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0 ةروسام 
- الم 


1 0522 
روت الههزة 


الإهداى 

إلى من أراد الله عز وحل بهم الخير ففقههم في دينه 
وجعلهم أمناء شرعه وحملة شريعته وورثة نيه #لله . من علماء 
هذه الأمة الأخمار وذقهائها الأبرار الذين قعدوا م اعد الفقه 
وأرسوا أر كانه وضبطوا حدود الشرع و أعلوا بنيانه فكانوا العلماء 
جد التي د البهم أهدي دعوة صلاقة من قلب مخلص 
أن يغضر الله عز وحل لهم أخطاءهم ويعفو عن زلاتهم وأن 
يورتهم ياخلاصهم لدينه وذبهم عن شرعه وعن سنة رسوله يلل 
أن يورتهم الفردوس الأعلى في جنات النعيم مع الذين إاخحوف 
عليهم ولاهم يحزنون من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ١‏ و أن يلحقنا بهم غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين 
ولا مفتونين برحمته فهو سبحانه خير الراحمين وخير الغافرين . 


التمهيد 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وكوب إلبهاء ونعوة 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا اله إلا الله و حده ل شريك له . وأشهد أن لين 
عبده ورسوله وصفيه وخليله ٠‏ أرسله بالهدى ودين الحن ليظهره على 
وعلى آله . 

من بطع الله ورسوله فقد فاز ورشد . ومن يعص الله ورسوله 
فقد خاب وخخسر . ولا يضر إلا نفسه . ولا يضر الله .شيئا 

202011010 2 0 ال ات ل ل 
مان اتقو يكال حَلفَ وي مووي زوجها 


دوس رابا ع 
5-4 رس عرلا روك 2 


0ر2 
ماري لد كت ساد أنهو الله لَزى د 11 ل بدءوا ار 1 


2 21 ال لخ ومسي تحضعرء .. رسر 
, تامها لذ 0 وقواوافولا سَويداز بصي ا 

2 7 724 د 011 000200 سج نه مر سوك 
ا ويف رلك دنوب ومن بعل الله ورسوله. فََّرْوًا فازه زاعظِيمًا هق 


دل القن بووة الشاده 
فق الآية ٠١1‏ من سورة آل عمران . 
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أما بعد .. 

فإن علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأهمها للفقيه 
والمفتي والقاضي والحاكم » إذ به تتدرب النفوس في مآخذ الظنون 
ومدارك الأحكام . فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب 
وأحاط بالفقه كله وبالتالي فقد حصل على لين لباه ور فتى العرة 
الله به خيرا يُفقهه في الدين20) . 

ومن جمع القواعد الفقهية فقد سلك لأحكام المسائل الفقهية ‏ 
مهما اختلفت موضوعاتها وتباعدت مخارجها ‏ أيسر سبيل وأقرم طريق. 
فهر علم عظيم النفع جليل الفائدة إذ هو علم الحلال والحرام. 

وقد اعتنى به العلماء قديماً وحديثا » فلتعدد منذاهب الفقهاء ‏ 
واختلاف طرقهم في الاستنباط » ولكثرة المسائل الفقهية وتنورعها 
وتشعبها فقد رأى العلماء المجتهدون والفقهاء المتمرسون أن الحاحة 
ماسّة لوضع قواعد كلية وأصول عامة تجمع تلك الفروع والمسائل 
الكثيرة المتفرقة حتى لا يتوه طالب الحكم بين أشتات الجزئيات 
وأحكام المسائل المختلفات » فقام عدد من أكابر فقهاء المذاهمب 
الذين أحاطوا علماً بمناهج كبار الأثئمة السابقين وأصولهم فتعرفوا علل 
الأحكام التي يستنبطها أولئك » واستقصوا أنواع الأحكام المتشابهة التي 
تجمع بين المسائل المختلفة » فجمعوا الشبيه إلى شبيهه وضمدما النظير 
إلى نظيره » وضبطوا ما تشابه وتمائل برباط وضابط واحد هو القاعدة 
فتكونت بذلك القواعد الفقهية التي تجمع كل واحدة منها المسائل 


)2 إشارة للحديث الذي رواه أحمد في المسند ح 7 ص 14 . 
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المتحدة في حكمها وتنظمها بسلك واحد . 

تكان نا لالحلل لتر اناس مدليها زقانبا شعي 
مستقيماً لاستنباط واستخراج علل الأحكام الفقهية . 

ولا أحد ما يمثل أهمية ومكانة القواعد الفقهية حير تمثيل » 
ريدل على عظمها وجلالة قدرها خمير دلالة أفضل وأحزل من قول 
القرافي:© رحمه الله تعالى » في مقدمة كتابه الفروق حيث قال : مبينا 
مكانة القراعد الفقهية وأثرها في الفقه والفقهاء ‏ : أما بعد .. 

فإاقزوع الكترزيعة العامة السيحمدية راد الله تناع معار ها عزفا 
28 اشتملت على أصول وفروع » وأصولها قسمان : 

أحدها : المسمى ب,, أصول الفقه »» وهو في غالب أمره ليبس 
فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ». وما يعرض 
لتلك الألفاظ من النسخ والترحيح » ونحو : الأمر للوجحوب » والنهي 
للتحريم » والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك » وما خرج عن هذا 
النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحدوصفات المجتهدين . 

والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة » كثيرة العدد عظيمة 
المدد مشتملة على أسرار الشرع وحجكمه . لكل قاعدة من الفروع في 


(') القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي » 
من علماء المالكية » مصري المولد والنشأة والوفاة » له مصنفات عظيمة في الفقه 
والأصول ‏ منها الفروق واالأحكام والذخصيرة » وشرح تنقيح الفصول . وغيرها 
كثير . مات سنة 784 ه . الأعلام مختصراً وله ترحمة في الديباج المذهب ص 
5 اه وغيرة» 


لا سد 


الشريعة ما لا يحصىء ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه » وإن اتفقت 
الإشارة إليه هنالك على سبيل الإحمال فبقي تفصيله لم يتحصل . 

[ مكانة هذه القواعط )] 

وهذه القواعد مهمة في الفقه » عظيمة النفع » بقدر الإحاطة بها 
يعظم قدرٌ الفقيه ويَشرف » ويظهر رونق الفقه ويُعُرّف » وتتضح مناهج 
الفترى وتكشف . فيها تنافس العلماء » وتفاضل الفضلاء » وبرّز القارح 
على الجذع2» . وحاز قصب السبق من فيها برع . 

ومن جعل يحرج الفروع بالمناسبات الجزئية » دون القواعد 
الكلية؛ تناقضت عليه الفروع واختلفت . وتزلزت خواطره فيها 
واضطربت» وضاقت نَفْسّهِ لذلك وقنطت » واحتاج إلى حفظ الجزئيات 
التي لا تتناهى » وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها . 

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات » 
لاندراحها في الكليات » واتحد عنده ما تناقض عند غيره » وأحجاب 
الشاسع البعيد وتقارب ء وحصل طلبته في أقرب الأزمان » وانشرح 
صدره لما أشرق فيه من البيان . 


() القارح من الإبل ما أكمل حمس سنين والجذع ما قبل الثني ومن الإبل ما لم 
يكملهاوالمعنى غلب القري الضعيف . 


زفق الفروق جح أاصاطل"”. 


صلتج بعلم القواعد الفقهية ودواعج تررأليق هرد 
الموسوعة . 

تعرد صلتي بهذا العلم الجليل إلى قريب من خمس عشرة سنة ‏ 
أي سنة أربعمئة بعد الألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ‏ 
اقترح قسم أصول الفقه في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض تدريس هذ العلم لطلاب الكلية وأسند إل 
وضع منهج هذا العلم وتدريسه » وبهذا كانت كلية الشريعة هذه أسبق 
الكليات الشرعية لتقرير هذا العلم باعتباره مقرراً دراسيا لطلابها إذ أن ما 
سبقها من كليات الشريعة في العالم الإسلامي ما اعتنوا بهذا العلم ولم 
يقرروه على الطلاب إلا في بعض أقسام الدراسات العليا » مع أن إحدى 
مدارس مكة المكرمة وهي المدرسة الصولتية كان يدرس لطلابها 
القراعد التي صدّر بها الإمام السيوطي كتابه الأشباه والنظائر ولكن ما 
عدا ذلك بحسب علمي ‏ كان هذا العلم مجهولاً عند كثير من طللاب 
العلم الشرعي لعدة قرون . 

ولك كن حين أسند إلى وضع منهج لهذا العلم وتدريسه أحذت 
أبحث وأنقب عن المؤلفات في هذا العلم فلم أحد من كتبه مطبوعاً غير 
بضعة مؤلفات لأئمة من الفقهاء المنتأخرين وكان أهم ما عثرت عليه 
كتاب تأسيس النظر للإمام الدبرسي مع أصول الإمام الكرخي » وكتاب 
تقرير القراعد وتحرير الفوائد للحافظ أبي الفرج ابن رحب الحنبلي 
المعروف باسم ,, قواعد الفقه الإسلامي »» ثم كتاب الأشباه والنظائر 
للامام السيوطي الشافعي » وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي » 


لا8 ل 


وكتاب إيضاح المسالك للونشريسي المالكي مطيوعاً على الآلة ‏ 
وكتاب الفروق للقرافي » وعثرت أيضاً على شرح علي حيدر لمجلة 
الأحكام العدلية حيث صدّرت المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية» وما 
كتبه شيخحي وأستاذي الجليل مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه 
العظيم المدخل الفقهي العام في الباب الثالث منه حيث تحدث فيه عن 
القوافة الفقية"ركفانها وتذوقها وقكر بعس ما الى أقجينا :وذ كر قر اند 
المجلة مع شرح موجز لها وأضاف إليها إحدى وثلاثين كاعر اصرق 
من قواعد المذهب الحنفي . وعثرت أيضا على كتاب أبي سعيد 
الخادمي مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق حيث ختمه بثلاثين ومائة 
قاعدة مرتبة ترتيباً أبجدياً . وكتاب الفرائد البهية للمفتي محمرد حمزة : 
وكتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن 
محمد الحنفي الحموي » وشرح الخاتمة ‏ أي خاتمة مجامع الحقائق ع 
لسليمان القرق أغاجي . ومن المخطوطات : الأشباه والنظائر لابن 
السبكي » وتوفيق الإله حاشية على فن من الأشباه لسنبلي زاده » 

ومن خلال البحث المستمر والتنقيب الجاد في أمهات مصادر 
المؤلفين والمؤلفات اطلعت غلى أسماء أعداد كبيرة من الكتب التي 
اعتنت بهذا العلم تدوينا وشرحا وتمثيلاً وتعليلاً وتأصيلاً » عدا ما اندثر 
من القواعد في ثنايا أبواب الفقه ومسائله . 

ولكن ما لفت نظري وشد انتباهي أن كل من ألف في القواعد 
الفقهية جمعا لها أركريا زنهة مااع وار الف ينامي دان 
مذهبه » فكان عمله منحصراً في قواعد المذهب وقلما يشار إلى قاعدة 
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أو حكم مسألة في مذهب آخير ء ولم أحد كتاباً في القواعد مقارناً بين 
المذامب مثل كتب الفقه المقارن غير كتاب تأسيس النظر للإامام 
الدبرسي» وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة عظيمة جداً في شحذ 
همتي لإخراج موسوعة القواعد الفقهية الشاملة لكل القواعد في كل 
المذاهب ما اتفق منها وما اختلف . 

فأخذت على نفسي أن أسلك طريقاً غير ما سلكه أولفك 
المؤلفون وانهج نهجاً مغايراً لما نهحره » فقمت أولاً بتأليف كتاب 
الرحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية »» ليكون بأيدي الطلاب الذين 
يدرسون هذا العلم في مختلف الكليات الشرعية في داحل المملكة 
القوية اللمعوقيه رضا رحو نحييه أ كران تكلراك العريطة اي الام 
العربي سارت على نهج كلية الشريعة في جامعة الإمام في تقرير هذا 
العلم وتدريسه لطلابها » واشتمل كتاب الوجيز على ثمانين ومائة قاعدة 
تقريبا كلية وفرعية وفي مقدمتها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها 
من قواعد مستخلصة من مختلف كتب التواعد من مختلف المذامب 
وقمت بشرح هذه القواعد والاستدلال لكثير منهاء وكان تمثيلي 
لفروعها غير منحصر في مذهب معين بل حاولت أن يكون الكتاب 
كائلة لمات شن سولف المذاجب حم المتارمة يهنا وان اورجه 
الخلاف في كثير من المسائل » وقد لاقى هذا الكتاب بحمد الله 
وتوفيقه إقبالاً ونهمة شديدين من المشتغلين بالفقه وطلاب العلم لشرعي 
وغيرهم وقد طبع ثلاث طبعات والرابعة في الطريق بإذن الله . 


وكنت قدّرت أن يكون هذا الكتاب بداية ومقدمة لتأليف حديث 
في القواعد الفقهية تتلوه كتب أخرى أشمل وأوسع ؛ وبخاصة وفي 

.خلال عد واحد من الزمن حقق ونشر عدد كبير من أمهات كتنب 
القراعد والأشباه والنظائر ومن أهمها : الأشباه والنظائر لابن الركيل ؛ 
والأشباه والنظائر لابن السبكي . وقواعد الحصني ‏ مختصر قواعد 
العلائي . وقواعد ابن خطيب الدهشة ‏ مختصر قراعد العلائي 
والأسنوي - وقواعد المقري » والإعتناء للبكري وغيرها كثير» كما ألف 
في القواعد الكلية الكبرى مؤلفات نال بها مؤلفوها درجحات علمية 
#الباجتيعين والد كوزاء. 

ولكن مع هذا كله لم أجد كتابا واحدا شاملاً لكل القواعد في 
كل المذاهب يلم شتاتها ويبرزها بصورة جلية واضحة » وحتى الكتب 
الخاصة بالقواعد أو بالأشباه والنظائر - كما أطلق على كثير منهاء أو 
كتب الفروق - لم أجد كتاباً خالضا للقواعد الفقهية بل إن المؤلفين 
لتلك الكتب - سواء من تقدم منهم ومن تأر مع ذكرهم واعتنائهم 
بكثير من قواعد الفقه ‏ خحلطوا مع القواعد الفقهية أحكاماً فقهية مختلفة 
بعنارين مخختلفة » أو خلطوهاء بقراعد أصولية أو لغوية أو كلامية » من 
ذلك على سبيل المثال : المجموع المذهب للإمام العلائي » والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل . ولابن السبكي وللسيوطي » ولابن نجيم 
وغيرهم. 

وللالك عزسك ا معنا واللهاسيكاته رسال تركلا عله راتفا عه 
أن أقوم بجمع شتات القواعد الفقهية من مختلف كتب القواعد وكتب 


الفقه العام وحيثما وجدت في مختلف المذاهب لأخرج منها موسوعة 
شاملة لكل القواعد الفقهية التي يمكنني العثور عليها . لتكون معلمة 
فقهية عظيمة النفع جليلة الفوائد وتسد في صرح الفقه الإسلامي ثلمة 
أرحو أن يكون قد آن لها أن تنسد . وتضع هذا العلم الجليل في الطريق 
الصحيح النافع المفيد » وليلمس طلاب العلم الشرعي وغيرهم ما في 
صرح الفقه الإسلامي من كنوز مخبوءة قد آن لها بإذن الله أن تظهر 
وتكشف ليعم النفع بها . 

عملج في هذه الموسوعة والنهج الض جه سرت عليه 
فج إنجاز ما تم منها. 

تأليف المرسوعات عمل شاق مجهد يعلم صعربته ومشقته كل 
مَنْ عانى أو شارك في تأليف شيء منها . فالعمل الموسوعي يحتاج إلى 
جهرد متضافرة » وعقول متعاونة » وهمم عالية » وأوقات متوافرة » 
وأزمان متطاولة » وعلماء شباباً منحوا القوة والجلد والصبر على البحث 
والتدقيب » وإمكانيات عظيمة » وأما أن يقوم بهذا العمل الضخحم فرد 
واحد ‏ مهما بلغ هذا الفرد من العلم والمعرفة والقوة والجلد والصبر 
والهمة العالية ومهما منح من سعة الوقت وفضل المُنة والصحة فهو عمل 
متعذر أو كالمتعذر . فكيف إذا كان هذا الفرد طريلب علم فصر 
الباعه حي العطن عي المنة« سكول الأرقات نورق ذلك فك سن 
على الستين ! 

ولكني لما رأيت الهمم متقاصرة عن إنجماز مثل هذا العمل 
وحشيت إن طال انتظاري أن يضيع العمر ولم تقض نفسي من هذا 


الشأن مناها » استعنت الله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه وابتهلت إليه 
أن يمنحني القوة والعزم لأقوم ‏ لا أقول بكل هذا العمل ولكن لأقوم 
بالبدء فيه وفتح الطريق أمام العلماء والفقهاء وطلاب العلم ليكون لهم 
حافزا وداعيا ليسيروا معي في طريق أقوم بتمهيده وتعبيده ليسلكره معي 
ومن بعدي على هدي منائر نصبتها » وصوى أشعلتها » ومعالم حددتهاء 
القادمة » وإن أراد غيري أن ينصب لنفسه منائر أخرى ويشعل لسبيله 
صوى ومصاييح بديلة » ويحدد معالم جديدة» فليس لي أن أحجر 
الشحجرة وتنضج الثمرة لتكون قريبة المتناول دانية القطاف وأن يكون 
القع مقصيوذا نويه الله يانه والدان الأخرة.. 

أقول حينما عزمت على البدء في هذه الموسوعة وذلك منذ 
عشي سقوات: تقرييا حلاف ارس ‏ #نن:القراعية النفينة ,أشنا 
والنظائر والفروق واستخرج ما فيها من قواعد أو ضوابط وأسجلها في 
كذلك ما أعثر عليه من قواعد وضلابط ترد في مقام تعليل الأحكام » ثم 
ميزت بين القواعد والضوابط حيث اردت أن تكون الموسوعة للقواعد 
الفقهية دون غيرها » ولا أقول إنني استعرضت كل كتاب في القواعد 
ولا كل كتاب في الفقه وإنما الذي استعرضته كان قلاً من كثر وغيضاً 
من فيض ولكنه جهد المقل . 


وقد وضعت نصب عيني مناهج عدة لأتخير المنهج الذي أعتقد 
أنه أنسب من غيره وأكثر حدوى وأعم فائدة » فنظرت في طرق التأليف 
في المرسوعات المختلفة وكيف سار فيها مؤلفوها » فرأيت منهم 
المقصر والمطول والمترسط » منهم من يذكر المصطلح ثم يشرحه 
ويورد كل ما يتعلق به كما فعل مؤلفو موسوعة الفقه الإسلامي الصادر 
بعض أحزائها عن جمعية الدراسات الإسلامية القاهرة . 

ومنهم من يذكر المسألة أو المصطلح ويبين المعنى اللغري 
والإصطلاحي ويذكر بعض الأحكام » كما فعل مؤلفو موسوعة الفقه 
الإسلامي ‏ الكريت ‏ مع عدم الإلتزام في كل الموسوعة بذلك » ومنهم 
من يكتفي بذكر المسالة ويشير إلى مراجحعها ومصادرها فقط كما فعل 
سعدي أبو حيب في موسوعة الإجماع . 

ولكني رأيت أن أنهج نهجاً وسطا لا هر بالقصير المخل ولا 
بالطويل الممل فسرت على الحطوات التالية . 

أل راسف التواعداترها ابجدا) سحي اعدف اأرل اذى 
تبدأ به القاعدة ثم ما بعده » وهي طريقة سار عليها بعض من ألف ف 
القواعد وجمعها . وهي في نظري أسد طريقة في جمع القواعد 
وترتبهاء ورايك أن أبذا أزلاً للك القراعة :التي عدا يرف الهشزةب 
فإذا أنفيقها تام )عله لما فقا زقل. ملف كراضيل شرق الوه 
رامن بسعييةكاعد ةمق متكلك المذاي وريه أن الحرسهيا ا ل" 
حاملة اسم ,,القسم الأول »» وأعطيت كل قاعدة منها رقما مميزاً . 


- ١ ب‎ 


ثانا #ارارك أن أمذر الموشترعة بات لوطي ادي غلم 
القواعد ولتكون مدخحلاً لهذا العلم ولهذه الموسوعة 

ثالنا : نظرت فرأيت أنني إن اكتفيت بسرد القواعد وذكرها 
مرتبة بإيراد نصوصها فقط تكون الفائدة منها قليلة حداً » لأن أكثر 
القواعد صيغت بأسلوب موحجز ‏ حيث يعتبر أكثرها من جوامع الكلم - 
ومع وجازة الأسلوب قد لا يفهم مضمون القاعدة إلا من تمرس بدراسة 
الفقه وزعرف مصطلحات أهله . وقد يختلف المصطلح بين مذمب 
ومذهب », ولم تؤلف هذه الموسوعة للعلماء المتخصصين فقط .ء وإن 
كانت ألزم لهم من غيرهم . 

وقد سرت في يبان كل قاعدة تبعا للخمطوات التالية : 

أولاً : وضعت رقم كل قاعدة في أعلى الصفحة بخط كرفي 
معدل واضح . 

ثانياً : أذكر على يسار رقم كل قاعدة بط أدق المصطلح 
الفقهي الذي تشير إليه القاعدة أو موضوع القاعدة . 

تالا ادك لفظ أى الفنافة رود التاضدة 8 إفارور دك التشاغلة 
ضينة زاعدة أعطبينا ركبا راجدا مر كذلك: إذا سددت عيغهنا قوق 
اختلاف جوهري » وأما إن تعددت ألفاظ القاعدة وصيغها وكان بينها 
حلاف جوهري أو زيادة فائدة ‏ إن كانت القاعدة مبتدأة بحرف الألف - 
الهمزة ‏ أعطي كلا منها رقما خاصاً » وأما إن كانت إحداها مبتدأة بغير 
حرف الأف أشير إلى أنها ستردٌ في حرفها ولا أعطيها رقما . 


رابعاً : أذكر معنى القاعدة ومدلولها . حيث أشرح كل قاعدة ري 
موجزأ أبين فيه المعنى اللغري لبعض ألفاظها ومضمون القاعدة وموضوعها 
والمعنى الاصطلاحي لما يرد فيها من مصطلحات فقهية . 

ولا أطيل في الشرح إلا إذا كان في القاعدة حلاف إلا قاعدة النية 
فقد أطلت الشرح لها مقصودا . 

خامساً : أمثل لكل قاعدة بمثال أو أكثر يرضح مضمونها ويظهر 
الحكم الذي أشارت إليه القاعدة » وإذا وجحد حلاف في حكم مسألة أذكر 
الخلاف باختصار . 

نناديما :8 اينف ادل اتتعر اجرخل» التوامة وذراشكها أن ين 
المؤلفين في قواعد مذهب ما يشير إلى خلاف في القاعدة أو في بعض 
مسائلها عند مذهب آخر أو عند إمام من الأئمة فأحذت على عاتقي أن 
أتحقق من ذلك الخلاف ومدى صدق القول في ذلك وواقعيته من كتنب 
صاحب المذهب المشار إلى خلافه ؛ وقد رأيت أن كثيراً من مسائل 
الخلاف المنسوبة للمذامب الأخرى غير صحيحة وينقصها دقة النظر أو 
صحة النقل لأن في المذهب المنسوبة إليه حلافها . فأشير إلى ذلك وأذكر 
الصواب من كتب المذهب ذاته. 

يبنا اذ كزنقى المواتكن جظان تاكن وعمرة جل قافدة غيية 
أذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ؛ ورقم القاعدة إن كان لها في 
مصدرها رقم خاص أو فقرة خاصة . 

نايعا + قيتع يترقع الآيات الواردة فى الترشوعة وعوونها التن 


سورها. 


تاسعاً : قمت بتخريج كل حديث ورد في الموسوعة » سواء كان 
الحديث هو نص القاعدة أو ذكر ضمن شرح وبيان معنى القاعدة أو خلال 
التمثيل لها . 

عاشرا : ترحمت للأعلام الذين وردت أسمائهم بترحمات موجزة 
مشيراً إلى موضع الترحمة من كتب التراحم . 

حادي عشر : كتبت نص القاعدة بالخط النسخي الواضح » وما 
يشير إلى رقم القاعدة » وألفاظ ورودها » وبيان معناها » والتمثيل لها » بخحط 
كوفي معدل واضح » وما عدا ذلك بخط النسخ العادي . 
. ثاني عشر : قمت بعمل فهارس علمية شاملة : 

. فهرس الآيات الكريمة حسب ورودها‎ - ١ 

. فهرس الأحاديث الشريفة كذلك‎ - ٠” 

. فهرس القواعد بحسب ترتيبها في الكتاب‎ ٠" 

كاد تورس الفط سات النقوية درن تتا ايديا 

ه ‏ فهرس الأعلام مرتبة يف 2 ابحفي . 

8 اكير المصافن والقراك عرقية اببجديا بكر 
المطبعة وسنة الطبع ورقم الطبعة عند الوحود. 

هذا جهدي فما كان فيه من حق وصواب فمن الله سبحانه وتعالى 
وبهدايته ودلالته » وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان » وأستغفرالله 


العظيم وأتوب إليه : 


المولف 
القصيم ‏ بريدة فاتح المحرم من عام ١54١5‏ 


المقدمة الأوله 
مغنه القواعد الفقهية والتهريف بها 
-المغنه اللغوه للقواعد : 

القراعد جمع قاعدة » ومعنى القاعدة : أصل الأسّ » وأساس البناء 
والقواعد الإساس » وقواعد البيت إسَاسه ا قوله تعالى : 9 وإدرقم! !هك 
ل 17 ]| 27# ومنه قوله تعالى : 
١‏ عآقاتتتيكتفريِالْفَرعِدٍ 04. 

00 الزجّاج2” : القواعد أساطين البناء التي تعمده » وقواعد الهودج 
تحشبات أربع معترضة في أسفله تَرَكُبُ عيدان الهودج فيها . 

قال أبو عبيد©؟) : قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماءء 
شبهت بقواعد البناء » . قال ابن الأثير» : أراد بالقواعد ما اعترض منها 
وسفل تشبيها بقواعد البناء© . 

قال ذلك في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل 


. من سورة البقرة‎ ١1/ الآية‎ )١( 

() الآية 7 من سورة النحل . 

000 الزحاج إبراهيم بن محمد بن السري بن ».هل الزحماج . نحوي ولد ببغداد سنة 
0١‏ وتوفي بها سنة ١‏ ال . وفيات الأعيان ح ١‏ ص 45 . مختصراً . 

(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه المحدّث صاحب كتاب الأموال 
توفي سنة 4:) اعد تدكزة السقاط د .فيح 6337 اضرا . 

فك غريب الحديث جح ” ص ٠١4‏ . والمعجم الوسيط ح 7 ص 706 . 

(1) ابن الآثير مجد الدين أبو السعاذدات المبارك بن محمد الحزري . المحدث 
الأصولي من كتبه النهاية في غريب الحديث . تؤفي في إحدى قرى الموصل سنة 
05> ه الأعلام ج ه ص 7لا؟ . 

( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري جح ؛ ص 21 . 


عن سحابة مرَّت فقال : كيف ترون قواعدها وبواسةها(© . وقالوا في المرأة 
اج امن البق رادار وامرو لمحي تاه زوق قر تعالى : 
9 وَالْفوَعدْم انسل ألْوَلابرجُون يكلا 4 

ومن معاني القاعدة في اللغة : الضابط وهو : الأمر الكلي ينطبق على 
حزئيات »» مثل قولهم : كل أذون ولود وكل صموخ بيوض»22©) 

١‏ - المعنى الاصطلاحي للقاعدة 

وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اعقلف 
الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهرمها هل هي قضية كلية أو 
قضية أغلبية ؟. 

فمن نظر إلى ان القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدل على ذلك 
حيث قالوا في تعريفها : القاعدة هي : 

. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها9؟»‎ - ١ 

. قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتهاه»‎ - ١ 


)0( الحديث ذكره في كنز العمال رقم ١8741‏ جح 5 ص ١47‏ . 

() الآية ”٠‏ من سورة النور . 

إفة المعجم الوسيط ح ١‏ ص ٠وهه‏ . ومعنى هذا الضابط : إن ما كان له أذن خحارحية 
فهر يتكاثر عن طريق الولادة » وما كان له صماخ ‏ أذن وسطى فقط ‏ فهو يتكائر 
عن طريق البيض كالطيور والسمك . 

0( تعريفات الجرحاني علي بن محمد الشريف الحرحاني ص ١07‏ . 

فق التحلى على حمع الجوائع د امه ا -55. 

0 التلويح على التوضيح للتفتازاني ح ١‏ ص 7” ط مكتب صنايع ١ه‏ 

عير كي هيم 


غ ‏ حكم كلي ينطبق على جميع حزئياته ليتعرف به أحكام 
الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي 20. 
ه ‏ الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم 
أحكامها منه0©. 
5 - أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه© . 
- عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها 
التي تحتها» . 
4 هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا حزئية©» . 
- قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرحة تحث 
موضوعها©") . 
-٠‏ أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن 
احكنانا تشريعية عامة في الحوادث التي تدحل تحت 
موضوعها©" . 
-١‏ أصول ومباديء كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن 
اخكانا تخرريسة عامه ون اللحوادنف الى اتداعل تغدت بوط وها 


00 منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للخادمي أبي سعيد ص ه١3‏ . 

(؟) أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص ١5‏ . 

() كشاف القناع للبهوتي ح ١‏ ص ١5‏ 

05( شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي جح ١‏ ص 44 . 

(9) شرح مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي الحتبلي جح ١‏ ص ١٠١‏ . 

(5) تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد أنيس عبادة جح ١ص ٠١‏ . 

() المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا فقرة ٠55‏ . 

(4) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي ص 774 . 
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هده التعريقات_ كلهنا متقاربة تود معد متحندا إن احتلفت 
عباراتها حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية 
تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطيق عليها . 

ود نظن لك أن اعد الققوية اميك اليد عادر ل يات نا 

عرّفها بأنها ,. حكم أكفري لا كلي ‏ ينطبق على أكثرجزئياته لتعرف 
أحكامها منه(" »» . 

وقال في تهذيب الفروق : ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه 
أغلبية0». والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستئناة 
من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة » ولذلك قيل : حينما ارحجع 
المحققون المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها 
ضابط وجامع لمسائل كثيرة » واتخخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل 
رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة 
تخرجها عن الاطراد فتكون مستئناة من تلك القاعدة ومعدولاً بها عن سنن 
القياس فحكموا عليها بالأغلبية لا بالاطراد. 

فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإحارة في بيع المعدوم الذي 
الأصل فيه عدم جوازه » ومثال الاستثناء بالإحماع عقد الاستصناع. 

ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع 
ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغيره© . 


ولكن العلماء مع ذلك قالوا : إن هذا أي الاستثناء وعدم الاطراد ‏ 


. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ص77 ج١ص١ هط حديدة‎ )١( 
. ص ”7 حاشية الفروق‎ ١ تهذيب الفروق ح‎ )( 
. بتصرف وتوضيح‎ ١-1١ ص‎ ١ مجلة الأحكام العدلية شرح الأتاسي ح‎ (0 


لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية : 

أولاً : لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة 
وكانت القواعد التي قد حرت بها سنة الله أكثرية لا عامة » وكانت الشريعة 
موضوعة على مقتضى ذلك الوضع ‏ كان من الأمر الملتفت إليه إجراء 
القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه 
حزئي ما . 

ويقول الشاطبي22 : في موافقاته تأبيدا لهذا : إن الأمر الكلي إذا ثبت 
كلف يمشن الحر تاك ع تفضاة (ا يضرجه عن كرنه كلا + زايطا نان 
الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي . 

ثانيا : إن المتخلفات الجزئية لا يتنظم منها كلي يعارض هذا الكلي 
الثابت » وهذا شأن الكليات الاستقرائية ‏ وإنما يتصور أن يكون تحلف 
بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية . 

فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض 
الجزئيات2) . 

كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ . وهذه قاعدة 
كلية استقرائية خرج عنها : التمساح . حيث يقال : إنه يحرك فكه الأعلى 
حين المضغ فخروج التمساح عن القاعدة لا يخرحها عن كونها كلية . 
فكأنه قيل : كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح . 

فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوحب عدم التخلف بل 


)١(‏ الشاطبي : هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة 
6ه الأعلام ج ١‏ ص 70 مختصراً . 
0( الموافقات للشاطبي ح ” ص 5ه 7ه بتصرف . 


الذي يوحب عدم التخحلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها 
البحث والنظر » وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض 
الجزئيات . 

الث : ومن ناحية أخرى فإن تخحلف مسألة ساعن حكم قاعدة ما 
يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى » فالمسألة المُخرّحة 
تتدرج ظاهرا تحت كم قاعدة 0( ولكنها في الحقيقة مندرحة تحت حكم 
قاعدة أخحرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين . 

:فلي إذا استثناء حزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة 


ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى . 


لاع# سد 


المقديمة الثاتئة 

الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 

علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث 
يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما » وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل 
والآخر فرع لذلك الأصل » كأصل الشجرة وفرعها : فالأصولي ينبغي أن 
كن فقوي والفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم 
من الدليل ؟ وكيف يكون مجتهداً من لم يتبحر في علم الأصول؟. 

ومع ذلك يمكن أن يقال : إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل 
عن الآخر من حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته . 

وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز 
موضوعي العلمين : فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإحمالية 
والأحكام وما يعرض لكل منها » وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال 
المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي . وبالتالي فإن قواعد 
علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه . 

وإن من أول من فرق بين قواعد هذين العلمين وميّر بينهما الإمام 
شهاب الدين القرافي<) في مقدمة كتابه ‏ الفروق ‏ حيث قال : أما بعد فإن 
الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول 
وفروع » وأصولها قسمان : أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب 
أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض 


00( الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاحي الشهير بالقرافي من علماء 
المالكية . ولد ونشأ وتفي بالقاهرة كان بارعا في كشير من العلوم والفنون » له 
كتاب الفروق والإحكام والذخيرة وغيرها توفي سنة 144ه . الأعلام حا ١‏ صا 
5 هة يضرا , 
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لتلك الألفاظ من النسخ والترحيح ونحو : الأمر للوحوب ٠‏ والنهي للتحريم » 
والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك » وما خرج عن هذا النمط إلا كون 
القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين . 

والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية حليلة كثيرة العدد عظيمة المدد 
مشتملة على أسرار الشرع وحِكمه » لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما 
لا يحصى » ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه 
هنالك على سبيل الإحمال فبقي تفصيله لم يتحصل » وهذه القواعد مهمة في 
الفقه عظيمة النفع ‏ .. الخ ما قال020) . 

وقال في موضع آخر : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه 
بل للشريعة قواعد كثيرة حداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توحد في كتب 
أصول الفقه أصلاً© . 

وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقاً عدة 
١‏ أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في 

غالب أحوالها » وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها . 
؟' ‏ أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط 
واستدلاله وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية 

من الأدلة الإحمالية » وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل 

المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي 
سيقت القاعدة لأجله . 


(') الفروق جح ١اصا؟‏ -”#. 
(') نفس المرحع ح ” ص ١١١‏ وتهذيب الفروق ح 7 ص ١54‏ . 
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- إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإحمالية وعن طريقها 
يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية . 
وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد 
تكون أصلاً لها . 

4 إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله. 
وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي 
كثيرة حدا متشورة في كتب الفقه العام والفقوي عند جحميع 
المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد ؛ وكان هذا هو الداقع 
لتأليف هذه الموسوعة التي أرجحو الله سبحانه أن يعينني على 
إتمامها بمنه وكرمه . 

ه ‏ إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثني منها شيء 
فهي قواعد كلية مطردة ‏ كقواعد العربية ‏ يلا خلاف . 

وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها 
يستفثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من 
الأسباب كالاستئناء بالنص أو الإحماع أو الضرورة أو غير ذلك من 
أسباب الاسطئناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية 
أكثرية لا كليّة مطردة.. 

ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 
فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية 
النظرء حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها مسن حيث كونها دليلاً 
اعفانا شيط هله نتكت كلع م والشياغدة الفقوية ينغن اليهنا سن 
حيث كونها حكماً جزئيا لفعل من أفعال المكلفين . 


فمثلا قاعدة : ,, الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد... ينظر 
إليها الأصولي من حيث كونها دليلاً يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض 
أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم 
امال 

وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين 
حكمه من خلالها » فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة 
مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق » وقد كان حكم حاكم 
في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاحتهاد لا 

ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باحتهادك لا أن 
تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية . 


المكقدمة الثالثة 
ميزة القواعت الفقهية ومكاتتها فج الشريغة وفوائ 
دراستها 

قال القرافي : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة 
قواعد كثيرة جد عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توحد في كتب أصول الفقه 
أصلارم . 

هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة 
من ميزات القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة حدأً غير محصورة بعدد: 
وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام . وهو رحمه الله قد 
أراد من تأليف كتابة الفروق جمع هذه القواعد في كناب واحد يجمع 
شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها ؛ ولكنه ‏ رحمه الله ما استوعب ولا 
قارب . ! 

والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم 
معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة 
مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم » مثل قاعدة ,, العادة 
محكمة .. رقاعدة : ,, الأعمال بالنيات .. أو ,, الأمور بمقاصدها . 
وقاعدة : ,, المشقة تجلب التيسيرء؛ فكلّ من هذه القواعد تعتبر من 
جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما لايحصى من المسائل الفقهية 
المختلفة. 

والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كلا منها ضابط 
يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت 


)0 الفروق للقرافي ج7 صه ١‏ ١وتهذيب‏ الفروق ج7 ص 7 ١على‏ هامش الفروق. 


موضوعاتها وأبوابها » قال الأستاذ مصطفى الزرقا مد الله في عمره في 

الخير: . لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشئنة قد تتعارض 

ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من خلالها العلل الجامعةرم. 
وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة حداً نكتفي بذكر بعض منها: 

3ن لمن امرك ماس لننية البةاتعيط التررة المفينة 
وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا 
اتحد حكمها. 

فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه 

بأحكامه فهو كما قال القرافي : ,, من ضبط الفقه بقواعده 
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ... 
لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان » 
لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدحل تحت الإمكان . 

نايا + إن دزانة القزاغد الفقئهية تكرن اعد الباحنى ملكة فقهيئة قويثة تبنهز 
أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة 
الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل 
المتكررة. 

ثالنا + إن دراسة هذه القواعد الفقهينة والالنام بها واستيعابها يعين 'القضناة 
والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة 
والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق . 

ولذلك قال بعضهم : إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها 
على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية . 


. المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقا فقرة 505 بتصرف‎ )١( 


جا اديت 


رابعا : لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة 
المجتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد 
والإلمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذامب 
المخكلفة وتوضع الهاوتعها من وجكره الاعتالاق رالسيانة ينه 
التدافتم 

5255 : إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه 
الاسلامي للأحكام » ومراعاته للحقوق والواجحبات » وتسهل على 
غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين » وتبطل 
دعرى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل 
على حلول جزئية وليس قراعد كلية. 


المقدمة الرابغة 
أنواع القواعدت الفقهية دمراتيها 
القراعد الفقهية ليست نوعا واحدا » ولا كلها في مرتبة واحدة » 
وإنما هي أنواع ومراتب » ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين : 
ظ الأرل : من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل 
الفقهية» 
الثاني : من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه . 
فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث 
شرائيه + 
المرتبة الأولى : القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة 
العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كل منها حل 
أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها . 
وهذه القواعد ست هي : 
١‏ - قاعدة ,, إنما الأعمال بالنيات., أو ,, الأمور بمقاصدهاء..' 
؟ - قاعدة ,, اليقين لا يزول - أو لا يرتفع ‏ بالشك .», . 
٠"‏ - قاعدة : ,, المشقة تجلب التيسير »». 
؟ - قاعدة : ,, لا ضرر ولا ضرار »». أو ,, الضرر يزال 2». 2 
ماعن العادة سكف 
5 - قاعدة : ,, إعمال الكلام أولى من إهماله .. . 
المرتبة الثانية : 
تواقك أضيق فسالا عن سابتاتيا - وإن كانت ذوات شمول وسعة ‏ 


حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأيبواب 


المختلفة » وهي قسمان : 

أ قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها . 

وب - قسم آخر لا يندرج تحت أي منها . 

فمثفال القسسم الأول : ,, قاعدة : ,, الضرورات تبيح 
المحظورات,»؛ هي تتفرع على قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير»» . وقاعدة 
,, لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان»» . وهي مندرحة تحت 
قاعدةٌ ,, العادة محكمة., . 
ومثال القسم الثاني : قاعدة : ,, الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ‏ أو بمثله... 

وقاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ... 
المرتبة الثالئة : القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص 
بباب أو جزء باب . وهذه التي تسمي بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة . 
وفي هذا يقول الإمام عبد الوهاب ابن السبكي رحمه الله فالقاعدة : ,, الأمر 
الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها .. . ومنها ما 
لاا يختص بباب كقولنا : ,,اليقين لا يرفع الشك .. ومنها ما يختقص 
كقولنا: ,, كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ,». 

والغالب فيما قصد ببساب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى 
وإشابطاره 66 

وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي 
تنقسم إلى مرتبتين : 
المرتبة الأولى : القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء 

ومختلف المذامب . فمن قواعد هذه المرتبة : كل القواعد 


. ١١ ص‎ ١ الأشباه والنظائر لابن السبكي ح‎ )١( 


الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى . 
المرتبة الثانية : القواعد المذهبية التي تخقّص بمذهب دون مذهب أو 

يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مبع شمولها وسسعة 

استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة . 

وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكاء تيا 

لاحتلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام . 

ومن أمثلة هذه المرتبة : قاعدة : ,, لا حجة مع الاحتمال الناشيء 
عن دليل ؛» . وأساسها قولهم ,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل 
حكم بفساد فعله... وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون 
الشافعية . وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود . ومنها عند الحنفية : ,, 
الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان .. وأما عند الشافعي : ,, فإن جواز 
البيع يتبع الطهارة .» . ويأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله . 
مسألة : 

رأينا أن القواعد ذوات المجال الضيق ‏ أي التي تخقص بباب أو جزء 
باب هي ضوابط » إذ مجالها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد 
من أبواب الفقه » أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير 
مجاله. 

ومثال الضابط : ,, إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت 
له أو قدّمه لرمه دم » . ش 

وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله . وخالفه في ذلك الفقهاء 

الآخرون ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

فما الفروق بين القاعدة والضابط ؟ 


20 017 


مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ ,: القاعدة »؛ ويعنون بها 

الضابط » ويستعملون لفظ ,,الضابط»» ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين 

القاعدة والضابط فرقين رئيسيين هما : 

الفتاف الأول © أن :التاعكةت كمايق تج تروفا مسن ادراب شد 
ويندرج تحتها من مسائل الفقه مالا يحصى . وأما الضابط فإنه 
مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله » أو يختص 
بفرع واحد فقط. 

الفرق الثاني : أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين 
المذاهب أو أكثرها . وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين ‏ إلا 
ما ندر عمومه ‏ بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب 
معين قل يخالفه فيه فقهاء أخرون من نفس المذهب . كما سبق في 

الضابط المتقدم . 


سدح" لها 


مصادر القواعت الفقهية 


أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها. 

تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية : 
القسم الأول : قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة . فما 
كان مصدره نصا من الكتاب الكريم هو أعلى أنراع القواغد وأولاها 
بالاعتبار حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من 
الأدلة راجع إليه . فمن آيات الكئاب التي جرت مجرى القراعد : 

- 1 

١‏ - قوله تعالى : «3 وأحل الله لسع وحَرَّء لبوأ © فقد 
جمعت هذه الآية على وحازة لفظها لفظها أنواع البيرع ما أحل منها وما حرم 
عدا ما استثنى 

مه 2 

؟ - ومنها : قوله تعالى إوَلَامَا طوَأأموَلَك بسكم بلطل 4م 
فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أسيوال الشاين 
وإتلافها بالباطل من غير وحه مشروع يحله الله ورسوله » كالسرقة 
والغصبء والزنا » والجهالة » والضرر » والغرر » فكل عد باطل يعتبر نوعا 
من أكل أموال الناس بالباطل . 
* - ومنها قوله تعالى : «حنالمتوراً الَف وَأَعرِضْعَن كيرت )4م 
فكما قال القرطبي7» وغيره : هذه الآية من ثلاث كلمات ‏ أي خُمل - 


. من سورة البقرة‎ 707/٠ الآية‎ )١( 

(9) الآية ١84‏ من سورة البقرة . 

() الآية ١144‏ من سورة الأعراف 

05 القرطبي هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي الأندلسي أبو - 
ش 1ت 


تضمنت قواعد الشريعة في المامورات والمنهيات . 
فقورله سبحانه : ل حن الْحَعْو »#دخل فيه صلة 
القاطعين» والعفو عن المذنبين » والرفق بالمؤمنين » وغير ذلك من أخلاق 
المطيعين . 1 
ء 2 صموجع 

ودخل في قوله : 9 ورامر اعرد # صلة الأرحام 
وتقوى الله في في الحلال والحرام وغض الأبصار » والاستعداد لدار القرار . 

وفي قوله 9 وأَعْرِض عباتن # الحض على التعلق 
بالعلم » والإعراض عن أهل الظلم ؛ والتتزه عن منازعة السفهاء » ومساواة 
الجهلة الأغبياء » وغير ذلك من الألاق الحميدة والأفعال الرشيدة . 

وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق . قال جعفر الصادقم : 
أمر الله نبيه بمكارم الألاق في هذه الآية » وليس ذ ذي ارات ب اجيع 
لمكارم الأخلاق من هذه 07 . 
4 - ومنها قوله تعالى : « يبه لذت ءَامَنُوا وفوا لم04 


202 عبدالله » من كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي 
بها سنة 717١‏ ه من كتبه ,, الجامع في أحكام القرآن ., الأعلام ج ه صم 
مختصراً . 

000 حعفر الصادق هو : حعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
الهاشمي القرشي » أبو عبد الله كان من أحلاء التابعين . أذ عنه العلم أبو حنيفة 
ومالك» مولده ووفاته بالمدينة توفي سنة ١44‏ ه . الأعلام ج ١‏ ص ١١5‏ 
مختصرا . 

زفق الجامع لأحكام القرآن ح /ا ص 747-744 » نظم الدرر ح 6 ص 707 » الدر 
المتثور جح 7 ص 58٠١‏ . 

(9) الآية ١‏ من سورة المائدة . 


فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع » واحترام كل ما يلتزم به 
الإنسان مع الناس . 
ه ‏ قوله تعالى في الآية الجامعة لفاذة « فَمَْيقَمَل نكسا ل كير 
بر لال در را يرد يي 6 . 
وغير ذلك في كتاب الله كثير. 
ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي حرت مجرى القواعد إلى حانب مهمتها 
التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه أوتي جوامع الكلم واختصرله الكلام اختصاراً . 
١‏ قوله عليه الصلاة والسلام ‏ وقد سكل عن حكم أنواع من الأشربة فقال 
عليه الصلاة والسلام : ,, كل مسكر حرام” ... فدل هذا الحديث على وحازة 
لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو حامد ؛ نباتي أو حيواني أو 
مصنوع . 
 '"‏ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ,,لا ضرر ولا ضرارص»» . 
القاعدة الكلية الكبرى » فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه ؛ لأن لا 
النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبرا لكنه في معنى النهي » 
فيصير المعنى ,, اتركوا كل ضرر وكل ضرار »» . 
 *‏ ومنهاقوله عليه الصلاة والسلام ,, المسلمون عند 


شروطهمى.: فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من 


. الآيتان لا م من سورة الزلزلة‎ )١( 

() الحديث يأتي تخريجه . 

إفة الحديث يأتي تخريجه . 

(4) الحديث رواه أبو داود » والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع . وقد حسنه 
الترمذي وضعفه النسائي . 


الشروط » إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال » كما ورد في 
رواية . 

القسم الثاني : ما كان من غير النصوص : 

وهو أنواع : 

النوع الأول : قواعد فقهية مصدرها الإحماع المستند إلى الكتاب والسنة » 
فمن أمثلة قواعد هذا المصدر : 

١‏ - قولهم : ,, لا اجتهاد مع النص »», فهذه القاعدة تفيد تحريم 
اجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الككتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لأنه 
إنما يحتاج للاحتهاد عند عدم وجود النص » أما عند وجحوده فلا احتهاد إلا 
في فهم النص ودلالته . 

١‏ - قولهم ,, الاحتهاد لا ينقض بمثله »» أو بالاجتهاد »» وهذا أمر 
مجمع عليه والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه 
الشرعي ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من 
الاحتهاد الأول » ولأنه إذا نتقض الأول جاز أيضا نقض الثاني بغالث والثالث 
بغيره فلا يمكن أن تستقر الأحكام . 

ولكن إذا تبين مخالفة الإجتهاد للنص الشرعي أولمخالفته طريق 
الاحتهاد الصحيح » أو وقوع خحطأ فاحش » فينقض حيئئار . 
النوع الثاني : وهو قسمان : 
الأول : قواعد فقهية أوردها الفقهاء والمجتهدون مستنبطين لها من 
أحكام الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب 
والسنة والإحماع ومعقول النصوص مثل : 
١‏ قاعدة ,, الأمور بمقاصدها »» مستدلين لها بقوله عليه الصلاة 


والسلام : ,,إنما الأعمال بالنيات ..,, وقد جعلنا هذا الحديث رأس 
القاهدة وأعتر انا هالا طلنه لاندلياد لوحت ريت ينا ده الموساقة يدا 
واقتداء . 

ومثل قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك »؛ المستدَل لها بأحاديث 
كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » مثل قوله عليه الصلاة والسلام ,, 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعا » فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ... الحديثرم»» ومثل قاعدة : ,,المشقة 
تجلب التيسسير »2 وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية . 
وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإحماع والمعقول. ومثل قاعدة : 
,رالعادة محكمة » وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص 
فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإحماع كثيرة منها قوله تعالى : 


الوا يعرف وَأَعْرض عن هايح ليا 4م 


رقوله سبحانه ل وعاش رومن بالمعرو ١‏ 064 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند ,,. خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروفن... 

ومنها قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله .. ومن أدلتها قوله 
5 5 ا 0 عاسم سا هه 
تعالى : 3 مكل لَاديهرَقِبعَيدُ لها 6 وقوله 
000 رواه مسلم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه . 
(؟) الآية ١118‏ من سورة الأعراف . 
(9) الآية ١14‏ من سورة النساء 


(5) الحديث رواه البخخاري في البيوع والنفقات والأقضية وهو عند مسلم وغيره أيضاً . 
(©) الآية م١‏ من سورة ق 


د 4ت 


عليه الصلاة والسلام : ,, إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد 
ولينظر ما يقول.م... إحدى روايات الحديث . 

الثاني : قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال 
القياسي الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاحتهادية ومسالك 
الاستدلال القياسي عليها » أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها 
بعد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى واتصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب 
أصولها وأدلتها . كما قال أستاذنا الزرقا. 

وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام 
المسائل التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تحرج عن 
نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية » فالناظر لهذه القواعد 
والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل 
شرعي إما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع » وإمامن 
الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة ‏ أو الاستصلاح ‏ 
والعرفء والاستقراء » وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام ؟ لأنه لا يعقل 
ويعيفف حدا انوي نه مجتهاد شكيا لسسالة متهينة + أر ينل | فيه 
تذهية متمد عل عه الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو يمد علق 
الهرى والتشهي » فهم رحمة الله عليهم كانوا أحلّ وأورع وأتقى وأخشى 
لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستند إلى 
دليل شرعي مقرر » وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره فمن استند 
إلى القياس لا يقال : إنه حكم بغير ما أنزل الله : لأن هناك من يُنكر القياس 
ولا يعمل به . ٠‏ 


دنه إتحاف السادة المتقين للزبيدي حه ص ا5هة » والحلية ج لم ص ٠كأا‏ وه" , 


وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب 
على ظنه وجودها لا يقال : إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء 

قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها ء أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة . 

وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي » أو شرع من قبلنا » أو سد الذرائع 

أو الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من 
عمل إلذ اندلا لبنا بادلة تنح الكسات أو السكة ار المعقول: الميسن عل 

قواعد الشرع وحكمه . 
من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم : 

١‏ ,, إنما يغبت الحكم بثبوت السبب .» هذه قاعدة أصولية فقهية 
استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإحماع ومعقول النصرص » 
فمثلاً : يقبت وحوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال 
الشمس » فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة » فلو لم 
يغبت الزوال لم يثبت الوحوب » وقد يستدل لها بقوله تعالى: 
( أيه الصَلرة دوين ع قبل وَمْرنَالَجر4مم 

ومنها قولهم : ,,الأيمان في جميع الخصومات موضوعة 

في جانب المدعى عليه إلافي القسامة ,». 
وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث : ,, البينة على المدعي 
واليمين على المدّعى عليهرم »... ومنها قولهم :,, إذا اجتمعت الإشارة 


() الحديث رواه البحاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة . 


والعبارة واختلف موجبهما عُلّبت الإشارقرم.». هذه القاعدة مستنبطة من 
الممعتر ل العر فم 
ومنها قولهم : 

,, إذا وجبت مخالفة أصل'أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما 
5 

فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة 
مثل قوله تعالى : «3 لا ركز آللَهُنَفْس إِلَاوْسَعَهاً 04. 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه 


ما استطعتم.:) 5 


() أشباه السيوطي ص 4 ”١‏ » الفرائد البهية ص 8*؟ ؛ المتشور للزركشي ح ١‏ صا 


07 وأشباه ابن الوكيل ق ١‏ صا ه١7‏ . 


(؟) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المعتين 
(5) الآية 785 من سورة البقرة . 


0 الحديث أخخرحه ابن ماحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني 


خاص؟. 


المكقطمة السشسادحسة 
حكر الاستدلال بالقواعت الفقهية عله الأحكام 

هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم 
وهو مصادر الأحكام وأدلتها » وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام 
فيستند إليها عند عدم وحود نص أو إجماع أو قياس في المسألة ؟. 

وحار احرف هر يسور تل القامة سوه دنا شزما 
يستنبط منه حكم شرعي ؟ 

وفي التقرير الذي صدّرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا : ,,فحكام 
الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة 
من هذه القواعد . إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل » فمن اطلع عليها 
من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها » وسائر المأمورين يرحعون إليها في 
كل خصوص . 

وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو 
في الأقل التقريب00 . 

وقالوا ايضا م العقالة الأولى يق المقنيمة وق المنادة الأول يق 
مواد المجلة : إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد 
كلية » كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة » وتلك القواعد مُسَلّمة معتبرة 
في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمرء 
فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهانم . 


مجلة الأحكام » . 
(') المرحع السابق ص ١١‏ . 


وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية - كما نقله عنه الحموي في غمز 
عيون البصائر : لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل 
أغلبية» خصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ مسن 
كلامهرم . 

وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا : 

ولذلك كانت تلك القواعد الفقهيةقلما تخلو إحداهما من مستئثنيات 
في فروع الأحكام التطبيقية خارحة عنها » إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع 
المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى » أو أنها تنستدعي 
أحكاماً استحسانية خاصة » ومن ثم لم تسرغ المجلة أن يقتصر القضاة في 
أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر 
خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها » لأن تلك القواعد الكلية 
على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستئنيات » فهي دساتير للتفقيه لا 
نصوص للقضاءم . 

فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يمسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة 
شرعية لاستنباط الأحكام لسببين : 
الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها » وليس 

من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام 

الفروع . 
الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات » فقد تكون 

المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة . 


. ”9 ص‎ ١ غمز عيون البصائر جح‎ )١( 


(5) المدخل الفقهي جح ” ص 4714 988 . 


داقع سا 


ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد » ولا يمسوغ 

تخريج أحكام الفروع عليها » ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة 

للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة اما ملق 

المسائل الفقهية المدونة . 

هكذا قالوا : 

وأقول : هذا الذي قالوه لا يؤحذ على إطلاقه حيث إن القواعد 
الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً )ثم من حيث وجود 
لديل على سكي السالة المتعرك ضنها تايان 

فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فد عرفنا في المقدمة السابقة 
أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى 
اد يخة زمر ةفق الله اول إن كرون سوا علي اذلة واس 
من الكتاب والسنة المطهرة ؛ أو مبنيا على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة 
عند العلماء » أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل 
الأحكام . 

فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو 
تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرأني 


مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلا شرعيا معمولا به » ولا يجوز تقديم 


و 
من أمثلة ذلك : 
قوله سبحانه وتعالى : «9 ل ب 4م فهذا 


النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا » وهو في نفس الوقكت 


. الآية هلالا من سورة البقرة‎ )١( 


د 5 


يصلح قاعدة فقّهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة » كما 
يستئني منها بعض أنواع البيوع المحرمة » وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما 
بالتحريج 1 ومن السنة حديث وو لاضرار ولا ضرار»» وحديث ,, الخراج 


بالماة 0 
وحديث :,, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهدم... وغيرها 


فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط 
الأحكام وإصدار الفتاوى والزام القضاء بها . 

ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا : 
, ,فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح ». فلعلهم أشاروا بذلك إلى 
تلك القراعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية » 

وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين 
قال : ومن ثم لم تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد 
إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام »» . 

ولكن الإحمال هنا موهم والتفصيل مطلوب . 

وأما ما ذكرفي المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن 
نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم حراز الفتوى بما تقتضيه هذه 


القواعد. ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع؛ 
قاعدة : اليقين لا يزول بالشك . 
)١(‏ الأحاديث سيأتي تخريجها . 


وقاعدة : الضرر ٠‏ يزال . 

وقاعدة : الأمور بمقاصدها . 

وقاعدة : المشقة تجلب التيسير . 

وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة 
غليها » فلا يمنع من الاحتكام إليها . 

وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف 
في اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وحد الحكم 
بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها ء وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت 
عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموحبه ‏ عند من يعتبرونه دليلاً 
- كان بها واعتبرت القاعدة دليلا تابعا يستأنس به . 

وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي؛ 
أو دليل أصولي » ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها » فحينكرٍ هل تعتبر 
القاعدة الفقهية الاجحتهادية دليلاً شرعياً يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه ؟ . 

تلك صارقا :إن الراعن الاجتواديةانقني ها الدانزاء التحت ودوك نع 
معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة » أو بناء على مصلحة رأوها أو 
عرف اعتبروه » أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرّض لمثل هذه المسائل أن 
يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما 
بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه » وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة 
حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها . 

وأما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة 
وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع ‏ 
أقول: إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة 


لهاء وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت 
من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين» ولم يقل أحد 
إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها . 

وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما 
نطق به العرب الفصحاء قبل أن تشوب السنتهم العجمة واللحن » وهي 
القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها . 

ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها 
ثمرة للفروع الجزئية . 

وأما احتجاحهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستئنيات فيمكن أن 
يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارحة ومسئئناة عن 
تلك القاعدة فهذا قد أحبنا عنه فيما سبق . 

وقد قال الرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام ‏ 
قال : الاستدلال : هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة 
القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان : قال : القاعدة الثانية : 
,.إن الأصل في المنافع الإذن . وفي المضار المنع ., بأدلة السمع لا بأدلة 
العقل بح تاوما للمفترلة وكذا تقل المنقعة ويصتحبها اليدب أو الوحوب مع 
الإذن » وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها . فيستدل 
على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال : يعلم ما يصحبه الوحجوب أو الندب 
أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه ى تلك المادةرم 


والله أعلم 


)20 شرح تنقيح الفصول 450١ 4٠5٠.‏ بتصرف ء وينظر المحصول للرازي ق” ح " 
ص ١7١‏ فما بعلها. 


ا 0 


المقدمة السابغة 
نشأة القواعت الفقهية وتدوينها وتطورها 

عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية 
ما أصله من نصوص الكتاب العزيز » أو من نصوص السنة النبوية المطهرة 
حيث جرى كثير منها مجرى القواعد كما جرى كثير منها مجرى الأمثال. 

وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من 
أئمة التابعين ومن جحاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند 
تأيرل هداع ؤإنا عند ميل تكن ررمت الفباراه كانت اساسا لاسن 
فيما بعد بالقواعد الفقهية . 

ولما كان ماعدا ذلك ناتجاً عن اجتهادات للفقهاء في تعليل 
الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لها ؛ لأن 
هذه القواعد لم توضع كلها حملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة 
كما ترضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين . 

ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في 
عصر أزدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج 
والترحيح استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية » 
وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية . 

والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة 
المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها » وقد كانت تسمى عندهم أصولاً. 

ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو 
, ركتاب الخراج»» الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 


الأنصاريرم أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس 
قضاة الدولة الاسلامية في عهد الخخليفة هارون الرشيد » وقد ألف أبو يوسف 
كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاما وقانوناً تسير عليه الدولة في 
تنظيم الحراج ومعاملة أهل الذمة » وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من 
العبارات التي جرت مجرى القواعد بل كانت أساسا بنى عليه من جاء بعده. 

ولما كان المقصود من تأليف هذه الموسوعة تيسير علم القواعد على 
العلماء والفقهاء وطلاب العلم » ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي 
الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه » ولما كان المقصد وحه الله 
سبحانه وابتغاء مرضاته رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة 
هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد 
الفقهية : نشأتها » تطورها » دراسة مؤلفاتها » وهو الكتاب الذي قدمه 
لجامعة أم القرى للحصول على درحة الماحستير » وليس وراء هذا البحث 
زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من 
أبحاث حليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن » قال حفظه الله : 


ولما توغلت في بحوث الكتاب ‏ يعني كتاب الخخراج ‏ وقفت على 
شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفا منها : 
)١(‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي 


ولي القضاة يبغداد أيام المهدي والهادي والرشيد » ومات في خخحلافة الرشيد وهو- 


- ه١‎ - 


١‏ ,, التعزير إلى الإمام على قدر عِظّم الجرم وصغره »» يقول عند 
تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير : ,, وقد اختقلف أصحابنا في 
التعزير قال بعضهم : لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوط » وقال 
بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً » أنقص من حد الْحُرٌ 
وقال بعضهم : أبلغ به أكثر . وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله 
أعلم : أن التعزيسر إلى الإمام على قدر عِطم الجرم 
وقد فم 1 

فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في 
موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديدا » وهو أن وضع أصلاً في 
هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم » بحيث سرَّغ له أن يُقَدّر التعزير في 

ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه . 

: كل من مات من المسلمين لا وارث له , فماله لبيت المال».م‎ ,, ١ 

لاشك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمّة . وهي بمثابة 

شاهد على وحود قواعد حرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات 

محكمة . 

” - ,, ليس للإمام أن يُخرج شيئا من يد أحلد إلا بحق ثابت معروف.م: 

هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة ,, القديم ترك على 


سه أول من دعي قاضي القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها توفي 
سنة 1407 ه . سير أعلام النبلاء جح 8 ص 585 فما بعدها بتصرف واخحتصار. 

. ١8٠ كتاب الخراج » ( ط . القاهرة الرابعة » المطبعة السلفية » 7917١ه ) ص‎ )١( 

() المصدر نفسه , صا 7١1١‏ . 

إهة المصدر نفسه » صا الا . 


ل لاج ل 


قِدَيِه؛(م/1) . 
ويمكن أن تكتسب العبارة شيمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها 
على النحو التالي : 
., لا يُنْرَعُ شيءٌ من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ,عرم . 

5 :لي لأحد أن يخلت رجا في ملك غبيرة ».ول سد فيه نهدن 
ولا بئرا ولا مزْرّعة » إلا ياذن صاحبه : ولصاحبه أن بُحدث ذلك 
كله..م. 

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك في القواعد 
المتداولة في الحقبة الأخيرة » لمحت فيها شبيها للكلام المذكور. 
وذلك الشبيه ما حاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه : ,, لا 

يجو زلأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقدى بلا إذنه .» (م/11) . 
وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخحراج 

تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة 

يتسع نطاقها إلى منع التصرّف القولي مع التصرف الفعلي . 
وكل ذلك يساعد على فهم التطور المُثهر المتراصل في مجال هذا 

العلم . 

- ,, لا ينبغي لأحد أن يُخلدث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم . 


)١(‏ هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في : المدحل الفقهي العام 987/١‏ ع 
لفقرة :”9ه . 
000 كتاب الخراج » ص 1١١‏ . 


إفة هذه الزيادة من شرح القرق أغاحي ص 7 


ريا كك 


ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلكر.». 

هذه العبارة ينحقق فيها معنى الماعدة باعتبار أن الشطر الأول منها 
يتعلق بقواعد رفع الضرر » والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة : 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة,» ( م/58). 
-_ ...,, وإن أقرٌ بحقّ من حقوق الناس من قذف ., أو قصاص في نفسء. 
أودونها أو مال , ثم رجع عن ذلك نقذ عليه الحكم فيما كان أقرٌ به ولم 
يبطل شيء من ذلك برجوعه 0٠2‏ . 

ذه الفيازة كتنارتعها وردك فى طيفة مقلونة :+ لكثينا تضرر قتي 
معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة : ,, المرء مؤاخذ يإقرارة.» (م/7/5). 
,, كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم » وطلبوا 
صلاح ذلك لهم ؛ أحيبوا إليه » إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم؛؛0. 

وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بان فكرة 
التأصيل كانت مركوزة في أذهان المتقدّمين » وإن لم تظهر في صورة جلية 
لعدم التناجة الها كيرا 

وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام 


محمد بن الحسن الشيباني:») (4865١اه)‏ : 


. ٠١١ كتاب الخراج ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص ١87‏ , 

(؟) كتاب الخراج ص ١837‏ . 

(4) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة العلامة 
فقيه العراق » ولد بواسط ونشاً في الكوفة وأعحذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم 
الفقه على القاضي أبي يوسف . وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس- 


00 4 


فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل الْمَيّناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيراً ما 
يقوم مقام التقعيد . ظ 

وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور » حتى يتبين كيف يوّصّل 
الأحكام » ويقرنها بقواعدها . 

ويقول في مبحث ,, الاستحسان.» : ولو أن ركذ كان رهف : 
فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه » فأفضل ذلك أن يعيد 
الوضوءء وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول » كان عندنا في سعة » لأنه 
عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث ») . 

,, وإن أخبره أحد مسلم ثقة » أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة : 
أنك أحدئت» أو نمت مضطجعاً » أو رعفت » لم ينبغ له أن يصلي هذا. ولا 
يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق » لأن هذا أمر الدين » فالواحد فيه 
حجة إذا كان عدلاً » والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يحوز في الحكمء؛رم . 


فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم ,,بأكبر الرأي»» وهو 
الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة » ثم يفتي 
بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة ,, اليقين لا يزول 
بالشك»» 


3ه وتوفي سنة ١84‏ بالري . سير أعلام النبلاء جح 9 ص ١١4‏ . 
)١(‏ كتاب الأصل » تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ؛ ( ط . الهند الأولى » مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية ) ١57/7‏ . 


هذا في الفقرة الأولى » أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين : 
أولاً : كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً » ولقد ذكر هذه 
القاعدة في موضع أخر فقال : 

,ى ما كان من أمر الدين » الواحد فيه حجة . ( إذا كان عدلا )رم. 
انياً : الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم » أي لا يكفي فيها قول 
واحد ولو كان عدلاً » كما في أمر الدين ؛ بل لا بد من شاهدين كما في 
الحكم . والله أعلم . 

ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج 
التقعيد الذي وجد في القرون المتأخحرة . 

وأحيانا نحده يسلك طريق البدء بالقباعدة ويشرّع عضن المسائل 

عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي . 
'- ور,.... كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء » حتى 

يتتقشّض النكاح والملك »؛ ولا يكون الرحل الواحد المسلم ولا 

المرأة في ذلك حجة . إنه إنما حل من وحه الحكم ولا يحرم إلا 

من الوه الذي حل به منه . 

ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في 
الحكم إلا رحلان أو رحل وامرأتان» فإن كان الذي يحل بذلك لا 

يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل . 

كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيهء 
فأخبر رجحل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك »ء ولا 


ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضاً منه؛»رم . 


.)١١7/7( كتاب الأصل‎ )١( 


اج ممه 


وقد وحدت هناك قواعد جامعة أخمرى جرت على لسانه عند 
التعليل والتوجيه لبعض الأحكام » وإليك نماذج منها . 


؛ - ,, كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف 


ذلك واليقين أن يعلم أو يشهد عنذه الشهود العدولم 5 


٠‏ ,, التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة».م . وبناء على 


ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في 
أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب . 


5 ,, لا يجتمع الأجر والضمان.,, فانظر إلى هذه القواعد كيف 


أحكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب 


الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله ,,لا 
يجتمع الأجر والضمان »» فقد عبرت عنه ,, المجلة»» : بالصيغة 


(00 
002 
002 
(05 


نفسها تقريبا وهي : ,, الأحر والضمان لا يجتمعان »:»م. 


كتاب الأصل ( .)١١1/9‏ 

المصدر نفسيه )١57/9(‏ . 

المصدر نفسه (714/5. 

كتاب الأصل ( 45/5) » وولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحري كما في النص 
الآقي : ولو آحر العبد نفسه ‏ وهو محجور عليه - رحلاً سنة بمائة درهم ليخدمه : 
فحدمه ستة أشهر ء ثم أعتق العبد فالقياس في هذا : أنه لا أحر للعبد فيما مضى لأن 
المستأحر كان ضامتاً له » ولا يجتمع الأحر والضمان » ولكنا نستحسن إذا سلم 
العبد أن يجعل له الأحر فيما مضى » فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه» فيكون ذلك 
لمولاه دونه »». 


(؟9) مجلة الأحكام 2 عتم 58 


ا 8 


وعلى ذلك المنوال حرى الإمام المذكور في مواضع من 
ايه السحة ايشا “قلات سيول الخال تحتدةه تنعن كباب 
البيبوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة لم في 
الختام يضع قاعدة مهمة فيقول : 
,, كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه 
وبيعه مكروه. وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه.,رم . 
وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب ,, الأم :» 
الذي أملاه الإمام الشافعي ‏ رحمه الله (4٠٠ه)‏ على بعض 
فياه بوعتدناة سانا يقر الفروع بأصولها . وتلك الأصول في 
الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق بأن نسميها 
ركلّيات»» باعتبار بذايتها ب.,كل»» . 
وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إحراؤها وتطبيق 
الفروع عليها في كثير من الأبواب . وهي آية بئنة على رواسب هذا 
العلم في أقدم المصادر الفقهية» ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام 
عند الأئمة الأولين . وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور : 


تت ,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.. : هذه 
القاعدة جرت على لسّان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام 
المتعلقة بالإكراه كمل حاء في الكتاب المذكور تحت عنوان : 
,,الإاكراه وما في معناه»»: قال الشافعي - رحمه الله _ : قال الله 


00( كتاب الحجة على المدينة» ترتيب وتصحيح وتعليق : السيد مهدي حسن 
الكيلاني . ( ط الهند : حيدر أباد » 94401 1ه-/978١م»‏ تصوير بيروت »ء عالم ' 


الكتب) (؟9/١1/ا/ا-7/الا).‏ 
برق له 


أ سر ل 


عز وح ل« مَرحِكَتَرَاَت يديس مٍلَامَنْْكَرة 54 
ثم أضاف إلى ذلك قائلاً : ,, وللكفر أحكام كفراق الزوجحة وأن يقتعل 
الكافر ويغنم ماله » فلما وضع الله عنه » سققطت عنه أحكام الإكراه على 
القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون 
حكمه بثبوته عليه»»م. 


ا , الرخص لا يُتعَدّى بها مواضعها .. : نص على هذه القاعدة عند 
بيان مسائل تتصل بصلاة العذر ء إذ يقول معدّلاً لبعض الأحكام : 
وى .... إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائمأء فلا يجوز غير هذا 

إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليها » ولا يكون 

شيء قياسا عليه » وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها . والرخص لا 
يتعدى بها مواضعهاء»0 . ونجده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع 
اخرع ضر المفال لها فقول :رود ؤلم تقد بالرغضنة موصجه كسام 
عد بالرحضة السديم عان الشفينة» وله تعمل مانة ؤلة ارين قات علي 

الخحفين» 2 ©). 
ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة: 

,رما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.»رم . 


 '"‏ ,رولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى 


. ٠١5 سورة النحل : الآية‎ )١( 

() الأم ( تصوير بيروت : دار المعرفة ) «/>77 

(0) المصدر نفسه 0١/١(‏ » ياب صلاة العذر . 

(؟) المصدرنفسه ( 717/7١)باب‏ فوت الحج بلا حصرعدرٌ ولا مرض ولا غلبته على العقل. 
(©) انظر في الرسالة » ص 45١‏ . 


8ج داه 


كل قوله وعمله.؛)0 . 
هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاحتماع 
على مسائل فقهية . ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من 
الأحكام . 
ولا شك أن الماعدة في موضعها حجرت حسب مقتضى 
الموضوع » وربما لم تكن هناك حاحة إلى مزيد من الكلام لكن. 
الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعرها باستئناء يكمل الموضوع 
فأضافوا إليها : ,, ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان »» 
وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ 
القواعد على امتداد الزمان. 
؛ ‏ () ,, يجوز في الضرورة ما لايجوز في غيرهاء.0 . 
(ب) ,, قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات0 . 
(ج) ,,كل ما أحل من مُحرم في معنى لا يحل إلا في ذلك 
المعنى خاصة ., فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم . 
ملاً : المَيتة المُحرّمة في الأصل المُحَلَةَ للمضطر » فإذا زايلت 
الضرورة عادت إلى أصل التحريم.: . فهذه القواعد الشلاث ‏ 
التي تباينت صيغها ومظاهرها نجدها متحدةً في مغزاها » فإنها تفضى إلى 
مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة . 


00( الأم » باب الحلاف في هذا الباب ( أي باب الساعات التي تكره فيها الصلاة) 
05/1١‏ . 

(؟) المصدر نفسه ١74/4(‏ باب تفريع فرض الجهاد . 

(5) المصدر نفسه ١57/4(‏ ) » تفريق القسم فيما أوحف عليه الخيل والركاب. 

(5) المصدر نفسه (777/4 ) ء» الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب . 


-- 


ثم القاعدة الأخيرة بحانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى 
القاعدة» وهو : فإذا زايلئت الضرورة عادت إلى أصل التحريم . 
ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد حرت على نسق قويم ورصين. 
ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبك القاعدة 
وصهرها في قالب أضبط وأركزء فقد شاهدنا هذا التطورء 
ووحدنا الفقهاء يعبررن عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح 
المحظورات , وكذا : الضرورة تقدر بقدرها . 
ه - ,, الحاجة لا تحق لأحد أن يأخد مال غير 
هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم 
والحفاظ عليها ء إذ الحاحة لا تبرّر أحذ مال الغير » فلو أخذه 
أحد لكان آثمأ وضاماً ؛ بحلاف الضرورة الشي تُسْقط الإثه 
وتفرض الضمان إذ الاضطرارلا يطل حقّ الغير . 
وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلى ذلك الفرق بين 
الضرورة والحاحة في القاعدة التالية : 
1 ,و ... وليس بالحاجة محرّم إلا في الضرورات؛؛ . 
وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد 
كما ورد في النص التإلي : ,, والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع : 
فأما العاصي فلاء.م . 


فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت 


. 77 /9( المصدر نفسه‎ )١( 
. الأم ( 78/5» باب ما يكون رطيا أبداً‎ )( 
7ط الشعب.‎ ١ في أي خحوف تجوز فيه صلاة الخحوف وصاء‎ )717/١( فيه المصدر نفسه‎ 


صيغة مركزة » فد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذمب 
بقولهم : ,,الرخص لا تناط بالمعاصي»». 

أما ,,الكليات»» التي شرت إلى وجودها فى مستهل 
الكلام هنا فهي كثيرة » وبعضها قريب من مفهوم القواعدء. 
ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها 
موضوع القواعد عند الإمام الشافعى. 
١‏ ,, كل ها له مثل يرد مثله , فإن فات يرد قيمتهرم,, 
١‏ - ,, كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء 

تركه..م . 


,, كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه..م . 

وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن 
تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى . 

أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله : ,كل 
ثوب جهل من ينسجه , أنسجه مسلم . أو مشرك أووتيء أو 
مجوسي ., أو كتابي » أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي , فهو على 
الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة ,»رم . 
وكذلك قوله : ,, كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما 


. المصدر نفسه (/751) » الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد‎ )١( 
. التفليس‎ » ١99/*( المصدر نفسه‎ )( 
. (؟) المصدر نفسه (؟/148- 55 » باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها‎ 
. باب طهارة الثياب‎ )55/١( المصدر نفسه‎ )5( 


فرض الله تعالى عليه صلاها » وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق»»:م . 
فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة » فإنهما من 
الضوابط » ولكن يمكن أن نعدّ كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد » من 
حيث إن المشال الأول. يتضمن فروعا تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة 
,«اليقين لا يزول الشك .. . 
والمثال الثاني بمثابة فرع لما تقَرّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: 
,,الميسور لا يسقط بالمعسور .. . 
ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله القاعدة 
المشهورة : ,, إذا ضاق الأمر اتسع .. فقد ذكر العلامة الزركشي نقلاً عن 
أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة . وقد أحاب بها 
في عدة مواضع منها : ما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا 
يجوز . قيل له: كيف هذا ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسعء..م. 
هناك عبارات مروية عن الإمام أحمدم ‏ رحمه الله ( ١14ه).‏ 
أوردها الإمام أبو داودر» في كتاب ,, المسائل ». سم بطابع القواعد . 


. باب صلاة المريض‎ ) ١/١( المصدر نفسه‎ )١( 

00 أنظر : الزركشي : المنشرر في القواعد . تحقيق الدكتور : تيسير فائق أحمد 
محمود ( ط. الكويت ) ج -1١0/١‏ 171 . 

فة الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي أحد 
الأئمة الأعلام » ولد سنة ١54‏ » وتوفي سنة 4١‏ ؛ وهو أشهر من أن يُسترجم له 
وقد أطال الذهبي الحديث عنه في كتابه سير أعلام التبلاء ج ١١‏ من ص ١1/7‏ 
554 ء وما أوفاه حقه . 

(5) أبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجلاناق شيخ- 

مو 


وهي قواعد مفيدة في أبرابها . منها : ما حاء في باب الهبة عنه قال : 
و مقت احنة كول : ,كل ما جاز ف فيه البيع تجوز في فيه الهبة والصدقة 
والرهن» :0 . 

وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول احمد أنه قال : ,كل 
حرطي ري ند كال اوبره لايع حي ينبس ؛ وأما غير 
ذلك فرخص فيه 22م . 

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سَّوَارم بن عبد الله (ه4 اه) 
قوله : ,, كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به.؛.م. 


من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث 
والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نحلص إلى الأمور التالية : 


١‏ وحدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون 
هذه المراحل كلها » قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد 


- السنة » محدّث البصرة » أحد حفاظ الإسلام » صاحب السئن » ولد سنة 7١57‏ هم 

ورحل وحمع وصنف مات في شوال ستة 770 . أه مخختصراً : سير أعلام النبلاء 
جح م١‏ ص 70٠8‏ فما بعلها . 

. أبو داود السجستاني : كتاب مسائل الإمام أحمد» تقديم : السيّد رشيد رضاء ط.‎ )١( 
. 5١7 بيروت الثانية) . ص‎ 

() المصدر نفسه » ص١7‏ . 

(؟) هو سوّار بن عبد الله القاضي العنبري » أبو عبد الله البصري » نزل بغداد » وولي 
بها اتعخاء الرضافة + ركان فنيها يسا أذيا ناهر »سكل الإنناء اعد عن 
سوار فقال: ,, ما بلغني عنه إلا خير » توفي سنة خمس وأربعين ومائتين . أنظر . 
السطيب / تاريخ بغداد (ط. بيروت ) ج 5١١١/9‏ 3717. 

(؟) وكيع : أخبار القضاة ( ؟/50) . 


وتصطبغ بصبغة ,, العلم » . 

إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال 
القواعد؛ فإن علينا أولاً أن نعتمد على مشل تلك التصوص 
المبعثرة هنا وهناك فهي مصدر الانطلاق لنا في هذا الباب . 

3 لد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد 
المتداولة في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام 
محمد والإمام الشافعي - رحمهما الله - فهي تقرياً نفس القواعد 
المعهودة لدينا في أساليبها رصيغها . 

؛ ‏ فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافراً للمتأخرين على 
استنباط القواعد وجمعها وتدوينها » والتقدم نحو هذا الاتجاه . 
وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه 
قامت اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى » 
بحيسث شاع فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في 
أذهاتهم » وإن لم يتسع نطاقها » لعدم الحاحة إليها كثيراً ني تلك 
العصور . وهو الطور الأول الذي أسميناه طور,,النشوء والتكوين»» 

للقواعد الفقهية . 


0خ 0 


الطور الثانه 
طور النمو والتدوين 


العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهعجري » وما بعده 
من القرون . 


وتفصيلاً لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما برزت ظاهرة التقليدني 
القرك الرابع الهمجحري» واضمحل الاجتهادرم وتفقاصرت الهمم في ذلك العصر 
لا لا ا 0 0 
ابراه أو المقارنة ين امتامب رسا نه قا من أحكم واد 
للأحداث ا 0 ذلك العلامة ابن حلدونم 1 


)0 رهذا كله باعتبار الغالب » وإلا فقد كان يوحد في ذلك العصر أيضاً من يجتهد كأبي 
حعفر محمد بن حرير الطبري (١١ه)‏ » والطحاوي (١15ه)‏ » وغيرهما من 
الأئمة . وإلى هذا أومأ الشاه ولي الله الدهلوي ‏ رحمه الله في قوله : ,, إن أهل 
المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الالص على منهب واحد » والتفقه 
لهء والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع » حجة الله البالغة (ط. القاهرة : دار 
الجيل للطباعة) ٠ )١857/1(‏ 

00 ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي » الأشبيلي ) 
العالم الإحتماعي المؤرخ أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس ولد سنة 75لا هلد 

له رحلات وهو صاحب المقدمة والتاريخ المسمى بالعبر مات بمصر سنة 4٠04‏ هم 
الأعلام جح 7 صا .7 مختصراً 


,, ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهيه. 9 


يكن لهم سبيل إلى الاحتهاد والقياس ؛ فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في 
الإلحاق . وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من 
مذاهب إمامهم .رم 5 


وعن طريق هذا التحسريج للمسائل على أصول المجتهدين 


نما الفقه واتسع نطاقه ٠‏ وتمت مسائله » وبدأ الفقهاء يضعون أساليب 
حديدة للفقه » فهذه الأساليب يذّكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط » 
وتارة بعنوان الفروق » وتارة أخرئ بعنوان الألغازم » والمطارحاتم »2 


00( 
إفة 


مقدمة ابن نلدون » ( ط . بيروت الرابعة : دار إحياء التراث العربي ) » ص 44 4. 
الألغاز : جمع لغز بالضم والضمتين وبالتحريك , معناه: كلام عمي مراده, والمراد: 
المسائل التي قصد إخفاء وحه الحكم فيها لأحل الامتحان . (أنظر الحموي: غمز 
عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ( 8/١‏ 18)ء وقد اعتنى بالتصنيف في 
الألغاز على الاستقلال جماعة من العلماء . منهم العلامة علي بن محمد المعروف 
بابن العز الحنفي صنف الألغاز في كتابه ,, التهذيب لذهن اللبيب »» وصنف 
العلامة ابن عبد البر الشهير بابن الشحنة كتابه , الذحائر الأشرفية في ألغاز 
السادةالحنفية»» (مطبوع على حاشية شرح يونس الطائي على الكنز ) وغيرهما من 
العاف الظير» الناللسي ادر كتين تداز .ترج الأشباه والنظائر »» 
مخطوط.و: 2٠١‏ وللأسنوي كتاب في هذا الموضوع بعنوان ,, طراز المحافل في 
ألغاز المسائل »» ولابن فرحون المالكي (45/اه) كذلك كتاب بعنوان ,, درة 
الغواص في محاضرة الخراص »» ( ألغاز فقهية) » مطبوع بتحقيق : محمد أبو 
الأحفان وعثمان بطيخ القاهرة » مطبعة التقدم ). 

المطارحات : هي مسائل عريصة؛ يقصدون منها تنقيح الأذهان . مقدمة ,, قواعد 
الزركشي ». : مخطوط و: ” وذكر الإسنوي في مقدمة كتابه ,, مطالع الدقائق في 
الجوامع والفوارق ؛» تأليفاً في هذا الفن لأبي عبد الله القطان بعدوان : كناب 
المطارحات. 
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ومعرفة الأفرادرم » والحيل0 وغيرها من الفنون الأخرى في الفقّهء وتوسّعوا 
في بيان بعضها ء منها الفروق والقواعد والضوابط . 

وأما الفروق فقّد وحدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر 
ممااقد يظن أن له حكما واحداً » ولكته فى الحقيقة متلق © وبين المسالة 
والأخررى المشابوة كرفا بصم لك سنتالة جكب عا بوك1 نالتا 
,,الفروق »» كما سلفت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول . 

وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع 
والنوازل توسعوا في وضعها على هدي من سّلفهم تدور في أبواب مختلفة 
من الفقه تضبط كثرة الفروع » وتجمعها في قالب متسق » لصيانتها من 
الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته » وأبو 
زيد االدّبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول » غير أنها إذا كانت في 
موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها 
ضوابط » حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية. 


ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر » أن فقهاء المذهب 
الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار » ولعل ذلك للتوسع عندهمم 
في الفروع ؛ وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم؛ ومن ثم ترى 


. معرفة الأفراد : هو معرفة ما لكل من الأصحاب في المذاهب من الأوحه الغريية‎ )١( 
1 . 7: , أنظر : الزركشي : ,, القواعد .» مخطوط‎ 

فيه الجيل : جمع حيلة وهي الحذق وحودة النظر ء والمراد بها هنا : ما يكون مخخلصاً 
شرعياً لمن ابتلي بحادثة دينية » ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق 
وحودة النظر » أطلق عليه لفظ الحيلة » هذا ما قاله الحموي في شرح الأشباه ( /١‏ 
) ء وقال النسفي في طلبة الطّلبة : ,, الحيلة هو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو 
لجلب المحبوب .. صم الا١‏ . 
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الامام محمد رحمه الله في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفر ع عليها فروعاً 
قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها . وكل ذلك جعل الطبقات العليا 
من فقهاء المذمب يصوغسون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع 
الكثيرة المتنائرة وتحكمها . 

ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي 
مصوغة بصيغها الفقهية المأئورة ؛ ما روادرم الإمام العلائي الشافعي 
(١5لاه)‏ والعلامتان السيوطي (١11ه)‏ وابن نحيم (470ه) في كتبهم في 
القراعد: أن الإمام أبا طاهر الدبّاسم من فقهاء القرن الرابع الهجحري قد حمع 
أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية » وكان أبو 
طاغرت حيس اللهاى صريرا يكترن كل لندله تلك الستراعة بمب كله بد 
انصراف الناس. وذكروا أن أبا سعد الهمرويم الشافعي قد رحل إلى أبي 


(0) أنظر العلائي : المجموع المُذهب في قواعد المذهب .. بغداد مكتبة مديرية الأوقاف 
العامة » أصول الفقه ,.4774 »» شريط مصور منه بمركز البحث العلمي » وأصول 
الفقه » يرقم 5 مر:!! الوحه الثاني . السيوطي : الأشباه والنظائر ص 7 ابن 
نيديع :+ الأعياه والنظائر سب مال 

00 هو محمد بن محمد بن سفيان » كان من أقران أبي الحسن الكرحي» وكان يوصف 
بالحفظ ومعرفة الررايات » ولد بيغداد » وولي القضاء بالشام » توفي بمكة 
المكرمة. أنظر : اللكنوي : الفرائد البهية » ص ١78‏ . 

ف الفاامر انمعد بن أعسد ين ات يوست المكتو ناي سه ويل أن جيذ 
(484ه) فيه شافعي » من أهل هرات؛ له ,, الإشراف في شرح أدب القضاء.» 
أنظر : طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق : الطناحي وعيد الفناح الحلو» رقم 
017؛ (ط . القاهرة الأرلى : عيسى البابي الحلبي) » 710/9 . والزركلي : 
الأعلام ( ط . بيروت الخامسة » دار العلم للملايين) وحم . 


طاهررم » ونقل عنه بعض هذه القواعد . ومن حملتها القواعد الأساسية 
المشهورة وهي: 


. الأمور بمقاصدها‎ ١ 

. اليقين لا يزول بالشك‎  " 

المشقة تجلب التيسير . 

- الضرر يزال . 

ةد الغادة محكمترة:: 

إنه ليس من الميسور تحديد القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهرء 
أو الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية » إلا أنه يمكن أن 
الإمام الكري(. 4 اه) الذي هو من أقران الإمام الدبّاس اقتبس منه بعض 
تلك القواعد » وضمّها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على تسع وثلاثين 
قاعدة. ولعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن . 

وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي 
هو الإمام أبو زيد الدّبوسي(470ه) في القرن التجانمن المعدرق؟ إذا يمكن 
أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية 


(1) والأصح أن الذي رحل إلى أبي طاهر هو أحد أئمة الحنفية المعاصرين له » وليبس 
أبو سعد الهروي لأن التاريخ مكذب لهذا لأن أبا بعد توق سنة 488ه فبينه 
وبين وفاة الدباس المتوفى أوائل القرن الرابع قرن ونصف تقريباً » وأيضاً إن الدباس 
ليس من علماء ما وراء النهر ,نوو 

(0؟) وقد نظم بعض الشافعية هذه المواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات : 


خمس مقررة مواعد مذهمب للشانفعي فكن بهن خبيرا . 
ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تحلب التيسسيرا . 
والشك لاترفع به متيقناً والقصد أخلص إن أردت أحورا . 


جع 7ت 


وتدوينها » حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من 
ناحية التدوين . 

أما بعد كتاب ,, تأسيس النظر »» للدبُوسي فلم أعثر على أي كتاب 
في هذا العصر ؛ وكذلك في القرن السادس الهجري » اللهم إلا كتاب الإمام 
علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي ٠(‏ ؛ هه) بعنوان ,,إيضاح القراعد.» 
الذي ذكره صاحب هديّة العارفين:0 فإنه من المحتمل أن يكون ذلك 
الكتاب من قبيل هذا الموضوع . 

ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود 
في هذه الحقبة المديدة» بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجة التاريخ أر 
ضاعت كما هو الشأن في كثير من الموضوعات . 


أمّا في القرن السابع الهجري فمّد برز فيه هذا العلم إلى حد كبيرء 
وإن لم يبلغ مرحلة النضوج . وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر : العلامة 


.)90 /5 ( هدية العارفين‎ )١( 

(5؟) هو معين الدين : أبو محمد بن إبراهيم » الفقيه الشافعي ؛ كان إماماً مُبَرّزاً : 
سكن نيُسابور ودرس بها » وصئف في الفقه كتاب ,, الكفاية »» وله كتاب 
,, إيضاح الوحيز »» أحسن فيه » ... اتتفع به الناس وبكتبه خصوصاً : 
,,القراعد »» فإن الناس أكبّوا على الإشتغال بهاء والجاحرمي ‏ بفتح 
الجيمين وسكون الراء ‏ نسبة إلى حاحرم ؛ بلدة بين نيسابور وجرحان » 
أنظر : العماد الحنبلي : شذرات النمب (5/5ه). 

() أنظر : ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية (01/9) . 


1لا ل 


(51ه) ألف كتابه ,, قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ الذي طبّق 2 
الآفاق . ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري 
القفصي(185ه) كتاباً بعنوان : و الممذهب في ضبط قواع لمن 


فهذه المؤلفات تعطينا ف> كرة عامة عن القواعد الفقهية ذ في القرن 
السابع الهجري » وأنها بدات تسد وكبلور يوم قينا 


أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد 
الفقهية ونمو التأليف فيها » تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن . ثم 
تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة. 
١‏ - الأشباه والنظائر : لابن الوكيل الشافعي(5 ١/لاه)‏ . 
" - كتاب القواعد : للمُقرّي المالكي(ه/اه) . 
(١كلاه).‏ 
؛ - الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي ( ١لالاه)‏ . 


00 أنظر : ابن فرحون : الديساج المذمب» 54/9 085) وقال فيه تنريهاً بشأن 
الكتاب ,,جمع فيه جمعا حسنا .». 
والمؤلف هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري » أبو عبد الله ء فقيه 
أديب » ومشارك في كثير من العلرم » ولد بقفصة . وتعلم بهاء توفي بتونس . 
من آثاره العلمية : ,, الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاحب الفقتهي»» ر 
,, النظم البديع في اختصار التفريع .. وقيل : إن وفاته كانت سنة 5*لاه . 
أنظر: ابن فرحون », المصدر نفسه , (7748/5--1755) ء والزركلي : الأعلام 
20١1١7-11‏ . 


الأشباه والنظائر : لجمال الدين الإإسنويم (لالاه) : 

. المنثور في القواعد : لبدر الدين الزركشي (4 3لاه)‎ - ١ 

- القواعد في الفقه : لابن رحب الحنبلي (5ثلاه) . 

- القواعد في الفروع لعلي بن عثمان العْرّيرم (459/اه). 

ومعظم هذه المؤلفات ‏ على اختلاف مناهجها ومناحيها - 
ثروة كبيرة مسن القواعد والضوابط » والأحكام الأساسية الأخرى » وفيها 
إرهاص على نضوج هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر. 
تحد في مطلع هذا لسرن العلاسة ابن الملقّن (4 ا 
يري سواه من الكتب التي 


.)مم١4(‎ 


00( طبقات ابن قاضي شهُبة (؟75/1١)‏ . وكشف الظنون )١98-0/5(‏ . 

00 هر علي بن عثمان الغرّي , الدمشقي ‏ الحنفي » الملقب بشرف الدين » من فقهاء 
الحنفية الكبار في عصره ؛ من تصانيفه : الجواهر والدرر في الفقه » والقواعد في 
فروع الفقه . أنظر : إسماعيل باشا: هدية العارفين )777/١(‏ » ابن قاضي ششهبة / 
طبقات الشافعية(/17١؟)‏ . 

ف أنظر : السخحاري : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( ط . القاهرة مكتبة القدسي 
سنة 4 1١15‏ ه ) )7١8/4(‏ » والرقم : 5717 . والمولف يعرف بالعيزري » فقيه 
شارك في علوم عديدة » له نكت على المنهاج أسماه ,,الارتجاج على المنهاج .. 
أنظر : ابن العماد : شذرات النهب (317/7) . 
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؟ ‏ القواعد لمنظومة : لابن الهائم المقدسي:م (0١8ه) ٠‏ وأيضا قام بتحرير 


00 


,, المجموع المتذهب في قواعد المذهمب»» للعلائي » وأسماه 

و و تتحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية»)(0. 

. كتاب القواعد : لتقي الدين الحصني (8759ه)‎ "١ 

؛ - نظم الذحائر في الأشباه والنظائر : لعبد الرحمن بن علي 
المقدسي المعروف بشقيرمه (كلامهم). 

ه ‏ الكليات الفقهية والقواعد : لابن غازي المالكير(١‏ ٠وه).‏ 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري » ثم المقدسي » الشافعي » 

الفرضي » الشهير : ب ,, ابن الهائم»» ولد سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة » حصل 

طرفاً صالحاً منالفقه » وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران » ورحل إليه الناس من 


الأفاق » وله تصانيف نافعة » سمع منه ابن حجر العسقلاني . توفي ببيت المقدس 
سنة خمس عشرة وثمانمائة .أنظر ابن العابد : شذرات الذهب .)٠١9/17(‏ 


.)١70/ه0( هدية العارفين‎ )١( 


)١‏ هو شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي » مفسر ء محدث» 


(05 


أديب» شاعر » ولد ببلدة الخليل » وتوفي بهاء من آثاره : الذخائر في الأشباه 
والنظائر » ونظم أسباب النزول للجعبري » انظر السخخاوي : الضوء اللامع (15/4) 
الرقم 77/9 ء هدية العارفين .)0177/١(‏ 
قراعد ابن غازي كتاب قيم في هذا الباب عند المالكية » عغني بتحقيقه وتخريجه 
الأستاذ الدكتور محمد أبو الأحفان . أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الزيتونية 
بتونس نحريج الكلية نفسها في قسمي الماحستير والدكتوراة » فقد قام بتحقيقها 
خخير قيام حيث بذل حهدا خلال سنوات عديدة في أطروحته للدكتوراة ,». 

أما مؤلف الكناب فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمدين غازي 
العنماني المكناسي » أحد عُلماء المغرب » وأساتذتهم الذين عظم بهم الإنتفاع ‏ 
وملاً صيتهم البقاع » فلم يقتصر الأحذ عنه على أهل المغرب نخاصة » بل قصده 
الناس من كافة أنحاء أفريقيا الشمالية ؛ وكتابه : الكليات الفقهية هو من مبتكراته - 


3 1 


5 القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (1.09 ه) يوسف بن 

حدين. 

ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات التي 
عثرنا عليها : إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام » وإن ظل 
بعضها مقصوراً وعالة على ما سبقها من الجهود في القرن النامن الهجري » 
خاصة عند الشافعية . وإنما قام العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما 
جمعه الأوائل » كما تجد هذه الظاهرة واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي 


ويبدوا أنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهعجري 
حيث جاء العلامة السيوطي (١٠9ه)‏ » وقام باستخلاص أهم القواعد 
الفقهية المتناثرة المبّدّدةَ عند العلائي والسبكي والزركشي » وجمعهما في 
كتابه ,, الأشباه والنظائر »» في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد 
الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من 
التفصيل . 

وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيبي المالكي 
(917ه) بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين 
مئل الفروق للقرافي وكتاب القواعد للمقرّى 

واحتل الكتاب مكاناً رفيعا عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من 
الأعمال التي تتابعت على المنظومة . 


- وكان تأليفه له في أوائل عام 4417 ء وانظر : عبد الله كنون . ابن غازي » ذكريات 
مشاهير رحال المغرب (ط. بيروت) ص 757 317 ) , 


كلا م 


وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي ( ١957ه)‏ ألف على طراز ابن 
السبكي والسيوطي كتابه ,, الأشباه والنظائر»» وهو يعتبر خطوة متقدمة » 
لأنه بعد انقطاع مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي . وتهافت عليه 
عَلمَاء الحفقة تدرينا كرا : 

وهكذا أذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في 
القرن الحادي عشر وما بعده من قرون » ومن هنا يمكن القول بأن الطور 
الثاني وهو طور النمو والتدوين ,, للقواعد الفقهية »» الذي بدأ على أيدي 
الإمامين الكرححمي والدّبوسي » أوشك أن ينم ويتنسّق بتلك المحاولات 
المتتالية الرائعة على امتداد القرون . 

بعد هذا الاستعراض الوجيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من 
الوقوف وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة . 

اها ار و ضع القواعد الموحودة في المؤلفات المستقلة 
على أيدي مصنفيها » أو إنما هي مرحلة تدوينية فحسب استتبعت جهودا 
سابقة في هذا المجال ؟ فالذي يتبادر إلى الذعن وما يشهد له الواقع أن 
المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية » 
كزع كن ند كن كليع العم تقايي الكتراقي ساد الفقه 
القديمة » حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في أماكن مختلفة . 

لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة 
ورسوخ في الفقه مثل ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما تمكنوا ممن 
وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من 
خلال المدونات الموخودة ين أيدينا واجيانا ساغرا بقض عيناراك الأقدميان 
التي حملت سمة القواعد صياغة متقنة حديدة . 


ولاستجلاء تلك الحقيقة لمّا دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية 
من المذاهب المختلفة » وحجدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل 
الأحكام وترجيح الأقوال ؛ مثل الكاساني وقاضيخان وحمال الديين 
الحصيري من الحنفية » والقرافي من المالكية والجويني والنووي مسن 
الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة . 

فتراهم يذ كرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام . 
وهذا أمر مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث . ونقدم هنا تفصيل ذلك 
بذكر بعض الأمثلة والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار الترتيب 
الزمني دون المذهبي . 

ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجويني (41/8ه) 
- رحمه الله - شأمة بين فمّهاء المذنعمب الشافعي في هذا الباب حيث قام 
بتأصيل هذه القواعد في آخحر كتابه ,, الغياثي»» فعقد فيه فصلاً مستقلاً 
مُحْكمَاً يتعلق بموضوعنا في أسلوبه الحواري الخاص . يقول في المرتبة 
الثالثة من هذا الكتاب : 

كان النتضيوة الكلى رون هله المزيكة اذ انكر كن كل ام ند 
أصول الشريعة قاعدة منزلة القطب من الرحا والأسّ من المبنى » ونوضح أنها 
5200 التفاريع وإليها انصراف الجميع»؛:0م . 

وبدأ هذا الفصل بكتاب الطهارة 
١‏ ومن ضمن المواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها : 

,,قاعدة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطراً 

عليها يقين النجاسة»)م . 


00( الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص 8784 578 . 


وحاء في فصل الأواني : ,, إن كل ما يشك في نجاسته 
فحكم الأصل الأخذ بالطهارة»؛:0. 
١‏ ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان : ,, إن المقدور 
عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه»02. 
بوني الففيل نقسية عمقل انا كران #ووبالتة في الأسكور الكليية 
والقضاياالتكليفية »» ورمز فيه إلى قاعدة ,, الضرورة»» مع بيان 
بعض تفاصيلها وذكر فروعها . يقول وفق طريقته الافتراضية 
الحوارية : 
,, إن الحرام إذا طبّى الزمان وأهله » ولم يجدوا إلى طلب 
الحلال سبيلاً » فلم أن يأعتوا منة كدر الحاحة + ولا ترط 
الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق أحاد الناس » بل 
الحاحة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد 
الإشتزن #وعبط :ذتك ترنه 0 الترصن إذا رفم القسواز 
واستمرار الناس على ما يقيم قواهم».سم. 
؛ ‏ وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة ,, الأصل في الأشياء 
الإباحة»» بصيغة : ,, ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم 
الحل»»» وساق الأدلة في إثباتها وترحيحها. ثم فصلها 
بقواعد فرعية أخحرى مثلاً يقول : ,, فأما القول في المعاملات 


. 479 المصدر نفسه ص‎ )١( 

() المصدر نفسه ص 449 . 

(9) المصدر نفسه ص 459 . 

(5) الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص 478 - 48١‏ . 
(©) المصدر فسه صا 9.٠‏ . 


فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُّلاك ... والقاعدة 
المعتبرة : أن الجُلاك يختصون بأملاكهم؛ لا يزاحم أحد مالكاً في 


ملكه من غير حق مستحقرم . 


006 ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة» ثم 


حتمها بقاعدة مشهورة : إن التحريم مُغْلبُ في الأبضاع رم. 


1 وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : ,, كل ما أشكل وجربه 


فالأصل براءة الذمة فيه) )2 ٠.‏ 


المواضيع ؛ مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه : ,, من الأصول 
التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حجر أو حظر من 
الشارع في شيء فلا ينبت فيه تحريمء0م ....2 وأورد في موضع 
آخررها يشيه ذلك ماما »,و إن التخريم إذا لم يقدم عليه دليل 
فالأمر يجري على رفع الحرج.ه. 

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة ية-ف على بعض القواعد 
المهمة الجديدة في صياغتها . ما عدا بعض القواعد المشهورة؛ 
على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما : 
-١‏ ,, إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه .. . 
ا ,,الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في 


00( 
فم 
فق 
05( 
فق 


المصدر نفسه ص 494 . 
المصدر نفسه ص ٠.١‏ . 
المصدر نفسه 84 .٠ه‏ . 

المصدر نفسه ص و.ه . 


المصدر نفسه صا 5 ١ه‏ . 


حق الواحد المضطر .. 
فلعل الجويني ‏ رحمه الله أول قائل لهما بهذه الصيغة » ثلمعم 
ذكرهما عند المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عندالمدونين للقواعد . 
1 وفي القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية 
الأصلية» أخذت القواعد في الاتساع » ونالت اهتمام الشارحين . ومنهم 
الإمام الكاساني (7م هه) في ,, بدائع الصنائع»» فقد سار في هذا الشرح 
على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في 
مواطن كثيرة من الكتاب » ونجتزيء هنا ببعض الأمثلة فيما يلي : 
١‏ ,, النادر مُلحق بالعدم .م . 
٠‏ ,, الإشارة تقوم مقام العبارة»0 . 
,, ذكر البعض فيما لا يتبعٌغض ذكرٌ لكله..م . 
؛ ‏ ,, العجز حُكماً كالعجز حقيقة.,م . 
ه ‏ ,, إن البقاء أسهل»:م . 
5 ,, الأمين يُصّدَّق ما أمكن..0 . 
7 ,, إن كل ما لا يباح عند الضرورة لايجوز فيه التحري»»” . 
,, التعليق بشرط كائن تنجيز؛:0 . 


.١7/٠0 5/85 بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة » مطبعة العاصمة)‎ )١( 
.)١79457/5( : المصدر نفسه‎ )( 
.)١514/5( (؟) المصدر نفسه‎ 
. 11/4 بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة » مطبعة العاصمة)‎ )5( 
.)١957/5( المصدر نفسه‎ )©( 
.)5١١54/4( المصدر نفسه‎ )6( 
.)5١8٠١ /54( المصدر نفسه‎ )9( 


فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند 
الكاساني » وليس ببعيد ولا غريب أن يكون بعضها عريقة في 
صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره كما سلفت الإشارة إلى بعض 
الأمئلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل . وكل ذلك يدل على مدى تطور 
مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل الأحكام » وترحيح 
رأي من الأراء » وتوحيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد . 
زفي انين الفقرة سو الرسن هري اتج 1ن الاندام اقتت الايد 
الفرغاني الشهير بقاضي خانم (17 ده) أولى القواعد عناية كبيرة . وهو 
يكاد ينفرد بين الفقهاء في هذا المجال » حيث في شرحه ,, الزيادات » 
و,,الجامع الكبير »» للإمام محمد ء افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر 
القواعد والضوابط » وافتنٌ في عرضها وقام بجهد حبار في ربط الفروع 
بأصولها . 
ثم تابعه في ذلك تلميده العلامة حمال الدين الحصيريم (775ه) 
حيث صّدّر كل باب في ,, التحرير شرح الجامع الكبير »» بالقواعد 


.)١845/4( المصدر نفسه‎ )١( 


02( قاضيخان : هو الإمام فخر الدين » الحسن بن منصور بن محمود الأوزحنديء الإمام 
الكبير » بقية السلف », ويَُعدٌ من طبقة المجتهدين في المسائل المشهورة ,, 
بالفنتاوى الخانية »» و,, شرح الجامع الكبير »» » و,وشريح الزيادات .. للامام 
محمد . أنظر : قاسم بن قطلوبغا: تاج التراحم في طبقات الحنفية » ص ؟7 رقم 
كه ء والفوائد البهية » ص 4" 50 . 

)0 الحصيري : هو العلامة أبو المحامد محمود بن أحمد بن عيد السيّد البخعاري » 
صنف الكتب الحسان منها : ,,شرح الجامع الكبير»» وكان من العلماء العاملين. 
إليه اتتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة . توفي بدمشق سنة ست وثلاثين وستمسائة- 


والضوابط» وبطبيعة الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية » 
ولكنها لا تخلو عن الطرافة وحودة الصياغة في كثير من المواضع . وتوثيقا 
للكلام نقدم هنا بعض النماذج من شرح الزيادات لقاضي نخان وشرح الجامع 


الكبير للحصيري. وهي كما يلي : 


١‏ ,, الجمع بين البدل والمبدل محال., : قال قاضيخان في الفصل 
الغالك من كتاب الطهارة: وى إنه ينبني على أصل واحد : وه وأن 
الجمع بين الغسل والمسح على الخف لا يجوز لأن المسح بدل 
فيال + الهم زدن السل ار ستاك فسان + 5ن اعس اجندى 
الرّحلين أوغسل بعض الرّحل لا يمسح على الأخرى »؛ كيلا يؤدي 
إلى الجمع بين البدل والمبدل»:0م . 


١‏ ورإنك المبتلى من أمرين يختار أهونهما »» : قال في وو باب الصلاة 

التي يكون فيها العذران»» : ,, بنى الباب : على أن المبتلى من أمرين 
يختا رأهونهما لأن مباشرة الحرام لا تباح إلا لضرورة » ولا ضرورة في 
الزيادة»» . ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة . 


- أنظر : قاسم بن قطلوبغا : المصدر نفسه : ص 54 » رقم : ٠١8‏ » والفوائد البهية 
صا ه١٠"‏ . 

)١(‏ شرح الزيادات ,, مخخطوط ن» المكتبة الأزهرية »برقم ( »)44779/1917٠0‏ شريط 
مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » فقه حنفي » رقمه »١54‏ 
١إو:*ء‏ والوحه الأول . 

) شرح الزيادات ,, مخخطوط .» المكتبة الأزهرية »برقم ( )44779/557٠‏ » شريط 
مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى , فقّه حنفي » رقمه »١74‏ 
0 والوحه الثاني . 


: قال في باب الإقرار بالرق ... بنى الباب على أصلين : أحدهما‎  '"“ 
,وإن إقرار الإنسان يقتصر عليه » ولا يتعدى إلى غيره » إلا ماكان‎ 
من ضرورات الْمَيِرٌ به » لقيام ولايته على نفسه » وعدم ولاينه على‎ 
غيره»».‎ 

والثاني : ,, إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منهء؛رم . 

: -. قال في ,,باب ما يصدق الرجحل إذا أقرّ أنه استهلك من مال العبد 
والحربي وما لايصدقء» : ,, بنى الباب على : إن كل من أنككر 
نا على نفسيةة كناد التون ترلعب لأحه صصيالة الام رفير 
فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادّعى ما يسقطه لا يُصَدَّق إلا 
بحجة » لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان »6م . 

ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من 
الشرح كما يلي : 
ه ,, الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ...م . 
5 ,, الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات..ءرم . 


كك .لعفا ل ذلك الوسدى اتا سان برلف ار سال جرخم أزلا عدر 
على القراءة » ولو صلى قاعداً لم يصبه شيء من ذلك ؛ فإنه يصلي قاعداً يركع 
ويسجد لأنه ابتلي بين ترك ,القيام وبين الصلاة مع الحدث » أو بدون القراءة » وترك 
القيام أهون , وإنه. يجوز حال الاختيار وهو التطوع ؛ وترك القراءة لا يجوز إلا 
لعذر وكذا الصلاة مع الحدث .». 
المصدر نفسه » (؟/و: 4١8‏ الوحه الأول ) 

(') المصدر نفسه : (؟/ و: 4١8‏ » الوحه الأول. 

(0) المصدر نفسه : (؟/ ز: 4 »ء الوحه الأول . 

إفة المصدر نفسه : /١(‏ و: 4١‏ »ء الوحه الثاني . 

() المصدر نفسه : (١/ر:‏ 547 . 


ا 


ف 
هه 


05( 
فق 


,ىت البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن: :م . 


والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما 
يتفرع عليه من فروع وحزئيات 
ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في ,, التحرير 


و باب من الطهر فى الوضوء والشوب وغير ذلك 2 بدأه بقوله : 


,,أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائزء 
لأن الحرج منفي ومراضع الضرورات مسكناة من قفضيات 


الأصول».م. 


.. باب صلاة العيدين »» استهل الكلام فيه بقوله : ,, أصل الباب أن 


بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في المستقبل » لا فيما مضى»»02©). 


وى جاء فى صدر ,, باب الصيام والاعتكاف»»؛ : ,, أصل الباب أن 


يثبت إلا بالنية » وما لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى»02 . 


المصدر نفسه :( /١‏ و : 75ء الوحه الأول . 

التحرير في شرح الجامع الكبير ,, مختطوط»ى يرقم:(9/84807ا4١44)»‏ 
المكتبة الأزهرية شريط مصور منه في المركزء فقه حنفي » الرقم: 8ه » 
ج١/صفحة‏ : 74 . 


المصدر نفسه 50/١١‏ . 


التحرير في شرح الجامع الكبير ,, مخخطرطء» برقم : ( 5١417 / 48٠07‏ 4) المكتية 
الأزهرية شريط مصور منه في المركز ء فقه حنفي » الرقم : 07 .)08/١(»‏ 


4 ,, حاء في مستهل ,, باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائرا 
قم يفسدء. : ,, أصل الباب : أن الإحازة إذا لحقت العقد 
الموقرف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء » لأن العقد لم يتم قبل 
الإحازة » وإنما تم ونفذ بالإحازة» فكان لها حكم الإنشاء فيكون 
الطاريء على العقد الموقوف يُجعل كالمقارن للعقد . لأنه سبق 
النفاذ الذي هو المقصود بالعقد » فيجعل في التقدير سابقاً على ما 
هو وسيلة لاستتباع المقاصد.؛م . 

ه- قال في فاتحة ,, باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد . : 
و,أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع 
الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها » فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن 
تعطيلها والمرهوم لا يعارض المتحقق »؛ فلا يؤر الحق الشابت 
بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال من 
وحه فلا يجوز لحق موهوم»02. 

فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع 
حسن الصياغة ووجازة التعبير . 

وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد 
ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (5177ه ) كثير الاعتتداد 
بهذه القواعد . وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة ,, المجموع شرح 
المهذب .؛ عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح . يقول : 
وووأما الأحكام فمقصود الكتاب » فأبلغ في إيضاحها بأسهل 


. 75.6 /6( المصدر نفسه‎ )١( 
.) المصدر نفسه ( ؟/ هم‎ )'( 
5 هم/‎ _- 


العبارات» وأضمٌ إلى مافي الأصل من الفروع والتتمات » . 
والقواعد المحررات 34 والضوابط الممهدات» »0 : 
وحما إن القواعد نجدها متنائرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث 


نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام . 
١‏ ففي مواضع متعددة من الشرح أَصّل الفروع الكثيرة بناء على 


القاعدة المشهورة : وم اليقين لا يزول بالشكم . 


0 ومن القواعد السجهيرة اش ,, الأصل في الأبضاع التحريم )»2 فقدك 


كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول : 

و, إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة 
منهن بالاجتهاد بلا خلاف » سواء كن محصورات أو غير 
محصورات .لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها ء والاحتهاد 
حلاف الاحتياط»»)م. 


وأشار إلى نفس القاعدة» وقاعدة أخصرى وهي ترحيح 
المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله : ,, إن الأصول 
مقرّرة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوحب 
تغليب حكمه في المنع كأحت أو زوجحة اختلطت بأجنبية »رم . 


: ومن أمثلة القواعد : ما ذكر نلا عن الإمام أبي محمد الجويني‎  '“ 


000 


000 


فه 
0( 


. 8/١ : المجموع‎ 

أنظر على سبيل المغال : 45/١(‏ ا هاا 10 71774111 ر7/5اء 
5 ). 

المصدر نفسه : 0550/١١‏ . 

المصدر نفسه : )771//١(‏ . 


أل إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى »» كما جاء في النص 
التالي : 
,, من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض . فإنه لا 

يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض ... لأن 
سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه » فإذا سقط الأصل مع 
إمكانه فالتابع أولى ثيء 0(66) . 

؛ ‏ وكذلك القاعدة ,, الاستدامة أقوى من الابتداءء» تناولها النووي في 
بعض المواضع من الشرح المذكور»م . 


ومن فهاء المالكية الإمام القرافى (745ه) رحمه الله فإنه كان ذا 
براعة فائقة وطراز نادر في ربط الفروع بأصولها . ومن المعلوم لدى الباحثين 
في الفقه الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف ,,الفروق 3 
ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط 
والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من 
المواطن من ,, الذخيرة»» مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين 
القراعدم . 


فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي 
بعد وضع الكتاب في فروع الفقه ء وهذا مما يساند القول كان 
المصادرالأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في 


.)474 - 477 /١ ( المجمرع‎ )١( 

() أنظر : النووي المصدر نفسه .)0154/١(‏ 

(9) أنظر القواعد الفقهية صا 1١٠85‏ اه١‏ 
الام د 


مدونات مستقلة. 
واتتكتالا لعسيرة اتروع مسا تاتيل شط لافج طن 

كتابه ,, الذخيرة »» : حاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة : 

١ق‏ : ,, الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت 
الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور ء فثيتت عليه 
الأحكام لندرة حطئه وغلبة إصابته » والغالب لا يترك للنادر وبقي 
الشك غير معتير إجماعاء»رم. 

من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تنبت العلم بغلبة اللن ع 

وعدم الاعتبار بالشك مطلقا » وأن النادر يعد مغموراً لا عبرة به في 
جنب الغالب ظ 

- ق : وو إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له . وكل 
منهي شق عليهم اجحتنابه سقط النهي عنه) ىنم . 

#تناق © انر إذا تعارض المعرم وغيه ع الأشكاء الأريعة فت اكسمم 
لوجهين: أحدهما : أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية 
الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل 
المصالح.....0. 

13 الوسائل اننا احقه .بين افيه اناك اموي عار نا 
تعين تقديم المقاصد على الوسائل » ولذلك قدمنا الصلاة على 


000( الذخيرة »» للقرافي ( ط. الجامع الأزهر الأولى » مطبعة كلية الشريعة ١1748هط ‏ 
١50م)ء 58/١ ٠‏ ١ازا/‏ . 

(5) المصدر نفسه : ( .)١89/١‏ 

(5) المصدر نفسه .)585/1١(‏ 


التوجتة: إلى ,الكمنه الكويه كترط) ووتيلة أوأوالصلؤة تسد 1 

وفي مطالع القرن الثامن الهحري برز على الساحة العلمية 
الإمامان ابن تيمية (8 الاه) وابن القيم (١دلاه)‏ ء فظهر هذا 
اللون في كتبهما » ولا سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف 
مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ما ألفه » وقد خلفت تلك 
الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من أتى بعدهما في 
هذا المذهب ودوّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير 
استفاد منها » وفيما يلي أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب 
الإمامين. 

أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه ,, مجموعة 
الفتاري»» التي تتضمن في طيّاتها القواعد في موضوعات فقهية 
مخحتلفة .منها ما يلي : 
١‏ - ,, الاستدامة أقوى من الابعداء.,رم . 
" - ,, الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي 622. 
“"' - ,, الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها .,ن). 
- ,, الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها ...ه.. 
5 - ,, العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى.ءرم. 


.)4875/١( : المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5117/51 5117) . 
(؟) المصدر نفسه : 9 .)٠١0/59‏ 

(؟) المصدر نفسه (١5/9.ه /5١‏ ها4). 

(©) المصدر تفسه ١5؟/‏ ه"4 . 

(1) المصدر نفسه ١5؟/‏ لااه. 


وم ل 


.20«. المجهول في الشريعة كالمعدوم , والمعجوز عنه‎ ,, ٠ 


وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تتمنة القديه جه 
الرحمن ابن سعديم رحمه الله في كتابيه ‏ ,, القواعد والأصول 
الجامعة » وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والأصولء» انتقاهما من المواضع المختلفة من عدة كتب » 
ولايسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة . 

أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده : ,, إعلام الموقعين »» 
وبعض الكتب الأخرى : ,,كبدائع الفوائد»» وبوجحه عام ساقها في 
معرض الرد على المخخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة 
مباحث القياس في إعلام الموقعين » وفيما يلي نذكر بعض النماذج 
منها : 

: إذا زال الموجب زال الموجّب .. ذكرها في فصل عنوانه‎ ,, ١ 
ورطليارة القيري بالاستعالة ترافق القينامن ع قال :1 وعلئ :هذا‎ 
الأصل فطهارة الحمر بالاستحالة على وفى القياس فإنها نجس‎ 
لوصف الخبث » فإذا زال المُوجحب زال المَوَحَب وهذا أصل الشريعة‎ 


.50/59 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

ف هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله أل سعدي » ولد في بلدة ,, غُنيزة»» عام 
.١ه‏ . تمتاز كتاباته بالدقة والاتزان » عدد مؤلفاته يربو عق ثلقين كاب في 
مختلف العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصولء توفي عام ١175‏ ه. أنظر 
عبد الله البسام » علماء نجد خلال ستة قرون » ( ط . مكة المكرمة الأولى » مطبعة 
النضة الحديثة » ١994‏ ). ج ”7 ص 455 273١‏ . 


1 


في مصادرها ومواردها » بل وأصل الثواب والعقاب»»00. 

١‏ ,, لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورةء؛ قال : ,, إن الرحل 
إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في 
ا ا 0 
القياس المحض » فإن واحبات الصلاة تسقط بالغجز عنها... 
وبالحئلة انفنت المضافة اين نه عرفا كاذ اشقط ساهو 
أوحب منها للعذر » فهي أولى بالسقوط . ومن غيرهاء فإذا سقط 
ما هو أوجب منها للعذر » فهي أول بالسقوط . 
ومن قواعد الشرع الكلية : أنه لا واحب مع عجز ولا حرام مع 
ضرورة»06 . 

© ,, إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئا مع بقاء أصلها . حكمها حكم 
المنافع » كالفمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البثر.». 
قدذكرهاتحت ,, فصل ». عنوانه : ,, إحارة الظثر توافق 


القياس»))6. 


_ و المستثنى بالشرط أقوى من المستنفنى بالعرف .. . بناء على 
ذلك اتفقوا على حواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيهء 
كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا يُنْقَلُ في يوم ولا أيام » فلا 
يجب عليه جمع دواب البلد » ونقله في ساعة واحدة»). 


.١ 54/9 إعلام الموقعين‎ )١( 
. 48/59 : المصدر نفسه‎ )9( 
. 78/9 المصدر نفسه‎ )9( 
. ”06 المصدر نفسه : ؟/‎ )5( 
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ه ,,إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول » . 
وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين » وشاهد 
الفرع مع شاهد الأصل » وقد اطرد هذا في ولاية التكاح واستحقاق 
الميراث...:م. 

١‏ ,, ما خُرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الرّاجحة .. كما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المُحَرَّمم . 

,, إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان.:.م. 

4 ,, ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه » وما لاتبيحه 
الضرورة فلا»». 

وعلى هذا المنرال ظل استعمال القواعد شائعاً ومُتبعاً في 
كثير من المصادر الفقهية الأصلية . وإلى هنا ينتهي الشوط الذي 
بدأناه بإمام الحرمين الجويني . 

وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى التنائج التالية من 
خلال ما أسلفنا : 

١‏ إن القواعد الفقهية ثمرة احتمار الفقه ومسائلة في الأذهان » فلا 
يخلو فقيه إلا ويتعرض للقواعد ويستأنس بها . 

1١‏ قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين» لها سمة 


القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة . وهي تصلح أن تجحري 


. 889/5 : المصدر نفسه‎ )١( 

() إعلام الموقعين ١71/7‏ 

(؟) المصدر نفسه ؟50/9. 

(5) ابن القيم : بدائع الفوائد : 8/84؟. 


مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في 
الصياغة. 
“٠‏ تنائرت القواعد في المصادر الأوليّة من الحديث والفقه ثم تكئفت 
في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع . 
هك إن الكتب الفقهية هي المراحسع الأولية التي استخلص منها 
المدونون تلك القواعد وحمعوها في كتب مستقلة . وذلك مما 
يدل أيضا على رسوحهم في الفقه واطلاع واسع على مصادره رم. 
وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئا عن تطورها 
التاريخي لرأينا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كنتب 
المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين . 
وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها 
والعبارات التي ورد ت بها » ودليل على أن كثيرا من الصقل والتحوير طراً 
على صيغ تلك القواعد . وإضافة إلى ما سبق نقول : 


أولاً : إن القراعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولاً وأوضح مثال على 
ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول 
الإمام الكرحي » حيث صدّر كل قاعدة منها بلفظ : ( الأصل) . 


فمثلاً قال : الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فبإن الذي 
هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا , والشاني لاحقاً , والسابق 
يلزم للصحة والجوازرم : 


00( القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوري من ص 84 ١٠١‏ بنوع تصرف . 
-_- - 


وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر 
عنة يطعي كل قاعقة كلع والأمترق فطلا خرن + الأصن 
عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح , وعند 
مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على ختبر 
الأحاد زم م. 
ثانياً : إن صيغ القواعد عند المتقدمين : في عبارتها طول وزيادة بيان 
بخلافها عند المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها 
مع استيعابها لمسائلها فهي من جوامع الكلم » ومن الأمثلة الدالة على 
ما دخل صيغ القواعد من تطور وصقل وتحوير ‏ عدا ماهو من 
كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول الكريم أو قول لصحابي أو 
تابعي أو أحد الأئمة مما حرى مجرى الأمثال - 
أقول من الأمثلة على ذلك ذلك : قول الإمام الكرخي : الأصل أن 
المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو 
إلزام الغير حقام . 
حيث عبّر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولهم 
بو الاقرار ححة فاضرة رق وكذلك: نا أروده أيضا الامام الكرححن في تعبرزه 


. طبعة زكريا علي يوسف‎ ١١7 أصول الإمام الكرحي ص‎ )١( 
» هة ما نسبه لمالك رضي الله عنه من أن القياس الصحيح مقدم على خخبر الآحاد عنده‎ 
قرل غير صحيح وتوضيحه عند الحديث عن هذا الأصل في القاعدة السادسة‎ 
. والعشرين بعد الثلائمئة من هذه الموسوعة‎ 
. 58 (؟) تأسيس النظر ص‎ 
. مع تأسيس النظر‎ ١١7 أصول الإمام الكرخي ص‎ )5( 
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عن كون العادة أو العرف حجة قال : الأصل أن جواب السؤال يمضي 
على ما تعارف كل قوم في مكانهم , والأصل أن السؤال والخطاب 
يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندررم. حيث جُمع كل ذلك في 
عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم ,, العادة محكمة ... 

ومثل هذا قوله أيضا الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد 
مثله ويفسخ بالنص,م . وعند المتأخرين قالوا ,, الاجتهاد لا ينقسض 
بمثله. ‏ م. 
؟* تتبنكه 

أريد أن أنبه هنا أنني في جمع هذه الموسوعة وترتيبها إنما اعتمدت 
في إيراد القواعد في الغالب وبقدر الوسع على صيغ المتأخرين التي أوردوها 
في كنب التوافية الستصيسة قن التراعته وار عات ينها الشاخرة 
الموجزة التي تعتبر في غالب الأمر الصيغ المعبرة عن مضمون القواعد 
ومدلولها بعد الصمّل والتحوير بحيث تدل بأقصر لفظ وأوجزه على أشمل 
معنى في موضوعها وأوسعه » عدا عما أورده الإمام الكرحي في رسالته 
والدبوسي في تأسيسه باعتبارها ركيزتين أساسيتين في علم القواعد الفقهية 


وأقدم ما وصل إلينا في هذا العلم حارج علم الفقه العام . 


. 454 أشباه ابن نجيم ص 7500 » وأشباه السيوطي بمعناها ص‎ )١( 
. ١١8 أصول الإمام الكرخحي مع تأسيس النظر ص‎ )( 
.5٠٠١١ والسيوطي‎ » ٠١5 زه ابن نجيم ص‎ 


لاا ه84 ب 


المقدمة الثامنة 
وتحتها مسألتآن 
المسألة الأوله : 
يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت 
به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون اصلويا ريا . وإما أن يكون. 
أعلريا اياف “وقد مهد قاعدة واس ماقا فتهاء.متهي ما بالأسلرب 
الخبري » وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي » فعلام يدل ذلك 
الاختلاف في صيغ هذه القواعد ؟. 
من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا 
وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق 
على مضمونها بين العلماء » فمئلاً قاعدة : ,,. الأمور بمقاصدها .. وقاعدة : 
,, اليقين لا يزول بالشك.؛, . وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء 
نختلف المذاهب. 
وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين ؛ 
نمئلاً تاعدة : ,, العسبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني»» وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخبري » فدل ذلك على أن 
مضمونها متفق عليه بينهم » وقد أوردها الشافعية بهذا النص ,, هل العبرة 
بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ »م . كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة ,, إذا 


)١(‏ الخبر ‏ ما يصح السكوت عليه . وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته» 
التعريفات ص ٠ ْ .٠١١‏ 

(5) الإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقه أولاً تطابقه . التعريفات ص 4٠‏ 
والمراد به هنا ما كان مصدراً بأداة استفهام أو دل على استفهام. 

(9) المنثور في القواعد ج١٠‏ ص ”١‏ » أشباه السيوطي ص ١55‏ . 


وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو 
يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن 
المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟.::0 . ثم من خلال المسائل التي أوردوها 
تمثيلاً رأينا أن مضمون هذه القاعدة ليس متفقاً عليه بينهم . بخلاف الحنفية 
والمالكية . 

ولهذا نقول : إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك 
دلبلا على ل ستكيوفاهدة القاعدة 'وجدلر اين منفق عليه ين العلماء نواد 
أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر . وأن الفاعد إذا وردت بالأسلوب 
الإنشائي فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون القاعدة ليس متفقاً عليه يبن 
العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر . 

وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية » فمنها 
ما هو متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري » ومنه ما هو مختلف فيه 
فورد بالأسلوب الإنشائي . 
المسألة الثانية 

من المؤلفين المُحْدئين من يطل لفظ ( نظرية ) إما على القاعدة 
الفقهية ذاتها كما قرر ذلك الاستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه ,, أصول 
الفقه»» حيث قال : ,, وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد 
الجامعة للأحكام الجزئية» وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها : 
النظريات العامة للفقه الإسلامي »6م . 


وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد 


, قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلانون‎ )'١( 
. (؟) أصول الفقه صا‎ 


الونشريسي متابعاً له في هذا : 

أ النوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب 
مختلفة ‏ غالباً - يصح في مضمونها أن يطلق عليها يُلغة العصر ‏ النظريات 
العامة للفقه الإسلامي لاستيعابها أحكانا :(ذ تحص قن أقصر عبارة وأوسع 
دلالةرم. 


ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي - أي النظريات ‏ أشمل 
موضوعاً وأوسع دلالة » ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات . قال أستاذنا 
الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا ‏ مد الله في عمره في الخير ونفع به 
وبعلمه ‏ قال في كتابه القيّّم - المدخل الفقهي العام : نريد من النظريات 
الفقهية ,, تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حده 
نظاماً حقوقياً موضوعياً » وذلك كفكرة الملكية وأسبابها » وفكرة العقد 
ونتائجه . إلى أن يقول : إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على 
أساسها صرح الفقه بكامله . ثم يقول : وهذه النظريات هي غير القواعد 
الكلية التي صُدّرت مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة » 
فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث 
ضمن حدود تلك النظريات الكبرى » فقاعدة ( العبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل 
نظرية العقدرم . و تابعة في ذلك الدكتود محمد وهبة الزحيلى الاستاذ بكلية 
الشريعة ‏ جامعة دمشق حيث ألف كتاباً تحت عنوان النظريات الفقهية ضمنه 
الحديث عن نظرية المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية »ونظرية 


2000 مقدمة إيضاح المسالك تحقيق الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي ص .١‏ 
(؟) المدحل الفقهى العام الفقرة 869 


الأهليةوالولاية » ونظرية العرف » وختم بالقواعد الفقهية التى اعتبرها مرحلة 

ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادىء العامة لإقامة 0 نظرية عامة في 

حانب من الجوانب الأساسية في الفقهرم . ش 
ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامى وقواعده 

وما صلتها به ؟ وهل هي صادقة الدلالة على إلمراد منها بالنسبة للقواعد 

الفقهية والأحكام والأدلة الشرعية العامة ؟ 

وهل يصح التعبير بها عما يراد لها أن تدل عليه من مفاهيم أو مدلولات 


فقهية؟ . 

إن كلمة ( نظرية ) بالمعنى المراد لها عند من يطلقونها هى كلمة 
مستحدثة منقولة عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين » ولم تطلق 
عند العلماء المسلمين على هذا المعنى الحادث ؛ قال القاضى الباقلانى : 
النظر هو الفكر الذى يطلب به علم أو غلبة ظن . والمراد بالفكر انتقال 
النفس فى المعانى اتتقالاً بالقصد . 


وقال فى القاموس الوسيط : النظرية : قضية ثبتت ببرهان» وقالوا: 
نظرية المعرفة : البحث فى المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخخص 
والموضوع أو بين العارف والمعروف » وفى وسائل المعرفة فطرية أو 
مكتسبة. نظريات . وقالوا فى اللغة أيضا : الأمر النظرى : هو ما كان 
وسائل بحثه الفكر والتخيل. | 


)١(‏ النظريات الفقهية ص 7١١‏ » وينظر أيضاً كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد محمد الحصري ص 77-17١‏ . 
(') القاموس الوسيط مادة نظر 


لد 8 8 ام 


وعلوم نظرية : قل أن تعتمد على التجارب العملية ووسائلهارم . 


والنظرى عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج الى بحث ونظر وفكر » 
ويقابله الضرورى وهو مالا يحتاج الى ذلك سواء التصور أم التصديق . 

وقالوا عن معنى كلمة ( نظرية ) فى علم الهندسة : هى مطلوب 
يبرهن على صحته.( 780805141010 ) أو هى القواعد الرياضية التى تنبنى 
عليها دراسة الموضوع ( 11160179 ) وعند الفلاسفة : النظرية هى حملة 
تصورات مولفة تأليفا عقليا تهدف الى ربط التتائج بالمقدمات . 

وقالوا أيضا : هى فرض علمي يميل الحالة الراهنة للعلم ويشير الى 
التتيجة التى تنتهى عندها جهود العلماء أجمعين فى حقبة معينة . 

وقالوا أيضا : النظرية طائفة من الأراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية 
أو الفنيةرم . 

فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه 
كلمة : القاعدة أو الأصل ؟ وهل لنا أن نطلقى على ما ثبت بطريق الشرع 
وبالأدلة الشرعية كلمة( نظرية) التي وضعها من وضعها للدلالة على ما 
ترصلت إليه عقولهم وأفكارهم من مباديء وقواعد؟ . 

إن علماءنا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد 
وات ننه الأضول أزافوانيها أذ مكرة انس و اليب را وتراضه فى عليهنا 
أحكام ثابتة لمسائل واضحة » ولذلك أعطوها اسماً هو الأصول وآخر هو 
القواعد دلالة على رسوحها في معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها 


١785 كشاف اصطلاحات المنون مادة ,, نظر »22 حلا ص‎ )4)١( 
. معجم المصطلحات العلمية والفنية ص ه57 - 575 مادة نظر‎ 477 


2 ا ات 


وأما النظرية - فكما عرفنا - هي مشتقة من النظر الذي يراد به هنا 
البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري » وهو ما يتوقف حصوله على نظر 
واكتساب كتصور النفس والعقل » وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حق) 
وضدقا وقد يكو ماطلاد ركذي شط + 

أقرل : على سبيل التمثيل : نحن معشر المسلمين ‏ ما عرفنا 
الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين » إنما عرفناها عن طريق الشرع 
الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده. حق الملكية والتملك » وأنزل 
أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن أقرب 
الأدلة على قوله تعالى شر أزى كي 1 مَاف) اده رَضٍ بعاتم أستوئ 


لي ل ا هي اج م 
ِل السَماءِ فسودهن سبع سمو ب وهوبحل ىع عل ره 
املك قح لي اد متم طن بن 0 بوت 


ذلك من الكتاب والمتة كيزة دا , 

وكذلك ما يطلق عليه: (انطرية العف 6+ أكينن العرف. ذليئلدٌ شعي 
تبعيا عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام 
بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة ؟ 

فلم لا يقال ( دليل العرف ) ولم يقال نظرية العرف ؟ 

والعرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع . 
الإلتزام »» لا نظرية الالتزام 1 


لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع 
مصطلحا خاصاً به للدلالة على أمر مخحصوص عنده » ولكن النزاع في أمرين: 


. الآية 9؟ من سورة البقرة‎ )١( 


الاذ ونا ؟ اقتجا المفظات ا قني يران لك نيط كا 
أرادره - هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا 
وشرفنا الذي" يحمت كنا اأعتقدت أن يكون ا مم كل 
شائبة تقليد لغيرنا . 

والأمر الثاني : هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها » فهل تدل 
كلية تقارية عق حمق الضفرك :لفون ني وضعك غيرانا للا 
عدا عن أن تكون أدل على المقصد الفمَهي من الكلمة النابعة من 
صلب الفقه الإسلامي وأصوله؟ والله أعلم 


اكات 


المقدمة التاأسغة 

أشهر المؤلفات فج القواعت الفقهبة عبر القرون 

إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه 
تعدو : 
أولاً : لكثرتها وتنوعها . 
وثايا. #لكدرة نضا ع اندها بعرامل الونق والكوارف والكيات + : 
وكالنا + لآن اكريما عو موتخوة وتبدامن الاق والضيناع نا وال تخطوط] 
مبعثراً في مكتبات العالم . 

رما كان الأمحاء هذا الحلء "قبل هذا القرنة شعنا احدا نل وطن 
أحد قبل ذلك بحصر هذه المؤلفات » بل إن من كتب موسوعات المؤلفات 
والمؤلفين لم يفردوا علم القواعد يبحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف 
في علم القواعد الفقهية ضمن حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية 
باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه 
فليس علماً منفصلاً قائما بذاته ‏ ولذلك تواحه الباحث عن المؤلفات في هذا 
العلم عقبات ومصاعب جمة . ومع ذلك فقّد أمكن الحصول على عدد كبير 
لا يستهان به من أسماء المؤلفات في هذا العلم وأسماء أصحابها . 

وشا شين كن تزتيق هتاه المؤلفات ترقيا :ودين اهيا «الأبانها 
كان القصد من هذه الموسوعة جمع القواعد من كل المذامب على 
اختلافها كان الترتيب الزمني أحدى للمطالع من الترتيب المذهبي » وإن كان 
كل مؤلّف يُذكر يشار إلى مذهب مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت 
قواعد الكتاب له. 


لوانت 


١‏ أول كتاب علم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة 
,رالإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرحي»» ‏ من 
كرخ جدان ‏ من كبار فقهاء الحنفية توفي سنة 75٠‏ ه . 

١‏ كتاب تأسيس النظر للامام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسسبة 
إلى قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند . وهو من أجل فقهاء 
الحنفية في بلاد ما وراء النهر توفي سنة ١47ه‏ . 

وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن 
الكرخي التي أوضحها بالأمثلة الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد 
النسفي المتوفى سنة لاه ه صاحب التفسير . وكتاب الدبوسي تأسيس 

النظر يعتبر أول كتاب في علم الخحلاف ‏ الفقه المقارن - ولم يقل الدبوسي : 

إنه قد جمع قواعد » وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل 

شتى . وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر مسائل مختلفة 
ويذكر بعدها رأي المخالف » ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أو غيرهم 
في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه 
النسفي لقواعد الكرحي » ولا يعني ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في 
هذا الفن » ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع 

غيره. 
وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما 

تحمل اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر . ويظهر أن علماء الشافعية قد 

نهضوا بهذا العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤولفات التي عرفت وعرف 

مؤلفوها : 


كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم 
الجاجرمي الشافعي المتوفى سسنة 71١‏ ه ء والكتاب غير 
موحود ؛ ولكن ذكر في الكتب الكشافات . 

ويؤحذ من عنوان الكتاب أنه مولف في القواعد المذهبية. 
وهذا شأن كل المؤلفات في القواعد الفقهية على مدى القرون . 

؛ - كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب 
الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 5255ه ء 
وهو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل 
الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاعشلاف 
بين المذهبين الحنفي والشافعي . وهو مطبوع بتحقيق الدكتور / 
محمد أديب الصالح . 

ه ‏ كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفي 57٠0‏ ه وهو المسمى 
بالقواعد الكبرى » حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى . 
وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة ,,.حلب المصالح ودرء 
المفاسد»» وكلا كتابيه مطبوع . 

5 قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد 
ابن علي بن الحسين الشافعي . المتوفى سنة 518 ه » وهو على 
الرحيز© . ولعله وجيز الغزالي » وإن لم يذكر الخلاطي فيمن 
علق عليه أو اعتنى به . 

ا كتاب ,, أنوار البروق في أنواء الفروق .. المعروف بكتاب 


(0) كشف الظنون جح 7 ص ١70‏ . 


- ا ا كا 


الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي 
المتوفى سنة 5454 ه وهو مطبوع في أربع مجلدات . وهو من 
أوائل كتب القواعد التي اعتنى بها وطبعت » وقد على على هذا 
اكاب تمكيها رميعدرها ندراج الديو قانع بن غود اللنه 
الأنصاري المالكي المعروف بابن الشاط المتوفى سنة 77الاهء 
حيث تعقب القرافي في كثير من مواضع كتابه السابق وسمى 
كتابه : 

كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق . وهو مطبوع على حاشية 
الفروق كما أن الشيخ محمد على حسين المالكي المتوفى سنة 
١7‏ ها كتاب آخخحر على كتاب الفروق سماه : 

تهذديب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القراني شارحا ‏ 
وموضحاً . وهو مطبوع أيضاً على حاشية الفروق .كما اختصر هذا 
الكبباب أيضا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري المالكي 
المتوفى سنة ,7٠١1/‏ ه في كتاب سماه : 

48 مختصر قواعد القرافي . ومنه نسحة مخطوطة في خزانة القرويين 

بفاس وأخخرى بدار الكتب الوطنية بتونس . 
وللقرافي كتاب آخر يمكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب: 
الأمنية في إدراك النية . وهو مطبوع كذلك . 

٠‏ كتاب المُذْهَبٍ في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبد الله بن 
راشد البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 58٠0‏ ه , وله 
ترحمة في الديباج المذهب ج ” ص 3179-7378 . 


١‏ كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان 


مدت 


ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 7٠١١‏ ه . 

كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي 
الشهير بابن الوكيل وابن المرّحل المتوفى سنة ١7‏ ه . وهو 
أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر » وهذا الكتاب غير خالص 
للقواءة الفوية مل يعدا لون عانيا عند جين الاراضد لسرا 
وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض الدكتوران : أحمد بن محمد العنقري » وعادل بن 
عبد الله الشويّخ رحمه الله . وقد طبع أخيراً . 

1 كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تمي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني . شيخ الإسلام المتوفى سنة 
4ه . وهو كتاب فقهي ذكر فيه كثيرأً من القواعد والضوابط . 

١4‏ - كتتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي 


المتوفى سنة /الالاه . 
١‏ كتاب 7 القواعد 2 لأفن اع اللله متكت بدو احود امسر 
المالكى المترفى سنة /ه/ا ه . 


وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة  »‏ وهي 
ليس كلها قواعد بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة » بل أكثره ضوابط » 
زفق حقو يها ننه الدتكضون” اللنادة قنة :لنت سن عبود 
للحصول على درحة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة وقد طبع القسم المحمّق منه. 
717 كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب ., وكتاب 


للاء. ا سه 


الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي » كلاهما للإمام صلاح 
0١‏ هاء وكلاهما غير مطبوع وإن حقق أولهما . 


كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 


الكافي المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى ١/الا‏ ه ء وقد 
سلك فى كتابه طريقة ابن الوكيل ولكنه فاقه فى استيفائه وتنسيقه 
ولغته » وهو يعتبر بحق معلمة فقهية » وهو محقق ومطبوع في 
مجلدين . 


8 كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن 


علي الإاسنوي الشافعي المتوفى سنة ”/ال/ا ه ؛ وما زال مخطوطا. 


بكر بن سليمان البكري الشافعي . لم يذكر أحد تاريخ وفاته غير 
وى متحي المؤلقيية كال اتح ترقين ضيه 1 قلا معن 
البغدادي في هدية العارفين وإيضاح المكنون » وهذا غير صحيح 
قطعاً » لأن المذكور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى سنة 
ومن تلاميذه التقي بن فهد وغيره ممن أخذ عنه السخاوي 
صاحب الضوء اللامع المتوفى سنة 407 ه أنظر ج؛ ص4 .١‏ 
وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو محقق ومطبوع 


١‏ كتاب ,, المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب »» للشيخ 


5ه ولا زال مخخطوطا ومنه نسخخحة في المكتبة الوطنية بتونس. 


- ١ دامء.‎ 


كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي تأليف محمد بن سليمان 
الصرحدي الشافعي المتوفي سنة 797 ه . 

7 كتاب ,, المنثور في القواعد الفقهية .» للإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 44 ه . وقد طبع هذا 
الكتاب في ثلاثة أحزاء ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون 
الآسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة الفقه الاسلامي سنة 
ها 

4 كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد .. للإمام أبي الفرج عبد 
الرحمن بن رحب الحنبلي المتوفى سنة 740 ه . 

وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان ,, القراعد في الفقه 
الإسلامي ». بتحقيق الشيخ حامد الفقي » والكتاب مشهور عند 
طلاب العلم باسم قواعد ابن رحب. 

كتاب ,, القواعد في الفروع .. لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي 

الحنفي شرف الدين المتوفى سنة 849 ه . 
ذكره البغدادي في هدية العارفين جا ص 775 . 

7 كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري لشافعي 
المتوفى سنة 5 /١‏ ه 

- كتاب ,, أسنى المقاصد في تحرير القواعد .» لمحمد بن الزبيري 
الغيزري الشافعي المتوفى سنة8/١7/‏ ه . 

كتاب القواعد المنظومة لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن عماد الشافعي المتوفى سنة 8١١8‏ ه . 


بق دك 


وقد شرح هذا لتاقي القناقى إن تعر به تكبا اعرش سي 
١٠وهها.‏ 

8 كتاب ,, القواعد .. لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني 
البكري الشافعي المتوفى سنة 8079 ه . وهو كتاب مختصر 
لكتاب العلائي السابق الذكر ( المجموع المذهب ) . 

وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية للحصول على درجة الماحستير في 
الشريعة على يد الدكتورين الفاضلين : عبدالرحمن بن عبد الله 
الشعلان » وجبريل بن محمد حسن بصيلي . 

٠‏ - كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي لاب.ن خطيب الدهشة أبي 
الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعى المتوفى سنة 
4 ه وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور مصطفى بن محمود 
البنجويني العراقي . 

١‏ كتاب ., نظم الذخائر في الأشباه والنظائر »» لعبد الرحمن بن علي 
المقدسي الشافعي المعروف بشقير . والمتوفى سنة 41/5 ه 

7١‏ كتاب ,, الكليات الفقهية والقواعد .. لابن غازي أبي عبد الله 
محمد بن أحمد المكناسي المالكي المتوفى سنة 91٠0١‏ ه ء 
وقد عنى بتحقيق هذا الكتاب وإخراحه الدكتور محمد أبو 
الأحفان أستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية بتونس . 

7 - كتاب ,, القواعد والضوابط .. لابن عبد الهادي جمال الدين 
يوسف بن حسن بن أحمد الشهير بابن المبَرّد الصالحي الحنبلي 


- ١1١ لاااى‎ 


المترفى سنة9 9٠‏ ه . ولعله خاتمة كتاب مغني ذوي الأفهام عن 
الكتب الكثيرة في الأحكام وهوكتاب في الفقه الحنبلي مطبوع . 
74 ا كتاب الأشباه والنظائر»؛ للامام العلامة عبد الرحمسن من أت بكرء 
جحلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 4١١‏ هاء وهذا 
الكتاب يعتبر من أهم كتب القواعد عند الشافعية . ومن أوائل ما 
أكثر من طبعة . 
وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفي سنة 
لاه. اها باسم الفرائد البهية . وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله 
و,المواهب السنية على الفرائد البهية »» وقد وضع على هذا الشرح 
الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي المتوفى سنة 


المواهب السنية »» مطبوعة . 

7 - كتاب المنتخب على قواعد المذهب.منظومة في قواعد مذهب 
مالك لأبي الحسن علي بن قاسم الزقّاق الفاسي التحيبي المتوفنى 
سنة417 ه . ولهذه المنظومة شروح عدة من أهمها شرح 
العلامة أحمد بن علي الفاسي أبي العياس الشهير بالمنجور 
والمتوفى سنة 4917 ه وقد اختصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم 
ابن محمد بن التوائي . 

7 كتاب إيضاح المسالك إلىقواعد الإمام مالك للونشريسي أحمد 
ابن يحيى بن محمد التلمساني المتوفى سنة 3١5‏ هاءوهو 


ا 


اختضا التواعية المقرف :1 وقد تققة الذ دور الحسة سن لاه 
الخطابي المغربي» وهو مطبوع متداول 5 


”ا مه كتاب شرح قواعد الزركشي ». لسراج الدين عمر بن عبد الله 
العبادي الشافعي المتوفى سنة 944١‏ ه أو سنة /841 . 

- كتاب الأشباه والنظائر ٠.‏ لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة ١91ه‏ » وهذا الكتاب مع 
كتاب السيوطي السابق من أشهر كتب القواعد الفقهية في نهاية 
القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر حيث إنهما أهم 
كتابين أعتنى بهما في المذهبين الحنفي والشافعي » وقد لاقى 
كتاب ابن نجيم من العناية وحسن الإقبال عليه ما لم يلاقه كتاب 
آخر في بابه » فقد اعتنى به علماء الحنفية منذ ظهر للوحودفي 
نهاية القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر عناية فاقت الحد 
حيث بلغ عدد الكتب مسن حواش وشروح وتعليقات ومختصرات 
وتهذيبات عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاجي خليفة في 
كشف الفلنوق ننه تلكلة عع أعرها سارف يت اد وما لم 
يذكره أكثر مما ذكره » ومن أشهر هذه الشروح وأهمها : 

9 كتاب غمز عيون البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي 
المتوفى سنة ٠١54‏ ه وهو مطبوع في أربع مجلدات”2 . 


00( يوحد ضمن مخطوطات المكتبة السليمانبة باستنبول عشرات من شروح وحواشي 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ذكر كثيراً منها الأخ الدكتور محمد مطيع الحافظ في 
مقدمة الطبعة الجديدة للأشباه والنظائر » والآخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري 
في تقديمه لكتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل من ص ؟ ”١-‏ من القسم الأول. 

#2 ااه 


كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله بن 
محمد بن يحيى التاجي الحنفي المتوفى سنة ١774‏ » وتوحد 
نسخة خطية كاملة ضمسن مخطوطات مكتبة جامعة الإمام 
الإسلامية بالجاض تقع في ستة أجزاء . 

١؛‏ - كتاب ,, عقد الجواهر في نظم النظائر لأبي الحسن على بن عبد 
الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي 
المتوفى سنة ه١٠١‏ ه » وله كتاب آخر اسمه ,,اليواقيت الثمينة 
في نظائر عالم المدينة »» وهو نظم لقواعد الإمام مالك أو لعله هو 
هو. ذيل كشف الظطنون جح ؛ صا ١٠١”‏ . 

7 - الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي 
ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة 
57 ه. هدية العارفين ج ه ص .هه . 

“4 كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد محمد بن 
مصطفى بن عثمان الحسيني الخادمي الحنفي المتوفسى سنة 
7هاء وهذا كتاب في الأصول ولكن في خاتمته جمع 
مؤلفه أربعا وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم , 
وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مطفى بن محمد الكوزل 
حصاري البولداني سنة ١7547‏ ه وكذلك شرح الخاتمة سليمان 
القرق أغاحي وطبع هذا الشرح سنة 799١ه‏ . 

؛؛ ‏ مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة ١785‏ إذ صُدّرت 
بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمع ابن نجيم 
والخادمي بإضافة بعض القواعد الأحرى » من المادة ” إلى المادة 


1١م‎ 


: ولهذه المجلة شروح من أهمها‎ ٠ 


١‏ - شرح المجلة لمفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي » وأكمله ابنه 


الشيخ طاهر الأتاسي وهو مطبوع في ست مجلدات طبع سنة 
--14387م . وهنالك شروح أخخرى منها المطبوع ومنها 
المخطوط . 

وممن شرح قواعد المجلة الشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي 
زخمة الله المتزقى فننة 1617 #,وقد طبع دين دار الخرت 
الآسلامي سنة “.١ه‏ بعناية ولده أستاذنا الجليل الشسيخ 
مصطفى بن أحمد الزرقا . 


ده؛ ‏ كتاب ,, الفوائد البهية في القواعد الفقهية .. للشيخ محمود بن 


محمد بن نسيب المعروف بابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي 
مفتي دمشق المتوفى سنة ١7.0‏ ه ء وهو من أوسع ما جمع 
باسم القواعد الفقهية 520 القواعد الفقهية 
والضوابط وحردها في كتاب مستقل مقّدمة لإفراد القواعد بكتاب 
مستقل » وإن كان ما في الكتاب من الضوابط والفوائد الفقهية 
أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية » وقد أحرحت ما فيه من 


القواعد فكانت ثلاثا وأربعين ومائتى قاعدة فقهية . 


1 كتاب قواعد الفقه للشيخ المفسي السيد محمد عميم الإحسان 


المجددي البركتي البنجلاديشي الحنفي المترفى سنة وهو كتاب 
يحتوي على خمس رسائل : الرسالة الأولى ذكر فيها أصول 
الإمام الكرخي » والرسالة الثانية ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي . 


١١ 7‏ تت 


والركالق القالنة + ذكر فيهامعا وعكيزين وازستاتة قاعدة عن فراع المتعين 

الحنفي ؛ وقد طبع الكتاب في باكستان سنة ١4037‏ ه. 

0؛ - ومما كتب حديثا في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ 
مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم ,, المدخل 
الفقهي العام .. إذ أفرد القراعد الكلية بقسم حاص في نهاية 
الجزء الثاني منه » تكلم فيه عن القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي 
ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها كما شرح قواعد 
الجئلة شراضا حورا “وا ردقيا تتكس جنوس نوكين افد ادر 
مرتبة على حروف المعجم فكان مجموع ما ذكره ثلاثين ومائة 
قاعدهة . 

ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
الحنبلي المتوفى سنة 177١ه‏ وهي عبارة عن شرح لنظم في 
القواعد الفقهينة + وكلاهم] للمولق نفسة والكناب يشغمل علئن 
ستين قاعدة فقهية واصولية. 

#سابوفو الكتي المؤلقة جلها كعات :ور طاح القراعه الفقهينة العميخ 
عبد الله اسع اتسين عتادي اللسصي السضرفي قد الفنه 
لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ‏ التي ربما تكون هي 
المدرسة الوحيدة التي كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل 
- وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه قواعد الإمام السيوطي التي نظمها 
أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل وشرحها الشيخ عبد الله بن 
سليمان الجرهزي . وهو شرح لطيف لخمسين قاعدة فقهية2, 
وهومطبوع سنة ١7584‏ ها . 


١١ لاا‎ 


٠‏ كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال 


به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر طبع سنة 


١5٠١١‏ شا 


١ه‏ ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للعبد الفقير 


ه١‎ 


محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث » 
وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ثمانين ومائة قاعدة فقهية منها القواعد 
الست الكدبرى وما تفرع عليها من قواعد . وقد شرحت كل 
قافدةامها شرت سس ادي التاعية عن ديقع اللقة 
والاصطلاح الفقهي » ودليل القاعدة إن وجدد لها دليل صريح من 
الكتاب أو السنة أو الإحماع أو المعقول » ثم التمثيل للقاعدة 
وبيان الخحلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخحلافية » وكان هذا 
الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعاً شاملاً غير مذهبي » حيث 
يذكر القاعدة بألفاظ ورودها حيئما وردت . 

وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور هذه الموسوعة » وقد طبع 
الكتاب أول مرة سنة؛ ٠‏ 5 ١ه‏ والطبعة الثالثة ظهرت سنة 4١٠8‏ ١ه‏ 
وقد تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله . 
كتاب القواعد الفقهية نشأتها . وتطورها , دراسة مؤلفاتها . 
للد كتور الشيخ علي بن أحمد الندوي الهندي الذي أعده وقدمه 
لنيل درحة الماحستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة » وطبع 
في دمشق بدار القلم سنة ١4.7‏ ه وهو يعتبر بحق من أفضل 
وأوفى الكتب فى نوضوعة :وقد سد .من المكية الفقهية كاي 
عظيما للها اعفد طلية دو نالفي انل : فجزى الله مؤلفه خخيراً 
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ونفع به وبعلمه . 

7ه كتاب القواعد الفقهية وتاريخها وأثرها في الفقه تأليف الدكتور 
محمد حمود الوائلي وهو كتاب صغير جعله مؤلفه في بابين 
وعشرة فصول تحدث في الباب الأول عن تعريف القواعد 
الفقهية والفرق بينها وبين.قواعد الأصول والنظريات ونشأة 
القواعد ووضعها وأهميتها وأثرها » وجعل الباب الثاني في 
المؤلفات الفقهية في المذاهب الأربعة حيث ذكر بعض ما ألف في 
كل مذهب ومثل لكل كتاب منها . وقد طبع سنة 401 ١ه.‏ 

4ه كتاب النظريات الفقهية للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في 
كلية الشريعة بجامعة دمشق . وهذا الكتاب مشتمل على أربعة 
أبواب » الأبواب الثلاثة الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات - هي: 
نظرية المؤيدات الشرعية - الزواحر ‏ والمدنية » ونظرية الأهلية 
والولاية » ونظرية العرف » والباب الرابع في القواعد الكلية في الفقه 
الإسلامي . وقد طبع سنة 54١5‏ ١ه‏ . 

هه كتاب قاعدة,, إعمال الكلام أولىمن إهماله »» للشيخ محمود بن 
مصطفى عبود اللبناني حيث قدمه للحصول على درجة الماجحستير 
من كلية الشسريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو 
بحث عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة واستيعابها وشمولها 
وقد نال به صاحبه درجة الماحستير بامتياز سنة 4 4٠‏ ١ه‏ 

7 كتاب بعنوان ,, قاعدة المشقة تجلب التيسير ». للدكتور الشيخ 
صالح بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي حيث نال به درحة 


2 04 1 ص 


الماحستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض وطبع الكتاب سنة ١40/8‏ أن 
7ه كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي . 

تأليف أحمد محمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة ١41١‏ 
بالقاهرة بمكتبة الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة 
الإمام الكرخي » وأصول الإمام الدبوسي ‏ تأسيس النظرء وقواعد ابن 
نجيم ع وبعض القواعد من المذاهب الأخرى . مع ترحمة لبعض من 
كتبوا في القواعد . وختم الكتاب بشرح للقواعد الكلية الكبرى 
وبعض ما تفرع عنها . 

هذا ما تيسر جمعه من المؤلفات في القواعد الفقهية وقد 
تركت ذكرما يطلق عليه كتب الفروق » عدا كتاب القرافي لأتها 
ليسك كنبا خخاضة بالقواعد وإنما يأتي ذكر بعض القواعد 
عرض كناخ كت وك يمن التولناك إلى تسلف ريا سن سنت 
كونها كتباً في قواعد الفقه كما لم أذكر عدداً من الكتب أو 
التعليقات أو المختصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء 
بالأصل والأهم . ٠‏ 

وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها 

ديعا رفك امتلدث 136 م ين ني افر ادا تان اما لالت 
عليه أو عثرت عليه وحصلته وعلى ما ذكره الأخوة الذين كتبوا في 
القواعد أو حقو كا امنيا قسطو | قن د ؛ وأخص منهم 
الأخ الشيخ الدكتور علي بن أحمد الندوي ولما ذكره في كتابه القيم 
سالف الذكر ء والأخ الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله 


- 1 


المعلاناء رالاع الشسوع الدكورن احسة دن ينين امقر وما 


ذكراه في مقدمة تحقيقهما لكتابي ابن الوكيل والحصني » 
بهم وبعلرمهم وبارك فيهم »والحمد لله رب العالمين . 


نفع الله 
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القاعدة الأوله 


أولا :لفظ وروت القاهدة : 
,, إنما الأعمال بالنيّات (0)» أو وم الأمور بمقاصدها(") 22 
ثانيا: معنه القاعدة ومدلولها السيكتة الصصر 


أ معنى قاعدة [ الأمور بمقاصدها ] في اللغة : 

كه القتافة عدلة اشئئئة مكرة من كلمتبيق عميتا + الأميون؟ 
ومقاصدها. 

فالأمور : جمع أمر » ومعناه الحادثة أو الشأن ؛ والحال » لا يكسر 


على غير ذلك  )(‏ ومنه قوله تعالى : 9 ألا لَه ص 0ع 


- 


ويقال أمر فلان مستقيم » وأموره مستقيمة(©» . 


قال الراغب(1)  :‏ الأمر : الشأن » وجمعه أمور ‏ وهو لفظ عام 


)١(‏ الأعمال بالنيات : المبسوط للسرخسي ( ج” ص وه »)و ج1١‏ ص6؟1. 
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص :ه » 14 » والأشباه والنظائر للسيوطي 
صم ء والأشباه النظائر لابن نجيم صض ١7‏ وقواعد التجادمي ص 4» وقواعد 
الحصني ق١‏ ج١‏ ص ١58‏ » المغني لابن قدامة ج١‏ » القواعد الفقهية في با 
العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج١‏ ص 2158 فما يغدها. 
(؟) أي لا يجمع حمع تكسير على غير وزن : فعول . 
(5) الآية ماه من سورة الشورى . 
(5) لسان العرب ج١‏ ص 415 مادة أمر . 
(1) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضّلء أبو القاسم صا حب 
,,مفردات القرآن»» وغيره ت ٠7‏ هه البلغة ص ١4غ‏ وبغية الوعاة ج؟صا1؟ . 


ع 
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0-١‏ 'ضة لوي مي ا ا 


يها 


الوس وإ تال تكلم 5 : 9يَعووت هَل لََاد نامر 
متو ْنَا مره نيمو نشم مَالَايبَدُوتَ أك 4 ') ع وقوله 
تعالى : 3 ل 0 ي أقواله وأفعاله كلها(؛) » وياتي 
عد انس ال ليس مقصوداً هنا 
بل المقصود هنا هو عمل الجوارح » ومنها اللسان وفعله القولء ومنها 
القلب وفعله الاعتقاد . 
ولاح حل ل بن تسرد اوقب طروي 

ومنه قوله تعالى : « عليز الله قضه قصه اسيل 04 أي على الله يتبين الطريق 
المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة : 


والقصد : بمعنى الوسط , بين الطرفين » وفي الحديث : 
[ القصد امه ملار بره أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل. 
والقصد: الاعتماد والأمٌ والتوجّه . يقال : قَصّدَه يقصده قصداً . قال 


ابن حي (0 : أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب : الاعتزام والتوجّه ولام 


. من سورة هود‎ ١١7 الآية‎ )١( 

9 آي من سووة آل هران . 

() الآية /1 من سورة هود . 

(5) مفردات الراغب ص 74 2 76 . 

© الآية 4 من سورة النحل . 

(1) الحديث أخحرجه البخاري في كتاب الرقاق باب 18 ء وأحمد في المسئد ح ١‏ 
صلااه . 

(1) أبن حني : عثمان بن جني أبو الفح من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو 
والتصريف.من مصنفاته : الخحصائص في النحو وسرّ الصناعة وغيرهما ت 1ه 
بغية الوعاة جم ص ١7‏ باختصار 
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والنهود. والنهوض نحو الشي2(١)‏ . 

قال ابن فارس0) : القاف والصاد والدال أصول ثلاثئة يدل أحدها 
على إتيان شيء وأمّه » فالأصل ره مدا دا 1 

ومن الباب أقصّده السهم » أصابه فقتل مكانه ؛ وكأنه قيل ذلك لأنه 


لم يجد عنه. قال الأعشى9) : 
فأقصّدها سهمي وقد كان قبلها لأمثالها من نسوة الحي قانصا(؛) (©) 


قال الفيرو زأبادي(©) : القصد : استقامة الطريق . والاعتماد والأَمّ » قصده 


وله وإليه يقصده 7) . وقال ابن سيده (8) : القصد إستقامة الطريق . وقوله 


) لسان العرب مادة ( ق ص د‎ )١( 


اللغة » ومعجم المقاييس وغيرهما . ت 740 ه ‏ بغية الوعاة ج١‏ ص ؟”ه”7 2 
البلغة ص١‏ ". 

2( الأعشى : ميمون بن قيس بن حندل » ويكنى أبا بصير . شاعر من فحول شعراء 
الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم . 


5 2 0 .0 
)2 ديوان الأعشى ص ١4‏ ورواءه الرد ن وفارصا 44 


(0) معجم مقاييس اللغة جه ص 19 . 
(1) الفيروزأبادي : محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزأبادي صاحب القاموس مجد 
الدين أبو طاهر ت 8١7‏ ه بغية الوعاة ج١‏ ص 57 . 
(017) القاموس المحيط ج١‏ ص 517" مادة قصد . 
(4) ابن سيده : علي بن أحمد بن سيده اللغري النحوي الأندلسي » أبو الحسن 
الضرير لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحر واللغة والأشعار وأيام العرب )- 
1ك ش 


تعالى : 9 كا 4 أي على الله 
تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين .. إلى أن قال : القصد الاعتماد 
والأَمّ قصده يقصده قصداً » وقصد له » وأقصدني إليه الأمر(؟) . 

والقصد يأتي بمعنى النيّة - كما أن النية معناها القصد ‏ وهو المعنى 
العراة هق ظ 

فما معنى ,, النيّة »» وما حقيقتها ؟ . 

قال في معجم مقابيس اللغة : نوى » النون والواو والحرف المعتل 
أصل صحيح يدل على معنيين : أحدهما مقصِدٌ لشيء » والآخر عَجم شيء. 

فالأوّل : النئوى » قال أهل اللغة : النوى التحول من دار إلى دار .. 
هذا هو الأصل ثم حمل عليه الباب كله » فقالوا نوى الأمر ينويه إذا قصد له 
ومما يصحح هذه التآويل قولهم : نواه الله كأنه قصده بالحفظ والحياطة. 
قال : يا عمروأحسن نواك الله بالرّشّدهواقراً سلاماً على الذلفاء بِالتَمّدا) 

أي قصدك بالرشد . والئيّة الوحه الذي تنويه9©) . 

وال في اللمناة80) :+ توي العيء يه وريه #اتالعفيك وهو تاودن 


وانتواه قصده واعتقده » والنيّة : الوحه الذي يذهب فيه . 


- صاحب المخصص » والمحكم والمحيط الأعظم » وغيرهماات : 458 ه 


2 


بغية الوعاةج اص 47 ١‏ مختصرا . 
(') الآية 4 من سورة النحل . 


000 المحكم لابن سيده ج صده ١ ١١‏ 
ههه البيت ذكره في اللسان ع وذ الصحاح مادة نوى » في معجم البلدان ,, ثمد 


7و 
الروم». مع احتلاف في الرواية 5 
)2 معجم مقاييس اللغة ج ه ص 5556 . 


,25 اللسان المحيط مادة نوى ج © ص أهب؟7؟ بتصرف » والقاموس ج64 صالاة؟ ع“ 
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وعن الجوهري(١):‏ والنية والنوى » الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو 
نشدي قال #اترواةة قاروالل لووقا بر ةر 

وأصل الفعل : نوى ينوي » كضرب يضرب امل كلمكة وز بية 
نِوْيّة على وزن فِعْلة ؛ احتمعت الواو والياء فى كلمة واحدة وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت في الياء . ومعناها ل العزم على الشيء 
والقصد له والتوجه إليه . 

وعلى هذا يكون معنى القاعدة في اللغة : ,, إن أحكام الأفعال 
والأقوال كلها تتبع المراد منها 1 

ب - معنى قاعدة [ الأمور بمقاصدها ] في الاصطلاح الفقهي آن 
ا ا ا ا 0 
الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقد مقتضى المقصود من ذلك 
الأمرمه) ومعنى هذا : 

,, إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تتعرتب 
عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته 


(') الجوهري صاحب صحاح اللغة » أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
أذ عن أبي علي الفارسي », وأبي سعيد السيرافي وغيرهما . إمام في اللغة 
والنحو والصرف ات 4 ه . البلغة ص 55 ٠‏ 8 مختصراً . 

هه صحاح العربية مادة ,, نوى ع» واللسان مادة ,, نرى » . 

(5) شرح المجلة للشيخ خخالد الأتاسي ج١‏ ص ١7‏ 
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فالحكم على تصرف الإنسان بكونه واحباً أو حراماً أو مندوباً أو 
بكررها افاها ار كر مثاباً عليه أو معاقبا . كل ذلك إنما يكون 2 
لقصد المكلف وهدفه من وراء ذلك التصرف . 
ثألثا: من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

١‏ - طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيّنه من 
ورائه ء فمن كان قصده ونيته بطلبه العلم الشرعي ء الدنيا ومتاعها كان 
طلبه العلم حراماً » وعوقب على ذلك بألا يرح رائحة الجئّة(© . 

ومن كان قصده من طلبه العلم ابتغاء وحه الله تعالى وامتثال أمره 
ونشر شريعته والتفقه في الدين والعمل به أثيب على طلبه ذلك أعظم الغواب. 

؟ - والممسك عن الطعام إن كان إمساكه حمية أو استجابة لأمر 
طبيب » أو لعدم حاجته للطعام فهو أمر مباح ولا ثواب » ولا عقاب » وأما 
إن كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعا فهذا حرام وهوآثم . وأما إن 
كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي لله عرَّ وجل فهو طاعة يشناب 
عليها . 

” - ومن أهدى إلى آخر هدية ؛ فإن كان كان الباعث له على تلك 
الهدية المحبة والمودّة في الله عنَّ وجل كان مثاباً على قصده , وأما إن كان 
قصده من وراء هديته إبطال حق أو إحقاق باطل فهذا رشوة » وهي حرام 
يعاقب عليها . 

4 - ومن رأيناه أعطى إنسانا مالا فلا يجوز الحكم على ذلك الإعطاء 


000( الحديث في مجمع الزوائد ج١‏ ص 479 » حديث رقم 1 عن معاذ رضى 
الله عنه وإنحاف السادة المتقين ج١‏ ص 6ه.؟ وقال فيه رواه عن معاذ شهر بن 
حوشب. 
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قل تعرقة التسد نوراف نقد ركر ف هذ امال زه #اوست يكيرة ‏ 
واحبة وقد يكون صدقة » وقد يكون وديعة أو ثمن سلعة أو غير ذلك » وكل 
وااجة مو اهدة لدشكم شرع يعض ة يدرت ايه كام بعتلفة زبما لقصل 
منه ونوع التصرف المقصود 

فالعبرة في كل ذلك وأشباهه بباعث الفاعل القلبي ونيته » وقصده من 
تصرفه ذلك . 

ومن هنا تظهر أهمية هذه القاعدة ومكانتها . 
دأبغا :من مسائل القأعدة : 

المسألة الأولى  :‏ أصل هذه القاعدة وأدلتها : 

أصل هذه القاعدة ومعتمدها قوله عليه الصلاة والسلام : 
[ إنما الأعمال بالنيّات (1) . 

وأما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة من الكتاب والسنة. 

أولاً : الأدلة من الكتاب العزيز : 

لم يرد لفظ النية في القرآن الكريم » وإنما ورد فيه ألفاظ أخصرى 
شعت الكة كويد أل عله العاعدة وتكون ليلا عابها . من ذلك : 


لس صن وس 21 0 عو سس بيه 0-0 وعم 
١‏ - قوله تعالى : 9 وَمَن كحرج مرا بيو مهاجرا الله ور سول ثم يده 
4 4 10 5-7 2 00 ا 0 5 
الموت فمد وفع أجرهعيل | للو ونان ن الله عهفورا > ينا 
آله 6 ماشدح سد م سا مج يه دل 
١‏ - قوله تعالى : 9 سَّنَكانَ بريد ثوا ب ]لد يا فجند الله تواب] لل ته 
06 ل ع لك را م2 س] سل سر 
وَالْدحرَةَ وَكانَ أله سميعابصِيرا (07 0204 


)01 سيأتي تخريج هذا الحديث . 
(9) سورة النساء الآية 1١#‏ . 
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١ 9 5‏ دخا ع لود جز 0 ا سه حت عر سر سر ار سر ور ل 
' - قوله تعالى :98 وَمنّْأراد الال وسعالماسعيهاوهومومرث 
20211 كت ب معو 2< سل م 3 
فاؤليك حكان سعيه ممَشكورا (َه)10) . أي من نوى وقصد بعمله الآخرة . 


و 


وعم ره 58 _- و آذه و 00 ور 
- قوله تعالى : وماءا يرن ركز ترِبدوت وه الله فاؤلتيك هم 
لْمصْعِعُونَ )24 . 


2 محم 2 020 
ه ‏ قوله تعالى : #ومرن برد ثواب الدنيا نؤْتِهءونها وَمَنيُرِدَ تُواب 


لهم نا همده تنود © أزليك ال نَ لئس لحن اليرْة لا كاد 
كبيط مَاصَتَعُوها وبل مَاحكَانأيسْمَُونَ 004 : 

ففي كل هذه الآيات ورد فعل مشتق من الإرادة: يريد » أراد » يرد » 
ومعناها في كلها القصد والنيّة وتوجه القلب والعزم على الشيء . 


ومثل ذلك لفظ ور أبتغاء 6 ومن ذلك : 


- 
-ه 


-١‏ قوله تعالى : « وي الكاين فر تنص أنيكآء مستا 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 19 . 
() سورة الروم الآية 88 . 
(9) سورة آل عمران الآية ه4١‏ . 
(5) سورة الشورى الآية ٠١‏ 
(©) سورة هود الآية ١١‏ . 
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1 -ه وا 


١‏ - قوله تعالى : «9 وَمَثَلٌ لذن يُنفِفوت أموالهم ابيا 
مَرَصَكَا ]ف . وَتَتِيتَامَنَاَنهُ نفسِهمكُمَشَلجَكَةيرَبوةَ 004 . 


5 سح م 


"' - وقوله تعالى : ف اومن يَمَعَلٌ ذلك أبتِعَاءَ مضا ت الله فسوف 
تَوَشْهِ أَجرَاعَظِيهًا )04 . 
5 5 5 0 مسار م مر 
ٍ وقوله تعالى . ص الذين صو عا وَجد روم وأقام ألم ل 
تفقوا مِعَارتَفتهُم يا وعَلاية وروت بلَلْسَاليحَة وليك طَدْعْفْىَكدَار 04 . 


كجيوع سم 


ه وقوله تعالى # وَإمَأتعرض صَرَعتهم َه حم وَمَنْرَيَك بها فْقَل 
لمُمقولًا مسوراله ١‏ #رم. 

قال الراغب(») : فى معنى الابتغغاء : وأما الابتغاءِ ققد خص 
بالاحتهاد في الطلب فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغناء فيه 


محموه(/ا). وقال ابن فار س(8) .8 بغي 8 الباء والغين والياء أصلان : أحدهما 


)١(‏ سورة البقرة الآية 

(5) سورة البقرة الآية 8556 . 
(0) سورة النساء الآية ١١85‏ . 
(؟) سورة الرعد الآية 7١‏ . 
(©؟) سورة الإسراء الآية .م4؟ 
فك سبقت ترحمته . 

(0) مفردات الراغب ص 5ه . 


(8) سبمت ترحمته , 
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طلب الشيء » والثاني جنس من الفساد » فمن الأول : بغيت الشيء أبغيه : 
إذا طلبته . 


ويقال : بغيتك الشيء إذا طلبته لك» وأبغيتك الشيء إذا أعنتك على 
طلبه(1). فالابتغاء هنا معناه الطلب » وهو طلب باجتهاد كما قال الراغب 
وفيه معنى العزم وتوجه القلب . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فى كتاب 
الله ؛ وهي وإن كانت فى مجملها تركز على الجانب الأخروي ثُوايًا وعقابيا 
لكنها بمضمونها ودلالتها تؤكد أهمية القصود والنيات ؛ وأن صلاح الأعمال 
وفسادها مرتبط ومترتب على المقاصد والنيات » إذ العبرة بها لا بالأفعال 
والكلمات . 

0 وقوله تعالى :0 لكر يمْمْعَلَ سكليه‎ - ١ 
قال البخاري(©) رحمه الله تعالى : ,,على نيته .» . قال ابن حجررة) رحمه‎ 
» 2 الله تعالى : قوله ,, على نيته .» : تفسير منه لقوله «( عَلْيَاككيِوه.‎ 
. بحذف أداة التفسير (ه)‎ 
: ثانيا : الأدلة من السنة‎ 


00( معجم مقاييس اللغة جاص الا؟. 

(') سورة الإسراء الآية 84. 

() البحاري شيخ الإسلام » وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
تذكرة الحفاظ ج٠١‏ ص هوه . 
فتح الباري شرح البخاري ولد سنة 7/ا/ا » وتوفي سنة 57./ والضوء اللامع ج١‏ 
ص "7 


زفق فتح الباري ج١‏ ص ه١١‏ ء كتاب الإيمان باب 4١‏ . 
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-١‏ سيد الأدلة » وهو أصل القاعدة » الحديث الذي رواه أمير 
المؤمنين عمر بن الطاب( رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسيل ,,إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امريء ما نوى » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله : ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه 9) »2 . 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد المزى القرشي العدري أمير 
المومنين» وثاني الراشدين » والفاروق العظيم كان إسلامه فتحاً وهو أعرف مسن 
أن يعرف . 
فم هذا الحديث أخرحه أصحاب الكتب الستة البخعاري » ومسلم ء وأبو داود » 
والترمذيّ والنسائي وابن ماحه ء إذ أخرحه البعصاري في سبعة مواضع من 
صحيحه : في كتاب بدء الوحي» وفي كتاب الإيمان » وفي كتاب التكاح » وفي 
كتاب الهجرة . وفي كتاب ترك الحيل » وفي كتاب العتق » وفي النذور» كما 
رواه مسلم في كتاب الجهاد » ورواه أبو داود في كتاب الطلاق » الترمذي في 
الجهاد ‏ والنسائي في الإيمان » وابن ماحة في كتاب الزهد » كما أخرحه من 
غيرهم ابن خزيمة في صحيحه » والإمام أحمد في مسنده والحميدي في 
مسنده والدارقطني في سننه » والطيالسي في مسنده والخخطيب في تاريخمه » وأبو 
نُعيم في الحلية وغيرهم . 
وهذا الحديث من أفراد الصحيح » والمراد بالفرد ما رواه واحد عن واحد ؛ 
فهذا الحديث لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر ء ولا عن 
عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليئي» ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمي ولا عن طريق إبراهيم إلا من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى » ثم 
رواه عن يحبى خلق كثير . 
قال أبو بكر البزار في مسنده : لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن 
الخطاب عن التبي صلى الله عليه ورسلم بهذا الإسنادء وكذلك قال الخحطابي 
والترمذي » وحمزةبن محمد الكتاني. » ومحمد بن عتاب » وقيل أنه روى من - 
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نة هذا الحديث .: 
هذا الحديث قاعدة من: قواعد الإسلام » اتفق العلماء على صحته وتلقيه 
بالقبول » وبه صدّر البخاري كتابه الصحيح » وأقامه مقام الخطبة له إشارة 
منه إلى أن كل عمل لا يراد به وحه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا 
في الآخرة . وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين » وقد روي عن 
الإمامين الجليلين الشافعي(1) وأحمد(؟) رضي الله عنهما أنه ثلث العلم وثلث 
الإسلام . لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه » فالنية أحد الأقسام » 
وهي أرجححها لأنها تكون عبادة بانفرادها » ولذلك كانت ,,نية المؤمن خير 
من عمله .. 
وقال أبو عبد الله البخاري : ليس في أخبار النبي صلى الله عليه 
وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة منه . 
قال عبد الرحمن بن مهدي : ينبغى أن يجعل هذا الحديث رأس 


كل باب(:) . 


١ -‏ طرق كثيرة» لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ » وتفصيل الأقوال في طرح 
التثريب ج؟ صء . 

)١(‏ الشافعي الإمام أبو عبد,الله محمد بن إدريس بن شافع صاحب المثمب 
المعروف » وهو أشهر من أن يعرف » ولد بغزة من أرض فلسطين ١٠١‏ ه وتوفي 
بمصر سنة 4 ٠اها‏ 

(5) أحمد بن حنبل الشسباني أبو عبد الله , الإمام المشهور . 

ضف عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري » ثقة بتاء 
حافظ عارف بالرحال والحديث » من التاسعة مات سنة ١94‏ ه . تهذيب 
التهذيب ج٠١‏ اص 99: . 

(54) جامع العلوم والحكم لابن رحب ص ه . 

-١ 7١ - 


مغنهك هذاأ الححطيث : 
هذا الحديث من حوامع كلمه صلى الله عليه وسلم » فقوله [ إنما الأعمال 
بالنيات , وإنما لكل امريء ما نوى] حملتان مصدرتان بإنما وهي أداء تفيد 
الحصر والقصر مثل ,, ما وإلا »» ومعنى الحصر : 

,, ثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه »» ففي الجملة الأولى قصر 
المسند إليه وهو الأعمال على المسند وهو النيات . والجملة الثانية قصر 
المسقك فيها عن السنكد إليه فك متوى مجارى ايشم 

ولفظ الأعمال جمع محلي بالألف واللام مفيد للاستغراق » وكذلك 
لفظ ,, النيات »2 ومعناه كل عمل بنية » فلا عمل إلا بنية » والحديث 
متروك الظاهر , لأن ذوات الأعمال غير منتفية » فليس المراد نفي ذات 
العمل» لأنه قد يوحد بغير نية » فلا بد من تقدير محذوف . وقد اختلف في 
تقدير هذا المحذوف على أقوال عدة : هل هو المضاف أو هو متعلق الجار 
والمجرور؟ وإذا كان المحذوف المضاف فهل هو نفي الحكم كالصحة » 
والكنال اوعقي لواب :وهل ركرة المحذقخاما ارعايا »قال انين 
حجرر(١)‏ قال شيخنا شيخ الإسلام(5) : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال 
تلع الج وعلى عد يقد المتدتار تا كوا اانا مده انس قال ار لعل 
فيكون التقدير » إنما الأعمال حاصلة أو تحصل بالنية(” . 


. سبقت ترحمته‎ )١( 

(") سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني » الأصل » المصري 
الشافعي» ابو حفص .مجتهد حافظ للحديث » من العلماء . توفي سنة 05م 
بالقاهرة. الأعلام جه ص 45 مختصراً . 

(5) يراحع في شرح هذا الحديث :عمدة القاري ج١ص ١7‏ وما بعدها» فتح الباري- 


را 5 


ولكني أرى أن يكون التقدير : إنما جزاء الأعمال مترتب على نيات 
فاعليها وقصودهم من وراء فعلها . والجزاء لفظ عام يشمل الثواب والعقاب 
والصحة والفساد والبطلان ؛ وبدليل التفصيل بعد الإحمال في آخر الحديث» 
حيث بين عليه الصلاة والسلام أثر النية في عمل العبد وهو الهجرة ؛ وما 
ترتب عليها من ثواب , أو ضياع تبِعا لنيّة المهاحر . 

والمراد بالأعمال : أعمال الجوارح كلها » ومنها القلب واللسان » 
ففعل القلب الاعتقاد » وفعل اللسان القول » وإن كان هناك من لم يعتبر عمل 
اللسان وعمل القلب ؛ ولكن الصحيح اعتيارهما . 

واستثنوا من الأعمال ما كان من قبيل الترك كترك الزنا والنظر 
المحرم وعموم المنهيات » وإزالة النجاسة » ورد الغصوب والعواري وإيصال 
الهدية وغير ذلك » قالوا: لأنه لا تتوقف صحتها على النية المصححة ولكن 
يتوقف الشواب فيها على نية التقرب(1). 

وقوله عليه الصلاة والسلام [ وإنما لكل امريء ما نوى] . أي 
أذ من نوى شيئا لم يحصل له غيره » وفيه دليل على أن الله سبحاته لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه . بدليل الحديث الذي رواه 
. النسائي(؟) عن أبي اق م وال : [ جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه 


ج١‏ صا 4 وما بعدها , فيض الباري ص ؛ وما يعدها . جامع العلوم والحكم ص 
ه وما بعدها » وشرح الأربعين للنرري ص 5 وما بعدها . 

(0) شرح الأربعين للنرري ص ٠١‏ بتصرف . 

(1) النسائي الإمام صاحب السئن : أحمد بسن شعيب بن علي » أبو عبد الرحمن 
الحافظ مات سنة 0ه تقريب التهذيب ج١‏ صا ١"‏ . 

() أبو أمامة الصحابي الجليل صدي بن عجلان الباهلي » سكن الشام ومات بها 


سنة 5م ه تقريب التهذيب ص 55” . 


رن 9 


وس قال ريك زعلا يلتبين الأبحن والذ كر ماله ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ,, لا شيء له (0».]. 

وهذه الجملة فيها فوائد كثيرة » منها : تحقيق اشتراط النية 
والإخلاص في الأعمال .ومنها : اشتراط تعيين المنوي . ومنها : أن فيها 
دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة ‏ المباحات ‏ قد تفيد القواب إذا 
نوى بها فاعلها القربة كالأكل والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة ع 
والنوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة » والوطء إذا أراد به التعفف عن 
الفاحشة . 

ومنها أن الأفعال التي ظاهرها القربة ‏ وإن كان موضوع فعلها 
للعبادة - إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الشنواب على مجرد الفعل ‏ وإن 
كان الفغا متها سيق يقصد به العبادة(؟) . 

؟ حديث عائشة بنت الصديق() رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ يغزو جيش الحعبة » فإذا كانوا ببيداء ممن 
الأرض يخسف بأولهم وآخرهم . قالت : قلت : يارسول الله كيف 
يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال : يخسف 
بأولهم وآخرهم ثم يبعئون على نياتهم ] . 

قال ابن حجر : ,,.وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية 
العامل»»(5). 


. أشخترحه النسائي في سننه كتاب الجهاد ج١ صه؟‎ )١( 

00( طرح التثريب ج٠اص‏ ؟ » ٠‏ بتصرف . 

(؟) عائشة أم المومنين الصديقة بنت الصديق رضى الله عنها وعن أبيها . 

0( فتح الباري ج4 ص 788 فما بعدها , النووي على مسلم ج١‏ صام١77-‏ 
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رقال النووي(0» : أي يقع الهلاك في الدنيا على حميعهم » ويصدرون يوم 
القيامة مصادر شتى » أي يبعنون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون 
بحسبها(؟) 220. 

" - حديث عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : [ لاهجرة بعد الفعح ولكن جهادٌ ونية . وإذا 
استنفرتم فانفروا]” . وفيه أن نية الجهاد ‏ عند عدم القدرة عليه 
تقوم مقامه 5 

؛ - حديث معن بن يزيد بن الأعنس(؛) رضى الله عنهم ؛ قال : 
كان أبي يزيد أخرج دنائير يتصدق بها » فوضعها عند رحل في المسجد » 
فجئت فأحذتها فأتينه بهاء فقال : والله ما إياك أردت . فخاصمته إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : [ لك ما نويت يا يزيد ولك ما 
أخذت يا معن](ه). قال ابن حجر رحمه الله:.وفيه أن للمتصدق أحر ما نواه 


سواء صادف المستحق أم لاجى . 


(1) النووي : محي الدين يحيى بن شرف ابن حزام النووي » محرر مذهب الشافعية » 
صاحب التصانيف المشهورة ولد سنة 57١‏ ه وتوفي سنة 5175هم وكان على 
حانب كبير من العمل والعبادة والزهد والعلم . طبقات الشافعية لابن السبكي 
جدصه ١"‏ فما بعدها . مختصراً . 

(" النووي على مسلم ج8١‏ ص 7 . 

زه الحديث في فتح الباري ج> صلا صحيح مسلم بشرح النووي ج” ص8 ؛ .١‏ 

(؟) معن بن يزيد بن الأخنس هو وأبوه وحده صحابيون شهدوا بدرا جميعاً ؛ رلا يعلم 
أحد شهد بدر هو وأبره وحده إلا معن هذا . الاصابة ج١1‏ ص 7 . 

(©) فتح الباري ج” ص 74١‏ . 

(1) فتح الباري ج7 ص 587 . 


د ه”7 ١‏ 


ه ‏ حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه(١)‏ . وفيه قوله صلى 
الله عليه وسلم [ وإنك لن تنفق نفقة تبتغفي بها وجه الله إلا أجرت 
عليها حتى ما تجعل في في امرأتك ](0) . 

قال ابن حجر : ,, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت بهاء. مقيدة بإبتغاء وجه الله » وعلق حصول الأحر بذلك » وهو 
المعتبر » ويستفاد منه أن أجر الواحب يزداد بالنية » لأن الإنفاق على الزوحة 
واحب وفي فعله الأجر فإذا نوى به ابتغاء وججحه الله ازداد أحره بذلك »» 
وقال : ,, ولأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة » وقد نبه على ذلك 
بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوحة » إذ لا يكون 
ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة » ومع ذلك فيوحر فاعله إذا قصد به 
قدا ضحيسا + فكي يبنا هر عرف فلل اص 
وقال ابن دقيق العيد(؛) : ,, وفيه دليل على أن الشواب في الإنفاق مشروط 


بصحة النية فى ابتغاء وجحه الله(ه) 5 


00( سعد مالك بن وهيب صحابي حليل من بني زهرة أخوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأحد العشرةالمبشرين بالجنة» أخخباره كثيرةومشهورة. الإصابةج؟ ص"؟”.: 

(؟) فتح الباري ج” ص ١74‏ . . صحيح مسلم بشرح النووي جاص .١59٠0‏ 

() فتح الباري جه ص 557 - 354 . 

(5) ابن دقيق العيد هو الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ولد 
سنة 77 ه من محققي الشافعية » وفقهائهم » أشهر علماء زمانه » ألف كتباً 
كثيرة في الفقه والحديث . توفي سنة 7١“‏ . طبقات الأسنوي ج” ص 7١7‏ » 
طبقات الشافعية ج ” ص ؟ . 


(9) إحكام الأحكام ج#4 ص ٠١‏ 


١731 - 


1 - حيث أبي هريرة:م رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : [ إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم]”0 . 


قال النووي رحمه الله ور ومقصود الحديث أن الاعتبار فى هذا كله 
بالقلب2 702 . 


ديك أبئ بكرة(؛) رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال : 
[ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارع ؛ قلت : 
يار سول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : [ إنه كان حريصاً على 
قعل صاحبهره]. 


قال النووي : فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن 
من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم بهاه). 


)١(‏ عبد الرحمن بن صخحر الدوسي أكثر الصحابة حملاً لحديث رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم ورواية عنه » إذ روى 0778 حديثا توفي سنة 01 في خلافة معاوية 
رضى الله عنه . الإصابة ج؟ ص؟١؟‏ . 

فيه صحيح مسلم بشرح النروي ج؟ ص ١5817‏ . 

(9) المرحع السابق ج١١‏ ص .7١”‏ 

05 أبر بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي حليل تدلى على بكرة أثناء حصار 
الطائف؛ ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإصابةج#صب41*. 
وج#صةا؟ . 

فق فتح الباري ج ١‏ ص 84 850 » صحيح مسلم ج4 ص 77١7‏ - 77184 . 

فق شرح مسلم للنووي ج ١8‏ ص ١١‏ . 

١7 - 


م حديث ابن مسعود() رضى الله عنه قال ذكر عندرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال : [ إن أكثر شهداء أمتي أصحاب 
الفرش, ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته (5)] . 
والمراد بأصحاب الفرش الذين حبسهم العذر عن الجهاد وهم ينوونه. 

1 حديث جابر”) رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : [يحشر الناس على نياتهم ] . ومثله حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ يبعث الناس على 
نياتهم(:) ] . 

٠‏ - حديث أبي الدرداءره) رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : [ من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل 
فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى , وكان نومه صدقة عليه من ربه 
عر وجل(3) ]. 


200 عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن » حليف بني زهرة » أسلم 
قديماً وهاحر الهجرتين » وشهد بدرا والمشاهد كلها » لازم النبي صلى الله عليه 
وسلم ملازمة شديدة ومات سنة 57 أو 77 للهجرة . الإصابة ج7١‏ ص 148" . 

(؟) الفتح الرباني ج4١‏ ص 37 . 

(؟) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري » أحد الصحا بة المكثرين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 4ه . الإصابة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(5) سنن ابن ماحة ج7 ص 1١5١5‏ . 

(5) عويمر بن عامر الخحزرجي كان آخخر أهل داره إسلاماء شهد ما بعد أحد وقال 
فيه صلى الله عليه وسلم :[عريمرحكيم أمتي]ترفي سنة ”اه الاستيعاب؛ ص5 5. 

(0) ستن النسائي جا ص مه؟ . 


-١58- 


قال السيوطي () : قال القرطبي (؟) : هذا الفضل من الله تعالىوهذه 
الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه القيام مع أن نيته القيام 
وظاهره أن له اندرا مكيلا معاففا وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفهء 
وهو قول بعض شيوخنا » وقال بعضهم ويحتمل أن يكون غير مضاعف إذ 

التي يصليها أكمل وأفضل » والظاهر الأول©) . 
قال السندكي(4) : قلت بل هو المتعين وإلا فأصل الأحر يكتب بالنية 


والله أعلم(ه) . فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة بينة على 
أن المعتبر في جزاء الأعمال إنما هو النيات والمقاصد . فهي الأساس الذي 


)١(‏ السيوطي الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري ولد سنة 445 ه 
وتوفي سنة ١11ه‏ هو من أشهر العلماء الجامعين للعلوم المكثرين من التأليف 
يقال أن مولفاته بلغت ستمائة مؤلف .ترحم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة ج١‏ 
442166 امتصراء 

() القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر صاحب التفسير المشهور » 
إمام متقن متبحر في العلم لله تصانيف مشهورة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه 
ووفور فضله “توفي سنة ١01”ه.‏ طبقات المفسرين ج7 ص 54 . 

(9) شرح السيوطي لسئن النسائي ج87 ص 550 . 

(5) السندي الإمام الشيخ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي الأصل 
والمولد نزيل المدينة » وكان شيخخاً حليلاً محققاً ماهراً في الحديث والتفسير 
والفقه والأصول . وغيرها . توفي بالمدينة المنورة ١١74‏ ه . الأعلام ج57 ص 
30 . 


(9) حاشية السندي على سنن النسائي ج7 صا 75٠0‏ . 
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المسألة الثانية: ,, مكانة هذه القاعدة ,» . 

وما تدخله من أبواب الفقه . 

إذا كانت هذه القاعدة بنيت على حديث [ إنما الأعمال بالنيات..) 
فمكانتها بمكانة ما بنيت عليه وشرفها بشرفه وأهميتها بأهميته » وقد رأينا 
فيما سبق مكانة هذا الحديث وأهميته في الإسلام . 

ولقد قال السيوطي(١)‏ م إعلم أنه قد توائر النقل عن الأئمة في تعظيم 
قدر حديث النية . وقد مر معنا قول البخاري(») : ليس في أخبار النبي صلى 
الله عليه وسلم شيء أحمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق الأئمة 
الشافعي(7» وأحمددر:؛) ؛ وابن مهدي(ه) » وابن المديني() وأبو داودرم؛ 
والدارقطني(8) وغيرهم على أنه ثلث العلم » وعند أحمد : إنه أحد القواعد 


لق سبقت ترحمته . 

زف سبقت ترحمته . 

(هسف سبقت تر حمته 

(5) سبقت ترحمته . 

(©) سبقت ترحمته . 

00 ابن المديني علي بن عبد الله بن حعفر السعدي مولاهم أبو الحسن البصري أحد 
الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام » روى عنه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود 
وطبقتهم » ت4 77 ه .طبقات الحفاظ ص ١817‏ مختصر بتصرف . 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني الإمام العلم صاحب 
كتاب السئن وغيره ولد سنة ١ه‏ روىعن الكثيرين توفى وروى عنه كثيرون » 
وكان الإمام المقدم في زمانه » مات سنةه/71 ه . طبقات الحفاظ ص ١40‏ 

(5) الدارقطني الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان » أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد- 
البغدادي » صاحب السئن وغيرها » سسمع الكثيرين وحدث عنه الكشيرون سنة 
م0 ه . طبقات الحفاظ ص 797 . يتصرف مختصراً . 


ات 


الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده. ومنهم من قال : أنه ربع العلم . 

وحديث هذه مكانته يدحل في كل عمل للعبد دنيوي وأخرري » 
وبالتالي فالقاعدة المعتمدة عليه تدخل في كل عمل للعبد كذلك . 

مجمل الأبواب التي تدخلها القاعدة كما ذكرها السيوطي من ذلك: 

ربع العبادات بكماله » كالوضوء والغسل فرضاً ونفلاً » ومسح 
الحف » ومسألة الجرموق إذا مسح الأعلى فينزل البلل إلى الأسفل والتيممء 
وإزالة النجحاسة على رأى » وغسل الميت على رأى . 

والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة وغيرها . 

والصلاة بأنراعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفل مطلق » 
والقصر والجمع والإمامة والاقتداء » وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة 
على أحد الوجهين » والأذان على رأي . 

وأداء الزكاة » واستعمال الحلي أو كنزه والتجارةوالقنية . والخلطة 
على رأي وبيع المال الزكوي » وصدقة التطوع » والصوم فرضاً ونفلاً 
والاعتكاف » والحج والعمرة كذلك ؛ والطواف فرضاً واحبا وسنة ع 
والتحلل للمحصر والتمتع على رأي - ومجاوزة الميقات » والسعي والوقتوف 
على اراعي والفذاء والهةا/ والقينانا فضا رقفاذ > 

والنذور والكفارات » والجهاد » والعتق » والتدبير » والكتابة » 
والوصية والنكاح والوقف » وسائر القرب ‏ بمعنى توقف حصول الثواب على 
قصد التقرب بها إلى الله تعالى . 

وكذلك نشر العلم تعليماً وإفتاءٌ وتصنيفاً . والحكم بين الناس » 
وإقامة الحدود » وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة . وتحمّل الشهادات 
وأداؤها . 
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بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة 
أو التوصل إليها كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك . 

وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الاعفاف أو 
تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة » ويندرج في ذلك ما لا يحصى من 
العا 

ومما تدخل فيه العقود ونحوها : كنايات البيع والهبة والوقّف 
والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاءء 
والإقرار والإحارة والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع والرحجعة 
والإيلاء والظهار والأيمان والقذف والأمان . 

ويدحل فيها أيضاً في غير الكنايات مسائل شتى : كقصد لفط 
الصريح لمعناه » ونية المعقود عليه في المبيع والثمن » وعوض الخلع 
والمنكوحة » ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه » وفي النكاح إذا نوى ما 
لو صرح به لبطل . 

وفي القصاص في مسائل كثيرة منها : تميّز العمد وشبهه من الخطأء 
ومنها قتل الوكيل في القصاص ‏ إن قصد قتله عن الموكل   »‏ أو قتله 
تكشهوةا نقضة : 

وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أحدّ آلات الملاهي بقصد كسرها 
لجان اسم ري وفيما إذا أحذ الدائن مال المدين بقصد 
الاستيفاء أو السرقة » فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني . 

وفي أداء الدين : فلو كان عليه دينات لرحل » بأحدهما رهن » فأدى 
أحدهما ونوى به دين الرهن انصرف إليه » والقول قوله في نيته . 
وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التملك . وفيما لو أسلم على أكثر من أربع ‏ 
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نسوة ‏ فقال : فسحت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار 
النكاح » وإن نوى الفراق أو أطلقى حمل على اختياره الفراق . وفيما لو 
وطيء أمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا . وفيما لو 
تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله » كمن وطيء امرأة يعتقد أنها 
أحنبية وأنه زان بها فإذا هي حليلئه » أو قدل من يعتقده معصوماً فبان أنه 
متمدو ونه از انلق نالا العيرن نيان شلك 


قال الشيح عز الدين(1) يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله 
لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة » وقد انخرمت 
الشقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة : 


قال : وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل » ولا أكل 
نال خرانا © الآن عذاب الآخرة مرج على تزتيأ النفابه تفن القالب ا حت 
أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب . 

قال : والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأحل حرأته » 
وانتهاك الخرجة + بل عدايا وفهلا يق العكورة والكبيرة() . 

وعكس هذا من وطيء أحنبية وهو يظنها حليلته » لا يترتب عليه 


شىء من العقوبات والمؤاخذات المترتبة على الاين 4 اعتباراً بنيته ومقصده. 


)١(‏ الإمام المحدث الفقيه سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي 
»عز الدين أبو محمد بلغ رتبة الإحتهاد . ولد بدمشق سنة ل/الاه . وتوفي 
بالقاهرة سنة 57٠‏ ه له كتب التفسير الكبير» والإلمام في أدلة الأحكامء 
والقواعد الكبرىوالصغرى إلى غير ذلك من الكتب المهمة . الأعلام باختصار . 
وله ترحمة في #هات الوفيات وطبقات السبكي وغيرهما . 

(؟) قواعد الأحكام ص 77 بتصرف في العبارة. 
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وتدعحل النية أيضا في : عصير العنب بقصد الخخليّة والحمرية » وفي 
الهجر فوق ثلاثة أيام » فإنه حرام إن قصد الهجر وإلا فلا . 

ونظيره أيضا ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج ؛ 
فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم » وإلا فلا » وتدخل النية أيضاً في : قطع 
السفر » وقطع القراءة في الصلاة » وقراءة القرآن جنباً بقصده أو بقصد 
الذكرزه وفي الصلاة بقصد الإفهام » وفي غير ذلك . 


وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل : إن قصد 
إعانته فله كل الجعل » وإن قصد العمل للمالك فله قسطه . ولا شيء 
قال السيوطي : فهذه سبعون باب أو أكثر دخلت فيها النيةرم. 
حكم عليه سواء كان هذا العمل دينياً أم كان عملاً دنيوياً » عدا ما يكون 
لفظا صريحاً ورتب الشرع الحكم على نفس اللفظ ولم يلتفت للنية » وذلك 
كصريح الطلاق والعتق والبيع » وغير ذلك من الأمور الدنيوية . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي من ص 5: ١١‏ » ومن أراد تفصيل النية بمسائل هذه 
الأبواب فعليه بكتب الفقه العام والكتب المصنفة في بيان النية وأثرها في الأحكام 
مثل : المدخحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد الله محمد 
ابن محمد بن محمد العبدري المالكي » والأمنية في إدراك النية للقرافي أحمد بن 
إدريس المالكي . ومقاصد المكلفين للدكتور عمر سليمان الأشقر . وكتاب النية 
وأئرها في الأحكام للدكتور الشيخ صالح السدلان . ومقاصد الشريعة الإسلامية 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . وموضوع مقاصد الشريعة للامام الشاطبي في 
كتابه الموافقات ج؟. 
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بل إننا تقول حتى ما كان من هذا النوع فلا يلو من توحه القلب 
نحو المراد من الطلاق والعتق والبيع ؛ فمن طلق زوجته واعياً مدركاً لما 
يفعله كان قاصداً إيقاع مدلول لفظ الطلاق - وكذلك المعتق والبائع - وهذه 
هي النية » وإنما يتصور نحلو هذه الألفاظ عن القصد في حالة : الخطأً أو 
التسيان + أو سيق :اللتان وما اشيه ذلك وهي مسألة خلافية في وقوع 
الطلاق أو العتق » أو البيع في هذه الحالة . 
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المسألة الثالثة : ,, حقيقة النية »» . 

مر معنا في المسألة الأولى معنى النية في اللغة » وقيل في حقيقتها - 
إلى حانب ما سبق : هي الطلب » قيل : الجد في الطلب » ومنه قول ابن 
مسعود رضى الله عنه ,, من ينوي الدنيا تعجزه .» أي من يجد في طلبها . 
وقيل القصد للشيء بالقلب وقيل : عزيمة القلب » وقيل : هي من النوى 
بمعنى البعدء فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه 
بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه » فجُعلت النيّة وسيلة إلى بلوغه(١)‏ . 


قال الزركشي (2) : حقيقة النية ربط القصد بمقصودمعين . والمشهور أنها 
مطلق القصد إلى الفعل. 

وقال الماورديم : هي قصد الشيء مقترناً بفعله » فإن قصده 
وتراخى عنه فهو عزم . وقال الغزالي في فتاويه : حقيقة النية القصد إلى الفعل 
وذلك مما يصير به الفعل اختيارياً كالهوي إلى السجود » فإنه يكون تارة 


200 طرح التغريب ج7 ص 7 ء عمدة القاري ج١‏ ص 5؟ » فتح الباري ج١‏ ص١‏ . 

() الزركشي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي الشافعي 
المحدث الأصولي اللغري الأديب ولد سنة 7845 بالقاهرة وتوفي سئة 794 . وله 
مؤلفات عديدة منها البحر إلمحيط في أصول الفقه » والمنئور في القواعد الفقهية. 
للاراتة اللنضث الاين السام اط وعم متصمرا : 

() الماوردي : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن أقضى فقهاء عصره من 

أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ولد بالبصرة سنة 54 ثم انتقل إلى بغداد وولي 
القضاء ترفي سنة 45٠‏ »ء وله من المؤلفات الأحكام السلطانية وأدب الدنيا 
والدين» الحاوي في فقّه الشافعية . الإعلام ج؟ ص 707" طبقات السبكي ص 
.؟. 
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بقصده وتارة يكون بسقوط الإنسان على وجهه بصدمة » فهذا القصد يضاده 
الاضطرار . 

والقصد الثاني كالعلة لهذا القصد وهو الانبعاث لإحابة الداعي لغرض 
ماء والنية إذا أطلقت في الغالب أريد بها انبعاث القصد موجها للغرض » 
فالغرض علة » وقصد الفعل لا ينفك عن الخطرء إذ اللسان لا يجري عليه 
كلح ينظرع اضطرارا »والفكن قن يقق غرع اليد فهديفيدك أن اليه غينارة 
عن : إجابة الباعث المتحرك. 

والقصد نوعان : فالقصد الأوّل : يستدعي غلبا .نإو لايعلك 
القيام ولا التكبير لا يقصده . 

والقصد الثاني : أيضاً يستدعي العلم بأن الغرض إنما يكون باعثاً في 
حق من علم الغرض فيرجع إلى الثاني وهو النيةم . 

رعلل :ذلك قن 44 النقياء آله نين ا عااكسين معن عات : 
ودع ناض + 

فالمعنى العام للنية كما ذكره البيضاوي(©) : هو : ,, انبعاث القلسب 
نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مالا .. . 


)١(‏ المتئور للزركشي جح 7 ص4 78 بتصرف 

() الإمام البيضاوي ناصر الدين عبد الله بن عمربين محمد الشيرازي » أبو سعيد 
البيضاوي قاض مفسر علامة أصولي » ولد في مدينة البيضاء بفارس » وله تآليف 
حيدة» من أشهرها تفسيره أنوار التنزيل » ومنهاج الوصول إلى علم الأصول 


وغيرها » توفى سنة 5880 .الأعلام جح 4 صا ١١١‏ 5 
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العبادات عن المباحات 3 وكتمييز العبادات بعضها عدن بعض »ع وهذاهو 
الإطلاق الأكثر للنية . 


وأما المعنى الخاص للنية : فهو ,, قصد الطاعة والتقرب إلى الله 
تعالى يايجاد الفعل(1) . أو الإمتناع عنه .. . أو هو : ,, توجه الإرادة نحو 
الفعل لابتغاء رضاء الله وإمتثال حكمه”م .. . 
فمن أمثلة ذلك : 


- أداء الديون إذا أعطى المدين الدائن من حنس حقه فإنه يحتمل 
التمليك هبة وقرضا ووديعة وإباحة وأداء للدين » فلا بد من نية تميسيز إقباض 
الدين عن سائر أنواع الإقباض » ولا يشترط نية التقرب . 

فمن لم يقصد أداء الدين لا يقع عن الدين . 

- ومن جحاز له الشراء لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي فإنه يملك 
التصرف لنفسه ولموكله ويتيمه فإذا أطلق الشراء ينصرف لنفسه ولا ينصرف 
إلى غيره إلا بالنية المميزة . 

:لأسا قن الظعاغ قد يكوق عحمية وعداو رات وقد يكون استجابة 
لأمر الله » فيكون عبادة . 


)١(‏ أشباه ابن نجيم ص 54" وابن نجيم هو : العلامة زين الدين إبراهيم بن محمد 
الشهير بابن نجيم من مشاهير علماء الحنفية .ولد بالقاهرة سنة 975 ه وأحذ عن 
علمائها له مؤولفات في الفقه والأصول والقواعد وغيرها توفي سنة 517٠١‏ ه . عسن 
مقدمة كتابه الأشباه والفوائد البهية ص ١74‏ التعليقات السنية . 

زفق فتح الباري ج١‏ ص ١7‏ . 
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- وإعطاء المال قد يكون زكاة واحبة وقد يكون صدقة وقد يكون 
كفارة وغير ذلك » فلا تمبيز بين غرض وغرض إلا بالنية . 
هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية ‏ كما رأينا. » لكن 


حين النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبرواعنها 
بالقصدكما مر معنا آنفا » ومن هؤلاء : 


الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده » وكما قال النووي: 


النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله(1) » وكما قال ابن قدامة : 
و,ومعنى النية القصد(ى »» . 


ومر معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها : ,, قصد الطاعة 
والتقرب إلي الله بإيجاد الفعل(7) »2 . ومنهم من عرف النية بأنها العزم ‏ 
فالغزالي يقول في قول آخر له : النية العزم«5) 


وقال النووي في قول آخر: ووالنية القصد وهي عزيمة القلب(ه) 00 5 
وبذلك قال برهان الدين بن مفلح حيث عرّف النية بأنها : ,,العزم على فعل 
الشيء تقربا إلى الله تعالى<7) 6 . 


(') شرح النووي على الأربعين ص / 

(5) المغني ج١‏ صا م؟؟ . 

فة الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 59 . 

(؟) إحياء علوم الدين ج١‏ ص 558 . 

فق فتح الباري ج١‏ ص ١١‏ » وعمدة القاري ج١‏ ص37 . 

00 المبدع ج١‏ ص 5 ١غ‏ » وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
الراميني الحنبلي صاحب الفروع » ولد سنة ١7‏ ه على قول وتوفي سنة 


"لاه 


-١55- 


وابن لبّرى من المالكية يقول : النية عزمة القلب خاصة(). 

ومنهم من عراف النية بأنها الباعث والانبعاث » فالغزالى يقول : فالنية 
عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة » ثم يقول : والنية عبارة عن نفس ميل 
القلب إلى الخير . والبيضاوي يقول : النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه 
..الخ . وفي قول آخحر للغزالي : حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة 
عو اعرف وطرت ذلك نلو عن الذي يقزر قن يكن لياف القبنيداد 
إلى المال فذلك نيته » وقد يكون الباعث ميلاً إلى ثواب الآخرة فذلك نيته » 
فالنية عبارة عن الإرادة الباعثة). 

والنية بمعنى الإرادة قالها الكاسانير:) أيضاً حبق وقول ون العدابهي 
الإرادة » فنية الصلاة هي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص » والإرادة 
عمل القلب(ه) » . 


وقال ابن رجحب١50)‏ :ىو واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد 


00( ابن لب هو أبو سعيد فرج بن قاسم الغرناطي المالكي أورد له الونشريسي فتارى 
أحوبة كثيرة وهر نحوي من الفقهاء العلماء » اتتهت إليه رئاسة الفتوى في 
الأندلس» وتوفي سنة سنة 41/ا ه . بغية الوعاة ج7٠‏ ص 584؟ » والإعلام 
جوصاء؛ 08 

(1) عن المعيار المغرب ج١‏ صب ١55‏ . 

(؟) الأربعين في أصول الدين ص ١1١‏ - 777 . 

(5) الكاساني أو الكاشاني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين صاحب كتاب 
بدائع الصنائع » مات بحلب سنة 1/4 ه . طبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة 
ص” ١١‏ اختصار. 

(9) بدائع الصنائع ج١‏ ص ١١17‏ . 

(0) ابن رحب هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي 


ب 6٠ه6١-‏ 


.»»)1١(ةدارإلاو‎ 

قاذ قنا اوه غريف: الئية ونان شقيكتيا عدت الفقيتاء يان عندة : 
هى: القصد والعزم والباعث والإنبعاث والإرادة الباعئة والإرادة 0 فهل هنالك 
فرق حقيقي بين معاني هذه الألفاظ ؟ . 

يقول البدر العينى:» فى عمدة القاري : ,, إن الحافظ أبا الحسن 
علي بن المفضل المقدسيم قد جعل في أربعينه : النية والإرادة والقصد 
والعزم بمعنى 34 ثم قال 5 وكذا أزمعت على الشيء نانك إليه»»(4) 2 
والعزم هو إرادة الفعل والقطع عليه . 

ويقول ابن رحب : والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين(ه) : أحدهما 
تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر » أو 
تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز الغسل مسن الجنابة من غسل التبرد 


> ثم الدمشقي صاحب كتاب طبقات الحنابلة » والقواعد , توفي سنة 50لا ها . 

. 7 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

00 والبدر العيني هو : محمد بن أحمد بن موسى أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي : 
مؤرخ علأمة من كبار المحدثين أصله من حلب من قرية عيتاب ‏ وإليها نسب 
صاحب عمدة القاري شبرح صحيح البحاري وغيره توفي سنة 8068 بالقاهرة 
الأعلام جا ص 17 مختصراً . 

(*) هو أبو الحسن علي بن الفضل شرف الدين اللخمي أصله من بيت المقدس ومولده 
وسكنه الأسكندرية » له تصانيف منها كتاب الأربعين . توفي سنة 5١1‏ بالقاهرة 
الأعلام جه ص ١7‏ بم 1 

(؟) عمدة القاري ج١‏ ص 737 . 

(©) وهذان المعنيان في الحقيقة يرحعان إلى المقصود من شرع النية وليس إلى حقيقة 
النية. 


35 ات نك 


والتنظيف ونحو ذلك . وهذه النية هي التي توحد كثيراً في كلام الفقهاء . 

والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا 
شريك له أو لله وغيره . وهذه هي النية التي يتكلم بها العارفون في كتبهم 
في كلامهم على الإخلاص وتوابعه » وهي التي توحد كثيراً في كلام 
السلف» وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
تارة بلفظ النية» وتارة بلفظ الإرادة » وتارة بلفظ مقارب لذلك . وقد جاء 
ذكرها كثيرا في كلام الله عز وجل بغير لفظ النية أيضاً من الألفاظ المقاربة 
لها » وإنما فرّق مَنْ فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظلنهم 
اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال : النية 
تختص بفعل الناوي » والإرادة لا تخقص بذلك ؛ كما يريد الإنسان من الله 
أن يغفر له ولا ينوي ذلك . والنية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وسلف الأمة إنما يراد بها المعنى الثاني غالبا » فهي حيتئئر بمعنى الإرادة » 
ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً » كما قد يعبر عنها بلفظ 
الابتغاعرم . ظ 

ومن هنا نستطيع القول إن النية والإرادة والقصد والعزم والابتغاء 
والانبعاث ألفاظ تؤدي معنى متقاربا » إذ تدل جميعها على توه القلب نحو 
المقصود المراد والله أعلم » وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه 
غيرها. 


)0( جامع العلوم والحكم ص 821 . 
١6:15‏ 


تعريف النية في الإصطلاح : 

١‏ - ذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النية بالقصد . ومن هؤلاء 
الإمام النووي حيث قال : ,, النية قصد الشيء مقترناً بفعله :» . 

النووي على الأربعين ص ١١‏ . والفتوحات الربانية:) ج ١‏ ص 7اهء 
وابن قدامة(7) : النية القصد . المغني ج١‏ ص 4554 . 

وابن نجيم(”) : قصد الطاعة . الأشباه ص 79 . 

١‏ - وذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النية بالإرادة » ومن هؤلاء 
الغزالي حيث قال في تعريفها : النية هي الإرادة الباعئة للقدرة المنبعئة عن 
المعرفة »» . الأربعين في أصول الدين ص ١7١‏ . 

والكاسانى حيث قال : ,, فالنية هى الإرادة ». بدائع الصنائع ج١‏ 
ص 7" .١‏ 

“”" - ومن العلماء من عرف النية بالعزم » ومنهم برهان الدين ابن مفلح 
حيث قال : النية هي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى :». 
المبدع ج١‏ صا 5١‏ . 
القلب غخاصة »2 المعيار ج١‏ صاة؛ة١ا.‏ 


00( على الأذكار النورية للشيخ محمد بن علي بن محمد بن علان المكي الشافعي 
المتوفى سنة ٠١5 ٠‏ .كشف الظنون ١ص‏ 849 


() ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي الفقيه الأصولي صاحب المغني والروضة . توفي سنة 7+٠‏ ه . الأعلام 
#صالاة" . 


00 ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم فقيه حنفي له تصانيف كثيرة في الفقه ترفى 


ه.وقد سبقت له ترحمة 


١١ه”‎ 


ذهب إلى ذلك أبو الحسين الرازي(0 من الشافعية حيث قال في حلية 
الفقهاء: وأما النية : ,, فهي القصد والعزيمة »» . حلية الفقهاء صاء . 

ومع أن علماء اللغة قد أظهروا فروقاً ين معاني هذه الألفاظ إلا أن 
وجوه الشبه والقرب بينها قوية . فيقول ابن نيمية : ,, والنية يعبر بها عن نوع 
من الإرادة»»(5) ٠.‏ 

ويقول القرافي : ,, اعلم أن جنس النية هو الإرادة»»(7) . ولا يضر 
استعمال بعض هذه الألفاظ في غير معناها توسعاً في الاستعمال. 
ويقول القرافي هنا : ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع فيه » فيستعمل أراد 
ومراده نوى » أو أراد ومراده عزم » أو قصد أو عنى » فإنها متقاربة المعاني 
حتى نكاد نجزم بينها بالترادف » غير أن ابن معط(؛) من المغاربة» والقاضي 
شمس الدين الحوفي(ه) وحماعة من علماء الععراق تعرضوا للفرق» وهو 
أولىمن الترادف تكثيراً لفوائد اللغة وعلى هذا يظهر معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ,, الأعمال بالنيات ...,» ولم يقل بالإرادات الخاصة المحيلة 


. هو ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة والمجمل وقد سبقت ترحمته‎ )١( 

() الفتاوى ج ١8‏ ص ١5١‏ وابن تيمية الإمام المشهور أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام الحنبلي أبو القاسم تقي الدين توفي . 54 الإعلام ج١‏ ص 44 ٠ ١‏ 

(5) الأمنية ص 7 وقد سبق ترحمة القرافي ٠‏ 

فق ابن معط : وفي الأمنية ط دار الكتب العلمية زين الدين بن مصطفى : ويقول 
محققه وفي نسخحة أخحرى يزيد بن معطي من المغاربة ولم نجد له ترحمة على كلا 
لمعن عت ااانا رن تمن اسن الآلتية فهر ليس شعريا:: 

)0 الحوني أبو القاسم أحمد بن محمد بن حلف كان من بيت علم وعدالة فقيها 
حافظا فرضياً ماهراً تولى القضاء بأشبيلية مرتين » وكان لا تأحذه في الله لومة 
لائم .توفي في شعبان سنة .8ه ه . الدييباج المذهب ج١‏ ص 72١‏ مختصرا . 


-١6ه85‎ 


للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية )١(‏ . 

وقد عرفها القرافي قبلاً فقال : ,, وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة 
الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هوفعل ؛ ففرق بين قصدنا 
لفعل الصلاة » وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة » أو فرضاً أو نفلا أو أداءً 
أو قضاء . ألى غير ذلك مما هو جائز على الفعل » بالإرادة المتعلقة بأصل 
الكسبب والايجاد وهى المسماة بالإرادة » من حهة أن هذه الإرادة مميلة 


للفعل إلى بعض الجهاته الجائزة عليه تسمى من هذا الوحه نية . 


. مرحع سابق بتصرف يسير‎ ١7 الأمنية ص‎ )١( 


١66 


المساله الرابعهة . محل النيه 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب » وقال بعضهم إن 

محلها الدماغ أو اللسان » وهو قول شاذ » بل حكى إجماع العلماء والعقلاء 

على أن محل النية القلب . وحجة من قال إن محلها الدماغ أنه إذا أصاب 

الدماغ آفة فسد العقل وبطلت العلوم والأنظار والفكر وأحوال النفس » فدل 

ذلك على أن محل النية وغيرها من أنواع الإرادات الدماغ لاالقلب » لأنه لو 
كان محلها القلب لما تأثرت بما يعرض للدماغ من آفات. 

ورد القرافي هذا بقوله : ,, أن استقامة مة الدماغ لعلها شرط » والشيء 

قد يفسد لفساد محله » وقد يفسد لفساد شرطه » ومع الاحتمال فلا 


حزم» 010 
ويؤيد رأي عامة أهل العلم بأن محل النية القلب نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة .. 
أولاً : :من القرآن الكريم :د 


٠+. قَالَبَلَ ولك ليطْمَيِنََلِى » البقرة‎ © - ١ 
4 إن كف دلِكَ زكر مركا لمعب أوَأَلَىَأَلسَممَ وَهُوَسَّهيدٌ‎ 8-١ 
. ق /ا”‎ 
١14-191 لتك لذبي © عَلمَكَ 2 4 الشعراء‎ 5 
٠١١ «ولَامَنْكر وَكلِيْْمْظمَيت » النحل‎ 3 
١179 طم هلوب لَايتْفَهُو جا 4 الأعراف‎ 
9 1 أمَا سبوا فِالْارضٍ 20000 ب يع لور ون‎ « - 3 


الحج" ؛ . 


١ الأمنية صلا‎ )١( 


١651 - 


. 580 ل وَلَكن يواكم يَكَسَبَتْ ويم .. © البقرة‎ -١ 
4 © لتنا ناركن تم املق شور‎ -* 
. 45 الحج‎ 

ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع فدل على أن محل العقّل 
القلب لا الدماغ » وجعل الله تعالى في مجاري عادته ‏ استقامة الدماغ 
شرطاً في احضو أحرال القن والقنب علق وه الاتععامة: 

2 ثانبا من السئة‎ ٠ 

الضنئ آلا إن فى الحسه ففضفيةة ...الويف بنش عي 

البخاري ج١‏ ص ١75‏ » ومسلم ج ١7‏ ص77 . 

. ١١١ التقوى هاهنا .. الحديث »» . مسلم ج5١ ص‎ ,, - ١ 

- ,, إن الله لا ينظر إلى أجسادكم مسللم كق كاب الببز 

والصلة ومجمع الزوائد ج١٠‏ ص 77١‏ . 

وحكَاما هذا تشرخ ميتعضين دا لهذه القاعدة العظيمة » إنما أردته 
نموذجاً لما يمكن أن يسار عليه في شرح هذه القواعد وبياتها » ومن أراد 
الاستزادة فعليه بتلك المصادر والمراحع المطولة لبيان حقيقة النية وأثرها في 
أففال المكلفين عموما : 


-١5ا/‎ - 


القاعدة الثانية : النية 

أولا:لفظ وروت القاعدة 

,, الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون 
مؤثرة» ‏ في الأمور الدنيوية »6م .تحت قاعدة ,,الأعمال بالنيات»». 

ثانياً: مغنه هخه القاعدة ومدلولها. 

إن انفراد النية عن الفعل لا أثر له في الأحكام الدنيوية ؛ لأن النية 
عمل قلبي ‏ والأحكام الشرعية مبناها على الأعمال الظاهرة » لكن في الأمور 
الأخروية للنية أثرها في الثواب والعقاب . 

ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها 

من طلق زوجته في قلبه أو باع أو أعتق فلا أثر لهذه النية القلبية ما لم 
تكن نف لكو ترف لقان قن مرسم الاقانة سار تيم لاله 
صاحب النية عمل هو الإقامة في موضع يصلح للإقامة . ومن أمثلة أثر النية 
في الأمور الأخروية : من تزوج امرأة على مهر معلوم ونوى أنه لا يعطيها 


منها شيئا يموت يوم يموت وهو زان كما ورد في الخبر(؟) . 


. المبسوط للسرحسي ج١ ص 759 باب المسافر‎ )١( 

(") الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط وهو من رواية صهيب رضى الله عنه ؛ وقد 
روى الخبر بألفاظ مختلفة » كما أخرحه عدد كبير من المحدثين فقد أخرحه 
البيهقي ج١اص 74١‏ » والترغيب ج7١‏ ص5.7 ٠‏ 044 » وإنحاف السادة 
المتقين ج١٠ص ١١20١١٠١‏ وكبز العمال حديث 445708 440756 
وغيرهما وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني 779 » والعلل المتناهية جاص 
4 -1705ء ومجمع الزاوئد ج؛ ص 2587 17١‏ » والمغني للعراقي ج4؛ ص 
80 » والمصنف لعبد الرزاق حديث ٠١4540‏ » وينظر في تخخريج الخصبر 


ومصادره موسوعة أطراف الأحاديث ج؛ ص5١‏ وج 4 ص ١50‏ 


-١هم-‎ 


القأع<دة الثالثة الكلام 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 

,,آخر الكلام مبني على أولها» ... 
ثائناً: مغنه هذه القأعدة ومطلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم في الموضوع الواحد مترابط 
فآخره مبني ومعتمد في الدلالة على أرّله دفعاً للتناقض وحملاً لكلام العاقل 
على الصحة ما أمكن . 

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : ما لفلان علي شيء » فلا تخبره أن له علي ألف درهم. 
قالواء لوايكن هنذا إقرارا عالف بدرفع + يت إن ارل الكتلام فى وار 
الكلام مبني على أوله . 


() المبسوط للسرحسي ج ١8‏ ص 7١‏ . 
5ه6١-‏ 


القواعد من الرابغة إله الهعاشرة الإبراع 
أولا :ألفاظ وروت القاعهدة : 
,الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك.»)١(١)‏ . 
,الإبراء عن الاعيانت ليبس بجائر,. 90). 
,, الإبراء يرتد بالرد .. © . ,, الإبراء لا يتوقف على 
القبول..م 5 
,,الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة,. *©) 
,أو لا تسمح الدعوى بعد الإبراء العام,.2:). 
,الإبراء عن الشمن لا يحتمل التعليق». ") . 
وفى لفظ : ,,الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط 
كالعقد..<2). 
ثانيا : مغنه هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تبين أحكام الإبراء وشروطه » فما معنى الإبراء » وما 
أحكامه) وما شروطه ؟ 
الإبراء : معناه السلامه والبراءة مما كان عليه أى أفرغ ذمته 
)١(‏ قواعد الحصني ق؟ ص 7" »ء وأشباه ابن الوكيل ق”٠‏ ص ه350 » وأشياه 
السيوطي ص ١١1/١‏ : 
(1) قراعد الخادمي صم ع4 , “٠0‏ غ 3١‏ من الخحاتمة 
(9) أشياه ابن نجيم ص 5517 . 
(5) أشباه ابن نجيم ص 3770575769 . 
فق قواعد الفقه عن السير ص ردك 8# 
(1) شرح السير الكبير ص ٠١17‏ . 
-١18‏ 


وأخلاهامما كان شغلها به فإذا ابرأه فمعناه سلمه مما كان يطالبه به 
والبريء هو السليم . 

والإبراء إما عن حقّوق وإما عن أعيان , 

والإبراء عن الحقوق اختلف فى حكمه : هل هو إسقاط للحق عمن 
هو عليه » أو هو تمليك له ولكن الصحيح أنه يكون إسقاطاً فى بعض 
الحقرق وتمليكا فى بعضها الأخر . 

وقد تختلف أنظار المجتهدين فى بعضها فيراه إسقاطاً ويراه آخمرون 

ومن أحكام الإبراء أنه يرتد بالرد » إلا فى مسائل اخحتلفوا فى بعضها 
تبعاً لاختلافهم هل هي تمليك أو إسقاط . 

ومن أحكامه أيضا . أن الإبراء عن الأعيان لا يجوز . وإنما يجوز 
الإبراء عن الحقوق التى فى الذمه لا الأعيان . وإن كان الإبراء عن الأعيان 
يسقط المطالبة بها ويسقط بالضمان الواحب . على اعتبار أن الإبراء إسقاط. 
وأما إذا قلنا : إنه تمليك فيصح . 

وإذا أبرأه عاما - أى إبراءٌ شاملا لما له من حقوق ‏ أسقط هذا الإبراء 
الدعرى قضاء فليس له المطالبة بعد ذلك بشيء » ولكن لو ظفر بحقه بعد 
ذلك وأخذه فله الحقى . 

وهل الإبراء يحتمل التعليق بالشرط ؟ قالوا : لا يحتمل - أى لا يصح 
على أنه تمليك . 


ويصح على أنه إسقاط(١)‏ . 
ثالثا: من أمثله هذه القواعد ومسائلها . 


(') ينظر أشباه ابن نجيم ص 394 . 
١ك‏ 


إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الأخر عن جميع الدعاوى 
وقد كان الزوج بذر فى أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد 
ولا الأعيان القائمة فى ذلك الإبراء فيكون الكل للزوج . 

ومنها : إذا قال ملكتك ما فى ذمتك صح من غير نيّة ولا قريئة - 
على أنه إسقاط ‏ وإذا قال للعبد : ملكتك رقبتك . لا يصح بغير نيّة . وَعَلني 
هذا يصح الإبراء عن الأعيان بالنيّة إذا اعتبر الإبر الاقطليكا 


-1١51175 


القاعدة الحادية عشرة الأمر والنهي 
أولا:لفظ ورود القاعدة : 
,,أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر» 00 . 
فقهية أصولية 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلؤلها : 
المراد بالأبلغية في قوله ,, أبلغ »» أي أقوى وآكد وأشد تقريرا . 
الأمر : طلب الفعل على سبيل الجزم » ومقتضاه الوحوب . 
النهي : طلب الترك على سبيل الجزم » ومقتضاه التحريم . 
والخبر : قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو حلاف الإنشاء » والمراد به 
الإخبار يما هو كائن . 
فتدل هذه القاعدة على أن ما ورد بصيغة الخبر دالا على أمر أو نهي فهو 
أقرى وآكد في دلالته على الإيجاب والتحريم من صيغة الأمر والنهي ذاتها. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
قوله تعالى : « والمطلقنت ربصت بٍأَنشيهنَ لد فروع:؟) فهذا 
أمر بالتربص ورد بصيغة الخبر . 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ,, لا يستامٌُ الرجل على سوم أخيهه .. 
فهذا نهى في صيغة الخبر على أن الميم مضمومة . 


)000 المبسوط للسرخسى, ص و7 بنوع تصرف في العبارة . 

() الآية 74 من سورة البقرة . 

زهرة أخرحه أحمد جه ص 401 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وفي نصب الراية ج4 ص 7١‏ وقال : وقد أخرحاه أي البخخاري ومسلم رحمهما 
الله بألفاظ أخرى . 


-1١1159- 


القاعدة : الثانية عشرة الإيهام 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
,, الإبهام لا ييقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو 

المتيقن . وهو العمرة.(0). ضابط 
ثانيا: معنه هذا الضابط ومثاله : 

يشير هذا الضابط إلى حكم من أحرم إحراماً مبهماً ‏ أي لم يعين عند 
عراقة نوع النسك الذي يريده . وهذا إحرام صحيح . فهذا الإبهام لا يينقى 
بعد الشروع في أداء النسك الذي يريده » لأن المحرم يجب عليه أن يعين 
ويحدد النسك الذي يريده عند بدء العمل » وهو الطواف فيعين نوع طوافه 
إن كان للعمرة أو للحج » وإن لم ينو شيئا وبدأ الطواف بدون تحديد. فيرى 
السرحسي أنه للعمرة لأنه المتيقن . 

وكذلك في كل عبادة بعد الشروع فيها لا ييقى فيها مجال للابهام 
لأنه يجب تعيين النية عند ابتدائها والشروع فيها . 


() المبسوط للسرخسي ج ؛ ص ١84‏ . 
- 155 


القاعدة الثالثة عشرة النجاسات 
أولا لفظ ورود القاعدة ؛ 
,,الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها .. 0 . 
ويستثنى مسائل 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 
تدل هذه القاعدة بعمرمها على أن الأبوال والدماء نبجسة كلها 
سواء كانت أبوال مأكول اللحم » أو غير مأكول اللحم » وهذا عند 
الشافعية . وقد استئنوا من ذلك مسائل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 
إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وججحب غسله » ولا تجوز 
الصلاة فيه . | 
ومن المستئنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما 
طاهران(5) . 


)0( الاعتناء للبكري ويسمى أيضاً الاستغناء ج ١‏ ص ص ١١6‏ . 
0( يراحع تلخيص الحبير ج١‏ ص ٠ 4١‏ 45 : 
د ©1586 


القأعمكتان الرابهة عشرة الأتباع 
والخامسة غشرة 
أو : لفط وروت القاهدة : 
, ,الأتبا ع هل يعطي لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها ؟(0 . 
ريتصل بها قاعدة أخرى وهي : الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا . 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأشياء لها حالان : إما أن تكون قائمة بذاتها لا تبع لها » فلها حكم 
نيه أخناً وإعطاء راسكنا :ونا ان تكرت هنا لمزهاة ويكون للمتبوع 
لو أنفرد غير حكم التابع كما يكون للتابع لو انفرد عن متبوعه غير حكم 
متبوعه . فإذا وُحد شيئان أحدهما تابع للآخر وهما مختلفان فهل يتبع 
أحدهما الآخر في حكمه أو ينفصل عنه ؟ وهل للأتباع قسط من ثمن 
متبوعاتها أولا قسط لها ؟ حلاف . 
ثالثاً :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان عنده سيف محلّى بحلية من الذهب أو مصحف 

كذلك » فهل يجوز بيع أحدهما نسيئة - أي بالدين ؟ المشهور عند 

المالكية المنع . واشترطوا النقد؟). 
ومن أمغلة الثانية : إذا باع سيفاً محلى بذهب أوفضة بدنانير أو دراهم 
فهل يعتبر لما حلّي به السيف جزء من الشمن فيكون صرفاً ؟ يشترط فيه تمائله 


أو لا يعتبر؟ 


. قواعد الونشريسي - القاعدة الثانية والخمسون‎ )١( 
. قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثالئة والخمسون‎ )"( 


11 اه 


القاعدة السادسة عشرة الإتلاف والضمان . 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
,الإتللاف بعوض لايوجب الضمان على المتعدي() . 

ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومسائلها 

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريا وهبى الى تفن 
اجتماع الأحر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي 2 اجتماع شيئين هما: 
الاتللاف بعرض والضمان . 

حيث تفيد أنه ليس على المتعدي إذا أتلف فنا شود طنماكة 
وغرمه أيضاً . 
ثالثا :من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وحب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت 
يترتب على ذلك أمران : 

الأمر الأول : أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه 
البرافة : 

الأمر الثاني : أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطفاً لأن 

إتلاف هذه اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى » 
وهي أكثر نفعاً للمقطوع من البسرى » وهو مذهب مالك أيضا(”) . 

وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان » وإلا فالقياس أن يضمن 


القاطعت كمااهز متج اقناين حبل رط اللداعته 5 تالأنه انلق تسيا 


. ١976 المبسوط جه ص‎ )١( 
. ١85 إفة الكافي ج7١ ص‎ 


(هة المقنع جا ص ٠.0.‏ . 
١"‏ 


محترماً متقوماً » وكذلك عند الشافعي(١).‏ 
ولكن الحنفية والمالكية استحسنوا عدم الضمان لأن فعل القاطع 


. 751١ ينظر روضة الطالبين جلا ص‎ )١( 
. 3715-1١78 المبسوط جة ص‎ )0( 


-١18- 


القاعدة السابهة عشرة الإتلاف والضمان 
أو4 :لفظ ورود القاعدة . 
, الإتلاف الحكمي بمنزلة الإتلاف الحقيقي في إيجاب 
الضمات.)00) . 
تأتنا ومتفتف ها القاعكة وجذاولها : 
الإتلاف نوعان : 
- إتلاف حقيقي كذبح الحيوان » أو حرق المتاع » أو أكل الطعام. 
- وإتلاف حكمي كحبس الحيوان وعدم إطعامه , أو ترك المتاع 
في مجرى السيل » أو تحت المطر » أو ترك الطعام حتى يفسد . 
وتدل هذه القاعدة على أن نوعي الإتلاف هذين بمنزلة واحدة في 
إيجاب الضمان على المتلف وذلك لأن في كليهما إتلاف مال مقوم على 
صاحبه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
اصطاد محرم صيداً فحبسه عنده حتى مات فعليه جزاؤه » وإن لم 
يتتلدا لأ داك يعن الصيدية كيد سكم أبالناك ونه عله روعي ومنعه عن 
الإنطلاق . 
وكذلك لو أخرجه من الحرم إلى الحل فتلف في الحل فعلى المحم 
جزاؤه . ْ 
ومنها : من حبس عنده طعام آخر مما يسرع تلفه » فتلف عنده فعليه 
ضمانه . 


. 10 المبسوط للسرخسي ج4 ص‎ )١( 
-1١595- 


القاعدطة التامنة عغشدرة الضمان 
أولا:لفظ ورد القاعدة 
,, إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتيين 


0 
على الاخرى )0١(٠.6‏ . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تنبت ما 
حادثا للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك . 

إذا غصب رجحل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب» 
وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها ء قالوا : ترحح بينة 
واعنانانن افصو سا ادن للضمان ؛ فيجعل كأنه ردها ثم أخذها 
وأتلفها . 


)١(‏ الفرائد البهية ص ١*٠‏ ط حديدة عن الخانية ما يضمن بالنار » والفرائد البهية 
لمفتي دمشق أيام السلطان عبد الحميد » العلامة الفقيه الشيخ محمود بن محمد 
نسيب بن حمزة الحسيني . ولد بدمشق سنة ١775‏ »2 وتوفي سنة ١7٠.8‏ » له 
مؤلفات عدة في التفسير واللغة والفتوى » عن ترحمته في مقدمة كتاب الفرائد 
الطبعة الأخيرة ص لا 9 مختصرا . 


-١ا7٠‎ 


القاعدة التاسهة عشرة الإثبات 
أو : افظ وروت القاعدة . 

,, إثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلاً مُثبتاء» 00 . 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلوها. 

تدل هذه القاعدة أن إثبات أمرما ابتداءً لابد أن يعتمد على دليل 
مثبت» وإلا لم يقبل لأنه يكون إثبات شرع مبتدأ بالتشهي والهوى » وذلك 
لا يجوز . فما لم يقم دليل شرعي لا يجوز إثبات حكم مبتداً . 
ثالث : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم حربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين 2 ء 
فإذا خرج وخلفهم في دار الحرب فهم مسلمون على حالهم » حتى إذا 
حرحوا أو أسروا فهم تبع لأبيهم . 

وكذلك لو لم يسلم ولكن بعث الجزية إلى الإمام على أنه ذمة لنا 
فهو وأولاده الصغار ذميون » فإذا رج الأب إلينا وخلّفهم » ثم أخمذوا أو 
أسروا فهم تبع لأبيهم لقيام ولايته عليهم » لأن بقاء الشيء لا يستدعي دليلا 


ع« 
قينا( 


(0) نفس المصدر السابق . 


-١ا١‎ 


القأاعدة الخشرون الإثبات والنفي 
أوظا : لفط وروت القاعدة . 
,, الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل200., . 
ثانيا :.مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافيٍ يرجح المثبت على 
النافي » إن كان النفي إثباتاً للأصل » فالنفي حيتعلٍ من غير دليل . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تقديم الجرح على التعديل » لأن الجارح عنده زيادة علم » والمعدل 
متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل . 
ومنه : القول بحرية مغيث زوج بريرة رضى الله عنهما حيث رجح الحنفية 
القول بحريته خلافا لمن قال : إنه عبد » لأن الأصل عبوديته » والحرية 
طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (5) . 


دلق قواعد الفقه ص هم » عن مسلم الثبوت . 
زفة فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت ج؟ ص 3٠١‏ . 
ا" 


القاعدة الحادية والغشرون الأثر 

,,أثر الشيء لا يربو على أثرأصله في المنع,. () . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بأثر الشيء : بعض أحكامه التي تترتب عليه كالعدة من أثار 
النكاح . يربو : يزيد 

تدل هذه القاعدة على أن أثر الشيء المترتب عليه لا يزيد حكمه في 
المنع على أصله . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان لرحل آم ولد قالوا : يجوز أن يتزوج أختها وأربعا سراها؛ 
لأن فراش أم الولد ضعيف ء غير أنه لا ينبغي له أن يطأ التي تزوج حتى يُمَلْك 
فرج الأمة غيره » لأنه لو وطئها صار جامعاً ماءهُ في رحم أختين » والجمع 
بين الأختين في الاستفراش الحقيقي حرام ولكن إذا أعتق أُمّ ولده فعليها 
العدة. 

ففي هذه الحالة » هل يجوز للولي أن يتزوج أختها قبل انتهاء عدة 
أم الولد المعتقة؟ خلاف بين الأئمة » وجاز على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى » لأنه إذا جاز أن يتزوج أخختها وهي في ملكه فأولى أن 
يجوز وهي في العدة لأن العدة من آثار الملك والدحول » وأثر الشيء لا 
يربو على أصله في المنع . 


١7٠6 - ١74 المبسوط جهدص‎ (0) 


- ١79 - 


القاعدة الثانية والخشرون الإحارة 
أو : لفط وروت القاعدة . 

,,الإجارة تنقض بالأعذار»)00) . 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن عقّدالإجارة سواء أكان على عقار أم حيوان أم 
عبد أنه :يتفض إذا طرا عدر غلى المؤحر أن المستاحر أو الموير .. غلى أن 
يكون العذر مائعاً من الانتفاع بالمستأجر . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بع تافو وان ا اعفار تهون مور معدن عقيف الما 
لأنه ظهر فساد العمّد . 

ومنها : لو وقع فرس في سهم رجحل وكان هذا الفرس ملكا لرحل 
آخر ‏ فآحر من وقع الفرس في سهمه هذا الفرس مدة معلومة » ثم جاء مالكه 


الأول فله أن ينقض الإحارة ويأحذه بالقيمة 9) . 


)0( شرح السير الكبير للسرخسي جه ص ١151١‏ 


-١15 - 


القواعد الثالثة والعشرون إله الخامسة والغشرين« ‏ لإحتهاد 
أوظا : ألفاط وروت القاعدة . 

,, الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد() أو بمثله ٠.‏ . 
أو ,, الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله 
بك لعن 
وبلفظ : ,, الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله () .. . 

هذه القاعدة فقهيّة 

ثانيا : مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الاحتهاد افتعال من الجهد » والجهد المشقة والكلفة » فالاجتهاد: 
,,بذل الوسع في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة »» . 

وعند الفقهاء : ,, هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم 
فرعي 

فإذا احتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإحتهادية » 
وعمل باحتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أحرى فلا 


382 


أ 


صو لم 


)١(‏ الجمع والفرق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفي سنة 474 ها ص 
ه من القسم الثاني » الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص 4١5 4.01١‏ فيما 
ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض » المنئور للزركشي ج١‏ ص 15 » قواعد 
الحصني ق١‏ ج ١‏ ص 454 »ء أشباه السيوطي ص ٠١١‏ » أشباه ابن نجيم ص 
٠‏ المجلة مادة5١‏ » المدخل الفقهي فقرة 574 » قواعد الصادمي ص ه » 
الفرائد البهية ص 5 » الوحيز مع الإستدلال والبيان ص 777 ط ثانية . 


(") أصول الإمام الكرخحي , الأصل الحادي والثلاثون . 
هلا١1-‏ 


ينقض احتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول )١(‏ . 


والعلة في عدم نقض الاجتهاد : أن الاحتهاد الثاني ليس بأقرى من 
الأول » وإنه يؤدي إلى أن لا يستقرحكم لأنه لو نقض الأول بالثاني لنقض 
الثاني بغيره - لأنه ما من احتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل ‏ فيؤدي 
الأمر إلى أن لا تستقرالأحكام 9) . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عبد سحي ذل اذ الم سخ نر حاظة رشك نيه وام تعر 
اجتهاده ورجحح أن الخلع طلاق . فإن احتهاده الثاني لا ينقض احتهاده 
الأول. 


5 


)00( درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر ج١‏ 00 م؟* 55 
زفق المنشور ج١1‏ ص ا”#ة 2 وشرح الأتاسي للمجلة جاص هع أشياه السيوطي 


صا١١‏ بتصرفا. 


- ١756 - 


القأعدة السادسة والغشرون الأحر والضمان 
أو : لفظ وروت القاعدة . 
,, الأجر والضمان لا يجتمعان00., . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الأحر والأجرة : مال مقدر استحقّ لقاء عمل معلوم » والأصل فيه 
الثواب والكراء . 

والضمان : معناه الكفالة والغرامة » والثاني هو المراد هنا . 

فتفيد هذه القاعدة أن الكراء والغرامة لا يجتمعان في محل واحد 
لتنافيهما فالأحر والكراء مستحقان للأجير والمكاري والضمان غرم عليهما. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أخر العبد المحجور عليه نفسه من رحل سنة بمئة درهم 
للخدمة» فخدمه ستةأشهر ثم اعتق العبد » فالقياس أن لا يجب الأحرء لأن 
المستأحر كان كتانا لاحي الشميل بغير إذن مولاه ‏ كالغاصب - والأحر 
والضمان لا يجتمعان . ولكن استحسن - إذا سلم العبد ‏ أن يجعل له الأحر 
فيما مضى لأن في ذلك محض منفعة لا يشوبه ضرر . أما إذا هلك العبد في 
خلال هذه المدة فإن الضمان يتقرر على المستأحر من حين استعمل بإذن 
سيده فكأنه استعمل عبد نفسه,ء فلا يجب الأحر . 

ومنها : إذا غصب دابة وآحرها فالأحر للغاصب ‏ عند الحنفية ‏ 
وليس للمالك » لأن الداية دخلت في ضمان الغاصب بالغصب فكأنه أحر 
دابة نفسه . ولأن الأحر والضمان لا يجتمعان . وكذلك عند المالكية9؟) ٠‏ 


00( المبسوط ج١٠‏ ص ٠١7‏ واج ١١‏ ص الااء والخاتمة صا 7١١‏ . 
() الكافي ج7 ص 845 فما يعدها . 


-١ا/ا/-‎ 


وأماعند الشافعي رضى الله عنه فالأحرة للمالك لا للغاصب لأن 
الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه() » وإنما 
وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك . 

وأما عند أحمد رضى الله عنه فالراحح وعليه جماهير أصحابه 


وحوب الأجرة للمالك (5), 


مله الأم ج” ص 515 1 


فم المقنع ج7١‏ صا 5٠٠١‏ . 
م١‏ 


القاعدة السابعة والغشرون الموقوف ‏ الإحازة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
,, الإجازة إنما تلحق الموقرف لا الباطل () , . 
وفي لفظ : ,, الباطل لا تلحقه الإجازةم ... وتأتي في حرف 
الباء إن شاء الله . | 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإحازة : هي تسويغ الفعل والرضا به . 

والعقد الموقوف : هو العقد الذي عقده فضولي وتوقف تنفيذه على 
إحازة صاحب الشأن . 

والباطل من العقود : هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه لفقده ركنا 
دن كانه أو قوفل م روا ماس 

فتدل هذه القاعدة أن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف على 
إحازة صاحب الشأن وقد استوفى العقد شروط صححته » ولا تعمل في العقد 
اللاطل لأند عبن موجوة نكا 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

فضولي بامرحيزان لور وقد اشكوش القن ف رطا ميد قتي أن 
المالك للحيوان لم يكن موحوداً حين العقد . فإذا علم المالك بالبيع وأحازه 
تم البيع ونفذ » وإذا لم يجوزه بطل العقد . 
وأما إذا باع حملاً في بطن دابة ملك غيره فهذا عقد باطل فلو أجازه المالك 
لا يجوز لعدم حواز بيع الأحنة في بطون أمهاتها . 


الله السير الكبير شرح السرخسي ص ٠.١50 . 7٠١48‏ جه 
ع 


القاعدة التامنة والغشرون الإحازة 
أو# : لفظ وروت القاعدة . 
,,إجازة العقد تتضمن إجازة ما ينبني عليه ) ٠.‏ . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا از من لله الحى غقسد وقبله فإعارق الحانة مستعريحي ع 
الإحازة والموافقة على ما ينبني على العقد من واحبات ونتائج . 
ثالثا: من أمثلة هذه القأعدة ومشائلها : 

من عد على امرأة عقد نكاح صحيحاً تضمن قبوله للعقد قبول ما 
يترتب على هذا العقد من لزوم تسليم المهر المعجل قبل الدخعول واستحقاق 
الزوجة النفقة بعد تسليم نفسها . واستلحاق أولاده منها . إلى آخخر ما هنالك 


من واحبات على الزوجين . 


. ١١؟ةص المبسوط للسرحسي جه‎ )١( 
-ا١8٠0-‎ 


القاعدة التاسهة والهشروىن الإحازة 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 
,, الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإيعداء 2 .. . 
ثانيا:معنه هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالإحازة : الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع . 
وتدل هذه القاعدة على أن إحازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه 
أو حقه بعد تمام ذلك التصرف تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداءً . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
رحل وهب لرحل ثوباً لغيره وسلّمه إليه فأحاز رب الثوب هذه الهبة 
حازت وصحت . 


كتلك امن باع عينا قضولاً ثم علم رضاح وأغازه شخ العقد» 


)١(‏ شرح السير الكبير للسرحسي ص ١7١5‏ » المبسوط للسرحسي ج١١اصلم‏ ء 
جه ص ١٠‏ وغيرها 


-ا١8١‎ 


القاعدة الثلاثون ا 
أو : لفط وروت القاعدة . 
,, الإجازة لا تلحق الإتلاف00 ,. . 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
الإاحازة : تسويغ الفعل والموافقة عليه . 

الإتلاف : الإهلاك . 

الإحازة تلحق العقود الموقوفة : وهي تلك العقود التي عقدهما 
فضولي بغير إذن صاحب الشأن » ولما علم صاحب الشأن بالعقد سوغه 
ووافقه فهي الإحازة وبين النقدا الموق فك صحينا عندهيا لأن الإحازة في 
الإنتهاء كالإذن في الابتداء , لافاً للشافعي رحمه الله . 

وتدل هذه القاعدة أنه إذا أتلف إنسالٌ لآخر شيئا متقوماً بدون إذن 
صاحبه فهذا عليه ضمان ما أتلف » فإذا أجاز صاحب الشأن فعل المتلف 
فهل يسقط الضمان ؟ مدلول هذه القاعدة أنه لا يسقط الضمان عن التلف 
لأن الإحازة لا تلحق الإتلاف . 
ثألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

إذا ركب إنسان دابة لآخر أو سيارة بغير إذن ثم تلفت أو هلكت 
فيجب على المتلف ضمان ما أتلف » فإذا أحاز صاحب الدابة أو السيارة فعل 
المتلف قالوا : لا يسقط الضمان عن المتلف لأن الإحازة لا تلحق الإتلاف. 


. 781 أشياه ابن نجيم ص‎ )١( 


-١85 


القأعدة الحاصبة والتلاتون الإحازة 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,,إجازة الورئة هل هي تقربر ‏ إي تنفيذ ‏ أو إنشاء 
عطية(١.»‏ . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على الخحلاف في إجازة الورثة لما زاد عن الثلث 
هل يعتبر تنفيذا وتقريراً للوصية فتأخذ حكمها وقت صدوره من الموصي أو 
هن انعبات واختاء عطي من الورقة تكن اسكموا تند إل مح الانعنادة؟ 
حلاف . فإذا قيل : تنفيذ. لا يحتاج إلى قبض » وإذا قيل إنشاء عطية يحتاج 
إلى القبض حتى تتم الهبة . وهذه القاعدة هي قاعدة ,, المترقبات إذا وقعت 
هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها ‏ وإن تأحرت الأحكام 
عنها ‏ أم لا 97) ؟ . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

منها : بيع الخيار إذا أمضى ونفذ فهل يعتبر الإمضاء والتنفيذ من حين 
العقد أو من حين إسقاط الخيار ؟ قولان . 


ومنها : إحازة الورئة الوصية . 


. قواعد الونشريسي القاعدة الحادية والثمانون‎ )١( 
. نفس المرحع القاعدة الثانية والثلاثون‎ )"( 


-١85 


القاعدة الثانية والثلاثون العوطن والسعوف 
أولا : لفظ وروت القاعدة . ظ 
,, أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعرّض © ,. . 
عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تدل هذه القاعدة على أن العرض لما كان مقارنا للمعوض بحيت لا 
يعتبر بينهما تقدم وتأخر كان ثبوته معه من باب المقابلة فيثبت كل حزء من 
المعرض في مقابلة حزء من العرض » ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر . هذا 
عند أبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قالت المرأة لزوحها : طلقني ثلاث على ألف . فطلقها واحدة . 
يجب ثلث الألن عندهما , ويكون الطلاق بائاً ‏ لأنه خلع ‏ . وعند أبي 
حنيفة رحمه الله لا شيء عليها ويكون الطلاق رحعياً » وسيب الاخقلاف : 
أن كلمة - على عند أبي حنيفة تدل على الشرط . وهو لم يف بالشرط . 

وأما عندهما فعلى بمعنى باء المقابلة كأنها قالت : طلقني ثلاث 
مقابل ألف . والطلاق علىالمال معاوضة من جانب المرأة . 


00( شرح الخاتمة لسليمان القرق أغاحي ص 8. 


-١85 - 


القامدتان الثالثة والثلاثون والرابهة والثلاثون الأحل 
أو# : ألفاظ وروت القأعدة . 
,,الأجل لا يلحق ولا يسقط 0 .. . 
أو 5 الحال لا يتأجل . والمؤجّل لا يحل .. وتأتي في حرف 
الحاء إن شاء الله 


أو ,, الأجل لا يحل قبل وقته«”© أو بغير وقته 5 ... 
ثانيا:مغنه هذه القواعد ومدلولها . 

إذا استدان شخخص من آخخر مالا على أن يوفيه بعد عام مثلاً . فلا 
يجوز للدائن أن يسقط الأحل ويطالب المدين بالدين قبل حلول وقته لأن 
الأحل لا يحل قبل وقته . والسبب في ذلك .. والله أعلم أن الأحل شرط في 
الوفاء ؛ والمؤمنون عند شروطهم؛ والشرط أملك . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


إذا كان له حى حل أله فقال : إن شفى الله مريضي فله علي أن لا 
أطالبه شهرا ,#الاسهال نا 3 اج لأنه. نذر طاعة يجب يحب الوقاء به 
وليس من باب تأجيل الحال » بل من باب تأخير الطلب مع الحلول. ومن 
أسقط الأحل لا يسقط » ولو أدى الدين المؤجحل -هالاً لأنه متبرع بتقديم 
الوفاء » ولا يلزمه . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص 777 ء المنثور في القواعد ج7 ص 55ء 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7*5 - .77 » والأشباه والنظائر لأبين تخي عت 
65”» لاه”. 

فم قراعد الفقه ص 4 ه عن الأشياه » وأشباه السيوطي 759 . 

202 المنثور للزركشي ج١‏ ص 47 . 

-١86 


* من مستشياتها : 

١‏ حلول الدين المؤحل بالموت لخراب الذمة ‏ أي موت المديون لا 
الدائن. 

ات الجنون يحل به الديون المؤحلة في المشهور في أصل الروضة - 
شافعية(١)‏ . 
وبعضهم قال : لا يوحب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل 


ل ): 


زفق الأشباه والنظائر لابن نجيم ص /اه 3 : 


بكم ا- 


القاعدة الخامسة والتلانون إحمال الشاهد 


أولا: لفظ ورود القاعدة . 

,,إجمال الشاهد مع العجز أو التهمة لا يقبل 
إتفاقا0. . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 


الإجمال : الإبهام يقابله البيان والتفصيل » قال في المصباح المنير : 
ابعيليت الشىن لععالا :اهم بنط لقعي ارقي امط لاخ 
الأصوليين: اللفظ أو الفعل الذي تردد بين محتملين فأكثر على السواء0). 
تدل هذه القاعدة على أن الشاهد إذا أبهم شهادة وجمعها دون تفصيل وكان 
ذلك عن عجز أو عن تهمة أن شهادته غير مقبولة اتفاقا . ويفهم أن الإحمال 
إذا كان عن غير عجز أو تهمة أنه يقبل . 
الثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى رحل على آخخر مالاً فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعي 
شاهدين شهد أحدهما طبق دعوى المدعي » وقال الثاني : أشهد كما شهد 
هذا الشاهد الأول لا تقبل شهادته اتفاقاً . كذلك إذا قال الشاهد : أشهد 
كما أدعى هذا المدعي لا تقبل كذلك . 


. الفرائد ص 55 ط قديمة وص ”7/ ط حديدة‎ )١( 

(5) المصباح المنير مادة حمل . 

() شرح الكوكب المنير ج7” ص 4١4‏ . 
-/81١ا-‏ 


القأمكتان السادسة والتلاثون والسابهة والتلاتون الإحتياط 
أو : ألفاظ وروت القاعدة . التقديرات الشرعية 

,,الاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود . والموهوم 
كالمتحقق وما يُسرى على بعض الوجوه لا يُرى إلا 
على كلها(0... 

وفي لفظ : ,,إعطاء الموجود حكم المعدوم(). 
والمعدوم حكم الموجود2).. . 
وفي لفظ : ,, المعدوم ينزل منزلة الموجود في صوره ... 

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

ثانياً: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

هده القواعد تدرف بقواعد التتتديزات الشرعية .وه اغطاء المويحود 
حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموحود » وهى يحتاج إليها إذا دل 
دليل على ثبوت حكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه » وإذا لم تدع 
الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه حلاف الأصل © . 

فهذه القواعد لها ثلائة حوانب : 


الجانب الأول : جعل المعدوم كالموجود في الأحكام وإعطائه حكمه. 


دلق الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١1‏ صا١ء١١.‏ 
زفف قواعد الحصني ق١‏ جاص 1١560‏ 3131. 
إفة إيضاح المسالك القاعدة الحادية والحمسون ص 745 . 
زفق المنثور للزركشي ج١‏ ص 8٠.‏ وج” ص ١85‏ 8 
(*) الفروق للقرافي ج7” ص ٠١7‏ وجا ص 184 » وج ١‏ ص١‏ ١ومن‏ مصادر القاعدة 
شرح الكوكب المنير ج4 ص 4 40 
-1١88‏ 


وجعل الموحود كالمعدوم في أحكامه » وذلك لإمكان تصحيح 
العقود والتصرفات . 

الجانب الثاني : حعل الموهوم أي الأمر المتوهم وجوده كالمتحقق في 
الوحود » وبناء الأحكام على ذلك . 

الجانب الثالث : إعطاء ما يرى على بعض الوجوه حكم ما يُرى على 
كلها اخبياطا للعادة وعمنا سن أذاء السفروض ويزابة الذمة . 

ثالثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

- حعل المعدوم كالموجود . المنافع المعقود عليها فى الإجحادة 
فإنها تجعل كالموحودة ويورد عليها العفد . ومنها تقدير ملك 
المقتول الدية قبل زهوق الروح حتى تورث عنه حيث يقدر الشرع 
ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث فيتعين التقدير(© . 

ب إعطاء الموحود حكم المعدوم كالغرر والجهالة في العقود إذا قل أو 

. تعذر الاحتراز منها » وكل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث 

وغيرها. ومنها منفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو 
للموروث . 

ج ‏ إعطاء الموهوم حكم المتحقق كثير من أحكام الختثى المشكل. 

د جعل ما يرى على بعض الوحوه لا يرى إلا على كلها : تارك الصلاة 
من الخحمس نسي عينها فالواحب الإتيان بالخمس صلوات للتيقن من 


براءة الذمة 5 9 


١64٠ قواعد الحصني ق١ ح١ ص 10١-171ء والمجموع المذهب اللوحة‎ )١( 
. مرحع سابق‎ ١١ ص‎ ١ فق الأشباه والنظائر لابن السبكي ج‎ 
-1١89- 


القاأعدة التامنة والتثلاتون الاحتياط 
أولا:لفظ وروت القاعدة 

,, الاحتياط : في أن يؤخذ باليقين 0 6 
ثانيأ:معنه هذا القاعدة ومدلولها 

الاحتياط : معناه الحفظ » وفي الاصطلاح هو حفظ النفس من 
الوقوع في المأثم . والاحتياط في العبادة الأذ بالعزائم التي يتيقن بها براءة 
الذمة . 
فتدل هذه القاعدة أن على المكلف فى الأمور المشتبهة أن يأحذ بالأحوط 
لدينه حتى يتقين أنه قد أبرأ ذمته . 
ثألثا : أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أتى المرأة حبر وفاة زوحها وشكت في وقت وفاته فعليها أن 
تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته ؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط » 
ومن الاحتياط هنا أن تعتد من الوقت الأقرب لتيقن الوفاة فيه والأبعد 


مشكرك فيه 


79 المبسوط للسرخسي ج” ص‎ )١( 
500 


القاعدم التاسهة والثلاتون الإحرام 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

, الإحرام عقد لازم لا خروج منه إلا بأداء الأفعال 2.0 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها . 

الإحرام نية الدخول في النسك© ويقال : أحرم الرحل دحل في 

الشهر الحرام. 

وأحرم بالحج والعمرة نيم علية تنا كان حلالاً م قل 6» .؛ 

عقد لازم : أي ثابت لا يفسخ إلا بأداء الأفعال . 

فتدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا دل في النسك وأحرم بحج 
أو عمرة فقد لزمه ما أحرم به فليس له إبطاله أو الخروج منه إلا بأداء أعمال 
الحج أو العمرة وتمامها . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أحر م إنسان بالحج أو العمرة فيجب عليه الإتيان بأعمال النسك 
الذي نواه » ولا يجوز له أن يتحلل من نسكه قبل تمامه بحال » حتى لو 
أفسد حجه أو عمرته بالجماع فيجب عليه إتمام نسكه ‏ ولا يجوز أن 
يخرج منه ‏ ثم عليه الكفارة والقضاء ؛ لأن صفة الفساد لا تمنع بقاء الأصلء 
وإن حاضت المرأة أو نفست ولم تكن طافت بالبيت طواف الإفاضة أو 
طواف العمرة فيجب عليها الإتنظار حتى تطهر ثم تطوف »ء ولا يجوز لها 
التحلل قبل طواف الإفاضة ولا إتمام أفعال العمرة قبل الطواف » على القول 
7 


(0) تحرير ألفاظ التنبيه ص ١8‏ 


(؟) مختار الصحاح مادة حرم . 


-١51- 


أن الطهارة للطواف شرط »ء وأما على القول بأن الطهارة واحبة فيجوز لها أن 
تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواحب . 


-١9537- 


القأعدة الأربهون الإحرام 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 3 

,, الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء © .» ضابط 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن من أحرم بحج أو عمرة فإن إحرامه هذا لا 
يتأدى به إلا نسك واحد من حيث الأداء أو القضاء » ولا يمكن أن يتسع في 
وقت واحد ء لأداء وقضاء معاً » فهو يشبه الواحب المضيق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أفسد عمرته أو حجته بجماع وجب عليه إتمام أفعال العمرة أو 
الحج ثم القضاء والكفارة » ولا يجوز له أن يُجدد إحراماً قبل تمام أفعال 
النسك الذي أفسده بنية قضاء النسك الفاسد , لأنه مع فساد نسكه ما زال 
محرماً ولا يتسع الإحرام الواحد للأداء والقضاء معاً . 


000 المبسوط للسرخسي ح؛ ١١١‏ . 
1١9313 -‏ 


القاعدة الحادية والأربغون. اللإاحصان 
أولا: لفظ وروت القاهدة . 

,, الإحصان عبارة عن كمال الحال « ... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإحصان : إفعال من أحصين يُحْصّن » إذا تزوج فهر مُحْصَنْ”. 

والإحصان الذي يعتبر في إقامة حد الرحم على الزاني المتصف به 
يحب أن يكتون كاملا من حميم التراحي بمعتى أن الرحل أو المرأة لا 
يُعتبران محصنين إلا بشروط وهي : أن الرحل والمرأة يحب أن يكونا 
مستويين في أحوالهما » فالرحل المسلم الحر لا يحصنه إلا المرأة الحرة 
المسلمة البالغة العاقلة إذا دخل بهاء وكذلك المرأة الحرة المسلمة لا 
يتحصنها ]لا رجل خر مسلم ؤدخل يها «فنإذا يننا على هذا : قلا يخصين 
الرحل المسلم الحر إمرأة كتابية أو أمة لحديث : 

,, لاايحصن المسلم اليهوديةٌ ولا النصرانيةٌ ولا الحو الأمةٌ 5 
وله الخزة العنذ مع كيالا تكسن الرتجل أو المراة المهيرة والسيفية » 
ولا المجنونة والمجنودٌ 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الاوك رجز دل عد اكد فلا تحصنه . لأنه لا مساواة بين الأمة 
والجر ع ول نين التسيلم والكتابية .لان لأبي يوسف حيث يرى أن الزواج 


بالكتابية يحصن المسلم وهو رواية عن أحمد رحمه اللديم . 


0( المبسوط للسرخسي ج١‏ ص 47 ١‏ والمقنع مع الحاشية ج7” ص "45 فما بعدها 
(') الحديث في نصب الراية ح 7 ص 7737 وقال عنه الزيلعي غريب . 


-1١55 - 


القاعدة الثانية والأربغون أحكام أهل البغي 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

, أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم 
وعدم نقض أحكامهم»» .. . إلا في مسائل 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومسائلها : 

أهل البغي أو البغاة حمع باغ : وهم المخالفون للإمام الخارحون 
عن طاعته بامتناعهم من أداء ما وحب عليهم” » والمقصود بالقاعدة من 2 
استوفى شرولا ثلاثة : تنلا 

. أن يكون لهم قوة ومنعة‎ - ١ 

؟ - أن يكون لهم في خروحهم تأويل محتم( 1 

ان ينصبوا إماما بينهم . 

فهؤلاء إذا استولوا على بلد فأحذوا صدقات أهلها » لا شيء عليهم؛ 
وينفذ قضاء قضاتهم ويقبل شهادة عدولهم . 

وأما إذا فقدوا شرطاً من الشروط السابقة فحكمهم حكام قطاع 


الطريق في المؤاخحذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم© . 


. »» الاعتناء ج32 ص غ58 وفي الأصل و أهل البغاة‎ )١( 


(5) شرح السنة ج١٠‏ ص 717-706 بتصرف . 


1١56 - 


القاعدة الثالثة والأربعون الأحكام » العادة 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 
5 الأحكام تنبنى على العادةالظاهرة «» .. . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 
تدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهرء 
وليس للقاضي أو الحاكم أن بيني حكما على أمر خفي أو متوهم كما أن 
الأحكام إنما تبنى أيضاً على العادة الغالبة لا على الحالات النادرة . 
ثآلثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد عند القاضي شاهدان ‏ وقد زكيا ‏ فيجب على القاضي أن 
يحكم بشهادتهما » ولا يجوز له أن يؤخر الحكم لاحتمال كذب الشاهدين. 
كذلك يجب أن يحكم بإقرار المقر على نفسه » ولا يجوز أن يرفض 
اقراره لاحتمال أنه كذب على نفسه » لندور أن يقر إنسان على نفسه كاذبا. 
ومنها : يجب أن يحكم القاضي أو الحاكم بنسب الطفل المولود 
على فراش الزوجية ما لم يلاعن الزوج إذا ولدته الزوحة لستة أشهر فصاعداً 
من وقت النكاح . 


. 474 المبسوط للسرحسي ج> ص 5غ ء والقواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


5 


القأعدة الرابغة والأربغون الأحكام 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

, ,الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفتهده,., . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما 
تنبني على ما يمكن معرفته أي على ظواهر الأمور التي يمكن معرفتها للبشرء 
أو تقع تحت قدرتهم » ولا يجوز بناؤها على ما لا يمكن معرفته أو العلم به 
أو الاطلاع عليه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها ‏ 

إذا قيل : الفضة أو الذهب مثل بمثل عند الله سبحانه وتعالى » فهذا 
ليس بمراد بل المراد مثلاً بمثل عند المتعاقدين ؛ لأن ما عند الله لا نعلمه . 

ومنها : إذا حلف يمينا وقال إن شاء الله » أو عقد عقداً وعلقه على 
مشيئة الله سبحانه وتعالى . فلا ينعد اليمين ولا يتم العقد ؛ لأنه علقه على 
مشيئة لا يعلمها ؛ والأحكام إنما تبنى على ما يمكن معرفته . 


00( المبسوط للسرخحسي ج4١‏ ص ١7‏ كتاب الصرف . 
1١51 -‏ 


القاعدة الخامسة والأربعون أحكام المعتوه 
أولا: لفظ وروت القأعدة . 

,, أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل ٠.‏ . 
وفي لفظ : ,, المعتوه كالصبي العاقل في أحكامهده د 

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المعتوه : الناقص العقل » وقيل المدهوش من غير جحنون . ومادته : 
عه عنَهاً وعتاها ء وعتاهية:؟) .والصبي عند الفقهاء من لم يبلغ » وهو لا 
يلحق بالبالغ في التكاليف الشرعية من الواحبات والمحرمات والحدود 
والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات وتحمل العقل©2 . 

فتدل القاعدة على أن المعتوه حكمه كحكم الصبي العاقل » وقيل 
المجنون » وقيل كالبالغ العاقل » والأول الصحيح ؛ لنقصان عقله . ولم ييلغ 
ورعكة التو 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسأائلها : 

إذا زنى المعتوه لا يقام عليه حد الزناء ولا تجب عليه الصلاة ولا 
الصيام ولا الحج » ولكن إذا فعلها تصح منه(م) . 


. 5١5 أشباه ابن اتوم ينه 0 »ء وأشباه السيرطي ص‎ )١( 
. (؟) المُغرّب في المُعَرّب للمطرزي ص ”70 - 70 فصل العين مع الباء‎ 
. 5١9 أشباه السيوطي ص‎ )5( 


-١58- 


القاعدة السادسة والأربغون أحكام العبيد 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

9 الأحكام الموجبة على الحر مثلها على العبد*» ». . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العبد شخص مكلف فهو فيما يجب على الحر من الأحكام مثله , 
فهر في جانب الأحكام آدمي مكلف باتفاق وإن اختلف في قيمته أو ديته إذا 
قتل » وإن خالف الحر في مسائل . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العبد المسلم مكلف بالصلاة والصوم » ويؤمر بهما ؛ ويعاقب على 
تركهما . وهو في المنهيات كالحر فلا يجوز أن يزني أو يسرق أو يكذب » 
وإن فعل شيئا مما يوجب الحد فهو يحد , وإن كان حد الزنا على النصف 
من حد الحر البكر . 

ومما استثني فخخالف العبد فيه الحر : 

أن الحر لا يقتل به وهو يقتل بالحر . 

ومنها : أنه لا جمعة ولا حج ولا زكاة عليه . 


دل الاعتناء ج” ص 55 . 


-1١55- 


القاعدة السابهة والأربعون البيع والربا 


أولا: لفظ وروت القاعدة . 
قوله تعالى : «( وَأَلَأسَدايْمَ وَحَرَّمَاليا 2 0# 
ثانيا : مغنه هذه القامدة ومدلولها : 


هذه القاعدة آية من كتاب الله عز وجل تدل على أن الله سيحانه 
وتعالى قد أحل البيع وأباحه . 

والبيع هو مبادلة مال بمال ‏ وتدل على أن الله سبحانه قد حرم 
الربا ومنعه . 

- والربا الزيادة وهو الفضل الخحالي عن العوض١(")‏ . فتفيد الآية 
بمنطوقها على حِلٌ كل أنواع البيوع وعلى تحريم كل أنواع الربا .ولكن 
حافف المنة العظهرة ,ريدق الاهقالة يزه عر عار قار انتشناك انزاعا عد 
الربا حائرة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أحل الله سبحانه وتعالى البيع وهو تبادل المال بمال بشروط ذكرتها 
السنة وبينها الفقهاء في العاقدين والمعمود عليهما . فإذا اختل شرط منها 
بطل البيع أو فسد كبيع المضامين والملاقيح ؛ وبيع المحرمات والأنجاس 
وغير ذلك وحرم الله سبحانه وتعالي الربا وهو نوعان : ربا الفضل ؛ وربا 
النسيكة .. 

وجحاءت السنة وبينت أحكام ذلك . وأباحت العرايا » وهي مبادلة 
عال يوق قله انا 


. الآية ه/ا١ من سورة البقرة‎ )١( 
.٠١9 المبسوط للسرخحسي ج7١ صض‎ )5( 
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القاعدة الثامنة واالأربغعون الاحتياط . الربا 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, الأخذ بالاحتياط في الربا واجب 0 .. . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما 
وجدت الشبهة في التفاضل بطل العقد . احتياطا للدين . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - 
بجنسه مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي ؛ لأن اشتراط التماثل في 
الربويات شرط محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإحراء الكيل فيما يكال » أو 


الوزن فيما يؤزث : 


000( المبسوط للسرخسي ج4١‏ ص ه45 باب الصرف في المعادن 
ا 2 


القاعدة التأسهة والأربغون الصَبَيت 


أولا: لفط وروت القاعدة . 

,, اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه 
بحكم يختص بذلك المحل 0.. فمهية أصولية 
ثأنيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالسبب هنا السبب الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين وهو 
المرادف للعلة . 


فإذا وحد سبب مختص بمحل وقاصر عليه فلا يكون ذلك الوحود 
والاختصاص إلا لحكم يختص بذلك المحل الذي وحد فيه السبب » لأن 
الحكم يوحد بوحود سببه . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

البيع الموحب لتبادل الأملاك مختص بمحل هو مال متقوم فيثبت 
الملك به أي بالبيع . فالمال المتقوم يختص بصحة التمليك فيه » بخلاف 
المال غير المتقوم كالحر والخمر . فغصب الحر والخمر من المسلم لا 
ومنتو دري الفمياة :أن قلييهنا لق مالا فرعا 


. 54 المبسوط للسرحسي ج١١ ص‎ )١( 
1ه‎ 


القاعدة الخمسون اختلاف الدين 

أولا : لفظ وروت القاهعدة . 

,, اختلاف الدين يقطع العوارث. ويقطع كذلك ولاية 
الترويج”*.. : 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها 

هذا ضابط متفق عليه : لأن مبناه على حديث الرسول صلى الله عليه 

وسلم الذى رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما ,,لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم"»؛ . ويعتبر لذلك اختلاف الدين من موانع الإرث . 
وجاء السرحسي رحمه الله تعالى بهذا الضابط ليدلل على أن الأب الكافر أو 
التدلرة: لآ وكرن زلا على المعر ان السغيرة إذا كان نت مييق االأن 
احتلاف الدين كما يقطع التوارث يقطع ولاية الترويج . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ماذكر في الشرح : إذا كان الأك كاذ ا أى مملوكا قاذ يجوز والارنة 
على زواج ابنه الصغي رأو ابنته الصغيرة إذا كانا مسلمين حرّين » لأنه لاولاية 
لكافر على مسلم كما لا ولاية لمملوك على حر . ومنها لا يجوز للكافر أن 
ملك العبك السسلم :+ 


. 5١8 المبسوط للسرحسي جح 4 ص‎ )١( 
(؟) الحديث رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي » ينظر منتقى الأخبار حديث رقم‎ 
ع عام‎ 
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القاعدة الحادبة والخمسون اختلاف الأسباب 
أولا : لفط ورود القاعدة . 
,اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان0.» 
وفي لفظ : ,, تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات0., . 
وستأتى إن شاء الله فى باب التاء 
ثانيا: مغعنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة الى أمر مهم وهو : أن تبدل واختلاف أسباب 
الملكية فى شيء ما أو عين أو سلعة فيؤدى ذلك الى اعتبارأن هذا الشيء 
دل بشكما تكان قيرة ونال دل هر حفيتة :.والمراذ دلوف سباق 
الملك من بيع وهبة أو صدقة أو إرث . وقد يراد به تبدل صفة العين كخمر 
تخلل أو خل تخمر . 
ثالثا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها . 

الفقير إذا أذ زكاة أو صدقة ثم أهداها لغنى أو وهبها لهاشمي أر 
باعها من أحدهما حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل الملك » 
ومنها إذا تصدق رجحل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه 
وعادت الصدقة أو الزكاة للمعطي بالإارث » ملكها وماضاع ثوابه . وفى 
بعض مسائل هذه القاعدة خلاف عند الحنابلة . ينظر قواعد ابن رحب 


القاعدة الأربعون . 


٠١ال وح 4 ص 155 , وح؟١ ص‎ , ١١6 الميسوط للسرخسي جح م ص‎ )١( 
2 وقواعد ابن رحب القاعدة الأربعون » والمجلة المادة مو‎ » ”٠١ والخاتمة ص‎ 
85٠0 والمدحل الفقهي 144 , والوحيز مع الاستدلال والشرح ص‎ 

() شرح الخحاتمة ص77 » والمجلة المادة 94 . 


010 


القاعدة الثانية والخمسون مالا يتجرأ 
تحت قاعدة أعمال الكلام 

أولا : لفظ وروت القاعدة . 

,. اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكلّه 0 .. . 

وقد يقال : الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على 
كله( .وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود 
كله0... وقد ورد في قواعد الأصل . 
رفي لفظ : ,, ها لا يقبل التبعيسض يكون اختيار بعضه كاختيار 
كله. وإسقاط بعضه كإسقاط كله» .. .وتأتي في حرف الميم إن 


شاء الله . 


وفي لفظ : ,, ذكر بعض ما لا يتجراأ كذكر كلد اوسا في 
حرف الذال إن شاء الله . ١‏ 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة أو 
التبعيض فذكر بعضه في الحبكم كذكر كله » ووحود بعضه أو اختياره 


. ٠١8 ص‎ ١ الأشباه والنظائر لابن السبكي جح‎ )١( 

(") تأسيس النظر ص 5١0‏ . 

(9) المنثور جح ” ص7١‏ . 

(5) المتثور ج ١‏ ص ١١5‏ ء أشباه السيوطي ص ١٠١‏ . » أشباه ابن نجيم ص 
7 . قواعد الخادمي ص 00” والمجلة المادة 57 وشروحها ‏ المدحل 
الفقهي الفقرة 7١1‏ . والوحيز مع الشرح والبيان ص 5717 . 


2 د 5 


كوجود كله أو اختياره إذ لايخلو إما أن يجعل ذكر البعض واختياره كذكر 
الكل واختياره فيعمل الكلام » وإما لا فيهمل لكن الأعمال أولى مسن 
الإهمال. 
ثآلثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا طلق رحل نصف امرأته أو ربعها تطلى كلها ء أو طلقها نصف 
تطليقة فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع . 

وعدم التجزؤ يكون في نحو : الطلاق ؛ والقصاص ؛ والكفالة 
بالنفس» والشفعة أو حق الغير . 


501 - 


القاعدة الثالثة والخمسون الاختيار والاضطرار 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

و الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار» ». : 
ثانيا :مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

الاختيار معناه حرية التصرف والموازنة بين الأشياء لتفضيل بعضها 

والاضطرار معناه : الاكراه والإجبار والإلجاء لما لا بد منه . 

فتدل هذه القاعدة على أن حرية التصرف لا تتحقق ولا توحد في 
موضع يجبر فيه الإنسان ويلجأ إلى فعل ما لا بد منه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دن مظن فى سيقية إن كن السئة دوذ لقان له نامضل لين 
ذلك دفعا للهلاك عن نفسه ؛ ولأن الاختيار إنما يتصور إذا كان بين أمرين 
أحدهما أفضل من الآخر وهما في الحكم سواء ويستطيع المتخير أو المخخير 
إلى تناول ما شاء منهما دون إلزام . 


. 479 القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


-5١ا/-‎ 


القاعدة الرابهة والخمسون النيابة ‏ الأداء 


أولا: لفظ ورود القاعدة . 

,, الأداء بصفة الفساد لا ينوب عمالزمه بصفة 
الصحةه.. 
ثانيا: مغعنه هخه القاعدة ومدلولها : 


إذا فسد النسك دخله خلل كبير ولذلك وجب عليه قضاء ما أفسده؛ 
لأنه حينما أحرم بعمرته أو حجته لزمته عمرة أو حجة صحيحة خالية عن 
الخلل والفساد » فاستمراره على عمرته أو حجته لا يعفيه من القضاء لأن ما 
وعى صديكا بشن أداؤه صكيندا بو الناسة لا يزوم اع الفع يي 
تألثا: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

المحرم بالعمرة أو الحج إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام حلالاً 
يصنع ما يصنع الحلال فعليه أن يعود حراماً كما كان لأن بإفساد الاحرام لم 
يتن كفاويها معد اقل أذاء الأعمال فلو نو الرقض رارتكن الميعاورات فهو 
محرم على حاله وعليه دم لتعجيل الاحلال وعليه إتمام عمرته أو حجته ثم 
عليه عمرة أو حجة مكان عمرته أو حجته لأنها لزمته بالشروع صحيحة » 
والفاسد لا ينوب عن الصحيح. 


() المبسوط للسرخسى ج4 ص ١١7‏ 
-75١8-‏ 


القاعدة الخامسة والخمسون البدل 
أولا: لفط ورود القاعدة . 

ور أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجريء» .. . 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل هو الأمر المطلوب ابتداءً وهو العزيمة . 

والبدل هو الأمر المطلوب عند تعذر وجود الأصل » وهو الرخصة . 

فتدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل وأدائه عن 
المطلرب مع القدرة على الأصل وإمكان تحصيله وأدائه . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

حلف يمينا وحنث فيها » فلا يجوز له أن يكفر بالصوم وهو قادر 
على العتق أو الإطعام أو الكسوة . 

أراد أداء الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على 
استعمالة: 


)000( المبسوط للسرحسي ج ؟ ص 70 . 
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القاعدة السادسة والخمسون الأداء 
والقاعدة السابهة والخمسون 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 

,, الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز ..00 
وفى لفظ : ,, أداء العبادة البدنية بعد وجود سبب وجوبها 
جائز 0 
ثانياً: مغعنه هذه القاعدة ومدكلولها : 

كل عبادة من العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده لها سبب 
وجوب » فإذا وجد سبب وجوبها شغلت الذمة بها فلا تبرأ إلا بأدائها. 

فالصلاة مشلاً سبب وجوبها الوقت» والصيام سبب وجوبه الشهر 

وهكذا. 
فتدل هذه القاعدة أن العبادة إنما يجوز أداؤها بعد وجوبها لا قبله » ولو قيل 
بالورحوب لما جاز التأخير في الوقت الموسع . 

اللفظ الثاني للقاعدة حص ذلك بالعادة البدنية والأول أعم حيث 
يشمل البدنية والمالية كالزكاة . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

المال سبب وجوب الزكاة فيجوز أداؤها بعد وجوده . 

الرحل إذا صلى في أول الوقت جاز لوجحود سبب الوجوب وهو 
دحول الوقت ,, المراد بالجواز هنا أداء العبادة أول وقتها الموسع »» وإلا 
فأداء الصلاة واجب وليس جائزاً . ومنها : المسافر إذا صام في رمضان . 


() المبسوط للسرحسى ح؛ صلالا ١‏ 
فيه المبسوط للسرخحسى حء صاام١ا‏ 


-5١١ 


القاعدة الثامنة والخمسون أدنى الجمع 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

اقل الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في 
الحكوى<:... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

أي المع المقفق عليه تاوة واسحلقو فى الالتين حل يطلئق عاريينا 
إنهما جمع حقيقة أو مجازاً . ينظر في ذلك كتب الأصول . 

وتفيد القاعدة أن أدنى الجمع وأكثره متساويان في الحكم فإذا 
خوطب بلفظ الجمع الثلاثة أو ما لا يعد فالحكم فيهما واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : جاء الرحال أو انتصر الجيش » فيصدق الحكم على من 
جاء من الرجال يستوي في ذلك إن كانوا ثلاثة أو ألفاً . 

وكذلك إذا قلنا إن لفظ الجيش عام في ما زاد على أربعة آلاف » 
فقول , الرسول صلى الله عليه وسلم : ,, ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة 
إذا كانت كلمتهم واحدة2”© ,. فالاثنا عشر ألفا ثلاثة حيوش » فلا يحل لهم 
أن ينهزموا وإن كثر العدد إذا بلغوا هذا المبلغ . ,, وأدنى الجمع يساوي 
أكثر الجمع في الحكم(١).‏ 


. 58 شرح السير الكبير للسرخسي ج١ ص‎ )١( 

(5) الحديث عند أبي داود رقم 751١‏ » وأحمد ج١اص‏ 714 + 714 ء الدارمي ج” 
ص 5١0‏ . وإتحاف السادة المتقين ج” ص 714 » وسئن سعيد بن منصور 
رقم 27787 والترغيب ج4 ص ١اء‏ ومجمع الزوائد جه ص 7١7‏ وغيرها » 


موسوعة أطراف الحديث ج4 ص 540. 


51١١ 


القاعدة التاسهة والخمسون الأيلولة 
أولا : لفظ وروت القأعدة . 

,., إذا آل الفعل إلى غير القصد . ففي المعتير منهما 
قولان للمالكية»... 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

قد يتصرف الانسان تصرفاً مأذونا به فيتئج عن تصرفه هذا أمر 
آخرغير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير 
المقصود ؟ حلاف. 
ثالثا :من أمثلة ههه القاعدة ومسائلها . 

من أصدق زوجته من يعتق عليها » ولم تعلم » فهل ترحع عليه 
بالمهر أو لا؟ وهل ترحع بنصف قيمته وهو المشهور أولاً ؟ 

ومنها : من ضرب ححيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء ؟ 
الكلام في المحرم » وفي صيد الحرم. 

زاتنها + اليا عركا لأسدء أو ارصلاغلة حاركا ناضاكف ضهنا من 


الحرم أو وهو محرم » فهل عليه جزاء(") ؟. قولان في كل هذه المسائل . 


. 3843 - 584 قواعد المقري ج7٠ ص ”50 القاعدتان‎ )١( 
. ”90١ ص‎ ١ ينظر الكافي ح‎ )9( 


-751١15- 


القأعدة الستون الزيادة على الواحب 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

وى إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أو 
لاس؟ . 

لفظ آخحر : 

,, الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل 
بالوجوب؟ أو المقدر الواجب والزائد سنة؟ وجهان0 تأتي في حرف الواو 
إن شاء الله. 
أصولية تذكر ملحقة في فصل مقدمة الواحب أو ما لا يتم الواحب إلا به ى 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الواحبات المقدرة شرعا أو التي لا حدٌ محدود لها في الصلاة أو 
الزكاة» أو غيرها كالحدٌّ الأدنى من القيام والركوع والسجود والتسبيح » 
ومقادير زكوات الأموال ؛ فالواحب المطلوب فيها له حد أدنى فما زاد هل 
يقع واحبا مع ما سبقه أو يكون الزائد ندباً ؟ 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قرأ القرآن كله في الصلاة هل يقع الكل فرضاً ؟ » إذا أطال 
الركوع والسجود في الصلاة هل يقع الكل فرضاً ؟ لاف في المسألة . 

مثاله : إذا أخرج بعيرا زكاة عن مس من الابل » هل يقع كله 
واخبا أو سه 


. أشباه ابن نجيم ص 8/ا”‎ )١( 
. 77 زف المتثور للزركشي صاء‎ 
١١١ فق روضة الناظر مثلاً ج١ ص‎ 
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القاعدة الحاكنة والستون الحكم 
أولا : لفظ وروت القاهدة . 

,, إذا أثبت الشرع حكماً منوطا بقاعدة فقد نيط بما 
يقرب منهاء وإن لم يكن عينها:» ٠.‏ . 
ثانيا :معنه هذاه القأعدة ومكلولها : 

أنبيت الشرع أن الإسلام مقابل للكفر » وهذا حكم منوط بقاعدة ,, 
الإيمان موجب للأمان ,. و ,, الكفر موجب للقتل ,. . فما قرب من 
الإيمان أذ حكمه وإن لم يكن عينه » فالصلاة في غاية القرب من الإسلام 
والإيمان فتأخذ حكمهما من حيث إن فعلها موحب للأمان » وتركها في 
غاية القرب من الكفر الموحب للقتل . 
ثالثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

بناء على هذه القاعدة قال مالك والشافعي”») رحمهما الله تعالى » 
الصلاة في غاية القرب من الإسلام » وتركها في غاية القرب من الكفر 
الموحب للقتل. 

قال ابن حبيب7) رحمه الله : وأخواتها مثلها ‏ أي الزكاة والصوم 
فحكم أخواتها حكمها . 


)ع0( قواعد المقري ج؟ ص 587 . القاعدة الثالثة والثلائون بعد المائة . 

(؟) ينظر رأي الشافعي في الأم ج١‏ ص 1ه . 

(9) ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الألبيري القرطبي » أبو مروان 
عالم الأندلس وفقيهها أصله من طليطلة من بني سليم » زار مصر وعاد إلى 
الأندلس كان رأساً قي فقه المالكية له تصائيف كثيرة . قيل تزيد على الألف توفي 
سنة 717 ه بقرطبة ‏ عن الأعلام جه ص 161 ء له ترحمات في عدد كبير من 
كتب التراحم . 
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وخالفه المقري. حيث قال : إن أخواتها أقرب العبادات إليها لا إلى 
الإسلام وأن القريب إلى الأصل لا يعتبر أصلاً فيلحق به ما قرب منه وإلاً أدى 
إلى الحاق سائر العبادات. 


35١8 ب‎ 


القواعد من الثانية والستين الإشارة والعبارة 
اله الرابهة والستين 
أولا : ألفاظ وروت القأاعدة . 


,, إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت 
الإشارقه».. . 
أو ,, الإشارة مغلية على العبارة» ,» . 
ومن ألفاظها :,,الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارةم,... 
وفي لفظ : ,, إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم 
بالمشار إليههم.. . 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها . 
إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة 
فالمغلب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة . 
وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. ؤهذا كله 
إذا كان المسمى من جنس المشار إليه » فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ 


200 أشباه السيوطي ص 7١4‏ » الفرائد ص 5 .المتشور للزركشي ج١‏ ص 1517 ء 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١‏ ص 7١5‏ » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 
55 
فم الجمع الفرق للجويني ص م١١٠١‏ . 
(9) المبسبوط جاه ص .”7 . 
(5) المبسوط حا ه ص 4# 2 90 . 
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تابع » وإن كان المسمى من حلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا 
سمي ياقويا وأشار إلى زحاج . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاقال أصلى خلق هذا ويد دكا عير ٠‏ دغل هذا ويد وكات عدر 
» صّحَّ في الأصح تغليباً للإشارة . 

وإذا قال زوّحتك هذه فلانة وأشار إلى اكد ونساقا كتنر نحطي 
فحكي عن الشافعية الصحة تعويلاً على الإشارة . 


- 5١# ا‎ 


القاعدة الخامسة والستون التداحل 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

و إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختليف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباده 6)اء 

تشير هذه القاعدة إلى احتماع أمور من حنس واحد مع اتحاد المقصود 
بن كل متها كول ياخذ كل أمر منها دكي سففلد ار يكدرن الحكتو رادا 
لمجموعهنا كانه ما فغل إلا أمر واد © تجلاف:: 

والراحح في المسألة دخول أحدهما في الآخر ء فتأخذ كلها حكمًا 
واحذًا. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها : 

إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود » بل يكفي سجود واحد » 
وإذا زنى بكر أو شرب حمر أو سرق مراراً ولم يعاقب بعد كل فعل كفى في 
كل منها حد واحد . 


)ع0( الأشياه والنظائر لابن السبكي ج١1‏ ص هة » المتشور ج١‏ ص ١77‏ فما بعلهاء 
أشباه السيوطي ص5١‏ » ابن نجيم ص77١‏ ء والفرائد ص 7 عن الأشباه . 


5١م8‎ 


القاعدة السأدسة والستون اجتماع الحقوق 
أولا : لفظ وروت القاهعدة . ش 

,, إذا اجتمع الحقان ‏ حق الله وحق العبد ‏ قدم حق 
العبد0... 

وُعلل ذلك : 
لأن العبد محتاج والله سبحانه الغني وقد أذن بإاسقاط حقه©” . 
واستئني من ذلك إذا أحرم وفي ملكه صيد وحب إرساله حا لله تعالى . 

أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق 
الله عز وجل . 

والتعليل : لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق على كل شيء » والدين 
حق للعبد خاصة والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر» . 
ثأنيا: معنه هذه القاعدة ومكلولها : 

إن للشاعن ول وها على الثياة ل "ينار كد فوا اعد كينا إن للحكاد 
تود عن يمطهم :و إن هال قرفا مكدر كدان اللا سنيستانه :فيه مناه 
فإذا اجتمع على العبد حقان حقى خالص لله سبحانه وحق خالص للعبد ولم 
يمكن الحدم بنيسااكام فى الاسعناروسق اله على سق الله سيحانه.. 

والعلة ني ذلك كما سبق أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقنه ضرر في 
)١(‏ أشياه ابن نجيم ص595 » قواعد الفقة للبنجلاديشي صهه » المنثور ج ؟ صهة . 
(؟) المنثور ج ” ص 4ه ء وأشباه السيوطي ص4 77 فما بعدها 
(؟) قواعد المقري ج” ص ”١ه‏ . 
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شيء وهو سبحانه الغني عن عباده » وحقوقه سيحانه مبنية على المسامحة » 
فمن أقر بالزنا على نفسه قبل رحوعه عن إقراره ويسقط الحدٌ عنه . 

وأما الآدميرن فهم يتضررون ومحتاحون إلى حقوقهم » ولذلك فحقوق 
العباد مينية على المشاحة . 

وخرج عن ذلك مسائل ينظر في تفصيل ذلك المتئور للزركشي ج” 


ص ؟ه فما بعدها. 


5150 ل 


القاعدة السابهة والستون اجتماع سببين - الضمان 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

و, إذا اجتمع سبيان حال قيد وفاتح باب فالضمان على 
فاتح الباب0, 2 . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة » أو المباشرة 
والغرور » ولكنها أمص منها حيث تبين حكم اجتماع سببين لكل منهما أثر في 
الفعل الذي باشره من لا يكلف . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

من حل قيد فرس ومن فتح له الباب فخحرج » فالضمان على فاتح الباب. 
وهكذا في سائر الحيوانات سوى الآدمي العاقل فإنه لا ضمان على أحد » ولأن 
الآدمي له عزم بخلاف الحيوان . 

وقيد الآدمي بالعاقل لأن المجنون حكمه حكم الحيوان » فيضمن فاتح 
الباب إذا حل رحلٌ قيد عبد مجنون وآر فتئح الباب فذهب العبد أو أتلف 


نفسه . 


. ط حديدة‎ ١77 عن غصب الخانية و ص‎ ١97 الفرائد البهية ص‎ )١( 
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القاعدة التأمنة والستون تعارض الموجب 
أولا: لفظ وروت القاعدة . العامة 


,, إذا اجتمع سببان موجب ومسقط ففي المقدم منهما 
خيلاف بين المالكية:ه 2010110 


؛ لأن الأصل البراءة وتأثير الموجب(0) . 
ومن ألفاظها : تعارض الموجب والمسقط يغلّب المسقط© , وتأتي في 
حرف التاء إن شاء الله . 
ثانيا :مغعنه هذه القأعدة ومدلولها : 

ما يجب فعله على المكلف مبني على أصل يوجب أو سبب ينبنى عليه 
المسبب » وكذلك ما يسقط. التبعة عن المكلف ميني على أصل. أو سبب 
مسقط مبريء لذمة المكلف » فإذا تعارض أمران : أحدهما يوجب الفعل 
وتشغل به الذمة ؛ والآخر يسقط الفعل وتبرأ به الذمة » فما المقدم المعتبر 
والمغلب منهما » حلاف بين الفقهاء بناءٌ على ترحيح الراحح منهما بحسب 
المسائل المطروحة . 
ثألثا : من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى إنسان عَرَضاً - كأرض أو فرس أو ثياب ‏ ونوى بما اشتراه 
الاتتفاع به بالبناء في الأرض أو ركوب الفرس أو لبس الثياب » ونوى مع ذلك 
إلا لوخت ويا باطذع قلت وبكاد :سبي زوتدين الزكاة وهر قصد الرتح »وسيب 


. 558 قواعد المقري ج؛ ص ه .؛ القاعدة‎ )١( 
. المنثور للزركشي ج١ ص د‎ (2, 
- 75535- 


يسقطها وهو الانتفاع المباح » فهل تحب الزكاة بناءٌ على قصد الربح أو لا 
تحب بناء على قصد الانتفاع ؟ . خلاف في المغلب منهما » ولكن الراحح 
والله أعلم أنه لازكاة فيها » لأن الزكاة لا تجب إلا في عُروض خالص للتجحارة 
؛ وحال عليه الحول , وهنا تردد في نية التجارة فألغاهاا» . 

ومنها : إذا حرح رجحل آخر جرحين عمدا وخخطأ ثم مات المجروح فلا 
قصاص”” على الجارح تغليياً لجانب الخطأ فأورث في الححد شجهة تعت دن 
استيفائه. 


0 وهذا عند الجميع . 
2( المنئور للزركشي ج ص ١‏ ص .هم 
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القواعد التأسهة والستون اجتماع المتاشرت والعتسشيتن 
و السبهون والحادية والسبغن 
أولا: ألفاظ وروت القأعدة . 
و إذا اججمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت 
المباشرة020 »2.. 
وني لفظ آخر : ,, إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم 
إلى المباشر »أو قَدَم المباشر في الضمان0»». 
لفظ ابن رجحب : إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مبساشرة 
وسبب ., تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب . إلا إذا كانت المباشرة 
مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة ‏ أم لا ثم إن كانت 
المباشرة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن 
كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان . فالأقسام ثلاثة : - 
من مسائل القسم الأول : إذا حفر بثرًا فردّاه فيها آخر فالقصاص على المردّي 
لأنه مباشر » وإذا أمسكه فقتله آخر فالقصاص على القاتل » وكذلك لو ألقاه 
من شاهق فتلقاه آخر فَمَدَّهُ بالسيف فالقصاص على المتلقي القادّ فقط. 
- :ومن صور القسم الثاني : إذا قَدَّم إليه طعامًا مسمومًا عالمًا به 
)١(‏ المنثور في المواعد ج ص7١‏ ء وقواعد ابن رحب القاعدة السابعة والعشرون. بعد 
المائة .الأشباه للسيوطي ص57" ١‏ 


(؟) قواعد الخادمي صه ء مجلة الأحكام المادة 1١‏ » الفرائد البهية ص84 ١‏ عن الخخانية 
فصل الأنهار » أشباه ابن نجيم صلا" ١‏ 
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فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقد”م وعليه القصاص أو الدية . 

- ومن صور القسم الفالث : المكره على القعل ؛ فالمذهب اشتراك 
المكره والمكره في القود والضمان » والممسك مع القاتل:م . 
ثانيا: معنه هذه القواعت ومدلولها : 

الصبنةفي اللغة ايت لما كوضل به إلى المقضووة) “الطريق: والخبل» 
والمراددية هناما توقق عليه ووه المسبيه., 

والمباشر : هو فاعل الفعل بدون واسطة والغرور هو الخداع . 

فإذا اجتمع في لجااثة ماغتر وكسيي كان الضمان غلى المباشر لآنه 
الفاعل الحقيقي » وإذا احتمع مباشر وغرور كذلك يكون الضمان على المباشر 
لا الغارٌ إلا في مسائل مذكورة . 

والقاعدة التى أوردها ابن رحب تعتبر أوضح صيغة لدلالة هذه القاعدة 
وبيان أحكامها . وقد سبق ذكر أمثلتها . 


(7) التعريفات ص ١7١‏ بتصرف وزيادة 


ا 


القاعدة الثانية والسبغون احتماع الحضر والسفر 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب 
الحضر لأنه الأصل<0»». 

_ خلافًا للحنفيةم - 

ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

من العبادات ما يختلف بين الحضر والسفر كالصلاة مشلاً تقصر سفرا 
تود ثايةا تحطرا ؛ فإذا احتمع في العبادة جانبا الحضر والسفر فعند الشافعية 
غلب جانب الحضر لأنه الأصل » وعند الحنفية خلافه في بعض المسائل . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو مسح حضراً ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم . خلاقاً للحنفية . 

إذا بلغت سفينته دار إقامته وهو في الصلاة وجب الإتمام . وهو كذلك 
عند الحنفية . 

وإذا أصبح صائماً مقيماً ثم سافر لم يجز له الفطر ذلك اليوم وهو 


.١١؟7اص‎ ١ المتثئور للزركشي ج‎ )١( 
. ١١امصو (؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص؟7 إشارة للحكم‎ 
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القاعدة الثالثة والسبعون التداحل 
والقاعدة الرابغة والسبهون 
أولا : ألفاظ وروت القأعطة . 

,, إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد 
ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق 
التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل 


واحلى.. 
وهو على ضربين : 

أحدهما : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتانت بشرط أن ينويهما 
معا على المشهرر . 

والضرب الثاني : أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه 
الأخرى(0). 


وفي لفظ : ,, إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف 

مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباه ».. 

ثانياً: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

)00 قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة عشرة » والمندور للزركشي حل ١‏ ص ١١‏ 
..رالأشباه والنظائرلابن السبكي ج١‏ صاه4ة ؛ أشباه السيوطي ص ١75‏ » أشباه بسن 


نجيم ص77١2‏ والفرائد عن الأشباه والنظائر ص ٠‏ 


زفة أشباه ابن نحجيم ص ١”‏ . 


]امد 


تشير هاتان القاعدتان وما أشبههما إلى حكم احتماع أمرين أو عبادتين 
من جنس واحد في وقت واحد » ولم يختلف مقصودهما ‏ أي أن القصد منهما 
ا ا 0 الخ دا 
اليسترفين كاسنا فهك ادامرا وكا بترلكن لاقراك التعينق شتهمساء آد 
يحصل له ثواب إحدى العبادتين وتسقط الأخرى ؟ خلاف في هذه المسائل » 
ولكن الراجح دخول إحدى العبادتين في الأخرى ودخحول أحد الأمرين في 
الآخر فتأعذ كلها حكماً واحداً . 
ثآلثا :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود بل يكفي سجود واحد؛ 
وإذا زنى بكر أو شرب مرا أو سرق مرارا ولم يقم عليه الحد يعد كل فعل 
كفى حد واحد في كل منها . 

ومنها : من عليه حدثان أصغر وأكبر فعند الحنابلة أنه يكفيه أفعال 
الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها . وفي رواية عن أحمد : لا يجزئه عن 
الأصغر حتى يأتي بالوضوء . 

ومنها : القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد على المذهب الصحيح » وعن أحمد : لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد 
بهما . 

ومن الضرب الثاني : إذا دحل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى معهم 
سقطت التحية عنه : ا 


5580 


القواعدالخامسة والسبعون اختيار أهون الضررين 
إله الحادية والثمانين 
أولا : ألفاظ 4ط القاعدة : 


تحت قاعدة: ,, لا ضرر ولا ضرار .. أو قاعلة : الضرر يزال 3 

و إذا اجتمع للمضطر مُحَرمَانَ كل منهما لا يُباح بدون 
الضرورة » وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا ؛ لأن 
الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح» .. 


رفي لفظ : ,, الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان 
يأخذ بأيتهما شاء , وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة 
الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة» ,. . 

رفي لفظ : ,, إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفهمات 


() قواعد ابن رحب القاعدة 1١١‏ . 
(5) أشباه ابن نجيم ص 846 . 
202 أشباه السيوطي ص 17م » وأشباه ابن نجيم ص 44 » وشرح الخاتمة ص ١5‏ ع 


والمجلة المادة 48 . 


72ت 


ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهماه . 

وفي لفظ : ,, احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما مو 
المعتبر في قياس الشرع © .. . 
وني لفظ : ,, أذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبره .. . 
وفي لفظ : ,, الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف0», . وتأتي في 
عرف" القبا إن كناء الله : 
وني لفظ : ,, يختار أهون الشرين أو أخف الضررين” ,» .وتأتي في 
حرف الياء إن شاء الله . 
ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى » ومتفق 
على مضمونها بين الفقهاء . وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتهاء وأثرها , 
وهي مندرجة تحت قاعدة ‏ لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال . وتدل على أنه 
إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة حاز ذلك » فإذا 


)١(‏ قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثانية والأربعون عن قواعد المقري 
القاعدة 5١١‏ . 

ف الأشباه والنظائر لابن الوكيل ج7 ص ١٠١‏ ء قواعد الحصني ق١‏ ج١‏ ص ؟١”اء‏ 
أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 4١‏ . 

() الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الواحدة بعد المائة . 

025 أشباه ابن نجيم ص 88 »ء المجلة المادة ل/ا؟ . 

(©) المجلة المادة 9؟ وينظر الوحيز ص 7١7‏ . 


عن :711178 امن 


كانت البليتان أو الضرران أو المحرّمان متساويين فهو بالخيار في ارتكاب 
انيما كات 

وأنا إن كاناسعطفين وانديهنا حت عيدةة او اقل طيورا آر أهدرقة 
والإقدام على المفاسد لا يجوز إلا لضرورة شديدة » وإذا أمكن دفع الضرورة 
بالأحف فلا يجوز الإقدام على الأشد . لأنه لا ضرورة في حق الزيادة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد: ومسائلها : 

إذا ضلى قائما يتكشق من عورته ما يدع صحة صلاتة + وإذا صلى 
قاغدا لا يتكشف منه شيء ‏ فإنه يصلى قاغداً » لآن ترك القيام أهون وأعف . 

ونه إذا كان برل خرح لو سجد جنال دمة » يوس »م ويضان:قاهداء 
لأن ترك السجود أهون من الصلاة على النجاسة» ولأن ترك السجود ‏ والحالة 
هذه يدفع عن الجريح ضرر نزف الدم وزيادة ضرره أو تأخر برئه . 

ومنها : إذا شي من في السفينة غرقها فإنه يرمي منها ما ثقل من 
المتاع » ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع . 

ومما تساوى فيه البليتان : من كان في سفينة في البحر فاشتعلت فيها 
النار فهو بالخيار بين أن يلقي بنفسه في الماء ‏ وإن كان لا يحسن السباحة 


- 551١ 


القاعكتان الثانية والثمانون تعارض الأصلين 
والثائثة والثمانون 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

!ذا اختض الفرع بأصل أجري عليه اجماعا » فإن 
دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأولى منهما . 

وقد يختلف فيه 0... 

وفي لفظ الفروق وهو أصلها: متى كان الفرع مختصا بأصل 
واحد أجري على ذلك الأصل من غيرخلافء ومتى دار بين 
أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه» .. . 

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . أصولية 

ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تشير هذه القاعدة الأصولية إلى بعض مسائل القياس » فإذا أشبه الفرع 
أصلاً واحداً كقياس النبيذ على الخمر مثلاً في التحريم أحري عليه وألحق به 
بدون حلاف . 

ولكن إذا تردد الفسرع بين أصلين أو أكثر لوحود شبه له بكل منها 
وقع فيه تلاق مما للترفس أن الأو يات الخعلةاعتل المجتودن . 
ثالثا :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

. قواعد المقري ص44 القاعدة : السابعة والعمسون بعد المثتين‎ )١( 


(0) الفروق للقرافي ج”" ص 1917-1١35‏ . 
77315 سس 


العبد إذا قتل هل يعامل معاملة الحر فتجحب فيه الدية باعتباره إنساناً 
مكلفاً عاقلاً .. الخ. 

أو يعامل معاملة البهييةفتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترىع 
ويوهب .. الخ . 

حلاف بين العلماء في هذه المسألة . وهذا ما يسمى قياس الشبه عند 
الأصوليين . 


رد 


القاعدة الرابعة والثمانون تعارض الصحة والفساد 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

و,:إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي 
الصحة بيمينه في الأظهر عملاً بالظاهره» »» . 
ثانياً :مهعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العقود بين صحيح وفاسد أو باطل ‏ على القول بتساويهما ‏ فإذا اخعتلف 
شخصان في حقيقة عمد » هل تم في حال الصحة أر في حال الفساد فالقول 
لمدعي الصحة مع يمينه ؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة ٠‏ 
ثالث :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حر أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير . 
القول قول مدعي الصحة قطعاً وعلى الآخر البينة . 

وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال : كنت محجوراً أو مجنوناً يوم زوجتها. 

وأنكر الزوج . فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها 
على الصحة . 


. ١97” المنثور للزركشي ج١ ص‎ )١( 
سه‎ 75735 


القاعدة الخامسة والتثمانون اختلاف اللغويين ‏ الاحتياط 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا راد ولا مرجح تعين 
الاحتياط , ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص”2 . 
فيجب الأقصى لتحصل البراءة . وو أضولية 54 

هذه القاعدة تتعلق بمسميات بعض ألفاظ اللغة التي تحتمل معنيين ولا 
البراءة بالأداء الكامل . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

اختلف المالكية في حدّ الوحه هل هو ما بين الأذنين - وهو المشهور 
في مذهب مالك والمذاهب الأخرى ‏ أو هل هو ما بين العذارين؟. 
فالأحوط الغسل لما بين الأذنين وذلك بغسل العذارين وما وراءهما . 


. القاعدة الحادية والئمانون‎ “0٠ قواعد المقري ج١ ص ه‎ )١( 


576 سه 


القاعدة السأدسة والتمانون الجناية والسراية 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية 
فهل المعتبر حال الجناية أو حال السراية ؟ روايتان0» ... 
ثانيا: مغعنه هخه القاعدة وأمثلتها : 

المضمونات نوعان : نوع مضمون بالجناية كمن قطع يد إنسان خطا 
أو عمداً فيجب الضمان أرشا أو قصاصاً » ونوع مضمون بالسراية كمن قطع يد 
إنسان فنزف فمات » فهو مضمون بنتيجة القطع » وهو الموت لا بالقطع وهو 
الجناية . 
وتحت هذه القاعدة أربعة أقسام : 

القسم الأول :أن يكون المجني عليه مضمونا في الحالين لكن يتفاوت 
قدر الضمان فيهما . 

من أمثلته : لو جرح ذمياً فأسلم ثم مات . فلا قود . ولكن هل يحب 
فيه دية ذمي اعتبارا بحال الجناية ؟ أو دية مسلم اعتباراً بحال السراية؟ وجهان. 
القسم الثاني : أن يكون الضمان مهدراً في الحالين فلا ضمان . 

ون انقانة 12 5 كرح كيدا ويا ل شق نم قات ار طبري عبد مدا 
تبات هل عماة + اذ الخون (الترين لا يسم عر كان ام عينا. 

القسم الثالث : أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان 

)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة » والرواتان عن أحمد بن 
شوا وجي الل 
بع ان 


كيد رتكا للجدارة باتفاق:< 


صيداً في الخل ثم دحل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله . 
القسم الرابع : أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال 

الإهدار فهل يسقط الضمان أولا ؟ . 

يجب القود في طرفه أولا ؟ على وجهين : المرحح عدمه . 

ضمانه » ويتوجه أن يضمن أرش حرحه خاصة . 


55:97 


القأعدة السابهة والتمانون اختلاف الفعل والمحل 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فايّهما 
يُقدم ؟20 .» حلاف » فمالك يقدم الفعل » والشافعي المحل . 

والمثال : مسح الرأس . 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تشير إلى احتلاف مأخذ الأئمة في بعض المسائل » ففي 
عضن العتوائل حك على النظر إلى القيل :ذاته إن كات عسل أو سمضا أو خير 
ذلك » وفي بعضها حكم يتعلق بالنظر إلى محل الفعل إن كان أصلاً أو فرعا . 
ثالثا : من أمثلة هحه القاعدة ومسائلها : 

ما ذكر من مسح الرأس : فمن نظر إليه من حيث كونه فعلاً وهو 
اديع زان أنه لذ بكي كاز مس انه إن كر لمم ما مياد 
والرأس ممسوح لا مغسول » وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة © وأحمد©» 
رضي الله عنهم . ولكن الشافعي رحمه الله الفهم في ذلك حيث نظر إلى 
المحل وهو الرأس ‏ من حيث كونه محلاً لفرض في الوضوء فاعتبره بأعضاء 
الوضوء الأخرى التي يسن فيها التكرار فاستحب تكرار المسح©©» . 


. 87 القاعدة‎ 50٠4 قواعد المقري ج١ ص‎ )١( 

(0) مجمع الأنهر ج١‏ ص ١١‏ . 

() المقنع ج١‏ ص 45 . 

(5) الأم ج١‏ ص 37 » وروضة الطالبين ج١‏ ص ١7١‏ . 


 518- 


القاعدكتان التأمنة والثمانون الحال والمآل 
والتاسهة والثمانون 

أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 

, إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما 
المعتبر منهما «©. ومثلها : هل العبرة بالحال أو بالمآل2 . 

وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله . 

وفي لفظ : ,, إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر 
بأولهما أو بآخرهمارم . 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : ' 
قد يختلف حكم الشيء بين الحال التي هو عليها وبين ما يؤول إليه مستقبلا ؛ 
وقد يختلف أيضا إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم . 

فهل ينظر في الحكم للحال الحاضر أو لمآله الآخر ؟ خلاف . 

والأرحح النظر إلى الحال لا المآل . 
ثألثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا كسر بيض حمام أو نعام في الحرم فما جزاؤه ؟ هل ينظر إلى كونه 
ما زال بيضاً فيجزيه على هذه الحال » أو يعتبر بأنه لو لم يكسر لأصبح فرخما 
فيجزيه باعتبار ما يؤول إليه ؟ 


() قواعد المقري ١‏ ص 5.5 القاعدتان 744 ., 540 », وعند ابن رحب بمعناها 
القاعدتان .١59 - 1١14‏ 
() أشباه السيوطي ص ١78‏ . 
-5581 ب 


قالوا : فيه حكومة » وقيل : عشر الجزاء » وقيل فيه ما في 
الفرخ . 
ملحوظة : لهذه القواعد تعلق بالقاعدة رقم 7٠١‏ ص 48ه عند 
المقري التي تقول : 
قاعدة : المآل إذا خالف حكمه حكم الحال : قال مالك : يعتبر 
الحال. وقال الشافعي : يعتبر كل بحكمه . فيما يختص برؤية هلال رمضان 


بخبر الواحد . وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 


1 


القاعدة التسهون اختتلاف المنبت والمحاذاة 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

,, إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف 
المالكية بماذا يعتبر<” .. . 

ويمكن أن تدحل تحت قاعدة اجتماع 
الحلال والحرام في بعض أمثلتها ‏ 

وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ : ,,. ويجب غسل ما طال من 
اللحية » وقيل لا يجب , ومنشاً الخلاف هل ينظر إلى مباديها 
فيجب أو محاذيها فلا يجب»0 . . 

وقال الونشريسي : الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو 
حكم محاذيه2) » وتأتي في حرف الشين إن شاء الله . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمًا يحاذي نهايته » فعند الاختلاف 
بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة ؟ حلاف في هذه 
القاعدة عند المالكية . 


ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


. 4١ ء القاعدة‎ 5٠4 قواعد المقري ج١ ص‎ )١( 
.7٠٠١ ص 6ة4غ5-‎ ١ (؟) الذحيرة للقرافي ج‎ 
. القاعدة الثامنة عشرة‎ ١80 إيضاح المسالك ص‎ )9( 


0 لك 


غسل ما طال من شعر اللحية8) » ومسح ما طال من شعر الرأس9©) 
وشجرة في الحرم أصلها » وفرعها ارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي . 
في الحل ؟ . 

أما على العكس فبالإتفاق لا يحل ؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز 
صيد ما عليه » ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل . 


000 في منهب مالك حلاف في ذلك قيل يجب » وقيل لا يجب . 
(؟) كذلك والمشهور من منهب مالك وجحوب مسح ما طال واسترحى من شعر الرأس 
للرحل والمرأة » وقيل لا يجب . ش 
كد 1ه 


القاعدة الحادية والتسهون اختلاف القابض والدافع 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اختلف القابض والدافع في الجهة ., فالقول قول 
الدافع0., : 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تدحل ضمن قاعدة : ,, الأصل براءة الذمة .» حيث 
إن الاختلاف بين القابض والدافع يؤوول ‏ عند عدم البينة ‏ إلى يمين المنكر ء 
ومن عليه اليمين هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل » والظاهر » والمدعي 
متمسك بخلاف الأصل والظاهر فعليه البينة . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان عليه دّينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال : 
أقبضتها عن الدين الذي به الرهن » وأنكره القابض » فالقول قول الدافع مع 
يمينه . وكذلك إذا دفع إلى زوحته مالا وقال : دفعته عن الصداق .وقالت هي: 
بل هي هدية. فالقول قول الدافع مع يمينه . 


00( المتئور للزركشي ج١‏ ص ١589‏ . 
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القاعدة الثانية والتسهون اتلاف الغارم والمغروم له 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 
,, إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول 


الغارم0., : 

لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر . 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة : ,, الأصل براءة الذمة ى. . 
والتعليل لها كالتعليل لما سبقها . 


ثألثا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها . 

إذا اختلف الغاصب والمالك فى قيمة المغصوب بعد تلفه صدق 
الغاصب بيمينه . إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في 
قيمته فالقول قول المشتري جزما . 


دلق المتثور للزركشي ج١‏ ص ١٠١‏ 0 
72ت 


القاعدة الثالثة والتسهون تعارض الخيار والبتات 
أولا : لفط وروت القاعدة . 

,, إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبعات فالقول لمن 
يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار:* ..  .‏ في ظاهر الرواية ‏ 

وكان ذلك كذلك لأن الأصل في البيع البتات » فالمتمسك بالأصل 
عليه اليمين والقول قوله » والمتمسك بخلاف الأصل عليه البينة . 
ثانيا:معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالبتات : القطع , أي لو العقد عن الخيار لأحد المتبايعين . 

فتدل القاعدة على أنه إذا اختلف البائع والمشتري فادعى أحدها خيارا 
وأنكر الآخر ء ولا بينة لأحدهما على دعواه » فالقول لمن يدعي البنات مع 
يمينه » والبينة بينة مدعي الخيار . 

وعلة ذلك مع أن كلاً منهما مدع ومدعئ عليه أن الأصل في البيع 
البتات والخيار لاف الأصل » والقول قول المتمسك بالأصل مع يمينه : 
وعلى المتمسك بخلاف الأصل البينة . 


. ١7١ الفرائد ص 4 » أحكام البيع الفاسد من الخعانية ج؟ ص‎ )١( 


- 117 هك 


القاعدة الرابهة والتسهون ارتفاع العقد 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من 
حينه<0)» . 
وفي لفظ : ,, الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو 
من حينه؟2 خلاف . وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء . 
وفي لفظ : ,, هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟0 وتأتي إن شاء 
الله في حرف الهاء . 
ثانياً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه . 

فإذا ظهر سبب موحب لبطلان العمّد وانفساعه » فهل يعتبر هذا 
البطلان والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده ‏ أو من حين ظهور 
بطلانه ؟ حلاف يترتب عليه ثمرة فقهية . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى عبداً وفقسخ البيع قبل القبض . فهل كسب العبد الذي كسبه 
ما بين انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري ؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله 


. 509 الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق7 ص‎ )١( 


(") المندور للزركشي ج”7اص 44 . 
() الأشباه والنظائر للسيرطي ص 597 . 


كا 7ه 


فالكسب للبائع » وإن قلنا إن العقد ارتفع من حين ظهور سبب الفساد 

ومن ناحية ثانية يمكن أن يقال : إذا كان ضمان البيع في هذه المدة 
على البائع فالكسب له لأن الخراج بالضمان . وإن كان العبد ملكا للمشترئ 
بالعقد لكنه قبل التسليم لا زال في ضمان البائع . 


57 75س 


القاعدة الخامسة والتسغون الاستصحاب 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا استصحبنا أصلاً وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو 
حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه 
أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله . لم يلعفت إلى ذلك 
اللازم على الصحيح 4 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل معناه : القاعدة المستمرة أو المستصحب كاستصحاب الطهارة. 

والظاهر : معناه ما يترحح وقوعه . 

فتفيد القاعدة بيان أنه إذا استصحبنا قاعدة مقررة وعملنا بما يترحح 
لدينا من طهارة أو نجاسة أو حل أو حرمة بناء على ذلك الظاهر» ولكن يلزم 
على ذلك وينتج عنه تغير أصل آخر أو ترك العمل بظاهر آخر » فهل يترك العمل 
بناءً على ذلك اللازم أو لا يلتفت إلى النتائج ! لاف وقد صحح ابن رحب 
رحمه الله عدم الالتفات إلى ذلك اللازم وتلك النتائج . 
تألنا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا استيقظ من نومه فوجد في به بللا » فإذا قلنا لا يلزه الغسل بناءً 
عل :ها إذا تفلم له سين المدق :قلا يرنه ايسا فقيل نري لان لاقل 
طهارة ثوبه فلا ينجس بالشك » والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك . 

)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة الخامسة عشرة ء المتشور للزركشي جاص 500 فما 
بعدها . 
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والوجه الآخر يجب عليه الغسل وغسل ثوبه فلا تجوز له الصلاة قبل 
ذلك لأنا نتيقن وحود المفسد للصلاة لا محالة . 

ومنها : إذا رمي حيوانا مأكولا بسهم ولم يمته ثم وقع الحيوان في ماء 
سور فرج ما فاق الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله 
والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له » ولا يلزم من ذلك نجاسة 
الماء بل يستصحب في الماء أصل الطهارة » فلا ينجس بالشك . 


. وأما في الماء الكثير فلا حلاف في عدم الحل‎ )١( 
ب‎ 5451 


القواعد : السأدسة والتسهون العقود 

اله الثامنة والتسهين 
أولا : ألفاظ ودوت القاأعدة . 

,, إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقّد آخر هل الععبرة 
باللفظ أم با لمعن (0) 6ع . 
وفي لفظ : ,, إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاء 
ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو 
المعنى ؟ © 
وفي لفظ : , العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني”2 تأتي في حرف العين إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيهاد., . 
وفي لفظ : ,, كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه.فإن 


. 554 قواعد الحصني ق١ ج١ ص‎ )١( 


(1) قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والئلاثون . 
ف أشباه ابن نجيم ص 7١17‏ » مجلة الأحكام المادة * » والوحيز مع الشرح أو البيان 
صعة. 
(4) قواعد الحصني ق١‏ ح١‏ ص 3787 . 
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وصل بها ما ينافي مقتضاهٌ بطل"... يأتي في حرف الكاف إن شاءالله. 
وفي لفظ : ,, هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها0 . 
وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله . 

ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها .' 

تدل هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها على معنى متحد وهو أن الشرع 
رضم لكل عقن لظا يدل علق موضوعه واحكاتم »فيل يكن استعمال لفط 
عقد في عقد آححر ؟ وإذا استعمل فهل يعتد باللفظ المنطوق أو بالمعنى 
المقصود ؟ . 

فعند الحنفية والمالكية الاعتداد بالمعنى المقضود قولاً واحدا » وأما 
عند الشافعية والحنابلة فلاف في المعتبر والمغلب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك هذا الكتاب بعشرين ديناراً . فهل يعتبر هبة نظراً إلى 
اللفق :أ يبعا نظا إلى المكق :والعبد الذي دل عليه قولة 4 مسري تار 4 


0( الأشباه والنظائر لابن السبكي حاص ,ا!ء”. 
ف المنثور للزركشي ج7 ص 77١‏ » أشباه السيوطي ص ١55‏ . 
ه75 


القأعدة التأسهة والتسهون الاستنباط 
والقاعدة الماثة تكذيب الأصل للفرع 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 
,, إذا استتبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل2» .. . 
وأصله تكذيب الأصل للفرع وقال الغزالي : ,, الاستنباط من النص 


بما ينعكس عليه بالتغيير مردود )١(‏ . 

وعند الحنفية : الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالإبطال 
والنقض”2" . وتأتي في حرف الشين إن شاء الله . أصولية فقهية 
ثائنا:مغنه هذه القواعد ومدلولها : 


القاعدة المستقرة أن الفرع لا يخالف أصله ولا يعود عليه بالإبطال» أما 
إذا استنبط معنى من أصل فأدّى ذلك الإستنباط إلى إبطال الأصل فالاستنباط 
باطل والفرع باطل » لأن الأصل يكذبه . 
ثالثا : من أمثلة هده القواعد ومسائلها : 

تعليل ترك الصلاة على الشهيد : أنه خرج مختاراً من بيته لإعلاء كلمة 
ربه» فينتج بقياس العكس وجوب الصلاة على من غزاهم المشركون فمّتلوا في 
الدفاع؛ لأنهم لم يخرحوا من بيوتهم لإعلاء كلمة الله وهذا يبطل معنى الصلاة 


. 541 قواعد المقري ج؟ ص 860غ القاعدة‎ )١( 
. ١١8 (؟) قواعد الفقه ص /ام عن أصول الكرحي ص‎ 


707 


على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم » غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يصلّ عليهم . 


0” 


القاعدة الواحدة بعد المائة الإشكال ‏ الاشتباه 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

و إذا أشكل جهة الاستحلال لم تحل الاصابة:» ٠»‏ . 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل أن الأبضاع مبناها على التحريم ولذلك لا تحل إلا بسبب 
صحيح خخال من الفساد أو الشبهة » وتدل هذه القاعدة على هذا حيث تشير إلى 
أن وجحود شبهة في حل الزوجة أو الأمة يمنع وطؤها » وهو المراد بالإصابة هنا. 
ثالث :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء » لأنه إنما يساح الوطء 
في الملك التام دون المزلزل » كما لو اتفق الغاصب والمغصوب فيه على أن 
المالك يأخذ قيمة المغصوب جارية وعوضها له الغاصب » فهل يحل للمالك 
وطء الجارية ؟ . 

إذا قلنا : لا يملك القيمة لم يجز» وإلا فيه تردد . 

ومنها : الجارية المشتركة لا يحل وطؤها لأي من الشريكين لعدم 
كمال الملك . 


0غ( الجمع والفرق للجويني ص ١١75‏ : 
(0) المنثور للزركشي ج7 ص 775 فما بعلها . 
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القاعدة الثانية بعد المائة الذرائع 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اعتيرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن 
الاضطراب بالضبط والتعميم كسائر العلل الشرعية* ٠.‏ . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الذرائع : جمع ذريعة والذريعة الوسيلة إلى الشيء . وميرّها حَسْمٌ مادة 
وسائل الفساد دفعا له . فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إليها منع 
مالك رحمه الله من ذلك الفعل في كثير من الصور حسما لها . 

والمراديرحوب صونها عن الاضطراب تعميمها في كل المسائل لا 
تخصيصها بنيّة الفاعل . 

كمنع زراعة العنب لمن يظن أنه يزرعها للخمر . فهذا لم يقل به أحد . 
ثالثأ : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حفر بثراً في طريق المسلمين ليوقعهم فيه » ومن يضع السم في 
مائهم ليقتلهم به فهذا كله ممنوع » ومنها لا يجوز عند المالكيةإقامة الصلاة 
مرة أخرى بإذن الإمام الأول طرداً للحكم .ومنع بيع الآمال © للعموم دون 
تخصيص ذلك بمن يتهم بأنه يتوصل به إلى الربا . 


(') قواعد المقري ج” ص 477 القاعدة 77٠١‏ .» وأشباه ابن السبكي جج١‏ ص .١١9‏ 

ف قراعد المقري ج” ص 47١‏ القاعدة 5١8‏ والفروق للقرافي ج١‏ ص 7١‏ الفرق 
الثامن والحمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل . 

002 المراد ببيع الآحال بيع العينة . 


تج 65 اه 


القاعدة الثالثة بعد الماثة كل 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

., إذا أضاف كلمة ,, كسل .. إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد 
يتناول الكل«» عند أبي يوسف ومحمد خلافاً لأبي حنيفة . 
ثانا مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى كلمة كل : هي ,, لفظ عام تقتضي عموم الأسماء وهي 
الإحاطة على سبيل الانفراد » وقالوا أيضاً : الكل اسم مجموع 
المعنى ولفظه واحد» . 

وقال صاحب المغني في النحو : ,, كل »» اسم موضوع لاستغراق 
أفراد المنكر والمعرف المجموع واحزاء المفرد المعرف” . فمعنى القاعدة بناء 
على ذلك : أنه إذا أضيفت كلمة ,, كل »» إلى مجموع تعلم حملته بالإشارة - 
دون تفاصيله ‏ فالعقد يتناول كل المشار إليه . كما في المثال التالي . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : بعنك هذه الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم حاز في الكل. 
عند أبي يرسف ومحمد رحمهما الله تعالى » وأما عند أبي حنيفة حاز في قفيز 
واتند فقطا ولع يج فى الباقى للجهالة:.:وفئ هلذا المعال أطيفت كل إلى 
المفرد المنكر . 


. المبسوط للسرخسي ج7١ ص ه‎ )١( 
. ١98 التعريفات للجرحاني ص‎ )1( 
. 382١ المغني لابن هشام ج١ ص‎ )( 
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القاعدة الرابغة بهد المائة الاسلام 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا اعترض الإسلام قبل تمام المقصود يجعل كالمقترن 
بحالة العقده .. . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومثالها . 

إن من التصرفات ما لا يجوز بين المسلمين » ومنها ما يجوز بين 
المسلمين وأهل الحرب ولا يجوز بين المسلمين . 

فمما يجوز بين المسلمين وأهل الحرب » ولا يجوز بين المسلمين 
بعضهم ربعضاً تعجيل أداء الدين المؤحل وطرح ججزء من الدين مقابل ذلك . 
فعند الحنفية هذا جائز في دار الحرب أو دار الموادعين » وهو غير حجائز بين 
المسلمين لما فيه من معنى الربا » ولأنه لا يحل الأحل قبل وقته » لكن إذا 
اصطلح مسلم مع حربيين باعهم متاعا في دار الحرب أو دار الموادعين من 
الكفار إلى أحل معلوم فصالحهم على التعجيل والوضيعة » ثم لم يقبض منهم 
ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدّين أو أسلم أهل الدار » فد بطل هذا 
التصرف , وكان المال كله عليه إلى أجلهدرم . 


. ج؛‎ ١5439 شرح السير الكبير ص‎ )١( 
ه755 سا‎ [ 


القاعدة الخامسة بهد المائة المانع 
أولاً: لفظ وروك القاهدة . 
و إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد 
كان مانعاً من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلاده :.. 
ونى لفظ : كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله»ه . تأتى في 
باب الكاف إن شاء الله , 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العقود لصحتها شروط إذا فقد شرط منها لم يصح العقد » وهناك موانع 
تمنع صحة العقد وتمامه » فتفيد هذه القاعدة أنه إذا وحد المانع قبل العقد منع 
من صحته كأن يكون أحد العاقدين محجوراً عليه » أو كأن يكون المبيع ميتئة 
أوعيترن #الهم : 

فإذا تم العقد مستوفياً للشروط خالياً من الموانع ولكن قبل حصول 
المقصود من العقد طرأ مانع أو فقد شرط بطل العقد كما لو اقترن المبطل 
بانشائه كما يتضح من الامثلة التالية : 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذا عقد اثنان شركة بينهما ولكن بعد نمام العّد وقبل التصرف هلك 
أحد المالين » فقد بطلت الشركة + ومنها : إذا اشترى عصيرا فتخمر ‏ اى 
أصبح حمر - قبل قبضه فقد بطل العقد. 


١7ص‎ ١١ المبسوط للسرحسىج‎ )١( 
صاةه؟‎ ١ (؟) أشباه ابن السبكي ج‎ 
1-1 - 


القاعدة السادسة بعد المائة المانع 
أولا: لفظ وروت القاعدة 

,, إذا اعترض مانع بعد القضاء وقبل الاستيفاء في الحد 
فهو كالمقترن بأصل السبب<0 2 . * 

,, أى يسقط الحد ى. أصولية فقهية 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن المانع وهو ( الوصف الظاهر المنضبط الذى 
يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجودالحكم ولا عدمه . ) 
الأصل فيه أنه إذا وحد مقترنا بأصل السبب منع الحكم كالصغر والجنون : 
يمنعان القصاص من الصغير والمجنون إذا قتلا عمدأ في حال الصغر والجنون . 
وكذلك إذا وجد المانع بعد الحكم بالحد ولكن قبل تنفيذ الحد واستيفائه فإنه 
يمنع من التنفيذ والاستيفاء أيضا . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم على السارق بالقطع » أو الزانى بالحد » أو القاتل بالقصاص » 
ثم قال المسروق منه » هذا متاعه » أو قال : لم يسرقه منى » أو كنت أودعته » 
أو قال : شهد شهود بزور أو قال : أقر هو بالباطل : بطل القطع عنه لانقطاع 
الخضونة 


000( المبسوط للسرخحسى ج؟ صكم1 1419 :0195.0 194. 
9ه؟-ه 


وكذا لو قالت المزني بها : هو زوجى وقد شهد عليه بالزور أو أقر 


0-7 اا كك 


القاأعدة السابعة بعت المائة الإعلام بالصدقة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . ضابط عند مالك وأهل المدينة 

,, إذا أعلمت الصدقة جازت00»» 

أثر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهرم 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بإعلام الصدقة إخبار الفقير بها فعند مالك رضى الله عنه وأهل 
المدينة تجوز الصدقة بمجرد الإعلام بها ولو لم تقبض . 
ثالث :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أعلم المتصدق الفقير بالصدقة حازت وعليه تسليمها له » إذ تصبح 
دينا في ذمة المتصدق . كالعتق يزيل المعتق عن ملكه بمجحرد العدتى وكذنك 
الصدقة . قال في الكافي : من تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن 
يقبضها المتصدّق عليه - فإن كان أى المتصدق عليه قد علم ببيعها فالبيع 
ماض والثمن للموهوب له » وإن كان غائبا ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود ‏ 
والدار للمتصدق عليه إن كان البائع المتصدق حيا0) : 


)١(‏ الأثر ذكر في المصنف عن ابراهيم النخعى أنه قال : (إذا أعلمت الصدقة فهي 
حائزة وأن لم تقبض) . الاثر رقم ١1047‏ الجزء التاسع . وقد ذكر قبله عن القاسم 
ابن عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ كانا يجيزان الصدقة وإن 
لم تقبض. أثر رقم ١5899‏ . 

(؟) المبسوط للسرخسي ج ١7‏ صاه" . 
() الكافي لابن عبد البر ٠٠٠١‏ بتصرف . 


51س 


القاعدة الثامنة بعد المأئة الانكار بعد الاقرار 
أولا: لفظ ورود القاعدة . 

,, إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل » وإن أقام 
عليه بينه ‏ وإن أقرّ به مطلقا ثم ادعى قيدًا يُبطل الإطلاق لم يقبل 
إلا ببينة0 22. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تتعلق هذه القاعدة بالرحوع عما أقر به » ولكنها تفيد حكمين : الأوّل 
إذا كان الإقرار بالشيء صريحا لا يقبل إنكاره ولا رجوعه فيه حتى وإن أقام 
عليه بينة؛ أما إذا كان الإقرار مطلقًا عن القيود أو غير صريح ثم يدعي المقرٌ قيدا 
يطل الإقرار فلا يقبل تقييده إلا ببينة . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

203 أحال بدين ثم قال : لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد ؛ لم 
يفال كنع ولو كقام يقنة رتلف سانى وسنت النحراقة ء لكي الم _يسترفت زلا 
بصحة البيع بل أثبت فساد الحوالة فلم يكذب اعترافه ببينته ؟ فالبينة في الحوالة 
إنما كانت في اختلاف الصفات لا في نفي الأصل . أما لو اعترف بصحة 
الحوالة ثم ادعى فسّادها لا يقبل وإن أقام بينة . 

ومنها : قال : لا حق لي على فلان ثم أقام بينة بحقى ففي قبولها 
وجهان. ظ 
د ولخرقك ةبكار له شا الل ةا ان 


. ص77‎ ١ الأشباه والنظائر لابن السبكي ج‎ )١( 


5115 


سعى في نقض ما تم مسن جهته فسعيه مردودعليه ] . 

في الجمع والفرق : [ من أقرٌ أنه باشر عقدا ثم كذب نفسه 
كان قوله الأوّل مقبولاً وقوله الشاني مردودا» ] زكل من أقرٌ 
بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى” ]. وستأتى هذه 
القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى. 


. ٠٠١ المجلة مادة‎ » 75.١ أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 


0( الجمع والفرق للجويني ص 7ه 5 
() الأشباه والنظائر للسيوطي صه5: نقلا عن المتثور للزركشي ج١‏ ص87 ١‏ بلفظه . 


- 7517 لس 


القاعدة التاسهة بغد الماثة تعارض الأصلين 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

.إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح , لأنه إنما 
يشتغل بالترجيح حال تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل 
بهما فلا»». فقهية أصولية 
ثانيا: معنه هذه القأعدة ومدلولها : 

هده قاضذة أصولية-كتسة مشائل التعارض .بين الآدلة :. 

فتفيد أنه إذا تعارض دليلان وكا لمعنو ا على الجمع والتوفيق 
بينهما فيعمل بكل واحد منهما في مجاله لأن العمل بالدليلين ولو من وحه أولى 
مو سنال الكتهيا وامسقائله توا كان ايعان والاع اضيا أو 
أحدهما مطلقاً والآخعر مقيداً أعمل العام في مجاله والخاص في مجاله ؛ 
والمطلق في مجاله والمقيد في مجاله إذا لم يمكن تخصيص العام أو حمل 
المطلق على المقيد » ولا يلجا الى الترجيح إلا عند تعذر التوفيق بين الدليلين . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 


حديث : ,, لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عصب (2)) 1 


47 عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ة‎ )١( 


(؟) حديث عبد الله بن عكيم : رواه الخمسة »وقال الترمذي : حديث حسن . المنتقى 


ج١‏ حديث رقم 117 . 


- 518 


مع حديث ,,أيما إهاب دبغ فقد طهر« 66 . 


حيث أمكن الجمع بين الدليلين بحمل النهي عن الانتفاع به على ماكان قبل 
الدباغ عملا بالحديثك الأول وأما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع به عملا بالحديث 


الآخر. 


الشافعي ورواه ابن حبان . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . المنتقى حديث 
رقم كمى) 5 مثله . 


ه51 ب 


القاعدة الغاشرة بعد الماثة الإنفاق 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع ؟رم... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بمن يؤدي عن غيره مالا وحب عليه بغير إذنه » فهل 
يرحع الدافع على من أدى عنه أو يعتبر متبرعا بما أدى فلا حق له في الرحوع ؟ 

تحت هذه القاعدة مسائل تختلف فيها الأحكام » ولكن على ما يظهر 
أن الإنفاق عن غيره إن كان في أمور دنيوية لا تدحلها العبادة ولا يحتاج إلى 
البينة وأنفق فيها بغير إذن من هي عليه فعلاً فيعتبر عمله تبرعاً ولا يرحع وتبرأً 
ذمة المدفوع عنه » بخلاف ما كان عبادة تدخلها النية فلا تبرأذمة المدفوع 
عنه . ومن دفع أو أنفق فله استرداد ما دفع لأنه لم يقع موقعه. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أدى دين غيره بلا إذن بريء المدين ولا رجوع للدافع لأنه متبرع » هذا 
في ديون الآدميين . .)١(‏ 

ومنها لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع 

أما لو أدي عن غيره زكاة فلا تقع عنه بغير إذنه لأنها تحتاج للنية 
وكذلك الكفارة(©) 


)0( المنثور للزركشي ج١‏ ص اه ١‏ 5 
11 نت 


القاعدتان الحادية عشرة بغد المائة البدل 
والثانية عشرة بعد المائة 
أولا : ألفاظ ورود القاأعدة . 
,.إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل«» .. . 
أو ,, إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل ,. . 
وفى لفظ : ,,لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه” ,, . وتأتى في 
حرف ,ولاء» إن شاء الله . 
ثأنيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 
لآم عنهوما يهنن أزل كاله للطهارة:» 
البدل : ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب . فتدل هذه 
القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار. 
المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم . 
نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طول الحرة . 


() المنثور للزركشي ج١‏ ص١7‏ » قواعد ابن رحب القاعدة »١5‏ قواعد الحادمي 
صء 7١‏ ء وشسرحها للقرق أغاحي ص١ ١‏ » مجلة الأحكام المادة اه » المدعل 
الفقهي الفقرة 54١‏ » الوحيز مع الشرح والبيان صا4١‏ . 

() قراعد المقري ج؟ صةة؛ . 


7517# ل 


القاعدة الثالثة عشرة بغت الماثة الخصوص والعموم 
أوة : نفظ وروت القاعدة . 
,, إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ 2 ,. . 
أو : ,, إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم ؟ © .. . 
ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

١‏ لقن ار المعوم وميس فى اعد لماز باجام اولي الات 
الشرعيين : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب - الوضع دفعة من غير 
حصر » كلفظ الطاعة يشمل كل أنواع الطاعات . 

الخاص والخصوص : في اللغة . تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه 
الجملة » وهو خحلاف العموم وفي الاصطلاح : ,, قصر العام على بعض 
أفراده»». فإذا وجد ما أبطل خاصًا فهل يبطل العموم أيضاً ؟ أو يبقى فلا يبطل؟ 
حلاف . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اعتق عبدا معيباً عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه6» 
فهنا بقي العموم قطعاً . إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط ؛ فتصرف 
الوكيل عند وجود الشرط فالأصح الصحة تمسكا بمطلق الإذن©». 
00( الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ صة؛ » المتشور للزركشي ج١1صض١١١1--19١21‏ 
أشباه السيوطي ص ١87‏ . 
() المواعد والفوائد الأصوليةص 77١‏ ق 5 » وأمثلتها كثيرة . 


(9) المنشور ص ١١7‏ ج١.‏ 
05( الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص 15 . 


4518 


القأعكتان الرابغة عشرة بعد الماثة 03 التابع 
والخامسة غشرة بغد الماثة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
ور إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه:» 4 
أو ,, إذا بطل الشيء المتضّمن بطل ما في ضمنهرم».. 
أو ,, إذا بطل المتضّمن بطل المتضّمنرم,» . 
أوو, إذا لم يغبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه0», . 
ومثلها ,, المبني على فاسد فاسد” ., . 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
ثانيا:معنه هذه القواعد ومدلولها : 
أن الشيء الذي ثبت ضمن شيء آخمر حقيقة » أو كان مرتباً على 
المتضمن ترتيب المسبب على السبب . إذا بطل متضمنه لا ييقى له حكم » بل 
ييطل كما بطل أصله . 
ثالثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 


)١(‏ أشباه ابن نجيم ص 741١‏ » قواعد الخادمي ص 7١7‏ », مجلة الأحكام المادة 9ه ؛ 
الفرائد البهية ص .” », المدحل الفقهي الفقرة 54 » الوحيز في إيضاح القواعد الفقهية 
ص 7837 مع البيان والشرح . 

() عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص-ة47 ؛ تقلا عن التحرير للحصري 1 
ج” ص427 » وعن المبسوط ج/١‏ ص 7 كتاب الدعاوي . 

() أشياه ابن نجيم ص 597 


51س 


إذا قال : بعتك دمي بألف فقتله وحب القصاص . فالبيع باطل وما في 


إذا اشترى يمينه بمال لم يجز » وكان له أن يستحلفه . في هذا المثال 
سقط المتضمن دون المتضمن . 


17ت 


القأعمكتان السادشة عشرة بهحد المائة التابع 
والسابغة عشرة بغد المائة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
,, إذا سقط الأصل سقط الفر ع0 ا 
أو ,,الفرع يسقط إذا سقط الأصل» .. . 


وتأتى في حرف الفاء إن شاء الله . 
أو ,, لا يغبت الفرع والأصل باطل0 . ولا يحصل المسبّب والسبب 
غير حاصل.. » وتأتى في حرف لا إن شاء الله . 
أو و, التابع يسقط بسقوط المتبو ع0... 


وتأتى في حرف التاء إن شاء الله. 


أو ,, إذا فات المتبوع فات التابع 6ن . 
هذه القواعد تندرج تحت قاعدة التابع تابع الآتية في حرف التاء وتتفرع عليها. 


. ٠٠ مجلة الأحكام المادة‎ )١( 
الوحيز ص١78 مع الشسرح‎ » ١١ أشباه ابن نجيم ص١7١ » وأشباه السيوطي ص4‎ )( 
والبيان.‎ 
. إيضاح المسالك للونشريسي ص75 القاعدة الثامنة والخمسون‎ 2 
فك المنئور للزركشي ج١ صاه”7؟‎ 
٠١ الجمع والفرق للجويني صه‎ )9( 
-ه‎ 57١ 


ناكل طاله أغيل وماقظل انه ع عراتييا 517 العا لا يمشفل 
بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها . وكالصلاة إذا لم تجب 
على الحائض لم تأت بستنها : 
ثالثا :من أمثلة هاتين القأعدتين ومسائلهما : 

إذا بر يء الأصيل بر يء الضامن والكفيل لأنهما فرعه 8 

من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي » ولا بالمبيت 
لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط . 


7575 ل 


القاعدة الثامنة عشرة بعد الماثة البطلان 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 
,, إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل ... 
ثأنياً: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : ٍ 
تبين هذه القاعدة أن المبيع إذا كان أشياء مجموعة وليس شيئا مفردا 
وكان العقد تم على جمعيها صفقة واحدة » فإذا بطل العقد في بعضها بطل في 
كلها ؛ لثئلا تتفرق الصفقة على بائعها » وربما لجهالة ما يستحقه الجزء الذى 
بطل العقد فيه وما بقي . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
تعاقدا على أن يبيع أحدهما للآخر قطيعاً من الغنم عدته خمسون ا 
بمبلغ من المال محدد ثم أراد المشترى إبطال العقد في عشر منها . فيبطل 
العقد في جميعها لأنها كلها صفقة واحدة . 


)2 المبسوط للسرحسي ج5١‏ صا . 
577 ا 


القاعدة التاسغة عشرة بغد الماثة الوسيلة 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,.إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل 
اعتبارها 0 . ,, وردت هذه القاعدة عند غير المقري بألفاظ أدل 
على المقصود منها مثل قولهم : ,, لا عبرة بالظن البيّن خطؤه .» كما سياتي 


وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعا لأنها تتعلق بالخطأ في 
الوسيلة فقط . 


ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
أحتهد في طهارة ماء فتوضاً منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد 


وضوءه وصلاته . 


)١)‏ قواعد المقري أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمدات سنة 170/8 ه 
تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج١‏ ص 57 7 القاعدة ١4‏ والمنثور للز ركشي 


ج53 ص؟؟١.‏ 


- 5975 


القاعدة الغعشرون بعد الماثئة رده السيت 
أولا : لفط وروت القاهدة . 
,, إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه 


إمكان فعلى أيهما يحمل ٠‏ ؟ ». . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى التعليق ربط أمر بأمر كالشرط والجزاء . 

فإذاتعلك أنه طحني كان هنا السب تتقرهدا بون سارو حال 
استحالة. 

وحال امكان وجواز » فعلى أي الحالين يحمل الأمر؟ خلاف . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 

إذا قال الزؤجية3 ب إذا حطعينا هن نأنكنا طالقناة , فد علق 
الطلاق بالحيضة الواحدة » والحيضة الواحدة مستحيلة أن تكون بين اثنتين 
فيجب حمله على الوحه الممكن وهو أن تحيض كل منهما حيضة . فإذا اعتبرنا 
الوحه الأول كان الكلام لغواً غيرمفيد ولا تطلقان . وإذا اعتبرنا الثاني طلقتا إذا 
حاضت كل منهما حيضة . وفي وجه إذا ابتدأ الحيض منهما تطلقان . 

ومثله : إذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة بينه وبين شريكه: 
بعتك ربع هذين العبدين . فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما أو ربع 


نصيبه ؟ وجهان . 


00( قواعد الحصني ق١‏ ج١٠‏ ص 8ه ء قواعد العلائي ورقة ٠١٠‏ أغء والأشباه والنظائر 
لابن الوكيل ق” ص ١ه”‏ . 


ه597 ل 


القأعدة الحادبة والخحشرون بعد المائة التضمن 


أولا: لفظ وروت القاعدة . 
,, إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول 
في مغلدهدم . 


ثانيا: معنه هذه لقاعدة ومدلولها . 

إن الشيء الواحد لا يتضمن الفسخ والعقد جميعا » ولا يتضمن قطع 
الشيء ووصله . 
ثألثا: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها . 

إذا كبر للإحرام للصلاة ثم كبر ثانية أو أكثر قاصداً بكل واحدة من 
تكبيراته تكبيرة الإحرام فبإن صلانه تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع ؛ لأن 
التكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها . 

فتبطل صلاته بالتكبيرة الثانية فإذا كيّر الثالثة انعقدت . 

كذلك اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يدّعى عليه. 


. فما بعدها‎ ١54 الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١ ص‎ )١( 


- 576- 


القأعكتان الثانية والحشرون بهد الماثة تعارض الأصل والغالب 
والثالثة والعشرون بعد المائة 
أولا : ألفأظ وروده القاغدة . 
,, إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو 
الغالب20.. فيه عند المالكية قولان 
وفي لفظ : ,,إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم 
منهما قولات20... 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلوتهما : 
معنى الأصل : القاعدة المستمرة وهو المعنى المستصحب . 
معنى الغالب : أي ما يكثر حدوثه ووقوعه أو يترحح ولم يكن أصلاء 
ويضاف إلى ذلك معنى النادر . وهو ما قل حدوثه وخالف الأصل 8 
فالقاعدة تفيد أحكام تعارض الأصل والظاهر في افعال العباد فهل يقدم 
الأصل ويعمل به ويهمل الغالب ؛ أو العكس ؟ : 
تختلف الأنظار باختلاف المسائل لأنه يجب النظر في الترجيح , فما 
رحح دليله عمل به . 


)ع( قواعد الونشريسي ص ١78‏ بتصرف . 

(؟) قواعد المقري ج١‏ ص 514 » قواعد ابن رحب القاعدة التاسعة والخحمسون بعد المائة 
صالالك”م »الفروق للقرافي ج4 ص ؛ ٠١‏ . والمتتور للزركشي ج١‏ ص ١١”ء‏ 
والأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص 4 ١‏ فما بعدها . أشباه السيوطي ص 54 . 


-/ا57 ب 


ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتئن ومسائلهما : 

إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب ‏ إذا لم يكن في موضع ظاهر لا 
يخفى غالبا عند مالك قبل دعوى المشتري بيمينه . 

ومنها: إذا ادعى دَيْناً على شخحص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه 
لأن الأصل براءة الذمة . 


578 


القاعدة الرابهة والعشرون بهد المائة فارض الأضان :و الظافر 


أولا: لفظ وروت القاعدة . والأصلين 
,,إذا تعارض الأضكخ والظاهر أو الأصلات0., بميحكم؟ 
وجب الترحيح 


ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل : هو القاعدة المستقرة » والظاهر : ما يغلب على الظن وقوعه . 

فمدلول هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المجتهد قاعدة مستقرة مع 
قاعدة أخرى مثلهما أو مع ما يغلب على ظنه وقوعه » فبم يُحكم ؟. 

هل يُحكم بالأصل أو بالظاهر ؟ . 

واما إذا كان التعارض بين الأصلين فيجب الترحيح بينهما باحدى طرق 

الترحيح . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تزوج وأحرم » ولم يدر أحرم قبل تزوحه أو بعده . قال الشافعي رحمه 
الله تعالى : يصح تزوجه » لأن الأصل عدم الإحرام . . 

ومنها : إذا قال : هذا ولدي من جاريتي هذه لحقه عند الإمكان - 
ولكن هل يثبت كون الجارية أم ولد له » بحسب الظاهر نعم » ولكن لاحتمال 
أن يكون استولدها بالزوحية لا ينبت . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ص‏ 778 » أشياه ابن السبكي جاصدء ١‏ 7ع 
المتئور الزر كشي ج١1‏ ص 5١5‏ ء قواعد ابن رحب القاعدتان م١١1‏ .» 2١١9‏ 


582 ب 


ومثال تعارض الأصلين : إذا أصدقها تعليم يعض القرآن فوحدناها 
تحسنه فقال : أنا عَلّمتها . وأنكرت هي » فهل يقبل قوله أو قولها ؟ لأن الأصل 
الأول بقاء الصداق في ذمته » والأصل الثاني : براءة ذمته . وأقول : إن القول 
قولها مع يمينها : لأنه ثبت يقيناً اشتغال ذمته بصداقها » وما ثبت بيقين لا يزول 
إلا بيقين مثله. 


14866 


القاعدة الخامسة والغعشرون بعد المائة تعارض الاعطاء والحرمان 
أولا : لفظ وروت القاعةة . 
,, إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدّم الإعطاءه إذا كان 


التعارض لا ترجيح فيه . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدكلولها : 

إذا تعارض لفظان أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان قَدّم 
ما يقتضي الإعطاء ؛ لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي 
عندهم » فالإعطاء إثبات » والحرمان نفي . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائتها : 

إذا وحد لفظان من الواقف أو المتبرع أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف 
من الموقوف عليهم أو المتبرّع لهم » والآخر يقتضي المنع » واللفظان في صك 
واحد قدّم الإعطاء على الحرمان . 


)20 الفرائد البهية ص77 عن التنقيح ص5 ه ١‏ ط .حديدة ء والأشياه والنظائر لابن نجيم 
ص. 4 ١ح‏ وأشباه السيوطي ص7١‏ نقلا عن السبكى في فتاويه . 
7581 سس 


القاعدة السادسة والعشرون بهد المائة تعارض البينتين 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا تعارضت البينتان تساقطتاره . . إلا في مسائل 

فقهية أصولية 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالبينة : الحجة و البرهان و الشهود . 

وهذه القاعدة تدحل ضمن قاعدة : تعارض الأدلة وتفيد أنه إذا وحد 
بينتان أو دليلان متساويان من كل وجه وهما مختلفان في دلالتهما أو في 
الحكم ولا مرحح لأحدهما فهما متعارضان ولا يجوز العمل بأي منهما ؛ لأنه 
يكون ترجيحا دون مرجحح وهذا لا يجوز ولذا وحب تساقطهما والبحث عن 
أدلة أخرى . ظ 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : المسضناة 

إذا مات إنسان عن أبوين كافرين وابنين مسلمين » فقال المسلمان: 
مات مسلماً . وقال الكافران : مات كافراً » فهل يحكم بكفره أو إسلامه ؟ 
قولان . ورجحح النووى الوقف . ٠‏ 


لق الاعتناء في الفرق والاستكئناء ج؟ ص ٠١175‏ . 


7585 سم 


القاعدة السابهة والغعشرون بغد المائة تعارض القصد واللفظ 
أولا: لفظ وروت القاعدة . تحت قاعدة النيّة 

,, إذا تعارض القصد واللفظ أيُهما يُقدّمده . . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها * 

المراد بالقصد هنا النية » واللفظ : الكلام الذى يعبر به الانسان عما في 
نفسه » فتدل هذه القاعدة : أن المتكلم قد يتكلم بلفظ فيتعارض لفظه هذا مع 
قصده فعند التعارض هل يقدم اللفظ فيعمل بموحبه أو يرحح القصد فيعمل به 
؟. خملاف 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان من سفره » فقدم المسافر نهاراً » فهل 
يصوم يوماً آخر قضاء ليوم قدومه ؛ لأن المقصود صيام يوم شكراً , أو لا 
يصوم »ء لأنه ما عاد اليوم محلا للصوم ؟ 

ومنها : إذا ظاهر من امرأته قاصداً الطلاق » فهل يلزمه الظهار نظراً الى 
اللفظ أو الطلاق نظراً الى القصد ؟ قولان . 


() إيضاح المسالك ص١4‏ 7 القاعدة السابعة والأربعون . 


-1585- 


القاعدة التامنة والعشرون بغد المائة تعارض الأصلين 
أولا : لفط وروت القاعدة . 

,, إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده 
بما يرجحه . فإن تساويا خرج في المسالة وجهان غالبات ,.. 
ثانيا: معنه هذه القأعدة ومدلولها : 

المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو المستصحب . 

فتفيد هذه القاعدة حكم تعارض الأصلين فإذا تعارض لدينا أصلان فعلى 
المجتهد أن يجتهد في ترحيح أحدهما بوجه من وجوه الترحيح » فإذا رحح 
أحدهما وجب العمل بالراحح وترك المرحوح » وأما إذا لم يمكن ترحيح 
أحدهما وتساويا في النظر فيخرج في المسألة وجهان » وقال بعضهم يوحذ 
بالأحوط منهما. 
ثالثا: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين » فهل يحكم ينجاسته 
أوطهارته ؟. على وجهين : 
الوجه الأول : يحكم بنجاسته لأن الأصل عدم بلوغه القلتين . وهذا ترحيح 
صاحبي المغني والمحرر© . 


() قواعد ابن رحب القاعدة الثامئة والخمسون بعد المائة » والأشباه والنظائر لابن الوكيل 
ق١‏ ص778 المتئور للزركشي ج١‏ ص 77 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص" . 

؟) صاحب المغني هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء. وصاحب المحرر 
هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني . 


15885 


والوجه الثاني : هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة . 

قال ابن رحب : وهذا أظهر . 

ومنها : إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه 
قبل ركوعه أو بعده ؟ فالراحح أنه لا يعند له بتلك الركعة لأن الأصل عدم 
الإدراك . 


ويحتمل أن يعتد له بهالأن الأصل بقاء الإمام في الركوع . 


75868 


القاعدة التاسهة والهحشرون بغد الماثة تعارض الشرطين 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهماه» .. . 

أصولية فقهية 

هذه قاعدة أصولية ذكرها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرحه 
المسمى التوضيح على التنقيح جا ص ١١4‏ . 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومسائلها : 

تعلق الات قه يقد طيك قا زيما وعنود شدرطا اميا زا متكا + تت 
إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق » وبالعكس تطلق خلافاً لزُفر رحمه 
الله. وصورته : أن يقول لامرأته : إن دحلت هذه الدار وهذه الدار فأنت 
طالق» فأبانها » فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا 
لأن الملك شرط عند وحود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند 
الثاني لا الأول . 

إذا دخلت الدارين وهي في نكائته طليت اتفاقا + وإن أبانهنا فلاخليتك 


الدارين ثم تزوجها لم تطلق اتفاقاً ؛ قاله في التلويح”» . 


. ط حديدة‎ ١١5 عن الحصاف ص‎ 7١7” الفوائد البهية ص‎ )١( 
ها.‎ 171١ ح 7 ص 594 طبع مكتبة صنايع سنة‎ )5( 


1581 هس 


القاعدة الثلاثون بحد الماثة تعارض الموجب والمسقط 


أولا: لفظ وروت القاعدة . 
,, إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما 
. قولان © . 


ثانياً: مغنه هخم القأعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة تعارض الموجحب والمسقط » فالأصل 
المتيقن عند الجميع هو براءة الذمة من التكاليف والغرامات وغيرها » فإذا 
تعارض إشغال الذمة مع براءتها » فالأصل البراءة إلا إذا قام الدليل على 
الإشغال. 

فعند الشك في شغل الذمة فعند حمهور الفقهاء يترحح جانب البراءة ؛ 
لأنه الأصل المتيقن » وأما شغلها فهو مشكوك فيه » واليقين لا يزول بالشك . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شك في قتل صيد الحرم » فهل عليه الجزاء ؟ قولان عند المالكية. 
ومنها : إذا طولب بدين فأنكره ولا بينة للمدعي فعلى المدعى عليه السمين لأن 
الأصل براءة الذمة . 


. قواعد المقري ح” ص ”5.0 القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلائمائة‎ )١( 


587 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد الماثة اليمين ‏ البر - الحنث 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا تعذر البر في اليمين فلا حنث”<2 » ) . 

خلافاً لأبي يوسف » لأن عنده اليمين على أمر في المستقبل ممكن أو | 
غير ممكن . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

البر في اليمين معناه فعل مقتضى اليمين » فإذا تعذر فعل مقتضى اليمين 
واستحال فعند الجمهور لا يحنث الحالف ؛ لأن عندهم اليمين على أمر 
بكر كن اتروع رار تلزنا ليزإمك ور عفد بين 

وأما عند أبي يوسف فاليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير 
سكن 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذه الكأس . فإذا لا ماء فيها وهو لا 


يعلم . لم يحنث عند الجمهور » ويحنث عند أبي يوسف0») 98 


. تعليق الخحانية‎ 7١ الفرائد ص‎ )١( 


-1588 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد الماثة التعذر ‏ الاهمال 
أولا : لفط وروت القاعدة . 

,, إذا تعذر إعمال الكلام يهمل» .. . 

- أي استحالة حمله على حقيقته أو مجازه ‏ 

هذه القاعدة مندرحة تحت قاعدة : ,, إعمال الكلام أولى مسن 
إهماله.,. 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 
قد يتعذر حمل الكلام على حقيقته فيحمل على مجازه » وإذا لم يمكن حمل 
الكلام على حقيقته أو مجازه فإنه يهمل ولا يعمل بموحبه ؛لاستحالة حمله 
ثآلثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

إذااقال لزوجته الأكبر منه .سنا المعروقة النسن من غيره :هذه بنتي » لا 
يكون ذلك كناية عن طلاقها . وإذا قال : لإحدى زوجتيه أنت طالق أربعا 
فقالت : النلاث تكفيني فال : أوقعت الزيادة على فلانة زوجته الأخرى لا يقع 
على الأخرى شيء لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغواً فلم تقع 
على الأخرى , لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث© . 


000( مجلة الأحكام وشروحها المادة 7 » الوحيز ص 05> مع الشرح والبيان . 
2( 0 أبن نجيم ص م 
ب 


إذا كذبه الظاهر كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير 
مقطوعة أو أنه قتل شخصاً فإذا هو حي . 


5496ل 


القواعد الثالثة والثلاثون بهد المائة التعذر ‏ المجاز 
والرابعة والثلاثون بعد المائة 
والخامسة والثلاثون بغد المائة 
أولا بألفاظ ورود القاهدة . 
, إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجازه ,. . 


وفي لفظ : ,, إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فييصرف إلى المجاز 
تسحيةا للكلامى ا 
وفي لفظ : ,, الأصل أنه مسى تعذر العمل بحقيقة الكلمة 
فتحمل على المجاز المتعارف لتصحيح الكلامه 6ن. 
وفي لفظ : ,, قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة0... 
وتأتي في باب القاف إن شاء الله . 
ثانيا:مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القراعد كلها تعبر عن معنى واحد ومدلول واحد وإن احتلفت 


00( الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص 77/5 » أشباه ابن نجيم ص ١850‏ » المجلة 
المادة ١‏ المدخل الفقهي الفقرة ا" ء الوحيز مع الشرح والبيان ص ”75 . 

(؟) عن القواعد المستخلصة من التحرير ص 4/اغ . 

)0( شرح السير الكبير للسرخحسي ج١‏ ص 457 . 

05( قواعد الحصني ق١‏ ج١‏ ص 4١5‏ . أشياه ابن الوكيل ق١‏ ج١‏ ص ١50‏ » المجموع 
المنهب ورقة 19ب . 


5951١ 


صيغها . وهي تعتبر فرعا من فروع القاعدة الكبرى : إعمال الكلام أولى من 
إهماله » الآتية : 


الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها اللغوية الموضوعة لها في 
أصل الوضغ + ولكن قد يتعذر الحمل على الحقائق لسبب من الأسياب قذفعا 
لاهجال اللققل وحن خملة عاتن المحاز الطنهور المععا رق تسحيها كلام 
المتكلم وحماية له عن الاهمال والإلغاء . 

والمراد بالمجاز : استعمال الألفاظ في غير المعاني الموضوعة لها 
لعلاقة مع قرينةصارفة »» . 
ثالثا :من أمثلة هده القواعد ومسائلها : 

من وقف على ولده » وليس له إلا ولد ولد فالوقف لولد ولده . وهو 
المجاز. 

ومنها : لو حلف ليأكلن من هذه القدر فيّبَّ بأكل ما يطبخ فيها لا 
بأكل عينها ؛ لأنه متعذر. 

ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة : يحنث بأكل بسرها أو رطبها أو 


ثمرها أو جحمارها ولا يحنث بأكل سعفها أو خشبها لأنه غير متعارف ومتعذر. 


5915 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة حق الشر 3 
أولاً: لفظ وروت القاعدة . 0 

,. إذا تعلق بالأمرحق الشرع قُبلت الشهادة عليه حسبة من 
غير دعوى:"» 66 . 
ثانيا:معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل في الشهادات أنها لا تقام إلا بدعوى لأنها تطلب لإثبات أمر 
مدّعى » وهذا في حقوق العباد » ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بحق من حقوق 
الله سبحانه وتعالى فتقبل الشهادة عليه حسبة وتطوعا وتقرباً إلى الله تعالى من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من غير دعوى من أحد . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا تصادق زوحان على أن النكاح قد تم بينهما منذ شهر وبينهما ولد 
صغير صّدّقا ولم يبت نسب الصغير من الزواج لأن الصغير لا قول له في 
نفسه فبقي الحق لهما » وما تصادقا عليه يجعل كالمعاين في حقهما. وأما إذا 
شهد شاهدان على أن الزوج تم منذ ستة أشهر فما فوق ثبت نسب الصغير من 
الزوج لقيام الحجة عليه » وتقبل البينة هنا وإن لم يوحد من يدعيها لأن هذا حق 
الشرع وهو ثبوت النكاح بينهما والحكم بصحته حتى لا تتروج غيره فيكون 
الصغير ابنه » ولا ينسب الولد لغير أبيه فإن ذلك حرام لحى الشرع . 
ومنها : إذا أعتتى أمة ثم أنكر عتقها وقامت البينة على عتقها » قبلت البينة لحق 
الشرع لأنه يحرم أن يعيش المولى مع أمته يعد عتقها لأنها أصبحت أجنبية عنه. 


00 المبسوط للسرخسي ج/,ا١‏ ص ١٠6٠١‏ . 
-5513 ل 


القاعدتان : السابعة والثلاثون بعد المأئة التعلق ‏ الضمان ‏ الإتلان 
والثامنة والثلاثون بغد الماثة 
أولا: ألفاظ وروت القاعدة . 

,, إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان 
فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر ؟202 »» . فيه 
حلاف" . 
وني لفظ : إذا تعلق الحقّ بعين فأتلفت فهل يعود الحق الى البدل 
المأخوذ من غير تجديد عقد» . 
ثانياً: معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الحق قد يتعلق بالذمة » وقد يتعلق بعين مخصوصة »ء فما تعلق بالذمة 
فلا يسمّط إلا بخحرابها بالموت أو الجنون أو الإفلاس أو الإبراء أو الأداء . 

وما يتعلق بعين مخصوصة فلا يسقط إلا بالاستيفاء من العين إذا تعلق 
ادق وها تعلق لازم +.قاذا عاك بكق يعن مخهتوضة لم هده العين أتلفها تلن 
وجب عليه ضمانها » فهل الحق الذي كان متعلقا بالأصل يصير إلى البدل 
فيتعلق به بدون تجديد عقد أو لابد من عقد حديد ومعاملة جديدة لإقامة البدل ٠‏ 
المأخوذ مقام أصله المتلف ؟ خلاف في مضمون هذه القاعدة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة وُمسائلها : 

إذ اقلق الرق أمقلت واقيتات قبيسة يتل تكرة برهن مكانة ارد 
)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة الحادية والأربعون . 


() المندور للزرركشي ج١‏ ص ١١١‏ 
558 - 


الأخذ . أو لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن ؟ خلاف » رجح الشافعية الأول 
ومنها : الوقف إذا أتلف وأحذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته 
وقفا بدون إنشاء وجهان : أصحهما لابد من الإنشاء . 
ومنها : الأضحية المعينة إذا أتلفت يشترى الناذر بقيمتها مثلها وتصير 


أضحية بنفس الشراء . 


59س 


القاعدة التاسهة والثلاثون بعد الماثة التقابل 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلى , 
فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض 
والنعمان(© المادة فيجعله كالتبر © . 

فعلى قولهما© :تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت ؛ وعند أبي حنيفة 
تخرج زكاته من وزنه ؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة . 
ثانيا :مغعنه هذه القاأعدة ومدلولها : 

المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كيَبّْر الذهب » وتراب الفضة قبل 
الصنعة . ْ 


والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأحله » فالحلي من الذهب والفضة هل 
ينظر - عند إرادة تزكيتها ‏ إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها 
الزكاة بناءٌ على وزنها ؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا قيمته للصنعة 


. المراد بالنعمان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) المقري ج؟ ص ؛ ٠.‏ القاعدة 554 . 

5) الأظهر عند الشافعية عدم زكاة الحلي المباح لأنه كالعوامل من الإبل والبقر. روضة 
الطالبين ج١٠‏ ص١١‏ » وأما على القول الآخر فيجب زكاتها بناء على قيمتها لا وزنها 
عند حمهور الشافعية . 
اتخذ للباس من يجوز له لبسه فذلك يلحقه بعرّض القنية الذي لا زكاة فيه . الدر 
النمين ج7 ص 80 ء والكافي ج١اص‏ 785 » والمقنع لابن قدامة ج١‏ ص 515١‏ . 


15931 سس 


عنده » أو ينظر إلى الغرض من استعمالها فلا تجب فيها الزكاة كملابس 
الإنسان ومراكبه وآثائه ؟ هذا إذا كانت الحلي لاستعمال مباح كالزينة . 

أو تجب فيها الزكاة بناءً على وزن المعدن قدا قوب الففة ؟ نيتنا 
قال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم . والخلاف في وجوب الزكاة في 
الحلي خلاف مشهور . 
ثألثأ : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان عند امرأة حلي من الذهب أو الفضة فإذا بلغ وزنه عشرين 
نققالا من إلتتقيب أ بات لح نو النقدة 5( » ذاقنا ووجوييه: ار كاة ذه دن 
الأئمة الثلاثة ‏ يجب الزكاة في وزنه اتنا قيمة الفتفة )اذل كان ووانه 0 
مثقالاً وقيمته ثلاثون يجب إخراج ربع عشر الثلاثين » وأما عند أبي حنيفة فلا 
يجب إلا ربع عشر العشرين وزن الذهب » والصنعة مهدرة . 


557 


القامكتان الأربغون تقابل المبداً والمنتهى . 

والحادية والأربهون بعد الماثة 
أولا : ألفاظ وروت القاعهدة . 

,,إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ خلان02. 
وفي لفظ : ,, إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين 
الإصابة فهل الاعتبار بحال الإصابة أو بحال الرمي . خلااف”7 . 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تشيرهاتان القاعدتان إلى معنى متحد وهو أنه إذا تغير الوضع بين مبداً 
الفعل وغايته أو نهايته أو عاقبته فما الذي يقدم وما الحكم الذي يعتبر » هل 
يعتبر حكم البدء أو يعتبر حك النهانة #فدن فخل قاذ واحا سين عه 
محرم فهل ينظر إلى مبدأ الفعل أو منتهاه ؟ 
ثالثا من أمثلة هاتين القاغدتين ومسائتهما . 

إذا رمى أو أرسل من الحرم فأصاب في الحل ما لم يتعد » حلاف في 
الجزاء عند المالكية . ومنها : إذا رمى مسلم ذميا أو حر عبداً فلم يقع السهم 
بهما حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا . فهل يجب القود أو لا؟ على 
ظ وحهين . ومنها : لو رمى إلى مرتد أو حربي فأسلما ثم وصل إليها السهم 
فقتلهما » فلا قرد بغير خلاف » لأن دمهما حال الرمي كان مهدر » ولكن هل 
يجب الضمان ؟ ثلاثة أوجه . 


. قواعد المقري ص ”5.0 القاعدة التسعون بعد الثلائمائة‎ )١( 


5580 


القاعدة الثانية والأربهون بهد المائة تقابل الكثرة والفضل 
أولا : لفط وروت القاأمطة . 

,, إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة 
وهو واحد , والاخر ذو تعدد في نفسه وكذرة » فأيهما أرجح 
6. ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (© . 
وفي لفظ عند الشافعية : ,, ما كان أكثر فعلاً كان أكثرفضلاً .200 وتأتي في 
حرف الميم إن شاء الله . 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة 
والأضحية والهدي » وقراءة القرآن » وما أشبه ذلك . 
ثالثا :من أمئلة هحه القاعدة ومسائلها : 

إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين » وصلاة أربع ركعات في زمن 
واحدء فالمشهور عند الحنابلة أن الكثرة أفضل » وحكى عن أحمد رضى الله 
عنه رواية أخرى بالعكس » وثالثة بالتسوية . ومنها : إهداء بدنة سمينة بعشرة » 


وبذهن يعقيزة أن أقل :قال أعيد ريه الله نان أعي إلى : 


ورحح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث2©2 يدل 


() قواعد ابن رحب القاعدة السابعة عشرة » والمتثور للزركشي ج7 ص 4١7‏ فما بعدها . 
)١(‏ أشباه السيوطي ص ١47‏ . 
زفة الحديث لعله الحديث رقم ١755‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : أهدى عمر بن 
الخطاب نجيبا أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا - 
5951 


عليه(م . 

ومنها : رحل قرأ بتدبر وتفكر سورة » وآخر قرأ في تلك المدة سور 
ليك د + 

ومنها : رحل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام » ورحل أقل الأكل 
فقت تزاقلة وكان أكثر فكرةً » أيهما أفضل ؟ وقد ورد في الحديث ,,تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة 202 : 

وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة . وهو اختيار الشيخ 


8 رسول الله إني أهديت نحيباً فأعطيت بها ثلدمائة ديناراً أفأبيعها وأشتري بدمنها مان 
قال لا انحرها إياها» . 

إن الحديث في اتحاف السادة المتقين للزبيدي ج١٠‏ ص ١57‏ » كنز العمال رقم 
0١‏ عن أنس مرفوعا . 

0( قراعد ابن رحب مرجع سابق 


2 


القاعدة الثالثة والأربعون بغد المائة تقارن الحكم والمنع 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبست الحكم 
أولا؟0 خيلاف 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

المانع هو ( وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده انتفاء الحكم 
وعدمه؛ ) فالقاعدة تشير إلى حالة مقارنة الحكم للمانع في بعض الصور فهل 
يصح الحكم ويثبت ويعتبر المانع ملغي . فيكون ذلك استئناء في بعض 
الحالات من عمل المانع أو يظهر أثر المانع فلا ينبت الحكم ؟ . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال الزوج لامرأته الحامل : أنت طالق مع انقضاء عدتك » أو قال : 
كلما ولدت ولداً فأنت طالق » فولدت ولدين متعاقبين . فما الحكم؟ هل يقع 
الطلاق أو لايقع ؟ . مشهور المذهب الحنبلي : أنها تطلق بالأول وتنتقضي 
عدتها بالثاني » ولا تطلق به كما.لا تطلق في قوله مع انقضاء عدتك. وخالف 


فيه ابن حامد0) وحذه . 


(1) قواعد ابن رحب القاعدة السابعة والخمسون . 

00 ابن حامد هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي . أبو عبد الله إمام االحنابلة في 
زمانه ومدرسهم ومفتيهم ء له الجحامع في الفقه وشرح أصول الدين وتهذيب 
الأحوبة . توفي سنة .4 راحعاً من الحج له ترحمة في طبقات الحنابلة ج7 ص 
١‏ فما بعدها والمنتظم جلا ص 57 وغيرها. 


س7١‎ 


قال : مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا(» . لأن الموت سبب البينونة 
فلا يجامعها الطلاق . 

ومنها : إذا قال زوج الأمة لها : إن ملكتك فأنت طالق » ثم ملكها ء 
لم تطلق ؛ لاقترانه بالانفساخ . 

ومنها : إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث 


أثبات الحكم المقترن بمانعه2 . 
أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وحود مانع الارث وهر 
اخدلااف الدين . ش 


)١(‏ مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد روى 
عنه من المسائل الكثير من رحال القرن الثالث . له ترحمة في طبقات الحنابلة ج١‏ 
صاه4”- ام؟م 

فيه قراعد ابن رحب مرحع سابق . 
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القاعدة الرابهة والأربعون بغد المائة التابع 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

,, إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع 
بوجوبه على الأصل<» 6 

وبلفظ و التابع تابع0» 2.0-6.6 وتأتي في حرف التاء إن شاء الله : 

وبلفظ ,, التابع لا يفرد0 .. 3 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أنه إذا وحد سبب موجب لحكم في حق الأصل ‏ 
وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوحوبه في حق الأصل . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع يقرة حاملاً دل حنينها في البيع تبعاً . 

ومنها : إذا سها الإمام وجب على المأموم الجعرة هذا : 


() المبسوط للسرحسي ج١‏ ص 777 باب سجود السهو . 
() الأشباه والنظائر للسيوطي ١١7‏ » والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١١‏ » 
المجلة المادة 701 » ايضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون ‏ المدحل 
الفقهي ققرة 5585 الوحيز مع الشرح والبيان ص 578 . 
() المنثور للزركشي ج١‏ ص 774 . 
-750653- 


القاعدة الخامسة والأربهون بغد المائة الضمان 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 


و, إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي 
جميعه حكم الضمان ؟<» ,. . 


ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تشير إلى سراية الفعل المشروع إذا ترتب على تلك السراية 
ضرر أو أدى إلى موت أو ضرر أكبر من المقصود » فهل يكون الضمان على 
الجميع أو على ما زاد فقط ؟ إلا إذا كان المأذون فيه مشروطاً بسلامة العاقبة » 
كضرب المعلم الصبي والزوج زوجوز» » فيجب الضمان إذا تعدى . 
ثالثأ :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حر أو برد » 
فهل الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه ؟ لأن أصل الختان واحب » 
والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق .ولو اشترك محرم وحلال في قتل 
صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال 0 . 


)00( الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص ١58‏ ء المنثور للزركشي ج7 ص ١515‏ 


(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 589 0 81.0 . 
(**) المنتور ج؟ ص ١54‏ . 


جاع و نت 


القاعدة السادسة والأربهون بهد الماثة الأهلية ‏ الولاية 
أولا: لفظ وروت القاعدة . الشهادة 

., إذا ثبقت الأهلية للولاية ثبعت الأهلية للشهادة:» ,, . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأهلية : قدرة الشخص على تحمل مسؤلية ما يجري بينه وبين 
غيره من تصرفات . فإذا ثبتت قدرة إنسان ما على تحمل مسؤولية الولاية على 
غيره كالاب على ابنته ثبتت مسؤوليته على شهادته على غيره . 

وقال الجرحاني : الأهلية عبارة عن صلاحيّة لوحوب الحقوق 
المشروعة له أو عليه9© . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الكافر أهل للولاية على نكاح ابنته الكافرة » فثبتت أهليته للشهادة على 
أهل ملته . 


. باب من لاتجوز شهادته‎ ١١5 المبسوط ج5١ ص‎ )١( 
. 4١ زف تعريفات الجرحاني ص‎ 


ا 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الماثة الو فحنت 
أولا: لفظ وروت القاعدة . 
, إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه:» ., 

ثانيا :ميغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الواحب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حازماً ‏ وحكمه 
ترتب الثواب على فعله والإشعار بالعقاب على تركه . 

وتفيد هذه القاعدة أن الواحب إذا ثبت في ذمة المكلف فلا يسقط ولا 
تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه أو بدله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج غيره أو 
مرتدة لاحقّة بدار الحرب حازت الكفارة عنه . لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية 
بعد البينونة والكفارة واجحبة2©2 . 


. ١7 المبسوط للسرحس جلا ص‎ )١( 
. 7517 زف وينظر أيضا المقنع وحاشية جا ص‎ 


0 رك 


القاعدة االثامنة والأربعون بعد الماثة الحكم 
أولا: لفظ وروت القاأعدة . 

.. إذا ثبت حكم عند ظهور 0 عدم سبيه أو شرطه فإن أمكن 
تقديرهما تعيّن وإلا عُد مستغثنى” . لهذه القاعدة صلة بقاعدة التقديرات 
الشرعية. 
ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وحوده » فإذا ثبت حكم ماولم 
يظهر له سبب أو شرط » فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسيباً عنه أو 
شرط ايكوق ووه الحك تاليا له...وإن :لم يمكى التقدور اععير ذنكف الحكم 
مستثنى من القواعد . 
ثالثا : من أمثلة هحه القاعدة ومسائلها : 

ميراث الدية يقدر له ملك الميت للدية قبل الوفاة بالزمن الفرد , 

ومنها : بوت الولاء للمعتق عنه يوجب تقدير ملكه للعبد قبل العتق - 
عند مالك رحمه الله . ومنها : تقدير دوران الحول على السخال والربح . 
ولابن الشاط خلاف في هذه المسائل© . 


)١(‏ هكذاء ولعل الصواب ,, عند عدم ظهور سببه :.؛ لأنه إذا ظهر عدم السبب أو 
الشرط فلا يمكن تقديرهما. 

(5) قواعد المقري. ج” ص 414 القاعدة 8ه 71ء الفروق للقرافني ج١‏ ص 215١‏ ج” 
اش ا يي 

() ينظر حاشية الفروق ج7 صم 7٠٠١‏ . 


سسا 


القاعدة التاسهة والأربغون بعد الماثة التلف من مأذون 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . وغير مأذون 
,, إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون 
فيه, والآخر غير مأذون فيه , وجب الضمان كاملاً على 
الصحيح . وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان 
بينهما نصفان . حتى ولو كان أحدهما من فعل من لا يجب 
عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف 0. 
رني لفظ : ,, إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل 
يعطى جميعه حكم الضمان ؟2 وقد سبقت. 


ثانيا:معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هاتان القاعدتان تشيران إلى حكم سراية الفعل المشروع أو المأذون فيه 
إذا ترتب على تلك السراية ضرر أدى إلى موت » أو ضرر أكبر من المقصود » 
فهل يكون الضمان على الجميع أو على ما زاد فقط » حلاف . إلا إذا كان 


(5) الأشباه والنظائر لابن السبكئي ج١‏ ص 48 ١‏ » والمتئور للزركشي ج7, ص ١54‏ 


78س 


المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم الصبي والزوج زوحته 
فيجب الضمان كاملاً إذا تعدى . وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة الخامسة 
والأربعون بعد المائة . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زاد الإماد سوط فى الخيد فيات التحدرة قحك قزية قرلا 7 
أحدهما : يجب كمال الدية . 

والثاني : يجب نصفها » والأول هو المشهورلأن المأذون فيه لا أثر له 
في الضمان وإنما الجناية مازاد عليه فأسند الضمان إلى الزيادة . 

ومنها : لو اقتص من الجاني ثم حرحه هو أو غيره عدواناً » وحب 
كمال الدية . وفيه وحه آخر : أنه يجب نصفها . 

ومنها : لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها أو لحمل مقدار 
معلوم فزاد عليه » فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة0© . 

ومنها : إذا وحب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة 
حر أو برد فهل الواحب جميع الضمان للتعدي أو نصفه ؛ لأن أصل الختان 


واحب ». والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق فيه وجهان 0" 


. قواعد ابن رحب مرحع سابق‎ )١( 
. فق الأشباه والنظائر لابن السبكي مرحع سايق‎ 


ارك 


القاعحدة الخمسون بعد الماثة طرق المانع 
أولا: لفظ وروت القاهدة . 
إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما 


يمع إجزاءه والوجوب. فهل يعود إلى ملكه أم لا ؟.20 , 
حلاف . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى أن المكلف إذا أخرج عن ملكه 5250000 
العبادة كزكاة معجلة دفعها إلى فقير قبل حولان الحول » أو اشترى أضحيته أو 
هديا ثم هلك المال المزكى عنه قبل الحول وقبل وجحوب الزكاة عليه , أو 
تعيبت الأضحية أو الهدي قبل الذبح بحيث لا تجزيء بعد ذلك » فهل يعود 
المال الذي أخرحه زكاة إلى ملكه ويطالب به الفقير » لأنه تبين في المال أنه لا 
زكاة عليه » وكذلك هل تعود الأضحية أو الهدي إلى ملكه فيجوز له بيعه أو 
ذبحه لأكله أو ضيفه » أو لايعود » حلاف بين الفقهاء في هذه المسائل . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوحب هدياً أو أضحية عن واحب في ذمته ثم تعيبت لا تجزيه ) 
ولكن هل يعود المعيب الي ملكه ؟ على روايتين 

ومنها : إذا عجل الزكاة فدفعها الي فقير ثم هلك المال فهل يرحع بها 
أو لا ؟ على وحجهين . 

() قواعد ابن رحب القاعدة الثلاثون ؛ وبمعناها عند ابن السبكي ج١‏ ص ٠١‏ »ع 


وأشباه السيوطي ص ١85‏ » وتأتي إن شاء الله في حرف العين والميم . 
عد 35ت 


القاعدة الحادية والخمسون بغت الماثة العاسيسس: و النا كيد 
أولا: لفط وروت القاعدة . 
,.إذا دار الأمر بين التأسيس والعأكيد تعين الحمل على 
التأسيس2,00 . ووردت بلفظ : ,, التأسيس أولى من التأكيد فى ” 
وتأتي في حرف التاء إن شاء الله . 
- وهذه من القواعد المندرحة تحت قاعدة : ,, إغعمال الكلام 
أولى من إهماله 66 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومطلولها : 
التافيين > معكاة إرادة معنى حديد باللفظ . 
والتأكيد : تناه تكر ار الفط وى السو اراد 1 
ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله كان حمل الألفاظ المكررة 
على التأسيس أولى من حملها على التوكيد » لأن في حملها على التأسيس 
فائدة حديدة » وإعمال للألفاظ وحملها على التأكيد إهمال للفظ من وجه . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال لزوحته : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا » فإن قال : - 
أردت به الشأكيد » صّدّقَ ديانة لا قضاء لأن القاضي مأمور باتباغ الظاهر. 
وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله» وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله : 
)١(‏ الفرائد البهية ص 6 ١‏ . 


(0) أشباه السيوطي ص ه7١‏ » وأشباه بن نجيم ص ١434‏ » والوحيز ص 774 . 


س5١‎ 


لا يازمه إلا واحدة2» » مع أن السيوطي يقول : إذا دار اللفظ بين التأسيس 


فإذا قال : أنت طالق » أنت طالق فالأصح الحمل على الإستعناف”2 . 


حدق الإفصاح لابن هبيرة ج37 ص هه١‏ 
هق أشباه السيوطي مرجع سابق . 
- 77ت 


القاعدة الثانية والخمسون بعد الماثة تعارض الحقيقة والمحاز 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 
,, إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز 


الراجح0... فبم يحكم ؟ . 
أو التعارض بين الحقيقة المرجحوحة والمجاز الراجح9) . 
من مسائل قاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله.» 

ثأنياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
| تدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا احتمل أن يدل على حقيقة مرحوحة أو 
على مجاز راجح بالاستعمال » فالخلاف قائم فيما يقدم ويرحح منهما . وهذا 
من باب التعارض بينهما . 

وأصل هذه المسألة عند الحنفية حيث أعمل أبو حنيفة الحقيقة 
المرحوحة لأصالتها » وأعمل أبو يوسف المجاز الراحح لقوته . 
ثالثا :هن أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا قال : لأشرينٌ من هذا النهر . فإن حقيقة الشرب من نفس النهر 
بالكرع بفمه » وهذه حقيقة قليل جداً استعمالها » والغالب الشرب باليد أو من 


إناء أذ منه وهو مجاز » فيحصل الوفاء باليمين بفعل أحدهما لتعادلهما(؟ . 


00( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق "ا صداكم” . 
(5) قراعد الحصني ق١‏ ص 4١"‏ . 
71١ -‏ 


القاعدة الثالثة والخمسون: بهد المائة التداخل 
أولا: لفظ وروت القاهدة . 

,, إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدّر الداخل عدماً . إما 
إذا لم يكن من نوعه فلا © ,. . 
وفي لفظ عند الشافعية : ,, ها أوجب أعظم الأمرين بخصوصه., لا 
يوجب أهونهما بعمومه © .٠.‏ وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تفيد هاتان القاعدتان أحكام تداخل الأحكام بعضها مع بعض » إذ قد 
يدل الأصغر في الأكبر . وإذا احتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر فالاعتبار 
لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله وأما أهون الأمرين فلا يجب فعله . هذا 
إذاكان الأمران من نوع واحد . 

وأما اذالم يكزلاس تو راتحة م رراكل ا عبجما في الأخترو. 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا » أو حد السرقة » أو حد الشرب » 
أقيم على الجاني حد القتل فقط . 

ومنها : يدخل الأصغر في الأكبر كالوضوء في الغسل » وقد تدحل 
السنة في الفرض كتحية المسجد مع الفريضة . 


)١(‏ قواعد المقري ج” ص 1١5‏ القاعدة 4.7 » المندور للزركشي ج١‏ ص 719 فما 
بعلها. 


0( المنئور للزركشي ج7” ص ١7١‏ . 
اك 


وقد يدحل أحد الفرضين أو الواحبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت 
فيكفيها غسل واحد . 

وأما إذا احتمع حد القتل مع حد القذف : قالوا : يقام عليه حد القذف 
أولا تم ايقئل #اوذلك للخرق المعدرة #القترتق كيس الو مدل حيك القدت: 
حيث أن المغلب في القذف حق العبد . 


ان اك 


القأعدة الرابهة والخمسون بعد الماثة زوال المانع 
أولا : لفظ وروت القاهدة . 

,, إذا زال المانع عاد الممنوع» 6 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المانع : عند الأصوليين وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوهه العدم ‏ 
أي عدم الحكم ‏ ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته . 

والمراد به هنا الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم . 

فالمانع يقف حاحزاً للحكم عن النفاذ » فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى 
ما كان. 
ثالث : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا طهرت الحائض وجب عليها الصلاة والصوم وحاز جماعها 
وطوافها. 

والمرض مانع من استعمال الماء إذا خيف زيادة المرض أو تأخر البرء » 
فإذا زال المرض وجب استعمال الماء للطهارة دون التيمم . 


. 54 ء مجلة الأحكام المادة‎ ١7 شرح الخاتمة ص‎ )١( 


- 5١15 


القاعدة الخامسة والخمسون بهد المائة قرط المقضوة 
أو#: لفظ وروت القاغحة . 
ور إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة :© 6 . 


وفي لفظ المقري : ,, سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار 
الوسيلة©. وتأتي في حرف السين إن شاء الله . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المقصود : المراد به الغاية من العمل . 

الوسيلة : هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود . 

فإذا سقط المقصود وعدم أولم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته 
وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك رضي الله 
عنهمالآن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل 
وهو التيمم وعند الشافعي رضي الله عنه يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم 
للباقي في أصح القولين . 


00١‏ من القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 44 ١‏ نسبها لفتناوى قاضي 

خان ج١‏ صدالا١‏ . 
فق قواعد المقري١‏ ص 784 القاعدة والفروق للقرافي ج؟ ص 7” ». شرح تنقيح الفصول 
صا ١اءةة.‏ 


73١7 


ومنها : من لا شعر على رأسه سقط عنه الحلق » وإن ندب إمرار الموسى على 
رأف 

ومنها : القيام وسيلة للسجود فإذا قدر على القيام وعجز عن الركوع 
والسجود يصلى قاعدا بإيماء() . 


. على هامش الفتاوى الهندية‎ ١7١ الفتاوى الحانية ج١ ص‎ )١( 


اماس 


القاعدة السادسة والخمسون بغد الماثة التعليق 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

,, إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط 
كالمنجز»... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط » والمراد بالشرط : 
اللغري فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وحود الشرط ووقوعه 
وتحققة فنا تعلقييه يكرق 4الفسية عنذوه قاعد حكيه كن لى كان تار : 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فمن قال لامرأته : إن دخلت الدر فأنت طالق . فدحلت . يع الطلاق 
بمجرد دحولها » كأنه أوقع الطلاق حين الدخول . 

ومنها : إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم 
حاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين ‏ ولم يكن الطالب موجوداً - فقد 
بريء الكفيل من الكفالة . 


7 - 


القاعدة السابغة والخمسون بهد المائة 
أولا: لفط وروت القاعدة . 

,, إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه" . 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. 

وذلك لأن الفرع يتبع أصله » وماكان وجوده تابعاً لوحود غيره أذ 
حكمه. 
ثالثا 00 أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح 
إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم2© . 

ومنها : لو قال الكفيل بالنفس : وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به 
غداً فلك الألف درهم . صحت الكفالة ؛ لأن إضافة الكفالة إلى الرحه تصح ؛ 


التابع 


لأنه الأصل » بخخلاف ما لو قال : يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة(١)‏ . 


. ١786 الميسوط للسرحسي ج9١ ص‎ )١( 
. المنثور للزركشي ج١ ص ه79‎ )( 
ده لدت‎ 


القاعدة التأمنة والخمسون بغد الماثة الحشقة 
أولا: لفظ ورود القاعدة . 

,, إذا ضاق الأمر تسع” , وإذا اتسع ضاق .. . 

من عبارات الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

ثانيا :مغعنه هذه القأعدة ومذدلولها : 

هذه القاعدة تعثير ورعا لقاعدة ,, المشقة تجلب التيسير ومعناها إذا 
ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع » فإذا زالت المشقةعاد الأمر إلى ما 
كان . وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص » وإذا 
زالت الأسباب الموحبة للترخمص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رحلا يجوز . 

لو عم ثوبه دم البراغيث عفى عنه عند الأكثرين . 
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالبا . 


00( الأشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ صا م4 , ص 44 ء المنثور للزركشي 
ج1١‏ صاء١١1-؟١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 » وابن نجيم 
ص 84 .. مجلة الأحكام العدلية مادة ١8‏ » القاعدة الأولى فقط . المدخل 


الفقهي العام للزرقا ققرة 4ه ء والوحيز ص ١74 - ١١‏ . 
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القاعدتان التأسهة والخمسون بعد الماثة التعليق بمتعدد 


والستون بعت الماثئة 
أولا: ألفاظ وروت القواعد . 


, إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق 
بالجميع أو بالآخرهه .» . أو : ,, إذا تعقب شيء جملة مركبة من 
أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجمو ع© 6 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تشير هاتان القاعدتان إلى نوع من التداحل بين أجزاء الشيء المركب » 
لأن بعض الأحكام لا يظهر أثرها بعد الفعل مرة واحدة بل لابد من تعدد الفعل 
مرة بعد مرة حتى يظهر تأثيره» فهل ينسب التأثير للجزء الأخير منها أو 
لمجموع الأجزاء ؟ حلاف », والأرحح المجموع . 
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

مثلاً : إذا لم يسكر إلا القدح العاشر فهل يحب عليه الحد بالسنكر 
يالقدح العاشر وإذا لم يسكر قبله لا يجب عليه الحد ؟ بهذا قال أبو حنيفة9) 


رحمه الله » وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم . وهو الراجح إن شاء الله أن 


) المتثور ج١‏ ص ١77‏ . 

(5) المنثور جح ١‏ ص ١88‏ ء الأشباه والنظائر لابن السبكي جح ١‏ ص ١5٠‏ . 

(؟) أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي مولى. بنى تيم الله بن تعلبة 
ولد سمنئة ٠ه‏ وتوفي سنة 6ه وهو أشهر من أن يعرف رضي الله عنه السير جه 


كص 78.0 فما بعلها 


ا 


السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله» فمن ثم يكون حكم سا 
قبله في التحريم وإيجاب الحَدّ حكمه . 


نصف دية ؟ لأن العمى إنما حصل بفقء.العين وما قبله؟020 . 


١4٠ الأشباه والنظائر لابن السبككي ج١ ص‎ )١( 
رك‎ 


القاعدة الحادية والستون بعت الماثة الذمة 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 
,, إذا عمّرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أوما يقوم مقامه 
أو يشعمل عليه(١)‏ . فهل يجزىء الظن أويبنى على اليقين؟ قولان0) 
وفى لفظ : الذمة إذا عمّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين(؟) وتأني فى حرف 
الذال إن شاء الله . تحت قاعدة ,,اليقين لا يزول بالشك .. 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
أن ذمة المكلف إذا ثبت شغلها بيقين فيجب أن تبرأ بيقين مثله » ولكن 

هل تبرأ بالإتيان بما شغلت به فقط » أو يجوز أن تبرأ بأداء ما يقوم مقامه 
أو يشتمل عليه » تقول القاعدة الأولى : إنه يجوز أن تبرأ بالإتيان بما يقوم 
مقام المطلوب أو ما يشتمل على المطلوب . 

فإذا أتى: الأنسان يذ شفلتف مويه برها يقياء ولكن أن أت يننا 
يقوم مقامه أو يشتمل عليه لا يكون متيقنا من البراءة» بل هو ظان للبراءة» 
فهل يكفي الظن للبراءة أو لابد من اليقين؟ القاعدة الثانية تفيد أنه لا بد من 
اليقين» وأما القاعدة الأولى فتفيد أن في هذه المسألة قولين. 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

افونا جرع اهل يكن قارات و ارائن حي رقب اطاط" 
حلاف . ومنها : من نسي صلاة من الخمس فعليه أن يصلي خمس صلوات 


. "95 قواعد المقري ص١5 القاعدة‎ )١( 
مع الشرح‎ ١١ فيه أيضاح المسالك القاعدة السادسة العشرون ص4١١ » الوحيزص4‎ 


والبيان . 


- 555- 


القاعدة الثانية والستون بهد المائة خطأ الظن 
أولا :لفظ وروت القاعدة ؛ 

,. إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها واحبة عليه 
ثم تبين بأخرة أن الواحب كان غيرها ء فإنه يُجزئه» وأما إذا 
خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح<"., 
لها صلة بقاعدة ,, لا عبرة بالظن البين خطؤه »» تأتي في حرف اللام إن 
شاء الله تعالى . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا فعل عبادة على ظن أن أدايّها كان 
صحيحا » وسواء كان ظن الصحة في وقتها أم في بعض شروطها أم في 
المستحق لها » ثم تبين له حلاف ما ظن » أو زال مانع » فهل يُجزئه ما فعل 
وتبرأ ذمته أو لا يجزئه . حلاف في أكثر مسائلها . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أحج المعضوب ‏ أي غير القادر على الحج لكبر أو مرض ‏ عن 
فلس انز وروي عورال الحانه من اذاه المح وني ردان در لهجت 
الغير عنه عند الحنابلة في المشهور عندهم ولا يجزئه عند الحنفية والشافعية 
وابن المنذر بل عليه أن يحج بنفسه © . وعند مالك رضى الله عنه لا يحج 
حي عن حي », لأنه إذا لم يستمسك على الراحلة سقط عنه الحج » ولا 
يجيز الحج إلا عن الميت إذا أوصى©2 . 


. قواعد ابن رحب القاعدة السادسة‎ )١( 
. مع الحاشية‎ 541١ ص‎ ١ زفة المقنع‎ 
. ص 5ه”‎ ١ الكافي جح‎ 002 
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ومنها : وإذا كفر العاحزعن الصيام للإياس من البرء ثم عُوفي فإنه لا 
يلزمه قضاء الصوم . 

إذا أدّى الزكاة إلى من يظنه فقيراً ثم بان أنه غني فإنها تسقط على 
أصح الروايتين(01). 

وإذا صلى المسافر بالاحتهاد إلى ما يغلب على ظنه أنه القبلة ثم 
تبين الحطأ فإنه لا يُجزئه على الصحيح عند الشافعية(2 .ولا إعادة عليه عند 
الغلاية0), 


” وح‎ ١١7 ص‎ ١ والمتثور للزركشي‎ » ١07 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
. صلاة”‎ 


(5) المقنع مع الحاشية جا ص ١77‏ . 


- 755- 


القاعدة الثالثة والستون بغد الماثة حطأ الظطن 
أولا : ألفاظ وروت القأعدة : 

., إذا فعل فعلاً بناءً على أنه صحيح أو فاسد فبان في 
نفس الأمر بخلاف ما اعتقده , فهل ينظر إلى اعتقاده إو إلى 
ما في نفس الأمرده ؟ ... 

وفي لفظ : ,, النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس 
الأمرى... وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : , لا عبرة بالظن البين خطؤهم . . 

وتأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى . 

ثانيا: مغعنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تشير إلى حطأ الظن » فهل يعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر 
خطؤه » أو لايعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع ؟. 
تالت : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع 
خلاف ؛ والأظهر الصحة .ومنها : دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان 


غنياً » الأصح الإجزاء . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق”_“ص 580* » قواعد ابن رحب القواعد ه10 
كأكهة 
(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي جاص 157 . 
له المنئور للزركشي ج١7‏ ص *5” » الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١57‏ ء والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ١1١‏ ء وقواعد الخادمي ص 778 » والمجلة المادة ”7 
الوحيز مع الشرح والبيان ص ١48‏ . 
رن 5 


القاعدة الرابعة والستون الاقتران 
أولا:لفظ ورود القاأعدة : 

إذا قُرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة 
لغيرها فالأصل استقلال كل واحدة منهما . لا اشتراط 
إحداهما في الأخرى إلا بدليل”» ». . 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها . 

الأصل أن العبادات المختلفة تؤدى كل عبادة منها مستقلة عن 
الأخرى المغايرة لها » فالصلاة غير الصوم » والصوم غير الاعتكاف . 

فإذا قُرنت عبادتان مختلفتان ‏ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
- أو كانت إحداهما وسيلة للأحرى » فالقاعدة المستمرة والأصل 
المستصحب أنه لا يشترط إحداهما للأحرى إلا بدليل . 
ثالثأ :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الاعتكاف والصوم عبادتان مختلفتان » وقد اختلف الفقهاء في 
اشتراط الصوم للاعتكاف حيث أوجبه الحنفية واعتبروا الصوم شرطاً في 
صحة الإعتكاف » وكذلك أوجبه مالك » والشوري والليث ورواية عن 
أحمد©©» رضى الله عن الجميع . إستنادا إلى حديث عائشة رضى الله عنها : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ,, لا إعتكاف إلا بصوم . ) 


() قواعد المقري ح” ص ١ه‏ القاعدة 8+٠‏ 

(؟) الكافي حاص ؟ه7 . 

(9) المقنع حخاص9/ا؟ 

5( الحديث أخرحه البيهقي في باب الاعتكاف حاص ٠٠١‏ وقال : تفرد به سويد 
عن سفيان » وكذلك أخرحه الحاكم في المستدرك حد ١ص ٠.‏ 44 وقال : لم يحتج 


الشيخان بسفيان بن حسين وعبد الله بن يزيد » وكذلك أخحرحه غيرهما . 
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رواية عن أحمد(") رحمه الله . 


ومنها : ما كان وسيلة لغيرها كالوضوء مع الصلاة . 


)0( روضة الطالبين ج”اص . ؟؟ 
(؟) المقنع داصة/7, 


كا رض 5 


القأعدة الخامسة والستون بغت الماثة الإجماع 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,.إذا قضى بشيء مخالف للإجماع لا ينفذهه»., . 

هذه القاعدة أصولية 

ثانيا :مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإحماع دليل شرعي اتفق علماء الأمة المجتهدون على حجيته 
واعتباره » وهو ثالث الأدلة بعد الكتاب والسنة » والدليل الأول عند ترتيب 
الأدلة للنظر في أحكام المسائل. ولذلك قالوا في حكم الحاكم أو قضاء 
القاضي إذا حكم أو قضى بشيء مخالف للإاحماع الصحيح فهو لا ينفذ ولا 
يعمل بموحبه إذ يكز حكما وتقناء بطل . هذا إذا كان الإجماع قطعي 
الغبوت مبنياً على الدليل السمعي من الكتاب والسنة » لكن إذا كسان 
الإجماع ظني الثبوت أو كان مستنده المصلحة أو العرف قفي حكم 
الحاكم أو قضاء القاضي بخلافه نظر . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

...إذااحكم حاكم بحرمان الجد مع الاعيرة مين السيرات وأعطن 

الميراث كله للاخوة لاينفذ هذا الحكم لأنه مخالف للإحماع لأن الإجماع 
قضى أن للجد مع الإخوة السدس أو غيره » ولكن لم يقل أحد بحرمان 
الجد فلذلك كان هذا الحكم متشالفاً للاجماع باستحماق الجد وإن اختلف 


فى مقدار استحقاقه . 


. ٠١8 قواعد الفقه ص لاه عن الأشباه ص‎ )١( 


رس 5 


القأعدة السادسة والستون بعد المائة المقابلة 
أولا :لفظ وروت القاهدة : وهي أصل مستنبط 

., إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء علم من خحارج 
مقابلة أحد ذينك الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون 
الزائد في مقابلة الشيء الآخو ؟ أو يجوز أن يكون في مقابلته 
وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع ؟ أو يجوز أن يكون 
المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني وحده ؟ نحلاف2. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

ما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم : ,, من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله .» . 

فيحتمل أن يكون من صلى الصبح في جماعة كان كأنما قام الليل 
وإن لم يصل العشاء في جماعة » فحينئذ من صلى الصبح في جماعة 
والعشاء في جماعة كمن قام ليلة ونصف ليلة . 

ويحتمل أنه إنما يكون كمن قام كل الليل إذا كان قد صلى العشاء 


. ١75 الأشباه والنظائر لابن السبكي حا ص‎ )١( 


5 درس 5 


القاعدة السابهة والستون بعد المائة العادة 
أولا :لفط وروت القاعدة . 
؛ر,إذا كانت العادة مشتركة يجب العمل بها لعموم اللفظ«,) . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعادة العرف » والمراد باشتراكها وحود من يعمل بها ومن 
لآ يعمل بهاء قهى ليددت عرفا غاما + وغند الجمهتور أن العرف المشتعرك 
لا يصلح مستندا ودليلاً » ولا يعتبر في معاملات الناس» لأن من شروط 
وعخوب العمل بالعرك كو مرا كاتا غالبا >> والعنادة النست كه لبت 
كذلك . 

ولكن الحصيري خخالف الجمهور في إيجاب العمل بالعرف 
المُشدر ف بدضرق ,عمو القع الدرف هادا لماعلة و الفنادة ميسكم ة هه 
وستأتي في حرف العين إن شاء الله . 
ثالثا :من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حرت عادة بعض الناس في بعض البلدان بتقسيم المهر إلى 
معجل ومؤجل » وحرت عادة آخرين في نفس البلد بعدم تقسيم المهر ء 
فهنا عند الجمهور لا يجوز تحكيم العادة لاختلالها حيث يعمل بها قوم ولا 
يعمل بها آخرون » فلا يتم العمل بالعرف لأن العمل بالعرف إنما هو عن 
طريق الدلالة لا التصريح » والدلالة هنا متناقضة . 


579 القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص‎ )١( 


5 درن 5 


القاعدة التأمنة والستون بعد المائة الاستحقاق 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
,, إذا كان سبب الاستحقاق معلوما يجب اعتباره في 


الحكم ما لم يعلم اعتراض ما يُيطلهه» .. . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الاستحقاق : وجود الحق وطلبه . ْ 

فإذا استحق إنسان على آخخر شيئاً وعلم سبب ذلك الاستحقاق 
وموحبه فيجب اعتبار ذلك السبب في الحكم , إلا إذا علم وجود مانع يمنع 
ويبطل ذلك الاستحقاق . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من اموي بكالة وي هلوة ارده أو واتة «المععوي سه 
تق الرد التغصوب إن كان موكودا أوضَْمَائه إن كان هالكا .. لكق إذا 
علم إبراء المغصوب منه للغاصب سقط الرد والضمان. 

ومنها : إذا علم استحقاق وارث من مورئه بنسب أو زواج أو ولاء 
فهو مستحق لنصيبه من الميراث بذلك السبب » لكنه إذا قام دليل على مانع 
من موانع الإرث كاختلاف الدين أو القتل أو الرق » بطل الاستحقاق . 


7” شرح السير الكبير للسرخسي ص‎ )١( 
ات‎ 


القاعدة التأسهة والستون بعد المائة اعد 
أولا :لفظ ورود القأعدة : 

,,إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد<0., . 
ثانيا:مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

الأعذار في الشرع منها ما يفسد العمل ويبطله ومنها ما لايفسد ولا 
ييطل . 

فالأول : عَذْرٌ مِمّن لا حَقَ له كالجهل والإكراه في بعض صورهما. 

الناني : عذرٌ ممن له الحى كالنسيان والمرض والإغماء فهذه 
وأمثالها أعذار من عند الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عباده ولا صنع للعباد 
فيها » فهذه أعذار تمنع الفساد أو الإثم إذا طرأت . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 
م أكل أو شرب نايا فظرمة صميع» لأن التسيان من :قد الها لأمشع 
للعباد فيه » ولا إثم فيما فعل . 

وها امن أضابة وض امتعة عن اليلؤة كانما فيان فاهذا أو على 
جنب فصلاته صحيحة ولا إثم عليه لأن المرض من عند الله سبحانه . 


دلق الممبسوط للسر سي ح اص مم » والمتدور للزركشي جح لاصدهة لام وحجدالا ص 


. 


برس 5 


القاعدة السبهون بهد الماثة اللفظ الصريح 
أولا :لفظ وروت القاعدة : ش 
؛., إذا كان اللفظ صريحا في بابه » ووجد نفاذا في موضوعه 
لم يكن كناية عن غيره » وما كان صريحاً في بابه ولم يجد 
نفاذاً في موضوعه كان كناية عن غير0», . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

اللفظ الصريح ما ليس فيه احتمال معنى غير المعنى الموضوع له لغة 
أو شرعا . وهو ما لا يحتاج إلى نيّة » لأن لفظه دال على معناه . 
وأما الكناية فهو لفظ استعمل في غير موضوعه الأصلي ولا يعمل إلا بالنية . 

فتدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا كان ضريحا وعمل فتى موضوعة 
لني ل ضله لت ركر و كناية عرو اغيوة ةرانا ذا كان اللساظ صريننا كله 
لم يمكن عمله في موضوعه الذي دل عليه فيكون كناية عن غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق بقوله : أنت طالق . هذا صريح في الطلاق فيقع » ولا 
يكرن ظهارا ولا فسخاً ولو نواه لأنه صريح في بابه ووحد تفاذاً في 
موضوعه حيث عمل في الزوحة وثبت حكمه فيها » فلا يكون كناية عن 
غيره . وأما إذا قال لأمته : أنت طالق ‏ ونوى العتق ‏ غتقت » لأن الأمة لا 
يعمل فيها الطلاق . ومنها : إذا قال لزوجته : بعتك نفسك بكذا وقالت : 
اشفريت يكون “خلعا كناية ١‏ 


00( قراعد الحصيني ق١ ١‏ ص 755 » المجموع المذهب ورفة 7" والمنشور 
للزركشي حاص 77١‏ غ والأشياه والنظائر لابن السبكي داص 7494 2 وأشباه 
السيوطي ص 59480 . 

سرس 5 


القاأعدة الحادية والسبهون بهد الماثة البدل 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل 
حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث 
لا يعود إلى الأصل عند وجوده ؟:0 فقهية أصولية 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الواحبات نوعان : واجحب لا بدل له فيجب أداوه بنفسه » وواجب 
له بدل ينتقل إليه عند تعذره . فإذا وحب على إنسان واحب ولم يجده عند 
إرادة أدائه فأنتقل إلى بدله ولكنه قبل فعل البدل وحد الأصل » فهل يعود 
الورحوب إلى الأصل وقد قدر عليه » أو يتعلق الوحوب بالبدل تعلقا 
1 
ثالثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

هدي المتعة إذا عدمه ووحب الصيام عليه » ثم وجحد الهدي قبل 
الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أو لا ؟ وكذلك كفارة اليمين والظهار 
ونحوهما . 

ومنها : إذا أتلف شيئاً له مثل وتعذر وجود المشل وحكم الحاكم 
بأداء القيمة ثم وحد المثل قبل الأداء » وجب أداء المغل لأنه قدر على 
الأصل قبل أداء البدل فلزمه . 


00 قواعد ابن رحب القاعدة السادسة عشرة » والمنثئور للزركشي جا ص 7١5‏ فما 
بعلها . 
وينظر تأسيس النظر ص ”/ا وص ١١١‏ ط حديدة , 


» والأم ح١ا‏ صااة » والكاقي حاص ١886‏ . 


5 


القاعدة الثانية والسبهون بعد الماثة الشفعة 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

,. إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا تجب 
باعتبار التبع«0.. . ضابط 
ثانيا: مغنه هذخا الضابط . 

هذا ضابط عند أبي حنيفة رضى الله عنه يندرج تحت قاعدة : 
إذا بطل الأصل بطل الفرع وقد تقدمت ص ١ه‏ > 

وحكمه حكمها » ويفيد أنه إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل وهو 
المتبوع لا تجب باعتبار التبع بطريق الأولى . 
ثالثا : من أمثلة هكا الأصل : 
إذا تزوج رجحل امرأة وجعل مهرها دارأ على أن ترد عليه المرأة ألف درهم . 

قال أبو حنيفة : لم يجب للشفيع الشفعة في شيء من الدار ؛ لأن 
البيع - وهو هنا اشتراطه أن ترد عليه المرأة ألف درهم ‏ هنا تبع للنكاح لأن 
البيع غير مقصود بل المقصود هو النكاح والبيع تبع » والشفعة لا تجحب في 
الذار النى تكون مهمرا : وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى للشفيع 
الشفعة وتقسم الدار على الألف وعلى مهر مثلها فما يخص الألف تجب فيه 
الشفعة . 


235 


ا 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الماثة تعارض الأسباب 
أولا :لفط وروت القأهذدة : 

,, إذا يقع التساوي بين السببين من حيث الغبوت لم 
يطلب الترجيح من وجه آخر لعدم التعارض” .. . أصولية 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تعبر عن شرط حواز الترحيح بين الدليلين المتعارضين » 
للق أده افا جيعتاح للارسم ب ييز أو الاين إذا تنناويا تي القررت 
والقوة والمحل والوقت والجهة واختلفا في الحكم فأما مع عدم التساوي 
فلا مجال للترجيح ؛ لأن الأقوى ثبوتاً يقدم على الأضعف فآيات الكتاب 
الكريم والأحاديث المتواترة لا يعارضها بر الأحاد فلا ترحيح بينهما . بل 
تقدم آيات الكتاب والأحاديث المتواترة لأنها ثابتة عن طريق القطع يخلاف 
أخبار الآحاد . 


. 4/6 عن القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


- 7538 


القاعدة الرابعة والسبهون بعد الماثة نية إبطال العبادة 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت . إلا 
الحج والعمرة قطعا وكذلك الصوم على قول . وفي الصلاة 
وجهان20© تدعل هذه القاعدة تحت قاعدة النية . 
ثانيا : مغنه هذاه القاعدة ومدلولها : 

الفعل لا يكون عبادة إلا بالنية المقارنة لبدئه » فإذا دحل المكلف 
في عبادة ما بنيتها ثم أثناءها نوى إبطال هذه العبادة » أو نوى أن يخرج 
منها ‏ ولم يصاحب هذه النية فعلٌ فهل هذه النيّة تبطل العبادة؟ الفقهاء 
متفقون على أن نيّة قطع الحج والعمرة أو إبطالهما لا أثر لها لأنهما لا 
تبطلان بالإفساد » فمن تلبس بحج أو عمرة فيجب عليه إتمامهماء إلا إذا 
أحصر أو اشترط . وأما ما عداهما من العبادات العملية فاختلفوا في إبطالها 
بمجرد نية الإبطال » ولكن تفيد هذه القاعدة أن عند الشافعية أن نية إبطال 
العبادة أو الخروج منها تبطلها ‏ عدا ما استثنى - 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من كان في صلاة فنوى الخروج منها أو قطعها وإبطالها بطلت في 
الصحيح عند الشافعية لشبهها بالإيمان؛ وعند الحنفية لا تبطل إلا بفعل 
منافهٍ .ومنها : من كان صائما ونوى قطع الصوم أو نوى الأكل أو الشرب 
ولم يفعل ففي قول يبطل صومه » والقول الآخر لا ييطل إلا بالفعل وهو 


00 الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق؟ ص ا /الا١‏ » والمتثور للزركشي حلا صاةمة5 2,2 
3ت 


القاعدة الخامسة والسبهون بعد الماثة الاستيفاء 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا 
يسقط الآخرده 5 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا وجب حمّان على إنسان بسببين مختلفين ثم استوفي أحد 
الحقين » فالثاني لا يسقط ولا تبرأ ذمة من وجب عليه إلا من أحدهماء 
لأن استيفاء أحدهما مسقط للمستوفى فقط وأما الثاني : فلا يسقط إلا 
بالوفاء أو.الإبراء . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل إنساناً ومزق ثيابه أو قئل دابده فاستيفاء القصاص للقعل لا 
يسقط ضمان الثياب ولا الدابة . بخلاف ما إذا قتل وسرق » فإذا اقتتص منه 
سقط عنه القطع » لكن لا يسقط ضمان المسروق . لأن القطع من حقوق 
الله سبحانه وتعالى » وحقوق الله سبحانه وتعالى يدل الأصغر في الأكبر 
منها . 


١ المبسوط للسرخسي ح هو صةه‎ )١( 
5 در‎ 


القاعغدة السادسة والسبهون بغد المائة المحالفة 
أولا :لفظ وروت القاعذة : 
,, إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما 
أمكن0.. ٠.‏ 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل والقاعدة المستمرة أن الأحكام إنما تبنى على أصول وقواعد 
ثابتة مقررة » ولكن في بعض الأحيان يجب مخالفة أصل أو قاعدة في 
مسألة ما » فعند ذلك يجب تقليل المخالفة ما أمكن » لأنه لا يجوز مخحالفة 
الأصول والقواعد إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة» ولأن الضرورة 
تقدر بقدرها . 
ثآلثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 
إحبار الجار على إرسال فضل مائة على حاره الذي انهدمت بثره وله زرع 
يخاف عليه » فهل ذلك بالثمن أو بدونه© ؟ قالوا : يجبر الجار على إرسال 
فضل مائة ليسقي زرع:غيره إذا حشي عليه التلف ‏ والأصل عدم الإحبار بل 
لا بد من التراضي والاختيار » لكن لما وقع الاحبار لصالح الجار وحب 
تقليل مخالفة الأصل فيكون فضل إرسال الماء بالثمن لأنه أقرب إلى 
الأصلء وقيل لا يلزمه . 


. قواعد المقري ح ” ص ”.١ه القاعدة الثانية والستون بعد الماثتين‎ )١( 
.191١-١5٠0 عند المالكية حلاف في هذه المسألة . ينظر المدونة جح 5 ص‎ )"( 
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القافحة السابعة والسبعون ربخت اليائة الجهالة 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

.,إذا وُحد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا 
يُعلم عينه منهما » فهل يلحق الحكم بكل منهما ء أو لا يلحق 
بواحد منهما ؟ خلاف”2 . 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا صدر فعل أو قول من أحد رجلين ‏ أو أكثر ‏ ولم يعلم الفاعل 
منهما » أو منهم إذا أنكر كل واحد أنه صدر عنه هذا الفعل أو هذا القول 
فهل يلزم الحكم المترتب على ذلك الفعل ‏ من إيجاب أو تحريم - كل 
واحد منهما أو منهم أو لا يلزم أيَا منهم . لاف بين الفقهاء في المسآلة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وحد اثنان مني في ثوب ينامان فيه أو سمعا سونا ارجا وله 
يعلم من أيهما هو . ففي المسألة روايتان : 

العذافها © تازه راهنا بتوما عناة ناوضرو نظرا إل أن كل 
واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث . 

والثانية : يلزمهما الغسل والوضوء ء لأن الأعيل :زال تيقيفبا فد 
أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعبن الاحتياط » ولم يلتفت إلى النظر في كل 
واحد بمفرده . 

ومنها : إذا قال أحد الرحلين إن كان هذا الطائر غراباً فامرأته طالق 
أو أمته حرة » وقال الآخر : إن لم يكن غراباً فامرائه طالق أو أمنه حرّة : 


وغاب الطائر ولم يعلم ما هو . ففي هاتين الصورتين وحهان : 


)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة الرابعة عشرة 
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أحدهما : قول القاضي أبي يعلى2"2 وأبي الخطاب”» وغيرهما ييقى 
كل واحد منهما على يقين نكاحه ووطء أمته . 

والثاني : وهو اختيار الشيرازي2©2 وابن عقيل9) : إنه تحرج المطلقة 
بالقرعة وذكر وجه ثالث » وهو احتمال وقوع الطلاق منهما حكماً كما 
تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى . 


)١(‏ أبو يعلى : القاضي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي كان عالم زمانه وفريد عصره 
إماماً في الأصول والفروع عارفا بالقرآن والحديث كان زاهداً ورعاً توفي 408 له 
ترحمة في طبقات الحنابلة جح *اص 191- 3537٠0‏ . 

() أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني البيضاوي الحنبلي أحد أئمة المذنعمب 
وأعيانه كان فقيهاً أصولياً فرضياً صنف كتباً حساناً في الفقه والأصول توفي سنة 
٠‏ له ترحمة في ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

() الشيرازي : لعله إبراهيم بن يوسف أبو إسحق الفيروز أ بادي الشافعي الإمام المحقق 
المتفن المدقق صاحب المهذب والتنبيه توفي سنة “47 » طبقات الشافعية حل 
14 وغيرها أو لعله أبو الفمرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي 
المقدسي الدمشقي الحنبلي الفقيه الزاهد كان إماما عالما باللغة والأضول توفي 
سنة 585 طبقات الحنابلة جم 7" ص 48 ” وغيرها . 

(4) ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي أبو الوفاء » المقري الفقيه 
الأصولي أحد الأئمة الأعلام » كان بارعا في الفقه وأصوله له مولفات قيمة أكبرها 
كتابه الفنون توفي سنة 0١7‏ ه له ترحمة في ذيل طبقات الحنابلة ح ١‏ صا 


ع 


5 0 


القأعدة الثامنة والسبهون بغد المائة الإحالة 
أولا :لفظ وروت القاهدة : 

,, إذا وجدنا أثرا معلولاً لِعِلَةٍ » ووجدنا في محله علة 
صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها . لكن لا 
يتحقق وجود غيرها . فهل يحال ذلك الأئر على تلك العلة 
المعلولة أو لا . في المسألة خلاف» . 
ثانيا :مغنه هذاه القاعدة ومدلولها : 

النتائج تبنى على مقدمات » والآثار تنبني على أسبابها وعللها » فإذا 
وحدنا نتيجة أو أثراً ما فلا بد لهذه النتيجة من مقدمة ولابد لهذا الأثر من 
علة أو سبب » فإذا وحدنا في محل الأثر علة أو سببا صالحاً لذلك الأثر 
فهل نحيله على تلك العلة أو ذلك السبب مع احتمال أن يكون ثمة علة 
أخرى أوسبب آخخر نتج عنه ذلك الأثر » وهذا في الحقيقة يدحمل تحت 
اليقين والشك أو غلبة الظن والشك أو الظاهر مع غيره » ففي مسائل هذه 
القاعدة حلاف . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وحده متغيراً فإنه يحكم 
بنجاسته عند الحنابلة والشافعية إحالة للتغيير على تلك النجاسة المعلوم 
وقوعها فيه » والأصل عدم وحود مغير سواها . ومنها : إذا حرح صيدا 
حرحاً غير قاتل ثم غاب عنه ثم وحده ميتاً » ولا أثر فيه غير سهمه فهل 

00( قراعد اين رحب القاعدة الثالنة عشرة » وأشباه السيوطي ص 54 فما بعدهاء 
وأشباه ابن نجيم ص 77 » والمنثور للزركشي ص 586 . 
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ومنهما : إذا جرح المحرم حرحا غير موحٌ ثم غاب عنه ثم وحده 


2 ا 


القاعدة التاأسهة والسبهون بغد الماثة التوزيع 
أولا:لفظ وروت القاأهدة : 
,, إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى » 
فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى . أو كل 
فرد منها على مجموع الجملة الأخرى0»؛ . 
ثانياً: مغنه هذه القاهدة إجماا : 

الألفاظ قد تستعمل مفردة مقابل مفردة مثلها » وقد تستعمل جحملة 
متعددة مقابل حملة متعددة أو مفردة . 

وموضوع القاعدة » الجملة ذات الأعداد بمقابل حملة ذات أعداد 
كذلك . 

فعند تقابل الجملة ذات الأعداد بالجملة الأخرى ذات الأعداد فهل 
توزع أفراد الحملة الأولى على أفراد الحملة الثانية ؟ مشل أن يققال : أعط 
عشرة فقراء عشرة دراهم » تغط كل واندل تهج درهما. . 

أو يوزع كل فرد من مجموع الجملة الأولى على مجموع أفراد 
الجملة الثانية ؟ كمن باع عبدين له من زحلين يشمن واحد مشاعاً فلكل 
واحد منهما نصف كل عبد منهما . » وفي المثال الأسبق يستحق كل واحد. 
من العشرة عشر كل درهم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
تحت هذه القاعدة قسمان : 

القسم الأول : أن توحد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا 
حلاف في ذلك إذ يقابل كل فرد كامل بفرد يقابله بدلالة العرف او الشرع 


. قواعد ابن رحب القاعدة الثالئة عشرة بعد المائة‎ )١( 


ا 5 


أو لاستحالة ما سواه . 
من أمثلة هذا القسم ومسائله : 

إذا قال لزوجتيه : إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان . فإذا 
أكلت كل واحدة رغيفاً طلقت » لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين . 

إذا قال لعبديه : إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما » أو تقلدتما 
سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران . فمتى وحد من كل 
واحدركوب دابته أو لبس ثوبه ..الخ ترتب عليهما العتق » لأن الإنفراد بهذا 
عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة . 
القسم الثاني : أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين » فهل يحمل 
التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو على الثاني ؟ خلاف . 

والأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجحملة على حميع أفراد الجملة 
الأحرى إذا أمكن . 
من أمثلة هذا القسم ومسائله : قوله صلى الله عليه وسلم ‏ في تعليل مسح 
الخفين : ,, إني أدخلتهما وهما طاهرتان 20.. فهل المراد أنه أدعل كل 
واحدة من قدميه الخحفين وكل واحدة منهما طاهرة أو المراد أنه أدعل كل. 
القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة ؟. 

ومنها : مسألة ,, مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين »» فهل 
يبطل العقد أو يقابل كل شيء بخلاف حنسه ؟ روايتان عن الإمام أحمد 
رحمه الله » والأصح بطلان العقد لأنه وسيلة إلى الربا9» . 


() الحديث عن أبي هريرة رواه الإمام أحمدء المتتقىح ١‏ حديث رقم 7٠١4‏ صا ١١١‏ . 
(؟) قواعد ابن رحب القاعدة الثالئة عشرة بعد الماثة . 
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القأعكتان التماتون بغد الماثة تعارض العموم والخصوص 
والحادية والثمانون بغد المائة 
أولا .الفاخل 4زل4ط القاأعدة َ 

,, إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خص بعض أفراده بحكم 
موافق للأول أو مخالف له , فهل يُقضى بخروج الخاص من 
العام وانفراده بحكمه المختص به , أو يقضى بدخوله فيه 
فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع 
إبقائه ؟ . 

وفي لفظ : ,,إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في 
شيء واحد فهل ترجح دلالة الخاص أو يتساويان؟ اخعلاف» 
ثانيا : معنه هاتين القأعغدتين ومدلولهما : 

معنى العام في اللغة : الشامل لمتعدد » وفي اصطلاح الفقهاء : هو 
اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع ‏ دفعة من غير حصر»» 
والخاص : في اللغة تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة . والخاص 
في الاصطلاح 7 هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير 
عدم الممنخصص 66 

فقاعدتانا هاتان تشيران إلى أنه إذا تعارض دلالة لفظ عام مع دلالة 
لفظ حاص فهل ترحح دلالة اللفظ العام فيعمل به على عمومه » أو ينفرد 

تحت هاتين القاعدتين قسمان : 
)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة التلسعة عشرة يعد الماثة . 


-48غ”7 - 


القسم الأول : أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل 
فالمذهب ‏ الحنبلي ‏ أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام » 
وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يممكن 
كالإقرار . 

القسم الثاني : أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين » وهنا 
حالتان : 

الأولى : أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا 
يقبل منه كالأقارير والشهادات » والعقود » فيقع التعارض في الشهادات ولا 
يكون الإقرار الثاني رجوعاً عن الأول . 

والحالة الثائية : أن يكون الرجحوع ممكنا كالوصية وعزل من يمكن 
عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع » وفي 
المسالة ثلاث روايات . 
ثالثا :من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط : 

إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدل 
البيت في الإقرار . 

ومنها : لو وصى لزيد بخخاتم ويفصه لآخر . خلاف 00 


. قواعد ابن رحب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة‎ )١( 
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القاعدة الثانية والثمانون بغد الماثة 2 تعارض الاستحقاق 
وتعدد الجهات 
أولا:لفظ وروت القاأعدة : 
هذه القاعدة والتي تليها لها صلة بالقاعدة السابقة 

,, إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة 
كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر 
والمسكنة , فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة . نص عليه أحمد 
رحمه الله(١)‏ 
ثانيا :مغنه هته القأعدة ومدلولها : 

قد يجمتع في شخص واحد حهتا استحقاق إحداهما خاصة 
والأخرى عامة » فلا يأحذ إلا بالجهة الخاصة » وإلا تعدد سبب الاستحقاق 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء » وهو أي زيد _ من 
الجيران» فإنه لا يعطى من نصيب الجيران . 

ومنها : إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان . فلا 


يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب0 


. ١١9 قواعد ابن رحب القاعدة‎ )١( 


سن 5 


القاعدة الثالثة والتمانون بخد المائة تعدد الاستحقاق 
تعدد الصفات 

أولا :لفظ ورود القاعدة : 

,, إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق 
بها كالأعيان المتعددة ؟ المشهور في المذهب الحنبلي ‏ أنها 
كالأعيان في تعدد الاستحقاق0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

هل يعتبر تعدد الصفات في شخص واحد كتعدد الأعيان في تعدد 
الأسقيدق © ذا :جود هوس ,يسعيدق زكاة اوه إرنا أو ,وتفية ينات 
متعددة فهل يأخذ من جميع هذه الجهات كأنه أشخاص متعددون أولا 
يعطى إلا من جهة واحدة ؟ عند الحنابلة الصحيح التعدد . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومشائلها : 

الأذ من الزكاة بسبب الفقرء وبسيب الغرم » وبسبب الغزو 
ونحوها الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف . 

الموازيث باشيات متعددة كالزوج وهو ابن العم فإنه يرث بالجميع 


على الصحيح(١)‏ . 


() قواعد ابن رحب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة . 


اه" - 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد الماثة التابع 
تحت ,,قاعدة التابع تابع 2 . 

أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, الإذنث بالمتبوع إذن بالتبع».. : 
ثانيا :يغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة فرع على قاعدة ,, التابع تابع »» وتدل على أن الإذن 
في الأصل يكون إذناً في فرعه أيضاً » لأن حكم التابع حكم متبوعه . فإذا 
ضح الإذه في الجبوع صحفي تابعد» وإذالم بصخ في الصبوع م بيج 
في التابع . والمراد بالتبع هنا ما يكون غير منفصل عن متبوعه » وهو من 
ضروراته ولوازمه وإلا فلا يكون الإذن في المتبوع إذناً في التبع . 
ثالثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

--.إذا أذن للمستعير بسكنى الدار كان إذنا باستعمال مرافقها . 
ومنها : إذا أذن لضيفه بالدحول في بيته كان إذنا بالجلوس على ما 


فيه من فراش إلا أن يمنعه صراحة . 


. 5/9 .عن القواعد والضوابط المستخلصة ض‎ )١( 


”7 د 


القأعدة الخامسة والتمانون بعد المائة الدلالة 
والسادسة والثمانون بعد الماثة 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 

., الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاد,» . 
وفي لفظ: دون الامنق الثابت دلالة كالأمر الثابت إفصاحات 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما . 

المراد بالدلالة : غير النطق من إشارة أو حال أو عرف . 

والإفصاح : النطق بالإذن والتلفظ به . 

فتدل هاتان القاعدتان على أن الإذن بفعل شيء أو تناوله كما يكون 
بالنطق واللفظ يكون أيضا بدلالة الحال والعرف وغير ذلك من أنواع 
الدلالات غير اللفظية » فالإذن والأمر الثابت بالدلالة بمنزلة ومكانة الإذن”' 
والأمر الثابت بالنطق واللفظ . 
ثآلثا :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر يشاهده من قول أو 
قعل يفكيو اقرارا تيه وفنا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام في مقام التبليغ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فما يكون له عليه الصلاة والسلام أن يسكت 
عن منكر يراه » لأن سكوته كنطقه تشريع فيدل على جواز وإباحة ما يفعسل 
أمامه وسكت عليه . 


ومنها : سكوت البكر عند إعلامها بإرادة تزويجها دليل على 
رضاها. 


.١١١ 01١٠505١ المبسوط للسرخسي جح ؛ ص ه4‎ )١( 
. ١9 ص‎ 1١١ زهة نفس المرحع جح‎ 
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ومنها : من وكل إنسائاً في شراء دابة فاشترى له بقرة » لا يلزمه 
لأن العرف خص اسم الدابة بما يركب من الخيل والبغال والحمر دون 
غيرها . 


5ه - 


القاعدة السابهة والثمانون بغد المائة الإذن 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء 
إيجابه00»». وفي اقتضاء استحقاقه خلاف . 
ثانيا مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في عمل شيء ما فإن هذا 
الإذن يكون إذناً أيضاً فيما يجب لذلك الشيء ويستلزمه » وهل يكون إذناً 
في الاستحقاق خلاف في المسألة . 
ثالثا: مح أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من أذن لعبد في النكاح كان إذناً في إيجاب المهر أيضاً . لكن هل يكون 
السيد ضامناً للمهر والنفقة ؟ في القول الحديد للشافعي رحمه الله لا يكون 
بل هما في كسب العبد . 

ومنها : ما لو وكل ‏ كان التوكيل إذناً للوكيل في التصرف فيما 
وكل فيه . 


000( المنتور للزركشي ١‏ ص ١٠١‏ . 


هه" ل 


القاعذةة الثامنة والتجمانو بغد المانة الإذن 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 
., إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة«0»» : 
ثانياً:معنه هخه القأعدة ومدلولها : 

إذا أذن إنسان لآخر في قتله فلا يعتبر إذنه هذا مبيحا لقتله . لأن 
الإنسان لا يملك نفسه ولا جسمه ولا روحه فهي ملك لله تعالى . ولذلدك 
لا يجوز أن يقتل نفسه ولا أن يأذن لغيره في قتله ولا في قطع عضو منه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا باع رجحل دمه لآخر بألف© فلا يجوز أن يقتله لأن هذا بيع مُحرَّم باطل 
والإذن الذي تضمنه باطل كذلك فلا يسقط القصاص إذا قتله . 

وكيا 07إؤا ناسل التيلليوة ره من لعي كين اعد اشير كون 
رهناً من المسلمين بسبب عقد موادعة » ثم أسلم رهن المشركين وقالوا بعد 
ما أسلموا ادفعونا إلى المشركين وخذوا رهنكم » فإن كان أكبر الرأي من 
الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم » لأن إذن المرء غير معتبر في 
قتله في حكم الإباحة فكذلك في تعرضه للقتل . 

وإن كان أكبر الرأي أنهم لا يقتلونهم فلا بأس بدفعهم إليهم .)١(‏ 


() المراد ببيع دمه قتله . 


كه - 


القاعدة التاسهة والثمانون بغد المائة الإذن 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 
,, الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح0٠,,‏ . 
ثانيا مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالإذن المطلق الإذن غير المقيد وغير المشروط بشرط . 
فتدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في فعل شيء أو أداء حق 
عنه إذنا مُطلقا فللمأذون له الرحوع على الآذن في اقتضاء ما أداه يإذنه أو 
أحرة ما فعله يإذنه . 
ثالثاً: من أمثلة هخه القاغدة ومسائلها : 
إذا أذن لغيره في توفية دينه فأداه فَللمَودّي مطالية الآذن يما أداه عنه. 
ومنها : لو أذن له في هدم حائطه فله الرجتوع عليه بالأجرة : 


000( الاعتناء للبكري حا اص الاه. 
لاه ا 


القاعدة التسهون بغد الماثة إراقة الدم 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
0 إراقة الدم في كونه قربة لا يعجزأه., : 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بإراقة الدم : الذبح وذلك يشمل الأضحية والهدي ودم التمتع 
والقران . 

وتدل هذه القاعدة أن الذبح إذا كان قربة لا يتتجزأ بمعنى أن 
لكر عطي د اوردق لنيز #وية روه اعفد العشة لاف للتجابلة 
والشافعية . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البدنة تُجزيء عن سبعة والبقرة تجزيء عن سبعة كذلك » فإذا 
اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيشترط الحنفية أن يكونوا جميعاً يريدون 
القربة وإن اختلفت جهاتها » كأن يريد أحدهم أضحية وبعضهم دم تمتع أو 
قران » وأما إن كان بعضهم يريد لحماً أو كان ذمياً فلا تحزيء البدنة أو 
البقرة عن جميعهم لأن القربة لا تتجزأ وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله 


.١44 21١6 الميسوط للسرخحسي ح؛ ص‎ )١( 
- -مه”7‎ 


القأعدة الحادية والتسهون بغد الماثة الحرام 
أولا :لفط وروت القأعدة : 

,, ارتكاب الحرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام 
شرعا0»». 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على : أولاً : إن ارتكاب الحرام لا يحوز . 

نان« إذا أضطز اسان أن رركي حرا كلد يصون اليكرة هذا 
الحرام طريقا إلى ارتكاب محرم آخر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

المرتد يستحق القتل إن لم يتب ويعاود الإسلام » فإذا ارتد جماعة 
أو واحد ولحقوا بدار الحرب وكانوا قد ارتكبوا حرائم قبل الردة من قتل أو 
قذف أو زناء ثم طلب أولئك من المسلمين أن يؤمنوهم حتى يكرنوا ذمة 
يؤدون الخراج أو على أن يصالحوا المسلمين على أن يؤمنوهم ويسقطوا 
عنهم الحدود الواحبة » فلا يجوز للإمام أن يصالحهم على ذلك » ولا 
يجوز لأحد من المسلمين أن يؤمنهم على ذلك » فإن شرط لهم الإمام ذلك 
فلا يجوز أن يفي لهم بهذه الشروط » لأن الإمام لا يملك إسقاط هذه 
الحقوق . وهذا المرتد مستحق للقتل » لأن اشتراط ذلك حرام فلا يكون 
طويقا إلى 'ارتكانت: حرام عضر :» 


)0( شرح السير الكبير للسرخسي جح ه ص 7١١5‏ . 
كا نير 5 


القواعد الثانية والتسهون بعد المائة 
والثالثة والتسهون بهد المائة الأسباب الشرعية 
والوابعة والتسهون بعد الماثة 

,, الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامهاهه .. . 
وفى لفظ : ,, الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانهاه ‏ » . 
وفي لفظ : ,, الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانهاه ,» . 


وفي لفظ : ,, الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل 
لمقاصدها0... 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

الأسباب جمع سبب . والسبب في اللغة ما يوصل إلى غيره من 
طريق أوحبل أو سلم . 

وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يوحد الحكم بوحوده وينعدم 
بانعدامه . فهو إذا وجحد وحد الحكم وإذا عدم عدم الحكم . 

فتدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى 
أسباباً لمسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها , ولا تكون 


معتبرة لذواتها واعيانها . 


00 المبسوط للسرحسي ج8١‏ ص ” . 77 » وشرح السير الكبير ص 057 » وقواعد 
الخادمي ص 8١١‏ 
(5) شرح السير الكبير ص ١778‏ » والمبسوط ج7١‏ ص 4 ”. 
00( المبسوط للسرخسي ح " ص 0" . 
ابر 5 


ثالث :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

طلوع الفجر سبب لوجحوب صلاة الفجر وإنشغال الذمة بهذا 
الوجوب. 

ومنها: إذا قال رجحل : أقرضني فلان ألف درهم ‏ فهذا إقرار منه 
بانشغال ذمته بألف درهم للمُقَرٌ له , ناذا قال المع له لديل خصفس.. 
الث قاين لاقلق .داهم + الأنهما تضادقا على كرة المنال مضهونا عليه 
للمُمّرٌ له » وإن اختلف في سببه » لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها ء 
والحكم هو انشغال ذمة المقر بألف درهم لصاحبه وضامن لها » وإن احتلفا 


في سبب الضمات . 


- 3731١ 


القأعدة الخامسة والتسهون بعد المائة الأسبناب 
أولا :لفظ وروت القاعدة . 
,, الأسياب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم . وإن 


تأخر الحكم»., : 
فمهية أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تشير إلى أمر مؤكد محقق حيث إن الله سبحانه 
وتعالى حينما شرع شرعه وبلغه رسولةُ صلى الله عليه وسلم جعل هناك 
أسبايا تترتب على وجودها مسببات وأحكام . 

وهذه الأسباب الشرعية ما جعلت عبئًا بل إن كل سبب منها إنما 
ينبت به حكم مشروع قد يثبت معه » وقد يتأخر وحود الحكم عن 
سببه . لكن لا يكون سبب شرعي بدون حكم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البيع ارتباط الإيجاب بالقبول فهو سبب شرعي لانعقاد حكم البيع 
وهو حل الانتفاع بالبدلين . 

وقد يتأحر الحكم عن السبب ويتراخى عنه كالعقد الموقوف على 
إحازة المالك . 


)١(‏ الميسوط جح ١١ص‏ 9ه 
- 37517 - 


القاعدة السادسة والتسهون بغد المائة أسباب الملك 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 
,, أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطره... 
ثانيا : مغنه هذه القأهدة ومدلولها : 
أسباب ملك الأعيان : كالبيع » والهبة» والرهن وأشباه ذلك تعليقها 
بالخطر » أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه. 
والخطر : السبق الذي يتراهن عليه2 . 
خدل القاعنة علن- ان رفظ خصيول شين الملك با يكوة: از 
يكون باطل لأنه يشبه القمار. 
ثالثا : من أمثلة هده القأعدة ومسائلها : 
إذا قال : بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره. فالعقد باطل. 
ومنها : إذا قال الراهن للمرتهن : إن حئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا 
فالرهن لك بمالك » قالوا : هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام اول يغلق الرهون ودصيف در رهق 


. ١/4 شرح السير الكبير للسرحسي ح وص‎ )١( 

(") مختار الصحاح مادة حطر 

(9) الحديث أخحرحه ابن عبد البر في التمهيد ح5 ص ه47 فما بعدها » وغيره . وينظر 
في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول حلا ص 4*0 - ”47 بطرقه . 


ير 5 


القاأعدة السابغة والتسهون بهد المائة الاستتجار على المعاصي 
أولا : لفضل ودوك القأعدة : 

, الاستئجار على المعاصي باطل20 ... 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الأضل قي جل الاسعحان هت طلي”نا فيه متففنة المسساعر ول 
تكون المنفعة إلا فيما يحل شرعا » وأما ما فيه مفسدة فلا يحل لأن درء 
المقانبية مطلوي ره - 

فعلى ذلك لا يجوز الاستئجار على ما فيه معصية لأنه نشسر 

للمفسدة وإشاعة لها وتشجيع لأهل الباطل . ولذلك كان 

الاستئجار على المعاصي باطل وفاعله ألم 
تالثا :من أمثلة هخه القأعدة ومسائتها : 

من استأحر مغنياً أو نواحة أو استأحر مزماراً أو طبلاً أو آلة من 
آلات اللهو فكل ذلك باطل » لأن هذه معاص لا يجوز ارتكابها فالأجير 
آثم والمستأحر آثم . 


00 المبسوط للسرحسي ح ١5‏ ص 8” باب الإحارة الفاسدة . 
1 5 


القأعدة الثامنة والتسهون بعد الماثة الاستثناء 
أولا : لفخل ودوت القأعدة : 
,, الاسضاء إذا تعقب جملا يرجع إل جميعها”" ‏ » . 
أصولية فمهية 

ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة من القواعد الأصولية الفقهية المختلف فيها بين الحنفية 
وغيرهم » ويفيد نص هذه القاعدة أن الاستثناء إذا تلا وتعقب جملاً متعددة 
ولا يوجد دليل يدل على ما يعود عليه الاستثناء ‏ أنه هل يرحع إلى جميعها 
إو إلى الجملة الأخيرة منها » 
الأول : مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم وهو مدلول نص القاعدة - 
والثاني : مذهب أبي حنيفة وأصحابه والرازي من الشافعية والمجد ابن 
تيمية9). ولكن إذا وحد دليل فيعود الاستثناء إلى ما دل عليه الدليل. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
وله تعالى : ف« وَالببونلمحصكنح رموه دوين 


2ه وما 


سس حت سه اوح حر سس در ار ليل هر و 


كالول عبد بَداوأوْلَيك مم الْقَسِفُقَ 04. 

فعند غير الحنفية ومن ذكر معهم أن حملة الاستئناء تعود على كل 
الجمل السابقة » فمن قذف وَحَدّ ثم تاب قيلت شهااته وتقى نه :اسنم 
الفسق » وأما عند الحنفية ومن معهم فيعود إلى الجملة الأخيرة فقط فينتفي 
عن القاذف التائب اسم الفذق نفك ولك لا عقيل شهادته. 


00( قواعد الحصني ق؟صداء 07١‏ وشرح الكوكب ح” ص 25١56‏ وشرح مختصر 
الروضة حلا صا 5١17‏ . 

(0) شرح الكوكب ح 7 صا١7.‏ 

زفق الآيتان 4 » ه من سورة النور . 


مر 5 


القأعدة التأسهة والتسهون بهد المائة الاستثناء 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 
,, الاستشاء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهماد.؛ . 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 
تدل على القاعدة على أن الاستثناء ‏ وهو الإخراج بإلا أو إحدى 
أخواتها من أدوات الاستثناء - حائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء 
الكل » وهذا أمر متفق عليه . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قال : لفلان على مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون . 
وهنا :+ لو قال لروتعة: + آنت اطالى علذنا إل واتحنة طلتنت العين: 
أما لو قال : ثلاث إلا ثلاثاً فلا يصح الاستثناء وتطلق ثلاثاً . 


0( الاعتناء للبكري ح 7 ص 0.8 5 
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القاعدة المنتان الاستغناء 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الاسشاء صحيح إذا كان يبقى وراء المستشى شيء 
قل أوكثر».. 1 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق أن معنى الاستثناء الإخراج فإذا أقر إنسان بمال ثم استئنى منه 
بعد الاستثناء لكن بشرط ألا يستثنى الكل لأنه يكون رجوعا عن الإقرار فلا 
يقبل ويلزم بكل المال . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لفلان على ألف درهم إلا مائة » طولب بتسعمائة. 

وإذا قال : لفلان ألف درهم إلا تسع مائة طولب بمائة. 

ولكن إذا قال : لفلان علي ألف درهم إلا ألف درهم لم يصح 
استثناؤٌه ويطالب بألف درهم » لأن استثناء الكل غير صحيح . 


. المبسوط للسرحسي ح 8١ص لم باب الاستثناء‎ )١( 
5 در‎ 


القامكتان الواحدة بعد المائتين الاستثناء 
والثانية بعد المائتين 

أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, الاستشناء المعلوم بدلالة الحال كالاسكناء بالشرط<«... 


وفي لفظ : ,, الاستثناء الحكمي هل هو كالاستشناء اللفظي0؟ 
أم تغتفر فيه الجهالة بخللاف اللفظي0 1 
أصوليتان فقهيتان 

ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الاستثناء إستفعال من الثني » والثني معناه العطف . 

والاستثناء في اللغة هو : الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان 
داخلاً أو كالداخل . 

والأنضناء قد يكررن ملفوظا وقد يكنوة متعرل اي بدلاثة السنال 
فيكون اسطناء حكميا. 

وتشير هاتان القاعدتان إلى أن الاستثناء الحكمي أو الملحوظ 
بدلالة الحال حكمه حكم الاسئناء الملفوظ والمشروط عند الحنقية قولاً 
يدا وهذا مدلول القاعدة الأولى . 

وأما الثانية فمدلولها وحود خلاف عند الحنابلة والشافعية في حكم 
الاستثناء الحكمي هل هوكاللفظي في عدم اغتفار الجهالة فيه أولا؟. 
ثالثا : من أمثلة هاتين القأعدتين ومسائلهما : 


(') المبسوط للسرخسي جح ١١ص ٠١9‏ . 


- 35148- 


إن شريكي المفاوضة(» لكل واحد منهما أن يشتري كسوته وكسوة عياله 
وقوتهم من الطعام والإدام » ويكون ما اشتراه لنفسه خاصة دون شريكه » 
وهذا يعتبر مستئنى من قضية المفاوضة بدلالة الحال » لأن كل واحد منهما 
حين شارك صاحبه كان عالماً بحاحته إلى ذلك في مدة المفاوضة : 
ومعلوم أن كل واحدة منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقعه ونفقة 
عياله على شريكه » وقد كان يعلم أنه لا يتمكن من تحصيل ذلك إلا 
بالشراء » فصار كل واحد منهما مستئنيا هذا المقدار من تصرفه دلالةً . 

ومنها : إذا اشترى أمة مزوجة صح العمّد سواء علم بذلك أم لم 
يعلم » وتقع منافع البضع مستئناة في هذا العقد حكماً”» . 


00( هي شركة قائمة على المساراة بين الشريكين في كل شيء . 
فق قواعد ابن رحب ص ”4 ؛ والمنثور جا ص ١7‏ 8 


انر 5 


القاعدة الثالثة بعد المائتين الاستنتاء 
أو افطل وروت القأعدة : 

,, الاستشاء من التحريم إياحة<0»») . أصولية فقهية 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الاستثناء : استفعال من الثني » والثني في اللغة العطف والرد ء 
فالاستثناء صرف العامل عن تناول المستئنى2 أو هو الإخراج بإلا أو 
أعندئ أعواكيها تن كان واد أو كالداحل . يراد بالداخل الاستثناء 
المتصل» ويراد بالثاني الاستئناء المنفصل أو هو الإخراج بإلا أو ما يقوم 
مقامهات . فتدل القاعدة على أنه إذا حاء نهي عن شيء أو تحريم شيء ثم 
استئني من المنهي عنه أو المحرم بعضاً أو حالة دلنا ذلك الاستئناء على أن 
هذا المستثنى مباح . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من موضعر»م ما حرم علينا من 
الماكل ثم قال جل شأنه : ظ إِلَامَضْظررَثْم َيه 4م أوظهَمَنَ)ضْطرٌ 
عَيْرْسَاعْ وَلَاعَاد لانم عليه 5 فدلنا هذا على إباحة تناول ما حَرّم في 
حالة الاضطرار . 


. ١457 شرح السير الكبير ج 4 ص‎ )١( 
. ©) فيه المصباح المنير مادة ,, ثنى‎ 
. وغيره من كتب الأصول‎ 58٠١ شرح مختصر الروضة جح ” ص‎ )( 
. من سورة البقرة‎ ١+ » من سورة النحل‎ ١١٠8 (؟) الآيات ” من سورة المائدة‎ 
. . وغيرها‎ 
. من سورة الأنعام‎ 9١9 الآية‎ )9*( 
. من سورة البقرة‎ ١/7 الآية‎ )1( 
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القاعدة الرابعة بعد المائتين الاستثناء 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الاستشاء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على 
البتعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه«... 

أصولية فقهية 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومحلولها : 

والاستثناء كما تقدم ‏ الاخراج بإلا أو إحدى أخواتها »» فإذا تعقب 
الابتشناء حُمْلاً معطوفاً يعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم فإن هذا 
الاستثناء يرجحع إلى جميع الجمل السابقة عند الأئمة الثلائة رحمهم الله 
وأكثر أصحابهم » أو إلا ما قام الدليل عليه . 

خلافاً للحنفية وللرازي والمجد ابن تيمية حيث يرجحع عندهم إلى 
الجملة الأخيرة2© . كما سبق بيانه . 
ثألثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 

عند الحنفية لا تجوز شهادته المحدود في القذف وإن تاب 
إنما توبته فيما بينه وبين الله تعالى في قوله تعالى : ادن رمو نالمحصتت 
الآية #رم حيث أرجع الحنفية ومن تابعهم الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقط وهي - وأولفك هم الفاسقون. فبالتوبة يرتفع عنه اسم الفسق 
فقط » ولا تقبل شهادته() . 


.١ه المبسوط للسرخسي ج5١ ص‎ )١( 
. فما بعدها بتصرف‎ 5١17 شرح الكوكب المنير ج 7 ص‎ )( 


(9) الآيتان 4 » ه من سورة النور . 


سر 5 


القاعدة الخامسة بعد المائتين الاستشناء 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
, الاستشاء من النفي إثبات ومن التحريم إياحة0., . 
أصولية فقهية 

ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 
سبق بيان الاستثناء وأنه الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها . فتدل هذه القاعدة 
على أن الاستثناء إذا كان المستثنى منه منفياً فيكون المستنى مثبناً » وإذا 
كان المستنتى منه مكرما كان السعى مباحاء لأن حك الى .يخال 
حكم المستثنى منه . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشافعي رضى 
الله عنه : ,, لا يرحع ‏ وفي رواية ‏ لا يحل الواهب في هبته إلا الوالدفيما 
يهب لولده 20:6 فقد نفى الرحوع أو حرّمه ثم استثنى ما يهبه لولده » فأفاد 
الاستثناء حواز الرحوع في الهبة للولد وإباحتها خلافا للحتفية الذين لايرون 
رحوع الوالد في هبته لولده » لما في ذلك من قطيعة الرحم » كما يقولون » 
واتباع الخبر أولى . 


. المبسوط للسرخسي ح؟١ ص هه‎ )١( 
(؟) الحديث رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن حريج عن الحسن بن مسلم عن‎ 
طاوس مرسلاً وقال : ,, لو اتصل لقلت به أ - وقد رواه أبو داود والترمذي وابسن‎ 
ماحة وابن حبان والحاكم عن طاوس عن ابن عباس ورواية أعرى عند أبي داود‎ 
صد الا‎ 21775017٠ حيث ذكر الحديث بتمامه. تلخيص الحبير ح#حديث‎ 
أ أي في أن لا أرد واهباً غيره لمن يستثيب من مثله أو لا يستغيب . مخختصر المزني‎ 
. ١77 على هامش الأم جح 4غ ص‎ 


سرون 5 


القاعدة السادسة بعد المائتين الاستثناء 
أولا :لفل ودوك القاعدة : 

,, الاستشناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من 
أصله ؟0. حلاف يترتب عليه ثمرة 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أنّ من حلف بيدا ف انض حرق عدن 
الحلف بقوله: ,,إن شاء الله »» فهل يعتبر الاستكثناء بالمشيعة هنا رفعا 
للكفارة فقط » أو يعتبر حلاً لليمين ونقضاً وإسقاطا لها . لاف . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف لا وطيء أمرأته واستثنى . فهل هو مول من الإيلاء- 
وله أن يطأ زوحته ولا كفارة عليه . أو هو ليس بمول ؟ 

وبر أل العلدف ين [انجلف رايفن ين حلت اانا حلف. 
فعلى أن الاستثناء رفع للكفارة يكون حانئاً في حلفه الثاني وعليه الكفارة» 
وغلى القول.يآن الاسعتاء حل لليمين فلا يكوق خانعا وله كمارة عليه . 


. قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثامنة والئلانون‎ )١( 


كرفس 5 


القاعدة السابعة بعد المانتين استجماع الشرائط » البناء 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, استجماع الشرائط غير معتبر في البناء0» . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرائط : جمع شريطة وهي بمعنى الشرط . 

غير معتبر : غير معتد به . 

البناء : الإتمام على فعل ابتدأه هو أو غيره . 

فتدل هذه القاعدة أن إتمام فعل سبق ابتداؤه لا يشترط فيه الشرائط 
المعتبرة في ابتداء الفعل وإنشائه . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا قدم الإمام لصلاة الجمعة رحلاً لم يشهد الخطبة ليصلي بالناس - 
وذلك قبل أن يدخل الإمام في الصلاة لم يجز لهذا الشخص أن يصلي بهم 
الجمعة لأنه غير مستجمع لشرائطها » لأن من شرائطها حضور وشهود 
الخطبة . 

ولكن إذا دخل الإمام في الصلاة ثم سبقه الحدث فقدم 5 
يشهد الخطبة حاز ذلك » لأن خليفته يبني على صلاته » واستجماع 


الشرائط غير معتبر في البناء . 


.١؟7-1١؟؟ص المبسوط جح ؟‎ )١( 


- 732 - 


القاعدة الثامنة بعد المائتين الاستحمّاق 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

, ,استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام:*».» . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن الأجير أو العامل لا يستحق الأحر بمجرد 
عقّد العمل أو الإحارة بل لابد من العمل وبعد إتمامه يستحق الأحر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأحر الإمام من يدله على موضع ما فدله بخبر ولم يذهب معه 
فلا أحر له . لأن استحقاق الأحر بالعمل لا بمجرد الكلام وهو لم يعمل . 


وإذا ذهب معه استحق الأجر المسمى . 


() شرح السير للسرخسي جح ”7 ص 1947 . 
ه77 - 


القاعدتأن التاسهة بعد المائتين الاستحقاق 
والهاشرة بعد المائتين 

أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد 
المنفصلة02 2 ., . 

وفي لفظ : ,, استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد 
منه02 , . 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب 
كان فهو أيضاً مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل . 
ثألثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة 
وولدها لأنها زوائد ملكه » ويعود المشتري على البائع بالشمن . 

ومنها : إذا تزوج حارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. 
ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوحها على أنها حرة(). 


.1١١١ ص‎ ١ المبسوط للسرخسي ح‎ )١( 
. ١الا/ نفس المرحع ص‎ )5( 
- كل[ا”؟‎ 


القاعدة الحادية عشرهة بغد المائتين الاستحقاق»النفقة 
أولا :لفظ وروت القأهدة : 

,, استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة0 » . 

عند الشافعي رحمه الله . 

ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن عند الشافعي رحمه الله إن استحقاق 
النفقة إنما يكون للوالدين والأولاد فقط دون ذوي الأرحام ودون الإخوة 
والأخوات » وعند الحنفية تكون النفقة لكل ذي رحم محرم منه الصغار 
والنساء وأهل الزمانة من الرحال إذا كانوا ذوي حاحة . 

وعند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى تجب النفقة على كل وارث 
كرف كان أو غير محرم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إِنْ كبر الولد رَمِنا لا يُغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه 
الوالد وكذلك ولد الولد ويوخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء » وكذلك نفقة 
الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لايقدر أن يغني فيها نفسه 
أوجب ؛ لأن الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم . وكذلك الجد 
وأبو الجد وآباؤه فوقه » لأنهم آباء ©) . 


() المبسوط جح ه ص *١7.ء‏ والأم للشافعي جح ه ص 9م 5١‏ . 


() الأم مرحع سابق نفس الجزء والصفحة . 
-/ا77 - 


القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين الاستحقاق 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,,الاستحقاق كالارث لايسقط بالإسقاط:»., . 
ثانيا :.مغنه هذه القامدة ومدلولها : 

الاستحقاق ما كان لمستحقه من وقف أو وصية أو إرث . 

فتدل هذه القاعدة أن ما يستحقه الانسان بإحدى طرق الاستحقاق 
لا يسقط بإسقاط المستحق والأصل في ذلك الإارث فهو لا يسقط بياسقاط 
الوارث بقوله : أسقطت حقي في الميراث . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال مستحق الوقف أسقطت حقي في الوقف أو أقر أنه لا حق 
له في الوقف لا يسقط بإسقاطه وله المطالبة به . 


. ١٠5 الفرائد ص‎ )١( 


- 7”748- 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين الاستحقاق 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
, الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال0».. . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
يقال اسنحق فلان الأمر : استوجبه وثبت له الحق فيه 9) . 
الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين : بمعنى الوهم والجواز©» . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في 
حياة الوارث . 


كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه. 


. 91١ - 947١ شرح السير الكبير للسرخسي ص‎ )١( 
. 20 ف المصباح المنير مادة رر حق‎ 


ةق . المصباح المنير مادة ,, حمل »:6. 
2ت 


القاعدة الوابغة عشرة بغد المانتين الاستحقاق 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

, ,الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المناز ع0.) , 
ثانياً :ميعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو 
غلبة الفلن إذا لم يوحد المنازع والمخاصم » أما إذا وحد المنازع فلا يثبت 
الاستحقاق إلا بالبينة العادلة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من التقط لقطة فعرّفها ثم حاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر 
الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لابد من إقامة البينة ؟ عند مالك 
وأحمد رضى الله عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون 
البينة5» . وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن 
دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها . 


)١(‏ المبسوط ح ١١‏ صاةم. 
() ينظر الكافي ح ص 475 والمقنع جح اص 315-194 . 


- ”58٠0- 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين الاستحللاف 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

,,الاستحللاف مشروع في دعوى المال0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

اللاستحلاف: طلب الحلف والحلف اليمين » فتدل هذه القاعدة 
على أن الاستحلاف مشروع ومطلوب في دعوى المال من المدعى عليه 
عند عدم وجود بينة المدعي . وتشير هذه القاعدة في أن الاستحلاف غير 
مشروع في دعوى غير المال كالنكاح »حيث إن عند أبي حنيفة رحمه الله 
أن لا استحلاف في النكاح » لأنه لو استحلف فنكل يقضى عليه بالنتكول0» 
. والتكول عند أبي حنيفة بذل© , والنكاح لا بذل فيه » ويسرى أبو حنيفة 
عدم جواز الاستحلاف في سبعة أشياء : هي النكاح والرجحعة والفيء في 
الإيلاء والنسب والرق والولاء والاستيلاد . وعندهم لا استحلاف في الحدود 
الخالصة لله سبحانه وتعالى واللعان » لأنه حار مجرى الحد<©» . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إن ادعت امرأة على أحد رجلين أنه تزوحها ‏ وهو ينكر ‏ ولا بيئة 
لها فعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمين عليه » أما إذا ادعت أنه طلقها 
قبل الدحول وأن لها عليه نصف المهر استحلفته على نصف المهرء لأن 
دعواها الآن دعوى المال , والاستحلاف مشروع في دعوى المال . 


000 المبسوط للسرحسي جه ص .١١4‏ 
() النكول : الامتناع عن اليمين . 

() البذل هو الإعطاء والجود . 

(؟) . بدائع الصنائع حا" ص 555 - 377 . 


- م1١‎ 


القاعمكتان السادسة عشرة بعد المائتين استدامة الفعل 
والسابهعة عشرة بهد المائتين 

أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 

,, الاستدامة فيما يستدام كالانشاء0».». 

وفي لفظ : ,, استدامة الفعل كالانشاء0).. . 

ومثله : ,, استدامة اليد كإنشائهاد... 

وقريب منها : ,, استدامة الشيء معتبر بأصله0©... 
ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها : 

القواعد الشلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن 
الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه » 

والقاعدة الرابعة : تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم 
أصلة إن كان أصله مانا فهو مباح وإن كان أصله خرانا فقوتو جرم اذ 
مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واحب . 
ثالثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من أمئلة القواعد الشلاث الأوليات : إذا وهب الوديعة للمودّع ‏ 
الأمين - حاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودّع واليد 
مستدامة بعد قبول الهبة . 


.١44اص‎ 1١ المبسوط ح‎ )١( 
.١9١١ الميسوط ح ” ص 55 , جح 4 ص 84 ء وشرح السير الكبير جح 4 ص‎ )'( 
. صامه‎ ١7 المبسوط للسرخسي جح‎ )0( 
» ١7 ص 45 ء والخحادمي مع شرح القرق أغاحي ص‎ ١7 المبسوط للسرحسي جح‎ )5( 
. 15٠0 ص‎ ١ المتثور للزركشي جح‎ 
- 3”815- 


ومنها : إذا مات الموهوب في يد الموهوب له بعد قضاء القاضي 
بالرحوع » فليس للواهب تضمين الموهوب له » لأن أصل قبضه لم يكن 
ا للضمان فكذلك استدامة القبض . 

ومنها : إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه ملة بغير 
عذر فقد حنث لأن استدامة بقائه كإنشاء دخوله . 

ومن أمثلة القاعدة الرابعة : إذا تطيب قبل احرامه ثم استدامه لا فدية 
عليه . 

إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل 
كان مباحاد» . 


دلق المنثور للزر كشي ص ٠5ل.‏ 
- 538175 - 


القاعدة الثامنة عشرة بغد المائتين استدامة الملك 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

, استدامة الملك لا تحتمل التعليق بالشرطه., . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

استدامة الملك : طلب دوامه وبقائه . 

التعليق : ربط حصول مضمون حملة بحصول مضمون حملة 
أخرى» بأداة من أدوات الشرط كإنٌ أو إحدى أخواتها » وتدل هذه القاعدة 
على أن تعليق التملكيات بالشرط باطل » لأن التمليك لا يحتمل التعليق 
بالشرط ان 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أبيعك هذا الشيء إذا حاء زيد أو إن مات عمرو . 

فالبيع باطل . 


ومنها : إذا قال للرجحعية(». راحعتك غدا أو إذا حاء غد. فهو باطل. 


0( المبسوط للسرخسي ح 5 ص ؟؟ . 
() فما لا يقبل التعليق بالشرط التمليكات والتقييدات كالبيع والشراء والإحارة والهبة 
والصدقة والنكاح والرحعة والإقرار والإبراء » أشباه ابن نجحيم ص 517” . 
-5385 - 


القاعدة التاسهة عشرة بعد المائتين العرف 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام 
باعبارهة0.. . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالاستعمال : العرف القولي الذي يستعمله الناس عادةٌ وإن 
كان مخالفاً للحقيقة اللغوية » فتدل هذه القاعدة على أن استعمال الناس 
المعروف بينهم لبعض الألفاظ في غير معانيها الحقيقية ينزل منزلة الحقيقة 
من حيث تصحيح كلام الواقف والمتكلم باعتبار هذا الاستعمال. 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوقف وقفاً وذكر مصرفاً كاليتامى مثلاً . فإن كان الينامى 
يحصون لقلة عددهم فيكون الوقف للأغنياء والفقراء© منهم  »‏ وأما إن 
كائوا ددا كيرا أ" يتميوة تبصرقت اوفك اللعانيى النقز الإسامة م تيت 
إن استعمال الناس في الوقف على اليتامى يراد به الفقراء منهم . 


. ص 54 كتاب الوقف‎ ١7 المبسوط للسرحسي ح‎ )١( 
. (؟) نظراً لاطلاق لفظ اليتامى دون قيد‎ 


- 586 


القاعدة الغحشرون بهد المائتين القرعة 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, استعمال القرعة لتعيينا تحق أصل في 
الشر ع20.. 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 
نسب السرخسي رحمه الله هذه القاعدة إلى الشافعي رضى الله عنه في قول 
له . القرعة : عند الاختلاف أن يُعَلْم أحد شيئين ويوضعان في وعاء ويمد 
أحدهم يده فيه فيخرج أحد الشيئين فما حرج في يده كان هو الذي أصابته 
القرعة » وهي معروفة . 

فتدل هذه القاعدة على أن استعمال القرعة عند الاختلاف في 
المستحق وعند إرادة تعيينه عمل مشروع . وقد فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرحت قرعتها 
سافرت معه عليه الصلاة والسلام . 

وعند الحنفية إن القرعة لإظهار المستحق أو المُستحق غير 
مشروعة. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان له ثلاثة أعبدوأوصى بإعتاق أحدهم ولم يعينه ثم مات 
فالورثة يخرجون أحد الثلاثة بالقرعة إذا كان يخرج من ثلث المال فيعتق. 

ومنها : إذا قسم المال المشترك واختلفا في نصيب كل واحد منهما 


)١(‏ المبسوط للسرحسي ح/١‏ ص 4١‏ باب الدعوى في الميراث » قواعد ابن رحب 
القاعدة الستون بعد المائة . والمتئور للزركشي ح ” ص 570 فما بعدها . 


سكخ354 - 


القاعدة الحادية والغحشرون بعد المائتين الماء المستعمل 
أولا :لفظ وروت القاهدة : 

,, استعمال الماء في محل طاهر لا يغير صفته0... 

ضابط عند مالك رحمه الله 

ثانيا :.مغنه هذاه القاعدة ومدلولها : 

هذا الضابط قال به مالك 0 الله حيث إنه يرى أن الماء إذا 
استعمل في محل طاهر من إزالة حنابة أوغسل من حيض أو نفاس أو وضوء 
فهو طاهر مطهر لأن اسم الماء المطلق يتناوله » فلم يخرحه استعماله عن 
صفة الإطلاق » وقد خالف مالك رحمه الله في هذا حمور الفقهاء حيث 
اعتبروا إن الماء المستعمل في محل طاهر يكون طاهرا غير طهور فلا يجوز 
التوضو به ولا الاغتسال  .‏ وفي رواية عند أحمد كقول مالك© . 
والأخرى كالجمهور . 
ثألثأ :من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها . 

أن الماء الذي توضاً به مرة إذا حمعه يجوز أن يتوضاً به مرة أخعصرى 


لأنه طاهر مطهر . 


)20 المبسوط للسرخسي ١‏ ص 45 » جواهر الإأكليل داص > 5 
() المقنع حا ص حاشيته . 


-/ا8؟ - 


القأعدة الثانية والعحشرون بعد المائتين العرف 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

استعمال الناس حجة يجب العمل بهاه... 

تبعت قاقانة ون اللزادة مجكمة اها اها ” 

ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

إن عادة الناس ‏ إذا لم تكن مخالفة للشرع ‏ حجة ودليل يجب 
العمل بموحبها » لأ» العادة محكمة ... ولأن التعامل العام كالإحجماع . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومشائلها : 

إذا اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد على بنناء بيت طبقا لمخنطط 
مرسوم ومؤاصفات خاصة بثممن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع 
وحازت المعاملة » لتعامل الناس بذلك . 


)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدتان +17١‏ 177 ء قواعد الخادمي ص 7١8‏ » وشرح 
الخاتمة ص 5 مجلة الأحكام المادة/ا” » والمدحل الفقرة ه50 » والوحيز مع 
الشرح والبيان صداه”؟ . 
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القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين الاستهلاك 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

, الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض20... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الاستهلاك : هو الاتلاف فمن أتلف شيئاً فقد استهلكه . 

فتدل هذه القاعدة أن من أتلف شيئاً له قيمة كان قد قبضه فعليه 
ضمانه سواء كان بإذن المالك كالمقبوض على سوم الشراء أو بغير إذنه 
كالمقضوت: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من كشرع شيا دن آخو ينا لأ يمك تنا كالتوير ار الفيعة لقره 
ثم استهلكه فهر ضامن لقيمته يوم قبضه"© . 

ومها : ما لو غصب حيرانا فذبحه فعليه ضمان قيمته يوم غصبه . 


. ١7ا/ه شرح السير الكبير جح 4 ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ١774 نفس المصدر ص‎ )( 


- 585- 


القاعدة الرابهة والعشرون بهد المائنين الاستيفاء 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, الاستيفاء يبنى على طلب ملزه<0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن مَنْ يُطلب استيفاء حق ما يجب أن يكون 
طلبه هذا مبنياً على الإلزام وإلا لايستحق الاستيفاء . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

الصغير لا يطالب بالشفعة حتى يدرك » لأن طلب الصغير غير ملزم 
قبل الإدراك فليس له حق طلب الاستيفاء . 


. ص 144 كتاب الشفعة‎ ١ المبسوط للسرحسي ح؛‎ )١( 
- 735٠06 - 


القاعدة الخامسة والغعشرون بعد الماتنين الاستيفاء 
أولا: لفظ ورود القاعدة : 
,, الاستيفاء يبني على تمام العقدده0 . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 
الامتعيفاء + ايدايق وافياة: 
والعقد : ارتباط الإيجاب بالقبول . 
فتدل هذه القاعدة على أن أحذ كل من المتبايعين حقه وان 
ينبني ويعتمد على تمام العقد وكماله بشروطه » فما لم يتم العقد لا ييحصل 
الاستيفاء. ْ 
ثالثا: من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها . 
إذا تروجحت المرأة غير كفء ثم جاء الولي وقبض مهرها وجهزها 
فهذا فيه رضا بالنكاح لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد واستيفاء المهر 
دليل على تمام العقد . 
وكذلك إذا تزوحت غير كفء وخاصم أبوها زوجها في نفقتها أو 
في بقية مهرها عليه بوكالة منها لأنه إنما خحاصم في المهر والنفقة ليستوفي 
والاستيفاء ينبني على تمام العقد . 


0( المبسوط للسرخسي ح ه صا ة؟ . 
- 7551 - 


القواعت : السادسة والهحشرون بعد المائتين 
و السابعة والحشرون بعد المائتين الإسقاط 
والثامنة والعشرون بهد المائتين 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
,الإسقاط قبل سيب الوجود يكون لغواه... 
وفي لفظ : ,, إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق05».. . 


باطل2».)0. 
ثأنيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 
الإسقّاط : معنأه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به. 
فتدل هذه القواعد على أن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق 
قل وجوه سنب هذا الانتعفاق ووجويه. ولا كاق هذا الأبراء ناطلا غير 
متحمّق »لأن إسقاط ماليس بموحجود مستحيل . 
ثألثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا أبرأه عن ثمن البيع قبل البيع لا يصح . 
ومنها : إذا أسقط شفعته قبل الشراء وقبل تحقق بيع المشفوع لا 
ومنها : إذا أسقطت المهر قبل عقد النكاح() » لا يسقط . 


(') نفس المرحع حه١‏ ص ١١5‏ . 
() نفس المرجع ح ٠٠١‏ ص ١75‏ . 


- 5957- 


القاعدة التاأسغة والغحشرون بعد المائتين الأشقاط 
أولا :لفظ ورود القأعدة : 
,, الإسقاط أصل في الإبراء. ومعنى التمليك فيه تبع00., . 

الإسقاط: معناه الوضع على الأرض لغة والمراد هنا عدم المطالبة 
بالحق. 
والابراء 8 إسقاط الحق وإتخلاء ذمة المدين. 

فتدل هذه القاعدة على أن من أبرأ غيره عن حقه كان إسقاطاً لهذا 
الحقءفي الإبتداء ثم يكون تمليكا اند للع خليه الح نينا ماف أن 
من أبرأت ذمته فقد ملك الحق المطالب به حيث لا يمكن مطالبته بعد ذلك 
كما لا يطالب الإنسان بما يملكه ؛ وقيل : في الإبراء عن الدين معنى 
التمليك ومعنى الإإسقاط©) . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

إذا كان لرجل على آخر دين فأبرأه عنه كان هذا الإبراء إسقاطاً 
لحق المطالب ابتداءٌ فلا يمكنه من العود للمطالبة ثانياً » لأن الساقط لا 


. عن القواعد والضوابط المستخلصة ص و47‎ )١( 
. 754 (؟) أشباه ابن نجيم ص‎ 
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القاعدة الثلاثون بعد المائتين الإسقاط 
أولا:لفظ وروب القاعدة : 

,, الإسقاط لاييطل بالشرط الفاسد<2)0. 
ثأنياً: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

الإسقاط : من أسقط يسقط وأصله الوقوع إلى الأرض من سقط 
بمعنى وقع » والمراد به هنا الإبطال» والترك يقال : أسقط حقه إذا أبطله 
وتركه ولم يطالب به . 

عذل القضنة ع أنمن تزه خنا او ابظله قبط قاقد نان هذا 
الترك لا يَبْطلٌ » لأن ما أسقط لايعود » وكما قالوا : الساقط لا يعود . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

الشفعة حق للشفيع خلافاً للقياس في البيع - حيث يجبر البائع علبى 
تسليم المشفوع إلى الشفيع بدون تراض » فإذا صالح الشفيع عن شفعته 
بمال ‏ أي ترك المطالبة لمشتو وطن نا يأحذه ‏ سقطت شفعته ولا 
يستحق المال » مع أن الصلح على ترك الشفعة بمال شرط فاسد ؛ ولكنه 
يدل على الإعراض فتسقط الشفعة به. 

ومنها : إذا صالح على كفالة النفس بمال لا يصح ‏ لأن المقصود 
إحضار المكفول نفسه وقت طلبه ‏ فلا يستحق المال وبطلت الكفالةفي 
قول20©. 


00( المبسوط للسرخسي ح 7٠١‏ ص ه باب الكفالة بالنفس. 
(5) نفس المرحع بتصرف وتوضيح . 
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القاعدة الحادية والثلاثون بهد المائتين الإسقاط 
أولا :لفظ وروص القاهدة : 

,, إسقاط ما هو حق الشرع باطل20). 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن ما كان حقاً لله سبحانه وتعالى لا يجوز 
إسقاطه ولا العفو عنه من العباد » لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ماهو 
حق لله سبحانه . 
ثالثا :من أمثلة هده القاعدة ومسأئلها : 

حد الزنا والسرقة والشرت:ندى خالضن لله تعالن > وكذلك السردة » 
فإذا زنا رحل بامرأة فلا يجوز لولي المرأة أن يسقط حد الزنا عن الزاني 
بعفوه عنه لأن هذا الحد حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه لا من ولي المرأة 
ولا من القاضي ولا من الإمام . 

وكذلك حد السرقة والشرب والردة » وأشباه ذلك من الحقوق 
الخالصة لله تعالى » بحلاف الحقوق المتعلقة بالعباد فللعباد إسقاطها كمن 
يعفو عن قاتل فيسقط القصاص . 

ومنها : السكنى للمطلقة والمخالعة حق للشرع فلا يجوز للزوج 
إسقاطه باشتراطه على المخالعة أو المطلقة عدم السكنى . 


(') الميسوط للسرخسي جح ه ص 5١#"‏ . 
كن اد 5 


القاعدة الثانية والثلاثون بهد المائتين الإسلام 
أو8 :.لفظ وروت القاعدة . 

,, الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإيطالهد... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإسلام كوي اق 
الحى الذي ثبت قبل الإسلام » ولا يجوز أن يكون الإسلام سبباً لإبطال 
ذلك الحق . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

إذا وحبت الشفعة لذمي فأسلم » لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد 
وتقوى , لأن الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله . 


. ١58 ص‎ ١4 المبسوط للسرحسي ح‎ )١( 
5 رادا‎ 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين الإسلام 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 
و, الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 2000١‏ .. 


حديث 

ثانياً: مغنه هذا الحديث : 

يدل هذا الحديث على فضل الإسلام وتقدمه على سائر الأديان 
وعلوه عليها » كما يدل أيضا على أن المسلم مقدم تبعا لذلك على غير 
المسلم في الذكر والمكانة . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصبي بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فهو يِضّم إلى المسلم 
أما كانت أو أبا . 

ومنها : إذا ورد ذكر رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر فيقدم ذكر 
المسلم على الكافر كما ورد في حديث أخخرحه الدارقطني والروياني محمد 
ابن هارون في ,, مسنده »» عن عائذ بن عمرو . 

كذلك إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما - الإسلام 
يعلو ولا يعلى . كما رواه ابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضى الله 
عنهها 5 


. ١79 المبسوط للسرحسي ح ه ص .؛ . 45 » وشرح السير الكبير ص‎ )١( 
7 فم الحديث أخرحه البخاري في كتاب الجنائز تعليقاً الباب 8 مع فتح الباري ح‎ 
. ء والباب١ متن البخاري ط استانيول . من حديث ابن عباس‎ 5١8 ص‎ 
. كما قال صاحب الفتح‎ 
. 576 المسألة‎ ”١ 4 المحلى ح لا ص‎ )5( 
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القأعدة الرابهة والثلاثون بعد المائتين الإشارة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الإشارة أبلغ أسباب التعريف<2., . 
ثانيا مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن الإشارة للشيء المباع أو المؤحر أر 
المعقود عليه على وجه العموم تعتبر أقوى أسباب التعريف والبيان . لأن 
الوصف قد يختلف وقد يحتمل . وأما الإشارة فلا اختلاف فيها ولا احتمال 
ولذلك قالوا : الوصف في الحاضر لغو , لأن حضوره والإشارة إليه تغني 
عن كل وصف . 
ثالثا :من أمثلة هخه القأعدة ومسائلها : 

إذا قال بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة فالعقد صحيح . 

وكذلك إذا قال 8 زوجتك بنتي هنداً هذه وأشار إلى دعد صح عمد 

. ومنها : أن المتلاعنين يشير كل منهما إلى الآخصر حين اللعان ولو 

كان لفظ اللعان بضمير الغيبة » مثل أن يقول : يشهد بالله إنه لمن الصادقين 
فيما رماها به من الزنا . 


دق المبسوط للسرخسي جح /ا ص ”4 . 
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القاعدة الخامسة والثلاثون بهد المائتين إشارة الأخرس 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

,, إشارة الأخرس المفهمة كالنطق0., . 
وفي لفظ : ,, الإشارة المعجهودة من الأخرس كالبيان 
باللسات0». 
وفي لفظ : ,, الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة 
الناطق0,, . 
رفي لفظ : ,, إشارة الأخرس كعبارة الناطق9., . 


وفي لفظ : ., إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارقه .». 


ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأخرس من حرم نعمة التطق والكلام لاعتقال لسانه غيلقة 
أو عافة :قمئل هذا تقب إشارته المفهمة المغهودة منه ‏ وتعتبر كُبيان الناطق 
في بناء الأحكام عليها في كل تصرفاته ومعاملاته إلا ما استثني » لأن 
الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان 


. ب/؟١17/ قواعد الحصني ح١ ص 780 عن المجموع للعلائي ورقة‎ )١( 


() الفرائد ص 547 ومجلة الأحكام المادة 27٠‏ والوحيز مع الشرح والبيان صا 7. 


(؟) أشباه ابن السبكي ١‏ ص 784 » وأشباه السيوطي ص 7١١‏ » أشباه ابن نجيم 
صسداع#اع7 . 


(©) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 4١84‏ . 


- 5535 


عرضة للمورت جوعاً وعرياً إن لم يحد أحدا يقضي له مصالحه نيابة عنه » 
ووجود النائب في كل حال متعذر » وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته؟ 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يصح بيع الأخرس وشراؤه ونكاحه وطلاقه وجميع تصرفاته كما 
تصح عبادته من صلاة وصيام وحج وغير ذلك » واختلف في قبول شهادته 
ولعانه وانعقاد يمينه ولا تقبل إشارته في الحدود إلا حد القذف . 


عا عات 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين احتماع الإشارة 


والعبارة 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 
و الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة0... 
وفي لفظ : ,, إذا اججمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة 


والتسمية واختلف موجبهما غلبت الإشارة0.. . 
وفي لفظ : ,, الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسميةم., . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من 
العبارة والتسمية » والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه . 
ثالثا :من أمثلة هذاه القاعكزَ وبسائلها: 

إذا قال : زوحتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه » 


جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها » لأن الإشارة أقوى(/) . 


() عن المواعد والضوابط المستخلصة ص 4179 
() أشباه السيوطي ص 7١4‏ ؛ أشباه ابن الوكيل ق١٠١‏ ص 7١5‏ » المنئور للزركشي 
حا صالا5١.‏ 


02( ينظر أشباه ابن نجيم ص 4 74 » الفرائد البهية ص ”77 ط حديدة . 
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القواعد : السابعة والثلاثون بعد المئتين إجتماع 
الثامنة والثلاثون بعد المئتين الإشارة والعبارة 
التاأسهة والثلاثون بغد المائتين 
واللأربغون بعد المائتين 
أولا : ألفاظ ورود القاهدة : 
93 إشارة الناطق كعبارته«0.» . 
وفي لفظ : وو إجتماع الإشارة والعبارة5 1 
وفي لفظ : ,, إشارة الناطق وفيم تعتبر0» 1 
وفي لفظ : ,, الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا 
في مسائل) 66 . 
وفي لفظ : وو الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية» 66 . 


غليست الإشارة* 2 : 


ثانيا :مهعنه هذه القواعد ومدلولها : 


000 الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق7 ص ١85‏ » قواعد الحصني ق١‏ ص ١88‏ عن 
المجموع للعلائي ورقة 5١4‏ . 

(1) أشباه ابن نجيم ص 344 . 

(9) قواعد الحصني ق7 ص 5386 . 

(4) الفرائد ص ”١‏ . 

(5) الفرائد ص 77 عن طلاق الحانية . 

(7) أشباه السيوطي ص 7١4‏ . 
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المراد بالإشارة هنا : غير النطق من حركة يد غالبا أو رأس أو 
عين أو رحل أو غير ذلك . 

والعبارة : هي الألفاظ التي يعبر بها الإنسان عما في نفسه . 

فإذا كانت الإشارة المفهمة من الأخرس مقبولة فهل إشارة الناطق 
القادر على الكلام مقبولة معتبرة ؟ . 

تفيد هذه القواعد أن إشارة ألناطق مقبولة كعبارته إلا في مسائل 
استئنيت تنظر في مصادر القاعدة . 

وإذا اختلفت عبارة الناطق عن إشارته فالمغلب الإشارة إذا كان 
المسمى الملفوظ به من حنس المشار إليه لأنها أقوى » وأما إذا كان 
المشار إليه من غير جنس المسمى فالاعتبار بالتسمية ‏ أي بالمنطوق 
والعبارة ؛ لأنها أقوى ‏ لأنها الأصل » ولاحتلاف الجنس . 
ثالثا :من أمثلة هحه القواعد ومسائلها : 

إذا أمّنَ مسلم كافراً بالأعازة انعفن انان تفليا سفن النم: 

ومنها : إذا قال بعتك هذه السيارة الحمراء وأشار إليها وهي 
سوداء » انعقد البيع لأن الإشارة أقوى ويسقط اعتبار الصفة . 

ومنها : إذا سلم عليه وهو يصلى يرد بالإشارة ولا تبطل صلاته , 

وأما إذا قال : بعتك هذه البقرة وأشار إلى ناقة فلا يعتبر ولا ينعقد 
البيع لاختلاف والجنس . 

ومنها والمغلب الإشارة : إذا قال : بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة 
صح البيع في البقرة المشار إليها . . 


1 ك5 


القاعدة الحادية والأربهون بهد المائتين الضماق 
أولا :لفظ وروت القاهدة : 
,, اشتراط الضمان على الأمين وقبل تأكد الحق بالإحراز 
باطل0... 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الضمان عر 2 الإحراز : جعل الماع في حرز أي في حفظ 
فالأمين غير ضامن إذا لم يتعد أو يقصر . فمن أشترط تضمين الأمين كان 
فرطة باطلة »كن الأمن غير غات + لآن الأصل براءة"الدمة. 

وكفية القاعدة ينا : أن حق الغانمين لا يتأكد في الغنيمة إلا بعد 
الإحراز في دار الإسلام . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أودع رجحل آخر وديعة واشترط عليه ضمانها إن تلفت فالشرط 
باطل والأمين غير ضامن ما لم يتعد أو يقصر في الحفظ . 

ومنها : إذا أودع أمير السرية رجلاً شيئاً من الغنائم في دار الحرب 
واشترط عليه ضمانه إن استهلكه » كان هذا الشرط باطلاً » لأنه مخالف 
لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين » وأيضاً هو باطل لأنه 
اشترط الضمان قبل تأكد الحق في الغنيمة بالإحراز في دار الإسلام كما هو 
عند الحنفية) . 


00( شرح السير الكبير للسرخسي جح ص ١7١5‏ 2 
(؟) شرح السير ص ١١٠١6‏ بتصرف . 


- 50٠5 - 


القاعدة الثانية والأربهون بعد المائتين الشرط 
أولا : لفظ وروت القأعدة : 
,, اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ؟: . 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في الشروط أن تعود بالفائدة على مشترطيها سواء كانوا 
الباعة أم المشترين » الموحبين أم القابلين » ولكن تدل هذه القاعدة أنه إذا 
اشترط ]جد المتعاقدين رطأ غير فيد لدافها "يتن الوفاء بذلك الشرظ أو 
لا يجب ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل وكيلاً بأن يبيع له سلعة نسيكة فباعها نقد فهل للموكل 
الرد أو لا؟ حلاف . 

ومنها : إذا اشترط على المشتري دفع دنانير أو دراهم بعينها ‏ مع 
تساويها مع غيرها ‏ فهل يلزمه ذلك ؛ وهل تتعين النقود بالتعيين ؟ حلاف . 


- 1 


القاعدة الثالثة والأربهحون بهد المائتين الشرط الباطل 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, اشتراط ما يناقض موضوع العقد لايصح به 
العقد0... 
ثانيا:مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن وجحود شرط في العقد ينافي ويناقض 
موضوعه يجعل العقد باطلاً غير صحيح » لأن العقود إنما شرعت لاستيفاء 
موضوعاتها . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة واشترط عليه عدم الوطء » فلا يصح العقد , لأن 
اشتراط عدم الوطء يناقض موضوع عقد النكاح فالوطء موضوع أصلي 
لعقد النكاح . 

ومنها : إذا اشترط في عد البيع عدم التصرف في البيع فكذلك 
يبطل العقد بهذا الشرط لأنه يناقض موضوعه وهو ملك التصرف . 

وعند الحنفية أن اشتراط التأحيل في القرض يبطله ؟ لأن القرض 
عندهم عقد تبرع » واشتراط الأحل يجعل التبرع ملزما المتبرع شيئاً وهو 
الكف عن المطالبة إلى مضي الأحل )١(‏ . 


. باب الخيار في الصرف‎ 7١ ص‎ ١4 المبسوط للسرحسي ج‎ )١( 
5 


القاعدة الوابعة والأربهغون بعد المانتين الشرط 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي 
فسادا هل يعتير أم لا ؟: . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن اشتراط ما يوحب الشرع خلافه ‏ وكان 
مما لا يقتضي فساد المعاملة » فهل يعتبر ذلك الاشتراط أو لا يعتبر ويكون 
الحكم بما أوحبه الشرع ؟ حلاف . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

الأصل في الخلع بينونة المرأة لأنها ما دفعت المال إلا للخلاص من 
الزوج ولتملك نفسها , فإذا اشترط الزوج في الخلع الرجعة ‏ أي أن يكون 
له حق إرجاعها ‏ وهذا شأن الطلاق الرجعي ‏ فهل يعتبر هذا الشرط ؟ أو 
لا يعتبر ويكون الطلاق بائناً » لأنه طلاق بعوض؟ خلاف . 

ومنها : ما لو نص على ضمان الوديعة فهذا شرط ساقط والعمل بما 
دل عليه الشرع من عدم الضمان . إلا إذا تطوع الأمين بالضمان ولم ينص 
في العقد(© . 


. قواعد الونشريسي القاعدة الحامسة والسبعون‎ )١( 
. 7٠٠١ 1599 نفس المرحع ص‎ )5( 


- 5١ دلا‎ 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين الاشتغال والإعراض 
أولا :لفظ وروت القأهدة : 

,, الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود«... 
ثانيا: مغنه هذه القأعفدة ومدلولها : 

مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي ينطق به أو نواه ) 
فإذا تكلم شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشتغل بغيره فيفهم منه إعراضه 
عن مقصوهه والتفاته إلى ذلك الغير . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها ‏ وهو فيها ‏ فتردد فيها 
ساعة من غير غلط حنث . وإن اشتغل بجمع متاعه وتهيا للنقلة لم يحنث . 

ومنها : لو كتب : أنت طالق ثم استمر فكتب : إذا حاءك كتابي 
.. فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت » وإلا فلا » إذ لا إعراض . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي جح ١‏ ص ١١١‏ ء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
لمه١.‏ 


- 5١8م‎ 


القاعدة السادسة والأربهون بعد المانتين الإشهاد 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

1 الإشهاد من حق الشر ع0., . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدكلولها : 

الإشهاد : هو الإخبار بلفظ أشهد » والشهادة خبر قاطع . 

تدل هذه القاعدة أن الإشهاد في الدعرى من حق الشرع ولا يجوز 
للحاكم أو القاضي إسقاطه وطلب اليمين من المدعى عليه » بل لا يجوز 
طلب اليمين والاستحلاف إلا عند عدم البينة » لأن البينة من حى الشرع . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج ذميان بغير شهود وذلك جائز في دينهم وترافعا للقاضي 
حيث تطلب الزوجة النفقة فالقاضي يقضي لها بالنفقة ولا يفرق بينهما » 
لأن النكاح بغير شهود صحيح فيما بينهم » والإشهاد من حق الشرع وهم 
لا يخاطبون بذلك حيث إنهم يقرون عليه بعد الإسلام . بخلاف مالو 
تروج الذمي ذات محرم منه وكان ذلك صحيحاً في دينهم فإذا ترافعا إلينا 
زا الما بجوم 


دلق المبسوط للسرخسي ح ه صا .5٠١‏ 
ك5 


القاعدة السابهة والأربهون بعد المائتين الخاص والعام 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

5 الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام 9. 

أصولية فقهية 

ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي 
بالاصطلاح ‏ والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للّفظ اتفقا 
عليه فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليّاً ؟ أو 
يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه ؟ قولان 
للأصوليين وغيرهم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذاناتفق الووحاة على ال مير + واسط امت هلين أن يعيروا عن 
الألف بألفين في العلانية » فهل يجب الألف أو الألفان ؟ لاف . 

ومنها : إذا كان له أمة فقال : أريد أن ألقبها بالحرة » وأجعل ذلك 
اسمها ثم قال : يا حرّة . فهل تعتق ؟ الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء . 


. بتصرف يسير‎ ١8١-١8٠١ ص‎ ١ المتئور للزركشي ح‎ )١( 


0 اك 


القاعدة الثامنة والأربغون بعد المائتين تداخل الأسباب 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

,, الأصغر هل يندرج في الأكير أم لاه ؟... 
ثانيا: مغنه هخه القأعدة ومدلولها . 

تدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع سببان أحدهما أكبر من الآخر 
والثاني أصغر منه فهل يدخل مط طون الأكبر ويندرج فيه ؟ أو لابد من 
الإتيان بكل واحد منهما لعدم التداخل ؟ حلاف . والأرجحح التداخمل رفقا 
بالعباد . 
ثآلثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا غسل رأسه في الوضوء فهل يجزئه عن مسحه ! وهل يجزيء 
الغسل عن الوضوء ؟ وإذا أخرج بعيراً عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة فهل 
يجزئه أو لابد من الشاة أو أن البعير أفضل لأنه الواحب وزيادة ؟ خعلاف 


والأرحح الإحزاء في الكل 1 


00( قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثالئة عشرة وأصلها عند القرافي ح ١‏ 
ص 55 تحت قاعدة ,, تداحل الأسباب وتساقطها » الفرق السابع والخمسون . 
والمتئور للزركشي جح ١‏ ص 7١96‏ . 

- 5١١ - 


القاعدة التاسهة والأربعون بعد المائتين 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل اتباع مالا يستقل بنفسه لمايستقل 
بنفسه<0 2 . تحت و والتابع تابع .) 
لكيه القاعدة ومدلولها : 

الأشياء تنقسم إلى نوعين صر ححراي لوجر نل كي ابقبا 
ونوع لا يستقل في الوحود بنفسه وإنما وحوده يكون تبعا لوحود غيره 
فحكمه تابع لحكم متبوعه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه » ولا 
يجوز إفراده بالبيع » وعلى هذا كل ما حرى في العرف على أنه من 
مشتملات البيع يدحل في البيع تبعا من غير ذكر » وكذلك كل ما كان في 
حكم :الجرء من المبينع:مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا لغرض 
المشتري يدحل كذلك في البيع دون ذكر . 


التابع 


)١(‏ المبسوط للسرحسي ح ١‏ ص ١4٠‏ »ء وقواعد الونشريسي القاعدة 1ه » قواعد 
ابن رحب القاعدة 4 » أشباه السيوطي ص ١١7‏ » وأشباه ابن نجيم ص 5 
والمجلة المادة !4 » المدحل الفقهي الفقرة 174 » الوحيز مع الشرح والبيان ص 
لا . 


5 003 


القاعدة الخمسون بغد المائتين الإجازة 


أولا:لفظ وروت القاعدة . 

,, الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في 
الجائز«ه... 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 


هذه القاعدة تتعلق بالعقد الموقوف » وتبين حكما مرتبطاً به وهو 
مجال سريان الإحازة ومجال عملها » إذ أن الإحازة لا تعمل إلا في عقد 
ثبت توقفه بسبب من أسباب توقف العقود . كعقد الفضولي » أو عقد 
بشرط الخيار » لا في عد حائز نافذ . 
ثالثا : من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

إذا وكل إنسان آخر بشراء سلعة بعينها بمبلغ حدهه . فإذا اشترى 
الوكيل هذه السلعة بثمن أكثر فلا يكون مشترياً لموكله لمخالفته الأمر بل 
يكرن تشخريا لنقستة عا ماقا أخير مر كله أنه أعدراه. مدنا دده له فا اده 
لم يصر للآمر الموكل بهذه الإحازة لأن الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا 
تعمل الإحازة ولا يصير له إلا بعقد حديد بينهما . 


. ١١4 أصول الإمام الكرحي ص‎ )١( 
- 5١77 - 


القاعدتان الحادية والخمسون بعد المائتين الإحازة 
والثانية والخمسون بهد المائتين 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

, الأصل إن الإجازة اللاحقة كال وكالة السابقة0.,. 
وفي لفظ : ,, الإجازة اللاحقة كال وكالة السابقة0«... 
وفي لفظ: ,, الإجازة في الإنتهاء بمنزلة الإذن في الإبعداءوص.. 
ثانياً:معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

قد يتصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبة أو إعارة أو إحارة 
أو غيرة ذلك من التصرفات القولية - ولما كان لا يجوز لأحد أن يتصرف 
في ملك غيره أو حقه بغير إذن ‏ كان هذا التصرف عند الحنفية موقوفاً على 
إذن منائحي الحق + اذا أذن بيغتي التضرق صحيها نشد وقوه ركان 
صاحب الملك أو الحق وكل المتصرف الفضولي في التصرف فيما يملك . 

وهذه التصرفات قبل الإذن تصرفات موقوفة ‏ أي لا يجوز تنفيذها - 
ما لم يأذن صاحب الحق وإلا اعتبر المتصرف غاصياً . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من عقد على مال غيره ببيع أو إحارة بغير أمره » أو زوج امرأة 
بغير إذنها ثم بلغهم خبر ذلك التصرف فأحازوه نفذ » وصار العاقد كأنه 
وكل بذلك العقد . 


200 أصول “لإمام أبي الحسن الكرخي ص ١١4‏ . 
)١(‏ مجلة الأحكام المادة 4507 ١‏ وقواعد الفقه ص اه . 
وه شرح السير الكبير ح 4 ص ١7١5‏ » والمبسوط للسرخسي جده صه١‏ ء ١9‏ 
وغيرها وح 1 ص ١8١‏ وغيرها في غير موضع . 
غ١2‏ - 


وهذا حلاف لما عند الشافعى رحمه الله لأنه لا يقول بتوقكف 
العقود في الجديد » وفي المذهب خلاف”2 . وعند أحمد رحمه الله في 
صحه بيع الفضولي روايتان27) : 


. أشباه السيرطي صاه78‎ )١( 
. 8-7 ص‎ ١ المقنع جح‎ )0( 


- 5١6ه‎ 


القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين الإحازة ‏ العقد 


التوقوقن 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
و الأضل أن الإجازة تصح ثم تسشد إلى وقت | 
العقدده... 


ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبين حكم ما يترتب على الإحازة اللاحقة وتفيد أن 
الإحازة في العقد الموقوف صحيحة وتستند إلى وقت العقد ‏ كما سبق - 
ويترتب أن على ذلك أن زوائد المبيع قبل الإحازة تكون من حق المشتري؛ 
ولولا أن الإحازة تستند إلى وقت العقد لما استحق المشتري زوائد المبيع . 

ويترتب على ذلك : أن يكون محل العقد قابلاً للعقد في الحال 
حتى ينبت فيه حكم العقد حالة الإجازة » لأن المبيع لو كان هالكاً أو مما 
لا يجوز العقد عليه لا ينفد العقد فيه بالإحازة » وكذلك لو هلك المبيع قبل 
الإحازة ثم أحيز العقد لم ينفذ وهلك من حساب البائع . 
ثالثا: من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع فضولي ميتة ثم حصلت الإحازة لا ينفذ البيع لأن أصل 
العقد باطل » وكذا لو باع سيارة ثم هلكت قبل الإحازة لا ينفذ كذلك . 


. وقواعد الفقه ص 9ه‎ » ١١5 أصول الإمام أبي الحسن الكري ص‎ )١( 
- 5١1- 


القأعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين العقد الموقورف 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف 
للإجازة وإلا فلاه... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة مرتبطة أيضا بالقواعد السابقة ولكنها تقيد إطلاقها 
حيث إنه ليس كل عقد تجوز فيه الإحازة وإنما تجوز الإحازة إذا كان 
للعقد الموقرف مجيز كامل التصرف حال وقوع العمّد » وإلا اعتتبر العقد 
باطلاً . 
ثألثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 

إذا باع رجحل مال صبي أو مجنون بثمن مثله توقف على إحازة 
الولي » لأن له ولاية البيع . وأما إذا طلق الفضولي امرأة الصبي أو أعتق 
. عبده أو تصدق بماله فلا يترقف العقد ولا تجوز فيه إحازة الولي لأنه لا 
يملك ذلك . 


)000 أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص ١١9‏ . 
-لا١غع‏ - 


القأعدة الخامشة والخمسون بغت المائتين الإحتياط 
في حقوق الله 

أولا :لفصل وروت القأعدة : 

,, الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائر » وفي 
حقوق العباد لا يجوز ...:٠‏ 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالاحتياط هنا الأذ بالأشق الذي تبرأ به الذمة » ففي حموق 
الله سبحانه وتعالى الأخذ بالاحتياط حائز بل هو الأولى عند الشك في 
براءة الذمة » وأما بالنسبة لحقوق العباد فالاحتياط لا يجوز لأن حقوق 
العباد لا تبنى على الشك بل على اليقين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء 
ليتيقن من براءة ذمته » لأن الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبر إلا بيقين مثله. 
وكذلك لو شكّت امرأة فيما عليها من صيام فالاحتياظط أن تصوم الأكثر لأنه 
الذي تبرأ به الذمة . 

وأما بالنسبة لحقوق العباد فإذا دار الضمان بين الجواز وعدمه فلا 
يجب الاحتياط لأنه لا يضمن ,بالشك » لأن الأصل براءة الذمة من حقوق 
العباد . 


)200 أصول الإمام أبي الحسن الكرخخي ص ١١7‏ » وقواعد الفقه عنه ص 4 ه » والمنثور 
للزركشي قريب منه حا ص ه707 فما بعلها . 


- 5١8 


القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين الاحتياط 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

ةالصل الاحتياط في العبادات0... 
رفي لفظ : ,,الاحتياط في العبادة ليؤديها بكمالها 
واجب0 ).. 
وفي لفظ : ,, الاحتياط في باب العبادات واجب©... 
وفي لفظ :,, الأخل بالاحتياط في قضاء العبادات واجب0©... 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها . 

الإحتياط معناه الأخذ بالثقة . 

فالقاعدة المستقرة المستمرة في العبادات أداؤها بكمالها ولذلك 
يجب على المكلف الأخذ والعمل بما هو أوثقى وأحوط للمرء في دينه 
وبراءة ذمته » حيث إن ذمة المكلف أو يغلب بالعبادة المطلوبة يقيناً فييبحجب 
أن تؤدي العبادة على وحه يتيقن المكلف أو يغلب على ظخه به انه قد 
برت ذمته ء لأن الذمة إذا إذا اشغلت بيقين فلا تبراً إلا بيقين مثله . 
ولذلك كان الاحتياط في باب العبادات و احبا . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها : 

من تذكر فائتة لا يدري أيما هي من صلات اليوم والليلة فعليه صلاة 
يوم وليلة أحتياطاً . 


. 545 ص‎ ١ المبسوط للسرخحسي ح‎ )١( 

(") نفس المرحع ح ١ص 7١9‏ . 

(9) نفس المرحع جح لاا ص 2١84‏ 1944 وج 4 ص الا . 
(5) المبسوط حا ”م ص .1١7‏ 


-51١5- 


أي يصلي خمس صلوات حتي يتيقن من براءة ذمته 
ومنها : إخراج صاع الحنطة في ز 5 الفطر أحذا بالاحتياط 
للاختلاف في الآثار الواردة في مقدار المخرج هل هو صاع أو نصف 


صاع. 


47د 


القواعت : السابغة والخمسون بغت المائتين احتماع الحلال والحرام 
والثامنة والخمسون بعد المائتين 
والتاسهة والخمسون بعد المائتين 
والستون بعد المائتين 
أولا : لفظ وروت القاعدة : 


, الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب 
الحظر والآخر يوجب الإباحة يُعْلبُ الموجب للحظره ).. 
وفي لفظ : ,, إذا تعارض المقتضى والمانع تقدم المانع إلا 
إذا كان المقتضى أعظم0... 
وفي لفسظ : ,, إذا اجتمع الحلال والحرام عُلبّ جانب 
الحرام5... ش 
زفي لف : ,, إذا اجتمع المبيح والمُحََرَمِ عُلُْبّ جانب 
المُحرّم5... 
وفي لفظ : ,,إذا اجعمع حظروإباحة علب جانب الحظره».».. 


. 9.0٠ ء أشباه ابن الويل ق١ ص‎ 37١ ص‎ 1١ المبسوط للسرخحسي ح‎ )١( 

فق المتئور للزركشي ح ١‏ ص 748 » المجلة المادة 45 » المدعل الفقهي الفقرة 
هه . 

22 أشباه ابن السبكي ١‏ ص 78٠0 » 11١7‏ » وأشباه السيرطي ص ٠١١‏ وأشباه ابن 
نجيم ص ٠١5‏ » قواعد الخادمي ص 4:” » الفرائد ص 5 . 

(5) المتئور للزركشي ح ١‏ ص ١50‏ غ» وشرح الخاتمة ص ٠‏ . 

(9) مخختصر قراعد العلائي جح" ص /الاه » الاعتناء جح 7 ص ٠١7‏ » وشرح السير ص 


.ا١م6٠٠‎ 
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وف الفغل:: ,. إذا استوى الحلال والحرام يَغْلِبُ الحرامٌ 
الحلال”0١»»».‏ 
وفي لفظ : ,, إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب 
للإباحة في شيء واحد يُعْلُبُ الموجب للحظره.؛. 
وى للقي زذا امتزج التحريم والتحليل عَلَيِنا التحريم 
على التحليل0».. 
ثانياً: مغنه هضه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد كلها تدل على معنى متحد وهو أنه إذا اجتمع في شيء 
واحد دليلان أحدهما يُحلل هذا الشيء والآخر يحرمه وجب تغليب حانب 
التحريم » والعلة في ذلك أن في اغليب جانب الحرام درء مفسدة ؛ وتغليب 
الحلال حلب مصلحة ودرء المفسدة سغلب دائماً على حانب المصلحة »؛ 
ولأن اعتناء الشارع باحتناب المنهيات أشد وأعظم من عنايته بفعل 
المأمورات . 

ولكنه إذا كان جانب المصلحة أعظم كما لو تعارض واحب 
وحرام فتقدم مصلحة الواحب . 
ثالثاً: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشتبه محرّم بأحنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن. 


.١9ال المبسوط للسرخحسي جح ”7 ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ح 4 ص 219 ٠١7‏ . 

ضف الجمع والفرق للجويني أبي محمد عبد الله بن يوسف ص ١45‏ » وينظر الوحيز 
في إيضاح القواعد الكلية ص 7١8‏ فما بعدها . 


سن 5 


ومنها : إذا أرسل طلبه المعلم مشاركة كلب غير معلم في الصيد 
خرم ا كل الصيه بهما + 

ومنها : في التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير 
وآلات لهو ء ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية . 

ومن أمثلة اجتماع الواحب والمحرم : إذا تراعى مصلحة الواحب . 

إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم ومكدن اير ينيم ل 
الجميع وصّلي عليهم ويكون التمييز بالنية . 


- 5 733- 


القاعدة الحادية والستون بعد المائتين التسمية ‏ المنطوق 
أولا :لفظ وروت القأعذة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه إذا 
صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها وإذا لم تصح يعتبر 
المقتضى".». وهي كذلك عند الشافعي رحمه الله . 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتسمية الكلام المنطوق واللفظ المعبر . 

والمراد بالمقتضى : المعنى الذي دل عليه اللفظ أي المفهوم . 

تعتبر هذه القاعدة أنه إذا وقع عقد على شيء ما بلفظ وكان 
المقصود باللفظ معلوما فالكلام صحيح والعقاذ ضحيح وَإن تبين فيه يعد 
ذلك جهالة غير مقصودة أو مخالفة غير متعمدة . 

وأما إذا كان المقصود باللفظ مجهولاً فلا يصح العقد لعدم صحة 
الكلام لجهالة مقتضاه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باخ رادل تظيما م القم ح عون مطائوم لق ىكل شنا نيهنا 
بعشرة فإن العقد لا يصح عند أبي حنيفة والشافعي رضى الله عنهما » لأن 
التسمية لم تصح حيث إن المتعاقد عليه مجهول العدد . 

أما إذا قال : اشتريت منك هذه الأغنام وهي مئة شاة ‏ كل شاة 
بعشرة وجملة الثمن ألف درهم » ثم تبين أنها تسعون شاة فالبيع حائز لأن 
التسمية صحيحة فلم يعتبر المقتضى ولم يحكم بفساد العقد وإن كان فيه 
جهالة . 


)0 تأسيس النظر ص 75 » وص ”4 ط حديدة . 
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القاعدة الثانية والستون بعد المائتين التساوئ 
أولا :لفظ وروت القاهدة . عخل سنرول ال العا 


1 الأصل عند جمهور الحنفية : أنه إذا علم التساوي 
في الأصل ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان 
ذلك البيان وارداً في الآخر قولاً بمساوقة النتيجة المقدمتين 
ومعرفة المجهول بالمعلوم”... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

القاعدة عند الحنفية أنه إذا عُلم تساوي شيئين في أصل الأحكام ثم 
ورد بيان في أحدهما فيعتبر هذا البيان ايك للق اها مال أنه إذا 
وكات معدشان تسلمعان ونعبدك الحبجطة الشيلمة جم . كان ينال 
هذان الشيئان متساويان » وكل متساويين متحدان في البيان فتكون النتيجة 
بعد حذف المكرر في المقدمتسين : هذان الشيئان متحدان في البيان أو من 
باب معرفة المجهول بالمعلوم المساوي له . 
ثالث :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إن الله سبحانه وتعالى حرم م الجماع والأكل والشرب في الصوم 

مة على السواء بقوله تعالى : 9 ا مولام داس 04 
وأباحها إباحة واحدة على السواء في قوله تعالى : 3 فالكن يْيْرُوهُنَ 04# 
وقدله تعلى : 3 وَإَسَعوَاءَاكتَب املك وَعوأوأْرَوئأ 04. 


000( تأسيس النظر ص 88 ص ١77‏ ط حديدة . 
020( الآية /إم ١‏ من سورة البقرة . 


ه456 


ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد » فكان ذلك واردا 
أيضاً في الأكل والشرب عمدا قولابنتيجة المقدمتين . ومالك كالحنفية في 
ذلك . © , 

وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار 
بالأكل والشرب للصائم عمدا0” . 


(") ينظر الكافي جح ١‏ ص 74١‏ . 
() بنظر المقنع مع حاشية جح ١‏ ص 754 . 
-51 5 - 


القواع : الثالثة والستون بعد المائتين التابع 
والرابعة والستون بعد المائتين 
والخامسة والستون بعد المائتين 
أولا:لفظ وروده لق ألحدة : من ترابع قاعدة ,, التابع تابع » . 
وى الأصل عند أبي يوسف رحمه الله : أنه إذا لم يصح 
الشيء ما في صحته<» وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن 
يماما في سم وإدالم بصع وتخيي ابي حينة لي 
كثير من مسائل هذه القاعدةرم. 
وفي لفظ : ,, إذا بطل المتضّمن بطل المتضّمن0»... 
وفي لفظ : المبني على الفاسد فاسد.. . وتأتي في حرف الميم 
إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,,إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ... 
وفي لفظ : ,, الفرع يسقط إذا سقط الأصل©...وتأتي في حرف 
الفاء إن شاء الله تعالى . 


2000 ينظر التأسيس ص 4 » وص 57 ط حديدة . 

(؟) وعلى ذلك قاعدة قد ينبت الفرع مع سقوط الأصل » وأشباه ابن نجيم ص ١١١‏ »ع 
وأشباه السيوطي ص ١١9‏ والمجلة المادة 4١‏ » والمدحل الفقهي القرة 559 » 
والوحيز ص 17م78. 

() ينظر أشباه السيوطي ص ١١4‏ » وأشباه ابن نجيم ص 591 » ١5١‏ » وقواعد 
الحادمي ص ”١7‏ , والمجلة المادة ١ه‏ » والمدحل الفقرة 519 » 55٠١‏ » 
والوحيز مع شرح البيان ص 5807 ٠‏ 781 . 


(5) أشياه ابن نجيم ص ١7١‏ والوحيز ص 58١‏ . 
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ثانيا:معنه هذه القواعد ومدلولها . 

الشيء قد يتضمن ولستهل على شن اختر سدية ار جدكياه 
فالقاعدة تفيد أن الشيء إذا صح ما ضمنه » وإذا فسد فسد ما في ضمنه لأن 
المتضمّن تابع للمتضمن » فالتابع يأخذ حكم متبرعه وحودا وعدماً صحة 
وماد مداع لاسن اللي ريسي إن تست رسعو لاوط ته 
القواعد » ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بعض مسائل يخحالف فيها التابع 
متبوعه » ويكون ذلك استئناء من القاعدة ويعبر عن هذل بقاعدة تقول : ,, 
قد ينبت الفرع مع سقوط الأصل » وسيأتي مزيد بحث عن هذه القاعدة في 
حرف القاف ».. إن شاء الله تعالى . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أودع رحل صبياً محجوراً عليه مالا فاستهلكه الصبي فعند أبي 
حنيفة ومحمد أنه لا ضمان على الصبي أ لأنه قد صح تسليطه على إتلاف 
هذا المال » وإن لم يصح عقّد الوديعة . 

وعند أبي يوسف يضمن لأن التسليط لو صح فإنما يصح ضمن عقد 
الوديعة وعقىد الوديعة لم يصح فلا يصح ما في ضمنه . 


-5758- 


القاعدة السادسة والستون بعد المائتين المنافاة 
أولا :لفظ وروت القاهدة : 

الأصل أنه إذا كان منافاة بين العقدين المتساويين أن 
لاا يغبت أحدهما”... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومكلولها . 

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول . 

فإذا وقع عقّدان فإما أن يكون متساوبين أو متنافيين أو غير متنافيين» 
فإن كانا متساويين غير متنافيين ثبت كلاها . 

وإن كانا مختلفين غير متنافيين ثبت كلاهما كذلك » وأما إن كانا 
مخحتلفين متنافيين أو متساويين متنافيين فيثبت أحدهما فقّط ويبطل الآخر. 
ثآلثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

١‏ مثال العقدين المتساويين غير المتنافيين » اشترى بقرتين في 
عقدين فيثبت كلاهما . 

؟ ‏ مثال العقدين المختلفين غير المتنافيين : اشترى سيارة 
وأرفا هفقس معان فت كدعنا ها 

 '*‏ مثال العقدين المتساويين المتنافيين نكاح الأحتين معاً فلا ينبت 
نكاح إحداهما ويثبت نكاح الأخرى » وهذا المثال مقصود القاعدة. 

؛ - ومثال العقدين المختلفين المتنافيين : من عقد عقدين على 
امرأتين إحداهما رابعة والأخرى خامسة فيبطل العقد في الخامسة ويصح في 


الرابعة:. 


. 5١ المبسوط جح ؛ ص‎ )١( 
-555- 


القواعد : السابهة والستون بعد المائتين الاجتهاد 
والثامنة والستون بغد المانتين . 
والتاسهة والستون بعد المائتين 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
,, الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ 
مغله ويفسخ بالنص<)... 
وفي لفظ : ,, الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص20... 
وفي لفظ : ,, الاجتهاد لا يعارض النص0»... 
وفي لفظ : ,, الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله , ولكنه فيما 
يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده5... 


وني لفظ : ,, الاجتهاد لا ينقض بمثلهه.. أو ,,بالاجتهاد... 
ثانئاً : مغنه هذه القواعد ومكلولها : 

أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على 
الاحتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان 


. مع تأسيس النظر‎ ١١8 أصول الإمام الكرحي ص‎ )١( 

(؟) قواعد الفقه ص 5ه » عن الأشباه والسير . 

(9؟) شرح السير الكبير للسرخسي حا ص ١55‏ . 

25( المبسوط للسرخسي ح"١‏ ص 84 كتاب أدب القاضي . 

(*) المتثور للزركشي ح١‏ ص 175 » والأشباه لابن السبكي ح١‏ ص ”407 فما بعدها 
بالمعنى . أشباه السيوطي ص 4 » وأشباه ابن نجيم ص ٠١١‏ » والمجلة المادة 
7 ء والمدحل الفقهي فقرة 574 » والوحيز ص 775 » المستصفى ح؟ ص 
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خلافها عن طريق الاحتهاد أيضاد» » وأما إذا تبين مخخالفتها للنصوص الثابئة 
نقضها وفسخها لأن الاجتهاد لا يعارض النص . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن الحاكم إذا حكم في مسألة ما يحكم باجتهاده ونفذ هذا 
الحكم » في مسألة أخعرى مشابهة حكم بحكم مخالف فإن حكمه 
المتأخر لا ينقض حكمه المتقدم » ولكن إذا تبين أن حكمه السابق مخالق 


لنص من الكتاب أو السنة أو الاحماع أو تبين خطأ فاحش فيجب انتقض . 


)١(‏ ولكن يحكم بخلاف الاحتهاد السابق في مسائل حديدة إذا تغير الاحتهاد. 
- 57351 - 


القاعدة السبهون بعد المائتين الاذن ‏ العرف 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الإذن 
المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما 
يختص١(0...‏ 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى بعض أثر العرف في الأحكام المطلقة » فعتد 
أبي حنيفة رحمه الله إذا أذن إنسان لآخر إذناً مطلقا في عمل ما ولم يقيد 
هذا الإذن المطلق بالتنصيص على أي قيد » فإن هذا الإذن يبقي على إطلاقه 
إذا خلا عن التهمة والخيانة , ولو كان في العرف ما يخصص إطلاقه » 
عونا لأى يونت وكيد سيف معان الاذن العطلق ونيداقة نالع ف 
الشائع . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل إنسان آخر في بيع سلعة ما فلهذا الوكيل أن يبيع بأي ثمن 
وبما قل أو كثر عند أبي حنيفة رحمه الله » لأن الإذن مطلق والتهمة منتفية 
فلا يقيده العرف ‏ الذي يفيد أن الوكيل إنما يتقيد بما لا يتغابن فيه الناس . 

وأما عند الصاحبين وعند الشافعي بجمهم الله تعالى فيقيد الإذن 
العام بالعرف فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل مما يتغابن فيه الناس . 


)1( تأسيس النظر ص 7١‏ . وص ه” ط حديدة . 
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القواعت الحادية والسبهون بغد المائتين استصحاب الئينة 
والثانية والسبهون بعد المائتين 
أولا :لفط وروت القاعدة : 
, الأصل استصحاب ذكر التي لأنها عرض متجدد... 
وقد احتلفوا في التقدم اليسير في غير الصوم اختياراً . 
وني لفظ : ,, إذا وقعت النية في محلها وجب استصحابحكمها 
لاذكرها - لعسره ‏ إلى تمام متعلقهاد... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
القاعدة المستمرة أن يستصحب المكلف ذكر النية في العبادة التي 
يؤديها » لأن النيّة عرض متجدد » فكأن الأصل أن يستحضر المصلى ‏ مشلا 
النية عند تكبيرة الإحرام وعند القراءة وعند الركوع والسجود وهكذا ء 
ولكن لما كان في ذلك مشقة كبيرة وعظيمة - وكانت الشريعة مبناها على 
اليسر ودفع الحرج والعسر وضع ذلك عن الئاس واكتفى بالنية المقارنة 
لأول الفعل ثم استصحاب حكم النية لإتمام العبادة كما ذكر في القاعدة 
الأخرى : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها 
لعسره إلى كماع امتعلقها 40107 
ومعتى استصحاب حكم النية عدم الإتيان بنية ممادة في أثناء العبادة. 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا نوى الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم عزبت عنه بعد ذلك فصلاته 


صحيحة ما لم يأت بنية مضادة أو فعل مفسد . 


. قواعد المقري القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة ج ه ص 4ه‎ )١( 
. 758٠ ص‎ ١ قواعد المقري القاعدة الثانية والستون ح‎ )"( 
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القاعدة الثالثة والسبهعون بعد المائتين تعارض لرازم الأصلين 
أولا :لفظ وروت القاهدة : 

,, الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يعطي كل 
أصل حكمه وإن تناقضاده... 

أصولية فقهية 

ثانيا :.مغنه هذه القاهدة ومكلولها : 

هذه القاعدة تشير إلى ما ظاهره التعارض من الأصول غيعمد 
الناظر إما إلى التوفيق بين المتعارضين ‏ وإما إلى الترحيح بينهما » فيقدم 
ويرجح الأقوى منهما بوجه من وجوه الترحيح . ولكن قاعدتنا هذه تشير 
إلى إمكانية التوفيق عند التعارض بإعطاء محل أصل حكمه وإن تناقضا . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجد الإمام أن من شبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله 
يتبايعون أملاكه ‏ فمقتضى أخحذ الخراج أن تكون الأرض وقفاً لا يصح ببعه 
وهذا أصل » ومقتضى بيعه أن لا يوخذ منه حراج وهذا أصل . وقد نص 
الشافعي رحمه الله أن الإمام يأحذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل 
يد حقها . 

وكالعبد المنقطع حبره تجب فطرته على سيده ؛ مع أنه لو أعتقه 
عن كفارة لم يجزئه » لأن الأصل شغل الذمة تبرأ إلا بيقين . والأصل بقاء 
الحياة فتجب فطرته2) . 


)١(‏ الأشباهوالنظائر لابن الوكيل ق؟ ص 755 » المنثور للزركشي ج١‏ ص 77 فما 
بعلها . 
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القأعدة الرابهة والسبهون بغد المأثة أصل الفرض 


أولا: لفظ وروت القاهدة : 
و أصل الفرض في حق أحد ما يتمكن من أدائه... 
ثأنياً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 


القاعدة المتبعة أن أصل الفرض ‏ وهو ما وجب على الإنسان فعله 
بدليل مقطوع به » أو هو ما ثبت طلبه بدلبل قطعي - وما يغاب الإنسان على 
فعله ويعاقب على تركه » أصله في حق كل مكلف ما يتمكن من فعله 
وأدائه بنفسه ء لا بغيره . لأن العبادات المطلوبة المقصود بها إظهار 
الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولا يظهر ذلك إلا في أداء العقل 
من المكلف به لا من غيره . 
ثالثأ : من أمثلة هته القاعدة ومسائلها : 

كا العبادات التي كلف بها المسلم من صلاة وصوم وحج وزكاة 
وغيرها فالمطلب بها من يجب عليه فعلها » عدا فروض الكفايات . وحتى 
فروض الكفايات إذا تعين لها إنسان وجب عليه أداؤها بنفسه . 

فأصل الفرض في يوم الجمعة هو الظهر كما في سائر الأيام » ولكن 
المكلف مأمور بإسقاط هذا الفوض بصلاة الجمعة إذا استجمع شرائطها 
.وإنما قالوا : إن أصل الفرض الظهر لأنه يتمكن من أداء الظهر بنفسه » وأما 
أداء الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن لها شرائط منها العددء وهو 
لمن ماكورا بانضيفاة العالد: وليسن مكلف باخطتان حو تشع علوي العم 
لكي تجب عليه » ولكن إذا وحد العدد واستوفيت الشروط وحب عليه 
الجمعة . 
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القاعدة الخامسة والسبهون بعد المائتين العقود 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل في العقود الصحة<... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الأصل : القاعدة المستمرة والمستصحب . 

والعقود : جمع عقد وهو ارتباط الايجاب بالقبول . 

والصورة : معناها السلامة من المرض أو العيب أو الفساد . 

فتدل هذه القاعدة على أن العمّود التي يعقدها المكلفون أصلها 
ومبناها على الصحة والكمال » لا على الفساد والنقص . لأن المقصود من 
العقود تبادل الأملاك والمنافع ولا يحل منها شيء إلا بعتقد صحيح . فإذا 
وحد عقدين متعاقدين فإن المقصود الأهم هو غاية العقد وحكمه المترتب 
عليه من حل العرضين أو البدلين . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تعاقد شخصان عقد بيع » وقع العقد صحيحاباستيفاء شروطه 
وزوال موانعه وحل لكل منهما الانتفاع بالبدل » البائع بالشمن والمشتري 
بالمبيع . 

وكذلك لو عقد رحل وامرأة عقد نكاح بشروطه وتو ضطيها 
وحل للرحل الاستمتاع بالمرأة ووجحب عليه نفقتها وأحكام العقد . 


)١(‏ أشباه ابن السبكي حخاص ”ه7؟7. 
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القاعدة السادسة والسبهون بهد المائتين المقادير 
أولا :لفظ وروت القاحدة : 

,, الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات 
أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة 
فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته . وبالأكثر فيما 
وقع الشك والاشتباه في إسقاطه*»... 

أصولية : الأحذ بأقل ما قبل . 

ثانيا: معنه هذه القأعدة ومدلولها : 

المراد بالمقادير التي لا يسوغ الاحتهاد في إثبات أصلها : هي تلك 
التقديرات الشرعية التي قدرها وحدد مقاديرها الله عز وجل أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم كالتكبيرات والكفارات والحدود والأنصبة وأشباه 
ذلك . 

فالقاعدة المستقرة في إثبات هذه التقيرات البناء على المتيقن 
المتفق عليه » وما وقع الششك فيه زيادة أو نقصاناً فلا يعتد به . 

فإذا اختلف في مقدار شيء منها بالزيادة أو النقصان فالقاعدة 
المستمرة البناء والاعتماد على ما وقع عليه الاتفاق سواء كان بالزيادة أم 
بالنقصان ويطرح ويسقط ما وقع الشك في إثباته زيادة أو نقصاناً . 
ثآلثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

إن حريم بئر الناضح» أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة رضى الله 
عنه , لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة » فأحذ 


00( تأسيس النظر ص ٠١7”‏ وص ١0١‏ ط حديدة . 
ف المراد ببئر الناضح أي البعر التي يستقي منها بواسطة الإبل التي تجر حبل الدلو . 
-/55330 - 


بالأقل من المقادير لأن الاشتباه وقع في إثبات الزيادة . وأما عند أبي 
يوسف ومحمد فإن حريم بثر الناضح ستون ذراعاً . 

ومها : إن التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤها من 
صلاة الفجر يوم عرفة وانتهاؤها في صلاة العصر من أول أيام النحر . وعند 
صاحبي أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضى الله عنهم تختم في صلاة 
العصر آخخر أيان التشريق . وعند الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه يكبر 
من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخخر أيام التشريق . 


رت 5 


القأعدة : السابعة والسبهون بعد المائتين الاقرار اليقين 
'ْ و«الثامنة والسبعون بعد المائتين 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ,, أصل ما أبني عليه 
الاقرار أني أستعمل اليقين وأطرح الشك . ولا أستعمل 
الغلبة«0».. 
وفي لفظ :,, أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل 
الظن0)... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

يقول الشافعي محمد بن إدريس رضى الله عنه في كتابه ,,الأم»» 
ولا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بيّن المعنى » فإذا احتمل ما أقرّ به 
بنع انس لكذ معطت نول قله ولة ]يق إلا سافن م ا ويا 
وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال » ولا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا 
كان لكلامه ظاهر يحتمل حلاف السبب©2 . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقرّ إنسان أنه وهبه وملكه لم يكن فقرأ بالقبض » لأنه ريما 


اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض©) . 


87١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ” ص 774 » وقواعد الحصني ق اح صا‎ )١( 
)ب‎ 54٠ عن المجموع المذهب العلائي قرقة‎ 

(') الجمع والفرق الجويني ص 555 » وكذلك عند العلائي مرحع سابق . 

(09) الأم حم ص 7١١‏ . 

(4) قواعد الحصني ق7 ح ؟ ص 82٠١‏ . 
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ومنها : إذا أقرٌ رحل بأنه باع داره من رحل بألف » فحمده المقر 2 
له بالبيع لم يعطه الدار وإن كان بائعها قد أقربأنها صارت ملكا له وذلك 
أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شيء- المراد به عنا 
النمن - فلما سقط أن تكون مملوكة له سقط الإقرار له«» . 


ببسب ناسيب ببسي سس سس يي يبب سي 


(0) الأم حا 7 ص .33٠١‏ 
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القاعدة التاسهة والسبهون بعد المائتين الاعتبار 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

., الأصل اعتبار الجزء بالكل:» ».. عند محمد بن الحسن. 
ومثلها : وى الأصل اعتبار البعض بالكل5... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وحد من مكلف فعل يوجحب حزاءً كاملاً » فما حكم من وُحد 
منه بعض ذلك الفعل الموحب للجزاء الكامل ؟ هل يتتقل إلى حكم آخمر 
حديد ؟أو يعتبر بالجزاء الكامل فيوحب بعضه ؟ . 

هذه القاعدة تقيد أن الفعل الكامل الموجب للجزاء الكامل يقاس 
به بعض ذلك الفعل فيوحب بعض ذلك الجزاء » ولا ينتقل إلى حكم آخر . 
ثالثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

المحرم ممنوع من استعنال الدهن والطيب حالة إحرامه » فإذا 
استعمل المحرم الطيب في عضو من أعضائه كيده أو وحهه أو ساقه , 
فيجب عليه في هذه الحالة جحزاء كامل وهو إراقة الدم ‏ أي شاة ‏ إما إذا 
طيب أو دهن بعض عضو فماذا يجب عليه ؟ عند الحنفية غير محمد بن 
الحسن يجب عليه الصدقة ببدون تفسير قيمة ما يتصدق به . وأما عند 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فعليه حصته من الدم بناءٌ على هذه 
القاعدة عنده اعتبارا للجزاء بالكل . 


000( المبسوط للسرخسي جح ؛ ص ١١”‏ باب الدهن والطيب . 
فيه المبسوط للسرحسي جح ١‏ ص ٠٠١‏ وج 8# اص 4ه. 
-5*5١‏ 


القامكتان : الثمانون بعد المائتين اتحاد الموحب والقابل 
والحاصية والثمانون بعد المائتين 

أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنيين0... 
وأصل الشافعي حلاف أصل مالك في ذلك (0 . 
وفي لفظ : ,, اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور0»... 
وني لفظ : ,, الفعل الواقع غالبا من شخصين واحد في 
صور0... وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله . 
وني لفظ : ,, هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا 
يقع غالبا إلا من شخصين؟2.0. وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. 
ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها : 

عند مالك رضي الله عنه أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد 
حهتين فيقدره أثنين . ظ 

وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل حلاف معروف » حيث إنها 


تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود . 


)١١‏ قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلائمعة ص 88ه ء المتئور للزركشي ح ”؟ 
صاوؤه9؟. 

زفة أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص 75١‏ فما بعدهاء قواعد الحصني ق” ص 5١١‏ »2 
المتتور ح ١‏ ص 8ه ء أشباه السيوطي ص ٠-‏ 38 . 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي ق١‏ ص 474 » المجموع المذهب للعلائي (ورقة 
لدأ زاطنأا). 

(4) قواعد الحصني قى ١‏ ص 5١١‏ . 
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ثالث : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته 
أو في مال ولد ولده لبنت ابنه(© . 

كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك 
أباً وبتتاً فللبنت النصف فرضاً وللأب السدس فرضاً » والباقي تعصيياً 9. 


. 758١ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
7 (؟) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة ص 78ه » المتثور للزركشي حا‎ 


ص ؤةه”7. 
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القاعدة الثانية والثمانون بغد المائتين إقامة السبب 
أولا:لفظ وروت القأهعدة : 

,, الأصل في الشرع إقامة السبب الظاهر مقام المعنى 
الخفي عند تعذر الوقوف عليه . 
وفي لفظ : ,, إقامة السبب الطاهر مقام المعنى الخفي ‏ عند 
تعذر الوقورف عليه أصل الشرع(م... فقهية أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تشير إلى أصل مهم من أصل الشرع وهو يتعلق 
بالأسباب أو العلل التي تنبني عليها الأحكام » فإذا كان السبب ظاهراً بني 
عليه الحكم عند تعذر الوقوف على المعنى الخفي أو غير المنضبطء؛ لأن 
الشرع علق الأحكام وربطها بالأسباب الظاهرة لا بالمعاني الخفية التي 
يتعذر الوقوف عليها تيسيراً على العباد . 
ثألثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 
زالأخوال اقيم السفر مقامها لظهوره وانضباطه وبني عليه الأحكام من 
حواز الفطر والقصر »وكذلك العقل الذي تنبني عليه الأحكام والتكاليف لما 
كان أمراً خحفياً يتعذر الوقوف عليه أقيمت علامات البلوغ مقامه من الإنزال 


والحيض والأثبات . 


. 55 2 55 المبسوط للسرخحسي ج١ ص‎ )١( 
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القاعدة : الثالثة والثمانون بهد المنتين الشرّط والسبب 
أولا :لفط وروت القاعدة . 

,, الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق 
الحكم بالسبيب2)200 . أصولية فقهية . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

يتضح معنى القاعدة ببيان معنى السبب والشرط أولاً : 

أما السبب فهو في اللغة اسم يتورصل به إلى المقصود ‏ كالحبل 
والطريق والسلم ‏ وأما في الشريعة فهو عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى 
الحكم غير مؤثر فيه © . 

وأما الشرط فهو في اللغة العلامة واصطلاحاً : تعليق شيء بشيء 
بحيث إذا وحد الأول وحد الثاني . وهذا الشرط اللغوي » وقيل : هو ما 
يتوقف ثبوت الحكم عليه »» . وهذا المعنى هو المقصود . 

فتفيد هذه القاعدة أنه إذا امتنع تعليق الحكم بالسبب لوجود مانع أو 
تعرض شرط فيقام الشرط مقام السبب في الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من عقن ادر فى طرين وواشم طلية ختاجرا + ق عما ءوتن ارال 
الحاحز ورفعه فتردى في البئر إنسان أو حيوان فالضامن هو رافع ومزيل 
الحاحز لا الحافر » مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط . 


00( المبسوط للسرخحسي ح ١١‏ ص 70 . 
() التعريفات ص ١١‏ : 
(9) التعريفات ص ١1١‏ . 
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القواعد :الرابغة والثمانون بعد المائتين الإكراه 
والخامسة والثمانون بغد المائتين 
والسادسة والثمانون بغد المائتين 
أولا :لفط وروت القأعدة : 
,, الأصل أن الإكراهيخرج المكره أن يكون 
مؤاخذاً بحكم الفعل0... 
وفي لفظ : ,, الإكراه بسقط أثر التصرف رخصة من الله 
تعالى2. فعلاً كان أو لا صمي 
وني لفظ : ,, الأصل أن الإكراه متى أباح الإقدام أعدم أصل 
الفعل من المكره في الأحكامه... 
ثانبا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالإكراه هنا : الإلزام والإحبار على ما يكره الإنسان طبعا أو 
شرعاً فيقدم مع عدم الرضا ليدفع ما هو أضر» : 
فالمكره الذي يفعل الفعل الذي أكره على فعله بالتهديد بالقتل أو 
القطع أو أو الإيذاء الشديد في النفس أو العرض لا يكون مواخذاً بحكم 
الفعل ويسقط أثر تصرفه رخصته من الله تعالى . وفي أنواع الإكراه 
تصرفات المكره وما تستحقه من أحكام تفصيل ليس هذا محله. 


. 7” الميسوط للسرحسي جح 4 ص‎ )١( 
. ١6١ ص‎ ١ أشباه ابن السبكي ح‎ )'( 
. فمت بعدها‎ ١88 ص‎ ١ المنئور للزركشي ح‎ 0 
. ١7١ المبسوط للسرحسي جح 4 ص‎ )5( 
. ”4 التعريفات للجرحاني صا‎ )9( 
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ثالثا :من أمثلة هذه القوأعد ومسائلها . 
من أكره على شرب الححمر فشربها لا إثم عليه ولا حد » ومن قذف 
زقسانا مكرها لؤاإئم هليه ولا نه . 


- 557 - 


القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين المسلمون 


أولا :لفظ وروت القاعدة : 
,, الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد 
والصلاح حتى يظهر غيره” »... 


ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إن تصرفات المسلمين من عقود وبيوع ومعاملات يجب أن تحمل 
على محمل حسن صحيح . لأن المسلم بأصل إيمانه وإسلامه ومراقبته لله 
عن ؤبخل لا ايتسرقت الأاتصرفا قدرفيا شليما سنيدا ماله نولا تتمتل أي 
تصرف صدر عن مسلم على غير ذلك إلا إذا ظهر دليله وقامت حجته » لأنا 
أمرنا بإحسان الظِن بأهل القبلة . 
ثألثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

عند الحنفية من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين حاز البييع 
وصرف الجنس إلى خخلاف حنسه تحريا للجواز وحملاً لحال المسلم على 
الصلاح:. ولكن لو نص على أن الدرهم بالدرهمين والديئار بالديمارين 
فسد البيع » لأنه قد غير هذا الظاهر صريحاً . 


. مع تأسيس النظر‎ ١١١ أصول أبي الحسن الكري ص‎ )١( 
-558- 


القاأعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين أم الولد 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا 
قيمة لها .». خلافاً لهما وللشافعي:"» ضابط 
ثانيا: مغعنه هخه القاعدة ومدلولها : 

المراد بأم الولد : الأمة الرقيقة التي استولدها سيدها . وحكمها: 
الحرية بعد موت السيد . 

وبيع أمهات الأولاد مسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
ولكن كان رأي الأكثرين عدم حواز بيعها لاستحقاقها الحرية بعد وفاة 
السيد . وبالتالي فهي لا قيمة لها » لأن الحر لا قيمة له » معنى أنه لا يدحل 
تحت تقديم المقومين وليس المراد بعدم القيمة هوانه أو تفاهة ثمنه . 

وغااحالك أن الولد اكيم الها دزي بسك ينال « جتنا ند ان 
حنيفة » خلافا للصاحبين وللشافعي . 
ثألثا :من أمثلة هه الضابط ومشائله : 

إذا غصب أم الولد غاصب فهلكت في يده لا يضمن قيمتهاء لأنه 
لا قيمة لها وهي ليست بمال . ولا ينمي ذلك أن يضمن ديتها إذا قتلت 

وأما عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك 
رضى الله عنهم جميعاً تضمن قيمتها » لأنها ما زالت رقيقة وعتقها موقوف 
على موت السيد ولأنها هلكت يوم هلكت وهي رقيقة . 


دنه تأسيس النظر ص 77 » وص ١ه‏ ط حديدة » والمقنع لابن قدامة ح 7 ص 5١ه»‏ 


والكافي لابن عبد البر رح 7 ص 4لاه . 


5ك 


ومنها : أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه » لأن نصيب 
شريكه لم يكن مالاً يضمنه بالإتلاف . عند أبي حنيفة » وعند الآخرين 


القاأعدة التأسهة والثمانون بعد المئتين الملك 
أولا :لفط وروت القأعدة : 

, الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك 
الشيء بنفسه قصداً ويملك تفويضه إلى غيره » ويجوز أن 
لايملك الشيء قصدا ويملكه جكما . خلافا لهماه.. . 
ثأنيا: مغنه. هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل أن الإنسان يملك تفويض الشيء لغيره إذا ملكه بنفسهء 
لأنه حر التصرف فيما يملك » ولكن قاعدتنا هذه تفيد أنه يجوز أيضاً أن 
لا يملك الإنسان الشيء بنفسه ولكنه مع ذلك يملك تفويضه إلى غيره » 
كما أنه يجوز أن لا يملك الإنسان الشيء قصداً وعمداً ولكنه يملكه 
حكما ب ومداعته إلى علرفة رحني الل اتفال واناعت لكيه نويا 
الله تعالى فلا يجوز ذلك . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا ؤكل مسلم ذميا بشراء حمر له » جاز عند أبي حنيفة » مع أن 
المسلم لا يملك الخحمر لأنها ليست عندنا مالا . ؤعندهما لا يحوز توكيله. 
ويكون شراء الذمي لنفسه » لأن هذا شراء فاسد . وهو كذلك عند 
الشافعي رحمه الله (» » لأن من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه . 

ومنها : إذا وكل المحرم حلالاً أن يشتري له صيداً حاز توكيله عند 
أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوز . ويكون شراء الحلال لنفسه » لأن 


000( تأسيس النظر ص ع وصا هه ط حديدة 

إهة روضة الطالبين جح #7 ص "هه . 

زفة المتئور للزركشي ح ” ص 7١١‏ . 
إأهغ*- 


هذا شراء فاسد . 
7 
الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكما » وإن كان لا يملك إبراء نفسه 


قصداء وعند محمد وزفر(©) رحمهما الله لا يبرا . 


)١(‏ زفرهو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري . صاحب أبي حنيفة إمام من 
أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون » توفى سنة ١٠04‏ ه طبقات الفقهاء 


ص رآ 


22ت 


القاعدة التسهون بغد المئتين الوقف - زوال الملك 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي يوسف رحمه الله : أن إيجاب الحق 
لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك.وعند محمد لا يزيله:». 
ثانيا:مغنه هذه القأعدة ومدلولها . 

تفيد هذه القاعدة أن من حعل لله شيئا أو أوجب لله شيئاً فإن هذا 
الشيء يخرج عن ملك مالكه » لأنه يصبح ملكا لله تعالى . وعند محمد لا 
يزول ملكه بمجرد القول بل لا بد من التسليم لمتول أو قيّم يقوم عليه » 
لأن تمليكه لله قصداً غير متحقق فإنما ينبت في ضمن التسليم إلى 
العبد©». أي لا يتم الوقف إلا بالقول والفعل الدال عليه وهو قول عند 
أحمد أيضام 5 
ثالثا:من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اشترى إنسان دارا فجعلها مسجداً ثم استحقت الدار بالشفعة» 
فعند محمد للشفيع أن ينقض المسجد بالشفعة » لأن المشتري لم يملك 
الدار ملكا مستقرا . 


وأما غند أبي يوسف فى احدى الروايتين عنه إنه لما اتخذها 
مسنجدا فقد زال ملكه غنها وصارت ملكا لله تعالى . 
فلا ينقض المسجد بالشفعة » وهذا قول الحسن بن زياد اللوؤلوي 


أي 


أيضا . 


. تأسيس النظر ص ١ه وص 8/ ط حديدة‎ )١( 
. ١87 218٠. ص 777 » والفرائد البهية ص‎ ١ مجمع الأنهر ح‎ )5( 
. 7.07 المقنع جح ؟ ص‎ )9( 


مع ل 


ولعل أبا حنيفة مع محمد في هذه المسألة بدليل أنه إذا قال الرحل 
لعبده : أنت لله تعالى . عتق عند أبي يوسف » وأما عند أبي حنيفة 


ومحمد لا يعتق . 
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القاعدة الحادية والتسهون بعد المائتين البدل 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

الأصل أن بدل ملك الإنسان يكوك لدده., . 
ثانيا: مغخنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى ملك الإنسان : أي ما يقدر على التصرف فيه . 

فإذا ملك الإنسان شيئاً فهو حر التصرف فيه بيعاً وهبة وإحارة 
وغير ذلك من أنواع التصرفات . فإذا كان ما يملكه الإنسان له أن يتصرف 
فيه كما يشاء في حدود الشرع فإن بدل ملكه هذا يأخذ حكمه فهو له 
ضرق كنا رشا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من ملك دارا أو عقارا أو ثيابا أو متاعاً ثم أراد استبداله بدار أعرى 
أو غقار آخر ]و باعة فده وثمفة يكرن ملكا لدمكتان لله :تسرف نيه 
كتصرفه في أصله . 

وإذا كانت دار بين اثنين لا تقبل القسمة أو تقبلها وأراد أحدهما 
تملكها كلها فهر يعطي شريكه ثمن حصته منها فيكؤن الثمن بدلاً من 
نصيبه منها فهو يملكه كما كان يملك نصيبه قبل الصلح عنه . 


. 4١5 الفرائد البهية ص 14 عن الخانية فصل الخحصومة بين الزوحين جح ؟ ص‎ )١( 


ه6ه56- 


القاعدتان : الثانية والتسهون بعد المأئتيخ 9 الاستدامة ‏ الدرام 
والثالثة والتسهون بعد المائتين الابتداء 

أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 

,, الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن 
يعطي له حكم الابتداءرم., 

وحالفه أبو يوسف في بعض المواضع . 
وني لفظ عند المالكية : الدوام على الشيء هل هو 
كابتدائه؟0., . وتأتي في حرف الدال إن شاء الله . 
وفي لفظ عند الشافعية : ,, استدامة بقية الفعل0... 
وفي لفظ : ,, يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد 
يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام5... 

وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله . 

ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى 
له حكم الابتداء وهذا متفق عليه عند الجميع وإن وقع الحلاف بينهم في 
بعض المسائل . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 


00 تأسيس النظر ص 55 »عءص تلا ط بجديدة 
(0) إبضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة . 
(*) المنثور للزركشي جح ١‏ صا ١5٠0‏ . 

(؟) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق7 ص 4١5‏ . 


-5651- 


الرحل إذا تطيب قبل الاحرام بطيب وبقيت رائحته بعد الاحرام ؛ 

كو للق عه يتحمد وشفل اليقاوغليه كابعداته وعد الى يرسق :لا يكره: 

والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء . 

ومنها : إذا قال الرحل لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق . 
نجامعها. قال أبو يوسف : إذا أولج وقع الطلاق . فإن أخرج ثم أولج صار 
فا جما ]ذا كاله الطلقة وه 

وقال محمد : إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا . 
فجعل البقاء عليه كابتدائه . 


-ل/اه5- 


القاعدة الوابعة والتسهون بعد المائتين المبدل 
أولا :لفط ورود القاعدة : 

, الأصل عند الحنفية أن بالقدرة على الأصل أي 
المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى 
المبدل. ‏ أي الأصل . وعند أبي عبد الله الشافعي لا ينتقل00. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأشياء لها أصول يجب أداؤها بوجودها وإذا لم يوحد الأصل ينتقل 
الطلب إلى بدله إذا كان له بدل . كالماء أصل في الطهارة فإذا عم الماء 
أو لم يقدر على استعماله ينتقل إلى بدله وهو التيمم . 

فتفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا لم يجد الأصل ‏ أي المبدل منه - 
وكان قادراً على البدل ؛ ولكن قبل تمام العمل بالبدل عملاً تاما كاملاً قدر 
على الأصل فهل يعود الحكم إلى الأصل ‏ ولنسّمّه العزيمة - أو ييقى على 
ادال ولنسة الرخصة؟ . 

فعند الحنفية يعود الأمر إلى أصله ‏ وييطل ما عمل بالبدل . وقالوا : 
إن عند الشافعي يبقى الحكم للبدل ولا يرجع إلى الأصل . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المتيمم إذا وحد الماء خلال صلانه وقبل تمامها فعند الحنفية : 
والحنابلة9) تفسد صلاته وعليه الوضوء واسكناف الصلاة » وأماعند 
الشافعي رضى الله عنه فلا تبطل ولا ينتقل إلى الأصل2©2 . 


00( تأسيس النظر ص ”/ا وص ١١١اط‏ حديدة . 
(0) ينظر منار السبيل حا ص مغ . 


(9) ينظر الأم جح اص 4١‏ . 
مه - 


وعند المالكية قولان : الأول قول مالك وهو عدم البطلان » 
والثاني : قيل يبطل وعليه الوضوء واستئناف الصلاة وإليه مال سحنون2"©. 

ومنها إن المكمّر عن يمينه إذا كفر بالصوم فوحد في اليوم الثاني أو 
في اليوم الغالث ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق . بطل حكم 
الصوم عند الحنفية . ولم يبطل عند الشافعي رحمه الله9© . 


. ١84 ينظر الكافي حا ص‎ )١( 
. حيث ذكر أن في المسألة وحهين‎ ٠١74 ينظر روضة الطالبين ح > ص‎ )"( 


9ه5- 


القاعدة الخامسة والتسهون بعد المائتين البناء 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

9 الأصل أن البناء لبانيهده ».. 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أنه عند الاختلاف في بناء بين صاحب أرض 
وباني بناء فيها أن يكون البناء للباني لا لصاحب الأرض . إذا كان صاحب 
الأرض قد أذن للباني في البناء . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رحل تناول أرضا بني فيها ثم إنه آحرها بعد ذلك . ثم اختلف مع 
رب الأرض » فقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها ثم تؤوجحرها. وقال 
الآخر أي الباني : غصبتها منك وبنيت وأحرت . فالقول للباني - مع يمينه 
- إذا لم تكن هناك بينة لرب الأرض - وتفسم الأجرة بين الأرض والبناء فما 
أصاب الأرض بلا بناء فهو لصاحب الأرض » وما أصاب البناء فهو لبانيه ع 
والعلة في استحقاق الأجرة للباني أن بناءه كان بإذن صاحب الأرض . 

أما لو كان البناء بغير إذت صاحب الأرض فالبناء تبع للأرض وهي 
القاعدة التالية . 


000( الفرائد البهية ص وو » ص ولا ط حديدة » عن الخانية فصل الخصومة بين 
الزروحين حج” ص 4١5‏ . 


5 


القاعدة السادسة والتسهون بغد المائتين البناء 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

5 الأصل أن البناء تابع للأرض0 66 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة في الظاهر تخالف سابقتها » لأن الباني في الأرض 
هنا بنى بغير إذن صاحبها » فالباني غاصب للأرض بان بغير إذن فالبناء هنا 
تابع للآأرض وصاحب الأرض هنا يدعي الأرض والبناء » وقد ثبت استحقاقه 
تن الأرسن ويستحق اناد تنما + فلات النيارقة ٠‏ لآنه و إواتست اماق 
الأر ض لصاحبها فلم يثبت له استحقاق البناء لأن الباني إنما بنى بإذن 
صاحب الأرض . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رحل في يده أرض استحقها آخر فقّال الذي في يده الأرضن البناء 
لي لأني غصبتها منك وبنيتها , وقال رب الأرض : غصبتها مني مبنية » 
كان القَول قول رب الأرض مع يمينه ‏ عند عدم بينة من الغاصب على البناء 
- ويكون البناء لصاحب الأرض » لأن البناء تابع للأرض . 


)١(‏ الفرائد ص 70 عن الحانية ج؟ ص 4١5‏ فصل الحصومة بين الزوحين في الغزل. 
5ت 


القاعدة السابغة والتسهون بغد المائتين الكتاب - البيان 
أولا : لفظ وروت القاعدة . الخطاب 
,, الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان0... 
وف لفط ان الكتاب كالخطاب0,... 
تحف قاغلة بوالعادة ميحكمة! هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 
إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام 
عليها » فما يترتب علي المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية . 
وكما قيل ,, القلم أحد اللسانين » والكتابة ممن نأى بمنزلة 
الخطاب ممن دنا. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كان رحل في مكة وكتب إلى آخخمر في دمشق : بعّك داري 
الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ 
الذي سيبيعها به فكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب: اشعريت متبك النذار 
المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة 5 


000 المبسوط للسرخسي ح ” ص 47 ١‏ » أشباه السيوطي ص 708 » وأشياه ابن 
نجيم ص 775 » ومجلة الأحكام المادة 5 مع الشرح للأناسي ح اص .09 
والمدحل الفقهي الفقرة >٠5‏ » والوحيز ص ؟ 5 * مع الشرح والبيان . 
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القأعدة الثامنة والتسهون بعد الماثئتين البيان ‏ الاقرار 
أولا:لفظ ورود القأعدة : 

,,الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابعداء وإلا 
فلادصي . 
وفي لفظ : ,, من أخبر عن أمر يملك إنشاءه في الحال يصدق 
فيه ومن ١‏ فلا20 ». وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

إذا ورد قول مبهم يحتاج إلى البيان ‏ وكان ذلك القول وارداً في 
وقت لا يظهر فيه معناه فإنما حمل على أنه ابتداء قول » فإذا صح الابتداء 
بذلك القول أو إنشاؤه في الحال صح بيانه وصدق فيه قائله وإلا لم يصح . 
ثالثأ :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا قال رحل لامرأَتيه - وقد دحل بهما ‏ أنتما طالقتان . ثم قال 
لهما ‏ وهما في العدة ‏ إحداكما طالق ثلاث » فعلى الرحل بيان المطلقة 
منهما ما دامتا في العدة » كما لو قال لهما هذا القول ابتداءً , لأنه الآن 
يملك إنشاء الطلاق الثلاث . 

فإذا بين المطلقة منهما صح ووقع علبها الطلاق البائن . 

أما لو انقضت عدتهما ثم بين المطلقة ثلاثاً فلا يصح طلاقه » لأنه 
لا يصح منه الآن بعد انقضاء العدة . 

وأما إذا انقضت عدة إحداهما أولا وبقيت الآحرى للثلاث فتقع 
عليها . 


. مع تأسيس النظر‎ ١١٠١ أصول أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 
. ١80 ف بدائع الصنائع ج؟ ص‎ 
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القاعدة التاسهة والتسهون بعد المائتين تخصيص الصفة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : مفهوم المخخالفة 

5 الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء ْ 
بالذكر والصفة لاينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي 
ينفي حكم ما عداهد,, . أصولية فقهية 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة أصولية تختص ببيان حكم ما يسميه الحنفية تخصيص 
الشيء بالذكر والصفة » وما يسميه غيرهم ,, مفهوم المخحالفة»» . 

فالقاعدة عند الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي 
حكم غيره مما لم يذكر أو يرصف بنفس الصفة . وإن ما ذكر أو خصص 
بصفة فله حكمه المذكور وما عداه فهو مسكوت عنه ولا يحكم عليه 
بحكم مخالف للمذكور أو موافق له . 

وأما عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم فما 
حص بذكر أو صفة فما عداه فحكمه بخلافه . ولزيادة التفصيل في هذه 
المسألة يرجحع إلى كتب أصول الفقه عند الحنفية وغيرهم . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

أن نكاح الأمة الكتابية جائز عقن ال الأنهنا مسكورت ضهنا 
وعندهم غيرهم لا يجوز لقوله تعالى, إن هنيكم الْمُؤْميي |4 © . 
حيث نحص المؤمنات بالذكر فكان من عداهن حكمه خلاف حكمهن . 

وتعيناة؟ أن البرك ليه الققنة واليكن بانلا كبسانت رتخير 


دق تأسيس النظر ص لالم » وص ١‏ طاط حديدة. 


(؟) الآية ١٠‏ من سورة النساء . 
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0 0 02007 ده ديد ه 12 
حامل لقوله تعالى : «وَإِوََْوِْحَلَِفوأعَكويَحَقَيَصَعْحَلَهُنَ :04 


وهذا مذهب الحنقية©) . 

وعند الشافعي رضى الله عنه » لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن 
الله تعالى قد خص الحامل"” » وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها 
ولكن لها السكنى فقط» وهو مذهب مالك رحمه الله . 

وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا 


سكنى (4) . 


() الآية 5 من سورة الطلاق . 

(") ينظر مجمع الأنهر ١‏ ص 450 وغيره من كتب الحتفية . 
(9) الأم جه صالاو . 

0( المقنع جح ؟' ص 7١59 7١8‏ مع حاشيته . 
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القاعدة الثلائماثة 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 
,, الأصل الترجيح بقوة السبب0.؛. أصولية فقهية 
ثأنيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا تعارض أمران ومع أحدهما سبب أقوى من الآخر فإنه يرجح 
بالسبب الأقوى . وبأخذ الفعل حكمه بناء على ذلك . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا اجتمع في مال ميت وصية وعتق بديء بالعتق » كما لو كان 


التررحيح 


لإنسان مال أوصى ببعضه وعتق عبده » وكان عبده المعتق ثلث ماله - فيعتق 
العبد ويقدَّم على الوصية » لأن العتق لا يحتمل الفسخ . والرق بعد سقوطه 
امهل النزة:::ولذلك اق الشى أقوئ سيا من الوصينة + لأتديارة 
بنفسه على وجه لا يحتمل الرد والرجحوع عنه . بحلاف الوصية. 


00( المبسوط جح /ا ص /ا/ا ياب وحوه من العتق . 


0د 5 


م 


القاعدة الواحدة بغت الثلائمئة تعليق الأملاك 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق 
زوالها بالأخطار جائزه... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

التعليق : هو ربط أو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر . 
ومعنى الأخخطار الأمور التي يمكن أن تقع وأن لا تقع . 

فتفيد هذه القاعدة أن ربط حصول الأملاك بما يمكن أن يقع وألا 
يقع يمنع حصولها ويبطل عقودها"” . 

وأما زوال الأملاك فربطها وتعليقها بما يمكن أن يقع والاً يقع فهر 
جائز وتترتب الأحكام تبعاً لحصول الشرط . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجحل لآخر إذا دخلت هذه الدار فقد بعتّك هذه السيارة 
بمبلغ كذا » فقال : قبلت . أو قال ذلك في الإحارة أو الهبة أو غيرها لم 
يصح العقد ولم يقع الملك عند حصول الشرط ووجوده . 

ولكن إذا قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق » فعند وجحود 
الشرط يقع الطلاق ويزول ملك النكاح . 


(") المقنع لابن قدامة جا" ص 3١‏ . 
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القاعدة الثانية بغت الثلائمئة المراعاة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, أصل مالك رضي الله عنه تقديم مراعاة ما لابد منه 
على ما منه بد وإن كان دونه في الطلب«2,, . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الأمور من حيث أهميتها مراتب فمنها الأهم ومنها المهم » ومنها ما 
دون ذلك » ومنها ما لابد للانسان منه » أو ما لا بد للعبادة من وحوده أو 
انتفائه » ومنها ما يمكن للإنسان أن يستغني عنه أو تصح العبادة بدونه » 
فعند التعارض يقدم الأهم على ما دونه » ويقدم ويراعى ما لا تتم العبادة 
على وجهها الصحيح إلا به يقدم على ما يمكن أن تتم بدونه أو أن وجحوده 
يفسدها . ولو كان ما يقدم ويراعى دون غيره في الحاحة إليه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من مشى بخفه على مالا يجزيء فيه الدلك من النجاسة ع 
كالنجاسة السائلة - ولا يوحد ماء لكي يغسله أو يغسل قدميه يجب عليه 
خلع حفه ثم ينتقل إلى التيمم ولا يصلي على حاله . فهنا قدم صحة الصلاة 
بالتيمم - وهو الأمر الذي لا بد منه ‏ على خلع العف النبجس ‏ وإن كان 
لابسه متوضكاً . 

ومها : من رعف ورجا أن يتقطع الرعاف قبل حصروج الوقت حاز. 
له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت الضروري » وقيل الاختياري ‏ فهنا أيضا 
قدم وروعي صحة الصلاة بطهارة تامة مع تأخيرها » على أدائها في أول 
وقتها مع النجاسة » وهي دم الرعاف السائل . 


. 7/4 قواعد المقري القاعدة الثالئة والخمسون حا ص‎ )١( 
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القاعدة الثالثة بعد الثلائمئة تعارض الأدلة 
أولا : لفظ ورود القأغدة : 

,, الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما 
ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى22... أصولية فقهية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تشير إلى تعارض الدليلين وتبين إحدى طرق الجمع 
بين المتعارضين . فإذا وحد تعارض بين دليلين وكان في دلالة أحدهما ترك 
اللفظين في الحقيقة وفي الآخر عمل بأحدهما وإهمال الآخر كان الأول 
أولى . لأن إعمال اللفظين بجمل أحدهما على الآخر أولى من ترك وإهمال 
أحدهما . ويكون هذا من باب التوفيق بين الأدلة وهو أولى من ترحيح 
أحدهما وإهمال الآخر . 
تألثا:من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

قال صلى الله عليه وسلم ,,المستحاضة تتوضأا لوقت كل 
صلاة5», مع قوله عليه الصلاة والسلام ,, المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
ففي الحديث الأول ذكر الوقت فيفيد أن الوضوء موقت بالصلاة . 

والثاني : ليس فيه ذكر الوقت فيفيد أن المستحاضة تتوضاً لكل 
فريضة لا لوقت الصلاة . 


() أصول أبي الحسن الكرخي ص ١١5‏ مع تأسيس النظر . 

() نيل الأوطار جح ١‏ ص 4١١‏ وضعفه وأنكر ذكر الوقت في الحديث . 

06 سئن أبي داود ١‏ ص 7١‏ » وابن ماحة » والترمذي » وورد في نيل الأوطار ح 
١‏ ص 4١١‏ بلفظ : ,, عند كل صلاة .. والحديث فيه اختلاف كثير فالأكثرون 
على تضعيفه . والظاهر أن النسفي حينما مثل بالحديثين ساقهما بالمعنى لا باللفظ 
لأنه لم يرد أي من الحديثين باللفظ الذي ساقه . 


-15غ5- 


فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دعل الوقت 
وتوضأت أن طهارتها ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى 
يحرج وقت تلك الصلاة التي توضأت لها . 

وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوحبوا على المستحاضة أن 
تتوضاً لكل صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت » وفي هذا إهمال للتوقيت » 
ومالك يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه(2© . وعند أحمد 
تتوضاً لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات» وأما عند الشافعي 
فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة© . 


(') الكافي جح ١ا‏ ص و١‏ . 
فيه المقنع ح ١‏ ص 15 مع الحاشية 
(9) روظضة الطالبين ح ١‏ ص 50١‏ . 
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القاعدة الوابهة بهد التثلائمثة التيمم 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 

,, الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذاً من 
المسح على الخفين<«... 

خلافا للشافعي في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل . 

ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 
ظ تشير هذه القاعدة إلى حكم نوعين من أنواع الطهارة بالمسح في 
أيهما أصل . 

غعند الحنفية : أن المسح على الخفين أصل في المسح ويحمل 
عليه في الأحكام التيمم؛ لأنه مسح » وإن كان المسح على الخفين بالماء 
ومسح التيمم بالتراب . 

وقد حالف الشافعي رضى الله عنه في بعض المسائل المبنية على 
هذا الأصل . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الحنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلاة » لأنه مسح أقيم مقام 
الغسل فأشبه المسح على الخفين » والمسح على الخخفين يجوز قبل دخول 
وقت الصلاة . 

وأما عند الشافعي(» رضى الله عنه وعند مالك©2 رضى الله عنه 
ورواية عن أحمد» رضي الله عنه » فإنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت. 
)١(‏ تأسيس النظر ص 19 وص 45 ١‏ ط حديدة . 

(5) الأم جح ا صاول9ا. 


(9) الكافي جح ١‏ ص ١87‏ . 
فق المقنع ح ١‏ ص 55 57 مع الحاشية 
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ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وحد الماء قبل خحروج 
الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد رضي الله 


عنهما ) وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحباباًد» 


)00( الكافي جح اصاءةم١ا.‏ 
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القاعدة الخامسة بغد الثلائمئة الجمع 
أولا :لفظ وروت القاعدة . 

0 الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة 
شرط في الجمع بين الصلاتين في عرفات<20.. ضابط 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

السنة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظلهر في 
عرفات؛ جمع تقديم ‏ يوم عرفه ‏ ولكن هل يسن الجمع للمنفرد كما هو 
للجماعة ؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن من شروط جواز الجمع 
بين الصلاتين في عرفات وحود الجماعة » فمن صلى منفرداً فلا يجمع» 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جمع بالناس » وهو بمنزله الجمعة. 

وهناك رواية أخرى عن الإمام لا يشترط لها الجماعة . 


للك المبسوط للسرخحسي جح 4 ص لاه . 
227 


القأعدة السادسة بهد التلاثجئة الجهالة 
و1 :لفظ وروت القأهعدة : 

و الأصل عند ابن أب ليلى:© أن الجهالة قلع لا تو 
في فساد العقد . وإن كثرت توجب فساده . 

وعند علماء الحنفية إن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر 
لعلة. الجهالة وكثرتها في فساده29» . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة بيان أثر الجهالة في أحد العورضين : فعند ابن أب 
ليلى إن المؤثر في فساد العقد هي كثرة الجهالة » فإذا قلت الجهالة لم 
يفسد العمّد » وإن كثرت فسد العقدء ولا حد لقلة الجهالة وكثرتها إلا 
العرف 

وأما عند الحنفية فإن الذي يؤثر في فساده العقد ء إنما هو وقوع 
المنازعة عند القضاء فما تقع فيه االمنازعة التي توجحب الرفع إلى القاضي 
فهذا الذي يوجب فساد العمّد . ومالا فلا » ولا أثر لقلة الجهالة وكثرتها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال الرحل : كل امرأة أتزوجحها فهي طالى . فتزوج يقع الطلاق 
على المنكوحة عم أو حص . عند الحنفية . 


(0) ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن يسار بن بلالل الأنصاري الكوفني قاض ء 
فقيه من أصحاب الرأي معاصر لأبي حنيفة » ولي القضاء والحكم بالكوفة مدة 
ل سنة توفي بالكوفة سنة 1١544‏ ه . الآعلام ج 5 ص 144 » وله ترحمة في 
كثير من كتب التراحم . ا 


- 5/5 - 


وقال ابن ليلى : إذا عم لم بصح التعليق » وإن حص فالتعليق 
يصح . » لأنه إذا عم كثرت الجهالة وإذا خصّ قلت الجهالة . 

ففي هذا المثال يتضح أن المقصود بالعقد ليس عقد البيع فقط» بل 
كل تصرف يمكن أن يتصرف به الإنسان أو كل عبادة يتلفظ بها الإنسان 
ليبني عليها حكما شرعيا . 

وفتها : إذا قال الرجل + كل اعرد" اعمريه اقيق جز رائم اخترئي عيدا 
صح تعليقه ووقع العتق عم أو حص عند الحنفية . 

وأما عند ابن أبي ليلى : إذا عم لا يقع كما لو قال : كل عبد اشتريه 
فهر حر . ثم اشترى عبداً فلا يقع العنى . وأما إذا قال : كل عبد رومي 
مثلاً» أو من بلدة كذا فهو حر . ثم اشترى عبدا بالصفة التي ذكرها وقع 
العتق » لأنه خص. 


ه57 - 


القاعدة السابعة بهد التلائمئة العرف والعادة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما 
تعارف كل قوم في مكانهم«... 

دين قاعدة رن الحادة نع م 

ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 

هذه القاعدة بمعنى تاليتها ولكنها أصرح منها من حيث أنها أشارت 
إلى العرف » وأن تصرفات المكلفين القولية والفعلية إنما تحمل على ما 
تعارفوه بينهم / ما لم تكن هناك ني بخلافه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان من عادة قوم أن لا يأكلوا إلا خبز الأرز فحلف بعضهم أن 
لا يأكل خبزاً فلا يحنث إلا بأكل بز الأرز . ولا يحنث إذا أكل خبز 
الشعير أو القمح » لأنه غير متعارف بينهم » وهذا عند الأكثرين » وإن قال 
آخرون إنه يحنث بأكل أي خبز كان حملاً على المعنى اللغوي. 


)١(‏ أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص ١١7‏ والوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
سد" 5١‏ . 


- 271 


القأعدة الثامنة بعد الثلائمئة العرف والعادة 
أولا :لفط وروت القاعدة . 

,, الأصل أن السؤال والجواب يمضي على ماعم 
وغلب لا على ما شد وندر«... 

كدت فاعدةائ: العاذة مسكمة 4 

ثانيا:مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف في تصرفات المكلفين من أقوال 
وأفعال » وتفيد أن عبارات المكلفين إنما تحمل على الغالب المتعارف بين 
الناس والمشهور يينهم ما لم يصرحوا بخلافه » ولا تحمل على الشاذ أو 
النادر من المحامل . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلفن لا يأكل بيضاً » فهو على البيض المتعازق أكله بين الناس 
- وهو بيض الدحاج فلا يحنث إذا أكل بيض الحوت ما لم يكن له نيّة . 


)١(‏ أصول الإمام أبي الحسن الكرخبي ص ١١7‏ مع تأسيس النظر » وينظر المتثور 
للزركشي ح ”؟ من ص 71 فما يعدها . 
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لل الهم 


القاعدتان التاأسهة بعد الثلائمئة جواز البيع 
والعاشرة بعد الثلائمئة 
أولا:لفظ وروت القاغدة : 


, الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان . 
فكل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه , وما لا يضمن 
بالإتلااف لا يجوز بيعه 22. 

وعند الإمام الشافعي رحمه الله : حواز البيع يتبع الطهارة 
فما كان طاهرا حاز ببعه وما لم يكن طاهراً لم يجز ييعهذة :». 
وتأتي في حرف الجيم إن شاء الله . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة بيان ما يجوز بيعه وما لايجحوز . فالقاعدة 
المستمرة عند الحنفية أن حواز البيع يتبع الضمان فما كان مضموتا 
بالاتلكق تان بيعهة ونال ايك متضمونا لم يجز بيعه » فعند الحنفية إن 
الأشياء كلها مضمونة على متلفها ومقومة إلا ما حرم الشرع بيعه كالميتة 
والدم والحمر والخنزير بين المسلمين وأشباه ذلك . وقاعدة حواز البيع عند 
الإمام الشافعي رضى الله عنه مبني على طهارة المبيع فما كان طاهراً جاز 
ببعه ‏ أي ما حكم الشرع بطهارته فهو جائز البيع » وما لم يكن طاهراً فلا 
يجوز بيعه . هذا ما تفيده هذه القاعدة عن مذهب الإمام الشافعي في هذا 


الموضوع . 
أقول : ولكن الذي ذكره الإمام الشافعي رضى الله عنه في الأم : 


)0( تأسيس النظر ص ٠‏ وصاه”١‏ ط حديدة . 


8لا - 


أن ما لا يجوز بيعه هو كل ما ثبتت حرمته عن الله عز وحل أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلم قال : استدللنا على أن الله عز وحل أراد بما أحل من 
البيو ع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما 
حرم على لسانه » فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم 
بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه » وما فارق ذلك أبحنا بما وصفنا من 
إباحة البيع بكتاب الله تعالى(0 . 

وقد قال في موضع آخر : ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يضمن©. 

وعند مالك رضي الله عنه : كل مالا يحل أكله ولا شربه من 
الميتات والدماء والنجاسات فلا يحل بيعه©) . 
البيع الاك وهو عااقه نيه ناض لخر ورور ةنا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حواز بيع السرقين النجس عند الحنفية » وأما عند مالك والشافعي 
وأحمد رضى الله عنهم فلا يجوز لأنه نجس . 

ومنها : بيع الدهن الذي وقعت فيه فأرة ومانتت جائز عند الحنفية» 
أ يكجوة بالاتلدقه كتحار أن يكرن يمرا بالعقد.» 

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه غير مضمون لأنه نجس . 
)١(‏ ينظر الأم ح ا ص ؟ فما يعدها . 


(9) الأم جام صا ا . 


زفة الكافي ح ١‏ ص هلا" . 
فق ينظر المقنع جا ص ه ح؛ ١‏ 
-5ا5- 


ومنها بيع كلب الصيد حائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون 
بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد . وأما عند الإمام الشافعي رضي 
الله عنه فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس . هكذا قال النسفي0©. 

أقول : والذي عند الإمام الشافعي رض الله عنه إن عدم جحواز بيع 
الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن ومهر البغي» . والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب ؛ 
والأحاديث التي تأمر بقتلها0 © . 


(؟) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى ح ”7 ص 7١5‏ والأحاديث ( 71774 - 
47 ). 
(0) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى ح 7١‏ ص 854 فما بعدها . 


(5) الأم جح 7 ص 4 فما بعدها . 


-غم٠‎ 


القاعدة الحادية عشرة بهد الثلائيمئة تعارض الأصلين 
قياس الشبه 

891 : لفسل وووية القاعدة : 

,, الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلين 
وهي منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحدٍ من 
: القسمين توفيرا على الشسبهين حظهماء ولايردالقسمان 
جميعاً إلى أصل واحد لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين 
وترك الآخر . واعتبار الأصلين أولى ... 

وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة ويتجاذبها 
أصلان ردت الحادثة إلى أحدهما , لأن ردها إلى الأصلين ممسع يؤدي 
إلى التنازع . فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى القسمين فردٌ كل واحد 
من القسمين إلى الأصل لم يوجب التناقض0, . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحادثة هنا : العقد أو التصرف . 

وتفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا أذ شبها من أصلين 
ركان 'متتنينا هال وسوين تير عن لمق 1د التصرف إلى القسمين أو 
الوحهين أو الأصلين ليوفر على الشبهين من الأصلين حظهما » ولا يجوز رد 
القسمين جميعاً إلى أصل واحد ؛لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين. وترك 
الآخر واعتبار الأصلين أولى . وهذا بخلاف ما إذا كانت الحادثة ذات 


وحهة واحدة وقد تجاذبها أصلان فهنا يجب رد هذه الحادثة ذات الوجهة 


. ط حديدة‎ ١٠7 وص‎ ٠١4 تأسيس النظر ص‎ )١( 


-غ81١-‎ 


الواحدة إلى أصل واحد ولا يجوز ردها إلى الأصلين لأن ذلك ممتنع 
ويودي إلى التنازع بحلاف ما إذا كانت الحادثة منقسمة . 
تألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن الهبة بشرط العوض أخذت شبهاً من الهيبات وشبهاً مسن 
البياعات؛ فهي ترد إلى الشبهين من وجهين : فحكمها في الإبتداء حكم 
الهبات فلا تصح من غير قبض ولا يجبر على التسليم » والشيوع ييطلهاء 
وهذه من أحكام الهبة » وحكمها في الانتهاء حكم البيع حتى إنها تحب 
فيها الشفعة وترد بالعيب .. الخ .أحكام البيع . 

وعند زُفر رحمه الله حكمها حكم البيع من الابتداء . 


-54875- 


القاعدتان : الثانية عشرة بغت الثلائمئة الحلف 
والثالثة عشرة بعد الثلامئة 
أولا :ألفاظ وروت القاعدة : | 
,, الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت 
إن كان إثباتا وعلى نفي العلم إن كان نفياده. . 
وفي لفظ : ,, مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت » وإن 
حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك . وإن كان 
على نفي حلف على نفي العلم0., : 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. 
وفي لففظ : ,, الم 0 على البت إلا أن يحلف على نفي فعل 
غيرة0».. 1 
وفي لفظ : ,, إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت 
وعلى فعل غيره على نفي العلم0© ».. 
المراد بالبت القطع والجزم » فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن 
يحلف على فعل نفسه إما مثبعاً وإما نافيا » وأما أن يحلف على فعل غيره إما 
)١(‏ روضة الطالبين جح " ص 557 - 54554 . 
ف أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 478 ء والمتثور جح 7 ص 75 » أشباه السيوطي ص 
همه ء وقواعد الحصني ق١‏ جح ١‏ ص 747 » والمجموع المذهب للعلائي 
(ورقة لالا"/أ). 


() أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص 478 . 
(5) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١‏ ص 77854 . 


- 5875 - 


مثبتا أيضا وإما نافيا » فمن حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا كان حلفه 
على البت والقطع والجزم بالفعل أو النفي » وأما من حلف على فعل غيره 
فإن كان على الإثبات كان على البت أيضاً » وأما إن كان الحلف على فعل 
غيره على النفي كان حلفه على نفي العلم لا على البت. 

فمن أراد إثبات أمر بيمينه فهو يحلف على اليقين والقطع بصدور 
ذلك الفعل من فاعله » وأما إن كان يريد الحلف على عدم الفعل من غسيره 
رأنه لم يحصل كان حلفه على عدم العلم بالحصول أو الوقوع , ولا يكون 
حلف على العلم يعدم الوقوع . 
ثالثأ :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

منكر الرضاع يحلف على نفي العلم إذا كان ينكر رضع غيره » وأما 
المرأة إذا كانت تنكر الارضاع فإنها تحلف على البت » ومن ادعى الرضاع 
يحلف على البت . يستوي في ذلك الرحل والمرأة0» . 


-585- 


القواعد : الوابعة عشرة بعد الثلائمئة دلالة الحال 
والخامسة عشرة بهد الثلاثمئة 
والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة 
أولا :ألفاظط وروت القاعدة : 
وو الأصل أن الحالة من الدلالة كما للمقالة0... 
ومثله : وو الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاد».. 


وقريب منه :,,السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان0... 
ثانياً:مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

المراد بالحال أو الحالة غير اللفظ من عرف أوإشارة أو علامة 
موضوعة بوضع خاص أو حال في الساكت تجعل سكوته بمنزلة نطقه. 

والمراد بالدلالة : الإفادة والإذن . 

والمراد بالمقالة : اللفظ الصريح . 

فمعنى القاعدة أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال 
إفادة كما للفظ الصريح عند عدم وجوده . 
ثالث : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم 
يضمن ؛ وإن لم يصرح له المودع بالإذن بالدفع إلى غيره : لأنه لما أودعه 
مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظه بيده آناء الليل والنهار كان ذلك إذناً منه 


(5) المبسوط للسرحسي ح 4 ص 0148 189 .15. 
() المجلة المادة /ا51 . 
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دلالة أن يحفظه له كما بحفظ مال نفسه » وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده 
وتارة بيد من عياله » وكان ذلك كالإذن به صريحاً. 

ومنها : لو حلق الحلال رأس محرم وهو ساكت فلم يمنعه مع 
القدر على المنع فتلزمه الفدية كما لو حلق بأمره(© في الأصح. 


. 7١7 المتثور للزركشي ح ؟ ص‎ )١( 
- كمع‎ 


م اللمء 


القاعدة السابعة بعد الثلائمئة الخصومة 
والحق المشترك 

أولا :لفظ وروت القاهدة : 

,, الأصل أن حق الحاضر إذا كان متصلاً بحق الغائب 
فإن الحاضر ينتصب 22 عن الغائب02») . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة المستقرة أنه إذا كان الحق مشتركا بين حاضر وغائب فإن 
الاتهر اوقبي رينت حصنا فظالا بالضع عرق نقسة بوه القانتي:: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حاء شاهدان قالا كنا عبدين فأعتقنا وأقاما البينة على ذلك قبل 
القاضي شهادتهما وحكم بعتقهما . 

وإذا حاء مولاهما وأنكر العتق لم يقبل قوله لأن المشهود عليه هو 
خصم لهما ‏ ويعتبر كوكيل المولى فيلزم بشهادتهما حين إقامة البينة على 
عتقهما » لأن المشهود عليه بسكوته على شهادتهما اعتراف منه يحريتهما 
فيعتبر في هذه الحال كوكيل عن المولى فيلزم بشهادتهما عليه. 

كنا أن اد الررقة ركز يما عرو ديدع وعر الوورثة تبجنا يدع 
على الميت كدعوى الدين . 


. ١5م4 ص‎ ١5 المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 
- لامع‎ - 


القاعدة الثامنة عشرة بهد الثلاثمئة الغنيمة 
أولا :لفطل ودوت القأعدة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية أن الحق في الغنيمة 
يتعلق بالأخذ ويستقر بالاحراز في الدار ويقع الملك بنفس 
القسمة ... وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس 
الأخذده... 

هذه القاعدة تتعلق بحكم الغنائم ومتى يحكم بملكيتها للغانمين. 

فمعنى الغنيمة : هي الأموال التي اغتنمتهاالمسلمون واكتسبوها من 
الكفار بالحرب . 

وحكمها انها تقسم خمسة أقسام : أربعة منها للغانمين لها 
والخحمس الباقي للامام يفعل به ما أمره الله بفعله . 
ففي هذه الحالة الأولى يتعلق بها الح . 

ا : استقرار الأحذ بالإحراز في دار الإسلام فهنا استقر الحق فيها. 

وثالتها : إذا قسمت بين الغانمين وقع الملك فيها لهم . وقبل ذلك 
لا ملك لهم فيها(» . ولا يجوز عند الحنفية قسمتها قبل الإحراز في دار 
الإسلام وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه : يملك الغانمون الغنيمة 
بمجرد الإستيلاء عليها ‏ فعلى ذلك يجوز قسمتها في دارالحرب قبل 


2000 تأسيس النظر ص 7 » وص ١4‏ ط حديدة . 
2( ينظر مجمع الأنهر ح ١‏ ص 54١‏ فما بعلها . 
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الاحراز في دار الاسلام<» وهو كذلك عند الإمام مالك به أنس© . وعند 
الإمام أحمد بن حنبل© رضى الله عنهما . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا فتح الإمام بلدة عنوة ‏ أي بقوة السلاح ‏ جاز له أن يمر 
على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخمذ فلم 
يكن في المن ‏ أي العفو إبطال حقهم . 

وعند الآخخرين لا يجوز أن يمن الإمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكا 
للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن ييطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك . 


. ٠١ ينظر رأي الإمام الشافعي في الأم جح 4 ص 50 ء ص‎ )١( 
. 475 ص‎ ١ ينظر الكافي لابن عبد البررح‎ )( 
. ه.١ صا‎ ١ ينظر المقنع لابن قدامة ج‎ )( 
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القاعدة التاسهة عشرة بعد الثلائمئة الحق 
أولا :لفط وروح القأعدة : 

,, الأصل عند ابن أبي ليلى : أن الحق الواحد لا يجوز 
أن ينبت في محلين مختلفين , لأنه متى ثبت في محل خلا 
عنه المحل الأول 66 
ثانيا: معنه هذه القأعدة ومدلولها : 

الع الواحد قن يكو عينا وقد يكره :ف الذنة + نما كانتعيناً فلا 
يجوز عقّلاً أن يوحد في محلين مختلفين في وقت واحد . وأما ما كان دينا 
أو في الذمة فيحتمل التعدد في المحال » ولكن ابن أبي ليلى رحمه الله 
تعالى : يرى أن الحق الواحد سواءٌ كان عيناً أم ديناً في الذمة» لا يتعدد ولا 
يثبت في محلين مخخحتلفين في وقت واحد ؛ لأنه متى ثبت ووجحد في محل 
خلا عنه المحل الآخر . 
ثالثاً: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

عند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : أن الكفالة تبريء ذمة المكفول 
عنه فهي عنده كالحوالة » لأن الحق واحد وهو هنا انشغال الذمة ‏ فلا 
يجوز أن يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة . وعند الجمهور من 
الفقهاء الحنفية وغيرهم أن الكفالة لا تبريء ذمة الأصيل لأن معنى الكفالة : 
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل » بخلاف الحوالة التي معناها نقل ذمة إلى 


ذمة أخرى . 


)ع0( تأسيس النظر ص 7١‏ وص ١9‏ ط حديدة . 
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القأعدة العشرون بغت التثلائمئة استيفاء الحقوق 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة 
وجب استيفاؤها من العين .فإذا ازدحمت في العين وضاقت 
عن إيفائها قسمت العين على طريق العول . وكذلك كل 
عين إذا ازدحمت فيها حقوق لافي العين تقسم أيضاً على 
طريق العول . وإذا كانت الحقوق متعلقة بعينها قسمت 
بينهم على طريق المنازعة ... 
وعندهما ‏ أي أبي يوسف ومحمد  :‏ كل عين تضايقت عن 
الحقوق نظر فيها : فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق 
العين كلها فإن تقسم على طريق المنازعة , وما كان منها لو 
انفرد صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه 
يقسم على طريق العول«2., . 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالذمة : أهلية المكلف إلى تحمل الحقوق » أو تحمل عهدة 
ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات . 

والذمة أمر معنوي يعتبر وعاءً لتحمل الحقوق . 

والمراد بالعين : نفس الشي<(© كالدار والأرض والمتاع . 

.»» مختار الصحاح مادة ,رع ي ن‎ )١( 
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والمراد بالعول : زيادة السهام على أصل المسألة وارتفاعها(» من 
عال يعول إذا زاد » والمراد بالمنازعة : المقاسمة والمخاصمة . 

فتفيد هذه القاعدة أن الحقوق إما أن تكون متعلقة بالذمة 
واستيفاؤها من عين » وإما أن تكون متعلقة بالعين نفسها . 

فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا تعلقت الحقوق بالذمة » 
كالديون - وكانت هناك عين ‏ من أرض أو عقاراً أو متاع أو حيوان ‏ فإن 
هذه الحقوق تستوفى من العين ‏ » لأن الذمة خربت بالموت أو الإفلاس 
فإذا كانت الحقوق أكثر من ثمن العين وضاقت العين عن الوفاء بها فتقسم 
العين - أو قيمتها على الدائنين على طريق العول ؛ بمعنى أن يقاسم الغرماء 
بالحصص. . وكذلك كل عين ازدحمت عليها الحقوق لا في العين نفسها 
فتقسم على طريق العول . 

وإما إذا كانت الحقوق متعلقة بالعين نفسها فتقسم بين الغرماء عن 
طريق المقاسمة . 

وأما عند الصاحبين : فإن كل عين تضايقت عن الوفاء بالحقوق» 
ففي المسألة تفصيل : إذا كان الحق لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها 
فإن العين تقسم على طريق المنازعة . 

وأما إذا كان الحق لو انفرد به صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه 
انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول . فلا فرق عندهما بين تعلق 
الحقوق بالذمة أو بالعين ما دام في العين وفاء . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


. 7807 تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 
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إذا كانت دار في يدرحل فادعى رجحل آخخر نصفها وادعى رجحل 
ثالث كلها وأقاما حميعاً البينة على ما يدعيانه » فعند أبي حنيفة شه الله 
أنها تقسم بينهما على طريق المنازعة » لأن الحقوق هنا تعلقت بنفس العين 
- فلمدعي النصف ربعها ولمدعي الكل ثلاثة أرباعها .» لأن المنازعة عند 
أبي حنيفة رحمه الله في النصف خاصة2© فيقسم بينهما . قنصف النصف 
الربع . 

وأما عند أبي يرسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتقسم بينهما على 
طريق العرل فلمدعي النصف الثلث والثلثان لمدعي الكل » لأن المسألة فيها 
نصف وكل » فتعول من اثنين إلى ثلاثة . 


إحق حيث أن مدعي النصف لا ينازع مدعي الكل في النصف الثاني فسلم لصاحب 
الكل النصف واستوت منازعتها في النصف الآخر فيقسم بينهما نصفين . مجمع 
الأنهر ج ”ا ص 58١‏ . 
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القاعدة الحادية والغشرون بهد الثلاثمئة الحترق 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 

, الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : 
أن حقوق الأشياء معتبرة بأصولها , وقد اعتبرها أبو حنيفة 
رحمه الله ملحقة كذلك في كثير من المواضع... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تفيد أن الأشياء لها أصول تنبني عليها أحكامها » ولها 
حقوق مترتبة على هذه الأصول وناتجة عنها . فهل تعتبر الحقوق بأصولها 
وتقاس عليها أو لا تعتبر بها ؟ . 

عند أبي يوسف ومحمد يعتبر على الإطلاق فكل حق معتبر بأصله 
فما يجب أو يجوز في الأصل يجب أو يجوز في الحق التابع له وما يمتنع 
يمتنع . 

وعند أبي حنفية أنه يمنع إلحاق بعض الحقوق بأصولها في بعض 
المواضع » وفي بعض آخر يلحق الحق بأصله . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من دبر نصف عبده فعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز ذلك لأن 
التدبير حق من حقوق العتق ولما كان العتق لا يتجزأ عندهما لم يتجزأً الذي 
هو حق من حقوقه وهو التدبير . 

وأما عند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما فإن التدبير يتجزأ 
لأن العتق عندهما يتجزا . 


. وص 44 ط حديدة‎ ”١ تأسيس النظر ص‎ )١( 
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ومنها : إذا حجر المولى على عبده وفي يد العبد كسب ثم أقر 
هذا العبد بدين فلا يجوز اقرار العبد عندهما » لأنه لما أذن له في التجارة 
حاز إقراره في رقبته وفي كسبه فلما حجر عليه لم يجز إقراره في رقبته وفي 
كسبه لأن الكسب من توابع الرقبة . 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز أقرار العبد بعد الحجر في رقبته » 
ولكن يجوز إقراره في كسبه , لأن الإذن في التجارة » والتجارة باقية ‏ أي 
أثر التجارة لا عينها ‏ بدليل أنه يقضى ديونه التي للناس عليه بعد الحجر . 
ففي المثال الثاني خالف الفرع أصله عند أبي حنيفة. 


ه585 


القاعدة الثانية والعحشرون بعد الثلائمئة دوران الحكم 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

, الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه : أن حكم 
الشيء قد يدور مع خصائصه . فإذا ثبست خصائصه ثبت 
حكمه . ومتى لم تثبت خصائصه لم يغبت حكمهده,, . 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها . 

لكل شيء من تصرف أو عقد أو فعل خصائص وصفات تميزه عن 
غيره من التصرفات أو العقود أو الأفعال . 

فعند أبي حنيفة رضي الله عنه في الراحح عنده أن حكم كل شيء 
دائر مع خخصائص هذا الشيء التي تميزه عما سواه فإذا نبت لشيء ما 
خصائص فإن حكم هذا الشيء ينبت تبعاً لذلك ؛ وإذا لم تنبت هذه 
الخصائص لا يثبت حكمه . 

والخحلاف في مسائل هذه القاعدة يدور على وجود هذه الخصائص 
في الشيء المراد اثبات حكمه أو عدم وحودها . فإذا غلب على ظن مجتهد 
وحود هذه الخصائص أعطى هذا الشيء حكمه المناسب له » وإذا غلب 
على ظن مجتهد آخر عدم وجود هذه الخصائص لم يعطه حكمه . 
ثالثاً :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال الرحل لإحدى أمتيه: أحداكما حرة . ثم وطيء إحداهما لم 
يكن وطؤه بيانا للمعتقة عند أبي حنيفة رحمه الله » لآن الواطيء لم يتصرف 
فيما هو من خخصائص ملك اليمين » لأن الوطء مباح بنوعي الملك يعني 
ملك النكاح » وملك اليمين . فليس هو من خخصائص ملك اليمين ؛ القي لا 
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يشاركه فيها غيره بخلاف ما لو باع إحداهما إذ يكون بيعه بيانا للمعتقة 
وهي غير المبيعة لأن البيع من خنصائص ملك اليمين خلافاً للوطء . 

أما إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق . ثم وطيء احداهما فيكون 
ذلك بياناً للمطلقة منهما وهي غير الموطوءة » لأن وطء الحرة من خصائص 
ملك النكاح » فقد تصرف فيما هو من خخصائص ملك النكاح فثبت حكم 
البيان . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد فيعتبر بيانا فيهما . 

ومنها : أن المصلي إذا قرأ من المصحف لا تجوز صلاته عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه » لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه 
العبادة فلما أتى بما هو من محظورات هذه العبادة فسدت صلاته . وعند 


أبي يوسف ومحمد لا تفسد صلاته . 
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القاعدة الثالثة والهشرون بهد الثلاثمئة 0-0 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
,, الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على 
ذلك السيب<0., . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
السب في اللغة:الحبل وما يتوصل ابه إلن غير 60 كالطريق والسلم: 
وفي العرف العام : هو كل شيء يتوسل به إلى مطلوب © . 
وعند الأصوليين : هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير ولا 
توقف للحكم عليه . 
والمراد بالسبب في القاعدة هو السبب بمعنى العلة للهور الحكم 
عقيب وجوده والحكم يدور مع علته يوحد بوجودها وينعدم بانعدامها . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
كما ذكره السرخحسي عند تعليله بهذه القاعدة وسوقه لها حيث قال: 
إن وحد في المعركة شخص ميت ليس به أثر ‏ أي من جراحة ‏ غسّل » 
لأن المقتول يفارق الميت بالأثر » فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن 
بانزهاق روحه بقتل مضاف إلى العدو . إلى أن قال : وإن كان به أثر لم 
يُغْسّل لأن الظاهر أن موته كان بذلك الجرح وأنه كان من العدر ء 
فاجتماع الصفين كان لها أي للمعركة » والأصل أن الحكم متى ظهر .. 
الخ القاعدة . 


(20) القاموس مادة سبب . 


(9) كشاف اصطلاحات الفنون باب السين فصل الباء ج 4 ص لا١١1‏ 2 ١١9‏ . 
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القاعدة الرابهة والغشرون بعد الثلاثمئة ١‏ حكاية الحليم عن غيره 
أولا :لفظ وروت القاهدة : التقرير 

,,الأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم 
يعقبه بالدكير فذلك دليل على أنه صواب0».. 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى أحكام ما يرد في القرآن الكريم أو السنة 
المظطهرة من حكاية ما ورد عن يعض الماضيين 0 
أحكام ولم يرد ة في القرآن الكريم أو السنة المطهرة تعقيب عليها الإنكار أر 
التأبيد بل سكت عنها ؛ فيدل ذلك على صوابها ويكون السكوت عنها 
إقزارا لهَة 4 لأنه لو كان عط لما خان السكرات عليه:: 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ,, إذا تلا ابن آدم 
السجدة فسجد اعترل الشيطان يبكي فيقول يا ويله ‏ أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار5» 

حيث استدل الحنفية على وجحوب السجود عند تلاوة آيات السجدة 
58 القرآن الكريم ؛ يناء على أن الحذيت: ورد فينه لفط الأمر والآمن 
للورحوب وفي سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيراد الخمبر دليل 
على إقراره أن السجدة مأمور بها . 


() المبسوط للسرخسي جح 7 ص 4 . 
(؟) الحديث عند مسلم كتاب الإيمان رقم ١‏ باحتلاف لفظ ؛ وعند أحمد 


والبيهقي وابن حزيمة وغيرهم ينظر موسوعة أطراف الحديث جح ١‏ ص 31848 . 
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القاأعدة الخامسة والغحشرون بهد الثلائمئة خخبر الآحاد 
أولا:لفظ وروت القأغدة . 

,, الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفاً 
لنفس الأصول لم يقبل أصحابنا هذا الخبرء لأنه ورد مخالفاً 
للأصول0... أصولية فقهية . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بخبر الآحاد الحديث الذي لم يصل إلى درحة التواتر ولا 
الشهرة » وإن كان صحيحاً . 

المراد بالأصول : القواعد الشرعية العامة كتحريم الربا ومنع بيع 
المعدوم : وبموحب هذه القاعدة رد الحنفية كثيراً من الأخبار والسنة 
الصحيحة بدعوى مخالفة الأصول أو القياس . فبدلاً من أن يعتذروا للإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه لعدم أخذه ببعض الآثار إما لعدم وصولها إليه ‏ 
حيث لم تكن السنة قد دونت في عصره ولم تظهر المسانيد ولا الصحاح 
ولا السنن والمصنفات والجوامع إلا في أواخر القرن الثاني الهجري وخلال 
القرن الثالث وما بعد ذلك . 

وإما لعدم صحتها عنده لورودها عن طريق غير موثوق لديه - حيث 
لم تكن قواعد التحديث وعلل الرحال مقررة مدونة » وكان لكل إمام ميزانه 
الخاص في قبول الأخبار وردها . 

أقرل : إن الحنفية لم يعتذروا لإمامهم بمثل ذلك ولم يأحذوا بتلدك 
الأخبار وقد ثبتت صحتها ء وإنما أخمذوا يتلمسون العلل والمعاذير لرد 
الأحاديث التي ثبتت صحتها بمثل هذه العلة - وهي مخالفة الخبر للأصول - 


00( تأسيس النظر ص ٠١5‏ وص ١٠١5‏ ط حديدة . 
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أي القواعد العامة أو غير ذلك من التعليلات . واعتقد جازماً أن لو كان أبو 
حنيفة رحمه الله حي وصحت عنده هذه الأحاديث التي ردها مقلدوه بهذه 
العلل لضرب بقوله عرض الحائط وعمل بتلك الأحاديث » لأنه وغيره من 
الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم يعتقدون يقيناً أنه لا يجوز لهم مخالفة 
حديث صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مخالفة 
الأصول . لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره تشريع 
واحب الأتباع وهو أصل بذاته(» . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم :,, أنه أوجب الوضوء مسن 
مس الذكر 2.2 


فهذا الخبرلم يقبله الحنفية لأنه ورد مخخالفاً للأصول في نظرهم؛ 
لأنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه ‏ أما لو رد الخبر 


(0") ينظر رأي الحنفية في هذه المسالة في كشف الأسرار لعبد العزيز البحاري شرح 
أصول البزدوي ج” ص 5917 فما بعدها . 

(0) أحاديث الوضوء من مس الذكر كثيرة منها : 
حديث بسرة بدت صفوان رضي الله عنها : ,,أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
,, من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا ... رواه الخمسة وصححه الترمذي » 
زقال البشاري أرهر امتعو كوه شن هنا الماك 
رفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة ,, ويتوضاً من مس الذكر »». 
١‏ - وعن أم حبيبة رضي الله عنها : ,, من مس فرحه فليتوضاً .» رواه ابن ماحة 
والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة . 
رفي الباب عن أبي هريرة رواه أحمد والشافعي » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده رواه أحمد . والله أعلم . منتقى الأخبار ح ١‏ ص 2١57-1١٠١‏ 
والأحاديث من 771 - 777 . 


امه 


بورود الخبر بورود أخبار معارضة لكان لذلك وجه من باب تعارض 
الأخبار فيحتاج إلى الترحيح . 

ولكن يوخذ على الحنفية هنا أنهم أوحبوا نة نقض الطهارة بالقهمهة 
في الصلاة مع أنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمئل ذلك خارج 
الصلاة . 


ني ا 2 


القاعدة السادسة والهشرون بهت الثلائمئة بر الآحاد 
مقدم على القياس 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 
,, الأصل عند علماء الحنفية : أن الخير المروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحاد مقدم على القياس 
الصحيح .. . وعند مالك رضي الله عنه : القياس الصحيح 
مقدم على خبر الآاحادد» أصولية فقهية 
ثانياً :مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 
هذه قاعدة أصولية تتعلق بترتيب الأدلة عند البحث عن أحكام 
المسائل وعند تعارض الأدلة والترجيح بينها . فتفيد أن القاعدة الأصولية 
التسترة عل" اللستهرة ان انير دووف ”آي السندوك المتقتول العادا اف 
غير المتواتر والمشهور مقدم عند النظر ‏ أي البحث عن أحكام المسائل ‏ 
على القياس الصحيح » وتشير هذه القاعدة أن عند مالك بن أنس رضي الله 
عنه أن القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد » ونسبة هذا القول لمالك 
رضي الله عنه محل نظر - بل هو قول مكذوب ‏ وإن ذكر هذا أكثر من 
كتاب من كتب الأصول بل ذكره بعض الأصوليين من المالكية كالقرافي 
حيث قال في تنقيح الفصول مما نصه : ,, إن القياس مقدم على خبر الواحد 
عند مالك رحمه الله . قال : لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس 
متضمن للحكمة فيُقدم على الخبر(» .ومع ذلك أقول أن نسبة هذا الخبر 
إلى مالك غير صحيحة » فمالك المعروف بحرصه على العمل بالسنة 
)١(‏ تأسيس النظر ص ه50 »2 وص 18 ط حديدة . 
() تنقيح الفصول ص 378 . الإحكام حلا ص 4 ه . 
6.٠9‏ 


الصحيحة واعتبار عمل اهل المدينة حجة يقدم على سخبر الآحاد الذي 
يخالفه » والمعروف عن مالك رضي الله عنه أنه يعمل بالمرسل والمنقطع 
عدا عن المتصل والمرفوع فكيف يعقل أن يقدم القياس على الآحاد 
الصحيح”22 والعمل بالمرسل أصل من أصول المالكية©» . 
فلا يصح عن مالك رضي الله عنه ولا عن غيره من الأئمة 
المجتهدين رضوان الله عليهم ذلك فهم أتقى وأورع أن يقدموا على قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح قياسا أو رأياً احتهادياً مهما كان 
ولكن ذكر ابن حزم : أن أيا الفرج القاضي© وأبا بكر الأبهري:» 
المالكيين يقولان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل ٠‏ وهذه 
نسبة أيضا تحتاج إلى نظر وبحث . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


عند الحنفية أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا 


000( التمهيد ح ١‏ صا١-آ”7.‏ 

(5) المنهاج ص 2٠١‏ وإحكام الفصول ص 49" . 
الأبهري ألف كتاب الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه » أصله من 
إلى التغور سنة 7*٠‏ شجرة النور الزكية ص 74 6 175 ء والديياج جح ” صب 
/ا1 ١‏ 
رئاسة المالكية ببغداد من تلاميذ أس الفمر ج ومن تلاميذه القاضي الباقلاني 
والقاضي عبد الوهاب له كتاب الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة . ولد قبل 
ه ونوفي سنة 710 تقريياً .عن شجرة النور الزكية ص 91 + 504 . 


0ه 


وأخذوااة في ذلك بالخبر<» 

وعند الإمام مالك رضي الله عنه : لا يطهر إلا بالغعسل بالماء 
كالبول ولوكان جافا . قاله في المدونة : وقال مالك في المني يصيب 
النغوب فيجف فيحته » قال : لا يجزيه ذلك حتى يغسله2 . وليس هذا 
الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون2©2 في المدونة 
اتارااعه الصمانة رواها مالك رحمه الله (05. 


-١ 200‏ الخخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه .» رواه الجماعة إلا البخاري . ينظر 
نيل الأوطار ج ١‏ ص 86 . 

(5) المدونة جح ١‏ ص 57 وص 74 78. 

هم هر سحنون بن سعيد بن حييب التنوخمي واسمه عبد السلام . أصله شامي من 
حمص وفد أبوه في حند حمص إلى افريقية » سمع من علي بن زياد والعباس بن 
أشرس وغيرهما رحل إلى المشرق سنة ١44‏ ه فسمع من ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب وغيرهم كثير ثم قدم القيروان سنة ١94١‏ وأظهر علم المدينة في المغرب 
ركان أول من أظهره » وكان من أفقه المالكية مع الورع والصرامة في الحق 
والزهد في الدنيا والتشن في المطعم والملبس ولا يقبل من أحد شيئاً ولا يهاب 
الملوك قيل ولد سنة وتوفي سنة 714٠‏ هل في القيروان بتونس . مقدمات 
المدونة عن كتاب معالم الإيمان في تاريخ القيروان - ص 57 . 


6296١86 


القاعدة السابغة والعشرون بعد الثلاثمئة الخلاف في الصفة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند علماء الحنفية الغلاثة : أن الخلاف في 
الصفة غير معتبر » وعند زفر معتبر«... 
ثأنئاً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالصفة هنا : مطلق القيد لا الصفة النحوية . فعند الأئمة 
الثلاثة الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إذا وقع التصرف بحلاف قيده أن القيد 
يلغي ويعتبر النصرف صحيحاً » 

وأما عند زفر فيعتبر التصرف بخخلاف الصفة مبطلاً لذلك التصرف 
ثالثا بكو اجللة حكه القااتكة أواها له" 0 

إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة بائنة أنه يقع 
عند الثلاثة تطليقة رحعية » لأنه حالف في الصفة فلم يعتبر خلافه إنما اعتبر 
أصل التو كيل : 

وعند زفر لا يقع شيء لأنه حالف ما أمر به فصار كأنه طلقها بغير 
أمره . 

ومنها : إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة رحعية » 
وشهد الآخر أنه طلقها تطليقة بائنة » فإنه شهادتهما على تطليقة رحجعية 

وقال زفر : لا تقبل شهادتهما . 


000( تأسيس النظر ص 57" » وص ه40 ط حديدة . 


من 6ك 


القاعدة الثامنة والعشرون بهد الثلائمئة دار الاسلام 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

الأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها دارات : دار 
الإسلام ودار الحرب . وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار 
واحدة0.. . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة المستقرة عند الحنفية أن الدنيا تقسم إلى قسمين متميزين أو 
إلى دارين مختلفتين : 

الدار الأولى : الدار التي يسود فيها شرع الله عز وحل ويحكم فيها 
الإسلام » ويعيش فيها المسلمون آمنين بإسلامهم وإيمانهم » ويعيش فيها 
الذميون آمنين بعهدهم وأمانهم وهذه يطلق عليها دار الإسلام . 

والدار الثانية : تلك الدار التي لا يسود فيها شرع الله ويحكمها 
الكفر ولا يأمن فيها المسلم ولا الذمي . وهذه يطلى عليها دار الحرب©. 
أو دار الشرك . وهو كذلك عند مالك وأحمد رضي الله عنهما . 

وأما عند الإمام الشافعي فالدار واحدة على قول الدبوسي . 

ولكني لم أحد هذا عند الشافعي رضي الله عنه بل هو يذكر دار 
أهل الحرب ودار الإسلام© . 

ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


00( تأسيس النظر ص لا » ص ١١9‏ ط حديدة . 
)0( ينظر مجمع الأنهر جح ١‏ صا 7”5". 
(5) ينظر في ذلك الأم ح ؛ ص 50 فما بعدها وص ١85‏ - 187 . وروضة الطالبين 


ح لاص ٠‏ 55 فما بعلها . 


5ن 5 


إذا خصرج أخنة الرمعي لقان الاسلا عسلما هناها امنا 
وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية . 

أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الحروج 
بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر . 

ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل 
هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك . 

وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها . 


دم ١‏ ه- 


القاعدة التاسهة والهشرون بعد الثلائمئة الزيادة 
أولا:لفظ ورود القاهدة . 

,, الأصل أن الزيادة إذا حدئت في محل النقصان 
كانت جابرة للنقصان وينعدم بها النقصان معنى20 22 . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا حدث نقصان قبل تمام الحول في نصاب المال الذي يراد 
تزكيته إذا حال عليه الحول » وهذا النقصان يؤثر في مقدار المال الذي 
يجب إخخراحه أو أن النقصان أنقص النصاب ولكن قبل تمام الحول حدئت 
زيادة في المال تم بها النصاب فتعتبر هذه الزيادة حابرة لذلك النتقصان 
ومزيلة له فكأن النقصان لم يوحد . 

فتجب في المال الزكاة كما لو بقي المال كما هو ولم يطراأً عليه 
النقصان . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها . 

رحل يملك ألف دينار وقبل تمام الحول ‏ بأربعة أشهر مثلاً ‏ فقد 
منها مائتا دينار فلو حال عليه الحول في هذه الحالة لوحب عليه زكاة 
ثمانمائة دينار » ولكنه إذا ربح قبل تمام الحول مائتي دينار فتعتبر هذه 
الزيادة حابرة للنقصان الحاصل بفقد المائتين فتضم إلى الثمانمائة » فإذا تم 
الحول وحب عليه زكاة ألف دينار . 


)0( المبسوط للسرخسي جح * ص 0" وينظر الكافي جح ١‏ صا 7٠١‏ . 
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القأعدة التثلاثون بعد التلائماثة زيادة اللفظ 


أولا :لفط ورود القاعدة : 
,, الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى0.». 
فقهية أصولية 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 


تفيد هذه القاعدة أنه إذا روى أثر أو حبر بروايتين مختلفتين وفي 
إحدي الروايتين زيادة لفظ . فعند التعارض ترحح الرواية التي بها الزيادة 
على الرواية الأخرى » لأن زيادة اللفظ تفيد زيادة المعنى . وهذا كله إذا 
كانت الروايتان متساويتين متعادلتين وإلا ترجححت الرواية الأقوى ولو كانت 
بدون زياد إذا كان الرواية يالزيادة ضعيفة . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

ورد في التسميع قوله :,, ولك الحمد »766 وقوله ,, لك 
الحمد»»2 بدون واو فترحح رواية ,, ولك الحمدء. لزيادة المعنى على 
كذلك ترحح رواية ,, وعليكم السلام »» بالواو على رواية ,, عليكم 


السلام »» بدون واوء مع حواز الروايتين . 


. 4590 قواعد المقري القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين جح ؟ ص‎ )١( 


() رواه الدارقطني » والحديث بروايتيه في أكثر كتي الحديث . 
() الحديث بطوله متفق عليه . 


ادن 5 


5ه ممه 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد التلاثمئة سبب الاتلاف 
الضمان 

أولا: لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن سبب الإتلاف 
متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتشلف 
لمن حدث الملك لهم... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن تبدل الملك ينفي الضمان ويسقطه عن المتلف 
إذا كان الملك حادثاً بعد الإتلاف » لأن تبدل الملك قائم مقام تبدل 
الذات » وتشير هذه القاعدة إلى عدم جواز الحكم بأثر رجعي بناء على 
تعد سابق على ملك حادث . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع إنسان يد عبد في ملك إنسان ثم إن المالك باع العبد 
المقطوع لآخر فسرى أثر القطع إلى نفس العبد فمات في يد المشتري » 
فلا ضمان على الجاني لا للبائع ولا للمشتري » فلا ضمان للبائع لأن العبد 
مات وهو لايملكه » ولا ضمان للمشتري لأن الاتلاف سابق على ملكه 
العبد . 

منها : إذا اشترى رحلان ابن أحدهما فإن هذا الابن يعتق على 
الأب» ولا يضمن الأب لشريكه شيئا لأن سبب الإتلاف سابق على ملك 
المشتري فيه وهو القرابة . وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله يعتق 


الابن ويضمن الأب إن كان موسرا : 


() تأسيس النظر ص 7١‏ وص **-784 ط حديدة . 


-هأ١١‎ 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلائمئة أدب السؤال 
والجوات 

أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن السائل إذا سأل سؤالاً يتبغي للمسؤول أن لا 
يجيب على الإطلاق والإرسال , لكن بنظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى 
قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام , ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا 
ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال . وهذا الأصل تكثر منفعته 
؛ لأنه إذا أطلق الكلام كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري 
على عمومه 0.). 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة توجيهية للمفتين والحكام أن لا يتسرعوا في الحكم 
على الأشياء بمجرد سماع لفظ السائل » بل لابد من الإستفسار وطلب 
لصيل لكوة الحكو ينا على امراك لااليش قيب 
ثآلثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا قيل : قتل رحل رحلاً ماذا عليه ؟ فيجب على المسؤول أن 
يستفصل من السائل أعمداً كان القتل أم خطأ » أو شبه عمد » وبأي آلة» 
وإذا كان عمدا فهل قتله.بحق أو يقير حق » ثم يعد.ذلك يضدر حكمه 
ليطابق المسالة . 


. ١١8 أصول الإمام الكرخي ص‎ )١( 
51١15 


القاعدة التالثة والثلاثون بعد الذلائثمئة الاستثناء والشرط 
أولا : لفظ وروت القاعدة ؛ 

,, الأصل.أن الشرط والاستثناء إذا تعقب كلمات 
منسوقة بعضها على بعض ينصرف إلى جميع ما سيق 
ذكرة0,... وهذا عند بشر المريسي») وابن شجاع© وأحد قولي 
الشافعي © - فمقهية أصولية . 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الشرط سبق بيان معناه » والاستثناء : هو الإخمراج بإلا أو أحدى 
أخواتها لما هو داخل أو كالداخل»» أو هو وى إخصراج الشيء مسن الشيء 
لولا الإخراج لوحب دخوله فيه والمراد بالنسق العطف بالواو أو غيرها 
من أدوات العطف فمعنى القاعدة أنه إذا وحدت كلمات أو حمل معطوف 


بعضها على بعض وجاء بعدها شرط أو استئناء فيكون الشرط شرطا في 


بلك المبسوط للسرخسي ج 4 ص ١14‏ كتاب النكاح . 
وهر رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرحاء وإليه نسبتها . رمي بالزندقة مات سنة 
4 وقيل 7١8‏ .الأعلام جح 7 ص 0ه ء الفوائد البهية ص 4ه . 

زه هر محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله . تفقه على الحسن بن أبي مالك 
رالحديث مع ورع وعبادة مات فجأة سنة 751 ها ساجداً في صلاة العصر . 
الفوائد البهية صا ١91١‏ . 

(؟) ينظر أحكام القرآن للشافعي جح 7 ص 199 ء والأم جح لاص 2١‏ . 

)5( التعريفات ص 77 . 


ه١‎ 


جميع ما سبق ذكره » ويكون الاستئناء اسنتثناء من جميع ما سبق ذكره . 
وقد سبق مثل هذه القاعدة في الاستثناء فقط . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من قال لزوجته : ,, إن أكلت وشربت وخرحت فأنت طالق »» 
فهي لا تطلق حتى تأكل وتشرب » وتخرج » ولا تطلق إذا فعلت واحداً أو 
أثنين مماهو مشروط . 
دمثال الاستنماء : قوله تعالى : ل إلا يوسلوا 4 
جلدة ولانقبلوأ لهم شهددة أبدا وأؤليك هم الْفاسِيُونَ 2 فبناء على هذه 
القاعدة يعود الاستثناء لى كل ما سبق » فالقاذف التائب يسمط عنه حد 
القذف وتقبل شهادته ويمحى عنه اسم الفسق إذا تاب قبل الحد ‏ وإن 
تاب بعد الحد قبلت شهادته ومحي عنه اسم الفسق . وهذا حلاف رأي 
فهر اللختفية : 


-5ه١8غ‎ 


القاعدة الرابهة والثلاثون بعد الثلائماثة الشرط بعد العقد 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
,, الأصل عند أبي يوسف : أن الشروط المتعلقة بالعقد 


بعد العقد كاالموجود لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد لا 


يجعل كالموجود<«... 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها . 

العقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول قد يشترط فيه العاقدان شروطاً » 
فما كان من الشروط لدى انعقاد العقد فهذه يجب مراعاتها والعمل بها إذا 
لم يكن في أحدها مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى . ولكن إذا تم العقد 
وأراد أحد المتعاقدين إضافة شروط حديدة » فهل تلحق هذه بالعقد وتعتبر 
كالموجود حين التعاقد ؟ بهذا قال أبو يوسف رحمه الله . 

وأما عند أبي حنيفة » محمد بن الحسن وأحمد بن حنيل9» رحمهم 
الله جميعاً فلا تلحق هذه الشروط بالعقد ولا تلزم ولا تحمل كالموحود 
وقت التعاقد . 
ثالثاً: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها . 

إذا تزوج رجحل امرأة ولم بفرض لها مهراً ثم بعد تمام العقد فرض 
لها سهد ءات زتها دل الدعتر رزيونا: امكل اينف هنا سحت 
المفروض بعد العقد » وعند أبي حنيفة ومن معه لها المتعة لأن فرض المهر 
كان بعد تمام العقد . 


() تأسيس النظر ص 57 وص 7" ط حديدة . 
0( المقنع مع الحاشية ص 44 جح ” . 


ال اد 5 


القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلائمئة النيابة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

5 الأصل عند أئمة الحنفية » أن الشيء إذا أقهم مقام 
غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام . وعند 
زُفر يقوم مقامه في جميع الأحكامه... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أنه إذا أقيم شيء مقام غيره في حكم من الأحكام 
فأنه يقتصر مقامه عنه في ذلك الحكم » دون غيره من الأحكام وهذا عند 
أئمة الحنفية الثلاثة . 
ولكن زفر بن الهذيل رحمه الله يرى أن الشيء الذى يقوم مقام غيره في 
حكم يقوم مقامه وينوب عنه في جميع الأحكام . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الرحل إذا كان قادراً على الركوع والسحود لا يجوز له أن يقتندي 
بالموميءبرأسه عندهم » لأن الإيماء له حكم القيام فقط في حى حواز 
صلاة الموميء . فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام . وأما عند زفر فإنه لما 
أقيم الإيماء مقام القيام في جواز صلاته أقيم أيضا مقام القيام في جواز صلاة 
غيره . وهنها : أن إمامه المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندهم وعنده 
تجوز , لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حى جواز صلاتها 
فقامت مقام طهارة الطاهرات في حى جواز الإمامة .2 وعند الأئمة الثلاثة 
- أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ إن طهارة المستحاضة إنما قامت مقام 
طهارة الطاهرات في حقى جواز صلاتهافقط. 


44١ 


مه تأسيس النظر ص 7ه وص 7/9 ط حديدة . 


5000 


السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة المقدرات الشرعية 
القواعد : والسابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة 
و«الثامنة والثلاثون بهد الثلاثمئة 
أولا: ألفاظ وروه القاعدة . 

,, الأصل عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أن 
الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى 
تقدير آخر<"...وعند أبي يوسف يجوز . 
وفي لفظ : ,, الأصل أن ما عُرِف كونه مكيلاً على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أبداً ‏ وإن اعتاد الناس 
بيعه وزناً . وما عرف كونه موزوناً في ذلك الوقت فهو 
موزون أبدا » وما لم يعلم كيف كان يعتبر فيه عرف الناس في 
كل موضع0... 
رفي لفظ : ,, إن الاعتبار في التقدير المقدر في باب الربا 
بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يكال فيتعين 
كيله » وما كان يوزن فيتعين وزنه » وما جهل أمره فالاعتبار 
فيه بالعرف0 . 


ثانيا:مغنه هذه القواعد ومدلولها . 


. وص ه٠7 ط حديدة‎ ١١5 تأسيس النظر ص‎ )١( 
.١55 ص‎ ١١ (؟) المبسوط للسرخسي ح‎ 
. ١78 - ١8 ص‎ ١ الأشباه والنظائر لابن الركيل ق١ جح‎ )( 


و إن 35 


هذه القواعد وإن احتلفت ألفاظها فالمراد منها متحد حيث تتعلق 
هذه القواعد بتلك التقديرات الشرعية التى جرى عليها عمل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤه رضى الله عنهم من بعده » والنظر فيها من حيث إن 
هذه التقديرات هل هي ثابتة في كل حال ولا تقبل التغيير مهما تغيرت 
الأخوال اوهل عي تقزيرات تترها من قدرماعيعا ارقف نوجوه او 
عرف سائد ؟. ولو كان الظرف غير اللرف أو العرف غير العرف لقدر 
غيرها فيجوز لمن يأتي بعدهم أن يغيرها تبعاً لتغير الظروف والأحوال 
واحتلاف الأعراف ؟ . 

بالأول أخذ محمد بن الحسن وحمهور الفمّهاء رحمهم الله تعالى » 
وبالثائي أذ أبو يوسف رحمه الله تعالى » ولكل من الرأيين مؤيدون من 
المجتهدين والعلماء . 
ثالث :من أمثلة هته القواعد ومسائلها : 

الأموال الربوية الى الا يتترز بيع ابعشهنا بعض مقاضلة وهي 
الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما يقاس 
عليها » فما كان منها مكيلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
يجوز بيعه إلا مكيلاً ولو تغير تعامل الناس به فأصبح موزوناً فلا يجوز بيع 
ملك جه هسه إلا بكية وكذلك ما كان موزوناً . وخالف في ذلك 
أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب رحمة الله عليهما وتبعه في ذلك ابن 
ثيمية رحمة الله عليه فأحازا بيع ما كان مكيلاً وتغير عرف الناس في 
التعامل به فصار أن يباع بالوزن ءوما كان موزونا وتغير عرف الناس في 
التعامل فصار معدوداً ‏ مثلاً ‏ أن يباع معدوداً ويجري فيه الربا كما كان 


22 ينعا المقنع لابن قدامة مع حاشية جح ” صا "ةع" » والفروع جح 5 صالاهة ١‏ . 


-ها١مل-‎ 


يجري فيما كان مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دفعاً للحرج عن الناس وعملاً بالعرف السائد . 


وجهل أمره هل هو مكيل أو موزون » فيعتبر فيه العرف السائد بين الناس 
في كل موضع بحسبه . 

ومنها : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى ويهود 
اليمن على كل حالم ديناراا» وفرض عمر رضي الله عنه الخراج على أرض 
العراق والشام ومصر ء فهل لمن جاء بعد ذلك ووحد أن الحال قد تغير 
إن اعف وذ إلى بتر فين نظام جد طني الغدوا المتروضن سناينا أن 
ينقص منه أو يجب عليه أن يبقيه على ما كان ؟ خلاف في المسألة © . 


)١(‏ الخبر ذكره الشافعي في الأم بالمعنى جح 4 ص ١5١‏ » والخراج لأبي يوسف صا 
00( ينظر كتاب الأموال لأبي عبيد ص /اه - 4ه 


9ه 


القاعدة التاأسهة والثلاثون بعد الثلاثمئة الغلبة 
أولا:لفظ وروت القاأعدة . 

, الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه 
وجوده يجعل كالموجود حقيقة0. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تفيد هذه القاعدة أن مظنة الشيء تقوم مقامه » فإذا غلب على ظن 
إنسان أن شيئاً موجوداً ولم يستيقن وحوده فهو يجعل كالموجود حقيقة 
ويقينا فإن غلبة الظن كاليقين في الحكم . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث . فيجعل النائم كأنه أحدث 
حقيقة وإن لم يحدث . 

ومنها : أن الغلام إذا بلغ حمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد 
فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه كأنه راشد حقيقة » عند أبي حنيقة . 


وعند صاحبيه لا يدفع إليه حتى يتحمّق رشده . 


03 تأسيس النظر صلم » صده ١‏ ط حديدة 


لاا 25 


القاعدة الأربغون بهد الثلائمئة التابع 
أولا: لفضل وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير 
تابعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده . 

وعند محمد إذا كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً لغيره. 

وابو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر هذه المسائل 00 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : ٍ 

تفيد هذه القاعدة أن الشيء يكون له حكم نفسه ‏ أي مستقلا 
بالحكم ‏ بانفراده » ولكن مع ذلك يجوز أن يصير تابعاً لغيره . 

وهذا عند أبي يوسف وشاركه أبو حنيفة في كثير من مسائل هذه 
القاعدة » وأما عند محمد بن الحسن فما كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً 
لغيره بل ييقى مستقلاً بحكمه . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ذبح إنسان شاة وقطع بعض العروق التي يجب أن تقطع لتحل 
الذبيحة وترك بعضا منها ‏ وهذه العروق هي الحلقوم”"» والمريء© » 
والودحان2» . فعند محمد بن الحسن لا تحل الذبيحة ما لم يقطع أكثر 
كل عرق منها - فكل عرق له حكم نفسه استقلالاً . 


وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين حلت 


(") تأسيس النظر ص ه4 » ص 58 ط حديدة . 
() الحلقوم مجرى النفس . 
(©) المريء مجرى الطعام والشراب . 
(5) عرقان على حانبي العنق . 
3 سيت 5 


الذبيحة » إذ جعل أحد الودحين تابعا في حكمه للآخر . 

وعند ابي حنيفة تحل الذبيحة إذا قطع الثلاثة أي ثلاثة كانت » فقّد 
جعل بعضها تابعا لبعض وجعل للأكثر منها حكم الكل . 

وعند الشافعي يجب قطع الحلقوم والمريء » ويستحب قطع 
الودحين(0© فلو تركا أو أحدهما جازت الدبيحة . 

وق مالك يحب فظم الحلقوم والزة شين روسل المرفييم نايعا 
للحلقوم . وعند أحمد كالشافعي في رواية وفي أخحرى يجب قطع 
الر دين 0 ايا , 


.؟١ا روضة الطالبين حال“ صا‎ )١( 
. ص57‎ ١ (؟) الكافي جح‎ 
. زضة المقنع جح "ا ص 7ه‎ 


 ها'؟2-‎ 


القاعدة : الحادية والأربهون بهد الثلاثمئة النقض والإبطال 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

5 الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه 
بالنقض والإبطال:».. 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن تصرفات المكلفين وأحكامهم تترتب عليها 
نتائجها تبعا لنوعية هذه التصرفات والأحكام » ولكن إذا ترتب على اعتبار 
تصرف ما ضرر أو أبطل حقا فإن هذا التصرف أو الحكم لا يعتد به دفعا 
للضرر وإبطال الحقى . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحجور عليه لا يجوز له التصرف فيما حجر عنه » ولكنه إذا 
تصرف وتم تصرفه ترتبت عليه تانج كو البو ل لك تجورا 2 
للضرر الواقع فيما لو أذ بأحكام الحجر أو المنع . 

فلو أن عبدا تدبو العر واي يد يناري لقيال لتر تفصع 
اللإحارة دفعا للضرر عن المولى » ولكن لو قضينا بفساد الإحارة بعد مضي 
المدة وتمام العمل كان إضرارا بالمولى لتعطل منافع عبده بغير بدل . 

فكان دفع الضرر هنا في تصحيح هذه الإحارة واستحقاق الأحرة 


دفعا للضرر عن المولى . 


6737: 


القاعدة : الثانية والأربعون بهد الثلاثمئة الطلاق 
أولاً:لفظ وروت القاعدة ؛ 

,, الأصل عند جمهور الحنفية : أن الطلاق الصريح 
يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه . وغير الصريح يتعلق الحكم 
بمعناه لا بلفظه ... 

, روعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع0٠...‏ 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بألفاظ الطلاق وتفيد فرقا واضحا بين الحنفية 
ومن وافقهم وبين الشافعي ومن وافقه . من حيث إن الحنفية ومن معهم 
يفرقون بين صريح الطلاق وكنايته في الحكم » فالصريح يتعلق الحكم 
بلفظه - أي لا ينظر إلى نية المطلق ‏ فيمكن أن يقع واحدة رحعية إذا دل 
اللفظ عليها ويمكن أن يقع ثنتين أو ثلاثاً إذا تلفظ بالعدد » ولا اعتداد بالنية 
فيه عند الأكثرين . وأما المالكية فيقع بها طلاق بائن إذا نواه . 

ون الطلاق بالألفاظ الكنائية ‏ وهي الألفاظ التي لم توضع في 
الأصل للدلالة على الطلاق . 

فعند الشافعي رحمه الله إنها طلاق رجعي إذا لم ينو شيئاً وإلا وقع 
ما نواه . 


لق تأسيس النظر ص 85 وص ١79‏ ط حليدة . 


5ه 


الت الله 


القاعدة : الثالثة والأربهون بعد الثلائمئة تعارضن لاهرين 
أولا :لفظ ورود القأعدة : 

,, الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من 
الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهورهه».. 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

المقصود بالظاهر هنا الأصل أو المستصحب . 

فهذه القاعدة تشير إلى سبب من أسياب الترحيح عند التعارض » 
فإذا تعارض أصلان وأحدهما أظهر من الآخر فالعمل بالأظهر متعين » وهو 
أولى مما هو أقل ظهوراً » وهذا محال اختلاف بين الأئمة في أيهما أظهر . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر بدين لجنين » اختليف في صحة إقراره » من حيث إن المرء 
مؤاخذ باقراره وهذا أصل . ثم من حيث إن العقد مع الجنين لا يصح ء 
وهذا أصل . 

فمحمد بن الحسن رجح الأول فصحح إقراره » وأبو يوسف رحح 
الثاني فلم يصحح هذا الإقرار . 

ومنها : إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أو لم يخرج . 
أتم الجمعة على الصحيح » لأن الأصل بقاء الوقت . والأصل الآخر وحوب 
الظهر وهو بعيد© . ظ 


)١(‏ أصول أبي الحسن الكرخي ص ١١١‏ وأشباه ابن السبكي ح١‏ ص ”77 » والمنثور 
للزركشي ح ١‏ ص .76 فما بعدها . 
() أشباه ابن السبكي ح ص 75 . 


قا ا ا 2 


القاعدة : الوابهة والأربعون بهد الثلاثماثة العارطن 
أولا:.لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل 
جُعل كأن لم يكن«... 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعارض : الأمر الطاريء يعرض ثم يزول . 

تشير هذه القاعدة إلى أنه إذا ثبت حكم لأمر ما ثم وحد عارض 
يمنع الحكم ولكنه لم يستمر إذ ارتفع قبل ارتفاع الحكم اعتبر هذه 
العارض كأنه لم يوحد وأخحذ الحكم طريقه للتنفيذ . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا بلغ مال الزكاة نصاباً في أول الحول أو وسطه » ثم نقص هذا 
النصاب في وسط الحول أو قبيل آخره . ثم كمل قبل نهاية الحول فحال 
عليه الحول وهو نصاب كامل » فهذا المال تجب فيه الزكاة عند الحنفية 
ولا اعتداد بالنقصان الحاصل خلال الحول . 

وأما عند غير الحنفية فإن النقصان العارض أثناء الحول يمنع وجوب 
الزكاة ولو كمل النصاب قبل حولان الحول » بل يستأنف حولاً حديدا 
بعد زوال النقصان2 . 


(؟) ينظر الأم ح 7 ص ٠١‏ فما بعدها , والكاني ح ١‏ ص 75١‏ » والمقنع حا ص 
14 . 


لككاهم ل 


القاعدة : الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة غارضن 
العقد الموقوف 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 
,, الأصل عند أبي حنيفة ومحمد أن العارض في العقد 
الموقوف قبل تمامه كالموجودلدى العقّد, خلاذاً لأبي يورسف00(0) 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
العقد الموقوف : هو العقد الذي تولاه غير صاحب العلاقة فيتوقف نفوذه 
ولزومه على موافقة ورضا صاحب العلاقة » فإذا وحد عقد موقوف ثم 
اعترض عارض قبل نفاذه ولزومه فيعتبر هذا العارض أو الطاريءكالموحود 
حين انعاد العمّد فيبطله. ويمنع نفاذه ولزومه. وعند أبي يوسف لا يمنع . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضها عدة© قبل أن تجيز العقد بطل 
العقد فلا تعمل إحازتها بعد ذلك في تصحيحه . ومنها : إذا باع مال ولده 
الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأدرك الابن ‏ أي بلغ قبل الثلاثة الأيام 
فالاحازة للابن الذي بلغ عند محمد ويجعل العارض كالموجود لدى 
العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ فيتوقف على إحازته وكذلك هذه.وعند 
أبي يوسف يسقط خيار الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت 
الأب . والعقد الموقوف عند الشافعي رحمه الله في الجديد أنه عقد باطل. 
وفي القديم ينعقد موقوفاً على إحازة المالك فإن أجاز نفذ وإلا لغام. 


. تأسيس النظر ص 48 » وص 4 ط جديدة‎ )١( 
. بأن تكون المرأة قد وطئت بشبهة قبل الإحازة‎ )( 
. روظضة الطالبين جح ” ص 7ه”‎ )9( 


5 


القاعدة : السادسة والأربعون بهد الثلائمئة تعلق الحكم 
أولا :لفط وروت القاعدة . 

5 الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن رحمهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما 
يظهر به الحكم . وعند رُفر : الذي يتعلق به الحكم كالذي 
يظهر به الحكمه 1 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

في نسبة هذه القاعدة ارتباك حيث إن الموحود في الطبعتين : 
محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر . 

والمخالف زفر . فكيف يكون الموافق زُفر والمخالف زُفر؟ وفي 
كلا الطبعتين لم يلاحظ المحقق ولا الناشر هذا الخلط . ولكن لعل 
الصواب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف . لأن قولهم هو 
المعمول به في هذه المسائل2 . 

وتفيد هذه القاعدة أن المعتد به في الأحكام هو الشرط الذي يتعلق 
به الحكم ويبنى عليه ولا اعتداد بما يظهر به الحكم . وأما عند زُفر فهما 
شواة: 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسأائلها : 

إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فأنت حر. 
فهذان شاهدا يمين » وقد شهدا بما يتعلق به الحكم وهو الشرط . وشهد 
آخران أنه قد دحل الدار ‏ وهذان شاهدان بما يظهر الحكم ‏ فحكم 


. تأسيس النظر ص 4” وص 48 ط حديدة‎ )١( 
. 37١ ينظر مجمع الأنهر ح ا ص‎ )( 
- 5ه‎ 


الحاكم بعتق العبد . ثم رحع الشهود جميعاً عن شهادتهم » فضمان قيمة 
العبد على شهود اليمين أو الشرط ؛ لأنهم أثبتو العلة ‏ وهو قوله : أنت حر. 
ولا يضمن شهود تحقّق الشرط لأن الشرط كان انها وهم اتشوا ؤؤال 
المانع0©). 

وعند زفر يضمن الفريقان لأن وحوب العتق ظهر بشهادتهم . 

ومنها : إذا رحع شهود شهدوا بإحصان زان فرجحم . لا يضمنون 
عند الأئمة الثلاثة قالوا : لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط 
والشرط لا يضاف إليه الحكم . 

وعند زُفر يضمنون , لأن وحوب الرحم ظهر بشهادتهم . 


0030( ينظر مجمع الأنهر جح ٠‏ صا 3١١‏ . 
سشاانء 8 


القاعدة : السابعة والأربعون بعد الثلاثمئة ثبرت النسب 
أولا :لفط ورود القاعدة : 
, الأصل عند الحنفية أن العبرة في ثبوت النسب 
بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء. 
وعند أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه : العبرة في 
النسب للتمكن من الوطء حقيقة20.. 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تعبر عن مسألة من مسائل الحلاف بين الحنفية وغيرهم 
الشافعي وغيره . فعند الحنفية : أن الاعتداد بثبوت النسب بشرطين : 
الأول : صحة الفراش بنكاح صحيح أو ملك يمين . 
والثاني : أن يكون الزوج من أهل النكاح » سواء تمكن الزوج من 
الوطء أم لم يتمكن , لأن التمكن من الوطء لا يعتد به في ثبوت النسب 
عندهم . وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه » وعند غيره من الأئمة0») 
فالعبرة والاعتداد في ثبوت النسب بالتمكن من الوطء حقيقة لا بمجرد 
صحة الفراش » وهو المعقول . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 
من تزوج أنرأ؟ وجا ضعي" وغاب سنين ثم جاءت بولد ثبت 
النسب منه ‏ إلا أن ينفيه ‏ لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب. وأما 
غير الحنفية فلا يثبت النسب منه » إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء. 


. ط حديدة‎ ١77” تأسيس النظر ص ١م ء» وص‎ )١( 
. 558 - 5515 زفق ينظر المقنع لابن قدامة ص‎ 
5 ل‎ 


القاعدة : الثامنة والأربغون بهد الثلاثمائة الجراء 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, الأصل عند الشافعي أن العبرة في وجوب الجزاء 
للمحل دون الفعل0... 
ثانياً: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

يشير هذا الأصل عند الشافعي رحمه الله تعالى أن المعند به في 
وجوب جزاء الصيد من الحرم أو حالة الإحرام هو محل الجزاء لا الفعل 
الموجحب للجزاء وهو قتل الصيد في الحرم أو حالة الإحرام » والمراد بمحل 
الجزاء هو الصيد المقتول . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 

محرم أراد رفض احرامه ‏ وظن أن فعل المحظور يبطل إحرامه ‏ 
فقتل صيدا كثيرا فعند الشافعي رحمه الله تعالى عليه جزاءً لكل صيد 
صادهء ولا عبرة بنيته » لأنه ‏ أي الجزاء ‏ بدل متلفي فتكرر بتكرر الإتلاف. 

وعند الحنفية عليه جزاء واحد ققط اعتداداً بنيته » وإن كان لا يبطل 
إحرامه عند الجميع لأن الاحرام لازم لا يحرج منه إلا بأداء الأعمال . 


وعند أحمد رحمه الله يتعدد الجزاء في الراحح © . 


2000 المبسوط للسرحسي جح 4 ص ٠١”‏ » وينظر المجموع شرح المهذب جح /ا ص 
#مككا2 كلا”3 . 
(5) المقنع ح ١‏ ص 477 . 


د اثاه ‏ 


القامدتان : التاسغة والأربهون بخد الثلاثمئة الأعمال ‏ الإلغاء 


والخمسون بهد الثلائمئة 
أولا :ألفاظط ودوت القاعدة : 


,, الأصل ‏ عند الشافعي رحمه الله عَدُمُ العمل إلا ما 
قام الدليل على إعماله . وأصلها قوله رحمه الله : الظن ملغى 
إلا ما قام الدليل على إعمالدد,,. 
وأما عند مالك رحمه الله : الأصل العمل إلا ما قام الدليل 


على إلغائه . 
وأصلها قوله رحمه الله : الظن معمول به إلا ما قام 
الدليل على إلغائه5... 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلولها : 
هذان الأصلان أو القاعدتان متقابلتان تفيد أحداهما حلاف ما تفيده 
الأعرى والحكم المترتب على إحداهما ضد الحكم المترتب على الأخرى. 
فقد احتلف هذان الإمامان الجليلان والحبران العظيمان رحمهما الله 
تعالى ورضي عنهما في موجحب العمل » فعند مالك الأصل والقاعدة 
المستمرة وحوب العمل بما يغلب على ظن المكلف ولا يترك العمل إلا إذا 
قام ووحد دليل على عدم جواز العمل . 
0" المستمرة والراحح عدم جحواز 
العمل بالظن ما لم يقم الدليل على 


. ١517 ص‎ ١ أشباه ابن السبكي ح‎ )١( 
. ١8ص الكافي لابن عبد البر حا‎ )( 


عن وى 2 


ثألثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا اشتبهت على مريد الطهارة أوان طاهرة بنجسة فإذا ظن طهارة 
ممتي لول كفي فلاف فى بخان "الطلور زبهقا انا أو اماد انين لقان 
من الطهارة ؟. 

عند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز إذ لا يكفي الظن بل لابد مسن 
احتهاد وظهور علامة » إذ مجرد الظن إن لم يعضد بشاهد شرعي لا يعتبر . 

وأما عند مالك رضي الله عنه فإذا كان مع مريد الطهارة إناءان 
أحدهما نجس ولا يعرفه بعينه فإن توضاً بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه 
من الثاني وتوضأ به وصلى فقد قبل ذلك . وقيل إنه يهرق الإناء الواحد ثم 
يحصل الثاني ماءٌ مشكوكاً فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه على طهارته فيتوضاً 
به ولا شيء عليه » إذا كان الماء لا أثر فيه للنجاسة(2. 

بهضاتم المجلت الأول : ويليه المجلد الثانج وأوله : 

القاعدة الحادية والخمسون بغد الثلائمثة 
والحمد لله 


. ١١8 الكافي لابن عبد البر داص‎ )١( 
5 سرت‎ 


اأعغتخار واستدراكه 

قلت في المقدمة إن العمل الموسوعي يحتاج إلى تضافر جحهود 
وتعاون عدة أفراد » ويعسر أن يقوم به فرد واحد » ومهما يكن فكل عمل 
بشري يدخله النقص والتقصير مهما حاول صاحبه الوصول به إلى درجحة 
الكمال إذ يأبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه - #ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كفيراً 204 . وقديما قال العماد 
الأصبهاني محمد بن محمد البيساني المتوفي سنة 51ه ه ء أوالقاضي 
الفاضل : عبد الرحيم بن علي المتوفى سنة” 3ه ه : ,, إني رأيت أنه لا 
يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُيِّر هذا لكان أحسن , 
ولو زيد لكان يستحسن ., ولو قدّم هذا لكان أفضل , ولو ترك هذا لكان 
أجمل؛ وهذا من أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشرء.. 

وخلال مراجعاتي لتصحيح هذا القسم من الموسوعة وتبييضي له 
اتضح لي أن هناك أخطاء وقعت ذهولاً وسهواً في بعض المواطن خلافاً لما 
اشترطته على نفسي في المقدمة في أن لا أَرَقَّم إلا قاعدة مبدويّة بالهمزة 
وما غدا ذلك يرقم كل في موضعه » فقد رقمت قاعدتان لم تبدءا بالهمزة » 
ورقمت بضع قواعد اخحتلفت ألفاظها ولم يختلف مدلولها . كما لم ترقم 
بضع قواعد أخرى وإن اختلف مدلولها بعض اختلاف » ولما كان هذا 
والحمد لله قليلاً حداً لم أغيره لتعسر التغيير بعد الطبع » وأرجو أن لا يحل 
ذلك بالجهد المبذول في هذه الموسوعة ورحم الله امرءا غففر قليل خطاً 
المرء في كثير صوابه والحمد لله رب العالمين . 


. الآية الم من سورة النساء‎ )١( 


اي ل 2 


محتويات الجزه الأول من : 
موسوعة القواعد الفقهية 


معنى القواعد الفقهية والتعريف بها : 


5 المعنى اللغوي للقواعد 11 101 
؟ - المعنى الاصلاحي للقاعدة 0 
المقدمة الثانية ا ال ا ل و ده د وا ا لاا 


الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية : 


المقدمة الثالثة :001010121010211 0 0 


ميزة القواعد الفقهية ومكانتها فى الشريعة وفوائد دراستها 


المقدمة الرابعة مان قط ولف انج شأ لاي كا 0 


أنواع القواعد الفقهية ومراتبها . 


نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها ‏ الطور الأول 4 


الطور الثاني : طور النمو والتدوين 00 
المقدمة الثامئنة : تحتها مسألتان ل ا او 1 


د 7ه 


الموضوع الصيفحة 
المسألة الأولى : أسلوب القواعد الفقهية 0 
المسألة الثانية : القاعدة والنظرية 00 000 
المقدمة التاسعة 0 طاو اه ع واو اكه وبو ام ع ولب رق الأ و ا ا 
أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون : 
القواعد 
القاعدة الأولى : 
أزلا لفظتوروة القاعفة ىن زتسة الأعمال #الياكن: 
أو ,,الأمور بمقاصدها 151 امامو اواج سواسو الل تاسوه علالا 
كانيا #اشفتى القاغلة ومدلولها 0 
ثالناً : أمثلة القاعدة .... ا 00 0 0 
رابعاً : من مسائل القاعدة . المسألة الأولى 1 0 0100000000 
أصل القاعدة وأدلتها : 
أولاً : الأدلة من الكتاب امم ا ا ال اا 
ثانياً : الأدلة من السئة و وو ا ا 
المسألة الثانية : 
مكانة القاعدة وما تدخله من أبواب الفقه 0 0ط[ 
المسألة الثالثة حقيقة النية ا ا ا 
المسألة الرابعة محل النية اطوا ع ا ا ا لاع و مع لا اا 01 
القاعد الثانية : 
و, الأصل أن النيّة إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة:» او لها 
القاعدة الثالثة : 
آخر الكلام مبني على أَوَّله اا ةر 1 
القراعد من الرابعة إلى العاشرة قواعد الإبراء اا ماسوو ا ا 


كاه 


المورضوع الصفحة 
القاعدة الحادية عشرة : 

,, أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر 0 
القاعدة الثانية عشرة : 


الإبهام لا ييقى بعد الشروع في الأداء م ا سم م 0 

القاعدة العالثة عشرة : 
الأبوال والدماء كلها نجسة “ا 

القاعدة الزابعة عشرة : ,,الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم 
أنفسها ؟ ااا ا ا 
القاعدة الخامسة عشرة : 
الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا ؟ .. 0 
القاعدة السادسية عشرة : 
الإتلاف لا يوجحب الضمان على المتعدي ا 
القاعدة السابعة عشرة : 
الإنلاف الحكمي بمنزلة الإتلاف الحقيقي في إيجاب الضمان م 
القاعدة الثامنة عشرة : 
إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأخرى موا 


القاعدة التاسعة عشرة : 
إثبات الشيء إبتداءً يستدعى دليلاً مثيعا زدززدب2ب 0000002 
القاعدة العشرون : 

الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل مو الا 
القاعدة الحادية والعشرون : 

أثر الشيء لا يربوا على أثر أصله في المنع 0 اا 
القاعدة الثانية والعشرون : 


7ه 


الموضوع الصفحة 


الإحارة تنقض بالأعذار . ع معام لماو لال ا 
القاعدة الثالثة والعشرون : 
الاجتهاد لا ينقض بالإحتهاد . ا ا 


القاعدةالرابعة والعشرون : 
الأصل أنه إذا قضي بالاجتهاد لا يفسخ باحتهاد مثله ويفسخ بالنص 47٠0 - ١78‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون : 


الاجتهاد لا يتقض باجتهاد مثله ا 
القاعدة السادسة والعشرون : 

الأحر والضمان لا يجتمعان 44 مججنه ف ومدق قوع اوس قمر ااا 
القاعدة السابعة والعشرون : 

الإحازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل . الباطل لا تلحقه الإحازة ين 
القاعدة الثامنة والعشرون : 

إحازة العقد تتضمن إحازة ما ينبني عليه . لجع اماما اج بم ام ا 
القاعدة التاسعة والعشرون : 

الإحازة في الإنتهاء بمنزلة الإذن في الإبتداء مما او اال 1 
القاعدة الثلاثون : 

الإحازة لا تلحق الإتلاف . ا اا 0 
القاعدة الحادية والثلاثون : 

إجازة الورئة هل هي تقرير ‏ أي تنفيذ - أو إنشاء عطية ؟ ول ااا 
القاعدة الثانية والثلاثون : 

أجزاء العرض تنقسم على أجزاء المعرض 0 00 
القاعدة الثالئة والثلاثون : 

الأخل لا يلحق ول يسقط ا 00 


الموضوع الصفحة 
75د القاعدة الرابعة : 07 ن: 0 ' 
الأحل لا يحل قبل وقته . أو بغير وقته . الأحل لا يتأحل » والمؤحل 


لا يحل عن ع وو ا م مع لمعه شاطام ولط لط ع عواطملا ل و 1118 
القاعدة الخامسة والثلاثون : 
إحمال الشاهد مع العجز أو التهمة لايقبل اتفاقا ا 


القاعدة السادسة والثلاثون : 
الاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود . والموهوم كالمتحقق, وما 
يرى على بعض الوحوه لا يرى إلا على كلها السو وخ و و الا 
القاعدة السابعة والثلاثون : 
إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود المعدوم ينزل 


القاعدة الثامنة والثلاثون : 

الاحتياط أن يوذ باليقيين اا ا 
القاعدة التاسعة والثلاثون : 

الإحرام عد لازم لا روج منه إلا بأداء الأفعال و اس ا 
القاعدة الأربعون : 

الإحرام الواحب لا يتسع للقضاء والأداء الك د و وق د اوم اكوا 
القاعدة الحادية والأربعون : 

الإحصان عبارة عن كمال الحال مع اجو سنا اال مسن أ للا 
القاعدة الثانية والأربعون : 

أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم ١10‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون : ٠‏ 


الأحكام تبنى على العادة الظاهرة ا ل 41 


الموضوع 


القاعدة الرابعة والأربعون : 


الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا في معرفته امسو ا 1 


القاعدة الخامسة والأربعون : 


أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل. المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه م١‏ 


القاعدة السادسة والأريعون : 


الأحكام الموجبة على الحر مثلها على العبد ولمع م ا 


القاعدة السابعة والأربعون : 


وأحل الله البيع وحَرّم الربا 9 5”*ظظ*طشظ('( 


القاعدة الثامنة والأربعون : 


الأذ بالاحتياط في الربا واحب 01110101100000 


القاعدة التاسعة والأربعون : 
اختصاص السبب بمجل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك 


المحل ا ا 


القاعدة الخمسو 0 


اختلاف الدين يقطع التوارث ويقطع كذلك ولاية الترويج 0 


القاعدة الحادية والخمسون : 
اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان 


تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 0000 


القاعدة الثانية والخمسون : 


اختيار يعض ما يتجزأ اختيار لكله ومومء ونون موءوءممءء ون و ومو وول لون وو م لوه 
الأصل أم ما لا يتجزأً فوجود بعضه كوجود كله . الحكم على بعض ما لا 
يتجزأ أو إثبات حكم على كله.ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 


كاشان كيه وإتقاظ بعضه كامقاط كله 


3 ان 5 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الثالئة والخمسون : 


الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار . 0 
القاعدة الرابعة والخمسون : 

الأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة لوطا لس 0-01 
القاعدة الخامسة والخمسون : 

أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجحزيء 0 0 00 
القاعدة السادسة والخمسون : ٠‏ 

الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز 1 [ ز[ [ [ [ [ 1[ 1100111 
القاعدة السابعة والخمسون : 

أداء العبادة البدنية بعد وحود سبب وحوبها جائز 000 


القاعدة الثامنة والخمسون : 

أدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم م ا ل 
القاعدة التاسعة والخمسون : 

إذا آل الفعل إلى غير القصد ففي المعتبر منها قولان م 
القاعدة الستون : 

إذا أتى بالواحب وزاد عليه هل يقع الكل واجباً أولا ؟ الواجب المعتد إذا 

أقو ينه وزية غليه ال رتضت الكز ب الو حوب أو التقدر الوا جب ل الزائد 


القاعدة الحادية والستون : 
إذا أثبت الشرع حكما منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب مننها وإن لم يكن 


القاعدة الثانية والستون : 
و 
إذا اجتمعت اللإشارة والعبارة واختلف موجبها غلب الإشارة : الإإشارة مغلبة 


-0ه51١‎ 


االقاعدة الثالئة و الستون : 


الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة مج سب كن الو ا 
القاعدة الرابعة والستون : 
إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه ا 


القاعدة الخامسة والستون : 

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في 
الآخر غاليا 0 
القاعدة السادسة والستون : 

إذا اجتمع الحقان ‏ حق الله وحق العبد ‏ قدم حق العبد 000 
القاعدة السابعة والستون : 

إذا اجتمع سببان حال قِيدٍ وفاتح باب فالضمان على فاتح الباب ا 
القاعدة الثامنة والستون : 

إذا اجتمع سببان موجب ومسقط ففي المقدم منهما خلاف . 

تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط ل 
القاعدة التاسعة والستون : 

إذا اجتمع السبب أو الفرور والمباشرة قدمت المباشرة ا 
القاعدة السبعون : 

إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر أو قَدّم المباشر 

في الضمان لواو اج بوه ناك ةس ا ا و 01 
القاعدة الحادية والسبعون : 

إذا استند إتلاف أموال الأدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان 
بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة 


575ه5- 


الموضوع الصفحة 
عنه » سواء كانت ملجتة أم لا . ثم إن كانت المباشرة هذه لا عدوان 


فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان 
شاركت السبب في الضمان ف داوعا العو جرم اله ا 1 7037 


القاعدة الثانية والسبعون : 

إذا اجتمع في العبادة جانب الحضروالسفر غلبنا جانب الحضرلأنه الأصل. 77 
القاعدة الثالثة والسبعون : 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما 

مفعولة على جهة القضاء » ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت 

تداحلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد اا 
القاضلة الزابتة 'والسيعوت: 


إذا اجتمع أمران من حنس واحد ولم يختلف مقصودها دخل أحدهما في 


القاعدة التحامسة والسبعون : 
إذا اجتمع المضطرّ محرّمان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة وجب 
تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا ؛ لأن الزيادة لاضرورةلها فلا 


القاعدة السادسة والسبعون : 
الأصل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأحذ بأيتهما شاء وإذا احتلفتا 
يختار أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلالضرورة ولا ضرورة في 


حق الزيادة م نازر حمق ا ا ا 0 
القاعدة السابعة والسبعون : 
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ا 


القاعدة الثامنة والسبعون : 
5 


ا 


الموضوع الصفحة 
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما 

وجب ارتكاب أخفهما و ا سخ 
القاعدة التاسعة والسبعون : 

احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع .... 77٠‏ 
القاعدة الثمانون : 

إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر 1[ ز 1[ [ز[ز[ [ 0 000 
القاعدة الحادية والشمانون : 

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . يختار أهون الشرين أو أخف الضررين 77٠١‏ 
القاعدة الثانية والثمانون : 


على الأؤلى منهما 1 ااا 
القاعدة الثالئة والشمانون : 

إذا كان الفرع مختصاً بأصل واحد أحري على ذلك الأصل من غير 

حلاف » ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه ا 1 
الماعدة الرابعة والثمانون : 


إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في 


القاعدة الخامسة والثمانون : 

إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا راد ولا مرجح تعين الاحتياط » 
ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص » فيجب الأقصى 
لتحصل البراءة 01 1 1 1 1 ااا 
القاعدة السادسة والثمانون : 

إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهل المعتبر حال 


30:5: 


الموضوع الصفحة 


الجناية أو حال السراية ؟ ال ا ا ا 1 01 
القاعدة السابعة والثمانون : 


إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فايهما يُقدم ؟ 55 


القاعدة الثامنة والشمانون : 


إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر فيهما ؟ 2 


والتاسعة والشمانون : 


إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما ./|... 


القاعدة التسعون 

إذا احتلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر؟ . 
القاعدة الحادية والتسعون 

إذا اختلف القابض والدافع في الجهة » فالقول قول الدافع ٠‏ 0000 
القاعدة الثانية والتسعون 

إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم ٠‏ للم مله 
القاعدة الثالثة والتسعون 

إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة 


القاعدة الرابعة والتسعون 
الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ 


هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ فماو عه لاقل لابج ع اه ناه و اماق ولت 1 ا 


القاعدة الخامسة والتسعون 
إذا امتميحا اقلا وأحيلنا ظاهرا ف طهارة شىء أو حله أو حرمته 


ده*#ه- 


احرض 


ارا 


5355 


565 


الموضوع الصفحة 
آخر يجب إعماله . لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح 64 * 
القاعدة : السادسة والتسعون 

إذا استعمل لفظ موضوع لعمّد في عد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟ ٠١٠5٠‏ 
القاعدة السابعة والتسعون : 

إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرحها عن موضوعهاء فهل يفسد العقد 

بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه حلاف ٠٠٠  ...‏ 
القاعدة الثامنة والتسعون : 

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . 

الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها ٠‏ 

كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي 


مقتضاة بطل . ااا 0 
هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ ما ارما لاما مر ع ل ا 181 
القاعدة التاسعة والتسعون : 

إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل 918717 
القاعدة المائة : 

الأمطاط بن النن نا مك عليه بالشتير روت ا ل ا :لوكا 


الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالإبطال والنقض 00 000ا0ا 00 
القاعدة الواحدة بعد المائة 

إذا أشكل جهة الاستحلال لم تحل الاصابة خا اه واااو فيه ا 
القاعدة .الثانية بعد المائة 

إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط 

والتعميم كسائر العلل الشرعية ٠‏ ا 0 


-65553- 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الئالئة بعد المائة 

إذا أضاف كلمة ,, كل .. إلى ما يعلم حملته بالإشارة فالعمد يتناول الكل 755 
القاعدة الرابعة بعد المائة 

إذا اعترض الإسلام قبل تمام المقصود يجعل كالمقترن بحالة العقد معاد ]580 
القاعدة الخامسة بعد المائة 

إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعّد كان مانعاً 

من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلاً . ش 

كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله طوف من اعم الما ل الى د مر 
القاعدةَ السادسة بعد المائة 


إذا اعترض مانع بعد القضاء وقبل الاستيفاء في الحد فهو كالمقترن بأصل 


السبب أى يسقط اللحد ا 00 
القاعدة السابعة بعد المائة 
إذا أعا ت الصدقة حازت ماممم ع عع مم ممم وم مل ما لقو للم مو قم 0 953_ 


القاعدة الثامنة بعد المائة 
إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل . وإن أقام عليه بينه - وإن أقرَ به 


ل وح ل ا ا وو د امسو لجو ا ا 


ويد بون امع هلواط و ا ا ا لكي 

القاعدة التاسعة بعد المائة 

إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح . لأنه إنما يشتغل بالترجيح حال 

تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل بهما فلا و 1 

القاعدة العاشرة بعد المائة 

إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع ؟ اتاخطرا لبا بالطو العو ود وا ا 
655 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الحادية عشرة بعد الماثة : 

إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل تاس من الاي كر لوجم “ل 
لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه 

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة : 

إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل ل 101 
القاعدة الثالئة عشرة بعد الماثة : 

إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ إذا بطل التحصوص هل يبطل 

العموم؟ ا مهستس امامو الس سو با 
القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة 

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ٠‏ 

إذا بطل الشيء المتضّمّن بطل ما في ضمته ممق قاد اسم 1 


إذا بطل المتضّمن بطل المتضمّن م خا م ام وا شد ال ل 1 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة 


إذا لم يثبت ماهو الأصل لم يثبست مافي ضمنه . وماد اام 11 
المبني على الفاسد فاسد نع عن حوس لس ا ا ا 511 
القاعدة السادسة عشرة بعد المائة : 

إذا سقط الأصل سقط الفرع- م اسم اسن اماه سس 100 
الفرع يسقط إذا سقط الأصل م ا م ل 


لا ينبت الفرع والأصل باطل . ولا يحصل المسبّب والسبب غير حاصل 7/١‏ 
القاعدة السابعة عشرة بعد المائة : 


إذا فات المتبوع فات التابع . 


القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة 
-58ه5- 


الموضوع الصفحة 
إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل٠‏ مخ لمع لع عد عام مدوم وي 1/1 
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة 

إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها قا 1711712 
لا عبرة بالظن البيّن خحطؤه ولو مد خاو رو عمس الم ا ا 
القاعدة العشرون بعد المائة 

إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان فعلى أيهما 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة 


إذا تضمن الشيء الخحروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله: اهاي 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة 
إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤحذ بالأصل أو الغالب؟ الم ال اا 
القاعدة الثالئة والعشرون بعد المائة : 
إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان ٠‏ م اع الا 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة 
إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان بم يحكم ؟ او ا ماس او 106 


القاعدة الخامسة العشرون بعد المائة 
إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدّم الإعطاء إذا كان التعارض لا ترجيح فيه . ١/؟‏ 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة 


إذا تعارضت البينتان تساقطتاء اا 00 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة 
إذا تعارض القصد واللفظ أيُهما يُقدّم ٠‏ ا ل ا 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة 
إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجححه » فإن 


- 9ه 


الموضوع الصفحة 
تساويا حرج في المسالة وجهان غالبا ٠‏ معن او الوب مع الم يداه - قل ؟ 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة 

إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما ؟ 0 


القاعدة الثلائون بعد الماثة : 


إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما ؟ ا 
القاعدة الحادية والثلائون بعد المائة المائة 
إذا تعذر البر في اليمين فلا حنث 00000 


القاعدة الثانية والثلائون بعد المائة 

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 001 ا اا 
القاعدة الثالئة والئلائون بعد الماثة 

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز و م ا 1 
القاعدة الرابعة والثلائون بعد المائة 

إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيصرف إلى المخار تفنكيها لكام ا 1١‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة 

الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فقتحمل على المجاز المتعارف 
تضحيحا الكلام و ل ب ا ال ل ا 
قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة 

القاعدة السادسة والثلائون بعد الماثة : 

إذا تعلق بالأمرحق الشرع قبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى٠‏ ا 
القاعدة : السابعة والثلائون بعد المائة 

إذا تعلق بعين حق تعلقاً لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق 

إلى البدل المأخوذ من غير عمّد آخر ؟. فيه حلاف 0 0 ااا 


الثامنة والثلانون بعد المائة 


م © © ده 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
إذا تعلق الحق بعين فأتلفت فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة : 

إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلى فما الذي يُقدّم ؟ .. ١4+‏ 
القاعدة الأربعون بعد المائة : 

إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ خلاف الع خطةط م 1 
القاعدة الحادية والأربعون بعد الماثة : 

إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين الإصابة فهل الاعتبار بحال 
الإصابة أو بحال الرمي ؟ 1 ففمفةفةوءةمة ثم ةءةمم ةمي ةر ءة نمل م ةل .ل.ل .. ارؤة؟ 
القاعدة الثانية والأربعون بعد الماثة : 

إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو 

تعدد في نفسه وكثرة فأيهما أرحح ؟ تماص اتوواف مسجو وو وه ل 1 141 
ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً 

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة 

إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أوّلا ؟ خلاف .... .م 
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة 

إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على 

الأصل . التابع تابع ٠‏ التايع لا يقرد 3--٠تي.ت....‏ ...ا اوس 
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة 

إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان؟4 .7 
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة 

إذا ثبت الأهلية للولاية بدت الأهلية للشهادة مح ام فاط اوها وه م وإ ل لقا 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة 


ب امه 


الموضوع الصفحة 
إذا ثبت بقاء الواحب صح إسقاطه بأدائه ٠‏ 0 00 
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة 

إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعيّن 
والاعدا شسق 011 0 اا 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة 

إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه» والآخر غير مأذون فيه » 

وجب الضمان كاملاً على الصحيح . وإن كان من فعلين غير مأذون 
فيهما فالضمان بينهما نصفان » حتى ولو كان أحدهما من فعل من لا 
يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف 

إذا تولد الشيءبين مضمون وغير مضمون فهل يعطى جميعه حكم 


القاعدة الخمسون بعد المائة | 
إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والورجوب » 


فهل يعود إلى ملكه أم لا ؟. عاج كيم ادع نامي دواو وار او ل 1 1 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة 
إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس ل 


التأشيس أولى ‏ من الت كيد 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة : 


إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح . فبم يحكم ؟ ... 5١+‏ 
القاعدة الثالئة والتحمسون بعد الماثة : 


إذا دخل أمر فى أمر من نوعه قدَّر الداعل عدما » إما إذا لم يكن من نوعه 


ما أوجحب أعظم الأمرين بخصوصه .ء لا يوجب أهونهما بعمومه ٠‏ 


امهل 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد الماثة 

إذا زال المانع عاد الممنوع* ......... كاد لق ووو ملعاو 1 ا 
الاعندة الخاميسة والخمسوق بعد المائة 

إذا شقط المقضوه. قاطت الوشيلة + ا 00000 
سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة 

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة 

إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز 0 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة 

إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه: م 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة 

إذا ضاق الأمر اتسع0٠‏ وإذا اتسع ضاق ا 
القاعدة التاسعة والخحمسون بعد المائة 

إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر. 
القاعدة الستون بعد الماثة : 


إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو 


القاعدة الحادية والستون بعد الماثة 

أذا عمّرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمّرت به أوما يقوم مقامه أو 
يشتمل عليه - فهل يجزىء الظن أويبنى على اليقين ؟ . 

الذمة إذا عمّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين . 

القاعدة الثانية والستون بعد المائة 

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها واحبة عليه ثم تبين بأحرة أن 
الواحب كان غيرها . فإنه يجزئه » وأما إذا في الاطلاع على خلل 


_ مامه 


5”17/ 


516 


١ 


رون 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الثالثة والستون بعد المائة 

إذا فعل فعلاً بناءً على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخملاف 

ما اعتقده؛ فهل ينظر إلى اعتقاده إو إلى ما في نفس اللفظ 0 
النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر . 

لا عبرة بالظن البين خحطؤه ا ا 
القاعدة الرابعة والستون 

إذا كرفت عيادة مقصودة بعادة مقصردة أن وسيل كفيرها هالاضل استعلال 

كل واحدة منهما . لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل: ام ا 
القاعدة الخامسة والستون بعد المائة 

إذا قضى بشيء مخالف للإجماع لا ينفذ ٠‏ 0 ا ا 
القاعدة السادسة والستون بعد المائة 

إذا قوبل مجموع أمرين فصاعداً بشيء عُلم من ارج مقابلة أحد ذينك 
الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في مقابلة الشيء 

الآخر ؟ أو يجوز أن يكون في مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة 

المجموع ؟ أو يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة 

الثاني وحده ؟ م ا ات الس ان اك لل لقيو مووي رم 
القاعدة السابعة والستون بعد الماثة 

إذا كانت العادة مشتركة يجب العمل بها لعموم اللفظ٠‏ ار كسا م 111 
القاعدة الثامنة والستون بعد المائة 

إذا كان سبب الاستحقاق معلوماً يجب اعتباره في الحكم ما لم يعلم 

اعتراض ما يبطله: بعل لوقنو مجياق ادام مركو عا ا ا 
القاعدة التاسعة والستون بعد الماثة 


20-0 


الموضوع 

إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد- 0000 
القاعدة السبعون بعد المائة 

إذا كان اللفظ صريحاً في بابه » ووجد نفاذاً في موضوعه لم يكن كناية 
عن غيره » وما كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً في موضوعه كان 
كناية عن غيرة:: ماه لإره لاخو الا اه ا صا الح شم ام اق وك امم 
القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة : 

إذا كان للواحب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل 
تملح جوت« البدل كلد بجع ا بجت 0 جرد إلى امامل قد 


وججحوده 5 اوه ف يهاه هف لداع اع فق هاوه ولاه لو ره همرك 210 8 هدم هاوه اق 6ه وده مهفتو ناك 
القاعدة الثانية والسبعون بعل المائة 
إذالم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا : جب باعتبار التبع 21 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة : 

إذا لم يقع التساوي بين السببين من حيث الثبوت لم يطلب الترجيح من 
وجه آخر لعدم التعارض فقثم ةف ةةة ةيمرم م ةف ةم ةم ةم ةم مث ني ة ةم ل ءءء ل مة 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة: 

إذا نوى إبطال العبادة » أو الخروج منها بطلت إلا الحج الور ققادا 
وكذلك الصوم على قول . وفي الصلاة وجهان 000 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة 

إذا وحب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقّط الآخر 000 
القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة 


إذا وُحد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يُعلم عينه منهما » فهل 


دب 068 © هه 


ريل 


كرس 


يفرس 


الموضوع الصفحة 
لحن الحكه :ركل خنيهاة» الا يلقق براتحة متها © علذتن ا م 
المَاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة 

إذا وحدنا أثرأ معلولاً لِعِلّةِ ووجدنا في محله علة صالحة له» ويمكن أن 

يكون الأثر معلولاً لغيرها » لكن لا يتحقق وجود غيرها » فهل يحال ذلك 

الأثر على تلك العلة المعلولة أو لا . في المسألة خملاف 1 
القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة 

إذا وحدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى » فهل يتوزع أفراد 
الجملة الموزعة على أفراد الأخرى » أو كل فرد منها على مجموع 


القاعدة الثمانون بعد المائة 

إذا وجدنا لفظا عام قد حص بعض أفراده بحكم موافق للدُول أو مخخالف 
لهء فهل يُقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به » 

أو يقضى بدخعوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب 
الاستحقاق مع إبقائه ؟ 1 ااا ا 
والحادية والثمانون بعد الماثة 

إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح دلالة 

الخاص أو يتساويان ؟ ا ا ا 01 
القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة 

إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث 

واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة » فإنه لا يأحذ إلا بالجهة 


القاعدة الثالثة والشمانون بعد المائة 


إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان 


ةا كمه 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة 

الإذن بالمتبوع إذن بالتبع طلا م لطا و لو لم فوأ في الم ف مه سو 559:0 
القاعدة الخامسة والثمانون بعد الماثة 
.الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا 0 000 
والسادسة والثمانون بعد المائة 

الأمر الثابت دلالة كالأمر الثابت اقفات ادف ااه م امامو اله مام وه 58777 
القاعدة السابعة والثمانون بعد الماثة 


5 "--الإذن في الشيء إذن فيمل يقتضى ذلك الشيء إيجابه 0 0 ل 


القاعدة الثامنة والئمانون بعد المائة 
إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة ا قم ل و ©7101 
القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة 


الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح محص ب مو ممه لك و ا ”7 
القاعدة التسعون بعد المائة 


إراقة الدم في كونه قربة لا يتجزاً امقر 
القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة 

ارتكاب الحرام لا يُطرق إلى ارتكاب حرام شرعا ا 
القاعدة الثانية والتسعون 6 المائة 

الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها ا و ا 
القاعدة الثالئة والتسعون بعد المائة 

الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها ل 
الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها لا 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة 


 ههال‎ 


الموضوع 


الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها.٠‏ ا 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة 
الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم . وإن تأخر للحكم 
القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة 


أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر ا ا ا 


القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة 


الاستتجار على المعاصي باطل 0 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة 


الاسناء إذا تعمّب ًُ لا يرحع إن جميعها م ل ا ان 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة 


الاسشتاء حائز في الإقرار والطلاق وغيرهما 010 


القاعدة المئتان 


الاستثناء صحيح إذا كان يبقى وراء المستئني شيء قل أ وكثر 270001 


القاعدة الواحدة بعد المائتين 


الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاسضناء بالشرط 00 0 0 1707101710 


القاعدة الثانية بعد المائتين 


الاسشناء الحكمي هل هو كالاسشناء اللفظي ؟9 أم تغتفر فيه الجهالة 


القاعدة الثالئة بعد المائتين 


قورمءه 


الصفحة 


لان 


كودن 


يكون 


وان 


ت وان 


الاستثناء من التحريم إباحة. اممف موع وق ع وه وق مهاو و و عه اق عدة و واماو واوا 40« وين 


القاعدة الرابعة بعد المائتين 
جميع ما تقدم إلا ماقام الدليل عليه الأو طرق لال هاف اهنا 2 
القاعدة الخخامسة بعد المائتين 


دلممه ل 


إلى 


الات ”زه 


الموضوع 


الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة ٠‏ مع وتفاوجة قوع ووو فاه وومةه 


القاعدة السادسة بعد المائتين 


الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حَلَّ لليمين من أصله ؟ و 


القاعدة السابعة بعد المائتين 


أسد اع الشرائط غير معتبر في البناء ونع شه اة وقد روه لقره م 00016 ل 0 211015 


القاعدة الثامنة بعد المائتين 


استحقاق الأحر بالعمل لا بمجرد الكلام اس او ا 


القاعدة التاسعة بعد المائتين 
استحقاق الأصل بالبينة يوحب استحقاق الزوائد المنفصلة 
القاعدة العاشرة بعد المائتين 


استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه 0 


القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين 


استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة ف د اط و 


القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين 


الاستحقاق كالارث لايسقط بالإسقاط م ل ام 1 


القاعدة الثالئة عشرة بعد المائتين 


الاستحماق لا يعبت بالاحتمال 57 شم لع وك وه لوه اتام وار قارو عوج ال 


القاعدة الر ابعة عشرة بعد المائتين 


الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع غ2 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين 


الاستحلاف مشروع في دعوى المال 4 44 دده مو فانوة دتما 


القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين 


الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء 5 هشظ1ظ 


هومو.وموم6ع٠‎ 


هوم ...وه 


تفذرا 


7 


حكضنا 


ك7 


لذن 


ففرا 


مدنا 


امون 


لكلا 


لكا 


كنا 


الموضوع الصفيحة 
استدامة الفعل كالانشاء 

استدامة اليد كإنشائها. 

القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين 

استدامة الشيء معتبر بأصله مع و افو اتاو ا مالل ف الموو ا | 1 
القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين 

استدامة الملك لا تحتمل التعليق 00 ال 
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين 

الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام باعتباره اين 
القاعدة العشرون بعد المائتين 

استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع نكم 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين 

استعمال الماء في محل طاهر لا يغير صفته م ا 1 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين 

استعمال الناس حجة يجب العمل بها امعو مدو لادلا للا 


القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين 


إللا تهلاك موجب للض ان بعد الْمَبض 0 ايلا 
القاعدة الرايعة والعشرون بعد المائنين 
الاستيفاء يبني على طلب ملزم العو لل واه ا لوق مق قا ل 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائنين 
الاستيفاء يبني على تمام العقد الع ا 0 5 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين 


الأفتقاط قبل يتنك الوبحوة كن لعو 5 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين 


 ةهكعو‎ 


الموضوع الصفحة 
إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق العو م الس ا 0 5 


القاعدة الغامنة والعشرون بعد المائتين 


الإسقاط قبل وجحوب سبب الوجوب باطل ب 000 0 0 0 0 ا ا 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين 

الإسقاط أصل في الإبراء » ومعنى التمليك فيه تبع. الم وم 
القاعدة الثلانون بعد المائتين 

الإسقاط لايبطل بالشرط الفاسد 0 ا 
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين 

إسقاط ما هو حق الشرع باطل هه ام هاه وده هو موه ذاه ماله اذه اداه مها عه و8186 6 
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين 

الإسلام سنت لتاكد الحق لا لإبطاله ف لو ل ل 00 5 
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . اسان ال امس سساو كوم 
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين 

الإشارة أبلغ أسباب التعريف ل للا 
القاعدة الخامسة والثلائون بعد المائتين 

إشارة الأخرس المفهمة كالنطق 000101011 اا 
الإشارة المعهوذة من الأخرس كالبيان باللسان موسو ا 1 


الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق 

إشارة الأخرس كعبارة الناطق 

إشارة الأخرس أقيمت مام العبارة 

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين 

الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة م اديحو ما ان احا ام الات اللا 


5 0 


الموضوع الصفحة 
إذا احتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما 
غلبت الإشارة . 


الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية مم وا لح الل ا وا ا 5 
القاعدةٌ السابعة والثلائون بعد المئتين 
إشارة الناطق كعبارته 000000 1 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائتين 

إجتماع الإشارة والعبارة ففموةفةةةمة مف ءم ةلم ةلمم ةةم ةم ةلزن ث لثمل لل | االاتع 
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائتين 

إشارة الناطق وفيم تعتبر 0 
القاعدة الأربعون بعد المائتين 

الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل ا 
القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين 

اشتراط الضمان على الأمين وقبل تأكد الحق بالإحراز باطل مس نوه 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين 

اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ؟ ٠‏ لوعو ماماو ا 0ه 
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين 

اشتراط ما يناقض موضوع العقد لا يصح به العقد ااا امراك 
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين 

اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا ؟. اا 
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين 


الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود اط موا وا و3 اع 
المتاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين 
الإشهاد من حق الشرع و امل الس اه ف انط متو لوقع ماو لوا ور لو لق 1< © 2128 


الموضوع الصفحة 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين 


الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام 0 مقع عاد اوم وض 0 21 
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائنين 

الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا ا 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين 

الأصل اتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه م 5 
القاعدة الخحمسون بعد المائتين 

الأصل أن الإحازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز ا لالت 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائتين 

الأصل إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 0000 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائتين 

الإحازة اللاحقة كالوكالة السابقة امش اللو و 037 


الإإحازة في الإنتهاء بمنزلة الإإذن في الإبتداء 

القاعدة الثالثة والخحمسون بعد الماثتين 

الأصل أن الإحازة تصح ثم تستند إلى وقت العتّد 0 الما 
الماعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين 

الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا 6١7  ...0‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين 

الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز » وفي حقوق العباد 


لا يجوز وعطة كر ل 27 تنه عن مر ولج ل ا م اا ا ب ا 51 
القاعدهٌ السادسة والخمسون بعد المائتين 
الأصل الاحتياط في العبادات 0008 ا ااا 0 


الاحتياط في العبادة ليؤديها بكمالها واجحب 


اكه 


الموضوع 

الاحتياط في باب العبادات واحب 

الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجحب 0 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائتين 

الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب 
الأببعة يكلب الموجحي لللحظر ا 
القاعدة الثامنة والحمسون بعد الماثتين 

إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائتين 

إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّبَ جانب الحرام 

القاعدة الستون بعد الماثتين 


إذا اجتمع المبيح والمُحَرّم غلب حانب المُحَرّم 2011 
إذا احتمع حظروإباحة غُلّب جانب الحظر ا 
إذا استوى الحلال والحرام يَغْلِبُ الحرامٌ الحلال ش52 
إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد 
حلب المويحت لسر 0100111 #ظ9*« 


إذا امتزج التحريم والتحليل عَلبِنا التحريم على التحليل 2000 
القاعدة الحادية والستون بعد المائتين 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه إذا صحت التسمية 

لا يعتبر مقتضاها وإذا لم تصح يعتبر المقتتضى [آزذز[ز[ز[ز[  [‏ 1 510700 
القاعدة الثانية والستون بعد المائتين 

الأصل عند جمهور الحنفية : أنه إذا علم التساوي في الأصل ابتداء بين 


شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ذلك البيان واردا في الآخر قولا 
بمساوقة النتتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم وثممممموث 66م مم6 


6515 


الصفحة 


الموضوع 
القاعدة الثالثة والستون بعد المائتين 
الأصل عند أبي يوسف رحمه الله : أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما 


في ضمنه . وعند أبي حنيفة رحمه الله : يجوز أن يثبت ما في ضمنه 


الماعدة الرابعة والستون بعد المائتين 

إذا بطل المتضّمن بطل المتضّمن ع ا 
القاعدة الخامسة والستون بعد الما ئتين 

المبني على الفاسد فاسد.» . إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 52066 
القاعدة السادسة والستون بعد المائتين 

أنه إذا كان منافاة بين العقدين المتساويين أن لا ينبت أحدهما 0 
القواعد : السابعة والستون بعد المائتين 

الأصل أنه إذا مضى بالإجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص... 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائتين . 

الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص ز ز ز 0 00 000 
القاعدة التاسعة والستون بعد المائتين 


الاجتهاد لا يعارض النص وت ل م تو ل 
الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله » ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه 
واد 7 

الاحتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد. لج ساد اج اا ا 


الماعدة السبعون بعد المائتين 
الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الإذن المطلق إذا تععرّى 


عن التهمة والخيانة لا يختص . بالعرف وعندهما يختص افوو ا 1 40 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المائتين 


هكه 


يفف 


غرة 


حيرف 


الموضوع 

الأصل استصحاب ذكر النيّة لأنها عرض متجدد 5 ش#ظ5 
القاعدة الثانية والسبعون بعد المائتين 

إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لاذكرها ‏ لعسره ‏ 
إلى تمام متعلقها 23750100000 
القاعدة الثالثةوالسبعون بعد المائتين 

الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يعطى كل أصل حكمه وإن تناقضا 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائتين 

أصل الفرض في حق كل أحد ما يتمكن من أدائه فاع هاه و للع لاا 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين 


القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين 

الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة 
متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع 
الشك في إثباته » وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه 0 
القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين 

أصل ما أبني عليه الاقرار أني أستعمل اليقين وأطرح الشك » ولا 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائتين 


أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا : تعمل الظن مق ماخ ف 
القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين 

الأصل اعتبار الجزء بالكل فاواوة ةفو و ةيوم ن ملم ومن مء ةن ويوة انث يمن ممم ة ثم له 
الأصل اعتبار البعض بالكل اماس سك ا هذه امف لماكو م اا ل م 


القاعدة الثمانون بعد المائتين 


الاين 5 


رت 


حورت 


درت 


اخررة 


الموضوع الصفحة 


أصل مالك اعتبار حهتي الواحد فيقدر اثنين 0 ز 0 ا 1 
القاعدة الحادية والثمانون بعد المائتين 
اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور ل د ل ال اي 50210 


الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخخحص واحد في صور. 
القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين 

الأصل في الشرع إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر 
الوقوف عليه - إقامة السبب الظاهر مقام الخفي عند تعذر الوقوف عليه 


أصل في الشرع ا ا 0000 
القاعدة : الثالثة والشمانون بعد المتتين 
الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب 0 القت 
القواعد : الرابعة والثمانون بعد المائتين 
الأصل أن الإكراه يخرج المكره أن يكون مؤاخذاً بحكم الفعل ا 
القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائتين 
الأكراه يسقط أثر التصرف رخصة من الله تعالى. ا ا ا 2 


القاعدة السادسة والثمانون بعد المائتين 


الأصل أن الإكراه متى أباح الإقدام أعدم أصل الفعل من المكره في 


القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين 

الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره 4/8 4 
القاعدة الثامنة والشمانون بعد المثتين 

الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها. ل 449400 
القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين 

الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصدا 


د لاكه ل 


الموضوع الصفحة 


ريملك تفويضه إلى غيره » ويجوز أن لايملك الشيء قصداً ويمملكه 
كما ا م راي اا ل لكر ا لي 
القاعدة التسعون بعد المئتين 

الأصل عند أبي يوسف رحمه : أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين 

الأصل أن بدل ملك الإنسان يكون له ا ا ا ا 
القاعدة الثانية والتسعون بعد المائتين ش 

الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له حكم الابتداء 
القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائتين 


استدامة بقية الفعل و ا اط ا ل ا 


الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ ا 11 


ههه موف م م ووم م مو م ومو و ممع وم وله لوو ووو ووم ودود ثم دوه 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين 

الأصل عند الحنفية أن بالقدرة غبلى الأصل أي المبدل قبل استيفاء 
المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل. ‏ أي الأصل . 500000 
القاعدة الخامسة والتسعون بعد الماثتين 


الأصل أن البناء لبانيه 00 


القاعدةَ السادسة والتسعون بعد المائتين 
الأصل أن اليناء تابع للأرض 0 00000 
القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين 


د كه 


اوت 


كمع 


4 


5 


الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان لماصو ال الل 
القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين 

الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا 7 
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين 

الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لاينفي 

حكم ما عداه ناك اود تس جحي مقطاو اا امشو ا 
القاعدة الثلائمائة 

الأصل الترحيح بقوة السبب وشا ب ماخر مالم ا ا 
القاعدة الواحدة بعد الثلائمئة 

الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطارجائز 213 
القاعدة الثانية بعد الثلاثمثة 

أصل مالك رضي الله عنه: تقديم مراعاة ما لابد منه على ما منه بد وإن 

كان دونه في الطلب ا 
القاعدة الثالثة بعد الثلائمثة 

الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على 

اللحقدقة فيو ان 000001 0 ا 
القاعدة الرابعة بعد الثلائمئة 

الأعتلق بابب النيي آذ كو نكما عاخوذا من المسيع علق الخنين 101؟ 
القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . أن الجماعة شرط في الجمع بين 
الصلاتين في عرفات ا ااا 
القَاعدةَ السادسة بعد الثلائمئة 

الأصل أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد . وإن كثرت 


توجحب فسساده. لح ل ا ا 0 


59ه- 


المو ضوع الصفحة 
القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة 


الأصل أن حواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في 


القاعدة الثامنة بعد الثلائمئة 


الأصل أن السؤال والجواب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ 


المَاعدهٌ التاسعة بعد الثلاثمئة 

الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان . فكل ما كان مضمونا 

بالإتلاف حاز بيعه » وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه 000010 

القاعدة العاشرة بعد الثلائمئة 

الأصل جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرا حاز بيعه وما لم يكن 

طاهرا لم يحز يبعه 00000 0 0 0 

القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثئمئة 

الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلين وهي منقسمة على 

وحهين فإنها ترد إلى كسل واحلرٍ من القسمسين توفيرا على الشبهين 

حظهماء ولا يرد القسمان جميعاً إلى أصل واحد , لأن في ذلك اعتبار 

أحد الأصلين وترك الآخر . واعتبار الأصلين أولى معت سوسوي له 

القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاثمئة 

الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباناً » 

وعلى نفي العلم إن كان نفيا ااا ا 

القاعدة الثالئة عشرة بعد الثلائمئة 

إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم . 

مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت » وإن حلف على فعل غيره 
ل 5 


الموضوع الصفحة 
فإن كان على إثبات فكذلك » وإن كان على نفي حلف على نفي العلم. 
اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره هه اه عام لا ا 
مع 

القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلائمئة 

الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة 7 ا موجه وا افق ل 7ع 
القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلائمئة 

الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً ل د 
القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثئمئة 

السكوت في معرض الحاحة إلى البيان بيان ةزةز 02 0000000 30 
القاعدة السابعة بعد الثلائمئة 

الأصل أن حق الحاضر إذا كان متصلاً بحق الغائب فإن الحاضر يتتصب 

خسنا عن العامة ا 1 
القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر 

بالاحراز في الدار ويقع الملك بنفس القسمة 0 اا 
القاعدة التاسعة عشرة بعد املاط 

الأصل عتد ابن أبي ليلى : أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في 

محلين مختلفين » لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول مم ةع 
القاعدة العشرون بعد الثلائمئة 

الأصل عند أبي حنيفة أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤٌها من 

العين » فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها قسمت العين على 
طريق العول », وكذلك كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لافي العين 

تقسو أيضا على 'طزيق العاول + وَإِذا “كانت الحقوق متعلقة يعيدها فسيت 


- آالاه د 


الموضوع 


بينهم على طريق المنازعة و تقو لاط ةمامع ع قاور ف وه م عه مام 401686 ع 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثئمئة 

الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : أن حقوق 
الأشياء معتبرة بأصولها 11111010100 
القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلائمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه : أن حكم الشيء قد يدور مع 
خصائصه . فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه » ومتى لم تثبت خصائصه 


القاعدة الثالئة والعشرون بعد الثلاثمئة 

الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب .... 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثئمئة 

الأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير فذلك 
دليل على أنه صواب مج م اك بون وا لم وا وز ا ل مم 1 110 3ه 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلائمئة 

الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخخالفا لنفس الأصول 

لم يقبل أصحابنا هذا الخبر » لأنه ورد مخخالفا للأصول 0 
القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند علماء الحنفية : أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من طريق الأحاد مقدم على القياس الصحيح »» . وعند مالك 


رضي الله عنه: القياس الصحيح مقدم على خخير الأحاد موعقعووءوءوءءوءوء موي وءوه 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلائمئة 
الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة : أن الخلاف في الصفة غير معتبر » 


وعند زفر معت موع مم ومو ع لو وم ووو ووه ونون ةوووووة و لومي يله 


الموضوع 
القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة 
الأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها داران : دار الإسلام ودار الحرب . 


وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة وفممةةة ةم ةم ةم ة ةم ةم ةما مله 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلائمئة 
الأصل أن الزيادة إذا حدثت في محل النقصان كانت جابرة للنقصان 


وينعدم بها النقصان معنى ومممةة ةو م ةة ةو ة ةو وووءوة ةو ةن و ةلقن ءء ممه ماله 


القاعدة الثلاثون بعد الثلائمائة 

الأصل أن زيادة اللفظط لزيادة المعنى مع اا سواه لاقع واو لك وقوه ه2021 
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائنين 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن سبب الإتلاف متى سبق ملك 
المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له ٠٠٠‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون يعد الثلاثئمئة 


الأصل أن السائل إذا سأل سؤالاً للمسؤول أن لا يجيب على الإطلاق 
والإرسال . لككن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسمين واحد أو فسمين 


أو أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما 


القاعدة الثالثة والثلائون بعد الثلاممئة 
الأصل أن الشرط والاستئناء إذا تعقب كلمات منسوقة بعضها على 
بعض ينصرف إلى جميع ما سبق ذكره فممرة ةم م ةم ةم مم ةم مة ةم مثلم مله 
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة 


الصفحة 


اه 


ها١١‎ 


اه 


الأصل عند أبي يوسف : أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود 


لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود 000 


القاعدة التحامسة والئلائون بعد الفلائمئة 


ماه 


الموضوع الصفحة 
الأصل عند أئمة الحنفية » أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه 

لا يقوم مقامه في جميع الأحكام . وعند زُفر يقوم مقامه في جميع 
الأحكام 11100 500 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلائمئة 

الأصل عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أن الشيء إذا ثبت مقدراً 

في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر ا 0 
القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة 

الأصل أن ما عُرِف كونه مكيلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو مكيل أبداً » وإن اعتاد الناس بيعه وزناً » وما عُرف كونه موزوناً في 

ذلك الوقت فهو موزون أبداً » وما لم يعلم كيف كان يعتبر فيه عرف الناس 
في كل موضع ا 00 
القاعدة الثامنة والثلائون بعد الثلاثمئة 

إن الاعتبار في التقدير المقدر في باب الربا بعصر رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فما كان يكال فيتعين كيله » وما كان يوزن فيتعين 

وزنه » وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف العامة 
القاعدة التاسعة والثلائون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود 
القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره وإن كان 

له حكم نفسه بانفراده . 11111 ا 0 
القاعدة : الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة 


الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال  ...‏ اه 


5لاه- 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند حمهور الحنفية : أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه 

وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه. وعند الإمام الشافعي 

الكنايات كلها رواجع 001010012 ا 
القاعبة : الثالئة والأربعون بعد الثلائمئة 

الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى 

لفضل ظهوره فممومةممممءء ممم ممم ء ممم امو رمم مم م ممم ل لل ء نل ءءء ن.. 76ت 
القاعدة : الرابعة والأربعون بعد الثلاثئمائة 

الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعل كأن لم يكن اك 
القاعدة : الخامسة والأربعون بعد الثلائمئة 

الأصل عند أبي حنيفة ومحمد أن العارض في العقد الموقوف قبل 

تمامه كالموحودلدى العقد.. . اماه ل اام عو لم لل احا ا قم لا ا “الله 
القاعدة : السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله أن 

العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم . الخ او الزاة 
القاعدة : السابعة والأربعون بعد الثلائمئة 

الأصل عند الحنفية أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون 

الزوج من أهله لا. بالتمكن من الوطء. ا 1ه 
وعند الشافعي رحمه الله : العبرة في السبب للتمكن من الوطء حقيقة. 

القاعدة : الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة 2 | 

الأصل عند الشافعي رحمه الله : أن العبرة في وجوب الجزاء للمحل دون 


القاعدة : التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة : 


_ هلاه 


الصفحة 


الموضوع 
الأصل ‏ عند الشافعي رحمه الله عَدْمُ العمل إلا ما قام الدليل على 
إعماله تق اط دده ماه جستفام ني الشف واوا 9111 
الها عدة الخمسون بعد الثلائمئة 
الأصل عند مالك رحمه الله:العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه 3107 


بهذا تم المجلد الأول : ويليه المجلت الثانج. وأوله : 
القاعدة الحادبة والخمسون بهد الثلاثمئة 
والحمد لله 
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ولت موف صَارغ 
الففه الإيت لاي 


ا 


سوم 


21 “يه و 8 
الول اشيم 
9 


مع وترتيب وَبَيان 
الشّخ الدكورٌ 
على * م عر 
ل معدب اين 
د 


الأحتاذ المشلاراكت بجامعة الإمطام 
دست سخكعود الامتلامية 


ص ع 
ل مْسَمَالأوب 
حرف الههرة 


القاعدة الحادبة والخمسون بغد الثلامئة الاستضصحاب 
أوظ :لفحل وروط القاعدة: 

,, الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب2<0.. . 

٠‏ تحث الاستصحاب 

ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
تفيد هذه القاعدة أن ما وجب على إنسان فعله أن الأصل بقاؤه لأنه شابت 
بيقين » وأن ما ثبت يقيناً يستصحب حكمه حتى يقوم الدليل على خخلافه. 

فالقاعدة المستمره استصحاب المتيقن حتى يقوم الدليل على 
المزيل .. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختلف الزوحان في التمكين فقالت الزوجة اسلمت نفسي إليك 
من وقت كذا . وأنكر الزوج » فإن قلنا: إن النفقة تحب بالتمكين فالقول 
قوله مع اليمين »لأن الأصل براءة ذمته من النفقة . وعليها البيّنة » وإن قلنا : 
إن النفقة تحب بالعقد فالقول قولها مع اليمين وعليه البينةلأن الأصل بقاء 
ماوحب والأصل عدم المسقط . 


759-78 قواعد الحصنى ق١ صده؟؟ عن المجموع المذهب ورقة‎ )١( 
3 


القاعدة الثانية والخمسون بغت الثلامئة العزم والنية 
أولا:لفظ وروت القأعدة : ظ 

الأصل عند الإهام مالك بن أنس رضى الله عنه : أن 
العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء . وليس العزم 
على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عند غير مالك0 . 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

العزم هو العقد المؤكد والنيّة الجازمة على فعل الشيء . 

المباشرة : إخراج الشيء من حيز القوة إلى الفعل ؛ وعند المعتزلة 
المباشرة هي الفعل الصادر بلا وسط”© . 

فتفيد هذه القاعدة أن الراحح عند مالك رضي الله عنه أن قصد فعل 
الشيء قدا موكدا حكيه حك الفغل السناشن قولاً أو فعلة . 
ثالث :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن الرحل إذا عزم أن يطلق امرأته ‏ ولم يتلفظ بلسانه ‏ لا يقع عليها 
شيء ما لم يوقع الطلاق لفظاً » وأما عند الإمام مالك رضي الله عنه يقع 
الطلاق بنفس العزم . بناء على هذه القاعدة » ولكن الرحجوع إلى ما في 
كتب المالكية يخالف هذا نوع مخالفة . قال في أسهل المدارك نقلاً عن 
الباحي : لو عقد الطلاق بقلبه جازماً من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه 
بمجرد ذلك روايتان27 . 

وقال في جواهر الإكليل : من أركان الطلاق : ولفظ دال على 
“0ك انين ارس ا ل 


(") كشاف اصطلاحات الفنون ج١٠‏ ص ١7١‏ . 


(50) على اعم 1 


5ت 


خل الفعيمة وفيا أو عرفاً - إلى أن قال : ولا يقع بمجرد نية وكلام نفسي 
على أحد القولين2» . 

ومنها : إذا حلف إنسان ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث مادام 
يرحى منه ذلك الفعل . 

وعند الإمام مالك رضي الله عنه : إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك 
الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه9» . 


1 ل : 
وقال سعيد بن المسيب : إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه. 


)١(‏ حا راصاولم؟. 

ف ورأى مالك كما ذكر سحنون في المدونة جحل صة” ‏ /اى”# قال : وأصل هذا 
كله في قول مالك : أن من حلف على شيء ليفعله فهو على حنث حتى يفعله . 
لأنا لا ندري أيفعله أم لا . ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى 
يفعله . فما نقله الحنفية ‏ أو صاحب تأسيس النظر ‏ عن مالك في هذه القاعدة 
ليس على إطلاقه . 
الباحى هو سليمان بن خحلف أبو الوليد المالكي ولد سنة 407 ه بقرطبة وتوفى 
سنة 444 ه بالمرية بالاندلس . الديباج ص١ ١١‏ فما بعدها 
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القاعدة الثالثة والخمسون بعد التلائماثة الفساد 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 

, ,الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن العقد 
إذا دخله فساد قوي مُجمّع عليه أوجب فساده شاع في 
الكلده .2 , 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العقد المشتمل على أشياء إذا دخله فساد في أحد أحزائه فإنه 
يويفي نتناك الفقد كله يفرط اذ ركون الفبناد نجع عليه وام إذا كنات 
الفساد مختلفاً فيه فلا يفسد الكل إنما يفسد ما دخله الفساد فقط » وهذا 
عند أبي حنيفة » وأما عند صاحبيه فلا يفسد إلا الجزء الذي دخله الفساد 
ولا يشيع الفساد في كل العقد . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع رحل من آخخر سيارتين أو دابتين ثم ظهر أن احدى 
السيارتين أو الدابتين مسروقة أو مستحقة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يظهر الفساد في الكل فيبطل العقد في الجميع وعند الصاحبين يبطل العقد 
فيما دخله الفساد فقط فيبطل بحصته من الثمن . 

ومما خرج عنها : إذا باع عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما مدبر 
أو أم ولد جاز البيع في العبد وفسد في المدبر أو أم الولد خاصة ‏ إذا سمي 
لكل واعة لكيه لمن آرالم يضم لأذديع العدير وام الرليدا لين معنا 
على منعه » فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف فيه . 


القاعدة الرابغة والخمسون بعد الثلائمئة الفسخ 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,,الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات: أن 
العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كلهده... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن عند ابن أبي ليلى لا يجوز تفريق الصفقة فمن 
اشترى شيئا ثم استحق الفسخ بعض المبيع لظهور استحقاقه أو وجود عيب 
فيه فإن العقد ينفسخ كله ولا يصح في الباقي . وعند الآخرين في المسألة 
حلاف وقد سبق بعضه في القاعدة السابقة . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسأائلها : 

عند ابن أبي ليلى قال : إن المُسلِم إذا ترك بعض رأس المال وأحعذ 
بعض السلم لم يجز » ويفسخ ذلك السلم » لأنه انفسخ فيما أخذه فينفسخ 
فيما بقي » وعند الحنفية لا ينفسخ فيما بقي . 

ومنها : إذا اشترى بقرتين صفقة واحدة ثم ظهر في إحداهما عيب 
بوكب القع انها فهل يتنس المقد تن الثاية ايا 9 عندةابين أبن لبلنى 
نعم » وعند الحنفية غير أبي حنيفة لا » وعند الشافعية قولان0©. 


00( تأسيس النظر ص 8" » وص 4 ٠١‏ ط حديدة . 


زف المنثور ح 7 ص 5غ فما بعلها . 


1ت 


القأعدة : الخامسة والخمسون بغت الثلائمئة اجتماع الحقوق 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

, الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم:٠...‏ 
ثانيا :مغخنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أنه عندما تجتمع حقوق متعددة في مال واحد أو 
على شخص واحد فيبدأ بأداء الأهم منها ثم الأقل أهمية وهكذاء وهذه 
القاعدة متفق على مضمونها ولكن قد د يقع الخلاف فيما هو الأهم. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استدان إنسان مالا وأراد أن يخرج لسفر التجارة والحج أو أراد 
أن يغزو مع بقاء الدين عليه » فإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن 
يقيم ويسعى لقضاء دينه » لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه » والغزو - 
لم يكن النفير عاما - غير مستحق عليه بعينه » لأن عند اجتماع الحقوق يبدأ 
بالأهم » وقضاء الدين أهم من الغزو » لأن حقوق العباد مقدمة » وكذلك 
من خخرج للحج وترك عياله ليس لديهم ما يكفيهم فإن ذلك مكروه له ع 
وقد يكون حراما لأن في تركهم وليس لديهم ما يكفيهم ضياعهم . 


00( ) شرح السير الكبير ح 4 ص ١445‏ ؛ وينظر ينظر المنثور للزركشي ح ” ص 50 فما 


بعدها وح ١‏ ص 589 فما بعدها . 


دمت 


القأعدة : السادسة والخمسون بعد الثلائيمئة تعليل الأحكام 
أولا :لفط ورود القأعدة : 

,, الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد , لأنه أقرب 
إلى القبول وأبعد عن الحر ج<... 
ثانياً :مغنه هذه القاأعدة ومدلولها : 

الأحكام الشرعية هل مبناها على التعبد أي أن المراد بها إظهار 
الخحضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرنا بفعله دون نظر إلى علة 
أو سبب أو حكمة لذلك الحكم ؟ بهذا يقول الظاهرية » أو أن الأحكام 
الشرعية مبناها على المعقولية أي على التعليل بالعلل والأسباب والحكم التي 
يدركها العقل » فتفيد هذه القاعدة أن الراحح عند المالكية أن الأحكام 
الشرعية مبناها على المعقولية بمعنى أن كل حكم شرعي يمكن أن تعرف 
علة مشروعيته والحكمة والمصلحة من وراء الأمر به 4 لأن القول بالمعقولية 
يجعل الأحكام أقرب إلى القبول من المكلفين وأبعد عن الحرج . والله 
أعلم . 

وأقول : ولكن إن صح ذلك في بعض الأحكام فلا يصح في كلهاء 
صوم رمضان دون غيره وتحديد الزكاة بربع العشر الخ ما هنالك من 
أحكام لا تدرك عللها » فالتعميم على الرأيين غير سديد . 
ثآلثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء 


. 755 قواعد المقري القاعدة الثالئة والسبعون ص‎ )١( 
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لمن استيقظ من نومه(©) . 

فهل يعتبر هذا الحكم تعبديا » بمعنى أننا لا ندرك علته ولكن يجب 
علينا فعله ولو تيقنا بطهارة اليدين ونظافتهما » ولو كان النائم حريصاً على 
نظافة يديه وطهارتهما أثناء نومه ؟ 

أو أن هذا الحكم معقول المعنى يمكن أن يعلل بأن الغسل مقصود 
به النظافة لأنه لا تخلو اليد عن الثلوث غالباً » ثم طلب عند أمن ذلك طردا 
للباب ؟ كما شرع الرَّمل في الثلاثة الأشواط الأولى0© من الطواف بالبيت 
لنكاية العدو ثم ثبت عند عدمها طرداً للباب ؟. 


دلق الحديث رواه أحمد والنسائي عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه بغير هذا 
(") الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى سنة لا لاف فيها » والحديث متفق عليه . 


امه 


القاعكتان : السابعة والخمسون بغت الثلائمئة أسباب الأحكام 
والثامنة والخمسون بهد الثلائمئة 
أولا :ألفاظ 4ذنوط القاعذدة : 
,, الأصل في أسباب الأحكاه أن تتقدم على 
الأحكام:»... 
وفي لفظ : ,,الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبهاء ولا تسقط 
بالإسقاط0... 
ثانياً: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
بالأسياته هناها كان وحوده ميا وغلة لوجوة غير :ذا كانت الأسنانت 
عبارة عن الطرق التي توصل إلى الأحكام والعلل هي ما يتوقف عليه وحود 
الشيء ويكون خارجا مؤثراً فيه”9) فلا كلتو سيق الأسياة والعلل في 
الوحود وتقدمها على مسبباتها ومعلولاتها .2 فأسباب الأحكام تتقدم 
على الأحكام لأن الأحكام ناتجة عن الأسبابء» وإذا تعقب حكم 25 
للم فهذا الحكم لا يسقط إذا أراد المكلف إسقاطه. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها : 
سبب حل المرأة عقد التكاح » فلا بد من تقدم عقد النكاح 
الصحيح ليحكم بحل المرأة لزوجها . 
كذلك حل البيع للمشتري والثمن للبائع مسبب عن عقد البيع فلا يحل 


. ١7ال ص‎ ١ المنثور للزركشي ح‎ )١( 
. ١8٠ التعريفات للجرحاني ص‎ )0( .١69 ص‎ ١ المنثور جح‎ )0( 
-1١1١ 


القاعدة : التأسعة والخمسون بعد الثلائمئة الرخصة والعزيمة 
أولا: لفط ورود القاعدة ؛ قتف 

,, الأصل في التخفيف في العبادة إذا علّق بالمشقة 
أن يكون رخصة بخلاف الجمعة. 

وقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى : القصر 
رخصة. وهو كذلك عند أحمد.. . 

وقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى : إنه 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

العبادات بحسب كيفية أدائها تنقسم إلى قسمين : عزيمة ورخصة . 

فالعزيمة : ما شرع أولاً بدون دليل معارض » وعُرُفت في 
الاصطلاح الفقهي بأنها : اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق 
بالعوارض”© . 

والرخصة هي : ما شرع بناء على الأعذار » أو ما استبيح بعذر مع 
قيام الدليل المحرم© . 

فتفيد القاعدة أن تخفيف العبادة إذا كان بسبب المشقة ودفع 
الحرج عن المكلف فهو الرخصة », وأما إذا كان التخفيف لغير ذلك فلا 
يكون رخصة كصلاة الجمعة . 

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. 


. 45٠0 قواعد المقري القااعدة السادسة عشرة بعد المثتين ص‎ )١( 
. ١١٠6 التعريفات ص‎ )( 


(9) التعريفات ص ١١6‏ . 


حلاف لأبي حنيفة رحمه الله في قصر الصلاة في السفر . 
ثالث :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الفطر في السفر أو المرض رخصة لأنه شرع تخفيفاً عن المسافر 
والمريض . 

وقصر الصلاة في السفر رخصة عند الأئمة الثلاثة » لأنه شرع 
تخفيفاً » وأما عند أبي حنيفة فقصر الصلاة" ف في السفر عزيمة » لأنه الأصل 
كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه . 
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القواعت : الستون بعد الثلائمئة الحيوانات 
والحادية والستون بعد التثلائمئة 
والثانية والستون بعت الثلائمئة 
أولا : ألفاظ وروت القواعد : . 
١‏ ,,الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب 
والخنزير وفروعهما وفروع أحدهما ",,أى في حال الحياة0». 
ا ,,الأصل في الحيوانات التحريم0... , ,أي ذبحها»» 
5 ,,الأصل في الصيد التحريم., إلا بشروطه. 
0ظ وأورد الحصني و,الأصل في الحيوات الإباحةهم.. . 


بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة 
ثانياً: معنه هذه القواعت ومدلولها : 


هذه القواعد الأربع تختص بأحكام الحيوانات من حيث الطهارة 
والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة » فتفيد القاعدةالأولى أن الأصل في 
الحيوانات كلها الطهارة في حال الحياة عدا الكلب والخنزير وما تفرع 
منهما . وتفيد القاعدة الثانية والثالئة أن الأصل في الذبائح والصيد . 


١ ء والأشباه والنظائر لابن الوكيل ق‎ 5١8 ص١ الأشباه والنظائر لابن السبكي ح‎ )١( 
والمنشور في القواعد‎ » ) //51١ ص 557 » والمجموع المذهب للعلائي (ورقة‎ 
. 7١هص‎ ١ق »ء وقواعد الحصني‎ ١١7 للزركشي ح ” ص‎ 

() المنثور ح ”اص ؟١21ء‏ والاعتناء حا ١‏ صا 1١5‏ . 

() الجمع والفرق للجويني ص ه57١‏ . 

(54) نفس المرحع ص ١4175‏ . ش 

(*) قواعد الحصني ق١‏ اص 405 . 
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التحريم » ولذلك لا تجوز الذبيحة ولا الصيد ‏ أي الحيوان الوحشي - ولا 
يحل واحد منهما إلا بشروط في الذبيحة والصيد والذابح والصائد وآلة 
الذبح والصيد » وكيفية كل منهما ؛ أو يقال إلى أن يستباح بطريق 
الاستباحة » ولكن نخالف الحصني في رابعة هذه القواعد نقلاً عن المجموع 
للعلائي لوحة 7١ب‏ . 
ثالث : من أمثلة هذه القواعد ومشائلها : 

حلد كل حيوان عدا الكلب والخزير يطهر بالدباغ ‏ ولو كان حلد 
ميتة على الراحح ‏ لطهارة أصله . 

ومنها حل ذبيحة المسلم والكتابي بشروطها » وحرمة ذبيحة الوثني 
وغير الكتابي . 

ومنها : حل صيد أرسل عليه كلب معلم أو سهم بشروطه . 


وت 


القاعدة : الثالثة والستو: بعد الثلائمئة الصدقات 
أولا :لفل ودوك القأعدة : 

.. الأصل أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليهده 

عند الشافعي رحمه الله . 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

عند الشافعي رحمه الله تعالى أن ما ورد النص به في الصدقات 
والزكاة الواحبة وزكاة الفطر وأشباه ذلك فهو المعتبر وإذا تبدل أو تغير إلى 
اسم آخر أو صفة أخرى لا يجوز أن يقع عن الصدقة أو زكاة الفطر. وبناءً 
على هذا الأصل لم يُجز الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وفي رواية عن 
أحمد إخراج القيمة في شيء من الزكوات”© . 
ثألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

إذا وحب على إنسان زكاة الفطر فيجب إنخراحها مما ورد به النص 
من البر أي الحنطة أو الشعير أو التمر وأشباه ذلك مما يقئنات كالأرز 
والذرة » ولا يجوز من الدقيق سواء أكان دقيق حنطة أم دقيق شعير » ولا 
يجوز إخراج قيمتها بطريق الأولى . 


00( المبسوط للسرحسي ح” ص ١١*‏ باب صدقة الفطر . وينظر الكافي في جح ١‏ 
ص 555 رأي مالك رحمه الله . 


إفة ينظر المقنع مع حاشيته ج ١‏ ص "0" . 
1١35‏ 


القأعدة الوابغة والستون بعد الثلائمئة تحمل العبادات 
أولا:لفظ ورود القأعدة : 

الأصل في العبادات أل تتحمّله . أي لا يتحملها 
غير المطالب بها . 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

القاعدة المستمرة أن العبادات إنما يقوم بها ويؤديها المطالب بها 
دون غيره ؛ لأن كل إنسان مكلف بفعل نفسه وحلاصها وبراءة ذمته من 
المطالبة » ولا يقوم غيره مقامه في ذلك » لأن المقصود من العبادة تعظيم 
الرب حل جلاله بإظهار الطاعة والخضوع وهذا لا يظهر إلا في فعل العبد 
نفسه . إلا ما استثني . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يصلي أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد »؛ ولا يزكي أحد 

عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما ورد النص فيه. 
وذكر بعضهم أن فطرة الزوجة عليها لا على الزوج ؛ لأنه إنما يبحب صدقة 
الفطر بالولاية ولا ولاية للزوج على مال زوجته . 

والحديث بخلاف ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم :,, أدوا 


صدقة الفطر عمن تمونون قف 707 


. قواعد المقري القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمية جاا ص ”4ه‎ )١( 

00 الحديث روه البيهقي في السئن ح 4 ص ١5١‏ ء كما أرحه الدارقطني مرفوعا 
عن ابن عمر . وقال: الصواب وقفه ح ص ١١‏ ء وقال الألباني في إرواء 
الغليل : ح ” ص 7١١ - 5١5‏ الحديث بطرقه يرتقي إلى مرتبة الحسن . 
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القاعدة : الخامسة والستون بعد الثلائمئة الأداء 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
,,الأصل في العبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بعضها 
عن بعض أن الأداء لا يتصل بالشروع فيها كما في الحج. 
وفيما يكون متصل الأركان يتصل الأداء بالشروع 
كالصلاة<2)0) . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأداء : هو دفع الحق وتأديته22 . وأداء الصلاة : الإتيان بها في 
وقتها المحدد لها شرعاً . والعبادات نوعان : نوع يشتمل على أركان 
ينفصل بعضها عن بعض كالحج؛ ونوع يشتمل على أركان لا ينفصل 
بعضها عن بعض كالصلاة. فالعبادة ذات الأركان المنفصل بعضها عن 
بعض لا يتصل أداؤها بالشروع والبدء فيها. 

والعبادة ذات الأركان المتصلة يتصل أداؤها ببدئها والشروع.فيها. 
ثألثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

الصلاة ذات أركان متصلة فيتصل أداؤها يالشروع فيها » والعدة 
بالأشهر متصلة الأركان فيتصل الأداء بالشروع فيها . 

والحج عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء بالشروع فيهاء 
وكذلك العدة بالأقراء - بمعنى الحيضات - عبادة ذات أركان منفصلة فلا 
يتصل الأداء بالشروع فيها لأنه يطلقها وهي طاهرة فتبدأ عدتها من أول 
حيضة بعد الطهر الذي طلقها فيه . 


)غ20 المبسوط جح 5 ص ١١‏ كتاب الطلاق . 


() مفردات الراغب ص ١4‏ . 
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القاعدتان : السادسة والستون بعد الثلاثمئة التعليل والتعبد 
والسابعة والستون بعد الثلاثمئة 
أولا:لفظ وروه القأعحة : 
, الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل:” 
عند الشافعي رحمه الله. 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ,, الأصل التعليل حتى يتعذ ررم ». 
ثانيا : معنه هذه القاعدة ومدلولها : 
الراحح عند الشافعي رحمه الله تعالى في العبادات التعبد وعدم 
التعليل وفعل القادة كنا أت الله سيحاتة وتعالى كما امر از قعل سول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأن يترك التماس العلل لها ؛ لأن ذلك . يؤدي 
الي الإحلال بها . 
وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالراحح عنده في العبادات 
التعليل إلا إذا تعذر التعليل فتجب الملازمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض عند الشافعي رحمه الله لا يصح 
وضوء المتوضيء إذا أخعل بهه» اتباعا لقوله سبحانه 9 إِذَا فُمَتمإِلَالصَلوةِ 
يكوأ مجو وَأبدِيَكْم ل الْمَرَافق وَأمسَحُو روسكم ور م[سكم 
إِلَ الْكعبين 04 . 
حلافاً لأبي حنيفة الذي لا يرى فرضية الترتيب فيجيز تقديم بعض 
أعضاء الوضوء على بعض . 
)١(‏ قواعد المقري القاعدة الرابعة والسبعون ص ا55 . 
() ينظر رأي الشافعي في الأم جا ص 550 . 
() الآية ‏ من سورة المائدة . 
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القاعدة : الثامنة والستون بعد الثلائمئة بناء العقود 
أولا ؛لفحل وووت القاعدة: 

5 الأصل في العقود ا لزان أربابهاده... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العقد هو ارتباط الأيحاب بالقبول » والقاعدة المستمرة في بناء 
العقود وإتمامها إنما هو بناؤها على قول أصحابها من العاقدين حتى لا 
ينسد باب المعاش على الناس لو طلب من كل بائع أو عاقد بينة على ملك 
ما يريد بيعه أو بينة على الشراء ممن يدعي أنه كان له . 
ثالثأ : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

3 ]خسن إنتناة ثهارا أو قاع التيعد قال اشر يقه مو قالذن تافاته 
يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره وأدعى حصوله له . 

وكذلك لو قال إنسان : أنا وكيل في بيع أو نكاح فصدقه من 
يعامله صح العقد . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١‏ ص 5 0.* » وق” 07١/‏ » والمنثور للزركشي ح 
اص ة5١ا.‏ 
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القواعد: التاسهة والستون بهد الثلائمئة الحقيقة 
والسبعون بعد التلائمئة 

والحاصية والسبغون بعد الثلائمئة 

أولا:ألفاظ وروح القاأعدة : 

5 الأصل في الكلام الحقيقة0.. . وف لفط وى الأصل 
في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق 2‏ فلا يحمل على المجاز 
إلا بدليل” . وفي لفظ : ,, الأصل في الإطلاق الحقيقة . وقد 
يصرف إلى المجاز بالنيّقم . نشهية أسرلة 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 
معنى الأصل هنا : الراحح عند السامع . 

الألفاظ التي يستعملها الناس لها حالان : 

الحال الأولى : أن تكون الكلمة مستعملة في معناها الذي وضعت 
له في أصل الوضع اللغوي » وهذا يسمى حقيقة » ولذلك عرّفوا الحقيقة 
بأنها اسم أريذ به امنا وضع 64 أو :هي الكلنة المستتعملة فيما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب © كلفظ الأسد في الحيوان المفترس . 


)١(‏ قواعد الحصني ق١‏ ص 75١‏ » عن المجموع للعلائي (ورقة١51/ب)»‏ أشباه 
السيوطي ص 57 » وأشباه ابن نجيم ص 44 » المجلة المادة ١١‏ » المدخل 
الفقهي الفقرة 5١‏ » والوحيز صا 55١‏ . 

(5) قواعد الحصني ق١‏ ص ”51١‏ . 

() الزيادة من المجموع للعلائي (ورقة ١7/ب).‏ 

(5) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١‏ ح ص ١54‏ » وقواعد التحرير رقم ه عن 
القواعد المستخلصة من التحرير ص 417/8 . 

(©) التعريفات ص 84 
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والحال الثانية : أن تستعمل الكلمة في غير المعنى الأصلي الذي 
وضعت له فهذه تسمى مجازا » فهي نقلت عن معناها الأصلي إلى معنى 
آخر له علاقة بالأول . 

فتفيد هذه القاعدة أننا إذا سمعنا إنسانا يتكلم مخخاطباً لنا فإننا نحمل 
كلامه على معناه الحقيقي ‏ لأنه المتبادر إلى الأذهان ‏ حتى يقوم الدليل 
على إرادة ما سواه . 

فمعنى القاعدة : أن الراحح عند السامع حمل كلام المتكلم على 
حقيقته لا على مجازه » إلا إذا قام دليل على إرادة المجاز . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سمعنا إنساناً يقول لآخر وهبتك السيارة . فيترحح لدينا أنه أراد 
بها التبرع المجاني - أي بدون مقابل ‏ وهذه هي دلالة لفظ الهبة الحقيقي . 
ولكنا إذا سمعناه يقول : وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال مثلاً- 
فنعلم أنه ما أراد حقيقة الهبة وإنما أراد البيع واستعمل لفظ الهبة في غير 
داه التقيقى :ا إدارل لقرلة ف ينعدرة الت د مزاتدر اعوط افيف لين لذ 
المجاز. 
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القاعدة الثانية عمد يوي ال كه الارتباط بالغير 
أولا :لفظ وروت القأعذدة : 


1 الأصل في المحبوس لغيره الكف أو القول المناسب 


للمحل . فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل<١»..‏ 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمحبوس لغيره : من يقوم بالعمل أو العبادة مرتبطاً بآخرين 
» فهذا الأصل فيه الامتناع عن الزيادة أو المخالفة » وعليه الالتزام بالقول 
المناسب لمحل الحبس » ومن يدعي غير ذلك أي من ادعى أن هذا القائم 
بالعمل المرتبط بغيره له الإطالة أو المخالفة فعليه الدليل وإلا كان عمله 
باطلاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإمام في الصلاة محبوس ومرتبط بالمصلين فليس له أن يطيل بهم 
الصلاة بحرت يشق عليهم + ولا أن ييل الرموع :انتظارا للداخل ليندرك 
الركفة: 

وقد أحاز ذلك بعض المالكية وهو الإمام سحنون2 . 

كما في مواهب الجليل ج١؟‏ ص 88 . 


. 42/8 قواعد المقري القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين ص‎ )١( 

زف الإمام سحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخمي قاض فقيه انتهت إليه 
رياسة العلم في المغرب كان زاهداً لا يحاف سلطاناً في حق يقوله توفي سنة 
6 ؟ه الأعلام جح صاه وقد تقدمت له ترحمة. 
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القاعدة : الثالثة والسبعون بعد الثلائثمئة المنافع والمضار 
أولا :لفظ وروت القاأعدة : 

ي لضن في المنافع الإباحة وفي المضارالتحريم”... 

فقهية أصولية 

ثانياً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أصل عظيم في بيان ما أجل وما ححُرّم » فالله سبحانه 
وتعالى برحمته بعباده أباح لهم أشياء وحَرَّم عليهم أشياء » فما أباحه 
سبحانه فإنما إباحه لمصلحة عباده ومنفعتهم » وما حرمه فإنما حرمه لدرء 
مفسدة عن عباده ودفع المضار عنهم . فما أحله الله فهو الحلال وما حرّمه 
فهو الحرام » وهناك أشياء سكت سبحانه وتعالى عنها فما حكمها ؟ فبناء 
على هذه القاعدة ما ثبت نفعه منها فهو المباح » وما ثبت ضرره منها فهو 
الحرام . فكل منفعة الأصل فيها الإباحة وكل مضرة أو مفسدة الأصل فيها 
التحريم والمنع . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

مالم يذكر حكمه من الحيوانات والمأكولات والمشروبات 
والمشمومات والآلات والتصرفات إذا ثبعت منفعته كان خلال اذا يدق 
ضرره كان عر : 

فمثلاً : عصائر الفواكه غير المسكرة » قد ثبت نفعها فهي مباحة 
وحلال » والدخان وقد ثبت ضرره فهو حرام وإن لم يرد دليل يحرمه 
بخصوصه . 


)١(‏ قواعد الحصني قا ح ١‏ ص ١0غ‏ عن المجموع المذهب للعلائي ( ورقة 
7 ب) » والمحصول للرازي جح ق7٠‏ ص ١7١‏ . وشرح تنقيح الفصول ص 
٠‏ 
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القأعدة : الوابعة والسبعون بعد الثلائمئة شعار الإسلام 


أولا :لفظ وروت القأعدة : 
,, الأصل فيما شرع لإظهار شعار الاسلام وإقامة ابهِسَدٍ 
أن يجب على الكفاية0»» . 


ثانيا:مغعنه هخه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي شرعت لإظهار وإعلان 
شعار الاسلام وإظهار عظمته وسلطانه أن الراحح فيها أنها فروض كفاية إذا 
قام بها بعض المكلفين سقطت المطالبة بها عن بقية الجماعة . 
ثالث : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

من هذه الأحكام الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد على القول 
بأنها من فروض الكفاية » وإلا فهناك قول بأنها سنن مؤكدة بحلاف صلاة 
الجمعة فهي واجبة على الأعيان عند الجميع بشروطها » وفي حكم الأذان 
وصلاة الجماعة وصلاة العيد خلاف في المذاهب وتفصيل ليس هذا محله . 


. #59 قواعد المقري القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة ج ؟ ص‎ )١( 
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القأعدة :الخامسة والسبهون بعد الثلائمئة التعبد 


أولا :لفط ورود القاعدة : 
97 الأصل أن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل 
الامتثال بعين المنصوص“<... 


ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى الأحكام التعبدية التي لا يعقل فيها المعنى ولا 
تدرك الحكمة ولا العلة لفرضيتها فهذه لا يحصل الامتثال ولا تبرأ الذمة إلا 
بأدائها بعينها كما وحبت . 
ثآلثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصلوات تؤدى كما وحبت في أوقاتها المحددة وهيئاتها المسنونة 
وشروطها المعتبرة ولا يجوز الإخلال بشيء من ذلك » وكذلك الصوم فلا 
يعتبر ممتثلا من لم يصم رمضان بغير عذر ‏ ولو صام السنة كلها غيره » 
كما لايخبر ممعلا من وق على كل حال الدنيا ولم يقف على غرقات > 
فلا حج له . 

وعند الشافعي رحمه الله لو رمى الجمرات بطين يابس لم يصح لأن 
عدو لايعو ]لا الس اناا لماورة به الأثر وهو كذلك عند أحمد 


ر حمة الله 5 


. 55 المبسوط للسرخسي ح 4 ص‎ )١( 
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القاعدة : السأادسة والسبهعون بعد لثلائمثة السك 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن فيما هو نسك تكره الغينة فيه بالمال 
والنفس<0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

النسك العبادة والضنة : البخل . 

تفيد هذه القاعدة الحث على عدم البخل فيما هو نسك لله سبحانه 
وتعال * فالسلة المطلوتي شرا زه أن ول :نيه رامال أو نفس .. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أراد أن يضحي فالأفضل له أن يتخير أضحيته ولكن بدون مغالاة 
في ثمنها » وكذلك من أراد التحلل فليتحلل بالحلق فهو أفضل من التقصير 
والتبلق سلف 


. ياب الحلق‎ 7٠١ المبسوط للسرحسي ح 4 ص‎ )١( 
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القأعدة : السابغة والسبعون بعد الثلائمئة تعلق الصلاة 
أولا :لفط وروت القأعدة : 

7 الأصل عند جمهور الحنفية : أن صلاة المقعدي 
متعلقة بصلاة الإمام » ومعنى تعلقها : أنها أي صلاة المقتعدي ‏ 
تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها . 

ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ,, 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن0<... 

والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه 
الله : إن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام»). 
ثانيا :مغنهك هذه القأعدة ومدلولها : 

تبين هذه القاعدة أصلاً مهما من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية 
عن الشافعية » وغيرهم : فعند الحنفية : أن صلاة السقتدي ‏ أي المأموم - 
جخلقة ومرتيطة بصدلاة إنااتة عهفة ووبناد اذ ميوت مداذة الإمام 
صحت صلاة المقتدي وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي 
مستندين في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ,,الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن ... 

وأما عند حمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة 


00 حديث صحيح . روي من طرق متعددة ينظر في تخريجه إرواء الغليل جا ص 
فقما بعدها . وتلخيص الحبير ج ١‏ صا "١٠؟.‏ 

() تأسيس النظر ص 7١ -7١‏ » وينظر قواعد المقري القاعدة الثانية بعد المثتين ص 
5 . وكذلك ينظر مواهب الجليل ح؟ ص 45 » وتخريج الفروع على 


الأصول ص ك5 . 
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بصلاة إمامه » فتصح صلاة المقتدي مع فساد صلاة إمامه . 

وأساس الخحلاف في هذه المسألة ‏ إلى جانب الأخبار في تحمل 
الإنامت قراءةٌ الفاتتة عتلق الأنام: حيدة: مها السفيه واععبووا أن قرائة 
الإمام قراءة للمؤتم . وأوحبها الشافعي رحمه الله حيث أبطل صلاة من لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام ومأموم ومنفرد » وأحازها أحمد رحمه الله 
للمأموم في رواية(© ومنع مالك المأموم من القراءة في الجهرية » ورحح 
قراءتها في السرية9» . 
ثالا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقتدى مؤتم طاهر بإمام محدث أو جنب وهو لايشعر ‏ أي لم 
يعلم بحدث إمامه ‏ فإن صلاة المأموم باطلة عند الحنفية » صحيحة عند 
الآخرين2 . 

ومنها : إذا خرج المؤتم من صلاة إمامه ونوى الانفراد بنفسه فيما 
بقي من صلاته فإن صلاته تفسد عند الحنفية » ولا تفسد عند غيرهم . 


2000 المقنع ح ١‏ ص لا9١.‏ 
زفق الكافي جح ١‏ ص 7١١‏ . 


() ينظر : الكافي ح ١‏ ص 7١5‏ ء والمقنع ح ١‏ ص لا١7‏ . 
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القاعدة : الثامنة والسبهعون بغت الثلائمئة الإباحة 
أولا : فصل وروت القاعدة : 

,, الأصل أن صورة المبيح إذا وجدث منعت وجود ما 
يندريء بالشبهات وإن لم يبح 5 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المبيح للمحرمات قد يكون حقيقة وقد يكون صورة لا حقيقة 
وراعها . 

والمراد بما يندريء بالشبهات : الحدود الواحبة بناءً على ارتكاب 
محرمات:: 

فتفيد هذه القاعدة أن صورة المبيح إذا وحدت في مسألة منعت 
وجود الحد الذي يندريء ويندفع بالشبهة وإن لم يبح في واقع الأمرء لأن 
وحود الصورة شبهة دارئة للحد . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : | 

إذا أبصر إنسان هلال رمضان وحده » ثم شهد عند القاضي بذلك» 

فرد القاضي شهادته » فهذا هل يجب عليه الصوم ويلزمه » لأنه مكلف 

ظ برؤية نفسه ؟ . 

فإذا أفطر هذا عامداً فهل عليه كفارة ؟ فعند الحنفية ‏ الذين 
يوحبون الكفارة بالكل والشرب عامداً ‏ أنه لا كفارة عليه حتى ولو 
جامع» لأن صورة المبيح ‏ وهي هنا عدم قبول شهادته عند القاضي » وعدم 
صيام الناس لأنهم لم يروا الهلال ‏ قد وحدت هنا ء وإن لم يبح الفطر لهذا 
الشخص .» لأنه مكلف بروّية نفسه . 


() تأسيس النظر ص ٠٠١‏ وص ١48‏ ط حديدة . 


ل 


وأما عند غير الحنفية فيلزمه صومه:وعلينة الكفنارة إذا جسامع20 


وكذلك عليه القضاء والكفارة بالأكل والشرب المتي بيد عند. مالك زرضنى 


الله عنه 2) . 


(9) الكافي جح ١‏ ص 35896 20 ا 
- 


القاعدة : التأسهة والسبهون بعد الثلائمئة النقود 


أولا : لفضا ودوك القأعدة : 
,, الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب باعتبار معنى المالية:» ».. ضابط 


ثأنياً:مغنه حدر القأعدة ومدلولها : 

النقود وإن اختلفت أنواعها ‏ من ذهب - أو فضة ‏ باعتبار ماليتها 
يضم بعضها إلى بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها(؟ 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا كان لرحل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم 
لحن المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة ؟ 


. ٠١ المبسوط للسرخسي جح ”7 ص‎ )١( 

(5) هذا رأي الحنفية وهو قول الحسن وقتادة ومالك والشوري والأوزاعي وعن أحمد 
روايتان والرواية المرححة الضم ء والثانية لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والحسن 
ابن صالح وشريك والشافعي ينظر المقنع مع حاشيته جح ١‏ ص 64 , والاعتناء 
حا اص 5.5 ء والكافي جا ص 5417 - 7584 . 
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القأعدة : الثمانون بعد التلاثمئة وحوب الضمانات 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد 
أمرين : إما بأخذ وإما بشرط , فإذا عُدِما لم تجب"... 
ثانياً: مغنه هذه القأعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بموجبات الضمان وتعلقه بذمة المكلف الضامن 
؛ فتفيد أن ما يثبت في الذمة من ضمان الأموال لا يثبت إلا يإحدى طريقين 
: الطريق الأولى طريق الأخذ الفعلي للمضمون سواء كان بحق أم بغير يق 
؛ فالأخذ بحق كقبض الرهن فهو مضمون على المرتهن بالأقل من قيمته أو 
من الدين . والأخذ بغير حق كالغصب » فالمغصوب مضمون على الغاصب 
ميثلا أو قيمة . 

الطريقة الثانية : طريق الأخسذ عن طريق الشرط وذلك في بعض 
العقود . 

وعند الشافعية أسباب الضمان أربعة : عقّد ويد وإتلاف وحيلولة©. 

وعند الحنابلة : أسباب الضمان ثلاثة : عقد ويد وإتلاف© . 
ثآلثاً: من أمثلة هحه القأعدة ومسائلها . 

من غصب شيك أو التقطه بغير أن يشهد أنه التقطه ليعرّفه فهو ضامن 
لما اغتصب أو التقط . وكذلك إذا اشترى سلعة وتسلمها ولم يدفع ثمنها - 
لأنه مؤحل - فالشمن في ذمته وهو ضامن له . وكذلك لو استأحر بين أو 


777 والمنثور للزركشي ج؟ ص‎ » ١١ أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص‎ )١( 
. فما بعدها‎ 85١ فما بعدها أشباه السيوطي ص‎ 
. المنئور للزركشي جح ”7 ص ”5867 فما بعدها‎ 00 


() قواعد ابن رحب القاعدة التاسعة والثمانون وما بعدها . 


7ت 


خلا تالإأحازة موت عليه فى النبة حي يودزها وكذلك ذو كفل بجال 
على رحل آخر . 

ومتها: إذا اتل ف مالا لآق كمين أو قد ثارا فى أرضة في ينوع 
عاصف فانتقلت النار إلى حاره فأحرقت زرعه أو بدنه فهو ضامن . 


-7755 


م" م مه 


القأعدة : الحادية والثمانون بعد الثلائمثة الصلاة 
أولا :لفطل وروت القاعنة : ا 

,, الأصل أن طهارة المصلي مسى انتقضت في خلال 
الصلاة بسبب سابق على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال 
الصلاةدم . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إن إنتقاض طهارة المصلي إما أن تكون بسبب تال على الشروع في 
الصلاة كسبق الحدث أو الرعاف » وإما أن تكون 0 سابق على 
المشروع فيها كالمستحاضة التي تتوضأ لوقت كل صلاة فيدل هذا الضابط 
على أن طهارة المصلي إذا انتتقضت خلال صلاته بأحد الأسباب السابقة 
على الصلاة أنه يجب عليه استقبال الصلاة أي استثنافها . 
ثالث : من أمثلة هذه القأعدة ومشائلها : 

المستحاضة التي توضأت ولبست الخفين في وقت العصر فلما 
صلت ركعة من العصر غربت الشمس » فبناء على هذه القاعدة تنتقض 
طهارة هذه المرأة وعليها تجديد الطهارة مع غسل قدميها واستقبال الصلاة؛ 
حيث إنه مع انتقاض طهارتها بغروب الشمس بطلت صلاتها كالمتيمم إذا 
أبصر الماء وهو في الصلاة » وفي هذه المسألة وجهان آخران عند الحنفية. 


. باب المسح على الخفين‎ ١74 المبسوط للسرحسي جح ” ص‎ )١( 
هع‎ 


القاعدة : الثانية والثمانون بهد الثلائمئة الغارطن 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند علماء الحنفية الغلاثة رحمهم الله 
تعالى: أن العارض في الأحكام انتهاءً له حكم يخالف 
الموجود ابتداء. وعند زُفر حكمه حكم الموجود ابتداءًده. 
وفي لفظ عند الشافعية : ,, كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى 
قولينم . وتأتي في حرف الكافت :إن قتاع :الله 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها فتفيد أنه إذا وقع حكم من 
الأحكام أو تم عقد من العقود ثم حدث عليه بعد التمام طاريء أو عرض 
عارض لو وحد قبل تمام الحكم أو العقد لأبطله » فهل ييطل العقد بوجحود 
هذا العارض ؟ . عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة وصاحبيه ‏ إن هذا 
الطاريء لا يمنع نفاذ العقد » لأن الحكم في الانتهاء يخالف الحكم في 
الابتداء.وأما عند زُفر بن الهذيل رحمه الله فحكم الطاريء الموحود انتهاء 
كحكم الطاريء الموجود ابتداءً . وعند الشافعية في هذه المسألة قولان . 
ثالثا :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائتهما : 

إذا بام الرخل غيذنا فابق العبدت أ هروات يعن تاد اعفن وول 
القبض فعند الأئمة الثلاثة لا ييطل البيع » وهو كذلك عند الشافعية حيث 
قالوا : لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورحاء العود©. 


. ط حديدة‎ 9١ تأسيس النظر ص 9ه » وص‎ )١( 


فيه أشباه ابن السبكي حاص 7١‏ . 
2 روضة الطالبين حم صلا.٠ه‏ 


30000 


وأما عند زفر فيبطل البيع ويجعل العارض الموحود في الإنتهاء ‏ 
وهو الإاباق - كالموحود لدى العقّد ابتداء . 
ومنها : اذا انقطع المُسلَمْ فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينقض عقد السلم 
عند الأئمة الثلائة » وعند زفر ينقض ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء 
كالموحود لدى العقد في الابتداء . وأما عند الشافعية ففي هذه المسائل 


قولان . 
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القأعدة الثالثة والثمانون بغت التلائمئة أصل الفرض 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

, أصل الفرض في كل أحد ما يتمكن من أدائهده ‏ 
بنفسه. » . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومثالها : 

هذه القاعدة أوردها السرحسي في باب صلاة الجمعة للاستدلال 
على أن الأصل في صلاة الجمعة هو صلاة الظهر » فالجمعة خلف عن 
الظهر في ذلك اليوم والظهر أصل لها » لأنه يتمكن من أدائه بنفسه », أما 
الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن إقامتها تحتاج إلى شرائط منها ما لا 
يختص بالمصلي نفسه بل بغيره كالمصر والعدد والذكورية والحرية ...الخ 
وينظر القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة ج ١‏ ص 599 . 


. باب صلاة الجمعة‎ 75١ المبسوط جح ” ص‎ )١( 


- 74ج . 


القاعدة :الوابعة والثمانون بعد التلائمئة الفساد 
أولا: لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى : أن فساد أفعال الملاة لا يوجب فساد حرمة 
الصلاة2.. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بفساد أفعال الصلاة فساد بعض الأركان أو الواحبات » 
بمعنى عدم إجزائها والمراد بفساد حرمة الصلاة بطلانها . 

فتفيد هذه القاعدة أنه عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى أنه إذا فسدت بعض أفعال الصلاة فلا يوحب ذلك 
فسادها كلها بل ينحصر الفساد فيما أفسده فقط ء ويجوز للمصلي البناء 
على ما لم يفسد من أفعالها . خلافاً لمحمد بن الحسن رحمه الله حيث إن 
فساد الأفعال عنده يوجب فساد حرمة الصلاة » فتبطل وعليه استئناف 
الصلاة » وكذلك عند زّفر بن الحارث رحمه الله . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ترك مُصّلٍ القراءة في الأولبين من الرباعية وقرأ في الأخريين فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف تفسد الركعتان الأوليان وتصح الركعتان الأخريان 
فيبني عليهما ركعتين فتتم صلاته . 

وأما عند محمد وزفر فالركعتان الأغرنان غير نارين لفسا 
الأوليين » ولأن المبني على الفاسد فاسد , وعليه استئناف الصلاة . وهذا 
هو الأحوط لسلامة العبادة والتيقن من براءة الذمة . 


. تأسيس النظر ص 78 » ص 9ه ط حديدة‎ )١( 


-55- 


القاعدتان : الخامسة والثمانون بعد الثلاثمئة التابع 
والسادسة والثمانون بعد الثلائمئة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

,, الأصل أنه قد يغبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان 
ييطل قصدام.. 
رفي لفظ : ,, قد يثبت تبعأ ما لا يشبت مقصوداً” وتأتي فى حرف 
القاف إن شاء الله 
رفي لفظ : ,, يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا يُغتفر فيه 
مقصودام., وتأتي في حرف الياء إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, أوائل العقود تؤكد بما لايُوكد به أواخرهارم. 
وني لظ : ,,يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل:© . وتأتي 
في حرف الياء أن شاء الله 
وفي لفظ: , ريغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها» . 

وتأتي في حرف الياء إن شاء الله تحت قاعدة التابع تابع 


ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها . 


() أصول الإمام الكرخي ص ١١54‏ . وجامع الفصولين الفصل التاسع والثلاثون . 
(") شرح السير الكبير جح 7 ص 59١‏ . 
إفة أشباه السيوطي ص ١7١‏ . وأشباه ابن نجيم ص ١١١‏ . 
اف4 أشباه ابن نجيم ص١ ١7‏ . والمجلة المادة 4ه . والمدل الفقهى الفقرة 5510 و 
الوحيز مع الشرح صه8؟ . 
1 5 


الشرائط الشرعية يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي ولكن 
التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط » لأنه قد 'يكون للشيء 
قفيذا خبرواط وانجة, 

وأما إذا ثبت تبعا أو ضمناً لشيء آخبر فيكون ثبوته ضرورة ثسوت 
متبوعه. أو ما هو في ضمنه . 
ثالثا :من أمثلة هخه القأعدة ومسائلها . 

الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق وخرج ميتاً بعد ذبح أمه 
حاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم لتبعيته لأمه في الذبح» 
لأن ذكاة أمه ذكاة له . مع أنه لا يحوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً أو 


أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي . 


-451١ 


القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلائمئة الاتلاف والضمان 
أولا :لفظ وروط القأعدة : 

,, الأصل أنه إذا قل المتلّف قل الضمان » وإذا كثر 
المتلف كثر الضمان,.. 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة واضحة المعنى معقولة الفحوى حيث إن من أتلف 
شيئاً فعليه ضمانه » قل من المتلف أو كثر . ولكن إذا قل المتلف قل 
الضمان وإذا كثر المتلف كثر الضمان » لأن كل شيء بحسبه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اتلك إنمتان لخر كتهرة أو بقرة إن كان ففليه ضماة ةما أتلقة 
بأن يأتي بالمثل لما له المثيل » وبالقيمة لما لا مثيل له » ويقوّم ذلك أهل 
الخبرة » وأما إذا أتلف بستاناً بكامله , أو أهلك قطيع بقر أو عدد من 
الكتب فإن ضمانها بحسبها لأنه لا يعقل أن يكون ضمان شجرة واحدة 
كضمان بستان كامل » ولا ضمان بستان كامل كضمان شجرة واحدة من 


نفس النوع . 


. غ١. ص‎ ١7 المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 
51375 - 


القاعدة الثامنة والثمانون بعت الثلائمئة المعفو عنه 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أئمة الحنفية الغلاثة : أن القليل من 
الأشياء معفو عنه... 


وعند زفر لا يكون معفواً عنهر». 
ثانيا :معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة دفع الحرج وقطع الوسواس » حيث ترجح لدى 
الأئمة الثلاثة أن القليل من الأشياء كالدم والقيح والخارج من غير السبيلين 
معفو عنه وتصح به الصلاة وكذلك الفعل اليسير في الصلاة لا ييطلها . 
عتلاقا الف ويه الله تال + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حرح إنسان ولكن لم يسل الدم عن رأس الجرح لا يوحب ذلك 
نقض الطهارة » وعند رُفر يوحب نقض الطهارة ولا يعفى عنه وإن كان 
فستيوا + 

ومنها : إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع نجس ثم 
أعاد تلك السجدة على موضع طاهر فعند أبي يوسف رحمه الله تصح 
صلاته وتجزية سجدته . وأما عند زفر فلا تجزيه السجدة وفسدت صلاته؛ 
لأن السجدة التي كانت على موضع نجس أفسدت الصلاة . وعند غير زُفر 
بور نايا لامها عند : 58 

ومنها : من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزية عند جمهور 


الحنفية » لأن العور عيب قليل يعفى عنه » وعند زفر لا تجزيه . 


. تأسيس النظر ص 57 واص 40 ط حديدة‎ )١( 


ار 5 


القاعدة : التأسعة والثمانون بعت الثلائمئة قول الصحابي 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 

2 الأصل عند جمهور الحنفية أن قول الصحابي مقدم 
على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يقال : إنه 
قاله من طريق القياس . لأن القياس يخالفه , ولا يجوز أن 
يقال: إنه قال جزافا . فالظاهر أنه قاله سماعاً من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: 
القياس مقام, لأنه لا يرى تقليد الصحابي ولا الأخحذ 
برأيه,, . أصولية 
ثانيا: معنئ هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بقول الصحابي هنا : أن يعرف عن أحد الصحابة رضوان الله 
عليهم قول لم ينتشر » ولم يعرف عن غيره قول يعارضه أو يخالفه. . 

والمراد بالقياس هنا : القاعدة الكلية » وليس القياس الأصولي . 

وتفيد هذه القاعدة أن عند الحنفية قول الصحابي حجة ويقدم على 
القواعد العامة بشروط : أن لا يعرف عن غيره من الصحابة مخالفة له » وأن 
لا يتتشر بين الصحابة ؟ لأنه إذا اتتشر بينهم وسكتوا عنه ولم يعرف عنهم أو 
عن أحد منهم رضأ ولا إنكار فهذا هو الإجماع السكوتي. 

ومنها : أن لا يوافق هذا القول القياس ‏ أي القاعدة الكلية ‏ عند 
الأكثرين . 


000 تأسيس النظر ص 5/ » وص ١١‏ ط حديدة . 
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وحجة الحنفية في تقديم قول الصحابي : أن الصحابي لا يمكن أن 
يقول هذا القول بناء على قاعدة كلية لأنه يخالفها والقاعدة تخالفه » كما 
أنه لا يمكن للصحابي أن يقوله من عند نفسه لأن الصحابة رضوان الله 
عليقو آخل وان فين آذ يكولوا في الاين قرلا من عند أ سدم يعالت 
القؤاغت القامة ,نإذا رعلب: علل اللو الأو اتسعاق القله بالمتحابة وفنيزان 
الله عليت رواجت اقيقلب على :الفلن أله تنبا قاله ستماعا مدق ستول اللئه 
صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقول الصحابي بهذه الشروط وهذا الفهم حجة عند الجميع أو 
أكثرهم وهو قول الشافعي في القديم » وظاهر قول الشافعي في الرسالة(© : 
أن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس فيقدم حينئنٍ على قياس ليبس 
معه قول صحابي . بل الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يأحذ 
بقول الصحابي مطلقا إذا لم يجد دليلاً غيره ولا يتركه ليقدم القياس عليه©. 

فقول الدبوسي هنا إن القياس عند الشافعي مقدم على قول الصحابي 
غير دقيق . 
ثالثا :من أمثلة هخم القاعدة ومسائلها : 

وحوب الأحرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام : أذ الحنفية 
فيه بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه©© وتركوا القياس و ألزموه 
بالجعل » وهي أحرة على مجهول . 


)0 ينظر الرسالة ص 5ه" , والأم جح ”7 ص 774 . 


(") ينظر الكوكب المئير شرح مختصر التحرير ح 4 ص 477 » وإرشاد الفحول ح 
؟ صالكم"؟. 


إفة حبر عبد الله بن مسعود ينظر تخريجه في نصب الراية ج 7 صا ٠لا‏ ء عن عبد - 
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.. .وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأحرة » ولكن قال 
في: الأم رولا جع لأحد حاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه 
فيكون له ما ججعك(1). 
... ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رحل ولم تنبت . أحذ 
علماء الحنفية في ذلك بقول على رضى الله عنه(© وتركواالقياس . 
.وعند الإمام الشافعي رضى الله عنه : لا يجب فيها دية بل يجب فيها 
حكومة عدل.وهو القياس وبه أذ . 


. الرزاق في مصنفه » وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه مثله » وفي 
الباب آثار أرى تنظر هناك . 
)١(‏ ينظر رأى الشافعي في الأم حل صا ١؟ة؟‏ - 7945 . 
(5) الأثر ذكره في بدائع الصنائع حلا ص5 8١‏ وفي المصنف لابن أبي شبية جه 
صلا" 4 عن الشعبي مثله 
(؟26 ينظر رأى الشافعي في الأم حة صة١٠١‏ . 
-51- 


القاعدة التسهون بعت الثلائمئة قول الأمين 


أولا:لفظ وروت القاعدة : 
5 الأصل أن القول قول الأمين مع الي ين من غير 
بينة00 . تحت قاعدة وو الأصل براءة الذمة »2 . 


ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومثالها : 

الأمين لا يضمن بغير تعد أو تقصير فإذا اختلف مودع ‏ أي 
صاحب وديعة - وهو المؤتين ‏ مع مودّعه - أي الأمين ‏ على رد الوديعة أو 
تلفها » حيث يدعي الأمين أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت عنده 
بغيره تعد أو تقصير منه في حفظها » وأنكر المودع ذلك ولا بينة له على 
عدم الرد أو على الإتلاف بالتقصير في الحفظ » فالقول قول الأمين مع يمينه 
بما ادعى ؛ لأنه يريد أن ينفي عن نفسه الضمان وهو متمسك بالأصل 
الظاهر وهو براءة ذمته من الضمان » وكذلك حكم المستعير والمضارب 
والوكيل وأشباههم . 


. مع تأسيس النظر‎ ١١7 أصول الإمام أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 
- لاع‎ - 


القاعدة : الحادية والتسهون بهد الثلاثمئة قول القابض 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن القول قول القابض في المقبوض0... 

وو ممع يمينه )2 . 

ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

المراد بالقابض هنا المشتري والمستأحر والمستعير .. الخ . 
والمراد المقبوضة المبيع والعين المؤحرة » والمعارة .. الخ . 

فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه 
وعلى المقبض البينة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 

إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع 
ليرده على البائع ) فال البائع ليس هذا هو الذي بعتك . فالقول قول 
المشتري فيه لأنه ينفرد بالفسخ بخياره ‏ إن كان الخيار له فيبقى ملك 
البائع بيده والقول في تعينه قوله أمينا كان أم ضميناً . 

كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به » فقال 
المشتري : ليس هذا الذي بعتني . فالقول قول المشتري مع يمينه؛ ولا 
يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بينة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خخيار . 


. 48 ص‎ ١7 المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 
-5/8- 


القاعدة : الثانية والتسهون بهد الثلائمئة الخصومات 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

, الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد 
له الظاهر0... 
وفي لفظ : ,, الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له 
الظاهره... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في الدعاوى والقاعدة المستقرة أن البينة على المدعى » 
وعند عدم بينة المدعي توجه اليمين على المدعى عليه بناء على الحديث » 
و, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه©» »» وهو الأصل في هذا 
الباب . 

فإذا لم تكن بينة والتبس الأمر بين المدعي والمدعى عليه حيث 
يكون كل منهما مدعياً من وجه ومدعىئٌ عليه من وجه آخر » فهنا يكون 
القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه . 

والمراد بالظلاهر هنا المستصحب والقاعدة المستمرة مشل ,,براءة 
الذمة»» أو التمسك بالأصل أو الصفة الأصلية » أو التمسك بالوقت الأقرب 
وأشباه ذلك من الأصول المعمول بها . 
ثآلثا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 


0( المبسوط للسرحسي ح ١١‏ ص- 8821١5‏ 152. 
فيه المبسوط للسرخسي جح ١١‏ ص 86 وح "١ص‏ و١.‏ 
زف الحديث رواه البحاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذدي وابن ماحة . 
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إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها أو أنها تلفت عنده بغير تعد 
أو تقصير منه . وأنكر المودع الرد أو التلف » ولا بينة للمودع ولا الأمين 
فالقول هنا للأمين مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر وهو براءة ذمته من 
الضمان والمودع يدعي شغل ذمته » فالظاهر شاهد للأمين فيكون القول 
ول 

وإن كان المتبادر أن الأمين مدع لأنه يدعي الرد أو التلف »؛ 
والمودع منكر لذلك ؛ ولكن هذا المتبادر عارضه أصل وظاهر أقوى وهو 
,ربراءة الذمة»؛ فلذلك كان القول قول الأمين مع يمينه . 


القاعدة : الثالثة والتسهعون بعد التلائمئة كراهية النذر 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, أصل مالك كراهة الدخول اختيارا في عهدة يضعف 
الوفاء بها إيغاراً لتحقق السلامةدم,». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
مبنى الشريعة على اليسر والسماحة لا العسر والمشقة وقد فرض الله سبحانه 
وتعالى علينا فرائيض لا يجوز لنا الإخلال بها ورغب سبحانه وتعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم في فعل الطاعات والإكثار من التوافل 
والعبادات غير المفروضات » ولكن بحسب وسع الإنسان وطاقته بحيث لا 
يشق على نفسه ويتعب حسمه ولذلك كره - مثلاً ‏ صوم الدهر لما فيه من 
تعذيب النفس والمشقة التي قد تؤدي إلى ضعف الجسم والإخلال يبتعض 
المفروضات » وبناءً على ذلك كره مالك رضي الله عنه الدخحول 
الإختياري في عبادة قد يضعف المكلف عن الوفاء بها كنذر الطاعة من 
صوم أو صلاة وكذلك كره نذر الإعتكاف على ظاهر الرواية . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كره نذر الطاعة كمن نذر أن يصوم كيرا فشكف عبرااز 
يحج ماشياً أو يصلي ألف ركعة . لما يترتب على ذلك من عدم الوفاء 
يالنذر إذا ضعف الناذر عن الوفاء بما نذره » ولما يترتب على عدم الوفاء 
بالته رعو المعغية , 

فإيئار للسلامة كره مالك أن يدخل الإنسان في عبادة نافلة يمكن 
أن يضعف عن أدائها أو إتمامها . 


. قواعد المقري القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلائمئة ج 7 ص هلاه‎ )١( 
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القاعدة : الرابعة والتسهون بعد الثلائمئة تفسير الكلام 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة 
للتفسير ويسقط اعتبار المفسّره... 
وفي لفظ : ,, الكلام المبهم إذا اقترن به أو تعقبه تفسير كان 
الحكم لذلك التفسير0...وتأتي ني حرف الكاف إن شاء الله تعالى. 
ثانيا: معن هاتين القاعدتين ومدلولهما , 

ما ينطق به المتكلم إما أن يكون صريحا في بابه ولا يحتمل إلا 
معنى واحدا » فهذا يحمل على معناه الواضح الصريح . 

وإما أن يكون الكلام مبهما غير متضح المعنى ثم اقترن به أو تعقيه 
تفسير من المتكلم وبيان » فالعبرة والاعتداد بذلك التفسير والحكم يكون 
بناءَ عليه ولا اعتداد ولا اعتبار لمعنى آخر يحتمله اللفظ. 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائتهما : 

إذا قال : داري لك سكنى . تكون عاريّة؛ لأنه لو قال : داري 
لك . وسكت احتمل أنه أراد تمليكه إياها واحتمل أنه أراد سكناها 
فقط فحينما صرح بالسكنى كان ذلك تفسيراً لما أبهم حينما قال : 
داري لك . فزال احتمال الملكية . 

وكذلك إذا استأحر أحيرا ثلاثة أشهر : شهرين بدرهم وشهر 
بحمسة » فالشهران الأولان بدرهم والثالث بخمسة دراهم . 


)١(‏ عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 48٠١‏ » والتحرير جح 5 صا 
05 . 


زفي4ق المبسوط للسرحسي جح ؟١‏ ص5" 95689و ج"١‏ صا ءوه. 
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القأعدة : الخامسة والتسهون بعد الثلائمئة العمل 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

,, الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه . إلا أن يقترن بعمله 
دليل يدل على أنه يعمل لغير00".». 

عند محمد بن الحسن رحمه الله 

ثأنيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الراحح من أمر الناس أن الإنسان حينما يقوم بعمل ما فهو يعمل 
لنفسه لا لغيره » لأن حاحة الإنسان مقدمة على حاحة غيره » لكن إن اقترن 
- بعمله دليل يدل على أنه إنما يعمل لغيره اعتبر ذلك وبني الحكم عليه . 
ثألثا :من أمئلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا وجتنة إنسانا عوك أرها اوشيط لوا خاننا قدمل عله هنذا 
على اله« يعدردك أرقز تقكيه و لعو ثرا الي لكن إن قام الدليل على أن 
هذه الأرض لغيره من الناس وعرف هذا الشخص أنه يحرث بالأجر بنينا 
الحكم على ذلك لقيام الدليل . 

وكذلك لو قام الدليل على أن من يخي ثوبا مهنته الحياظة بالأجر 
فنعلم أنه إنما يخيط الثوب الذي يخيطه لغيره لقيام الدليل على ذلك . 


(') المبسوط للسرخسي ح ١7‏ ص 7١7‏ . 
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القاعدة : السادسة والتسهون بعت الثلائمئة العدالة والعدد 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى : أن كل إخبار لا يرم القاضي القضاءً بغير مخبره . ولا 
يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه , وليس العدده من 
شرطه . 

كأخبار الآحاد في الأحكام ؛ فإن القاضي إذا قضى بها 
على رجل بعينه في حادثة بعينها » كان قضاؤه عليه ببينة أو 
إقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه عليه بذلك الخبر . وإن كان 
لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا الخبر . 

خلافاً لمحمد وللشافعي إذ يشترطان العدد 

ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بأخبار الآحاد هنا تلك الأخبار التي لا ينقلها إلا واحد . 
فخبر الواحد هذا إذا كان القاضي لا يتوصل إلى القضاء إلا به ويلزم القاضي 
بخبره فشرطه العدالة أى عدالة المخبر ‏ فقط . ولا يلزم تعدد المخبرين 
وتعليل ذلك » أن القاضي إذا قضى على شخص بعينه في حادثة بعينها إنما 
يكون قضاؤه بالبينة ‏ أي الشهود أو بالإقرار أو بالنكول ‏ وهو امتناع 
المدعى عليه عن اليمين ‏ وليس قضاؤه بذلك الخبر » وإن كان القاضي لا 
يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة » من بينة أو إقرار أو نكول ‏ إلا بهذا 
الخبر. وأما عند الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى فالعدالة 
والعدد شرطان . 
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ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا زكى عدل واحد شاهداً فتركيته مقبولة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » لأن القاضي لا يقضي بالتركية وإنما يقضي بقول الشهود ؛ وإن 
كانت شهادة الشهود ليست مقبولة إلا بعد تزكيتهم ؛ وعند محمد 
والشافعي لا بد من أن يزكي الشاهد اثنان . 

ومنها : أن ترحمة العدل الواحد مقبولة » لأن القاضي لا يقضي 
بترحمته إنما يقضي بقول الشهود وعند محمد لا بد أن يكونا اثنين . 

ومنها أن شهادة القابلة على الولادة وحدها حائزة إذا كاف عدلا : 
لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش لا بشهادتها . 

والفراش ثابت قبل شهادتها » ولكن من حيث أنا نعلم الولادة 
بقولها جعلنا العدالة من صفتها » ومن حيث إنه لا يتعلق الحكم بشهادتها 
لم يشترط العدد » وقد تابع محمد بن الحسن في هذه المسألة أبا حنيفة ‏ 
وأبا يوسف » ولكن الشافعي اعتبر العدد شرطاً في هذه المسألة وكذلك 
مالك0© رحمهما الله . 

وعند أحمد رحمه الله كأبي حنيفة تقبل في الولادة شهادة امرأة 


عدل(») 


. 407 الكافي ح ؟ ص‎ )١( 
"لعي شا وين‎ 
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القاعدة : السابغة والتسهون بعد الثلائمئة جهل التاريخ 


أولا:لفظ ورود القاعدة . 
5 الأصل أن كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينبهما 
يجعل كأنهما وقعا معادهى,. 


ثانيا:معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة ذات أثر كبير في تقرير الأحكام الشرعية وما يترتب 
عليها من نتائج » فإذا حدث أمران مشتركان بين اثنين أو أكثر ولا يعلم 
السابق منهما فالحكم الشرعي فيهما » أن يجعلا كأنهما وقعا معاً وفي 
وقت واحد » ولم يتقدم أحدهما على الآخر أو يتأخر عنه وتكون النتتائج 
قدا للف 
ثالثاً: مع أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

الأب والابن إذا غرقا جميعا في سفينة أو وقع عليهما بيت ولا يعلم 
أيهما مات أولآً روات والحد مدنا ساح حال كاندي كا وين 
إذا كانت عا عائلة في سيارة وقدّعليها حادث فمات جميع أفراد العائلة الزوج 
والزوحة والأب والأم والأولاد فهنا يحكم بأن الجمع ماتوا في لحظة واحدة 
فلا يرث واحد منهم الآخر وميراث كل منهم لورثته الأحياء » لأن من 
شروط استحقاق الميراث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث وهذا 
لهو سينا هنا 


0( المبسوط للسرخحسي ح ١١‏ ص ١65‏ باب الشهادة في النسب وغيره . 
كه 


القاعدة : التثامنة والتسهون بعد الثلائمئة الاقرار ‏ الانشاء 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل 
المقصود به إنشاءً ولا تعمكن التهمة في إقراره يكون 
صحيحا , ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء 
كان متهما في الإقرار به فلا يصح إقراره في حق الغير»:». 
وفي لفظ : ,, هن أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في 
حق الغير لانتفاء التهمة0... وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
وني لفظ : ,, من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا.” . 

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ : ,, من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار» . 
ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها : 

الإنشاء هو ابتداء الفعل والقدرة على إيقاعه وتنفيذه . والإقرار : هو 
الإعتراف من الإنسان بما لغيره من حق عنده . 

فتفيد هذه القواعد أن الإنسان إذا أقر واعترف لآخر بشيء ما وكان 
في حالة يقدر بها على إنشاء هذا الفعل أو تنفيذه في الحال فيكون إقراره 


(') المبسوط للسرخسي جح ١‏ ص 5؟ » وقواعد التحرير ص 48٠١‏ عرقم ١1‏ عن 
القواعد والضوابط المستخلصة . 
ف المبسوط للسرخسي ح ١5‏ ص ٠.‏ باب ما يكون الإقرار . 
02 الأشباه والنظائر لابن السبكي ح ١‏ ص 747 والإعتناء جح 7 ص5١51‏ . 
)25 قواعد الحصني ق١‏ ص 4١8‏ » ومختصر قواعد العلائي ح ١‏ ص ”7” » وأشباه 
السيوطي ص 454 ؛ عن المجموع المذهب ( ورقة 1/584٠‏ ب). 
لاه - 


صحيحاً لعدم التهمة » وأما إذا كان في حالة الإقرار لايمكنه إنشاء مثل هذا 
الفعل فلا يكون إقراره صحيحاً » لأنه تتطرق إليه التهمه فيبطل إقراره . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا أقر المريض في مرض الموت بحق لوارث لا يصح إقراره ‏ عند 
الحنفية والحنابلة ‏ » لأنه لا يملك في هذه الحال إنشاء مشل هذا التصرف 
أو تنفيذه لأنه يتهم بمحاولة تفضيل بعض الورثة على بعض » وأما إذا أقر 
لأحنبي فيقبل أقراره لأنه يستطيع أن ينشي هذا الإقرار في هذه الحالة 
ويكون من جميع ماله لا من الثلث لأنه ليس وصية؛ وعند الشافعي رحمه 
الله يقبل اقراره لأنه يمكنه إنشاؤه حالاً . 


ان 5 


القأعدة : التأسهة والتسهون بعت الثلائمئة السريان 
أولا :لفظ وروت القأعطة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية أن كل حق ثببست في 
الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها . كالتدبير والاستيلاد - 
ومعنى يثبت في الرقبة : أن من ثبت عليه الحق لا يقدر على 
إسقاطه عن رقبته إلا برضى من له الحق في الرقبة » وكل حق 
يغبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيهاد., . 

خلافاً للشافعي في بعض المسائل. 

ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالرقبة هنا : الرقيق المملوك . ذكرا كان أم أنشى » أو هي 
كل حيوان تعلق برقبته حق » والمراد بثبوت الحق لزومه . حيث لا يقدر 
من عليه الحق على اسقاطه إلا إذا رضي صاحب الحق . 

فتفيد هذه القاغدة : أن الرقيق المملوك إذا ثبت فيه حق ثم حدث 
في هذه الرقبة حادث أو نتج عنها نتاج فإن الح الشابت في الرقبة يسري 
ويمتد أثره إلى الحادث فيها فيكون الحق شاملاً للأصل والفرع . 

وأما الحقوق التي تثبت في غير الرقبة فلا تسري إلى الحادث فيها 
ولا يمتد أثرها . 
ثالثا: من أمثلة هخم القاعدة ومسائلها : 

عند الحنفية إذا رهن جارية فولدت أو بقرة فأنتتجت فإن ولد الرهن 
رهن مع الأصل . 
)١(‏ تأسيس النظر ص 4.0 » ص ١784‏ ط حديدة . 
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وعند الشافعي رضي الله عنه : لا يكون الناتج رهنا مع الأصل » بل 
إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن » لأن ابن الجارية إن كان مسن 
السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له » وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد 
الرهن«"© وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون . 

وعند مالك رضي الله عنه : ,, نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته 
إذا حاء بعد عقّد الرهن حتى فراخ النخل” . 

وكذلك عند أحمد رضي الله عنه” . إلا إذا كانت حارية فوطثئها 
الزاهن ماولنها سريت من الزهه واعلاك ميد قيفيا حملت رسا :. 


. 1١44 ينظر الأم حال ص‎ )١( 
. 2١١ ينظر الكافي جح 7 ص‎ 00 
. 7585 ص‎ ١ المحرر جم‎ )( 


0( المقنع جح 7 ص ه٠١٠‏ . 


القاعدة :الأربعمئة الزينةء الاستعمال 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 

,, الأصل أن كل شيء كان مستعملاً في عسين آخر 
لا للزبئة بل لينتفع به باسم غير الاسم الذي أوجب به 
النفل لم يتناوله الاسم , وإن كثان مستعملاً للزينة يتناوله 
الاسم . لأن الزيبة صفة زائدة على ما هوالمطلوب من 
الانتفاع بالعين20... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة الأصل فيها أن تتناول ما ينفله القائد أو الإمام لبعض 
حنوده » فتفيد هذه القاعدة أحكام ذلك » فإذا تقل قائد جندياً أو جماعة 
قن حتوده ليا عاد التفز زيادة عو مني الكندى نو القدينة ا نذا ماق 
هذا الشيء المسمى مستعملاً ضمن شيء آخخر للإنتفاع به ضمن ذلك 
الشيء الآحر لا لكي يزين به الشيء الآخر بحيث لا يطلق عليه اسم ما نفله؛ 
فلا يتناوله اسم النفل وأما إن كان ما نقله مستععملا فى .شدى آعم للؤيقة 
فيشاوله أشبع النقل ويمشحفه من نقله ...ع لآن الزينة ملف أئدة غلى ماهو 
المطلوب من الانتفاع بالعين . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القأعدة ومسائتها . 

إذا قال الإمام أو القائد: من أصاب ‏ أي غنم فضة أو ذهباً فهي 
ل فامناتن: الجدوة ابوانا فيه سامير ننه لكين إن ويف ككف 
الأبواب لم يكن للغانم من ذلك شيء » لأن الغالب غير الفضة والذهب» 


. 77 شرح السير الكبير للسرحسي ج” ص‎ )١( 
8١ - 


وهل تسن أبوابا ار السنانين إنها وضعت للإنتفاع وتثبيت الأبواب فلم 
بفضة أو ذهب فله الحلية دون السيف » وكذلك لو أصاب حلي فضة أو 
ذهب مرصعا بفصوص لؤلو أو حجارة كريمة أخرى فله الحلي دون 


الفصوص لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة0© . 


. نفس المرحع ح ” ص 59؟/ فما بعدها‎ )١( 


- أترم 0 


القاعدة : الواحدة بعد الأربغمئة الآصع ‏ الصدقة 
أولا الفط 4ذاط القاعدة : 

5 الأصل عند جمهور الحنفية أن كل صدقة قدرتها 
الشريعة بالاصع فهو من الحنطة نصف صاع . خلافاً للشافعي(0. 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفية في التقديرات الشرعية في 
الصدقات والفدىوالأجزية التي فرضهتا الشريعة على أربابها . فمذمب 
الحنفية أن مقدار كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع ‏ أو الصيعان ‏ جمع 
صاع ‏ من الحنطة ‏ أي القمح ‏ هو نصف صاع ؛ والصاع أربعة أمداد0» 
والمد0©) حفنة بكفى الرحل المعتدل » أو ما يُعادل رطلاً وثلشاً عند أهل 
الحجاز ورطلين عند أهل العراق والصاع بالميزان 'لحالي يساوي ١76١‏ 
زان تمعد نك 

وعند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عتهم صاع من بسر . وكل 
استند إلى دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

صدقة الفطر عند الحنفية يجزيء فيها نصف صاع من البر وهو 
مذهب ابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهما » وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة وسعيد 
ابن حبير رحمهم الله » وهو اخختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . 

. ط حديدة‎ ١78 ٠ 864 تأسيس النظر ص‎ )١( 

زفق مختار الصحاح مادة ,,صوع... 

إفة مختار الصحاح مادة ,, مد... 

(4) الخراج والنظم المالية د / محمد ضياء الدين الريس ص ”١‏ . 


207 


وأما عند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم » فلا يجزيء إلا 
صاع من البر كالشعير والتمر والزبيب والأقط . 

ومنها : أن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويفدي عن 
نفسه كل يوم نصف صاع من بر عند الحنفية » وأما عند غيرهم فلا يجزيء 


إلا صاع من بر . 


ات 


القاعدة : الثانية بغد الأربعمئة بناء الصلاة 
أولا:لفظ ورود القاعدة : 

,, الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على 
الأخرى في حق المنفرد لا يجوز بناء احداهما على الأخرى 
في حق إمامه . 

وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق 
المنفرد يجوز بناء إحداهما على الآخرى في حق الإمامةه... 
ثأنياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بناء صلاة على الأخرى » أن يدخل صلاة بنيّة ثم في أثناء 
الصلاة يقلب النيّة لصلاة أخرى غير الأولى » فتفيد هذه القاعدة : أن ما 
حاز في -حق المنفرد من بناء صلاة على أخرى جائز في حق الإمام ومالم 
يجز في حق المنفرد لا يجوز في حق الإمام . 
ثالثا: من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 

إذا وغل إنماة فى متلؤة الظي يرم اللحطعة متفردا ف ول 
المسجد جماعة تصح بهم الجمعة وصلوا خلف هذا المنفرد فلا ييبحوز في 
هذه الحال أن يقلب هذا المصلى نيّته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر . 
وكذلك هو في حق الإمام فلو صلى إمام بجماعة لا تصح بهم الجمعة 
صلاة الظهر يوم الجمعة ثم دحل المسجد جماعة تصح بهم الجمعة فلا 
يجوز للإمام أن يقلب نيّته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر . 


. ط حديدة‎ ١44 تأسيس النظر ص 87 » وص‎ )١( 
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وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق 
المنفرد فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر» 
فإذا دخل إنسان مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية 
وإتمام صلاته كصلاة الحاضر منفرداً كان أم إماماً . 

وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت : 

ومنها : أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية » لأن بناء 
الفرض على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء 
الفرض على تحريمه النفل في حالة الاقتداء . 

وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل » وعند 
أحمد رضي الله عنه روايتان0© . 


وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها . 


00( المقنع جح ١‏ ص ة.؟  .5١٠١‏ 
2-1 


القاعدة : الثالثة بعد الأربعمئة الطواف 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

, الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة 
فأداؤه يقع عن تلك الجهة وإن نوى جهة أخرى<2... ضابط 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذا الضابط يفيد أنه إذا استحق على محرم طواف في وقت معين 
لجهة معيّنة ولكنه عند الأداء نوى جهة أخرى فإن طوافه هذا يقع عن تلك 
الجهة المعينة أولاً ولا يقع عن الجهة الأخرى . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أحرم بعمرة وحين قدم مكة طاف وسعى لحجته » ثم وقفف 
بعرفة فلم يُجعل طوافه وسعيه رفضا لعمرته بل إن طوافه وسعيه يكون 
للعمرة دون الحج لأنها المستحقة عليه فلا يعتبر تغيير نينه فسخنا لعمرته : 
ثم عليه طواف يوم النحر أي طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة » 


بي 
ويصير قارنا© . 


)غ0( المبسوط للسرخسي جح 4 ص /ا” . 
| (5) ينظر المقنع ح ١‏ ص 5448 - 754 مع الحاشية . 
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القاعدة : الرابعة بعد الأربعمئة الففل والفرضّن 
أولا:.لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند الحنفية أن كل عبادة جاز نفلها على 
صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من 
الأحوال . كالصلاة قاعداً جاز نفلها في عموم الأحوال فجاز 
فرضها بحال وهو أن يكون مريضاً لا يستطيع القيام» . 

خلافاً للشافعي. 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى النفل : الزيادة » والمراد هنا : العبادات الزائدة على الفرائض 
من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة . 

والمراد بعموم الأحوال : أي في كل الأحوال والظروف . 

فتفيد القاعدة : أن العبادة التي يجوز في نافلتها أداؤها على صفة 
خاصة سواء كان ذلك لضرورة أم غير ضرورة » أن هذه العبادة يجوز أداء 
فرضها على هذه الصفة للضرورة ودفع الحرج . وهذا عند الحنفية» وقالت 
الحنفية : إن الشافعي لا يجيز ذلك . والذي عند الشافعية وغيرهم أن هذا 
معتبر أيضاً . ويتضح ذلك من الأمثلة . 
ثآلثا :من أمثلة هخه القاعدة ومشائلها : 

إذا كان مريضاً لا يستطيع القيام صلى قاعداً أو مضطجعا وهذا عند 
الجميع . بناءً على أنه يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا بغير عذر . 

ومنها : لو تحرى ونوى إلى جهة القبلة التي غلب على ظنه أنها 
)١(‏ تأسيس النظر ص 7/7 » وص ٠١8‏ ط حديدة . 


-18- 


حهتها ‏ وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة أن صلاته جائزة عند الحنفية » لأنه 
حاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز الفرض بحال وهو حالة 
الاضطرار. وعند أبي عبد الله الشافعي : لا تجوز صلاته(© . 

والحنابلة مع الحنفية في هذه المسالة9» . وعند مالك إذا تبين 
الخطأ في الوقت يستحب له الإعادة وليس واحبا” . 

ومنها : إذا حَجّ عن الرَّمِن الذي ليس بقادر فالحج حائز عنه » لأنه 
يجوز له أن يحج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في 
هذه الصفة بحال . 

وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجوز . 

تعليق : لكن في هذه المسالة أحاز الشافعي حج الفرض عمّن به 
زمانه - أي مرض مستديم لا يرجى بره منهه؛» » والأصل في ذلك في الأم 
جااص؛١٠١.‏ 

ولكن الشافعي رضي الله عنه لا يرى أن يتطوع أحد عن أحد في 
حج أو عمرة وقصر جواز الاستنابة بشروطها لحج الفريضة فقط مستندا إلى 

فقول الحنفية إن الشافعي لا يجيز ذلك قول غير صحيح وغير دقيق» 
حيث إنه لا يجيز الاستنابة في النافلة والتطوع بعذر أو بغير عذر بحلاف 
الاستنابة في الفريضة بعذر . 


. 75584 ص‎ ١ عند الشافعية في هذه المسألة تفصيل ينظر في روضة الطالبين ح‎ )١( 
. (؟) منار السبيل خا ص 8لا‎ 

(5) ينظر رأي مالك في الكافي لابن عبد البرح ١‏ ص ١99-1١54‏ . 

(؟) ينظر روضة الطالبين ح ؟ ص 57117- 588 . 
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القاعدة : الخامسة بعد الأربغمئة العصبة ‏ الولاية 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, الأصل عند علماء الحنفية : أن كل عصبة لامرأة 
يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها , جاز له تزويجها إن كانت 
صغيرة , وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وخالف 
الشافعي في بعض المسائل20© . 
ثانيا:معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

العصبة : عصبة الرحل بنوه وقرابته لأبيه » سُمُوا بذلك لأنهم عصبوا 
به أي أحاطوا به . الأب طرف والإبن طرف » والععم جاتب » والأخ 
جانب529) . 

فعصبة المرأة هم أولياؤها في زواحها إن كانت صغيرة فبغير 
رضاها » وإن كانت كبيرة فهم أولياء زواحها برضاها مثل الأب والجد . 

وهذا مذهب الجميع غير أن الشافعي رضي الله عنه مالف في 
بعض المسائل . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الحنفية يجوز للأخ والعم أن يزوج أحدهما صغيراً أو صغيرة. 
ولم يجز الشافعي رضي الله عنه ذلك إلا للأب والجد©» . وعند مالك 
وأحمد رضي الله عنهما لا يجوز ذلك إلا للأب© . 


000 تأسيس النظر ص 87 » وص ١١4‏ ط حديدة . 
(؟) مختار الصحاح مادة ع ص ب . 
زضف ينظر الأم جاه ص -11١‏ 37175 . 
(4؟) ينظر المقنع ح 7 ص ١6-1١4‏ . 
اد 


ومنها : أن عند الحنفية للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير 
رضاها لصغرها » وعند الإمام الشافعي لا يجوز إلا برضاها لثيوبتها » وعند 
أحمد على وجهين2 . 

وعند مالك رضي الله عنه للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بكرأ كانت 
أم ثيباً بغير رضاها ما لم تبلغ المحيض »ء وله أن يزوج البكر البالغة بغير 
إذنها لكن يستحب له أن يستأمرها" . 


.1١١-١4 ينظر المقدع ح ”8 ص‎ )١( 
. 071 ينظر الكافي جح 5 ص :7ه‎ )9( 
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القاعدة : السادسة بعد الأربعمئة الفضيزن السك 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
في الأخير : إن كل عصصير استخرج بالماء فطبخ 
أدنى طبخة , فالقليل ممه غير المسكر حلال كالدبس 
والرب خلافاً لمحمد والشافعي:". 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الدبس : ما يسيل من الرطب”) » ومنه من العنب وقصب السكر. 

الرب : الطلاء الحاثر© ذو القوام الثقيل » من عصير الرمان أو 
غيره. 

تفيد هذه القاعدة أن العصير المستخرج بالماء إذا طبخ أدنى طبحة 
إذا كان القليل منه لا يسكر فهو حلال شربه كالدبس والرب » وعند محمد 
ابن الحسن والشافعي لا يحل . 
ثالثا: مح أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي 

واستمراء الطعام وهذاعند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ وعند محمد والشافعي 
لا يحل شربه إذا اشتد لا للتداوي ولا لاستمراء الطعام. 

ومنها : أن عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلشاه انيقي 
لشن أو ذعسيه للغةاثم ملسب عليه العياء قم اعتيناي: بالخار أو لتم 


2020 تأسيس النظر ص 4١‏ » وص 57 ط حديدة . 
فيه المغريت والمصباح مادة دبس . 
() أو دبس الرطب - المصباح مادة رب - كشاف اصطلاحات الفنون مادة رب . 
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يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد حاز شربه للتداوي واسنمراء الطعام » 
لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر . 

وعند مالك ومحمد والشافعي رضي الله عنه لا يحل شربه ه 
والفتوى على قولهم لفساد الزمان . 


- 75 


القاعدة : السابعة بعد الأربعمئة الإقالة والتحالف 
العقد ‏ الفسخ 

أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : 
أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه ولا 
ترادٌ إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق0... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بامتناع العمّد عن الفسخ » أما لهلاك المبيع وأما لزيادته . 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى »؛ أن العقد الذي 
يمتنع عن الفسخ بالإقالة أنه لا تحالف فيه بين المتبايعين ولا تراد أي لا 
يرد المشتري المبيع ولا البائع الشمن ‏ إلا إذا كان الاحتلاف في البدن ‏ أي 
الجسم . 

وخالفهما في ذلك محمد بن الحسن رحمه الله فقال : يتحالفان 
ويترادّان القيمة . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تبايعا حيوانا أو سلعة ثم أراد المشتري الإقالة ‏ أي إبطال البيع 
وفسخحه ‏ فهلك المبيع » فهنا يمتنع فسخ العقد لهلاك المعقود عليه فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا يتحالفان ولا يترادّان . 

وأما عند محمد بن الحسن فيتحالفان ويترادّان القيمة . 

ومنها : إذا اشترى حارية فازدادت قيمتها عند المشترى أو ولدت 
ثم اختلفا في الثمن فهنا أيضاً لا يتحالفان ولا يترادّان عند ابي حنيفة وأبي 


. من ط الجديدة‎ ”٠١ تأسيس النظر ص /ا” » وص‎ )١( 
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يوسف . 

وأما عند محمد فيترادٌان . 

ومنها : إذا اشترى عبدين أو حيوانين فهلك أحدهما في يد 
المشتري ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضي البائع أن 
يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً » لأن هلاك بعض امبيع يمنع 
الإقالة فيه » وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي » وعند محمد 
يتحالفان فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا. 


القاعدة : الثامنة بعد الأربغمئة الفرقة 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية أن كل فرقة جاءت من 
قبل الزوج ولم تتأبدولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل فهي 
تطليقة بائنة:” حلافاً للشافعي وأبي يوسف في بعضها . 
ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام فرّق التكاح . فعند الحنفية : إن 
كل فرقة حاءت من قبل الزوج - ولم تكن قرقة مؤبدة » ولم تتضمن حكماً 
بفسخ النكاح من أصله فتعتبر هذه الفرقة تطليقة بائنة ‏ أي أن الزوج لا 
يمكنه مراحعة زوحته في عدتها ولكنه يمكنه أن يعقد عليها عقداً جديداً 
بعد انتهاء عدتها منه أو في أثنائها . وفي بعض صور هذه القاعدة حالف 
الشافعي وابو يوسف رحمهما الله تعالى . 
ثألثا :مح أمثلة هذه القاعدة ومشائلها : 

الطلاق غير الصريح ‏ أي الكنائي ‏ كقوله أبنتك أو فارقتك - يعتبر 
عند الحنفية طلاقا بائناً إذا نوى الطلاق . وفي المسألة حلاف بين الأئمة . 

ومنها : فرقة اللعان عند الحنفية تعتبر طلاقا بائنا » وعند غيرهم 
تعتبر فسخ للنكاح وتحرم المرأة على الرحل حرمة مؤيدة . 

ومنها الخلع : فهو عند الحنفية ومالك وأحمد طلاق بائن وعند 
الإمام الشافعي هو فسخ , هكذا قال النسفي في تمثيله عل قواعك تاسييو 
النظر » ولكن بالرحوع إلى كتاب الأم قال الشافعي رحمه الله :- 


. ط حديدة‎ ١78 تأسيس النظر ص 86 » ص‎ )١( 
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الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق0© . 

وقال في روضة الطالبين : أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان : 
الجديد إنه طلاق ينقص به العدد » وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا 

والقديم : إنه فسخ لا ينقص به العدد ويجوز تجديد نكاحها بعد 
الخلع بلا حصر" . 

فإذاً قوله في تأسيس النظر : وعند الإمام الشافعي هو فسخ ء بناء 


دلق الأم جاه صا.ءم١ا.‏ 
(") روضة الطالبين جاه ص89" . 
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القاعدة : التأسغعة بعد الأربغمئة الاستحقاق 
أولا :لفظ وروت القاأعدة : 

,, الأصل عند الحنفية أن كل فعل استحق فعله على 
جهة بعينها فعلى أي وجه حصل كان من الوجوه المستحقة 
عليه . كرد الوديعة والغصب0«... 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تشير إلى أن أداء ما وجب على الإنسان فعله بصفة 
مخصوصة وجهة معينة واستحق عليه ففعله » فعلى أي وحه فعله فقد أدى 
ما عليه وخرج من التبعة واعتبر الفعل المستحق عليه حاصلاً وقد برئت منه 
الذمة . 
ثألثأ :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الحنفية أن من صام رمضان بنية النفل أو بئية مطلتقة اعتبر صائماً 
عن الفرض ومؤدياً للواحب ؛ لأن صيام رمضان عند الحنفية من الواحب 
المضيق الذي لا يتسع وقته لغيره من جنسه واعتبروا وقته معينا » والتعيين 
في المتعين لغو . 

وخالف في ذلك الشافعي وغيره فلم يجيزوا صوم رمضان إلا بنية 
معينة("» . وعند أحمد في هذه المسألة قولان0» 

ومنها : إن من غصب طعاماً ثم أطعمه المغصوب منه ‏ ولو بغير 
علمه - بريء من الضمان عند الحنفية » وعند الإمام الشافعي لا يبرأ. 


. ط حديدة‎ ١7١5 تأسيس النظر ص 86 » وص‎ )١( 
. زفة ينظر الأم حا 7 صا 5م‎ 
. "517 ص‎ ١ ينظر المقنع ح‎ )( 
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القاعدتان : الغاشرة بهد الأربعمئة الصداق 
والحادية عشرة بغد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ودوك القأعدة : 
,,الأصل أن كل ما لا يصح مسمىّ عوضا في البيع لا 


يستحق في التكاح*... 
رفي لفظ : ,, الأصل أن كل ما يصح ثمناً في البيع يصلح 
صداقا في النكاح5... عند الشافعي 5 


ثانيً:معنه هاتبن القاعدتين ومدلولهما: , 

هاتان القاعدتان المتقابلتان تؤديان معنى واحدا وتفيدان أن ما يجوز 
أن يكون عوضا وثمنا في البيع يجوز ويصح أن ككره مها ومناتنا تي 
النكاح وما لا فلا » وحجته أي الشافعي أن النكاح عقد معاوضة فيكون 
فيان البرع '. 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا تزوج امرأة على عبد مطلق أو أمة ‏ أي حعل مهرها عبداً غير 
معين ولا موصوف أو أمة غير معينة ولا موصوفة » فعند الشافعي رحمه الله 
تعالى لا يصح هذا المسمى مهرا للجهالة لأن العبد المطلق أو الأمة) لا 
يستحق بعقد البيع عوضا فكذلك النكاح : لأن ذكر الجنس وهو هنا العبد 
أو الأمة بدون الوصف لا تصير المالية معلومة » فلا يصح التزامه بعقد 
المعاوضة للجهالة والغرر ولها مهر مثلها . 

وعند الحنفية يجوز لأن عقد النكاح عندهم ليس عقد معاوضة. 


)3غ( المبسوط للسرحسي ح ه ص 588 » وينظر الأم جاه ص 5١‏ . 
زهة المبسوط جح ه ص ٠.٠‏ . 
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القاعدة : الثانية عشرة بخد الأربعمئة 6 التيمم مع رحرد الماء 
أولا:لفظ وروت القاهدة : 

,, الأصل أن كل مايفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه 
بالتيمم مع وجود الماء«... 
ثأنيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدذل لها يجوز 
أداؤها بالتيمم مع وحود الماء إذا حاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو 
استعماله . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من خخاف إذا ذهب ليتوضاً فاتته صلاة الجنازة فله التيمم » وكذلك 
من خحاف فوت صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء » وعند 
الحنابلة في الجنازة : وحهان » ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء 
ولو حشي فوتها © . 


() المبسوط للسرحسي جح ١‏ ص .١١9‏ 
إفة المقنع ج ١‏ ص 7/8 . 


-/م٠‎ 


القاعدة : الثالثة عشرة بهد الأربعمئة غلة المملوك 
أولا :لفط وروت القاأعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : 
أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة فالغلة والهبة للمولى 
تم الملك أو انتقض , سواء كان في ضمان المالك أم في غير 
ضمانه لأن الغلة مملوكة . ومالك الأصل هو مالكها على 
كل حال . 

وعند الصاحبين إن العبد إذا كان في ضمان المالك 
فالغلة له تم الملك أو انتقض ., وإن كان في ضمان غير 
المالك فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له الملك 
أولاه . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمملوك العبد الرقيق الذي يعمل لمولاه » فما حصل له من 
أحر مقابل عمله أو ربح مقابل بيعه وشرائه أو وهب له هبة أو صدقة أو 
هدية ‏ فالغلة ‏ أي المال النائج عن العمل والهبة وغيرها للمولى ؛ لأن 
العبد وما ملكت يداه لمولاه ‏ فإذا باع السيد عبده بشرط الخيار للبائع أو 
للمشتري وحصل العبد في هذه المدة مالا غلة أو هبة ‏ فهل هذا المال 
للسيد أو للمشتري ؟ 

عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى المال للبائع أي للمولى 
وليس للمشتري - إلا أن يشترط ‏ سواء تم البيع أم لم يتم وسواء أكان 
)١(‏ تأسيس النظر ص 77 ء وص 5ه ط حديدة » والمقنع لابن قدامة ج ؟ ص 88 . 


دا ألمت 


العبد في ضمان المالك أم في غير ضمانه » لأن الغلة مملوركة وهي فرع ء 
ومالك الأصل هو مالك الفرع على كل حال . 

وأما عند ابي يوسف ومحمد فقد فرّقا بين أن يكون العبد في 
ضمان المالك فالغلة له » وبين أن يكون في ضمان غير المالك كالمشتري 
مثلاً فهنا يوقف المال حت يظهر هل يتم البيع أو لا يندم » فنإن تم البيع 
فالغلة للمشتري لا للمالك » لأن الغرم بالغنم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال أبو حنيفة في رحل يبيع العبد على أن البائع بالخيار » فقبض 
المشتري العبد فأغل في يده غلة فسواء تم البيع أو انتقض فالبائع أحق 
بالغلة» لأن العبد لم يحرج عن تملكه قبل إسقاط الخيار . 

وعندهما : الغلة موقوفة حتى ينظر هل يتم البيع أو ينتقض . 

ومنها : أن المشتري إذا اشترى حارية أو بقرة والخيار له وقبض 
الجارية أو البقرة فأغلت غلة بيده كأن اشتغلت الجارية أو ولدت البقرة أو 
حلبت ‏ فملك الغلة موقوف عنده ., لأن الأصل عنده أنه قد حرج عن 
ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري » وعتدهما وعند الشافعي الملك 
قد تم للمشتري فإذا غلّ في ملكه أو في ضمانه كانت الغلة له . 

والفرق بين هذه المسألة وسابقتها » أن الأولى كان فيها الخيار 
للبائع فلذلك كانت الغلة له » وفي المسألة الثانية كان الخيار للمشتري وقد 
دخحلت الجارية أو البقرة في ضمانه » فإن تم البيع فهو أحق بالغلة , لأنه 
المالك من تاريخ العقد » وإن لم يتم البيع فالغلة للبائع لأنه المالك وإن 
كانت الجارية أو البقرة في ضمان المشتري بعد التسليم . 
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القاعدة :الرابغعة عشرة بغت الأربعمئة التعدي 
القطع ‏ الضمان 

أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية أن كل مَنْ تعدى على 
غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع 
الذي هو حق السرقة كالغصب»* . خلافا للشافعي رحمه الله. 
ثانيا :مغنك هذه القأعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى مذهب الحنفية في عدم اجتماع القطع 
والضمان : حيث إن الأموال تنقسم إلى ما يضمن بالتعدي وإلى ما لا 
يضمن » فعند الحنفية أن المال المضمون بالتعدي لا يجتمع عليه قطع 
وضمان . وما لايقطع بالتعدي هو ما يتسارع إليه الفساد كاللحم والطعام 
والقا كيو كل اماكان أمئله مناصا قور مضو 
وأما عند غير الحنفية فيقطع السارق في كل مال محترم بلغ نصابا». 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سرق طائراً أو ثمارأً أو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع عند 
الحنفية ولو بلغت قيمته نصابا لكن يضمنه » وأما عند غيرهم فيقطع السارق 
جديا د نات اجن توك نح ردي ا 

ومنها : إذا سرق من ذي رحم محرم منه فعند الحنفية يجب عليه 
الضمان ولا يجب عليه القطع . وعند غير الحنفية يقطع . 


)0( تأسيس النظر ص 86 » وص ١١7‏ فما بعلها . 
() ينظر المقنع مع حاشيته ح 7 ص 487 » والكافي ح ” ص ٠١18‏ فما بعدها , 


والاعتناء جه 7 ص الم ٠١٠١‏ فما بعلها. 
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القاعدة : الخامسة عشرة بغد الأربعمئة السو 
القدرة بغيره 

أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن كل من لا 
يقدر بنفسه فَوٌّمْعٌ غيره لا يكون وسعا له . خلافاً لهما «». 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالوسع : الطاقة والقدرة على الفعل . 

فتفيد هذه القاعدة أن من لا يقدر على فعل مطلوبه بنفسه وفعله 
غيره فلا يكون فعل غيزه فعاذ له "لأن قدرة غيرة ليست مدر له »وعم 
بحلاف ذلك . 
ثآلثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

ذا كان ريض لا يايو أن يحوّل وجهه عند إرادة الصلاة إلى 
القبلة بنفسه . ولكن يجد من يحول وحهه إلى القبلة » فصلى ولم يحول 
وحهه إلى القبلة فصلانه عند أبي حنيفة رحمه الله صلاة صحيحة وجائزة 
لهذا المعنى» وعندهما لا تصح ولا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعاً له . 

ومنها : الأعمى الذي لا يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة لا 
تجب عليه » ولو كان هناك من يقوده » وعندهما الجمعة فرض عليه إذا 


كان يجد من يقوده لأن وسع غيره يكون وسعا له . 
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القاعدة :السادسة عشرة بعد الأربعمئة ١‏ الخصومة اليمين 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق القضاء بها 
عليه . فإذا حلف تنقطع الخصومة بها . وفي كل يمين لو 
امتنع منها لا يصير القضاء مستحقاً عليه فالخصومة لا تنقطع 
55 ا 
ثأنيا : مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

اليمين في اللغة القوة » وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر 
الله تعالى9(© . وهو القسم . واليمين في الدعاوى والخصومات مقابل للبينة؛ 
فالبينة على المدعي واليمين على المدعى: عليه المنكر عند عدم البينة. 

واليمين نوعان : يمين تنقطع بها الخصومة سواء حلف أم امتنع 
عنها ء لأنه عند الامتناع يعتبر ناكلاً فيحكم عليه بالتكول -سواء قلننا : إن 
التكول بذل أم إقرار . وهي تلك اليمين التي يحلف بها على البتات أو على 
نفي العلم . وهذه اليمين التي يستحق بها القضاء عليه وتنقطع بها 
الخصومة. 33 

والنوع الثاني :ين لآ يستشق نيا القضاء عليه ولا تنقطع بها 
الخصومة وهى اليمين الي تكون شرطا لإثبات حق أو نفيه » وكانت 
كلك لاناراة ار السدج عادها على تلخد ليه ار 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها ؛: 

مثال النوع الأول : إذا ادعى إنسان على آخر دينا ولا بينة له فيطلب 


() المبسوط للسرخحسي جح /7ااص 778 . 
(") التعريفات ص 78٠١‏ » ومختار الصحاح مادة يمن . 


هم - 


يمين خصمه على أنه لا دين عليه البتة لهذا الشخص » فإن حلف المدعى 
عليسه برئت ذمته وسقطت المطالبة » وإن نكل عن اليمين حكم عليه 
بالمال المدعى ؛ وعند الشافعي رحمه الله ترد اليمين على المدعي . 

ومثال النوع الثاني : إذا قال : لفلان على ألف درهم إن حلف أو 
قال الطالب.: إن حلفت غليها فأنت بريء . فهذه اليمين لا تكون سيبا 
لوحوب المال ولا للبراءة لأنه علق الاقرار بشرط فيه خطر . 
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القاعدة : السابغة عشرة بعد الأربعمئة 0 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

, الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنسع عند 
الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل»» . 

عند مالك والشاقعي رحمهما الله تعالى خلافا لأبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة المستمرة عند مالك والشافعي رحمهما الله 
تعالى أن" الممنوع إذا أبيح للحاجة إليه أو للضرورة أن تكون الإباحة 
مقيدة بدفع الحاحة أو الضرورة دون زيادة إلا بدليل يدل على 
الزيادة . وهذا معنى قولهم : ,, الضرورة تقدر بقدرها.ء.كما 
تأتني في حسرف الضاد إن شاء الله تعالى. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مبيح 
عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما » وطهارة ضرورة عند 
أحمد في إحدى الروايتين2 ؛ ولذلك فلا يح وز التيمم قبل 
دخول وقت الصلاة » كما لا يبجمع بين فريضتين بتيمم واحد 
عدف عا أن شين رسيي الله سمالت لسك لت 
التيسمم قبل دخول السوقت ويصلي بالتيمم ماشاءمن 
الفرائض والنوافل » لأن التيمم عنده أحد نوعي الطهارة 

. "8١ ص‎ ١ قواعد المقري القاعدة الثامنة بعد المائة ج‎ )١( 
. ص لا5‎ ١ ينظر المقنع لابن قدامة مع الحاشية ح‎ )5( 
- لام‎ 


وليس طهارة ضرورة ولا خلفا عن الماء ؛ وعند محمد بن 
الحسن رحمه الله هوا حلف عن الماء وبدل20 . 

وها + “كل المينة اللضط فيل ياكل تداز مبايسية الزمق أرمانوراء 
ذلك إلى الشبع ؟ حلاف . 


. ص 78 فما بعدها‎ ١ ينظر مجمع الأنهر جح‎ )١( 
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القاعدتان : الثامنة عشرة بغد الأوبعمئة ١‏ إجتماع العرضين 
والتاأسهعة عشرة بعد الأربعمائة اتحاد القابض والمقبض 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
5 الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحدد» 
وفي لفظ : ,, لا يتحد القابض والمقبض”2... 
وتأتى في حرف لا إن شاء الله . 
ثانيا: مغنه هاتين القأعدتين ومدلولهما : 
هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع حيث إنه لا يجيز 
أحدهم اجتماع عوضين لشخص واحد لأن الأصل في العقود ‏ الإايجاب 
والقبول » ولا يتحد الموحب والقابل » ولذلك لا يعقل احتماع عوضين 
لشخص واحد . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاأعدة ومسائلها : 
الثمن والسلعة لا يجو زأن يكونا للبائع وحده ولا للمشتري وحده؛ 
بل يجب أن يكون الثمن للبائع والسلعة للمشتري » وكذلك لا يجوز أن 
تكون الأحرة والمنفعة للمؤحر وحله ولا للمستأحر وحده » بل الأحرة 
للمؤحر والمنفعة للمستأحر . 
واستئنى القرافي © من ذلك مسائل ظاهرها اجتماع العرضيين 
لشعوش: واعيد متيلا أهرة الانانه في السبلفة » حني إن الإقام راعتد أخترا 
)١(‏ قواعد المقري القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين» والفروق للقرافي ص ”. 
(') أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص 04 5, والمنثور للزركشي ح ١‏ ص 88 فما بعدها. 
(9) الفروق للقرافي ح ؟ ص " 8 والقرافي هو أحمد بن أدريس أبو العباس 
الصنهاحي من علماء المالكية » صاحب كتاب الفروق ‏ وغيره من الكتب المفيدة 
توفي في مصر سنة 584 ه الأعلام جح ١‏ ص 14 . 


500 


على إمامته وتعود منفعة الصلاة إليه » ولكن في الحقيقة إن الأحر الذي 
يأحذه الإمام وما يشبهه إنما هو معونة على القيام بتلك الأمور فللقائم بها 
ثوابه ولمن تولى المعونة ثوابه » فلم يجتمع العرضان لشخص واحد بوجه . 
كما قال ابن الشاط() ٠.‏ 


)١(‏ وابن الشاط هو القاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري الأشبيلي فقيه فرضي من 
آثاره - أنوار البروق ‏ تعقب فيه فروق القرافي توفي سنة 77 ه معجم المؤلفين 


حالم ص ١١86©‏ . 


7ك 


القاعدة : العشرون بغد الأربغعممئة المنافي 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن لا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا 
يمكن الانفكاك عنه غالباه.. 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة : أن الأصل أن الشيء لا يدحل فيه ما يضاده أو 
يخالفه » لأن دحول المنافي والمخالف يبطل العمل ويفسده . واستثنى من 
ذلك ما لا بد منه ولا يمكن الانفكاك عنه في الغالب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المعتكف في المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد ما دام 
معتكفا فيه » لأن الاعتكاف معناه اللبث » والخروج ينافيه . ولكن خُوَّز له 
الخمروج للحاحة كقضاء الحاحة أو الطهارة أو غير ذلك من الأمور 
الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد . 

ومنها إذا رعف الإنسان في صلاته فينتصرف ويتوضاً ويبني على 
صلاته ما لم يتكلم . 

ومنها : الكلام لإصلاح الصلاة » أي إذا سلم الإمام في الرباعيةعلى 
رأس ركعتين أو بعد الثالثة وتكلم معه المصلون بعد سلامه أو تكلم معهم 
للتأكد من سهوه فتصح صلاته وصلاتهم » لأن هذا الكلام لإصلاح الصلاة. 


)١(‏ قواعد المقريء القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة ج 7 ص لالاه. 
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القاعدة : الحادبة والعشوون بغد الأربعمئة النسيان 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف 
مدرك الوجوب فيسقط بالنسيانت20». 
ثانيا :مغنه هذه القاأعدة ومدلولها : 

القاعدة المستمرة أن ما أوجبه الله عز وجل علينا لا يسقط بالنسيان 
مكحب علمة كله اذةه فرقاف "إلا ذا نان زلا لسري هين أن 
كلقا فيه فيفط لزاع بالكتسميان :. 
تالكا :من أمثلة شكه القاعحة ووسائتها: 

الصلاة واحبة » فمن نسي صلاة فلا تسقط عنه بل يجب عليه 
أداؤّها حين يذكرها . 

وكذللةمن في ابزانضا مق :و ابقينات املد ليخي شليه قله أو 
إعادة الصلاة عند تذكر ما نسيه . 

ولكن إذا كان دليل الواحب ضعيفاً وقد اختلف العلماء في وحوبه 
فيسقط مع النسيان كالموالاة في غسل أعضاء الوضوء حيث كان دليلها 
شعيفا عانإذا انس اإبنان أن يوالي بين أعضاء الوضوء فقد صح وضوءه » 
لأن عند مالك لا تجب الموالاة إلا مع التذكر ء وكذلك نسيان التسمية 
عند الذبح يجيز أكل الذبيحة دون الترك عمد . 


. ”1١ صا‎ ١ قواعد المقري القاعدة السادسة والثمانون جح‎ )١( 


5 ناه 


القاعدة :الثانية والعشرون بعد الأربغمئة الالتزام 
أولا : لفصل وروت القاأعدة : 

,, الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بماعملهأو 
تسبب إليه باستنابة ونحوه؛ ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم 


به وقد يحتمل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له فيه:©.ورفي 
لفظ :,,الأصل المستق رأن لا يعتد لأحد إلا بما عمله... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 
القاعدة المستقرة أن الإنسان لا يطالب ولا يحاسب إلا بما عمله 
بنفسه أو تسبب إليه باستنابة » أو توكيل أو أمر لمن يطيع أمره . 
وإن الإنسان لا يطالب عن غيره إلا بما التزم به عن ذلك الغير . 
واستثناء قد يحتمل الإنسان عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذلك فيه 
ويعكيى اذا عموويها عن القاعاية؛ 
ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى : ةا وَأن َم لضن إِلَامَاسعئ ف 0 
0 وقوله تعالى :<9 ا كي وَعَلَيَامَا سيت 04 
ثالثا:من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
المصلي يناله ثواب صلاته ولا يُسأل عن صلاة غيره » وكذلك جميع 
العبادات» وأن القصاص ممن أوقع القتل أو القطع ولا يطالب به غيره. 
ولكن إذا التزم إنسان بالدفع عن غيره لزمه » أو كفله أو ضمن عنه. 


. 5١4 قواعد الحصني ق” ح ” ص‎ )١( 
. الآية 59 من سورة النجم‎ )"( 
. الآية 785 من سورة البقرة‎ )5( 
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ومما استئني أن الإمام يتحمل سهو المأموم 3 والعاقلة تتحمل دية القتعل 
الخطأ. 
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القاعدتان : الثالثة والعشرون بعد الأربغمئة كمال الأصل بالبدل 
ٌْ والوابعة والغشرون بعد الأربغمئة 
أولا :الفاطل وروت القاهذة: 
و الأصل د يوفى بالأبدال.0 أو لا ترف 
وفي لفظ : ,, إكمال الأصل بالبدل غير ممكن0»... 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : ' 
تفيد هاتان القاعدتان أن الأصل يجب الإتيان به كاملا عند حصوله؛ 
وأما إذا وُحد بعض الأصل فلا يوَفى أو يكمل أو يرفاً بالبدل » لأنه يكون 
عدا بين الأفيل ووتلته و ذلاف ل معو 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من أعتق عن ظهاره نصف رقبة وصام شهراً أو أطعم ثلاثين مسكينا 
لم يجزئه عن كفارته » لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة وهو 
أصل فلا يجوز . 
ومنها : من وحد ماءً لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء فلا يجوز له 
أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي عند الحنفية » ويجوز عند الحنابلة إن 
كان ل ماء يكفي بعض بدنه » وأما عند الحدث فخلاف© » . 
وعند الشافعية يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض أعضائه 


ويتيمم للباقيى سواء كان محدثا أم نب . 


.١؟5 صا‎ 1١١4 المبسوط للسرحسي ح اص‎ )١( 
.31٠١ المبسوط جح لا صا‎ )5( 


إفة المقنع ح ١‏ ص 7٠١‏ . 


050( روضة الطالبين ح (١‏ صا١١5.‏ 
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القاعدة : الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة الع 
أولا :لفط وروت القاعدة : 
ب الأفل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى مسن 
الآخر والآخر أخفى , فإنٌ الأجلى أملك من الأخفى:»... 
ثانيا مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
تشير هذه القاعدة إلى نوع من تعارض المعاني » فإذا جاء لفظ عسن 
الشارع أو العاقد أو غيرهما يحتمل معنيين وأحد المعنيين أوضح من الآخرء 
وكان الآخر أخفى منه » فإن المعنى الأحلى الأوضح أولى بالاعتبار وحمل 
مقصود المتكلم عليه من المعنى الأخحفى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
في قوله تعالى «وَلكن بُوَلِندُحكُم يِمَاعفَّد ملسن ...الآية 044. 
حمل الحنفية لفظ العقد على المعنى المستقبلي وهو الجلي فلم يوحبوا 
الكفارة في اليمين الغموس التي هي على أمر ماض . 
وحمله الشافعي رحمه الله على العقد الذي هو عزم القلب » وذلك 
يقع على الماضي أيضا فأوحب الكفارة في اليمين الغموس لذلك© . 
والأول أحلى فكان أولى . 


دلق أصول الإمام ابي الحسن الكرخي ص ١١9‏ . 
(') الآية 86 من سورة المائدة 
(5) روضة الطالبين حم صا ”ا . 
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القاعدة : السادسة والعشرون بعد الأربهعمائة تعيين النية 
الواحب المضيق والموسع 

أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن ماأوجبه به الله بعينه في وقت بعينه 
يتأدى بمطلق النيّتَة وبنية النفل .وما أوجبه الله تعالى في 
وقت بغير عينه لا يتأدى إلا به بتعيين النيّةده 6ن 

في الوق , ,تحت قاعدةالنية,, 

ثانيا . يعتف هكم الفا فده ويخ اولق] . 

هذا الأصل يدحل تحت قاعدة النيّة وهي مسألة : الواحب المعين 
وقته وهو مالا يتسح وقته لغيره من حنسه » ويسمى وقته معيارأ كصوم 
رمضان » والواحب غير المعين وقته وهو ما يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من 
سه كالصلاة ويشس "وقته طرف : 

فعند الحنفية أن الواحب المعين وقته يصح أداؤه بنية مطلقة ؛ 
النفل وبنية واحب آخر لأن التعيين في المتعين لغو . 

وأما الواحب غير المعين وقته فلا يصح إلا بنية معينة . 
ثالثاً: من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

ضوع :ونضان لما كان ,وق معينا ومادودا بهن معلوم ووفك 
معلوم ‏ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » - فجاز عند الحنفية صيامه 
بنية صوم مطلق أي أن ينوي المكلف صوماً لله . 


١١ه المبسوط حم ص‎ )١( 
ا‎ 


فيضخ ولو لل بيمين آنه اضوع وابخب عن رتطنات + زنواد تفلا يقنع 
عن سان قر ل رادا هن اللحفرة: 

وأما الصلاة لما كان وقت أدائها غير معين بل إن وقتها يتسع 
لأدائها وأداء غيرها من جنسها لم تصح إلا بنية معيّنة كصلاة فرض أو نفل 
ظهر أو عصر أو غير ذلك ولا تصح بنية مطلقة » وهذا عند الجميع. 
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القاعدة : السابغة والغشرون بعد الأربغمئة الشرط 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن ما ثبت بالشرط نصا لا يلحق به ما ليس 
في معناه من كل وجدده... 

كفيك هذه القتائذة اننا بنع مهروما عليه الكبووظ يشل 
موه به وستضورا عدولا يحو ان إلى زه :]اننا كان الى عضا معنن 
كل وجه فأما ما لم يكن في معناه من كل وحه فلا يلحق به ولا يقاس 
عليه. 
ثآلثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا صالح المسلمون أهل دار حرب على شرط أن لا يحرقوا 

5 1 عراء 

زروعهم ولا كلا هم فيجوز للمسلمين أن يأكلوا من زرعهم ويعلفوا دوابهم 
منه » لأن الوفاء إنما يلزم بقدر الشرط والأكل والعلف ليس من الإحراق في 
شيء » لأن الإحراق فيه إفساد والأكل والعلف ليس من الإفساد . 

وكذلك لو شرطوا علينا أل نخرب قراهم ورضينا بذلك فلا بأس 
بأحذ متاعهم أو علف أو طعام أو غيره » لأنه ليس بتخريب لأن التخريب 
إنما يكون في الأبنية . 

وأما أخذ الأمتعة فليس من التخريب . 

وإن قرطو الا تحرق زووعين انريض لنا نان اشرقها #النتاء الكت هذا 
في معنى المنصوص من كل وجه . 


. باب الأمان‎ 50١ شرح السير الكبير للسرحسي ص‎ )١( 
-355- 


القأعدة : الثامنة والغشرون بغد الأربعمئة اليقين والشك 
5 الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشلك0... 


الأصل عند أبى ح: حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق 
الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك مالم يَُيَمَن 
بخلاقهم . 

وفي لفظ ,,اليقين لا يزال الشلك ».0 أو ,, لايزول»2©» 


أو وول يرفع ٠.‏ : وتأتى فى حرف الياء إن شاء الله . 
وفي لفظ ,,الشك لا يعارض اليقين»»(0) 1 
وفى لفظ ,, أن اليقين لا يُزال بالشك .0 


. ١7 الأشباه والنظائر لابن السبكي جا ص‎ )١( 

ف أصول الإمام أبى الحسن الكرخي ص١ ١١‏ مع تأسيس النظر . 

() المبسوط للسرحسي ١‏ ص١5‏ 56596 » وقواعد الحصني ق١‏ صاء 7١‏ أشباه 
السيوطى ص . ه » أشباه ابن نجيم صهه . والمنشور للزركشيء ح” صهه ” 
فمابعدها 

(؟) نفس المصدر حا ص١‏ ؟ ١87 ١‏ . 

فيه نفس المصدر المبسوط ح١‏ صلم؛ » 85 » إيضاح المسالك القاعدة 55 » 
مختصر قواعد العلائي حد١‏ ص ١75‏ » مجلة الأحكام المادة الرابعة » المدعل 
الفقهي فقرة 4 /اه . والوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية مع الشرح والبيان 
والفروع ص ٠١5‏ فما بعدها . 


5. 0-5 


ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

معنى كلمة ,, أصل »» حيثما وردت في القواعد الفقهية فالمراد بها 
غالبا + (القاعدة المستفرة أو المستصيحب: : 

وأما إذا وردت في أصول الفقه فالمراد غالبا » الدليل . 
ومعنى اليقين : الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي . 
ومعنى الشك عند الفقهاء واللغوبين » مطلق التردد بين الأمرين سواءً كانا 
متساويين أم كان أحدهما أرجح من الآخر . 

وأما عند الأصوليين فالشك معناه التردد بين الأمرين المتساويين 
دون مرجحح لأحدهما » فإن رحح أحدهما كان ظناً والمرحوح وهماً . 

فتفيد هذه القاعدة : أن الأمر الشابت بالدليل القطعي لا يرتفع ولا 
يزول يتجره الشك في وعود اما يؤيله: :«اسواء كان 3ذَلك الأمرائفيا آم إثبَانا. 
ثآلثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث . ومن تيقن 
الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر لأن اليقين لا يزول بالشك . 


القاعدة التاأسهة والعشرون بعد الأربغعمئة اليقين 
أولا :لفظ وروك القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه متى عرف 
ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو 
على ذلك ما لم يُتِيّقن بخلافهد» . وقد سبق ذكرها قريباً . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من القواعد الست الكبرى وهي قاعدة ‏ اليقين لا يزول 
بالشك . 

وه تصلق عليهاً بن التميع »وتقيد أؤاما بيت قينا عمسي 
ثالث : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . 

ومنها : أن خحروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا 
يحكم به وبدخول وقت العصر ما لم يَصر ظل كل شيء مثليه » لأنا قد 
عرفنا كون الوقت مستحقاً للظهر وشككنا في خروحه ودخمول وت 
العصرء فلا يحكم بخروج وقت الظهر إلا بيقين دخمول وقت العصر »ء ولا 
يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه . 

تاوذ لبشه وللترسنينا تن الأقنة الذمئبووة أن :روكت الظيكر 


يخحرج بصيرورة ظل كل شيء مثله . 


03 1ك 


القواعد : الثلاثون بعد الأربغمئة الاستصحاب 
والحادية والثلاثون بغد الأربغمئة . 
والثانية والثلاثون بغد الأربغعمئة . 
والثالثة والثلاثون بعد الأربغمئة . 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
و لصن البناء على الظاهر واستصحاب الحال مالم 
يعلم خلافه:» »». 


وفي لفظ :,,الأصل إبقاء ما كان على ما كان0.. .أو ,ربقاء». 
وفي لفظ : ,,الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبهم... 
وفي لفظ : ,, استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما 
كان؛ وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن» ... 

وفي لفظ : ,, الظاهر حجة في دفع الاستحقاق» . 


. 7ه‎ 21١5 ص‎ ١١ المبسوط للسرخسي ح‎ )١( 

() الأشباه والنظائر لابن السبكي ح ١‏ ص 15 ء قواعد الحصني ق١‏ جح ١‏ صا 
»٠‏ والمجموع المذهب للعلائي ورقة 717 /ب » وقواعد الونشريسي القاعدة 
م١٠١‏ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١مهت‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم حت 
/61” »ء مجلة الأحكام المادة © » ٠١‏ » والمدخل الفقهي الفقرة هلاه 5لاه » 

(5) أصول الإمام الكرحي ص ١١١‏ مع تأسيس النظر . 

(5) المبسوط للسرحسي ح ١١‏ ص 2154 "14 . 

(©) شرح السير الكبير للسرخسي ح ١‏ ص١١‏ 

ا 


وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله . 
فب لفط :ار بالشاهر يدفعالاستحقاق وله حت 
الاستحقاق<20 . 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد دليل الاستصحاب »؛ ومعنى الاستصحاب في اللغة : 
استفعال من الصحبة . قال ابن فارس:» : الصاد والحاء والباء أصل واحد 
يدل على مقارنة شيء ومقاربته » وكل شيء لازم شيئاً فمّد استصحبه2) 

فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة . 

وأما عند الفهاء فهو : ,, لزوم حكم دل الشرع على ثبوته 
ودوامه»:0 . أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان 


الأول 
والظاهر معناه : ما يترحح وقوعه » فالمراد به غلبة اللن . 
والمراد بالاستحقاق : إثبات ما لم يكن ثابتا . فمعنى هذه 


القواعد : أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الشابت في الزسن 


. ص58‎ ١ شرح السير الكبير للسرحسي ح‎ )1١( 
ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني السرازي » أبو الحسين من أئمة‎ )"( 

اللغة والأدب »ء قرا عليه البديع الهمذاني . والصاحب بن عباد » وغيرهما 2 
وأصله من قزوين وأقام مدة بهمذان ثم انتقل إلى الري فتوفى بها / وإليها نسبته . 
من تصانيفه .» معجم مقابيس اللغة » والمجمل ٠»‏ والصاحبي في علم العربية 
وغيرها » توفي سنة 7968 ه 

(؟) معجم مقاييس اللغة مادة ,,صحب »» . 

(5) شرح الأتاسي للمجلة ح ١‏ ص 7١‏ . 

(5) التعريفات للجرحاني صا ؟” . 


-١١85- 


الماضي حتى يقوم دليل التغيير . ولكن هل يصلح ححة في إثبات مالم 
يكن ثابتاً ؟ عند الحنفية لا يصلح حجة للإستحقاق بل هو حجة للدفع 
فقط» وعند غيرهم يصلح حجة للدفع وللاستحقاق . 
ثالثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

عند الحنفية أن المفقود لا يرث ولا يورث » حيث إن الظاهر حياته 
فلذلك لا يورث ولا تبين منه امرأته ولا توخذ وديعته . 

لأن حياته السابقة حجة تستصحب في دفع يد الغير عن حقوقه . 

وهذا عند الجميع . ولكن إذا مات من يرئه المفقود في حال فقّدانه 
ول مسقي هات الائقة نكر وار # تع نسي لذا وم عد هي - 
نعم » حيث يعتبر الاستصحاب حجة في الدفع والاستحقاق . 

وبناءً على ذلك قال الحنفية : إذا كانت دار بيد إنسان وبيعت دار 
بجوارها وادعى من بيده الدار شفعتها ‏ عند من يجيزون الشفعة بالجوار ‏ 
أنه لا يقبل مطالبته بالشفعة بمجرد وضع يده على الدار المشفوع بها ء بل 
لا بد من إقامته البينة على أنه يملك ما يشفع به(» لأن الظاهر يدفع 
الاستحقاق ولا يوجبه . وعند غير الحنفية لاف ذلك. 


. بتصرف‎ 7١ ص١ شرح المجلة للأتاسي ح‎ )١( 


١١6 


القاعدة :الرابغة والثلاثون بغد الأربغمئة الاستصحاب 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله . والبينة 
على من يدعي خلاف الظاهر» ... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالظاهر هنا : الأصل المستصحب كبراءة الذمة » وهذا 
الأصل معتمد تلك القاعدة » والمتمسك بالوصف الأصلي أو الوقت الأقرب 
متمسك بالظاهر . 

فتفيد القاعدة : أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر فيكون القول 
قوله مع اليمين عند عدم البينة لأنه مدّعى عليه . 

وأما من يتمسك بخلاف الأصل . فهو متمسك بخلاف الظاهر 
وعليه البينة لأنه مدع. 

وهذه القاعدة فرع قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك ». وهي أصل 
قاعدة , ,,الأصل براءة الذمة »». 
ثألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادّعى إنسان على آخر دينا فهو مدّع ومتمسك بخخلاف الظاهر 
فعليه البينة لإثبات مدّعاه » والآخر مدعى عليه ومتمسك بالظاهر وهو براءة 
ذمته من الدين » لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بشيء » فيكون القول قوله 


١١6 ص‎ ١ »ء والأشباه والنظائر لابن السبكي ح‎ ١١ أصول أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 
فما بعدها . وأشباه السيوطي ص 8ه » وأشباه ابن نجيم ص 5ه » وينظر الوحيز‎ 


. ١١" ص‎ 
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القاعدة : الخامسة والثلاثون بغد الأربغعمئكة الاستصحاب 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل بقاء العدةده,, ضابط 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أو الضابط يندرج تحت القاعدة السابقة. 

والمراد بالعدة : هي المدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تتربص 
بها المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته لاستبراء رحمها من الحمل 
أو لوضع الحمل أو للتعبد » كعدة المتوفي عنها زوجها وهي حائل غير 
حامل . 

فالقاعدة المستمرة : أن عدة المرأة تبقى حى ينبت انقضاؤهما 
بالحيض أو المدة أو وضع الحمل » والمرأة أمينة على ذلك . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق الرحل امرأته واحتلفا في انقضاء عدتها فيكون القول قول 
المرأة التي تدعي عدم انقضاء عدتها لأن الأصل بقاء العدة . لأن العدة ثابتة 


00( المبسوط للسرحسي جح ه ص ٠١5‏ » وأشباه السيوطي ص ١ه‏ - 1ه » وأشباه 
ابن نجيم ص لاه - 8ه . 


١١ 


القاعدة : السادسة والثلاثون بعد الأربعمثة براءة الذمة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل براءة الذمةدم,, . 
- والمقصود ذمة المدعى عليه 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل معناه القاعدة المستمرة » والذمّة عند الفقهاء : بمعنى النفس 
أو الذات التي لها عهد , والمراد بها هنا / أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما 
يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات . 

فمعنى القاعدة عند الفقهاء : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء 


الذمة من وحوب شيء أو لزومه » وكونه مشغول الذمة حلاف الأصل . 


دليل هذه القاعدة : 
قوله صلى الله عليه سلم : ,, البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه(" , 


ولمّا كانت برزاءة أذمة الأتسسات املا + فالمتسسلك ببالبراءة لتمسلة 
بالأصل » وهو الظاهر , وهو المدّعى عليه » والمتمسك بخخلاف الأصل هو 
المدعي » ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة إلا شاهدان » ولذلك كان 
القول للمدعى عليه مع يمينه ‏ عند عدم البينة - لأنه متمسك بالأصل . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١‏ ص 7١8‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي ص اه 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8ه » وقواعد الحادمي ص ١5‏ » والمبسوط 
للسرحسي ج ١7‏ ص 55 كتاب الدعوى . والجمع والفرق للجويني ص 45 » 
٠‏ والوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للمولف ص ١١5‏ . 

(5) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة . 


-١١ 4- 


ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا ادعى شخخص على آخر ديئاً في الذمة » فلا يقبل قوله إلا بالبينة ؛ 
لأنه متمسلكٌ بخلاف الأصل » وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه 
لدقع الدعوى وإثبات براءة ذمته » لأنه متمسك بالأصل . 
إذا اختلفا في قيمة المتلفي » حيث تجب قيمته على مُتلِقِه - 
كالمستعير والمستام والغاصب والمودّع المتعدي ‏ فالقول قول الغغارم مع 
يمينه في القيمة لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . 


-١55 


القاعدة : السابهة والثلاثون بعد الأربعمئكة العدم 


أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل العدم :0...,, الأصل في الصفات أو الأمور العارضة 
العدمت... تحت قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك ». . 
ثانيا:معنه هخه القاعدة ومدلولها : 


غنات الأشياء توعان ٠‏ فرح اصلى يكوك وجتودة ممباحبا لوجرد 
الموصوف فهذا يسمى صفات أصلية » الأصل فيها وجودها » كسلامة 
المبيع من العيوب وسلامة رأس مال المضاربة من الربح و الخسارة , 

ونوع عارض يطرأ على الشيء بعد وحوده » فهذا الأصل فيه عدم 
الوحود فإذا حصل نزاع في صفة ولا دليل ولا حجة مع مدعيها » فيكون 
القول قول من يتمسك بالصفة الأصلية مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر 
فتكون البينة على من يتمسك بالصفة العارضة لأنه متمسك بخلاف الأصل. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اطلع المشتري على عيب في الساعة المشتراة وادعى وحود هذا 

العيب عند البائع وأنكر البائع؛ فالقول قول البائع لأنه متمسك بالصفة 
الأصلية وهي سلامة المبيع من العيوب» وعلى مدعي العيب البينة» لأن 
المتمسك بالصفة الأصلية متمسك بأصل مستيقن» والمتمسك بالصفة 
العارضة متمسك بأمر مشكوك فيه » واليقين لا يزول بالشك . 


)١(‏ أشباه السيوطي ص /اه » وأشباه ابن نجيم ص ”7” » وأشباه السبكي جا ص ؟؟ 
فما بعدها بالأمثلة والمعنى . 
(") قواعد الخادمي ص ؟١5‏ » ومجلة الأحكام مادة 4 » المدحل الفقهي فقرة لالاه » 
-١١١-‏ 


القاعدة : الثامنة والئلاثون بغت الأربغمئة اليقين 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, إذا ثبت أصل بدليل قطعي في الحل أو الحرمة أو 
الطهارة أو النجاسة فلا يُزال إلا باليقين2 . 

ومثلها : ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مغله» . 

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة .. اليقين لا يزول بالشك .». وتأتي إن 
شاء الله تعالى في حرف الياء . 

وتدل على أن الشيء إذا ثبت بدليل قطعي يقيني فيما يفيد حكما 
شرعياً فلا يُزال هذا اليقين إلا بيقين مثله . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . 

ومنها : الماء أصله الطهارة يقينا فنحن نستصحب هذا الوصف 
فنستعمل الماء لإزالة الأحداث والنجاسات حيث يثبت تنجس هذا الماء 


7 م 3 
يقينا بأن رأيناه وقد وقعت فيه نجاسة غيّرت أوصافه أو بعضها . 


. 3١ وشرح الخاتمة ص‎ » 7١4 الخاتمة ص‎ )١( 
وأشباه السيوطي ص هه » واشباه ابن نجيم‎ » ١7٠6 المنثور للزركشي جح 7 ص‎ (١ 


صاةه. 


-١١١- 


القاعدة : التاسهة والثلاثون بغد الأربعمئة الاضافة للزمن الأقرب 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
,, الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهه... 
,تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك... 


وفي لفظ : و, الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن22)20. 
وفي لفظ : ,, إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات0»... 
ثانيا: مغنه هخه القواعد ومدلولها : 

إذا وقع اخختلاف في زمن حدوث أمر ما ولا بيُنة لأحدهماء 
ينسب هذا الأمر ويحال إلى أقرب الأوقات إلى الحال » ما لم يثبت 
نسبته إلى زمن أبعد ؛ وتعليل ذلك أن أحكام الحوادث ونتائجها وما 
يسترتب عليها كثيراً ما تختلف باختق لاف تاريخ حدوثها 
ورحصولهاء وكانت الإحسالة إلى الزمن الأقرب لأنه المتقفق 
على وح ود الواقعة فيه » وأما الزمن الأبعد فهو مشكوك فيه لأنه 
انفرد أحدهما بدعوى الوحود فيه والآخر ينكر. 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تبسين في المبيع عيب بعد قبض المشتري وادعى البائع 
حدوثه عند المشتري وادعى المشتري ح-دوثه عند البائع ‏ ولا 


» 54 شرح السير الكبير للسرحسي ص /اه”5 6 1517 » وأشباه ابن نجيم ص‎ )١( 
ص 5؟ » المجلة بشرح الأتاسي‎ ١ حاشية سنبلي زاده ص 80 » درر الحكام ح‎ 
. ١١0 ص 75 »ء والوحيز مع الشرح ص‎ ١ ح‎ 

00 المنشور للزركشي جح ١‏ ص 175 » أشباه السيوطي ص 4ه نقلاً عنه . 

(5) المبسوط للسرخسي جح ١54‏ ص ١74 ٠ ١78‏ باب الشفعة في الصلح . وح ” 


صاكة. 


-1١١75- 


يّة لواحد منهما ‏ فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب ‏ وهو البائع 
هنا مع يمينه. 


يحدث مثله(١)‏ 


. 01/8 المدخل الفقهي الفقرة‎ )١( 
-١١73- 


القاعدة :الأربغون بغد الأربغمائة الشك ‏ الاحتياط 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط0... 

هذه القاعدة فرع على قاعدة : ,, اليقين لا يزول بالشك»». 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الشك في اللغة : مطلق التردد بين أمرين . 

وفي اصطلاح الأصوليين التردد بين أمرين بدون ترجيح لأحدهما. 

وفي اصطلاح الفقهاء : مطلق التردد » فهو كالمعنى اللغوي . 

فتفيد القاعدة أن الشك إذا قوي واستند إلى أصل فالواجب العمل 
بموحيت الشك أخذاً بالأحوط وخاصة في العبادات وما يتعلق بها. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسأائلها : 

المحدث إذا شك هل توضاأ أم لا فتوضاً احتياطاً ثم بان حدثه فإنه 
يصح وضوئه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث . 

كذلك إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإنه يصلي 
الخمس ويبرأ مما عليه مع الشك في كل صلاة » لأنه أتى بها على وجحه 
الاحتياط9) . 


5080 القاعدة 564 » والمنثور للزركشي جح 7 ص‎ ١54 ص‎ ١ قواعد المقري جح‎ )١( 


() المتثور للزركشي جح 7 ص ١ا3.‏ ص 707 . 
-١١5-‏ 


القاعدة: الحادية والأربغون بغد الأربغمئة الإباحة 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 
,, الأصل قي الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف0 
وفي لفظ : ,, الأصل في الأشياء الإياحة5ى ». 
فقهية أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
إن الله سبحانه وتعالى قد أحل الا ا يدانا لع مره 
وفرض فرائض وسن سننا في كتابه وعلى لسان رسوله إلله)صلى الله عليه 
وسلم وسكت سبحانه عن أشياء كثيرة ‏ عن غير نسيان منه ‏ فما حكم 
هذه الأشياء المسكوت عنها ؟ هل الأصل فيها التحريم فلا يجوز الإقدام 
علي شيء منها إلا إذا قام الدليل على حلّه ؟ أوهل الأصل فيها الإباحة فلا 
يمتنع الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على تحريمه؟. 
بذلك قال قوم وبهذا قال آحرون ولكل أدلته . 
وقال قوم هي على الوقف فلا يجوز الإقدام على شيء منها أو الامتناع 
إلا إذا قام الدليل على الحل أو الحرمة . 
وأدلة كل قول مذكورة في غير هذا المكان . 
والراحح عند الجمهور أنها على الاباحة . 
)١(‏ المنثور للزركشي جح ١‏ ص ١75‏ , جح ” ص 7١‏ ء قواعد الحصني ق١‏ ج١‏ ص 


١غ‏ »؛ مختصر قواعد العلائي جح " ص 086 . 
(") المنثور للزركشي جح ١‏ ص ١75‏ » الفرائد البهية ص 5885 عن حظر الخانية » 
والوحيز مع الشرح ص 5؟١‏ ؛ وأشباه السيوطي ص 51 ؛ وأشباه ابن نجيم ص 


7 » ومختصر قواعد العلائي جح ” ص 084 . 
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ثالثاً: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

في المأكولات والمشروبات والملبوسات والتصرفات مما لم يرد 
فيه دليل يحل أو دليل يحرم » فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل» ومن 
قال الأصل التحريم اكتفى فحرم . 

كالفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى 
الله عليه وسلم حكم نصّي فيهما . فما حكم أكلهما ؟ . 


-١١5-- 


القاعدة : الثانية والأوبغون بعد الأربعمئة الأبضاع 
أولا :لفط وروت القأعدة : 

5 الأصل تحريم الأبضاع0... 
وفي لفظ : ,, الأصل في الأبضاع التحريم0».. 

مستثناة من قاعدة»٠الأصل‏ في الأشياء الإباحة 

ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأبضاع : الفروج حمع بضع وهو الفرج » كناية عن 
النساءء والنكاح . 

أي أن الأصل في التكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفط 
النسل ولذلك لم يبحه الله تعالى إلا بإحدى طريقين : العّقدء وملك 
اليمين» وما عداهما فهو محظور . 

وإنما عبر بالجزء عن الكل لأن المقصود الأعظم من النساء هو 
الجماع ابتغاء النسل . 

فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرحال بالنساء مبناهاعلى التحريم 
والحظر لما في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واخقلاط 
الأنساب. فلا يحل منهن إلا ما أحله الشرع . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


(') الجمع والفرق للجويني ص 5954 ١5455 ٠‏ ء الوحيز ص ١١59‏ . 
فيه المنئور للزركشي ح ١‏ ص 77 » وأشباه السيوطي ص 50 » وأشباه ابن نجيم ص 
1ع ومختصر قواعد العلائي جح ؟" ص 6ه 1 


-١1١ا/-‎ 


إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ؛ فإذا طلق رجحل 
إحدى نسائه بعينها طلاقا بائناً ثم نسيها فلم يدر أيتهن طلق فلا يجوز له 
أن يتحرى أو يجتهد في الوطء إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهسٌ 
حتى يتبين المطلقة من غيرها » كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهنُ 
وبينه حتى يتبين » وهذا عند الجميع غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
في رواية يرى أنه يُعين المطلقة بالقرعة ويحل له البواقي”("© . 


. "88 - "864 قواعد ابن رحب القاعدة الستون بعد المائة ص‎ )١( 


-1١١48- 


القاعدة: الثالثة والأربهغون بعد الأربغمئثة الحيرانات 
أولا:لفظ وروت القأعدة : الأطعمة والذبائح 

ان الأصل في الحيوان التحريم:».. . وقد سبقت 

؟" ,,الأصل في الأطعمةالإباحةمالميرد 
التحريم0... 

٠‏ ,,الأصل في الذبائح التحريم0».. 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

تدل هذه القواعد ‏ مع ما سبق على اختلاف النظرة في حكم 
الحيوانات من حيث الأصل فيها : هل هو التحريم بحيث لا يحل حيوان 
منها إلا ما قام الدليل على حلّه ؟ . بهذا قال بعض الشافعية يناءً على الأصل 
الأول مع أن الأصل عند الشافعي رحمه الله : حل الأشياء إلا ما قام الدليل 
على تحريمه2 . 

أو أن الأصل في الحيوانات الإباحة فيحل كل حيوان إلا ماقام 
الدليل على حرمته ؟ بهذا قال بعض آحر من الشافعية والحنابلة بناءً على 
الأصل الثاني عندهم . 

ولكن لعل القاعدة الثالثة تبين المقصود من القاعدة الأولى إذ تفيد 
ان أصل الذبائح على التحريم لأنه ‏ كما سبق بيانه - يشترط في حل الذبيحة 


ملك الجمع والفرق للجويني ص 470 ١‏ والمجموع للنووي ح 4 ص ٠‏ , 
00 المقنع مع حاشيته جح ا ص 808 : 578 . 
() الجمع والفرق ص- ١475‏ . 
(5) الأشباه والنظائر للسيوطي صا ٠0‏ 
52ت 


شروط في الحيوان المذبوح وفي الذابح وفي آلة الذبح وكيفيته ؛ وما لا 
يحل إلا بشروط كان أصله التحريم كالأبضاع » حتى قالوا : أن الأصل في 
الأبضاع والذبائح التحريم(© » فجمعوا بينهما . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بناء على هذه القواعد إذا امتزج التحليل بالتحريم غلب حانب 
التحريم على التحليل فإذا اشترك بغل في المعركة لا يسهم له تغليبا لجانب 
التحريم » وكذلك المتولد بين مأكول وغير مأكول لا يحل كالسمع”») ‏ 
أي ولد الذئب من الضبع على القول بحل أكل الضبع . 


. ١ 875 الجمع والفرق للجويني ص‎ )١( 


(؟) أشباه ابن الوكيل ق؟ ص 3١‏ . 


-١5060 


القاعدة : الرابغة والأربهون بهد الأربغمثئة اللهر واللعب 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,. إن اللهو واللعب أصلهما عل الإباحةده ,» 

عند الشافعي ‏ خلافاً لمالك . إلا ما قام الدليل على حرمته. 
ثانيا: مغنه هخه القأعدة ومدلولها : 
المراد باللهو : هو الشيء التي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي() . والمراد 
باللعب : هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة() . فعند الشافعية إن هذا 
اللهو واللعب الأصل فيهما , والقاعدة المستمرة أنهما مباحان. فلايمنع الإنسان 
من لهو ولعب إلا إذا قام الدليل على تحريمه ومنعه. 

وعند مالك رحمه الله بخلاف ذلك إذ يري أن الأصل فيهما 
التحريم لا الإباحة وهو الموافق للخبر: ,,كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه, وملاعبته أهله فَإنَهُنَ من الحق... 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أنواع الألعاب التي يلعبها الإنسان فرداً أو جماعة» كالقفز والجحري 
والمسابقات البدنية والعقلية يرى الشافعي أن أصلها على الإباحة» ومالك 
يرى أن أصلها على التحريم ولا يباح من الألعاب والملاهي إلا ما أباحه 
الشرع كما ورد في الحديث السابق . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١‏ ص ه55" .ء والأشباه والنظائر لابن السبكي جح 
اصضاء؟؛. 

(1) التعريفات للجرحاني ص 4 7٠١‏ . 

(9) التعريفات ص 7١7‏ . 

(4) الحديث في سنن الترمذي في فضائل الجهاد » وستن الدارمي ح ” ص "٠١6‏ 
باب فضل الرمي والأمربه » وفي الباب أحاديث عند أحمد وابن ماحة وغيرهما. 


١5١ 


القاعدة : الخامسة والأربغون بغد الأربغمثئة طهارة الماء 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل في الماء الطهارة0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذا أصل متفق عليه أن الماء الأصل فيه الطهارة والنجاسة طارئة 
عليه » قال الله سبحانه : المآ مهوبا © 0:4 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومشسائلها : 

إن الماء الذي بقي على أصل خلقته كماء البحر والمطر والأنهار 
والآبار والعيون هو ماء طهور تصح به الطهارة من اغتسال ووضوء وإزالة 
نجاسة وشرب وغير ذلك من استعمالاته » ولا يخرحه عن طهوريته إلا ما 


)1 +اللوتوية للسرسي حاص إن . )>١‏ اندئخ جم من سور ةالعرقان 


-١755- 


القأعدة : السادسة والأربغون بغد الأربعمئة طهارة الثرب 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

9 الأصل في الغوب الطهارة0»». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

كما أن الأصل في الماء الطهارة فالثياب كذلك الأصل فيها 
الطهارة» فالثياب الجديدة غير المستعملة طاهرة وتجوز فيها الصلاة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الثياب التي ينسجها الكفار طاهرة وتجوز فيها الصلاة ما لم يعلم أن 
ننه قرا لأن حبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه . 

إلا ثياب الكفار المستعملة فإنه يكره الصلاة فيها قبل الغمسل 
لاحتمال النجاسة . 


)00( الميسوط للسرخحسي ح ١‏ ص 97 . 
12 زات 


القاعدة : السابغة والأربغون بعد الأربغمئة اذن الشرع 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,. من أصول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله 
تعالى : الأصل أن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه 
حصل مفعولا ياذن من له الولاية من بسي آدم . وقيده أبو 
حنيفة ,, بشرط السلامةده 066 
ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تيد اهئة القاعدة انان دل عاذ مادونا ن شرع ككات فعلل يرون 
صاحب الحق فيه من بني آدم فلا ضمان على فاعله , لأن الإذن الشرعي 
ينافي الضمان . 

وهذا عند الصاحبين والشافعي دون قيد » ولكن أبا حنيفة اشترط أن 
يعقب الفعل المأذون به شرعاً السلامة » أما إذا ترتب على الفعل المشروع 
ضرر ففاعله عليه ضمان ما تسبب عن فعله من ضرر أو إتلاف ومفسدة . 
ثالثا : من أمثلة هخه القأعدة ومسائلها : 

أقة الشرم فى زرحي التسد + داري يدا والناية النيكانا أو 
عيوانا يرما سل الشيناك لفسا دوة :لله ععرها في برسي الصيكاه كه 
بشرط السلامة» وهذا عند الجميع . 

ولكن إذا كسر إنسان معازف وملاهي آخر لا يضمن عندهما لأنه 
ععيل انقعولا بإذن الخبرع قطنار >انة د افولا بإذن صاحبهاء وعند 
)١(‏ تأسيس النظر ص 4١ 4٠‏ ط حديدة . 


1١55 


أبي حنيفة أن الشرع أذن له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط 
السلامة من غير أن يتلف مالا . 


ومنها : إذا قعد رجحل في المسجد فعثر به إنسان فتلف لم يضمن 
عندهما وعند الشافعي » لأن الشرع أذن له بالدخول في المسجد . وعند 
أبي حنيفة يضمن لأن السلامة شرط فيه . 


-1١؟6-‎ 


القاعدة : الثامنة والأريغون بغد الأربعمئة تغير الفرض 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, من أصول أبي حنيفة رحمه الله : 

الأصل أن ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره».».. 
ثانياً:معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو الفذالا إذا وعد 
في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آحره كما أثر في أوله . 
ثأالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذااتو التنافر الفتاذة قضرا وق ناض سينا وي" الأقاضة فى 
مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول 
فرضه . 

ومنها : إذا وحد المتيمم الماء بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم 
فإنه تفسد صلاته » كما لو وحد الماء قبل دحوله في صلاته . 

ومنها : أن المرأة إذا قامت بجنب الرحل في آخحر الصلاة بعدما 
قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة » وعند تلميذيه 


لا تفسد2؟). 


00( تأسيس النظر ص 5" وص ١١‏ ط حديدة . 


-١553- 


القاعدة : التاسهة والأربغون بهد الأربعئة مالا يتجرا 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أئمة الحدفية أن ما لا يعجزأ فوجود 
بعضه كوجود كله . 

وعند فر : لا يكون وجود بعضه كوجود كلهده,.. 
وفي لفظ : ,, ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلدى... 

وتأتي في حرف الذال إن شاء الله . 
وفي لفظ :,, ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار 
كله واسقاط بعضه كاسقاط كلدم... 
وستأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومكلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة فيعتبر كلا 
راجنا )ناذا وتكدمكه قاد هذا الع كو الكل فكاقه د ويسد كلها 
وهذا شبه متفق عليه عند حمهور الفقهاء الحنفية وغيرهم . 

وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية حيث لم يعتبر وحود 
بعض الشيء كوحود كله » وقد سبق مثلها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أذن لعبده في نوع من التحارة صار مأذونا في حميعهاء لأن 


() تأسيس النظر ص 7١‏ وص 97 ط حديدة . 
0( أشباه ابن نجيم ص ١517‏ . 
() أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص ه١٠‏ ء والمنثور للزركشي ح ” ص ١67‏ » وأشباه 
السيوطي ص ٠5ل.‏ 
- 


الإذن لا يتجزأ » وعند رُفر لا يكون مأذونا في غير ذلك النوع الذي أذن له 
فيه مالكه » لأن أنواع التجارات متعددة » فالنظرة في الحقيقة مختلفة. 

ومنها : إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من 
الوقت مقدار ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة ‏ لزمها صلاة 
ذلك الوقت عند الجميع ‏ عدا زفر حيث قال : لا يلزمها شيء . 

وحجة القائلين باللزوم أن الواحب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة 
لإدراك وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة . 

ومنها : إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله©") . 


. ٠١6 أشباه ابن السبكي ص‎ )١( 
- ١ -8؟‎ 


القاعدة : الخمسون بغد الأربغعمئة من لا يملك لا يلك 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند الشافعي أن ما لايملك أن يشتري بنفسه 
لا يملك أن يأمر غيره بدده.. 1 
ثانياً:مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن أمر الإنسان غيره بشراء شيء ما أو بيعه تابع 
لقدرة الآمر وملكه أن يشتري أو يبيع بنفسه » فما لم يملك أن يشتريه 
لنفسه أو يبيع منها لا يملك أن يأمر غيره به . 
ثالثا :من أمثلة هخه القأعدة ومشائلها : 

أن الصبي أو المحجور لما كان لا يملك أن يشتري أو يبيع بنفسه 
للقصور في الأول والحجر في الثاني فلا يملك أحدهما أن يأمر غيره ببيع 
شيء أو شرائه له » بل الذي يتولى ذلك هو الوصي . 

والأعمى عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه ولا شراوٌه 
أصلا0» لنفسه لعدم قدرته على رؤية المبيع » فالشافعي رحمه الله تعالى لا 
يجيز للأعمى توكيل غيره عنه بناء على هذا الأصل وفي هذا ضياعه » ولم 
أحده عند الشافعي في الأم لا صريحا ولا تلويحا » ولكن ذكر في روضة 
الطالبين أن في بيع الأعمى وشرائه وجهان أصحهما عدم الجواز ولكن 
أحازوا له التوكيل للضرورة© . 


(') المبسوط ح ١١‏ صالا١.‏ 
(") ينظر أحكام الأعمى في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق7 ص 71 » وأشباه 
السيوطي ص 39 . 


(9) روظضة الطالبين جح ”ا ص #١‏ 37 . 


-١155- 


القاعدة الحادية والخمسون بغد الأربغمئة العقربات 
أولا :لفظ وروت القاعدة ؛ 

, الأصل أن ما لا ينافي الكفرٌ وجوبه ابعداءً لا ينافي 
بقاءه بطريق الأولى :1 

وما يسافى الكفرٌ وجوبّةُ ابعداءً من العقوبات ينافي 
بقاءة0., . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تعنى بالعقوبات التي يمكن أن تدرأ التننهات 2 
فالعقوبات التي يمكن أن توقع مع كفر مرتكبها تبقى إذا ارتكبها إنسان ثم 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام فيعاقب بها بعد عودته إلى الإسلام » أما العقوبات 
التي لا تجب مع الكفر ابتداءً فإذا ارتكب مسلم موحب عقوبة منها ثم ارتد 
ثم عاد للإسلام فتسقط عنه عقوبتها للمنافي . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أصاب المسلم مالا أو شيئاً يحب به القصاص أو حداً أقرّ به ثم 
ارتد » والعياذ بالله تعالى . أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار 
الحرف وحار الممسلمين ؤمانا لم جا انا فهو ماخرة بدللة كانه الآن 
كونه محاربا للمسلمين لا ينافي وحوب هذه الحقوق باكتساب أسبابها في 
دار الإسلام . 

ولو اسان ذلك سوسا لح يعاد درن مرق داو اينات وهيل 
معدل عدا قو عدر الله كالزنا أو السرقة أو قطع الطريق ثم ارتد أو أصابه 
بعد الردة » ثم لحت بدار الحرب ثم جاء تائباً فذلك كله موضوع عنه » لأن 


. بتصرف ح ه‎ 7٠١١4 - 73١١7 شرح السير الكبير ص‎ )١( 


١7506 


كونه حربيا يمنع وحوب الحدود التي هي لله تعالى بإرتكاب سببها في دار 
الاسلام كما في حق المستأمن فيمنع البقاء ‏ إذا اعترض أيضاً ‏ إلا أنه 
يضمن المال في السرقة أو أصاب دما في قطع الطريق فعليه القصاص » لأن 
ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به . 


را 5 


القاعدة:الثانية والخمسون بغت الأربغمئة الصحيح 


أولا :لفظ وروت القأعدة : 
,,الأصل أن ما مبناه على كلام صحيح يكون 
محيحا 0 


ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : ٍ 1 

تدل هذه القاعدة على أن المتكلم إنما يريد بكلامه غرضا صحيحا 
إلا كاقاغيكا والغاقلن لأا يؤيت م فالضنحة مقضوة كل سكل .:فمهنها نكن 
حمل كلام المتكلم على وحه صحيح يجب حمله عليه . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخخص لآخر : لك علي ألف درهم , حمل كلامه على 
الإقرار فيصح ولا يحمل على الالتزام ابتداءً » لأنه إذا حمل عليه لم يصحء 
لأن الالتزام لا بد له من سبب يعلق به عند التكلم . 

ومنها : إذا كفل رحل رجلاً وقال للمكفول له : إن لم أوافك به 
غدا فنعلل ألك: وهم > ول تيقل الى للق #إذاامضى القد ولو يراك يت 
وفلان ينكر أن يكون عليه شيء ؛ والطالب يدعي عليه ألف درهم » 
والكفيل ينكر أن يكون له عليه شيء . فالمال لازم على الكفيل عند أبي 
حيفة وأو يؤشق ارحمهما الله عالق © خيلا لكلحنه على الصحة دكاك: 
قال : إن لم أوافب به فعلى مالك عليه وهو ألف درهم . 


(') المبسوط للسرحسي ج5١‏ ص ١78‏ . 
١ 5735-‏ 


القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الأوبعمئة العموم والحصوص 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن ما يتناوله 
اللفظ من طريق العموم ليس >كما يتناوله اللفظ من طريق 
النص والخصوص20... خلافاً لهما فقهية أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 

الألفاظ إما أن ترد على طريق العموم والشمول بأحد ألفاظ العموم ؛ 
وإما أن ترد على طريق التنصيص والتخصيص . فعند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أن تناول اللفظ لما يتناوله عن طريق العموم ليس كالذي يتناوله ويدل 
عليه عن طريق الخصوص » فلاختلاف الأسلوب تختلف الأحكام . 

وأما عند صاحبيه فإن ما يتناوله اللفظ ويدل عليه عن طريق العموم 
فهو كما يتناوله ويدل عليه من طريق النص والخصوص . 
ثالثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

إذا كان لإنسان ثلاثة من العبيد فقال : أنتم أحرار إلا سالما » فإنه يصح 
الاستثناء فيعتقون غير سالم فلا يعتق . وأما إذا قال : سالم حرء بزيع حر 
ومبارك حر إلا سالما فإنه لا يصح إخراجه » لأنه نص على حريته. 

ومنها : أن الرحل إذا أوحب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى 
المسجد الحرام » فعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء » لأن ما يتناوله العموم لا يجعل 
كالمخصّصء فبيت الله تعالى يددحل في الحرم عموما فليس كما يتناوله نصاً » 
وعندهما يلزمه إما عمرة وإما حجة ويجعل كالمخصص به , لأن البيست يدخصل 
قن التعر رد كر عانا معان يزه إن بجي الله كارن انس ومسسيوضا: 


. ١7 تأسيس النظر ص‎ )١( 


-١715- 


القاعدة : الوابعة والخمسون بغد الأوبعمئة التعليق بالشرط 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,,الأصل أن ما يحتمل التعليق بالشرط كالطلاق 
والعتاق والظهار يجوزإضافته إلى الملك عم أوخص”.. 

عند الحنفية 

ثانيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

التعليق بالشرط معناه : ربط وقوع أمر بوقوع أمر آخر بصيغة 
الشرط المصدرة بإن أو إحدى أخواتها . وليست كل الأفعال تحتمل 
التعليق بالشرط ولكن مما يحتمل التعليق بالشرط الطلاق والعتاق والظهار . 

فما كان يحتمل التعليق بالشرط يجوز إضافته إلى الملك على سبيل 
العموم أو الاصوص وهذا عند الحنفية خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى . 
ثآلثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لامرأة كلما تزوحتك فأنت طالق ثلاثا فهو كما قال : يقع 
عليها ثلاث تطليقات كلما تزوج بها , لأن كلمة ‏ كلما تقتضي نزول 
الجزاء بتكرار الشرط . 
هذا عند الحنفية » 

وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يصح ذلك ولا تطلق إذا 
تزوجها لأن الله سبحانه شرع الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله© . 


يق المبسوط للسرخسي ح ” ص 45 باب الطلاق . 
() ينظر الأم للإمام الشافعي ح ه ص ١57‏ فما بعلها . 


1١15 


القاعدة : الخامسة والخمسون بغد الأربغمئة لاستدامة»الردام 
أولا : ألفاظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم 
إنشائة«0, . 
وفي لفظ : ,, الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء» . عند 
الشافعي رحمه الله . 
وفي لفظ : ,, الاستدامة فيما يستدام كالانشاء0 ... 
وفي لفظ : ,, استدامة اليد كإنشائها؟ ».. 
وفي لفظ : ,, الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟0 . 

وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى . 

وني لفظ : ,, دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منرلة 
ابعدائهدى.. وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى . 
ثانياً: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد باحتلاق الناطظها تفيد معي يقهدا وهو آن"الاستمراز 
والبقاء على الأمر الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ 
بالدوام عليه حكم ابتدائه . 


() المبسوط للسرحسي ح ١١‏ صاةه . 
() نفس المصدر ص ١١5‏ . 
(9) السير الكبير ج ١‏ ص ١١9‏ . 
(5) المبسوط للسرحسي ح ١١‏ ص 8ه . 
(©) قواعد الونشريسي ‏ إيضاح المسالك - القاعدة الثانية عشرة . 
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١‏ ص 45١‏ . 


١7ه‎ 


ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

من حلف ليخرحن من هذه الدار ثم مكث فيها مدة كان بإمكانه 
الخروج منها فيها » يحنث في يمينه » لأن دوامه في الدار وعدم خروجحه 
كأنه إنشاء للبقاء فيها . 

ومنها : إذا غصب إنسان مالا لآحمر وزاد في يده زيادة متصلة 
فالغاصب ضامن للمغصوب وزيادته إذا هلك المغصوب في يده ء لأن 
سبب الضمان إثبات اليد العادية » واليد مستدام فكأنه أنشأ الغصب بعد 
وحود الزيادة . 

ومنها : من استعمل الوديعة ثم ردها ‏ كما هي فهو غير ضامن 
لبقاء عقد الوديعة - وإن كان آثما باستعمالها ‏ لكن في زمن استعمال 
الوديعة هو ضامن لها لو تلفت . 


-١553- 


القاعدة : السادسة والخمسون بغد الأربغمئة أهل الذمة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن ما 
يعتقده أهل الذمة ويديّنونه يتركون عليه , وعندهما 
لايتركوت0... 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

أهل الذمة : هم أهل العهد من اليهود والنصارى وأشباههم الذين 
رضوا أن يخضعوا لحكم الإسلام ويدفعوا الجزية » ورضي المسلمون 
إبقاتتهم على أديانهم . 

فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هؤلاء يتركون على ما يعتقدونه 
ويتسون يه ولو كان مالفا لما غلله اهل الاسلار» لأنا أمرنا هركهم .ونا 
يدينون ما دام قد رضوا أن يخضوا لحكم الإسلام ويدفعوا الجزية . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

الذمي إذا تزوج امرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان عند أبي 
حنيفة - إن كان ذلك جائزا في دينهم ‏ وعند صاحبيه يُفرق بينهما . 

وافقها 5 تروت القن «النعد رحسي مغر بكلا ترق ماتيا 
لم يترافعا إلى حاكم المسلمين عنده . وعندهما إذا رفع أحدهما يفرق 

ومنها : إذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها ء جاز العقّد عنده ولا 
مهر لها وإن أسلما . وعندهما يجب لها مهر مثلها إذا أسلما . وإن طلقها 
قبل الدحول وحب لها المتعة. 


. 77-51 ءط حديدة ص‎ ١6 تأسيس النظر ص‎ )١( 


10ت 


القاعدة :السابغة والخمهسون بغد الأربغمثة كل 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أبي <: حنيفة أنه متى أضاف كلمة ,, كل . 
إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه وهو الواحد . 

والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا 
أضاف كلمة ,,كل .. إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد 
يتناول الكل«٠...‏ 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

معنى لفظ ,,كل .» في اللغة : اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. 
وفي الاصطلاح : ما يتركب من أجزاء » وقيل : الكل اسم لجملة مركبة 
من أجزاء محصورة » وكلمة كل عام تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة 
على سبيل الانفراد2» » فيقال : كل حضر » وكلّ حضروا” . 

ولفظ كل ملازم للإضافة فلا تدحله أل في الصحيح . 

فمعنى القاعدة أنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كلمة كل إذا 
أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه ولا غايته ولا عدده أنه يجوز البيع في الواحد 
منه فققط ولا يصح فيما سواه للجهالة . 

وعند صاحبيه إذا أشار البائع إلى ما يعلم حملته بالإشارة إليه فالعقد 
يتناول الكل . 
ثآلثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

)١(‏ المبسوط للسرحسي ح ١١‏ صاه 


() التعريفات للجرحاني ص ١50‏ . 
(؟) مختار الصحاح مادة كلل 


-١1748- 


إذا قال : بعتك كل صاع من هذه الصبرة أو هذا الطعام أو كل شاة 
من هذا القطيع بدينار ‏ مثلا ‏ فعند أبي حنيعفة لا يصح البيع إلا في صاع 
واحد وشاة واحدة » وأما عند صاحبيه فالعقد يتناول الجميع وهو الراحح 
إن شاء الله تعالى . 


211752 


القاهدة : الثامنة والخمسون بعد الأربعمئة تعلق الحكمين 
أملا : لقكل وووك الفا قدي 

,, الأصل عند الحنفية أنه متى تعلق بالأصل حكمان 
متفق عليهما ثم دِم أحدها لا يعدم الآخر في نوع من 
فروعه , وجاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه. 

وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعلق به 
الحكم الآخر مع عدم أحدهما , فيُجعل أحد الحكمين 
كالشاهد للآخرده . 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تعني هذه القاعدة أن الأمر المستقر عليه عند الحنفية » أن الشيء إذا 
تعلق بوحوده حكمان وهذان الحكمان متفق عليهما » ثم عدم أحد 
الحكمين في نوع منه متفرع عليه أن الحكم الآخر لا يعدم ويجوز أن يتعلق 
بهذا الفرع أحد الحكمين مع انتفاء وعدم الحكم الآخر. فكأن الحكمين 
مستقل أحدهما عن الآخر فلا يعدم أحدهما إذا عدم الآخر . 

وخالف الشافعي رضي الله عنه في ذلك فلم يجز أن يتعلق بهذا 
الفرع أحد الحكمين مع الآخر » إذا أنه رضي الله عنه جعل أحد الحكمين 
كالشاهد للآخر لعدم استقلالية أحد الحكمين عن الآخر . 
ثآلثأ : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن الوطء في النكاح ‏ وهذا أصل ‏ يوحب حكمين بحرمة 
المصاهرة هما : الحرمة المؤقتة كحرمة زواج أت الزوحة أو عمتها أو 
() تأسيس النظر ص 4١‏ وص ١75‏ ط حديدة . 


-١490- 


حالتها عليها . 

ويوحب أيضأً حرمة مؤبدة كحرمة أم منكوحته وابنتها . فإذا وطيء 
زنا : فعند الحنفية يوحب هذا الوطء كذلك حرمة المصاهرة وإن عدمت 
فيه الحرمة المؤقتة إذ يحرم على الزاني أم المرني بها وابنتها . وأماعند 
الشافعي رحمه الله فالزنا لايوحب الحومة المؤبدة لأنه لا يوحب الحرمة 
المؤقتة » فلما انعدمت إحدى الحرمتين انعدمت الثانية عنده فلذلك فهو 
يجيز للرحل نكاح ابنة امرأة زنا بها ونكاح أمها(© . 

ومنها : أن الحنفية يجيزون ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة 
في النكاح عند عدم الأب مع أنهما لا ولاية لهما على المال ‏ بخلاف 
الأب الذي له ولاية على المال والنفس - فأبقى لهما الحنفية الولاية على 
النفس مع انعدام ولايتهما على المال . 

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلما عدمت الولاية على المال 
عدمت الولاية في النفس”© . فلا يجيز ولاية الأخ والعم على الصغير 
والصغيرة في النكاح على الرغم من انعدام الأب . 


00( ينظر الأم ح ه ص ١55‏ فما بعدها . 
ف ينظر الأم ح ه ص ١6١‏ فما بعلها . 


-١51- 


القاعدة : التأسهة والخمسون بغت الأربغمثة الورضوء ‏ الموالاة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية : أنه مسى حصل غسل 
الأركان المسصوص عليها في القرآن بماء طاهر من غير حدث 
يتخلل بينها أجزأه . وإن جف العضو الذي غسله أولاً . وعند 
مالك لا يجوز . 

ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة أو قربة أو عبادة 
أجزأته الصلاة به , وعند الإمام أبي عبد الله لا تجزيه» . 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ينبني عليها حكمان شرعيان يتعلقان بالوضوء وقد 
اختلف فيهما . 

الأول : هل الموالاة واحبة في الوضوء ؟ والمراد بالموالاة تشابع 
غسل أعضاء الوضوء إلى نهايته دون فاصل أو توقف أو انتظار بين غسل 


عضو وعضو . 
الصلاة به ؟ . 


عند الحنفية إن الموالاة ليست واجبة في الوضوء فمتى حصل غسل 
الأركان المنصوص عليها في كتاب الله بماء طاهر من غير مناف للطهارة 
حاز الوضوء وصح به كل ما يحتاج للوضوء وإن جف عضو قبل غسل ما 
بعده . والآية التي استدل بها الحنفية هي قوله تعالى : 


. ط حديدة‎ ١ تأسيس النظر ص 89 وص‎ )١( 


-١515- 


9 اما ليمت حَامنْوأإدا شم الصَلوة و 
َك إل الْمرَافق وَآمسَحُوارمُوسكُم وأيتحكف#”" 

وعندهم أيضا أن نية الوضوء والغسل ليست بشرط في صحتهما 
فمن توضاً أو اغتسل بماء طاهر ولم ينو بوضوئه أو غسله إزالة الحدث أو 
القربة أو العبادة أحزأه ذلك وجاز أن يصلي بوضوئه هذا . 

وأما عند غير الحنفية فلا يجزيه وضوء ولا غسل بغير نية القربة أو 
رفع الحدث © . 

وأما الموالاة : فعند مالك رضي الله عنه تجب الموالاة إلا من 
عذر©” . وعند الشافعي رضي الله عنه تستحب الموالاة إلا من عذرء 
وقال : وإن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ولك فكون مغرو أله قدأحذ 
في عمل غيره فأحب إلي أن يسأنف » فإن أتم ما بقي أحز زأه©) . 

وأما عند أحمد رضي الله عنه فالموالاة فرض من فروض الوضوء 
على أحدى الروايتين والثانية أنها لا تجب © . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسأائلها : 

من غسل إحدى رحليه ثم أدخلها الخف ثم غسل رجله الثانية 
وأدخلها الخف جاز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك » لأن هذه 
الأعضاء العانوو: شباليا قن ملف فتسلك لواعشة التليارة يدا عد 


. الآية > من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) ينظر الكافي جح ١‏ ص ١54‏ ء والأم حا ص 70 » والمقنع ح ١‏ ص ”3 - 78. 
() ينظر الكافي ح ١‏ ص ١54‏ . 

(59) الأم ح ١‏ صال7ا” . 

(©) المقنع حا ص /39 - 378 . 


2ع 1 - 


الحنفية وخلاف المشهور من مذهب مالك رضى الله عنه©© . 


وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا يحل للمتوضيء المسح على 
الخحفين إلا بعد إدحال القدمين في الخفين على طهارة كاملة تحل بها 
الصلاة . 

فمن غسل أحدى رحليه وأدحلها الخف ثم غسل الثانية وأدخلها 
الحف فلا يجوز له المسح على الخف إذا أحدث بعد ذلك » لأنه لم يدحل 
رحليه الخفين بعد طهارة كاملة0© . 

وعند أحمد رضي الله عنه روايتان والمشهورة أنه لا يحوز له 


المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة© . 


© الكافي حااصاكلا١ا.‏ 
)23 الأم ح ١‏ صال؟ . 
(9) المحرر ح اص ؟١.‏ 
0 


القأعدطة : الستون بغد الأربغمئة صحة العقد وفساده 
أولا :لفظ وروت القاأعدة : 

الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح 
العقد . وإذا صرحا بجهة الفساد فسد , وإذا أبهما صرف إلى 
الصحة»... 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

تصرفات المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن ‏ كما 
سبق بيانه - والعقود التي يعقدها المكلفون الأصل فيها الصحة » ولذلك إذا 
ناتك رحلا عق نإذا :مرا يكية رشح :بها :النقة كتان الماك سحيعيا + 
ون رما بجي ننية بها النكد كان النقن:فامددا خوإن ابقطاتون :يضيرها 
بشيء فينصرف العقد إلى جهة الصحة ما أمكن لأنها الأصل . 
تالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من باع قلب فضة أو ذهب وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين 
درهما أو ديناراً على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر أو إلى سنة؛ فإن صرحا 
بأن العشرة المؤجلة هي ثمن الثوب والعشرة المنقودة هي ثمن القلب صح 
العقد » لأن عقد الصرف تم صحيحا لوجود التقابض في المجلس » وأما إن 
صرحا بأن العشرة المؤحلة ثمن القلب فسد العقد لفساد المصارفة؛ لأن 
العترط اق ضع قفد الشرت تتاو البدلية فى اللعاليدا ريلك وك أبهسا 
ولم يصرحا بشيء فتجعل العشرة المنقودة ثمن القلب والعشرة المؤحلة ثمن 
التونية يمل على الضخةه لأنيلأميل: 


. مع تأسيس النظر‎ ١١7 أصول الإمام أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 
1-262 


القاعدة : الحادبة والستون بعد الأربغعمئّة النسك . 
أولا :لفظ وروت القاأعدة : 

, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن المحرم 
إذا أخر السك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم«... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب ترتيب الأنساك في الحج فلا 
تحور أن يعدم تنسكا على شك ان (وسدروحية» فالوقرف تم المت 
بمزدلفة ثم رمي حمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير . فمن قدَّم شيعا 
من هذه الأنساك أو أخره يلزمه الفداء » لأنه اعتبر التقديم والنا حي عفاور . 
وهذا بحلاف صاحبيه وباقي الأئمة حيث لا يوحبون بالتقديم أو التأخير 2 
لورود الأخبار بجواز ذلك © . 

إلا أنه عند مالك رحمه الله إذا حلق قبل الرمي فعليه الفدية© . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن من أخر طواف الإفاضة حتى مضت أيام النحر لزمه دم عند أبي 
حنيفة لأنه أخر النسك عن الوقت الموقت له ء. وكذلك إذا أخخر المحرم 
الحلق عن أيام النحر » وعندهما لا شيء عليه . 


(5) الأخبار عن عبد الله بن عمرو » وعن علي . وعن ابن عباس رضي الله عنهم عند 
البحاري ومسلم والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماحة . ينظر منتقى الأخبار ح 
١‏ ص 5794 الأحاديث من 517 358.17 . 


زفق الكافي لابن عبد البر ح ١‏ ص 704 . 
3355112 


القاعدة : الثانية والستون بعد الأربغئة المضمونات 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 
,,الأصل عند الحنفية : أن المضمونات تملك بالضمان 
السابق ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضما إذا 
كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي . 

وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رضي الله 
عنه : المضمونات لا تملك بالضمات”» ».. 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومكلولها : 

تشير هذه القاعدة أن الأصل المستقر عند الحنفية أن من ضمن شيعا 
بسبب الغصب أو الإتلاف فإنه يملكه ويستند ملكه لهذا الشيء إلى وت 
وجوب الضمان عليه إذا كان ما ضمنه مما لا يجوز أن يملكه إلا بالتراضي. 
فإذا وحد التراضي بعد وحوب الضمان فقد ملك الغاصب أو المتليف 
المضمون من وقت الغصب أو وقت الإتلاف لأنه وقت وجوب الضمان 
عليه . 

عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن المضمونات لا تملك 
بالضمان بل لا يجوز تملكها إلا بالتراضي في عقد مشروع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا غصب إنسان شيئاً فهو ضامن لما غصب من يوم غصبه » فإذا 
طمن القاضي قيمة المغصدوت: لالمعصنوب منه وادى لها قيمقه.و كان فد 
ادعى استهلاك المغصوب أو هلاكه ثم ظهر المغصوب فعند الحنفية يعتبر 


للق تأسيس النظر ص 5/ا » ص ١١0‏ ط حديدة . 


-3١5ا/-‎ 


الغاصب مالكا لما غصبه من يوم غصبه ولا حق للمغصوب منه في رد ما 
أحذ والمطالبة برد المغصوب . 

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يكون للغاصب ملك 
الفتضنون ولو قيشة وادق قيكه وللمتنوب مشة .زه القيمسة واجيد 
المغصوب من الغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب © . 


. فما بعدها‎ 5١8 ينظر رأي الشافعي رضي الله عنه في الأم جح ” ص‎ )١( 


-١58- 


القاعدة : الثالثة والستون بغت الأوبعمئة المطالبة بالحق 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على 
المطالبة بحق الله عز وجل لافتقار العبد إلى حقه واستغناء 


الحق عن كل شيء<". وهو كذلك عند الحنفية20.. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
تفيد هذه القاعدة أنه إذا تعارض حقان حقى العبد وحق الله تعالى 
فتقدم المطالبة بحق العبد على المطالبة بحق الله تعالى » لأن العبد فقير إلى 
حقه » والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ولأن حقوق العباد مبنية على 
المشاحة » وحقّوق لله تعالى مبنية على المسامحة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : : 
إذا احتمع في تركة دين لإنسان وزكاة ‏ والتركة لا تسعهما ‏ قدّم 
دين الإنسان » لأنه حق للعبد خاصة » والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر. 
وكذلك اجتماع الكفارة ودين الأدمي . ففي مثل هذه المسائل مما 
هو شبيه بها أقوال ثلاثة عند الشافعية© . 


. 0١7 ص‎ ٠7 قواعد المقري القاعدة السادسة والسبعون بعد المثتين ج‎ )١( 
. 7935 أشباه ابن نجيم ص‎ )5( 
- الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١ ص ”45 » والمنثور للزركشي ح ” ص 4ه‎ )5( 
. 7*0 وأشباه السيوطي ص‎ . 7 
-١55- 


القاعدة : الرابغة والستون بغد الأربغعمئة الاستعجال 
أولا : الفاهل 4ط القأعدة : 
,, الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد0.». 
وفي لفظ : مسن استعجمل الشيء قبل أوانه عُوقب 
بحرمانه0., . وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه0.., . 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,,المعارضة بنقيض المقصود»ه.. : 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
وفي لفظ : ورمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانهه... 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
الواجبات على وجه محرم ‏ وكان مما تدعو النفوس إليه ‏ 
ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١‏ ص ١5‏ » قواعد الونشريسي القاعدة الثانية 
والثمانون ص 7١8‏ . 
() أشباه ابن نجيم ص ١69‏ » ومجلة الأحكام المادة 99 . 
() إيضاح المسالك ص 7١6١‏ تابع القاعدة الثانية والنماشن . 
(؟) المنثور للزركشي ح ” ص ١875‏ . 
ف أشباه السيوطي ص ١61‏ . 


١6٠ 


أحكامهدره , 5 وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 


وفي لفظ : ,, من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه 
محرم عوقب بحرمانه2., . وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده 0... 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. 

ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي تفيدنا معنى متحداً ‏ دليلاً 
على الاتفاق عليها بين الجميع ‏ فإن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة 
تعجلاً منه للحصول على مقتصوده المستحق له فإن الشرع عامله يضد 
مقصوده فأوجحب حرمانه جزاء فعله واستعجاله . 

وهذه القواعد تمشل جانباً من جوانب السياسة في القمع وسد 
الذرائع © ٠‏ 
ثألثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

من قتل مورثه حُرِم الميراث . وإذا طلق الرحل امرأته ثلاثاً ‏ بغير 
رضاها ‏ في مرض موته قاصدا حرمانها من الميراث ومات وهي في العدة 


٠. 


ثرنه . 


)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة الثانية بعد المائة. 
فق درر الحكام ح ١‏ ص 87 عن الكفاية . والوحيز مع الشرح والبيان ص 58 . 
(4) المدخحل الفقهي فقرة >7٠‏ 

261- 


القاعدة : الخامسة والستون بعد الأربغمئة حكم لدار 
أولا :لفط وروح القأعدة ؛ 

,, الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في 
ظهور الحكى:... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الدار داران : دار إسلام وإيمان » ودار حرب وشرك » والذي يفرق 
بين دار الإسلام ودار الحرب هو السلطان الذي يظهر حكم الله في الأرض؛ 
قدار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها حكم الإسلام ويقام فيها شرع الله . 

ودار الحرب بخلاف ذلك أي هي التي لا يظهر حكم الله فيها ولا 
يقام فيها شرعه ولو كان سكانها مسلمين . 

ودار الموادعة هي دار حرب » وادع المسلمون أهلها لضعف في 
المسلمين فإذا قووا نبذوا إليهم عهدهم لأنه لا تجوز الموادعة وبالمسلمين 
قوة على حرب أهل الشرك . 


.١ 7١7 شرح السير الكبير جاه ص‎ )١( 
2 


القأعدة : السادسة والستون بغت الأربعمئة التعليق بالشرط 
أولا:لفظ ورود القاعدة : 

,, الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده 
كالمنجز<:... 
ثانياً :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بِإنْ أو أحدى أخواتها . 

فمتى علق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخخذ 
حكمه كما لو كان ا : 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال إنسان لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . فإن دخحلت 
الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها » فكأنه أوقع عليها الطلاق » عند 
دخول الدار . 


. 497 المبسوط للسرخحسي جح *#اص‎ )١( 


١92 


القاعدة : السابغة والستون بغد الأربغمثة متقارنة النية 
أولا:لفظ ورود القاعدة : 

,, الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر 
فتتقدم ولا تتأخر»... تحت قاعدة النية 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى وقت النية فتفيد أن النيّة إنما تحب عند بدء 
الفعل فهي مقارنة للشروع فيه ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر وشّى على 
المكلف » فيجوز أن تتقدم النية عن الشروع في الفعل بالزمن اليسير » ولا 
يجوز تأخر النيّة عن الشروع في الفعل ويمتنع ذلك . 
ثالثا :من أمثلة هخه القأعدة ومسائلها : 

الصلاة تجب فيها النيّة مقارنة لتكبيرة الإحرام » ولا يجوز تأخرها 

وأحاز بعضهم تقدمها بزمن يسير . ولكن بالنسبة للصوم وتعذر أو 
تعسّر معرفة أول وقته وهو طلوع الفجر جاز أن تتقدم نيئه على الشروع فيه 
بل أوجحب الأكثرون تبييت النية في الصوم الواحب . 

وكذلك يجوز تقديم نيّة الأضحية على الذبح » والزكاة على التسليم 
للمستحقين » والحج والعمرة قبل البدء بالطواف » عند الإحرام. 


)١(‏ قواعد المقري القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمئة جح 7 ص "4ه . والأشباه 
والنظائر لابن السبكي ح ١‏ ص 4ه ء وأشباه السيوطي ص 4" » وأشباه ابن 


-١6ه52-‎ 


القاعدة : الثامنة والستون بغد الأربغعمئة ملك المرتد 
أولا :لفظ ورود القأعدة : 

5 الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن ملك المرتد 
يزول بنفس الردة زوالاً موقوفاء وعسد الصاحبين والشافعي 
رحمهم الله تعالى . ما لم يقض القاضي بلحوقة بدار الحرب 
لا يزول:” . ومالك كأبي حنيفة » , وعند أحمد روايتان في 


زواله وفي وقت زوالدهص.. 
ثانيا : مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المرتد : هو من كفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى . 

فإذا ارتد إنسان وله مال فهو لا يرث ولا يورث في أصح الأقوال. 

وللعلماء في ماله أقوال : فعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما 
إن ماله موقوف ‏ حيث إن ملكية ماله تزول زوالاً موقوفاً - فإن أسلم دفع 
إليه وإن مات صار ماله فيئاً لبيت المال . 

وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومحمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنهم لا يزول ملك المرتد عن ماله إلا إذا قضى القاضي بلحوقه 
فاو الخخوقية: 

وأما عند أحجمد بن حنبل رحمه الله ففي زوال ملك المرتد عن ماله 
روايتان » كما أن وقت زوال ملكه مختلف فيه . 
ثألثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 


(') تأسيس النظر ص 7١‏ وص 48 ط حديدة . 
زفق الكافي جح 7 ص ١٠١854‏ فما بعدها . 


() قواعد ابن رحب المسألة السادسة عشرة ص 447 » والمغني ح 9 صء ١517‏ . 


د مه 


إذا قتل المرتد إنساناً خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال 
اكتسبه في حال ردته » فعلى قول أبي حنيفة بناءً على هذه القاعدة تجب 
الدية في المال الذي اكتسبه في حال ردته » لأن المال الذي اكتسبه في 
حال إسلامه زال ملكه عنه بردته إلى ورلته . 

وعندهما 2 . وعند أحمد رحمه 
الله تحب في ماله<2© بناءً على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته. 


200 المغني ح ١7‏ ص 584 . 


-1١65- 


القاعدة : التأسهة والستون بغد الأربعمئة البيان والتغببت 
أولا :لفظ وروح القأعدة : الإإخبار 

,, الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه : أن 
مَنْ أخبر بخبر ولصدق خبره علامة , لا يقبل قوله إلا ببيان 
تلك العلامة»م.. 
ثائما :هفك هذاه القاعكة ووذ لولها: 

تفيد هذه القاعدة وحوب التثبت عند سماع الأخبار التي تحتمل 
الصدق إذا كان للصدق علامة يعرف بها » فلا يقبل قول المخخبر إلا ببيان 
العلامة التي تدل على صدقه وإلا لم يقبل قوله . 
ثآلثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

بخ ادع على اخغر تشحة انها يؤر بإطهنان. تلتاق الشحة لأق لين 
علامة بينة . 

ومنها : أن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أحبر بنكاح سابق لا يقبل 
قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا بالبيّنة » لأن لصدق خبره علامة وهي 
البينة » ولا يقبل قوله ما لم تنبت تلك العلامة . وعند صاحبيه والشافعي 
رضي الله عنهم يقبل قوله من غير بينة » وقول أبي حنيفة أحوط . 

ومنها : إذا شهد شاهدان على حل بشرب الخمر لا تقبل 
جهادتيها لعلف دنا شب بوشن ته و وائسية لخنم لان اماد لوطي 
علامة » وعند محمد والشافعي رحمهما الله يقبل قولهما ويحد الشارب. 


-١هةهال-د‎ 


القاعدة : السبغون بغت الأربغمئة الإهلال بالحج 
أولا : لفظ وروه القأعدة : 

, الأصل عند جمهور الحنفية أن من أهل بحج في غير 
أشهره ‏ وهومن أهل الإهلال ‏ لزمه ماأهل به ولم يلزمه غير 
ما أهل به . كما لو أهلّ به في أشهر الحج. وعند الإمام 
الشافعي ينقلب عمرة 0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الإهلال : رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام بحج أو عمرة. 

وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . 

فمن أحرم بالحج في غير أشهره في رمضان مثلاً ‏ عند الحنفية 
ومالك0© وأحمد© رضي الله عنهم يلزمه ما أهل به ويبقى على إحرامه حتى 
يتم حجه ولا يلزمه غير ذلك . 

وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن إحرامه بالحج في غير أشهره 
9 هيل ينقاني إندرات] وإملالا بسمرة يوكيينا وكعلل 0 لان عن لا 
يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره . 
ثألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا قَدّم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج الذي أهل به ولا 
ينقلب عمرة عند الجميع عدا الإمام الشافعي حسب ينقلب إحرامه للعمرة 

. ط حديدة‎ ١١١ تأسيس النظر ص ١م وص‎ )١( 
. صلاه”‎ ١ ينظر الكافي ح‎ )( 


() ينظر المقنع جح ١‏ ص 545 . 
افع ينظر الأم جح ”اص ٠ ١77‏ 


-١ -لمه‎ 


فيؤديها ويتحلل . 
وامنهاة؟ إذا اهل يستبين مع لزققاه'مجميعا عند أبن يخنيفنة » وعقد 


الإمام الشافعي لا تلزمه إلا واحدة(» 


. 1١١5 ينظر الأم جا 7 ص‎ )١( 
-١ه95-‎ 


القاعدة : الحادية والسبهون بغعهت الأربعمئة الكفارة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية : أن من حرر رقبة ‏ 
ولم يكن فيها شعبة من الحرية ‏ ولم يفت منها منفعة كاملة 
على غير عوض - عن كفارة يمينه أو ظهاره ‏ ولم يكن أدّى 
شيئاً أجزأه . وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزئه0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

000 0 اليمين أو الفلهار تحرير 

قبة واعتاقها إذا خلت من أشياء : الأول : أن لا يكون فيها شعبة من 

د 

الثاني : أن لا يفوت من الرقبة منفعة كاملة على غير عوض . 

والثالث : أن لا يكون المكفر أدَّى شيئا من غير العتق كالإاطعام أو 
الكسوة أو الصيام . وعند غير الحنفية اتفاق على عدم حواز عتق الرقبة 
الكافرة في القتل وغيره إلا في رواية عن أحمد في غير القتل وفي باقي 
الشروط اتفاق واحتلاف . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وجب عليه كفارة يمين أو ظهار فعند الحنفية يجوز اعتاق رقبة 
كافرة بشروطها . وأما عند غيرهم فلا يجوز في كفارة القتل وغيره إلا رقبة 
مؤمنة بشروطها كذلك . وإلا رواية عن أحمد رحمه الله في غير كفارة 
القتل كالحنفية2) . 


ال تأسيس النظر ص 7م » وص ١1‏ ط حديدة . 
ف ينظر المقنع مع حاشيته ح 7 ص 747 فما بعدها . 


-ا١590-‎ 


القاعدة : الثانية والسبغون بغد الأربعمئة المنافع 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه : أن المنافع 
بمنزلة الأعيان القائمة . وعند الحنفية بمنزلة الأعيان في حق 
جواز العقد عليها لا غير::... 
ثانياً: مغنك هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أحكام المنافع عند الشافعي رضي الله عنه وعند 
الحنفية والحلاف فيها » فالقاعدة المستقرة عند الشافعي أن المنافع بمنزلة 
ومرتبة الأعيان القائمة ولها أحكامها فهي صنف من البيبوع0© وأفاعتد 
الحنفية فالمنافع عندهم ليس بمنزلة الأعيان في كل الأحكام وإنما في حق 
حواز العقد عليها فقط وهو رأي مالك© وأحمده» رضي الله عنهما. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أن من غصب دارا فسكنها سنين أنه لا أحرة عليه » وعند الإمام 
الشافعي يحب عليه قيمة المنافع » وهي الأحرة كما لو غصب عيناً من 
الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها . ومنها : أن عند الشافعي رحمه الله يجوز 
إحارة المشاع ؛ لأن المنافع بمنزلة الأعيان أي فكما يجوز بيع جزء 
المشاع يجوز إحارته » وعند الحنفية لا يجوز إحارة المشاع من الأحنبي . 


. ط حديدة‎ ١78 تأسيس النظر ص 86 - 85 وص‎ )١( 
فم الأم ج 7 صا 6 فقما بعلها.‎ 

ف الكافي جح 7 ص 744 . 

فق المقنع جح ؟ ص ه98١‏ . 


-1١11١- 


القاعدة : الثالثة والسبغون بغد الأربغمئة تعلق الحكم 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن مَن جَمسع في 
كلامه بين ها يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم . فلا 
عبرة لما لا يتعلق به الحكم , والعبرة لما يتعلق به الحكم 
والحكم يتعلق بدده.,. 
ثانيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن المتكلم إنما يحمل كلامه على ما يتضمن 
فائدة » فإذا جمع متكلم في كلامه بين شيئين : أحدهما يتعلق به الحكم 
الذي تضمنته عبارته ودلت عليه » 

والثاني : لا يتعلق به الحكم » فإنما يحمل الكلام قور العا يه 
في حق ما يتعلق به الحكم صونا لكلام العاقل عن الإلغاء » ويعتبر كأنه ما 
تكلم إلا بشيء واحد . 
ثآلثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لعبد وبهيمة أحدهما حر » أو قال : هذا العبد أو هذه الدابة 
حر » عتق العبد عنده نوى أو لم ينو . وعند صاحبيه لا يعتق ما لم ينو . 

ومنها : ما لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده 
عند العاف :وسحيتيي الكنين رتتدين الله متميها بسواء غلم يموية آم 
لم يعلم . وقال أبو يوسف رحمه الله : إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم 
فللحي النصف . 


. ١8 تأسيس النظر ص‎ )١( 


-1١115- 


القاعدة : الرابعة والسبهون بعد الأوبعمئة للذكر حكم الكل 
| الطواف 
أولا : لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف 
في وقت الطواف أجزأه عند الحنفية . وعند الإمام الشافعي لا 
يجزئه«20, . فيسالة 
ثاتنا :مقن ههه القافدة ومكلولها : 

هذه المسألة مبنية على قاعدة تقول : ,,إن للأكثر حكم الكل . 
وستأتي إن شاء الله » وبناء على ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله 
عنهم : إن من طاف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة - وهو طواف الركن 
في الحج ‏ أكثر أشواط الطواف بأن طاف خمسة أشواط أو ستة » ولم 
يتمكن من الإتمام فقد تم حجه وأحزأه طوافه . ولكن عليه دم . 

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة لا يجزئه إلا 
تمام الطواف سبعة أشواط . 
ثالثا : من أمثلة هخم القاعدة ومسائلها : 

من طاف للزيارة جنب أو محدثاً حل به عند الحنفية سواء كان بعذر أم 
بغير عذر ولكن عليه بدنة إلا أن يعيده . 

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يجزيه . 

ومنها ‏ إذا طاف للويازة سكوسا أي عل اليك عن يميعه أخراه عند 
الحنفية وعليه دم إن لم يعد . وأما عند الشافعي وغيره من الفقهاء فلا يجزيه0". 


. ط حديدة‎ ١١7 تأسيس النظر ص 7م وص‎ )١( 
. 440 زف ينظر المقنع مع الحاشيته جا ص‎ 
-1١5753- 


القاعغدة : الخامسة والسبغون بغد الأربغمة الالتزام 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي 
هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا » والثاني لاحقا. 
والسابق يلزم للصحة والجواز«... 
ثانيا: مغعنه هخه القاعدة ومدلولها : 

هله اقاغتة امالتة فيه نيزتو نشي إلى مقن الواتعيي 
المعروفة عند الأصوليين بقولهم : ,, ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب».. 

فمن التزم شيئا وتعهد بعمل شيء وهذا العمل يترتب على شرط 
لكي يصح وينفذ فما يكون شرطا يجب تحققه قبل مشروطه ؛ لأن الشرط 
ار لد العول) المتزر ا ورد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من التزم أن يصلي أو يعتمر أو يحج كان ذلك التزاماً منه بالطهارة 
للصلاة وبالإحرام للعمرة أو الحج » كمن التزم أن يصعد كا فوح العام 
منه بوضع السلم للصعود . 


. على تأسيس النظر‎ ١١7 أصول الإمام أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 
-١355- 


القاعدة : السادسة والسبهون بعد الأربعمثة الملك ‏ التفويض 
,, الأصل عند ابن أبي ليلى:0 : أن مَنْ ملك شيئا بنفسه 
ملك تفويضه إلى غيره . وعند الحنفية يجوز أن يملك في 


بعض المواضع ولا يملك في بعضهاد... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع وهي معقولة المعنى 
من حيث » إن الذي يملك شيئا بنفسه ويقدر على التصرف فيه بقوة الملك 
فهو قادر أيضا على تفويضه لغيره وتوكيله به. 

ولكن الحنفية يرون أن من ملك شيئاً بنفسه لا يملك دائماً تفويضه 
إلى غيره » بل قد يملك ذلك في بعض المواضع ولا يملك ذلك في مواضع 
أعراين.. 

ولكن عند النظر في الأمثلة التي ذكرها الحنفية استدلالاً لرأيهم رق 
أن الموضع الذي لا يملك الإنسان منه تفويض ما يملكه إلى غيره إنما كان 
ذلك كذلك لأن الملك ليس خالصاً له في ذلك الموضع حيث تعلق به 
حق غيره » ولهذا التعلق قد لا يملك تفويضه إلى غيره . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


61 ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن » أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي 
العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها » ولد سنة نيف وسبعين ؛ أذ عن الشعبي 
ونافع وعطاء بن أبي رباح وغيرهم » وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه وكان 
معاصراً له توفي سنة ١44‏ هاء سير أعلام النبلاء ح 5 ص 70١‏ فما بعدها 

(') تأسيس النظر ص 58 » وص ٠١7‏ ط حديدة . 


3231 16- 


عند الحنفية أن المودع ‏ أي الأمين ‏ لا يملك الإيداع إلى غيره » 
لأن المالك رضي بحفظه هو ولم يرض بحفظ غيره » والناس متفاوتون في 
الحفظ . وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره » لأنه ملك الحفظط 
فيملك تفويضه إلى غيره . 

ومنها : مّن وكل وكيلاً بشراء شيء ليس له أن يوكل غيره إلا أن 
يقول له الموكل ما صنئعت من شيء فهو جائز . وعند ابن أبي ليلى يجوز 
أن يوكل غيره . 

ففي هذين المثالين مصداق ما قلنا : بأن بعض المواضع التي لا 
يجيز فيها الحنفية تفويض ما يملكه إلى غيره إنما كان ذلك لعدم خلوص 
التصرف له ولتغلق حق غيره به . 


-113- 


القاعدة : السابعة والسبهون بغد الأربغمائكة المراعدة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,. الأصل منع المواعدة بما لايصح وقوعه في الحال 
حماية0» 2 . 
ثانياً: مغعنه هذه القأعدة ومدلولها : 

معنى المواعدة : مفاعلة من الوعد » ولا تكون إلا بين اثنين وهو أن 
يعد كل واحد منهما صاحبه . 

وتفيد القاعدة تحريم المواعدة بما لايمكن وقوعه خا حبانة 
للأحكام الشرعية من الانتهاك . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اولضف رع ابراة حكده غك الرواجد ننه ريه ادكه آر 
خطبها في العدة ؛ لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أو خطبتها في الحال فحرم 
مواعدتها على الزواج بعد انقضاء العدة » وإن جاز التعريض مثل أن يقول: 
إني فيك لراغب . 

وكذلك حرم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى 
وقت يجوز فيه التقابض » وكذلك المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه© . 


. 778 قواعد الونشريسي  إيضاح المسالك : القاعدة الخامسة والستون ص‎ )١( 
ينظر حاشية إيضاح المسالك ص 7178 نقلاً عن شرحي الموّاق والحطاب على‎ )'( 
. متن نحليل‎ 
- ١ 17- 


القأعدة : الثامنة والسبغون بغد الأربغمئة الفدقة 
أولا :لفط ورود القاعدة . 

, الأصل عند جمهور الحنفية أن من وجبت عليه 
الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه 
عما وجب عليه . وعند الشافعي رحمه الله لا يجزيدهه... 
ثانيا مغنه هخه القاعدة ومدكلولها : 

هذه المسألة تشير إلى مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين 
الحنفية وغيرهم وهي مسألة : هل تجزيء القيمة فيما فرضه الله سبحانه 
وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً ؟ وهل النظر إلى مراد الننص 
وعلته » أو لفظه ونصه » فعند الحنفية يجوز الأمران » الأخذ بظاهر النص أو 
الأخذ بمراد النص وعلته ؟. 

أما عند الشافعي رضي الله عنه فالنظر إلى النص وظاهره لا إلى علته 
ومراده . 

وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل20© ومشهور مذهب مالك 
ابن أنس رضي الله عنهما © . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وحبت الزكاة في الدراهم ‏ الذهب أو الفضة ‏ فأدَّى بدلها 
حنطة أو غيرها جاز عند الحنفية » لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع 
حاحته وقد حصل » وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة 


. ط حديدة‎ ١١7 وص‎ ١/4 تأسيس النظر ص‎ )١( 
. 7١” ص‎ ١ منار السبيل ح‎ )( 
. 381 59. ص‎ ١ الكافي لابن عبد البر ح‎ )( 


-1١5148- 


وحبت بإيجاب الله تعالى أو وحبت يإيجاب العبد على نفسه » فإنه يجزيه 
أن يعطى القيمة عند الحنفية . | 
وأما عند الشافعى وأحمد رضى الله عنهما فلا يجوز ذلك قولا 


واحدا. 


-1١535- 


القاعدة : التأسهة والسبغون بغد الأربغعمئة قضاء الضوم 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند جمهور الحنفية : أن من وصل الغذاء 
إلى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه 
القضاء. :حلاف للشافعي(» 

عند الحنفية كما تشير هذه القاعدة ‏ أن من وصل الغذاء ‏ من طعام 
أو شراب إلى حوفه ‏ من غير نسيان لصومه ‏ بل عن طريق الخطأ أو الجهل 
أو الإكراه عليه القضاء خلافاً للشافعي . 
ثالثا: من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا تسحر الإنسان على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع . قالوا: 
إن عليه القضاء لوصول المفطر إلى جوفه في وقت الإمساك . ولكن هذا 
معارض بقاعدة معمول بها عند الحنفية وغيرهم ذكرها ابن نجيم وغيره 
وهي قاعدة ‏ ,, الأصل بقاء ما كان على ما كان »» ومثلوا لها بقولهم : 
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ء لأن الأصل بقاء الليل . 
وحمل وجوب القضاء على ما إذا غلب على ظنه طلوع الفجر فأكل ثم 
ظهر إنه أكل بعده قضى)”» . 

ومنها : النائم إذا صب الماء في حلقه كان عليه القضاء عند الحنفية 


200 تأسيس النظر ص 7م » وص ١70‏ ط حديدة . 
() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8ه وأشباه السيوطي ص 5ه . 
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القاعدة : الثمانون بغد الأربغعمئة التق التوق رفن 
أولا:لفظط وروت القاعدة : 

,, الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في 
أصلددم. . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف وتفيد أن الموجود 
في حال توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف » فعند الاحازة يعتبر 
كأنه موجود في أصل العقد ؛ لأن صحة العقد الموقوف لاتعتبر من تاريخ 
الأاتة و نما مني الع ويسية عن وقيث عفدا المقيولتن اوها مت 
قولهم : كالوكالة السابقة » أي في التصرف . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع فضولي سلعة كبقرة ثم ولدت قبل إحازة المالك ثم أحاز 
المالك البيع فإن زوائد البيع تكون من حق المشترى كما لو جرى العقد 
والإذن عليها ابتداء . 


. ١١5 أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص‎ )١( 
-١الا‎ 


القاعدة : الحادية والثمانون بغت الأربغمئة ميراث ذوي الارحام 
أولا :لفظ وروت القاعدة . 

, الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن ميراث ذوي 
الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام . وعند 
محمد رحمه الله يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام . ويعتبر 
في بعضها بالعمة والخالة . وعند أهل التنزيل ميراث ذوي 
الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع 
الأحكاد»... 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بميراث ذوي الأرحام » وحكم توريثهم وبم 
بلحفوة] 

فهل حكمهم في التوريث حكم العصبة في جميع الأحكام » أو في 
بعضهاء أو حكمهم حكم العمة والخالة ؟ خلاف بين أصحاب أبي حنيفة . 

فمن هم ذوو الأرحام ؟ هم القرابة غير العصبة » والعصبة هم قرابة 
الرحل لأبيه - وعصبة الرحل هو الذكر الذي يدلي إلى المت - أي يتوصل 
به عن طريق الذكور©» . 

وأهل التنزيل : هم الفرضيون الذين ينزلون ذوي الأرحام منازل 
أصولهم التي بها يتصلون بالميت . 


(0) تأسيس النظر ص 5 1٠١‏ ه١٠‏ ء وص ١0"‏ ط حديدة . 
زفق طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي ص 64 » وقال في المقنع : ذوو الأرحام هم 
كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا . وهم وارئون حيث لم 
يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد ح ؟ ص +45 . 
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العصبات» وعند محمد اعتبرهم بالعصبة في بعض الأحكام وفي بعضها 
بالعمة والخالة . 

وعند أهل التنزيل ينزلون كل فريق منهم منزلة الوارث ألذي يدلي 
به. وهو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله » لأن اعتبارها بالعصبة » والارث بالعصوبة إذا 
علق بجهة فتعتبر تلك الجهة ولا تسقط » فبنت الببت مثل ابن الابن فهو 
أولى من ابن الأخ وكذلك بنت البنت أولى من بنت الأخ. 
معتبر بالعمة والخالة ثم بُعدُ ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى الأقرب 
عومةام زبنا كينا في الأرمة نري ال كدي التيراك افيا لد ررد 
بنت بنت عم وبنت خال . فبنت الخال أولى بالاتفاق ويُسّقِط بعد الدرحة 
ميراث بنت بنت العم » ويتتقل الميراث إلى بنت الخال » وكذلك في ولد 


- ١179 - 


القاعدة : الثانيقوالثماتقون بغت الأربعمئة السبة 
أولا :لفط وروت القأعدة . 
, الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا 
يتناوله الاسم وحدوص . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 
تفيد هذه القاعدة أن الاعتداد فى النسبة - وهى القرابة والمشاكلة ‏ 
إلى ما يقع عليه ويتناوله الاسم المنسوب إليه وحده . أما لا يتناوله الاسم 
وحده فلا يعتد بالنسبة إليه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 
إذا قال الإمام أو القاكدا > :من أضاتب خرا از قطنا فهن: له فاعباتن 
جحندي جلود خخز أو خزاً قد حلق من الجلود فله الخز في الوحهين جميعا , 
لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة » وكذلك إذا أصاب قطنا في حوزه أو 
ولو أصاب ثوب خز أو ثوب قطن فهو له ؛ لأن الثفوب منسوب إلى 
الخز أو إلى القطن مطلقا » وكذلك لو أصاب خرزاً مغزولاً أو قطنا مغزولاً . 
كلاق جار قال تن | عناني درا كوو لدان امات لاو يد 
الشعر هنا لا يتناول هذه الأشياء وحده » وإنما يقال : حلد شعر» أو أنماط 
شعر أو ستور شعر , بخلاف الأول© . 
00( شرح السير الكبير للسرخسي جح ” ص 7/88 . 


- ١/5 


لعل تحتاد مببىئن, فيمكن أن 
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أعلم . 


 ١ا/ه‎ 


القواعد : الثالثة والثمانون بغد الأربغعمئة حكمالنص 
و«الوابعة والثمانون بغت الأربغمئة 

أولا : ألفاظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن النص يحتاج إلى التعلييل بحكم نفسه لا 
بحكم غيرة0... 
وفي لفظ : ,, ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابعداء 
الحكم بالنمبص2.0 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

النصوص الشرعية ‏ من كتاب أو سنة ‏ لا ينظر المجتهد عند 
البحث فيها وتنفيذ أحكامها في عللها » لأن كونها نصوصاً يكفي في إثبات 
أحكامها » وأما عند إرادة قياس غيرها عليها فينظر في العلل للإلحاق . 
ثالثا :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل في الأشياء المستة : 
الذهب , والفضة » والحنطة والتمر والشعير والملح » ثابت بعين النص لا 
بالقياس فلا يحتاج إلى التعليل بحكم غيره . وأما غيرها من المكيلات 
والموزونات فإنما تثبت حرمة التفاضل فيها بالمعنى » أي بالقياس عليها . 
ولما كان ابتداء الحكم بالنص فلا يجوز اثباته بالتعليل » لأن التعليل لتعدية 
حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص . 


)١(‏ أصول الإمام أبي الحسن الكري ص ١١8‏ ء وفي العبارة خطأ في الأصل في كلا 
الطبعتين لتأسيس النظر حيث وردت العبارة : الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل 
بحكم غيره لا بحكم نفسه .» وهذا خللاف المقصود من هذه القاعدة . 

(؟) المبسوط للسرحسي ح 4 ص 7١5‏ . 
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القاعدة : الخامسة والثمانون بغت ااهأر بغحمثة التحديد والتقدير 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل:»». 
ثانيا .مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إن تحديد وتقدير عدد في الشرع لا يصح عند مالك إلا بدليل 
ثابت كعدد الغسلات في الوضوء » حيث لم يحدد مرة أو اثنتين أو ثللاثا إذ 
لم يكره ما دون الثلاث ولا ما فوقها © . ش 
ثالث : من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

نيدن مالك كدواها كوش بنه إن كان ذا اورناعا مول قز 
النفقة الواحبة » ولا عدد الرضعات المحرمة » ولا التعزير بما دون الحد. 

وإن كان ورد عن مالك : أنه لا يجب الوضوء مرة مرة إلا لعالم. 
وورد أنه لا يحبها من العالم لثلا يقتدي به العامي وهو لا يحسن الإسباغ. 

ولعله لا تعارض بين القاعدتين لأن المراد بكراهة المرة من العالم 
من باب الاحتياط حتى لا يقتدي به من لا يحسن الاسباغ ولا كراهة في 
غير ذلك » وإن استحب التقليل من الماء بقدر الإمكان . وكذلك لم يحدد 
عدد الرضعات المحرمات©) خخلافاً للشافعي وأحمد ولا حد التعزير ولو 
حاوز الحد©) . 


(') قواعد المقري ج١ص07‏ 27 القاعدة الثانية والشمانون نفس المرجع السابق ص7.7 

(؟) وكذلك ورد عن الشافعي عدم كراهة ما زاد على الثلاث : الأم ج ١‏ ص ١‏ ء 
ولكن قال في الروضة : وئكره الزيادة على ثلاث ج ١‏ ص 77١‏ . 

(9) الكافي ح ” ص 9"ه . 

(5) المرجع السابق ص ٠١841‏ . 


-١ا/ا/-‎ 


القاعدة : السادسة والثمانون بغت الأربغمئة النفي 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أبي حنيفة : أن نفي موجب العقد لا 
يجوز , ونفي موجب الشرط يجوز , وعندهما نفي موجب 
العقد جائزر0... 


ثأنيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 
معنى موحب العقد : أي ما يوحبه العقد للبائع والمشتري » أو 
الزوج والزوحة » بمعنى الأحكام التي تترتب على تمام العقد من ملك 
البدلين وإباحة الانتفاع بهما وهما صلب العقد ومقصوده . 
وأما موجحب الشرط فهو ما يجب على أحد المتعاقدين بسيب 
شرط اشترطه الاخر عليه . 
فتفيد القاعدة أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز نفي ما 
يجب بالعقد » لأنه شرط باطل » وعند صاحبيه هو شرط جائز » وأما نفي 
ما يوحبه الشرط فيجوز عند الجميع لأنه من متممات العقد لا من صلبه. 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال لخياط : إن خطت هذا الثقوب اليوم فلك درهم » وإن 
خطته غدأ فلك نصف درهم » فالشرط الأول حائر عند أبي حنيفة والثاني 
باطل » لأن الشرط الثاني » نفى موجحب العقد ‏ وهو استحقاق الأحر 
كاملاً ‏ ولا يحز تفيه فبطل الشرط الثاني . 


فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل. وعندهما الشرطان جائزان. 


00( تأسيس النظر ص ؟”# وص لاه ط حديدة . 
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ومنها : إذا ترك إعلام مكان الإيفاء عند حلول السله(© جحاز عند 
أبي حنيفة رحمه الله لأن التسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده؛ 
لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخخر لم يبطل السلم ولو كان من موحب 
العقد لما حاز نفيه - وعندهما من موجب العقد ومع ذلك حاز نفيه . 


00( في الطبعتين من تأسيس النظر ,, لم يجز نفيه » وهو غير الصواب بدليل التعليل 


بعدذهة . 


-١5- 


القاعدة : السابغة والثمانون بغد الأربغمثئة النقرد 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ... 
ثأنيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

النقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تنعين في العقود أو 
الفمسوخ لأن المقصود قيمتها لا عينها . وعند الحنابلة في القاعدة 
حلاف(20)00. 
ثألثأ: من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها : 

إذا اشرق تامو الكوسامة إلى داز سلا دقان البينا كم 
أعطى البائع ألفأ غيرها لزم البائع قبولها » لأن النقود لا تتعين بالتعييين , 
وكذلك إذا فسخ العقد بسبب من الأسباب فلا يلزم البائع رد عين النقود 
التي أحذها من المشتري وله أن يعطيه غيرها ما داما سواءٌ . 


(') المبسوط للسرخحسي جح ”7 ص 77 . 
(") قواعد ابن رحب المسألة السادسة ص 4١4‏ . 
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القاعدة : الثامنة والثمانون بغد الأربغمئة نية التمبير 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة : أن نية التمييز في 
الجبس الواحد لا تعمل . وعند زُفر تعمل0... 
ثانياً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن الجنس الواحد يكفي فيه نية واحدة شاملة ولا 
يجتاج إلى تمييز كل فرد من أفراد هذا الجنس الواحد بنية منفصلة » وهذا 
عند الأئمة الثلاثئة. وعند رُفر لابد من نيّة التمييز . 
ثالثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

اطاهن سن ايع شيو له قن أعسى يدتكهى زتانا ولم موعن كل ف 
كفارة بعينها أحزأه » لأن الجنس واحد فاستغنى عن نية التمييز » ولذلك 
قالوا : لا يشترط في الكفارات التعيين . 

وعند زفر لا يجزيه لأن نية التمييز في الجنس شرط عنده . 

ومنها : إذا قال الرحل لامرأته : أنت علي حرام . ونوى اثنتين لا 
يقع إلا واحدة ولا تعمل تلك النية » لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم 
تعمل النية الواحدة في جنسين . وعند فر تقع اثنتان وأعمل النية فيهما. 


. تأسيس النظر ص 55" وص 44 ط حديدة‎ )١( 
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القاعدة : التاسهة والثمانون بغد الأربعمئة الخراج 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من 
الانتفا ع00»». تحت الخراج بالضمان » والغرم بالغنم 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالخراج هو الغلة سواء كانت غلة أرض أو مصنع أو عبد أو 
غير ذلك أو هو بالمعنى الأضيق ,, الوظيفة المعينة التي توضع على 
الأرض»)2©2. 

ووجوب الخراج على مَنْ يجب عليه إنما يستحق بعد أن يتمكن 
من الانتفاع بالأرض أو بعد ملكه للعبد أو دحوله في ضمانه » أو بعد تسلمه 
المصنع وتمكنه من الانتفاع به » لأن الخراج بالضمان وَالعْرَع بالغنم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من اشترى أرضاً خراجية فعليه خراحها إذا تمكن من زراعتها قبل 
مضي السنة وإلا كان خراحها على البائع . 

وكذلك لا يجب العشر على الخمارج من الأرض العشرية إلا بعد 
تمام نضج الزرع والثمار وسلامتها من الآفات. 


. ٠١7 ص‎ ١ المبسوط للسرحسي ح ”7 ص 48 » 540 » وينظر المقنع ح‎ )١( 
. ٠١” التعريفات للجرحاني ص‎ )( 
-1١85- 


القاعدة : التسهون بعت الأربعمئة الصفة 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل في وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو 
التوضيح 4409 . 
وفي لفظ : , ,ما يتردد المذهب في أنه للتعريف أو للشرط20,... 

وستأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

ثانيا : معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تدل هاتان القاعدتان على معنى متحد وهو أنه هل الأصل والقاعدة 
في وضع الصفة أنها لتوضيح الموصوف وتعريفه ؟ أو أنها إنما تجيء 
لتخصيص الموصوف وتكون شرطا فيه ؟ . ولكن المشهور أن الصفة في 
المعرّف لتوضيح العرف وتسمى الصفة الفارقة » وفي النكرة إنما تكون 
للتخصيص وهو المعبر عنه بالشرط . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القأعدتين ومسائلهما : 

إذا قلنا ,رزيد العالم»» كانت تلك الصفة للتوضيح » وأما إذا قلنا -: 
مررت برحل فاضل . فتكون للتخصيص والشرط » لأن تخصيص 
الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطها فيه » وفي الفارقة حلاف . 


011 


ومن مسائل هذه القاعدة : قوله تعالى : 429 صَرَبَالدَّه مشالاعبدًا 


12001 


ْو لّايقَدِرْعَلَيْءِ 04 فإن جملة ,, لا يقدر على شيء »» صفة ثانية 
عبد » فإن حُملت على التوضيح كان فيه متمسك للشافعي رحمه الله في 


ب١" والمجموع المذهب - قواعد العلائي - ورقة‎ » 7١7 المنتور للزركشي ص‎ )١( 
. الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق؟ ص ه49‎ )( 
. الآية هلا من سورة التحل‎ )9( 


- ١85 


مذهبه الجديد أن العبد لا يملك شيئاً » وإن ملكه السيد أو غيره. أي هذا 
شان العيتة.: 

وإن حعلت للتخصيص كان فيه متمسك لمذهب مالك والقديم من 
قول الشافعي أنه يملك » لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد 
بهذه الصفة فيبقى مفهومها أنه يملك شيئاة» . 


00( قواعد العلائي مرحع سابق نفسه الورقة 
-1١485-‏ 


القاعدة : الحادية والتسهون بغد الأربغعمئة الفعل والقول 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أنه يثبت من جهة الفعل ما لايغبت من جهة 
القول٠...‏ 
ثانيا :.مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تصرف الإنسان في معاملاته بفعله يثببت من النتائج ما لا يثنبت 
بالقول وحده , لأن الفعل أوضح وأقوى من القول في الدلالة على أحكام 
التصرفات . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوكيل بعقد أو بغيره لا ينعزل عن الوكالة بقول الموكل : عزلت 
قلانا عقاو كلنةية ريخا لم يعله الرككل تالعرن ضرف الركيل الناكن 
نافذ فيما وكل فيه ما لم يعلم بالعزل . ولكن إذا وكل إنسانٌ آخر في عقد 
ثم تصرف الموكل في ذلك العقد فعقده بنفسه أو فسخه بنفسه عزِل 
الوكيل علم أو لم يعلم . 

فإذا وكل إنساناً في طلاق امرأته ثم طلقها الموكل بنفسه عُزِل 
الوكيل عن الطلاق » فليس له أن يطلق بعد ذلك طلقة أخرى. 


. ١١١ أصول الإمام الكرحي ص‎ )١( 


- ١86ه‎ 


القاعدة : الثانية والتسهون بعد الأربغمئثة الطاريء 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة أنه يجوز أن 
يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويعحدث 
فيها. وأما عند زُفر فمتى وقع الشيء جائرا أو فاسيدا فد 
ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد 


والاستئناف02. 2 5 


وفي لفظ عند الشافعية : ,, كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى 
قولين225. وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا تم بشروطه ثم طرأ عليه 
أمر أو حدث فيه عارض . أن هذا الطاريء أو الحادث يجيز التوقف في 
نفاذ العقد أو التصرف ولزوم أحكامه » وإن كان الأصل لزومه خلافا لِرُفر 
الذي يرى أن العقد متى وقع حائزاً أو فاسدا لا يتغير حكمه بل يبقي على ما 
كان عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع عبداً بشرط الخيار فمر يوم الفطر فتتوقف صدقة الفطر حتى 


يتبين من يؤول إليه ملك العبد عند الأئمة الثلاثة . 
وأما عند زُفر فلا يتوقف الحكم بل تجب صدقة الفطر عن العبد 
)00 تأسيس النظر ص 0ه » وص 86م ط حديدة . 


فق أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص 7١7‏ . 
١ 85-‏ - 


على من له الخيار » لأن الملك عنده لمن له الخيار » فالصدقة تجب عليه . 
ومنها : أن المكره على البيع إذا باع مكرهاً فحكم بيعه أنه موقوف 
على رضاه بعد زوال الاكراه » فإن رضي جاز وإن لم يرض لم يجز . 
وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسداً فلا يعود 
إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف . 
ومنها : إذا أبق العبد بعد تمام العقد وقبل القبض . فهل يفسخ العقد 
كما لو أبق العبد قبل العقد ؟ أو لا يفسخ (© على قولين . 


00( أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 3١١‏ . 


-١481/- 


القاعدة : الثالثة والتسعون بهد الأربغعمئة انعموم والخصوص 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم 
وآخرها على الخصوص . ويجوز أيضا أن يكون أول الآبة 
على الخصوص وآخرها على العموم٠...‏ 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة فقهية أصولية وتفيد أن بعض الآيات قد يكون أولها يفيد 
وكيا عانا والدرها نسو سكي خانا #والمكس اق انار اما عه 
نكما خاض] وا هوه رقن كنا انا . 

والمقصود أن المفسر والمفتي والحاكم يحب عليه أن لا يكتفي 
بالنطارفي آول#الآلة فيضدى كنا يموجه ذوة النظن إلى الدرهار 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

١‏ مثال الآية أولها على العموم وآخرها على الخصوص : قوله 
5 >2 5 وج س0 بساس ماح عمل ل هه ساس وس اس به 
تعالى فو ومندثل مَؤّصِساخَطكا فحز قرو مُؤْمِسَةِ وَدِيَهَ مسَلْمَةإكىَ 
ناه 4 فهذا على العموم في كل قتل خطاً التحرير والدية ثم 
قال سبحانه في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاحر إلينا : # ون كارت 


7 لل سي ل غرس فرج بو سح وس سل مج سس ره يقل : 
دن قوم عدو لم وهو مؤمرن فتحرريرر عب مؤصحة94 ولم , 


وى ودية مسلمة إلى أهله 2 فهذا على الخصوص . 


١ 


جهل 


. ١١9 أصول الإمام أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 
. الآية 37 من سورة النسماء‎ )"( 


-١848- 


؟ ‏ ومثال الآية أولها على الخصوص وآخرها على العموم قوله 
تعالى : ا وَلاجْسَاحَ عَلَتِهِمَاأَنيْضصَلِحَابِئبَمَاضْلْحَا #رم هذافي 


حق الأزواج 4 وقوله تعالى . #والصْلح حَيرٌ 0 أعم حيث يشمل 
الصلح بين الأزواج وغيرهم . 


00 
)١(‏ الآية م7١‏ من سورة النساء . 


-١489- 


القاعدة : الرابغة والتسهون بهد الأربغمئة التهمة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

, الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه 
يعبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلاً وتمكنت 
التهمة في فعله حكم بفساد فعلهده خلافا للصاحبين 
والشافعي رحمهم الله . 
وفي لفظ : ,, لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل0... 

وتأتي في حرف اللام إن شاء الله 
ثانيا: معنه هخه القأعدة ومدلولها : 

المراة يتمكن القهفة + أن لها مويدا من طافر الخال:. 

فقيق عقو القافدة أن عن تضرف دود دارو جه سال قري أنه 
إنما قصد من وراء تصرفه هذا تحايلاً على الشرع أو إضرارا يمن تعلق به 
تصرفه فإنه يحكم بفساد هذا الفعل , ويْرَدُ على الفاعل فعله ولا يعتبر تصرفه 
نيه , لكق يشرظ أن يكرة اعمال القهمة قويا نينا غلن :ديل لجار 
احتمال موهوم . 
ثالثاً: من أمثلة هحه القاعدة ومسائلها : 


مريض في مرض الموت إذا أقر لبعض ورئته بدين » فلا يعتبر إقراره 


)١(‏ تأسيس النظر ص 77 » وينظر الإفصاح لابن هبيرة ج ” ص ١8‏ » وتخخريج الفروع 
للزنجاني ص 5١7‏ ؛ والوحيز ص هه ١‏ مع الشرح . 

(1) قواعد الحادمي ص 755 » ومجلة الأحكام المادة 7 المدعل الفقهي الفقرة 
8ه » شرح المجلة للآناسي جح ١‏ ص 709-5١4‏ » وشرحها لعلي حيدر حل 


اصضاه". 


-1١95٠90- 


لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورئة ‏ إلا إذا صدقة باقي الورثة . 
وكذلك من طلق زوجته بغير رضاها بائنا قي فرض موته فرارا من 
الميراث يرد عليه قصده وترث منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث 


احتمال قوي بدليل مرض الموت . 


-1١51١- 


القاعدة : الخامسة والتسهون بغد الأربغعمئة حترق الله 
أولا :لفط وروت القأعدة : 

,, الأصل عند ابن أبي ليلى : أنه يعتبر حقوق الله تعالى 
بحقوق العباد«... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بحقوق الله تعالى تلك الحقوق التي لا يملك أحد من العباد 
التنازل أو التعويض عنها » كالزنا أو السرقة » وشرب الخمر » وأكل لحم 
الخنزير » والقذف عند بعضهم . والردة . وأشباه ذلك . وحقوق العباد ما 
يجوز للعباد العفو عنها والمسامحة فيها كالقصاص والديون وأروش 
الجنايات وأشباه ذلك . فإبن أبي ليلى يقيس حقوق الله سبحانه وتعالى 
على حقوق العباد في بعض ما يتناولها . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

التوكيل في استيفاء حقوق العباد جائز عند الجميع كالتوكيل في 
استيفاء الديون . وأما التوكيل في استيفاء الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى 
؛ كمن وكل غيره في استيفاء قود في النفس أو الطرف أو القذف » فهل يجوز 
؟ فعند الحنفية لا يجوز إلا بحضور الموكل( . وعند ابن أبي ليلى يصح ذلك 
ولو بغير حضور الموكل . 

ومنها : إن التقادم لا يسقط الحدود قياسا على حقوق العباد » وعند 
الحنفية التقادم يسقط الحدود .إلا حد القذف , والمراد بالتقادم هنا تقادم 
الشهادة بأن يشهد الشهود على الزنا مثلاً بعد مضي زمن طويل على وقوعه. 


00( تأسيس النظر ص 59 » وص ه١٠‏ ط حديدة . 


(5) مجمع الأنهر جح ٠‏ ص 7١7‏ . 


-1١515- 


القاعدة : السادسة والتسهون بعد الأربعمئة العلة والحكمة 
أولا :لفظ وروت القاأعدة : 

,, الأصل أنه يُفرق بين علة الحكم وحكمته , فإن علته 
موجبة وحكمته غير موجبة2.0.. فقهية أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العلة عند الأصوليين في باب القياس : هي الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يكون مظنة وحود الحكمة,» . 

وأما الحكمة فهي علة العلة وهي الأمر الخفي الذي شرع الحكم 
لأحله. 

فتفيد القاعدة التفريق بين علة الحكم وحكمته » من حيث أن العلة 
إذا وحدت وحد معها الحكم لا محالة », لأن الحكم يدور مع علته 
وخودا وغدماً .نون مويه الحكمها بإيحاف' الله تبحانة وتعالى "لا تقمنين 
كما يقول المعتزلة . وأما الحكمة فهي غير موجبة للحكم لخفائها وعدم 
انضباطها . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

السفر علة للقصر وحواز الفطر » وشرب الخمر علة لوجوب الحد 
على شاربه . والمشقة هي حكمة التخفيف في السفر » وهي علة العلة ‏ 
والسكر علة العلة في وحوب إقامة الحد على شارب الخمر » وحفظ العقل 
هو الحكمة من وراء التحريم ولكن لما كانت المشقة غير منضبطة » 
والسكر كذلك يختلف باختلاف الأشخاص ونوع الخمر . أقيمت العلة في 
كل منهما الحكمة في ترتب الحكم ووحوبه . 


. ١١8 أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص‎ )١( 
-157- 


القاعدة : السابغة والتسهون بعد الأربعمئة العلم الظاهر واليقيني 
أولا:.لفظ وروت القاعدة : 

7 الأصل أنه يُفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا 
ثبت يقينا:»:». فقهية أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالظاهر هنا ما ثبت عن طريق ظني غير قطعي ‏ أي بأخبار 
الآحاد أو عن طريق الاحتهاد والتحري ‏ والمراد باليقين ما ثبت بدليل 

وتفيد القاعدة : التفريق في الأحكام بين ما ثبت عن طريق الظن أو 
غلبة الظن أي بدليل ظني فيه شبهة » فهو يفيد الظن الغالب ويجب العمل به 
ولكن لايوحب - عند الحنفية ‏ الاعتقاد ‏ أي العلم القطعي » وبين ما ثبت 
يقيناً بدليل قطعي الثبوت والدلالة فهو يوجب العمل والاعتقاد معاً . وبهذا 
الأصل فرق الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية طلب الفعل وبين الحرام 
والمكروه تحريما من ناحية طلب الترك. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الصلوات الخمس ثابتة يقيناً بأدلة مقطوع بها فيجب العمل بها 
واعتقاد فرضيتها ووحوبها ء بحلاف الوتر وقد ثبت بخبر الآحاد التي 
توجب العمل لا العلم القطعي وكذلك كون الحطيم ‏ أي حجر إسماعيل ‏ 
من البيت علم ظاهراً فلم يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البييت أو 


الانحراف عنه . وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا 9 . 


. ١١4 أصول الإمام أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 


-1١55- 


القاعدة : الثامنة والتسهون بغد الأربغمئة ‏ فسد العقد 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأصل أنه يُفَرّق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد 
وبينئة إذا دخل في علقة من علائقه:... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إذ“قشاة العقد أو رظلاتة يسعلت نين أن يدل سي الفساد از 
البطلان في أصل العقد فيفسد العقد وييطل » فإذا أزيل المفسد لم يصح 
العقد ويجب استعنافه » وبين أن يدحل المفسد أو المبطل في وصف من 
الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في شرط من شروط نفوذه » فيفسد العقد 
ولا ييطل ‏ لأن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل » فالباطل عندهم مالم 
يشرع بأصله ولا وصفه » والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه » فإذا أزيل 
المفسد صح العقّد ولا يحتاج إلى استتئناقه وتجديده . وعند غير الحنفية 
الباطل والفاسد مترادفان . إلا في بعض الصور فيتغايران2) . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع عبدا بألف درهم وخنزير فسد البيع ‏ أي بطل » لأن الثمن 
ركن من أركان العقد ‏ والخنزير لا يصلح ثمنا » لأنه لا قيمته له ولا يحوز 
بيعه ولا شراؤه لخبثه . ولو أخخرجا الخنزبر من الشمن لم يعد الجواز لأن 
الفساد في أصل العّد ‏ أي البطلان© - وأما إذا باع سيارة بعشرة آلاف 


. ١١* أصول الإمام أبي الحسن الكرحي ص‎ )١( 

زفق المنثور للزركشي جح ” ص / فما يعدها . 

(©) والحنفية مع أنهم يفرقون بين الفساد والبطلان ولكنهم مع ذلك قد يعبرون عن 
الباطل بالفاسد . 


-1١56- 


مؤجلة إلى الحصاد ‏ أي وقت غير محدد تماماً - فسد البيع لجهالة الأحل 
- والفساد هنا ينافي البطلان ‏ فلو أبطل المتعاقدان بعد ذلك الشرط ودفع 
المشتري الثمن قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز وصح البيع ) 
ولم يحتج إلى استعناف وتجديد ؛ لأن الفساد كان قد دحل في علقة من 
علائق العقد ولم يدحل في أصله0© . 


00( أصول الكرخحي بتصرف وزياده توضيح . 
-1١5315-‏ 


القأعدة : التأسهة والتسهون بغد الأربغمئة الإخبار 
أولا:لفظ ود ود القأعدة : 

,, الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع0... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن الإخبار عن أمر ما يفرق بين ما إذا كان 
الإخبار عن أصل ثابت فلا يزيل الحكم "الذي دل الإخبار على إمكان زواله» 
وبين أن يكون إخباراً عن فرع غير ثابت فيزيل الحكم الذي دل الإخبار 
على زواله . 
ثألثا : من أمثلة هه القأعدة ومسائلها : 

إذا أخبرت امرأة بالرضاع بين الزوحين لم يفرق بينهما © » لأنه 
إخبار يترتب عليه إزالة أصل ثابت وهو النكاح ‏ وإن كان الأولى والورع 
التفرق . 

وأما إذا كان الإخبار بطلاق أو خلع ثبت الطلاق أو الخلع لأنه 
إخبار عن فرع للنكاح وهو الطلاق أو الخلع وهذا عند الجميع . 

ومسألة التفريق بين الزوحين بقول امرأة واحدة في الرضاع مسألة 


. ١5 - ١4 ء بدائع الصنائع ح؛ ص‎ ١١” أصول الإمام الكرحي ص‎ )١( 
روضة الطالبين ح 5 ص 445 » والمغني ح‎ » ١5 ١4 (؟) بدائع الصنائع ح 4 ص‎ 


ااصاءع؟. 


-1١51/- 


القأعدة :الخيشمئثة القضوهات والمقاضد 
أولا:لفظ ورود القأعدة : 

5 الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في 
المنازعة دون الظاهر0... 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إن الاعتداد في الدعاوى بما يقصده الخصمان ويهدفان إليه دون ما 
يتلفظان به من ألفاظ » فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما 
هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أودع شخص عند آخر وديعة ثم طالبه بردها / فال الأمين : 
رددتها عليك . 

وقال المودع لم تردها . فليس المقصود إثبات الرد أو نفيه وإنما 
المقصود من المودٍع إثبات الضمان على المودع » ومقصود المودع من 
قوله : رددتها . نفي الضمان . فيكون القول قوله مع يمينه أنه ردها. مع أن 
الظاهر أن القول لمنكر الرد ‏ وكان ذلك كذلك لأن الأمين الأصل فيه براءة 
ذمته من الضمان فهو متمسك بأصل قوي » ولذلك كان القول قوله مع 
اليمين2 . 


ف المرحع السابق ونفس الصفحة بتصرف . 


-1١548- 


القاعدة : الحادنة بغد الخمسمثة اليمين 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كانت 
صحتها لصفة محلها ء وكانت صفة المحل مشروطة عن 
طريق الدلالة, ثم يعطى لها حكم المشروط عن طريق 
الإفصاح<2:... 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومكلولها : 

القاعدة المستمرة في اليمين والأمر الراجح فيها أنها إذا عقدت على 
صفة مخصوصة » فإن صحة اليمين تلزم إذا صحت صفة محل اليمين - 
فتكون الصفة مشروطة لصحة اليمين دلالة » ويكون لهذه الصفة حكم 
المشروط عن طريق التصريح والإفصاح . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسأئلها : 

[13قا لاؤسل أبعم اولوت ولدا فيو كر نزلدت ولد مما ثم 
ولدت ولدا آخر حياً . فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يقع العتتق على المولود 
الثاني لا الأول » لأن المولود الذي يوصف بالحرية إنما هو الحي لا الميت 
» ولذلك كانت صفة الحرية محلها الحياة » فصارت الحياة مشروطة في 
يمينه - أو في شرطه ‏ ؛ لأن ما ذكر ليس يمينا من طريق الدلالة - لأنه لم 
ترط والذدة الولد تخا نوريا تفتأعظ لهنته الدلالة كم المد رول 
تفيوريها فكانة قال :]ذاو ليك ولد حا فين دز 


. ط حديدة‎ ١44 وص‎ ٠١١-١٠٠١ تأسيس النظر ص‎ )١( 


-1١595- 


ومنها : إذا قال رحل : إن لم أقتل فلاناً فعبدي حر . وفلان 
المحلوف عليه ميت وهو لا يعلم موته ‏ فلا يعتق العبد ولا حنث ولا 
كفارة عليه عند الجميع لأن القتل من صفات الأحياء فصارت الحياة 
مشروطة في يمينه من طريق الدلالة » وقتل الميت مستحيل . وصالف في 
ذلك أبو يوسف فعنده يحنث بمجرد يمينه وعليه الكفارة لأن اليمين عنده 


على أمر مستقبل قابل للتحقيق أو مستحيل » كما سيأتي في قاعدة تالية . 


75د 


القاعدة : الثاتية بغد الخمسمئة الحقيقة والمجاز 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

, الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اليمين إذا 
كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة 
المستعملة دون المجاز المتعارف , لأن الحقيقة مرجحة على 
المجاز من جهتين : 

. كونها مستعملة‎ -7 ١ كونها حقيقة‎ ١ 

وعند أبي يوسف ومحمد يعتبران المجاز المتعارف 
كما يعتبران الحقيقة المستعملة«... 

تحت قاعدة : ,, إعمال الكلام »». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الحقيقة : هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له وضعاً 
أولاً ‏ أي في أصل اللغة . 

والمجاز : هو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وضعت له 

وضعاً أولاً » لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

٠‏ والحقيقة هي الأصل في الاستعمال والمجاز فرع عن الحقيقة. 
فعند أبي حنيفة رضي الله عنه العمل بالحقيقة المستعملة أولى من 

العمل بالمجاز المتعارف المعمول به تبعاً للأصل ؛ حيث إن الأصل في 

الكلام الحقيقة . وأما عند صاحبيه فإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز 

تعوونا متعنا فالعدل بالعفيعة والستحناد [9 بالسقرقة وهنا + اله 


5١١ 


يهملان المجاز المستعمل المعروف . 
ثالثا: من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف الرحل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث 
عند أبي حنيفة » لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفا : أما فالحنطة 
كداتو كل قصعا وملء سقف و وقك جر كل مشونة وله ستيقة ب واماعيد 
صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز 
الحنطة . 


596152 


القاعدة : الثالثة بغد الخميسمئثة اليمين المنعقدة 
أولا:لفظ وروك القاعدة : 

5 الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن اليمين لا 
تنعقد إلا على معقود عليه ؛ فإذا لم تنعقد فلا كفارة.وعند 


أبي يوسف تنعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائعا ,,أو 
مستحيللا:0:». 
ثانيا :معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة في انعقاد اليمين أن تكون على معقود عليه يمكن به البر 
في اليمين أو الحنث فيها مستقبلاً » فأما إذا لم تنعقد اليمين ‏ أي استحال 
وقوع المحلوف عليه لفواته ‏ فلا تنعقد اليمين عند حمهور الفقهاء ومنهم 
أبو حنيفة » وبالتالي فلا حنث ولا بر فيها , لعدم انعقادها . 

والعلة في أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه ؛ لأن العقد صفة 
ولا بد للصفة من الموصوف . 

وأما عند أبي يوسف رحمه الله فإن اليمين المكفرة إنما تكرن على 
أمر مستقبل سواء أمكن البر أم لم يمكن . 

ولذلك فإذا حلف الإنسان على أمر فائت أو مستحيل حنث بمجرد 
الحلف عنده وعليه الكفارة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف ليشربن الماء الذي هذه الكأس فإذا هي لا ماء فيها- 
وهو لا يعلم ‏ فإنه لا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة وجمهور الفقهاء"» 
() تأسيس النظر ص 47 » وص 5" ط حديدة . 


زف المقنع جح 7 ص 50ه مع الشرح . 
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وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة . ومنها : من حلف ليقتلن 
فلانا فإذا هو ميت والحالف لا يعلم موته ‏ فلا حنث ولا كفارة عند أبي 


حنيفة والجمهور » وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة . 


595 - 


القاعدة : الورابغة بغد الخمسمئة اميا 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, إضافة السبب إلى ما لا يفيد حكمه لا يجوز" .. 
ثانئاً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة أن بناء الأسباب على ما لا يفيد أحكامها لا عجو 
ولا يصح » لأن الأحكام إنما تبنى على الأسباب الصحيحة لكي تكون 
ثالث :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا باع ما لم يكن موجوداً في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه 
لأن حكم البيع إنما يثبت في مبيع موجود مقدور التسليم . 


. كتاب الصرف‎ ١4 ص‎ ١5 المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 


7٠١6ه‎ 


القأعدة : الخامسة بغدط الخمسيئة الحقيقة والمجاز 
أولا:لفظ وروت القاعدة : المباشر والتسبيب 

.. الإضافة إلى المباشر حقيقة وإلى المسبّب مجازه,.. 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المباشر هو : من وقع منه الفعل دون واسطة والمسبّب أوالمتسبب 
: هو من كان سببا في وقوع الفعل لكن بواسطة . 

وتدل هذه القاعدة على أن إسناد الفعل يكون إما إلى المباشر 
فيكون الإسناد إليه حقيقة » لأنه فاعل الفعل بدون واسطة » وإما أن يكون 
إلى المتسبب فيكون إسناد الفعل إليه مجازا لأنه غير الفاعل في الحقيقة . 
تألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذاا حفر إنسانة يكرا فم .اه اح ورذى قبهاحتعصا أي قذفه فيها 
- فإن فعل القتل إنما يسند إلى المردّي أي القاذف فعليه الضمان » ولا يسند 
إلى الحافر لأنه غير مباشر . ولكن إذا قذف إنسان آحر في البحر فالتقمه 
الحوت فالضمان على المتسبب القاذف وإن كان فاعل القتل المباشر هو 
الحوت » فيكون إسناد الفعل في هذه الصورة إلى المتسبب مجازاً لأنه ليس 
القاتل في الحقيقة . 


-505- 


القأعدة : ألسأحفة بغدط الخميسيئة الإضافة في العقود 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
,, الإضافة في عقود التمليكات تمسع اللزوم في 


الحال20».». 
ثانيا:مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإضافة : المراد بها هنا إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو 
شرط أو خيار . 


فتدل هذه القاعدة على أن الإضافة في عقود التمليكات كالبيع 
والإحارة والوصية والتدبير تمنع لزوم العقد حالاً وتوخر لزومه إلى مجيء 
الوقت أو وحود الشرط أو إسقاط الخيار . 
ثالثأ :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلزم إلا بعد وفاة 
الموصي . 

والتدبير عتق مضاف إلى ما بعد الموت فلا يتم إلا بعد موت السيد 
المعلق + 

والبيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري يمنع لزوم عققد البيع إلا بعد 
إسقاط الخيار . 


يق المبسوط للسرخسي ح ١١‏ ص ؟ . 
ا ؟- 


القأعدة : السابغة بغت الخميشيمئة الاضطرار 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
,, الاضطرار لا يبطل حق غيرفده... 
تحت قاعدة : المشقّة تجلب التيسير 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة تش قندا لقاعدة ,,الضرورات تبيح المحظورات»». 
تدل هذه القاعدة على أن الاضطرار إذا كان في بعض المواضع يقتضي 
تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة » وفي بعضها يقتضي 
الترخيص في فعله مع بقاء حرمته كالنطق بكلمة الكفر . إلا أنه على كل 
حال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير 
جائز . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أضطر لأكل طعام غيره » فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل 
إن كان قيميا,» ومثله إن ان مثليا . 
ومنها : إذا صال عليه حيوان محترم كجمل أو ثور فقتله دفاعاً عسن 
نفسه فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه » لأن الاضطرار لا يبيطل حق الغير . 


)١(‏ شرح الخاتمة ص ١5‏ » والخادمي 77١‏ » والمجلة المادة *7 قواعد ابن رحب 
بالمعنى القاعدة ؟ » والمدحل الفقهي فقرة .> والوحيز ص هم١5‏ . 


- >١4 


القأعدة : التثأمنة بغت الخميسيئة الاطلاق والتقييد 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط<٠...‏ 

فقهية أصولية 

ثانيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ يقال : لفظ مطلق أي مجرد 
عن القيود التي توحب فيه تحديدا » وعند الأصوليين : هو اللفظ الشائع في 
جنسه بلا شمول ولا تعيين »» 

واللفظ المقيد : هو اللفظ الذي يكون محددا بشيء من القيود . 

وتدل هذه القاعدة أن اللفظ المطلق يحتمل أن يقيد بالشرط فيخرج 
عن الإطلاق . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

حا ا عو ل ا ا 
إلى مدة شهر » فهل إذا مضى الشهر ولم يأت به يبرأ من الكفالة ؟ قالوا: لا 
ل ا ا ا ا 
بريء من الكفالة بعد شهر . كان على ما قال . أي يبرأ بمضي الشهر » 
لأنه قيد اللفظ المطلق بالشرط . 


. 558-55 ص‎ ١ شرح السير الكبير للسرحسي ح‎ )١( 
55- 


القاعدة : التأسغة بغخد الخمسمئة الإطلاق والتقييد 
أولا :لفظ ووود القاعدة . 

,, الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط والتقييد لا 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإطلاق : رفع القيد وإزالة له حسياً كان القيد أم معنوياً . 

والتقييد : بخلافه أي وضع للقيد وإيجاد له . 

فتدل هذه القاعدة على أن الإطلاقات هي التي تحتمل التعليق 
بالشرط » وأما التقييدات فلا تحتمل التعليق بالشرط . 

ومن الإطلاقات الطلاق والعتاق والحوالة والكفالة » ومن التقييدات 
عزل الوكيل وحجر المأذون والتحكيم”© . 
ثآلثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

من قال : أوكلك في هذا الأمر غداً أو إذا جحاء آخمر الشهر صح 
ذلك لأن التوكيل إطلاق فيقبل التعليق » بخلاف مالو قال : أعزلك عن 
الوكالة غدا أو إن حاء الغد عزلتك ». لا يصح لأنه تقييد )١(‏ . 


. 7بالمعنى‎ 7١ ص١ المبسوط للسرحسي ح 5 ص ؟؟ »ء والمنثور للزركشي جح‎ )١( 


() أشباه ابن نجيم ص /781 - 7548 . 


5٠١٠٠١ 


القاعدة : الغاشرة بغخد الخمسمئة الإعانة على المعصية 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الإعانة على المعصية معصية<١»...‏ 
ثانيا :.مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

الأصل أن على العاصي جزاء معصيته مهما كانت في حقوق الله 
سبحانه أو في حقوق العباد » فتدل هذه القاعدة أن العاصي ليس هو فقط 
مرتكب المعصية بل العاصي من فعل المعصية ومن أعان عليها » فالمعين 
للعاصي عاص » والإعانة على المعصية معصية » لأنها تشجع العصاة على 
ارتكاب المعاصي » فالعاصي إذا لم يجد من يعينه على معصيته فقد لا 
يغطىئى. + 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من دل إنساناً على آخحر ليقتله ظلما كان معينا له على جريمته فكان 
عاضيا و ذل سازنا على نال تدرف ال رفي له الظريق أو فطع لله 
الباب أو أعانه بسلم ليرتقي السطح ليسرق أو يرتكب جريمة وهو يعلم فهو 
عاص وفعله معصية . 

وها ذا أعان خلذل مكرما علق اقل صين فيكو فريك وصيد 
المحرم معصية فالمعين عليها عاص وإعانته معصية . 


4 المبسوط للسرخسي ص 45 . 
11 1ت 


القاعدة الحاصية عشرة بغد الفمهمئة التعليق ‏ الصفة 
أولا : لفظ وروت القاعدة : 

, الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة0... 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتعليق " ربط حصول مضمون حملة بحصول مضمون 
حملة أخرى»». ويكون ذلك بأداة من أدوات الشرط » فتدل القاعدة على 
وجود اختلاف في المعتبر من حال التعليق ووقته أو من حال وزمن وحود 
الصفة التي علق عليها الحكم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أوصى له بثلث ماله » فهل يعتبر ثلث المال حين الوصية أو ثلث 
المال حالة الموت ؟ قولان عند الشافعية. 

ومنها : إذا قال العبد لزوحته : إذا دلت الدار فأنت طالق ثلاثا. 
ثم عق ثم دخلت الدار » فهل تقع طلقتان ؟ لأنه حينما علَّقَ الطلاق 
بالدحول كان عبدأ » والعبد لا يملك إلا طلقتين . أو تقع الشلاث اعثبارا 
بحال وحود الصفة حيث إنه أصبح حرا وقد وقع الدخول بعد حريقه؟ 
وججهان عند الشافعية. 


.4٠٠١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 7 ص‎ )١( 
. 7517 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )( 


-751١1؟-‎ 


القاعدة : الثاتية غشرة بغصد الخمسمئة ادلالة ‏ الصريح 
أولا: لفظ وروت القاعدة : 

,, اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالةه ‏ 
, ,أي عند تعارضهماء.. 
وفي لفظ : ,, لاعبرة للدلالة في مقابلة الصريح - أو التصريح2. 
وتأتي في حرف اللام إن شاء الله . 
ثأنياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالصريح : اللفظ الواضح البين - أي النطق . 

والمراد بالدلالة : غير النطق من إشارة أو دلالة حال . 

وتدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع التصريح مع الدلالة » فإنه 
الإعتبار إنما هو للنطق ولا اعتبار للدلالة . 
ثآلثا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

إذا دحل الضيف البيت المأذون له في الدخول فيه أو إلى طعام فإن 
بدلالة الحال له أن يجلس على ما يجده من فراش أو مقاعد » وله أن يتناول 
الطعام الموضوع أمامه دلالة . ولكن إذا نهاه صاحب البيت عن الجلوس 
فوق هذا الفراش أو نهاه عن تناول الطعام » فلا اعتبار للدلالة في هذه الحال 
لأن التصريح أولى بالاعتبار . 


)١(‏ عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 48١‏ » وشرح السير الكبير للسرخحسي صل 
“الاك و949١718427158-1.‏ 

(5) شرح الخاتمة للقرق أغاحي ص 54 » ومجلة الأحكام المادة ١‏ عن حامع 
الفصولين الفصل الرابع والثلاثون » والمدحل الفقهي الفقرة 8ه » والوحيز ص 


8 ط ثانية . 


-751١15- 


القاعدة : الثالثة عشرة بعد الخمسمئة الأداء ‏ الوحوب 
أولا : لفظ وروت القاعدة . 

,, الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا 
بحالة الوجوب020.... 
ثانياً: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العبادات لها حالتان : حالة وحوب وهي وقت تعلق الوحوب في 
لقان وقد سه قاوز رداك مون نو زر و 1 

والحالة الثانية حالة الأداء » وهي الوقت الذي يؤدي فيه المكلف ما 
وجب عليه . 

فتدل هذه القاعدة على أن المعتبر في صحة الطهارة وصحة أفعال 
الصلاة حالة أداء المكلف للعبادة لا حالة وجوبها وتعلقها بذمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أن من كان عبداً ودخحل عليه وقت صلاة الظهر يوم الجمعة فلم 
يصلها حتى عتق » وجب عليه الجمعة » ومنها : أن من أحدث ولم يجحد 
ماء » ودخصل عليه وقت صلاة فتيمم ثم لم يصل بتيممه حتى وجد الماء ؛ 
وجب عليه الوضوء ولا يصلي بتيممه . 


. ١6٠١ الجمع والفرق للجويني مع حاشيته ص‎ )١( 
75١5 - 


القاعدة :الرابغة عشرة بغط الخمسمئة العادة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

و, اعتبار العادة عند عدم النص<0.. و والعادة تك 

وستأتي إن شاء الله في حرف العين . 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم 
النص على خلافهما ؛ والمراد بالنص إما نص الشارع أو نص العاقد 
ثألثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل إنسان آخحر في شراء لحم أو ثوب له ولم ينص على نوعه؛ 
فإن الوكيل يجب عليه شراء ما هو عادة في الأكل أو اللبس » وإلا لا يلزم 
الموكل » لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطأ . كما سيأني إن شاء الله 
5-5 


. باب المرابحة‎ ١ ص‎ ١7 المبسوط للسرحسي ح‎ )١( 
75١6 


القاعدة : الخامسة عشرة بغت الخمسمئة المتصواض 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, اعتبار المعنى في غير المنصوص عليه , فأما في 
المنصوص فالمعتبر اللفظ0«... أصولية 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المنصوص : هو لفظ الشارع ونص عبارته فالمعتبر فيه اللفظ . 

وغير الفنضصوض :يجوز فيه اغغار المعى الذال :على المقضوة ولا 
يجب الاقتصار على اللفظ. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حواز عقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك , عند الحنفية كملك 
اليرن: 

فإذا قال رجحل لآخر وهبتك ابنتي بصداق أو مهر قدره كذا أو 
ملكتكها بصداق قدره كذا . وقبل الآخخر. تم العقد وحازء خلافا لمن 
يقصرون عقد النكاح على لفظ التزويج والنكاح وهم الشافعية وقول عند 
الحنابلة. 


00 المبسوط للسرخسي ح ه صم "١‏ . 
-5١535-‏ 


القأعدة : الساأدسة عشرة بغت الخمسمئة الاعتياض 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

, ,الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل0... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الاعتياض : أخذ العورض. 

التقوم : أي أن يكون للشيء قيمة مالية . 

وتدل هذه القاعدة على أن الحقوق قسمان : جع يعمل النعرم 
المالي فهذا يجوز الاعتياض عنه وإسقاطه بالصلح أو غيره » وحق لا يحتمل 
التقوّم أي ليس هو مال بل حتى شرع لدفع ضرر متوقع أو غيره. 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا صالح عن شفعته بمال فهذا صلح باطل وسقطت شفعته حيث 
إن الشفعة حق غير متقوم فلا يجوز الاعتياض عنه  .‏ أي أذ العوض 
ل 

: المخيّرة : إذا صالحت عن خيارها بمال سقط نخيارها ولا 

ا خيارها إنما شرع لدفع ضرر عنها » وهو حق ليبس 
بمتقوم فلا يجوز الاعتياض عنه . 

والمخيّرة : هي امرأة رُوّحت بغير رضاها بسبب صغر أو رق 
وعبودية » ثم بلغت ا 
إبقائه . 


. 48١ عن القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 
5١1 


القاعدة : السابغة عشرة بعد الخمسمئة الأعمى 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, الأعمى كالبصير.». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعمى : مَنْ فقد نعمة البصر سواء ولد أكمه أو أصابه العمى 
بغاهة: 

وتدل هذه القاعدة على أن الأعمى في جميع أحكامه وتصرفاته 
كالبصير حيث إنه مكلف فيجب عليه ما يجب على البصير وله من الحقول 
ما للبصير » ولكن استثني مسائل لم يكن فيها كالبصير لاعتمادها على 
الرؤية أو حل اعتمادها على الرؤية » كالجهاد » والشهادة » والإمامة 
العظمى » ولا يصح عتقه عن كفارة » وهناك مسائل اختلف فيها . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من المسائل التي خالف فيها الأعمى البصير أن بيعه وشراءه غير 
حائزين عند الشافعية لعدم الرؤية » ولكن جاز توكيله في ذلك ضرورة ؛ 
وقد لبق ذكز ذلك 

ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : أن الأعمى كالبصير في إقامة 
الحدود عليه وله فإذا قل يُقَمَل أو سرق يقطع أو زنى يرحم إذا كان 
بتجسا وجل إذاعاة يكرا »و إذا كدف يقام عليه الحله: 


. 505١ وأشباه السيوطي ص‎ » 7١4 أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 


-5١48- 


القاأعدة :التثأمنة عشرة بعد الخمسمئة إعمال الكلام 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إعمال الكلام أولى من إهمالهده... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إعمال الكلام : إعطاؤه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي . 

وإهمال الكلام : عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه 
ومصعرة 

فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن ينظر إلى 
الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجحح » سواء كان بالحمل على الحقيقة 
أم بالحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة . إلا عند عدم الإمكان فيلغى ع 
فإن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد 
المعاني الممكنة يترتب عليه حكم » أو ثمرة » وحمله على معنى آخر 
يقتضيه لا يترتب عليه حكم أو ثمرة » فالواحب حمله على المعنى المفيد 
للحكم » لأن خلافه إهمال وإلغاء . 
ثالثاً:مكانة هذه القاعدة وأهميتها : 

هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة حيث ذكرها كل من كتب في 
القواعد الفقهية أو صنف فيها » وتتبين أهمية هذه القاعدة عندما نعلم أنها 
محل اتفاق عند جميع العلماء كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم 
بها. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي ح ١‏ ص 17١‏ »ء والمتشور للزركشي ح ١‏ ص 
187 فما بعدها » الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١758‏ » والأشباه والنظائر لابن 
نجيم صل ه8١١‏ » وشرح الحاتمة صلب ١7‏ » ومجلة الأحكام المادة لىع 

75١5 


كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق بالدرحة الأولى بخطابات 
الشرع الحكيم كما تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف وتصحيحه وصونه 
عن الإهمال والإلغاء » لأن تصحيح الكلام مبدأ أحذ به الجميع دون 
اعبات 

ومن هنا كان لهذه القاعدة أثرها الكبير في الأبحاث التشريعية التي 
تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ولاشتمال هذه القاعدة على قواعد متعددة متفرعة عليها ولعموم 
أثرها تستحق أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى المتفق على اعتبارها 
والعمل بها . 
رابغا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وقفت على أولادي لم يدحل فيه ولد الولد في الأصح 
حملاً على الحقيقة » وإذا لم يكن له إلا أولاد لامع سجوهرد 
للكلام عن الإهمال والإلغاء . 

ومنها : من أوصى بطبل » وله طبل حرب وطبل لهو . يحمل 
الكلام على طبل الحرب لتصح الوصية:» لأن الوصية بالمحرم ‏ وهو طبل 
اللهو وأمثاله ‏ لا تصح . 


00 الأشياه والنظائر لابن السبكي مرجع سابق ص الا١ا.‏ 


558 


القأعدة : التاأسغة عشرة بغد الخمسمنة . الأعيان المالية 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأعيان باعتبار المالية جدس واحدده,». 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالأعيان ما كان مقابلاً للأثمان في البيع والسلم وغيرهماء 
وأنضا من كان مطالا والائمان بن اصمل ان كفرا أ حوبا : 

فتدل هذه القاعدة على أن هذه الأعيان من حيث اعتبارها بالأموال 
فهي جنس واحد » فمن استوفى حقه من أحدها يعتبر مستوفياً عيين حقه لا 
بدله . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا رهن عبداً بدين فمات العبد فيُعتبر المرتهن مستوفياً وقابضاً عين 
حمّه لا بَدَله » وكفن العبد على الراهن . 

ومنها : كفل كفيلاً أو أحال بدين فأستوفى الدائن دينه من الكفيل 
أو الحويل فهو مستوف عين حقه لا بَدَلَهِ » لأن اعتبار الأعيان باعتبار المالية 


جنس واحد . 


. ١6١ المبسوط للسرحسي ح ؟١ ص‎ )١( 
755١ 


القأعدة : الغشرون بغت الخمسمئة الأعيان 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 

,, الأعيان لا تقبل الآجال:0... 
ثانيا :مغنه هخه القأعدة ومدلولها : 

المراد بالأعيان غير الديون والأثمان من الأمتعة والعقارات والبضائع 
وغير ذلك مما يكون بدلا في البيع مقابلاً النمن . 

فتدل القاعدة على أن الأعيان لا تقبل التأحيل » لأنها لا تتعلق بالذمة 
وإنما يقبل التأحيل الأثمان » لأنها تتعلق بالذمة » ولا تكون الأعيان مؤحلة 
إلا في عقد السلم تبعا لطبيعة ذلك العقد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا مات رحل وعليه دين إلى أحل بطل الأحل وحل الدين ‏ على 
الصحيح » لأن ذمة الميت خربت بالموت - ولأن حتق إلغريم صار كالعين 
في التركة فيقدم على الوارثين . 


. ١87 المبسوط للسرحسي ج8١ ص‎ )١( 
5535 


القأعدة : الحادية والعشرون بعد الخمسمئة الأفعال المباحة 
أولا:لفظ وروص القاعدة , 

,, الأفعال المباحة إنما تجوز ايخيره عدم إيذاء 
أحدرم. 
ثأنياً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأفعال المباحة التي لا إثم على فاعلها ولا تاركها ولا أحر 
لفاعلها إلا بالنية . 

فتدل القاعدة على الاك زياج يجوز الإقدام عليه بشرط أن لا 
يترتب على فعله إيذاء أحد فضلاً عن مسلم » وإلا فيحرم ويأئم لعدم 
التحرز. 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نائم انقلب على طفل نائم بجواره فقتله » فهو غير آثم إثم قاتل لكن 
عليه الدية . ويأئم لعدم التحرز. 

ومنها : أطلق رصاصة ليقتل كافراً فأصاب مسلماً » فعليه الدية . 


() شرح الخخاتمة ص ٠١‏ ». والخخادمي 317 . 
ر 5 


القاعدة : الثانية والغشرون بغد الخمسمئة الكمال 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأفعال والنكرات تنصرف إلى الكمال0.». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن من تكفل بفعل شيء أو حلف على فعل 
شيء أو عدم فعله أنه يعتبر الفعل الكامل المستوفي للشروط » وكذلك 
بالنسبة لمن ذكر شيئاً أو حلف على فعل شيء منكرا أنه ينصرف إلى 
الكامل منه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حلف أن لا يتزوج . فإذا تزوج بعقد فاسد لا يحنث » لأنه ذكر 
الفعل وهو التزوج فلا ينصرف إلا إلى الكمال الذي هو النكاح أو التزوج 
الصحيح دون الباطل أو الفاسد . 

ومنها : إذا قال لعبده : إن صليت ركعة فأنت حر . فإن صلى 
ركعة واحدة وسلم منها لا يعتق »؛ لأنه لم يصل ركعة صحيحة » لأن 
الركعة الكاملة الصحيحة لا تكون إلا في صلاة صحيحة وأقلها ركعتان . 
إلا إذا كانت هذه الركعة الوتر عند غير الحنفية . 


. ه”‎  ”4 الفرائد ص م7 عن الحائية جح ؟ ص‎ )١( 


-5755 - 


القاعدة : الثالثة والغشرون بعد الخمسمئثة لقو 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إقامة المتقوم مقام ما ليمس بمتقوم لا تجوز .. 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمتقوم : الشيء الذي له قيمة ‏ أو ثمن ‏ ويدحل تحت 
تقويم المقومين كالحيوانات والعغروض » والدور » والملابس وأشباه ذلك 
5 

وغير المتقوّم ما لا يدحل تحت تقويم المقؤّمين كالحُرٌ حيث إنه لا 
قيمة له . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز بيع الحر لأنه لا قيمة له » لأنه لا يقع تحت اليد . 

ومنها : لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية في أيام النحر خاصة ‏ إذا 
أوحبها على نفسه ‏ لأنه لا قيمة لإراقة الدام » كما أن الهدي لا يجوز 
التصدق بقيمته كذلك . 

كذلك ما حرم تناوله واستعماله كالخحنزير والخمر للمسلم لا قيمة 
له » والميتة وأشباه ذلك . 


() الميسوط للسرعسي ح ١١‏ صا ١‏ . 
2 


قواعد الإقرار 

أولا:قواعت أثرالإقوار 
ألفاظ ورودهاً : 
القاعدة : الرابغة والعشرون بغد الخمسمنئة : 

الأصل : أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق 
على إبطال حق الغير ولا يالزام الغير حقااه . 
القاعدة : الخامسة والغشرون بعد الخمسمئة . 
إقرار الإنسان على نفسه مقبول , وعلى غيره غير مقبول:" أو مردود". 
القأعدة : السادسة والغشرون بغد الخمشملة . 

الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي" . 
القاعدة : السابغة والعشرون بغد الخمسمئة . 

الإقرار حجة قاصرة ‏ أي على المقر ‏ والبينة حجة متعدية" ٠‏ 
القاعدة : الثامنة والغشرون بغد الخمسمئة. 

الإقرار لازم في حق المقر” . 
القاعدة : التاسعة والغشرون بعد الخمسمئة . 

الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي” ٠‏ 


. ١١5 أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص‎ )١( 
. ١87 ص‎ ١ (؟) أشباه السيوطي 54: », والمنثور جح‎ 
. 386 أشباه ابن نجيم ص‎ )5( 
. عن السير الكبير‎ 5١ (؟) قواعد الفقه ص‎ 
» 5517 شرح الحاتمة ص 75 » المجلة المادة /ا/, المدحل الفقهي الفقرة‎ )©( 
. 50١ الوحيز صا‎ 
- . ١51517 السير الكبير شرح السرخحسي ص‎ )1( 
. 7١775 السير الكبير ص‎ )0( 
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القاعدة :الثلاثون بغد الخمسمئة . 
الإقرار حجة في حق المقر:”» . 
القاعدة : الحادنة والثلاثون بغد الخمسمنئة . 
الإقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه . 
القاعدة : الثانية والثلاثون بعد الخمسمنئة . 
الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر” . 
ثأنيا:مغنه هذه القواعت ومدلولها : 
معنى الإقرار : أقر بالحق اعترف به . فالإقرار في اللغة هو 
الاعتراف من الإنسان على نفسه بحق غيره أو بفعل نفسه . ويقابل الإقرار 
الإنكار ومعنى الإقرار في الاصطلاح الفمّهي هو معناه في اللغة . 
ويعتبر الإقرار أقوى حجج وبراهين الإثبات ‏ إذا كان الإقرار 
قار قو إكراة, 
وتدل هذه القواعد التسع وغيرها مما يلي على أن الإقرار في حتى 
المقر حجة ملزمة وبرهان قاطع ودليل ناصع » لأن اللإنسان العاقل المختار 
لا يعترف ولا يقر على نفسه بحق لغيره أو بفعل لنفسه ‏ يستحق عليه 
العقوية - كاذيا: 
فيتعين هنا حانب الصدق » إلا إذا تبين أن المُقَنَّ به مستحيل الوقوع 
)00( المبسوط للسرحسي ح ١١‏ صام صا ع#ح لما صاعك١١ا.‏ 
(") شرح السير الكبير ص 5847 . 
(5؟) شرح السير الكبير ص ١١١‏ . 


(4) المصباح مادة ,, قر ء. ‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 547 » التعريفات ص 57 . 
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وتدل هذه القواعد أيضاً بمفهومها على أن الإقرار لا يتعدى حكمه 
المقر إلى غيره وهو بهذا يحالف البينة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القواعد ومشائلها : 

من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق 
نفسه فقط فيؤحذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقم 

ومنها : إذا أقر إنسان على نفسه بالزنا وسمّى من زنا بها » فيقام 
عليه حد الزنا بإقراره » ولا يقام الحد على من سمّاها إلا إذا اعترفت بذلك 
أو قامت بينة على زناها » وإذا أنكرت فيقام عليه حدان حد الزنا بإقراره 
وحد القذف باتهامها بالزنا بدون بيئنة ولا اعتراف منها . 

ومنها : إذا أقر مريض في مرض موته بأن لأحد ورتئه دين عليه ؛ 
فهذا الإقرار غير صحيح ‏ إلا إذا صدقه باقي الورئة ‏ لاحتمال أنه أراد 
بإقراره هذا تفضيل بعض ورثته على الآخرين . ودليل هذا الاحتمال مرض 


موته ٠.‏ بخخلاف مالو أقر بدين لأحنبى فإنه يصدق في ذلك0© 


وشرحها لعلى حيدر ح ١‏ ص 560 . 
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ثانيا :كلالة الإقوار ومن يقبل إقرارم 

أولا : ألفاظ وروت القواعد : 
القاعدة : الثالتة والثلاثون بغد الخمسمئة 

الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب , فإذا كان المُقِرٌ يملك 
مباشرة ما أقر به في الحال قُبل إقراره وانتفت تهمة الكذب عن خبره , 
وأما إذا كان لا يملك مباشرثه تعمكن تهمة الكذب في خبره , فلا يقبل 
إقرارة0") . 
القاعدة :الرابغة والثلاثون بغد الخمسمئة . 

الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء » لأنه خبر محض يدخله الصدق 
والكذب”© . 
القأعدة :الخامسة والثلاثون بعد الخمسمئة . 

أصل ما أبني عليه الإقرار أني لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا 
أستعمل الغلبة . من قول الشافعي رحمه الله . 

وفي لفظ : من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا0» . 

رفي لفظ : من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا" . 

وتأتي كلاهما في حرف الميم إن شاء . 

ثآنيا : مغنه هذه القواعط ومدلولها : 

تدل هذه القواعد على أن الإقرار إنما هو إخبار عن أمر سابق على 

. المبسوط للسرحسي حا” ص ؟؟‎ )١( 
.77+ أشباه السيوطي ص 4508 » وأشباه ابن نجيم ص‎ )5( 


(5) أشباه ابن السبكي حا اص .78ء وأشباه السيوطي ص 7ه . 
(؟) الاعتناء حا ا ص 535. 


(©) أشباه ابن السبكي ح ص 747 . 
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النطق به » ولذلك فهو قول يحتمل الصدق من المقر كما يحتمل أن يكون 
العد كاذنا كين اتروية: 

والمراد بالإنشاء هنا القدرة على إبتداء وعمل الفعل المقَرّ به . 

فمن قدر على إنشاء الفعل حالاً يعتبر إقراره صادقاً فيؤمذ به ومن 
لا يقدر أن ينشيء الفعل المُقَرّ به حالاً فلا يعتبر إقراره ولا يقبل . ويكون 
ذلك غالبا في الإقرار بحق لغيره على نفسه » أو بإقرار بفعل لنفسه يستحق 
عليه العقوبة . فالمراد بالإنشاء أيضاً تأكيد الإقرار وإعادته مرة أخرى. 

وكذلك لا يقبل الإقرار إلا إذا كان صريحا دالا يقينا على مقصود 
العقن.. 
ثالث : من أمثلة هخه القواعت ومسائلها : 

من أكره على الإقرار بفعل أو بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى 
أوفن قوق العياذ قلا يكقر هذا الاتران صتحيسا إلةإذا عاد إقراره اعضيارة 
ورضاه بعد زوال حالة الإكراه . 

ومنها : من أقر بدين عليه لغيره مخحتارا قبل إقراره ؛ لأنه قادر على 
الاعتراف به الآن منها : 

إذا أقر الزوج بالرحعة في زمن العدة ‏ وأنكرت الزوحة ‏ لم يقبل 
منه إقراره ‏ إذا كانت العدة منتهية ‏ لأنه غير قادر ‏ الآن ‏ على إنشاء ذلك 
بعد إنتهاء العدة . وأما إذا لم تنته العدة فيقبل منه لأنه قادر على رحعتها 


الآن . 
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ثالثا: قواعد أحكام الإقرار 
أولا : ألفاظ وروت القواغط : 
_٠‏ القاعدة : السادسة والثلاثون بغد الخمسمئة . 
إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقاد» . 
؟ _ القاعدة : السابهة والثلاثون بغد الخمسمئة . 
الإقرار على الغير لا يكون حجة" . 
+ _ القاعدة :الثامنة والثلاثون بعد الخمسمنة . 
إقرار المرء لا يكون حجة على غيره2 . 
: _ القاعدة : التاسهة والثلاثون بعد الخمسملة . 
الإقرار على الغير ليس بجائر» . 
ه _ القاعدة :الأربغون بغد الخمسمئة . 
الإقرار موجب للحق بنفسه , والبينة لا توجب إلا بالقضاء<” . 
« _ القاعدة : الحادية والأربغون بعد الخمسمئة . 
إقرار المقر إنما يغبت في حقه خاصة2" . 
وفي لفظ : 


٠‏ حجة الإقرار لا تعدو المقر” . وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. 


. 575 المبسوط للسرخحسي ح 4 ص‎ )١( 

(') نفس المصدر ح ؛ ص 0؟5 . 

(؟) شرح السير الكبير ص ١584‏ 
(4) شرح الخحاتمة ص 7١‏ . 

(©) الميسوط للسرخسي جح ؟ ص ٠١٠١‏ وجح لا١‏ صالا؟. 
(1) قواعد الفقه ص 5١‏ عن السير ح 4 ١71١‏ باحتلاف لفظ . 
(0) السير الكبير ص ١971‏ . 
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م - القاعدة : الثانية والأربغون بعت الخمسمئة . 
الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ , لتعيين جهة 

الصدق فيهده . 

القاعدة : الثالثة واللأربعون بغد الخمسمنة . 

؟ -الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره» . 

القاعدة : الرابغة والأربهعون بعد الخمسيلة . 

٠-إقرار‏ المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه©. 

.©« وفي لفظ : المقر يعامل في حق نفسه كأنّ ما أقر به حق‎ ١ 
. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله‎ 

القأعدة : الخامسة والأربعون بغد الخمسيئة . 

7 الإقرار حجة . ما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله» . 

القاعدة : السادسة والأربهعون بعد الخمسبئة . 

. © الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالترام‎ - ٠ 

القاعدة : السابغة والأربعون بعد الخمسمئة . 

؟ ١‏ - الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذّب المُقَرَّ له : 

ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها وما تفيده : 


. ص لاه‎ ١8 المبسوط للسرخسي ح‎ )١( 

(5) أشباه ابن نجيم ص 55" » وشرح الخاتمة ص 7١‏ » القواعد والضوابط المستخلصة 
صاامع. 

() المبسوط للسرخسي ح ١8‏ ص 7,7 . 

(5) نفس المصدر ح /ا١‏ ص 1١854‏ . 

(*©) نفس المصدر ص لا١‏ ص ١99‏ . 

(5) نفس المصدر ح 5" ص ١4"‏ . 

(0) نفس المصدر جح ١86‏ صا م١٠١‏ . 
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هذه القواعد تمشل بعض أحكام الإقرار بجوانبها المختلفة فمن 
الأحكام التي تدل عليها هذه القواعد الأربع عشرة ما يلي : 
١‏ - أن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه. 
٠‏ أن الإقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره » ولا يلزم غيره 
بإقراره شيئاً . 
٠"‏ أن الإقرار ملزم بنفسه حيث أنه في حق المقر أقوى من البينة 
وآكد . 
4 - أن الإقرار باعتباره حبرا ملزما لا يقبل الفسخ ولا يحتمله » لتعين 
صدق المقر » وعدم احتمال الكذب في خبره. 
أن الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله. 
5 - أن الإقرار هو تصرف في ذمة المقر ء فالمقر ملتزم فيما أقر به 
في ذمته . 
١‏ - أن الإقرار باعتباره ملزماً بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان 
آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به مالم يكذبه المُقَرٌ له » أو 
الشرع » أو الحس والواقع » أو يكون المقر به ستهيد : 
ثألثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا أقر بأنه قتل فلاناً وشاركه آخخر في القدّل ‏ وذكره ‏ فإن إقراره 
صحيح في حق نفسه وملزم له ويؤاخذ به إذا كان القتيل معلوماً ‏ ولكن لا 
يكون إقراره صحيحاً في حق من ادعى مشاركته له في القتل» إلا إذا أقسر الآخر 
أو قامت عليه بينة . ولا يجوز إبطال هذا الإقرار » لأن الإنسان لا يقر على 
نفسه كذباً وهو يعلم عاقبة إقراره في مثل هذه الحال . 
أما لو قامت البينة على أنه قتله بمعاونة الآخر فيؤخذ الاثنان معاء 
ولا يقبل الإنكار منهما أو من أحدهما بعد ذلك . 
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تابغ لقواعه أحكام الإقرار 

أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
القاعدة :الثامنة والأربغون بغد الخمسمثة. 

إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم2" . 
القاعدة :التاسغة والأربغون بغد الخمشمئة . 

إقرارالمقر في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى” . 
القاعدة : الخمسون بغت الخمسمنئة . 

إقرار الإنسان فيما في يده معتبر” . 
القاعدة : الحادية والخمسون بغت الخمسوملة . 

الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز:» . 
ثانياً: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تدل على أن الإنسان إذا أقر على شيء في ملك نفسه 
أو في يده فإن إقراره هذا ملزم له »ويعتبر هذا الإقرار بمنزلة الحجة 
والشهادة عليه بل إن إقراره هذا أقوى وآكد من البينة » لأن البينة فيها 
احتمال الكذب أو الخطأ » وأما الإقرار فلا احتمال فيه للكذب , لأن المقر 
لا يكذب على نفسه ليسبب لها الضرر . 

وكذلك يعتبر إقرار الإنسان بما في يده أنه ملكه سواء كان ذلك 
قليلاً أم كثيراً عظيماً أم حيرا ولا يحتاج إلى إقامة البينة على ما في يده أنه 
تلكة لمكي ذلك بسن التسييق والاحراج لو أن كل إتشان 'أزاكا آن ينيع يشنينا 


.١4٠ه المبسوط للسرحسي ح ه ص‎ )١( 

(5) شرح السير الكبير ص 565١‏ . 

() المبسوط للسرحسي ج١١‏ ص 4١‏ 4520148. 
(5) الفرائد ص ١١١‏ عن دعوى الخحانية . 
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فطولب بالبينة على أنه يملكه » أو لتصديق قوله وإثبات ملكيته فيما يدعيه . 
ثالثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا أقر بأن الدار التي يسكنها لفلان » فإقراره ملزم له . 

ومنها : إذا أقر على أن ما تحت يده من دار أو عقار أو دابة هو 
ملك فلان وأنه اغتصبه منه أو احتال عليه . يصدق على نفسه ويؤخط منه 
ويرد على صاحبه » كما لو شهدت البينة بذلك . بل إن اعترافه بذلك أقوى 
نك الجينة .. 

ومنها : إذا أقر ورثة إنسان أنه قد مات وعليه ديون . فإنه يؤحذ 
بقولهم فيقسم الميراث بينهم ‏ إذا كان في أيديهم ‏ وتقضي منه ديون 
الميث .. وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك0©0 . 


. 4١ ص‎ ١١ المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 
- ه556‎ 


تابع لقواعد : أحكام الإقرار 

أولا : ألفاظ وروت القواعد: 
القأعدة :الثانية والخمسون بغت الخمسمئة . 

الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المُقرٌ 
لدده . 
القاعدة : الثالثة والخمسون بغد الخمسمئة . 

الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه 
بملك المحل , وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيغبت حكمه في 
حقدر(؟") . 
القأعدة : الرابغة والخمسون بغد الخمسمئة . 

إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البيئة , 
وأما إن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة© . 
ثانياً: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

تدل هذه القواعد على أن المُقَرّ به عموماً نوعان : 

أ- إقرار يحتمل الإبطال إذا كذبه المُمَرُ له أو الواقع . 

ب - إقرار لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والنسب والطلاق 

والعتق والوقف . 

فتفيد القاعدة الأولى : أنه إذا أنكر المُمَرٌَ له ما أقر به المَقَر أو كذبه 
بما يحتمل الإبطال بطل الإقرار » لأن المُقّرّ له لا يرم بإقرار المقِر في هذه 


() عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 48١‏ . 

(5) المبسوط للسرحسي جح ١7‏ صا ١١١‏ . 

له أشباه ابن السبكي ح ١‏ ص 78 . 
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الحال . فله حق رد الإقرار فييطل . 

والقاعدة الثانية : تفيد أنه إذا أقر بما لا يحتمل الإبطال وهو لا 
يملكه فإن إقراره هذا ييقى موقوفاً على ظهور حكمه إذا ملك المحل فيعتبر 
عند ملكه كأنه حدد إقراره فيلزمه ويثبت حكمه في حقه . 

والقاعدة الثالثة : تشير إلى أن الإقرار إذا كان مويه لان تيدان 
أنكر المقر إقراره فإن إنكاره لا يقبل وإن أقام عليه البينة » ولكنه إن أقر 
إقر ارا لقا عرد القيد ثم ادعى قد فإن إدعاءه هذا ييطل الإطلاق إذا أقام 
البينة على قيده المدّعي » ولا ييطل أصل الإقرار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا أقر بطلاق زوحته وكذبته الزوحة فلا عبرة بتكذييها . والطلاق 
واقع ؛ لأن الإقرار بالطلاق لا يحتمل النقض . 

ومنها : إذا ادعى عبد وَلَدَ امرأة حرة بنكاح فاسد أو حائز فيئبت 
النسب من العبد » إذا ملكه يوما بعد عتقه فيعتق عليه ويثبت نسبه منه . 

ومنها : إذا أحال بدين واعترف بصحة الحوالة ثم ادعى فسادها لا 
تقبل دعواه وإن أقام البينة على ذلك ؛ لأنه تكذيب لإقراره فلا يقبل» ولكنه 
إذا قال : لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد » فإذا أقام بينة على 
فساد البيع قبلت بَينتَهُ وبطلت الحوالة . 

ومنها : إذا طلق امرأته ثلاث » ثم قال : لم يقع الطلاق لأن العقد 
كان فاسداً وأقام بينة بالمفسد ‏ كعدم الولي - فتسمع بينته » لأنه لم يقر 
بصحة النكاح قبل الطلاق » وأما إن كان أقر بصحة النكاح قبل الطلاق فلا 
تسمع بينته ولا دعواه . ويقع طلاقه . 


- 5130397 - 


| تابغ قواعهد أحكام الإقراد 

أولا : ألفاظ وروت القواعد . 
القاعدة : الخامسة والخمسون بغد الخمسمئة . 

الاستنناء جائز.في الإقرار كما في غيره إذا كان متصلاً غير 
مستغرق2 . 
القأعدة : السادسة والخمسون بغد الخمسمئة . 

الإقرار بشيء محال باطل” . 
القاعدة : السابغة والخمسون بغد الخمسمئة . 

الإقرار الباطل لا يجب فيه البيان”2 . 
ثانيا: مغنه هذه القواعد ومدلولها : 

تدل القاعدة الأولى من هذه المجموعة على أن الاستئناء جائز في 
الإقرار كجوازه في غيره كالطلاق واليمين لكن يشترط لاعتبار الاستثناء 


مبحيخا فرعلا 
الشرط الأول : إن يكون الاستثناء متصلاً بالإقرار في نفس المجلس 
وبدون فاصل زمني . 


والشرط الثاني : أن يكون الاستئناء غير مستغرق لكل ما أقر به. 

وإذا فقد شرط من هذين بطل الاستثناء وصح الإقرار دونه. 

والقاعدة الثانية : تدل على أن الإقرار إذا كان بشيء مستحيل فهو 
باطل غير صحيح » وينبني على ذلك القاعدة الثالثة وهي أن الإقرار إذا ثبت 
بطلانه فلا يجب فيه البيان والاستفهام لعدم الجدوى من ذلك . 


. 5.١ الاعتناء حا ص‎ )١( 

زهة أشباه ابن نحيم ص 758 . 

ف الفرائد ص ”7 عن الخحانية العتق المبهم . 
78ت 


ثألثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا أقر بأن لفلان عنده ألف دينار إلا مائة لزمه تسع مائة دينار . 
ومنها إذا أقر بأنه قتل فلاناً وهو ميت منذ زمن فلا يصدق في إقراره 
لأن قتل الميت مستحيل » ولا يحتاج إلى الاستفهام عن ذلك متى قتله 
وكيف ققله . . 


235155 


تابغ قواعد أحكام الإقرار 

أولا : ألفاظ وروت القواغد : 

القاعدة : الثامنة والخمسون بغخد الخمسمئة . 
الإقرار لا يرتد بالرد«© . 

القاعدة : التاسهة والخمسون بغت الخمسيئة . 
الإقرار يرتد بردٌ المُقرّ له» . 

ثانيا: مغنه هاتين القأعدتين ومدلولهما : 
هاتان القاعدتان تدلان على حكمين من أحكام الإقرار : 

أ الحكم الأول :ينن غلى نا ثتعك عه أن الاقد ان كيه 
الإلزام وأنه لا يرتد برد المَقِرِ . فإذا أقر ثم أنكر إقراره فلا يقبل 
منه هذا الإنكار لأنه يعتبر تكذيبا لإقراره » ولكن هذا في حقوق 
العباد حيث إن من أَقِرّ له يطالب المقر بالحق الذي أقب به » وأما 
في حقوق الله سبحانه وتعالى فيجوز رحوع المُقر عن إقراره . 

ب - الحكم الثاني الذي تفيده القاعدة الثانية أنه إذا كان الإقرار لا 
وتند جره العف لكنه ورت ترره الكقر لوه كآنه مباكي العى: 
ويكون إما تكذيباً للمقر أو إسقاطاً للحق . 

ثألثا :من أمثلة هاتين القاعدتئن ومسائتهما : 
إذا أقر أنه سرق من أخر الا اوعضية ا آراد الرجوع عن إقراره 

ورد الإقرار فإنه لا يقبل منه » وللآخر مطالبته بما أقر به . 

ومنها: إذا أقر بأن لفلان عنده مقداراً من المال. فأنكر المُمَدُ له ذلك 
بطل الإقرار ولا حق للمُقرٌ له بعد ذلك في مطالبةالمُقِرِ إلا بسبب حديد. 

. "١ ء قواعد الخادمي ص‎ 7١ شرح الخاتمة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي ح /ا١‏ ص ١894‏ . 

غاة 4 كات 


تابع قواعد أحكام الإقرار 

أولا : ألفاظ وروت القواعد : 
القاعدة : الستون بعد الخمسمئة . 

الإقرار بعد الإنكار صحيح”2 . 
القاعدة : الحادبة والستون بغد الخمسوئة . 

إقرارالمكره باطل”© . 
القاعدة : الثانية والستون بغد الخمسمئة . 

إقرار السكران جائز كإقرار الصاحي” . 
ثانيا :مغنه هذه القواعد ومكلولها : 

تدل القاعدة الأولى على أن حكم الإقرار إذا وقع بعد الإنتكار فهو 
صحيح ولا يضر في صحته ولزومه وحود الإنكار قبله ؛ فالإتكار قبل 
الإقرار حائز وبعده لا يجوز . 

وتدل الثانية على حكم إقرار المكره وهو المجبر بالتهديد بالقتل أو 
القطع أو الإيذاء على الاعتراف فتفيد أن الإقرار في هذه الحالة باطل لا 
يترتب عليه أثر ولا يُلزم المقر شيئاً . 

والقاعدة الثالئة تدل على أن السكران بمحرم عالم به غير مكره ولا 
مضطر أن إقراره صحيح وملزم له كإقرار الصاحي إلا في بعض المسائل 
المستثناة . ظ 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا ادعى عليه آخر بمبلغ من المال فأنكر ثم أقر به فيعتبر إقراره 


() السير الكبير ص ١7/95‏ . 

(5) الاعتناء ح 7 ص 5١6‏ .» وشرح السير الكبير للسرخسي حه ص 3١47‏ . 

(5) المبسوط للسرحسي جح ١8‏ ص ١77‏ ء وأشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 78 . 
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ويلزم به . 
ومنها : إذا أكره على الإقرار بحق لغيره عليه أو بطلاق زوجته أو 
عتق عبده فإقراره باطل غير ملزم . 
ومنها : إذا أقر السكران حال سكره بالزنا أو السرقة اعتبر إقراره 
وأخذ وعوقب بعد صحوه . 


-5575- 


تابغ قواعد أحكام الإقرار 

القاعدة :الثالثة والستون بغد الخمسمنئة . 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط(© . 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار كما سبق هو الإعتراف بحق سابق . والتعليق بالشرط ينافيه 
فإذا علق إقراره بشرط صح إقراره وبطل شرطه. 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجحل أقر لرحل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة 
أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل . 

وحواز الإقرار لوحود الصيغة الملزمة » وأما الخيار فباطل » لأنه إن 
احتار فالإقرار باطل » وبطلان الإقرار لا يصح . 


. ص ةل‎ ١4 ص 1548 , وح‎ ١,7 المبسوط للسرحسي ح‎ )١( 
-75553- 


تأبغ قواعد أحكام الإقرار 

أولا:لفظ وروت القأعدة : 
القاعدة : الوابغة والستون بعد الخمسمئة 

الإقرار متى قرن بالعوض يجعل ابتداءً تمليك0©. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تدل هذه القاعدة على حكم من أحكام الإقرار وهو أنه إذا قرن 
الأقرار شو «الشوط نو نقازلة اذاه فجشل كدلى عفدا تلاك شه 
الدافع ما أقرّ به القابل للعوض . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى على امرأة أنها زوحته فجحدت وأنكرت . فصالحها على 
مبلغ من المال على أن تقر بذلك فأقرت . صح إقرارها ولزمه المال ؛ 
ويعتبر ذلك ابتداع عقد نكاح بينهما والمال مهر لها . 


. 975 عن الخخانية فصل الإبراء ج ” صا‎ ١ 6 5 الفرائد ص‎ )١( 
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تابع قواعد أحكام الإقرار 

أولا:لفظ ورود القاعدة : ا 
القأعدة : الخامسة والستون بغت الخمسمئة 

الإقرار عند الحنفية يحمل على العرف لا على دقائق العربية(© . 

وعند الشافعي رحمه الله قال : 

أصل ما ابني عليه الإقرار أني لا ألزم إلا اليقين وأطرح 

الشك ولا أستعمل الغلبة9©: وقد سبقت . 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تدل هاتان القاعدتان على سبيل تنفيذ الأقارير وبيان ما يحمل عليه 
كلام المقر » فعند الحنفية أنه يحمل الإقرار على العرف » لأنه هو المتيادر 
عند الإطلاق ولا يحمل كلام المقر على دقائق العربية » لأنه ليس كل أحد 
يعرف مقاصد الألفاظ اللغوية ودلالاتها عند علماء اللغة » وقد يكون في 
عرفه استعمالها في أمرآخر أو أخمص من الإستعمال اللغوى . وعند الشافعي 
رحمه الله يبنى الأقرار على اليقين لا على الشك ولا يستعمل الغلبة ‏ أى 
الفهى فم كل عليه لفقل المشر ديتتدا مدان عليه و دؤلة ادن الساعاتيية 
تغارضاً ذإ البناء على التقين ايطلوت التجميع + والشيفية ينما :يوا الاقنزار 
على العرف بناءً على أنه المتيقن عند الإقرار. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذا قال : ليس لى عليك ألف ؟ فقال بلى . فهو إقرار له بها ء وإن 
قال : نعم . لا. أي لا يكون إقراراً . وهذا في الحقيقة بناء على المفهوم 
اللغوى لا العرفي لكلمتى بلى ونعم بعد النفى . لكن هكذا ذكر في الفرائد. 
)١(‏ الفرائد ص ١١*‏ عن إقرار الدر المخختار . 


هم أشباه ابن السبكى جا صاء 9" وأشباه السيوطى صضصاعه 
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والأصح : إذا قال غصبت من فلان دابة ولم بين نوعها . فيطالب 
بحصان أو بغل أو حمارء لأنه هو المتعارف عند الناس »؛ ولا يطالب 
بجمل ولا بقرة ولا عبد بناء على أنه دابة في اللغة . 


55535- 


تابع قواعد أحكام الإقرار 

أولا : ألفاط وروت القاعدة : 
القأعدة السادسة والستون بغد الخمسمئة 

الإقرار بأصل العقد إقرار بشرطه» . 
القاعدة السابغة والستون بعد الخمسمئة 

الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو من شرائطه» 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تدل هاتان القاعدتان على حكم مهم من أحكام الإقرار يتعلق 
بالعقود فمن أقر أو عترف بعقد فيكون اعترافه ليس مقصوراً على أصل العقد 
بل يكون إقراراً عاماً يتناول العقد وكل ما يتصل بالعقد مسن شروط ولوازم 
وتبعات ينبنى عليها صحة العمّد ‏ 
ثالث :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

اذا زوج الوكيل الرجل بامرأة ثم اختلفا فقال الوكيل : أشهدت في 
العقد على النكاح . وقال الزوج : لم تشهد فيه . فإنه يفرق بين الرحل 
والمرأة » لأن الزوج ينكر صحة العقد فلا تحل له المرأة بإنكاره. ولكن 
عليه نصف الصداق » لأن إقراره بأصل العمد الذى عقده الوكيل إقرار 
بشرط صحته . وهذا إذا لم يكن قد دل بالمرأة » والاعليه المهر كاملاً . 


)0ع( المبسوط للسرخسي جح ه ص /ا” . 
زفة نفس المصدر ح ١‏ صاه” . 


2-7 - 


تابع قواعد أحكام الإقراد 

أولا: لفظ وروت القاعدة : 
القاعدة الثامنة والستون بغد الخمسمئة 

,, إذا أضاف الْمُقِرٌ الْمقَّرَ به إلى نفسه كان هبة 
فيشترط له ما يشترط في الهبة:*... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن إقرار المقر بأن ما يملكه هو لغيره ‏ 
وسماه - يعتبر في هذه الحالة هبة مبتدأة من المُقِرٌ إلى المُّقَرّ له » فيشترط 
لهذا الإقرار ما يشترط في الهبة من القبول والقبض » بخلاف ما إذا قال : 
جميع ما يعرف لي فهو لفلان . فهو إقرار بملكية كل ذلك للمُقَرٌ له 
وليس هبة مبتدأة . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا قال هذه الدار التي أسكنها لفلان » فهذا كناية عن الهبة وليس 
إقراراً بحق سابق » فيشترط لتمامها قبول الموهوب له ؛ وقبض الموهوب 


من الواهمب . 


. عن إقرار الخحانية‎ ١١” الفرائد ص‎ )١( 


-758- 


من مسائل الإقدار إقرار الواقتف 
القواعد : التأسهة والستون بعد الخمسمئة 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, إقرار الناظرونكوله على الوقف لا يصح0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الناظر : هو المشرف على الوقف والقائم بشؤونه . 

والوقف : هو الحبس . والمراد به العين المحبسة لله سبحانه 
وتعالى. 

فتدل هذه القاعدة على أن إقرار القائم بشؤون الوقف على الوقف 
بشيء لا يصح » لأنه إقرار بما لا يملكه » والإقرار الملزم على من يقر على 
ما يملك » ولأن القائم بشؤون الوقف يجب عليه المحافظة على الوقف 
والعمل بما فيه مصلحته وفائدته » فالإقرار عليه فيه ضرر على الوقف وعلى 
مصلحة الموقوف عليهم . وكذلك نكوله عن اليمين فيما يتعلق بدعوى 
على الوقف لا يصح منه » لأن النكول إما إقرار وإما بذل ‏ عند غير الشافعية 
- وكلاهما لا يصح من الناظر . 
ثآلثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

إذا أقر الناظر بدين على الوقف لايقبل إقراره » لكن إذا قامت البينة 
من المدعى فهي مقبولة . 

وابنها 7[ذ:ويتيت البميى على اط رللرقق انكر نعل لوقت ديا 
للمدعي » فليس للناظر النكول عن اليمين بل عليه أن يحلف إن كان يعلم 
أن النك لبد محا , 


() الفرائد ص ١5١‏ عن البزازية. 
555- 


القأعدة : السبهون بغد الخمسمئة الإقرار بالنمسب 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الإقرار بالدسب وإن لم يعمل في إثبات السب لمانع 
كان عاملاً في الحريةد,.. 

من مسائل الإقرار 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه . فإذا كان المدذعى, 
معروف النسب من غير المدّعي فلا ينبت النسب لذلك » ولكن إذا كان 
المدعى عد فإنه يعتق على المدعي ١‏ 
ثألثا : من أمثلة هخم القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لعبده ‏ وهو معروف النسب من غيره ‏ ولو كان يولد مثله 
لمثله - هو ابني . فيعتق عليه » ويكون قوله : هو ابني ‏ كناية عن عتقه 


وتحريره » ولم يثبت نسبه منه . 


)١(‏ المبسوط للسرحسي ح /ا١‏ ص ٠١5‏ باب إدعاء الولد 


5.3 


القأعدة : الحأدية والسبعون بغد الخمسمئثة إقرار الزوج 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

ووإقرار الروج بما ينافي النكاح يبطله«0.. . 

من مسائل الإقرار 

ثانيا : مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

إذا أقر الزوج بأمر منافب للنكاح فإن التكاح المدّعى يبطل . والمراد 
بالأمر المنافي في النكاح هو الأمر الذي إذا وحد منع صحة عقد النكاح . 
تألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زعم رجحل أن زوجته قد ارتدت . وأنكرت هي بطل النكاح » 

ومنها : إذا ادعى رجحل على امرأة أنه قهرها وأخرحها من 
دارالحرب قهرا » وقالت هي : بل خرحت معه على أني زوجته ولم يقهرني 
. فالقول لمن يدل عليه الظاهر » فإن حاء بها مربوطة . فالظاهر شاهد 
للزوج فيكون القول قوله وهي أمة له » وإن جحاءت معه غير مربوطة . 
فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية » إلا أنه لا نكاح بينها وبينه لإقراره 
بما يطل النكاح » وهو الملك بطريق القهر » فهو مناف للنكاح . 


() شرح السير الكبير للسرخسي جح ؟ ص 45ه - 547 . 
د ١ه5>5-‏ 


القاعدة : الثانية والسبعون بغد الخمسمئة أكبر الرأي 
الثالثة والسبعون بعد الخمسمئة غلبة الظن 
الوابعة والسبغون بغد الخمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القأعدة . 
,رأكبر الرأي فيما لاتعلم حقيقته كاليقين0... 
وفي لفظ : ,, أكبرالرأي بمنزلة اليقين فيمايبنى أمره علسى 


الاحتياط».. . 
وفي لفظ : ,,أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة 
الحقيقةه.. . 


ثانياً: مغنه هذه القواعد ومدلولها . 
أكبر الرأي : المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراحح . 
واليقين : هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي . 
وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن 
الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني 
على الاحتياط ‏ فيجب عليه أن يعمل بموحب هذا الظن والرأي الغالب » 
لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر . 
ثآلثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها ‏ 
من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي 
20 المبسوط للسرحسي جح ١‏ ص 86 . 
() المبسوط للسرخحسي جح 7 ص 78 . 
هف شرح السير الكبير للسرحسي ح 4 ص ١488‏ . 
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اقباط للغنادة: : 
ومنها : من سال عليه من موضع شيء لا يدري ماهو فإن كان 
قن أكبن راية آنه تحصن غعسله اصقياطا العيادة 


756535 


القأعدة الخامشة و السبغون بغت الخمسمئة الأكثر 
الشأدسة و السبعون بغت الخمسمئكة الأقل 
السابغة والسبغون بعد الخمسمئثة 
الثامنة والسبهغون بغد الخمسمئة 
أولا :لفاظ وروت القواعد : 
0 الأكثر يقوم مقام الكل«... 
وفي لفظ : ,, الأكنر ينزل منزلة الكمال25.. 
وفي لفظ : ,,للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل5.».. 
وفي لفظ : ,, الأقل يتبع الأكثره... المسعيووهة نتع و سالك 
رحمه الله . 
وفي لفظ : ,, إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشر ع0... 
وفي لفظ : و الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل0... 
ثانيا :مغنهك هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد وكثير غيرها بمعتافا امنود معت تكد وهوأن 
الحكم إذا تعلق بمتعدد ووجد أكثر هذا المتعدد فإن الحكم ينطيق على 
الكل » ولا يضر ثبوت الحكم تخلف الأقل أو عدم وحودهء وهذه في 
)0( المبسوط للسرحسي جح ١‏ ص 4" , وج 4 صا هت لالا. 
(0) المبسوط ح # ص ١75‏ . 
(9) المبسوط جح ١‏ صا ه١٠81‏ ه117 وجدا7 صاه١لا‏ وحا# صاؤ؟. 
252( قواعق المترع مت 2ك القاعلة الفائية واللميعرق يمك السعيق , 
)2 المبسوط للسرخسي ح ١١‏ ص .٠١٠١‏ 
© المبسوط للسرحسي ح ١‏ ص 6" . 
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الحقيقة قاعدة أغلبية لا كلية لأن من الأمور ما لايجوز اعتباره إلا كاملاً 
ولو وحد أكثره لا يكون صحيحاً كالصلاة والطهارة » وقراءة الفاتحة في 
الصلاة . 
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
والودحين » ولكن أحازوا قطع أكثرها أو أكثر كل واحد منها فتحل . 
ومنها : إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلائة حدود جاز البيع ولو لم يذكر 
الحد الرابع . 

ومنها : عند الحنفية إذا طاف خمسة أشواط أو ستة أحزأته لأن 


للأكثر حكم الكل. 


د 566 


القاعدة : التأسهة والسبهون بغت الخمسمئثة الاكراه 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,,الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال لا في 
الأفعال , أما الإكراه بوعيد القعل أو إتلاف عضو فإنه يظهر 
في الأقوال والأفعال ها 0 
ثانيا :مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

الإكراه : معناه الإجبار وحمل الإنسان على شيء يكرهه . 

والإكراه أما إكراه تام وإما إكراه غير تام . فالتام ما كان بتهديد 
بالقتل أو قطع عضو من قادر على الفعل . فهذا الإكراه يعدم الرضا ويرخص 
في فعل ما أكره عليه غير القتل للنفس المعصومة والزنا . 

والنوع الشاني : تهديد بحبس أو قيد أو ضرب فهذا وإن كان 
يضعف الرضا لكن لا يعدمه ولا يعدم الإختيار 

وتدل هذه القاعدة على أن النوع الأول : الإكراه التام أو الملجيء - 
يظهر أثر رخصته في الأقوال والأفعال ا مااستثنى . وأما النوع 
الثاني : فيظهر أثره في الأقوال فقط؛ فيجيز للمكره بيع ما أكره على بيعه أو 
إحارته أو الإقرار ونحو ذلك ؛ ولا يبيح له النطق بكلمة الكفر . 
ثالثا: من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا أكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عند الحنفية . 

وكذلك لو أكره على الطلاق أو العناق فطلق أو أعتق يقع عتقه 
وطلاقة9) عندهم . 


)١(‏ الفرائد البهية ص ”١9‏ عن إكراه الخحانية. 
(؟) إكراه الفتاوى الخحانية على حاشية الفتاوى الهندية ح 8 ص 44195 . 
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القأعدة : الثمانون بغد الخمسمئة الإأكراه 
أولا :لفظ وروح القاعدة : 

,, الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولاه... 
ثانيا:معنه هخه القاعدة ومدلولها . ' 

الإكراه : هو الإلزام والإحبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً » 
فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضر© . 

إسقاط أثر التصرف »» عدم تحمل المُكره تبعة ما أكره عليه » لأن 
الإإكراه يعدم الرضا » وهذا في الإكراه الملجيء بالتهديد بالقتل أو قطع 
عضو أو ضرب شديد. 
تآلتا من أمئلة هذه القاعةة ومهائلها : 

إذا باع مكرها لا يصح البيع . إذا شرب الخمر مكرها لا يحد» [لا 
يعامل معاملة الصاحي ] . 

إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً . 

ورج عن ذلك مسائل » منها : - 

الإكراه على القئل ‏ إذا كان المراد قتله معصوم الدم ‏ » أو الرنا 
للرحل » لا يبيحه » الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم » إكراه الحربي 
والمرتد على الإسلام يصح . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١‏ ص ١٠١‏ ء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
"0 المنثور في القواعد للزركشي ج ١‏ ص ١88‏ ء قواعد الحصني القسم الأول 
صا وهلا . 
() التعريفات للجرحاني ص 4" . 
لاه؟ - 


القاأعدة : الحادية والثمانون بغد الخمسمئة الاكراه 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,الإكراه هل يكون إذنا مؤكداً أو لا ؟دى. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإكراه معناه الإحبار » وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه همل 
يغبن إذنا من المكره بفعل ما أُكْرِه عليه ؟ وهذا فيما يخحص فعلهُ المكره. 
ثالث :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا أكره رحلّ آخر على طلاق زوجته ‏ أي زوحة المكره - فَطلّق 
قالوا : يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة . 

ومنها : إذا قال لزوحته : إن حرحت بغير إذني فأنت طالق .ثم 
أخرجها هو بغير اختيارها » فهل يكون إذناً ؟ حلاف والأصح أنه لا يقع 
لأنها لم تخرج وإنما أحرحت . 


٠٠١ ص‎ ١ المنثور للزركشي ح‎ )١( 
لمه؟-‎ 


القاعدة : الثانية والثمانون بغد الخمسمئة الأصل والبدل 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إكمال الأصل بالبدل غير ممكن” ... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلوله]ا : 

تفيد هذه القاعدة أنه لا يمكن إذا نقص الأصل عن الوفاء بالمطلوب 
أن يكمل بالبدل » بل ينتقل الحكم إلى البدل : حتى لا يجتمع البدل 
والعيد 0 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ » عتق رقبة فمن ملك نصف 
رقبة وأعتقها عن ظهاره أو عن القتل الخطأ ثم صام هرا أن اطتتع ثلاثين 
مسكيداء فهل بحرت عدا ؟ اع على هذه القافدة لا يدرف هذا لاعن 
ظهاره؛ ولا عن القتل الخطأ » ولاعن يمينه » لأن الصيام والإطعام بدل عن 
نصف الرقبة . وعتق الرقبة أصل . 

ومنها : إذا وحد ماءً يكفي بعض أعضاء الوضوء أو بعض بدنه في 
الغسل فهل يجب استعماله ؟ حلاف عند الحنابلة0© . وعند المالكية0) من 
لم يكفه الماء لم بلزمه أن يجمع بين التيمم والوضوء . والحنفية بناء على 
هذه القاعدة لا يجيزون الجمع بين الماء والتيمم لا وضوءاً ولا غسلاً . وأما 
عند الشافعي فيجب على مَنْ لا يستطيع أن يعم جسده بالماء للغسل أو 
أعضاء الوضوء أن يغسل ما يقدر عليه منها ويتيمم للباقي» . 


زفة المقنع جح ١‏ ص 64" ١/ا.‏ 
زضة الكافي ح ١‏ ص ١8١‏ . 


فق الأم جح ١‏ صالا” . 


د ه55 


القاعدة : الثالثة والثمانون بغد الخمسمئتة الالتزام 
,, الترام تسليم ما لا يقدر عليه بعقد المعاوضة لا 


يجوز0... 
ثانيا:مغعنه هذه القاعدة ومكلولها : 

من التزم وتعهد بتسليم ما لا يقدر غليه ولا يسعتطيعه لكونه لا يقع 
تحت قدرته » فالتزامه باطل غير جائز » والعقد غير صحيح ؛ لأن من 
شروط صحة عقد المعاوضة القدرة على تسليم البدل . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سلم ولده لمعلم وشرط عليه أن يجعله حاذقاً ماهراً . فالإجازة 
فاسدة » لأن الحذق والمهارة ليست لمجرد التعليم بل لا بد من الإستعداد 
لها عند الصبي المتلقي . 

ومنها : مَنْ باع طيراً في الهواء لا يقدر على صيده فالبيع باطل . 


. باب الإحارة الفاسدة‎ 4١ ص‎ ١5 المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 


55358 


القاعدة : الرابعة والثمانون بغد الخمسمئة الالتزام 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

5 الترام ما هو لازم لا يتحقق<... 
ثانياً: مغنه هذه القأعدة ومذلولها : 

الالتزام : الايجاب . يقال : التزم الشيء : أوحبه على نفسه » 
وأصل الالتزام الاعتناق والمصاحبة وعدم المفارقة . 
لازم : أي واحب . 

وتدل هذه القاعدة على أن إلمزام الإنسان 22200 هو لازم له 
شرعاً لا يتحقق ؛ لأن إيجاب الشرع مقدم على إيجابه على نفسه فيكون 
إيجاب ما أوحبه الشرع تحصيل حاصل . 
ثالثا :من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

من نذر أن يصلي الفريضة لا يتحقق نذره لأن أداء الفريضة لازم قبل 
الداع فيه 


وكذلك من نذر أن يحج فرضه . لا يتحقق نذره كذلك . 


دلق المبسوط للسرحسي ح »ا ص ١١6‏ . 
51١‏ 


القاعدة : الخامسة والثمانون بغد الخمسمئة الألفاظ 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الألفاظ قوالب المعاني , فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن 
وجب اعتبار المعنى » إلا إذا تعذر الجمع للمنافاةه. . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة العقود عند الحنفية وهي 
قولهم: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ‏ الأتية إن 
شاء الله في حرف العين - فتدل قاعدتنا على أن الأصل اعتبار اللفظء لأنه 
إنما وضع اللفظ ليدل على معناه المطابق له » وهذا معنى قولهم. الألفاظ 
قوالب المعاني - حيث إن القالب يشتمل على ما أدرج فيه تماماً. 

فإذا وحب معنى عقد وتعذر الجمع بين اللفظ والمعنى للمنافاة اعتبر 
المعتن وعتد تعدذرة :يكير اللفظ قلها :. 
ثالثا: مح أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبشك هذا الفرس بمائة دينار » فهذا عند الحنفية 
والمالكية بيع قولاً واحداً » لكن اختلف الحنفية : هل مثل هذا العقد بيع 
ابتدا وانتهاء أو هو هبة ابتداء بيع انتهاء . 

عند زفر بن الهذيل رحمه الله هو بيع ابنداء وانتهاء حيث أهمل 
اللفظ ونظر إلى المعنى المقصود من العقد » وعند غيره من أئمة الحنفية هو 
هبة ابتداءً لورود لفظ الهبة في العقد » وهو بيع انتهاءً لاشتراط العوض . 


)١(‏ المبسوط ح ١١ص‏ ؤلاء ح ٠١‏ ص 45 ٠‏ 5١1ء‏ والقواعدوالضوابط 
المستخلصة ص 48١‏ . 
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القاعدة : السشادسة والتثمانون بغد الخمسمئة العرف 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم0,... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الؤقق' + لقه لعي وهى اط اك نحي افيه عل سكيم لق 
الله سبحانه وتعالى9) . 

فتدل هذه القاعدة على أن ألفاظ الواقفين المدونة في حجج وقوفهم 
إنما تبنى على عرفهم وعاداتهم التي عرفوها واعتادوها ولا تبنى في الغالب 
على دقائق العربية . 
ثالث : من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا رتب الواقف من يستحق المنفعة من الوقف بثم ثلاثة بطون 
يكون مرتباً فيما بعدها من البطون كقوله على ولدي ثم على ولده ثم على 
ولد ولده » أو يقول بطنا بعد بطن » والمراد من البطن الرتبة في القرابة . 
فالأولاد الصلبيون بطن ثم أولادهم بطن وهكذا . 


)١(‏ الفرائد ص 7١6‏ » عن الأشباه لابن نجيم ‏ قاعدة العادة محكمة ص 44 » عن 
وقف فتح القدير . 
() أئيس الفقهاء ص ١57‏ » وتحرير ألفاظ التنبيه ص 5*1 . 
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القاعدة : السابعة والثمانون بغد الخمسمئة الهوام 
أولاً :لفظظ دوت القاعدة : 

وى إلقاء الهوام يوجب الضمان0». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالهوام ما يؤذي من الحشرات والدواب كالحية والعقرب 
والزنبور » فإذا ألقى إنسان أفعى على آخر فقّتلته فالملقي ضامن وإن لم يكن 
مباشراً ‏ لأنه متسبب . والمباشرة هنا مبنية على السبب . 

ولهذه القاعدة تعلق بقاعدة احتماع السبب والمباشرة » وهذه 
أخص منها موضوعا . 

ولو ألقى أفعى في طريق المسلمين فتلف بها إنسان قبل أن تتحول 
عن مكانها فإنه ضامن » أما إذا تحولت فمشت ثم أتلفت بعد ذلك فلا 
ضمان . 


00( الفرائد البهية ص ١554‏ » وص ١١8‏ ط حديدة عن الخانية فصل ما لايضمن 
بإرسال الدابة ج 7 ص 48 ؟ ‏ حاشية الفتاوى الهندية . 
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القاعدة : الثامنة والثمانون بغد الخمسمئة الأمانات 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الأمانات لا كفالة فيها»... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن ما كان عقد أمانة غير مضمون على 
الأمين » وما دام لا ضمان على الأمين فلا تصح الكفالة فيها » أي لا يشترط 
في عد الأمانة وحود كفيل ضامن ؛ لأن عقد الأمانة عقد غير لازم غالبا بل 
هو عد تبرع » كالوديعة تبرع بالحفظ من المودع » والعارية تبرع بالإعارة 
من المعير . ولأنه إنما يلتزم الكفيل بالمطالبة بما هو مضمون الإيفاء على 
الأصيل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أودع عند إنسان وديعة فلا يلزم الأمين إحضار كفيل بردها أو 
ضمانها إذا تلفت بغير تعد أو تقصير . لأنها عقد تبرع . 

وكذلك لو ضارب شخص آخر فلا يشترط في المضاربة إحضار 
كفيل لأن مال المضاربة غير مضمون . 


. بتصرف‎ ٠١5-١١5 ص‎ ٠١ المبسوط للسرخسي جح‎ )١( 
- 5316 


القاعدة : التاسهة والثمانون بغد الخمسمئة الأمانات 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل:,.. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأمانات : كالودائع والعواري ومال المضاربة » وأشباه ذلك مما لا 
يضمن إلا بالإتلاف أو التقصير في الحفظ , ومعنى موته مجهلاً ألا ييين 
حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها . 

هذه الأصل فيها أنها إذا تلفت بغير تعد أنها غير مضمونة . 

وتدل هذه القاعدة على أن هذه الأمانات تصبح مضمونة 20 
في مال الأمين إذا مات وقد تلفت الوديعة وجحهل سبب التلف » ولم يعلم 
الوارث بذلك » فتعتبر هذه الأمانة حينئمضمونة في مال المورثء؛ أو لم 
تتلف ولكن كان الأمين يعلم ان وارثه لا يعلمها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

أودع رجحل آخخر وديعة ثم مات ولم يعلم الوارث بها » فتعتبر دين 
يعتموناً ف :مال الشورع فيز سمه ار 


0030 أشباه ابن نجيم ص 717 5 
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القاعدة : التسهون بخت الخمسمئة الامر 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, الآمر لا يضمن بالأمر0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة أن من أمرغيره بفعل شيء وإتلافه فإن ضمان 
المتلف على المأمور لا على الآمر ء إلا [ اماق الاش سلفانا + أ مولي أن 
كاف العاهور حك القن" أو كاف مسا .أن كان الآمر انا والفلية قي عدم 
تضمين الآمر أن الآمر مجرد طالب للفعل وليس مكرها المأمور على الفعل 
فيكون المأمور فاغلاً مختارا . 
ثالث :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أمر غيره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر 
ثم يرحع على الآمر . إلا إذا قال الآمر : احفر بابا في حائطي هذا. فالضمان 
على الآمر . ففي كل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا 
الآمر . 


١137 أشباه ابن نجيم ص *78 ء الخاتمة شرح القرق أغاحي ص 7 » الفرائد ص‎ )١( 
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القاعدة الحادية والتسهعون بغد الخيسمئة الاجتديناة 
أولا:لفظ وروت القاعدة ؛ 

و افو الأمير متى صادف فصلاً أو محلاً مجتهداً فيه 
نفذ أمره0.,. 
ثانيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها . 

الأمور والأحكام نوعان : أحكام نصّية لا تجوز مخالفتها كما لا 
يجوز تعطيلها . 

وأحكام اجتهادية لا نص فيها أو أن المكلف مخير فيها بين أمور. 

فتدل هذه القاعدة أن الأحكام الاحتهادية إذا حكم بها حاكم 
وحب تنفيذ أمره فيها . 
ثألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها . 

إذا كان حيش للمسلمين فأخرج قائده سرية وأمّر عليها رحلاً ثم 
أمره أن يبيع ما غنمت السرية ويقسمه بين أفراد السرية خاصة » ففعل ذلك 
جاز » ولم يكن لباقي الجيش فيه نصيب » وهذا فصلل مجتهد فيه بناءًٌ على 
قول عمر رضي الله عنه ,, الغنيمة لمن شهد الوقعة 0966© حيث يفيد 
بظاهره أن ما غنموه للسرية خخاصة حيث إن باقي الجيش لم يشهد 
الوقعة2. 


دلق شرح السير الكبير للسرخسي حا ه ص 5١86‏ . 
فهو ذكره في نصب الراية ح ٠”‏ ص 4١8‏ » وذكر طرقه وقال : الأصح وقفه على عمر 
رضي الله عنه وذكره مرفوعاً غريب . كما ذكره القرطبي ج 8 ص ١5‏ . 
هه شرح السير مرحع سابق نفس الصفحة بتصرف . 
- 75148 - 


القاعدة : الثانية والتسهون بغد الخمسمئة الأمر 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل20». 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك ما يملكه الإنسان سواء أككان أعيانا أم مناقع » وقد أثيت 
الشرع لصاحبه فقط القدرة على التصرف فيه ؛ ومنع غير المالك من 
التصرف بغير إذن منه » فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه 
فكذلك الأمر بالتصرف فيه باطل » لأن ما حرم فعله حرم طلبه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أمر أحد رجلا أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته 
أو يمزق ثوبه ففعل فالضمان على الفاعل , لأن الأمر الصادر إليه باطل إلا 
إذا كان الفاعل مُكرّهاً دوناك يكو الامو رضي أن أي أن تدا #الفساة 
على الآمر . 


0( قواعد الحادمي ص "١:‏ » وشرح الخاتمة صما 77 » والمجلة المادة ©2842 
والمدحل الفمّر 65> والوحيز ص /ا؟7؟ : 
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القاعدة : الثالثة والتسهون بغت الخمسمئة الأمر 
أولا: لفظ وروت القأعدة : 

1 الأمر بالشيء لا يتضمن ضد0<6»... 
ثانيا :مغنه هته القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أنه إذا أمر أحد غيره بفعل شيء ما فإن هذا 
الأمر من الطالب لا يتضمن ما هو ضد الأمر وإلا يكون جمعاً بين الضدين 
وذلك لا يجوز . وهذه القاعدة بحلاف القاعدة الأصولية القائلة: هل الأمر 
بالشيء نهي عن ضده ؟ 
ثالثا : هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل رجحل آخر في الخصومة فليس للوكيل أن يصالح ولا أن 
يهب » لأن هذه التصرفات ضد الخصومة وقاطعة لها ء والأمر بالشيء لا 


5 
يتضمن ضذه . 


. كتاب الوكالة‎ ١7 ص‎ ١9 المبسوط للسرحسي ح‎ )١( 
576 


القاعدة : الرابعة والتسهون بغد الخمسمئة الأمر بالمعروف 
أولا :لفظ ورود القأعدة : 

, الأمر بالمعروف واجب إذا عُلمِ الامتغال:0,. 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المعروف : ما عرف بالعقل أو الشرع فيه رهن بالععانة لا 
فالأمر يما حسنه الشرع أو بالواحبات » والنهي عما قبّحه أو عن 
المحرمات » واجب على الكفاية2”» » والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
مشهورة. 

والأمر بالمعروف إنما يدل في باب الوجحوب إذا علم أو غلب 
على الظن أن المأمور يمتثل ويطيع » وإلا فيندب إبراءً للذمة أو يمتنع إذا 
علم أو غلب على الظن أنه سيترتب على الأمر بالمعروف مكروه أشد أو 


ضرر يعود على الآمر في نفسه أو أهله أو ماله . 


)غ20 الفرائد البهية ص 717 عن الخحانية فصل التسبيح ج “ص 459 هامش الفتاوى 
الهندية . 
فق المنثور ج ' ص "” . 
١/ا؟‏ - 


القأعدة : الخامسة والتسهون بعد الخمسمئة الأمر التهمة 
أولا: لفط ورود القأعدة . 
,, الأمر المطلق تخصصه التهمة... 
وفي لفظ : ,, لا حجة مع الاحتمال الناشيء دليل0.؛ . 
وتأتي في حرف اللام إن شاء الله. 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 
المطلق : ما للع يقياد وينذل غدى خى عام عموزما يدلب كلفط 
ووفرس») . 
والمقيد : بخلافه » ومعنى تخصيص المطلق تقييده بقيد يخرحه عن 
عمومه وإطلاقه » فتدل هذه القاعدة أنه إذا صدر أمر مطلق ثم تطرقكت 
التهمة إليه فيعتبر تطرق التهمة قيدا لهذا الأمر المطلق فلا بحري على 
إطلاقه . 
وهذا معنى قولهم : ,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم 
بفساد فعله7) . 
والمراد بالأمر هنا أعم من فعل الأمر حيث يشمل كل التصرفات 
القولية والفعلية . ا 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. - 
منْ طلق امرأته في مرض موته ‏ طلاقا بائناً - فراراً من ميراثها ؛ 
حكم بفساد فعله وعومل بنقيض قصده فترث منه إذا مات وهي في العدة 
)١(‏ عن القواعد والضوابط المستخلصة صا 48١‏ . 
() قواعد الخادمي ص 7554 وشرح الخاتمة ٠١١‏ والمجلة المادة ا . 
(9) تأسيس النظر ص 77 . 
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عند الجميع » وعند بعضهم ترث ولو مات وقد انتهت عدتها . 


ومنها : لو أقر لأحد ورثته بدين - وهو في مرض موته ‏ فلا يعتبر 
إقرارةميسيها التيئقة تفهما مسطن الوق وهنا كن التمفية «والتعنابلة:: 


- 71777 


القاعدة : السشادسة والتسهون بغد الخمسمئة الأمر 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان 
أم لا ؟دمى. 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أنه إذا كان لرحل على آخر دين في ذمته ثم 
أراد الدائن أن يحول الدين من ذمة المدين إلى أمر آخر غير مضمون أصلاٌ 
فهل يصح ذلك ويرتفع الضمان أَوْ لا يصح ؟ 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسأائلها : 

إذا كان لرحل دين على آحر في ذمّته ثم أمر الدائن المدين أن 
يحول ما عليه من دين إلى قراض - مضاربة - ويعمل فيه - وهذا عند المالكية 

ويمندالأكثرين لا يصح . لأنه يشترط في رأس المال أن يكون نوها لقان كز 

المدين ذلك ثم ضاع المال فهل يضمن بناء على أنه دين في الذمة » أو لا 
شين نا عل نمال النضارية آناة #جاذت:. 


)١(‏ قواعد الونشريسي القاعدة الرابعة والستون 


.- 509/5 


القاعدة : السابعة والتسهون بعد الخمسمئثة إيحاتث الأداء 


والثامنة والتسهعون بعد الخمسمئة 


,, إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة . 
فلا يحكم بالوجوب قبله«... 
وفي لفظ : ,, إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في 
الوجوب؟0)... 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
تدل القاعدة الأولى : على أن ما يجب على المكلف من صلاة أو 
صيام أو حج أو غيرها أنه لا تستقر هذه الواحبات في ذمته ولا يطالب 
بفعلها إلا إذا كان قادراً متمكنا من أدائها . وما لم يتمكن من أدائها فلا 
تكون واحبة عليه » وإلا لزم تكليف ما لا يطاق عند الشافعي . 
والقاعدة الثانية تشير إلى وحود تردد في القدرة على الأداء هل هي 
- أي القدرة - شرط في الأداء أو شرط في الوحوب وإشغال الذمة . عند 
المالكية ؟ . 
ثالثا :مح أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا طرأ الحيض بعد الزوال وقبل التمكن من الفعل لم تثبت صلاة 
الظهر في ذمة الحائض عند المالكية ولا يجب عليها قضاؤها . 
ومنها : إذا بلغ الصبي مغطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه 
كافرٌ أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء على الأصح عند الشافعية. 
)١(‏ المنثور للزركشي ح ١‏ صا 5١5‏ . 
() قواعد الونشريسي القاعدة الأربعون . 


- 5/6 


ومنها : إذا وحب الزكاة فتلفت بعد الحول وقبل الإمكان فهل 
تتعلق بالذمة ألا تتعلق ؟00 أقوال عند المالكية© . 

ومعنى تعلقها بالذمة فلأنها أصبحت دينا على المزكي فعليه 
أخراحها ولو تلفت » وأما عدم تعلق ساني ليت قينا ول يعدن اذاه 
لأن أداءها غير ممكن بتلفها . 


. قواعد الونشريسي مرحع سابق‎ )١( 
. (؟) قواعد الونشريسي مرحع سابق‎ 
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القاعدة : التأسهة والتسهون بغت الخمسمئة إملان الأداء 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات 
بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب<20... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : ' 

تدل هذه القاعدة على أن القدرة على فعل الواحبات ليست شرطا 
يجب اعتباره في استقرار الواحبات الشرعية في ذمة المكلف وإشغال الذمة 
- بها على ظاهر المذهب الحنبلي » بل إن الواحبات تستقر في الذمة وتشغل 
بها عند وحود أسبابها . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دخل وقت الصلاة وطرأ على المكلف ما يسقط تكليفه 
كالحيض والجنون بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في 
المشهور عند الحنابلة . 

ومنها : إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته 
على المشهور . لأن الزكاة بعد استقرارها في الذمة تصبح ديئا في ذمة 
المكلف . 


. قواعد ابن رحب القاعدة التاسعة عشرة‎ )١( 


/ا/ا- 


القاعدة : الستمئة التوفيق 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, إمكان التوفيق الظاهر كاف في دفع ‏ التناقض02... 
ثانيا :معنه هته القاعدة ومدلولها : 

التوفيق : معناه الملائمة والجمع بين القولين . 

التناقض : التخالف في الأقوال أو الأفعال . 

تدل هذه القاعدة على أنه إذا ورد من شخص قولان متناقضان فإذا 
أمكاق التوفيخ ينيج كات ذللك .قم الكاقمن يعو أن يكون الترفرق لداهرا 
واضحاً وليس فيا . 
ثالثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

ادعى رجحل على آخخر ألف درهم فقال خصمه : اديت المبلغ في 
سوق نك ة ملا .> ولمامكل :الئة عجو عنها لقال + ا دياف المديسة: 
وبرهن على ذلك يقبل منه ولا يعتبر متناقضاً . 


. ط حديدة‎ 7١ الفرائد ص 894 ط قديمة و59‎ )١( 


-8ا7- 


القاعدة : الواحدة بعت الستمئة الأموال 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, الأموال باقية على ملك أربابهاه... 

في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

أرباب الأموال هم أصحابها الذين ملكوها بطريق شرعي . 

يومد القغدة آهل الكشينة لاتستل ع مله الا بسنا نه 
وبطريق شرعي صحيح » فإذا لم يوحد الرضا أو لم يكن الطريق لانتقال 
الأموال طريقا شرعياً صحيحا » فإن المال لا ينتقل عن ملك صاحبه » بل 
فق فلك ل وبح #الشماة على .فق فزت على انالك اليد والقدرة عن 
التصرف . 
ثألثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

الغاصب إذا غصب شيئاً فهو ضامن لما غصبه ولزوائده الي فوت 
يد المالك عنها » لأن بالغصب لم يوحد ناقل شرعي ينقل المال عن ملك 
صاحبه إلى ملك الغاصب » والغصب لا يعطي الغاصب حقا في المغخصوب 
أو في زوائده. ومنها : ملك رقبة الموقوف  »‏ عند الشافعي رحمه الله 
ينتقل إلى الله تعالى » ثم تنتقل المنافع إلى الموقوف عليه ملكا تاماً حتنى 
يملك الإحارة والإعارة والثمرة » إذا كان الموقوف عليه معينا . وأما إذا لم 
يكن الموقوف عليه معينا فلا يملك المستحق إلا أن ينتفع بنفسه فقط . 

ومنها الضيف يملك أن يأكل على العادة » ولا يملك التصرف في 
الطعام المقدم إليه تصرف الملاك . 


. ١١8 قواعد الحصني ق7 ص 5ه ء عن قواعد العلائي لوحة‎ )١( 
- 5/94 


القاعدة : الثانية بعد الستمئة الأموال 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 
تحت قاعدة ‏ الأصل في الأشياء الإباحة. 

,, الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص<20.». 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأموال ‏ 
أي كل ما يتمول ‏ إنما حلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك 
بالدليل الشرعي وهو قوله تعالى : «3 هُوَ الى حَلَقَكلكم مَافالأَرضٍ 
عا 2 وغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل بها 
على أن الأصل في الأشياء الإباحة© . 
ثالثا :من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وحوب أو دليل تحريم أو 
دليل حل وإباحة » فهو مباح بناء على هذا الأصل . كالزرافة من الحيوانات 
والأرز والتفاح وغيرها من المطعومات 5 


. 48١ القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 
. الآية 78 من سورة البقرة‎ )( 
. إفة ينظر في ذلك الوحيز ص 8 ط جديدة‎ 


-”58ق٠.٠‎ 


القاعدة : الثالثة بعد الستمكة الأموال الضائعة 
أولا : لفظ وروت القاعدة : 

,, الأموال الضائعة يقبضها القاضي حففل لها علسى 
أربايهاده... 
ثانيا :مغنه هذاه القأعدة ومدلولها : 

الأموال التي تضيع على أصحابها ‏ وهي من ذوات القيم وغير 
محتقرة ‏ والمراد بالمحتقر من الأموال ما يغلب على الظلن إعمراض صاحبه 
عنه ‏ هذه الأموال للقاضي والحاكم أن يتسلمها » فإما أن يبقيها ‏ إذا لم 
تكن تتلف ‏ وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لأصحابها إذا جاءوا وطلبوها . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دفع الملتقط اللقطة للقاضي فيجب عليه قبولها وتعريفها 
وحفظها حتى يظهر صاحبها أو يضمّها إلى بيت المال بعد التعريف » فإذا 
ظهر صاحبها بعد ذلك غرم له القاضي ثمنها من بيت المال . 


00( الجمع الفرق للجويني ص 86١‏ ء والأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١‏ صا 47١‏ 
فما بعلها . 


581 - 


القاعدة :الوابعة بغد الستمئة العراقب 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, الأمور بعواقبها0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب 
على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات » ولا يجب الحكم بناء على الفعل 
قبل معرفة نتائجه وعواقبه . 
ثالثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له » لأنه يعتق عليه فهو في 
العاقبة إكرام له لا إذلال. 

ومنها : الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر » ولكن 
باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة. 


.317١ ص‎ ١7 المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 
5875 - 


القاعدة : الخامسة بعد الستمئة 
والسادسة بعد الستمئة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
, ,الأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامنا:»... 


الأمين 


وقاعدة : ,,الأمين مصدّق في نفي الضمان عن نفسه غير 
مصدّق في إيجاب الضمان على غير 000 . 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تدل هاتان القاعدتان على بعض أحكام الأمين : كالمودّع والمعار له 
والمضارب وغيرهم؛ حيث إن الأمين مكلف بحفظ الأمانة وهو غير ضامن 
لها إذا تلفت بغير تقصير منه في الحفظء وللأمين أن ينفي ضمان الأمانة أو 
الوديعة عن نفسه؛ لأنه متمسك بالأصل وهو براءة ذمته من الضمان ويكتفى 
في ذلك بيمينه » إلا إذا أتى المودع ببينة أن الأمين تعدى في الأمانة أو قصر 
في حفظها » وإذا كان الأمين مصدقاً في نفي الضمان عن نفسه لتمسكه 
بأصل براءة الذمة لكنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى المضارب أن رأس المال لم يربح وادعى صاحب رأس 
المال الربح» فعند عدم بينة صاحب رأس المال يصدق المضارب بيمينه أنه 
ما ربح.ومنها : إذا ادعى الأمين أن الوديعة قد سرقت بدون تفريط منه فهو 
يصدق مع يمينه » لكنه إذا ادعى أن فلانا سرقها أو أتلفها فدعواه هل هقير 
مقبولة إلا إذا أتى بالبينة على صدق دعواه » لأنه غير مصدق في إيجاب 
الضمان على غيره. 


. 48١ عن القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


- 5875 


القأعدة : السابعة بعت الستمئة إن الشرطية ‏ تكرار الفعل 
أولا: لفضل وروت القاعدة . 

.. إن الشرطية لا توجب تكرار الفعل:©... 

أصولية فقهية 

ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

,.إن»» الشرطية عملها الجزم حيث تجزم فعلين هما فعل الشرط 
وجوابه » ومعناها أنها تربط بين مدلول الشرط والجزاء بجعل وحود 
أحدهما مترتيا على وجود الآخر ؛ وهي لمجرد الربط بين الشرط والجزاء 
ولا تفيد تكرار الشرط ولا توحبه » لأن للدلالة على تكرار فعل الشرط أداة 
مخصوصة هي وركلماء»». 
ثالثا : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : ,,إن جثتني أكرمتك .», تدل على أن المجحيء شرط 
للاكرام » والإكرام مترتب على المجيء » ويصدق ذلك بمرة واحدة ولا 
يقتضي تكرار الإكرام كلما تكرر المجيء » بخلاف كلما التي تقتضي 
ذلك. 

ومنها : رجل قال لأبويه : إن تزوحت امرأة ما دمتما حيين فهي 
طالق » فتزوج امرأة في حياتهما طلقت » فإن تزوج امرأة أخرى بعدها في 
لعراقيف انض نو تظلق :انا زة اللعرط لا تريح تكران القعل., 


. ”5 الفرائد ص‎ )١( 


588 - 


القاعدة : التثامنة بغط الستمئة الانتهاء 


أولا :لفظ وروت القأعدة : 
الانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق0... 


هذه القاعدة ذكرها السرحسي تعليلاً لجواز نذر صوم يوم النحر 
وأيام التشريق حيث قال : إن الصوم مشروع في هذه الأيام وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام9) وموجب النهي الانتهاء. 
والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق » ولأن موحب النهي الانتهاء على 
وحه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيشاب عليه وبين أن يقدم على 
الارتكاب فيعاقب عليه . وذلك لا يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعا فيه . 
الخ ما قاله » وقد ذكر ذلك رداً على من قال : إن نذر يوم النحر وأيام 
التشريق لا يصح لأنه نذر صوم معصية . وهو قول الشافعي ورواية عن أبي 
حنيفة رواها عبد الله بن المبارك 2 والحسن بن زياد اللؤلؤي2» . 


إل المبسوط للسرخسي جح 7 ص 55 . 
رضي الله عنه . رواه الدارقطني حديث رقم 4“ حجل7؟ ص 5١7‏ باب طلوع 

(5) عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي ولاء , الإمام العالم 
المجاهد حمع العلم والأدب والورع والزهد والشجاعة . ولد سنة ١١4‏ ه وتوفي 
في رمضان سنة ١4١‏ منصرفاً من الغزو بمدينة هيت على الفرات . الفوائد البهية 
دلج 4 مرا 

(5) الحسن بن زياد اللولوي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كان يقظاً فطناً فقيهاً 
نبيها ولي القضاء بالكوفة وكان محباً للسنة توفي سنة 4 7١‏ تكلم فيه من قبل 
الميعدتن ١‏ الثواقت البينة عن :4 كقعصرا : 


ب هم؟- 


والقاعدة المذكورة غير مسلمة لأن كل المعاصي التي نهى عنها 
الشارع ليست مشروعة » وموجحب النهي فيها الانتهاء على وجه يكون 
للعبد فيه احتيار . 
ثآلثا: من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

من نذر صيام يوم النحر أو صيام غدٍ وكان يوم النحر ؛ فنذره 
صحيح في الوحهين ويؤمر بأن يصوم يوماً آخخر » فإن صام في ذلك اليوم 


كم5؟- 


القاأعدة : التاأسعة بعت الستمئة الاندراج 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, إندراج الأصغر في الأكبر , 
ثانيا: مغعنه هخه القاعدة ومدلولها . 

تفيد هذه القاعدة أنه إذا اجتمع أمران أحدهما أصغر من الآخر ‏ 
ولكل منهما حكم ‏ فإن الأصغر منهما يندرج بحكمه في حكم الأكبر 
0 
ثالثا :من أمثلة هخه القأعدة ومسائلها : 

إذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث 
إما الأصغر إن كان في أعضاء الوضوء » وإما الأكبر إن كان في غيرها » أو 
نوى بذلك رفع الحدث والنحس معأ » طهر عن النجاسة بلا خلاف » 
واختلفوا في طهارته من الحدث على وجهين عند النووي أنه يطهر ويندرج 
أحد الغسلين في الآخر تبعاً ش 

ومنها : مَنْ وجب عليه حدّان أحدهما القتل » والثاني الجلد كمن 
قتل وشرب خمراً اندرج الأصغر في الأكبر وقتل ولم يجلد . 


. ١ ح‎ ١” قواعد الحصني ق7 ص‎ )١( 


- 5/81/ - 


القاعدة :الغاشرة بعد الستمئثة الابراء عن العين 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, إنشاء الإبراء عن العيسن أو عن دعواها أو عن 
الخصومة فيها باطل0.». 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإبراء : من أبرأه يبرئه بمعنى سلّمه » وهو إسقاط المطالبة بالعين أو 
بالحق أو الدين » وتدل هذه القاعدة على أن الإبراء عن العين باطل غير 
صحيح ولا نافذء لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط » وإنما يقبل لإسقاط 
الحقوق التي للعباد . 

وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فلا تقبل الإسقاط ولا الإبراء . 

وكذلك لا تقبل الأعيان الإبراء عن دعواها أو عن الخصومة فيها. 

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال أسقطت حقي في هذه التركة أو هذا الميراث وهو وارث 
لم ييطل حقه .» إذ الملك لا يبطل بالترك. 

ومنها : إذا خاصم رحل رجلاً في دار ثم قال للمدعى عليه أبراتك 
عن هذه الدار أو عن خحصومتي في هذه الدار أو عن دعواي في هذه الدار 
فجميع ذلك باطل » وله أن يخاصم فيقيم البينة ويأخخذ الدار . 
بحلاف ما لو قال : برئت من هذه الدار أو قال : برئت من دعواي في هذه 


.ا١م“لاصا١‎ 


- 188 


القاعدة : الحادية عشرة بخص الستمئة الإأكراه 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, إنعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمسع صحة النكاح 
ولزومهدم.. خلافاً للشافعي رحمه الله. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الأكراه معناه الإجبار فتدل هذه القاعدة : أن الإحبار على النكاح 
مع أنه يعدم الرضا لكنه لايمنع صحة النكاح ولزومه ؛ فعقد النكاح مع 
الإكراه عقد صحيح لازم » وهذا عند الحنفية » وعند الشافعية والحنابلة لا 
ينعقد النكاح إلا بالرضا . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أكره رجلاً على الزواج بامرأة أو أمرأة على الزواج برحل فالعقد 
عند الحنفية صحيح ولأرّم يترتب عليه ما يترتب على العقد المعقود بالرضا 
والاختيار » لأن الإكراه عند الحنفية وإن كان يَعْدمٌ الرضا لكنه لا يعدم 


الاختيار . 


. 14 المبسوط للسرخحسي جح ه ص‎ )١( 
-585- 


القاعدة : الثانية عشرة بعت الستمئة شرط الأداء 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, انعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب0... 
ثأنياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الأداء : هو فعل المطلوب بوجود الشروط وانتفاء الموانع. 

والوحوب : هو تعلق الواحب بالذمة بحيث لا تبرأ ذمة المكلف 
بغير أدائه . وأسباب الوجحوب تختلف باخحتلاف أنواع العبادات المطلوية ؛ 
تشجي وعتوك الفسلةة ات سكلا الرقتك ده وسفي :ووب الكناة 4 ليك 
النصاب الزائد عن الحاحة . 

وسبب الصيام شهود الشهر وهكذا . 

وأما شروط الأداء فتختلف أيضاً باختلاف أنواع العبادات المؤداة » 
فمثلاً شرط أداء الصلاة القدرة الممكنة على الفعل ووحود الشروط وانتفاء 
الموانع ؛ 

وتفيد هذه القاعدة أن شرط الأداء قد ينعدم في حق المكلف لكن 
ذلك لا يمنع تقرر وثبوت سبب الوحوب . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحائض يجب عليها صوم رمضان بشهودها الشهر » ولكن لوجحود 
المانع وهو الحيض امتنع الأداء » لأن من شروط أداء الصوم خلو المرأة من 
الحيض والنفاس . 

والنائم والناسي يجب عليها الصلاة بدخول وقتها ؛ ولكن امتنع 
الأداء بسبب النوم أو النسيان . 


. ١7# المبسوط للسرحسي ح؛ ص‎ )١( 
-59568 


القاعدة : الثالثة عشرة بعد الستمئة انعدام الشرط 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

, انعدام الشرط قبل القضاء يمن عالقاضي من 
القضاء<».». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

للقضاء بالأحكام شروط لابد من توافرها قبل قضاء القاضي سواء 
أكانت شروطاً في الدعوى أم شروطاً في المدعي أم شروطاً في المدعى 
عليه 

حيث تفيد هذه القاعدة أنه إذا عدم شرط يترتب على وجحوده 
الحكم » وكان انعدامه قبل قضاء القاضي بالحكم فإن فقدان هذا الشرط 
يمنع القاضي من القضاء؛ لأن الدعوى لا تكون مستوفية أركانها . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سرق سارق متاع شخص أو ماله ثم رده إلى صاحبه قبل أن 
يرفع أمره للقضاء سقط الحد ولم يقطع إذا رفع له بعد ذلك » لأن توبته 
فقت زف لهال أو مير ل الطال "الل طتاحه قل الرقم التطناء تيان علين 
الحرابة حيث يسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليهم . 

ومنها : إذا قئل ثم حُنّ » أو زنا ثم حُنّ أو سرق ثم حَنَ قبل قضاء 
القاضي عليه فكل ذلك يمنع القاضي من القضاء. 


. ١75 المبسوط للسرحسي ح ؟ ص‎ )١( 
-551١ 


القاعدة : الرابغة عشرة بعد الستمئة العصمة 
أولا:لفظ ورود القأعدة : 

,, إن عصمة مال المسلم تمسع من إبطال ملكه 
وحقددح... 
ثانيا :.مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى العصمة : الحفظ والوقاية والامتناع(» . يقال عصمه الله : 
حقطلهرووقاة ممه 

فتدل هذه القاعدة على أن مال المسلم محفوظ له وعليه وممنوع 
عن غيره ال برضاه » فبسبب هذه العصمة يمتنع إبطال ملكه وحقه إلا 
بسبب مشروع . 
ثالث من أمثلة هخاء القاغدة ومشفائلها: 

إذا نك ملك .سان لشني ءامنا ارصن أو عقتارا أو بقاع أوامتال أو 
ثبت له حق مما أباحه له الشرع أو أوحبه » فلا يجوز إبطال هذا الملك أو 
هذا الحق بعد ثبوته إلا بسبب مشروع , لأن مال المسلم وحّه معصوم . 
وإذا ثبتت الشفعة لإنسان فلا يجوز منعه من المطالبة بها واستحقاقها . 

كما إذا ثبت ملكه في داره أو أرضه فلا يجوز إبطال هذا الملك 


لأنه معصوم . 


() عن القواعد والضوابط المستخلصة صا 447 . 
زفة المصباح المنير مادة ,, عصمة .». 


-5515- 


القأعدة : الخامشة عشرة بغخط الستمئة الاحتمال 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,, إن غير الثابت لا يغبت بالاحتمال , والثابت لا يزول 
بالاحتمال0... سس اقب بوره اسك 
ثانيا: مغنه هخه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن إثبات شيء أو زواله لا يتم إلا بدليل 
وحجة واضحة ولا يجوز إثبات شيء غير ثابت بمجرد الاحتمال والشبهة؛ 
كنا آنه ليجو إزالة نايت رقنا بالستبال شيف : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ثبت ملك عقار أو أرض لشخص بعينه فلا يجوز نزع هذا العقار 
أو هذا الأرض من يده بمجرد احتمال أن لا يكون ملكه . وكذلك إذا لم 
يغبت ملك لشخص بعينه في شيء ما فلا يجوز إثبات ملكيته لهذا الشيء 
لكر التجبال الفدوها ذكون ملك لقره كان ابن بقن لا بلالا 
بيقين مثله ولا يزول بالشك الطاريء عليه . 


. 4872 عن القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


-75513- 


القأعدة : السادسة عشرة بعد الستمئة الأعيان 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

, إن ما لا يمكن الانتفاع به من الأعيان إلا بعد 
استهلاكه قامت العين مقام المنفعة حكماد... 
ثانيا :مغنه هذه القاأعدة ومدلولها : 

المراد بالأعيان : الأشياء التي يتعلق الحق بها ولا تدحعل في ذمة 
المكلف » وعين الشيء نفسه . 

فتدل هذه القاعدة على أن الانتفاع بالأعيان نوعان : نوع ينتفع به 
دون استهلاكه كسكنى دار أو قراءة كتاب أو انتفاع بإناء » ونوع لا ينتفع 
به إلا باستهلاكه كالأطعمة والمشروبات وأشباهها . فإذا كانت الأعيان 
مما لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فتقوم العين مقام المنفعة حكماً. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقترض إنسان من آخر طعاماً كخبز أو لحم أو حب ونحوه فإن 
عليه أن ياقة يلال لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فلذلك 
تقام العين البديلة الممائلة مقام الانتفاع بالعين المستهلكة. 


. 487 القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 
5554 - 


القاعدة : السابغة عشرة بغت الستمثة المتنافيان 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

., إن المتنافيين لا يجتمعان في الإثبات للإستحالة0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمتنافيين : الأمران المتناقضان من حيث إن أحدهما مثبت 
والآخعر ناف » . فتدل القاعدة على أن الأمرين المتنافيين أو البينتين 
المتضادتين لا يمكن أن يجتمعا في إثبات أمر لاستحالة الجمع بين النفي 
والإثبات . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا شهدت بينة على أن لفلان على غيره دين » وشهدت بينة أخصرى 
على عدمه » فلا يمكن أن تدل البينتان معا على إثبات الدين في ذمة المدعى 
عليه . 

ومنها : دابة في يد رحل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين» 
فنظر القاضي في سن الدابة فإذا هي ابنة ثلاث سنين ؛ فالبينة باطلة - لأنهم 
شهدوا بالملك له فيها في وقت يتيقن أنها لم تكن موجودة فيه » والملك لا 
يسبق الوحود » والقاضي في هذه الحالة لا يمكنه القضاء بالملك في الحال 
لأنه لاف الشهادة ولا في الوقت المضاف إليه لأنه محال . 


. 487 عن الضوابط والقواعد المستخلصة ص‎ )١( 
. المبسوط للسرحسي ح /ا١ ص 4ه‎ )( 
556 د‎ 


القاأعدة :الثامنة عمشرة بعد الستمئة مطلق العقود 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة«... 
ثأنياً: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة أن العقود الشرعية التي يعقدها المسلمون إنما 
تحمل عند إطلاقها على الصحيح من العقود لا على الباطل أو الفاسد منها . 

وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين » حيث إن المسلم يحرص 
على المعاملة الصحيحة التي ينبني عليها الحل باستيفاء شروط الصحة . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها : 

إذا قيل إن فلانا قد عمّد عمد نكاح على فلانة . فيفهم من ذلك أن 
هذا العقد صحيح يترتب عليه حل الاستمتاع وئبوت النسب ووحوب 
النفقة» وغير ذلك من حقوق العقد وتوابعه . 


. 487 القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 
-5935- 


القأعدة : التاسعة عشرة بغت الستمئة الأمان 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

,. الأمان شرط يثبت بوجود القبول , ولا يعأخر إلى 
أداء المقبول0,... 
ثأنيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

المراد بأداء المقبول : ما كان شرطا في قبول الأمان أو الرضا به. 

وتدل هذه القاعدة على أن الأمان ينبت في حق المستَأمّن 
والمستأمن بوحود القبول من كليهما » فإذا وحد القبول فقد وقع الأمان 
وثبت ولا يجوز نقضه . ولو كان قبوله مشروطا بشيء . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجحل مشرك من محصورين في حصن آمنوني حتى أنزل 
إليكم على أن أدلكم على مئة رأس من السبي أو مخبأ المال أو سلاح أو 
حيوانات » فآمنوه على ذلك » فلما نزل وأتى بهم إلى الموضع الذي ذكره 
فإذا ليس فيه أحد أو لم يجدوا شيئا مما قاله لهم . فينبغي أن يرد هذا الرحل 
إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن أو افتتحوه » ولا يعتبر عدم الوفاء بما وعد 
نقضاً لأمانه » إلا إذا قال : فإن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . 


. شرح السير الكبير للسرحسي جح ”" ص 5ه - 1ه‎ )١( 
5510 - 


القاعدة : العشرون بعت الستمئة الأمان 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

, أمر الأمان مبني على التوصسع0... 
وفي لفظ : ,, الأمان مبني على التوسع ويثبت في موضع 
الشبهة» ... 
ثانيا: معنه هذه القأعدة ومدلولها : 

الأمان : معناه الأمن وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي” . 
والمراد به السلامة . 

والإطمئنان : وهو إعطاء عهد للكافر بسلامته وعدم إيذائه إن جاء 


7 


مسالما . 

وتفيد القاعدة أن أمر الأمان مبناه على التوسع ودفع الحرج ويثبت 
الأمان مع الشبهة ويصح أمان الرحل والمرأة والعبد الصبي من المسلمين » 
على الراحح في العبد والصبي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو أن مسلما أشار إلى مشرك في حصن ممتنع به أن تَعالَ : أو أشار 
إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب » أو أشار إلى السماء » فظن المشركون 
أن ذلك أمان » ففعلوا ما أشار به إليهم » فهو أمان حائرٌ بمنزلة قوله قد 


أمنتكم » لأن الأمان مبناه على التوسع . 


. 584 ص‎ ١ شرح السير الكبير للسرخسي جح‎ )١( 
. ء هملاغٌ‎ 20٠ زفة نفس المصدر ص‎ 


(9) أنيس الفقهاء ص ١85‏ . 


-5548- 


القاعدة : الحادية والعغشرون بعد الستمئة التعليق والإنشاء 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,. إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز:".». 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إنشاء التعليق : ابنداؤه » والتعليق ربط حصول مضمونه حملة 
بحصول مضمون حملة أخرى . 

وتعليق الإنشاء : ربط فعل ماض بأمر مستقبل . 

وتدل هذه القاعدة على أن تعليق حصول أمر بحصول أمر آخر جائز 
وهو ما فيه شرط يترتب وقوعه عليه . وأما ربط فعل ماض بأمر مستقبل فلا 
يجحوز. 
ثالث :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أ من أمثلة إنشاء التعليق : إذا قال : بعتك هذا الشيء إن شئت 
صح البيع . وكذا إن قال : أنت طالق إن دخلت الدار . 

ب من أمثلة تعليق الإنشاء : إذا قال : له على درهم إن شاء 
فلان. قالوا : لا يكون إقرارا .شاء فلان أم لا ؟ لأن مشيئة فلان لا توحب 
شيك عليه. 

ومثلها : لو قال : لله على أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان . فشاء 
فلان . قالوا : لايلزمه شيع . » لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقا 


بمشيئة غيره(") . 


. 7١0-5١5 ص‎ ١ المنثور للزركشي ح‎ )١( 


() نفس المرحع ص 7٠١1 - 7١5‏ بتصرف . 


-555- 


القأعدة : الثانية والغشرون بغت الستمئة الإنفاق 
أولا:لفظ ورود القأعدة : 

,, الإنفاق لا يحتمل التأخير"... 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها . 

الإنفاق أو النفقة ما يعطي للمحتاج لسد حاجته من الطعام 
والشراب واللباس والمسكن . وما يحتاحه الإنسان لضروراته لا يحتمل 
التأعير. ولذلك وحب على المنفق إعطاء النفقة للمنفق عليه أولاً بأول وفي 
وقت محدد ء لأنّ الإنفاق لا يحتمل التأخير ؛ لتجدد الحاحات من طعام 
وشراب ولباس . 
ثآلثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

للزوحة والأولاد الصغار والمحتاجين نفقتهم فيجب على الزوج 
والأب والمنفق أن يعطيهم نفقتهم في موعد محدد وبمقدار يفي بالغرض 
ويسد الحاجة » إما بقضاء القاضي أو بحسب العرف والظرف بحيث تكون 
النفقة مناسبة وملائمة لمطالبهم الشرعية المعقولة . ولا يجوز له أن يوخر 
تلك النفقة لأنها لا تحتمل التأخير لتجحدد الحاحات . ومنها : إذا كان 
الج عفرا ولد ] زلادضغار :فتلي الفنع االموتس)الففقنة واتكتون وين شلنن 
الأب لحين يساره . 


() المبسوط حاه صا 7١#‏ . 
عأ كاد 


القاعدة :الثالثة والعشرون بغد الستمئة انقلاب الأعيان 
والوابعة العشرون بغد الستمئة 

أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 

,, انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لؤ؟دم. 

وفي لفظ : ,,استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه. 
وإلى صلاح تنقل . بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة 
الاستحالة وقلتهاد... 
ثانيا: معنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تشيران إلى مسألة بحثها الفقهاء تتعلق بتحول 
الشيء عن حقيقته إلى حقيقة أخرى » وهو ما يطلقون عليه انقلاب الأعيان 
فالمراد بانقلاب الأعيان تغير حقيقة الأشياء . فإذا تغيّرت حقيقة شيء إلى 
شيء آخخر فهل يؤثر هذا التغير في الحكم فيتغير تبعا لتغير الحقائق أولا 
يتغير؟ . 

فالقاعدة الثانية تفيد أن الفاسد إذا استحال إلى فساد لا ينتقل 
حكمه ولا يتغير وهذا عند الجميع » ولكن إذا تغير الفاسد إلى صلاح »؛ 
والنحس تغيرت حقيقته فهل يطهر؟ خلاف في هذه المسائل في 
المذافب» 
ثألثا :من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا تخلل الخمر أو تحجر فهو طاهر عند الجميع » والخحلاف فيما 

. ١47 إيضاح المسالك  قواعد الونشريسي - قاعدة رقم 4 ص‎ )١( 
١ ج‎ ١1/١ قواعد المقري القاعدة التاسعة والثلاثون ص‎ )0( 


75١ د‎ 


عداه (©) . 
ومنها : إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر ؟ خلاف عند المالكية 


الطهارة وإزالة النجاسة©) 


)١(‏ ينظر المتئور للزركشي جح ” ص 758 » والمقنع جح ١‏ ص 8١‏ » والراحح عند 
الحنابلة عدم الطهارة بالاستحالة . 
(") إيضاح المسالك ‏ قواعد الونشريسي ‏ قاعدة رقم 4 ص ١47”‏ . 
إفة مجمع الأنهر جح ١‏ ص 5١‏ . 
د 73065 


القاعدة : الخامسة والغشرون بعد الستمئة ١‏ عبب الوجحوب 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

0 إنكار سبب الوجوب لا يكون إسقاطاً لددمى . 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تفيد هذه القاعدة أن من أنكر سبب وجحوب حق عليه لا يكون 
إنكاره هذا إنقاطا للعيق الرانجب ؛ لاحتمال أن يكون هذا الواحجب ايت 
بسبب آخر غير السبب الذي أنكره » لأن الحق قد تتعدد أسبابه . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قذف إنسان أدَ جماعة وصدقه أحدهم . كان للباقين المطالبة 
بالحد ‏ » أي أن الحد لا يسقط بتصديق أحدهم ‏ , لأن حد القذف لا 
يحتمل السقوط , غير أن المصدق ينكر سبب وجوب الحد » وهو إحصان 
المقذوف ., والآخرون يدعونه . 


000 المبسوط للسرحسي جح ه صا لا” . 
ٍ ا ا 


القاعدة : السادسة والغحشرون بغد الستمئة الانكشاف 
أولا :لفظ ورود القأعدة : 

,, الاتنكشاف الكثير في المدة اليبسيرة بمنزلة 
الانكشاف اليسير في المدة الكثيرة0.,. 
ثأنيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تدل على أمرين متقابلين حكمهما واحد ء لأنهما 
بمرتبة ومنزلة واحدة » الأمر الأول فعل أو انكشاف كثير في مدة يسيرة . 

والأمر الثاني فعل أو انكشاف يسير في مدة كثيرة . فهُما سواء 
وحكمهما واحد . فإن حكمنا بالقلة فالكلٌ قليل . وإن حكمنا بالكثرة 
فالكل كثير . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سقط عن مصل ثوبه فقام عريانا وهو لا يعلم ثم أحس من ساعته 
اول ريه وسسد وا نالر اياي ل الاق زلا جل دان الإنكشاف 
الكثير في المدة اليسيرة كالانكشاف اليسير في المدة الكثيرة وذلك لا 
يمنع حواز الصلاة فهذا مثله » لكنه إن أدى ركنا أو مكث عرياناً بمقدار ما 
يؤدي ركنا فقد بطلت صلاته وعليه أن يستأنف . 


. ١95 ص‎ ١ المبسوط للسرحسي ح‎ )١( 
75065 


ا السابغة والعشرون بعد الستمئثة المجتهدات 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,, إن الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس 
لمن بعده من الحكام أن ييطل ذلك0.». 
وفي لفظ : و, الحكم في المجتهدات نافد بالإجما ع0 5 

وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله . 

ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة المشهورة . 

الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد©©) . وتدلان على أن الأمور الاحتهادية 
إذا صاحبها الحكم فلا يجوز نقضها باجتهاد آخر من نفس الحاكم أو من 
حاكم آخر » مراعاة لاستقرار الأحكام » ولأنه ليس احتهاد أولى من 
احتهاد» وأيضا لو فتح باب النقض لجاز نقض النقض فلا يمكن أن تستقر 
الأحكام. أما إذا لم يصاحب المسألة حكم أو تنفيذ فيجوز للمجتهد 
والمفتي أن ينقض اجتهاده السابق إذا تغير اجتهاده . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قضى حاكم بأن الخلع فسخ وكان رحل قد خالع امرأته بعد 
طلقتين » ثم تزوجها بعد الخلع على اعتبار أنه فسخ » فليس لحاكم آخر 
يرى أن الخلع طلاق أن يأمره بفراقها باعتبار أنه تزوجها قبل أن تتزوج 


زوحا آخر . 


. 897 شرح السير الكبير جح 7 ص‎ )١( 
.37١١٠١ 2) نفس المصدر ح *# ا ص اقم‎ )5( 


(5) ينظر الوحيز ص 757 مع الشرح والبيان . 
ان 50-5 


القاعدة : الثامنة والعحشرون بغد الستمئة الحظر 
الصنعة ‏ الابتذال 

أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إن الحظر شرعا يسقط اعتبار الصنعة والابعذال 
كبا عند الشافعي رحمه الله في حلي الرحال . 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

للشافعي رحمه الله في زكاة حلي النساء قولان : قول بوحوب 
الزكاة » وقول بعدم الوحوب ». وذلك لتقابل الأدلة » وأما بالنسبة لحلي 
الزتحا ل قعوواملر كاة فول و ادا 

وعنده رحمه الله أن الزكاة إنما تجحب في الذهب والفضة وحلي 
الرحال بوزنها لا بقيمها » فلا قيمة للصنعة عنده » ولما كانت الحلي من 
الذهب للرجال محرمة فإن تحريم الشارع لبسها للرحال أسقط اعتبار 
الصنعة واعتبار الابتذال ‏ أي الانتفاع كلياس الذلنة درضكن] ترئضب نيا 
الزكاة بوزنها لا قيمها . 
ثالثا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت عند رجحل أو أمرأة آنية من ذهب أو فضة وزنها ألف 
درهم وقيمتها ألفان تخرج زكاتها من وزنها ألف درهم » ولا قيمة 
للسنيةهه أو كان ذلك التهت خلا للزجال : 


. ١95 الهبسوط للسرحسي ح 7 اص‎ )١( 
. 3٠ هه الأم للشافعي ح ؟ ص‎ 


ا 


القاأعدة : التاسهة والعشرون بعد الستمئة السؤال والجواب 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب 
والقبول0... 

وفي لفظ : السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب”© . 

وتأتي في حرف السين إن شاء الله. 

ثانياً: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

إذا ورد جحواب باحدى أدواته ,, نعم أو بلى أو أجل »» بعد سؤال 
لض[ تسر النروا فسا عن هون السؤال ؟ لأن مدلولات هذه 
الألفاظ تعتمد على ما قبلها من تفصيل » ولأن الجواب غير مستقل بنفسه 
في الإفادة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من سثئل : هل أخذت من فلان مالا ؟ فأحاب : بنعم .كان جوابه 
متضمنا إقرارا بالأحذ كأنه قال : نعم أخذت من فلان مالا. 

انها 1م سل ال تقبل قلانا ؟ فاجحاب ب بلى + كان تقيرا 
بالقتل . وهكذا . 


. ١الا/ل الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١ ح١ ص‎ )١( 
أشباه ابن نجيم‎ » 7١4 عن المنثور للزركشي جح 7 ص‎ ١ فيه أشباه السيوطي ص‎ 
والوحيز‎ » 57١ ص 6٠ح المجلة المادة 7" وشروحها ء المدحل الفقهي الفقرة‎ 


ص الا؟ . 


-73١ا/‎ 


القأعدة : الثلاتون بغت الستمكة التقدير الحكمي 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إن الشيء إنما يقدَّر حكما إذا كان يتصور 
حقيقة2002) 2 
ثانيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن الشيء لا يجوز تقديره إذا كان لا تتصور 
حقيقته . لأن الأمر الحكمي فرع عن التصور الحقيقي » كالمجاز فرع عن 
الحقيقة » فلا يتصور وحود مجاز لا حقيقة له . 
ثالثا : من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

النجاسة نوعان : حقيقية حسية كنجاسة الغائط والبول والخنزير 
وأشباه ذلك » ونجاسة حكمية كالجنابة والحيض . 

والاستثناء حقيقي وهو ما كان مذكوراً بأداة من أدواته » واستثناء 
حكمي هو ما كان ملحوظاً غير ملفوظ » كمن اشترى ثمر نخلة أو شحرة 
أو خضروات لم يتم نضجها بعد فإبقاء النمرة حتى يحين قطافها مستئنى 
مكب ولو اسكداه لفلا شه العقدة) + 


."17 قواعد الفقه ص‎ ١١7 شرح السير الكبير للسرخسي ح 7 ص‎ )١( 
. 47 (؟) قواعد ابن رحب القاعدة الثالية والعلاثون صا‎ 


- 38 - 


القأعدة : الحادية والتلاثون بعد الستمئة العمّد الفاسد 
الضمان 
أولا : ألفاظ وروت القأعدة : 
لان فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان وعدمه<0.). 
وفي لفظ : ,,فاسد كل عقد كصجيحه في الضمان وعدمهىي. . 
وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده 
ومالا فكذلك 20... وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. 
وفي لفل : ,, الفاسد من البيع معتبر بالجائر في الأحكاهد... 
وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. 
ثانيا مغنه هذاه القوأاعد ومدلولها : 
العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروطه » والعقد 
الفاسد هو العقد الذي فقد أحد شروطه » فإذا كان العقد الصحيح مضمونا 
بالئمن فالعقد الفاسد مضمون مثله بل أولى » وإذا كان الصحيح غير 
مضمون فالفاسد مثله كذلك . 
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا باع نيعا محيحا ثم قن استحقاق الطبية فهو يضهؤة امن 
على البائع حيث يسترد المشتري الثمن من البائع . 


. ١5٠١ صا‎ ١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول جد‎ )١( 
. 707 ص‎ ١ الأشباه والنظائر لابن السبكي ح‎ )5( 
. 585 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )( 
١84 ص‎ ١١ المبسوط للسرخسي جح‎ )5( 
5:5 


وأما في البيع الفاسد فهو مضمون بالقيمة » 

ومنها : إذا قال الرامن للمرتهن إن جنتدك بحقك في محله وإلآً 
فالرهن لك . وقبل المرتهن ذلك » فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير 
تهون بالأكل مر شه وطن النين الآن لشن جنار بن ا 


. بتصرف‎ 7١ المقنع مع الحاشية ح 7 ص‎ )١( 
- 733١ 


القأعدة : الثانية والثلاثون بغد الستمئة المعاريض 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,, إن في المعاريض مندوحة عن الكذب2,0. حديث 
ثانيا: مغنه هذه القأعدة ومدلولها : 

عنون البخاري رحمه الله في كتاب الأدب الباب السادس عشر بعد 
المائة ب,,المعاريض مندوحة عن الكذب2©», والمراد بالمعاريض أي 
التورية وحلاف التصريح . 

مندوحة : فسحة ومتسمع 

والمعنى إن في المعاريض من الإتساع ما يغني © عن الكذب . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حديث رسول الله صلى الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا 
الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ,, أرفق يا أنجشة ‏ ويحك 
بالقوارير »» أي النساء لضعفهن2©» . 


بلق شرح السير الكبير للسرخسي جح ه ص 7١١86‏ . 

(؟) هذه القاعدة والترحمة الي ذكرها البخاري رحمه الله لفظ حديث أخرجحه 
البحاري في الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بسن 
حصين رضي الله عنه وله طرق أنحرى ذكرها الحافظ في الفتح ح ٠١‏ ص 54م 
والأدب المفرد ص 4ه7 . 

(5) فتح الباري ح ٠١‏ ص 44ه . 

(5) فتح الباري ح ٠١‏ ص 4ه ء الأدب المفرد ص 788 . 


- 531١١ - 


القاعدة : الثالثة والثلاثون بعد الستمئة العرف 
أولا :لفط وروت القاعدة . 

,, إن قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب, 
فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة«,.. 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان في دلالة ألفاظها على العرف 
يشرط أن .كوت هذ التراضه معمويا به باتو رار فى :كر براوق وض 
أكثر الناس » أما إذا اضطرب العرف بمعنى أن تعامل الناس به ليس غالبا ولا 
شائعاً فتارة يعمل به وتارة لا يعمل به فيكون في هذه الحالة الرجوع إلى 
المعاني اللغوية لألفاظ اليمين . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا حلف لا ينام على فراش ثم نام على الأرض لا يحنث لأن 
الأرض لا تسمى فراشاً في العرف , 

وأما إذا حلف لا ينام في بيت » ونام في خيمة . ففي هذه المسألة 
حلاف حيث إن بعضهم قال : إنه يحنث وإن كان حضرياً » لأن الخيمة 

وبعضهم قال : إذا كان حضرياً لا يحنث لأن الخيمة لا تسمى في 


ب َ« 
عرفهم بيتا » وأما إذا كان بدويا فيحنث . 


. ١77” الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق١ حا ص‎ )١( 


53١15 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة الولاية 
أولا :لفط ورود القاعدة : 

,, إن ما يتعدّى إلى الغير عند وجود شرط التعدّي ما 
كان للمرء من الولاية على نفسهه... 

أو أن يقال : 

,, إنه لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايعه 
قل نشي 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومكلولها : 

تدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما 
يمكن التجاوز فيه إلى غيره » حيث إن المرء لا ولاية له على غيره إلا في 
حدود ولايته على نفسه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لاتحوز وصاية الذمي على المسلمين » ولا وصاية عبد غيره على 
أولاد المسلمين . ؛ لأن الوصاية نوع من الولاية ولا ولاية لذمي على مسلم 
كما لا ولاية لعبد لأنه ليس أهلاً للولاية على نفسه . 

ومنها : لا تجوز قسمة الكافر والمملوك على الولد الحر الصغير 
المسلم » لأنه لا ولاية لهما عليه . 


() المبسوط للسرخسي ح ١١‏ ص .7١‏ 
73١5 -‏ 


القأعدة : الخامسة والثلاثون بغد الستمئة الغركف 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

إت المعتبر في جميع الأشياء العرف0.. 

عند أبي يوسف رحمه الله . 

ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

العرف : ما عرف في الشرع والعقل حسنه ؛ والعرف هو العادة 
المعروفة بون الكاين. 

وتدل هذه القاعدة عند أبي يوسف رحمه الله أن العرف هو المعتبر 
والمحكم فى جمع الأشيام البراد يميم الأشياء با تعلق ابيع 
والمعاملاث عموما واليمين واعيافة: ولك إذاءلم يكن كة تنس معتالق 
5 
ثألثا : من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

غندا'ابى يوسب ناما كان مكيلا أو مووونا تن غهيد زيول اللله 
صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أو موزون باعتبار العرف في ذلك الوقت لا 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك جاز عند أبي يوسف رحمه 
الله بيع المكيل موزوناً والموزون معدوداً أو مكيلاً ويجري فيه الربا لتغير 
العرف ولدفع الحرج والمشقة عن الناس . 


.1١45 المبسوط للسرحسي ح ؟١ ص‎ )١( 
-*”١5- 


القأعدة : السادسة والتثلاثون بعد الستمئة الكلام 


أولا: لفظ وروت القأعدة : 
, إن الله تعالى وراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤ ما 
يقول«٠...‏ 


وفي لفظ : ,, إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد 


ولينظر ما يقول0... وفي رواية بدونث 3 فليتق الله »». 
تأنيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ذكره أبو نعيم في الحلية عن 
ابن عمر(© رضي الله عنهما في ترحمة وهيب بن الورد المكي وقال : 
قربي لم لكيه سيلا بركوها لاسن ده ركيت !كانه كر واف 
ترحمة بشر بن الحارث عن عمر بن ذر عن أبيه . 

كما أخرحه السيوطي في جمع الجوامع تحت رقم 1805 » 
11م » وذكره في الدر المنثور ج 5" ص ٠١5‏ . وأخرحه الخطيب في 
10 وأخحرجه عبد الله بن المبارك في الزهد رقم ١7٠8‏ . 

ويدل الحديث على أن المتكلم عليه أن يتقي الله ويراقبه عند كل 
كلئة تكلهها :خرص أنه بكرن نطنة ةذ قرا وان معرض #دلدقف ونا 


)١(‏ المبسوط للسرحسي ح١‏ ص "٠‏ ., واتحاف السادة المتقين للزبيدي ح /ا ص 
4 . 

(5) تاريخ بغداد جح و ص .78 . 

(9) الحلية حالم ص ١١١‏ 


00 الحلية جح َم ص :ه58 , 


731١6 


يتكلم إلا بنية ترضى الله عز وجل . وهذا الحديث بمعنى الآية وهي قوله 
تعالى ا أمَيلَِظمِ فول يرقب حِيدُ ني 0 
تألثا :من أمثلة هخاه القأعدة ومسائلها : 

إذا سلم الإنسان من صلاته فينوي بسلامه الحفظة ومن بجانبه من 
الرحال من عن يمينه وشماله » لأنه يستقبلهم بوحهه ويخاطبهم بلسانه 
فينويهم بقلبه » فإن الكلام إنما يصير عزيمة بالنية. 


. الآية م١ من سورة ق‎ )١( 


71 


القاعدة : السابعة والثلاثون بغت الستمئة البلوى 
أولا :لفظ وروت القأعدة : 

,,إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه , فأما ممع 
وجود النص فلا معتبر يدده... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها. 

البلوى : المصيبة والبلاء . وقد يعبر عن هذا بعموم البلوى : أي 
شمولها وعسر التحرز عنها » وحكم عموم البلوى : الترخص وعدم التشدد 
وجواز العبادة . والاعتداد بالبلوى واعتبارها إنما هو في موضع لا نص فيه 
بخلافه » لكن إذا وحد نص بخلاف حكم عموم البلوى فلا اعتبار بالبلوى 
في هذه الحال ولا اعتداد بها إنما الاعتداد بالنص والاعتبار به. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : ,, لا يختلي خلاها 
ولا يعضد شوكها0... 

فما حكم رعى دواب الحجاج والمعتمرين والاحتشاش لها ؟ هناك 
من رأى أنه لا بأس بالرعي والاحتشاش لأحل البلوى والضرورة فيه لأنه 
يشق على الحجاج والمعتمرين حمل علف الدواب من خارج الحرم؛ وهذا 
رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى » وفي الرعي عند أحمد روايتان . 


وهناك من رأى أنه لا يجوز الاحتشاش ولا الرعي لورود النص 


() المبسوط ح اص ه١٠١٠.‏ 

(") الحديث متفق عليه عن ابن عباس ولكن روايته : إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه 
ولا يختلي حلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمُعرّف . الحديث . 
منتقى الأخبار - حديث رقم 7451١‏ . 


 ”1١ا/-‎ 


المذكور المانع من ذلك ؛ ولا اعتداد بالبلوى مع النص » والقاعدة تمشل 


رأي هؤلاء . 
ومنها : البول لا يعفي من يسيره وإن عمت به البلوى للنص. 


- 71١48 - 


القاعدة : الثامنة والثلاثون بغد الستمئة دلالة الحال 


أولا:لفظ وروت القاعدة : 

,, إنما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص 
بخلافهاه,». 
وفي لفظ ,, إنما تعتبر الدلالة إذا لم يوجد التصريح 
بخلافها. 0 
ثانياً: معنه هخه القاعدة ومدلولها : 


هذه القاعدة تعتبر قيدأً لقاعدة تقول : ,, الكلام يتقيد بدلالة 
الحال.؛ وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى . 

والمراد بدلالة الحال : دلالة غير اللفظ من عرف أو غيره . 

فتدل هذه القاعدة على أن اعتبار دلالة الحال إذا لم يوحد نص 
بخلافها فإذا وحد نص بخلافها فلا اعتبار لدلالة الحال ؛ لأنها دلالة 
ضعيفة. 
ثالثا : من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال القائد : من قتل قتيلاً فله دابته » فاسم الدابة يتناول الخيل 
والبقال والحمينء عرفا ولقة آنا إذا قال :27 قل افارسا قله ذاه افققل 
رحلا على حمار أو بغل لم يكن له شيء ؛ لأن الفارس ما كان راكبا فرساً 
أو برذوتا . ومنها : من دل بيت مضيفه فله تناول الطعام الذي وضع أمامه 
دلالة » ولكن إذا قال المضيف : لا تأكل منه. فليس له أن يأكل لأن النص 
حاء بخعلاف الدلالة . 


. 805178٠0 75095 شرح السير الكبير للسرخحسي ح ” ص‎ )1١( 
5 ١947 فق شرح السير الكبير جح ه ص‎ 


ررك 


القاعدة : التأسهة والثلاثون بعد الستمئة الطلب 
أولا:لفظ وروت القاعدة . 
, إنما يؤْمَرَ بالطلب إذا كان على طمع الوجوده... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
يتعلق هذا الضابط بحكم طلب الماء والبحث عنه لفاقده متى يجب 
عليه » فيفيد هذا الضابط أن فاقد الماء إنما يجب عليه طلب الماء والبحث 
عنه إذا كان يطمع في وحوده ويرحو أن يجده قبل حروج الوقت© . 
ثآلثا : من أمثلة هذا الصابط . 
إذا كان مسافراً وفقد الماء فعليه أن يطلب الماء ويسعى 
ليجده إذا كان في مكان قريب من الماء ويرحو أن يحصل عليه قبل 
روج وقت الصلاة كأن يكون قريبا من آبار مياه أو من مصر أو 
قرية أو نهر أو بحر » أو رأى قافلة ولو بعيدة ولكنه يمكنه إدراكها 
قبل روج الوقت فعليه طلب الماء وتحصيله قبل أن يجوز له 
اليك 
وكذلك لو كان مريضا وطمع في البرء من مرضه المانع له من 
استعمال الماء قبل روج الوقت أو طمع في وجود من يوضؤه إذا لم 
يستطع الوضوء بنفسه فلا يجوز له التيمم. 


00( المبسوط للسرحسي جح ١‏ ص م١٠‏ : 
2( مجمع الأنهر جح ١‏ ص ”4 بتصرف . 


-75506د 


القاعدة :الأربعون بعد الستمئة الانتنظار 


أولا : لفظظ وروت القاعدة : 
,, إنما يؤمر بالانتظارإذا كان مفيدا.». 
ثانيا:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 


تدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا فقد شيئا أو غاب عنه شيء 
فإذا كان هذا الشيء يمكن أن يوحد بعد فقده أو يعود بعد غيبته فيؤمر 
المكلف بالانتظار على طمع في وجوهه ؛ وأما إذا كان لا يطمع في الوجود 
ولا في الحضور فلا فائدة من الانتظار . 
ثآلثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها . 

إنسان فقد الماء وحان وقت الصلاة فإذا كان يطمع ويرحو وحود 
الماء قبل خروج الوقت فعليه أن يننظر ولا ينتقل إلى التيمم ؛ لأنه لا يجوز 
الانتقال من الأصل إلى البدل إلا عند تعذر حصول الأصل. 

ولكن إن كان لا يطمع في وجود الماء بأن كان في مفازة بعيداً عن 
الناس والقرى فلا ينتظر ولا يجوز له أن يؤوخر الصلاة عن وقتها المعهود . 
لأن الأمطان إضا يوسن ده إذا كان فيد 

ومنها : من وحب عليه دم تمتع أو قران فلا ينتقل إلى الصوم إلا إذا 
قطع أمله ورحاءه في وحود ثمن الشاة . وأما إذا كان يطمع في أيجاد الثمن 
قبل خروج أيام الحج الثلاثة فلا ينتقل إلى الصوم . 


(') المبسوط للسرخسي جح ١‏ ص ٠١5‏ . 
ا 5 


القاعدة : الحادية والأربعون بعد الستمئة القفيك 


أولا:لفظ ورودك القاعدة : 
إنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر 
اللفظطم... تابع لقاعدة النية . 


ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة : ,, العبرة في العقود بالمقاصد 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني»..التي ستأتي إن شاء الله في حرف العين. 
وكلاهما تحت قاعدة : ,, إنما الأعمال بالئيّات »2.. 

وتدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية تبنى أحكامها على 
مقصود المتكلم ونيته لا على ظاهر لفظه الذي يتكلم به إلا إذا تعذر 
معرفة القصد فلا يهمل اللفظ .. وعند الحنفية أن الأيمان مبناها على 
الألفاظ لا على المقاصد . فلا تعتبر قاعدتنا هذه عامة في كل الأحكام. 
ثالثاً :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك هذه السيارة بألف دينار مشلا : كان هذا بيعا لا 
هبة لذكر العوض وهو - الألف دينار- حيث إن الهبة لا عوض لها لأنها 


عقد تبرع . 


. ١7977 شرح السير الكبير للسرحسي حا ه ص‎ )١( 
5515 


القاعدة : الثانية والأوبعون بغت الستمئة الحكو سوب 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, إنما يثبت الحكم بثبوت السبب<0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن الأسباب الشرعية لا تنعقد خحالية عن أحكامها . وهنا 
تفيد هذه القاعدة أن الأحكام تابعة للأسباب وجوداً وعدماً فإذا ثبت السبب 
ثبت الحكم » وإذا لم يغبت السبب لم يثبت الحكم . وهذا معنى قولهم : 
الحكم يدور مع علته ‏ أو سببه - وجودا وعدما . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القصاص حكم لا يثبت إلا بثبوت سببه وهو القتل العمد العدوان 
بدون مانع . وكذلك القطع حكم لا يثبت إلا بسرقة استوفت شروطها . 
وكذلك الرحم حكم لا يثبت إلا بزنا محصن بشروطه وهكذا . 


.1١95 المبسوط ح و ص‎ )١( 
ددر تك‎ 


القاعدة : الثالثة والأربعون بعد الستمئة الحجكم + السيبت 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

إنما يحال بالحكم على افعل السبب00). 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن حكم القاضي أو الحاكم إنما يسئد ويينى 
على با كان :شيا اعلا ف صدورة : 
ثالثا :من أمثتة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم القاضي بشهادة شاهدين » فهذه الشهادة هي أصل سبب 
حكمه » وبناء على ذلك يضمن الشاهدان ما تلف بشهادتهما إذا رجعا عن 
الشهادة. 

لأن السبب إذا كان تعدياً بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال. 


. ١79 ص‎ ١١ المبسوط للسرحسي جح‎ )١( 
5355 - 


القاعدة :الرابعة والأربغون بعد الستمئة العرف 
أولا:لفظ وروت القأعدة : 

إنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه«... 
ثأنيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تنيز لق التواعدة ريعلا جوم مره للرونوفل: لتنا تارقن تفنو ان 
العرف إنما يعتبر حجة وحكما يلزم العمل به إذا لم يوحد تصريح من 
الشرع أو المتكلم بخلافه » فإذا وحد التصريح بخلاف العرف فالمعتبر 
التصريح ولا اعتبار بالعرف المخالف . 
ثألثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال إنسان لآخر اشتر لي لحم : فهو على ما يتعارفه أهل بلده 
من لحم الإبل أو البقر أو الغنم فقط . فإذا اشترى له أي نوع منها لزمه . 
وأما إذا قال اشتر لي لحم جزور » فاشترى له لحم بقر فلا يلزمه» وإن كان 
العرف الشائع عندهم أكل لحم البقر » لوحود التصريح بخلافه. 

ومنها : إذا تعاقد رحلان عقد بيع ولم يعينا النقود التي يتعاملان بها 
فينصرف إلى النقود المعمول بها في البلد . ولكن إذا عيّنا نوعا خاصاً من 
النقود فلا اعتبار للعرف هنا إنما الاعتبار لما عيّناه واتفقا عليه وصرحا به . 


. 487 ء القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ ١١5 المبسوط للسرحسي ح 4 ص‎ ١ 
ه756 د‎ 


القاعدة : الخامسة والأربغون بهد الستمئة الجعارضل: 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 
,, إنما يعمل المعارض حسب الدليل0»». 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالمعارض هنا زيادة لفظ يعارض المعنى المفهوم مما قبله. 
فتدل القاعدة على أنه إذا ورد لفظ معارض لمفهوم كلام قبله أنه يعمل 
بالمعارض بحسب دلالته على مقصود المتكلم . 
ثالثا :من أمثلة هخم القاعدة ومسائلها : 
إذا قال رحل في حصن يحاصره المسلمون أمنوني على أن أدلكم 
على عدد من السبي أو الغنائم ذكره فإن لم أدلكم كنت لكم فيا أو رقيقا . 
ثم لم يف بالشرط فهو فيء للمسلمين وليس للإمام أن يقتله ؛ لأنه لولم 
يقل : إن لم أدلكم كنت لكم رقيقاً أو فيئا . لكان يجب على المسلمين أن 
يردوه إلى مأمَنِه » فذكره هذه الزيادة دليل معارض لأول الكلام في رفع 
حكمه » لأن شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل. 
هذه الزيادة في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل2© . 


)20 شرح السير الكبير للسرحسي ح ” ص 074 وقواعد الفقه للبنجلاديشي ص 14 عنه. 
(؟) شرح السير الكبير ح 7 ص 074 بتصرف . 


- 53551 - 


القاعدة : السادسة والأربعون بعد الستمئة النذر 
والسابهة والأربعون بعد الستمئة 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة : 
,, إنما يلتزم بالنذر ما يتسفل به أو مايكون قربة في 


نفسه() ع . 


وفي لفظ : ,, الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من 
جنسه واجب شرعام». 
ثانيا: مغنه هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

النذر : قال الجرجاني : النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه 
يها الخال ان 

تدل هاتان القاعدتان على أن النذر الذي يتقرب به إلى الله عز وحل 

ويلزم به المكلف هو النذر الذي يكون قربة في نفسه أو الذي يكون من 
جحنسه واحب شرعاً فما ليس من حنسه واحب شرعاً لا يكون نذر قربة . 
ثالثا: من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

فالصلاة واحبة ونافلة فمن نذر صلاة لزمته . والصوم منه واحجب 
وتطوع فرق نتارءضوما لزمه . والحج منه واحب وتطوع فمن نذر حجا 
لزمه . وكذلك الزكاة وقراءة القرآن وجميع أنواع العبادات . 

والمشي ليس في أصله عبادة والسير في الشمس ليس من العبادة في 
شيء » فمن نذر المشي وعدم الاستظلال لا يلزمه لأنه ليس مما يتقرب به. 


. المبسوط للسرحسي ح 4 ص ة؛‎ )١( 
. ١١. المبسوط للسرخسي جح ؛ ص‎ (0 
. 3٠١ التعريفات للجرحاني ص‎ )( 
- /1؟3‎ - 


القاعدة :الثامنة والأربغون بخطد الستمئة الاستعانة بالمشركين 


أولا :لفط وروت القأعدة . 
,, إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على دينناد00... 
حديث 
ثانياً: مغنه هذا الخبر : 


يفيد هذا الخبر أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب 
والجهاد ؛ لأن القصد من القتال في الإسلام إنما هو إعلاء كلمة الله 
سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في الأرض . 

والمشركون والكفار بعضهم أولياء بعض » فهم لا يقاتلون إلا 
للمغنم » وقد يكون وحودهم سبباً في الهزيمة إذا أضمروا الغدر أو الفرار 
عند احتدام المعركة . 

ولكن بعض الفقهاء رأى أنه يجوز أن يستعان بالكفار إذا كانوا قلة 
ولا شوكة لهم . فيقاتلون تحت راية المسلمين » ويذكرون آثاراً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حيث إنه عليه السلام استعان 


ببعض اليهود في بعض غزواته ورضخ لهم . 


. ١656 المبسوط ح 4 ص‎ )١( 

0( الخبر لم أحده بهذا اللفظ » ولكن روى أحمد في المسند ح ” ص 454 ودلا 
نستعين بالمشركين على المشركين .» من حديث حد خبيب . والمصدف لابن 
أبي شيبة حديث رقم 56" . وفي رواية عن سعيد بن المنذر قال : ,, فإنا لا 
نستعين بالكفار على المشركين »» . حديث رقم 581١6١‏ »ء وفي رواية عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ,, إنا لا نستعين بمشرك .. حديث رقم 881517 . 


-751548- 


القاعدة : التاسهة والأربعون بعد الستمئة الإنهاء 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

و إنهاء الشيء يقررة0... 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه . 

يقرره : يثبته ويوكده . 

تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته 
وتقررة لأنه لو لم يكن ثابتا لما تم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى عبداً بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه » فكان إعتاقه 
منهيا ملكه عليه ومقرراً ومثبتا لجواز العقد وإسقاط الخيار . 


() المبسوط للسرحسي جح ”7 ص " باب البيوع إذا كان فيها شرط . 
- 7558 


القاعدة : الخمسو: بغت الستمئة أنماظ اليمين 


أولا:لفظ وروت القاعدة : 
عند مالك رضي الله عنه : ألفاظ اليمين محمولة على 
ألفاظ القرآن«.,. 


ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

عند مالك رضي الله عنه أن ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن 
- يعني بذلك أن النظر فيها إلى معنى اللغوي الذي دل عليه القرآن لا إلى 
المعنى العرفي . وهذا إذا لم يكن للحالف نيّة . قالوا : الأيمان مبنية على 
النيّة أولا فإن لم تكن نية فعلى الباعث » - أو ما يسمونه البساط ‏ والمراد به 
ملابسات اليمين التي دعت إليه . فإن لم يكن باعث فعلى العرف » وإلا 
فعلى الوضع اللغوي” . 

ولكن قالوا في موضع آخر: الأيمان مبنية على الاستعمال القرآني © 
إن لم يكن نية . فعلى هذا ففي اعتبار العرف خلاف عندهم وقاعدتنا نص 
على عدم اعتباره . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف أن لا يدخحل بيتا » فدخل بيت شعر حنث إن لم يكن له 
نية سواء كان بدوياً أم فرويا . 

ونعهًا +" إذا تملك له زاكل يها لم حمق باكل يش الحيفنات:: 
)١(‏ المبسوط حلم صا .١57‏ 


(") أسهل المدارك ح ١‏ ص ١8‏ . والكافي ح ١‏ ص 407 . 
(9) المدونة الكبرى جح 7 ص ١ه‏ . 


5 رضت 


وفي هذا المثال أعمل المالكية العرف . لأن العرف لا يسمى بيض الحيتان 
ونا واو قود كان تمك ماكز ان يكف كدر االو ضير 


امرض 5 


القاعدة : الحادية والخمسون بغد الستمئة أصس المسجد والمقيرة 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

أشل المتتخد أو المقيرة يتمسب فسا فين 
الباقين0... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

أهل المسجد هم جيرانه الذين يصلون فيه . وأهل المقبرة هم 
حيرانها الذين يدفنون موتاهم فيها . 

فتدل هذه القاعدة على أنه إذا اذّعى شخص حقاً في مقبرة أو 
تسد وأنام البينة علج ذلك متخاضما ليعفن حماعة المسحد أو المقيرة افنم 
حكم الحاكم أو قضى القاضي له ببينة » فيكون المَضاء قضاء على الجماعة 
كلها » ويترتب على ذلك أن لا يدعي أحد منهم بعد ذلك ما ينقض هذه 
الدعوى لأنه لا يقبل منه . 
ثالث : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان مسجد جماعة أو مقبرة أو سوق أو مدرسة أو مستشفى ثم 
قام شخحص وأدعى حما له في إحدى هذه المرافق وأقام البينة على ذلك 
مخخاصماً بها من ينتفعون بهذه المرافق ثم حكم القاضي بالبينة فيتئج عن 
ذلك أمران : الأمر الأول إبطال وقف هذا المرفق ونقضه لثبوت حق فيه 
لغير الواقف . 

والأمر الثاني : أنه لا يقبل دعوى من بعض المنتفعين بهذا المرفق 
بعد ذلك ؛ لأن الدعوى إذا تمت بالوجه الشرعي لا تقبل النقض . 


)١(‏ الفراقد البهية عت ١51‏ اط جديدة + عن الحانية ياب الرخل يجعل داره: مسيحدا أو 
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القاعدة : الثانية والخمسون بغد الستمئة العقود 
أولا لفظ وروت القأعدة : 

,,أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرهاده... 

وبمعناها قواعد أخرى تأتي في حروفها . 

ثأنياً: معنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن العقود لا تفع صحيحة إلا إذا استوفت 
شروط صحتها . فإن فقد شرط منها لم يصح العقد ولم تترتب عليه 
أحكامه . 

وكذلك تؤكد العقود في أولها بعد استيفاء شروطها وأركانها بما 
يمنع بطلانها بعد تحققها » بحلاف أواخر العقود حيث يغتفر في الثواني 
مالا يغتفر في الأوائل . 
ثآلثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول » ولا يغتفر ذلك في 
البيع المستقل . 

ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع » فإن باعه مع 
الأوفن جا نيعا :. 

ومنها : لا يصح ملك الكافر المسلمٌ ابدداءٌ واستقلالاً » وإن كان 
يصح تبعاً » كمن باع عبداً كافراً لمسلم ثم أسلم العبد ثم اطلع المشتري 
على عيب في العبد فرده على بائعه الكافر 9) ٠‏ 


() المنثور للزركشي ح ١‏ ص 7٠١7‏ » والأشباه للسيوطي ص ١7١١‏ . 
() أشباه السيوطي ص .45 حيث ذكر الصور التي يدحل فيها العبد المسلم في 
ملك الكافر . 
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القاعدة : الثالثة والخمسون بعد الستمئة الأوصاف 
أولا :لفظ وروت القأعدة . 
, الأوصاف لايقابلهاائمن إلاإذا صارت 


مقصودة0).. . 
ثانياً: معنه هذه القاعدة ومدلولها . 

تدل هذه القاعدة أنه عند الحنفية أن أوصاف المبيع لا يقابلها شيء 
من الثمن » ولكن إذا صارت هذه الأوصاف هي المقصودة بالعقد فيقابلها 
الشمن . 
ثآلثا: من أمثلة هذه القأعدة ومسائلها . 

إذا اشترق عبدا خلى آنه خبان أو كات الم اهدر عمالوق لك قال 
يعتبر حلاف الصفة عيبا في العبد يستحق به المشتري رد جحزء من الثمن» 
فهو إما أنه يأخذ العبد بكل الثمن أو يفسخ البيع حيث له الخخيار. 

وأما عند غير الحنفية فإن الأوصاف يقابلها جحزء من الشنمن ويسمى 
هذا أى الخلاف في الصفة ‏ عيب الصفة . 

ولكن إذا كانت الأوصاف مقصودة فيقابلها النمن كمن اشترى 
بقرة واشترط أن تكون ذات دَرٌ ‏ أي حليب ‏ ثم ظهرت أنها غير ذات دَرّ ؛ 
فله حق فسخ العقد أو استرداد ما يقابل الحلب في البقرة . 

وكذلك لو اشترى شخصاً على أنه حارية فإذا هو غلام فسد البيع 
لأن الصفة هنا مقصودة ‏ أي صفة الأنوثة© . 


. 487 عن القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ١" ص‎ ١١ زفق المبسوط للسرحسي جح‎ 
- 5355 - 


القأعدة : الرابعة والخمسون بعد الستمئة الكلام 
أولا :لقظ وروت القأعدة : 

., أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما 
يغير موجب أولدده... 
ثانيا :مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم يتوقف فهم المقصود منه 
علن تفامه: 

فلا يحمل كلام المتكلم على أوله ويترك آخره وبخاصة إذا كان في 
آخره ما يغير ما يجب بأوله كالاستئناء والشرط وغير ذلك . 
ثالث :من أمثلة هده القأعدة ومسائلها : 

إذا أقر وقال : لفلان على ألف درهم إلى سنة . فلا يجوز أن يفهم 
أن الدين حال. 

ومنها : أن يقول : اشتريت منك هذه السلعة بكذا على أن تحملها 
إلى مكان سماه . فلا يتم البيع بدون استيفاء الشرط . 

ومنها : لو قال : له علي ألف درهم إلا خمسمائة » فلا يطالب 
بالألف بل يطالب يعمس مئة فقط + 


() القواعد والضوابط المستخلصة ص 487. 


ه77 


القاعدة : الخامسة والخمسون بغد الستمئة الإيئار 
أولا :لفظ وروت القاعدة : 

,,الإيغار في القَرَب مكروه , وفي غيرها محبوب*... 
ثانياً: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

الإيثار : معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه » ويقابل الإيثار 
الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير . 

والإيئار نوعان : أ إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية 
وهو محبوب مطلوب . 
والنوع الثاني : إيئار في الحظوظ الأحروية » وهذا النوع هو موضوع هذه 
القاعدة . 

والقَرَب جمع قربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من 
العبادات والطاعات . 

تدل هذه القاعدة ‏ وأصلها عند الشافعية ‏ أن الإيشار في القرب 
مكروه وقد يكون حرام . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من آثر غيره بماء الطهارة ‏ حيث لا ماء غيره ‏ فهذا إيثار محرم. 

ومنها : أن يقوم رحل من مجلسه في الصف لغيره ‏ فهذا مكروه. 

ومنها : تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعا عن دينه وأمته . هذا 


)غ0 المنثور للزركشي جح ١‏ ص 7١7‏ - 715 » وأشباه السيوطي ص ١١5‏ » وأشباه 
ابن نجيم ص ١١9‏ » والوحيز ص 5/8 مع الشرح والبيان . 
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القأعدة : السادسة والخمسون بغت الستمئة الإيجاب 
أولا :لفظ وروت القأعذدة : 

إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى20... 
ثانيا: معنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن ما يوحبه العبد على نفسه إنما يعتبر بما 
أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه - فلا يجوز أن يوجحب إنسان على نفسه 
عبادة من غير جنس ما أوجبه الله عليه . 
ثألثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

تصنو أفرويكي لاسا عل كاذ فيان ايها اذ 
1 اذ ليناد “وانوي 

ولكن لا يجوز له أن يوجحب على نفسه فعلاً لا مثيل له في العبادات 
كالمشي والجري والطيران أو الامتناع عن الطعام والشراب آيانا بلباليينا 
لأن هذا منهي عنه : 


. 478 القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 
7511 - 


القاعدة : السابغة والخمسون بعد الستمئة الشك في الشرط 


والثامنة والخمسون بغد الستمئة 


, إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها معالشك في 
شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط 
أم لأودمى., 


وفي لفظ : ,, إن الحكم المعلق على شرط أو المشروط 
بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يغبت205... 
وفي لفظ : ,,الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط0... 
وتأتي في حرف الشين إن شاء الله . 
وفي لفظ : ,, الشك في الشرط يوجب الشك بالمشروط5»... 
وتأتي في حرف الشين إن شاء الله . 
ثانيا :مغنه هذه القواعد ومدلولها : 
تدل هذه القواعد على أن ما كان من العبادات أو العقود أو غيرها 
له شرط لصحة وجوده وتحققه ثم وقع الشك في وجود هذا الشرط أن 
المشروط لا يئبت . 
ثالثا :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
)١(‏ قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والستون . 
() شرح مجلة الأحكام للأتاسي ح ١‏ صاك١‏ . 
(؟) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك : القاعدة العشرون . الفروق للقرافي ج ١‏ ص 
.١‏ 
(؟) قواعد المقري القاعدة الثامنة والستون . الجزء الأول ص 7957 . 


- رست 0 


عند مالك أن من تطهر ثم شك في الحدث أنه يجب عليه الطهارة 
- إذا كان خارج الصلاة ‏ لأن الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة وقد وقع 
الشك فيها . 

ومنها : عدم حواز بيع الأموال الربوية مجازفة ؛ لأن الممائلة في 
بيعها شرط محقق والممائلة مع المجازفة مشكوك فيها , فلا يصح البيع . 


75ت 


القأعدة : التاسهة والخمسون بغت الستمئة الميراك 
أولا :لفط وروت القاعدة : 

,, أيُما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة 
الجاهلية . وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام" 20.. 
معنى هذا الحديث وهدلوله حديث شريف. 
ثانيا: مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

يدل هذا الحديث على أن المواريث التي اقتسمت في الجاهلية قبل 
الإسلام فهي على ما قسمت لا تغير ولا تعاد قسمتها بعد الإسلام » وما 
أدرك الإسلام قبل القسمة فهو على ما شرعه الله عز وجل في كتابه في 
أحكام الفرائض 
ثألثا : من أمثلة هذه القأعدة ومسأئلها : 

إذا مات رجل مشرك من أهل دار الحرب فقسم ميرائه بين ورئته 
قبل أن يسلموا » ثم أسلموا بعد تمام القسمة فالقسمة ماضية لا تنتقض» وإن 
اح ال د إذا أسلموا قبل القسمة 

فيقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام© . هذا إذا مات المورث وهم 
ا ا ا ب 0 
فأعتق قبل القسمة ففي توريئه حلاف©» . 


. ١8965 شرح السير الكبير للسرخحسي جح ه ص‎ )١( 
زفة الحديث أحرجه في التمهيد ج 7 ص 48 » 48 / ١ه » 0ه عن ابن عباس‎ 
. رضي الله عنهما‎ 
. بتصرف في العبارة‎ ١795 شرح السير الكبير للسرحسي ح ه ص‎ )5( 
. (؟) ينظر التمهيد جم 7" ص 5ه فما يعدها‎ 
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القاعدة : الستون بغد الستمئة الأيمان 
أولا :لفظ وروه القأعدة : 

,الأيمان تبني على العرف«٠...‏ 
ثانياً:مغنه هذه القاعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان عند الحنفية على العرف لا 
على المعاني اللغوية أو دقائق العربية كما سبق » ولا يعمل الحنفية النيّة في 
الأيمان ‏ إلا عند الحصاص - حيث إنهم يقولون : لا حنث بغير لفظ »2. 
ثألثا :من أمثلة هه القاعدة ومسائلها : 

مَن حلف لا يسكن بيتاً - وهو من أهل المدن ‏ لا يحنث إذا سكن 
عيلة قري لذ دم مده انيتا > 

ومثله : إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل السمك أو الدحاج 
ؤن الااشئ:نن: الدرقك ليما . 


.5487” المبسوط للسرحسي جح ه ص 2157 والقواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


-5751١ 


القاعدة : الحادية والستون بعد الستمئة الأيمان » القسامة 
أولا : لفظ وروت القأعدة : 

الأيمان في - جميع الخصومات موضوعة في جانب 
المدعى عليه إلا في القسامة0... / 
ثانيا: معنه هخه القاعدة ومدلولها . 

تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على 
المدعى عليه؛ لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف . 

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 

لأن المدعى متمسك بخلاف الظاهر والمدغنى عليه متسسك 
بالأصل . 

وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأّيمان التي يحلفها أولياء 
القتيل ليستحقوا دم قتيلهم ”© . ولذلك فهي موضوعة في حانب المدعين 
في هذه الحالة وقد توجه وتوضع في جانب المدعى عليهم . فهي مشتركة 
بينهم » إذا نكل عنها المدعون وجهت على المدعى عليهم. 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى وعدل علق اعزييالا ا مقا مل المذفي انه فزن للم 
توحد فتوجه اليمين على المدعى عليه . 


. ١771 الجمع والفرق للجويني ص‎ )١( 


(9) تحرير ألفاظ التنبيه ص 779 . 


- 535375 


القاعدة : الثانية والستون بعت الستمئة الأيمان 
أولا:لفظ وروت القاعدة : 

الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على 
الأغراض2.02. 
ثانيا: مغعنه هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأغراض : المقاصد والنيّات . 

والألفاظ الجارية : أي المتعارفة . 

وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما 
المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ 
العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة . 
ثالثأ :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اققال من إلننات افسلت نالا يشعري لناشيعا يفلس أو ريال أو 
قرش ثم اشترى له بمائة درهم » قالوا : لا يحنث » لأنه غرضه وإن كان 
عدم شراء شيء له أصلاً إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا 


بقرش » وكما قالوا : لا حنث بغير لفظ . 


() فواعد الحادمي مع شرح القرق أغاحي ص ١5‏ » الوحيز ص 47 
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القاعدة : الثالثة والستون بعد الستمئثة الأيمان 
و الوابعة والستون بغت الستمئة 
والخامسة والستون بعد الستمئة 
أولا :لفظ وروت القاعدة . 
,, الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض”... 
وفي لفظ : ,, الأيمان مبنية على النيّات5)... 
وفي لفظ : ,, الأيمان تنبنى على العرف في كل موضع”,.. 
ثانيا: معنه هذه القواعد ومدلولها . 
اختلاف ألفاظ هذه القواعد مع اتحاد موضوعها دليل على اختالاف 
المذاهب في النظرة إلى موضوعها وهو الأيمان . فهل الأيمان مبناها على 
الألفاظ ولا ينظر إلى النيات ؟ . 
بهذا قال الحنفية والشافعية حيث يقولون : لا حنث بغير لفظ كما 
سبق قريبا . 
أو أن مبنى الأيمان على النيات ؛ ولا ينظر إلى الألفاظ إلا عند عدم 
النيّة ؟ بهذا قال المالكية9©) والحنابلة . 
أو أن الأيمان مبناها على العرف في كل موضع لا نيّة للحالف فيه؟ 
هذا مذهب الحنفية . ولا تعارض بين القاعدتين الأوليين والقاعدة الثالفة ‏ 


00 المبسوط حم ص ١58‏ - 1794 » وأشباه ابن نجيم ص 7ه وص 185 ع 
والخاتمة ص 7” » والوحيز صا 99 . 

(5) المغني لابن قدامة ح لم ص 7/587 . 

() المبسوط حالم ص ١845‏ . 

(؟) أسهل المدارك ح ” صا "7 . 
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لأن مقصود القاعدتين الأوليين تحكيم القصد أو النية من حيث التعميم 
والتخصيص » ومقصود القاعدة الثالثة من حيث المعنى العرفي أو اللغري. 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا حلف إنسان أن لا يشتري شيئاً بدينار - وغرضه عدم الشراء بما 
وك او قنك ثم اشدري اسا بق دار تسد العفية والشيافية اسه 
لأن مبنى الأيمان عندهم على الألفاظ لا على النيات . ولأنه لا حنث بغير 

وأماغنك المالكية والحتابلة فيحنف لأن الأينان مبباها على التيناث 
قرلا واشدادة : 

وأما إذا حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك لأنه لا 
نع :كن النتراقك ليما + الاتزةا توه 6 وهذا سهد اللعنفية قرلا واسد] وغييد 


. 447 ومنار السبيل ح 7 ص‎ ١7١ قواعد ابن رحب القاعدة‎ )١( 
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القاعدة : السأادسة والستون بعت الستمئثة أي 


أولا:لفظ وروت القاعدة : 
الانفراد0... 


ثانناً: مغعنه هذه القأعدة ومدلولها : 

تدل هذه القاغدة على أن معنى ,, أي 4+6 إذا ضيفت فهي تتدل 
على جمع » فتتناول كل واحد من المخخاطبين على سبيل الانفراد » بمنزلة 
كلمة ,,مَنْء»» وهي للعاقل وغيره . وهي تفيد هنا الشرط وهو أحد معانيها. 
ثالث : من أمثلة هخه القاعدة ومسائلها : 

إذا وقف المسلمون على باب حصن فقال الأمير أو القائد لجنده: 
أيكم دخل أولاً فله كذا . 

والثاني له كذا » والثالث له كذا فهذا تنفيل صحيح . فإذا دحل 
الثلاثة تباعاً فلكل واحد منهم ما سمّى© . 


. 54 شرح السير الكبير للسرحسي جح 7 ص 857 » قواعد الفقه ص‎ )١( 

(") ينظر معنى أي وعملها : من كتب النحو » مغني اللبيب ج ١‏ ص ١١١‏ ومن كتب 
الأصول . شرح الكوكب المنير + ١‏ ص ١57‏ »ء والمعتمد ج ١‏ صاة 2٠١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ١75‏ ؛ والتلويح على التوضيح جح ١‏ ص 50 » والعدة 
حص 480 »ء وغيرها من كتب الأصول . 

(؟) شرح السير الكبير ج 7 ص 847 بتصرف . مرحع سابق . 


-1غ55- 


الخاتية 
الحمد الله الذي بعيعة جم الفالحات وشكرا لله وحده شتكرا 
وتكمد يلق لاله جتيش له غلك عا اعنان ويس هن ادام نع هده 
الموسوعة صبيحة السبت الرابع والعشرين من شهر صفر الخير من العام 
السادس عشر بعد الأربعمئة والألف من هجرة سيد البشر » وأكرم الخلق 
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وأزواحه 
الطيبين الطاهرين » وعلى أصحابه الغر الميامين . 
ما ابغد :.! 
فهذا جهدي اقدمه وهو جهد بشري قاصر إذ يأبى الله عز وجل أن يكون 
الكل :اله لكايه بوم عق ققد الستود قم قرست الله :انعا الى :إلى 
عيوبي ونقصي وتقصيري في هذا المؤلف » وأحرج على كل من قرأه واطلع 
فيه على نقص أو تقصير أو عيب إلا اتصل بي ونبهني إليه حتى أتلافاه فيما 
بقي من قواعد هذه الموسوعة » وأصححه في طبعة أحرى بهذا القسم إذا 
قدر الله له إعادة طبع أو قدر لي طول قف والجوولله ارا واعرا 
البولك 
محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي 
فرح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ القصيم ‏ بريدة. 
كلية الشريعة وأصول الدين 


ص . ب:95١١د-ت١48ه١5841/".‏ 
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الفهارس العامة 


١‏ -فهوس الآيات 

؟ -فهوس الأحاديث والآثار 
_فهرس قواعت المجلت الثاني 
ع -خهرس ملحق قواعت المقدمات 
ه ‏ قهوسالمصطلحات 

5 -فمهرس الأعلام 

٠‏ - فهرس المصادر والمراجخغ 


١‏ _نحهورس الآأبات 


فهرس آيات الجرء الأول 


الابة الصفحة 
00 يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خحلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها * . الآية الأولى من سورة النساء 2 ا 
9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأندم مسلمون » 
الآية ٠١1‏ من سورة آل عمران لااامم راسو ره 


:ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما # . 


الآيتان /١ . 7٠١‏ من سورة الأحزاب 6 0 0 0 
9 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل * . 
الآية ١17‏ من سورة البقرة ل ا ال الوب و 3ل 
فأتى الله بنيانهم من القواعد ‏ الآية 77 من سورة النحل يي نكا 
والقواعد من النساء »0 الآية 5٠‏ من سورة النور ا 
9 وأحل الله البيع وحرّمٌ الربا 4 الآية 71/5 من سورة البقرة 75 2 47 5.٠١ ٠‏ 
فإ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # الآية ١84‏ من سورة البقرة 0 
فو حذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »© . 
الآية ١11‏ من سورة الأعراف مم مسي ا 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ . الآية ١‏ من سورة المائدة ا 
لإ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 46 
الآيتان لا 4 من سورة الزلزلة ااا ا ل 


وعاشروهن بالمعروف » الاية ١4‏ من سنورة التسناء 6 030000-00 5 
« ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد » الآية ١14‏ من سورة ق ... 3 
أقم الصلآة لدلوك الشّمس # الآية 8/ا من سورة الإسراء ‏ ..... 1 


لا يكلف الله نفس إلا وسعها 6 الآية 785 من ستورةٌ البقرة .... و 
لإإلاً من أكره وقلبه مظمئن بالإيمان الآية ٠“‏ امن سوارة التحلن 8ع >ه١‏ 
هو الذي حلق لكم ما في الأرض جميعا 4 


الآية 8/ا من سورة البقرة 00٠ 0 ......... ١‏ جلا صدء ١‏ 

١٠ ألا إلى الله تصير الأعور 4 الآية 07 من سورة الشورى‎ (٠ 

ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله © 0 رن 
الآية ١77‏ عن سنورة نود 

يقولون عل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله © ............. ١7١‏ 
الآية ١84‏ من سورة آل عمران 

9 وما أمر فرعون برشيد # الآية 4:77 عن سورة هود ...... ل 

وعلى الله قصد السنبيل ‏ الآية 5 من سورة النتخل ار 


ومن يخرح من بيقه منهاتجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه المورت * لعل 
الآية ١٠٠١‏ من سنوارة التسناء 

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب االدنيا والآخرة © 3 
الآية ١8‏ من سورة النساء . 

ف ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » ا 


الآية ١4‏ 'من 'سورة الإسراء . 


ديأه 7 د 


الآبة 


2 


من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه © اكت ا كر 
الآية 7٠١‏ من سورة الشورى . 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها © فقي 
الآية ١١‏ من سورة هود . 

ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله © وا واي 11 
الآية / 7٠‏ من سورة البقرة . 

9 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله © اوقد ا سس ذا 
الآية 72 من سورة البقرة . 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أحرا عظيما 6» 1 
الآية 4 ١1١‏ من سورة النساء . 

9 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » 1 52106 18 
الآية 77 من سورة الرعد . 

9 وإما تعرضنٌ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها # م ف و ا 
الآية .74 من سورة الإسراء . 

قل كلّ يعمل على شاكلته #» الآية 85 من سورة الإسراء ل 

قال بلى ولكن ليطمئن قلبي © الآية 770 من سورة البقرة يل 

إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد» 

الآية /ا7 من صورة اق معم..... ش12 0 

نزل به الروح الأمين على قلبك * . 
الآية ١37‏ من سورة الشعراء 17 0 مط 16 


7ه 


الآنيتحة الصفحة 


9 لهم قلوب لا يفقهون بها # الآية ١14‏ من سورة الأعراف ها 
9 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
الآية 47 من سورة الحج دب 0 0 0 0000000 


ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم »* السا ا ماري ١‏ للق 


الآية ه70 من سورة البقرة . 


© فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور # 7م 
الآية 45 من سورة الحج . 
9 والمطلقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء ‏ ا ا و لت 


الآية 7١4‏ من سورة البقرة . 
والذين يرمون المحصصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » ككل الا”ء :اه 


الآيتان: 4+ عمق سورة الفو و 


إلا ما اضطررتم إليه 4 الآية ١١19‏ من سورة الأنعام 00 
ف فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه © . 

الآية ١١/7‏ من سورة البقرة خم ا جا اط الل ابام 
من فتياتكم المؤمنات * الآية 7 من سورة النساء د 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهنٌ حتى يضعن حملهن 4 

الآية > من سورة الطلاق 1[ 1 ز[ز [ز ‏ ا 


رك 


فهرس أيات الجزء الثاني 


الآابة الصفحة 


إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم # 


الآية 5 من سورة المائدة اسم وام ممكوه مسواي ‏ لقا اا 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * الآية 74 من سورة النجم .. 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 الآية 78 من سورة البقرة 


ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان © الآية 85 من سورة المائدة 


© وأنزلنا من السماء ماءً طهورا ‏ الآية 44؛ من سورة الفرقان ا 


ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » 
الآية ه/ا من سورة النحل ا 


كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # 


الاية 55 من سورة النساء 21111 لظ 
9 فلا جناح عليهما أن يصلحا بنهما صلحا والصلح خير # 

الآية ١١4.‏ من سورة النساء 0 
لإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد # الآية ١4.‏ من سورة ق 5 


د كأهة” ل 


0 

9 

1 
هي 


١84 


؟ هرس الأحاديث والآثار 


فهرس أحاديث وآثار الجزء الأول 


الحديث أو الأثر النوفعة 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ا 0 

كيف ترون قواعدها وبواسقها مامحو اج مامه لق د ا و ا 
كل مسكر حرام ارا لل اا الل الاطية ابة السخ ا ا ا 
لا ضرر ولا ضرار اديه موصو ناولالا او و وك ل اويا 
المسلمون عند شروطهم خا تر 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ... الحديث ». سو 1 
خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 0ك 
إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبدٌ ولينظرما يقول١:.‏ ج7اصه 7١‏ 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ل 0 
إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ا اس وااو 5 
الخراج بالضمان اساي الم نوك كملق مدي وقد اقم لمجالاو طب جام 1 جار 
إنما الأعمال بالنيات ااا 0 
القصد القصد تبلغوا حم الوه اجنم سا دخا اص ل و 11 
لا شيء له مخحع أ خض لوو حو ساكو رط نو ا سس و ار 11715 
يغزه الكعبة .... الحديث الج اط ا ل 3 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ا 
لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخحذت يا معن ا 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرت فيها 0 يرن 


حتى ما تجعل في فِي امرأتك 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى 


١ ع‎ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار له تم ل 6 لا 
إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش عي م ع متو ع مم ادها ع اه لو ما عاد 
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ... الحديث 22 


من ينو الدنيا تعجزه ( أثر ابن مسعود) للم مح 2 8 الم كي 


لا يستامٌ الرحل على سوم أخخيه 01 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 00000000 
ولن يغلب اثنا عشر آلفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة 111 
إذا أعلمت الصدقة جازت (أثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) 
لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ا 
أيما إهاب دُبِعْ فقد طهر 000095 طش( 


تفكر ساعة خير من قيام ليلة مع ود وعم او الخال م 1 ما 
لا اعتكاف إلا بصوم كا امعو ماه كاهو ملع ا موف لل مام 7ل فامتوطمت ال م 1 2 


من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ... الحديث 000 


لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده وفممةمةة ةمل مث م رمم 


الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ذ[ز[ز[ ز ز [ [ ز 0 0000000 
المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة 8 هه !شش1) 


المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ا 0 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلون الكاهن ... 


ومهر البغي 


نك 


الحديث أو الأثر الصفحة 
إيجاب الوضوء من مس الذاكر “ش95 م خخ م حايه 
ربنا ولك الحمد . لك الحمد لس ا الس اس ا الله 
ري وو لاسر لزاه رشك و شنار بعر ا ار 

كل حالم دينارا ري جب اسانمه ود و الرموة ‏ ال اع رم رااان 
فرض عمر رضي الله عنه الخراج على أرض العراق والشام ومصر .... 011 

فهرس أحاديث وآثار الجزء الثاني 

أَدُوا صدقة الفطر عمّن تمونون ا 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ا ماو ا ا بي 1 
أثر ابن مسعود رضي الله عنه في وجوب أجرة رد الآبق سح الما 4ق 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 57 000000 
كل ما يلهو به الرحل المسلم باطل إلآة .... الحديث »22 موي الا 
ارفق يا أنجشة ‏ ويحك - بالقوارير ما اك وس ل ا 1 
إن في المعاريض مندوحة عن الكذب ل 8201 
لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها شن 
إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا مط قن 000 ررق 


أيما ميراث اقنسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ... الحديث .. 
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7 -فهوس قواعت المجلد الثاني 


ه575 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة 
الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب وام و ال ا 11 
القاعدة الثانية والخحمسون بعد الثلائمئة 
الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه : أن العزم على الشيء 
بمنزلة المباشرة لذلك الشيء . 10-1 0 
القاعدة الثالئة والحمسون بعد الثلاثئمائة 
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن العقد إذا دخله فساد 
قري مجِمّعْ عليه أوحب فساده شاع في الكل 1000 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة 
الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات: أن العقّد إذا ورد الفسخ 


على بعضه انه : كله ببب0102 0 ااا ا 
الأصل أنه عند اجتماع الحموق يبدأ بالأهم. 0 0 


القاعدة : السادسة والخمسون بعد الشلائمئة 


الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد » لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن 
الحرج اط سج وخ 0 لاا و اق ا ل م لان ل 40 


الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام عا وا اي د 101 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد النلائمئة 
الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبهاء» ولا تسقط بالإسقاط 0100000 


- 5196 - 


الموضوع الصفحة 


القاعدة : التاسعة والخمسون بعد الثلائمئة 

الأصل في التخفيف في العبادة إذا علّق بالمشقة أن يكون رخصة 
بحلاف الجمعة. لح نم نكما امسا امس وقوه ام للا امون 
القاعدة الستون بعد الثلاثئمئة 

الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما وفروع 
أحدهما الوم ومة ام امه كنا ل د فح ام الما لامو و 1 
والحادية والستون بعد الثلائمئة 

الأصل في الحيوانات التحريم 5ش( 
القاعدة الثانية والستون بعد الثلائمئة 

الأصل في الصيد التحريم وفي لفظ : الأصل في الحيوان الإياحة ٠٠‏ 
القاعدة : الثالئة والستون بعد الثلائمئة 

الأصل أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه . 5575350 
القاعدة الرابعة والستون بعد الثلائمئة 

الأصل في العبادات ألا تتَحمّل . 0000 
القاعدة : الخامسة والستون بعد الثلائمئة 

الأصل في العبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض أن 
الأداء لا يتصل بالشروع فيها كما في الحج. وفيما يكون متصل الأركان 
يتصل الأداء بالشروع كالصلاة ا 00 
القاعدة : السادسة والستون بعد الثلائمئة 

الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل ابوت ااا م 
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الموضوع الصفحة 

القاعدة السابعة والستون بعد الثلائمئة 
الأصل التعليل حتى يتعذر 6[ [ز[ز [ [ [ [ ز 00 
القاعدة : الثامنة والستون بعد الثلاثمئة 
الأصل في العمود بناؤها على قول أربابها 00000000000000 
القاعدة : التاسعة والستون بعد الثلاثمئة 

” الأصل في الكلام الحقيقة 0 
القاعدة السبعون بعد الثلاثئمئة 
الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق ‏ فلا يحمل على المجاز إلا بدليل ”١‏ 
القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلائمئة ظ 
الأصل في الإطلاق الحقيقة » وقد يصرف إلى المجاز بالنيّة 5 
القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمئة 
الأصل في المحبوس لغيره الكف أو القول المناسب للمحل » فمن ادعى 


غير ذلك فعليه الدليل ا ااا اا را 
القاعدة : الثالئة والسبعون بعد الثلائمئة 
الأصل في المنافع الإباحة وفي المضارالتحريم . ا ا ل 10 


القاعدة : الرابعة والسبعون بعد الثلائمئة 

الأصل فيما شرع لإظهار شعار الاسلام وإقاننة الزقه أن يجب على الكفاية ه١٠‏ 
القاعدة :الخامسة والسبعون بعد الثلاثمئة 

الأصل أن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين المنصوص.  ٠‏ 
القاعدة : السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة 


ا 1 


الموضوع 
الأصل أن فيما هو نسك تكره الطيئة فيه بالمال والنفس . .... 5 
القاعدة : السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة 
الأصل عند جمهور الحنفية : أن 2 المقتدي متعلقة بصلاة الإمام . 
الأصل عند الإمام الشافعي : أن أن المقتدي 0 الإمام . 
القاعدة : الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة 


الأصل أن صورة المبيح إذا وحدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات 


القاعدة : التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة 

الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى 
المالية 20100 ظ5, مع لح ا ا ا الطب خامو وطا ل 
القاعدة : الثمانون بعد الثلاثمئة 

الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما بأذ وإما 
منترظ: تاذ عوها لم طني ماحد الشعيد م لجا و ا ا 007 
القاعدة : الحادية والثمانون بعد الثلائمئة 

الأصل أن طهارة المصلي منى اننقضت في خلال الصلاة بسبب سابق 
على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة 1 اام ا 
القاعدة : الثانية والثمانون بعد الثلائمئة 

الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة رحمهم الله تعالى: أن العارض في 
الأحكام انتهاءً له حكم يخالف الموجود ابتداء. .... 00000 
كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين 111111111000 


539306- 


”3/ 
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الموضوع الصفحة 


القاعدة الثالئة والثمانون بعد الثلائمئة 

أصل الفرض في كل أحد ما يتمكن من أدائه بنفسه. 121001 
القاعدة : الرابعة والثمانون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : أن فساد أفعال 
الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة ا 


القاعدة : الخامسة والثشمانون بعد الثلائمئة 


الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكما وإن كان يبطل قصداً . 0 


القاعدة السادسة والثمانون بعد الثلائماثة 


يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها 

القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة 

الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان . وإذا كثر المتلف كثر الضمان 
القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلائمئة 

الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة : أن القليل من الأشياء معفو عنه . 
القاعدة : التاسعة والثمانون بعد الثلاثئمئة 


الأصل عند جمهور الحنفية أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم 


يخالفه أحد من نظرائه . ا ااا ااا ا ا 00 


القاعدة التسعون بعل الشلائمئة 


الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة الما عو 0 


الام 


ان 


بت 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : الحادية والتسعون بعد الثلائمئة 
الأصل أن القول قول القابض في المقبوضْ . سويت اتوم م 1 
القاعدة : الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة 
الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر مو ا قله 
الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر 
القاعدة : الغالثة والتسعون بعد الثلائمئة 
أصل مالك كراهة الدخول اختياراً في عهدة يضعف الوفاء بها إيثاراً 
لتحقق السلامة 2111211 000002021 0 0 
القاعدة : الرابعة والتسعون بعد الثلاثمئة 
الأصل أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة للتفسير ويسقط اعتبار المفسّر ؟ه 
المَاعدةٌ : الخامسة والتسعون بعد الثلاثمئة 
الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه » إلا أن يقترن بعمله دليل يدل على أنه 


القاعدة : السادسة والتسعون بعد الثلائمئة 

الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : أن كل إخبار لا 

يرم القاضي القضاء بغير مخخبره » ولا يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة 

من شرطه وليس العدد من شرطه . اموا و اه مقت اود ا كه 
القاعدة : السابعة والتسعون بعد الثلائمئة 

الأصل أن كل أمرين ظهرا رلا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعاً مع + 
القاعدة : الثامنة والتسعون بعد الثلاثمئة 
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الموضوع الصفحة 
الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاءً ولا 
تتمكن التهمة في إقراره يكون صحيحاً » ومتى لم يقدر على تحصيل 
مقصوده بطريق الإنشاء كان متهماً في الإقرار به فلا يصح إقراره في حق 

الغير . 

من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتفاء التهمة ٠‏ 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا. اك دو تخ وا توي لزه 
من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار 

القاعدة : التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية أن كل حق ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى 

الحادث فيها . حزن مذاه قط فو روه اش لدب ا ولت الك باو . ننه 
القاعدة : الأربعمئة 

الأصل أن كل شيء كان مستعملاً في عين آخعر لا للزيتة بل ليتتفع به باسم 
يرن الاتبيخ اللاي أديحب »«اتبل لمديعازله الاست :وإ كان لتعملا 
للزينة يتناوله الاسم . تان ب الممحقة ايه ا ا 3 
القاعدة : الواحدة بعد الأربعمئة 

الأصل عند حمهور الحنفية أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من 
الحنطة نصف صاع . ا ا م 00 
القاعدة : الثانية بعد الأربعمئة 

الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد 

لا يجوز بناء احداهما على الأأخرى في حق إمامه . احا و م قر 


علا 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : الثالثة بعد الأربعمئة 

الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك 

اللجينة وان تو حعية عرق 0000 
القاعدة : الرابعة بعد الأربعمئة 

الأصل عند الحنفية أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال 
جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال . لي ل 
القاعدة : الخامسة بعد الأربعمئة 

الأصل عند علماء الحنفية : أن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو 

ولي لها . مموفة ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم .يا مل 
القاعدة : السادسة بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير : إن كل عصير 
استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة , فالقليل منه غير المسكرحلال إن 
القاعدة : السابعة بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أن كل عقد امتنع عن 
الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق ٠٠١‏ 74 
القاعدة : الثامنة بعد الأربعمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد 

ولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة ا 1 
القاعدة : التاسعة بعد الأربعمئة 


الأصل عند الحنفية أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى أي 


- 776. 


الموضوع الصفحة 


وحه حصل كان من الوجوه المستحقة عليه . 5257 1 
القاعدة : العاشرة بعد الأربعمئة 

الأصل أن كل ما لا يصح مسمئ عوضاً في البيع لا يستحق في التكاح. ‏ 84" 
القاعدة الحادية عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل أن كل ما يصح ثمنا في البيع يصلح صداقاً في النكاح. م لذلا 
القاعدة : الثانية عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أدازه بالتيمم مع وجود الماء ٠‏ 4 
القاعدة: الثالثة عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : أن كل مملوك أغل 

غلة أو زُعب له هبة فالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض . م ا 
القاعدة : الرابعة عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية أن كل مَنْ تعدى على غيره بأخذ مال إذا 

هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب ٠.٠00‏ ”6م 
القاعدة : الخامسة عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن كل من لا يدر فوسع غيره 

انكر ريطا لاد من اطخ وبع ااا ا اج و وي 10 
القاعدة السادسة عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق بها عليه » فإذا حلف تنقطع 
الخصومة بها » وفي كل يمين لو امتنع منها لا يصير القضاء مستحقا 

عليه فالخصومة لا تنقطع بتلك اليمين 00 


- 5792 


الموضوع الصفحة 


القاعدة السابعة عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر 

المبيح إلا بدليل 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز 0000 3707 

القاعدة الثامنة عشرة بعد الأربعمئة 

الأصل أن لا يجتمع العرضان لشخص واحد عسي امك ا 

القاعدة التاسعة عشرة بعد الأربعمئة 

لا يتحد القابض والمقبض ااا 0 

القاعدة : العشرون بعد الأربعمئة 

الأصل أن لا يدل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه غالبا 
القاعدة : الحادية والعشرون بعد الأربعمئة 


الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب فيسقط 


القاعدة : الثانية والعشرون بعد الأربعمئة 


الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه استنابة 


ونحوه 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ع ا ا 
القاعدة : الثالئة والعشرون بعد الأربعمئة 
الأصل لا يوفى بالأبدال ' أو لا يرف 3 00 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد الأربعمئة 


إكمال الأصل بالبدل غير ممكن. الاني اموة و ا 
القاعدة : الخامسة والعشرون بعد الأربعماثة 
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الموضوع الصفحة 
الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أحلى من الآخر والآخر أخفى , 
فَإن الأحلى أملك من الأخفى تل لت وات واد اا لو و ل 5 
القاغدة السادسة والعصروك يعد الا زيعمانة 

الأصل أن ما أوجبه الله بعينه في وقت بعينه يتأدى بمطلق النيّة وبنية 
النفل » وما أوجبه الله تعالى في وقت بغيرعينه لا يتأدى إلا بتعيين النّة. ‏ 407 
القاعدة : السابعة والعشرون بعد الأربعمئة 
الأصل أن ما ثبت بالشرط نصا لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وحه 15 
القاعدة : الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة 
الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك 
الأصل عند أبى حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 
والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك مالم يقن بخلافه م لع ادا 
اليقين لا يزول الشك أو لايزال أو لا يرفع . 

الشك لا يعارض اليقين» 

أن اليقين لا يزال بالشك . 

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق 
الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتَيّقن بخلافة . .... ٠١١‏ 
القاعدة : الثلاثون بعد الأربعمئة 

الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه رين 


القاعدة الحادية والثلانون بعل الأربعمئة : 


77# 


الموضوع الصفحة 


الأضل ابقاء :ها كان علي با اود امات ا 2 و 
الفاعدة : الثانية والثلاثون بعد الأربعمئة . 

الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يرجية .يمايا 
القاعدة : الثالثة والثلانون بعد الأربعمئة . 

استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان وهو غير 
معتبر في إثبات ما لم يكن. ا[ ز[ز [ز 1 0111111 0 
الظاهر حجة في دفع الاستحقاق 

بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق. 

القاعدة : الرابعة والثلأثون بعد الأربعمئة 


الأصل أن مَن ساعده الظاهر فالقول قوله؛ والبينة على من يدعي خالاف 


الأصل بقاء العدة 1700000 1 
القاعدة : السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة 

الأصل براءة الذمة ٠‏ والمقصود ذمة المدعى عليه 

القاعدة : السابعة والثلانون بعد الأربعمئة 


الأصل العدم 8 
الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم ‏ ............. 52 


القاعدة : الثامنة والثلانون بعند الاربعمئة 


إذا ثبت أصل بدليل قطعى فى الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا 


5 ا 5 


الموضوع 
يُزال إل باليقين 3232530010000 مم ١١1‏ 


ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله 000 معو ا ا 1 د 111 
القاغدة : التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 2 ام ا ا 10 ١١*37‏ 
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن 
إنهنا يخال بالحادث على أقرب الأوقات واوا و مكاي افده ا 


القاغدة : الأربغون بعد الأربعمائة 

إذا استند الشك إلى أضل أمر بالاحتياظط ٠‏ 55ظهظ5 11 
القاعدةٌ : الحادية والأربعون بعد الأربعمغة 

الأصل في الأشياء الإباخة أو التحريم أو الوقف ؟ ... ل ا 
الأصل في الأشياء الإباخة 


القاعدة : الثانية والأربغون بعد الأربعمئة 


الأصل تخريم الأبضاع 10007 *ظ1 1111111117 ا با1 
الأصل قي الأبضاع التحريم ِ 00 221111 م ا ا 11 


القاعدة: الثالثة والأربغون بعد الأربعمئة 
الأصل في الحيوان التحريم أ طبن فط ال ا ا م 1 


الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم لو لقنا 
الأصل في الذبائح التحريم 

القاعدة : الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة 

إن اللهو واللعب أصلهما على الاباحة ‏ ...ا ا 


باد 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : الخامسة والأربعون بعد الأريعيية 
الأصل في الماء الطهارة . الا نمه 5 سواه وماد الب ل ا 


القاعدة : السادسة والأربعون بعد الأربعمئة 
الأصل في الثوب الطهارة 00101011 ا اا 


المتاعدة : السابعة والأربعون بعد الأربعمئة 


الل أن ساتخضل مفعولاً يإذن الشراع كان كان بعصل لعولا بإذن 


من له الولاية من بني آدم . م ا م وه 10052 
القاعدة : الثامئنة والأربعون بعد الأربعمئة 
الأصل أن ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره اا 00 اررض 


القاعدة : التاسعة والأربعون بعد الأربعئة 

الأصل عند أئمة الحنفية أن ما لا يتجزأ فوحود بعضه كوجود كله . ... ١١5‏ 
ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله 

ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه 

كاسقاط كله اماه وجل لوو أ أ لجع لوا السو انامح سا واو اط أو و 3133/7 
القاعدة : الخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل عند الشافعي أن ما لايملك أن يشتري بنفسه لا يملك أن يأمر 

غيره به 000 ا 
القاعدة الحادية والخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل أن ما لا ينافي الكفرَ وجوبه ابتداءً لا ينافي بقاءه بطريق الأولى ١١٠١ ٠.‏ 
القاعدة : الثائية والحمسون بعد الأربعمئة 


3 نك 


الموضوع الصفحة 
الأصل أن ما مبناه على كلام صحيح يكون صحيحاً ٠‏ الو ا 
القاعدة : الثالئة والحمسون بعد الأربعمئة 
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم 
ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص م 115237 
القاعدة : الرابعة والخمسون بعد الأربعمئة 
الأصل أن ما يحتمل التعليق بالشرط كالطلاق والعتاق والظهار يجوز 
إضافته إلى الملك عم أوخصً ا 111 
القاعدة : الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه 


الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء 0 ز [ز[ [ز[ز[ز ز ز ز ز 1000| 
الاستدامة فيما يستدام كالانشاء لم لاه ووو ل 1١١‏ 


استدامة اليد كإنشائها 

الدو ام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ 

دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه. لير 
القاعدة : السادسة والخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن ما يعتقده أهل الذمة 

ويديلوته يدر كوك علية : ا ا 
القاعدة : السابعة والخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة , ,كل إلى ما لا يعلم منتهاه 
فإنما يتناول أدناه وهو الواحد . 0 0 000000 


الموضوع الصفحة 
والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا أضاف كلمة ,,كل إلى 
ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل ماح محا لماو و لل ف 1031 
القتاعدة : الثامنة والخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل عند الحنفية أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما ثم عُدِم 
أحدها لا يعدم الآخر في نوع من فروعه » وجاز أن يتعلق به أحد 
الحكمين مع عدم صاحبه. لسع ممه امه ومح لسار جه صوق اوه ا ا 1 
وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم 
أحدهما » فيجعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر . 1 
القاعدة : التاسعة والخمسون بعد الأربعمئة 

الأصل عند حمهور الحنفية : أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها 
في القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أحزأه » وإن جف العضو الذي 
غسلة اول ل اجو لحي داج خط وا و ااا و ل ا 
ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة أو قربة أو عبادة أجزأته الصلاة به . 
القاعدة : الستون بعد الأربعمئة 

الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العمّد . وإذا صرحا بجهة 
الفساد فسد » وإذا أبهما صرف إلى الصحة . ا م ا ا ١10‏ 
القاعدة : الحادية والستون بعد الأربعمئة 
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن المحرم إذا أخر النسك عن 

الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم ٠‏ او عا لو نه لمر عاو 1143 


القاعدة : الثانية والستون بعد الأربعئة 


- 3815 - 


الموضوع الصفحة 
الأصل عند الحنفية : أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك 
فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي. 
وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه : المضمونات لا 
تملك بالضمان 000001011 اا 
القاعدة : الثالثة والستون بعد الأربعمئة 
أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عز 


وجل لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق عن كل شيء . 0000 اننال 
القاعدة : الرابعة والستون بعد الأربعمئة 
الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد اام عم عط نام ماه ماروا اوح لل وو وو لم116 


من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه 

من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه 

المعارضة بنقيض المقصود 

من استعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - 
وكان مما تدعو النفوس إليه ‏ ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم 
يترتب عليه أحكامه . 

من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه 

من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده . ا ل ه١١‏ 
القاعدة : الخامسة والستون بعد الأربعمئة 


الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم ١65‏ 


-7815- 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : السادسة والستون بعد الأربعمئة 


الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجر كو و ا 7 11007 
القاعدة : السابعة والستون بعد الأربعمئة 
الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر ل ١58‏ 


القاعدة : الثامنة والستون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن ملك المرتد يزول بنفس الردة 

ال و نان ففمفمةةةة مفو ممم و ءءء مم مر نوم ءةةيةةءة ةلم ممم لم6 .... ١62600‏ 
القاعدة : التاسعة والستون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه : أن مَنْ أخبر بخبر ولصدق 
خبره علامة » لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة م ا ١6/7‏ 
القاعدة : السبعون بعد الأربعمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية أن من أهل بحج في غير أشهره - وهومن أهل 
الإعلال ‏ لزمه ماأهل به ولم يلزمه غير ما أهل به » كما لو أهلّ به في 
أشهر الحج. اا 000 
القاعدة : الحادية والسبعون بعد الأربعمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية . أن من حرر رقبة - ولم يكن فيها شعبة من 
الحرية ‏ ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض - عن كفارة يمينه 

أو ظهاره - ولم يكن أذَّى شيعا - أجحزاه . 007 
القاعدة : الثانية والسبعون بعد الأربعمئة 


الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قدس 


50 


الموضوع الصفحة 
الله روحه ونور ضريحه : أن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة . وعند الحنفية 
بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير ٠‏ لم ل 1١‏ 
القاعدة : الثالنة والسبعون يعد الأربعمقة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به 
الحكم وما لا يتعلق به الحكم . فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم , والعبرة 

لما يتعلق به الحكم . اس ا امد ع الفط رن ااا ا ا ا 
القاعدة : الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة 

الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه 
عند الحنفية . ومس ووم افلا يا حاط و ور لطر لو فوم الال ولط لطاع اا او 750 
القاغدة + الخامسة والسبعون ينعد الأربعمة 

الأضل قد مين الترم شيعا ولهاغيرظ لنفوةة تان الاي هو اشر لنفوة لاخر 
يكوه فى الحكم ساينا +“والناى الأجتنا ,,والسابق يلوم للضيحة والجؤاز ١1‏ 
القاعدة : السادسة والسبعون بعد الأربعمئة 

الأمجل ماين ا اليلق :+ أن ع ملك حسما فقنه ملك او مض شيك ا 
القاعدة : السابعة و السبعون بعد الأربعمائة 

الأصل منع المواعدة بما لايصح وقوعه في الحال حماية ١ >17 0 ٠‏ 
القاعدة : الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة 

الأصل عند جمهور الحنفية أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على 

وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه . ا 
القاعدة :+ التاسعة والستيعوق ديعن الا رتعمفة 


50 


الموضوع الصفحة 
الأصل عند جمهور الحنفية : أن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا 
يوصف: بالسياة لضوعة كان عليه القفضاء. 1/8 
القاعدة : الثمانون بعد الأربعمئة 

الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله مان اا 
القاعدة : الحادية والثمانون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من 

حكم العصبة في جميع الأحكام . اق مسساة ساس اذا 
القاعدة : الثانية النمانون بعد الأربعمئة 

الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده ١77”‏ 
القاعدة : الثالئة والثمانون بعد الأربعمئة 

الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره امرض 
القاعدة : الرابعة والثمانون بعد الأربعمئة 

ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابتداء الحكم بالنص 0 لينل 
القاعدة : الخامسة والثمانون بعد الأربعمئة 

أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل لق وا اماق مسالا ول ل ١“‏ 


القاعدة : السادسة والثمانون يعد الأربعمئة 


الأصل عند أبي حنيفة : أن نفي موجب العقد لا يجوز . ونفي موجب 
الشرط يجوز . رعاو ا موا 44ل لعن ون ل ألا لم مع ألما وا لطت له ف لك لد لوت ا مر قا 13/7 


القاعدة : السابعة والثمانون بعد الأربعمئة 


الأصل أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ 1 ا ا 


لمكن 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : الثامنة والتمانون بعل الأربعمئة 
الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة : أن نية التمييز فى الجنس الواحد لا تعمل ١/8١‏ 


القاعدة : التاسعة والئمانون بعد الأربعمئة 


الأصل أن وجوب الخراج ج باعتبار التنمكن من الانتفاع ملم م .006600 ١8150...‏ 
القاعدة : التسعون بعد الأربعمئة 
الأصل في وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيح ؟ م 11 


القاعدة : الحادية والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل أنه ينبت من جهة الفعل ما لايثنبت من جهة القول 000 نك 
القاعدة : الثانية والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود 

وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها. 5 0 ا ل 
لوو ل ع اموا ااه لس ايان مود مضي اا 
القاعدة : الثالئة والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص 
ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم ١88  .‏ 
القاعدة : الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه يعتبر التهمة في الأحكام 


/ 


الموضوع الصفحة 
فكل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله م ا 
لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل* 
القاعدة : الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة 
الأصل عند ابن أبي ليلى : أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد ١15 ٠٠٠0‏ 
الماعدة : السادسة والتسعون بعد الأربعمئة 
الأصل أنه يُفرق بين علة الحكم وحكمته , فإن علته موجبة وحكمته غير 


5 عو امد أنلاء اع اتج تف من اام وسو كاه لا ال ا 
القاعدة : السابعة والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل أنه يُفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقينا 15 
القاعدة : الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل أنه يُفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وببنة إذا دل في 

علقة من علائقة 10010 1[ ااا 


القاعدة : التاسعة والتسعون بعد الأربعمئة 

الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع 1 
القاعدة : الخمسمئة 

الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الحصمين في المنازعة دون الظاهر ١14‏ 
القاعدة : الحادية بعد الخمسمئة 

الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها ‏ 
وكانت صفة المحل مشروطة عن طريق الدلالة» ثم يعطى لها حكم 
المشروط عن طريق الإفصاح 001 ااا ا 


الموضوع 


القاعدة : الثانية بعد الخمسمئة 


الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اليمين إذا كانت لها حقيقة 


الصفحة 


مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف 


لأن الحقيقة مرجححة على المجاز . 20106 


لقاعدة : الثالئة بعد الخمسمئة 


الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله : أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود 
عليه » فإذا لم تنعقد فلا كفارة . ع واف و وم ا بق وا 1ن وق رحا اد 


لقاعدة : الرابعة بعد الخمسمئة 


إضافة السبب إلى ما لا ينيد حكمه لا يجوز 0 


لقاعدة : الخامسة بعد الخمسمئة 


الإاقعافة إلى الداع نتققة وإ القسييةمحناد. : 


لقاعدة : السادسة بعل الخمسمئة 
الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال 
لقاعدة : السابعة بعد الخمسمئة 


الاضطرار لا يبطل حق غيره 000000017 11000 


القاعدة : الثامنة بعد الخمسمئة 


الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط 0 


القاعدةَ : التاسعة بعد الخمسمئة 


الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط والتقييد لا يحتمل 6 


القاعدة : العاشرة بعد الخمسمئة 


ع ين 


ووققةوةو. ...مو و .ووه 


«و عو ووم وم ...وو ونم 


« هم ووقو وه موووو و يمره 


ومع ةوه فو وو وم وو ةن 


هقه م.م وو ومع وو وه 


وهم و .مو وو .ووو ووه 


الموضوع الصفحة 
الإعانة على المعصية معصية عاو الل للع بلع ل وال مف امف ا ف ا 
القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة 
الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة موسا ا ان لكر واو تا 
القاعدة : الثانية عشرة بعد الخمسمئة 
اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة سما ا ا أ 
لاعبرة للدلالة في مقابلة الصريح - أو التصريح 
القاعدة : الثالئة عشرة بعد الخمسمئة 
الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الورحجوب 51 
القاعدة : الرابعة عشرة بعد الخمسمئة 
اعتبار العادة عند عدم النص ممعام وه ووه عع ااه مم وطق لماو واوا و 00ت 81 
القاعدة : الخامسة عشرة بعد الخمسمئة 
اعتبار المعنى في غير المنصوص عليه , فأما في المنصوص فالمعتبر اللفظ 7١‏ 
القاعدة : السادسة عشرة بعد الخمسمئة 
الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل ممم ةلمم م م ل ...| ال١ا”»‏ 
القاعدة : السابعة عشرة بعد الخمسمئة 


إعمال الكلام أولى من إهماله ا مووود م لوم عي القكام 
القاعدة : التناسعة عشرة بعد الخمسمئة . 
الأعيان باعتبار المالية 00 واحد قما و اه لو هعووور عن 4ر6 ة اباو عا ا ا ا 


لل 


الموضوع الصفحة 


القتاعدة : العشرون بعد الخمسمئة 

الأعيان لا تقبل الآجال وس جد قا ا خ قل املو سدس انك 
القاعدة : الحادية والعشرون بعد الخمسمئة 

الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد 200 
القاعدة : الثانية والعشرون بعد الخمسمئة 

الأفعال والنتكرات تنصرف إلى الكمال ا ور مره ا ا امد 
القاعدة : الثالئة والعشرون بعد الخمسمئة 

إقامة المتقوّم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز 51 
قواعد الإقرار 

القاعدة : االرابعة والعشرون بعد الخمسمئة : 

أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به » ولا يصدق على إبطال حق 
الغير ولا بإلزام الغير حقا 798 س*سسششظآإ 
القاعدة : الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة . 


إقرار الإنسان على نفسه مقبول , وعلى غيره غير مقبول أو مردود 0 
القاعدة : السادسة والعشرون بعد الخمسمئة . 
الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي. 2*0 
القاعدة : السابعة والعشرون بعد الخمسمئة . 
الإقرار حجة قاصرة ‏ أي على المقر ‏ والبينة حجة متعدية. 00 


القاعدة : الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة. 


0 


الموضوع الصفحة 


> الإقرار لازم في حق المقر. 00 ا 
القاعدة : التاسعة والعشرون بعد الخمسمئة . 
الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي  .‏ .... سرس 
القاعدة : الثلائون بعد الخمسمئة . 
الإقرار حجة في حقى المقر ا ا اال لاوخ و 0 
القاعدة : الحادية والثلاثون بعد الخمسمئة . 
الإاقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه . لمق اممو لالط مه او ل 
القاعدة : الثانية والثلاثون بعد الخمسمئة . 
الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر . 00000000 


القاعدة : الثالثة والثلائون بعد الخمسمئة 

الأقزار عير ستزةد :بين الضدق: والكذب © :هإذًا كان المقر يعلك مباغترة 

ما أقريه ف الخال قبل إقرازه وامفك تهشه الكذيه عن حير :وام إذا 

كان لا يملك مباشرته تتمكن تهمة الكذب في خبره » فلا يقبل إقراره ٠‏ 5*3 
القاعدة : الرابعة والثلائون بعد الخمسمئة . 

الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء » لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب. ١79‏ 
القاعدة : الخامسة والثلاثون بعد الخمسمئة . 

أصل ما أبني عليه الإقرار أني لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل 


الغلبة . 
من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا ٠.‏ ا 00 ا 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا . اشاس اما الما شا ا 50 


لبان 


الموضوع الصفحة 


القاعدة : السادسة والثلائون بعد الخمسمئة . 

إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقاً . اخ اشام ا 1 
القاعدة : السابعة والثلائون بعد الخمسمئة . 

الإقرار على الغير لا يكون حجة . كوه وو لاح ا ا 
القاعدة : الثامنة والثلائون بعد الخمسمئة . 

إقرار المرء لا يكون حجة على غيره . 000000 
القاعدة : التاسعة والثلائون بعد الخمسمئة . 

الإقرار على الغير ليس بجائر . 0 
القاعدة : الأربعون بعد الخمسمئة . 

الإقرار موجب للحق بنفسه » والبينة لا توجب إلا بالقضاء . ا 
القاعدة : الحادية والأربعون بعد الخمسمئة . 

إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة . 

حجة الإقرار لا تعدو المقر. 0 
القاعدة : الثانية والأربعون بعد الخمسمئة . 

الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ . لتعيين جهة الصدق 


فيه تتح اداح لحا ا اق مائو وشو اه لتو سوج دوقو مجر 41 44:6 ولع عاش ع نط و ناا 
القاعدة : الثالئة والأربعون بعد الخمسمتة . 
الإقرار حجة قاصرة على المقّر لا يتعدى إلى غيره ممعم ةم ءءء ممم مم ممه 


القاعدة : الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة . 


اين 


57١ 


57١ 


57١ 


نديض 


ندرض 


الموضوع 


إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه . بحف 
في لفظ : المقر يعامل في حق نفسه كأنّ ما أقر به حق 0 لد 
القاعدة : الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة . 

الإقرار حجة . ما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله 0 00 
القاعدة : السادسة والأربعون بعد الخمسمئة . 

الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام . 1 
القاعدة : السابعة والأربعون بعد الخمسمئة . 

الأقرار علزم واشيداما لم يكاب الشف اللا : ا ا 
القاعدة : الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة. 

إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم . قن امف و او م 3 
القاعدة : التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة . 

إقرارالمقر في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى ل 7 
القاعدة : الخمسون بعد الخمسمئة . 

إقرار الإنسان فيما في يده معتبر . ا سحن و خسم ماسو ويا لاا 
القاعدة : الحادية والحمسون بعد الخمسمئة . 

الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز . 1 [1[1ذ[ [ [ 00000000( 
القاعدة : الثانية والخمسون بعد الخمسممئة . 

الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المُقرٌ له . ضف 


القاعدة : الثالثة والخمسون بعد الخحمسمئة . 
الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه بملك 


573: 


الموضوع الصفحة 
المحل » وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه ميك 
القاعدة : الرابعة والخمسون بعد الخمسمئة . 

إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البينة » وأما إن 

أقر به مطلقاً ثم ادعى قيدأ يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة : ام 1 
القاعدة : الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة . 

الاستثناء جائز في الإقرار كما في غيره إذا كان متصلاً غير مستغرق ...57/4 
القاعدة : السادسة والخمسون بعد الخمسمئة . 


الإقرار بشيء محال باطل . ا ا اس ا 11 
القاعدة : السابعة والخمسون بعد الخمسمئة . 

الإقرار الباطل لا يجب فيه البيان امسا خالة ا خوواد وولوخاوتا ول ‏ ل17 71 
القاعدة : الثامنة والخمسون بعد الخمسمئة . 

الإقرار لا يرتد بالرد و لو خض امس سان سم ا الو 1 
القاعدة : التاسعة والخمسون بعد الخمسمئة 

الأقزاز ايرتد برد الحُمر له 001010131 0 0 


القاعدة : الستون بعد الخمسمئة . 

الإقرار بعد الإنكار صحيح من ع وا مس ا موث 110 
القاعدة : الحادية والستون بعد الخمسمئة . 

إقرارالمكره باطل . معد طحو جم الي خنع و الك لاط امم 11 
القاعدة : الثانية والستون بعد الخمسمئة . 


م 


الموضوع 


إقرار السكران جائز كإقرار الصاحى . ا 


القاعدة : الثالثة والستون بعد الخمسمئة . 


الإقرار لا يحتمل التعليق بالشسرط يش ا نه ل 


القاعدة : الرابعة والستون بعد الخمسمئة 


الإقرار متى قرن بالعوض يجعل ابتداءً تمليك . ش51 


القاعدة : الخامسة والستون بعد الخمسمئة 


الإقرار عند الحنفية يحمل على العرف لا على دقائق العربية . 200 


القاعدة السادسة والستون بعل الخمسمئة 


الإقرار بأصل العقد إقرار بشرطه . 20700 


القاعدة السابعة والستون بعد الخمسمئة 


الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو من شرائطه 5 52 


القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمئة 


إذا طناك لكف امقر يذ لق تتفي كان راك فتحفطل لابه عر رن 


القاعدة : التاسعة والستون بعد الخمسمئة 


إقرار الناظرونكوله على الوقف لا يصح رع و و اد 


القاعدة : السبعون بعد الخمسمئة 


الصفحة 


تف 


5266 


الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملاً في الحرية ١8 ٠‏ 


القاعدة : الحادية والسبعون بعد الخمسمئة 


501 


الموضوع 


إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله 0000 


القاعدة : الثانية والسبعون بعد الخمسمئة 


أكبر الرأي فيما لاتعلم حقيقته كاليقين ا 


أكبرالرأي بمنزلة اليقَين فيمايبنى أمره على الاحتياط 8 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الخمسمئة 


أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة. 


القاعدة الخامسة 8 السبعون بعد الخمسمئة 


1 111 يك 


هماماو و .م 26م مومه 


٠‏ مم ورم وم ولثم ممه 


واأوعام ثم وام ء. .موه 


الأكثر يقوم مقام الكل لكف امد سحو ع ام دو الل واج وا ل و مر 10 


القاعدة السادسة و السبعون بعد الخمسمئة 


الأكثر ينزل منزلة ال> ال مخ ال اكع حار لاقام علولا نوا عاطا 511 


السابعة والسبعون بعد الخمسمئة 
الثامنة والسبعون بعد الخمسمئة 


الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل 5100110 


إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع 


للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل 1 


القاعدة : التاسعة والسبعون بعد الخمسمئة 


الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال لا في الأفعال , أما الإكراه 


ووو و مث وو م م وعم ونه 


وم قمع .امم وم و6 مه 


بوعيد القتل أو إتلاف عضو فإنه يظهر في الأقوال والأفعال جميعاً ٠٠-١‏ 


القاعدة : الثمانون بعد الخمسمتة 


ا 


كه ؟” 


الموضوع الصفحة 


الإكراه يسققظ أثر التصرف فعلاً كان أم قولاً 1 0 0 
القاعدة : الحادية والثمانون بعد الخمسمئة 
الإكراه هل يكون إذناً مؤكدا أو لا ؟ لطع ار ما 
القاعدة : الثانية والثمانون بعد الخمسمئة 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن 1 
القاعدة : الثالئة والثمانون بعد الخمسمئة 
التزام تسليم ما لا يقدر عليه بعقد المعاوضة لا يجوز . 00000 


القاعدة : الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة 

التزام ما هو لازم لا يتحقق . لو ال سك ل 11 
القاعدة : الخامسة والثمانون بعد الخمسمئة 

الألفاظ قوالب المعاني . فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى ‏ 


إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة وان وق وو اتسا ورل امسا د او ل “1 
القاعدة : السادسة والثمانون بعد الخمسمئة 
ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم دحوي حول سا ايا و و 
القاعدة : السابعة والثمانون بعد الخمسمئة 
إلقاء الهوام يوجب الضمان لومي ام مووود ومن وم انظ علطاو ون ل 


القاعدة : الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة 06 
الأمانات لا كفالة فيها ا ا ٠‏ الم 
القاعدة : التاسعة والثمانون بعد الخمسمئة 


0 


الموضوع الضفحة 
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ااام ا 1 
القاعدة : التسعون بعد الخمسمئة 
الآمر لا يضمن بالأمر نج ا 1س لاف االو او د السام لق 
القاغدة الحادية والتسعون ينك الخميتسيعة 
آمر )لانو عاذت وميلة اتلد تمعد تنه اده مع ا 
القاعدة : الثانية والتسعون بعد الخمسمئة 
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. الحاو حو مسق امام 1 كه 
القاعدة : الثالئة والتسعون بعد الخمسمئة 
الأمر بالشيء لا يتضمن ضده له فم حا مو ا اماو و ا 
القاعدة : الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة 
الأمر بالمعروف واجب إذا عُلم الامتثال المي لماو ف ا 
القاعدة : الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة 
الأمر المطلق تخصصه التهمة 1 1 1 1 ا 0 
لا حجة مع الإحتمال الناشيء دليل 
القاعدة : السادسة والتسعون بعد الخمسمئة 
الأمر هل يرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا ؟0٠  ....‏ 774 
القاعدة : السابعة والتسعون بعد الخمسمئة 
إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة » فلا يحكم بالوجحوب 


لقاعدة الثامنة والتنسعون بعد الخمسمئة 


مكل 


الموضوع الصفحة 


إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟:٠‏ 09 ش21 
القاعدة : التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة 

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواحبات بالشرع في الذمة على 
هر المعتعبت 00101000 شش( 
القاعدة : الستمثة 


إمكان التوفيق الظاهر كاف في - دفع ‏ التناقض . 00000000 
القاعدة : الواحدة بعد الستمئة 
الأموال باقية على ملك أربابها في . 0 


القاعدة : الثانية بعد الستمئة 


الأموال حلقت على أصل الإباحة بالنص انا 
القاعدة : الثالئة بعد الستمئة 


الأموال الضائعة يقبضها القاضى حفظا لها على أربابها 1 
القاعدة : الرابعة بعد الستمئة 
الأمور بعواقبها ا 


القاعدة : الخامسة بعد الستمئة 

الأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامنا 000000 
والسادسة بعد الستمئة 

الأمين مصدق في نفي الضمان عن نفسه غير مصدّق في إيجاب الضمان 
على غيره 90 
القاعدة : السابعة بعد الستمئة 


حمينا 


724 


52 


لا 


8 


8 


الموضوع الصفحة 
إن الشرطية لا توجب تكرار الفعل عا طخبماج مك جع ا و وساف بلي 
القاعدة : الثامنة بعد الستمئة 
الإنتتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق ا ا ا 
القاعدة : التاسعة بعد الستمئة 
إندراج الأصغر في الأكبر في الأصغر ب لطس واي لا 
القاعدة : العاشرة بعد الستمئة 
إنشاء الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن الخصومة فيها باطل  ..‏ /58 
القاعدة : الحادية عشرة بعد الستمئة 


إنعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه م ار 
القاعدة : الثانية عشرة بعد الستمئة 
انعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب 000 
القاعدة : الثالثة عشرة بعد الستمئة 
انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء مع اع وو 7911 


القاعدة : الرابعة عشرة بعد الستمئة 

إن عصمة مال المسلم تمنع من إبطال ملكه وحقه ول ا 0 
القاعدة : الخامسة عشرة بعد الستمئة 

إن غير الثابت لا ينبت بالإاحتمال ء والثابت لا يزول بالاحتمال رين 
القاعدة : السادسة عشر بعد الستمئة 

إن ما لا يمكن الانتفاع به من الأعيان إلا بعد استهلاكه قامت العين 

مقام المنفعة حكما 


الموضوع 


القاعدة : السابعة عشرة بعد الستمئة 


إن المتنافيين لا يجتمعان فى الإثبات للاستحالة 00000 


القاعدة : الثامنة عشرة بعد الستمئة 


إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة واو و لالد ص لل 


الفاعدة : التاسعة عشرة بعد الستمئة 


الأمان شرط يثبت بوجود القبول » ولا يتأحر إلى أداء المقبول 
القاعدة : العشرون بعد الستمثة 


أمر الأمان مبني على التوسع سع ا ب 0 


الأمان مبني على التوسع ويثبت في موضع الشبهة 
القاعدة : الحادية والعشرون بعد الستمئة 


إنشاء التعليق حائز وتعليق الإنشاء لا يجوز. ا 0 


القاعدة : الثانية والعشرون بعد الستمئة 


الإنفاق لا يحتمل التأخير و 


القاعدة : الثالئة والعشرون بعد الستمئة 


انلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ 25000000 


والرابعة العشرون بعد الستمئة 


وفوقونقوةه. 


51/ 


لحل 


"4 


استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه » وإلى صلاح تنقل » بحلاف 


يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها ا 0 


القاعدة : الخحامسة والعشرون بعد الستمئة 


إنكان عقن الرجويي لا بكرن قاط اله 0 


الموضوع الصفحة 
القاعدة : السادسة والعشرون بعد الستمئة 
الانكشاف الكثير في المدة اليسيرة بمنزلة الإنكشاف اليسير في المدة 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الستمئة 

إن الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن 
ييطل ذلاء 110[ 1 
الحكم 3 المجتهدات نافذ بالإجماع 

القاعدة : الثامنة والعشرون بعد الستمئة 

إن التحظر كرا يمتقط اعفان الفمعة والأدال: كما عمو لوي 06 
القاعدة : التاسعة والعشرون بعد الستمئة 

إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول دن 
السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب. 

القاعدة : الثلائون بعد الستمئة 

إن الشيء إنما يقدّر حكما إذا كان يتصور حقيقة خط اه 
القاعدة : الحادية والثلاثون بعد الستمئة 

إن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان وعدمه كح م وتو ا 
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه 

كل عقّد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده , ومالا قلا .  ....‏ 5.4 
الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الأحكام 

القاعدة : الثانية والثلائون بعد الستمئة 


أ 


الموضوع الصفحة 
إن في المعاريض مندوحة عن الكذب ٠٠0‏ حديث 00000 000 كن 
القاعدة : الثالثة والئلائون بعد الستمئة 
إن قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضبطربء فإن اضطرب 
فالرجوع إلى اللغة محهه لاوط لوا امع تس وه 01 
القاعدة الرابعة والثلائون بعد الستمئة 
إن ما يتعدّى إلى الغير عند وحود شرط التعدَّي ما كان للمرء من الولاية 


لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه او 
القاعدة : الخامسة والثلائون بعد الستمئة 
إن المعتبر في جميع الأشياء العرف . م الماك توج اسه انا 


القاعدة : السادسة والثلائون بعد الستمئة 

إن الله تعالى وراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤٌ ما يقول 0 لاض 
إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول 

القاعدة : السابعة والثلاون بعد الستمئة 


إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه » فأما مع وجود النص فلا 


معتبر به الل ل او م 11 ام اسم تا 
القاعدة : الثامنة والثلانون بعد الستمئة 
إنما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص بخلافها ااا الا مسن 


إنما تعتبر الدلالة إذا لم يوجد التصريح بخلافها 
القاعدة : التاسعة والثلائون بعد الستمئة 


1*6 


الموضوع 


القاعدة : الأربعون بعد الستمئة 


إنما يؤمر بالانتظارإذا كان مفيدا ا 


القاعدة : الحادية والأربعون بعد الستمئة 


إنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ 000 


القاعدة : الثانية والأربعون بعد الستمئة 


إنما يثبت الحكم بثبوت السبب ا 


القاعدة : الثالئة والأربعون بعد الستمئة 


إنما يحال بالحكم على أصل السبب 00 


القاعدة : الرابعة والأربعون بعد الستمئة 


إنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه ا 


القاعدة : الخامسة والأربعون بعد الستمئة 


إنما يعمل المعارض حسب الدليل طاو حال روا قاط ا قاطي نه 


القاعدة : السادسة والأربعون بعد الستمئة 


إنما يلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة فى نفسه 00 


القاعدة :السابعة والأربعون بعد الستمئة 
الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واحب شرعا 
القاعدة : الثامنة والأربعون بعد الستمئة 


القاعدة : التاسعة والأربعون بعد الستمئة 


20 


ممم .6م 


.اما م.م ممه 


وم ثم مث .ةوه 


الموضوع 


إنهاء الشىء يمرره 3 ع حيو ع ند و ان سا ا ا 


القاعدة : الخمسون بعد الستمئة 


عند مالك رضي الله عنه : ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن .. 


القاعدة : الحادية والخمسون بعد الستمئة 


أهل المسحه أو التقدر "قطي ختضما عن التاق ا 


القاعدة : الثانية والخمسون بعد الستمئة 


أوائل العمّود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها 2 


القاعدة : الثالئة والخمسون بعد الستمئة 


الأوصاف لا يقابلها النمن إلا إذا صارت مقصودة نعو ا ا 


أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجب أوَّله .. 


القاعدة : الخامسة والخمسون بعد الستمئة 


الإيثار في القرب مكروه » وفي غيرها محبوب 00 5 


القاعدة السادسة والخمسون بعد الستمئة 


إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى كس م نس م ع 


إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل 


يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا ؟ ع 1 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد الستمئة 


0 


510 


0 رن 


اررض 


رضن 


ابر 


ا “71 


إن الحكم المعلق على شرط ‏ أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في 


اليف 


الموضوع الصفحة 
وجود شرطه لا ينبت الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط 
الشك في الشرط يوجب الشلك بالمشروط 00 لح و لقا وأو او 1 
القاعدة : التاسعة والخمسون بعد الستمئة 
أيما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية » وما أدرك الإسلام 


ذهو على قسمة الإسلام و عه رعاو سي وجا عه اد لا مايه عو ا ا مر ا او 101217 
القاعدة : الستون بعد الستمئة 
الأجناق تع علد العرقة 100 1 1 1 1 1 001 


القاعدة : الحادية والستون بعد الستمئة 


الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في 


القسامة 1 1 1 1 0 
القاعدة : الثانية والستون بعد الستمئة 

الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض 00 0 
القاعدة : الثالثة والستون بعد الستمئة 

الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض اع م 1 
القاعدة الرابعة والستون بعد الستمئة 

الأيمان مبنية على النيّات واايج ةمامق را ومس اله تار لماه اخ 2 بط القن لوالا أ © ©1121 
القاعدة الخامسة والستون بعد الستمئة 

الأيمان تنبني على العرف في كل موضع 1 00 
القاعدة: السادسة والستون بعد الستمئة. 

أي كلمة جمع يتناول كل واحد من المختاطيين على الانفراد 0 


*١ا/‎ 


:- ملحق 


فهرس القواعت الواردة فج المقدمات. 


حرف الهمزة 
القاعدة الصفحة 


قاعدة : إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان ا 9 
وى : الاجتهاد لا ينقض بمثله. أو بالاجتهاد . الي 0 
,وى :الأجر والضمان لا يجتمعان زه 
و وأحل الله البيع وحرّم الربا ا 


وى إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت 


قاعدة إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم 44 
قاعدة : إذا تعارضت المقاصد والوسائل تعيّنَ تقديم المقاصد 


على الوسائل وامسوا ما ا أ ضيه للج امالك كل ةمسوا سس .8 


قاغيدة 8 إذا :وال العوحي زا المويحب و هه 
قاعدة : إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى كد 
قاعدة : إذا ضاق الأمر اتسع ل ل 1 


7000 ل م 0 8 5 ع : 
قاعدة : إذا لم يستين حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا 


يثبت فيه تحريم 00006 اا ا ا ا ا 


قاعدة : إذا وصل بألفاظ العقود ما يخحرجحها عن موضوعها فهل 


1١١ 


القاعدة الصفحة 


الوجه ؟ سلاف 000121 00 0 
قاعدة : الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي و مسي 1 32م 
قاعدة : الاستدامة أقوى من الابتداء . ا اخ قور 
قاعدة : استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ 

عليها يقّين النجاسة الاو ا ل ايا 
قاعدة : الإشارة تقوم مقام العبارة ا ا 100 


قاغذة + الأصل أن من الترم شيعا وله شرظ لنفوذه 'فإن الذي هو 
شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً والثاني لاحقا والسابق 
يلزم للصحة والجواز . اقلق وام من وماك لإ ولد الل 6 
قاعدة : الأصل أن حواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم 
في مكانهم » والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم 


وغلب لا على ما شد وندر . كا ادبا امود السام اعم مك وق لقية 
قاعدة : الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان سا ا 0 3 
قاعدة : الأصل أن جواز البيع يتبع الطهارة ا 
قاعدة : الأصل في الأبضاع التحريم . ل 0 
قاعدة : الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلم ا مر 


قاعدة : الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به » ولا 
تق على : بعال بحن العير ان إلداء لقي عدف له 
قاعدة : الأصل أنه إذا مضى بالاحتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله 


داك 


القاعدة الصفحة 


ويفسخ بالنص . مالهة امو اللا لالط وق و لتظفاعا وو ا 3 
قاعدة : الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من طريق الأحاد مقدم على القياس الصحيح » وعند 
مالك رضي الله عنه » القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد ابه 52 
قاعدة : الأعمال بالنيات . أو إنما الأعمال بالنيات الل 
قاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله اام م و اه 
قاعدة : الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه . 1ت 
قاعدة : الإقرار حجة قاصرة . ال ا ا 0 
قاعدة : الأمور بمقاصدها المتسما لا لاورز اوور ع لا 
قاعدة : الأمين يصدق ما أمكن 0 
قاعدة : إن الإحارة إذا لحت العقد الموقوف كان لحالة الإحازة 
حكم الإنشاء ااه او العو 1 
قاعدة : إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم 0 
قاعدة : إن الأعيان التي للد كينا فكيها مع بقاء أصلها حكمها 
حكم المناقع لح ما الوط و د ال خم الجا لف تن الو اد 
قاعدة : إن إقرار الإنسان يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره ‏ إلا ما 
كان من ضرورات الْمَقَرٌ به لقيام ولايته على نفسه وعدم ولايته 
على غيره الحاو عاو #5335 ةرو اااوا وه املو اسطا ولك ال ا 11 
قاعدة : إِنّ البقاء أسهل ا الم 


القاعدة الصفحة 


قاعدة : إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن 117 
قاعدة : إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع 

الحرج . ا ا ا ا ا 000000 ومع و م م وو م 6ع وو ووم ممم موه 7 
قاعدة : إن التحريم مغلب في الأبضاع 00 0 
قاعدة : إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله. ع 
قاعدة : إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقرى منه . م 
قاعدة : إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول . 0 


قاعدة : إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول.١4؟‏ 
قاعدة : إن المحرم إذا أحر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه 
دم . 0 عع سوس راسو فط وق سواه وف سام توعد و 7 
قاعدة : إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به » وكل منهي 
شق عليهم احتنابه سقط النهي عنه ا 00 
قاعدة : إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري .. م 


قاعدة 


قاعدهة 


: إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة 6“ 
إن كنعو رسن فلن قنه كان اقول فزني انه 


متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة . ومن أقر بسبب الضمان وادّعى 
إبقاء ما كان . خف طفع و و اا الم و نكا ار 


قاعدة : 


إنما يغبت الحكم بثبوت السبب م 4 


لك 


القاعدة الصفحة 


قاعدة : إن المبتلى بأمرين يختار أهونهما ختم و ال ا 
قاعدة : إن المبتلى بأمرين يختار أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام 
لا تباح إلا لضرورة ولا ضرورة في الزيادة ل اش ال ل “ار 


قاعده : إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه . ل ار 076 


قاعدة : الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدّعى 


عليه » إلا في القسامة . واه وومفان مامتا واو امام و الم ا ٠‏ 48 
حرف التاء 

قاعدة : التحري يجوز في كل ما حازت فيه الضرورة لل لاه 

قاعدة : ترك القياس في موضع الضرورة حائز . 7 0 اه 


قاعدة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 000000 ا رضن 
قاعدة : التعزير إلى الإمام على قدر عِظم الجرم وصغره . ماي كام 


قاعدة التعليق بشرط كائن تنجيز . ب00 0 00 
حرف الجيم والحاء والخاء 

قاعدة : الجمع بين البدل والمبدل محال . و سيب كر 

قاعدة : الحاحة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة لم ملاع ك9 

قاعدة : الحاجحة لا تضق لأعد ابراه مال غيزه . د 

قاعدة : الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات . تبر 

قاعدة : الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها . ا ول بقار 


قاعدة : الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها . واكم 


ن [دف 


القاعدة الصفحة 


قاعدة : «وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . 7 امع 


قاعدة : الخراج بالضمان . م 1 0 6166 
حرف الذال والراء 
قاعدة : ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله . لماكو و ادا ا 1 
قاعدة : رأي المجتهد حجة من حجج الشرع . ان 
قاعدة : الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع فأما العاصي فلا . ... 3 
قاعدة : الرخص لا تناط بالمعاصي . ال و ا له 
قاعدة : الرخص لا يتعدى بها مواضعها . جه 
حرف الضاد والطاء 
قاعدة : الضرر يزال 4ب 0010 0 اا 00 
قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات ا سم ال 
قاعدة : الضرورة تقدر بقدرها 1 0 
قاعدة : الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق | إن 
حرف العين 
قاعدة : العادة مكمة . مشا الل عسويو لاني نورين انم يواوه 
قاعدة العبرةفي العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 1 
تاقد الب سكن ار 1 من وس أ اط ومة ‏ - 814 
قاعدة : العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره الرضى . 00 د 


حرف القاف والكاف 


قاعدة : قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غيرها . سكيم ع 
قاعدة : كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به . وام ل 0 6" 


قاعدة : كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى 
ينتقض الملك أو النكاح . مو لام اا ل ا ور 8111 
قاعدة : كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه . ... 5ه 
قاعدة : كل ثوب جهل من ينسجه فهو على الطهارة حتى يعلم 


أن فيه نجاسة . اا 0 
قاعدة : كل حال قدر المصلى فيها على تأدية فرض الصلاة كما 
فرض الله تعالى صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق . .... 57 .> 


قاعدة : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور . ومقثةث مه م نان 6مم رذن 
قاعدة : كل ما أحّل من مُحَرُم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى 

خاصة » فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم . ا مضه 
قاعدة : كل ما أشكل وحوبه فالأصل براءة الذمة فيه . م 76٠00‏ 


قاعدة : كا ما جاز فيه البيع تجرز فيه الهبة والصدقة والرهن . .... 54 
2 8 ولاك 5 5 ولاة د 

قاعدة : كل ما له مثل يرد مثله » فإن فات يرد قيمته . عع 11 
قاعدة : كل مسكر حرام . 001001012121111 ا ا 


قاعدة : كل ما جعل له شىء فهو إليه إن شاء أحذه وإن شاء تركه  .‏ اب 
قاعدة : كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على 
حلاف ذلك . اكه لاه وروا ا وز ا اتروع لجو ل ومو اك ومسا وا ع “كاك 


القاعدة الصفحة 

قاعدة : كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال . كن 
حرف اللام 

قاعدة : لا اجتهاد مع النص . ممت ان ممست ل م 150 

قاعدة : «9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # . 0000006 شين 


قاعدة : لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل . 51 
قاعدة : لا ضرر ولا ضرار . ا ول الم م وو ا ا 
قاعدة : لا واحب مع عجز , ولا حرام مع ضرورة . ل 
القاعدة : لا يجتمع الأحر والضمان . جالواختج ةن سابع امم" لله 


قاعدة : لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير أو حقه بلا إذنه  .‏ لاه 
قاعدة : لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين مما 
يضرهم » ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم 


ولا يسعه ذلك . عه وتور ةك لوول لمعه أنه و هع و ع اود لوا ع واي اطع ع0 وريه ود 4ه 
قاعدة : لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف . .... ماه 


قاعدة : لا ينس إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب 
إلى كلّ قوله وعمله » لكن السكوت في موضع الحاجة بيان . ... 1١-89‏ 


قاعدة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . ال م 11 
قاعدة : ليس بالحاحة محرّم إلا في الضرورات . 0 


لي 
قاعدة : ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره ولا يتخذ فيه 


كير 0 
نهرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه » ولصاحبه أن يحدث 
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ذلك كله . 


ها ها وه وه و وققوة .ع وو ووه و وف ووو و ثرو وو و ووو و موثو وم ووه ووو ووو و6 م و6 


الصفحة 


عه 


ثابت معروف . ماهلالا ا لما و اط اواو ا ات 6157700 
حرف الميم 

قاعدة : ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه » وما لا 
تبيحه الضرورة فلا . 0 اا 0 
قاعدة : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه لعي 000الهّة 
قاغدة ها عترم ذا لللريعة ابو المميلكة الاح 700 د 
قاعدة ها كانامن أن لديز الواجة ويه ية + اذا كان علالا + ان 
قاعدة ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل . 00 ل 
قاعدة : المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه . لي دمة 
قاعدة : المرء مؤاخذ بإقراره . مط وو و مس نا وا ل كاه 
قاعدة : المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف . 1 
قاعدة : المسلمون عند شروطهم . قحي اساسا سحو ل ل 
قاعدة : المشقة تجلب التيسير . لماعي لان الا ل 
قاعدة : المّلاكُ يختصون بأملاكهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه 

من غير حق مستحق . تاداسو ااا و اموا ل حوبا 
قاعدة : موحب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية ومحتمل 

اللفظ لا يثبت إلا بالنيّة» وما لا يحتمله اللفظ لا ينبت وإن نوى . 8 


561 


النادر ملحق بالعدم لد لوقه وس ع وب ويه وه ا ا 
حرف ه 

قاعدة : هل العبرة بصيغ العقود ؟ أو بمعانيها ؟ . 
حرف ي 


قاعدة : © يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 . 


قاعدة : يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها . 


0000 ارات 


تالا و ل و 000 الاسم 


0 ذل" 


القاعدة : اليقين لا يزول - أو لا يرتفع أو لأيوال الك + مال جايو 


لا؟ .هه ,).لا5)20م 2 5ش . 


5 0-5 


ه كهرس الميحصطلحات 


-4551١- 


الهمزة 

الآصع . ج صاع : جح ؟ ص 17> 
الإباحة : ج ؟ صا ١١5 7١‏ 
الابتداء : 


جا صااهدة 
الابتذال : 7 صا "٠١"‏ 
الإبراء : 


الإبراء عن العين : جم” صاخم؟ 
الأبضاع : ج ١‏ ص ١١‏ 


جه أاصاء56١ا‏ 


الإبطال : جح ١‏ صا ات 

الإبهام : ج ١‏ ص ١54‏ 

الأتباع : جح ١‏ ص ١55‏ 

إتحاد القابض والمقبض ج١‏ ص 89 

إتحاد الموحب والقابل جا ص 447 

إنلاف : جا ص155- 5314-1517 
حاص 5غ 

١775 ١ ال١ ص‎ ١ الإثبات : جح‎ 

الأثر : جح ١‏ ص ١7"‏ . 

الإحارة : جح ١‏ ص ١74‏ 

الإحازة : ج -1١81-18٠.-4١1901‏ 

.؛١‎ 5-4١5 415 145 4 

اجتماع الحضر والسفر : خاصة 55 

احتماع الحقوق :ج١/9١7‏ ج8/5 

اجتماع الحلال والحرامج 4751/١‏ 

احتماع سببين جح 57١ /١‏ 


اجتماع الإشارة والعبارة :جد اص 54١١‏ -037؟ 


احتماع الغرضين ج؟/3/ 


الاجتهاد : جره ,47:-١‏ ج58/5” 
الأحر : جح ١‏ / /الا١‏ 
الأحل : جح ١45 /١‏ 
الإجماع ل ا رسن 
إحمال الشاهد : اص ١817‏ 
الإحالة : جاص 81414 
الاصياطاج /١‏ 111-144 707؟ 
الاحتياط في حقوق الله:ج١8/1١41‏ 
الإحرام : ج ١‏ ص ١97-1١91‏ 
الإحصان : جح ١‏ ص ١95‏ 
الأحكام : جا ص ١955‏ 
أحكام أهل البغي : جا صه ١5‏ 
أحكام العبيد : ج ١‏ ص ١99‏ 
أحكام المعتوه : ج ١‏ ص ١98‏ 
الإخبار : اص ١917 1١٠1‏ 
اختلاف الأسباب خداص؛ .7١‏ 
اختلاف الدين: جا صا ١٠؟‏ 
اختلاف الغارم والمغروم له : 
جح ١ 4/١‏ 
اختلاف الفعل والمحل داص 
كرف 
اختلاف القابض والدافع : 
لخاص 4.5-4.١ 5١‏ 
اختلاف المنبت والمحاذاة : 


جح اصا 541١‏ 


كر 5 


أختلاف اللغريين: حاص ؟" الاستصحاب: ١‏ ا 1/0 ا واي ١‏ 


الاختيار : جح ١‏ ص لا.؟ استصحاب النيّة : 77/1١‏ 

اختيار أهون الضررين ج ١‏ ص الاستعانة بالمش ركين : ج717/./5 

احص الاستعجال : ج */ ١٠٠١‏ 

الأداء : ججح ١‏ صال 7 للك الاستعمال : جح ”7 /1> 
اما 5١4‏ الاستنباط : جح ١‏ / 7م 

أدب السؤال والجواب:ج١‏ صدااه الاستهلاك : جح 95/١‏ 

أدنى الجمع : ح ص ١١١‏ الاستيفاء: ح ./١‏ غ7 ةم 

الإذن :تخاص هه”7 لاهم_ مدوم استيفاء الحقوق : ح 491/١‏ 

إذن الشرع : جح 7 ص ١١4‏ الاسقاط :جح 591591/١‏ 4و7 4957 . 

الارتباط : جح 7 صا ؟ الإسلام : جح 50/١‏ 895 لاوم 

إرتفاع العقّد : ح ١‏ ص ١45‏ الإشارة : ح -571١ /1١‏ 928+ 

إرائة الدم : جح ١‏ ص هم إشارة الأخرس : جح /١‏ ووم 

أسباب الأحكام : 7 ص ١١‏ الاشتباه : حج ٠٠4 /١‏ 

الأسباب الشرعية : ج ”7 صا. 5م الاشتغال : جح 508/١‏ 

م الإشكال : جح ١54 /١‏ 

أسباب الملك : ججح ١‏ ص ممم الإشياد : جح 4١9/١‏ 


الاستئجار على المعاصي : ج١7514/1|‏ أصل الغرض: 5/١‏ 47. جرم 
الاستثناء : جا / 53558 8517| الإضافة في العقود : ٠17/9‏ 


- ه55 - 59١-50١‏ 5ا5 75ا؟ ‏ 8١ه|.‏ 0 الإضافة للزمن الأكرب: ١١١/١‏ 
استجماع الشرائط : 7194 الاضطرار : ح/لا١”:‏ ج1/5 ١.‏ 
الاستحالة : جا صا 8٠.1‏ الأطحية سي 1 ا 

الاستدامة ج١/ 497‏ ج7/ ه١١‏ الإطلاق : 7.1/57 51١‏ 
استدامة الفعل ج١/1١7/7171‏ الإعانة على المعصية : ج؟ / 
استدامة الملك جح 14/١‏ الاعتبار : ح / 414١‏ 


-53755 2 


711/1١ : الاعتياض‎ 

الإعراض : جح / 0/4؟ 

الإعلام بالصدقة : 7١51/1‏ 
الأعمى : ج؟ / ١١/8‏ 

الأعمال : ١‏ /77ه 

إعمال الكلام ١١13/7‏ 
الأعيان ج 4777/1١‏ وم 
الأعيان المالية ح/71؟ 

الأعيان المستهلكة 4/7 وم 
الأفعال المباحة ح؟/؟7 ل 
2 يق 

الإقالة ج ٠75/7‏ 

إثّامة السبب : ج١/54‏ 4 5 
الاقتران : جح /١‏ 77م 

الإثرار : ١‏ / 9؛ ‏ 4517 2 
لاه 1/5 
ا ري 1 5 
اللي ال 1 25 
545 5؛4؟ - 5548-75107. 
الإثرار بالعقّد : 47/1 ١‏ 
الإثرار بالنسب : ح ؟/.ه؟ 
إقرار الزوج : ح ؟/ ١51١‏ 
الإثرارعلى الوئتف ج؟/45 ١‏ 
إقسسرار المكره والسكران 
جح ١ 41/١‏ 

الأقل : جح ١٠14/9‏ 


أكبر الرأي : جح ١57/9‏ 
الأكثر : ج؟ /4 ١5‏ 

اللإكراه : حب 455/١‏ . جح 
ل ا 
إكمال الأصل : جب ؟/ 
دة_ةهد" 

الالترام : ج7/0ه 

التزام ما لا يقدر عليه : ج؟/ 
5 55. 

الإلغاء ح 077/١‏ 

١7/5 : الألناظ‎ 

ألفاظ الوائفين : جح ؟ / ٠17‏ 
ألفاظ اليمين ج؟/ .78 

الأمان : ح 5/ ١98-791‏ 
الأمانات : جح 758/9 ١77‏ 
أم الولد : جح 549/١‏ 

الأمرا: جد؟ / 13517513 
ا رفش 7 ترق 
الأمر بالمعروف : ج؟/17؟ 
إمكان الأداء : جب 5 / ولا" 
-58 

الأموال : ح؟ /179؟  ١17/17‏ 
الأمين : ح ؟ / 381 . 

إن الشرطية : جح ١/1/5‏ 
الإنتتظار : جح 871/7 


عاة الى 


انتقاض الطهارة : ج؟ ٠٠5/‏ 
الإنتهاء : ح 385/7 . 
الإندراج : ح 3 / 7817 . 
الإنشاء : ج7/لاه  ١13‏ 
انعدام الشرط: ١31/7‏ 
انغقدام ش سمط الأداء: 
جا( .19 
الإنفاق: 5/1١‏ 7ج7/ .+ 
انقلاب الأعيان :7.1/77 
الاتكشاف : ج35 2 ٠١5‏ 
الإنهاء : ح ؟/ ١1‏ 
أهل الذمة : ج؟ / ١1‏ 
أهل المسجد والمقبرة :جح "/ 
شف 
الإهلال بالحج :ج١5/ ١١8‏ 
الأهلية بالحج :ح /١‏ 7.8 
الإهمال : ج ١85/١‏ 
الأوصاف : 74/9 
الإيثار جج7/ مم 
الإيجاب جح 07/7م 
الأيلولة : جح 5١7/١/‏ 
الإيمان ج5/١41‏ 7114-7 
الباء 
البدل : جح -579/١‏ 7517ل 
56565 مع 


الير : ج /١‏ 7848 


براءة الذمة : ج5 / ١٠١8‏ 
البطلان : ج١/‏ /ا؟ 
البلوى : ج ١11//‏ 
البناء : ج١5/1/ا”‏ 2 4560 - 
65١‏ 
بناء الصلاة : جح 7/ هه 
بناء العقود : ج ”*/ ٠١‏ 
البيع ح ٠٠١ /١‏ 

العاء 
التاضيسن 21/1 
التأكيد : جح 89١١ /١‏ 
التابع :حب -111-759/١‏ 
لال اه 417 
11 ١ه‏ ج 5/ صا 
التغبت : جم 7ص ا لاه ١‏ 
التحالف : ج ؟/ 74 
التحديد : جح 7/ /ا/ا١‏ 
تحمل العبادات : ج17//7١‏ 
تخصيص الصفة : جح 1514/١‏ 
التداخل : جح 718/75 - 7717 
15» 
تداخل الأسباب :جح 41١١ /١‏ 


الترحيح : ججح ١‏ /5 > 


- 52553 - 


تردد السبب :جح 575/١‏ 
التساوي : ١‏ / ٠؟5‏ 
التسمية : 4784/١‏ 
التضمن ك ح ١7/1١‏ 
تعارض الأدلة : 5759/١‏ 
تعارض الأسباب : 77/4/١1‏ 
تعارض الأصسل الظساهر 
77/9/1١‏ 

تعارض الأصلين : 577/١‏ 
-4-554لا5ك .44١-75844‏ 
تعارض الإعطاء والحرمان : 
جح /١‏ امم ح؟5/: 

تعارض البينتين : جح /١‏ 5/807 
تعارض الحقيقة والمجاز: 
11م 

تعارض الخيار والبتات جح 
فس 

تعارض الشرطين : ج-١85/1/؟‏ 
تعارض الصحة والفساد : 
774/1١‏ 

تعارض الظاهرين : ج١/د؟ه‏ 
تعارض العموم والخصورص ح 
1 

تعارض القصد واللفظ : حب 
4١‏ 
تعسارض لوازم الأصولين 
474/1١‏ 


تعارض الموحب والمسقط : ح 
ل شين 

التعبد : جح ؟/3١-55‏ 

تعدد الجهات : جح /١‏ .دم 
تعدد الصفات : ج 851/١‏ 
التعدي : جح ؟/ 87 

التعذر : ج١/‏ 5848 91؟ 
التعلق : ح /١‏ 53154 

تعلق الحكم : جح 0578/١‏ , حل 
؟/ 7 

تعلق الحكمين : جح ١50/7‏ 
تعلق الصلاة : 
التعليق : ١914/١‏ 717/77 
59494 

تعليق الأملاك : 5517/1١‏ 
التعليق بالشرط: ج785/7 ١ 07-١‏ 


ح 1/5 14؟ 


777/9 
التعليل : جح ١1/8‏ 

تغير الفرض : ١75/7‏ 

تفسير الكلام : جح 7 /7ه 
التفويض ١5/7:‏ 

التقابل : ح 535/١‏ 

تقابل الكسترة والفتضل 
:1949/1 

تقابل المسدا والمنتهى: 
١/178؟‏ 

تقارن الحكم والمنع: 


.م 


التعليق بمتعدد : 


التقدير : ح 7//ا/ ١‏ 


التقدير الحكمي : ج8/5 .+ 


التقديرات الشسرعية : 
ج١1/مم ١‏ 
التقرير : ج 533/١‏ 


النقييد جح 7.3/9 + 7١.‏ 

تكذيب الأصل للفرع : - "57/١‏ 

تكرار الفعل : ج/ ١/15‏ 

التلف من فعلين : ج١/8‏ .+ 

٠47/1١1 : الترزيع‎ 

التوفيق : ح 7178/7 

التهمة : جح ١077-5١3.8/7‏ 

التيمم : جح )41/١‏ جح 95/.م 
الغاء 

ثبوت النسب : ا ١ا/.مه‏ 


الغوب : جح ١77/١‏ 


1 الجيم 
الجمع : ج١/477‏ 


الجناية : جح ١‏ / ؟ 
الجهالة : جح 747 - 4لاع 
جيل التاريخ : ج ؟/>ه 


الجواب : ججح 5/ 17.م 
حواز البيع : 4174/1١‏ 
الحاء 


الحال : جح /١‏ وم؟ 


الحرام جح 8053/١‏ 

الحسبة : ح 797/١‏ 
الحظر : ج7/>.٠‏ 

حق الشرع : ح "١‏ 
الحق المشترك : ج١/07/؛‏ 
الحق الواحد : جام .0ع 
الحقوق : ح 4114/١‏ 
حقوق الله : ح ١347/7‏ 
حكاية الحكيم : جح 497/١‏ 
الحكم : جح 71١14/١‏ 07م 
77/0 ا لم 

حكم الدار : ح ١٠7/7‏ 
حكم النص : جح ١177/7‏ 
الحكمة : جح ١97/7‏ 
الحلف : جح 587/١‏ 


حمل المجهول على المعلوم ج١/475‏ 
الحنث : ج١/484م؟‏ 


الحيوانات : ج 4/5 ١1١3-١‏ 
الخاء 

5١١/١ : الخاص‎ 

خجبر الآحاد : ح (١/..ه‏ 

مه 

١87/7 : الخراج‎ 

الخصوص : جلب 758/١‏ 2 


0 


عت 


الخصومات : جه ١98-491/5‏ 
الخصومة : حب /١‏ [48 » 
؟/دم 

الخطاب : جح 5757/١‏ 

خطأ الظن : ج1/د 7 


ون 


الدال 
دار الاسلام جح ١/لاءه‏ 
الدلالة : جح ١/7دم‏ 
دلالة الحال : جه ١/دمغ؛‏ » 
1/5 ام 
الدرام : ج 455/١‏ 
الذال 
الذرائع : ج ١50/١‏ 
الذمة : ج 4/١‏ 7م 
الراء 
الربا : جح 7031-56٠6 /١‏ 
الرخصة : جح ١١/9‏ 
الراي 
زوال المانع : جح ١/.٠اه‏ 
زوال الملك : جح ١‏ /9اه4 
الزيادة : جح ١/09٠ه‏ 
الزيادة على الواحب : ج١/7١7‏ 


الزينة : جح 7 /531 
السين 
السؤوال ح؟/لا.م 
السبب : جح -507/١‏ 445 
سبب الإتلاف : ج١1/١١ت‏ 
سبب الحكم : 43/8/1١‏ 
سبب الوحوب : ج7/5 .7 
السراية : ج 55/١‏ 5.5 
ريض ةك يض 
السريان : ح 5/ وه 
سقوط المقصود : جح 51١1/١‏ 
الشين 
الشرط : جح /١‏ 5.: 407 - 
4غ ”اه 5ه ح(/ 
8 . 
الشرط الباطل : جح 505/١‏ 
شعار الإسلام : جح 5/7” 
الشفعة ك ج١/17مم‏ 
الشك : ج5/١ ١15-6٠١‏ 
الشك في الشرط :ج78/5 
الشهادة : جح ١/ه.٠؟‏ 
الصاد 
صحة الشرط : ج5/ ه4١‏ 


الصحيح : ج171/5١‏ 


الصداق : ج؟/و7؛ 
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الصدقات : ج؟/١‏ 

الصدقة : جح ؟/ ١58-517‏ 

١١7/5 : الصريح‎ 

717-١85 : الصفة‎ 

الصلاة : جج؟/دم 

الصنعة : جح ٠.5/5‏ 
الضاد 

الضرورة : ج؟//1/ 

١١3- ١5ا/‎ /١ الضمان : ح‎ 

-./ا 55١ ١الال ١‏ 14ن؟ 

-75604- 42054 2 ج5/ 5غ 


و 0 
الطاء 


الطاريء فح 5/5م١‏ 

طروٌ المائع : 7١١/1‏ 

الطلاق: 4/١‏ 9ه 

الطلب : ج؟ /. 7م 

الطواف : ج5717-517/5١‏ 
العين 

١97 -15135/1١ العادة : جل‎ 

3*7 -575-/الاغ ل 715/5 

العارض : جد (/ ككاه_لاكهة 

؟١ه/8‎ ج٠‎ 

5٠١ /١ العام : جح‎ 


71١/11 : العبارة‎ 


العجر : ج15/9 28 

العدالة: ج؟/4؛ ه 

العدد : حى 84/9 ه 

العدم ج6/١ ١١‏ 
العذر : ج١8+14/1‏ 

العرف :حب ١(/د؟‏ ةارم 
-41975-5737-/ال/اع د جم 1 ؟ 
العزيمة : ج؟ / 4ه 

العصبة : ج؟/. 7 

العصير : ج”/؟7 

العقد: ججح (/ 5١م‏ حا 
ااا 

العقد الفاسد : 3/5 .م 
العقد الموقرف : 5١1/١‏ 
لاكه د جح5/١الا١‏ 

العقوبات : حج5؟/. 475-75 
جح |( ممم 

العتود : ج١/ ١+١‏ 
العلة : ؟/ ١47‏ 

العلم الظاهر : ح ”44/7 ١‏ 

العلم اليقيني : ح ١314/7‏ 
العمل : جح 7/7ه 

العموم : جح 2758/١‏ ج؟/ 2 
00 


١87/5 : العراقب‎ 
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العرض : ١814/١‏ 
الغين 
الغرم : 5/7 
الغلبة: ج١1/٠7اه‏ 
الغنيمة : 4848/5 
غلبة الظن : ١57/7‏ 
غلة المملوك : جح ؟/ 28١‏ 
الغنيمة : 48/8/1١‏ 
الفاء 
الفرض : ح ”5/4/7 
الفرقة : 7/7 
الفساد : ج؟ / دوم 
فساد العقد: ج5/ه4١‏ ل 
١‏ 
الفسخ : ج؟//74-7, 
الفعل : 85/7 ١‏ 
القاف 
القدرة بغيره : ج815/5 
القرعة : ج /١‏ 7/85 
القسامة : ”3 / 8417 
القصد : 217١/1١‏ ج717/5م 
القصر : جح ؟/ ١١‏ 


قضاء الصوم : ج/. ١‏ 


القطع جح ام 
القول : ج80/7١‏ 


ول الأمين : ج؟//ا4 
قول الصحابي : 45/1 
قول القابض : ج؟/5 ١9‏ 
القياس ٠.7/1١:‏ ه 
قياس الشبه : 48٠١/١‏ 

الكاف 
الكتاب : 457/1١‏ 
كراهة النذر : جاه 
الكفارة : ج؟/ ١١١‏ 
كل : ج١/>ه؟‏ 


الكلام : 5/1 هك جه الهم 
الكمال ج؟ /14 4 


اللام 
للأكثر حكم الكل : ١57/97‏ 
اللعب : ١71١/57‏ 
اللفظ الصريح :ج١/5؟‏ 
اللهو : ج7/١71١‏ 

الميم 
المآل : 779/1١‏ 
الماء : ج؟/77١‏ 
الماء المستعمل : جح 741/١‏ 
ما لا يتجزأ : ج ١١17/5‏ 
المانع : ج7591-708/1 
المباشر : ج؟5/7 ٠١‏ 
المبدل : ١‏ /مه4 


7ك 


المتسبب : ج؟/5.” 
المتقوم : ١70/7‏ 
المتنافيان : ج-95/7” 
المجاز : -ج2.37317/1 جل 
0 

المجتهدات : جح 7/ه.؟ 
المخالفة : ج841/1 


المراعاة : 4548/1١‏ 
المسكر : 77/7 
المسلمون: 448/١‏ 


871/1١ : المشقة‎ 

المضار : 2/7 ؟* 
المضمونات :ج؟/417 ١‏ 
المطالبة بالحق ج43/7 ١‏ 
المعارض : ج7 /87 
المعفو عنه :.ج47/7 
المعنى : ج-94>/7 

المعرض : جح ١814/١‏ 
مفهوم المخالفة : 4514/١1‏ 
المقابلة: ج 871/١‏ 
المقادير : 471/١‏ 

مقارنة النية : -ج7 /14 ١١‏ 
المقاصد : جح ١58/7‏ 
المقدرات الشرعية :ج١/11١ه‏ 


الملك :ج١/١45‏ -ج5/7 ١١‏ 
ملك المرتد : ج7/هه١‏ 
من لايملك : ج؟/5؟١‏ 
المنافاة : ج١579/1‏ 
المنافع : 5/5 ” 
المنافي : ح 41/75 
المنطوق : ج١/85‏ 47 
المواعدة : ج؟ ١51//‏ 
الموالاة : 47/5 ١‏ 
الموقوف : ج١1/9/1١-7١41‏ 
الميراث : ١140/77‏ 
ميراث ذوي الأرحام : جل 
ديفن 

النون 
النجاسات : جح ١١6/١‏ 
النذر : جح 71م 
النسبة : ١/4/7‏ 
النسك : ج؟//ا؟ 
النسيان : حم 47/7 
النفقة : ج١//1/ا؟‏ 
النفل : ح 38/7 
النفي : ج١2117/1ج78/75١‏ 
النقض : 077/١‏ 
النقرد : ج77/7-١٠8١‏ 


١77/1١ : النهي‎ 


النيابة: 5/1 1ه ج8/7 ٠١‏ ”7 


1 57د 


النية: 7١/١‏ ١-ثمره‏ اج 4/5 
نية إبطال العيادة : 5/١‏ مم 
نية التيمم ١8١/5:‏ 


الهاء 
الهرام: ح؟ /4 ١‏ 

الواو 
الواحب : ٠.5/1١‏ 
الراحب المضيق والموسع ج؟/517 
الوحرب : ج 5/5 ١١‏ 
وحوب الجزاء : 571/١‏ 
وجوب الضماتات : ج؟/7؟ 
الوسيلة : ج-١/71754‏ 
الوضوء : ج-7/5 ١‏ 
الوقف :ح 457/١‏ 


الولاية :ا جم /١‏ 6ت 5 /.؟ 1 


الباء 


القين: جلض(/1459 ع 


١١١ 1.5٠... 
2788/١ اليبمين:‎ 
١3194  6ه/5ج‎ 


اليمين المنعقدة :7.7/7 


د 7 21ت 


5 مهوس الأعلامر 


الترتيب ألفبائي 
مخ عدم اعتباد .أبن أبو »» 
حرف الهمزة 
إبراهيم بن محمد بن السري ‏ الزحاج ( 9 ) . 
إبراهيم بن محمد القباقبي ( )١١١‏ . : 
إبراهيم بن موسى اللخمي » الغرناطي أبو إسحق الشاطبي 
٠ .)50‏ 
إبراهيم بن يوسف الفيرو ذأ بادي الشافعي . أبو إسحق الشيرازي 
فقفضة ظ 
إبن الأثير : المبارك بن محمد . 
أبو أمامة : صدي بن عجلان . 
أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل ( :.)١١8 011١١‏ 
أبو بكر بن محمد البكري الشافعي - تقي الدين .1١١١(‏ جح 
؟/ .)١5‏ 1 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين /الاء 
ع 41 (0ه)ء ١08‏ ش 
أبو الحارث : محمد صدقي بن أحمد .. ْ 
أبو زيد بن عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي 
المغربي (1١1١1)؟0‏ 7 
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أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي .شهاب الدين أبو 

العهاس القرافي :(7) . (77) لالاى لالم 6 5١4461ه١ء‏ 

دل ه041 ج7/وم 

أحمد بو طاهر الخطابي /91 2 ١١7‏ . 

أحمد بن زكريا أبو الحسين الرازي » ابن فارس : ( ١77‏ ) 
٠/1411‏ 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ( .)١78‏ 

أحمد بن عبد الحليم . تقي الدين أبو العباس ابن تيمية : لال » 
265)لا١٠‏ 2 5ه 8)55أ١ه.‏ 

أحمد بن عبد الله بن حميد : ١٠١1‏ 

أحمد بن محمد الحصري المصري الدكتور ١١4‏ . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي . 

أبو عبد الله الإمام : (517) : 
مالاع قل اا اف ةا وى مرا و للع يل 6407 وذو 
راحب أ اي نات الالو اقم وان وا 
اوتا موت بض ولق ابو الل قوع 
ل ل ا ان يك ا ل كك ا لكمل ترفك 
/ا/١.‏ 

أحمد بن محمد الحنفي الحموي : ١١7‏ 

أحمد بن محمد الزرقا الحلبي ١١8 2» ١١5‏ . 

أحمد بن علي الفاسي » أبو العباس بن المنجور ( )١١١‏ . 
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أحمد بن علي بن محمد العسقلاني » ابن حجر ( )١79‏ غ2 
2055 37520155 . 
أحمد بن محمد بن عماد المقد سي الشافعي » شهاب الدين ابسن 
الهائم : (9/4) » ٠١3‏ 
أحمد بن محمد العنقري : .1١١9 205٠١1‏ 
أحمد بن محمد المالكي : أيو القاسم الحوفي ( ١54‏ ) . 
'حمد بن يحيى بن محمد التلمساني الونشريسي »)١١١(‏ 
". 
إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري : ( ١74‏ ) 
الاسنوي : عبد الرحيم ب بن الحسن . 
الأعكن يمون بن افيد : 
ح الباء 
الباحمي : سليمان بن خحلف . 
البخاري : محمد بن إسماعيل . 
الدين الزركشي : محمد بن بهادر . 
البد ر العيني : محمد بن أحمد 
بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن 5١7‏ . 
البقوري : محمد بن إبراهيم . 
أبو بكرة : نفيع بن الحارث . 
البلقيني : عمر بن رسلان . 
البيضاوي : عبد الله بن عمر . 
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حرف العاء 
تقي الدين ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم . 
تقي الدين الحصني : أبو بكر بن محمد . 
حرف الجيم 
حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه )١54(‏ . 
حبريل بن محمد بن حسن بصيلي ٠١١‏ 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن 
الحسين بن علي الهاشمي : (370 ) . 
ابن جني : عثمان . 
الجوهري : إسماعيل بن حماد 
حرف الحاء 
ابن الحاج : محمد بن محمد . 
ابن حامد : الحسن 
ابن حبيب : عبد الملك . 
ابن حجر : أحمد بن على . 
أبو الحارث : محمد صدقي بن أحمد . 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي الحنبلي ؛ أبو عبد الله بن 
حامد ( .)5١١‏ 
الحسن بن زياد اللؤلزي . (457) ج ؟ / 588 . 
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الحسين بن محمد بن المفضل . أبو القاسم الراغب الأصبهاني : 
)١75861(‏ 
أبو حنيفة : النعمان بن ثابت . 
الحوفي : أحمد بن محمد , 
حرف الخاء 
الخادمي : محمد بن مصطفى . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد . 
أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد . 
ابن خحطيب الدهشة : محمود بن أحمد . 
الخحلاطي : محمد بن علي . 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي » 
صلاح الدين أبو سعيد الحافظ المتوفى سنة ١51/اه‏ ببيت 
المقدس : ١١/8259‏ . 
حرف الدال 
الدارقطني : علي بن عمر . 
أب و أداوة: ؟ سليمان بن الأشعيف:: 
الدباس : محمد بن محمد أبو طاهر . 
الدبوسي : عبيد بن عمر . 
أن الذرذاء عريمر ب عا :. 
ابن دقيق العيد : محمد بن علي . 
حرف الراء 
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الراغب الأصبهاني : الحسين بن محمد . 
ابن رجحب : عبد الرحمن . 
حرف الزاي 
الزجحاج : إبراهيم بن محمد 
زفر بن الحارث : (١؟7د:)‏ 2 7م؛ 0 056ه2 لاه 2250159522 
بح ا لطاع ونا ملاوع باللاخ وراك واوا 
05 
الرّقاق : علي بن قاسم. 
الزنجاني : محمود بن أحمد . 
زين الدين إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي ‏ ابن نجيم : 59 » 
هلا 5ل 55415200187 . 
حرف السين 
ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي . 
سحنون : عبد السلام بن سعيد . 
السرخسي : محمد بن أحمد . 
سعد بن مالك بن حبيب الزهري رضي الله عنه )١55(.‏ . 
أبو سعد الهروي : محمد بن أحمد . 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي سيد التابعين ]ص ه. 
سليمان بن الأشعث بن شداد. بن عمرو الأزدي السجستاني أبو 
داود ( 57 ). 
سليمان بن خلف » أبو الوليد الباجي المالكي ج١7‏ صاه 


-5553- 


سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي نجم الدين )٠١17(‏ . 
سليلمان القرق أغاحي ١١7‏ . 
سوار بن عبد الله القاضي العنبري » أبو عبد الله البصري (55) . 
ابن سيده : علي بن أحمد . 
[ حرف الشين 
ابن الشاط : قاسم بن عبد الله 
الشافعي : محمد بن إدريس . 
شقير : عبد الرحمن بن علي . 
الشيرازي : إبراهيم بن يوسف . 
الشيرازي : عبد الواحد بن محمد . 
حرف الصاد 
صالح بن سليمان بن محمد بن اليرسف الحنبلي القصيمي 
الدكتور لا8١١‏ . 
صدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة رضي الله عنه .)١77(‏ 
حرف الطاء 
أبو طاهن الدباين + “متخمد بن محمد بن فيان , 
طاهر بن محمد الأتاسي الحمصي : الشيخ ١١4‏ . 
حرف العين 
عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن 
أبيها ١74:‏ . 
عادل بن عبد الله الشويخ ١١5‏ . 
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عبد الرحمن بن أبي بكر جحلال الدين السيوطي : 39: دلا 
ارت شرن ل 7 

عبد الرحمن بن رحب أبو الفرج الحنبلي .١5١ » ١5١ , ٠١95‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه ١17‏ . 

عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان .١١84 61١١١‏ 

عبد الرحمن بن علي المقدسي - شقير (5/) » .١١١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد ١7١(‏ ) . 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي أبو زيد 

ابن لدون (55) 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي (90) ١١5‏ 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي حمال الدين الإسنوي 
اا م١١‏ 

عبد الحلام ون بكطدين حيبي اللترحي المالكن د جره : 
شرق 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي عز الدين١/‏ » ٠١5‏ 
ناه" 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي ‏ ابن 

. )١817( قدامة‎ 

عبد الله بن سعيد بن محمد عبّادي اللحجي الحضرمي ١1١6‏ . 

عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني 1١١8 6١١١‏ . 
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عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي » ناصر الدين 

البيضاوي . أبو سعيد ( /ا141١1‏ )6 .١5٠‏ 

عبد الله بن المبارك . أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي ‏ ابن 

المبارك ج ” (785 ) 3١٠‏ . 

عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي أبو محمد ت 58؛ » لالاء 
كمع لام . 

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي » أبو عبد الرحمن رضي الله 
عنه (48؟١)552١1.‏ 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان الألبيري القرطبي أبو مروان ابن 

يب 17153 

ابن عبد الهادي : يوسف بن حسن . 

عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الحنبلي . أبو 

::)047( ٠ القرخ:‎ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي . ابن السبكي 77 
لال ١٠١8.‏ . 

عبيد الله بن الحسن بن دلال . أبو الحسن الكرحي (79) 7١١‏ 
كلا 25 2955 .١٠٠١5‏ 

عبيد الله ةعور برخ عيسى .ابو زايد الدبوسي 7٠١‏ . /85251» 
0 

عثمان بن جني أبو الفتح : (١؟١)‏ . 

عظوم : ممحمد بن أحمد . 


ه5586- 


العلائي : خليل بن كيكلدي 

علي بن أحمد أبو الحسن الضرير ‏ ابن سيده : ( )١77‏ . 

علي بن أحمد الندوي الدكتور ١١8 21١١5‏ . 

على حيدر : ١١15‏ . 

علي بن عبد الله بن حعفرالسعدي أبو الحسن ابن المديني 

050 

علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري 

المالكي أبو الحسن ١١7‏ . 

علي بن عثمان الغزّي الدمشقي الحنفي شرف الدين (77) 

8 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي أبو الوفاء ابن عقيل 
ونوا 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن الدارقطني ١4١0‏ . 

علي بن قاسم . أبو الحسن الزقاق التجيبي المسالكي.(5/) 

لل 00 

علي بن محمد بن حبيب . أبو الحسن الماوردي الشافعي 
1 

علي بن المفضل المقدسي اللحمي أبو الحسن شرف الدين 
012 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ( )١7١‏ . 

عمر بن رسلان العسقّلاني سراج الدين البلقيني ( .)١77‏ 


- 551 - 


عمر بن سليمان الأشقر الدكتور ١١5‏ 
عمر بن عبد الله العبادي سراج الدين الشافعي ١١7‏ . 
عمر بن علي الأنصاري » ابن الملقن الشافعي (9/7) ٠١32‏ . 
عمر بن محمد النسفي . أبر حفص نجم الدين (؟ )٠١‏ . 
عويمر بن عامر الختزرجي الأنصاري .أبو الدرداء رضي الله عنه. 
.)١50(‏ 
اأيزري : محمد بن محمد . 
حرف الغين 
ابن غازي المالكي : محمد بن أحمد . 


الغزالى : محمد بن محمد . أبو حامد . 


حرف الفاء 
تي 
حرف القاف 


الاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد )١3(‏ . 

قاسم بن عبد الله الأنصاري المالكي سراج الدين ابن الشاط 
8+5 .0و 

قاضيخان : الحسن بن منصور . 

ابن قدامة : عبد الله بن أحمد . 

القرافي : أحمد بن إدريس . 


القرطبى : محمد بن أحمد . 


2 1 


ابن القَيم : محمد بن أبي بكر 
حرف الكاف 
الكاساني : أبو بكر بن مسعود 
حرف اللام 
أن لب اقرع ون لا 
ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن 
حرف الميم 
مالك بن أنس الأصبحي الإمام رضي الله عنه : 
وق اه اا نه انو الوا اكع اقم ل كن 
ونه يزيرك قير اا 67 حب 
الوا واي اوساو الوم م 
وسقت عبرل اننم لاوحا للرواه اا انم الوالاع 
و ا ل ا ا ب ا ل الم 6 0100624 0 11ت اراك 
المبارك بن محمد الحزري مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير 
.)١19(‏ 
ابن المِبرّد : يوسف بن حسن ابن عبد الهادي 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني البيضاوي الحنبلي أبو الخحطاب : 
6ن 
محمد بن إبراهيم أبو عبد الله البقوري المالكي ( )٠١5‏ . 
محمد بن إبراهيم الجاحرمي السهلكي )7١(‏ » ه٠١٠‏ 


- 4:58 


محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر الشافعي 

المتوفى سنة 7074 » صاحب كتاب الإجماع والأوسط: .”7٠‏ 

محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله 

ناتبح م1 ا 

محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي ٠١8‏ . 

محمد أبو الأحفان التونسي / الدكتور ٠١١‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو 

عبد الله القرطبي (55) ١59‏ . 

محمد بن أحمد أبو زهرة /ا8 . 

محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين (9/1) . 

محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الآئمة السرخسي 
1 

محمد بن أحمد أبو عبد الله المالكي عظرم ٠١8‏ . 

محمد بن أحمد أبو عبد الله المالكي المَثّري (7/) © ٠١17‏ . 

محمد بن أحمد بن محمد بن غازي المكناسي . ابن غازي 

. 31١١١ )/5( المالكي‎ 

محمد بن أحمد بن موسى الحنفي البدر العيني )١51(‏ . 

محمد بن أحمد الهروي أبو سعد ( 59) . 

محمد بن إدريس بن شافع الشافعي الإمام رضي الله عنه . 
تل الا امد يماي افو او ابن 


261 ل58؟:؛ 25552 5:5: يرهة 0 5ه: + 24:55 
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مكق كلاف تلاك حلم5 42م 454 الاثم 
مله لاه ااهل :كام لاله لاه سج ؟/ 
2621 1م220 205 55 5ه هده يؤخق 
1ع 25843556255257 ةا الا آالاء الل 
الا لان لالاء شلا تلا اع 5ل 52ل علالى 
حل ف ا ل تي ا اس تي ا لا اناسل 5 
ل ل 0 . و ا لاش 2 ا 70 

محمد أديب الصالح / الدكتور 4 ٠١‏ 

محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبد الله البخاري شيخ الإسلام 
١5١.1” )1١79(‏ 

محمد بن بهادر أبو عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي 

امم 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام رضي الله عنه . 
8 ع(ده) 54 على 5ه ال :1 :كا ادق 
”اث ع 5ه ,5ت 4 ع 5554917 4554 الاوك 
تلم لالع لله الاهء لالاهء كلاه ج /١‏ 
ا ا ا ل ار 4 05 00 
ل . ال 6 0ت 1 4 7 ل ا تن 7 ات 

محمد بن الحسين بن الفراء أبو يعلى القاضي الحنبلي 347 . 

محمد بن حمود الوائلي الحنبلي ١١17‏ . 


-56©٠08٠ 


ابن المرحل محمد بن عمر . 

محمد بن سليمان الصرحدي الشافعي ٠١59‏ . 

مجمد بن شجاع الثلجي الحنفي أبو عبد الله ( ١ه‏ ) . 
محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو 
الحارث ١١5‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن يسار بن بلال الأنصاري الكوفي ابن 
بي ليلى : لالا” , (74؛ ) .079 ج/لاء .١9720158‏ 
محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي (77) 
.٠٠6١/‏ 

محمد بن عبد الهادي السندي أبو الحسن نور الدين .١78‏ 
محمد بن علي بن الحسين أبو الفضل الخلاطي ٠١5‏ . 

محمد علي حسين المالكي . ٠١5‏ . 

محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي ابن دقيق 
العيد(75١).‏ 

محمد بن عمر صدر الدين الشافعي ابن المرحل وابن الوكيل 
/. 

محمد عميم الإحسان المجددي البركتي البنجلاديشي 
الحنفي؛ ١ ١‏ 

محمد بن محمد الزبيري العيزري (7/7) ٠١9‏ . 


محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس (39) 7١‏ 


-55ه١‎ 


محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي أبو عبد الله 

ابن الحاج ١٠١07‏ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي أبو حامد حجة 

.١5١069١59)١45( الإسلام‎ 

محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني أبو سعيد الخادمي 

. ١١1يفنحلا‎ 

محمد بن مفلح الراميني الحنبلي أبو عبد الله بن مفلح ( )١59‏ 
١7‏ . 

محمد وهبة الزحيلي . الدكتور ١١1:94‏ . 

محمد بن ياسين بن عيسى الفاداني المكي الأندنوسي ١١١‏ 

محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين 

الفيرو زأبادي(77١)‏ . 

محمد بن أحمد الحصري جمال الدين الحنفي 2١‏ . 

محمود بن أحمد الزنجاني شهاب الدين الشافعي ٠١5‏ . 

محمود بن أحمد الهمذاني أبو الثناء الحموي الشافعي ابن 


خطيب الدهشة ١١١‏ . 

محمود بن محمد بن نسيب ابن حمزة الحسيني الدمشقي 
الحنفي؛ ١١‏ . 

محمود بن مصطفى عبود اللبناني ١١17‏ 

مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا الحلبي 94 » .١١5 : 1١١4‏ 
مصطفى بن محمد الكوزل حصاري البولداني ١١17‏ . 


55175 


مصطف بن محمود البنجويني العراقي ١١‏ 

ابن معط 4 ١٠‏ 

معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم ( ١78‏ ) . 
المنجور : أحمد بن علي . 

مهنا بن يحيى الشامي السلمي الحتبلي 7١57(‏ ) . 
ميمون بن جندل الأعشى )١77(‏ . 


حرف النون 
النعمان بن ثابت بن زوطي الجعفي الإمام أبو حتيفة رضي الله 


عنه 
الل س6 2 برض . يت 7 شت 2 رضرف 2 
25:5١.) 5:55 2 555 458‏ اه 2)ع)'لاه؛ئ 2 5ه5) 
1 ع 25 ) ه55 2:55 2 هاه ااه ”الاسم 
لالاه 8ه 59195175 كوه 
الا كلا آألى2 ىا ثلا ىلا2 
ل ا ف ار 9 ا ال 0 ا ا حك 1ك 
لت ا . يت | ف أت : حت د 7 ما 7 د 7 24ت 
ال ا ل ار ا ا 8 

ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم . 

النئووي : يحبى بن شرف . 

حرف الهاء والواو 


ابن الهائم : أحمد بن محمد . 


د ”ه55 


ابن الوكيل : محمد بن عمر . 

الونشريسي : أحمد بن يحيى . 

حرفت الياء 

يحبى بن شرف بن مري النووي الشافعي 5م )١58(‏ /7ا1١‏ , 

. ١8 

يعوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف رضي الله 

عنه. 
0١١‏ 6ه لاا5 )”ةذ )2 لله: ع سه ع وهو 
1غ 2 155245 454 ع اة:؛ ‏ هزه لاام 
مله الاها لالا لاه ماهم اس 5 [/و” كوم 
هه ع الاء كلاه دلا 5كلان الى :امه 
ها الال كلا ااا لو ل 
515 . 

يوسف بن حسن بن أحمد » ابن عبد الهادي الصالحي الحنبلي » 

ابن المبرد ١‏ هل/ا) 2031١١‏ 


ن: 5 


ا فهرش المصادر 
والمراجغ 


الترتيب ألفبائي 
يشعمل على : 
اسم الكتاب كاملا . 
اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته وتاريخ وفاته إذا وحدت 
اسم المحمّق إذا كان الكتاب محققاً . 
المطبعة أو دار النشر وبلد الطبع والطبعة وسنة الطبع إذا 
ترفرت كلها وإلا بحسب الموجود منها 
حرف الهمزة 
- كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
الزبيدي : أبو الفضل السيد محمد بن محمد الحسيني 
الشهير بمرتضى المتوفى سنة 1١70©‏ ه . 
دار الفكر ‏ بيروت تصوير عن طبعة المطبعة الميمنية 
بالقاهرة ١١7١ها.‏ 
أكتاني إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
ابن دقيق العيد أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي 
بن وهب القشيري المتوقى سنة 1/01 ه . 
إدارة الطباعة المنيرية القاهرة ١١1٠‏ تصوير دار 
الكتب العلمية بيروت . 
كتتاب الإحكام في أصول الأحكام . 
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ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الأندلسي الظاهري المتوفى سنة “145ه منشورات دار 
الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الأولى ١5٠٠١‏ . 
كتاب أحكام القرآن ‏ الجامع لأحكام القرآن . 
القرطبي ٠.‏ ينظر في حرف الجيم . 
كتاب إحياء علوم الدين . 

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي 
حجة الإسلام المتوفى سنة ©.٠ه‏ ه. 

طبعة كتاب الشعب القاهرة دون تاريخ . 
كتاب الأدب المفرد . 

البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعفي أمير المؤمنين في الحديث ‏ 
المخواقن سدة 85 : 

طبع ونشر مكتبة الآداب القاهرة 6٠.66‏ آاها 
الأربعين في أصول الدين . 

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي المتوفى سنة ٠85‏ ده . 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة 
الغالثة .١ 4٠ ٠‏ 


-مهغة- 


كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول . 

الشوكاني : محمد بن علي اليمني المتوفى سنة 
ه .دار الفكر بيروت . تصوير » عن الطبعة 
الأولى دون تاريخ . 

طبعة أخرى . تحقيق الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل . 

مطبعة المدني - القاهرة ‏ الطبعة الأولى 51 ١ه‏ 
- كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 
الألياق + اشع بعس تاس الديان .ما والبعيا ,تطبخ 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق - الطبعة الأولى ١1795‏ ه. 
كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
حاشية الإصابة. 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي 
المتوفى سنة 45717 ه . 

تحقيق الد كتور طه محمد الزيني . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة الطبعة الأولى سنة 
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- كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه 
إمام الأئمة مالك . 

أبو بكر بن حسن الكشناوي المالكي المكي . 
كاناحا بيهم )فيد قاية يمه كانه . 
طبع عيسى البابي الحلبي القاهرة . الطبعة الأولى دون 
تاريخ . 
كتاب الأشباه والنظائر . 

ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي الشافعي 
المتوفى سنة ١/ا/ا‏ . 
تحقيق الشيخين : عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد عوض. 
طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه‏ . 
كتاب الأشباه والنظائر . 

السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشافعي المتوفى سنة ١١9ه‏ . 
دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ١755‏ ه تصوير. 
كتاب الأشباه والنظائر . 

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي 
المتوفى سنة ١/91ها.‏ ظ 


ذان الكثب العلمية ييزوت ١2+‏ تضوين. 
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كتاب الأشباه والنظائر . 
ابن الوكيل صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشافعي 
المتو ف اشية 5ه 
تحقيق الدكتورين : أحمد بن محمد العنقري الحنبلي 
النجدي » عادل بن عبد الله الشويخ العراقي . رسالة ماجستير من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 
١5٠+‏ ©ع»)سلة 8.5 اها. 
كتاب الإصابة في تمييز الصحابة . 
ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين شيخ الإسلام أحمد بن 
علي العسقلاني المتوفى سنة 857 ه . 
تحقيق الدكتور طه محمد الزيني . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . الطبعة الأولى سنة ١75‏ ه. 
كتاب الأصل - ,, المبسوط .. . 
يناك رعو الله ممه وغ الحم رن تزفق الحتونى سن 
8 ها. 
تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني . 
منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ كراتشي باكستان 
ه95-4١اها.‏ 
- كتاب أصول الإمام الكرخي . 
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الكرحي : أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن 
دلهم المتوفى سنة 74٠‏ ه . ضمن كتاب تأسيس النظر ٠.‏ 
كتاب أصول الفقه . 
أبو زهرة الشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة » المصري المتوفىسنة 
4اها. 

دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 
كتانت الاعتناء في الفرق والاستثناء ‏ ويقال : الاستغناء . 
البكري بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المتوفى 
سنة ١1م‏ ها. 

تحقيق الشيخين : عادل أحمد عبد الموحود » والشيخ على 
محمد عوض . 

دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى ١54١١‏ ها. 
وتحت العنوان الشاني حقق جزءا منه الدكتور سعود بن مسعد 
الثبيتي المكي للحصول على شهادة الدكتوراة من كلية الشريعة 
بجامعة أم القرى سنة ١5٠0/‏ ها . 
الأعلام . قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين . 

ير الدين الزركلي أبو الغيث خير الدين بن محمد بن علي 
ابن فارس الشامي المتوفى سنة ١795‏ ه . 
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دار القلم للملابين ‏ بيروت لبنان . الطبعة السادسة 14٠014‏ ١ه.‏ 
كتاب الأم . 
الإمام الشافعي أبو عبد محمد بن إدريس بن شافع القرشي الهاشمي 
المتوفى سنة 5 ٠١‏ ه رضي الله عنه . 

طبعة كتاب الشعب - القاهرة ١784‏ ه . 
علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن الدارقطني ا 
- كتاب الأمنية في إدراك النية . 

القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي 
المالكي المتوفى سنة 785 ه . 

دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى سنة ١54٠05‏ ه. 
كتاب الأموال . 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي البغدادي المتوفى 
ف 31 

تحقيق وتعليق الشيخ خليل محمد هراس . 
مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأولى ١789‏ . 
- كتب أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 

الشيخ قاسم بن عبد الله بن خخير الدين أمير علىالقونوي 
الرومي الحنفي المتوفى سنة /917 ه . 

تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . 
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نشر دار الوفاء للدشر والتوزيع - جحدة ‏ سنة ١5٠05‏ ها . 
كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ,, قواعد 
الونشريسي »» . 

الونشريسي : أبو العباس أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن 
علي التلمساني المتوفى سنة 1١15‏ ه . 

تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي المغربي المالكي . 
طبع اللجنة المشتركة بين دولتي المغرب والإمارات ‏ الرباط 
٠٠‏ ة(اها. 

حرف الباء 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 

الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ملك 
العلماء الحنفي المتوفى سنة /1./ ده . 

مطبعة شركة المطبوعات العلمية - بمدصر 
الطبعة الأولى سنة ١7571‏ ه 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتونى 
سنة ١1١5ها.‏ 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
نشر دار الفكر ببيروت . الطبعة الثانية ١799‏ ه تصوير . 
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كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. 

الفيروزاًبادي مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة 
17 ها . تحقيق محمد المصري . 
منشورات مركز المخطوطات التراث ‏ جمعية إحياء التراث 
الإسلامي ‏ الكويت . الطبعة الأولى ١501/‏ ه . 

حرف التاء 

- تأسيس النظر . 
الدبوسي أبو زيدعبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي 
المتوفى سنة 47١‏ ه مطبعة الإمام القاهرة ‏ 

نشر زكريا علي يوسف.الطبعة الأولى دون تاريخ . 
نسخحة أخحرى 
طبع دار ابن زيدون بيروت » ومكتبة الكليات الزهرية بالقاهرة . 
تحقيق مصطفى بن محمد القباني الدمشقي ‏ دون تاريخ . . 
كتاب تاريخ بغداد . 
الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 
6 هك 00 

دار الكتب العلمية بيروت تصوير . دون تاريخ . 
كتاب تاريخ الفقه الإسلامي . 

دكتور / محمد أنيس عبادة . المصري . 
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دار الطباعة المحمدية ‏ القاهرة . البعة الثانية ١7/869‏ ها . 
كتاب تحرير ألفاظ التنبيه ‏ لغة الفقهاء . 

النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن 
الحزامي الشافعي . المتوفى سنة 71/17 ه 

تحقيق عبد الغني الدقر الشامي . 
طبع دار القلم دمشق ‏ الطبعة الأولى ١5٠04‏ ه . 
كتاب تخريج الفروع على الأصول . 
الزنجانب : أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد المتوفى 
سلة 1551 ها. 

تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح . 

طبع مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الثالثة 8 ها 
كتاب تذكرة الحفاظ . 
الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
المتوفى سنة 44 ه . 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند سنة ١7/84‏ . 
نسخخة أخرى طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت تصوير عن 
طبعة دار المعارف العثمانية ١955‏ م . 
كتاب التعريفات . 
الشريف الجرجاني على بن محمد بن علي المتوفى سنة 4١5‏ ه 
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- مكتبة لبنان - بيروت 19178 م . 
كتاب تقريب التهذيب . 
الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 
67 هاء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
مطابع دار الكتاب العربي / القاهرة الطبعة الأولى ١7/8‏ ه . 
- كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد ,,قواعد الفقه الإسلامي... 
ابن رحب أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ابن 
النقيب السلامي البغدادي المتوفى سنة 798 . 
تعليق طه عبد الرؤؤف سعد . 
مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولى 1١5955‏ ه . 
نسحة أخحرى طبع دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ . 
كتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 
ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد . 
عناية السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ‏ المدينة المنورة 
45ها. نشر دار المعرفة ‏ بيروت تصوير . 
كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح . 
شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بين مسعود بن 
محمود المحبوبي المتوفى سنة 141 ه . 
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التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة 7941١‏ 
أو سنة 79457 ها . 

طبع مكتب صنايع أستانبول طبعة سنة ١7٠١١‏ ها . 
- كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 

ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري 
الأندلسي المالكي المتوفى سنة 1517 ه . 

تحقيق الأستاذين مصطفى أحمد العلوي » ومحمد عبد 
الكبير البكري . 

مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة ١717‏ الرباط ‏ المغرب . 
- كتاب تهذيب التهذيب . 
ابن حجر أبو الفضل أحمد بن على بن محمد المتوفى سنة 857 ه 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ الهند ‏ عن الطبعة 
الأولى ١77٠‏ . 

تصوير دار صادر بيروت . 
- كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ‏ 
حاشية الفروق . 

الشيخ محمد علي بن حسين المالكي . 

دائرة المعارف سيروت تصوير دار إحياء الكتب العربية 


بالقاهرة /7141 اها . 
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- كتاب توفيق الإله لشرح فنْ من الأشباه . 

سنبل زادة / محمد المرعشي . 
مصورة عن مخطوطة السليمانية باستانبول رقم 117 ١‏ كتبها 
محمد بن الحاج رمضان التياه المرعشي للقاضي محمد البوري سنة 
ل" 
كتاب الجامع الصحيح . 

الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بكي لين ا د ا 

المكتب الإسلامي استانبول ‏ تركيا دون تاريخ عناية محمد 
أوزدمير . 
كتاب جامع الفصوليين . 
ابن قاضي سماونة : بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز 
الحنفي المتوفى سنة 871 ه . 

العليعة الكزلن ع المقانعة الأمينية الكوق والتاهرة بسك مود 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديشاً من جوامع 
الكلم. ابن رحب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجحب الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 798 . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . الطبعة الثانية .١559‏ 
كتاب الجامع لأحكام القرآن . 
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القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخحزرجي الأندلسي المتوفى سنة 51/١‏ . 

دار الكاتب العربي ‏ بيروت - الطبعة الثالشة ‏ تصوير عن 
طبعة دار الكتب المصرية /1م7١‏ . 
- كتاب الجمع والفرق . 

الجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 5778 . 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني الحنبلي . رسالة 
دكتوراة ١11١اها.‏ 
- جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام 
مالك إمام دار الععريل . 

الشيخ صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري المالكي . 

نشر دار المعرفة ‏ بيروت - تصوير دون تاريخ . 

حرف الحاء 

كتاب حاشية السندي على سنن النسائي . 
الشيخ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي 
الحنفي المتوفى سنة ١١18‏ ها . 

دار إحياء التراث العربي بيروت تصوير عن الطبعة 144 .١5‏ 
كتاب الحجة على أهل المدينة . 
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أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى سنة 


65اها. 
عالم الكتب - بيروت - تصوير عن طبعة مطبعة المعارف الشرقية 
حيدر أباد الهند . 


- كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 

أبو نعيم الحافظ : أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 

50 ها. 
دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالثة ١6٠٠‏ تصوير عن طبعة 
الخانجي ‏ القاهرة . 
حرف الخاء 

- كتاب الخراج . 
القاضي أبو يوسف يعوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي 
البغدادي المتوفى سنة ١/7‏ ها . 

المطبعة السلفية ‏ القاهرة . الطبعة الثالغة 5م7١‏ ها. 
- كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . 

الدكتور محمد ضياء الدين الريس . 

دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة /ا91١م/‏ 91+١ه‏ . 


حرف الدال 
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كتاب الدر الثمين والمورد المعين في شرح منظومة المرشد 
المعين . ميارة : أبو عبد الله محمد ان أحمد بن محمد الفاسي 
المالكى المتوفى سنة ٠١17‏ ها. 
طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة . الطبعة الأخيرة .١1171‏ 
كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام . 
علي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني . 
منشورات مكتبة النهضة ‏ بيروت وبغداد - توزيع دار العلم 
للعلا من د يروت 7 
المتوفى سنة 1١١‏ ها. 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى . ١151١١‏ ه 
كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . 
ابن فرحون : برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد 
اليعمري المدني المالكي المتوفى سنة 7314 ه . 
دان الكفي العلمية يزو ةد تصوير : 
- كتاب ديوان الأعشى مع الشرح . 
الأعشى : ميمون بن قيس بن جندل . 


دار الكتاب العربى بيروت الطبعة الأولى ١51١7‏ . 
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حرف الذال 
كتات الدخيرة, 
القزافي:+ ابو العناس شهاب الديق أحسيد بن ]درن 
الصنهاحي المالكي المتوفى سنة 5815 ه . 
طبع وزارة والشؤون الإسلامية الكويست الطبعة الثانية 
 . 5‏ تصوير عن الطبعة الأولى ١7/١‏ طبعة كلية الشريعة 
بالأزهر . 
حرف الراء 
- كتاب الرسالة في أصول الفقه . 
الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع 
المطلبي رضي الله عنه المتوفى سنة 7٠١14‏ ه . 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
دار التراث القاهرة . الطبعة الثانية ١555‏ . 
مروضة الظالبية:: 
النووي : أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين الحزامي 
الشافعي المتوفى سنة 7011 ه . 
تحقيق الشيخين / عادل أحمد عبد الموحود » على محمد 
معوض . دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى ١411‏ ه . 
- كتاب روضة الناظر وجُنة المناظر . 
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ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي 
الدمشقي المتوفى سنة 5٠7١‏ ه . 

تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد ابن بدران الدومي 
الدمشقي . مكتبة المعارف الرياض - الطبعة الثانية ١15٠5‏ ه . 

حرف السين 

- كتاب سنن أبي داود . 
الحافظ الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي 
السجستاني المتوفى سنة 7١/5‏ ه 

تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد . 

دار إحياء السنة النبوية ‏ القاهرة . دون تاريخ . 
كتاب سنن البيهقي . 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي المتوفنى 
سنةمره ؟ ها . 

الطبعة الأولى ‏ الهند  ١7515‏ ه . 
- كتاب سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذي . لابن العربي 
المالكي الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
السلمي الشافعي المتوفى سنة 71/4 ه . 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 
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- كتاب سنن الدارقطني . مع التعليق المغني لأبي الطيب شمس 
الحق العظيم أبادي . 

الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المتوفى 
سنة 5465 ها. 

مكتبة المتنبي - القاهرة » عالم الكتب بيروت - دون تاريخ . 
- كتاب سنن الدارمي . 

الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بسن 
وام اللسمي دارم السعي قد الوقن رين و01 
دار الكتب العلمية - بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء السنة النبوية 
كتاب سنن ابن ماجة 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المتوفى 
سنة ”30/7 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

دار إحياء التراث العربي ‏ القاهرة تصوير ١1755‏ ه 
كتاب سير أعلام النبلاء . 

الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز المتوفى سنة 54لا ه . 

تحقيق شعيب الأرناءوط » وحسين الأسد وغيرهما . 

طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية 1١54-05‏ ها. 

حرف الشين 


ه5/اغ؟ - 


- كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 

ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري المتوفى سنة ٠١85‏ 

طبع ونشر دار الفكر ‏ بيروت ١4054‏ تصوير . 
كتاب شرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية . 
للشيخين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي 

طبع مطبعة حمص - سوريا . الطبعة الأولى 545١١ه‏ . 
كتاب شرح متن الأربعين ين النووية في الأحاديث الصحيحة 
النبوية. 

النوري : محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري 
الحزامي الشافعي المتوفى سنة 51/7 ه . 

نشر وتوزيع مكتبة دار الفتح بدمشق - الطبعة الثانية /1١ه.‏ 

- كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. 

القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي 
المتوفي شحة 14 بهن .. 

تحقيق طه عبد الرؤؤف سعد . 

منشورات مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١737‏ ه . 
- كتاب شرح الخاتمة ‏ خاتمة مجامع الحقائق . 


- 6لا - 


الحاج سليمان القرق أغاحي 
طبع مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي ١1515‏ ه . 
د كعاب شرح السنة . 

البغوري شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد الفراء محيي السنة المتوفى سنة 5٠١‏ ه . 

تحقيق شعيب الأرناءوط » ومحمد زهير الشاويش . 

طبع المكتب الإسلامي دمشق » بيروت - الطبعة الثانية 


05 ا ها. 
شراخ السيّر الكبيز السير الكبيز متك تن اللحسين ين فرقدد 
الكيبان.. 


السرحسي : أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي 
سهل المتوفى سنة 55٠‏ را + 

تحقيق الدكتور / صلاح الدين المنجد » وعبد العزيز أحمد. 

طبع سنة ١91١‏ ه دون ذكر المطبعة ولا الناشر . 
- كتاب شرح السيوطي لسنن النسائي . 

السيوطي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
المتوفى سنة 94١١‏ ها. 

دار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن الطبعة الأولى 
سنةلم ١١:‏ ها. 
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كتاب شرح القواعد الفقهية . 
الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الحنفي المتوفى 
سنة لا7650١‏ ها. 

مراجعة وتصحيح الدكتور عبد الستار أبو غدة . 

طبع دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت الطبعة الأولى ١5401‏ ه. 
كتاب شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير . 

ابن النجار أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 
الحنبلي المتوفى سنة ١لا‏ ها. 

تحقيق الدكتورين / محمد الزحيلي » نزيه حماد . 

كليه الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة » الطبعة 
الأولى ١5٠٠‏ ها . 
كتاب شرح مختصر الروضة . 

الطوفي نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم الصرصري المتوفى سنة 5١/ا‏ ه . 

تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

مطبوعات مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٠15١ها.‏ 


شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج . 


-8لا 2 - 


النووي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ابن مري 
الحزامي الشافعي المتوفى سنة 711 ه المطبعة المصرية بالأزهر - 
القاهرة . الطبعة الأولى ١751!‏ ه . 

حرف الصاد 

كتاب صحيح ابن خزيمة . 

إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري 
ابن خزيمة المتوفى سنة ١١‏ ها . 

تحقيق وتعليق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

طبع المكتب الإسلامي ‏ دمسق ١1٠.٠‏ ه 
- كتاب صحيح البخاري ‏ الجامع الصحيح . 

الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي المتوفى سنة 755 . 

المكتب الإسلامي ‏ استانبول تركيا عناية محمد أوزدمير . 
دون تاريخ . 
- كتاب صحيح مسلم . 

الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري 
المتوفئى سنة 751 هن.. 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


ا 5 


نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 


لبعة سنة ١15٠6٠‏ ها. 


حرف الضاد 
كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع . 
السخاوي : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد القاهري الشافعى المتوفى سنة 1٠0017‏ ها. 
منشورات دار مكتبة الحياق بيروت - تصوير دون تاريخ . 
حرف الطاء 
قات قات العا في 
الإسنوي : جمال الدين ابو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
المتوفى سنة 7/ا/ا ه . 
طبع دار العلوم للطباعة والنشر الرياض . ١5٠١‏ هها. 
كتاب طبقات الشافعية الكبرى . 
ابن السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافى المتوفى سنة ١/ا/ا‏ ه . 
كتاب طبقات الفقهاء . 


-ةغمق٠‎ 


طاش كبرى زادة عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح 
الدين مصطفى بن خليل المتوفى سنة 9154 ه . 

نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة ‏ الطبعة الثانية دون مطبعة 
وتاريخ . 
- كتاب طبقات المفسرين . 

الداودي : شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي 
الشافعي المتوفى سنة سنة ©9415 ه . تحقيق على محمد عمر . 

الناشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 797١ه‏ . 
- كتاب طرح التغريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد . 
التقريب للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى 
سئة 1 ١لم‏ ها. 

والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم 
أبو زرعة المتوفى سنة 87 ه . 

طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية . الطبعة الأولى 57١ه‏ 
كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . 

النسفي نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد. 
مفتي الثقلين الحنفي المتوفى سنة 8ه . 

دار القلم - بيروت - البيان ‏ الطبعة الأولى ١505‏ ه . 
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حرف العين 
كتاب العدة في أصول الفقه . 
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي 
المتوفى سنة 545/8 ه . 
تحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن علي سير مباركي 
طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى ١5٠٠١‏ ه . 
كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد 
التقرشي البغدادي المتوفي سنة 5901ه ه . 
نحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري . دون تاريخ . 
المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة ‏ نشر إدارة ترحمان السنة لاهور 
بلكنبتان.. 
كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 
العيني شيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
بن موسى العينتابي الحنفي المتوفى سنة 855 ه . 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة . الطبعة الأولى /715١ه‏ . 
حرف الغين 
كتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر . 


3 ا 5 


الحموي أحمد ين محمد مكي أبو العباس شهاب الدين 
الحسيني الحموي المتوفى سنة ٠١9/4‏ ه . 

طبع دار الطباعة العامرة استانبول ٠59١ه‏ . 
نسخحة أخرى : 


دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ١14٠065‏ ه . 


حرف الفاء 

كتاب فتاوى ابن تيمية . 
عبد السلام الحرانى الدمشقى الحنبلى المتوفى سنة 748/ا ه . 

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنبلى وابنه محمد . تصوير الطبعة الأولى ١7974‏ ه . 
الفتاوى الخانية ‏ فتاوى قاضيخان . 

الإمام فخخر الدين أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود 
الأوزجحندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 5917 ه 
٠‏ ه حاشية الفتاوى الهندية . 


كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري . 


- 25875 


الإمام ابن حجر شخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 657 ه . 
المطبعة السلفية ‏ محب الدين الخطيب - القاهرة ‏ دون تاريخ . 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - السعودية . 
كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني. 
البنا الساعاتي : أحمد عبد الرحمن البنا المصري المتوفى 
سنة 71/4 اه . 
الناشر دار الحديث ‏ القاهرة . تصوير دار إحياء التراث 
العربي ببيروت دون تاريخ . 
- كتاب الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية . 
الشيخ محمود بن محمد بن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي 
المتوفي سنة ١١١5‏ ه . مطبعة الشام ١197‏ ه 
نسخة أخرى مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١1٠05‏ ه . 
- كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق . 
القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجحي 
المالكي المتوفى سنة 51/8 ه .. 
دار المعرفة ‏ بيروت تصوير ععن طبعة دار إحياء الكتب 
العربية طبعة /151 ١ه‏ . 


- 5/85 - 


كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 

أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي المتوفى سنة ١705‏ ه . 

دار المعرفة بيروت تصوير عن الطبعة الأولى . ١7715‏ ه . 
كتاب الفوائد الجنية . حاشية على المواهب السنية شرح 
الفرائد البهية . 

الفاداني : علم الدين أبو الفييض محمد ياسين بن عيسى 
المكي الأندونيسي المتوفى سنة ١5٠١‏ ها . 

طبع دار البشائر الإسلامية بيروت عناية رمزي سعد الدين 
دمشقية ‏ الطبعة الأولى 14١١‏ ١ها.‏ 
كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . 

مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي 
المتوقع نيل :5105 هك 

والشرح لعبد العلى محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي 
الأنصاري أبو العباس بحر العلوم الحنفي المتوفى سنة ١١4٠١‏ ه . 
ضمن كتاب المستصفى للإمام الغزالي . 

مكتبة المثنى بيروت » ودار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ‏ القاهرة سنة 


515 ها. 
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- كتاب فيض الباري على صحيح البخاري . 

إملاء الشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي , تأليف 
محمد بدر عالم الميرتهي . 

طبع إدارة جمعية علماء الترانسفال جوهانس برج إشراف 
المجلس العلمي دابهيل ‏ الهند ‏ مطبعة حجازي ‏ بالقاهرة الطبعة 
الأولى سنة ١7501/‏ ه . 

حرف القاف 

- كتاب قاعدة ,, إعمال الكلام أولى من إهماله .» دراسة نظرية 
وتطبيقية .2 الشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني . 

رسالة ماجستير - كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الرياض ١15٠١5‏ ها . 
- كتاب قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير »» . 

دراسة نظرية تطبيقية . 
الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي الحنبلي . 
رسالة ماحستير من كلية السريعة ‏ الرياض 4 ١ 5١‏ المطابع الأهلية 
بالرياض الطبعة الأولى 40/8 ١ه‏ . 
كتاب القاموس المحيط . 
الفيرو ز يادي مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة 1١/اه‏ 

مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة . تصوير . دون تاريخ . 


- 5/81 - 


كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام . 

العز بن عبد السلام : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الشافعي المتوفى سنة 57٠‏ ه . 

دار الكتب العلمية - بيروت . تصوير . دون تاريخ . 
- كتاب قواعد الحصني . مختصر قواعد العلائي . 

أبو بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني المتوفى 
سنة 874 ه .| تحقيق الدكتورين / عبد الرحمن بن عبد الله 
الشعلان » وجبريل بن محمد بن حسن بصيلي . 

رسالة ماحستير من كلية الشريعة بالرياض ١5٠05‏ ه . 
- كتاب قواعد ابن خطيب الدهشة . مختصر من قواعد العلائي 
والإسنوي » أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الشافعي 
المتوفى سنة 8754 ه . 

تحقيق الدكتور الشيخ مصطفى بن محمود البنجويني 
العراقي. رسالة دكتوراة . طبع مطبعة الجمهور ‏ الموصل - العراق 
١ 05‏ ها. 
كتاب قواعد الفقه . 

البنجلاديشي المفتي السيد محمد عميم الاحسان المجددي 
البركتي . مطبوعات لجنة الثقافة والنشر والتأليف باكستان . 
الطبعة الأولى ١101/‏ ه . 


لامع - 


كتاب القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه . 
الوائلي محمد بن حمود . الدكتور . 
مطابع الرحاب المدينة المنورة . الطبعة الأولى ١501/‏ ه . 
كتاب القواعد الفقهية . في بابي العبادات والمعاملات من 
كتاب المغني لابن قدامة . 

د / عبد الله بن عيسى بن إبراهيم العيسى ‏ رسالة دكتوراة ‏ 
كلية الشريعة بالرياض سنة ١5٠05‏ ها . 
كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي . 

د/أحمد بن محمد الحصري المصري . 
مكتبة الكليات الزهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١5١‏ ه . 
كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها. 

الندوي علي بن أحمد الهندي . الدكتور . 
رسالة ماحستير - طبع دار القلم دمشق . الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . 
- كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير 
للحصيري المتوفى سنة75” ه . 

جمع وتحقيق د / على بن أحمد الندوي الهندي . 

مطبعة المدني القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1١1541١١‏ ه . 
كتاب القواعد والفوائد الأصولية . 
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ابن اللحام : أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي 
الحنبلي المتوفى سنة 7١م‏ ه . تحقيق محمد حامد الفقي . 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت . تصوير الطبعة الأولى سنة 
١ 004‏ عن الطبعة الأولى ١71/5‏ ه . 
كتاب قواعد المقري. 

لتخي ابو قب الل سمه بن اتسين اسم ين أن كت 
الترقتي التلمساتي السواقئ مهاد , 

تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد .جزء منه رسالة 
دكتوراة . طبع مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة 
المكرمة ‏ دون تاريخ . ظ 

حرف الكاف 

كتاب الكافي في فقه المالكية 

ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
النمري القرطبي المتوفى سنة 5571 ه . 

تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. 

نشر مكتبة الرياض الحديث ‏ الرياض - الطبعة الأولى 
4 ها. 
كتاب كشاف اصطلاحات الفنون . 


ات 


التهانوي : محمد أعلى بن شيخ علي بن قاضي محمد حامد 
الفاروقي الستي الحنفي المتوفى سنة ١١91١‏ ه تقريبا . 

نسخحة أخحرى تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع . 

المؤسسة المصرية العامة للتألي والترحمة والطباعة والدشر ‏ 
والهيئة المصرية العامة للكتاب الأجزاء ٠ -١‏ 8 5 من ١957‏ 
ام 
كتاب كشاف القناع . 

البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة ٠١8١‏ ها. 

نشر مكتبة النضر الحديثة الرياض . دون تاريخ . 
كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 

حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي المتوفى سنة 
٠١517‏ ه ء ومعه ذيله » وهدية العارفين أسماء المؤلفات وأثار 
الممتية. 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي المتوفى سنة 
8ه . طبع دار العلوم الحديث ‏ بيروت . تصوير عن طبعة 
استانبول 1١95١‏ ه95١‏ م. 


كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 
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علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان 
فوري المتوفى سنة 415 ه . تحقيق الشيخ بكري حياتي . 
طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت طبعة 7914١ه‏ . 
حرف اللام 
كتاب لسان العرب 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 
المصري المتوفى سنة ١١لاه‏ . 
دار صادر » دار بيروت . بيروت الطبعة الثانية ١1/5‏ ه . 
كتاب لسان العرب المحيط . 
ابن منظور تقديم الشيخ عبد الله العلايلي . 
إعداد وتصنيف يوسف خياط . دار لسان العرب . بيروت . 
الطبعة الأولى . دون تاريخ . 
حرف الميم 
كتاب المبسوط . 
للسرخسي : شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
الحنفي المتوفى سنة 15٠‏ ه 
عناية الشيخ ليل الميس دار المعرفة بيروت ١1405‏ ه 
كتاب مجلة الأحكام العدلية عثماني / عربي . 
لجمة هن ققهاء الدولة العتيانية. 
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مطبعة عثمانية . الطبعة ١١67‏ ه الناشر د رسعادت استانبول. 
شيخي زادة الحنفي المتوفى سنة ٠١1/4‏ ها . 
طبع دار الطباعة العامرة استانبول ١17١4‏ ها . 
- كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مع بغية الرائد 
المصري القاهري المتوفى سنة 86١1‏ ه . 
تحقيق عبد الله بن محمد الدرويش . 
طبع دار الفكر بيروت . طبعة 57١141١ه‏ 
- كتاب المجموع شرح مهذب الشيرازي . 
النووي : أبو زكريا محي الدين بن شرف ابن مري الشفعي المتوفى 
سنة1 7ه 
57 تحقيق وإكمال محمد نجي نجيب أ لمطيعىر 1 توزيع المكتبة 
العالمية بالفجالة بمصر . 
كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب . 
الشافعى المتوفى سنة 51١‏ ها . 


557 


مصورة عن مخطوطة كتبها ابن خطيب الدهشة سنة 8١14‏ 
من مقتنيات مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
كتاب المحرر في الفقه الحنبلي . 
ابن تيمية : الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله 
الحراني المتوفى سنة 5557 ه 
مكتبة المعارف الرياض - الطبعة الثانية . 
كتتاب المحصول في علم الأصول . 
الرازي : فخر الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة ”5ه 
تحقيق الدكتور طه جابرفياض العلواني العراقي . 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 
الطبعة الأولى ١799‏ ها . 
كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة . 
امد ستياه ا أو لسن على ين اإسيتاف ل الستوفى مزه نه 
تحقيق مضطقئ السقااء وكتون حسنين نصان:. 
شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي القاهرة . الطبعة الأولى 
/الا١‏ ها. 
كتاب المُحَلَى . 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري 
المترفى سنة 655 ه . ظ 
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تحقيق لجنة إحياء التراث العربى ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت . دون تاريخ . 
د كتانب المحَلي على جمع الجوامع . مع حاشية البناني . 

جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي . 
المحلى الشافعى المتوفى سنة 8515 ه . 

دار الفكر ‏ بيروت ‏ تصوير . دون تاريخ . 
كتاب مختار الصحاح . 
المتوفى سنة 555 ه . 

تحقيق حمزة فتح الله . 
دار البصائر - مؤسسة الرسالة - بيروت - تصوير . دون تاريخ . 
كتاب المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية . 

الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء الحلبي . 

مطبعة الجامعة السورية ‏ الطبعة الخامسة ‏ دمشق - /ا/ا ١١‏ ه. 

- كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية 
والعقود وفيه . 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت ١0٠15١ه‏ 
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كتاب المدونة الكبرى . 
للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رواية سحنون بسن سعيد 
التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم . 
دار الفكر بيروت . تصوير ١59/‏ ه . 
كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه المتوفى سنة 4١‏ اه 
دار الكتب العلمية - بيروت - تصوير . دون تاريخ . 
- كتاب مسند البزار المعنون ,, البحر الزخار ». 
أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي 
المتوفى سنة 797 ها . 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله . 
مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق وبيروت ‏ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة . الطبعة الأولى سنة ١405‏ ه . 
كتاب مسند الحميدي . 
أبو بكر عبد الله بن الزبير الأسدي المتوفى سنة 5١1ه‏ . 
تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي . 
عالم الكتب - بيروت ‏ مكتبة المثنى ‏ القاهرة , تصوير عن 
الطبعة الهندية سنة .١ه‏ . 
كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 
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الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري المتوفى سنة 1/1١‏ ه . 
المكتبة العلمية - بيروت - تصوير . دون تاريخ . 
كتاب المصدف . 
أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 5١١‏ ه . 
ظ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
من منشورات المجلس العلمي بالهند . تصوير عن طبعة ١1١94٠‏ ه. 
كتاب المصنف . 
ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي العبسي 
المتوفى سنة 710 ه . 
تقديم وضبط كمال يوسف الحوت . 
طبع مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة » دار الاج بيروت - 
الطبعة الأولى سنة ١5٠05‏ ها. 
كتاب المعتمد في أصول الفقه . 
أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المعتزلي . 
المتوفى سنة 5775 ه . 
تحقيق محمد حميد الله مع محمد بكر وحسين حنفي . 
طبع المعهد العلمي الفرنسي ‏ دمشق - الطبعة الأولى سنة1/5١اه.‏ 
معجم المؤلفين . 


وي 5 


عمر رضا كحالة الدمشقي المولود سنة 11.05 م وكان لا زال 
عا 11 

دار إحياء التراث العربي بيروت . دون تاريخ . 
كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية . 

إعداد وتصنيف يوسف خياط . 

طبع دار لسان العرب ‏ بيروت - دون تاريخ . 
كتاب معجم مقاييس اللغة . 

ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
المتوفى سنة 7925ه . 

تحقيق عبد السلام محمد هارون . 

دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . الطبعة الأولى ١17١ه.‏ 
“قتا المعجم الوسيط . 
مجمع اللغة العربى , القاهرة . إشراف عبد السلام محمد هارون . 

دار إحياء التراث العربي - بيروت . دون تاريخ .. 
كتاب المُعرب في ترتيب المعرب . 

المطرزي أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الحنفي 
الخوارزمي المتوفى سنة 51١7‏ ه . 

دار الكتاب العربي ‏ بيروت . تصوير عن الطبعة الهندية . 
دون تاريخ . 
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كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي 
الإحياء من الأخبار . 
العراقي : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة 5١٠/ه.‏ 
هامش إحياء علوم الدين للغزالي . طبعة الشعب ‏ القاهرة . دون 
تاريخ . 
كتاب المغني في الفقه . 
ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي 
المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 5٠١‏ ها . 

تحقيق الدكتورين عبد الله بن عبد المحسن التركي » وعبد 
الفتاح بن محمد الحلو . 

طبع - هجر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة . الطبعة 
الأولى ١5٠05‏ ها. 
كتاب مغني اللبيسب عن كتب الأعاريب . مع حاشية الشيخ 
محمد عرفة الدسوقي » ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله 
ابن يوسف بن أحمد المتوفى سنة ١5/ا‏ ه . 

المطبعة المصرية بالقاهرة . طبعة سنة ١17485‏ ه . 
كتاب المفردات في غريب القرآن . 

الراغب الأصبهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى 
سنة 007 ه . تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني . 
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دار المعرفة ‏ لبنان - تصوير . دون تاريخ . 
كتاب مقاصد المكلفين . 

رسالة دكتوراة في الفقه المقارن . 
د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح ‏ الكويت - الطبعة051٠14‏ ١ه‏ 
كتاب المقنع في فقه إمام السنة مع الحاشية . 

ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 77١‏ ه . 

مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض طبعة ١4٠6٠‏ ها. 
كتاب منار السبيل في شرح الدليل . 
الشيخ :براهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي النبجدي 
المتوفى سنة ١01‏ ه 
طبع المكتب الإسلامي ‏ ببيروت - الطبعة الرابعة سنة 795١ه‏ 
كتاب منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق . 

الخادمي أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان 
الحنفي المتوفى سنة 748١١ه‏ . 

دار الطباعة العامرة استانبول ١١١4‏ ه نشر شركة صحافية 


كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
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ابن تيمية مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني الحنبلي المتوفى سنة 507 ها . 

دار الفكر ‏ بيروت الطبعة الثانية ١7907‏ ه تصوير . 
كتاب المنثور في القواعد . 

الزركشي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الشافعي 
المتوفى سنة 14 9/ا ه . تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود . 
نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت الطبعة الأولى سنة 
6 ها 
كتاب الموافقات في أصول الشريعة . 

الشاطبي أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي المتوفى سنة 94٠‏ ه . 
تحقيق الشيخ عبد الله دراز . 

دار المعرفة ‏ بيرت - الطبعة الثانية ‏ تصوير ‏ عن طبعة 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة . 
كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل . 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب 
المكي المتوفى سنة 4 15 ه . 

مطابع دار الكتاب اللبناني - بيروت تصوير . دون تاريخ . 
كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف . 


١.٠‏ © هه 


زغلول أبو هاحر محمد السعيد بن بسيوني زغلول المصري. 
عالم التراث - بيروت - الطبعة الأولي سنة ١4٠١‏ ه 
حرف النون 

كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية . 

الزيعلي حمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
المتوفي سنة 77 ه . 

عناية المجلس العلمي ‏ سورات الهند . 

مطبعة دار المأمون ‏ القاهرة . الطبعة الأولى . سنة /01ه1١ه‏ 
كتاب النظريات الفقهية 
د / محمد بن وهبة الزحيلي . 

دار القلم - دمشق والدار الشامية - بيروت الطبعة الأولى سنة 
15 ظآاها. 
- كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . 

البقاعي برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر المتوفى 
سنة 885 ه . مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . تصوير عن الطبعة 
الهندية الأولى سنة ١785‏ ه . 
- كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر . 

ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 


الجزري المتوفى سن 507 ه . 
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تحقيق طاهر أحمد الزواوي » محمود محمد الطناحي . 
المكتبة الإسلامية ‏ القاهرة ‏ ١ه‏ . 
حرف الواو 

- كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية . 

البورنو الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو 
الغرّي أبو الحارث . 

الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه نشر مكتبة التوبة الرياض . 

الطبعة الثالئة ه١15١‏ ه نشر مكتبة التوبة الرياض . 
كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 

ابن لكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر المتوفى سنة 58١‏ ه . تحقيق الدكتور إحسان عباس. 


دار صادر بيروت . دون تاريخ . 
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مقدمة القسم الثاني 

الحمد لله الذي بنعمته تتم المالحاضة وبشكر نعمته تزيد النعم 
وتتكاثر البركات» وبفضله ورحمته ومئته على عباده تعرف الحسنات من 
السيئات » وتميز الخيرات من الرديّات» وبكلاءته وحفظه عباده يسلمون من 
الوقوع في الشبهات أو اقتراف الموبقات» فلله الحمد والمنة والشكر 
مادامت الأرضون والسماوات . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له ند ولا شريك ولا كفؤ ولا مثيل» سبحانه تنزَّه عن الأنداد وتعالى 
سبحانه عن الأضداد . 


وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبدالله رسوله وخليله وصفيه من 
خلقه أرسله إلى التّقَلِين مبشراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً» فصلى 
الله عليه صلاة وسلاماً عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 

أما بعنة: 

فهذا هو القسم الثاني من موسوعة القواعد الفقهية أعان الله ووفق 
لإنجازه» وهو يشتمل على قواعد حروف: الباء والتاء والثاء وعدة قواعده 
اثنتان وستون وثلاث مئة قاعدة. منها لحرف الباء إحدى ومئة قاعدة. 
ولحرف التاء خمس وثلاثون ومئتا قاعدة» ولحرف الثاء ست وعشرون 
قاعدة» أرجو الله مخلصاً أن ينفع به وبسابقه وتاليه وأن يجعله في ميزان 
حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون» وقد سرت في تأليفه وجمعه على غرار ما 
سبق في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة حيث أعطيت كل قاعدة 
رقماً يميزها بالنسبة لحرفها ‏ حيث إن قواعد كل حرف مميزة بأرقام 
تخصهاء ثم أذكر لفظ أو ألفاظ ورود القاعدة فما كان من نفس الحرف 
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أعطيته رقماً» وما كان من حرف آخر أحيله إلى حرفه» ثم أذكر معنى القاعدة 
أو القواعد ومدلولها في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي» وأذكر بجوار لفظ 
ورود القاعدة من يسار الصفحة موضوع القاعدة والمصطلح الفقهي لهاء ثم 
أذكر أمثلة للقاعدة ومسائل توضح مدلولها ومضمونها . وإذا وجد في مسألة 
خلاف بين الأئمة أذكر الخلاف وقد أرجح» وأحيل كل قول إلى مصدره 
ومرجعه. 


ع م 


وأخيراً أضفت لهذا القسم ‏ في كثير من القواعد - قسماً رابع خاصضًا 
بما يستثنى من القاعدة من بعض المسائل . 

هذا وقد أرجعت كل قاعدة إلى مصدرها المأخوذة منه أو إلى 
مصادرها إذا تعددت سواء كان ذلك بالنص أو المعنى . 

وإذا تعددت القواعد ذوات المضمون الواحد فإننى أعطيها كلها رقماً 
واحداً إذا كان الاختلاف بينها يسيراًء إلا إذا كان هناك خلاف واضح في 
مفهومى القاعدتين فإنى أعطى كل قاعدة رقماً خاصًا بها . 

وعلى غرار ما سبق أرجعت كل قول إلى مصدره بالجزء والصفحة بعد 
اسم الكتاب» ورقمت الآيات الواردة ونسبتها إلى سورهاء وخرّجت 
الأحاديث الواردة ونسبتها إلى مخرجيها باختصار بقدر الوقت والجهد 
والطاقة. وترجمت للأعلام الواردة والتي لم تترجم سابقاً - ترجمة 
مختصرة مقتصرة على اسم المترجّم له ونسبه وكنيته والعلم أو العلوم التي 
شهر بها وبعض مؤلفاته وسنة وفاته» ولم أذكر من مصادر الترجمة غالبا إلا 
مصدراً واحداً أو مصدرين» وذلك حتى لا أثقل الحواشي بذكر الكتب 
المتعددة التي ذكرت العَلّم المترجّم له. وبخاصة والكتاب ليس كتاباً في 
الرجال والأعلام . وقد ذيلت لهذا القسم بالفهارس العلمية الشاملة . 
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هذا جهدي أقدمه ليُستفاد منه فإن أصبت فيه فلله الحمد والمئنة 
والفضل والثناء الجميل فهو بتوفيقه وتأييده وتسديده» وإن كانت الأخرى 
فلا أعتذر عن ذلك فهو جهد بشري قاصر لا يخلو عن خطأ أو زلل» فمن 
وجد صواباً فليحمد الله وليدعو لمؤلفه بالمغفرة والرحمة في الدنيا 
والآخرة» ومن وجد خطأ فليصوبه وليعذرء وليغفر قليل خطأ المرء في كثير 
صوابه» فكلنا خطاؤون» وأعوذ بالله أن أصرٌ على خطأ تبيّن صوابه أو أصوب 
خطأ تحقق وجوده. وأحرج على كل من قرأ كتاباً من كتبي - هذا أو غيره - 
فوجد خطأ إلا نبهني إليه وإلى صوابه وله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان 
ويكون متفضلاً بذكر ذلك . 
وأقول كما قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه رحم الله امرءاً أهدى إليّ عيوبي . 
وَالْحَمدلله رت العالمين أولا وآخراً. 
المؤلف 
الفقير إلى ربه الغني 
محمد صدقى بن أحمد بن محمد البورنو 
أبو الحارث الغزي 
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القاعدة الأولى خيار المجحلس 
أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 


البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار ولا 
يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا 
اللفظ 20 , 

وفي رواية : حتى يتفرقا عن مكانهما. 

وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة . 

تخريج الحديث : 

حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب”'"' عن أبيه عن جده رضى الله 
موز : احرج اليد رحية لانن المسكد شا صن 1007 د واللفظ لهر 
كهاوواه اللخفنية"'" إلا ارق مائيه ”857 روات الدار تقلت 9ود.واين 
00 واية اللجار ود , 1 


.78894-1787٠١ ينظر المنتقى ج” ص 5 ”7 فما بعدها الأحاديث من رقم‎ )١( 

(؟) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. صدوق من الخامسة مات 
سنة 8/١١اهء‏ تقريب التهذيب ج7 ص 7/,. 

(5) المراد بالخمسة: البخاري» ومسلمء أبو داودء الترمذي» النسائي . 

(5) ابن ماجه هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة 0/ا"ه» سير الإعلام ج١١‏ 


ص /1/ا7 . 
506. 


(7) ابن خزيمة: إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
المتوفى سنة ١١‏ اه» سير الإعلام مختصراج؛ /١‏ 770. 

0 ابن الجارود: عبدالحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري» ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» وقال النسائي: ثقة وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تهذيب - 
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ثانياً: معنى حديث القاعدة ومدلوله: 


المراد بالخيار في الحديث : خيار المجلس . 
الخيار: مصدر من اختار يختار اختياراً» طلب خير الأمرين : إمضاء البيع 
أو الفسخ . 
والمجلس: موضع الجلوسء أي مكان التبايع. المطلع على أبواب 
المقنع ص 7174 . 
ويفيد الحديث أن البائع والمشتري لكل منهما خيار المجلس » بأنه يجوز 
لكل واحد منهما ‏ بعد تمام البيع - أن يفسخ العقد مادام في المجلس 
- ولو بغير رضا صاحبه ‏ وليس للاخر منعه من ذلك . فأما إذا تفرّقا فقدتم 
العقد ولا يجوز لأي منهما فسخه إلا برضا صاحبه . وهي الإقالة . 

1 | وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمفارقة هل هي المفارقة بالأبدان أو 
المفارقة بالأقوال» والأرجح عند العلماء المفارقة بالأبدان خاصة إذا 
ثبت الزيادة بلفظ «عن مكانهما» فلا يبقى للتأويل مجال. كما قال ابن 


0 


0 د 


2 


- الكمال مختصراًج"١‏ ص 55١‏ الترجمة رقم 79/ا. 
صاحب التمهيد وغيره» توفى بشاطبة من أعمال الأندلس سنة 415ه» تذكرة الحفاظ 
جلا ص »1١78‏ الترجمة رقم 2٠١١7‏ وله ترجمة في وفيات الأعيان ج” ص 2514 
وجذوة المقتبس للحميدي ص 257717 وغيرها كثير . 

(؟) يراجع سبل السلام ج”ص ه فما بعدهاء والمنتقى جص 7*0" فما بعدها وشرحه نيل 
الأوطاز عه د 


مات الة واعد الفة الفقهية 
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القاعدة الثانية الربا 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
باب الربا مبني على الاحتياط''؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الربا في اللغة : الفضل والزيادة . 
وأما معناه في الشرع : فهو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا 
007 
والربا نوعان: 
١‏ -ربا الفضل وهو زيادة على رأس المال من جنسه بدون مقابل . 
١‏ -ربا النسيئة : وهو زيادة على الدين من جنسه مقابل تأخير الوفاء . 
والاحتياط : هو الأخذ بالثقة» وهو: افتعال من حاطه يحوطه حوطاًء إذا 
كله ع9 . 
فمفاد القاعدة: أن باب الربا ‏ والمراد به التعامل بالأموال الربوية ‏ مبناه 
على الأخذ بالأوثق والأقوى في النفس في البعد عن المحرم» والبناء على 
الأمر المتيقن» والأمر المتيقن في التعامل بالأموال الربوية هو تحقق 
المماثلة» فما لم 3: تعن البياااة با لا معررعاور ا 
التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة» والقاعدة: (إن الشك في 
الشرط مانع من تحقق المشروط)”* . 


دلق المبسوط ج١‏ ١ص‏ 2488 ج؟اص؟١7١1.‏ 
(؟) أنيس الفقهاء ص .7١١‏ 


فرق المطلع ص .1٠١‏ 


(4) قواعد الونشريسي-إيضاح المسالك القاعدة العشرون. 
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ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
بيع الأموال الربوية مجازفة ‏ دون كيل أو وزن - لا يجوز؛ لعدم تحقق 
الممائلة والشك في حصولها؛ لأن الشك فى التماثئل يبطل المعاملة؛ 
ولآن مبنى المعاملات الربوية على الاحتياط . 

العرايا: جمع عريّة وهي مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل مجازفة 

للحاجة؛ وقد ثبت إباحتها بالنص”'' . 


)0( وهو ما رواه زيد بن ثابت أن رسول الله يَكهِ أرخص في بيع العرايا. متفق عليه. ينظر 
معرفة السئن والآثار ج8 ص 48 فما بعدها. 
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١ 


القاعدة الثالثة العقد الباطل 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 

الباطل لا تلحقه الإجازة07١)‏ 

وفي لفظ : لا يقبل الإجازة”') 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

الباطل : صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد-. 

والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه 


02 إفرف 
وسوعه 0 


فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل ‏ الذي لم يستوف شروط صحته ‏ لا 
تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم» وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد 
الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع فضولي جنيئاً في بطن بقرة ‏ والبقرة ملك غيره ‏ فالعقد 
باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث”*' لا يجوزء حتى لو أجاز العقد 


.7١96 شرح السير الكبير ص‎ )١( 

زشفق المدخل الفقهي العام في 4 51 . 

القاموس المحيط مادة «جوز». 

(4) بيع ما في بطون الأمهات من الأجنّة نهى عنه رسول الله يل ففي حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي كَكلهِ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع . 
الحديث . 

أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف» سبل السلام ج١‏ ص 0508 الحديث 
رقم ع2 وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك نهى عن بيع المضامين - 
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صاحب البقرة بعد علمه بالبيع . 


- والملاقيح . وقالوا: إن المضامين : المراد بها ما في بطون الإبل» والملاقيح : ما في ظهور أو 
أصلاب الجمال» وقيل العكس. 
والحديث أخرجه البزار وغيره . سبل السلام ج؟ ص 0٠١‏ حديث 57 . وهذا البيع مجمع 


القاعدة الرابعة الأنثى البالغة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البالغة مقبولة القول فيما يضره”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البالغة: المراد بها الأنثى التي بلغت مبلغ النساء» فهي صفة لموصوف 
محذوف. فالأنثى البالغة يقبل قولها فيما فيه ضرر عليهاء ومفهوم 
القاعدة: أنه لا يقبل قولها فيما هو منفعة لهاء وأيضاً تفيد القاعدة: أن 
الأنثى غير البالغة لا يقبل قولها فيما يضرهاء وهل يقبل فيما ينفعها؟ وهذا 
الحكم في الصغار عموماً ذكوراً وإناثاً. وإنما يختلف الحكم إذا بلغوا؛ 
لآن الذكر إذا بلغ فهو رجل مسؤول عن نفسه وعمَّن تحت يده ويكون 
محارباً. وأما الأنثى فهي غير محاربة ‏ أصلاً -وتكون عادة تابعة للزوج أو 
الأب أو الآخ أو غيرهم من الرجال الذين يرعونهن . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومعسائلها: 
إذا خرج رجل من دار الحرب بنساء قد بلغن» فقال: هؤلاء بناتي أو 
زوجاتى أو أخواتى وصدّقنهء فهنٌ آمنات بأمانه استحساناً؛ لأنهن في 
ال 5 ْ 
وأما إذا كذَّبنه وقلن: إنهنٌ لسن بناته أو لسن أخواته فهنّ فىء ؛ لأن البالغة 
مقبولة القول فيما يضرها . وهنا تكذيبهن لادعاء الرجل أنهن من عياله فيه 
ضرر عليهن ؛ لأن كونهن فيئاً فيه استرقاقهن واستعبادهن . 


."49 شرح السير ج١ ص‎ )١( 


القاعدة الخامسة جزء العلة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ببعض أركان العلة لايثبت شيء من الحك(!؟ 
أصولية فقهية 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
العلة في اللغة لها معان ثلاثة : الأول : يفيد التكرر ومنه العَلّل وهو الشربة 
الثانية» يقال: عَلل بعد تَهّل. 
والثاني : العائق يعوق. قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن 
وجهه. 
والثالث : العلة: المرض . وصاحبها معتل”" . 
والعلة عند الأصوليين: الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود 
الحكمة . 
أو هي الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم 
الحكم. وهي بمعنى السبب. وعندهم هي مأخوذة إما من الأول؛ لأن 
المجتهد يكرر النظر في استخراجها واستنباطها. وإما من الثالث؛ لأنها 
تشع عل المريقن اللى ترب الوم تيسح إلى بعرو القلةةا بارا 
كذلك؛ لأنها تغير الحكم بوجودها. 
والعلة قد تكون مفردة كالسكر والزنا الموجبان للحد» وقد تكون مركبة 
من أجزاء كالقتل العمد العدوان من غير والد. 
فتفيد القاعدة : أن العلة المركبة إذا وجد بعض أجزائها أو أركانها في محل 


)000( المبسوط ج"“'ص 240 ج5_اعص١5؟١.‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة مادة ١عل»‏ . 


الحكم فلا يترتب عليها حكم . 


إذا قتل والد ولده لا يقتص منه؛ لآن العلة هنا مركبة من أجزاء وقد انتفى 
أحدها وهو كون القاتل غير والد. وكذلك إذا كان القتل عمداً غير عدوان 
كقتل مّن يجب عليه القتل لقصاص أو ردّة» فلا يوجب القصاص أيضاً. 
ومنها: الجارية المشتركة بين اثنين فلا يحل لواحد منهما أن يطأها؛ لأن 
حل الوطء ينبني على ملك المتعة» وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة» 
وكلّ من المالكين هنا لا يملك الرقبة كلها . 


القاعدة السادسة ألبتة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ألبتة هل تتبعض أم ل'١؟‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البت: معناه القطع» يقال: بنّه بنَّ: إذا قطعه. وبتّ الرجل طلاق امرأته 
فهي مبتوتة» أي مبتوت طلاقها . وطلقها بن : إذا قطعها عن الرجعة”'" . 
فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق البات أو الأمر البات هل يجوز 
أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان. 

ثالثاً: امن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟ 
ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما 
بواحدة» والآخر بالبتة أي الثلاث _فهل تلزمه واحدة أوثلاث؟ 
ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على 


للق إيضاح المسالك القاعدة /الا ص5 .73١‏ 
(؟) المصباح المنير مادة «بت2 . 


القاعدة السايعة تباين الدار 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
بتباين الدار تنقطع العصمة وينقطع التوارث'١؛‏ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولفا: 
المراد بتباين الدار اختلافهاء والمراد بالدار: دار الكفر ودار الإسلام . 
والعصمة هنا : حقن الدم» وعقد التكاح . 
وانقطاع التوارث : أي لاا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 
فمفاد القاعدة: إن اختلاف الدار وتباينها ‏ أي انتقال الشخص أو وجوده 
في إحدى الدارين ‏ يكون سبباً في قطع العصمة؛ ولأن اختلاف الدارين 
ينتج عنه اختلاف المنعة والملك». فتنقطع به عصمة النكاح حقيقة 
وحكماً. وأما بين المسلمين فإن اختلاف المنعة والملك لا يكون سبباًفي 
اختلاف الدار وتباينها؛ لأن حكم الإسلام يجمعهم» فدار الإسلام دار 
أحكام, ودار الحرب ليس دار أحكام . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة: 
إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان فهو فيء للمسلمين يجوز لهم قتله 
أو استرقاقه . 
وإذا دخلت امرأة كافرة دار الإسلام بأمان انقطع النكاح بينها وبين زوجها 
مالم يدخل معها. 
وإذا مات مسلم في دار الإسلام ووريثه كافر لا يرث منه» وكذلك لو مات 
كافر ووريثه مسلم لا يرث منه؛ لاختلاف الدين. 
ومنها: إذا مات مستأمن في دار الإسلام أو كافر في دار الكفر ووريثه ذمي 


(1) المبسوط جه #ضن م 


- أو العكس فلا يرث أحدهما من الآخر لاختلاف الدار وتباينها حقيقة 
أو حكما. أما لو كان وارث المستأمن فى دار الحرب فميراثه لأقاربه من 
أهل دار الحرب فيوقف مال المسيتامن حتى يأتي وارثه دار الإسلام 
فيأخذه؛ لأنَا أعطيناه الأمان في ماله ونفسه» فبعد موته يبقى الأمان في 
ماله لحقه لا لحق ورثته . 


موسوعة القواعد الة 
ل 


القاعدة الثامنة تقرر الأجر 

أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 
بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر”'! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن من استأجر شيئاً ‏ عقاراً أو غيره ‏ فلا يجب عليه 
الأجر إلا بعد أن يتسلم الشيء المستأجر ويتمكن من الانتفاع به بحسب 
غرضه وغايته من استئجاره . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
من استأجر أرضاً لزراعتها فلا يستوجب أجرة الأرض إلا بعد أن يتمكن 
من الانتفاع بها وصلاحيتها للزراعة» فأما إذا أغرق الماء هذه الأرض 
- وإن تسلمها المستأجر ‏ فلا يجب عليه دفع الأجرة؛ لأنه لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع إغراقها بالماء . 
ومنهنا: من استأجر بيتا للسكن ‏ ولم تدخله الكهرباء ولا الماء فلا يتقرر 
عليه الأجر إلا بعد إدخال الكهرباء والماء إليه؛ لأنه في وقتنا هذا لا ينتفع 
بالبيت بدون إيصال الماء والكهرباء إليه . 


.6١ ا لمسوط ج“اص‎ )١( 


القاعدة التاسعة تباين الدار 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
باختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين؛ لأن حكم 
الإسلام يجمعه”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها ومثالها: 
ومفاد هذه القاعدة أن دور المسلمين ‏ أي بلادهم ‏ لا تباين بينها - وإن 
اختلفت المنعة والملك ‏ كما هو حاصل الآن ‏ فكل دولة مسلمة لها 
منعتها وسلطانهاء لكن ذلك لا يجعلهم دوراً متباينة من حيث الحكم 
الشرعي ؛ لآن حكم الإسلام يجمعهم . 
هذا إذا كانوا جميعاً يحكمون بشرع الله دون غيره» ولكن إذا كان بعضهم 
يحكم بشرع الله وبعض آخر يحكم بغير شرع الله فمن كان يحكم بشرع 
الله فداره دار إسلام . ومن لم يحكم بشرع الله فليست داره دار إسلام ؛ لأن 
الفرق بين دار الحرب - أي دار الكفر ‏ ودار الإسلام هو سلطان الإسلام 
وشرع الله فمن حكم بغير شرع الله فداره دار حرب وإن كان سكان تلك 
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القاعدة العاشرة الدعوى_التناقض 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 


بالدعوى مع التناقض لا تستحق اليمين على الخص'”!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 


الدعوى : قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره”" . 


وقيل: الدعوى : هي طلب الشيء زاعماً ملكه” " . 

فالمدّعي ‏ اسم فاعل ‏ هو الطالب. والمدّعى عليه اسم مفعول ‏ هو 

المطلوب منه؛ والمدّعى به: هو المطلوب. والمصدر: الادّعاء. 

والاسم: الدعوى. وجمعها: دعاوى. 

التناقض : من النقض وهو الهدم والنكث . فالتناقض : تفاعل من النقض » 

والمرادبه: اختلاف المدّعى فى دعواه . 

فمفاد القاعدة: أنه إذا تبين اختلاف المدّعي في دعواه وطلب يمين خصمه 

المدّعى عليه فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يطلب من خصمه اليمين 

للتناقض ؛ لأنه لا تجب اليمين إلا مع صحة الدعوى . والتناقض يبطلها . 
ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 

إذا اقتسم شخصان مائة شاة بينهما فأصاب واحداً منهما ستون شاة» 

وأصاب الآخر أربعون» وأشهد أحدهما على الآخر بالوفاء» ثم جاء مَن 

أصابه الأربعون فقال: أصابني خمسون فدفعت إليّ أربعين وبقي في 

. المبسوط ج6١ ص88 بتصرف‎ )١( 


(؟) أنيس الفقهاء ص ١ 4١‏ بتصرف . 


() المطلع على أبواب المقنع ص 50 . 


يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار 
صاحبه باستيفاء كمال حقه. ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض فى 


القاعدة الحادية عشرة البدل 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل''! 
ثانيأ: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسدّه عند فقده أو عدم القدرة عليه 
كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله . 
فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم 
وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه ولا يجوز استعمال البدل أو 
الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله؛ 
وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله . 
ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته ‏ أي دم التم: 
والقران. 
ومنها : لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها 
في كفارة القتل الخطأ . 


القاعدة الثانية عشرة النتقصان 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بدل الجزء ليجب بدون بقاء النقصان”!! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
إن الشيء إذا دخله النقصان بفعل فاعل فيجب على فاعل النقصان بدلّه» 
بشرط بقاء النقصان» ولكن إذا زال النقصان فلا يجب البدل» لزوال 
موجبه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة: 
إذا كسر سن آخر فيجب في هذه الحالة أرش السن - أي التعويض المالي 
مهار لك إذاانيكا مكانيا اه أخثر فتن هذ السالة ل يقن اليدل زهو 
الأرش - لزوال النقصان؛ لأن"البدل إنما يتح عتيقاء العضان لأعدد 
زواله. 
ومنها: إذا اشترى سلعة ثم ظهر فيها عيب ورضي البائع إعطاءه بدل 
نقصان العيب ‏ أي رد للمشتري شيئاً من ثمن السلعة مقابل العيب - وهو 
المسمى بأرش النقصان ‏ أي نقصان قيمة السلعة بسبب العيب ‏ ثم زال 
العيب فيجب على المشتري رد ما أخذه من البائع لزوال النقصان وهو 
سبب وجوب الأرش . كمن اشترى بقرة على أنها حلوب» ثم تبين أن لا 
حليب فيهاء فصالحه البائع بأن رد عليه جزءاً من الثمن» ثم عاد الحليب» 
فيجب على المشتري رد ما أخذه للبائع ؟ لأنه تبين أن الصلح غير صحيح » 
فيبطل ما ترتب عليه ؟ لأنه إذا بطل المتضمّن بطل المتضمّن . 


.488 المبسوطج"7 ص‎ )١( 


القاعدة الثالثة عشرة بدل الحر 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بدل الحر لايملك بالعقد''! 

ثانيأ: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الحر غير العبد الرقيق ‏ وهو الشخص الباقي على حكمه الأصلي ‏ حيث 
إن الحرية أصل والرق طارىء . فإذا كات العبد الرقيق يباع وُشترى ويملك 
بدله بالعقد؛ لقابليته للتملك فإن الحر لا يُملك ولا يدخل تحت اليد 
بملك ولا غيره» فبدله أيضاً لا يملك بالعقد؛ لأن العقد على الحر باطل 
وما بني على باطل فهو باطل . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
إذا باع شخص لآخر رجلا أو غلاماً أو امرأة على أنه عبد وهو في الحقيقة 
حر فإن العقد باطل» فلا يحل للبائع الثمن الذي أخذه بدلاً فيجب عليه 
رده على المشتري . 


القاعدة الرابعة عشرة حكم البدل 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل ١7‏ 
وفي لفظ : البدل معتبر بأصله”"! 
وفي لفظ : البدل يجب بالسبب الذي وجب به الأصل”! 
وفي لفظ: بدل الشيء قائم مقام أصله فكان حكمه حكم المبدل 
تحقيقا لقيامه مقامه!؟) 
وفي لفظ : البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل*! 
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: 


هذه القواعد تتضمن أحكام البدل : 

أولا : إن البدل إنما ينتقل إليه عند العجز عن الأصل . 

ثانياً: إنما يجب البدل بالسبب الذي وجب به الأصل» وإلا كيف يكون 
بدلا عنه! 

ثالثاً: إن البدل يقوم مقام أصله في الوفاء بالمطلوب ولذلك كان حكمه 
حكم أصله؛ لابتنائه على سبب أصلهء فإذا كان حكم الأصل الوجوب 
كان البدل واجباء وإن كان حكم الأصل الندب كان البدل مندوباًء وإن 
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كان حكم الأصل التحريم كان البدل محرماً؛ لأن البدل معتبر بأصله في 
السبب والحكم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
التيمم بدل عن الماء عند عدم القدرة عليه» فسبب الحاجة إلى الماء 
التطهر للعبادة وهو نفس سبب التيمم» وحكم استعمال الماء الوجوب 
لذلك السبب» فحكم التيمم كذلك عند عدم القدرة على الماء. وجواز 
العبادة أو وجوبها مترتب على التطهير بالماء فهو كذلك مترتب على 
التطهير بالتراب؟ لأنه قائم مقام أصله . 
ومنها: الصيام عند عدم القدرة على الأصل في كفارة اليمين مثلاً ‏ العتق 
أو الإطعام أو الكسوة ‏ فهو أي الصيام - مسبب عن وجوب الكفارة 
لليمين عند الحنث» فهو واجب كوجوب أصله وقائم مقام أصله في 
الوفاء . 


القاعدة الخامسة عشرة تقرر البدل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من 
عليه”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
عقود المعاوضات : كالبيع والنكاح والإجارة. 
مفاد هذه القاعدة أن البدل إنما يتقرر ويتأكد ويثبت في الذمة ويجب الوفاء 
به إذا سلم من له البدل مبدله ‏ أي ما يقابل البدل ‏ لا باستيفاء ‏ أي أخذ 
البدل ممن عليه مبدله ومقابله . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
إذا اشترى إنسان سلعة من آخر وخلَّى البائع بين المشتري والسلعة» 
فيجب على المشتري دفع الثمن» وإن لم يأخذ المشتري السلعة بسبب منه 
لاامن البائع ؛ لآن التخلية تسليم» كما سيأتي . 
ومنها: إذا تزوج رجل امرأة ولم يستطع الوصول إليها ‏ للعنّة مثلآ - 
فيجب المهر كاملاً؛ لأنها سلمت نفسها له فتقرر المهر عليه وإن لم يصل 
إليها لعيب فيه لا فيها . 


: ١59 ا لمبسوط جه ص‎ )١( 


القاعدة السادسة عشرة البدلإسقاط الضمان 
أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان”!؛ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
السعة : معناها الوسع والطاقة: أي ما يستطيعه الإنسان ويقع تحت قدرته 
دون تقصير. وقد تطلق (السعة) ويراد بها اليسار والغنى”"'» وهو ليس 


مقصوداًهنا. 
والضمان: المراد به التعويض المالي عن إتلاف شيء لغيره» والضمان 
فى الأصل الكفالة . 


فمفاد القاعدة: أن وجود البدل الذي هو مستطاع الفاعل مسقط للتبعة 
المالية عنه» فلا يطالب بعد ذلك بتعويض مالي . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أكره على قطع يد غيره بالقتل» فقال المراد قطع يده: قد أذنت لك 
بالقطع» فقطعها. فلا شيء على القاطع للإكراه والإذن. 
ومنها: لو قال لآخر: احرق ثوبي أو اهدم بيتي هذاء فلا يباح له أن يفعل . 
لكن إن فعل فلا ضمان عليه ؛ لأن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء . 


.9 ص‎ ١ المبسوط ج؛‎ )١( 
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القاعدة السايعة عشرة البدل في الحدود 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل لايعمل في الحدود!!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الحدود: جمع حد وهو في اللغة: المنع والفصل. وسميت الحدود 
حدوداً لأنها تمنع من الإقدام على الجريمة؛ ولأن الشارع قدرها 
وحددها. 
فالحدود المقدرة شرعاً كالرجم للزاني المحصن, والقتل للقاتل عمداً 
عدوانلٌ والجلد للزاني البكر وشارب الخمر والقاذف لا أبدال لها مع 
وجوبها. 
ثالثاً: امن أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
من وجب عليه الرجم لا يسقط بغيره. ومن وجب عليه الجلد لا يسقط 
بدفع مال» ومن وجب عليه حدٌ لا ينتقل إلى غيره . 
كما أنه لا يجوز أن يرجم غير الزاني بدلاً عنه» ولا أن يقتل غير القاتل أو 
يجلد غير الزاني أو القاذف أو شارب الخمر ولو رضوا بذلك. 


فق المبسوط جةا ص .٠١6‏ 


القاعدة الثامنة عشرة البدل والمبدل 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
البدل والمبدل ‏ كالثمن والسلعة ‏ لا يجتمعان في ملك رجل واحد في 
عقد معاوضة» ولا في حكم شرعي؛ لأنه لا وجود للبدل مع وجود 
الأصل . كما أنه لا ينتقل إلى الرخصة مع القدرة على العزيمة. وإن كانت 
هذه القاعدة خاصة بعقود المعاوضات . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اشترى شخص من آخر سلعة دخلت السلعة في ملك المشتري ودخل 
الثمن في ملك البائع . 
ومنها: إذا استأجر شخص آخر لعمل ما دخلت الأجرة في ملك الأجير 
وق للمستأجر استيفاء المتفعة . 


. 9/ ا لمسوط ج/7 ص‎ )1١( 


القاعدة التاسعة عشرة البدل المفيد 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل المفيد عامل في الإباحة”! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن الإذن في عمل ما يعتبر بدلاً مفيداً» فلا يترتب على 
ذلك العمل ضمان» بل يعتبر دليلاً على إباحة ذلك الفعل . 
ولهذه القاعدة صلة بالقاعدة السابقة ذات الرقم ١5‏ . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال له: احرق ثوبى هذا فحرقه . فلا شىء عليه . 
وإذا وقع في يد إنسان أكلة فأمر إنسانا أن يقطع يده؛ فقطعها فلا شيء على 
القاطع للإذن. 


.4١ المبسوط ج74 ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 


21121010777ؤ11212ظ ا 


القاعدة العشرون بدل المنفعة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بدل المنفعة يعتبر ببدل العين”١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن البدل المأخوذ عن المنفعة يعتبر ويقاس على بدل 
العين. 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا كان لرجل بغل ولآخر بعير وأجّراهما مع بأجر معلوم في عمل معلوم؛ 
قسم الأجر بينهما على مثل أجر البغل وأجر البعير؛ لأن الأجر بدل 
المنفعة للدابتين» وأجر المثل فى المنفعة كالقيمة فى العين» فكما لو باعا 
الدابتين بثمن واحد قسم الثمن بينهما على قيمة كل واحد منهما فكذلك 
إذا أجّراهما. 
ومنها: إذا كان لرجل شاحنة كبيرة ولآخر شاحنة صغيرة وأجّراهما معاً 
الكبيرة وأجر الشاحنة الصغيرة. 


.7١8 المبسوط ج١١ ص‎ )١( 


عة القواعد الفقهية 

م موسو لقو 0 

7077 ابل اذك 
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القاعدة الحادية والعشرون قيمة البدل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل يقسم على قيمة المبدل''! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
إن البدل في المعاوضات يقسم على قيمة مبدله عند التعويض . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا كان لأحد رجلين على رجل آخر حمل حنطة» وللاخر عليه حمل شعير 
قرض فصالحاه على مائة درهم وقضاها قبل أن يتفرقواء جازت المعاملة 
وتقسم المائة بينهما على قيمة الحنطة والشعير؛ لأنهما كالبائعين منه 
الحنطة والشعير بمائة درهم. أما لو صالحاه على حمل حنطة فقط فهو 
باطل ؟ لأنه لم يكن بد من قسمة المقبوض على قيمة الحنطة وقيمة الشعير 
بينهما وقبضت الحنطة دون كيلها وذلك ربالا يجوز؛ لأن صاحب الحنطة 
يكون نصيبه أقل من حقه الذي يستحقه وهو حمل حنطة كامل . 


القاعدة الثانية والعشرون ملك البدل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البدل يملك بملك الأصل”'؟! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأصل يملك بإحدى وسائل التمليك المشروعة؛ كالعقد والإرث والهبة 
والهدية» وأشباه ذلك . فهل بدل الأصل عند فقدان الأصل يملك بنفس 
السبب الذي مُلك به الأصل أو بسبب جديد؟ 
مفاد هذه القاعدة: أن البدل يملك بالسبب الذي ملك به الأصل ل نيتنا 
جديد. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أجّر عبده مدة ثم أعتقه في نصفها ‏ فإن رضي العبد بعد عتقه بإبقاء 
الإجارة ‏ فأجر ما بقي من المدة للعبد؛ لأن الأجر بدل عن منافعه وهي 
مملوكة له وتحدث على ملكه وليس للمولى شىء . إلا إذا كان المستأجر 
كل الآجرة كلها للمولى وَوشَين العبد بإيقاء الإجارة . 
ومنها: إذا احتطب اثنان للك و اح لوقه ]ذا باه فالثمن 
بدل الحطب والحطب ملكه فيكون الثمن ملكه. وليس لأحدهما من ثمن 
ما احتطب الآخر شيء. حتى لو قال أحدهما للاخر: احتطب لي ولك 
أجر ؛ لأن الاحتطاب مباح ولا توكيل في تحصيل المباح”" . 


)١(‏ المبسوط ج١٠١‏ ص5١27 7٠١9‏ جااص5١7,‏ ج8١‏ ص/77. 
(90) ا لميسوط ج١١‏ ص5١75.‏ 


القاعدة الثالثة والعشرون 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
بدون تفرر السبب لايثبت الوجوب"'! 
وفي لفظ : بدون السبب لايثبت الحكم”"! 
وفي لفظ : بدون تقرر السبب لاتجب العقوبة”! 
وفي لفظ : بدون السبب لايجب المال”*؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القواعد أصولية فقهية 
هذه القواعد بمعنى متحد . 
السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره كالجبل والطريق والسلّم. أو ما 
يتوصل به إلى المقصود. 

1 5 : 2 5 1 : ه . (8ه6) 
وفي الشرع : عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . 
وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده 
وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم . وقد يطلق السبب ويراد به العلة, 
والأحكام والنتائج مرتبة على الأسباب فإذا وجد السبب وتأكد وجد 
الحكم. وإذا لم يتقرر السبب ويتأكد لم يثبت الواجب ولا العقوبة ولا 
المال» ولا يطالب بها المكلف . 


.٠١6 المبسوط ج”اص‎ )١( 
.85 المبسوط ج٠١ ص‎ )( 
. 167 صا“٠ج المبسوط‎ )9( 
.١؟6‎ صا7١ج المبسوط‎ ):( 
بتصرف وزيادة.‎ ١١١ التعريفات ص‎ )05( 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
غروب الشمس سبب وعلة لوجوب صلاة المغرب وتعلقها بذمة 
المكلف. فإذا لم يثبت الغروب لم يثبت الوجوب . 
ومنها: البلوغ سبب لوجوب الأحكام وتعلقها بذمة المكلف. فإذا لم 
يثبت البلوغ لم يغبت وجوب الأحكام . 
ومنها: الإحصان سبب لرجم الزاني» فإذا لم يثبت الإحصان لم يثبت 
الرجم» وإذا لم يثبت الزنالم يجب الحد. 
ومنها: إذا لم يتم البيع وينعقد لا يجب على المشتري أداء الثمن . وإذا لم 
يثبت الإتلاف لا يجب الضمان . 


القاعدة الرابيعة والعشرون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بدون الصلاحية لا تعمل العلة(١!‏ 
الصلاحية : من الصلاح وهو ضد الفساد» والعلة هي السبب بالمعنى 
المتقدم في القواعد السابقة» فمفاد القاعدة أن العلة لا تعمل عملها ولا 
يترتب عليها حكم إلا إذا كانت صالحة لذلك بدون قادح فيها . 
ثانيا: من أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
الصغير إذا زوّج وظهر على امرأته حَبّل» أو جاءت بولد فلا ينسب إليه؛ 
لأن الصغير لا يتصور منه الإنزال ولا يصلح أن يكون والدآء وبدون 
الصلاحية لا تعمل العلة. 
ومنها : قالوا: لا ايكون طلاق الصبي طلاقاً حتى يبلغ . 


(١1)ا‏ لمبسوط ج" ص "07 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والعشرون البراءة 
أولا: ألفاظ 000 القاعدة: 
براءة الأصيل بالإبراء أو الإيفاء توجب براءة الكفيل'١!‏ 
وفي لفظ : براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل”"! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: 
المراد بالأصيل هنا_المدين أو من عليه الدين والمطالب به أصلا . 
والكفيل : من الكفالة وهي الضمان فالكفيل الضامن للمدين الأصيل» 
فإذا كان على إنسان دين وكفل به كفيلاً ثم إن المدين سدد دينه أو أبرأه 
الدائن» فلا يجوز للدائن بعد ذلك مطالبة الكفيل بالدين» فمهما برىء 
الأصيل برىء الضامن والكفيل لا العكس » ولأن مطالبة الكفيل إنما تجوز 
إذا عجز الأصيل عن الدفع» أو أنكر الدين وأقر به الكفيل. 


. ١176 المبسوط جة7 ص‎ )١( 


القاعدة السادسة والعشرون 
أوا: لفظ ورود القاعدة: 
البر مقصود الحالف ولا تصور للبر إذا حمل على العموه''! 
وفى لفظ: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو 
لاختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد 
إدخالها فيه هل يحكم بدخولها أم لا؟ في المسألة خلاف” '؛ وتأتي في 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه”" . 
والبر في اليمين: الصدق فيها”*" . 
فمفاد القاعدة أن الصدق فى اليمين وإرادة إنفاذها هو المقصود منهاء ولا 
يمكن تصور صدق اليمين إذا حمل على المعنى العام للفظ المحلوف به 
وعليه للاستحالة . أي استحالة البر. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال شخص : كل حلّ عليّ حرام . يسأل عن نيّتهء فإذا نوى يميناً فهو 
يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويهاء فإذا لم يكن له نيَّة حمل على 
الطعام والشراب خاصة ‏ خلافاً لزفر بن الهذيل رحمه الله حيث حمله 
على العموم واعتبره حائغا بمجرد فراغه من يمينه ؛ لآن فتح العيئين 
للق المبسوط ج" ص الا. 
زهفهة قواعد ابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة. 


(*) تحرير ألفاظ التنبيه ص ١57”‏ . 
(4) المصباح المنيرة مادة ابر» . 


عه يومه .ا مه 03 
موسوعة القواعد الفقهية 
1 ا 


والقعود والقيام حل داخل في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب 
بناء على هذه القاعدة؛ لأنه إذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على 
المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس ولا تدخل المرأة فيه 
إلا أن ينويها. وعند الحنابلة خلاف في الحمل على العموم أو 
الفس كن 

وقال ابن رجب'' ' فيمن قال : ما أحلّ الله عليَ حرام وله زوجة ومال - 
وقال : لم أرد زوجتي : فهو مظاهر عليه كفارة الظهار؛ لأن الزوجة أشهر 
أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه فلا يصح إخراجه من العموم . 

وقال ابن عقيل”': يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في 
العموه”*“. 


000( ل -2875. 
الدمشقي حافظ 0 ا 0 الوم 
والحكم» توفي سنة 46 لاه الأعلام جاص 796 . 

[فرة ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري عالم العراق وشيخ الحنابلة 
في وقته» كان قوي الحجة» له تصانيف أعظمها كتاب الفنون والواضح في الأصول» 
توفي سنة 411ه»ء الأعلام جاص .7١7‏ 

(5) قواعدابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعدالمائة. 


القاعدة السابعة والعشرون اعتبار الأحوال 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال"'؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
لهذه القاعدة ارتباط بقاعدة مقابلة تقول : (بدون التيقن بالسبب لا تعتبر 
الأحوال). والمقصود باعتبار الأحوال اعتمادها والاعتداد بها وبناء 
الحكم عليهاء فما لم يتيقن سبب الحكم لا يعتد بالأحوال» وإنما 
الاعتداد بالأحوال واعتبارها بعد التيقن من سبب الحكم. والمراد 
بالأحوال هنا الأوضاع التي عليها الإنسان عند إرادة بناء حكم من 
الأحكام. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا مات إنسان وترك ابنة وولداً مشكلاً ‏ أي خنثى مشكل - وعصبة . فعند 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : إن هذا المشكل إن كان ذكراً ‏ بأن 
بال من, ذكره ‏ فله الثلثان . و إن كان أنثى فله الثلث . وعند الاشتباه يجعل 
أنثى فله الثلث؛ لأن سبب استحقاق الميراث الفرضية والعصوبة ولا 
يتيقن بواحد من السببين بهذا المشكل فيعطى القدر المتيقن أنه مستحق له 
وهو نصيب أنثى . فكأن الميت ترك ابئتين والباقي لعصبته . 
وأما عند أبي يوسف رحمه الله في قوله له: له نصف في كل حالة: إذ له 
نصف الثلثين ونصف الثلث. فيكون له في الحال نصف المال وللإبنة 
الثلث والباقي هو السدس للعصبة. قال: لأن حاله متردد بين الذكر 


والأنثى ‏ والأصل فى المسائل اعتبار الأحوال عند التردد”'' . 

والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره 
نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنين: كقول أبي يوسف في هذه 
الجنالة : 


. المبسوط ج٠ “ص 1-47 كتاب فرائض الخنثى‎ )١( 
. 450 المقنع مع حاشيته جص‎ 1١١-١١9 المغني جة ص‎ )7( 


عة القواعد الفقهية 
موسوعة القو 
ماما ا ااا 511ؤض 


القاعدة الثامنة والعشرون 2 العلةالعارض المسقط 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
بعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط7١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالعلة هنا السبب ‏ وقد سبق معناهما ‏ فمفاد القاعدة: أنه إذا 
وجدت علة أو سبب لأمر ما أو تصرف وجب الحكم المترتب عليهما؛ 
لآن الحكم يتبع العلة أو السبب وجوداً وعدماً» فلا يقبل بعد ثبوت وجود 
العلة أو السبب دعوى وجود مسقط للحكم ومبطل له. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وضع إنسان في طريق عام سيفاً مغروساً» أو لغمآ متفجراًء أو أخرج 
من بيته حديداً معترضاً الطريق فأصاب إنساناً فقتله» ففى مسألة السيف 
المغروس والحديد المعترض على عاقلة الذي وضع الست أو لسري 
الدية؛ لأن الواضع متعد في تسببه متى شغل طريق المسلمين بما وضعه 
فيه» بخلاف اللغم المتفجر فإن على واضعه القصاص ؛ لأنه متعمد للقتل 
ومريد له. واللغم غير ظاهر يخلاف السيف والحديد. 
ثم لا يقبل دعوى الواضع أن المجروح مات بسبب آخر؛ لأن الجرح من 
السيف أو الحديد أو غيره علة موجبة للضمان» وبعد وجود العلة لا تقبل 
دعوى العارض المسقط . 


.50١ المبسوط جما ص‎ )١( 


القاعدة التاسعة والعشرون الخطأ. الضمان 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
بعذر الخطألا يسقط ضمان المحل'!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
الخطأ لا يعتبر عذراً فى إسقاط ضمان المتلّف؛ لأن الخطأ وإن كان عذراً 
في رفع الإثم لكنه ليس عذراً في إسقاط الضمان والتعويض؛ لأن التأثيم 
سقط عن المخطىء بعفو الله سبحانه وتعالى لرفع الحرج عن الناس وهو 
من حقوق الله تعالى» وأما الضمان فهو من حقوق العباد» وحقوق العباد 
لا تسقط إلا بالإبراء أو الاستيفاء . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قُتل إنسان خطأ فعلى عاقلة القاتل الدية» ولا يعتبر الخطأ عذراً في 
إسقاطها: 
ومنها: إذا أتلف شخص لآخر متاعاً خطأ فعلى المُتلف ضمان ما أتلف 
وتعويض صاحب المتاع ثمن متاعه» ولا يسقط التعويض والضمان بحجة 
أن الإتلاف غير متعمد . إلا إذا أبرأه صاحب المتاع عن ضمانه فيسقط . 


.١١ المبسوط ج”١ ص‎ )١( 


القاعدة الثلانون الحزء. البعض » الكل 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البعض معتبر بالكل”١!‏ 
وفي لفظ : اعتبار البعض بالكل2؟ 
وفى لفظ : إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل29) 
ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
الاعتبار: معناه الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكه 7 . 
فمفاد القاعدة: أن حكم جزء الشيء - إذا أتلف ‏ مترتب على حكم كله 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا مرض إنسان أو سافر فلم يصم من رمضان شيئاً بسبب المرض أو السفر 
ثم صح بعد رمضان أو أقام عشرة أيام ثم مات» فيجب عليه قضاء العشرة 
فقط ؟؛ لأنها التى أدركها صحيحاً أو مقيماً ولا يجب عليه قضاء الباقي ؛ 
لأنه مات قبل أن يتمكن من القضاءء فإذا لم يصم هذه العشرة قبل موته 
فيطعم عنه وليِّه عشرة مساكين ‏ عند الحنفية - أو يصوم عنه عشرة أيام 
- عند الشافعية - لأنه لو أدرك شهراً كاملاً قبل موته وهو صحيح أو مقيم 
لوجب عليه قضاء الشهر كله» والبعض معتبر بالكل . 
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القاعدة الحادية والثلاثون البعض الممكن 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 


البعض المقدور عليه هل يجب”١؟‏ 
وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور. وتأتي في حرف الميم إن 
شاءالله . 


ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها وبعض أمثلتها: 
قد يجب على المكلف حكم من الأحكام ولكنه لا يقدر على أدائه كاماكٌ 
وإن كان يقدر على بعضه.ء فإذا كان قادراً على أداء هذه الجزء فهل يجب 
عليه أداوؤه أو ينتقل للبدل؟ 
تحت هذه القاعدة أربعة أقسام كما ذكرها الزركشي : 
الآول: ما يجب فيه أداء المقدوز غلية قطعاً) ومن أمثلة هذا القسم: 
القادر على بعض الفاتحة يجب عليه قراءة ما قدر عليه منهاء وكذلك 
واجد بعض ما يستر به العورة يلزمه قطعاً. 
الثاني : ما في وجوبه خلاف والأصح وجوبه: من أمثلته : إذا وجد بعض 
الصاع في زكاة الفطر يجب إخراجه على الأصح . 
ومنها: ما لو ملك مائة نقد وماتة ديناً مؤجلة على مليء ‏ أي غني -فإذا 
قلنا : : لا يجب إخراج الجميع في الحال فالأصح أنه يلزم إخراج حصة 
النقد؛ لآ نالميسور لا يسقط بالمعسوق. 
الثالث: لا يجب قطعاً . من أمثلته : إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض 
الرقبة» فلا يجب إخراجه وينتقل للبدل . 
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ومنها: الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص المباع لا يأخذ قسطه من 
العم 

الرابع : ما لا يجب على الأصح . من أمثلته : إذا كان الواجب في السجود 
التدكيس - أي خفض الرأس - فإذا تعذر ذلك لمرض أو غيره فهل يجب 
عليه وضع وسادة ليضع الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أصحهما لا 
يجب ؛ لآن هيئة السجود فاتت . 


موسوعة القواعدا 


القاعدة الثانية والثلاثون البعضية الحكمية 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية(!! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة ذكرها الحنفية في معرض مناقشتهم للإمام الشافعي رضي الله 
عنه في حكم تحريم ابنة المزني بها على الزاني» حيث إن الشافعي رحمه 
الله أجاز أن يتزوج الزاني ابنة من زنا بهاء قال؛ لأن الحرام لا يحرم 
الحلال. وأما الحنفية فمنعوا ذلك وأوجبوا حرمة الزواج من ابنة المزني 
بها. وعللوا هذه الحرمة بشبهة البعضية من حيث إن حقيقة البعضية 
توجب الحرمة في غير موضع الضرورة؛ لأن ثبوت الحرمة بسبب الوطء 
في الملك ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية؛ لأن الولد الذي يتخلق من 
الماء يكون بعضاً لكل واحد منهما فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها 
وبناتها ‏ أي الموطوءة ‏ وإلى آبائه وأبناته ‏ أي الواطىء ‏ والشبهة تعمل 
عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة. وهذا المعنى لا يختلف بالملك 
وعدمة. ْ 

ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
المرأة التي زنا بها رجل يحرم عليه بناتها وأمهاتهاء كما يحرم عليها آباؤه 
وأبناؤه . عند الحنفية . 
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القاعدة الثالثة والثلاثون بقاء الأثر 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر”'؟ 
ثانيا: أحصل هذه القاعدة ودليلها: 
أصل هذه القاعدة ودليلها قوله يَلِِِ لخولة بنت يسار”'' رضى الله عنها 
حينما قالت: يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه» فقال 
عليه السلام: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه» قالت: يا 
رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره)”” . 
ثالثا: معنص هذه القاعدة ومدلولها: 
تفيد هذه القاعدة حكم بقاء أثر النجاسة بعد زوال عينها بالغسل» وأن بقاء 
الأثر ‏ أي اللون ‏ لا يضر. بمعنى أن المحل قد طهّره الماء بزوال عين 
النجاسة» وبقاء الأثر ليس دليلاً على بقاء النجاسة . 
وأبعا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض فحتته وغسلته بالماء ولكن بقي أثر الدم 
في الثوب فإن الثوب يعتبر طاهراً ويجوز لها أن تصلي فيه» وكذلك حكم 
كل نجاسة لها جرم أو لون» ولكن بشرط عدم بقاء الرائحة أو الطعم مع 
ور 
سس 
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(؟) خولة بنت يسار لها ذكر في حديث أبي هريرة» ذكره ابن منده ووصله أبو نعيم» الإصابة 
ج؟اص8؟77. 

زفرفق الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود. المنتقى جا ص ٠١‏ 
الحديث رقم *5. 1 
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القاعدة الرايعة والثلاثون بقاء أثر الشيء 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر”!؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن للتصرفات المالية وغيرها آثاراً تعمل عمل تلك 
التصرفات وتبنى عليها الأحكام عند زوال تلك التصرفات» وذلك في كل 
محل يلزم منه الضرر لو لم نجعل بقاء أثر الشيء كبقاء أصله في الحكم . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
العبد المأذون له بالتجارة بعد زوال الإذن وإعادة الحجر عليه يصح إقراره 
بالديون التي عليه إذا كان المال باقياً في يده؛ لآن الإقرار بالدين أثر من 
آثار الإذن» فلو لم يُقبل إقراره بالديون التي عليه بسبب الإذن لتضرر 
الغرماء» فإن بقاء يده على المال أثر ذلك الإذن. وهذا عند أبى حنيفة 
رحمه الله . ْ 
ومنها : بقاء العدة يجعل كبقاء أصل النكاح في المنع من زواج المطلقة أو 
المتوفى عنها زوجها لدفع الضرر. 


.868 المبسوط جه "اص‎ )١( 


القاعدة الخامسة والثلاثون الابتداء _البقاء 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
البقاء أسهل أو أيسر من الابتداء7١)‏ 
وفي لفظ : بقاء الشيء أهون من ابتدائه”"! 
وفي لفظ : حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء”"! وتأتي فى حرف الحاء 
إن شاءالله . 

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
مفاد هذه القواعد أن الشروط التى يجب توافرها فى ابتداء التصرف وترتب 
الحكم عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار» ففي 
العقود مثلاً يمكن أن يغتفر اختلال بعض الشروط في حال استمرارها بعد 
وجودها وإن كان ذلك لا يغتفر فى حال انعقادها وابتدائها . 

ثالثآً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وهب شخص لآخر أرضاآ أو داراً ثم رجع في نصف ما وهب على 
الشيوع جازت الهبة في الباقي وإن كان النصف الباقي مشاعاً؛ لآن الشيوع 
الطارىء لا يمنع بقاء الهبة. وأما في حال الابتداء فلا تصح هبة المشاع» 
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ومنها: إذا خرج إنسان لسفر مباح» ثم نوى أثناء سفره العصيان فله 
الرخصة في الصلاة والصوم؛ لأن الشروط يكفي وجودها في الابتداء ولا 
يشترط بقاءها. 2 

رابعاً: مما يستثنى من هذه القاعدة فيكون الإبتداء أسهل من البقاء. 
إذا فسق القاضي فإنه ينعزل» ولكن إذا ولي فاسقا فإنه يصح عند بعضهم . 
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القاعدة السادسة والثلاثون بقاء الحكم 


أول!: ألفاظ 11ت القاعدة: 


بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب"'؟ 
وفي لفظ : بقاء الحكم مستغن عن بقاء علته'"؟ 

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين وعدلولهما: 
هاتان القاعدتان تعبران بحسب لفظهما عن أمر فيه مخالفة لقواعد 
الأصول حيث إن من قواعد الأصول: إن الحكم يدور مع علته وسببه 
وجوداً وعدماً؛ لأن من شروط العلة أن تكون مطردة منعكسة أي إذا 
وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. ولكن على ما يظهر أن 
المقصود من لفظ العلة والسبب فى هاتين القاعدتين هو الشرط لا العلة 
ول السيب الحقيقيان: فإن الحكم يوتجد باتيفاء شروط وعودة ثم يعد 
وجوده إذا زال أحد شروط وجوهه بقي الحكم ؛ لأنه ليس من شرط الشرط 
وجود الحكم بوجوده وانتفاؤه بعد وجوهه بانتفائه. بل إن المشروط 
بشرط لا يوجد دون وجود الشرط ولكنه بعد وجوده لا ينتفي إذا انتفى 
شرطه . 


شهود النكاح إذا ماتوا يبقى النكاح . 
ومنها : الكافر الحربي يُسترقٌ وإذا أسلم بعد ذلك بقي رقه» فلا يزول الرق 
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بالإسلام وإنما يزول بالعتق . ولو قلنا في هذا المثال إن العلة قد انتفت 
- وليس شرطاً ‏ وقد بقي الحكم» فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته 
الأولى لكنه باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق الغير- أي السيد به . 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 


بقاء الحكم ببقاء سبيه(١)‏ 
وفي لفظ : الحكم يدوم مادامت علته وينتهي بانتهاء علته''؟ فقهيتان 
أصوليتان. 


ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولضما: 
هاتان القاعدتان تعبران عن مضمون القاعدة الأصولية القائلة : إن الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا كانت العلة والسبب هما ما بني الحكم 
عليهما وعرف بهما فنتيجة ذلك أن يوجد الحكم بوجودهما وينتفي 
وينتهي بانتفائهما وانتهائهما. وهاتان القاعدتان تعارضان القاعدتين 
السابقتين ظاهراً» وأما إن اعتبرنا أن المراد بالسبب والعلة فى القاعدتين 
السابقتين هو الشرط انتفى التعارض الظاهري . ْ 
الزكاة إنما تجب إذا وجد اليسر والغنى ويزول الوجوب بزوالهما إذ لا 
تتصور الزكاة بدونهما. 

رابعاً: من الأمثلة المستثناة من هاتين القاعدتين: 
إن رسول الله يَكلْهِ شرع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى لإظهار الجَلد 
والقوة أمام المشركين» وقد زالت العلة وبقي الحكم» وذلك لعلة أخرى 
وهي تذكر نعمة الأمن بعد الخوف للشكر عليها. 
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القعدة الثامنة والثلاثون بقاء الشيء الاستصحاب 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بقاء الشيء لاا يستدعي دليلا مبقيا"!! 
وفي لفظ : البقاء لايستدعي سبباً مبتدً؟؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
مفاد هذه القاعدة أن الشيء إذا ثبت وجوده مستوفياً لشروطه فلا يحتاج 
لاستمراره لدليل جديد يدل على بقائه. وهذا معنى الاستصحاب أي أن 
(ما كان ثابتاً في الزمن الماضي يبقى على ما كان عليه حتى يقوم الدليل 
على تغييره) . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
الميراث يملكه الوارث بمجرد موت المورثء, وللوارث رده بالعيب إن 
وُجد به - كأن اشترى المورث شيئاً ثم مات وبعد موته اكتشف الوارث 
عيبه ‏ لأن ملك الوارث للموروث كان ثابتاً للموركث فبقي بعده للوارث . 
ومنها: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين 
بإسلامهء فإذا جاء هو دار الإسلام وخلّفهم في دار الحرب كانوا مسلمين 
على حالتهم؛ لأن ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدليل المزيل» وهنا 
ثبت إسلامهم بإسلام أبيهم ولم يوجد المزيل ‏ حتى لو افتتح المسلمون 
هذه الدار وسبوا أهلها كان أولئك الصغار أحراراً لإسلام أبيهم . 


. 1878 شرح السيرص‎ )١1( 


موسوعة القواعد الفقهية 
1 خخخ ا 1 2 


القاعدة التاسعة والثلاثون بقاء العبادة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بقاء العبادة ببقاء ركنه!!) 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة وإن كانت نضا في بقاء العبادة ببقاء ركنها لكنها تعم كل عمل 
سواء كان عبادة أم معاملة مبنية على أركان» فإن بقاءها ببقاء أركانها 
وزوالها بزوال أركانها. والركن وإن كان لفظه في القاعدة مفرداً لكن يُراد 
به الجنس . 
والركن فى اللغة : الجانب . وأركان الشىء أجزاء ماهيته”''- أي حقيقته - 
وركن الشيء جانبه الأقوى» وفي الحج والصلاة ما يبطل العبادة عمده 
ا 
ركن الحج : الوقوف بعرفة. وركن العمرة: الطواف والسعي . وهماركنا 
الحج أيضاً. 


ومن أركان الصلاة : القراءة والقيام للقادر والركوع وغيرها فإن ترك منها 


واخخدا ينون غذويطلت: 
وركن البيع أو العقد: العاقدان والمعقود عليه والثمن فإذا فقد أحدها بطل 
القدء وسكذا: 


. 08/ ا لمبسوط ج”"'ص‎ )١( 
. (؟) المصباح المنير مادة «ركن»‎ 


() المطلع ص 848. 


موسوعة القواعد الفقهية 


ا سس حا ِ 5١‏ ا 


القاعدة الأربعون البقاء على الشيء 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البقاء على الشيىء يجوز أن يعطى حكم الابتداء”!؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة سبق لها أمثال في حرف الهمزة تحت الأرقام 2717 27١11‏ 
05 ”7947. وفي هذه القاعدة خلاف بين محمد بن الحسن وأئمة 


الحنفية الآخرين رحمهم الله. 
ومفاد هذه القاعدة: أن من فعل فعااٌ أو تصرف تصرفاً يحتمل الدوام فإن 
الاستمرار عليه يأخذ حكم ابتدائه وإنشائه» أو يعتبر بأصله كما في قاعدة 
سابقة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تطيب الرجل قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام فهذا مكروه 
وعليه فدية. عند محمد بن الحسن حيث جعل البقاء عليه كابتدائه» وعند 
غيره ليس مكروهاً؛ لأنه معتبر بأصله وأصله مباح . 
ومنها: إذا حلف لا يجلس في هذا البيت وهو جالس فيه» ولم يقم فهو 
حانث؛ لأن البقاء على الشيء كابتدائه . 


. 44 تأسيس النظر ص‎ )١( 


القاعدة الحادية والأريعون 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
بقاء ما غرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المُبَقّى 17 
1 اول انقو 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة تعبر على أصل الاستصحاب عند الحنفية: وهو أن الشىء 
يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يغيره» وبقاؤه ليس لأن دليل ثبوته يدل على 
بقائه واستمراره؛ بل يحكم ببقائه لعدم وجود الدليل المزيل”" . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهو يحكم بحياته 
- فيما له لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه» فما لم يقم دليل على موته 
حقيقة فهو حي حكماًء ولذلك ليس لورثته اقتسام تركته» ولا تؤخذ 
وديعته من مودعه» ولا تبين منه امرأته . وهذا عند الجميع . 


.١١5 المبسوط جلا١ ص‎ )١( 
. كشف الأسرار شرح أصول البرذوي جص 55 فما يعدها‎ 49 


القاعدة الثانية والأريعون البلوى 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البلوى لاتعتبر في موضع النص''؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام 
الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به. 
والنص معناه في اللغة : الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها 
وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة . 
ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسّره الشارع 
وخففه على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو 
إحراج لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مانع . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه؛ 
وطين السوق» ومس المصحف للصبيان للتعلم . 
ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره- لغير المعذور لورود النص» 
وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر. 


."5١ المبسوط ج١ ص‎ )١( 


القاعدة الثالثة والأريعون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بالاحتمال لا ينفسخ العقد(١)‏ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الحمل . 
ومعناه: إن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيء لأن يقال فيه بخلافه”" . 
فمفاد القاعدة أن العقد إذا احتمل الصحة والفساد أنه لا ينفسخ إلا إذا 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اتفقق رب أرض مع مزارع على أن يبذر ويسقي ويتعهد. فبذر رب 
الأرض ولم يسق البذر ولم ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى 
استحصد فالخارج بينهما على ما اشترطا. ولا يعتبر إلقاء رب الأرض 
البذر في الأرض فسخاً للمزارعة ؛ لأن إلقاء البذر وحده لم يكن سبباً في 
الخارج» وإنما حصل الخارج ‏ أي الناتج ‏ بالسقي والعمل والتعهد من 
المزارع ؛ وهذا لأن فعل رب الأرض - وهو البذر - محتمل يجور أن 
يكون على طريق الفسخ منه لعقد المزارعة» ويجوز أن يكون على وجه 
النظر لنفسه وللعامل كيلا يفوت الوقت لاشتغال المزارع بعمل آخر» أو 
لمرض حل به وبالاحتمال لا ينفسخ العقد ولهذا كان الخارج بينهما 
على الشرط . 
)١(‏ المبسوط ج77 ص .١58‏ 


. 45١ المطلع على أبواب المقنع ص‎ )١( 


سوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا استأجر أجيراً لعمل ما فلا يجوز له فسخ العقد لاحتمال أن هذا 
الأجير قد يكون غير صالح لعمل ما استؤجر عليه . ولكن بعد الاختبار إذا 
تبين أنه غير صالح لعمل ما استؤجر له فله فسخ العقد. 

ومنها: لوأن صاحب متجر استأجر عاملاً ليبيع في متجره؛ فجاء صاحب 
المتجر يوماً وباع بنفسه. فهل يعتبر عمله هذا فسخاً للعقد مع العامل؟ 
احتمال أن يكون فسخاً واحتمال أن يكون إعانة للعامل ونظراً لنفسه حتى 
لا يتعطل متجره. وبالاحتمال لا ينفسخ العقد. 


القاعدة الرابعة والأريعون الاحتمال/ الاستحقاق 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بالاحتمال لايثبت الاستحقاق(١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الاستحقاق : استفعال من الحق» والمراد به هنا ثبوت الحق لمستحقه . 
فمفاد القاعدة أنه إذا احتمل ثبوت الحق وعدمه أنه لا يثبت الاستحقاق . 
فالحق لا يثبت إلا بالجزم والقطع واليقين لا بالاحتمال. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ادعى الغازي أنه دخل إلى أرض المعركة بفرس فنفق أو قتل» وقال 
صاحب المقاسم أو القائد: لا ندري أدخلت بفرس أم لا. فهو راجل وله 
سهم راجل حتى يقيم البينة أنه دخل بفرس؛ لأن بالاحتمال لا يثبت له 
استحقاق سهم فارس . 


)000( شرح السير ص 971-91١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا 


القاعدة الخامسة والأريعون الإحراز 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
باليد لايتم القهر قبل الإحراز بالدار'"؟ 
وفي لفظ: الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهرء وتمامه 
بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال”'؛ وتأتي في حرف الميم إن 
شاءالله . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
عند الحنفية أن الغنيمة لا تعتبر ملكا للغانمين ولا تقسم بينهم إلا إذا دخلوا 
بها دار الإسلام» فليس بمجرد الاغتنام تعتبر ملكاً للغانمين وهذا الذي 
عبر عنه في القاعدة (باليد). فتمام القهر والغلبة هو إحرازها بدار 
الإسلام» أو دار الحرب إذا كان الغانمون كفاراً. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
لو أن أهل الحرب دخلوا دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالاً وسباياء ثم 
أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا 
فرده على أهله ؛ لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم. فإن 
الملك يستدعي تمام القهر وذلك لا يتم إلا بالإحراز بالدار. 


(0) المبسوط ج ٠ص .١57‏ 


عة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والأريعون التبرع» التوكيل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع7؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويضص. يقال: وكله: أي فوكض 
ادا 
والتوكيل : تفويض التصرف إلى الغير”" . ومن معاني الوكالة: الحفظ 
فمن وكّل غيره وفوض إليه أمره مطلقا عن القيد والتتخصيص فهذه الوكالة 
لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي 
هو معنى الوكالة والتوكل . 

ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من وكّل شخصا بماله يتصرف فيه بيعآً وشراء وإجارة لم يملك التبرع 
بشيء منه لمنافاته لل 


زطق المبسوط ج١١‏ ص 1١‏ . 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه ص .7١5‏ 
() أنيس الفقهاء ص 7378 . 

زفق ينظر رسائل ابن نجيم ص 737. 


القاعدة السايعة والأريعون مطلق اللفظ 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بمطلق اللفظ لايثبت إلا المتيقن7١!‏ 
وفي لفظ : بمطلق اللفظ لايثبت إلاما هو كامل في نفسه7". 
ثانيا: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما: 
مطلق اللفظ : هو اللفظ الذي لم يتقيد بقيد يخصصه. سواء كان القيد لفظاً 
أو حالاً أوعرفاً. 
فإذا أطلق لفظ احتمل أن يبقى على إطلاقه واحتمل أن يقيد» لكن لما لم 
يكن القيد ثابتً» ولم يقم دليل التخصيص فلا يثبت بمطلق اللفظ إلا 
المعنى المتيقن وهو الكامل في نفسه؛ لآن الإطلاق يقتضي الكمال. 
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: 
إذا أوصى بالحج عنه ‏ وله أوطان مختلفة فمات وهو مسافر ‏ فإنه يحج 
عنه من أقرب الأوطان إلى مكة لأنه هو المتيقن به. 


. 1097# المبسوط جلا ص‎ )١( 


موبتوعة القواعد الل الففيية 


القاعدة الثامنة والأريعون مطلق العقد 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
بمطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة» ولا يستتحق صفة 
0 
وفي لفظ : بمطلق العقد يستحق صفة السلامة لا صفة الجودة أو لا 
نهاية الجودة”("؟ 
وفي لفظ : صفة الجودة تستحق بالشرط”'! وتأتى في حرف الصاد إن 
شاء الله . 


ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
العقد المطلق : هو العقد الخالى عن الشروط . 
والسلافة تاها ايراد من العيويت: 
مفاد القواعد: أن العقد إذا خلا عن الشروط لأحد المتعاقدين فإن المعقود 

يه - سواء الثمن أو المبيع - , يستحق أن يكون سليماً خالياً عن العيوب» 

ولكن لا ب شك السزدة لخاد ره لآن الجودة صفة زائدة على صفة 
السلامة. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا دفع رجل أرضه مزارعة بالنصف. فإن كانت تزرع بغير حرث وتحصل 
الثمرة سليمة على الوجه المعتاد فالعامل مخير بين الحرث وعدمه» وأما 
إذا ما حرئت يكون الخارج أجود فليس على العامل الحرث إلا بالشرط . 


.78 لمبسوط ج77 ص‎ ١ )١( 
. 161-١6١ (؟) نفس المصدرص‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
7/7/1 1]»! |[ !]+ »>» » 1 1 1 12[ 2 2< 12 11 


تج سو ع لسسع 00 


القاعدة التاسعة والأريعون الاحتمال 
أوأا: لفظ ورود القاعدة: 
بالمحتمل لايزول الملك0(١؟‏ 
وفي لفظ : المحتمل لايكون حجة”". وتأتى في حرف الميم إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
ثبوت الملك وزواله لا يتمان إلا باللفظ أو الفعل المتيقن» وأما إذا كان 
اللفظ أو الفعل محتملاً للأمرين الزوال أو الثبوت وعدمه» فلا يثبت أي 
واحد منهاء والقاعدة تشير إلى زوال الملك فقط وأنه لا يتم بالاحتمال بل 
لابد من اليقين . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع رجل فضولي متاعاً لرجل آخر وهو حاضر ساكت لم يجز ذلك 
عليه؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول؛ فسكوته محتمل لرضاه بالبيع 
ومحتمل أن يكون تهاونا وقلة التفات إلى تصرف الفضولي» وقد يكون 
بطريق التعجب. والمحتمل لا يكون حجة. وعند ابن أبي ليلى” '' يعتبر 
سكوته إقراراً بالبيع ؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان. 


.١5١ المبسوط ج :”ص‎ )١( 
. (؟) ابن أبي ليلى سبقت ترجمته‎ 


القاعدة الخمسون المشترك 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق”'! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المشترك: ما وضع لمعنى كثير» لاشتراكه بين المعاني» ومعنى الكثرة 
هنا : ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره”' . 
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركاً يدل على معنيين أو صفتين فأكثر 
وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز 
استعماله في كل ما يدل عليه . ١‏ 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش» وبدون 
ربح» فمن وكل آخر في البيع مطلقاً جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص 
بالنص أو العرف أو الحال. 


.7١5 الميسوط ج7١ ص‎ )١( 
. بتصرف‎ 77١9 التعريفات ص‎ )( 


موسوعة القواعد الفقهية عا 
7 21ذظظ ,07 


القاعدة الحادية والخمسون العقد الباطل 
أولا: لفظ 000 القاعدة: 
بالعقد الباطل لاتجب الشفعة”'؟ ضابط . 
ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
العقد الباطل: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه» ولا تترتب عليه 
آثاره . 
ويشير هذا الضابط إلى أثر واحد من آثار العقد الباطل وهو أنه لا تجب 
الشفعة به. إذ الشفعة لا تجب ولا يستحق الشفيع المطالبة بها إلا بالعقد 
الصحيح النافذ لا العقد الباطل . 
وإلا فالعقد الباطل لا يحل لأحد المتعاقدين الانتفاع بالمعقود عليه ولا 
الثمن ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح» إلا إذا كان العقد عقد 
زواج فإنه شبهة يدرأ بها الحد ويجب بالدخول مهر المثل . 


.158 المبسوط جهة١ ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 
سد سسب سو وو عو سس د اوس اا م 


القاعدة الثانية والخمسون بناء الأحكام 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بناء الأحكام على عرف الشريعة دون عادة الظلمة(١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

0 م بيد 

دليل القاعدة قوله تعالى : 9# إِن اَلْحَكمْ إلا يو" , 
هذه القاعدة كبيرة الأهمية عظيمة المغزى؛ إذ ترسم للقضاة والمفتين 
الطريق الصحيح لبناء الأحكام» وهو أن الأحكام كلها إنما تبنى على ما 
عرف في الشرع وثبت بالدليل الشرعي» وليس على ما اعتاده ظلمة 
الحكام وجبابرتهم من عادات وأعراف باطلة وقوانين جائرة تعارض 
وتناقض شرع الله الذي شرعه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ادعى مصرف ضد مقترض منه مبلغاً من المال فوائد قروض وترافعا 
إلى القاضي فلا يجوز للقاضي أن يحكم باستحقاق المصرف هذه 
الفوائد؛ لأنها ربا» وإن كان عرف الظلمة يجيزها. بل على القاضى أن 
يحكم بشرع الله الذي يحرم الربا ولا يقضي للمصرف إلا برأس ماله الذي 
اقترضه المدعى عليه . 
ومنها: إذا ادعى رجل على آخر أنه زنا بامرأته وأنه يطالب بالتعويض عن 
ذلك أو أنه صالح الزاني وتنازل عن دعواه هذه» فلا يجوز للقاضي أو 


.١7؟5صا١"ج المبسوط‎ )١( 
. من سورة يوسف‎ "7/04٠ الآية /01 من سورة الأنعام» والآية‎ 49 


٠ 
آذ مه‎ 1 8 0 
011 +1 21 


الحاكم المسلم أن يحكم بينهما بقانرن وضعي يجعل الحق للزوج» بل 
يجب عليه أن يحكم بشرع الله الذي يوجب إقامة الحد على الزوجة وعلى 
الزانى إذا ثبت الزنا بالشهود أو الإقرار. 


القاعدة الثالثة والخمسون بناء الأيمانالعرف 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بناء الأيمان على العرف إذا لم يضطرب''! وقد سبق مثلها في حرف 


الهمزة تحت رقم 577 . 
وفي لفظ : هل الأيمان مبنية على العرف”'؟ وستأتى فى حرف الهاء إن 
شاءالله . 


وفي لفظ : إن الأيمان مبنية على عرف الحالف إن لم يمكن الحمل 
وفي لفظ : الأيمان تبنى على العرف. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت 
رقم 11١‏ . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 


الأيمان جمع يمين وهو القسمء وهو لغة: القوة» وشرعاً: تقوية أحد 
ف عه ارس ل ار وب 1ل 

وقيل : اليمين توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص 9 . 

والعرف : ما عرف في الشرع والعقل حسنه وهو ما تعارفه الناس واعتادوه 
في دلالة ألفاظهم ومعاملاتهم . 

فالأيمان إنما تبنى على عرف الناس إن كان شائعاً مطرداً غالبا بينهم» وأما 


)١(‏ المجموع المذهب لوحة57أ. 
زفق قواعد ابن رجب القاعدة 35١‏ ومنار السبيل ج؟ ص ”57 . 
(؟) أنيس الفقهاء ص ١7١‏ . 


دق المطلع ص 7817. 


موسوعة القواعد الفقهية 
77 22 


اللغوية لا العرفية. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا حلف لايأكل اللحم -وليس له نيّة ‏ لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج ؛ 


> 1111011110 
0 1 30 50 


000 جد سه 21 2002022117022 0 : 8 2 
القاعدة الرايعة والخمسون بناء الحكم. العادة 


أول!: لفظ ورود القاعدة: 
بناء الحكم على العادة الظاهرة دون النادر 10 
وفي لفظ : بناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر”"؟ 
وفي لفظ : البناء على العادة الظاهرة واجب”؟ 
وينظر القواعد في حرف الهمزة رقم 57 /2151 /2701 708. 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا لم يكن هناك نص شرعي أو نص لأحد المتعاقدين فإن أحكام 
التصرفات تبنى على عادة الناس الظاهرة ‏ أي المعروفة الشائعة بينهم - 
وبناء الأحكام على العوائد عند عدم النصوص واجبء إلا إذا كان 
للمكلف نيّة فيحمل تصرفه على نيته- عند كثير من العلماء -إن قام الدليل 
عليها. وإلا فعلى العادة» وأما إذا كانت العادة أو العرف قليل الاستعمال 
فلا يبنى عليه حكم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تعاقد شخص مع آخر على شراء حديد أو حجارة أو أي شيء ثقيل 
فعلى البائع أن يحمل المتعاقد عليه إلى محل المشتري ولو لم ينص في 
العقد على ذلك للعادة الجارية بين الناس إن حمولة الأشياء الثقيلة 
وإيصالها على البائع إلا إذا وجد نص بخلاف ذلك . 


.7١8 لمبسوط جه ص‎ ١ )١( 
. 730 زفق نفس المصدر ج١١ ص‎ 
.7”١ قرف نفس المصدر ج8١ ص‎ 


القاعدة الخامسة والخمسون بناء العقود 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بناء العقود على قول أربابها"'' 
سبقت هذه القاعدة بشرحها وأمثلتها في حرف الهمزة بلفظ (الأصل في 
العقود بناؤها على قول أربابها) ح؟ تحت القاعدة رقم 754. 


.7١6 أشباه ابن الوكيل ق١ جاص‎ )١( 


القاعدة السادسة والخمسون البناء على الظاهر 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز”!! 
وفي لفظ : البناء على الظاهر واجب ها لم يتبين خلافه”؟ 
وفي لفظ : الحكم يبنى على الظاهر”؟ 
وفي لفظ : البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته”*! 
وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه””؛ وتأتي في 
حرف الياء إن شاءالله . 
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
المراد بالظاهر هنا : من الظهور وهو العلن» واصطلاحاً عند الأصوليين : 
هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً 
لذلك المعنى”'' . وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة . 
مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني» أو الأمور 
الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب 
آخر بقرينة أو بيّنة . 


0غ( المبسوط ج١‏ ص 255975 ج١٠ا‏ ص 25١6 75١5‏ شرح السير ص 21979 * 22 
.١ 955‏ 

0( المبسوط جاص 285 ج77 ص 71ل9١ا.‏ 

زفرف شرح السير ص 27١7‏ ىل 055ل وولال أاكامل والاول المبسوط جلا ص 
20565 ج١٠١‏ ص 295 وج١ا١ا‏ ص 2.560 وقواعد الفقه ص 5060 . 

)0( المبسوط ج77 ص ١99‏ . 


عة القواعد الفقهية 
ا ل 1511 1 ج11 0 و و 0 ام 


ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة؛ لأن الظاهر 
والراجح من استعمال الألفاظ استعمالها في حقائقهاء إلا إذا قامت قرينة 
على إرادة المجاز. 
ومنها: إذا ارتد شخص واستتيب فتاب ثم ارتد وتكرر منه ذلك فمن 
العلماء من يرى أنه يقتل ؛ لأن الظاهر أنه مستهزىء» وبناء الحكم على 
الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته. 
ومنها: إذا وجدنا قتيلاً في محله وبجواره رجل بيده سكين أو سيف ملوث 
بالدم» فبحسب الظاهر أنه هو القاتل فيؤخذ حتى تقوم بينة على خلاف 
ذلك. 
ومنها : إذا وجد كافر في دار الإسلام وزعم أنه من أهل الذمة فيكون القول 
قوله ولا يتعرض له» فيكون آمناً باعتبار الظاهرء إلا إذا قامت قرائن على 
خلاف ذلك . 


دده واو 
القاعدة السايعة والخمسون البناء على فعل الغير 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البناء على فعل الغير في العبادات والعقود''! 
ثانياً: معناى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الأصل في العبادات أن من شرع فيها عليه أن يتمّهاء لكن إن حدث طارىء 


لمن شرع في عبادة من العبادات فهل لغيره أن يتم ما بدأه؟ 
تحت هذه القاعدة صور تختلف فيها الأنظار. 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
شرع في الأذان ثم طرأ طارىء منع من الإتمام فهل يتمه غيره أو يستأنف؟ 
قولان عند الشافعية» والأصح المنع لبطلان الأذان للفصل الذي تخلل 


العبادة . 

ومنها: خطبة الجمعة» فهل يبنى الثانى على خطبة الأول» أو يستأنف 

خطبة جديدة؟ 

قولان كذلك» والأصح في هذه المسألة جواز البناء» وعند المالكية 
إف4 ١‏ 

البناء”'' . 


ومنها: الاستخلاف في الصلاة» والأصح الجواز. 

ومنها: البناء في الحج» والصحيح الجديد عند الشافعية المنع . 

وأما في العقود: فالصحيح أنه إذا أوجب البائع ثم مات» لم يصح قبول 
المشتري بعده» ولو مات المشتري قبل القبول لم يقم وارثه مقامه فيه . 


)١(‏ أشباه ابن الوكيل ق ” ص ١5١‏ والمجموع المذهب لوحة 797أ. 
(؟) الكافى ج١‏ ص 7١7‏ . 


0 عا ىم أ 


وفي وجه شاذ أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في 
الخيار- حيث إن الخيار يورث _وهذا الوجه ضعيف جدًا . 


القاعدة الثامئة والخمسون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البناء على المنقطع غير ممكن7١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكن تلك عند الشافعية وهذه عند الحنفية . 
البثاء : معناه إتمام ما بدأه غيره دون استئنافه . 
المنقطع : المراد بالمنقطع هنا ما لا يمكن وصله. 
فمفاد القاعدة : أن إتمام ما بدأه غيره وانقطع عنه فهو غير جائز . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وكسائلها: 
إذا أصيب الإمام بالإغماء فلا يجوز لغيره أن يبني على صلاته بل يستقبل 
القوم الصلاة بإمام آخر. وكذلك إذا مات الإمام أثناء الصلاة؛ لأن 
الصلاة عنده مستحسن . 


.١١9 المبسوط ج١ ص84‎ )١( 


لوحو افوا لمش رد !نا الت 
القاعدة التاسعة والخمسون البناء على المتكرر 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
البناء في زمن الاستمرار على ما تأكد بالتكرار”١!‏ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إن ما تأكد بتكرره مرتين ن أو ثلاثآ يبنى الحكم عليه لا على ما حصل مرة 
واحدة ؛ لأنه لم يتأكد بالتكرار . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إن من حاضت ستة أيام ثم حاضت سبعة أيام ثم حاضت ستة أيام إن أيام 
حيضها ستة ؛ لأن ذلك تأكد بتكرارها بخلاف السبعة حيث لم تتكرر . 
ومنها: إذا اشتبه بشخصين أن أحدهما سارق» فإذا حدث أنه كلما وُجد 


أحدهما بعينه في المحلة وقعت فيها سرقة» وإذا وجد الثاني لم تقع 
سرقة؛ وتكرر ذلك أمكننا أن نحكم على الأول بأنه السارق دون الثاني» 
وذلك لتكرر وجود السرقة كلما تكرر وجود الأول. 


. ١18 ا لمبسوط ج١؟ ص‎ )١( 


القاعدة الستون بناء القوي على الضعيف 
أولا: لفظ 4 القاعدة: 
بناء القوي على الضعيف فاسل(١)‏ 
وفي لفظ : لا يجوز. 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
من العبادات ما هو قوي كالفرض والواجبء ومنها ماهو ضعيف كالنفل 
والتطوع . فما كان ضعيفاً يبنى على القوي» ولكن ما كان قويّا فلا ينبني 
على الضعيف . وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من نذر أن يصلي لله ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع لم يجزه عن ركعتي 
النذر؛ لأن المنذور واجب والتطوع ليس بواجب وصلاة المقتدي بناء 
على صلاة إمامه وبناء القوي على الضعيف لا يجوز . 
ومنها: إذا قدم الإمام المخدث صبيًا ليؤم الناس فسدت صلاته 
وصلاتهم؛ لأن صلاة الصبي نفل فلا يصلح خليفة للإمام في الفرض . 
كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلاً بنفسه . 
وعند الشافعي رحمه الله كل ذلك جائز: اقتداء المفترض بالمتنفل» 
والكبير بالصغير المميز في الفرض والنفل”"“. وعند أحمد رضي الله عنه 
لا تصح إمامة الصبي لبالغ في الفرض وفي المتنفل روايتان”''» ويصح 
اتتمام المفترض بالمتنفل7؟ . 
)١(‏ المبسوط ج١‏ ص 21870218٠‏ ج” ص 59. 174» وشرح الخاتمة ص 74 . 


زفق روضة الطالبين جا ص 508 . 


فر المقنع جا ص5١01-5١75.‏ 
(4) نفس المصدر ج١‏ ص .75١9‏ 


القاعدة الحادية والستون البيان بالكتاب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيان بالكتاب كالبيان باللسان"'؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الكتاب أحد اللسانين والكتاب ممّن نأى كالخطاب ممن دنا. فعبارة 
الكتاب في بناء الأحكام عليها كعبارة الناطق بلسانه» ولكن يشترط في 
الكتابة أن تكون مستبينة واضحة مكتوبة على الوجه المتعارف بين الناس . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
إذا كتب إنسان لآخر: بعتك داري أو سيارتي» وحد حدود الدار وذكر 
أوصاف السيارة وذكر الثمن الذي يريد أن يبيعها به» وعند وصول الكتاب 
للمشتري كتب بقبوله» تم البيع بينهما كما لو كانا حاضرين . 
وكذلك في النكاح لكنه يشترط عند القبول وجود الشاهدين ليشهدا على 
قبول النكاح عند ذكر اسمها وكنيتها في الكتاب”" . 


)١(‏ المبسوط جه ص 18» أشباه السيوطي ص 270/8 أشباه ابن نجيم 2779 المجلة المادة 
ع2 شرح المجلة للأتاسي ج١‏ ص 5 ”2 اوه المدخل الفقهى الفقرة 5١8‏ . 
هق ينظر فى بيان هذه القاعدة الوجيز ص 7949 طع 8 


القاعدة الثانية والستون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيان فى حق المحل كالإيجاب ابتداء”١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البيان: الفصاحة واللسن» والوضوح . يقال انان الخو بين بئان : 
8 لسرن 
اتضح : 
الإيجاب : الإلزام . 
مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما 
يدل عليه من فعل وتصرف . فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون 
ذلك كإيجاب الحكم ابتداء . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها: 
من طلق إحدى امرأتيه منكّرة ثم وطىء إحداهما فيكون ذلك دليلاًٌ وبياناً 
على طلاق الأخرى . 
وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكرة كان الوطء دليلاً على أن الأخرى 
غير الموطوءة -هي المعتقة . 
وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة 


.88 ا لمسوط ج لاص‎ )1١( 
. [ه6 مختار الصحاح مادة (ب ي ن)‎ 


القاعدة الثالثة والستون البيان بالدلالة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة''؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بياناً. 
فالصريح : ما كان منطوقاً به» وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه 
غيره عند الإطلاق . كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه. 
فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه 
يكون أيضاً بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك . 
ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من اشترى سيارة على أن له الخيار» ثم باعها من غيره» فيكون ذلك دلالة 
على إسقاط خياره وتقرر البيع . 7 
ومئها: من طلق إحدى زوجتيه منكرة ثم وطىء إحداهما فيكون ذلك 
دلالة على طلاق غير الموطوءة . 


: 587 القواعد والضوابط عن التحرير ص‎ (00١) 


موسوعة القواعد الفقهية 
212121212121213101010101909494444010701# 


22 ع[ :»| 0 


القاعدة الرابعة والستون البيان المغيّر 

أولا: ألفاظ د القاعدة: 
البيان المغير للفظ صحيح؛ موصولا بكلامه لا مفصو ١70‏ 
وفي لفظ : البيان بمنزلة الاستثناء لايصح مفصولا”"! 

ثانياً: معنص هذه القاعدة وعدلولها: 
هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر 
صحيحاً لكن بشرط أن يكون موصولاً بالكلام لا مفصولاً عنه فهو 
كالاستثناء الذي يصح إذا كان متصلاً ويبطل إذا جاء منفصلا . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا قال: وهبتك هذ السيارة» ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا 
يقبل منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولاً بكلامهء بخلاف ما 
لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف». فيكون ذلك بيعاً؛ لأنه بيان 
موصول غيّر دلالة لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني . فذكر العورض 
- وهو العشرة الالاف ‏ دليل على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة. 
فيأخذ العقد أحكام البيع . 
ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود 
منها. فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولاً بلفظه» أما لو 
قال: اشتريت منك هذه الخراف كلهاء وسكت وبعد القبول قال: إلا 
السود أو غير السود فلا يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولاً حيث يلزمه كلها 
بيضها وسودها . 


)2000 المبسوط ج١١‏ ص ١55‏ : 
زفق نفس المصدر ج86 ص .5٠‏ 


القاعدة الخامسة والستون البيان المقرر 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبيّن''؟ 

تانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المقرر: المؤكد. 
إذا بين المتكلم بعبارته أو دلالته ما يؤكد ويقرر ما تكلم به أولاً كان بيانه 
هذا مقبولاً. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا كان لرجل على آخر ألف درهمء فقال الدائن: دفعت إلى منها مائة 
بيدك» لا بل أرسلت بها مع غلامك» فهي مائة واحدة. 
وإذا أقر الدائن أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب: وعشرة دراهم 
أرسلت بها إليك مع فلان» وثوب بعتكه بعشرة» فقال الطالب: قد 
صدقت . فقد دخل هذا فى هذه المائة؟ لآن بيانه هذا تقرير لما أقر به 
أولاً؛ وله تنم فقه نيز فالقن ا أوصيلة اله ور لدو فا رضن راد 
الثوب أيضاً. هكذا قال السرخسي رحمه الله. ولكني أرى أن العشرة 
وثمن الثوب غير داخلين فى المائة؛ لآن العطف بالواو يقتضى التغاير بين 
الجانة ‏ المنووفية :1لا ٠‏ رمه العقرة المرسلة «وتمو التر نه توق 
المقبوض مائة وعشرين درهماً. ويدل على ذلك قول السرخسى بعد 
ذلك وفي يعض الروايات فقال الحطلوب: عشرة دراهم ارسلت يها 
إليك - بغير واو - وهذا أوضح لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه 


قنضه؟ 


)0غ( المبسوط ج86١‏ ص .٠١60‏ 


موسوعة القواعد 


القاعدة السادسة والستون البيان بالابتداء 


أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا0١‏ 
سبقت هذه القاعدة وبيانها في قواعد حرف الهمزة تحت كلمة أصل قاعدة 
رقم 2.198 الجزء الأول. 


. ١١١ أصول الكرخي مع تأسيس النظر ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 
وو ا سا ساسع سس ةع 


5 1 


القاعدة السايعة والستون بيت المال 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بيت المال هل هو وارث أو مردٌ للأموال الضائعة (١؟‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
اختلف في حكم استحقاق بيت المال المال الذي لا مالك له كإرث من لم 
يخلف وارثاً. فهل استحقاق بيت المال لهذا المال من جهة الوراثة؟ وهل 
هو وارث لهذا المال حقيقة؟ أو أنه مرجع تردٌ إليه الأموال الضائعة التي لا 
يعرف لها مالك؟ خلاف بين الأئمة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له فهل تنفذ الوصية بجميع المال 
إن قلنا: إن بيت المال وارث يجب رد مازاد على الثلث» وإن قلنا: إنه 
ومنها: إذا أقر بوارث ‏ وليس له وارث معروف - فهل لبيت المال أن 
يخاصم؟ 
إن قلنا: إنه وارث خاصم» وإلافلا. 


. 09 إيضاح المسالك القاعدة‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والستون بيع الأعمى 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بيع الأعمى وشراؤه'!؛ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة» وحيث إن المشتري 
يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في 
جواز بيعه وشرائه . 
قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في 
ذلك للضرورة. 
وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم 
/17ه. 


. 7١5 المجموع المذهب لوحة 8”الاب» أشباه ابن نجيم ص‎ » ١187 أشباه السيوطي ص‎ )١( 


القاعدة التاسعة والستون البيع بغير اختيار 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع بغير اختيار من له العقد باطل''! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
من شروط صحة عقد البيع ولزومه التراضي من المتعاقدين» فلا يصح 
عقد مكره بغير حق» فإذا وقع الرضا من أحدهما ولم يثبت رضا الآخر فلا 
يصح العقد»ء ولو رضي بالعقد غير من له العقد من فضولي وغيره؛ لأن في 
القول بصحة العقد في هذه الحال إلزام أحد المتعاقدين ما لم يلتزمهء 
وسواء في ذلك إذا كان البيع له أو منهء فالعقد بغير اختيار من له العقد 
باطل» إلا في مسائل ذكروها. 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع شخص من آخر داره بمبلغ سماه فلا يلزم العقد المشتري إلا إذا 
رضي وقبل» وإلا إذا فقد الرضا فليس للبائع إجبار المشتري على القبول» 
والعقد باطل. 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
مَن كان عليه دين واحتيج إلى بيع ماله وامتنع المالك المدين أكرهه 
الحاكم على بيعه لحق الغرماء ؛ لأن هذا إكراه بحق . 
ومنها: بيع الكافر عبده المسلم إذا امتنع عن بيعه أجبر عليه . 


. 47590 الاعناء جا ص‎ )١( 


القاعدة السبعون الشرط في البيع 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 


البيع بشرط باطل"'؟ 
وفي لفظ : الشروط الفاسدة تبطل العقود”'؛ وتأتى فى حرف الشين إن 
شاء الله . 


دليل هذه القاعدة : أن النبي يكل #نهى عن بيع وشرط)”" . 

ثانياً: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
الشرط في اللغة: العلامة» واصطلاحاً: ١ما‏ يتوقف عليه الشىء وليس 
08 1 
وهو عند الأصوليين: «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته» كالطهارة للصلاة. 
وليس كل شرط يفسد البيع ويبطله» والبيع بشرط مسألة خلافية بين 
الأئمة. ولعل مقصود القاعدة هو الشرط الفاسد لا كل شرط كما هو نص 
القاعدة الثانية » وينظر في تفصيل حكم الشروط في البيع وأنواعها : 
أشباه ابن السبكى ح١‏ ص 77/7-1717٠١‏ . 
المقنع لابن قدامة باب الشروط في البيع ح” ص ١5‏ فما بعدها . 
أشباه السيوطي ص 451 باب بيع وشرط . 


. 450 الاعتناء جا ص‎ )١( 

(؟) أشباه السيوطي ص 78/8 . 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما عزاه الزيلعي في نصب الراية ج4 ص7١‏ . 
(5) أنيس الفقهاء ص 85. 


أشباه ابن نجيم ص ٠‏ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع 
بالشرط . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع بشرط قرض أو بيع آخرء فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والسيعون البيع الحلال 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوه”!! 
ثانيأ: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المال المتقوم : هو المال الذي له قيمة» حيث أباح الشارع الانتفاع به؛ 
فالبيع يكون حلالاً وجائزاً والعقد به صحيح إذا كان مبادلة مال متقوم 
منتفع به بمال متقوم منتفع به كذلك . أما إذا كان المال غير متقوم ‏ سواء 
في ذلك المبيع أو الثمن ‏ فيعتبر العقد باطلاً ولا يحل لأي من المتعاقدين 
الانتفاع بأحد البدلين . كبيع الميتة» أو الخنزير أو الخمر بين المسلمين . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
باع سيارة بثمن معلوم مع استيفاء شروط صحة البيع فالبيع صحيح ويحل 
لكل واحد من المتعاقدين الانتفاع بالبدل» المشتري بالسيارة والبائع 
بالشمن . 


.٠١9ص‎ ١١ج المبسوط‎ )١( 


القاعدة الثانية والسبعون بيع الخيار 

أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
بيع الخيار هل هو منحلّ أو منبره''؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الخيار: اسم من الاختيار» وبيع الخيار: أن يقول البائع أو المشتري 
على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها . وهو المسمى خيار الشرط . 
فهل البيع المستحل على هذا الخيار يعتبر منحلل فلا ينبرم ‏ أي يتم إلا 
بانتهاء المهلة أو بإسقاط الخيار» أو يكون منبرما فينحل بالخيار؟ خلاف 
عند المالكية» وعند الحنابلة روايتان وأظهرهما أنه منبرم بمجرد 
عقده92" , 
وينبني على الخلاف مسائل لها ثمرات . 

ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع» ثم أسلم العبد 
في مدة الخيار» فهل يجوز للمسلم إمضاء البيع أو لا يجوز؟ قولان عند 
المالكية» إذا قلنا: إنه منبرم فيجوز إمضاؤه ويجبر الكافر على بيعه» وإذا 
قلنا: إنه منحل لا يجوز إمضاؤه لأنه كابتداء بيع . 
ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه أو اشترى زوجته فعند الحنابلة في أظهر 
الروايتين أنه يعتق عليه وينفسخ نكاح زوجته؛ لأن العقد قد تم . وعلى 
الرواية الأخرى لا يثبت ذلك . 


.7/4 إيضاح المسالك القاعدة‎ )١( 
. المقنع لابن قدامة ج؟ ص 7 مع الحاشية‎ )5( 


موسوعة القواعد الفقهية 


]٠٠١ [‏ لوو 3 اس سس نا قطي 37 


من أحكام القاعدة عند المالكية: أنهم اتفقوا على أن ما حدث في أيام 
الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك فللبائع» كما اتفقوا على أن 
الضمان منه» والنفقة وصدقة الفطر عليه؛ لأن الخراج بالضمان, كما 
اتفقوا على أنه لا شفعة في زمن الخيار إلا بعد الإمضاءء وهذا يرجح أن 
العقد منحل عندهم غير منبرم . خلافاً للحتابلة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والسيعون بيع الدين بالدين 
أوز!: لفظ ورود القاعدة: 


بيع الدين بالدين باطل”'؛ 
وفي لفظ : لا يصح بيع الدين بالدين قطعا '؛ وتأتي في حرف - لا إن 
شاء الله . 


ودليل هذه القاعدة «نهيه يك عن بيع الكالىء بالكالىء»”" . 
ثانيا: معنىس هذه القاعدة ومدلولها: 
الكالىء : معناه النسيئة_أي البيع لأجل » ويقابله البيع الحالٌ. 
والدّين لغة: القرض””* . وهو في الاصطلاح: مال في الذمة» أو هو 
عبارة عن مال كمي يحدث في الذمّة ببيع أو استهلاك!* . 
فمفاد القاعدة عدم جواز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون تقابض في 
المجلتي د إل لفق عليه الذينء لأن الذين لسن ما لاخالاً وإثيا بعتي ل 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا كان لرجل على آخر دنانير وللاخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما 


.70/ شرح الخاتمة ص 590 الاعتناء ج١ ص 578 » أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 

(؟) أشباه السيوطى ص .77٠‏ 

فرق الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أخرجه الدارقطني في السئن ج” ص ١/ا-‏ 
"ل في كتاب البيوع تحت الرقم 779». 717٠١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 


البيوع ج؟ ص 07 . وقال صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي» والبيهقي في السئن 
جهص .59١‏ 


(:) المصباح المنير مادة #دان» . 
(5) أشباه ابن نجيم ص 754 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
77ج ج7ج7777777777777797777777777 2 ل 


ب 


على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكما. أما إذا كان 
لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم ‏ وصار صرفاً - 
وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلاً؛ لأن شرط الصرف التقابض في 
المجلدن قبل التفرق: 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 

الحوالة مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي صحيحة . 

ومما استثني أيضاً: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي 
جاز؛ لأنها نوع من الحوالة . ١‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرايعة والسيعون البيع الفاسد 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان"'؟ 
وفي لفظ : فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه”'! وتأتي في 
حرف الفاء | كنادالله.: 
وفى لفظ: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده. وما لا 
يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده9) وتأتى في حرف الكاف إن 
شاءالله . ١‏ 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
البيع الفاسد ‏ أي الباطل عند غير الحنفية ‏ هو ما لم يثمر المقصود منه 
بفقده شرطأً من شروط صحته . فالبيع موجب للضمان» فالمشتري ضامن 
ثمن السلعة بالمسمى إذا كان البيع صحيحاً» وأما إذا كان البيع فاسداً فهو 
ضامن للسلعة بالقيمة أو بالمثل لا بالمسمى . فالصحيح والفاسد مستويان 
في أصل الضمان لافي المقدار. 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا استأجر أرضاً شهرين لزراعة الحنطة فإن شرطا القطع بعد مضي المدة 
جاز العقد ‏ وكأنه كان لا يريد إلا القصيل ‏ وإن شرطا الإبقاء فسد العقد 
للتناقض ولجهالة غاية الإدراك» ثم إذا فسد العقد فللمالك منعه من 


)١(‏ أشباه ابن الوكيل ق١‏ ص ١5٠‏ » المجموع المذهب لوحة ٠9ب»‏ مختصر قواعد العلائي 
جاص ."١6‏ 

(1) أشباه ابن السبكي ج١‏ ص "٠7‏ مختصر قواعد العلائي ص 7١0‏ . 

(؟) أشباه السيوطي ص 787 . 


الزراعة لكن 
20010 

لجميع المدة 1 

ومنها: الشركة إذا فسدت كان ما عمل كل واحد من الشريكين مضموناً 

بأجرة المثل فى مال صاحبه . 


.11١ المجموع المذهب لوحة‎ )١( 


القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والسيعون بيع المجهول 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
البيع فى المجهول لايصح أبدا”'؟؛ 
ثانياً: معنلى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد 
ولزومه ‏ عند الجميع ‏ معرفة المبيع والعلم به قدراً وصفة أو رؤية؛ لأنه 
إذا لم يجز بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع 
المجهول أولى ؛ لآن الجهالة مفضية للنزاع . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من باع حيواناً بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلاٌ 
للجهالة. 
ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة» فالبيع باطل 
لجهالة المشتري منهما. 


. ا لمبسوط ج"” ص /اه‎ )١( 


١ ١ -. ١ 5‏ 3527 5 
موسوعة القواعد الفقهية 
1 12217 77ا7سسس«سسسس 1 


القاعدة السادسة والسيعون البيع 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع عقد تمليك7(١!‏ 


ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن البيع هو عقد تمليك حيث إن كلا من المتعاقدين 
نملك الخ نا ده فالبا ئع يملّك المشتري السلعة» والمشتري يملّك 
البائع الثمن. 
والأصل في البيع وحله قوله سبحانه وتعالى: 8 وَأَحلَّ اله لْبَيِمَ وِحَرَمَ 

ربز . 

وعرفوا البيع في اللغة : بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء . 
وفي الشرع : هو مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملك”” . 
والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تبايعا سلعة وتقابضا حل لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما 
ملك» فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه» والمشتري يملك السلعة 
وله حق التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة . 
ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده. 


.١١١ المبسوط ج١؟ ص‎ )١( 
. 7170 إهة الآية من سورة البقرة رقم‎ 
.7١١-7٠<١ أنيس الفقهاء ص‎ )"( 


7/7 بج 7ه هه 


القاعدة السايعة والسيعون البيع ‏ التعليق بالشرط 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع لا يحتمل التعليق بالشرط''! 
وفي لفظ : تعليق التمليكات والتقيبدات بالشرط باطل''١‏ وتأتي في 
حرف التاء إن شاءالله . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التعليق: معناه ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
اعرف 7 
فمفاد القاعدتين أن البيع إذا علق بشرط معدوم على خطر الوجود أن هذا 
البيع باطل. والقاعدة الثانية أعم حيث عممت بطلان التعليق على 
التمليكات وهي أعم من البيع؛ والتقيبدات أيضاً. وسيأتي بيان ذلك عند 
ذكر الثانية إن شاءالله . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال: بعتك هذا الشىء إذا رهنتني دابتك» أو إن جاء فلان من سفره» 
فهذا العقد لا يتم وهو باطل . ١‏ 
ومنها: إذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار 
فيه يومآً» فإن بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع - الصرف - وإن تفرقا 
قبل إبطال الخيار ‏ وقد تقابضا ‏ فالبيع فاسد؛ لأنهما تفرقا قبل تمام 


. ١١١ صا7١ج ص”77.‎ ١: المبسوط ج‎ )١( 

(؟) الاعتناء ج ١‏ ص 558 . أشباه اين السبكي جاص اا ا أشباه ابن نجيم 
ص 70717. 

(*) أشباه ابن نجيم ص 7737 . 


سوعة القواعد الفقهية 
اجمج اسع 


العقد؛ لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقاً بالشرطء 
وابعا: كن مستثنيات هذه القاعدة: 


إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رضي أبي فالبيع صحيح موقوف على رضا 


الآاب. 


5 الة ١ ١‏ وعدرى دان 


القاعدة الثامنة والسيعون بيع ما لا يرى 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بيع مالايراه المتعاقدان باطل"'؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن» فإذا كان المبيع غائباً لا 
يراه المتعاقدان فالبيع باطل ‏ بناء على هذه القاعدة وبناء عليها أيضاً منع 
الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن ‏ عند غير الشافعية ‏ إذا صف 
المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع 
مخالفاً 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعرفها فالبيع باطل . 
رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 

بيع النحل في الخلية . 

ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المُسْلم فيه . 


)000( الاعتناء ج ١‏ ص »51٠‏ المقنع ج "ص ١١‏ . 


القاعدة التاسعة والسبيعون بيع ما ليس عند الإنسان 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بيع ما ليس عند الإنسان لا يجو ن(!؟ 
دليل هذه القاعدة حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني 
الرجل فيسألني البيع ليس عندي» أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: 
لا تبع ماليس عندك)”" . 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
للإنسان أن يبيع ما يملكه وما هو عنده مما يملكه» وأما أن يبيع ما لا يملكه 
وما ليس عنده فإنه بيع باطل لا يصحء إلا ما استثني . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
إذا زكى مال مورئه على ظن موته وأنه ملك له» فظهر موته» لم يحسب 
ذلك؛ لأن الأصل عدم الإرث» ولعل السبب في عدم الصحة أن إخراج 
الزكاة يشترط فيها تحقق الملك» والملك هنا غير متحقق وغير متيقن» 
بخلاف مسألة البيع على الأظهر . 
ومنها: بطلان بيع الفضولي على الجديد عند الشافعي رضي الله عنه ؛ لأن 
الفضولي باع مال غيره . 

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 
بيع السلم للنص عليه . 


فق المبسوط ج١١‏ ص 2١554‏ جا اص 225 6ق الاعتناء جا ص 25١6‏ المقنع ج7 
ص /ا. 

0( الحديث رواه الخمسة وأخرجه ابن حبان فى صحيحه وقال الترمذي : حسن صحيح . 
منتقى الأخبار حديث 78٠/8‏ . 


بج 7< 11ج عا وداه 


أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
بيع ما يحتمل أن يكون سبباً للمعصية وغيرها ممن يتخذه سبباً لها 


.-٠ ِ 1)‏ 0 
يجو ز”'؟ عند أبى حنيفة رحمه الله . 


ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أنه إذا صدر العقد من مالك ومشتر جائزي التصرف صح 
العقد وثبت للعاقدين الخيارء وأنه لا يأثم البائع بسبب العقد وإن كان 
يحتمل أن يكون المبيع سبباً للمعصية ممن يتخذه سببا لها . وهذا عند أبي 
خشف رششية بل خلونا للا ع يلكي" والشافنية*" والخابلة. 
وحجة أبي حنيفة في ذلك : أنه لما كان المبيع محتملاً للطاعة والمعصية 
أو الإباحة فتخصيص المعصية ترجيح بلا مرجح سوى سوء الظن وسوء 
الظن لا يصلح معيّناء ونحن أمرنا بحسن الظن بأهل القبلة . ولكن التنزه 
عن ذلك أولى . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
بيع العنب لمن يحتمل أن يتخذه خمراً جائز عند أبي حنيفة باطل عند 
غيره. 


.١7١7؟ الفرائد ص‎ )١( 
. 5/7 ص‎ ١ زفق الكافى ج‎ 
. 55١ ص‎ ١ الاعتناء ج‎ ) 


)0( المقنع ج "١‏ ص .75١‏ 


وعند الشافعية هو مكروه 5-7 
التحريم . 

ومئها: ا يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس» فحرام 
قاو ا 


)2000 روضة الطالبين ج ”اص :46 


موسوعة الفواعد الف و 1 2121| 


القاعدة الحادية والثمانون بيع الحقوق 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
بيع مجرد الحق باطل”!؟ 
وفي لفظ : بيع الحقوق لايجوز بالانفراد؟ 
وفي لفظ: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها”؛ وتأتي 
حرف الحاء إن شاءالله . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الحق : غير العين» وفي اللغة: حو ادي بيلى كار من حق 
الشيء إذا ثبت. فالعين أصل ذ في البيع والحقوق تابعة للأعيان» فبيع 
الحقوق وحدها دون أصولها لا يجوز وهو بيع باطل . 
والمراد هنا أن الحقوق المجردة عن الأعيان التى لا يجوز الاعتياض 
عنهاة أ ىلآ تقابزه بدالا ردلا عنيا رعو فيا عقا 7 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

حق الشرب - أي النصيب من الماء - بدون الأرض» وحق الطريق - أي 

المرور فيها - وحق التعلّي - أي البناء الأعلى - وحق المسيل للماءء كل 
ذلك لا يجوز بيعه منفرداً؛ لأنها توابع» ولكون بعضها ليس بمال أصلاٌ 
وبعضها مجهول . 
أما إذا بيع حق الشرب وحق الطريق والمسيل تبعاً للأرض فيجوز . 


1 ١8١ ا لمبسوط ج7١ ص‎ )1١( 
. 50 (؟) شرح الخاتمة ص‎ 
. 7١7 ره أشباه ابن نجيم ص‎ 


[ ؟1] 0 


ومنها: حق الشفعة فلو صالح عنه بمال ‏ بطلت شفعته''' ورجع بالمال 


أي رده على صاحبه لعدم حله له . 
ومنها: لو صالح المخيّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا 
شيء لها. 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 


إذا تزوج رجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز» وليس لها من 
الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد 
المعاوضة؛ ولأنه ليس بمال متقوم» ثم هو مجهول جهالة فاحشة فلا 
ولكن بطلان التسمية لا يمنع جواز النكاح فيكون لها مهر مثلها إن دخل 
بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول كأنه لم يسم لها مهرأ”' . 

ومما استثني وجاز الاعتياض عنه : 

حق القصاص حيث يعتاض عنه بالدية . 

وحق الرق حيث يعتاض عنه ببدل الكتابة . 

وملك النكاح بالمهر. 


. 807 ص‎ ١ ينظر الكافي لابن عبدالبر ج‎ )١( 
.١185 المبسوط ج ”77 ص‎ )0( 


7777777 ج222 دا هآ 0 


القاعدة الثانية والثمانون البيع المجمع على فساده 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين 
أم ل17؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالبيع الفاسد هنا عين الباطل» والبيع الباطل لا يثبت ملكا للعاقدين 
في البدلين ولا يحل لأحدهما الانتفاع ؛؟ لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك» 
ومادام لا ينقل الملك فكل تصرف بناء عليه يعتبر باطلاً» ولكن إن قبض 
المشتري المبيع وتغير بيده أو فات بهلاك أو عتق فعليه ضمانه بالقيمة لا 
بالثمن المتفق عليه أو بالمثل إن كان مثليّاء ففي هذه الحال ينتقل الملك 
للمشتري بالقبض والتغيير أو الفوات . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع داره بيعاً فاسداً ثم وهبها لغير المشتري قبل التغير فإن الهبة 
صحيحة؛ لآن البيع الفاسد لا ينقل الملك. وهو مفسوخ بين المتعاقدين 
قبل الفوات» فإن فات المبيع بأن استهلكه المشتري أو أتلفه أو باعه أو 
أعتقه - إن كان عبداً ‏ فهو مضمون بالقيمة يوم القبض . 
قال في الكافي”"': والحكم في البيوع الفاسدة أن يفسخ ما لم يفت عند 
المشتريء وتُردٌ السلعة إلى ربها والشمن إلى المشتري. فإن فاتت عند 


. 44 إيضاح المسالك القاعدة‎ )١( 
.74 الكافي ج 7ص‎ )7( 


أو أقل» إلا إذا كان البيع مكيلا أو موزوناً غير مأكول ولا مشروب رد 
مكيلته أو وزنه في صفته وحالته . 


القاعدة الثالثة والثمانون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

بيع المرابحة مبني على الاحتياط”'! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 


بيع المرابحة 


بيع المرابحة : هو البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه”" . 

أوهو: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح”" . 

أو هو: عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة”*" . 

ولما كان بيع المرابحة مبنيًا على الأمانة فالاحتياط فيه واجب وعلى البائع 


ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 


إذا ادعى رجل على آخر ألف درهم فأنكرها المدعى عليه ثم صالحه على 
أن باعه بها سيارة» فهو جائزء ويجوز أن يبيع المدعي السيارة مرابحة؛ 


لأن هذا إقرار من المدعى عليه بالدين . 


أما إذا قال: صالحتك من دينك على أن لك هذا العبد وقبضه المدعي لم 
يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض 
والتجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط . والشبهة فيما هو مبني على 


الاحتياط تعمل عمل الحقيقة . 


دلق المبسوط ج ١؟‏ ص /الا2 روضة الطالبين ج ”اص .١95‏ 


(؟) طلبة الطلبة ص 77١‏ . 
(0) أنيس الفقهاء ص 7١١‏ . 
دع روضة الطالبين ج ”ا ص ١860‏ دكملا. 


ف لانن كك 
القاعدة الرابعة والثمانون 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بيع المعدوم باطل''؛ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالمعدوم هنا : الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود . 
فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل» لا يترتب عليه شيء؛ لأن 
الشرط في المبيع إمكان تسليمه وقبضه» والمعدوم لا يمكن فيه ذلك . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل» فالبيع باطل؛ لأن المعقود 
عليه معدوم حين العقد. 
ومنها: بيع الشمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم . 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكهاء 
فإنها جائزة استحساناً لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة» وعدم 
التنازع . 


)١(‏ المبسوط ج١١‏ ص 2١59‏ بدائع الصنائع ج؛ ص 1١8‏ » المقنع ج؟ ص 2.٠١‏ الاعتناء 
جاص 5750 » روضة الطالبين جاص .١9‏ 


القاعدة الخامسة والثمانون البيع الموقوف 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع الموقوف إذا تم أوجب الملك للمشتري من وقت العقد”!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
البيع الموقوف_عند الحنفية ‏ بيع يفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد 
تمامه لتعلق حق الغير به. وهو عقد الفضولي. وحكمه الجواز عند 
الحتفية والمالكة»: وروابة عتد أحميد» والقول القديم للشافعي» 
والجديد هو باطل . 
فإذا باع فضولي مال آخر ثم أجازه المالك فإن العقد يوجب الملك 
للمشتري من وقت العقد لا وقت الإجازة» ويترتب على ذلك أن زوائد 
المبيع في المدة بين العقد والإجازة تكون للمشتري ؛ لآنها زوائد ملكه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
عقد فضولي عقد امرأة على رجل غائب فلما علم الرجل أجاز العقد 
فالعقد صحيح عند الحنفية والمالكية خلافاً للشافعي والراجح عند 
حول 
ومنها: باع شخص ملك غير بغير إذنه فلما علم أجازه صح البيع ولزم 
المشتري”” . 


.590 ا لمبسوط ج١١ ص‎ )١( 
. 7 المقنع مع الحاشية جاص‎ )١( 
. 6 جواهر الإكليل ج ؟ ص‎ )*( 


عة القواعد الفقهية 

القاعدة السادسة والثمانون البيع الموقوف 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 

البيع الفوقوف لا يوحي الماك وللاتتقذ فضيرفاك لتر افيه قبل 

إجازة المالك7١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
لما كان عقد الفضولى موقوفاً على إجازة المالك فهو لا يوجب الملك 
للمشتري ولا تنفذ تصرفاته في المبيع قبل إجازة المالك؛ لأن إيجاب 
الملك ونفاذ التصرفات مبنى على رضا المالك بالعقد» ولا يظهر ذلك إلا 
بالإجازة والموافقة على العقد. 

ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع فضولي سيارة شخص لآخر فلا يجوز للمشتري أن يستعمل السيارة 
ولا ينقلها من مكانها إلا بعد إجازة المالك» وإلا كان غاصباًء وإذا سلمها 
له الفضولي كان ذلك التصرف غصباً ويأخذ أحكام الغصب لا أحكام البيع 
الموقوف؛ لأآن العقد الموقوف تصرف قولى فقطء. فإذا صاحب ذلك 
تصرف فعلي خرج عن حيز العقد الموقوف إلى حيز الغصب فتلزمه 
أحكامه . 


. 1751 شرح السير ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 
2 ل 0 ا 1 ا 


القاعدة السايعة والثمانون البيع 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 

البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض"'؟ 

ثانيأً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول فهل يكفي ذلك في إتمام عقد البيع؟ أو 
لا بد من التقابض أيضاً؟ أي أن يقبض كل من البائع والمشتري البدل 
فيقبض البائع الثمن والمشتري المبيع؟ أو لعل المقصود هو قبض المبيع 
لأن الشمن يجوز تأجيله بخلاف العين فلا تقبل التأجيل . 

هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ 

عند المالكية نعم . 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 

إذا وقع الإيجاب والقبول وهلك المبيع» فإذا قلنا: إن البيع التعاقد 
فالمبيع يهلك من ضمان المشتري» وإن قلنا: العقد مع التقابض مع 
تعاوض فيهلك من ضمان البائع . 

وأما عند غير المالكية فإن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع سواء كان 
مكيلاً أم غير مكيل إلا إذا طلب البائع من المشتري أن يتسلمه فأبى 
استلامه فهلك فهو من ضمان المشتري”"؟» وكذلك إذا أتلفه المشتري 
قبل تسلمه؛ لأن ذلك كالقبض . ويمكن أن تقوم التخلية مع التمييز مقام 
الترضن ار اي : 

)١(‏ إيضاح المسالك ق/81. 


7) روضة الطالبين جاص ١/6‏ فما بعدها. 


ساس سس امسا حصن 


القاعدة الثامنة والثمائون البيع المشروط 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط''! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
ما يستحقه المتبايعان بعقد البيع هو ما اشترطاه في العقد دون ما لم 
يشترطاه؛ لأن الشرط أملك عليك أم لك . ولأن المطالبة باستحقاق غير 
المشروط زيادة لم يلتزمها من لم يشتر 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
اشترى بقرة ثم أراد إرجاعها وردها وفسخ العقد لكونها غير حلوب . فلا 
حر لأنه لم يشتر ترط الحلب على البائع عند شراء البقرة فلا 
ومنها: اشترى سيارة ثم أراد إرجاعها للبائع لآنها حمراء وهو يريدها 
بيضاء فهذا أيضاً لا حق له في طلب الفسخ ؛ لأن هذه الشرط غير مشترط 
ومنها: اشترى بضاعة ثم طلب من البائع إيصالها إلى منزله فللبائع 
الرفض ؟؛ لأن المشتري لم ب يشترط عليه إيصالها إلا إذا كان العرف يقتضي 
0 . كالآشياء الثقيلة فإن العرف جرى بأن على البائع 


مما يستتنى من مسائل هذه القاعدة: 
فيما إذا وجد شرط مما يقتضيه العقد وتفوت المنفعة بفوته» كما إذا 


.887 القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 


اشترى أرضاً ليبني عليها بيت ولم يشترط في العقد حقوقها ومرافقها., 
فالحقوق والمرافق داخلة ومستحقة وإن لم يشترطها؛ لأنه لا ينتفع 
بالأرض إلا بها . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا 2 221000 0 


القاعدة التاسعة والثمانون البينات المتعارضة 
أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 
البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التى تبطل على 
الأخرى0١)‏ ْ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
البينة المراد بها هنا شهود الدعوى . 
فإذا تعارضت شهادتان وإحدى هاتين الشهادتين تبطل الأخرى لأنها أقوى 
منهاء فيجب تقديم المبطلة على الأخرى ؛ لأن الضعيف يسقط بالقوي . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
شهد شاهدان أن عقد البيع الذي عقده البائعان عقد صحيح » وشهد آخران 
بأنه عقد فاسدء فتقدم الشهادة بالصحة على الشهادة بالبطلان؛ لأن 
الأصل في العقود الصحة لا البطلان. 


. 5١ الفرائد البهية ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التسعون البينات 

أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
البينتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل بهما وإلاايرجح"”!! 
وفي لفظ : البينات حجج مهما أمكن العمل بها لا يجوز إبطال شيء 
منه!" , 
وفي لظ : البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان' ؟ 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
البينات: جمع بينة. وهي أدلة وبراهين على صدق المدعي في دعواه 
فيجب العمل بها ما أمكن ذلك ولا يجوز إبطال شيء منها ‏ وإن كان 
ظاهره التعارض أو التناقض؛ لأنه إذا لم يعمل بالبينات خالفنا شرع الله 
وضاعت الحقوق؛ (لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)””'' . 
ولكن إذا لم يمكن إجراء البينة ولا الترجيح بين المتعارض منها فتبطل 
حينئذ. وهذا مذهب الحنفية تمثله هذه القواعد فى هذه المسألة. ولكن 
عند مالك رحمه الله: إذا تعارضت البينتان يتقو بأعدلهماء وعند 
الأوزاعي: يقضى لأكثرهما عدداً» وعند الشافعي في أحد قوليه تتهاتر 
البينتان وتبطلان» وفي قول أحمد يقرع بينهما”* . 


.55 قواعد الفقه ص‎ )١( 

(0) المبسوط ج١١‏ ص .١66©‏ 

© المبسوط ج/١‏ ص ”5:7 وج8١‏ ص .١609‏ 

(5) الحديث:البيهقي ج١٠‏ ص 577 رقم 7١70١‏ عن ابن عباس» وروي الحديث بألفاظ 
أخرى . 

(5) المبسوط جلا١‏ ص 5١‏ . 


ثالثاً: كن أمثلة هذه القواعد وسائلها: 
إذا تنازع شخصان عيناً أو حمًا كأرض أو شرب أو مسيل ماء أو ممر وغير 
ذلك وأقام كل منهما البينة على مدَّعاهء قضي بينهما بالحق أو العين 
مناصفة ؟ لإمكان الاشتراك فى العين أو الحق . 
ومنها: إذا ادعى كل واحد منهما الوصية بالثلث وأقام البيئة على دعواه 
ولم يمكن الترجيح بينهما فهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين . 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
إذا ادعى كل واحد من شخصين نكاح امرأة معينة وأقام بينة على دعواه 
ولم يمكن الترجيح قضي ببطلان البينتين؛ لأن ملك النكاح لا يحتمل 
الاشتراك . 


11 ع | 7 
القاعدة الحادية والتسعون البينة استتصحاب الحال 


أو[!: لفظ ورود القاعدة: 
البينة أقوى من استصحاب الحال١١!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق ذكر معنى البينة» وأما استصحاب الحالء» فهو إبقاء ما كان على ما 
كان عليه لانعدام المغير. أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء 
على الزمان الأول . 

-| فالاستصحاب بناء حكم على ما كان سابقاً لعدم وجود الدليل المزيل» 

فإذا شهدت البينة بخلافه كان ذلك دليلاً على التغيير؛ لأن البينة صريح 
والاستصحاب دلالة» والصريح أقوى من الدلالة .) 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الأصل براءة الذمة من حقوق الآخرين» فإذا شهدت البينة على أن هذا 
الشخص يطالب هذا الرجل بدين فى ذمته فذلك دليل على انشغال ذمة 
العطالتي لديو ولا يقن دول العد مي غلية بالة برس » اده و قل فاميك 
البينة على شغلها . 
ومنها: إذا قامت البينة على أن هذا الشخص قد طلق زوجته أو خالعها لا 
يقبل قوله إنه زوجها بمجرد إبرازه وثيقة الزواج التي تثبت ذلك, إذا كان 
تاريخ الوثيقة متقدماً على دعوى الطلاق أو الخلع . 
إلا إذا ثبت أنه راجعها إذا كان الطلاق رجعبّاء أو جدد العقد عليها إذا كان 
بائناً أو خلعاً. 


.١55صا٠١ج المبسوط‎ )١( 


القاعدة الثانية والتسعون البينة 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
البينة حجة في حق الكل”!! 
وفي لفظ : البينة حجة متعدية إلى الناس كافة""! 
وفي لفظ : في حق الناس كافة”؟ 
وفي لفظ : البينة حجة شرعية!*؛ 
وفي لفظ : البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها حجة في حق الكل والإقرار 
ليس بحجة في حق الغير”*؟ 
وفي لظ : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة''! 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
المراد بتعدية البيئة: أنها تعدي الحكم إلى غير المقضي عليه ممن له 
علاقة بالقضية وتجمعهم وحدة السبب الموجب . 
والمراد بقصور الإقرار: أنه لا يلزم إلا المقر خاصة ‏ كما سبق بيانه في 
قواعد الإقرار فى حرف الهمزة ‏ لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه . 
ندذلوك هدة ا لقىا ع أذ اليه باعتا رمن تحيقة فرش انا ود بالكناتالقنطة 
والإجماع. وأنها أقوى من الإقرار فإن حكمها يشمل كل من له علاقة 


.287 المبسوط جلاص‎ )١( 

(؟) المبسوط ج١١‏ ص 8. 

() القواعد والضوابط ص 587 . 

(5) المصدر السابق ونفس الصفحة . 

(05) المبسوط ج١١‏ ص7١.‏ 

() المبسوط ج١١‏ ص 05 » المجلة المادة ١1/8‏ المدخل الفقهي الفقرة 585 . 


موسوعة القواعد الفقهية [' 


بالقضية ولا يقتصر حكمها على المقضي عليه بخلاف الإقرار فإن حكمه 
لا يتعدى المقر إلا استثثاء. ْ 

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا أقر إنسان بدين لآخر عليه وعلى رجل آخر فإن إقراره على نفسه مقبول 
بالدين كله ولا يلزم الآخر بشيء إلا إذا أقر أو قامت بينة» ولكن إذا شهدت 
البينة أن فلاناً قد أقرض فلانا وفلاناً مالاً فيُلزم الإثنان بأداء الدين . 
ومنها: إذا أقر أنه اشترك مع آخرين في قتل شخص أو سرقة مال فإنه يؤخذ 
بإقراره ولا يلزم الإقرار الآخرين إلا أذا أقروا أو قامت بينة على 
مشاركتهم . 
ومنها: إذا أقر أنه زنا بفلانة» فيؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد» ولا يقام 
الحد على من ادعى الزنا بها إلا إذا أقرت أو قامت بينة» أما إذا قامت البيئة 
على زنا الاثنين فيقام عليهما الحد معاء وإذا لم تعترف المرأة المتهمة 
بالزنا فلها الحق في دعوى القذف على المقر. فيقام عليه حدان حد الزنا 
بإقراره وحد القذف بدعواها. 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد: 
إذا أقرت امرأة بدين وأبت السداد والوفاء تحبس» وإن أصاب الضرر 
زوجها وبيتها. وهنا تعدى أثر الإقرار المقر ضرورة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
| |1[ ذا | 


القاعدة الثالثة والتسعون بينة ذي اليد 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بينة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج”!! 
وفي لفظ : البينة لايعارضها اليد ولا قول ذي اليد”"! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
ذو اليد: هو الشخص الذي يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده 
وتصرفه» وذو اليد هو صاحب اليد المتصرف فيما تحت يده وإن كان غير 
مالك له. 
والخارج : هو الشخص الذي لا يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده 
وتصرفه. فإذا أقام اثنان بينتين أحدهما ذو يد والآخر خارج فإن بينة ذي 
اليد لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق؛ لأن بينة الخارج أقوى 
فهي المقدمة والمقبولة. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
إذا أخذ رجل جملا نادًا ‏ أي شارداً ‏ فادعاه رجل شهد شاهدان عنده 
بملكيته له فدفعه إليه بغير حكم . ثم أقام آخر البينة عند القاضي أن الجمل 
لهء فإن القاضي يقضي بالجمل لهذا الآخير؛ لأن البينة الأولى أقامها 
صاحبها في غير مجلس الحكم فلا تعارض البينة التي قامت في مجلس 
الحكم؛ لأن وجوب الحكم يختص ببيئة تقوم في مجلس القضاءء ثم لو 
أعاد الأول بينته لم تقبل لأن اليد في الجمل له . 


دلق المبسوط ج١١‏ ص37 . 
١ )9(‏ لمبسوط ج١١‏ ص .8١‏ 
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وعلى ذلك إذا أقام الاثنان بينتين في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي 
لأقوى البينتين أو يحكم بمشاركتهما في الشيء المتنازع عليه كما سبق في 
قاعدة سابقة . 


الت 
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القاعدة الرابعة والتسعون البيئة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجر ١75‏ 
وأصل هذه القاعدة قول عمر رضى الله عنه: اليمين الفاجرة أحق أن 
ترد من البينة العادلة(") ْ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البينة العادلة : هي البينة الصادقة المشهود لها بالعدالة والصدق والورع 

والتقرى . فهي أولى وأحق بالعمل من اليمين الفاجرة الكاذبة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اشترى شخص حصاناً أو عبداً مأسوراً من العدو وأخرجه إلى دار 
الإسلام» ثم حضر صاحب الحصان أو مولى العبد وأراد أخذ الحصان أو 
العبد فلا يأخذه إلا بالثمن الذي دفعه المشتري مثليًا كان أو قيميّاء فإذا 
اختلفا في المدفوع فالقول قول الذي جاء به من العدو بيمينه؟ لأنه أعرف 
بقيمته وبما دفع» وعلى المولى البينة» فإذا أقام المولى البينة بشاهدين 
مسلمين أو ذميين - إذا كان المشتري ذميًا - فتقبل بينة الولي؛ لأنه أثنبت 
دعواه بما هو حجة على خصمه . 


. 117 شرح السير ص‎ )١( 


القاعدة الخامسة والتسعون اليمين ‏ البيئة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه”!؟ 

وفي لفظ : واليمين على من أنكر”'؟ 
ثانيآً: تخريح الحديث وبيان معناه: 
هذا الحديث جزء من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم 
والبخاري رحمهما الله تعالى» ولفظ الحديث عند مسلم في كتاب القضاء 
باب اليمين على المدعى عليه؛ (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء قوم وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه). 
وعند البخاري في كتاب تفسير القرآن» كما أخرج الجزء الأخير وهو 
(اليمين على المدعى عليه) البخاري فى كتاب الرهن من صحيحه. 
وكذلك مطل والتومدى واب وتداوة اين ماجة للق رلته 
ومعنى الحديث: إنه لما كان جانب المنكر أقوى لتمسكه بالظاهر وهو 
النفى والأصل براءة الذمة وفراغها عما ادعى به عليه جعل اليمين بجانبه ؛ 
لأن إقامة البينة على النفي مستحيلة» ولما كان المدعي متمسكاً بخلاف 
الأهنا :ولوف الطاهو وترينه تناف هي النات مله اللينة ف كانه 
لأنها حتية قوية رولآن العاهد العد كلا مذلف اننجص بيذ الشياد :غير 
ولا يدفع عنها ضِرًا ولكن ليعتضد جانب المدعي بهذه الحجة القوية. 


25١094 المبسوط ج/ا١ ص 58» أشباه السبيوطي ص‎ ».4١5 ص‎ ١ قواعد الحصني ق‎ )١( 
./" المجلة المادة‎ 
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القاعدة السادسة والتسعون البينة على المقر 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البينة على المقر باطلة؛ لأن الإقرار هو الأصل(١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
ما يثبت به الحق درجات أعلاها: الإقرار. وهو الأصل في الإثبات» ثم 
البينة عند الإنكار» ثم النكول عن اليمين. وأما اليمين فهي للنفي لا 
للإثبات . فإذا أقر إنسان بحق أو تصرف وأقام خصمه البينة عليه بذلك فإن 
هذه البينة باطلة وغير معتبرة ولا يجوز للقاضي أو الحاكم قبولها؛ لأن 
الحق ثبت بإقرار المدعى عليه الذي هو أعلى من البينة؛ لأن البينة مع 
قوتها تحتمل أن تكون كاذبة» وأما الإقرار فاحتمال الكذب فيه معدوم؛ 
لآن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً فيما فيه ضرر عليه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وسائلها: 
ادعى شخص دينئاً على تركة ميت فأقر بذلك أحد الورثة» فإن الدين يؤخذ 
من نصيب المُقرّء حتى لو أقام المدعي البينة على دعواه فيكون ما يأخذه 
من نصيب المقر بالإقرار لا بالبينة» وإنما يؤخذ بالبينة من نصيب غير 
المقر. 


. 487 القواعد والضوابط ص‎ )١( 
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القاعدة السابعة والتسعون البينة لإبطال القضاء 
أو : ألفاظ ورود القاعدة: 
البينة لإبطال القضاء لا تقيل7١؛‏ 
وفي لفظ : بينة المقضي عليه على إبطال القضاء لاتكون مقبولة”؟ 
ثانيأ: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
البينة لإثبات ما لم يكن ثابتاً» فإذا قضى القاضي بالبينة وحكم بها فالقضاء 
لازم» وما ثبت بالبينة المقضي بها يكون برهاناً صريحاً على عدم صحة ما 
يتمسك به المدعى عليه» فإذا أقام المدعى عليه وهو المقضي عليه بينة 
لإبطال ما قضي به عليه فإن هذه البينة غير مقبولة ولا يلتفت إليها؛ لأن 
القضية إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا تنقض إلا بسبب جديد» 
وكذلك لو أقام غير المقضي عليه بينة أخرى لإبطال الحكم السابق . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قضى القاضي بالبينة باستحقاق المدعي ما ادعاه فلا تقبل دعوى 
خصمه بخلاف ذلكء» كما إذا شهدت البيئة أن فلاناً باع داره من فلان يوم 
كذاء أو أعتق عبده سالماً وحكم القاضي بجواز البيع وصحته وعتق 
العبد» ثم شهد آخران أنه باعها من شخص آخر يوم كذا ‏ لتاريخ آخر أو 
عتق عبده سليماً - لا سالماً - فإن البينة الثانية لا تقبل ؛ لأن البينة الأولى 
ترجح صدقها بالقضاء فتعين معنى الكذب في الثانية؛ ولآنه إذا قبلت 
البينة الثانية وأبطل القضاء بالبينة الأولى لا يمكن أن تستقر الأحكام أو 


يطمئن الناس للقضاء؛ لأن النقض بالثانية لا يمنع النقض بأخرى 
فيكسلس ل[ الامن. 

ومنها: إذا شهدوا أن ما في يد ذي اليد هو مال بينهما أو من شركتهما 
وحكر الكاكم وده اليتف كر الاعى ذو اليد أن يضما في يده يراك 
وأقام البينة على ذلك. فإن هذه البينة لا تقبل لتضمنها إبطال حكم 


الحاكم . 


القاعدة الثامنة والتسعون البينة 
أولا: ألفاظ ود القاعدة: 
البينة لاتكون حجة إلاعلى خصم جاحد!'! 
وفى لفظ: البينة فى حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار 
2 زفق 
من الخصم أ 
وفى لفظ : البينة لاتصير حجة إلا بالقضاء”". 
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
مفاد هذه القواعد أن البينة إنما تعتبر وتلزم وتسمع وتكون حجة وبرهاناً 
بأمرين: الأول عند القضاة والحكام أي في مجلس القضاء عند الدعوة . 
الأمر الثاني : أنها لا تسمع إلا إذا جحد المدَّعى عليه وأنكر ما يدَّعي به 
عليه . وبدون توفر هذين الشرطين لا تقبل البينة وذلك في حقوق العباد. 
وأما فى حقوق الله تعالى فتقبل الدعوى والبينة حسبة . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اذّعى شخص على آخر مالا وأقام بينة على ذلك خارج مجلس القضاء 
فهذه البينة غير مقبولة ولا ملزمة . 
ومنها: إذ1 اذى إننان على منقوة كا مو ديق أوؤذبعة أ شتركة أن قير 
ذلك لم يلتفت إلى دعواه ولم تقبل منه البينة» ولم يكن وكيل المفقود أو 
أحد ورثته خصماً له . 


(؟) القواعد والضوابط ص 447 . 


ومنها: إذا ادعى شخص على غائب مالاً وأقام البينة فلا تقبل دعواه ولا 
بينته لعدم وجود الخصم الجاحد. وكذلك إذا كان المدعى عليه حاضراً 
وأقر بالمدعى فلا تقبل بينة المدعى ؛ لأنه أمام خصم مقر لا جاحد. 
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القاعدة التاسعة والتسعون البينة واليمين 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
البينة لمن يثبت الزيادة''«واليمين على من ينفيها». 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأصل أن البينات للإثبات ‏ كما سيأتي في قاعدة لاحقة ‏ لا للنفي فكل 
من أراد أن يثبت ما يدعيه على خصمه قبلت بينته» وكذلك من أراد أن 
يثبت زيادة على ما يدعيه خصمه قبلت بينته» ويكون القول قول من ينكر 
الزيادة أو يريد نفي الدعوى مع يمينه 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في اشتراط نوع العمل في العين المؤجرة 
كما لو اشترط المستأجر أن يعمل فيها حداداً أو طحاناً ‏ وأنكر المؤجر 
الشرط فإن البينة هنا بينة المستأجر لآنها تثبت الزيادة يدان 
للمؤجر لأنه ينفي الاشتر تراط» إذا لم يأت المستأجر ببينة”'" . 


دلق رد المحتار على الدر المختار جه ص .١18‏ 
زهق نفس المصدر والجزء والصفحة بتصرف . 


القاعدة تمام المائة بينة المناقفض 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة(١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
المناقض: الهادم لما سبق» من النقض وهو الهدم والتكث والتغيير 
والحل. 
فمفاد القاعدة: أن المغير لأول كلامه لا تكون بينته مقبولة وإن أقامها 
ثالثأً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا قال: هذه السيارة هي لك . فقال: ليست هي لي . ثم قال: بلى هي 
لي. لم تكن له؛ لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ولم يوجد إقرار آخرء 
فكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته؛ لأن شرط قبول البينة دعوى 
صحيحة )» ولكنه بعدما قال: هي ليست لي » لاتصح دعواه أنها له لكونه 
مناقضاً فلا تقبل بينته عليها. إلا إذا صدقه المقر. 


.17" المبسوط ج8١ ص‎ )١( 
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القاعدة الواحدة بعد المائة بينة النفى 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
بينة النفي غير مقبولة"١!‏ 
وفي لفظ : البينات للإثبات دون النفي”'! 
وفى لفظ: البينات تترجح بالإثبات”! أو بزيادة الإثبات”*! 
وفي لنظ: الشهادة على النفي لا تكون مقبولة””! وتأتي في حرف 
الشين إن شاء الله . 
ثانياً: معنص هذه القواعد ومدلولها: 
سبق فى قواعد متقدمة أن البينات إنما تكون لإثبات ما لم يكن ثابتء 
ولذلك فهى إلى جانب المدعى لضعف موقفه» وإن اليمين إنما تكون 
للنفي فهي إلى جانب المدعى عليه لقوة موقفه» وقد سبق بيان ذلك 
والحديث السابق دليل على ذلك . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا تعارضت بيئة رب الدابة وبينة الغاصب فى نفوق الدابة ‏ أي هلاكها - 
فالبينة بينة رب الدابة لأنها لإثبات الضمان على الغاصب» وأما الغاصب 
فعليه اليمين - إذا لم تكن بينة لرب الدابة ‏ لأنه ينفي عن نفسه سبب 


. 757 أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 
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(5:) المبسوط ج/١‏ ص 59. القواعد والضوابط ص 487 . 

(0) المبسوط ج١١‏ ص 487. 
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محويب الفنتان 
ومنها: إذا أسلم عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم البيئة أنهما 
تفرقا قبل قبض المسلم إليه رأس المال» وأقام المسلم إليه البينة أنه قيض 
رأس المال قبل أن يتفرقاء فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم إليه لأنها 
تثبت القبض في المجلس» وبينة رب السلم تنفي ذلك» والبينات تترجح 
بالإثبات. 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد إذ ترجحت بينة النفي: 
إذا علّق طلاقها على عدم شيء فشهدت البينة بالعدم . قبلت شهادتهما . 
مع أن العدم نفي . 
ومنها : إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل : قول النصارى . 
ومنها: إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن» فهي شهادة على نفي 
الاستثناء . 
ومنها: إذا شهدا في الإرث أنه لا وارث له غير هذا. فهي شهادة على نفي 
ااا 

وأقول: 

لعل قبول البينة في هذه المسائل وأشباهها ‏ مع أن ظاهرها أنها شهادة 

على النفي - أنها أقيمت لإثبات الضدء ففي المسألة الأولى ترتب على 

البينة إثبات وقوع الطلاق . 

وفي المسألة الثانية : إثبات كفره حيث لم يقل إن هذا قول النصارى . 

وفي المسألة الثالثة : إثبات الخلع أو الطلاق بنفي الاستثناء . 

وفي المسألة الرابعة: إثبات الإرث للمشهود له وحده بنفي من عداه. 


. 777 أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 


القاعدة الأولى الأجل 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تأثير الأجل في المنع من المطالبة لافي نفي أصل الوجوب'!؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن الأجل في الدين إنما يظهر أثره ليس في نفي أصل 
وجوب الدين وإنما في منع الدائن من المطالبة بوفاء الدين وأدائه قبل 
حلول أجله؛ لأن المؤجل لا يحل قبل وقته . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وعسائلفا: 
إذا باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر ‏ مثلاً ‏ فليس له مطالبة المشتري بالشمن 
قبل مضي الشهر وحلول الأجل . 
رأبعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
إذا مات المدين فقد خربت ذمته وحل الدين فللدائن مطالبة الورثة 
بالأداء”” . 
ومنها : إذا قتل الدائن مدينه حل الأجل في الأصه”” . 
وكذا لو قتل الموصى له الموصي”” . 
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(١1)ا‏ لمبسوط جه ”ص ”17 ١‏ : 
)١(‏ أشباه السيوطي ص ٠١74‏ وأشباه ابن نجيم ص 751 . 
ف أشباه السيوطي ص 167 وأشباه ابن نجيم ص ١58‏ . 
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القاعدة الثانية اقتران الحكم بالسبب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تأثير الشيء في الحكم مقترناً بالسبب أقوى من تأثيره طارئاً على 
السيب"7١!‏ 

ثانيا: معنص هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالسبب في القاعدة: ما كان موجباً للحكم كالقتل العمد العدوان 
الموجب للقصاص ممن كان أهلاً له. 
فمفاد القاعدة أن تأثير ما يؤثر في الحكم إذا كان مقترناً وموجوداً مع وجود 
السبب يكون تأثيره أقوى مما لو طرأ على السبب بعد وجوده. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قتل إنسان آخر عمداً عدواناً وكان القاتل مجنوناً أو أباً فإن الجنون 
والأبوة المقترنان بالسبب مانعان من وجوب القصاص من المجنون 
والأب . ولكن إذا قتل عاقلاً ثم جن فإن تأثير الجنون الطارىء على الحكم 
ليس كتأثير الجنون المقارن» حيث فى الجنون الطارىء ينتظر إفاقته وبرؤه 
لقتصودننه إذا عمل ولكق السدوة المقازة: لا رعدر نه ذلك أن القائ 
المجنون عمده خطأ . 
ومنها : لو قتل إنسان آخر عمداً عدواناً ووجب عليه القصاص ثم تبين أن 
المقتول ابن للقاتل فليس تأثير الأبوة الطارئة على الحكم كتأثير الأبوة 
الأصلية المقترنة بالفعل . 


.45صا١7ج المبسوط‎ )١( 


ساس سل سواات --599598 


القاعدة الثالثة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التأجيل بمنزلة الإسقاط١١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إن تأجيل المطالبة بالدين المؤجل إلى حلول أجله بمنزلة ومرتبة إسقاط 
الدين ذاته» ولكن المقصود هنا إسقاط المطالبة مدة التأجيل لا إسقاط 
الدين بالكلية. فإذا أسقط الدائن دينه ‏ أي أبرأ مدينه براءة إسقاط ‏ فلا 
حق له في المطالبة بالدين بعد ذلك. وكذلك إذا أجله لمدة محدودة فلا 
حق له في المطالبة بالأداء مالم يحل الأجل . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أجلت امرأة استيفاء مهرها من زوجها خمس سنوات» فلا حق لها فى 
المطالبة بالأداء قبل مضي الخمس السنوات» إلا إذا أسقط الخ عدو 
الزوج -الأجل . 
ومنها: إذا باع المريض ‏ مرض الموت - ماله محاباة بنصف الثمن إلى 
سنة بأن كان يساوي ألفين فباعه منه بألف» فيقال للمشتري : عجل ثلثى 
الامو والدلف إلى سيق فهو سسزلة الوفنية له والعانجول في حدق الورية 
كالإسقاط . ْ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرايعة تأخير البيان 


أولا: لفظ ود القاعدة: 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز"'! 
وفي لفظ: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز'! 
وتأتي في حرف السين إن شاءالله : 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
إن المقصود من تشريع الأحكام تطبيقها عند الحاجة إليها بوجود أسبابها 
واستيفاء شروطهاء ولا يمكن تطبيق الأحكام دون معرفة حقائقها وبيان 
كيفية أدائهاء ولذلك لا يجوز أن يؤخر بيان المجمل عن وقت الحاجة إليه 
وإلا كان تكليفاً بالمستحيل وذلك لا يجوز. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا فرض الله عز وجل علينا الصلاة وحدد لنا أوقاتها فإذا حان وقت الأداء 
ولم يبين لنا كيفية أدائها فيكون ذلك تكليفاً لنا بالمستحيل من الأحكام ؛ 
لأنه لا ندري كيف نصلي. ويترتب على ذلك: إما ترك الأمر وإما 
الاختلاف في تطبيقه وكلاهما لا يجوز» ولكن من رحمة الله عز وجل بنا 
أنه سبحانه ما ترك بيان ما افترض علينا ولا أخر بيانه عن وقت الحاجة إليه 
بل بين كل حكم مجمل على لسان رسول الله ككِ. 
ومن أمثلتها ‏ ما عند الأوزاعي”" رحمه الله أن المفطر بالجماع في نهار 


. قواعد الفقه ص57‎ » 8١ 2/١ المبسوط جاص‎ 2١17١8 شرح السير ص‎ )١( 

(؟) شرح السير ص١٠‏ . 

(*) الأوزاعي أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد» من قبيلة الأوزاع؛ إمام الديار الشامية 
في الفقه والزهدء ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت» وتوفي بها سنة /51١ه.‏ - 


رمضان ليس عليه القضاء مع الكفارة؛ لأن الرسول كك بين له حكم 
الكفارة ولم يبين حكم القضاء . 

ومنها: أن عمير بن مالك”'' رضي الله عنه قال: قال رجل : يا رسول الله 
إني لقيت أبي في العدو فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته» فسكت رسول 
الله يِِ ‏ أي لم ينكر عليه ما فعله من قتل أبيه» ولو كان ما فعله منكراً 
لأنتكر عليه ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز””" . 


ص الأعلام جاص “٠‏ مختصراً. 
فق عمير بن مالك قيل : الصحيح في اسمه مالك بن عمير صحابي قليل الحديث . 


عة القواعد الفقهية 
موسوعة القواعد الفقهية 
اا ذا ل ا 


القاعدة الخامسة تأخير العبادة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتا لأدائه”"؟ 

ثانيأ: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
من العبادات ما هو مؤقت بوقت يفوت الأداء بفواته» ومنها ما ليس مؤقتاً 
بوقت . فالنوع الأول: منه ما وقته موسع بمعنى أن وقته يسعه ويسع غيره 
من جنسه معه ‏ أي أن الوقت أوسع من العبادة كالصلاة. ومنها ما وقته 
مضيق أي أنه لا يسع غيره من جنسه معه» أي أن الوقت بقدر العبادة لا 
يفضل عنها ولا تفضل عنه كصوم رمضانء ففي كلا النوعين إذاأخر 
المكلف الصلاة عن وقتها الموقت لها أو الصوم عن وقته الموقت له 
- سواء كان ذلك التأخير بعذر أم بغير عذر ‏ فيعتبر ذلك تفويتاً للأداء وما 
يؤدى خارج الوقت فهو القضاء لا الأداء . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
أخر صلاة عن وقتها بنوم أو نسيان فهو مفوت لأدائهاء ثم صلاها بعد 
خروج وقتها فيكون فعله لها خارج الوقت قضاء لتلك الصلاة لا أداءً . لأن 
الأداء هو فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعاً ولم تسبق بأداء مختل أو 
ناقص . 

وعتها: عدم صوم رمضان لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ففعله بعد 

خروج رمضان يعتبر قضاء لا أداءًء وعدم الصوم في رمضان يعتبر تفويتاً 

للآداء . 


.88 المبسوط ج١ ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التأسيس أولى من التأكيد”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التأسيس : هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبلاً . 
التأكيد: هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله”"' . 
فمفاد القاعدة: أنه لما كان إعمال الكلام أولى وأفضل من إهماله كان 
حمل اللفظ ‏ ولو مكرراً ‏ على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد 
وتكرار المعنى السابق؛ لأن حمله على التكرار فيه إهمال الكلام من 
وجه»ء وحمله على الإفادة لمعنى جديد خير من حمله على الإعادة» أو أن 
الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤكد معنى سابقاً كان 
حمله على إفادة المعنى الجديد خير وأولى من حمله على التكرار 
والتأكيد. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً» فإن قال أردت به 
التوكيد صدّق ديانة لا قضاء ؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر- وهذا عند 
أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهماء وأما عند الشافعى وأحمد رضى الله 
غنيننا لازا مالا راسو . ْ ْ 


2١176 أشباه السيوطى ص‎ » ١64 قواعد الحصنى ق١ ص ؛ 5 . قواعد ابن رجب القاعدة‎ )١( 
. الوجيز ص 9”” ط‎ »75١7 توفيق الإله لوحة‎ ١١44 أشباه ابن نجيم ص‎ 
. ١66 الإفصاح لابن هبيرة ج” ص‎ ) 


موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها: إذا قال: أنت طالق أنت طالق» » فهل يحمل على التأسيس فيقع 


طلقتان أو على التأكيد فتكون واحدة» خلاف » وصحح السيوطي حمله 
على الاستئناف1(7) 


)0غ( أشباه السيوطي ص ١70‏ 3 


القاعدة السايعة التأقيت 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالبا تأبيد!١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التأقيت: تفعيل من الوقت» وأصله التوقيت» أي ذكر الوقت أي 
الزمن ‏ الذي يمكن بقاء الشيء فيه» فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما 
وكانت هذه المدة ‏ لطولها ‏ لا يعيشها الإنسان غالباً كمائتى سنة» فيعتبر 
ذلك تأبيداً للعقد أو العمل» أي يكون العقد مؤبداً كأنه أطلق المدة ولم 


يحددها. 


َه 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع أرضاً لمدة مائتي عام فيكون هذا العقد تمليكاً مؤبداً؛ لأن الإنسان 
لا يعيش مائتي عام غالباً. 

رابعأ: ما يستثنى من عسائل هذه القاعدة: 
إذا أقت النكاح مائة عام فسد العقد؛ لأن النكاح لا يجوز فيه التوقيت . 
ومنها : إذا أجره مائة سنة فتكون إجارة فاسدة؛ لأنه لو اعتبرناه تأبيداً لكان 
تمليكاً لا إجارة. 


. أشباه ابن نجيم ص 1814 » قواعد الفقه ص 58 عنه‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 
#7 121212127111 


القاعدة الثامنة التأويل الباطل 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفاً له 
في الإثم”'! 
بشرط المنعة . 
وفي لفظ: التأويل الباطل من الكفار أو من أهل الحرب معتبر 
بالتأويل الصحيح في الحكم أو في الأحكام”"! 
دليل هذ القاعدة: حديث الزهري”" . 
قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يَكِةِ كانوا متوافرين فاتفقوا على أنه 
لا قود في دم استحل بتأويل القرآنء ولا حد في فرج استحل بتأويل 
القرآنء ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن» إلا أن يوجد الشيء 
عن قشعا علي . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التأويل صرف النص عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله””' . 


(0) نفس المصدر ص .7١1١7 01851701851١‏ 

() الزهري: محمد بن مسلم بن عبيدالله ابن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل 
الشام» تابعي»؛ روى عن ابن عمر وجابر بن عبدالله . ولد سنة 65 أو سنة .6١‏ كماروى 
وحدث عنه كثيرون منهم عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ كان بحراً في العلم من أعلم أهل 
زمانه» توفي سنة 5 17١هء‏ سير الأعلام جه ص77" فما بعدها بإيجاز . 

(5) السير الكبير مع الشرح ص 1849. الأثر/ عند عبدالرزاق في المصنف رقم ١8585‏ 
ج١٠‏ ص 17١-11١‏ » ونصب الراية عنه ج” ص 555 » وفيها سبب ورود الأثر. 


موبيوغة القواغد الفقهنة 


5 
46 


وهو تفسير ما يئول إليه الشيء: أي يرجع . من آل بمعنى رجع . 
فمفاد القاعدة: أنه إذا صدر من كفار أو من أهل الحرب أو من المحاربين 
الخارجين من أهل المنعة والقوة تأويل بفهم لآية أو حديث . وإن كان هذا 
التأويل مخالفاً لما عليه الجمهور ‏ فإن تأويلهم هذا وإن كان خطأ 
معتبر قياساً على التأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفاً للتأويل 
الصحيح في الإثم» وشرط اعتبار هذا التأويل المنعة والقوة. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا سبى أهل الحرب امرأة مسلمة حرة أو مملوكة» أو ذمية حرة أو مملوكة 
فاشتراها من السابي رجل منهم فاستولدها ثم أسلم أهل الدار أو صاروا 
ذمة فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها؛ لأن 
الحرية المتأكدة في دار الإسلام لا ناقض لهاء وأولادها أحرار بطريق 
التبعية لأمهم . والنسب ثابت من المشتري؛؟ لأنه وطئها على وجه الملك 
بشبهة . فتأويلهم الباطل - أي أنهم يملكون ما يسبونه منا ‏ بمنزلة التأويل 
الصحيح في الحكم . 
وكذلك الحكم في أهل البغي إذا كانوا سبوا من أهل العدل . 
ومنها: إذا ارتد مسلم ولحق بدار الحرب مرتدًا فأصاب شيئاً يجب به 
القصاص أو الحد كالزنا والقذف» ثم أسلم بعد ذلك» فكل ذلك موضوع 
عنه؛ لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب . والحربي إذا أسلم لا يؤاخذ 
يمااكان أمنانه حال عون مساز] [السنل 57 


.7١1-7١١7 السير مع شرحهدص‎ )١( 


حام تس استاس - 


التأويل 


أولا: لفظ 5-1 القاعدة: 
التأويل إذا تجرد عن المنعة لايكون معتبر ١7]‏ 


ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة حيث تثبت شرطاً لاعتبارهاء 
وهو أن التأويل الباطل إنما يكون له حكم التأويل الصحيح بشرط المنعة 
والقوة» أما إذا تجرد عن المنعة فلا يكون معتبراً. 
ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أصاب المسلم مالاً أو شيئاً يجب به القصاص أو حدًا أقر به ثم ارتد» أو 
أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين 
زماناً ثم جاء تائباً فهو مأخوذ بذلك كله؛ لأنه اكتسب أسباب هذه الأشياء 
وهو في دار الإسلام حيث لا منعة للمرتد في دار الإسلام . 
ومنها: المستأمن إذا أصاب شيئاً من ذلك في دار الإسلام كان مستوجباً 
هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد”"' . 


000( المبسوط ج١٠١‏ ص .١75‏ 
زفق السير الكبير جه ص ؟7١١7.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة العاشرة التأو 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التأويل لا يعارض حقيقة الملك”'؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إن التأويل إذا اجتمع مع ملك حقيقي فلا معارضة بينهما؛ لأن الملك 
الحقيقي مقدم على التأويل . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أمة بين رجل وامرأة صغيرة أو كبيرة» فولدت الأمة فادعى الولد الرجل 
وأب المرأة» فإن النسب يثبت من صاحب الرقبة وهو الرجل ؛ لأنه يملك 

حقيقة» وأب المرأة ليس له فيها حقيقة ملك ولا حق ملك. وإنما 

له مجرد التأويل» وهو تأويل الحديث «أنت ومالك لأبيك)”"' . والتأويل 
لا يعارض حقيقة ذلك» ودعوة الشريك دعوة صحيحة من غير شرط 
تقديم الملك فكان 0 


.١77ضص‎ ١7ج المبسوط‎ )١( 

0( الحديث عن عمرو بن شعيب عن جده عن البيهقي في سننه رقم ١101/59‏ وعند أبي داود 
تحت رقم »507٠‏ وابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار رقم 779١‏ 7197 وغيرهما 
كثير »ء موسوعة أطراف الحديث ج؟ ص 55 ه . 

(5) المبسوط ج7١‏ ص ١717‏ بتصرف . 


٠ ْ[‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية عشرة التابع 
أو|ا: ألفاظ ورود القاعدة: 


دلق 


التابع تابع ٠‏ 
وفي لفظ : التابع يثبت له حكم أصله'"! 
وفي لفظ : ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل” '؛ وتأتي في حرف 
الثاء إن شاءالله . 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
التابع : هو ما لا يوجد مستقالٌ بنفسه» بل وجوده تابع لوجود غيره. 
التبع : هو التابع . 
مفاد هذه القواعد: إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود ‏ سواء كان جزءاً من 
متبوعه أو ضمن متبوعه أو من ضرورات متبوعه ولوازمه. أو فرعاً له أنه لا 
حكم له منفرداً بل إن الحكم الذي يثبت لأصله يثبت له. فإذا ثبت لأصله 
حكم بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة» فإن هذا 
الحكم يثبت له أيضاً. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه» ولا يجوز 
إفراده بالبيع . 


٠55 بالمعنى» قواعد الونشريسي  إيضاح المسالك ص‎ ٠54 قواعد الحصني ق١ ص‎ )١( 
المجلة‎ ».٠7١ قواعد ابن رجب ق84» أشباه السيوطي ص /2101 أشباه ابن نجيم ص‎ 
. ط؛‎ ”7١ المادة 4 المدخل الفقهي الفقرة 4 7» الوجيز مع الشرح والبيان ص‎ 

(؟) قواعد المغنى ص 579 عن المغنى ج؛ ص "١٠‏ » الموافقات جاص ٠١8‏ . 

00 (المسعوط تى ا اي 7 


موسوعة القواعد الة 


ومنها: القفل يدخل في البيع مفتاحه؛ وكذلك توايع المبيع المتصلة به 
اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدورء والأشجار في 
بيع الحدائق والبساتين . فكل ذلك يدخل في البيع دون ذكر. 
وكذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه 
تحمل على عادة كل بلد وعرفها . 

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد: 
يصح إعتاق حمل الجارية دون إعتاق أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة 
أشهر من تاريخ العتق ويجوز إفراده بالوصية كذلك . 
ومنها: إذا ادعى الزوج الخلع على مال» وأنكرت المرأة المال؛ بانت منه 
ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع» وثبتت البينونة التي هي فرع 
عن المال. 


القاعدة الثانية عشرة التابع 

أو[!: لفظ ورود القاعدة: 
التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة )١(‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة تابعة ومندرجة تحت سابقتها ‏ التابع تابع ‏ ولكنها تشير إلى 
أن التوابع تنقسم إلى قسمين: قسم يكون تابعاً من جانب وهو مستقل 
بنفسه حقيقة من جانب آخر. وقسم يكون تابعاً من كل وجه» ولا يكون له 
استقلال بنفسه حقيقة من أي وجه . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أ- من أمثلة القسم الأول : الجنين في بطن أمه هو تابع لها ومتصل بها فلا 
يجوز بيعها دونه ولا بيعه دونها نها. ولكن هذا الجنين من جانب آخر له 
استقلال بنفسه من حيث أنه يجوز عتقه دونهاء وتجوز الوصية له؛» كما 
يرث من مورثه دون أمه» ويجوز له الهبة دونهاء إذا ما ولدته لأقل من ستة 
5 
0 ا ا 520 
وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا لم يكن بالغ" . 

ب - من أمثلة القسم الثاني في الذي لا استقلال له من كل وجه: إذا باع 


)١(‏ ضاع عني مصدرها. 
)١(‏ المنثور ج ١‏ ص /ا37 . 


فظهر أثناء التسليم أن وزنه خمسة قراريط ونصف فيصبح ذلك الحجر 
للمشتري بنفس الثمن الذي صار الاتفاق عليه؛ لأن نصف القيراط تابع 
للكل فلا يفرد بالحكم . 


القه اعد الفقسة 
موسوعة القواعد الفقهية 
م 11 و ا 


أولا: لفل كك القاعدة: 
التابع لا يتقدم على المتبوع7١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
لما كان التابع تالياً لمتبوعه ومتأخراً عنه في الوجود» فلا يجوز أن يتقدم 
عليه في الفعل والعمل؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم في الحكم» 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف». ولا في تكبيرة الإحرام 
والسلام» ولافي سائر الأفعال. 


)١1(‏ المغنى ج١‏ ص 707» قواعد المغنى ص 55١‏ » المنثور ج١‏ ص 27777 أشباه السبيوطي 
ص »١١9‏ أشباه ابن نجيم ص »١7١‏ شرح الخاتمة ص 77» الوجيز مع الشرح والبيان 
ص 9"اط؟ . 


القاعدة الرابعة عشرة التابع 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التابع لاايستتبع غيره فيما كان تبع”١!‏ 
وفي لفظ : التابع هل يكون له تابع”"؟ 
وفي لفظ : لا تبع للتبع”"؟ وتأتي في حرف لا-إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولضا: 
وردت هذه القواعد بأسلوبين: الأول: الأسلوب الخبري ‏ وهو عند 
الحنفية ‏ حيث رأوا أن التابع لا يستتبع غيره ‏ أي أن التابع لا يصير أصادٌ 
لتابع آخر. 
والثاني: الأسلوب الإنشائي ‏ وهو عند الشافعية ‏ حيث أوردوا القاعدة 
بصيغة الاستفهام دليلاً على وجود خلاف بينهم في مضمونها. ٠‏ 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قطع أصابع اليد وحدها وجبت فيها الدية» فأما إذا قطع اليد من الكوع 
فلا يلزمه غير دية اليد»ء ويجعل الكف تبعاً للأصابع» وإن قطع زيادة على 
ذلك لم يجعل تبعآ»ء بل يلزمه للزيادة حكومة على قدرها؛ لأن التابع لا 
يكون له تابع”" . 
ومنها: هل يسن تكبير العيد خلف النوافل فيه خلاف» والأصح عند 
الشافعية لاايسن؛ لأن النفل تابع للفرائض . والتابع لا يكون له تابع . 


)0( القواعد والضوابط ص ”5/87 عن التحرير. 
0( المنثور ج١‏ ص /371 . 
(9) المبسوط ج76 ص 7؟87. 


القاعدة الخامسة عشرة 

أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 
التابع لا يفرد بالحكم'!! 

ثانيأ: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا كان التابع يلحق متبوعه في حكمه فينبني على ذلك أنه لا يفرد بحكم 
دون متبوعه؛ لآن ما لا يوجد مستقلاً بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره 
فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام» فلا يجوز إفراده 
بالحكم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الجنين في بطن أمه لا يباع دونها ولا يوهب . 
والصفة القائمة بالموصوف لا تباع دونه . 
وحق الشرب والمرور تبع لللآرض لا يباعان دونها . 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
الجنين في بطن الأمة يجوز عتقه دونها ويجوز الهبة والوصية له دونها كما 


سبق . 


)١(‏ المنثور ج١‏ ص 775 أشباه السيوطي ص 2١١7‏ أشباه ابن نجيم ص »١١١‏ شرح 
الخاتمة ص 55» الوجيز مع البيان ص 37*35 ط 4 . 


موسو الوا المقودةى 


0 
3 
0 


القاعدة السادسة عشرة التابع 
أول!: ألفاظ ورود القاعدة: 
التابع يمسقط بسقوط المسنوم ' 
وفي لفظ : الفرع يسقط إذا سقط الأصل”!؛ وتأتى في حرف الفاء إن 
شاءالله . 


ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة شبه مطردة في المحسوسات والمعقولات» فالشيء الذي 
يكونه وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعا 
مبتناً عليه» كالإيمان بالله تعالى أصل رجفي الأعمال فروعهء فإذا زال 
الإيمان- والعياذ بالله تعالى ‏ حبطت الأعمال؟ لأن اعتبارها مبني عليه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا برىء الأصيل برىء الضامن والكفيل ؛ لأنهما فرعه» فلو أبرأ ذمة مدينه 
تبرأ ذمة كفيله تبعاً» فلا حق له في مطالبة الكفيل . أما لو أبرأ الكفيل فلا 
يبرأ الأصيل . ْ 
ومنها: من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضى سننها 
الرواتب؛ لأن الأصل - وهو الفرائض قد سقط فتسقط النوافل تبعا. 
ومدها: من فاته الحج بحيث لم يقف بعرفة يومها تحلل بأفعال العمرة ولا 
يأتي بالرمي ولا بالمبيت ؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط . 


* 07١ المنشور جا ص 776.ء أشباه | 2 أشباه أبره تب‎ )١( 
ص ' يوطي ص ماه ابن دحيم ص سبوجع‎ 
. الخاتمة ص /؟‎ 
. المدخل فقرة 578 »؛ الوجيز ص5" ط؛‎ 5٠ أشباه ابن نجيم ص١ ؟1١.» المجلة المادة‎ )5( 


موسوعة التواعد الققهية 


إذا مات الغازي المجاهد والعالم من له حق منهم في ديوان الخراج يفرض 
لأولادهم تبعاً ولا يسقط بموت الأصل ترغيباً فى الجهاد وفي طلب 
العلم. 

ومنها: المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسي عليه أو 
ومنها : إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح . 
وهذه المستثنيات تحت قاعدة تم تقول : قل يثبت الفرع مع سقوط 
الأصل”'": وتأتي في حرف القاف إن شاءالله . 


)١(‏ أشباه السيوطي ص »١١9‏ أشباه ابن نجيم ص ١١1١‏ المجلة المادة »4١‏ المدخل الفقرة 
4 . 


لد فيح سه 


القاعدة السابعة عشرة التاريخ 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه'١!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التاريخ : معناه تعريف الوقت وتحديده'"'» وهو بيان انتهاء وقته» وذكر 
البينة ‏ أي الشهود ‏ تاريخ وقوع حادثة ما إما أن يكون نضا أي توقيفاً 
وتعيينآً - وإما أن يكون دلالة دون تعيين» كوضع اليد مثلاً . 
فمفاد هذه القاعدة: أن تاريخ البينة المعيّن تحديداً مقدم على تاريخ بينة 
أخرى دلالة دون تعيين» عند التعارض . 
وهذا تحت قاعدة عامة تقول: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)”" . 
وتأتي في حرف - لا -إن شاءالله . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
إذا اختلف اثنان في استحقاق رهن عين ‏ وكانت هذا العين المرهونة في 
يد أحدهما ‏ فإذا صرح شهود الخارج بسبق تاريخ عقده وبما يوجب 
استحقاق اليد له على ذي اليد فهو أولى من ذي اليد ومقدم عليه؟ للنص 
على تقدم تاريخ استحقاقه لقبض المرهون, ولأن بينته نصت على تاريخ 
متقدم . واليد دلالة والنص مقدم على الدلالة. 


(؟) مختار الصحاح مادة (أرخ). 
فرق جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون. شرح الخاتمة ص 14» المجلة المادة 21 
المدخل الفقهي الفقرة 08 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة عشرة تباين الدارين 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تباين الدارين قاطع للعصمة'!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تباين الدارين: اختلافهما وتباعدهما. والمراد بالدارين دار الإسلام» 
ودار الكفر. 
فمفاد هذه القاعدة: أن اختلاف الدارين مزيل لعصمة الملك وعصمة 
النكاح وعصمة الدم. إلا بسبب جديد. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب انقطعت العصمة بينها وبين زوجها 
حتى إذا جاءت مسلمة أو تائبة أو سبيت فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ 
لآن استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة» وتباين الدارين قاطع لها . 
ومنها: إذا خرجت امرأة حربي من دار الحرب ودخلت دار الإسلام بغير 
أمان ‏ مسلمة أو غير مسلمة ‏ فقد زال النكاح بينها وبين زوجها بتباين 
الدار. 
ومنها: دخول حربي دار الإسلام بغير أمان فهذا الدخول يزيل عصمة 
دمهء ومن قتله من المسلمين فلا شيء عليه» وإن عثر عليه فللإمام أن 
يقتله أو يأسره أو يفديه . 


.7١60 المبسوط جه ص‎ )١( 


القاعدة التاسعة عشرة تبدل الاجتهاد 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص» يعمل به في المستقبل ل 
فيما مضى''' 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية 
بتغير الأزمان) . 
وتأتى فى حرف - لا إن شاءالله» ولا تعارض هذه القاعدة قاعدة: 
«لايكقض الاجتهاد بالاجتهاد ولكن ينقض بالنص» لاختلاف الموضعين . 
ومفاد قاعدتنا: أن تغير رأي المجتهد في حكم مسألة من المسائل 
الاجتهادية يلغي العمل بالحكم السابق على تغير الرأي ويعتبر مبطلاً له 
بمنزلة نسخ النصوص الشرعية برفعها وإبطال العمل بهاء ولكن الاجتهاد 
الجديد لا يعود على الحكم السابق تنفيذه بالإبطال والنقض . كما أن 
النسخ لا يرجع على الأحكام السابق العمل بها بالإبطال» ولكن يعمل 
بالرأي الجديد في المسائل الحادثة مستقبلاً . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا رأى مجتهد أن الخلع فسخ فأفتى أو حكم في مسألة بهذا الحكم 
المجتهد فيه وكان المحكوم عليه بهذا قد خالع زوجته ثلاث مرات» أو 
سبق له تطليقها مرتين وكان الحكم بأن الخلع فسخ بعدهماء فإن المجتهد 
إذا تغير رأيه بعد ذلك ورأى أن الخلع طلاق» فلا يجوز له أن يأمر من أفتى 


.7١8ص القواعد والضوابط‎ )١( 


له سابقاً أو حكم له إذا كان حاكماً أن يفارق زوجته. ولكن إذا وقعت 
حادثة أخرى فيحكم فيها بأن الخلع طلاق ويبني عليه ما يبنى على 
الطلاق . ولكن إذا كان المجتهد قد رأى لنفسه أولاً أن الخلع فسخ وراجع 
زوجته التي خالعها بعد ثلاث ثم تغير رأيه ورأى أن الخلع طلاق فعليه في 
هذه الحالة أن يفارقها إلا إذا حكم بالحكم السابق حاكم فليس له أن 
يفارقها؛ لآن القول بأن الخلع فسخ قد تأيد بالحكم . 

ومنها: إذا رأى المجتهد أن بيع العينة جائز وأفتى به ثم تغير رأيه ورأى أنه 
حرام» فليس له أن ينقض فتاواه وأحكامه السابقة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد ولكنه فيما يستقبل يبني الأحكام على الرأي الجديد. وهكذا 
في كل مسألة اجتهادية لا تقع تحت نص بعيئه . 

وأساس هذه القاعدة ودليلها فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
اللاغده في العسالة المشركة" "© وتوله : #اذلك علن أن قضينا وهذا تعن .ما 
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)١(‏ المشترّكة: هي مسألة فرضية فيها: زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة لأم. 
وسميت مشركة لأن عمر رضي الله عنه أشرك بين الإخوة لأم والإخوة والأخوات لأب وأم 
إف4 المصنف لابن أبي شيبة ج” ص 57 7» الأثر رقم .1١91/‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة العشرون 

أولا: ألفاظ 000 القاعدة: 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات”!١!‏ 
وفى لفظ : تبدل الملك كتبدل العين'"؟ 
وفى لفظ : اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. وقد سبقت في 
حرف الهمزة تحت رقم 5١‏ حا ص .75١75‏ 

ثانياً: معنى هذه القواعد وعدلولها: 
مفاد هذه القاعدة: أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما يُعَدُ هذا الشيء متبدلاً 
تحكهنا : وإن لم يتبدل هو حقيقة . 

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلفا: 
إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدّق عليه 
وكان المتصدّق وارئه ‏ عادت الصدقة والزكاة للمعطى بالوراثة» فقد 


)غ0( شرح السير ص 21١971٠‏ أبن رجب ق٠2:5»‏ شرح الخاتمة ص 517 ؛ المجلة المادة 29/4 
المدعل الفقزة 4 14+ الوجيز عم الشترح والبيان من 418840 
(0) المبسوط ج؟١‏ ص 55. 
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القاعدة الحادية والعشرون تبدل محل النحاسة 
أولا: لفل ود القاعدة: 

تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حسسىي7!؟ 
ثانيا: معناى هذه القاعدة وعدلولها: 

تشير هذه القاعدة إلى مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة وهى : إذا طَهُرَ 
محل النجاسة الحسية بالماء فهل تعتبر تلك الطهارة حسية أو هي شرعية؟ 
عند الأئمة مالك ومحمد الشافعي وأحمد رحمهم الله هي شرعية» وعند 
أبي حنيفة وبعض المالكية هي حسية . 

النجس : في اللغة هو القذر وغير النظافة . وفي الشرع : قذر مخصوص 
وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والده”" . 

والطهارة: في اللغة النقاء من الدنس والنجس”” » وشرعاً: نظافة 
مخصوصة . 

والطهر نقيض النجاسة9 ' . 

ما يترتب على هذا الخلاف : 

إن من قال: إن التبدل حسي يرى أنه يجوز التطهر بكل مائع طاهر قالع» 
يقلع النجاسة ويذهب عينهاء وهذا في النجاسة الحسية العينية» ولكن لا 
يصح الوضوء به كالخل وماء الورد» وهذا مذهب أبي حنيفة*" . 


)١(‏ قواعد المقري القاعدة الأولى. 

(؟) المصباح مادة #نجس». 

(9) المصباح مادة «طهر) . 

(5) القاموس مادة «طهر». 

() ينظر: بدائع الصنائع ج١‏ ص 87» فتح القدير ج١‏ ص ١77‏ وغيرهما من كتب الحنفية . 
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وأما من قال: إن التبدل شرعى» يرى أنه لا يجزىء في إزالة النجاسة إلا 
الماء المطلق الذي يصح الوضوء به”"' . 


)000( ينظر : حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفققهاء ج١‏ ص ٠١‏ » نهاية المحتاج للرملي ج١‏ 
ص 2.65 مواهب الجليل جا ص 55 »2 الكافي ج١‏ ص ١١٠١5‏ المقنع لابن قدامة ج١‏ 
ص١١.‏ 


القاعدة الثانية والعشرون 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدله(!؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة ‏ الأعمال بالنيات وتدل على الاختلاف 
في حكم تبدل النية وتغيرها مع بقاء اليد على حالها ‏ أي بدون تصرف 
عملي - فهل يتغير الحكم تبعاً لتغير النية» أو لابد من تصرف عملي فعلي 
غير تبدل النية ليتغير الحكم؟ 

ثالثا: امن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
عند إنسان وديعة لآخر فنوى أن يتسلفها أو يتصرف فيها تصرفاً ما بغير 
إذن صاحبها ‏ ولم يحركها عن موضعهاء فهل تعتبر نيته هذه ناقضة لعقد 
الوديعة فيعتبر خائناً فيضمنها لو تلفت في هذه الحالة؟ أو لا يعتبر ناقضاً أو 
خائناً وبالتالي لا يضمنها إذا تلفت؟ خلاف عند المالكية فى هذه المسألة . 
و عل هكد القاعدة آثار فقهية : 1 
منها: إذا آراذ الموكن: صرف الوديعة ورتين ذلك فإذ قبل بالقبااة ناز 
صرفه؛ لأنه قبض الآن لنفسه. وإذا قيل بنفي التبدل بالنية امتنع الصرف 
للتأخير في التقابض - حتى يقبض لنفسه ‏ أي يحرك الوديعة من مكانها 
بعد نية التسلف ثم يصارف بها . 


(1) إيضاح المسالك ق 57 . 


هه هه ه مه يا 
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القاعدة الثالثة والعشرون تبدل وصف العين 

أوأا: لفظ ورود القاعدة: 
تبدل وصف العين لاايوجب تبدل العين''؛ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
عند الحنفية إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ؛ لأنها توابع» (والتابع 
لا ينفرد بالحكم). فبناء على ذلك إذا تبدل وصف العين الذي ذكره البائع 
فإن ذلك التبدل لا يكون موجباً لتبدل العين ولا يكون سبباً في التعويض 
للمشتري وإنما له أن يأخذ السلعة بكل الثمن أو يترك وهو كذلك عند 
الشافعية . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اشترى سيارة حمراء ولم يكن رآها_ثم تبين أنها بيضاء فلا يكون تبدل 
الوصف وهو اللون دليلاً على تبدل العين بل العين بحالها فالمشتري إما 
أن يقبل السيارة بالثمن المتفق عليه أو يترك؛ لأن الأوصاف لا يقابلها 
وعند الحنابلة أن من اشترى شيئاً بصفة مخصوصة ثم تبين خلافها أن له 
الفسخ أو أرش فقد الصفة”'" . 


للق القواعد والضوابط ص ”5/7 5 
(؟) المقنع مع الحاشية ج7 ص 717-175 . 


ا 


القاعدة الرايعة والعشرون التبرع بالضمان 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التبرع بالضمان كالتبرع بالأواء(1) 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التبرع في اللغة: التطوع”"'. وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاء 
وأصل البرع : التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك7” . 
فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي 
أو مادي . 
والتبرع في الاصطلاح الفقهي : التطوع بالشيء”*'؛ فهو متفق مع المعنى 
اللغوي . 
الضمان: مصدر ضمتته أضمنه : إذا كفلته”*' . فالضمان : الكفالة . 
والأداء في اللغة : الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها : أوصلها . 
والمراد هنا : دفع الدين عن المدين للدائن . 
ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء 
الدين في الالتزام والوجوب . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وكل الرجلّ الرجلّ أن يزوجه امرأة» فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر 


.7١ المبسوط جه ص‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح مادة «برع». 
(9) المصباح مادة «برع». 

(5) أنيس الفقهاء ص 705 . 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه ص 7١”‏ . 


جاز. ولم يرجع الوكيل على الزوج بالمهر؛ ا 
لأن أمره إياه بالتكاح لا يكون أمراً بالتزام الصداق؛ لأن الوكيل بالتكاح 
سفير ومعبر لا ملتزم . 

ومنها : : من ضمن عن غيره دينه بغير أمره لم يرجع به عليه لأنه متبرع . 

أما إذا كان الزوج أمره بضمان المهر فهو يرجع عليه كما لو أمره بالأداء . 


القاعدة الخامسة والعشرون التبرع في المرض 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
التبرع في المرض وصية''؟ 
والوصية تعتبر من الثلث”؟؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
إذا تبرع إنسان في مرض موته بشيء من المال لشخص أو جهة من الجهات 
فإن هذا التبرع يأخذ حكم الوصية» ولا ينفذ إلا بعد موت المريض بشرط 
أن يخرج من ثلث المال» فإذا زاد على الثلث فلا ينفذ إلا برضا الورثة . 
ومنها: إذا باع ماله محاباة وهو في مرض الموت : يلزم المشتري أن يدفع 
ثلثي المبلغ حالاً» ويكون الثلث الباقي وصية إلى ما بعد الوفاة . 
ومكن المعاناة: البيع بدون ثمن المثل” " . 


. قواعد الفقه ص 588 عن السير‎ )١( 
. 75١814 زفق شرح السير ص‎ 
. 755١ تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )0( 


القاعدة السادسة والعشرون تمام التبرع 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التبرع لايتم إلا بقبض”١)‏ 
وفي لفظ: الصدقة لا تتم إلا بالقبض”'! وتأتى فى حرف الصاد إن 
شاءالله . 0 
دليل هاتين القاعدتين قول خليفة رسول الله يك أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها وكان رضي الله عنه قد نحلها ‏ أي 
وان عدا د مشرين وسنا دق نال الها نجه وا ندم مزق قال انه كيت 
نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو 
اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله”. وفيه عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله”؟ . 

ثانيا: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
تبين هذه القاعدة ركنا””' من أركان الهبة والهدية والصدقة وكل ما كان 
متبرّعاً به وهو أنه لا يتم ملك الشيء الموهوب أو المهدى أو الصدقة من 
الموهوب له أو المهدى إليه أو المتبرّع به إليه إلا بقبض الشيء المتبرع به» 
وإذا لم يقبضه فلا يتم الملك فيه وهو مازال على ملك الواهب أو المهدي 
أو المتبرع . 


)١(‏ شرح الخاتمة ص 2.58 المجلة المادة /71» وينظر المقنع ج؟ ص 777 روضة الطالبين 
ج؛ ص 575 فما بعدهاء الاعتناء ج١‏ ص 1/75. 

0 المبسوط ج١١‏ ص 0". 

(©) الأثر أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب بلفظ فيه اختلاف ص 547 . 

(4) الموطاص 2.544 2 

2( قال هذا في الاعتناء ولكن في الروضة جعله شرط لزوم ج؛ ص 7157 . 
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والتبرع ‏ كما قال الشافعي رحمه الله ثلاثة أصناف : قال في الروضة : 
قسم الشافعي رضي الله عنه العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره 
ينقسم إلى معلّق بالموت وهو الوصية وإلى منجز في الحياة وهو ضربان: 
أحدهما : تمليك محض كالهبات والصدقات . والثاني : الوقف . 
والتمليك المحض ثلاثة أنواع : الهبة وهي تمليك لا بعوض»ء فإن انضم 
إليه حمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب له إعظاماً أو 
إكراماً فهو هدية» وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقرباً إلى الله تعالى 
وطلباً لثواب الآخرة فهو صدقة”'" . 
وقد روي عن مالك رضي الله عنه : أن الواهب إذا أشهد على نفسه بالهبة 
ومات؛: حُكم للموهوب له بهاء كما أنه لومات الموهوب له بعد أن أشهد 
الواهب على نفسه خكم لورثة الموهوب له بها إذا طلبوها. ولكن 
المعمول به عند جمهور المالكيين أنه لا يتم التبرع إلا بالقبض"") 
كالجمهور. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا بعث هدية إلى آخر فمات المهدى له قبل وصول الهدية إليه كانت على 
ملك المهدي» وله حق الرجوع فيهاء ولو مات المهدي لم يكن للرسول 
حملها إلى المهدى إليه . 
ومنها: المسافر إذا اشترى هدايا لأصدقائه فمات قبل وصولها إليهم فهي 
سا 


)روغ الطالبين 17 
(؟) الكافي ج7 ص .٠٠٠١‏ 
(*) روضة الطالبين ج؛ ص 1"8 . 


رأبعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 
إذا غرس أشجاراً وقال: جعلته لابني وهو صغير -صار للابن ؛ لأن هبته 
له لا تقتضي قبولاً أو قبضآء بخلاف ما لو جعله لبالغ . 
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القاعدة السابعة والعشرون التبرع 
أوأا: لفظ ورود القاعدة: 
التبرع لا يصلح سبياً للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به”١!‏ 
ثانياً: معنلى هذه القاعدة وعدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن من تبرع لآخر بشيء معين لا يكون تبرعه هذا سبباً 
للاستحقاق عليه ومطالبته بشيء آخر غير ما تبرع به. 
وموضع هذه القاعدة الصدقة الموقوفة» وهل تلزم بمجرد الإعلام بها وإن 
لم يخرجها من يده؟ أو لا يتم ذلك إلا بإخراجها من يده والتسليم إلى 
المتولي أو الناظر عليها؟ الأول قول أبي يوسف. والثاني قول محمد بن 
الحسن وابن أبي ليلى حيث قالا: إنه إزالة ملك بطريق التبرع فلا يتم إلا 
بالتسليم كما في الصدقة المنفذة؛ ولأنه لو لزمه ‏ إي إزالة الملك قبل 
التسليم - لصارت يده مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سبباً للاستحقاق 
على المتبرع في غير ما تبرع به. فينبغي أن يكون متبرعاً في إزالة يده كما 
في إزالة ملكه. وعند أبي يوسف ومن معه ممن يقولون بجواز الصدقة 
الموقوفة بمجرد الإعلام ‏ ولو لم يتم القبض والتسليم ‏ يقولون: هذه 
إزالة ملك لا تتضمن التمليك ‏ لأن الوقف عنده يخرج عن يد الواقف إلى 
غير مالك - فتتم بدون القبض كالعتق» بخلاف الصدقة المنفذة فإنها 
تتضمن التمليك . وقول أبي يوسف هو قول عامة العلماء . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا أوقف خانا للمسافرين أو رباطاً للمحتاجين فيتم الوقف بمجرد التخلية 


)١(‏ المبسوط ج١١‏ ص ©" فما بعدها. 


إلئن المتولى أو بنزول الناس فيه » وكذلك المقبرة والسقاية» وكذا 


القاعدة الثامنة والعشرون التبع 

أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التبع يقوم بالأصل”؟ 
وفي لفظ : التبع لايظهر مع ظهور الأصل""؟ 

ثانياً: معناى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
التبع : المراد به هنا ما يكون تابعاً لغيره في وجوده ولا يكون قائماً بنفسه . 
والأصل: ما يكون قائمآ بنفسه ولا يكون وجوده تبعاً لوجود غيره أو 
ضمن غيره. فبناء على ذلك فإن التبع أو التابع لا يقوم بنفسه وإنما يقوم 
بأصله وبالتالي لا يظهر مع ظهور أصله» ولا يأخذ حكماً غير حكم أصله . 
ولذلك قالوا: ما كان تابعاً لغيره في الوجود فإنه لا ينفرد بالحكم وإنما 
يكون حكمه تبعاً لحكم أصله . 
إذا اشتمل المال الزكوي على النصاب والوقص”” فهلك منهما شيء 
يجعل الهالك من الوقص خاصة - عند أبي حنيفة وأبي يوسف - كما لو 
كان له فوق النصاب ثمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربعون 
فعليه في الباقي شاة؛ لآن الوقص تبع للنصاب باسمه وحكمه؛ فإنه لا 
يتحقق الوقص إلا بعد النصاب وهذا هو علامة التبع مع الأصل» فإن التبع 
يقوم بالأصل» فالأصل يستغني عن التبع ؛ لأنه لو لم يوجد إلا أربعون شاة 
ففيها شاة . 

.77 المبسوط جاص‎ )١( 


زفق القواعد والضوابط ص 485 عن التحري» الميسوط ج١7١‏ ص ١57‏ 5 
(9) الوقص: مازاد على النصاب . 


ومنها: إذا اشترى المضارب ببعض المال داراً في قيمتها فضل على رأس 
المال فباع رجل إلى جنبها داراً وفي يد المضارب من مال المضاربة مثل 
ثمن الدار التى بيعت إلى جنب دار المضاربة ‏ فأراد المضارب أن يأخذ 
الدار بالشفعة لنفسه ‏ لم يكن له ذلك وإنما يأخذها على المضاربة أو 
يدع ؛ لآن حق رب المال أصل وحق المضارب تبع ؛ لأن حق المضارب 
في الربح فقط» وهو تبع لرأس المال» وهو متمكن من أخذها بما هو 
الأصل» (والتبع لاايظهر مع ظهور الأصل)”' . 


.١47ص المبسوط ج77‎ )١( 
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القاعدة التاسعة والعشرون التبع 

أولا: لفل 00 القاعدة: 
التبع لايقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداء”١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا كان التبع لا ينفرد عن متبوعه في الأحكام فهو إذاً لا يقوم مقام أصله في 
إثبات الحكم به ابتداءً بطريق الأولى ؛ لأن في إثبات الحكم في التبع ابتداءً 
قلباً للحقائق حيث يصبح التبع أصلاًٌ والأصل تبعاً. 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة وكسائلها: 
إذا غصب جارية أو بقرة فحملت وعند الولادة ماتت الأم وبقي الولد وفيه 
وفاء بقيمتهاء فإذا رد الغاصب ولد المغصوبة الميتة فهل تبرأ ذمته؟ في 
ظاهر الرواية عند الحنفية أن على الغاصب قيمة الأم يوم الغصب كاملة ؛ 
لأن الولد تبع والتبع لا يقوم مقام الأصل . 


)غ0( المبسوط ج: ص 1957 ., ج١١‏ ص 5١‏ . 


القاعدة الثلاثون التبع 

أوز!: ألفاظ ورود القاعدة: 
التبع يتبع الأصل ولايسبقه”١!‏ 
وفي لفظ : مااثبت ضمناً لشيء لا يثبت قبله''؟ وتأتي في حرف الميم إن 
شاءالله . 

ثانياً: معنصس هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
هاتان القاعدتان معقولتا المعنى حيث إن الأصل هو الأساس والتبع تالٍ 
لهء فلا يعقل أن يسبق التبع أصله» أو يوجد قبل وجوده . 
إذا أذن أب لابنه المحجور عليه في البيع والتصرف وأعلم الأب قومآ 
مخصوصين بهذا الإذن وأمرهم بمبايعة ابنه» فإن لم يبايعه أولئك وبايعه 
غيرهم وهم لا يعلمون بإذن الأب» والابن لا يعلم بالإذن أيضاً» كانت 
مبايعة هؤلاء باطلة» والابن محجور عليه على حاله؛ لأن الابن لا يعتبر 
مأذوناً قبل أن يعلم بالإذن» وإنما ثبت الإذن في حق الذين أمرهم بمبايعته 
للحاجة إلى دفع الضرر والغرر عنهم . 
وأما ثبوت الإذن في حق سائر الناس كان لضرورة الحكم بنفوذ تصرفه مع 
الذين أمرهم الأب بمبايعته فلا يغبت الإذن مع غيرهم قبل تصرفه معهم . 
فإن بايع الابن الذين أمرهم الأب بمبايعته ثم بايع الابن بعدهم قوم غيرهم 
جازت مبايعته مع الجميع إلا المبايعة التي كانت قبل ذلك ؛ لأن الإذن في 


حق الذين أمرهم ثبت حكمه مقصوداً وفي حق غيرهم تبع: والتبع يتبع 
الأصل ولا يسبقه. 

ومنها: يجوز شراء بقرة في بطنها حمل» ولكن لا يجوز شراء حمل في 
بطن بقرة ثم شراء البقرة بعد ذلك؛ لأن البقرة أصل والحمل تبع والتبع 


موسوعة المواعد المة قهية عو 10 د 


القاعدة الحادية والثلاثون التبع 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التبع يصير مذكورآ بذكر الأصل”!؟ 
وفي لفظ : التبع يملك بملك الأصل""؛ 
ثانيأ: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما 
هاتان القاعدتان بمعنى ما سبق من قواعد تتعلق بالتابع وأحكامه» فالتابع 
حكم أصله وأنه لا يفرد بحكم . 
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: 
من اشترى أرضاً أو داراً لها طريق بحيث لا يوصل إليها إلا بها فإن الطريق 
يدخل في البيع تبعاً ويصير مذكوراً بذكر الأرض أو الدار ولا يفرد 
بالحكمء كما أنه يملك بملك الأرض أو الدار وليس للبائع بعد ذلك 
ادعاء أن الممر أو الطريق لم يذكر في العقد؛ (لأن التبع يملك بملك 
الأصل ويصير مذكوراً بذكر الأصل) . 
وابعاً: هما استثني من مسائل هاتين القاعدتنين: 
اشترى نخلاً مثمرة فإن ثمرتها ‏ وإن كانت تبعاً لا تدخل في البيع إلا 
بالنص عليها؛ لأن الحديث صريح في أن الثمرة ملك للمؤبر ولا تدخل 
في البيع إلا بالشرط . 
والحديث هو: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: «من 


.١58 المبسوط جه١ ص‎ )١( 
.١90 المبسوط ج77 ص‎ )0( 


ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)”"' . 
الحديث. ومثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


)١(‏ الحديث رواه الجماعة» وحديث عبادة رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد فى مسند أبيه» 
ينظر: المنتقى ج؟ ص ٠‏ "7" الحديثين رقم 27459 786٠‏ . 


القاعدة الثانية والثلاثون التبع 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التبع يلحق الأصل فى حكمه وإن لم يشاركه في علته''؟ 
وفي لفظ : الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته'"؟ 
وتأتي في حرف الفاء إن شاءالله . 
هاتان القاعدتان تفيدان معنى متحداً وهو أن التبع يلحق الأصل في حكمه 
كما سبق في القواعد السالفة ‏ كما أنه لا ينفرد عن متبوعه بحكم 
خاص» وسواء في ذلك كانت العلة والسبب في الحكم متحداً بين الفرع 
والأصل أم غير متحدة بينهما . 
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: 
إذا ذبح صبي أو نصراني صيداً في الحرم لم يؤكل ؛ لأن الصبي والنصراني 
في حكم الذكاة تبع المسلم البالغ» فإذا لم يكن هذا الفعل من المسلم 
البالغ موجباً للحل فكذلك من الصبي والنصراني؛ لأنهما تبع للمسلم 
البالغ وإن لم يشاركاه في علته . 


0 المسوظ عن ين لاد 
زفق المبسوط ج"١‏ ص 0ه ٠.‏ 


القاعدة الثالثة والثلاثون تبعية المالك 


أول!: لفظ ورود القاعدة: 
تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين7) 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة تتعلق ببعض مسائل الرقيق وتفيد أن مالك الصغير ينزل منزلة 
الأبوين في تبعية الصغير لهء وحيث إن الابن يتبع خير الأبوين دين 
فكذلك بالنسبة للمالك حيث إن الصغير يتبعه فى دينه؛ لأن الصغير لا 
يعبر عن نفسه بخلاف الكبير . ْ 

ثالثا: امن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وقع صبي في سهم مسلم أو اشتراه فهو مسلم تبعاً للمالك؛ لأن تأثير 
التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار؛ لأن الصغير إذا دخل دار الإسلام 
وليس معه أحد من أبويه فهو يعتبر مسلماً تبعاً للدار فأولى أن يكون مسلمآ 
إذا ملكه مسلم . 
ومنها: إذا دخل ذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيراً من ممالكيهم 
وأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلماً بل هو تابع للذمي . 
وحتى لو كان هذا الصبي من المجوس أو عبدة الأوثان فهو يعتبر بمنزلة 
أهل الكتاب تؤكل ذبيحته» ويحل وطؤها إن كانت جارية بمنزلة ما لو كان 
أحد أبويه كتابيًا والآخر مجوسيًا؛ لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين. 

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 
إذا كان الصغير في الأصل كتابيًا والذي أخرجه مجوسي فيعتبر الصغير 


.771/١ريسلا شرح‎ )١( 


كتابيًا باعتبار الأصل فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك . 

وكذلك بل أولى إذا كان الصغير مسلماً مملوكاً فاشتراه المجوسي فهو 
يكون مسلماً ويجبر المجوسي على بيعه. ويتصور كون الصغير مسلماً 
مملوكاً إذا وقع هذا الصغير في يد الأعداء أسيراً وكان أبواه مسلمين أصلاٌ 
ثم اشتراه المجوسي من أهل الحرب . 


القاعدة الرابعة والثلاثون تبعية الميت 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تبعية الميت لاتعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبراً في البقاء''؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها: 
الصغير تابع لأبيه في دينه : إن كان الأب مسلماً فهو مسلم أو كافراً فهو 
كافرء واختلاف الدارين قاطع للتبعية» كما هو قاطع للتوريث» فإذا كان 
الأب كافراً ثم دخل دار الإسلام وأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب 
فهم كفار غير تابعين لأبيهم لاختلاف الدار» لكنهم إن دخلوا دار الإسلام 
بسبي أو غيره وأبوهم مازال حيّا صاروا تبعاً لأبيهم فهم مسلمون 
بإسلامه» وأما إن مات الأب مسلماً في دار الإسلام ثم أسر الصبي فإنه لا 


يكون مسلماً مادام في دار الحرب حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار 
الإسلام فإذا أخرج إلى دار الإسلام حكم بإسلامه تبعاً لأبيه . 


. 77175 شرح السير ص‎ )١( 


موسوع عة القو اعد الفقهية [ 196 


القاعدة الخامسة والثلاثون التبعيض 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التبعيض في الأعضاء”!! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التبعيض معناه : التجزئة وجعل الشيء أبعاضا أي أجزاء”" . 
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : (ما لا يقبل د فاختيار بعضه 
كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله)”". وتأتي في حرف الميم إن 


شاء الله . 
وفي لفظ : (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله)”". وتأتي في حرف الذال 
إن شاء الله . 


ومفادها: أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة ‏ أي يكون الحكم 
فيه كليّا ‏ فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكماً لكله» وكذلك الحكم 
بإسقاط بعض أجزائه يكون حكماً بإسقاط كله . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال : يدك طالق . طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ . 
ومنها: إذا أعتق بعض عبده» عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ . 
ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا 


. ١175ص‎ ١ أشباه ابن الوكيل قى‎ )١( 

() المصباح ومختار الصحاح مادة (بعض» بتصرف . 

() تأسيس النظر ص 5١‏ المنثور ج” ض 1867: ج١١‏ صن 6197 أشباه السيوطى ص 
أشباه ابن نجيم ص ١77‏ » شرح الخاتمة ص 55» المجلة المادة 77» المدخل 


الفقهي الفقرة »1١14‏ الوجيز مع الشرح ص 777 . 


عة القواعد الفقهية 


رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
إذا قال في الرجعة : راجعت يدك لم تصح الرجعة . 
ومنها: إذا قال: نصفي كفيل بدّينك . لم تصح الكفالة بخلاف ما لو قال: 
أنا كفيل بنصف دينك ؛ لأن الدَّين يقبل التبعيض . 
وقد سبق ذكر هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت كلمة أصل برقم 45١‏ . 


موي عد + الفواعد الفقوية ١ش‏ 


القاعدة السادسة والثلاثون التبعيض 

أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب'! أو 0 
وفي لفظ : التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب”! 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد تتعلق بتفريق الصفقة المجتمعة والتى لا تقبل التبعيض ولا 
التتموقة لعا وقببها ذف مه ضرو ل معضن ذرق الخلؤقة بالصفقة: ولنا 
كان الضرر مدفوعاً ويجب إزالته ورفعه إذا وقع منع الفقهاء تفريق الصفقة 
وتبعيض الملك المجتمع دفعاً للضرر عن الغير. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا بيعت دار ولها شفعاء فقال أحد الشفعاء: سلمت شفعتى فى نصف 
الدار يكرق ذلك فسلها الشقعة كلها وذلف سين الأزل ١‏ أن لقي 
كل لا يتجزأ (فذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) ‏ كما سبق فكأنه سلم 
الشفعة كلها. 
والسبب الثاني: إن في ذلك ضرراً على المشتري والبائع ؛ لأن في ذلك 
تفريقاً للصفقة المجتمعة الع فى الله الست اا 
والمشتري مصلحته في جميع الدار لا نصفها. 
ومنها: إذا اشترى داراً أو أرضاً أو سلعة فاستّحق جزء منها كالثلث أو 


زفق المبسوط ج: ١‏ ص١‏ جه “ص 188 . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


الربعء فللمشتري أن يرد كل الدار أو الأرض أو السلعة ويسترد الثمن من 
البائع؛ لأن التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب» ولكن إذا رضي 
المشتري بالجزء الباقي بجزء من الثمن فله ذلك؟ لأنه أدرى بمصلحته . 


وا واعد الفقهية 


القاعدة السايعة والثلاثون التجاذب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تجاذب الفرع أصلان متعارضان''؟ فقهية أصولية . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 


الأصل : ما بني وتفرع عليه غيره» والفرع : ما بني على غيره. كالشجرة 
أصل والأغصان والثمار فروع . ففي المحسوسات لا يقبل الفرع إلا أصل 
واحد . ولا يعقل أن يتنازع أو يتجاذب أصلان فرعاً واحداً. 

ولكن في الأمور المعنوية كالقياس والأحكام قد يتعارض لدى المجتهد 
أصلان يتجاذبان الفرع المقيس أو الحكم المراد» ففي هذه الحال لا يكون 
أمام المجتهد ‏ إن لم يمكنه التوفيق ‏ سوى الترجيح بين هذين الأصلين 
وإلحاق الفرع المتنازع بينهما لأكثرهما به شبها» أو أكثر صفات» أو يعمل 
بالأصلين معأ على سبيل التوفيق . 

قال في المنثور”'' : قال صاحب الذخائر”” في باب زكاة الفطر: وعلى 
المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر. فلا يظن أن تقابل 
الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم» إذ لو كان كذلك لخلت 
الواقعة عن حكم الله تعالى» وهو لا يجوز. 


. 150١ قواعد الحصيني ق7 ص‎ )١( 

0) جاص 980". 

() صاحب الذخائر هو القاضي بهاء الدين أبو المعالي المجلي بن جميع بن نجا المخزومي 
الأسيوطي الشافعي» توفي سنة ٠565ه»ء‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 2٠7١5‏ 
والذخائر كتاب في فروع الشافعية . 


سوعة القواعد الفقهية 
2 و ججح لت جو تع جع و بولساو وا 0 


ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا؟ أتم الجمعة على 
الصحيح ؛ لأن الأصل بقاء الوقت. 
ومنها : إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاءء 
فهل يدرك الركعة؛ لأن الأصل بقاء الركوع أو لا؛ لأن الأصل عدم 
الإدراك وجهانء والآخذ بالاحتياط هنا أولى وهو الثانى . 
ومنها عند الأصولبين في قياس الشبه: العبد إذا مل فهل يجب على قاتله 
ديته قافا عن اله لأ مكلك مقاط أو تجب قيمته بالغة ما 
بلغت قياساً على الدابة؛ لأنه يباع ويوهب؛ خلاف بين الأصوليين. 
ومنها: إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين» فهل يحكم 
بنجاسته ؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين؟ أو بطهارته؛ لأن الأصل في الماء 
الطهارة؟ وجهان. 


القاعدة الثامنة والثلاثون مخالفة أهل البدع 
أولا: لفل 5-16 القاعدة: 
تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا 
به عن جمهور أهل السنة» وإن صح مستندهم فيه خبرا" أو نظرا. 
ثانيا: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
البدع : جمع بدعة. والبدعة في اللغة: من الابتداع وهو الإنشاء والابتداء 
والإحداث . ومنه قوله تعالى: #قْلَ مَا كت بِدَعَا مَنَّ ألرَسَلٍ *”"2. أي ما 
كنت أول من أرسل» قد أرسل قبلي رسل كثير”" . أو ما أنا أول من جاء 
بالوحي من عند الله وتشريع الشرائع بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي 
مبشرين ومنذرين فأنا على هداهه”*' . 
وأما في الشرع : فالبدعة هي الفعلة المخالفة للسنة”” . 
أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما 
اقتضاه الدليل الشرعى» وهى مقابل للسنة . 
ولذلك يجب مخالفة أهل البدع فيما اشتهروا به من بدعهم التي انفردوا بها 
عن جمهور أهل السنة ‏ حتى وإن صح لهم دليل على بدعتهم ‏ كان 
الدليل خبراً أو استدلالاً واجتهاداً. 
هكذا قال المقري”" . 


."١9ق قواعد المقري‎ )١( 
الآية4 من سورة الأحقاف.‎ )7( 
. لسان العرب مادة ابدع»‎ )*( 
. المصباح مادة #بدع»‎ (2 

(5) التعريفات ص 50 . 
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ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 


صلاة الجنازة وصيام يوم الشك وعلل لقوله: إن مستند البدعيين وإن كان 
والردع لأهل الباطل . وبنى المالكية على ذلك قاعدة قالوا فيها: (ينبغى 
لأهل الفضل اجتناب الصلاة على المجاهرين). قال: وهى قاعدة شرعية 
معلومة . 

وأقول وبالله التوفيق: إنه إذا صح الخبر ولم يعرف هذا الخبر بنسخ أو نهي 
عن الفعل الذي دل عليه واستند إليه مستند وإن خالف الجماعة» فهل 
يكون تمسك المتمسك به وعمل عليه بدعة؟ وكذلك إذا اجتهد مجتهد فى 
صيام يوم الشك فهل يعتبر اجتهاده وصومه بدعة؟ 

فمثلاً التكبير على الجنازة خمس تكبيرات قد ثبت عند مسلم من رواية 
زيد بن أرقم رضي الله عنه (أنه كبر على جنازة خمساً) وقال: كان النبي 
كك يكبرها . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما نحوه» زذاة أحدنة والتكبير على 
الجنازة خمساً رواية عن أحمد رحمه الله . فهل يكون ذلك بدعة؟ وإن كان 
عمل الجماعة على التكبير أربعاً. ولِمّ لا يحمل ذلك على جواز الأمرين؟ 
بل عند أحمد رحمه الله : إن المأموم يتابع الإمام إلى سبع تكبيرات7" . 
وأما صيام يوم الشك وهو إذا حال دون منظر القمر غيم أو قتر ليلة الثلاثين 


. 787 المقنع مع الحاشية ج١ ص‎ )١( 


نقد أ وج ةاجناعة كيرةن :إن كان العمل عيد الائئة ببخلافة”" . 

فكيف يقال: إن صيامه بدعة. والبدعة كما عرفتناها مما لم يكن اقتضاه 
الدليل الشرعي؟ 

ومن الأمثلة الصحيحة لهذه القاعدة : 

إذا عرف عن جماعة اجتماعهم في وقت مخصوص لذكر مخصوص - لم 
يرد عن رسول الله بكِهِ ولم يفعله أصحابه رضوان الله عليهم ‏ كما يفعل 
الصوفية. فهذه بدعة محدثة في الدين» فيجب مخالفتهم فيها . 

ومنها: من يبيحون للمرأة المسلمة السفور والتكشف وتقصير الثياب 
والاختلاط مع الرجال ومجالستهم مع التكشف» فهذ بدعة وأولئك 
مبتدعون لا يصلى عليهم . 

ومنها: من يبيحون الربا ويسمونه بغير اسمه. فهؤلاء وأمثالهم هم 
المبتدعون الذين لا يصلى عليهم», لا من يكبر على الجنازة خمساً أو من 
يرى صوم يوم الشك بدليل أو اجتهاد صحيح . 


)غ0( نفس المصدر ج١‏ ص 705. 


_موسوعةالقواعدالفقهية 


القاعدة التاسعة والثلاثون البعية 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تجب اليمين في كل حق لابن آده(!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
البسن كن اللعة يطلق على معان غلة+"القوة والشينة» واليفين» البرعة 
واليمين: الجهة. واليد اليمنى» واليمين: الححلف. وهو مقصود 


القاعدة. 
7 
على يمين صاحبه 


خصوص 


أو هي : تقوية أحد طرفي الخير بكر الله تعائر 4 . 
أو هي : تأكيد الأمر وتحقيقه بكراسم الله أو بصفة من صفاته عز 


وجل . 
فمفاد القاعدة: أن مَن قبل قوله في شيء أو حق كان عليه اليمين إذا طلبت 
منه؛ لأن إثبات الحق إذا لم تقم عليه البينة أو الإقرار وجبت اليمين 


2 


. 5 ١ أشباه ابن السبكى ج١ ص‎ )١( 

(5) المصباح مادة «يمين» المطلع ص 717. 
فرق المطلع ص /ا8/ 3 . 

2( التعريفات ص .78٠١‏ 

(5) أنيس الفقهاء ص ١77‏ . 
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ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين 
وجوبا على المدعى عليه لنفي الدعوى . 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة 
المتلف فأنكر . فلا يمين عليه . قاله الشافعي رضي الله عنه . 
ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقآت لأحدهما لم تُحلّف 
0 


. 5١ أشباه ابن السبكى ج١١ ص‎ )١( 


مو سوعة القواعدا اعد أ الفقوية 


القاعدة الأربعون تجدد السبب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه(1) 
وأما قبله: فإن كان معقولاً تداخلت كالحدود والأحداث, وإلا فقولان 
كالولوغ. 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالسبب هنا: العلة. وهو ما ينبني عليه الحكم ويوجد بوجوده 
وينتفي بانتفاته . 
والمراد بهذه القاعدة: أن السبب الموجب للحكم إذا وجد مرة أخرى بعد 
استيفاء تعلقه السابق يجعل كابتداء سبب فيأخذ حكماً جديداً. وأما إذا 
تجدد السبب وتكرر قبل استيفاء تعلقه السابق فإن الأحكام تتداخل ويثبت 
لكل الأفعال حكم واحد هذا إذا كان تعلق الحكم بالسبب معقولاً أي 
معللاًء وأما إذا كان تعلق الحكم بالسبب تعبديًا غير معقول المعنى 
فالخلاف فيه بين التداخل والتعدد . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أن - مثال تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه إذا زنا وأقيم عليه الحدء ثم إذا زنا 
مرة ثانية يقام عله حدٌّ آخرء كدلك إذ! شرق فقطتابيدة كم رتترق أخري 
سرح أو يده اليسرى. وكذلك إذا أحدث فتوضأ ثم أحدث مرة 
أخرى فعليه وضوء آخر. 
ب - مثال لتجدد السبب قبل انقضاء تعلقه وهو معقول المعنى : إذا زنا ولم 


.180 قواعد المقري ق‎ )١( 
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يقم عليه الحد ثم زنا أخرى . ا ا وكذلك لو زنا 
مراراً دون إقامة حد فيحد حدًا واحداًء وكذلك إذا قذف مراراً شخصاً 


واحداٌ وأما إذا تعدد المقذوفون فيجب لكل مقذوف حدٌ . 

ومنها إذا بال ثم لمس بشهوة وجب عليه طهارة واحدة. 

ج - مثال غير معقول المعنى : إذا ولغ الكلب في الإناء ولم يغسل ثم ولغ 
فيه نفس الكلب مرة أخرى. أو ولغت فيه كلاب أخرى» فهل يكفي فيه 
غسلة واحدة ‏ أي غسلة ولوغ سبع مرات إحداهن بالتراب ‏ أو يتعدد 
الغسل بتعدد الولوغ؟ الأول المشهور”"' . 


القه اعد الفقىة 
موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الحادية والأريعون التدقيق في التحقيق 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 


التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح المعلم لا امن متنه عند 
المحققين بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراته(!؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التدقيق : المبالغة في التفحص . من دق الأمر إذا لطف إدراكه» ويقال: 
دَق الأمردقة : إذا غمض وخفي معناه فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء” . 
والتحقيق: تفعيل من حقّ الأمر إذا جعله ثابتاً لازماً ببلوغ منتهاه من 
التحقيق والتشت”” , ش 
والحكم: جمع حكمة. والمراد بحكم المشروعية علل تشريع الأحكام 
الولهية بغير ما ورد به الشرعء أو باستنباط عقلي لا يقوم على دليل 
والملح : جمع مُلحة وهي الأمور التي تستحسنها العقول وتستملحها 
النفوس . َ 
والمراد بالملح هنا ما ليس قطعيًا ولا مبنيًا على قطعي غالباً ولا هي مطردة 
عامة . 
ومفاد القاعدة أنه لا ينبغي لطالب العلم المبالغة في التنقير عن الجكم 
لاسيما ما ظاهره البعد إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الحظر والوقوع في 


.١09ق قواعدالمقري‎ )١( 
)ا لمصباح مادة «دققت»).‎ 
. إفرة المصباح مادة احق) بتصرف‎ 


موسوعة 
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الخطل» وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصاً أو ظاهراً أو قريباً من 
الظهور. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. 
لايقال: الزوال وقت الانقلاب إلى العادة فطلب منه البداية بالعبادة . 
فقولهم: وقت الانقلاب إلى العادة محاولة لمعرفة الحكمة من فرض 
صلاة الظهر عند الزوال» وهذا التعليل غير صحيح ؛ لأن أوقات العبادات 
لا تقبل التعليل. 
وكذلك قولهم: وقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش فقيل لهم : 
تزودوا قبل ذلك للمعاد”"" . 


لق قواعد المقري ج5؟ ص ٠١7‏ بتصرف . وينظر الموافقات للشاطبى ج١‏ ص لالا فما 
بعدها. 


1 0000 
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القاعدة الثانية والأريعون أحكام الذمي 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تجري على الذمي أحكام المسلمين”'؟ 
ثانياً: معنلى هذه القاعدة ومدلولها: 
الذمي: هو الذي أعطي عهداً أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع 
الجزية والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي : 
اليهودي والنصراني» وغير الكتابي كالمجوسي والوثني . 
فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين إلا ما استثني 
بسبب اختلاف الدين . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قتل الذمي ذميًا عمداً قتل به قصاصاًء وإذا زنا أقيم عليه الحد» ولكنه 
لا يرجم لأنه غير محصن عند أبي حنيفة رحمه الله » وعند أحمد رحمه الله 
يرجم ؛ لأن الذميين يثبت لهما الإحصان عنده ولأن الرسول يَلْهِ رجم 
اليهوديين اللذين زنيا”"؟. وكذلك عند الشافعي ومالك”' رحمهما الله 
ا 
وإذا قذف يقام عليه حد القذف . وإذا سرق تقطع يده. 
وإذا ترافعوا إلى قاض مسلم في المواريث يحكم بينهم ويقسم مواريثهم 


.7785 أشباه السيوطي ص 155» أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 

زفق الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود» والبخاري في كتاب الحدود» باب 
أحكام أهل الذمة ومسلم في كتاب الحدود» باب رجم اليهود. ينظر المقنع جص 
14. 

() الاعتناء ج” ص »٠٠٠١‏ الكافي جا ص 1١18‏ . 
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كما يقسمها بين المسلمين . وإن كان في شرعهم ما يخالفه . 

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 
لايقام على الذمي حد الخمر لأنه مباح عندهم . 
ولا يمنع من اقتناء الخنزير. والخمر والخنزير في حقهم مال مقوم» فلو 
أتلف ذمي أو مسلم على ذمي خمره أو قتل خنزيره وجب عليه الضمان. 
بخلاف ما لو كان الخمر أو الخنزير لمسلم فلا ضمان في إتلافهما لأنهما 
ليسا بمال في حق المسلم . 
كما لا يمنع الذمي من لبس الحرير والذهب. ولا يمر بالعبادات ولا 
ولو تناكح أهل الذمة نكاحاً فاسداً أو تبايعوا فاسداً لم يتعرض لهم . 


القاعدة الثالثة والأريعون التجهيل 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 

التجهيل موجب للضمان"'؟ 

وفى لفظ : الأمانات تقلب مضمونة بالموت عن تجهيل. وقد سبقت 
درق الفدرة بر ناه : 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

التجهيل : تفعيل من الجهل. يقال: جهّل يجهّل تجهيلاً. ككرّم يكرّم 
والجهل : ضد العلم . والتجهيل : فعل الجهل . والمراد به هنا: إغفال أمر 
الوديعة والسكوت عليها حتى الموت ‏ مع عدم علم الوارث بها فإن 
ذلك موجب لضمانها وإخراج قيمتها من التركة قبل القسمة. وإن كان 
الأصل في الأمانة والوديعة أنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط» 
ويعتبر تجهيل الوديعة بعدم ذكرها لورثته وإعلامهم بها وكانوا هم لا 
يعلمونها -يعتبر ذلك تفريطاً من الأمين» ولذلك وجب ضمانها . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

أودع رجل عند آخر مالاً» أو جوهراً أو ثياباً أوغيرهاء ثم مات الأمين ولم 
يعلم ورثته بتلك الوديعة» فإن هذه الوديعة تنقلب مضمونة في مال الميت 
ويجب إما العثور عليها وتسليمها لصاحبها بعد إقامة البينة عليها» وهو 
أحق بها من باقي الغرماء» أو ضمان قيمتها في التركة قبل القسمة وتعتبر 
ديئاً على الميت . 


. 17١ المبسوط ج١١ ص‎ )١( 


القواعد الفقهية 


فإن كان للميت غرماء آخرون بسبب ديون أو مضاربة أو بضاعة فإن عرّفت 
الودائع بأعيانها كان أربابها أحق بها من الغرماء» وإن لم تعرف بأعيانها 
قسم المال بينهم بالحصصء. وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة 
بمنزلة الغرماء عند الحنفية» وخالف في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله حيث 
قال: الغرماء أحق بجميع التركة ولا يصبح الأمين إذا مات مجهّلاٌ للأمانة 
ضامناً. 

وحجة الحنفية: أن الأمين بالتجهيل يصير مسلطاً غرماء الميت وورثته 
على أخذ الوديعة. والمودّع بمثل هذا التسليط يكون ضامنا كما لو دل 
سارقاً على سرقتهاء ولأنه التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة بيانها عند 
موته وردها على المالك إذا طلب» فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب 
يضبمن أيضاً بترك البيان عند الموت . 

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 

الناظر إذا مات مجهلاٌ غلات الوقت فلا يضمن . 

والقاضي إذا مات مجهلاً أموال اليتامي عند من أودعها . 

والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند مَن 
أودعها(' . 


. 377 أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 


القاعدة الرايعة والأريعون تحديد ما يتعذر إحضاره 


أولا: لفظ 54 القاعدة: 


التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر 
إحضاره”١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التحديد: أي ذكر الحدود. 
فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إحضاره فى مجلس العقد يعتبر تحديده 
بذكر حدوده أو أوصافه المميزة له بمنزلة الإشارة إلى ما يسهل إحضاره 
وإيجاده فى مجلس العقد كالدابة والأداة والسلعة؛ لأن الوصف فى 
الغائب كالإشارة للحاضر فى إزالة الجهالة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اشترى شخص من آخر أرضاً وذكر حدودها ومساحتها وموقعها فهذا 
يكفي في تعريفها ويتم العقد عليها بناء على ذلك . فإذا وجد المشتري بعد 
ذلك الأرض مستوفية للحدود المبينة فى العقد لزمه العقد ولا يجوز له 
الفسخ» وأما إذا وجد اختلافاً فهو بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه”" . 
ومنها: إذا اشترى إنسان من آخر سيارة ولم يمكن إحضارها في مجلس 
العقدء كأن تكون فى بلد آخر أو غائبة وذكرت له أوصافها المميزة من 
النوع وسنة الصنع واللون وكل ما يمكن أن تميز به السيارة» ثم حين 


)١(‏ المبسوط ج8١‏ ص1"9. 
)١(‏ ينظر أيضاً المقنع ج؟ ص ؟١‏ . 


إحضارها وجدت حسب الصفات المذكورة لزمت المشتري ولا حق له 
في الفسخ. وأما إن وجدت مخالفة لبعض الأوصاف فهو بالخيار بين 
إمضاء العقد أو فسخه. 
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القاعدة الخامسة والأربعون البدعة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التحرز عن البدعة واجب"؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التحرز من الحرز» والحرز المكان الذي يحفظ فيه ويتحصن به» فالتحرز 
هو التحفظ . 
فمفاد القاعدة: أنه عند وجود البدعة أو ظن وقوعها فعلى المسلم أن 
يتحرز ويتحفظ منهاء وعليه البعد عنها. وما تردد بين المباح والبدعة فلا 
يوي نه 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
امرأة ضلت عن أيام حيضها بسبب استمرار الدم معها ولا تدري متى بدء 
حيضتها أو انتهائهاء فهذه تغتسل لكل صلاة» ولا تصلي بغسلها إلا 
المكتوبات والسنئن المشهورة . ولا تصلى شيئاً من التطوعات سوى هذا؛ 
لآن أداء التطوع في حالة الطيو مانم وف سالة الحيض حرام» وما تردد 
بين المباح والسنة والبدعة لا يؤتى به؛ لآنها في كل وقت على احتمال أنها 
حائض . 
وقيل هذه تمتنع عن الصلاة والصيام عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل 
إضلال حيضتها إما من أول الشهر أو آخره بحسب آخر عادة لها. والله 


عل 


القاعدة السادسة والأريعون التحرز عن الغدر 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التحرز عن الغدر واجب”؛ 
وفي لفظ : التحرز عن صورة العذر واجب”! 
من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى : # وَإِمَا تارك من قَوَرِ يانه كأَئيْذْ لبهم 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الغدر : نقض العهد. 
فلا يجوز نقض العهد ولذلك كان التحفظ والامتناع من نقضه واجباً» بل 
الامتناع عن حدوثه واجباً. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا نادى المسلمون الكفار بالأمان بلسان_أي بلغة لا يعرفه أهل الحرب 
وذلك معروف للمسلمين» فهم آمنون بإسماعهم كلمة الأمان وإن كانوا لم 
يفهموها. ولعل فيهم ترجمان يعرف معنى نداء المسلمين» ولذلك لا 
يجوز إخلاف ذلك ؛ لأآن التحرز عن صورة الغدر واجب . 
ومنها: لو جاء رجل مستأمناً وأراد الإسلام بشرط أن يرتكب شيئاً من 
الفواحش أو أراد أن يكون ذمة ولكن بشرط لا يوافق حكم الإسلام فإنه 
يبلّغ مأمنه كغيره من المستأمنين» ولا يجوز قتله أو استرقاقه؛ لأنه غدر 


.8868 ا لمبسوط ج١١ ص‎ )١( 
.ة238٠‎ » 7585 زفق شرح السير ص‎ 
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والتحرز عن الغدر واجب . 

ومنها: إذا وادع أو عاهد الإمام قوماً لمدة معلومة ثم نظر فرأى أن 
موادعتهم شدٌ للمسلمين فلا يجوز له أن يقاتلهم بدون أن ينبذ إليهم 
عهدهم ويعلمهم بنبذ المعاهدة وإنهائها ثم يقاتلهم إن أراد. 
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القاعدة السابعة والأريعون التحري 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة”١!‏ 
وفي لفظ : التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة"'! 
وفي لفظ : التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة' ؟ 
وفي لفظ : التحري في باب الفروج لا يصح”'؟ 
وفي لفظ : التحري في الفروج لايجوز بحال”*؟ 
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته» وتحريت في الأمر 
طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما!"' . 
وقال فى المختار: التحري فى الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال 
في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه 


ورقه ين 7 : 
وقال الراغب: حرى الشىء يحرى : أي قصد حراه أي جانبه » وتحراه 
كعزلك80) 1 


)١(‏ بدائع الصنائع ج١‏ ص ؟777. 

(؟) الأصل لمحمد بن الحسن جاص 75. 
() المبسوط ج ص177. 

(:) المبسوط ج”اص .١96‏ 

,75١54 757١7 المبسوط ج١٠١١ ص‎ )5( 

(5) المصباح مادة #تحريت» . 

0) مختار الصحاح مادة «حرى» . 

(4) المفردات في غريب القرآن مادة «حرى» . 


فالتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى”'" . وقالوا: التحري هو التثبت في 

الاجتهاد لطلب الحق والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب 
زف 

والمراد 0 


فمفاد القواعد: أن التحري هوالاجتهاد في الوصول إلى الأولى من 
الأمرين إذا التبس الأمر واشتبه ولم يمكن الوصول إلى حقيقة المطلوب 
على ظن المجتهد أنه الحق أو أقرب إلى الحق اتبعه وحكم به فالتحري 
في هذه الحال يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الدليل الواضح على 
المسألة المطلوب بيان حكمها . 

ولكن ليس كل ما اشتبه يجوز التحري فيه إذ يشترط فيما يجوز فيه التحري 
أن يكون من الأمور التي تحلها وتبيحها الضرورة» فما لا تحله الضرورة 
لا يجوز فيه التحري والاجتهاد» وخاصة ما يتعلق بالفروج والنساء حيث 
لاايحل فيه التحري ؛ لأنه لا يحل ولا يباح في الضرورة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 

من اشتبهت عليه جهة القبلة فيجب عليه التحري والاجتهاد.» فما غلب 
على ظنه أنه جهة القبلة توجه إليها وصلى. وصلاته صحيحة حتى ولو 
تبين خطؤه بعد ذلك . 

ومنها: إذا اختلطت ثياب طاهرة بنجسة وليس معه ثياب غيرها ولا ما 


77” تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 
./860 (؟) أنيس الفقهاء ص‎ 
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يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتتحرى ويصلي فيما يقع تحريه 
أنه طاهر . 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري: 

إذا اشتبهت محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات يريد الزواج من إحداهن» أو 
زوجة بمحرماتء فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الأبضاع 
التحريم) . 

ومنها: إذا اشتبهت شاة مذكاة بميتة وكلاهما مسلوخةء» فلا يجوز 
التحري؛ (لأن الأصل في الذبائح التحريم)» إلا في حال الضرورة فيجوز 
أن يأكل من أيها شاء . أما في غير حال الضرورة فلا يجوز التحري . 


القاعدة الثامنة والأريعون إعواز المثل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تحرير إعواز المثل» ومقدار ما يجب عنده من القيمة )١(‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
التحرير في اللغة: الأصل فيه جعل الإنسان حرًا أي خالصاً من شوب 
الرق . فالتحرير معناه التتخليص من الشوائب”" . 
وفي الاصطلاح لمعنى إعواز المثل: تحديد مقدار القيمة الواجبة عند 
انعدام المثل في المثليات؛ لأن معنى إعواز المثل: انعدامه وعدم 
وجوده. 
والأصل في معنى الإعواز الفقرء فكأن الذي لا يجد المثل عند قتل صيد 
الحرم أو اغتصاب مثلي عز مثله فقير إليه . 
فمفاد القاعدة: أنه إذا انعدم المثل عند الحاجة إليه وجب إخراج قيمته 
لتقوم مقامه. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من اغتصب شيئاً أو أتلفه فإن كان هذا الشىء مثليًا وجب رد مثله كمن 
اغتصب حنطة أو تمراً؛ لأن الواجب أصلاً رد العين إذا كانت موجودة» 
فإذا تعذر ردها وكانت مثلية وجب المثل» فأما إذا تعذر وجود المثل 
وجبت القيمة؛ لأنها مثل العين فكانت بدلاً عن العين لا عن المثل» 


(1) أشباهابن الوكيل ق١‏ ص 555 » المجموع المذهب لوحة 7848 ب. 
زفق مفردات الراغب ص 2١١١‏ المطلع ص ١١5‏ : 


وقيل : هي - أي القيمة -بدل عن المثل . 
الإعواز؟ عدها ابن الوكيل أحد عشر وجها”'' . 


. أشباهابن الوكيل ق١ ص55‎ )١( 


القاعدة التاسعة والأريعون تحريم الحلال والحرام يمين 
أوأا: ألفاخل ورود القاعدة: 


تحريم الحلال اليمين7١!‏ 
وفي لفظ: تحريم الحلال يكون يمينا إذا صادف محلهء فأما إذا لم 
يصادف محله كان لغوا”"؟ 
ومثله : تحريم الحرام يمين. 9 
ودليل هذه القواعد وأصلها قول الله تعالى : # يِكأيها آلبَى لِم حرم مآ أَحَلَّ لُك 


موت سرس 


يَنَقى مَرْضَاتَ أَروك4 22 , 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
يصادف محلا صالحا للإيقاع» وكذلك تحريم الحرام شرعاً يمين إذا 
نواه. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا حلفت امرأة أن لا تمكن زوجها من نفسها ثم مكنته فعليها كفارة يمين . 
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي . ولم تكن له نية ظهار أو 
طلاق» فهو ظهار؛ لأن الحرمة بالظهار هنا دون الحرمة بالطلاق؛ لأن 
الحرمة بالظهار لا تزيل الملك» والحرمة بالطلاق تزيله9© . 

. 6١9 المبسوط ج” ص 577» الفتاوى الخانية ج١ ص‎ )١( 


() الآية ١‏ من سورة التحريم . 
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وابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن يميناً: 
إذا قال لرجل: إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو كله حرام ينوي بذلك 
اليمين ‏ فأكله عنده لم يحنث ؛ لأنه يجعل الحرام ما أكله وبعدما أكله لا 
يتصور أن يجعله حراماً. 
فإذن هذا لا يكون يميناً وإن نواه؛ لأنه لم يصادف محله . 


القاعدة الخمسون الحال والمآل 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التحريم المتوقع لايؤثر في الحال عدم الحل» كما أن الحل المتوقع لا 
يؤثر فى منع الحل فى الحال”١!‏ 
وفي لفظ : هل الاعتبار بالحال أو بالمال”'؟ أو العبرة. وتأتي في حرف 


الهاء إن شاءالله . 

وفي لفظ: المتوقع هل يجعل كالواقع”؟ وتأتي في حرف الميم إن 
شاءالله . 

وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه'"؟ وتأتي في حرم الميم 
إن شاءالله . 

وفي لفظ : المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل'”"؟ وتأتي في 
وفي لفظ عند المالكية : الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول 
إلا الظاهر فقط. وهو الصحبح”*! 


ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد وإن اختلفت عباراتها فمعناها متحد ويتعلق موضوعها 
بالمآل والعاقبة المغيبة التي لا يدركها المكلف» وإنما تبنى الأحكام على 
الظلواهر لا العواقب المستورة» :فم كان ظاهره الحل فهو حلال» وإن كان 


. 758 المنثور للزركشي ج١ ص‎ )١( 

(؟) أشباه ابن السبكي ج١‏ ص ٠١7‏ » وأشباه السبيوطي ص ١7,8‏ . 
() أشباه السيوطي ص 1,7,8 . 

(5) إيضاح المسالك ق5١١.‏ 


قد يحرم في العاقبة» وكذلك ما كان ظاهره التحريم فهو حرام وإن كان 
يحل في العاقبة والمآل. وقديماً قال الزركشي"'2: إن الضابط لهذه 
الأمور: أن ما بني على أمر ظاهر مأذون فيه فلا توقف في جواز التصرف» 
وكذلك ما بني على أمر ظاهر غير مأذون فيه فلا توقف أيضاً على عدم 
جوان التصرف*: 

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
من أعتق في مرضه أمة» جاز لوليها القريب أن يزوجهاء وكذلك يجوز 
للمعتق أن يتزوجها؛ لأن العتق قد وقع ممن هو أهله. والتحريم المتوقع 
هو احتمال أن لا تخرج من ثلث مال المريض عند الوفاة فيكون بعضها 
مازال رقيقاً. أو أن يوجد على الميت دين مستعرق فتباع في دينه فتكون 
كلها رقيقاً؛ لأن العتق في مرض الموت وصية . 
ومنها: جواز عقد النكاح بشهادة شاهدين مستورين ويتسلط الزوج على 
الاستمتاع في الحال» مع أنه لو ظهر عند العقد أن الشاهدين فاسقان لبطل 
التكاح . 
ومنها: أن للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد وإن كان لا 
يستقر ملكها عليه إلا بالدخول . 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
الزوجة إذا ارتدت بعد الدخول فإنه يحرم على زوجها نكاح أختها وأربع 


)١‏ الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله أبو عبدالله الشافعي» من الأعلام ولد سنة 
5ه بالقاهرة ونشأ بها وتثتقف» وله عديد من المؤلفت فوق الثلاثين مؤلفاً في الأصول 
والتفسير والحديث والفقه والقواعد» توفى سئة 45لاه. ١‏ 

(5) المنثور جا ص58 ؟ فمابعدها. 00 
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سواها قبل انقضاء عدتها . ووجه الاستثناء أن الردة تقطع الزوجية لكن لما 
كان النكاح ثابتاً قبل الردة فلهذا منعوا أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها إلا 
بعد انقضاء عدتها منه حتى لا يكون جامعاً أختين معاً. 


ضاع سطس مارم 999998 


القاعدة الحادية والخمسون تحصيل المقصود 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تحصيل مقصود العاقدين بقدر الإمكان واجب''! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة: العبرة فى العقود بالمقاصد لا بالألفاظ . 
إن اتتصييل بر تكد جنا ور يو متها فد دا نرق ادها ابت كد لاد 
الإمكان ولو خالف اللفظ المنطوق به إذا قامت قرينة على المراد وإذا لم 
تقم قرينة فلا يهمل اللفظ . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بدينارين . فقال: قبلت . كان العقد عقد بيع 
لاعقد هبة لذكر العوض في العقد. 
ومنها: إذا استصنع عند حائك أي خياط - ثوبآً موصوف الطول 
والعرض والرفعة والجنس ينسجه من غزل الحائك» أو من قماش 
الخياط» وضرب لتسليم هذا الثوب أجلاً وتعجل الثمن كان جائزاً وكان 
عقد سلم لاخيار له فيه» وليس عقد استصناع . 


فق المبسوط ج١١‏ ص ١17,8‏ »2 جب7١‏ ص 217١‏ وجه١ا‏ ص435. 
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القاعدة الثانية والخمسون دليل الحياة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التحقيق أن دليل الحياة هو الحسى!١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تبين هذه القاعدة الدليل على قيام الحياة ووجودها في الإنسان أو الحيوان 
- بالنسبة لأعضاء كل منهما وعظمه وشعره عند الاشتباه . 
فاعتبر الفقهاء أن الحس أو الإحساس هو دليل الحياة» فإذا وجد 
الإحساس وجدت الحياة» وإذاعدم الإحساس عدمت الحياة. 
وهذه قاعدة مهمة للتفريق بين الطاهر والنجس في أعضاء الحيوان . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
عظم الحيوان الميت هل هو طاهر أو نجس؟ من قال: إنه لا إحساس فيه 
حكم بطهارته . 
ومن قال: إنه تحله الحياة حكم بنجاسته كظاهر مذهب الشافعي رحمه 
اللّه . 
وكذلك بالنسبة للشعر حيث أتبعه الشافعية المقنت فاعتبروه انا 
بالموت”"". كالمالكية في قول لهم. والحنفية عندهم أن شعر الميتة 
و عظمها وحافرهاو عصبها طاهر”" . 


)000 قواعد المقري ق79. 
زفة روضة الطالبين ج١‏ ص ”47 : 
إفرة اللباب في شرح الكتاب ج١‏ ص 4 7. 


ولأحمد د: : ١‏ له ى عد و اه / 
9 حا ص اي عا الوه رنارا رجاه 1م العدرف 
والشعر والريش فطاهر © . 


)000( المقنع مع الحاشية ج١‏ ص "3 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثالثة والخمسون تحكيم الحال 
أو[!: لفظ ورود القاعدة: 
تحكيم الحال واجب في كل أمر أشكل في الماضي"!! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالحال: أي الزمن الحاضر . لهذه القاعدة صلة بقاعدة: (الأصل 
بقاء ما كان على ما كان)» وتتعلق بأحد نوعى الاستصحاب عند الحنفية 
والشافعية وهو ما يسمى بالاستصحاب المقاوي أو المعكوس» ومحله 
في كل أمر اشتبه وأشكل في الماضي ‏ حيث لا بينة ولا دليل ‏ على 
الدعوى فتحكم الحال الحاضرة ويكون القول قول من يتمسك بها مع 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الاختلاف في جريان ماء الطاحون إذا اختلف المؤجر والمستأجر في 
جريان ماء النهر الذي يدير الطاحون» قيقول المستأجر: إن الماء انقطع 
منذ ثلاثة أشهر مثلاً» وقال المؤجر: بل هو جار لم ينقطع . ولا بينة ولا 
دليل لأحدهما على قوله . فينظر إلى الحال الحاضرة حين الخصومة» فإن 
كان الماء منقطعاً كان القول قول المستأجر مع يمينه» وإذا كان جاريا كان 
القول قول المؤجر مع يمينه ويسمى هذه استصحاب الحال للماضي . 
ومنها: مسألة زوجة الذمى التى ادعت أنها أسلمت بعد وفاة زوجهاء 
وتطالب بميراثها منه. 0 ورثة الميت: إنها أسلمت قبل وفاته فلا 
تستحق من الميراث لاختلاف الدين ‏ ولا بينة ولا دليل لأحد منهم على 


. 485 القواعد والضوابط ص‎ )١( 


اع اماي امساح 1901 ظ ش 


قوله ‏ فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمهم الله 
تعالى: القول قول الورثة مع يمينهم تحكيماً للحال حيث إنها الآن مسلمة 
فينسحب إسلامها إلى ما قبل الوفاة. وعند الإمام زفر بن الهذيل: إن 
القول قول المرأة بناء على الأصل الآخر وهو (إضافة الحادث إلى أقرب 
أوقاته) وأقرب أوقات إسلامها بعد الوفاة هو الوقت المتفق على وجود 
إسلامها فيه. والوقت الأبعد» وهو ما قبل الوفاة مشكوك فيه» فيكون 
القول قول من يتمسك بالزمن الأقرب؛ لأنه المتيقن. ويكون القول قول 
المرأة أنها أسلمت بعد الوفاة مع يمينها فترث . 

وبناء على قول زفر تكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
50 1211212 


القاعدة الرايعة والخمسون تحكيم السيماء 
أوأا: ألفاخظ 14ت القاعدة: 
تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل'١؛‏ 
وفي لفظ : تحكيم السيماء أصل فيما لايوقف على حقيقته”"! 
وفي لفظ : تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام” ؟ 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
السيماء فى اللغة: العلامة» والسُومة أيضاً. وتأتى مقصورة: السيمى 
اسار سيا 0 ١‏ 
قال تعالى : # ب تاق فى تُجرههر ين أرَ أ سَجُودٍ 2*7 . وقال سبحانه : 
« تَكَرِفُهُم سبك لا تكب الكاى إنكاناً)»” . 
وأصل المادة: ما دل على طلب شيء يقال : سمت الشيء أسومه سوماً. 
واعتبر ابن فارس : السّومة وهي العلامة تجعل في شيء» مما شذ عن 
النات 0 
ومعناها في الاصطلاح هو معناها في اللغة . 
فمفاد القاعدة: أن ما لا يوقف على حقيقته وما يجهل - وكان لابد من 
إعطائه حكماً شرعيًا ‏ أنه ينظر إلى العلامات المميزة وبناءً عليها يكون 


.1947 2179/89 219/٠١ شرح السيرص‎ )1١( 
. ١55 5 (؟) نفس المصدر‎ 

(6) شرح السيرص 1947 . 

)2( مختار الصحاح مادة «سوم» . 

(0) الآية 79 من سورة الفتح. 

(6) الاية ”*/ا7 من سورة البقرة. 

(0) معجم مقاييس اللغة مادة اسوم». 


0 


الحكم وهذا أصل شرعي عظيم . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 


إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفارء فإنه يفرق بينهم بالعلامة التي تميز 
المسلم عن الكافر. حيث يجب تغسيل المسلم والصلاة عليه ودفنه في 
مقابر المسلمينء ولا يجوز الصلاة على الكافر ولا دفنه فى مقابر 
التسلمن »وت غلانات السلع الكانة روطي النعر واللبايس اميد 
إن وجد واثار السجود. 

ومنها: إذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس أن 
يقتلوا من لقوا من رجالهم إلا أن يروا رجلاً عليه سيماء المسلمين فيجب 
أن لا يقتلوه ويجب عليهم التثبت في أمره حتى يتبين لهم حاله؛ لأنه متى 
وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه» وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر 
تفويت شيء على المسلمين . 


موبيو عه المواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والخمسون تحكيم العادة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تحكيم العادة(١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
هذه قاعدة العرف وأثره في الأحكام الشرعية والمعنونة بقاعدة «العادة 
محكمة» وستأتي في حرف العين إن شاءالله تعالى بأدلتها وبعض 
تفصيلاتها ومسائلها . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة التي جرت العادة 
فيها بالابتذال ووضع الثياب» فانبنى الحكم الشرعي على 6 1 
يعتادونه في حيات تهم اليومية» وذلك في قوله تعالى : # يتأيها الَذبت ءامنوأ 
د 610 نمؤن قر مك قز 
ين َصَعُون بكم من ةو بسر صَلَوةِ الِْسَاءِ كلت عورت ل 04 
الآية. 


زفق قواعد الحصني ق١‏ ص 2١575‏ 775؛ اشباه ابن السبكي ج١‏ ص .0١‏ المجموع المذهب 
لوحة 5١أ»‏ مختصر قواعد العلائي ص ”2707 الال 50 


64 الآية 548 من سورة النور. 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة السادسة والخمسون تحكيم المكان 

أولا: لفظ ورود القاعدة: . 
تحكيم المكان أصل في الشرع”١!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بتحكيم المكان بناء الحكم الشرعي على مكان وقوع الحادثة 
حيث إن بعض الحوادث والوقائع تختلف أحكامها الشرعية تبعاً لاختلاف 
الأمكنة التي وقع فيها الحادث أو حدثت فيها الواقعة» فدار الإسلام غير 
دار الحرب وأرض المعركة غيرهما. وأرض الحرم خلاف أرض الحل . 
وأحكام المساجد غير أحكام البيوت أو الشوارع . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 


من رأى شخصاً في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه مالم 
يعلم أنه مسلم أو ذمي . وأما لو رآه في دار الإسلام فلا يحل له ذلك مالم 
ومنها: إذا دخل قوم من أهل الذمة بعض حصون أهل الحرب» ثم ظهر 
المسلمون على أهل الحصن فكل من في الحصن فيء - أي غنيمة -إلا من 
عرف بالذمة بعينه؛ لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئاًء 
مالم يظهر المانع في بعضهم» كأن يكون ذميًا أو مسلماً. وتحكيم المكان 
في مثل هذا أصل في الشرع . 

ومنها: قضاء القاضي في غير مكان ولايته ‏ قالوا ‏ لا يصح؛ لأن القضاء 


9غ( قواعد الفقه ص 58 عن شرح السير ص 557 , *51. 


يتخصص بالزمان والمكان"'". فلا يقضي القاضي في غير بناء المحكمة 


ولاقن غيرازمن القصاء عند الخفية: 
مجاوراله. 


للق أشباه ابن نجيم ص ا او 


موسوعة القواعد الفقهية 
عو تمع «سسس ا 00 


القاعدة السايعة والخمسون التحليف 
أوأا: ألفاظ 000 القاعدة: 
التحليف يتوقف على صحة الدعوى"!! 
وفي لفظ : لايحلف القاضي على حق مجهول''؟ 
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
هاتان القاعدتان أصل عظيم من أصول وقواعد الدعوى؛ لأن البت في 
الدعوى يتوقف على بينة المدعي أو يمين المدعى عليه عند عدم البينة» 
ولكن ليس كل من ادعى دعوى ولم يأت ببينة وطلب يمين خصمه تقبل 
دعواه ويجاب إلى طلبه بتوجيه اليمين على المدعى عليه؛ بل على 
القاضى : 
آولاً: أن يتشتى من ضخة دوق الدع : فما لم يتبين صحة الدعوى فلا 
يجوز تحليف المدعى عليه» والدعوى الباطلة: إما أن لا تكون ملزمة 
شيئاً على الخصم.» أو يكون المدعى به مجهولاً في نفسه " . 
ثانيً: أن يطلب من المدعي بينته أولاً» فإن عجز وقد ثبت صحة الدعوى 
وجه اليمين على المدعى عليه . 
إذا ادعى معروف الفقر والمسكنة على رجل من كبار القوم وأغنيائهم أنه 
اقترض منه مبلغاً عظيماً من المال ‏ ولم يعرف هذا الفقير بامتلاك عشر 


. عن حاشية أبي السعود على أشباه ابن نجيم باب القضاء‎ ١9 الفرائد ص‎ )١( 
. 7١8 أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 
. مع الحاشية‎ 57١ [فرف معين الحكام للطرابلسي ص 5 2.0 وينظر المقنع ج “ص‎ 


معشاره - وطلب تحليف خصمه. فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه 

اليمين على المدعى عليه . 

ومنها: إذا باع أرضاً ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى 

عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل ؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى» 

ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقفء 

والوقف لا يباع. 

ومنها : إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف”" . 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 

وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول : 

دعوى المجهول في الوصية» فإن ادعى حمًا من وصية أو إقرار فإنهما 

يصحان بالمجهول . 

وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف”") 

ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه 

يحلفهما نظراً لليتيم والوقف . : 

ومنها: إذا ادعى المودع على المودّع خيانة مطلقة فإنه يُحلّف37 , 


)01 أشباه ابن نجيم ص 7١8‏ . 
فق معين الحكام ص 5 0 . 


2 القه اعد الفقىة 
موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثامنة والخمسون تحمل الضرر 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تحمل_ الضرر القليل لا يدل على تحمل الضرر الكثير”'؟ [والعكس 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأن من تحمل ضرراً قليلاً عند حاجته فلا 
يدل ذلك على أنه قادر على تحمل ضرر أكثر أو أكبر» ولكن العكس 
صحيح وهو أن من تحمل الضرر الكثير قادر على تحمل الضرر القليل 
بطريق الأولى . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
العبد لا تجب عليه الجمعة لحق المولى» ولكن يجب عليه صلاة الظهر 
وغيرها من الصلوات وإن كان يتضرر المولى. ولكن ذلك القدر مستثنى 
لحق الله تعالى . 
وأما الجمعة فإن الشرع أسقطها عنه لدفع الضرر عن المولى بترك خدمته ؛ 
حيث إن شهود الجمعة وانتظار الإمام وسماع الخطبة يأخذ منه وقتاً كبيراً 
قد يتضرر بسببه المولى بخلاف صلاة الظهر حيث إنه يتمكن من أدائها 
بنفسه حيث هوء فلا ينقطع عن خدمة المولى . 
ومنها: من قدر على العمل تحت الشمس ساعة وتحمل حرها لا يدل ذلك 
على أنه يقدر على العمل وتحمل الحر ساعتين أو يوماً كاملا . 


0 العتسوظ ع ار 


0 


موسوعة القواعد الفة 
7 ز زذ ذا 


رض 


القاعدة التاسعة والخمسون تحملات الغير 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تحملات الغير عن الغير 10) 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
من رحمة الله سبحانه ورأفته بعباده أجاز أن يتحمل بعض الناس عن غيرهم 
بعض شؤونهم؛ ولأنه لو وجب على كل إنسان أن يتصرف فيما يخصه 
بنفسه ومنع من الاستعانة بغيره لكان في ذلك من الحرج العظيم ما لا 
يخفى» والأصل أن الإنسان يتحمل مسؤولية تصرفاته وأفعاله» فمن زنا 
عوقب بالجلد أو الرجم» ولا يجوز إقامة الحد على غيره؛ ومن شرب 
الخمر أقيم عليه حده» ولا يجوز أن يتبرع غيره عنه فيقام عليه الحد بدلاً 
عنه» ولكن الشرع أوجب في بعض الحالات أن يتحمل بعض الناس أخطاء 
غيرهم وعواقب تصرفاتهم وأجاز التحمل في حالات أخرى استثناء . 
لأن الأصل المستقر في الشريعة أنه (لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب 
إليه باستنابة ونحو ذلك ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان 
وغيره) . ولكن قد يتحمل الإنسان عن غيره ما لم يلزم به ولم يأذن له ذاك 
فيه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 


الإمام يتحمل عن المأمومين سهوهم إذا وقع السهو من المأموم في حال 
اقتدائه . 


لق أشباه ابن الوكيل ق١‏ ص 2609 المجموع المذهب للعلائى لوحة 9 ب)ء والمنثور 


للزركشي ج١‏ ص 2755 أشباه السيوطي ص ٠5‏ . والموافقات للشاطبي جا ص 7717 
فما بعدها بتفصيل واف . 


ومنها: تحمل العاقلة دية الخطأ عن القاتل خطأ. 


القاعدة الستون اختلاف المشاق 
أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 

تختلف المشاق باختلاف العبادات”! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 


العبادات البدنية مختلفة فمنها: الصلاة» والصوم. والحج» والمشقات 
الحاصلة من هذه العبادات ليس متساوية» فمشقة الصلاة تختلف عن 
مشقة الصيام عن مشقة الحج. بل إن مشقة الصلاة تختلف باختلاف 
الأوقات والأحوال» فالصلاة في شدة البرد مع الضعف والكبر أشق وأشد 
من الصلاة مع اعتدال الوقت والصحة والشباب . 

وكذلك الصيام في شدة الحر أشق منه في اعتدال الوقت أو برده» والحج 
كذلك. 

ولاختلاف المشاق باختلاف العبادات وأحوالها تختلف الأجور أيضاً 
حيث إنه كلما ازدادت المشقة زاد الأجر والمثوبة» ولما قال عليه الصلاة 
والسلام لعائشة رضي الله عنها: «أجرك على قدر نصبك)””' . وعلى قدر 
المشقة يكون تخفيف الشرع» فما كان في الشرع أهم اشترط في إسقاطه 
الأشق الأعم» وما لم تعظم مرتبته فإنه تؤثر فيه المشاق الخفيفة» 
وبالطرفين يعتبر الوسط . 


000( قواعد المقري ق7١٠2‏ الفروق ج١‏ ص 2١١9‏ الذخيرة جا ص 271٠‏ القواعد الكبرى 
للعز بن عبدالسلام ج١٠‏ ص ١‏ فما بعدها. 


() الحديث متفق عليه» تلخيص الحبير ج؛ ص ل/ا/7١‏ . 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من كان في رأسه قمل وآذاه وهو محرم أبيح له حلق شعره للأذى وعليه 
الفدية . 
ومنها: السفر مبيح للفطر وجواز القصر. 
ومنها: التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله . 


القاعدة الحادية والستون 


أوأا: ألفاظ ورود القاعدة: 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم 
الناس وعرفهم, لافي خطابات الشارع17؟ 
وفي لفظ : لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس فى ظاهر 
المذهب كلأدلة7) 
وفي لفظ : تخصيص الشيء بالذكر لايدل على أن الحكم فيما عداه 
بخلافه9) 
وفي لفظ : تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي ما عداه”'؟ قواعد 
أصولية فقهية . 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية 
وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج 
بمفهوم المخالفة» وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر» 
ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع ‏ مذكورة في 
مظانها من كتب أصول الفقه ‏ ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك 
ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل 


.594-548 قواعد الفقه ص‎ )١( 

(7) أشباه ابن نجيم ص 717 . 

(*) القواعد والضوابط ص ”48 . 
(:) المبسوط جاص 2868 .١7"5‏ 


عليه الدليل العام. ولكن الحنفية من جهة أخرى يُعمل جمهورهم مفهوم 
المخالفة في كلام الناس» وأعرافهم وإن كان ابن نجيم ‏ كما هو مذكور 
أعلاه ‏ يخالف في ذلك ويرى أن ظاهر المذهب على عدم العمل 
بالمفهوم مطلقاً 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
الاختلاف في مفهوم قوله تعالى ( و يت 
ألمُخصكات الْمُؤْمَِتٍ قن مَامَلَكتَ َيَمدَكُم من فنيَاوَكه الْمُؤْم 0 
فعند غير الحنفية لا يجوز أن يتزوج غير الأمة المؤمنة» وأما عند الحنفية 
فيرون جواز ذلك؛ لأن غير المؤمنة مسكوت عنهاء والحق فى هذه 
المسآكل غير التحنفية: ْ 
وأما في كلام الناس فالحنفية يعملون بالمفهوم» فمثلاً إذا قال: مالك علي 
أكثر من مائة درهم» كان إقراراً بالمائة . 
ومنها عند الحنفية: إن دية الذمي مثل دية المسلمء وعند غيرهم على 
النصف من دية المسلمء وقالوا في احتجاج غيرهم بقوله كَل : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم»”'“. إن هذا لا يدل على أن دماء غيرهم لا 
تكافئهم ؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه” " . وأدلة 
غير الحنفية أقوى وأوثق في هذه المسألة للأحاديث الواردة في دية غير 


اانا ا 


)١(‏ الآية 0 ؟ من سورة النساء. 
(؟) الحديث عند أحمد ج؟ ص 2٠97‏ وأبيى داود رقم »”71/01١‏ والبيهق. 79408» واب ماجه 
ص وابي داود ركم والب وابن 
*87 وغيرها . 


(7) المبسوط ج"؟ ص .١"5‏ 
(5) ينظر منتقى الأخبار ج؟ ص 540 الأحاديث من 79814-179/87. 


موسوعة القواعد الفقهية 
20 الما سوسوسام ووو الس ا 200012101ظ ا 0 


القاعدة الثانية والستون 
يِ العام. د الخاص » تقسدا و 
تمحصيص م عم ص م لمطلق 
أولا: لفظ ورود القاعدة: ظ 
تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق ١”‏ 
وفي لفظ : النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها. وهل 
تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص(5؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
الجملة. وهو خلاف العموم. أو هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت 
العموم على تقدير عدم المخصص”". أو هو قصر العام على بعض أفراده 
و 
وأما العام: فهو في اللغة: الشامل لمتعدد سواء كان لفظأ أم غير لفظ. 
ومنه عمهم المطر إذا شملهم . 
الوضع ‏ دفعة من غير حصر» أو هو «اللفظ الموضوع بالوضع الواحد لكنه 
غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له)”* . 


)١(‏ قواعد الحصني ق١‏ ص 01157 2719 2740 مختصر قواعد العلائي ص 097 . أشباه ابن 
نجيم ص ”6 . 

(؟) قواعد ابن رجب ق70١.‏ 

(*) كشاف اصطلاحات الفنون ج١‏ ص 47١‏ . 

(5) نفس المصدر ج١‏ ص 475 .. 

(5) نفس المصدر ج١؟‏ ص ١58‏ . 


وأما الإطلاق فهو الإرسال لغةء وأما في الاصطلاح: فهو اللفظ 
الذي يدل على واحد غير 0 والمقيد: ما وجد فيه قيد يزيل 
إطلاة اي 

وهذه القاعدة مجال اختلاف بين الفقهاءء حيث إن المالكية”" والحنابلة 
يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية» بغير خلاف عندهم» وأما 
الحنفية والشافعية فهم لا يعممون الخاص بالنية» وإن كان الشافعية 
يخصصون العام بالنية كالمالكية والحنابلة» والحنفية مختلفون في هذا 
وإن كان السرخسي يرى جواز تخصيص العام بالنية. وأما تقييد المطلق 
بالنية فهو مختلف فيه عند الحنابلة ويعمل به الشافعية . 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من حلف لا يكلم أحداء ثم قال: نويت زيداً فقطء فعند المالكية 
والشافعية والحنابلة والخصاف أحمد بن عمر بن مهير الحنفى إنه لا 
يحنث لو كلم غير زيد. 
رار ١‏ اح بعر مياه احير الحا وراماك يوت ارك اج 
شىء يملكه المحلوف عليه لاط لطي ب 
بالماء خاصة . 


. 777 التعريفات ص‎ )١( 

(') والمطلق عند الأصوليين: هو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا 
بالإثبات. والمقيد: اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة. كشاف اصطلاحات 
الفنون ج١‏ ص 977 . 

(") قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 1817-1١47‏ . 


ومنها: في تقييد المطلق: إذا قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق» 
وقال: نويت ثوباً أحمر. فهل يحنث إذا لبست ثوباً أخضر. خلاف عند 
الخنارلة” 2 


. ط؛‎ ١57 قواعد ابن رجب ق 5؟7١» وينظر فى تفصيلات هذه القاعدة الوجيز ص‎ )١( 


القاعدة الثالثة والستون التخصيص بالعرف الشرعي 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التخصيص بالعرف الشرعي"!! فقهية أصولية . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق بيان أن التخصيص : هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام . 
ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع . 
والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما 
تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف”" . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا حلف لا يصلى . لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية» ولا يحنث بالصلاة 
اللغوية وهى الدعاء» وعلد الحنفية : إلا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع 
وسجودء فلا يحنث بصلاة الجنازة» كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ 


لآنها ليست صلاة شرعية . 
الامساك. 


. ١189 أشباه ابن الوكيل ق١ ص‎ )١( 
١ج ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين ج١ ص 555» والمستصفى للغزالي‎ )١( 
. وغيرها من كتب الأصول‎ ١198 والمحصول للرازي ج١ ق' ص‎ ."05١0 ص‎ 


القاعدة الرايعة والستون تخصيص العموم 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
تخصيص العموم: بالعرفء والعادة» والشرعء والسبب الخاص(٠)‏ 
أصولية فقهية . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم» 
فاللفظ الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة : منها: 
العرف والعادة وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ 
الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين» ومنها: تخصيص الشرع وهو 
موضوع القاعدة السابقة» ومنها: التخصيص بالسبب الخاص . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
١-_التخصيص‏ بالعرف والعادة: 
إذا حلف لا يأكل شواءً» لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين 
الناس» ولا يحنث بالبيض المشويء إلا إذا نوى التعميم . 
ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضاً» لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض 
السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس . 
؟-التخصيص بالشرع : 
إذا نذر صوم الدهرء لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة كيوم 
الفطر والأضحى»ء أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان . 


2177 ,17١ قواعد ابن رجب القواعد‎ »70٠0 7947 2189 أشباه ابن الوكيل ق١ ص‎ )١( 
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ومنها: إذا أوصى لأقاربه» لا يدخل الورثة لتخصيص الشرع حيث (لا 
وصية لوارث)0" . 

”*_التتخصص بالسبب الخاص: 

إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخاء فيه وجهان عند الحنابلة : 
الوجه الأول: إنه يحنث بتكليمه تغليباً للتعيين على الوصفء الوجه 


القائق الا بحيو 


)١(‏ الحديث رواه الخمسة والدارقطني والبيهقي : عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعمرو بن 
شعيب» المنتقى ج١7‏ ص55 5 -/57 5 » الأحاديث 77814-7781. 
000( قواعد ابن رجب من ق١75١-7560١.‏ 


القاعدة الخامسة والستون التخصيص بالنية 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تخصيص اللفظ العام بالنية جائز ١”‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة تشير إلى موضع خلاف عند الحنفية في تخصيص العموم 
بالنية» نقد رايا في اعد باه فبحكة رق 11 انث لور من الفقهاء 
يخصصون العام بالنية» وخالف في ذلك جمهور الحنفية فمنعوا. ولكن 
السرخسي في هذه القاعدة يرى جواز تخصيص العام بالنية ديانة وقضاء 
كالخصاف منهم» فهو في هذا مع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحتنابلة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا حلف إنسان على زوجته أن لا تخرج من المنزل إلا في كذا أي سبب 
مخصوص - كزيارة أب أو أم مثلاً فخرجت لذلك مرة» ثم خرجت في 
غيره حنث لوجود الخروج لا على الوجه المستثنى . أما إذا كان عنى لا 
تخرج هذه المرة إلا في كذاء فخرجت فيه ثم خرجت في غيره لم يحنث ؛ 
لأنه خص اللفظ العام بنيته . 
ومنها: إذا حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه . أو حلف لا يأكل لحماً 
ينوي لحما بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث . 


.١75 المبسوط جاص‎ )١( 


القاعدة السادسة والستون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه 


مبنيًا عليه''! 
ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في 
المصاب9) 


ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المصيب: اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مُصيب . 
والمصاب: اسم مفعول من أصيب يصاب فهو مصاب . 
والمراد بالمصيب فى القاعدة المجاهد الاسر لعدوه» والمرادبالمصاب: 
العدو المأسور. ْ 
فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلاً على 
التتخصيص في المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب . 
والقاعدة الثانية المقابلة : [نتعييو الأموين المضيين بكر دلبلا عل 
التعميم في المأسورين المصابين. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم ‏ أي أسرتم ‏ عشرة أرؤس من 
الأعداء فلكم منها رأس . فإن أصابوا عشرة» فلهم جميعاً رأس واحدة؛ 


فق شرح السير ص 595 . 


لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصّهم» والتخصيص في 
المصيب يدل على التخصيص فى المصاب . 

ومثله: إذا قال لعدد من الطلاب: إذا نجحتم في الامتحانء أو فزتم في 
المسابقة فلكم الجائزة» فإذا نجحوا أو فازوا فلهم جميعاً جائزة واحدة. 
ولكن إذا قال لعشرة: إن أصاب كل رجل منكم عشرة أو أصاب رجل 
منكم عشرة أرؤس فله منها واحد. فأصاب كل واحد عشرة أو أصاب 
عشرين فلمن أصاب العشرة رأس منهاء ولمن أصاب العشرين رأسان من 
أوساطهم؛ لأن القائل هنا أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عامًا 
فيهم» فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب» 
كما لو خاطب جميع العسكرء أو الطلاب . 


سوعة القواعد الفقهية 
17711 17171 - 7777777777 12121 1 1 ذا 


القاعدة السايعة والستون التخفيفات الشرعية 


أو!: لفظ ورود القاعدة: 
التتخفيفات الشرعية0١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة «المشقة تجلب التيسير» الآتية إن 
شاءالله . 
إذ تبين الرخص الشرعية التي خفف بها الشارع الحكيم تلك المشاق التي 
يمكن أن تؤدي إلى ضرر المكلف أو تقاعسه عن العبادة إذا وجب عليه 
العمل مع وجود تلك المشقة. 
والتخفيفات الشرعية تشمل كل ما يطلب من المكلف فعله ويشق عليه أو 
يتعسره فمنها ما يتعلق بالعبادات» ومنها ما يتعلق بالمعاملات» ومنها ما 
يتعلق بالمناكحات» ومنها ما يتعلق بالطهارة والأيمان» ومنها ما يتعلق 
بالدماء والأموال» ومنها ما يتعلق بالمجتهدين . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
من أمثلة التخفيفات المتعلقة بالعبادات: التيممم عند عدم الماءء 
ورخص السفر من جواز الفطر في رمضان والجمع والقصرء ومدة المسح 
على الخفين» وترك الجمعة» ومنها رخص المرض: من جواز التيمم عند 
عدم القدرة على استعمال الماء؛ والقعود في الصلاة أو الإيماء والفطر 
فى رمضان.» وترك الجمعة والجماعات . 
ومنها: رخص الإكراه: كجواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب 


لق المجموع المذهب لوحة /ا/اب» قواعد الحصيني ق ١‏ ص 5975-5875. 
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بالإيمان. وغير ذلك من الرخص الكثيرة . 

وقد قسم الشيخ الإمام عز الدين بن عبدالسلام”'' رحمه الله التخفيفات 
الشرعية إلى ستة أقسام : 

١‏ - تخفيف الإسقاط : كإسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار والصلاة 
عن الحائض والنفساء . 

. تخفيف التنقيص : كقصر الصلاة‎ - ١ 

- تخفيف الإبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» والقيام بالقعود 
والإيماء للعذر. 

5 -تخفيف التقديم : كالجمع بين الصلاتين في وقت الأولى . 

ه ‏ تخفيف التأخير: كالجمع بين الصلاتين في وقت الثانية»؛ وصيام 
رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحائض والنفساء 
والمرضع . 

١‏ - تخفيف الترخيص أو الاضطرار ‏ وهو أعمها: كصلاة المتيمم مع 
الحدثء» وكأكل النجاسات للتداوي ‏ عند من يرى جواز ذلك وإساغة 
اللقمة جرع مر » وآكل الميقة”” , 

٠‏ - وهناك قسم سابع هو تخفيف التغيير: كتغيير نظام الصلاة في 
الشوك 2 


(؟) قواعد الأحكام ج١‏ ص 27-7 أشباه السيوطي ص 87 » أشباه ابن نجيم ص 87 » المنثور 
جاص5609. 


فرق المجموع المذمب لوحة لالاب 5 


التقه اعد الفقسة 
موسوعة القواعد الفقهية 
1 ا ا ا ا ا 


القاعدة الثامنة والستون التخللات 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة(١؟‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالتخللات في القاعدة ما يطرأ من عمل مخالف بين أبعاض ما 
يشترط فيه الموالاة» أي التتابع في العمل» سواء كان ذلك في العقود أم 
العبادات» وكيف يعرف إن كان هذا التخلل مضرًا وقاطعاً للموالاة أو غير 
مضر. قالوا: إنما يعرف ذلك بالعرف . ولذلك قالوا: إن الاتصال المعتبر 
في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين 
وصدور الاستثناء من شخص واحدء وقد يحتمل من شخصين ما لا 
يحتمل من شخص واحد. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الاستثناء لا يضر فيه سكتة النفس والعى أي حبسة اللسان ومثله الجملة 
المعترضة كما إذا قال: علىّ ألف ‏ أستغفر الله إلا مائة . صح ولم يضر 
الفصل اليسيرء وأما الفصل الطويل فيضر كأن يقول: له علي ألف . ثم 
يسكت وفي آخر المجلس يقول: إلا مائة. فهذا استثناء غير مقبول . 
ومنها : موالاة غسل أعضاء الوضوء شرط على قديم مذهب الشافعي . 
ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع وأشواط الطواف» والسعيء» إلا 
الفصل لإقامة الصلاة فلا يضر . 


)١(‏ أشباه ابن الوكيل ق؟ ص 775» أشباه ابن السبكى ج١‏ ص ١175‏ » أشباه السيوطى ص 
4 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا ل و ل ع 1 


القاعدة التاسعة والستون تخلل المانع 
أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 
تخلل المانع بين الطرفين» هل له أثر"'2 ؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالطرفين بداية العقد أو الفعل أو التصرف وانتهائه وعاقبته . 
التتخلل : دخول ووجود المانع . 
فمفاد القاعدة: أنه إذا بدىء بعقد أو تصرف ما ثم قبل إتمامه أو عاقبته 
وانتهائه لنتيجته المترتبة عليه وجد مانع» ثم زال فهل يكون مبطلاً للعقد 
والتصرف؟ أو هل لوجود هذا المانع أثر في العقد أو التصرف؟ 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تخلل بين الرهن والإقباض جنون» يي وجهان 


عند الشافعية. 

ومنها: إذا عجل الزكاة إلى فقير ثم استغنى هذا م افتقر آخر 
الحول» فهل يجزىء المزكي عن الفرض؟ في الأصح نعم 

ومنها : إذا جرح ذمي ذميًا ؛ سد لجار ماك الس اتير لا 
فهل يجب القود وهو القصاص ؟ عند الشافعية الأصح يجب . 


وده وا او سو 11 02071 00101001 11117017 1 111 يا [ َ ١‏ ل 


القاعدة السيعون التخلية 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التخلية تسليي!١!‏ 
وفي لفظ : التخلية بين المشتري والمبيع قبض9! 
ثانيا: معناى هذه القاعدة وعدلولها: 
التخلية : الإطلاق أو إزالة المانع عن قبض المبيع . 
فمفاد القاعدة: أن البائع إذا افيخ السلعة عن الموانع ورفع يده عنها أمام 
دليلاً على لزوم العقد وتمامه. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تفاوض اثنان بيع سيارة أحدهما للاخر واتفقا على الثمن» ثم إن 
المتخري وضع الم العبو عليه اما التائع وضع التائع مفتاع الببازه 
وأوراقها أمام المشتري فيعتبر ذلك تسليماً من كليهما لما عنده وقبضاً من 
الاخولياك 
0000 اتاد 0 
0 قالوا: : لايكون ردًا. 


)١(‏ أشباه ابن نجيم ص »71٠١‏ قواعد الفقه ص 59 عنه . حاشية الحموي على الأشباه ج١‏ ص 
. 


(؟) القواعد النورانية ص ١7‏ . 


ليما سما مخ يما هو 
موسوعة القواعد الفقهية 
1 


القاعدة الحادية والسبعون التخيير 
أو!: لفظ ورود القاعدة: 
التخيبر في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض7؟ ؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التخيير : معناه التسوية بين الفعل والترك. أي أن تكون الخيرة للمكلف 
حيث يختار من الأفعال المخير بينها ما يناسبه لاستوائها فى براءة الذمة 
من المطلوب . 
والمراد بالتخيير في الجملة : التخيير العام» وفي الأبعاض : جمع بعض » 
والمراد به أحد أفراد العموم. فهل إذا ثبت الخيار في الكل يثبت في 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
من المخير فيه في كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» فإذا أطعم خمسة وكسا خمسة فهل تصح عن الكفارة واثبرأ 
الذمة؟ المشهور عند المالكية عدم الجواز . 
ومنها: إذا افتتح صلاة النفل قائماً ثم أراد الجلوس خلالها ‏ من غير 
عذر ‏ خلاف عند المالكية ومذهب ابن القاسم الجواز . 


. 58 إيضاح المسالك ق‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والسيعون التداخل 
أولا: لفظ 4د القاعدة: 
التداخل”'؛ وقد سبق بمعناها في حرف الهمزة تحت رقم 1/5177 . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التداخل : تفاعل من الدخول . وتدل الصيغة على تشارك عملين في صفة 
أو حكمء فإذا ثبت تشاركهما فهل يكفي لهما حكم واحد أو لابد من إفراد 
كل واحد منهما بحكم؟ ويكون ذلك في العبادات واجبها ومسنونهاء وفي 
العقوبات والاتلافات . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أولاً: في العبادات: (أ) في الواجبات: إذا كان كل واجب مقصوداً في 
نفسه» والمقصود مختلف فلا تداخل. كطواف الوداع وطواف الإفاضة 
لابد أن يطوف لكل واحد منهما إذا أراد السفر بعد الطواف عند الشافعية 
وعند الحنابلة روايتان» والأرجح جواز التداخل إن نوى بطوافه الإفاضة 
أجزأه عن طواف الوداع . 
وأما إذا لم يختلف المقصود فتتداخلان: كغسل الحيض مع الجنابة يكفي 
غسل واحد. 
(ب) في المسنونات : تدخل تحية المسجد في صلاة الفرض . 
ومنها: طاف القادم مكة عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم . 
ثانياً: في العقوبات: ما كان لله وتكرر قبل العقوبة يلزمه عقوبة واحدة» 
كمن زنا أو سرق مراراً يحد مرة واحدة . 


.759 المنثشور ج١ ص‎ )١( 


الفقسة 
لفقهية 
وج وود 


ومنها : إذا زنا وهو بكر ثم زنى وهو ثيب دخل حد البكر في حد الثيب في 
الأصح ويرجم. 

ومنها : إذا جامع في نهار رمضان لم تلزمه إلا كفارة واحدة. 

ثالثاً: الإتلافات: إذا قتل المحرم صيداً في الحرم لزمه جزاء واحد 
وتداخلت الحرمتان. 

وفي حقوق الآدميين: منها: جناية الوطء تتكرر فيجب على الواطىء 
سواء في نكاح فاسد أو غصب وإكراه على الزنا يجب عليه بكل وطء مهر . 
وإذا كانت بكرا فأزال بكارتها فيجب المهر وأرش البكارة . 

وفي الجناية على النفس والأطراف تتداخل في صور: 

منها: دخول دية الأطراف في دية النفس إذا سرت الجراحة فتجب دية 


واحدة. 

ومئها: تل مة الأظفار ذ دية الأصاء إذا 5 أظفاره * 0 
في بع ! م 

أصابعه . 


ومنها: تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين. 

وابعاً: هما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 
إذا استأصل أذنه وأوضح مع ذلك العظم فإنه لا يدخل أرش الموضحة في 
دية الأذنين؛ لأن مقدار الأذن مقدر ومقدار الموضحة مقدرهء فلا يتبع 
مقدذرمقدرا. 


ومنها: لاايدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح . 


القاعدة الثالثة والسيعون التدليس 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التدليس حراه”١؛‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
التذليسن: فق دلمن يدلّسن ومعتاء: كتجان الغيت والخديعة فيه . 
ولما كان الغش حراماً والتدليس نوع من الغش كان التدليس حراماً. 
هذا معنى التدليس عند الفقهاء . وأما عند المحدثين فالتدليس قسمان : 
أحدهما : تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهماً 
أنه سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه لقيه أو سمعه منه . 
والآخر: تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيُسمُيه 
أو يكنيه ويصفه بما لم يعرف به كيلا يعرف" " . 
50 6 الى .0ه 250 5 5 
النجش”*؟' والتصرية”*؟ يحرمان لأنهما نوع من التدليس والغش . 
ومنها : أن يبيع عيناً يعرف بها عيباً ولا يبينه . 
ومنها : أن تتزوج وبها عيب يثبت الخيار ولا تبينه . 
)١(‏ المنثور ج١ا‏ ص7١7.‏ 
(؟) المصباح مادة «دلس» بتصرف . 
إفرف التعريفات ص /0 . 
(5) النجش: أن يستام السلعة بأكثر من ثمنها وهو لا يريد شراءها ليراه الآخر فيقع فيه أنيس 
الفقهاء ص 27517 بتصرف » والمغرب ص "5 5 . 
(5) التصدية : أن يشد خرقة على أطباء الناقة أو أخلاف البقرة أو العنز أو الشاة ليجتمع اللبن في 


الضرع فيراه المشتري فيظنها ذات در كثير فيشتريهاء وهذا منهي عنه وللمشتري خيار 
الفسخ وأن يرد معها صاعاً من تمر. 


7ه ا 


القاعدة الرابعة والسبعون الترتيب 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الترتيب7١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
المقصود بالترتيب الإتيان بالأفعال على الوجه المطلوب شرعاً بتقديم ما 
يستحق التقديم وتأخير ما يلزم تأخيره» وذلك في أفعال العبادات : كرمي 
الجمار الثلاث» وأركان الصلاة والحج وغسل الأعضاء في الوضوء عند 
من يرى وجوب الترتيب. قالوا: إنما يظهر الترتيب مع اختلاف المحل 
وتعدده كأعضاء الوضوء. ومنه ترتيب ذهني فى بعض المعامللات حتى 
يترتب عليه صحة المعاملة . 00 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث حيث يبدأ من التي تلى مسجد 
الخيف وينتهي بالعقبة. ولو خالف لم يجزثه . 
ومنها: ترتيب أشواط الطواف والسعي حيث يبدأ في الطواف من الحجر 
الأسود جاعلا له على يساره. ويبدأ في السعي من الصفا وينتهي بالمروة» 
ولو خالف لم يحسب هذا الشوط . 
ومن أمثلة الترتيب الذهني : قوله: أعتق عبدك عني بألف . فأعتقه. صح 
العتق» ويلزم أن يدخل في ملك السائل أولاً حتى يقع العتق» كأنه قال: 
ومنها: قوله لزوجته غير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالقء» فطلقها 


.77/ المنشور ج١ ص‎ )١( 


قبل الدخول طلقة. وقعت المنجزة» ولم تقع المعلقة؛ لأنها بانت 
بالأولى فلا تأ قها || 101 , 


)0( نفس المصدر ج١‏ ص 58١‏ . 


القاعدة الخامسة والسيعون ترجح أهون الضررين 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
ترجح أهون الضررين على أعظمهم”!؟ 
وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة» وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 
6/ا-١86.‏ 
وفي لفظ : إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر 9) 
في لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب 


أخفهم”؟ 

وفي لفظ : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”'؛ وتأتي في حرف الضاد 
إن شاءالله . 

وفي لفظ : يختار أهون الشرين أو أخف الضررين”؛ وتأتي في حرف 
الياء إن شاء الله . 


ثانياً: معنى هذه القواعد وعدلولها: 
إذا جتمع ضرران ‏ وكان لابد من ارتكاب أحدهما ‏ فعلى المكلف أن 
يختار الضرر اللأخف فيرتكبه» ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في 
ارتكاب الضرر مباشرة الحرام» ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا 


.0١5صريسلا شرح‎ )١( 

زفة إيضاح المسالك ق 2٠١١‏ وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ./١‏ 

(9) أشباه السيوطي ص 487 قواعد ابن رجب ق7١١.ء‏ أشباه ابن نجيم ص 84» المجلة 
المادة 18 » وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم لالا. 

(5) أشباه ابن نجيم ص 88 المجلة المادة /ا7 . 

(6) المجلة المادة 79 . 


ضرورة في حق الزيادة . 

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد وسائلها: 
إذا كان برجل جرح لو سجد سال دمهء يومىء ويصلي قاعداً؛ لأن ترك 
السجود أهون من الصلاة مع الحدث ‏ عند من يوجبون انتقاض الطهارة 
عند سيلان الدم؛ ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة؛ لأن 


الدم نجس وملوث» كما أن ترك السجود في هذه الحالة يدفع عن الجريح 
)2000 


ضرر خروج الدم ونزفه مما يترتب عليه زيادة ضرره أو تاخر برئه 


(1) ينظر في الشرح والبيان الوجيز ص ١7١‏ ط5 . 


القاعدة السادسة والسيعون الترجمة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ترجمة ما كان المقصود منه لفظه ومعناه لا يصح قطعاً إن كان 
للإعجاز. وإن كان لغيره امتنع للقادر كالأذكار. وما كان المقصود 
معناه دون لفظه فجائ )١(‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تتعلق هذه القاعدة بالترجمة وهي : نقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى . 
والمقصود هنا: النقل من اللغة العربية إلى غيرها لمن لا يحسن العربية . 
وتبين هذه القاعدة أن ما يطلب ويراد ترجمته أحد مواضع ثلاثة ولكل 
011000 وهو مرتبتان: الأولى : 
أن يقصد بلفظه ومعناه الإعجاز ‏ وهو القرآن الكريم ‏ فهذا لا يجوز 
ترجمته مطلقا للاستحالة . والمرتبة الثانية : ما يقصد لفظه ومعناه ولكن لا 
يقصد منه الإعجاز فهذا دون المرتبة الأولى حيث يجوز في حالة دون 
أخرى » حيث يجوز مع العجز عن النطق بالعربية ويمتنع مع القدرة على 
ذلك. 
والموضع الثالث: أن يكون المقصود المعنى دون اللفظ. فهذا جائز 
ترجمته بشروطه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أ- القرآن الكريم يمتنع ترجمته إلى لغة أخرى ؛ لأن المقصود منه الإعجاز 


. 15875 المنثور ج١ ص‎ )١( 
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باللفظ والمعنى» ولا يتم ذلك إلا بالعربية» ولذلك لا يجوز قراءة القرآن 
في الصلاة للعاجز عن العربية بلغة أخرى» وما ينسب لأبي حنيفة رحمه 
الله من جواز قراءة الفاتحة بالفارسية للعاجز عن العربية صح رجوعه عنه . 
ب - ما يجوز قطعاً للقادر والعاجز كالبيع والخلع والطلاق وغيرها من 
المعاملات» فيجوز بالعربية وغيرها. 

ج - ما يمتنع في الأصح للقادر دون العاجز كالآذان وتكبيرة الإحرام 
والتشهد إذ يجوز لمن لم يحسن العربية» ويمتنع للقادر عليها؛ لما فيه من 
معنى التعبد» وكذلك السلام وخطبة الجمعة - إلا إذا كان يخطب لقوم لا 
يحسئون العربية . 

د ما يجوز على الأصح للقادر والعاجز كالنكاح والرجعة واللعان 
والإسلام. 
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القاعدة السايعة والسيعون ترجبح البينات 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
ترجيح البينات بالإثبات أصل ١7‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
البينات جمع بينة وهي الحجة» ووزنها فيعلة مأخوذة من البين وهو 
الانقطاع» أو من البيان”'“» وهي صحيحة على كلا الوجهين لأنها تبين 
الحق وتقطع الخصومة. والمراد بالبينة هنا: الإشهاد. 
والبيتانك:إتنا جعلت للإثبات لا للنفي؛ لأن النفي لا تقام عليه البينة» 
ولذلك كانت البينة على المدعى؛ لأنه المثبت» واليمين على المدعى 
عليه لأنه ناف . ْ 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اختلف الراهن والمرتهن». فقال المرتهن: قبضت منك المال 
وأعطيتك الثوب . وأقام البينة. وقال الراهن: بل أقبضتك المال وهلك 
الثوب عندك» وأقام البيئة» فهنا بينتان متعارضتان. قال السرخسي: البينة 
المقبولة هي بينة الراهن» والعلة في ذلك أنه ثبت ببيئة الراهن إيفاء الدين 
بمالية الرهن» والمرتهن ينفي ذلك بقوله أعطيتك الثوب . 
وترجيح البينات بالإثبات أصل . 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي: 
الشهادة على أن هذا المدين لا مال له. وهي في الحقيقة شهادة على 
الإعسار. 


.١5١ المبسوط ج١” ص‎ )١( 
. 771/ أنيس الفقهاء ص‎ )( 


ومنها: الشهادة على أن هذا الميت لا وارث له غيره . 

ومنها: أن يضيف المدعي الفعل إلى وقت مخصوص - كأن يدعى عليه 
بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذاء فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا 
لو يت 


. 777 أشباه السيوطي ص أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 


القاعدة الثامئة والسيعون الترجيح بالقوة لا بالكثرة 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
الترجيح لا يكون بكثرة العدد”!! 
وفي لفظ : الترجيح لايقع بكثرة الأدلة والعلل'"؟ 
وفى لفظ : الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة”! 
وفي لفظ : الترجيح لايقع بكثرة العلل بل بقوة فيها”*؟ 
وفى لفظ : الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة””؟ أصولية فقهية . 
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد تبين أحد المواضع التي اختلف فيها الحنفية عن باقي جمهور 
الأصوليين والفقهاء. وهي ما إذا تعارض خبران ومع أحدهما زيادة في 
عدد الرواة بأن ورد من طرق متعددة» والآخر ورد بطريق واحد» فجمهور 
الأصوليين والفقهاء يرجحون بكثرة العدد فما ورد بطرق متعددة فهو 
راجح على ما ورد بطريق واحد أو طرق أقل» أما عند الحنفية فليس تعدد 
الطرق وكثرة العدد موجباً للترجيح» بل الترجيح عندهم بقوة العلة أي 
بزيادة الضبط والتقوى والعدالة أو العلم أو غير ذلك من المرجحات» 
وقاسوا ذلك على الشهادة!' . 


. 59 وعنه قواعد الفقه ص‎ » ١1051 شرح السيرص‎ )١( 

(؟) شرح الخاتمة ص 79. 

() المبسوط ج١١١‏ ص178. 

(4) فتح القدير شرح الهداية جا ص 7750 . 

(5) القواعد والضوابط ص 585 . 

(5) ينظر على سبيل المثال العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ج7 ص ١٠١59‏ فما بعدها وغيره 
من كتب أصول غير الحنفية . 


ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 

أحاديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه» فقد تمسك الحنفية بحديث 
إبراهيم''' عن علقمة”'" عن ابن مسعود رضي الله عنه : (أن النبي كك كان 
يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود) . 

وأما غير الحنفية فقد تمسكوا بأحاديث الرفع الكثيرة وقالوا: قد روى 
الرفع ثلاثة وأربعون صحابيّاء وكثير منها في الصحيحين . 

ومنينا: حديث عبادة بن الصامت”"' رضي الله عنه في الربا أي في النسيئة 
والفضل أولى وأرجح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في (إنما 
الربا في النسيئة» ؛ لأن حديث عبادة رواه معه عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو 


5 0 0 5 )2 
هريرة » ورواية خمسة أولى من رواية واحد 


لق إبراهيم : : الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي 
الال لام كان رفيا بعلم أبن مسعود وانيع الرواية كبير الشأن» مات سنة 4ه رضي 
الاق تبر اللعلؤء جا سن 1١‏ ققحا ناه من ع1 

(5) علقمة بن قيس النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد أبو 
شبل» ولد أيام رسول الله يك وهو من المخضرمين وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل 
الكوفة» ولازم ابن مسعود رضي الله عنه حتى صار رأساً في العلم والعمل» حدث عن 
كثير من الصحابة وتفقه به أئمة كثيرون» وكان أشبه الناس يعبدالله بن مسعود سمتآ | 
وهديكٌء ومات في عشر الستين على اختلاف فيها وقد عاش تسعين سنة رحمه الله» سير 
الأعلام يختوير ا حا صن 2 نما بعدها. 

(؟) عبادة بن الصامت بن أصرم الخزرجي الصحابي الجليل الإمام القدوة أبو الوليد 
الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين» سكن بين المقدس وشهد المشاهد 
كلها مع رسول الله يك مات بالرملة من فلسطين سنة 5 اه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة 
وقيل مات سنة 4 في خلافة معاوية رضي الله عنه . 

(5) البحر المحيط للزركشي جا ص ..19١‏ 
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القاعدة التاسعة والسيعون 
الترجيح بالسبق أو بزيادة القوة 
أولا: ألفاظ 0 القاعدة: 
الترجيح يع بالسبق''! 
وفى لفظ : الترجيح بالسبق عند المعارضة أو بزيادة القوة”"؛ 
إذا تعارض أمران وتساويا من كل وجه فإنه يرجح بينهما بأحد أمرين: إما 
السبق وإما القوة» فما كان أسبق كان أرجح» وما كان أقوى كان أرجح في 
الاستحقاق . فإذا تعارض دين ووصية يقدم الدين لأنه سابق وأقوى . 
إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة وقضي له بهاء ثم أقام آخر البينة فلا 
ومثله : لو ادعى نسب مولود وأقام البينة وقضي له بها ثم ادعاه آخر فأقام 
البينة» لا يلتفت للبينة الثانية؛ لأن الأولى رجحت بالسبق؛ (ولآن 
الدعوى إذا فصّلت على الوجه الشرعي وحكم فيها لا تعاد) . 
الرجال ‏ فالحكم لأسبقهما خروجاً للبول منه» وأما إذا كان البول يخرج 
منهما جميعاً فعند أبي يوسف ومحمد يعتبر بأكثرها بولاً؛ لأن الترجيح 
عند المعارضة بزيادة القوة» وذلك يكون بالكثرة» وخالفهما أبو حنيفة 


)١(‏ المبسوط جهة١‏ ص7. 
زفق المبسوط ج١٠“‏ ص5 .٠١‏ 


فقال: لا علم لي بذلكء إذ توقف في هذه المسألة”'" . 

ومنها: إذا قال: عبدي هذا حر بعد موتي» وله وصية أخرى» فعتق العبد 
يبدأ به قبل الوصية ‏ إذا كانا جميعاً لا يخرجان من الثلث ‏ وذلك لأمرين 
النخعي رحمه الله قالا: إذا كان وصية وعتق فإنه يبدأ بالعتق . والمعقول: 
إن العتق الذي يقع بنفس الموت سببه يلزم في حالة الحياة على وجه لا 
يحتمل الرجوع عنه بخلاف الوصية بالعتق فإنه يحتمل الرجوع عنه . 
والعتق المنفذ بعد الموت مستحق استحقاق الديون» فإن صاحب الحق 
ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجنس حقه وههنا يصير مستوفياً حقه بنفس 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
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القاعدة الثمانون التردد 
أو[!: ألفاظ ورود القاعدة: 
التردد(!) 
وفي لفظ ما يترد ليد هل هومن تعابل لين او العدم والماكه: 
أو الواسطة”؟ ؟ 
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولضما: 
المراد بالضدين هنا : ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا؛ لاختلاف الحقيقة 
كالسواد والبياض . وقيل هما صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد 
بعد رشاعي . 
والمراد بالملكة هنا: الصفة الراسخة فى النفسء» أو الأمر الوجودي». 
كاضر الخدم ياذهه : كامس والقدم والشلكة :هما القيضان وهنا 


ما لا يرتفعان ولا يجتمعان. 
ومفاد القاعدة: بيان أحكام بعض الأمور التي تحمل صفتين متضادتين 
لأمرواحد. 


ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: 
الخنثى المشكل هل هو عين الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ 
فيه وجهان عند الشافعية» مبنيان على أن المشكل هل هو في نفس الآمر 


. 157 -1١7ا/ص أشباه ابن الوكيل ق7؟‎ )١( 


(؟) أشباه السيوطي ص 570 . 
() التعريفات ص ١157‏ . 
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مبين العين ولكنه مشكل في نظرنا نحن؟ 

والمشكل هو الذي لم يتبين بعلامة تميزه إن كان ذكراً أو أنثى» بل له ما 
للرجال وما للنساء ولم يمكن التمييز. ولكن في عصرنا الحاضر لم يعد 
المشكل مشكلاً؛ لأنه بوجود المكتشفات الحديثة والأجهزة المتطورة 
وإمكان إجراء العمليات الجراحية التي تحدد النوع لم يعد الأمر مشكلاً . 
ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتى نبني عليه طلاق غير 
المدخول بها والحامل والصغيرة والآيسة» فإن قلنا: إن السني هو الطلاق 
الجائز وليس بمحرم والبدعي هو الطلاق المحرم» كان هذا من الطلاق 
السني » وأما إذا قلنا: إن الطلاق السني هو طلاق المدخول بها التي ليست 
بحامل ولا صغيرة ولا آيسة» والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو 
نفاس أو طهر جامعها فيه» فيكون طلاق غير المدخول بها ومن معها نوعاً 
ثالثاً. والأصح الأول(" . 


(1) أشباه ابن الوكيل من ص ١/‏ فما بعدهاء وأشباه السيوطى ص ه07 . 
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17 
القاعدة الحادية والثمائون ترك الإحسان 


أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
ترك الإحسان لايكون إساءة(١!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الإحسان: ضد الإساءة» وهو فى اللغة: فعل ما ينبغى أن يفعل من الخير . 
وفي الشريعة: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”"" . 
والإساءة: فعل ما يسيء أي يضر . 
رفاك القاعلة أذ رادها مقن أذ تقد ب النخيووالمعرونه لخره 
هل مسو ميا نالك الغ ؟ القاعدة تفي الاساءة بوتقول: إنه لابيكون 


4 


مسيكا : 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 

من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقلهما إلى العمران فلم 
يفعل لم يكن ضامناً شيئاً من بدله؛ لأنه لا يكون بتركه لهما متلفاً إياهما 
ولكنه ممتنع من الإحسانء. هكذا قال السرخسي: ولكني أقول وبالله 
التوفيق: إنه وإن قلنا: لا يضمن في حكم الشرع لكنه آثم عند الله سبحانه 
وتعالى؛ لأنه ترك الإحسان إليهماء والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه . وترك المرأة المسلمة والصبي المسلم في المفازة إسلام لهما إلى 
الهلاك . 

وقد ذكر السرخسي هذه القاعدة تعليلاً لترك النساء والصبيان المغنومين 


.1١ 47 2157/8 شرح السيرص‎ )١( 
. متفق عليه من حديث عمر رضى الله عنه‎ )1( 


موسوعة القواعد الفقهية 
لذ ا ا اس 10 


1 بج م 


في مفازة إذا لم يقدر المسلمون على حملهم معهم . 
وأين هذا من وصية الرسول يَكِةٍ بالإحسان في كل شيء» قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذكيتم فأحسنوا الذبح وليحدًّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»”'' . فإذا 
كان الإحسان مطلوباً في كل شيء فكيف يكون تركه ليس إساءة» وإذا لم 
يحسن الذابح إلى ذبيحته بأن ذبحها بشفرة كالّة ألا يكون مسيئاً لها؟ 
وكذلك ترك النساء والصبيان ‏ وإن كانوا كفاراً ‏ وهم أصبحوا ملكاً 
للمسلين كيف يكون تركهم في المفازة بدون طعام أو شراب ‏ وفي ذلك 
هلاكهم كيف يكون تركهم هذا ليس إساءة» والرسول كله قال: «غعذيت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هى أطعمتها 
وستنها | تعسسعهاء ولاهى تركتها تاكل من خشاش الأرطل 7 . 

وأيضا الحديث الذي قال فيه رسول الله يل : «في كل كبد رطبة أجر»”” . 
وهذا ورد في الحيوانات النجسة ورحمتها فكيف بالإنسان الضعيف 
كالمرأة والصبي يترك في مفازة يغلب على من فيها الهلاك؟ 


)١(‏ الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه» المنتقى ج١‏ ص 4171 حديث 
14 . 

فق الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

() الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» والحديثان متفق عليهماء المنتقى ج١١‏ ص 17/5 . 


31 ا ٠ش‏ موسوعة | اعواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والثمانون ترك الاستفصال 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ‏ الحال ‏ مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال0١؟‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإمام الشافعي رضي الله عنه» والمراد 
بترك الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع 
وجود الاحتمالات فيها فيكون ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عامًا في 
كل الأحوال المحتملة للمسألة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
ا ب ل : أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن)” "ولع يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن معاً أو 
مرتبآ» فكان إطلاق الجواب دليلاٌ على أنه لا فرق بين أن تترتب العقود أو 
تقع معاً. 
ومنها: إطلاقه يك الإذن لثابت بن قيس بن شماس”" رضى الله عنه فى 
الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهراً 


)١(‏ اشباه ابن الوكيل ق١‏ ص »1١8‏ أشباه ابن السبكى ج١7‏ ص 177 » المسائل الماردينية 
ص ”23 المجموع المذهب لوحة ١87‏ 20 الفروق للقرافي ج؟ ص 87 . 

(؟) حديث غيلان رواه الترمذي في التكاح رقم ٠1١74‏ وابن ماجه في التكاح رقم 2.1967 
والشافعي في المسند» والحاكم في المستدرك ج7 ص 2191-1947 والبيهقي ج/اص 
4. 

فيه وحديث ثابت رواه البخاري ج؟ة ص 96 في كتاب الطلاق باب الخلع حديث 577/7 . 
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جامعها فيه أو لم يجامعها ‏ مع أن الحيض ليس بنادر في النسا ءولا في 
الطهر الذي جامعها فيه ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض 
والطاهر طهراً جامعها فيه» مع أن الرسول كَلةِ كان يستفصل في كثير من 
المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في | ل 1 


)١(‏ خبر ماعز البخاري ج7١‏ ص »1١7١5‏ كتاب الحدود باب سؤال الإمام المقر حديث 
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القاعدة الثالثة والتثمانون الترك الراتب 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة7(١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
مفاد هذه القاعدة أن ترك الرسول وَكِةِ فعلاً من الأفعال العبادية دائماً» وهذا 
الفعل المتروك له مثيل فيما هو سنة» يعتبر هذا الترك سنة أيضاً كما أن 
الفعل يعتبر سنة . 

ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
عدم الصلاة بعد السعي بين الصفا والمروة يعتبر سئة» كما أن فعل الصلاة 
بعد الطواف بالبيت يعتبر سنة» فكما داوم يَكةِ على صلاة ركعتين بعد 
الطواف بالبيت داوم أيضاً على ترك الصلاة بعد السعي بين الصفا 
والمروة» فدل ذلك على أن هذا الترك سنة . 
ومنها: ترك الإقامة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف 
والكسوف يعتبر أيضاً سنة . 


. ٠١7 القواعد النورانية ص‎ )١( 
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القاعدة الرابيعة والثمانون الترك 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

الترك فعل إذا قصد'!؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 


الترك عدم الفعل» والكردل عر ارات يداك رباد رن ايه لكام 
مفاد هذه القاعدة : أن الترك إذا كان مقصودا كان فعلاً يترتب عليه الثواب 


والعقات: 
ومفهومها: أن الترك إذا لم يقصد ولم يكن للتارك نية في الترك لم يكن 


ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

من ترك الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الفواحش لأنه لم يمل قلبه 
إليها أو لم تشتهيها نفسه أو لعدم وجودهاء فهو يعتبر في حكم الشرع 
منتهياً ولا يعاقب لأنه لم يفعل» لكن هل يثاب على الترك؟ بناء على هذه 
القاعدة وقاعدة (الأعمال بالنيات) نقول: إنه لا يئاب؛ لأنه لم يفعل ما 
يئاب عليه» ولكنه ترك ما كان يمكن أن يعاقب عليه لو فعل . 

ولكن إذا حدثته نفسه بالزنا أوشرب الخمر أو فعل فاحشة ماء وكان قادراً 
على الفعل ولكنه منع نفسه من ذلك ابتغاء لما عند الله سبحانه ورجاء في 
ثواب الله وطاعة لأمر الله فإنه فى هذه الحالة يئاب؛ لأنه حصل منه فعل 
وهو كك اللقتر عن مدقيرة لخر فازن السو ريحاء لاما علنة. 

ومنها : إذا ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت فهو ضامن لها . 


ومنها: إذا تعمد العامل في المزارعة ترك سقي الزرع حتى فسد ضمن في 
الأصح ؛ لأنه فى يده وعليه حفظ(' . 


."7"١ روضة الطالبين ج؛ ص‎ )١( 


موسوعة القوا 
لس د ا س0 


القاعدة الخامسة والثمانون ترك الفعل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض”2 ؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التمليك : تفعيل من الملك أي جعل الشيء ملكا لغيره . 
والإعراض: إهمال للشىء وتركه والصد عنه . 
نإا ترك حون طعا كان 4 لقسص أغتر نون تمن دقو ضر هذا 
الترك تمليكاً للشىء المتروك للمتروك له» أو يعتبر إعراضاً عن الشىء 
المتروك وإهمالاً له؟ ْ 
قولان عند الشافعية» وما يترتب على اعتبار أي منهما مخالف لما يترتب 
على اعتبار الآخر. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اشترى داراً أو أرضاً فيها حجارة مدفونة غير خلقية ولم يعلم بها 
المشتري إلا بعد تمام العقد وهو يتضرر بقلعها دون إبقائها ‏ فله الرد. 
لكن إذا قال البائع : أنا أتركها. سقط خيار المشتري . لكن هل يكون ترك 
البائع لها تمليكا للمشتري أو إعراضاً؟ وجهان: إذ يكون التمليك حصل 
ضمناًفى الترك . 
ومنها : إذا اطلع المشتري على عيب في الدابة بعد أن أنعلها ‏ أي جعل لها 
نعلا وذلك في ذوات الحافر كالفرس والحمار والبغل وأراد الرد بالعيب 
- وكان نزع النعل يعيبها وقال- أي المشتري -أنا أترك النعل . لزم البائع 
القبول» ولم يكن للمشتري طلب قيمة النعل . 


)١(‏ قواعدالحصنى ق؟ ص755. 


القاعدة السادسة والثمانون ترك القياس 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي» 
ومواضع الضرورات مستثناة عن قضيات الأصول”!' فقهية أصولية . 
ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
المراد بالقياس هنا: القاعدة العامة لا القياس الأصولي . 
والمراد بالحرج : الضيق والعسر. 
فمفاد القاعدة: أن ترك القواعد العامة عند المشقة والضرورة جائز؛ لأن 
الحرج منفي في الشريعة والضرورات تبيح المحظورات» وتشير هذه 
القاعدة أيضاً إلى استحسان الضرورة عند الحنفية» ولهذه القاعدة أدلة 
كثيرة ترد إن شاءالله عند إيراد قاعدة المشقة تجلب التيسير . 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إشارة الأخرس المعهودة مقبولة في عباداته ومعاملاته إلا ما استثني 
للحاجة والضرورة حتى لا يضيع ولا يهلك إذا لم تقبل إشارته . 
ومنها: إذا غسل الثوب في ثلاثة أوانِ وعصره في كل مرة يطهرء والقياس 
أن لا يطهر أبداً؛ لأن الماء الأول تنجس بأول الملاقاة» وتنجس الوعاء 
وكذا الثاني والثالث» فلا يطهر إلا بصب الماء عليه أو بالغسل فى الماء 
الجاريق» روخف لاتيم ان ان لناين فى ذلك متزووة ولو لأن الكنات 
تغسلها عادة النساء والخدم» وقد يكون المراد غسله ثقيلاً لا تقدر المرأة 
على حمله لتصب الماء» عليه والماء الجاري لا يوجد في كل مكان» فلو 


لق القواعد والضوابط ص 7١90‏ . 


لم يطهر لأدى إلى الحرج ‏ هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية ‏ وأما إن 
كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينهاء ولا يضر بقاء أثرها. 

ومنها: ما يغسل الآن في الغسالات الحديثة حيث توضع الثياب داخل 
الغسالة ثم يصب عليها الماء وتتحرك الغسالة وتدور ثم تريق الماء ثم 
يجري على الثياب ماء آخر مرتين أو ثلاثاً فتعتبر الثياب طاهرة. مع أن 
القياس أن لا تطهر؛ لأن بطن الغسالة قد تنجست بأول غسلة وسيلان 
الماء مرة ثانية يكون قد لاقى نجاسة فتنجس » ولكن دفعاً للحرج والمشقة 
تعتبر الثياب طاهرة . والله أعلم . 


القاعدة السابيعة والثمانون 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ترك ما هو الفرض من غير عذر لاايجوز''! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالفرض في هذه القاعدة: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل 
قطعي » عند الحنفية» أو هو ما في فعله الثواب وما في تركه العقاب» وهذا 
شامل للفرض والواجب عند غير الحنفية . وهو كذلك مقصود هذه القاعدة 
عند الحنفية حيث إن ما طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي وما طلبه الشارع 
طلباً جازماً بدليل ظني كليهما لا يجوز ترك أحدهما من غير عذر. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
ترك صوم رمضان من عذر السفر أو المرض أو الكبر أو الحمل والإرضاع 
لاايجوز وفاعله آثم . 
ومنها: ترك قراءة الفاتحة في صلاة الإمام والمنفرد لا تجوز بغير عذر عند 
الجميع وإن اختلفوا في النتائج : حيث إن غير الحنفية يبطلون صلاة من لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من إمام ومنفرد ومؤتم عند الشافعية» والحنفية 
يؤثمون من لم يقرأها ويوجبون عليه إعادة الصلاة مادام في الوقت» وإن 
خرج الوقت فلا إعادة عليه ولكنه آثم لتركه واجباً. 
ومنها: عدم جواز موادعة المشركين إن لم يكن في الموادعة خير 
للمسلمين بأن كان المسلمون لهم شوكة وقوة» ولأن قتال المشركين 


فرض» وترك ماهو الفرض من غير عذر لا يجوز. 


)١(‏ المبسوط ج١٠‏ ص85. 


القاعدة الثامنة والثمانون ترك الواجب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة(١؛‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب - كما سبق قريبا ‏ ويبنون على ذلك 
أحكاماً مختلفة» فالفرض عندهم (ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه) 
كفرضية الصلاة مثلاً . والواجب (ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة) كخصوص 
قراءة الفاتحة في الصلاة. فبناء على هذا التفريق عندهم فقد سبق أن ترك 
الفرض من غير عذر لا يجوز حيث يبطل العمل كترك القراءة مطلقاً للقادر 
عليها حيث تبطل الصلاة» ولكن ترك واجب في الصلاة لا يبطلها ولكن 
يوجب الكراهة والنقصان فيها. والمقصود بالكراهة هنا الكراهة 
التحريمية لا التنزيهية. حيث إن الكراهة عند الحنفية نوعان: كراهة 
تحريم وهي إلى الحرام أقرب وكراهة تنزيه وهي إلى الإباحة أقرب . 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
ترك قراءة الفاتحة بخصوصها لا يبطل الصلاة ‏ للإمام والمنفرد ‏ بل 
ينقصها ويكون هذا الترك مكروهاً ويوجبون الإعادة في الوقت وإن خرج 
الوقت فلا إعادة مع الإثم . كما مر قريباً. 
ومنها: طواف المحدث جائز عند الحنفية مع وجوب الدم ‏ أن لم يعد 
الطواف ‏ لأنه ترك واجباً؛ لأن الطهارة في الطواف واجبة لا شرط صحة 
عند الحنفية:» ورواية عن أحمد خلافاً للشافعية 


. 777 المبسوط ج١ ص‎ )١( 
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ومالك”''» والرواية الأخرى عند أحمد حيث يعتبرون الطهارة شرط 
صحة بدونها لاايصح الطواف ولا السعي بعده. 

فترك الطهارة في الطواف عند الحنفية أوجب نقصاناً في العبادة فيجبر هذا 
النقصان بالدم إن لم يعده قبل السعي» وأخاإناسكي عله فقن طسق 
وتمت عمرته وعليه دم جزاء نقصان واجب . 


.757 الكافي ج١ا ص‎ )١( 


القاعدة التاسعة والثمانون تزاحم الحقوق 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح”'؛ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بتزاحم الحقوق: تضايقها؛ لأن أصل المزاحمة المضايقة؛ لأن 
كل صاحب حق يضايق صاحب الحق الآخرء وأصله من المدافعة ولا 
تكون المدافعة إلا عند الضيق”'" . 
فمفاد القاعدة: أنه إذا تزاحمت الحقوق وكثر أصحابها فلا يقدم فيها أحد 
على أحد إلا بمرجح يوجب التقديم» وأسباب التقديم متعددة: منها 
السبق والقوة- كما سبق ذكره - والقرعة أيضاً. 

ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ازدحم الخصوم في الدعوى» أو في سكنى الأحياء» أو في ماء غسل أو 
وضوء لا يكفي إلا واحداً قدم الأسبق منهم . 
ومنها: إذا مات إثنان أحدهما بعد الآخر والماء الموجود عند موته لا 
يكفى إلاغسل أحدهما فالأول أولى به. 
ومنها: إذا أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تفي بهما 
فالدين الأول أولى على المشهور . 
ومنها: لو قتل شخص جماعة مرتباً قتل بالأول منهم» وحكم للباقين 
بالديات. 


.7717 ص 5795» أشباه ابن نجيم ص‎ ١جروثنملا‎ )١( 


زفق المطلع ص 515. 


ومنها: إذا تساووا في الحقوق فيقرع بينهم كاجتماع أولياء متساوين في 
ومنها: إذا أقر الوارث بدين وأقام آخر بينة على دين» والتركة لا تفي بهما 
فالبينة أولى ؛ لأنها أقوى من الإقرار . 


القاعدة التسعون التساوي في السبب 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس 
الاستحقاق7) 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الاستحقاق: استفعال من الحق» وهو ما ثبت للإنسان عن طريق مشروع 
سواء أكان الحق ماديًا أو حكميًا معنويًا . 
لساري سي درت لكر رجي لحري ري كن بلجي الاك 
لأن المساواة تمنع التفاضل والزيادة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الاستحقاق بالإرث سبب لحصول الموروث» ودرجة القرب من المورث 
توجب المساواة فى المُسْتَحَقَ. فإذا مات إنسان عن ابنين استحق كل 
زالحلجنييا لمن الركة ولا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر بأي 
سبب آخر كأن يكون أحدهما أكبر من الآخر أو أكثر برا للمورث منه. 
ومنها: الأولياء المتساوون في الولاية متساوون في استحقاقهاء وعند 
ابل بس يم 


دلق فتح القدير ج١٠١‏ ص 455 . 


القاعدة الحادية والتسعون التسبب 

أوا: لفظ ورود القاعدة: 
التسبب إذا كان تعدياً يكون موجبا للضمان”! 

ثانيا: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
التسبب: تفعل من السبب» والسبب اسم لما يتوصل به إلى المقصود 
كالجبل والطريق . 
وى الامطلاع :انبره تعنها يكو طريقا لوصول إلى الك غير مؤار 
. (؟ 
فيه . 
والسبب هنا هو المقابل للمباشرة» فإذا كان السبب في وقوع الحادثة 
تعدياً فهو موجب للضمان» وإن كان الأصل أن الضمان على المباشر دون 
المتسبب» ولكن قاعدتنا هذه كأنهااستثناء منها حيث إنها أوجبت الضمان 
على المتسبب إذا كان متعدياً. 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من دل سارقاً على مال فسرقه فالضمان والقطع على السارق لا على 
الدال؛ لأن الدال غير مباشر. ولكن إذا حفر بئراً في طريق المسلمين 
فسقط فيها إنسان أو دابة فهو ضامن ؛ لأنه متعد» حيث إنه لا يجوز له أن 
يحفر في طريق المسلمين» ولكن إن حفر في ملكه فسقط فيها إنسان فلا 
عبد : للا تن ْ 


(؟) كشاف اصطلاحات الفنون ج١‏ ص 575 . 


عة القواعدا 


القاعدة الثانية والتسعون تسكين الفتنة 
أوا: لفظ ورود القاعدة: 
تسكين الفتنة لازم شرعا"!'؛ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الفتنة : الاختبار والامتحان والإحراق”'' . 
وقال في المصباح : فين عن دينه وأفحن: هال نه والفكنة + اللي 
والابتلاء. وينظر ايضاً معجم مقاييس اللغة مادة «فتن». 
وقال في أساس البلاغة : وبينهم فتنة : أي حرب”* . 
وقال فى القاموس: والفتنة: الخبرة» وإعجابك بالشىء» والضلال» 
والآنىوالكقى» ,والمضية: ..والعذاب: :وإذانة: الدمتب والقفنة: 
والإضلال والجنون والمحنة» والمال والأولاد واختلاف الناس في 
الا 


والمقصود بالقاعدة: الحرب واختلاف الناس في الآراء الذي يورث 
المنازعة ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء فالواجب الشرعي في هذه 
الحالة ‏ على ذوي الحل والعقد ‏ العمل على تسكين هذه الفتنة وإزالتها 
وإصلاح ذات البين وتسكين الفتنة : تهدتتها وإزالتها. 


.١8١ المبسوط ج77 ص‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح مادة «فتن». 

(©) المصباح مادة «فتن». 

زفق أساس البلاغة للزمخشري مادة «فتن» . 
(0) القاموس المحيط مادة «فتن». 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا كان نهر يجري بين قوم وخافوا أن ينبثق ‏ أي تنفجر حافتاه فيغرق ما 
حوله ‏ وأرادوا أن يحصنوه فامتنع بعضهم من الدخول معهم ‏ أي في 
تكلفة تحصينه ‏ فإن كان في تركه ضرر عام أجبروا جميعاً على تحصينه 
بالحصص ؛ لأن في ترك الإجبار هنا تهييج الفتنة» وتسكين الفتنة لازم 
شرعاً. فلأجل التسكين يجبرهم الإمام على تحصينه بالحصص . أما إن 
لم يكن فيه ضرر عام لم يجبرهم عليه وأمر كل إنسان أن يحصن نصيب 


نفسة . 


القاعدة الثالثة والتسعون تسليم المعقود عليه 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تسليم المعقود عليه مقرر للبدل”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا سلم البائع المبيع المعقود عليه إلى المشتري» سواء أكان التسليم فعليًا 
أم كان على سبيل التخلية وإزالة المانع عن الاستلام تقرر البدل وهو الثمن 
على المشتري. ووجب عليه أداءه إلى البائع . إلا إذا كان الثمن مؤجلاًٌ 
فحين حلول الأجل. وتسليم كل شيء بحسبه» فتسليم سيارة ليس 
كتسليم دار أو أرض . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
امرأة سلّمت نفسها لزوجها فدخل بها وجب لها المهر كاملاًٌ؛ لأنها 
سلمت المعقود عليه فتقرر البدل وهو المهر. ولا تستحق النفقة حتى 
يبوئها منزلاً. 
ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة من آخر فسلم البائع السلعة للمشتري بعد 
تمام العقد فوجب الثمن في ذمة المشتري فعليه أداؤه إن كان حالاً . 


القاعدة الرابعة والتسعون تسو ةاقرم 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تسمية الشيء باسم غيره شرعا أيقتضي اعتبار شروطه فيه"١2‏ ؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة مثار اختلاف بين أبى حنيفة والحنفية وبين مالك والشافعى 
رضي الله عنهم جميعاً. ففثة قا لله والشافعي أن الشيء من العبادات إذا 
سمي باسم غيره ‏ أي أطلق عليه اسم غيره من المشروعات ‏ فيجب فيه 
اعتبار شروط المسمى به . وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك . 

ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
الطواف بالبيت ورد فيه حديث «الطواف بالبيت صلاة فأقلُوا الكلام»”" . 
وفي لفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه»”" . 
ولذلك اشترط المالكية والشافعية الطهارة لصحة الطواف» وهو قول 
لأحمد بن حنبل رحمه الله» وأما عند الحنفية فلم يشترطوا الطهارة 
للطواف وإنما اعتبروها واجبة تجبر بدم» وهو القول الآخر لأحمد. 


. 774 قواعدالمقري ق‎ )١( 

4 رواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي َك . 

(*) رواه الترمذي مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال النسائي : وقد روي وقفه؛ كما 
رواه النسائي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً» ورواه الحاكم في مستدركه 
مرفوعاً عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ينظر سنن الترمذي مع 
عارضة الأحوذي ج؛ ص 187» المستدرك ج١‏ ص 404»؛ جامع الأصول جا ص 
نصب الراية جاص 08-61 . 


القاعدة الخامسة والتسعون التسمية والإشارة 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية”١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضراً أو غاتبآء وأما الإشارة إليه 
فتعتبر إذا كان حاضراً. 
ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا اجتمعت التسمية ‏ أي وصف البيع مع الإشارة 
إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان 
الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنساً واحداً 
حاضراً فالعبرة بالإشارة . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج» فإن 
العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس. فيكون البيع باطلاً . 
ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس» وأشار إلى بغل» فالعقد باطل 
لاختلاف الجنس أيضاً. 


القاعدة السادسة والتسعون التشهير 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر''! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
التشهير : المراد به هنا الإعلان والإظهار. 
النسك : الشعيرة من شعائر العبادة وبخاصة في الحج . 
ومفاد القاعدة: أن المسنون إظهار النسك والعبادة وإعلانهماء وأما إذا 
كان الفعل جبراً لإخلال في أداء أحد الأنساك فلا يسن فيه الإعلان ولا 
الإظهار. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
يسن تقليد الهدي سواء كان هدي متعة أم قران أم تطوع من الإبل والبقر 
دون الغنم''' ‏ عند الحنفية -. والتقليد أن يجعل على عنق البدنة أو البقرة 
نعلاً أو قطعة أدم ‏ أي جلد ‏ أو عروة مزادة» والمعنى فيه إعلام الناس أن 
هذا أعد للتطوع بإراقة دمه» وهو المقصود بالتشهيرء ويسن الإشعار 
أيضا” " . وأما إن أفسد حجه بجماع وأراد أن يكفر ببدنة فلا يسن تقليدها ؛ 
لأن هذه البدنة كفارة جزاء فلا يسن فيها التشهير. 


. المبسوط ج؛ ص/ا17‎ )١( 

(؟) وعند مالك يجوز تقليد الغنم أيضاً. 

[فر وهو أن يشق جلد أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج منه الدم ثم يلطخ بذلك الدم 
سنامها. 


موسوعة القواعد الففهية 0 1 لق 1 م 


القاعدة السايعة والتسعون تصحيح الصلح 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
الصلح جائز بين المسلمين» وإذا صالح إنسان آخر وأخذ بعض ماله وترك 
الباقي» فإن كان الباقي غير مستهلك فيكون تمليكاً لمن هو بيده. وأما إن 
كان الباقي بعد الصلح مستهلكاً فيكون ما صولح عليه إسقاطا للحق؛ لأن 
المستهلك لا يتصور فيه الملك . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إن كان لإنسان على آخر دين فصالحه على وضع جزء منه على أن يعطيه 
الباقي فهذا صلح جائز» ويكون ما تركه للمدين إسقاطاً لحقه في الباقي» 
فلا يطالبه به بعد ذلك . 
ومنها: إذا غصب رجل كر حنطة والغاصب منكر للغصب فصالحه 
صاحبه منه على نصف كر حنطة» جاز الصلح؛ لأن الغاصب بإنكاره 
الغصب يزعم أن العين ملكه والشرع جعل القول قوله ‏ مع اليمين -إن لم 
يكن هنا بينة للمدعي . فيتعذر على المغصوب منه أخذ عين المغصوب في 
الحكم؛ حيث لا بينة له فيكون بمنزلة المستهلك» ويمكن تصحيح 
الصلح بينهما بطريق الإسقاطء والمنكر آثم في الإنكار والغصب» حتى 
إذا وجد المغصوب منه بينئة على بقية ماله الذي في يده قضى له به 
الحاكم ؛ لأنه لما وجد البينة فقد تمكن من استرداد العين . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والتسعون تصحبح العقود 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم 
على دوامها حجة"''؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
العقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. 
والحجة: البرهان. 
والقاعدة تنص على أنه إذا قامت الحجة والبيئنة والبرهان على العقد فإنه 
يجب تصحيحه وبناء الحكم عليه. ويكون تصحيح هذا العقد وبناء 
الحكم عليه أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها واستمراها حجة؛ 
لأن وضع اليد قد يكون عن طريق باطل غير صحيح» والعقد إذا قامت 
ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة وعسائلفا: 
ادعى إنسان أنه اشترى هذه الدار من مالكها وأقام البينة على الشراءء 
وكانت الدار في يد رجل يدعيها ولم يقم بينة على صحة وضع يدهء فإن 
الحاكم يحكم بالدار لمن أقام البينة على الشراء . وحتى لو أقام واضع اليد 
بيئة الشراء فإن بينة الخارج أقوى ومقدمة على بيئة ذي اليد إلا إذا كانت 
بيئة ذي اليد تفيد تاريخاً للشراء سابقاً على تاريخ شراء الخارج . 


)0غ( القواعد والضوابط ص 5:85 عن التحرير. 


القاعدة التاسعة والتسعون تصحيح العقود 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصحيح العقود واجب ما أمكن؛ لأن أمور المسلمين محمولة على 
الصلاح دون الفساد, إلا إذا تعذر حملها على الصلاح”١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الأصل في العقود بين المسلمين بناؤها على الصحة دون الفساد من باب 
حسن الظن بالمسلمين» فإذا تعارض عقد بين الصحة والفساد فإنه يحمل 
على الصحة» كذلك إذا ادعى أحد العاقدين فساد العقد وادعى الآخر 
صحته فإن القول قول مدعي الصحة مع يمينه» والبينة على مدعي 
الفساد؛ لأن مدعي الصحة يتمسك بالأصل وينفي المفسد» ومدعي 
الفساد متمسك بخلاف الأصل ويدعى المفسد فعليه البينة؛ لأنه يريد 
الإثبات . 
ولكن إذا لم يمكن حمل العقد على الصحة لوضوح فساده فلا يمكن 
تصحيحه إلا بإزالة المفسد.- - 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تزوج امرأة بحضور شاهدين» ثم ادعي عليه أن الشاهدين كانا عبدين 
عند الشهادة فالنكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز شهادة عبدين على نكاح بين 
مسلمين . فالأصل صحة العقد وحرية الشاهدين إلا إذا قامت البينة على 
عبودية الشاهدين فلا يمكن تصحيح العقد. 


. القواعد والضوابط ص 70؛‎ )١( 


القاعدة تمام الماثة تصحيح الكلام 


أول!: لفظ ورود القاعدة: 
تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن فيعمل بمجازه عند تعذر العمل 
4 : زعه١1)‏ 


وفي لفظ : كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه'"؟ 
وفي لفظ : كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن”"؟ 

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
هذه القواعد بمعنى قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله وقد سبقت في 
حرف الهمزة تحت رقم .0١8‏ 
فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه 
المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح» فإذا تعذر حمل كلامه على الحقيقة 
يحمل على المجاز؛ لأن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا 
كان حمله على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه حكم أو ثمرة وحمله 
على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم أو ثمرة فالواجب حمله على 
المعنى المفيد للحكم . 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القواعد وصسائلها: 
إذا قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح حملاً على 
الحقيقة» وإذا لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم على سبيل المجاز 
صوناً للكلام عن الإهمال والإلغاء . 


05 السم رط عاض 1 


القاعدة الحادية بعد المائة تصرف الإمام 
أو[ا: لفظ ورود القاعدة: 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة7١!‏ 


أصل هذه القاعدة: من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 

عنه؛ إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت 

منه» فإذا أيسرت رددته» فإن استغنيت استعففت”" . 

وقال رضي الله عنه مخاطباً عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنيف رضي 

الله عنهم لما ولاهم العراق : إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة 
ا ١‏ 5 ا سر ع سير سرج ساس ساس .ل عط را ل 

والي اليتيم» فإن الله تبارك وتعالى قال: # ومن كان عَنِيّا فلْيستَعَفِفٌ وَمَن 

كان ميا َكل لم20 40) 

واصل ذلك ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أمير يلي أمور 

المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل 

معهم الجنة)”* . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 


المراد بالرعية هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإمام . 


)١(‏ المنثور جا ص 704. أشباه السيوطي ص 2١7١‏ أشباه ابن نجيم ص 2١74‏ شرح 
الخاتمة ص ١‏ المجلة المادة 254 الوجيز مع الشرح والبيان ص 747 ط؛ . المدخل 
الفقهى الفقرة 5157 . 

فق اخرجه صعيدين عسوو ستيه الى من 1892 و#الشديكا رق 044 

(9) الاية ” من سورة النساء . 

(5) الخراج لأبي يوسف ص ٠”‏ مختصراً. 

(5) الحديث رواه مسلم والطبراني. 


منوط: اسم مفعول من الفعل نيط به مبنيًا للمفعول. ومعنى نيط به: أي 
علق وري 

فمفاد القاعدة: أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين 
يجب أن يكون مقصوداً به المصلحة العامة» أي بما فيه نفع لعموم من 
تحت أيديهم» ومالم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً. 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 

إذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع 
تساوي الحاجات ؛ لأن عليه التعميم والتسوية بخلاف المالك . 

ومنها: لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال 
الوقف أو أموال الصغير؛ لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيداً 
بالمصلحة . 

ومنها: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلوات فاسقاً 
- وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه ‏ لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة 
وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة» ولا مصلحة في حمل الناس على 
فعل المكروه. 


القاعدة الثانية بعد المائة تصرف المالك 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه'١)‏ 
وفي لفظ : تصرف المالك في ملكه لايتقيد بشرط السلامة”"! 

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولضما: 
هاتان القاعدتان متقابلتان: فأولاهما تصحح تصرف الإنسان المالك في 
ملكه وخالص حقه لكن بقيد وشرط وهو أن لا يتضرر بهذا التصرف غيره . 
وثانيتهما تصحح تصرفه مطلقاً سواء تضرر به غيره أم لا ما دام يتصرف في 
ملكه وخالص حقه . 
فالأولى: أصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والثانية: أصل عند 
ما حي وتدمهما الاتالن : 
وقيل: إن الثانية هي قول المتقدمين وهو القياس» والمتأخرون على 
استثناء ما إذا كان الضرر بينا”'2 وهذا الذي عليه العمل إن شاءالله . 

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين وصمائلضما: 
إذا راجع المطلّق امرأته ولم يعلمها بالرجعة صحت؛ لأن الرجعة استدامة 
التكاح القائم وليس بإنشاءء فكان الزوج بالرجعة متصرفاً في خالص 
-حجهة . 

ومنها: يصح التوكيل في الخصومة في كل حق بشرط رضا الخصم 


للزومها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الموكل لم يتصرف في 


.188 المبسوط ج"7 ص‎ )١( 
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دل نان 


خالص حقه حيث إن الجواب مستحق على الخصم ولذلك يستحضره في 
مجلس الحكم والمستحق للغير لا يكون خالصاً له. 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشترط رضا الخصم؛ لأن 
التوكيل تصرف في خالص حقه؛ لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع 
الخصم عن نفسه وذلك حقه» والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على 
رضا الغير كما في التوكيل في استيفاء الدين . وهذا الراجح . 

ومنها: إذا كان عبد مشترك بين اثنين وكاتبه أحدهما فإن هذه الكتابة 
تتوقف على رضا الشريك الآخرء وإن كان تصرف الشريك الأول فى 
عالفن_ حقله. نوإنهنا 'ققاة انوكت بمنيعةا الكنانة بلي الختوراك» الاخية 
لتضرره بالكتابة حيث يفسد عليه عبده وإن كان مشتركاً . 
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القاعدة الثالثة بعد المائة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب''؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة معقولة المعنى ؛ لأن القدرة على الانتفاع بالشيء والتصرف 
فيه تصرفآ مشروعاً إنما يحصل ويتحقق بعد أن يتيقن ويتأكد من حق 
المتصرف بذلك الشيء وذلك إنما يكون بعد تمام سبب الحق . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
تصرف المشتري بالسلعة لا يجوز إلا بعد دخولها في ملكه وتأكد حقه فيها 
بتمام العقد الصحيح وانتقالها إليه . 
ومنها: الغنيمة لا يحل للغانم التصرف فيها إلا بعد تأكد حقه فيها بدخولها 
دار الإسلام وقسمتها؛ لأن عند الحنفية لا ينبغي للإمام أو القائد أن يقسم 
الغنائم ولا يبيعها إلا إذا أخرجها إلى دار الإسلام» لأنه لا يتأكد حق 
الغانمين فيها بالإحراز وحده» ولا يجوز عندهم قسمتها في دار الحرب 
حتى لا يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه فيكر عليهم العدو 
وتكون الدبرة عليهم . 


.٠١٠١ شرح السيرص‎ )١( 


القاعدة الرايعة بعد المائة تصرف العاقل 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن”!! 
وفي لفظ: تصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن”'! 
وفي لفظ : فعل المسلم محمول على الجل ما أمكن””". وتأتي في 
حرف الفاء إن شاء الله. 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد ذات معنى متحد ومدلول واحد وكلها تفيد أن المسلم 
والعاقل إنما تحمل تصرفاته على الصحة والحل ما أمكن ذلك؛ وذلك 
لأن المسلم والعاقل عموماً لا يتصرف تصرفآً فاسداً لأن عقله يمنعه من 
التصرف الفاسد» والمسلم خصوصاً يمنعه دينه وعقله من الحرام . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا قال لعبديه: أحدكما حر. عتق أحدهما لا بعينه. فإن مات أحدهما 
تعيّن العتق في الآخر؛ لأن المبت ليس بمحل للعتق فيتعين في القائم 
ضرورة» ومثله لو باع أحدهما أو وهبه أو دبّره؛ أو كان أمة فوطتئها 
فحملت منه» تعين العتق في الآخر ضرورة؛ لأنه لما تصرف فى أحدهما 
تصرف الملّك تعين العتق في الآخر لعدم قبوله شيئاً من تلك التصرفات . 
ومنها : إذا قال لامرأتين له : إحداكما طالق ثلاثاً» ثم وطىء إحداهما تعين 
)١(‏ فتح القدير جا ص .47١‏ 


() المبسوط جلاص 85. 
١ )*(‏ لمبسوط جلا ص ؟" . 
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الطلاق في الأخرى؛ لأن فعل المسلم محمول على الحل ما أمكن؛ لأن 
عقله ودينه يمنعانه من الحرام» ووطؤهما جميعاً لا يحل له؛ فكان من 


ضرورة حل الوطء فى إحداهما انتفاؤه فى الأخرى . 
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القاعدة الخامسة يعد المائة تصرف الفضولى 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصرف الفضولي”!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
الفضولي : هو من لم يكن وليّا ولا أصيلاٌ ولا وكيلاً في العقد”" . 
فإذا تصرف فضولي في بيع شيء أو شرائه» أو نكاح فما حكم عقده هذا؟ 
عند الحنفية: إن عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة من عقد العقد له 
فإن إجازه نفذ وإلا بطل. وعند الشافعى فى الجديد إِنَّ عقد الفضولى 
باطل ) وإن كان الشافعية مختلفين في بطلانه وجوازه. 
وعند المالكية: إِنَّ عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة المالك أو 
الولي» قالوا: وأما بيع الفضولي فيتوقف على إجازة المالك”. فهم 
كالحنفية في هذا. وعند الحنابلة تفصيل ذكره ابن رجب فى المسألة 
العشرين وفيها: جواز العقد الموقوف إن دعت الحاجة إلى التصرف . 
وقد سبق بحث تصرف الفضولي في حرف الهمزة في القاعدة رقم /2”1 
04 79. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
باع سيارة ملك غيره» وأبلغ مالكها بالعقد» فإن أجاز المالك العقد تم 
البيع واستحق المالك الثمن» وإن لم يجز بطل البيع . هذا إذا كان تصرف 
الفضولى قوليًا. وأما إذا كان تصرفه فعليًا بأن حرك السيارة من مكانها 
)١(‏ ابن رجب المسألة العشرون» المنثور ج١‏ ص 778 أشباه السيوطي ص 180 . 


(؟) التعريفات ص 175 . 
() أسهل المدارك ج١7‏ ص 777 . 
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وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصبء لا فضولي . 
ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن 
أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام 


الصحيح . وإن رده بطل . 


القاعدة السادسة بعد المائة التصرف قبل القبض 
أولا: لفل 64 القاعدة: 
التصرف في المملوكات قبل قبضه”!) 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المملوكات قبل القبض منها عقود ومنها غير عقود . 
١-مايخشى‏ انفساخ العقد بتلفه وهلاكه كالأجرة المعينة» والعوض فى 
الصلح» فهذه بمعنى البيع فما يجوز التصرف فيه قبل قبضه من المبيع أو 
الثمن يجوز فيها. 
؟ ما لا يخشى انفساخ العقد بتلفه وهلاكه قبل قبضه كالصداق وعوض 
وبودة 2577م والمصالح به عن دم العمد ونحوه. ففي جواز التصرف بها قبل 
القبض وجهان عند الحنابلة . وأما غير العقود كالميراث والاستحقاق من 
أموال الوقف أو الفيء فإذا ثبت الملك للمستحقين جاز التصرف فيه قبل 
قبضه» وما لم يثبت الملك لا يجوز التصرف فيه بغير إشكال”" . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها, 
اشترى صبرة طعام جزافاً - أي دون كيل - قالوا: لا يجوز للمشتري 
التصرف فيها بالبيع أو الهبة على إحدى الروايتين قبل قبضها . 
ومنها: إذا استأجر عيناً فإن قبضها جاز له التصرف فيها بإجارة أو إعارة . 
وأما قبل القبض فليس للمستأجر التصرف في العين المؤجرة إلا للمؤجر. 


. 08 ابن رجب القاعدة‎ )١( 
. زفم التفصيل عند ابن رجب في القاعدة المذكورة‎ 


ومنها: صحة هبة المرأة صداقها قبل قبضهء نص عليه أحمد رحمه الله ؛ 
لأن تلف المهر لا يتسبب عنه انفساخ العقد فلا ضرر في التصرف فيه 
بخلاف البيع والإجارة . 
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القاعدة السايعة بعد المائة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 


التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية'"؟ 
ويتصل بها قاعدة تقول: تصرف المريض مرض الموت في الحكم 
كالمضاف إلى ما بعد الموت”'!؟ فيكون وصية أيضاً بناء على القاعدة 
الأولى. 

ثانياً: معناى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالتصرف المضاف إلى ما بعد الموت: أي يجب تنفيذه بعد الوفاة 
لاافي الحياة. والمراد بمرض الموت: هو المرض الذي استمر واتصلت 
به الوفاة. ْ 
ويترتب على اعتبار التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وتصرف 
المريض مرض الموت وصية أن هذا التصرف لا ينفذ إلا من ثلث التركة» 
ويأخذ أحكام الوصية بحيث أنها لا تنفذ إلا إذا بقي من المال ما يسعها بعد 
أداء الحقوق التي على التركة كالديون. فإن أحكام المريض مرض الموت 
لا تشبه أحكام الأصحاء أو المرضى الذي لم يتصل مرضهم بموتهم . فلا 
تنفذ تصرفات هذا إلا من ثلثه» وما زاد عن الثلث فلابد فيه من إجازة 


الوركة: 


)١(‏ المبسوط ج78 ص57. 
(7) المبسوط ج7١‏ ص77. 
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ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال لعبد عنده: أنت حر بعد موتي . فإن كان العبد يخرج من الثلث 
عتق كله . وأما إذا كان لا يخرج من الثلث عتق بمقدار الثلث وسعى في 
الباقي للورثة . 
ومنها: إذا قال المريض مرض الموت: سدس أو ثلث داري هذه بعد 
موتي هبة أو صدقة. جاز ذلك؛ لأنه لما قال: بعد موتي فقد صرح 
بالوصية» فإنه أضاف التصرف إلى ما بعد الموت» فيجب تنفيذها من 
الغلف. 
ومنها: إذا وهب المريض مرض الموت شيئاً لشخص ماء فإن كان 
الموهوب يخرج من الثلث صحت الهبة وصية إلى ما بعد الموت» وإن لم 
يخرج من الثلث بطلت الهبة . 


القاعدة الثامنة بعد المائة تصرف المريضص 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوما 
بصحته ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه'"! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه قاعدة أخرى تتعلق بتصرفات المريض مرض الموتء ومفادها: أ 
تصرف هذا المريض تعن مر دوكر ا 
صحيحاً ؟ لآن الذي يمكن نقضه هو ما ثب: ثبتت صحته » وأما التصرف الباطل 
فلا يلحقه النقض لأنه منقوض أصلا » وهذا التصرف الذي ثبتت صحته إذا 
تعذر تنفيذه بعد موته ينقض . لا لعدم صحته بل لاستحالة تنفيذه كأن لا 
يخرج من الثلث . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا استأجر رجل مريض في مرضه رجلاً ليخدمه سنته بجارية له بعينها لا 
دنال اله خيرها بفداقعه] للف توضهة اليسن البنة كلها وولكاك الجارية 
وزادت في بدنها ثم صارت تساوي أكثر من أجر مثل الرجل ثم مات 
المريض» فإن كانت قيمة الجارية يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير مثل 
أجر مثله أو أقل كانت له بزيادتهاء لأنه لا محاباة فيها ولا وصية» وزيادتها 
تكون زيادة ملكه 
وأما إن كانت قيمتها يومئذ أكثر من أجر مثله فإن الأجير يحسب له من ثمن 
الجارية مقدار أجر مثله وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية وولدها 


. 1١ المبسوط ج7١ ص‎ )١( 
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وصية له. ويرد قيمة البقية على الورثة؛ لأنه يمكن فيها معنى الوصية 
بطريق المحاباة فلا تكون سالمة للأجير وتبقى موقوفة على حق المريض » 
فيثبت حقه في الزيادة متصلة أو منفصلة فلا يسلم للأجير منها إلا مقدار 
أجر مثله وثلث التركة بعد ذلك منها ومن ولدها بطريق الوصية» وفيما زاد 
على ذلك يلزمه رده» إلا أنه تعذر الرد لمكان الزيادة الحاصلة في يده بعد 
تملكها فرذ.قيمة الريادةبوقيمة الريادة هي الى حصي افيه النتطن بعد 
تعذر التنفيذ. دا 


القاعدة التاسعة يعد المائة تصرف المريض 
أوأا: ألفاظ ود القاعدة: 
تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل''؟ 
وفي لفظ : تبرع الوالد على ولده فى مرضه باطل”"؟ 
وفي لفظ : لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل”'؟ وتأتي في حرف 
- لا -إن شاءالله تعالى . 
أصل هذه القواعد عند أبي حنيفة رحمه الله: (إن التهمة إذا تمكنت من 
فعل الفاعل حكم بفساد فعله)”*'' . 
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد يقول بها الحنفية والحتابلة””" دون الشافعية . 
ومفادها: أن المريض مرض الموت إذا تبرع أو أهدى أو أوصى لأحد 
ورثته بشيء» أو أقر بدين عليه له كان هذا المريض متهما بإرادة تفضيل 
بعض ورثته على بعض » ولذلك يبطل تصرفه هذا ولا يعتد به. 
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا أقر المريض في مرض موته بدين لأحد ورئته فإن إقراره هذا باطل 
لوجود تهمة تفضيل بعض ورثته على بعض ٠‏ 


. 777 المبسوط ج؛ ص‎ )١( 

(90) نفس المصدرت 4ض خ؟؟. 

() قواعد الخادمي ص 179, المجلة المادة 7 المدخل الفقهي الفقرة 20817 الوجيز ص 
5 طغ. 

(5) تأسيس النظر ص37 . 

(5) الإفصاح ج” ص »١18‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 7١7‏ . 


ومنها: إذا تبرع هذا المريض أو أوصى لبعض ورثته بشيء فلا يعتد بتبرعه 
ولا يكون وصية لأنه «لاوصية لوارث)"'' وقد سبقت القاعدة القائلة : (إن 
تصرف المريض في الحكم مضاف إلى ما بعد الموت) . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


القاعدة العاشرة بعد المائة 

أولا: لفظ 00 القاعدة: 
التصرف يدل على اليد''؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تصرف الإنسان بالشيء بيع أو إجارة أو هبة أو تبرعاً يدل على ملكية ذلك 
الشيء لذلك الإنسان . أو يدل على وضع يده عليه بطريق مشروع من باب 
حسن الظن بالمسلمين. وقد سبقت القاعدة القائلة : (الأموال على ملك 
أربابها)”" . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أوكل رجل آخر في بيع بقرة سلمها له؛ فالتوكيل والتسليم دليل على ملكية 
البقرة للموكل . 7 َ 
ومنها: أجر رجل آخر دارا فذلك دليل على يده عليها . 


)١(‏ ضاع عني مصدرها. 
(؟) القاعدة 50١‏ من قواعد حرف الهمزة . 


عا يط ال 


القاعدة الحادية عشرة يعد المائة ‏ تصرفات السكران 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصرفات السكران كلها جائزة: إلاافي ثلاث أو سبع”'! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
السكران: فَعْلان من السكرء ومؤنثه : سَكرى» والسكر: هو التحير» كما 
قال ابن فارس”'؟. والسكران: من تناول مسكراً من شراب أو غيره فغطى 
على عقله فلا يعقل ما يفعل . 
والمقصود بالقاعدة: السكران من محرم عالماً به مختاراً غير جاهل ولا 
مكره أو مضطر. فتصرفاته كلها جائزة؛ لأن الأصل عند الفقهاء أن 
السكران يعامل معاملة الصاحي في كل تصرفاته إلا في ثلاث وقيل سبع . 
فهو عند الفقهاء مكلف”" . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا قذف وهو سكران أقيم عليه حد القذف بعد صحوه. 
ومنها : إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا بعد صحوه كذلك . 
ومنها: إذا قتل معصوم الدم حال سكره قُتل به . 
رابعاً: المسائل المستثناة من القاعدة: 
إذا ارتد حال سكره لا يحكم بردته . 
وإذا أقر بحد حال سكره لا يقام عليه» والمقصود حد خالص لله كالزنا . 


. ١798 عن خلع الخانية» أشباه ابن نجيم ص‎ ١ الفرائد ص‎ )١( 
هف معجم مقايبس اللغة مادة (سكر).‎ 
.7١١ أشباه ابن نجيم ص‎ )*( 


وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده . 
وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل . 
وإذا وُكل بالطلاق صاحياً فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه . 

وإذا ؤكلبالبيع وهر ضاع فباع وهو سكران لا يضح ببعه : 
وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران”" . 


.7١١ أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية أبس أت 


القاعدة الثائنية عشرة بعد المائة تصرفات السكران 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تصرفات السكران من البنج لاتنفن(١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الإنسان بعد ذوبه. ويقال: إنه يورث السبات - أي النوم”" . 
وقال في معجم المصطلحات العلمية والفنية نقلاً عن معجم المصطلحات 
الزراعية للأمير مصطفى الشهابي”": البنج من الهندية جنس نباتات طبية 
مخدرة من الفصيلة الناذنجائة؟ 7 
ومفاد القاعدة: أن متناول هذه النبتة لا يعامل معاملة السكران من محرم» 
زال عقله بالبنج إن علم حين أكله أنه بنج يقع طلاقه وعتاقه. وإن لم يعلم 
لا يقع. وهذا في الحقيقة الرأي والقول الصواب؛ لأن مَن تعمد أكله أو 
تصرفاته كالسكران بمحرم. ولكن إن أكله أو شربه دون أن يعلم فهذا لا 
تنفذ تصرفاته كمن شرب خمراً وهو جاهل بأنها خمر. ولكن المشهور 
)١(‏ الفرائد ص 7”” عن فصل تعزير الخانية . 
4 المصابح مادة «بنج» . 
(*) الأمير مصطفى الشهابي بن محمد سعيد أديب» لغوي عالم بالمصطلحات الزراعية» 
ترأس المجمع العلمي العربي بدمشق. صاحب معجم الألفاظ الزراعية» توفي سنة 


4ه-1958م, الأعلام جلاص 450 ١‏ مختصراً. 
(:) مععجم المصطلحات العلمية والفنية ص 78. 


موسوعة القواعد الفقهية 


عند الحنفية أن السكران من البنج لا تنفذ تصرفاته على كل حال كما هو 
نص القاعدة. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تناول البنج وهو لا يعلم فسكر فطلق لا يقع طلاقه باتفاق» وكذلك إذا 


موسوعة القواعد الفقهية لغوت أل 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة التصرفات الشرعية 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التصرفات الشرعية لاتراد لعينها بل لحكمها!!؛ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالتصرفات الشرعية هي تلك الأفعال والأقوال التي يستطيع 
المكلف بها أن ينشىء أمراً أو يترتب عليها أمر. كألفاظ البيع والإجارة 
والنكاح والإقرار والحدودء والجنايات . فالمقصود منها ما يترتب عليها 
من أحكام شرعية كحل البدلين في البيع وحلّ الاستمتاع في النكاح وغير 
ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على تلك التصرفات» فليس المقصود 
من البيع عينه ولا من الإقرار لفظه» وهكذا . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من أقر بأنه سرق أو غصب مالا وجب عليه رد المسروق والمغصوب 
والتوبة إلى الله عز وجل» وليس المقصود مجرد الإقرار. 
ومنها: إذا جرى عقد بيع بين شخصين بشروطه وجب على البائع تسليم 
المبيع» ووجب على المشتري تسليم الثمن» وتنفيذ ما يترتب على هذا 
العقد من أحكامء كالرد بالعيب» ورد الثمن عند استحقاق المبيع» 
وهكذا. 


و4 المبسوط جه ١‏ ص ”. 


موسوعة القواعد الفقهية 
ان 


القاعدة الرايعة عشرة بعد المائة التصريح 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسد"١؟‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالتصريح: التعبير باللفظ الدال على المقصود»ء وغير الدلالة بغير 
اللفظ . 
ومفاد القاعدة: أنه إذا تم عقد بصفة مطلقة ثم صرح أحد العاقدين ببعض 
مقتضى الإطلاق فهل يدل ذلك على تقييد العقد؟ وهل يفسد العقد بذلك 
أو لا؟ خلاف عند الشافعية . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع سيارة بعشرين ألفآ مطلقة» ثم شرط أن يدفع عشرة آلاف حالّة . 
فهل يقتضي ذلك أن تكون العشرة الأخرى مؤجلة؟ فيبطل البيع لجهالة 
الأجل في الباقي» كما قال الروياني”" . أو يصح العقد ويكون الكل حالاً 
وإن نص على حلول العشرة فقط؟ وهذا ما رجحه صاحب المنثور. 


.”٠١ المنثور ج١ا ص‎ )١( 

(؟) الروياني لعل المراد به قاضي القضاة عبدالواحد بن إسماعيل أبو المحاسن فخر الإسلام» 
من كبار فقهاء الشافعية فى زمنه» ولد فى بلدة رويان سنة 6١151ه.‏ من كتبه بحر المذهب 
وحلية المؤمن وغيرهماء قتله الملاحدة الباطنية بجامع أمل سئة 5٠6ه‏ رحمه الله. 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١4١‏ مختصراً. 


موسوعة القواعد الفقهية عد 1١١‏ أد 
6 د وس 0 كهلك اتطنا ااانا د 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة التصريح بالموجب 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد”!١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
المراد بموجب العقد: دلالته وما يترتب عليه من أحكام» فإذا صرح أحد 
المتعاقدين بموجب العقد ونتيجته كان ذلك كالتصريح بلفظ العقد. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال شخص لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تسكنني دارك هذه. كان 
هذا عقد إجارة كأنه قال : أجُرني دارك هذه بهذا المبلغ . 
ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً فقال أهل الحصن : نعطيكم كذا على 
أن لا تقاتلونا حتى تنصرفوا عن" » ورضى المسلمون بذلكء كان هذا 
عقد مصالحة؛ لأن المقافلة مكوة ون الجانيية: ففى هذا اللفظ اشتراط 
ترك القال من التجاننين وذلك. يوجب الموادعة: (والتضري تعوبيت 
العقد كالتصريح بلفظ العقد) . 


)000( قواعد الفقه ص ٠لاعن‏ شرح السير ص ١171١7‏ 4 
(1) أي لا تقاتلونا ولا نقاتلكم؛ وهذا معنى الموادعة والمصالحة. 


القاعدة السادسة عشرة بعد المائة مخالفة الأعاجم 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تطلّب مخالفة الأعاجم وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب 
المفسدة الناشئة عنها''؟ وقد يُختلف في ذلك وقد تباح للضرورة. 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مخالفة الأعاجم: الكفار واليهود والنصارى مطلوبة شرعاً؛ وذلك حتى 
وأخلاقهم؛ ولأن التشبه يقتضي من المشبّه حب المشبّه به واستحسان ما 
يفعله ويعتقده» والمسلم مطلوب منه بغض الكفر وأهله. وهذا يستلزم 
بغض كل ما يمت للكفر والكافرين بصلة. ولكن هذه القاعدة تبين أن 
مخالفة الأعاجم والتشبه بهم ليس على درجة واحدة» بل يختلف الحكم 
باختلاف المفسدة الناشئة عن الموافقة» فهناك موافقة لهم تقتضي 
التحريم ولا تجوز بحال» وهناك موافقة أخف من ذلك يمكن أن تقتضي 
كراهة التحريم ومنها ما تقتضي كراهة التنزيه» ومنها ما قد يباح للضرورة . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
كره مالك رحمه الله الصلاة في السراويل مفردة دون الإزار قال: لأنه 
لباس الأعاجم . وقال المقري: بل تكره الصلاة في السراويل مفردة لأنه 
يصف . والشرط فى اللباس أن لا يصف ولا يشف . وبناء على هذا تكره 
الصلاة في البناطيل جمع بنطال أو بنطلون لسببين : أولاً: لأن لبسه موافقة 


.١9١ق قواعد المقري‎ )١( 


للأعاجم . وثانيآً: لأنه يصف» وخاصة إذا كان ضيقاً من عند مقعدته كما 
هو معروف ومشاهد. 

والذي في المدونة أنه قال(" : قلت : فما قول مالك فيمن صلى متزراً أو 
بسراويل وهو يقدر على الثياب؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئاًء ولا 
أرى أن يعيد لا في الوقت ولا في غيره. وعلى ذلك فما قاله المقري 
منسوباً إلى مالك عن كراهته للصلاة في السراويل ونسبه المحقق إلى 
المدونة غير صحيح . 


زفق المدونة ج١ا‏ ص 2.460 والسائل هو الإمام سحنون بن سعيد التنوخي والمسؤول هو الإمام 
عبدالرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك . 


القاعدة السابعة عشرة يعد المائة 
أو[!: ألفاظ ورود القاعدة: 
تعارض الأصلين17) 
وفي لفظ : ما تردد بين أصلين”'؟ وتأتي في حرف الميم إن شاءالله . 
وفي لفظ: السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفر عليه حظهم”"! 
وتأتى فى حرف السين إن شاءالله . 
ون لظ : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب 
ذينك الأصلين”'؛ وتأتي في حرف القاف إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
تعارض الأصلين : معناه تقابل القاعدتين على سبيل الممانعة ‏ كتقابل 
الدليلين ‏ وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في الترجيح فإن هذا كلام 
متناقض» بل المراد تعارضهما في نظر المجتهد بحيث يتخيل في ابتداء 
نظره تساويهما فإذا حقق فكره رجح . 
وقد يختلف الترجيح باختلاف دقة النظر وعمق الاجتهاد. 
قال الزركشي””': يخرج في تعارض الأصلين قولان في كل صورة 
بحسب وجهة نظر المجتهد ودليل ترجيح أحدهما . 


2” ٠ ص 577» أشباه ابن السبكي ج١ ص ”7, المنثور ج١ ص‎ ١ أشباه ابن الوكيل ق‎ )١( 
. 588 ص 778 » أشباه السيوطى ص‎ ١ قواعد الحصنى ق‎ » ١58 قواعد ابن رجب ق‎ 

(9) الفيسوط ج لاضن 3/6 . ْ : 

) نفس المصدر ج/ا؟ ص 884 . 

زضق المجموع المذهب لوحة 789؟ ب» المختصر ج١‏ ص .١‏ 


(0) محمد بن بهادر سبقت ترجمته . 


موسوعة القواعد الفقهية 


0077| |[ #[ |[ ز 1 11[ 


قال صاحب الذخائر”' في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح 
أحدهما بوجه من وجوه النظرء فلا يُظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد 
من إخراج الحكم؛ إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى. 
وهو لا يجوز. 
وقال الماوردي”" : إذا تعارضا أخذنا بالأحوط . 
وقد تقدم مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت رقم ١75‏ . 

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا. أتمّ الجمعة على 
الصحيح» فإن الأصل بقاء الوقت . وأما إذا شك قبل الشروع فيها في بقاء 
الوقت لم يُجمع؛ لأن الأصل وجوب الظهرء وقيل: يجوز أن يجمع لأن 
الأصل بقاء الوقت. 
ومنها: إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء. 
فهل يدرك الركعة لأن الأصل بقاء الركوع» أو لا؛ لأن الأصل عدم 
الإدراك؟ 
وجهان: أصحهما الثاني . 
ومنها: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن ووجدناها تحسنه. فقال: أنا 
علمتهاء وأنكرت. فقولان؛ لأن الأصل بقاء الصداق» والأصل الثاني 


براءة دمته. 


)١(‏ صاحب الذخائر القاضي أبو المعالي مجلي بن جميع المخزومي الشافعي المتوفى سنة 
هه والكتاب من الكتب المعتبرة في المذهب الشافعي» كشف الظنون ج"؟ ص 877. 
)١(‏ قاضي القضاة أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» من أكابر فقهاء 
الشافعية» له مصنفات كثيرة في أنواع العلوم ومن أهمها الحاوي في الفقه. توفي ببغداد 

سنة 5٠‏ 4ه» طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١07-١0١‏ مختصراً. 


عة القواعد الفقهية 
موسو لقو ١‏ 
ا 375 مم« +ظ ظ ظ ظ< ظ<ظ1ظ11<21<«<«1«11ظ21ظ2 0 


ومنها: إذا وجد الإمام مَن قد سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله 
يتبايعون أملاكه» فبمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفاً - فلا يباع وهذا 
أصل - وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج - وهذا أصل آخر ‏ وقد نص 
الشافعي رحمه الله على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء 
لكل يد حقها. ففى هذا المثال أعمل الأصلين . 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ووجب العمل بكل من الأصلين: 
إذا تعارض أصلان ولم يتقدم أحدهما على الآخر يعمل بكل واحد منهما . 
مثاله: العبد المنقطع الخبر تجب فطرته على سيده. ولكنه لو أعتقه عن 
الكفارة لم يجزئه؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين والعبد الغائب 
لم تتيقن حياته لكي يجزئه عن كفارة يشترط فيها يقين الحياة . 
والأصل الثاني بقاء الحياة استصحاباً فتجب فطرته» ولو مع الشك في 
حياته ويمكن أن يدخل في المستثنى المثال السابق لهذا النوع أيضاً. 


500 اه 
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القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة 
تعارض الأصل والظاهر 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الأصل والظاهر”!! 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق أن معنى الأصل : القاعدة المستمرة . 
والظاهر والغالب : عبارة عما يترجح وقوعه ويغلب على نقيضه . 
فإذا تعارض أصل وظاهر أو غالب فما المرجح منهما؟ 
المسألة فيها تفصيل : 
قال الزركشى : فيه قولان. 
وقال التووي: وقول الأصحاب - أي الشافعية ‏ من قال: إن كل مسألة 
تعارض فيها أصلان أو أصل وظاهر ففيها قولان» ليس على ظاهره ولم 
يريدوا حقيقة الإطلاق» فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا 
ينظر فيها إلى أصل براءة الذمة فقط» كمسألة بول الحيوان'”"'. ومسائل 
يعمل فيها بالأصل قطعاً كمن ظن أنه أحدث أو طلق أو أعتق أو صلى ثلاثاً 


)١(‏ أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 277١‏ قواعد ابن رجب ق ١1505‏ » أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 
4 المنثورج١‏ ص "١١‏ أشباه السيوطي ص 55 » المجموع المذهب لوحة ١‏ لاب فما 
بعدها. 

(؟) وهي مسألة ذكرها الشافعي رضي الله عنه وهي : إذا رأى ظبية أو حيواناآ آخر بال في ماء 
راكد» ثم بعد مدة جاءه فوجده متغيراً» فهل يحمل التغير على طول المكث فيكون الماء 
طاهراً لأن الأصل فيه الطهارة» أو يحمل على بول الحيوان المشاهدء وهو الظاهر؟ 
فالشافعي أعمل الظاهر وهو بول الحيوان لا الأصل وهو طهارة الماء» المجموع المذهب 
لوحة 7"7. 
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و و 


أو أربعآء فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البناء على الطهارة وعدم 
الطلاق والعتق والركعة الرابعة. فالصواب في الضابط ‏ أي القاعدة ‏ ما 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح”'' : إنه عند تعارضهما يجب النظر في 
الترجيح كما في تعارض الدليلين» فإن تردد في الراجح فهي مسائل 
القولين» وإن ترجح دليل الظاهر عمل به؛ وإن ترجح دليل الأصل عمل 
به. وقال ابن الرفعة”"؟: محل الخلاف في تقابل الأصلين أو الأصل 
والظاهر ما إذا لم يكن مع أحدهما ما يعتضد به فإن كان فالعمل بالراجح 
وقال الزركشي: إذا اجتمع في جانب أصلان أو أصل وظاهر وفي جانب 
آخر أصل أو ظاهر فقط فلا تعارض؛ لأن شرط التعارض التساوي ولا 
تساوي . ولكن يعمل بالراجح إذ العمل به متيقن شرعاً وعقلا . 

ضابط إزالة التعارض بين الأصل والظاهر : قال الزركشي: إن كان الظاهر 
حجة يجب قبولها شرعاً كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على 
الأصل قطعاً» وإن لم يكن كذلك بل كان سنده العرف أو القرائن أو غلبة 
الظن فهذه يتفاوت أمرها فتارة يعمل بالأصل وتارة يعمل بالظاهر وتارة 
يخرج خلاف . 


)١(‏ أبو عمرو بن الصلاح الشيخ تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن الكردي الشهرزوري» ولد 
قرب شهرزور من أعمال إيران وانتقل منها إلى الموصل» ثم إلى خراسان ثم إلى بيت 
المقدس حيث ولي التدريس في المدرسة الصلاحية» ثم انتقل إلى دمشق وتوفي فيهاء كان 
من فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم . له تصانيف عدة» توفي 
سنة “7ه . طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 7١١-17١١‏ مختصراً. 

زفق ابن الرفعة أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري من كبار فقهاء الشافعية في 
عصره» ولد بمصر سنة 146ه ولي حسبة مصر وناب في الحكم وندب لمناظرة أبن تيمية» له 
تصانيف. مات سنة ه"الاه. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 71١-7794‏ مختصراً. 


عة القواعد الفقهية 
عمس ع العو 7 000 77 |[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 211111 77 ج”ح”«»«(«<«إ«ه < <<ه122 اط فا 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
١‏ - ما قطعوا فيه بالظاهر: البينة ‏ أي الشهادة ‏ فإن الأصل براءة الذمة 
للمشهود عليه ومع ذلك يلزمه المدعى المشهود به قطعاً . 
ومنها: اليد في الدعوى فإن الأصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك 
وهو ثابت بالإجماع . 
ومنها: إخبار الثقة بنجاسة الماء إذا كان فقيهاً موافقاًء يقدم على أصل 
طهارة الماء قطعاء وكذا إن لم يكن فقيهاً موافقاً ولكن عيّن تلك النجاسة . 
”ما فيه خلاف والأصل تقديم الظاهر: 
إذا شك بعد الصلاة في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور؛ لآن الظاهر 
جريانها على الصحة . 
ومنها: اختلاف المتعاقدين في الصحة والفسادء القول قول مدعي 
الصحة على الأظهر؛ لأن الظاهر فى العقود الجارية بين المسلمين 
الصحة؛ وإن كان الأصل عدمها . 1 
ومنها: النوم غير ممكن مقعدته ناقض للوضوء؛ لأنه مظنة خروج 
الحدث» وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة. 
ومنها: إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة ‏ أو طلوع الفجر ‏ صحت 
صلاته» ووجب عليه الإمساك» ولا يشترط تيقن دخول الوقت ولا الصبر 
إلى أن يتيقن دخوله على الأصح . ١‏ 
ما قطعوا فيه بالأصل وإلغاء القرائن الظاهرة : 
إذا ت تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنّه تسيا عار وني النليادة 
مناد الا 
ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن 
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تت 0 


ا 

-ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل : 

إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء وشك هل ولغ فيه أو لاء وأخرجه وفمه 
رطب فإنه لا يحكم بتنجيس الإناء في الأصح - في الروضة ‏ لأن الأصل 
عدم الولوغ . 

ومنها: إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل وهو 
المتيقن؛ لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيهاء ولا يجوز العمل فيه 


بقول غيره إلا إذا كثر عددهم فيرجع إلى قولهم عملاً بالظاهر. وهو 
50 
فقوي 


3 


)١(‏ المنثور ج١‏ ص ١١١‏ فما بعدها. 
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القاعدة التاسعة عشرة يعد المائة 
تعارض الإشارة والعبارة 


أوأا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الإشارة والعبارة10) 
قد سبق مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت الأرقام 2514-5751 ”537 . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إضافة إلى ما تقدم : 
إذا قال: زوجتك هذه العربية. فإذا هى أعجمية أو هذه البيضاء فإذا هى 
سوداء أو هذه الشابة فإذا هي عجوز ونحو ذلك. ففي صحة النكاح قولان 
- عند الشافعية -أصحهما الصحة» وله الخيار. 
ومنها: إذا قال بعتك هذه الفرس فإذا هو حمارء ففيه عند الشافعية 
وجهان. 
وعند الحنفية لا يصح العقد قولاً واحداً لاختلاف الجنس . 
ومنها: إذا اشترى فضًا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد 
لاختلاف الجنس ء أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر إنعقد 
العقد لاتحاد الجنس » ولكن له الخيار لاختلاف الصفة . 


.7 5 4 قواعد الحصني ق 7 ص 2788 أشباه السبيوطي ص 177 » أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 
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القاعدة العشرون بعد المائة تعارض المفسدتين 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض المفسدتين!!! 
قد سبق ذكر مثل هذه القاعدة مع البيان والتمثيل في قواعد حرف الهمزة 
تحت الأرقام من 8١-10‏ بعبارات مختلفة فلتنظر هناك . 


.77١ المنثور ج١ ص‎ )١( 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة 
تعارض الموجب والمسقط 


أول!: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الموجب والمسقط() 
سبق ذكر هذه القاعدة مع البيان والتمثيل في قواعد حرف الهمزة تحت 
رقم 58 فلتنظر هناك . 


لق المنشور ج١‏ ص ."0٠‏ 
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القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة 
تعارض النقيصة مع الفضيلة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال7(١)‏ 
وفى لفظ : اجتماع الفضيلة والنقيصة”) 
وفي لفظ : تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهم9؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟ 
خلاف في الأكمل منهما وتقديمه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه 
أولى . وقبل : يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين. 
ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفرداً أو بالتيمم مع الصلاة 
جماعة أو بالماء فى آخره . وقد اختلف فققهاء الشافعية في المختار منهما . 
وعند الحنفية الأفضل التأخير . 
ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل . 
فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى» للخلاف في وجوبه. 


000( المجموع المذهب لوحة ١٠٠أ‏ أشباه ابن نجيم ص 75١‏ . 
(؟) أشباه السيوطي ص77"8. 
(9 المنثور جا ص 7"50. 


القواعد الفقهية 


رابعا: مما استثني هن مسائل هذه القاعدة: 
العبد المسلم مع الحر الكافر في القصاص ليسا كفؤين فيه حتى لا يقاد من 
العبد المسلم للحر الكافر جزماً. ' 
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القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة 
التعارض بين البينتين 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما 
بحسب الإمكان”! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالبيئتين: الحجتين والبرهانين» والبينة ما ثبت بها الحقوق 
كالشهادة . 
فإذا وقع تعارض بين بينتين» فما الذي يجب على القاضي أو الحاكم أن 
يفعله؟ 
الخطوة الأولى : محاولة التوفيق بينهما بأن يعمل بهما معاً ولو من وجه إن 
أمكنه ذلك كتعارض الدليلين -. 
الخطوة الثانية : إن لم يمكنه العمل بهما معاً نظر في الترجيح بينهما بأحد 
وجوه الترجيح فإن أمكنه ذلك عمل بالراجحة وأهمل المرجوحة . 
الخطوة الثالثة: إن لم يمكن الترجيح بينهما طلب غيرهما وأسقطهماء 
مثل عمل المجتهد في تعارض الدليلين . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ادعى العين الواحدة رجلان كل واحد منهما يقول : رهنتنى إياها بألف 
لي عليك. وأقام كل واحد منهما بينة ثابتة» فإن اقام أحدهما البيئة أنه 
الأول» فالعين رهن لأولهما وقتاً؛ لأنه أثبت حقه بعقد تام لا ينازعه فيه 


.١77ص‎ 7١ج المبسوط‎ )١( 
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صاحبه » وبثبوت حقه في ذلك الوقت يمنع ثبوت حق صاحبه بعده ما لم 
يسقط حق الأول بالفكاك . وإن كان الرهن فى يد أحدهما فهو أولى به لأن 
مكا بن الفسل لان ني كقدة أنازة كاتع دفي نينا عل 
المرهون ولم يُعلم الأول منهما فلكل واحد منهما نصفه رهناً بنصف 
حقه» بمنزلة رهن العين من رجلين . 


إذا أقام اثنان بينتين في دعوى النكاح على امرأة واحدة لا يقضى بها 
لأحدهما؛ لأن العمل بالبينتين هنا غير ممكن بخلاف مسألة الرهن 
السابقة ؛ لأن النكاح لا يحتمل التجزي . 


١ ١ 4. ١ 3‏ 00 .0 
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القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة 
التعارض بين الحقيقة والمجاز 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 


التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح”'! 
فقهية أصولية وقد تقدم مثلها تحت رقم ١57‏ حرف الهمزة . 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
الأصل في الكلام الحقيقة ‏ كما سبق بيانه ‏ وبناء على ذلك إذا تعارض 
حقيقة ومجاز فالأصل والقاعدة المستمرة العمل بالحقيقة لا المجاز؛ 
لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع لهاء ولا يجوز العمل بالفرع مع وجود 
الأصل . لكل قد يعر على مسقي ا بشسعفها )نابا ار در الع 
بها وهجرهاء ويكون المجاز مشهوراً معمولاً به فما الحكم إذا تعارضت 
مثل هذه الحقيقة مع مثل هذا المجاز؟ 
قالوا: إذا كان المجاز هو الغالب والحقيقة تتعاهد فى بعض الأوقات ففى 
هذه الحالة يكون العمل بالحقيقة والمجاز معا؛ لأن كلد منهما قوي من 
جانب . 
وأما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها ولا تتبادر إلى الأذهان فإنه 
يتعين الحمل على المجاز»ء وقد يقع الخلاف في كون الحقيقة مهجورة 
أو لا. 


2000 قواعد الحصنى ق١‏ ص 251١7”‏ المجموع المذهب لوحة 5"'ب» المحصول للرازي ج١‏ 
ق١اص"5لا؛.‏ 


#121 #أ###أذ#ذ ذإ 


ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا حلف ليشربن من هذا النهر» فإن حقيقة الشرب من نفس النهر بالكرع 
بالفم» لكنه قليل جدًا والغالب الشرب منه باليد أو من إناء أخذ منه» وهو 
مجاز» فعند الأكثرين يحنث بالشرب من أي منها؛ لشهرة المجاز وأصل 
الحقيقة وإن كان يعمل بها نادراً. 
ومنها: إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فإن الفهم يتبادر إلى ثمرتها وما 
يخرج منها دون ورقها وخشبها وجريدها وليفها ‏ وإن كان هو الحقيقة - 
فلا يحنث بشيء من ذلك إلا بما يؤكل منها عادة كالبسر والتمر والديس 
والرطب والجمّار. 
ومثلها: لو حلف لا يأكل من هذا القدر فإنما يحنث بأكل ما يطبخ فيها 
عادة لا بأكل عينها؛ لأن الحقيقة مهجورة وغير مقدور عليها("' . 


)١(‏ المصادر السابقة؛ المنثور ج١‏ ص 187» أشباه السيوطي ص 1 وأشباه ابن نجيم ص 
6 والوجيز مع الشرح والبيان ص 5 "١‏ فما بعدها ط؛ . 
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القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة 

تعارض الحرامين 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الحرامين7١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الحرام : ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً. وحكمه: إن في تركه الثواب 
وفاعله مستحق للعقاب . 
ومفاد القاعدة: أنه إذا تعارض أمام المكلف حرامان ‏ ولابد من فعل 
أحدهما وترك الآخر فما العمل؟ ويتعارض الحرامان إذا توقف على كل 
منهما فعل واجب . 
وهذه في الحقيقة تدخل تحت قاعدة تعارض الواجب والحرام أو المانع 
والمقتضي الآتية» ولم يفردها بهذا العنوان سوى الزركشي . 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 

إحرام المرأة في الحج أو العمرة يوجب عليها كشف وجههاء ولا يتم 
كشف الوجه إلا بكشف بعض الرأس» ويجب عليها في نفس الوقت ستر 
رأسهاء وإذا أرادت الصلاة فلا يتم ستر الرأس إلا بستر بعض الوجه. 
قال 21 لزاع نفن القبور قا عاة الزانى ١‏ الأ لبس اعا ركنن 
الوجه عارض . ْ 
وقالوا أيضاً: يجب على المحرمة كشف وجهها إلا القدر الذي لا يمكنها 
تقطيه الر آم ]للا سنهر تعض الويكة ولأ الست للدراة اكلاققلن تحكمه: 


. ١١90 المنثور ج١ ص 27778 أشباه السيوطي ص‎ )١( 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة 
تعارض الحظر والإباحة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الحظر والإباحة"١!‏ 
سبق ذكر مثل هذه القاعدة تحت عنوان: إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب جانب الحرام. في قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم /70, 275١‏ 
5. 


القاعدة السابعة والعشرون يعد المائة 
تعارض الخصال 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الخصال”'؛ تدخل تحت قاعدة : تعارض النقيصة والفضيلة . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الخصال: جمع خصلة وهي الخلّة» واحدة الخلال» والصفة. 
والمقصود بتعارض الخصال: وجود ذوات تحمل خصالاً مختلفة. 
وليس المقصود تعارض الخصال في الشخص الواحد. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
إذا اجتمع في الصلاة_للإمامة_حر غير فقيه وعبد فقيه . 
عند الشافعية: الأصح تقديم الحر. وقيل: الرقيق» ومال بعضهم إلى 
التسوية؛ لأن كل صفة يقابلها صفة. 
وقالوا: خصال الكفاءة: إن النقيصة لا تجبرها الفضيلة ولا يقابل بعضها 
بعض . فلا تزوج سليمة من العيوب ديّنة بمعيب نسيب . 


)5غ( المنثور ج١‏ ص 707» أشباه السيوطى ص "7 . 


القاعدة الثامنة العشرون بعد المائة 


تعارض الخلقة والحكم 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الخلقة والحك''! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة تتعلق بمسألة اختلف فيها الأئمة وهي: حكم المضمضمة 
والاستنشاق فى الوضوء والغسل. وهل المضمضة والاستنشاق واجبان 
نظراً إلى 55 أو ليسا واجبين نظراً إلى أصل الخلقة وأنهما من 
الباطن؟ 
وهل يختلف حكمهما بين الوضوء والغسل؟ 
عند مالك والشافعي رضي الله عنهما: إن داخل الفم والأنف من الباطن 
وليسا من الوجه. ولذلك لم يوجبا المضمضة والاستنشاق بل هما 
وذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبهما في الوضوء والغسل كابن 
المسارك9) فاده ا كن واسعاق وهر متهيو في 


.١975ق قواعد المقري‎ )١( 

(؟) ابن المبارك عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي أبو عبدالرحمن 
الإمام الحافظ المجاهد صاحب التصانيف والرحلات» أفنى عمره في الأسفار حاجًا 
ومجاهداً وتاجراًء جمع الحديث والفقه والعربية والشجاعة والسخاءء مات بهيت على 
الفرات سنة ١480١ه.‏ الأعلام ج؛ ص ١١5‏ . 

زرف ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى الإمام» سبقت ترجمته . 

() إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي أبو يعقوب ابن راهويه. عالم 
خراسان في عصره؛ اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع» أخذ عنه كبار- 


الحنابلة”' . إذ اعتبروهما من الظاهر بدليل منع 
إليهما. ووجوب غسل النجاسة من الفم ومنع الجنب قراءة القران. 
وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق 
واجبان في الغسل دون الوضوء»ء وهما في الوضوء سنة . 

وقيل: يجب الاستنشاق دون المضمضة فيها. وهو رواية أخرى عن 
أحمد . 


- المحدثين» توفي بنيسابور سنة 118هء الأعلام جا ص 1947 مختصراً. 
للق المغنى ج١‏ ص 2٠١5‏ الإنصاف ج١‏ ص ١67‏ : 


موسوعة القوا مسا د ف 21211101 [ هه [ الشة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الظاهرين”'؟ 

ثانياً: معنا هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب . فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟ 
يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أقرّت امرأة بالتكاح وصدّقها المقوّله بالزوجية ‏ ولم يأتيا ببينة ‏ فالجديد 
عند الشافعى رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا 
عليه لذ فرف بق العرئييق: والبلديين.. العراد بالعرييين؟ البلارين: 
والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة 
هذا الظاهر ‏ وهو صدقهما ‏ بظاهر آخر هو أن البلديين يُعرف حالهما 
غالبا ويسهل عليهما إقامة 
وعندي في هذا العصر لابد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح 
المصدق لفساد الزمان. 
ومنها: أتت بولد يمكن كونه منهء وادّعت أنه أصابها. وأنكر ‏ بعد 


الاتفاق على الخلوة ‏ فأظهر القولين تصديقه. م اننا 
النفية 0335 , ' 


. 7/7 أشباه ابن السبكي ج١ ص 78» أشباه السيوطي ص‎ 27١ المبسوط ج/” ص‎ )١( 
. "94-78 (؟) أشباه ابن السبكى جا ص‎ 


ال 


ومنها: إذا سقط رجل في بئر في الطريق فقال الحافر: القى نفسه فيها 
عمداً. وقال الورثة: كذب . فقد تقابل هنا ظاهران: الأول قول الورثة؛ 
لأن الظاهر يشهد له؛ حيث إن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر عمداً في 
العادة. والثاني: الظاهر أن البصير يرى البئر أمامه في ممشاه. فتقابل 
الظاهران هنا ويبقى الاحتمال فى سبب وجوب الضمان والضمان لا يجب 
بالشك . ْ 

ولذلك فالورثة هنا يحتاجون لإقامة البينة على أنه وقع فيها بغير عمد؛ 
لأنه وإن كان معهم ظاهر فالظاهر إنما يكون حجة في دفع الاستحقاق لا 
في إثباته» والورثة هنا يحتاجون إلى إثبات استحقاق الدية على عاقلة 
الحافر» فلا يكفيهم الظاهر لذلك. بل لابد من إقامة البينة على 
مدّعاهه'"' . 


. بتصرف‎ ١٠١ لمبسوط ج/ا١ ص‎ ١ )١( 


القاعدة الثلاثون بعد المائة تعارض السَّنتِين 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض السنتين7) 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تعارض السنتين إما أن يكون في نفس العبادة فليس لإحداهما مزية على 
الأخرى» فهو هنا يتخير إحداهما إن لم يمكن الجمع بينهما. 
وإما أن تكون إحداهما في نفس العبادة والأخرى في محلهاء فتقدم السنة 
المتعلقة بنفس العبادة على الأخرى التي في محلها . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أ- من أمثلة الشق الأول : ترك الرَّمَّل في الأشواط الثلاثة الأولى» فهل له 
أن يأتي به في الأربعة الأخيرة؟ قالوا: لا يستحب له؛ لأن المشي في 
الأربعة الأخيرة سنة ولو رمّل فيها يؤدي ذلك إلى تركهاء ولا يشرع ترك 
سنة في عبادة لأجل الإتيان بمثلها؛ لأن السنتين هنا في نفس العبادة فلم 
يكن لإحداهما مزية على الأخرى . 
ب - من أمثلة الشق الثاني: صلاة الجماعة فى البيت أو الانفراد فى 
المسجد أيهما أفضل؟ الصلاة في الجماعة في البيت أفضل من الانفراد 
في المسجد؛ لأن فضيلة الجماعة في نفس الصلاة . 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
إذا كان بحيث لو قصد الصف الأول فاتته الركعة فهل يدخل في الصلاة 
ضمن الصف غير الأول» أو يحصل الصف الأول ولوفاتته الركعة؟ 


للق المنثورج١‏ ص 755. 


قال النووي رحمه الله في شرح المهذب : الذي أراه تحصيل الصف الأول 
إلا في الركعة الأخيرة. ووجه الاستثناء أن النووي رحمه الله رجح السنة 
التى تتعلق بمحل العبادة على السنة التى تتعلق بنفس العبادة”' . 


موسوعة القواقد الففوية 


2ب ووسااسسووا اه س7 ال 


03 ال ٠ ١ ١‏ مه مه 
موسوعة القواعد الفقهية 
عر 210017017203203 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة 
تعارض ا م لمقتضي والمانع 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض المقتضي والمانع”١!‏ 
وفي لفظ : تعارض المانع والمقتضي”'! تحت قاعدة «درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح» الآتية» وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد 
حرف الهمزة تحت رقم /70. 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
المراد بالمانع : المفسدة. 
والمراد بالمقتضى: الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة» فوجود 
المانع يمنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم كتعارض الواجب 
الحرمة درءا للمفسدة؛ ولأن اعتناء الشارع بترك المنهيات أشد من اعتنائه 
بفعل المأمورات» ومن ثم إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي 
للويهدة : 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال» تؤخر الغسل 
وتتيمم للصلاة؛ لأن كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة . 


. 55١ قواعد الحصنى ق؟ ص‎ )١( 
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موسوعة القواعد الفقهية 
وجوج وج صن اموجه 1172 لاج تج وس ناسود اع لسعم 0 


رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وغلبت الإباحة: 
إذا رمى سهماً على طائر فأصابه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل أكله 
وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض والارتطام بها؛ لأن 
ذلك لابد منه فعفى عنه بخلاف ما لو وقع في الماء فلا يحل . 
ومنها: إذا اختلطت محرّمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات فله 
النكاح منهن حتى لا ينسد عليه باب النكاح» والأمر إذا ضاق اتسع . 


القه اعد الفقسة 
موسوعة القواعد الفقهية 
111 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة تعارض مصلحتين 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض : اححمتي» 10 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
المراد بالمصلحة هنا : المنفعة خلاف المفسدة وهى المضرة . 
فإذا تعارض مصلحتان حصّلت العليا منهما ويك الدنيا. بخلاف 
تعارض المفسدتين حيث ترتكب الدنيا دون العليا. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وجد مضطر ميتة وطعام غائبء. قالوا: الأصح يأكل الميتة ويدع 
الطعام ؛ لأن إباحة الميتة بالنصٌّ وطعام الغير بالاجتهاد . 
ومنها: إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيداً وميتة» قالوا: الأصح يأكل 
الميتة؛ لأنه في الصيد يرتكب محظورين وهما: القتل والأكل . 
ويمكن أن تدرج هذه المسائل تحت قاعدة اختيار أهون الضررين . 
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
الأمة أجمعت على أن العدو لو نزل على بلد وخاف أهله من استئصالهم 
وسألهم أن يعطوه مال فلان أو امرأته أن ذلك حرام عليهم مع أن مفسدة 
الواحد أخف من مفسدة الجميع . 


."44 ص‎ ١جروثشنملا‎ )١( 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة تعارض الواجبين 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الواجبين''! يقدم اكدهما. 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الواجب في اللغة: من وجب يجب وجوباً: إذا لزم وثبت . 
والواجب في الشرع : ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وهو الفرض عند 
غير الحنفية» والواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب . 
نإذاتعاوفن واتجعبان كفم أكدهداراثراهماء . 
والفرض والواجب نوعان: 
فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف بعينه بحيث لا تبرأ ذمته منه 
بفعل غيره له . َ 
وفرض كفاية : وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين بحيث أنه إذا 
فعله بعضهم سقط طلبه عن الآخرين» وإن لم يفعله أحد أثموا جميعاً لعدم 
فعله. ففرض العين منظور به ومقصود عين المكلف. وفرض الكفاية 
مقصود به الفعل ذاته دون نظر إلى الفاعل. وفرض العين عند الأكثرين 
يقدم على فرض الكفاية . 

ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا كان في طواف مفروض - لعمرة أو حجة ‏ وجاءت جنازة» فهل يقطع 
الطواف لصلاة الجنازة؟ قالوا: لا يقطع الطواف إذ لا يحسن ترك فرض 
العين- وهو الطواف ‏ لفرض الكفاية - وهي صلاة الجنازة . 


.778 المنشور ج١ ص‎ )١( 


ومنها: إذا اجتمع جمعة وجنازة وضاق الوقت قدمت الجمعة على 

المشهور من مذهب الشافعي . 

ومنها: للوالدين منع ابنهما عن الجهادء فلا يجوز إلا برضاهما؛ لأن 

برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية» وفرض العين مقدم» وأما إذا صار 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 

وقدم فرض عين على فرض العين : 

ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح ؛ لآن بر الوالدين 

فرض عين وحجة الإسلام فرض عينء إلا إذا كان الوالدان أو أحدهما في 

حاجة ماسة لإبقاء ابنهما بجوارهما ولو تركهما ضاعا وليس عندهما أحد 

غيره» ففي هذه الحال يقدم المنع من الحج ويترجح جانب البر عليه . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة 
تعارض الواجب والمحظور 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الواجب والمحظور''؟ يقدم الواجب . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
'فإذا تعارض واجب مع حرام وجب تقديم الواجب» ولعل العلة في تقديم 


الواجب أن المصلحة المترتبة على فعله أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة 
على تركه . وتعتبر هذه القاعدة استئناء من قاعدة تعاررض المانع 


والمقتضى السابقة 

0 
0 وصلي ا ويلوي بصلاته 221 لس 
التفريق بينهم حسًا يفرق بينهم بالنية . 
ومنها: إذا أسلمت امرأة في بلاد الكفار وخشيت على نفسها الفتنة وجب 
عليها الهجرة إلى دار الإسلام ‏ ولو سافرت وحدها ‏ وإن كان سفرها 
وده حراي” 7 


- ١١7 وأشباه ابن نجيم ص‎ »١١90 أشباه السيوطي ص‎ 2177 - ١77 المتثور جا ص‎ )١( 
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)تين المصدز النناف : 


موسوعة القواعد الفقهية 
عرو ا 777+ < + 22 


القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة 
تعارض الواجب والمسنون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعارض الواجب والمسنون7؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المسنون: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة وهو خبر الأحاد. وهو ما يسمى 
بالسنة أو المندوب» أو المستحب . 
فإذا تعارض واجب ومسنون فتقدم مصلحة الواجب ؛ لأنه آكد وأقوى . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ضاق الوقت عن المسنون يترك تقديماً لمصلحة الواجب . 
ومنها: إذا كان ما معه من الماء يكفي لوضوئه وهو عطشانء فإن أكمل 
الوضوء واجبات وسننا لم يفضل للعطش شيء» وإذا اقتصر على الواجب 
بقي للعطش شيء. فالأولى الاقتصار على الواجب . 
ومنها: إذا ضاق الوقت عن الإتيان بسئن الصلاة وواجباتها بحيث لو أتى 
بهما جميعا لأدرك ركعة فقط» ولو اقتصر على الواجب لأوقع الجميع في 
الوقت» فالأولى الاقتصار على الواجب . 
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القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة العقود الفاسدة 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
تعاطى العقود الفاسدة حراه'١!‏ 
وفي لفظ : الإقدام على العقد الفاسد حرام''!؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأصل في العقود التي تجري بين المسلمين الصحة؛ لأن العقد إذا لم 
يكن صحيحا لم يكن نافذاً شرعاً ولا يحل للمتبايعين أو المتعاقدين 
ومعنى صحة العقد: أنه يثمر المقصود منه. والفاسد أو الباطل بخلافه . 
ولما كان شأن المسلم أن يمنعه دينه وورعه عن الحرام كان لابد من مراعاة 
صحة العقد عموماً باستيفاء العقد شروط صحته. ولذلك فلا يجوز ولا 
يحل التعامل بالعقود الفاسدة سواء أقلنا: إن الفاسد بمعنى الباطل كما هو 
رأي الجمهورء أم قلنا: إن الفاسد قسيم الباطل كما هو رأي الحنفية» 
فكلا النوعين يحرم التعامل به مع العلم بالفساد أو البطلان؛ لأن المقصود 
بالعقد الفاسد تحقيق حكم به غير مشروع . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
التعامل بالعقود الربوية بين المسلمين حرام ولا يحل شرعاً؛ لأن العقد 
المتضمن ربا فاسد فهو حرام . 
ومنها: بيع ما نهي عن بيعه كالأجنة في بطون أمهاتها والميتة والخنزير 
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والخمر»ء فكل هذه العقود لا يحل التعامل بها لبطلانها . 
ومنها: عقد المرأة زواجها بنفسها من غير ولي - عند غير الحنفية ‏ فهو 
باطل لا يحل الاستمتاع بالزوجة» وكذلك عقد النكاح بغير شهود . 

رابعآً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الشافعية : 
ينبغي أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه 
القيمة. 


القاعدة السابعة والثلاثون يعد المائة التعاقل 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعاقل باعتبار التناصرء والمرتد لا ينصره أحد من المسلمين'!!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التعاقل: يقال: عقل القتيل فهو عاقل إذا غرم ديته . والجماعة : عاقلة . 
وسميت بذلك لأن الإبل كانت تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول”" . 
ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقدا”" . 
والتعاقل: تفاعل من العقل مثل التشارك؛ لأن بعضهم يعقل عن بعض 
- أي يغرم بعضهم لبعض دية القتل الخطأ دون العمد. 
فالقبيلة تعقل بعضها بعضاً باعتبار التناصر ‏ أي أن كل فرد منها ينصر 
الآخرء والتعاقل من باب التعاون على الخير. والعاقلة هي عشيرة الرجل 
أو أهل ديوانه» أو أهل بلده. 
وأما المرتد فلا ينصره أحد من المسلمين؟ لأنه خرج منهم ويستحق 
القتل» فلذلك لا ينصره أحد ولا يعقل عنه أحد . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أصاب رجل من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته» وإن ارتد وأصابه 
بعد الردة في قطع الطريق قبل التحاقه بدار الحرب فهو في ماله لأن المرتد 
لاينصره أحد من المسلمين . 


.7١17 شرح السير ص‎ )١( 
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(*) المصباح مادة «عقل» . 


القاعدة الثامنة والثلاثون يعد المائة التعامل 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
التعامل بخلاف النص لا يعتب )١(‏ 
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الاتية في 
حرف لا -إن شاءالله ولكنها أعم منها موضوعا. 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي 
الشريفت: 
والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نضًّا: أي رفعته إلى من 
أحدثه . ونص النساء العروس نضًّا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي 
الذي تقف عليه في جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما 


عندها من السيد 2 . 
فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر 
وليس بحجة وهو باطل قطعاً. 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته» 
فقالت الحنفية : إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة : 
من ذلك : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا اتزر أبدى عن 


0 ره 
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(؟) خبر ابن عمر هذا لم أجده ولكن هناك أحاديث تقويه وتدل على أن السرة ليست بعورة؛ - 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه : أرني الموضع الذي 
كان يقبله رسول الله يله منك. فأبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله 
عنه''2 . ولو كانت من العورة لما جاز للحسن أن يكشفها ولما جاز لأبي 
هريرة أن يقبلها . 

وقال أبو بكر محمد بن الفضل”"' رحمه الله: إن السرة إلى موضع نبات 
الشعر ليس من العورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند 
الاتزار» وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج . قال السرخسي تعقيباً 
على هذا القول: وهذا بعيد؛ لأنه مخالف للنصء «(والتعامل بخلاف 
النص لا يعتبر) . 

ومنها: تعامل كثير من الناس بالربا وأخذ فوائد البنوك وهي رباء فليس 
تعامل الناس وسكوت الحكام والعلماء عن ذلك يعتبر محللاً للربا؛ لأن 
(التعامل بخلاف النص لا يعتبر) . 

ومنها: اختلاط الرجال بالنساء السافرات شبه العاريات فى كثير من بلاد 
المسلفين سكن أصيم :تزع النابن عن تلك الغوائد قن الميعوية يمكان» 
ومع ذلك فإن هذا التعامل والاختلاط والسفور لا يعتبر ولا يجوز 
السكوت عليه ؛ لآنه مخالف للنصوص الشرعية . 


- ينظر المغني ج؟ ص 785 فما بعدها وفيه خبر أبي هريرة . 
(0) ذكزه فى المقى ولع وخر تققد ٠"‏ 
(؟) أبو الفضل الكماري البخاري الحنفي كان إماماً كبي رأ وشيخاً جليلاً معتمداً في الرواية مقلداً 
في الدراية» رحل إليه أئمة البلاد» ومشاهير كتب الفتوى مشحونة بفتاواه ورواياته؛ مات 
سنة ١40هء‏ الفوائد البهية ص 184 . 
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القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة تعامل الناس 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعامل الناس من غير نكير مُنكر أصل من الأصول كبير”'؛ هذه من 
قواعد العادة والعرف . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
مفاد هذه القاعدة أن تعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم من غير 
إنكار أو اعتراض على ذلك التعامل من أهل العلم والحكم دليل على أن 
هذا التعامل مشروع ولا يعارض نصوص الشرع ولا مقاصد التشريع» إذ 
لو كان هذا التعامل مخالفاً جد من ينكر على الناس تعاملهم به؛ لأن الله 
سبحانه أخذ الميثاق على العلماء أن لا يكتموا الحق ولا يسكتوا على 
باطل يرونه أو يعلمون به. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
وهب رجل هبة لصغير يتيم عاقل يحسن القبض فقبضها الصغير» جاز عند 
الحنفية قبضه منه خلافاً للشافعى رحمه اللهء قال الحنفية: إن فيما 
يتمحض منفعة للصغير يعتبر عقله فيه وللعادة الظاهرة بين الناس بالتصدق 
على الصبيان من غير نكير منكر وإن كان للصغير ولي كأب أو أخ أو ابن أخ 
أوعم. 
ومنها: تعامل الناس الشائع في هذا الزمن من البيع والشراء دون لفظ 
إيجاب أو قبول سواء كان المبيع ثميناً أم حقيرأء بأن يرى المشتري السلعة 
ويعلم ثمنها المكتوب عليها ثم يأتي للعامل ‏ وهو غير المالك ‏ بل هو 


. المبسوط ج١١ ص57‎ )١( 


موظف عند المالك ويعتبر وكيلاً عنه بالقبض فيدفع له الثمن المكتوب 
ويأخذ السلعة وينصرف بها. وهو بيع التعاطي المعروف عند الفقهاء 
وإن أنكره الشافعي رحمه الله إلا في المحقرات» ولكن الذي رجحه 
لوزي رضفه الله تقول مالك :رضي شعقه: إن البيخ يتحقد يكل نما وله 
الناس بيعاً. والحجة: أنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ» فوجب 
الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ”'" . 


القاعدة الأريعون بعد المائة نية الإقامة 
أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
تعتبر نية الإقامة أو السفر ممن هو أصل دون التبع7١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
النية : معناها القصد المؤكد. 
المقيم: من إتمام الصلاة» ووجوب الصوم -إن لم يكن مريضاً أو 
معذوراً ‏ ومدة مسح الخف» وغير ذلك من أحكام الإقامة. ومن نوى 
السفر وبدأه جاز له ما يجوز للمسافر من قصر الصلاة» ومدة المسح. 
الناوي هو نفس المقيم أو المسافرء ولكن هذه القاعدة تتعلق بحكم أتباع 
من نوى الإقامة أو التيفر كالزوجة والخادم والجندي الذي يتبع قائده» 
فإن هؤلاء وأمثالهم المعتبر فيهم نيّة الأصل» فنية الزوج تنسحب على 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
رجل نوى السفر وتحركت به دابته أو سيارته ومعه زوجه وخادمه وأولاده 
فنية السفر هذه تتسحب عليهم جميعاًء فكما أن الزوج يجوز له القصر 
والتابع يأخذ حكم الأصلء» فنية الزوج السفر أو الإقامة تكفي عنهم 


. 587 بتصرفء» وينظر رأي الشافعية في روضة الطالبين ج١ ص‎ ٠١6٠ المبسوط ج١7 ص‎ )١( 
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جميعاً؛ لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل . 

حتى لو نوى الزوج الإقامة فعلى الزوجة أن تتم الصلاة» وإن لم تنو 
الإقامة. حتى لو نوت الزوجة الإقامة دون الزوج فلا اعتبار لهذه النية 
فعليها القصر؛ لأنها تابعة للزوج . 


القاعدة الحادية والأريعون يعد المائة تعجيل الحق 

أولا: لفخل 0 القاعدة: 
تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لايجوزا'؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأحكام "لها آنيات يرنه وجروها طليياة::فإذا وعة السسبيع بوخد 
الحكم. كالصلاة إذا وجد سببها وهو الوقت وجبت مع خلو المانع . 
فغروب الشمس سبب لتعلق وجوب صلاة المغرب بذمة المكلف» وملك 
النصاب سبب لوجوب الزكاة» ولذلك وبناء على هذه القاعدة لا يجوز 
تعجيل حق قبل وجود سبب وجوبه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى 
بعياده . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
لا يجوز للمرأة أن تهب صداقها قبل عقد زواجها؛ لآن عقد الزواج سبب 
لوجوب المهر فما لم يوجد العقد لا يجب المهر» ولا تجوز هبته بناء على 
عدم وجود سببه. ويتصور هذا بأن يخطب رجل امرأة وقبل عقد النكاح 
يسلمها مهرها معجلاً له» فهذه لا يجوز لها أن تهب هذا المهر لأحد؛ لأن 
حق الزوج مازال متعلقاً به فقد لا يتم الأمر ولا يعقد العقد ويطالب 
الخاطب باسترداد ما دفع فلا تجده المرأة فيكون ذلك سبباآ للنزاع 
والتخاصم . 
ومنها: تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه ربما لا يوجد النصاب 
مستقبلاً» بخلاف ما لو كان النصاب موجوداً وعجل زكاة عام أو عامين. 


.7"7 2031١ المبسوط جاص‎ )١( 


ومنها: لا يجوز إخراج عشر الثمرة أو الحب قبل خروج الثمرة أو وجود 
الحب في سنبله . 

ومنها: إنسان له مائتي درهم فتصدق بها بنية الزكاة عما يفيده مستقبلاً ثم 
استفاد عشرة الاف درهم من عامه ذلك» فإنه يستقبل بها حولا جديدا ولا 
يجزيه المعجل عما يلزمه من زكاتها؛ لأنه لما تصدق بجميعها انقطع 
حكم الحول إذ لم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول السابق» فإذا 
انقطع حكم الحول كان المؤدى تطوعاً. 

أما لو بقي شيء من المال بعد التصدق ثم اكتسب مالاً جديداً ومضى 
الحول فإن المعجل يجزيه عن الزكاة كما لو تصدق بعشرة دراهم عن زكاة 
حولين من المائتي درهم ثم اكتسب بعد ذلك عشرة دراهم فيتم حوله 
ويجزيه ما أخرجه”'' . 


زفق المصدر السابق جا ص "١‏ بتصرف. 


القاعدة الثانية والأريعون بعد المائة تعدي محل الحق 

أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما 
يبطل الزائد خاصة'!١؟‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة: أن الإنسان إذا كان له حق فاستوفاه وزاد عليه غيره» 
الشافعية . 

ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة وكسائلها: 
إذا رقت ثيب إلى زوجها وأرادت أن يقيم عندها سبع ليال ثم يقضي لبقية 
ضرائرهاء فهل يقضي لهن السبع أو الزائد على الثلاث التي هي حق 
الثيب؟ 
لأنه لو اقتصر على الثلاث لم يقض لضرائرها شيئاً؛ لأن هذه حق شرعي 
لها. 
عند الشافعية فى هذه المسألة وجهان: قال الزركشي: الأصح الأول» 
والعلة أنها لما تعدّت محل حقها ‏ وهو الثلاث ‏ سقط أصل حقهاء 
قال الإمام النووي: ومسألة الزفاف شاذة عن القياس والمعول فيها على 


)0غ( المنثور جا ص 700 . 
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5 قطي ا 

وها إذا كسد عتيد] دده الب رقل را ل ال 7 
العظام لا قصاص فيه فإذا اراد القطع من الكف ‏ فهل له طلب أرش 
الساعد؟ وجهان حكاهما القفال مشبهاً لهما بالصورة السابقة - وقد سبق 
إنها شاذة عن القياس ‏ وأما إذا لم نجوز له القطع من الكوع فقد قال 
الأصحاب: أي الشافعية ‏ إنه إذا قطع منه فليس له حكومة الساعد 
تغليظاً عليه إذ فعل ما ليس له أن يفعله . 

ومنها: الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة؟ تزيد على حقه: 
قالوا: لا يضمن الزائد في الأصحء كما لا يضمن كسر الباب وثقب 
الجدار إذا لم يصل إلا بهما. 


00( الخبر أن رسول الله يك حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده فقال لها : «ليس 
بك على أهلك هوان إن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن» وإن شئت ثلثت عندك 
ودرت» . فقالت: ثلّث. أي بت عندي ثلاث ليال . الحديث أخرجه الشافعى من حديث 
أبي بكر بن عبدالرحمن» كما رواه مسلم في صحيحه عن يحبى بن يحبى عن مالك حديث 
رقم 14075» معرفة السئن والآثار كما أن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه 
الشافعي في الأم ج١٠‏ ص 787 ومسلم في كتاب النكاح الأحاديث 8051-5001 . 


هم ينظر روضة الطالبين جه ص 555 . 
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القاعدة الثالثة والأريعون بعد المائة التعريف بالاسم 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة''؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة: أن تعريف الشخص باسمه واسم أبيه ولقبه عند غيابه 
يكون في قوة تعريفه بالإشارة إليه إذا كان حاضراً. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال زعيم حصن حاصره المسلمون ‏ أو أي رجل محارب يريد أن 
يستأمن - أمنوني مع فلان بن فلان ابن أخي أو ابن عمي أو عدد أشخاصاً 
ذكرهم بأسمائهم وأنسابهم فهو وهم آمنون حتى لو التبس اسما اثنين 
يحملان نفس الاسم والنسب فهما آمنان كذلك» كأنه قال: آمنوني 


وهدين. 


. 47 شرح السير ص‎ )١( 


القاعدة الرابعة والأريعون بعد المائة 


التعريف بالإشارة 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 

التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالايبي(!؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة 

للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا قال: أزوجك ابنتي هذه هند ‏ وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد» 

وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها . 


.١7١ المبسوط جة ص‎ )١( 


القاعدة الخامسة والأريعون بعد المائة التعزية 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعزية سنة لأهل الميت(١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التعزية: من عرَّى يعزّي. ومعناها: التأسية لمن يصاب بمن يعد عليه. 
وهو أن يقال له: تعزَّ بعزاء الله» وعزاء الله سبحانه قوله: « الَذِنَ !15 
أصبَتَهُم مُصِيبة ملوأ إن ينَوََة نا له تجعون 709" . 
وأصل العزاء : الصبر أي تصيّر بالتعزية”" . 
وتعزية أهل الميت سنة من سنن الإسلام حث عليها رسول الله وك بقوله : 
"من عرَّى مصاباً كان له مثل أجره)”؟ . 
وقال النووي : التعزية هي التصبر وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف 
حزنه ويهون مصيبته» وهي مستحبة فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف 
والنهي_ عن المنكر وهي داخلة في قوله تعالى: # وَتَماونوأ عَلََ لبر 
لم24 


. 7389 الاعتناء جا ص‎ )١( 

(؟) الآية ١760‏ من سورة البقرة. 

فر المطلع ص ١١١‏ عن الأزهري بتصرف . 

(:) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز حديث رقم ٠١177‏ وابن ماجه في كتاب 
الجنائز حديث رقم ١‏ ل وهو حديث ضعيف كما قال في إرواء الغليل ج" ص -71١17‏ 
0 


(5) الآية رقم 7 من سورة المائدة. 


ثالثآً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
يقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر 
لميتك» وأخلفه عليك . أو ألهمك الصبر وغفر لميتك . 
ويقول في تعزية الكافر بالمسلم : غفر الله لميتك وأحسن عزاك . 
كما يجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك 
4 200 1 1 
ولانقص عدد 5 


. روضةالطالبين جا ص 221-5757 بتصرف‎ )١١ 


موسوعة القواعد الفادويية ا 


القاعدة السادسة والأريعون بعد المائة 
تعليق أسباب التحريم 

أوأا: لفظ 4د القاعدة: 
تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
أسباب التحريم : هي كل ما يؤدي إلى تحريم الحلال كالطلاق والعتاق» 
وحقن دماء الكفارء وهذه الأسباب يجوز أن تعلق بالشرط» ويكون 
تعليقها بالشرط صحيحاً بحيث أنه إذا وجد الشرط وقع الطلاق أو العتق 
المحرّم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أمّن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على شيء ولا يخونهم فإن خانهم 
فهم في حل من قتله. فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى 
صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فاستبانت خيانته فقد برئت منه 
الذمة وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً؛ لأن 
الشرط هكذا جرى بينهم؛ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون 
عند شروطهم»”''. فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان . 
ومنها : إذا قال لزوجته : إن كلمت فلاناً فأنت طالق . فكلّمته وقع الطلاق 
وحرمت على الزوج . أما إذا لم تكلمه فيبقى حل النكاح على ما كان. 


.7178 شرح السيرص‎ )١( 
زفق الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع وقد حسنه الترمذي وضعفه‎ 
. النسانل‎ 
يي‎ 


ومنها: إذا قال لأمته : إن جاء ابنى من المعركة سالماً فأنت حرة» فإذا جاء 
الابن سالماً تحررت وعتقت ولا يد للسيد عليها . وإن لم يرجع الابن من 


القه اعد الفقسة 
موسوعة القواعد الفقهية 
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سس سس مه 


القاعدة السايعة والأريعون بعد المائة 
تعلق التزام المال 

أول!: ألفاظ ورود القاعدة: 

تعلق التزام المال بالخطر باطل”' عند ابن أبي ليلى رحمه الله. 

وفي لفظ : تعليق التزام المال بالخطر لا يجون”! 
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 

التزام المال: الوعد بأدائه إذ أوجبه على نفسه» فالالتزام معناه: الإثبات 

والويجاب. 

والتعلق : يقال: تعلقت بالغريم: لزمته”” . 7 

الخَطر: السبق الذي يتراهن عليه» والمراد بالخطر هنا: احتمال الوقوع 


وعدمه. 
فمفاد القاعدة: إن تعلق لزوم المال واشتراطه بأمر يمكن أن يحصل أو أن 
لايحصل لا يجوزء وهو التزام باطل» يبطل العقد. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال: إذا حضر فلان الليلة فسأدفع لك دينه» فلا يصح هذا الوعد ولا 
يكون ملتزمآ بدفع المال حتى لو حضر فلان الغائب؛ لأن أصل هذا 
الالتزام باطل لا يجوز والحكم لا يبنى على باطل» وهذا عند الإمام ابن 


.١75ص‎ ١ةج المبسوط‎ )١( 
.777 (؟) نفس المصدر ج١٠ اص‎ 


() المصباح مواد «لزم»» «علق»», «خطر» بتصرف . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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ع 


2600 5 
ولكن الحنفية أجازوا ذلك استحساناً» فأوجبوا إذا حضر فلان أن يدفع 
الكفيل الدين . 
ومنها : إذا كان لرجل على رجل مال فكفل رجل بنفس المطلوب. فإن لم 
قبل أن يوافي بهء فالمال لازم عند الحنفية استحساناً خلافاً لابن أبي 
ليلى. 
وقد علل الحنفية الاستحسان في هذه المسألة بوجهين: أحدهما: أنه 
يحمل على التقديم والتأخير فيجعل كأنه كفل بالمال في الحال ثم علق 
البراءة على الكفالة بالموافاة بنفسه» والموافاة تصلح سبباً للبراءة عما 
التزمه بالكفالة . والتقديم والتأخير في الكلام صحيح» فإذا أمكن تصحبح 
كلامه على هذا الوجه حمل عليه . 
والوجه الثانى: أن هذا متعارف فيما بين الناس» فإن رغبة الناس فى 
الكفالة بالنفس أكثر منه بالكفالة بالمال» فللطالب أن يرضى بأن يكفل 
بنفسه على أنه إن لم يواف به يكون كفيلاً بالمال حينئذ» وفيه يحصل 
مقصوده.ء فإنه يجدٌ في طلبه ليسلمه إلى خصمه فيتمكن من استيفاء الحق 
منه» وإن لم يفعل يصير كفيلاً بالمال”" . 


. سبقت ترجمته‎ )١( 


(0) المبسوط ج9١‏ ص/07١.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة تعلق الحكم 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لاعلى باطن الحقيقة”! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن 
الخفي ؛ لآن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى» ولم يكلفنا الله 
سبحانه ما ليس في وسعناء وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر 
الأموردون بواطنها. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب» ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين 
- أو الفلكيين ‏ اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية”''» كما قال كلِ: «نحن أمة 
أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذاء ويشير بيديه» يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين” " . 
ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان . 


.١57”ق قواعدالمقري‎ )١( 

0( ومع الأسف وُجد في هذاالعصر من المسلمين والدول الإسلامية من يعتمد على حساب 
الفلكيين فقط ولا يعتد بالرؤية الحقيقية ولا يعتمد عليها في إثبات الإهلة . 

(9) رواه البخاري. 


0 5200 
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القاعدة التاسعة والأريعون بعد المائة تعلق الوبجودة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح''! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه قاعدة مهمة مفادها: أن الوجوب إذا تعلق بذمة المكلف. فإن هذا 
الوجوب لا يستمر تعلقه إذا طرأ على ذمة المكلف ما يمنعه من أداء ما 
وجب عليه. بمعنى أنه أصيب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون 
مثلاًء أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة» أو الإغماء المستمر. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
المجنون إذا أفاق هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام أثناء 
جنونه» أو لا يجب عليه القضاء؟ 
عند الشافعي رحمه الله أن ذمة المجنون غير صالحة لإلزامه بالعبادات 
البدنية» فإذا أفاق في بعض الشهر أي رمضان ‏ فلا يلزمه قضاء ما 
مضى”"'. وهذا فيه رفع حرج كبير عن المجنون أو المغمى عليه لمدة 
طويلة. 
وعين ان مين" ومالك؟*" زحدهها انالك [ن'ذمة التحرن ضالحة 
لالزاعه بالجافاك البدنية عند وجو انناهاء ج إوسطاب القمياة قط 
فيما يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لا يلحقه فيه حرج . فهما رحمهما الله 


. قواعدالمقري ق25"45 الكافي ج١ ص377‎ )١( 
.7”١١ زف روضة الطالبين جا ص‎ 

إفرة فتح القدير ج" ص .5١‏ 

2 المغني ج" ص .6١‏ 


ا ٠‏ .و 


اعتبرا أن ذمة المجنون صالحة لتحمل الواجبات ولكنه يقضي ما ليس فيه 
حرج وضيق عليه . ثم اختلفا في الحرج : فقال أبو حنيفة : الشهر كله. أي 
أنه إذا جن أو أغمي عليه شهراً كاملاً فلا يقضي صلواته ولا صيامه. وأما 
إذا أفاق فى بعض الشهر فعليه قضاء صلاته وصيامه . وأما عند المالكية : 
إن مَن بلغ عاقلاً ثم جُنٌّ جنونا مطبقا فاختلفوا فيه : فقيل: عليه القضاء 
مطلقاء وقيل لا يقضي مطلقاً» وقيل: إن كانت السنين الواجبة عليه كثيرة 
لا يقضي وإن كانت قليلة فيجب عليه قضاؤهاء ومثلوا للسنين الكثيرة 
بعطر وات والقائلة يعر "2 .+وصنة العنابلة كالقافسة لانو عليه 
قضاء مافاته قبل الإفاقة . 


. 708 أسهل المدارك ج١ ص‎ )١( 


القاعدة الخمسون يعد المائة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح”!؛ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق في قواعد الإقرار في حرف الهمزة أن معنى الإقرار: إثبات الشيء . 
ومقابله الإنكار» يقال اث بالق اعترف به وأثبته على نفسه”" . ْ 
فمفاد القاعدة: أن المُقرَ إذا علق إقراره على شرط واقع يقيناً فيكون 
الإقرار صحيحاً. وأما إذا علق الإقرار على شرط مع حَطر فلا يعتبر هذا 
الإقرار صحيحاً. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال رجل : إن أنا مت فلفلان عليّ ألف درهم . كان عليه الألف مات أو 
عاش» وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس فله علي ألف 
درهم. صح الإقرار وبطل الأجل إلا أن يقر المقرٌ له بالأجل أو يثبت 
الأجل بالبينة . 
وأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وقال فلان: شعث» أوإن 
هبت الريح أو إن أصبت مالاً. فالإقرار باطل؛ لأن كل إقرار عَلّقَ بشرط 
مع خطر يكون باطلاً؟ لأنه ينافي الإثبات . 


. على هامش الفتاوى الهندية‎ ١755 الفرائد عن إقرار الخانية» كتاب الإقرار جص‎ )١( 
. (؟) مفردات القرآن للراغب مادة (قِرٌ) بتصرف‎ 
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القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة تعليق الإطلاق 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
تعليق الإطلاق بالشرط صحيح''!؛ 
وفي لفظ : الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط”'؛ سبقت في حرف الهمزة 
تحت رقم00/8. 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالإطلاق : حل العقد أو إرسال المقيد» كالطلاق مثلا . 
فحلٌ عقدة النكاح بالطلاق يصح تعليقه بالشرط بخلاف الأملاك فلا يجوز 
تعليقها بالشرط . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال القائد للسرية : أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان. فذلك 
جائزء والأصل ما روي عن رسول الله كه في غزوة مؤتة: «إن قتل زيد 
فجعفر أمي ركم » وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم»” " . 
ومنها: إذا قال مستأمن: أمنوني على أن أدلكم على مخبأ جند أو على مال 
على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . فإن لم يدلهم فلا أمان له وهو 
للإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً . 


. 57 قواعد الفقه ص ١لاعن شرح السير ص‎ )١( 

(5) شرح السير ص 077 . 

22 الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة مؤتة باب 45 حديث رقم 4771١‏ 
بدون قوله: أميركم . وأخرجه غيره أيضاً بلفظه» ينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول 
جاص2517-555. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة التعليق والصفة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعليق إذا جد في حالة والصفة في غيرها فالاعتبار لوقت الصفة 
أو بوقت التعليق17؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التعليق : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى» وهو 
الشرط اللغوي المصدر بأداة شرط وفعل وجزاء صالح”" . 
وقد اختلف الشافعية في المعتبر عند تعليق أمر بوجود أمر آخر هل المعتبر 
وقت التعليق» أووقت وقوع الشرط؟ 
فإذا علّق حكم على سبب سيقع وكان السبب يختلف بسبب وقت التعليق 
ووقت وقوعهء فأيهما المعتبر؟ خلاف 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أوصى بثلث ماله هل المعتبر حال الوصية» أو حالة الموت؟ وجهان 
أصحهما عند الشافعية حالة الموت؛ إذ يحصل الملك به. 
ومنها: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد» وكان زيد ناطقاً فخرس . فهل 
تكتفي إشارته وتقوم مقام النطق؟ وجهان أصحهما نعم. اعتباراً بحال 
وجود الصفة؛ ؛؟ لأن إشارته 7 تقوم مقام نطقه والحالة هذه . 
ومئها: إذا علق طلاقها بصفة كأن يقول: إن خرجت من الدار فأنت 


١ق أ» قواعد الحصني‎ ٠١5 المجموع المذهب لوحة‎ » ٠ ص‎ ١ أشباه ابن الوكيل ق‎ )١( 
. ص ث88ه‎ 


(؟) أشباه ابن نجيم ص 7717. 


موسوعة القواعد 


طالق . ثم وجدت الصفة ‏ وهي حائض ‏ حيث خرجت حالة الحيض -. 
خلاف فى هذه المسألة . 


ا سبوسبوعة المواعد الففهية 


القاعدة الثالتة والخمسون بعد المائة تعليق الأملاك 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
تعليق الأملاك بالأخطار باطل» وتعليق زوالها بالأخطار جائز”'! 
وفي لفظ : تعليق التمليك بالخطر باطل”؟ 
ثانيا: مشعنلى هذه القاعدة وعدلولها: 
الأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات» وأما 
تعليق زوالها بالمحتملات فهو جائز . 
والمراد بالتمليكات تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية 
المعقود عليه» ومثلها التقيبدات. ومنها: عقود البيع والشراء والإجارة 
والاستيجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل 
وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم 
ا لو 
000 
والرهن والقرض . 
والمراد بالتعليق هنا كما سبق_هو التقييد بالشرط» والشروط التي يصح 
بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع : 
١‏ -شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين. 
" -أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة 
أو الرهن بالثمن. 
)١(‏ أصول الكرخي ص ١1١5‏ » وينظر الموسوعة في قواعد حرف الهمزة رقم ٠١‏ . 


(7) القواعد والضوابط ص 584 . 
(7) أشباه ابن نجيم ص 517 7. 


موسوعة القواعد الفقهية 


٠“‏ - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثاً» أو 
النقد أو التأجيل . 
5 - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه 
بالشراك فلا يفسد العقد بذلك”7' . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
إذا قال لآخر : إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجزء وأما إن قال : 
بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعاً. ويعتبر هذا المثال 
استثناء منها . 
ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه 
إذا قال : إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة» صح الإذن . 
والفرق أن الأولى تقييد» والثانية إطلاق”" . 


نلق الفتاوى البزازية ج؟ة ص 577 : 
زفق جامع الفصولين ج "ص ؟. الفصل السادس والعشرون بتصرف . 


مو سو عة د القواء د د الفقهية 


القاعدة الرابعة والخمسون يعد المائة التعليق 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التعليق بشرط كائن تنجيز”!١!‏ 
وفي لفظ : التعليق بالموجود تنجيز”"؟ 
وفي لفظ : تعليق العتق بشرط موجود تنجيز””] 
ثانيا: معنى هذه القواعد وعدلولها: 
الشرط الكائن : هو الشرط المتحقق الوجود. 
التنجيز: نجز الشيء ينجز: أي تم وتحقق وتعجّل . والناجز: الحاض (*) 
فالعقد المتعلق بشرط متحقق يكون معجلاً حاضراً سواء في ذلك عقد 
العتق أو غيره» فإن شرط التعليق الصحيح أن يكون المعلّق عليه معدوماً 
على خطر الوجود» أي معدوماً حين العقد ممكن الوجود بعد ذلك . وأما 
إذا كان الشرط معدوماً مستحيل الوجود فالعقد باطل . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. 
إذا قال: إذا كنت حيّا فقد بعتك هذا الشيء أو أعتقتك . فهذا عقد ناجز؛ 
لأن القائل حي فعلاً . 
ومنها: إذا قال رجل : إن كانت هذه الدار فى ملكى فهى صدقة موقوفة. 
فإنه ينظر: إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. (لأن 
التعليق بشرط كائن تنجيز) . 


. 5965 الفتاوى الخانية ج١ ص 2778 الفرائد عنه ص 2778 المدخل الفقهي الفقرة‎ )١( 
.؟١5ص المبسوط جا‎ )5( 

(©) نفس المصدر ج/ا١‏ ص ١37‏ . 

هق مختار الصحاح » والمصباح مادة انجز» . 


سوعة القواعد الفقهية 


0 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون 
بعد المائة التعليق بالشرط 
أولا: الفاظ ورود القاعدة: 
التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرطهء ولكن لا 
يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط”'' عند الحنفية . 
وعند الشافعي رحمه الله : تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت 
الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط”؟ 
وفي لفظ : تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم 
الشرط”) 
وفي لفظ : التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما 
تعلق بالشرط. عند الشافعى' . 
وفي لفظ : التعليق بالشرط لا يقتضي لا يوجب- نفي الحكم عند عدم 
الشرط©) 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
المتفق عليه بين كل الفقهاء : أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند 
وجود الشرط. 
فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه . 


.١١١ المبسوط جاص هص‎ )١( 

(0) نفس المصدر جده ص 7٠١7‏ . 

(9) نفس المصدرص .٠١7‏ 

(5) نفس المصدر جلاص 7. 

(0) نفس المصدر جلاص ١55‏ . ج79 ص .١5١‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 
0 


ولكن اختلفوا في نفي الحكم عند عدم الشرط هل تدل عليه صيغة 
التعليق؟ 
وهل يقتضي عدم تحقق الشرط نفي الحكم؟ عند الحنفية: إن تعلق 
الحكم بالشرط لا يقتضي ولا يوجب انعدامه عند عدم الشرط . 
وأما عند الشافعي رحمه الله فإن عدم الشرط يقتضي نفي الحكم في عين ما 
تعلق بالشرط . 
فإذن تعليق الحكم بالشرط يدل عند الشافعي رحمه الله على أمرين الأول : 
ثبوت الحكم عند وجود الشرط . والثاني : نفي الحكم عند عدم الشرط . 
وأما عند الحنفية فلا يدل إلا على أمر واحد هو تحقق الحكم وثبوته عند 
وجود الشرط وتحققه» ولا يدل على النفي؛ لاحتمال أن يتحقق الحكم 
بسبب آخر أو أن يثبت الحكم بدليل آخر. وعند التحقيق لا نرى خلافاً في 
المسألة؛ لأن الحنفية لا يثبتون الحكم مطلقاً عند عدم تحقق الشرط» بل 
هو منفي عندهم في عين ما تعلق بالشرط» ولكن قد يثبت بدليل أو سبب 
آخر. وهذا ما لا ينفيه الشافعى رحمه الله بل هو ما نص عليه فى اللفظ 
الآخر للقاعدة. ْ ْ 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا قال لعبده: أنت حر إذا جاء فلان حيًا سالماً من سفره هذا . 
فإذا تحقق الشرط وجاء فلان حيّا سالماً فقد عتق العبد» ولكن إذا لم 
يجيء فلان حيّا سالماً فهل يقتضي ذلك عدم عتق العبد مطلقاً؟ عند 
الحنفية : لا يقتضيه لاحتمال أن يعتق بسبب آخر . وعند الشافعى بحسب 
ظاهر اللفظ يقتضي عدم العتق . ْ 
ومنها: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. فإن كلمت وقع 
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الطلاق عند الجميع» ولكن إن لم تكلم هذا الشخص هل يكون ذلك د 
على عدم وقوع الطلاق؟ عند الشافعي رحمه الله نعم . ولكنه رحمه الله لا 
ينفي أن يقع الطلاق بسبب آخر. وعند الحنفية: لا. أي لا يكون دليلاً 
على عدم وقوع الطلاق» لاحتمال أن يقع بسبب آخر. ولذلك أرى أن 
الخلاف في هذه المسألة لفظي . 


3 وح (7000009101500000010ال عستم تسمه 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة التعليق 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل”؛ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

مفاد القاعدة: أنه إذا عُلَّىَ حكم بشرط واقع رسخت ركه عير نين ار 

غير مستمر ولا أجزاء له فإن الحكم يعلق بت بتحقق الشرط المماثل في 

المعتف ا 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق ‏ وهى حائض - فلا تطلق إلا إذا 

حاضت حيضة أخرى. فالحيضة وإن كانت ممتدة هنا -. لأنها تستمر 

أياماً - ولكن لا اعتبار لها في هذه المسائل؛ لأن الحيض والمرض علق 

الشارع بحن انيج لكان د جعل الكل شيئاً واحد”'" . 

ومنها: إذا قال لامرأته : إن دخلت دار عمرو فأنت طالق. وكان الكلام 

حال وجودهما وكونهما في دار عمرو مثلاً. فإنه يكون على دخول 

مستقبل غير هذا ؛ لأن الشرط الدخول لا الوجود. 

ومنها: إذا قال لامرأته الصحيحة : إذا صححت فأنت طالق» يقع الطلاق 

حالاً؛ لأن الصحة أمر ممتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء”" . 


(1) الفرائد ص ؟7 عن تعليق الخانية ج١‏ ص 477 على هامش الفتاوى الهندية . 
(0) تعليق الخانية ج١‏ ص 597 على هامش الفتاوى الهندية . 


موسو عد انفواعه لفقي اا 1 0ع | 
القاعدة الثامنة والخمسون بعدالمائة التعليق بالشرط 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل7!؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا غلّق ام تشرط فإن هذا التعليق يمت الوضول إلى المخل التمقضوة قل 
تحقق الشرط . 
ثالثاً: لقتل هذه القاعدة وصسائلها: 
5 ورك ل ]8 
بيع إحداهما بخياره. وقبل اختياره لا يلزم البيع لتنكير المبيعة منهما. 
ولكنه حينما وطىء إحداهما تعيّن بوطئه المبيعة وهي الأخرى» فلا يحل 
وهذا عند جمهور الحنفية» وعند أبي حنيفة يجوز له وطء الاثنتين؛ لآن 
كل واحدة مملوكة له عيناً فبقى وطء كل واحدة منهما مملوكاً له عيناًء 
والفتوى على الأول ١‏ 
ومنها: إذا باعه إحدى هاتين السيارتين ‏ ولم يعين ‏ وشرط الخيار لنفسه 
ثلاثة أيام. ثم وهب إحداهما أو أجرها أو باعهاء تعين البيع في الأخرى ؛ 
لأنه لما تصرف في إحداهما دل ذلك على أن الأخرى هى المبيعة . 


. 417 المبسوط جلاص‎ )١( 


مو سوء عة د القو اعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة تعليق الطلاق 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعليق الطلاق بالصفة”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الطلاق إذا عُلّنَ بصفة وقع عند وجودهاء كتعلقه بالشرط يقع عند وجود 
الشرط . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك . فلا يتم الزواج ولا ينعقد. 
لكن إذا قال : إذا جاء فلان فأنت طالق» وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن 
52 والزواج لا يقبله كما سبق في 
قاعدة التمليكات والتقييدات قريباً - 

رابعأ: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: 
إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه 
الطلاق من ساعته؟ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة. 


. 71/4 أشباه ابن السبكى ج١ ص‎ )١( 


القواعد الفقهية 


القاعدة الستون بعد المائة تعليق العقد 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعليق العقد بالشرط يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط١!!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
العقد سبب لترتب أحكامه عليه إذا تم صحيحاً نافذاً» وأما إذا علق العقد 
بشرط فإن هذا التعليق يمنع سببية العقد» حيث لا يترتب على العقد أي 
من أحكامه ما لم يوجد الشرط . أي أن الشرط قبل تحققه يوقف عمل 
العقد ويمنع نفاذه وترتب أي حكم من أحكامه عليه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام . فلا يترتب على هذا العقد أي من 
أحكامه مالم تمض مدة الخيار أو يسقط من له الخيار خياره. 


.554 المبسوط ج١١ ص‎ )١( 


عة القواعد الفقهية 


مك 


القاعدة الحادية والستون يعد المائة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده., إن كان فيه مقصود معتبر شرعا 
صح وإلالم يصح. إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه"!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
واس ا عا ا سي 
فسخ العقد أن يكون في هذا 000 ا 
مقصود شرعي فلا يصح الفسخ ؛ لآنه لو صح الفسخ في هذه الحالة لصار 
العقد غير مقصود في نفسه, (والأصل أن العقود مقصودة لأحكامها) . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وسائلها: 
إذا علق الطلاق بالنكاح مثل أن يقول: إن نكحتك فأنت طالق. 
المنصوص عن أحمد رحمه الله: أنه لا يصح؛ لأن النكاح لا يقصد 
للطلاق عقيب العقد. 
ومنها: إذا علق ذ فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع» كأن يقول: إن بعتني 
هذا البستان فأنا أقيلك البيع . 


ومنها: إذا فسخ النكاح بالعيب على وجود العيب» وقد صرح مشائخ 
الحنابلة ببطلان ذلك كله . 


)0غ( قواعدابن رجب ق8١١.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية ‏ 


إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليهاء وعلّق طلاق من يتزوجها عليها 
بتكاحها . فإن كانت تلك في نكاحه وعلّق طلاقها على نكاح آخر سيوجد 
فنص أحمد رحمه الله على أنه يصح هذا التعليق . 


عة القواعد الفقهية 
موسو لهو 2 
17 1111 0ض 221111111 


القاعدة الثانية والستون بعد المائة التعليق 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعليق لايثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق ١7‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة قيد للتعليقات حيث تفيد أن التعليق لا يكون تعليقاً إلا إذا 
وجد بلفظ موضوع للتعليق. والمقصود بألفاظ التعليق أدوات الشرط كإن 
وغيرها من الألفاظ الموضوعة للشرط والتعليق مع وجود الشرط 
والجزاء . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق. طلقت حالاً؛ لأن 
قوله: : أنت طالق كلام تام بنفسه فلا يتعلق بغيره إلا بأمارة» ولا يصح هنا 
أن يكون جواباً للشرط ؛ لأن جواب الشرط إذا كان اسماً وجب اقترانه 
بالفاء ولم توجد. 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يصدّق على إرادة الجزاء وتضمر الفاء 
صيانة للشرط عن الإلغاء؛ لأنه إذا نوى ما دل عليه ظاهر كلامه صدّق 
وهذا القول وجيه مقبول حيث إن معرفة شروط جملة الجواب والجزاء 
وما تصح به وما لا تصح لا يعلمه كل الناس» وإنما يختص بعلمه علماء 
اللغة ومّن هم على صلة بالنحو وقواعده» وأكثر الناس عوام لا يعرفون 
شيئاً من ذلك فيجب أن يحمل كلام العامي على ما نواه إن احتمله لفظ . 


.780 القواعد والضوابط ص‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 
تعره حماسو سسا 0 


القاعدة الثالثة والستون بعد المائة التعليل 

أو|ا: لفظ ورود القاعدة: 
التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص"' 
فقهية أصولية . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه قاعدة أصولية فقهية يوردها الأصوليون من الحنفية لبيان أن الحكم 
الثابت بالنص لا يحتاج إلى تعليل. وإنما يحتاج للتعليل لتعدية حكم 
النص إلى غير المنصوص - وهو القياس الأصولي -. وقولهم: بأن حكم 
النص لا يحتاج إلى تعليل ؛ لأن ثابت بنفسهء هذا ردٌ لمن يرون أن حكم 
النص المعلل يدل على أن حكم ما عداه مما لا توجد فيه العلة حكمه 
بخلاف حكم المنصوص المعلل . وهو مفهوم المخالفة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا زنا رجل بامرأة فهل يحرم عليه ما يحرم لو كان نكحها بعقد صحيح؟ 
عند الشافعي رحمه الله لا يحرم غلية مقدلا بأدلة من التق :وعيل 
الحنفية خلاف . إذ قال بعضهم : إن حرمة المصاهرة بمحارم المزني بها 
تثبت هنا بطريق العقوبة كما تثبت حرمة الميراث في حق القاتل مورثه 
عقوبة . ولذلك يقول هؤلاء: إن المحرمية لا تثبث حتى لا تباح الخلوة 
والمسافرة بها» وجمهور الحنفية على ثبوت المحرمية كالنكاح الصحيح 
وهو الذي نصره السرخسي . 
وقد رد السرخسي على تعليلهم هذا بهذه القاعدة حيث قال: المنصوص 


. فما بعدها‎ ٠١ 5 المبسوط ج؛ ص‎ )١( 


52006 ا 
موسوعة القواعد الفقهية 
7ه 5م 999777777777777 


حرمة تامة بطريق الكرامة للمنكوحة نكاحاً صحيحاً. ويجوز التعليل بها 
لتعدية تلك الحرمة إلى الفروع لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص . 
وعلل السرخسي حرمة المصاهرة من محارم المزني بها بقوله : الفعل زنا 

٠‏ الحرمة والكرامة باعتبار أنه حرث للولد؛ ولأن الولد يتخلق من الماءين 
فيكون بعضا لكل منهماء فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى 
آبائه وأبنائه» (والشبهة تعمل عمل الحقيقة فى إيجاب الحرمة)» وهذا 
المعنى لا يختلف بالملك وعدم الملك . 


ل 20 


موسوعة القواعد الفا الفعهمة 


القاعدة الرايعة والستون بعد المائة 
تعميم الخاص وتخصيص العام 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعميم الخاص بالنيّة جائز"'؟ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الخاص من الألفاظ : هو قصر العام على بعض أفراده. أو هو إخراج ما 
كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص . 
والمعروف عند جمهور الحنفية أنهم لا يعممون الخاص بالنية» ولكن 
السرخسي في هذه القاعدة يشير إلى أن تعميم الخاص بالنية جائز ولم 
يذكر خلافاً فيه . 
والمقصود بتعميم الخاص بالنية أن يذكر الإنسان لفظاً خاصًا ويريد به أمراً 
عامًا وبخاصة في باب الأيمان. وهذا أجازه السرحسي كما أجازه 
الخصاف قبله خلافاً لجمهور الحنفية والشافعية. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش - ونوى أن لا ينتفع منه بشيء - 
أت كعات أو توي وول يسا ا يمد مه اجات 
51 يحنث؛ لأنهم يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية» 


00( المبسوط جاص 175 ؛ جهة ص 02-5» وأشباه ابن نجيم ص 57-67 . 
(؟) قوانين الأحكام الشرعية ص 187-187 . 
(9) قواعدابن رجب ق ١760‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
بمع7777ب7ب77ج7 1[ 1ض 


2112111“ 


وأما عند الشافعية وجمهور الحنفية فلا يحنث إلا بالماء خاصة؛ (لأنه لا 
حنث بدون لفظ) وقد حلف على الماء فلا يحنث إلا بتناوله . وأما عند 
السرخسي فبناء على هذه القاعدة فإنه يحنث بأي شيء يتناوله عنده؛ لأنه 
نوى عدم الانتفاع منه بشيء وعبّر عن ذلك بالماء؛ لأنه إذا انتفى الأدنى 
انتفى الأعلى بطريق الأولى» فإذا تناول عنده الماء أو غيره فإنه يحنث ؛ 
لأن تعميم الخاص بالنية جائز عنده . 

ومنها: إذا حلف لا يذوق شيئاء وعنى بالذوق الأكل في المأكول 
والشرب في المشروب» لا يحنث ما لم يدخله حلقهء فهنا عمم 
المخصوص وهو الذوق بالنية حيث شمل ما يؤكل وما يشرب . 

ومن تخصيص العام بالنية عند السرخسي : إذا حلف لا يأكل طعاماً ينوي 
طعاماً بعينه» أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه. فأكل غير ذلك لم 


يحنت . 


إلا إذا كانت يمينه بالطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى 


القضاء ؛ لآنه نوى التخصيص في اللفظ العام أي أن القضاء يحكم عليه 
بظاهر لفظه(2” , 


(1): المبسوط ج١‏ ص ١71/‏ بتصرف . 


موسوعة القواعد الفقهية 
مصتعم سورد سا 1 


القاعدة الخامسة والستون والسادسة والستون بعد المائة 
تعيب الأمانة 

أولا: ألفاظ 000 القاعدة: 
تعيب الأمانة لا ايوجب الضمان'١!‏ 
وفى لفظ: صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقًا في 
المعاوضة دون التبرع7"! 

ثانيآ: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
الأمانة أو الوديعة غير مضمونة على المودع الأمين؛ لأنه متبرع بالحفظ . 
ولا يضمن إلا إذا تعدّى أو قصر فى الحفظ» فإذا تعيبت الأمانة عنده بغير 
نغله ولا تقصير هته فهو غير :ضامن: بخلاف ما لو تعيبت بفعله أو 
تقصيره» وذلك؛ لأن صفة السلامة عن العيوب إنما تضمن وتستحق 
المعاوضة عليها في عقود المعاوضة دون عقد التبرع . 
إذا أودع شخص عند آخر مالاً أو متاعاً لحفظه» فوضعه الأمين مع متاعه 
وماله» فأصاب المطر أو الحريق هذه الوديعة فعيبها أو أتلف بعضاً منها 
فالمؤتمن غير ضامن لما تلف أو تعيب لعدم تقصيره في الحفظ ولأنه 
ومنها: إذا أودع شخص آخر غلامآ أو دابة فعطبت بغير فعل أحد أو 
مرضت فالمؤتمن غير ضامن لما نقصها المرض أو العطب؛ إلا إذا ثبت 
أنه كان يفعله أو بتقصير منه . 

. 485 القواعد والضوابط ص‎ )١( 

(0) المبسوط ج١١‏ ص9١٠.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 
الت ا 0 م ا 1 


ا ان ل 
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القاعدة السابعة والستون بعد المائة التعيب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعيب في ضمان المشتري مسقط لخياره”(١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا تعيبت السلعة وهي في ضمان المشتري المشترط الخيار لنفسه» فإن 
هذا ايع مقط انراز المشتوق وملرء الوق 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. 
إذا اشترى إنسان من آخر سيارة وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فتعيبت في 
يده بحادث أو غيره سقط خياره ولزمه العقد. 
ومنها: إذا اشترى بئراً وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فانخسفت أو 
انهدمت أو ذهب ماؤها أو وقع فيها ما ينجس ماءها من عذرة أو شاة أو 
عصفور أو فأرة فماتت» فذلك يلزمه البيع سواء وجب نزح جميع الماء أو 
بعضه ؟؛ لأن النجاسة في الماء عيب في العرف فلا يمكنه رد البثر كما 
أخذها. 


5 ١917 ا لمبسوط ج77 ص‎ )١( 


القاعدة الثامنة والستون بعد المائة تعين النية . 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعيّن النية كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء(١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
شرط افتتاح الصلاة بل وكل عبادة النيّة» وتعيّنها أي تحديد نوع العبادة 
التي يؤديها المكلف- فرضاً أو نفلاً أو نذراً أداء أو قضاء - 
ولكن هل يشترط مع ذلك بقاء النية وتعينها معو وا 14 
أجزاء العبادة؟ عند الجميع أن ذلك ليس : شرطاً لصحة العبادة لتعذره» بل 
يكفي وجود النية وتعينها في أول العبادة وانسحاب حكمها حتى نهايتها . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا افتتح صلاته وعين نيتها ‏ ظهراً أو عصراً ‏ فرضاً أو نفلاً» وبعد ذلك 
عرب عنه ذكر النية في قراءته أو ركوعه أو سجوده أو قيامه فصلاته 
صحيحة ؛ لأنه لا يشترط بقاء ذكر النية عند كل فعل من أفعال الصلاة . 
ومنها: إذا نوى صوم واجب قبل الفجر وعزبت عنه نية الصوم أثناء النهار 
أو ظن أن صومه نفل فصومه صحيح؛ ما لم يأت بنية مناقضة ‏ عند 
بعضهم ‏ أو عمل مناف للصوم . 


)00( المبسوط ج١‏ ص 777 المقنع مع الحاشية ج١‏ ص .١١6‏ 


عة القواعد الفقهية 
مو سوعة القو لفقهيه 
مس :777777777777777 555777777777 1212ض2 3 1+ 


القاعدة التاسعة والستون يعد المائة تعين الوقت 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعيّن الوقت لايغنى عن وصف النية"١!‏ 

ثانياً: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة تتعلق بما يسمى عند الأصوليين بالواجب المضيق» وهو 
الواجب الذي يضيق وقته عن غيره من جنسه» وحكم تعيِّن النية فيه وهو 
المراد هنا بوصف النية» والمراد به صوم رمضان فهل يكفي فيه نية الصوم 
المطلق؛ لأن الوقت متعين لصوم رمضان فلا يحتمل صوماً غيره؟ بهذا 
يقول الحنفية”"" . ويقولون: إن الوقت متعين لصوم الفرض (والتعيين في 
المتعين لغو) . 
ولكن المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة : أنه لابد من تعين نية صوم 
رمضان ولا يجوز صوم رمضان بغير نية معينة . فلو صامه بنية مطلقة أو بنية 
النفل أو بنية واجب آخر لم يقع عن رمضان عند جماهير غير الحنفية . وإن 
قال بعضهم : إنه لا يقع إلا عن رمضان . 

ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا صام رمضان بنية صوم مطلقة أو بنية واجب آخر كنذر أو قضاء أو نية 
صوم تطوع : لم يقع صومه إلا عن رمضان عند الحنفية» وعند أحمد في 
قول؛ لأن الوقت مضيق ومتعين لصومه . وأما عند غير الحنفية فلا يقع عن 
رمضان. 


.7”١1ق قواعد المقري‎ )١( 
. 7717 (؟) وهوقول لأحمد رحمه الله ينظر المقنع مع الحاشية ج١ا ص‎ 


سوعة القواعد الفقهية 
عابس وه 11 ا 0 7777 7777777 6 3 


القاعدة السيعون بعد المائة التعيير: 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء(١!‏ 
وفي لفظ : التعيين في الانتهاء بالتراضي كالتعيين في الابتداء”"؟ 
ثانياً: معنى هاتنين القاعدتين ومدلولهما 
تتعلق هاتان حملن رين جد لك لين ار العبادة أو التصرف في أول 
الأمر ثم يعينه بعد ذلك. فإن هذا يجوز في بعض العبادات 0 
بالحج أو العمرة أو الحج عن الغير في بعض الصور. وكذلك في تعيين 
المقصود بالعقد في الانتهاء إذا حصل التراضي بين العاقدين . 
إذا أحرم مطلقاً ولم يعين إن كان إحرامه للحج أو للعمرة فله تعيين النسك 
الذي يريد أداءه عند بدء الفعل ‏ أي عند الطواف ‏ فيكون التعيين فى 
الانتهاء كالتعيين في الابتداء. وليس المراد بالانتهاء هنا الانتهاء من 
العبادة؛ لأنه لازال لم يتلبس بالنسك» ولكن المقصود هنا الانتهاء من 
الوقت الذي يسمح له فيه بتعيين النسك قبل التلبس بهء وهو من حين بدء 
الإحرام إلى حين بدء النسك . 
ومنها: : إذا نوى الحج عن أبويه تطوعاً وتبرعاً فله أن يعيّن أحدهما للحج 
عنه عند بدء أعمال الحج ؛ ؛ لأنه لا يجوز له أن يحج عن الاثنين في سفرة 
واحدة أو موسم حج واحد. 


إللق المبسوط جة ص 2.1١5‏ /ا20161 169. 
(0) نفس المصتدوج مل 44 


القواعد الفقهية 


ومنها: إذا استأجر مالك أرض عاملاً على أن يعمل في أرضه عشر سنين» 
قالوا: هذه معاملة فاسدة لجهالة العمل المعقود عليه هل هو غراس أو 
زرع» لكن إن أعطى رب الأرض للعامل بذراً ليزرعه أو غرساً ليغرسه 
جازت المعاملة بتراضيهماء كأنه استأجره للزراعة أو للغرس والعناية به. 
(والتعيين في الانتهاء بتراضيهما كالتعيين في الابتداء) . 


سوعة القواعد الفقهية 
ل عه 777 -2111[1110909090909090999ظ2غ 


القاعدة الحادية والسيعون بعد المائة التعيين بالعرف 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التعيين بالعرف كالتعبين بالنص”؛ 
وفي لفظ : المشروط عرفا كالمشروط شرعا”'! وتأتي في حرف الميم 
إن شاءالله . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
هذه القاعدة مما يندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى ‏ العادة محكّمة ‏ 
ومفادها أن : تعيين المعقود والمعقود عليه بالعرف والعادة الجارية المعهودة 
بين الناس ينزل منزلة التعيين بالنص والشرط في بناء الأحكام عليه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا تعاقد مع عامل على أن يعمل عنده أو له عملا ماء وقيدا هذا العقد بما 
جرى عليه العرف وعمل الناس فإنه يكون بمنزلة التقييد بالنص . 
ومنها: إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة مستأجرة واشترطا أن 
تكون الأجرة بما تعارف عليه الناس تبعاً لوزن الحمولة والمسافة» فيعتبر 
ذلك كتعيين الأجرة بالنص . 
ومنها: إذا استأجر إنسان شقة مفروشة ‏ فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ ‏ وأذن 
المؤجر للمستأجر استعمالهاء فتلف بعض ذلك» فقد جرى العرف بأن ما 
يتلف فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد. 


000( المبسوط جة ص 2١167‏ ج١١‏ ص 5١1٠١‏ ج5١‏ ص 218 والقواعد والضوابط ص 
5 ا ل 1 ع 175 » وقواعد الفقه ص ١لا‏ 
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القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة التعيين 

أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
التعيين متى كان مفيدا يجب يجب اعتباره17) : 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التعيين فى المعاملات وتحديد المطلوب قد يكون مفيداً لأحد العاقدين 
أو كليهماء وقد يكون غير مفيد» فإن كان التعيين والاشتراط غير مفيد فلا 
يلزم اعتباره» وأما إن كان مفيداً فيجب اعتباره لما فيه من المصلحة 
والمنفعة. 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اتفق جماعة مع صاحب سيارة أو حافلة أن يحملهم إلى بلدة عينوها له 
وشرطوا عليه الطريق التي يسير فيهاء وشرطوا له أجرة معينة إن سار بهم 
على الطريق التي عينوها له» فإن سار بهم على ما عينوا استحق الأجرة 
التي ا* لوي ان . وأما إذا سار بهم في طريق غيرها ولا فائدة فيها 
لهم فلا يستحق الأجرة التي اتفقوا عليها؛ لأنهم ما عينوا تلك الطريق إلا 
لفائدة . والتعيين إذا كان مفيدا يحب اعتبارة: 
ومنها ما ذكره فى السير الكبير وشرحه: إن" المسلمية' إذا قالوا سين 
لديهم : إذاولنها عن طزيق حص كذ أو بلدة كذا فأنت حر. فإذا دلهم 
على طريق الحصن الذي عينوا والطريق التي وصفوا فهو حر. وأما إذا 
خالف وسار بهم على طريق حصن آخر أو طريق آخر- وإن كان يوصلهم 
إلى الحصن الذي أرادوا فهو على حاله؛ لآنه خالف_إلا إذا كان الطريق 


)غ0( شرح السير ص 27/85 »2 وعنه قواعد الفقه ص الا. 
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الآخر أقصر أو أكثر أمنا أو أعظم فائدة مما أرادوا فهو حر استحساناً؛ لأنه 
أتى بمقصودهم وزيادة» وإن كان القياس أنه يبقى فيئاً لأنه خالف» ولكن 
سقط اعتبار التعيين لأنه غير مفيد» وقد سار بهم بما هو أكثر فائدة لهم . 
ويدخل تحت هذه القاعدة كل ما يتعلق بالاستصناع والمعاملات الجارية 
بين الناس فالشرط المفيد لأحد المتعاقدين يجب اعتباره . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثالثة والسبيعون بعد المائثة تعيين المستحق 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق!١؛‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المستحق : هو صاحب الحق . 
فمفاد القاعدة: أن مَن عيّن مستحقًا لأمر ما كالهبة والوصية والهدية مثلاً 
فكأنما ابتدأ استحقاقه الآن حين التعيين. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أوصى بشيء من تركته لرجل أو جهة ولم يعين» فهي وصية لمجهول 
والأصل بطلانها ‏ لكنه قبل الوفاة عين الموصى له» فيكون ذلك بمنزلة 
ابتداء وصية . فكأنها وصية أخرى غير الأولى . 
فإنه على رأي الشافعي رحمه الله يقسمون أثلاثاً ثم يقرع بينهم فمن 
خرجت قرعتهما أعتقاء ورد الأربعة الباقين إلى الرق على الورثة. وإن 
كان الحنفية ينكرون القرعة ويعتبرونها قماراً. ولكن الآثار ضدهمء 
والقرعة ثابتة بفعل الرسول يليه وليست من القمار في شيء. ويرى 
الحنفية فى هذه المسألة : أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى فى قيمة ثلثيه» 
البصري رحمه الله'"'» فهو الغاية ولا نقاش ولا كلام بعد فعل الرسول 
760 اشع طاب ام ا 


إههق كما ذكر السرخسي: ولكن ورد الخبر من عدة طرق : منها عن أبي زيد الأنصاري رواه 
أحمد وأبو داود بمعناف وفيه عن عمران بن حصين رواه الجماعة إلا البخاري . وكذلك- 


موسوعة المواعة لفقي ا 


يكلء بل صحت في ذلك أحاديث . 


- رواه أحمد رحمه الله بلفظ آخر كما جاء فى المنتقى ج7 ص 557 - 558 الأحاديث من 
88-6/. وقال النووي: في هذا دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود وابن جرير في إثبات القرعة في العتق ونحوه؛ وخلاف أبي حنيفة رحمه الله في 
إتكان القرعة عردوه بهل الأحاديت وق ع 


القاعدة الرايعة والسيعون بعد المائة التغير 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
التغير ينافي الإطلاق مطلقاً عند مالك رحمه الله7١؟‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
المراد بهذه القاعدة (الماء المطلق) إذا تغير أحد أوصافه كطعمه أو لونه أو 
ريحه» بطاهر أو نجس . فذلك يسلب منه سمة الطهورية عند مالك 
والشافعي رحمهما الله تعالى . فإن اختلط بطاهر على الصفة السابقة أصبح 
طاهراً لا طهوراًء وإن اختلط بنجس صار نجساًء إلا بدليل كأن يكون 
التغير بالقرار- أي الاستقرار في الحوض أو الغدير وعدم التحرك -وطول 
المكثء. أو بما يتولد في الماء» أو يجاوره كطين ونحوه فلا يسلبه ذلك 
سمة الطهورية. 
وأما عند أبي حنيفة رحمه الله : فلا يزول عن الماء اسم الإطلاق إلا إذا 
زالت رقة الماء ولطافته وإلا إذا حمل اسماً آخر كماء الزهر وماء الورد 
وأشباه ذلك . 
وعند أحمد رحمه الله : إن ما خالط الماء من طاهر فغير اسمه أو غلب على 
أجزائه أو طبخ فيه فغيره» فإن غيّر أحد أوصافه أو استعمل في رفع حدث 
أو طهارة مشروعة فهو طاهر غير طهور”" . 


)١(‏ قواعد المقري ق4. 
(؟) المقنع مع الحاشية ص5١‏ ج١‏ . 
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القاعدة الخامسة والسيعون بعد المائة التفاسخ 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
التفاسخ فى العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين 
أو غيرهما ممّن له تعلق بالعقد لم يجز”؟ ولم ينفذ إلا أن يمكن 
استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز. 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التفاسخ في العقود: تفاعل من الفسخ وهو إبطال العقود ورفعها 
ونقضها. 
فمفاد القاعدة: أن التفاسخ في العقود الجائزة جائز لكن بشرط أن لا 
يتضمن هذا الفسخ ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق 
بالعقد واتصال به» فإن تضمن مثل هذا الضرر لم يجز الفسخ وبقي العقد 
لازم إلا إذا أمكن إزالة الضرر بتعويض من يلحقه الضرر من الفسخ . 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا زارع رجلاً على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر 
وبعد الحرث فإن الزارع يستحق أجرة مثله عما عمل في الأرض . 
ومنها: إذا فسخ صاحب رأس المال عقد المضاربة» فإذا كان المال عَرَضاً 
- أي بضاعة ‏ فللمضارب بيعه بعد الفسخ ؛ لتعلق حقه بربحه» وقيل : لا 
ينعزل مادام المال عرضاً بل يملك التصرف حتى يبيع البضاعة وليس 
للمالك عزله . والراجح أنه ينعزل عن الشراء لا عن البيع حتى يكون المال 
دراهم أو دنانير. ولكن هل يملك المضارب الفسخ؟ قال ابن 


.5١ قواعداين رجب ق‎ )١( 


عقيل”'': ليس له ذلك حتى ينض رأس المال ‏ أي يصبح نقداً ‏ مراعاة 
لحق مالكه. 


)١(‏ ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي الظفري نسبة إلى 
محلة الظفرية بيغداد. ولد سنة ١غ‏ وتوفى سنة ١1541همء‏ وهو صاحب كتاب الفنون 
وكتاب الجدلء ومن المتفننين في العلوم وخاصة الجدل وأصول الفقهء وله ترجمة في 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب؛» الأعلام ج؛ ص ٠١7‏ مختصراً. 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة السادسة والسيعون بعد المائة التفاوت 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة”'! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تفاوت بدل الأشياء وقيمها دليل واضح على عدم المساواة بينها؛ لأن 
البدل بمقابلة المبدل وهو قيمته» فالتفاوت فيه دليل على التفاوت في 
اعد : ْ 
وقد ساق السرخسي هذه القاعدة للتدليل بها على أن أطراف المرأة لا 
تقابلها أطراف الرجل» حيث إن طرف المرأة في الدية على النصف من دية 
الرجل» فمن قطع يد امرأة فلا تقطع يده؛ للتفاوت بين البدلين» وهو دليل 
على عدم المساواة بينهما. 
وقد خالف الحنفية في هذا ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد رضي 
الله عنهم حيث يجرون القصاص في الأطراف بين الر الاو النساء 1 
بالنفوس؛ لآن الأطراف تابعة للنفس» (وثبوت الحكم في التبع بثبوته في 
الأصل)» فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء فى النفوس فكذلك 
في الأطراف» والقاعدة عندهم : (كل من أقيد بغيره في النفس أقيد فيما 
دونها وما لافلا)”"” . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قطع إنسان يداً شلاء لآخر فلا تقطع يده السليمة بهاء ولكن في الشلاء 


() المبسوط ج"” ص 175 . 
زفق المقنع مع الحاشية جا ص 7*6 . 


حكومة عدل؛ لأن بدل الشلاء غير بدل السليمة . 

ومنها: لا يقتل الحر بالعبد للتفاوت في البدل بينهما ‏ عند غير الحنفية - 
وهذه القاعدة التي أوردوها حجة عليهم . 

ومنها: لو قطع مسلم يد كافر لا يقطع بها؛ لأن المسلم لا يقاد بالكافر. 


ا له عا 


القاعدة السابعة والسيعون بعد المائة 
التفاوت فى المنفعة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس”'!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المنة لمنفعة تتفاوت وتختلف بين * شخص وشخص وعضو وعضو» فمفاد 
القاعدة: أن هذا التفاوت فى المنفعة والمصلحة فى العضو أو الشخص 
دليل على اختلاف الجنس» ويترتب على ذلك تفاوت فى الضمان 
والتعويض الناتج عن فقدان هذا العضو أو هذا الشخصء والمراد 
ضمان أو غير ذلك من أنواع الأبدال. 
وهذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها . 

ثالثاً: كن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
لا يقطع اليمين باليسار؛ ولا اليد بالرجل» ولا الإبهام بغيرها من 
الأصابع» ولا أصبع من يد بأصبع من رجل ؛ لانعدام المساواة بين هذه 
الأعضاء ؛ لأن منفعة البطش ببعض هذه الأعضاء تتفاوت . 
ومنها: ‏ ما سبق - لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء» ولا تفقأالعين 


)0غ( المبسوط ج"؟ ص ١7١0‏ 2 والمقنع مع الحاشية ج "ص 57 فما بعدها. 


56 عة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة تفزق السمية 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة”(١)‏ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 


المراد بالتسمية هنا: تحديد الثمن لكل جزء مما هو مشترك بين اثنين 
فأكثرى فيقوم ذلك مقام اختلاف أجناس المبيع» ويكون كتفرق الصفقة 
في حق المشتري 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 


إذا اشترك اثنان في سيارة لكل واحد منهما نصفهاء وباع أحدهما نصيبه 
مها بخشة الف ثم باع الآخر نصيبه منها لنفس المشتري بخمسة آلاف 
أخرى . وكتبا على المشتري صكًا واعجدا بالعشرة الآلاف» ثم قبض 
أحدهما من المشتري شيئاً لم يكن للاخر أن يشاركه فيما قبضه؛ لأن 
نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخرهء فلا تثبت 
الشركة بينهما في المقبوض بحجة اتحاد الصك . 
ومنها: إذا أقرض شخصٍ آخر خمسمائة» ثم أقرضه آخر خمسمائة 
أخرى». وكتبا بالألف ا واحداٌ ثم قبض أحدهما من المقترض 
مائتين» فليس للاخر أن يشاركه فيما قبض بحجة اتحاد الصك ؛ لأن تفرق 
التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة . 
أما لو باعا السيارة صفقة واحدة بثمن واحد أو أقرضا الشخص قرضاً 


(0) السحوط دان 21 


واحداء فأيهما قبض من ذلك شيئاً شركه الآخر فيه ؛ لأنه دين وجب لهما 
بسبب واحد بدلاً عما هو مشترك بينهماء فلا يقبض أحدهما شيئاً إلا شركه 
الآخر فيه. ا 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة التاسعة والسيعون بعد المائة تفويت الحاصل 


أوأا: لفظ ورود القاعدة: 
تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل"'؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالتفويت: إزالة اليد المالكة عما تملك» أو إضاعة الموجود 
وإتلافه إذا كان ملكه . 
والحاصل : الموجود المحقق . 
فمفاد القاعدة: أن إزالة يد المالك عما هو موجود تحت يده بغير حق لا 
يجوزء ومثله إضاعة وإتلاف الموجود تحت اليد عند الحاجة إليه ‏ لا 
يجور. 

ولكن تحصيل ما ليس بحاصل غير واجب . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
من أراق ماء وضوئه ‏ سفهاً وفي وقت الحاجة إليه - ليتيمم فهو آثم» لكن 
هل يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم؟ وجهان عند الشافعية . 
وأما من اجتاز بماء في الوقت ولم يتوضأ» فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه 
لا يأثم ولا إعادة عليه قطعاً؛ لأنه لم يفوت حاصلاًء ولم يطلب منه 
تحصيل ما ليس بحاصل » وإن كان حينما اجتاز بالماء توضأ لكان أفضل . 
ومنها: من دخل عليه وقت صلاة وهو لابس خمًا بشرائطه ومعه ماء يكفيه 
لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه» في هذه الحالة يجب عليه المسح 
ويحرم نزع الخف ؛ لأنه في نزع الخف تفويت حاصل . 


. أشباه السبيوطي ص 017-015 بتصرف‎ )١( 


لقواعد الفقهية 
امسر اس سس و و1 


ومنها: مَن كان غير لاب ذا ومعه خف وقد أرهقه الحدث ‏ وهو 
متطهر - ومعه ماء لا يكفيه لو غسل ويكفيه لو مسح . قالوا: لا يجب عليه 


لبس الخف ليمسح عليه؛ لأن تحصيل ما ليس بحاصل لا يجب» لكن لو 
لبس خفه ومسح عليه جاز. 


القاعدة الثمائون بعد المائة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التفويض يقتصر على المجلس بخلاف الوكالة فإنها لا تقتصر 
عليه )١7‏ 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التفويض في اللقة؛ من قوق إليه الأمرودة البدوسلمه ]0 
والتفويض: التسليم وترك المنازعة”" . 
وعند الفقهاء: التفويض: التزويج بغير تسمية المهرء ومنه المفوتضة”؟' . 
والوكالة: اسم للتوكيل: وهو تفويض التصرف إلى الغير أو هي إظهار 
العجز والاعتماد على الغير . 
ومفاد القاعدة: أن من فوض أمراً لآخر وسلمه إليه فإن هذا التفويض 
يقتصر على المجلس ولا يتعداه إلى غيره . 
وأن من وكل آخر في أمره أو أموره فإن الوكالة لا تقتصر على المجلس بل 
هي أعم من ذلك زماناً ومكانا ونوع تصرف” ا" 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال رجل لامرأته : أنت وكيلي في طلاق نفسك» فقامت عن المجلس 
ولم تطلّق» ثم طلّقت نفسها بعد ذلك» لا يقع الطلاق؛ لأن توكيل الزوج 


. عن الفتاوى الخانية‎ ١9 الفرائد ص‎ )١( 

إفق مختار الصحاح والمصباح مادة «فوكض» . 

(*) أنيس الفقهاء ص ١58‏ . 

() تحرير ألفاظ التنبيه ص 2501 أنيس الفقهاء ص ١58‏ » المطلع ص 7717 . 
(5) أنيس الفقهاء ص 778, المطلع ص 108 . 


إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس . 

أما لو وكّل رجلا في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا 
حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة . 
كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة”" . 


() الفتاوى الخانية ج١‏ ص 07١‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة . 


عة الفواعد الفقهية 
موسوعة القواعد الفقهية 
1 2121 اذ :!:!:: ! «!<![1[[ [ [ [ [ ذ خخ 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة تقادم العهد 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تقادم العهد يمنع إقامة الحدود التى هي لله”١!‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تقادم العهد: معناه مضي الزمن حتى يعد عن وقت وقوع الحادثة . 
فمفاد القاعدة: أنه إذا مضى على الحادثة الموجبة حدًا لله تعالى ‏ كالزنا 
أو السرقة أو شرب الخمر أو اللواط ‏ زمن طويل ثم تقدم الشهود للإدلاء 
بشهادتهم بعد مضي هذا الزمن» لا تقبل هذه الشهادة ولا يقام الحد على 
المشهود عليه؛ لأن سكوت الشهود طيلة هذه المدة ثم التقدم بشهادتهم 
بعدها دليل على أنهم أتوا بشهادتهم لأمر في نفوسهم وضغن على 
المشهود عليه» وليس أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر. 
والأصل في هذه القاعدة قول عمر رضي الله عنه: (أيما قوم شهدوا على 
حد لم يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا عن ضغن”") . 
ولكن هل للتقادم حد معروف؟ لم يرد ذكر لمدة ولكن الظاهر أن مضي 
مدة كافية للوصول للقضاء والإدلاء بالشهادة ثم لم يتقدم الشهود لأداء 
شهادتهم ثم شهدوا بعد ذلك أنه لا تقبل هذه الشهادة» إلا إذا أبدوا عذراً 
مانعاً من الأداء كالسفر والبعد أو السجن أو غير ذلك من الأعذار. 
قال في الخانية : ولا تقبل الشهادة على الزنا بعد تقادم العهد. وأبو حنيفة 
رحمه الله فوض ذلك إلى رأي القاضي ولم يقدر شيئاً»ء وصاحباه رحمهما 
الله تعالى قدَّرا في الزنا بشهرء فما دون الشهر لا يكون متقادماًء والشهر 
)١(‏ شرح السيرص .7١١9‏ 
(7) الأثر ذكره أيضاً ابن قدامة وقال: رواه الحسن مرسلاً المغني ج١١‏ ص ”71/7. 


وما فوقه متقادم مانع من قبول الشهادة وعليه الاعتماد. ثم قال: وإن كان 
المشهود عليه في موضع لم يكن هناك قاض فحْمل إلى بلد فيه القاضي 
جازت الشهادة وإن تقادمت» وكذا لو جاء الشهود من مصر اخر فهو عذر 
تجوز شهادتهم به" . 
ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا جاء أربعة شهود وشهدوا أن فلاناً زنا بفلانة» وذكروا وقتاً لوقوع الزنا 
أ كك نر لوي ولم يذكروا عذراً مانعاً لهم من أداء الشهادة في وقتهاء فلا 
تقبل شهادتهم ولا يحد المشهود عليه» ولكن هل يقام عليهم حد القذف؟ 
خلاف فى المسألة : 

والراجم عنه احم وهو قول مالك والأوزاعي والثوري”" وإسحاق””ا 
وأبي ثور”*': أنهم إن شهدوا بزنى قديم أو أقر به وجب الحد. وقال ابن 
حامد””' وذكر ابن أبي موسى”" أنه مذهب لأحمد مثل قول أبي 


. الفتاوى الخانية جاص 575 على هامش الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله أمير المؤمنين فى الحديث» 
كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» خرج مستخفياً من الكوفة سنة 55 ١ه.‏ سكن 
مكة والمدينة ومات مستخفياً من المهدي فى البصرة حتى لا يلى القضاء سنة ١1١هء‏ 
الإعلام جاص ؛ ٠١‏ مختصراً. 

() إسحاق هو ابن راهويه . سبقت ترجمته . 

(5) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» من أكابر الفقهاء ومن أصحاب 
الإمام الشافعي» وقال عنه أحمد بن حنبل رحمه الله : هو عندي كسفيان الثوري . مات في 
صفر سنة 5٠‏ اهء طبقات الشافعية لابن هداية الله مختصرااص 7١‏ . 

(5) الحسن بن حامد علي البغدادي أبو عبدالله إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم. 
عاش طويلاً. توفي راجعا من الحج سنة 7٠4ه.‏ له مصنفات في الفقه وغيره» الأعلام 
جاص ١87‏ مختصراً. 

(5) عمر بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي», قاض من علماء الحنابلة من أهل بغداد؛ كان له- 


> حلقة في جامع المنصورء وصنف كتبآ منها: الإرشاد وشرح كتاب الخرقي. توفي سنة 
200 له ترجمة في طبقات الحنابلة ج؟ ص 5م -كم١ا‏ وغيره» الإعلام جه ص 
مختصراً. 
)001( المغني لابن قدامة ج؟١‏ ص ”7/7 . 


57 اك 
موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة المصلحة الغالبة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك له( 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة : 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظه”" . 
المتقدمة. 

ورأينا أن المراد بالمانع : المفسدة» وبالمقتضي: الأمر الطالب للفعل 
لتضمنه المصلحة. فإذا كانت المصلحة أغلب والمفسدة مغلوبة وجب 
تقديم المصلحة على المفسدة. ولا تترك المصلحة بحجة وجود 
المفسدة» ويكون ذلك استثناء من القاعدة القائلة: (درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح) . الآتية. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات جاز النكاح 
منهن مراعاة لمصلحة النكاح ولندرة المفسدة حيث إن من المستبعد أن 
يتزوج من تحرم عليه لكثرة النساء» ولئلا ينسد عليه باب النكاح . 

ومنها: الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك جلب مصلحة تربو 
عليه جاز كالكذب في الاصلاح بين الناس» وفي الحرب لخداع العدوء 
وعلى الزوجة لإصلاحها. 


)000( قواعد المقري ق الل الذخيرة ج١‏ ص ؟١١5.‏ 
زم المنثور للزركشي ح١‏ ص 758» المجلة المادة 55 » المدخل الفقهى الفقرة 0465 1 


القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة 


تقدير خوارق العادات 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تفدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء”!) 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه قاعدة توجيهية لعموم الفقهاء ولا تعلق لها بأحكام الفقه. 
والمقصود بخوارق العادات: الأمور التى تخرق بظهورها العادة”"', أي 
أن تكون فوق عادة البشر وقدرتهم . ْ 
فمسائل خوارق العادة وتقديرها وإعطاء حكم لها ليس من عادة الفقهاء 
العلماء ودأبهم؛ لآن الخارق إذا حصل يبحث عن حكمه حين حصوله. 
ولا يقدرله حكم قبل وجوده؛ لأن في ذلك ضياع للوقت والجهد بما لا 
يؤدي إلى منفعة أو مصلحة . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
ومع ذلك ورد عن كثير من متأخري المتفقهة افتراض كثير من المسائل 
وإيجاد أحكام وحلول لها لو وجدتء. وكثير منها لا يتصور وقوعه ولا 
يمكن حدوثه. 
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
السؤال عن المحقق وقوعه وإن كان خارقاً للعادة» مثاله: سؤال الصحابة 
رضوان الله عليهم رسول الله كه عن اليوم الذي كسَنَةٍ - وهو يوم من أيام 


زفق قواعد المقري ق ”717 . 
(0) كشاف اصطلاحات الفئنون ج١‏ ص 2556 باب الخاء فصل القاف . 


موسوعة القواعد الفقهيبة 
0 :715271212 


الدجال نعوذ بالله من فتنته ‏ أتجزىء فيه صلاة يوم؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لا. اقدروا له قدره»"'" . 


0( حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صفة الدجال : رواه مسلم جة حديث 275375075 
والترمذي مع عارضة الأحوذي جة ص 2١47‏ جامع الأصول ج ١ ٠‏ ص .34١‏ 


القاعدة الرايعة والثمانون بعد المائة التقدير 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
التقدير على خلاف التحقيق”!) 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
من المسائل ما لابد فيه من تقدير أمر سابق على الحدث لكي يمكن بناء 
الحكم عليه» ويسمى ذلك تقديراً على خلاف التحقيق؛ لأن التحقيق لو 
اعتمد ينافى ذلك التقدير. ومن ذلك* (إعطاء المعدوم حكم الموجود 
والموجود حكم المعدوم) في القاعدة الآتية . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
دية الخطأ تورث عن القتيل» ولا تستحق إلا بعد موته. وبعد موته لا 
لكن لما ثبت بالسنة أنها تورث عنه قُدّر انتقالها إلى ملكه قبل موته ليصح 
توريثها لورثته . 
ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض» فإن البيع ينفسخ بالتلف وينقلب 
الملك في العوضين إلى باذليهماء ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف 
المبيع ؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكاً. فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبل 
تلفه. ويجب مؤونة تجهيزه ودفنه عليه إذا كان عبداً. 

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني بألف. فأعتقه. فإن المشتري 


)١(‏ قواعد الأحكام ج7 ص 5و فما بعدهاء قواعد المقري ق 27558 المجموع المذهب لوحة 
4 بء قواعد الحصني ق١‏ ص 594 » أشباه ابن نجيم ص 714/8 . 


يملكه 1 
0007 
ش ملكا تقديريًا قبيل عتقه يعتق بعد ذلك 
صور هذه ا 0 0 
0 1 7 عق د ذلك 


ضا 
فما 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة التقدير بالتحكم 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التقديرات بابها التوقف'١؟‏ 
وفي لفظ : التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسو غ0" . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة تتعلق بأمور وأحكام تبطل العبادة وتفسدهاء أو تسقط 
الفريضة أو تجوزهاء ولكن هذه الأمور والأحكام لم يرد فيها حد 
منصوص عليه» فبعض الأئمة قدر فيها تقديرات اجتهادية أو اعتماداً على 
آثار لم تصح عند غيره» ومنهم من جعل العرف مرجعاً لهذه الأمور 
وحكماً فيها. ولأنه لم يرد عن الشارع فيها تقدير محدود رفض تلك 
التحديدات التي حددها الآخر ون واعتبر أن التقدير مرده إلى الشارع 
الحكيم ولا يجوز بالاجتهاد» وما لم يرد فيه من الشارع تقدير فمرجعه إلى 
العرف . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. 
إذا اتكشفت عورته في الصلاة”"'» فما المقدار الذي تبطل به الصلاة؟ 
عند أبي خنيفة رحمه الله قذّره بأقل من ربع العضو إذا كان من العورة غير 
المغلظة وبمقدار الدرهم في العورة المغلظة» وإن كان أكثر من ذلك 
بطلت صلاته . 
ولكن الحنابلة خالفوا في ذلك» قال في المغني : إن حد الكثير ما فَحْشُ 


000 المغني ج١‏ ص .08١‏ جص ؟ » جلاص 25٠6٠١‏ قواعد المغنى ص .560١‏ 
(؟) بسبب فتق في الثوب أو قصر أو سقوط . 


موسوعة القواعد الفقهية __ 


فى النظر» واليسير ما لم يفحش ولا فرق بين العورة المغلظة وغيرها. وما 
لم يرد الشرع بتقديره فمرجعه إلى العرف كالكثير من العمل في الصلاة» 
والتفرق عن مجلس العقد» والأحرازء (والتقدير بالتحكم من غير دليل لا 
يسوغ). 


القاعدة السادسة والثمانون يعد المائة 


تقدير الموجود معدوماً والعكس 


أو[!: لفظ ورود القاعدة: 
تقدير الموجود في حكم المعدوم وتقدير المعدوم فى حكم 
الموجود”) 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المعدوم : ما ليس موجوداً تحقيقكء ولكن لصحة بعض الأحكام الشرعية 
يجب تقدير ما ليس بموجود في حكم الموجود تحقيقاً ليصح بناء الحكم 
عليه» وكذلك تقدير الموجود في حكم المعدوم تحقيقاً ليصبح بناء 
الحكم عليه كذلك . 
وهذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة سبقت قريباً. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. 
إذا وجد المسافر الماء ‏ وهو محتاج إليه لعطشه أو عطش رفيقه أو حيوان 
محترم؛ أو وجد ثمنه وهو محتاج إليه لنفقته ذهاباً وإياباًء أو لقضاء دَيْنه 
أو كان ثمن الماء زائداً على ثمن مثله» فإن الماء في كل هذه الحالات 
وأشباهها يقدر كالمعدوم فيتيمم . 
ومنها: وجود المكمّر الرقبة وهو محتاج إليها أو إلى ثمنهاء فيقدرها 
معدومة وينتقل إلى البدل . هذان مثالا تقدير الموجود معدوماً. 


(1) قواعد الأحكام جا ص 48 - 44» قواعد الحصني ق١‏ ص 544. وقواعد المقري ق 
6 بلفظ التقديرات الشرعية. والفروق للقرافي ج١‏ ص ١١١‏ الفرق السادس 
والعشرون» ج”؟ ص 77 » »,3١7‏ الفرقان 06 ٠١8‏ . 


وأما تقدير المعدوم موجوداً فمن أمثلته : 

الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لمحلهاء ويدل على 
تقديرها وجوب الزكاة فيهاء فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في 
معدوم. 

ومنها: المنافع في الإجارة معدومة فإن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة 
معدوم بمثله. ولكنها أي المنافع -تقدر موجودة لتستحق الأجرة . 
ومنها: إيمان أطفال المسلمين يقدر موجوداً حتى لا يحل استرقاقهم» 
بخلاف أطفال الكفار الذين يتقدر كفرهم فيجوز استرقاقهم . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ااا سوا ا ا | 


القاعدة السايعة والثمانون يعد المائة تقديم الحكم 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تقديم الحكم على شرطه هل يجزىء ويلزم أم 0("؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الحكم في اللغة : المنع والقضاء. 
وفي الاصطلاح : هو خطاب الله المفيد فائدة شرعية"'" . 
والشرط فى اللغة : العلامة. 
وفي الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم 
الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. كالطهارة 
للصلاة. وقيل : ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده”" . وهوشرط الصحة» لاشرط وجوب الأداء. 
الأصل : تقدم الشروط على مشروطاتها كالطهارة مقدمة على الصلاة فلا 
يجوز بحال تقدم الصلاة على الطهارة» ولكن ما تعنيه القاعدة يتعلق 
ببعض الأحكام التي يمكن أن تتقدم على شرطهاء والمقصود به شرط 
وتجوب الآداء الاشرط الصييحوة" ؛ 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
شرط وجوب إخراج الزكاة وأدائها تمام الحول» فإذا أخرج الزكاة قبل 


. 7” فما بعدها الفرق» إيضاح المسالك ق‎ ١9” الفروق للقرافي ج١ ص‎ )١( 

(0) المطلع ص17١7.‏ 

() نفس المصدر ص 5 © . 

(:) مع الاتفاق على أنه لا يجوز تقدم الحكم على سببه كالصلاة قبل دخول الوقت والزكاة قبل 
ملك النصاب » وإقامة الحد قبل وجود سببه . 


تمام الحول مع وجود النصاب فهل تجزثه : قولان عند المالكية . 
ومنها: الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث؛» فيها اختلاف بين الأئمة . 
ومنها: إسقاط الشفعة قبل البيع . 

ومنها: إيقاع القصاص قبل موت المقتول. 


القه اعد الفقمية 
موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة تقرر البدل 
أولا: ألفاظ 4 القاعدة: 
تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد''! 
وفي لفظ : البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا 
باستيفاء مَن عليه. 


هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم 6 . 


مه يؤومه هه .4 
موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة قوز الوجو 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
معنى تقرر الوجوب ثبوته وتيقنه» من قَرَّ الماء في الحوض إذا ثبت وسكن 
واستقر. 
فعند الحنفية إن ثبوت الواجب الموسع وتقرره في الذمة إنما يتقرر ويثبت 
باعتبار آخر الوقتث» فالصلاة يتقرر وجوبها في آخر وقتها ‏ أي إذا لم يبق 
من وقتها إلا ما يسعها ولا يسع غيرها من جنسها ‏ وهو المسمى بوقت 
الضرورة أو الوقت المضيق . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا سافر إنسان قبل مضي وقت الظهر ‏ ولم يصل وهو مقيم - صلى 
ركعتين . 
وأما إذا كان مسافراً ثم أقام قبل مضي الوقت وانقضائه صلى أربعاً. وهذا 


عند الجميع . 


)١(‏ قواعد الفقه ص "/اعن السير ولم أجدها في شرح السير الكبير. 


موسوعة القواعد الفقهية 
اساسا ال ا 


القاعدة التسعون بعد المائة التقرير على الظلم 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام'"؟ 

ثانيأ: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم بأنواعه حرام . والرضا بالظلم وإقراره 
والسكوت عليه مع إمكان المنع منه ورده وإزالته حرام أيضاً؛ لأن الساكت 
عن الظلم مع القدرة على منع الظالم من ظلمه أو القدرة على إزالته هو 
شريك للظالم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا صالح الإمام حاكم أرض أو بلد على أن يكون ذمة للمسلمين على أن 
يُترك يحكم في أهل بلده بما شاء من قتل أو صلب أو استرقاق أو يبيح الزنا 
واللواط والفواحش أو غير ذلك مما لا يصلح في دار الإسلام» لم يُجَب 
إلى ذلك؛ لأن هذا من الظلم؛ ولأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع 
منه حرام؛ ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى 
المعاملات والآأخلاق والمنهيات» فشرطه بخلاف موجب العقد باطل 
كما لو أسلم بشرط أن يرتكب بعض الفواحش كان الشرط باطلاً . 
ومنها: إذا علم أن موظفاً في بعض مصالح المسلمين يرتشي أو يغش أو 
يعطل مصالح الناس وأخبر المسؤول عن ذلك فلم يردعه ‏ وهو قادر على 
منعه ‏ كان ذلك إعانة له على الظلم» وأكل أموال الناس بالباطل وكان 
تقريراً على ظلم يقدر على منعه فلم يمنعه . 


.86 ا لمبسوط ج١٠ ص‎ )١( 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة 
التقرير على المعصية 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التقرير على المعصية معصية”(١؛‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة بمعنى سابقتها فإن الرضا بالمعصية والسكوت عليها مع 
إمكان إزالتها يعتبر معصية أيضاً. 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
ما ذكرناه سابقاً إذا كان موظف يرتشي ولا ينجز معاملات الناس إلا لمن 
يدفعون لهء ورضي بذلك المسؤولون عنه القادرون على منعه فهم عصاة 
مثله» فإن الرشوة معصية كبيرة من الكبائر. 
ومنها: إذا علم أن رجلاً يدخل على امرأة ليست ذات زوج وهو ليس 
محرماً من محارمها وعلم منه ارتكاب الفاحشة» وسكت عليه القادر على 
منعه فهم عصاة ومشتركون معه في جريمته . 
ومنها: إذا اشترى عقاراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيه؛ لأن وجوب الشفعة 
يعتمد انقطاع حق البائع» والبيع الفاسد لم يقطع حق البائع من المبيع ؛ 
ولأن في إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد وهو معصية . 


.١١١ المبسوط جة١ ص‎ )١( 


القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة التقييد بالعرف 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التقييد الثابت بالعرف في الوكالة وغيرها كالثابت بالنص(١!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولضا: 
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة العادة محكمة ‏ وقد سبق لها مثيل ‏ وهي 
وإن كانت واردة في الوكالة بخصوصها لكن معناها عام في كل معاملة 
قيّدت بالعرف . 
فإن التقييد بالعرف كالتقييد بالنص . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وكّل وكيلاً بشراء أضحية فإنه يتقيد بأيام الأضحية من السنة الأولى . 
ومنها: إذا وكل رب الأرض وكيلا وأمره أن يدفع الأرض مزارعة ‏ ولم 
يسم سنة ولا غيرها ‏ جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى» فإن 
دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة ‏ ولم يدفع هذه السنة ‏ يجوز في 
القياس ؟؛ لآن التوكيل مطلق عن الوقت» ففي أي سنة دفعها وفى أي مدة 
ليكن فعلة:ميخالفا لما آمره الموكل يجار كالوكيل بإجارة الدوز 
والرقيق» ولكنهم قالوا: لا يجوز استحساناً؛ لأن دفع الأرض مزارعة 
يكون في وقت مخصوص من السنة عادة وعرفا» (والتقييد الثابت بالعرف 
في الوكالة كالتقييد بالنص) . 


. المبسوط ج77 ص 177 بدون قوله (وغيرها)‎ )١( 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة التقييد المفيد 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التقيبد الذي ليس بمفيد لاايكون معتبرأ”'! 
وفي لفظ : التقيبد متى كان مفيداً فهو معتبر”"! 
وفي لفظ : التقيبد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره”؟ 
ثانيا: معنىص هذه القواعد ومدلولها: 
هذه ثلاث قواعد اثنتان منهما متفقتان والثالئثة مقابلة لهماء فالأولى هنا 
هي المقابلة للاثنتين الأخريين» ومفادها أن التقييد بالشرط إذا كان هذا 
الشرط أو القيد ليس مفيداً لأحد العاقدين فهو قيد باطل غير معتبر . 
ومقاد الأحريين : أن التقيبد إذا تضمن فائدة أو كان فيه غرض صحيح 
لأحد العاقدين أو كليهما فيجب اعتباره . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا استعار أحد دابة آخر ليحمل عليها متاعاً أو طعاماً خاصضًا إلى مكان 
معلوم» فحمل عليها شريك له أو وكيل نفس الحمل فلا ضمان عليه لو 
عطبت الدابة؛ لأن الضرر على الدابة لا يختلف بحمل المثل أو اختلاف 
الشخص ؛ لأن فعل كل واحد منهما كصاحبه» فلا فائدة في التقييد بأن 
الحمل لفلان دون فلان . 
ومن أمثلة القاعدتين الأخريين: 


فق المبسوط ج١١‏ ص ١97‏ . 
زفرف نفس المصدر ج ٠‏ *7اص 775 . 
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إذا استأجر شخص بيتاً من آخر واشترط عليه صاحب البيت أن لا يوقد فيه 
ناراً أو لا يزعج بدقه جاراً» فهذا شرط صحيح» وليس للمستأجر أن يوقد 
فيه أو يفعل فعلاًٌ يزعج جيرانه؛ لأن هذا استثناه صاحبه بالشرطء 
(والتقييد المفيد معتبر) . 

ومنها: إذا حلف أن لا يعطيه ماله عليه درهما أو ريالاً أو ديناراً فما فوقه 
ثم أعطاه حقه كله دنانير وهو إنما حلف على الريالات خاصة - عاذ لم 
يحنث لأنه صرح في يمينه بالدراهم ولابد من اعتبار ما صرح به خصوصاً 
إذا تأيد ذلك بنيته» ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم أو الريالات 
ولا يمتنع عن إعطاء الدنانير أو الجنيهات لما له من المقصود., والتقييد إذا 
كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره . 

ومنها: إذا باع سيارة أو أرضاً واشترط الثمن نقداً بعينه أو أن يدفع له 
المشتري الثمن في بلد بعينه» يجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط 
والقيد؛ لأن للبائع فيه غرض صحيح وهو تقييد مفيد له فيجب اعتباره . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرايعة والتسعون بعد المائة تقييد المطلق 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل''! أصولية فقهية. 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق معنى الإطلاق والتقييد» فالإطلاق ينافي التقييد» فإذا ادعى أحد أن 
لظا نظلقا دقوم 4 نعلي ادنيل تناك دعر اه والاالة يوق أدضاء 
تقييد الإطلاق بغير دليل؛ لأن حكم المطلق غير حكم المقيد فكأن مدعي 
القيد يريد حكماً آخر غير حكم المطلق . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
إذا وكل شخص آخر في شراء غنم له فاشترى له ماعزاًء فقال: إنما 
أردت الضأن. فلا يقبل قوله؛ لأنه أطلق في وكالته لفظ الغنم» والغنم 
يشمل الضأن والماعزء ولا يقبل ادعاؤه التقييد إلا بدليل» كأن يعرف عنه 
أنه لا يشتري من الغنم إلا الضأن» ولم يسبق له أن اشترى ماعزاً والوكيل 
يعلم بذلك . 
ومنها: إذا صالح المسلمون أعداءهم على مائة رأس ولم يسموا ذكوراً 
ولا إناثاً وجب القبول منهم بما جاءوا به ذكور أو إناث أو مختلطين 
لإطلاق التسمية عند الإيجاب . 
ومنه قوله تعالى: 8 فَتَحررٌ رَكَبَقِرَ 2“74. مطلقة عن قيد الذكورية أو 
الأنوثية» فإن التكفير يحصل بتحرير أي رقبة ذكراً كانت أو أنثى لهذا 


المعنى . 


للق شرح السير ص 177١‏ قواعد الفقه ص "7لا عنه . 
(1) الآية 47 من سورة النساء. 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة تكثير الفائدة 

أو|!: لفظ ورود القاعدة: 
تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه”' فقهية أصولية . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا تعارض أمران أحدهما أكثر فائدة من الآخر ترجح الأمر الأكثر فائدة 
ووجب المصير إليه واعتباره دون الأقل فائدة منه» وهذا من أدلة الشافعية 
على أن التخصيص بالصفة ينفي الحكم عما لم توجد فيه تلك الصفة» 
وهذا خلاف رأي الحنفية القائلين بأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على 
نفيه عمأ عدأه . 1 
والتخصيص بالصفة عند الحنفية هو مفهوم المخالفة عند غيرهم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
يستدل على دلالة تخصيص الشيء بالصفة على نفي الحكم عما لا يوجد 
فيه ذلك الوصف بأن الحمل على إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من 
إثبات المذكور وحده. (وتكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه) لكونه 
ملائماً لغرض العقلاء . 
فمثلاً في قوله تعالى : « وَمَن لم يَسْمَطِعْ كم طوْلَّا أن يشحكح المخصكات 
لْمْؤّْمِدَتٍ فِّمِن ن ملكت أيمَلدَكُم ون فييك امو منت 74" بناء على القول 
بتخصيص الصفة ومفهوم المخالفة تفيد فائدتين: الأولى جواز نكاح 
الأمة المؤمنة لمن لا يستطيع نكاح حرة» والفائدة الثانية: عدم جواز 


)١(‏ شرح الخاتمة ص 7ع التلويم ج١‏ ص 7,7١‏ فما بعدها. 
شرح ص ١‏ عن التلويح جا ص ٍ 
زفق الاية 6؟ من سورة النساء . 


نكاح الأمة غير المؤمنة» وإذا كان نكاح الأمة يعتبر ضرورة عند خشية 
الوقوع في الزنا وعدم القدرة على زواج الحرةء فإن (الضرورة تقدر 
بقدرها)ء فالضرورة تندفع بزواج الأمة المسلمة. فنكاح الأمة غير 
المسلمة يكون زيادة على حد الضرورة. وهذا على مذهب غير الحنفية» 
وأما عند الحنفية فيجيزون نكاح الأمة غير المؤمنة؛ لأن التخصيص 
بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه» والأول أولى لأن فيه تكثير الفائدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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دلحف اك 
القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة 


تكذيب المُقَرٌ له 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 


تكذيب المُقَرٌ له المُقرَ في بعض ما أقر به لايمنع صحة الإقرار فيما 
بقى(1! 


ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 
الأصل أن المُقَرَ يعامل ويؤخذ بما أقرَ به» وقد سبق ذلك في قواعد الإقرار 
في القسم الأول من هذه الموسوعة» ولكن إذا كذّب المُمَُ له المُقرٌ في 
بعض ما أقرٌ به هل يعتبر ذلك تكذيباً للمُقرٌ في كل ما أقرٌ به؟ أو يكون 
الأذا قحا يما ب ؟ ١‏ 
تفيد هذه القاعدة أن هذا الإقرار الذي كذّب المُقوله المُقرَ في بعضه يكون 
ثالثاً: امن أمثلة هذه القاعدة وعسائلها: 
إذا أقر إنسان لآخر بألف دينارء فقال الآخر: بل هى خمسمائة. فإن 
الإقرار صحيح بالخمسمائة فقط لا بالألف . ْ 


(1) القواعد والضوابط ص 5”. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السايعة والتسعون يعد المائة التكليف 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التكليف بحسب الوسع”'؟ 
وفي لفظ : التكليف ثابت بقدر الوسع”"؟ 
ثانياً: شعناى هذه القاعدة ومدلولها: 
التكليق له مق الفقل كلك يكلف :وهو الأمرنينا يشق» كلك الشئء 
تجشمه وتحمله بمشقة» والت لتكليف : تحمل المشاق . 
ومنه قول الخنساء تماضر بنت الشريك السلمية رضي الله عنها ترثي أخاها 
يكلفه القوم ما نابهم 2 وإنكانأصغرهممولدا 
والتكليف في الشرع: الخطاب بأمر أو نهي» أو إلزام مقنضى خطاب 
١ 000‏ 
الشرع 1 
والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة الإنسان وقدرته فالله 
عز وجل لم يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله» قال سبحانه وتعالى # لا 
مُكَل أنه ندْسا إلا وسعَه]21”4. والأدلة على ذلك كثيرة جدًا . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
التكاليف الشرعية كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما 


ءال١ جا ص 217 جغ ص‎ 2١148١ المبسوط ج” ص‎ ».557 2١189 شرح السير ص‎ )١( 
.1١17صاا”ج‎ 77١ جااصض‎ 

(1) المبسوطا ج0١‏ ص/77. 

() ينظر روضة الناظر مع تعليق ابن بدران ج١‏ ص 175 فما بعدها . 

(5) الاآية 585 من سورة البقرة . 


يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد» وإذا شق أمر على المكلف 
ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر 
إلى القدرة الممكنة والرخصة . 

فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم . 

ومن لم يستطع أن يصلي قائمآ فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو 
يومىء إيماء وهكذاء (والدين يسر وما شاد الدين أحد إلاغلبه) . 


القاعدة الثامنة والتسعون يعد المائة 


التمادي على ترك سنة 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر يوجب الأدب(١)‏ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة وعدلولها: 

التمادي : معناه الاستمرار. 

كالسئن الرواتب والوتر. 

وفعل السئن والمندوبات مطلوب قطعاً لعدة أسباب : منها تكثير الثواب . 
فالمسلم حريص دائماً على الإكثار من الحسنات . ومنها: طاعة الرسول 
يكل واتباعه فيما كان يحرص عليه ل لَمَدَ كان لَك في رشول أله أسَوَة حَسَكة 
ْم كن يجا لَه اليو الْديرَ 2"”4. ومنها: أن الحرص على فعل السئن 
والمندوبات دليل على أن المسلم أشد حرصاً على فعل المفروضات 
والواجبات . 

ومنها : إن ترك السنن القطعية قد يكون مقدمة لترك الواجبات والفرائض . 
ومنها: أن ترك السئن القطعية من غير عذر قد يكون دليلاً على عدم حب 
التارك لرسول الله يِه ويكون دليلاً على الاستهتار والإهمال لما كان يفعله 
الرسول كله ويحرص عليهء ولذلك كان التارك لها مستحقًا للتعزير 


. 197 قواعد المقري ق‎ )١( 
من سورة الأحزاب.‎ ”١ (؟) الآية‎ 


والأدب» وإن فُهم من التارك الاستخفاف بحق هذه السنئن من غير رد لها 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ظ 

الوتر: قيل بوجوبه» وقيل: إنه سنة مؤكدة. فتاركه يؤدب ويُجرّح ولا 

تقبل شهادته وإذا تمالأً جمع على تركه يقاتلون عليه . 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تمام الإحراز يكون بما يظهر حسًا في حق مَن يعتقد وفي حق مَن لا 
0١‏ 
بعتفقد . 


ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الإحراز: التحصين من أحرز يحرز والمادة حرز وهو الموضع الحصين . 
فمفاد القاعدة: أن الإحراز الكامل لما يملك الإنسان إنما يكون بما يظهر 
ويتضح حسّا سواء في ذلك من يعتقد ومن لا يعتقد. 
فوجوب ضمان ما استهلك إنما يعتمد على الإحراز والتملك والتقوم 
وذلك يكون بالدار لا بالدين. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
مسلمان في دار الحرب إما أسلما فى دار الحرب وإما دخلاها مستأمنين» 
نأا [ذا'كانا سلما فى :دان العرى د فنالهما غير مسر فإنا ابجيااك 
أحدهما مال صاحبه فلا ضمان على المستهلك ؛ لأنه لم يخضع لحكم 
الإسلام في دار الإسلام» ولكنه آثم . والمال المستهلك غير مضمون لأنه 
غير محرز ولا متقوم لوجوده في دار الحرب . 
وأما إذا كانا مسلمين ودخلا دار الحرب مستأمنين وأحدهما استهلك مال 
صاحبه فهو ضامن بالاتفاق؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما 
يكون. ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه؛ لبقاء 


. بتصرف‎ ١1886 شرح السيرص‎ )١( 
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الإحراز فيه حكماء ولهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار 
الإسلام. 
وكذلك لو كانا ذميين ودخلا دار الحرب مستأمنين واستهلك أحدهما مال 
صاحبه فالحكم فيهما كذلك؛ لأن الإحراز والتقوم إنما يكون بالدار لا 
بالدين . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة تمام المئتين الاستصحاب 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات!١؟‏ 
وفي لفظ : التصسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان7؟ 
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين وعدلولهما: 
ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شىء 
ومقاريته وكل شيء لاءم شيئاً فقد انام يي . وقال في القاموس : 
استصحبه : دعاه إلى اليك ولاو . 
على ثبوته ودوامه» كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل ذمة 
المتلف عند وقوع الإتلاف 2 . 
والدفع : المراد به هنا : إبقاء ما كان على ما كان وعدم تغييره. 
والإثبات : استحقاق ما لم يكن ثابتا قبل . 
فالاستصحاب عند الحنفية وآخرين إنما هو حجة لإبقاء ما كان على ما 
كان وليس حجة لإثبات وتحصيل ما لم يكن حاصلاً . 


. ط؛‎ ١77 القواعد والضوابط ص 485 » الوجيز مع الشرح والبيان ص‎ )١( 
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زفرف معجم مقاييس اللغة مادة لاصحب» . 

(5) القاموس مادة لاأصحب؟. 

(0) شرح الأتاسي لمجلة الأحكام جا ص .7٠١‏ 


ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 

المفقود عند الحنفية لا يرث ولا يورث. فاستصحاب حياته يمنع ميراثه 
أن يقسم بين ورثته» ويمنع زوجته أن تبين منه» ويمنع أخذ وديعته من 
مودعه استصحاباً لحياته التي كانت متحققه حين فقده» فما لم يقم دليل 
على موته حقيقة أو يحكم بموته فهو حي حكما. 

ولكن لو مات من يرثه المفقود لا يرث منه؛ لأن حياته حين موت مورثه 
غير متيقنه» وشرط التوريث التيقن من حياة الوارث حين موت المورث . 
ولكن عند غير الحنفية كالمالكية والشافعية الاسبتصحاب حجة للدفع 
وللاستحقاق» فالمفقود عندهم يرث ولا يورث. والحنابلة يوقفون 
نصيب المفقود لحين التيقن من حياته أو موته» فإذا لم نتيقن من حياته 
حين موت المورث يرد هذه النصيب إلى ورثة المورث الاخرين. 


القاعدة الواحدة يعد المئتدن بعد المائة 


التمسك بالأصل 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره!؟ 
وفي لنظ : التصسك بما هو معلوم واجب حتى يتبين خلافه''؟ تحت 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك . 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة معقولة المعنى من حيث إن ما كان ثابتاً ومعلوماً يجب 
التمسك به وبناء الأحكام عليه حتى يعلم خلافه» وإذا لم يعلم خلافه لا 
يجوز العدول عنه. وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بسابقتها؛ لأن التمسك 
بالأصل المعلوم هو الاستصحاب وإبقاء ما كان على ما كان. 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
في المضاربة إذا أذن رب المال للمضارب بالشراء فقط فهو لا يملك البيع 
- فتكون المضاربة فاسدة وإجارة فاسدة» ولكنها وكالة بالشراءء فيكون 
المشترى لرب المال وللمضارب أجر مثله» فإذا باع المضارب ما اشترى 
وأجاز رب المال البيع فإن كان المبيع قائماً نفذ بيعه؛ (لأن الإجازة في 
الانتهاء كالإذن في الابتداء). وإن كان لا يدرى أن المبيع قائم أو هالك 
فالبيع نافذ أيضاً؛ (لأن التمسك بالأصل المعلوم) ‏ وهو هنا بقاء المبيع 
سالما غير هالك ‏ (واجب حتى يعلم غيره) . 


(1) المسوط !لاض 
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وأما إن كان المبيع هالكاً عند الإجازة فالإجازة باطلة وكان المضارب 
ضامناً للقيمة يوم باعه والثمن له يتصدق بالفضل إذا كان فيه؛ لأنه ملكه 
بملك خبيث كالمودع يتصرف بالوديعة فيربح فيها . 

ومنها: إذا تطهر وشك فى الحدث فهو متطهر . 

ونتهاء إذا هات الأمين وعيد:ؤذرية لم تبات أ تجيللة لهات فالامانة 
تصير ديناً في تركته عند الحنفية وصاحب الوديعة أسوة الغرماء في تركته؛ 
لأن الأمين بالتجهيل يصير مسلطاً غرماءه وورثته على أخذهاء والأمين 
بمثل هذا التسليط يكون ضامناً» ويقدر قيام الوديعة وبقاؤها عند الموت؛ 
لأن الأصل المعلوم بقاؤها. والتمسك بما هو أصل معلوم واجب ما لم 
يتبين خلافه . 

ومنها: إذا ثبت عقد نكاح صحيح بين رجل وامرأة فنحن نتمسك بهذا 
العقد الذي يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين» ونسب الأولاد للزوج» 
والواجبات على الزوجين من نفقة وحضانه وغيرهاء ولا يجوز لنا أن 
نحكم بالفرقة بينهما إلا بدليل واضح على الفرقة من طلاق أو خلع أو لعان 
أو غير ذلك من أنواع فرق النكاح؛ (لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين 
مثله) . 


القاعدة الثانية يععد المئتين التمسك بالحقيقة 

أولا!: لفظ ورود القاعدة: 
التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز”'! تحت قاعدة 
إعمال الكلام . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الحقيقة: أي الكلمة الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في المعنى الذي 
وَضي كفي أصبل اتلغة + كلفظ الأسد [لنحيوان المتكرس الرائن: 
والمجاز: «هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في أصل 
اللغة لعلاقة مع قريئة مانعة من إرادة المعنى الأصلي». كاستعمال لفظ 
النور للإسلام أو للعلم . 
فالمجاز فرع الحقيقة والحقيقة أصل المجاز»ء فالواجب على السامع أن 
يتمسك بالمعنى الأصلي للفظ المستعمل حتى تقوم قرينة ودليل على أن 
المتكلم إنما أراد بلفظه المجاز لا الحقيقة . 
وقد سبقت قاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة) في قواعد حرف الهمزة 
تحت رقم 7501. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قال شخص لآخر: وهبتك هذه السيارة» فأخذها الموهوب له. ثم 
ادعى القائل أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازاً وطلب ثمناً. فلا يقبل قوله؛ 
(لأن التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز)» ولا دليل هنا . 
بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف» فإن ذكر العشرة 


دلق المبسوط ج؛ ص 854 وج" ص 21١175‏ 2 والقواعد والضوابط ص 585 ١‏ 


الآلاف على سبيل العوضية دليل المجاز وأنه أراد بالهبة البيع فيحمل 
عليه. 

ومنها: الحروف لها معان حقيقية ولا تحمل على المجاز إلا بقرينة» 
مثل: حرف أو وحرف على» فحرف أو من معانيه الحقيقية الدلالة على 
التخيير بين المتعاطفين بهاء ومن ذلك قوله تعالى في كفارة قتل صيد 
الحرم ل فَجَرَآءُ َمل ما َل من لنَمَوِ يَتَكمْ يو دوا عَدَلٍ عِنَكُم هديا بم لْكمبَةٍ أو 
كَشرَهُ طَصَامٌ مسككينَ أو عَدَلُ دَِكَ صِيَامَا لَذُوفَ وبال أَمْروٍء عها4 27 . فأو هنا 
للتخيير بين هذه الأشياء حقيقة. فعلى قاتل الصيد فعل أي ذلك شاءء 
خلافاً لمن قال: هي على التريتب وهو زفر من الحنفية. والتمسك 
بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز”" . 

وكذلك حرف «على» يفيد الشرطية حقيقة؛ لأنه حرف التزام» فإذا صالح 
الإمام أهل حصن على أن يؤمنهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار» ثم 
بدا له بعد مضي السنة أن ينبذ إليهم يلزمه رد جميع المال. 

ولو كان الصلح بحرف الباء يلزمه رد ثلثي المال؛ لأن إعطاء الأمان ليس 
بعقد معاوضة. وحرف على للشرط وجعله بمنزلة الباء مجاز» ولا يصار 
للمجاز إذا أمكن العمل بالحقيقة ؛ لأنها هي الأصل”" . 


)١(‏ الآية 40 من سورة المائدة. 
0( المبسوط ج؛ ص 85 بتصرف . 
[هرة المبسوط ج"“ ص 2١75‏ وشرح السير جه ص ١7١59‏ بتصرف . 
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القاعدة الثالثة بعد المائتين التمسك بالعزيمة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة"'!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
العزيمة لغة: من العزم وهو إرادة الفعل والقطع عليه» وقوله تعالى: 

جد 7 لمَعَرْمًا 4<" أي في اللوية 

والرخصة: من رخص إذا سهل ولان. يقال: رخص السعرء ويد 
رقضة» والرخضة الجهولة” + ظ 
والعزيمة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: «اسم لما هو أصل من 
الأحكام غير متعلق بالعوارض»”*' أو هي: (ما لزم العباد بإيجاب الله 
تعالى» . 
والرخصة في اصطلاح الفقهاء «هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء 
على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق52'' أو هي «ما وسع 
المكلف فعله بعذر مع قيام المحرم». أو هي : «استباحة المحظور مع قيام 
الحاظر)”"' عند اللأصوليين. 
وعلى ذلك فإذا كانت العزيمة هي أصل الأحكام والرخصة استثناء منها 


.97 المبسوط ج”ا'ص‎ )١( 

(؟) الآية ١١6‏ من سورة طه. 

(©) مختار الصحاح مادة «عزم» . 

(4) معجم مقاييس اللغة والمصباح المنير مادة (رخص» بتصرف . 
(5) التلويح ج؟ ص 508 . 

(”) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر جا ص .7١‏ 

0) روضة الناظر لابن قدامة ج١‏ ص ١77‏ . 
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بسبب قيام عذر مانع منهاء فإن التمسك بالعزيمة عند القدرة عليها ولو مع 
مشقة يسيرة أولى من الإتيان بالرخصة ولو وجد عذرها. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلفا: 
صيام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام أولى من فطره ‏ عند الحنفية - 
بخلاف الشافعي الذي يرى أن الفطر أفضل» ومن حجج الحنفية 
الحديث: أن رسول الله يكِ قال في المسافر يترخص بالفطر: «وإن صام 
فهو أفضل له)(" . 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 


القاعدة الرايعة بعد المائتين التمكن من الأداء 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب”'! عند الشافعي رحمه الله . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
عد سافن ربعية الل مالل + إن قدرة النكلف ركيعسمن أداء ما علق 
به في وقته المحدد له هو المعتبر لتقرر وثبوت الوجوب في حقه» ولا ينظر 
زر اوشاع بعاهر بعلي تم عرسي ف لت" 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت ‏ وقد مضى من الوقت مقدار ما 
يمكنها أن تصلى فيه أو أدركت جزءاً من الوقت قبل الحيض كان يمكنها 
أداء الفرض فه ععلنها القضاء» لأن (السكن من الآذاة معدي لتقرر 
الوجوب).» فإذا وجد فقد تقرر وجوب الصلاة عليها وثبت في ذمتها فلا 
تفط الصلاة يكن ذللف بالحيف ىل يعي هلها النقاة...والسالة لاقي 
بين الفقهاء» والأرجح وجوب القضاء عليها في هذه المسألة”" . 


5 المسرط 3 
فق ينظر روضة الطالبين جا ص 257٠١‏ وأشباه السيوطى ص ؟ 1١‏ . 
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لمم /عء 117 


القاعدة الخامسة يعد المائتين التمكن من الانتفاع 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر”! 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
وجوب الأجرة على المستأجر إنما يثبت يشبت إذا تمكن المستأجر من الانتفاع 
بالشيء المستأجرء تاكن تيك من الستاء لذ يجي عله اندر 
فالتمكن من الانتفاع بالمستأجر والقدرة عليه شرط لوجوب الأجر على 
المستاجر: 

ثالثآً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
استأجر بيتاً للسكنى أو محلاً للعمل فيه» ولم يسلم المؤجر البيت 
للمستأجر أو المحل له أو كان فيهما أمتعة للمؤجر» فليس للمؤجر طلب 
الأجرة قبل تسليم البيت أو المحل خالياً. إلا إذا وجد شرط بوجوب 
تسليم قسط من الأجرة عند العقد ليستحق المستأجر تخلية البيت أو 
المحل وتسليمه له. 
ومنها: إذا استأجر بيتاً فمنعه غاصب من السكنى فيه» أو استأجر أرضاً 
ا ل 
ومنها: استأجر سيارة لتنقّله» فإذا هي معطلة فلا يستحق صاحبها الأجرة 
حتى يصلحها ويتمكن المستأجر من الانتفاع بها . 
ومنها: إذا استأجر داراً فسلمها المؤجر للمستأجر إلا بيت مشغولاً بمتاع 
المؤجر فيرفع من الأجر بحساب ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب باستيفاء 


(1) المنسوط حة ال 1 
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المنفعة» فإنما يُلزم المستأجر بقدر ما استوفى"'"» إلا إذا كانت الإجارة 
مشروطة بإبقاء ذلك المتاع بذلك البيت . 


. بتصرف‎ 117-١75 نفس المصدر ص‎ )١( 


00 موسوعة القواعد الفقهية 


|إالتتتككة | 


القاعدة السادسة بعد المائتين التملك 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول 
الملك عنه, فهل تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت انعقاد 
السبب وتئبت حينئلء أم لاتثبت إلا من حين ثبوت الملك7!؟ 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التملك : «هو القدرة على التصرف في المملوك» وهو قدرة يثبتها الشارع 
ابتداء على التصرف». وكل تملك لابد أن يكون مستنداً إلى سبب 
مشروعء فإذا كان التملك مستنداً إلى سبب لا يمكن إبطاله كالعقد 
والشفعة والوصية والإرث» ثم تأخر حصول الملك عن سببه» وترتب 
على ذلك الملك أحكام . فهل هذه الأحكام تثبت من وقت انعقاد السبب 
أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ 
وجهان عند الحنابلة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا أخذ الشفيع العقار المباع بالشفعة وفيه نخل مؤبّر - أي ملقّح - ولم 
يكن وقت البيع مؤبراً فهل الطلع يملكه الشفيع» أو هو ملك لمن أيّره؟ 
وجهان عند الحنابلة . 
ومنها: ملك الموصى له إذا قل بعد الموت فهل ينبت له الملك من حين 
الموت أم ”"2؟ 


.١١5ق قواعدابن رجب‎ )١( 
.1١5قو‎ 87 (؟) نفس المصدرق‎ 
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ومنها: إذا انعقد سبب الملك أو الضمان في الحياة وتحقق بعد الموت» 
كمن نصب شبكة ثم مات فوقع فيها صيد بعد موتهء أو عثر بها إنسان 
فمات بعد موت صاحب الشبكة» فلمن الصيدء وعلى من الضمان؟ 
خلاف كذلك . 

ومنها: إذا كاتب عبداً ومات السيد ‏ ولم يؤد إليه شيئآء فأدى إلى ورثته 
وعتق» فهل الولاء للسيد الذي كاتب لانعقاد سببه في ملكهء أو للورثة 
المؤدى إليهم لتحقق السبب في ملكهم؟ روايتين» والمذهب أن الولاء 
للسيّد الأول 


ة القواعد الفقهية 


القاعدة السايعة يعد المائتين التمليك 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمليك تسليط على التصرف!!! 


ثانياً: شعناى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة تبين حكم التمليك ‏ والمراد به هنا نقل ملكية الشيء إلى 
غيره ‏ وهو أنه تسليط أي إعطاء السلطة والقدرة على التصرف في الشيء 
المملّك إلى من ملّكه إياه . 
وأسباب التمليك كثيرة منها: المعاوضات المالية والأمهار ‏ جمع مهر 
وهو صداق المرأة ‏ ومال الخلع؛ والميراث والهبات والصدقات 
والوصايا والوقف والغنيمة» والاستيلاء على المباح والإحياء؛ وتملك 
اللقطة بشرطه» ودية القتيل يملكها أولاً ثم تنتقل إلى الورثة» ومنها الغرة 
- يقدر تمليكها للجنين فتورث عنه» والغاصب إذا فعل فعلاً في 
المغصوب أزال به اسمه وعظم منافعه ملكهء وإذا خلط المثلي بمثلي 
ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا اشترى شيئاً بعقد صحيح وقبضه ملّكهء وحلّ له الانتفاع به والتصرف 
فيه» وكذلك البائع بالثمن. 
ومنها: إذا قبضت مهرها ملكته وأصبحت حرة التصرف فيه بكل وجوه 
التصرف المباحة . 
ومنها: إذا اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها ثم أعتقها أو باعها أو وهبها 


موسوعة القواعد الفقهية لسع 20708 ابي 
وسلمها للموهوب لهء أو دبرها أو كاتبها أو استولدها جاز جميع ذلك ؛ 
لأنه تصرف في ملكهء ولكن لما كان العقد فاسداً فلا يحل له وطؤها؛ لأن 
الوطء لا يباح بصريح التسليط فكذلك لا يستباح به دلالة. وإذا تعذر رد 
عينها بعد اكتشاف فساد العقد فيلزم المشتري رد قيمتها لا الثمن الذي 
اشتراها به؛ لأن الفاسد من العقود يلزم فيه القيمة مهما بلغت . وهذا بناء 
على قاعدة عند الحنفية وهي: (إن البيع الفاسد ينعقد موجباً للملك إذا 
اتصل به القبض)”2 . 

وقد خالف الشافعى رحمه الله فى هذه المسألة إذ يرى : أن العقد الفاسد لا 
كفقة مون] للنلكة. ويرى :ف بهذم السجالة أن تصرفاتح المددرى قاذ 
فاسداً كلها باطلة وعليه فيبطل جميع تصرفه في الجارية وعليه ردها إلى 
البائع مع ضمان نقصانها إن نقصتء. وإن استولدها فالولد حر للشبهة . 

00 ال ا الجارية في شراء 
1 

تعليق: سبب الخلاف أن الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان فالعقد 
الفاسد عندهم ما فقد شرطاً من شروط صحته وليس ركناً من أركانه» 
والباطل ما اختل فيه ركن من أركان البيع كبيع الميتة والخنزير 

والمحبول: 

وأما عند الشافعية فالباطل والفاسد مترادفان ومعناهما واحد وهو العقد 
الذي لا يثمر المقصود منه سواء فقد شرطاً من شروط صحته أو ركناً من 
أركانه . 


. نفس المصدر ج7١ ص 77 فما بعدها‎ )١( 
.77-7/7 (؟) روضة الطالبين ج”“ص‎ 
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القاعدة الثامنة بعد المائتين تمليك الدين 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
تمليك الدين من غير مَن عليه الدين لايجوز''' 
وفي لفظ : تمليك الدين من غير مَن عليه الدين بعوض لا يجوز '' 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الدّين: مال في الذمة» أو هو : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع 
أو استهلاك أو غيرهما”” . وهو لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 
ومفاد القاعدة: أن صاحب الدين إذا ملّك دينه الثابت في ذمة المديون 
لغير من عليه الدين أنه لا يجوز سواء كان بعوض أم بغير عوض . والعلة 
في ذلك : عدم القدرة على التسليم؟ لأن شرط تمام عقد البيع أو التمليك 
التسليم من البائع والقبض من المشتري أو وكيلهماء وهذا غير ممكن 
هنا. 


أما تمليك الدين ممن عليه الدين فجائز ؟ لأنه إبراء في الحقيقة وإسقاط . 
أما إذا سلط الدائن شخصا على قبض دينه فيكون وكيلاً قابضاً للموكل ثم 
لنفسه» ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
باع دينه من المديون بأن قال: بعتك الألف التي عليك بخمسمائة جاز 
ويكون صلحاًء إذا أعطاه الخمسمائة فى المجلس . 


.771-77٠ شرح الخاتمة ص 277 أشباه ابن نجيم ص 7017 أشباه السيوطي‎ )١( 
.59 2055 زفق المبسوط ج0١ ص‎ 
.705 أشباه ابن نجيم ص‎ )5( 


موسوعة القواعد الفقهية ز لب 
ومنها: إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه 
جاز وأجزأه ذلك» فكأنه وكله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه.. 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
الحوالة وهي صحيحة. مع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين . 
ومنها: الوصية بالدّين لغير من هو عليه» فإنها جائزة”'" . 


. 77١ نفس المصدر ص 08"؛ أشباه السيوطى‎ )١( 
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| #دعة | 


القاعدة التاسعة يعد المائتين تمليك المجهول 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمليك من المجهول لايصح- باطل''؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
سبق معنى التمليك وأنه تسليط على التصرف؛ ولكن للتمليك شروط 
منها: أن يكون الشيء المُمَلّك معلوما؛ لأنه يترتب على التمليك أحكام 
بأسنانة والمنلك' له معلونا كذلك؛ لأنه إذا كان الحملك لمجي 
فعلى من تترتب هذه الأحكام» ولهذا فالتمليك للمجهول من المجهول 
غير المعلوم باطل لا يصح . 

ثالثاً: عن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا نير في العرس جوز أو لوز أو دنانير أو دراهم» فعند أبي حنيفة رحمه 
الله يجوز للناس الالتقاط وأخذ ذلك إذا أذن أهله فيه . 
ولكن عند ابن أبي ليلى لا يجوزء وكان يكره نثر ذلك وأن يؤخذ منه 
شيء. قال: هذا تمليك من مجهولء. (والتمليك من المجهول باطل) ؛ 
وإذا بطل التمليك كان النثر تضييعاً للمال. 
ومنها: إذا باع لغير معيّن كما لو قال: بعت هذه السيارة لأحدكم . فلا 
يصح لجهالة المشتري . 
ومنها: ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه» لا يصح. كما لو 
قال: زوجتك بنتي وله بنات . 
ومنها: مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع » مع 


)0غ( المبسوط ج١١‏ ص 7١‏ . جه 7ص 167ء2 قواعد ابن رجب ق5١٠.‏ 
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أنه لا يخلو إنسان من بني عم أعلى» فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع 
الميت في أب من آبائه فهو عصبة» ولكنه مجهول. فلم يثبت له حكم 
وجاز صرف ماله في المصالح”" . 

رأبعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: 
الهبة للجنين مع أنه مجهول» لكن جازت الهبة والوصية له» كما جاز 


توريثه. 


للق قواعد ابن رجب ق5١١.‏ 


1 موسوعد الم واعد الفقية 


تع ل سق الع 0 
القاعدة العاشرة بعد المائتين تمليك المعدوم 
أوا: لفظ ورود القاعدة: 
تمليك المعدوم والإباحة له'"! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتهاء فكلاهما موضوعها تمليكٌ لما لا يعلم؛ 
سواء أكان مجهولاً أم معدوماً» وإذا كان تمليك المجهول لا يصح مع 
إمكان معرفته فالمعدوم أولى بعدم الصحة مع استحالة معرفته؛ لأن ‏ 
المجهول موجود ولكن جهلت عينه» والمعدوم غير موجود أصلاً . 
والمعدوم نوعان: أحدهما يكون بطريق الأصالة» فالمشهور عند الحنابلة 
أنه لاايصح تمليكه ولا الإباحة له» والثاني : يكون بطريق التبعية فيصح في 
الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
أوقف على مَن سيولد له. قالوا: لايصح ؛ لأنه وقف على من لا يملك في 
الحال» كما لو وقف على عبد. وهذا لم يصح لأنه معدوم أصالة . 
ومنها: بعت هذه الدار لولد ولد هذا. فلا يصح كذلك لأنه معدوم ولا 
يملك فى الحال . 
ومن ار الثانية : إذا أوقف على ولده وولد ولده أبداً أو ولده ومن سيولد 
له. صح بغير إشكال؛ لأن المعدوم هنا جاء بطريق التبعية لا الأصالة . 
ومنها: أجاز الشيخ لفلان ولمن يولد له. فإنها تصح . 


0غ( قواعدابن رجب ق لا١٠.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية زم4 ل 


القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين التمليك 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التمليك يقتضي اختصاصاً بالمحل”!! 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
تمليك الشيء من غيره يستلزم أن يكون محل التمليك والشيء المراد 
تمليكه خاصًا بالمملّك وملكا خالصاً له؛ لأنه لولم يكن خاصًا بالمملّك 
لا يجوز له تمليك غيره» وبالتالي يكون العقد باطلاً . 
وقد عرّف بعضهم الملك بأنه : «الاختصاص الحاجز وأنه حكم 
الاستيلاء70' , 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
رجلان يمتلكان أرضاً أو سيارة» فإذا باع أحدهما الأرض أو السيارة دون 
علم شريكه لا يتم البيع ويكون العقد باطلاً؛ لأن البائع لا يختص بمحل 
البيع حيث إن له فيه شريكاً ولم يأمره بالبيع ؛ ولأن شرط انعقاد البيع أن 
يكون المبيع مملوكاً للبائع عند البيع””؛ على وجه الكمال أو يكون وكيلاً 
عن المالك . 
ومنها: باع رجل سيارته أو أرضه أو متاعه الذي لا يشاركه فيه غيره من 
آخر بشمن معلوم جاز البيع وصح ؛ لاختصاص البائع بملك المحل . 


)02( القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير. 
زفق أشباه ابن نجيم ص 7147 . 
() بدائع الصنائع جة ص 141/145 . 
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القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين التناقض المتحقق 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التناقض يتحقق إذا تعذر على المتكلم الجمع بين الكلامين'١؛‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التناقض لغة : تفاعل من النقض وهو النكث والهدم والإبطال والحل . 
وتناقض الكلامان: تدافعا كأن كل واحد منهما نقض الآخر ‏ أي هدمه 
وأبطله . 
وفي كلامه تناقض : إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض . 
فالتناقض إذن يتحقق إذا استحال على المتكلم أن يجمع ويوفق بين 
كلاميه» بأن كان كل كلام منها يؤدي إلى معنى يضاد الآخر . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا شهد شاهد بأن هذا الرجل هو الذي قتل» ثم شهد بأنه ليس هو القاتل» 
فهذا كلام ينقض بعضه بعضاً ولا يمكن الجمع بين كون هذا قاتلاً لهذا 
الشخص وغير قاتل له . فلابد أن يكون أحد الكلامين كذباً. 
ومنها: إذا ادعى أن له على فلان مائة» ثم أنكر أن له عليه مائة. إلا إذا 
أمكن التوفيق والجمع كأن يبين أن له عليه مائة قرضاً وليس له عليه 
غصباً. 


)2ع( القواعد والضوابط ص 885 عن التحرير. 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين التناقض المقبول 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التناقض غير مقبول إلا إذا كان في محل الخفاء”!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التناقض في الدعوى وفي الشهادة وفي الكلام عموماً غير مقبول؛ لأنه لا 
ينبني عليه حكم . لكن إذا كان التناقض في محل فيه خفاء كتناقض الوصي 
والناظر والوارث والمقر بالرضاع فإنه يقبل قولهم مع التناقض, إلا إذا 
أشهدوا على قولهم . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع » فإذا أراد تحليف المدعى 
عليه» ليس له ذلك عند الكل ؛ لأن التحليف إنما يكون بعد صحة الدعوى 
ودعواه لم تصح لمكان التناقض”" . 
ومنها: ادعى عليه بدين فأقر به؛ ثم ادعى إيفاءه» لم يقبل للتناقضء إلا 
إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس . 
ومما تسمع فيه الدعوى مع التناقض : 
مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من 
جميع الدعاوى» ثم إن أحد الورثة ادعى ديناً على الميت وعلى تركة 
الميت» قالوا: تسمع الدعوى . 
ومنها: إذا أبرأ خصمه عن الدعاوى» ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية 


صحت الدعوى . 


. 377 قواعد الفقه ص "لاعن أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 
. (؟) الفتاوى الخانية جص 775 على هامش الفتاوى الهندية‎ 
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كد | 
ومنها: إذا أبرأ الوارث الوصي إبراءً عامًا بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم 
يبق له حق منها إلا استوفاه» ثم ادعى في يد الوصي شيئاً من تركة أبيه 
وبرهن . يقبل قوله لمكان الخفاء . 


موسبوعة القواعد الفقهية فى آلب 
القاعدة الرايعة عشرة بعد المائتين التناقض في الدعوى 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة17! 

ونى لفظ : التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية”) 

وبمقابلهما: التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة؛ لأنه يمنع 


صحة الدعوى7! 


وني لفظ : التناقض يمنع صحة الشهادة كما يمنيع صحة الدعوى9©) 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 

بين القاعدتين الأوليين والأخريين نوع تقابل وتضادء حيث إن الأولى 

والثانية تفيدان بأن التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة ‏ الأولى على 

الإطلاق» والثانية على الحرية خاصة. وأما الأخريان فيفيدان عكسهما 

ونقيضهما وهو أن التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة مطلقاً؛ لأنه 

يمنع صحة الدعوى . 

فهل يمكن الجمع بين مدلول هذه القواعد؟ 

في الحقيقة أنه لا تناقض بين هذه القواعد ومدلولاتها؛ لأن مدلول 

الأوليين أن التناقض لا يمنع قبول البينة إما في حالة الخفاء كما في القاعدة 

السابقة وإما على دعوى الحرية كما هو نص الثانية . أو إذا أمكن التوفيق 

بين الكلامين بوجه من الوجرهء ففي كل ذلك تقبل الدعوى وبالتالي تقبل 


يي شرح السير ص 68590 . 
زفرة القراعد والضوابط ص 55 . 
فق الفرائد ص 47 عن الشهادة الباطلة من الخانية ج7 ص 479 . 
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البينة» وأما الأخريان فتحملان على أنه لا تقبل الدعوى ولا البينة عليها إذا 
لم يمكن التوفيق بين الكلامين» وهذا ما صرح به الحصيري كما نقله عنه 
الندوي» وعلى ذلك يمكن الجمع بين هذه القواعد وإزالة التناقض 
الظاهري بينها . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب فشهد مسلمان أنهما خرجا 
بأمان بعض المسلمين وهما ‏ أي الرجل والمرأة ‏ كذباهماء ثم ادعيا 
الأمان بعد التكذيب وشهد المسلمان به قبلت شهادتهما؛ والعلة في ذلك 
أن التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية بخلاف ما لو شهد لهما ذميان 
أو مستأمنان بذلك فلا تقبل الشهادة؛ لأنها تقوم على المسملين. 

ومنها: إذا مات الرجل فادعى وارثه داراً فى يد رجل - أنها داره اشتراها 
من أبيه الميت في حياته وصحته وأقام على ذلك بيئة فلم ترك أو لم تكن 
بينة - والذي في يده يزعم أنها داره» فاستحلف المدّعى عليه فحلف» 
وتركت الدار في يده ثم أقام المدعي البينة أنها دار أبيه مات وتركها 
ميراثاً له» أو أن أباه مات وهى فى يده ولا يعلمون له وارثاً غيره» تقبل هذه 
اله وتققى: له لقان ميراثا :ولا محل ادغواة الشراء من أبيه إكذاباً 
لشهوده فى الميراث ؛ لأنه ليس بين دعوى الميراث وبين الشراء فى حياته 
تتافف واحيت امك الجدلة؛ لاس ادق الغزاء اولنموة ققد أقرءاث 
الدار كانت ملك أبيه» ثم لما ادعى الميراث فهو يدعي أن الدار على ملك 
أبيه» وما كان ملك أبيه وقت موته فهو ميراث لهء ولذلك لم يتحقق 
التناقض بين الدعويين . 

وممالا تقبل فيه الدعوى ولا البينة لمكان التناقفض : 
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امرأة وكلت رجلا بقبض مهرها من زوجهاء فادعى الزوج أنها اختلعت 
منه على مبلغ مقداره كذا قبل ذلك» فشهد الوكيل مع آخر على الخلع على 
كذا . 

قالوا: لا تقبل شهادة الوكيل لمكان التناقض؛ لأن طلبه المهر من الزوج 
دل على قيام النكاح» والشهادة بالخلع تناقض وكالته بالطلب» فردَّت 
هذه الشهادة لأنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين . 

وأقول إنه يمكن التوفيق إذا أثبت الشاهد بشهادته على الخلع تاريخاً 
متقدماً على طلب المهرء إذ يكون الزوج قد خالع زوجته» وشهد الوكيل 
هذا الخلع ثم تزوجها بعقد جديد ووكلته المرأة في قبض مهرها من 
الزوج. 

ومنها: إذا شهد رجلان لرجل على رجل بعبد في يدهء فأقام المشهود 
عليه البيئة أن الشاهد ادعاه قبل ذلك» فبطلت شهادة الشاهد لمقام ومكان 
التناقض حيث إن أحد الشاهدين ادعى العبد لنفسه أولاً ثم شهد به لرجل 
آخر ثاني!" . 


زفق الفتاوى الخانية ج؟ ص 847/5 2 


ام 0 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين التناقض 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التناقض يبطل بتصديق التخص'”!) 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إذا وجد تناقض في دعوى المدعي ثم صدقه المدعى عليه في بعض ما 
يدعيه كان تصديق الخصم إبطالاً للتناقض في كلام المدعي وسبباً في 
قبول الدعوى وسماعها من المدعي . 

ثالثاً: هن أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
رجل ادعى دارا في يد آخرء فقال المدعى عليه في دفعه : إنك أقررت قبل 
دعواك هذه أنه لا حق لك في هذه الدارء وأقام البينة على ذلك . ثم دفع 
المدعي هذا القول بأنك قبل إقامة الدعوى والبينة قد استمت مني هذه 
الدارء وصدقه المدعى عليه فإن بينة المدعي هنا تقبل ويسمع منه هذا 
الدفع وإن كان مناقضاًء لتصديق خصمه بالاستيام؛ لأن كونه استام منه 
هذه الدار دليلاً على أنه مالكها؛ لأن الاستيام إقرار بالملك للبائع . أو 
إقرار من المستام أنه لا ملك له فيما يساوم فيه”" . 


)00( الفرائد ص 45 عن الخانية دعوى الأراضي والدورج7 ص 755. 
(؟) عن الخانية فصل العقار ج7 ص95 بتصرف . 
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٠» >» 


القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين التناقض 

أوزا: لفظ ورود القاعدة: ٠‏ 
التناقض يمنع دعوى الملك!١!‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
كما أن التناقض يمنع قبول البينة - في بعض صوره كما سبق فهو يمنع 
كذلك دعوى الملك للاتهام ؛ لأن التناقفض دليل على عدم صحة 
القواعد السابقة . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
رجل ادعى داراً في يد غيره أنها لفلان وقفها عليه ثم ادعى أنها لَه 
قالوا: لا تسمع دعواه للتناقفض » كما لو ادعى لغيره أولا ثم ادعى لنفسه . 
ومنها: رجل أقر عند القاضي أن هذه الدار لفلان» غير ذي اليد ثم أقام 
البينة أنها له اشتراها من الذي في يده قبل إقراره. لا تقبل بينته 
الاقم ©) 1 

فض 0 . 

رابعأ: من المسائل المستثناه من هذه القاعدة: 
بشهادتهم يعتبر رجوعهم» ويحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم ؛ 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان وهو الشهادة الباطلة . والتناقض لا 


.”7* شرح الخاتمة ص‎ )١( 
. 7917-7937 الفتاوى الخانية ج١7 ص‎ )7( 
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ست فاه مسمس سو :تت تت 7ت 


يمنع حكم إقراره على نفسه . وإنما لم يفسخ الحاكم بعد الرجوع لترجح 
أول كلامهم باتصال الحكم به”'' . 


مواحو اللواية اللي لقي أت 
القاعدة السابعة عشرة يعد المائتين التنزه 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 


التنزه عن مواضع الريبة أولى7١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

التنزه في اللغة : هو البعد والتطهر والتصون عن الأقذار والريب. 

وفي الاصطلاح : التباعد عن الأقذار والريب. 

والريب: جمع ريبة وهي الظن والشك”" . 

فمفاد القاعدة: أن التنزه عن مواطن ومواضع وأماكن الريب والتهم 
والشكوك أولى وأجدر بالمرء المسلم . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا اشترى طعاماً أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية 
فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا الشيء لفلان الفلاني غصبه منه البائع أو 
الواهب أو الميت» فأحب أن يتنزه عن أكله وشربه ووطء الجارية ‏ لأن 
خبر الواحد يمكن ريبة في قلبه ‏ والتنزه عن مواضع الريبة أولى . وإن لم 
يتنزه كان في سعة من ذلك؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين» وإنما 
أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكاً. وهو خبر يمكن أن يكون مكذباً 
شرعاً؛ لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكاً باعتبار يده. والأموال على 
ملك أربابها كما سبق. بخلاف ما لو أذن شخص لآخر في تناول طعامه 
فأخبره ثقة مسلم أنه محرم العين- كأن يكون لحم خنزير أو ميتة لم يحل 
له تناوله . 


6 المبسوط ج١١‏ ص ١7١‏ . 
زهة المصباح مادة «نزه») شريب؟. 
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القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين الأكساب 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد_ أو الاكتساب7١!‏ 
وفي لفظ : تنزيل الأكساب منزلة المال الحاضر'"؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأكساب: جمع كسب وهو المال الذي رزقه الله إياه بعمله وجهده من بيع 
أو شراء أو هبة أو غير ذلك . والمال العتيد: الحاضر المهياً”" . 
والاكتساب: القدرة على الكسب وهو طلب الرزق . 
فمفاد القاعدة: أن المال الذي يمكن أن يكتسبه الإنسان بجهده وعمله 
وقوته ينزل - في الغنى ودفع الحاجة ‏ منزلة المال الحاضر الموجود 
والذي يعتبر صاحبه غنيّا به فلا تحل له الزكاة ولا الصدقة؛ فالاكتساب 
ينزل منزلة المال الحاضر في كثير من المسائل . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
في الزكاة: يضم ما يكسبه الإنسان خلال العام إلى ماله الذي بلغ نصاباً أو 
زاد عليه فيزكيه جميعه إذا حال عليه الحول» وقد تكون تلك الزيادة دون 
الحول. 
ومنها: الفقير والمسكين إذا كانا قادرين على الكسب فهما كواجد المال 
قطعاً فلا يجوز أن يعطيا من مال الزكاة للحديث : «لا تحل الصدقة لغني 


.١9 ص‎ ١ق‎ » ١1١5 قواعد الحصني ق؟ ص‎ » 5٠ 5 أشباه ابن الوكيل ق١ ص‎ )١( 
. 18١ (؟) المجموع المذهب لوحة 1817 أ» أشباه السيوطي ص‎ 
. )دتعا١ مختار الصحاح مادة‎ )7( 


موسوعة القواعد الفقهية 


اتغقاص 


ولالذي مرة سوي'”'' أو قوي. 
ومما اختلف فيه : المكاتب إذا كان كسوباً هل يعطى من الزكاة؟ وجهان: 
الأصح: نعم. 

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: 
الغارم: الأصح أنه يعطى من مال الزكاة وإن كان قادراً على الكسب؛ لأن 
الغارم محتاج إلى وفاء دينه الان والكسب متوقع في المستقبل بخلاف 
الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتجدد كل وقت» والكسب يتجدد 
كذلك . 


)00( الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي» المنتقى ج ١‏ ص 45 ١‏ حديث رقم ؛ 7١‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو. ولهمامن حديث أبى هريرة ولأحمد الحديثان. 
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القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين 2 تنزيل الألفاظ 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي'!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 


الألفاظ التي يتكلم بها المكلف ‏ وبخاصة في باب الأيمان هل تحمل 
على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب 
في ذلك . 
فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولاً واحداً - إذا لم يكن هناك نية 
للحالف أو المتكلم”"2. وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية 
أولاً» فإن لم تكن نية فعلى الباعث ‏ أو ما يسمونه البساط ‏ فإن لم يكن 
فتارة يحملونها على العرف» وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي”" . 
وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف”*'» ويظهر ذلك في 
كثير من المسائل . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: . 
إذا حلف لا يبيع الخمر» فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافاً إلى الخمر 
فإذا باعه حنث» وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؟ لأن البيع 
الشرعي لا يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم . وفي وجه 


. ١6! وينظر الوجيز ص‎ ١590 أشباه ابن الوكيل ق١ ص‎ )١( 
مجمع الأنهر ج١ ص658.‎ (0 

(*) أسهل المدارك ج7 ص 77. المدونة الكبرى ج7 ص 07 . 
00( الإفصاح ج؟ ص 777. 


موسوعة القواعد الفقهية 
عند الشافعية أنه يحنث على كل حال”' . 

ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد ‏ وكانت له دابة باسمه ‏ فعند 
الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد ‏ وإن كانت له دابة 
باسمه ‏ لكنه لا يملكها بل هى فى الحقيقة ملك السيدء فالحالف إنما 
ركت ذابة اليد لادابة العيرةة ». ' 

وعند الحنفية وأحمد يحنث ؛ للإضافة العرفية”” . 

ومنها: لو حلف لا يبيع . فباع بيعاً فاسداً. قال الشافعية : لا يحنث؛ لأن 
الفاسد ليس بعقد”*'» وبمثله قال أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة”"2 ومالك”" رحمهما الله تعالى وحكما 
بالحنث؟؛ لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعاً. والذي رجحه ابن 
الوكيل في هذه وأمثالها الحنث حملا على الحقيقة العرفية" . 


. 45 روضة الطالبين جا ص‎ )١( 

() أشباه ابن الوكيل ق١‏ ص ١560‏ . 

(9) المغني ج7١‏ ص 605-000 . 

(4:) روضة الطالبين جه ص 45 . 

(5) المغني لابن قدامة ج7١‏ ص 4١‏ . 

(1) بدائع الصنائع للكاساني جاص 4 
(0) الكافي في فقه أهل المدينة ج١‏ ص 4 5؛ . 
(8) أشباه ابن الوكيل ق١‏ ص ١59‏ . 
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لواح 
القاعدة العشرون بعد المائتين النذر 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 


تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله''؛ 
وفى لنظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز””؟ قولان 


والترجيح مختلف في الفروع . وتأتي في حرف النون إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
النذر: الأصل فيه معنى الإبلاغ» ولا يستعمل إلا في التخويف» ومنه 
وقال الراغب : الإنذار إخبار فيه تخويف”* . 
وفي الاصطلاح : «النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث 
أمر» . يقال : نذر لله أمراً. قال تعالى : 8 إِفِّ نَدَرتُ لِليَحمنِ صوما4”* . 
وقالوا فى تعريف النذر: «إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله 
تعالى»0 . 
والقاعدة تشير إلى خلاف عند الشافعية في تنزيل النذر هل ينزل على ما 
كان واجبآ في الشرع بحيث أن الناذر يتقيد في نذره بأقل الواجب من جنسه 


)١(‏ أشباه ابن الوكيل ق؟ ص /ا5» المجموع المذهب لوحة 549 7أ. 
(؟) المنثور ج7 ص »77١‏ أشباه السيوطي ص ١515‏ . 

(7) الآية ٠١ 7١1١81١5‏ من سورة القمر. 

(:) مفردات الراغب مادة «نذر» ص 5817 . 

(5) الآية 77 من سورة مريم . 

(5) أنيس الفقهاء ص .7١١‏ 
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كالواجب ابتداء من جهة الشرع؛ أو ينزل على أقل ما يصح من جنسه؛ أي 
بأقل جائز في الشرع ؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه» خلاف . 
الل 1 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 


إذا نذر صلاة فيلزمه ركعتان؛ لأنه أقل الواجب, ولا يجوز القعود فيهما 
مع القدرة» ولا فعلهما على الراحلة» ولا يجمع بينهما وبين فرض أو نذر 
اخر بتيمم واحد. 

ومنها: من نذر صوماًء فيجب عليه صوم يوم كامل» ويجب تبيبت النية 
فيه ولا يجزىء إمساك بعض يوم» ولا ينعقد نذر صوم بعض يوم كما لا 
ينعقد نذر بعض ركعة أو سجدة . ففي كل هذه ينزل النذر منزلة الواجب . 
ومماينزل منزلة الجائز: 

منها: نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق 
مستحسنة رغب فيها الشرع لعموم فائدتها: كعيادة المريض» وإفشاء 
السلام» وتشميت العاطس» فهذه الأصح فيها تنزيلها منزلة الجائز فتلزم 
بالنذر. وقيل : لا تلزم ؛ لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع . 

ومنها: لو نذر صوم يوم معين. يلزم. ولكن لا يثبت له خواص رمضان 
من الكفارة بالجماع فيه ووجوب الإمساك لو أفطر فيه؛ وعدم قبول صوم 
آخر من قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح . 


)١(‏ المنثور جص 2737١‏ المجموع المذهب لوحة 58 7أ. 
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ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة 
للق 
رأبعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: 
لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح . أي 
يجزثئه إعتاق أي رقبة بأي وصف . 
ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو 
تشهدين جاز في الأصح ؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة . 
ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسه”" . 


.١59-١5784 أشباه السيوطيى ص‎ )١( 
.7ا/١ زفق المنثور ج”7اص‎ 


موسوعة القواعد الفقهية زع.ه ل 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين 
التنصيص على الموجب 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التنصيص على الموجّب عند حصول الموجب ليس بشرط''؛ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التنصيص : من نص الحديث أو السير إذا رفعه» والمراد به هنا تعيين 
الموجب يذكرة: 
الموجّب : بفتح الجيم اسم مفعول من أوجب فهو موجب . 
والموجب: بكسر الجيم اسم فاعل من أوجب فهو موجب. وهو الأمر 
المقتضى لأحكامه . 
فمفاد القاعدة : أنه لا يشترط فى العقود والمعاملات ‏ التي توجب 
أحكاما ‏ النصحّ على مقتضيات العقد ونتائجه عند التعاقد؛ لأن شأن وقوع 
العقد صحيحاً أن تنبنى عليه أحكامه وتترتب عليه ثمراته ونتائجه؛ ولأن 
الضحيح عن النغاملات ما أثمز المقضودمته: 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا وقع عقد النتكاح صحيحاً فلا يشترط فيه التنصيص على حل استمتاع 
الزوج بزوجته» ووجوب النفقة عليه إلخ ما هنالك من ثمرات تترتب على 
العقدء بل بمجرد إتمام العقد وأداء المهر فللزوج الاستمتاع بزوجته 
وحلها له ووجوب النفقة عليه إلا إذا وجد مانع من الاستمتاع كأن تكون 
الزوجة حبلى من الزنا- فهو وإن صح العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد 


." 4 شرح الخاتمة ص‎ )١( 
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#تكفتاتتقة | السلححح ا ا اا سس 


رحمهما الله تعالى لكن لا توطأ حتى تضع حملها؛ حتى لا يسقي ماؤه زرع 
غيره . 2 

ومنها: إذا سلّم الكفيل بالنفس المكفول عنه حيث يمكن مخاصمته يبرأ 
الكفيل» وإن لم يقل : إذا دفعته إليك فأنا برىء ؛ لأن معنى الكفالة بالنفس 
موجبها البراءة عند التسليم . 


القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون 
والعشرون بعد المائتين التنصيص 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
١-التنصيص‏ لايدل على التخصيص7!؛ 
وبمقابلها: 
التنصيص يوجب التخصيص”'! أصوليتين فقهيتين . 
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين وعد لولهما: 
هاتان القاعدتان متقابلتان؛ لأنهما يمثلان مذهبين أصوليين مختلفين» أو 
إن كل واحدة منهما تعمل في مجال مخصوص . 
وعلى وجه العموم: فالحنفية يتكرون العمل بمفهوم المخالفة مطلقاء 
وغير الحنفية يعملون به. فالقاعدة الأولى تمثل رأي الحنفية والثانية تمثل 
رأي غيرهم . 
ولكن كلتا القاعدتين أوردهما الحنفية فيستدل بإيرادهم لها أن الحنفية 
يعملون بموجبهماء الأولى: مطلقةء والثانية كالاستثناء منها حيث 
يعملون بموجبها في نوع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم العددء فمفهوم 
العدد عند الحنفية ‏ كما هو عند كثير غيرهم ‏ يوجب التخصيص . فإذا 
ذكر حكم بناء على عدد فيدل ذلك على نفي الحكم عما سواهء إذا لم 
يقصد بذكر العدد المبالغة أو التعريض . 


4٠5 قواعد الفقه ص 77 عن منار الأصول, ينظر كشف الأسرار شرح المنار جا ص‎ )١( 
فمابعدها.‎ 
.7” 54 (؟) شرح الخاتمة ص‎ 
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كه كن -- 


ثالثاً: من أمثلة هاتين الاععتين 0-0 
0 م 3 . فمفهوم هذه 
الآية أنه لا يحل الزواج من الأمة غير المؤمنة. ولكن الحنفية لم يعملوا 
بمفهوم هذه الآية حيث أباحوا الزواج من الأمة غير المؤمنة عملاً 
بالإطلاق في قوله تعالى: « وَل لك ما ور لِسَكُمْ أن يَسِعَْأ بأمولكم 
دين عر متفعرض 174 وقالوا؟ إقاقن عدا المؤفتات سكوت 
عنة . 
وفي رأي الحنفية هذا تعطيل لكثير من النصوص . 
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة» لا يصح نية الثلاث؛ لأن 
النص على الواحدة ينافي نية الثلاث . 
ومنها: التنصيص على العدد في قوله تعالى : 9 فَأنَكِحوأمَا طاب لَك ين يسك 
مس مق وَمُلتَ وريم ”ار يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه . 


. الآية 76 من سورة النساء‎ )١( 
. الآية 5 7 من سورة النساء‎ )7( 
من سورة النساء.‎ ٠" الآية‎ )*( 
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تاق م ع ووه جه روه او 7 سج 1 


القاعدة الرابعة والعشرون يعد المائتين التهمة 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
التهمة تخصص الأمر المطلق”!؛ 


وفي لفظ : التهمة دليل تقبيد المطلق”"! 

وني لفظ : التخصيص بالتهمة”! 

وفى لفظ : لاحجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل”؛؟ وتأتي في حرف 

لا -إن شاءالله . 0 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 

هذه القواعد تؤدي معنى واحداً. 

التهمة : أي ظن غير المراد» يقال: ا 1 : 

ويقال: اتهمته في قوله: شككت في صدقه . والاسم التهمة”" . 

وأصل هذه القواعد ‏ كما سبق - (أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل 

حكم بفساد فعله) . 

ومفاد القاعدة: أن التهمة إذا وجدت خصصت الأمر المطلق وقيدته» 

وأبطلت أيضاً قول القائل أو فعل الفاعل» لكن بشرط أن يقوم دليل على 

هذه التهمة وأن يكون لها مؤيد من ظاهر الحال» وليس مجرد توهم. 


.؟5١8 المبسوط ج7١ ص‎ )١( 

() نفس المصدر جة ١‏ ص8١١.‏ 

© نفس المصدر جة١‏ ص77 . 

(:) شرح الخاتمة ص ١‏ والوجيز ص 5١5‏ ط» الإفصاح ج؟ ص 18 . 
)0( مختار الصحاح مادة (وهرم». 

زفق المصباح مادة «و ه م»2. 


وهذا عند أبى حنيفة وأحمد رحمهما الله . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا وكّله أن يزوجه امرأة ‏ ولم يسمها - فزوجه ابنته» لم يجز في قول أبي 
حنيفة رحمه الله إلا أن يرضى الزوج”'"؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله أن 
الوكيل لا يملك التصرف مع ولده للتهمة, فإنها دليل التقييد عنده . 
ومنها: إذا أقر في مرض موته بدين لأحد ورثته لا يجوز إقراره عند أبي 
حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى؛ للتهمة بتفضيل بعض الورثة على 
بعض » والدليل مرضه.». أما لو أقر فى حال صحته فإقراره صحيح ١‏ 
وكذلك لو أقر لأجنبي في مرض موته؛ لأنه يريد تخليص رقبته من حقوق 
العباد» ولااتهمة مع الأجنبي . 
وأما عند مالك رحمه الله» فإن كان الأب لا يتهم بالتفضيل فيجوز إقراره 
وإلالا. 
وعند الشافعي رحمه الله يجوز إقراره”" . 


)0( وعند أبي يوسف ومحمد يجوز إذا كانت كبيرة ورضيت بذلك . 
)م( الإفصاح لابن هبيرة ج؟ ص 18 » وتخريج الفروع للزنجاني ص ؟7١7.‏ 
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القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين التوايع 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التوابع لا تقصد بالعقوو(١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التوابع : جمع تابع وهو ما لا ينفرد بنفسه» بل يكون وجوهده تابعاً لوجود 
غيره . 
ولذلك فهو لا ينفرد بالحكم» ولا يقصد بالعقد؛ لأنه إنما يقصد بالعقد 
الأصل المتبوع» ويدخل التابع في حكم الأصل ضمناًء وكل ما جرى في 
العرف على أنه من مشتملات المبيع وتوابعه» أو ما كان في حكم جزء من 
أجزائه مما لا يقبل الانفكاك نظراً لغرض المشتري فهو يدخل في البيع من 
غير ذكر. 
وقد سبق مثل هذه القاعدة ينظر القاعدة رقم ١١‏ من هذا القسم . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها, 
الحمل يدخل في بيع الدابة تبعاً ولا يجوز إفراده بالحكم . 
ومنها: القفل يدخل في بيعه مفتاحه تبعاً. 
ومنها: المزرعة يدخل ما فيها من أشجار تبعاً لبيع الأرض ولا تقصد 
بالعقد أصلاً . ولكن في هذا الزمن أصبحت الأشجار الضخمة كالنخيل 
تقصد بالعقد وتباع ولو كانت قديمة في الأرض . 
ومنها: الشرب وحق المرور يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان 


بالحكم . 


)١(‏ القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير. 
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ا ك الحريم في الأصح تبعاء فلو باع 
وميا 3 الحا نكا ل شري رمللك يم في الأصح ت, 
١‏ 
الحريم دوذا لملك لم يصح . 


. ١١7 أشباه السيوطي ص‎ )١ 


ة القواعد الفقهية 
موسوعة القواعد الفقهية زثاه لت 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين التوايع 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصوداً 
بالاستيفاء حقيقة أو حكم"١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها؛ لأنه إذا كانت التوابع لا تقصد بالعقود 
فبناء على ذلك ليس لها قسط من الثمن والضمان؛ لأنها تابعة» ولا يكون 
لها قسط أو جزء من الثمن والضمان إلا إذا صارت مقصودة بالاستيفاء 
الحقيقي أو الحكمي ؛ لأنها إذا صارت مقصودة خرجت عن كونها توابع . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
اشترى بقرة حاملاً فلما ولدت مات الحمل ثم ظهرت البقرة مستحقة أو 
وجد فيها عيب يوجب الردء فللمشتري الثمن الذي دفعه كاملاً» وليسن 
للبائع أن يأخذ منه شيئاً مقابل الحمل الميت» بحجة نقصان البقرة . 
ولكن إذا رهن بدينه بقرة حاملاً فولدت عند المرتهن» فهي وابنها رهن 
بالدين» ولو مات ابنها فهي رهن بالدين كله. ولكن إذا اتفق الراهن 
والمزتين: على قسيحة الدين. عل البقرة وابنهاء ثم ماتت البقرة أو مات 
ابنها فيسقط من الدين الأقل من قيمة كل منهما ومن قسطه من الدين؛ لأن 
كل واحد منهما أصبح مقصوداً بالفكاك . فكأن المرتهن قد استوفى جزءاً 
من دينه حكماً بموت أحدهما عنده أو بفعله . 
ومنها: إذا اشترى الرجل جارية بألف درهم» وقيمتها ألف درهم. 


)١(‏ القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير. 


موسوعة القواعد الفقهية 
لع 


فولدت عند البائ ئع بنتاًتساوي ألف درهم» ونقصت الولادة الأم فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ الجميع بجميع الثمن وإن شاء تركهما . 

ومنها: إذا اه وى افر لدت قبل القيق» ثم قبضهما المشتري بجميع 
الثمن» ولكن بعدما قبضهما وجد في الولد عيبا أو قتله البائع فإن 
للمشتري رده واسترداد حصته من الثمن؛ لأن الولد بالقبض صار مقصوداً 
فصار له حصة من الثمن والمشتري يستحق الولد بصفة السلامة» فلما 
وُجد العيب بعد القبض كان له الرد واسترداد حصته من الثمن. وكذلك 
ات ا فقد صار الولد مقصوداً بإتلاف البائع 
إياه وصار له حصة من الثمن» ف بح اك عا ل اد لالع 
ا 0 
المشتري وأخذ الأم بما بقي''" . 


. المبسوط ج7١ ص 188-1817 بتصرف‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية ‏ 


القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين توارد العقود 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 

توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامه!١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

توارد العقود: أو ورود عقد على عقد سابق بفعل من المكلف». فإذا ورد 


عقد جديد بسبب على عقد سابق بسبب آخر فهل وجود العقد الجديد 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا رهنه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به. فالرهن هو العقد الأول المورود 

عليه وإذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون يغير صفة العقد حيث إن 

المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالمرهونء أما إذا أذن له الراهن فهل ينتقل 

العقد إلى نوع آخر من العقود - كالعاريّة مثلا >؟9 

قالوا: إن الرهن بعد الإذن بالانتفاع هل يصير عقد عاريّة حالة الانتفاع أم 

لو 

عند كثير من الحنابلة - بل الشافعية أيضاً ‏ يصبح عقد عارية مضموناً على 

المرتهن» لكن هل يصير مضموناً بالانتفاع بالمرهون فعادٌ أو بمجرد 

القبض؟ خلاف . 

وقيل: إن شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله . 

ومنها: إذا أودعه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به. قالوا: يصير مضموناً 


. قواعدابن رجب ق77 بتصرف في الأمثلة‎ )١( 


1 موسوعة القواعد الفقهية 


حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ . 
ومنها: لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة 


موسوعة القواعد الفقهية _. 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين 
التوبة -التعزير 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التوبة لاتسقط الجير(١)‏ 
وللمالكية في التعزير قولان. 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التوبة من الذنوب: هي الندم على فعلها والإقلاع والرجوع عنها. وأصل 
التوبة الرجوع عن الذنب”" . 
فإذا ارتكب المكلف ذنباً يوجب حدًا وتاب وأعلن توبته فهل وجود هذه 
التوبة وتحققها يسقط الحد الواجب؟ 
مفاد هذه القاعدة: أن الحد لا يسقط. وهذا ظاهر فيمن ثبت ارتكابه لما 
يوجب الحد بالبينة ورفع أمره إلى الحاكم . وأما إذا كان الحد خالصاً لله 
تعالى وثبت بإقرار المذنب ثم رجع عن إقراره فإن رجوعه عن إقراره 
يسقط الحد عنهء كالإقرار بالزنا وشرب الخمر والسرقة» ولكن في 
الدوقة عليه أن يرد الع وق علي ضاعية اذ أن يطلب الم هج 2ه . 
وأما التعزير وهو: كل عقوبة لذنب ليس فيه حد محدودء فاختلفوا في 
إسقاطه بالتوبة . 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
شهد عليه بالسرقة وسيق إلى الحاكم» وعند الحاكم أظهر توبته وندمه 


)١(‏ قواعد المقري ق7717. 
(؟) مختار الصحاح مادة (ت.و.ب). 


ا ا ساس لس نه 


لشتا 


وإقلاعه عن السرقة فلا تسقط هذه التوبة الحد عنه» لكن لو عفا المسروق 
منه قبل رفعه إلى الحاكم يسقط عنه الحد. وكذلك لو تاب قبل الرفع مع 
عفو المسروق منه. 

ومنها: الزاني المعترف بالزنا عند الحاكم وطلب إقامة الحد عليه يقيم 
الحاكم عليه الحد» ولكنه إن رجع عن إقراره حتى بعد أن حد بعض الحد 
تركء كما في قصة ماعز رضي الله عنهء وقول الرسول كَكلهِ: «هلا 
تركتموه» حيئما فر أثناء إقامة الحد عليه”' . 

ولكن إن كانت العقوبة تعزيراً كمن أفطر في رمضان وجاء مستفتياً عن 
حكم إفطاره إما للجهل بالحكم وإما لغلبة الشهوة» فالأصح أنه لا يعزر. 
والشاهد قصة المجامع أهله في رمضان”" . 

أما من ظهر عليه أو جاهر بفطره فهذا يعزر بخلاف المستفتيء إلا إذا 
اعتذر بالجهل فهذا في تعزيره قولان عند المالكية . 

ولكن الجهل في دار الإسلام ‏ في مثل هذه الأحوال لا يعتبر عذراً؛ لأن 
كل مسلم يعلم أن صوم رمضان واجب عليه؛ وأن إفطاره بغير عذر لا 
يجو زء إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام . 


)١(‏ تنظر قصة ماعز عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود. وينظر منتقى الأخبار 
الحديثان ه ٠١“‏ 2 505 . 


قف ينظر الحديث رقم 4 7١5‏ في منتقى الأخبار عن أبي هريرة» رواه الجماعة . 


موسوعة القواعد الفقهية [؟ده أب 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين 
توريث الحقوق 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك”'؟ عند الشافعي رحمه الله . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأملاك والأعيان تورث عند الجميع» ولكن الحقوق اللازمة كحق 
الشرب وحق الشفعة والخيار هل تورث كالأملاك؟ عند الشافعي رحمه 
الله : نعم» كما تورث الأملاك تورث الحقوق اللازمة» ما يعتاض عنها 
بالمال وما لا يعتاض في ذلك سواء؛ بطريق أن الوارث يقوم مقام 
المورث» وإن حاجة الوارث كحاجة المورث . 
وعند الحنفية بخلافه» حيث إن الحقوق عندهم لا تورث . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
مات الشفيع قبل طلب الشفعة أو قبل الأخذ بها فعند الشافعي رحمه الله 
لوارثه حق الشفعة كما كانت للمورث لأنه خليفته . 
ومنها: إذا مات أحد العاقدين في المجلس فلوارثه الخيار على الصحيح 
سواء كان ذلك خيار المجلس أم خيار الشرط والعيب”" . وعند الحنفية 
والحنابلة سقط الخيار ولا يورث . 


.١١5ص‎ ١ المبسوط جة‎ )١( 
.٠١١ زفق روضة الطالبين جاص‎ 


616 لس فموستوعةالفه عدالفمهت 


3-5 

القاعدة الثلاثون بعد المائتين التوريث 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التوريث في موضع الشك ل يجوز؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة وعدلولفها: 
الأصل أن التوريث إنما يتم بشروط إذا فقد شرط منها لا يصح . منها: 
التحقق من موت المورث حقيقة أو حكماً ‏ كمفقود ‏ أو تقديراً - كجنين 
فيه غرة . 
ومنها: التيقن من حياة الوارث عند موت المورث. حقيقة أو تقديراً 
كالحمل . 
ومنها: العلم بجهة الإرث لما يورثه”" . 
ومفاد القاعدة: أن الشك في أي من هذه الثلاثة يمنع الميراث كالشك في 
موت المورث أو حياة الوارث أو جهة التوريث . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 
المفقود لا يورث ولايرث عند الحنفية وآخرين . لا يورث للشك في موته 
حيث إنه خرج حيّاء ولاايرث لأنه مشكوك في حياته عند موت مورثه . 
ومنها: الغرقى والهدمى ومن يموتون جميعاً في حادث» فلا يرث بعضهم 
من بعض؛ للشك في سبق الموت وتأخر الحياة بينهم. ولذلك كان 
(التوريث في موضع شك فلا يجوز). وهذه المسألة متفق عليها بين 
الأئنمة» ولكن مسألة المفقود فيها خلاف حيث إن غير الحنفية 
- الشافعية -يورثونه من مورثه استصحاباً لحياته حين فقد. 

)١(‏ المبسوط ج٠””اص‏ 75ه. 

(1) مجمع الأنهر ج؛ ص 40/. 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين التوفيقان 
أول!: لفظ ورود القاعدة: 
التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على 
الحقيقة فهو أولى'”؟ 


سبق ذكر هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 7١7‏ فتنظر 
هناك . 


. قواعد الفقه ص ”الا عن أصول الكرخى‎ )١( 


موسوعة القواعد الفقهية 
0 001111 0 1111 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين 
التوقيت في النفل 
أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
التوقيت في النفل لاايكون عزيمة”! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
التوقيت : هو تحديد وقت معين للفعل . 
النفل : الزيادة. والمراد به هنا التطوع زيادة على الواجب . 
العزيمة : المراد بها هنا الوجوب . 
ومفاد القاعدة: أن ما أقته الشرع وأجاز تركه فهو يشبه النوافل كالرمي في 
اليوم الرابع ؟ لأن الحاج مخير فيه بين المبيت والرمي وعدمهما. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
رمي الجمرات في اليوم الرابع يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله قبل الزوال 
كرمي جمرة العقبة؛ ولآن الرمي في ذلك اليوم يشبه النافلة من حيث جواز 
الفعل والترك مع المبيت . 
ومنها: السئن الرواتب قد أقتها الشرع قبل الفريضة وبعدها ولكن لما 
أجاز الشرع تركها لم تكن واجبة. 
ومنها: صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة . 


وق المبسوط ج؛ ص 9". 


00 


القاعدة الثالثة والثلاثون يعد المائتين التوقيت 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله(!؟ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه 
بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الصلاة ‏ مثلاً حدد الشرع لكل فريضة منها وقتاً لأدائهاء فإذا خرج وقت 
كل منها قبل الآداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاءً لا أداءء وكان 
المؤخر لغير عذر آثماً في تأخيره. 
ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر 
الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف . 


. قواعد الفقه "الاعن شرح السير ولم أجدها‎ )١( 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل''؟ 
خانبا: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
التوكيل : إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه . 
وإنما يعتبر التوكيل صحيحاً إذا كان الوكيل لا يملك مباشرة ما ؤُكُل به قبل 
التوكيل والإذن بالتصرف فيه ؛ لأن الوكيل إذا كان يملك مباشرة ما وُكل به 
قبل التوكيل فهو إذن يكون عامااًٌ لنفسه لا لمن وكله . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 3 
قال اكز ذا ولت نه علو آنا كر نيف الأجر اواعله لى1 لا تجرن: 
وهو توكيل باطل . كما لو قال: بع دابتك هذه على أن يكون نصف الثمن 
لي ؟ لأن للمالك أن يبيع دابته ويؤاجرها قبل التوكيل . 
ومنها: إذا وكل شخصاً في تحصيل مباح كصيد أو احتشاش أو احتطاب» 
فما يحصل عليه الوكيل فهو له» والتوكيل هذا باطل؛ لأن الوكيل يقدر 
على تحصيل ما وْكُل به قبل الوكالة؛ لأن كل أحد يملك المباح قبل 
التوقيل 


.7١8ص‎ ١١ج المبسوط‎ )١( 


موسوعة القواعد المفهية ا اد 


القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين توهم الفضل 


أوزا: لفظ ورود القاعدة: 
توهم الفضل-أي الزيادة كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط”!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الفضل : معناه الزيادة» والمعاملات الربوية مبني أمرها على الاحتياط ‏ 
ولذلك فالشك في زيادة أحد العوضين يجعل العقد باطلً»؛ وكذلك مجرد 
توهم الزيادة» والوهم أدنى درجة من الشك» ومع ذلك تبطل المعاملة 
عند توهم زيادة أحد البدلين الربويين؛ لأن باب الربا مبناه على الاحتياط 
للدين- كما سبق بيانه في قواعد حرف الباء . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
بيع الأموال الربوية مجازفة لا يجوز؛ لاحتمال زيادة أحد البدلين» 
والمراد بالمجازفة أي بيع دون كيل أو وزن- كبيع صبرة كومة ‏ طعام أو 
تمر بصبرة مثلها. أو بيع قطعة ذهب أو فضة بمثلها دون وزن» فكل ذلك 
لا يجوز لاحتمال عدم التساوي؛ ولأن شرط التعامل في الأموال الربوية 
تحقق الممائلة» ومع الوهم أو الشك لا تتحقق الممائلة ولذلك تبطل 
المعاملة . 


موسوعة القواعد الفقهية أت 


القاعدة الأولى البرهان_الشهادة_البينة 


أو[!: ألفاظ ورود القاعدة: 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان10) 
وفي لفظ : الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى 
0 
وني لفظ : الثابت بالبينة كالثابت عبان 
قي الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضى”؟! 
وفي لفظ : الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم”* أو الخصمين7؟ 
وفي لفظ : الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار”" أو أقوى من الثابت 
بالإقرار"؟ 
وفي لفظ : الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة) 
وي لقظ :"اكابت بالبينة كاللابت يمعابنة سنب أو تضادقي فززيرة 1 


)000( شرح الخاتمة ص 5 27 المجلة المادة 5/. 
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() الفتارى الخانية جا ص 5448:4917 044» القواعد والضوابط ص 457 . 

(4) المبسوط جا ص9١.‏ 

)0( شرح السير ص ١47‏ » فواعد الفقه ص ”ل . 

(5) المبسوط ج5١‏ ص 516, لاه 97 159. 

649 المبسوط جا ص ١44‏ ؛ جلاص 217:24 جة ص 54) ج14 ١‏ ص 0174 778 . 

() نفس المصدرجة ص 4 .5١‏ 

9 نين التصتزج 6ض 151 لاضن "ا اجدالاض ١‏ ان 17 السيرضل 
418773007٠6869‏ . القواعد والضوابط ص 4547 . 

( غعنفس المصدر جه ١‏ ص .6١‏ 


لدكراكت 


لت 


ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها: 

البرهان: المراد به الحجة التي يثبت بها المدعى»؛ وهي البينة : والمراد بها 
الشهود العدول. 

الهأن» المعاينة : المشاهدة والرؤية بالعية: 

فكل هذه القواعد تفيد أن المدعى به إذا ثبت بشهادة الشهود العدول 
فيثبت به الحق ويكون في قوة المثبت بالمشاهدة والمعاينة في إلزام 
الخصمء وكأن القاضي حينما يثبت الحق بالشهادة أثبته بعلمه القاطع 
بالواقعة أو بإقرار الخصم المدعى عليه بل هو في ثبوته أقرى من الثابت 
بالإقرار؛ لأن الثابت بالإقرار إنما يلزم المقر فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ 
لأن الإقرار حجة قاصرة وأما الثابت بالبينة فهو يتعدى إلى كل من له علاقة 
بالدعوى سواء المشهود عليه أو غيره إذا اتحد السبب . ومع أن الشهود قد 
يكونون كاذبين - مع عدالتهم الظاهرة» وقد يكونون مخطئين في 
شهادتهم؛ ولكن الشرع الحكيم أوجب تبول الشهادة إذا استوفت 
شروطهاء وأوجب إثبات الأحكام بها إذا لم يكن إقرار من المدعى 
عليه وذلك شثابت بقوله سبحانه وتعالى: # وَآسْتَتَِدُوا 07# 
2 م عن والأمر للوجوب . ومع أن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن 
بصدى الشهود ولا تفيد العلم القطعي» ولكنا متعبدون بغلبة الظن وبناء 
الأحكام عليهاء لأن الله سبحانه وتعالى: لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
والحكم بالقطع في أغلب الأحيان عسير. وقد ثبت اعتبار البينة والحكم 
بها بفعل رسول الله كْةِ وقوله : «البينة على المدعي واليمين على المدعى 


)١(‏ الآية 787 من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية 787 من سورة البقرة» الآية ١‏ من سورة الطلاق. 


موسوعة القواعد الفقهية كك 


م3 ولمكانة البيّنة في الشرع أبيح بها الدماء والفروج والأموال 


ثالثا: هن أمثلة هذه القاعدة ومسائلضا: 
إذا ادعى شخص على آخر بقتل وليه أو اغتصاب ماله أو قذفه وجاء بشهود 
عدول يشهدون له على مدعاه ولم يكن هناك مكذب شرعي أو واقعى فإن 
القاضى يحكم وجوباً بالقصاص من القاتل ورد المال المغصوب وإقامة 
الحد على القاذف . 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 


موبوعة المواعد الفمهية 


يي[ 70ه|ء 
القاعدة الثاندة التصادق 
أول!: ألفاظ ورود القاعدة: 
الثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة7١)‏ 
ونى لفظ : الثابت باتفاقهما كالثابت بالبينة أو أقوى منه”") 
وفي لفظ : الثابت بتصادق الورثة فى حقهم كالثابت بالبينة9؟ 
خانياً: فعتى هذه القواغد وَمَدَلولفا: 
التصادق: تفاعل من الصدق» وهو يدل على المشاركة في الصدق» 
بمعنى أن بعضهم يصدق بعضاً فيما يدعيه» سواء أكان المتصادقون ورئة 
أم مدعين. فإن هذا التصادق يكون ني حقهم جميعاً في قوة الأمر الثابت 
بالمشاهدة والمعاينة أو البينة والبرهان والحجة» بل هو أقوى من ذلك ؛ 
لأن البينة يحتمل أن تكون كاذبة» ولكن التصادق لا يحتمل؛ لأن كل 
واحد منهم مقر لخصمه بحقه. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا ترك ابنين وابتتين» فأقر أحد الابنين وإحدى البتتين بأخ لهما فإنهما 
يقاسمانه جميعاً ما في أيديهما على خمسة للأخ المقر سهمان وللأخت 
المقرة سهم وللأخ المقر به سهمان. وهذا من نصيبهما من التركة دون 
نصيب الأخ والأخت اللذين لم يُقرًا بالأخ الثالث. فتصادق الأخ والأخحت 
على الأخ الثالث يغبت حقه في نصيبيما كما لو قامت البينة على أخوة هذا 


000 المبسوط جا ص 5 . ج8١‏ ص .١50-141١5‏ 
هم نفس المصدر ج ١‏ اص الا. 


موسوعة القواعد الفقهية _- دلدماكد 


الأخ لهما. فيقاسمهما نصيبهما من تركة الأب دون من لم يقرا . 

ومنها: إذا قالت الرجعية بعد مضي شهرين قد انقضت عدتي. وقال 
الزوج: قد أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاً. فإن صدّقته المرأة في ذلك 
فله أن يراجعها؛ لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا على قيام الزوجية 
بينهماء بخلاف ما لو كدَّبته فالقول لها مع يمينها . 

ومنها: إذا قال شخص لرجل: فلان شريكي مفاوضة» فصدقه فلان. 
وقال: نعم أو أجل . أو قال: صدقء أو قال: هو كما قال» أو قال: هو 
صادق . فهذا كله سواء؛ وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو 
عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما؛ لأن ما أتى من الجواب 
غير مستقل بنفسه» فيصير ما تقدم فيه الخطاب معاداً فيه حتى يثبت به 
تصادقهما على شركة المفاوضة. (والثابت باتفقاهما كالثابت 
0000 

ومنها: إذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها: هذه أم ولدي . 
فإن صدّقه الورئة فهي حرة لا سبيل عليها وولدها وارث مع الورثة» ولا 
سعاية عليها؛ (لأن الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة)”" . 


دلق المبسوط ج8١‏ ص ١١5‏ بتصرف. 
زفق المبسوط ج8؟ ص ١75‏ بتصرف . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة الحاحة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الثابت بالحاجة لايعدو موضع الحاجة''؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إن مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاثة أشياء: الضرورة» 
والحاجة» والكمال. 
١‏ -فالضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة» والضروري 
هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان . 
ومرتبة الضرورة هذه تبيح للإنسان تناول الحرام إبقاء على حياته . 
؟ - والحاجة ‏ أدنى مرتبة من الضرورةوهي بلوغ الإنسان حدًا لولم يجد 
ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة» فهذا يسوغ الخروج على 
بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في رمضان . 
وقال بعضهم : الحاجة ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه» والضرورة 
ما لا بد له منه في بقائه . 
“- الكمالي أو التحسيني» وهو ما يقصد من فعله نوع من الترفه» وزيادة 
في لين العيش دون الخروج عن الحد المشروع . وما عدا ذلك فهو زينة 
وفضول. 
وقاعدتنا هذه تتعلق بالمرتبة الوسطى ومفادها أن الإقدام وفعل ما توجبه 
الحاجة مما لا يباح بدونها أن لا يتعدى موضع الحاجة؛ لأن الحاجة تقدر 
بقدرها؛ ولأن الإقدام على غير المباح أو الخروج على القواعد العامة إنما 


.7177 المبسوط ج١٠ اص‎ )١( 


شرع رخصة عند وجود المشقة والحرج فمهما زالت المشقة وارتفع 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
المتيمم لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله يبطل تيممه إذا وجد الماء 


أو قدر على استعماله . 
وزالت الحكة أو الجرب . 


ومنها: القاعد في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه . 

ومنها: المعتدة عن وفاة زوجها يجب عليها المكث في بيتها المعتدة فيه 
إلى تمام عدتها. لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت للخروج لكسب عيشهاء 
فمتى حصل لها مال واستغنت عن الخروج أو وجد من ينفق عليها فقد زال 
عذرها فليس لها الخروج بعد ذلك إلى انتهاء عدتها . 

ومنها: عند الحنفية: إذا حلف لا يأكل ولا يشرب ونوى طعاماً بعينه أو 
شراباً بعينه لم تعتبر نيته؛ لأن المنصوص فعل الأكل والشرب» فأما 
المأكول والمشروب فهو ثابت بمقتضى كلامه» وثبوت المقتضي للحاجة 
إلى تصحيح الكلام» ولهذا لا يثبت في موضع يصح الكلام بدونه 
- والمقتضي لا عموم له عندهم - (والثابت بالحاجة لا يعدو موضع 
الحاجة) ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضي ولا إلى جعله 
كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه . وهذا لأن الراجح عند الحنفية 
عدم تخصيص اللفظ العام بالنية . 

وقد ذكر السرخسي هذا المثال والحكم ردًا على الخصاف القائل: بأن 
المقتضي له عمومء وذكر أن من مذهبه أن نية التخصيص فيما ثبت 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع0 وج 211011177 00 7 


بمقتضى كلامه صحيحة كما تصح في الملفوظ . 

ملحوظة : ما أورده السرخسي في هذه القاعدة مخالف لما ذكره في قاعدة 
سابقة من جواز تخصيص العام بالنية» ينظر القاعدة رقم 77 من قواعد 
حرف التاء . 


القاعدة الرابعة خلاف القياس 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة"'؟ 

ثانياً: معنلى هذه القاعدة ومدلولها: 
المراد بالقياس في هذه القاعدة : القاعدة العامة كعدم جواز بيع ما ليس 
عند الإنسان» وحرمة التفاضل فى الأموال الربوية . 
ومفاد القاعدة: أن الأمر أو الحك أو المعاملة الثابتة بخلاف القواعد 
العامة إنما ثبتت لضرورة أو حاجة, أي إنما أباحها الشرع لضرورة أو 
لحاجة الناس إليهاء وما كان ثابتاً على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 
عند الكثيرين . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة وصسائلها: 


التفاضل في الأموال الربوية حرام ولا يجوزء وشرط جواز التعاقد عليها 
تحقق المساواة بين البدلين» ولكن الرسول يَكِةِ أباح العرايا: جمع عريّة) 
وهي مبادلة تمر برطب على رؤوس النخل مجازفة» والتمر والرطب 
ربويان حيث إن الرسول وَلدْةِ منع مبادلة صاع من تمر بصاع من رطب لعدم 
التساوي بعد يبس الرطب”"“. ولكنه عليه الصلاة والسلام أباح العرايا 
لتحاجة العام 77 


. 480 القواعد والضوابط ص‎ )١( 

00( حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر عن ابن عمر رضي الله عنهماء متفق عليه وعن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه الخمسة وصححه الترمذي . ينظر منتقى الأخبار 
جص ١7"57-755الحديثان/ا١59:952759.‏ 

فرق أحاديث إباحة العرايا في منتقى الأخبار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة» وجابر - 


1 جد #جماي لصا صصح 


1 


ومنها: عقد الاستصناع والإجارة والسلمء وهي عقود أبيحت وأجيزت 
للضرورة ولحاجة الناس إليها مع أنها بيع معدوم» وبيع المعدوم باطل 
بالتمن: 


- وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ج؟ ص 57-157 "2 الأحاديث من .7918-791١‏ 


عاص الحطاس سس بن عم اد 


القاعدة الخامسة الثابت بدلالة العرف والعادة 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص”7١)‏ 
وفي لفظ : الثابت بالعرف كالثابت بالنص''! أو بالشرط'"! 
وفي لفظ : الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي”*'! 
وفى لفظ : الثابت بالعادة كالثابت بالنص”*! 
وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به''! 
وفي لفظ : الثابت عرفا كالثابت نصدء أو نطقا أو ذكر”"! 
وفي لفظ : الثابت عرفا كالثابت شرط”"؟ 
وفي لفظ : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص("» وقد سبقت في قواعد 
حرف التاء تحت رقم . 
وفي لفظ : المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص”'! وتأتي في حرف الميم 
إن شاءالله . 


. 777 المبسوط ج؛ ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر ج94 ص ؛ » ج١١‏ ص 261١‏ ج١7٠اص‏ 199. 

(7) نفس المصدر ج5١‏ ص 18 . 

(5) نفس المصدر ج7١‏ ص ١١»ء‏ القواعد والضوابط ص 580 عن التحرير للحصيري . 

(0) المبسوط ج9١‏ ص 96. 

() نفس المصدر ج١‏ ص8/. 

(0) شرح السير ص »54٠0 217١‏ القواعد والضوابط ص 2787 485 . 

(4) الفتاوى الخانية ج١‏ ص 780. 

(9) المبسوط ج77 ص ».7١4‏ وينظر أيضاً: أشباه السبيوطي ص 47» وأشباه ابن نجيم ص 
8» وشرح الخاتمة ص 2.55 والمجلة م57» 45» والمدخل الفقهي الفقرة »5١1١‏ 
7 » والوجيز ص 5٠7طة.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 
ار مسح 


ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
إن الأمر المعهود والمعروف العمل به بين الناس فهو معتبر عند الحكم 
كالأمر المتيقن به المنصوص عليه والمشروط ؛ لأن ما تعارف عليه الناس 
في معاملاتهم وما جرت به عادتهم ‏ وإن لم يذكر صريحاً فهو كالمصرح 
به المنصوص عليه والمشروط في مقام الالتزام والتقييد ما لم يقم هناك 
نص بخلافه . 

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحاً في العقود تحمل على عادة كل 
بلدء فمن اشترى سيارة دخل فيها عدَّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي 
بدون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية. إلا إذا نص على 
خلافه. 0 
ومنها: ما جرت به العادة من أن حمولة الأشياء الثقيلة - كالحديد - 
والأسمنت والحجارة والرمل على البائع» إلا إذا نص على خلافه . 


القاعدة السادسة 


دلالة النص» مقتضى النص » ضرورة النص 

أولا: ألفاظ 14د القاعدة: 

الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه”'! أو كالثابت بالنص”؛ أو 

كالثابت بنص الكلام”"! 

وفى لفظ : الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح!*؛ 

وفى لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح 

بخلاف © 

وفى لفظ : الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام”"! 

وفي لفظ : الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص ") 

وفى لفظط: الثابت بمقتضى الكلام ‏ أو بمقتضى النص - كالثابت 


بالنص”*؛ 
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام 
كالمصرح 304 


)١(‏ المبسوط ج8/اص"55. 

(؟) القواعد والضوابط ص 586 . 

(9) نفس المصدر ص /ا/7١23 5١7‏ . 

(4) شرح السير ص 55 5» قواعد الفقه ص "الا المبسوط ج١ ١‏ ص 285 .١١5‏ 
(5) شرح الخاتمة ص 75. 

) القواعد والضوابط ص/الا31. 5٠07‏ . 

0 المبسوط جاص 285 جلا؟ ص 157 . 

(0) نفس المصدر جلاص .٠٠١‏ 

(9) المبسوط جلا١‏ ص 50 » والقواعد والضوابط ض 588 . 


القواعد الفقهية 
وفي لفظ: الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ”!! عند الشافعى رحمه 


الله . 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد على اختلاف ألفاظها تؤدي معنى متحداً (وهو أن المعنى 
المفهوم من عبارة النص وألفاظه يكون حكمه حكم النص الملفوظ به إذا 
لم يوجد تصريح بخلاف ذلك المفهوم) . 
معنى دلالة النص وضرورته: هو فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق 
الكلام ومقصوده بالمعنى اللغوي. وتسمى عند الأصوليين فحوى 
الخطاب كما يسميها بعضهم : مفهوم الموافقة . ويثبت الحكم بالدلالة إذا 
عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص . 
وهذه الدلالة نوعان: 
١‏ إن كان المع المقهوم ثابنا بطريق الأولؤية ومعلوما قطعا كانت 
الدلالة قطعية. ٠‏ كما في تحريم التأفيف في قوله تعالى: 
© قلا َكل لََمَ] أقِ 4" فدلالته على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى 
أولى من التأفيف . 
؟ - وأما إن احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهى ظنية كما فى إيجاب 
الكفارة على المفطر بالأكل والشرب عمداً في رمضان”” . ْ 
وأما المقتضي: فهو ما أضمر في الكلام إما لكونه شرطاً لصحة حكم 
شرعي» وهو عبارة عن زيادة على المنصوص ثبتت شرطاً لصحة 


(؟) الآية 7 من سورة الإسراء . 
(0) كشف الأسرار للبخاري ج١‏ ص ١‏ بتصرف . 
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المنصوص عليه» أو أضمر ضرورة صدق المتكلم . 
وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاء لكن يكون من 
ضرورة اللفظ » وهو أعم من أن يكون شرعيًا أو عقليًا'' . ومن أمثلته قوله 
تعالى : ا وَسْكَلٍ الْمَرَيَة”" . 
فمفاد هذه القواعد ‏ كما ذكرنا ‏ أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو 
اقتضائه حكمه في الثبوت كحكم النص المنطوق والملفوظ به لكن بشرط 
أن لا يوجد تصريح بخلافه”” . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحاً قبضه في المجلس 
وبعده. وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة. ولو 
سكت فلم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة . 
ومنها: إذا قيل له: قد بعت. فقال: لم أبع ولم أوص . كان جحوداً ونفيآ 
للبيع والوصية في الماضي. ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال» 
وهو يملك نفي العقد في الحال» (والثابت بضرورة النص كالثايت 
بالنص) . 
ومنه قوله يَِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”؟” . أي لا صلاة 
تامة . وليس المراد نفي الصلاة بالكلية لأنها موجودة فعااً. 


لق التعريفات الفقهية للبنجلاديشي ص 00١‏ بتصرف . 

ا ور 5 

() كشف الأسرار للبخاري ج؟ ص 777. أصول السرخسي ج١‏ ص 27148 والإحكام 
للأمدي ج؟ ص 44 ؟ بتصرفء الغنية في الأصول ص 5-87 . 

(5) الحديث أخرجه البيهقي من حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما جا ص 24١‏ 
الحديثان رقم 49457 440 . ين 1 
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00 1 7 0 1 : 0 مص صو جاع ا 


ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «لا عمل لمن لا نية له)"١؟‏ أي لا ثواب 
ولاج اءالمن يعمل نذؤةائية: وليس الجراة فى العمل لأنه.واقع فغلا - 
ومنها: إذا أقر لشخص بكرم في أرض» كان له الكرم بأرضه كلها؛ لأن 
اسم الكرم يجمع الشجر والأرض عامة . ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف 
إلى المعتاد”" . وما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه . 
ومنها: إن أقر بحائط لرجل وقال: عنيت البناء دون الأرض لم يصدق 
ويقضى عليه بالحائط بأرضه؛ لأن اسم الحائط للمبني ولا يتصور ذلك إلا 
بالأرض» وأما غير المبني فيكون آجراً وخشباً ولَبناً ولا يكون حائط " . 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقى من حديث أنس رضي الله عنه» لعله في السنن الصغرى» اتحاف 
ج١اص‏ ©6. 

(0) المبسوط ج8١‏ ص57 . 

(7) نفس المصدر ج8١‏ ص 50 . 


القاعدة السايعة الثابت بالضرورة 
أول!: ألفاظ ورود القاعدة: 
الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة”' أو مواضعها”؟ 
وفي لفظ : الثابت بالضرورة يتقدر بقدره”؛ 
9 لفظ : الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة”*؛ 
وفي لفظ : ما ثبت لعذر يزول بزواله””؟ أو ما جاز لعذر بطل بزواله. 
وتأتي في حرف الميم إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
سبق معنى الضرورة قريباً. 
فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا كانت الحاجة ‏ وهي أدنى من الضرورة ‏ تقدر 
بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها 
ويزول بزوالها. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه 
خطر الهلاك جوعاً. 
ومنها : أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة . 


000( المبسوط ج١‏ ص ١7/4‏ ؛ جه ص ١‏ . 
زفق جة "اص ”23 . 


فرق نفس المصدر جاص .١١7‏ 

حدق نفس المصدر ج: " ص 2794 شرح الخاتمة ص 50» القواعد والضوابط ص 480 . 

(5) شرح السير ص 14 القواعد والضوابط ص 485» أشباه السيوطى ص 86» وأشباه 
ابن نجيم ص 88 والمجلة المادة 77 . 


ومنها: اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة» وإنما يباح التعريض لاندفاع 
الضرورة به . 

ومنها: الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح - في مواضع 
الغسل إلا بقدر ما لابد منه في استمساك الجبيرة . 

ومنها: من جاز له تناول الميتة للمسغبة» يحرم عليه تناولها بمجرد 
وجوده الطعام الطيب الحلال؛ (لأن ما ثبت لعذر يزوال بزواله) . 
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ع ام سملو لسط موده حصصصجرزوه اد 


القاعدة الثامنة ظاهر الحال 
أو[!: لفظ ورود القاعدة: 
الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة(١)‏ 
وفي لفظ : ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه”'؟ وتأني في 
حرف الظاء إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
ظاهر الحال: الأمارات والعلامات التى تدل على أمر وراءها. فعند 
الحنفية إن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم 
مقام البينة ‏ عند عدم وجود البينة -في بناء الأحكام عليها . وعند الشافعية 
خلاف في العمل بظاهر الحال . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ عند 
الحنفية نعم . وعند الشافعية خلاف . 
ومنها: إذا ظهر على السفيه أمارات التبذير» حجر عليه بلا خلاف . 
ومنها: إذا بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر واغتسل ثم أقبل وأسلم 
في الحال هل يصح غسله في حال كفره؟ قالوا: صح هنا على أحد 
الاحتمالين”'' . 
وابعاً: هن المسائل المستثناة من هذه القاعدة: 
إذا ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليها حكم حتى يتحقق النشوز . 
)١(‏ القواعد والضوابط ص 480؛ . 


(0) المنثور ج" ص ؟767. 
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القاعدة التاسعة الثابت بالمعاينة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة'"؟ 

ثانياً: معنى هذه القاغدة ومدلولها: 
المعاينة: هى المشاهدة والرؤية بالعين. والبينة: هي الحجة والبرهان 
والشهود. ْ ْ 
فمفاد هذه القاعدة: أن الأمر أو الحدث الذي ثبت وجوده ووقوعه 
بالمشاهدة والرؤية الواضحة أقوى وأثبت في النفس من الأمر الثابت عن 
طريق البينة؛ لأن البينة طريقها السماع من الغير» وقد يكون الخبر كاذباً أو 
أخطأ فيه ناقله» بخلاف المشاهدة فاحتمال الخطأ فيها نادر ولذلك كان 
ثبوت المشاهد قطعيًًا وثبوت المسموع ظنيًا . 

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا رأى رجل آخر يفعل فعلاً كقتل أو سرقة أو ارتكاب معصية» فهو يشهد 
بما رآه بعيني رأسه وله أن يحلف على هذا الفعل بناء على هذه الرؤية . 
ولكن إذا أخبر بأن فلاناً قتل فلاناً» فلا يمكنه أن يحلف على ذلك أي 
على القتل ‏ لأن الإخبار قد يكون كاذباًء بخلاف ما لو رأى بعينه فله أن 
يحلف على ذلك . 


. 486 القواعد والضوابط ص‎ )١( 
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القاعدة العاشرة الثابت باليقين 
أول!: ألفاظ ورود القاعدة: 
الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله” 
وفي لفظ : ماعرف ثبوته بيقين لايُزال إلا بيقين مثله”"؟ 
وفي لفظ : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين”' وتأتى في حرف الذال إن 
شاءالله . 
وفي لفظ : الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين 
الذال إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد بيان للقاعدة الكبرى : (اليقين لا يزول بالشك)»؛ وذلك لأن 
اليقين إذا لم يُزل ويرتفع بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله . 
ورابعة هذه القواعد تمثل جانباً مهمّا من جوانب القاعدة الكبرى وهو ما 
يتعلق بإبراء ذمة المكلف سواء أكان إشغالها بحقوق الله سبحانه وتعالى أم 
بحقوق العباد» ومفادها أن ذمة المكلف ‏ وهي أهليته لتحمل التبعات - 
إذا أشغلت بحق فهي لا تبرأ من ذلك الحق إلا بيقين كذلك . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا دخل وقت صلاة على المكلف شغلت ذمته بوجوب هذه الصلاة عليه 
يقيناً» فلا تبرأذمته من ذلك الوجوب إلا بأداء هذه الصلاة حقيقة بتمامها . 


2 تأت ذ : 
٠ق‏ ني في خرف 


. ا لمبسوط جلا١ ص68‎ )١( 

زفق نفس المصدر ج: 7 ص 737 . 

زهرفق أشباه السيوطي ص 2505 أشباه ابن نجيم ص 259 154 . 

جع إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون» وينظر الوجيز ص 587 ط؛ . 


عة الفواعد الفقفة 
لل لل ل ل . موسيوعة لفوا ب لمهي 


ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فلا تبرأ إلا بأداء هذا الدين أو إبراء 
الدائن للمدين . 

ومنها: سها وشك هل سجد للسهؤ؟ يجب عليه السجود؛ لأن الذمة 
أعمرت بوجوب السجود يقيناء والسجود مشكوك فيه فعليه باليقين وهو 
السجود فعلا . 

ومنها: إذا شك فيما عليه من صيامء يجب عليه صيام الأكثر أخذاً 
بالأحوط ؛ لأن الذمة لا تبرأ يقيناً إلا بأداء الأكثر . 


عة القواعد الفقهية 
موسوعة القو 7 


القاعدة الحادية عشرة الثابت حكماً 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الثابت حكما كالثابت حسما أو أقوى منه(١)‏ 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولفا: 
الثابت حكماً: هو الحق الذي ثبت بتصرف مشروع أثبت حكمآً شرعيًا 
والثابت حسًّا: هو ماثبت وجوده بإحدى الحواس الخمس . 
فمفاد القاعدة: أن الحق الثابت بالحكم الشرعي أقوى من الحق الثابت 
حسّا كوضع اليد» وأشباه ذلك . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع البائع المبيع ورضي المشتري» فإن البائع يس: يستحق الثمن ويحكم له 
به» ولولم يتسلمه حالاً» لكونه مؤجلا مثلا . 
ومنها: إذا ادعى إنسان داراً في يد رجل وأقام على ذلك البينة» فإنه يحكم 
له بها وإن كانت في يد غيره. فثبوت ملكية الدار للمدعي بالحكم أقوى 
من ثبوت اليد لمن لا يملك . 


)١(‏ المبسوط ج١١‏ ص059. 


القواعد الفمهية 
دل ١مك‏ 2س اماك لص مسد 


القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة الثابت بالإقرار 


أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة''! أو بالبينة''؛ 
وفي لفظ : الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة "' 
وفي لفظ: الثشابت من الإقرار بالبيئنة كالثابت بالمعاينة”'؛ أو 
كالمسموع من المقر في مجلس الحكم”*؟ 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهى الإقرارء البينة» المعاينة» 
فالإقرارب وقد سبقح: قواعله:واحكامة افي قواعد خحرفة الهمزةت هو 
اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم . أو 
هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نقفسه”'' . والبيئة : الحجة والبرهان؛ 
وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة 
والموضحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو 
الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات”" . 
والمعاينة : المشاهدة بالعين» والمسموع بالأذن. 
وهذه القواعد ذات شقين : الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر 
)١(‏ المبسوط جه ص 98», ج ٠‏ "اص 2١15١‏ وشرح السيرص "7١‏ 1961 . 
(0) المبسوط ج١١‏ ص 5 5 » القواعد والضوابط ص 485 . 


() المبسوط جلا ص 77 . 

(8) المبسوط ج١ااص55.‏ 

(0) نفس المصدر ج7١‏ ص ,)5١٠‏ ج5١‏ ص .١5١‏ 
)١(‏ أنيس الفقهاء ص 717 . 

“4 المطلع ص 1٠7”‏ بتصرف . 
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وقد سبق بيان هذا في قواعد الإقرار وأن الإقرار حجة قاصرة على المقر 
وهو مقبول في حق المقر وفي قوة البينة والمعاينة وقد يكون أقوى؛ لأن 
المقر لا يتصور منه الكذب على نفسه ليضرهاء والبينة محتملة . 
والشق الثاني يتعلق بإثبات الإقرار ‏ إذا كان في غير مجلس الحكم ‏ فإذا 
ثبت الإذن بالإقرار أو قامت البينة على إقرار المقر فيكون ثبوت ذلك 
كالثابت بالمشاهدة. أو بالإقرار المسموع أمام الحاكم في مجلس الحكم 
فينبني عليه الحكم الملزم؛ لآن قوة الثابت بالبينة كقوة الثابت بالمشاهدة 
في ترتب حكمه عليه . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
أقر أمام شاهدين أن لفلان عليه ألف دينار - خارج مجلس الحكم ‏ ثم 
شهد عليه الشاهدان بذلك الإقرار في مجلس الحكم»ء 07000 
كإقراره أمام الحاكم . 
ومنها: إذا أقر بحق عليه فإقراره ملزم كما لو قامت عليه البينة أو شوهد 
بأخذ ذلك الحق. ولا فرق في حقوق العباد بين الإقرار والبينة من حيث 
الإلزام فكلاهما ملزم للمقر وللمشهود عليه» ولا يجوز للمقر أن يتراجع 
عن إقراره» كما لا يمكن رد شهادة الشهود إلا إذا طعن في عدالتهم . 
ويفترق الإقرار عن الشهادة بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه 
إلى غيره» وأما البينة فهي حجة متعدية إذ تتعدى المشهود عليه إلى غيره 
عند اتحاد السبب . 
وأما من حيث حقوق الله تعالى فيختلف الإقرار عن البينة من حيث إن 
المقر بحق لله تعالى كالزنا وشرب الخمر يمكنه الرجوع عن إقراره وإكذابه 
نفسه فلا يقام عليه الحد. ولكن الحق الثابت بالبينة لا يمكن للمشهود 
عليه الرجوع عنه ولا رده ولا إنكاره بعد الإشهاد عليه. 


١ ..‏ مه ١ ١‏ .هه -3 
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القاعدة الرابعة عشرة الثابت من وجه 

أولا: ألفاظ 514 القاعدة: 
الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتاً مطلقاء وبدون الإطلاق لا 
يثبت الكمال”١؟‏ 
وفي لفظ مقابل : الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ 
بالشبهات '؛ 

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهراً ولكنهما في الحقيقة ليستا كذلك بل 
إحداهما وهى الأولى أصل» والثانية تعتبر استثناء منها . 
فمفاد الأولى : أن الأمر الثابت من وجه دون وجه - أي أن ثبوته ليس 
كاملاً ‏ لا يكون ثابتآً مطلقاً ‏ حتى يأخذ حكم الثابت من كل وجه؛ لأن 
كمال الثبوت لا يكون إلا بإطلاق الثبوت من كل وجه. 
ومفاد الثانية: أن بعض الثابت من وجه دون وجه يأخذ حكم الثابت من 
كل وجه ويلحق به في الأحكام وذلك فيما يدرأ بالشبهات خاصة وهي 
الحدود. 

ثالثاً: من أمثلة هاتين القادتين ومسائلهما: 
الأمة المشتركة بين اثنين لا يجوز لأحد منهما وطؤها؛ لأن كل واحد 
منهما لا يملكها على سبيل الكمال» والوطء لا يجوز ولا يباح إلا بتمام 
الملك وكماله. 


إدلق المبسوط ج؟١‏ ص 50. 
زفق القواعد والضوابط ص 5/85 5 
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ومنها: هبة المشاع عند الحنفية لا تجوز؛ لأن الهبة يشترط فيها القبض 
والمشاع لا يمكن قبضه» فمن وهب ثلث كذا أو ربعه أو نصيبه من أرض 
كذا أو عقار كذا لا يجوز؛ لأن شرط القبض منصوص عليه فى الهبة 
فيراعى وجوده على أكمل الجهات التي تُمكن؛ كشرط استقبال القبلة في 
الصلاة لما كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه. حتى لو استقبل الحطيم 
- حجر إسماعيل عليه السلام ‏ لا تجوز صلاته» والحطيم من البيت من 
وجه دون وجهء ثم القبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه. ولذلك لا 
تتم الهبة مع الشيوع ولا تجوز حتى تقع القسمة''' لعدم التمكن من 
القبض . 
رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة وهو من أمثلة القاعدة الثانية: 
الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين يدرأ عنه الحد وعليه تمام قيمتها 
لشريكه؛ لأن الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ 
بالعهاك 599 
ومنها: الوطء في نكاح مختلف فيه يوجب مهر المثل ويدرأ الحد لشبهة 
العقد. 
ومنها: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر فلا قطع عليه إذا كان المال 
ليس محرزاً» وهذا باتفاق. وإن سرق من حرز ففيه لاف , 


(1) القواعد والضوابط ص 485 . 
(؟) المغني لابن قدامة ج7١‏ ص 744. 
زفرف نفس المصدر ج١7١‏ ص 55١‏ . 
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أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الثبوت ابتداء يستدعى قيام الملك مطلق"'! 

ثانيا: معنىص هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة: أن ثبوت الأحكام ابتداء كالنفقة للزوجة مثلاً يستدعي 
قيام الزوجية وتبوئه الزوجة منزلا للزوج تقيم فيه وتقوم على زوجها 
وتتفرغ لمصالحه. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الزوجة إذا كانت ناشزاً وليس في بيت الزوج» وطلقها الزوج» فلا نفقة لها 
فى العدة مادامت خارج بيت الزوجية» فإذا عادت إلى بيت الزوج فى 
العدة فلها النفقة مادامت في العدة؛ لأن العدة حق من حقوق التكاح» 
فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك 


النفقة» وباستحقاق السكنى تبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت في 
العذة . 


)0غ( المبسوط جه ص .7١١‏ 
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القاعدة السادسة عشرة ثبوت الأجل 

أول!: لفظ ورود القاعدة: 
ثبوت الأجل يبنى على وجوب المال"'؟ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأجل : هو المدة المضروبة لسداد الدين . 
فمفاد القاعدة: أن المدة المضروبة لسداد الدين مبناها على وجوب المال 
أولاً فما لم يجب المال لا تثبت المدة؛ لأن وجوب المال أصل والأجل 
فرع مي عليه, 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
تزوجها على أن يعطيها مهرها بعد ستة أشهر مثلاً» جاز ذلك إذا تم عقد 
النتكاح وسلمت نفسها له ولا حق لها في المطالبة إلا عند حلول الأجل . 
وأما إذا تراوضا على النكاح على أن يكون المهر بعد ستة أشهر فلا تبدأً 
المدة قبل تمام العقد؛ لأن بتمام العقد يجب المال. 
ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فلا يثبت الأجل ما لم يستلم السلعة 
لأنه بدون استلام السلعة لا يثبت المال ولا يجب على المشتري . 
ومنها: إذا قتل رجل خطأ فلم يرفع إلى القاضي إلا بعد عدة سنين فإن 
القاضي يقضي بالدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين من يوم القضاء؛ 
لأن المال إنما يجب بقضاء القاضي فأما قبل القضاء فالمال ليس 


اياده 
د 3 


.75 المبسوط جما ص 178, ج78 ص‎ )١( 
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القاعدة السابعة عشرة ثبوت التبع 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
ثبوت التبع بثبوت المتبوع”'؛ أو الأصل”'؛ 
وفي لفظ : ثبوت الحكم في التبع كثبوته ‏ أو بثبوته ‏ في الأصل” "أو 
المتبو ©( 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
هذه القواعد سبق ذكر قريب من معناها في قواعد حرف التاء تحت الأرقام 
.١ 6-١٠‏ 
ومفادها: أن التابع إنما يثبت ويوجد بثبوت أصله ووجودهء وأن ثبوت 
حكمه إنما يكون أيضاً بثبوته في أصله ومتبوعه؛ لأن التابع لغيره في 
الوجود لا ينفرد بالحكم بل يكون تابعاً لأصله في حكمه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 


الحمل لايثبت بدون أمه فوجوده بوجودها . 


فمن باع حاملاً دخل حملها في البيع تبعاً وأخذ حكمها. 


.١18صاةج المبسوط‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج١١‏ ص ١188‏ , ج71 ص 175 . 

() نفس المصدر ج١7‏ ص ١١8‏ . 

(:) نفس المصدر جا ص 697 ,1١7‏ جلاص .٠١5‏ ج١١‏ ص 17" ج7١‏ ص 2487 
جا ص 1817 ج”7 ص 2177 وشرح السير ص 57 ٠٠١‏ وينظر الوجيز ص 71١‏ 
فما بعدها. وينظر أيضاً: إيضاح المسالك ق57» أشباه السبيوطي ص ١١1١7‏ أشباه ابن 
نجيم ص 17١‏ » المجلة م /ا5 وشروحها. 
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ومنها: الرهن تابع للدين فلا يوجد رهن بدون دين فثبوت الرهن بثبوت 


الدين. 
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد: 


يصح إعتاق الجنين دون أمه. كما يصح الهبة له ويقبض عنه وليه وهو 
يرث دون أمه. كما يصح الوصية له. 


موسوعة القواعد الفقهية 
سس سوال سسساس و 


القاعدة الثامنة عشرة ثبوت الحكم 
أولا: ألفاظ 00 القاعدة: 
ثبوت الحكم بحسب الحاجة'!! 
وفي لفظ : ثبوت الحكم بحسب السبب'"!؟ 
وفي لفظ : ثبوت الحكم باعتبار السبب”"أو على وفق السبب”؟؛ 
وفي لفظ : ثبوت الحكم بثبوت سببه'* أو بتقرر بسببه''' 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولفا: 
مفاد هذه القواعد أن ثبوت الحكم تابع لثبوت سببه» فإذا ثبت السبب أو 
العلة وتقرر فيثبت الحكم المبني عليه» ويكون الحكم الناتج عن السبب 
في قوة سببه» إن كان السبب قطعيًا كان الحكم مقطوعاً به تبعاً له» وإن 
كان السبب ظنيًا فكذلك يكون الحكم المبني عليه» حيث إن الحكم يتبع 
سببه قوة وضعفاً» وحتى إذا كان السبب موهوماً كان الحكم موهوماً 
كذلك. أي لا يعتد به لعدم الاعتداد بسببه . 
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
اللقيط المحكوم بحريته إذا ارتكب سبباً موجباً للحد كالزنا فعليه الحد 
الكامل إذا تأكدت حريته بقضاء القاضي عليه» فإذا أقر بعد ذلك أنه رقيق 


.7؟١ص‎ ١٠١ج المبسوط‎ )١( 

(0) نفس المصدر جا ص 66 . 

(*) نفس المصدر ج١7١‏ ص"١7.‏ 

(5) نفس المصدر ج ١‏ "اص 50 . 

(4) نفس المصدر ج5١‏ ص 49 . ج77 ص 5 . 
(1) نفس المصدر ج ١٠ص‏ 7590. 
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لا يُقبل إقراره؛ لأن في قبول إقراره إبطال حكم الحاكم . 

ومنها: إذا ثبت رق اللقيط بإقراره بعدما أدرك ‏ ولم يحكم القاضي 
بحريته - فهو عبد وأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود أحكام 
العبيد؛ لأنه صار محكوماً عليه بالرق . 

ومنها: في ولاء الموالاة إذا اتفقا على توريث كل واحد منهما من صاحبه 
يثبت الحكم من الجانبين» حيث إن سبب التوريث العقد والشرط فعلى 
الوجه الذي وجدبه الشرط يثبت الحكم . 

ومنها: أن ولاء العتق بعد ثبوته لا يحتمل النقض والفسخ ؛ لأن الإعتاق لا 
يحتمل النقض بعد ثبوته» وثبوت الحكم على وفق السبب"" . 

ومنها: لو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبئًا بعد انقضاء 
عدتهاء فإنها تثبت حرمة الرضاع بين هذا الصبي وبين زوجها - المطلق أو 
الميت - بمنزلة ما لو كان الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما؛ لأن سبب 
نزول اللبن لها كان وطء ذلك الزوج فما بقي ذلك اللبن يكون مضافاً إلى 
ذلك الست , 


000( المبسوط جح« ”ص 40 بتصرف . 
200 نفس المصدر ج ٠‏ “اص 596 . 


القاعدة التاسعة عشرة ثبوت الحكم 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ثبوت الحكم باعتبار كمال العلة”!! أي العلة ذات الأوصاف . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
الأحكام لها علل وأسباب تعلل بها وتضاف إليهاء والعلة قد تكون ذات 
وصف واحد به كمالها فيثبت الحكم بوجودهاء كالقذف علة لإقامة الحد 
على القاذف» وقد تكون العلة ذات أوصاف متعددة فلا يثبت الحكم بها 
إلا إذا وجدت كل أوصافهاء فلو تخلف منها وصف لم يثبت الحكم. 
ويكون تخلفه لعدم كمال العلة. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
القتل العمد العدوان من غير والد ولا مجنون ولا صغير يوجب 
القصاصء فأما إذا كان قتلاً غير عمد فلا يوجب القصاص لتخلف وصف 
من أوصاف العلة» وكذلك إذا كان عمداً ولكنه بحق فكذلك لا يوجب 
القصاص» وهكذا لابد لوجوب القصاص من وجود أوصاف العلة كلها . 
ومنها : إذا ادعى رجل أنه ابن رجل ‏ والأب يجحد - فأقام المدعي البينة 
أنه ابنه ولد على فراشه وأنه وارثه؛ فقضي بذلك» ثم رجع الشهود عن 
شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا عليه بمال إنما ألزموه 
النسب بشهادتهم والنسب ليس بمال» ولو مات فورثه ثم رجعوا عن 
شهادتهم لم يضمنوا شيئاً كذلك ؛ لأنهم ألزموه النسب بشهادتهم في حال 
الحياة ولا يكون ذلك شهادة بالميراث» وهذا لأن استحقاق الميراث 


.١5ص‎ ١الج المبسوط‎ )١( 
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باعتبار كمال العلة . 
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| لسن | 


القاعدة العشرون ثبوت حكم الطهارة 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع”'! عند الشافعي 
رحمه الله . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد القاعدة: أن الأصل إذا كان طاهراً فيلزم من طهارته طهارة فرعه 
وتابعه؛ لأن التبع يأخذ حكم أصلهء فما كان أصله طاهراً كان هو طاهراً 
كذلك . 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
عند الشافعى رحمه الله أن المستحاضة تتوضاً لكل فريضة مكتوبة تريد 
صلاتهاء وتصلى بوضوئها هذا ما شاءت بعد ذلك من النوافل؛ لأن 
النوافل تبع للفرائض» فإذا ثبت طهارة المستحاضة في الفريضة ثبت 
طهارتها أيضاً في نوافلها؛ لأن ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب 
ثبوته في التبع . 


.70١ المبسوط ج١ ص 485 وينظر روضة الطالبين ج١ ص‎ )١( 


مح أصسشايس عم سد يها “3ه لد 
القاعدة الحادية والعشرون 
ثبوت الحكم عند ثبوت شرطه 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة''! 
وفي لفظ: ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالا به على 
الس 
وفي لفظ : الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على 
00# وتأتي في حرف الواو إن شاءالله . 
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: 
سبق معنى الشرط والعلة والسبب» فمفاد هذه القواعد أن الحكم إذا ثبت 
عند وجود شرط وجوبه فهو شبيه بثبوت الحكم بالعلة» ومن ناحية ثانية 
إن ثبوت هذا الحكم عند وجود شرطه لا يحال على الشرط؛ لأن الشرط 
عند الأصوليين (ما ينتفي الحكم عند انتفائه» ولا يلزم من وجوده وجود 
الحكم ولا عدمه) بل إنما يحال به على سببه وعلته» لأن السبب هو الذي 
يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من انتفائه انتفاء الحكم . فإذا ثبت 
الحكم دل ذلك على وجود سببه وعدم انتفاء شرطه . 
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: 
إذا وجبت الزكاة عند حولان الحول ‏ وهو شرطها ‏ فكأنها وجبت لثبوت 


.753١5صالج المبسوط‎ )١( 
.١65 21١57” زفق نفس المصدر جه ؟ ص‎ 


١ ©‏ لمبسوط جه "اص .١57”‏ 
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سبب وجوبها وهو النصابء بل إن ثبوت وجوبها إنما يحال به على سببها 
وهو النصابء. وكان وجود الشرط موجباً إخراجها لمستحقيها. فالسبب 
موجب» والشرط موجب. ولكن جهة الإيجاب مختلفة» فالسبب هو 
بلوغ المال النصاب موجب للزكاة في المال» وحولان الحول وهو 
شرطها موجب لإخراجها لمستحقيها وتعلق وجوب ذلك بذمة المكلف . 
ومنها: وجوب الصلاة وتعلقها في ذمة المكلف المتطهر بعد دخول وقتها 
شبيه بثبوت وجوبها بسببها وهو الوقت» وإنما يحال وجوب الأداء على 
المت لاهال الشرط 

ومنها: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال؛ لأن الشرط يقابل 
المشوو! حمل 


القاعدة الثانية والعشرون ثبوت الصفة 
أولا: ألفاظ ورود القاعدة: 
ثبوت الصفة بثبوت الأصل(١)‏ 
وفي لفظ: الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه''؟ وتأتي في حرف الصاد إن 
شاءالله . 
ثانيا: معنى كاتين القاعدتين وعدلولهما: 
الأوصاف تبع موصوفاتها؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل 
تقوم به» والأصول بالنسبة للصفات ذوات والصفات أعراض» والعرض 
لا يقوم بنفسهء ولذلك كان ثبوت الصفة بثبوت الأصل وانتفاؤها بانتفاته 
أو بحلول صفة أخرى محلها. وحكم الصفة حكم أصلها إذ تبنى عليه . 
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلضما: 
إذا وكل رجل شخصاً فى طلاق امرأته طلقة رجعية» فطلقها طلقة بائنة 
وقعت رجعية» حيث إن الموكل إنما وكله بطلقة رجعية فقوله : بائنة يعتبر 
ملغى ؛ لأن ذلك غير مفوض إليه فيبقى قوله: طلقتك . فتقع على الوجه 
الذي فوض إليه . (لأن ثبوت الصفة بثبوت الأصل) . 
ومنها: إذا لحق بعض أهل الذمة بجيش المسلمين أو كانوا من تجار أهل 
الحرب - فقاتلوا مع المسملمين» ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدهاء 


للق مبسوط ج9١‏ ص ١710‏ . 
زف شرح السير ص 4١0‏ بتصرف . 
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فمن كان منهم راجلا فله سهم راجل ومن كان منهم فارساً استحق سهم 
الفرسان؛ لأن إسلامهم قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام 
الغنيمة ؛ لأن الصفة تتبع الموصوف فتبنى عليه . 


القاعدة الثالثة والعشرون 
أولا: لفظ ورود القاعدة: 
ثبوت المتضمُّن إنما يكون بعد صحة المتضمُّن!!! 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
المتضمّن : اسم مفعول» والمتضمّن اسم فاعل . 
فالمتضمّن فرع والمتضمّن أصل» وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله» ويصح 
الفرع بعد صحة أصله. 
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب» فلا تصح هذه 
الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة . 
ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد التكاح . 
ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع . 
ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى . 


."/86 القواعد والضوابط ص‎ )١( 


عة المواعد الفقمفة 
0 سس ل ا يوسو الضواعد الففهة 


القاعدة الرابعة والعشرون ثبوت الملك 
أولا: لفظ 4 القاعدة: 
ثبوت الملك باعتبار حال المالك1(0) 
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة: أن المالكين يختلفون في ثبوت ما يمكن أن يملكوه 
باختلاف أحوالهم. إما الاختلاف بالحرية والرق فالحر يملك ما لا يملكه 
الرقيق» وإما الاختلاف بحال الذكورية والأنوثية فالرجل يملك ما لا 
تملكه المرأة» وإما بحال العقل وعدمهء والبلوغ والصغرء ولكل في 


إثبات الملك أحكامء وسواء في ذلك ما يتعلق بالعقود أم ما يتعلق 


ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
الحر يملك المال». والعبد لا يملك المال؛ لأن العبد وما ملكت يداه 
لمولاه 
ومنها: الحر يملك أن يتزوج أربعاء والعبد على النصف من ذلك له أن 


يتزوج اثنتين. 
ومنها: الحر يملك أن يطلق ثلاث تطليقات» والعبد لا يملك سوى 


ومنها: الحرة عدتها ثلاث حيض»ء والأمة عدتها حيضتان . 


.79 المبسوط ج” ص‎ )١( 
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ومنها: الرجل يملك أن يطلق» والمرأة لا تملك ذلك . 
ومنها: الحر البالغ يملك التصرف فيما يملك والصغير والمجنون لا 
يملكان ذلك . 
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القاعدة الخامسة والعشرون الثمن 

أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الثمن إذا كان عينا لا يقبل الأجل7١)‏ 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالاً ‏ دنانير أو دراهم ‏ وكان عيناً 
- أي غير الدراهم والدنانير ‏ من المتاع والحيوان وغيره» وهذا المعنى 
هو المراد هناء فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالاً؛ لأنه لا يتعلق بالذمة 
كالدراهم والدنائير. 

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا باع داراً بعبد» وجب أداء العبد حالاً ولا يقبل التأجيل بأن يقول 
المشتري أَسلّم لك العبد يعد سنة مثلا . 


فق المبسوط جه ١‏ ص .١8١٠‏ 


مواشتوعة القواعة لفقو ا تي[ 597 للست 
القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون 
الثمن 


أولا: ألفاظ 14د القاعدة: 
١‏ الثمن يملك بملك الأصل”7١)‏ 
" الثمن ما يثبت ديناً في الذمة”"! 

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 
القاعدة الأولى مفادها: أن ملك الثمن تابع لملك أصله وهو المبيع» فمن 
ملك المبيع ملك ثمنه . 
والقاعدة الثانية تفيد أن ما يكون ثمناً هو ما يمكن أن يثبت ديناً فى الذمة» 
كالاراه والدتاتر: ومتيوعها: أذ ها لانديتردينا فى الذمة لاركون قمنا. 
كالعروض» ولكن ثبت فى القاعدة السابقة أن الثمن قد يكون عيناً والعين 
لا تنبت في الذمة . ولعله يعتبر استثناء من القاعدة . 
إذا باع الوكيل ما وكل به وجب عليه رد الثمن إلى الموكل» فهو المالك له 
لأنه يملك أصله وهو المبيع» ولا يكون الثمن ملكاً للوكيل لأنه باع . 
ومنها: إذا كان جمل في يد رجل وقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف 
ثم باعه بألفين. وقال: كان رأس المال ألف درهم. وقال 9 المال 
دفعت الجمل إليك بعينه للمضاربة» فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر 
بملك الجمل له حين قال أي المضارب : بأنه مضاربة لفلان معي» فإن 


)١(‏ المبسوط ج8١‏ ص ١١١‏ بتصرف. 
زفة نفس المصدر ج؛ ١‏ ص >" يتصرف . 
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تدهم 


اللام للتمليك فيثبت الملك في الجمل لرب المال في إقراره» والثمن 
يملك بملك الأصل فيكون الثمن لرب المال وعليه للمضارب أجر مثله ؛ 
لأن رب المال أقر له بذلك على نفسه» وكان للمضارب أجر مثله لا نصف 
الربح؛ لأن المضاربة بالعروض فاسدة» وإذا فسدت المضاربة كان 
من أمثلة القاعدة الثانية : 

باع جملا بمائة دينار وأخذ بدلها ألف درهم جاز؛ لأن النقود لا تتعين 
بالتعيين» ولذلك لا تستحق بالعقد إلا ديناً في الذمة» ولو كانت تتعين 
بالتعيين لم تكن ديناً في الذمة ولكانت عروضاً لا أثماناً. 


وبهذا انتهت قواعد حرف الثاء 


م 5 


[اتتدة | 


بهذا تمت قواعد القسم الثاني من موسوعة القواعد الفقهية 
ويتلوه قريباً إن شاءالله تعالى 
القسم الثالث 
ويشمل قواعد حروف 
«الجيم الحاء » الخاء. والدال» والذال, والراء. والزاي» : 


موسوعة القواعد الفقهية 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الايات الكريمة. 

فهرس الأحاديث والاثار. 

؟فهرس القواعد. 

5 فهرس المصطلحات وموضوعات القواعد. 
6 فهرس الأعلام. 

7 فهرس المصادر والمراجع. 
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أولاً: فهرس الآيات 


بحسب ورودها في الموسوعة 
الآية السورة 2 رقمالآية 
إن الحكم إلا لله الأنعام»  ٠“‏ 

يوسف 01 

قل ما كنت بدعاً من الرسل الأحقاف ‏ 4 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم ١‏ 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود الفتم ‏ 4" 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً البقرة 2 “الاك 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم. . 
إلى قوله تعالى (ثلاث عورات لكم) . النور ‏ 8ه 
ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 2 النساء ‏ 0" 
ومن كان غنيًّا فليستعفف ومن كان 
فقيراً فليأكل بالمعروف النساء ١‏ 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة  ١65‏ 
وتعاونوا على البر والتقوى المائدة “”“ 
فتحرير رقبة النساء إن 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة 585 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الأحزاب 7١‏ 


حطلجرا سوك 


كا ا ؟ 


كدق كمه 
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ل 


الذي السورة 2 رقمالآية الصفحة 
فجزاء مثل ما قتل من النعم المائدة ١‏ 352 
ولم نجد له عزماً ظ ١‏ الع 
فكيف كان عذابي ونذر القمر  "١17١١8-١5‏ 60606 
إني نذرت للرحمن صوماً مريم 735 6٠60‏ 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 

بأموالكم محصنين غير مسافحين النساء 1 07 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النساء 7 665 
واستشهدوا البقرة 34 دك 
وأشهدوا البقرة» الطلاق 707/857 كن 
فلا تقل لهما أفٌ الإسرلة. هو 066 


ماس امس لسلست 


ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


إباحة العرايا الوا ابو شع اا ع دي مو 1 


أثر أبي بكر في النحلة والتبرع لود كويد الموج ال ابام ال ا 1 
أجرك على قدر نصبك ا ا وي رن ل الو ا 1 ا 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك ا ا ا 00 
الإذن لثابت بن قيس بن شماس في الخلع ا 00011 
أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله منك . أثر أبي هريرة 500 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن ل 
أنت ومالك لأبيك انون وتو اط ا 1 
إن رسول الله يكِْ أرخص في العرايا مووها واترف تحني روك ا 
وإن صام فهو أفضل له عي ابوه ب ا ف ج اطر ون ا ون ور ا ا ا ا 
إن قتل زيد فجعفر أميركم » وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم ا 


إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 


وإذا ذكيتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 20010 
إنما الربا فى النسيئة ا 
إن النبي كَل نهى عن بيع وشرط والقاقافاةد ةد ةد ود ةد قاع قفاقافد ةدقاف نا فافافا.د افا فا قم 
إنه كبر على جنازة خمساً. أثر زيد بن أرقم رضي الله عنه 5 


إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت 


منه فإذا أيسرت رددته» فإن استغنيت استعففت . 


أثر عمر رضي الله عنه ا ا ا 0000 
أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته 

فإنما شهدوا على ضغن . أثر عمر رضي الله عنه ور ا 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ع وا لا نكا شر وج الف ف م ديق 
البينة على المدعى واليمين على المدَّعى عليه فو اج ا 
حديث القرعة 0 و اد ماري ارط تمن ل قا ديه ريد ار رد ا 
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الحديث أو الأثر الصفحة 
ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى . أثر عمر رضى الله عنه مخفو لم اه ا 
رجم اليهوديين اللذين ز نيا 000 1 ب ال اق مر ل 1 
الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام ا 0 
الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ارا امع ام ا و ل ا 
عذبت أمرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لاهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها 
ولاهي تركتها تأكل من حشاش الأرض امامو ته ونح مانن اران ون بترو افق القع ااا 
في كل كبد رطبة أجر 00 00 
كان إذااترر أن عن سرتهه أثز ابن عمو رفس الله عنهنا 0 
كان ككل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود . أثر ابن مسعود 

رضي الله عنه لمر بار لاطا وح لعا م لوو ا او لات ا 71/0 
لويعطن الناس بدعواف لأدعن رخال أموال قوم ودماءهم ل ل كرض 
لاء اقدرواله قدره ابد عه نط نط ادحا احا ال سا امو الو 1 
لا تبع ما ليس عندك اموق مجاه وم مقو ا على جم شو مو أله جر قبع مجع واو أن ا ا 1 
لا تحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي أو قوي 1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ ز [ز [ 0 ا 0000 
لأأصلذة لجار المسجدالا فن المسجن 0 
فول لقو ل اليه لدم وسيم ممعم اه لوي مه و 1 اا ا 0 
لاوصية لوارث ال 2 بدن و تعرانها لمشو طاو با وم او لو ا 
ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل 
معهم الجنة ع ب نار تي ابد وه بار الوه او و م ا لك 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ع تم ساايواسس بكر و نابت وا جه لعا د الو ا 
المسلمون عند شروطهم 000 ااا 
مشروعية الرمل لالطو ورم جر ماه ل ا ام 
من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ا 
منع مبادلة صاع من تمر بصاع من رطب مط ططق وار قل وام الف كسا رايب 019 
من عزَّى مصاباكان له مثل أجره ااا 
لت آم ةلا نصيت يرل كي التو وكا روك مشر مدر . يعني مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين رو ان 181 ترف ل وو وب ل ا ل 
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الحديث أو الأثر 


الصفحة 
نهى رسول الله كك عن شراء ما في بطون الأنعام الخ بي م ال م و و اهن 
نهى َك عن بيع الكاليء بالكاليء اال لوأل مط لو عر جع اقل جا حو وا ونور الأ مور ع 6436 
هلا تركتموه؟ لاي اواو عد إل عل ف ارفك أ بن الا لبقا ولج 0 107 وات ا و ل و1 81 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره اميا ا ب ا ا ا ل أ 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
اتسمكد 1 ا 
ثالثاً: فهرس القواعد 
القاعدة الصفحة 

القاعدة الأولى: 

البائع والمبتاع بالخيار ل اسن انفزج لقا اام الت ل بو 11 
القاعدة الثانية : 

باب الربا مبني على الاحتياط ا ب ب ار و يا ا 
القاعدة الثالثة : 

الباطل لا تلحقه الإجازة نا قن انا هن م ا حا مول ل فا و م و11 

أو: الباطل لا يقبل الإجازة ا 00 ا 
القاعدة الرابعة : 

البالغة مقبولة القول فيما يضرها م ل وه قر د اب ا عار م ا ارد 1015 
القاعدة الخامسة : 

ببعض أركان العلة لا يغبت شيء من الحكم ا 11 
القاعدة السادسة : 

ألبتة هل تتبعض أو لا؟ ايل 
القاعدة السابعة : 

بتباين الدار تنقطع العصمة وينقطع التوارث م ا ال و 
القاعدة الثامنة : 

بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر دحو انو سم شار مع د ال 11 
القاعدة التاسعة : 

باختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين ؛ 

لأن حكم الإسلام يجمعهم سف ا “كي ال 71 
القاعدة العاشرة : 

بالدعوى مع التناقض لا تُستحق اليمين على الخصم [ز[ز[ [ ز ز[ ز[ [ 1 00001 
القاعدة الحادية عشرة : 

البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل» لا مع القدرة على الأصل ا ا 
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القاعدة الثانية عشرة : 

بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان :ب 0 00 
القاعدة الثالثة عشرة : 

بدل الحر لا يُملك بالعقد ألو متنا تأت افيه وبال حمق ووراه ا اف ا اام الا 
القاعدة الرابعة عشرة: 

البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل 

البدل معتبر بأصله 

أو: البدل يجب بالسبب الذي وجب به الأصل . 

أو : بدل الشيء قائم مقام أصله فكان حكمه حكم المبدل تحقيقاً لقيامه مقامه 


أو : البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل اك امل ب او لوو ام نا 
القاعدة الخامسة عشرة : 

البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه م 
القاعدة السادسة عشرة : 

البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان طقال امو مر ار ا 
القاعدة السابعة عشرة : 

البدل لا يعمل في الحدود د اق وو لط اح وله شو سن ام ا ب مس اي باو 0 
القاعدة الثامنة عشرة : 

البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل دز [ز[ز[ [ [ [ ا ا 00 
القاعدة التاسعة عشرة: . 

البدل المفيد عامل في الإباحة 000 0 2120#«( 
القاعدة العشرون: 

بدل المنفعة يعتبر يبدل العين 1111[ 0 
القاعدة الحادية والعشرون: 

البدل يقسم على قيمة المبدل افوا كم قو ااام د اوسن ا و ا 
القاعدة الثانية والعشرون: 

البدل يملك بملك الأصل 1 1[ 1 0 


القاعدة الثالثة والعشرون: 
بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب 


أو: بدون السبب لايثبت الحكم . 

أو: بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة. 

أو: بدون السبب لا يجب المال مس ا اجر مط سق وفنا فافع سوا 11 
القاعدة الرابعة والعشرون: 


بدون الصلاحية لا تعمل العلة اك تو ام كر تاه ا تو موا 
القاعدة الخامسة والعشرون: 

براءة الأصيل بالإبراء أو الإيفاء توجب براءة الكفيل . 

أو : براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل ب لم 
القاعدة السادسة والعشرون: 

البجٌ مقصود الحالف, ولا تصور للبر إذا حُمل على العموم . 

أو: الصور التي لا تقصد من العموم عادة. إما: لندورهاء أو لاختصاصها بمانع» لكن 
يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه» هل يُحكم بدخولها أم لا؟ في 
المسألة خلاف ا من ا جر ال 1 طن السو ا ا 2 51 
القاعدة السابعة والعشرون: 

بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال م ل ا ل 
القاعدة الثامنة والعشرون: 

بعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط مك أت فو فا 51 
القاعدة التاسعة والعشرون: 

بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل الكو تق نحا لاطو سس مشا فس 11 
القاعدة الثلاثون : 

البعض معتبر بالكل . 

أو: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل . 

أو: اعتبار البعض بالكل ةريط للف لوس نو اووس ان الود لاحل وام وار 
القاعدة الحادية والثلاثون : 

البعض المقدور عليه هل يجب؟ 

أو الحسيورلا شفط بالمعسور اا ااا 
القاعدة الثانية والثلاثون: 

البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية اه 


القاعدة الثالثة والثلاثون: 

بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر 0[ [ز[ [ؤز[ز[ [ 1 052711111 
القاعدة الرابعة والثلاثون : 

بقاء أثر الشيء ار ادم ا مع ا ا 
القاعدة الخامسة والثلاثون 

البقاء أسهل ب 

أو : بقاء الشىء أهون من ابتدائه . 

أو سالة البقاء أشهل :من جالة الابقا 21111111110 
القاعدة السادسة والثلاثون: 

بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب. 

أو: بقاء الحكم مستغن عن بقاء علته و ا و ا رو م و ا 
القاعدة السابعة والثلاثون : 

بقاء الحكم يبقاء سببه . 

أو: ا وينتهي بانتهاء علته او ا و ا 
القاعدة الثامنة والثلاثون 

بقاء الشيء لا يستدعي دلو بئيا. 

أو: البقاء لا نستدعي نيا يها ا 1 
القاعدة التاسعة والثلاثون 

بقاء العبادة ببقاء ركنها لجار عو مد والتيي لفاس وللو ؤي ب ل لاود وي ا 0 
القاعدة الأربعون: 


البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء ا 
القاعدة الحادية والأربعون : 


بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المُبقّي باعي هته الأول و1 الود موا زوه 
القاعدة الثانية والأربعون: 


البلوى لا تعتبر في موضع النص 4 متفئيع هاه روماه للا 2 واه معيو اف فقا وتم ازا ججه واج الح امام نو 
القاعدة الثالئة والأربعون: 


بالاحتمال لا ينفسخ العقد 5306 211111111311010 
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القاعدة الرابعة والأربعون: 

بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق سكو ناا اا جاخ ا 11 
القاعدة الخامسة و والآر بعون: 

باليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار. 

أو: الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر 

وتمامه بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال 0 0 0 0 00000 
القاعدة السادسة والأربعون: 

بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع اسه اط ماما م امناو وما ف 
القاعدة السابعة والأربعون: 

بمطلق اللفظ لا يثبت إلا المتيقن . 

أو : بمطلق اللفظ لاء يثبت إلا ما هو كامل في نفسه نمه ع وام مخ ا اما ا 
القاعدة الثامنة و ارقي 1 

بمطلق العقد يُستحق المعقود عليه بصفة السلامة» ولا يستحق صفة الجودة إلا بالشرط . 
لد لان اجرح ارلا اقل الله ارد 
تستحق بالشرط معط حمق ف لمم قرعا ومنو فا جياه لو اسايق 1 حمطا ا اا او جام ل ا 
القاعدة التاسعة والأربعون: 

بالمحتمل لايزول الملك. 

أو المحتمل لا يكون حجة 1 1 0700000 1 
القاعدة الخمسون: 

بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق او نس أن نو و شي واوا و الا 1 
القاعدة الحادية والخمسون: 

بالعقد الباطل لا تجب الشفعة 2011000 له وو امج أ فط وس اليم ا 
القاعدة الثانية والخمسون: 

بناء الأحكام على عرف الشريعة» دون عادة الظلمة ور و ا ا م ا 12لا 
القاعدة الثالثة والخمسون: 

بناء الأيمان على العرف إذا لم يضطرب . 

أو : هل الأيمان مبنية على العرف؟ 

أو : إن الأيمان مبنية على عرف الحالف إن لم يمكن الحمل على المعنى الشرعي . 
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أو : الأيمان تبنى على العرف ف و سو وا 


القاعدة الرابعة والخمسون: 
بناء الحكم على العادة الظاهرة. دونالنادر. 


أو: بناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر. 


أو: البناء على العادة الظاهرة واجب 2000 
القاعدة الخامسة والخمسون : 

بناء العقود على قول أربابها ا 
القاعدة السادسة والخمسون: 


وو هد هد هد هد واوا وه واوا و هشاع واو وا هاو واو و وى 


هه وه هد واه واواع. د .د .د هد ها ها .د وه واوا .م واوا وا وى 


البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز . 


أو : الحكم يبنى على الظاهر. 


أو: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه 
القاعدة السابعة والخمسون: 

البناء على فعل الغير في العبادات والعقود 7 
القاعدة الثامنة والخمسون: 

البناء على المنقطع غير ممكن 0000 
القاعدة التاسعة والخمسون: 

البناء على زمن الاستمرار على ما تأكد بالتكرار 
القاعدة الستون: 

بئاء القوي على الضعيف فاسد ل الور 
القاعدة الحادية والستون: 

البيان بالكتاب كالبيان باللسان 21000 
القاعدة الثانية والستون : 

البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء . . . . 
القاعدة الثالثة والستون: 

البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة ... 


هه فا فاع .اها هاه وه ها فاع فاه .و واوا و .د و وان هو 


«ه ها هد و هد و هد واه .د واو .د ود واوا .و .وا واو م .اهم 


وأفاع. هد وا ودام هد وه ده واوا فد واو .اواو .د وام .ها وم 


ههاوة د ود قدا فاو هد هاه ه د وا واوا و . .د ودود وا و وا هن 


هو ها فاع د ود .د و ود و وه وه هد فد ود ود و و .د .د وا واو والو 


هاه ىد فاو هد واو و هاو و ه.ا .د واواو .د وو و واو 


ا ا ل ات ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


ها« هد وى ود واوا ع وه ود قاع ع وم واو و واو واو و 
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القاعدة الرابعة والستون: 
البيان المغير للفظ صحيح موصولاً بكلامه لا مفصولاً . 


أو: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولا معامام 6 6 قة 


القاعدة الخامسة والستون: 


البيان المقرّر لأول الكلام مقبول من المبيّن 255 


القاعدة السادسة والستون: 


البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا 0 


القاعدة السابعة والستون: 


بيت المال هل هو وارث أو مردٌّللأموال الضائعة؟ .... 


القاعدة الثامنة والستون: 


بيع الأعمى وشراؤه ا 00 


القاعدة التاسعة والستون: 


البيع بغير اختيار من له العقد باطل تمد ا و 


القاعدة السبعون: 
البيع بشرط باطل . 


أو : الشروط الفاسدة تبطل العقود ا 1 0104 


القاعدة الحادية والسبعون: 


القاعدة الثانية والسبعون: 


بيع الخيار هل هو منحلٌ أو مُنبرم؟ 000000000 


القاعدة الثالئة والسبعون: 
بيع الدين بالدين باطل . 


أو: لايصح بيع الدين بالدين قطعاً 200000000 


القاعدة الرابعة والسبعون: 


البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان. 


أو : فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه . 
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أو: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسدهء وما لا يقتضي صحيحه الضمان 


فكذلك فاسده قي انق سام امك افاج كو اد ليجع ارال لبح الل وا أيه 


رط اشن الخ ا رو 111 


القاعدة الخامسة والسبعون : 


البيع في المجهول لا يصح أبداً 5 ا ادس وا طأرطاق وبطن ا ود ما ا 


القاعدة السادسة والسبعون: 


البيع عقد تمليك ل 


القاعدة السابعة والسبعون: 
البيع لا يحتمل التمليك بالشرط . 


أو: تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل ا را ب ا 


القاعدة الثامنة والسبعون : 


بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل 000100 


القاعدة التاسعة والسبعون : 


بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز طكه ادر دي وو لآ رودي ناحيف ود موك به كفت يه أو و لقا رو فج فل كط لد هك 


القاعدة الثمانون: 


بيع ما يحتمل أن يكون سبباً للمعصية وغيرها ممّن يتخذه سبباًلها يجوز 2776 


القاعدة الحادية والثمانون: 


أو: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها ا 


القاعدة الثانية والثمانون: 
البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد 


المتبايعين أم ل ا ا 1 110 


القاعدة الثالثة والثمانون: 


بيع المرابحة مبني على الاحتياط 00 


القاعدة الرابعة والثمانون: 


بيع المعدوم باطل « ملحو متمق لامو هو ونه وإ بل اجا و و لوي أمد هادف لا ع عل و أ اموا أ لو ل لول 


القاعدة الخامسة والثمانون: 


البيع الموقوف إذا تم أوجب الملك للمشتري من وقت العقد 1 


القاعدة السادسة والثمانون: 


البيع الموقوف لا يوجب الملك ولا تنفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك : 


١7 . 


جلءتم] 


فو او ا 


القاعدة السايعة والثمانون: 


البيع هل هو العقد فقط أو العقد والتقابض عن تعاوض؟ مع وال ا 11 
القاعدة الثامنة والثمانون: 

البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط ا 111 
القاعدة التاسعة والثمانون: 

البيّنتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى تُدّمت التي تبطل على الأخرى 0000 
القاعدة التسعون: 1 

البيّنتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل بهماء وإلا يرجح . 

أو: البينات حجج مهما أمكن العمل بها لا يجوز إبطال شيء منها . 

أو: البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان ا ين 
القاعدة الحادية والتسعون: 

البيئة أقوى من استصحاب الحال وي موا لو لت لخدو مك وو ااا 
القاعدة الثانية والتسعون: 

البيّنة حجة في حق الكل . 

أو: البينة حجة متعدية إلى الناس كافة . أو فى حق الناس كافة . 

أو: البينة حجة شرعية. ْ 

أو : البينة أقوى من الإقرار؟ لأنها حجة في حق الكل . والإقرار 

ليس بحجة في حق الغير. 

أو : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة امسق اموي ا سمو اا 
القاعدة الثالثة والتسعون: 

بينة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج . 

أو : البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد 10 
القاعدة الرابعة والتسعون: 

البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة 00 
القاعدة الخامسة والتسعون: 

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . أو اليمين على من أنكر 2000 
القاعدة السادسة والسيمون: 

البينة على المقر باطلة ؛ لأن الإقرار هو الأصل مو ان اا ا 


22000 
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القاعدة السابعة والتسعون: 

البيئة لإبطال القضاء لا تقبل. 

أو: بينة المقضى عليه على إبطال القضاء لا تكون مقبولة 00 00 
القاعدة الثامنة والتسعون: 

البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد. 

أو: البينة في حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار من الخصم . 

أو : البينة لا تصير حجة إلا بالقضاء ا 11 111111 
القاعدة التاسعة والتسعون: 

البينة لمن يثبت الزيادة واليمين على من ينفيها 000 
القاعدة المتممة للمائة : 

بيئة المناقض فى الدعوى لا تكون مقبولة 00 
القاعدة الواحدة بعد المائة : 

بيئة النفي غير مقبولة . 

أو : البينات للإثبات دون النفى . 

أو: البينات تترجح بالإثبات أو بزيادة الإثبات . 

أو : الشهادة على النفي لا تكون مقبولة ا 270 


تمت قواعد حرف الباء بقدر الإمكان 
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لمسهم 
ثانياً: قواعد حرف التاء 
الصفحة 

القاعدة الأولى : 

تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفي أصل الوجوب 0 
القاعدة الثانية : 

تأثير الشيء في الحكم مقترناً بالسبب أقوى من تأثيره طارئاً على السبب م ا 1 
القاعدة الثالثة : 

التأجيل بمنزلة الإسقاط #الوت سو تان اهمس سماو ماو و كو سا 
القاعدة الرابعة : 

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

أو: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز مش ا نل ل ١‏ 
القاعدة الخامسة : 

تأخير العبادة عن وقتها يكون تفويتاً لأدائها حادق انامس واخما ا را ا ١0‏ 
القاعدة السادسة : 

التأسيس أولى من التأكيد مق امو فس سدم ار اام و لقا 
القاعدة السابعة : 

التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالباً تأبيد ا 101 
القاعدة الثامنة : 


التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفا له في الإثم . بشرط المنعة . 
أو: التأويل الباطل من الكفار أو من أهل الحرب معتبر بالتأويل الصحيح في الحكمء 


أو الأحكام د00131 0 ا 0 
القاعدة التاسعة : 

التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبراً ل 
القاعدة العاشرة : 


التأويل لا يعارض حقيقة الملك ا اونا اموي الدب نانفا 


القاعدة الحادية عشرة : 
التابع تابع 5 


أو: التابع يثبت له حكم أصله . 

أو: ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل با اع لم م و ود ةا 
القاعدة الثانية عشرة : 

التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة 0 اا 000 
القاعدة الثالثة عشرة: 

التابع لا يتقدم على المتبوع ا[ 0 000:إه: 
القاعدة الرابعة عشرة: 


التابع لا يستتبع غيره فيما كان تبعاً. 
أو: لا تبع للتبع ناما ف مط وو ع انو ةا بنك ما و ل ا لكا 


القاعدة الخامسة عشرة : 

التابع لا يفرد بالحكم لفق تاكن بوره امج واج ار كا 
القاعدة السادسة عشرة : 

أو: الفرع يسقط إذا سقط الأصل ا[ ز[ز [ ز 100 


القاعدة السابعة عشرة : 

التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه حو اخ ا ل ١7‏ 
القاعدة الثامنة عشرة : 

تباين الدارين قاطع للعصمة 1 ا 
القاعدة التاسعة عشرة: 

تبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص يعمل به في المستقيل لا فيما مضى 1 
القاعدة العشرون: 

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 01 ااا 00 
القاعدة الحادية والعشرون : 

تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حسي؟ ا 


نه 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والعشرون: 


تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها؟ ا 


القاعدة الثالثة والعشرون: 


تبدل وصف العين لا يوجب تبدل العين لمر 4 مد 


القاعدة الرابعة والعشرون: 


التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء او ا ع ل 1 


القاعدة الخامسة والعشرون: 


التبرع في المرض وصية . والوصية تعتبر من الثلث قي ةا 


القاعدة السادسة والعشرون: 
التبرع لا يتم إلا بقبض . 


أو: الصدقة لا تتم إلا بالقبض الوا لو ةا عكر وم ا ماه 


القاعدة السابعة والعشرون: 

التبرع لا يصلح سبباً للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به 
القاعدة الثامنة والعشرون: 

التبع يقوم بالأصل . 


أو : التبع لا يظهر مع ظهور الأصل 0 


القاعدة التاسعة والعشرون: 


التبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداءً 2000 


القاعدة الثلاثون : 


أو: ماثبت ضمناً لشيء لا يثبت قبله 6 امإف معنم هه للف زا ا ال زو 20 


القاعدة الحادية والثلاثون: 
التبع يصير مذكوراً بذكر الأصل . 


أو: التبع يملك بملك الأصل 0000 0 0 0 2000000 


القاعدة الثانية والثلاثون: 
التبع يلحق الأصل في حكمه وإن لم يشاركه في علته . 


أو : الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته ذا 


والعاوقاد ود هدا وا .د .د و .ا .و 6ه 


وأقا وه واو .د ود ود .د وها هد 6ه 


وى قاو واوا .د ودود وداه و6 


هلوا واه وا وا .ا .د عدا وام هف ٠‏ 


والوا و و و و و .د وا واه 6ه 


ولف .د .ا هاه .د واوا و و 6ام 


وها ع هاو .و .د وه .665 6ه 


وها .ا فادها . .د ودود ودام 6ه 


500 500 
موسوعة القواعد الفقهية 
ةا 


القاعدة الثالثة والثلاثون: 


تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين 11 1 21271711 


القاعدة الرابعة والثلاثون : 
تبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبراًفي البقاء 
القاعدة الخامسة والثلاثون: 


التبعييض في الأعضاء 1 


القاعدة السادسة والثلاثون : 
التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب . 


أو: التبعيض فى الأعيان المجتمعة عيب 1211111111110 


القاعدة السابعة والثلاثون : 


تجاذب الفرع أصلان متعارضان 10000 


القاعدة الثامنة والثلاثون : 


«أها و .د و .م ماع م .د عا 6ه 


وو وا م وام 6. و6 .م م66.٠‏ 


8ه ها وها قدا واو و و .د ه6ا م6 ه. 


هه اواو ود وه وه .د واو . 6ه 


تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور 


أهل السنة وإن صح مستندهم فيه خبراً 0 
القاعدة التاسعة والثلاثون: 


تجب اليمين في كل حق لابن آدم 000000 


القاعدة الأربعون: 


5 00 0 0 5 2 0 02 2 2-1 


تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه» وأما قبله : فإن كان معقولاً تداخلت الحدود 


والأحداث وإلافقولان كالولوغ 701 


القاعدة الحادية والأربعون: 


التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من مُلّح العلم لا من متنه عند المحققين بخلاف 


استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها 2غ 


القاعدة الثانية والأربعون : 


تجري على الذمي أحكام المسلمين -- 101000 


القاعدة الثالئة والأربعون: 
التجهيل موجب للضمان. 


أو : الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل 0 


موسوعة القواعد الفقهية 
211010101010177 21000 


القاعدة الرابعة والأربعون: 
التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما 


القاعدة الخامسة والأربعون : 


التحرز عن البدعة واجب قل كع للق اجن ا ةلت دا الي جر ل 


القاعدة السادسة والأربعون 
التحرز عن الغدر واجب : 


أو: التحرز عن صورة الغدر واجب تجو وار نأا من نمه 1 


القاعدة السابعة والأربعون: 
التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة . 
أو : التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة . 
أو : التحري في باب الفروج لاا يصح . 


أو : التحري يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة ا 000 


القاعدة الثامنة والأربعون: 


تحرير إعواز المثل ومقدار ما يجب عنده من القيمة 2 


القاعدة التاسعة والأربعون: 


أو: تحريم الحلال يمين إذا صادف محله؛ فإذالم يصادف محله كان لغواً. 


أو: تحريم الحرام يمين و لوت له ون فنك 1414 لمق كم 1 اذ 


القاعدة الخمسون : 


التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل» كما أن الحل المتوقع لا يؤثر في 


منع الحل في الحال. 
أو: هل الاعتبار بالحال أو بالمآل؟ 
: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ 
عقارب الشي هل يعطى حكية؟ 
: المشرف على الزوال هي يعطى حكم الزائل؟ 


مث مع ينعا ينا 


: الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو الصحيح . 


عة القواعد الفقهية 
صا سسا الا 9 2008 ا 


القاعدة الحادية والخمسون: 


تحصيل مقصود العاقدين بقدر الإمكان واجب كان اخ يي ا ا ا 1 


القاعدة الثانية والخمسون : 


التحقيق أن دليل الحياة هو الحس ا يده اوعطق دوت ل 1 


القاعدة الثالثة والخمسون: 


تحكيم الحال واجب في كل أمر أشكل في الماضي ا ا 


القاعدة الرابعة والخمسون: 
تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل . 
أو : تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف فيه على حقيقته . 


أو : تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام 01 11 


القاعدة الخامسة والخمسون: 


5 5 
تحكيم العادة اجا ا امم و مم ممت امل لل لل مت ال ل ا مج لما ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


القاعدة السادسة والخمسون: 


تحكيم المكان أصل في الشرع ا 


القاعدة السابعة والخمسون: 
التحليف يتوقف على صحة الدعوى . 


أو : لا يحلف القاضي على حق مجهول تاوخا او و ا 


القاعدة الثامنة والخمسون: 
تحمل الضرر القليل لا يدل على تحمل الضرر الكثير 


[والعكس صحيح ] ا اح 8 ف امج لر ل ل اسوة ا لفحه ماسو وها بق من امايق اقل ابه خا بدا 


تحملات الغير عن الغير ا مج ونه المي 1 


القاعدة الستون: 


تختلف المشاق باختلاف العبادات 1[1[ذ[1[1[ 1 ذ[ 1[ [ز[ [ [ [ز[ 1 01111 


القاعدة الحادية والستون: 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم» 


000 و 


أو: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه . 


أو: تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي ما عداه ل 2110 


القاعدة الثانية والستون: 
تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق . 
أو: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيهاء وهل تقيد المطلق 


أو تكون استثناء من النص؟ و ل ع ا 


القاعدة الثالثة والستون: 


التخصيص بالعرف الشرعي ا اا ا 5 


القاعدة الرابعة والستون: 


تخصيص العموم بالعرف والعادة والشرع والسبب الخاص .اقامد .د واوا ةا مام .اهام 


القاعدة الخامسة والستون : 


تخصيص اللفظ العام بالنية جائز لح ب ما ا ال أ ل عه إن قرح بش ا لل اوبره ار ور ها ناته 


القاعدة السادسة والستون: 


التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبئيّا عليه . 
أو: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب 5ش« 


القاعدة السابعة والستون: 


التخفيفات الشرعية 1 1 


القاعدة الثامنة والستون: 


التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة مع سا نوفياو و سم ولط الم ل ره 


القاعدة التاسعة والستون: 


تخلل المانع بين الطرفين هل له أثر؟ انعا واس أو الم ماما ون ران 


القاعدة السبعون: 


أو: التخلية بين المشتري والمبيع قبض 1[ 1[ 20101111 


القاعدة الحادية والسبعون: 


التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض؟ و 1م وي 


القاعدة الثانية والسبعون : 


التداخل الك توم وان دعوو مالو ار بمو 


موسوعة القواعد الفقهية 
عسوو ا 


58. 


اين 


را 


القاعدة الثالثة والسبعون 3 


التدليس حرام استممة ووو سق الج لمم و ا ا سو 


القاعدة الرابعة والسبعون: 


التز كدت دين انو يعدم أ لاد ما امس 111111 


القاعدة الخامسة والسبعون: 
أو: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر . 
أو: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. 
أو : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 


أو : يختار أهون الشرين أو أخف الضررين اتوك امس سنج 0 
القاعدة السادسة والسبعون: 


ترجمة ما كان المقصود منه لفظه ومعناه لا يصح قطعاً إن كان للإعجاز» 
وإن كان لغيره امتنع للقادر كالأذكار» وما كان المقصود معناه دون 


القاعدة السابعة والسبعون: 


ترجيح البينات بالإثبات أصل اكد عن بد اق انس لاساو 


القاعدة الثامنة والسبعون: 
الترجيح لا يكون بكثرة العدد. 
أو : الترجيح لايقع بكثرة الأدلة والعلل. 
أو : الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة . 
أو : الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها . 


أو: الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة 111 


القاعدة التاسعة والسبعون: 


أو : الترجيح بالسبق عند المعارضة, أو بزيادة القوة 0 


القاعدة الثمانون : 
التردد. 
أو: ما يتردد فيه هل هو من تقابل الضررين أو العدم والملكة 


أو الواسطة؟ مسوم مور و وأ مامه ال المت لخ لوووط ةلم سوم وه وال 


القاعدة الحادية والثمانون: 


ترك الإحسان لا يكون إساءة و كا ا ره و ل و ف ا 


القاعدة الثانية والثمانون: 


ترك الاستفصال في حكاية الأحوال_ أو الحال_مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال هه ههه ها هد و و هاه هاو و و و وه فاه واه هاه .اهماع هاأفاه ها هد وا. د .اواو رده 


القاعدة الثالثة والثمانون: 


الترك الراتب سئة» كما أن الفعل الراتب سنة ل الا ا ب ان ا 


القاعدة الرابعة والثمانون: 


الترك فعل إذا قصد ا وو مقو حو مي د 


القاعدة الخامسة والثمانون: 


ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض؟ ا ل 


القاعدة السادسة والثمانون : 
ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي ومواضع 


الضرورات مستثناة من قضيات الأصول ااا 000 


القاعدة السابعة والثمانون: 


ترك ماهو الغرض من غير عذر لا يجوز ا 200 


القاعدة الثامنة والثمانون: 


ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة لم ا ا م ف ا 1 7 اه 


القاعدة التاسعة والثمانون: 


تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح 0 


القاعدة التسعون: 


التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس 


الاستحقاق اا 221000000000000 
القاعدة الحادية والتسعون : 
التسبب إذا كان تعدياً يكون موجباً للضمان 5 


القاعدة الثانية والتسعون: 


تسكين الفتنة لازم شرعاً ع ل ااورو ده رن ود ال عانم ورف ارده ل 1 


ة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والتسعون: 

تسليم المعقود عليه مقرر للبدل 1 اا 
القاعدة الرابعة والتسعون: 

تسمية الشيء باسم غيره شرعاً أيقتضي اعتبار شروطه فيه؟ 0 
القاعدة الخامسة والتسعون: 

التسمية والإشارة إذا اجتمعتا فى الجنسين كانت العبرة للتسمية لط ا ار 
القاعدة السادسة والتسعون: 2 

التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر اسفحو د فق اح لعا ولا كا الما وا و لاوا مف ا 11 
القاعدة السابعة والتسعون: 

تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك لطع ا 
القاعدة الثامنة والتسعون: 

تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها حجة . . . . ٠١5‏ 
القاعدة التاسعة والتسعون: 

تصحيح العقود واجب ما أمكن ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
دون الفساد. إلا إذا تعذر حملها على الصلاح ون الا رب ا 1 
القاعدة المتممة للمئة : 


تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن» فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته . 
أو: كلام العاقل مهما أمكن ‏ تصحيحه لايجوز إلغاؤه. 


أو : كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن 1 
القاعدة الحادية بعد المئة : 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة مس اد امو 6 


القاعدة الثانية بعد المئة : 


تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه. 


أو: تصرف المالك فى ملكه لا يتقيد بشرط السلامة لخخووث معو خخ 1 
القاعدة الثالثة بعد المئة : 

التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب ب وت اام الم 
القاعدة الرابعة بعد المئة: 


تصرف العاقل يُتحرى تصحيحه ما أمكن . 


أو: تصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن . 


عة القواعد الفقهية 
ل ا 


أو: فعل المسلم محمول على الحلّ ما أمكن ااا 
القاعدة الخامسة بعد المئة : 

تصرف الفضولى ام وماط نارم ف اما واوا او نون نه ا م 
القاعدة السادسة بعد المئة: 

التصرف فى المملوكات قبل قبضها و7 “ب 1 01 
القاعدة السابعة بعد المئة : 

التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية . 

أو : تصرقالمويضن مركن الجرت أن الك كالمضاف الو ها يله اموت ان 
القاعدة الثامنة بعد المئة : 

تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوما بصحته ثم ينقض 
بعد موته ما يتعذر تنفيذه لصون الموج لحك الم ل لس مسا و 1 
القاعدة التاسعة بعد المئة: 

تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل . 

أو : تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل . 

أو: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل 1 ااا 
القاعدة العاشرة بعد المئة : 

التصرف يدل على اليد حت ل نال اانا ا ا ا ا كب م 0 
القاعدة الحادية عشرة بعد المئة : 

تصرفات السكران كلها جائزة» إلا في ثلاث أو سبع اام امه ارو و 
القاعدة الثانية عشرة بعد المئة : 

تصرفات السكران من البنج لا تنفذ 000101 00 0 ااا 
القاعدة الثالئة عشرة بعد المئة : 

التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها و اول ا 61 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة : : 

التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسداً؟ م الم ل 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة : 

التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد و ا 


لتك 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 
تطلب مخالفة الأعاجم» وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة 


عنهاء وقد يختلف في ذلك » وقد تباح للضرورة حكن وك الاي وف روعي لوه ا ا ام 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئة : 
تعارض الأصلين . 
أو : ماتردد بين أصلين . 
أو : السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوئر عليه حظهما . 


أو: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين عا ل اوه 


القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة : 


تعارض الأصل والظاهر مدو اف 45 نبي موا ا تو ا ا 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة: 


تعارض الإشارة والعبارة جع وطن ص و مد لود يط لاونو فرج ركه لالد روا الا لو لاا 


القاعدة العشرون بعد المائة :. 


تعارض المفسدتين طابع ا عجوو را ري ميا اميا كر عر سر ردي اق لزب ما قرا ا 3 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة : 


تعارض الموجب والمسقط عر ا افق ا واوا وااو ام وا 


القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة: 


تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال مي و لك ون نالفو اب اق ل 311 


القاعدة الثالئة والعشرون بعد المئة : 


التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما بحسب الإمكان . 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة : 


التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ا 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة: 


تعارض الحرامين و ال وا مكل كبوا ل كرف اوه ا دافن 100 بعكو لس 1 قا 14 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة: 


تقارض الجر والآباعة ا 2101 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الماثئة : 


تعارض الخصال احا ا ل ماو كه دوالك لوطل جالع عله مط الوا ماج 2 


موسوعة القواعد الفقهية 


تعارض الخلقة والحكم اك تتمظ را لكبو ول مارح حاو ابوك وف امامو با جا ا 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة : 

تعاررض الظاهرين قفاوا و و و هد قا واو ود واوا و وا وا فا فاو ود ود و .دقان فاه ود .د .د .افد نافد را .انا فقن 
القاعدة الثلاثون بعد المئة : 


تعارض السئّتين واأقاوا فادها ود وقد واه واو واوا واه واوا وا واو و وا واف و و .اماو ود هد .د فافام ا .د را فا فا ني 
تعارض المقتضي والمانع 00 
تعارض مصلحتين واأقاقاواة واواوء ناث واف واوا .د فا .افا .امه 


تعارض الواجبين واوا ها وا هاوه وه و واوا فقاو وه و د واود و و واو ود و واه وا فاه ود ود ود واوا م ما .ا مام 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعدالمئة : 


تعارض الواجب والمحظور نه المي مول و كه ملو اه الما 121 


القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة : 


تعارض الواجب والمسئون ف الع ةجولل لدي الام وال اكد وك بمو 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة : 


تعاطى العقود الفاسدة حرام 8[ ز[ [ | ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ |[ [ ز[ 0 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة : 


التعاقل باعتبار التناصر» والمرتد لا ينصره أحد من المسلمين 
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة : 


التعامل بخلاف النص لا يعتبر 2111000006 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة : 

تعامل الناس من غير نكير مُنكر أصل من الأصول كبير .... 
القاعدة الأربعون بعد المئة: 

تعتبر نية الإقامة أو السفر ممّن هو أصل دون التبع “2 


هه ها عا وا عد وا.ا .د و ها و .و وه 


هوا و .ىا .اع هد .ة .م و و مه م6 ث. 


هو و وه ها ها وها. وا ود ود ود هاه 


هه ها فاع ود ود .د هد .د وا .د اه هو 


هأقا هد فاع .د وهاو .د ود وا عد 6م 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة : 


تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز 3 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة : 


فى ها واه ود ود وا مد و وام 


تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة . . /ا/ا 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة : 


التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة ا50000 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة : 


التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم 1201111 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة : 


التعزية سنّة لأهل الميت 0 


القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة : 


تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كم أي روا يوا بأو واو ا 0د 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة : 
تعليق التزام المال بالخطر لا يجوز . 


أو تعلق التزام المال بالخطر باطل 00000 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة: 


تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة : 


تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح 0 


القاعدة الخمسون بعد المئة: 


تعليق الإقرار بشرط واقع ألبته صحيح 0 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة: 


أو : الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط ++ ه525 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة: 


٠ه‏ ها و واوا .د ود واه .م 


«أقا وا هد ود واو وا .د واو و 


قاو وا هد .د واو . واه و 


٠‏ ما افا واه .د و و .م واو .م 


واه فى واع د واوا .د و ٠.‏ 


«اه ا هه واوا ها .د وام .و 


«اأفا. ود هد ود ود وا. وام ه. 


فاع ع فوا وى .د و و. 


ع وا وا عه ود م م مد ما م وه 


التعليق إذا وٌجد في حالة والصفة في غيرها فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟ . 8947 


القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة : 
تعليق الأملاك بالأخطار باطل» وتعليق زوالها بالأخطار جائز. 


١‏ مو سو عة ١‏ القواع احف ا د الفقهية 


أو: تعليق التمليك بالخطر باطل 000000 00 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة : 

التعليق بشرط كائن تنجيز 

أو: التعليق بالموجود تنجيز. 

أو : تعليق العتق بشرط موجود تنجيز ا ا ا ا ا 0 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون بعد المئة : 

التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط » ولكن لا يوجب انعدام 
الحكم عند انعدام الشرط . 

أو : تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على 
نفيه عند عدم الشرط . 

أو : تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط . 

أو: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط . 

أو : التعليق بالشرط لا يقتضي لا يوجب -نفي الحكم عند عدم 


الشرط ا ب ا 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة : 

التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل ا 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة : 

التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل قبل وجود الشرط 00000 
القاعدة الام وال ول بيد اده 

تعليق الطلاق بالصفة ص 00000101 
القاعدة الستون بعد المئة : 

عل القدي ا لكر طوط رن شي ل وار مم ال" الما ا 0 
القاعدة الحادية والستون بعد المئة : 

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجودهإن كان فيه مقصود معتبر شرعاً -صحء وإلالم 
يصح . إذلو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه ل ا ارو ولط حي ون ا تو ا 


القاعدة الثانية والستون بعد المئة : 
التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق 0 


موسوعة القواعد الفقهية ‏ 


القاعدة الثالثة والستون بعد المئة: 

التعليل لتعدية حكم النص لا لإثيات حكم آخر سوى المنصوص 00 
القاعدة الرابعة والستون بعد المئة : 

تعميم الخاص بالنية جائزء وكذلك تخصيص العام عب ارونو وق و كرة لد وخ اك 
القاعدة الخامسة والستون بعد المئة» والسادسة والستون بعد المئة : 

تعيب الأمانة لايوجب الضمان. ش 

أو: صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقًا فى المعاوضة 

دون التبرع 0 يخ الما ود لبه ل ا ا ا 
القاعدة السابعة والستون بعد المئة: 

التعيب في ضمان المشتري مسقط لخياره كاك ام و ا وا 
القاعدة الثامنة والستون بعد المئة: 

تعن النيّة كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء 50( 
القاعدة التاسعة والستون بعد المئة: 

تعن الوقت لا يغني عن وصف النيّة بي ونه با و ون اام ا ا 1 
القاعدة السبعون بعد المئة : 

التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء . 

أو : التعيين في الانتهاء بالتراضي كالتعيين في الابتداء م لخب ا 
القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة : 

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . 

أو : المشروط عرفا كالمشروط شرعاً أو شرطاً طرق م سر 
القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة : 

التعيين متى كان مفيداً يجب اعتباره ون مايه واكام تس #أبلم ا م وم خرابة دا 
القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة: 

تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق مق اال ايو لخدي بوط حا م ا 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة: 

التغير ينافي الإطلاق مطلقاً. عند مالك رحمه الله ل 


القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئة : 


التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين 


أوغيرهما ممّن له تعلق بالعقد لم يجز رف م عر 
القاعدة السادسة والسبعون بعد المئة : 


وى وى ها وى هد وا هاه ها .د واه اه ٠,96‏ 


التفاوت فى البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة وأقاوةا ودود وه قا واوا ها هد هد و و وهاو ماما مث 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المئة : 


التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس 11100 زؤز[ز زؤز11[1آ1127111 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة : 


تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة ل ا ا و م 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد المئة : 


تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل 1510000 


القاعدة الثمانون بعد المئة: ‏ . 
التفويض يقتصر على المجلس » بخلاف الوكالة فإنها 


لا تقتصر عليه سخ ارخذ سو ا مأو كاه امعو انام لواو الود و ا 0 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة : 

تقادم العهد يمنع إقامة الحدود التي هي لله 1100 
القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة : 

تُقّدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها 
القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئة : 


هلع ها واو د واو و و و و .د ود .و ود ماه 


تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء مع ني الا او ا 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد المئة : 


التقدير على خلاف التحقيق ا 1 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 1[ ا 


القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة : 
التقديرات بابها التوقف . أو التقدير بالتحكم من غير دليل 


لايسوغ ا ل ا يي 


القاعدة السادسة والثمانون بعد المئة : 
تقدير الموجود في حكم المعدوم. وتقدير المعدوم في 


حكم الموجود فأفاعا فد قا ود ود واد .د قافا واه هد ه.ا قافا فد ود فد ه.ا قافا .د فد فد فد .د قافا فا فد قا.د ماه را ناما من 


.4 
[11010 


القاعدة السابعة والثمانون بعد المئة : 


تقديم الحكم على شرطه هل يجزىء أم لا؟ واقافا واه ةا واه .د هد هد ها هاه 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة : 
تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد. 


آز ز 0 0 20070 


أو: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء مَن عليه . . . . 4148 


القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئة : 


تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت موك ماكو واه و ا 


القاعدة التسعون بعد المئة : 


التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام وه الود اتن و واااو 0ج 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المئة : 


التقرير على المعصية معصية ني لمي مأوالى لضا روه اله اه 


القاعدة الثانية والتسعون بعد المئة : 


التقييد الثابت بالعرف في الوكالة وغيرها_كالثابت بالنص 500 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئة: 


التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً. 
أو : التقييد متى كان مفيداً فهو معتبر . 


أو : التقيبد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره فا أ ود وماج د 0 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئة: 


تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل 111111 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد المئة : 


تكثير الفائدة ممايرجح المصير إليه محم ام اسه د اج وز 8 اد 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة: 

تكذيب المقرٌ له المقرّ في بعض ما أقر به لا يمنع صحة الإقرار 
القاعدة السابعة والتسعون بعد المئة : 

التكليف بحسب الوسع . 


أو : التكليف ثابت بقدر الوأسع لحر امه قر ماكو نوق ورا لد يوا م باو أن و 10 08 


هوا هد .فا هد ود واه ٠.6.‏ 


ها بق 0 


اه ب مارم سم 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة: 


التمادي على ترك سنَّة قطعية من غير عذر يوجب الأدب م 11 
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئة : 

تمام الإحراز يكون بما يظهر حسًّا في حق من يعتقد وفي حق 

من لا يعتقد ا انس قط مسج وس و ا اا و مو 1 
القاعدة تمام المئتين : 

التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للوثبات . 

أو: التمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان 1 
القاعدة الواحدة بعد المئتين : 

التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره . 

أو : التمسك بما هو معلوم واجب حتى يتبين خلافه ولخ وا الس ا اي 1 
القاعدة الثانية بعد المئتين : 

التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز ا 
القاعدة الثالثة بعد المئتين : 

التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة ا ا م الور ا و ا 
القاعدة الرابعة بعد المئتين : 

التمكن من الأداء معتبر لتقررالوجوب استض كن لظي الخ دن نال نما ري أ الا 
القاعدة الخامسة بعد المئتين : 

التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر تم سن انط ةفاك اا وا 
القاعدة السادسة يعد المئتين : 

التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إيطاله وتأخر حصول الملك عنه» 
فهل تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت حيتئذ» أم لا تثبت 
إلامن حين ثبوت الملك؟ جو ل جم كي لوطو و جاو او بف اماو و 21/017 
القاعدة السابعة بعد المئتين : 

التمليك تسليط على التصرف 001 اا 
القاعدة الثامنة بعد المئتين : 

تمليك الدين من غير مّن عليه الدين لآ يجوز . 

أو: تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز ل ري مخد حح اسادا ا 2/2 
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القاعدة التاسعة بعد المئتين : 


التمليك من المجهول لا يصح أو باطل ز ز ز ز ز 0 00 


القاعدة العاشرة بعد المئتين : 


تمليك المعدوم والإباحة له 1 ققد رف و و وو ا "و ل ل اد ا 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين : 


التمليك يقتضي اختصاصاً بالمحل ا 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين : 


التناقكض يتحقق إذا تعذر على المتكلم الجمع بين الكلامين لجن ا ينج ب توا 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المئتين : 


التناقض غير مقبول إلا إذا كان في محل الخفاء الس ا 1 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين : 
أو: التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية . 


أو: التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة ؛ لأنه يمنع صحة الدعوى . 
أو: التناقض يمنع صحة الشهادة كما يمنع صحة الدعوى 11000 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المئتين : 


التناقض يبطل بتصديق الخصم تح عاو اج دست يأ برو ا ون وكيا ادي و 2 


التناقض يمنع دعوى الملك وات اق ا تقد ماف وله ازا فال مامد ااا 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين : 


التنزه عن مواضع الريبة أولى الس ال ا ل ع ا 


القاعدة الثامنة عشرة بعد المئتين : 
تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد. 


أو : تنزيل الأكساب منزلة المال الحاضر ال متا اسيف 1 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المئتين : 


تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي خا او اا 0 


القاعدة العشرون بعد المئتين : 
تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله . 


موسوعة القواعد الفقهية 
. 


أو: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ كه ع ع لك كوج ع ود د ره 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين : 


التنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط 2[ ؤز ز ز ز ز ز 1 0 200100 


القاعدة الثانية والثالثة والعشرون بعد المثتين : 
التنصيص لا يدل على التخصيص . 


أو: التنصيص يوجب التخصيص ا اواج كر اق موه نك عور لو لبدو ف ماود 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين : 
التهمة تخصص الأمر المطلق . 
أو: التهمة دليل تقييد المطلق . 
أو: التخصيص بالتهمة . 


أو : لاحجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل لع اع مط و 


القاعدة الخامسة والعشر ون بعد المئتين : 


التوابع لاتقصد بالعقود ون لحا اانا مف رطع أن اج جا لكاو تلن مه امو 1 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئتين : 
التوابع لا قسط لها من الشمن والضمان إلاعند صيرورتها مقصودا بالاستيفاء 


حقيقة أو حكماً ا ل ل ا ا ا 


القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين : 


توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها 1 11111 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئتين : 


التوبة لا تسقط الحد ل ا 0 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئتين : 


تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك 1 1101 


القاعدة الثلاثون بعد المئتين : 


التوريث في موضع الشك لا يجوز ع7 لبذ جو ج لاا و ملا بار شين وام ملاب ار 1 ا 3 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين : 
التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة 


فهو أولى رفح اتوكاد مع مط نا لط نا كيد كار رسع لحا لق 
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القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئتين : 


التوقيت في النفل لا يكون عزيمة و0 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئثتير' : 
والثلز نون ب ِ 


التوقيت نضا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله . . . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين : 


التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل . . . 


القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئتين : 
توهم الفضل أي الزيادةكتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط 


تمت قواعد حرف التاء بقدر الإمكان 


هاه وا فد وا .د .د و6 . وا 0. 


وهاه وا .ا .ا .د و .ا م امام 


وم هه وى وى .ىد .ا .د واو ٠.6.‏ 


لمع 


51 
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ثالثاً: قواعد حرف الثاء 


القاعدة 
0 


1 
أو: 
أو: 


أو : الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم أو الخصمين . 

أو : الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار. أو أقوى من الثابت بالإقرار. 

أو : الثابت بالبيئة كالثابت بالمعاينة . 

أو : الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه» أو تصادقهم عليه 150000 
القاعدة الثانية : 


الثابت بشهادة العدالة 050 أقرى . 
الثابت بالبينة كالثابت عياناً . 
الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي . 


الثابت بالتصادق كالثابت بالمعايئة . 


أو 
أو 


: الثابت باتفاقهما كالثابت بالبينة أو أقوى منه . 
أو : الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة ل 


القاعدة الثالثة : 


الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة 


القاعدة الرابعة : 


الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة 


القاعدة الخامسة : 
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص . 


أوء 
: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي . 

: الثابت بالعادة كالثابت بالنص . 

: الثابت عادة كالمتيقن . 

: الثابت عرفاً كالئايت نضا . أو ذكراً. أو نطقاً. 
: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . 

: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص ا ا ا 200 


الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط . 


هلها واه .ا واو وا و فا. .اأوا قا وه .هد و65 ٠.‏ 686 ه4٠‏ 


فى هد ود وا و و وا .د و و ٠.‏ .د وا .د .ا ده ث6 م6 60 ٠.‏ 


الصفحة 


القاعدة السادسة : 

الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه . أو كالثابت بالنص» أو كالثابت بنص الكلام . 
: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه . 

أو: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام . 

أو: الثابت بضرورة النص كالمنصوض . أو كالثابت بالنص. 

أو: الثابت بمقتضى الكلام» أو بمقتضى النص» كالثابت بالنص . 

أو: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به. 

أو : الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ ا ان 
القاعدة السابعة : 

الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة أو مواضع . 

أو : الثابت بالضرورة يقدر بقدرها. 

أو : الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة . 

أو: ماثبت لعذر يزول بزواله. 

أو : ما جاز لعذر بطل بزواله اا 00 
القاعدة الثامنة : 

الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبيئة حال عدم البينة . 

أو: ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه؟ ز ز ز ز ز ز[ز [ ا 1 0 


بها 


القاعدة التاسعة : 
الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة ل و ال سوه اسم ا 6 
القاعدة العاشرة : 


الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله . 
أو: ماعرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله . 


أو : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين توا وسامتوه وصده شويع سج ادو اله 
القاعدة الحادية عشرة : 
الثابت حكماً كالثابت حمًا . أو أقوى منه ا 5ر0 


القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة : 
الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة أو بالبينة . 


0 


|] 


أو : الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة . 


و: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة . أو كالمسموع من المقر في مجلس 


الحكم 11100 


القاعدة الرابعة عشرة : 


.واقا مد واه ود واه .6.6 .د 60 و٠‏ 


الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتاً مطلقاً. وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال. 


أو : الثابت من وجه يلح بالثابت من كل وجه فيما يدرأ 

بالشبهات تند ارت وي ولحل رم امو لساك ااا ار 
القاعدة الخامسة عشرة : 

الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقاً 2000000 
القاعدة السادسة عشرة : 

ثبوت الأجل يبنى على وجوب المال 000 
القاعدة السابعة عشرة : 

ثبوت التبع بثبوت المتبوع . أو الأصل . 

أو: ثبوت الحكم في التبع كثبوته ‏ أو بثبوته في الأصل 

أو المتبوع لع اا ل وتات و لف 1 لني لكوم مف اع ا ا 


القاعدة الثامنة عشرة : 


أو: ثبوت الحكم باعتبار السبب. أو على وفق السبب. 


أو: ثبوت الحكم بثبوت سببه . أو بتقرر سببه 3 22# 
القاعدة التاسعة عشرة: 

ثبوت الحكم باعتبار كمال العلة ا 0 
القاعدة العشرون: 


ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع 0 
القاعدة الحادية والعشرون: 


ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة . 


هلها وا ود و و .ا وا. م6 .6 6ه 


ه.ا اعد مد وام و . ٠.‏ 6م ه. 


ه.ا واه ٠.‏ .ام ما واه ٠. ٠. ٠.‏ 


هف وا واه واوا وا .ا .ا 606 . 


أو : ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالاً به على السبب . 


أو: الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على سببه 


هو و و و و و و .6606.6 ٠‏ 
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القاعدة الثانية والعشرون: 

ثبوت الصفة بثبوت الأصل . 

أو: الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه 000 
القاعدة الثالثة والعشرون: 

ثبوت المتضمّن إنما يكون بعد صحة المتضحّن اا 00 
القاعدة الرابعة والعشرون: 

ثبوت الملك باعتبار حال المالك لد و عاك لوال ايراع لقاو بوا وبر ا لمم 14 د 
القاعدة الخامسة والعشرون: 

الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل بم وق دارب« وق مسطع ان او لوا 
القاعدتان السادسة والسابعة والعشرون: 

الثمن يملك بملك الأصل . 

و: الثمن مايثبت ديئاً فى الذمة ب ا لا جع جا و ا و ب اك 

اميك قؤاقق حرق الذاء يتنسية الأمتكان 


د ل تي ل ل تيت اذ أن 
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رابعاً: فهرس المصطلحات الفقهية موضوعات القواعد 
المصطلح الصفحة 


أولا: حرف الهمزة: 

الابتداء والبقاء ا ا ل لوا و 9 
الأجل وح اده 8345م مو فائر لو كه السدكه سخ انوع اس د 1 
الاحتمال امال تي نا سس ف انا سبد و ا ارد موس وود سر ادو د 1لا 
الإحراز اخ سو اخ و ل لل امم امل مداع اموا مما عم مط اخ بسي ا 
أحكام الذمي ل ا اللو شو نحا انه حاو دارط ولو 1 
اختلاف المشاق 000000 1 117111 
الاستحقاق الاو مم ترد فا و لم ل ل لقي انط ل ل ل ال ا 11 
الاستصحاب اس ارو بالج بتي العامة الم تاو ل وال 03 دقر 
استصحاب الحال مقي اميس جح طسو نف خن ساف مس ف الس 111 
إسقاط الضمان طق اموس ا ول بل ارا اسم مخ او و ل او 1 
اعتبار الأحوال حي وس وح لل م ا ا الوم اس او ا 5 
إعواز المثل 1 4 ل و ا را ار ا 11 
اقتران الحكم بالسبب ا يلظ 
الأنثى البالغة ل رن وم م جا ات 14 اوس وق د وما قرو عا امع اموه هرو وا 16 
ثانياً: حرف الباء : 

ألبتة ا ل ل مه ال جا او بر ل مقي ل ا ا 
البدعة لسو السو 2 الم نم و حسم تو وت عا الو و ا 11 
بدل الحر تو سند كم ادو اتن وجرن اله مم لطا يداو كو ا 10 
بدل النقصان ا اه انلق ته حم فو وس امم ل انط لأط و ‏ وط الس اخ وي ا 0 
بدل المنفعة مر حا و در لس مويق ضع من جام ممم و ناوي و 19 
البدل 170000 ااا 
البدل فى الحدود ا ل ا 
البدل المفيد 000 ا 0 
البدل والميدل ب جو ني دو مناه ا م واوا لساب م سي 


موكو الو لل لق و و 10 الي 


البناء على المتكرر . . . 
البناء على المنقطع .. . 


فعا قاع وقا فاع هد واوا و هد هاعد ود عه وا فاه هاعد هد ها ود و اه واو واو واو وا و و و واه 


فاع قدو ودود وه ود ود هاه واه ود واو ه.ا هاد فاو وه هد ها ها. د عدوا و واو ود واو و و وا و . 


هه فافع وه هد وها وه ع هاو وا وا هد هد .د هع وقافا وه هه هد وا واو واع واوا وا واو واو و هو 


هاوه هد هده واوا.ة هاوه واوا اه هاه ود و و هاه هدا ود و وا واه هد .ا واو .اواو واو وا لي 


وه ها هد ود هد هد عدا ود ود و واواه هاه و و و هد .ا ووو .دواع واوا ود واع و اواو وا .الى 


هو هد .د ود و واوا .د .د و وا واه ود هد قاو و وها .د عدوا ود واه وا. ود وا واوا مه وأواو وى 


«اواود قاع و ود ود واو و ود وا ود وه .اعد هد هد و هد هد ود ود ود واو .د .د ود ود واو واو ود وا .ى 


هوه عفدو ةد وها .د هاو هد وها ود هد ود وا واو ه.ا هاه واه .د .ا هد هاو وا ود و .د واوا ءا . ا واو ل 


هوه هد ود ود هد .د وه وه . واوا ود و وا هاه هد هاو و واه هاو ود و وا واه واو واوا و وا وى 


«فاع د .د ود وه هاوه ود هاوا. و اواو ود و هد ه ود واوا .د هد هد ودود و واوا. ا .دا واوا .د وا وى 


«اهاع. د و و وى هد ود واو و وها واو واو .د هاه ه .د .د ود ود ود وا ود وا واو .را .د واو وا .ا ون 


».ا واوا و . و واوا ود وه و ودود ود و هاو وا ها وه هد ها ود وه واوا وه واو وا.ه واه واوا وا .اث 


فى فاع ود وى هد .اود و وهاو و وا فاه .هد عفاود و هد هاو واوا ود وا .ا . واوا واو .د وو 


هو وى هد .هد وى ودا واو واواود ا وا. واه هاو فاع عفاود و وا وا.ع واوا ود وام .ارد وا وا را ماو 


ها ها واو وى عد و ود واو هاود واه و هد واه هد وأو . ه ا واوا ود واو ».د ود واو .ا واوا وا وا. 


وافا ىد هد و .ده .د ودود واو وو واو واو هد هد ود ود وا .د هاأوا هد واوا و واو .د وا .ا واو .وى 


«اوا ود و ود واو هد ود هاه وا واوا ع هاو هد ود ود وا فاه وه هاو فاو ود وا ود وها وا. وار وي وى 


هها وه هد هدو واه هود واه ها واو هاه ها ها هاه واه .ها واه واوا و .د هد واوا .و .اه واو 


١‏ .ا ها ود و و هد قاواو ود واوا اه واأواو ا ها هد هد هد هد فاو هد ود وا .د .دواع وا .د واه واوا 


فاع .د قفاوا عد هد .د وه واوا وا واو و واوا و هاعد واو وه هد ودود ود واو وار وا و واوا و و و 


#ه ا و هد و وه . واوا و و و واوا ود هد هد واه اه هاه . .اواو واو واه .ها واوا و واه واو 


وه وا ود و ه .و ود واواوة ودود و ود واه هاو و .ا هداع واوا واو هد هاه واو وام وا ود واي 


و و .د هد هد وه ها هاه ود ود هد ود ها ود وه واف .د فا .د ود عد وا .دواو وا .ا واو وا و وا و . 


هه هد ود وهاه وه ود فاع واو ود هد وهاه هه هاعد واو هد واو ود ود واه عد واو واوا وا و و وان 


فوا ود وه هد وه و و هاه ودود وداه واوا و وا وا وهاه .ا ودود هاعد ماود ود واو واع. واوا و وا . 


وه هد ود .ةد وا وى د هد و وى وها .د ود و وا ود و هاه و ه وهفاع د واه وود واه . ا واأوا وا يا وا و .و 


موسوعة القواعد الفقهية 
أب د ّ 


لسسع 

بيع الحقوق اذ 1 1[ ا 0 
بيع الخيار ا ا ا 0 
بيع الدين بالدين لو وي ا ا ا و ا ل 1 
بيع سبب المعصية ب بن ناي ود جا نم ا را و ا ألا 
بيع المرابحة ا ور تالجم اله محده سا و ال وج ا او ا 
بيع ما لا يُرى با در الوط الي الج ل ابس ف او ا ا لل لف ا ع اد 1 
بيع ما ليس عند الإنسان و اس الاح أي بأ كو ع ومس م ا الا 
بيع المجهول سج ا ا حم نونو وكات تار الو تطح ذه االو ولو و انم و ار 1 
بيع المعدوم ا 
الب ا ا ا ا لا 
البيع بغير اختيار قد فد ال الامج م وتم مع ممه ولع اتابن اموا واه رابا و لقم 96 
البيع تمليك الخ لواف اسه ف وتان لخد انظ واب ا رفوه رد لل د اطبا ل 
البيع الحلال اط اب ار ورور اقلخ اتام الال ما مقي مد ار نج اا ل 58 
البيع الفاسد الاي رن مب لقن امس سلسو م لمات انار ل تك بوط ماماو 11 
البيع في المجهول لطم ا كم الم اوأس ف ب وا سواه لخي ع محم وار وله حبر 16 
بيع المجمع على فساده 1515100000000 ذ111171#17171#171#317171#[151515اااا 0 
البيع المشروط اج ع م وام مسن كو ف ا 
البيع الموقوف اا ااا 
البيئنات كو وي ع يو وا سوم مق خا اخ مخ مسماط ود ف الا رك 110 
بيئنة ذي اليد ل ا و اام سا ابول اراي وا سكي تجو كالتما و ا 11 
بينة المناقض 11 
بن البق احتي د ركه بخ المرم التويع ‏ وت ماما زد مو د مجن امسو لا 
البينة : ل للا 0 
البينة لإبطال القضاء ع ند م ؤس قا اموت أ نمك قي و وم 117 
البينة العادلة ماسو لح أ وما ات مسف لحاس كا كان امل سار سل لود اولي ومو و 10 
البيئة على المقرّ ونا ا ل ماسم او افلم ممص افا عط الم م 11 
البينات المتعارضة اا 0 1 اا 


تأخير البيان 00 0 
تأخير العبادة ا ل ونيا او نس الاا را ارا ك1 ا ا او ا 10 
التاسيك: 0 
التأقيت 00010 00 
التأكيد ا 
التأويل اجعا سس اخ حون وسو او وه تومتو سس اتا 131 
التأويل الباطل ممق اس وارة عق اوج خم تمد قال ماه 1ج ؤكج 1 نا للم د وك 1 قا 
التابع ا ا اا ا ا ا ا ا لل ما ساجاد واد لما 
التاريخ طاريق و ريماو قي نس الا تالون ك7 مام طاو اتاو ل لج بن تقس وا 1117 
تباين الدارين 15512021 ااا 
تبذل الاجتهاد اعاو نوطب موقا الفا اواج الأدا الوو أطلو لاو ا لإ ماد وتوم طلم و ا اق 1 
تبدل محل النجاسة 1 1414141 1 1[ ا اا 
تبدذل الملك 0 ااا 00 
تبدل النية ا يرم يمه لاي )ا الا وج جاق وان جا 1 لوس كو بو ا لي ا ا 
تبدل وصف العين تناو عطس رمق و اموا ريه وتام الشالة ع سدم للق كوا سحيو لماو موس ارو ا 1176 
التبرع ولحوافيم ا عا ل م جاتر لخ ل اب ل لطم فا ال أ أ ار را 
التبرع بالضمان 1[ 1 01001 
التبرع في المرض 1[ 00 
التبع موه سما اولتقا وطق لس كم ور ا الل ل اولتقت رن فرليدنقر 
تبعية المالك ا ا اا 
تبعية الميت الس فض عرو قو لواسخة فنوو انو ود لق و أو ار ةا 
التبعييض فعمم ةم ةم فة فق ة ةميقم رمم م ةن ةارم ءا ا ل م مل لل .. 419464 لآا9١‏ 
التجاذب ا اا 
تجدد السبب معان جات ا سكي عا جحو ل رموه لانن م طرق و ار لوالو ل ل ا 0 
التجهيل 00 ا 0 
تحديد ما يتعذر إحضاره ا 0 
التحرز عن الغدر لاح جره ووو أن الك اعر امل شيم لم11 و ارولحطامطاتقية ف متشو ا 
التحري مكاي نأمطا محا و مواق امون ساد اماما وال الل ود تا او 539 


تخصيص العام عق وا 6 
التخصيص بالعرف الشرعي > - > خ خخ 7 2 2 ا اي ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 1 0 1ل 0 1 دك 
التخصيص بالنية |٠اثام6هم‏ 


الترتيب ومني حلام سه 
ترجيح أهون الضررين . 
الترجمة 52210 
ترجح البينات 200007 


الترجيح بالسبق أو بالقوة 
الترجيح بالقوة لا بالكثرة 


التردد وال كا ود ورا 


و2 هاون ىلها كور واو كه كه هاه نل هد يها رعهد 1ه عا كه هذ 6 يها يه بيه و 6 ع أيه 


معلاو و ساسع ا ع المةذ عهظ وااو نر وز اها ده 18 ها هد 6 “هه ودام له ها لوز ع لها قا الور ل 


مك و لودو الوكاه علد هك هل “ها هد هد هذا مو د و" ها هاه "وراماك 7 لها هخ و الوا 6780 هر هار قر جه 06 8 


و عه فاق “هه ذه عدا أ يه ١‏ مانو هه هذه 4ه به #1 ليها ادهل هه بهذا 87 1# ااها فل اشر هد هه 8 


واوا هاه هاه هاه واه ها هاه هاه هاهوأاهة واه هاه ها ها هاه هاه ه ع هماع 6 6 5ه 6ه 


ووه هاه هوه وه هد واه اه وهاه هد هاج جه هاه همان واه وهاه ه 9ه ها هاه ه ه هه 


والها واه هاه هاه هد هاه ها هاه ها وه ها ها ةا هاه ها ها هاه هه هأاهاهة هه © © هه م 5 5 


وو واوا اكه واو ا لوكو شه لازي هد يه يوالها اداه هن قر للها لإا ا لقال و واد اد د ال ف 36 88 


الوا وات واة ياه يها ليه ك نوا لها أو لها عه باهو ها 1 ها اله" اذا يوار هط ها 7ه اه 8" ا هت وا يها 6 به 


وو لهاع الوا الها به اود به اهل هاوه بد ابو لوه ينهد ها فار بق جا :9ه وول ان يو هذ جو جلك 9 1ه قر قاد ه87 به 


والوالو ا ها هو هاه ه ها هاه وها هاه هاه واه ها ها ها وهاه و ه هاه هم ه ع ه هه هه ١‏ 


ولهنه اه هد ها نه اه هه هد "هد هل هد جه هد ها ا الود ود زو ما وال مو اوبهذ ره قا يهن عا ا هم 


والو فاح اهاور وي وصور وذ هيه أ بهد أيه هد لف قا ألو أ ع أ جو 39 مقا عر فر ا ها نه هاا ضقي لعل لو 16 1ه 


ف هده وذ انلها اكه ابأو ورا بوتاو لها ليها أيه لاتق افد 36 ار يز قلا بوا” ا وو ا بها با وا 6 60088 اي 


ال ا ا ا ال ل ا الا تا ا ل د ل لوا ليذ ثنا 


وس دج اهز هه وأ ابه أ مهاه له تيه هه ف يف لاد يها لاه د اانا ل وه لالد د ا لد لفان ره ل 6 9 


ميهد قد اق لوال جع عو وج كوه يواوهلا يها فا أفد اداه هر تاها قا ه61 ١‏ قا لود با اول عق ع ا أ اود »ع 


ترك الإحسان ل 5 


الترك 0000 


تحمية القبوج 


التصرف 20009 
التصرفات الشرعية 57 


التصرف فيما بعد الموت 


موسوعة القواعد الفقهية 


6.6 .6 م6.06 م6ه. 


هه ها فاو د و هه واو هه واه فاه هافقا هد هاه وود ود ود وا ود .د وا مد وا وا وا مام .د .ام 


هلها هد وه و هج وهو .داه ه د قاقد و هد هاه وه هد هد هفده واو ود و ماهد فاع عد وا م .ا م6ا هاه 


هه و 6د هد .د واه ود ودع و و و هش هد و و هد ود وا و وا ود م وا .د هد مهد .ده .م6 .د .داعام 


ههه هد وها هد وه هد هده هاو واف واو ود ود ود .د هد ود ود وها و .د و و ٠.‏ ود وا وا واه وا وا 


# هه هد هد و هد وه و هد ها هد هد واه وهاو ها هه واوا واه وا. وهاو وهاه عدا واه .م و0 و ه٠‏ 


واقا ع هد هد وعد و و ودواو وا واه واه .د واه واه هد واو و هدوع واوا .و وام .اد ما مام 


«اه ا واه هد هد و هد وا ود واو و و و و .د وه هد واو واوا ود و و .هد وا واء .ا وا .د .ا .هد 06 


«ه اه ه ا فا هد هد هد ودود و واو واو وهاه هد عها واه وه واو و واو و .ا .6 مد .امد وه 6ه 


فاو وه .د هع و و وها ها واوا و وا واأواوة ٠.‏ وه ها هد ود ود هد و ه وا ود وا واه و6 .6 06060 ه. 


هاه ها ود هو هد ها هد هد واه و واه ها ود و .د .د وا ود و وه واو د ود وا و وا ود و و .ا .6 و6006 


هو ع هد هد وهاه وو و واو واو هد وه هد هد وه هد و وده واوا و و و و .ا م .م .د وام ه. 


و فاه هاه و وه هاه هد هد وهاو ودود ود ود وا و و ود ود وها .د وده وها واو و ود وا ود وها مدا مه 


. امد وف هم وا وا و واو و هوا وه وعد عقا ع هاه و وا ود و و و هد واوا .د وا وا .د راود وا و6‎ ٠ 


هاو ود و واوا ود وه وا و ود واو و و وا هد هد هد هد وهاه و واو افاعم واوا و وا واو .واوا و و 


واو هد وى .د .د ود هاه و هد وا واو وافا هاعم واوا ود .د ود و واو و واوا هد وها وام واوا” 


قفاوا و وه .د واوا .د وا و واو و م واو وه و و هاه واو واو و وا و .ا وا ود .فاه و ٠.6‏ 


واوهاع .د وا واو ده واو و ٠‏ وا واه وهاه ها هد هش ها ود ود وا هما وه .د وا عمد عمد .د وا ود واو و و 


واو وه .د وقد وه فاه هد وه وه .د و و وها واه و اها وا وا واو وها و .د وام و هد وا و وا وا و وه 


هوه هاو ودود ود وه واو و هاو هد واه واه قاع ها هد و و ود و و واو و واو . وا ود و ٠‏ 


لقاو واو د ود وا ود وه واو و .و ود و فقا فقاو قاع هع واو . واوا وها ود ود وا وا وه و د وا 6ه 


واقاو ا قا هد واه وا و وه وه هه واوافا و و هد وه و هد ود و واه و وا واو واوا و واو و 06 


«اها ود و هد وقا وق هاه و .و و ود وه واو وا هد هاه واوا هد واه .دواو ها .د واو .د واوا وه ٠‏ 


وه هم هاو .د هم واو وها و هاوه وه هد واه ودود و هد .د هد .هد ودود واو ود واو .د وا ود .ا وام 


هه وا ود وه و واوا ود هاو واو وها واه و اواو وا فاه .دواو ود ود ود .د ود وا وا و واوا .ام 


و هد واو و و هد .هد و واو .داوع واوا و وها واه ها هد هد هاو ود و ود وا واه وفاواه 6ه 


1 أ 


التصريح واوا و ما واو هد .ا .د ما وا 0ه 
التصريح بالموجب ١وو‏ وه . م66ه. 
تعارض الإشارة والعبارة ...٠.‏ 
تعارض الأصل والظاهر .... 
تعارض الأصلين 01 
تعارض الحرامين واثاعام .اما م6 
تعارض الحظر والإباحة .... 


تعارض المقتضي والمانع 20 
تعارض النقيصة مع الفضيلة . . 
تارش الراحت والميقظون .. 


التعريف بالاسم 3100 


ه.ا وه مه و وا وا وا وا و وم واوا وه ه. ه هاأوا .د .د و و وا وا و .د مد .و مه اه م6 6ه 


هاه ها واه هد ها هد واوا ود وا و وه وه 6 .م م هد و و وا واه ه. مها .د م ه. 6ه 


ههه هوى د فا هاه هاو واو و ها ها .د وا واه ود .ا وا ود وا .هد مه هاواع. م6 6 ٠.60‏ 


ههه وى و هد و ود ود و واو ها عا ود هاو وا وا و ها واو ماع و و هد ٠.‏ 60 6ه 


هو ١‏ .و هه .وام واوا و و و . .د واوا و وها ود و وه وه اه هد ماما عاد ع 06د 6ه 


وه واوا عا واو واوا و و و و هو ه وهاأ هد وه واأواوة وه و وا .د هداعا عد .6د .6 6 و6 ه 


#الها ها هاو هه واو .هه وا واوا ود ها و هد و و ه وا واو وها .د .ا .ا ود و .د همه 6ه 


ههه ع واو وا وا ود و هد وا واه .ا و .د وا وا و مد وا ود و ها .د هد وا مه م6 م6 ٠.60‏ 


هه ىه ىه و و واو وه واو و ها هش واو هد و وه و ود و هاما عه ها مد وها مه م6 همه 6ه 


هه ها و ها واج عقا وى ود و واو هد وا وا وا .د واوا وا ود وا ود .د .د .د ود ود هد .د م6 هه 


فى هه وه ىد واو و هد و وا ود و ها واوا و وا واوا هد وه و .د ماه هد مد همه 65 ٠60‏ 


هع وو هاه وهاو و واه هد هد واو عا وام وا واو .ها .د هد .د هد هد هد ها ماه وه ٠‏ 


«اوا وها و وا .د ود .و وا واه واو .م واأوا. د ود واه وما م ود وا مد وها ه.ا مه م6 م6 .د ه٠‏ 


« هه واوا وا و و هد .هو ود وه هد .ا وو واو م .هد ود هد همه م و و وهاه هه ه ه. 


ولو ع هاوا .د واو و و واو وا واوا ود وا وا وار وا وا وا .د .د ود ماهم ها مده هه هه 


هله هو هاو هاو وه واه و هو هد واوا وا وا وا و وا وا و وا .ا .ا مامد .و ه.ا :هه ٠. ٠.‏ 


هه مه ها وا ود وا ود .د وا وا .د وم واوا واوا .دا و و وا .ا هداع عفدواع د .د .د مد عه 


هاه واو و و واه وهاه و وا وا فاه وا و وا وا و .د واه هد هد ها هد .د هد .و ٠.66‏ 


هلها وى هاوه وا و وا وا و واو و و .واوا وا و وا و واوا .ا عد .ا و م6 60 60 م6 ه٠‏ 


هها وى« وا فد واو وا و هد و هد وا .هد و هد و واو ها وا. وه وها هد واو اه هد ها ه ٠‏ 


هلها ها و واو ود ود وا و .د و و و .د .واوا و واوا و .اعد .د .ا .د .م م م6اع 6ه 


هه هاع. ها وا و ها و وه ه وو .ا وا واه واوا و ها واه هد وهاو .د مدا فاه 6ه. ه. 


هلها عه وى و و و و و و .د .ها واوا وا وا. .اواو وا وا .د هه و .6 مه 6 همده ه. 


وى .د ها وا ود و و و . واأواعد ا هاو وه وا هد و وا وا .ع واو ها ها وه .د وه 60 


الوه هد و واو و ووو .و وا ها وا و واوا و ه.ا مد ها ود .د وها .د وه .د مد ما 6ا . ه٠‏ 


ه.ا ها عه واوا .ا .د وا واه واوا وا و ها واه و .ا واه هد .ا مد و وا.ا اه ٠ 60 ٠.‏ 


هلها و هد ود ود واو واه واه واو و .د وام وا .د واوا و واهدا هد ها .ا م م 6:60 ه٠‏ 


تعليق الأملاك ااا 0 


تعليق الطلاق ع جع نه او ل ا 1 
تعلق العقد ل ب د ووم ادك فاط ب اك وم او اوس 0 
تعليق فسخ العقد ل 11 
التعليق 1 1 1 اا 0 
التعليق بشرط ا اا 0 
التعليق والصفة ا 
التعليل 0[ 000 
تعميم الخاص #التنض دوا شاد ننه ارو اميه د قا لاسي وا فنرسة لا وام جا افق 
تعب الأمانة ماك ادن لو مط وو اباو ا ل ا 11 
التعيب ا 1 1 0 
تعن النية ااا 
تعين الوقت انطوم أل اتما واو ووواع اللاو متم مس اانظيها اما عا ا ا اام كي 2175 
تعيين المستحق كو اما سند جاو اكب اعدو نان بم جمس للقيو بو ل ا و 51718 
التعيين مووي الف اوج إلا و ما ف وو ما لل جا 7 له خم و تو 5185116٠‏ 
التعيين بالعرف دبب001-7 10000 
التغيّر 314 سويونة ني اانه كا الوق و دنج الم ا م 2 
التفاسخ سح وا لوليا جل الما اللا أ ني ف فاو وده ااا ولا امار فر ل 111 
التفاوت فى البدل عط 1 لا موه نت ما ار ام ديه افد لو اانا وبر 110 
التفاوت في المنفعة ا ااا 0 


سوعة القواعدا لفقهية 


يما 
مو - 


ا اا 1[ 1[ذ[ز[ |[ 1 

ا 1 
تقادم العهد ع ماح ا بخ كاي ارخ ا سا ما اا اعد و0 
تقدير خوارق العادات 1 
تقدير الموجود والمعدوم 11[ اا 0 
التقدير او او ا ا ا ا ا 1 


تقرر الأجر اه ساف مام كا مج وا ني الطنو ال لوو مح 11 
تقرر البدل اا ا ا 
تقرر الوجوب نوي ا انم ل ل او او ل لما ا الا 113 
التقرير على الظلم م م 3 امنواي شاط ا مط سج ا 101 
التقرير على المعصية مسف ع اموب دوت ل كمد ارو روك مك ور بعاد وني لاحش ا مسد 5611 
تقييد المطلق 5ه وشم ماه اطوطخ لوطا مواق تنه وام 1ط 29:61 
التقييد بالعرف شاع ا !ف ماقي لخو ف انل التو مدم مثم ا اتيف عام اا 20671 
التقييد المفيد انون ارسي اما ان وكا االتطج كردي امو ل ار ا خا 2616 
تكثير الفائدة الخ ال م ا لاوا أو ا وس و وض 1 ع أله أ موه لولدم از 54161111 
تكذيب المقرّ له مع ف ون سمأ وا صرق 4ق لالتواط نس اود مالل ام ب 26 
التكليف ان امو سي ا ةا ولو 7 اش اف ا ا ا 555 
التمادي على ترك سنة ا وك ون ا اسروك حسديه ا ا ا ا ا ا 1 
تمام الإحراز لوعي وإ أدص قاد رار ا لط الو لا مسأل اسوك با 21077 
تمام التبرع طسقو ا جام ال فو ل ووم روتف وتنا ورت ما ا 10/3 
التمسك بالأصل در وو ابو لد تومن ناوسا سج اح سا 1 
التمسك بالحقيقة ره ولج وكا الاو ا فاوح تابو لد ما نسو اا ا 
التمسك بالعزيمة 0 ذ1 1 ااا 
التمكن من الأداء نع اك نا واه جنيك كاجو طب توا ا ا 
التمكن من الانتفاع ا ا اا 
التملك مدا ون لوصا وز امج طاطة وام ف أيه ماس نج الع قط ان ل فق لاا 1 617 


0 موشوعة الفواعد الفقهية 


الثمن وما مم ف ماما الول مالو ا و قاف وخ وار امج ماسو بم م ل في “لاو الاة 
خامساً: الحروف الأخرى 
جزء العلة 010101116 119300000 0111 
الجزء لومس ملك م اب ا ا ا ا لا ا ا 
الحاجة مو ا اا ا اا و ا م ل ا لا 
الحال والمآل 0 
حكم البدل 101515151515 1 1 1 1[ |[ 1[ 0 00 
الحلف نقد درق مإ ونا حو د سمو باك الا 11 
الخطأ 1 ا ب ور ا وا ا اا ا 
خلاف القياس ان 
خبازالمجلس له 
الدعوى و و عراب لاني تووم اما خورةة ونم توالينت شل وريطانا امنود وج بو لو ا 111 
دلالة العرف اي اا اااي 15 15 1 1 1 [ 1[ ا ااا 0 
دلالة النص و ال ا ا ال م ا اجن و ا ا 6 
دليل الحياة لواش و اد لاوطو اطول انم لباه تمدن و ارق جه مان قن تو اي 11 
الربا 00000 ااا 0 
سبب الوجوب والحكم وا ب اجن ا ان امد ا وض 


الشرط في البيع دب 1 ا 


عا ساس سه 0ك 
الشهادة لوك لمرافا وثم لطيو خيوا مض رس م مر ا اط ومع ارلةمو لا ميو كد لا لاا ل 61017 
صلاحية العلة 100 211171171 
ضرورة النص موقي ع عو ف لو لطر لماو ماري أ قرا عرو م م يط ل ما لمت لم6 
الضمان و اواو وكة ابل واو ع مداه رمه ف كانت لالع أ اقح لأا متو اوم وب بالا 
ظاهر الحال بع لظ ق لاسا ورا شيف با موق وود وزيا وا لاسو الاو ا 650 
العادة ا 00 0 
العارض المسقط 1 رح لوو وان اكويام ال 1 
العرف مع ه اسامة التعو حس ا نظك وأندو مسف روسك امسو واه اواو ا 
العقد الباطل 1111 1 اا 
العقود الفاسدة نمطي 8 لبو كعم دوع وو اما لوطا انه او املانا وبق او م 
العلة كا ونون ماع نوفيلت بن بتو شعي اه وس ال 1 
فسخ العقد ا 0 
قيمة البدل «ول طم جر دوج بجو ا هي 9ه ار جنوه اجاود مب بام اس امم الو ا كك 
الكل معنم اسروك كوا جح مقع فيو جع سو مها اهو ف او واد لقر1 
مخالفة الأعاجم قبل أهل البدع م اه الى نج واه خا ارش م و ا 
مخالفة أهل البدع 00001 0 
المشترك ل الإط دار ماج و لور اموا اجا لو ال ب ا 
المصلحة الغالبة اقم لمع نل ود لعا رمو اد وا وخ ل اح و 1 
مطلق العقد ا 1 1 0 
مطلق اللفظ 2 مسر وق كدو وطاق نه لور نه راوسا لبو لمر ال 
مقتضى النص اط علط ب د حصي موام وك رم مك ها لوالا وها واجا #الصلور ااا أقعاة 
ملك البدل 1ن او ا اند وا ا ا ا 
النقصان للم رمارم ط ‏ صاية 6 لأ لم مد ل لم ور ع جلا ليق ال م 001 
نية الإقامة ااا 0 
اليمين معي واو الى اط بس جكب عاق ولمعا لمجو له وأ م و الور ني و 


ة القواعد الفقهية 
71ل ساسم ص طاحم 


حرف الهمزة 
- إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي/ أبو ثور (175) مجو اما ال 117 
-إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران (79؟) ا ف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ا ال ا ما 
- أبو بكر/ محمد بن الفضل . 
أحمد بن عمر بن مهير-الخصاف و ام مجم الما و و ابو 1 
أحمد بن فارس بن زكريا/ أبو الحسين ا ا ا 
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أبو عبدالله ا لير ل ا 5 
ا ل ا ل ا ا ين ان 
أحمد بن محمد بن على الأنصاري أبو العباس ابن الرفعة مالمسطكة اس “0 
- أسامة بن زيد رضى الله عنهما نج أله بخا ااا االسواوا وا ل 
-إسيخاق بن إبزاهيم المزوزئ ابن راهوية 6 6 
الأوزاعي/ عبدالرحمن بن عمرو. 

حرف الثاء 


-الثوري/ سفيان بن سعيد . 


حرف الجيم 


-ابن الجارود/ عبدالحميد بن المنذر. 


حرف الحاء 
-ابن حامد/ الحسن بن حامد. 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ماب امل ار ساف لعي مه وا وده ار 1 1 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبدالله-ابن حامد اع ل ا ا 0555 
الحسن بن على رضى الله عنهما 5 
حكيم بن حزام رضي الله عنه ا[ 0000 


أبو حنيفة/ النعمان بن ثابت. 


وس سا جه وجوه سروه وجح س ستعم شتو ع اا د 00 


الخصاف/ أحمد بن عمر بن مُهَير . 


- خولة بنت يسار رضي الله عنها 110 
حرف الدال 
-الدارقطني/ علي بن عمر. 
حرف الراء 
-ابن رجب/ عبدالرحمن بن أحمد. 
-ابن الرفعة/ أحمد بن محمد. 
حرف الزاي 
-الزركشي/ محمد بن بهادر. 
-زفربن الهذيل الإمام 0 تب اتام قن م ا ا ل 
-الزهري/ محمد بن مسلم . 
- زيد بن أرقم رضي الله عنه ا ان 
حرف السين 
-السرخسي/ محمد بن أحمد. 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» سعد بن مالك بن سئان .. 
-سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله 0000 


حرف الشين 
-الشافعي/ محمد بن إدريس الإمام . 

حرف الصاد 
-ابن الصلاح/ عثمان بن عبدالر حمن . 


حرف العين 


-عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنهما 56 
-عبادة بن الصامت رضي الله عنه ا لول فاه 


ابن عبدالبر/ يوسف بن عبدالله . 


-عبدالحميد بن المنذر العبدي» ابن الجارود 2 


موسوعة القواعد الفقهية 


-عبدالرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة» رضي الله عنه مس تو و فالا بالا 
-عبدالر حمن بن عمروء أبو عمرو الأوزاعي ات امات اماق ام ال لف0051 
-عبدالعزيز بن عبدالسلام السّلمي الإمام/ العز بن عبدالسلام ... (9)-519-515-149 
-عبدالله بن المبارك المروزي الحنظلي أبو عبدالرحمنء ابن المبارك اع ا و (ا) 
-عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلى رضي الله عنه المشا عامط وام ا م 
اغلمان ون شيك رشني اللا ضده ...دز ا و ا 
-عثمان بن عبدالرحمن المروزي أبو عمرو بن الصلاح سس أط و م ا /2101 
-عثمان بن عفان رضي الله عنه مح سا اس اداه واملسد سس م لابو اد 11 
-العز بن عبدالسلام/ عبدالعزيز. 

-ابن عقيل/ علي بن عقيل . 

-علقمة بن قيس النخعي الهمداني أبو شبل لو ا شماه وجبواز جا انا انام ب 10 
- على بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي أبو الوفاء» ابن عقيل ا 17 
حعلى بير الشدافق ابووالتجسن الدارفطي 00 م 0 
عغمار د باسو رقن اله غنة 0 0 
دعدري احمدالوافس اللكتان» ابن أبن موس 0000 
عبرت الكلات رش اللاعله دو ب 8110114134 
-عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ا 90 
-عمير بن مالك أو مالك بن عمير رضي الله عنه ل ا 1 

٠‏ حرف الغين 
-غيلان بن سلمة الثقفى رضي الله عنه توي مق اد اناي ب للد ل لز ل 
0000 حرف الفاء 


-ابن فارس/ أحمد بن فارس . 
-ابن أبي ليلى/ محمد بن عبدالر حمن 


حرف الميم 
-ابن ماجه/ محمد بن يزيد. 
- مالك بن أنس الأصبحي الإمام 11/7 791-71١‏ ال 0 47١-7848‏ 
175-470 -لادهة 


مالك بن عمير - عمير بن مالك ا ا ااا ا ااا ااا ااا 


377 ال 


-ابن المبارك/ عبدالله بن المبارك . 

محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر السرخسى  -104-508-759-1778-71/7-1748-941١‏ 
0161-1 : 

محمد بن إدريس بن شافع أبو عبدالله الإمام المطلبي 78178-71١-17١5-11794-1171-1١19‏ 
- 1471 لاهلا هه الالا الااالا 1نة؟ -1 ١‏ 1 171-115 _/اضه ل 


هلاهة_ر موه 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر الإمام ابن خزيمة م ا 0 
- محمد بن بهادر أبو عبدالله الزركشى ا وري رس رن 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام .. 1175-1771-184-181-144-١08-81ه‏ 
محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى القاضي . -1707-717-181-1١‏ 1817-1470-7588 


محمد بن الفضل أبو بكر الكماري البخاري الحنفى لواقم اوس ا ا 0 

- محمد بن محمد بن أحمد أبو عبدالله المقري . . .. م لوو هاه وامر مله ا 

- محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب أبو بكر الزهري القرشي عت نم ا ا 016:5 

- محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه اط واكم جوج مله مون ةا ولا اس م ام 69 

-المقري/ محمد بن محمد. 

مسلم بن الحجاج النيسابوري الإمام اج 1 و المي ا ا ا 
حرف النون 


- النعمان بن ثابت» أبو حنيفة الإمام ١ه ١١٠١‏ الاا :للبم 
للل الا ال ا ا 11 ال ده _لاحة اده 


-النووي/ يحيى بن شرف. 


حرف الهاء 
أبو هريرة/ عبدالرحمن بن صخر . 

حرف الياء 
- يحيى بن شرف بن مرّي أبو زكريا النووي الإمام ارس رن 
-يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف القاضي الإمام .. 571-171-184-141-44 
- أبو يوسف/ يعقوب بن إبراهيم القاضي الإمام مقي الوا ا ا ا ا ار 


-يوسف بن عبدالله النمري القرطبي أبو عمر بن عبدالبر مود ل ع ا ا 1 


8 0 وسو ا 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 
زيادة عما هو في فهارس القسم الأول 


١‏ - كتاب أساس البلاغة» تحقيق عبدالرحيم محمود»ء للزمخشري جارالله محمود بن عمر 
أبي القاسم المتوفى سنة 6018ه» طبع دار المعرفة بيروت 557١ه.‏ 

١‏ - كتاب البرهان في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب» لإمام الحرمين أبي 
المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 41/8ه»ء الطبعة الأولى 
46 ه قطر. مطابع الدوحة الحديثة . 1 

- كتاب التعريفات الفقهية» ضمن كتاب قواعد الفقه» للبنجلاديشي السيد عميم الإحسان 
المجددي البركتي » طبع ونشر الصّدف ببلشرز كراتشي باكستان /17٠54١ه.‏ 

: - كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» للمزي 
يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف الكلبي القضاعي أبي الحجاج المتوفى سنة 
1 4/اهء طبع مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الخامسة 511١ه.‏ 

ه- كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوطكلابن الأثير أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري مجد الدين المتوفى سنة 5 ٠7ه»ء‏ مطبعة الملاح» 
بيروت ٠9؟اه.‏ 

١‏ كتاب جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس للحميدي أبي عبدالله محمد بن أبي نصر 
فتوح بن عبدالله الأزدي المتوفى سنة 444هء طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة 
155م. 

٠‏ كتاب حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء» تحقيق الدكتور ياسين درادكه4للقفال 
الشاشى أبس بكر محمد بن أبى أحمد سيف الدين الققال» مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان» 
الطبعة الأولى /194م. 2 

4- كتاب الذخيرة» تحقيق محمد حجي للقرافي أحمد بن إدريس الصنهاجي شهاب الدين 
المتوفى سنة 745ه» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 995١م.‏ 

18 كتاب رد المحتار» حاشية ابن عابدين» ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي 
المتوفى سنة 1781١ه»‏ طبع دار الطباعة المصرية سنة 71/1١ه.‏ 0 

٠‏ - كتاب رسائل ابن نجيم» تحقيق الشيخ خليل الميس» ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم 

الحنفي المتوفى سنة ١51ه»‏ طبع دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 


.اهاآ655٠‎ 


1١‏ كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام تصحيح وتعليق محمد محرز حسن سلامة» 
للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني المتوفى سنة 147١١ه»ه‏ مطابع الرياض 
/91١اه.‏ 

١‏ - كتاب السئن الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء للبيهقي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي المتوفى سنة /545ه, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
اها 00 

١‏ - كتاب طبقات الشافعية» تحقيق عادل نويهضء. لابن هداية الله أبو بكر بن هداية الله 
المريواني الكوراني الكردي المتوفى سئة 5١١٠ه.‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الثانية 191/8 م . 

4 - كتاب القواعد النورانية الفقهية» تحقيق محمد حامد الفقي» لابن تيمية أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تقي الدين الحراني المتوفى سنة 18لاهء دار 
المعرفة» بيروت 7949١ه.‏ 

0 كتاب قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لابن جزي محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي المالكي أبي القاسم» دار العلم للملايين» بيروت 19175 م. 

0 كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي للبخاري 
عبدالعزيز بن أحمد علاء الدين المتوفى سنة ٠/الاه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

١١١‏ - كتاب كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي أبي البركات عبدالله بن أحمد حافظ الدين 
المتوفى سنة ١١لاه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

14 كتاب اللباب في شرح الكتاب» تحقق محمد محي الدين عبدالحميد» للميداني الشيخ 
عبدالغني الدمشقي الحنفي» طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت 17١5١ه.‏ 

4 كتاب المسائل الماردينية لابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم أبي العباس تقي 
الدين. تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامى - بيروت. ط الثالئثة . 

٠٠‏ - كتاب المستدرك على الصحيحين» للحاكم الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
محمد الحافظ. دار الكتاب العربى» بيروت. 

7١‏ كتاب معين الحكام فيما يترد بين الخصمين من الأحكام» للطرابلسي علي بن خليل أبو 
الحسن علاءالدين الحنفي» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 


الطبعة الثانية 17917 ه. 


ولت موق كارغ 
اله الاي تكح 


لل 
ه.'له | 7 5 

9 
(مميه سسا 


يكانندت 
وجمع وترتيب وَسَئانَ 


الشَعالدكورٌ 
1 ف و عر 
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هذان القسمان : الثالث والرابع من موسوعة القواعد الفقهية . 


القسم الثالث ويشمل : 
-١‏ حرف الجيم : وعدد قواعده 7 ست وثلاثون قاعدة . 
1 - حرف الحاء : وعدد قواعده ١15‏ اريع وعشرون ومائة قاعدة . 
'- حرف الخاء : وعدد قواعده "١‏ احدى وثلاثون قاعدة . 
وجموع قواعد هذا القسم إحدى وتسعون ومائة قاعدة . 


القسم الرابع : ويشمل قواعد الحروف التالية : 
١‏ - حرف الدال : وعدد قواعده 1٠‏ اريعون قاعدة. 
؟- حرف الذال : وعدد قواعده /ا سبع قواعد . 
'- حرف الراء : وعدد قواعده 78 ثمان وعشرون قاعدة . 
- حرف الزاي : وعدد قواعده 8 ثماني قواعد . 
ومجموع قواعد هذا القسم ثلاث وثمانون قاعدة . 
وقد سرت في هذين القسمين على نفس الطريقة التي سرت عليها في 
القسمين السابقين : أذكر القسم والحرف أولا ثم رقم القاعدة التسلسلي 
ثم لفظ ورود القاعدة أو ألفاظ ورودها إن وردت بصيغ مختلفة مع نسبة كل 
صيغة لمصدرها » وأذكر على يسار القاعدة أسفل منها المصطلح الفقهي 
الذي يعبر عن مضمون وموضوع القاعدة ؛ ثم أذكر معنى القاعدة 
ومدلولها : وما يستفاد منها » ثم بعض أمثلتها ومسائلها : » ثم أذكر 
بعض ما يستثنى من بعض القواعد لا كلها . 


وقد وشحت كل قاعدة بالبوامش والحواشي اللازمة من ذكر مصدر 
القاعدة جزء وصفحة ومصادر النقول » وترقيم الايات ٠‏ وتخريج 
الاحاديث » وترجمة الاعلام الذين لم يترجم لمم سابقا - ومن ترجم له 
سابقا تركته - . 
وأختم هذين القسمين بالفهارس العلمية الاتية : 
١‏ - فهرس الآيات الكريمة منسوبة إلى سورها بحسب ورودها في 
الموسوعة . 
- فهرس الأحاديث الشريفة بحسب وروها في الموسوعة كذلك . 
- فهرس القواعد بحسب تثرتيب ورودها . 
5- فهرس المصطلحات الفقهية مرتبة على حروف المعجم . 
ه- فهرس الأعلام المترجم لبم فقط . 
- فهرس المصادر والمراجع الزائدة على القسمين السابقين فقط . 
وأرجوا لله سبحانه أن ينفع بهذين القسمين كما نفع بسابقيهما » 
وأن يمحل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى | لله بقلب سليم . 
والحمد لله رب العالمين . 
المؤلف 
د/ محمد صدقى بن أحمد بن محمد البورنو 
أبو الحارث الغزي 
القصيم ‏ بريدة 
مم5 /"5. 
ا 0 


القسم الثالث 
قواعد حرف الجيم والحاء والخاء 


أولا: قواعد حرف : الجيم 


3 


القاعدة الأولى: 


اول : لفظ ورود القاعدة : 
الجباية تكون بسبب الحماية”" . 
الجباية والحماية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الجباية في اللغة : من جبى يجبي » وجبا يجبو جباوة : أي جمع . 
يقال : جبى المال والخراج : ع7 
والمراد بها هنا: جمع الخراج والجزية . 

1 الحماية في اللغة : من حمى يحمي . يقال : حميت المكان من الناس 
حِميا وحمية : منعته عنهم . والحماية اسم مصدر . ويقال : حميت 
القوم: نصرتهم ”". 

والمراد بالحماية هنا : المنع والنصرة 

فمفاد القاعدة : أن أخذ المخراج والجزية من يجبان عليه إنما كان 
بسبب منع أهلهما من أعدائهم ونصرتهم على من يرومهم . وكذلك 
بالنسبه لأخذ الزكاة من المسلمين. 
ثالثا: من امثلة هذا القاعدة ومسائلها : 

إذا ظهر الخوارج على بلد من بلدان أهل العدل فأخذوا من سكانها 
صدقة أموالهم ثم ظهر عليهم الامام لم ياخذ منهم ثانيا و لأنه عجز عن 
حمايتهم . وكذلك لو كان أهل هذه البلدة ذمة للمسلمين وظهر عليهم 
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الخوارج فأخذوا منهم الجزية والخراج ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم 
ثانيا » لأنه عجز عن حمايتهم . (والجباية نكون بسبب الحماية ) . 
وابعا : ومما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

التاجر إذا مر على عاشر - أي جابي وجامع المال - أهل البغي 
فعشّره - أي أخذ عشر مامر عليه من تجارته - ثم مر على عاشر أهل العدل 
يعشره ثانيا » لأآن صاحب المال هو الذي عرض ماله حين مر به عليه فلم 
يعذر . بخلاف الصدقة أو الجزية أو الخراج » لأن صاحب المال المأخوذ 
صدقته لم يصنع شيئا ولكن الامام عجز عن حمايته ٠‏ فلهذا لايأخذ ثانية . 
ولكن التاجر المسلم الذي عشّره أهل البغي يفتى فيما بينه وبين | لله تعالى 
بالاداء» لأنهم أي أهل البغي لا يأخذون أموالنا على طريق الصدقة بل 
على طريق الاستحلال » ولا يصرفونها إلى مصارف الصدقة » فينبغي 
لاحن الال نان يؤدى مرجب عليه جيل سال »«فإقنا لخدو متشها 
ظلما . 

ومثل هذا في عصرنا المال الذي تأخذه كثير من الدول باسم ضريبة 
الدخل . لا يغني عن إخراج زكاة امال لأن تلك الضريبه المأخوذة لا تصرف 
في مصارف الزكاة الشرعية . 

وكذلك إذا أخذ أهل البغي من أهل الذمة في ذلك البلد خراج 
رؤوسهم أو أرضهم ٠‏ لم يأخذهم الامام بما مضى لعجزه عن حمايتهم . 


القاعدة الثانية 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


الجزء معتبربالكل”". اعتبارالجزء 
وفي لفظ : اعتبار الجزء بالكل”” . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ان الحكم الذي يبنى على فعل الجزء يكون معتبرا ومقيساً على فعل 
الكمال » لأن الجزاء إنما يجب بحسب الجناية . كما سيلي : 
ثالثئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : : 

إذا قبضت المراة نصف صداقها ووهبت لزوجها النصف الآخر ثم 
طلقها ‏ قبلٍ الدخول ‏ يرجع عليها بنصف المقبوض - عند أبي يوسف 
ومحمد ‏ » لأن الزوجة حيئما وهبت له نصف الصداق فكأنها حطت منه 
نصفه » فيبقى المهر هو نصف المعقود عليه » فحين طلقها قبل الدخول 
يعود عليها بنصف ما قبضت ٠‏ لأنه هو المهر كله بعد الحط . 

ومنها : إذا استعار دابة أو سيارة ليركبها فركبها وآخر معه فهلكت » 
ضمن نصف قيمتها ‏ إذا كانت تطيق حمل رجلين ‏ وعلى الآخر النصف 
الآخر . أَما إذا كانت الدابة لا تطيق حمل رجلين فعليه قيمتها كاملة » لأنه 
متعل . 

ومنها : إذا أجره دارا ثم انتزع منها بينا » سقط من الأجرة بحسابه 
كما لو انتزع منه الكل سقط كل الأجرة ©. 
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وابعا : مما استئثني من مسائل هذه القاعدة 

في قول عند محمد بن الحسن : ان المحرم إذا استعمل الطيب في ربع 
رأسه فعليه دم كامل ؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال ‏ على قياس الحلق - 
وان كان المشهور عنده اعتبار الجزء بالكل . 


القاعدة الثالثة 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الجزاء إنها يجب بحسب الجناية”" . 


الجزاء - الجناية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الجزاء في اللغة : القضاء . يقال : جزى الأمر يحزي جزاء » 
مثل قضى يقضي قضاءً . وزنا ومعنى . ويكون بمعنى الإثابة ”©. وقال في 
أنيس الفقهاء : الجزاء العوض والمستحق » والثواب والعقاب7©. وهذا هو 
المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء. 

والجناية في اللغة : من جنى يجني جناية : أي أذنب ذنباً يؤاخل به ©2. 

وقال في التعريفات : الجناية : كل فعل محظور يتضمن ضرراً على 
النفس أو غيرها ©2. 

وقال في أنيس الفقهاء : الجناية ما يجتنيه من شر أي يحدثه ‏ تسمية - 
بالمصدر ‏ من جنى عليه شرأ . وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل . 

فمفاد القاعدة : أن العقوبة إنما تكون بمقدار الفعل المحرم 29. 


© المبسوط ج4 ص؟7١.‏ 
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ثالثاً : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل ‏ كال رأس - فيلزمه الدم . وأما 
إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم 7©. 

ومنها : إذا زنا فعليه الحد كاملا . واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - 
والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة . ولكن لايحد 3 لأن الجناية ليست كاملة . 


0 المبسوط جه 4 ص؟؟١‏ . 


القاعدة الرابعة 
اوزاً : لفظ لت القاعدة : 


جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخ0". 
جحود العقد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

الجحد والجحود في اللغة : الإنكار . يقال : جحده حقه ويحقه جحدا 
وجحودا أنكره . ولايكون إلا على علم من الجاحد به . 

فمفاد القاعدة : إِنَّ أحد المتعاقدين إذا أنكر وقوع العقد ولم يُرِد 
الآخر الخصومة فيه فإن ذلك يدل على إرادة فسخ العقد من كليهما . فيعتبر 
العقد مفسوخا كأن لم يكن ولا يترتب عليه حكم . 
ثالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل باع أمة فأنكر المشتري الشراء » فإن عزم البائع على ترك 
الخصومة جاز له أن يطأ الجارية ؛ لأن جحود المشتري فسخ في حقه 7" , 
لأنه لولم يكن فسخ في حق البائع لما جاز له أن يطأ الجارية » لأن حقه 
فيها غير كامل لاحتمال أنه لو خاصم وأثبت الشراء للزم المشتري أخذها 
ودفع ثمنها للبائع . ولكن ترك الخصومة من قبل البائع دليل على رضاه 
فسخ العقد بينه وبين المشتري الجاحد فلذلك جاز له وطؤها. 
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© الخائية جا ص١77.‏ 


القاعدة الخامسة 
او :لفظ ورود القاعدة : 
جحود الخصم لايمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض'" . 
الجحود. الإسقاط 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها: 
إن انكار الخصم مايدعيه عليه خصمه يجيز ولايمنع صحة إسقاط 
المدعي ما يدعيه على خصمه » وإبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض » 
لأنه ‏ أى الإسقاط أو الإبراء ‏ استعمال لخالص حقه . 
ثالئا : من أامثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه » كان الإبراء 
ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح » فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها 
بعوض أو بغير عوض . 


المبسوط جاجد ص1075. 


القاعدة السادسهة 

اولاً : لفظ ورود القاعدة : 

الجد الصحيح كالأب . إلاافي مسائل!" 
الجد يسقط بالأب9" . 


ثانيا :. معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

الجدٌ : هو أب الأب وإن علا » وأبو الأم جد أيضا . 

والجد جدّان : جد صحيح » وجد فاسد . 

والجد الصحيح : هومن لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى - أم أو 
جدة - ولا يكون إلا واحدا وهو أبو الأب . 

والجد الفاسد : هو الذكر بن أنثيين : أو هوما دخلت في نسبته إلى 
الميت أم » لأن تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء 7©. 

فمفاد القاعدة : أن حكم الجد الصحيح في الميراث كحكم الأب 
عند فقده » فله السدس عند عدم الاب مع وجود الولد أو ولد الابن . 

وهو عصبة يرث جميع المال عند عدم الأب والولد . 

وله ما بقي بعد فرض الأم الثلث ؛ أو ثلث مابقي على الخلاف ‏ عند 
عدم الأب . 

وإذا وجد الأب سقط الجد في جميع ذلك » حيث لاميراث لجد مع 
وجود أب ؛ لأن الأب أصل في القرابة للميت . 


('؟ الفرائد البهية ص 544 . 
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ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 


المساكل التى خالف فيها الجد الاب . 
2 
الاولى : أن ام الآب لاترث معه . 
الثانيه : أن الميت إذا ترك أبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث مابقي 
بعد نصيب أحد الزوجين . وأما إذا ترك جدا فالأصح أن لها الثلث كاملا 
الثالثة : أن بني الأعيان ‏ أي الإخوة لأم وأب ‏ والعلات ‏ الإخوة 


الرابعة : أن أبا المعتق مع ابنه ياخذ سدس الولاء وليس للجد 
ذلك0"©. 

الخامسة : ان الإخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء 
عند المالكية والشافعية» بخلاف الأب فإنه يحجبهم بالإجماع ". 
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القاعدة السابعة : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة . 
الجمادات طاهرة . إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار0". 


الجمادات 

ثانيا : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالجمادات : ماليس تحله الحياة كالحجارة » والاخشاب 
والنباتات والثياب. 

فمفاد القاعدة : ان ماكان جمادا لاتحله الحياة فهو طاهر ‏ إذ الأأصل 
فيه الطهارة ‏ اما إذا تحول الجماد فأصبح منتنا أو مسكرا فيحكم بنجاسته 
لنتنه أو إسكاره . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحجارة والتراب والجبس والنورة وكل ماكان من جنس الارض فهو 
طاهر . 

ومنها :المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها فهي 
طاهرة . 

ومنها : الاخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ماثبت إسكاره 
من النباتات كالحشيش والأفيون وغيرهما فهو نجس لإسكاره . 


اشباهابن السبكي جا ص8١1.‏ 


القاعدة الثامنة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة . 
الجمع بين الخلف والاصل لايكون (". 


الخلف. الاصل . 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالخلف والأصل : البدل والمبدل . كالماء والتراب . 

فمفاد القاعدة : انه لايجوز الجمع بين الأصل ويدله » إذ أن البدل 
لايجوز استعماله إلا عند تعذر الأصل فمع وجوده لايجوز استعماله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لايجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله . 

ومنها : إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع 
صيام خمسة ايام . بل يجب عليه صيام عشرة ايام لأنه غير قادر على البدي 
كاملا . 

ومنها : من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه » أو بعض 
أعضاء الوضوء فهل يجوز له ان يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي ؟ خلاف . 

عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة ‏ لايجوز » بل عليه أن يتيمم » 
وهو قول مالك أيضا ء واختيار المزني”' من الشافعية » وعن أحمد 


روايتان . 


9 الممسوط جلا ص١١٠١.‏ 

المزني هو أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزني صاحب الامام الشافعي من 
أهل مصر كان زاهدا عالما جدلا حسن الكلام في النظر ثقه في الحديث صنف في مذهب 
الشافعي كتبا كثيرة . ثم تفرد بالمذهب ولد سنه 1/6١ه‏ وتوفي سنه 1115ه بمصر . طبقات 
الشافعية لابن هداية ! لله ص 5١-7١‏ . مختصرا . 


واما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين 
عندهم . ويتيمم بعد استعماله لما بقي7".فيكون قد جمع بين الخلف 


“6 حليه العلماء للقفال ج ١ص‏ 505 فما بعدها » والمغني لابن قدامة ج ١‏ ص4 10-11١‏ . 


القاعدة التاسعة : 
ولا : لفظ ورود القاعدة 
الجميع أو الجمع المضاف إلى الجماعة يتناول كل واحد منهم على انفراد.(") 


الجمع 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا جيء بلفظ يدل على الجمع وأضيف إلى جماعة ‏ أي أسند إلى ما 
يدل على الجمع كواو الجماعة » ونا ضمير جماعة المتكلمين » فإن هذه 
الصيغة تدل على تناول كل واحد من الجماعة على الانفراد . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : «وإني كُلْمَا دَعَوْتَهُمْ 
لِتغْفرَ لَّهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاستَعْسُوًا بَِابَهُمْ» 22 , أي أن كل 
رحد اعم جيل أضابعة ق أذئلة:وانيتفتن ثباه:. 

ومنها : إذا قال أهل حصن حاصره المسلمون : أمنونا حتى يفتح 
لكم الحصن فتدخلون فتعرضوا علينا الإسلام فنسلم .واشترط المسلمون 
أنكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم . فرضوا بذلك » ففتحوا 
الحصن» فأسلم بعضهم وأبى آخرون . كان من أسلم منهم حرا لا سبيل 
عليه » ومن أبى الإسلام فهو فيء » اعتبارا للبعض بالكل . 


0 شرح السير الكبير ص.607 . 


90 .سيور توح الآية يان 


1 : لفظ ورود القاعدة 
جناية العجماء جِبَار!'). حديث 


جناية العجماء 

ثانياً : معنى هذا الحديث ومدلوله 

تخريج الحديث : لم أجده بهذا اللفظ بل المشهور والمعروف : 
(العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ).7 

ولفظ : (العجماء جرحها جبار ) 0". 

العجماء : المراد بها البهيمة : كالحمار والجمل والثور وأشباه ذلك » 
وسميت عجماء لأنها لا تفصح 27. وجبار : معناها : هَدَّر. 

فمفاد الحديث : أن البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئا أو تصيب في 
انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدر ”> أي غير مضمون . 
ثالئأ : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرين » فإن كان ذلك نهارا 
فلا يغرم صاحبها شيئا » وإن كان ليلا فعلى صاحبها الغرم . 


99 شرح الخاتمة ص 0" ء المجلة المادة 44 . 

9 وهو عند أحمد والطبراني وابن خزيمة والتمهيد والكنز والقرطبي والترمذي والنسائي 
وابن عدي والدر المنثور . 

22 


وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والمنتقى وأحمد والبيهقي والدارمي وغيرهم . 
© المصباح مادة ( العجمة) . 


© المصباح ( جبرت » تهذيب اللغة جا ص١3‏ مادة ( جبر) . 


وأصل ذلك قضاء الرسول يله « إن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار» وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها »”2 وكأنٌ 
الحديث مخصوص بالنهار . 1 
وابعاً : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 


حديث النعمان بن بشير “رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله 
٠:‏ من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم 
فأوطأت بيَّدِ أو رجل فهو ضامن » . الحديث أخرجه الدارقطني ©" . 

والعله في صْمان صاحبها أنه أوقفها في طريق المسلمين أو في سوقهم» 
فهو متسبب لا أتلفت . 


9 الحديث عن حرام بن محخيصة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


('© النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة ‏ أبو عبد الله الانصاري الخزرجي الامير العالم 
صاحب رسول الله عله وابن صاحبه » ولد سنة اثنتين للهجرة وسمع من النبي يك وعد 
من الصحابة الصبيان باتفاق » قتل في قرية بيرين من قرى حمص آخر سنة 55 للهجرة » 
رضي الله عنه » سير الاعلام جاص١١4»‏ له ترجمة في جل كتب التراجم ان لم يكن 
كلها . 

9 يكلرء الع با و 


القاعدة الحادية عشرة : 
اول : لفظ ورود القاعدة 
جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال . (') 


الجناية على النفس . 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا جنى إنسان على نفسه جناية بجرح أو قطع يد أو رجل أو فق”. 
عين فلا تعتبر هذه الجناية » لأنه سبب الضرر لنفسه فلا يتحملها غيره . 

هذا ما يتعلق بالارش أو الدية » وأما ما يتعلق بالإثم وحق الله تعالى 
فالفاعل آئم حينما جر الضرر على نفسه إذا كان متعمدا وبغير ضرورة 
شرعية ؛ لأن الله عز وجل نهى عن إلقاء النفس في التهلكة وعن قتل 
النفس » ولذلك كان قاتل نفسه في النار » وما كان دون النفس فبحسبه » 
لأن البعض معتبر بالكل . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من قطع يد نفسه أو رجل نفسه أو فقأ عين نفسه فلا يتحمل دية اليد 
أو الرجل أو العين أحد غيره » فإن كان مخطئا فلا إثم عليه » وإن كان 
متعمدا فهو آثم » وأما في الدنيا فلا عقوبة عليه ولا تعويض له . 

ومنها : من شرب الخمر أو تحسى السم أو شرب الدخان وهو يعلم 
أن ما فعله فيه ضرر على نفسه أو عقّله فمات أوجن فدمه هدر ولا يتحمل 
جنايته على نفسه أحد . 


7" المبسوط ج ”١‏ ص181. 


القاعدة الثانية عشرة : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
جناية المملوك على المالك فيما يوجب امال هَدْر. )١(‏ 


جناية المملوك 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمملوك : العبد الرقيق أو الجارية الرقيقة . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا جنى الرقيق جناية على مالكه وهذه الجناية 
تتعلق بالمال فإنه لا ضمان على العبد فيما جنى وأتلف » لأن العبد مال 
وهو بعض مال السيد فإذا جنى بعض المال على بعضه فهو هدر » أي 
باطل أي لا تعويض فيه ؛ لأن المال وأن كان عبدا فهو تملوك لا مالك 
كدابتين تناطحتا فقتلت إحداهما الاخرى . 

وإما إذا كانت الجناية على غير المال فالعبد مسؤول ويتحمل تبعة 
جنايته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل عبد مملوك دابة لسيده أو أحرق له متاعاً أو زرعا فالعبد غير 
ضامن » لأن العبد ملك لسيده وهو لا يملك شيئا فإذا صمَّناه كان ذلك 
تععيا الميه يحص :ماله بعص مالة: وذللكحيك.. 

ولكن إذا قتل العبد إنساناً حرأ أو عبد مثله أقيد به . وإن زنى يجارية 
لسيده أو لغيره أو بحرّة فعليه الحد خمسون جلدة . 


02 المبسوط جلاا'ص١1.‏ 


القاعدة الثالثة عشرة : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الجنايات سبب لإيجاب العقوبات ('). 


الجنايات. العقوبات 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجنايات التى يرتكبها أصحابها عمدا هى سبب لوجوب العقويات 
عليهم ؛ لأن العقوبات إنما شرعت زواجسر عن ارتكاب الجنايات 
والجرائم» ولكن يجب أن تكون العقوبة بحسب الجناية أو الجريمة التي 
يرتكبها الشخص أو يقع فيها . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من زنى عوقب بالحد ‏ الجلد أو الرجم ؛ لأن الزنا حَرَمّه الله سبحانه 
وتعالى في كل ملة » فمن زنا ارتكب جرية توجب العقوية . 

ومنها : من سرق مالا » عوقب بقطع يده » لأن السرقة جناية على 
المال . وهكذا . 


«'؟ المبسوط جد“ صغ1ل. 


القاعدة الرابعة عشرة : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 


الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا (' . 


الجنون . 
ثانياً : معنىص هذه القاعدة ومدلولها : 
الجنون : هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على 
نهج العقل إلا 60 
أو هو زوال العقل أو فساده 7" . 
فمفاد القاعدة : أن الانسان إذا وجد منه الجنون مرة ‏ فإنه لا ينفك 


أي أن الجئون يعتبر مرظاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجذ.. 

والمقصود بالقاعدة : 

3 الجنون غير المطبق ‏ أي من يجن تارة ويفيق أخرى . 

؟- والجنون المسبب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لوأن رجلا يعرف أنه جن مرة فقالت امرأنه : إنه طلقني ثلاثاً 
البارحة . 


97 شرح السيرجهةص55١٠‏ وقواعد الفقه ص4 عنه . 


57 المعرات طن 94 


قف 


فقال الرجل : عاودني الجنون البارحة فقلت كذا وأنا يجنون . فالقول 
قوله مع يمينه » لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً » ولبذا كان عيباً 
لازما إذا وجد في حالة الصغر أو الكبر. ولذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال . 

وأقول : لكن لا بد من إثبات بتقرير طبيب أو شهود أنه قد جن قبل 
ذلك ؛ لأن هذا أمر لا يخفى . 

ومنها : إذا قيل أن فلاناً ارتد البارحة » فقال الرجل : عاودني 
جنون ‏ وهو معروف بذلك ‏ فالقول قوله مع يمينه » وإن لم يعرف بالجنون 
مقرل 


القاعدة الخامسة عشرة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الجهاد واجب على المسلمين.(') عن أبي حنيفة 2تنةن' . واجب أي فرض 
الجهاد 


ثانياً . معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


الجهاد في اللغة : فعال من الجهد وهو المشقة والتعب وبلوغ النهاية 
والغاية في الطلب ”. وبالضم والفتح الطاقة والوسع . 

والجهاد من هذا الباب وهو بذل الوسع والطاقة في حرب الاعداء 
وقتالهم . 

وهو مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تَحَمّل الجهد » أو بذل كل 
منكما جهده -أي طاقته- في دفع صاحبه . ثم غلب في الإسلام على قتال 
الكفار . ©) 

فمفاد القاعدة : أن محارية الكفار وقتالبم في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله ونشر دين الله في الارض » والدفاع عن الإسلام فرض على 
المسلمين لا يجوز لهم أن يتركوه أو يهملوه ؛ لأن الواجب والفرض ما 
طلبه الشارع طلباً جازماً ويئاب المسلم على فعله ويأئم ويعاقب على تركه 
كالصلاة . 

والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية بحسب الظروف 
والاحوال وهو في عصرنا الحالي فرض عين بجميع أنواعه وعلى كل مسلم 


97 شرح السيرالكبيرج ١‏ ص187 . 
0 المصباح المنير مادة (جهد) . 
(© المعرب ج ١‏ ص١!17١‏ ء أنيس الفقهاء ص .١18١‏ 


بحسب جهده وطاقته وموقعه 0 لأن الكفار رمونا عن قوس واحدة 
مسكريا وشيافييا واقتصاديا واجتماعياً وإعلاميا وأخلاقيا وكقافا: 


القاعدة السادسة غشرة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


جهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه . (") 
وف لفظ : إذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضا . 
جهالة المستثنى 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الاستنناء وهو إستفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنيا إذا 
عطفته ورددته. 

الاماء ملاتا عرف العامل عن تقال امس , 

والاستثناء أداته "إلا وينوب عنها غير وسوى . 

فمفاد القاعدة : أن المستثنى إذا كان مجهولاً فإن جهالته توجب 
جهالة المستثنى منه » فينتج بطلان المعاملة المبنية على ذلك ؛لأن جهالة 
المعقود عليه تمنع جواز العقد . 


ثالثاً : من أمثلة القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى قطيعا بألف درهم إلا ديناراً - أي كان المستثنى من غير 
جنس المستثنى منه - لاختلاف المقومين للمستثنى. فالمعاملة باطلة . 

أو اشتراه بألف درهم إلا قفيز حنطة » أو إلا شاة .فالبيع فاسد ؛ لأن 
المستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإنها يستثنى من المستثنى منه 
بالقيمة » وطريق معرفة القيمة الحزر والظن » فلا يتيقن به فيكون المستثنى 


© المبسوط ج١١‏ ص 1927 ء وينظر المقنع مع الحاشية ج 7 ص 18-117 . 
06 المصباح مادة ١‏ الثنية » . 


مجهولاً ؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء الاستثناء » 
وما وراء الاستثناء من الألف مجهول » والبيع بالشمن المجهول فاسد . 

ومنها : إذا باع شيئا من الحيوان واستثنى ما في بطنه 5 فالبيع فاسد ؛ 
لأن ما في البطن لا يجوز إيجاب البيع فيه مقصودا » فلا يجوز استثناؤه 
مقصودا ؛ لأن الجنين في البطن مجهول . 


القاعدة السابعة عشرة 
اول : الفاظ ورود القاعدة 


جهالة المعقود عليه تمنع جوازالعقد (). 
وف لفظ :المجهول لا يجوز نمليكه بشيء من العقود قصدا ”'' وتأتي في قواعد 
حرف الميم إن شاء الله . 
وف لفظ : جهالة المعقود عليه تفسد العقد . 7" 
وف لفط : جهالة المبيع ومايتفاوت يمنع صحة العقد . 
١‏ جهالة المعقود عليه 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

من أركان العقد معرفة المعقود عليه مبيعا أو ثمنا ‏ فإذا كان أحدهما 
مجهولاً فسد العقد وبطل » لأنه يفتح باب التنازع . 

فمفاد هذه القواعد : أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا 
كان مجهولا فان جهالته تفسد العقد وتبطله » وكذلك لو كان المجهول شرطا 
لا سبيل إلى معرفته . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الببة 
لجهالة الموهوب » ولأنه يشترط في الببة القبض وقبض المجهول مستحيل . 


© المبسوط ج١١‏ ص9١‏ 
نفس المصدر ج؟١‏ ص4 


زشف - 6 5 2 
قواعد الفقه صلاهة عن شرح السير الكبير ص ”8/7 :مم 


ومنها : إذا اشترى ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على انه 
بالخيار ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الاخر لم يجز عند فر رحمه الله . 

ومنها : إذا اشترى سمسما أو زيتونا على أن فيهما من الدهن كذا » 
فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته . ويكون سببا في جهالة المعقود 
عليه 2 فيكون مفسدا للعقد. 


القاعدة الثامنة عشرة 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة 


جهالة امقر نمنع صحة الاقرار .20 
ومقابلها : جهالة المْقَرَّله تمنع صحة الاقرار. 7) 
وفي لظ : الإقرارللمجهول باطل . 7© 
جهالة المقروالممَر له 

ثانياً : معنص هذه القواعد ومدلولاتها : 

هذه من قواعد الإقرار السابقة في القسم الأول - قواعد حرف 
البكرة 

ومفادها : أن الميرّ أو المقرٌ له إذا كانا مجهولين فإن الإقرار لا يكون 
ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال : لك على أحدنا ألف ريال .لم يصح الاقرار لأن الْقَِ 
يوك 

ومنها : أقر فقال : لفلان علينا ألف درهم » ولم يسم أحدا . فهو 
باطل . 

ومنها :إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا 
- كل واحد منهما يدعيه . فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم 


(؟ أشباهابن نجيم ص 504 . 


"© المبسوط جلا١‏ ص 188. 
26 أشباه ابن نجيم ص 7017 ٠‏ وينظر غمز عيون البصائر ج 7 ص 179-:5. 


يعظلجا اسعطلت كل واه مفيتا :وان كتلااعين البسق تيضم 
الإقرار» لأن الحق لا يثبت للمجهول. 


وابعاً : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

إذا قال : لك على أحدنا ألف درهم - وجمع بين نفسه وعبده - أو 
بين نفسه وشريكه في شركة المفاوضة - صح الإقرار ؛ لأن المال يطالب به 
السيد ؛ حيث إن العبد لا يملك فلا يصح أن يكون مديونا - إلا إذا كان 
مأذونا له في التجارة فاستدان ثم أبطل سيده الإذن » فالسيد يتحمل 
مديونية العيد . 

وفي شركة المفاوضة كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فجاز 
أخذ المال من أي منهما » ولذلك صح الإقرار . 

ومنها : إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه 
من رجل - ولم يُعينه - قبل وسقط حق الرد ؛ لأن بيع المشتري المبيع 
دليل على رضاه بالعيب المانع من الرد . 


القاعدة التاسعة عشرة 
ولا : لفظ ورود القاعدة : 
الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة .0 


الجهالة وتاثيرها 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
العقود التي يتعامل بها الناس قسمان : عقود لازمة من الطرفين » 
كعقد البيع » والنكاح » والإجارة » وأمثالها . وعقود غير لازمة كعقد 
الإعارة والهبة » وألبدية وأشباه ذلك . 
ْ فمفاد القاعدة : أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإبطال إذا كان 
عقداً لازماً » وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا باعه شاة من شياه غير معيئة بطل العقد للجهالة . 
وأما إذا أعاره أرضًا مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز 


ذلك » وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له 
من الانتفاع ؛ لأن الإذن مطلق . 


9 المغنى جاه ص 535906 . 


القاعدة العشرون 
اوزأ : لفظ 5-44 القاعدة : 
الجهالة تسقط فيما كان تبعا. © 


الجهالة وسقوطها 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجهالة مضرة بالعقد اللازم كما سبق . 

ومفاد هذه القاعدة : أن الجهالة إنما تضر وتفسد العقد إذا كانت في 
صلب العقد متعلقة بأصول التبادل » ولكن إذا كانت الجهالة متعلقة بالفرع 
التابع فإن هذه الجهالة لا تضر ولا تفسد العقد لأنها ليست في صلب العقد . 
ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى شاة واشترط أن تكون لبوناً - أي ذات در ولبن - صح 
العقد عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى , » مع أن اللبن في الضرع 
جهول - ولكن لما كان تبعا وليس أصلاً في العقد جان - خلافا لأبي حنيفة 
رحمه الله الذي لا ييز بيع اللبن في الضرع . 

ومنها : لو شرطها حاملا . صح ذلك عند أبن قدامة ؛ لأنه صفة 
مقصودة يمكن الوفاء بها 
رأبعا : مما استثئني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا اشترط في الشاة أو البقرة «الباغاهر ارا بياب الى لم رج 
العقد ؛ لتعذ ر الوفاء به . 

ومنها : إذا اشترى جارية وشرط أنها مغنية . لم يصح العقد ؛ لأن 
الغناء مذموم في الشرع فلم يصح اشتراطه كالزنا . 


(؟ المغنى ج 4 ص 7798-1175 . 


القاعدة الحادية والعشرون : 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الجهالة في ابتداء المعاملة مفسدة المعاملة . ”© 


الجهالة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمعاملة هنا : هي العمل على العناية بالاشجار كالنخيل 
وأشجار الفواكه وغيرها بالسقى والحفظ والتشذيب وغير ذلك مما يحتاجه 
الجر ْ 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وجدت الجهالة في ابتداء مدة المعاملة بحيث 
لم يحدد بدء المدة يعتبر ذلك مفسداً للمعاملة ومبطلاً لها . 

ويجوز أن تعم هذه القاعدة كل معاملة بين طرفين فيها جهالة 
كالاجارة وغيرها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دفع صاحب النخل نخله للعامل غير ملقح وأشترط التلقيح على 
رب النخل » قال : فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن التخلية تنعدم عقيب العقد , 
لأن العقد قد انعقد بينهما في الحال » فالشرط ‏ وهو أن يكون التلقيح على 
رب النخيل موت موجب العقد وهو التخلية بين النخل والعامل » وقبل 


التلقيح لم يُخْلّ بينه وبين النخل » لأن النخل ما يزال في يد صاحبه حتى 
يلقحه » بخلاف إذا ما كان رب النخل قد لقحه قبل المعاملة . وبخلاف ما 


إذا أشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن يحفظه العامل ويسقيه من غرة 
الشهر القادم فيجوز » لأن ابتداء المعاملة هنا من غرة الشهر الداخل وهو 
معلوم » والمعاملة عقد إجارة فيجوز إضافتها إلى وقسو في المستقبل . 


99 المبسوط ج١7‏ ص١0١.‏ 


القاعدة الثانية والعشرون : 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 


الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا نفنع صحة العقد .() 
وفٍ لفظ : الجهالة في المعقود عليه إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمنع صحة 
العقد. 9 
الجهالة والمنازعة 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان متقابلتان لفظأ ولكنهما متحدتان معنى ومفهوما 
ونتيجة . 3 

فالمقصود من العقود انتفاع كل من المتعاقدين أو المتعاملين عموما بما 
والتحاب بين المتعاملين . 

ولذلك كان كل ما يسبب الخنصومة والمنازعة بينهما مفسدا للعقد 
والمعاملة ؛ درءا لفساد العلاقة بين المسلمين وجلبا للمحبة والتعاون على 
الخير والبر بينهم 2( ولذلك فكل جهالة في العقد سواء في المبيع أو الثمن أو 
ما يتعلق بأحدهما - وهذه الجهالة تفضى إلى المنازعة والخصومة - فإن هذه 
الجهالة تمنع صحة العقد وتوجب بطلانه وفساده » بخلاف ما إذا كانت 
الجهالة قليلة لا تفضي إلى المنازعة فلا تمنع صحة العقد . 


< ابوط يك 1 هن 86 
المبسوط ج14 اص 187. 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
شترى ثوباً من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية 
صح العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الشوب الذي سيختاره المشتري 
مجهولا - ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة . 
ومنها : باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع » 
لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه » وجوانب الدار . 


القاعدة الثالثة والعشرون : 

اول : الفاظ ورود القاعدة 

الجهالة كما تمنع الدعوى والبينة تمنع اليمين أيضا . ("© 

وفي لفظ الخانية : الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا. © 
الجهالة 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للجهالة أحكام مترتبة عليها » وقد سبق ذكر بعضها فيما سبق من 
قواعد » وهذه القاعدة تفيدنا حكماً أخر من أحكامها وهي أن الجهالة في 
المعقود خليه > أوالميرٌ أو المقرٌ له أو المقرٌ يه + أو شين ذللك من أنواعها » ٠‏ تمنع 
الدعوى وتمنع البينة ‏ أي الإشهاد ‏ وهي كذلك تمنع توجيه اليمين على 
المدعى عليه . 

والأصل أن قبول البينة أو الاستحلاف لا بد أن ينبنى على دعوى 
صحيحة » وإذا كانت الجهالة تمنع صحة الدعوى فتمنع أيضا كل ما يترتب 
على صحه الدعوى كاليمين . 


ثألثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال المدين : قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت » أو قال : 
نسيت قدره 5 وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه 3 لأن المدعى وهو 
المدين لا يمكنه إقامة البينة على دعواه بقضاء بعض الدين للجهالة 3 
ولذلك فلا توجه اليمين على المدعى عليه وهو الدائن 


67 الفرائد البهية ص عن اليمين من دعوى الخانية . 
الفتاوى الخانية ج ١‏ ص١7‏ على هامش من الفتاوى البندية . 


ومنها : إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال » أو خيانة في ريح أو 
وصية - ولم يحدد المقدار . وطلب من القاضي تحليف خصمه بعد قوله : 
لم أعلم مقداره أو نسيت » لا يلتفت القاضي إلى قوله » لأن اليمين يترتب 
على صحة الدعوى » والدعوى هنا لم تصح . 


وابعاً : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 

إذا ادعي على قيم الوقف أو الوصي الخيانة المطلقة » جاز تحليفهما 
وإن كان المدّعى به مجهولا ‏ لمصلحة الوقف واليتيم - ولعسر تحديد مقدار 
خيانة القيم أو الوصي . 


القاعدة الرابعة والعشرون : 
اول : لفظ 0 القاعدة : 
الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا نمنع صحته اللو 

الجهالة المستدركة 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا كانت الجهالة في التزام المال مستدركة قبل تمام العقد ومعنى 
استدراكها إزالتها ومعرفة مقدار المال الملتزم به فهذه الجهالة الابتدائية لا 
لاتمنع صحة العقد عند تمامه. 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على عبد مطلق عن الوص » أو على أمة » أو على 
بيت أو على مقدار من المال لم يُبيَنهُ » فالعقد صحيح ولها عبد وسط أو 
أمة وسنط أو بيت وسط » ومهر المثل وتجبر على القبول » وكذلك لو أتاها 
بقيمة عبد وسط أو قيمة أمة وسط أو قيمة بيت وسط » أجبرت على 
القبول . هذا عند الحنفية » وخالف الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك حيث 
قال : لا تصح التسمية ؛ لآن النكاح عقد معاوضة فيكون قياس البيع ؛ 
والعبد المطلق لا يستحق كد الح ريا وكات اجاج . بناء على 
أصله وهو ( أن كل ما لايصح مسمى في البيع لاايستحق في النكاح ) ؛ لأن 
المقصود بالمسمى مهرا هو المالية وبمجرد ذكر الجنس دون بيان الوصف لا 


تصير المالية معلومة 2 فلا يصح التزامه بعقد المعاوضة لبقاء الجهالة والغرر 
+ 29 
فيه . 


. 


26 الممبسوط جاه ص88 . 


الام ج ٠١‏ ص5 .١9‏ 


وليس معنى ذلك أن الشافعي رحمه الله يفسد العقد بجهالة المهر ؛ ٠‏ بل 
هو يجيز العقد ولو لم يِسّمٌ للزوجه مهرا » ولكن يرى أنه يلزم مهر المثل 
عند فساد المهر الممسمى الب جر حي 1 : والبيوع لا تنعقد إلا بثمن 
معلوم » والنكاح ينعقد بغير مهر”' ' . ومن قوله رحمه الله ( وإنما جعلت لها 
مهر مثلها لأن النكاح لا يرد كما ترد البيوع الفائتة ة )- أي المستهلكة . 
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القاغدة الكافسة والعشرون: 
اوزأ : لفظ ورود القاعدة : 
جهة الشيء بمنزلة حقيقته ". 


جهة الشيء 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد يجهة الشيء هنا : صفته التي يعرف بها ء أو الجهة التي يوجد بها. 
فمفاد القاعدة : أن صفة الشىء التى يعرف بها ويميز عن غيره لها 
في الاعتبار حكم حقيقة ذلك الشيء » والمراد أن صفة العقد تقوم مقام 
حققيقة العقد . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال رجل : من جاءَني بمتاعي من مكان كذا فله أجر مقداره كذا 
رهما أن دثارا أووناك . فذهب رجل فجاء بالمتاع » فعند الحنفية له أجر 
مثله لا يجاوز المسمى . 
وحجتهم في ذلك أن هذا استئجار المجهول » واستكئجار المجهول باطل 
» إلا أنه إذا حمله إنسان بعد ما سمع كلامه فإنما جاء به على جهة تلك 
الإجارة » وقد رضي القائل بذلك فيستوجب أجر المثل باعتبار أن جهة 
الشيء عولة حقه ,فلاف نا ذلاساظي إنسانا عه قله الأجر اذا 
ذهب سواء وجل التاع آم لم يده : 
وأما عند الشافعي رحمه الله : فله المسمى واعتبر ذلك إجارة 
صحيحة مستندا إلى قوله تعالى حكاية عن إخوان يوسف عليه السلام 


«وَلمن حاء به حِمُل بَعِير وأنا به زَعِيم4 [ الآية 1 من سورة يوسف) . 


0 المبسوط ج٠7اص7١2‏ . 


القاعدة السادسة والعشرون 

اولاً: الفاظ ورود القاعدة 

الجهل بالأحكام الشرعية إنما ايكون عذرا إذا لم يقع حاجة إليها . "© 

وفي لفظ ؛ كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبلء إلا إذا 
كان مها يخفى. '" وتأتى في حرف الكاف إن شاء الله . 


الجهل بالأحكام 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل أن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام لا يكون عذراً - 
كما سيأتي في قاعدة لاحقة - ؛ لأن دار الإسلام دار العلم وشيوع 
الأحكام . 

ومفاد هذه القاعدة استثناء من القاعدة التالية : وهى أن الجهل 
بالأحكام الشرعية في دار الإسلام يكون عذراً إذا كانت هذه الأحكام غير 
محتاج إليها . وهي الأحكام التي فيها خفاء وهو ليس في حاجة للعمل بهاء 
كجهل الفقير أحكام الزكاة والحج . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الزوجة المعتقة التي تجهل أن لما الخيار بعد العدق تعذر بالجهل بهذا 
الحكم فيبقى لها خيارها حتى تعلم ؛ لأن هذا من الأحكام التي لم تقع 
الخاجة إلبها بالعلية لها : 


00 شرح الخاتمة ص 77 » وينظر أشباه السيوطي ص 3٠١ , ١91١‏ . 
6 أشباه السيوطى ص١١5-١١5.‏ 


القاعدة السابعة والعشرون : 

اول : الفاظ ورود القاعدة 

الجهل بالأحكام في دا رالإسلام ليس بعذر ”" , أو لايكون عذرا . ") 

وف لفظ : الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لاايسقط أحكامهض””". 
وفي لفظ : الجهل الذي يعذربه صاحبه , أولايكون عذرا ". 

وفي لفظ : الجهل هل ينتهض عذرا ؟ 


الجهل بالأحكام 
ثانيا : امعناى هذه القواعد ومدلولها : 
دار الإسلام دار العلم وشيوع الأحكام » فلا يعذر أحد بترك العلم 
بأحكام دينه » بخلاف الجهل بها في دار الحرب » فيعتبر عذرا » لأن دار 
الحرب دار جهل » فيكون الجاهل عاجزا عن الائتمار بالشرائع قبل العلم 
بوجوبها . 
وبخلاف من يعذر بالجهل كما في القاعدة السابقة . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا أسلم كافر في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه 
التعلم» ولا يعذر في ترك العلم بها » لأنه قادر على العلم وإزالة الجهل . 


شرح الخائمة ص 75 . 

7 أشباه السيوطي ص١٠٠‏ » الفرائد ص77 عن الحاضر والسجلات البندية ج 1 ص 
0 

© المغني ج١‏ ص7١5‏ .. 

“4 إعدادالمهج ص76 . 

7 إيضاح المسالك ق70 


فلو لم يُصّل مدة بدعوى الجهل بوجوب الصلاة فيجب عليه قضاء 
ما تركه منذ أسلم ؛ لأنه قصر في طلب العلم . 

ولكنه إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة و لا تحريم 
الحرمات » ومكث زمانا ثم علم ٠‏ فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات » 
ولا يقام عليه حد ارتكاب المحرمات قبل العلم بالأحكام . بخلاف ما لو 
أرتكب محرما في دار الإسلام بعد إسلامه فإنه يعاقب و لا يعذر يعدم العلم 
بالتحريم . 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه . '") 


الجهل بالشرط 

ثانياً : معنى هذه القاعدة : 

العلم شرط في صحة العمل » فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان 
عمله باطلا وإن صادف الحق » والمراد بالشرط هنا الشرط الشرعي وليس 
مطلق شرط . 

فمغاد القاعدة : أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل » وإن وقع 
على وجهه المشروع مصادفة واتفاقا . 
ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من صلى جاهلاً بكيفية الصلاة لا تصح صلاته » وإن صلاها 
صحيحه . 

ومنها : من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب . 

ومنها : القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله تعالى يدخل النار 
وإن أصاب في حكمه . 

ومنها : من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب ؛ لما في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله كله قال ' ( من 
تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. "9 ) 


0" كروي ام ا 


9 المستدرك ج ة ص ؟١؟‏ وقال فيه حديث صحيح ولم يخرجاه » وأيده الذهبي في 


تعليقه وأخرجه الدارقطني في سننه ج ٠‏ ص ١47-1940‏ - وذكر في التعليق المغنى علله 
»كما أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطب حديث رقم 7877 . 


القاعدة التاسعة والعشرون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . © 

وف لفظ : المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة .”'" وتأتى حرف الميم إن شاء 


الله 

وفي لظ : الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه .”" 
الجهل بالمماثلة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية » فالشرط في حل تبادل 
الأموال الربوية تحقق الممائلة بينها » وعند الشك في تحقق الممائلة أو 
الجهل بها تفسد المعاملة وتبطل لاحتمال الربا . وباب الربا مبني على 
الاحتياط كما سبق بيانه . وهذا أمر متفق عليه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بيع كومة - أو صبرة - من طعام - تمر أو حنطة أو زييب أو غيرها - 
بكومة مثلها دون كيل أو وزن لا يجوز ؛ لاحتمال المفاضلة والشك في 
الممائلة . فتكون هذه المعاملة باطلة ؛ لأن الجهل بالمماثئلة كحقيقة 
المفاضلة» والمفاضلة في الأموال الربوية تبطل المعاملة بها . 


زطق 3 2 0 

قواعد ا حصني ق؟ ص /اوة/اء, وأشباه ابن السبكي جاص .35١١‏ 
7 الجمع والفرق للجويني ص 7817/373177 . 
المغنى ج#ص 4١‏ -70 . 


القاعدة : الثلاثون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 


الجهل والنسيان يعذربهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات.0) 
الجهل والنسيان 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دليل القاعدة : حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في 
الصلاة » ولم يؤمر بالاعادة لجهله بالنهي عن الكلام في الصلاة 9 

وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي عله بنزع الجبة عن المحرم 
ولم يأمره بالفدية لجهله .9 

فمفاد القاعدة : أن من فعل منهياً عنه جاهلاً بالنهي فهو معذور 
ويسققط عنه الاثم والعقوبة . وأما من ترك مأمورا نسيانا أو جهلا فهو غير 
معذور - إذا كان في دار الإسلام - . 

والفرق بينهما : 

أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها » وذلك لا يحصل إلا 
بفعلها . والمنهيات مزجور عنها بسيب مفاسدها امتحانا للمكلف 
بالانكفاف عنها » وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها . ومع النسيان 
والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه » فعذر بالجهل أو النسيان . 


0 المتقون المز ركشي نج 7 "صن :19.. 

97 الحديث أخرجه مسلم ج هدص 73١-7١‏ » وأبو داود ج 3 ص 79-78 وص 80-14 
» والنسائي ج 7 ص5١-18‏ . 

9 الحديث في فتح الباري ج 7 ص 708-707 , وج #4 ص١‏ 40 » والترمذي ج 14ص 
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هذا في حقوق الله تعالى » وأما في حقوق العباد فلا يعذر بالجهل والنسيان 

ولكن الجهل بالمحرمات المشتهرة في دار الإسلام لا يعتبر عذرا ؛ لأنها 
لا تخفى حرمتها ولا أحكامها كالزنا وشرب الخمر واللواط وغيرها من 
المحرمات المشتهر تحريمها . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وطيئ زوجته في حال إحرامه ناسيا أو جاهلاً فلا فدية عليه عند 
الامام الشافعي رضي الله عنه ولا يفسد حجه على الأظهر .20 

ومنها إذا تطيب ناسياً فلا فدية عليه » بخلاف ما لو جاوز الميقات 
المكاني بدون إحرام ناسياً لزمه الدم » والفرق إن الإحرام من الميقات 
مأمور به والطيب منهى عنه. 

ومنها : من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلاً بما عليه في 
لبسه » أو ناسيا لإحرامه ثم يثبت عليه أي مدة بعدما ثبت عليه بعد 
الإحرام ؛ أو ابتدأ لبسه بعد الاحرام جاهلا بما عليه في لبسه أو ناسيا 
لحرمه أو مخطئا به » وذلك أن يريد غيره فيلبسه » نزع الجبة والقميص نزعا 
ولم يشقه » ولا فدية عليه في لبسه”" . 

هذه المسائل نما يتعلق بحقوق الله تعالى . 

وما يتعلق بحقوق العباد : 

لو ضرب مريضاً جاهلاً مرضه ضرباً يقتل المريض ولا يقتل الصحيح. 
فمات المريض . قالوا : يجب القصاص في الاصح . 


0 روضة الطالبين ج ؟ ص7 4١‏ . 


262 الام ج ه ص 7١‏ » وسنن البيهقي ج 0ه ص 494 . 


أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها 
الشبعان عند الحبس فمات . قالوا : لا قصاص . 

والفرق أن أمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع . وإذا سقط 
القصاص فيجب الدية والتعزير إذا كان الحبس بغير حق . 

ومنها : إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا » ولكن ما 
عرفنا أنه يقتل بشهادتنا . قالوا : فلا يحب القصاص في الأصح ؛ إذ لم 


القاعدة الحادية والثلاثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
جواب الامر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء . () 


جواب الامر 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا صدر قول من إنسان بلفظ الامر وعطف عليه جواباً بالواو فمفاد 
هذه القاعدة : أن حكم عطف الجواب بالواو كحكم عطف جواب الامر 
بحرف الفاء . أي في ترتب الحكم عليه كترتبه على وقوعه بالفاء التي تفيد 
الترتيب والتعقيب . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قال : ادخلى الدار وأنتي طالق » فدخلت طلقت . 
ومتها: إذا فال لحبده:» أدكل الدانرائك سن دنعل عق . 
ومقها قال + أذ إل القانوانتت هذ » كان تعلها بآذاء اذلف . 
ككل هذه الامثلة تفيد حكمهنا كما لو كان تغليقاً للحكنم بالقتراط 
المقترن بالفاء » فكأنه قال في الاولى : ادخلي الدار فإن دخلت فأنت طالق. 
وفي الثانية كأنه قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر . 


('؟ الفرائد البهية ص١٠‏ عن تعليق الخانية ج ١‏ ص 177 . 


القاعدة الثانية والثلاثون : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
جواب السؤال. يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (". 


جواب السؤال 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : : 
سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت قواعد ‏ الأصل - 
رقم "٠1‏ وهي تدخل تحت قاعدة ‏ العادة محكمة . 


زطق 


أصول الامام الكرخي ص4١١‏ . 


القاعدة الثالثة والثلاثون : 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الجوابر والزواجر والفرق بينهما ". 


الجوابر والزواجر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولفا : 

الجوابر : جمع جابرة » من جبر يجبر : إذا أصلح . 

والزواجر : جمع زاجرة » من زجر يزجر : إذا منع . 

فالزواجر مشروعة لطلب المصالح » والزواجر شرعت لدرء المفاسد. 

فالجوابر شرعت لجبر ما فات من مصالح حقوق الله تعالى وحقوق 
عباده » ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجبت عليه آثما ء ولذلك 
شرعت مع الجهل والخطأ والنسيان » وعلى المجانين » كما في حق الذاكر 
والعامد والعاقلين . 

وأما الزواجر فهي بخلافها تختص بالصنف الثاني » أي الذاكر 
والعامد والعاقلين » ومعظمها لا يجب إلا على عامد كرا لقاع الود 
إليها » ولغيره عن مواقعة مثل ذلك » وقد تكون الزواجر لدفع المفاسد وإن 
لم يكن إثم ولا عدوان » كما في حد الحنفي إذا شرب النبيذ » وتأديب 
الصبيان إصلاحا لهم . 

واختلفوا في الكفارات » والجمهور على أنها جوابر » بدليل أنها 
تجب على النائم والناسي والمخطئ وغيرهم » ولأنها عبادات وقربات لا 
تصح إلا بالنية ؛ والتقرب إلى الله تعالى لا يصلح زاجرا بخلاف الحدود 
والتعزيرات . 


© قواعدالاحكام ج١‏ ص١16‏ ء الفروق للقرافي ج ١‏ ص7١7؟‏ فما بعدها ء المجموع 
المذهب لوحة 787 ب فما بعدها . قواعد الحصنى ق؟ ص 08١٠‏ . 


ووقع الاختلاف في بعض الكفارات هل هي جوابر أو زواجر ككفارة 
الظهار وكفارة الفطر المتعمد في رمضان 2 وكفارة إفساد الحج . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

جواز الشرع ينافي الضمان 

وف لفظ : الجوازالشرعي ينافي الضمان . (» 


الجواز الشرعي 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالجواز الشرعي : إباحة الشرع وإذنه بالفعل . 
فمفاد القاعدة : أن إباحة الشرع للفعل أو إذن من له الحق فيه 
تنفي وتسقط عن الفاعل الضمان والمؤاخذة ؛لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما 
يلك أن يفعله شرعا » أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز لولي القتيل أمر غيره بقصاص قاتله نيابة عنه » فلا ضمان على 
ذلك الغير إذا اقتص بحضور ولي القتيل . 

ومنها : من كسرالمسلم طبلا أو مزمارا أو قتل له خنزيرا أو أراق له 
خمراً لا يضمن على الأأصح لأنه فعل بإذن الشرع ؛ إلا أن يعرتب على 
فعله ضرر أشد » أو يكون هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز 
الافتيات عليه » بل يرفع الامر له لإزالة هذا المنكر . 

ومنها : إذا أقام القاضي حداً أو تعزيراً فمات المضروب » فلا 
ضمان على القاضي . 


993 شرح الخاتمة ص80 - المجلة المادة 9١‏ . 


ثالثاً : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة 

جاز أكل مال الغير إذا اضطر إليه في تخمصة - ولم يكن صاحبه في 
حاجة إليه - أو بالإكراه الملجئ فيجوز الأكل ولكن على الآكل ضمان ما 
أكل .لأن الجواز الشرعي في رفع الاثم فقط . 

ومنها : إذا تصدق الملتقط باللقطة ثم جاء صاحبها بعد ذلك فله 
تضمين الملتقط أو المتصدق عليه » ويعتبر هذا استثناء من القاعدة ؛ لأن 
المشرع أذن له في التقاطها والتصرف فيها بعد تعريفها ومضى عام عليها . 
ولكن لما كان تصرفه بغير إذن صاحبها جاز لصاحبها تضمين الملتقط أو 
الفقير . 


القاعدة الخامسة والثلاثون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

جوازما لولم يشرع لم يجزدليل على وجوبه . ”") 

وفي لفظ :ما كان ممنوما إذا جازوجب . تأتي في قواعد حرف الميم إن 


شاء الله . 
وفي لفظ :الواجب لايترك إلالواجب . وتأتى في قواعد حرف الواو إن 
شاء الله . ١‏ 
وفي لفظ :ما لابد منه لايترك إلا بما لا بد منه . وتأتي في قواعد حرف الميم 
إن شاء الله 

الجواز للممنوع دليل الوجوب 
ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 


هذه القواعد وإن اختلفت صيغها فدلالتها متحدة : 

ومفادها : أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى بما لو لم يشرع ويأذن به 
الله كان ممنوعا ومحرماً » فشرعه دليل وجوبه ؛ لأن إجازة الشارع لفعل 
افر ذلك على لك 
ثالئا : من امئلة هذه القواعد ومسائلها : 

.قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع عدا مروان لكتزناة اناما ركان 

حراما لما فيه من قطع عضو عظيم المنفعة . 

ومنها : وجوب أكل الميتة للمضطر . , 

ومنها : النتان لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف 
العورة والنظر إليها . 


دق 5 5 ع ٠.‏ 
أشباه السيوطي ص ١58‏ ءالاقمار المضيئةص١١5 ٠‏ وأشباه ابن السبكي ج١‏ ص 
15/11 . 


ومنها : إقامة الحدود على ذوي الجرائم » لو لم تشرع لكانت حراما 
ما فيها من الضرر على المقامة عليهم . 
رابعاً : مما استثنى من مسائل هذه القواعد فكان سنة لا 


- 


واجبا : 
ومنها : سجود السهو سنة عند الشافعية 3 وسجود التلاوة كذلك 


القاعدة السادسة والثلاثون 

اول : الفاظ ورود القاعدة 

الجودة في الأموال الربوية هدر. © 

وف لفظ : الجيد والرديء في الربوية سواء , والدراهم الزيوف كالجياد في بعض 
المسائل 9) 


وفي لفظ : الجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جوار 
البيع مع التماثل ونحريمه مع التفاضل . ”") 
الجيد والرذيء 

ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

الأموال الربوية - أي الأموال التي يجب بيعها متمائلة - جيدها 
ورديئها سواء » فلا يجوز التفاضل بين جيد ورديء منها ؛ لأنهما سواء في 
الجنسية كتمر رديء بتمر جيد . 

وكذلك بالنسبة للدراهم الجياد والزائفة 5-2 الملغشوشة + إذا كان 
الغالب الفضة » فهما سواء » وكذلك ما كان تبراً - أي ذهبا غير مصروت 

- أي مسكوك - مع المضروب » والصحيح مع المكسور ء فهما سواء في 

وخوي التماال فهها وزيا ويحرم التفاضل » أي أن يكون أحدهما أثقل 
من الاخر بحجة الضرب أو الصحة أو غير ذلك من الصفات التي لا اعتداد 
بها في تبادل الأموال الربوية . 


97 أشباهابن نجيم ص ١١١‏ 


البداية ج 0 ص١737‏ » أشباه ابن تجيم ص 5١١‏ » قواعد الفقه ص70 » عن ابن نجيم 
ص 8 »ء وأشباه السيوطي ص 3١75‏ فما بعدها . 
"© المغني جدة ص 3٠١‏ 472. 


إفف 


ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يحوز تبادل صاع تمر جيد - كالسكري - مثلاً - بصاعين من نوع 
آخر أقل جودة - كالشقراء؛ أو الخضري » أو المكتومي ”.بل إذا كان ولا 
بد من التبادل فصاع بصاع أو أن يبيع صاحب الرديء تمره بدراهم ثم 
يشتري بها تمرا جيدا . وهذا حكم رسول الله عله في حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة رضي الله عنهما : حيث قال رسول الله عله لمن قال : إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - فقال عليه الصلاة 
والسلام :( لا تفعل » بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) 9) 
أخرجه البخاري . 

ومنها : إذا اشترى بالجياد ونقد الزيوف » وباعها بالمرابحة فإن رأس 
الملل هو الجياد » في ست مسائل عدها ابن نجيم في الفوائد الزينية ص05 . 


0 أنواع من التمر مشهورة في منطقة القصيم بالمملكة السعودية . 
9 الجمع : تمررديء . والجنيب : تمر جيد . كانا معروفين بالمدينة في عهد رسول الله يله . 


ثانيا : فواعد حرف الحاء 


القاعدة الاولى 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
حاجة الناس أصل في شرع العقود ان 


الحاجة - شرع العقود 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن شرع العقود وجوازها مبني على حاجة الناس لتبادل المنافع ؛ 
حيث إنه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه بنفسه دون استعانة 
بالآخرين » ولذلك شرعت العقود بناء على حاجة الناس إلى تبادل المنافع 
ليع الكون: 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شرع عقد البيع لحاجة الناس إلى تبادل الأملاك » فالبائع في حاجة 
إلى المال » والمشتري في حاجة إلى السلعة . 

ومنها : شرع عقد الإجارة لحاجة الناس إلى تبادل المنفعة » فالمستأجر 
يريد أن ينتفع بملك غيره » والمؤجر يريد الانتفاع بالأجرة وهي من المنفعة . 
وهكذا . 

ومنها : شرع عقد النكاح ليحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة ؛ 
وليكثر النسل ويحفظ الجنس . 
ولولا شرع العقود لتهارج الناس ولأكل القوي الضعيف وفسد 
الكون . 


زفق 
المبسوط ج6١‏ ص 70 


القاعدة الثانية 
أولاً: الفاظ ورد القاعدة . 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة , عامة كانت أوخاصة “2. 

وفي لفط ؛ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة . ) 

وف لفظ ؛ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس . © 

وف لفط : الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة.(» 
وف لفط :الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد 
المضطر . إف4 


ثانيا ّ: معنى هذه القواعد ومدلولها : 


هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله 
يعبادة . 

مراتب ما حرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه 
بالنسبة للبشر ثلاث مراتب : الضرورة »والحاجة »والكمالية أو 
التحستية 


فالضرورة : مأخوذة من الضرر » وهي اسم من الاضطرار 


9 أشباه أبن نجيم ص١‏ » أشباه السيوطي ص88 » حاشية سنبلي زادة لوحة ا١١‏ » 


المجلة المادة 7" المدخل الفقهي الفقرة ( 807) » الوجيز ص15 » ط؛ . 
3" المجموع المذهب لوحة /ا77أ 
6 المنثور ج >" ص 5 > 
97 المغني ج 4 ص 000 
زفق هع 
الغيائي ص 50 


ومعناها : المشقة الشديدة وهي المرتبة الاولى التي يحرص الشرع اشد 
الحر ص على العناية بها » وهي بلوغ الانسان حدا لو لم يجد ما يحتاجه 
من طعام أو شراب أو لباس أو مسكن أو دواء -هلك أو قارب.وهذه 
المرتبة تبيح كثيرا من المحرمات. ٍ 

وأما الحاجة »فهي دون الضرورة »وهي بلوغ الانسان حدا إذا 
لم يجد ما يحتاجه لم يهلك ولكن يكون في مشقة شديدة وجهد » فهذه 
المرتبة لا تبيح الحرام الذي تتيحه مرتبة الضرورة » ولكنها تسيغ الخروج 
على بعض القواعد العامة وتبيح الفطر في الصوم . 

وأما الكمالية أو التحسينية : فهي ما يقصد من فعله نوع ترفه وزيادة 
في لين العيش دون النروج عن حد الشرع . وما عدا ذلك فهو زينة 
وفضول. 

فمفاد هذه القواعد : أنه إذا كانت هناك حاجة عامة مجموع من 
الناس أو خاصة بشخص ما نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز 
الترخيص لأجلها . 

لكن تفترق عن الضرورة بأن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل 
فيما يسع العبد تركه » بخلاف الضرورة » لأن مبنى الضرورة على لزوم 
فعل مالا بد منه للتخلص من عهده تلزم العبد ولا يسعه الترك » 
والحاجة العامة إذا وجدت جازت في حق الاحاد ومن ليست له حاجة . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة والسلم ونحوها جوزت على 
كالضرورة ء ولأن الإجارة والسلم بيع معدوم - وبيع المعدوم باطل - 
ولكن جوز هنا لحاجة الناس . 


والجعالة فيها جهالة » وفي الحوالة بيع دين بدين » وهو مملوع . 
ولكن جُوّز لعموم الحاجة . 

ومنها : ضمان الدرك - أي تحمل التبعة والغرامة - وهو عبارة عن 
ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » جوز على خلاف القياس للجهالة 
بالمكفول به . وجُوّز للحاجة إليه . 

ومنها الخضاب بالسواد للجهاد » لإرهاب العدو. 


ومنها : التبختر بين الصفين » وقد قال النبي عَكله لمن رآه يفعل ذلك : 
( هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع ).27 أو الموطن . 
رابعاً : مسائل مما خالفت فيه الحاجة الضرورة : 

قال الامام الشافعي رحمه الله :" الحاجة لا تَحِقَ لأحد أن يأخذ مال 


0" 
. © 


فلو وجد إنسان به جوع شديد - ولكن لم يصل به إلى درجة أن 
يهلك - فلا يجوز له في هذه الحالة أخذ طعام غيره بغير إذنه سواء كان 
هذا الغير محتاجا إلى ذلك الطعام أو غير نمحتاج . 

أما في حالة الضرورة حيث لو لم يأكل هذا الطعام لبلك أو قارب ؛ 
فيباح له الاخذ بغير إذن ولا إثم عليه؛ لكن بشرط أن لا يكون صاحبه في 
حاجة إليه مثل الآخر » وعليه أيضا ضمان ما أكل ؛ « لأن الاضطرار لا 
يبطل حق الغير» » « وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من 


خوف تلف نفس) ©2. 


7" الحديث في نيل الاوطار ج 4 ص7١‏ . ينظر المنثور ج 7" ص 7١5‏ . 
5 الام جة ص 587 » باب ضيق السهمان . 
"© الامج باب ما يكون رطبا أبدا. 


القاعدة الثالثه 

اول : لفظ ورود القاعدة 

الحادث بعد انعقاد السبب - أو قبل إنمامه - يجعل كالموجود عند ابتداء 
السيب ©" , 


الحادث - انعقاد السبب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل حكم سبب لوجوده » فإذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم » 
فعقد البيع مثلا سبب لحل البدلين » فإذا وجد سبب حكم ما وقبل تمام 
السبب حدث أمر له ارتباط بالمسبب » فيجعل هذا الحادث كأنه وجد عند 
ابتداء السبب » فيأخل حكم السبب . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الجارية المبيعة إذا ولدت قبل القبض يجعل كالمولود عند ابتداء العقد 
في انقسام الثمن عليه - حيث يكون المولود ملكأ للمشتري تبعا لملكيته 
لأمه » كأنه جد معها قبل العقد » فيكون الثمن لكليهما . 

ومنها : من اشترى بقرة حاملاً وقبل تسلمها من البائع ولدت . 
فالبقرة وولدها للمشتري . 

ومنها: أي زيادة تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند 
ابتداء العقد. 


© المبسوط ج١٠‏ ص 1١5‏ جلا١‏ ص 159 . 


القاعدة الرايعة 
1 : الفاظ ورود القاعدة 
الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقنت 
سايق " . 
وفي لفظ : الحوادث يحال بحدوثها على أقرب الأوقات . 7 
وف لفظ ؛ الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات. ©) 
وفي لفظ : إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات. ”2 وقد سبقت في قواعد 
حرف البمزة رقم 479 
وفي لفط : يحال بالحادث على أقرب الأوقات”" . وتأتى في حرف الياء إن 
شاء الله . ْ 
الإضافة إلى أقرب وت 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأمر 
إلى أقرب الأوقات إلى الحال » ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد . 20 

وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الاول - قواعد 
حرف الهمزة - تحت رقم 179 . 


إلى 


شرح السير 174 / القواعد والضوابط ص ١47‏ عن مبسوط السرخسي . 
'*" المبسوط ج١١‏ ص .١١١‏ 

"© الفرائد ص 48 عن نكاح الخانية . 

© المبسوط ج4١‏ ص 178 .١194.‏ 

67 شرح السير ص 1897. 

67 شرح الاتاسي للمجلة ج١‏ ص 75” » الوجيز ص 147 مع الشرح والبيان . 


القاعدة الخامسهة 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل 
ذيك 0". 


وفي لفظ : الحكم في المجتهدات نافذ بالاجماع . ”2 
وف لفظ : متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نف حكمه . © وتأتي في 
حرف الميم إن شاء الله تعالى . 
الحكم في المجتهدات 

ثانياً : معنص هذه القواعد ومدلولها : 

لاستقرار الأحكام واطمئنان الناس إلى ثبوت أحكام القضاة والحكام 
وعدم نقضها » لا يجوز لحاكم ولا قاض أن ينقض حكم حاكم أو قاض 
سابق إذا كان هذا الحكم باجتهاد صحيح من الحاكم أو القاضي السابق . 
ولم يكن هذا الاجتهاد مخالفا لنص صريح من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع ؛ لأنه إذا أجيز نقض الحكم باجتهاد حادث فيكون في ذلك فتح 
باب لا ينسد من النقوض ؛ لأن كل حكم اجتهادي ينقضه حاكم أخر 
فلمن جاء بعده أن ينقضه » فيتسلسل اأأامر ولا يثبت حكم . 

ومفهوم القاعدة انه إذا كان الحكم الاجتهادي لا ينقض » فالأولى 
أن لا ينقض حكم نصي مبني على نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع . 


م0 شرح السير ص 497 . 


© نفس المصدر ص89 .31١١72‏ 


0 المغنى ج ه ص اكير 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا حكم حاكم بجل امرأة لزوجها » فليس لحاكم يأتي بعد ذلك 
فيحكم في هذه المسألة بعينها بتحريم هذه المرأة على زوجها . لكن له في 
مسألة أخرى مشابهة أن يحكم باجتهاده بحكم مخالف . 

فمثلاً : إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ وأجاز زواج امرأة خالعها 
زوجها بعد طلقتين » فليس لمن جاء بعده - وهو يرى أن الخلع طلاق- أن 
يحكم ببطلان ذلك الزواج ويفرق بين الزوجين . ولكن إن حدثت مسألة 
مشابهة فله أن يحكم فيها بعدم حل عقد امرأة خالعها زوجها بعد طلقتين 
إلا إذا تزروجت رجلا آخر وطلقها بعد الدخول . 

ومنها : إذا حكم قاض بأن قول القائل لزوجته : علي الحرام 7" . 
بأنه يمين مثلاً أو لا شيء . فليس لمن جاء بعده أن يحكم على نفس هذا 
القائل بأن لفظ - علي الحرام - طلاق بائن فيفرق بينه وبين زوجه بناء على 
اجتهاده هذا المخالف لاجتهاد القاضى السابق » أو أنه ظهار » أو غير ذلك 
من الونحوه الختافة:ق هلم السالة, - 

ومنها : إذا أجاز الامير البشراء والرسل من الغنيمة - قبل القسمة - 
على وجه الاجتهاد أو جعل للمقاتلين شيئا من أسلاب القتلى بغير تنفيل . 
ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا بطل شيكا ما فعله لأنه أمضى 

ومنها : إذا قال لامرأته : أنت خلية أو برَّية أو بائن أو بتة . فإن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : يقع به تطليقة رجعية » وقال علي 
رضي الله عنه : ثلاث تطليقات . 


دق 0 ءَ ون * ٠.‏ 1 5 2 0-1 5 01 2 
لفظ علي الحرام - اختلف فيه على أوجه كثيرة هل هو طلاقٌ رجعي أو بائن أو ظهار 
أو يمين أو لا شيء . ينظر حلية العلماء ج لا ص 5: فما بعدها . 


فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم 
يبطل قضاؤه 1 لأنه حصل في محل مختلف فيه . وإبطال القضاء في المجتهدات 
يكون قضاء يخلاف الاجماع فيكون باطلاً .20 


لق ٠‏ 
ركو اللبنراض اا 


القاعدتان السادسة والسايعة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 


الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته . "2 
رفي لفظ : من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع , فهل يسقط إذنه 
بالكلية أويعتبرويجبره الحاكم . 7 


الحاكم - الولي الممتنع 


ثانياً : معنص هاتين القاعدتين ومدلولها : 
الولي : ضد العدو . وكل من ولي أمر آخر فهو وليه . ومنه ولي 
اليتيم» والصغير » والمجنون » والمرأة » والقتيل . أي مالك أمرهم .0 
فمفاد القاعدتين : أن الولي إذا امتنع عن التصرف المفيد لمصلحة من 
هو وليه فهل للحاكم عزله وإسقاط إذنه كليا - وهذا مفاد القاعدة الاولى 
- أو أن إذنه يعتبر ويجبره الحاكم على بذل ما طلب منه "وهذا تساؤل 
القاعدة الثانية » ذلك التساؤل الذي يشير إلى وجود خلاف . 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا امتنع ولي اليتيم عن النظر في مال اليتيم بما يصلحه » في حفظه أو 
تنميته » وخشي عليه الضياع . فهل للحاكم أن يكف يد الولي عن المال 
ويقوم هو مقامه في التصرف ؟ هذا ما ذكره صاحب المغني . أو أن إذن 


7( المغنى ج 5 ص 984 , ١4ولا‏ ىلا5 ,547 . 


('» قواعدابن رجب القاعدة 57 . 


7" المغرب ص 540 ء أنيس الفقهاء ص 577؟», الكليات ص 118 . 


الولي يبقى معتبرا ويجبره الحاكم على التصرف ؟ هذا ما ذكره ابن رجب . 
ومنها : ولي المرأة إذا عضلها ومنعها من الزواج بالكفء للخاطب » 
فهل للحاكم أن يزوجها وينزع ولايتها عن الولي » أو يقيم وليا غيره أبعد 


منه ؟ روايتان 


القاعدة الثامئة 

اوزاً : لفظ ورود القاعدة 

حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر . من قول محمد بن الحسن 
رحمه الله : 5 


حال الضرورة 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
حرم الله عز وجل أشياء » ولكنه سبحانه وتعالى عقب تحريمه لما حرم 
بقوله سبحانه «إلا ما اضْطرِرْكم إِلَيْه " . فكانت حالة الضرورة مستكناة 
من الحظر والتحريم وتفيد إباحة امحرم . وهذا أمر متفق ومجمع عليه. 
فمفاد القاعدة : أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم 
يحب أن تكون محققة لا موهومة . وهذا شرط متفق عليه . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اكره إنسان على شرب خمر أو قذف إنسان أو أكل ميتة بقتل أو 
قطع عضو » فلا يجوز له الاقدام على ما اكره عليه إلا عند تحقق الضرورة 
بشروطها : وهي أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المكره قادر على تنفيذ ما 
هلد به » وأنه جاد في تهديده غير هازل وأنه لا يستطيع الصبر على ما هدد 
به » وأنه لن يجد ناصرا ينصره » ففي هذه الحال يجوز له الاقدام على ما 
أكره عليه » وقد يجب . 


99 شرحالسيرص “ااه . 
0 الآية 8 من سورة الانعام . 


رابعاً : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها فليس كل نحرم تبيحه الضرورة ( 
فهناك حالات لا يجوز للمضطر استباحتها مع وجود الضرورة كقتل المسلم 
المعصوم أو الزنا أو ضرب أحد الوالدين . 


القاعدة التاسعهة 

اوزاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحال لايتأجل '©- إلا في مدةالخيار. () 
وفي لفظ ؛ الأجل لا يلحق ولا يسقط . 29 


الحال والأجل 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

إن تمن المبيع إذا لم يشترط في العقد تأجيله فهو حال أي عاجل , 
أي يجب دفعه حالا بمجرد تسلم المبيع أو بتمام العقد » ولا يقبل التأجيل 
بعد تام العقد بخلاف ما لو اشترط في العقد تأجيله لمدة محدودة » فهو أجل 
لا عاجل . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

اشترى دابة أو سيارة أو دارا بثمن معلوم عشرة الاف أو مائة ألف » 
ولم يشترط المشتري في العقد تأجيل الثمن كله أو بعضه ٠‏ فالثمن حال 
فيجب على المشتري تعجيله في مجلس العقد أو عند تسّلم المبيع أو عند 
انتهاء إجراءات البيع . ' 

ومن الدين ما لا يكون إلا مؤجلا وهو مال الكتابة والدية . 


47 المثور جا ”ا ص75 ء أشباه ابن | ١‏ ص777 المغنى ج ة ص 017 ,2 0160 
ر ص باه ابن السبحي ج١1‏ ص ص 


" آيثبباء السيوطى صن 0 
22 00 
أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 317 . 


رابعاً : من المسائل المستثناة من هذه القواعد : 

إذا قال صاحب الدين عند حلوله : لله على أن لا أطالبه إلا بعد شهر 

ازغ التأجيل . وقد استشكلت هذه المسألة ؛ لأن الصورة إن كانت في 

معسر فالإنظار - أي الإمهال - واجب » والواجب لا يصح نذره . وإن 
كانت في موسر قاصد للأداء لم يصح أيضا » لأن أخذه منه واجب ولا 
يصح إبطال الواجب بالنذر . 

ولكن أقول وبالله التوفيق : إن أداء الدين من الموسر عند حلول 
أجله هو الواجب ؛ ولكن أخذ الدائن دينه عند حلول أجله ليس بواجب 
بل هو جائز - وإن كان المدين موسرا ؛ لأن الواجب ما يأثم بتركه ؛ 
وصاحب المال لا يأثم بترك ماله عند المدين ولو حل أجله ؛ لأن له أن 
يسقط الدين ويبرئ منه أو يزيد في الأجل كما في مسألتنا . 

ومنها : إذا أوصى من له الدين الحال أن لا يطالب المدين إلا بعد 
شهر فإنه تنفذ وصيته ؛ لكن بشرط أن يخرج قدر الدين من ثلثه . 

واستدرك على هذين الصورتين أن الدين لم يؤجل وإنما هو حال ٠»‏ 
ولكن منع من المطالبة مانع” . 

وعلى ذلك قال في المغنى : كل دين حل أجله لم يصر مؤجلا 
000 

وعند الحنفية قاعدة مقابلة تقول : 

الحال يقبل التأجيل . خلافا للشافعية . 

واستثنى الحنفية من عدم قبول التأجيل إذا حل وقته : 

القرض » ورأس مال المسلم » وبدل الصرف ٠‏ والثمن بعد الإقالة » 


00 500 5 96 : 56 
وبنظر أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 518 نقلا عن الرافعي والتتمة . 
0 لمق شن 1 


ودين للبت ( وما اخذ به الشفيع العقار. 


أولا : بالقبول من المدين والا فلا يصح » والمال حال . 

وثانيا : أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة » فلا يصح 
التاجيل -مقلا - إلى مهب الريح + أو يجي الطبر..ويضخ إلى الخصياد 
والادياس . وإن كان البيع لا يجوز بثمن تمؤجل إليها .”") 


9 أشباه ابن نجيم ص 701-70 » وأشباه السيوطي ص 7154 . 


القاعده العاشرة 
اوزاً : لفظ ورود القاعدة 
حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء . () 


البفاء والابتداء 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولاتها : 

إن البقاء على أمر من الأمور والاستمرار عليه أسهل وأيسر من حالة 
ابتدائه ؛ لأن الشروط التى يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب الحكم 
عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار. 

وقد سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الباء تحت رقم 60" . 


© شرح السيرص447 1076. 


القاعدة الحادية عشرة 

أولاً : لفظ ورود القاعدة 

الحالف إن كان ظا ما فاليمين على نية من يستحلفه لا على نية الحالف.() 
اليمين 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليمين إنما توجه عند التقاضي على المدعى عليه عند عدم وجود بينة 
للمدعي » والمدعى عليه إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما . 

فمفاد القاعدة : أن اليمين إنما تكون على نية المستحلف - وهو 
القاضي أو المدعي - إذا كان الحالف ظالما » فلا يصح فيها التورية ولا 
ينفع الاستثناء » ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام « يمينك على ما 
يصدفك به صاحبك »”" وفي لفظ : « اليمين على نية ا مستحلف 0 

ومفهوم هذه القاعدة : أن الحالف إن كان مظلوما فاليمين على نيته 
لا على نية المسبتحلف . 

وهذا عند الحنفية والحنايلة » دون المالكية والشافعية حيث إن عندهم 
أن اليمين على نية المستحلف سواء أكان الحالف ظالما أم مظلوما . 

إلا في الطلاق والعتاق فعلى نيّة الحالف على كل حال باتفاق . 


لق المبسوط ج١7‏ ص 5١7”‏ « أشباه ابن نجيم ص اه 5 قواعد ابن رجب ص 8” ق 717 2 


منار السبيل ج "١‏ ص 41٠١‏ 2 حاشية المقنع ج ”' ص 0177 هامش ١‏ 1 
الحديث أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي . 
ل أخرجه مسلم وابن ماجة وهو محمول على المستحلف المظلوم » المنتقى ج 7 ص .9١٠١‏ 


فق 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجه القاضي اليمين على المدعى عليه انه ليس له عليه حق 
يطالب به - وهو يعني موضوع الدعوى - فليس للمدعى عليه أن ينوي 
بيمينه نفى حق آخر . ٍ 

لكن إن كان المدعى عليه مظلوما والمدعي ظالما فللمدعى عليه أن 
ينوي بيمينه نفى حق آخر أو يوري في اليمين . 


القاعدة الثانية عشرة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة . "© 


الحالف 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليمين إنما تجب بشيئين : الاول : وجود دعوى صحيحة - كما سبق 
ذكره -لأن الدعوى إذا لم تكن صحيحة فلا يقبلها القاضي ولا ينظر فيها . 

والثانى : أن لا يوجد للمدعى بيّنة ؛ لأنه إذا وجدت البينة فلا 
يجوز توجيه اليمين على المدعى عليه . 

ومفاد القاعدة : الشرط الاول هو صحة الدعوى . 

فالحالف الذي يجب عليه اليمين هو من توجهت عليه دعوى 
نوتدييحة لأراظلة: 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أدعى على رجل مبلغا من المال لم يبين مقداره وطلب يمين 
خصمهء فإن القاضى لا يجيبه إلى ذلا؛ ؛ لأن هذه الدعوى دعوى 
بمجهولء هي باطلة » لأن الدعوى لا تصح إلا بعد بيان القدر والجنس . 


رابعاً : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 
القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه . لأنه قد يظلم وهو غير 


متعمد بالظلم . 


*"؟ أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 477 ء أشباه السيوطي ص04 0 وينظر الفرائد البهية ص 77 . 


ومنها : في حدود الله تعالى : وإن كانت الدعوى صحيحة . 

ومنها : المنكر أن المدعي وكيل صاحب الحق لا يحلف .وإن كانت 
الدعوى صحيحة . 

ومثها 2 من علية:الدقاة إذا أدص مسقطا رلوكاة ‏ قات 2 


('؟ أشباه السيوطي ص 08094 . 


القاعدة الثالثة عشرة 
1 : لفظ ورود القاعدة 
حجة الاقرارلا تعدوالمقرٌ . ”2 


الافرار 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثل هذه القاعدة ضمن فواعد الاقرار من القسم الاول من 
قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4 » 5 وهي قاعدة - الاقرار حجة قاصرة . 
ومفادها : أن الاقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره . 


() شرح السيرص 177١‏ . 


القاعدة الرابعة عشرة 
اوز : لفظ ورود القاعدة 
الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان . () 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحجة في اللغة : الدليل والبرهان . يقال : حاجّه محاجّة فحجه - 
يحجه إذا غلبه في الحجة .9) 

والحجة في الاصطلاح : هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان 
والبينة . 

فمفاد القاعدة : أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها 

مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أمر له دليل وحجة بحسبه » حيث إن 
الشرع لم يغرض دليلاً واحدا لكل أمر أو قضية . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال » وهي كشهادة الرجال 
فيما يطلعون عليه .”) 

ومنها : قبول شهادة القابلة في الاستهلال . 


المبسوط ج17١‏ ص 147 . 
7 المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج”" 


7" المبسوط ج7١‏ ص .١55‏ 


القاعدة الخامسة عشرة 
أواً : لفظ 69د القاعدة 
الحجر جائز على الحر المكلف . في مسائل . ) 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحجر في اللغة : المنع . يقال : حجر عليه القاضي حجرا . إذا منعه 
عن التصرف في ماله .”2 وهو معناه في الاصطلاح الفقهي » و لا يكون إلا 
بأمر القاضي . 

الاصل أن الانسان الخر المكلف له الخرية في التصرف في أمواله كيف 
يشاء » لأن الملك هو القدرة على التصرف . والمالك قادر على التصرف في 
أمواله تصرفا فعليا وقولياً . 

ومفاد هذه القاعدة : : أن الحر المكلف يجوز الحجر عليه ومنعه من 
التصرف في أمواله قولاً أو فعلاً 3 كلم الداصف و إمالة ره : 
ولكن هذا الحجر مقيد ونحدد في مسائل لا يعدوها وهي : 

حجر الصبي ؛ والمجنون » وهذان غير مكلفين » والمبذر لأمواله 
فيما لا يفيده » وحجر هؤلاء الثلاثة لحق أنفسهم ومن يعولون . 

ومنها : حجر المفلس لحق الغرماء » وحجر الراهن لحق المرتهن » 
والمريض لحق الورثة » والعبد لحق سيده » والمرتد لحق المسلمين » وهذا 


عند الشافسعة اك 


"© الفرائد ص ١4١‏ عن حجر الخانية جاص 574 . 


6 مختار الصحاح مادة (حجر ) 
"© تحرير ألفاظ التنبيه ص ١97‏ . 


وأما عند الحنفية فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر على الحر » 
إلا في ثلاث مسائل » ولكن تلاميذه بخلافه حيث يرون الحجر على الحر في 


سبع وني * 

الطبيب الجاهل الذي يعالج الناس ولا يعرف الطب فيضرهم في 
أجسادهم . 

المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل ويفتي عن جهل » أو يفتي بما 
يخالف الشرع لغرض أو هوى . 

المكاري المفلس حجر عليه لمصلحة الناس حيث يضرهم في أموالهم 
وأوقاتهم ومصالحهم . 


المدين لحق بغرماء إذا طلبوا الحجر عليه كيلا يتلف ما في يده . 
السفيه وهو المبذر الذي لا يحسن التصرف في أمواله » فإن القاضي 
يحجر عليه بطلب أوليائه . 
المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات و لا يصبر عنها . 
حجر الحاكم على المحتكر إذا أمره ببيع الطعام فامتنع . باعه الحاكم 
قف 
عليه . 


('؟ الفرائد البهية ص 74١‏ عن حجر الخانية ج 7 ص 54 - 578 . 


القاعدة السادسة عشرة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحجر الخاص مع فقيام الاذن العام باطل . () 


الحجر الخاص 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا أذن الولي للصبي أو العبد بالتجارة فهو إذن عام يجيز للصبي 
والعبد المتاجرة في كل أنواع التجارات ومع كل الناس .7") 

فإذا أراد الولي أو السيد منع المأذون من التجارة في نوع خاص أو مع 
أناس مخصوصين بعد الاذن العام فمفاد القاعدة أن هذا الحجر الخاص 
باطل ولا يصح . ٍ 

عند الحنفية لا يكون الاذن إلا عاما ولا بخصص »؛ وأما عند غيرهم 
فيجوز تخصيص الاذن بنوع من التجارة وبمدينة معينة وسوق مخصوصة .7" 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع المأذون متاعا أو اشتراه واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام , 
وعلى العبد دين أو ليس عليه دين - فنقض المولى البيع في خلال الثلاثة 
الايام بمحضر من الآخر لم يجز نقضه » لأنه حجر خاص في إذن عام ؛ 
لأن هذا التصرف من العبد تناوله الإذن العام فالمولى بفسخ هذا التصرف 
عليه - يحجر عليه من إمضائه بالاجازة » والحجر الخاص مع قيام الاذن 
العام باطل » كما أن استثناء تصرف من الاذن بالتجارة عند ابتداء الاذن 


باطلن: 


(" المبسوط ج 76 ص 187 . 
20 البسوط ج 0؟ ص" كتاب المأذون الكبير. 
9 نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ج 5 ص 1١‏ » والمقنع ج ” ص ١55‏ . 


القاعدة السابعة عشرة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط , 
إنما يحتمل الإضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط .”) 
الحجر - التعليق بالشرط . 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالشرط هنا : هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى 
أخواتها » 

فمفاد القاعدة : أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط ؛ لأن الحجر من 
باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط » بخلاف الإذن فإن الإذن 
يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الاطلاقات ٠.‏ . ْ 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فهد حجرت أو قد 
حجرت عليك رأس الشهر » فإنه يكون باطلاً . كما لو قال لامرأة : إن 
جاء رأس الشهر تزوجتك . 

أما إذا قال لعبده : إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو 
كما قال » ولا يكون مأذونا حتى يجيء رأس الشهر ؛ لأن ذلك من باب 
الاطلاق . 


لوط عن د 


القاعدة الثامنة عشرة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية . عند أبي يوسف رحمه الله. '» 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحدث : هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا » والجمع : الأحداث . 
مثل سبب وأسباب . والأحداث توعان : أحدذات حكيية 2 وأحداث 
حسية عينية . فالحدث الحكمى كالجنابة 2 والإمذاء 3 والريح 2 وكل ناقضص 
للوضوء بأثره . 

والأحداث العينية . كالغائط والبول 5 والدم »وكل ناقض للوصّوء 
خروجه . 
فمفاد القاعدة : أن الحدث الحكمي أغلظ و أشد في أحكامه من 
لجسد المغتسل من الجنابة » ولكن عند باقى الأئمة إن الماء المستعمل في إزالة 
النجاسة الحكمية كماء الغسل والوضوء طاهر غير طهور . عدا مالك رحمه 
الله فإنه طهور عنده . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من أزال النجاسة العينية نجس الماء لملاقاة النجاسة » وكذلك إذا 


اغتسل لإزالة الجنابة فإن الماء المغتسل به نجس عند أبي يوسف . 


المتشوط بج ١‏ عن : 


ومنها : إِنَّ مَن وجب عليه دي 
الراك عليه أن يعتطل وإن لم علد سترة ٠‏ وكدلك المراة بين 0 00 
1 أن « نحد ترة من الرجال فلا يجوز له أن د 
من أراد أن يستتنجي ولم يم ستر: يتكشف 
ويستنجي.٠ ١‏ 
وكذلك المرأة بين النساء . 


القاعدة التاسعة عشرة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحدود تتداخل . (2 


تداخل الحدود 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولفا : 

الحدود : جمع حد . والحد في اللغة : المنع » ومنه قيل لليواب 
والسجان حداد » إما لأنه يمنع عن الخروج » أو لأنه يعالج الحديد من 
ال 

والحد : الحاجز بين الشيئين . وحد الشيء : منتهاه 9) 

والحد شرعا : هي العقوبات المقدرة في الشرع ؛ لأنها تمنع من 
الإقدام . 

ومعنى تداخل الحدود : أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس 
واحد قد اجتمعت بحد واحد إذا لم يكن قد عوقب على كل منها وحده . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من زنى » أو شرب خمرا » أو سرق مرارا - ولم يعاقب على كل 
فعلة منها وحدها - كفى حد واحد لكل منها . سواء أكان الاول موجبا لما 
أوجبه الثاني أم غير موجب . 


)00 المبسوط ج 7 ص قلا المنثور ج ١‏ ص١٠17؟‏ 6" أشياه السيوطي ص7؟١١‏ 3 أشباه 


ابن نجيم ص ١717‏ . والمقنع مع الحاشية ج ٠‏ ص 418 . 
29 ختار الصحاح مادة (حدد 4" 
“6 المصباح امثير مادة (حدّت ) . 


فلو زنى وهو بكر » ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو ثيب » أقيم عليه 
حد الرجم فقط . 00 

ومنها : لو قذف واحدا مرارا أو جماعة في مجلس أو مجالس متفرقة »؛ 
كت عد واخل: عخلاف ما إذازنى فحدع- قم ونا ثاقة 'قإنه حل ثانيا ؛ 

أما لو زنى وسرق وشرب فيقام عليه ثلائة حدود لاختلاف الجنس . 

ومنها : لو وطنئ مرارا في نهار رمضان لم يلزم بالثاني وما بعده 
شيء ؛ لأن الوطء الثاني كان في حال فطره لا صومه ؛ لأنه أفطر بالوطء 
الأول. 

ولو وطيئ في يومين من رمضانين مختلفين تعددت الكفارات . وأما إن 
كانا من رمضان واحد فإن كفر للأول تعددت والا اتحدت . 

وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف البمزة تحت رقم 16 »2 
وفي قواعد حرف التاء من القسم الثاني تحت رقم 7١‏ . 


القاعدة العشرون 
أولا : الفاظ ورود القاعدة 
الحدود تسقط أو تدرا بالشبهات ”" . بخلاف الحقوق . 9) 
وفي لفظ : تسقط أوتندرئ بالشبهات . 2 
وفي لفظ : الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات . ©) 
الحدود - الشبهات 


ثانياً :معنىص هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى تدرأ : أي تدفع » والشبهة : الالتباس . والمشتبهات من الأمور 

9 5 3 َ | 5 -. )0 
: المشكلات . واشتبهت الأمور : التبست فلم تتميز ولم تظهر . 

فمفاد القاعدة : أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعا تسقط ولا 
تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفعل أو امحل » ولكن شرط في الشبهة أن 
تكون قوية . وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة 

ومستند هذه القاعدة الأثر الوارد عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله يله قال : " ادفعوا الحدود ما وجدتم ا 


وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت : قال رسول الله عله 


أشباه السيوطي ص 1١7‏ » أشباه ابن نجيم ص 351/1١57‏ » المقنع مع الحاشية ج 7 
ص 108 . 

"© الجمع والفرق للجويني ص ١١١5‏ . 

7" المبسوط ج4١‏ ص 1 » المغنى ج 7ص /الا »ج 4 ص /ا37 . 

9 المغني جا" ص/7,,١‏ , 1/4ا؟ عج 4 ص 1175 . 

© المصباح ومختار الصحاح مادة (الشبه » شبه ) 


9 الحديث أخرجه ابن ماجة حديث رقم 5010 . 


«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 2« فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله » فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوية " .7 
وفي الباب آثار أخرى . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا ثبت زنا على رجل أو امرأة ثم ادعى الرجل أنه كان مخطتاً ويظنها 
امرأته » أو أنه كان مكرها . أو ادعت المرأة أنها كانت نائمة فلم تشعر إلا 
بالزاني فوقها » ففي هذه الاحوال يدرأ الحد عنهما . 

ومنها : إذا ثبت جنون الرجل أو المرأة . 

ومنها :إذا اتهم بسرقة فادعى أن له حقا فيها » كذلك يدرأ عنه 
الحدء أو ظن أن ما سرقه ملكه » أو مال أبيه أو ابنه » ولكن يبجب عليه رد 
المميووفق :د 

ومنها : إذا اتهم بالسكر أو شرب المسكر فادعى أنه لم يعلم أن ما 
شربه خمر » كذلك لا يقام عليه الحد . 

ومنها : إذا تزوج امرأة بدون ولي » أو بغير شهود » لا يقام عليه 
الحد للاختلاف في وجوب ذلك . 9© 


لق ا 1 كلا 2 نأ اكلم ىن عم 5 اسه 
الحديث أخرجه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفا » وأن الوقف أصح » ينظر المنتقى ج١‏ 


ص ١‏ ال!, الحديثئان 1٠74‏ »25 
('" ينظر المقنع مع الحاشية ج اص 104 . 


القاعدة الحادية والعشرون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها . عند من يعتقد حرمة السبب. () 
وف لفظ : الحدود عقوبات . 9 


الحدود 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق معنى الحدود 03 ومعنى الزواجر . 

من ارتكاب أسبابها بالنسبة للواقع فيها حتى لا يعود إليها » وبالنسبة لغيره 


حتى يعتبر به . 
وهذا عند من يعتقد حرمة سبب الحد . وأما من لا يعتقد الحرمة فلا 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شرع حد القتل قصاصا للزجر عن ارتكاب جريمة القتل بغير حق 5 
وعقوية للقاتل 0 وشفاء لصدور أولياء القتيل وسل سخائم قلوبهم ٠‏ . 

ومنها : شرع حد القطع في السرقة عقوبة للسارق 6 وزجراعن 
سرقة الأموال حفظا على أريابها . 

ومنها : شرع حد السكر عقوبة للشارب وزجرا لغيره عن شرب 
الخمر حفظا للعقول » وحرصا على دوام المحبة والمودة بين المسلمين 5 


© شرح السيرص 5١١5؟.‏ 
المبسوط ج١٠‏ ص ؟١٠.‏ 


ودوام ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الذمي لا يقام عليه حد السكر لأنه لا يعتقد حرمة الخمر . 

ومنها : المجوسي إذا تزوج أمه أو أخته لا يقام عليه حد الزنا » لأنه 
يعتقد إباحة ذلك . 


القاعدة الثانية والعشرون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحر لايدخل نحت اليد . (" والاستيلاء . () 
وفي لفظ :الح رلا يدخل في العقد . 9( 

وفي لفظ : الحر ليس بمال متقوم ©. 
وفي لفظ : الحرلايضمن باليد . ”) 

وف لفظ : الاصل في الناس الحرية . 20 


الحر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحر : الانسان الذي ليس بعبد ولا رقيق سواء كان ذكرا أم 
أنثى صغيرا أم كبيرا » مسلما أم غير مسلم . 

ومعنى لا يدخل تحت اليد : أي أنه لا يكون مالا يباع ويشترى - أي 
انه لا يملك ؛ لأن المملوك هو الذي يقع تحت اليد . وهو أيضا لا يضمن 
كما تضمن المملوكات . 

ولكن يمكن أن يدخل الحر تحت اليد إذا أريد باليد هنا القوة والقدرة 
“عات أند يتم أسيرا معلا , أو خيس وسحن» 


أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 707 » أشباه السيوطي ص ١15‏ » أشباه ابن نجيم ص ١7١‏ 
»51 » المغني جاه ص ا ويه 


0 المنثون ينض 4# 

© المبسوط ج١١‏ ص ". 

© المبسوط ج4١‏ ص١١.‏ 

©“ المبسوط ج١١‏ ص 107 ء المنثور مرجع سابق ج 7 ص 47 . 
97 قواعد الفقه ص 6 عن شرح السيرص 7015 . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أستأجر حرا لعمل ما فهل له أن يؤجره من غيره ؟ منهم من 
قال: ليس لمستأجره أن يؤجره من غيره » ولا تقرر أجرته بالتسليم ؛ لأن 
منافعه لا تدخل تحت اليد » وهذا راجح . 

ومنها : إذا غصب إنسان صبيا فمات في يده أو بمرض ؛ لم يضمن 


دينه . 

ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه البلاك فمات ٠»‏ فإن ديته على 
عائلة الغاصب » ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب ؛ لأن الجر 
يضمن بالاتلاف » ولا يضمن بالغصب » مخلاف العبد فإنه يضمن 

ومنها : إذا حبس حرا ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف 
أنفه لم يضمنه . 

ومنها : إذا وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في 
ال 


7 أشباهابن نجيم ص 15١‏ ء وأشباه السيوطي ص ١54‏ . 


القاعدة الثالثة والعشرون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحرام لا يحرم الحلال . () 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

تخريج الحديث : ورد الحديث بغير نفظ القاعدة وهو حديث عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنه : سئل رسول الله يَكله عن رجل 
يتبع المرأة حراما أينكح ابتتها ؟ أو يتبع الابئة حراماً أينكح أمها ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام ١:‏ لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح 
عل 0 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال : قال رسول 
الله كته "لا يحرم الحرام الحلال " 9 

ومفاد الحديث أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تترتب على 
الفعل المباح » وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة . وهذه القاعدة محل 
9 المبسوط ج 4 ص 5١54‏ . وج١7‏ ص 795 عن الشافعي رحمه الله . 
الحديث أخرجه ابن حِبّان في المجروحين ج ١‏ ص48 » والدارقطني ج 7 ص 318 » 

وابن عدي ومن طريقه البيهقي ج /ا ص ١149‏ والطبراني في الاوسط - كما في الزوائد - 


ج 4 ص 7318 » وذكره ابن أبي حاتم في العلل ج١‏ ص 118 . وتخريجه وتمام الكلام فيه 
في سلسلة الاحاديث الضعيفة رقم 784 . 


أخرجه ابن ماجة ص ١57‏ » والدارقطني ج 7 ص 7574 » والبيهقي في السنن ج لا ص 
84 هء والمعرفة ج ا ص 511 » وأبو نعيم في أخبار أصبهان ج١‏ ص ١77‏ . وقد قواه 
الحقق ارشاد الحق الاثري في العلل المتناهية ج ؟" ص17717-175. - 


لفق 


إشف 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من زنا بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها كما لو نكحها نكاحا 
حلالا صحيحا . وهذا عند الحنفية والحنابلة (“مستدلين بقوله تعالى <« ولا 
تَكِحُوا مَا تكح آبَاؤكم» (" . والمراد بالنكاح عندهم الوطء لا تجرد العقد 
سواء كان الوطء حلالا أم حراما . 

وأما عند الشافعي والصحيح عند مالك * * رحمهما الله تعالى : فلا 
يحرم على الزاني بالمرأة فروعها ولا أصولبا لهذا الحديث » وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى : " لا يحرم إلا إذا كان الوطء بنكاح أو ملك يمين » وأما. 
بالزنا فلا تثبت الحرمة . قال ؛ لأن النتكاح أمر حمدت عليه » والزنا فعل 
رجمت عليه فأنى يستويان ! 

وثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة » والزنا المحض سبب 
لإيجاب العقوبة فلا يصلح سببا لإيجاب الحرمة والكرامة ؛ ولأن الزنا لا 
يثبت به النسب والعدة » فكذلك حرمة المصاهرة ‏ (©) 


00 


"© الآية 77 من سورة النساء . 
فق ينظر الكافي ج 7" ص 057 . 


4 ينظر الام ج ٠١‏ ص>"١0175-601‏ 2 وج١١ا‏ ص1١اءص١"3.‏ 


القاعدة الرابعة والعشرون 
ولا : لفظ ورود القاعدة 
الحرب خدعة 7(" . حديث 


الحرب - خدعة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

تخريج الحديث : هذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم 7" » وهو 
عند البخاري تحت رقم 70758 » والفتح جلا ص/101١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عن قال " سمى النبي يِه " الحرب خدعة " وفي الباب أيضاً عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

'وخدعة" بفتح الخاء وضمها" وخدعة" . ومعنى خدعة : أنها تخندع 
أهلها ومعنى تخدع : تختل والختل : إرادة المكروه بالمخدوع من حيث لا 
يعلم ".0 

ومفاد القاعدة -كما قال في الفتح- الامر باستعمال الحيلة مهما 
أمكن ولو مرة »والا فقاتل " . وأصل الخدع : إظهار أمر وإضمار خلافه . 

وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب » والندب إلى خداع 
الكفار . واتفقوا على جواز خداع الكفار في ! لحرب كيفما أمكن - كما 
قال النووي- إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز . 

وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب » بل الاحتياج إليه 
أكد من الشجاعة . 
“؟ شرح السيرص ١١4‏ وعنه قواعد الفقه ص8ل/ . 


ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 5 ص057 . 
0 مختار الصحاح مادة (خدع ) . 


قف 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد الامام حرب قوم - ليس بينه وبينهم عهد ولا ميثاق - فعليه 
أن يوري حين خروجه بأن يذكر أنه يريد حربا في جهة الشمال مثلا » وهو 
يريد قوما في جهة الجنوب أو الغرب » حتى لا ينذروا به فيستعدوا ٠‏ لكي 
يأخذهم على غِرَّة وغفلة . 


القاعدة الخامسة والعشرون 

أولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحرج مدفوع زف أومرفوع )ع( 

وفي لفظ ؛ الخطاب بحسب الوسع . وتأتى في حرف الخاء إن شاء الله . 


وفي لفظ ؛ التكليف بحسب الوسع . ”" وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم 
4 . 
الحرج-التكليف 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحرج معناه في اللغة : الضيق . يقال : مكان حرج أي ضيق كثير 
الشجر . وحَرج صدره : بمعنى ضاق . والحرج يأني بمعنى الاثم . 9) 
فمفاد القاعدة : أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف 
إلا بحسب الوسع » أي الطاقة والقدرة الممكنة . وتندرج تحت قاعدة المشقة 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد 


6 المبسوط ج ” ص ١7١‏ 0 جا صه0ه ج”5 ص10 »البداية بشرح فتح القدير ج١‏ 


ص 73١4‏ ءج ؟ ص١١7‏ ,ج١1‏ ص .7١‏ 
قواعدالمقّري ص47 القاعدة 145 . 
8 المبسوط ج35 ضن 317١‏ 
3 مختار الصحاح مادة (ح رج ) 


5 لأن ذلك حرج وهو مدفوع . 

ومنها : جواز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد جامم واحداق العين 
الواحد إذا كان المصر متسعاً » حتى لا يقع الناس في الحرج إذا أجبروا على 
إقامة الجمعة في موضع واحد. 


القاعدة السادسة والعشرون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 


عام 


الحرمات تثبت بالشبهات (© 


الحرمات 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحرمات : جمع حرمة » هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنع 
من إتيانه . 

والشبهات : جمع شبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت . 

فمفاد القاعدة : أن الشبهة ملحقة في الحقيقة في الحرمة - وهذا من 
باب الاحتياط -ودليل هذه القاعدة قوله عله : "من وقع في الشبهات وقع 
١6 5‏ 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأموال الربوية يجب فيها تحقق الممائلة » فإذا شك في تحققها حرمت 
المعاملة . 

ومنها : إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو 
كلب كافر » ولا يدري أيهما اصطاد . حرم أكل الصيد للشبهة .. 

ومنها : إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة واللأخرى غير 


© شرح الخاتقة ص 78 . 


'" الحديث : متفق عليه . ينظر الفقح ج١‏ ص77١‏ فما بعدها . واللفظ للدارمي ج ” 
ص 160 7١‏ 1 


مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما » حرمتا كلاهما داهم بن الأصل 
والثانية للشبهة . 

ومنها : اللحوم المستوردة من غير بلاد الإسلام والتي يجهل ذابحها 5 
هل هو مسلم أو غير مسلم » أو هل هي مذكاة أو غير مذكاة .» حرم 
تناولها للشبهة . 


القاعدة السابعة والعشرون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. () 
وفي افظط : حرمة مال المسلم كحرمة نفسه .''' 
و لفط : حرمة المال كحرمة النفس . © 


حرمة النفس وال مال. 


ثانياً :شعنالى هذه القواعد ومدلولها : 

تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم » فلا يجوز 
أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه أو بحق مشروع . كما أنه لا يجوز اراقة 
سام ددحن يدري 

ودليل ذلك حديث رسول الله ينه في حجة الوداع : « إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا ان 

فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأموال والأعراض . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم » 


9 المبسوط ج١‏ ص .١١061١١5‏ 
9 .القن الصدر ع اعون ؟ 

الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم مع اختلاف لفظ . واللفظ للدارمي ج 
؟ا ص /58-517. 
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ولا يتوضأ به ؛ لأنه يحرم عليه أن يقدل نفسه » وحرمة النفس لا تكون 
دون حرمة المال . 

ومثله : لو لم يجد ماء إلا بئمن وليس معه الثمن » أو بغين فاحش » 
فله أن يتيمم ( ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء.. 

ومنها: إذا رأى وهو يصلي سارقا يسرق شيئا من متاعه » وَميعه أن 
يقطع صلاته ويلحق بالسارق » لأن حرمة المال كحرمة النفس . 


القاعدة الثامنة والعشرون : 
اوز : لفظ وورود القاعدة . 
حرمة الملك باعتبار حرمة المالك . 9 


حرمة الملك . 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن تحريم ما يملكه الانسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء» 
فان المالك المسلم أو غير المسلم- كالذمي -حرم على غيره دمه وماله 
وعرضه . إلا بحقه . 
ثالثاً: من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إباحة مال الحربي » لأن دمه مباح . 

وتحريم مال المسلم والذمي » لأن دمهما غير مباح . 

ومنها : من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى تملوكة 
لصاحبها ؛ لآن التسيي للعلا وسقي الك 3 النو اك > قن الصا حلي 
فلا يملكها أحد بالأأخل . ١ ١‏ 

وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه » قال البيهقي : 
هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي عله منقطع - والحديث - « كل 
أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره » 9) 


-١ 7‏ شرح السيرص؟١5؟»‏ وعنه قواعد الفقه ص 7/5. 


9 الحذيث في السسن الكبرئ + ص 81-/91” - بآن ما جاء فيمن أحَيا حسيرا . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أوزً : لفاظ ورود القاعدة 
الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم . ”© 


الحرمة المتعدية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن اكتساب المال من حرام لا تقف حرمته عند مكتسبه » بل تتعداه 
لكل متعامل معه إذا علم أن هذا المال حرام . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سرق إنسان شيكا وأراد بيعه » وعلم المشتري أن هذا الشيء 
مسروق فيحرم عليه أن يشتريه من سارقه » وإن اشتراه -مع علمه بسرقته- 
يكون آنا وشريكا للسارق في جرعته . 

ومنها : إذا اغتصب مالا وآجره أو وهبه أو باعه » وعلم المستأجر أو 
الموهوب له أو المشتري أن هذا مال مخصوب » فلا يجوز له الإقدام على 
استئجاره أو شرائه أو قبوله هبة » فحرمة الأموال تتعدى مع العلم » وأما 
إذاالم بعلم فو غير الم . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

مال الوارث حلال له وإن علم بحرمته على المورث . فحرمته لا 
تتعدى مع العلم في حق الوارث ٠»‏ فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته 


منة . 


أشباه ابن جيم ص 588 . 


القاعدة الثلاثون 

أولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحرمة تنبني على الاحتياط 0". 

وف لفظ ؛ الاحتياط في باب الحرمة واجب . ”) 


الحرمة - الاحتياط 


سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف البزة تحت رقم 48 وفي 
قواعد حرف الحاء قريبا : الحرمات تثبت بالشبهات تحت رقم 31 . 
ومفاد القاعدة : 

إن على المسلم أن يحتاط لدينه فلا يقدم على ما فيه وجه تحريم أو 
شبهة تحريم ؛ لأن مبنى الحرمات على الاحتياط . 


7" المبسوط ج 1 ص 3١/‏ . 
(" المبسوط ج 7ص 550 . 


القاعدة الحادية والثلاثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 


الحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل . 
لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد . (') 


الحرمة - الحل 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولفا : 
الحلال والحراع صفتان متغايرتان » أو هما نقيضان لا يجتمعان في نحل 
زاجنا :ولا يوتفعان + فالمل ]ما أن يكورن بحلالا وإما أن يكو بعراما . 
ٍ فإذا ارتفع أحد الوصفين ثبت الآخر ء فلا تثبت صفة ا محل إلا بزوال 
الأخرى . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند ابن أبي ليلى : أن من قال لزوجته 1 هي علي حرام . أنه لا 
يثبت بهذا القول شيء -ولو نوى - ؛ لأن صفة الحل في الزواج لا تزول إلا 
بالتطليقات الثلاث . 

ومنها : الخمر حرام » لكنها إذا تخللت صارت حلالا . وزالت 
الحرمة . 

ومنها : المال المغصوب أو المسروق حرام الانتفاع به » ولكن إذا 
وَهَبّه اللخصوب منه أو المسروق منه للغاصب أو السارق حل له الانتفاع به 
وزالت صفة الحرمة . 


('© المبسوط جا ” ص ا١لا.‏ 


القاعدة الثانية والثلاثون 
ولا : لفظ ورود القاعدة 
الحرية المتاكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر . © 


الحرية - القهر 

ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 
الانسان الممنوع بقوة المسلمين ومنعتهم هو حر سواء أكان مسلماً أم 
ذميا أم مستأمنا . فكل أولئك حريتهم متأكدة بمنعه المسلمين ودفاعهم عنهم 
وحياطتهم لهم » فهذه الحرية لا تزول بالقهر وغلبة غير المسلمين عليهم » 
فالمسلم يبقى حرا والذمي يبقى حرا ولو أسره أعداء الإسلام وغلبوا عليه . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أغار العدو على أرض الإسلام فأخذ أسارى من المسلمين أو 
الذميين أو مستأمنين في دارنا موادعين 2 فاسترقهم » ثم إن المسلمين ظهروا 
على أهل الحرب 2 فوجدوا أولئك الذين استرقهم الاعداء) فإنهم 
ل م د م أخذوا 
. ؛ لأن هؤلاء كانوا في مَنعّة المسلمين » والحرية المتأكدة بمنعة 
المسلمين لا تنقض بالقهر والاستيلا 


© شرح السيرص808١.‏ 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحريم له حكم ماهو حريم له "". 
( تحت قاعدة التابع تابع ) الحريم 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحريم : فعيل من الحرمة » وحريم البئر وغيرها : ما حولها من 
مرافقها وحقوقها.9) 

سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع .0 

فمفاد القاعدة : أن ما يحيط بالبئر أو العين أو غيرهما حكمه في 
الحرمة حكم البئر أو العين . فإن كانت البئر تملوكة فحريمها تملوك لا يحل 
الانتفاع به بغير إذن المالك . وإن كانت البئر مباحة عامة فحريمها كذلك . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


حريم الحرام ما يحيط به » كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى . 

وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به » ومن ثم وجب غسل جزء 
من الرقبة والرأس مع الوجه لتحقيق غسله . 

ومنها : غسل جزء من العضد مع الذراع . 


"2 المغني لابن قدامة ج ه ص017 فما بعدها . أشباه السيوطي ص 1١0‏ » المنشور ج ١‏ 
1 

5 5 ١ 

'"' مختار الصحاح مادة (ح وم ) 


0 المصباح مادة 'أحرمت”" 


ومنها : ستر جزء من السرة والركبة مع العورة » وجزء من الوجه 
مع الرأس للمرأة في الصلاة والإحرام . 

ومنها : حرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض ؛ لحرمة 
الفرج . عند قوم . 

ومنها : حريم المسجد حكمه حكم المسجد ء لا يجوز الجلوس فيه 
للبيع ولا للجنب - ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه . 


مم 


ومنها : حريم المعمور فهو تملوك لمالك المعمور في الأصح » ولا 
للك لاساء قظها , 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
ولا : لفظ ورود القاعدة 
حصول المقصود بالشيء ينهيه ويقرره . ”") 


حصول المقصود 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إن المقصود بالشيء أو العقد إذا حصل ووجد فإن ذلك ينهي هذا 
الشيء و يقرره ويؤكده . 


لقا : من امثلة هذه القاعدة 0 : 

ا وحكد يد مسوم 
ومنها : إذا كان له على أخر دين فأخذ به رهنا ثم هلك الرهن عند 

ا ا ل ا 6 » لأن بقتبض 

0 ثبتت يد الاستيفاء ا الكوراة سرام الكو 


20077000000 


ومنها : إذا باع أرضاً بشرط الخيار له ثم أجّرها بإذن المشتري » فقد 
سقط خياره لأن برضائه تأجيرها بإذن المشتري يقرر العقد وينهي خياره . 


(؟ المبسوط ج ١؟‏ ص .5١‏ 
9) ل 3 واه 
ينظر المقنع مع الحاشية ج ؟" ص ٠١75‏ 7 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
ولا : الفاظ ورود القاعدة 

حق الله تعالى يثبت بخبرالواحد العدل . » 

وفٍ لفظ : قول الواحد العدل مقبول في الديانات ”". وتأتى في حرف الكاف 
إن شاء الله . َ 


حق الله -خبر الواحد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
على العباد . 

فأما حقوق العباد بعضهم على بعض فلا يقبل فيها خبر الواحد إلا 
عند الضرورة » كشهادة القابلة وأمثالها . 

وأما حقوق الله تعالى : فتثبت جخبر الواحد العدل » وذلك فيما يتعلق 
بأبواب الحلال والحرام والنجاسة والطهارة » ولا يشترط في هذا الواحد إلا 
العدالة ,» فلا تشترط الحرية ولا الذكورية 3 واختلفوا في خبر مستور الحال . 
ثالئا : من امثئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مسلم اشترى حما وقبضه 2 فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي » 
فإنه لا يجوز له أن يأكل منه ولا يطعم غيره ؛ لأن المخبر أخبره بحرمه العين. 

ومنها : إذا أخبره ثقة مسلم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا أو أمة أن 
هذا الماء الذي يريد الوضوء منه نجس إذ سقطت فيه فأرة » أو وقعت فيه 


الفرائد ص9١‏ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل .ج ا ص5 4١‏ . 


7" نفس المصدر ص95١‏ . 


القاعدة السادسة والثلاثون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءه . ”© 


حق الملك 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
عرق :اللذاق سير الننلق لك سلعة :ويد: امالك شيواء كان الملوك رفينا 
أم عحيواناً » ولذلك مدع أن يتكح المملوك ميته + أو أن تتكح السيدة 
عبدها » ولكن لو طرأ الملك على نكاح أو شراء قائم لا يمنع بقاء النتكاح 
أو الاشتراء . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن تزوج المكاتب مولاته -قبل تحرره - ودخل بها فعليه المهر ؛ 
وسقط الحد بشبهة العقد » ولا يجوز النكاح وإن عتق . 

وإما إن تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاه بإذنه جاز النكاح ؛ لأنه لا 
ملك لبا في رقبته ولا حق ملك مادام الأب حيا » فإن مات المولى فسد 
نكاح العبد ؛ لأنها ملكت رقبة زوجها إرئاً -وملكها رقبة الزوج لو أقترن 
بالعقد منع صحة النكاح » فإذا طرأ على النكاح يرفعه أيضا ؛ لأن المنافي 
يؤثر سواء كان طارئا أو مقارنا . 

فأما نكاح المكاتب فلا يفسد بموت المولى -عند الحنفية خلافا للشافعي 
رحمه الله . 


ومنها .0 العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع بقاءه 3 كامرأة طلقها 


9 الللسوط قا د و 


زوجها أو مات عنها » فلا يجوز نكاحها مادامت في العدة . ولكن إن كانت 
زوجة واغتصبها مغتصب فعليها عدة من الزنا - مع بقاء نكاحها من 
زوجها - والعدة خشية أن تكون علقت من الزاني المغتصب أو المكره . 

ومنها : إذا أبق عبد -أي هرب من سيده - فلا يجوز بيعه حالة 
الإباق » أما لو باعه قبل إباقه ثم هرب العبد » فالبيع باق . 


القاعدة السابعة والثلاثون 
اول : لفظ ورود القاعدة 
الحق بعدما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق , (" صريحا أودلالة. 
إسقاط الحق 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

إذاقيت حق من المقوق لشخص ما ذكرا أو أن 'ضغيرا أ ى كيرا خرا 
أو عبدا فلا يجوز إسقاطه ولا يسقط من نفسه ء وإنما يسقط بإسقاط 
صاحب الحق له دون غيره . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ثبت حد القصاص للولي فلا يجوز إسقاطه إلا مِن قله . فلا يجوز 
للحاكم ولا غيره إسقاطه .0 

ومنها : إذا ثبت حق الشفعة لواحد فلا يسقط إلا بإسقاط الشفيع له. 

ومنها : إذا ثبت حق الولاية على الصغير أو الصغيرة لأحد الاولياء 
فلا يسقط إلا بإسقاطه هو لولي آخر أو للقاضي ؛ وفي هذه الصورة يجوز 
للقاضي إسقاط هذا الحق إذا ثبت عضل الولي لوليته ومنعها من النكاح من 
الكفء . 


0 المبسوط ج5١‏ ص 1١‏ 2 وينظر المنثور ج ١‏ ص 05 . 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
أولً : لفظ ورود القاعدة 
الحق إذا كان مما لايتجزأ فإنه يثبت لكل واحد على الكمال . (» 
الحق إذا لم يتجزأ 


ثانياً : معنىص هذه القاعدة ومدلولها : 

الحقوق نوعان : نوع يقبل التجزئة بين أصحابه كالميراث » حق لكل 
الوارثين على سبيل التجزئة . ونوع لا يقبل التجزئة حال » بل يثبت لكل 
واحد على الكمال » إن انفرد واحد أخدذ الحق كله بكماله » وإن تنازعوا 
تقاسموا » هذا إذا كان الحق مِما يملك », وإما إن كان الحق لا يملك فلا 
ينقسم » بل يثبت لكل على كماله . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام من طريق المسلمين تثبت لكل من له 
حق المرور على الكمال . 

ومنها : حق الشفعة يثبت لكل شفيع على الكمال . إن انفرد واحد 
أخذ الكل ٠‏ وإن كثر الشفعاء فتنازعوا تقاسموا المشفوع فيه . 

ومنها : حق المطالبة بالقصاص يثبت لكل ولي على الكمال » ولكن 
يسقط على الكمال إذا تنازل أحد الأولياء ؛ لأن القصاص لا يقبل 
التبعيض . 

ومنها : ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل 
الكمال » وكذلك ولاية الاعتراض فيما إذا تزوجت من غير كفء . والمراد 


أشباه ابن نجيم ص77١‏ » وغمز عيون البصائر ج140 فما بعدها » قواعد الفقه ص5٠‏ 
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بالأولياء المستوين ق الدرجة .: 
ومن أمثلة ما يقبل التبعيض : إذا وَصَّى بخدمة بملوك لشخصين جاز 
أن يتهايئا فيخدم هذا يوم وهذا يوماً ؛ لأن الاستخدام في المملوك يتجزأ . 
ومنها : حق حد القذف في الأصح » حتى إذا عفا بعض المقذوفين 
فللباقي حق الاستيفاء كاملا ؛ لأنه إنما شرع لدفع المعرة » ولا يدفع العار 
إلا بتمام الحد 7 


"2 المنثور ج ؟ ص/07 بتصرف . 


القاعدة التاسعة والثلاكون 
اوزأ : لفظ ورود القاعدة 
العق الثابت بالاقرا رلا يبطل باليمين . (" 


الحق الثابت بالاقرار 

ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

قواعد الإثبات : الإقرار أو البينة » أو اليمين للنفي لا للإثبات . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا كحت حدق رأقر أن و اعتراف مره هو علنة ٠‏ فإن 
هذا الحق لا يبطله بعد ذلك يمين المدعى عليه » لأن اليمين لما كانت للنفي 
فيريد المدعي عليه بيمينه نفي ما أثبته بإقراره » وذلك يعتبر رجوعاً عن 
الإقرار وهو لا يجوز . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر أنه غصب هذا الشيء من هذا الشخص أو من هذا » فإن 
اضطلحا أخذاه وكان بينهما »:وإن الغتلفا وكل يدعيه لتقسنه اسيتتحلف المقر 
لكل منهما » فمن حلف له سقط حقه وثبت الحق للآخر وإن حلف لبما 
بطل إقراره ؛ لأن جهالة الْقَر له تمنع صحة الاقرار . 

وهذه القاعدة تشير إلى أن من حلف له المقر سقط حقه في الملخنصوب 
وثبت الحق للآخر » فاليمين لم تبطل الاقرار. 

وأما إذا حلف لبما فهذا في الظاهر مخالف للقاعدة لأنه يبطل إقراره 
بهذا الحلف . ولكن إِنما بطل إقراره لأن المقرٌ له صار مجهولاً » والمقرٌ له إذا 
صار مجهولاً بطل الاقرار بذلك لا باليمين » والله أعلم . 


المبسوط ج7١‏ ص 184 . 


القاعدة الاريعون 
اول : لفظ ورود القاعدة 
الحق الثابت في محل مقصورعليه لا يبقى بعد فواته . "" 


الحق الثابت 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إن الحق الثابت في محل واحد مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره إذا فات 
هذا امحل زال ذلك الحق » لأن الحق لا يبقى بعد فوات محله المقصور عليه . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع شخص يد آخر عمدأً » وكانت يد القاطع شلاء » فيقال 
للمقطوعة يده اقطع يده إن شعت » وإلا فخذ الارش - التعويض أو دية 
اليد ؛ لأنه وجد جنس حقه ولكنه ناقص في الصفة فيخير لذلك . فإن 
سقطت يد القاطع أو كانت صحيحة فقطعت بسبب آخر قبل أن يختار 
المقطوع القصاص - ففي هذه الحالة لا شيء لمن له القصاص عند الحنفية ؛ 
لأن الواجب هو القصاص لا غير » وقد سقط لفوات محله حقيقة وحكما . 
وهو قول عند أحمد وبه قال مالك رحمهما الله تعالى . 9) 

أما عند الشافعي 7" رحمه الله فالواجب أحد شيئين إما القتصاص 
وإما الارش » وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات نحله تعين الآخر . وهو 
أحد القولين عند أحمد رحمه الله . 


المبسوط ج77 ص45١.‏ 
المقنع ج 7 ص 31١‏ . 
© الام ج١١‏ ص197. 


القاعدة الحادية والاريعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 


الحق في التبع إنما يثبت بثبوته في الاصل . 7 

تحت قاعدة التابع تابع الحق في التبع 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "التابع تابع" السابقة في قواعد حرف 
التاء تحت رقم »١١‏ وفي قاعد حرف الثاء تحت رقم ١‏ . 

ومفاد القاعدة : أن الحق في التابع أو في الفرع إنما يكون ثبوته بثبوته 
في متبوعه الذي هو أصله #الأن اما كان تابه لخيرة في الوجود كان تابعا له 
في أحكامه » ولا يفرد بالحكم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رهن إنسان عند آخر بقرة حاملاً » فولدت عند المرتهن » فإن ابنها 
رهن معها حيث يثبت فيه حق المرتهن تبعا لثبوته في أمه . 

ومنها : عند أبى يوسف محمد رحمهما الله تعالى : إذا استحق إنسان 
ا ل ل ل ل 
لأن اليد تابعة للنفس وهو كان مستحقا للقصاص ف النفس » وعندما 
استوفى طرفا من نفس لو استوفاها لم يضمن ٠‏ فكذلك إذا استوفى جزءا 
منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يضمن دية اليد ؛ لأن من له 
حق الاستيفاء في النفس لاحق له في استيفاء الطرف ؛ لأن استيفاء الطرف 
قطع » وهو كان حقه في القتل » والقطع غير القتل .”") 


كك المبسوط ج77 ص ٠. ١6١‏ 
*"© من المصدر السابق باختصار . 


القاعدة الثانية والاريعون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحق الضعيف لا يعدو محله . © 


الحق الضعيف 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحق إذا كان ضعيفا لا يتعدى محله -أى لا يتجاوزه- ولو كان له 
صلة بغيره » والمراد بالحق الضعيف الحق الذي في إثبانه شبهة » أو شرع 
رخصة من باب الضرورة والحاجة . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الشفعة حق للشفيع دون غيره » فإذا أراد الشفيع أن يتنازل عن حق 
الشفعة لغيره -ممن لا حق له في المشفوع فيه - سقطت شفعته » ولم ينتقل 
هذا الحق إلى غيره ؛ لأن حق الشفعة حق ضعيف يسقط بأدنى سبب » 
لأن الشفعة إنما شرعت دفعاً لضرر متوقع استئناءً من القواعد العامة . 

ومنها : إذا وهب جارية فاستولدها الموهوبة له » أو زوجها فولدت» 
ثم أراد الواهب الرجوع في هبته فلا حق له في ولد الجارية ؛ لأن ذلك حق 
ضعيف فلا يبقى بعد تصرف الموهوب له » ولأن الرجوع في الببة حق 
ضعيف لكراهة الرجوع فيها أو تحريمه . ولأن الموهوب إذا تغير تغيراً فاحشأ 
أو تبدل الملك فيه سقط الرجوع فيه . 


9 المبسوط ج ٠١‏ ص69 . 


القاعدة الثالئة والاريعون 
اول : لفظ ورود القاعدة 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان . 20 


الحق 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك 
من يطالب به . والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لاحق الله 
ا 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القذف » والقصاص ؛ واللعان . لا تسقط بمضى المدة » فللمقذوف 
أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الز فان- 

وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول 
الزمان . 

وكذلك اللعان . 

ومنها : إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا 
بالأداء أو الإبراء » لا بمضي المدة » فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه » 
أو يبرئ المدين . 

ملحوظة : هذا حكم القاعدة العام » ولكن إذا حدد الامام مدة 


© أشباه ابن نجيم ص 777 وعنه قواعد الفقه ص77 . 


معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامها » فإذا جاء إنسان وطالب بحق له 
بعد مضي المدة فلا ينظر بطلبه » هذا إذا كان عن طريق الدعوى ,» حيث لا 
تقبل الدعوى به لأمر الإمام بعدم النظر في الدعوى بعد مضي المدة كخمسة 
عشر عاما مثلا . 

ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأداء أو الإبراء . 


القاعدة الرايعة والاريعون 
اول : لفظ ورود القاعدة 
الحق متى ثبت لايبطل بالتأخير ولا بالكتمان . © 


الحق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكما آخر. 

فمفاد هذه القاعدة : أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من 
صاحبه باستيفائه » ولا يبطله أيضا كتمان من عليه الحق » ولا سكوت 
صاحب الحق عن المطالبة خوفا وتقيه . 
ثالثاً:من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه .ثم مر به 
في الحول الثاني فكتمه» ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه 


يُعَشره لثلاثة أحوال . 
ومنها : من كتم زكاة ماله عدة سنوات » أو أخر إخراجهاء فإنها 
تؤخذ منه لكل السنوات الماضية . 


© شرح السير 75١‏ و54١5‏ وعنه قواعد الفقه ص 77 . 


القاعدة الخامسة والاريعون 

اولا”:الفاظ ورود القاعدة 

الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة . (» 

وف لظ ؛ ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . (" > وتأتي في حرف الميم 
إذ شاء اله 


الحق المتعلق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحق إما أن يتعلق بالذمة - وهي الوعاء الاعتباري لتحمل التبعات 
والمسؤوليات . وهى عند الفقهاء : أهلية الانسان لتحمل ما يبجرى بينه وبين 
غيرة مر التصيدفااك. 

وإما أن يتعلق بالعين » والمراد بالعين هنا السلعة . 

فمفاد القاعدة : أن الحق إذا تعلق بالعين - أي كان الحق في ذات 
السلعة الموجودة- فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص 
المدين . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مات رجل عن تركة وديون » منها ديون ثمن طعام أو لباس أو 
قروض استهلكها » ومنها دين ثمن سيارة اشتراها ولم يدفع ثمنها وهي 
موجودة بحالها « فالدائن صاحب السيارة صاحب حق تعلق بالعين وهي 
السيارة فهو أحق بها من سائر الغرماء » فله أخذها واسترجاعها . 


المنثور ج 7 ص 11 ٠»‏ أشباه السيوطي ص 770 » أشباه ابن نجيم 75 . 
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وأما أصحاب الديون الاخرى المستهلكة - وهي ديون تعلقت بذمة 
المتوفى - فهم شركاء في التركة » إن وفت بديونهم أخذ كل منهم حقه , 
وإن لم تف بديونهم تحاصوا » أي أخذ كل منهم حصة من المال بحسب 
مقدار دينه . 

فمنائض الويف المقدى بالعين اعد عنقي كائلا باشعسقاقه للغنية 
الموجودة » وأما أصحاب الديون المتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم 
بكمالها إذا لم تف التركة بها. 

ومنها حق المرتهن المتعلق بالمرهون مقدم على غيره . 


القاعدة السادسة والأريعون 

اولاً : لفظ ورود القاعدة 

الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين . ”"' 

خلافا لابن أبى ليلى رحمه الله الذي يقول :( إن الحق الواحد لا يجوزآن يثبت 
في محلين مختلفين 00 


الحقٌ الواحد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن الحق لا بد له من محل يثبت فيه ويطالب به صاحبه » ولكن هل 
يجوز أن يثبت حق واحد في محلين في آن واحد ؟ 

عند جميع الفقهاء يجوز ؛ لأن الحق المراد به هنا ما يثبت في الذمة »؛ 
ومايثبت في الذمة يجوز تعدد محاله . 

وخالف في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله فقال : إن الحق الواحد لا 
يغبت إلا في محل واحد » ولذلك أنكر الكفالة . وهذا في الحقيقة يصح في 
الحق المتعلق بالعين فقط. 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على إنسان دين فكفله به شخص آخر فللدائن مطالبة 
الأصيل والكفيل » حيث إن ذمتيهما اشتغلتا بهذا الدين » فثبت الحق في 
حلين حيث إن العقد بالكفالة يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على 
وجه التوثيق . 

وخالف ف هذه المسألة ابن أبي ليلى فمنع جواز الكفالة وقال : إن 


)0 المبسوط ج4١‏ ص ١5١‏ » تأسيس النظر ص /١‏ » وعنه قواعد الفقه ص 7/6 . 
0( ينظر قواعد حر ف البمزة القاعدة رقم 7١9‏ » وقد سبقت ترجمة ابن أبي ليلى . 


الحق متى ثبت في محل خلا عنه ا محل الاول . 
فعنده أن الكفالة كالحوالة » فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك 
الكفالة تبرئ ذمة الأصيل . والجمهور على خلاف ذلك : حيث إن الكفالة 
لاتبزئ ذمة,الأصيل .: ٠‏ فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل . 
ومنها :"أن شكها إذا اعد علدلا شين الطلوئ» كم أحد كنلا 
آخر بنفسه » فإن الكفيل الاول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين . 


القاعدة السايعة والاريعون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحق يتأكد في الغنيمة بالاحراز. «) 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

تشير هذه القاعدة إلى مسألة خلافية بين الحنفية وغيرهم » حيث إن 
الحنفية يرون أن حق الغانئمين في الغنيمة لا يتأكد إلا بالاحراز في دار الإسلام 
؛ ولذلك فهم لا يجيزون قسمتها في دار الحرب » خلافا للمالكية والشافعية 
والراجح عند الحنابلة حيث يرون جواز قسمتها في دار الحرب بعد الاستيلاء 
عليها . 

ويدخل في ذلك مال الصلح والفيء » والبدية » وغير ذلك من 
أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون . 


ثالثاً : من اعثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا غنم المسلمون غنيمة من العدو فهم يملكونها بالاغتنام » ولكن لا 
يتأكد حق الغانمين فيها إلا إذا وصلوا بها دار الإسلام » فيتم إحرازها فيها 
ويجوز قسمتها بعد ذلك . ويترتب على ذلك أحكام . 


© شرح السيرص ١١81‏ . 


القاعدة الثامئة والاريعون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحق يعمل عمل الحقيقة في إثُبات الحرمة . ”") 
وفي لفظ : الحق لايعارض الحقيقة . ”") 


الحق - الحقيقة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ظ 

الحق والحقيقة لفظان وإن اشتركا في أصل المادة فبين معنييهما 
خلاف: فالحق » ضد الباطل . وهو واحد الحقوقٌ » وهو الأمر الصواب 
المتيقن » أو الأمر الثابت الذي لا يجوز إنكاره . 29 

ويأتي الحق بمعنى الواجب والثابت . 

والحقيقة : ضد المجاز » وما يحق على الرجل أن يحميه 7 . وحقيقة 
الشيء منتهاه » وأصله المشتمل عليه . © 

فمفاد القاعدة : أن الحق والحقيقة لا تعارض بينهما » فكل منها 
يعمل عمل الآخر في إثبات ما يراد إثباته من حرمة وغيرها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق الرجل زوجته طلقة بائنة » أو طلقها ثلاثأ ء فهل لهأن 


© المبسوط جة ص ٠١"‏ فمابعدها. 

(" المبسوط ج/ا١‏ ص ؟١٠.‏ 

أنيس الفقهاء ص 5١5‏ . 

© مختار الصحاح (ح ق ق 

© الكليات لأبي البقاء ص "١7‏ فما بعدها. 


يتزوج من أختها في عدتها ؟ عند الحنفية والحنابلة ”"“والمالكية”" لا يجوز 
له ذلك ؛ لأن هذه معتدة على الاطلاق كالعدة من طلاق رجعي » لأن 
العدة من حقوق النكاح » والحق يعمل عمل الحقيقة : لأنها أي العدة - لا 
تجب إلا بنكاح أو شبهة نكاح » فبقاء العدة كبقاء حقيقة النكاح . 

وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى » فهو يرى أنه يجوز له أن 
يتزوج من أختها ؛ لأن النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقه . 

ومنها : الحقيقة للمشتري حقيقة الملك ٠»‏ وللبائع حق الاسترداد » 
فإذا ولدت الجارية المبيعة لأقل من ستة أشهر من بيعها » فللبائع حق 
الاسترداد . لأنه تبين أن الحمل كان عنده . 


0 المقنع ج 7 ص 7. 
7 قوانين الاحكام الشرعية ص 58١‏ . 


القاعدة التاسعة والاريعون 

اوزاً : لفظ ورود القاعدة 

الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على الصحيح منها دون 
الفاسل . © 


الحقائق الشرعية-الماهيات الجعلية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحقائق الشرعية : هي كل لفظ وضع لمعنى في اللغة » ثم استعمل في 
الشرع لمعنى آخر مع هجران الاسم اللغوي عن المسمى » بحيث لا يسبق 
إلى أفهام السامعين الوضع الاول » كالصلاة .”") 

والمراد بالماهيات الجعلية : الحقائق التي صدرت عن المكلف ٠‏ أو 
التصرفات الفعلية للمكلف كالبيع والنكاح واإاجارة والجهاد وغيرها من 
الصلاة والصوم وسائر العقود والعبادات . 

فمفاد القاعدة : أن نظر الشرع إلى تصرفات المكلفين إنما يعتبر فيها 
الصحيح دون الفاسد » من حيث بناء الأحكام الشرعية عليه . فإذا أحل 
لله البيع فَإِنْما يراد به البيع الصحيح لا البيع الفاسد أو الباطل وهكذا . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يستأجر » أو لا يصلي . فلا يحدث 
إلا بالصحيح دون الفاسد وفي الحنث بالصلاة خلاف : هل يحنث بمجرد 
تكبيرة الاحرام . أو إذا ركم » أو بعد الفراغ » ثلاثة أوجه عند الشافعية . 


المجموع المذهب لوحة 74 أ-ب 
9 الكليات لانن البقاء ص ”3 . 


ومنها : لو حلف لا يبيع فاسدا فباع صحيحا أو فاسدا لم يحنث ؛ 
لأن الصحيح غير محلوف عليه ٠‏ وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع . 
أي أن البيع الفاسد لا يُعَدُ بيعا شرعا ؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير 


رابعاً : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 
إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعاً ؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام 


أعماله كالصحيح. 


القاعدة الخمسون 
1 : لفظ ورود القاعدة 
حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد . () 


حقوق العباد 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحقوق نوعان .١:‏ حقوق الله سبحانه وتعالى » فهذه لا تسقط إلا 
بالأداء كالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . أو تسقط بتوبة العبد » 
وبعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته لمن تاب . 
؟. حقوق العباد - وهي مضمون القاعدة- فهذه لا تسقط إلا بإذن 
من له الحق وهو العبد . وحتى لو تاب العبد وعليه حقوق للعباد فلا تكمل 
توبته إلا برد الحقوق لأريابها أو إبراؤه منها . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حق الشفعة لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق فيه بعد المطالية . 

ومنها : من اغتصب شيئاً لغيره فلا تسقط عن الغاصب التبعة إلا برد 
المغصوب لصاحبه أو إبراؤه منه ومسامحته . 

ومنها : حق النفقة للزوجة ولمن يعوله الرجل لا يسقط إلا بإاسقاط 
من له الحق. 


('؟ الفروق ج 7 ص 1,5 الفرق ١١17‏ . 


القاعدة الحادية والخمسون 

اوزا لفظ ورود القاعدة 

حقوق العباد تتوجه على الصبيان - والمجانين- عند تقر السبب كما تتوجه على 
البالفين . ”" 


حقوق العباد - الصبيان- المجانين 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حرصاً من الشرع الحكيم على حقوق العباد لم يعلق هذه الحقوق 
على وجود شروط التكليف » بل إذا صدر فعل من غير مكلف تعلق بحق 
من حقوق العباد توجهت المطالبة بهذا الحق حتى على الصبيان والمجانين 
كما تتوجه على البالغين . ولكن الخطاب يتوجه على الصبي بعد بلوغه - 
أو على وليه- والمجنون وحتى الدابة ولكن يتوجه الخطاب على ولى المجنون 
قناعي انناب ١‏ 

وليس من هذا باب التكليف ولكن من باب ربط الأحكام بأسبابها . 
ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قل صبى أو يجنون إنسانا أو دابة عمداً - لا يجب عليهما 
القصاص - لعدم التكليف » ولكن دية الخطأ على العاقلة » وثمن الدابة 
من ماله » ويخاطب الولي إن كان هناك ولي » وإلا فعلى الصبي بعد بلوغه. 
والمجنون كالصغير سواء » ولكن يخاطب بعد إفاقته إن أفاق وإلا فعلى وليه. 

ومنها : إذا أتلفت دابة إنسان متاعا أو مالا لشخص آخر فعلى 
صاحب الدابة ضمان ما أتلفته . 


7" المبسوط جاه ص 5577 . 


القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون 
اولا : الفاظ ورود القاعدة 
حقوق العقد تتعلق بالعافد , وكيلاً كان أو مباشرا لنفسه . (© 


وف لفظ : حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد ؛ لأن العاقد 
سبب في العقد فيضاف الحكم إليه . 
وعند الشافعي رحمه الله : إن حقوق العقد تتعلق بالموكل . ”© 
وف لفظ : الحكم يثبت لمن باشر سبيه . 9" 
وف لفظ : عقد الوكيل يقع للموكل . © 
حقوق العقد 

ثانياً : معنص هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

العقد من أركانه العاقدان » والعاقدان إما أن يكونا أصليين - أي أن 
حقوق العقد وواجباته تتعلق بكل واحد منها أصالة - وإما أن يكونا 
وكيلين - أي نائبين عمّن تعود نتائج العقد إليهما . وإما أن يكون أحدهما 
أصيلاً والثاني وكيلاً فإذا وقع العقد وتم بين متعاقدين وكيلين أو أحدهما 
أصيلاً والثاني وكيلا . فالأصيل تتعلق به حقوق العقد بلا خلاف . سواء 
أكان بائعا أم مشتريا زوجأً أم زوجة أجيراً أم مستأجراً بحسب نوع العقد . 

وموضوع هذه القواعد فيما إذا كان كلاهما أو أحدهما وكيلاً ٠‏ فهل 
او تي التعلنون دصري ار ا اودر بعتي او بيات أو غير 
ذلك من حقوق العقد . أو أن الوكيل تن تنتهي علاقته بالعقد بمجرد تمامه 
"© المبسوط ج١٠‏ ص5١7,‏ ج١١‏ ص .١75‏ 
المبسوط ج١١‏ ص 3١7‏ . 
(" المبسوط ج؟١‏ ص 04 . 
© المغني جه ص 61514 .148٠0.14152,1١51‏ 


وتنتقل حقوقه كلها للأصيل ؟ خلاف . 

فعئة الحتفية > إن حقوق العقق تعلق بالوكيل العاقد له بالأصيل : 
فهو مرجع المخاصمة لأنه السبب المباشر في العقد . 

وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : فإن حقوق العقد 
تتعلق بالأصيل الموكل لا بالوكيل ؛ لأن الأصيل هو المستفيد الحقيقي من 
العقد لا الوكيل ٠‏ لأن الوكيل مجرد واسطة تنتهي مهمته بإِتَام العقد . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى الوكيل سلعة ثم ظهر بها عيب » أو باع سلعة ثم ظهر بها 
عيب أو استحقت » فعلى رأي الحنفية أن المخاصمة للوكيل معه . 

وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى للأصيل ومعه .7" 

ومنها : من وهب لعبد شيئاً أو باع لعبد » فالمخاصمة إنما تعود 
للعاقد وهو العبد » لا للمولى . عند أبى حنيفة رحمه الله . 

ومنها : في شركة العنان إذا أقر أحد الشريكين بدين في تجارتهما , 
وأنكره الآخر » لزم المقر جميع الدين - إن كان هو الذي ولي الدين ؛ لأن 
حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلاً كان أو مباشرا لنفسه - وأحد الشريكين 
في شركة العنان يعتبروكيلاً لصاحبه في الشركة ؛ لأن كل واحد من 
الشريكين يجعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه دون البعض .فكل 
واحد من الشريكين في شركة العنان يعتبر وكيلاً من جانب وأصيلاً من 


: 3 . ١ 
. المقنع ج 1 ص ١6١هامش١ » والمغني ج 0 مرجع سابق‎ 0 
.١607 المبسوط ج١١ ص‎ "( 


القاعدة الرايعة والخمسون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها . ”) 

وفي لظ ؛ لايستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. "“وتأتي في حرف - 
لا - إن شاء الله 


الحقوق المجردة 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحقوق قسمان : حقوق متقومة بالمال -أي لها قيمة مالية - وحقوق 


غير متقومة . 
فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها -أي اخذ عوضها - ؛ لأن 
لها قيمة مالية. 


وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها ؛ لأنها حقوق 
مجردة » إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى » أو يدفع بها أضرار 


3 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


حق الشفعة حق مجحرد » شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد 
أو الجار . ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه » فمن باع شفعته سقطت ولا 


ومنها : إذا شكت المرأة عنة زوجها ء فبعد الإمهال لها الخيار في 
97 أشباه ابن نجيم ص 5١١‏ » وعنه قواعد الفقه ص77 » الفوائد الزينية الفائدة ١56‏ ص 
06 . 
المبسوط ج4١‏ ص118١.‏ 


البقاء والرضا بما قسم الله لبا » أو أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينها وبين 
زوجها. 

فإذا أرادت أن تتنازل عن خيارها مقابل مبلغ من المال يبذله لها 
زوجها ورضيت » سقط خيارها ولا تستحق العوض ؛ لأن الخيار إنما 
شرع لها لدفع الضرر عنها » فإذا تنازلت عن خيارها لأجل المال تبين أنها 
راضية بالبقاء مع زوجها وأنه لا ضرر عليها » ولذلك سقط خيارها ولا 


» هي .- 


تستسق المال:. 

ومنها : الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم نبجب 
المال » وفي بطلان الكفالة روايتان . 

ومنها : بيع حق المرور في الطريق » وحق الشرب-أي مسيل الماء- 
في جواز بيعهما وحدهما روايتان والمعتمد عدم الجواز إلا تبعا للأرض22 . 


9 أشباهابن نجيم ص ؟١7.‏ 


القاعدة الخامسة والخمسون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير . 7') 


الحقوق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحقوق كثيرة متنوعة » منها : ما لا تقبل الإسقاط ولا النقل ولا 
الإرث كحق الرجوع في الهبة . وحق الزوج في الاستمتاع » وحق العاقلة في 
التأجيل ؛ وحق الإرث » وحق ولاية النكاح » وحق الحضانة . 

ومنها : مايقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص 
والوصايا والولايات ونحوها .20 

ومنها : ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين .. 

ومنها : ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإاسقاط كالسبق إلى 
مقاعد الاسواق والمساجد وحق التقديم في الجلق . 1 ٍ 

ومنها : ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح 
كخيار المجلس . وأما خيار الشلاث - أي إذا قال : لي الخنيار ثلاثة أيام - 
فيقبل الارث قطعا والإسقاط دون النقل . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره . 
وإن وجدت حقوق تقبل الإسقاط أو الإرث . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
بيع الدين من غير من عليه الدين- إن قلنا إنه حق- لا يجوز ؛ لأن 


المنثور للزركشي ج ١‏ ص١١1‏ . 


الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير . وإن قلنا إن هذا الدين مال . فيجوز . ولكن 


الأصح الاول . فإن الدين هو حق في الذمة ولذلك لا يقبل النقل إلى غير 
م تغلية الدين : 


ومنهاء تنيت لمعتو اتات لاقو لله ار 
ومنها : من ثبت له حق الشفعة لا يجوز نقله إلى غيره . 


القاعدة السادسة والخمسون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 


جهو هنو مه 


حقيقة الامر للوجوب . ”") 
أصولية فقهية لغوية حقيقة الاهعر 

ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

الامر: هو الطلب بصيغة» افعل» وليفعل؛ على سبيل الاستعلاء 9 

فإذا وردت صيغة الامر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب 
قطعأ ؛ لأن الأصل في صيغة الأمر الوجوب- وهو طلب الفعل الجازم . 

وقد تخرج صيغة الأمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون 
للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير ذلك . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله تعالى < وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآتوا الرّكَاةَ4 2 صيغتا أمر دلتنا على 
طلب إقامة الصلاة إيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب ( لعدم 
الصارف . 

ومنها قوله تعالى ( ثم لِيَفَضُوا تفتَهُمْ وَْيُوقُوا ُدُورَهُمْ وَلْيَطَوفُوا 


2 


ل 0 , 3 2 5 
بِالبِيتٍ ١‏ تِيق4 27 كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعا . 


9 المبسوط 4 ص08 وجميع كتب الأصول باب الأمر . 
(' الكليات ص ١1,5‏ . 

الآية ١١١١8751‏ من سورة البقرة وغيرها . 

7 الآية 14 من سورة الحج . 


رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

قوله تعالى « وَإذَا حَلَلْتَمْ فَاصْطَادُوا> ”2 اصطادوا صيغة طلب دالة 
على الإباحة لا على الوجوب ؛ لأن الأصل في الاصطياد الإباحة » 
والأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي . 

ومنها قوله تعالى « وَأَشْهِدُوا إذَا تبَايَعْتَمْ4 " الأمر هنا للندب 
والإرشاد للأفضل » لا للوجوب للقرائن الكثيرة الصارفة . 


"© الآية 7 من سورة المائدة . 


(© الآية 747 من سورة البقرة . 


القاعدتان السايعة والخمسون والثامنة والخمسون 

اوزً : الفاظ ورود القاعدة 

الحقيقة تترك بدلالة العادة . 

وف لفظ :الحقيقة تترك بدلالة الحال » تترك بدلالة الاستعمال أو العادة. 3 
وف لفظ : العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط . ”" وتأتى في حرف العين إن شاء 


الله . 


الحقيقة-العادة - دلالة الحال 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين وعدلولهما : 

الأصل في الكلام الحقيقة» - أي أن الراجح عند السامع أن المخاطب 
يريد بكلامه حقيقة معنى ألفاظه . لكن هذه الحقيقة اللغوية قد تترك 
بدلالات تدل عليها . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن ما تترك به الدلالة الحقيقية للكلام : 
دلالة العادة والعرف والاستعمال » كما تترك بدلالة الحال » ودلالة 
الشرع» وغير ذلك من الدلالات » وبخاصة في باب الأيمان إن لم يكن 
لالكالفا نية : 


ثالثاً : من أمئلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا حلف لا يركب دابة » لا يحنث لو ركب كافرا » مع أن لفظ الدابة 


“© شرح الخاتمة ص 77 » المجلة المادة 4٠‏ » وشرحها للأتاسي ج١‏ ص74 :47 » المدخل 
الفقهي للزرقا فقرة 4 1 » الوجبيز مع الشرح والبيان ص 518 ط4؛ . 
(" المغني جاه ص447 . 


يطلق في اللغة على كل ما دب على الارض » والله سبحانه وتعالى سمى 
الكفار دواباً » قال سبحانه وتعالى : « إن شُرَالدَوَاب عِندَ الله الْذِينَ 
كفَرُوا فَهُمْ لا يُوُْون4 ”". ولكن هذا المعنى مهجور عرفاً حيث لا يطلق 
لفظ الدابة في العرف إلا على ذوات الاربع ثما يركب كالحصان والبغل 
والممان: 

ومنها : صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وتأجرت . حيث 
استعمل لفظ الماضي وأريد به المضارع لدلالة الاستعمال . وهكذا . 


"© الآية 66 من سورة الأنفال . 


القاعدة التاسعة والخمسون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحقيقة تنتفي بانتفاء جزنها. 0( 


الحقيقة المنفية 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحقيقة في هذه القاعدة : جملة الشيء وكماله . 

فكمال الشيء ينتفي بانتفاء جزئه ؛ لأنه انتفاء الجزء دليل على عدم 
كمال الحقيقة . والحقيقة ما لم تكن كاملة فهي منفية - أي معدومة - أي لا 
وجود لبا سواء كانت هذه الحقيقة شرعية أو كلامية . 

والمراد بأجزاء الحقيقة التي يترتب على نفيها نفي الحقيقة هي أركانها 
التي بها قوامها . 
ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا فقدت الصلاة ركنا من أركانها وبدون عذر -كالركوع أو 
السجودء فقد بطلت » وبطلانها هو انتفاؤها وعدمها شرعا . 

ومنها : إذا قيل : إن زيدا ومسيلمة صادقان أو كاذبان . فهذا خبر 
كاذب ؛ لأن الكذب نقيض الصدق » و المطابقة في المجموع منفية ؛ لأن 
أحد الخبرين منفى ؛ لأن الفرض أن زيدا صادق ومسيلمة كاذب . 

فإذا قلنا : هما صادقان , أو هما كاذبان كان هذا الخبر كذباً ؛ لأننا 
أخبرنا عن ثبوت عدم المطابقة في كل واحد منهما .9 


('؟ الفروق ج١‏ ص08 . 


القاعدة الستون 

ولا : الفاظ ورود القاعدة 

حكاية الحالإذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقامالعموم في الممال ويحسن بها 
الاستدلال . ” عند الشافعي رحمه الله . 

وفي لفظ : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال (". 


حكاية الحال 
وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 487 ص 187 ج”7 . 


من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قصة غيلان بن سلمة الثقفي الذي كان تحته عشر نسوة فأمره عله : 
«أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن » ”" ولم يستفصل عليه الصلاة 
والسلام إن كان تزوجهن في عقود مختلفة متفرقة أو في عقد واحد » فدل 
ذلك على التسوية في وجوب مفارقة من زدن على الأربع » وله اختيار من 
يريد إبقاءهن . 


('؟ الفروق ج ؟ ص87. 

('© أشباه ابن السبكي ج ؟ ص/ا7١‏ . 

© حديث غيلان أخرجه أحمد وابن ماجة الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
منتقى الاخبار ج ١‏ ص/651 . حديث 70176 . 


القاعدة الحادية والستون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة 


حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال . ”عند الشافعي 
رحمه الله 
وفي لفظ : وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها شوب الإجمال فسقط 
بها الاستدلال ”". وتأتى في قواعد حرف الواو إن شاء الله . 
/ حكاية الحال- وقائع الأعيان 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بحكاية الحال- ووقائع الاعيان : ذكر واقعة عين لشخص 
مخصوص حكم فيها رسول الله عله » مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدةء 
ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة -أي مبهمة- فلإجمالها وإبهامها 
لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو 
احتمال آخر . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله عليه الصلاة والسلام : في الحرم الذي وقصته ناقته-أي طرحته 
أرضًا - : « ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً » 9) 


الفروق ج " ص27 . 
“6 أشباه ابن السبكي ج ؟ ص147 . 


الحديث عن أبن عباس رضي الله عنهما رواه الجماعة 2 ورواه النسائي بلفظه . منتقى 
الاخبار ج ١‏ ص/ا/ا-8/ الحديثان رقم 1805-١184‏ . 


هذه واقعة عين في هذا ا بحرم الملخصوص » وليس في اللفظ دليل على 
في قوله عله « لا تمسوهء فإنه يبعث » ولم يقل : «لا تمسواالمحرما) 
فاحتمل أن يكون هذا خاص بهذا المحرم و احتمل أن يكون عاما في كل 
إلا بدليل آخر . 


القاعدة الثانية والستون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بالا . () 


أحكام الاستثناء 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق معنى الاستثناء 
والأصل في الاستثناء هو الأداة -إلا- وهى أم الينات ١‏ ولكن تود 
أدوات أخرى تقوم مقام -إلا- وهي : غير » وسوى ؛ وحاشا » ولكن », 
ول 
فمفاد القاعدة ؛ أن الاستثناء بغير إلا من أدواته حكمه حكم 
الاستثناء -بإلا- فما يدل عليه الاستثناء بإلا يدل عليه الاستئناء بغيرها . 
فمن أحكام الاستثناء : 
.١‏ أن يكون متصلا بالكلام لا منقطعاً أو منفصلاً عنه بفاصل زمني . 
؟. أن استكثناء الكل لا يصح بلا خلاف بين العلماء » وإن اختلفوا في 
استثناء الأكثر » إذ أجازه بعضهم ٠»‏ وألحقه آخرون باستثناء الكل في 
البطلان . 
'. ومنها : الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض بالواو 
عاد إلى جميعها عند الشافعية والحنابلة » خلافاً للحنفية الذين يرون 
أنه يعود إلى الأخيرة منها . 


5 المغني ج ه ص68١‏ .154 . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاقال > لقلان علي الفا ديثار إلا ألفاء أو غير القن أو ستو 
ألف » بطل الاستثناء عند الجميع وألزم بالالف التي أقر بها ؛.لآن اسعتناء 
الكل يعتبر رجوعا عن الإقرار » والإقرار في حقوق العباد لا يقبل الرجوع. 

وأما إذا قال : له على ألف إلا خمسمائة أو غير خمسمائة » فهذا 
جائز ويلزم بخمسمائة فقط . 

وأما إذا قال : ألف إلا سبعمائة مثلا فبعضهم أبطل هذا الاستثناء . 
وألزمه بالمبلغ كاملا ؛ لأنه ألحقه باستثناء الكل . ومنهم من اعتبره صحيحا 

وكل ذلك بشرط أن يكون الكلام متصلا دون فاصل زمني » وإلا لم 
يعتبر استثناؤه . 

ومنها : إذا قال : إذا جاءك العلماء ورأيت الفضلاء وصاحبت 
الأتقياء فأكرمهم إلا من أَبَى . فما بعد إلا يكون استئناء من الكل عند 
كثيرين . 

وأما الحنفية فمن الجملة الاخيرة فقط . 

وقد سبق مثل هذا في قواعد حرف البمزة القواعد رقم 7١5-١94‏ . 


القاعدة الثالثة والستون 

اوزاً : الفاظ ورود القاعدة 

حكم الاكثر حكم الكل . '') 

وفي لفط : الاكثرينطلق عليه اسم الشيء الكامل . © 


حكم الأكثر 


سبق مثلها في قواعد حرف البمزة تحت الارقام من 07/8-01/6 . 
الجزء الثانى ص 7١05‏ : 


المبسوط ج١7‏ ص05 . 


(" المغني لابن قدامة ج١‏ ص7؟7١1‏ 3942 . 


القاعدة الرابيعه والستون 
أوزأً : لفظ 9رو6د القاعدة : 
حكم الأمان لايتعدى إلى من كان منفصلاً عن المستامن. 0 


حكم الأمان . 

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأمان للحربي مشروع إذا جاء مستأمناً مستسلماً طالباً الأمان منا: 

والاجايه إليه راجيه عند الااطيتات إلى غلم جد عه .. 

فمفاد القاعدة : أن حكم الأمان خاص بالمستأمن ومن هو متصل 
به غير منفصل عنه» وأما من كان منفصلاً عنه فلا يدخل في أمانه . 
ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جاء حربي طالباً الأمان لنفسه وأولاده الصغار دخلوا كلهم بأمانه. 

لكن لو كان معه أخ له - لم ينص على طلب الأمان له صراحة - فلا 
يدخل في الأمان معه ؛ لأنه منفصل عنه » وليس من أولاده . 

ومنها : إذا كان مع المستأمن رجال فقال : هؤلاء أولادي . فهم فيء 
ولا أمان لهم » لانهم أصول قد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعاأله في 
حكم الأمان » كما أنهم في حكم الذمة والإسلام لا يتبعونه . 

ولكن إذا كانوا صغارا يعبرون عن أنفسهم وصدقوهُ فهم آمنون معه. 
وابعاً: هما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا خرج المستأمن بنساء قد بلغن » فقال : هؤلاء بناتي . وصدقنه 
فهن آمنات تبعا له - بخلاف البالغين من الرجال - ؛ لأن النساء في عياله 
ونفقته ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج ؛ ولأن النساء لا يستأمن لأنفسهن 
عادة » ولكن يكوننٌ مع آبائهن أو أزواجهن » ٠‏ بخلاف الذكور من الاولاد . 


لق 5 
شرح السير ج١‏ ص 310 . 


القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون . 
أولا : الفاظ ورود القاعدة . 
حكم البدل حكمالمبدل . '") 
وف لظ ؛ حكم العوض حكم المعوض . (") 
وفي لفظ :حكم البدل حكم الاصل. © 
وفي لفظ : حكم البدل إنما يعتبر عند العجزعن الاصل . ©) 
وف لفظ : لاعيرة للبدل مع القدرة على الاصل . ”' وتأتى في حرف-لا- إن 
شاء الله ْ 
البدل - العوض 


ثانياً : معنص هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الغلاث القواعد الأولى مفادها : أن البدل أو العوض يأخذ حكم 
مبدله والمعوض عنه وهو المعبر عنه بالأصل . فإن كان الأصل واجباً كان 
الندل يوالها . وإن كان المعوض عنه أو المبدل منه مندويا كان عوضه وبدله 
مَكذُوبا وهكذا: 

والقاعدتان الأخريان تفيدان حكما آخر وقيداً في اعتبار البدل 
وإعطائه حكم أصله » وهو أن البدل لا يعتبرإلا عند العجز عن أصله » 


7 شرحالسيرص17175 والمبسوط ج 4 ص7١1١1‏ .177. 
7 شرح السيرص ١195١‏ والمبسوط ج 17ص ١١49‏ . 

”© المبسوط داص .١٠١5‏ 

9 السوطاع هوام 

© المبسوط جلا ص .7١‏ 


وأما مع القدرة على الأصل فلا اعتبار للبدل ؛ لأنه إنما يسمى بدلا إذا لم 
وأصله. 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على 
استعماله مع وجوده » فإذا كان الماء موجودا وهو قادر على استحماله لا 
يجوز له التيمم . 

ومنها : من قدر على هدي التمتع أو القران لا يجوز له إبداله 
بالصيام » لأن الصيام بدل مشروط بعدم استطاعة البدي . فمن لم يستطع 
البدي وجب عليه الصوم. 

ومنها : القادر على الرقبة في كفارة القتل أو الظهار لا يجوز له 
الانتقال عنها إلى الصوم » لأن الرقبة أصل والصوم بدل . ومن لم يستطع 
الرقبة وجب عليه الصوم . 


القاعدة السابعة والستون 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 


حكم البدل يسقط اعتباره إذا قد رعلى الاصل . ”") 
وفي لفظ : قيام الاصل يمنع ظهورحكم الخلف . '" وتأتي في حرف القاف . 
وفي لفظ ؛ القدرة على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل تسقط البدل. وتأتي 
في حرف القاف إن شاء الله .9 

حكم البدل والخلف . 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد لبا ارتباط بالقواعد السابقة . 

ومفاد القاعدة الاولى والثانية : أن اعتبار البدل مقيد بعدم القدرة 
على الأصل -كما مر آنفاً - لكن إذا قدر على الأصل سقط حكم البدل 
وسقط اعتباره » لأن قيام الأصل ووجوده يمنع ظهور حكم خلفه » وهو 
البدل . 

ومفاد الثالثة : أنه إذا انتقل إلى البدل ولكن قبل الفعل المراد وجد 
الأصل فيسقط البدل ويعود إلى الأصل . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا لم يجد الماء فتيمم ولكن قبل أن يصلي وجد الماء بطل تيممه 


7 المبسوط جة ص .١١١‏ 
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وعليه أن يتطهر بالماء لأنه الأصل . 

ومنها : إذا لم يجد البدي وعزم على الصوم ولكن قبل أن يصوم 
وجد البدى وقدر عليه فلا يبجوز له الانتقال إلى الصوم لأنه قدر على 
الأصل . 


القاعدة الثامئة والستون 

أولاً : الفاظ ورود القاعدة 

حكم التبع حكم المتبوع ". 

وفي لفظ : حكم التبع حكم الاصل. (© 

وف لفظ ‏ الحكم الثابت للفرع يثبت في الاصل . ©) 


حكم التبع 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كثير من الأشياء لبا أصول ولأصولها توابع وفروع » فالأصل هو 
المتبوع والفرع هو التابع والتبع . ولا كان التابع وجوده بوجود أصله كان 
حكمه تابعا لحكم أصله » فلا يفرد بالحكم إلا استثناء » وبالمقابل يسقط 
حكم الفرع إذا سقط أصله . 

وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف التاء تحت رقم ١١‏ . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحمل في بطن الدابة يتبع أمه » فإذا بيعت الدابة الحامل دخل في البيع 
حملها دون ذكر . 

ومنها : القفل يتبعه في البيع مفتاحه ؛ لأنه لا ينتفع بالقفل دون 
مفتاحه . 


59 المبشوط ع صو 


فس الصدن امن ان 


ومنها : إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل . 


وابعاً : مما استثنى من مسائل هذه القواعد : 
يجوز إعتاق حمل الجارية دون أمه » ولكن لا تباع حتى تضع 
الحمل» لأنها حامل بحر » كما يجوز الوصية والهبة للحمل دون أمه . 


القاعدة التاسعة والستون 
اولا : لفظ ورود القاعدة 
حكم التطوع أخف من حكم الفريضة . ”" 


التطوع - الفريضة 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرض والفريضة والواجب : ما طلبه الشرع طلباً جازما بدليل 
قطعي لا شبهة فيه » أو بدليل ظني فيه شبهة . 

والتطوع والنفل والمستحب : ما حث عليه الشرع ولم يعزم على 
فعله . 
فمفاد القاعدة : أن التطوع غير المجزوم بطلب فعله أخف في حكمه 
من الفرض امجزوم بطلب فعله ؛ وذلك أن حكم الفرض أن يثاب فاعله 
ويستحق العقاب والذم تاركه » واما التطوع فهو يثاب فاعله ولا يذم 
تاركه. 

ولذلك كان حكمه أخف من حكم الفرض من ناحية أن الفرض 
يعاقب تاركه والتطوع ليس كذلك . ولذلك جاز في التطوع مالا يجوز في 
الفريضة . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قارك فويطة الغيلةة جود كانواش قد باتفتاف +برتاركها ديلا 


المبسوط ج١‏ ص 187 . 


السنن الرواتب كسلاً أو تهاونا - وليمس إنكارا للسنة- بكواسينا ٠»‏ ولم 
يختلف في عدم تكفيره أو تفسيقه . 

ومنها : إن تارك إخراج الزكاة كتارك الصلاة » ولكن من لم يتصدق 
تطوعا مع القدرة على ذلك لا يقال : إنه كافر أو فاسق »؛ ولكنه مسيء 
محروم الثواب . 

ومنها : أن صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام جائز - وإن 
كان على النصف من أجر القائم - ولكن الفريضة لا تجوز قاعدا مع القدرة 
على القيام . 


القاعدة السبعون 

اوزاً : لفظ ورود القاعدة 

حكم الجمع يخالف حكم التفريق . فيجوزفي الجمع مالا يجوزضي 
التفريق. 00 


حكم الجمع والتفريق 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إن حكم الجمع - أي جمع الصفقة المختلفة الاجناس » 55-0 
التفريق ضررا فإن الجمع هنا واجب عند الاكثرين » لأن الضرر مدفوع . 
فإذا كان في التفريق ضرر وفي الجمع منفعة وجب الجمع . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تعذرت قسمة المال المشترك وجب أن يبيع مع شريكه ويقتسما 
القيمة » أو يؤاجر معه ويشتركا في الأجرة . 

ومئها : إذا استأجر مزرعة للسكني وأخذ ثمرة البستان جاز ذلك وإن 
كان الثمر لم يطلع - سواء أكان جنساً واحدا أم أجناساً مختلفة - لآن 
المنفعة وهي السكنى مقصودة فأحتاج إلى استئجارها » واحتاج مع ذلك إلى 
اشتراء الثمرة » ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له ثمرة يأكلها , 
فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان » والأكل من الثمر الذي 
فيه » فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر . ولو لم يشترا 
مع السكنى -مع. إمكان التفريق- لتضرر بدخول مشتري الثمرة والضرر 


('؟ القواعد النورانية ص ١58-١517‏ بتصرف . 


مدفوع . ولذلك جاز الجمع .7 
وشتها:: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأنواع وبدا الصلاح 
في نوع منها - وكان في بيعه متفرقا ضرر - جاز بيع جميع الأجناس معا . 


«7 تفن المضد رز عن 187 


القاعدة الحادية والسبعون 
اول : لفظ ورود القاعدة 
حكم الجوازمتعلق بأداء الاركان . (© 


أداء الأركان 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العبادات والمعاملات لكل منها أركان لا تصح إلا بوجودها جميعا , 
فصحة العبادة وصحة المعاملة إنما تنبني على وجود الأركان وأدائها » فإذا 
وجدت الأركان وأدّيت صحت الصلاة وتمت المعاملة » وإن نقص منها 
واجب - والواجب عند الحنفية ما دون الفريضة - أو نقص منها سنة فهي 

جائزة مع الإساءة ؛ لأن حكم الجواز متعلق بأداء الاركان دون غيرها 

وهذا أمر متفق عليه بين الجميع . 

وقد يقع الخلاف فيما هو الركن وما هو الواجب أو السنة أو 
الشرط» فينبني عليه صحة العبادة أو المعاملة أو فسادها . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الحنفية من ترك سجدة التلاوة في الصلاة » أو ترك قراءة التشهد 
فصلاته صحيحة » وليس عليه إعادة » لأنها واجبة - وليست فريضة - 
وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة . لكن إن كان 
تهوا اقدلية شجوه الننيوا لا إن كان عامدا : 

ومنها : في العقود والمعاملات : إذا تزوج امرأة وتمت أركان العقد 


المبسوط ج١‏ ص 777 . 


ولكن لم يحدد المهر » فالعقد صحيح » ويكون للمرأة مهر المثل » ولا 
يفسد العقد بعدم تحديد المهر . 

ومنها : إذا اشترى سيارة وحدد نوعها وسنة الصنع وتمت الصفقة 
بيجميع أركانها ولكن لم يحدد لون السيارة ؛ فللبائع أن يسلم المشتري سيارة 
من نفس النوع بأي لون كان » كما أن المشتري له أن يختار أي لون يريد 
وليس للبائع منعه » ولكن إذا لم يتفقا فلهما فسخ الصفقة بالتراضي . 


القاعدة الثانية والسبيعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
حكم الحكم نافد في المجتهدات كلها , إلا في الحد والقصاص . () 


حكم الحكم 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحكم هو الحاكم . والمراد به هنا : من جُعل إليه الحكم باتفاق 
الطرفين ؛ وليس المراد به القاضّي . يقال : حكمت الرجل : فوضت 
كم ليه 7 
ومنه قوله تعالى :< فَابْعَكُوا حَكَما مِنْ أَهْلِه وَحَكَما مِنْ أَهْلِهًا» ©2. 
فمفاد القاهدة : أن الحكم الذي يفوض إليه الحكم يعتبر حكمه 
وينفذ في كل أمر اجتهادي » غير الحد والقصاص فَمَرّدها إلى القضاء . 
ويشترط في الحكم أن يكون أهلاً للشهادة . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة ارض أو عقار أو شجار 
فحكما حكما بينهما فما حكم به نافذ في حقهما . 

ومنها : إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكما بينهما حكما » فما 
يحكم به نبجب عليهما تنفيذه . 


:"© الفرائد ص47 عن قضاء القاضي من الخانية ج ؟ ص 407 على هامش الفتاوى البندية . 
7" المصباح المثير مادة "الحكم” 


إلآية #8 من سورة الشاء : 


القاعدة الثالثة والسبعون 
اول : الفاظ ورود القاعدة : 
حكم الخطاب لايثبت في حق المخاطب حتى يبلفه . '"' 
وفي لفظ : حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به . '") 
وفي لظ حكم الخطاب لايثبت في حق المخاطب مالم يعلم به خصوصا إذا كان 
ملزما ') 
وف لفط : الخطاب الملزم للغير لاايثبت حكمه ما لم يعلم به كخطاب الشارع . '*) 

وتأتى في حرف الخاء إن شاء الله تعالى . 

/ حكم الخطاب 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

لا يلزم المكلف بحكم خطاب ما لم يعلم به ؛ لأن من شروط الفعل 
المكلف به الانسان أن يعلم به » ولا يجب عليه فعل ما لم يعلم به ولا 
يلزمه ؛ لأنه يكون تكليفا بالمستحيل . 
ثالثاً : من امئلة هذه القواعد ومسائلها : 

أسلم إنسان في بلد أهله كفار » ولم يعلم بشرائع الإسلام من صلاة 
وصيام » ولم يعلم بحرمة الفواحش كالزنا وشرب الخمر وغيرها . فلم يصل 
ولم يصم » وزنى وشرب الخمر » ثم علم بعد ذلك بوجوب الصلاة 
والصوم وحرمة الزنا والخمر » فليس عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام» 
ولا يجب عليه حد بالزنا والخمر » ولا يأئم لعدم العلم ؛ لأن الجهل في غير 


للق المبسوط ج9١‏ ص 45 . 
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دار الإسلام عذر » وأما في دار الإسلام فليس عذرا . 
ومنها : إذا وكل إنسانا وقال له : إيت فلانا وقل له : أقرضني ألف 
درهم وأمسك هذا العبد رهناً بها . فلما خرج من عنده أشهد أنه قد أخرجه 
من الوكالة » فلم يبلغ ذلك الوكيل حتى رهن العبد . فإن الرهن جائز . 
ومنها : إذا أذن للصغير المميز في التجارة فاشترى وباع وهو لا يعلم 
بإذن الولي ولم يعلم به أحد -فليس بمأذون ولا يجوز شيء من تصرفاته ؛ 
لأن حكم الخطاب لا يثبت ما لم يعلم به . 


القاعدة الرابعة والسبعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
حكم الخلافة باتحاد السبب ') 


حكم الخلافة 
ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالخلافة هنا "البدلية" » أي أن الشيء يكون خلفاً وبدلاً عن 
غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

في عد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان 
الثمن خلفا عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد . 

ومنها : الارش - أي دية العضو- خلف عن مالية اليد المقطوعة » 
باتحاد السبب وهو الجناية . 

ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة ؛ لاتحاد السبب 
وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة . 


.5١ ص‎ ١١ المبسوط ج‎ )١( 


القاعدة الخامسة والسبعون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
حكم الذمي حكم المسلمين ١١‏ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة و مدلولها : 

المراد بالذمي : اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي رضي بدفع 
الجزية والبقاء تحت حكم الإسلام » والسكنى في ارض الإسلام . 

فهذا حكمة حكم المسلمين في كل أموره وتصرفاته عدا ما يوجبه 
اختلاف الدين » ولذلك قالوا : الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما 
رج إل المعاملدت :090 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنا الذمي فإن كان بكرا يجلد » وإن كان محصناً يرجم » ويرى 
الحنفية أنه لا يرجم . ٍ 

ومنها : إذا قتل عمدا اقتص منه » وإن قتل خطأ وجبت الدية على 
عاقلته . 

ولكن هل تجب عليه الكفارة ؟ خلاف . 

ومنها : إذا قذف يحد . 

ولكن لا يحد على شرب ا خمر ولا يعزر على أكل لحم الخننزير » ولا 
يمنع من لبس الذهب والحرير . ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه » ولا 


)١(‏ اشباه ابن نجيم ص "١0‏ , واشباه السيوطي ص 705 » قواعد الفقه ص 8١‏ عن 
الاشباه . 


(0) المبسوط ج ٠١‏ ص 86 . 


ومنها : يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها . 

ومنها : لا يرابي . 000 

ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا ولكنه جائز عندهم » ولو 
أسلموا بعد ذلك . ولكن إن كان مجوسياً تزوج ذات حرم منه ثم أسلم 
وجب التفريق بينهما . 


القاعدة السادسة والسبعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
حكم سائرالمائعات كالماء في الاصح . )١(‏ 
في حكم النجاسة والطهارة حكم المائعات 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمائعات : السوائل من خل أو زيت أو سمن ذائب أو عصير 
وغيره . 

فمفاد القاعدة : أن السوائل كلها حكمها حكم الماء في النجاسة 
والطهارة » فما ينجس الماء ينجسها » وكل مالا يفسد الماء لا يفسد غير 
الماء . وكذلك في القلة والكثرة » بمعنى أن كل مقدار منها لو كان ماءً 
تنجس فإنه ينجس مثله أيضا » وهذا عند الحنفية » وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد رحمه الله » ورواية عن مالك رحمه الله في بعض المواقع » وهو 
قول الإمام الزهري”". وهو القول الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجد حوض فيه عصير ووقعت في طرفه نجاسة فلم تغيره ولم 
يظهر لها لون أو رائحة » فالعصير طاهر كطهارة مثيله من الماء لو وقعت فيه 


تلك التسجاية القى لعز تفي 
ومنها : إذا كان الزيت أكثر من القلتين وولغ فيه كلب » لا ينجس » 
كنا تصن .على :ذلك لحمل رحمه ال 


)١(‏ الفرائد البهية ص6١‏ عن الدر المختار ج١‏ ص74١‏ مع رد امحتار . والمسائل الماردينية 
ص/37؟ . 

(؟) الامام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث ٠‏ وأحد أكابر الحفاظ 

(0) المسائل الماردينية ص58 . 


القاعدة السايعة والسبعون 
اول : لفظ ورود القاعدة 
حكم السكران من محرم كالصاحي .'' 


حك السكران 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

السكران 0 فعلان من السكر . هي إزالة العقل بالشراب وغيره . 

والسكران : من فقد عقله بالسكر . وهو ضد الصاحي . 

والمراد به هنا من سكر من محرم عالم مختار غير مضطر ولا مكره . 

فمفاد القاعدة : أن السكران يعامل في أفعاله وتصرفاته معاملة 
الصاحي ويأخذ أحكامه . إلا في أشياء معدودة محصورة 2 وكذلك في 
العبادات فلا تصح منه . 

فهل هو مكلف حال سكره ؟ منهم من يرى أنه مكلف ولذلك 
عومل معاملة الصاحي . 

ومنهم من لا يرى تكليفه ولا يعتبر تصرفاته » ولكن ما يترتب عليها 
من أحكام فهو من باب الحكم الوضعي ومن باب ربط الأحكام بأسبابها . 


ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا عند صحوه » إلى جانب حد 
الشرب . إلا أن يتداخلا . 

ومنها : إذا طلق يقع طلاقه . 

ومنها : إذا سرق حال سكره قطعت يده حال صحوه . 


)١(‏ الفرائد ص14 عن أحكام السكران من الأشباه لابن نجيم ص 7١١‏ » أشباه السيوطي 
1 
ص6١3‏ . 


ومنها : إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه » وأقيم عليه حد 
القذف . 


وابعاً : المسائل المستثناة من هذه القاعدة 

إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته . 

ومنها : إذا أقر وهو سكران ببحد خالص لله » كالزنا أو الشرب لا 
يقام عليه الحد . 

ومنها : إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل . 

ومنها : إذا زوج صغيرا أو صغيرة بأكثر من مهر المشل أو أقل وهو 
سكران لا يصح . 

ومنها : إذا وكل بالطلاق وهو صاح » فطلق وهو سكران » لا يقع 


ومنها : إذا وكل بالبيع وهو صاح » فسكر فباع لم ينفذ على موكله. 
ومنها : إذا غصب شيئا من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر 
رذه . 


المردود عليه وهو سكران هو المغخصوب منه . 


القاعدة الثامنة والسبعون 

أولاً : لفظ ورود القاعدة 

حكم الشيء قد يدور مع خصائصه . فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه والافلا”". 
الحكم والخصائص 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 


لكل فعل وتصرف خصائص تميزه عن غيره . والأحكام تدور مع 
الخصائص 2 فإذا خولفت إحدى هذه الخصائص فسد ذلك الفعل ويطل . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصلاة من خصائصها تحريم الكلام فيها والأكل والعمل الكثير فمن 
تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته . ومن أكل فيها بطلت كذلك . 

ومنها : إذا قال لامرأتيه : إحداكما طائق .ثم وطئ إحداهما 
فيكون وطؤه بياناً للمطلقة منهما - وهي التي لم توطأ - ؛ لأن وطء الحرة 
من خصائص ملك النكاح . فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح 
وثبت البيان . 

ومنها : أن اللحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى الإتلاف يجب 
عليه الجزاء ؛ لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات الاحرام . 


تأسيس النظر ص 7 وعنه قواعد الفقه ص 79 . 


القاعدة التاسعة والسبعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
حكم الشيء يعقبه ولايقترن به , بخلاف شرطه الذي يجب اقترانه به .!') 


حكم الشيء وشرطه 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حكم الشيء : ما يترتب على وجود ذلك الشيء . والمراد به الحكم 
الشرعي المترتب على تصرف المكلف من حل أو حرمة أو وجوب أو إباحة 
أو كراهة أو صحة أو فساد . 

فمفاد القاعدة : أن وجود الحكم تابع لوجود الشيء فلا يسبقه 
الحكم ولا يقترن به ولا يصاحبه » وذلك خلاف لشرط الشيء » حيث إن 
الشرط يجب أن يسبق الفعل ويقترن به ليوجد حكمه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حل الاستمتاع بين الزوجين هو حكم العقد الصحيح بينهما . وشرط 
كون العقد صحيحا مستوفيا أركانه وشروطه سابق لوجود الحكم ومقترن 
بالعقة: 

ومنها : صحة الصلاة حكم مترتب على استيفاء الصلاة أركانها 
وشروطها المقترنة بها » كالطهارة واستقبال القبلة عند القدرة » وغير ذلك 
من شروطها . 

ومنها : القبض في كل بيع إنما يستحق بالعقد » فهو حكم العقد لا 
شرطه كالملك » الذي قد يتأخر لوجود شرط الخيار لأحدهما . 


"'' الميسوط ج١١‏ ص .١98‏ 


القاعدة الثمانون 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 
حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان . '' 
وفي لفظ ؛ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ''' وتأتي في حرف الفاء 
إن شاء الله . 
وف لفظ ؛ كل عقد يجب الضمان في صحبحه يجب الضمان في فاسده , وما لا 
فلا.''"' وتأتى في حرف الكاف إن شاء الله. 
وفي لفظ ؛ المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى 
الضمان وعدمه . 9) 
العقد الفاسد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يترتب على العقد الصحيح من وجوب ضمان المبيع عند التلف أو 
عدم ضمانه يترتب على العقد الفاسد أيضا » والعقد الفاسد هو العقد 
الذي فقد أحد شروطه صحته ولم يصل إلى درجة البطلان . 

ولكن يختلف ضمان الصحيح عن ضمان الفاسد » فإن ضمان العقد 
الصحيح إنما يكون بالثمن الذي سميا ظ 0 
بالقيمة » ولذلك قالوا : المبيع فاسذا تضم فيه روغ فيضنه لو فيميا 
وفكلة لوكلا لضتمانه قيض كلقعو 0 


9 الاعتناء ج 1 ص578 . 


أشباه ابن السبكي ج١‏ ص7٠7+‏ مختصر قواعد العلائي ج١‏ ص 7١0‏ » أشباه السيوطي 
ص 8١‏ . 

قواعد ابن رجب القاعدة 1 والمغني ج 4 ص1590 . 

“> المغني جد ص04 . 

6 جامع الفصولين ج ؟ ص70 . 


زفق 


إضف 


فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر الولي أجيرا على عمل للصبي إجارة فاسدة » فيكون 
الأجرة على الولي لا في مال الصبي . وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي 
مال الصغين. 

ومنها : باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة ألاف ريال ٠‏ كان هذا 
البيع فاسدا لجهالة السيارة حيث لم تحدد » فإن جاء البائع بسيارة وقبضها 
المشتري -مع فساد البيع- ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها , لا 
الثمن الذي سميا . 

ومنها : تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى . 


القاعدة الحادية والثمانون 
او لفظ ورود القاعدة 
حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه . '"' 


حكم فعل النائب 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
النائب والمنوب عنه : فرع وأصل كالوكيل والموكل . 
فمفاد القاعدة : إذا فعل النائب فعلا مما ناب فيه فيظهر حكم ذلك 
الفعل في حق الأصيل المنوب عنه لا في حق النائب ؛ لأنه فرع . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ناب عن غيره في أداء دينه 2 فقد برئت ذمه المدين وهو المنوب عنه . 
ومنها: ناب عن معضوب -وهو غير القادر على الحج بنفسه - 
ومنها : إذا ارتهن الكافر من الكافر خمرا » ووضعها على يدي 
مسلم عدل -كناية عن إيداعها عنده- وقبضهاء فالرهن جائز ؛ لأن العدل 
في القبض نائب عن المرتهن » والمرتهن من أهل العقد على الخمر » فيظهر 
الاقتراب منها » إذ هو مأمور باجتنابها » فتنزع من يده وتوضع على يدي 


يشو 11 


القاعدة الثانية والثمانون 
اوز : ألفاظ ورود القاعدة 


حكم ما بعد الفاية مخالف لما قبلها . '') 
رفي لفظ : حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله . ") 
أصولية فقهية حكم ما بعد الغاية 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الغاية معناها : النهاية . فغاية الشىء منتهاه » ومداه . وحروف الغاية 
(إلى ٠‏ حتى ) . ٠‏ 

فمفاد القاعدة : أن حكم ما بعد النهاية مخالف لحكم ما قبلها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

في قوله تعالى : « ثم أَتَمُوا الصيّامَ إِلَى اليل ”" . فإن -إلى - 
حرف غاية وجر » ومفاد الاية أن حكن الول عاك شك النهار » فإذا 

ن النهار ظرفا ووعاء للصوم فالليل يخلافه » فيكون ظرفا ووعاءً 

للإفطار. 

ومنها قوله تعالى :ظ سَلامٌ هي حتى مَطْلّعٍ الْقَجْرِ)» © , فحكم 
طلوع الفجر وما بعده مخالف لحكم ما قبله بدليل وجود -حتى- . 

ومنها : قوله تعالى : 9 وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتى يَتَييّنَ لَكُمْ الْخِيْط 
الائيض مِن الْخيْطٍ الاممُودٍ من الْفَجْرٍ 4 ” فللاكل والشرب غاية هي 


1 البسوط ج ه ص .95١١‏ 


9 المصدر السابق ج١١‏ ص 00 
7" الآية /141 من سورة البقرة . 
0 الآية ه من سورة القدر . 

2) 


الآية ١1/‏ من سورة البقرة . 


طلوع الفجر فبعد طلوع الفجر » لا أكل ولا شرب . 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه الارض من هنا إلى هنا . تدخل البداية 
ولا تدخل النهاية . 

ومنها : إذا حضنت المطلقة الولد -من ذكر أو أنشى- فإن ذلك 
مشروط بعدم زواجها » فإذا تزوجت فللوالد أن يأخذ منها الولد . 

دخول المرفقين والكعبين في الوضوء عند غسل اليدين والرجلين 
وذلك ثابت بالاجماع ؛ ولأن المرفق جزء من اليد لا غاية لبا » وكذلك 


الكعب من الرجل . 98 


27 بدائع الصنائع ج١‏ ص؛ . 


القاعدة الثالثة والثمانون 
15 : لفظ ورود القاعدة : 
حكم المعطوف حكم المعطوف عليه . )١'‏ 
لغوية فقهية حكم المعطرف 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المعطوف والمعطوف عليه- بالواو أو الفاء أو ثم - مشتركان في 
الحكم» وإن كانا غيرين » فيأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه نفيا أو 


إثباتاً . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قلنا : جاء زيد وعمرو » فقد اشتركا في المجىء . والواو هنا لمطلق 
الشفه:. ْ 

وإن قلنا : جاء زيد فعمرو » فإن نجيء عمرو تال نجيء زيد بغير مهلة 
- وهذا معنى قولهم : الفاء للترتيب والتعقيب . 

وإن قلنا : جاء زيد ثم عمرو , فإن مجيء عمرو تال نمجيء زيد 
وبينهما مهلة . ٍ ١‏ 

ومنها : إذا قلنا : ما رأيت زيدا ولا عمرا . فقد نفيت رؤية كليهما . 


"5 “اللسوط جضن 1146 


القاعدة الرابعة والثمانون 
ولا : لفظ ورود القاعدة : 
الحكم إذا انفرد استند إلى سببه . '') 


انفراد الحكم 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
لكل حكم سبب ترتب عليه ذلك الحكم ونتج عنه » فإذا انفرد حكم 
بني على سببه 5 بخلاف ما إذا تعدد الحكم فيستند كل حكم إلى سببه . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر المريض - مرض الموت- بدين لأجنبي وعليه ديون أخرى » 
تحاص الغرماء ”' في ماله . فإقراره لواحد ولآخرين تجمعها حالة واحدة 
وهى وحدة السبب وهى حالة المرض » فتعلق الديون كلها بماله في وقت 
والخد 2 وهو عند الموت حكم واحد استند إلى سبب واحد هو المرض 
فاستووا فيه. 

ومنها : إذا جنى إنسان جنايتين خطأ على شخصين » وهاتان 
الجنايتان تعلقتا بماله » فالمال بين المجنى عليهما ؛ لأن تعلق الجنايتين بالمال 
حكم والسبب واحد وهو الجناية فاستويا فيها . 


9" المبسوط ج8١‏ ص 560. 


"2 معنى تحاص الغرماء » أي أن مال المدين الميت إن كان يكفي سداد ديون جميع الغرماء 
فمئلا صاحب الدين ٠٠١‏ يأخذ ضعف صاحب الدين 6٠‏ » فللأول حصتان وللثاني 
حصة واحدة . وهكذا . 


القاعدة الخامسة والثمانون 
1 : لفظ ورود القاعدة : 
الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد . '"' 


الحكم الثابت بجملة 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بثبوت الحكم يجملة : أن يكون الحكم متعلقاً بجماعة . 
فمفاد القاعدة : أن الحكم إذا ثبت متعلقا بجماعة أو عدة أشخاص 
» فإنه يبقى نافذا وساريا ما دام قد بقي واحد من أولئك الجماعة الذين 


ثبت الحكم فيهم أو لهم . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت بلدة مسلمة ثم أرتد أهلها وبقي فيها مسلم واحد أو ذمي 
آمن فإنها لا تصير دار حرب ٠‏ ولكن بشرط أن يقدر هذا المسلم على إظهار 
شعائر دينه » والذمى يكون آمنا بأمانه . وبشرط أن لا يعلن أهلها المرتدون 
الدوي عل السلمين .وال طبارو انان حر 

ومنها : إذا حاصر السلمون حصنا ثم طلب أهل الحصن الأمان من 
المسلمين مدة سنة مقابل مال يدفعونه » ورضى المسلمون بذلك » فلا يجوز 
للمسلمين أن يقاتلوا أهل هذا الحصن ما دام قد بقي من السنة المتفق عليها 
يوم واحد . أو لم يبق من أهل الحصن إلا رجل واحد . 


رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
إذا صالحت سرية أهل حصن على مال وأمنوهم -إلى أن ينصرفوا 


"5 شرح السيرص 5407 . 


عنهم - فإن أهل الحصن آمنون حتى تنصرف عنهم السرية كلها . لكن إذا 
خرج الامير - قائد السرية- مع جماعة القوم الذي لهم المنعة وبقي بعض 
أفراد السرية لم يخرجوا » فإن الأمان قد تم وإن لم يخرج أولشك ؛ لأن 
الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء المال هو خوفهم من 
السرية وذلك باعتبار جماعتهم ومنعتهم 3 فبخروج الاميرمع جماعة 
القوم الذين لهم المنعة تم لبم ذلك . 

فإذا جاءت سرية أخرى مع بقاء أولئك الأفراد جاز لأهل السرية 
الثانية مقاتلة أهل الحصن من غير نبذ ومن غير رد المال ؛ لأن الأمان لأهل 
يكن أمانا عاما » فانتهى الأمان بوجود الغاية وهي انصراف السرية الاولى . 
والسرية الثانية لم تدخل في الأمان . ولذلك لا يلزمها . والحكم إذا ثبت 
بعلة زال بزوالها . كما في القاعدة التالية . 


القاعدة السادسة والثمانون 
ولا : الفاظ ورود القاعدة 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها . ''' 
وف لفظ : الحكم يدورمع علته وجوداً أوعدما. "' 
وفي لفظ : الحكم ينتهي بانتهاء علته . "ا 
وف لفظ : لايبقى الحكم مع زوال سببه . ''' وتأتى في حرف -لا- إن شاء الله 
١ 0‏ 
وفي لفظ ؛ الحكم ينتفي لانتفاء سببه . ") 
الحكم -العلة - السبب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحكم لا بد أن يثبت بعلة » والمراد بالعلة : هنا السبب . 

وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها » فإذا زالت العلة أو 
السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها ؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وسببه وجودا وعدما. 

وهذا ما يسميه الاصوليون مسلك الدوران ؛ أو مسلك الاطراد 
0 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة « فإذا هلك قبل تمام 


9" المنبائل الماردينية صن 8:ة14, 

6*7 القواعد والضوابط ص ١١4‏ عن كشاف القناع ج ه ص؟1 . 
شرح الخاتمة ص71. 

© المغني ج 4 ص 7/١‏ . 

(2) 


المغني ج / ص ؟؟؟ . 


الحول لم تجب. 

ومنها : الجلالة ”'' التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي يل '"', 
فإذا حبست حتى تطيب » كانت حلالا باتفاق المسلمين ؛ لأن علة النهي 
والتحريم كانت النجاسة » فلما زالت صارت طاهرة . 

ومنها : الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخلية تطهر باتفاقٌ المسلمين » فإن 
النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها . 


الجلالة : ما كان أكثر علفها العذرة والبعر والنجاسات . 


الاحاديث عن النهي عن الجلالة عن شرب لبنها أو ركوبها أو أكلها - عن ابن عباس 
وابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 0 رواها الخمسة وأحمد . ينظر منتقى 
الاخبار ج 1" ص877 مما بعدها - الاحاديث من 5049-5096 . 


زقف 


القاعدة السايعة والثمانون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى فا معنى الذي اشتق منه الاسم هوالعلة 

للحكم . ') 

وفي لفظ : الحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم.'"' 

وف لفظ : الحكم إذا علق باسم مشتق فإنه يكون معللاً بمايكون منه الاشتقاق . ') 
الحكم المعلق بالمشتق 


ثانياً : شعناى هد ه القواعد ومدلولها : 

المراد بالاسم المشتق » الاسم المأخوذ من مصدر . 

فمفاد هذه القواعد : أن الحكم إذا استند إلى اسم مشتق من مصدر 
وبني عليه فإن المعنى الذي يدل عليه مصدر الاشتقاق يكون هو العلة 
والسبب للحكم » والموجب له » وهو المسمى في عرف الاصوليين 
الوصف المناسب للحكم . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
قوله تعالى :ل وَالسارِق وَالسَارِقةَ فَاقْطَعُوا أَنْدِيَهُمَا4ه ©», السارق 


اسم مشتق من السرقة فالسرقة علة وسبب القطع . ولو لم تكن علة لخلا 
الكلام عن الفائدة . 


“'' المبسوط ج١١‏ ص ١١6‏ . 
نفس المصدر ج4١‏ ص١4‏ . 
أشباه ابن الوكيل ق١‏ ج١‏ ص 714 . 


99 الآية 54 من سورة المائدة . 


اهس سمس 


ومنها : قوله تعالى : ل الرَانَئَةَ وَالرَاني فَاجْلِدُوا4 ”' فالزانية 
والزاني اسم مشتق من الزنا ؛ فالزنا علة وسبب الجلد وإقامة الحد . 

ومنها : قوله عليه الصلاة 000 : «الجار أحق بصقبه أو 
بسقبه)». "' أي بشفعته + فإن الجار اسم مشتق من الجوار والمجاورة » 
فالوارغلة وس الطلتن الشفعة:. 


00( الآية 5 من سورة النور . 


الحديث عن الشريد بن سويد أخرجه أحمد والنسائى وابن ماججه وعن عمروبن 
الشريد » أخرجه البخاري ينظر منتقى الاخبار ج ؟ ص417 », الاحاديث 1711/17- 
58 . 


زفق 


القاعدة الثامنة والثمانون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 
الحكم بعد وجود السبب يتوقف على وجود شرطه . ''' 
وف لفظ : الحكم بعد وجود السبب لا يثبت قبل وجود الشرط . '"' 
ْ الحكم-الشرط 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كل حكم مرتبط بسببه وعلته فإذا وجد السبب وجد الحكم لا نحالة» 
ولكن ثبوت هذا الحكم وتحققه متعلق بوجود شرطه » فما لم يوجد شرطه 
لايثبت » بمعنى : أنه لا يحب عليه ولا يطالب به » وإما أنه يجب عليه 
ويتعلق بذمته ولكن لا يقبل منه ولا يجوز له فعله » إلا بوجود شرطه . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قطاع الطرق إن أخذوا المال ولم يُقتلوا و قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف »2 ولم يقتلوا ؛ لأن القتل شرط لوجوب القئل عليهم . ولو قتلوا 
ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يقطعوا . 

ومنها : إخراج الزكاة لا يجب قبل وجود الشرط وهو الحول ؛ وإن 
وجد النصاب فبتمام النصاب وجبت الن ة في المال , ولكن لا يجب 
إخراجها ولا يطالب بها المزكي ما لم يحل على النصاب الحول . 

ومنها : الصلاة بعد دخول وقتها وجبت وتعلقت بذمة المكلف » 
ولكن لا يجوز له أداؤها إلا بعد استيفاء شروطها من الطهارة والقبلة عند 
الاختيار » وغير ذلك من شروطها . 


9" المبسوط جد ص17١.‏ 
0 نفس المصدر ج 4 ص ١948‏ . 


ومنها : إحياء الموات سبب لتملكه » ولكن أبا حنيفة اشترط إذن 
الامام فالملك التام للمحيي لا يتم إلا بإذن الامام عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى خلافا لصاحبيه وباقي الائمة حيث لا يشترطون إذن الامام . 


القاعدة التاسعة و الثمانون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة 

الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما يثبت عند ثبوت الوصفين جميعاً. '"' 

وف لظ ؛ الحكم المعلق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين وجودا.'"' 
وفي لفظ مقابل : الحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين.'"' 
وفي لفظ : الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً . والحكم 
الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما . ©) 


العلة ذات الوصفين 
ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد وإن اختلفت صيغ ورودها فدلالاتها متحدة . 
ومفادها : 
.١‏ أن الحكم يجوز أن يعلق ويبنى على علة ذات وصفين أو أكثر . 
31 أن الحكم إنما يثبت إذا وجد وتحقق الوصفان » والحكم إنمايتم 
بوجود الوصف الثاني بعد الأول . إذن لا بد من وجود الوصفين معا. 
*. و أن | لحكم إذا ثبت بالعلة ذات الوصفين فإنه ينعدم بانعدام أحدهما 
ولو بقي الآخر. 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 
ثبوت الميراث معلق بالنسب - أو الزوجية والموت- . فلا يستحق إلا 
بالموت . 
)00( 
الميبسوط ج 7 ص7١"‏ . 
اللبسوط ج " ص8 : » ج 94 ص ١70‏ » ج17١1‏ ص١١ء‏ ج51 ص١١٠‏ . 
المبمسوط جلا ص الا 2 ج١ا"”‏ ص١9.‏ 
شرح الخائمة ص1 ه6 0 التحرير ج 5 ص017 عن القواعد والضوابط ص7١‏ 5 1 


قف 
قف 


فق 


ومنها : إذا علق طلاقٌ زوجته بالخروج وتكليم فلان » فلا يقع 
الطلاق إلا إذا خرجت وكلمت ذلك الشخص . فلو خرجت دون أن تكلمه 
لا يقع الطلاق . 

ومنها : القرابة مع الملك علة العتق . فأما القرابة وحدها فلا تكون 
علة للعتق » كملك المكاتب قريبه-أباه أو ابنه أو أمه أو أخته - فلا يعتق 
عليه ؛ لأنه لا ملك للمكاتب حقيقة بل له كسب حتى يعتق . 


القاعدة التسعون 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص . "١‏ 
الحكم المنصوص 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت حكم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز إثبات هذا 
الحكم في غير المنصوص قياساً عليه إلا إذا كان غير المنصوص في معنى 
المنصوص » بأن وجدت علته بعينها في غير المنصوص حتى يصح القياس . 
هذا عند جماهير الفقهاء الذين يرون أن الأحكام الشرعية- غير التعبدية- 
معللة . خلافا للظاهرية . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دل حرم آخر أو حلالا على صيد فقتله المدلول » فهل على الدال 
جزاءً ؟ عند الحنفية وأحمد رحمه الله ''' عليه جزاء كقاتل الصيد سواءً؛ 
استنادا إلى آثار عن الصحابة رضي اللّه عنهم . 

وأما عند الشافعي رحمه الله فلا جزاء على الدال وإن كان مسيئاً"” 


لأن جزاء الصيد إنما وجب بقتله بالنص في قوله تعالى له 


5 المسوط ‏ نا 


المقنع جا ص405. 
6 الام ج ه ص98" » ولم يذكر التعليل الذي ذكره السرخسي عنه » ينظر روضة 
الطالبين ج "١‏ ص57 . 


متَعَمدَا فَجَرَاءٌ مِثْلٌ مَا قعل مِنْ النْعم» ''' والدلالة ليست في معنى القتل 


وعند مالك رحمه الله : لا جزاء على الدال ولكنه آثم ؛ ”") 


لقف الكافي ج١‏ ص١39.‏ 


القاعدة.الحادية والتسعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الحكم عند نمام سببه يثبت من أول السبب . '') 


44 امه * 


الحكم - نمام السبب وأوله 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا تم سبب الحكم بشروطه 3 وكان بين بدء السبب وتمامه مدة أو فترة 
زمنية » فإن الحكم يعتبر منذ بدء السبب لا عند تمامه . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البيع بشرط الخيار إذا أجيز من قبل من له الخيار ثبت الملك به من 
وقت العقد » فتكون زوائد المبيع في فترة الخيار ملكا للمشتري لا للبائع ؛ 
وإن كانت هذه الزوائد وجدت قبل تسليم المبيع للمشتري 3 سواء كان 
الخيار للبائع أم للمشتري . ش 

ومنها : إذا عقد رئيس حصن هدنة أو صلحا مع المسلمين واشترط 
مشاورة رؤوس أهل الحصن » فإذا حصلت الموافقة فتعتبر البدئة أو الصلح 
نافذا من تاريخ الاتفاق لا من بعد وقت المشاورة » إلا إذا اشترط خلاف 
ذلك . 


9 المبوط ه11 


القاعدة الثانية والتسعون والثالثة والتسعون 
اول : الفاظ ورود القاعدة 
الحكم في التبع لايثبت ابتداء , بل بثبوته في الأصل يظهر في التبع ' '') 
وف لفظ : !لحكم في الفرع يثبت على الوجه الذي يثبت في الأصل :7" 
الحكم في الفرع 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهضما : 
سبق أمثال هاتين القاعدتين 
ومفادههما : أن التابع أو الفرع له ميزتان ؛ الاولى : أن الحكم لا 
يثبت فيه ابتداء وإنما يثبت فت أولأ الأصل ثم يظورف ات وفرع 
والميزة 5 الثانية : أن الحكم الثابت في الفرع إنما يثبت بناء على ثبوته في 
الأصل وعلى الوجه الذي ثبت في الأصل . 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلما : 
إذا باع بقرة حاملاً فيثبت البيع في جنينها تبعاً لبا » ولا يجوز أن يفرد 
جنينها بالبيع » كما لا يجوز أن يباع جنينها أولاً ثم هي بعد ذلك . ٍ 
وإذا بيعت بشرط الخيار أو بثمن مؤجل ثبت ذلك في جنينها أيضا . 
ومنها : الحكم فيما يقاس على الأموال الربوية الستة هو نفس 
الحكم فيها أيضا. 
ومنها : إذا أخذت أسيرة كافرة حبلى فهي فيء تسترق وجنينها تَبَعْ 
لها . 


المبسوط ج ٠١‏ ص55-/51 . 


4 نفس المصدر ج5١‏ ص00 . 


القاعدة الرايعة والتسعون 
اوزأ : لفظ ورود القاعدة 
الحكّم كالقاضي . '"' الحكم 

سبق معنى الحكم 0 | ٍ 

ومفاد هذه القاعدة : أن الحكم في قبول أحكامه ولزومها لمن حكماه 
كالقاضي في ذلك . وليس للمحكمين أو أحدهما رد أحكامه بعد أن 
تراطتوا به حكما. 

ولكن حكم الحكم يختلف عن حكم القاضي في مسائل عدها ابن 
نجيم أربع عشرة مسألة ؛ ويختلف عن القاضي في أن حكمه لا يتعدى 
المحكمين له . إلا في مسألة نذكرها تما استثني . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم اثنان حَكَماً بينهما في قسمة أرض أو عقار أو خلاف أو 
مال؛ فقسمه بينهما أو حكم في الخلاف وجب عليهما قبول حكمه إلا إذا 
تبين فيه خطأ فاحش . 

ومنها : إذا حكم الزوجان حكمين من أهلها وأهله فحكما بالتفريق 
بينهما جاز عليهما » وإن حكما بعدم التفريق وألزما الزوجين أو أحدهما 
شيئا لزم . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا حكم الشريك وغريم له حَكماً » فحكم الحكم بينهما وألزم 
الشريك شيئا من المال المشترك -بعد حكمه على الشريك- تعدى هذا 
الحكم إلى الغائب وهو الشريك الآخر ؛ لأن حكمه بمنزلة الصلح وهو من 
صنيع التجار ولذلك جاز . 


0" 1 
أشباه ابن نجيم ص58" وعنه قواعد الفقه ص 79 . 


القاعدة الخامسة والتسعون 
11 : لفظ ورود القاعدة : 
الحكم لا يثبت إلا بنص أوقياس أوإجماع . ") 


ثبوت الحكم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحكم : الحكم الشرعي 

فمفاد القاعدة : أن الحكم الشرعي لا يثبت في حق العباد إلا مستنداً 
ل ليل من الأدلة الشرعية » وهي :اتصيوض الكجان والبقة والقئات 
عليهما والإجماع من مجتهدي الامة . 

ولا يجوز أن يصدر حكم عن هوى أو غاية أو غرض غير مبني على 
دليل شرعي والا كان حكماً باطلاً غير ملزم . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز لحاكم مسلم أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرّم . 

ومنتهناً سرحت لير عد ساد 
للمحصن أو رجما للبكر » أو لم يعشبر الزنا جريمة تستحق العقوية إذا 
كانت بالتراضى 

فكل ذلك أحكام باطلة لأثها مخالفة للنصوص الشرعية الثابتة . 

ومنها : إذا أصدن حاكم مسلم لبلد مسلم أمرا باخذ الجزية من 
المسلمين من غير أرضه مقابل سكناهم في بلده فهذا حكم باطل مخالف 
لشرع الله حيث لا يجوز فرض الجزية على مسلم في أرض الإسلام مقابل 
سكناه رلك شين بلدة.: 


"6 المغني ج؟ ص50,04١.‏ 


القاعدة السادسة والتسعون 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد ''') 


عود الحكم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل حكم سبب ترتب عليه وجوده » والأصل ان الحكم يزول 
بزوال سببه كما سبق بيانه . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا زال حكم و انقضى بزوال سببه وانقضائه » 
أنه لا يعود هذا الحكم إلا بسبب جديد » لا بالسبب الزائل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنا إنسان وأقيم عليه حد الزنا مرة » فلا يجوز إقامة الحد عليه مرة 
أخرى إلا بسبب جديد كأن يزني مرة ثانية . 

ومنها : إذا عقد إنسان عقد نكاح على إمرأة » فلا يجوز له أن يعقد 
عليها مرة أخرى ؛ ولا يجدد العقّد إلا إذا طلقها وانقضت عدتها الرجعية 
دون مراجعة أو في عدتها إذا كانت عدة بينونة صغرى » أو بعد زوج آخر 
إذا كانت بينونة كبرى . 

ومنها : إذا نزع خفيه قبل انتهاء مدة المسح فقد بطلت طهارته 
وانتقض وضوؤه » فلا يعود إلا بسبب جديد هو إعادة الطهر والوضوء 
يالماء . 


> لمق ع اهن 4 


القاعدة السايعة والتسعون 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 
الحكم للخارج دون ائغرج2" . 


حكم الخارج 

ثانيا : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة . 

فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المخرّج : كما هو رأي 
الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى . 

أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلاً كان أو كثيراً - كما هو رأي 
الحنفية » وحكي عن أحمد رحمه الله ؛ 

فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك » إذ يعتبرون أن العبرة في 
الناقض هو الخارج دون مخرجه . 

وعند أحمد رحمه الله ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا 
كان كثيرا . 


ثالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق . 
| والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطا أم بولا أم دما فهو 
ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر . والراجح عند الحنابلة النقض إذا 
كان كثيرا 9. 


0 المسروط حا هن كه 
7 المقنع مع الحاشية ج ١‏ ص .0١-80٠‏ 


وهو غير ناقض عند مالك”'' والشافعي7" رحمهما الله تعالى ؛ لأنه 
خارج من غير المخرج فلم ينقض كالبصاق ؛ ولأنه لا نص فيه . 

ومنها : إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند 
الحنفية والراجح عند الحنابلة تنقض طهارته » وأما عند مالك والشافعي لا 
تنقض ؛ لأنه خارج من غير المخرج . 


297 الكافي لابن عبد البرص ١0١‏ . 


3 روطةالطالبين جا ص ”187 فما بعدها. 


القاعدة الثامئة والتسعون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 
الحكم للفالب. والناد رلا يظهر في مقابلة الغالب '') 
وف لفظ ؛ الحكم يبنى على الفالب دون النادر '") 
وف لفظ : الحكم ينبني على العام الفالب دون الشاذ النادر. '") 
وف لفظ : الحكم للفلبية , والمغلوب لاايظهر حكمه مع الغالب . '*) 
وف لفظ : الحكم يبنى على ما هو الفالب من المراد من الأمور. '") 
وف لفظ ؛ الحمل على الغالب والأغلب . ') 
الغالب والنادر 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

المراد بالغالب والاغلب : هوما يكثر وقوعه على مقابله وهو أكثر 
الأشياء » فالغالب هو الكثير . وهذه القواعد معقولة المعنى حيث إن 
الأحكام الشرعية إنما تنبني على الغالب الأكثري دون القليل النادر » فإن 
النادر الشاذ في الشرع لا حكم له » يجانب الكثير الغالب . فالمغلوب 


مغلوب . 
والأصل في الشرع حمل الأمور والأحكام على ما يكثر وقوعه لا 


“5 شرح السيرص 1954 » المبسوط جه ص ١5٠‏ 


المبسوط ج١‏ ص78 .» /ا7. 

المضوط ح؟ عن 

97 المسوط د #عن 4ه يداه ض 14 

شرح السيرص7١7‏ . 

المجموع المذهب لوحة 60١ب‏ ء المنثور ج "' ص558 » الفروق ج 5 ص5 ٠١‏ . 


زفف 


)0( 
زلف 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من باع بدراهم أو دنانير أو نقد غير معين ولا موصوف » انصرف 
ذلك إلى غالب نقد البلد . 

ومئها :من ملك مسا مق الاب[ شنة لؤفة اقيهااشاة من غالي شياه 

ومنها : إبل الدية في مال الجانى -إذا كان القتل عمدا - أو على 
العاقلة إن كان بخطا حب مر غالب إبل البلد أو من أغلبها . 

ومنها : من باشر زوجته وليس بينهما ثوب فأنتشر لبا فعليه 
الوضوءء استحسانا » لأن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ 
خروج المذي منه حقيقة » فيجعل كال ممذي بناءً للحكم على الغالب . 

ومنها : نوم المضطجع جعل حدثا على الغالب لزوال الاستمساك . 

ومنها : اعتبر سكوت البكر رضاء لأجل الحياء » بناء على الغالب 

ومنها : صلاة المسافر في السفينة قاعداً مع قدرته على القيام » لأن 
الغالب دوران رأس القائم . وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله » وعند 
صاحبيه لا يجوز صلاته الفريضة قاعدا مع قدرته على القيام لأن السفينة 
كالبيت في حق المسافر . 

ولكن أقول وبالله التوفيق : إذا كانت السفينة صغيرة والراكب لا 
يحتمل دوار البحر أو كان البحر هائجا فيقدم رأي أبي حنيفة رحمه الله . 
وأما إن كانت السفينة كبيرة كسفن هذا العصر » أو كان البحر هادئا ولا 
يخشى الراكب الدوار فيجب عليه الصلاة قائمأ » كما هو رأي الصاحبين . 

ومنها : أنه لا يجوز الدخول لدار الحرب بما ينتفع به أهل الحرب في 
قتال المسلمين كالسلاح والحديد والركائب » لأن ذلك يتقوى به على 
القتال . وأما ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أنه يراد للسلاح - 


وقد يراد لغير السلاح - فلا يجوز إدخال ذلك إليهم » لأن الحكم للغالب . 


رابعاً : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

قالوا : إن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جدا » وإذا أتت به 
المرأة هذه المدة من حين فارقت الزوج إما لغيبة أو بطلاق -لحقه- أي نسب 
الولد للزوج المفارق . ولم تعتبر الغلبة في أمثاله . 

ومنها : إذا أنت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول لحق بالزوج 
مع أن ذلك نادر جدا والغالب خلافه . ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين 
الصورتين سترا للعباد ورحمة بهم . ”2 

ومنها الغالب على ثياب الصبيان النجاسة - لاسيما مع طول 
لبسهم لها - والنادر سلامتها وقد جاءت السنة ( بصلاته عليه السلام 
بأمامة يحملها في الصلاة ) . إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا 
بالعناك :1 


9 المجموع المذهب لوحة 160١ب‏ والفروق للقرافي ج : ص ٠١‏ . 


"6 الحديث عن أبي قتادة يتنفتنه -متفق عليه- المنتقى حديث 701 . 


القاعدة التاسعة والتسعون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 
حكم الشيء يعقبه ولايقترن به '''. وقد سبقت تحت رقم 79 . 
وف لفظ ؛ الحكم لا يسبق سببه . '"'ولا أوانه "2" 
وفي لفظ ؛ الحكم متى ظهر عقب سببه يُحال عليه . ؟) 
وفي لفظ ؛ الحكم ينبني على أصل السبب لا على الاحوال . '*) 
رفي لفظ ؛ الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يال على ذلك السبب . ''' وقد 
سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 777 . 
الحكم والسبب 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولفا : 

الحكم لا بد وأن يبنى على سبب سابق لوجوده وعلة متقدمة عليه » 
فوجود الحكم مترتب على وجود السبب » من حيث إن الحكم لا يسبق 
سببه ولا يقترن به » بل لا بد من تأخره عنه . وإن الحكم متى ظهر أو متى 
ورد بعد سبب فإنه يحال عليه » أي يبنى عليه ويعتبر علة له . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
من سرق تقطع يده فالسرقة بشروطها سبب » ووجوب القطع 
حكمء ولا يمكن أن يقدم القطع على السرقة » ولا الحد على الجرية . 


"' المبسوط ج١١‏ ص4؟1 . 

''' نفس المصدر ج ١‏ ص8١‏ وج١7‏ ص198 . 
" نفس المصدر ج70 ص147 , ج79 ص177 . 
“سويت ا 

المبسوط ج4١‏ ص44 . 

9" المبسوط ج 7 ص١8‏ . 


) 


(2) 


ومنها : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن 
اليمين بشرط الحنث - سبب للكفارة . ولكن يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بعد وجود اليمين ؛ لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه . 

ومنها : لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب . وإن كان يجوز 
إخراجها قبل الحول بعد وجود النصاب » إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه 
دول سببه . 

ومنها : إذا رمى صيداً فأصابه » ثم ترك طلبه إلى عمل آخر » ثم 
طلبه فوجده ميتا » فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب أخر . وعند 
املد هه اللو 90 


وعند الشافعي رحمه الله يؤكل لأن الموت يحال على سببه .'") 


59 قواعدابن رجب ص"؟١‏ ق7 . 


عند الشافعي رحمه الله تفصيل المسألة قال في الام : وإذا رمى الرجل الصيد » أو أرسل 
عليه بعض المعلمات فتوارى عنه » ووجده قتيلاً » فالخبرعن ابن عباس والقياس أن لا 
يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من دواب الارض . وهذا مشل 
رأي الحنفية سواء . 

ثم قال : فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح - أي قتله الكلب وأنت 
تراه - ثم تردى فتوارى أكله . 

ثم قال : وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت به ما شاءت لم يأكله 
» ووجد به أثر من غيرها أو لم يجده » لأنه قد يقتله ما لا أثر له فيه . 

الام ج ه ص 478-4177 ومن هنا أرى أن السرخسي رحمه الله نسب إلى الشافعي 
رحمه الله ما لم يقله . 


قف 


القاعدة المكة 


اولاً : لفظ ورود القاعدة : 

الحكم متى ثبت في حادثة بالنص - وعرف المعنى فيه - تعدى الحكم بذلك ال معنى 
٠‏ للق 

إلى الفرع. 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت حكم في مسألة بعينها بنص شرعي من كتاب أو سنة » وكان 
هذا النص معئلا وعرفنا علته - وهذا معنى قوله : وعرف المعنى فيه - ! ذ 
المراد بالمعنى العلة » أو الوصف المناسب لتشريع الحكم - ففي هذه الحال 
فإن حكم هذا النص يتعدى بتلك العلة إلى كل مسألة لا نص فيها »وجد 
فيها تلك العلة . وهذا هو القياس الاصولي . 


ثالثاً:من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قفيز اللحان 7" هيقاس :غليه مكل : تو عع ها وا كوا 


9" المبسوط ج6١‏ ص88. 


من حديث سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري 
قال : نهى رسول الله يكله عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان * رواه الطحاوي في 
مشكل الاثار ج١‏ ص7١‏ ء والدارقطني ج 7 ص17 » والبيهقي ج 0 ص74 . وف 
رواية : أنه #كله نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان " وقال الذهبي في 
الميزان " إن هذا الحديث منكر" لأنه فيه هشام أبو كليب وهو غير معروف . ولكن ذكره 
ابن حبان في الثقات - وقد سكت الذهبي نفسه عن الحديث في كتاب المهذب مختصر سنن 
البيهقي فلم يتعقبه بشيء - ينظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية ج /ا ص1718-1477 


زفق 


يجزء منه 2 أو ذبح شاة بشيء من لحمها 2 فلا يجوز قياسا على قفيز 
الطحان. 


والمراد بقفيز الطحان : أحد أمرين : إما أن يقول صاحب الحب 
للطحان : اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن . وإما أن يطحن 
الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها .”") 

ومنها : من أعطى حائكا قطنا أو صوفاً ينسجه بقطعة منه » فهذا لا 
يجوز قياسا على قفيز الطحان . 

ومنها : قياس الاموال الربوية كالارز والذرة والدخن وغيرها على 
الأصناف التي ذكرها رسول الله يله وهي الذعب والفضة والبر والتمر. 
الحديث . لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة » والكيل في البر 
وأخواته » أو الطعم والادخار. 


» ونصب الراية ج 4 ص ١4٠‏ وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 7 
ص١٠‏ . 
6 تلخيص الحبير ج ا ص١5‏ . 


القاعدة الواحدة يعد المئة 
اوزاً : لفظ ورود القاعدة : 
الحكم المطلق لايزيله إلا الذي أثبته (". وهو الشرع . 


الحكم المطلق 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحكم المطلق : الحكم العام الذي حكم به الله عز وجل بالحل 
والحرمة » دون تقييده بمسألة جزئية أو عين خصوصة أو حالة معينة . مثل : 
حل البيع وحرمة الربا الثابت بقوله تعالى :ل وَأَحَلّ اللَهُ الْبِْعَ وَحَرَمَ 
الريا» 9 , 

وقوله تعالى : ط فَانكِحُوا مَا طَّاب لَكُمْ مِنَ النسّاء» 27 . ففي هاتين 
الايتين أحكام كلية ثابتة . 

فمفاد القاعدة : أن الاحكام الكلية الثابتة لا ينسخها إلا حكم من 
الله سبحانه وتعالى . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج رجل من امرأة معينة . فهذه مسألة جزئية أثبتها المكلف ؛ 
لأنه هو الذي اختار هذه المرأة بالذات لتكون زوجة له دون غيرها . ولكن 
كون هذه المرأة حلال هذا الزوج حراماً على غيره من الرجال لم يشرعها 


99 القواعد النوارنية ص7١7‏ . 
الآية 1/0" من سورة البقرة . 


6 الآية " من سورة النساء . 


الشرع شرعا جزئياً » وإنما شرعها شرعاً كلياً وحكم الشارع الكلي ثابت 
سواء وجد هذا الزوج المعين أم لم يوجد . ٍ 

ومنها : إذا اشترى عينا فالشارع أحلها لهُ وحرّمها على غيره ؛ 
لإثباته سبب ذلك الملك الثابت بالبيع » ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك 
فله أن يرفع ما أثبته في هذه العين المقيدة على أي وجه أحب ما لم يحرمه 
الشارع عليه . 


القاعدة الثانية يعد المكهة 
ولا : الفاظ ورود القاعدة 


الحكم يبنى على السبب ”') 

وفي لفظ ؛ الحكم يثبت بالسبب. ") 

وفي لفظ ؛ السبب يسبق الحكم . ” وتأتى في قواعد حرف السين إن شاء الله 
عا ْ 

وفي لفظ ؛ القضاء باعتبارالسبب . ”' وتأتي في قواعد حرف القاف إن شاء 
الله تعالى . 


الحكم-السبب 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

الحكم مسبب . ولا بد لكل حكم من سبب »؛ سواء أكان ذلك الحكم 
تعبديا أم غير تعبدي . ولا بد أن يسبق السبب الحكم - كما تقدم بيانه- 
لابتنائه عليه » ولأن السبب يسبق وجوده المسبب عقلا وعادة وشرعا . فلا 
يمكن أن يسبق المسبب سببه . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 
الحدث ناقض للطهارة . فالنقض مسبب عن الحدث » والحدث 


7" المبسوط ج71 ص/177 .167 ء وج6 ص198 2 ج76 ص1760 . 
7" المبسوط ج8١‏ ص١٠‏ . 
7 نفس المصدر جا ص17 . 


سببء ولا يمكن أن يثبت النقض قبل الحدث . 

ومنها : سبب وجوب الصلاة الوقت » فلا يمكن أن تقع صلاة 
صحيحة قبل دخول وقتها . 

ومنها : دخول رمضان سبب الصوم » ولا يمكن أن يسبق الصوم 
شهر رمضان ويكون فرضا عنه . 

ومنها : القتل العمد العدوان سبب للقصاص .» ولا يمكن أن يثبت 
القصاص قبل القتل . 

ومنها : النصاب سبب لوجوب الزكاة فلا يمكن أن يثبت الوجوب 
قبل وجود النصاب . 

ومنها : العقد سبب حل البدلين » فلا يجوز أن يسبق الل العقد . 

ومنها : عقد النكاح سبب حل الاستمتاع بين الزوجين فلا يحل 


الاستمتاع قبل العقد . 
ومنها : الطلاق سبب الفرقة فلا تكون الفرقة قبل الطلاق أو قبل 
سبب موجب لها. 


رأبعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وبني الحكم على 
الشرط (|ا السبب : 

إذا حفر إنسناة را ق:طريق العامة فشقطت فيها ذابة أو إنسان: فطل 
الحافر قيمتها ودية الانسان » وإن لم يكن مباشراً , لأن الحافر بفعله أزال 
مايمسك الدابة أو الانسان على سطح الارض » وإزالة المستمسّك شرط 
الوقوع . والسبب هو ثقل الماشي نفسه » لكن لا يمكن إضافة الحكم إليه 
لأنه ليبس من صنعه » فأضيف الحكم إلى الشرط مجازا » وهو إزالة المسكة 


ولكن يمكن أن يستدرك فيقال : إلا إذا ثبت أن الساقط قد ألقى 
بنفسه في البئر إذا كان إنسانا . أو أن الحافر قد فعل كل ما في وسعه لينبه 
السائرين على وجود البئر أو الحفرة » وأنه قام بتنفيذ ما طلبت منه الجهات 
المعنية لكي يسمحوا له بالحفر في الطريق العامة .ففي هاتين الحالتين لا 
يتحمل الحافر خطأ غيره . ْ 


(" المبسوط ج717 ص ١0-١4‏ بتصرف . 


القاعدة الثالثة يعد المثكة 
اول : لفظ ورود القاعدة 
الحكم يثبت بحسب الحاجة . ”) 
وف لفظ : الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة . 9() 
1 الحكم - الحاجة 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
إن ثبوت الاحكام الشرعية إنما يكون مقدرا بالحاجة إلى ذلك الحكم 
- أي في دائرته التي يمكن أن يظهر فيما نفوذه ولا يتعداها إلى خارجها . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال لزوجته : إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك . فقالت : 
حضت . فالقياس أن يقع الطلاق عليها وعلى فلانة معها ؛ لأن قولها : 
حضت . حجة تامة فيما لا يعلمه غيرها » فيكون ثبوت هذا الشرط كثبوت 
شرط آخر بالبينة أو بتصديق الزوج . 1 

ولكن قالت الحنفية : إنه لا يقع على الأخرى شيء حتى يعلم أنها 
قد حاضت ؛ لأن في ذلك حق الضرة » وهي ما سلطتها ولا رضيت 
بخبرها في حق نفسها . 

ومنها : الملك المستحق إذا ثبت بإقرار المشتري لم يرجع على البائع 
بالثمن » لأنه اشتراه وهو يعلم أنه مستحق » فبإقراره أثبت حق المستحق 
للمبيع ٠»‏ ولا يُلزم إقراره البائع بإرجاع الثمن » لأن الاقرار حجة قاصرة 


9" المبسوط ج” ص؛4١٠.‏ 
*" القواعد النورائية ص٠8‏ . 


على المقر ولا تتعداه إلى غيره . 

ومنها : إذا شهد امرأتان ورجل بالسرقة » ثبت المال لصاحبه ولم 
يثبت القطع ؛ لأن الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء . فقبلت شهادتهن 
بالمال دون القطع ؛ لأن الحكم بحسب الحاجة . / ٍ 

ومنها : إذا كان الإمام يعتقد طهارته وكان محدثا أو جنبا فهو معذور 
في الامامة والمأموم معذور في الائتمام على قول مالك وأحمد وغيرهما » 
ولكن على الإمام الإعادة لأنه مخطئ في الاعتقاد فخطؤه عليه فيعيد . وأما 
المأمومون فصلاتهم صحيحة » إذ لهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطأ 
الإمام شيء ؛ لأن حكم الصلاة مع الحاجة يخالف حكمها مع عدم 
الحاجة. 

ومنها : تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع 
استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الامام » ومع ترك المريض القيام أولى 
هن أن ولو وعدن :0 


© نفس المصدر ص/ا/ . 


القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المكة 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علة . (") 

وف لفظ ؛ الحكم لايثبت بدون سبب. () 

وف لفظ ؛ الحكم متى ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب.”© 

وف لفظ ؛ الحكم يثبت بحسب العلة . 9 

وف لفظ ؛ الحكم يضاف إلى السبب دون امحل . ©» 

وف لفظ : الحكم يضاف إلى علته حقيقة والى الشرط مجازا . © 

وفي لفظ ؛ الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر أضافته إلى السبب.0© 

وف لفظ ؛ يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك . ( وتأتي ف 
حرف الياء أن شاء الله. 

وف لفظ : إنما يثبت الحكم بثبوت السبب . 9 وقد سبقت في قواعد حرف 
البمزة تحت رقم 5157 . 
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وف لفظ ؛ إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب . ("» 
الحكم-السبب-العلة-الشرط 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تنقسم إلى قسمين » الاول : هفاده أن الحكم إنما 
يضاف ويحال إلى سببه وعلته كما تقدم في أكثر من قاعدة . وهذا مدلول 
القواعد الخمس الاولى مع التاسعة . 

والقسم الثاني : ماده : أن الحكم إذا لم يصلح إضافته إلى العلة 
والسبب وتعذر ذلك السبب بسبب من الاسباب » فإنما يحال به على 
الشرط » وتكون إضافة الحكم إلى الشرط على طريق المجاز » لأن الحقيقة 
إضافته إلى سببه وعلته لا إلى شرطه . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من طلق زوجته في مرض موته - القياس أن لا ترث ؛ لأن سبب 
الإرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد ؛ لارتفاعه بالتطليقات » أو 
نقول: إن سبب الإرث الزوجية مع الموت وقد انتفت بالطلاق البائن قبل 
الوفاة . ولكن ورثت هنا استحسانا لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد 
اتفقوا على ذلك . 

من حق هذا المثال أن يكون استثناء من القواعد ؛ لأن سبب الإرث 
وهو الزوجية مع الموت قد انتفى بالطلاق الثلاث . فالحكم لم ينبن على 
سببه ولا على شرطه » بل بنى على خلاف قصد المريض من باب : من 
استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه . ومن باب المعاملة بنقيض 


لق 
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الملقصود الفاسد . 

ومنها : إذا اشترى ثوبين ثم وجد أحدهما معيباً » فله رد المعيب 
وحده دون الثاني . لأن الحكم يثبت بحسب العلة » وحكم الرد ثبت في 
المعيب دون السليم . 

ومنها : إذ أقام اثنان البينة على أن هذا الغلام هو ابن هذا الرجل 
من امرأته هذه » قضي بنسبه لذي اليد من امرأته المشار إليها وإن جحدت 
هي ذلك ؛لأن السبب هو الفراش القائم بينهما . لكن بشرط أن يكون عمر 
الغلام مناسبا لوقت زواج الرجل بتلك المرأة . 

ومنها : إذا شهد شاهدان أن رجلا حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه 
الدار . وشهد أخران أنه قد دخلها . وقضى القاضي بعتقه . ثم رجع الشهود 
عن شهادتهم . فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول ؛ لأن 
شهود اليمين هم العلة في العتق . وشهود الدخول شهدوا على الشرط . 
وإضافة الحكم إلى الشرط مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة . بل متى كانت 
العلة صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف شيء إلى الشرط . 

ومن أمثلة إضافة الحكم إلى الشرط دون السبب لعدم صلاحية 
السبب 

من حفر بثرا في الطريق ووضع عليه حاجزا وإشارات تنبه المارين إليه 
فجاء إنسان ورفع الحاجز أو أزال الاشارات فوقع في البثر إنسان أو دابة » 
فالضامن هو رافع الحاجز لا الحافر مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط. 


القاعدة السايعة يعد المئه 


اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه . ”") 
وف لفظ ؛ البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة جائز. © 
وقد سبق في قواعد حرف الباء تحت رقم 05 . 

وفي لنظ ؛ الحكم يبنى على الظاهر . 7© 

وف لفظ ‏ الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه . (©) 

وفي لفظ :الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال مالم يعلم 
خلافه” '. وقد سبقت في قواعد حرف البمزة تحت رقم 47١‏ 

وف لظ ؛ الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة . ') 

وفي لفظ ؛ عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر "- مع 
يهينه . وتأتي في حرف قواعد حرف العين إن شاء الله . 


('؟ شرح السيرص6١5‏ 856 ,004704 . 
"© نفس المصدرج١‏ ص597 . 
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ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
قد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 057 ج7 
«م/ 
ف 


القاعدة الثامنة يعد المئه 

ولا : الفاظ ورود القاعدة : 

الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد انتحاد المقصود!" . 

وف لفظ : العبرة في العقود للمعاني دون الالفاظ . (" وتأتي في حرف العين إن 
شاء الله . 

وفي لفظ : إنما ينبني الحكم على ما هو المقصود . ”" وقد سبقت في قواعد 
حرف البمزة تحت رقم 15١‏ . 


البناء على القصد دون اللفظ . 


ثانياً : فعنى هذه القواعد ومدلولها : 

الأحكام إنما تنبني على مقصود المتعاقدين و نياتها » ولا ينظر إلى 
اختللاف العبارة مع اتحاد المقصود . إلا إذا لم يمكن الوقوف على المقصود 
فتحكم العبارة . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال لآخن + ومعك هذه السيارة يعكترة الاف : كان هذا بيعا : 
وإن جاء بلفظ الهبة » لأن ذكر العوض دليل على أن المقصود هو البيع لا 
الهبة . 


المبسوط ج١١7‏ ص١5‏ . 
"© نفس المصدر ج١١‏ ص55 . 
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القاعدة الناسعة يعد المئة 
اول : لفظ ورود القاعدة 
الحكم يضاف إلى المحل عند تعذر إضافته إلى السبب . '") 
إضافة الحكم للمحل 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل إضافة الاحكام إلى أسبابها -كما سبق قريباً - ولكن قد 
يتعذر إضافة الحكم إلى السبب فيضاف إلى الشرط-كما سبق أيضا » لكن 
مفاد قاعدتنا هذه أن الحكم إذا تعذر إضافته إلى سببه أو شرطه بأن كان 
السبب سماويا ليس بفعل أحد من البشر أو جهل الفاعل » فإن الحكم 
حينئذ يضاف إلى محله . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القسامة عند عدم معرفة القاتل هي أَيُمان تضاف إلى أهل المحلة التي 
وجد القتيل بها بين أظهرهم . فيطلب أن يحلف خمسون منهم : ما قتلناه 
ولا نعلم له قاتلا . 

ومنها : إذا اختلط حنطة مع شعير لمالكين مختلفين - وكان الخلط بغير 
صنع أحد - فإن المخلوط هنا هالك لصعوبة الفصل » إلا أنه لا ضامن له 
فيكون لأقرب الناس إليه وهما المالكان قبل الخلط » فيقتسمان المخلوط 
لبقاء عين كل واحد حقيقة » وتعيب بعيب الشركة » ولا ضامن المخلوط . 

بخلاف فعل الغاصب ؛ لأن الغاصب في هذه الحالة ضامن لكل 
منهما مثل حبه حنطة أو شعيرا . 

ولكن في مسألتنا هذه إذا كان ثُن الحنطة ضعف من الشعير أليس من 
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العدل أن يضمن صاحب الشعير لصاحب الحنطة خسارة حنطته التى 
ذه بيت تمان قن اتير العدلطا بو ْ 
ومنها : إذا اختلطت أغنام لشخصين وليس هناك علامة مميزة لكل 
قطيع منهما وكان عدد كل قطيع مساو للآخر » فيقتسمان بالعدد . 
وهكذا كل ما خلط لا بفعل أحد وتعذر التمييز » كاختلاط الزيوت 
بعضها ببعض مع اختلاف أنواعها . 


القاعدة العاشرة يعد المائة 
اوز : لفظ ورود القاعدة 
الحكمة تراعى في الجنس لا في الافراد . (" أي حكمة الحكم 


الحكمة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولفا : 

حكمة الحكم : أي المعنى الذي لأجله شرع الله عز وجل الحكم . 

فمفاد القاعدة : أن هذا المعنى الشرعي يجب مراعاته في جنس 
المحكوم فيه- وهو الشيء الذي ورد فيه حكم الشارع بالحل أو التحريم أو 
الوجوب أو الكراهة أو الندب » أو الرخصة » ولا يجوز مراعاة هذه 
الحكمة ووجودها في الأفراد ؛ لاختلاف الأحوال » وعدم الانضباط لو 
روعيت في الافراد . 
ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحكمة في جواز الفطر وتأخير الصوم وجواز القصر في السفر هي 
المشقة » وهي تراعى في ذات السفر لا في المسافرين » وفي ذات المرض لا في 
المرضى . 

ومنها : أن الله عز وجل حرم الخمر لإسكارها » ولما تسببه من 
مفاسد جمة » فلا يأتى إنسان ويقول أنا أشرب الذمر فلا أسكرء أو لا 
يصدني الخنمر عن الصلاة » أو غير ذلك ٠‏ فتكون مباحة لي حيث إن 
الحكمة في حقي منتفية . ْ 

فنقول لا يجوز ذلك لأن الحكمة تراغى في الجدس »؛ فالخمر جنس 
مسكر ومفسد وإن لم يسكر من بعضه بعض الناس » فهو حرام للحكمة 
العامة . . 


)١(‏ هو 
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القاعدة الحادية عشرة بعد المائة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 


حل الوطء لايكون إلا بملك . ”"( أي كامل) . 
وفي لفظ : قيام الملك في المحل شرط منصوص للحل . ”“وتأتي في حرف القاف 
إن شاء الله تعالى 
شرط الحل 

ثانياً : معنى ضاتين القاعدتين ومدلولهما : 

القاعدة الاولى أخص من الثانية » والثانية أعم » حيث أن الاولى 
موضوعها حل الوطء فقط » وتفيد أن حل الوطء للزوجة أو للأمة لا 
يكون إلا بملك كامل للبضع . 

فالأمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطؤها ؛ لأن ملك كل 
واحد منهما ليس كاملا ؛ إذ كل واحد يملك نصفها مشاعاً .وإذا وطئ 
أحدهما الآمة فعليه تعويض شريكه ثُن نصيبه منها ويتملكها . وأما الزوجة 
فلا يتصور فيها الشركة » ولكن لو كان العقد فاسدأً فلا يحل له وطؤها 
لعدم خلوص ملك البضع . 

وأما القاعدة الثانية فموضوعها أعم حيث ا شترطت قيام الملك في 
المحل مطلقاً فيشتمل ذلك الأبضاع وغيرها . 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
كما سبق في الشرح أن الأمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطؤها 


المبسوط ج ٠١‏ ص177 . 
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لعدم الملك الكامل لكل منهما . 

ومنها : من ملك شقص عبد لا يجوز بيعه كله أو عتقه إلا برضاء 
شريكه والا كان ضامنا . 

ومنها : إذا كانت أرض أو دار أو سيارة بين شركاء فلا يجوز 
لأحدهم بيعها ولا إجارتها إلا برضاء باقي الشركاء » والا كان ضامناً ؛ 
لعدم خلوص الملك له . 


القاعدة الثانية عشرة بعد المائة 

اول : لفظ ورود القاعدة 

الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والاتتهاء . ”") 
اجتماع الحل والحرمة 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إنه عند اجتماع الحل والحرمة في أمر واحد ولا مرجح لأحدهما » 
فيجب ترجيح جانب الحرمة ابتداء وانتهاء لأنه الأحوط للدين . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الارقام 
/7750-01. 


('" المبسوط جا ص١5.‏ 


القاعدة الثالثة عشرة يعد المائة 
اول : الفاظ ورود القاعدة 


الحل والحرمة مبني على الاحتياط . (" 
وف لفل : الاحتياط في باب الحرمة واجب . 7) 


الحل والحرمة - الاحتياط 
ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
الحل والحرمة حكمان شرعيان » فلا حلال إلا ما أحله الشرع » وقام 
الدليل على حله » ولا حرام إلا ما حرمه الشرع وقام الدليل على تحرعه . 
فما لم يقم الدليل الراجح على الحل والحرمة - واشتبه الامر - 
فالأصل التوقف » والبناء على الأحوط للدين ؛ والأصل تغليب جانب 
الحرمة كما سبق في أكثر من قاعدة . 
وأما إذا لم يقم دليل على حل الشيء أو حرمته » فهو من المسكوت 
عنه والأرجح فيه الحل ما لم يثبت ضرره . 
ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا شك في أن هذه المرأة التي يريد الزواج منها قد أرضعت معه » 
فالأحوط للدين تركها » والزواج من غيرها . 
وابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة 
إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الاقدام على النكاح من 
نساء ذلك المصر والمراد بالمصر - المدينة الكبيرة - ولا يحتاج إلى التحري .0 


المبسوط ج لااص/8 . 
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اف قواعد ابن رجب ق5١٠‏ ص6 10 5 


القاعدة الرابيعة عشرة بعد المائة 
ولا : لفظ ورود القاعدة : 
الحل والحرمة من حق الشرع 7" 


الحل والحرمة 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كما سبق إن الحل والحرمة حكمان شرعيان 

والحل : التحليل أي جعل الشيء حلالا مباحاً لفاعله . 

والحرمة : التحريم أي جعل الشيء حراما محظورا وممنوعاً على 
فاعله . 

وهذان الحكمان من أهم الاحكام التي تتعلق بحياة الانسان ليعيش 
آفنا مظمقا علي تنه ومالهاوضرضه وعيلة ردقه . ولذلك لم يكل الله عز 
وجل التحريم والتحليل لأحد من خلقه . فالله سبحانه وتعالى هو المشرع 
الحقيقي » هو الذي بحل وهو الذي يحرم » في كتابه أو على لسان رسول الله 
لله نصا أو دلالة . فليس لأحد من البشر حق التحليل والتحريم - ولذلك 
فإن الله عز وجل ذم الذين يحلون ويحرمون بغيرإذنه وشرعه فقال سبحانه 
ذاماً لبم :8 ولا تقولُوا لما تصف ألْمِنتَكُم الْكَذِب هَذَا حَلالَ وَهَدَ 
حَرَامٌ لِتَفْترُوا عَلَى الله الْكَِب» 20 

وقال سبحاته : «قُلأرَُمْمَا نَل الله لَكُمْ من رؤق فَجَعَلَمْ ينه 


(؟ المبسوط جاه ص١6١.‏ 
© الآية ١١7‏ من سورة النحل . 


حَرَامًا وَحَلالا قّلْ آله أن لَكُمْ أمْ عَلَى اللَّهِ تفْترُون4 ”2 وقد ذم الله 
سبحانه الذين اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله . 
فمفاد القاعدة : أن التحليل والتحريم من حق الشرع لا من حق 
يو فمن أحل أو حرم خلافا لشرع الله فهو مذموم مستحق للعقاب 
الشديد والعذاب الاليم ؛ لأنه أقام نفسه مشرعا مقام الله العزيز الحكيم . 
وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله » ”" إذ كانوا يحلون ويحرمون بغي رما أنزل الله » ولا زالوا كذلك 


ثالث : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لأحد بعد ذلك كائنا من كان أن يحكم بغير حكم الله ويحل الربا بأي حجة 
مهما كانت . 

ومنها 2 قد حرم الله سبحانه وتعالى الزنا واللواط والسرقة وشرب 
اسمه » والا فهو واقع تحت وعيد الله سبحانه حيث يقول : « إن الين 
يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِشَةٌ فِي الْذِينَ آمَنْوا لَهُّمْ عَذَابُ ليم في الدُنيًا 
وَالاخرَة وَاللَّه يَعْلَمُ ونم لا تَعْلَمُون» 29 

ومنها : لا يجوز للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله أن يفرض على 


9 الآية 04 من سورة يونس . 
2*7 في الآية ١‏ من سورة التوبة . 
شف 


الآية ١19‏ من سورة النور. 


المسلمين من غير بلده الجزية مقابل سكناهم في بلده ويسميها بغير اسمها . 

ومنها : لا يجوز للحاكم المسلم أن يحرم على المسلمين من غير سكان 
بلده ما أحله الله ليم من حرية السكنى والعمل ما داموا يحكمون بشرع 
الله الذي يجب تطبيقه على الجميع على السواء » دون تفرقة بين مسلم 
ومسلم بحجة المواطنة أو غيرها ؛ لأن المسلم هو مواطن في أي مكان في 
أرض الإسلام . 


القاعدتان الخامسة عشرة بعد المائة والسادسة عشرة بعد 
المائة 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

الارلى : الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات () 

والثانية :' فدع مايريبك إلى مايريبك , فإن الصدق طمانينة والكذب 
ريبة" 00 02 


الحلال والحرام المشتبه - مايريب 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هذان حديثان نبويان كريمان : أولهما عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما » ونصه متفق عليه . 

والحديث الاول جزء من حديث قيل إنه ثلث الإسلام . والمراد 
بالمشتبهات : المسائل التي لم يعرف حلها ولا حرمتها » إما لتعارض الأدلة 
فيها » أو ما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه . وليس من المشتبهات ما 
سكت عنه الشرع » بل الصحيح حله لعموم الأدلة . 


وثانيهما : حديث أخرجه البخاري عن حسان بن أبي سنان ©), 


6 صحيح البخاري -كتاب البيوع باب” : 


سنن الترمذي مع عارضة الاحوذي ج 4 ص١7‏ . أبواب صفة القيامة . 

9 المبسوط ج7١‏ صه » 560 . 

9 حسان بن أبي سنان البصري صدوق عابد من السادسة . تقريب التهذيب ج١‏ ص ١71‏ 
ترجمة 177 وقد فسر المشتبهات بقوله : ما رأيت شيئاً أهون من الورع : دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك . البخاري كتاب البيوع باب 7 تفسير المشتبهات . 


زفق 


وهو عند الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما - وقال 
والمراد بما يريبك : أي ما تشك في حله فدعه إلى ما اتضح حله 
وثيقنت منه . 


وقنسناق السركني رحمدانه الحدوين سانا راجا وكاتساق 


الثاني تفسيرا للأول . 

فمفاد الحديثين : أن البعد عن الأمور المشتبهة والتي فيها ريبة 
وشك ولم يتيقن من حلها هو الطريق إلى براءة الذمة ؛ لأن من أتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا اشتبهت شاتان مذبوحتان مسلوختان إحداهما مذكاة واللاخرى 
غير مذكاة وجب البعد عنهما . لأن إحداهما محرمة عينا - وهي الميتة - 
والاخرى لأجل الاشتباه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة » ثم أخبر أنها أخته من الرضاعة - وإن كان 
الخبرمن واحد- فلبراءة الذمة واستبراء الدين والعرض عليه مفارقتها . 

ومنها : إذا شك في انتهاء عدة المطلقة رجعيا فلا يجوز له مراجعتها » 
لأن الحكم بسقوط الرجعة يؤخذ فيه بالاحتياط . ”') 

ومنها : إذا أراد الحاكم المسلم أن يصدر نظاماً أى قانو نأينظم به 
بعض أحوال الناس وشك في أن هذا النظام يعارض أمرا شرعيا بالحل أو 
التحريم » فيجب عليه أن لا يصدره استبراء لدينه وحفاظا على شرع الله 
أن تنتهك حرماته . 


('؟ المبسوط ج ” ص59-78؟. 


القاعدتان السايعة عشرة والثامنة عشرة يعد المائة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 


الحلال ما لم يدل دليل على نحريمه . عند الشافعي رحمه اللّه 
والحلال مادل الدليل على حله . عند أبى حنيفة رحمه الله . (') 


دليل الحلال والحرام 


ثانياً : معنص هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

عند الشافعي رحمه الله :إن حكمنا على الشيء بأنه حلال إذا لم يقم 
دليل على تحريمه » فالأصل عنده الحل » والتحريم إخراج من الحل » فكل 
ما لم يقل دليل على تحريمه فهو الحلال اتباعاً للأصل . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله : فالحلال عنده هو ما قام الدليل على 
انه حلال » فالأصل عنده التحريم » فالحل عنده يدور على وجود دليل 
الحل لا انتفاء دليل التحريم . 

وأنكر الحنفية نسبة ذلك إلى أبي حنيفة رحمه الله 7". 

وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت 5١‏ . 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إن المسكوت عنه في الشرع الذي لم يرد دليل على حله ولا على 
تحريمه -كالزرافة- مثلا » فعند الشافعي رحمه الله - بناء على قاعدته - 
هي حلال » لعدم قيام الدليل على تحريمها . 


00 المتتور للزركشي ج " ص١7‏ » أشباه السيو ص ٠0‏ » وأشباه ابن نجيم ص57 . 
"© ينظر أشباه ابن نجيم ص57 . 


وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي 
حرام 0 لأنه لم يقم دليل على حلها . 

ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية- ومعهم المالكية 
والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل » لعموم الادلة . ”") 


('© ينظر الوجيز ص١ ١5‏ ط؛ . 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الحلف على الشيء مشروط بإمكانه ". 

أي إمكان وقوعه وعدم وقوعه . 


الحلف 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة شبه متفق على مضمونها بين الفقهاء 

ومفادها : أن الأيمان مبنى احتمالها للحنث وعدمه هو إمكان وقوع 
الحلوف عليه عادة . ولذلك قالوا : إن اليمين المكفرة إنما تكون على أمر 
مستقبل ممكن الوقوع عادة . ٍ 

فاليمين أنواع : منها يمين على أمر ماض . فإن كان صادقا فهو بارٌ في 
يمينه » وإن كان كاذبا مع تعمد الكذب فهي اليمين الخموس التي تغخمس 
صاحبها في النار والعياذ بالله تعالى . 

ومنها : أن يحلف على أمر ماض وهو يظن صدقه -ولم يتعمد 
الكذب فيه- ثم يتبين أنه على خلاف ما حلف » فليس عليه شيء إن شاء 
الله تعالى . 

ومنها : أن يحلف على أمر مستقبل مستحيل الوقوع عقلاً أو عادة » 
فالجمهور على أنه لا يحنث واليمين تعتبر لغوا لعدم إمكان البر . وأما عند 
أبي يوسف رحمه الله فيرى أن الحلف على أمر مستقبل- سواء كان 
مسحج ل الوقوع أو مكنا فهى عي ماده .وهيف الخال إذل نسل على 
أمر مستحيل . 


© الفروق ج 7 ص85 » الفرق775 . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلضا : 

حلف لا يأكل هذا الطعام ثم أكله » فقد حنث وعليه كفارة يمين . 

ومنها : حلف أن لا يدخل هذا البيت أو لا يعمل هذا العمل ثم 
دخل البيت وعمل العمل » فهو حانث وعليه الكفارة . 

وأما إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء » فإذا الكأس فارغة 
لا ماء فيها - وهو لا يعلم - فعند الجمهور أنه لا يحنث ؛ لأن يمينه غير 
منعقدة » لأن يمينه على أمر غير بمكن في العادة . وعند أبي يوسف يحنث . 

ومنها : إذا حلف ليقتلن فلانا » فإذا هو ميت » وهو لا يعلم بموته - 
حنث عند أبي يوسف رحمه الله . ولم يحنث عند الجمهور ؛ لأن الحلوف 
عليه غير نمكن الوقوع . لأن الميت لا يقتل . 


القاعدة العشرون بعد المائة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 


الحلف في طرف الثبوت على البت وفي النفي على العلم . (") 
وفي لفظ ؛ كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت نفياً كان المحدوف عليه أو 
إثباتاً . ومن حلف على فعل غيره . فإن كان على إشبات حلف على البت أيضاً , وإن 
كان على نفي فيحلف على نفي العلم . ”" وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله 
تعالى . 
الحلف 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

القاعدة الاونى مجملة والثانية مفصلة . 

ومفادهها : أن من توجه عليه اليمين في المحكمة -وهو المدعى عليه- 
إن كان المحلوف عليه من فعل نفسه ويراد باليمين إثباته أو نفيه فيكون حلفه 
على البت أي القطع والجزم بأنه فعل أو لم يفعل » وكذلك إذا كان يراد 
باليمين الحلف على فعل غيره مثبتا له فيحلف على البت أيضا . 

و أما إذا كان على نفي فعل غيره فيكون حلفه بأنه لا يعلم . أي على 


وقد سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف البمزة تحت الارقام 
1-1 


9 المتغور ج١‏ صن 41-9٠‏ . 
(" المجموع المذهب لوحة /الا”أ. 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة 
اولا : الفاظ ورود القاعدة 


حمل أمورالمسلمين على الصحة واحب . (© 
وف لفط : حمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن . (» 
شاء الله تعالى . 


أمورالمسلمين -فعل المسلم 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

الأصل في المسلم -كفرد وفي المسلمين -كجماعة- أن تكون أفعالهم 
وأقوالهم مراعى بها قواعد الشرع وأحكامه » فلا يجوز حمل فعل مسلم أو 
كلام تكلم به على غير وجه شرعي صحيح دون دليل ؛ لأن حسن الظن 
بالمسلمين واجب ٠‏ وقد أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة » فلا يجوز إساءة 
الظن بالمسلم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً » ونحن نجد لفعله أو كلامه وجها 
شرعيا صحيحا نحمله عليه . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا رأينا مسلما يسير مع امرأة أو يخاطبها » فلا يجوز لنا أن نسيء 
الظن بهما أو نحاول التجسس عليهما لنتأكد من صلة هذا الرجل بهذه 


المبسوط ج7١‏ ص86 . 
زفق 

نفس المصدر ج/١‏ ص13 5 
© الميبسوط ج ٠اص .١4١٠‏ 


المرأة» ما لم تقم قرينة قوية على سوء الظن . 

ومنها : إذا قال لآخر : افتح باب داري هذه » أو أعطني كتابي 
هذاء فقال المخاطب : نعم » وفعل ما طلب منه » كان قوله : نعم . إقرارا 
بالملكية بالدار والكتاب للمخاطب ؛ وذلك أن نعم-غير مفهوم المعنى 
بنفسه » فكان محمولا على الجواب » ولأنه لو لم نحمله على الجواب لصار 
لغوا » وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ولا يحمل على اللغو إلا 
إذا تعذر حمله على الصحة . 


القاعدة الثانية والعشرون بعد المائكة 
1 : لفظ ورود القاعدة 
حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . '") 


التبادر 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لبا ارتباط بقاعدتين : الاولى : قاعدة : الأصل في 
الكلام الحقيقة ؛ لأن عند الاطلاق إنما المتبادر إلى ذهن المخاطب هو 
المعنى الحقيقي للكلمة دون المعنى المجازي ٠»‏ والثانية : قاعدة العرف أو 
العادة محكمة . فإنه عند الاطلاق ويخاصة في باب الأيمان » فإئما يحمل 
كلام المتكلم الحالف على معنى الكلمة وإطلاقها العرفي دون اللغوي  .‏ 

فمفاد القاعدة : أن حمل لفظ المتكلم على المعنى الذي يسبق إلى 
ذهن المخاطب ويتبادر إليه هو أولى وأجدر بالقبول من حمله على معنى 
يحتاج إدراكه إلى أعمال فكر وترو . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف لا يأكل من هذه الشجرة » فإنه يحمل الأكل على ما يخرج 
من ثمرها وإنتاجها دون خشبها » لأن المتبادر هو الثمر والانتاج حسب 
العادة » ولا يحمل على خشبها . -وهي حقيقة الأكل منها- لأن هذا معنى 
مهجور لتعذره أو تعسره وعدم استعماله . 

ومنها : إذا حلف أن يصلي . فيحمل على الصلاة الشرعية ذات 


(' أشباه ابن السبكي ج١‏ ص 374 . 


الأركان - لا على الدعاء- لأن المعنى الشرعي هو الحقيقة المتبادرة إلى 
الذهن عند إطلاق لفظ الصلاة . 

ومنها : إذا حلف ليصومن » فلا يبر إلا إذا صام صوماً شرعيا بنيته» 
ومن الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ لأنه هو المتبادر من لفظ الصيام . 


القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائه 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه . () 


اللفظ العام 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
اللفظ العام : هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر. 
ومفاد القاعدة : أن اللفظ العام إذا أطلق قد حمل على سبب 
وروده لا على عموم دلالاته . فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العسبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » خلافا للمشهور عند الاصوليين . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

في قوله تعالى : « حُرٌمَتَ عَلَيِكُمْ الْمَيْنَةُ © لفظ الميئة عام في كل 
ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا 
نفس سائلة لها - أي لا دم فيها . ولكن خصت بميتة البردون البحر » وبما 
لها نفس سائلة دون غيرها » لسببين : الاول : أن الآية نزلت في الميتة التي 
كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم : تأكلون ما قتلتم و لا 
تأكلون ما قتله ١|‏ لله . 

والسبب الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام « أحل لنا ميتان و دمان 


الفروق ج 7 ص44» الفرق ١794‏ . 
"© الآية 7 من سورة المائدة . 


: فأما الميتان فالحوت والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال )7 , 
ا ل و 
: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي 
0 - والتمساح وفرس النهر وغيرها » هل يجب تذكيته باعتبار 
وجوده في بعض الاحيان في البر فيلحق بالحيوان البري » أو لا يجب تذكيته 
لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر -خلاف . 
فمن لم يوجب الذكاة فيه-وهو مشهور مذهب مالك رحمه | لله - 
حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه » واعتبره من النادر المغلوب . 
ومن حمل لفظ العموم على عهومه دون سببه - وهو لفظ الميتة 
أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر . 


2 الحديث رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني » ينظر منتقى الاخبار ج 7 ص 4794 حديث 
26 . 
0 الحديث رواه مالك والشافعى وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن 


حبّان وصححه البخاري ينظر منتقى الاخبار ج١‏ ص4 حديث رقم١‏ . 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد الماكئة 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة 


حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار.2 
وفي لنظ : كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار 
والإعادة . 7" وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله . 
الإفادة . التكرار 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف التاء- 
التأسيس أولى من التأكيد . ٍ 

ومفادهها : إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدا وبين أن يؤكد 
ويكرر معنى سابقا » كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله 
على التأكيد والتكرار وقديما قالوا : الإفادة خبرمن الإعادة . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قول أبي بكر الصديق لأم المؤمنين عائشة رضوان | لله عليهما : لم 
تكوني قبضتيه ولا حزتيه ". لشيء كان قد وهبها إياه قبل مرضه الذي 
مات فيه - ولم تستلمه » فهل القبض يفيد معنى الحيازة ؟ أو هما مختلفان؟ 
فالقبض : هو الأخذ . فيقال : هو في قبضته . أي في ملكه . 


(00) 

المبسوط ج١١‏ ص٠6‏ 5 
0 نمس المصدر ج8١‏ ص١٠ ٠.‏ 
رواية مالك والبيهقي بلفظ جَدَدْتيه واحتزتيه -الموطأ في الأقضية رقم 48 » وسنن 
البيهقتي ج ” ص١78‏ حديث ١١15448‏ والمعرفة ج 4 ص١5‏ حديث رقم 11815 - 
وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه . 


زفق 


وأما الحيازة : فهي تفيد الضم والجمع » من حازه يحوزه إذا ضمه » 
وكل من صم إلى نفسه شيئا فقد حازه . 

فاختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنيين » ولذلك كان إفادته 
معنى جديدا أولى من حمله على التكرار . ومن هنا اشترط في الببة لإتمامها 
القبض ؛ لأنه دليل التملك لا جرد الحيازة . 

ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق . طلقت ثلاث عند 
أبي حنيفة ومالك رحمهما | لله تعالى . وحتى إن قال : أردت به التأكيد . 
فهو يصدق ديانة لا قضاء ؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر . وعند 
الشافعي وأحمد رحمهما الله : لا يلزمه إلا واحدة حملا للفظ على 


الور 


الى الافصاح لابن هبيرة ج "؟ ص ١668‏ : 


قواعد حرف الخاء 


القاعدة الاولى 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الخاص مبين فلا يلحقه البيان . ”) 
أصولية فقهية الخاص 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الخاص في اللغة : المنفرد 7 والمبين : الواضح 

والخناص في الاصطلاح : هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على 
الانفراد جنساً ”" أو نوعا أو عيئاً . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ الخاص واضح بنفسه فلا يحتاج إلى 
توضيح أو بيان من غيره ”2 بخلاف العموم . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قلت : هذا كتابي . كان هذا لفظاً خاصاً لا يحناج إلى بيان » لا 
من حيث معنى - كتاب- ولا من حيث النسبة . 

وإذا قلت : رأيت اليوم رجلاً . فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين 
ماهو الرجل ؛ لأن كلمة -رجل- لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة. 


قواعد الفقه ص4 عن منار الاصول جا ص ١8‏ مع شرحه فتح الغفار . 


3 الكليات ص59 . 


[فة 4 اه 2 55 6 


”© كشف الاسرار شرح المنارج١‏ ص9-98؟. 


القاعدة الثانية 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
خبر الآحاد إذا ورد مخالفا لنفس الاصول لم يقبل . 2 
أصولية فقهية خبر الاحاد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

خبر الآحاد : هو الخبر -أي الحديث - الذي لم يصل إلى رتبة المتواتر 
أو المشهور . 

ومفاد القاعدة : أن خبر الآحاد عند الحنفية -غير مقبول إذا ورد 
مخالفا للقواعد العامة في الشرع . وهذا المراد من قولهم : نفس الأصول . 

وهذه من المسائل التي خالف فيها الحنفية غيرهم » فلم يعملوا 
بأخذان لخاد ثبتت صحتها بدعوى أنها مخالفة لقواعد الشرع العامة ؛ 
وبذلك أهملوا كثيرا من الأخبار الصحيحة . 

ودعوى مخالفة الأمتول دغوقف غردة ؛ لأنه إذا صح الخبر عن رسول 
الله ييه فهو أصل قائم بنفسه فيجب اتباعه . 
ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مسألة رد الشاة أو البقرة أو الناقة المصراة مع صاع من تمر » اعتبر 
الحنفية أن هذا الخبر معارض للأصول والقواعد العامة في الشرع » فلم 
يعملوا بموجبه وأهملوه بدعوى : أن اللبن مثلي » فهو إنما يضمن بمثله » 
لا بصاع من تمر . وحديث المصراة ثابت في الصحيحين » وقد أخرجه 
الجماعة بألفاظ مختلفة وفي كلها " معها صاعاً من تمر "9 


”'" تأسيس النظر ص5١٠‏ ط قديمة » ٠١7‏ ط جديدة » قواعد الفقه صن 4 عنه . 
(" ينظر منتقى الاخبار ج 7 ص١0”‏ الاحاديث من 7550-17951 . 


القاعدة الثالثة 
اول : لفظ ورود القاعدة 
خبر العدل مقبول فيما يكون ملزما . "© 


خبر العدل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعدل : هو من تقبل شهادته من حيث إنه لم يعرف بارتكاب 
كبيرة أو إصرار على صغيرة . وهو الرضي المقنع في الشهادة . 7) 

فمفاد القاعدة : إن خبر الانسان العدل - ذكرا أو أنثى حرا أو عبداً 
- مقبول ومعتبر ومأخوذ به في الأمور التي هي ملزمة للخصم المدعى عليه . 
أو في أمر شرعي ملزم كالإخبار برؤية هلال شهر رمضان . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جنى عبد جناية » فأخبر إنسان مولى العبد وسيده يجناية عبده- 
وكان المخبر عدلاً - فأعتق السيد عبده بعد علمه يجنايته » فهو ضامن 
لجناية عبده لعتقه له باختياره بعد علمه بجنايته . 

ومنها : إذا كان لإنسان دابة حمار أو جمل أو ثور فعدا على أحد أو 
على زرعه » وجاء المتعدى عليه وأخبر صاحب الدابة بجنايتها وعدوانها » 
فعلى صاحب الدابة ضمان ما أتلفت . وكذلك لو أخبره غير المتعدى عليه 
وكان عدلا . 

ومنها : إذا أخبر عدل برؤية هلال رمضان » وجب قبول شهادته 
وخبره و إلزام الناس بالصيام . 


المبسوط ج77 ص٠4‏ . 
(" الكليات ص59 . 


القاعدة الرايعة 
وأ : لفظ ورود القاعدة 
خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول . «" 


خبر الفاسق 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفاسق هو غير العدل » أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب 
منهاء أو الاصرار على صغيرة » وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة . 

فمفاد القاعدة : أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي 
تخص الدين كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته 3 أو الإخبار برؤية البلال « 
أو الإخبار بحديث عن رسول الله كله . أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق 
بالدين » كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في القضاء 
والدعاوى . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : « بِأيْهَا الِْينَ آمَنوا إن جَاءَكمْ فاسِق 
نيا قينا أن تَعيبُوا قَْما بجهَالة ُتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتَم نَادِمِينَ» 0) 

فقد أمر ا لله عز وجل بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل 
على عدم قبول خبره مفردا . 


7" المبسوط ج 7 ص174١.‏ 
للق الآية 5 من سورة الحجرات . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا شهد رجل واحد برؤية هلال رمضان- وكان بالسماء غيم أو غبار 
- فإن كان هذا الشاهد المخبر عدلا قبلت شهادته وأمر الناس بالصيام . 
وإن كان هذا الشاهد المخبر فاسقا لم تقبل شهادته ؛ لتمكن التهمة في 
خبره » فشهادته هذه برؤية البلال بمنزلة حديئه عن رسول ١‏ لله عنه » وخيبر 


الفاسق عن رسول الله ميته مردود غير مقبول . 


القاعدة الخامسة 

اول : لفظ ورود القاعدة 

خبر النبي كته حجة يجب المصير إليه والعمل به . ولايترك إلالمعارض مثله أو أقوى 
منه () 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

خبر النبي عَلله : المراد به حديثه الذي أخبرنا به عن وجوب شيء أو 
تحريعمه أو ندبه أو كراهته أو إباحته . أو فعله عله العبادي . 

فمفاد القاعدة : أن حديث رسول الله مله وفعله العبادي حجة 
ودليل يجب العمل بموجبه والاستدلال به على الاحكام » ولا يجوز تركه 
والعدول عنه إذا صحت طريقه » إلا إذا وجد معارض لحكم الخبر مثله من 
السنة فيقع الترجيح بينهما إن أمكن » أو كان المعارض أقوى في ثبوته 
ودلالاته . كنص القرآن أو الخبر المتواتر أمام خبر الاحاد . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وردنا خبر صحيح عن رسول الله له بتحريم الغش » فيجب 
علينا اتباعه والنصح للمسلمين في البيع . 

ومنها : وجوب سجود السهو في الصلاة قبل السلام أو بعده » لفعل 
رسول الله عله ذلك » وأمره به . 


7" المغني ج 7 ص35 . 


القواعد السادسة والسايعة والثامنة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 
خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرع . ”© 
وفي لفظ : خبرالواحد حجة في أمر الدين . (» 
وفي لفظ ؛ خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبرثقة."" 
وفى لفظ ؛ خير الواحد في أمر الدين ملزم . 9» 
خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا . ”) 
وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام . "© 
خبر الواحد - خبر الجماعة 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث : الدلالة الأولى : أن خبر الواحد 
-والمراد به : الحديث أو الأثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - 
عند الحنفية- أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد 
الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين ؛ ولأنه إخبار 
عن رسول ا لله عله في أمر عام . 


شرح السير 147 » وعنه قواعد الفقه ص4" . 
('؟ نفس المصدر ص 65١١١‏ ١01؟7.‏ 

7" المبسوط ج١‏ ص37 » الخانية ج ا ص 4١90‏ . 
( المبسوط ج ٠١‏ ص591١.‏ 

الميسوط ج ٠١‏ ص54١.‏ 

له ين ايان 


والدلالة الثانية : أن خبر الواحد غير مقبول في القضاء » لأن فيه 
إلزاما على المدعى عليه » والالزام في القضاء لا يصح إلا بشاهدين . أو 
رجل وامرأتان في غير الزنا حيث يشترط في إثبات واقعة الزنا أربعة شهود . 

والدلالة الثالثة : أن خبر الجماعة -اثنان فأكثر - يلزم في الدين وفي 
القضاء . أما في الدين فلما كان خبر الواحد حجة ملزمة فخبر الجماعة أولى 
بالقبول . وأما في القضاء فقد سبق أن خبر الواحد غير مقبول فيه لوجود 
التهمة » وأما خبر الجماعة فأبعد عن التهمة . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الأحاديث الصحيحة والحسنة أخبار حاد » وهي حجة ملزمة في أمر 
الدين » وإن كان راوي أحدها واحداً فقط . لاستيفائها شروط القبول - ما 
لم يكن هناك معارض كما سبق - 

فحديث رسول الله يله « بطهارة ماء البحر وحل ميتته » (©) 
حديث حسن صحيح يجب العمل به والمصير إليه » ولا يجوز أن يأتي إنسان 
ويقول إن ماء البحر ليس طهورا لملوحته » أو أن ميتة البحر ليست حلالا 
على الاطلاق . 

ومنها : إذا شهد واحد عند القضاء والمنازعة في قضية فلا تقبل 
شهادته وحده ولو كان عدلاً ؛ لأن الشهادة عند القضاء من باب الإلزام » 
والإلزام لا يثبت مخبر الواحد . ٍ 

ومنها : إذا شهد جماعة- اثنان فصاعدا : أن فلانا قتل فلانا - 
فيؤخذ بقولبم إذا كانوا عدولا . ولكن لو كان الشاهد واحداً فلا تقبل 


وكذلك إذا روى جماعة حديئا عن رسول الله يله -وكلهم ثقات- 
يقبل خبرهم ؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة 
أولى بالقبول . 


وابعاً : مما يستثنى من مسائل هذه القواعد : 

تقبل شهادة المرأة الواحدة -إذا كانت عدلاً - فيما لا يطلع عليه 
الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه . 

ومنها : شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن 
رجل وحدثت بينهن جناية . 


القاعدتان التاسعة والعاشرة 
اول : الفاظ ورود القاعدة 


خير الواحد لا ينفك عن الشبهة . () 
وفي لفظ ؛ خبرالواحد عند المسالمة حجة . وعند المنازعة لاايكون حجة لما فيه من 
الإلزام . 7) 
خبر الواحد 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان لهما ارتباط بما سبقهما من قواعد في أحكام خبر 
الواحد » ومفادهها : أن خبر الواحد في باب القضاء غير مقبول ؛ لأنه لا 
يخلو عن شبهة ولا ينفك عنها » وذلك من حيث طريق ثبوته » أو وجود 


التومة , 
ولخبر الواحد حالتان - الاولى عند المسالمة وعدم المنازعة والتقاضي : 


والثانية : عند المنازعة والتقاضي فهو غير مقبول لما فيه من الالزام 
على الغير والإلزام لا يثبت بخبر الواحد . 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال المدعي عندي بينة . ثم جاء بشاهد واحد يشهد له على ما 
يدعيه » فإن القاضي أو الحاكم لا يقبل شهادته ولو كان الشاهد من أعدل 
الناس إلا إذا جاء المدعي بشاهد آخر معه . لأن خبر الواحد لا ينفك عن 


© شرح السير ص 7945 » قواعد الفقه عنه ص١2‏ . 


0 الممبسوط ج ٠‏ ص ١76‏ : 


الشبهة وهو خلاف المشروع. 

ومنها : إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في 
يد رجل آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو 
صدقه المشتري في غيرها أو غير المشتري » والرجل ثقة مسلم » فلا بأس 
بشرائها منه لأنه أخبر خبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه . 

وأما إن قال : كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها 
منه. لم ينبغ للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو 
غير ثقة ؛ لأنه أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير. 


القاعدة الحادية عشرة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة 
خبر الواحد لايوجب علم اليقين بل يوجب العمل . ”© 
وفي لفط : خبرالواحد يوجب العمل ولايوجب علم اليقين . 9 
فقهية أصولية خبر الواحد 


ثانياً : معنى ضاتين القاعدتين ومدلولهما: 

هاتان القاعدتان بمعنى واحد » وتمثلان رأيا لكثير من الاصوليين 
والفقهاء » وهو أن خبر الواحد يوجب العمل بمضمونه ودلالاته - إذا 
صحت طريقه ورواه العدل الضابط الثقة -أي أن الخبر قد بلغ درجة 
الشهرة أو الصحة أو الحسن - فيجب أن يعمل به ولا يجوز مخالفته » ولكنه 
لا يوجب علم اليقين كالمتواتر . فالمتواتر هو الذي يوجب علم اليقين لكثرة 
رواته ؛ ولآنه قطعي في ثبوته . 

وأما خبر الاحاد -وإن كان صحيحاً - فهو دليل ظني من حيث ثبوته 
- فلا يفيد إلا الظن . بخلاف المتواتر القطعي الذي يوجب علم اليقين . 


ثالثاً : من امثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 


| 4 
هام 


قوله تعالى : # فاقرءوا ما تبسر من القرآن4 ”' دليل قطعي من 
حيث ثبوته » فهو يفيد علما يقينيا بوجوب قراءة القرآن في الصلاة -الفاتحة 


(" المبسوط ج 7 ص١8‏ . 
('؟ نفس المصدر ج 4 ص١١‏ 782 . 
© الآية ٠‏ من سورة المزمل . 


أو غيرها . 

وأما قوله عله «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 000 
أحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين » وإن كان يجب العمل بمضمونه 
لصحة طريقه » فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم | لله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركنا » إذ تصح الصلاة بدونها 
وإن كان المصلي مسيئا بعدم قراءتها . وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه 
الله . وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند احمد رحمهم | لله 
جميعا أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا 
تصح إلا به . 


'؟ الحديث رواه الجماعة . ينظر المنتقى حديث 481١‏ . 


القاعدة الثانية عشرة 

أولاً : الفاظ ورود القاعدة 

خبر الواحد - ولوعبدا أوصبيا - يقبل في المعاملات . (© 

وف لفل ؛ خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر . '' -أوهو 
حجة. 

وفي لفظ ؛ خير الواحد في المعاملات مقبول عدلا كان أوفاسقا . ©) 


خير الواجد 


ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تتعلق بخبر الشخص الواحد وذلك في المعاملات المالية 
بخاصة » ولا يشترط في المخبر أن يكون عدلاً . 

فمفاد هذه القواعد : أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول 
سواء أكان المخبر رجلا أم امرأة حرا أم عبدا كبيراً أم صبياً مميزا » والعلة في 
ذلك أن المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس 
» وهى لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الملحة إليها إلى 
رقع الحرج وعدم التنديد. + لأنه لو اشترطق كل معاملة جازيةأبين النناس 
شاهدان عدلان لوقع الناس في الحرج والضيق .”2 والحرج في الشريعة 


('؟ الفرائد ص١9‏ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد ج 7 ص١4‏ كتاب الحظر 
والأباخة : 

المبسوط ج١١‏ ص59 وجه ص77 

(" المبسوط ج0١‏ ص١7‏ وج77 ص 4١‏ . 

97 الفتاوى الخانية ج ٠‏ ص488 . 


مدفوع . 
ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من رأى شيئأ عند إنسان ثم رآه في يد غيره يبيعه 2 وقال : إنه اشتراه 
منه أو وكله ببيعه » جاز الشراء منه بناء على خبره » وبناء على حسن الظن 
بالمسلمين . 

ومنها : إذا أرسل إنسان هدية لآخر مع ابنه -وهو صبي- جاز له 
قبولبا لعادة الناس في ذلك 

ومنها : إن رأى إنسانا يبيع شيئا فلا بأس بشرائه منه ؛ لأن اليد دليل 
الملك يستوي فيه الفاسق والعدل » إلا إن كان مثل هذا البائع لا يملك مثل 
تلك العين التي يعرضها لليبع وهو ليس موثوقا ا 
فلا بك يشتري هذا الشيء . 


القاعدة الثالثة عشرة 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الخراج بانضمان ("© 


الخراج . الضمان 

ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه الشافعي وأحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم من 
حديث عائشة أم المؤمنين رضي | لله عنها وعن أبيها . وفي بعض طرقه ذكر 
السبب : وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما يشاء ان يقيم » ثم وجد به 
عيب » فخاصمه إلى النبي كله فرده عليه . فقال الرجل : يا رسول الله قد 
استعمل غلامي . فقال عليه الصلاة والسلام ' « الخراج بالضمان » وهو 
حديث صحيح من جوامع الكلم » ولاشتماله على معان كثيرة جرى 
بجرى المثل . 

والخراج في اللغة : ما خرج من الشيء » فخراج الشجرة : الثمرة . 
وخراج الحيوان دره ونسله . وخراج العبد : غلته . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابة الاموال : والخراج في هذا 
الحديث هو غلة العبد الذي يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على 
عيب دلسه البائع فيرده » ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها ؛ لأنه كان 
في ضمانه لو هلك هلك من ماله. 

والضمان في اللغة : هو الكفالة والالتزام . والمقصود به هنا : المؤونة 


المنشور ج 7 ص5١١‏ » قواعد الحصني ق؟ ص5 ١0‏ هامش » السيوطي ص 174 » ابن 


نجيم ص١0١‏ » شرح الخاتمة ص٠:‏ ., المجلة المادة 64 » المدخل الفقهي الفقرة 15494 » 
الوجيز ص0" ط4 . 


كالإنفاق والمصاريف وتحمل التلف والخسارة والنقص . 
فمفاد القاعدة : أن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء 
له في مقابله ضمانه حال التلف - والغرم بالغئم . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه » فإن كان الراهن غنياً فلا 
سعاية على العبد لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن وهو الاداء إن كان 
الدين حالا » أو قيمة الرهن إن كان الدين مؤجلا . 

وإما إن كان الراهن فقيرا فيسعى العبد للمرتهن في الاقل من قيمته أو 
من الدين ؛ لتعذر أخذ الحق من الراهن . فيؤخذ ممن حصلت له فائدة 
العتق وهو العبد » لأن الخراج بالضمان - والغرم بالغنم . 

ومنها : إذ رد المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب - بعد 
قبضه واستعماله غير عالم بالعيب - وكان قد استعمل المشترى مدة - 
بنفسه أو أجره من غيره وقبض أجرته - لا يلزم رد ذلك للبائع لكونه في 
ضمان المشتري » لأنه لو كان تلف في يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن 
ماله . 


وابعاً : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة 

إذا أعتقت امرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها . أما لو جنى هذا العبد 
جناية خطأ فالعقل - أي الدية- على عصبة المرأة لا على ابنها . فعصبة 
المرأة هنا عليهم العقل ولا ميراث لهم بوجود الابن . 


القاعدة الرابعة عشرة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
الخروج من الاباحة إلى التحريم , والخروج من التحريم إلى الاباحة . (© 

الخروج من الحل إلى الحرمة والعكس 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

قد يكون الشيء مباحا فيحرم » وقد يكون حراماً فيباح » فما هو 
ضابط هذين الانتقالين من الشىء لنقيضه أو ضْده ؟ 

الانتقال من الحرمة إلى الاباحة يشترط فيها أغلى الركب:- أي لا يد 
من شروط وقيود عظيمة ؛ لأن فيها خروجا من جانب المفسدة إلى جانب 
المصلحة » ولا يجوز ترجيح مصلحة على مفسدة إلا إذا كانت تلك 
المصلحة أعظم من تلك المفسدة » وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فلا 
يشترط فيها أعلى الرتب بل يكفي فيها أيسر الاسباب ؛ لأن المنع أسهل من 
الفعل والامتناع أيسر من الإقدام ؛ ولأن تعارض المفسدة أو المضرة مع 
المنفعة يستلزم تغليب جانب المفسدة ؛ لأن درء المفاسد مقدم وأولى من 
جلب المصالح . 


ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

: أمثلة للخروج من التحريم للإباحة‎ .١ 

المرأة لا تحل للرجل إلا بعقد الزواج أو ملك اليمين » وعققد الزواج 
لكي يكون صحيحا ويفيد حل المرأة للزوج يستلزم شروطا في المرأة 


9" الفروق ج ” ص7/7٠‏ : الفرق 771 . 


وشروطا في الرجل وشروطأ في العقد » فمن شروط المرأة أن تكون خالية 
من الموانع الشرعية التي تمنع عقدها على الرجل كأن تكون زوجة لآخر , 
ومنها أن تكون حاملا من آخر » ومنها : أن لا تكون محرما للزوج بدنسب 
أو رضاع . ومنها : أن لا تكون معتدة من آخر ء وان يكون لما ولي الخ ما 
هنالك من شروط . 

ومن شروط الرجل : أن لا يكون متزوجا أريعا غيرها وهن كلهن في 
عصمته » أو أن يكون في عدة رابعة مطلقة » أو أن يكون له زوجة هي 
أخت أو خالة أو عمة من يريد الزواج منها إلى آخر ما هنالك من شروط » 
ومن شروط العقد وأركانه : وجود الولي » والشهود إلى آخر ما هنالك من 
شروط وأركان . فإذا استوفى العقد شروطه وتم أبيحت المرأة للرجل . 

وأما إذا أراد الرجل الانتقال من إباحة المراة الزوجة إلى تحريعها فيكفيه 
أن يتلفظ بلفظ الطلاق فتحرم عليه . فكان الانتقال من التحريم إلى الإباحة 


يستلزم أعلى الرتب. 
وأما الانتقال من الاباحة إلى التحريم فيكفي فيه أيسرها وهي كلمة 
الطلاق هنا. 


ومنها : المسلم محقون الدم بإسلامه » فلا ييباح دمه إلا بموجب 
شرعي كالردة » والزنا بعد إحصان » وقتله لمحصوم عمدا عدوانا » وهذه 
الموجبات الثلاثة لا يثئبت واحد منها إلا بشروط وأركان . 

فالمرتد -مثلاً- قبل إباحة دمه يستتاب » وإن كان ارتد لشبهة يناقش 
فيها » ويناظر حتى تزال شبهته » وينظر في تحقق ردته وأسبابها » وكل 
ذلك حتى لا يباح دمه إلا بعد اليقين الكامل أنه كفر ولا أمل في عوده إلى 
حظيرة الإيمان والإسلام . 

وحتى لو ثبت كل ذلك وأوجبنا قتله وعند إرادة التنفيذ رجع ونطق 
بالشهادتين فيحقن دمه للحال ولا يباح قتله بحال إلا بسبب أخر . 


القاعدة الخامسة عشرة 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الخروج من الخلاف مستحب . (» 
وفي لفظ ؛ الخروج من الخلاف أولى وأفضل. ) 


الخروج من الخلاف 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالخروج من الخنلاف - أو مراعاة الخنلاف - إعمال المجتهد 
بدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ماهو 
أحوط للدين في مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء 
واجتهاداتهم . 

فمفاد القاعدة : أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يمستحب 
أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينه » وذلك أولى 
وأفضل . ٍ 

ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلا من أصول الإمام مالك 


8 ؟؟ 
مه ل 0 : 


ولراعاة المخلاف شروط تنظر ف المنشور للزركشي .”7 وفي شرح 


المنثور ج ” ص1717 » أشباه السيوطي ص15 . 

" أشباه ابن السبكي ج١‏ ص١١١‏ 

"© شرح الولاتي لمنظومة ابن أبي يجب في أصول الامام مالك لوحة ١7‏ أ. 
97 ج١‏ من ص59 فما بعدها . 


منظومة أصول الامام مالك للولاتي 0 شاد ابن السبكي 7 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إناكان الجتلا فى اليد والعر يم فالخروج من الخلاف 
بالاجتناب أفضل ؛ لأنه الأحوط في الدين فمثلاً عند الاختلاف في حل 
نبيذ التمر والزبيب الذي لا يسكر قليله » أو في حرمته » فالاولى اجتنابه 
وعدم شربه خروجا من الخلاف احتياطاً للدين. 

ومنها: : إذا كان الخلاف في الكراهة أو الجواز والوجوب فالاولى 
الفعل » ومثاله : قراءة البسملة مع الفاتحة » فقد كرهها مالك رحمه الله 
وأوجبها الشافعي رحمه | لله فالفعل أفضل . 


067 محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد ا لله المالكي المتوفى سنة ٠177١ه‏ . الأعلام ج 


لاص 5-1١55”‏ شجرة النور الزكية ص 1760 . 
7" ج١‏ ص١١١‏ فمابعدها. 


القاعدة السادسة عشرة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكرا . وإذا سكت عن اليمين 
بعد ما طُّلب منه جعله ناكلا ٠‏ <) 


سكوت المدعى عليه 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بسكوت المدعى عليه عند القاضي » ولسكوت 
المدعى عليه عند القاضي حالتان يختلف حكم كل منهما عن الاخرى : 
فالحالة الاولى : أن يطلب القاضى من المدعى عليه الجواب عن دعوى 
خصمه » ذإن أن الكؤات ونكت امثير القاف عكر الداع نه قشي 
هذه الحالة يطلب القاضى من المدعى البينة على ما يدعيه » أو يوجه اليمين 
على المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة . 

والحالة الثائية : أن يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين عند عدم 
وجود بيئة لخصمه المدعي » فإن سكت ولم يحلف اعتبر ناكلاً -أي ممتنعا _- 
عن اليمين » وفي هذه الحالة يكون أمام القاضي مسلكان : المسلك الاول 
: ان يلزم المدعى عليه بالدعوى - بعد إنذاره أنه إذا لم يحلف يلزمه بها- 
سواء قلنا إن الزام المدعى عليه الناكل بالدعوى على اعتبار أن نكوله إقرار 
بالمدعى » أو بذل بما يدعيه خصمه على سبيل الصلح . 

وهذا المسلك قال به الحنفية والحنابلة ”© وألزموا المدعى عليه بالمدعى 
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والمسلك الثاني : أن يرد القاضي اليمين على المدعي فيحلف 
ويستحق بيمينه ما يدعيه 3 وهذا المسلك قال به الشافعى ومالك رحمهما 
الله تعالى . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى شخص على آخر ديناً أو إتلافاً وذكر سببا » فوجه القناضي 
النيؤال على الدع عليه عن بض وغوت لطي ,لبقت اللرقى عليه 
ولم يجب » وكرر عليه القاضي السؤال فلم يجب - وليس في سمعه ولا 
نطقه علة - فطلب القاصّي من المدعي البيئنة فلم توجد » فوجه القاصّي 
اليمين على المدعى عليه وطلب منه أن يحلف على نفي ما ادعاه خصمه 
عليه » فسكت ٠‏ كرر عليه القاضي السؤال - وهدده بإنه إذا لم يحلشف 
يعتبر ناكلاً ويلزم بالمدعى به أو يرد اليمين على خصمه - ومع ذلك فقد 
سكت ولم يحلف » فللقاضي أن يعتبره ناكلا ويلزمه المدعى به » والا رد 
اليمين على المدعي وطلب منه أن يحلف على صدق دعواه فإن حلف 
استحق ما ادعاه » وإن أبى سقطت الدعوى . 


القاعدة السابعة عشرة 
اوزأ : لفظ ورود القاعدة : 
الخصومة من المناقض غبر مسموعة . (» 


الخصومة من المناقض 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدعوى في الخصومة تقبل بشروط : منها : أن يكون الخصمٍ المدعي 
معروفا حاضرا هو أو وكيله . ومنها : أن يكون المدعى عليه معروفاً كذلك 
. ومنها : أن يكون المدعى به شيئا معلوماً » فالجهل بأحد الثلاثة يجعل 
الدعوى غير مقبولة . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا ثبت تناقض في دعوى المدعي - بأن فقدت 
الدعوى شرطا من هذه الشروط فإن الدعوى لا تسمع ولا تقبل . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى على آخر أنه سرق منه مائة درهم . ثم قال : بل السارق هذا - 
لغير الاول - فقد ناقض في دعواه فلا يقطع واحد منهما » ولا يضمن 
واحد منهما المال » للتناقض في الدعوى » حيث إنه ادعى على واحد أولا 
ثم أضرب عنه وادعى على ثان غيره » فاصبح المدعى عليه مجهولاً » وقد 
ثبت بذلك تناقض المدعي في دعواه فتسقط ولا تقبل . 


( المبسوط ج هة ص ١97‏ . 


القاعدة الثامئنة عشرة 
اوزأ : لفظ ورود القاعدة : 
الخطا فيما لايشترط فيه التعيين لايضر . ”© 


الخطافي غير المعين 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من العبادات ما يشترط فيه تعيين النية - أي تحديد نوع العبادة التي 
يريد أداءها وتحديد رتبتها - » من حيث إن العبادات أنواع كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وغيرها 5 وكل منها له رتب مختلفة من حيث يكون 
بعضها فرضًا وبعضها نفلا أو منذورا » أداء أو قضاء . 

ففي العبادات المختلفة يجب تحديد نوع العبادة المطلوب أداؤها » فإن 
كانت العبادة هذه ذات وقت متسع كالصلاة وجب تحديد رتبتها كفرض 
الصبح أو الظهر أو العشاء أداء أو قضاء » أو نفلا راتبة أو غيرها . 

وأما إذا كان وقت العبادة لا يتسع لغيرها كصيام رمضان - فإن عند 
الحنفية وبعض من غيرهم لا يشترطون لصحة صوم رمضان تحديد وتعيين 
نيته » بل يجوز صيامه بمطلق نية الصيام » أو بنية واجب آخر » أو بنية 
التطوع » وكله يقع عن رمضان ؛ لأن صوم رمضان متعين بوقته » حيث 
أن وقته لا يسع لغيره » والتعيين في المتعين لغو . 

فمفاد هذه القاعدة : أن المكلف إذا أخطأ في تعيين نية العبادة فيما 
يحتاج إلى التعيين فقد بطلت عبادته » كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى 
العصر » أو أن يصلي فرضا فنوى نافلة . 


(' أشباه السيوطي ص 1١0-١5‏ » أشباه ابن نجيم ص١7‏ » قواعد الفقه عنه ص١8‏ . 


وأما في صيام رمضان فمن أراد صيام رمضان فنوى صياما قضاءً أو 
تطوعا في نهار رمضان فقد وقع عن رمضان وصح صومه عنه ولا يضره 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد حج الفريضة فأخطأ فنوى حجة تطوعا » فلا يضره خطؤه » 
ويقع حجه عن حجة الإسلام ؛ لأنه لا يجوز أن يتطوع بالحج من لم يحج 
حجة الإسلام في الصحيح . 

ومنها : الطهارات : إذا أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى الوضوء لقراءة 
القرآن أو للطواف بالبيت » فلا يضره خطؤه فله أن يصلي بوضوئه هذا » 
لأن الطهارات لا تتعين بالتعيين في الاصح . 

ومنها : الكفارات : فمن عليه كفارة يمين وظهار وقتل خطأ » فكفر 
عن احداها بدون تعيين جاز » أو أراد أن يكفر عن اليمين فأخطأ ونواها 
عن الظهار صحت عن يمين ؛ لأنه لا يشترط التعيين في الكفارات . 


القاعدة التاسعة عشرة 

أوأا : الفاظ ورود القاعدة : 

خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال . (" إذا لم يكن متعمدا . 
وفي لفظ : خطاالقاضي في بيت المال(" . 


خطا الحاكم 


ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الخطأ ضد العمد . وهو أن يريد الانسان شيئا يحسن فعله فيقع منه 
غيره بخلاف ما يريد ”. والخطأ أنواع : فمنه ما يكون في الاجتهاد وهو 
المقصود هنا . 

فمفاد القاعدة : ان الحاكم : الإمام أو القاضي إذا أخطاً في 
اجتهاده وترتب على خطئه ضرر للمحكوم عليه فان تعويض هذا الضرر 
إنما يكون في بيت المال ؛ لأن الإمام والحاكم والقاضي نائب عن ا لله تعالى 
في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله تعالى» ولان الحاكم إنما 
هو عامل للمسلمين لا لنفسه » ولذلك لا يتحمل خطأ اجتهاده الصحيح 
في ماله » لأن الحاكم أو القاضي يكثر خطؤه في أحكامه المبنية على اجتهاده 
» فايجاب ما يجب عليه أو على عاقلته يبجحف بهم وبه ويجعل العلماء 
يمتنعون عن الحكم والقضاء فتضيع الحقوق. 

وشرط كون خطأ القاضي والحاكم في بيت المال أن يكون اجتهاد 
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صريح أو خطأ متعمد أو ارتشاء . 


ثالئا : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حكم قاض في زان بالرجم على أنه حصن بشهادة شهود يظن 
عدالتهم - فرجم المتهم ثم تبين أن الشهود عبيد » فان دية المرجوم في بيت 
مال المسلمين . 

ومنها : إذا شهد شهود على رجل بالزنا وهو غير حصن - فضريه 
الإمام الحد » فجرحته السياط أو مات ثم ظهر أن الشهود عبيد » فضمان 
النقصان والدية في بيت المال . 


القاعدة العشرون 

اولا الفاظ ورود القاعدة 
الخطا لايستدام ولكن يرجع عنه " . 
وفي لفظ ؛ الخطامرفوع . 


الخطا 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الخطأ إذا اكتشف يجب الرجوع عنه » ولا يجوز الاستمرار عليه 
لأن المخطوع مرفوع عنه الاثم » ولكنه إذا عرف خطأه وأصر عليه واستمر 
ولم يرجع عنه فلا يكون حينئذ خطأ » بل يكون تعمد الوقوع في الخطأ , 
فهو مأخوذ بما أخطأ فيه وهو آثم في ذلك . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم القاضي باجتهاده ثم تبين خطؤه إما في حكمه أو في 
طريقه » فيجب عليه الرجوع عن حكمه في تلك القضية . فمن حكم في 
قضية طلاق أو قتل خطأ بأن حكم ببتات الطلاق ثم تبين له أن هذا الطلاق 
رجعي يجيز للزوج الرجعة فيجب عليه أن يرجع عن حكمه ذلك ويجيز 
للزوج الرجعة إلى زوجته ما دامت في العدة. 

وكذلك لو حكم في قضية قتل خطأ أنه كان عمدا وحكم 
بالقصاص » ثم تبين له أن حكمه كان خطأ وان القتل إنما كان خطأ لا 


97 شرحالسيرص ١578‏ 
المبسوط ج70 ص ١55‏ 


عمدا - فان كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن 
حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص . 

واما ان كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في 
بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا. 

ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة » والقاتل أحد 
العواقل ينزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية” . واما 
عند الشافعي رحمه | لله فليس على القاتل خطأ شئ من الدية لأن الخطأ 
مرفوع”" » فكأن الشافعي رحمه الله فهم من رفع الخطا رفع الإئم ورفع 
النزية أرظا :وعكن اخدابلة علا 07 


9 الكافي ج؟ ص5١١١‏ 
02 روضة الطالبين ج / ص١٠٠‏ ولم أجده صريحا في الأم . 
97 غايةالمنتهى ج ” ص ١74‏ وشرحها مطالب أولي النهى . 


القاعدة الحادية والعشرون 

اولاً : الفاظ ورود القاعدة. 

الخطاب بحسب الوسع'") 

وفي لفظ ؛ التكاليف بحسب الوسع”" , وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت 


رقم ١91/‏ . 
الخطاب , الوسع 

الوسع 3 هو الطاقة والاستطاعة والقدرة. 

ومفاد هاتين القاعدتين : ان الأوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها 
على قدر طاقة الانسان وجهده واستطاعته وبمايقع تحت قدرته الميسرة 5 
والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة » فمن الكتاب قوله تعالى «لا 
يُكَلْفّْ اللَّهُ نَفْسّا إلا وُسْعَها 74" . وقوله تعالى : « لا تَكُلْفْ نفس إلا 
وسْعهه*". 000 : 

ومن السنة قوله #َكله « إذا أمرتكم بشئ فخذوا منه ما استطعتم 0 
ثالثا : من أمئلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي. 


3 المبسوط ج١‏ ص710. 
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0 الآية 587 من سورة البقرة . 

93 الآية 77 من سورة البقرة . 

9 الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج١‏ ص” ؛ والنسائي في باب الحج باختلاف لفظ . 


القاعدة الثانية والعشرون : 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


الخطاب السابق كالمعاد فيما بني عليه الجواب . () 
وف لفظ : السؤال معاد -أو كالمعاد - في الجواب . ”" وتأتي في حرف السين إن 
شاء الله تعالى . 
وفي لفط : ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب . ”" وتأتي في حرف الميم 
إن شاء الله . 
الخطاب - الجواب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الخطاب الوارد إجابة لسؤال سائل يستدعى الجواب » وذلك 
الجواب غير مستقل بنفسه » فلا د أن يكون ابتداء كلام . بل هوتابع 
للسؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه . 

فإذا ورد جواب بإحدى أدواته : نعم » أو بلى » أو أجل » بعد 
سؤال مفصل فيعتبر الجواب مشتملا على مضمون السؤال ؛ لأن مدلولات 
هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل » ولأن الجواب غير مستقل 
بنفسه في الإفادة . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أخبر الشفيع أن تمن المبيع ألف درهم فسلم الشفعة » ثم تبين أن 
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الثمن خمسمئة درهم فهو على شفعته » كأنه قال : إن كان الثمن ألف 
درهم فقد سلمت الشفعة ؛ لأنه ربما لا يستطيع الشراء بألف ولكنه 
يستطيع بأقل منها . 

ومنها : من سئل هل أخذت من فلان مالا ؟ فأجاب : بنعم . كان 
جوابه متضمنا إقراره بالأخذ . 
وهكذا ... 

وقد يشتمل السؤال الإخبار والانشاء أيضاً فلا يختص بالاستخبار . 

فلو باع شخص فضولي مالا من أخر » وبلغ صاحب المال » 
وحينما بلغه الخبرقال : رضيت » فيعتبرقوله : رضيت ؛» إذنا وصح 


البيف.: 


القاعدة الثالثة والعشرون : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 


الخطاب الملزم للفير لا يثبت حكمه في حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع .(" 
وفي لفظ : حكم الخطاب لايثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصا إذا كان 
ملزما . 29 
وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٠١‏ 
وفي لفظ أخص : الوكيل هل ينعزل قبل علمه بموت الموكل أوعزله؟ *" وتأني 
في حرف الواو إن شاء | لله . 
الخطاب الملزم 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
قد سبق ذكر ممائل هذه القاعدة في حرف الحاء تحت رقم 14 
وبِيّن هناك معناها ومدلولها : 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وكل انساناً في أمر ما فإن حكم الوكالة لا يثبت في حق الوكيل 
ما لم يعلم به أو يوافق عليه . 

وكذلك إذا عزل الوكيل ولم يعلم فهو على وكالته حتسى يعلم 
بالعزل + قي الصحيع ٠”‏ 


7" المبسوط جاه ص7١‏ 
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ومنها : إذا أذن الولي للصغير أو العبد أو المعتوه بالتجارة وأعلم 
بذلك أهل سوقه فبايعوه » ثم حجر عليه » فإن هذا الحجر غير ملزم لأهل 
السوق حتى يعلموا به » والا كان غارًا لبم فيضمن ما بايعوا به المأذون بعد 
حجر مولاه له ما لم يعلمهم بالحجر . 


القاعدة الرايعة والعشرون 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة 7(" . 


خلط النفل بالفرض 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرض غير النفل » فالفرض أو الواجب - عند غير الحئفية - هو 
ما طلبه الشارع طلبا جازماً » ويترتب الثواب على فعله » والعقاب على 
تركه » كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك من فرائض 
الإسلام . 

واما النفل فهو التطوع » وهو كل عبادة حث عليها الشارع ورغب 
فيها ولم يعزم عليها ولم يوجبها » سواء في ذلك النفل في الصلاة أو 
الصدقة أو الحج أو غير ذلك من النوافل المستحبات من العبادات 
والمعاملات . 

فمفاد القاعدة : أن الفرض يجب أن يؤدى كاملاً » ثم من شاء ان 
يتنفل بعد تمام فرضه فله ذلك » اما من أراد أن يتنفل قبل تمام فرضه ويخلط 
الفرض بالنفل وخاصة في الصلاة فذلك مفسد ومبطل لصلاته » فلا تصح 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من صلى الفجر ثم قبل أن يسلم أراد أن يتطوع بركعتين أخريين » 


0 البسوط » ج ”" ص .٠١5‏ 


واما من كان مسافرا وصلى ركعتين من الرباعية » ثم قبل السلام 
نوى الإقامة فعليه الإتمَام » ويأتي بركعتين أخريين » والا فسدت صلاته . 
ولكن نية الإقامة لا تصح إلا بمكان يصلح للإقامة والا فلم تصح . وبالتالي 
لا تصح صلاته . 


رابعاً : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 


وركع وسجد » ثم نوى الإقامة - فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد 
الركعة أي الثالئة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الاقامة - لأنها جاءت 
متأخرة - ولكنه متنفل بركعة فيضيف اليها ركعة أخرى ليكون شفعاً . 

ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته . فقد انفصل فرضه عن نفله » 
فأخذ كلّ حكمه . 


القاعدة الخامسة والعشرون 
اولاً الفاظ ورود القاعدة 
الخلف في الوعد حرام (" . 
وفي لفظ ؛ الوعد يحرم الخلف فيه ."2 وتأتى في حرف الواو إن شاء الله . 
ْ لف الوعد 


ثانيا : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 
الوكلك فطل - تقوو سيك لوعك يفك ]ذا وفك خيرا ؛ لأنه حاصل 


عن كرم . 
فمفاد القاعدة : أن من وعد عدة بخير وكرم فيجب عليه الوفاء به 


؛ لأن عدم الوفاء بهذا الوعد حرام » وعدم الوفاء هو معنى الخلف ؛ لأنه 
نوع من الكذب والكذب حرام » وأيضا الخلف في الوعد من صفات 
المنافقين كما ذكر ذلك رسول الله عله في الحديث « آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان» .7" ومن كان فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق . 

وقد قيد بعضهم الخلف المحرم المذموم إذا تضرر به الموعود ولم 
يخالف الشرع » أو كان الوعد تعليقا لشيء على شيء ؛ أو في بيع الوفاء 


فيجب الوفاء . 

3 شرحالخاتمة ص .4٠‏ 

7( الفرائد ص 75 عن حظر الاشباه لابن جيم ص 158/8 
قف 


ال حديث عن أبي هريرة تملةن' متفق عليه . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا » أو أنني 
أعدك بأن أعطيك كذا . فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه . 

ومنها : بيع الوفاء : وهوان يقول البائع للمشتري : بعت منك 
هذا العين بمالك علي من الدين » على أنني متى قضيت الدين فهو لي '" . 
فهنا إذا قضي الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها . 


2 التعريفات الفقهية ص 5١60‏ 


القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون 
أو|أ : الفاظ ورود القاعدة : 
الخلف إنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل .20 
ومنها : حكم الخلافة باتحاد السبب . ”وقد سبقت في قواعد حرف الحاء 
تحت رقم 
وف لفظ الخلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته . © 
وف لفظ : الخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الأصل 9). 
وفي لفظ :الخلف لايكون أقوى - أوفوق - الأصل . ©» 
وفي لفظ ؛ قيام الأصل يمنع ظهورحكم الخلف . ”' وتأتى في حرف القاف إن 
شاء الله . | 
الخلف والأصل 


ثانياً : معنى هذا القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تدل على ثلاثة أمور تتعلق بالبدل - وهوالخلف عن 
الأصل . 


93 المسيوطاك لاضن هه 

الميسوظ ايت 1ل 

© الميسوط ج ١١‏ ص 04 »ء والتحرير ج 4 ص 786 » وينظر القواعد والضوابط ص 
/81ش . 

6 المبسوط ج " ص 104 , ج١١‏ ص 77 . 

7 المبسوط ج١‏ ص 7١94‏ وج76 ص 14. 

9" المبسوط ج94؟ ص /ا1. 


الاول : أن الخلف أو البدل أنما يجب بالسبب الذي وجب به أصله. 

وهذا مدلول القاعدتين الاولى والثانية . 

والثاني : أن الخلف أو البدل إنما يقوم مقام أصله ويعمل عمل 
أصله عند فوات الاصل وعدم وجوده . 

وهذا مدلول القاعدتين الثالثة والرابعة . 

والثالث : أن الخلف أو البدل لا يكون أتوى من الأصل أو فوقه 
بل داكماً يكون البدل دون الأصل وأضعف منه مركزا . 

وهذا مدلول القاعدة الخامسة . وبناء عليه إذا وجد الأصل منع من 
ظهور البدل لأنه أضعف منه » وهذا مدلول القاعدة الاخيرة . 


ثالثاً : من امئلة هذه القواعد ومسائلها : 

التيمم خلّف وبدل عن الماء عند عدم وجوده أو تعذر استعماله ؛ 
وسبب التيمم هو سبب استعمال الماء وهو ارادة التطهر من الأحداث 
للصلاة أو غيرها مما يحتاج إلى طهارة وإن كانت طهارة التيمم حكمية ؛ 
فهو اضعف من الماء في التطهير . 

ومنها : الأجنبي الذي يعول اليتيم - وليس بوصي له ولا بينهما 
قرابة - وليس لهذا اليتيم أحد سواه - جاز ان يقبض ما يوهب له ؛ لأن 
من يعول اليتيم خلف عن وليه ؛ ولأنه أحق بحفظه وتربيته فهو بمنزلة وليه. 

ومنها : أنه عند الوجود الماء والقدرة على استعماله يسقط البدل 
وهو التيمم فلا يجوز . 

ومنها : أن الوكيل نائب عن الأصيل فيما وكل به » فإذا حضر 
الأصيل فلا عمل للوكيل بوجوده إلا بإذنه . 

ومنها : إذا قلمْ سين آخرّ فيجب أرشها » ولكن إذا نبت مكانها 
سن أخرى سقط الحكم ولا يجب الارش . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
11 : لفظ ورود القاعدة 
الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام . (» 


الخلوة الصحيحة 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


الخلوة : هي انفراد الرجل مع المرأة بعد العقد عليها . وتكون الخلوة 
صحيحة إذا لم يكن ما نع يمنع الرجل من جماع المرأة » سواء أكان المانع 
منها كالحيض أو الصوم أو الإحرام » أم كان منه كالصوم والإحرام » أم 
من غيرهما كوجود أخر معهما ولو نائما . والمراد بالدخول : الجماع . 

فمفاد القاعدة : أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم خلا بها وانفردا 
بدون مانع من الجماع فإن هذه الخلوة ينبني عليها الأحكام المترتبة على 
دخول الرجل بالمرأة وجماعه لما . 
ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يثبت بالخلوة الصحيحة تام المهر للزوجة حتى لو طلقها ولم يمسها . 

ومنها ثبوت نسب الولد منه لو حملت وولدت ف المدة . 

ومنها : ثبوت نفقتها عليه . 

ومنها : ثبوت العدة عليها لو طلقها بعد هذه الخلوة. 
وابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

لا يثبت الإحصان لكليهما . كما لا يثئبت حرمة البدت لو كانت 
المختلى بها الأم . ولا يثبت بالخلوة الحل للزوج الاول » لاشتراط الدخول 
الفعلي . 

كما لا يثبت بها الرجعة » ولا الإرث » ولا توجب حرمة المصاهرة . 


الفوائد الزينية » الفائدة 7١4‏ ص ١75‏ . 


القاعدة الثاذكون : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الخياريشترط للفسخ لا للإجازة . (© 


الخيار 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


الخيار : في اللغة : فعال من الخير » فهو اسم بمعنى الاختيار . 

واصطلاحا : هو كون احد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو 
تركه . 

والخيارات على ماني عشر قسما : 

فمفاد القاعدة : أن الخيار - وبخاصة خيار الشرط - إنما يشترط حين 
التعاقد لإمكان فسخ العقد لا لإجازته » لأن العقد تام وإنما توقف نفاذه 
على الشرط ؛ ففي خلال مدة الشرط لصاحب الشرط حق فسخ العقد لا 
إجازته » لأن إجازة العقد ونفاذه يتوقف على انتهاء مدة الشرط أو 
إسقاطه. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من اشترى شيا لم يره فله خيار الرؤية » فإن رآه إما اعجبه إذا رآه 

ل لقت ا 

ومنها امن استرى حا قلق انه بالخباركة ة أيام » أو على أن 
يستشير شريكه مثلا » فإذا ان نتهت مدة الثلاثة أيام فقد تم العقد ونفذ ولزم 
المشتري ما اشتراه أو البائع ما باعه إن كان الخيار له » والا فيمكن فسخ 
العقد من خلال المدة » أو عند عدم موافقة الشريك أو رضائه بالعقد . 


9 المبسوط ج١١‏ ص 47 . 


القاعدة الحادية والثلاثون : 
أوزاً : لفظ ورود القاعدة : 
خير الأمورأوساطها '". حديث شريف 


خير الأمور 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم » قال في كشف الخفاء : قال 
فار : ضعيف . وقال في المقاصد الحسنة : رواه ابن السمعاني ”" 
في ذيل تاريخ بغداد » لكن بسند فيه مجهول عن علي تماق" مرفوعاً . 

وللديلميى ”© بلا سند عن ابن عباس مرفوعا : ٠‏ خير الاعمال 
أوسطها». ْ 

ويشهد لبذا الخبر قوله تعالى : « ولا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَعلُوِلَة إِلَى عُنقِكَ 


مم 


ولا تنِسْطْهًا كل البسلط» * < وَالْذِينَ | إذا أنفقوا لم يُسْرِقُوا وَلَم يَفَتَرُوا 


677 قواعد الفقه ص ١٠‏ عن الأشباه ولم أجده بالنص . 

7 ابن الغرس محمد بن محمد بن محمد بن خليل أبو اليسر فاضل من قتهاء الحنفية مولده 
ووفاته بالقاهرة سنة 844 .الضياء اللامع ج 4 ص 7٠١‏ / الأعلام ج لاص 05 . 

5 ابن السمعاني : هو أبو بكر محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد التميمي المروزي عالم 
بالتاريخ والانساب والحديث ومعرفة الرجال والاسانيد » توفي بمرو سنة 0١١‏ 03 طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص ١4/‏ مختصراً . 

تت الديلمي شيرويه بن شهر زاد أبو شجاع الديلمي البمذاني » مؤرخ من العلماء بالحديث 
» له كتاب فردوس الأخبار المخرج على كتاب الشهاب - اختصره ابنه وسماه مسند 
الفردوس توفي سنة 009 . الاعلام ج ”7 » ص 7187 . 


6 الآية 56 من سورة الاسراء . 


وَكَان بَيِنَ ذَلِكَ قَوَامَاه 29 ”2 وقوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أَمَّةَ 

وسطا» أي عدولا لأن الوسط معناه العدل من كل شيء . 
وقد أخرجه أيضاً الزبييدي 9 في الإتحاف ج" ص 450 » ج/ا ص 

255 ع وجم ص 1١‏ والقاضي عياض ”“في الشفاج١‏ ص 

0, والقرطبي ”' في التفسيرج؟ ص ١054‏ ؛, ج0 ص ”747 2 ج51 ص 

7 وغيرها . 
ومفاد الحديث أن الخير في الاعتدال في كل شيء » حيث لا افراط 

ولا تفريط » وحيث ان الفضيلة وسط بين رذيلتين . 

ثالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الاعداد . 
ومنها : إذا وجبت قيمة على انسان واختلف المقومون فإنه يقضى 

الور © 

950 الآية /71 من سورة الفرقان . 

.59١ ص‎ ١جافخلافشك‎ 

(© الآية ١47‏ من سورة البقرة . 

0 محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي أبو الفيض علامة باللغة والحديث والرجال 
والأنساب من كبار المصنفيين أصله من العراق ومولده بالبند ومنشأه في زبيد باليمن - 
واليها نسب - أقام بمصر واشتهر بفضله » وتوفي بالطاعون في مصر سنة 1١١5‏ . الاعلام 
ج لا ص /٠١‏ مختصرا . 

7 القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الغرناطي المالكي صاحب التأليف 
والتصانيف المفيدة في التفسير والحديث والسيرة والفقه » صاحب كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى كله » مات بمراكش سنة 60515 ه ء الاعلام ج ه ص 14 مختصرا . 

99 القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي أبو 
عبد الله » من كبار المفسرين صا ح متعبد » صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن » توفي 
بمصر سئة 71/1 ه ء الاعلام ج 4 ص 717 . 


67 اشباهابن نجيم ص 1١87‏ . 


القسم الرابع 
قواعد ‏ 
الدال 0 
لذال الراءو الن 
زاي 


أولا 
ولا : قواعد حرفا 
لدال 


القاعدة الاولى : 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


الدائر ببن الغالب والنادر , إضافته إلى الغالب أولى . (» 
وفي لفظ ؛ النادر ملحق بالفالب في الشريعة . ”" وتاتي في حرف النون إن شاء 
الله. 
الغالب - النادر 

ثانياً : معنى هاتين القاعد تين ومدلولهما : 

سبق في قواعد حرف الحاء تحت رقم 97 معنى الغالب والنادر 
والحكمهما 1 

وهاتان القاعدتان تؤكدان معنى ما سبق » وهو أن الحكم للغالب لا 
للنادر » وأن النادر لا حكم له منفردا » وإنما هو ملحق بالغالب فحكمه 
حكمه . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

في حديث رسول الله عله في البحر « هو الطهور ماؤه امحل 
ميتته»”'' دليل على حل ما مات في البحر - ولو حتف أنفه - ولا يحتاج ما 
في البحر إلى ذكاة . 

ومن حيوانات البحر ما يعيش تارة في البر كالتمساح والسلحفاة - 
المسماة ترس - وفرس النهر وأشباه ذلك . فهل هذه تذكى ذكاة حيوان 
02 الفروق ج١‏ ص 5١8‏ 
نفس المصد رج # صن 44 الفرق 379 
الحديث سبق تخريجه . 


ليف 


ضف 


البر» أم هي ملحقة بحيوان البحر ؟ من نظر إلى ان الغالب في حيوان البحر 
حل ميتته بغيرذكاة حمل عليه وألحق به ما هو بحري ٠‏ وإن كان يعيش تارة 
في البر وتارة في البحر . إلحاقا للنادر بالغالب . 

ومنها في قوله عه « من أحيا أرضا ميتة فهي له » "" فهل قوله عله 
هذا تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي بدون إذن الامام أو بغير 
إذنه» وهو مذهب مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى » أو هو 
تصرف منه طلّنْهُ بالإمامة » فلا يجوز لأحد ان يحيي إلا بإذن الامام وهو 


مذهب أبي حنيفة رحمه | لله ؟ 

قال القرافي ومذهب مالك والشافعي - واحمد - رحمهم الله تعالى 
في الإحياء أرجح » لأن الغالب من تصرفه عله الفتيا والتبليغ » والدائر بين 
الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى. 


لمق الحديث رواه الثلاثة عن سعيد بن زيد يتنثهن؛ .وحسنه الترمذي » والمراد بالثلاثة الترمذي 


وأبوداود والنسائي .سبل السلام ج 7اص ١١9‏ . 


القاعدة الثانية : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
دار الاسلام دار أحكام 9) 


دار الإسلام 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
تتميز دار الإسلام عن دار الحرب بكون دار الإسلام ذازاتطيى فيا 
أحكام الإسلام وينفذ فيها شرع | لله سبحانه وتعالى . 
فأيما دار أمكن فيها تطبيق وتنفيذ أحكام الله فهي دأر إسلام » ولو 
كان كثير من اهلها كفارا. 
وأيما دار لا يمكن فيها تطبيق أحكام | لله فهي ليست دار إسلام بل دار 
حرب » وإن كان أهلها مسلمين . 
فإذن الذي يميز دار الإسلام عن دار الحرب هو تطبيق شرع ا لله 
وتنفيذه كما أمر ا لله عز وجل وكما أمر رسول | لله عه . 
وعلى ذلك فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين لأن 
حكم الإسلام جمعهم » هذا إذا كانوا جميعا يحكمون بشرع | لله ٠»‏ وإن 
انفرد كل حاكم بجزء من أرض الإسلام يحكمه . 
وأما في عصرنا الحاضر فقد انقسمت البلاد الإسلامية إلى دول 
متعددة وجنسيات مختلفة يحكم منها كل حاكم - ملك أو رئيس أو أمير - 
يطبق على الناس قوانين وأنظمة وضعية يختلف مصدرها بين بلد وآخر » 
وعطل شرع | لله من أكثرها ومن أكثر أحكامها إلا من رحم الله - وقليل 
ما هم - » فلم تعد الدار دار إسلام وإن كان سكانها مسلمين » بل بناء 


لفق 
المبسوط نب لاضن الا. 


على هذه القاعدة » فان كل دار لا تحكم بشرع | لله هي دار حرب » وا لله 
المستعان . 


ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المسلم يرث قريبه المسلم إذا كان في بلد غير بلده » وهما من بلاد 
الإسلام . 

كما أن الذمي في أي بقعة من دار الإسلام يرث قريبة الذمي البالك 
في غير بلده ما دام في دار الوسلام . 

وأما الحربي إذا مات في دار الحرب فلا يرثه قريبه الذمى ؛ لاختلاف 
الدارين وكذلك إذا مات ذمي - وله قريب في دار الحرب - فلا يرئه ؛ 
لاختلاف الدارين . ولكن ماله يصرف إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث في 
دار الإسلام » كالمسلم الذي لا وارث له إذا مات . 

ومنها : أن المسلم أو الذمي إذا ارتكب جناية في بقعة من دار 
الإسلام وحكم عليه يجناية » ثم فر قبل تنفيذ الحكم إلى بقعة اخرى من 
بقاع الإسلام » فإن على حاكم البقعة ان يقبض عليه » فاما يرده إلى بلده 
لينفذ فيه شرع الله » وأما ينفذ هو شرع الله فيه إذا علم بجنايته والحكم 
فيها ؛ لأن شرع الله حاكم على جميع من في أرض الإسلام مادام 
حكامها يحكمون به . 


القاعدة الثالثة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
دارا لحرب في حكم موضع واحد فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة '' '. 
دار الحرب 

ثانيا : معنىص هذه القاعدة ومدلولها : 

كما سبق الدار داران : دار إسلام ودار حرب » فدار الإسلام هي 
الدار التي يطبق فيها شرع | لله ودار الحرب ما سواها » سواء أكان أهلها 
من ملة واحدة » أم اختلفت أديانهم ومللهم » فكلهم في نظر الإسلام دار 
واحدة وملة واحدة . 

ومفاد القاعدة : إن دار الحرب وإن اختلفت مواضعها فحكمها 
حكم موضع واحد ودار واحدة فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة وغيره 
من الأحكام . فالغنيمة عند الحنفية لا يستحقها الغائمون بالقسمة إلا إذا 
أحرزت في دار الإسلام » ولا يغيرهذا الحكم إذا أاخذت من موضع في دار 
الحرب ثم نقلت إلى موضع آخر غير دار الإسلام . فكل مواضع دار الحرب 
يعتبر في حكم موضع واحد . 
ثالئا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج المجاهد بفرسه من دار الإسلام إلى دار الحرب يعتبر فارساء 
ويستحق سهم فارس » حتى لو أعار فرسه لغيره وقاتل راجلا في إحدىي 
المعارك فهو يستحق سهم فارس » إذ يبقى له سهم فارس ما بقي فرسه حيا 
في دار الحرب ولو كان معارا. 

ومنها : أن المدد الذى يلحق لمعاونة الجيش والسرية يشاركون 
العسكر وأصحاب السرية في الخنيمة ولو لم يقانلوا إذا التقى المدد والعسكر 
في دار الحرب . 


زلف . 
شرح السير ص 487 . 


القاعدة الرابيعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع .''' 
وف لفظ ؛ الوازع الطبيعي مفن عن الإيجاب الشرعي . ''' وتاتي في حرف الواو 
ان شاء | لله . 


داعية الطبع : الوازع الطبيعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الشرع الحكيم منع المكلفين عن أشياء وحرمها عليهم كشرب الخمر 
والزنا والسرقة وغيرها ؛ نما حدٌ عليها حدود! » ورتب على فعلها 
عقوبات» لقيام بواعثها . ولكن هناك أشياء حكم الشارع بنجاستها وثبت 
ضررها » ولكنه لم يحد عليها حدودا » ولم يرتب على الإقدام عليها 
عقوبات » لأن طبع الانسان السوي ينفر من الإقدام عليها . ومن هنا أقام' 
الشارع الحكيم الوازع الطبيعي ونفرة النفس مقام الإيجاب الشرعي . 


ثالثئا : من أمئلة هذه القاعدة مسائلها : 

البول والدم والعذرة كلها نجسة 3 ولم يرتب الشارع على تناولها 
عقوبة أو حذا اكتفاء بأن الوازع الطبيعي عند الانسان السوي يمنعه من 
تناول هذه الاشياء لقذارتها. 

فأقيمت داعية الطبع مقام تكليف الشرع في هذه الأمور وأشباهها . 


الاشباه والنظائر لابن السبكي ج١‏ ص 558 . 


القاعدة الخامسة 
أوزا : لفظ الت القاعدة : 
الدافع بغير حق ضامن كالقابض ' . 


الدافع بغير حق 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومسائلها : 
المراد بالدافع : المعطي. 
ومفاد القاعدة : أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو 
بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه ؛ لأن إعطاءة غير صاحبه 
ظلم وتفريط » فهو ضامن . 


ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن 
للثمن » ولا تبرأ ذمته منه » وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن . 

ومنها : إذا دفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها - بغي ررضاها - فهو 
ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر ؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغيرإذن أو 
رضى منه . 

ومنها : المودع الذي أذّى الوديعة إلى غير المووع - بغير إذنه - وأقر 
على ذلك هو صامن » لأنه دفع بغير حق . 


9 المبسوط ج١١‏ ص97. 


القاعدة السادسة 


اوزا : لفظ ورود القاعدة : 
الدال على الأعم غبردال على الاخص . (© ٠‏ 
أصولية فقهية الأعم . الأخص 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى العام والأعم والخاص والأخص . ' 

ومفاد القاعدة : ان اللفظ يدل على أمر عام لا يدل على أمر 
خاص بدون قريئة ؛ لأن العام وان كان يشمل الخاص بعمومه لكنه لا يدل 
عليه يخصوصه » لاحتمال أن يدل على غيره ما يشترك معه في أصل 
العموم . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لامرأته ' حبلك على غاريك " فهل هذا اللفظ يدل على 
الطلاق المْحرّم ؟ 

الأصل ان هذا مَل » حقيقته في الحيوان كالفرس أو البقرة التي 
يريد صاحبها تركها ترعى كما شاءت ٠‏ فهو يترك حبلها الذي يربطها به 
على كتفها لتتحرك بحرية في الرعي دون تقييد » فإذا قال لامرأته ذلك فهو 
إما يريد حقيقة معنى اللفظ فيكون كذبا لا يبنى عليه حكم » وإما أن يريد 
نقل هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه » بأن يشبه المرأة بالبقرة أو الفرس في 
مطلق تصرفها وأنه لا حجر عليها » وهذا معنى إنشائي عام لا يتحقق إلا 


97 الفروق ج١‏ ص48 , ج 7 ص 8“ الفرق ١76‏ ص 04 الفرق ١77‏ ؛ شرح الكوكب 
ج١‏ ص10 . 


بقرينة » وهي نية نقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء » والإنشاء عام يشمل 
إرادة الطلاق وغيره » فإذن لا بد له من نية اخرى تخصصه وهي نية وإرادة 
المعنى الخاص وهو زوال العصمة » فحينئذ يقع الطلاق '. 

ومنها :إذا قال لم : أر اليوم أحدا » (فأحدا ) لفظ عام يشمل كل 
أحد رجلا أو أنثى صغيرا أو كبيرا على أي صفة كانت » ولا يجوز حمله 
على أحد مخصوص -كزيد - مثلا إلا بقرنية تخصصه » أو على انسان 
داخل أو خارج بعينه إلا بقرنية مخصصة . 


9 الفروق ج١‏ ص17 - 47 بتصرف . 


آذ 


القاعدة السايعة 
ولا : لفظ ورود القاعدة : 
درء المفاسد اولى من جلب المصالح - أو المنافع . 
إلا إذا كانت المصلحة أعظم 2١‏ الفاسد -المصالح -المنافع 


ثانيا : معنصى هذه القاعدة ومدلولها : 

من أدلة ثبوت هذه القاعدة قوله تعالى : ط ولا تسْبُوا الذِينَ يَدْعُونَ 
مِن دُون الله فَيَسبُوا الله عَدُوَا بغيْر عِلم» 7" وقوله عله :< إذا أمرتكم 
بالشيء فخذوا به ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (". 

المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وازالتها . 

وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة » فرفع المفسدة 
يقدم في الغالب إلا أن تكون المفسدة مغلوبة ؛ وذلك لأن اعتناء الشرع 
بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات » لما يترتب على فعل المناهي 
من الضرر المناقي لحكمة الشارع في النهي . 


9 المجموع المذهب لوحة1: فما بعدها ولوحة 10 أء أشباه ابن السبكي ج١‏ ص١١‏ » 
قواعد الحصني ج١‏ ص1 0” » قواعد ابن رجب ء القاعدة ٠١9‏ » أيضاح المسالك 
القاعدة 5 » أشباه السيوطي ص87 ء ٠١0‏ ء قواعد المقري ص١ 3١‏ » أشباه ابن نجيم 
ص 4١‏ ء شرح الخاتمة ص٠5‏ »ء المجلة المادة "٠‏ » المدخل الفقهي الفقرة 044 » قواعد 
الفقه ص 8١‏ عن اشباه ابن نجيم ٠‏ الوجيز مع الشرح والبيان 716 ط 4 : 

© الآية ٠١4‏ من سورة الانعام . 


(© الحديث سبق تخريجه 


تحريم الربا والزنا وبيع الخمور مع أن فيها منافع لأهلها » ولكن 
المضار الناتجة عنها أشد وأعظم . 


وابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 
ٍ هجرة المرأة المؤمنة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ولو لم تجد 
نحرما » حفاظا على دينها . 
ومنها : المتحيرة التي ليس لها عادة في الحيض قالوا عليها صلاة 
الفرائض أبدا احتياطا لمصلحة الصلاة » ولم تحتط لدرء المفسدة الحاصلة 
من الصلاة مع الحخيض . 


القاعدة الثامئنة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها . ”© 


الدراهم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الدراهم جمع درهم » والمراد بالدراهم في هذه القاعدة مطلق المال 
الذي يعتبر ثمنا للاشياء » سواء أكان دراهم أم دنانير ام ورقا » كما هو 
السائد في عصرنا . 
فمفاد القاعدة : أن النقد إنمايكون مضمونا عند فواتهأو 
استهلاكه وهلاكه بمثله نوعا وقدرا » فلا يجوز بنقد آخر » إلا عند العجز 
فيجوز بالقيمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من اقترض من آخر عشرة الاف ريال أو دينار » فعليه رد مثلها 
حين حلول الأجل . 
ومنها : من غصب من آخر نقدا من عملة معينة وأتلفه فعليه مثله 
اكع التصيويت مغ دنر وصقة وتوها:: 


رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 


إذا اقترض شخص من اخر مبلغا من المال من عملة أو نقد ورقي قُِ 
زمننا هذا ثم ألغيت هذه العملة ويطل التعامل بها فعلى المقترض قيمتها يوم 
اقترضها يؤديها لصاحبها حتى لا يتضرر المقرض . 


9" اللمبسوط ج6" ص4. 


القاعدة التاسعة 


اول : لفظ ورود القاعدة: 
الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصودا ؛ لأن المعنى 


المطلوب بهما الثمنية !"» 
الدراهم والدئائير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


عند الحنفية ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى ان 
الدراهم - وهي النقد المضروب من الفضة - والدنانير وهي النقد 
المضروب من الذهب - وان كانا في الواقع جنسين من معدنين مختلفين 
لكنهما عند التعامل يعتبران جنسا واحدا ؛ من حيث إن المعنى المقصود 
والمطلوب بهما كونهما ثمنا للاشياء . 

هذا حيئما كان الذهب والفضة ثمنا للاشياء وتعامل الناس بهما » 
ولكن في عصرنا الحالي والتعامل قائم بالعملة الورقية المسماة - بنكنوت - 
فإن كل عملة تعتبر قائمة بذاتها وجنسا خاصا لا يشبه الجنس الآخر 
والعملة الأخرى لبلد آخر . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استدان شخص من آخر مائة دينار » فله أن يؤدي عنها قيمتها 
من الدراهم . 

ومنها : إذا اشترى سلعة بثمن مقدر بالدراهم فله ان يدفع الثمن 
بالدنائير مقدرا قيمتها بالدراهم . 


ع( 
المبسوط ج57 صاما١‏ ج51 ص 166 . 


ومنها : إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من 
الفضة فقد بلغ ما يملكه نصاباً عند الحئفية ورواية عند احمد 7 » وهو قول 
مالك ” أيضا » فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول . 

وقيل : يضمان بالقيمة ؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة 
درهم » وعنده أيضا مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها » الزكاة 
وقيل : يكمل أحدهما بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة 9 . 


9 المقنمج١‏ ص 970. 
الكافي لابن عبد البرج١‏ ص 780 . 


المقنعمجداص 780 . 


اوزأ : لفظ ورود القاعدة : 
دع ما يريبك إلى ما لايريبك . ”© حديث شريف 


الريب 


فاننا : فَعَتَسَ هده القاعدة مَمَدلهلها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أبو داوود 
والطيالسي ”2 واحمد وابو يعلى 7" الموصلي في مسانيدهم » كما رواه 
الدارمي 7 والترمذي والنسائي وآخرون عند الحسن بن علي رضي الله 
عنهما . 

وقال الترمذي حديث : حسن صحيح ؛ وقال الحاكم : صحيح 


© اللمبسوط ج١‏ ص40. 

"2 الطيالسي : هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد من كبار حفاظ الحديث 
من أهل البصرة . وقالوا فيه : الحافظ الامام الحجة » روى عن البخاري رحمه الله ٠١17‏ 
أحاديث . تهذيب التهذيب ج١‏ ص 0 فما بعدها مختصرا . الأعلام ج 4 ص47 . 

7 أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي » الحافظ الثقة » محدث الموصل عاش 
سنة وتفرد فرحل الناس اليه » توفي بالموصل سنة 7٠1‏ الأعلام ج١‏ ص١7١‏ . 

9 الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي أبو محمد » 
الحافظ سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير واستقضى على 
سمرقند فقضى قضية واحدة واستعفى فأعفي » أظهر علم الحديث بسمرقند » له مسند 
الدارمي المسمى سنن الدارمي توفي سنة ١00‏ هجري . الأعلام ج 5 ص 10 . 


الاسناد ؛) و صححه ابن حبان . 0 


ومعنى يريبك يقال : رابه يريبه وأرابه يريبه ريبة » وهي الشك 


والتردد . 


ل ل 0 
علي ف اروم 

وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي ”2 مرفوعا : دلا يبلغ 
العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به بأس » . 

وقال الخطابي 7" : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه وهو على 
ثلاثة نه اقسام : : واجب ومستحب ومكروه : : فالواجب ما يستلزمه ارتكاب 
المحرم - أي ان يكون الشك في حل شيء وحرمته . والمندوب : اجتناب 
معاملة من أكثر ماله حرام 2 والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل 


التنطع ا 


(؟ كشف الخفاءج١‏ ص5*: .وموسوعة اطراف الحديث لزغلول ج ه ص ١54‏ والمقاصد 
الحسنة ص ١١5‏ حديث رقم 14١‏ . 

عطية بن عروة السعدي - ويقال ابن سعد - من سعد بن بكر بن هوازن صحابي نزل 
الشام روى عن النبي كلل ثلاثة احاديث . تهذيب التهذيب ج لا ص 3717 . 

7 حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي البستي أبو سليمان من نسل زيد بن الخطاب تنةةن؛ له 
معالم السنن شرح سنن أبي داود وغيره - توفي في بلدة بست سنة 784 هجري . الأعلام 
ج >" ص77 مختصرا . 

فتح الباري ج 5 ص 347 + بتصرف . 


لقف 


(2 


ثالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


من ارسل كلبه المعلم على صيد وشاركه كلب غير معلم أو غير 
مسمى عليه فيجب عدم أكل الصيد للشبهة » وفيه حديث عدي بن حاتم 
مهن قال : قلت : يارسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على 
الصيد كلبا آخر لم أُسّمْ عليه ولا أدري أيهما أخذ . 

قال : لا تأكل إنا سميت على كلبك ولم تسّم على الآخر © : 

ومنها : من تزوج امرأة ثم قيل إنك قد أرضعتك امها » أو جاءت 
امرأة وقالت : قد أرضعتكما . فالورع الترك وبطلان النكاح . 


0 فتح الباري ج ؛: ص 147 حديث رقم 3١014‏ . 


القاعدة الحادية عشر 
اول : لفظ ورود القاعدة 
دعوة الكافر لا تعارض دعوة المسلم 0 


الدعوة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
اللإعوة : قال الازهري 7" : الدعوة بالكسر : ادعاء الولد . 
فمفاد القاعدة : أن ادعاء المسلم الولن. لا يعارضه ادعاء الكافر ؛ 
لأن تصرف المسلم في ملكه أنفذ من تصرف الكافر . والدإعوة تصرف . 
ولان دعوة المسلم راجحة بالإسلام . 


ثالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
جارية بين شريكين أحدهما ذمي - علقت - اي حملت فادعى 
ثبوت حكم الإسلام للولد . 


© المبسوط ج7١‏ ص155. 

“© الازهري أبو منصور محمد بن احمد بن طلحة البروي الشافعي ولد بهراة من مدن 
افغانستان سنة 187 هجرية كان اماما في اللغة بصيرا في الفقه عالي الاسناد » صاحب 
كتاب تهذيب اللغة توفي سنة 71٠‏ هجرية . من مقدمة كتاب تهذيب اللغة ج١‏ . 


القاعدة الثانية عشرة : 
اوزاً : لفظ ورود القاعدة : 
دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب . (» 


دعوى السبب 

ثانيأ : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدعوى : الادعاء والاخبان. 

فمفاد القاعدة : أن ذكر السبب والإخبار به يكون في قوة دعوى 
لكات الس ؛ لآن الحكم مبني على السبب » فذكر السبب 
والمطالبة به يكون أساساً للحكم المبني على ذلك السبب . فمن ادعى سببا 
كان كمن ادعى حكما ثابتا بذلك السبب » فذكر السبب وسيلة للمطالبة 
بالحكم المبني عليه . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وادع المسلمون المشركين على مئة رأس يؤديها المشركون كل 
سنة » فإذا جاؤوا بها وقالوا كانوا أحرارا ولكنا قهرناهم بإذن ملكنا في دارنا 
حتى صاروا عبيدا لنا » وقال القوم : ما قهرونا ولا عرضوا لنا إلا عندكم. 
فالقول قولهم . ولا يحل للمسلمين أن ياخذوهم لأنهم يدعون عليهم سبب 
الرق - وهو القهر - » وهم ينكرون ذلك » فلا يقضى برقهم حتى تقوم 
الحجة للمدعي » كأن يعترف المائة رأس بانهم عبيد لهم . (") 

ومنها : إذا ادعي على أحد سبب للرق وهو ينكر فلا يقضى برقه 


“9 شرح السيرج 6 ص 158 » وقواعد الفقه ص 4١‏ عنه . 


7 نفس المصدر بتصرف . 


ومنها : إذا ادعى صاحب الوديعة على الامين أنه أتلفها » وقال 
الامين - أنها قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني » فالقول قوله مع يمينه 
لأن المودع يدعي عليه سبب الضمان وهو تعمد الاتلاف » وهو ينكر هذه 
الدعوة . 


القاعدة الثالثة عشرة : 
اوزأ : لفظ ورود القاعدة : 
الدعوى بالمجهول فاسدة .0" 


الدعوى بالمجهول 

ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 
الدعوى بالمجهول فاسدة أي باطلة لا تقبل » ولا يجوز للقاضي أن 
يسمعها أو يطالب المدعي بالبينة » أو الملدعى عليه باليمين » لأن كونها 
دعوى على تجهول دليل بطلانها . كما سبق في قواعد حرف الجيم رقم 77. 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا ادعى شخص على آخر أنه استهلك ماله » أو اغتصبه » وقال 
لا أدري مقداره . فإن هذه الدعوى غير مقبولة ولا يلتفت اليها ء ولا 


ومنها : إذا ادعى أن فلانا أوصى له بمال لا يعلم مقداره / لا تقبل 
دعواه ولا يلتفت اليه 9) 


وابعاً : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 
إذا اتهم وصي الميت أو قيم الوقف باستهلاك مال اليتيم أو مال 
الوقف » يستحلف 6 وإن لم يكن هناك شيء معلوم 3 نظرا للصغير 


والوقف . 


97 الفرائد البهية ص١5‏ عن الخانية ج 7 ص 77/8 هامش البندية . 
© الخانية ج ؟ ص 778 . 


القاعدة الرابعة عشرة : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الدعوى على الغائب بما هو سبب على الحاضر تسمع ويقضى بها .) 

الدعوى على الغائب 


ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 
الاصل في الدعوى أن تكون على حاضر » أصيل أو وكيل ولا 
لكن مفاد هذه القاعدة : أن الدعوى إذا كانت بسبب بين حاضر 
وغائب أنها تسمع ويقضى بها » ولو كان فيها حكم على الغائب » لأن 
الحاضر مدعى عليه أيضا بسبب متحد بينه وبين الغائب . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل أتي بآخر للقاضي وقال : هذا كفل لي بمالي على فلان الغائب 
- بأمره - ولي على فلان الغائب ألف قبل كفالته . فانا أطالبه بها باعتباره 
كفيلاً بأمر الغائب 

وأقر الرجل بالكفالة وأنكر المال . فأقام المدعي البينة على الألف 
قبل كفالته . فتقبل بينته ويقضى بالكفالة والمال ؛ لأنه ادعى على الغائب 
ها فكو يتين احم لي لقنا «فتقبي القامر ضما عن القنانن 
ويكون القضاء عليه قضاء على الغائب. 


© الفرائد ص 45 عن الفتاوي الخانية - كتاب فيما يقضى القاضي في الجتهدات ج ١‏ ص 
060 . 


ومنها : إذا أقام رجل دعوى على شريك في شركة مفاوضة - 
والشريك الآخر غائب - تقبل الدعوى ؛ لأن شركة المفاوضة ينوب فيها 
كل واحد عن الآخر ؛ والحكم على الحاضر هو حكم أيضا على الغائب 
لوحدة السبب ووحدة المال في هذه الشركة . 

إلا إذا كانت الدعوى على أحد الشريكين بسبب سابق على وجود 
الشركة. 

ومنها : رجلان شهدا على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود 
عليه : هما عبدان . فقالا : كنا عبدين إلا أنا اعتقنا » وأقاما البينة على 
ذلك » فإن القاضي يقضي بعتقهما » ويكون ذلك قضاء على مولاهما » 
حتى لو حضر المولى وانكر العتق لا يلتفت إلى انكاره (©. 


الفتاوي الخانية ج ١‏ ص 405 . 


القاعدة الخامسة عشرة : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الدعوى مع التناقض لا تصح 2. 


الدعوى المتنافضة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاصل في الدعوى أن تكون على أمر واضح بين » وأن يُثبت 
المدعي على دعواه حتى النهاية بالقضاء له أو عليه . بمعنى أن يبقى مدعيا 
بما ادعاه حتى يقيم البينة على ما يدعيه » أو توجه اليمين على خصمه 
المدعى عليه عند عدم البينة » وحتى يحكم القاضي في القضية . 

ولكن إن ظهر تناقض من المدعي في دعواه بأن ذكر في آخر كلامه ما 
ينقض أوله فتعتبر الدعوى باطلة ولا تقبل . 
ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة : 

إذا كفل رجل عن رجل بألف ريال بأمره » ثم غاب الأصيل » 
فادعى الكفيل أن الالف من ثمن خمر - ليسقط الكفالة ولا يؤدي المال - 
لأن الخمر ليست مالا بالنسبة للمسلم - فإن هذا الكفيل ليس بخصم في 
ذلك ؛ لأنه التزم المطالبة بكفالة صحيحة » والمال يجب على الكفيل 
بالتزامه بالكفالة - وإن لم يكن واجبا على الأصيل - لأن الكفيل مناقض 
في دعواه ؛ لأن التزامه بالكفالة اقرار منه أن الأصيل مطالب بهذا المال - 
والمسلم لا يكون مطالبا بثمن خمر - - فيكون الكفيل مناقضا في قوله : إن 
المال تمن خمر » فهو التزم بالكفالة أَوَلا * ثم أراد التهرب منها ثانيا بادعاء أن 
الله فلن حقو حي لذ لي باذك كدو + ولانانا لا رفسل لولفة» إل 


00 الممسوط ج >" ص 86 . 


القاعدة السادسة عشرة : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 


الدعوى هل تتبعض أولا ؟ 00 
تبعيض الدعوى 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتبعيض : جعل الدعوى أبعاضا أي أقساما وأجزاء بحيث 
يؤخذ ببعضها ويهمل بعض آخر . 

ومفاد القاعدة : أن الدعوى هل يمكن ان تقسم وتجزأ بحيث يحكم 
ببعض أجزائها دون بعض ؟ خلاف عند المالكية . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أقر رجل بطلاق امرأته ولكنه قال : طلقتها على مال - وذكره -. 
واعترفت الزوجة بوقوع الطلاق ولكنها أنكرت أنه على مال . فالدعوى 
هنا تتضمن شيئين : الطلاق » والمال . والطلاق معترف به من كليهما » 
والمال تنكره المرأة » فهل تحلف المرأة أنه طلقها على غير مال ؟ فإذا حلفت 
لزم الطلاق وسقط المال . أو هل يحلف الزوج على ما قاله ويستحق المال . 
خلاف . 

ومنها : إذا قال : طلقت وأنا مجنون . فهل يلزم الطلاق ؟ عند ابن 


“9 أيضاح المسالك القاعدة التاسعة والتسعون . 


القاسم”" لا يلزم الطلاق إذا علم أنه مجنون » وقال اللخمي7”) 


“50 5 
وسحئلولد (". يلزم الطلاق . 


93 ابن القاسم : هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري 
الفقيه صحب مالكا عشرين سنة يأخذ عنه العلم والفقه الحديث وهو ناقل مذهبه وناشره 
» مات سنة ١41١‏ ه ء ( تهذيب التهذيب جا ص 5075 . 

67 اللخمي : علي بن محمد الربعي » أبو الحسن أصله من القيروان » من فقهاء المالكية 
الكبار توفي بصفاقس سنة 241/8 . الاعلام ج 5 ص 3728 2 والفكر السامي ج ؟ ص 
116 


65 وسحئون بن سعيد تقدمت ترجمته واسمه عبد السلام التنوخي . 


القاعدة السابيعة عشرة : 

اوزاً : لفظ ورود القاعدة : 

دفع الدعوى صحيح . وكذا دفع الدفع . 

وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها , 
وكما يصح قبل الحكم يصح بعده . 

وكمايصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره . 
وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده . (© 


دفع الدعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة مهمة جدأ » وهي معمول بها الآن في كل البلدان وكل 
الأنظمة » والدفع في اللغة - كما قال ابن فارس - التنحية » والمراد بالدفع 
هنا : نقض الدعوى وتنحية المدعي وصرفه عن دعواه . 

والبيعة + الشهوذ »والأدلة :والاستمهال :+ طلدن اكهلة لافامئة 
البينة واستيفاء الأدلة . 1 

فمفاد القاعدة : أن للمدعى عليه دفع دعوى خصمه ونقضها ء 
كما أَنَّ للمدعي دفع ذلك الدفع ونقضه . 

والدفع يصح ويجوز في كل الحالات سواء قبل الحكم للمدعي أو 
بعده » وقبل إقامة البينة أو بعدها » ويصح أيضاً عند الحاكم الاول وعند 
غيره . كما يصح قبل استمهال المدعي للاتيان ببينته أو بعده . 

وهذه القاعدة مهمة لأنها تقيم الدليل على جواز جعل المحاكم 
درجات - كما هو حاصل الآن - وحق المدعى عليه في استئناف الدعوى » 
وحق المدعي في استئناف آخر بعد استئناف المدعى عليه حتى تصل القضية 


“6 الفوائد الزينية » الفائدة ١١4‏ ص ١76‏ عن جامع الفصولين ص ١١7‏ الفصل العاشر . 


إلى حكمة النقض أو إلى أعلى محكمة في البلاد حيث يكون حكمها ملزماً لا 
يجوز دفعه ولا رفعه ولا نقضه » وذلك لوجوب إنهاء النزاع حتى لا يستمر 
إلى غير نهاية . 

ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 


برهن مدع على مال له على آخر وحكم له به » ثم برهن خصمه 
أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه شيء » يبطل الحكم . وقيل لا يبطل 
الحكم لاحتمال حدوث الدين بعد اقراره . 
القاضي الثاني بالدفع » قالوا : يسمع الدفع ويبطل الحكم الاول . 

ومنها: إذا ادعى المدعى عليه البراءة واستمهل يومين فلم يأت 
بالدفع وحكم عليه » ثم اتى بالبينة وبرهن على البراءة فالمختار أنه تقبل 
ويبطل الحكم . 

وهذا يخالف المعمول به في الحاكم بأن للاستئناف مدة محددة لا يقبل 
بعدها . 
رابعاً : ومما استثني من مسائل هذه القاعدة : 


إذا قال المدعى عليه : لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت اليه ويحكم 
عليه . 


ومنها : إذا قال : لي بينة غائبة عن البلدة وبَيّن وجه الدفع لا يقبل. 
أما لو ادعى إيفاء الدين وقال : لي بينة في البلدة . يمهله القاضي إلى مجلس 
آم ؤلء 000 
آخر فإن لم يبرهن يحكم عليه . 


9 جامع الفصولين ص ١١7‏ بنوع تصرف . 


القاعدة الثامنة عشرة : 

أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

دفع الضررواجب بحسب الامكان . ('» 

وفي لفظ : الضرريدفع بقدرالامكان. ‏ وتأتي في قواعد حرف الضاد إن 
شاء ١‏ إله . 


دفع الضرر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دفع الضرر قبل وقوعه » أو رفعه يعد وقوعه واجب » لأن الضرر 
في الشرع منوع ومدفوع. ْ 

ولكن دفع الضرر ليس مطلقا » بل هو مشروط بحسب الإمكان 
والقدرة » حيث إن دفع الضرر بضرر مثله لا يجوز » ودفعه بضرر أعلى 
منه أولى بعدم الجواز ؛ لأن دفع الضرر لما فيه من المفسدة » فدفعه بضرر 
أعلى منه أو مثله لا يزيل المفسدة » بل قد يزيدها . 

والأصل ان يزال الضرر ويدفع بغير ضرر أصلاً » أو بضرر أخف 
قدر الإمكان - اي الاستطاعة - ؛ لأن التكليف الشرعى مقترن بالقدرة 
على التنفيذ ومقيد بالوسع . | 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


شرع الجهاد لدفع شر الاعداء 2 ووجبت العقوبات لقمع الاجرام 2( 
وصيانة الأمن 2 ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع انواعه . 


9 المبسوط ج ١١‏ ص 45 وج 7١‏ اص 197 . 
9 المجلة المادة ١‏ » المدخل الفقهي الفقرة 041 ٠‏ الوجيز مع الشرح والبيان ص ١98‏ . 


ومنها : شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع من الشريك أو الجار. 

ومنها : شرع الحجر على المفلس والسفيه لدفع ضرر سوء 
تصرفاتهما المالية . 

ومنها : : إذا غصب ثوباً ثم صبغه » فإن المخصوب منه له الحق في 
استرداد ثوبه » ولكن دفع الضرر عن الغاصب بايجاب قيمة صبغه على 
المغصوب منه - لكن هذا مشروط بان يكون الصبغ يزيد من قيمة الشوب لا 
ان ينقصها . فإذا كان الصبغ ينقص من قيمة الشوب فعلى الغاصب ضمان 
ما نقص الغوب . كل ذلك إلى جانب العقوبة التعزيرية للغاصب . 


القاعدة التاسعة عشرة : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
دفع الضررعن المسلمين واحجب . (') 


دفع الضرر 
ثانياً : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بمعنى سابقتها » ولكن تلك تفيد دفع الضرر عن العامة 
والخاصة » وهذه مفادها دفع الضرر عن الإسلام وأهله . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال أمير المسلمين لأهل حصن : لا أمان لكم إن آمنكم مسلم 
أو أتاكم برسالة مني حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي . فإذا أناهم مسلم 
وقال : إني رسول الامير اليكم قد آمنكم - وكان كاذبا - فنزلوا على 
ذلك» فهذا الأمان باطل » وهم فيء ؛ لأن الامير اشترط عليهم أن لا 
يؤمنهم إلا هو - لمصلحة المسلمين - وقد تقدم اليهم بذلك » فنزولبم على 
أمان غيره لا يعتبر امانا ؛ لأن قول الامير بمنزلة النبذ لكل أمان اليهم » إلا 
أمانا يسمعونه من لسانه . 

ومنها : على من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يكون همه مصلحة 
الإسلام والمسلمين ودفع الضرر عنهم ما أمكنه » والتهاون في ذلك خيانة 
لمن ولاه | لله أمرهم. 


لق . 
شرح السير ص 08١‏ . 


القاعدة العشرون : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
دفع ما ليس بواجب عليه يستّرد . © 


دفع ما ليس بواجب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الواجب على المكلف أداء ما يجب عليه أداؤه . فإذا دفع ما وجب 
عليه فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته » ولا حق له في استرداد ما دفعه بعد 
ذلك . 

ولكن إذا حدث أن أَدّى إنسان ما لا يجب عليه بطريق الخطأ » فله 
حق إسترداد واسترجاع ما دفعه » ولا حق لآخذه في منعه منه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجب على انسان زكاة ماله فأعطاها لمصرفها » فليس له أن 
يستردها بعد ذلك ؛ لأنه دفع واجبا عليه لمن يستحقه . 

لكن إذا دفع رشوة فله حق استرداد ما دفع » لأن دفع الرشوة ليس 
بواجب عليه بل هو محرم عليه . 

ومنها : من دفع لشفيع مالا ليترك شفعته فله حق استرداد ما دفع ؛ 
لأنه ليس للشفيع حق أخذ مال بدلا من شفعته رضنا تاخة المال 
سقطت شفعته » ويجب عليه رد المال إلى صاحبه . 

ومنها : إذا انفق على منكوحة بما فرضه القاضي ثم تبين فساد 
النتكاح ؛ بأن شهدوا بأنها اخته من الرضاع . أو أن العقد تم قبل انتهاء 
عدتها من زوج آخر - وفرق بينهما - رجع الزوج بما أخذت منه ؛ لأنه 
تبين أنها أخذت بغير حق . ظ 


شرح الخائمقة ص 5١‏ 2 عن أشباه ابن نجيم » كتاب الخنصب ج 7 ص ٠9‏ مع شرح 
الحموي . 


زلق 


القاعدة الحادية والعشرون : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الدفع إذا كان لفرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقيا . © 


الدفع لفرض 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تقابل سابقتها » ومفادها : ان من دفع مالا لغخرض 
مشروع فلا يجوز له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله باقيا . 
ثالثاً : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من بلغ ماله نصاباً وقبل حولان الحول عَجَّل دفع زكاته إلى الساعي 
أو إلى الفقراء » فلا يجوز له استرداد ما عجل ما دام النصاب باقيا إلى تمام 
اتوك 

ولكن إذا نقص النصاب قبيل تمام الحول فيجوز له الاسترداد ؛ لأن 
الغرض لم يبق . 

ومنها : إذا دفع المكفول عنه - أي الأصيل - المال إلى الكفيل - 
قبل دفع الكفيل من عنده إلى الطالب - الدائن - ليؤديه اليه » لا يسترده 
منه ما دام هذا الغرض باقيا ؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه 

بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين» 
ثم أدى بنفسه قبل أداء الكفيل » فإنه يسترده لعدم بقاء الغرض . 


99 شرحالخاتمة ص 4١‏ 


القاعدة الثانية والعشرون : 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الدفع أسهل - اولى - أقوى من الرفع 7 


الدفع - الرفع 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدفع : المراد به الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه » وهذا 
من باب الوقاية خير من العلاج . فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده . 

وأما الرفع : فهو ازالة الضرر بعد وجوده ووقوعه . 

فمفاد القاعدة : إن أخذ أسباب الوقاية قبل نزول البلاء أيسر 
وأولى من ترك البلاء حتى ينزل ثم رفعه بعد ذلك . 

والتعبير بأسهل وأولى يراد به بالنسبة للمكلف أو المكلفين » وأما 
كونه أقوى - وهو تعبير الزركشي - فامراد به حقيقة الدفع أمام الرفع لا 
بالنظر للمكلف . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أريد تولية إمام أو مسؤول فلا يولى إلا من استوفى الشروط 
المطلوبة في من أريد توليته بحسب المهمة التي يراد توليته لأجلها . 

ولا يولى من لم يستوف هذه الشروط . 

وأما إذا ولي الامام المستوفي للشروط ثم فسق فلا يعزل » لصعوبة 
الرفع ولما يسببه ذلك من أمور قد لا تحمد عقباها » أو لأن اثبات الفسق 


ومنها : أن الشهادة على جرح الشاهد قبل تعديله تكون مقبولة ؛ 


9 الاشباه لابن السبكي ج١‏ ص ١77‏ 0 المنثور للزركشي ج ١‏ ص ١66‏ 2 اشباه السيوطي 
ص 178 » قواعد المقري ج 7 ص 774 » الفرائد البهية ص 88 . 


لأنه دفع للشهادة قبل ثبوتها . 

ومنها : السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر » ولو سافر في 
أثناء يوم من رمضان لا يبيحه . 

ومنها : أن الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض » فإن شرعت 
فيه بغير إذنه ففي جواز تحليلها قولان . 

ومنها : وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يمنع الدخول فيها : 
ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة لا يبطلها حيث تسقط عنه 
بالتيمم » عند بعض الفقهاء . وقيل : تبطل ويجب عليه الوضوء . 


القاعدة الثالثة والعشرون 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن " . 
وف لفظ : الإذن العرفي في الإباحة أوالتمليك أوالتصرف بطريق الوكالة كالإذن 
اللفظي ". 
دلالة الإذن - الإذن العرضي . 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك . 

واما التصريح فهو : القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة 
المسثبيلة : 
والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين 
دلالة العرف . 

فمفاد القاعدتين : ان ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو 
تثاوله وكان ذلك معروفا بين الناس فهو في قوة التصريح بالاذن . 

دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى : ل وَلَوْ أرَادُوا الخروج 
لأَعَدُوا لَه4 00 5 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول 
بهذه الاشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار 2 لجريان العرف بذلك 2 وتكون 


بق 
('© القواعد النورانية ص .1١١6-1١5‏ 
0" الآية 43 من سورة العوية: 


هذه الدلالة في قوة التصريح النطقي بالإذن في الدخول . 

ومنها : إذا وضع الطعام بين يدي الضيف » فهو دلالة على جواز 
وإباحة تناوله وأكله عرفا. 

ومنها : لما وكل النبي عله عروة بن أبي الجعد ”2 تبعنثتن' في شراء 
شاة بدينار » فاشترى شاتين باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى 
رسول الله عله : « فدعا له رسول الله عكله بالبركة في بيعه ».0 


وكذلك عن حكيم بن حزام تتعلثهن' . 


6 عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد الازدي البارقي » سكن الكوفة » جاء عنه ثلاثة 
أحاديث » تهذيب التهذيب ج لاص ١11,8‏ . 


9 الحديث اخرجه أحمد والبخاري وأبو داود . 


القاعدة الرابعة والعشرون 
اوزاً : ألفاظ ورود القاعدة : 


دلالة الاذن تنعدم بصريح النهي 7 
وفي لفظ :دلالة الحال والعرف يسقط اعتبارها إذا صرح بخلافها . ”» 
وف لفظ :الدلالة يسقط اعتبارها حين التصريح بخلافها . © 
وف لفظ دلا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح ”' وتاتي في قواعد حرف - لا - 
ان شاء ١‏ لله . 
التصريح - الدلالة 

ثانيا : شقعناى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تؤدي معنى مشتركا - وان كان بعضها أعم دلالة من 
بعض - وهو أن الدلالة سواء أكانت دلالة الإذن أم دلالة الحال », أم دلالة 
العرف أو غيرها من الدلالات فكلها يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح 
بخلافها ؛ لأن الصريح اقوى من الدلالة ؛ لأنه الأصل .. 


ثالئا عن أمئلة هذه القواعد ومسائلها : 

الامين له السفر بالوديعة دلالة » فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها 
صراحة فليس له السفر بها ؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة . 

ومنها: إذ قبض الاب مهر ابنته البالغة من الزوج فعلمت 


9 شرح السيرص ١786‏ 

7" نفس المصدر ص 179٠‏ 874. 

© نفس المصدر ص77١‏ . 

9 جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون » شرح الخاتمة ص 14 . مجلة الاحكام المادة ١1‏ 
» الوجيز ص .١79‏ 


بالنهي فلا يجوز قبض الاب عليها ولا يبرأ الزوج . 


وابعا : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

دلالة الشرع - في أن الولد للفراش - أقوى في ثبوت النسب مسن 
تصريح منكر جماع المطلقة رجعيا أو انكاره أنه راجعهافي العدة بقوله : لم 
اجامعها أو لم اراجعها ‏ إذ يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد اليه » لأن 
دلالة الشرع اقوى من صريح العبد ؛ لأن دلالة الشرع لا تحتمل الكذب 
بخلاف تصريح العبد . 


القاعدة الخامسة والعشرون 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
دلالة الحال في الكنايات نجعلها صريحة وتقوم مقام اظهارالنية . '") 
عند مالك وأحمد رحمهما الله تعالى دلالة الحال 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


دلالة الحال : يراد بها ما دلت عليه القرائن » والمراد بالحال الوضع 
العام للمسألة المبحوثة » وهو ما يسمى البساط عند المالكية . 

فمثلا من دلالات النكاح : اجتماع الناس وتحدثهم بما اجتمعوا له 
وإظهار الزينات فهذه دلالات على أن المراد بهذا الاجتماع هو النكاح » 
فوجود هذه الدلالات مع العبارات والألفاظ الكنائية تجعل المراد وكأنه 
مصرح به » ويقوم وجود هذه الدلالات مقام إظهار النية » وعند الحنفية 
يصح بكل لفظ يدل على التمليك في الحال 7". 

ينظر القاعدة رقم 7١5‏ من قواعد حرف البمزة . 
ثالئا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال ولي الزوجة للزوج : ملكتكها بألف درهم . جاز التكاح 
بهذا اللفظ ؛ لأن الحاضرين يعلمون بالاضطرار ان المراد به الإنكاح . 

ومن هنا قال ابن تيمية رحمه | لله : ان العقود تصح بكل مادل على 
مقصودها من قول أو فعل » وهي التي تدل عليها أصول الشريعة وتعرفها 
لفو 


- . 5 ٠. ١ 

9 الفتاوي الكبرى ج59 ص١٠‏ »ء القواعد النورانية ص ١١8‏ . 
ك3 مجمع الأنهر ج ١‏ ص 51١9‏ . 

"؟ القواعد النورانية ص١١١‏ 


القاعدة السادسة والعشرون 
اول : لفظ ورود القاعدة : 


دلالة المجموع على القطع - مع ظنية الاحاد - جائز بانضمام دليل عقلي . () 
أصولية فقهية دلالة المجموع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد اليقين ؛ لوجود الاحتمال 
بخطئه أو كذبه . ولكن إذا تأيد هذا الخبر بوروده من طرق متعددة » أو 
انضم اليه أخبار أخرى تؤيده فان هذا المجموع يفيد اليقين والقطع ؛ لن 
العقل يجزم بامتناع اجتماع العدد الكثير على الكذب - وان لم يبلغ هذا 
المجموع حد التواتر ؛ لأن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى ان 
ٍ والعلم القطعي عند العلماء له معنيان : الاول ما يقطع الاحتمال 
أصلا كاللحكم والمتواتر . والثاني : ما يقطع الاحتمال الناشيء عن الدليل» 
كالظاهر والنص والخبر المشهور المستفيض . 
فالاول يسمونه علم اليقين . والثاني علم الطمأنينة . 
والقاعدة تشمل كلا النوعين . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة . 
ومنها : الاخبار الواردة في جواز المسح على الخفين . 


“6 شرح الخاتمة ص45 ء عن التلويح شرح التنقيح ج١‏ ص17" 


القاعدة السايعة والعشرون 
اولا : لفظ ورود القاعدة 


الدلالة في بعض الأحكام كالصريح , خصوصا فيما بنى على التوسيع (". 
الدلالة في الاحكام 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

قد سبق في أكثر من قاعدة أن للدلالة حكم الصريح في كثير من 
الأفعال والتصرفات وبخاصة دلالة العرف . 

ولكن هذه القاعدة تخص نوعا من الأحكام تكون فيه الدلالة 
كالصريح وذلك في الاحكام التي مبناها على التوسع كالمعاملات والأمان» 
ولكن بشرط ان يكون الخبر الذي بنيت عليه الدلالة حا - أي صادقا غير 
كاذب . 


ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أخبر فضولي بكرا بأن وليها زوجها . فسكتت يعتبر سكوتها رضا 
بالنكاح . 
عن الطلب . سقطت شفعته . لكن بشرط ان يكون البيع قد وقع فعلا قبل 
الإخبار . 

ومنها : إذا أبلغ الوكيلَ فضولي بأن الموكل قد عزله عن الوكالة 
فيعتير تصرفه باطلا بعد هذا الخبر . 

والعلة في قبول هذه الأخبار وبناء الاحكام عليها أنه متى كان المخبر 


© المبسوط ج10 ص77 


حقا فالمخبر كأنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي ان يبلغ 
الخبردلالة » ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو احدهما . 
أو لا يشترط خلاف . 

ومنها : إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أمنت أهل هذا 
الحصن - لحصن يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن 
الأمير - فهم آمنون إذا نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهه .0 

ومنها : لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أن 
تعال » أو اشار إلى أهل الحصن أن افتحوا » أو اشار إلى السماء » فظن 
المشركون ان ذلك امان ففعلوا فهم آمنون .9 


لق . 
شرح السير ص 777 
9*7 شرحالسير83؟ 


القاعدة الثامنة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة: 
الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في اثبات أصلها متى اتفقت في الأقل 
واضطربت في الزيادة يؤخذ بالاقل فيما وقع الشك في اثباته , وبالاكثر فيما 
وقع الشك في إسقاطه . © 
تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك 
الدلالة في المقادير 
ثانيا : معنصى هذه القاعدة ومدلولها : 
ورد عن الشرع تقدير اشياء » ولكن اختلف في تلك المقادير بالزيادة 
أو النقصان . 
مفاد القاعدة أمران : الاول : أنه إذا اتفقت الأقوال الواردة في 
مقدار الشيء في الأقل » واضطربت واختلفت في الزيادة أنه يؤخذ بالأقل » 
لأنه المتيقن » والأكثر مشكوك فيه » وهذا يسميه الاصوليون الاخذ بأقل 
ما قيل . 
واللأمر الثاني : انه يؤخذ بالأكثر إذا وقع الشك في إسقاطه . 
وفي كلا الامرين إنما يكون البناء على المتيقن لا المشكوك فيه . 


ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند أبي حنيفة رحمه الله : ان للفارس من الغنيمة سهمان » سهم 
له وسهم لفرسه » وللراجل سهم ؛ لأن اعطاء السهمين للفارس متفق 
عليه والأكثر مختلف فيه » لأن عند غير أبي حنيفة ان للفارس ثلاثة اسهم» 


0 قواعد الفقه عند تأسيس النظر ص١6١‏ 


سهم له وسهمان لفرسه”؟ , وهو الارجح . 

ومنها : أمثلة للثاني : أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد 
لكل مسكين؟ أو مدان . فقالت الحنفية : بوجوب المدّين ؛ لأن سقوط 
الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد » ووجب الأخذ بالاكثر 
للاحتياط في ابراء الذمة . 

ومنها : ان التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها 
من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر , 
وعند الصاحبين واحمد رحمهم الله » تختم في صلاة العصر من أخر ايام 
التشريق .”") 


(؟ ينظر شرح السير ص 886 فما بعدها 
7 ينظرالاقوال في المغني ج ٠‏ ص 7884 


القاعدة التاسعة والعشرون 
اول : الفاظ ورود القاعدة : 
الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ("2. 
وف لفظ : الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه. 7) 
ْ الدلالة على القتل 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدلالة هنا بمعناها اللغوي : هو الارشاد . 

فمفاد القاعدة : أنه إذادل شخص شخصاً اخر على ثالث ليقتله 
بحيث تمكن المستدل من قتله فتعتبر تلك الدلالة بمنزلة مباشرة قتله من 
وجه ؛ لأنه لولا تلك الدلالة لما عثر عليه ولما قتله . 

والدليل على هذه القاعدة : أن المحرم إذا دل حلالا على صيد 
ليقتله فقتله كان عليه من الجزاء ما على القاتل . 


ثالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا دل شخص اخر على مطلوب للثاني يريد قتله - والدال يعلم 
بقصده - وكان المطلوب في مكان لا يستطيع الفرار منه ولا الدفاع عن نفسه 
فيه » فقتل المستدل المدلول عليه فان الدال يعتبر قاتلا مباشرا للقتل من 
وجه . 
ومنها : إذا هرب أسير أو معتقل من أيدي الكفار فقالوا لأسي رآخر 
يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله والا قتلناك » لم يسعه أن يدلهم عليه » لأن 


شرح السير ص5٠6١.‏ 


7" نفس المصدرص .١6١٠6‏ 


في هذا ظلما للأسير البارب » ولانهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته » فهو 
بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق . 

ومنها : إذا حاصر الكفار حصنا للمسلمين فقالوا لأسير مسلم 
لديهم : دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن أو على مدخل الماء 
الذي يشربون منه أو لنقتلنك » وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا 
با حصن وقتلوا من فيه » أو كان على ذلك أكبررأيه » فليس ينبغي له أن 
يدلهم على ذلك ؛ لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين واسترقاق 
ذراريهم وارتكاب الحرام من نسائهم . 

ومنها : أنه لوقيل لرجل : لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها - 
وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته - انه لا يسعه ان يدل عليها . 


القاعدة الثلاثون 
أو|أ : لفظ ورود القاعدة : 
دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ " . 


دليل التاريخ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا قامت دلالة على تاريخ سابق فيعتبر ما ترتب عليه من احكام » 
وتكون تلك الدلالة كالتصريح بالتاريخ عند عدم التصريح به . 

وهكذا شأن كل دلالة انها تثبت بها الاحكام ما لم يقم تصريح 
بخلافها. 
ثالئا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تنازع رجلان في ملكية بيت وكل واحد منهما يدعي ان البيت 
بيته » وأقاما البينة على ذلك ٠‏ فان كان احدهما ساكنا في البيت فهو بيته ؛ 
لأ البق نهنا م سشنة حل تعارزفن البيتعين + الأن كته من سكن اليك 
دليل سبق عقده » وتقدم تاريخ تملكه » بشرط ان لا تكون احدى البينتين 
أثبتت تاريخا سابقا . 

ومنها : إذا تنازع رجلان في امرأة وكل واحد يدعي انها امرأته 
ويقيم البينة » فان كانت في بيت احدهما - وكان قد دخل بها - فهي امرأته 
بما ان الترجيح يحصل باليد عند تعارض البينتين على العقد ولان تمكنه من 
الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده . إلا إذا كانت إحدى 
البينتين اثبتت تاريخا سابقا » وأنه تزوجها قبله فحينئذ يسقط اعتبار الدليل 
في مقابلة التصريح بالسبق . 


9" المبسوط جهص51١‏ 


القاعدة الحادية والثلاثون 

اولا : الفاظ ورود القاعدة : 

دليل الرضا كصريح الرضا'" - أو كصريحه ”) 
وفي لفظ : دئيل القبول كصريح القبول 7" 


دليل الرضا والقبول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد وهو ان الدلالة تقوم مقام 
الصريح عند عدمه . ولكن هذه القاعدة خاصة بالرضا والقبول » فان 
وجدت دلالة الرضا أو دلالة القبول - وهوما يدل على الرضا - لأن 
الرضا أمر قلبي - فكأن الرضا والقبول وجد صراحة فيتم العقد بناء على 
ذلك . 
ثالثا : ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها ٠.‏ 

إذا ابلغ الولي ابنته البكر بزواجها من شخص عيّنه فسكتت » 
فيكون سكوتها دليلا على رضاها وقبولها . 

ومنها : إذا سام شخص سلعة من آخر » فأخبره صاحبها يثمنها , 
فأخرج المشتري الثمن ووضعه أمام البائع - من حيث يتمكن من أخذه - 
ثم أخذ المشتري السلعة وانصرف بها والبائع ساكت وتركه يأخذها 
وينصرف بها وهو قادر على منعه » كان ذلك دليلا من البائع على قبوله 
للثمن ورضائه بالعقد وإن لم يتكلم . 
““ المبسوط جل 7ص ١١١‏ وج؟1 ص 44 , ج4١‏ ص 158 وج6١‏ ص ١1ج‏ 506 
ص17. 
شرح السير ص58 ٠١‏ 
(© اللمبسوط ج78 ص 4" 


زفق 


ومنها : إذا اشترى إنسان دابة أو سيارة ثم وجد بها عيباء فله ردها 
على صاحبها لتدليسه العيب . ولا يجوز له في هذه الحال أن يركبها إلا إذا 
لم يحد طريقا لردها إلى صاحبها إلا بركوبها - ولكن إذا ركبها لحاجة نفسه 
بعد علمه بالعيب فيكون ذلك دليل الرضًا بالعيب ؛ من حيث انه انتفاع 
بملكه , ولا يجوز له الرد بعد ذلك . 

ومنها : من اشترى جارية فوجد بها عيبا ثم وطتئها » يكون ذلك 
رضا بالعيب دلالة ؛ لأن الوطء لا يكون إلا في الملك المتقرر الثابت . 


القاعدة الثانية والثلاثون : 

اواً : لفظ ورود القاعدة 

دليل الشيء في الأمورالباطنة يقوم مقامه (© 

وفي لفظ : يقوم مايدل على الإذن مقامه . " وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. 
دليل الشيء 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه بمعنى سابقتها وهي أن الأمور الباطنة - كالرضا والقبول - لا 
يمكن الاطلاع عليها لأنها مغيبة ولا يمكن أن تعرف إلا من جهة صاحبها 
بتصريحه بها . أو قيام دليل عليها فيعتبر ؛ لأنه يقوم مقام الصريح كما سبق 
في اكثر من موضع . 

والقاعدة تفيد المعنى الثاني حيث أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند 
عدمه ؛ لأن الأمور الباطنة لخفائها يعسر الوقوف عليها » فأقيم السبب 
الظاهر مقام الباطن تيسيرا » كالرضا فإنه أمر باطن فأدير الحكم مع السبب 
الظاهر . 

وقد سبق لبا أمثلة . 


90 شرحالخاتمة ص "5 » ومجلة الاحكام المادة 54 » وقواعد الفقه عنها ص 8١‏ . 


"© المغني ج 4 ص 738 . 


القاعدة الثالثة والثلاثون : 

اولا : الفاظ ورود القاعدة 

0 

وفي لفظ ؛ مبني الإيمان على العرف . ” وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء 
الله . 


وفي لفظ :هل الإيمان مبنية على العرف ؟ ©" وتأتي في حرف الباء إن شاء الله. 
العرف - الإيمان 
فانياً .قفن هذه القواعد ومدلولها : 
الإيمان إنما يغلب على المراد بها عرف الناس لا المعنى الحقيقي للفظ 
المحلوف به أو عليه ؛ لأن الحالف إنما يحلف على ما اعتاده لا على المعنى 
اللغوي الحقيقي للفظ الذي يكون مهجورا في الاستعمال أونادرا . وهذا 
إذا لم يكن للحالف نية بإرادة المعنى الحقيقي . 


ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من حلف لا يركب دابة » إنما يحنث إذا ركب فرساً أو بغلا أو 
حمارا عاايركن عرفا »ولا فكت إذا ركت كاقراوإن سماء الله عر ول 
في كتابه الكريم دابة ؛ لأن لفظ الدابة في العرف إنما يختص بما يركب من 
ذوات الاربع لا بكل مادب على الارض 

وفنها * هق خلف لأ ياكل ييضا 1ت ال اتاد 


إلق المبسوط ج١٠‏ ص 575 
[فة) نفس المصدر ج١7‏ ص 710 » أشباه بن نجيم ص /417. 


قواعد ابن رجب » قاعدة 1١١1١‏ ,2 ومنار السبيل ج ؟" ص "55 2« والوجيز مع البيان ص 
اط" . 


زقف 


عادة وهو بيض الدجاج . حتى لو أكل بيض سمك أو عصفور لا يحنث إلا 
أن ينويه . 

ومنها : من حلف لا يأكل لحماً » لايحنث بأكل السمك أو 
الدجاج » لأن العرف لا يسميه لحم » حيث إن اللحم في العرف إنما يطلق 
على لحم الابل والبقر والغنم فقط . 


القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون : 

الفاظ ورود القاعدة : 

دليل العرف يقيد مطلق التوكيل . ') 

وف لفظ ؛ مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة . " وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. 
التوكيل المطلق - دليل العرف - التهمة 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام التوكيل » فهما من حيث 
اختصاصهما بالوكالة ضابطان ولكن من حيث ان أنواع الوكالة متعددة 
فهما قاعدتان . 

فمفادهها : أن الوكالة وإن وردت مطلقة عن قيد التخصيص فهي 
يقيدها أمران : 

الارل : دليل العرف . 

والثاني : التهمة . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من وكل انسانا في شراء لحم له وأطلق ٠‏ فإن هذا الاطلاق يقيد 
بعرف الموكل » فإن كان الموكل يعرف عنه انه لا يأكل لحم الإبل واشترى 
له الوكيل لحم الابل بحجة إطلاق الوكالة فلا يلزمه ؛لأن العرف مقيد » 
والوكيل يعلم ذلك . 


9" المبسوط ج١١‏ ص58١5؟.‏ 


"© نفس المصدر ص8١؟.‏ 


ومنها : إذا وكله في تزويجه بامرأة غير معينة . فزوجه بابنئه أو اخته 
فقد لا يلزمه النكاح ؛ لأن التهمة هنا تقيد هذه الوكالة المطلقة . 

ومنها : إذا وكله بشراء شىء أو بيعة فاشتراه أو باعه بغبن فاحش . 
فلا يجوز على الموكل ؛ لأن دليل العرف يقيد مطلق التوكيل ؛ ولأن 
الشراء أو البيع بغبن فاحش ليس بمتعارف . كمن اشترى سلعة تساوي 
خمسة بعشرين » أو باع ما تساوي عشرين بخمسة . 

ومنها : أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة » ولا تهمة 


القاعدة السادسة والثلاثون : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
دئيل النفي كصريح النفي . () 


دليل النفي 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
دليل الشيء يقوم مقام التصريح به - عند عدمه في كل شيء -. 
ولكن هذه القاعدة تصرح بأمر قد يلتبس » إذ قد يظن ان دليل الشيء يقوم 
مقامه في الإثبات فقط . فجاءت هذه القاعدة لتبين أن دليل النفي أيضا 
يقوم مقام التصريح بالنفي عند عدمه . ْ 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سام سلعة من صاحبها - كسيارة أو كتاب مثلاً - ودفع فيها تمن ؛ 
ولكن البائع بعد سماعه ذكر الثمن - ركب سيارته وانصرف - » أو حمل 
كتابه وأدار ظهره للمشتري وانصرف » فيكون إعراض البائع دليلا على 
رفض الثمن الذي قدمه المشتري وعدم رضائه بالبيع بذلك الثمن . 

ومنها : ادعى رجل بئوة ولد أمته الأكبر » ولبا ولدان أصغر منه - 
لا يعرف نسبهما - فيثبت نسب الاكبر منه ولا يثبت نسب الآخرين ؛ لأنه 
بإقراره بالاكبر فقط استدل على عدم اقراره بالآخرين ؛ لأن اظهار النسب 
واجب عليه » وتخصيصه الاكبربالاقرار دليل على نفي نسبه عن الآخرين 
عند أبي حنيفة وصاحبيه . : ْ 

ولكن زفر ابن الحارث البذلي يرى أن اقراره بالنسب للأكبر دليل 


9 المبسوط ج!١‏ ص .١55‏ 


على إثبات نسب الآخرين منه ؛ لأن أم الولد أصبحت فراشاً له » ونسب 
ولد أم الولد ثابت من المولى من غير دعوة إلا ان ينفيه صراحة » وهو لم 
ينف نسب الولدين الآخرين صراحة فينسبان له . 

وفي نظري أن وجهة نظر زفر أقوى . والله أعلم . 


القاعدة السايعة والثلاثون 
أول!ا : لفظ ورود القاعدة : 
الدليل الحكمي كالدليل المتيقن به 3 


الدليل الحكبي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأدلة نوعان : أدلة متيقن بها كدليل العرف ودليل الحال » 
والأدلة الحسية. 
وأدلة حكمية : أي أدلة يحكم بها شرعا وإن لم يكن لبا سبب 
ظاهصر . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 


انقضاء عدة المرأة بالشهور أو الحيض دليل حكمي على براءة 
رحمها 2 وحلها للازواج . وهي دليل حكم به الشرع . 
ومنها : من نفى حبل امراته وفرق القاضي بينهما باللعان ؛ وحكم 
ان الولد ليس منه تنقضي عدتها منه بوضع الولد » وإن كان الولد ليس منه 
بالحكم . فاللعان دليل حكمي على نفي الولد عن الزوج . 
ومنها : إذا كانت زوجة صبي دون البلوغ » ومات الصبي » وظهر 
بها حبل عند موته » فان عدتها منه ان تضع حملها استحسانا عند أبي 
حنيفة النعمان ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ وروى عن احمد مثله”'. 
لظاهر الآية : « وَأُوْلاتَ الأحْمّال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ) ‏ وذلك 
خلافا لابي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى حيث يقولون : إن 
العدة في هذه الحالة بالشهور لا بوضع الحمل ؟ لاننا متيقنون ان الحمل من 


9 المبسوط ج " كورن 
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67 الآية 4 من سورة الطلاق . 


لزنا واس مر الطيو وه خرن انار الي 6 وعدة المزني بها عدة المطلقة» 
وهو قول مالك أيضا .''' وكان موت الصبي دون البلوغ دليلا حكميا على 
ان حملها ليس منه ؛ لأن غير البالغ لا يتصور منه الحبل . 


لل المغني ج ١١‏ ص 570 


القاعدة الثامنه والثلاثون 

اول : لفظ ورود القاعدة 

الدوام على الفعل بمنزلة الانشاء ”". 

وفي لفظ ؛ الدوام على الشيء هل هو كابتدائه . ”© 

وفي لفظ ؛ دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه ؟'") 


الدوام على الفعل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدوام : معناه الاستمرار والبقاء . 

والإنشاء : معناه الابتداء . 

فمفاد القاعدة : أن من حلف لا يعمل شيئا - وهو يعمل فيه ولم 
يتركه حين حلف - أو حلف على صفة وهو متلبس بها ولم يتركها عند 
الخلف ٠‏ واستمر مقيما على عمله ومتلبسا بصفته » فهو يحنث في يمينه ؛ 
لأن استمراره على الفعل أو بقاءه على الصفة بمنزلة ابتدائه لذلك الفعل » 
وتلبسه بتلك الصفة . 

وينظر القواعد ذات الارقام 791-197 من قواعد حرف الممزة . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


من حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - ولم يخرج منها 
مع إمكانية خروجه . فهو حانث في يمينه وعليه الكفارة . 


7 الفرائد ص 7١‏ عن تعليق الفتاوى الخانية . 
أيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة » إعداد المهج ص 15 . 


7 قواعدالحصني ج ؟ ص119١.‏ 


ومنها : إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان » وهو قاعد 
عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع امكانية قيامه 
وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته . 

وهكذا على كل فعل مستدام . 


من وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم 
يس ع» فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه . 
ومنها : فقير أخذ الزكاة قبل الحول » ثم استغنى - وهي باقية - لم 
4 
يردها. 


الم 


0 أيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة » اعداد المهج ص 14 . 


القاعدة التاسعة والثلاثون 

اولاً : لفظ ورود القاعدة 

الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد . ومنعة الداردافعة في حق من 
يعتقد ومن لا يعتقد . ("» 


الدين دافع . منعة الدار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدين يدفع عن معتنقه ومعتقده ما يمكن ان يوقع عليه من عقوبات 
عن أفعال يبيحها الدين . وأما من لا يعتقد الدين فان الدين ليس بمانع عنه 
ما يجب عليه من عقوبات لأفعال لا يسمح بها دينه . 

وأما منعة الدار فهي دافعة عن الساكن فيها » سواء كان يعتقد 
الدين الاسلامي أو كان من أهل الذمة أو من المستأمنين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم كافر في دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين » ثم فتح المسلمين 
هذه الدار فان أولاد هذا الرجل وأمواله تكون محرزة ولا تغتنم » بل ترد عليه 
قبل القسمة وبعدها بغير شيء ؛ لأنه صار في منعة المسلمين . 

واما إذا تل هذا الذي أسلم وهو في دار الحرب - قتله مسلم عمدا أو 
خطأ فان عند أبي حنيفة لا يلزم القاتل قصاص ولا دية - وان كان محرزا رقبته 
باسلامه - وذلك لأنه ليس في منعة دار الإسلام » ولكن تلزم القاتل كفارة . 

ومنها : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان لا يسقط سبب احرازه نفسه 
وماله بالدار » فلو قتله مسلم عمدا قوِل به » وان قتله خطأ وجبت الدية على 
عاقلة القاتل ويلزم بالكفارة ؛ لأن الدين دافع في حق من يعتقد » بخلاف 
الصورة السابقة . 


الى شرح السير ص ١1175‏ 


القاعدة الاريعون 
أو : لفظ 99د القاعدة : 
الديون تقضى بأمثالها لا باعيانه) © 


الديون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الديون : أموال في الذمة » ومافي الذمة لا يتعين » ولذلك فان ما 
كان في الذمة إنما يقضي بمثله لا بعينه ؛ لأن الدَيْن ليس بمال لا عرفا ولا 
شرعا » وانما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة . 
ثالتا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان لمفقود على رجل دين » والمدوين مقر به - وللمفقود زوجة 
وولد يطلبون النفقة - فجائز للمدين ان ينفق عليهم من دين المفقود . 

ومنها : إذا كان لرجل على رجل مال » وللمطلوب على الطالب 
مثله » فهو قصاص عند الحنفية - ؛ لأن مطالبة كل واحد منهما صاحبه 
بدراهمه اشتغال بما لا يفيد ؛ لأنه يستوفي من صاحبه ويرد عليه من ساعته 
ما كان له قِبَلَهُ . ولا يجوز الاشتغال بما لا يفيد بخلاف الأعيان » ولان 
النقود لا تتعين بالتعيين . 

ومنها : إذا حلف ليقضين فلانا دينه اليوم » فباع من الدائن عبدا 
بدينه وقبضه » بر بيمينه » لأن قضاء الدين طريقه المقاصة » ولأن الديون 
تقضى بأمثالبا لا بأعيانها ”") 


“© المبسوط ج١١‏ ص« وج 70 ص ١١17‏ و ج٠70‏ ص 1٠١‏ . وشرح الخاتمة ص 47 » 


لق شرح الخاتمة ص 44 


فواعد حرف الدال 


القاعدة الاولى 

أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

ذكر بعض العام لا يُخصصه سواء كان أمرا أم نهياً أم خيرا . "على الصحيح من 
أفوال العلماء فان جزء الشيء لا ينافيه . 


ذكر بعض العام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

فمفاد القاعدة : انه إذا ذكر لفظ عام ثم عطف عليه أو ذكر بعده 
بعض افراده » فان ذلك لا يخصص اللفظ العام ؛ لأن جزء الشيء لا 
يعارضه ولا ينافيه . 
ثالثئا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

في قوله تعالى : « ولا تفْلُوا الس الي حَرُم اله إلا بالْحَق» 
[الإسراء : **1 فإذا قيل بعدها : ' ولا تقتلوا الرجال ' فهل يعتبر ذكر الرجال 
كما قال القرافي انه لا بخصصه » وقيل على الشذوذ : إنه بخصصه من 
طريق المفهوم » فان ذكر الرجال يقتضي مفهومه قتل غيرهم . 

ومنها : إذا قيل : أكرموا العلماء . أكرموا الفقهاء . فهل يعتبر ذكر 
الفقهاء وهم بعض العلماء تخصصا لعموم العلماء فيكون مفهومه لا تكرموا 
غير الفقهاء ؟ الصحيح لا ؛ لأن من عدا المذكورين مسكوت عنه . 

ومنها : إذا قال : قرأت الكتب . قرأت كتب النحو . فهل يعتبر ذلك 
نخصصا ؟ ويكون ذكر البعض دالا على أن غير المذكور بمخلافه ؟ الصحيح 
2 


7" الفروق ج١‏ ص١١"‏ 


القاعدة الثانية 
اول : الفاظ ورود القاعدة : 


ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكركله . © 
وف لفظ :ذكرجزء مالايتجزأ كذكركله 0 
وف لفظ : ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزيء كذكر الكل " 
وف لظ :ما لايتجزأ فذكر بعضه كذكر كله (. وتاتي في حرف الميم ان شاء 
الله تعالى . 
ذكر البعض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة - كالطلاق والعتاق والقتصاص 
والنسب والرق - فيعتبر كلا واحدا » إذا وجد بعضه أو نفي » فيأخذ هذا 
البعض حكم الكل » فكأنه وجد أو نفِي كله . 

وهذه القاعدة شبه متفق عليها عند جمهور الفقهاء من جميع 
اللذاهب » وان خالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية فلم يعتبرذكر 
البعض ذكرا للكل . 


© المبسوط جه ص2808 . ج” ص 4١٠‏ » اشباه السيوطي ص ١٠١‏ » أشباه ابن نجيم ص 
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الفقه ص 45 » الوجيز مع الشرح والبيان ؟5؟7 ط؛ ٠»‏ والتحرير جا ص 507 , 141/ 
عن القواعد والضوابط ص 448 . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا طهرت المراة من حيضها آخر الوقت » وقد بقى من الوقت ما 
يمكنها من الاغتسال منه والتحرية للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند 
| : 
500 : لا يلزمها شيء . 

ومنها : إذا عفا مُسْتَحِق القصاص عن بعضه سقط كله . 

ومنها : إذا قال لزوجته رأسك طالق . طلقت كلها 

ومنها : إذا كفل برأس رجل أو برقبته أو بأي جزء منه يعبر به عن 
البدن - كان كفيلا به كله - يخلاف ما لو قال برجله . 


وأبعا : يستثنى من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قال لزوجته : انت طالق واحدة إذا شئت . فقالت شئت نصف 
واحدة . لا تطلق . 

ومنها : إذا قال : لله على أن أصلى ركعة . لا يلزمه شيء في قول 
نحمد رحمه الدككال برع أن يوسب يجمه ]الله تمان رلوفه ركدان - 
وهو الراجح عند الحثفية ؛ لأن الركعة تدخل ضمن الركعتين - وان كانت 
الركعة الواحدة عند الحنفية لا تعتبر صلاة بحيالها . 

وعند غير الحنفية يلزمه ركعة الوتر . 


القاعدة الثالثه 

15 : لفظ ورود القاعدة 

الذكورالبالفون أصول , ليسوا تبعا لآبائهم , بخلاف النساء 0". 
الذكورالبالغون 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذكر من بني آدم إذا بلغ أصبح رجلا » ٠‏ فيعتبر أصلا قائما بنفسه 
ليس تابعا لأبيه » بخلاف الأنثى وان بلغت فهي تابعة » إما للأب وإما للأخ 

وإما للزوج. والمتبوع أصل والتابع فرع . 

ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فأمّنوه » فخرج معه بامرأة 
وأطفال صغار فقال : هذه امراتي وهؤلاء أولادي - ولم يكن ذكرهم في 
الأمان - غكلون جمعا افتين بأمانه امتحيناناة. 

ولكن إذا كان معه كبار بالغون يعبرون عن أنفسهم » فقال هؤلاء 
أولادي . فهم فيء ؛ لأنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ عن أن يكونوا تبعاله 

في حكم الأمان . 

ولكن إذا خرج بنساء قد بلغن وقال : هؤلاء بناتي » فهن آمنات 

استحسانا ؛ لأنهن في عياله ونفقته » ما لم يتحولن إلى بيوت الازواج . 
ومنها : لو كان معه أمهات أو جدات أو أخوات أو عمات أو 

خالات » فمن معه منهن فهنٌ آمنات تبعا له » يخلاف الآباء والأجداد : 
فانه لا يتبعه في الأمان احد من المقاتلة » إلا عبده وأجيره استحسانا » وهذا 
مشروط بتصديق العبد أنه عبده » والأجير أنه أجيره وأما إن كذبه فهو فيء . 


“9 شرح السيرص 7545 784107. 


القاعدة الرابيعة 
اواأ : الفاظ ورود القاعدة : 


الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله ". 
وف لفظ :الذمة المشفولة بيقين لا تبرأ بالشك . ”© 
وف لفظ :ما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله . " وتأتي في حرف الميم 
إن شاء الله تعالى . 
اليقين - الذمة المشغولة 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

الذمة : معناها العهد والأمان » إذ أن نقض العهد والأمان موجب 
للذم . 

واما الذمة عند الفقهاء : فهى بمعنى النفس أو الذات التى لها عهد . 
والزاة تيا هنا أملية الانشان لمحيل هوندة ما رى نينه:زبين غبره مين 
العقود الشرعية أو التصرفات . 

فالذمة في الحقيقة : وعاء اعتباري يكون نحلاً للتعهدات. 

فمفاد هذه القواعد : أن الذمة إذا أشغلت أو أعمرت بتكليف يقينا 
فلا يمكن أن تبرأ عن تحمل مسؤولية ما اشغلت به إلا بيقين مثل يقين ما 
أشغلت أو اعمرت به . 

والقاعدة الثالثة أعم حيث إنها تفيد أن ما عرف ثبوته يقيناً لا يزال 
ولا يرتفع إلا بمثل ما ثبت به . 


أيضاح المسالك القاعدة 51 » الوجيزص ١١4‏ ط" والفروق ج ؟ ص ١184‏ . 
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ثالثاً : من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا شك في ترك مأمور في الصلاة » فعليه سجود السهو ؛ لأن 
الذمة اعمرت بوجوب صلاة كاملة » والشك في ترك المأمور لا يبرئ ذمة 
المكلف ما أعمرت به » فوجب عليه سجود السهو ليتيقن من براءة ذمته . 

ومنها : من عليه دين بيقين وشك في قدره » لزمه إخراج القدر 
المتيقن به إبراء الذمة . 

ومنها : إذا شك فيما عليه من صيام أو زكاة فيجب عليه أن يأتي 
بالأكثر أخذا بالأحوط . 


القاعدة الخامسة : 


اولاً : لفظ وروت القاعدة : 
الذمة خُلْف عن الإسلام في حصول الإحرازبها في حق الشرع . ”" _ 
الذمة خلف عن الاسلام 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإحراز والمنعة في دار الإسلام يتمان بأحد شيئين : إما بالاسلام : 
وهو ان يكون الشخص مسلما فيحرز ماله وما في يده في حق الشرع . 

وإما بالذمة : فالذمي الذي رضي بحكم الإسلام وسكن دار 
الإسلام وأدى الجزية » فهو أيضا يحرز ماله وما في يده في حق الشرع . 

فلا يحق لأحد أن يأخذ من يد مسلم أو ذمي مالا في يده بغير حق » 
لأنه أحق به في شرع الله ؛ ولأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن 
الإسلام " . 


ثالثاً : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دخل مسلمون أو ذميون دار الحرب مغيرين » وأصابوا سبايا من 
أحرار أهل الحرب فهم فيء يخمسهم الإمام - وإذا أسلم الأسراء قبل 
إخراجهم إلى دار الإسلام فقد أمنوا من القتل بالإسلام » ولكنهم أرقاء» 
لأن الرق ثبت فيهم لما صاروا مقهورين ؛ والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق, 
ولكنه لا يمنع الرق الثابت . ٍ : 

وأما إذا كان المصيب - في الأسر - ذميا فإنه يؤمر ببيع السبي 


0 شرح السيرص 1158 المبسوط ج ٠١‏ ص 406 . 
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ومنها : إذا عقد شخص عقد ذمة وله عبيد وأموال 2 فإذا ظهر 
عدو على أرض الإسلام 2 وأخذ عبيد وأموال هذا الذمي 8 ثم استنقل 
المسلمون ما في ايديهم فإنهم يردون على الذمي عبيده وأمواله بغير شيء 
قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة ؛ لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم 
عن أهل الذمة » كما عليهم ذلك في حق المسلمين . 


القاعدة السادسة 
اوااً : لفظ ورود القاعدة : 


ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد ”'". 


ذوالسببين 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ذو السببين : أي صاحب السببين الموجبين للاستحقاق » » مقدم 
على صاحب السبب الواحد ؛ لأن السببين أقوى من السبب الواحد » 
والضعيف لا يعارض القوي . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أخوان أحدهما لأب وأم » والآخر أخ لأب . فالميراث للأخ الشقيق 
من الاب والام لأنه صاحب سببين 2 بخلاف الاخ لأب فهو صاحب 
سبب واحد » وصاحب السببين مقدم على صاحب السبب الواحد . 

ومنها : الاخ الشقيق يقدم في ولاية النكاح على الاخ لأب » لبذا 
السب 

ومنها : ميراث المرتد بعد قتله لورثته المسلمين ؛ لأنهم يستحقون 
ماله بالاسلام والقرابة » وغيرهم من المسلمين يستحق بالإسلام فقط . 

وهذا رد على من يقول : إن ميراث المرتد لبيت المال ولا يرئه ورثته 
المسلمون لاختلاف الدين . 


9 المبسوط ج١٠‏ ص .٠١١!‏ 


القاعدة السايعة 
1 : لفظ ورود القاعدة : 
ذوالعدد إذا قوبل بذي العدد ينقسم الآحاد على الآحاد , والفعل المضاف إلى 
جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد (©. 
ذوالعدد - الفعل المضاف 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا قوبل عدد بعدد فإن ذلك يقتضى الانقسام على الأفراد , 
وكذلك إذا كان الفعل مضافا إلى جماعة بعبارة الجمع . 


ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قيل : ركب القوم دوابهم » فإنه يفهم منه ركوب كل واحد 
دابته . 

ومنها : إذا قيل : أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم » 
اقتضى اعطاء كل واحد من العشرة درهما . 

ومنها : إذا برز عشرة للقتال » فقال الامير لعشرة من المسلمين : 
إن قتلتموهم فلكم أسلابهم» فقتل كل رجل واحدا منهم » استحق كل 
قاتل سلب قتيله خاصة . 
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فواعد حرف الراء 


القاعدة الاولى : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
رافع الاباحة محرم . © 


رافع الاباحة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاباحة : معناها - كما سبق - جواز الفعل والترك حيث لا إثم 
على الفعل ولا على الترك كما انه لا واب على الفعل ولا على الترك ؛ 
إلا إذا صحب ذلك نية تجعل المباح مثابا أو مؤئما . 

والحرام : هو الممنوع شرعا » وهو المحظور . 

فمفاد القاعدة : آن الإباحة إذا وجدت في أمر ما ثم طرأ عليها ما 
يرفعها فإن هذا الطارئ يعتبر نحرما للاباحة السابقة 

ولما كان تحريم الحلال من خصوصيات الشرع ؛ لأن الحكم لله 
سبحانه وتعالى لا لغيره ولا لأحد من خلقه » » فإن أي نظام يحرم ما أحل 
ال واج طراتة . إنما يعتبر نظام كافرا متعديا حدود الله ؛ وكذلك كل 
نظام يُحِل ما حرم الله ومنع . لأنه أقام نفسه مقام صاحب التشريع . 

ازنك متم للك عتودا + ار وعد مكلا دري راج كن 
بسببها المباح منعا مؤقتا - لا مستمرا دائما - فإن كان اجتهادا صحيحا من 
مجتهد شرعي حائز لشروط الاجتهاد فهو مأجور. وإن كان اجتهادا غير 
شرعي من غير مجتهد شرعي أو مجتهد شرعي حابى نظام غير شرعي » 
فهو آثم مأزور . 


9 الفروق ج١‏ ص867١.‏ 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الطلاق تحريم » لأنه رافع لموجب النكاح . والنكاح للاباحة » 

01 - و9 5 3 - 

ورافع الاباحة نحرم 2 فالطلاق نحرم . 

ومنها : مانع تعدد الزوجات محاد لله ورسوله ؛ لأن تعدد 
الزوجات مباح . فمانعه رافع للاباحة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » 
وكتابه » لأن اعطاء الذكر ضعف نصيب الانثى واجب بالشرع . فمعطي 
الأنثى مثل نصيب الذكر رافع لهذا الوجوب - وليس جرد الوباحة - ورافع 
الوجوب أشد تحريما من رافع الاباحة .وهو كافر كفرا مخرجا من الملة . 

ومنها : باع المملم شوم أن يسكن في أي بلد من دار الإسلام 
يبحكمه شرع الله عز وجل 2 وأن يتصرف ويتنقل كما يريد - في حدود شرع 
الله - ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك ٠‏ فإذا وجد نظام أو قانون أو حكم 
يمنع المسلم من السكنى في بلد مسلم في دار الإسلام بأي حجة غير شرعية 
» أو يحجة انه ليس من أهل هذا البلد » فهذا النظام أو القانون رافع 
للإباحة الشرعية ومحرم لها. ا 

ووابم الظاء او لكاتو ول فاه اعسة لكيرها عن الله عر وجل 2 
وبذلك يدخل في دائرة الكافرين الذين قال الله عز وجل فيهم : 

< انْحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهانَهُمْ أرْبَابَا مِنْ دُون الله 20. 

لأنهم كانوا يحللون ويحرمون فيطيعهم أتباعهم في ذلك . 


9 الآية ١‏ من سورة التوبة . 


القاعدة الثانية 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه . () 


الرأي 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة " لا اجتهاد مع النص . 

حيث إن مفاد هذه القاعدة : أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي 
يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصا بخلاف 
الرأي والاجتهاد » لأنه : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص " ”" كما 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها » لا 
ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى « وَبُعُولَتهُنَ أَحَقّ برَدِْنَ»4. © 

ومنها : إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاث بمجرد عقد الزواج الشاني 
- دون دخول فلا ينغذ هذا الحكم ؛ لأن حديث العسيلة ”؟ يخالفه » 


97 شرح السيرص 1947. 

7 قواعدالخادمي ص 77 المجلة المادة 4؟ » المدخل الفقهي الفقرة 577 » الوجيز مع 
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© الآية 514 من سورة البقرة . 

9 حديث العسيلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها : رواه الجماعة ومثله عن ابن عمر 
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فيكون التحليل بدون الوطء مخالفاً له فلا يجوز . 
ومنها ما سبق قريبا : من حكم إعطاء الأنئى مثل نصيب الذكر من 
الميراث 2 فهذا حكم كافر والحاكم به كافر محاد لله ورسوله وكتابه . 


القاعدة الثالثه : 
اولاً : لفظ ورود القاعدة 
الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه ". 


الربا - الاحتياط . 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 14 . 

فمفاد القاعدة : أن المعاملات الربوية يجب فيها تمام الوضوح » 
وَتحَق اللمائلة بين البدلين > فأيما شبهة وجدت ف تلك المعتاملات الربوية 
وراك ضيح المقلا و اده ؛ لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما 
سبق 7 ؛ وذلك لشدة الوعيد في الكتتاب والسنة للمتعاملين في الربا » 
فعند وجود أدنى شك في المماثلة أو وقوع المفاضلة فيجب ابطال العقد 
احتياطا للدين . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بيع ربوي بجنسه دون تحقق الممائلة يبطل العقد لشبهة التفاضل 2 
كبيع صبرة تمر - أي كومة - بصبرة تمر مثلها في نظر الناظر » فهذا غير جائز 
لاحتمال المفاضّلة » فلا بد من الكيل لتتحقق الممائلة . 

ومنها : مبادلة الحنطة بدقيقها لا تجوز إلا مثلاً بمثل يدا بيد ؛ لأنهما 
جنس واحد . 

ومنها : عند الشافعي رحمه الله لا يجوز مبادلة صاع دقيق بصاع 
دقيق ؛ لأنهما قد لا يتساويان فإن الدقيق ينكبس بالكبس . وعلى ذلك 
تبجو ؤزنا بو آنه ل لفت 

عند من يجوزون وزن الكيلي إذا تغير العرف . 


3" المبسوط ج١١‏ ص98١.‏ 
7( ينظر القاعدة رقم ؟ من قواعد حرف الباء . 


القاعدة الرايعة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الربح لاايستحق إلا بعمل أومال ". 


الربح المستحق 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة معقولة المعنى واصحة المبنى 5 


مفادها : أن الانسان لا يستحق رحا بدون سبب مشروع » والا 
كان من أكل أموال الناس بالباطل . والأسباب المشروعة للربح سببان 
رئيسيان : 

الاول : العمل . فالانسان يستحق بعمله جزاءً » وأجره هو ريح له. 

ويشترط في العمل أن يكون عملاً مشروعا » وإلا فالربح حرام من 
كل عمل غير مشروع . 

الثاني : المال : أي أن يكون للانسان مال يشغله - بغير الربا - 
فيستحق رب المال الربح بماله » وذلك في مال المضاربة » أو الإجارة أو غير 
ذلك من تشغيل الأموال . ولا يراد بالمال في القاعدة النقد فقط . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأجير والعامل والفني والمهندس والبناء والمعلم والطبيب وغيرهم 
يستحقون أجر عملهم » وهو ربح لهم . إذ رأس ما لهم هو العمل . ٍ 

ومنها : صاحب الارض أو الشجر أو رب المال يستحقون ربحا من 
المزارعة أو المساقاة أو المضارية مقابل أموالبم » فالأرض مال » والشجر 
مال ورأس مال المضاربة مال » والمصنع مال » والطاحونة مال » والعمارة 


اللمبسوط ج57 ص 59. 


المؤجرة مال وغيرها . 

ومنها : أنه إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون ثلث الربيح لأجنبي 
وثلث لرب المال » وثلث للمضارب » فان ثلث الأجنبي هو لرب المال ؛ 
لأن المشروط له الاجنبي لا عمل له ولا مال في هذا العقد » فيلغو ما شرط 
له ويجعل كالمسكوت عنه ؛ فيكون لرب المال ولا تفسد المضارية . بخلاف 
ما إذا شرط ثلث الربح لعبد المضارب أو أجيره فيكون ثلثا الربح للمضارب 
لذلرك الاله: 


القاعدة الخامسة 


اول : لفظ ورود القاعدة : 
الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع (©. 
دلالة الحال أصل شرعي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دلالة الحال هي التي تعتمد على ملابسات الحادثة وما أحاط بها وما 
سبقها من أمور . َ 

فمفاد القاعدة : أن دلالة الحال تعتبر أصلا شرعيا صحيحا لمعرفة 
المقصود والمراد من الكلام ؛ حيث لا يكون الكلام وافيا بغرض المتكلم » 
أو تكون دلالة الكلام اللغوية لا تعبّر عن مقصود المتكلم تعبيرا واضحا . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال ولي المرأة للخاطب : ملكتك ابنتي أو اختي أو فلانة بمهر 
قدره كذاء وهناك شهود وجمع من الناس يظهرون الفرح والسرور » 
فيكون ذلك دليلا على أن المراد بقوله : ملكتك أي زوجتك » فيكون عقد 
النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه » وان لم يكن بلفظ التزويج أو 
الإنكاح . 

ومنها : إذا استأمن رجل وقال : أمنوني وبناتي » ولم يكن له إلا 
بنات بنات » فليس يدخلن في الامان » لأن اولاد البنات ينسبون إلى آبائهم 
لا إلى أبي أمهم , إلا إذا كان سبق وقال : لي بنات بنات ماتت أمهاتهن 
فأمنوني في بناتي ٠‏ فبتلك المقدمة يعلم انه إنما استأمن لمن. 


زلق 5 


القاعدة السادسة 
اوزاً : الفاظ ورود القاعدة : 


الرجوع عن الإقرارباطل ”) 
وف لفظ ؛ إقرارالانسان في ملك نفسه ملزم . 9) 
وفي لفظ ؛ لا يقبل رجوع المقرعن اقراره , إلا فيما كان حدا لله يدرأ بالشبهات , 
ويحتاط لإسقاطه . '" وتأتي في قواعد حرف - لا - ان شاء الله تعالى . 
الرجوع عن الاقرار 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الاقرار سبق معناه إذ هو الاعتراف بحق للغير عليه » أو بفعل فعله . 
فمفاد القاعدة : أن الانسان إذا أقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن 
اقراره » فان رجوعه هذا باطل » ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي اقر به 
لغيره ؛ والعلة في ذلك انه برجوعه يريد ابطال حق الغير » وذلك لا يجوز . 
وهذا كما سبق بيانه : بالنسبة لحقوق العباد » أما بالنسبة لحقوق الله 
تعالى التي تدرأ بالشبهات فان الرجوع يعتبر صحيحا » إذا ثبت الحق عن 
طريق الإقرار لا الإشهاد . 


ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال : لفلان علي الف درهم - من من خمر أو خنزير - لزمه 
الالف » وصل أو ذ فصل ؟ِ لأنه يريد بقوله : من من خمر أو خنزير . 
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إبطال حق الدائن ؛ لأن الخمر والختزير ليسا مالين عند المسلم . 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ان قال ذلك موصولا صلّق. 
وإن قال ذلك مفصولا لا يصدق ؛ لأنه بيان تغيير » وبيان التغيير لا يبجوز 
مفصولا كالاستثناء والشرط . 

ومنها : إذا قال : هذه الدار لفلان بل لفلان أخر . فهي للاول لا 
للثاني ؛ لأن ذكر الثاني يعتبر رجوعا عن الاقرار وذلك لا يجوز . 


القاعدة السابيعة 
اول : لفظ لت القاعدة : 


الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من القضاء بالمال والحد 
جميعا 02 


الرجوع عن الشهادة - التناقض 

ثانيا : معنص هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة : من شهد يشهد » إذا أخبر . والشهادة بيان الحق سواء 
كان عليه أو على غيره » وهي خبر قاطع » يختص بمعنى يتضمن ضرر غير 
المخبر » ليخرج الإقرار ”" . 

فمفاد القاعدة : أن الشاهد أو الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم » 
أو أخبروا يخلاف ما أخبروا به أولا قبل القضاء بشهادتهم فانها تبطل » ولا 
يقبل القاضي أو الحاكم شهادتهم الثانية ؛ للتناقض مع شهادتهم الاولى ؛ 
أو لرجوعهم عنها وانكارهم اياها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهد شهود على انسان بالسرقة من شخص بعينه - زيد مثلا - 
وقبل القضاء رجعوا » وقالوا : بل سرق الدراهم بعينها من رجل آخر - 
بكر مثلا - لم يقم الحد على السارق ولم يضمن المال ؛ للتناقض في 
الشهادة قبل القضاء . 


'؟ المبسوط ج ة ص ١9١‏ 
("" الكليات ص77ه 


القاعدة الثامئة 


اول : لفظ 9رود القاعدة : 
الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم . ') 
الرجوع في غير مجلس الحكم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا رجع الشاهدان أو الشهود عن شهادتهم وكان ذلك في مجلس 
الحكم قبل القضاء يقبل رجوعهم ٠‏ وتبطل شهادتهم ولم يقض القاضي في 
القضية » ويطلب من المدعي شهودا آخرين . وأما إذا رجع الشهود بعد 
الحكم فهناك تفصيل فيما يحب عمله . مذكور في مظانه من كتب الفقه 
العامة . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد شاهدان على إنسان بسرقة » وذلك في مجلس الحكم عند 
القاضي وحكم القاضي بشهادتهم بالحد على السارقٌ وإرجاع المال 
المسروق لصاحبه » ثم أن الشاهدين لما خرجا من مجلس الحكم رجعا عن 
شهادتهما وقالا : إن فلاناً لم يسرق بل السارق غيره » لا يعتد برجوعهما 
هذا ولا يتغير الحكم المبني على شهادتهما في مجلس الحكم . 

ومنها : إذا ادعى أولياء المقتص منه على الشاهدين أنهما رجعا عن 
شهادتهما » وسألوا الحاكم أن يحلفهما على ذلك ؛ فليس عليهما يمين ؛ 
لأنهم لو أقاموا البينة عليهما بالرجوع لم تقبل فكيف يستحلفان عليه . 

ولأن الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم . 


3 المبسوط ج56 ص .١184‏ 


القاعدة التاسعة 


اول : لفظ ورود القاعدة : 
الرخصة في الإقدام على مالا يحل بسبب الإكراه لا تكون إلا عند تحقق خوف 
الهلاك "2. 
الرخصة - الاكراه 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرخصة : لغة من رخص الشيء أي سهل ولان » ومنه يد رخصة 
أي لينة ناعمة » وعود رخص » وقوام رخص : أي لين ناعم . 

ووتخض الستعن + إذا شهل:القراف 9 

وأما معناها شرعا : فهي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على 
الأعذار مع قيام الدليل الحرم توسعاً في الضيق "". 

فمفاد القاعدة : أن الإقدام على الأمر المحرم في حالة الإكراه 
والترخص في فعله لا يجوز إلا عند تحقق خوف البلاك بسبب الاكراه » 
وهو المسمى بالاكراه الملجئْ » كالتهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك 
عرض ممن يقدر على تنفيذ ما هلد به . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا هدد بالقتل على أن يأكل لحم ميتة أو يشرب خمراً حل له 


.١54875 شرحالسيرص‎ 9 
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مقدم على أكل الميتة أو شرب الخمر . 

وأما إذا هدد بالحبس أو الضرب إذا لم يتناول الميتة أو يشرب الخمر 
فلا يحل له ذلك . 

ومنها : إذا هدد بالقتل أو قطع عضو أو عذاب شديد إذا لم ينطق 
بكلمة الكفر » جاز له النطق بها مادام قلبه مطمئنا بالإيمان » ولو صبر 
حتى قتل كان مأجورا . 


القاعدة العاشرة 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الرخصة عند نحقق الضرورة 2. 


الرخصة - الضرورة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرخصة باعتبارها فعل الامر الحرم مع بقاء دليل التحريم لا يجوز 
الإقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة » والمراد بالضرورة هنا : الاضطرار 
بحيث ان المضطر إذا لم يقدم على فعل الرخصة هلك أو قارب على 
البلاك. 

وليس كل ضرورة توجب الاقدام على الرخصة أو تجيزه » وليس 
كل فعل محرم يجوز الاقدام عليه مع وجود الضرورة . 

فمن الافعال المحرمة ما لا يجوز الاقدام عليه بحال مهما كانت حالة 
الضرورة كقتل المسلم العصوم » أو الزنا من الرجل » أو ضرب الوالدين 


أو احدهما . 


ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا احس الانسان بالجوع ولم يجد إلا ميتة » فلا يمحل له الإقدام 
على الاكل منها إلا إذا يئس من الحصول على الطعام الطيب 3 وخشي 
على نفسه البلاك لو لم ياكل منها . 


99 المبسوط ج4؟ ص 76. 


القاعدة الحادية عشرة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة: 
الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه (". 


الرخصة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرخصة إنما شرعت لمعنى خاص وسبب تقل الحكم من كونه عزيمة 
إلى كونه رخصة ؛ للتخفيف على العباد وعدم المشقة عليهم . 

فاما إذا زال سبب الترخيص والذي لأجله شرعت الرخصة فقد 
زال موجب الترخيص وامتنعت الرخصة . 

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : 

« الضرورة تقدر بقدرها”" » كما ستأتي في قواعد حرف الضاد . 

وبمعنى القاعدة القائلة : (ما ثبت لعذر بطل بزواله) » كما ستاتي 
بقواعد حرف الميم ان شاء الله تعالى . 


ثالئا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القصر شرع في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى » فإذا لم يوجد 
السفر امتنع القصر . 

ومنها : التيمم شرع عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على 
استعماله مع وجوده » فإذا وجد الماء ووجدت القدرة على استعماله امتنع 


المغني ج 4 ص77 
2 قواعد الخادمي ص 77١‏ , المجلة وشروحها المادة 17 . المدخل الفقهي الفقرة 50١‏ غ 
المنثور ج ١‏ ص ةم 


التيمم . 
توجد المخمصة ولا يخشى البلاك لا يجوز أكل الميتة أو تناولها . 

ومنها : إذا لم توجد طبيبة جاز ان يعالح المرأة المسلمة الطبيب » 
ولكن إذا وجدت الطبيبة فلا يجوز ان يعالج المرأة المسلمة طبيب رجل 
وهكذا. 

ومنها . المرأة إذا فصدها أجنبي - عند فقد المرأة أو المحرم - لم يجن 
لبا ان تكشف جميع ساعدها » بل عليها ان تلف على يدها ثويا ولا 
تكشف إلا القدر الذي لا بد من كشفه للفصد » فلو زادت عصت الله 
تعالى . 


القاعدة الثانية عشرة 
او : لفظ ورود القاعدة : 
الرخص لا تناط بالشك ". 


الرخص- الشك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة توضح شيئا من مدلول سابقاتها ومفادها ان الإقدام 
على الرخص لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولبا . 
أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص . 


ثالثئا : من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الاقدام عليها . 

ومنها : إذا شك بأن المكره لا يستطيع ان يفعل ما هدد به فلا يجوز 
للمكره في هذه الحالة ان يقدم على فعل ا محرم المطلوب منه فعله . 

ومنها : إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل لأن المسح 
رخصة . 

ومنها : إذا شك في جواز القصر في الصلاة وجب عليه الوتمام . 


“2 اشباه ابن السبكي ج١‏ ص 1,١‏ » اشباه السيوطي ص ١5١‏ 


القاعدة الثالثهة عشرة 
اوزاً : لفظ ورود القاعدة : 


الرخص لا تناط بالمعاصي (". 
وفي لفظ ؛: لاتباح الرخص في سفر المعصية '" وتأتى في حرف -لا- ان شاء 
الله تعالى . ْ 
الرخص - المعصية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة ما وقع الخنلاف بين الفقهاء في مضمونها ؛ حيث إن 


الائمة مالك" والشافعي واحمد رحمهم الله جميعا يرون ان العاصي 0 ' 


يتفز لا تق التورحصن + ولبسس انه الإقداء علي الرخضي ؛ لأن 
الترخيص إنما شرع رحمة من الله بعباده ظ والعاصي لا يستحق ذلك بل هو 
مستحق للعقوية لا للرحمة . 

ولكن الحنفية يرون ان الله عز وجل حينما شرع الرخص لم يفرق 
بين المطيع والعاصي » بل شرعها شرعا عاما فقال سبحانه :« وَإِنْ كسم 
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْر أَوْ جَاءَ أَحَدَ مِنَكُمْ مِنْ الْعَائْطٍ أَؤ لامَسْتمْ النسّاءً فلم 
تجدُوا مَاءَ قنيَمّمُوا4 2 ولم يشترط سبحانه بالسفر ان لا يكون سفر 
معصية أو ان يكون سفر طاعة أو مباحا . 


2 اشباه ابن السبكي ج١‏ ص 1750 ء المنثور ج 7 ص 177 » اشباه السيوطي ص 158 . 
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0 سورة النساء الآية 57 2 والاية 1 من سورة المائدة . 


ثالئا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سافر انسان سفرا يريد به المعصية كالزنا أو قطع الطريق أو بيع 
الخمر أو المخدرات أو غير ذلك من المحرمات فليس له ان يقصر الصلاة أو 
يجمع أو يفطر في رمضان أو يمسح ثلاثا أو يتنفل على الدابة أو يترك الجمعة 
أو يأكل الميعة عقد مالك والشافعى واحمد رحمهها الله جميغنا ؛ لأن 
الرخص لا تناط بالمعاصي . واختلفوا في جواز التيمم عند فقده الماء 
وصححوا جوازه لحرمة الوقت مع لزوم إعادة الصلاة التي صلاها بذلك 
التيمم ؛ لتركه التوبة من عصيانه ('' . واما عند الحنفية فيجوز له ذلك . 

ومنها : إذا سكر بمحرم وطال زوال عقله لم تسقط عنه الصلاة بل 
عليه قضاء ما فاته جميعا من صلاته باتفاق . 


)222 .0 55 
المقنع مع الحاشية ج١‏ ص إلا 


القاعدة الرابعة عشرة 

اول : الفاظ ورود القاعدة : 

رد البدل عند تعذررد العين بمنزلة رد العين (". 

وفي لفظ :ره القيمة كرد العين "2. 

وفي لفظ : رهد القيمة عند تعذررد العين كرد العين (". 


رد البدل والقيمة 
ثانيا :. معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة معقولة المعنى والمدلول ؛ حيث إنه عند تعذر رد العين 
لصاحبها لبلاكها فإن بدلها - وهو إما القيمة وإما المشل - يقوم مقام رد 
العين في براءة الذمة واداء الواجب . 


ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استهلك إنسان طعام آخر وجب عليه رد بدله - مثله أو قيمته - 
ان لم يكن له مثل . 

وإذا رد المستهلك المثل أو القيمة فقد أدى الواجب وبرئت ذمته . 

ومنها : إذا غصب انسان حيوانا من آخر ثم هلك عنده وجب عليه 
رد بدله وهو قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه » فإذا أذّاها برئت ذمته ؛ لأن 
رد البدل بمنزلة رد العين فكأنه لما دفع القيمة أدّى العين ذاتها . 

ومنها : إذا غصب مسلم خمر ذمي وخللها يضمن قيمتها - لأن 


9 المبسوط ج١١‏ ص 47 
: اللصوط جه امن 121 
97 شرح السيرص ١77”‏ 


الخمر بالنسبة للذمي مال متقوم - والخل للمسلم . 

ومنها : إذا وادع المسلمون الكفار واخذوا منهم رجالا رهنا ء 
وأخذ الكفار من المسلمين رجالا رهنا » ثم غدر الكفار فقتلوا رهن 
ويضعون ثمنهم في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين . فإذا دفع 
المشركون دية قتلانا لا بأس ان يقبل الامام ذلك منهم . وسلم الديات إلى 
ورثة المقتولين 0 


١777 شرحالسيرص‎ 997 


القاعدة الخامسة عشرة 
اولاً : الفاظ ورود القاعدة : 


رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حبن رده 09"". 
وفى لفظ : رد العقود المفسوخة من أصلها أومن حين الفسخ " . 
وف لفظ : الفسخ بالعيب والخيارفانه يستند إلى مقارن للعقد . فهل هو رفع 
للعقد من أصله أو من حينه ؟”" فيه خلاف معروف . وتأتي في حرف الفاء ان شاء 
الله تعالى . 
وف لفظ : الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله 7). 
وفي لفظ : الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟ "2 
وفي لفظظ :هل الفسخ يرفع العقد من أصله أومن حينه 9 وتأتي في حرف الهاء 
ان شاء الله تعالى . 
رفع العقد بعد الفسخ . 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العقد قد تطرأ عليه أمور توجب فسخه وإبطاله . 

ومفاد هذه القاعدة : ان هذه العقود المفسوخة والتي يجب رفعها 
وإبطالها هل يعتبر بطلانها من وقت عقدها أو من الوقت الذي وجب فيه 


00 أيضاح المسالك القاعدة 47 . 
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فسخها؟ 


ولكن هل يترتب على ذلك ثمرة ؟ إذا قلنا الفسخ من أصله فزوائد 


ثالئا: من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع عبدا بيعا فاسدا ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري » فهل 
فطرته على البائع أو على المشتري ؟ ان قلنا ان العقد يرفع من أصله ففطرته 
على البائع » وان قلنا انه يرفع من حينه ففطرته على المشتري . 

ومنها : إذا فسخ البيع لإفلاس المشتري » فان العقد يرتفع من حينه 
قطعا والزوائد للمشتري . 

ومنها : إذا باع احد الشريكين نصيبه من الشركة بشرط الخيار » ثم 
باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات فهل للشريك الذي باع بشرط 
الخيار حق الشفعة ان فسخ العقد بالخيار ؟ فان قلنا ان خيار الشرط يرفع 
العقد من أصله فلا شفعة له وان قلنا يرفعه من حينه فله الشفعة ©. 


6 المجموع المذهب لوحة ١1اب‏ 


القاعدة السادسة عشرة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي 0". 
الرد بالعيب 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا رد المشتري السلعة لعيب اكتشفه فيها قبل قبضها من البائع - 
القاضي فلا يجوز للبائع ان يرفض رد السلعة بعد ذلك . 


ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى انسان سيارة من آخر وتم العقد لكن بعد تمام العقد وقبل 
تسلم السيارة من البائع اكتشف المشتري فيها عيبا يوجب الرد فردها على 
بائعها بذاك العيب » فينزل هذا الرد بمنزلة رد القاضي . 

ومنها : إذا اشترى رجل سيارة أو دارا وقبضها ثم باعها من غيره؛ 
وقبل ان يقبض الثاني السيارة أو الدار علم بعيب فيها - كان عند البائع 
الاول - فرد المشتري الثاني السيارة أو الدار على المشتري الأول بغير 
قضاءء وفي هذه الحال يجوز للمشتري الاول ان يرد السيارة أو الدار على 
البائع الاول بذلك العيب » لأن الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة 
الرد بقضاء القاضي » ويترتب على ذلك ان البائع الاول ليس له حق 
الامتناع عن الرد بحجة ان المشتري قد باع السيارة أو الدار لغيره . 


“"؟ الفرائد ص 54 عن الفتاوي الخانية فصل ما يرجع بنقصان العيب . 


القاعدة السابعة عشر 
اول : لفظ ورود القاعدة 
ردوا الجهالات إلى السنة (". 


حديث أو أثر رد الجهالات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذا اثر ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ « أمر 
عمر ان ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة » اخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى في كتاب خلق الافعال ©" . 

والمراد بالجهالات كل أمر خالف حكم الكتاب أو السنة » وفي فعله 
تعطيل لحكم الله ورسوله عله » فيجب رد كل حكم مخالف للكتاب والسنة 
اليهما . 
ثالئا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا لحق مرتد بدار الحرب وكان قد التزم قصاصا أو حد قذف قبل 
ارتداده ثم ارسل للمسلمين يريد ان يصاحهم على ان يؤمنوه على ما اصاب . 

فليس لأحد من المسلمين ان يؤمنه على ذلك 0 لأن القتصاص محض 

فان أمنه الامام على هذا فليس ينبغي ان يفي له به ؛ لأن اشتراط 
هذا جهل ؛ لأن فيه ترك ما هو من مظالم العباد » فينبغي له ان يقيم عليه 
ما لزمه إذا طلبه الخصم ‏ ولا يلتفت إلى هذا الشرط . 
فيجب رده إلى كتاب الله عز وجل والى سنة رسول الله عله . 


997 شرح السيرص6١١٠‏ 
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القاعدة الثامنة عشرة 
اول : لفظ ورود القاعدة : 
الرضا بسبب الاتلاف يمنع وجوب الضمان (" . 


ظ الرضا بسبب الاتلاف . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا ظهر الرضا بوجود سبب الاتلاف من يتضرر بالاتلاف فهذا 
الرضا بالسبب يمنع من المطالبة بالضمان والتعويض ؛ لأن في رضاه اسقاط 
حقه في التعويض » وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه . وأما عند صاحبيه 
فان كان الشريك - اي مسبب الضرر - موسرا فعليه الضمان » والا 
استسعى العبد في نصيب الشريك - إذا كان الاتلاف متعلقا بالعبد المشترك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا اشترى دابة بها مرض أو سيارة بها عيب - وهو يعلم ان هذا 
المرض يتلف الدابة أو ان هذا العيب قد يتلف السيارة - ثم تلفت الدابة أو 
السيارة » فليس للمشتري ان يطالب البائع بالتعويض ؛ لأنه أقدم على 
الشراء وهو يعلم بالسبب المؤدي للاتلاف والهلاك وراض به . 
ومنها : من اشترى قريبه الذي يعتق عليه شركة بينه وبين آخر » 
يعتق نصيبه ولا يضمن لشريكه نصيبه - سواء كان موسرا أم فقيرا - ولكن 
يسعى العبد للشريك في نصيبه » وليس للشريك مطالبة المعتق بالتعويض - 
عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه كان يعلم انه إذا اشتراه معه عتق عليه 
نصيبه من العبد . 
ومنها : إذا باع أمة مزوجة قبل الدخول سقط جميع المهر - ولا يطالب 
به الزوج- ؛ لأن الفرقة جاءت من قبل من له المهر وهو البائع » فبيعه لها قبل 
الدخول رضًا بسبب سقوط المهر فلا يستحق الضمان ولا التعويض . 


9 المبسوط ج لاص ١ل9.‏ 


القاعدة التاسعة عشرة 
اولاً : لفظ ورود القاعدة : 
الرضا بالشيء رضا بمايتولد منه , واعتراف بصحته " . 


الرضا بالشيء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولفا : 
مق رضي بالسوء أن التمل فيوزاض سا عا ولد مين ذلك 
الشيء ويترتب عليه . 
ثالثاً : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا رضي بإجراء عملية جراحية فهو راض ضمنا بنتائجها » فلو مات 
من جرائها - دون تقصير الطبيب المعالج - فلا حق لورثته في التعويض . 
ومنها : إذا قطعت يد سارق حدا ؛ ثم سرى أثر القطع فمات 
المقطوع . فلا ضمان على القاطع ؛ لأنه مأذون له فيه . 
ومنها : رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فازداد العيب » فلا خيار 
على الصحيح ؛ لأن رضاه به رضا بما يتولد منه . 
ومنها: إذا ادعت بعد الدخول - وهي معتبرة الإذن - أي إذا كانت 
ثيبا - أنها زوجت بغي رإذنها » لا يقبل قولها - لأنه نزّل الدخول منزلة 
الرضًا . 
وأبعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
ما كان مشروطا بسلامة العاقبة : كضرب المعلم للتلميذ » وضرب 
الزوج لزوجته » والولي لليتيم » وتعزير الحاكم » ونحو ذلك » فكل ذلك 
إذا تعدى فهو ضامن ؛ لأن كل هذه مشروط فيها السلامة وعدم الإفراط . 


5 اشباه ابن السبكي ج١‏ ص 195 »ء المنثور للزركشي ج ١‏ ص 17/5 » أشباه السيوطي 
ص .١5١‏ 


القاعدة العشرون 
أولا: لفظ ورود القاعدة : 
الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به . 


الرضا قبل العلم 
ثانياء. معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة معقولة المعنى ؛ لأن الرضا أمر قلبي ولا يمكن تحققه 
قبل العلم بالشيء المطلوب الرضا به ؛ ولان الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره- والرضا حكم. فبدون العلم لا يتصور وجود الرضاء ولا يعقل أن 
يرضى الانسان بشيء لا يعلمه. 


تثالئا: من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رضيت بالزوج قبل معرفته والعلم بخطبته لها » لا يعتبر رضاها 
هذا ء ولما الخيار بعد ذلك. 

متها إذا وكلة أن وروجها مر أقيفنها على مهن قل ستماة» زتها 
اياه وزاد عليه المهر فان شاء الزوج أجازه وان شاء رده» لأنه أتى بخلاف ما 
أمر بهء وان لم يعلم الزوج بالزيادة في المهر حتى دخل بها فهو بالخيار 
أيضا ؛ لأن دخوله بها باعتبار أن الوكيل قد امتثل أمره فلا يصير راضيا بما 
خالف فيه الوكيل » فان شاء اقام معها بالمهر المسمى» وان شاء فارقها » 
ولا الأقل من المسمى ومهر مثلها. 


99 المبسوط جه ص 1؟ 


القاعدة الحادية والعشرون 
أوزاً: لفظ ورود القاعدة : 


الرضا تقربر بحكم السبب”". 
الرضا - حكم السبب 
ثانيا: معننى هذه القاعدة ومدلولها : 


رضا الانسان بالشيء أو العمل يقوم به دليل على تقريره وتأكيده 
ورضاه بحكم سبب وجود ذلك الشيء وتحققه ؛ لأن كل أمر له سبب نشأ 
عنه حكمه )2 فالرضًا بالأمر رضا بسببه وحكمه وتقرير له. 


ثالئا:ء من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى ما لم يره؛ ثم رآه فرضي به. فرضاء هذا تقرير بحكم السبب 
الذي هو العقد ووجوب قبوله وعدم فسخه. 

ومنها: إذا تزوج امرأة دون نظر اليهاء ثم رآها ودخل بهاء فيكون 
دخوله بها رضا بحكم العقد الذي هو سبب النكاح. 


9 المبسوط ج56 ص86١‏ 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا: لفخال 69د القاعدة: 
الرضا في الانتهاء بمنزلة الرضافي الابتداء (". 


الرضافي الانتهاء 
ثانيا:. معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الاصل في المعاملات والعقود التراضي» ولا تنفذ المعاملة ولا يصح 
العقد بدون رضا من طرفيها. والاصل أن الرضا نما يكون في ابتداء العقدء 
ولكن ان عدم الرضًا في الابتداء بسبب من الاسباب : 
فمفاد القاعدة: انه إذا وجد في الانتهاء فالعقد صحيح والمعاملة 
نافذة ؛ لأن الرضا في الانتهاء كهو في الابتداء. 


ثالئا: من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زوجت المرأة بأقل من مهر مثلها - فلها حق الاعتراض 
والاختيار بين الرضا والرفض فيفسخ العقد» فان دخل بها الزوج برضاها 
فيكون ذلك رضا منها بالمهر المسمى انتهاء ولا خيار لبا بعده. 

ومنها: إذا اشترى انسان سلعة ثم ظهر بها عيب كان عند البائع 
ويسترد المشتري الثمن. 
بعد ذلك » كما إذا كانت السلعة سيارة أو دارا فأجرها بعد اكتشاف العيب 
فيعتبر تأجيره لها رضا بالعيب يمنع الرد ويسقط الخيار . فكأنه علم بالعيب 
عند العقد ورضي به. 


9" المبسوط ج7٠‏ ص5؟١‏ 


القاعدة الثالثة والعشرون 
اوزاً: لفظ ورود القاعدة : 
رفع الضررواجب .”' وهي بمعنى قاعدة الضرريزال' . 


رفع الضرر 
ثانياء معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة تتعلق بحكم الضرر بعد نزوله . 
فمفادها : أن إزالة الضرر ورفعه عن الفرد أو الجماعة بعد وقوعه 
ونزوله واجب شرعا - أي فرض- ولكن بقدر الامكان. 


ثالئا:. من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سلط إنسان ميزابه أو بالوعته على الطريق العام بحيث يضر 
بالمارين فإنه يؤمر برفعه وإزالته» أو إزالة ضرره. 

ومنها : ان المتلف يضمن عوض ما أتلف ؛ للضرر الذي أحدثه . 

ومنها: إذا كان نهر بين قوم فاصطلحوا على كريه- أي تنظيف 
باطنه من الرمال والحجارة والأتربة والاوساخ التي تعوق جريه- أو بوضع 
نمشاة عليه أوقنطرة على أن تكون النفقة عليهم بحصصهم فهذا جائز كله 
عليهم » وإذا لم يصطلحوا يجبروا عليه إذا كان في عدم ذلك ضرر عام . 

ٍ ومنها: إذا وضع شخص خشبة على جدار جاره أو صب فوقه 

جزءا من سقف بيته » وكان الجدار لا يحتمل ثقل السقف فوقه» ويخشى 
من سقوطه فيجبر الجار على إزالة ما وضعه ؛ لأن رفع الضرر واجب. 


9 المبسوط ج١٠‏ ص094١‏ 


القاعدة الرايعة والعشرون 
أواا: لفظ ورود القاعدة : 
الرفية تَلف, والحرية حياة 2" . 


الرقية- الحرية 

ثانيا:. معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرقيّة : أي العبودية . 

فمفاد القاعدة: أن من استرق فكأنه تلف » لأنه أصبح مملوكا لغيره 
يتصرف فيه كما يشاء » فهو شبيه بالدابة أو السلعة » فلا رأى له في نفسه 
ولا في غيره » ولا يملك بل هو مملوك» فبالرق تلفت أنسانيته» وأما الحرية 
فهي حياة » لأن بها يملك المرء نفسه بعد الرق » فكأنه حيبي بعد موت , 
واصبح مالكا بعد ان كان تملوكا » وَاضيح مريد! يعد ان كان لا آراذة له : 


ثالئا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 
الاسير الْمستَرَقُ تالف معنى ؛ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئاء فهو 
ملوك بعد ان كان مالكا . يتصرف به آسره كيفما يشاء ولا ارادة له . 
ومنها: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ثم جاءت بغير أمان كانت فيئا 
وقسم ميراثها بين ورثتها ؛ لانها صارت هالكة حكما حيث جعلت فيئا . 
هذا على القول بأن المرتدة لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام » 
وأما على القول بأنها تقتل كالرجل المرتد فبرجوعها تقتل وتكون ميتة فعلا 
لا حكما. 


“9 شرح السيرص975١‏ 


القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا: لفظ ورود القاعدة : 
الركن يتأدى بادنى مايتناوله الاسم, عن أبي حنيفة رحمه الله '" . 


الركن 
ثانيا:ء معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الركن في اللغة: هو الجانب الأقوى من الشيء 7". 

واصطلاحا : ركن الشيء مالا وجود لذلك الشيء إلا به » ويطلق 


على جزء الماهية-اي حقيقة الشيء- مثل قولنا : القيام ركن في الصلاة 7". 
فمفاد القاعدة : انه عند أبي حنيفة رحمه الله ان ركن الشيء وجزأه 


تبرأ ذمة المكلف بفعل أدنى ما يتناوله الاسم . أي أقل شيء . خلافا لصاحبيه 
وللآخرين من الائمة . 
ثالثا: من امثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

القيام ركن في الصلاة. فعند أبي حنيفة رحمه الله ان المصلي يعتبر 
قائما ومؤديا هذا الركن بمجرد استوائه قائما ولولم يطمئن في قيامه . 
وكذلك الركوع والسجود . وعنده أن من أتى في صلاته بقراءة أقصر آية 2 
عد ل :+ فَاقْرَءُوا مَا 
0 من الْقَرآن4 ”2 فمن تيسر عليه آية واحدة يكون ممتثلا للامر. 

١‏ داك عند أس ؤس عط رخاس لالد سهد قيطا 
لا يجزئ مالم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة على الاقل. 


© المبسوط ج١‏ ص"2؟١‏ 
7 مختار الصحاح مادة (ركن ) . 
© الكليات ص 48١‏ 


93 الآية ٠٠١‏ من سورة المزمل 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الركنية لا تثبت إلا بالنص . عند الحنفية ©. 


الركنية 

ثانيا:. معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند الحنفية : ان كون الشيء ركنا في امر ما لا يثبت إلا إذا ورد به 
نصء أي لا تثبت الركنية بالاجتهاد أو القياس أو خبر الواحد 

وأما الواجبات فتثبت يخبر الواحد ؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل 
ولا يوجب علم اليقين . والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين. 

وهذا بناء على مذهب الحنفية القائلين بالتفريق بين الفرض- الذي 
هو ركن- وبين الواجب.وهو غير الفرض. 
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

لم يوجب الحنفية الطهارةفي الموائمة لأن المأمور به بالنص انماهو 
الطواف الثابت بقوله تعالى : + وَلْيَطُوفوا بِالْبَبْت الْعَتِيق4 207 والطواف 
اسم للدوران بالبيت وذلك يتحقق من الحدث والطاهرء فلم تصر الطهارة 
ركنا ولكنها واجبة» والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج. 

ومنها: قراءة خصوص الفاتحة في الصلاة ليست ركنا ؛ بل الركن 
مطلق القراءة الثابت يقوله تعالى : ؤ فَافْرَُوا مَا تِيِسَّرَ مِن الْقَرَآن 224. 
وقراءة الفاتحة واجبة لشبوت الأخبار بها » فالخبر كما سبق يوجب العمل 
ولا يوجب علم اليقين. 


المبسوط جد 4 ص78 
7 الآية 14 من سورة الحج 
© الآية ٠١‏ من سورة المزمل 


القاعدة السابعة والعشرون 
اول!:لفظ ورود القاعدة : 
الرهن بالأمانات باطل " . 


الرهن بالأمانات 

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرهن في اللغة : ما يعطى توثيقا للدين . وهو معروف . 

والأمانات: الودائع جمع أمانة ؛ لأن صاحبها يأتمن المودّع عليها. 

ومفاد الصضاعدة: أن الأصل في الأمانات أنها غير مضمونة على 
الأمين إذا تلفت بغير قصد أو تقصير في الحفظ» ولذلك كان الرهن أو 
المطالبة به لتوثيق عقد الأمانة باطل لا يجوز ؛ لأن الامانات غير مضمونة 
بدون تفريط. 
ثالئا:ء من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اودع انسان آخر وديعة مالا أو غيره وطلب منه رهنا وثيقة 
بالأمانة» فلا يجوز ولا يحق للمودع صاحب الأمانة مطالبة المودع الأمين 
بالرهن ؛ لأن الأمين غير ضامن. 

ومنها: إذا تفارض رجلان وعقدا بينهما عقد قراض فليس 
لضاحين راس الال أ يطلب هن الفامل برهنا بر اسن مال القراضن . 

ومنها: العارية أيضا غير مضمونة فليس للمعير أن يطلب من 
المتتوين هنا والمعان: 


© ابن نجيم ص707 » الفرائد البهية ص ١70‏ 


القاعدة الثامئة والعشرون 
اولا:ء لفظ ورود القاعدة : 
الروايتان إذا تعارضتا تساقطتا, فالرجوع إلى دليل آخر”". 


أصولية فقهية - تعارض الروايتين 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


الروايتان أو الخبران إذا تعارضا -في نظر المجتهد- ولم يمكن العمل 
بكل منهما ولو من وجه» كما لم يمكن معرفة التاريخ ولم يمكن الترجيح 
بينهما بوجه من وجوه الترجيح» فيجب عدم العمل بهما -وهذا معنى 
تساقطهما - ؛ لأن العمل بكليهما مستحيل لتعارضهماء فوجب 
إسقاطهما والبحث عن دليل آخر للعمل بموجبه . 


ثالئا: من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ورد خبران أحدهما يحرم والاخر يحلء ولم يمكن الجمع أو 
الترجيح » أسقطا ويبحث المجتهد عن دليل آخر أو الرجوع إلى القواعد 
العامة في الشرع فما وافق القواعد العامة أخذ به» ومالا يوافق يتركه . 


9 قواعد الفقه ص87 عن شرح الوقاية 


القاعدة الاولى 
أولا: لفظ ورود القاعدة َ 
الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد 2؟ 


الزائل العائد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وجد وضع بحكم ثم علق استمرار هذا الحكم أو انتفاؤه بشرط 
أو صفة ثم تغير الوضع عما كان عليه » ثم عاد كما كان فهل يعتبر الامر 
أو الوضع الذي ارتفع ثم عاد كأنه ما ارتفع» أو كأنه ما رجع و لا عاد؟ 

لأننا إذا اعتبرناه كأنه لم يرتفع فان الحكم المبني أو المعلق على 
الشرط أو الصفة إذا وجد فهو واقع. أما إذا اعتبرنا كأنه لم يعد وان الذي 
وجد إنما هو آخر جديد فان الحكم لا يقع ولا يتحقق. خلاف 

وهناك مسائل : يعتبر الحكم فيها كالذي لم يعد قطعا . 

ومنها : يعتبر كالذي لم يزل قطعا . 

ومنها : ما فيه خلاف و الأصح انه كالذي لم يزل . 

ومنها : ما فيه خلاف والأصح انه كالذي لم يعد. 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مثال للأول: إذا زال الملك عن العبد قبل ليلة هلال شوال ثم تملكه 
بعد الغروب من ليلة هلال شوال فلا تجب عليه فطرته قطعا. 

ومثال للثاني : إذا اشترى معيبا ثم باعه ثم علم بالعيب . فلا أرش 


© المجموع المذهب لوحة ؟؟7أ » قواعد الحصني ج 7 ص 7١4‏ » اشباه ابن السبكي ج١‏ 
ص8١١‏ وص 37321» المتثور ج ١‏ ص17/8» أشباه السيوطي ص7١‏ » قواعد ابن 


له » فلو رد عليه بالعيب فله رده قطعا. 

ومثال الثالث: إذا جاوز الميقات غير حرم ثم عاد فالأصح انه إن 
عاد وقبل تلبسه بنسك سقط الدم . والا فلا. 

ومنها : إذا فارق عَرَفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما. فأما إذا عاد 
فكان بها عند الغروب فلا شئ عليه. 

ومثال الرابع : إذا جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه » فلو 
زالت الاسباب لم تعد ولايته في الأصح. 

قال الزركشىي: والضابط في هذه المسائل: أن ما كان المعلق فيه 
شرعيا إذا عاد فهو كالذي لم يزل . كامفلس إذا حجر عليه قبل اقباض 
الثمن وكان قد خرج المبيع عن الملكية ثم عاد. 

واما إن كان وضعيا أي - شرطا جعليا - فكالذي لم يعد. كما لو 
علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم تزوجها 2 فعادت - أي الصفة- لا يقع 
الطلاق في الأصح ؛ وان وجدت العو 7 . 


«'؟ المنشور ج ” ص87١‏ 


القاعدة الثانية: 

اولا : ألفاظ 64د القاعدة : 

زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجب(" . 

وفيٍ لفظ ؛ إذا أتى بالواجب وزاد عليه فهل يقع الكل واجبا أولا" ؛ 

وف لفظ :الواجب الذي لايتقدرهل يوصف كله بالوجوب”” . وتأتى في حرف 
الواو أن شاء الله » 


أصولية فقهية 2 الزيادة على الواجب. 


ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه مسالة اختلف فيها الأصوليون والفقهاء » وهي أن الواجب ما 
يلزم المكلف فعله » فإذا أتي به أثيب يهء وإذا لم يأت به أَيُم» والنفل 
بخلافه يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك . 

فهفاد القاعدة : أن المكلف إذا جاء بالواجب المطلوب وزاد عليه 
شيئا من جنسه فهل يعتبر كل ما أتى به واجبا؟ - هذا منطوق القاعدة 
الاولى عند الحنفية » وان ذكروا أمثلة وقع فيها الخلاف. 


99 أشباهابن نجيم ص 718 وعنه قواعد الفقه ص /١‏ 


69 أشباه ابن الوكيل ص ١40‏ القسم الثاني 

8 قواعد الحصني ج ” ص 707 » المنشور ج ٠‏ ص 277٠‏ أشباه السيوطي ص 077 . 
الابهاج ج١‏ ص١11‏ »ء التبصرة ص47 » الممستصفى ج١‏ ص 77 , المحصول ج١‏ ق7 
ص ,77٠‏ المجموع المذهب لوحة 88ب » ونهاية السول ج١‏ ص .٠١‏ التمهيد للاسنوي 
صام . 


ثالئا:ء من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا قرأ القرآن كله في الصلاة . وقع فرضا. 

ومنها : إذا أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا. عند الحنفية » 
وعند غيرهم خلاف. 

ومنها: إذا كرر الفسل في الوضوء هل يقع الكل فرضاء أو أن 
الاولى فرض والثانية والثالثة سنة ؟ 

ومنها: إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الابل- والواجب شاة - فهل 
يقع الكل فرضا أو خمسه فرضء والباقي سنة وتطوعا؟ خلاف. 

ومنها: إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة. فهل يجزئه عن نذره؟ 

ولعل الثمرة تكون في النية» إذا نوى الوجوب في الكل أو لا. 
والثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب» أو ثواب النفل فيما زاد؟ 

ومنها: إذا أدى الزكاة وزاد على الواجب - قبل الحول- ثم هلك 
النصاب قبل تمام الحول فهل يرجع بقدر الواجبء أو الكل؟ خلاف. 

ومنها: إذا كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه» 
هل يأثم على الجميع أو لا. خلاف. 


القاعدة الثالئثة 
أو|ا : لفظ ورود القاعدة: 
زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه (© 


زعم الزاعم 
ثانيا:. معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالزاعم في القاعدة : المدعي أمرأ ما . من زعم يزعم إذا كذب 
أو ادعى علما بشيء » وقد يستعمل بمعنى قال جردا عن الكذب؛» وقد 
يأتي بمعنى الظن الخطأ 9©. 
فمفاد القاعدة : أن قول القائل أو ادعائه علما بشيء ما فإذا جرى 
الحكم بخلافه لبيْنةٍ أقوى فهو ساقط الاعتبار . 


ثالئا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى إنسان أن رجلا أو شخصا فعل فعلا ماء ثم قامت البينة 
على خلاف ما ادعى» أسقطت دعواه . 

ومنها : إذا ادعى شخص أن له حقا عند شخص آخر فأقام الآخر 
البينة على أداء الحق » سقطت دعوى المدعي. 


قف 
المبسوط ج١7‏ ص١ ١١‏ 


الكليات ص 88: بتصرف . 


القاعدة الرايعة 
أول!: لفظ ورود القاعدة : 
الزعيم غارم'" . 


الزعيم 

ثانياء معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة جزء من حديث شريف ونصهه العارية مؤداة والمنحة 
مردودة والدين مقضي» والزعيم غارم » لفظ أبى داود في كتاب البيوع7©. 

وبعضه عند ابن ماجة”" . وقد رواه غيرهما أيضا. 

والمراد بالزعيم هنا - الحميل والكفيل والضمين- ومنه قوله تعالى 
في قصة يوسف عليه السلام : 9 وأنا به رَعِيم274 . والخارم: المؤدي لما 

فمفاد القاعدة: أن من تحمل شيئا عن غيره فيجب عليه أداؤه . 


ثالثا: من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل -المكفول- الدين في موعده» 
فيجب على الكفيل الأداء وقضاء الدين. 

ومنها: إذا تصالح اثنان على مال محددء وكفل بمال الصلح أجنبي 
عنهماء جازت الكفالة» ويدفع الاجنبي المال للمصالح. فإذاتبين أن المال 


9 المبسوط ج١7‏ ص144ء2 ج56 ص4١.‏ 


9 حديث رقم 70760 عن أبي امامة تفن . 


9 حديثرقم5100؟. 


6 الآية "لا من سورة يوسف . 


مستحق أو زيوف فير- جع المصالح على الأجنبي الذي دفع امال لا على 
صاحبه الذي ضائله لآن اأاجنبي قد التزم بالضمان » وبظهور الدراهم 
مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد. 

فعلى الأجنبي الوفاء» وإن أبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت 
الدعوى. 


القاعدة الخامسة 
أولا!: لفظ ورود القاعدة: 
زيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن (". 


زيادة الصفة 
ثانيا: معنى هذه القاعدة و مدلولها: 
الأشياء لبا صفات قد تتفق وقد تختلف » فإذا وجد شيئان من 
جنس واحد أحدهما زائد في صفته على الآخر : 
فمفاد القاعدة : أن هذه الزيادة في الصفة لا توجب زيادة في 
الثمن» وبخاصة في الأموال الربوية حيث أن جيدها ورديئها سواء. كما 
سيق ببالة: 


ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى دارا أو أرضًا على أنها ألف متربمائة ألف»: ثم ظهر أنها 
اكثر من ألف متر » فهي لازمة للمشتري » ولا تلزمه زيادة في الثغمن بزيادة 
المساحة ؛ لأنه إنما سمّى الثمن جملة بمقابلة الدار أو الارض ؛ والذرع فيها 
والمساحة صفة» فلا يزاد الثمن بزيادة الوصف. 

ومنها: إذا اشترى أرضا بمساحة معينة وفيها عدد من النخل - 
عشرون مثلا- بمبلغ محدود من المال» فزاد ثمن الارض أو النخل» فهي 
للمشتري بما سّمى ؛ لأن النخل صفة في الارض» وزيادة الصفة لا توجب 
زيادة الثمن. 


9 المبسوط ج١٠7‏ ص ١86‏ 


القاعدة السادسة: 


أولا: لفظ ورود القاعدة : 
الزيادة في الثمن والمبيع لا تثبت ملحقة بأصل العقد 7(". أصل عند زفر رحمه 
الله . 
الزيادة في الثمن 

ثانياء معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا تم البيع وانعقد العقد» ثم أراد أحد العاقدين أو كلاهما زيادة في الثمن 
أو المبيع » فعند زفر بن الهذيل رحمه الله لا تثبت هذه الزيادة ولا تلحق بأصل 
العقدء واما عند الائمة الثلاثة أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم | لله 
تعالى : فان هذه الزيادة بعد تمام العقد تثبت وتلحق بأصل العقد ؛ لأن تراضي 
العاقدين على الزيادة بعد العقد بمنزلة تراضيها عند العقد . 
ثالئا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا رهن ثوبا بعشرة دراهم » والشوب يساوي عشرة» فإذا زاد الراهن 
المرتهن ثوبا آخر ليكون مرهونا مع الاول بالعشرة - ففي القياس لا تصح هذه 
الزيادة- وهو قول زفر رحمه | لله لأنه لا بد من أن يجعل بعض الدين بمقابلة 
الزيادة ليكون مضمونا به وذلك متعذر هنا ؛ لأن الشوب الاول مقبوض مقابل 
العشرة » فالثوب الثاني لا يقابله شئ من الثمن» وعند العلماء الثلاثة تثبت 
الزيادة في الرهن وتصح. ويكون الثوبان رهنا بالعشرة فكأن كل واحد منهما 
رهن بخمسة. 

وأما لو زاد المرتهن الراهن في الدين كأن زاده عشرة أخرى ليكون الرهن 
بهما جميعاء» فهذه الزيادة لا تثيت تثبت في حكم الرهن عند أبي حنيفة ومحمد وزفر 
رحمهم | لله تعالى» وانما تثبت عند أبي يوسف رحمه | لله استحسانا. 


© المبسوط ج ”١‏ ص7؟ 


القاعدة السايعة 
أولا: لفظ ورود القاعدة : 
الزيادة في عبن الموهوب تمنع الواهب من الرجوع 7. 


الزيادة في الموهوب 

ثانيا: معنى هذا الضابط ومدلوله: 

الهبة أركانها واهب وموهوب له وشيء موهوب»ء وتتم بالقبض . 
فمفاد هذا الضابط : أن الموهوب إذا زاد أو نما عند الموهوب له امتنع رجوع 
الواهب فيه - على القول بجواز رجوع الواغب في هبته- ولان تلك الزيادة 
غيرت عين الموهوب فكأنه غيره. 

والحق أن هذا الحكم لا يختص بالببة فالبدية كذلك بل والمبيع إذا 
زاد زيادة في عينه تمنع رده على بائعه كنقصانه » واللقطة كذلك . 


ثالثا:ء من امئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وهب شخص لآخر دارا أو أرضا فبنى فيها أو زاد في الدار أو 
زرع في الارض » امتنع على الواهب الرجوع فيها. ‏ 

ومنها: إذا ألقى شخص ما أو سيب حيوانا في برية أو مضيعة 
وقال: من فأخذه فهو له . فأخذه إنسان وأخرجه من البرية أو المضيعة إلى 
العمار أو القرية- أو كان في دارالكفر فأخرجه إلى دار الإسلام - فليس 
لصاحبه الذي سيبه الرجوع فيه» لأنه كان مشرفا على البلاك والضياع وقد 
أحياه من أخذه بالإخراج منها. 


٠١48صريسلاحرش‎ 9 


القاعدة الثامئة 


أولا: لفظ ورود القاعدة: 
الزيادة المتولدة من عبن المفصوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون مضمونة . 
الزيادة المتوئدة 
ثانيا:. معنى هذا الضابط ومدلوله: 
هذا الضابط كسابقه يمكن أن يكون قاعدة إذا وسع شموله . 
فمفاده : أن من غصب شيئا فزاد عنده زيادة ثم تلفت هذه الزيادة 
بآفة سماوية بغير صنع أحد فلا تكون مضمونة على الغاصب كضمان 
أصلها » إذا رد الغاصب المغصوب أو حكم عليه بالضمان . ومفهوم هذا 
الضابط أن هذه الزيادة لو تلفت بفعل الغاصب أو غيره فعلى المتلف 
الضمان . 


ثالئا:. من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا غصب من آخر ناقة أو بقرة أو شاة فحملت عند الغاصب 
وولدت ثم مات ولدهاء حتف انفه بغير فعل أحدء فان الغاصب غير 
ضامن لهء وان كان ضامنا للأصل المخصوب . 

ومنها: إذا غصب أرضا أو نخلا فأثُرت ثم جاءت جائحة فأفسدت 
الثمر وهو على رؤوس النخل فالغاصب غير ضامن للثمرة أيضا. 


الفهارس العامة 


فهرس الايات الكريمة . 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس القواعد . 

فهرس المصطلحات . 
فهرس الأعلام . 

فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الفهارس 


الآبة اسم السورة رقم الصفحة 
ورقم الآية 
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا نوح : ٠‏ الى 
أصابعهم في آذانهم 
ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ١‏ يوس ف :الا 450/2158 
إلاما اضطررتم اليه الأتعام : ١19‏ و 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء : 7"؟ 6١‏ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة: ”5 م ١6١‏ 
م , ١٠١‏ 

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم الحج : 59 للد 
وليطوفوا بالبيت العتيق 
واذا حللتم فاصطادوا المائدة : " ١61‏ 
واشهدوا إذا تبايعتم البقرة : ١67 ١/45‏ 
أن شر الدواب عند الله الذين كفروا الانفال : 006 ١6‏ 
فهم لا يؤمنون 
فابعثوا حكما من أهله وحكمامن النساء : 0" ١/‏ 
أهلها 
ثم أتموا الصيام إلى الليل البقرة : ١41/‏ 1/1 
سلام هي حتى مطلع الفجر القدر : 0 1/0 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البقرة : ١81‏ 14 


الأبييض من الخيط الاسود من الفجر 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
الزانية والزاني فاجلدوا 

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما 
قبل من النعم 

وأحل الله البيع وحرم الريا 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء 

ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن 
لكم أم على الله تفترون 

أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لبم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 
حرمت عليكم الميتة 

يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا 

فاقروا ما تيسر من القرآن 

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

لا تكلف نفس إلا وسعها 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 


المائدة : .م" 
النور:؟ 


المائدة : 40 


١9 : النور‎ 


المزمل حي 


البقرة : 5/5 
البقرة : 51737 
الاسراء : 9؟ 
الفرقان : /ا51 
البقرة : ١57‏ 
الأنعام :م١١‏ 
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ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة التوبة : 571 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن الطلاق : 5 
حملهن 
ولا تقتلوا النفس التي حره الله إلا الاسراء : ”الا 
بالحق 
اتخذوا أحبارهم ورهبانكم أريابا من التوبة : 8١‏ 
دون الله 
وبعولتهن أحق بردهن البقرة : ١17/8‏ 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء النساء : "4 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء والمائدة : 1 
فتيمموا 


ا 
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ثانيا : فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 
العجماء جبَار 
إن على أهل الحوائط حفظها 
من وقف دابة قُِ سبيل .. 
من تطيب 
الحكلام في الصلاة 
نزع جبة المحرم 


لا تفعل , بع الجمع بالدراهم 

هذه مشية يبغضها الله ورسوله 
يمينك على مأ يصدقك به صاحبك 
اليمين على نية المسمتحلف 

ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين 

الحرام لا يحرم الخلال 

لايحرم الخلال الحرام 

لا يحرم الحرام الخلال 

الحرب خدعة 

من وقع في الشبهات وقع في الحرام 
إن دماءكم وأمو الكم وأعر اضكم 
كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره 
قصة غيلان بن سلمة الثقفى 
لاحسيوه يظيب ولا تهروا رأسيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 
النهي عن الجلالة 


صفحه ورورده 
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الجار أحق بصقبه 


نهى رسول الله ينه عن قفيز الطحان 

صلاته عليه السلام بأمامة يحملها 

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 

دع ما يريبك إلى ما لايريبك ؛ فان الصدق طمأنينه والكذب ريبة 
أحل لنا ميتتان ودمان 

هو الحل ميتته ( البحر) 

لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه . أثر أبي بكر عافن' 

حديث المصراة 

الطهور ماؤه الحل ميتته 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

الخراج بالضمان 

إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم 

فخذوا به ما استطعتم - واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
آية المنافق ثلاث 

خير الامور اوساطها » خير الأعمال أوسطها 

من أحيا أرضا ميتة فهي له 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به 
بأس » حديث عطية السعدي 

لا تأكل إنما سمّيت على كلبك ولم تسم على الآخر 
توكيل رسول الله يه في شراء شاة 

حديث العسيلة 

العارية مؤداة » والمنيحة مردودة » والدين مقضي » والزعيم غارم 
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فهرس القواعد 


قواعد حرف الجيم من ص ١-ص‏ 10 
القاعدة الأولى: الحباية تكون بسبب الحماية . ا ل 
القاعدة التانية : الجزء معتير بالكل . اا ا 
وفي لفظ : اعتبار الجزء بالكل : 0[ [ذ[ز[ز[ 1[ 1[ 0001 
القاعدة الثالئة : الجزاء إنما يحب بحسب المنناية ا ا 0 


القاعدة الرابعة : ححود أحد لمتعاقدين العتقد وعزم الآخر على عدم الخصومه فسخ . ١١‏ 


القاعدة الخامسة : ححود الخصم لايمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض . 000700 
القاعدة السادسة : الجد الصحيح كالاب . إلا في مسائل ما ال 6 
القاعدة السابعة : الجمادات طاهرة . إلا المستحيل إلى تعن أو إسكار . كح مو لو ا 117 
القاعدة الثامنة : الجمع بين الخلف والاصل لايكون . ممع اق لوو ل لام ل لاي ا و16 
القاعدة التاسعة : الجميع أو الجمع المضاف إلى الجماعة يتناول كل واحد منهم على انفراد. . ٠١‏ 
القاعدة العاشرة : حناية العجماء حبار . حديث 110138 00001 
القاعدة الحادية عشرة : حناية المرء على نفسه لا تعتبر حال 000 
القاعدة الثانية عشرة : حناية المملوك على المالك فيما يوحب المال هدر . 00000009 
القاعدة الثالئة عشرة : الجنايات سبب لإيجاب العقوبات ططق وار ط امور ال مود 116 
القاعدة الرابعة عشرة : الجنون إذا وحد مرة فهو لازم أبدا لاو فاط ما 5 


القاعدة الخامسة عشرة : الجهاد واحب على المسلمين. عن أبي حنيفة تتزفين؛ . واجب أي 


فرض 000000 
القاعدة السادسة عشرة : حهالة المستثى توحب جهالة المستئئ منه . مق ا ا 
وفي لفظ : إذا كان المستئئ مهولا فالمستئئ منه يصير مجحهولا أيضا . 00 


القاعدة السابعة عشرة : حهالة المعقود عليه تمنع حواز العقد ٠‏ ااا 


وفي لفظ : المحهول لا يحوز تمليكه بشيء من العقود قصدا 0 


وق لفظ : حهالة المعقود عليه تفسد العقد . ااا 
وف لفظ : جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد . ا[ 0100000 
القاعدة الثامنة عشرة : حهالة المقر تمنع صحة الاقرار . 00001 
ومقابلها : حهالة المقر له تمنع صحة الاقرار 0 0 0010101 
وفي لفظ : الإقرار للمجهول باطل . دبب1ددب001 1 0 
القاعدة التناسعة عشرة : الجهالة إنما توثر ف العقود اللازمة . ا 
القاعدة العشرون : الجهالة تسقط فيما كان تبعا. 000000000 
القاعدة الحادية والعشرون : الجهالة في ابتداء المعاملة مفسدة المعاملة . ا ا ا ا 
القاعدة الثانية والعشرون : الجهالة الي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد. 8 
وف لفظ : الجهالة في المعقود عليه إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمنع صحة العقد . 0 
القاعدة الثالئة والعشرون : الجهالة كما تمنع الدعوى والبينة تمنع اليمين أيضا . 11 
وفي لفظ الخانية : الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا لاو و ا 1 
القاعدة الرابعة والعشرون : الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا تمنع صحته . 1 
القاعدة الخامسة والعشرون : حهة الشيء كترلة حقيقته . 0 1 1000 
القاعدة السادسة والعشرون : الجهل بالأحكام الشرعية إنما يكون عذرا إذا لم يقع حاحة 

إليها . 0 ؤ[ؤ ز[ز[زؤز زؤزؤزؤ 011 


وفي لفظ : كل من حهل تحرمم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» إلا إذا كان مما يخفى .>4 
القاعدة السابعة والعشرون:الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذرء أو لا يكون عذرا 47 


وفي لفظ : الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها 10 
وف لفظ : الجهل الذي يعذر به صاحبه ء أولا يكون عذرا . 100 
وف لفظ : الجهل هل ينتهض عذرا ؟ 0000 ااا 


القاعدة الثامنة والعشرون : الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه [ز [ز[ [ز[ [ 1 


القاعدة التاسعة والعشرون: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة . 5[ 00 


وفى لفظ : الممائلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة. وس ا 
وف لفظ : الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التمائل فيه . 5535378 ا 


القاعدة : الثلاثون : الجهل والنسيان يعذر يهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات... ١ه‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون : حواب الامر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء . 6 


مكافهم . اا ا و ل ل 1 ل لاا لم0 لل الا جل طم عع علطت كله وج عا د11 1841ب لعا وا 88 
القاعدة الثالئة والثلاثون :الجوابر والزواحر والفرق بينهما . ولط عو اا 3 
القاعدة الرابعة والثلاثون: حواز الشرع ينافي الضمان 000 
وفي لفظ : الجواز الشرعي يناي الضمان . 1 |[ [ 1[ |[ 10001111 
القاعدة الخامسة والثلاثون: حواز ما لو لم يشرع لم يجر دليل على وحوبه . 000007100 
وفي لفظ : ما كان ممنوعا إذا حاز وحب ا 00 
وفي لفظ : الواحب لا يترك إلا لواحب 000000000098 0000200 
وفي لفظ : ما لابد منه لا يترك إلا بما لا بد منه ا الو ع 21 
القاعدة السادسة والثلاثون :الجودة في الأموال الربوية هدر . ا م 
وفي لفظ : اليد والرديء في الربوية سواء » والدراهم الزيوف كالحياد في بعض المسائل . .... 77 
وفي لفظ : الجيد و الرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في حواز البيع مع التمائل 
وتحرعه مع التفاضل . ما_211000د11د0000007010101212121 0 0 

فواعد حرف الحاء 

يمن ص 55 - ص 7051 
القاعدة الاولى : حاحة الناس أصل في شرع العقود . امسو اد ا مله الخ م شا 1 
القاعدة الثانية : الحاحة تترل مترلة الضرورة ١‏ عامة كانت أو خاصة ا اا 00 


وفي لفظ : الحاحة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة . 0 


وفي لفظ : الحاحة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس . 1 0 


وف لفظ : الحاحة العامة إذا وحدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاحة. رت ا 
وفي لفظ : الحاحة في حق الناس كافة تتزل منزلة الضرورة في حق الواحد ا لضطر . 5 


القاعدة الثالثة : الحادث بعد انعقاد السبب - أو قبل إتمامه - يجعل كالمو حود عند 


سابق 0 
وف لفظ : الحوادث يحال بحدوثها على أقرب الأوتات . مر 0 
وفي لفظ : الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات . اذ[ 0 


وف لفظ : إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات . وقد سبقت في قواعد حرف البمزة رقم 


2 وفمم م مممم مم وم ممم ممم ممم مهم ممم ممم مم ممم مم مهم مم ممم ممم ممم ممه مهمه ممم مم ممم ممم ممه مم ممم ةم م ا آلا 
وفي لفظ : يحال بالحادث على أقرب الأوقات 01 0 
القاعدة الخامسة : الحاكم إذا قضى ف امحتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن ييطل 

ذلك. 0000 ا 
وفي لفظ : الحكم ف المحتهدات نافذ بالاجماع 1ك 0ااا 00 
وفي لفظ : مى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه اوس لوو ا 
القاعدتان السادسة والسابعة : الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته . ز[ذ[ز [ز [ [ز 000037770 
وفي لفظ : من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع » فهل يسقط إذنه بالكلية أو 

يعتبر ويجيره الحاكم . ا از 70010001 0 00 
القاعدة الثامنة : حال تحقق الضرورة مستئئ من الحظر . من قول محمد بن الحسن رحمه الله ... /ا/ 
القاعدة التاسعة : الحال لا يتأحل - إلا في مدة الخيار . 1غ 
وف لفظ : الأحل لا يلحق ولا يسقط ا 


القاعدة العاشرة : حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء اذ[ ز[ز[ز[ [ [ز [ [ز ‏ 000 


القاعدة الحادية عشرة : الحالف إن كان ظلما فاليمين على نية من يستحلفه لا على نية 


الخالف. لحي مستا اما لوالو رق لود خسو ول م لواح و طحم اوشاع مان اماما عجقل وو 21717 
القاعدة الثانية عشرة : الحالف كل من توحهت عليه دعرى صحيحة . 00000 
القاعدة الثالئثة ععشرة : حجة الاقرار لا تعدو الممر 0 
القاعدة الرابعة عشرة : الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان . ا ع 7 
القاعدة النامسة عشرة : الحجر حائز على الحر المكلف . في مسائل . 0 
القاعدة السادسة عشرة : الحجر الخاص مع قيام الاذن العام باطل ذ[ز ز[ ز 0000000000 
القاعدة السابعة عشرة : الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط ١‏ 11[ 00 
القاعدة الثامنة عشرة : الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية . عند أبي يوسف رحمه الله. ام 
القاعدة التاسعة عشرة : الحدود تتداخل . احوست و او سام خط م ل أقة 
القاعدة العشرون : الحدود تسقط أو تدرأ بالشبهات . بخلاف الحقوق 00 
وفي لفظ : تسقط أو تندرئ بالشبهات . ااا 0 
وفي لفظ : الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات . ذا اال 00 


حرمة السيب. ا 01000000 
وفي لفظ : الحدود عقوبات . ااا تبب 010101‏ 0 ا ااا 
القاعدة الثانية والعشرون :الحر لا يدحل تحت اليد . والاستيلاء ا 
وفي لفظ : الحر لا يدخل في العقد . عن بادا معاد اما خوخ ا ا 
وف لفظ : الحر ليس .مال متقوم . 0000ب 00001 
وفي لفظ : الحر لا يضمن باليد . و ف ل ا 
وفي لفظ : الاصل في الناس الحرية . 111 1 11[ ا 00 
القاعدة الثالئة والعشرون : الحرام لا يحرم الحلال . الال اقل ون لحا مع ا ل 11 


القاعدة الرابعة والعشرون : الحرب خدعة . حديث ا 


القاعدة الخامسة والعشرون : الحرج مدفوع أو مرفوع 1 00000001 


وفي لفظ : الخنطاب بحسب الوسع 11111[ 1 1[ |[ 00 
وفي لفظ : التكليف بحسب الوسع . وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم ١79‏ 00100001 
القاعدة السادسة والعشرون : الحرمات تثبت بالشبهات ا 0 000ا0 0 
القاعدة السابعة والعشرون : حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال ا 1 
وفي لفظ : حرمة مال المسلم كحرمة نفسه 0 0 
وفي لفظ : حرمة المال كحرمة النفس. 1[ 1[ 1[ 0 
القاعدة الثامنة والعشرون : حرمة الملك باعتبار حرمة المانك . لام لا ل ا 11 
القاعدة التاسعة والعشرون : الخرمة تتعدى في الأموال مع العلم . 0000000 
القاعدة الثلاثون : الحرمة تنبيئ على الاحتياط . ا لطا و م امار ومنلا لاا ور 1 
وفي لفظ : الاحتياط في باب الحرمة واحب . لع اما ا و ع ا 
القاعدة الحادية والثلاثون : الحرمة لا تنبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل . ا كا 
لاستحالة احتماع الضدين في محل واحد . 0 00 
القاعدة الثانية والثلاثون : الحرية المتأكدة .عنعة المسلمين لا تنقض بالقهر . ل 
القاعدة الثالثة والثلاثون : الجريم له حكم ما هو حرم له . ا او 1 
القاعدة الرابعة والثلابون : حصول المقصود بالشيء ينهيه ويقرره ا 1 
القاعدة الخامسة والثلاثون : حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد العدل ا 1 
وفي لفظ : قول الواحد العدل مقبول فْ الديانات ابو الو ما الم ا 1 
القاعدة السادسة والثلاثون : حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءه ٠‏ 


القاعدة السابعة والثلاثون : الحق بعدما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق » صريحا أو 
دلالة. امعو ار خقعة لوه لكا المي ع 1 و10 له مال توعان له اللاو 16 
القاعدة الثامنة والثلاثون : الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه ينبت لكل واحد على الكمال ١١65.‏ 


القاعدة التاسعة والثئلائون : الحق الثابت بالاقرار لا يبطل باليمين . م 1 


القاعدة الاربعون : الحق الثابت ف محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته ا 11 
القاعدة الحادية والاربعون : الحق ف التبع إنما ينبت بثبوته في الاصل . 000000 
القاعدة الثانية والاربعون : الحق الضعيف لا يعدو محله . ا[ 001 
القاعدة الثالئة والاربعون : الحق لا يسقط بتقادم الزمان . 1[ اال 
القاعدة الرابعة والاربعون : الحق مي ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان . ع 1 
القاعدة الخامسة والاربعون : الحق التعلق بالعين أقرى من الحق المتعلق بالذمة . 1 
وفي لفظ : ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . اذ[ 1 1 001 
القاعدة السادسة والأربعون : الحق الواحد يحوز أن يثبت في محلين ا 
القاعدة السابعة والاربعون :الحق يتأكد ف الغنيمة بالاحراز . ا 1 
القاعدة الثامنة والاربعون : الحق يعمل عمل الحقيقة في إثيات الحرمة . 0 0 000000 
وفي لفظ : الحق لا يعارض الحقيقة . 000101-11 0 ااا 0 
القاعدة التاسعة والاربعون : الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على 

الصحيح منها دون الفاسد . 00000 0 0 000 
القاعدة الخمسون :حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد . اوشاع ةو ل 1 


القاعدة الحادية والنخمسون : حقوق العباد تتوحه على الصبيان - وامحانين- عند تقرر السيب 


كما تتوحه على البالغين . اس و ساعن لالع ل لمعف ل 4 4 حم فإم لاه 2 قر عه ءاه م عورا اواو و انلته 5 115 
القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون “حقرق العقد تتعلق بالعاقد 3 وكيلا كان 
أو مباشرا لنفسه 005 ا 010 


الحكم إليه . اأذعرهه :وطح فرط او لما كح متم ووم 8216 ا تتطم طم أو الله ل أو ل امه مه لط ع0 لظ يواه قله تاف طاو و رمات لوجت 11746 


وفي لفظ : عد الوكيل يقع للموكل . 1١‏ 


القاعدة الرابعة والخمسون : الحقوق المحردة لا يجوز الاعتياض عنها . ا ا 1617 


وفي لفظ : لا يستحق العرض عن الحق الذي ليس عتقوم ا 
القاعدة الخامسة والخمسون : الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير . ما ا الس 
القاعدة السادسة والخخمسون : حقيقة الامر للرحوب . بم و ا ا 
القاعدتان السابعة والخمسون والثامنة والخمسون : الحقيقة تترك بدلالة العادة . .... ١‏ 
وفي لفظ : الحقيقة تترك بدلالة الحال » وتترك بدلالة الاستعمال أو العادة. 0000 
وفي لفظ : العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط 00000 0 اا 
القاعدة التاسعة والخمسون : الحقيقة تنتفي بانتفاء حزئها . ممما تم 1ه 116 


القاعدة الستون : حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بما 

الاستدلال. ا مسد مو قاد لوطا ماق وما مامه ند م لاومو شح ع لسو 111 
وفي لفظ : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يتزل مترلة العموم في المقال ١٠.‏ 
القاعدة الحادية والستون : حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط با الاستدلال .. /اه١‏ 
وفي لفظ : وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال ./اه١‏ 


القاعدة الثانية والستون : حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بالا . 00 
القاعدة الثالئة والستون : حكم الاكثر حكم الكل . 10100000( 
وفي لفظ : الاكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل . و ا 
القاعدة الرابعة والستون :حكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عن المستأمن. .... ١557‏ 
القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون : حكم البدل حكم المبدل 00 
وفي لفظ : حكم العرض حكم المعوض . ااا 00 
وفي لفظ : حكم البدل حكم الاصل . 000000101012128 0 0 0 0 ا 00 
وفي لفظ : حكم البدل إنما يعتبر عند العجز عن الاصل . 000 
وفي لفظ : لا عبرة للبدل مع القدرة على الاصل . ا 


القاعدة السابعة والستون : حكم البدل يسقط اعتباره إذا قدر على الاصل . 1 


وفي لفظ : قيام الاصل يمنع ظهور حكم الخلف ا ١‏ 
وفي لفظ : القدرة على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل تسقط البدل 00 


القاعدة الثامنة والستون : حكم التبع حكم المتبوع . ع ل مو ا الف ااا 
وفي لفظ : حكم التبع حكم الاصل . ب 000000 0 0 1000 


وفي لفظ : الحكم الثابت للفرع يثبت في الاصل . ا ا ا 1 
القاعدة التاسعة والستون :حكم التطوع أخف من حكم الفريضة . 000001 
القاعدة السبعون : حكم الجمع يخالف حكم التفريق . فيجوز في الجمع ما لا يحوز فقي 

التفريق مادعا نا ليرا وم لبا لاا ل م أماه لمان لاج لات لل لأ لات اما اا ا ل ا 
القاعدة الحادية والسبعون :حكم الحواز متعلق بأداء الاركان . ا 
القاعدة الثانية والسبعون : حكم الحكم نافذ في المجتهدات كلها ء إلا في الحد والقصاص ١75.‏ 
القاعدة الثالئة والسبعون :حكم الخنطاب لا يثبت في حق المخاطب حى يبلغه ا 
وفي لفظ : حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به الاو ا 
وفي لفظ حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصا إذا كان ملزما 1 
وفي لفظ : الخطاب الملزم للغير لا ينبت حكمه ما لم يعلم به كخطاب الشارع 000 
القاعدة الرابعة والسبعون :حكم الخلافة باتحاد السبب 00ز [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 1 000 
القاعدة الخامسة والسبعون :حكم الذمي حكم المسلمين مام ا م 1 101/13 
القاعدة السادسة والسبعون : حكم سائر المائعات كلماء في الاصح ام ا ا 141 
القاعدة السابعة والسبعون :حكم السكران من حرم كالصاحي ام 1 


القاعدة الثامنة والسبعون : حكم الشيء قد يدور مع خصائصه . فإذا ثبت خصائصه ثبت 
حكمه والآ فلا . ااا 11 1 00 
القاعدة التاسعة والسبعون : حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به » بخلاف شرطه الذي يجب 
اقترانه به عاد ع كوا دقلا للك عاناقاه ا اك لالم ولاه 22 رو كاه ايا 10 0 


القاعدة الثمانون : حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان 0 0 0000000 


وفي لفظ : فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه . ا 


وفي لفظ : كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده ء وما لا فلا 0 
وفي لفظ : المقبرض في عقد فاسد كااقبوض ف العقد الصحيح فيما يرحع إلى الضمان وعدمه ١85‏ 
القاعدة الحادية والثمانون : حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه 0000000 
القاعدة الثانية والثمانون : حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ملعل ا 1 
وفي لفظ : حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله ادر و جو وف الاسام واس م ا 
القاعدة الثالثة والثمانون : حكم المعطرف حكم المعطوف عليه اماد رفم 111 
القاعدة الرابعة والثمانون : الحكم إذا انفرد استند إلى سببه 1 0000 
القاعدة الخامسة والثمانون : الحكم إذا ثبت بحملة يبقى ببقاء الواحد 001ل 
القاعدة السادسة والثمانون : الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالحا 0 0000011 ا 
وفي لفظ : الحكم يدور مع علته وحودا أو عدما ا ا ا 0 
وفي لفظ : الحكم ينتهي بانتهاء علته امايق بون اوس واو اسوك 1 
وفي لفظ : لا يبقى الحكم مع زوال سببه ا ا ا 0010 
وفي لفظ : الحكم ينتفي لانتفاء سببه 01 
القاعدة السابعة والثمانون : الحكم إذا علق باسم مشتق من معئئ فالمعيئ الذي اشتق منه 

الاسم هو العلة للحكم 1 00 
وفي لفظ : الحكم مى علق باسم مشتق فذلك المع هو الموحب للحكم ًٍ029بب 1 0010000 
وفي لفظ : الحكم إذا علق باسم مشتق فإنه يكون معللا بما يكون منه الاشتقاق الحو 
القاعدة الثامنة والثمانون : الحكم بعد وحود السبب يتوقف على وحود شرطه 1 
وفي لفظ : الحكم بعد وحود السبب لا يثبت قبل وحود الشرط ل 
القاعدة التاسعة و الثمانون : الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما يثبت عند ثبوت الوصفين 

جميعا. مط كمي عه ووه ورأة به ردب لقو ع ال 1م او اعد لوقلل رفول ا وا 11 10 
وفي لفظ : الحكم المعلق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين وجودا. ا 


وفي لفظ مقابل : الحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين. ا 


وف لفظ : الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وحودا » والحكم الثابت بعلة ذات 


وصفين يزول بزوال أحدهما . 00 0 0 1 0 1 1 1 ا 
القاعدة التسعون : الحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس ف معئ المنصوص 0 
القاعدة الحادية والتسعون : الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب 1 


القاعدة الثانية والتسعون والثالئة والتسعون : الحكم في -التبع لا يثبت ابتداء » بل بثبوته قي 
الأصل يظهر في التبع خب لوط عق معن ا لماك مكل طق لاي موه نط6 الو وم من او لو 3 


وفي لفظ : الحكم ف الفرع يثبت على الوحه الذي يثبت في الأصل 9ب 1100011 
القاعدة الرابعة والتسعون: الحكم كالقاضي ا 0 
القاعدة الخامسة والتسعون : الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع ا ا ار 
القاعدة السادسة والتسعون : الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب حديد ل 
القاعدة السابعة والتسعون : الحكم للخارج دون المحرج 0000 
القاعدة الثامنة والتسعون : الحكم للغالب . والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب 51 
وفي لفظ : الحكم يبى على الغالب دون النادر ال ام ل 1 
وفي لفظ : الحكم ينب على العام الغالب دون الشاذ النادر 1 1 1[ 1[ [ 1[ ا 
وفي لفظ : الحكم للغلبية » والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب 0 
وفي لفظ : الحكم يبئ على ما هو الغالب من المراد من الأمور ةءةز زد د52 0 
وفي لفظ : الحمل على الغالب والأغلب 0000101 ا ااا 
القاعدة التاسعة والتسعون : حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به » وقد سبقت تحت رقم 74 . 0000 
وفي لفظ : الحكم لا يسبق سببه . ولا أوانه 0 اا 
وفي لفظ : الحكم مى ظهر عقب سببه يحال عليه ك0 
وفي لفظ : الحكم ينبي على أصل السبب لا على الاحوال 201010011111 


وفي لفظ : الأصل أن الحكم م ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب . وقد سبقت في قواعد 


حرف البمزة تحت رقم 7177 . بت جنوي الحا ا الم الم اود ل د ل 


وف لفظ 


القاعدة 


وق لفظ 


: القضاء باعتبار السبيب. 00102029 ا اا 
الثالثة بعد المئة : الحكم يثبت بحسب الحاحة . 0 0 ا 
: الحكم مع الجاحة يخالف الحكم مع عدم الحاحة . وو 71 


القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة : الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه 
إلى كل علة . 01 


وف لفظ : 


: الحكم لا يثبت بدون سبب. 0 
: الحكم م ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب. 1 
: الحكم يثبت بحسب العلة . سواط طم مأل مممطسه مووطا م سوا ال ال 1 
: الحكم يضاف إلى السبب دون انحل . امع ا ا ا ا 0 
: الحكم يضاف إلى علته حقيقة والى الشرط مجحازا . 0 
: الحكم يضاف إلى الشرط مجحازا عند تعذر أضافته إلى السبب. و ا 
: يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك 1 
: إنما ينبت الحكم بثبوت السبب . وقد سبقت في قواعد حرف البمزة تحت رقم 437 .... ١17‏ 


إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب . و 


القاعدة السابعة بعد المئة : الحكم يبئ على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه . ... ١4‏ 


وف لفظ 


: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقرف على حقيقة حائز . وقد سبق في قواعد حرف 


الباء تحت رقم 05 : ا 011171318100000 0 0 


وف لفمظ 


: الحكم يبئى على الظاهر . ا[ اك 


وفي لفظ : الحكم ينبن على الظاهر ما لم يتبين خلافه . 0000008 0 اا 
وفي لفظ : الاصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه. وقد سبقت في قواعد 


حرف البمزة تحت رقم 57١‏ م ل ل ل ا للف ا 11 
وفي لفظ : الحكم بالظاهر واحب عند تعذر الوقوف على الحقيقة . 16 
وفي لفظ : عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر - مع عينه اس 


القاعدة الثامنة بعد المئة : الحكم يبئ على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد 


وف لفظ : العبرة في العقود للمعاني دون الالفاظ. اا ا 
وفي نفظ : إنما ينبن الحكم على ما هو المقصود . وقد سبقت في قواعد حرف البمزة تحت رقم 
>4١‏ حي اج ان نسو وف فق لوا فرعا سق ال روا ا بد سمطو ا 
القاعدة التاسعة بعد المئة : الحكم يضاف إلى امحل عند تعذر إضافته إلى السبب . ل 


القاعدة العاشرة بعد المائة :الحكمة تراعى في الجنس لا في الافراد . أي حكمة الحكم ... ١74‏ 


القاعدة الحادية عشرة بعد المائة : حل الوطء لا يكون إلا هملك اا ا 
وفي لفظ : قيام الملك في امخل شرط منصوص للحل ٠‏ 000 ااا 


القاعدة الثانية عشرة بعد المائة :الحل والحرمة إذا احتمعا في امحل يترحح حانب الحرمة ف 


الابتداء والانتهاء , 0000 100 
القاعدة الثالئة عشرة بعد المائة : الحل والحرمة مبيئ على الاحتياط . وم 1 
وف لفظ : الاحتياط في باب الحرمة واحب . ال ا ما ال ام 1 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة : الحل والحرمة من حق الشرع 51 
القاعدتان الخنامسة عشرة بعد المائة والسادسة عشرة بعد المائة :الاولى : الحلال بين 

والحرام بين وبينها أمور مشتبهات ا 1 [ذ1ز1ز1 1 1 1 1[ 0 
والثانية :" فدع ما يرييك إلى ما يريبك » فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" . ا 


القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المائة : الحلال ما لم يدل دليل على تحرعه. 4 4 ١‏ 
والحلال ما دل الدليل على حله . ل ا ا ةل ا ا 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة : الحلف على الشيء مشروط بإمكانه ل 
القاعدة العشرون بعد المائة : الحلف في طرف الثبوت على البت وف النفي على العلم . 14 
حلف على فعل غيره » فإن كان على إثبات حلف على البت أيضا » وإن كان على نفي فيحلف 


على نفي العلم اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1010011 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة : حمل أمور المسلمين على الصحة واحب . 6ك 
وفي لفظ : حمل فعل المسلم على الصحة والحل واحب ما أمكن . ل 1 
وف لفظ : فعل المسلم حمرل على ما يحل شرعا. ومو لولدم ممه اط م ا ات ا 563 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة : حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . 6 
القاعدة الثالئة والعشرون بعد المائة : حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه لون 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة : حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة حديدة أولى من 


حمله على التكرار. 0000010101171 0 
وفي لفظ : كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار والإعادة 8ه 
فواعد حرف الخاء 
هن ص 017؟ - ص 7٠١7‏ 
القاعدة الاولى : الخاص مبين فلا يلحقه البيان . 000 
القاعدة الثانية : خبر الآحاد إذا ورد مخالفا لنفس الاصول لم يقبل . ام ل 
القاعدة الثالئة : خبر العدل مقبول فيما يكون ملزما . الوط م او ا ا 
القاعدة الرابعة : خير الفاسق في باب الدين غير مقبول . ا 00 


القاعدة الخامسة : خير الني يله حجة يحب المصير إليه والعمل به » ولا يترك إلا لمعارض مثله 
أو أقرى منه . ومففممء ممم ممم يممثة م ممم ممم م ممم ممم ممم ثم م ممم ميم م ممم مم ءءء يمل تت رز ا ل 55؟ 


القواعد السادسة والسابعة والثامنة : حبر الواحد فيما يرحع إلى الدين حجة شرعا . .. ١١6‏ 


وفي لفظ : خبر الواحد حجة في أمر الدين . 0010101 0 ا ااا 0 


وفي لفظ : خبر الواحد في أمر الدين حجة يحب العمل بها إذا كان المخبر ثقة 00 
وفي لفظ : خبر الواحد في أمر الدين ملزم . 0 
خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا . الاج و ا 5 
وبر الدماعة حجة في الديانات والأحكام . 97بب 0000000 0 ااا 0 
القاعدتان التاسعة والعاشرة : خير الواحد لا ينفك عن الشبهة . 1 


وفي لفظ : خبر الواحد عند المسالمة حجة . وعند المنازعة لا يكون حجة لما فيه من الإلزام . ٠14...‏ 


القاعدة الحادية عشرة : خبر الواحد لا يوحب علم اليقين بل يوحب العمل ا 
وفي لفظ : حبر الواحد يوحب العمل ولا يوحب علم اليقين . اذ 1[ 1[ 000 
القاعدة الثانية عشرة : خبر الواحد - ولو عبدا أو صبيا - يقبل في المعاملات . 0000 
وف لفظ : خير الواحد في المعاملات يوحب العلم من حيث الظاهر . - أو هو حجة ل 
وفي لفظ : خير الواحد في المعاملات مقبول عدلا كان أو فاسقا . 00 
القاعدة الثالئة عشرة : الخراج بالضمان لاد لمجال لج نأو قاع ووه لوقه فو ال ولو 11/1 
القاعدة الرابعة عشرة : الخروج من الاباحة إلى التحريم » والخروج من التحريم إلى الاباحة . 10 
القاعدة الخامسة عشرة : الخروج من الخلاف مستحب . و وم لخ ل 137/3 
وفي لفظ : الخروج من الخلاف أولى وأفضل. 000013 0 0 ااا 00 
القاعدة السادسة عشرة : الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي حعله منكرا » وإذا 
سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله ناكلا " ا[ 0 اا 000 
القاعدة السابعة عشرة : الخصومة من المناقض غير مسموعة . ز ز ز 0 00000 
القاعدة الثامنة عشرة : الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر . 0 0 000 


القاعدة التاسعة عشرة : خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال . إذا لم يكن متعمدا . ... 58.5 
وفي لفظ : حطأ القاضي ف بيت المال . 00 0000 
القاعدة العشرون : الخطأ لا يستدام ولكن يرحع عنه :. 0000000 0 


وفي لفظ : الخطأ مرفوع . 000 0 0 


القاعدة الحادية والعشرون : الخطاب بحسب الوسع 1 0 00 
وفي لفظ : التكاليف بحسب الوسع ؛ وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم ١91‏ 1 
القاعدة الثانية والعشرون : الخطاب السابق كالمعاد فيما ب عليه الجواب . ا 
وفي لفظ : السوال معاد -أو كالمعاه - في الجواب 0000000005 0 000 
وفي لفظ : ما تقدم من الخنطاب يصير كالمعاد في الجواب المع خا ا الم ا 
القاعدة الثالئة والعشرون : الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه في حقه ما لم يعلم به 
كخطاب الشارع . اع اد ولا الا وان لم لق 114 ل وج نواه ولاه ماوت ا ا 9030 
وفي لفظ : حكم الخنطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصا إذا كان ملزما . .. ١95‏ 
وفي لفظ أخص : الوكيل هل ينعزل قبل علمه يموت الموكل أو عزله 1 
القاعدة الرابعة والعشرون : خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة .... ١965‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون : الخلف في الوعد حرام 1ذ[1[ز1 1[ ز[ 1 1[ ااا 
وفي لفظ : الوعد يحرم الخلف فيه ل 11 ا ا 
القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون : الخلف إنما يحب بالسبب الذي وحب به 
الأصل . 000000101 ا 
ومنها : حكم الخلافة باتحاد السبب . ا 
وفي لفظ : الخلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته . بب0000000 0 
وفي لفظ : الخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الأصل . 0000-7-5 0 
وف لفظ : الخلف لا يكون أقوى - أو فوق - الأصل . 7[ ز[ز[ [ز[ [ ز[ ز [ ز [ 0 0 
وفي لفظ : قيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف 00 
القاعدة التاسعة والعشرون : الخلوة الصحيحة بالزوحة كالدحول في الأحكام . 6 
القاعدة الثلائون : الخيار يشترط للفسخ لا للإحازة . ا 


القاعدة الحادية والثلاثون : خير الأمور أوساطها . حديث شريف ا 6 


قواعد حرف الدال 


من ص 5١56‏ - ص 7148 
القاعدة الاولى : الدائر بين الغالب والنادر » إضافته إلى الغالب أولى . ا 
وفي لفظ : النادر ملحق بالغالب في الشريعة . وس ال 
القاعدة الثانية : دار الإسلام دار أحكام 00000101 0 0 0 0 
القاعدة الثالئة : دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتئ عليه استحقاق الغنيمة ..... 5١١‏ 
القاعدة الرابعة :داعية الطبع تحزئ عن تكليف الشرع 1 0 اا 0 
وف لمظ : الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي 1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
القاعدة الخامسة : الدافع بغير حق ضامن كالقابض . ماح الو ع ا 511 
القاعدة السادسة : الدال على الأعم غير دال على الأخص . ااا 
القاعدة السابعة : درء المفاسد اولى من حلب المصالح - أو المنافع . امح لل لم 511 
القاعدة الثامنة : الدراهم لا تكون مضمونة إلا يمثلها . اوطو م لالطو ووس بل ع 


القاعدة التاسعة : الدراهم والدنائير حنسان صورة ولكنهما حنس واحد مععن ومقصودا ؛ لأن 


المي المطلوب هما الثمنية اموه وين ع 1 مطاف اودكأ تمان ةي ال 1 
القاعدة العاشرة : دع ما يريبك إلى ما لا يرييك . حديث شريف حا وا ا 201 
القاعدة الحادية ععشر : دعوة الكافر لا تعارض دعوة المسلم م تله الو ا ل اا 190101 
القاعدة الثانية عشرة : دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب . 1 0 
القاعدة الثالئة عشرة : الدعوى با مجهول فاسدة . م م و لو الم ا ا 1 


القاعدة الرابعة عشرة : الدعوى على الغائب مما هو سبب على الحاضر تسمع ويقضى بها .5517 


القاعدة الخامسة عشرة : الدعوى مع التناقض لا تصح ا ااا 
القاعدة السادسة عشرة : الدعوى هل تتبعض أو لا ؟ طما و فوح حو مو 10157 


القاعدة السابعة عشرة : دفع الدعرى صحيح . وكذا دفع الدفع ا ا 


وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح يعدها 0 0 ااا 


وكما يصح قبل الحكم يصح بعده . ا 0000 
وكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره . ااا ااا 
وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده . 1 ااا 
القاعدة الثامنة عشرة : دفع الضرر راحب بحسب الامكان . اموب مام 0 
وفي لفظ : الضرر يدفع بقدر الامكان. اا ا 0 
القاعدة التناسعة عشرة :دفع الضرر عن المسلمين واحب . ا 
القاعدة الءعشرون :دفع ما ليس بواحب عليه يسترد . 1110 لتر ع ب اع 
القاعدة الحادية والعشرون :الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقيا . ..... .+7 
القاعدة الثانية والعشرون :الدفع أسهل - اولى - أقوى من الرفع ا 
القاعدة الثالئة والعشرون: دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن امو 
وفي لفظ : الإذن العرئ في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي..... +4١‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون : دلالة الاذن تنعدم بصريح النهي 00 اا 
وفي لفظ : دلالة الحال والعرف يسقط اعتبارها إذا صرح بخلافها . 0 
وفي لفظ : الدلالة يسقط اعتبارها حين التصريح بخلافها . ب اا 0 
وفي لفظ : لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح با وسو ا لط ا ا م ا 1 


القاعدة الخامسة والعشرون : دلالة الحال في الكنايات جعلها صريحة وتقوم مقام اظهار النية . . © 
القاعدة السادسة والعشرون : دلالة المجموع على القطع - مع ظنية الاحاد - حائز 
بانضمام دليل عقلي . 000 ااا 
القاعدة السابعة والعشرون : الدلالة في بعض الأحكام كالصريح » خصوصا فيما بى على 
التوسع. اا 100[ [ز[ [ [ [ [ ا ا 


القاعدة الثامنة والععشرون : الدلالة في المقادير ال لا يسوغ الاحتهاد في اثبات أصلها م 
اتفقت في الأقل واضطربت ف الزيادة يوخذ بالاقل فيما وقع الشك في اثباته » وبالاكثر فيما وقع 


الشك ف إسقاطه . ارو ام 1 ال لوو و اك ا او قا الي 3548 
القاعدة التاسعة والعشرون : الدلالة الممكنة من القتل يمترلة مباشرة القتل من وحه ..... 861١‏ 
وفي لفظ : الدلالة على القتل يمترلة مباشرة القتل من وحه. 02 00 
القاعدة الثلائون : دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ . 6 
القاعدة الحادية والثلاثون : دليل الرضا كصريح الرضا - أو كصريحه ا 0 
وفي لفظ : دليل القبرل كصريح القبرل من سس او 
القأعدة الثانية والثلائون : دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 000 ا 
وفي لفظ : يقوم على ما يدل على الإذن مقامه. ا 6 
القاعدة الثالئة والثلاثون : دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ ف باب الأيمان . ام 
وفي لفظ : مبيٍ الإبمان على العرف. 000008 000000 
وفي لفظ : هل الإيمان مبنية على العرف. اا 0 
القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون : دليل العرف يقيد مطلق التوكيل . ١09‏ 
وفي لفظ : مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة. ز ز ز ز 1 ا 0 
القاعدة السادسة والثلاثون : دليل النفي كصريح النفي . 0 
القاعدة السابعة والثلاثون : الدليل الحكمي كالدليل المتيقن به مح لووط ال وام 71 
القاعدة الثامنة والثلائون : الدوام على الفعل مترلة الانشاء. الس الو ا ل 
وفي لفظ : الدوام على الشيء هل هو كابتدائه . 1 1 1 1 ز 1 0 
وفي لفظ : دوام المعلق عليه هل يترل مترلة ابتدائه ؟ ب101110 0 1 اا 


القاعدة التاسعة والثلاثون : الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد . ومنعة الدار 
دافعة في حق من يعتقد ومن لا يعتقد . 1ه ان مجه كه ون عق امك ولا يق انمه واوا له لد ل 310011 


القاعدة الاربعون : الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها 1[ ااا 


قواعد حرف الذال 


من ص 5/١‏ -١٠4م؟‏ 
القاعدة الاولى : ذكر بعض العام لا يخصصه سواء كان أمرا أم نيا أم خبرا . على الصحيح من 
أقرال العلماء فان حزء الشيء لا ينافيه . 00 ااا 
القاعدة الثانية : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . اا 
وفي لفظ : ذكر حزء ما لا يتجزأ كذكر كله [ز[[|ز[ز[ |[ [ [ ز[ ز ز ا 0 
وفي لفظ : ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزيء كذكر الكل ا 
وفي لفظ : ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله. 1 اا 
القاعدة الثالثة : الذكور البالغون أصول . ليسوا تبعا لآبائهم » بخلاف النساء م عام 
المَاعدة الرابعة : الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله . 1 1 ا 
وفي لفظ : الذمة المشغولة بيقين لا تيرأ بالشك . ااا 
وفي لفظ : ما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله. ااا 
المقاعدة الخامسة : الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بما في حق الشرع . الاسم 
القاعدة السادسة : ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد ال ا 


القاعدة السابعة : ذو العدد إذا قوبل بذي العدد ينقسم الآحاد على الآحاد » والفعل المضاف 


إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد . 6 0 
فواعد حرف الراء 
من ص ؟١8”‏ - ص 215 
القاعدة الاولى : رافع الاباحة محرم ز 1 ا ااا 
القاعدة الثانية : الرأي يسقط اعتباره إذا حاء الحكم بخلافه . 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1100010 
القاعدة الثالئة : الربا مببئي على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه . 3012031 ا 


القاعدة الرابعة : الربح لا يستحق إلا بعمل أو مال عط لقره قي اناك ماله هاه اماق مام ما ور 1 


القاعدة الخامسة : الرحوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في 


الشرع . 00000 ا 
القاعدة السادسة : الرحوع عن الإقرار باطل ع شم مقو ا ام 711 
وفي لفظ : إقرار الانسان في ملك نفسه ملزم . 00 
وفي لفظ : لا يقبل رحوع المقر عن اقراره » إلا فيما كان حدا لله يدرأ بالشبهات » ويحتاط 

لإإسقاطه الاسم 


جميعا ا ا 0000ااا 000 اا 
القاعدة الثامنة : الرحوع في غير بحلس الحكم لا يتعلق به حكم . ا 0 
القاعدة التاسعة : الرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه لا تكون إلا عند تحقق 

حوف الملاك . ااا اا ا اا ا 
القاعدة العاشرة : الرخصة عند تحقق الضرورة اح سرخلا لخ 
القاعدة الحادية عشرة : الرخصة لمعئ خاص لا تثبت مع عدمه. امو لوا 
القاعدة الثانية عشرة : الرخص لا تناط بالشك. 1 تاوف حدقا 4 نطوو نا 1 8013 4026 
القاعدة الثالئة عشرة : الرخعص لا تناط بالمعاصي لم د ع ل و 1 
وفي لفظ : لا تباح الرخص في سفر المعصية [ذ[ذ[1ذ1ذ1[1[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ ا 0 100 
القاعدة الرابعة عشرة : رد البدل عند تعذر رد العين يمترلة رد العين. 1 2100 
وفي لفظ : رد القيمة كرد العين . ال ا اس و 
وفي لفظ : رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين . 0 ا 


القاعدة الخامسة عشرة : رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده ؟. . 4٠5‏ 
وفي لفظ : رد العقود المفسوخة من أصلها أو من حين الفسخ 1 اا 0 
وفي لفظ : الفسخ بالعيب والخيار فانه يستند إلى مقارن للعقد » فهل هو رفع للعقد من أصله أو 


من حينه ؟ فيه حلاف معروف. 000131232121211 ا 


وفي لفظ : الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله . اويا اح و او عو 1 


وفي لفظ : الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟ م و لبه و اواو مادو 
وفي لفظ : هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ ال ا ا ا 6 


القاعدة السادسة عشرة : الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء يمتزلة الرد بقضاء القاضي . 4٠17‏ 


القاعدة السابعة عشر : ردوا الجهالات إلى السنة . 1000 10000 
القاعدة الثامنة عشرة : الرضا بسبب الاتلاف يمنع وحوب الضمان 5 1000000 
القاعدة التاسعة عشرة : الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه » واعتراف بصحته . 0 
القاعدة العشرون : الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به اللخ عن و او لماو وو وو ل 41111 
القاعدة الحادية والعشرون : الرضا تقرير بحكم السبب. ما م ل لاف م ل 1 411 
القاعدة الثانية والعشرون : الرضا في الانتهاء ممترلة الرضا في الابتداء. مع م لا م 43101 
القاعدة الثالئة والععشرون : رفع الضرر واحب. وهي يمعي قاعدة "الضرر يزال" . 00000 
القاعدة الرابعة والعشرون : الرقية تلف» والحرية حياة . 0 000 
القاعدة الخامسة والعشرون : الركن يتأدى بأدن ما يتناوله الاسم ع ا 211 
القاعدة السادسة والعشرون : الركنية لا تثبت إلا بالنص . عند الحنفية. 10000 
القاعدة السابعة والعشرون : الرهن بالأمانات باطل . افد اويا اماو و 5 
القاعدة الثامنة والعشرون : الروايتان إذا تعارضتا تساقطتاء فالرحوع إلى دليل آخر. .... 5١5‏ 

قواعد حرف الزاي 

من ص "3+ - ص +77١‏ 
القاعدة الاولى : الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ 1 2317 
القاعدة الثانية: زاد على الواحب كثله يقع الكل واحبا . 0 0 اك 
وفي لفظ : إذا أتى بالواحب وزاد عليه فهل يقع الكل واحبا أولا ؟ 1 


وفى لفظ : الواحب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوحوب 2 امم ناطفق اطق ال ا و 470015 


القاعدة الثالئة : زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا حرى الحكم بخلافه. 0 000 


القاعدة الرابعة : الزعيم غارم 1غ 
القاعدة الخنامسة : زيادة الصفة لا توحب زيادة الشمن. ااا 
القاعدة السادسة: الزيادة في الثمن والمبيع لا تابت ملحقة بأصل العقد. ام لوم 1 8116 
القاعدة السابعة : الزيادة ني عين الموهرب تمنع الواحب من الرحوع. ال 11 


القاعدة الثامنة : الزيادة المتولدة من عين المغصوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون 


حرف الهمزة 
الابتداء والبقاء 4 
اجتماع الحل والحرمة ١7‏ 
الأجل 7 
الاحتياط 78421١١6‏ ءام 
أحكام الاستثناء ١0‏ 
الأخص والأعم اولض 
أداء الأركان ١‏ 
الإذن العرفي 5١‏ 
إسقاط الحق ١‏ 
الإسقاط ١‏ 
الأصل 14 
إضافة الحكم للمحل  ١"‏ 
الإضافة الى أقرب وقتت "١‏ 
اعتبار الجزء 9 
الأعم والأخص ود 
الإفادة ظ"ظ»> 
الإقرار /ا4 
الإكراه 30> 
أمور المسلمين 53 
اتعقاد السبب 0/6 
انفراد الحكم يحل 


الأيمان 

حرف الباء 
البدل 
البقاء والابتداء 


بناء الحكم على القصد 


حرف التاء 
التبادر 
تبعيض الدعوى 
تداخل الحدود 
التصريح والدلالة 
لضو 
تعارض الروايتين 
تعدي الحكم 
التعليق بالشرط 
التكرار 
التكليف 
تمام السبب وأوّله 
التناقتض 
التهمة 
التوكيل المطلق 


١084 


الجهاد 

جهالة المستثنى 
جهالة المعقود عليه 
جهالة لمر والمقاله 
الجهالة 

الجهالة المستدركة 
الجهالة وتأثيرها 
الجهالة والمنازعة 


جهة الشيء 
الجهل بالأحكام 
الجهل بالشرط 
الجهل بالمماثلة 
الجهل والنسيان 
جواب الأمر 
جواب السؤال 
الجواب 

الجواز الممنوع 
الجواز الشرعي 
الجيد والرديء 


10 
55 علا 
:5 
ل [ه) 
امك 
0 


الحاجة ل 


الحادث 

الحا كم 

حال الضرورة 
نكال 

الحالف 


042 
ى, 
لاا 
8ى2, 
4 


الحدود /ا , 44 
الجر ل 
الجرام والجخلال 1 
الحرب ل 
الحرج /و١6١‏ 
الحرمات احليل 
حرمة الملك ١11‏ 


حرمة النفس والمال ل 
الحرمة الللحد كيرف ” اخرف 


الحرمة المتعدية ل 
الحرية 111١1‏ 
الحريم 14 
حصول المقصود ليل 
حق الله فيل 
حق الملك ١1‏ 
الحق ا ا 
الحق اذا لم يتجزاً ١‏ 
الحق الثايت ف ل 
الحق الضعيف 0 
الحق في التبع ١‏ 
الحق المتعلق م 
الحق الواحد شل 
الدقائق الخترعية فل 
حقوق العباد 1 ١15‏ 


حقوق العقد ١‏ 


الحقوق ١1‏ 
الحقوق المجردة / ١‏ 
حقيقة الأمر ١6١‏ 
الحقيقة 1“ال, و١‏ 
الحقيقة المنفية ١6‏ 
حكاية الحال 75 ,ع لاه١‏ 
حكم الأكثر ١‏ 
حكم الأمان كل 
حكم البدل والخلف ١)‏ 
حكم التبع ١1/‏ 
حكم الجمع والتفريق ١7١‏ 
حكم الحكم 11 
حكم الخارج 506 
حكم الخطاب 7 
حكم الخلافة 1 
حكم الذمي 74 
حكم السبب 7 
حكم السكران ديل 


حكم الشيء وشرطه 106 
حكم فعل النائب 184 
حكم المائعات 18١‏ 
حكم ما بعد الغاية 1/4 


حكم المعطوف عليه ١4١‏ 


لل ل 7 ال حرس 


,لكا١6‎ 2”5١6 1555 , 06 الحكم‎ 


الحكم /” 
الحكمة نايف 
الحكم الثابت بجملة ١‏ 
الحكم في الفرع الى 
الحكم في الجتهدات ف 

الحكم المطلق 231 
الحكم المعلق بالمشتق ١51/‏ 
الحكم المنتصوص 3 
الحكم والخصائص 10 
الجل اا ب يف خرف 
الحل والحرمة وليف كيف 
لذن 2 

حرف الخاء 
الخاص 20ظ»> 
خبر الآحاد 233 
خبر الجماعة 33”»> 
خبر العدل كل 
خبر الفاسق بح 
خبر النبي عله 523 
خبر الواحد 2,١5١‏ 558/550ء 
حمق رقى 


الخراج غ32 
الخروج من الحل إلى الحرمة ‏ 507 
الخروج من الخالاف 24 
الخصومة من المناقضص ١‏ ”587 


خطأ الحاكم 21 
الخطأ /ا1 
الخطأ في غير المعين يليك 
الخطاب 9 4" 
الخطاب الملزم 241 
خلط النفل بالغرض 14 
خلف الوعد 5 
الخلف 14 

الخلف والاصل 0" 
الخلوة الصحيحة قا 
الخيار ام 
خير الأمور ا 

حرف الدال 

دار الوسلام لان 
دار الحرب 6 
داعية الطبع ١‏ 
الدافع بغير حق يحض 
الدراهم يحض 


الدراهم والدنائير 14 


العوة فض 
دعوى السبب > 
الدعوى بالمجهول أطض 
الدعوى على الغائب / 7 
الدعوى المتناقضة اضر 
دفع الدعوى ضف 
دفع الضرر كنرف 
دفع ماليس بواجب ضف 
الدفع نخرضنا 
الدفع لغرض يلون 
دلالة الإذن 81 
دلالة الحالك "190١ 5560/2١67”‏ 
دلالة المجموع انا 
الدلالة على القتل 30١‏ 
الدلالة في الاحكام 5 
الدلالة في المقادير 3 
الدلالة والتصريح 7 
دليل التاريخ يدن 


دليل الحلال والحرام 5 
دليل الرضًا والقبول ”> 


دليل الشىء 05" 
دليل العرف كيد اناق 
دليل النفى لل 


الدليل الحكمى ينض 


الدوام على الفعل 
الدين دافع 
الديون 


حرف الذال 
ذكر بعض العام 
ذكر البعض 
الذكور البالغون 
الذمة خلف عن الاسلام 
الذمة المشغولة 
ذو لسن 
ذو العدد 
الا 
رافع الوباحة 
الربا 
الربح المسمتحق 
الرجوع عن الإقرار 
الرجوع عن الشهادة 
الرجوع في غير مجلس الحكم 
الرخص 
الرخصة 3960 . 0ؤلاء 
10 


رد البدل 
رد الجهاللات 


004 
0.06 


ا 


الرد بالعيب /ا* 
الرضًا :1 
الرصًا بالوتلاف 1 
الرضا بالشيء  4١١٠15١٠١‏ 
الرضا في الانتهاء 53 
رفع الضرر 1 
رفع العقد بعد الفسخ 16 
الرة كيف 
39 12 
الركن حل 
الركنية /1 
الرهن بالأمانات يلت 
الريب حص 


حرف الزاي 5-5 الزين 


الزائل العائد بح 
زعم الزاعم 571 
الزعيم /7: 
زيادة الصفة اود 


الزيادة على الواجب 474 
الزيادة في الثمن والمبيع 4٠‏ 
الزيادة ف الوهوين 5١‏ 
الزيادة المتولدة ضر 


الحروف الأخرى 
السبب 6ل 6١”ء "75١‏ 


امرض 

سكوت المدعى عليه ٠8م"‏ 
الشبهات ١‏ /ا04 

شرط الحل نوق 
الشرط لشف 
شرع العقود 55 

الشك ل 
الصبيان ١‏ 
الضولوة 1 
الضمان 337 
الظاهر احف 
العادة ١0+‏ 
العقد الفاسد كما 
العلة 06 7735" 
العلة ذات الوصفين ١‏ 
عود الحكم »> 
الحوسن لل 
الغالب لد لمق 

الغندمة 178 


المفاسد 


المنافع 

منعة الدار 
النادر 

الوازع الطبيعي 


الؤسيع 
وقائع الأعيان 


اليقين 
اليمين 


16* 
16 
وكل 


الت ا( 


51١ 
52014 
١ /ا6‎ 


يض 
اذذا 


فهرس الاعلام 


إبراهيم بن خالد بن ابي اليمان الكلبي ٠‏ أبوثور. .)١1(‏ 
أبو بكر الصديق تتنغن' خليفة رسول الله عله (66؟). 
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم . 

ابن حبان : محمد بن حبان . 

ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي . 
أبن اماق : محمد بن ابي المظفر . 
ابن عبأس : عبد الله بن عباس . 

ابن عمر : عبد الله بن عمر . 

ابن الغرس : محمد بن محمد . 

ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم . 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد . 

ابن ماجه : محمد بن يزيد . 

ابن مسعود : عبد الله بن مسعود . 

ابن ابي ليلى : محمد بن ابي ليلى . 
ابن نجيم : زين الدين بن ابراهيم . 
أبو ثور : ابراهيم بن خالد . 

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت . 

أبو داود : سليمان بن الاشعث . 

أب سعد : سعد بن مالك . 

أبو عبيد : القاسم بن سلام . 

أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر . 


أبويعلى : أحمد بن علي . 


أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم . 
احمد بن ادريس الصنهاجي - القراقي . ( 7١17‏ ) 


. 371.١17 


أحمد بن شعيب ‏ الامام النسائي . 1/5؟  71١‏ . 

أحمد بن عبد الحليم » تقي الدين ابن تيمية . 141 7140 . 

أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ » أبو يعلى 
الموصلى. /809. 2 1 ْ 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الامام :  143-178-51/14‏ 
الاك 55١50”‏ ا للا الا للم ولام 
ل ل / 

الازهري : محمد بن أحمد بن طلحة . 

اسماعيل بن يحيى : الامام المزني . 18 ) . 

البخاري : محمد بن اسماعيل . 

البيهقي : أحمد بن الحسين . 

الترمذي : محمد بن عيسى . 

أبو ثور : ابراهيم بن خالد . 

الثوري : سفيان بن سعيد . 

جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما : ٠١6‏ . 

الحاكم : محمد بن عبد الله . 1 

ابن حبان : محمد بن حبان . 

حسان بن ابي سنان البصري . ( 7817 ) . 

الحسن بن علي رضي الله عنهما . 7141 7٠١‏ . 

حكيم بن حزام رضي الله عنه . 747 . 


حمد بن محمد بن ابراهيم البستي ؛ أبو سليمان : الخطابي . 7١‏ . 
أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الامام . 

الخطابي : حمد بن محمد . 

الدارقطني : علي بن عمر . 

الدارمى : عبد الله بن عبد الرحمن . 

ألوداود :تسلمان بن الأكعت: 


الديلمي : شيرويه بن شهرزاد . 

الزبيدي : محمد بن محمد . 

الزركشي : محمد بن بهادر . 

زفر بن الحارث البذلي الامام : 15177 437037517 . 

زين الدين بن ابراهيم بن محمد الحنفي ابن نجيم . 17 . 

ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي . 

سحئون : عبد السلام بن سعيد الامام . 

سعد بن مالك بن سنان : أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . 17 . 
سليمان بن الاشعث السجستاني ‏ الامام أبو داود : 5175 17١‏ 


/1"ة. 


ابن السمعاني : محمد بن ابي المظفر . 

الشافعي : محمد بن ادريس . 

الشعبي : عامر بن شراحيل . 

شيرويه بن شهرزاد أبو شجاع الديلمي الهمذاني . 7٠7‏ . 
الطيالسي : هشام بن عبد الملك . 


عائشة بنت ابي بكر - ام المؤمنين رضي الله عنهما : 700-5١7‏ 
. 


عامر بن شراحيل الحميري الراوية ‏ الامام الشعبي . 774 . 
أبن عباس عد للدي عباس "رضي الله هما . 
عبد الرحمن بن صخر الدوسى : أبو هريرة تيتنثهنا . 77 ٠١80‏ : 


الفريرة ” 


عبد الله بن أحمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي . ابن قدامة . /ا”” . 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الحافظ ‏ الامام الدارمي . 


(60؟” ). 


عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما . ابن عمر . 
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عبد الله بن مسعود بن غافل المذلي تَتعَنثتن' : ابن مسعود . 7 . 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . الامام ابن السبكي . 71/9 . 
أو فين : القاسم بن سلام . 

عدي بن حاتم الطائي تهنا . 775 . 

عروة بن ابي اعد يعنذقنا . 757 . 

عطية بن عروة السعدي تعنثهنا . 73١‏ . 

علي بن ابي طالب امير المؤمنين يتنفنا . 7١57‏ . 

علي بن عمر البغدادي . الدارقطني الامام . 75 731/5 . 


علي بن محمد الربعي » أبو الحسن اللخمي المالكي . 7777 . 


عمر بن الخطاب العدوى امير المؤمنين اولقن ٠‏ 77/ , 


عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص .43 . 

عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي » القاضي عياض . ١7‏ 5. 

ابن الغرس : محمد بن محمد . 

غيلان بن سلمة الثقفي تلقن .161 . 

القاسم بن سلام البغدادي . الامام أبو عبيد . 15" . 

ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم . 

ابن قدامة : عبد الله بن أحمد . 

القرافي : أحمد بن ادريس . 

القرطبي : محمد بن أحمد . 

اللخمي : علي بن محمد الربعي . 

ابن ابي ليلى : محمد بن عبد الرحمن . 

مالك بن انس الاصبحي الامام : -١841-158-1١5-97-148‏ 
ل ل ل ل ل ا 
"م575 511 207. 

محمد بن أحمد بن ابي بكر الانصاري . الامام القرطبي : 7١720‏ ) . 

محمد بن أحمد بن طلحة البروي الشافعى » أبو منصور الازهري . 
دس" ْ 

محمد بن ادريس بن شافع المطلبي : الامام الشافعي : 77 57 50 
و ل ا شي ل ا ل اال ا لير 1 
ال ل ل ا ا ل ل ل ل 
لاا 2075-501. 


محمد بن حبان بن أحمد التميمي » أبو حاتم البستي » الامام ابن 
حبان . (7790). 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » الامام . 7060-1794-51١9‏ 
لدي را ا ل 8 

محمد بن عبد الرحمن »٠‏ ابن ابى ليلى القاضى 1751١5.‏ . 

محمد بن عبد الله بن حمدويه ‏ ابن البيع ‏ الحافظ الامام الحاكم . 
.30٠١) /(‏ 

محمد بن عيسى بن سورة الحافظ » الامام الترمذي . 371457- 7174 - 
ريت 0 

محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . ( 3١7‏ ) . 

محمد بن محمد بن محمد بن خليل » ابن الغرس الحنفي . ( 7١37‏ ) . 

محمد بن مسلم . الامام الزهري . ( 7١7‏ ) . 

محمد بن ابي المظفر منصور التميمي المروزي ٠‏ الامام ابن السمعاني . 
(481١ا).‏ 

محمد بن يحيى بن محمد المختار المالكي الولاتي . ( 7379 ) . 

ابن مسعود : عبد الله بن مسعود . ْ 

معاوية بن الحكم تيعَنتهنا . 0١‏ . 

محمد بن يزيد القزويني . الامام ابن ماجه . 717/5 13717 5 

ابن نجيم : زين الدين بن ابراهيم . 

النسائي : أحمد بن شعيب . 

النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنهما .5370 )3172 . 


النعمان بن ثابت بن زوطى الجعفي الامام أبو حنيفة : 5821لا 
ا ا ل ل ل ل يان 


ل ل ال ال ا 1 ل 
النووي : يحبى بن شرف . 
ابو هريرة : عبد الرحمن بن صخر . 
هشام بن عبد الملك الباهلي الحافظ . الامام الطيالسي . ( 33 ). 
ينحيى بن شرف بن مري 2 الامام النووي . ٠١6‏ . 
١55". ١529:‏ 15 ل 76 ”3 2 5١1-7355‏ 
#2 


يعلى بن اميه تتَنفين . 6١‏ . 
يوسف بن يعقوب ‏ الكريم بن الكريم عليهما السلام . 40 5 
أبو يوسف القاضى : يعقوب بن ابراهيم . 


5 - فهرس المصادر والمراجع 


يشتمل على . 

. اسم الكتاب كاملا‎ ١ 

"- اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته وتاريخ وفاته » اذا وجد. 

اسم المحقق اذا كان الكتاب محققا . 

5 المطبعة أو دار النشر وبلد الطبع ورقم الطبعة وتاريخها اذا توافرت 
كلها . وإلا يحسب الموجود منها . 


.١‏ الإبهاج شرح المنهاج الأصوني : تأليف الامام علي بن عبد الكافي 
السبكي المتوفى سنة 707 » وولده الامام عبد الوهاب بن علي 
المتوفي سنة ١/ا/ا‏ ه . 
طبع دار الكتب العلميه ‏ بيروت . الطبعة الاولى ١5١5‏ 19814 . 

؟. أخبار أصبهان : تأليف الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الاصبهانى المتوفي سنة 470 ه . نشره عبد الوهاب عبد الواحد 
5006 
الناشر : الدار العلمية دلبى ‏ البند الطبعة الثالثة ١406‏ 1948 . 

.0 اعداد المج للاستفادة من المنهج . في قواعد الفقه المالكي . 
تأليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي . مراجعة 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم الانصاري . 
منشورات ادارة احياء التراث الاسلامي بقطر 198111557 . 

6 الأعلام قاموس تراجم . تأليف خير الدين بن محمود بن محمد 
الزركلي الدمشقي المتوفى سنة 1747م . 
الطبعة السادسة . طبع دار العلم للملايين ‏ بيروت سنة ١984‏ . 


٠ 


الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية . 

تأليف الشيخ عبد البادي ضياء الدين بن ابراهيم بن محمد بن 
القاسم الأهدل . 

نشر مكتبة جدة الطبعة الاولى .1١985-1591/‏ 

الأم » طبعة جديدة . 

للامام محمد بن ادريس بن شافع المطلبي الشافعي رحمه الله 
المتوفى سنة 5 7١‏ ه تحقيق د/ أحمد بدر الدين حسون . 

طبع دار قتيبه ‏ بيروت الطبعة الاولى 1945-1515 . 

التلويح شرح التنقيح في الاصول » طبعة جديدة 

تأليف الامام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي 
المتوفى سنة 797 ه تحقيق الشيخ زكريا عميرات . 

طبع دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الاولى 194571١5١15‏ . 
التمهيد في تخريج الفروع على الاصول . 

تأليف الامام جمال الدين ابي محمد عبد الرحيم بن الحسن 
الاسنوي المتوفى سنة "/الاه » تحقيق د/ محمد حسن هيتو . 
طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الاولى .1١98٠ 21١15٠٠‏ 


تهذين اللقة 
تأليف ابي منصور محمد بن أحمد الازهري المتوفى سنة 1/٠‏ ه 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . 


طبع دار القومية العربية ‏ القاهرة الطبعة الاولى ١955 ١785‏ . 
شرح الولاتي لمنظومة أصول الامام مالك . مخطوط ‏ بدون تاريخ 
تأليف محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي المالكي المتوفى سنة 
3ه 
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العذب الفائض شرح عمدة الفارض : تأليف الشيخ ابراهيم بن 
عبد الله بن ابراهيم الفرضي . 

نشر دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ١91/5 ١7965‏ . 

غاية المنتهى مع شرحها مطالب أولي النهى . 

تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي المتوفى سنة 
٠‏ . والمطالب للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى 


سنة 1787 ه 
منشورات المكتب الإسلامى - دمشق . الطبعة الأولى 178٠‏ - 
ام 


الغياثي : غياث الأمم في التياث الظّلم . تأليف إمام الحرمين أبي 
المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى » المتوفي سنة 1ه . 
تقيق د/اتضطقى خلنى 4د فواد عن العم احفة + 

الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه ٠‏ دار الدعوة ‏ الاسكندرية . 
الفتاوى البندية في مذهب الحنفية . 

تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار التراث العربي 
بيروت الطبعة الثالثة مصورة سنة .١98٠2 ١5٠٠‏ 

فتح الغفار شرح المنار : تأليف زين الدين بن ابراهيم الشهير بابن 
نجيم الحنفي المتوفى سنة 91٠‏ ه ء مراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى - القاهرة الطبعة الاولى ١1766‏ 
5 م. 00001 

الفروع في الفقة الحنبلي : تأليف الشيخ شمس الدين المقدسي ابي 
عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 1/77 ه . مراجعة عبد الستار 
أحمد فراج . 

طبع عالم الكتب ‏ بيروت الطبعة الثالثة مصورة ١5٠7‏ . 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : تأليف محمد بن الحسن 
الحجوي الثعالبي الفاسى المتوفى سنة ١71/5‏ ه . 

علق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء. 

نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الطبعة الاولى ١795‏ . 

الفوائد الزينية في مذهب الحنفية : تأليف زين الدين بن ابراهيم 
الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 91١‏ ه تقديم أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان . 

طبع دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ السعودية » الطبعة الاولى 1١515‏ 
14 . 

كشف الخفاء ومزيل الالباس : تأليف الشيخ اسماعيل بن محمد 
العجلونى الجراحى المتوفى سنة ١١77‏ ه . 

ذا الحياء القراطقه العروي درل 

الطبعة الثالثة ‏ مصورة عن طبعة سنة 16١‏ ه . 

الكليات ‏ معجم في المصطلحات والفرق اللغوية : تأليف ابي 
البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكغوي المتوفى سنة ١١95‏ ه . 
قابله واعده للطبع د/ عدنان درويش » ومحمد المصري 

طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الثانية ١497 ١517‏ . 
معرفة السئن والاثار : تأليف الامام ابي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي المتوفى سنة /10 ه تحقيق د/ عبد المعطي امين قلعجي 
نشر : جامعة الدراسات الاسلامية ‏ كراتشي ‏ باكستان . 

ودار قتيبة ‏ دمشق ‏ ودار الوعي ‏ حلب . 

ودار الوفاء القاهرة ‏ والمنصورة الطبعة الاولى ١49941١21١51١١‏ . 
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المغني : تأليف ابي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلى المتوفى سنة 57١‏ ه . 

طبع مكتبة الرياض الحديثة الرياض : السعودية . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة : 
تأليف الامام شمس الدين ابى الخير نحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المتوفى سنة 4017 ه.. 

دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الاولى 1799 151/4 . 


الموطأ : للامام مالك بن انس تيعنثن؛ تقديم فاروق سعد 

منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت الطبعة الثانية ١4٠0١‏ 
١‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : تأليف ابي عبد الله بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سئة /1/4 ه . 

تحقيق على محمد البخاري . 

نشر دار المعرفة ‏ بيروت الطبعة الاولى 1951721785 . 

نهاية السول : للامام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الاسنوي المتوفى سنة 717 ه المطبوع مع شرح البدخشي المسمى 
مناهج العقول . 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الاولى ١985 ١5٠6‏ . 

نهاية امحتاج الى شرح المنهاج : تأليف شمس الدين محمد بن ابي 
العباس الرملى الشافعى المتوفى سنة 5 ٠٠١‏ ه 

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة /01 ١‏ 
08 . 

البداية مع شرحها فتح القدير : مؤلف الهداية شيخ الاسلام 
برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني المتوفى سنة 097 ه . 


ومؤلف فتح القدير الامام كمال الدين نحمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة ١اه.‏ 


طبع شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 
الطبعة الاولى 191/١ 1١189‏ م . 


قواعد حرف الحاء 
قواعد حرف الخاء 
قواعد حرف الدال 
قواعد حرف الذال 
قواعد حرف الراء 
قواعد حرف الزاي 
فهرس الآيات الكريعة 
فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس القواعد 

فهرس المصطلحات 
فهرس الاعلام 

فهرس المصادروالمراجع 
فهرس الفهارس 


السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين . 


0-0 فهرس الفهارس 


ويليه قواعد حروف 


إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين 


5015-55 
/لاه؟ - 5 
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وجمع وترتيب وَسَيان 


الشَيالتكورز 
#ترصرق 7 مسرالبورز 
أبو اجا ره بشت الغرّي 


الآسّتاذ الشارلك فى كليّة الشريكة وأصُوبٍ الدّيت 


بالمصهيم افرسمدة 


الأقرَتّم” 
حامس السَّدِسٌ ‏ السّا بع 
و 1 - 


7 - هو- 3 3- 0 
السَين لسن _الضّاروالضار_الطاووالطاء_العاكالفس 


كار ابن حزم 


أولا : حرف السيق 


عدد قواعد حرف السين 52١‏ ) ثنتان وثلاثون قاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لل<<تههمظم<يؤ ‏ ]“<<ت 1 ا 
القاعدة الأولى 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

السؤال معاد - أو كالمعاد - في الجواب (" . 
رفني لفظ : " الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال " '" . 
وف لفظ : " السؤال هل هو معاد في الجواب ؟ " " . 
ووالقظ + قنع القطالت يشير كامفاة ىالكتراتت* ارو اق 
حرف الميم إن شاء الله . 

السؤال والجواب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

السؤال في اللغة : فعال ف سال يأل »> نواطيو ةامتفلية عض الوا 

ومعنى السؤال : استدعاء معرفة » أو ما يؤدي إلى المعرفة 2 . 
وهو طلب الاستفهام والاستخبار . 

والجواب : مشتق من جاب الفلاة إذا قطعها . وسمي الجواب جواباً لأنه 
ينقطع به كلام الخصم » وهو يكون تارة ب " نعم ", وأجّل » وبلى » وتارة 
من" 


(' المنشور 7 © الكليات ص؟ . د ؛ أشباه السيوطي ص١4 ١‏ ؛ أشباه ابن بُحيم ص ١ 5١‏ آلا 
الميبسوط 6١/5‏ ء الوحيز ص؟5 . ط4 . 

(" القواعد والضوابط ص48 ١500١‏ عن الفتاوى الخانية 379/1١‏ . 

(» قواعد الخصئ ٠١1/8‏ . 

87 شرح السير ص ”4 5 المبسوط ا حدصة5١.‏ 


ل 50 
انجنيات ص كاحت 0 
93 35 


موسوعة القواعب الفقهية 


ع لبج 

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجرم به 7 . 

فمفاد القاعدة : أن الخطاب الوارد سؤالاً لسائل يستدعي وان دوعا 
الجواب غير مستقل بنفسه » بل يتبع السؤال ف عمومه وخصوصه » حتى كأن 
لوال لعاف فيا رتكا لسع اق كو بل قد لتو ون 0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

قوله يَندِ - وقد سل عن بيع الرطب بالتمر - فقال : " أينقص الرطب 
إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن " '" . 

أي لامجوز ببع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما أنقص الرطب عن انتمر 
عند حقافه ويبسه . 

ومنها : إذا قال له : تغد عندي . فقال : والله لا تغديت . فيحمل 
الحلف على الغداء المذكور قبلاً لا على كل غداء » فلو تغدى عند غيره أو في 
ييه لاقت الدلؤلة الغرف: 


وفتها: > إذا قل ال5تهر يعت ذارك #أفقال “تعن كان ذلك إقرار 


ببييع الدار كأنه قال : نعم بعت داري . 


يتقان أيضنا قواعك. حرفت الخاء رقم (717) . 


(') نفس المصدر » ص 7037 7 
("2 ينظر : التبصرة ص4 4 ١‏ العدة / 3د » البرهان و إحكام الأمدي 5557 1 نيسير 
التحرير 557/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص5١؟‏ وغيرها . 


” 5 5 5 ا 5 . 5 
(") الحديث : رواة اخمسة وصححه الترمدي 3 


موسوعة القواعد الفقهية 2 
القاعدة الشافية 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السؤال والخطاب يمضي على ماعَمّ وغَلّبء لا على ما شد نامر ". 
السؤال والخطاب 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إثما يحب حمله على الدلالات العرفية 
للناس بحسب استعمالاتهم الى تعم وتغلب عليهم » سواء كان هذا العرف 
شرعيا أم عاديا . فعبارات المخاطبين إثما تحمل على معانيها العرفية ف الغانب- 
لا على دقائق العربية . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من حلف لايصوم » فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على 
الناس » وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ولا يحمل 
على مطلق الإمساك . 
ومنها : من قال لامرأته : أنت طالق » يقع الطلاق المفرق بين الزوجين, 
ولا يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس » ولا يحمل على 
إطلاقها من قيد أو غيره » حتى لو ادعى ذلك فإنه لايعتبر ف القضاء ويدّين بينه 
الله تعالى . 


وينظر قواعد حرف افمزة تحت رقم 708 اص 41/7 . 


أصول الكرحي , وعنه قواعد الفقه ص84 . وينظر : الوحيز ص370 » ط 4 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الساقط لايعود " . 
وف لفظ : ” الساقط مُتلآش لا يُتصوّر عوده " " . 
وف لفظ : " الساقط من الحق يكون متلاشيا لايتصور عوده " " . 
وف لفظ : " الْمسْقَطُ يكون متلاشياً " © . وتأتي في قواعد حرف الميم 
إن شاء الله . 


وف لفظ : " المعدوم لايعود " ”' . وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء 


2 


الساقط - المعدوم 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
المراد بالساقط : هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحى الذي يسقطه 
صاحبه » ويبرىء منه غرعه . والمتلاشي هو المعدوم . 


('2 أشباه ابن ينيم ص 7١40717‏ » شرح الخاتمة ص5 4 » بحلة الأحكام ١‏ »ء المدحل الفقهي الفقرة 
> » الوجيز مع الشرح والبيان ص 8 القوائد الزينية الفائدة ل1١٠٠؟‏ ص ١58‏ . 

(' المبسوط 44/5١‏ » والقواعد والضوابط ص١١‏ عن افداية 5.09/1 518/5 50/86. 

.1١49/55 2٠١8/١5 المبسوط‎ "( 

.31١5421*/*. المبسوط‎ !( 

(” مجحلة الأحكام» المادة ١ه‏ . وينظر : الفتاوى الخانية */4 31 2 وجامع الفصولين الفصل 58 8/5 ١‏ 


والفوائد الزينية ص8 ١5‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية (") 

فمفاد القاعدة : أن من تنازل عن حق له على غيره » وأبرأه منه, 
وأسقطه عنه » أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك ؛ لأنه قد تلاشى » وما 
تلاشى وَعُدِم لايمكن عوده مرة ثانية ؛ لأنه يصبح معدوما لاسبيل إلى إعادته إلا 
بسبب جحديد يعيد مثله لا عينه . 

والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضا بالشرع . 
ما يجري فيه الإسقاط : 

يجري الإإسقاط 32 حقوق العباد احردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن 
الدعاوى 2 وإبراء الذمم . 
ما لا يجري فيه الإسقاط : 

لايخري الإسقاط في حقوق الله تعالى » والأعيان لا يجري فيها الإسقاط 
ولا يتصور . 
طرق الإسقاط : 

الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه » وإسقاط بالالتزام » أو 
بالإشارة والدلالة » وإسقاط الشرع . 
ثالئا : من أمثئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ع 

من باع بثمن حال فللبائع حبس المبيع حتى يستوف الثمن » ولكن إن 
سلمه شتري قبل قيض الثمن سقط حقه في الحبس » فليس له أن يسترده من 
المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن ؛ لأن الساقط لايعود . 

ومنها : إذا اشترى شيئا بشرط الخيار فباعه أو أجّره في مدة.الخيار سقط 


2 
خياره » ولامكحن عوده . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 

ونيا إكاوعي ري العا ميدن اهاري ب اع قد قد 
الرحوع في الهبة ؛ لأن حق الرحوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بانعتق . 

ومنها : حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود . وحق الغائم في الغنيمة 
قبل القسمة » وحق حبس الرهن ؛ وخيار الشرط » وحق القصاص يسقط 
بالعفو . 

ومنها : إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد 
كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد 
دلق 
رابعا : من المساكل المستثناة من هذه القاعدة . 

حق الاستحقاق ف الوقف لايبطل بالإبطال . 

ومنها : حق الرجحوع ف الهبة لايسقط بالإسقاط . 

ومنها : حق المطالبة بإزالة ما وضع تعدياً لايسقط بالإسقاط 9" . 


00 3 
أشباه ابن يم صة3 ١؟” ٠‏ 


('؟ الفوائد الزينية ص ١91-1١59‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
مح 5# 22ت 21 1129ششيييسلسؤسلىل2 00 221 
القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لايوجب الضمان له على المتلف '". 
من أصول أبي حنيفة رحمه الله . 
سبب الاتلااف 
سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 71١‏ . 
ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومجلولها . 
إذا أتلف شخص شيئاً مملوكا لشخخحص آخخر ثم باع هذا الشخص الشى- 
لقنو نإ شوره :على 'لللققيد :انه للقت يشعان ما أتلف ؛ لأن التلف 
حصل قبل أن يملك المشتري المبيع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 
إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره » ثم مات العبد 
بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض ؛ لأن التلف حصل قبل 
ملكه وف غير ضمانه . كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان ؛ لأن العبد 


مات في غير ملكه . 


بأسيين النظر هن .. 
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القاعدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب الباطل لايراحم السبب الصحيح لاني 
السبب الباطل والصحيح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الأحكام إها تسق على الأسبات'» ولكى يكون المكم صحيسا يح أن 
فمفاد القاعدة : أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح , والثاني باطل 
فإن السبب الباطل لاينظر إليه ولا يعتد به ببجانب الصحيح . إنما ينب الحكم 
على السبب الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا تويك إتسناق .هن ابه هرانا تو جنا سخص يدع أنه أقنوه: من امنا 
من امرأة زنا بها أبوه » فهذا لايعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت ؛ لأن الزنا 
سبب باطل لايستحق به المدعي نسباً ولا ميراثاً . 
ومنها : إذا باع شحخحص أرق دارا ساد قر كه تيا د رامت 
الشفعة بالشركة أو الجوار » ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضاً باعتبار أنه أخ 
للبائع أو قريب له » فلا يستحق هذا الشفعة ؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة 


والسبب الصحيح هو الشراكة أو الجوار لا القرابة . 


200 المبسوط 0 8 


القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه 
ور 
السبب التام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الأسباب الي تترتب عليها الأحكام نوعان : سبب تام يترتب عليه 
حكمه بشرط أن يأذن الشارع فيه . وسبب غير تام لايترتب عليه حكمه . 
فمفاد القاعدة : أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن 
يزتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه » وأما إذا وحد سبب تام ولكن لم 
يأذن به الشارع فلا يتزتب عليه حكمه . والسبب التام هو السبب المستوقٍ 
لأركانه وشروط صححته ونفاذه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
إذا عقد رحل عقد زواج غلى امرأة مستوفياً للشروط وبحب أن ياترتب 
عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يتزتب على هذا العقد 
من حقوق وواجبات . 
ولكن إذا وحد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواحها بنفسها بغير 
ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عمد باطل لايتزتب عليه حكمه ؛ لأنه عقد 


.50 4١ الفروقف‎ 0 
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ومنها : إذا عقد محَرمٌُ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن 
كان عقدا تاما لكنه لم يأذن به صاحب الشرع ؛ لأن امحرم لاينكح ولاينكح . 

ومنها : احجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولدء وهذا 
سبب فعلي يقتضي ١‏ تٍِ عند موت السيد ؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق 
عند موت السيد . وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام . 
والحجر إثما هو سبب قولي وهو ممنوع منه . وليس هناك داع يدعوه لإعتاق 
عبده أو أمته من جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور » بخلاف وطء 


الأمة ء فلو منعناه لرتما وقع ف الزنا . 


القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه 
اتفاقاً © . 
السبب السالم عن المعارض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالسبب علة الحكم » والمسبّب هو الحكم المتزتب على وجحود 
السبب » والسبب قد يرد سالماً عن المعارض » وقد يأتي مع وجود المعارض 
- والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه . والسبب قد يرد 
بالتخيير » وقد لايكون فيه تخيير . 
فمفاد القاعدة : أن وجود السبب غالياً عن الموانع ولم درا قله 
فإن مسيبه وهو الحكم يتزتب عليه ويوجد بوجوده إجماعا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
من دحل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلى حتى حاضت . 
فإنه يحب عليها قضاء هذه الصلاة ؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة 
وجد بعد ترتب الوحوب ف الذمة - فيجب عليها القضاء » وهذا عند الشافعي 


وأحمد وغيرهما”" . 


(''قواعد المقري » القاعدة ١57‏ 6أض 40606 . 
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لا بعينه فلايجب العضاء الا إدا فأت ججميع الوفت ونم تصلي ؛ لان المسقط نصلاة 
وحود العذر في أخر الوقت » ولا عبرة .ما وحد من الوقت ف أوله أو وسطه 
ومنها : من وحب عليه عتق رقبة فق الكفارة وعنده رقاب فله أن 
يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره » فإذا فعل ذلك ولْم يبق إلا رقبة 
واحدة فماتت أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام 


- وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة ”" . 
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القاعدة الثامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب الضعيف لايوجب حكما قوياً © . 
السبب الضعيف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
هذه القاعدة معقولة المعنى » من حيث إن السبب الناان يكو قرياة 
ونا انس كرون سعنا وا كان السك بقن السهوة نقرة سبي كر 
قوة الحكم » فإذا كان السبب قوياً في ثبوته ودلالته كان الحكم امب عليه قوياً 
كذلك . وأما إذا كان السبب ضعيفا في ثيوته ودلالته فإن الحكم المبيئ عليه 
يكون صغينا كدلك فاشك القري لايق ولا بقع عن سيب ضعيقن + لأن 
الحكم بحسب السبب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير 
إذن الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف ؛ لأن المشتري 
ف الاك لأرسدلاك عدن ملكا تار :أنه معر ف هلي الكارة الدرينا: 
وبالسبب الموقوف ثبت الملك الموقوف , فإن لم يكن في ثمن العبد وفاء ولم يجز 
الغرماء لم يتم البيع وبيع العبد في دين الغرماء . 
أما لو أعتقه المشتري بعد القبض فينفذ عتقه ؛ لأن السبب الضعيف 


ا لبسوط هه . 
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بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد . والبيع الموقوف أقوى من البيع الفاسد . 
ومنها : إذا باع الراهن المرهون فإن تصرف فيه المشتري قبل القبض 
لاينفذ تصرفه إلا بإذن المرتهن » فتصرف المشتري موقوف على إذن المرتهن 
لتعلق حقه بالمرهون . 
ولكن لو قبضه المشتري نفذ تصرفه » ولأنه قبل القبض التسليط غير تام 


موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ 
القاعدة التاسعة 
أولا : ألفاظ مرود القاعدة . 
السبب الظاهر متى أقيم مقام المعني الخفي تيسيراً سقط اعتبار الباطن:". 
وني لفظ : " السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه 
وجوداً وعدماً "5" . 
وني لفظ : " يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف "7" . 
وتأتي ف حرف الياء إن شاء الله . 
السبب الظاهر - المعنى الخفي 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
الأصل ف بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية 
الباطنة ؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك » وما لا يدرك لايبئ عليه حكم . 
مفاد هذه القاعدة : أن الحكم يدور مع سببه وعلته الفا 3 سيدا 
وعدماً » ولا ينظر إلى المعنى الخفي ولا يعتير تيسيراً على العباد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 
البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العمل - في التكليف والتحمل ؛ 
لأن العقل أمر حفي لا يدرك فأقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال 
الاق توك النظاب.واطياز كل المكلن وأفعاله شرا .تبسر الأمدن علنين 


(' المبسوط 7٠١/الا.‏ 
('؟ المبسوط 5520/8/54 . 
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الناس . فإذا وحد البلوغ مع اعتدال الحال وجد التكليف » وإذا انعدم انعدم 
التكليف . 

ومنها : إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد » وإذا انتفى الإيحاب 
والقبول انتفى العقد وعدم » حيث أقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا لأنه أمر 
قللى باطن . 

وععها © الولد لاسي لأبية عد وجوه الفتر اق 4 لآن الولك للترام 
لا للماء ولا للوطء ؛ لأنهما معنى خفي » والفراش سبب ظاهر لإثبات نسب 
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القاعدتان العاشرة والحادية عهرة 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
السبب لا يعمل إلا في محله " . 
وف لفظ : " السبب يوجب الحكم في بحله * 10 . 
وف لفظ : " السبب لاينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له " ”. 
وف لفظ : " السبب لايوجب الحكم إلا في محل قابل له " ". 
عمل السبب 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الراك دناسي هو ا نابلية للم تدان ادك عليه ايكون مكامييا 
قذاتة خاليا عن مانغ لمكم السبك.'فإذا كان كذلك وجمب المكم : 
فمفاد هذه القاعدة : أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لايظهر إلا ف 
محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه 
وظهور أثره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 
صيد الحرم لايملك بالاستيلاء ؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون امحل 


مباحا » وصيد الحرم غير مباح » فالاستيلاء صادف محلا معصوما غير موحب 


09 المبسوط لاه 
(' المبسوط 355/517 . 
(" المبسوط .11١5/9‏ 
7 المبسوط 90/55 . 
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ومنها : استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لايكون سبباً لملكهم 
إياها ؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي . 

ومنها : عبد قتل آخر خطأ » فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل 
بالجناية وإن شاء فداه بالأرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته . وعذر 

ومنها : أن القتل العمد العدوان لايوجب القصاص إلا في محل صالح له: 
وهو أهلية القاتل والمقتول . فإن كان القاتل أب والمقدول ابنأ سقط القصاص 
ووحدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول ؛ لأن الولد لايكون أملاً أن يجب له 
القتل على والده . 

ومنها : الصبي وابجنون إذا قتلا لايقتص منهما لانعدام أهليتهما . 


القامدة الثانية عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان ”". 

السبب - المباشرة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

السبب هنا ما يقابل المباشرة » والأصل أن الضمان إنما يكون على 
المباشر لا على السبب إلا إذا كان المياشر غير قابل للضمان أو كان بطريق 
التعدي وهو مدلول قاعدتنا هذه . 

ومفاد القاعدة : أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا 
كان هذا السيبب تعدياً : 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

حفر بثراً بطريق المسلمين بغير إذن من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة » أو 
لم يأخذ الاحتياطيات اللازمة المأمور بها » فسقط فيها إنسان أو دابة فالحافر 
ضامن لأنه متعدٍ » وإن لم يكن مباشراً ؛ لأن السقوط إنما كان بثقل الإنسان أو 
الدابة أو السيارة . 

ومنها : إذا تهايأ اثنان دارا - والمهايأة أن يتبادل الشريكان المنافع أو 
السكنى لكل منهما مدة محددة - فإذا بنى أحد الشريكين في الدار بناء أو احتفر 
برأ" » فهو ضامن لما يحدث من ضرر بسبب ذلك ؛ لأنه متعد في نصيب 
شريكه » ولأن هذا التصرف ليس من توابع السكنى بالمهايأة . 


| )0( 
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القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب متى كان مقيداً بوصف لايكون موجباً بدون ذلك الوصف”". 
السبب المقيد بوصف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المنين قد كول غلة ندكمة بنفسه دون أمن آخيز كاثلاقب الما اموت 
للضمان» واكأقاقد, يكرت الس ينيدا بق خاضة ونذى مورطواع هله القاعدة. 
فمفاد القاعدة : أن السبب إذا قيد بوصف فلا يبنى عليه الحكم بدون 
ذلك الوصف ؛ لأن الوصف كالشرط فيه . والسبب بدون شرطه لايوحب 
نشكه 1ن كذللك يدوك توف 
ثالثا :من أمثلة هذه القائدة ومسائلها . 
الأصل ف المبيع أن يكون مالا متقوما » فإذا ل لك كروما لالقرز بس 
كالخمر بالنسبة للمسلم ؛ لأنه غير متقوم » ولأنه غير طاهر » فلا يجوز بيعه . 
ومنها : إذا كان في يد الشريكين دار أو عبد أو أمة » وقال أحدهما: 
ليس هذا من تحارتنا . فالقول قوله ؛ لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار 
الأصل » والتصادق من الشريكين لم يحصل بصفة العموم » وإغما حصل خاصاً 
جمتاع التجارة » فما لم يثبت كونه من التجارة لايتحقق سبب الشركة بينهما . 
وفنها © المال.ستبت للتجارة + لكن إذا كان عبد الحد الشريكين دان از 


. 11١5/١8 المبسوط‎ !'( 
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أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالا - لكنها لاتصلح للتجارة - فلا 
تدخل ف مال الشركة ولا تقوم الشركة بها . 

ومنها : مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لاتب فيه الزكاة ؛ لأن المال 
الزكوي موصوف بكونه بلغ تصابا . 


ومنها : القتل بدوفن وصفه بكونه عمدا عدوانا - لايو جب القصاص 3 


2 
ع 


ن إيجاب القصاص ينب على قتلى موصوف بكونه عمدا عدوانا . 
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القامدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون 
الحكم مضافا إليه 9" . 
السبب الموجب بواسطة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
السبب قد يوحب حكمه مباشرة بدون واسطة كالقتل العمد العدوان 
موجب لحكمه وهو القصاص . وقد يكون بين السبب وحكمه واسطة وهر 
موضوع المقاعدة . 
فمفاد القاعدة : أن وجود الواسطة بين السبب وحكمه لايمنع من 
إسناد الحكم وبنائه على السبب كالمباشر » وعدم الاعتداد بالواسطة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إولخاض فليم تق ]عية عابس تسرف زلنه زكاة ماله حاز وتسقط بها 
النفقة . ْ 
ومنها : إذا اشتزى من يعتق عليه كأبيه أو ابنه . أو ذا رحم محرم منه 
فةا عفار ظها رج عق انيه اليه انوت مانا سيف إن عنذ 


القريب يثبت بالقرابة والملك جميعا خلافا للشافعي ورُفر رحمهما الله تعالى . 


('! المبسوط 4/97 . 
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القاعدة الخامسة عشرة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفّر حظه عليهما " . 

وف لفظ : " ها تردد بين أصلين ‏ يوفر حظه عليهما " 9 . وتأتي في 
حرف الميم إن شاء الله . 

المؤدد بين أصلين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالتزدد بين أصلين : أن يكون للشيء شبه بأصلين . 

فمفاد القاعدة : أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظا من 
كل منهما » إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

العبد متردد بين الإنسان وبين المال » فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم 
بالتكاليف الشرعية » ومن حيث كونه مالا يساع ويشترى ويوهب ويرهن ‏ 
ومن هنا قالوا : إن بدل العبد إذا كان يحب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهر 
فيه كالحر يجب فيه نتصف بدل نفسه . وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة 
والجمال كقطع الشعر والأذن » فالمملوك : لايلحق فيه بالحر » ولككن يلحق 
بالمال فيجب اننقصان . 


('' المبسوط 84/57 . وينظر: قواعد اخصئئ 7551/5 فما بعدهاء وقواعد العلائي لوحة دلأ 
فما بعدها. 


('" نفس المصدر 38/51 . 


القاعدة السادة عهّرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها " . 
الوساوس 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الوساوس جمع وسوسة وهي القول الخفي لقصد الإضلال » وهي 
حديث النفس والشيطان هما لانفع فيه ولا خير”" . 
ووسوسة الشيطان ما يلقيه ف نفس الإنسان من عدم صحة العمل أو 
شرن بس وما ليف ل الخال يطعن القن قرم و ضاف ابيا لد 
بالعبادة كالطهارة والصلاة . 
فمفاد القاعدة : أن على من ابتلي بالوسواس لكي يتخلص منه أن 
قط هده الوشارى لءافت نيام و لقدة على العسيافة الى سلاكة ننه 
والشيطان بأنها غير صحيحة . 
ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائها . 
إذا شك في بعض وضوئه إذا كان أول شك فعليه غسل الموضع الذي 
شك أن الماء نم يصله . أما إذا صار الشك له عادة ويعرض له كثيراً وبحب أن 
لا يلتفت إله ؛ لأنه لو الفنت إلبه واشتغل بهاذه الوساوس لم يتشرغ لأداء 
الصلاة » فكلما قام إليها يبتلى مثل هذا الشك . 


. 85/١ الميسوط‎ 7 


('' الكليات ص 817-384١‏ بتصرف 9 والنقاموس اخيط 2 مادة ( وس ( :5 


ومنها : إذا وسوس إليه الشيطان أن تكبيرة الإحرام لم تقارن النية . 
وكثر ذلك عليه » فعليه قطع هذه الوسوسة بعدم الالتفات إليها ء وإلا ما 
ضبخت له اضلاة »-وهذا ما يزيدة الشيطان , 

ومنها : إذا وسوس إليه الشيطان أن الئاس يريدون قتله وعليه أن يأخذ 
حذره منهم - وهو دائماً يشك ف كل من حوله . فعلى هذا أن يستعيذ بالله 
من شر الشيطان ووسوسته » ويعيد ثقته بنفسه وبالناس بعد حسن التوكل على 
الله » ويراجع نفسه ويسأها : لم يريد الناس قتله ؟ وهو لم يسئ إليهم » وليس 
بينه وبين أحد منهم ثأر» ولم يفعل ما يوجب قتله » وليس عنده ما يقتلونه 


لأحله » فبهذا وأمثاله يقطع هذه الوساوس ويتخلص من هذا المرض . 


عة القواعد الفقهية 
608 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السابعة عهرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
سنر العورة فرض ”" . 
سير العورة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العورة : هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان » وهي 
قسمان : ١‏ - عورة مغلظة وهي السوأتان » القبل والذّبْر . ١‏ - وعورة غير 
مغلظة وهى ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة . 
ومفاد القاعدة : أن سير العورة فرض ف الصلاة وخارجها » فلا تصح 
صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر » والمراد بها هنا العورة المغلظة 
والعفية أرط 
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ف# يَبَنِى- ءَادَمَ خحذوا زينتكم عند كل 


مُستحد 4# (") . والمراد بالزينة ستر العورة » وسترها واجب في كل حال من 


ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ل ا ل ا 


ساعته فتناول ثوبه ولبسه » فإنه عضي في صلاته ولا تبطل .» ل؟ ن مكث 


.191/١ (''المبسوط‎ 


(' الآية 5١‏ من سورة الأعراف . 


'' فتح القدير ١.‏ 


موسوعة القواعج الفقهية 

: :. ججج7ج27 << 70 هس 
ومنها : إذا انتكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيرا 

بطلت أيضا ؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة 


الطويلة ليس مبطل ف الصلاة . 


66 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة عهرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
سد الذرائع " . 
الذرائع 
ثانيا : معنى هذه القاعجدة ومدلولها . 
الذرائع : جمع ذريعة » والذريعة : الوسيلة إلى الشيء . 
ومعنى سد الذدرائع : حسم مادة وسائل الفساد دفعا له » ما باب ما فقي 
الجرام فهو حرام . 
فمفاد القاعدة : أن الفعل السالم من المفسدة - ف ظاهره - إذا كان 
وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد . 
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ف وَلِتسيُوا الذِينَيَدَعُونَ مِندون! لله 
و1 لله عَتَوَا بتِرعِلم 6 9 . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
استعمال الاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو 
بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع ف المحرم » فيكون حراما . 
ومنها : إذا أراد شخص أن يشري 508 وعلم البائع - أو غلب على 
ظنه - أن هذا ا شري يوي بشرائة البتلاج أن ينكل يها معصوما م كلا ججوزله 


أن يبيعه . 


(') الأشباه والنظائر لابن السبكي ١و1‏ . 


('؟ الآية م١٠‏ من سورة الأنعام . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : سب أصنام الكفار واهتهم أمامهم لايجوزء لأنهم قد يبون لله 
سبحانه وتعالى . 

ومنها : حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع م لقعل من يمر 
منهمء أو وضع السم في طعامهم وشرابهم . 

ومنها : بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآحرين لأنها وسيلة 
إلى الربا 27 . 


(''ينظر : أصول الإمام مالك مخطوط لوحة ١١‏ أ وقواعد المقري 5583 5//ا/47 » والفروق للقرافي 


؟/* الفرق 7ت . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية © . 
السراية 
ثانيا :معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
فعدى |السراية عالقة #سرى اللبل أى السوواق الدز 67 تقال "مسري 
الدم في العروق : جرى فيها . والمراد بالأمور : الأوصاف . والشرعية : أي 
الثابتة شرعاً . 
وأما معناها في الاصطلاح : ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في 
البعض . وحكم الاستناد حكم السراية . ومعنى الاستناد : أن ع الحكم ف 
الزمان المتأحر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم , وهو 
السمى:بالآثر الرسفين ."ويسم بالاتقطاف أيضا: 
ومفاد القاعدة : أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو 
اعتبار الحكم مستنداً - إثما يكون في الأمور الشرعية الي ثبتت أجكامها برعا 
ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 


إذا استدانت الأمة المأذونة ولا يما الواتن معنا و درعيكنا + أنه 


00 شرح الخاممة ص7" 5 


زحيف ع 1 - 5 
مختار الصحاح ماده سركي . 


موسوعة القواعد الفقهية +6 
للحطحق7ب7لل7ببلْلللللللللل77ا77 ات ٠:‏ أ 
فيسري إلى الولد . 

ومنها + إذا'ملك عترءا م غرسك فاعتقة وو كوستر + شري الع إل 
١ 8‏ 2 

ومنها : إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله ؛ لأنه لا يتجرأ . 
ومن أمثلة الاستناد : 

إذا نوى الصوم - ف النفل- وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية 
لا بالنية التحقيقية . 

ومنها : النصاب تحب فيه الزكاة عند تمام الحول . مستندا إلى وقكت 
وجوده (“2. 
رابعا : مما انسشتى من مساثئل هذه القاعدة . 

إذا أعتق أمة حاملا من غيره .. وكان موسرا - لا يعتق حملها ؛ لأن 
الحمل وإن كان ف بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه يلاف 


نعي الريك 3 


3 ل 3 
: ينظر : أشباه ابن بحيم ص4 5١5-851‏ . 


'"المنشور 7٠0/7‏ فما بعدها. 
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القاعدة العسشرون 
أولا : لفيظ 5-50 القاعودة . 
سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بسراية الفعل هنا : تحاوز الحد موضعه . 
وسراية الجرح : هي تحاوز العطب عما هو مقرر في الحد أو العقوبة إلى غيره . 
كمن اقتص منه بقطع إصبعه » فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن 
فمات المقطوع '" . 

فمفاد القاعدة : أن الفعل الجنائي إذا كان يستحق القصاص فسرى 
الجرح إلى العضو كله أو إلى الجسد كله ففيه القصاص . وأما إذا كان الفعل 
يستحق الأرش - أي التعويض المالي - فسرى فلا يستحق بسريانه غير الأرش ؛ 
لأن سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة . وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 


2 


1 ٠. 5 - 0 ساف بيار‎ ٠. 
إذا شج إنسأك موضحة عمذا فدذهب بصره . فعلد محمد با السب : ر حمه‎ 
00-8 00-7 4 0 ع ا‎ 


2 


الله يحب القصاص فيهما ؛ أن إذهاب البصر عَنمَنَنا يو جب القصاص فبالسراية 


كذلك. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه الأرش فيهما بناءً على هذا الأصل. 


موسوعة القواعج الفقهية 2 
- 2 تص7لسسبسٌْلللسلسلتْمح ل لس شل . ٠:‏ أت 
القاعدة الهادية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السفيه إذا لم ينه مأمور © . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

السفيه : هو إما من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا حكن 
إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه إلى التدبير . 

وإما هو ظاهر الجهل ؛ عديم العقل » خفيف اللب »؛ ضعيف الرأي » 
رديء الفهم مُستخف القدر » سريع الذنب » حقير النفس » مخدوع الشيطان» 
أسير الطغيان . دائم العصيان » ملازم الكفران » لا يبال .تا كان » وهو المقصود 
بالقاعدة لا الأول . 

فمفاد القاعدة : أن هذا السفيه الموذي بلسانه ويده إذا لم ينهه وليه أو 
كبير قومه - عن سفهه وفساده مع علمه بذلك » فيكون هذا السفيه مأموراً 
بالسفاهة من قومه لإيذاء الآخرين . كالمنافقين . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا عرف عن إنسان سفه وتسلط على إيذاء الآخرين » وشكي إلى كبار 
قومه وأوليائه ليردعوه ويأخذوا على يده فلم يفعلوا . فيفهم من سكوتهم عن 


ردعه أنه مأمور من قَبَلهِم بفعل ما يفعل . 


9 شرح السير » ص١١ه‏ . 
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ومنها : لو أن رهطا من المسلمين كانوا أسرى في أيدي الكفار فخلوا 
سبيلهم وآمنوهم » ثم إن من أهل الحرب - غير من أخخلوا سبيل الأسرى - 
علموا أن هؤلاء كانوا أسرى فأخذوهم ثم هرب الأسرى منهم حل لهم قتالهم 
وأخذ أمواهم . 
وكذلك لو فعل ذلك بهم رحل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يعنعه من ذلك. 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثانية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

سقوط العوض عند وجود المسقط لايكون دليلاً على أنه لم 
يكن واجبا بالعقد " . 

سقوط العوض . 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا سقط العوض أو البدل بسبب يوحب سقوطه » فلا يكون ذلك 
الإسقاط دليلاً على أن هذا العرض م يكين واعننا قبل سقوقله #اولافه توم 
كوو السنظى 01 الريك أن التيشاظ ودر هل عو ها اقل 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا:طلق زواجته قبل الدحول وقد قرض :لما مهرا -«فالأصل أن يسقظ 
المهر كله ؛ لأن الطلاق رفع للعقد من أصله - والمهر واحب بالعقد - فإسقاطه 
بالظلاق قبل الدخعول لايدل على آله ل يكن راجيا و بوأناا قوط سحت للقر 
لغير الملدخول بها فلثبوت حكمه بالنص . 

ومنها : إذا تزوج امرأة ول يسم لخا مهرأ فيجب ا مهر المثل » فأما إذا 
طلقها قبل الدخول فلا شيء ها ؛ لأن مهر المثل لا يتنصف » ولكن هما المتعة ع 
وليس معنى سقوط نصف المهر أنه لم يكن واجباً ؛ بدليل أنه لو دخل بها 


لوجب عليه اداع مهر امكل غلك الاكتوي 


)00 المبسوط داع - 3 
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ومنها : إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أر 
فسدت » فيسقط عن المشتري ثمنها » وهو - أي الثمن - كان واجياً قبل 
هلاكها . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدتان الثالثة والرايعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
السكران من محرّم كالصاحي " . ( أي في أحكامه ) . 
ون لفظ : " السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء 
كانت له أو عليه ؟ " " . 
السكران 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
فمفاد القاعدة الأولى : أن السكران من حرم متعمداً عالاً غير مضطر 
ولا مكره يعامل في أحكامه معاملة الصاحي فيما له أو عليه . فهو مكلف إلا ف 
مسائل مستثناة سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 75 . 
ومفاد القاعدة الثانية : أن ف تكليف السكران من محرم خلاف » حيث 
أن هناك عن اغتيرة مكلف فعهم ل عسوولية تطيردائة اله" أو عليه وضاك ميدن 
اعتبره غير مكلف فلا يتحمل . 
وإذا قلنا : إنه غير مكلف فكيف وجب عليه ضمان جناياته وأفعاله ؟ 
فيجاب : بأن هذا من باب الحكم الشرعي الوضعي " لا التكليفي " , أي أنه 
من باب ربط الأحكام بأسبابها » وليس من التكليف في شيء . 
والصحيح أنه مكلف خلافا لكثير من الأصوليين الذيرة يوون أنه عير 
مكلف لأنه لايفهم الخطاب . 


('أشباه ابن نحيم ص 5١١‏ » وعنه قواعد الفقه ص87 . 
لق قواعد ابن - حطيب الدهشة » ص +٠١٠‏ 5 » أشباه | لسيوطي » ص 5١5‏ » وينظر : المنثور ؟ .5 
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القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون 
والسابعة والعشرون والتامنة والعشرون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

السكوت دليل الرضا " . 

وف لفظ : " السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لايجوز " (" . 

وف لفظ : " السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على 
عدم جوازه " (" . 

ون لفظ : " السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن " ” . 

وف لفظ : " السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح " © . 

وفي لفظ : " السكوت عن النهي دليل الرضا 0 

وني لفظ : " السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضاه" 
أو بمنزلة الإذن " . 

وني لفظ : " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان  "‏ . 


(' المبسوط «/. ع ١‏ 

''! شرح السير » ص ٠١7‏ » القواعد والضوابط » ص488 عن الحصيري في التحرير . 
(' المبسوط 45/985 . 

(") نفس المصدر 47/65 . 

7 نفس المصدر 58/55 . 


١ 00‏ 
') نفس المصدر » ص 758 . 


ف 


) شرح الخاتمة » ص 47 » المنثور ؟/ت 5٠‏ فما بعدها ء أشباه ابن بحيم ص؛ © ؟ . المحلة » المادة /271 


أشباه السيوطي ص”47 ١‏ » شرح الجلة للأثاسي 181/١‏ ء الوحيز صه ٠١‏ » 
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وف لفظ : " السكوت قائم مقام النطق " "١‏ . 
وفي لفظ : " السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا " " . 
السكوت 

ثالنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القواعد تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي ؛ لأن الأصل 
في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو عن رسوله 
َه أو عن المكلفين ؛ لأن الألفاظ هي الى تدل على مراد المتكلم وقصده . 

ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من 
الأسباب فلو لم يبن على سكوته حكما شرعياً لوقع في الحرج والضرر» ولكن 
لا كان الحرج والضرر ف الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم 
السكوت كالنطق ف بعض المواطن بناء على أسباب توجحب اعتبار السكوت 
كالنطق . 
أسباب اعتبار السكوت كالنطق : 

١‏ - أن يدل حال في المتكلم أن سكوته لو لم يك. بيانا ما كان ينبغي له 
أن يسكت ؛ وذلك لأن مقامه يوجب عليه البيان » وذلك مثل سكوته يه عند 


35 ل[ 1 2 


أمر يعاينه أو قول يسمعه عن التغيير والإنكار » فيكون سكو 


6 
1 
ع 

لذ يع 
0 
3 
ُ 


1 
"1 
1 


رسول الله وليوْ له مقام التشريع والتبايغ والأمر بالمعروف وال 


وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية » أو إقرار الرسول يك . 


(' الجمع والفرق +صضة ٠0‏ هد. 
*"'' إيضاح المسالك ٠‏ القاعدة ٠١‏ :إعداد المهج ص .1١8 631011٠٠١‏ 
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- ومنها أن يكون السكوت لأجل حال ف الشخص .» فاعتبر سكوته 
كلاما لأحل حاله . كسكوت البكر البالغة في إحازة التكاح لأحل حاها 
الموجبة للحياء من بيان الرغبة في الرحال » فيجعل سكوتها رضاً بالزواج 
- ومنها السكوت لضرورة دفع الغعرور والضرر كسكوت الشفيع 
عن طلب الشفعة مع علمه بالبيع » فيجعل سكوته إسقاطاً لشفعته دفعاً للضرر 
عن المشتري . 
مفاد هذه القواعد : أن السكوت دليل الرضا » ولكن ليس الكلام على 
إطلاقه » بل هو مقيد بعدم وجود مانع ووإاحم رو يا م البيان 
بلسانه عند الحاجة إلى ذلك لايحوز » ويعتبر السكوت ف هذه الحالة بييانا ويلزم 
الناكت باشكم . فالسكوت ف هله الأجؤال يعخر إذناً كصريم اللنط > إن 
كان بعضهم قد اختلف ف دلالته . 
ثالئا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 
تكرت الرسول عله خن الأدكار عيدن اكز لقني تاس وليل علق 
حله وإباحته . 
ومنها : نكول المدعي عليه عن اليمين الموجهة عليه في المحكمة إذ يعتبر 
إقراراً أو بذلا . 
ومنها : 2 الذي يسكت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : ألفاظ وروج القاعدة . 


السكوت لا يكون حجة " . 


وف لفظ : " لاينسب إلى ساكت قول " ”2 . 


0 


وداتي ل تضرف 7 
إن شاء الله . 
السكورت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تمثل الأصل ف الأحكام ومااسيق تير استتناء منهنا : 

ومفادها : أن السكوت لاينبئ عليه حكم » والساكت لايست: له كول 
أنه قاله» ولأن السكوت خلاف النطق» والشرع ربط معاملات الناس بالعبارات 
الذالة على الفاضاد كنا ستول الس كرتف شكها ني عليه شت كنا بقن 
الأحكام على الألفاظ . وما سبق من القواعد ما هو إلا يتمثل الاستثناء من الأصل 
ومسائله محدودة معدودة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


00 0 2-7 د 500 0 
إذا زوجت ثيب فعلمت وسكتت لايعتبر سكوتها رضا بالزواج » با 


-_ 
لابد من نطقها . 


(“الميسوط 8١/1لا١‏ . 
(” المنغور 5١5/5‏ فما بعدهاء» قواعد الحصيئ ”770/7 » أشباه السيوطى ص57 ١‏ » وأشباه ابن بخيم 
ص 5 75 » وإيضاح المسالك ق ٠١5‏ » بحلة الإحكام المادة /51 » شرح الخائمة ص48 » الوحيز مع 
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ومنها : امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين 
فلا يعتبر سكوتها رضاً بالبقاء مع الزوج . بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى 
شاءت . 
وفتها :امن راق أحتا بيع طالله سكت وام انيد لم يكن الأحنبي 
وكتلا كوك ساضي الال 1 آذ الوكاله لابن عات عطق الوك جاتر كيك : 


ومنها : الولي لاملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح . 
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القاعدة التلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
السكوت ليس ببطل للحق الثابت بصفة التأكيد " . 
السكوت 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
هذه القاعدة معنى القاعدة السابقة وهى تعتبر بيانا لما لايبطله السكوت. 
ومفادها أن المتكرتك لايعتبر مبطلاً لحق ثابت ومؤكد ع قور سكت عن حق 
لاك كف عفر سكوف ها بايطا مذ الى 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ذا :سكف البائع عن المطالبة بثمن مبيع أو سلعة تسلمها المشتري فلا 
يكير شكوته عن الطالية بالكمن إسقاظا له بل له المطالبة بالتمق على كل خعال: 
ومنها : ما سبق من أن امرأة العنين لها حق ثابت بطلب فسخ النكاح 
واختيار نفسها فلا يبطل هذا الحق بسكوتها . 
وهنها : من رأى شخصا يبيع متاعا له أو ب يتلفه وهو ساكت ْم يمنعه فلا 
يعتبر سكوته رضاً بالبيع ولا بالإتلاف . 
رابعا : من المسائل المسسشناة من هذه القاعدة . 
سكوت الشفيع عن القلاله بالتسقعة بود علمة بالبيع يعر وض تالييع.: 
فتسقط شفعته ولا يجوز له المطالبة بعد ذلك » مع أن الشفعة حق ابوك نكا كن 


11 ذ* 1 / 1 1 . 6م 0س 0 5 3 0 
للشفيع » بعد علمه بالبيع » ولكن لما كانت الشفعة حما ضعيفا ؛ لآنها شرعت 
0-3-5 د 


("“المبسواط د" 
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0 فسا عت قع - كان سقوطها لأفس ال اند 
عد القنام. ت :ونا أذ توفع : 0 م 
| 7 17 | ما 
578 ط الشفعة في هذه الحالة دفعا للغرور والضرر عم 
قد سبق أن إسقاط الشفعة في ١‏ 
م 1 
رو 


والبائع : 


موسوعة القواعج الفقهية 6 
القاعدة الحادية والشلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

سلامة البدل كسلامة الأصل " . 

سلامة البدل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل والقاعدة المستقرة أن للبدل حكم أصله » فإذا اشترط في الأصل 
السلامة فهي تتويةاا بها ل البذليع ون كاف نالصي وكا بالفوض درا 
للذمة فكذلك البدل ؛ لأن البدل يقوم مقام أصله ف أحكامه . 
ثانيا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا اقترض من آخر دنانير أو دراهم صحيحة فعليه أن يسلم بدها دنانير 
أو دزاهع صكييةة لا ررودا #الاذ يدرضية البرك كسراذفة الأمطل ١‏ 

وضهة: ]ذا انلق لقي ناا طنج الما مناه بر لم ندل يميه 
سليماً . 

ومنها : إذا أسر المشركون جارية فأحرزوها ثم اشؤراها منهم مسلم 
فقطع إنسان يدها » فأخذ المشيري أرشها من القاطع » فإن أراد مولاها المسلم 
استردادها فإنه يأحذها بجميع الثمن » وليس له أن ينقص من ثمنها أرش يدها ؛ 
لآن المقيوض وس النهه 000 ولول لشت عه وزالا رفن كنا 


لو سقطت يدها بافة . 


سوط ا 
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القاعدة الثانية والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

السمة لاتكون حجة فى الأحكام " . 

السّمّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

السمة معناها العلامة , والمراد بها هنا الوسم الذي توسم به الدواب 
لتعريفها وتمييزها . 

فمفاد القاعدة : أن العلامة المميزة إذا وجحدت على شيء ما كدابة فلا 
تكون هذه العلامة حجة أو دليلاً ينب عليه حكم شرعي . هذا إذا كانت 
السمة غير معروفة أي وحد شك ف دلالتها . أما إذا لم يوجد احتمال وكانت 
البية كا بالديد احم ند كما هر السان ن وسم الدواب - فتعتبر حينقد 
حجة في الأحكام ؛ لأن الرسول يه كان يسم عرد لوقت إن لح عارينا 
بالكي - ولو لم يكن الوسم حجة وعلامة مميزة تبنى عليها الأحكام ما فعله 
رسول الله يق 9 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا :وعد ف الغتائم فرس مكتويب عليه": حيس :ف :سيبيل الله تعالى »قن 
كان قريباً من عسكر المسلمين أو فيهم فهو ,منزلة اللقطة : فالسبيل فيه التعريف 


ولا يكون حبيسا .ما عليه من السّمة - العلامة - لوجود الاحتمال بأن تكون 


0 زْ 3 
شرح السير ص د 5 ٠١‏ 3 


('! الحديث عن أنس أحرحاه . ينظر : منتقى الأخبار » الخديث 50*4 . 
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العلامة مزيفة . 

واما لو وحد في موضع للمشر كين أو قريب منهم فهو من حملة الغنائم . 
وأما لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس - أي الموقوفة للجهاد - 
وقد حضر صاحبه الذي كان في يده - فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعدها 


ثانيا : قواعد حرف الشين 


عدد قواعد حرف الشين تسع وثمانون قاعدة . 
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القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط " . 
ثبوت الشرط 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله ؛ أو النفظ مع معناه . فإذا 
ثبت المدلول تعين ثبوت ووجود الدال » وكذلك إذا وجد معنى اللفظ تعين 
ثبوت اللفظ ووجوده . 
مفاد هذه القاعدة : أنه إذا وحد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده ؛ 
لأ الشووظ لافكو أدبن جتدصفيجا عدرة شتركلت هرق وقرك ا 
على ثبوت شرطه ووجوده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا وجدت الصلاة وصحت تعين ثُبوت شروطها من الطهارة والاستقبال 
وعيرها: ظ 


ومنها : إذا ثبت وحجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو 


ومنها : إذا نبت حل البدلين نبت وجود العقد الصحيح بشروطه . 
ومنها : إذا وجد العقد الصحيح المبئ عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين 


ثبوت الصداق ؛ لأن الصداق شرط الإباحة » عند القراقي رحمه الله . 


(' الفروق ١41/7‏ + الفرق د5١‏ . 
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القامدة الثانية 

أولا : لفظ وروت القا عدة . 

الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب '" . 

الذم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الذم معناه في اللغة : اللوم والعيب . وهو حلاف المدح والحمد . يقال : 
ذممته » وهو ذميم . غير حميد ١‏ . والذم الشرعو يكون باستحقاق العقوبة على 
الفعل ا حرم أو ترك الواحب . 

فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لايذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد 
شيئين أو كليهما . 

الأول : فعل امحرم . فامحرم ما طلب الشرع تركه طلباً جازم » ففاعله 
يستحق الذم والعقاب على فعله . 

والغاتي #“ترك الواخب ب:والواكب هو عنااظلت الشرع:فعلة طليا ارا 
فتاركه يستحق الذم والعقاب على تركه . 


١ 55‏ 5 5 اه 1 - 2 5 م 
ففاعله ممدوح مثاب », وإما ترك محرم 3 مخروه فتار كه حمود محمد 


5 
ثالثا : من أمئله هذه القاعدة ومسا كلها . 
الصلاة فريضة واججحبة 3 فمن كّ كها استحق الذم والعقاب من الشرع 


('» القواعد التورانية ص١4‏ . 


(“المقرب + ماءة *” الدذم ١‏ 
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الحكير . 
يع 
ومنها : الزنا محرم » فمن فعله استحق الذم والعقاب من الله العزيز 
الحكيم . 
ومنها : الخشوع والطمأنينة في الصلاة مطلوبان فتاركهما مذموم ‏ 
لأنهما دليل المداومة وا محافظة على الصلاة » والمداومة والمحافظة على الصلاة 
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القاعدة الثالشة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشبهة إنما تؤثر إذا اقتزنت بالسبب الموجب " . 


وق لفل" الثد لشبهة يجب اعتبارها في مواضع ال> 0010 , 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الشبهة في اللغة : الالتباس 

ومعناها في الاصطلاح : ما يشبه الثابت ولس ينانق ادعو الشتء 
امخهول تحليله على الحقيقة وتحرعه على الحقيقة © . ٠‏ 
والشبه عند الفقهاء أنواع : 

. شبهة في الفاعل : كمن وطيء امرأة ظنها تحل له‎ - ١ 

؟- اشبهة في الخل + وهى ما صل يتيام دليل ناف 'للخرمة ذانا+ أذ 
بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك ؛ كوطىء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها 
للنشتري . أو كوطىء أمة أبنه والمشتركة . 


م لمبسوط ١5/55‏ ه المشرر ©5721 , 


0 <4 5 2000 


2 


"أ المنشور 578/9 . 
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الأفقياة قدو وحن قمعل :الول واطاوية فان غيو الد ليل دفلا ناويد 
من الظن . كظن حل الوطء لأمة أبويه وزوجه . أو أمة جده أو حدته أو وطىء 
المطلقة ثلاثاً في العدة والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة » وذلك إذا 
قال : ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه » وأما إذا قال : علمت أنها حرام فيُحد. 
فمفاد هذه القاعدة : أن الشبهة إِنما يؤثر وحودها ف درء الحد أو في وجوب 
إقامته إذا اقتزنت بالسبب الموجب للحد وهو المراد مموضع التهمة كتحمّق الوطءع 
أو السرقة أو القتل أو غير ذلك من موجبات الحدود . وللشبهة أحكام تنظر ف 
مطولات كتب الفقه "2 . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من وطىء امرأة على ظن أنها زوجته أو جاريته » فلا حد عليه ولكن 
يعزر لعدم التثبت . 

ومنها : إذا دخل على امرأة بنكاح فاسد » فلا حد عليه لشبهة العقدء 
ولكن عليه مهر المثل . 

ومنها : من انهم بالسرقة وادعى أن له حقا في المال المسروق » درىء 

ومنها :3 عسوم واتظلق ل كله عنما أر عخطنا قلا قياض 


- 1 5-7 


/ 1 0 ١ 
عليه » ولحن عليه الدية للشبع‎ 


"4 كي . 5 + 0 : 5 
ينضر الكليات صخ8” د-535د . اشباه السيوصي ص ١١١‏ .» أشباه ابن بحيم ص7 ١7‏ بتصرفا . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة 
أولا 8 ألفاظ 5-9 القاعدة 3 
الشبهة كالحقيقة فيما يندرىء بالشبهات "© . 
وف لفظ : " الشبهات الدارئة للحدود " " , 
الشبهة الدارئة 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
هاتان الشاعدتان هما صلة بالقاعدة السابقة . 
ومفاد هاتين القاعدتين : أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات 
الي تندرىء بها وهي الحدود . دون التعازير حيث لاتعمل فيها الشبهة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاأعدتين ومسائلهما . 
حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرىء بالشبهة إذا 
وحدت عند الفعل . 
فمن زنا بجارية امرأته وقال : إنه طن أنها تحل له ء فلا يقام عليه الحد . 
فظن الحل هنا كحقيقة الحل ف عدم إقامة الحد . ولكن لاينفي ذلك تعزيره 
لعدم التثبت قبل الوقوع في الإثم . 
وهنها : من سرق وادعى أن له حقا في المسروق درىء عنه الحد كذلك 


”2 المبسوط 58/9 » التحرير للحصيري 317/5 عن القواعد والضوابط ص88 . 


6 اجموع المذهب لوحة 2/5١١‏ قراعد الخصئ 7/5/4 . 


موسوعة القواعب الفقهية 6 

ومنها : إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرحلان - من السارق 
بتكرر سرقته فيه شبهة الإتلاف له حكما ؛ ولذلك لا تقطع يده اليمسرى 
ولا رحله اليمنى ؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط " . 
ون لفظ : " الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة " 7" . 
الشبهة والحقيقة 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
هاتان القاعدتان هما صلة .مما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة ؛ ولكن 
مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوع عما سبق . 
إذ مفادهما : أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من 
الفعل - ف أمرين اثنين : 
الأول : أن وجود الشبهة فيما مبناه على الاحتياط يمنع من ارتكابه 
والإقدام عليه . 
والثاني : أن وحود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع 
من الفعل » ومدلول القاعدة الثانية أخحص من الأولى » وما مبناه على الاحتياط 
هو الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب . 
ثالئا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 
بيع الأموال الربوية محازفة لايصح للشبهة ؛ لأن الأصل ف تبادل الأموال 
الربوية تحقق المماثلة » وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوحدت شبهة الربا . 


. 3/5١ 616.-93/117 المبسوط‎ '( 


يق 


. 7١89/4 المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : النكاح الفاسد يثبت به نسب الولد إذا ثبت الدحول ؛ لأن 
الأشا مع الثاتها حي الاحتياطة / 

ومنها : إذا اشتبهت امرأة محرمة برضاع أو نسب بأحنبيات فلا يجوز له 
الزواج من إحداهن إذا كن محصورات . 

ومنها : إذا وحدت شاتان مسلوعتان إحداهما ميتة ولم يمكن التفريق 
بينهما » وجب الامتناع عن كليهما للشبهة . 

ومنها : إن من زنا بامرأة لايحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة 
البعضية » والشبهة تعمل عمل الحقيقة » وهذا عند الحنفية » أما عند الشافعي 
رحمه الله فيرى حل ذلك ؛ لأن الحرام لايخرم الخلال . 

ومنها : إذا ادعى عليه ألف درهم فأنكرها المدعى عليه » وصالحه على 
أن باعه بها سلعة » فهو جائز » ولكن ليس له أن يبيع هذه السلعة مرايحة ؛ لأن 
مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق » فيتمكن فيه شبهة الحط ء 
وبيع المرابحة مب على الاحتياط , وبوجود شبهة الحط لايجوز . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشبهة تكفي لإثبات العبادات , كما تكفي لدرء العقوبات '". 
الشبهة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
قله" قاقد ة 12 مله رانين فليا لكي اعضو ميعن رمعا اذ 
تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات . 
ومفادها : أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر دي يتعلق به 
الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته » والمراد بالعبادات هناء الأمور الدينية 
عموماً لانخصوص الصلاة مثلاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
النكاح الفاسد إذا اتصل به الدحول ثبت به اللنسب » ووجحب به مهر 
المثل » وثبت به وجوب العدة » وكل هذه أمور دينية عبادية . 
ومنها : إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله 
بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه » وثبت له النسب ولميراث . 


ومنها : الحدود تدرأ بالشبهات ل الحدود م العبادات . 


(' شرح الخائمة ص48 . 


موسوعة القواعد الفقهية 59 | 
القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشبهة لاتسقط التعزير وتسقط الكفارة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

سبق في القواعد آنفة الذكر أن الشبهة تعمل في الحدود فتدرؤها . 
وتعمل في العبادات والأمور الدينية يا 
ومفاد هذه القاعدة : أن الشبهة وإن كانت تعمل ف الحدود ولكنها لاتعمل في 
التعزيرات ولا تسقطهاء ولكنها قد تعمل في الكفارات وتسقطها عند الشافعية ‏ 
وأما عند الحنفية فيثبتون الكفارات مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا حامع ناسياً ف الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة - عند الشافعية . 

ومنها : إذا جامع صائم على ظن أن الشمس قد غربت أو أن الليل باق 


وبان حلافه فإنه لا يفطر ولا كفارة عليه . 


3 2 0 إى !ا‎ .1)١( 
5 ١7٠١ وأشباد ابن بحيم ص‎ : ١7١ أشباد السيوصي ص»”‎ 


القاعدة الشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شراء المعدوم باطل ( . وقد سبق " بيع المعدوم باطل " قواعد حرف 
الباء تحت رقم (85) . 
شراء المعدوم 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
المعدوم هو ما لا وجود له حين العقد . 
فمفاد القاعدة : أن شراء المعدوم وبيعه لايخوز والعقد عليه باطل ؛ لعدم 
القدرة على تسليمه لانعدامه؛ ولأن من شروط صحة العقد القدرة على التسليم. 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
اشترى ثمرة نخلة قبل حملها به ووحوده , فالعقد باطل . 
ومنها : عقد على ابنة رحل قبل أن تحمل بها أمها وقبل أن تولد , 
القة اط : 
رابعا : من المساثل المسستناة من هذه القاعدة . 
بيع السَلّم جائز » وهو بيع معدوم » ولكنه أجيز بالنص الحاحة الناس ) 
وفبوريةا »انا يتوص تمن إمنسان ملعا بزو الال على أتوبك لدعفتدارا عند 
من التمر أو القمح أو الشعير أو غير ذلك من السلع حين وجودها . ولكن 


يشترط تعيين المقدار والنوع والوصف والمدة أي ميعاد التسلم . 


.1١١5/27 المبسوط‎ '( 


موسوعة القواعد الفقهية 
ن 
القاعدة التاسعة 
أولا : لفظ 543 القاعودة 5 
شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة ” . عند 
الشافعى رحمه الله . 
شرائط الفرض 
ثاميا : مدلول هذه القاعدة ومدلولها . 
الشرائط جمع شريطة » والمراد بها هنا : الشروط المطلوب توافرها 
الحصول الفرض كالصلاة وأداء فريضة الحج . 
فمفاد القاعدة : أن الشروط الي يجب توافرها لصحة إقامة الفرض مقيدة 
بالإمكان , أي ما يكون ف وسع المرء الإتيان به عادة بحيث لايشق عليه ؛ لأن 
المشقة في الشرع مدفوعة » قال السرحسي : هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. 
ونأك عدا عن الاقتاء غالل نهنا لكان ان متحافه بوتا كال . 
لا يكلف اللهُ فسا إِلاوْسَعَهَا © ” . ولكن النلاف نْ بعض المسائل الى 
يراها بعضهم داخلة تحت هذه القاعدة ويراها آخرون غير مندرجة تحتها لمعارض 
راجح عنده كالمسألة التالية . 
ا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
المرأة إذا أرادت الحج وليس ها محرم فيجوز عند الشافعي رحمه الله أن 


تحرم في رفقة نسوة ثقات ؛ لأن هذ: سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم 


('؟ المبسوط 4/١1١١ء‏ وينظر : الأم للشافعى 58/5 فما بعدها . 


الآية 785 من سورة البقرة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كسفر المهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام . فإن الي أسلمت في دارالحرب 
وحافت الفتنة في دينها فيجب أن تهاحر إلى دار الإسلام ولو بغير محرم . ولأن 
المرأة لا ولاية لما على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج معها . 
وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج باتفاق » فامحرم عند الشافعي ليس 
بشرط » وهذه المسألة حالف فيها الشافعي أبا حنيفة وأحمد . وعند مالك 
واذان م رتهيهي الله عيعا :. 

ومنها : أن من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو برد فله أن 

ومنها : أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض لمرض فله أن يصلي 
طالب | تفسيها أر هلي يك 


موسوعة القواعج اافقهية 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شرائط العبادة مستدامة من أوها إلى آخرها " . 
شرائط العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومذلولها . 
الشروط الي يجب توافرها لصحة العبادة يجب استمرارها ودوامها 
ومصاحبتها للعبادة من أوها إلى آخرها » فلو انتقض شرط منها - بغير عذر - 
بطلت العبادة كلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
يشترط -مثلاً- لصحة الصلاة الطهارة واستقبال القبلة والقيام في الفرض 
فهذه الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها - أي من تكبيرة 
الإحرام إلى السلام - وإذا فقد شرط منها ولو آخر جزء من الصلاة بطالت 
كلها . إلا القيام والاستقبال إذا وجد عذر مانع كالمرض أو الإكراه جازت 
الصلاة بدون قيام أو استقبال . 
ومنها : يشرط لصحة الصيام -إلى جانب النية- الامساك عن المقطراق 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فإذا أكل أو شرب أو جامع عامداً بطل 
صومه » ولكن مع النسيان يعذر ويستمر قْ صومه . 
ومنها : الإحرام يي الحج والعمرة يجب استدامته حتى الانتهاء من أعملهما. 


000) 


المبسوط 78/7 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اججججحجح م 
القاعدة الحادية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشرائط تعتبر فيما هو أصل . ووجودها في الأصل يغني عن 
وجودها في التبّع " . 
شرائط الأصل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلوها . 
الشروط المعتبرة لصحة الفعل يجب اعتبارها في الأصل . ولكن هل يجب 
وجودها في الفرع أيضاً ؟ 
فمفاد هذه القاعدة : أنه لايشترط وحودها ف الفرع أو التبع ؛ لأن وجودها 
وتحققها في الأصل يغ عن وحودها ف الفرع , لأن تابع الشيء يأخحذ حكمه 
ويلحق به . وينظر القواعد رقم (75) من قواعد حرف التاء » رقم )١1(‏ من 
قواعد حرف الثاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
إذا اشرى أضحية فولدت قبل الذبح ذبح معها ولدها ء وهو وإن مم 
ب خلا متعتودا للتعرت إزافة الوم لكو للك اكع فيدانيعا نام 
وطنها اتفاق المتعافدين على أضل العقنا يكون اتفاقا غلين ماهو مت 
شرائطه » وتكون البينة بينة من يدعي شرط الأصل . 
ومنها : يشترط ف الإمام شروط من الفقه والعلم والقراءة ما لا يشترط 


في المأموم » فوجود هذه الشرائط ف الإمام يغين عن وجودها في المأموم . 


('؟ المبسوط 5715/١9‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
3 


القاعدة الثانية عهرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرائع لا تلزم إلا بالسماع ”. 

الشرائع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الحاء تحت رقم 000 
ومفادها : أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلفين ولا يحب عليهم العمل مموجبها 
إلا بعد العلم بها » وطريق العلم بها هو طريق الوحي والنبوة ولا بجال للعقل 
اتخرد في استنباطها . ومن جهل الأحكام الشرعية وهو في دار الإسلام فجهله لا 
دكرن عدر لساك الساولة والحنات ؟ الأهقادز عن إدالة مياه وننوال انان 
العلم والذكر . وأما من لم يكن في دار الإسلام فهر معذور . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أسلم شخص ف دار الحرب أو دار الكفر ولم يعلم أن عليه صلاة أو 
زكاة أو أن الزنا محرم » فلم يصل ونم يزك وزنا أو شرب الخمر » فلا قضاء عليه 
ولا حد ولا عقوبة لعدم العلم » لأن الشرائع لا تلزم ولا تحب إلا بعد السماع 


والعلم بها . 


''؟ شرح السير ص45 ؟ وعنه قواعد الفقه ص84 . 


القاعدة الثالثة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه ”" . 

شرط التكليف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

عنم لتاقو تعد النو ان عاك ني أت الا مامه لزنا كان 
قافرا فته روسك باز تنورف تدا 41 زلا كان تكليت يقال 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من أُمِرَ بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وجد الماء وأمكنه 
التطهر به وقدر على استعماله » وإلا كان له أن يتيمم . 

مها عي ات رالتيا4 اق الماؤة » قروا عنمي كيه إلا إذا كان فادرا 
عليها . وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك من أفعاها . 

ومنها : المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة . 

ومنها : المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى » ولكنه لا يجب 
عليه إلا إذا كان أهلاً للجهاد وقاهرا غلن امرك 2508 أو 5 

ومنها : من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يوم النحر فليس 
عليه شىئ : 


ومنها : إذا دخل وقت الصلاة وحن المكلف أو حاضت المرأة أو نفست 


('' قواعد ابن خطيب الدهشة ص 157 ص 151450357107 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب . 
0 . اا ٠.‏ 5 8 . 2 .ادك . 00 ' 2 - 
ومنها : إذا جامع زوحته في نهار رمضان ثم مات ف ذلك اليوم أو حن 


فلا كفارة عليه في الأصح . 
0 ظ 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ وروج القاعدة . 
شرط الحد لا يغبت بما هو قائم مقام الغير " . 
شرط الحد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
شرط الحد : المراد به من شروط إقامة الحد على من يستحقه . 
فمفادها : أن من شروط إقامة الحد حضور صاحب الحق الواحجب له 
الحد . فلا يجوز إقامة حد بدون حضور صاحب الحق » ولا يكفي حضور نائب 
له أو وكيل . 
وهذا عند الحنفية » وأما عند أحمد رحمه الله فيجوز التوكيل في 
المطالية 29 , 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان فلا يجوز الاقتصاص إلا بخضور 
ولي القتيل وصاحب الحق فيه » فإما أن يقتص بنفسه أو يوكل وكيلاً خضوره) 
وذلك لاحتمال أن يعفو . 
ومنها : وكيل المسروق منه لا يعتبر حضوره عند إقامة الحد بل لابد من 
حضور المسروق منه شخصياً سواء وحب القطع بالإقرار أو الشهادة . عند 
الأداء وعند القطع . ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء » وهذا عند الحنفية. 
( المبسوط 3145/4 . 


07 30 
. 271/١ المغى‎ 
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وأما عند الشافعى رحمه الله فإذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة الحضور 
المسروق منه لقطعه . أما إذا قامت البينة على السارق فلا بد من حضور 
المسروق منه عند الشهادة ؛ لأن الشهادة تنبئ على الدعوى في المال فما لم 
يحضر هو أو نائبه لا تقبل شهادته (" . 


5 ينظر : روضة الطالبين 358-8755117 . 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد" . ولكن 
شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز . 

الزيادة الموهومة - الوصف المرغوب فيه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

الزيادة الموهومة : هي زيادة غير متحققة بل مبناها على الوهم . 

المرغوب فيها : احبوبة الي تجعل المشتري يرغب ل السلعة ويزيد من 

فمفاد القاعدة : أن المبيع إذا شرط البائع أو المشترى فيه شرط مبنياً 
على الوهم » أو باعه على أنه موصوف بصفة محبوبة تزيد ف ثمنه وهي غير 
متحققه بل زائدة عليه » فإن هذا الشرط مفسد للعقد؛ لأن الموهوم لا حقيقة له 
» وما ليس له حقيقة فإنه مار للنزاع والخصومة » ولكن إذا اشترط وصفاً 
مرغوباً فيه وهو معلوم الوجود فالبيع جائز . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 

إذا باع شاه على أنها حامل . فالبيع فاسد ولا يجوز ؛ لاحتمال أن 
بتكن ات 


ومنها : إذا باع بقرة على أنها تحلب كل يوم ٠٠١‏ لتر من اللبن » فسد 


الفرائد ص67 » عن النائمة فصل في الشروط المفسدة للبيع ١1‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القه 6 لأوده كو راو دويز سيق اليا نر بولك الو فرظ كل انيتا 
حلوب جاز البيع . 

ومنها : ابتاع بستانا أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن 
يشرط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمرء فالعقد فاسد. 

ومنها : إذا استأجر أجيراً أو عاملاً على أنه خان ال كانن اربناء 


فالعمّد جحائز لأن هده الأوصاف موجحودة غالبا 1 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
شرط الشيء يتبعه - تابع له " . 
وني لفظ : " شرط الشيء يتبعه فيثبت بشبوته * 9 . 


وق الفظ :"فرظ :لشي بيه 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

هذه القواعد تتعلق ببيان رتبة الشرط من المشروط . 

فمفادها : أن شرط الشيء يسبقه ف وجوده » ولكن يتبعه في أحكامه 2 
فيثبت الشرط بثبوت المشروط . وينعام بانعدامه ؛ لأن التابع يتبع متبوعه في 
ثبوته وانتفائه . وقلنا : إن شرط الشيء يسبقه ؛ لأن المشروط لا يتحقق وجوده 
بدون ثبوت شرطه وسبقه له في الوحود . وأما أن شرط الشيء يتبعه فالمراد 
يتبعه في أحكامه , فإذا صح المشروط صح شرطه ؛ ولا عكس , لأنه قد يصح 
الشرط ولا يصح المشروط لوجود مانع أو فقد شرط آخر . 
ثالئا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

استيلاد الأب جارية ابنه يقتضي تقديم ملكه هما حتى يكون وطؤه فق 
ملك نفسه فلا يجب العقر - أي الحد . بخلاف وطء الشريك الحارية المشتركة. 


.1١44/١8. 5/5 ('؟ المبسوط‎ 
.1١١ 4/١1 ("“المبسوط‎ 
. 11١5/8 المبسوط‎ '( 
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84 
ومنها : الممائلة ف الأموال الربوية شرط يجب تحقَقه ليصح تبادها » 
فيجب تحقق المماثلة قبل العقد وتبادل المالين » وإذا صح العقد ثبت صحة 
الشرط وهو تحقق الممائلة . 
ومنها : الطهارة شرط لصحة الصلاة » سابق على وحجودهاء وإذا 
صحت الصلاة كان ذلك دليلا على صحة الشرط وهو الطهارة . 
وأما إذا تطهر وصحت طهارته فقد لا تصح صلاته لفقد شرط آخر 


كالاستقبال مثلاً في حالة الاختيار » أو وجود مانع كالمنون مثلاً . 


55 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السابعة عشرة 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
شرط صحة الدعوى إعلام المدّعى في الدعوى " . 
وف لفظ : " الدعوى با مجهول باطلة " . وقد سبقت هذه القاعدة في 
حرف الدال تحت رقم )١7(‏ . 
شرط صحة الدعوى 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجدلولها . 
الدعوى والمصدر الادعاء عند الفقهاء : عبارة عن إضافة الشيء إلى 
تقض حدالة المسائلة :و التارعة عي 107 
أو : هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره ر» . 
أو : هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة 
المنا وض 
والشيء إما عين أو دين أو حق . 
أو :فحن فول ميك ار طلم تدب لقانلك ب ام 


أو : هى طلب اله عه ملكي 0 


('"المبسوط 187/58 . الفتاوى الخانية 751/9 , صرخ/ا؟ . 
(9) 2. ألم 

أنيس الفقهاع ص” >" 1 
(اطلبة الطلية ص77 . 


فى ا - 
حدود ابن عرفة ص8 ٠١‏ 8 


المطلع ص5 5٠١‏ . 


تحححححعح # 7<7 اتا ٠١‏ أت 

ومفاد هذه القاعدة : أن الدعوى لكى تكون صحيحة مسموعة عند 
القضاء لابد من بيان الشي ع لداعي به بالدعوى وتحديده لحى هك القضاء به , 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 


إذا ادعى شربا - أي بحرى الماء - في يدي رجل أنه بغير أرض » فإنه لا 


2 


يقبل منه ؛ لأن الشرب بجحهول جهالة لا تقبل الإعلام . وإذا كان المدّعى بجهولا 
فلا تصح الدعوى . 

هذا في القياس - أي بناء على القواعد العامة - ولكن قالت الحنفية : 
تقبل الدعوى بالبينة ويقضى بالشرب لدّعيه ؛ لأنه قد تباع الأرض بدون 
الشرب فيبقى له الشرب وحده » فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع عن 

ومنها : إذا ادّعى حقا على غيره ولم يبيّنه فلا تقبل الدعوى ولا تصح 
لجهالة المدّعى . 

ومنها : إذا ادعى دينا له على آخر . فلا تصح الدعوى حتى يبين القدر 
والجنس والصفة ”2 . 


(''الفتاوى الخانية 351/9 . 


موسوعة القواعده الفقهية 
القاعدة الثامنة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شرط صحة الصدقة التعمليك " . 
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض " . 
شرط صحة الصدقة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الصدقة : هى العطية الى بها تبتغى بها المنوبة من الله تعالى 9؟ . 
أو هي : ما ذْفِعَ محض التقرب © . 
أو هي : تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض " . 
فمفاد القاعدة : أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدّق به للمتصدّق 
عليه » وهذا معنى قوم : " لا تصح الصدقة إلا مقبوضة " . ومعنى التمليك 
هنا قبض المتصدّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها . وكالصدقة التبرع 
والهدية والزكاة الواحبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
(') شرح السير ص 7١1734‏ » وعنه قواعد الفقه ص85 » أشباه ابن نيم ص07” . 
0 الأحكام المادة 5ه . 
ا الفقهاء صغ ١5”‏ . 


8 المطلء 2 ؛؟١.‏ 
1 - 


0 7 ئه 
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إذا سلمه له أو خلى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت ؛ لأن 


ومنها : إذا أعظى رجحل آخر شيئاً ق سييل الله وقال له : إذا يلغت 
مكان كذا فشأنك به » قالوا : هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن 
يبلغ المكان المحدد . 
رابعا : مما استكتى من مسائل هذه القاعدة . 


الوصية : وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض . 


موسوعة القواعج الفقهية 


القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم 
والدلالة " . 
وف لفظ : " شرط الواقف يجب اتباعه " "2 . 
شرط الواقف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الواقف : اسم فاعل من وقف يتف ء مثل وعَدَ يَعِد . والمراد به فاعل 
الوقف ومنفذله . 
وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى » والوقف هو الحبس . 
والمراد بشرط الوقف : ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف » لكن 
يشترط فيه إقامة البينة عليه . 
فمفاد القاعدة : أن شرط الواقف المْحبّس ماله لله تعالى يحب اعتباره ف 
وجوب العمل به » وق مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث 2 
ويشبه شرط الواقف نص الشارع من ناحيتين : 
الأولى : أنه يتبّع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية الي 
يحب تحكيمها في تفسير نص الشارع . وهذا معنى قوهم ف المفهوم والدلالة . 
(' أشباه ابن يم ص 710 » شرح الخائمة ص8 ؛ ء الفرائد البهية ص١5١‏ ء المدحل الفقهي فقرة 


.ال١‎ 


(' الفوائد الزينية الفائدة 7٠١‏ ص 7/5 . 


موسوعة القواعد الفقهية م 

والثانية : أنه يحب احترامه وتنفيذه ؛ لأنه صادر عن إرادة محيزمة مثل 
الوصية . 

لهذا معنى قولحم : في وجوب العمل به . 

ولكخ تلك رط الواقق عن تعن الضارع من وجهين أرضا : 

الأول:: أنه ليد للواقت تغيير شروط وقنه بغند ذللقا » ولينسس الها أن 
يجعله إلى غاية بخلاف نص الشارع . 

والثاني : أنه يشرط للعمل بشرط الو واقف أن لا يخالف الشرع بأن 
يكو اقوط مسيم ا » لأنه إذا خالف ال* لشر ع فلا يتبع . 

والمراد برعاية الشرط رعاية ما هو المقصود به لا رعاية عينه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وقف عقاراً وشرط أن يكون ريعه وخخرجه لبن فلان الفقراء » فلا 
يحوز إعطاؤه غيرهم » كما لا يجوز إعطاؤه الأغنياء منهم . 

ومنها : إذا وقف على محتاحي أهل العلم جاز أن يشترى لهم به الثياب 
والمداد - أي الحبر - والورق » وما يحتاحون » كما يجوز إعطاؤهم من عين 


الغلةَ - 5 الد راهم أو الثمر 


2 


ا 
رابعا : مما استثئى من مسائل هذه القاعدة . 
إذا شرط النظر لواحد وشرط أن لا يعزله سلطان ولا قاض . كان 


شرطه باطلاً إذا كان المشروط غير أهل . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جر اسسلججحجحج---_ _ _ _  _‏ _ 2222 2-22 
ومنها : لو شرط أن يقرأ القرآن على قبره فالتعيين باطل . 
ومنها : يجوز للقاضي أن يزيد في معلوم الإمام - أي راتبه - على شرط 
الواقف إذا كان الراتب المعين لا يفي بنفقة الإمام وعياله 9 . 


('' الفوائد الزينية صل/الا -7/8 . 
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1 للخط7سيتتبوبو9؟<ا؟!_ب9ب777تار ٠١‏ أ 
القاعدة العشرون 

أولا 8 لفظ 01 القاعودة 1 

شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائر ©" . 

شرط الوصف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة الي : 

مفادها : أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وحوده أنه +جائز 
والعقد به جائز بخلاف السابق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 

من باع عبدا على أنه صاحب صنعة باز أو تحار أو كاتب جاز البيع 
وصح العقد ؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وحوده . 

وبلغة العصر إذا قال : ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم 


(“الفرائد ص48 عن الفتاوى الخانية ١54/9‏ . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الحادية والعهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلاً يكون تأثيره في 
تأخير حكم السبب لا في منع السببية " . 

الشرط والسبب 

ثانيا : معنى هؤذه القاعيدة ومدلولها . 

عرفنا سابقاً معنى الشرط ومعنى السبب ٠»‏ والمراد بالشرط هنا الشرط 


فمفاد القاعدة : أن الشرط إذا دحل على السبب ولم يبطله يؤثر في 
تأخير حكم السبب لا في منعه من النفاذ . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . فقوله : " إن دحلت " هذا 
الشرط ولم يؤثر في قوله " أنت طالق " ؛ لأنه نابت معه , ولكن أشر الشرط 
ظهر في تأخير حكم السبب - أي وقوع الطلاق - على حين الدخول . 

ومنها : البيع بشرط الخيار سبب لنقل الملك في الحال ولكن يظهر أثر 
الشرط في تأخمير حكم السبب وهو لزوم البيع لحين انتهاء وقست الخيار 
أو «إلسقافلة أن شدوط لتنا تعمل العقك ارس ترط ايوق "ارفس رفظ 
ولا يبطله . 


0 اجموع المذهب لوحة 7ا ١١‏ 1 3 قواعد اخصي ١1‏ 93 خخريج الفرورع على الأصول صا ؛ ات 
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ام 

رابعا : مما استئئى من مسائل هذه القاعدة » قانطل السبب. : 
إؤااقال # كه أزاذ أن تروحينا : إذا برويضت فاتك طالق لا بيصم 
العقّد ؛ لأن التطيق المعلق سبب لوقوع الطلاق .» ودخول الشرط عليه تأثيره في 
تأغير نكيلف واوسول الفزظ هنا ابطل تحكه السمبب # الأ الشتين لايد أن 


لين تسوك ادل 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : ألفاظ وروت القاعدة . 
الشرط إذا كان مفيدا تجب مراعاته , وإذا لم يكن مفيداً لا 
تجب مراعاته "2 . 
وف لفظ : " الشرط المفيد في العقد معتبر " "١‏ . 
وف لفظ : " الشرط إنما يراعى إذا كان مفيداً ‏ لأحد العاقدين أو 
كليهما - وإذا لم يكن مفيداً لا يكون معتبراً  "‏ . 
الشرط المعتبر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشروط ف العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن 
يكون بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما . 
فمفاد القاعدة : أن الشرط إذا كار ته مسراو لأحد العاقدين 


اعتباره ومراعاته . وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا 
تحب مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العمّد . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل ف بيتهم 


(' شرح السير ص 533 » وعنه قواعد الفقه ص84 . 
(" المبسوط > . 
("المبسوط 55/959 4.02 . 


---2-2----------- 2 0 
قف افرط سر و ع مراماتة اقيه مده الفائذة 200:, 

ومنها : إذا قال أهل مدينة تريد الصلح : أعطونا عهدا أن لا تشربوا من 
ماء نهرنا هذا فأعطيناهم ذلك ء فإن كان شرينا يضر بهم ف مائهم فينبغي أن 
نفي هم بهذا الشرط . 

وأما إن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بهم - بأن كان النهر كبيرا - فلا 
تأ بان تكيرنت مق اذللك'النهن وسنقى"الدوابي ولو بشي علميتب + لأن هنا 
الشرط لا يفيد فهو غير معتبر . والصلح صحيح . 

ومنها : إذا عقد عقد مضاربة على أنف على أن يخلطها المضارب بألف 
]ع ثلثي الربح على أن نصف ذلك 
من ألفه ونصفه من ألف صاحبهء ولرب المال للخ الباقى -فهذا الشرط باطل؛ 
لأنه غير مفيد ؛ لأنه بعد اختلاط المالين لا يمكن تحديد ربح كل مال منهماء 
وتكون حصة المضاربة من ربح المالين جميعا . 

ومنها : إذا قال رب المال للمضارب : اعمل بهذا المال في سوق المدينة» 
فعمل به ف أي مكان آخر في نفس المدينة وم يخرج منها ء فهو ينفذ تصرفه 
على المضاربة » ولا يكون مخالفا ولا ضامنا استحسانا » لأن المقصود سعر نفس 
المدينة لا عين السوق : والقياس يضمن لأنه حالف . 

أما لو قال : لاتعمل به إلا في سوق المدينة . فعمل في غير السوق فهو 
مخالف ضامن؛ لأنه منعه من التصرف بقوله: لاتعمل به. واستثتى تصرفا تخصوصا 
وهو ما يكون ف السوق فقط وهذا شرط مفيد فيعتبر » بخلاف الأول'" . 


7 “السواظط دالم.؟ 
('“المبسوط 4.0/85 - 4١‏ بتصرف . 


00 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الثالثة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا . فإن اقتضاه فهو صحيح , 
وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أؤ لا . فإن كان من 
مصلحته فهو صحيح . وإن لم يكن من مصلحة العقد فإما أن يتعلق 
به غرض أو لا ١‏ فإن لم يتعلق به غرض فالمختار صحة العقد وإلغاء 
الشرط ؛ وإن تعلق غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل 
اقبط 
وف لفظ : ” الشرط بخلااف موجب العقد باطل " (". 
وق لفظ : " الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" . 
وف لفظ : " الشرط الذي ليس بمفيد لا يكون معتيراً " 9 . 
وف لفظ : " اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به ؟ " © , 
وي لفظ : " اشتراط ما يوجب الحكم خلافه " © . 
الشرط وأنواعه 


ضيوع المذهب لوحة 56 أ قواعد للحصبي ١15‏ . 
(""المبسوظط ]هم . 

0 أشباه ابن السبكى ا 

““المبسوط 9م 9 11 

رم إيضاح المسالك القاعدة -ل/ا . 


7ك ااه در القاعدة هلا . 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بشروط العقد وتبين أن الشروط الى يمكن أن ترد 
على العقود أنواع ولكل نوع حكمه - وإن اختلف الفقّهاء في أحكام بعضها : 

النوع الأول : شرط يقتضيه العقد ويكون من موجباته فهو صحيح 
ولا حلاف فيه كشرط الإقباض والرد بالعيب . 

النوع الثاني : شرط لا يقتضيه العقد ولكنه من مصلحة العقّد فهو 
صحيح أيضاً كشرط الرهن والكفيل بالئمن والإشهاد » وهذا من مصلحة 
الباق ومن تاتف العدوقن كو الننك كاندا أو عخبارا أو القيزة خلويا ار 
ضمان الدرك » ومن مصلحتها كشرط الخيار هما . 

النوع الثالث : شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ولا يتعلق 
به غرض لأحد العاقدين كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخزء 
فهذا شرط ملغى والعقد صحيح وهو المختار . 

النوع الرابع : شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ويتعلق به 
خروض انعد العاقدين والشرظ ملف قرالا ونين كفرط أن لذ يفيه نا اند 
ولا يتصرف فيه » واستثن من هذا شرط العتق ف العبد المبيع » فالأصح صحة 
العقة والشوض يع . 

النوع الخامس : شرط غير مفيد فلا يعتبر . 

والفرظة الوتر اق الفك نهو ها كان قغارنا انمق لاتسايت وله لعي 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
اشاح بسرط أن ورك فيا نو القراخف كان الشرظ باطلة , 


من 


5 


والدلنز “فيا وو أن وقد تتينت عقبازوا ومضول: الله ك3 الوا نووني 
بشرط أن لا ننحين للركوع والسجود فإنا نكره أن تعلونا أستاهنا . فقال 
رسول الله يَدِ : " لا خير في دين لا صلاة فيه ولا خير في صلاة لا ركوع فيها 
ولانع ا 
ومنها : تزوج صغيرة لا تحمل في الحال وشرط أن لا يطأها إلى مدة 


الاحتمال » فشرط صحيح لأنه يقتضيه العقد . 


94 0 78 11 5 
ن بن أبي العاص » وفيه ' لا حير في دين لا ركوع 


(')الحديث عند أحمد رحمه الله من حديث عتما 
م ا ار 1 50 ' ١ 10 5 0 "2 ١‏ 
فيه 81/5 » وبلفف : لا حير في دين ليس فيه ركوع عند أبي داود والبيهقي » والضبراني 


ونصب الراية وزاد المسير . 


موسوعة القواعج الفقهية 6 
القاعدة الرابعة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط أملك " . 

الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

نسبت هذه القاعدة لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ونه 4 بحي 
بعد طول بحث لم أحدها من قوله ص يه بل هي من قول شريح القاضي ”) رمه 
الله كما ورد في قصة ذكرها وكيع بن اراح في كتاب أخبار القضاة 5.7/5 

كما ذ كه أيه عبد الر قاف :© ل المضيق 5/5 ير انه . 

با ا د ا 0 
الشرط قيّد المشتزط وأوثقه لأنه اشزط على نفسه وقيدها . ومقيّد نفسه طليق. 

فمفاد القاعدة : أن من لظ عل نننهة شقعوطا ش تفي ا 
وعليه الوفاء بشرطه . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا أمّن المسلمون رجلا على أن يدلهم على شيء ولايخونهم » فإن 
('؟ شرح السير ص78؟ 2 488 2 1757 ء المبسوط 51/1١5‏ .153/60 . 
(') هو شريح بن الخارث بن قيس بن الهم الكندي أبو أمية : من أشهر القضاة الفقهاء ف صدر 
الإسلام » أصله من اليمن وني قضاء الكوفة في زمن عمر وعثئمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم 
احم كان لقان ندند بأمونا ف القضاء مات بالكوفة سنة 4 لاهاء الأعلام +/ 151 . 
عبد الرزاق بن همام بن نافع اخميري أبو بكر الصنعاني » من حفاظ الحديث الثقات .» صاحب 


المصنف ف الحديث توثي سنة 51١‏ ها. الأعلام */* د" باحتصار . 


موسوعة القواعج الفقهية 


57االالللللللل8ائئ2ئ2ئل2 2022222 


حانهم فهم بي حل من قتله » فخرج من مدينته حتى صار ف أيديهم لم خانهم 
أو لم يدهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه. 
ومنها : إذا اقتسم جماعة أرضا على أن لأحدهم النهر ونم يشترط له 


طريقا فلا طريق له من أرض قسيمه » لأنه رضى الضرر لنفسه . 


موسوعة القواعد الفقهية 2 
القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً © . 
الشرط المخالف للشرع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 
ديل هذه الساعدة واضلها تحديلة رسيول 01 ع + ؟ كل شرط يس فى 
كتاب الله فهو باطل , ولو كان مئة شرط "2" . وحديث " المسلمون على 
شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " ©2. 
فمفاد القاعدة : أن للإنسان أن يشترط ف معاملاته ما شاء من الشروط 
الخ تفده ولكن أعا شرط ورد غالنا للك الشيرع فإنه يكون ياظلا:: 
وهل تبطل المعاملة والعقد ببطلان الشرط ء أو يبطل الشرط دون 
المعاملة ؟ نخللاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
اناك ع امون قري على أن رادو عدوي شا ويناخة اللحلموة 


وا عه 3 06 علع ده : 8 00 ١‏ 
منهم رهنا » وعلى أنهم إن غذروا وقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال. 


2 : 
شرح السير ص5 ١175‏ : 

"اديت أخخر جه النسائ ف الطللاق ٠»‏ رابن ماحه حديث رقم لمكن وأحمد 1م 1 والبيههي 
0١‏ » وججمع الزوائد 85/5 ؛ د ١؟‏ . والتمهيد ١١07/10‏ وغيرها . 

2073/5 البييقي‎ 0١*55 والمّمذي رقم‎ . ١١ الحديث أخرحه آبر داود في كتاب الأقضية ب‎ ١ 


3-5 ح 5 فكو يلاد 1-5 
١55‏ ؛ والجحاكم 3غ ٠‏ الدارقطي ع« زا ٠:‏ وغيرها 7 


00 موسوعة القواعد الفقهية 
ثم قتلوا هم رُهُننا » فإن دماء رهنهم لا تحل لناء لأنهم مستأمنون فينا » فلا تل 
دماؤهم بجناية كانت من غيرهم . ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا . فإن 
أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم . 

ومنها : إذا زرّحه وَليّه على أن يزوجه الآخر موليته بدلاً منها ومهراً لها 
فهذا لا يجوز والنكاح باطل , لأن هذا نكاح الشغار المنهي عنه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والعسهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالدص '" . 

الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة اختلف على مضمونها ودلالتها ء وهي فيما إذا ورد في 
معاملة أو قضية أو دعوى شرط فهل يشترط لثبوت الشرط والعمل به التنصيص 
عليه » أو يكفي في إثباته الظلاهر ؛ أما عند التعارض فيعمل بالشرط أو الشهادة 
المنصوصة لا بالشرط الظاهر ؛ لاحتماله . 

وقد سبق أن المراد بالظاهر : الكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته 
ويكرت سناد : 

وأما النص : فهو الكلام الدال على المراد منه بدون احتمال . 

فمفاد القاعدة : أن الشرط لا يثبت إلا بالتنصيص عليه » ولا يثبت عند 
وحود الاحتمال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

أن ادفين مدع أن هذه الدار له » فشهد شاهدان أنها لأبيه الميت - فهذه 
الشهادة تتضمن الشهادة للمدعي بالملك وراثة عن أبيه » لكن قالوا : لا يقضى 


له بالملك وراثة عن أبيه ؛ لأن شرط الميراث قيام ملك الأب وقت الموت وم 


(“المبسوط !١د‏ . 


لض موسوعة القواعب الفقهية 

شيف :+ لذلله ال سنت اتلك المدع دهده :الكنواة :لاني بسي ما ع 
ملك أبيه للدار وقت الموت » لاحتمال أنه باعها قبل موته . 

ومنها : دار ف يدي رحل فادعى رجحل أنها له مندذ سنتين وأقام البينة 

على ذلك . وادعى ذو اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام البينة ولم يشهدوا أنها 

لع #القافي يقتي بالذا ١‏ السارنع كن شهزه قوذو بالللك ها » وهر 

ذعن اليد إغا شهدا له:باليد :لآ باملكة © و الأيدى قرعت إل يد امانة وين :مان 


ويد ملك » فلا تعارض بينة الخارج » لأن بينة الخارج غير مت 7 


نفس المصدر ص؛ د ل 


موسوعة القواعد الفقهية 9 
القاعدة السابعة والعشرون 

أولا : لفظ وروج القاعدة . 

الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه . والحكم يضاف 
إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازا , والمجاز لا يعارض الحقيقة " . 

الشرط والعلة 

ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومدلولها . 

العلة - كما سبق - هي سبب الحكم وموجبه » وإسناد الحكم إلى سببه 
ورك شر اسه اكت ورد كراهن ١‏ المي سا 
لإضافة الحكم إليهما فيضاف الحكم إلى شرطه ولكن على سبيل الجاز . والمجاز 
لا يعارض الحقيقة . 

فمفاد القاعدة : أن الحكم إذا أحيل إلى الشرط وبنى عليه فهو 
لا يعارض عِلّته » هذا إذا كانت العلة غير صالحة لبناء الحكم عليها ء أما إذا 
كانت العلة صالحة فلا يضاف الحكم إلى الشرط قطعا . وينظر القواعد رقم 
١٠١5- 4‏ من قواعد حرف الجاع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شهد شاهدان أن رعذ يحل أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار ع 
وشهد آخران أنه قد دخلها » وقضى القاضي بعتقه » ثم رجع الشهود جميعاً عن 


شهادتهم . فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدحول ؛ لأن شهود 


.1١/١19 المبسوط‎ ( 


موسوعة القواعد الفقهية 


ووه 
اليمين هم العلة في العتق » وشهود الدخول شهدوا على الشرط . وهنا لما كانت 
الولة الله اصع الدكو يوا : 

وكنها كن مرا والقى وها اعر عيفه أن سانا كالهمات علق 
الملقى دون الحافر » فالملقى مباشر لأنه علة في الموت . 

ومنها : من حفر بثرا ف الطريق ووضع عليه علامات وموانع تنبه 


فسقط في البئر إنسان أو دابة » فإن رافع العلامات والموانع هو الضامن ؛ لأنه 


الشرط ف الوقوع » وحافر البئر هو العلة والسبب » ولكن لما كان السبب غير 
صالح لإضافة الحكم إليه أضيف الحكم إلى الشرط وهو هنا المزيل للموانع : 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشرط لا صح وجب الوفاء به شرعاً " . 
وف لفظ : " الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به " " . 
وف لفظ : " ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنه 
شرط مخالف لحكم الشرع " " . 
وتأقى فى خرف الميم إن شاء الله ؛ 
الشرط الشرعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقاً الحكم الشرع 
غير مخالف له يجب الوفاء به , وما لا يمكن الوفاء به شرعاً لا يجوز اشيراطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا وزادع اللموق امسر كين :مده بيه وكيوا بذللك كابا ونكبغلين 
المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف الحكم الشرع. 
ومنها : إذا دحل الغازئ دار اتوت :ارا تتواعقم فرسة إل ريل 
ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ؛ لأنه شرط موافق لحكم 
الشرع . 
(')قواعد الفقه ص86 . 


('“ شرح السير ص ١75٠0‏ . 
“نفس المصدر ص788١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 

0090-2 7777© -497دش(ؤه9لتفتت295959ر 2ر200 
ومنها : إذا اشزط الموادعون من الكفار على المسلمين 2 أمان الرسل 

ألا ياد المسلمون منهم ضرائب ع فإ كانوا يعاملود رسلنا مثل هذا يجبا على 


المسلمين اشتراطه والوفاء به لأنه شرط موافق الحكم الشرع ”2 . 


ل 


٠ 1‏ 72 
شرح السير ص ١‏ الح" 


موسوعة القواعد الفقهية 00 
القاعدة التاسعة والعهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له " . 

الشرط المتقدم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل في الشروط أن تكون مقارنة للعقد مصاحبة له» ولكن قد يشترط 
الج العاقيوا شرط يل التشد وي ضع و العقاد عبررطل ال توا بر ل نكا 
الشرط المتقدم منزلة المقارن للعقد فيكون معتيرا أو لا ؟ فلا يعتبر إلا ما كتب في 
العقد وقارنه ؟ 

فمفاد هذه القاعدة : أن الشرط المتقدم ينزل منزلة المصاحب المقارن في 
الاعتبار ووجحوب العمل به » وذلك في ظاهر مذهب فتهاء الحديث ومذهب 
أهل المدينة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أراد عقّد نكاح واشترطت الزوجة أو أولياؤها أو الزوج قبل العقد 
أن يكون المهر ألفا» وعند العقّد كتبوا أو أعلنوا ألفين » فهل المعتبر ما كتب في 
لفق اوه لغيه قا اعد ول هذه القع كر قمر عو لقانم واد 
مذهب مالك والمشهور عند أحمد رحمهما الله » فيجب العمل به . 

وعند الحنفية وعند الشافعى رحمه الله قي المشهور عنه أن المتقدم لا يؤثرء 


5-00 04 عاد 5 .ا 5 0 0 55 
بل يكون كالوعد المطلق , يستحب الوفاء به » والمعتبر هو ما قي العقد . وهدا 


والعلانية, 


2 مسائل صداق البديل 


('' القواعد النورانية ص ١5٠١‏ » وينظر حاشية المقنع ؟/30 . 


06 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثلاتون 
أولا : لفظ ورود القا عدة . 
الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه " . 
الشرط واججزاء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشرط الداع يراق هما العرظة اللعوفي م أي اللملنة الود رة اهدي 
أدوات الشرط » إما الي تجزم فعلين» أو هي غير جازمة ولكنها تحتاج إلى شرط 
وجواب » فالأولى إن الشرطية أو إحدى أخواتها » والثانية إذا الطرفية ولو . 
فمفاد القاعدة : أن الشرط والجزاء إذا نطق بهما المكلف كان حكمهما 
حكم اليمين عند أهل الفقه - أي يلزم الوفاء أو الكفارة إن لم يف بها - 
والمقصود بالقاعدة نذر اللجاج والغضب » ومثل الحلف الاك وال نغ 
حض أو منع أو تصديق أو تكذيب » فهو لا يريد إيقاع الشرط ولا الجزاء 
ولكن ذكرهما ومقصوده عدم وحود الشرط » وذكر ما ذكر ليدل على قوة 
امتناعه عن الفعل أو حضه عليه . 
والمراد بلفظ اليمين في القاعدة : اليمين اللغوي لا الشرعي ؛ لأن 
العائل الج ذ كرت (قاعده يدرلا ا ئلا تقد ويدوي#الكتارة بالف كل تريجي 
وقوع الحزاء إذا وجد الشرط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 


إذا كان أجل زو جتاك - زينب وعمرة - فمّال لزينت :ا انت طالق إذا 


1 1١ 
(لكن‎ 


1١.6. - 33/5 لمبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


١. 
طلقت عمرة » وقال لعمرة : أنت طالق إذا طلقت زينب . فإذا طلق إحداهما‎ 
طلقت الأخرى . لأن كلامه الأول كان يمينا بطلاق زينب » وكلامه الثاني‎ 
كان يمينا لطلاق عمرة » فالشرط طلاق عمرة » والجزاء طلاق زينب في الأول»‎ 
والعكس في الثاني . ومن يطلقها أولا تقع عليها طلقة أخرى » إحداهما‎ 
ومنها : إذا قال لزوجته : إذا طلقتك فأنت طالق » ثم طلقها واحدة‎ 
-وقد دخل بها - فهي طالق اثنتين ف القضاء إحداهما بالإيقاع والأخرى‎ 


© موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والشلاتون 
أولا 8 لفيظ 254 القاعودة 8 
الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل " . 
الشرط وجوابه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كما سبق فإن المقصود بالشرط ف القاعدة هو الشرط اللغوي الذي 
تضمو قوط وجراء ويد رمباداة الشومل » 
فمفاد القاعدة : أن الشرط وجوابه وهو الجزاء إنما يتعلقان جمعدوم في 
الحال ممكن الوحود في المستقبل » ولكن يجب أن يسبق الشرط جزاءه وجوابه في 
وحوده ؛ لأنه وجود الجواب أو الجزاء متزرتب على وقوع الشرط . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال : إن حكتنٍ أكرمتك . فإن امجيء والإكرام معدومان حال التكلم 
ولكن يمكن وجودهما في المستقبل , فإذا وحد الجيء وجد الإكرام . 
ومنها : إذا قال لزوجحه : إن دخلت الدار فأنت طالق . يحمل على 
دخول في المستقبل » والطلاق م يقع قبل التطليق بالإجماع إنما يع إذا وجد 
الدحول قُْ المستقبل : 


''الفروق ١/لالا‏ . 


الا ٠1007777‏ 1 
القاعدة الثانية والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءاً جزءاً . وما لم يعم 
الشرط لا يغبت شيء من الجزاء ” 

الشرط يقابل المشروط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

الشرط مع مشروطه - أي الجزاء والجواب - متقابلان » فإذا وُحَدَ 
العترظ كانلا وحن المرزوط كيذ كذلك رامنا إذا:ويصه الوط عي بام 
فإن المشروط لا يتحقق ؛ لأن وحود المشروط متعلق بوجود تمام الشرط 
وكماله؛ فلا يمكن أن يوجد جزء من المشروط بوجحود جزء من الشرط ؛ لأن 
الشرط مع مشروطه لا يقبلان التبعيض والتجزئة . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال لزوحجه : إن دخلت الدار فأنت طالق . لا تطلق إلا بدحول 
كامل الجسم ف الدار » بحيث لو وضعت رجلها في الدار وجسدها خارحه لا 
تطلق لأنها غير داخلة . 

ومنها : إذا نحت كافأتك » فالشرط هو النجاح » ويجب أن يكون 
ابتاً كاملاً لتحقق المكافأة لا أن يكون نحح ف بعض العلوم دون بعض 


ومنها : أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع المال » فلا يعتق بعضه بأداء 


(' المبسوط 90/> ٠‏ » شرح السير ص 553 ؛ قواعد الفقه ص 83 عنه . 


موسوعة القواعد الفقهية 

الفعض : 

ومنها : إذا قال الأمير لعشرة من المسلمين » إن قتلتموهم فلكم 

أسلابهم» لعشرة من المشركين برزوا لقتال المسلمين » فقعل كل رَحُّلٍ رحلاً 

منهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة . وأما إذا قال : لكم أسلابهم إذا 

انتمهم كلم وال تخادازوا تيم ادا فيلو اتسبعة وو القاعر قلي له شيء؟ 
لأن الشرط لم يتم » وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الحزاء . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشائثة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق , فلا يكون سيا للاستحقاق " . 
وسبب الاستحقاق : الإقرار, أو البيئة أو النكول . 

اليمين 

ثانيا : معنى هذه القاعده ومدلولها . 

طلب الاستحقاق أي إثبات الحق : جعل له الشرع م : هي إقرار 
المذّاعى عليه بالمدّعى » أو البينة وهي شهود الإثبات ». أو النكول وهو رفض 
المدعى عليه حَلِف اليمين عند توجهها عليه . وذلك عند عدم وجحود بينة 
للمدعي . 

وأما اليمين فهر إنما شرعت لدفع الاستحقاق وإنما تكون على المدعى 
عليه لدفع دعوى خصمه . بدليل الحديث وهو قوله ييه : " البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه أو على المنكر " " . فالمدعي يريد إثبات استحقاق 
له » ولا كان متمسكاً بخلاف الظاهر وجب عليه البينة . ولا كان المدعى عليه 
سكا بالفزامن سرغت النميق و كته أنقم دعوى الالععقاق بشن خخطنة : 
ولذنك ليس اللقاقي أن تخلت المدضئ عل هدق معوااه لاناف ا ستعام إلا عند 
من يقولون : بحواز رد اليمين على المدعي إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين . 
ولا يجوز عند الجميع توجيه اليمين على المدعي ابتداءً . 
("المبسوط .157/١8‏ 


9 الحديث سبق تخريجه . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعبدة ومسائلها . 

ادق ستخاض علق الخراذين أو نا «وعنما طنت رم ةلفاس الي 
وهي شهود الإنبات لم يجد . فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه .» فحلف 
أن خصمه ليس له عليه شيء » فتسقّط الدعوى , ولا حق للمدعي بعد ذلك في 
إقامتها إلا إذا وحد بينة تؤيد دعواه » وتثبت استحقاقه . ولا يجوز للقاضي أن 


يحلف المدعى عند عدم وجود البينة . 


القاعدة الرابعة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول ”" . 

الحجة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

هذه القاعدة ها صلة بسابقتها . 

ومفادها : أن الشرع قصر برهان ودليل إثبات الاستحقاق على ثلاثة 
أشياء رئيسة وهي : البينة - أي شهود الإثبات » والإقرار من الإنسان على 
نفسه بفعل نفسه أو حق غيره : والنكول عن اليمين » وهو رفض حَلِف اليمين 
أو السكوت عنها عند مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف . وهذه الشلاث 
حجج حقيقية رئيسة » وهناك حجج أخرى هي : رد اليمين على المدعي عند 
نكول المدعى عليه - عند غير الحنفية - والقسامة » وعلم القاضي » والقرينة 
القاطعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


ادعى على آخر دينا أو حقا . واتى بشهود عدول على ذلك . فيعتبر 


0 1 ا 0 ١‏ 
1 بز ١‏ حير 2 المد 1 ا 2 ا “ا 
وإدا م بحن بينة ولحن اآفر عى عليه » واعترف حق خصمه فيعتابر 


وإذا لم توحد بينة ولا إقرار فيوجه القاضي اليمين على المدعى عليه فإن 


5 شاع 
شرح اخائمة ص5 8 . 


9 موسوعة القواعد الفقهية 
١‏ ل للللسلسششدس“سلآ+9آو9وى»>ت©و9© ُليتذ9ذي38 
حلف سقطت الدعوى ». وأما إن رفض الحلف ونكل عن اليمين فليزمه القاضى 
بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء . 
وصاحب الدار في ذلك قضى لصاحب الدار » وهذا من باب القرينة ؛ لأن 
الكناض للك .هذه الأشياء الثميبة عادة . 

ومنها : إذا وحد رجحل بيده سيف ملطخ بالدم وهو متلطخ الثياب بالدم 


وفي الدار قتيل . فهذا قرينة قاطعة على أنه هو القاتل . 


ل كك 0 ا 
القاعدة الخامسة والثلاتون 

أولا 8 لفيظ 24 القاعودة : 

الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبيا » وقد ينصب مشرركا بين 
أشياء سببا وينفي خصوصاتها " . 

السبب الخاص والمشزك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - ها أسبابها » وكل 

لكن مفاد هذه القاعدة : أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كنون 
أو أشياء عدة دون تخصيص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
خاص الحكم خاص . 

ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر » والقتل العمد العدوان سبب 
للقصاص 

ومنها : ألفاظ الطلاق حاتت لشفا متعددة » ولكن خص منها ما دل 


على انطلاق المرأة من عصمة الرجل 


رق ©/4 ١5‏ » الفرق لاد . 


692 موسوعة القواعد الفقهية 
وقعيا" :اناقل لمك لصو ها عب ارقا« نهنا ييه لكف 1 
الزنا أو اللواط . 
وهتيان» الشداظ اللبتغر ل بن الاتدام التعبوايه سود شتيب سا5 علق 
مقصود الرسالة النبوية . 
ومنها : النكاح عند الحنفية والمالكية حيث ورد بألفاظ مختلفة في 
الكتاب والسنة » والأصل فيهاعدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم » فكل لفظ 
دل على مقصود العاقدين جاز به النكاح . قالوا : جاز النكاح بكل لفظ 
يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع 
والهبة وما ف معناها » ولفظ الصدقة ولفظ الإباحة إن قصد به التكاح صح 


وتضمن لي 1 


('أعمّد الجواهر الثمينة ١١/5‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
: صصص لس 25 سم ات 
القاعدة السادسة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرة فيهاء بل مشروعيتها '". 
مشروعية المصاح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة جمعنى القاعدة القائلة " الأصل في المنافع الإباحة 
فالمصالح هي المنافع : 
فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لا يم مصالح ومنافع لا مضرة فيها 


إل 


ولا مفسدة » بل إن الشرع قد ورد .مشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة 
وخلا عن المضر والمفسدة . بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا أقرض أحد الآخر مالا يشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض 
بهذا الشرط ف رواية عند أحمد رحمه الله وقال به : علي وابن عباس وابن الزبير 


1 0 0 ع 0 8 0 
رضي الله عنهم وعطاء ”' وابن سيرين ”2 والنخعي ”© رحمهم الله تعالى . 


ل وإدد م كلا . 

(') عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم . المكي الثقة فقيه فاضل من الثالتة » مات سنة اها 
على المشهور . تقريب التقريب 56/9 ترجمة .18 . 

(' محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري ثقة عابد ثبت كبير القدر من الثالفة مات سنة 
٠ه.‏ المصدر السابق ص9 ١5‏ ترحمة ه595 . 

© إبراميو بن يزيد التجقي أبراعهران الكوق الفقية اثقة من الثائية مانا سئة +اوهء برهو لبن فسن 


. 3٠0١ الترجمة‎ . 45/١ التقريب‎ 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها : أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق , 
والصحيح جوازه ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين » قال ذلك القاضي أبو يعلى '" . 
ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول : " كل قرض شرط فيه 

أن يزيده فهو حرام " . بغير حلاف . إذ اعتبر كثيرون تجرعه أو كراهته ؛ لأنه 
قد يكون في ذلك زيادة وصحح ابن قدامة صحته . كل ذلك إذا اشترط ف 


العتّد وأما إذا لم يشترط فيجوز بلا حلاف . 


*" أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره ثي الأصول والفروع من أهمل 


بغداد » وكان شيخ الحنابلة في وقته توفي سنة /د45ه . الأعلام 949/5 - ٠٠١‏ مختصرا . 


موسوعة القواعد ألفقهية 
القاعدة السابعة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة " . 
الشركة العامة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشركة العاف اع :بتر كيين السليو عهريا كيف الات أدمين 
فئة معينة كالغزاة فهم شركاء في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة . 
والشركة الخاصة : كشركة المفاوضة وااعنات . والميراث وغير ذلك من 
أنواع الشركات الخاصة بشخصين أو أشخاص معدودين . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا كانت الشركة الخاصة تمنع قبول شهادة أحد 
الشركاء فيما فيه نفع للشركة ؛ لأن نفع الشركة يعود بعضه إليه فكأنه شهد 
لنفسه » فالشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة » وإن عاد بعض النفع على 
الشاهد ؛ لأن الشهادة في الشركة العامة كالأخبار لا تخص واحدا بعينه . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول - أي السرقة من 
الغنيمة قبل القسمة - تقبل شهادتهم » وإن كان هم نصيب في المشهود به . 
وها إذا سهيه يعن : صلق علق دوس ف ينا م نيف الال دلت 
شهادتهم وإن كان للشهود نصيب ف بيت المال . 


شرع الشبر 1ن 


ش موسوعة القواعد الفقهية 
دم ججججج7ججج7 _-__ريرجرجااا 
ومنها : إذا شهد مسلمان على رجحل أنه بنى داره هذه ل طريق 
يعيدها طريمًا كما كانت » وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق . لكن لما انعدم 


الملك الخاص للشاهد في المشهود به كانت شهادته مقبولة . 


ل ا 1115 
القاعدة الثامنة والثلاثون 
أولا : لفظ وروج القاعدة . 
الشركة الخاصة لاتمنع الملك في الملك المشنرك بخلاف الشركة العامة . 
الشركة الخاصة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة ها ارتباط بالقاعدة السابقة ولكن من جهة أخرى . 
إذ مفادها : أن الشركة الخاصة توججب المللك في المال المشترك » فكل 
شريك له حق في ملك المال المشترك وإلا ما كان شريكاً . 
وأها :الشركة العامة الى سبق يانيا علا توتحع الملك ف المال المشدك يل 
تمنع ذلك لأن لكل أحد الحق فيه وإن كان ليس مالكاً جزع منه بعينه » فكل 
واحد من المسلمين له حق في الشركة العامة » إن كان لا يجوز أن يملك منها 
شيئاً إلا بتمليك الإمام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعددة ومسائلها . 
المال الموروث هو شركة نخاصة بين الوارثين » وكل وارث هو مالك 
لجزء مشاع من المال الموروث » بحيث إنه لا يدخل مع الورثة أحد غيرهم ؛ لأن 


الشركة ثابتة في العين الموروثة . 
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ومنها : مال الشركة - العنان او المفاوضة أو غيرها من انوا 


(0 


الخ كاكح هو ال يهلدوين الشردكاء لكل -شروك جر و «مفه ولا حور أن 


عللة لحن قين الع كاك هذ كال القيرك , 


“شرح السير ص ٠١51 . 91/5 : 471١‏ . وعنه قواعد الفقه ص83 . 


ا ل ل 
منها. ولا يجوز اي لبقا كي قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام 
ولق خدزالا كان الآحد غلا شتازقا مقينا #الأن سيق الشاقيودق الالينة كران 
العين ؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم ”" . وإثما يخلص 
ا و ا 

مهنا #افال وت اناهن عت لاق اعدو فين عجرت نون نع 
موجودون ومن سيوجد بعد ذلك , ولكن لا يملك أحد بعينه جزءاً بعينه من 
هذا المال . ومن أخذ منه بغير حق اقت سارها ولك لا عام +#علته جل الشدرقة 
للشبهة باعتباره أحد الشركاء في هذا المال . 

ومنها : الطريق ملك للمسلمين عموماً » ولكل من يسير عليه منهم , 
ولا يحوز لأحد أن يبن فيه أو يعطل مشي الناس فيه » ويؤمر بإزالة كل ما يعوق 
سيزهم > وإن كان شريكا م في الطريق شركة غامة:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


١ 
القاعدة التاسعة والشلاتون‎ 
. أولا : ألفاظط ورود القاعدة‎ 
4 الشروط ف الأغان تعتبر يخسب الامكان‎ 
. "©" وف لفظ : " الشروط إغا تعتبر بحسب الإمكان‎ 
الشروط‎ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما . 

هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما 
عامة. 

ومفادهما : أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنائير وغيرهما 
إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة . فالدراهم والدنانير والأوراق 
النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن 
يشتزي بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل » ويكون مشترياً للموكل . 

ومنها : من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراحها كمن 
قال إن هيت هده الدزاف وهنا الكت أي وغاء نكي عاق نيم هذا العيد 


فهما صدقة . وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكرٌ . 


(المبسوط 4١/لا١ا.‏ 
(' التحرير شرح الخامع الكبير للحصيري 77١/5‏ عن القواعد والضوابط ص 485 . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها : إذا اشترى الرحل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض 
فأعطاه مكانها 58 ورضي بها البائع عبان :دلق ي لأن هذا اسيعاء ل اسعوال. 
والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من و - أي الفضة السوداء 
ومنها : إذا وقف غلة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع 
الغلة وإعطاؤهم المال بدلاً من الطعام . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يفنل 
القاعدة الأربعون 
أولا : لفظ 5-3 القاعودة : 
الشروط لا تسقط بالسهو " . 
الشروط 


ثانيا : معنى هذه القاعجدة ومدلولها . 

شروط كل عمد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها , ولا يتم 
التصرف إلا باستيفاء شروط صحته وهي المقصود . 

ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان » فمن سها 
عن شرط أو نسيه لم يصح تصرفه . وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعبدة ومسائلها . 

إذا سها عن نية الصوم لم يصح صومه . بخلاف سهره ونسيانه ما يبطل 
كالأكل والشرب انا ا ماف تصريه يدي "مانا اللتمهون من الفقهاك:. 

ومنها : إذا سها فباع أو اشترى بجهولاً » فالعقد باطل لأن من شروط 
صحة العمّد معلومية البدلين . 

ومنها : إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة . فوجب عليه إعادة 
الصلاة . 

ومنها : إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج » فالعقد 
باطل ؛ لأن من شروط صحة النكاح خخلو المرأة عن مبطلاته . 


.1١/9 المغئ‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم '". 

الشروط اللغوية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . ظ 

المراد بالشروط اللغوية - كما سبق - هو جملة الشرط المصدرة بأداة 
شرط ء إن أو إحدى أعواتها . 

فمفاد القاعدة : أن كل شرط لغوي هو سبب أو علة لوجود الحكمء 
والجزاء والجواب وهو الحكم » فمهما وجد الشرط وجد الحكم ومهما انعدم 
الشرط انعدم الحكم : لأن وجود الحكم أو الجزاء والجواب مترتب ا 
وخوه اقرط 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قلت لصاحبك : إذا زرتين أكرمتك . كان الشرط وهو الزيارة سبباً 
وعلة لوجود الإكرام . فإذا وحدّت الزيارة وجحد الإكرام » وإذا عدمت الزيارة 
عْدِم الإكرام . 

ومنها : قول الرحل لامرأته إذا دلت الدار فأنت طالق . أو إن كلمت 
فلانا فأنت طائق . فإذا وجد الدحول طلقت » وكذلك إذا وجد تكليمها فلاناً 
وهكذا . 


. 45/١ ”'“الفروق‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد«"“, 
غدد أن يوسيقك رمه الله 
الشروط بعد العقد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
"قو :التترظ ببالمقك: زور سك قافا جر إذا كناق شح لي 
ولكن قد يتقدم الشرط على العقد » وقد يتأخر عنه » فما حكم هذا الشرط إذا 
تقدم أو تأخر ؟ حلاف . 
قد تقدم حكم تقدم الشرط على العقد في القاعدة رقم (519) . 
فمفاد هذه القاعدة : وهي من قول الإمام أبي يوسف رحمه الله - أن 
الشرط إذا كان مععلقا بالعقد ولكتة.وحد يعد تام العقل فيعتير كأثة وعد عند 
العقد ومعه » فيوجب الاعتبار والعمل به » خلافاً لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تفال 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعددة ومساكلها . 
إذا تزوج امرأة ولم يفرض ا مهراً » وبعد العقد فرض لها مهراً » ثم 
طلقها قبل الدحول بها » عند أبي يوسف لما نصف المفروض بعد العقد » ويجعل 
المغروض بعد العقد كالمفروض عند العقد . 
(')تأسيس النظر ص45 ٠‏ 57 » الطبعة الجديدة » وينظر من هذه الموسوعة قواعد القسم الأول 


- حرف اشمزة - قاعدة رقم 7174 . 


موسوعة القواعج الفقهية 


ع عب ل 


2 


وعند أبي حنيفة ومحمد ها المتعة كأنه لم يسم ها مهرا 


ومنها : إذا كفل عن رحل مال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأحاز 
الكفالة حاز عند أبى يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء 


ومنها : إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها ف 


أوصافها وقال : حذ هذه وأحط عنك من الثمن ٠١‏ / مثلا . عند ابي يوسف 
ؤديو كأن العقدتم علن ذلك أو أتاه بأحود منها وقال : خد هذه وزد على 


الثمن /٠١‏ فعند أبى يوسف كل ذلك ججائر وأمااعدت أبى حنيفة و مد فتلا 
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موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة والأربيعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو 
لا بد من علم متعاطيها بوجودها قبل العقد ”" . 
الشروط المعتبرة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
لكل عقد شروط شرعية لابد من توافرها » ولا يصح العقد بدونها . 
فمفاد القاعدة : أن شروط صحة العقد المعتبرة في نفوذه هل يجب أن 
يعلم بها المتعاقدان قبل العقد ليكون إقدامهما على التعاقد على بينة ووضوح ء 
أو أنه يجوز العقد وإن لم يعلم المتعاقدان بوجودها . لكن بشرط أن تكون 
موجودة ف الواقع ونفس الأمر ؟ حلاف في صور . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع صيرة بصبرة جزافاً » ثم خرجتا متماثلتين . 
قالوا : لا يصح العقد بالاتفاق ؛ لأن تبادل الأموال الربوية يشترط في 
صحته تحقق التماثل والعلم به قبل العقد » ومع امحازفة وحد الشك في التمائل - 
وإن وجد التمائل بعد ذلك » والجهل بالممائلة عند العقد كحقيقة المفاضلة - 
كما سبق بيانه . 
ومنها : إذا تزوج امرأة - وهو لايعلم هل تحل له أو لا ؟ قالوا : لم 


١''التجموع‏ المذهب نوحة 7517 أ . قواعد ابن خطيب الدهشة ص7537 » قواعد الخصئ ١١٠١/4‏ . 


موسوعة القواعب اافة لفقهية 
حل الج ‏ للااا7777 0 ا 


يصح أيضا - وإن تبين الحل بعد ذلك . 
ومنها : إذا ولى الإمام قاضيا - وهو لايعلم اتصافه بأهلية القضاء - 
قالوا : لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفا بها . 
ع 
ومنها : من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتا . فهل يصح العقد 
أو لا ؟ حلاف والصحيح الصحة , لأنه تبين أنه باع مال نفسه . 
ومنها : إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوحدا ذكرين » كذلك الأصح 


ضيحة لم50 
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''الجموع المذهب لوحة *59 أ بتصرف . 


موسوعة القواعج الفقهية 
ياتا 0_ب7770س77777ا77ا7اللاتتاتْتتا7ت ٠71‏ أت 
القاعدة الرابعة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشروع في العبادة يلزم إتمامها 7" . 
وف لفظ : " الشروع ملزم كالنذر "9" . 
وق لفظ : " الشروع ملزم للإتقام كالنذر "© . 
الشروع في العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه من المسائل الي قال بها الحنفية والمالكية » والنخعي ”) من التابعين 
وتوانة عن أل ريع ها ش 
ومفادها : أن من شرع ف عبادة - ولو نافلة - وجب عليه إثمامها : 
ولا يجوز له الخروج منها وإبطالها » وإلا وجب عليه قضاؤها . وحجتهم لي 
ذلك قوله تعالى : فآ ولا تبطلوا ملك 4 © . وقاسوا ذلك على النذر » ووجه 
الْشيْه أن "النذر لبس ؤاعيا ممق تر ققد أوحيه على 'نفسه:» فإن: لايس :به 
فعليه كفارة يمين . وهكذا كل من شرع في عبادة ليست لازمة ؛ لأنه قبل ذلك 
كان مختاراً في الفعل وعدمه » فإذا دحل في الفعل فقد قَيّد نفسه » ومقيد نفسه 


طليق . وأما عند الشافعية ورواية عن أحمد أنه لايلزم الفعل بالشروع ؛ لأنه 


('المبسوط 3/54ا1. 
0 5 
(' “نفس المصدر 1١39/١‏ . 
١ 0 60‏ 

نفس المصدر 7/0/8 . 31 والمغئى 158-151/9. 


(ؤ) ملام 
سيعت برحهتة . 


4 0 
الاية 5 من سورة محمد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
0 .7325 الللامللْلُُُّْْسلسلسلسُس ل 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ومنها : من شرع ف صيام نافلة أو تطوع ثم افطر فعليه قضاؤٌه كذلك. 
وأما الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعاههما - ولو 
كان متطوعا بهما - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع . إلا 


إذا اشرط عند الإحرام وحبسه حابس 2 أو أحصر ومنع من اعواتينا فيفديٍ 


فدن: 


موسوعة القواعج الفقهية 0 5 
القاعدة الخامسة والأربعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شطر العلة لايثبت شيئاً من الحكم '' . أصولية فقهية . 

ظ شطر العلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العلة هي الوصف الموجحب للحكم . وقد تكون هذه العلة ذات وصف 
واحد » وقد تكون ذات أوصاف متعددة » فعدم التماثل في الربويات وصف 
واحد يوجحب حرمة المعاملة والقتل العمد العدوان المكافيء من غير أب » علة 
ذات أوصاف متعددة توجب القصاص . 

فمفاد القاعدة : أن العلة المتعددة الأوصاف إذا وحد بعض أوصافها 
دون بعض فلا يثبت بذلك شيىء من الحكم فلابد من وجود جميع أوصافها 
لإثبات الحكم . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وحد القتل - دون العمد العدوان - لايجب القصاص . 

ومنها : إذا أخذ المال ولم يكن حفية من حرز مثله لايجب القطع . 

ومنها : إذا شرب مسكرا غير عامد مختار عالم » فلا حد عليه . 

ومنها : إذ وحد وصيان وتصرف أحدهما دون علم صاحبه فلا يجوز 


تصرفه ؛ لأن الموصي جعلهما نائبين عنه » فلا تثبت الإنابة لأحدهما بانفراده . 


(') المبسوط 694 الفروق للقرائي ٠١1/١‏ الفرق السابع . وقواعد الحصئ 558/7 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ح 0 جججججحمحججججج ‏ أ أ أ أ 
رابعا : مما اسثني من مسائل هذه القاعدة . 
يخوق اثفراد أجد الوضين بتجهيز الميت + وشراء ما لا بد منه للصغير » 
واقتضاء الدين» ورد الوديعة» وتنفيذ الوصية ف معين » وقبول اغبة والمنصومة . 
ومنها : نواقض الطهارة متعددة ولا يشترط احتماعهاء فالبول وحده 
علة لنقض الطهارة » فإذا وجد فقد انتقضت الطهارة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لللجهههههسسططططط7بببتر ست 
القاعدة السادسة والأريعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة " . 
الشك في النقيض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
النقيضان هما صفتان أو وصفان لايجتمعان في ذات مع » ولايمكن أيضاً 
الاتفاشيسا امع كلايد من وجوه إحدى الستففية ل الات .. 
والمراد بالشك : تساوي الأمرين دون مرحح . 
والمراد بالضرورة : الاضطرار . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع شك في وجود أحد النقيضين فيوجب ذلك 
بداهة واضطراراً وجود الشك في النقيض الآخر للتلازم بينهما . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعدة ومسائلها . 
الحياة والموت نقيضان » فالشيء لابد أن يكون متصفاً بأحدهما » فإذا 
وقع الشك في وجود الحياة في شخص فيلزم من باب الضرورة وجود الشلك في 
موته . 
ومنها : العلم والجهل ف مسألة واحدة نقيضان » فإذا وجحد الشك في 
أحدهما استلزم ذلك وجود الشك في الآخر وهكذا . 


('؟ الفروق ١١5/١‏ الفرق العاشر » قواعد المقري القاعدة د" ص 58/8 . 


- موسوعة القواعب الفقهية 


1 700 سر . 1 ١‏ 
ومنها : إذا شككنا في وجود المانع كالخيض نمثلا لزع :من ذلك الشك فل 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
القاعدة السابعة والأربعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشك ف الزيادة كتحققها . والشك في النقصان كتحققه *' . 

الشك 6 الزيادة والنقصان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
والمراد بالزيادة والنتقصان هنا : ما تبرأ به الذمة من العبادة أو المعاملة . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا شككنا في أنَّ براءة الذمة لاتكون إلا بالإتيان 
بالزائد أو البناء على الناقصء فيجب علينا الإتيان بالزائد والبناء على الناقص 
لنتحقق من براءة الذمة بيقين. بناء على القاعدة الأخترى السابقة: "الذمة إذا أعمرت 
بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله " . ينظر القاعدة رقم (5) من قواعد حرف الذال . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القاعدة ومساكلها . 

إذا شك في صلاته هل هذه الركعة الى هو فيها ثانية أو ثالثة وجب عليه 
البناء على الأقل فيعتبرها الثانية ويأتي بثالثة ورابعة ثم يسجد للسهو . 

ومنها : إذا شك أو شكت فيما عليهما من صيام وجب الإتيان بالأكثر 
دفع الأكثر للتحقق من براءة الذمة كذلك . 

ومنها : الشك في حصول التفاضل فق الأموال الربوية يبطل المعاملة . 


3 إيضاح الساللكء القاعدتان <2 ع 396 , 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعيدة . 
الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة " . 
ون لفظ : " الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط " ”" . 
وني لفظ : " الحكم المعلق على شرط -أو المشروط بشرط- إذا وقع 
الشك في وجود شرطه لاينبت " ”" . الشك فٍ الشرط 
تحت قاعدة اليقين 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المزتب وجوده على الشرط أنه إذا 
وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول 
الكل لخرزوطة ونا الروك تور ولو 
ثالثا : من أمئلة هذه القواعد ومساكلها . 
من شك ف طهارته فيجب عليه التطهر - عند مالك رحمه الله - إذا 
كان خارج الصلاة - ؛ لأن الصلاة صارت مشكوكا فيها . 
ومنها : إذا ثبت دين على شخص وشككنا ف الوفاء » فالدين باق . 
ومنها : إذا وقع النكاح بين رجحل وامرأة بعقد صحيح » ثم وقع الشك 
في الطلاق » فالنكاح باق » لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوحية » ولأنه شك 
طرأ على يقين فيجب إطراحه . 
ومنها : بيع الأموال الربوية بحازفة باطل . لوجود الشك ف الممائلة . 
('؟ الفروق ١١١/١‏ الفرق العاشر ء قواعد المقري القاعدة م ص75 . 


كال 5 4 0 
إيضاح المسالك القاعدة العشرون . والوحيز مع الشرح والبيان ص١7١‏ »2 ط 4 . 


1-0 ل قد : 
''' شرح ابحلة للأثاسي ١8/١‏ » والوحيز مرجع سابق . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشك في المانع لا أثر له " . تحت قاعدة اليقين . 

الشك في المانع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

إذا كان الشك ف الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه 
القاعدة : أن الشك ف المانع بعد وجود الحكم لايؤثر في الحكم ؛ لأن الشك في 
جخالة الاقم يلقى ح كما ضاق نزي <الآنه طاريء علق يقن السك لالرقيع 
اليقين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعقد بهذا الشك 
ولا يلزم الطلاق ؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بين الزوجين الشابت 
بالعقد الصحيح . فيطرح المانع . 

ومنها : إذا شك ف عتق عبده أو أمته » فيطرح الشك كذلك ؛ لأن 
الأصل استصحاب العبودية » والعتق طارىء . 

ومنها : حرمة الرضاع » فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك ف 
رضاعها معه » فالنكاح باق والشك ملغى كذلك . حتى يقوم دليل ثابت 
بالرضاع . 


(''إيضاح المسالك » القاعدة الخادية . العشردن . 
80 6 5 054 54 


ع ببججت ل 
ومنها : إذا شكت امرأة في وجحود الحيض - إن لم يكن في موعده - 


فالأصل بقاع الطهارة 5 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشك لايعارض اليقين " . 
وق 'لفظ. + " الشك ملغى بالأجاع 20 
وف لفظ : " اليقين لايْرَال -لا يزول- بالشك " ”" . وتأتي في حرف 
الناء أ قتا الله تقال 
الشك واليقين 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الشك في اللغة : مطلق التردد أو هو التردد بين النقيضين دون ترحيح 
لأحدهما ”2 . وهو كذلك عند الفقهاء حيث قالوا : إن الشك هو تردد الفعل 
بين الوقوع وعدمه . 
وقال الأصوليون : إن الشك هو استواء طرثي الشيء » وهو الوقوف بين 
الشيئين حيث لايميل القلب لأحدهما . فإن ترحح أحدهما ولم يطرح الآخر 
فهر ظن » فإن طرحه فهو غالب الفلن » وهو ممنزلة اليقين . والمطروح هو 


.858 58/١ الميسوط‎ "( 

('“قواعد المقري القاعدة لا5 . 

35 1 0000 
.1١4501151085653:50/١ المبسوط‎ 

( التعريفات ص ١784‏ . 


(” الكليات » ص8 55 » وغمز عيون البصائر 7١95/١‏ . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 

فمفاد القاعدة : أن الشك لايعارض اليتين لأنه أضعف منه » والضعيف 
لايعارض القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشلك يلغغى ويرفض 
واليقين ثابت لايزول » لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر . 

وفي اصطلاح الفقهاء : اليقين هو العلم بالشيء دون تفيل خلافه 7" . 
وهو الإدراك الجازم . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا تطهر ثم شك ف حدثه فهو طاهر . بناء على الأصل المتيقن . 

ومنها : ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك ف 


الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن . 


(' الكليات ص١‏ ا" بتصرف 5 


موسوعة القواعد الفقهية 7 6 
القاعدة العادية والخوسون 
أولا , ألفاظ 2-21 القاعودة : 
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة © . 
وف لفظ : " شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع ”" . 
شهادة الإنساكد على فعل نفسه 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
الشهادة في اللغة : من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة 7" . 
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان 
بحق على آخر © . 
يختص .كعنى يتضمن ضرر غير المخبر ”" . 
وقيل : هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في بحلس القاضي بحق للغير 
على آخر زف ١‏ 
وقيل : هي إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة 


('» الفرائد ص37 عن الفتاوى الخانية» فصل الشهادة الباطلة 447/5 وينظر أشباه السيوطي ص5 43 . 

0 الفرائد ص8 ١‏ عن الفتاوى النانية » فصل شرائط التكاح تأعسم » ينظر حاشية المقنع ع/ ١‏ 
هامش ”© . 

(" مختار الصحاح » مادة " ش ه اد " . 

(؟ أنيس الفقهاء » صه؟؟ . 

6 


الكليات » ص7/؟ د : 


(' التعريفات » ص ه7١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حو اج 0ك 


ومفاد هاتين القاعدتين : أن من يشهد ف بحلس القضاء على فعل فعله 
بنفسه أو معاملة أجراها وباشرها أنه لايقبل منه بالإجماع ؛ لأنه في الحقيقة 
مناقض ؛ لأنه يسعى ف نقض ما تم من جهته . والقاعدة : " أن من سعى في 
نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ' . كما سيأتي إن شاء الله 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسا ئلهما . 

إذا شهد و كيل | ا لزوج بالنكاح فإن شهادته لاتصح ؛ 
لأنه يشهد لنفسه » وأصل الشهادة أن > ون عل ى غيره لا لنفسه . 

ومنها : إذا اشترى رجحل م كاعر سكيد فوووا ثم اليه الباض عد 
ذلك بالثمن » فأنكر المشتري القبض فأتى البائع بشاهدين شهدا بالبيع والقبضء 
وأنهما كالا ذلك أو وَرَّناه للمشتري ء بطلت شهادتهما . أما لو لم يشهدا 
بالكيل أو الوزن فتقبل شهادتهما لأنها على فعل غيرهما . 

ومنها : إذا قال لأمرأته : إن كلمت فلانا أو فلانا فأنت طالق . قشهد 
المذكوران أن الزوج قال لما ذلك وأنها كلمتهما» بطلت شهادتهما ؛ لأنهما 
شهدا على فعل أنفسهما . 

ومنها : إذا قال الشاهدان : نشهد أن زوج هذه المرأة قال لنا: خيرا 
امرأتي فلانة . فخيرناها فاحتارت نفسها . لا تقبل شهادتهما . 


('' الفوائد الزينية ص ١784‏ الفائدة 41 ١‏ ء أشباه ابن نيم ص 735٠.‏ ء ابحلة » المادة ٠‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 6 
القاعدة الثانية والخوسون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين " . وشهادة أهل 
الحرب ليست حجة على أهل الذمة . 

شهادة أهل الذمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الشهادة فيها نوع ولاية » والذمي لايكون واليا على المسلم . 

فمفاد القاعدة : أنه لاتقبل شهادة ذمي على مسلم » ولا تقوم الحجة 
على المسلم بهذه الشهادة » ومن باب أولى أن لا تقبل شهادة كافر غير ذمي 
لأنه أبعد » وكذلك لاتقبل شهادة الكافر الحربي على الذمي ؛ لأنه لا ولاية 
لحري على الذمي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شهد ذميان على نكاح مسلمة لاتقبل شهادتهما » وأما إذ شهدا 
على نكاح ذمية على مسلم . قيل : إنها تقبل . 


06 موسوعة القواعه الفقهية 
القاعدة الثالشة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يث, يغبت مع الشبهات, لا فيما 
يندرىء بالشبهات "2 . 
شهادة الرجال مع النساء 
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
ما يندرىء - أي يندفع ولا يش يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا 
تقبل فيها شهادة النساء مع الرحال » ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى : 
ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرحال » وهي حجة في إثبات 
لقوق اللالية وشييية 18ل ناتاه سا + فإن لج يكونا رَجْلَين فرحل 
وَآمرأنَان ممّن تَرَصَرَن مِنَّ الشهرآء 4 " . 
وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لايطلع عليه الرحال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد أربع نسوة على الزنا » لاتقبل شهادتهن » ويقام علبهن حد 
القذف . 
ومنها : إذا شهد رجحل وامرأتان على عقّد نكاح » فهل يصح النكاح ؟ 
حلاف ف هذه المسألة بين الفقهاء . فعند النخعي والرهخري 9 ومالك :وها 


00 شرح السير ص ١‏ ٠ع‏ وينظر : بدائع الصنائع ١‏ -/3؟ فما بعدها . 


لآية 85؟ من سورة البقرة . 


0 الزهري : هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشى أبو بكر الفقيه الحافظ » متفق على حلالته وإتقانه 


مات سنة ١ه‏ . تقريب التهذيب 9/لا350. 


موسوعة القواعد الفقهية 

: 7777ب عجوو 101122717 لت 
المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لايقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ئيس همال 
ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرحال فلم يكن للنساء في شهادته مدحل 
كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله » وعند حابر بن 
الرأي: + أنه يقبل فيه شهادة رجحل وامرأتين ؛ لأنه لايسقط بالشبهة فأشبه 
ناك 50 


(') جابر بن زيد أبو الشعناء الأزدي البصري ء ثقة فقيه » مات سنة 4ه . التقريب 5/١‏ . 


(" إياس بن معاوية بن قرَّة المزني أبو وائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء ثقة من الخنامسة . مات 


سنة ١ه‏ . تقريب التهذيب 89/١‏ . 
('" الشعبي عامر بن شراحبيل أبو عمرو » ثقَة مشهور » مات بعد المئة . تقريب التهذيب 5817/١‏ . 
(أ)النوري سفيان . سبقت ترجمته . ينظر التقريب 3١1/١‏ . 


03 إسحاق بن راهويه . سبقت ترجمته . ينظر التقريب 514/١‏ . 


لق ينظر : المقنع مع الحاشية 9//ا. 7٠١8/37‏ . 


0 0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق» وشهادة المرأة ضرورية ". 
شهادة الرجال وشهادة المرأة 
ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومجلولها . 
الأصل ف الشهادة شهادة الرحلين العدلين » وهي حجة كاملة على 
الإطلاق » أي أن الشاهدين لايحتاحان الحجية شهادتهما أن يكون معهما ثالث 
أو رابع إلا في الشهادة على الزنا . أما شهادة المرأة فهي في السعة ليست بحجة . 
وإنما تكون شهادة المرأة حجة بأحد أمرين : 
الأول : أن لايوجد شاهد آخر وتوجد امرأتان » فتقبل شهادتهما مع 
الرجل - في غير ما يندرىء بالشبهات كما سبق بيانه قريياً - حتى لو شهدت 
ةلمرا ة :دون مركل عون لالقيا انون مض الى كان المشهوة يفتافها : 
والأمر الثاني : أن يكون المشهود به ما لا يطلع عليه الرجحال فتقبل فيه 
شهادة المرأة الواحدة والمرأتين وذلك من باب الضرورة والإضطرار حتى لاتضيع 
الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
شهد رحلان على آخر بالقتل أو السرقة تقبل شهادتهما إذا كانا عدلين. 
ومنها : شهد رحل وامرأتان على دَيْن » تقبل شهادتهم . 
ومنها : شهدت امرأة على ولادة طفل من زوجة رجحل » فينسب المولود 


('" المبسوط 84/١17‏ » بدائع الصنائع 513/5 فما بعدها . 
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بوب 77ؤ!ت_ ب _ا_ا_ااااتر 1١‏ الت 
اق ولد نعل اكه بسهادتها + وي على الآأت كر رعق للمولوه فين التفقلة 
والعناية والتوريث - إلا أن ينفيه عند الولادة - . 


5 ا مراع 2 1 50 عي ا زا 0 
ومنها : شهدت امرأة أو امراتان على بحارة امرأة أو ثيوبتها ء فتقبل . 
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القاعدة الخامسة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة الفرد لاتشبت الحكم ١ك‏ 
شهادة الفرد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كنا سيق ا أن الأصل ف الشهادة الرجلان أو الرحل والمراتان - في 
غير الزنا - وأنها لاتقبل ولا يعتد بها في غير بحلس القضاء وعند الدعوى . 
فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا شهد شخص واحد على أمر ما سواء مما 
يدرأ بالشبهات أو غيره أنه لاتقبل هذه الشهادة » لأن للشهادة نصاب لاتقبل 
بدونه . 
وإذا لم يتمكن المدعي من استيفاء الشهود فإن اليمين على المدعى عليه » 
فإن نكل وأبى أن يحلف فإما أن يقضى عليه بالمدّعى » أو ترد اليمين على 
المدعي مع شاهده . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ادعى شخص على آخخر أنه اقرض منه لها فتن الال تزع 
متاعاً » وأتى يشاهد واحد » فلا يسمع القاضي شهادة الشاهد الواحد حتى 


بكرن عه ثان أوالا وبحييت البمون على اللصضن خليه:, 


0 


لمبسوط 4/د؟؟ . 
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القاعدة السادسة والخمسون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

شهادة القلب في التحري تكفي 0 . 

شهادة القلب - التحري 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بشهادة القلب : طمأنينة القلب وارتياحه إلى نتيجة التحري » 
كطمانينتة وارتياحه. تعد الاستحارة المشروعة '. 

والمراد بالتحري في الأشياء : طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب 
اللن» وأحرى : أجدر وأخلق 7" , يقال : فلانٌ حَري بكذا -على وزن فعيل- 
أي خليق وحدير » ويقال : تحرّى فلان بالكان :]ذا كه وفلان يتحر 
كذا أي يتوحاه ويقصده ” . 

فالتحري في الاصطلاح الفقهي : هو التثبيت في الاجتهاد لطلب الحق 
والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد ”2 . 

فمفاد القاعدة : أن طمأنينة القلب وارتياحه لنتيجة التحري تكفي ف 
التزام ما وقع عليه تحرّيه » والتحري إنما يكون فيما يباح للضرورة » وما لا يباح 
في حالة الضرورة لايجوز التحري فيه . 


(''المبسوط 713/١‏ . 
"© لسان العرب » مادة ( حرا ) . 


أنيس الفقهاء ص86 . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 

ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

من التبست عليه جهة القبلة فعليه أن يتحرى ويجتهد . فما غلب على 
ظنه أنه جهتها استقبلها » وصلى إليهاء ولا إعادة عليه لو تبين خطؤه بعد 
ذلك 

ومنها : إذا اختلطت ميتة .تمذكيات فله أن يتحرى فما غلب على ظنه 
أنها المذكاة جاز له الأكل منها بخلاف الشاتين . 
رابعا : مما استئئى من مسائل هذه القاعدة . 

إذا اختلطت شاتان مسلوحتان إحداهما مذكاة والأخرى ميتة فلا ينفع 
التحري ؛ بل كلاهما أصبحت محرّمة » الميتة بالأصل ‏ والمذكاة بعلة الاشتباه . 

ومنها : لو اختلط إناء ماء طاهر بإناء فيه ماء نجس ول يمكن التفريق لم 


0" م ”5 1 مه 4 
يجز التحري » ولا يجوز له التطهر بأي منهما » فلاف ما لو كثرت الآواني . 
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القاعدة السابعة والخمسون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل " . 

وف لفظ : " شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لاتكون حجة " ”'" . 

وف لفظ : "شهادة الكفار لاتكون حجة في إثبات فعل للمسلمين”". 

وف نفظ : " لاتقبل شهادة كافر على مسلم إلا تب أو ضرورة "9 . 
وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى . 

شهادة الكافر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القواعد تؤدي معنى مش كا وهر أنتحيادة الكافز عتي المسله 
لاتقبل ولا تكون حجة ينب عليها حكم ؛ لأنه - كما سبق وبين - أن 
الشهادة نوع من الولاية » ولا ولاية للكافر على المسلم . فلا تقبل إذا شهادة 
الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين : 
١‏ - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم . 
ان كون سين عاد كارا طايدا كك امفيب: لتم الشرن ها + 
ثالئا : من أمئلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب 
("الميسوط 4١/55‏ . 


('؟ نفس المصدر 58/55 . 
('" نفس المصدر 53/95 . 


الى أشباه ابن بُحيم ص5؟57 . 
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أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما . 
رابعا : مما اسسثني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدّين - ومولاه مسلم - فتقبل » وإن 
تعدى ذلك إلى المولى المسلم » لأن الشهادة على المسلم هنا كانت تبعا . 

ومنها : إذا شهد كافران على وكيل كافر موكله مسلم » فتقبل . 

ومنها: إذا مات مسلم في سفر -ولم يوحد شهود مسلمون على تركته- 
تكواز أن يشهد على 'عااتركه شامداتته: غير السلمين : زهذا مودباتب 
الضرورة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والخوسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة " . 
وف لفظ : " شهادة النساء فيما لايطّلع عليه الرجال كشهادة الرجال 
فيما يطلعون عليه " " . 
شهادة النساء 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
نس قروا اجن موقا رح بشافة القاعدتين - فككما تبين أن الأصل في 
الشهادة هم الرحال » ولكن جازت شهادة النساء مع الرحال ف غير ما يندرىء 
بالشبهات كالأموال. 
ومفاد هاتين القاعدتين : أن ما لا يطلع عليه الرحال إذا شهدت به 
امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يحب قبولهاء كما 
يحب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرحال . 
ثالثا : من أمئلة هاتين القاعبدتين ومسائلهما . 
شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق . 
ومنها : شهادة القابلة على الاستهلال . والمراد بالاستهلال : صياح 
الطفل حينما يولد حيث ينبي على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة 
منها بوت نسبه » وميراثه » وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله , 


(' المبسوط 11/9 . 


(')نفس المصدر .1١44/1١5‏ 
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حو المججب ا 

ووجوب النفقة ف ماله لمن تجب . وغير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب 
الفقه . 

ومنها : شهادة النسوة بعضهم على بعض ف الجراحات الي تقع بينهن 

وليس بينهن رجحل كحمامات النساء وأسواقهن . وهذا م ”بان الصروارة حتى 


لا تضيع الحقوق . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القامدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
شهادة المسَلِمّين حجة تامة على جماعة المسلمين " . 
1 شهادة المْلمين 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وئيس على فرد مسلم 
فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به ؛ لأنهما 
- أي المسَلِمَين - أهل للولاية على المسلمين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الجن ون[ عرو لم عاب مدي تاودن وهر قا فاخي 


مربوط أو مقيد - فقالوا : هو أسيرنا . فقال هو : بل جىفت مستأمنا معهم . 


2 


قالوا : القول قول المسلمين ؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيدا . 
لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء شيتات تإندع #كيدتهنا مل اوناع 


واعقية عسداميا لا أسبهرا : 


0 ١ 
شرح السير ص5دهد.‎ 
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ع١‏ اج لك 
القاعدة الستون 
أولا : لفظ انا القاعودة . 
الشهادة إذا بطلت فى البعض بطلت في الكل " . 
الشهادة الباطلة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الشهادة شرعت لإثبات الحق » فإذا أبطل القاضى الشهادة في جزء من 
الحق المدّعى بسبب مبطل فقّد بطلت الشهادة في الكل ؛ لأن الشهادة لا تتجراً. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ادعى رجحل على آخر ما لين - أحدهما معلوم والآخر بجهول - 
فشهد شاهدان بهما ء فلا تقبل الشهادة على المجهول . وبالتالي لاتقبل على 
المعلوم أيضا لاقترانهما . 
ومنها : إذا شهدوا على الوقف » وشهدوا على شروطه بالتسامع » فإن 
الشهادة ترَّدُ في كليهما لأنها شهادة واحدة » وحيث ردت في الشروط فترد في 
الوقف أيضا . 
ومنها : إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني أنه زنى .عسلمة » فإن 
قالوا : إنه أكرهها حَذدَ النصراني » وإن لم يشهدوا بالإكراه بل بالطوع سقط 
اتناك عله ووو اطلي التدئدة ع وال أقين الفللمة أرضا +الأن شهادة أهل الذمة 
أو الكفار على المسلمين غير مقبولة - كما سبق بيانه - وهم حينما شهدوا 
('2أشباه ابن نيم ص77" 3 والفرائد ص35 » عن الفتاوى الخانية ) فصل الشهادة الباطلة ع 2 


وترتيب اللآلىء نوحة 553 . 
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سح للسسسللللللللل7لاا7 ٠ت‏ 

على النصراني كانت شهادة ارا عل اللسلفة فكانت شهادتهم عليها باطلة . 

ومتى بطلت الشهادة في البتعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل 2 
ومنها : إذا شهد لابنه وأحنبي بطلت في كليهما ؛ لأن شهادة الأب 

لابنه غير مقبولة » فبطلت في حق الأحني أيضا تبعاً 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت “" ., 
الشهادة المخالفة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالسبب في القاعدة : أي الأساس الذي بنيت عليه الدعوى . 
والمراد بالحكم : هر ما بن على السبب . 
فمفاد القاعدة : أن الشهادة تعتبر صحيحة ويقبلها القاضي ويعمل 
جموحبها ولو اختلفت هذه الشهادة عن الدعرى بالستي أ أن التفاهدية 
كرا سيا عالت لسبب المدعي لدعواه . لكن يجب أن يكون الحكم أو النتيجة 
المتزتبة على الدعوى متحدة لا تختلف . واختلاف السبب لايضر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
رجل ادعى على آخر ألفاً - كفل بها عن فلان - وذكر اسماً لمدين 
مكفول » وأتى بشاهدين » فشهد الشاهدان أن المدعى عليه أقر - بألف عن 
فلان - لآخر سميّاه غير من ممّى المدعي » فإن الدعوى صحيحة ويحكم بالمال 
للمدعي » ولا يضر اختلاف السبب » وهو تخالف دعواه مع شهادة شاهديه 
أشنم المكفول ؛ لأن الحكم وهو الكفالة بالألف متحدة بين المدعي 


('“الفرائد ص4 4 عن الفتاوى الخانية » فصل الشهادة تخالف الدعوى 511/5 فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية ظ 
ان ججح لاست 1 ٠٠ت‏ 


ولك تو لصم اعلية يالف ترما وهو امون با رقا 
لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم . ولما يزتب على حكم الإرث 
من أحكام لايشبهها القرض . 

ومنها : إذا ادعى على رجل أنه اقعطن لد الفا وشهد الشاهدان على 
أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من تمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة ؛ 


27 01 ا 2 
لان الحكم لانتنشف هنا . 
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اج 1 
القاعدة النانية والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين 
. 20 ا 

الشهادة المخالفة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

هذه القاعدة وقاغذتان كالمّاق .لما ازباط بالفاعدة السابقة : أن كني 
منها تتعلق بالشهادة وصحتها وصحة الدعوى بناء على صحة الشهادة وبطلانها 
بناءً على بطلانها . 

فمفاد هذه القاعدة : أن شهادة الشاهدين إذا خالفت دعوى المدعى 
بنتقص عما ادعاه - واتفق الشاهدان على ذلك - فإن الشهادة صحيحة 
والدعوى صحيحة ما شهدا لا مما ادعى . بخلاف الشهادة بالزيادة كما سيأتى 
قريبا . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائكلها . 

اأدعى ركل فل تغر ان لذاعلييه درا وكداره القن و حنمسمئة )» وَأت 
بشاهدين فشهدا بألف . صحت الشهادة » ولزم المدعى عليه ما شهد به 
الشاهدان وهو الألف لا ما ادعاه المدعى . 

ومنها 9 006 ادعى دارا أو أرقن 0( وَاقي بشاهدين فشهلذدا له بنصمها 
0 الفرائد ص47 عن الفتاوى الخانية فصل الشهادة أخالف الدعوى ؛ حت باب من الشهادة الي 


يكذب المدعى شاهده 4175/٠‏ فما بعدها . 
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صحت الشهادة والدعوى بالنصف فقط . 

ومنها : رجحل ادعى بدار أنها له منذ عشرين سنة ء وأتى بشاهدين 
فشهندا أنها تعمد سين "حت الكتؤادة ع لأن المشهود سه أقل هر المعني 
زمناً » ولكن صحت الدعوى لأنها أثبتت حق المدعي في المدعى به » ولا يضر 
اخقلاف المقيين المدعن والشينوة مع 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع لجججب م 
القاعدة الثالثة والستون 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
الشهادة بأكثر من المدّعى باطلة بخلاف الأقل ' . 
وف لفظ : " الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية 
فلا تصح "" . 
الشهادة المخالفة 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
سبق قريباً أن الشهادة متى خالفت بنقص صحت وقبلت نما |شهد به 
الشاهدان لا .تما ادعاه المدعي ‏ 
ومفاد هاتين القاعدتين : حلاف ما سبق . وهو أن الشهادة إذا حالفت 
ما ادعاه المدعي بزيادة وأكثر ما ادعاه - سواء كانت هذه الزيادة مقدارية أو 
اعتبارية - أنها باطلة » وبالتالي تبطل الدعوى ولا تصح . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسا ئلهما . 
رحل ادعى على آخر نصف دار أو خمسمئة درهم » فأنكر الماعى عليه 
وجاء المدعي بشاهدين فشهدا له بكل الدار أو بألف درهم . فهذه شهادة باطلة 
ولا تقبل لأنها زادت زيادة مقدارية . 


لكن لو قال المدعي حيئنذاك : نعم كان لي ألف ولكنه قضاني حخمسمئة صحت 


الشهادة » لأمكان التوفيق بين الدعوى وبين شهادة الشاهدين 1 


('' قواعد الفقه ص١8‏ عن رد اغتار 501/54 . 


زك)ياء ام 5 ا 50006 0 ا 
1 الفرائد ص93 عن الفتاوى اخانية 5 المصدر السايبق . 
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قضاه الخمسمئة وم يعلم بها الشاهدان وكانا قد عنما بالألف . 

ومنها : إذا ادعى على رجحل دارا را عن أبيه فأنكر المدعى عنيه ع وأتى 
المدعى بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي . فلا تقبل هذ الشهادة ؛ 
لأنها حالفت الدعوى بزيادة اعتبارية ؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإارث 
والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار ؛ ولأن شهادتهما بأنها ملك 
المدعي يحتمل أنها ملكه إرثاً » أو شراء , أو هبة » أو صلحاً . إلخ ما هنالك من 


أسياتك :الكللك:: 


2 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الرابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة بالمجهول لا تكون حجة 2 - أو - غير صحيحة " . 
الشهادة بامجهول 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق بيان أن الدعوى على الحهول وبالمجهول باطنة وغير معتيرة . 
ومفاد هذه القاعدة : أن الشهادة با مجهول 2 باطلة وغير معتبرة » 
وإذا بطلت الشهادة وردّت بطلت الدعوى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد أن المدعي له على المدعى عليه مال » ول يبينا نرعه ولا 
تقذازه أذ أفاياعة. شينا ول ايعرفااما اهو : 
أو إذا شهدا على رجحل أنه تزوج امرأة ولم يعرفاها . 
في كل هذه الأمثلة الشهادة باطلة والدعوى ساقطة . 
رابعا : مما استثنى من مسائل هؤذه القاعدة . 
إذا شهد أنه كفل بنفس فلان . وهما لا يعرفانه . صحت الشهادة . 
ومنها : إذا شهدا برهن ولم يعرفاه . كذلك . 
ومنها : إذا شهدا باغتصاب شيء بمجهول » . صحت الشهادة كذلك . 


('"المبسوط 85/0ه٠١1.‏ 


0 أشباه ابن نجيم ص١5‏ » ترتيب اللآلمء لوحة 3د ب عنه . 
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القاعدة الخامسة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشهادة حجة في حق الكل, والإقرار حجة في حق امقر خاصة (". 

الشهادة حجة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بحجية الشهادة في حق الكل : أي أن الشهادة حجة في حق 
المدعي والمدعى عليه ومن له صلة بالقضية » وهذا معنى قولهم : البينة حجة 
5 

والإقرار حجة قاصرة على المقر خاصة ولا تتعداه إلى غيره إلا استثناء أو 
ضرورة أو تبعاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من شهد عليه بغصب مال لغيره أو سرقته وقضي عليه به » فإذا كان قد 
باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت 
اغتصابه أو سرقته بالبينة . 

ومنها : إذا أقر بدين مشترك بينه وبين آخرين فإن إقراره ينفذ في حق 
نفسه فط فيؤاحذ به في ماله » ولا يتعداه إلى شر كائه ما لم يصدقوه . 

ولكن إذا قامت البينة بشهادة الشهود أن فلانا وفلانا وفلذنا فد انضرا 
معاً من فلان مالاً » أو ضاربهم بالمال » فإن المؤاخذة على الجميع . 
*" المبسوط 71/58 » وينظر الوحيز مع الشرح والبيات ص ٠٠١‏ فما بعدها . 
ينظر : قواعد حرف الباء رقم 45 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
كل 


رابها : مما اسكنى من مسائل هذه القاعدة . 

إذا أقرّت الزوجة بدّين » فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب 
اين 2 

ومنها : إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين الموحرة » فله أن يبيعها 
لقضاء دينه وإن تشيور المتساخر :. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والستون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل " . 

وف لفظ : " القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل يابطال أحد, إلا 
إذا أقر المقضي له ببطلانه فييطل " ”" . وستأتي في حرف القاف إن شاء الله . 

الشهادة على بطلان القضاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الدعوى إذا فصلت على الوجه الشرعي وقضي بها لايجوز إلغاؤها ولا 
إبطاها ؛ وإلا لا تستقر الأحكام ولا يطمئن الناس للقضاء . 

فمفاد القاعدة : إذا شهد شاهدان لإبطال حكم قضى به قاض فلا 
تقبل هذه الشهادة ولا يبطل القضاء إلا إذا قضى نما يخالف دعن اكات أو 
السنة أو الإجماع . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا حكم قاض ف دعوى إرث أو نسب أو ذَيِن أو غير ذلك بالبينة 
العادلة أو اانا را عر ود الل اه ان المدعى عليه بشهود ليشهدوا 
بخللاف ما حكم به القاضي ويبطلوا القضاء . 
رابعا : مما استتتى من مسائل هذه القاعدة وبطل القضاء . 

إذا أقر المقتضي له بالبطلان بطل القضاءء, إلا إذا كان المقضي له بحريته. 


('"المبسوط ١8/5‏ » وينظر : المقنع مع الخاشية 5١+‏ وما بعدها. 


(') أشباه ابن نيم ص47 ” » والفوائد الزينية ص 43 ١‏ الفائدة ١174‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جد( اج طط70اااطتا7اا7ت77 25د 

ومنها : إذا ظهر أن الشهود عبيد - عند من لا يقبلون شهادة العبد ضد 
الحرب - أو ظهر أن الشهود محدودون ف قذف بالبينة » فإنه يبطل القضاء 
لكونه غير صحيح . حيث ب على طريق باطل 0 


(' وينظر : الفتاوى الخانية 451//٠‏ فما بعدها. 


موسوعة القواعد الفقهية 3 0 
القاعدة السايعة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلا دعوى . بخغلاف حقوق 
الله تعالى 29 . 

الشهادة على حقوق العباد 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

حقوق العباد لاتقبل الشهادة عليها بدون دعوى من أصحاب هذه 
الحقوق لأن بوت حقوقهم إنما يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل . 

ولكن يشوق 1ن نال تقدل انها ة بر سيوم سينو ضوف نري كي 
أن الشركة عقوق التاق فرحل بو نانب السنة تقل كزين فلم نا ل 
تعالى وجب عليه الشهادة به حسبة حتى لا تتعطل الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا شهد شخحص بأن فلانا اغتصب من آخر شيئاً أو ضربه » فلا تقبل 
لك النبواةة يوون دعر جد تانق اط ادو كالتماو لكان إذا برا سشارها 
فرق أوازاننا يق قله افارطول ها ران مسي لأن هذه من حقوق 50 
ولذلك تقبل الشهادة بدون دعوى في أصل الوقف وعتق الأمة وحريتها 
الأصلية» ورؤية الهلال » وني طلاق الزوجة وتعليق طلاقها » والخلع . وتدبير 
الأمة » والإيلاء والظهار وحرمة المصاهرة » والنسب . 
١‏ قواعد الفقه ص8 عن أشباه ابن يم صد 5*١‏ . ص47 7 ء الفوائد الزينية ص١1‏ الفائدة 417 . 


وينظر : قواعد حرف اشمزة القاعدة رقم 00 


القاعدة الثامنة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص”'". 
الشهادة على الشهادة 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومجلولها . 
امراك بالعهادة على الشهادة 1ن قلتت كتيوه الأضل وير كنوا تعتهت 
هوه آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي . 
فمفاد القاعدة : أن الشهادة على الشهادة أو التوكيل في أداء الشهادة 
يجوز في كل دعوى إلا في دعوى الحدود والقصاص ؛ لأنها تدرأ بالشبهات , 
والشبهة هنا احتمال رجوع شهود الأصل عن شهادتهم, فلذلك لايجوز التوكيل 
فيهاء ولا تقبل شهادة شهود الفرع . 
ويشترط في الأصول الذين تقبل الشهادة على شهادتهم : أن يكونوا 
فبالين لأداة الشهادة إلى حين أداء الفروع ها أمام القضاء » فلو فسق شهود 
الأصل أو خرسوا أو ارتدوا وصاروا بخال لا تقبل شهادتهم بطلت الشهادة على 
شهادتهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
غاب شهود الأصل وحمّلوا الشهادة لآخرين ليشهدوا أمام القضاء أن 
لفلان على فلان يفا موق الخال قدره كنذا سين 105 :فقيل هده التبهادة 
('؟ الفرائد ص35 عن الخانية فصل الشهادة على الشهادة 485/٠‏ . وينظر : الاعتناء ص 31١17‏ ع 


والمقنع مع الحاشية ع/١7‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وعمل يه 

عا ال 6 شهود الفرع أنهم تحملوا شهادة شهود الأصل بأن 
فول تكنيك قلات وفلؤنانت أي شهود الأصل - شهدوا عندنا بكذا 
وأشهدونا على شهادتهم بذلك ونحن نشهد على شهادتهم بذلك . 


القاعدة التاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهادة على المجهول لاتكون مقبولة " . 
الشهادة على المجهول 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق أن الدعوى إذا كان فيها بجهول لاتقبل الشهادة عليها . 
فمفاد هذه القاعدة : أن الشهادة علىا مجهول أيضاً لاتكون مقبولة ؛ 
لأن الدغوى على .المخهول باطلة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذااعنهة أن لفان عدا عق :ناذث القائى كاوهي ل يعرقانة ع نيلها 0ه 
الملل وقدره كذا ء فإنه لاتقبل هذه الشهادة ؛ لأن المدعى عليه بجهول لدى 
الشهود . 


(''المبسوط 5/د4 . وينظر أشباه ابن نيم ص د 4 515-15 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السبعون 
أولا : ألفاظ مرود القاعدة . 
الشهادة على النفي لا تقبل " . 
الشهادة على النفي 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الأصل أن الإشهاد شرع للاثبات لا للنفي ..واليمين للنفي . 
فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا وجدت شهادة على نفي فعل المدعي أنها 
لا تقبل ؛ لأن الشهادة على النفي لاتتصور ؛ حيث يجب أن يكون الشاهد 
مصاحباً للمراد نفي الحكم عنه دون أن يغيب عنه طرفة عين ”" . وهذا 
ثالثئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
إذا شهد أن فلاناً لم يقترض من المدعي ما يدعيه. لا تقبل هذه الشهادة ‏ 
لكن إذا حتف المدعى عليه بأنه لم يقرّض منه جاز ء لأن اليمين إنما شرعت 
ومنها : لايقبل قول الشهود : أنه لم يقل شيئاً غير ما سمعواء فيمن 


7" شرح السير ص ٠١70‏ » قواعد الفقه ص85 » المبسوط 87/١١‏ - 30/55 ء أشباه السيوطي 
ص”457 »ء الفوائد الزينية ص” 8 ١‏ الفائدة ١54‏ . 


('؟ أشباه ابن نيم ص”7؟77 . 
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5 الل1لاللللاالسلسسلسلسلسلللسلسلسلسلسلسلاللللساشش5 
قال: المسيح ابن الله » وادعى أنه أخفى قوله : النصارى يقولون ذلك . أو هذا 
قول النصاري . 
رابعا : مما استكنى من مسائل هذه القاعدة . 

إذا شهدا على أن المدعى عليه لا مال له . وهى شهادة على إعساره . 

ومتها ::إذا :شهدا غلن أن هذا البيت لا وارك:له غيرة.. شنهادذة على 
إثبات الإارث له وحده . 

ومنها : أن يضيف النفي إلى وقت مخصوص . كأن يدعى عليه بقل أو 
قذف أو سرقة فْ وقت معين » فيشهدا له بأنه ما فعل في ذلك الوقت . شهادة 


على إثبات براءته دلق ١‏ 


“ها السوظي 3 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والسسعون 
أولا 1 ألفاظل 1 القاعودة 3 
الشهادة غير ملزمة - أو لا تكون ملزمة - بدون القضاء " . 
وف لفظ: " الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي '". 
الشهادة الملزمة 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
الشهادة حجة تامة » ولكن اعتبارها وإلزامها لا يكون إلا في المحكمة 
أمام القاضي » فبدون القضاء لا تكون الشهادة حجة ملزمة ينبئ عليها حكم: 
ولا يعتد بها ؛ لأنها شرعت لإثبات الحقوق ». وإثبات الحقوق على طريق الإنزام 
لا يكون إلا بالقضاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شهد اثنان أن هذه سرق مال هذا » فليس للمسروق منه أن يقطع يد 
السارق » بل لابد من دعوى أمام القاضي ليحكم فيها . 
ومنها : إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أباه » فليس له أن يقتله بدون 
قضاء القاضي. 
وها : إذا :سهد اثنان نهد الرحل على هذا الرجل هالا وقدوه. كذا 


بسبب كذا بي بحلس حارج المحكمة , لا تعتبر هذه الشهادة ولا ينبت بها حق. 


الميسوظ 15/5 


)2 1 
نفس المصدر ص ١م4ا.‏ 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة النانية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل " . 
الشهر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
تختلف الأحكام بين ما هو آجل » وما هو عاجل » فكيف يفرّق بين 
العاجل والاجل ؟ 
فمفاد هذه القاعدة : بيان ما هو آحل وما هو عاجل ., إذ أفادت أن 
مدة الشهر هي الطويل الآحل - وهو أقل الآحل . وما دون الشهر فهو القليل 
العاحل » وبخاصة في باب المداينات . وهذا عند الحنفية » وأما عند المالكية فقد 
اختلفوا : إذ جعل بعضهم البعيد خمسة أيام فما فوقها . وبعضهم جعل البعيد 
00000 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
رحل له ابن حنّ فأراد الأب أن يتصرف ف ماله » فمتى يجوز له ذلك ؟ 
قالوا : إن طال جنون الابن وتحاوز الشهر جاز تصرف الأب » وهو قول أبي 
حنيفة » وعليه العمل عند الحنفية . 
وقيل : إذا مضت السنة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 
ومنها : إذا أغمي عليه مدة شهر فما فوقه لايقضي الصلوات . ولا 


''' الفرائد صلا عن الخانية فصل بيع غير المالك 584/5 . 


'') إعداد المهج ص4 45-4 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

ججح 7آ7ا7اْاْبرر وور تت 101 لحنت 
يقضي صوم رمضان إذا أغمي عليه طيدة شهر رمضان ؛ لأنه نم يشهد الشهرء 
ولكنه إذا أغمي عليه أقل من ذلك وجب القضاء . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشالثة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
4 ة في النفي حجة كما في الإثبات 0" 
الشهرة في النغي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجدلولها . 
الشهرة : معناها الاشتهار والشيوع بين الناس . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا اشتهر أمر وشاع وذاع بين الناس فإنه يكن 
بناء «الأحكاء عليه إثبانا وثفيا . ويكون ذلك الاشتهار حجة ودليلاً على ذلك 
الحكم . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
من أمثلة إثبات الأحكام بالشهرة : 
إثبات نسبة الأولاد من أبيهم بالاشتهار بين الناس أنهم ولدوا ف بينه 
وعلى فراشه » ومن زوجته فلانة » وأنه كان يكون ف بيتهم ويذهب ويجيء 
ويحمل حوائجهم » وغير ذلك من الأمور الدالة على صحة النسب . 
ومن أمثلة نفي الأحكام بالشهرة : 
نفي شهادة الشهود وإسقاطها بتكذيبهم بأمر مشهور يمنع قبول 
شهادتهم » مثل أن يقيم المدّعى عليه البينة على أن أحد الشهود الذين شهدوا 
عليه قاذف » وقد أقيم عليه الحد - أو هو عبد عند من لا يقبلون شهادة العبد 


(' المبسوط 4/8 5 


موسوعة القواعد الفقهية 1 
»جوج ياست 1 ٠‏ أت 
على الحر - » ثم ينكر الشاهد ذلك ويأتي بأمر مشهور ينفي به التهمة الي 
المكان الذي ادعى شهود المدعى عليه أنه أقيم عليه الحد فيه كان في الحج أو 
مسافرا إلى مكان بعيد معروف »ء أو يشتهر بين الناس عتقه قبل أدائه الشهادة » 


فبهذا يظهر كذب المدعى عليه » فلا يقضى القاضي بشهادتهم . 


القاعدة الرابعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه ؟ ". 

وفي لفظ : " الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى 
حكم ما حاذاه ؟ " . 

وي لفظ : " إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر ؟ حلاف 
فقه المالكية كبر 

حكم المبدأ والمحاذاة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

مبدأ الشيء : أله » وبدايته من منبته . 

وانحاذي : هو اجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره . 

فمفاد القاعدة : إذا كان لشيء مبدا أو بداية ف موضع .ء ثم طال 
واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه » فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى 
نهايته ومحاذاته . حلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 

إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما حرج عن الوجه منها 
تبعاً للمبدأ » أو لايجب تبعا للمنتهى ؟ 

ومنها : شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم 


('“إيضاح المسالك القاعدة ١8‏ . 
(" إعداد المهج ص75 . 


('' قواعد المقري القاعدة 6٠١‏ » وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (30) . 


موسوعة القواعد الفقهية 
منبت الشجرة فيقطء أو يأخذ حكم الحرم فيم: 6 

ومنها : شجرة في الحرم أصلها وفرعها خارج الحرم » هل يصاد ما على 
غصنها الذي ف الحل ؟ 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر بوجحم 0 0 ال تت 
القاعدة الخامسة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم , فهل يقوم مقامه في جميع 
الأحكام ؟ 7(" . حلاف بين الأئمة . 
الشيء المقام مقام غيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه قاعدة مثار حلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين زفر بن الحارث 
رحمهم الله تعالى » فعند جمهور الحنفية إنه لا يقوم مقامه إلا في ذلك الحكم 
ولا يتعدى إلى الأحكام الأخرى , وأما عند زفر فإنه يقوم مقامه في جميع 
أحكامه ؛ لأنه بدل والبدل يأحذ حكم مبدله . وفيها حلاف بين الأئمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
المستحاضة الي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة » لايحوز إمامتها للطاهرات؛ 
لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط » فلا تقوم 
مقام طهارة الطاهرات في حق الإمامة . 
وفنها": إن الرعمل إذاا كان :فسيعا تبادرا علن لز تع والتبسجوة 
فلايجوز له أن يقتدي بالمومىء برأسه ؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حقى جواز 
صلاة الموميء فقط , فلا يقوم مقامه في حكم آخر . وعند زفر يجرز في 
المعسالنون. 
'' تأسيس النظر ص74 » وينظر المقنع مع الحاشية 55/١‏ فما بعدها . وينظر : قواعد حرف الغهمزة 


القاعدة رقم (5؟5) . 


موسوعة القواعد الفقهية 
تبت ير 1 ل 
ومنها : التيمم » مثلاً يقوم مقام الماء في الطهارة ؛ لأنه بدل . ولكن 
لاينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد -رحمهم الله 
تعانى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته » وعند أبي حنيفة وأصحابه 
يجوز , وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع . 
وأنضا : إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء 
من الفرائض والنوافل فعند كشيرين لايجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة 
الوقت والنوافل » وعليه التيمم لكل وقت . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فلا يعتبر أي تقدير آخر . أو 
لا يغير إلى تقدير آخر " . 
الشيء المقدر في الشرع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة سبق ها مثيل في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (995) 2 
ومفادها : أن الشيء إذا وحد له تقدير شرعي فلايجوز تغيير هذا التقدير , 
أو اعتبار أي تقدير آخر مغاير للتقدير الشرعي . وهذا عند جمهور الأئمة » 
وعند أبي يوسف وآخرين يجوز إذا كان مبناه على عرف ف زمن النص » أو 
مصلحة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
خراج الأرض وجزية الرؤوس الي قذّرت ف عهد أمير المومنين سيدنا 
عمر بن الخطاب هه » ون رواية عند الإمام أحمد وآخرين لايجوز تغييرها لا 
بالزيادة » ولا بالنقص . وف رواية تحوز الزيادة دون النقص , ولككن المذهمب 
على أن المرجع ف الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والتقصان » وعلى 
هذا كثير من الأئمة ؛ لأن فرضها في زمن أمير المؤمنين كان بحسب حاجة الناس 
وقدرتهم فإذا تغيرت الحاحة أو القدرة لزم التغيير بالزيادة أو النقص ”" . 


7 كامس النظر ص 7ه ١‏ » قواعد الفقّه ص م : 


")ىن 


ينظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ص .ه ١55 ٠‏ ء والمقنع مع الحاشية ١/5-8115١1ه‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


6ك 


ومنها : ما ورد كونه مكيلا أو موزونا في زمن رسول الله يكو ييمى 
مكيلا أو موزونا ولايجوز تغييره » وأما عند أبي يوسف وابن تيمية وغيرهما 


يبحوز ويعتبر على الناس عادتهم ف ذلك . 


موسوعة القواعد الفقهية 
09-2 2---لسال19اللسسسلسسلللةا2 0 
القاعدة السايعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء إذا عظم قدره شُدّد فيه وكثرت شروطه , وبولغ في 
إبعاده إلا بسبب قوي ؛ تعظيما لشأنه ورفعا لقدره " . 
الشيء المعظّم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بعِظم القدر : ارتفاع المكانة وسمو المنزلة » والشرع لايرفع قدر 
شيء إلا لما فيه من عظيم المصلحة وعموم الفائدة . 
فمفاد القاعدة : أن الشيء - الحكم أو التصرف أو المعاملة والمعاقدة - 
إذا شدّد الشرع فيه وأكثر شروطه فيكون ذلك دليلاً على ارتفناع مكانة هذا 
الشيء وعظيم قدره في الشرع » ولذلك لا يوصل إليه إلا بسبب قويء 
وبالمقابل فإن الشيء إذا لم يشدد فيه الشرع ولم يكثر شروطه فيكون ذلك دليلاً 
على انخفاض منزلته ودنو مكانته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
النكاح أمر خطير وشأن عظيم ؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرّم 
وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب » وسبب المودة 
والسكون . وغير ذلك من المصالح » فلذلك شدد الشرع فيه - ولأن أصله 
التخريع -فاشتوظ الشوع فق عقنده 'قروطا في 'العاقدين والعضد + والضنداق 


والشهادة والولي وخصوص الألفاظ عند كثيرين . 


. ١1/ الفرق‎ ١4 54/* ('"الفروق‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


/امم ١‏ 
ومنها : المناصب الحليلة والرتب العالية في العادة لايرصل إليها إلا بعد 
تعيم ومشفة وعدهك: 
ومنها : الذهب والفضة لما كانا رؤوس الأموال وقيم المتلفات وأساس 
الأثمان شدّد الشرع في التعامل فيها » فاشترط المساواة والتناحز » وغير ذلك من 
الشروط . 


6 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء إنما يقدّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة , فأما إذا كان 
لايتصور حقيقة فلايجوز إثباته حكماً " . 
الشيء المقدر حكما 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الحقيقة : من حق الشيء إذا ثبت فهي فعيلة » والمراد بالحقيقة ف 
القاعدة الوجود العيئٍ الثابت في الخارج . 
والحكمي : يراد به هنا المعنى الدال على الشيء تقديراً ذهنياً ستيه 
ارا 
فمفاد القاعدة : أن الأشياء قد توحد وتتصور حقيقة » وقد لايكون لما 
وجود حقيقي» فما يوحد ويتحقق في الخارج يجوز تقديره حكماً . ومالا يتصور 
له وجود خارجي فلايجوز تقديره أو إثباته 0000 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الطهارة الحكمية يجوز تقديرها لأن الطهارة يجوز تصورها حقيقة 
وخارجا 
ومنها : إذا أسلم حربي مستأمن في دارنا - وله أولاد صغار في دار 
الحرب - ثم مات وجاء الأولاد الصغار مع عمَّهم لزيارة قبر أبيهم فللعم أن 


يردهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم خرجوا إلى دار الإسلام مستأمنين بعد موت 


(' شرح السير ص ١8175‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لحيل 

لعي كاد كر ون لفق فرع لدي لالطالا قد لكي لبيك عراوك عدا 
ما لو دخلوا دار الإسلام و واس فيه 1 الع بي ري ا لوو 
لأنيم متاورا فنا لأنينم معدن 

والأولاد الصغار في دار الحرب هو تابعون لأبيهم المسلم المقيم ف دار 
الإسلام حكماً ما دام حياً . فلو دخلوا دار الإسلام في حياة أبيهم فلا يمكنون 
من العودة إلى دار الحرب لتبعيتهم لأبيهم . أما لو مات قبل دخوطهم فلا يتصور 
تبعيتهم له بعد موته . 


موسوعة القواعد الفقهية 

حئ لجج _ 0 
القاعدة التاسعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه 7" ٍ 

الشيء الملحق بغيره 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي . 

مفادها : أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع 
أصله فْ جميع الوجوه ال ينبت معها القياس - أي الممائلة - حتى لايكون 
القياس قياساً مع الفارق - ويسمى هذا القياس قياساً في معنى الأصل . وليس 
المراد بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان هو هو. 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

قياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحدء قياس مسار من جميع 
الوجوه ؛ لأن الذكورية والأنوثية صفتان طرديتان لم يعتبرهما الشرع في الحدود 
والعقوبات . 


(') شرح الخناممة صةغ4 ٠.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
القاعدة الثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء في معدنه لايعطى له حكم الظهور مالم يظهر " . 
الشيء في معدنه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
معدن الشيء : أصله الذي منه يخرج , من عََدَنِ بالمكان : إذا توطن 
وأقام » وهو منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما . والمعدن : مكان كل 
شيء منه أصله ( . 
مفاد القاعدة : أن الطيع ابدام مويجودا فق اصللة مغروسا هه لم يخرج 
منه » لا يعطى له حكم الظهور , ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر . كالذهب 
في ترابه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الزاب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته ا 
يقال : إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه » ولا زكاة فيه 
حتى يبلغ المستخلصض تضابا . وقيل : فيه الخمس 7". 
ومنها : أن المرأة إذا أحست اتريج افرش :ل بوني ادا ار تأحذ 
حكم الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج » وما لم يظهر فهو ف 


معدنه ومستقره فلا يثبت حكمه إلا بالظهور . 


('"المبسوط .1١91/8‏ 
(' القاموس مادة ( عدن ). 


5 


' ينظر : الأموال لأبي عبيد ص45 فما بعدها . 


1 موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة الحادية والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء لايكون غاية لنفسه " . 

غاية الشيء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

غاية الشيء : حدّه ومنتهاه . 

فمفاد القاعدة : أن الغاية غير المغيا , فالمغيا له غاية هي غيره » 
وحكمها غير حكمه » ولا يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه , لأن المغيا 
لايكون هو الغاية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ني قوله تعالى فإ سَلَهُهِىَ حتى مَطلم فر 4 ”" .فليلة القدر مغياة وغايتها 
طلوع الفجر » فطلوع الفجر غير الليلة » وحكمه غير حكمها . 

ومنها : قوله تعالى : :9 ركلوا واس ربوا حت يَتيّنَلكمْ الخيْط الأييَضْمِنَ 
الخ شروت انكر » نيفلاك والشترك تعبا والفكتر عانة ورعيتا 

ومنها : إذا قال لزوحه : أنت طالق ما لم تلدي أو تحملي أو تحيضي » 
وقع الطلاق جرد سكوته ؛ لأنه جعلها طالقا في وقت لا تلد فيه أو تحيض بعد 


1 1 3 
7" اموا ا ا 
)2 5 كم 
الاية د من سورة العدر . 


'"'الآية 410١من‏ سورة البقرة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


و اسه 
الندين ل :كما سكت كقد جد ذلك الرفع + لأتهاجتدلها طالنا إلى عاية وين 
أن تلد أو تحمل أو تحيض ء فإذا وحدت الغاية متصلة بسكوته فقد وحد الزمان 
الذي أوقع الطلاق فيه - إذا لم يحدد للقاية وق تدرا عد 

ولكنه إذا قال : أنت طالق ما لم تحيضي وحاضت مع سكوته؛ لا تطلق؛ 
لأنه وحدت الغاية الى جعلها طالقاً إليها » وبسكوته فقد انعدم الزمان الذء 
أوقع فيه الطلاق فلا تطلق , لأن الشيء لايكون غاية لنفسه . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق من واحدة إلى واحدة . تطلق واحدة عند 


الجميع . 


- 6 موسوعة القواعج الفقهية 


القاعدة الثانية والثمانون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 


الشيء لاينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه ما هو فوقه " . 
وف لفظ : " الشيء لاينسخه ما هو دونه " " . 
وفي لفظ : " الشيء ينفسخ بما هو مثله ”" . 
ون لفظ : " الشيء ينقضه ما هو مثله أو أقوى منه " . 
وف لفظ : " الشيء يرفعه ما هو مثله " 2 . 
ون لفظ : " ولا بنقضه ما هو دونه " 9 . " أصولية فنهية " . 
ناسخ الشيء وناقضه 


: معنى هذه القاعدة ومدلولها . 


المراد بالنقض : الهدم . 
وبالتسخ : الرقع والإيطال»ء 
فمفاد القواعد : أن الشيء أو الحكم لايهدمه ولا يرفعه ولا يبطله ما 


متفق عليه» وإنما يهدمه ويرفعه ما هو فوقه أو أقوى منه . وهذا متفق عليه أيضا. 


. ١19/١5 ('"الميسوط‎ 

('؟ المبسوط ١710/8‏ . 

قواعد الفقه ص87 عن شرح السير ص4 7١7‏ . 
المبشوط 53/985 . 

"“الميسوط ١54/95١595901/؟5١.‏ 


موسوعة القواعب الفقهية 


ولكن هل يهدمه ويبطله ما هو مثله ؟ 

منطوق القاعدة الأولى : أنه لا يهدمه ما هو مثله . ولكن المعروف عند 
الأصوليين أن الناسخ يشترط أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. ولا 
ينسخه ما هو دونه » ولكن المراد من القاعدة أنه إذا كان الناقض مثله سواء 
والمراد نقضه تأيد.مرحح كالسبق واتصال القضاء فإنه لاينقضه »ء وبهذا تكون 
المثلية اعتبارية لاحقيقية لأن كوك الذول امي نانك بالقضاء يعطيه قوة على 
نقيضه فلايكون مثله حقيقة . وبهذا تكون القواعد متفقة في مدلوها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

[لاتشهة ماهدان فل اطي لو ب قا المطناء رزهعا عدم شبهاد توما قا 
يبطل القضاء الأول برجوعهما » ولكن يضمنا المال الذي أتلف على المشهود 
عليه بشاهدتهما بغير حق . 

ومنها : إذا شهد رجلان عند القاضي على رجحل بالسرقة فاعتبر 
شهادتهما وقطع يد السارق ثم جاء الشاهدان بعد ذلك برحل آخر وقالا : 
اوهتنا أولاء زا السنازق هذا» فهنل ييظال القاعى حكسة الأول جاء علن 
شهادتهما هذه , أو لا يقبل رحوعهما ؟ خلاف ., والراجح عند الحنفية أن 
القاضي لايبطل قضاءه بقوشما الآخر ء ولكن يضمنهما المال الذي شهدا به ؛ 
لأن القول الأول تأيد بالقضاء فلا ينقضه القول الثاني الذي هو مثله - من 
حيث كونه شهادة - ولكن الحقيقة أن الشاني أضعف من الأول ؛ لأن الأول 
تأيد بالسبق وبالقضاء فقوي بهما . 


ومنها : إذا اذن لولده ثي التجارة » ولم يعلم بذلك أاحد سوى الولد ثم 


موسوعة القواعج الفقهية 
٠١‏ بج 7 77ت 
حجر عليه بعلم منه » بغير محضر من أهل سوقه » فهو محجور عليه » لوصول 
الحجر إلى من وصل إيه الإذن #الآن الحجر مثل الإذن حيث نم يعلم بالإذن 
ومنها : إذا قالت امرأة للقاضي : إني معت زوجي يقول : المسيح ابن 
لله . وقال الزوج : إِثما قلت ذلك حكاية عمَّن يقول هذا . فإن أقر أنه لم يتكلم 
إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته - لاعتبار ذلك ردة منه - ؛ ولأن ما في 
الضمير لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم ما تكلم به ؛ فإن ما في ضميره دون ما 
تكلم به . والشيء لاينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه . 
وهنها :+ اذ شيد لمان على اشير اق داز الخرب أنه ارثة وقضئى 
مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه 
بإنكاره ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاما مستقبلا منه » فلا يرد عليه امرأته 
ولا ماله إلا ما كان قائما بعينه » ولكن يجوز أن يعقد على امرأته المبانة عقدا 


8 


حديدا : 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثائثة والثماتنون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الشيء لايتضمن ما فوقه " . 

وف لفظ : " الشيء لايتضمن مثله لتساويهما في القوة "”" . 

الشيء المتضمّن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

التضمن : معناه الالتزام » والاحتواء والاشتمال والدلالة يقال : تضمن 
الكتاب كذا - أي حواه ودلَ عليه - وقال هذا في ضمن كلامه : أي مطاويه 
وذلالتة 0 . 

فمفاد القاعدة : أن الشيء - أي القول أو التصرف لايدل على ما فوقه 
وهذا مدلول القاعدة الأولى » كما أنه لايحتوي ولا يشتمل على مثله » وهو 
مضمون القاعدة الثانية» وإذا كان لايتضمن مثله فبالأولى أن لا يتضمن ما فوقهء 
ولكن إذا لم يتضمن ما فوقه لا ينفي أن يضمن مثله وما دونه . فكأن بين 
القاعدتين نوع تعارض » ولكن عند التحقيق لانرى تعارضاً يينهما » فالأولى 
لاني عدم اتعتمة لشن وامعلة مضا بو “تدم على عدم لطزمنة با قر 


)0 ات م ب 7 
شرح اخاممة ص3 54 عن التعليق . 


ك)يلء 37 03 : 5 
) ' القواعد والضوابصط ص١١‏ عن اهداية 5 1 


(؟) ).: 95 1 556 0 8 
اهداية مع شرحها نتائج الافخار 8 


2 6 موسوعة القواعد الفقهية 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 
إذا برىء الأصيل برىء الكفيل لأنه دونه » ولكن إذا أبرأ الدائن الكفي| 
اال لا 1 
ومنها : إذائراف انان اميق بقاعت هد سنا كنت الور ا 
يتضمن القبول ؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح » ولذلك قال 
الشافعي رحمه الله : " لاينسب إلى ساكت قول " . 
ومنها : المضارب لايضارب غيره مال المضاربة » والوكيل لايوكل غسيره 
فيما وكل فيه إلا أن يأذن هما رب المال أو الموكل : أو يقول : اعمل برأيك . 


لأن الشيء لايتضمن مثله . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة والثمانون 

أولا . ألفاظ ود القاعودة . 

الشيء ينزدد بين أصلين فيختلف الحكم فيه '' . 
ذينك الأصلين "2 . 

الشيء المؤدد بين أصلين 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

سبق أمثال هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تمت رقم )١515(‏ غ2 ولي 


قواعد حرف الثاء تحت رقم .)١١1/(‏ 


ز١)ه‏ اسم 1 : 2 5 5 
قواعد ابن خصيب الدهشة ص١‏ اي ل ا الك" 


''' ابجموع المذهب لوحة 584 ب . 


القاعدة الخامسة والتمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال " . 

الشيء المعتبر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالشيء : الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي . 

فمفاد القاعدة : أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم ينزتب عليه إبطال 
الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه . 


قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم )5151١(‏ . 


0 1 500 
اصول الإمام الخرحي » ص5 1١١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الشيء يَعم كل موجود ' . 

الشيء وعمومه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

لفظ " الشيء " لفظ عام يدل على كل موجود ؛ لأن كل موحود ف 
الوجود يسمى شيئا » ودليل ذلك قوله تعالى : 9 كلّشئء مَالكإلاوَجَهَهُلهُ 
000 2 0 3 ب ار م 7 5 
الحكم وَإليْه ترجَعُونَ # ”" . وقوله تعالى : | لله خلق كل شىاء # 7" . 
ثالثئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال طالبو الأمان : أمنونا على ما لنا من شيء » دخل ف الأمان كل 


ترجرةك 


10 5 000 : 5 
قواعد الفقه ص87 عن شرح السير ص 575 . 
(" الآية 8 من سورة القتصص , 


كلوقي وان مووة الزمر. 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السايعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء الواحد لايكون مقصوداً واتيعا (, 
الشيء الواحد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالمقصود : الأصل الواحد المتبوع . 
فمفاد القاعدة : أن ما كان أصلاً متبوعاً لايكون تبعاً في شيء واحد 
وحالة واحدة » لأن كونه أصلاً ينفي أن يكون تبعاً . وكونه تبعا ينفي أن يكون 
ساد 
فك طون ألا ركوو السو الراحد أعنذ ف:غوالة توما وجالة ارق 
كالاب والابن يجتمعان في شخمص واحد حيث يكون الشخص أباً لأولاده فهو 
أصل لهم » وابن لأبيه فهو فرع له وتبعا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومساظلها . 
طواف الصّدّر - أي الوداع - في العمرة غير لازم عند كثيرين حيث 
قالوا : ليس ف العمرة طواف صَّدَر ولا طواف قدوم ؛ لأن معظم ركن العمرة 
الطواف » وهو مقصود - حيث إن للعمرة ركنين الطواف والسعي - والشيء 
الواحد لايكون مقصودا وتبعاً ني آن 7" . وطواف الصدر تبع لتوديع الببت . 
ومنها : من أراد أن يشتري بقرة أو سيارة فهي مقصودة بالشراء » 


3 الو ا 


("؟ينظر : الفتاوى الغنانية 501/1١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حك لت تئ2 1 2555 22 لل لت 
وفك ام فكروييع لله هما لس :: 

ومنها : من تزوج امرأة » فهي مقصودة بالنكاح » ولايمكن أن تكون 
تبعا في نفس الوقت لنفسها . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده ". 
وينظر قواعد حرف الهمزة » القاعدة (515) . 
الشيء يتبع غيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لا تخالف القاعدة السابقة ؛ لأن موضوعها مختلف » وهي 
أصل عند أبي يوسف رحمه الله . 
فمفادها : أن الشيء يكون له حكم نفسه إذا انفرد » ولكنه يجوز أن 
مورعانا لقره وإمفالة: عدر لاتق الأ جد الخد رول ال 
مدلولها أحد كما أرى وإن اختلفوا ف بعض الفروع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين - أي الشريانين في 
الزقية يهان أ كلينا + لأ ابح :اراسي نجنا و نايعا لاس نينا معدم امد 
وعند محمد يحب قطع من كل عرق أكثره . 
ومنها : إذا ملك شخص ثمانين شاة ثم بعد الحول هلك منها أربعون 
فالواحب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى شاة ؛ لأن الزكاة في 
النضناك "دون العفدو عيدهينا . وفبت عنمن وازعر الراحتي ضف كناة أن 


الواجب قبل الهلاك كان شاة واحدة فلما هلك النصف تنصفت . 


('؟ ينظر : تأسيس النظر ص58 . 


موسوعة القواعد الفقهية [ْ 
القاعدة التاسعة والثمانون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن " . 

وف لفظ : " الشيوع الطاريء ليس نظير المقارن " ”2 . 

الشيوع الطاريء 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 

هاتان القاعدتان ف بدء النظر متعارضتان » فإحداهما تجعل الشيوع 
الطاريء كالشيوع المقارن والأخرى تنفي ذلك . ولكن عند النظر للأمثلة الي 
ذكرها السرخسي رحمه الله تبين أن التعارض مبنٍ على المسائل الي يحصل فيها 
الشيوع » فمنها ما يعتبر الشيوع الطاريء فيها كالمقارن المصاحب الذي يبطل 
التصرف والمعاملة » ومنها ما لا يعتبر فيها الشيوع الطاريء كالمقارن فلا يبطل 
المعاملة » فلكل قاعدة منهما محال عملها . 

والمراد بالشيوع : من شاع الأمر إذا انتشر » فكأن حق كل واحد من 
الشريكين منتشر في كل أجزاء الشيء المشترك » بحيث لايمكن الفصل بينهما إلا 
بالتهايؤ أو القسمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

مثال القاعدة الأولى : إذا ارتهن اثنان شيئاء ثم أراد أحدهما رد الرهن, 
يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد ؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت 


.155/5١ '"المبسوط‎ 
. 1١55/١٠ المبسوط‎ "( 


ا موسوعة القواعد الفقهية 
في جميع المرهون , ولا ولاية لأحدهما على الآخر ف إسقاط حقه ؛ ولأنه لو 
تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخخر - والرهن بينهما على 
الشيوع - والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية . 

ومثال القاعدة الثانية : إذا أجَّر دارا من رجلين » ثم إن الرجدين تهايئا 
بأن يسكن أحدهما قور لابرقاو كو رار كدير اكور ووميكن:فون نات 
أحد المستأحرين يبقى العقد في حى الآخر - في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة 
رحمه الله - ؛ لأن الشيوع هنا طاريء وهو ليس نظير المقارن . 

والمراد بالشيوع في هذا المثال أن كل واحد من المستأجرين استأحر 
نصف الدار على الشيوع فجاز العقد لإمكان الانتفاع بينهما بالتهايو . 

ومنها : إذا وهب له جميع الدار . وسلمها للموهوب له . ثم رحع ف 
نصفهاء نحسازت الطبةق النصف الباقى + وإن كان شنائعاً ؛ لأنه طاريء : 
والشيوع الطاريء ليس كالمقارن . أما لو وهب له نصفها ابتداء على الشيوع . 
فلا تحوز الهحبة عند الحنفية . 


ولا ##تكوظ هنا نه 
عدد فواعد حرف الصاد ( 1١‏ ) ست وعشرون فاعدة . 


موسوعة القواعدج الفقهية 06 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صاحب الحق إذا ظفر يجنس حقه كان له أن يأخذه " . 
مسألة الظفر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تمثل المسألة المسماة عند الفقهاء تمسألة الظفر . 


ومفادها : أن من له حق مالي على غيره » ومّطله المدين أو جحده حصهع 


* 


و 


اتهم بسرقته فله أن يحلف على أنه ما سرق ؛ لأنه مظلوم » واليمين على نية 
الحالف إن كان مظلوما . 

ودليل هذه القاعدة وأصلها : قول الرسول ين في الحديث المتفق عليه لهند زوجة 
أن سقياة رضنا لله عدوسا: 
- أحذت منه ما يكفيها وأولادها بالمعروف . 


2 ا 5 9 03 “4 « ان ابد 5 57 لهم 
وهكذا كل من له حق على غيره ومنعه : فله الأخذ إذا ظفر بجنس حقه » ولك 
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إذا ظفر بغر جنس حتقه فهل له أن يأحذ منه تمقدار حقه ؟ حلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 


إذا كان لشخص على آخر دين مقداره ألف - مثلا - ومطله المدين أو 


الى 5 3 
المبسوط ١848/5‏ . 


موسوعة القواعب الفقهية 


للللللللل28ش 1255555 


2 


للجدي: مال نيد سن عحقه ريالات إذا كان الذوخ زيالاته أن اذهيا إن كان 
الدين ذهبا » فللدائن في هذه الحال أن يأحذ من هذا المال ألفا لأنها حقه. ولا 


إثم عليه في ذلك ؛ لأنه يسترد ماله . 


موسوعة القواعج الفقهية 


القاعدتان الثشانية والشالسشة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله. فيضمن ما أتلفه من المال. 
فإذا قل فالدية على العاقلة 9" . 
وقاعدة ها صلة بأحكام الصبي : وهي الثالثة 


الصبي لا يقع طلاقه 7 . 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 


المراد بالصبي عند الفقهاء : من كافون البلوغ - رد دوا < اق أشي 


وامحجور عليه : الممنوع من التصرف ف أمواله وحموقه لعدم كمال 


٠خ ١‏ 
التصرفات القولية في أمواله وحقوقه » ولكن الصبى إذا حجر عليه - والأصل 


فيه الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والنحنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المّتب 


فمفاد القاعدة الأولى : أن من كان غير بالغ من بئ آدم فهو ممنوع م: 


عليها ضرر مالي » حيث يجب عليهما ضمان 0 


الولي بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة . ولكن لا يؤاحذ عليهما ف أبدانهما 


00 ع« 5 ٍ أ ا - 0 
('أشباد السيورطي ص53>؟ . اشباه ابن يم ص57 2 2505 الفوائد الزينية ص١5‏ ف 79د ء 
وخ دن انوا 


3 


. فما بعدها‎ ”١ ف 218035 وينظر أشباه ابن نيم ص‎ ١١ الفوائد الزينية ص/7‎ "١ 


موسوعة القواعد الفقهية 

هئ اجحطحججج--_-_ ‏ لغ 
من باب أولى أن يكون مؤاحذا . 

والقاعدة الثانية تخص تصرفا قوليا للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد 
أن طلاقه لايقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة . ولكن يوجد 

والمراد بالأفعال الي يؤاخذ بها الصبى ما يتعلق بحقوق العباد المالية .او 
حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تحب عليه » ولكن يؤمر بفعل الطاعات 
للتعود عليها كالصلاة والصيام . 

والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير فكلف - ؛ 
لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلاء وإثما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابهاء 
فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية ضعية لا التكليفية . 
ثالنا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسا ئلههما . 

إذا قتل الصبي شخصا عمدا . فلا يجب عليه القصاص باتفاق » وإنما 
تحب الدية على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ ) لأنه لايصح منه قصد . 
ولكن هل تحب عليه الكفارة ؟ خلاف . 

ومنها : إذا أتلف صبو نهار اام اش حيطي سيا 1 ماله إن 
كان له مال ء ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ . 

ومنها ناروح الع لدأ رجهو لات تو رطلن هذا الصه رو ححته 


5 


فلا يقع طلاقه » كما لا يقع عتقه 7" . 


0 يابو كر 7 » ١‏ 7 : - : 
(' ينظر في أحكام الصبيان أشباه ابن بحيم ص *٠‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 
رابعا من المسائل المستئاة من هذه القواعد . 

إذا زنا الصبى فلا يتَام عليه حد الزناء لأن هذا من حقوق الله تعالى 
والصبي غير مكلف . 

ومنها : لايجب عليه قضاء ماترك من الصلوات أو أفطره من أيام 
رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويدا على العبادة . 

ومنها : إذا حج وهو صغير لا تغي عن حجة الإسلام » فعليه الحج بعد 
البلوغ 

ومنها : إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان 
عليه ؛ لأن المقرض والمودع هو الذي سلطه . 

ومنها : إذا كان الصبي بحبوبا - أي مقطوع الذكر والانثيين - يفرّق 
بينه وبين زوجته ويكون طلاقا على الصحيح . 

ومنها : إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام - وكان مميز 
فإنه يقع الطلاق » وهو الصحيح '' . 


رك)ب ف له أ زع 2 ام ٍ - اأر رةه 
الفوائد الزينية ص7 ١٠١‏ الفائدة ٠١5‏ . وص١5‏ القائدة "اه . 


000 


موسوعة القواعد الفقهري 
3 797تلللسللئحححلةللةةة يس : 
القاعدة الرابعة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء 2 . 

صحة الأداء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

المراد بالأداء : الإتيان بالعبادة في وقتها الذي حدده الشرع هاء ولكن 
يظهر أن المراد بالأداء في هذه القاعدة أعم من ذلك إذ هو مطلق فعل العبادة 
على وجحه صحيح سواء كان في داخل الوقت أم خحارحه لعذر 

والمراد يامكان الأداء : القدرة على فعل العبادة والاستطاعة ها مكاناً أو 
ان أو حالة . 

فمفاد القاعدة : أنه إِعا تعتبر العبادة صحيحة بحزئة إذا و .جدت القدرة 
والاستطاعة على فعلها » فمن لم يتمكن من فعل العبادة في وقتها المحدد أو 
مكانها على الوجه المطلوب لا يعد لخر اداه مشي اياده بحرئة . 
تالا : مق أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

مره يت ل ل له - مثلا - فلا يعتبر نذره ولا 
معسكده االأن عن «طارت لس كان رتوت الات 

ومنها : من نذر أن يعتكف في رمضان الماضي وهو في شوال فلا يصح 
نذره لعدم تمكنه من الأداء والماضق الأ للاعى :للا يعرد رولا الله عز وجل 


( المبسوط «/ه؟1. 


موسوعة القواعد الفقهية 1 
اشكيدنا بت مرق العتاذات اق الرنى لاضن :+ 

ومنها : من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء . قلا 
يعتبر صومه صحيحاً شرعاً ؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات 
كبا نه 

ومنها : من نذر أن يصلي غاريا -وهو قادر على اللباس- فندره باطل 


لأنه نذر معصية 2 فلو صل ا نذر فصلاته باطلة لفقد شرط من شروط 
صحتها وهو ستر العورة . 
5 5 . 35 7 م 5 8 
ومنها : من نوى أن يعتحف لينة دون يومها . لم يلزمه شيء - عند من 


فطق وجوت الطوم لفيخة الامدكاف الأ القل الس عاد للضوم : 


موسوعة القواعج الفقهية 
لل لل_لللسساسلسظظْتا 0 15525 
القاعدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف, وكون امحل قابلاً للتصرف”". 
صحة التصرف 
التصرف : هو القدرة على الاحتيال والتقلب في الأمور : وأصل المادة 
صروف . وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس ١‏ أي يُقلبهم ويردّده, ”" 
فمفاةةاقاعدة + أن" تضرف الاتساة لكرة متي يعر لامو الايد 
شرطين : الأول : وجود أهلية التصرف أي القدرة عليه » والمراد بالأهلية هنا 
استيفاء المتصرف شروط التصرف » من البلوغ والعقل والحرية - أو الإذن - 
وامحك ع فيه رار تار عر للك جروا لعو لير را اعرط اموي 
أن ي> لوعن اتعرنه قازر لمي روا مولا عار كا الستصرق ار 
وكيلاً فيه . إلى آخر ما هنالك من شروط المتصرف فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسا كلها . 
الحكم بصحة شراء الكافر العبد المسلم ؛ لأن الكافر عنده أهلية 
التصرف سيو قابل للتصرف باعتبار أنه مأل متقوم ف حق 
المسلم والكافر يدا زان كان لاتجوز إبقاء العبد المسلم في يد الكافر » فهو 


('! المبسرط 2.11/17 
بسو 


٠. 0 8‏ .1 
'' معجم مقائيس اللغة مادة صرف 


موسوعة القواعد الفقهية 
للجلخححخححخيس00ط777777777ت7ت7تتتتتتت ٠‏ حت 
وإن حكم بصحة شرائه للعبد المسلم فيؤمر بإخراجه عن ملكه حالا . 

58 الم 1 32 8 , 0 

وعند الشافعية في بيع العبد المسلم من الكافر خلاف . والاصح عدم 
الصحة . ولكن يمكن أن يدحل العبد المسلم ف ملك الكافر في حمسين صورة 


1 


('أشباه السيرطى ص44 4 2 .43 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع١‏ بحآ د 


القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صحة التعويض غنتص بمال متقوم «" 
صحة التعويض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
التعريض تفعيل من العرض ؛ وعوض الشيء بدله . 
فمقاة القتاعدة + أنه لكي كتين طني الجذل أو العرة: لقال أد 
لكات وان مجعيدا رف ع 31 يكون المعوض عته مالا لفوت أ 
فلا ب ند بور لانو م تعر وليه له 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من أتلف لمسلم حمرا أو قتل له خخنزيرا فلا يصح المطالبة بتعريض عن 
الحمر آر غرخ الحتريرع لأنيها بالنسية العيتحاك لينها مالا متقوها “لان لبتم 
. 2 أو 5 1 2 سس اه : 5 1 
منوع من تملك الخمر أو الخنزير » ولكن لو أتلفهما لذمي نصراني وجب 
لكات سار 0 
لأن آلات اللهو لا قيمة لما ؛ لأنها ل 000000 إذا كان المتلف 
#7 


ليعين هن و رتعال الحسية اوم بغير إذن الإمام المسلم الذي ي يحكم بشرع الله فإنه يعزر 


لافتياته على ولي الأمر . 


9 البسواك اا 


موسوعة القواعب الفقهية 
لسصطصممصطصصعصصطججحبببب_ _ _ _ ما 1د 
لأنه مال متقوم 1 


ومنها : لايجوز اللمبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا جمال متقوم . 


692 موسوعة القواعد الفقهية 
الامج د 
القاعدة السابعة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صحة الخلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها!'. 

صحة الحلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لايصح استحلافه 
لأن من صح تقولاف حك عليه بالتكؤل إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم 
بالدعورى 4 وأما من لايصح استحلافه 4 فلأنه لايحكم عليه كالتكول 4 ايكونل 
ذلك غالبا ق الحقوق الي تتعلق بغير المدعى عليه كالنكاح والخلع والصلح عن 
إنكار ودم العمد الى تتعلق بالموكل . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

الوكيل بالبييع والخنصومة بالرد بالعيب من جهة المالك » يصح إقراره 
على المالك الموكل » ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار . فإن نكل عن اليمين 

وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خحوصم ف عيب عين باعها 
للصغير أو للوقف فلا يصح استحلافه ؛ لأنه لو أقر صريحا لايصح منه . فككذا 


لا يستحلف . 


('اترتيب اللآلى » لوحة 55 1أ. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الشامنة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الصحة مقصود كل متكلم . فمهما أمكن حمل كلامه على 
وجه صحيح يجب حمله عليه " . 

نٍ لفظ : " مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن *" . 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

الصحة مقصودة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

الصحة معناها : السلامة من الداء » وهي ضد السقم . 

وصحة الكلام : حمله على متصود شرعي . 

فمفاد القاعدة : أن كل متكلم إنما يقصد من كلامه معننى صحيحاً 
شرعاً أو عرفا » فإذا كان كلام المتكلم يحتمل وجوهاً فمهما أمكن حمله على 
وجه يصح شرعاً وحب مله عليه » ولا يجوز حمله على غير وجحه شرعي ما لم 
تدل على ذلك قرائن قوية » وهذا من باب حسن الظلن بالمسلمين - وهو 
مطلوب نر لان المسلم مأمور بحسن الظن بأخخيه المسلم وبكل ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال حتى يقوم الدليل على غير ذلك . 

ومن أدلة هذه القاعدة : قوله سبحانه وتعالى : ظٍِ الذكر يلون امول 


. 108/1١35 المبسوط‎ !'( 
. 191/١0 المبسوط‎ !'( 


موسوعة القواعد الفقهية 


ح 


وف الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه : " لا تظنن بكلمة 
خرحت من أخبيك سوبا وأنت تحد لها في الخير حملا " 9" . 
قن لاس "اتوي سر عدي اوبوت ارا الم يها 
محملةٌ " 40 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

كفل رحل رجلاً وقال : إن لم أوافك به غداً فعلي ألف درهم » صحت 
الكفالة الحملها على ألف درهم لك عليه » لا على ألف مطلقة » لأن سياق 
الكلام يفيد ذلك المعنى الصحيح . 


0 0 2 


”' الآية ١‏ من سورة الزمر 


© الآية ١1‏ من سورة الحجرات . 


(الآثر عن سيدنا عمر بن المخنطاب وه أخرجه أحمد في الزهد . ينظر : تفسير الدر المنشور 93/1 . 


0 المر جع السابق 3 


موسوعة القواعد الفقهية 1 
القاعدة الساسعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الصحة مقصود المعاقدين» ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق 
جائز شرعاً يحمل مُطلق كلامهما عليه, ويجعل كأنهما صرحا بذلك " . 
الصحة مقصودة 
ثانيا : معنى هذه القاعده ومدلولها . 
اما انين تمل تابون وان كاتفاوده الحم مسوم رساهية 
تلك ؛ لأن الأولى عامة بن كل متكلم وفي كل كلام » وهذه خاصة ف متصود 
المتعاقدين . 
فبقاده :أن اكور تدان تفاقدهنا قد مسحيها رهد 
تبادل المنافع على وجه شرعي » فإذا أمكن تحصيل ما يقصدانه بطريق جائز 
شرعاً وحب حمل مطلق كلامهما عليه ولا يجوز مله على غير ذلك » ويجعل 
كأنهما صرحا بالمقصود الشرعي » وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع نصف عبد مشترك أو دار أو أرض بينه وبين غيره » يجوز البيع 
وينصرف تسمية النصف إلى نصيبه خاصة ., ولا يجوز حمله على بيع نصيب 


95 24 
شريحه . 


(' المبسرط 17/لام1. 


0 5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العاشرة 
أولا ١‏ لفيظ 214 القاعودة 5 
الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض . مضمون ضمان عقد 
أو ضمان يد ؟ قولان " . 
الصداق المعين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الفتذاق حر مور 10 01 يض "ارقن > الطاذقة لوقه اقيق 
المرأة ستى لها داق 
فمفاد القاعدة : أن الزوج إذا عيّن وسمى للزوحة صداقاً معيناً - كدان 
أو أرض أو عبد - وقبل أن يعطيها إياه هلك في يده ء فهو مضمون عليه ؛ 
ولكن ما نوع ضمانه » هل هو ضمان عقد أو ضمان يد ؟ قولان عند الشافعية 
لكن ما المراد بضمان العقّد وضمان اليد » وما الفرق بينهما ؟ 
ضمان العقد : أي هو المضمون على الزوج بسبب العقد فأحكامه تبع 
اله باع بو و د ولا 


524 


'0' أشباه السيوطى ص7١‏ . قواعد الخصئ 587/5 فما بعدها . 


ا : 5 8 
'' عختار الصحاح ء مادة ( د 500 


موسوعة القواعد الفقهية 


ق“"“ظ”ظ> 

فله التصرف فيه قبل أن تقبضه الزوجة » فإن باعه قبل أن تقبضه الزوجة فعليه 
كله إن كان هلا أو فك إذ كان قميا ةيوم تلفه #التسام والمتشر.: 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها : 

إذا عنقي 12:2 عن ك اميق أل تلت يعطهةاشمتة النقد و التالت 
- لاق الباقي - وها الخيار » فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل - على قول 
ضمان العقد - » وإلا عليه مثله أو قيمته على قول ضمان اليد » واما إن قبلت 
أن تأخذ الباقي فترحع إلى حصة التالف من مهر المثل أو قيمته . 

ومنها : إذا أصدقها منافع دار ثابتة في يده » فهل يضمنها ؟ 

إذا قلنا بضمان العمد لايضمنها على الأصح » وأما بناء على ضمان اليد 

ومنها : لو زاد الصداق المعين ف يده زيادة منفصلة - كبقرة ولدت - 
قالرناة لطر اف قظعا واو عن مان اليد + وان علس ينان العتتت دوجينان + 
كالمبيع لو زاد ف يد البائع زيادة منفصلة . 


موسوعة القواعج الفقهية 
-00 ل6ظالاللللللد 0393 
القاعدة الحادية عهرة 
أولا م ألفاظ 88 القاعدة 5 
الصدقة لا تتم إلا بالقبض : خلافاً لمالك رحمه الله 29 , 
وف لفظ : " الصّلات لا تملك قبل القبض " '" . 
الصدقة 
تأنيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء 


تحت رقم (7؟) ص ١75‏ جح" . وقواعد حرف الشين تحت رقم (8) . 


( المبسوط *١/د”.‏ 


ركاااء ا 2 ١‏ 
التحرير ١١37/4‏ عن القواعد والضوابط ص483 . 


تت 1149 لتك و اك 
القاعدة الثانية عشرة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الصريح أقوى من الدلالة ل 

وف لفظ : " لا قوام للدلالة مع النص " "2 . وتأتي في قواعد حرف 
لات إن عا الله عا 

وف لفظ : " لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح " ”' . وتأتي ف قواعد 
نه مد لاه وشاع الله مان + 

الدلالة والصريح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الصريح : الواضح . وما ظهر المراد منه » وهو الأصل في المعاملات . 

والمراد به هنا : اللفظ المنطوق الدال على المراد » والكتابة من الصريح . 

والدلالة : غير النطق والكتابة» من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك 
من الدلالامت , 

ومفاد القاعدة : أن اللفظ الصريح أقوى في الاعتبار من الدلالة ؛ لأن 
الصريح هو الأصل . والدلالة إنما تعتبر عند فقد الصريح وبدلاً منه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا دخل إنسان بي - بشت ادر بإذنه فله الجلوس ف أي مكان من غرفة 


( شرح السير ص 5١814175‏ ؛ ترتيب اللآني » لوحة 5١‏ أ . 
(') نفس المصدر ص 5١884‏ . 
('" جامع الفصولين الفصأ ل الرابع والثلائون ؛ شرح القواعد ص4" 34 النحلة وشروحها المادة ١”‏ 3 


وينظر : الوحيز ص١١‏ » ط؛ : والمدحل الفقهى » الفقرة 58٠0‏ . 
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حدر علج آذآ 
الخلوسن دلالة » ولكن إذا قال له صاحب المنزل: اجلس هنا . فليس له أن يجلس 
في غير المكان المشار إليه ؛ لأن الصريح هنا أقوى في الاعتبار من الدلالة ؛ ولا 
عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 

ومنهنا + إذا سس إنسناة رابا الديناة واشيل اه عاق تعرز 
للوكيل أن يؤاجرها لينفق عليها - إذا احتاجت إلى النفقة - وهذا جائز بدلالة 
الخال للطترؤرة :.وآما إن كآن التق تحتيتها خرط له عنين: وكله بها ودقعها إليه 
أن يؤاحرها بنفقتها فذلك جائز ؛ لأنه وُحد منه صريح الأمر بالإحارة ؛ 
والصريح أقوى من الدلالة . 

ومنها ]ذا هل الرجخل إخانا وقفا لخارة الطرزينق هاتداج إلى المرمّة فلا 
بأس للمقيم أن يؤاحر غرف الخان ممقدار ما يحتاج للمرمة للضرورة . 

ومنها : أن قائد الجند له أن يقسم الغنائم على جنده بعد المعركة وبعد 
إخراج الخمس ولا ينظر في ذلك إذن الإمام » ولكن إن نهاه الإمام عن القسمة 
فليس له أن يقسم ؛ لأن الإذن ثبت له دلائة » وقد جاء النهي عنها إفصاحاً . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الصريح لايحتاج إلى نيّة » والكناية لا تلزم إلا بالنية " . 

وف لفظ: "الصريح لايحتاج إلى النيّة قضاءً لاديانة, بخلاف الكناية7". 

الصريح والكناية 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها . 

سبق معنى التصريح : وهو الواضح الظاهر المراد منه » والمراد به هنا : 
ما كان لفظه دالا على معناه . 

والكناية : ما حفى استعماله » أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الذي 
وضع له لغة . 

فمفاد القاعدة : أن ما كان من اللفظ صريحاً في بابه - بدلالة لفظه 
على معناه الموضوع له لغة - فحكمه ثبوت مدلوله مطلقا ولا يحتاج إلى نيّة : 
وما كان كناية عن غيره فهو يحتاج في استعماله وبناء الحكم عليه وثبوته إلى 
اليه 29 ؛ الأن فق الكناية اشتباه مراد المتكلم واحتماله فيشترط فيها النية إزالة 
للاشتباه والاحتمال يخلااف الصريح . 

ولكن القاعدة الثانية تفيد أن الصريح لايجتاج إلى نية في القضاء - أي 
أمام القاضي - ؛ لأن القاضي إنما يحكم بحسب ظواهر الألفاظ ولا ينظر إلى 


000 0 5 م 5 
أشباه السيوطي ص595 » أشباه ابن السبكي ١‏ فما بعدها . 


بق شرح الخائمة ص ٠‏ ه 5 


؟ 0# 
' ' الكليات ص؟5ه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ئ م ا جججحجججج أذ 


النيات - أي أن القاضى لا ينظر إلى نية اللافظ ولا يعتد بهاء وأما في الديانة 


0 


بين العبد وربه فإن النية معتبرة في ترتب الثواب أو غدم العقاب أو لحل 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

إذا قال شخص لزوجته : أنت طالق . فتقع طلقة في الحال » وإذا قال : 
إخما أرقت أنها طالق من وثاق 3 فلا تعتبر نيته هذه أمام المقضاع . 

ولكن إذا قال ها : اذهى لأهلك . فلا يكون ذلك طلاقا إلا إذا قصده 
ونواه بهذا اللفظ ؛ لأن قوله : اذهبي لأهلك . لم يوضع في اللغة ليدل على 
الطلاق . 


2 


ساهيا أو مخطنا » وقع طلاقه أمام القضاء . 


موسوعة القواعج الفقهية ,ْ.- 
القاعدة الخامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الصغائر لاتمنع قبول الشهادة , ولو مع الإصرار ”' 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجدلولها . 

الصغائر : جمع صغيرة » وهي صفة لموصوف مقدر » تقديره : الجرائم 
أو الذنوت: الطعاتر . 

فمفاد القاعدة : أن صغائر الذنوب لا تمع من قبول شهادة الشاهد 
المتصف بها . ولا يشترط لقبول شهادته توبته منهاء بل تقبل توبته ولو مع 
الإصرار والاستمرار عليها » وليس من الصغائر حلق اللحية ولا شرب الدخحان 
بل هي من الكبائر لثبوت تحريها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


2 


يبين العيب ولا يدلس - أي يستر ولا يبين - » فإن باع ولم يبين لا يصير فاسقا 
مردود الشهادة ؛ لأن السكوية عن بيان العيب صغيرة من الصغائر لا نع قبول 
الشهادة . 

ومنها : من قصّر من الحيته فشهادته مقبولة » ولكن من حلقها فلا : أن 


تقضيرها صغيرة وعحلقها كبيرة:. 


('“الفرائد ص .د عن الفتاوى الخائية */770 فصل أول الرد بالعيب . 
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-2259 هلى ‏ ئس “ لاتتص ا 555552 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الصغير الذي يعبّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لافيما يضره ". 
الصغير 
ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالصغير المعبر عن نفسه : هو الطفل المميز الذي بلغ سبع سنين 
فما فوقها. وكان دون البلوغ . 
فمفاد القاعدة : أن هذا الصغير يقبل قوله فيما يعود عليه بالنفع ‏ 
ولكن فيما يضره لا يقبل قوله فيه ؛ لأن الصغير في الأصل محجور عن التصرف 
نظلنا ملك القاعلية أقالاث اسعاء يعطق أن يكرن الصعر كتيل شن 
التمييز » وأن يكون التصرف القّولي فيما ينفعه لا فيما يضره . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال صغير مميز : إن هذا الشيء أهداه أو تبرع به لي فلان » فيجوز له 
أحذه والانتفاع به » إذ يقبل قوله فيه . 
ولكن إذا قال الصغير : إن بعت داري هذه أو داب » فلا يقبل قوله 
ولا يتم البيع - ما لاوما عون قمر كا سن عور م 
التصرف القولي فيما يضره . 
ومنها : إذا أقر صبي حر الأصل أو معروف النسب . بالرق على نفسه 


فإنه لا يقبل قوله . لأن هذا إقرار على نفسه فيما يضره . 


)0ح 2 0 
شرح السير ص 5 
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القاعدة السابعة عضرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صفة الشيء تملك بلك أصله " . 

وف لفظ : " الصفة تتبع الأصل فتنبني عليه " ”2 . وقد سبق مثلها ف 
قواعد حرف التاء تحت رقم )١١(‏ . 

صفة الشيء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الصفة لا تثبت إلا بالموصوف ؛ لأنها عرض » والعرض لايقوم بنفسه . 

فمفاد القاعدة : أن صفة الشيء إنما يَلكها مالك ذلك الشيء الذي هو 
أصلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي 
والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد . فإذا تم العقد ثم شرطا بعد 
العقد لأحدهما ان أو امو + والعقه فاسن حون أن حنيفة رحمه الله-؛ لأن 
الكتاكلنية تفن تقدر زملات العديم عفل لاشو براقا جد والفارة عيو لاه "لذن 
العقد بغير شرط الخيار - لازم - » فوصف العقد كان الجواز» فغيراه إلى 
الفساد فبطل ؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العمد يجعل كالمذكور في أصل 


١ يق‎ 


لبسوط 1م 5 


280 : 
شرح السير صد 3٠‏ 1 
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اش لاسُ2ششُسشتتت77تت 22 2 200 
العقد وذلك مبطل لعقد الصرف 

يكهاا الوم جره اناد اماو عرليه حدق يع 

تمام العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة 

محفلة صفة فيها بملكها المشري ب » فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع الحلب 

ومنها : إذا اشرى ينا ان بتخلية م.ء ن الذهب هائة درهم » » وحليته 

سرة رهما و#انضاء :كتن غالعتت يكميها لأنه ركون يمرن درهينا قن 

العاب اعبار د 11 ٠‏ قم ات فوط العددعنا عبار ا 0 

فهذا الشرط - وإن كان بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور ف أصل 


العقد - وكذلك لو شرطا تابعا للعمّد بعد تمامه . 
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القاعدة الثامنة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تغبت " . 

صفة الفرضية - اشتباه الأدلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الفرض : هو الحكم الشرعي العانتك بدنيل مقطوع به أو هو ما طلب 
ارم ينه بل سوا راكد وال افر ا زور لين 

فمفاد القاعدة : أن الحكم الشرعي الموجب وهو ما يترتب على فعله 
الثواب وعلى تركه العقاب لا يثبت في حقنا مع وحود الاشتباه في أدلته ؛ لأن 
الأصل في الفرضية القطع لا الظن » واشتباه الأدلة وررنفة علنا لاقطفا + 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الصلاة فرض لثبوتها بأدلة قطعية لا اشتباه فيها . من الكتاب والسنة 
والإجماع » ومثلها الزكاة والصيام ... ال . 

ومنها : وحوب القراءة في الصلاة » والتوجه إلى القبلة » وغير ذلك مسن 
شروط صحة الصلاة وواجباتها وأركانها . 

ومنها : وحوب الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك من الصفات 
المحمودة » فهي فرض على المسلم وعلى غيره » وإن كانت على المسلم أشد 


المماظل 1ه . 
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حر ججب 0 

ومنها : أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة - . بل هي 
سنة لاشتباه الأول كاذنا للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مرة 
كالحج . 

وينبئ على هذا الخلاف أن من جامع ف إحرام العمرة قبل تمام طوافه 
- فهل تفسد عمرته ويجب عليه بَدَنة - كما يفسد حج امجامع في عرفة ويتجب 
عليه بدنة ؟ 

فعند الحنفية أن من جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد 
عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدها وعليه هدي وهو شة . وأما إن جامع بعد 
طوافه أكثر الأشواط م تفسد عمرته » وعليه دم . 

وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي 
فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلما وعليه هيرق 0 .وهو شناة .وهو 
وجه مرجوح عند الشافعية » والصحيح عندهم أن من أفسد عمرته بالوطء 
فحكمه حكم الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بَدَنة " . 


“الكافي 5418/١‏ »ء والمقنع مع حاشيته 4١8/1١‏ هامش ” . 


5) 


' ينظر : روضة الطالبين 4١54/5‏ حيث ذكر أن مفسد العمرة عليه بدنة في الصحيح وي الثاني شاة . 
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ججببببب بيج 2 171 
القاعدة التاسعة عسرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صفة المعاوضة لاتمنع الفسخ عند الخاجة للضرر ”" . 
صفة المعاوضة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المعاوضة : مفاعلة من (عوض) وهى تقتضى المشاركة بين اثنين فأكثر؛ 


و 


لأن كل واحد يعطي شيئاً ويأخذ عِوّضه . أي بدلا منه . فالمعاوضة مبادلة . 

فمفاد القاعدة : أن وجود المعاوضة في العقد لاتمسع فسخ العقّد عند 
الحاحة للفسخ دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين » فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع 
الفسخ . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا انقطع شرب الوك > اوها كاة رفاح اشن الاجارةددها 
للضرر عن المستأحر » وعمّد الإحارة عقد معاوضة . 

وضهاك ]3 وعد الشيري فالبووعيا جار لله زه اليم كيان الي 
وفسخ العقد دفعاً للضرر عنه » وعقد البيع عقد معاوضة . 

ومنها : امرأة العنين جاز لها طلب فسخ التكاح بسبب العنة دفعاً للضرر 


عنها » وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك . 


0 المبسوط دوم 5 


06 ظ موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العشرون 
اول : ألفاظ وروه القاعدة . 
الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها " . 
وف لفظ : " العقد إذا فسد بعضه فسد كله"” . وتأتي في قواعد 
عرقت العف اناف الما ان امراف لحطف عي الا 
ولي ا قير وي ارك 0 
المفسدة '" . وتأتي ؛ في حرف الفاء إن شاء لله . 
تفريق الصفقة 
ثانا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
إن العقد أو الصفقة الواحدة - الى تشتمل على أشياء متعددة - إذا 
في فضنا تفروق اماد ال بلقم الففك زياقن الينيةة نانك دهم دور 
المزتب على تفرق الصفقة » وهذا عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد , وعند 
طاللكف ]8213[ القياك | العفطة ا ردسوها أذ نعطي كه و 0 
وعند الصاحبين والرواية الأخرى عند أحمد وعند مالك إذا كان على 


غير ما تقدم :"أن الفساف إذا كرا عنيع بعص ن المعقود عليه اقتصر عليه » ولا 
يتطرق الفساد إلى الياقى » وهذا كله فيما لا يكون كشىء واحد كمصراعى 


('؟ المبسوط 31١5/58‏ . 
('؟ نفس المصدر 51/55 . 
لك نفس المصدر صه ١١‏ . 


(»الكافي ص١7‏ . 
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ُ2ههح2##*"[7_و70707بوبب7ببب97ب7طط99تز 1 1 أت 


انأو 'تعليت عاطلة كمون زه ا حدطهما دون العو غية وجوه فيساي حدهما: 
وهذا عند الجميع ”2 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا أشوى خطعا و 'النين جهلة رالعدة حول تعدة لك شاد دا هق 
وحد ف بعضها حربا أو عيبا » فهل له رد المعيب بقيمته أو يجب رد الدميع ؟ 
عند أبي حنيفة رحمه الله له رد الدميع حيث إن العقد إذا فسد ف بعضها فسد 
في كلها , وعند الآخرين له رد المعيب خاصة بقيمته من الثمن حيث لم يفسد 
العقد بي الباقي . 

ومنها : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم., فإذا أحدهما حرء 
فالبيع فيهما جميعاً إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناً عند ابي حنيفة رحمه الله . 

وإذا سمّى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع جائز عند غير أبي حنيفة في غير 
المعيب .ما سمى مقابله من الثمن . وعند أبى حنيفة العقد فاسد . 

ومنهيا : إذا اشرى شاتيق مساو غتين فإذا إحداهما ميعة أن ذبيحبة 
بحوسي . والأخرى مذكاة . فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع . 
وإن جعل لكل واحدة منهما نا فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع ؛ وعشد 
غير أبي حنيفة فاسد في الميتة خاصة وصح في المذكاة بثمنها . 


0 المقنع مع الخاشية 434/5 فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الصلح عن إقرار بيع ”' . 

الصلح 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

الصلح خير . والصلح جائز بين المسلمين الاك ل روا 1 رم 
جلولاً 29 , والصلح قد يك عن إقرار وقد د بكر ف لحارم 

فمفاد القاعدة : أ أنه إذا صالح شخص آخر بحق له مقر به ان ذلك نيعا 
لذلك الحق على صاحبه . أو كالبيع ؛ لأن الصلح عن إقرار تمليك جمال تمال 
الكواديد ب وم لوي هذا الصلح ينا الأيادة العكام نواه 
يترتب عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رجحل ادعى على آخر سرقة متاع أو إتلافه » ثم صالحه على مائة درهم 
بعطيها المدعي للسارق على ان يقر السارق بالسرقة ويرد المسروق على المدعي 
- ففعل السارق ذلك وأقر جاز . فإذا كانت السرقة عروضاً قائمة ة بعينها تصير 
ولك امايق بالمئة الي دفعها إلى السارق ؛ لأن الإقرار المقرون بالعرض يكرن 


عبارة عن ابتداء مَليك . 


ا عه 5 , 1 0 ٌ 1 
() شرح الخائمة ص .د ء أشباه ابن بحيم د 5 + اللمبسرط ١45/٠١‏ فما بعدها ء المقنع 14/5 -١‏ 
1 ا # 


01 8 5 0 58 
أحديث » احرجه الترمدي وفال حسن صحيح . 


موسوعة القواعد الفقهية 
تتجَُْججججج7بحح77ب00طط77تاااتتتئ ر 11 :أت 

ومنها : إذا ادعى شخص على آخر ملكية عقار فاقر المدعى عليه 
بالدعوى وصالحه على مال دفعه إلى المدعي فالصلح حائز » ويكون ذلك بيعا 
للعقار محل الدعوى ويكون امال المأخوذ ثمنا له . وإذا كان الصلح عن منافع 
كان المأحوذ إجارة . 
رابعا : ومما اسشني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا صالح من الدين عنى عبد وقبضه » ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان ؛ 
لأن المرابحة تستلزم تحديد رأس المال » وف الصلح نوع محاباة وإسقاط . 

ومنها : لو صالحه عن شاة اغتصبها أو ذبحها على صوف غيرها لايجوز 
هذا الصلح ؛ لأن يبيع الصوف على ظهر الغنم لايجوز 7" . 


)أ 0 
/ ' أشباه ابن بحيم ص 75٠0‏ 1 


موسوعة القواعد الفقهية 
دز ججح 1 
القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ وروه القاعدة . 


الصلح عن الحدود باطل ©" . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الحدود : جمع حد , وهي العقوبات المقدرة م انْزنا والسرقة 
والسكر . 

فمفاد القاعدة : أن الصلح عن عقوبة مقدرة ره بسن رس اد 
والالوسفظ ايت . 

وق لسالة فصي لابش عله ونان مداه مدا متشو جنق كعا لم 
تعالى كحد الزنا والسكر , فهذا لا يجوز الصلح عنه حال » لا قبل 


ع 


ان يرفع إلى 
و ا 

الحاكم ولا بعد أن يرفع . 

ومنها ما فيه حق العباد كالسرقة والقذف » فهذه يجوز الصلح والعفو 
عنه قبل رفعه إلى الحاكم » وأما بعد الرفع فلا يجوز . 

ودليل هذه القاعدة وأصلها حديث العسيف 29 - هو الأجير الذي زنا 
بامرأة مخدومه - . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

صالح عن جريّة سرقة بعد رفعها إلى الحاكم؛ فالصلح باطل ويجب الحد 
(''الفرائد ص17١٠١‏ عن صلح الخانية ©/34 : المقنع مع الحاشية ج؟ . 


ليت العسيف رواه الجماعة :5 


موسوعة القواعد الفقهية 
1 طحغخحجح ! )_)_ تتلا رد 


١ 
-ِ ١ 


: « 

" تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب "7 . وحديث 
المرأة المحزومية 29 . 

5 5 7 ا 0 > 8 . ا( - 20 1 
34 . 3 1 1 ع 1 53 1 2 م 0-6 
مالا ويعفو عنه . لايصح الصلح » ويرد المال على شارب الخمر سواء قبل الرفع 
أواممته وجوانقه عدي وذ وتتقاط هطق ال ان 

ومنها : إذا صالح السارق صاحب المال حتى لايرفعه إلى الجاكم - على 
مال يدفعه - فالصلح باطل ؛ لأنه يعتبر رشوة » و عن :زه اكاك إلى المسبار ف 
ولكن لصاحب المال أخذ المسروق أو تركه للسارق والعفوعنه بدون شيء 
وذلك قبل الرفع للحاكم . وأما بعد الرفع فلا يجوز عفوه . 

وأما إذا صالح السارق صاحب المال على المال المسروق لاستهلاكه أو 
تلفه فذلك جائز . 

ومنها : إذا صالح عن حى القصاص » حاز وسقط القصاص » فهو هنا 
صلح صحيح ؛ حيث انتقل الحق من القصاص إلى الدية » ويعتبر ما صالح عليه 
4 5 ”7 ل. ف 2 . 
بدلا من الدية » والصلح عن الجنايات الى يجب فيها المال صلح صحيح . 

ومنها : إذا عفا المقذوف قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد . وأما بعد 
الرفع فلا يسقط . وذلك بدون مال » وإلا كان رشوة لا صلحا » فلا يجب المال 
ولكن يسقط الحد إن كان قبل الرفع للحاكم » إلا عند من يعتبرون إن القذف 


)0020 : 8 3 5 0 ' 
رواه النسائي وأبو داود . منتقى الأخبار ؟/1د”ل/ا حديث 1034 . 


2 0 
متعق غلية . 


0566 موسوعة القواعد الفقهية 


من حقوق العباد فيسقط الحد . 
ومنها : إذا قذف رجل امرأته اغحصنة » حتى وجب اللعان بينهما ء ثم 
أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان : كان الصلح باطلا ولا يجب 


الملل . وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو حائز . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ساللستحص77ج-- ‏ ل 5 7ت 


القاعدة الثالثة والعشرون 
أولا : لفيظ 2-114 القاعودة 1 
الصلح عن دين بدين لايجوز ”" 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

أصل هذه القاعدة ودليلها حديث ا أئلة : نهى عن بيع 
الكالىء بالكاليء " (" . 

والمراد بالكاليء : الدين الموحل . من كلا يكلا إذا تأخر 
النسيئة بالنسيكة . 


ضو سع 
0 - 


اه 


فمفاد القاعدة : أن الصلح إذا تم عن دين ف الذمة بدين في الذمة فهو 
صلح باطل . 
ثالثئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا كان لرجل على آخر طن تمر » فصالحه عنه بعشرة آالاف مؤجلة ء 
وهو دين » فلما صالحه على مبلغ مؤجل افترقا عن دين بدين وذلك لايجرز . 
رابعا : من المساكل المستثناة من هذه القاعدة . 

إذا كان لرجل على رجحل الك ذيتنان وقباطه علي خمسمائة مؤحجلة . 
فالصلح جائز » لأن صاحب المال حط من الألف حمسمائة ئة والمبلغ واحد 
وليس هو من بيع الكاليء بالكاليع . 
00 الفرائد ص ٠١‏ عن صلح الخانية */4 3 ء المقنع ؟/د؟١‏ . 


زفية 1 1 ب 5007 . / 5 ١‏ 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدراقطى واخاكم . وهو حديث معلول وإن كان 


2 
متفقا على عدم حواز بيع الدين بالدين . ينظر : المنتقى 5775 حديث رقم لين 


موسوعة القواعد الفقهية 


ع١‏ حح-) #آ#أ ‏ ر 2 
القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القا عدة . 


الصلح على رأس الال إقالة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الإقالة : هي رفع العقد وإسقاطه وفسخه . 

فمفاد القاعدة : أن المتبايعين إذا اصطلحا على رأس مال العقد دون 
زيادة أو نقصان كان ذلك رقنا العقد وإنتفاظا اله 5-7 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اشترى سيارة بعشرين الفا ثم اطلع البائع ولاحاري علي أن سيره 
البائع السيارة ويرد على الى شري عشرين ألفا . فيكون ذلك الصلح إقالة للبيع 
007 


١ الميبسوط‎ “7 


موسوعة القواعد الفقهية 
نضح ل7للل77777تت 17 "كس 
القاعدة الخامسة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الصّوّر الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ 2" . 

الصور الخالية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالصور الخالية من المعنى : وجود آثار حرم ف مباح . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وجدت هذه الآثار والمظاهر الى لا حقيقة ها 
- أي لا جرم معتبر - فهل تعتبر الصورة فيحرم استعمال ما هي فيه ء أو 
لا تعتبر فلا يحرم ؟ خلاف ف المسألة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إناء مطلي بالذهب أو بالفضة » وإذا أدحل النار لا يخلص من طلائه 
شيء » هل يجوز استعماله ؟ خلاف 7" . 

ومنها : ثوب منسوج بخفيوط من ذهب أو فضة إذا أحرق إما أن يخرج 
منه شيء من الذهب أو الفضة أو لا يخرج ؟ فهل يجوز استعماله .؟ وهل يجوز 


بيعه بذهب أو فضة ؟ حلاف . 


إيضالح المسالك القاعدة 55 , إعداد المهج ص ٠١‏ . 


5 . - 1 - . سه !ع كك 
''' وينظر : ١‏ لمقنع مع الخاشية ”6١‏ فما بعدها . وروضة الطالبين ١/د ١١‏ . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
صورة المبيح إذا وُجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات (". 
صورة المبيح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
للاباحة في الشرع اسيانت » منها : العقود المشروعة» واغهبات .والهداياء 
والعارية إذ تبيح الانتفاع بالمعرى . والارث . وغير ذلك من الأسباب المشروعة 
وما يندريء بالشبهات الحدود والقصاص 


فمفاد القاعدة : أنه إذا وحدت صورة من صو ر الاباحة فيما هوو من 


نم يبح ف واقع الآمر . 

ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذا وطىء امرأة بعقد زواج فاسد لايحب الحد لوجود صورة المبيح . 
ومنها : إذا ادعى السارق أن المسروق ملكه . أو له فيه حق » كانت 


كرح حي ةر م 


ومنها : إذا عي خدافما ق كلد ثم دافن قأقطز مسد + لا كفارة عليه عند 


ع اه لك 8 1 م 5 5-5 | مي ود اير ( 4 ٠.‏ 8 
الخنفية ؛ لان صورة المبيح وهو السفر قد وحدت . وإن كان المطر لي هذه 


ا ف 0ه به سياد اه اا امد 0 0 يس 5-86 ا 
الصوره لاخور عند صيرين ) وخحتها صور كثيره حالف فيها ابو حنيقة ر حمه الله 


نوم 


! 
الهو 


اك 


قواعد الفقه ص87 عن تأسيس النظر ص/؛ ١‏ . 


ثانيا : قواعد حرف الضاد 


عدد قواعد حرف الضاد ( 7" ) سبع وعشرون قاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأولى 


أولا : لفظ وروه القاعدة . 
الضامن لايُقبل قوله إلا بحجّة " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الضامن من ضَّمن يضمن إذا كفل عفالضامن : الكفيل . والضمان 
الكفالة © . 
والكفالة : ضم ذمة إلى ذمة الأصيل ف المطالبة © . 
ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء نينا فتطسه عبي 
أي غرمته فالتزمه » والضمان أعم من الكفالة ؛ لأن من الضمان مالا يكون 
كفالة مثل : رد بدل امهالك مثله أو قيمته ©) . وهو المقصود بقاعدتنا هذه 
فمفاد القاعدة : أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا 
لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه » وإلا كان ضامناً وغارماً لما تف 


لاست 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 


و 


إذا استأحر شخص أَجَرَاءَ ليسوقوا له نعما أو دوابا من مكان إلى آخر 


ا شرح السير ص 877 . 

('© مختارا لصحاح ( ضمن ) . 
('' معجم لغة الفقهاء ص د58 . 
(؟) الكليات ص هلاه بتصرف . 


موسوعة القواعج الفقهية 


حر اججج++-+- #آ#آ#آآ م 
فبناقوها سوقاً عنينا حى هلك يعظهاءفهع ضاتتوة وغارمون من ماحدك 
منها » ولا يقبل قوهم : إن موت بعضها كان بغير فعل منهم . إلا إذا أقاموا بينة 
على ذلك ؛ لأن ما تلف بجناية يد الأحير فهو ضامن له .منزلة ما لو استهلكه . 
وفنها 13 فيك اناف ماق اسه لذاتويا 7و تلقه فهو عام لتمن 


8 
القماش » ولا يقبل قوله بانه تلف بغير تعد منه إلا ببينة 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " . 
الضرر الأشد . الضرر الأخف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
أحدهما » فيحتمل الضرر الأعف ويرتكب ولايرتكب الأشد ؛ لأن في ارتكاب 
الضرر - وهو مفسدة - همباشرة للحرام - وفعله لايجرز إلا لضرورة - ولما 
كانت الضرورة تقدر بقدرها - جاز ارتكاب الأخحف ؛ لاندفاع الضرورة به 
ولا يرتكب الأشد ؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة . وقد سبق أمثال هذه 
القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من (ه/81-1) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسا ئلها . 
إحبار المدين القادر على قضاء دينه . 
ومنها : الإحبار على النفقة الواحبة كنفقة الزوجة غير الناشزة » ونفقة 
معتدة الطلاق » ونفقة الطفل الفقير على أبيه » والببت البالغة والابن البالغ الزمن 
واكحيه رضاار سر اا ترسو قري الإو ار 
ومنها : جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كان ترحى حياته . 


('أشباه ابن يم ص84 ؛ والسيوطي ص47 » وشرح الخائمة ص ١ه‏ ء انجلة المادة (/1؟) » المدخل 


الفقهي الفقرة موه » الوجيز مع الشرح والبيان ص١‏ 2# 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر الخاص يُتحمل لدفع ضرر عام " . 
الضرر الخاص » الضرر العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لما ارتباط بالقاعدة السابقة ».وإن كانت أخص منها 
توضوعا ؛ لأن الضرر الخاص يدحل ضمن الضرر الأحف » والضرر العام 
يدخل ضمن الضرر الأشد . 
فمفاد القاعدة : أنه عند تعض ارضررين : احدهما خاص بفرد أو 
جماعة أو طائفة » والآخر ضرر عام يجماعة المسلمين - ولابد من ارتكاب 
أحدهما لدفع الضرر الآخر - فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص » ولا 
يرتكب الضرر الأشد وهو الضرر العام . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
حواز الرمي إل كنا توعيزاناسشدرئ التجلين أن الميناء أن الصيكانة 
لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة » ولكن ينوي بالرمي الكفار 
لد الأستري :ول الساء ولا الضبياك: 
ومنها : جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس . 
والإعدر لق القن المانتين رض ل :“دين الدائن:+. 
('' أشباه ابن نيم ص88 » شرح الناتمة ص ١ت‏ ء اتحلة المادة 55 » المدحل الفقرة 317 » الوحيز مع 


الشرح والبيان ص577؟ . 


موسوعة القواعد الفقهية 

: اتاببببب ب 11 ل 
ومنها : من ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البندة فانهدم جدار 

من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الحدار . وكذلك ما يتلف بالماء من محتويات 

الدار الي وقع فيها الحريق فلا يضمنه رجال الإطفاء ؛ لأن ضرر الحريق عام 

على المسلمين فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم . 


موسوعة القواعب الفقهية 
ع ٠١:‏ ججج77ج777++7 ب7_7_اااا ير 
القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر عذر في فسخ العقد اللازم " . 
فسخ العقد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق في قواعد حرف الصاد تحت رقم )١9(‏ أنه يجوز فسخ عقود 
المعاوضة للضرورة » فهذه القاعدة ها صلة هما سبق . 
فمفادها : إذا وحد ضرر بعد عمد لازم -كعقد البيع والإحارة والنكاح 
وغيرها من العقود اللازمة - فيكون وحود هذا الضرر عذرا في جحواز فسح 
ولك القددوها للقور كي اعد عفدي د كلها 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
يفسخ عقد النكاح إذا ترتب على استمراره ضرر لأحد الزوجين , 
ككون الزوج عنيناً وخشيت الزوجة على نفسها من الفتنة» فجاز لما طلب 
كلق غوو ووس التي" قضية المكابس إذا اقرخ اروص عضا عدي 
اوتوره يوطني رسكم مديع ارس بها لكوي 
ومنها : جحواز فسخ الإحارة إذا انهدم البناء الموجر أو جزء منهء 
وخشي المستأجر على نفسه . أو انقطع شرب الأرض الزراعية » فيجوز فسخ 


('الميسوط +75-50/5. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة 
أولا : لفيظ 52 القاعودة : 
الضرر لايزال بالضرر أو بمثله 7" . 
إزالة الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إزالة الضرر واحبة عند وقوعه » والأصل أن الضرر يجب إزالته ورفعه 
بدون ضرر لكن إن لم يمكن إزالته إلا بضرر فإن كان الضرر الناتج عن إزالة 
الضرر أقل منه جاز رفع الأشد بالأخحف . لكن إن كان الضرر المتوقع مثل 
الضرر المراد إزالته فلا يجوز إزالته ؛ لأنه يكون تحصيل حاصل . واشتغال جما لا 
فائدة فيه » فأن لايزال الضرر الواقع رن انهه اند مهما بطريق الأولى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
لايحوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه م أن يأحذ مال 
محتاج مثله . 
ومنها+ لصوو كن أكره بالتتل على القعل أن يقتل.شخضا معضوم اندع 
مثله ؛ لأن هذا إزالة ضرر يمثله وهو لايجوز . 
ومنها : إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد 
امتنع الرد بفيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى - ولككن يعود 


المشتري على البائع بالنقصان . 


('"الأشباه والنظائر لابن السبكى 45/١‏ ء أشباه السيوطى ص85 » أشياه ابن بْحيم ص72 ؛ شرم 


الخاعة صضاهد ع اغخلة المادة (< ٠ )١‏ المدخل الغمر ة 3لممرد ؛ الوحيز مع الشرح والبيان صخ د" . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ح ‏ اج 0ك 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر لايكون قدا 0 . 
الضرر القديم 
ثانيا : معنى هذه القاعددة ومدلولها . 
ما دام الضرر إذا وقع يجب إزالته ورفعه ؛ لأنه مفسدة » فسواء كان 
الضرر حادثا أم غير حادث فيجب إزالته » وليس قِدَم الضرر حجة ف رفعهء 
انق وعد الصران ونمف يجب إزالته ولا يحتج بقِدَمه . والمراد بالقدم ما 
لا يعرف مبتدأه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذا وحدت بالوعة في طريق المسلمين وثبت ضررها عليهم فيجب إزالتها 
ولا يحتج صاحبها بأنها قديمة قَِدَم الدار أو الطريق ؛ لأنه متى ثبت الضرر 
وجحبت الإزالة : 
ومنها : إذا وحد ميزاب يصب ماء على الطريق العام ويؤذي المارين 
فيجب إزالته أيضا لما يسببه من ضرر للسائرين ف الطريق 
ومنها : إذا كان في دار بالوعة أو بيارة قديمة » ويتسرب ماؤها إلى أبار 
الجيران فينجسها فيجب على صاحبها إزالة ضررها بإصلاحها أو إزالتها بالكلية 


لأنه لايجوز شرعا تنجيس المياه الطاهرة . 


(')لمحلة المادة لا شرح القواعد للررقانى < د فما بعدها » المدحل الفقرة لاد د : الوحيز صغخل١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السافعة 

أولا : ألفاظ 8< القاعودة : 

الضرر مدفوع بقدر الإمكان " . 

وف لفظ : " الضرر يدفع بقدر الإمكان " " . 

ووالفظة:" الصرر مدفوع في الشراع 017 

دفع الضرر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

االضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع » كما يجب دفعه قبل 
وقوعه ؛ لأن إبقاء الضرر إِبقَاء للمفسدة والشرع اعتنى نإقالة الاين اشحد 562 
اعتنائه بفعل المصالح . 

ومفاد القاعدة : أن دفع الضرر ورفعه إِنما يكون بقدر الإمكان », فإن 
أمكن إزالته كلياً وجب ٠‏ وإلا فبالقدر الممكن . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله » فإن ١‏ 
برحل 1ل عبن علنة ولد كوم انلها الوقن التشورنم .نه 

ومنها : إذا حشي ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع طلمه 
()أشباه السيوطي ص8 » أشباه ابن بْحِيم ص 3/ ؛ شرح الخائمة ص*ه . :بحنة المادة 5١‏ . المدحا 


فمّرة لالممد 2)» شرح القواعد ص ”د ١‏ 4 الوجيز ٠‏ 5 


المسسوط ؟ككء الماك ةللا لاك 4م |؟”؟ : وشحرير 55/4م: دأدا؟ 


عن القواعد والضوابط ص35مغ 8 


موسوعة القواعد الفقهية 
2-5 و59" 1 


ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم . 

ومنها + شرع بق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريلك أو الجخار.: 

ومنها : الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية . 

ومنها عون المقطل اب ك1 إن كيو ناف عات عبات بور كه 
عليه ضمان ما أكل ؛ لأن الاضطرار لايبطل حق الغير . 

ومنها : إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها » ثم شغله أمر عن تقرير 
شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة ؟ قالوا : قدّر بشهر حتى 


لا يتضرر المشتري . 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
القاعدة الثشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر يزال " أو مزال ”" . 
إزالة الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 


2 


قريبا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار» كتناول السم وقطع العضو. 

ومنها : شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري . 

ومنها : إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره 
فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار . 

ومنها : إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله ومشي أن يسري المرض 
إلى باقي جسمه » وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي 
50 


1 


(''أشباه السيوطي ص38 » أشباه ابن يم ص د/ ء المجلة المادة ص ” ». شرح القراعد ص د١١‏ 2 
المدخل الفقرة ص88 . 
("''اشياه ابم السبكم 4١/١‏ - د؛ » قواعد الخصئ 565/١‏ » عن المجموع العلائى لوحة دكأ 
2 سن بحي فو ىيِ نََ جموع دلي د 


المنتور 551/7 » الوجيز ص ارد ” . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرر اليسير يحتمل في العقود " . 
الضرر اليسير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
لزاه تالقور لشو الي اكه عتوة العقدس وزو عضا عل لبه 
الناس. 
فمفاد القاعدة : أن وحود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد. بل يصح 
العقد مع وحوده ويحتمل فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا ابتاع نخلا وعليها ثمر لم يُوَبّر -أي لم يلقح- أو أبر ولم يبد صلاحه , 
فإنه يحوز . وإن م يجر إفراده بالعقد . لأنه جاء تبعا لأصله وهو النخل . 


('' القواعد النورانية صة7١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 5 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الضرورات تبيح المحظورات ”, بشرط عدم نقصانها عنها '". 
الضرورات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهى الضرورة - لكن 
بشرط أن لا تقل الضرورة عن امحظور . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
حوريب لذن نالا للمدين الممتنع من أداء الدين فله أذ مقدار 
دينه إذا ظفر بجنس حقه . 
ومنها : حواز دفع الصائل من إنسان أو حيوان » ولو أدى ذلك الدفع 
إلى قتله »إن لم يمكن الدفع بدونه . 
ومنها: جواز أكل الميتة للمضطرء وشرب الخمر لإزلة الغصة أو للإكراه. 
ومنها : جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإمان في حالة الإأكراه. 
ومنها : نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة» 


ولكن يقصد بالنظر الشهادة . أو الحكم عليها » ولا يقصد قضاء الشهوة . 


(0) المسيوظ . ١5/١‏ » أشباة السيوطي ص15 ٠‏ ابن يم ص 5 / 2 إيضاح المسالاك القاعدة ص/ا3 ع 
الفرائد ص ده » عن حظر الفتاوى الخانية » شرح القواعد ص ١7١‏ » المدحل الفقرة 5٠6٠‏ » الوجيز 
مع الشرح والبيان ص54 » شرح الخائمة ص١٠‏ د - ١ه.‏ 

(") الأشباه والنظائر لابن السبكي 45/١‏ . 


00 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية عهرة 

أولا َ ألفاظط ورو5 القاعودة : 

الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها " . 

وف لفظ : " الضرورة تقدر بقدرها "كار 

وف لفظ : " الضرورات تقدر بقدرها " " . 

وف لفظ : " ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها "“' . وتأتى في حرف 
الميم إن شاء الله . 


ومثلها : " ما جاء لعذر بطل بزواله " * , وتأتي في حرف الميم إن 


تت 
ع 


الضرورة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به 
الضرورة فط ء فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه 
قبلها. 


2 المغي ع/4 ١‏ . 

.1١١/١ المبسوط‎ '( 

58 أشباه السيوطي ص 24 » أشباه ابن بخيم ص5 » شرح القواعد ص5١‏ .ء المدحل الفقرة 50١‏ . 
المخلة المادة 70 ١‏ الوجيز مع الشرح والبيان ص573 . 

6 أشباه السيوطي ص64 2١‏ وأشباه ابن بحيم صكم . 

( ' أشباه السيوطي ص دك . وأشباه ابن بحي صة8 ء اخلة المادة 57 . شرح ستبلي زادة لوحة 


.١ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا .تمقدار ما تندفع به ضرورته . 
ومنها : إن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاحة للمعابحة . 
ومتها” كا الاك ترية :رتاف قو كح ان لانت بد مكل عل مقر 
شاع جار ل نوسن يهقم :ا شالق ار مود طني كه كليات بل ارقادردما رفس السترار: 


عن جاره بصورة تمنع النظر . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الضعيف لا يفسد القوي " . 
وف لفظ : " الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي " '" . 
ول لفظ : " الضعيف لا يعارض القوي " 9 . 
ون لفظ : " الضعيف لا ينوب عن القوي * 9 . 
رن لفظ : " الضعيف لا يدفع القوي ولكن يندفع به " * . 
وف لفظ : " لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي " ”' . وتأتي في قواعد 
خرف الا - إن شاء الله .. 
الضعيف - القري 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومكلولها . 
الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية ليست كلها في رتبة واحدة » ولكن 
بعضها أقوى من بعض » إذ منها الحكم الذي هو ضعيف في أثره أمام حكم 
آخر أقوى منه فٍ أثره . 
فمفاد هذه القواعد : أن الحكم الضعيف في أثره لا عمل له يجانب ذي 


( المبسوط ١/هد١ا.‏ 
('انفس المصدر /١‏ لاك و/؟لا. 
(انفس المصدر 110/9 . 
0 المصدر 58/١١‏ . 
"نفس المصدر 88/5 . 


نفس المصدر 276/6 1/5؟1. 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
اند قوف 

وأن الدليل الضعيف لا يعتد به أمام الدليل الأقوى » فالضعيف لا يظهر 
أثره أمام القوي كما أنه لا ينوب عنه, ولا يفسده ولا يعارضه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

الور واتفين فطل أب حييفية وه الله > وفيتة عو كدة عه مناسيية: 
وباقي الأئمة رحمهم الله تعالى » فإذا نام عن الوتر أو نسيه ثم تذكره وهو في 
صلاة القن لا :يفسك قرش - عبد التميع .علدا أبي: خنيفة رمه الله - + :لآن 
حكم الوتر أضعف من حكم فرض الفجر . 

ومنها : إذا صلى الظهر يوم المدمعة في بيته ثم صلى الجمعة مع الإمام 
فالجمعة فرض ؛ ويصير الظهر تطوعاً له ؛ لأن الممعة أقوى من الظهر وهي 
فرض الوقت . 

ومنها : من اشترى الوديعة من مودعها لا يتم العقد إلا بقبض جديد ؛ 
لأن قبض الأمين قبض أمانة وهو غير مضمون » وقبض المشتري قبض ضمان » 
ولا ينوب قبض الأمانة عن قبض الضمان ؛ لأن قبض الأمانة ضعيف » وقبض 
الضمان قوي . 

ومنها : من سرق ثوباً وخاطه يسقط حت المسروق منه فيه - وإن كان 
مافويلة تررح ران عدو لمرو شع وصور كني الع رك وليه 
بالخياطة . 

ومنها : رحل له إبل سائمة قد اشتراها للتجارة » فهل عليه زكاة 
السائمة أو زكاة التجارة ؟ عند الحنفية عليه زكاة التحارة . فيقومها ويخرج 


موسوعة القواعد الفقهية 

99-2 للسالالااسلشللللظش 22 1ج تت 

ا 27 اع اس ا 5 أذ بك 4 

زكاتها من فيمتها ربع العشر تعروض التجارة . واما عند الشافعي رحمه الله 

فإن كانت الإبل نضابا فأكثر فعليه زكاة السائمة ء» لأن زكاة السائمة أقوى من 
عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي . 

وأما إن نم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت 


لمكي تهنا ا 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالئة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضمان الاستهلاك ضمان فعل . الصبي والبالغ فيه سواء 7" 

ضمان الاستهلاك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الضمان هنا : معناه الغرامة . 

فمفاد القاعدة : أن الشي إذا استهلك فإن مستهلكه يضمنه - ممعنى أنه 
يغرم ثمنه أو قيمته أو بدله - ؛ لأن الاستهلاك فعل . وفعل الاستهلاك والإتلاف 
تعسرن عق :الفاعل الملنعهلك أو المتلشبسواع كاداضها امراف . عاقلاً أم 
0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا استهلك رحل طعام غيره وجب عليه قيمته أو بدله » وكذلك إذا 
كان المستهلك صبياً أو بحنوناً فعليه الضمان في ماله » ويخاطب بذلك وليه . 

ومنها : إذا استودع رحلٌ صبياً محجوراً عليه مالا فاستهلكه الصبي , 
فالصبي ضامن للمال المستهلك عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى ) 
وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمنء لأن الرحل هو الذي 
سلطه على المال . 


٠ .‏ ذا 200 1 أنة فمّة| 3 “1 ٠‏ أ 
ومنها : إذ ودع شخص ما صبيا دابة فقتلها . ففي تضمين لصبي 


.1١1١9/١١ (“المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
2222-5-9 2 
لقف لكن ]ذا إرداع لزعل لمق عد اتقكل الصو الحيد فقوو كنات بوعل 
عاقلة الصبى القيمة فق ثلاث سنين ؛ لأن عمد الصيى خحطأ . 
وكذلك لو قتل الصبي شخصا فهو ضامن » وعلى عاقلته الدية » سواء 
قتله عمدا أم خطأ ؛ لأن عمد الصببي وخطؤه سواء . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الضمان بالتغرير - أو الغرور- مختص بالمعاوضات التي تقتضي 
سلامة العوض " . 

الضمان بالتغرير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

التغرير ف اللغة : من غرّر يغرر تغريراً - مثل كَرَم يُكَرُم تكرهاً » وهر 
حمل النفس أو الغير على الغرور وهو الخطر . والخداع © . 

والتغرير في الاصطلاح : وقوع الغرر من الغارٌ . والغرر : ما يكون 
بجهول العاقبة . والغرور تزيين الخطأ .ما يوهم أنه صواب ”" . 

فمفاد القاعدة : أن بوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إثما 
يكون للمعاملات الي فيه عرض أو بدل كالبيع والنكاح والإحارة وأمثاها . 
وأنااغيرع فل عتمان هيا أن التقرور ف شد اهبا الماك كلها للشغوز 
فى الأنكان نطف 4 واك القرى عد سق امن ريدن السمنات:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال الأب لأهل السوق هذا ابي وقد أذنت له في التجارة » فبايعوه ) 


ولحقته ديون » ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه فإن أهل السوق يعودون على 
(') شرح الخاتمة ص »5 » ترتيب اللآني لوحة 5 أ . 
(" مختار الصحاح مادة غرر . 


(' الكليات ص57/7 . 


موسوعة القواعج الفقهية 


حر ممحجججج آذآ سه 
الأب بديونهم لأنه غرّهم بالإذن » ولم يعلمهم بالحجر . 

ومنها : إذا قال الطحان لصاحب الحنطة : اجحعلها في هذا المكان . 
فجعلها فيه . فإذا هو مكان فيه قذارة - والطحان عالمح به - فهو ضاامن ؛ لأنه 
ا 

ومنها : إذا باعه سلعة - كسيارة أو دار أو جهاز - على أنه ملكه . ثم 
ظير آنه لتر شلك لندى قير عنادن هاز.. 
رابعا : ما استتى من هذه القاعدة : 

إذا قال: سافر في هذا الطريق فإنه آمن . فسلكه فأخحذ اللصوص متاعه » 
فهو غير ضامن . 

ومنها : إذا قال : كل هذا الطعام فإنه ليس ممسموم » فأكل مات » فهو 
غير ضامن أيضا ؛ لأن الأحنى لا يُعْبأ بقوله لعدم الاعتماد على قوله فلا يتتحقق 
الفكوور جح إل أنه ارعس العقراية عسك الله ستاك + الكن إذا اليك أتهي البد 
وضع السم ف الطعام فهر ضامن . 

ومنها : إذا وهبه هبة فظهر أنها مستحقة » فأخحذها صاحبها أو :افت في 
يد الموهوب له. فإن الموهوب له يضمن قيمتها لصاحبهاء ولا يرجع على واهبه؛ 
لأن الهبة عقد تبرع . 

ولكن إذا ضمن الغار السلامة للمغرور فهو ضامن » كما لو قال: إن 
سافرت اليوم وأصابك ضرر فأنا ضامن » فإن أصابه ضرر رحع على من غره . 

ولعل هذه المسائل الى اعتبرت مستثناة غير مستثناة لأنها مم يتحق فيها 


الشرط ؛ لأنها في غير المعاوضات الي تقتضي سلامة العرض . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة "2 . 
ضمان الغرور - ضمان الكقفالة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الغرور : الخداع من غره يغره : أي خدعه . والغرور : ما اغترٌَ به من 
متاع الدننا 9 , 
- 3 
والمراد بالقاعدة الأول » وهذه القاعدة ها صلة بالقاعدة السابقة . 
فمفادها : أن من غرّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه » فالغار ضامن 
وغارم » كما يغرم الكفيل لما كفل به » والمغرور من اغتر وخلاع . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
إذا زوج رحل آخر بامرأة على أنها حرة ‏ ثم ظهرت أنها أمة - أي 
وتخليصه من الرق ؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق . 
ومنها : إذا غرّ عبدٌ رجلا في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - 
فعلى العبد ضمان الغرور » ولكن يطالب بعد عتقه » كما لو كفل عبد آخر 
عمال فهو يطالب به بعد العتق , لأنه حين العبودية لا يملك . 


الممنوط دوه ١‏ . 


('“خبار الصحاح 0 ماده غرر 5 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا ألفاظ 34 القاعدة . 
ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم " . 
وأخرى : " ضمان الغصب لاا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد 
املك " 5 , 
وأخرى : " ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغخصوب "" . عند 
الشافعي رحمه الله . 
ضمان الغضب 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومجلولها . 
هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب . 
القيو ةق انلق اسل العو واطلها مور 
وفي الشرع : هو أحذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل 
نقفة إن كاوق و0 
فمقاة هلا القوافد:: از :إن لصوي الذي تستمن على الفافين 
قا قنك نر نه لداتسعا كان قل اك لفن العامعن وكيا لفق بعال متقوم 


أو كان شيئا تافها لا قيمه له فلا يضمن غاصبه » وكذلك إذا كان غير مملوك - 


(“امبسوظ 50/5 
شرح السير ص535 5١‏ . 
(“الميسوط 30/54 : 


**! أنيس الفقهاء ص 555 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


- وهو متقوم - فهو مباح غير مغصوب . 
الغاصب أو صنع فيه شيئا يفوت يد المالك عن المغصوب . 
بل يجب عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه » وهذا عند الشافعي وأحمد 
يها ال 

والأصل ف ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منهء 
ولا يجب ضمانه إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب » فإذا ادعى الغاصب 
الحلاك أو الاستهلاك ووجحب عليه الضمان فدفعه ثم ظهر المغصوب سليما فعند 
دفعه ضمانه » وأما عند الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى » لا يملكه بل يجب 
رده لصاحبه واسترداد ما دفعه 8 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
كان نينلما اع غير هسل 4 لأن عت الكقياء سف مال للسفلم : 
ليس .جمحرم . 

ومنها : إذا غصب حنطة فطحنها وحبزها وأكلها ء فعليه رد مثلها أو 
قيمتها إذا فقدت من الأسواق » لأنه فوت يد المالك . 


ومنها : إذا غصب ثوبا » فأبلاه » فعليه قيمته . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ع١‏ لمج 1 

ومنها : إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدَى قيمتها 
لصاحبها ثم وحدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب 
الدابة والسيارة على الغاصب ؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة جما أداه 
من القيمة » وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على 
الغاضب ويسسزة داشة أو سثيارتة 4 لآن :ضهان الغاضن لا يوحي اللنك في 
المغصوب عندهما . 

وأمنه 4ف لص نيقة وأنكلطة نواد ولتي ا اين ااه 
فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها » فإذا ضمنها كانت له دون ربها - أي 
ايا ها اد , 


٠. 0 0‏ 0 
('الكائي لابن عبد البر ص”84 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
7ت7لللاا7االتتحتصصتت << << ”77ت 7ك 
القاعدة السابعة عهرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل . وضمان انحل لا " . 

وفي لفظ : " ضمان العقد " . 

ضمان الفعل - ضمان امحل 

تأانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

المراد بضمان الفعل : الغرامة والعقوبة ا زتبة على الفعل الممنوع . 

وضمان انحل : الغرامة المزتبة على فعل في محل ممنوع . 

فمفاد القاعدة : أن الغرامة والعقوبة المنزتبة على الفعل الممنوع تتعدد 
بتعدد الفاعلين . والغرامة والعقوبة المتزتبة على فعل في محل ممنوع لا تتعدد , إذ 
يكفي فيها عقوبة واحدة وإن تعدد الفاعلون . وفيها حلاف . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد تعدد الجزاء » فيجب على كل 
واحد من المحْرمين جزاء كامل » وإن كنان الغديدة المفشول واحتدا + وعد 
الشافعي ورواية عند أحمد رحمهما لله لا يلزم إلا جزاء واحد على الجميع , 
والرواية الأخرى عند أحمد يتعدد الجزاء 29 . 


ومنها ا اشرّك حلالان في قتل صيد في الحرم » فعليهما جزاء واحد 


0 : : 
') أشباه ابن بحيم ص 8 ١7‏ ء الفوائد الزينية ص١7١‏ » الفائدة ١47‏ » وينظر المبسوط 2١/4‏ . 


يرظن المقنع مع حاشيته ١ماع‏ 3 0 » وروضة الطالبين ا . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حز ١‏ احج آذآ 


ومنها : إذا جامع وهو محرم مرارا فعليه لكل مرة دم . ولكن إن كان 


وعند مالك رحمه الله كما عند الحنفية إذ يو جب على الجماعة إذا 


اش كوا في قتل صيد جزاءٌ كاملا على كل واحد منهم . 
وعنده أن ما صيد في الحرم وإن كان الصائد حلالا فإن اشترك اثنان بي 


قتل صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ( . فعنده يتعدد الضمان 
عن كا 


('ينظر : الكائي ص5937 . 


موسوعة القواعب الفقهية 


الي 
القاعدة الثامنة عهرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره " . 
ضمان القيمة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأصل في التفويت رد العين ننسها “فمن أغتصب عيناً أو استعار دابة 
فعليه رد المغصوب والعارية » ولكن إذا تعذر واستحال رد العين المغصوبة أو 
المعارة لتلفها أو استهلاكها أو هلاكها , فعلى المتلف المستهلك ضمان قيمتها 
يوم اغتصبها أو استعارها - أو يوم تلفها أو استهلاكها على الخلاف ف ذلك . 

فمفاد القاعدة : أن دفع القيمة في هذه الحال بدل وخحلف وعوض عن 
رد العين لتعذره ؛ وذلك حفظا لحقوق العباد من الضياع .. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعبدة ومسائلها . 

استعار سيارة أو فرساً ليركبها فهلكت » فعليه قيمتها لصاحبها المعير 
بدلا عنها . 

ومنهاة* إذا عمنت ظعانا تفرم أفتلة فزن تعتداره العيث أو 
المثل» فعليه قيمة ما اغتصب . 

ومنها : إذا تصرّف الأمين بالوديعة واستهلكها فعليه ضمانها بأن يؤدي 
قيمتها للمودٍ ع عند تعذر رد عينها . 


(اشرح انسير ص85م ١7‏ 6 


00 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان ”" . 
ضمان القيمة - ضمان الثمن 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
ضمان القيمة : هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب 
تقويم المقومين وهو ضمان الغصب » وضمان البيع الفاسد وأشباههما . 
ضمان الثمن : هو ضمان من المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قل 
عن القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من 
غصب أو بيع فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن ؛ لأنه إذا وجب أحد 
النوعين ارتفع الآخر . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومساكلها . 
ابطاع يشازة بيدا فاسدا "و اللنتادها فعافت ع رق تق اليه اتسينا لذ القمين 
الذي اتفقا عليه ؛ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالشمن . 
ومنها : غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها 
- على الخلاف في ذلك - . 
ومنها : استام سلعة وم يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه 


(“المبسوط 3787/55 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : ضمان نصف قيمة العيد المشنرك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه 
- وكان موسرا - فيقوم عليه نصيب شريكه » كما في الحديث ”2 , 

ومنها : إذا اشترى سيارة وقبل دفع الثمن قبضها بغير إذن البائع فهلكت 
فعلة نيا لااقبكينا + لآنها ضارت تضهوية 'غلية باقمن الى عليه بيدا 
القبض ء وأما إذا اشتراها وقبل نقد الثمن وكل رحلا بقبضها فقبضها الوكيل 
بغير إذن البائع فهلكت في يده فعليه قيمتها » ويرجع الو كد غلق الأصيل غنا 


0 


20 3 د . ا 1 0 : ا ريع وا الت نان 0ه 
الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما : من اعتق عبدا بينه وبين أحر قوم عليه قِّ ماله قيمة 


َ' 
عدل ء لا وكس ولا شطط ء ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ” متفق عليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
--029 22-2 تت ا 22222 
القاعدة العسرون 
أولا : لفظ وروه القاعدة . 
ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان " . 
ضمان المنقعة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق بيان معنى ضمان القيمة » وأما ضمان المنفعة فيتعلق بالتزام غرم 
المنافع إِذا فاتت في يده . 
فمفاد القاعدة : أن ضمان القيمة وضمان المنفعة قد يجتمعان على 
الشخص الواحد لاحتلاف جهتيهما » بخلاف ضمان القيمة وضمان الثمن 
لاتحاد الجهة الموحبة . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
إذا غعصب دارا معدة للإيجار أو أرضًا مدة من الزمن ثم تلفت الدار أو 
الأرض فعلى المغتصب ضمان منفعة الدار أو الأرض طيلة مدة الاغتصاب كما 
عليه يمتها صالكة : 
ومنها : ام لزي فرقم حتى أبلاه وأتلفه فإنه يضمن القيمة 


والمنفعة جميعا . 


('المغي 4 *. وينظر المقنع 530/9 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الحادية والعسرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضمان القيمة يوجب الملك ف المضمون للضامن *" ., وضمان 
الدّين لايوجب ذلك . 

حكم ضمان القيمة وضمان الدين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه الفاعدة ذات شتقين : إذ تمت عكمين شرعين 0 
يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة 
شيء فقد ملكه . وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة جمعناها الخاصء 
فتفيد القاعدة : أن من ضمن وكفل عن غيره 5 فضمانه هذا وكفالته 
لا يوحبان له الملك ف المضمون ؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل 
الضامت : 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا عضب عينا فيدلك عنده يت يتعدر ردها على ضاحبهنا فعلينه 
قيمتها يوم غصبها ويملكها . 

وهذا عند الحنفية والمالكية 7" غ وأما عند الشافعية فلا بملكها” ع 
وكذلك عند الحنابلة 29 , 


8 اسوك ع كم 
59 ا واد 
وينضر الحا 8# 


7" امور اا 
(“ المقنع */543 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حز: ٠‏ اج #آ#آآ 0ك 


ومنها : إذا غصب ثوبا فخاطه ٠‏ بعد قطعه له لم يكن لصاحب الشوب 
إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب » وبذلك ملك الغاصب القوي: 2 

ومنها : إذا كفل عن شخخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدَى ما ضمن فلا 
تلك المبيع ؛ أن المبيع ملك المشتري المكفول . 


(“الكافي ص5 24 بتصرف . 


موسوعة القواعد الفقهية 


هك 
القاعدة النانية والعهرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة 
الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة " . 
الضمان الأصلي 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تتعلق ببيان أصل الضمان وما حمل عليه وما يدخله 


الضمان. 
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7 
عد : أن الأصل في الضمان هو ضمان القيمة - في البيع وغيره . 


ون كل عقد ضمان يخصه - وإنما يك كثر ذكر الضمان في البيوع لكونه فيها 
أظهر:( أكثر استعمالاً . 

ففي النكاح ضمان وهو مهر المشل » وف الإحارة ضمان وهو ضمان 
أحرة المثل » وهكذا . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا استام شيئا وقبضه قبل تمام العقد * ثم استهلكه أو هلك في يده فعليه 


وكذلك كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه فهو ضامن 


ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح وذكر مالا يصلح مهراً 


. 15/١ الميسوط‎ '( 


موسوعة القواعد الفقهية 
كم" 
كخمر أو خنزير - فعليه مهر المثل . 


ومنها : إذا استأحر دارا أو أرضاءما لا يصلح إجارة فالإحارة فاسدة 


وعليه أحر المثل إذا انتفع بالموحر . 


القاعدة الشالسة والعشرون 
أولا : ألفاظ وروه القاعدة . 
الضمان بالشك لا يجب "2 . 
وف لفظ : "مع اشتباه السبب لا يجب الضمان " ”" . وتأتي في حرف 
الميم إن قاع الله 
وف لفظ : " الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا 
يجب في موضع الشك " ”2 . 
الضمان بالشك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إذا وقع الشك ف حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في 
المتلف أو المستهلك فلايجب الضمان ولا الغرامة على من شك ف إتلافه ؛ لأن 
الضمان يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه » سواء كان شكا في 
الفاعل أو شكا في سبب املاك . 
وذلك في حقوق العباد حيث إن الواحب الحق العباد غير مب على 
الاحقياظ لك الواح نلى الله سبشان وتعال.. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


إذا ادعى الأمين أن الوديعة سرقت أو تلفت بآفة سماوية بغير تعدٍ أو 
سيط ا لل 7 ا 
افيف 


نفس المصدر 90/55 . 


(' أصول الكرحي ص5١‏ استنباطا . والتحرير 747/5 » عن القواعد والضوابط ص48 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

جزم سصحطححححح7ج ‏ ب -_ب0707تاتااا 

تقصير منه » وادعى صاحبها مسؤولية الأمين في إتلافها » فإن القول قول الأمين 

يمينه » ولا ضمان عليه , إلا إذا أقام صاحبها البينة على أن الأمين قصّر في 

حفظها أو تعدى . 

وفنها © إذا مدنت نيازة:شخصا داصيب غرواه تغز ع وك 3 

مات بعد ما ظهر شفاؤه » فهل يجب على سائق السيارة الضمان ؟ بحسب هذه 

القواعد لايجب ؛ لأنه وقع الشك في سبب موته هل هو الصدمة أو سبب آخخر . 

ومنها : إذا ضرب حرم بطن ظبية فطرحت جنيناً ميقا ثم ماتت فعليه 

عو تع جين + ادا والاسباط الاق حقااضى م اله تمان ف لذ الشدرت 
سبب صالح لموتهما وقد ظهر الموت عقيبه . 

لكو قن شرت طن ان الاسات. والقاف بحرا دعا روكت ان نا 

دية الأم » كما يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته حخمسمائة بالحديث , وإلا 

فالقياس إما أن لا يحب فيه شيء ؛ لأنه لم تعرف حياته » وفعل القتل لا يتحقق 

إلا في حل هو حي » والضمان بالشك لا يجب . وإما أن يجب فيه كمال 

الدية؛ لأن الضارب منع حدوث منفعة الحياة فيه » فيجعل كالحي في إيجاب 

الضمان بإتلافه . ولكن ترك القياس بالسنة » وهو حديث حمل بن مالك ”" . 

وهذا [ذا: القند قيل اموتهاهد وأمنا إذاجايث لآم اآررا تع انس ددن 

بعد موتها فلا ضمان فيه عند الحنفية ؛ لأنه مع اشتباه السبب لا يوجب 


الضمان» وذلك لاحتمال أن الجنين لم يمت بالضربة وإنما مات لاتحباس نفسه 


0 50506 0 أ اعاللء الأ كك 1 2-0 0 2 
احديت عن ابن عباس رواه ابو داود والنسائي » وق الباب عن ابي هريرة والمغيرة بن شعبة متفة 


35 -_ - 3-2 0 


عليهما » ينظر : منتقى الأخبار 5317/5 ء الأحاديث من /1لم 35 - 584341 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حخ3ةتةت”ت7ت 1 ا الل 0-0 


وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء ا 


قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يخال على الضربة على كل حال . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة والعهرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمخل شرعاً " . 

ضما العقد الفاسد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العقد الفاسد : هو العقّد الذي فقد أحد شروط صحته » كما لو جعل 
الشمن أو المهر حمر أو خنزيراً » وهذا عند الحنفية حيث يفرقون بين الباطل 
والفاسد » فالباطل عندهم ما لم يبشرع بأصله ووصفه ء والفاسد ما كاك 


مشروعا بأصله دون وصفه . 


مم 


فمفاد القاعدة : أن الضمان والالتزام بالعقد الفاسد إنما يتقدر شرعاً 
با مئل - إن كان له مثل - وإلا فبالقيمة » ولا يتقدر بالمسمى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا تزوج امرأة وجعل مهرها خمرا أو خنزيرا » جاز العقد وفسد المهر 
المسمى - ؛ لأن الخمر والختزير ليست مالا عند المسلمين - ووجحب مهر المثل . 

ومنها : إذا جعل تمن السلعة ميتة بطل العقد» لأن الميتة ليست مالا عند الجميع. 

ومنها : إذا جعل أجرة دار مرا أو آلة هو » فيجب أجر المثل. 

ايناث إذالاسشينيدر رامنس ام فته يقنون' ألم ايد قدي 
الشافعي رحمه الله » لأن المنافع عنده متقومة كالأعيان تتضمن بالإتلاف "© . 


./3/١١ المبسوط‎ ( 


('“المنشرر 138/5 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما بأخذ وإما 
بشرط . فإذا عدما لم تجب " . 

الضمانات في الذمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الالتزام بالغرامات لا يحب ف ذمة الشخص إلا بأحد سببين : 

الأول : أن يأخذ المضمون » إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - 
كالرهن . وإما بالأحذ غير الشرعي » كالغصب والإتلاف . 

والسبب الثاني أن يكنون العمان مكدرفا عاض الطتات» كالكفالة 
والحوالة والشراء واشباههما . 

وما لم يوحد أحد هذين السببين فلا يحب الضمان . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اشتزى سلعة بثمن لأحل ؛ فإن الثنمن مضمون في ذمة المشتري » ولا 
حق للبائع في المطالبة به إلا عند حلول الأحل . 

ومنها : إذا استهلك طعام غيره فعليه ضمان مثله » إن كان مثليا أو 
قيمنه إن كان قيما أو اتعدن الك 

ومنها : التقط لقطة ولم يشهد على التقاطها وتلفت », فعليه ضمانها إذا 
جاء صاحبها . 


('أعيؤل الكرخي 2 الأصل 175ل ص د25 وينضر أشباه السيوطي صن52” , 


م 1 
القاعدة السادسة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل " . 

وف لفظ : " المجهول إذا ضُمّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً " ”" . 
وتأني في حرف الميم إن شاء الله . 

ضم امجهول للمعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

وخر الخهول ف لفق وذالة وبل كتبانة ميا تناه سطلوسا لاق وير 
امخهرل يوجب وجود النزاع والمخاصمة ف العقد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم » فالبيع باطل لجهالة المبيع . 

ومنها : إذا كان المبيع معلوما والثمن بحهولاً بطل البيع . 

ومنها : باع بشمن آجل أجلاً بحهولاً فسد البيع لجهالة الأحل . 

وها إذا أحرديها اف كان أو أرها اس ة ارس وساف يواه 
فسدت الإجارة لجهالة السلعة . 


('المبسرط 8١/لاء‏ 5١/ة3ه١.‏ 
("'أنفس المصدر 75/١5 13/1١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


0 
القاعدة السابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه ”" أو صحيحه . 
ضمني الإقرار 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الإقرار حجة على المقر فيلزم .جما أقر به . والإقرار يكون مرك تعدا 
موجبه » وقد يكون الإقرار ضمنياً أو ضمن كلام آخخر يفيد معنى مقصوداً غير 
الإقرار » ولكن يدخل الإقرار ضمن هذا الكلام » ولعل هذا يدخل في مصطلح 
الأصوليين المسمى بدلالة الإشارة . 

فمفاد القاعدة : أن الإقرار الضميئن يعتبر ويعتد به كالإقرار الصحيح 
والصريح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا قال الزوج : عقدنا عقّد النكاح بشهادة فاسقين : فأنكرت المرأة . 

فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر . ولا حلاف أنه لا يرثها إذا 
ماتت ؛ لأن قوله : عقدنا بفاسقين » يتضمن إقراره بفساد النكاح » والنكاح 
الفاسد لا يوجب التوارث بين الزوجين . 

ومنها : مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح ولم يدخل بهما بعد . فقال 
للمسلمة : ارتددت » وللكتابية أسلمت » فأنكرتا » بطل نكاحهما »فكأنه زعم 


أن" الكتابية لاتوت بالكارها :+ المسلية بطا: تكاههينا وعواة وذتيا:. 
ر تحار و 9 عواة ار 


(' الأشباه والنظائر لابن السبكى 78/١‏ - لم7 , 


ثالئا : قواعد حرف الطاء 


عدد قواعد حرف الطاء ( ١5‏ ) أربع عشرة فقاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأولى والثانية والثالثة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقارن للعقد”" . 
أو “مقو بالسيي اا 
وف لفظ : " الطارئ هل ينزل منزلة المقارن ؟ " 2 . 
وف لفظ : " الفساد الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به- 
كالمقترن بالعقد " 7 , وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله . 
وف لفظ - مقابل - : " ما يعرض بعد حصول المقصود لا يجعل 
كالفؤت بالبيي 007 وتان وسرت البو :إن شا الله 
الطارئ بعد العقد 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
المراد بالطارئ : الوصف الطارئ » مِن طرَا : معنى نزل فجأة وحصل. 
وصيغ هذه القواعد منها ما صيغ بالصيغة الخبرية » فدل على الاتفاق 


2 


على أن الطارئ ينزل منزلة المقارن فيفسد العقّد » إن كان وصفا مفسدا . 


ومنها ما ورد بصيغة الإنشاء » فدل على الاختلاف في مضمونها » وهي 


('"الميسوط .١51١/5١‏ 
('انفس المصدر 584/5١6‏ . 
1 ين ابر مد ١‏ » والتحرير 5,/5 ١‏ » عن القواعد وانضوابط ص485 . 

© المتثور 200 ؛ قواعد اخصبي ؟/5ة١ء‏ إعداد الميج شرح المنيج صا" . 

7 المبسوط 88/55 . 
('ا نفس المصدر . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لي ل2لللدلراةا-972 


القاعدة الثانية . 

رائفا #اتصو ةل لاسا المراضة اق قسن الول و فود الطارئ 
قبل حصول المقصود بالعقد - فهذا حكمه حكم المقيرَن بأصل العقد » فيفسده 
إن كان معدن . 

والشاني : وهو لفظ القاعدة الأخيرة وجود الطارئْ بعد حصول 
المقصود بالعقد . فهذا لا يجعل كالمقزن ولا أثر له ف العقد . 

فمفاد هذه القواعد : أن ما ينزل بالعقد بعد عقده وقبل حصول 
المقصود به يفسد العقد وكأنه مقرّن بأصله » وأما إذا نزل بعد حصول المقصود 
بالعقد فلا أثر له فيه . 
ثالثا : من أمئثلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا عقد على صغيره ثم أرضعتها زوجة كبيرة له بطل زواحه من 
الصغيرة » لأنها صارت بنت زوجته من الرضاع وبنته هو من الرضاع . وعلى 
زوجته الكبيرة ضمان مهر الصغيرة » لإفسادها عقد نكاحها بإرضاعها . 

ومنها : إذا اشتزى عصيرا فتمر قبل القبض يفسد العقد ويبطل ؛ لأن 
قفر الك نالا عفن الس : 

ومنها : إذا تزوج أمة ثم ملكها أو ملك بعضها انفنسخ النكاح لطروء 
الملك عليها . 

ومن أمثلة الطارئ المفسد في الدوام : 

إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة » أو وطيئع هو أمها أو ابنتها 


بشبهة انفسخ النكاح . 


موسوعة القواعج الفقهية 
7ح 72777ب 111 ل 
ومن أمثلة ما بعد حصول الملقصود : 
ع 00 آ 7 2 5 2 
الاحرام خنع صح النحاح ابتداع ولحن لو طرا الإحرام على النحاح : 
ومنها : إذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لم يبطل نكاحها» كما لو 
اغتصبت أو أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوحها . ولكن عليها عدة 
من الوطع الفاسد . 


(3 


٠. 3‏ |! : 5 أ : ) 
ومنها : الإاإسلام نع ابتدذاع السببي دول دوامه 


( 'قواعد أخصئ 17 فما بعدها. 


066 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة 
أولا ' لفيظ 2ظ- القاعودة : 
الطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة " . 
الطاعة سبب المعصية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 
إذا ترتبت على إرادة فعل الطاعة معصية كبيرة رتفعت الطاعة - أي لا 
يحب على المكلف فعلها ؛ لأنها تصبح وسيلة للمعصية » فالامتناع عن فعل 
الكزاغةةاق. لو القالةا يكت رركن قعلها ملب فى سرك لضي زرو قوعي 
فإذا أصبحت الطاعة 5 ووديلة للمعطية أخلات حكميا + لأنّ 
للوسائل أحكام المقاصد . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كان لا يصل إلى احج إلا بدفع رشوة - كما يحدث ويحدث في 
بعض البلاد والأزمنة - فلا يجب الحج على من أراده : إذ ترتفع الطاعة لوجود 
المعصية وهي الر شوة. 
ومنها : إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وهي طاعة - 


يتب عليها معصية أشد فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


('' الفرائد ص٠١‏ عن حج الفتاوى الخخانية 587١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة " . 

اللاعة يني القطاقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة .معنى قاعدة سبقت في حرف الناء - وهي : التكليف 
بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله ينه : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم " متفق عليه . 

وف رواية : " ما أمرتكم به " 

فمفاد القاعدة : أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إثما > 
بحسب الوسع والطاعة فل لا يُكلفت الله فسا إلا وُسْعَهَا # 7" . وإذا عجز الإنسان 
عن الواحب سقط » ولذلك قالوا : " لا واجب مع عجز " " . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعد 
نط عدا أ رسا كشب روفو ا 

ومنها : من لم يستطع الحج لعدم قدرته على ١‏ لزاد أو الراحلة أو أمن 
الطريق فلا يجب عليه . 


(“المبسوط 214/١‏ ؟١5.‏ 
('“سورة البقرة : 585 


(' إعلام الموقعين 41١/7‏ . 


موسوعة القواعج الفقهية 
.م 
ومنها : من لم يستطع الصوم رم أو مرض فليفطر وليفد - أي يطعم 


عن كل يوم مسكينا -. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الطاعات التي لايجوز أداؤها من الكافر لايجوز الاستئجار عليها ". 
عند الحنفية . 
الطاعات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الحج والأذان وأمثالهها طاعات لا يجوز للكافر أن يؤديها ولا تقبل منهء 
ولذلك اعون الامتعجار عله ؛ لأن الباشر لعجل الطاغة عمل همال + فلا 
بف سملن إل لبقا لاهن لاجد هيه 
وعند أحمد رحمه الله تعالى : " لا تصح الإجحارة على عمل يختص أن 
يكون فاعله من أهل القربة - أي مسلما - كالحج والأذان وتعليم القرآن 
والإقامة والإمامة والقضاء . وتعليم الفقه والحديث » فلا يصح الإجارة عليها, 
فهر كأبى حنيفة رحمه الله في ذلك . 
وعنه رواية : أنه يجوز أذ الأجرة على التعليم » ويجوز أحذ رزق على 
ذلك من بيت المال ع لأنه لسن بعوض بل القتصد به الإعانة على الطاعة 6 . 


وعند مالك رحمه الله : الإحارة على الحج ججائزة عن الميت إذا أوصى 


0 المسواط ١/5‏ . 
(' الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 55./5 - 551١‏ . 


1 موسوعة القواعد الفقهية 
عن نفسه أو العمرة فقط 7(" . 
وأما عند الشافعي رحمه الله : فيجوز ؛ لأن عنده : " أن كل ما لا يتعين 
على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجرئ فيه النيابة " 0" . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القاعدة ومسائلها . 
إذا استأجحر رجلاً ليحج عته م تجز الإحارة ويكون حجة عمّن أمره 


/ 01 نا ك1 5 04 ٠‏ 8 - 
بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أسجى كد م 


ومنها : إذا استاجر رجحلا ليؤذن فلا" تحوز اللإاجارة ( للحديث ان إذا 


اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجرا " © . 


('؟الكافي صظ 4١‏ . 
('روضة الطالبين 735/١‏ . 


رع 0 0 7 ُِ ُ 
احديث عن ثمان بن ابي العاص رضي الله عنه » روأه اخمسة . 


تت 1 
القاعدة السابعة 

أولا : لفيظ - القاعودة : 

طالب التولية لا يُوَلَى " . 

طالب التولية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

طالب التولية : من طلب أن يكون والياً - المراد الولاية الدنيوية - إما 
لبلدة أو قضاء أو وقف أو غير ذلك من الولايات والوظائف العامة الدنيوية ؛ 
لأن أصل التولية شرع تك قاقر افد الله الأ رع ادا لقعي اف علق 
أعمال وأموال » فهي وظائف - وإن كانت على أعمال دنيوية - لكن أمر يها 
الشرع لخدمة من هم تحت ولايته » فمن طلب ولاية فهو يرى نفسه أكفاأً من 
غيره » وقد يكون له ف ذلك غرض دنيوي » وليس مقصوده إقامة شرع الله أو 
أداء حقوق العباد . 

والأصل في ذلك حديث رسول الله يك : عن أبي موسى رضي الله عنه 
قال : " دخلت على الببي يي أنا ورجلان من ببي عمي , فقال أحدهما : يا 
رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل , وقال الآخر مثل ذلك , 
فقال عليه السلام : إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا اله أن أحيدا خرض 
عليه" ” . وفيه عن عبد الرحمن بن سمرة عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله 
عنهم . 
('' الفرائد صه” » إن الإسعاف ص5د . 


(" الحديث متفق عليه . ينظر : منتقى الأخبار الأحاديث من رقم 4358 - 4145 . 


5 06 موسوعة القواعد الفقهية 

ولكن الوظائق: الذينية وق أن يطلبها هه هو كف ها كسااتبت أن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه طلب من رسول الله و أن يجعله 
إمام قومه - ولعله كان أكثرهم حملاً لكتاب الله - فأحابه الرسول يك إلى 
ذلك 9(" , 

ولكن ئْ عصرنا الحاضر أصبحت تولية الوظائف والأعمالا يتقدم إليها 
طلابها جمؤهلاتهم » وقد يكون تعيينهم باحتيار جمهور الناس بعد ترشيح أنفسهم 
كما يحدث بالنسبة لرؤساء بعض الدول وأعضاء الجالس النيابية » فمن وجد 
كفوا أو أن مؤهلاتهم تؤهلهم للمناصب المطلوبة عَيّنوا فيها . وقد يعيّن من لا 
يكون كفؤا . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رجحل طلب التولية على الوقف » لا يعطى ولا يجاب إلى طلبه » وهو 
كمن طلب القضاء لا يقلد . 


(“الحديث سبق تخريجه في القاعدة السابقة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
طرفي التزجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الخال 7" . 
الرجحان 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
طرفي الترجيح : هما المسألتان المتعارضتان . 
الرجحان في الذات : أي ف العين . 
الخال : المراد به نفس الأمر الواقع . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع تعارض بين مسألتين إحداهما تتعلق 
بالذات والأخرى تتعلق بالواقع ونفس الأمر كان الرجحان لما يتعلق بالذات 
أحق منه لما يتعلق بالواقع ؛ لأن الأمر المتعلق بالذات قائم ارود عد شلوك 
الحال فإنه أمر حكمي . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
ا لضت ناراك كلاق أو ميقا نري رد سر رن مواقا شاددى 
يضمن المغصوب بقيمته ويلكه , أما الضمان فلكونه 55 » والمتعدي ضامن 2 


سي حا وو ا ا 1 0 3 : 5 - . 3-9 1 3 الع أنه 
واما حويهة علخكه فلانه احدث 4 الملخصوات صنعه متشو مه .م 5 مه ادع الشياأة 
ر - ىت 2 زر 0 


وجعل حق المالك هالكا من وجه ؛ لتبدل الاسم وتفويت عظم المنافع » وحق 
الغاصب ف الصنعة قائم من كا 


('اترتيب اللآني في سلك الأمالى لوحة 54 1 . 


- موسوعة القواعد الفقهية 
-0002_ ت7ت7ت7تصل]9]9]7]للتت2 22 
القاعدة التاسعة 

وا : ألفاظ ورود القاعدة . 

طلب الكسب الخلال فريضة بعد الفريضة " . 

وف لفظ : " طلب كسب الخلال فريضة " . 

وف لفظ : " طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد 
الفريضة" ('" . 

ولاق م #طنب لاسي فزي على # بستني 1 

بلاط > علو خادل ريه علي كل مجم 7 

طلب الكسب الخلال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة حديث منسوب لرسول يق روى من عدة طرق وبألفاظ 
مختلفة وم . 

ومفاده : أن الإسلام يبغض الإنسان القادر الذي لا عمل له . ويحث 
على العمل وطلب الكسب الجلال ؛ وجعل الإسلام طلب الكسب الجلال 


5 5 ٠. 0 542 رده‎ 7 5 ١ 5 5-570 5 


("المبسوط 54/9 . 

1 ١ تان‎ : 6 : 5 0 

(')والحخديث رواه البيهقي عن ابن مسعود وضعقه كنا وراه الطبراني عن انس . وهو ثي إلخاف السادة 
المتقين 4/5 » ١١8/4‏ » وثي مشكاة المصابيح حديث رقم 71781١‏ ء وكنز العمال الحديث 358١‏ 


وكشف الخفاء 4د »ء وتاريخ أصفهان 53/5" » وغيرها ؛ ينظر : موسوعة اطراف الحخديتث 


لزغلول د]أدد١‏ - 5 دا 


موسوعة القواعد الفقهية 0 
تلل7تللسللل7ل7ت7تتسب7للل0لاااا 0 1 اكه 
الحياة وعيش الإنسان عيشة شريفة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

أن يمتهن الإنسان مهنة شريفة أو يتعلم صنعة تغنيه عن مد ينه للناس 


فلا يحوز لمسلم قادر أن لا يعمل عملا حلالا شريفا يكسب من ورائه 


عيشه وقوته » وإن لم يفعل وهو قادر فهو آثم . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر " . 
طمأنينة القلب 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
عند الاختلاف في أمر ما فمن قواعد الترحيح أن ما اتفق عليه فريقان أو 
جمعاك يكو أقورى وأرحح ممااتفرد بهواحد. كدو ذلك اك متا فده 
لقنيية للكنت + لأن “نطو اتنية أفرى. و اقزمي للضواتت هن نظن و انك .+ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إعطاء الفارس ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان لفرسه . أو إعطاؤه سمهين 
له وسهم لفرسه » مسألة احتلفت فيها أنظار الفقهاء » فعند أبي حنيفة رحمه لله 
لا يعطى الفارس إلا سهمين : سهم له وسهم لفرسه . وعند تلميذيه 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يعطى ثلاثة أسهمء وقوهما راجح لاجتماعهماء 
وانفراده » بل إن رأيهما هو رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لقوة أدلته. 
ومنها : إذا أخبر واحد بنجاسة الماء » وأخبر اثنان بطهارته » فإنه يؤحذ 


بقول الاثنين ؛ لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر . 


( شرح السير ص88 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطهارة أصل في الأشياء " . 

وت لفظ : " الأصل طهارة الأعيان " " . 

الطهارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 

المراد بالأصل فق الأشياء + أول معدا خلقهاء فالله اسبحاته وتعالى تام 
الأشياء ء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة . غير الأشياء | لي هي بحسة العين 
كما خحلقها الله تعالى وبين حكمها.. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسالها . 

آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول يْهٌ أكل من ضيافة 
اللهردي :والوردية فال ذلك على هار باركس كاتك سما كل متها 
رسول الله و 9" . 

ومنها : أن الصحابة رضوان الله عليهم . قالوا : كنا نغزوا مع رسول 


ل أ ١‏ و تع بها فا ذلا 


(5 | 


عليهم 


“سرع اللواقة ى #ه + إفداد' ا 0 
شرح لخائمة ص » إعد لهج ص4 


(' إعداد المهج ص4 75 . 
لخل, 3 1 0 الله عنه ء رهأن أحهمد 
يت عن سن رصي درر ٠.‏ 


الف 09 ٠.‏ . 3 3 0 9 1 1 ا + + 
احديث عن حابر بن عبد الله رضي الله عند ء رواه أحمد وابو داود 


يو 


موسوعة القواعد الفقهية 
0027 2222 -لب7ب91ُاُلُْسلللسسلس1-ُ 
ومنها : إذا شك او طن أو طن في طهارة ماء أو ارض أو طين او بساط 
في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات » ما لم يتيقن أو يغلب 
على ظنه بحاسته . 
رابعا : مما يسسنئ من مسائل هذه القاعدة . 
إذا غلب على ظنه نحاسة شي كسراويل الكفرة وسور الدجاجة المخلاة 


والماء الذي أدحل الصبي يده فيه يكره استعماله تنزها ويستحب الاحتراز عنه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها " . 

الطهارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الطهارة في الجسم والمكان واللباس شرط من شروط صحة الصلاة » فلا 
تصح صلاة بغير طهارة - عند القدرة عليها - وشروط صحة العبادة 050101 
يجب استمرارها وبقاؤها مع العبادة منذ بدئها حتى نهايتها » فالطهارة ف 
الصلاة كما يشرط وجودها عند ابتداء الصلاة يشترط استمرارها وبقاؤها حتى 
نهايتها . وهكذا كل عبادة من العبادات يشرط استصحاب شروط صحتها 
حتى نهايتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

مغل الضلاة طذاهر افق أتقار طيلاقه ا خادهه يظلة عناظة »لذن الشرظط 
استمرار الطهارة حتى مام الصلاة . 

ومنها : دحل الصلاة مستقبلاً فإذا انحرف أثناء صلاته متعمداً مختارا 
بطلت صلاته . 


5 أ 0 د ا - / 8 0 ١‏ 1 2 
ومنها : الصائم يشترط لصحة صومه إمسا كه عن المفطرات من 6 


2 2 


الفجر إلى غروب الشمس . فإذا أمسك أول النهار ثم تناول مفطرا متعمدا 


5ع ع2 
ظهرا أو عصرا أو قبل الغروب فسد صومه . 


.1١59/١ المبسوط‎ )'( 


, 0 موسوعة القواعد الفقهية 
ومنها : ارم بالحج أو العمرة يشترط لصحة حجه أو عمرته استمرار 
إحرامه حتى نهاية أعمال الحج أو العمرة » فإذا تحلل قبل تمام الأفعال لايصح 
تحلله ويبقى على إحرامه لكن عليه دم لتحلله قبل تمام الأفعال . ولا يخرج 
لظ يده لهي ند كحاوها السرند مناه ار ضرم 


موسوعة القواعد الفقهية ٠ش‏ 0 
القاعدة الثالئة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطهارة نعمة فلا تغبت النعمة بالفعل المحرم " . 

الطهارة نعمة 

ثانا :.معنى هذه القاعودة ومدلولها . 

طهارة الأشياء من نعم الله بجاعر وعد اح صر 
ماهر لق سيوأ كا لعا م قزيا ام مومه ميال : 

فإذا كان طهارة الأشياء نعمة فلا يجوز إثباتها بفعل محرم » لأن الحرام 
لانكرة لررعا الجر لالخاول 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الخمر نحسة والخل طاهر » فلا يجوز تخليل الخمر ونقلها من حالة 
النجاسة إلى حالة الطهارة » ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس أو وضع 
ملح فيها أو غير ذلك » ولكن إن تخللت بنفسها طهرت ؛ ولأنه ثبت أن النبي 
يد : " نهى عن تخليلها " 7" . ولأن حبسها وإبقاءها في ملك المسلم معصية, 
والطهاوة تسمه والمدمية لاتكرنة ييا التعمة ‏ 

ومنها إخاتصارث التجاينة نليس إل لاسن اد أخرقت فميازت 
رمادا أو تراباً » فهل ذلك يصبح طاهراً ؟ قولآن » والأرحح أن كل ذلك طاهر 


إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة ”" . 


0 9 
) ' المسألة الماردينية ص 8 
1 


2 و 
اق الاين 'الخاديت عن ابن أن النى نا عد الخبكر مغ كيلا ) نعتال +" يا واد مك 


1 
وأبو داود والزمذي وصححه . ينظر : منتقى الأحبار /284 الأحاديتث 4255 - مردلاة . 


("'ينظر في ذلك شرح المهذب ؟/5لادء الاعتناء 5/1 ٠١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


حأ اللجح7جحججج سس آذآ 
القاعدة الرايعة عسرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الطوارىء هل تراعى أو لذ ؟ 00 أو: المتوقع هل يجعل كالواقع 00 
وتأتي في حرف اليم إن شاء الله . 

الطوارىء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالطوارىء : جمع طارىء وشى الأمِن الحنادث 6ه طرأ عليه 
.ممعنى ورد وحدث وحصل بغتة . 

فمفاد القاعدة : أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع 
تقدير وقوعه من التصرف: ء أو لا يراعى ذلك ؟ حلاف عند المالكية . 

وقد يُعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة : اعتبار الحال أو المآل ؟ ©" . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

امرأة تزويحها عبد اينات الوا و كرون الله رةه اش ذلك دايا 
للطوارىء حشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ 
النكاح . 

وفتها :3 استاجر امراة أشرفت على لليض لكنس السجد ) فهدا 


يحوز مع طن طروء الحيض ؟ يجوز مع احتمال بالمنع ' ' . 


()إيضاح المسالك القاعدة 74 , إعداد المهج ص5 ٠١‏ . 


(' أشياه السيوطي ص7,6١‏ . 


يب 01 ١‏ 
(! المصدر السابق صة72١‏ . 


رابعا: قواعد حرف الظاء 


عدد فواعد حرف الظاء ( 4) تسع فواعد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا صصح ا بلالللل2 0 010 2101 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل 
ظهوره '2. 
الظاهران 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
سيق ذكر هذه القاعدة وبياك معناها وأمثلة ها ضمن قواعد حرف 
لهمزة تحت رقم (517) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
رك بول د ككق كوته ةوادع أنه أصابها » وأنكر بعد الاتفاق 
على الخلوة » فأظهر القولين تصديقه . والثانى : إنها المصدّقة . 
وامنها > كوه يفورظ ابكار وساف لبان براقي شفع تقال 
بل كنت ثيبا . قال البغوي : القول قوها بيمينها لدفع الفسخ . لا لدفع كمال 
الم اا 


(؟ أصول الكرخي ص ١57‏ » وأشباه ابن السبكي 58/١‏ » والمنثور للزركشي 5. 


١ 7‏ 
أشباه ابن السبكي ل 


5 ظ موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الشانية 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق ". 

وفي لفظ : " الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه " '" . 

وفي لنظ : " الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق " ". 

لقا © التضيحاب اال وليل شق مويو ا 

الظاهر 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

الظاهر : هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون 
محتملاً للتأويل والتخصيص * . 

وأما عند الفقهاء : فهو ما ينّحح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر . 

والمراد بالظاهر في هذه القواعد : هو الأمر أو الحال السابقة للحكمء 
وهو المراد باستصحاب الحال . 

فمفاد هذه القواعد : أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه 
الحكم , والحكم المبئ عليه هو دفع يد الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع - 


0 


(') المبسوط 55/5 . 111/3 ١54/11-ن؟‏ 0 شرح السير ص١57‏ . 


(' أصول الكرخي ص ١5١‏ . 


3 المبسبوط هإه . 
('المبسوط 45/١١‏ . 
التعريفات ص47 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


"م 
والأاسقطل: المكلق اصقان جنا +لان الدامر القن سداق يلو 
والضعيف لايظهر مع القري . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
امفقود لايورت ؟ لآننا تمعتطعيق سياتة :-وشوط التوريت التيطقق ممع 
درت الزرك -والوزظ عا شرع سا وم متت يوق ومداهدد المي . 
والمفقود فق نفس الوقت لايرث من غيره - عند الحنفية - ؛ لأن شرط 
استحقاق الارث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث » والمفقود هنا نحن 
ف شك من حياته » ولذلك فهو لا يرث من غيره ؛ لأن الإرث لايبنى على 
الشك . وعند غير الحنفية يورئون المفقود انتعيعا لحياته السابقة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الظاهر شاهد لمن يوافق العرفُ قوله " . 
الظاهر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومولولها . 
إذ الظافئن ونا نيعتي عن العلى ركو عامرا ا سمين تاوف ب 
يكون العرف والعادة السائدة في زمنه موافقة لقوله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 
إذا سلم أب وَلّدَه لمعلم صنعة ليعلمها إياه - ولم يشترط شيئاً - ثم بعد 
انتغلب كلقا ل أي الجر #عين لمعت ارقي لمعتو 2 راك 
منهما يدعيها . 
فينظر إلى العرف السائد في تلك البلدة في ذلك الزمن هل العرف أن 
يأحذ العلى هده الفنيعه الأجرة » أو أن العرق يعلها لمعل #فمن وآفق 
العرف قوله كانت الأجرة له . 


( المبسوط 5١/5ه.‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


وفض 
القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ا القاعدة : 
الظاهر لا يعارض البينة 9" . 
الظاهر - البينة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

البينة : وهي البرهان والشهود - أقوى من الظاهر - » ولذلك إذا وجد 
ظاهر وقامت البينة على خلافه يحكم بالبينة ولا ينظر إلى الظاهر ؛ لأنه أضعف 
منها » والضعيف لايعارض القوي . كما سبق قريباً ؛ ولأن الظاهر أمر حكمي 
والبينة أمر حسي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

معه سلعة وأراد بيعها فهي ملكه بحسب الظاهر ؛ لأن الأموال على ملك 
أربابها ؛ ولأنه واضع يده عليها » ولكن أقام آخر البينة أن السلعة له » فيحكم 
له بها ويمنع الأول من بيعها وإن كان ظاهر الأمر أنها ملكه بوضع اليد . 

ومنها : ادعى على لقيط أنه عبده. وأقام البينة على دعواه فيحكم له به. 
وإن كان الظاهر أن اللقيط ف أرض الإسلام حر . 


) 


. 5١5/0 "المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
-7095-----222222 لت 0 
القاعمدة الخامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الخال بخلافه ©" . 
وف لفظ : " لامعتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه '" . أو إذا قام 
الدليل بخلافه "© . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الظاهر يأحذ حكمه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه » وما هو أقرى من 
الظاهر البينة » والدليل كما سيق قري ندال ونفتن الأمجر أى واقية شال 
فإذا عارض الظاهر واقع الأمر أو الدليل والحجة سقط اعتبار الظاهر ول يعتد به 
لضعفه أمام ما هو أقوى منه . وهذه القاعدة ممعنى القاعدة الآتية " لا عبرة 
بالظن البين خطؤه " 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

الصلاة إلى غير جهة القبلة بدون تحر باطلة . 

وما إن اق رقاب ع اط اللو اله لني مار ااا 
عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى . 

ومنها : إذا أعطى زكاته من ظنه فقيراً مسلماً فظهر أنه كافر فلا تخرئه 


. 0 ١ 
.1357/٠١ ("الميسورط‎ 
5 ون ا‎ 
. ع لمصدر ص ما‎ 


5 


' نفس المصدر .1١83/1١١‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


2 


اتفاقا . 

ومنها : شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو 
بينهما مناصفة » فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميرات ورثه 
بعد وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولا حق لشريكه فيهء 
ولا يدحل ف شركة المفاوضة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
5 2لتئت012لشلتلتلت2 ا 25 
القاعدة السادسة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره '" . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه » والتصرف في حق الغير بعير 
إذنه » وبحاوزة حد الشارع 7(" . 

وشرعا التعدي لك مال الغير ءَ عر ضه 7 دمه بغير وججه شري 0 
والظلم محرم شرعاً فيجب الابتعاد عنه » كما يجب دفعه لمن يقدر عليه إذا وقع . 

فمفاد القاعدة : أن الظلم يحب دفعه وإزالته على من استطاع » وإن مم 
يدفعه وهو قادر على ذلك فهر ظالم » وواقع في الحرام حيث إن الظللم يحرم 
تقريره والسكوت عليه . 

ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى : ف ولاتعتثوًا # © . 

وف الحديث : " لا تظلموا ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من 


نفه " © , 


“شرح الخائمة ص5 . 

("'' الكليات ص؛ 3ه . 

("“مختار الصحاح » مادة ( ظ ل م ) 

(©الآية ١9٠.‏ من سورة البقرة » والآية لام من سورة المائدة . 


(""الحديث رواه أحمد 0/؟/ عن عم أبي حرة الرقاشي في خطبة حجة الوداع . 


موسوعة القواعد الفقهية 
2222-2 ب يي 11261 11 ل 

وف الحديث القدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسالها . 

إذا شهد شاهدان على رحل أنه قتل رجلا خا وحكم القاضي بالدية؛ 
ثم جاء من ادُعِيَّ قتله حياً » فإن القاضي يضمن الولي الدية ؛ لأنه قبض بغير 
حق . وهو ظلم والظطلم يجب دفعه ويحرم تقريره . 

ومنها : إذا علم أن مسؤولاً لا يعمل لأحد عملاً مما هو حق له إلا بأذ 
الرشوة - وهي ظلم - وعلم بذلك من فوقه من المسؤولين فيجب عليهم تأديه 
وعزله ؛ لأن ف إبقائه بدون عقوبة تقرير لظلمه » وتقرير الظلم والسكوت عليه 
ا ل ا 

ومنها : فرض الحزية على المسلمين في أرض الإسلام ظلم كبير - وإن 
سميت بغير اسمها - » فالسكوت عنها والرضا بها ظلم . 

ومنها : فرض أنظمة كافرة - أو غير شرعية - على المسلمين ظلم 
فيجب دفعه لمن يقدر على ذلك ولا يجوز تقريره والسكوت عليه . 


الحديث في الترغيب والترهيب 517/5/5, إتحاف السادة المتقين 3.0/5 الإتحافات السنية ص 53 » 
ولم أحد فيه 2 الأذكار للنووي ص77 » تهذيب تاريخ دمشق 7" 2 مشكاة المصابيح 3 
حديث 755375 ء زاد المسير +/570 . ينظر : موسوعة أطراف الحديث لزغلول ١١/لالا3اءع‏ 


والأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك 7514/١‏ حديث 555 . 


موسوعة القواعب الفقهية 
ات 2 7ق9ٌلطلصل2 2 
القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الظن غير المطابق هل يؤثر ”" ؟ 
ول لوم بو رك عرو اران 
تا سان شاو اللا 
خطأ الظن 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إذا ظن أمرأ ثم تبين أنه في واقع الأمر خحلافه » فلا عبرة بذلك اللِن ع 
ويجب الحكم بحسب الواقع ؛ إلا في بعض المسائل اختلف فيها للتعارض 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا صلى على ظن أنه متطهر فظهر أنه صلى مع الحدث . يجب عليه 
الإعادة . 


ومنها : طن دحول الوقت فصلى ثم ظهر أنه صلى قبل دنخول الوقت 


ومنها :إذا طن أن عليه ديناً فأذاه كم :طهر أته لأويره عليه اسدد نا 
دفع . 
رابعا : ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة . 
إذا باع مال أبيه - بغير إذنه - على ظن أنه حي » فإذا هو ميت ». هل 


('؟ الأشباه والنظائر لابن السبكي 155-1715/1١‏ ء إعداد المهج شرح المنهج ص١”‏ . 


9 أشباه ابن نيم ص ١51١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لحف 
يصح البيع » قولان : والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه . 
ونتها + 'إذا راعلاو تساووه فاو قبيالاة ولت ف علهنر فيه كنا 
يينهم حندق أو نهر أو حاحز حصين . قالوا : الأصح وحوب القضاء . 
وما استثني : خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أحنبية - وقع الطلاق. 
ونه كإذاتراى امب وكات آي جاع مسافرة دففان أن معهم نيناء 
توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يحد عندهم ماءٌ . فعليه 


إعادة التيمم . 


06 موسوعة القواعد الفقهية 
رضن 
القاعدة الشامئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 


الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بالمسائل الاحتهادية المبنية على الطن . 

ومفادها : أن الاحتهاد الفلئ إذا تغير عند امجتهد بعد تنفيذ الاجتهاد 
الأول فهل يعتبر الاجتهاد الثاني نافيا 00 للاجتهاد الأول ؟ 

الأصل : أن ما ب على الاحتهاد لاينقض باجتهاد مثله وينقض بالنص 
المخالف . ولكن يظهر أن عند المالكية حلاف حيث يرى بعضهم نقض الظلن 
الأول وإبطاله على وجه الاستحباب لا الوحوب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا احتهد وتحرى في حهة القبلة فصلى ثم تغير اجتهاده بعد ذلك » فهل 
تنا سح عو اناك رركن د واانتنى امياد انف ا بعد ري 


ومنها : إذا حكم القاضي باحتهاده » ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخرء 
أو مفتي أفتى في نازلة ثم تغير اجتهاده فيها . الجمهور على أن احتهاده الثاني 


لاينقض احتهاده الأول » ولكن يأخذ باجتهاده الثاني في مسألة أخحرى 


إيضاح المسالك القاعدة السابعة » إعداد المهج ص78 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

222777277 5715 1 ات 
١)‏ 1 

مشابهة ('" , إلا إذا تبين أن الاحتهاد الأولى مب عل خحطأ فاحش أو مخالف 

للنص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلى "9 . 


(') ينظر في كتب الأصول مختصر المنتهى لابن الخاحب وغيره . 


(''ينظر : الفروق للقرافي : الفرق 771 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
99-7 لل سس سللا1ا0 
القاعدة التاسعة 
أولا : لفويظ ]5-2 القاعودة : 
الظهور والانكشاف © . 
الظهور والانكشاف 
نأنيا © معنو هذه القاعينة ومطلولها : 
اع اح د كك ورتب ظهوره 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال لزوجته : أنت طالق يوم يقدم فلان » فقدم نصف النهار » فحين 
قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستورا وعل. 
ما كان مجهولا - . فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها . 
ومنها : إذا جرى قسمة مال الفقود ف دار الإسلام -وقد أنفق أولاده على 
أنفسهم من ماله- ثم ظهر أنه حي» فهل ترد النفقة وتبطل القسمة ؟ خلاف . 
ومنها : إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على 
النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب » فهل تسترد النفقة منها ؟ والمختار رد النفقة . 
ومنها : قد ضمن - أي كفل شاع ق وح ندري فأدى المدي: ن -الأصيل- 
إلى الدائ- 2ك ع أي شل اعوطا عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا 
د السلعة الموداة مستحقة لغير المدين » فهل يرحع الذائيق على 
الكفيل - ظهر أن الدين َم يؤدى - خيللاف . 


''إيضاح المسالك القاعدة *” , وإعداد المهج ص58 . 


عدد فواعد حرف العبن ( ٠0‏ ) تسعون فاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر . أو الإياحة " . 
العادات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العادات : جمع عادة » والعادة فعْلة من العَوْد » أي التكرار » والمراد 
بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه . أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول 
وعادوا له مرة بعد مرة . 
فمفاد القاعدة : أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعملوا .عموجبه فالأصل فيه 
الإباحة وعدم المنع » إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 


ومنها : حريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على 
ومنها : الأسماء الى جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يي معلقا 


بها أحكاما شرعية فما كان عِلمْ حدّه ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه“ 


('© القواعد النورانية ص7١١1١٠٠57‏ . 


- موسوعة القواعد الفقهية 
الشرع . 

وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو ف الشرع فالمرحع فيه إلى عرف 
انامس عابوعاذ انيع + كابدور بق المرقةه برق قد التيض والقدانن دعرو كلد 
وأغلبه » وف التأخير المانع من الرد بالعيب . 


موسوعة القواعد الفقهية - 
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العادة تجعل حَكَما إذا م يوجد التصريح بخلافها 2 . 

وف لفظ : " العادة تنزل منزلة اللفظ " ”" . 

وف لفظ : " العادة مُحَكُمّة 9 , إذا اطردت فإن اختلفت فلا " (' . 

وف لفظ : " العادة المطردة تنرل منزلة الشرط " ”2 . 

وف لفظ : " العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام " ©. 

وف لفظ : " المعروف عرفاً كالمشروط شرط " وتأتي في قواعد حرف 
اميم إن شاء الله . 

العادة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها وعملها 


(' شرح السير ص 519 . 

(" الفروق للجويئ ص7717 . 

. 7" الأشباه لابن السبكي 50/١‏ - 4ه »ء المنثور 507/7 ء المجموع للعلائي لوحة ١ه‏ ب فما يعدهاء 
قواعد الحصين 7١14/١‏ , أشباه السيوطي ص84 » أشباه ابن نيم ص47 » شرح سنبلى زاده على 
الأشباه لوحة ١74‏ » إيضاح المسالك القاعدة ١١١ء‏ إعداد المهج ص/ا١‏ ء النجلة المادة 55 , 
شرح الخائقة ص 7ه » ترتيب اللالي لوحة 4 أء المدحل فقرة 504 » شرح القواعد للزرقاء 
ص ١50‏ » الوجيز مع الشرح والبيان ص١77‏ . 

الفروق للجوينٍ ص١‏ 10 . 

7 شرح الخاتمة ص ه . 


' شرح السير ص ٠١117‏ وعنه قواعد الفقه ص 40 . 


م « موسوعة القواعد الفقهية 
فمفادها على وجه العموم : أن العادة عق متكا الالباه كم درن 
سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يوحد التصريح بخلافها . وم 
الف نضا شرها اقرط لأسن السافدين , 

شروط اعتبار العادة حَكَما : 

ري مودي ؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة ؛ لأن 
العمل بالعادة دلالة لا تصريحاً . فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل بها . 

؟ - أن تكون العادة مطردة . أي أن العمل مموحبها مستمر بين الساس 
أو معظمهم في شؤون حياتهم .لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت 
تسل أن تكن كما , 

* - وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فلا اعتبار 

لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون . 

كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر التأس ولا يعملون 
.عوحبها » هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس . 

وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس 
ذكون كما وخ يعمل ها إذااغرق هه ذلك : 

كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع . وكاعتيادهم أكل نوع خاص 
من المآكل أو استعمال نوع نخاص من الملابس أو الأدوات . 

ومنها : تعارف الناس تقديم الأحرة قبل استيفاء المنفعة في إحارة 


موسوعة القواعد الفقهية 


الأماكن سنويا أو شهرياً . إلا إذا اشترط المستأجر التأخير . 

ومنها : اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها 
وإيصاها إلى محل المشتري على البائع . 

وغير ذلك كثير . 


و ل ا ست 
القاعدة الخامسة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهارٌ الخلاف من غير توقف . فإذا 
سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض اجتهدين'". 

دماج المكرتي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه قاعدة أصولية فقهية . 

ومفادها : أن ما جرت العأدة فيه بين امجتهدين من الأمة أنه إذا اجتهد 
أحدهم ف مسألة وأفتى فيها برأي أو حكم فيها بحكم فإن المجتهدين الآخرين إذا 
لم يوافقوا على تلك الفتوى أو ذلك الحكم أنهم يظهرون الخلاف ولا يمسكتون 
عن نقد ذلك الحكم وتلك الفتوى » واعتراضهم عليها إبراء لذممهم إذا وحدوا 
أن تلك الفتوى أو ذلك الحكم فيه مخالفة شرعية أو مبناها على رأي ضعيف أو 
شاذ . 

ولكن إذا ظهرت تلك الفتوى أو ذلك الحكم وذاع وانتشر عمن قال به 
وسمع بها أو به امجحتهدون الآخرون وسكتوا عن نقده واعتراضه أو مخالفته , 
فيكون ذلك السكوت منهم - مع القدرة على الاعتراض - دليلاً على رضاهم 
بذلك القول الذي قاله امختهد . وهذا المسمى في عرف الأصوليين " الإجماع 
السكوتي " ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون سكوتهم عن الاعتراض لأنهم 


(')عن شرح اللمع ص 591١‏ فقرة /ا0 8٠‏ بتصرف 8 
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5غ" 
بمنوعون من الكلام والانتقاد - أي يعتبر السكوت رضا عند وجود حرية للعالم 
أن يتكلم بدون ضرر يعود عليه » وإلا لا يعتبر سكوته . 
ثالئا : من أمئثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أقتى عالم أو بحتهد أو مفت بفتوى تخالف ما علِم من الدين 
بالضرورة » أو أجمع عليه امحتهدون كمن أفتى بحل فوائد البنوك أو أحل الربا 
بأي وجه كان فإن امحتهدين الأخرين من شتى البقاع الإسلامية لم يسكتوا عنه 
وأظهروا الخلاف وسفهوا رأي القائل واستنكروه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حز ا اجججحجج7---_-_-_-- اس 1 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِلٍ كأن لم يكن ". 
العارض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العارض : هو الأمر الطارئّ الذي يقع فجأة ثم يزول . 
فمفاد القاعدة : أن الحكم الأصلي إذا طرأ عليه ما يمكن أن يزيله ثم 
ارتفع هذا الطارئ وزال » فإن الحكم الأصني يبقى على ما كان عليه ولا يعتبر 
العارض الطارئ مؤثراً فيه ؛ لأنه زال وبزواله عاد الحكم إلى ما كان عليه إلا 
في الحدود قبل الاستيفاء . 
ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 5 514. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرف الحول ثم نقص النصاب خلال 
الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه - خلافاً للشافعي رحمه الله - ومعنى هذا 
أنه إذا وجد عند إنسان في أول الحول نصاب كامل - فهذا النصاب تحب فيه 
الزكاة ويطالب بها عند تمام الحول - ولكن في متتصف الحول نقنص التصاب 
بطارئ طرأ - ول ينعدم المال كلياً - ثم قبل نهاية الول عاد النصاب إلى ما 
كان عليه ف أول الحول فعند الحنفية يجب ف هذا المال الزكاة » وأما عند 


الشافعى رحمه الله فلا تحب الزكاة فيه بل يحب استكناف الحول ؛ لأن بنقتصان 


تأسيس النظر ص ١5١‏ وعنه قواعد الفقه ص40 . 
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لال7لمُسحح م 77 77777777 ؛ ست 


لاع تعاتب سقط وج :1151 رذ اكناة الشرائي الفا نون عدر درن 
منذ اكتمال التصاب الحديد . 

ومنها : أذا قطع رجحل يد رجحل مسلم عمداً أو حطأ - ثم ارتد المقطوعة 
يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم » ثم سرى ذلك القطع إلى النفس ساك 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى » يجب على القاطع دية كاملة ‏ 
عاك خيف ونج الث الف واف الدتهت غليه | رت اليد الخدالزية كائلة, 


عا لاجمب ل ل ل 
القاعدة السايعة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
العارض في الخحدود قبل الإقامة كالمقؤن بأصل السبب " . 
وف لفظ : " العارض قبل إقامة الحد كالمقنزن بالسبب " "© . 
وفي لفظ : " العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض 
قبل القضاء " "2 . 
العارض الطارئ في الحدود 
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٠١5‏ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالعارض هنا : الطارئ المانع الذي لو وحد قبل القضاء - أي 
الحكم - منع منه» فهو كذلك عنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء . 
فمفاد القاعدة : أن ما نع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم 
بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئِت المرأة وطفا 
خوانا قز إقارة اللغان: -مقط" اللعان ونيناة رأنيا ترسيف من أن تكون 


خصنة . 


“© المبسوط اه ٠.‏ 


(" المصدر السابق 75/9 » 9١‏ . 
نفس المصدر 775/9 . 
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ومنها : إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه 
الحد, - ثم أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد ؛ لأن القاضي لا يتمكن من 
إقامة الحد إلا بحجة » وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم . وكذلك 
باقي الحدود , إلا الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه . 

ومنها : إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة » ثم قبض 
عليه بعد زمن » لم يقم عليه الحد للتقادم » كما لو سرق ثم شهد عليه بعد زمن 
لا يقام عليه الحد . 

وقنها + مق كذ مخضا قال تدده قبل اإقانة اذه له تفط للد عق 
القاذف عند أحمد بن حنبل رحمه الله . حلافاً لباقي الأئمة © . 


المقنع 417.0 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
حو لج 1 
القاعدة الشامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقيرن بأصل السبب ”" . 
العارض قبل حصول المقصود 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
أنه إذا تم العقد أو التصرف ولكن قبل حصول المقصود بالعقد أو 
التصرف - اعترض عارض أو وجد طارئ - لو وجحد قبل العقد أو التصرف 
لأبطله - فإن هذا العارض الطارئْ كذلك يبطل العمّد أو التصرف إذا وحد قبل 
حصول المقصود بالعقد أو التصرف . 
وسبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٠١5‏ . 
وقواعد حرف الطاء تحت رقم (32521) . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعجدة ومسائلها . 
إذا اشرق غصيرا انتيل ألا« رقيضه ف بائعه ير حاأيأضي 5 
بطل العقد كأن التخمر حصل قبله . وإذا كان المشتزي قد دفع الثمن فيجب 
على البائع رده . 
ومنها : إذا اشتزى حماما أو طيراً في قفص وقبل قبضه وتسلمه من البائع 
طار الحمام بحيث لا يستطيع رده بطل العقد كأن الحمام طار قبل وقوع العقد . 
ومنها : إذا أرسل هدية لشخص آخر وقبل وصول الهدية مات المهدى 
إليه » رجعت الهدية إلى المهدي كأن المهدى إليه مات قبل إرسال الهدية . 


('“ شرح السيرص 584 » وعنه قواعد الفقه ص١5‏ . 
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القاعدة التاسعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء " . 
العارض بعد الاستيفاء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة ؛ لأن مفادها : أن الطارئ على 
العقد أو التصرف إذا وحد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اشتزى شخحص عصيرا ثم قبضه من البائع وتسلمه ويعد ذلك تخمر 
عنده» فلا حق له ف الرجوع على البائع ؛ لأن العقد قد انتهى حكمه 
بالاستيفاء . 
ومنها : إذا اشتزى طيوراً ف قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من 
يده. فإنه لا حق له في الرجوع كذلك . 
ومنها : إذا قطع يد آخر واستحق القصاص » وبعد التنفيذ حنّ . فلا أثر 
تذلك عن لحك إذ أن لكك هذا نقذ واستتوفى التضافين:: 


.1١584/986 (الميسوط‎ 
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حر الصححجحجصجطجحجج ‏ ل 1207 
القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العاريّة مؤداة , والمنيحة مردودة , والزعيم غارم " . 
العاريّة » المنيحة » الزعيم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريحه ضمن قواعد حرف 
الزاي تحت رقم ٠‏ . 
العاريّة : إما .معنى العطية » وإما من التعاور - وهو التداول للشيء » 
وحقيقة العاريّة الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه, 
كالأواني والدواب - وهذه هي العاريّة الحقيقية . وإذا كانت لا تبقى عين 
المنتفع به فيكون قرضاً يحب مثله أو قيمته . 
مؤداة : أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة من المستعير . 
والمنيحة : فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر 
أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة 
منها . 
والزعيم غارم : أي الكفيل والضمين متحمل للغرم . 
فمفاد الحديث: أن من استعار شيئاً يحب عليه أن يؤديه أو بدله إلى 


المعير بعد انتهاء الاستيفاء » وكذلك من مُنِح شيئا فعليه رده على صاحبه المانح 


(' شرح السير ص ١759‏ . 


موسوعة القواعب الفقهية 
بعد استيفاء المنفعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا استعار إنسان من آخر سيارة ليسافر بها أو يصل بها إلى مكان ما 
فيجب عليه ردها لصاحبها بعد قضاء مصلحته منها ولا يجوز له حبسها عنده . 
ومنها : إذا منح المسلم الغيئن أححاه المسلم الفقير ناقة أو بقرة أو شاة 
ينتفع بلبنها فعليه إذا استوفى ما فيها أو انتهى الوقت المحدد لمنحها فيجب ردها 
عق طباه : 
ومنها : إذا كل دين إنسان ولم يؤد المدين الدين عند حلول الأحل 
فعلى الكفيل الأداء . 


موسوعة القواعب الفقهية 
ع ججج 1 
القاعدة الحادية عشّرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام 
العقد فيما هو من حقوق العقد " . 
وف لفظ : " العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه " " . 
العاقد لغيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتتزتب عليه أحكام 
العقد وتباعته وأحكامه » ولكن إن عقّد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام 
العقد للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟ 
فمفاد القاعدة : أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - 
ولو لغيره - فهو همنزلة العاقد لنفسه » ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق 
ما يتزتب على العاقد لنفسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إن اشزى اثنان دارا لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف ؛ لأن 
المشتزي اثنان » وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر 
مشياً للنصف » فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار » بخلاف ما لو كان 
العاقد واحداً أو كانت .حقوق العقد تعود للموكل فلا يحوز للشفيع أن يطالب 
(""المبسوط .1١١١6 3١١8/١5‏ 
(')نفس المصدر .1١١8/١‏ 


موسوعة القواعد الفقهية ح 
ممخخخك/فت ص0 0 آ ”آ_لى_]©تتتت 0 
بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته . 

ومنها : إذا ظهر في المبيع عيب » فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد 
لمبيع على البائع بخيار العيب » أو لو ظهر المبيع مستحقاً فله مطالبة البائع 
بالثمن» لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رمه الله تعالى » وأما 
عند الشافعي وأ حمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق ©" . 

ومنها : إذا اشزى وكيل دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه ؛ 
لأنها ف يده وهو نائب عن الموكل . 


. ١7/9 ('"الإفصاح‎ 


لاججججبببب ل 
القاعدة الثانية عضرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره " . 

العامل الشريك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تبين حكماً من أحكام المعاملة - وهي المساقاة » والمزارعة 
والتعا رس 

فمفادها : أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوحب على 
عمله ذلك أجرأً من شريكه ؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل . ومن 
كان عاملاً لنفسه ولا يستحق أجر عمله على غيره . وأما عند الحنابلة فيجوز 
أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده 
وذلك مقابل عمله في مال شريكه © . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا كانت الأرض بين رجلين فاشيرطا على أن يعملا فيها جميعاً سنتهما 
هذه ببذرهما وبقرهما فما خرج فهو بينهما أثلاثاً - أي لأحدهما الثلفان 
والآخر الثنلث - فالعقد فاسد ؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين 
يكون له أحرة على عمله . ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب 
الأحر فيما هو شريك فيه على غيره . 


('" المبسوط ٠١17/58‏ ء بدائع الصنائع ١85/5‏ . 


(" الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5844/8 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا7ا7لبب7ب رر 52 8 3 2 

أما لو اشترطا أن ما خرج من الأرض فهو بينهما نصفان فهو حائز ؛ 
لأن العمل من كليهما بالنساوي » فيكون الخارج بينهما بالتساوي أيضاً . 

ومنها : إذا كان النخيل بين رحلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلشاه 
وللآجر تنه نهدا فاسل ايضا صن اموس عه لأن :الذي شرزظ: القليك 
لنفسه استأحر صاحبه للعمل ف نصيبه بثلث الخارج من نصيبه » والعمل إثما 
يعمل فيما هو شريك لنفسه فيه » واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيما 
هو شريك فيه باطل » والخارج بينهما نصفان ولا أحر للعامل على شريكه . 
هذا رأي السرخسي » ولكن الصحيح جواز هذه المعاملة إذ أن عند الحنفية 
جميعاً تحوز الشركة على ما اشيرّطا . 

قال في بدائع الصنائع : الربح تارة يستحق بالمال » وتارة بالعمل » وتارة 
بالشمان وسواء عملا جميعاً أو عمل أستدهما دون الآعتر فالريخ ييتهاما يكتون 
على الشرط ؛ لأن الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل . 

وإن اشترطا العمل على أحدهما فالربح بينهما على الشرط إذا كان 
فضل الربح للعامل ؛ لأنه يستحق ربح رأس ماله والفضل بعمله ”© . وهذا هو 
العدل . 


(' بدائع الصنائع 57/5 . 


: 32 موسوعة !اقواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال " . 
العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومذلولها . 
العام : لغة هو الشامل . 
وني اصطلاح الفقهاء والأصوليين : هر كل ما يتناول أفراداً متفقة 
الحدود على سبيل الشمول . أو هو كل لفظ وضع لمتعدد ” . أو هو كل نفظ 
يتنظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال » أو معنى كَمَنْ وما . 
والمطلق : هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرحل . 
أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة . 
فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا ورد عام ف الأشخاص فهو مطلق في 
الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال : أكرم العلماء . فله إكرام كل عالم مهما كان عربيا أو أعجمياً 
مكو ال كيرا د اوقترا اودعت ه امل الى امود وو لسن لل خسيضن أ ا 


("“الفروق .1١58/١‏ 
2" الكليات ص 16٠٠١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لل<<<ل<للبلاا_للللااس م ٠٠‏ أت 
ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام : " لا توّلّه والدة على ولدها " "2 , 
عام ف الوالدات والمولودين ؛ من جهة أن لفظ " والدة " نكرة في سياق النفي 
تع كان" ولتها "اس عصين أصيق فيهع.. وهام و الزمان أيضا عن تجهلة أن 
"لا " لنفي الاستقبال على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة » إلا أنه مطلق في 
أحوال الولد : إذ له مرتبة دنيا وهي الإثغار - أي خروج الأسنان - ورتبة 
عليها - وهي البلوغ - ومن هنا وقع الخلاف ف الوقت الذي يجوز فيه التفريق 


بين الوالدة وولدها ٠.‏ 


7" الحديث بلفظ : " عن ولدها " أخرحه البيهقي في السنن 8/8 » وكنز العمال الحديث رقم 
631401 50.078ء ونصب الراية 57/7 » 559 » وكلها من رواية أبي بكر رضي الله عنه 


وأرضاه 35 


9 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الرابعة عسرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً " . 
أصولية فقهية . 
العام قطعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
المراد بالعام : أي اللفظ العام في دلالته . 
فمفاد القاعدة : أن اللفظ العام - غير المنحصوص - قطعى الدلالة على 
ما يتناوله كاللفظ الخاص » فيوجب الحكم ف كل ما يقع تحته . وهذا عند 
الحنقية » خلافا لجمهور الأصوليين الذين يرون أن دلالة العام على ما تحته ظطنية. 
وثمرة الخلاف تظهر عند إرادة تخصيص العموم » فمن قال : إن دلالة 
العام قطعية على ما تحته لا يجيز تخصيصه إلا مقطوع به . 
ومن قال : إن دلالة العام ظنية أجاز تخصيصه بكل طئ مثله . 
ومن قال : إنه قطعي أحاز نسخة للخاص المقطوع به . 
ومن قال : إنه ظي لم يُجز ذلك ؛ لأن الظئن لا ينسخ القطعي لوحوب 
التمائل والتجانس بين الناسخ والمنسوخ . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
نِ قوله تعالى : «( ولاتاظوا مِمَالَفذك مالعل 4 7" .عام في تحريم 
('“فتح الغفار 85/١‏ » قواعد الفقه ص١4‏ عن المتار . 


" الأنعام : 351 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


/عهمم 

كلها م يذكر اندم الله عليه حو لا هود فون الطيية #صيميه قير لزانم اق 
قوله عليه الصلاة والسلام : " المسلم يذبح على اسوالله سمى أو ليسم "0, 
فلا يحوز أكل ذييحة من ترك التسمية عامداً » كما هو عند الشافعي رحمه الله 
526 

ومنها : قوله تعالى و تو علة كان نَّءَامنا »© " » فلا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد أو القياس ‏ ولذلك فلا يجوز فيه قتلّ مباح الدم بردة أو بزنى أو 
قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث : " إن الحرم لا يعيذ 
عاصيا "© , 

ولكن من التجأ للحرم مِمّن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا 
يجالس حتى يضطر للحروج فيقتل خارجحه 9) 


)00 الحديث في نصب الراية قال عنه : " غريب بهذا اللفظ . ذكر في معناه أحاديث لا تخلو من مقال 
4ه وذكره في الإتحاف 57/5 وقال : بالغ النووي في إنكاره وقال : هو بجسع على ضعفه . 

3" آل عمران : 97 . 

'" الحديث أخرحه البخاري , في المغازي باب 5١‏ , ومسلم في الحج 447 » والترمذي في الحج ١‏ 
والحديث رواه أبو شريح العدوي » وقيل : الخزاعي خويلد بن عمرو - عن عمرو بن سعيد . 

0“ فتح الغفار شرح المنار 848/١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله " . 
العام كالنص 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالنص هنا : عبارة الشارع الي تدل على المراد دلالة قطعية , ولا 
تحتمل معنى غير ما سيقت لأجله . أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا 
00005006 
فتكون هذه القاعدة معنى سابقتها وهي : 
أن العام قطعي في دلالته على إثبات حكمه في كل ما يتناوله دون 
احتمال كالنص من الكتاب أو السنة في دلالته . 
فمفادها : أن اللفظ العام في دلالته القطعية على ما تحته يشبه نص 
الشارع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد حيث يثبت به الحكم قطعاً . فالعام 
كذلك يثبت به الحكم ف كل ما يتناوله قطعاً إلا أن يخص عمائل لا بظئ - 
كما سبق - وهذا عند الحنفية . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال الأمير : مّنْ َكَل قتيلاً فله سلبه . فقكل ذميّ أو ذميّة أو امرأة 
تسللمة أ وغيف من كان يقاتل مح السلمين احدا سن الشركين استحق القاتل 
١‏ 


'“ شرح السير ص 58٠0‏ » وعنه قواعد الفقه ص١4‏ . 
(' الكليات ص8 59١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لمكن 
سلبه » لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي والرحل 
والمرأة » والحر والعبد - وهو لفظ " مَنْ " ؛ ولأن من استحق الرضخ - أي 
الإعطاء من الغنيمة دون السهم -فهو شريك فيها 


٠ 0‏ موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العام المتفق على قبوله ينزجح على الخاص " . 
من أصول أبي حنيفة رحمه الله 
العام المقبول 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله » ثم 
جاء لفظ خخاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك 
الخاص . عند أبي حنيفة رحمه الله . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الحديث المشهور وهو : أن الني يِه أحذ الذهب بيمنه والحرير بشماله 
وقال : هذا حرام على ذكور أمي حِلّ لإنائهم " 2 . وهذا الحديث متفق على 
قبوله » وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد وو » مع 


الجن الخاض وهو رخخضة سول الله وله لعرفحة ابن اسعن 9" رأن ينقند انها سوم 


شرح السير ١55‏ . 

(" الحديث عن علي رضي الله عنه أخرحه البيهقي في السئن 511/5 » الحديث رقم 45١94‏ » وعن 
أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم 457 . وأعحرجه أيضاً أحمد والنسائي والترمذي وصححه . 

('عرفج بن اسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من الفرسان في الجاهلية 
وشهد الكلاب فأصيب أنفه ثم أسلم » فأذن له التي 8 أن يتخذ أنفا من ذهب , وهو معدود من 
أهل البصرة . الإصابة 4١١/7‏ ء الترجمة رقم 594ه ». وحديثه عند أبي داود رقم 45177 », وعند 
البيهقي الأحاديث من 471١‏ - 4574 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


55" 
ذهب مكان أنفه المقطوعة يوم الكاوك (ااسهموي» اقل ألنا ترك مطلة عانق 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتير هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة » فلم 
يجوز أن يستعمل الرحل الذهب ف شيء . 
وعنه خر أن يحون قور لبا جيل التسيعد أبن أزمكة ا مو يت ١‏ 
يضبب أسنانه ويشدها بذهب . وهذا أعدل وأدل على سماحة الإسلام ويسر 


الديوي: 


بين البصرة والكوفة . العقد الفريد 71//5 - 58 . وعزانة الأدب 438/١‏ 8/5203133/92 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حا ججح د 
القاعدة السابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبادة لا تبقى بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركنها " . 
العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
ركن العبادة : هو جحزء حقيقتها الذي لا ترصف العبادة ولا تسمى 
بدونه . 
وأما الشرط : فهو خارج عن ماهية العبادة وحقيقتها ووجوده سابق 
على الدتحول فيه : 
وإن كانت العبادة يتزتب وجودها عليه . 
فمفاد القاعدة : أن العبادة تنتفي وتنعدم بانتفاء وانعدام أحد أركانها ء 
وكذلك تنتفي وتنعدم ولاتوجد إذا فقد شرط من شروط صحتها ء وذلك ف 
حالة الاختيار لا الاضطرار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعددة ومسائلها . 
الصلاة لا تبقى بدون أركانها » فإذا فقد ركن منها كالقراءة للقادر 
عليها بطلت » وكذلك القيام » والركوع . والسجود عند القدرة . وهي 
كذلك لا تبقى عند فقد شرط من شروطها كالطهارة والاستقبال . 
ومنها : الصيام لا يبقى إذا فد ركن من أركانه كالإامساك عن الشراب 


.1١١8/# ""المبسوط‎ 
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وحن 
يو ساقي للق التنقى"إذا فقن شوطا م طتروط لاه مذ 
جنون على الصائم أو ارتداد والعياذ بالله تعالى ؛ لأن من شروط صحة الصوم 
العقل والإسلام . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جز لصطططلططحطحطحطححطحط7--_-__ 2 
القاعدة الثامنة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبادات البدنية لا تجرى النيابة في أدائها "2 . 
العبادات البدنية 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
العبادات نوعات : عبادات مالية » وعبادات بدنية » ونوع ثالث » وهو 
عبادات مالية بدنية . 
فالعبادات المالية تحري النيابة في أدائها : كالزكاة » والصدقةء 
والعبادات المختلطة بدناً ومالاً يحوز أيضاً النيابة في أدائها عند الحاحة كالحج 
والععرة» 
فمفاد القاعدة : أن العبادات البدنية الخالصة - كالصلاة والصيام - لا 
تحري النيابة في أدائها » ولا يجوز التوكيل فيها ؛ لأن المقصود بها اختبار سر 
العبادة وخلوص الطاعة اله سبحانه وتعالى » وهذا لا يتحقق مع النيابة . 
وقال الشافعي رحمه الله : ولو أن رجلا صام عن رجحل بأمره لم يحزه 
الصوم عنه » وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان ؛ لأن الأبدان 
تعبّدّت بعمل فلا يحزى عنها أن يعمل غيرها - ليس الحج والعمرة للخبر ولأن 
فيهما نفقة 9 . 


. 1١58/54 “المبسوط‎ 


"الام جد . 
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ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الصلاة لا تحوز النيابة في أدائها » ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد » فلا 
يحوز أن يصلى عنه وارثه أو من ينيبه ؛ لأنها من فروض العين الي لا تقبل 
التوكيل ولا الإنابة . 

ومنها : الصوم فلا يجوز أن يصوم أحد عن أحد . ومّن مات وعليه 
صوم واحب - كقضاء رمضان - فالصحيح أنه لا يصوم عنه وليّه بل يطعم 
عنه» ولكن قد ورد حديث يقول : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء فأصوم عنها ؟ فقال : 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم. 
قال : فصومي عن أُمّكٍ . أخرجاه في الصحيحين . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يك قال : " من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه " . متفق عليه . 

فالمطلق بحمل على المقيد » ويكون حواز صوم الولي عن وليه فيما هو 
نذر لافيما هو قضاء ما أوجبه الله تعالى » ولعل الفرق والله أعلم أن النذر هو 
الذي أوحبه على نفسه . 

ودليل ذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " إذا مرض 
الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء . وإن 
بار فى عنةتؤليه" اخرية انز وار 035 


ينظ تيل الأوطار 81/8-م 8 ومس أي اوه الطديت رقع 401 
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-095 ُاُاُسُسُسلل سلس 3 
القاعدة التاسعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبادات لاتبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت بعد الفرا غ منها 0 
العبادات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كل عبادة من العبادات لما مبطلات تبطلها إذا وحد شيء منها أثناءها 3 
فالصلاة يبطلها نقض الطهارة » فمن نقض طهارته في أثنائها بطلت صلاته ع 
وهكذا عدم القراءة أو ترك الركوع أو السجود . والصوم يبطله منافيه كالأكل 
لكن مفاد هذه القاعدة : أن العبادات إذا تمت وفرغ منها ثم وحد أحد 
مبطلاتها فإن العبادة لاتبطل حيث تمت صحيحة بحزئة » فليس وجود المبطل بعد 
ذلك عؤثر عليها . 
ثالئًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
صلى وتمت صلاته بأركانها وشروطها وآدابها وبعد السلام نقكض 
طهارته أو انخرف عن القبلة » فصلاته صحيحة بحزئة . 
ومنها : صام وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » وبعد الغروب جامع أهله » فصومه صحيح » وجماع أهله بعد 


. 455/١ المغئ‎ "9 
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اك 
ومنها : من حج أو اعتمر وبعد أداء نسكه كاملاً جامع أهله فحجه 
صحيح وعمرته صحيحة كذلك . 
ومنها : دحل ف الصلاة أو الصوم بالنية » وبعد دحوله ف الصلاة 
عزبت عنه النية فصلاته صحيحة ؛ لأن الشرط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ع 
وليس استصحابها في كل الصلاة شرط لصحة الصلاة . 


4 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة العشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
عبارة الرسول ععبارة المرسل " . 
وف لفظ : " عبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارة المبلغ عنه " 7" . 
عبارة الرسول والمبلغ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالعبارة : اللفظ أو القول الذي يتلفظ به الرسول لمن أرسل إليه ع 
والمراد به هنا الرسالة الشفوية » وإن كتبت بعد ذلك . 
فمفاد القاعدة : أن كلام الرسول الموحه لمن أرسل إليه حكمه ف 
الاعتبار والحجية حكم كلام مُرْسِله ؛ لأن الرسول قائم مقام المرسل في تبليغ 
الرسالة » ولو لم يكن ذلك كذلك لما صح طاعة الرسل والأنبياء المبلغين عن الله 
عز وحل شرعه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
قول الرسول يد وتبليغه رسالة ربه ملزم لمن بلغهم كما لو أن الله عز 
وحل هو الذي خاطبهم به » وكذلك أقوال جميع الرسل إلى أقوامهم . 
ومنها : إذا أرسل الإمام أو القائد مندوبا عنه أو رسولاً ليبلغ أوامره إلى 
رعيته أو جنوده » فيجب على الرعية والجنود الطاعة وتنفيذ الأوامر كما لو 
كان المخاطب لهم هو الإمام أو القائد ؛ لأنه ليس في كل الحالات يستطيع 


9 شرح السير 58٠» 471 + 5517/١‏ ء التحرير ٠١/4‏ عن القواعد والضوابط ص0١41‏ . 
(') شرح السير ص 58١‏ » وينظر : المبسوط 2051/58 50/917 . 
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لمان 
الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو الجنود نما يريد . ولولا ذلك لتعسرت 
الأمور وتعطلت المصالح إذا وجب على الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو 
الجنود كل أمر أو وصية بنفسه . 


© موسوعة القواعد الفقهية 
2-2-2-0 اللسلسللسللسلسلسلسلسلسلسلل 0 
القاعدة الحادية والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عبارة الصبي غير معتبرة في العقود " . عند الشافعي ومالك 
رحمهما الله تعالى . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الصبي : من لم يبلغ الحلم . 

فمفاد القاعدة : أن الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى لا يعتبران كلام 
الصبي عند التعاقد » فعقد الصببي عندهما باطل ؛ لأن عبارته وقوله غير معتبرء 
حيث يشترطان في العقود أهلية المتعاقدين . فلا ينعقد عمد بعبارة الصبي سواء 

وأما عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى فيصح عقده إذا كان مميزاً 
ولكن مع الإذن أو الإجازة اللاحقة © . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

لازاه الصى عفدا حيزقن الول أو بعر إخنة ا ريقوائ يع الامسبان اذ 
غيره- فلا يصح منه إتمام العقدء بل إذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي لا الصبي. 

ومنها : إذا اشتزى الصبى شيئا فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في الحال 
ولابعد البلوغ. وكذلك لو اقترض مالاً؛ لأن امالك هو المضيع بالتسليم إليه ©©. 
(' المبسوط 527/4 » وروضة الطالبين */ه . 


('© الإفصاح 3١1/١‏ . 
0 روضة الطالبين م/ 3 
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القاعدة الثانية والعشرون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح " . عند الشافعي ومالك 
وأحمد رحمهم الله تعالى . 

وف لفظ : " المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة " " . 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

المرأة - عبارة النساء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها . 

المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح ؟ موحبة له أو قابلة ؟ أي أن 
تزوج نفسها أو تزوج غيرها - عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم 
ال تقال سد لاعوق للمرأة ذللف:: كماالة وو ا أن تاذن لفيووليها يعقد 
نكاحها . 

أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عمد نكاحها 
لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها ف تزويحها . 

وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله لِك : " أبما امرأة زوجت 
نفسها فنكاحها باطل باطل باطل " © . 


('؟ المبسوط 777/54 » وينظر : روضة الطالبين 5917/0 فما بعدها . 

("© نفس المصدر 5/0” » وينظر : المقنع ١4/7‏ » والكافي لابن عبدالير ص077 فما بعدها . 
( الحديث : في الباب أحاديث عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم » وحديث عائشة 
رضي الله عنها عند التزمذي وقال عنه حسن . وينظر : منتقى الأخبار 5.04/1 فما بعدهاء 
الأحاديث 9ه 17-ه ه54 
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35-2 1959597سلاظلللللل 9‏ ا 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذااؤويكف أبراة :بكرا رايا دتفينها ردوة رذق انيل 6 أر قرف لخير 
وليها أن يزوجها - فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى » وأما عند مالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن هذا العقد باطل والزواج غير صحيح , 
ولكن إن كان دخل بها الزوج فلها مهر المثل » ولا يقام الحد عليها ولا على 
الزوج لشبهة العقد . 

ولكن إذا أحاز الولي بُعد العقد - فعند الحنفية الزواج صحيح وقد تم 
العقد , وأما عند الأئمة الثلاثة الآخرين فلابد من عقد حديد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالثة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العبرة بحقيقة اللفظ . وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر 2 . عند 
الشافعي رحمه الله . 

حقيقة اللفظ - العادة 

ثانئيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

عند الحنفية أن الألفاظ 5520 الحالف أو بالعرف - كما موا 
ولكن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن العبرة والاعتداد إنها هو بحقيقة اللفظ 
ودلالته اللغوية » ولا يتقيد اللفظ - عنده - بالعادة أو العرف السائدين ما لم 
يقم الدليل صريحاً على ذلك » وليس ذلك دائما » ققد أعمل الشافعى 9؟ رحمه 
اللهاالفرفو اق كتير عن المسنافل ]كان اده مظطرزدا +«ولآن قي الطفقة بالعادة 
بحاز وامجاز لايعارض الحقيقة. وأما إذا كانت اليمين بنية » فاليمين على ما نوى. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا كان ساكناً في دار فحلض أن لا يسكنها ورج منها بنفسه دون 
ثقله ومتاعه . فعند الحنفية يحنث ؛ لأن السكنى بوجود الأمتعة وحاجات 
الإنسان وعياله » وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يحنث ؛ لأنه عقد يينه 
على سكناه وحقيقة ذلك بنفسه » فينعدم بخروجه عقيب اليمين ؛ ولأن النقلة 
والحكم على البدن لا على المال ولا على الولد ولا على المتاع ”" . 
('" المبسوط ١5/8‏ . 


(" الأى لم4 . 


ف وينظر : المجموع لوحة 5" بباء وقواعد الحصئن 05١‏ فما بعدها. 


موسوعة القواعد الفقهية 
9-09 لجسل ا 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ وروهج القاعدة . 
العبرة بالحال أو بالمآل " . 


وفي لفظ : " العبرة للمآل لا للحال  "‏ , 

وف لفظ : " ما قارب الشيء هل يعطى حكمه " " . 

وفي لفظ : " ما قرب من الشيء هل له حكمه " ' . 

وت لفظ : " المتوقع هل يجعل كالواقع " * . 

وف لفظ : " المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل " © . 
وكلها تأتي ف حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف ف مضامينها . 

الحال - المال - المتوقع 

ثانا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالحال : هو الحاضر » أو وقت التكلم أو الفعل . 

والمراد بالمال : أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر . 


فمفاد هذه القواعد : أن عند الحنفية إنمايبنى الحكم على مايؤول 


(" المجموع المذهب لوحة 5594 أ» أشباه السيوطي ص78١‏ » قواعد الخصين 57/5 مع التمفل 
والتفريع , والأقمار المضيئة ص”777 . 

('؟ المبسوط 77/584 » والأقمار المضيئة ص؟7!77؟ . 

("؟ أشباه السيوطي ص78١‏ » إعداد المهج ص”47 . 

7 إيضاح المسالك » القاعدة 5 » وإعداد المهج ص45 . 

(© أشباه السيوطي ص78١‏ . 

('© قواعد الحصئي ؟/اه ؛ ء أشباه السيوطي ص78١‏ . 
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فض 


ويصير إليه الأمر لا للحال الحاضرة » وأما عند الشافعية والمالكية والحنابلة فالأمر 
مختلف فيه . 

فالقاعدة الأولى تشير إلى تردد الشافعية فيما يعتد به أو يبنى عليه الحكم 
أهو حال التكلم أو الفعل أو عاقبة الأمرء وكذلك ف القواعد من الثالئة إلى 
آخرها . وأما عند الحنفية فيمثل رأيهم القاعدة الثانية وهي تفيد أن العبرة 
والاعتداد وبناء الحكم إنما يكون للمآل لا للحال قولا واحدا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

ذا تلق :3 كلرنونا: اطق هذا عأنلقه فتن القيج كو عدف كان 
أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان عند الشافعية أصحهما الثاني . 

ومنها : الغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلاً هل يعطى من الزكاة 
قبل حلول الأجل أو لا يجوز إلا بحلول الأحل ؟ حلاف . 

ومنها : إذا استأحر المريض الذي لم يتحقق عضبه - أي منعه - من 
عنه ؟ خلاف . وصححوا - أي الشافعية - عدم الإجزاء . 

ومنها : إلقاء البذر في الأرض إتلاف له في الحال ولكنه إصلاح باعتبار 


7 


("المبسوط 57/4 . 


6 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبرة بوقت القضاء دون الأداء 2 . 
وقت القضاء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة تختص بقضاء بعض العبادات بعد فوات أدائها ف وقتهاء 
وبخاصة الصلاة . 
فمفاد القاعدة : أن من فاتته عئلاة فإن كقماته] تيكوق كوس يقت 
القضاء لا بوقت أدائها الفائت » وكذلك في الكفارات فيحكم فيها بالحال 
وقت الأداء لا وقت الوحوب . 
والمقصود هو النظر في حال من يجب عليه القضاء عند دخحول وقت 
القضاء هل هو صالح لما يقضيه من العبادة أو يؤديه من الكفارات . وقد قيل : 
العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون وقت الوجوب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من فاتته صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فصلاها ف النهار أنه يُسرٌ 
بالقراءة فيها ولا يجهر . ومن فاتته صلاة عيد الأضحى فقضاها بعد ايام التكبير 
أنه لا يكبر فيها السبع أو الخمس . 
ومنها : أن من وحبت عليه كفارة يمين وهو موسر فلم يؤدها ثم أعسر 
فلم يستطع التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أن عليه الصوم . 


('أشباه السيوطي ص ٠ ٠‏ 
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ومنها : أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر ء فلم 
يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين ؟ 

ومنها : أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع 
الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسققط عنهما الصيام . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة . 

أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا 


(00 


يقصر 


3 المقنع © أشباه ابن يحيم ص7١١‏ . 


القاعدة السادسة والعهرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ ”" . أو للمعاني دون 
الألفاظ " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإحارة وهبة وغيرها 
ممقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ الى يستعملونها » إلا إذا تعذر إعمال النيات 
والمقاصد فلا تهمل الألفاظ . وينظر القاعدة ٠١4‏ من قواعد حرف الحاء . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا قال وهبتك هذه الدابة .عائة » كان هذا عقد بيع لا عقد هبة ؛ لذكر 
العوض . 

وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة ف قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
5 اجر 
رابعا : ومما استثني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا قال : بعك هذا بغير ثمن . لم يكن هبة » وكان عقدا ياطلاً, 


(' أشباه ابن السبكي 5417/١‏ » والمنشور للزركشي 571/7 » وقواعد الحصين 553/١‏ .5817 ء 
وقواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والفلائون » وأشباه السيوطي ص5١‏ » وابن بحيم ص١7‏ » 
وشرح الخامة صكه 8 وا ججحلة المادة 27# والمدحل الفقهي الفقرة لاه )2 والوحيز مع الشرح والبيان 
ص47 ١‏ وشرح القواعد للزرقا ص*١- ٠‏ 5» والتحرير 4٠٠/5‏ عن القواعد والضوابط. 

('" المبسوط 77/58 . 


موسوعة القواعج الفقهية 


الحض 
واكذاللكف لقال اردق داري هده شنهير ا بكر الجر نم تكن عارية . وكان 
عقن إقعا رفم اظاد , 

والعلة في البطلان : أن عقد البيع والإحارة فقد ركناً من أركانه » وهو 
التمن ف البيع والأحرة ف الإحارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخحرء 
بخلاف قوله : وهبتك هذا بكذا . 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العبرة لآخر جزيء الوصف ”2 . أو العلة " . 

وف لفظ : " الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما 
وجوداً . والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما " . وقد 
سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم (83) . 

آخر جزىء الوصف - العلة ذات الوصفين 

ثانيا : معنى هذه القأعدة ومدلولها . 

العبرة : الاعتداد . 

والمراد بالوصف هنا : العلة أو السبب المؤدي إلى الحكم الشرعي . 

فمفاد القاعدة : أن الحكم إنما يبنى على آحر جزء من السيب » ولا 
يبنى حكم على أول السبب » أو يبنى على آخر الوعرقين عرد ذل كان 
السبب متعدد الأوصاف . 

وقد يقال : إن الحكم يجب بالكل » ويكون الحزء الأول موحباً بوحود 
الاعووور ةنالف فنا كفس ل اما ذي :لجو اندع ملسن وب كا 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا غرقت سفينة لتقل في حمولتها » فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة 
(' شرح الخائمة ص08 . 


(""ترتيب اللآلي » لوحة لا5 أ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كم 
الأخيرة الى حملتها السفينة . وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها . 
ومنها : أن دين الصحة ودين المرض مقدمان ف الاستحقاق على الإارث 


لتقدم سببهما على سيب الإرث ؛ لأن الوارث إثما يستحى المال بال 10 


الزوجية مع الموت جميعا فيضاف الاستحقاق إلى اعوهنا رك 7 
ومنها : إذا طلق الرحل زوجته طلاقا بائنا باختيارها ثم مات فلا ترث 


منه لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثامنة والعشرون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر " . 

الغالب الشائع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاضدة فقن قرط عزن عزو عبان اعرف والعادة من حيث 
كونهما يجب أن يكونا شائعين بين الناس . 

والمراد بالشيوع : اشتهار العمل بالعرف أو العادة بين الناس . 

والمراد بالغلبة : أنه يعمل به أكثر الناس وأغلبهم . 

فمفاد القاعدة : أن العرف المعتبر حجة هو العرف المشهور بين الناس 
العمل به » وأما إذا كان العرف نادراً غير غالب على معاملات الناس وليس 
مشهوراً به العمل بينهم فهذا لا اعتداد به . ولا يصلح حجة لتخصيص مطلق 
الكلام . 

وكذلك بالنسبة لأحكام الشرع فالحكم للأكثر لا للأقل أو النادر ؛ لأن 
للأكثر حكم الكل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اعتاد الناس أن يكون حمل الأشياء الثقيلة وإيصاهما إلى محل المشتري 
على البائع وشاع هذا بينهم وعمل به أكثرهم وجب اتباعه »ولو لم ينص على 


(' شرح الخائمة ص/ه » احلة المادة 4١‏ » المدخل الفقرة 501 » شرح القواعد للزرقا ص١8١‏ . 
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نكن 

ذلك في العقد ؛ لأن مثل هذا العرف يقيد مطلق الكلام . إلا إذا نص في العمّد 
على خلافه . 

ومنها : إذا حلف لا يشرب ماءء؛ فشرب ماء تغير بغيره كعصيرء فالعبرة 
لقال لأن العلوت كالستيلف ف "مقايلة العالك راذا اويا حسيف» 

ومنها : إن أسواق المسلمين لا تخلو من المحرم والمسروق والمغتصب »2 
ومع ذلك يباح التناول والمعاملة اعتماداً على الغالب ؛ لأن القايل لابمعكن 
الاحتراز عنه » ولا يستطاع الامتناع فيسقط اعتباره دفعا للحرج » كقليل 
النجاسة وقليل الانكشاف . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اججججج__ 777 177 
القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا لفرظ 25 القاعدة 
العبرة للأسباب دون المحال 2 . 
الأسباب . ا محال 
ثانيا : معنى هذه القاعودة ومدلولها . 
سبق بيان معنى السبب وهو أنه عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى 
الحكم غير مؤثر فيه '" . 
ومفاد القاعدة : أن الاعتداد بالأحكام إنما يكون عند وجود السبب لا 
امحل » فالأسباب هي الى تضاف إليها الأحكام » وإن كانت غير مؤثرة فيها؛ 
لأن الحكم إنما هو بإيجحاب الله سبحانه وتعالى » والسبب معرّف له » وهو معنى 
العلة . 
وأما ا محال فهي جمع محل . وهو عبارة عما يقوم الحكم فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومساكلها . 
إذا أفطر ف نهار رمضان ججماع في يوم ثم كفر عن جنايته » ثم جامع 
ف يوم آخر - سواء مع زوحته الأولى أو غيرها - فعليه كفارة أمرى . كمن 
زنى بامرأة فحَدّ ثم زنى بها مرة أخرى فيلزمه حد آخر ؛ لأن السبب فطر هو 
جناية على الصوم » وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية » فالعبرة في الحكم 


المبسوط 76/9 . 
(" الكليات ص5 6٠١‏ . 
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خخبتختا777٠77طجطبسر‏ رك 

ومنها : ما سبق وهو من زنى بامرأة فحَدٌ . ثم زنى بها مرة أخحرى 
فيجب عليه حد آخر » بسبب الزنى . ولا عبرة بكون المزني بها واحدة ؛ لأنها 
محل الفعل » والعبرة للأسباب لا للمحال . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حو اج 1 
القاعدة الثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العبرة للملفوظ نصا دوق المقصود 22 
الملفوظ . المقصود 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة بحسب ظاهرها تعارض القاعدة السابقة القائلة : العبرة ف 
العقود للمقاصد لا للألفاظ . 
ولكن إذا عرفنا أن هذه القاعدة ذات موضوع آخر زال طن التعارض » 
فلكل من القاعدتين محلها وموضوعها . 
فمفاد القاعدة : أن الأيمان والطلاق والعتاق إنما يكون حجة لبناء 
الأحكام عليه فيها هو اللفظ المنطوق به دون المقصود - إذا كانت ألفاظها 
صريحة - ؛ لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على ألفاظهنا الي ينطق 
بها المكلف لا على قصده ونيته » والشرع إنما يبنى الأحكام على الظاهر لا على 
المضمر في النفس . ولكن الأبمان قد يدحلها التقيبد أو التخصيص بالعرف أو 
الحال أو الدلالة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعجدة ومسائلها . 
2 


3“ 


١ 


إذا شرط ذلك ف العقّد لا يصح ؛ لأن العبرة للألفاظ » وصورة عقد النكاح 


- 


بألفاظه واستيفاء شروطه صحيحة » مع الخلاف في صحة عقد نكاح من نوى 


شرع الخائمة ص5 هد » ترتيب اللآلي لوحة لا" با . 
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التوقيت . 

ومنها : إذا قال : علي الطلاق . أو الطلاق علي واحب أو لازم ؛ لا 
يع عند كثيرين ؛ لأن اللفظ لا يدل على طلاق المرأة » إنما يدل على كون 
الطلاق على الرحل . ولو نوى به الطلاق . 

ولكن في مثل هذه المسائل العرف حاكم . 

ومنها : من حلف لا يأكل لحما . فإن أكل لحم غنم حنث » وأما إن 
اك سكا لقعت مع أن التجدلة فداسياة انما طريا بارلكن الحرق 


يخصص ويقيد مطلق اللفظ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
”؟7ا791097ُتتُلت5١21ل]ة١آ 25١ ١‏ 0 00 22000 
القاعدة الحادية والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
5 ودارا2 7 
العتق في المنكر لايزيل الملك عن المعيّن إلا بالبيان «". أو القرعة '". 
الك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلا كانت ضابطا ٠‏ وإثما هي تعم كل 
تصرف للإنسان في منكر غير معين » سواء أكان عتقا أم طلاقا أم يبعا . 
فمفادها : أن التصرف ف المنكر لا يزيل الملك عن معيّن إلا بعد البيان 
من المتصَرّف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
أغتق الحدائ جحواره :دوق تعيين + أو ظلق إحدى نسائة © أو باع إحدى 
دوابه » ففي كل هذه الأمثله وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة 
معينة دون بيان من المتصرف : فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عيّنها وحددها 
المعتق » أو تصرف تصرفا يدل على المعتقة » كأن يكون عنده جاريتان فيعتق 
إحداهما منكرة - كأن يقول : إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها 
فنتبين بذلك أن المعتقة غيرها . 
وكذلك بالتسبة للؤوجة أو الذابئة 6 أو أي صرف آخر يشنبهة .أو 
يعينها بالإسم أو الصفة . 
('“المبسوط .5.5/١١‏ 


("'وهذا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . ينظر المقنع 5١7/‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعج الفقهية 
لسطخقق ‏ صسطاسبسبباسبا7 1ك 
القاعدة الثانية والثلاتون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العتق يستدعي حقيقة الملك " . 

في ولفظ : " العموّ لا ينفذ بدون قيام الملك في المحَل عند وجود 
الشرط " 2" . 

العتق ونفاذه 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 

هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق » بل تَعْمّانَ كل تصرف 
متعلق بالإطلاق أو التقيد . 

فمفادهما : أن التصرف يوحب أن يكون المتصرف مالكاً لما يتصرف 
به » ولا ينفذ هذا التصرف ذون قيام الملك ووجوده ف المتصرف به عند وحود 
شرطه » أو يوجد الإذن بالتصرف من المالك - إن كان المتصرف غير مالك 
كالوكيل أو الفضولي - لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها , والمراد 
بالشرط هو الشرط التقييدي . 
ثالئا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

من أعتق عبد غبره لا يعتق العبد ؛ لأن المعتق لا يلك العبد ملكا 
حقيقبًء ولكن إذا وكله المالك ف عتق عبده عتق . أو أعتق عبد غيره فأحازه 
المالك عتق - عند من يعتبرون الكقن فرك عن ان الإجازة في الانتهاء 


(' شرح السير ص54 ١57‏ . 


77 نفس :المضدر ص ه9١1‏ . 
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كالإذن في الابتداء . 

ومنها : من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق . 

ومنها : من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك . 

سني دن نال لوقه انإ كلعف فاون نانس كلاق تم طلتهن 
نحت أقير :فيل لامكل هلانا ::ويقهة للك كلقن من نهنك عن تكلبية + فتلا 
يقع عليها طلاق » لأنها لم تعد زوجة له . إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان 


الطللق وحهيا. 


موسوعة القواعد الفقهية 0 
القاعدة الثالتة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عدم بعض الشرط كعدم جميعه " . 

عدم بعض الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجدرده كائلا ضيه 
العبادة أو المعاملة » لكن إذا وحد بعض الشرط دون كله . 

فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة ؛ 
لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا 
تصح صلاته ؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة . 

ومنها : إذا أخحل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح 
صلاته . 

ومنها : إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في 
أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد ؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها 
حول كاملة دا 


7" المغن ه/.٠٠/اء‏ ط/ مكتبة الرياض » 558/8 الطبعة المحققة . 


القاعدة الرابعة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعاً له " . 

عدم ثبوت الشرائط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

إذا لم يثبت حكم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك 
وفك كلاه ليور إفدانا لبدو عن رمع لمكت ندعل الا نستي لكان 
مرتب على عدم الشرط , فعدم الشرط علة لعدم الحكم . لا لرفع المحكوم به . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

من طلق امرأته طلقة رجعية » فقبل انقضاء عدتها لا يئبت حكم الطلاق 
وهو إزالة لملك ؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوحية هو انقضاء العدة , أو 
جعل هذا الطلاق بائناً بأن يطلقها طلقتين أخريين . 

ومنها : إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجحل وهي نائمة أو مغمى عليها 
أو بحنونة » ثم أفاقت وعلمت .ما فعل فإنها تقضي الصوم ؛ لأن الحنون أو النوم 
أو الإغماء لا ينافيه » وإِما ينافيه النية . وثبوت القضاء دليل على عدم رفع 
الصوم عنها . وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يحب عليها القضاء ؛ 


لانعدام قصد االإفطار 00 93 


(' شرح الخائمة ص مه 2 


("ججمع الأنهر 7417/١‏ . 


موسوعة القواعج الفقهية 

ومنها : إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة » ثم طلقها بعد 
ذلك طلقتين فيكون طلاقا ثلاثا . ولا يقال : إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه 
علا يشتوك القضاء العدة, 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عدم علة الإذن التحريم . وعدم علة التحريم الإذن " . 
علة الإذن والتحريم - التعليل بالعدم 
ثانيا : معنى هذه القا عدة ومودلولها . 
الأفعال والتصرفات منها ما هو مأذون فيه » ومنها ماهو غير مأذون 
فيه. فغير المأذون فيه هو المحرم » وغير المحرم هو المأذون فيه - والمأذون فيه 
يشمل الواحب والمندوب والمباح . 
فمفاد القاعدة : أن ما عدم الإذن فيه فهو امحرم - فَعِلّة التحريم وسببه 
عدم الإذن » وأن ما كان مأذوناً فيه فهو المباح » وعلة الإباحة عدم التحريم . 
ومبنى هذه القاعدة على التعليل بالعدم . 
ولكن هذه القاعدة في الحقيقة غير جامعة لأنواع المأذون فيه والمحرم ؛ 
لأن من امحرمات ما دل الدليل النصي على تحريمه » فيكون تحريمه - لا لعدم 
وجود الإذن - بل لوحود دليل التحريم » وكذلك من المباحات ما ورد فيه 
الأقان لفيا وتشكون ته أن رصسويه اندو ريه لديل على ذلك ل تمده 
وخود ايل الخري ,كيين عدم وبعرة الغري دلبلا على بوحوة تفيضة ذانما :. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها . 
علة النجاسة الاستقذار » فمتى كانت العين غير مستقذرة فحكم الله 
تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة . فعِلّة الطهارة عدم 


الفروق للقراق 54/1 . 


فوسف القوافت الفقهية 
مح ا 1 5155-201]ى]ىلىل ‏ س1 01 100 
النجاسة؛ إلا أن يحدث معارض لعلة أخرى غير الاستقذار كما في الخمر . 

ومنها : تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم 
وفك الادقات 

ومنها : علة إباحة العصير سلامته عن المفاسد . فإذا وجدت فيه مفسدة 
كالسكر حَرْم . 

فعلة عدم تخريم العصير هي علة الإذن فيه + وعدم علة الإذن علة 
5 

ومنها : سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته » فإذا فقدت الردة كان دمه 


حراما » وهكذا . 


© موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عدم العلة علة لعدم المعلول 2 . 
التعليل بالعدم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لما ارتباط بسابقتها . 
العلة : هي سبب وجود الحكم المبئ عليها » فإذا وحدت العلة وجد 
الحكم - إلا إذا وجد مانع - وإذا انتفت العلة انتفى الحكم . 
فمفاد القاعدة : أن وجود المعلول - وهو الحكم - مترتب على وجحود 
علته » فإذا عدمت العلة عدم الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
العقل علة لترتب الأحكام والتكاليف على الإنسان . لكن إذا حُنَّ هذا 
الإنسان وفقد عقله - أو بلغ بحنوناً - فلا يجب عليه شيء من الأحكام 
والتكاليف الشرعية ؛ لأن العمل علة لتزتبها » فإذا عُدِمِ عدمت . 
ومنها : غروب الشمس ودلوكها ووحود الشهر علة لوجوب الصلاة 
والصوم » فإذا لم تغرب الشمس أو لم تزل ولم يدخل الشهر » فلا تحب الصلاة 
ولا الصوم . 
ومنها : النصاب علة لوجود الزكاة, فإذا عدم النصاب لم تحب. فوجحود 
النتصاب علة ووجود الزكاة معلول » وعدم النصاب علة لعدم وجوب الزكاة . 


("الفروق 39/9 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والتلاتون 


أولا : ألفاظ ودود القاعدة . 


ثانيا 


العرف إغا يعتبر عند عدم التصريح بخلافه " . 

وف لفظ : " العرف إنا يعتبر فيما لا نص بخلافه " 2 . 

وف لفظ : " العرف غير معتبر في المنصوص عليه " ”" . 

وف لفل : " العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بقلافه * 9 . 
وف لفظ : " العرف لا يعارض النص " "2 . 

ون لفظ : " العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء " © . 


العرف واعتباره 


: معنى هذه القواعد ومدلولها . 


اعرف هو ما استقر 2 النفوس م جهة شهادات العقول وتلق 9 


الطباع السليمة بالقبول 06 »؛ وهو العادة . 


هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من 


الأحكام والتصرفات بشرط وهو : عدم وجود نص مخالف لذنك العرف »2 


© شرح السير ص ١5784‏ ء المبسوط 771/4 . 
(' المبسوط ١75/١5‏ . 


0 الأشباه ص772 1١‏ »ع قواعد الفعّه ص ١لا‏ . 


(» قواعد الفقه ص49 » عن السير ص ١775‏ . 


93؟ المبسوط .1١457/١7‏ 
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؛ شرح الخائمة ص 5ه . 


الكليات ص5177 . 


موسوعة القواعد الفقهية 

0 طلللللشلل-س-سثذكت ته 0 2ت 
سواء أكان ذلك نص الشارع أم نص المتعاقدين أم نص الفقهاء . ولكن بالنسبة 
لض الفقهاء فالأمر غير مسلم مانا » لأن فصن الفقيناة نك ركذ يني على 
عرف زمانهم أو على مصلحة كانت في زمنهم » فهل إذا :: تغير العرف أو تبدلت 
المصلحة لا يجوز الخروج على نص الفقهاء ؟ أرى أن الأمر بخلاف ذلك ؛ لأنه 
لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

إذا حرى العرف بخروج المرأة من بيتها سافرة واختلاطها بالرحال 
- كما هر واقع الآن مع الأسف - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين 
المسلمين يجعله حجة وحكماً للإباحة ؛ لأنه يعارضه نصوص كثيرة توحب على 
المرأة الس :وعدة الاحتلاط بالرجال . 

ومنها : إذا تعاقد شخصان عقد إحارة - وكانت العادة أن يدفع 
التساس تطتقن الاحينة السضور تفقدي] سولاك , اشترط المستأحر في العقد 
تأخيره أو انظ لوجر ق الخقد عه كال »فلس رهما يعن ذلك أن 
يتمسك بأن العرف يقتضي نصف الأجر , لأن ال: لتسمية والنص ف العقد بخلاف 
ا 00 
ومنها : إذا قال : علي الطلاق » لا يقع عليه الطلاق عند جمهور الحنفية - ولو 
نوى به الطلاق ؛ لأن العبرة للألفاظ لا للمعاني هنا» وهذا اللفظ يفيد أن 
الطلاق في الذمة لا غير - كما لو قال : لفلان علي مئة دينار - أي ف ذمىّ, 
والذي في الذمة لا يلزم وحوده ف الخارج . ومع ذلك اختار كثير من الفقهاء 


موسوعة القواعد الفقهية 
حططخطلص07بللل7ل7لا777ااات ٠1‏ أت 


وقوع الطبلاق بهذه اللفظة اتباعا لعرف الناس » ولكن عند الحنفية الفتر: عدم 
الأول وهو قول الإمام » وإن حالفه في ذلك الصاحبان (2 . 


)نان دام 
الفتاوى البزازية هامش الحندية ١74/4‏ » الفتاوى الخانية ١/دد؛‏ ء الفتاوى الطهندية ١/ده59ع‏ 


شرح الخائمة ص 5ه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
512 2لشْأدُُُْْاللسلة ل »-“-نل سلللس9ك 
القاعدة التامنة والثلاتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العرف الظاهر بين الناس حجة "2 . 
العرف 
ثانيا : معنى هذه القاعيدة ومدلولها . 
هذه القاعدة .معنى القادة القائلة : " العادة محكمة " . ولكن ف هذه 
القع ةزنك خط بوه التلهوج قرع اسان الفرق شه وتكيا الييكين 
ظاهراً بين الناس معروفاً عندهم بحيث لا يخفى على جمهورهم ؛ لأنه سبق القول 
بأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كانبمق يعادة إنسان أن ل يأك لل البقثر وو كل جرد تراه 
لحم مطلقاً فاشيزى له الحم بقر - وهو لا يعلم عادة الموكل - فيلزم الموكل ما 
لاا لد االو يق اانه قر دمظلها .ولو كل الأ روطام عا ةةانسر كلفد عاد 
ما لو قال له: اشتر لي لحم غنم فاشترى له غيره» فلا يلزمه للنص على المقصود. 
ومنها : إذا كان من عادة قوم لبس عمامة (© مخصوصة - وهي معروفة 
يينهم لايلبسون غيرها إلا نادراً -مثل الشماغ الأحمر في السعودية - فوكل أحدهم 
آخر في شراء عمامة له » فاشترى له عمامة غير ما تعارفوا لبسه -كما لو اشترى 
له شماغاً أعضر أو أسود -فلا يلزم الموكل للعادة الظاهرة المعروفة بينهم . 


("“المبسوط 01./4 .١١5 011١‏ 
(" العمامة - كل غطاء عم رأس لابسه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة والثلاتون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إغا هو المقارن السابق لا اللاحق ."١‏ 

وف لفظ : " لا عبرة بالعرف الطارىء " ”" , وتأتي في حرف - لا - 
إن قا الله تال + 

العرف المقارن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

ماه العفدة 14 يدانا انث ضر ني الغواقة الذي يمر عي ري : 

فمفاذها ١‏ أن العرفةالذئ يوب العمل ين أن يكرن مقارنا العمل 
مصاحباً له » وسابقاً له في الوجود ؛ لأن العرف لا يشتهر إلا بعد مضي أزمان 
على وجوده » وأما العرف اللاحق للعمل الحادث بعده فلا اعتداد به ولا اعتبار 
لدع قلا يجوز أن تحمل حك حدت قبلا على غرف حدث يشاخرا #الأن 
النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية ل عصر صا-ور 
النص ؛ لأنها هي مراد الشارع أو العاقد . ولا اعتبار بتبدل مفاهيم الألفاظ في 
الأعراف المتأخرة » كما أنه لا اعتبار لقبول الأعراف ف الحوادث المتقدمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أ زقف :تيدان عقارا وبسييل الله أ ادن التسيل + تسيل اناهن 
مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات » فلا يجوز أن يعتبر معناه طلب العلم 


(''أشباه السيوطي ص45 » وابن نحيم ص١١٠‏ . 


لفقهية 


موسوعة القواعد الفقهية 

تزاضلته وان العسول هرية عدر هف لباق البدوزة أكاو يقني يليه ؛ 
فلا يحوز أن يحمل على اللقيط الذي قد يطلق عليه ابن السبيل . 

ومنها : إذا أقرّ إنسان لآخر بألف ريال اقترضها أو سرقها ء أو أقام 
عرف دغر ران فض تمه الى ريال للختي امات قبسي عليه أن 
يحمل ذلك على الريالات الي كانت سائدة » لا الريالات الحادثة الي يتعارفها 
الناس الآن . 

ومنها : إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي - وكان 
المعروف في ذلك رأس الغنم المشوي - ثم تبدل عرف الداس فصاروا يشوون 
رأس البقر أو الإبل » فأكلت رأس البقر أو الإيل » فلا يقع عليها طلاق ؛ لأن 
المحلوف عليه هو رأس الغنم المشوي - وإن لم يُسَّمَّه - للعرف الجاري عندهم 
عن للفو لقا انلام 


('" شرح الأشباه لسنبلي زاده - المعررف بتوفيق الإله - لوحة 1١45-114١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الأريعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العرف يقيد مطلق اللفظ "2 . 
ون لفظ : " العرف قاض على الوضع " ”» أي راحح عليه ومقيد له. 
العرف المقيد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة سبق طا مثيلات » ينظر القاعدة رقم )١135(‏ عن قواعد 
عرف اما 
ومفادها : أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل . فحين 
الاطللاف ركان :تصلق لمر عاذ و لضفه تكد اأقربي حلي الاق ا 
الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نص ف العقد على تعجيل المهر كله 
فلا يحوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوحب تأجيل جزء منه ؛ لأ» العرف لا 
يعارض النص . 
ومنها : إذا تأخن خض دارا أو ذكانا تنوكا من ععادة الناس دفع 
تضق الإجرة مقدما دوالم يضق العقند على غتالاق :ذلك - فيجدب علين 
المستا حر دقع تضق“ الجر معدم + وعلى اموجن قبول ذلك ٠‏ وليس الأحدهما 


(" المبسوط 90/958 . 


('"ترتيب اللآلي لوحة 58 م . 


موسوعة القواعد الفقهية 


حر الج-_-_-_-_-_-_ ‏ ل 
المطالبة بخلاف المعروف » ما لم ينص ف العقد على خلافه . 

ومنها : إذا رُكل رحل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين 
بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض 
بالوضع اللغوي - يقال : اقتضيت حقي : أي قبضته » فإنه مطاوع قضى . 
لكن جرى العُرف بخلافه فيرحح وعليه الفتوى 7" . إلا أن ينص على القبض . 


('ترتيب اللآلي لوحة 58 م . 


موسوعة القواعد الفقهية 0 
القاعدة الحادية والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العصمة بسبب الدين إنما تغبت في حق من يعتقد لا في حق من 
لا يعتقد " . 

العصمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العصمة : معناها : المنعة والحفظ . 

فمفاد القاعدة : أن حفظ الإنسان ومنعته بسبب يتعلق بالدين إِنما يغبت 
ذلك له إذا كان يعتقد بهذا الدين . وأما من لا يعتقد بالدين العاصم فلا عَضْمة 
له ولا منعة ولا حفظ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا وحد مسلمان في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فيجب أن 
تكون المعاملة بينهما خالية ثما يفسدها كما لو كانا في دار الإسلام ؛ لأن المسلم ا 
ملتزم بحكم الإسلام حيثئما يكون » ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم 
في حق صاحبه » ولو استهلك أحدهما مال صاحبه فعليه ضمان ما استهلك . 

ومنها : إذا غصب أحدهما مال صاحبه وهما في دار الحرب وقد 
دخلاها مستأمنين ورجعا إلى دار الإسلام فإن كان عين المال قائماً وترافعا إلى 
القاضي فإن القاضي يقضي برد المغصوب لصاحبه ؛ وإن كان مستهلكاً فعلى 


(') شرح السير ص ١885‏ . 
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الغاصب ضمان ما استهلك . 
رابعا : ما استكتى من مساثل هذه القاعدة : 

إذا قتل أحد المسلمين المستأمَنِين في دار الحرب صاحبه - فإن كان القتل 
3-7 لم يحب القصاص على القاتل لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة » 
ولأن المقتول يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة - والقاتل ليس في يد 
الإمام ليعينه على استيفاء القصاص » فلا يجب القصاص » ولكن بحب الدية في 
مال القاتل » وكذلك إذا قتله خطأ فلا يكون على العاقلة شيء » بل الدية في 
مال القاتل خاصة ؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر » ولا تناصر بين من ف دار 
الحرب وبين من في دار الإسلام . 

ومنها : لا يجب الحد إذا فعل المسلم ف دار الحرب شيئاً موجبا للحد 
كالزنا أو شرب النمر» خلافاً للأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
فهم يقولون بنبوت الحدود على المسلم في دار الحرب » ولكن اختلفوا في 
استيقاقها :“هل محؤز استيفازها ف دار الخرب» أولا تستوفن حعى برجع إن 


(' الإفصاح 70/١‏ ء المجموع 4١178/1ء‏ وينظر المقنع مع الحاشية ؟/0 43 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والأريعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العصمة النابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند مام إحراز 
المشركين إياها "2 . 

العصمة وانعدامها 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم » وكيف أن الأموال إثما تعصم 
بإحرازها في دار الإسلام » ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون . 

فمفاد القاعدة : أن أموال المسلمين يمكلها المشركون إذا غنموها 
وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب . 

وهي مسألة حلافية بين العلماء 2 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب , 
ثم غلب عليهم المسلمون فاستزدوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين » ولكن 
إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وحده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن 
وحده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء . 

ومنها : إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم 


(' المبسوط 5١1/٠١‏ » شرح السير ص781١‏ » وينظر أحكام أهل الذمة 454/5 . 
(" ينظر : في ذلك المغئٍ لابن قدامة ١11/117‏ فما بعدها . 
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آخر . فلصاحبها الأول أن يأحذها بالثمن وإلا فيبزكها كما ورد في الحديث"". 
ومنها : إذا دعل أهل الرب دار الاسام للإقغازة فنا دوا أشوالاً 

وسباياء ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها , ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار 

ذلك هم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكرها لتمام السبب وهو القهر» ثم يتقرر ملكهم 

بالإسلام » لقوله عليه الصلاة والسلام : " من أسلم على مال فهو له " " . 
وكذلك إن ضارو ا ذمة 6و كذلك لو اسعافتوا للمسلمين. : 


الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : أحرحه البيهقي في السنن ١84/9‏ » حديث 185857. 
(" أحرجه البيهقي في ياب : " من أسلم على شيء فهو له " من كتاب السير : " السنن الكبرى " 
١9١-84‏ حديث رقم 18589 . 
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القاعدة الثالثة والأريعون 

| أولا : لفظ وروج القاعدة . 

العفو إنما يُسْقِط ما كان مستحقاً للعافي خاصة " . إلا إذا كان 


المعفو عنه لايقبل التجرؤ . 
العفو 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

العفو : معناه هنا : كف ضرر وإسقاطه مع القدرة 9 . 

فمفاد القاعدة : أن العفو تخصوص هما كان للعائي خاصة دون غيره 
يشرط استحقاقه إياه . 
ثالئا : مى أمثئلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 

إذا الباد تعض اراح افوا 211 الم عمد قهز نا يعفو عن إساءته له 
خاصة دون غيره ممن أساء إليهم . 

ومنها : إذا قتل قطاع طرق أو تحاربون أشخخاصاً من المسلمين » ثم إن 
ورثة المقتولين عفو عن القاتلين » فإن الإمام له أن يقتل المقاتلين ؛ لأنهم محاربون 
أو قطاع طرق » أو رأى المصلحة العامة في قتلهم » فعفو الورثة عنهم غير مؤثر, 
فإنهم إِغا أسقطوا حققهم خاصة لاحق العامة . 

ومنها : إذا قتل رحل شخصين أو أكثر واستحق القصاص فعفا أحد 


(' شرح السير ص ١7554‏ » وعنه قواعد الفقه ص”9 . 


(' الكليات ص"ه »ء موه 2 555 . 
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أولياء المقتولين عن حقه ف القصاص .ء فهو إنماعفاعن حقه خاصة دون 
الآخرين » فإن لكل واحد من أولياء المقتولين الآخرين أن يطالب بالقصاص 
ويستحقه ولا يؤئر فيه عفو أحدهم . 
رابعا : من المسائل المسئناة من هذه القاعدة : 

إذا عفا أحد أولياء الدم سقط القصاص ؛ لأن القصاص لايقبل التجزؤ 


وانتقل حق الأولياء إلى الدية . 


موسوعة القواعج الفقهية 0 
القاعدة الرابعة والأربعون 
أولا : لفظ وروج القا عدة . 
العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء " . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

سبق معنى العفو . 

فمفاد القاعدة : أن من عفا عمّن أتلف له من ماله شيئاً فكأنما أذن له 
في الفعل ابتداء . وكذلك لو عفا المحروح عن حارحه فكأنه أذن له في جرحه 
ابتداء ؛ لأن النتيجة سقوط الضمان عن الفاعل . والإذن ينافي الضمان . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعجدة ومسائلها . 

3ه شخص سيران قفص لخر الرخقا ساتمي ينتقي قال 
سقط الضمان » فكأن الفاعل مأذون له ف قتل ذلك الحيوان . 

ومنها : من قطع يد إنسان أو فقأ عينه » أو جرحه ؛ ثم عفا المصاب 
عن خصمه فقد سقطت الحناية وضمانها . فكأن الجارح مأذون له فيما فعل . 

ومنها : أن من قطع يد إنسان أو شجه موضحه فقال اح عليه عفرت 
عن الحناية أو الشجة وما يحدث منها » أو عن القطع وما يحدث منه صح العفو 
ويسقط ضمان السراية لو سرى الحرح فمات ابحروح . 

ومنها : إذا قال المغصوب منه للغاصب : أبرأتك عن الغصب . يكون 


ذلك إبراءً عن الضمان الواحب بالغصب . 


.1١54/55 ("المبسوط‎ 
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القاعدة الخامسة والأريعون 

أو . لفظ ورود القاعدة . 

عقد الذمة أقوى من عقد الأمان " . 

عقد الذمة - عقد الأمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 

عقد الذمة : العقد : إلزام على سبيل الأحكام ”" . 

والذمة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم ”" . 

فمفاد القاعدة : أن الكفار المعاهدين الذين أومنوا على دمائهم وأديانهم 
وأعراضهم وأموالهم بأداء الجزية » فإن عهدهم هذا أقوى وأوثق من عمّد الأمان 
للكافر الذي يدحل دار الإإسلام دخولا مؤقتا غير دائم . 

والفرق بين الذمي وللستأمن: أن الذمي مقيم ف دار الإسلام بعهد مؤبد. 

بتخرى عليه .و ججحبه أحكام الإسلام مقابل أداء الجرية 3 فهو مستسلم 
وخاضع لأحكام الإسلام . 

وأما المستأمن فهو حربي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لتجارة أو عمل 
لوقت محدد ثم يعود إلى بلاده . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إن الذمي إذا قتِل فإن ديته مثل دية المسلم » أو نصف دية المسلم » أو 
(' شرح السير ص ٠. 05٠0‏ 
(') الكليات ص١5"‏ . 


("؟ نفس المصدر ص404 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
1 


أربعة آلاف درهم . على الخلاف ف ذلك . وأما دية المستأمن فهى ثائمائة 


ومنها : لو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرحها مع نفسه فهي 
حرة ذمية » أما لو خرج مستأمنا مع زوجته فهي حرة آمنة » والفرق أن الذمية 
لا تعود إلى دار الكفر أو دار الحرب لأنها أصبحت تابعة لزوجها الذمي . وأما 
المستأمنة فتعود إلى دار الحرب إذا عاد زوجها إليها . 


('' ينظر المقنع مع الحاشية */595 »ء والإفصاح 3٠١/9‏ . 
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القاعدة السادسة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقداً أصلاً " . 
العقد الخالي عن مقصوده 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
كل عقد من العقود له مقصود وغرض يقصده العاقدان من عقده . 
فمفاد القاعدة : أن العقد - أي عقد - إذا خلا عن مقصوده الذي 
شرع له فإنه لا يكون منعقداً أصلاً » إذ يكون باطلاً لا يترتب عليه شيء من 
آثاره وأحكامه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
عقد الزواج المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوحين » فإذا شرط في 
العقد أن لا يطأ الزوج زوحته أو لا يستمتع بها » فإن هذا العقد باطل لا يزتب 
عليه أثر من آثاره . وقيل : يصح العقد ويبطل الشرط ”" . 
ومنها : إذا استأحر داراً على ان لا يسكنها ولا ينتفع بها فالعقد باطل 
كذلك ؛ لأن مقصود عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤحرة . 
ومنها : إذا ابتاع دابة أو سيارة على ان لا يركبها ولا يتصرف بهاء 
فالعتد باطل كذلك ؛ لانعدام المقصود من عقد البيع وهو حل التصرف في 
المبيع . 


(“الميسوط 4/ه١١.‏ 
(" ينظر : المقنع 44/7 ء المغئي 481/9 . 
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القاعدة السابعة والأريعون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً " . 

ون لفظ : " ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً " 7" . وتأتي في حرف الميم 
إن شاء الله . 

العقد غير المفيد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة قريبة العنى من سابقتها . 

ومفادها : أن العقد أوالتصرف إذا حلا عن الفائدة فهو باطل لا يعتد به 
شرعاً ؛ لأن المقصود من شرع العقود وجواز التصرفات حصول الفائدة المترتبة 
على العقد أو التصرف .» فأما إذا خلا العمّد أو التصرف من الفائدة الي شرع 
لأجلها » فإن هذا التصرف يعتير باطلاً وغير مشروع فلا تبنى على الأحكام ؛ 
لأن العقّد الباطل وجوده كعدمه ©" . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اشتزى أحد شريكي المفاوضة من صاحبه شيئاً للتجارة فالعقد باطل؛ 
لأن ما اشيراه هو من شركتهما قبل الشراء وبعده » فلا يكون العقد مفيداً فهر 
باطل ؛ ولأنه تحصيل حاصل . 
7" المبسوط 5١/١١‏ . 


('" ينظر : المغ 3758/9 . 
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ومنها : التعيين في الصيد عند إرسال الكلب المعلم لا و دووف 
دالك وان أت الى رحههها اللاهال #ولأنالرسل لبس فق ونشعه علي 
الكلب أو الصقر على وحه لا يأخذ إلا ما يعينه له » ولأن التعيين غير مفيد ثي 
حقه ولا في حق الكلب ؛ لأن قصد المرسل أحذ كل صيد يتمكن الكلب من 
أحذه » وعلامة عامه إمساكه على صاحبه بترك الأكل» فسواء أذ ذلك الصيد 
أو غيره حل ؛ ولأن الشرط في الإرسال التسمية على الكلب أو الصقر لا على 
الصيد حتى يشترط التعيين . 

ومنها : إذا كفل شخصاً عبلغ من المال على أن لا يؤديه عنه » فهذا 
عقد باطل غير مفيد » لأن مقصود الكفالة وفائدتها أداء الكفيل عن المكفول إذا 
لم يؤد المال قي وقته امحدد , أو أعسر فلم يستطع الأداء . 

ومنها : إذا شرط في عقد النكاح أن لا تسلّم المراة نفسها للزوج ولو 
أدى المهر كاملاً » فهذا عقد باطل - في الأصح - لأنه عقد غير مفيد وينافٍ 
مقصود النكاح . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة التامنة والأريعون 
أولا : ألفاظ 52 القاعوودة . 
العقد إذا فسد بعضه فسد كله ©". من أصول أبي حنيفة رحمه الله. 
وف لفظ : " العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله " 7" . من أصول 


ابن أ ليك رجه الله. 

أو : " الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها " '" . 

فساد بعض العقد 

ثانيا : معنى هذه القأعدة ومدلولها . 
وقول للشافعي رحمهما الله تعالى » أن العقد صفقة واحدة إذا فسد بعضها أو 
دخله البطلان بطلت كلها » وتطرق الفساد إلى باقى العقد والصفقة ؛ وذلك 
دفعا للضرر المتزتب على تفرق الصفقة . 

والحقيقة أن الصور ثلاث : الصورة الأولى : أن يكون العقد أو الصفقة 
متعددة لكن يعتبر كشيء واحد كمصراعي باب أو نعلين فعند الجميع لايجوز 
ره اهما دون الآخر عت وضواد عبن با دهي 17 


ع 


والصورة الثانية : أن تكون الصفقة لمتعدد ولكن جعل لكل واحد منها 


('" المبسوط 51/97 . 
(' المبسوط 1١١8/0‏ . 
(© نفس المصدر 57/ه١١3.‏ 


دق :1 0 
المقنع مع الحاشية 4 : 
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اعيدا +نكد وخوة احقهما معنا له ره ققطة »ويه ارهدا عتيه المي 
غير أبي حنيفة . 

والصورة الثالثة : وهي مثار الخلاف ومحل النزاع » أن تكون الصفقة 
متعدد بثمن واحد عام للكل فيظهر عيب في بعضها . فهل يبطل العقد كله ؟ 
هذا مفاد هذه المّاعدة بناء على هذه الأصول » أو لا يبطل العقد إلا فيما دخله 
الفساد ؟ وهذا رأي مالك وصاحي أبي حنيفة وقول للشافعي والرواية الأغرى 
عند أحمد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا اث ترق قمليها امن الغ عله واتقدة كمد واحد . ثم وجد في بعضها 
حربا أوعيبا عأفهل لمرد اليب يقيضه أو خرقه من التمن + أو لد رذ اللسمتم ؟ 
بحسب هذه القاعدة له رد الجميع ؛ حيث إن العقد إذا فسد ف بعضها فسد في 
كلها , وهذا عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى . 

وأما عند مالك وصاحبي أبي حنيفة » والرواية عن أحمد وقول للشافعي: 
أن له رد المعيب خاصة بجزئه من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي » حيث 
إن الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة © . 

ومنها : إذا اشرى عبدين صفقة واحدة بألف درهم » فإذا أحدهما حر 
ااذه كاي ههذا عي ميث ل يده لكل راد عتيما نا : 

ولكن إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه 


. 1١١5/5 المبسورط‎ !'( 


لله » وأحازه صاحباه في العبد يما مى بعقايلة من النمن 0 . 

ومنها : إذا اشترئى شاتين مسلوختين ٠‏ فإذا أحدهما ميتة » أو ذبيحة 
بحوسي ». والأخرى مذكاة » فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع , 
وإ اععل لكل واضدة مهنا فنا فاليع فاسند عفد أب شدفة ن المع : 
وعندهما في الميتة خاصة وصح ف المذكاة بجزئها من الثمن . 

م ا ا 0 
الثم ن بالأجزاء فعند الجمهور يصح ف نصيبه بقسطه من الثمن والمشتري بالخيا 
إذا لم يكن عام . وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يبطل العقد كله » مع وجود 
الخلاف في بعض الصور . 

ومنها : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه » أو باع لاً وخمراً فعند أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى ورواية أحمد وقول للشافعي يبطل العقد ولا يصح البيع 

ومنها : إذا تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة فعند جمهور الحنفية يصح 
نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة (" . وأما عند ابن أبي ليلى رحمه الله فلا يجوز 
كلاهما ؛ لأن العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله كما لو جمع بين اختين . 


(''المبسوط .9/١+‏ 
(""ينظر : المبسوط 31١8/0‏ ء بدائم الصنائم 7١4/١‏ . 
ينصر 6 حّ 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
سبج سس ل 
القاعدة التاسعة والأربعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العقد إذا فسد لاطريق لتصحيحه إلا الاستقبال - أي بعقد جديد '" . 

عند زفر تصحيح العقد الفاسد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الفساد والبطلان عند الحنفية غيران » فالعقد إذا دخحله فساد ثم أزيل 
فساده صح ولا حاحة إلى عقد جديد . 

ومفاد القاعدة : أن العقد إذا دحله فساد ثم أزيل فلابد من عقد جحديد 
- وهذا عند زفر بن الهذيل - وهو من الحنفية ولا يرى فرقاً بين الباطل والفاسد 
» وهذا رأي جمهور الفقهاء - غير الحنفية - أن الباطل والفاسد مترادفان , 
فالباطل فاسد والفاسد باطل » ولذلك فرأي الجمهور أن الفاسد ولو أزيل سبب 
فساده فلابد من عقّد حديد ؛ لأن العمّد الأول لا اعتبار له . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا زوحت امرأة نفسها بغير ولي فهو عند الحنفية عقد جحائز وإن دحله 
فساد » فإذا جاء الولي بعد تمام العمّد ووافق على الزواج فقد تم العقد ولا حاحة 
إلى تحديده . وأما عند الإمام زفر والجمهور فهو عمد باطل لا اعتبار به ولا يعتد 
به ولابد من عققد جديد يعقده الولي . وهذا في الحقيقة الأصح والأرحح . 

ومنها : إذا تبايع شخصان سلعة واشترط أحدهما الخيار - دون تحديد 


وقت - فعند زفر هذا عقّد فاسد ؛ لأن شرط الخيار أن يوقت في حدود ثلاث 


. 55/١7 المبسوط‎ "'( 


موسوعة القواعد الفقهية 

لا7بتتتصصصصص___ _ _ تتا ١‏ أ 
أيام » ولا يجوز الزيادة عليها عند أبى حنيفة وزفر » ولابد من تحديد وقت 
الخيار ف العقد فما لم يحدد وقت الخيار فهو فاسد عند زفر » وعليهما تحديد 
العقد ولكن عند أبي حنيفة إذا حددا بعد ذلك قبل نهاية الثلاثة الأيام صح 


العقد ولا يحتاج إلى تحديد . 


موسوعة القواعد الفقهية 


حر ١:‏ اهجج<+- آذ 
القاعدة الخوسون 
أولا : لفيظط 2-0 القاعودة : 
العقد سبب شرعي للملك " . 
شرعية العقد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره» أو 
ينتفع به » أو يتصرف .ما يملكه الآخرون . سواء كان ما يملك عينا أم منفعة . 
فمفاد القاعدة : أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال 
الأملاك وتبادل المنافع » ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي 
الضعيف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
فكنا البيع كنا كان هيا عبرع جل اتركتى وغوه داك الدقري 
ومنها : عقد الإحارة إنما كان سبباً شرعياً لأن يملك المستأجر المنفعة 
ويملك الموجر الأجرة . 
ومنها : عقد النكاح إنما كان سببا شرعيا لملك منفعة البضع وحل 


الاستمتاع , 


. 584/١1 المبسوط‎ "'( 


القاعدة الحادية والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد الفاسد لايكون بنفسه سبباً للاستحقاق » وإنها يستو جب 
أخر اللفل 0 
العقد الفاسد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
العقد الفاسد عند الحنقية هو العقد الذي دخله فساد في وصف من 
أدقافة وكا مله مشووعا . 
فمفاد القاعدة : أن العمد الفاسد لادكتوة مني سياف الع 
المسمى أو المهر المسمى أو الأجرة المسماة » بل إذا فسد العقد وحب ثمن المثل 
أو أجرة المثل أو مهر المثل » فليست القاعدة خاصة بعمّد الإحارة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذاتروع امراة وأمهرها خمراً أو خنزيراً - والخمر والختزير ليسا مالين 
عند المسلم - فإن هذا العقد يدخله فساد » ويجب لا مهر مثلها - لا قيمة 
الخمر والخنزير - ؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين . 
ومنها : إذا عقد عقد مضارية وقال رب المال للمضارب : خذ ما شئت 
من أي أصناف مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ 
المضارب التمر أو الدقيق » فهذه مضاربة فاسدة 7" , فإذا اشترى وباع فهو 


('" المبسوط 57/55 . 
(" وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعبيته . 


موسوعة القواعجد الفقهية 

12 وج يي الاالابئ2 2217 2 

لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له : حذ هذه الحخنطة فبعها 
ثم اعمل بثمنها مضاربة » فهذه مضاربة صحيحة . 

وفنها إذاادم رسل إل اخره كنا عن أن ربع افية انبر أو التمدر أو 

تحارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان » فقبض الدكان 

فيااعافية وتات سانا فكال كله سائض ادن ان التنن ار اسار 

ولصاحب الدكان مثل أحر دكانه ؛ لأنه أجّر الدكان بأجرة بجهولة » فكان 


إجارة فاسلة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


هع 
القاعدة الثانية والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد لاينعقد موجباً ما يضاد الملقصود به" . 
العقد غير الموجب 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

بلق أن كل عقت يووكي امقصودا خاها نا اقإذاظ تصق التصوة من 
العقد كان العقد باطلاً غير شرعي » لأنه لم يفد مقصوده . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه من باب أولى أن لا ينعقد العقد ليوجب ما 
يضاد المقصود به . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا كلها . 

إذا قال شخص لامرأه إذا تزوجتك فأنت طالق . فإن تزوجها بعد ذلك 
فإن هذا العمّد غير منعقد ؛ لأن المقصود من الزواج دوام العشرة لا الطلاق » 
فالطلاق يضاد مقصود عقد النكاح ‏ فكان هذا عقداً باطلاً . وبناء على ذلك 
فلا يقع على المرأة الطلاق ؛ لأن العقد الباطل وحوده كعدمه . 

ومنها : إذا وهب هبة على أن يرجع فيها . فهو أيضاً عقد غير صحيح؛ 
لأن الرحوع ف الهبة يضاد المقصود منها . 


. 55/١5 المبسوط‎ ' 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثالشة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح *' . عند ابن أبي ليلى . 
العقد بالدلالة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الأصل ف انعقاد العقود الإيحاب والقبول . ولكن هل ينعقد العقد بغير 
إيجاب أو قبول ؟ عند معظم الفقهاء - غير الشافعي رحمه الله - أن العقد ينعقد 
بدون لفظ وهو عقد التعاطي ف البيع » بأن يأحذ السلعة ويدفع ثمنها إلى البائع 
ون 'تلففل: : 
ولكن مفاد هذه القاعدة : أنه عند الإمام محمد بن أبي ليلى أن العقد 
قد ينعقد بدون لفظ وبدون تعاط » وذلك بالدلالة - والمراد بها غير اللفظ - 
وهي دلالة الخال أو دلالة فعل سابق فيقاس اللاحق على السابق إذا لم يكن 
هناك نص مخالف . 
والحق أن هذا ليس مذهب ابن أبي ليلى فقد قال بذلك شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذ اختار صحة البيع بل كل عقد بكل ماعده 
الناس بيعاً أو عقداً من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
من فشا نحو ارا تفن دز عه يويك فداه ار القبعة اقاقة بقل لكر + 


لاعتبار الظاهر » فكأنه زرعها ف السنة الثانية بناء على العقد ف السنة الأولى ) 


.١60/١١ المبسوط‎ ( 


موسوعة القواعد الفقهية 
ص2 2ت ذإ ؤى]9لى١ىل‏ هاا ١‏ 0-9696 ىتات ٠‏ 060 22212 
وإنها نم يتعرض له صاحبها لهذا » فعليه أحر مثل السنة الأولى . وهذا إذا لم ينص 
في العمّد أن الإحارة تحدد عند انتهاء السنة إذا لم يطلب أحد المتعاقدين فسخخحها. 

وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعليه نقصان الأرض 
بالزراعة في السنة الثانية » لأنه غاصب فيما صنع ويتصدق بالفضل . وأرى أن 
الأرحح في هذه قول ابن أبي لولى " . 

ومنها : من اشتزى سلعة بثمن محدد ثم أخذ أخرى مثلها ء فعليه ثمنها 
مثل ثمن الأولى » إلا أن ينص البائع على خلاف ذلك . 

وفنها فى الساتير لذ أن دارا سه اجر عدة جمازاية تيكها شقن 
أو ثلاث - وصاحبها لم يطلب منه الخروج منها ولا زيادة الأحرة - أن على 
المستأحر أحر مثل السنة الأولى للسنة الثانية والثالئة . وهذا هو المعمول به في 
أكثر البلاد . 


١‏ لا نكس م 
'' ينظر المقنع مع الحاشية : : 


موسوعة القواعد الفقهية 
5-5 75ت ا 0 
القاعدة الرابيعة والخوسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المخارم " . 
العقوبات 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العقوبات : جمع عقوبة » وهي عذاب شرع زجراً عن ارتكاب الممنوع. 
والعذاب المراد به : الألم الثقيل الذي شرع زجراً عن الوقوع في الشر . 
واتخارم : جمع محرم. وهو الممنرع شرع وامحظور ارتكابه شرعا 0 
وانتهاك امحارم : تناوطها بما لا يحل © . 
فمفاد القاعدة : أن العذاب والعققوبات المشروعة إنما شرعت زواجر 
وموانع من الذنوب والوقوع في ا تحرمات » وهي إثما توقع على من قصد وتعمد 
الوقوع ثي الحرام وارتكاب الذنوب باختيار ورضا دون إكراه » وبناء على ذلك 
اختلفت نتيجة وجزاء العامد عن المخطئ » وكان ف ذلك العدل كله . 
ثالثا : من أمثلة هدذه القاعدة ومسائلها . 
إذا شرب شخص الخمر عالماً بتحريمه - غير مكره ولا مضطر ولا 
مخطيء - استحق العقوبة وعومل معاملة الصاحي في كل ما أقدم عليه وارتكبه 
حال سكره 58 للذريعة . 


(' شرح مختصر الروضة للطوفي ١84/١‏ . 
("“ الكليات ه.ع 5*)2ه"5. 


مختار الصحاح والمصباح مادة ( نهك )ا ء 


موسوعة القواعج الفقهية 


3غ 
ولكن إذا شرب الخمر جاهلاً به أو مكرهاً عليه أو مضطراً » فلا عقوبة 
عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلاً أو مخطناً أو مكرهاً أو مضطراً : 
ولو ارتكب فٍ حال سكره هذه ما يوجب الحد . 
ونه نو تك اشنيد العضوية متسيدا عفد را رمت يه القماض 
عقوبة مستحقة رادعة وزاحرة » ولكن إذا كان القتل حطأ » فلا يجب القصاص 
وتحب الدية على العاقلة . 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط " . 
وف لفظ : " العقود لا تقبل التعليق " 2" . 
وف لفظ : " تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل "', 
وينظر قواعد حرف التاء القاعدة .)١٠5١9(‏ 
تعليق العقود 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
عقود المعاوضات : هي العقود الي تشتمل على بدلين عوض ومعوض 
كالبيع والأجارة والنكاح والمزارعة وغيرها » وهي عقود التمليكات . 
فمفاد هذه القاعدة : أن مثل عذه العقود لا تقبل التعليق بالشرط ؛ لأن 
تعليقها بالشرط يجعلها غير منجزة وغير نافذة » والأصل فيها النفاذ عجرد 
الإيحاب والقبول » ولأن مقتضى العقد اللزوم . ولكن صح التعليق بالشرط في 


فيه » وهو : " إذا بايعت فقل : لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام " 7 ولحاجة 
الناس إلى ذلك . 


. 40/١ المبسوط‎ "9 

(" المجموع المذهب لوحة 5505 أ . 

( أشباه ابن نحيم ص/517” . 

'*) الحديث روي بطرق متعددة عن عُمَّر وابنه رضي الله عنهما وأخرجه البخاري وغيره . ينظر منتقى 
الأحبار 5/1 *” - ه588 ء الأحاديث ه/ام؟ - 34174 . 


ا سس تك 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها . بل هذه العقود تجوز مع خيار 
امجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا 
يبطل بالشرط ف اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها ابن بحيم رحمه الله في الأشباه (". 

والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات : كالطلاق » والعقاق 
والحوالة والكفالة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسا خلها . 

إذا قال : أبيعك هذه الدار إذا هل الحلال . فالعقد باطل . 

ومنها : أبيعك إذا رضي شريكي . كذلك . 

ومنها : إذا قال : إن كان أبي مات فد زوحتك هذه المرأة - وكان قد 
مات فيها وججهان . 

وقال النووي رحمه الله تعالى'"؟ : الأصح البطلان لوجود صريح التعليق. 
رائعا : مما استكني من مسائل هذه القواعد . 

إذا قال : أبيعك إذا رضي أبي . صح العقد » وتوقف نفاذه على رضاء 
الأ 

ومنها : إذا اث شترط البائع رهناً بالشمن أو كفيلاً » جاز العقد وصح البيع. 


('ينظر أشباه ابن نحيم ص 7١١ - 7١١‏ . 

(" النووي هو أبو زكريا محي الدين يحبى بن شرف بن مُري الحزامي النووي الدمشقي شيخ الإسلام 
محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علما وعبادة وؤرعا زفقي ولنثية احدة ترف ين أعقال 
دمشة لحرا ا الرابع والعشرين من رحب رحمه الله . من كتاب المنهاج 
السري في ترجمة الإمام النووي للحافظ جلال الدي ين السيوطي رحمه الله ا 


موسوعة القواعج الفقهية 
ححز ١‏ احبججح ملسللملا7 اي 7غ 
القاعدة السادسة والخوسون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل “2 
وبكل ما عدّه الناس بيعاً أو إجارة . 

وف لفظ : " الاعتبار للمعنى دون الألفاظ " 2. 

العبرة في العقرد للمقصود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

مفاد هذه القاعدة : إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل 
على مقصود العاقدين ورضاهما » ولايجب أن يختص كل عقد بلفظ لايجوز 
بغيره . 

بدلالة :أن المرع اكفي وراص ف البيعز ريطي ادن في السبرع ء 

تفرط فقا معنا ول هفاذ ميا يذل على البزاديئ ي دوك غيره . وينظر أيضاً 
ل الحمزة الأرقام 98-95 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال لعبده : إن أديت إلى ألفا فأنت حر » كات إذنا له بالتجارة ‏ لا 
كتابة فاسدة + لأنه:مغلوم أن العبند لامكسه أن يودي الألف إلا إِذَا أذن له 
الا 

ومنها : ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع 


(' القواعد النورانية صه ١١١١١‏ »ء والفتاوى الكبرى ١17/59‏ . 


60 أشباه ابن نيم ص7١٠‏ : 
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والشراء واهبة والتمليك ؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح . 
ومنها : إذا قالت : اخلعئ بهذه الألف أو بهذه السيارة » فقبض الألف 
أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع 
ومنها : وقوع الطلاق بألفاظ العتق . 
رابعا : ومما اسثني من مساثئل هذه القاعدة . 
حريان العادة بذلك ©" , 
ومنها : عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى » عند الحنفية ورواية 


عند أحمد , وعند الآخرين يقع إن نوى ”" . 


2 ْ 
أشباه ابن نجيم ص/7١٠‏ . 


(''وينظر المقنع ؟/لالاغ -478 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
لج 
القاعدة السايعة والخموسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقود الشرعية لاتنعقد خالية عن فائدة '" . 
العقود الشرعية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العقود الشرعية والصحيحة من بيع وشراء ونكاح وإحارة وغيرها إذا 
صحت لاتنعقد إلا بحصول فائدة من انعقادها » وإلا لم تشرع ؛ لأن الشرع إنما 
جاء بخير البشر » وما لا فائدة فيه فليس فيه خير فهو عبث » والعبث في الشرع 
ممنوع ومدفوع » وكل عمد لايحقق الفائدة من انعمّاده يكون 52 باطلاً يأباه 
الشرع . كما سبق بيانه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
عمّد البيع مشروع وفائدته حل البدلين للمتعاقدين » ضرورة حاحة 
الناس إلى تبادل السلع والمنافع والأموال » فعقد البيع إذا لم يحقق الفائدة 
الملقصودة فيه فهو عمّد باطل . 
ومنها : عقد النكاح مشروع وفائدته حفظ النسل وإعفاف الرحل 
والمرأة وطهارة امجتمع من الفسق والفجور , وغير ذلك من الفوائد الي لاتعد 


ولا تحصى . 


(' المبسوط 58/لا . 


موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة الغامنة والخوسون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العقود في الظاهر - محمولة على الصحة 2" . 

صحة العقود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العقود الى يتعاقدها المسملون يحب حملها على الصحة ما أمكن ؛ وذلك 
فؤبباب حدمي الفلن بالتدلمين جو أن اليك للقادم على عد إل وزويانه عدا 
قري فوطية شال عما يشيدة يط عرواه قله شونا فلن حنه وم 
فساده أو بطلانه » وأنه عند الاختلاف في صحة العقد وفساده فإن القول قول 
من يدعي الصحة » والبينة على من يدعي الفساد أو البطلان ؛ لأن القول قول 
من يشهد له الظاهر » والبيئة على من يدعي خخلاف الظاهر . وينظر قواعد 
حرف الحمزة القاعدتين 5١8+ 55٠‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا تعاقد شخصان عقد بيع ثم ادعى أحدهما أن هذا العقد كان فاسدا 
أو باذ عرو الآخر وادعى صحة العقد » فإن البينة على مدعي البطلان أو 
الفساد » والقول قول مدعي الصحة مع يمينة ؛ لأن الأصل في العقود الصحة . 

ومنها : إذا تم عد نكاح ثم ادعى أحدهم أن العقد غير صحيح لأن 
الشاهدين كانا فاسقين فعلى مدعي الفساد البينة وإثبات فسق الشاهدين » وإلا 
فالعقد صحيح . 


(' المبسوط 57/51١‏ » القواعد النورانية ص88 ١‏ » التحرير 57١/4‏ عن القواعد والضوابط ص0٠43.‏ 


موسوعة القواءو الففهية 
ججحب د 
ومنها : إذا قيل : إن فلان قد عقد نكاحه على فلانة » فنفهم من ذلك 


موسوعة القواعد الفقهية ١‏ | 60 
القاعدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقود لاتتوقف على الإجازة - عند الشافعي ”" . 
العقود الموقوفة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومذلولها . 

هذه القاعدة تمثل مسألة من مسائل النلاف بين من يرون أن العقود 
يحوز أن يعقدها غير أصحابها وأنها تتوقف صحتها على إحازة من له الحق في 
إحازتها » وبين من يقولون إن العقود لا تتوقف على الإجازة » .معنى أن العقد 
إذا لم يعقده من له الحق في عقده فهو عقد باطل . والباطل لا تتوقف صحته 
على الإحازة » وعلى رأس أولئئك الإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
تعالى » فهو يرى أن عمّد الفضولي باطل » لا موقوف على إحجازة صاحب الحق 
أو الولي » وهذا أحد قولين عند الشافعية » وهو أصحهما ء وهو المنصوص في 
الجديد من مذهب الشافعي» والقول الثاني: الوقف على إجازة المالك فإن أجازه 
نفذ وإلا بطل 0©. 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا باع فضولي سيارة الآخر » فإن هذا العقد باطل » حتى لو أحاز 


9 
- 


الله . 


(' المبسوط 555/4 , ه/ه١.‏ 
إفية 35 0 - 4 3 3 
أشباه السيوطي ص 80> نقلا عن الرافعي » وأشباه ابن السبكي ١ع‏ وم 


ومنها : من زوج امرأة من رحل بغير علمه فهو عقد باطل » ولو علم به 
الرحل فأحازه لم يصح ويجب عقد جديد . وأما عند غير الشافعي رحمه الله فإن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العمّد بالإحازة ولا يحتاج إلى تحديد . 
رابعا : مما اسثني من مسائل هذه القاعدة . 
على مذهب الشافعي في الجديد . 

أن من اغتصب شيئاً أو أشياء فباعها » ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه 


العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها '' . 


('؟ المصدران السابقان . 


موسوعة القواعج الفقهية 


ليق 
القاعدة الستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العقود وما تصح به من الألفاظ ”2 . عند الشافعية . 
ألفاظ العقود 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

عند الشافعية : أن العقود على ثلاثة أقسام : القتسم الأول ما لا ينعقد 
إلا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقاً - عندهم - وهو التكاح » فالتكاح 
عند الشافعية لاينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج . 

والقسم الفاني : مايستقل الشخص .مقصوده - وهو الخلع والكتابة 
والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفوء فتنعقد بالكناية 
قولاً واحداً كذلك . 

والقسم الثالث : ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان : الأصح منهما 
أنها تنعقد بالكناية مع النيّة . 

63د سيق قزرا قال نارم شمخة توك الله وندكية اتلتفية وللالكة اوعد 
الحنابلة احتلاف © , 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال : ملكين ابنتنك . فقال الولي : قد ملكتكها ممهر قدره كذا . لم 
يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم ؛ لأن النكاح ب على 
التعبد عند الشافعية . 


«" المجموع المذهب لوحة 55١‏ أء المنثور 51١/7‏ فما بعدها, قواعد الخصينٍ 401/١‏ فما بعدها . 


. فما بعدها‎ ٠١/7 ينظر : امنع مع الحاشية‎ ١ 


1 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم 7 . أصولية فقهية . 
علة العلة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
العلة : هي السبب الظاهر الذي يبنى عليه الحكم . 
وعلة العلة : لما معنيان : الأول : بمعنى الحكمة من تشريع الحكم ؛ لأن 
المراد بالحكمة المصلحة المناسبة لتشريع الحكم كالمشقة في السفر والمرض . 
فالسفر والمرض علة والمشقّة فيهما هي علة العلة » وهي لما كانت غير منضبطة 
ل يبن الحكم عليها . 
والمعنى الثاني لعلة العلة : هو سبب السبب المباشر لوقوع الحكم » فمسن 
رمى سهماً أو أطلق رصاصة فأصاب شخصاً فقتله » فإن علة القتل هي الإصابة؛ 
ولكن علة الإصابة الرمي » فلولا الرمي لم يُصب السهم ولا الطلقة . 
فمفاد القاعدة : أن علة العلة بنوعيها يمكن أن تقوم مقام العلة في بناء 
الحكم عليها » والنوع الثاني : واضح في قيامه مقام العلة لظلهوره وانضباطه » 
وأما النوع الأول ففيه حلاف بين الأصوليين » والراحح عندهم أنه لا يبنى 
حكم على الحكمة لعدم اتضباطها . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
قاقز عيدات اقل دل ,امه بالقضاض :تانتي عبد الشوى وات 


.11١5/١7 ("المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


44١ 

فإن المشتري يرحجع على البائع بالثمن كله ؛ لأن قتل العبد متلف لاليته » فالقتل 
قضناما خلة غلةترالفلة هي اناق اللشن ويم النضل »رشبي قاف 
النفس يرجع المشتري على البائع بالشمن ؛ لأنه لو قدل عند المشتري بغير 
استحقاق أو قصاص لما حق له الرحوع على البائع . 

ومنها : أن الغضب علة لعدم جواز قضاء القاضي » والحكمة هي 
اندهاش العمل والمنع من استيفاء الفكر » فيعلل بهما في الجوع الشديد والبرد 
الشديد والخوف والألم وغير ذلك من مسببات القلق وعدم اطمئنان الفكر 
وسكون العمل إلى الحكم الصائب . 

ومنها : إن الصبي يولى عليه الحكمة » وهي عجزه عن النظر لنفسه ء 
فالصبا علة » فكل من عجز عن النظر لنفسه يولى عليه » وإن لم يكن صبياً 
كامحنون والمعتوه والمغمى عليه طويلاً والمريض مرضاً مؤثراً في عقله . 


(4) موسوعة القواعد الفقهية 
"4 11 د 
القاعدة الثانية والستون 
أولا . لفظ 5-24 القاعودة : 
العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزواها أم لا ؟ " . 
وت لفظ : " هل بنفي علة يزول حكم " ”" . وتأتي ف قواعد حرف 
اذاه إن تشاع الله كفا . 
زوال الحكم بزوال علته 
ثائيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم . 
ومفاد القاعدة : مادام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده 
يسمى عند الأصوليين .تمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم 
يدور مع علته يوحد بوحودها وينتفي بانتفائها . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم 
شفي هذا من مرضه » فهل يبقى النكاح أو ينفسخ ؟ 
ومنها : إذا وحد ماء بحس ثم تغير بتراب - مثلا - وليس تماء مطلق 
فهل يطهر أو لا يطهر ؟ حلاف . فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إثما هو لأجل 
9 إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص ١58-١45‏ . 
(" إعداد المهج شرح المنهج المتتحب ص 0" . 
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يحت 
التغير وقد زال » والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً -حكم بطهوريته » ومن 
رأى أن أن الأصل ف زوال النجاسة إنما يكون بالماء وليس هو حاصلاً حكم 
ببقاء النجاسة . 

ومنها : إذا اضطر لتعب فركب الهدي ثم وجد الراحة فهل يجب النزول 
عنه أو لا ؟ 

ومنها : إذا حشى الحلاك على نفسه فأكل من الميتة » فهل يجب عليه 
الاقتصار على سد الرمق . أو يجوز له التناول حتى الشبع ؟ خلاف . 


7 موسوعة القواعد الغقهية 
وو احج 1 
القاعدة الشالثئة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلة ترجح بزيادة من جنسها ”" . 

ترجيح العلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا وجدت علل متعارضة » وأريد إحداها لبناء الحكم فمن أسباب 
النزجيح بينها أن تكون إحدى العلل مؤيدة بزيادة من جنسها إذا كانت هذه 
العلة غير مستقلة » وأما إذا كانت مستقلة فلا ترحيح بالزيادة . 

والمراد باستقلال العلة انفرادها بالحكم عند وجودهاء وإذا لم تكن 
منفردة ببناء الحكم عليها فليست علة مستقلة » فالشاهدان - مثلاً - علة 
مستقلة لبناء الحكم عند أداء شهادتهما » فإذا جاء المدعى عليه بثلاثة شهود أو 
أربعة فلا ترحيح لصاحب الأكثر ؛ لأن الشاهدين العدلين علة مستقلة . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

الأخ لأب وأم يزحح على الأخ لأب فقط » ويقدم عليه في استحقاق 
الميراث والولاية وإن كانت العلة في كليهما هي الأخوة » ولكن وجود جانب 
الأم يرجح علة الأخ لأب وأم . 

ومنها : إذا كان لأحد شخصين ثلاثة جذوع على حائط مشترك 
وللآخر جذعان أو حذع واحد وتنازعا في ملكية الحائط » فإنه يحكم بالجائط 
لصاحب الأكثر » ولصاحب الأقل موضع خحشبته ؛ لأن الظاهر شاهد لصاحب 
الكو 


(' شرح الخاتمة صلاه 8 


موسوعة القواعدج الفقهية 6 
القاعدة الرابعة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلل الشرعية أمارات لا موجبات ”*" . أصولية فقهية . 

العلل الشرعية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة تعبر عن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من أهل السنة 
وهو أن العلل الشرعية وأسبباب الأحكام هي أمارات وعلامات ومعرّفات 
للأحكام؛ وليست موجبات لا بنفسها ؛ لأن الموحب هو الله سبحانه وتعالى ) 
وأقام هذه العلل علامات على الأحكام » خلافا لما يقوله المعتزلة إن العلل 
موحبات بنفسها . 
ثألثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

غروب الشمس أو زوالا أو طلوع الفجر أو دخول الشهر علل وأسباب 
ظاهرة وعلامات لتعلق وجوب صلاة المغرب أو الظهر أو الفجر أو صيام 
رمضان بذمة المكلف والوجب نه الصلوات والصيام هو الله سبحانه وتعالى . 

ومنها : بلوغ المال النصاب أمارة وعلامة على وجحوب الزكاة وتعلقها 
بذمة الكلف إذاحال الحول مع بقاء لنصاب . والموجب للزكاة هو الله سبحانه وتعالى. 

ومنها : البلوغ مع العقل علة للتكليف والمكلف هو الله سبحانه وتعالى 
عند وجود هذه العلاقة . 

ومنها : الإتلاف والقتل للضمان والقصاص , وهما علامة على 
وجوبهما . والموجب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى . 


(' المبسوط أله ؟. 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الخامسة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا ”" . 

العلم بالرضا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الرضا أمر قلبي يدل عليه لفظ القبول والموافقة » هذا هو الأصل في 
إظهار الرضا بين المتعاملين » ولكن ذلك غير محصور فيه . 

فمفاد هذه القاعدة : أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول 
لكن ذلك لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجحود علامات تدل عليه . يقوم 
مقام إظهار الرضا بالألفاظ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

ارقف وير 0 1ن عر مقياق رق عفان جار ضيغة افير اقرز كان اتا 
لعلمه برضاه 29 . 

ومنها : إدخاله وت أهل الخندق منزل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
يفوت سعدا 

ومنها : تناول الطعام في بيت الصديق والقريب » ولو لم يأذن لفظا 
لعلمه برضاهما . 


(' القواعد النورانية ص8١١‏ . 
(") حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة 8/84 مع الروض الأنف . 
27 حديث حابر ذكره ابن هشام في السيرة 570/17 مع الروض الأنف . 


موسوعة القواعد الفقهية جح ات 117 1 أ 
ومنها : بيع المعاطاة » وهو أن وك السافة و ننه سكريا علها ها حنمي 
ويعطي البائع أو العامل الثمن بدون تلفظ من أحدهما . 
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حر اجججج-_-_- 7ب 
القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العلم بالرضا ينفي الحرمة ”" . 
العلم بالرضا 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة السابقة وتعتبر نتيجة لها . 
فمفادها : أن العلم بالرضا - من حيث كونه قائماً مقام إظهار الرضا - 
فهل يحل تناول ما عَلِم الرضا بتناوله » وإذا كان يُحله فهو بالتالي ينفي التحريم 
ويعدمه ؛ لأن وجحود الإذن والرضا علة وعلامة ودليل على نفي التحريم 
- كما سبق - . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا دحل رحل بستان صديق له وتناول من ثماره بغير أمره ؛ فإن كان 
يعلم أن صاحب البستان لو علم بذلك لا يبالي ولا يمنعه حَلَّ له ولم يحرم عليه ما 
اول 
ومنها:+ إذا ذل :داز :عيديقة أر اقريحه فوفد فيهنا كبا ناخد اندها 
يقرا كه هل باس وكتاللك لو وعد رطا تالح :, 


الفرائد ص88 ١‏ عن الفتاوى النانية فصل المستعير إذا لم يدفع بعد الطلب 585/9 . 
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القاعدة السابعة والستون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع '" . 

العلم بالأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة فرع لقاعدة ' التابع تابع " . " فالتابع لغيره قي الوحود تابع 
له في الحكم ' . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا علم حكم الأصل ففي العلم به علم بحكم 
التبع ضرورة ؛ لأن التابع لا ينفصل عن متبوعه ولا ينفرد عنه بأحكامه , إلا 
اليفتاء . 
ثالثا : من أمثلة هؤذه القاعدة ومسا ئلها . 

من اقتدى بإمام ينوي صلاته - ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة - أجزأه 
أيهما كان - ؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام وذلك معلوم عند الإمام . 

ومنها : من اقتدى بإمام ولم يدر أصلاته قصر أو إتمام فنوى أنه إن كان 
الإمام متما أتم أوقاقي ١‏ اضر الا ععده : 

ومنها : إذا علم براءة الأصيل من دينه - أو علم أداءه ما عليه - أغنى 
ذلك عن العلم ببراءة الكفيل عن الكفالة ؛ لأن الكفيل تابع للأصيل المكفول . 


© المبسوط 7007/1 . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
على الإمام تقرير اليد المحقة " , 
اليد ا نحقة 
ثانيا : معنى هذه ااقاعدة ومدلولها . 
لمراد بالإمام هنا : كل من تولى أمراً وهو مسؤول عنه . 
وتقرير اليد احقة : أي إثبات اليد صاحبة الحق . 
فمفاد القاعدة : أنه يحب على من تولى را 57 عاماً كان كنا كنار 
الأقفى إن مشا كبا ]زر كاطيا از يورا آنه شبح عنةرثات العمييك: الحق 
على الحق المدَّعى ودحر اليد المبطلة وإزالتها . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعيدة ومسائلها . 
إذا تنازع اثنان في دار أو أرض أو دابة أو أي شيء كان 22 إلى 
قاض أو حاكم أو أمير أو مسؤول فيجب على هذا الحكم بالحق والعدل وإعطاء 
الحق لصاحبه - ولو كان من أعدائه - ورفع اليد المبطلة ولو كان صاحبها من 
أقربائه أو خلصائه أو أصدقائه . 
ومقها ذا اخ ايك اغاهةون تن الحييبة طنانا لقصيه ان علا ناته 
قبل القسمة وقبل إحراز الغنيمة بالدار - وهو محتاج إليه ثم إن شخصاً آخر من 
امحاهدين أخذ بعض ذلك منه - وهو غير محتاج إليه - فخاصمه إلى الإمام قبل 


1 ات ل على الإمام رده للأول ؛ لأن الآحذ الثاني متعدٍ . وعلى 


0 شرح السير ص5 ١١7‏ . 
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الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد الحقة . 
فيجب على الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغفصوب 


احضو قو رانك سساتفين لي 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
على اليد ما أخذت حتى ترد 2 . حديث . 
ده أغلت اليد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد 
بالفاظ متقازية “ققد أخرخة ابن مجه إركقه الى كنات" الضناقنات: بلفط 
" حتى تؤديه " الحديث رقم 54.0٠0‏ . وأخرحه أبو داود والتزمذي رحمهما الله 
في كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ : " حتى تؤدي "” الحديث رقم 
١‏ عند أبي داود » كما أخرحه أحمد رحمه الله في مسنده دإلى حكن م١‏ 
بلفظيه. وأخرحه الدارمي 2357/59 والبيهقي 55:50/5 717/86 . وأخرجه 
في فتح الباري 74١/5‏ » ومشكاة المصابيح ١7١/7‏ حديث 550٠0‏ . 
ولم أحده باللفظ الذي ساقه به السرحسي إلا في نصب الراية 1517/5» 
وهو عن سعرة بن جندب وو . 
وكقاف اتشديك. > أن نر عن فها بعر سيق كناو ايها قب ول كرا 
ذمته منه حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
وحوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف » 
فطل الأبنار ف يمان تنه :إن كان تالما . 


لق المبسوط 7/94ه1 2 109/١8 "ال١ 492 115/١١‏ 185/586. 
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لللللسلللالا٠مههش*”*٠صباااا‏ ير ٠٠‏ أ 

وفتها #انن عدي قدا عدي غلية وو لين النسوبنة غانى انالك آر 
وتنعانيا.. 

وامعها طن انسعان كيه كداز أونؤانة أو كباب لابرد للدت قدي 
رده إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده . 

ومنها : من وحد لقطه فأحذها لنفسه - لا ليعرفها - فهو ضامن لما ؛ 
لأنه ممنوع من أحذها - لغير تعريفها - فهو متعد في هذا الأخذ كالغاصبء 
لكر وهات مله رده إفاسها ار نان يها : 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عمد الصبي وخطؤه سواء ”" . 
عمد الصبي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
هذه القاعدة لاتختص بالصبي بل يدحل في حكمها كل من كان قاصر 
العقل أو فاقده أصلاً أو طروءاً » فالصبي قاصر العقل وناقصه , وامحنون فاقد 
العقل - إذا ا نه كن اذا تالمحو رت را الوسر فاقد 
العقل » ويدخحل في حكمها السكران من مباح أو بإكراه أو بخطأ 
فمفاد القاعدة كلصي وي تكووصي كني عم افده 
لقف العتن أو قدت فلتالاك مزه ماتضه حرؤإة كانت اللاعر عمد 7 فهر 
يعتبر خحطأ ويعامل معاملة المخطيء لا العامد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
الصبي - وكذلك لمحنون - إذا قتلا إنساناً عمداً » فلا قصاص عليهما 
باتفاق ؛ إذ يعتبر عمدهما خطأ والدية على العاقلة في أصح الأقوال . 
فلا حلاف بين الفقهاء في عدم القصاص من الصبي والبحنون وأشباههماء 
ولكن اختلفوا في أمرين : الأول : هل تحب دية الخطأ أو دية العمد؟ 
فالأكثرون على أن الواجب دية الخطأ » وهي دية مخففة وعلى العاقلة » واما دية 
العمد فهي مغلظة ومن مال القاتل . 


(' المبسوط ١١/١؟١١1.‏ 


والأمر الثانى : هل على الصبى والمجنون إذا قتلا كفارة ؟ الأكثرون لا 
وقال آخرون تحب الكفارة عليهما في مالهما إذا كانا غنيين 2 . 


)200 ينظر : الوحيز مع الشرح والبيان والمصادر ص”*١‏ فما بعدهاء طع 5 


دز اصصصطصطصجج7 نس لالد لفنفه 
القاعدة الحادية والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العمل بأكبر الرأي جائر " . 

ني لفظ : " غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته”" 
وتأتي في حرف الغين إن شاء الله . 

أكبر الرأي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بأكبر الرأي : غلبة الظن » والإدراك للجانب الراحح . 

فمفاد القاعدة : أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام 
عليها ؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر . وينظر من قواعد حرف الهمزة 
القراعد من (؟لاه - لاه ) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

رجحل دخل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو مادا رمه يسدده نحوه 
وهو لا يدري أ نه لص أو هارب من اللصوص » فإنه يحكم رأيه فإن كان في 
أكبر رأيه أنه لص دخل عليه ليسلبه ماله أو يقتله أو يعتدي على عرضه كان 
لصاحب المنزل أن يقتله - إن لم يمكن دفعه بغير القتل - . 

ومنها : إذا أتى صبي أو عبد لرجل بشيء » وقال : هو لك هدية من 
فلان » فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يأحذ ذلك الشيء. 


(' الفرائد ص517١‏ » عن الفتاوى الخانية فصل ما قبل فيه قول الواحد . 
(' شرح السير ص57١‏ . 
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0023-2 7ئْبتتتتتت”“١“‏ “١ت‏ “ “ة#ه هت ةس ةا5ةؤيسش 55 تت 
القاعدة الثانية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس ”" . 
العمل بالظاهر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالظاهر : هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل 
وتفكر كقوله تعالى : :9 وَأحَلَ الله البيموَحَرَمَ الربّوا 4 7" 0 
أو هو : اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة » وإن كان 
دمل للتأويل والتخصيص ©) » هذا 2 الألفاظ : 
ولكن المراد بالظاهر ف القاعدة : هو دلالة الحال والأمارات . 
فمفاد القاعدة : أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعى 
لدفع الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن 
يكون العبد مأذونا ؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت 
يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله ؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً » ولو لم 


(' شرح الخاتمة ص8 ه # 


(''سورة البقرة : 8/ا” . 
(' الكليات ص؟57ه . 


() التعريفات ص57 ١‏ . 
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يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عن الناس . 

ومنها : إذا وُحد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ 
ةا قإنا سن الظاهر: تان ذلك الإنساك يتهمنة الفكل + الآ أن :تقوم ينة 
على خلاف الظاهر . 

ومنها : إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة 
القبلة فيجب أن ندخل معهم في الصلاة » أو نتوجه إلى الجهة الي كانوا متجهين 
إليها » إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطتهم في التوجه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
جز اخخططططبطططاطبطبطلطااااا10ا1 بي 2د 
القاعدة الثالثة والسبعون 
أولا : لفظ وروه القاعودة . 
العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص "2 . 
أصولية فقهية . 
العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
سبق معنى العام والخاص والعموم والمخصوص . 
فمفاد القاعدة : أنه إذا وجحد نص عام - سواء كان من نصوص الشرع 
أو المتعاقدين أو الواقفين - وجب علينا العمل.موحب هذا العموم حتى يقوم 
دليل على التخصيص . ولا يجوز لنا الانتتنظار والبحث عن المحصص قبل العمل 
تالا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا قال : أكرم علماء المدينة . فيجب على المخاطب أن يكر م كل عالم 
في البلدة » ولا ينتظر بدعوى أن الآمر را يَخص بعضاً منهم . 
الوه برئ ممالي قبله ال 0 
0 أو شهدوا أنه حادث بعد الإبراء ؛ لأنه لفظ أفاد 0 
وهو قوله : برئ مما لي قِبّله . 


.1١50/18 ('المبسوط‎ 
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القاعدة الرابعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته ", فلا 
يدتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته . 

العمل المنفي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

كل عمل له أركان وواجبات لايتم إلا بها وله مستحبات يتم بدونها. 

فمفاد القاعدة : أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو 
واحباته وفرائضه ؛ لأن بها قوامه ووحوده » وأما إذا نقص شيء من مستحباته 
أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة- 
فصلاته باطلة وعليه إعادتها . 

ومنها : من لم يُحَكُم شرع الله فهو غير مؤمن ؛ لأن تحكيم شرع الله 
يننا رودي الوانعيات خا اللطلميق ١‏ كال سان.: لط فلار لانن حت 
بتكتراك ونا يكرك 0 لارضاتر افق أمييهج عا فخا فكت وإسلتوا 


('" القواعد النورانية ص75 . 
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تت تت 2525 ا ا 22 
ومنها : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " 27 , أو " لا صلاة لمن لم يقرأ 


بفاتحة الكتاب " فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماما أو 


2 


1 

ومنها : من صلى بغير وضوء بطلت صلاته » وأنه " لا صلاة لمن 
لا وضوء له "© . 

ومنها : من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة , لأ» القبض ليس من 
واحبات الصلاة وفرائضها . 


وكذلك إذا ل حاف عضديه عن جنبيه » فصلاته صحيحه © . 


رواه أحمد والبحاري ومسلم وأصحاب السئن . 
ةع 0 0 0 5 . ف 

رواه امد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 5 
(" ينظر : المقنع مع الحاشية ١4١/١‏ فما بعدها . 
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القاعدة الخامسة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة " . 

العموم والخصوص - وازع العدالة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالعموم في هذه القاعدة : الخبر المتعلق مضمونه بحكم عام لا 
يختص بفرد أو جماعة مخصوصة . 

والمراد بالمخصوص هنا : الفرد أو الجماعة من روى أو ذكر الخبر . 

ووازع العدالة : أي مانع الشخص عن الكذب بتقواه وابتعاده عن 
ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. 

ومفاد القاعدة : أن من روى خبراً - حديئاً - فيه حكم عام فهو غير 
متهم فيما يرويه ولو كان يعود عليه نفع من روايته لذلك الخبرء إذا كان 
الراوي للخبر عدلاً ؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا روى عبد - وعو عدل رضا - حديثا يتضمن عتقه » تقبل روايته 
منه وإن عاد النفع عليه ؛ لأن باب الرواية بعيد عن التهم » وإنه لا يشترط في 
باب الرواية العدد » بخلاف الشهادة في الأمرين . إذ من شهد شهادة يعود نفعها 
عليه لا تقبل شهادته » كما أنه يشترط في قبول الشهادة اثنان من الشهود 
العو 


(“الفروق ١5/١‏ الفرق الأول . 


موسوعة القواعد الفقهية 

-0 9595-5 -_7الالاسااالسس س سسسسللللسلسلسالش2 2ك 

ومنها : حديث أبى هريرة و : " من اتخنذ كلبا إلا كلب صيد أو 

زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط " فهذا حديث صحيح روأه 

الجماعة » ولا يجوز أن يتهم راويه لأنه صاحب زرع - فذكر الزرع في الحديث 
لا يضر في صحة الحديث لأن راويه عدل غير متهم و . 

وبخاصة قد رواه غير أبي هريرة وهو سفيان بن أبي زهير ب 2 » وهو 


متفق عليه . 


(') ينظر المنتقى 50/1 » حديث رقم .55١54 0 45١15‏ 
وسفيان بن أبي زعي الشؤيئ فق أزة عتقوءة لعاصحنة ,.ينظرة التاريخ الكبير 55/4 الترجمة 


ك5 . 


موسوعة القواعد الفقهية 6 
القاعدة السادسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم 6 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الحقوق : جمع حق , والحق هو الثابت الواحب » وهو ضد الباطل . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة وواحبات ولا يسعها 
المال كلها » أو أن الوقت لا يتسع لأدائها كلها فإنه يقدم الأهم منها على المهم 
والمهم على غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا احتمع في تركة : ورثة » وبجحهيز ميت » ووصية ودين » فإنه يقدم 
تحهيز اميت فيبدأ به ؛ لأنه الأهم وهو من حقوقه , ثم بالدين » ثم بالوصية » ثم 
بحقوق الورثة حيث يقدم أصحاب الفرائض فما بقي بعد ذلك فللعصبات 
الور 

ومنها : إذا ضاق وقت على إنسان وعليه صلاة الوقت » وفعل خيرء 
أو إغاثة ملهوف ,٠‏ أو إنقاذ غريق » فيقدم الأهم الذي يخشى فواته قبل غيره . 
فإنقاذ الغريق يقدم على غيره ؛ لأنه إذا فات لا يمككن تداركه 


شرح السير ص45 5 ١‏ » وعنه قواعد الفقه ص57 . 


موسوعة القواعجد الفقهية 
جح اوجح 1 


عيَالة اول 

ومنها : من أراد أن يغزو وعليه دين » فأداء الدين أولى وأهم ء إلا إذ 
كان اففير انا لآن الخروح ف هذ ةا اله امرض عين : 

ومنها : إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو 
بالط لدالا يعوو الااراة لياه لكين إذا كان لقيو فا ال اسه الإمام 
بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه © 

ومدها : مسلم استدان في دار الإسلام » ثم دخل الحرب واستدان » ثم 
مات . وجاء الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم » وما 


استدانه في دار الحرب أضعف فيؤخخحر 7" . 


(' نفس المصدر ص4 ١55‏ . 


57 لتزنين المصدر ص؟57 7١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لاع 
القاعدة السابعة والسبعون 
أولا : لفظ 5 القاعدة 4 
عند الاحتمال لا يقبت إلا المقدار المتيقن '" . 
الاحتمال 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الاحتمال : افتعال من الحمل : ومعناه اقتضاء الفعل أو القول أو الدليل 

والاحتمال نوعان : 

١‏ - احتمال بدليل . وهذا احتمال مقبول » إذ ينظر في دليله فإن 
لبك أل وار كاذ تور عا لا عدا توكو عم لاعت ل سا 
الجواز . 

؟ - احتمال بغير دليل : هذا غير مقبول ولا ينظر فيه ؛ إذ كل قول أو 
فعل أو دليل أو حكم يبمكن أن يطرأ عليه احتمال . فما كان بغير دليل فهو 
مرفوض ٠»‏ ويكون .معنى الوهم . 

فمفاد القاعدة : أن الفعل أو القول الصادر عن المكلف إذا طرأ عليه 
احتمال نقيضه - أي جواز الفعل أو النرك أو الأكثر أو الأقل - فلا يثبيت منه 
إلا المقدار المتيقن به » وبخاصة عند الاحتلاف ف المقادير . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال لزوحته : أنت علي حرام - وليس له نية » فيحمل على اليمين ؛ 


ا ل ا" 


نوتوكة القوافق الققهية 
0 ا 212322222سلسلسلسلسلسلسسسسسللسسة +3 
لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق . 

ومنها : إذا قال : أمرك بيدك . وقال : إنه لم ينو الشلاث اشرق 


الطلاق فقط . فلا يقع إلا واحدة » لأنه المتيقن . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الشامنة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند اختلاف الحقوق تجرى المزاحتمة فى الثلث *". أو المال المعين 2 . 

ضابط في الوصية - اختلاف الحقوق 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذا الضابط يختص بالوصايا المتعددة » ولكن يمكن أن ينطبق على بعض 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وحد احتلاف ف الحقوق المتعلقة بالمال » وكان 
المال لا يسعها فإنه تحرى المزاحمة فيها . والمراد بالمزاحمة قسمة المال بالحخصص . 
ثالثا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أوصى بأن يُحج عنه » ويعتق رقبة » ويطعم عنه . وكان الثلث 
رقبة . 

ومنها : إذا شرط الواقف أن يقسم ربع مال الوقف بين أناس بأعيانهم 
ويه لكل جماعةه يلعا عنداء ف كيل أن الزيم له يف ارب فإئنة شنم 
بينهم بالحصص . 

ومنها : إذا أمر بتوزيع صدقات - زكاة أو غيرها - بين الأصناف 
(' المبسوط ١57/4‏ . 
(إضافة من عندي ليتسع الضابط فيكون قاعدة . 


موسوعة القواعد الفقهية 
رفوك كن ضع لع عن إن لقال اتسين وإنا يعمل 5[ عق اميه 
بالحصص » وهو معنى المزاحمة . 


موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة التاسعة والسبعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلاف السبب 7" . 

اختلاف المستحق - اختلاف السبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

إذا وقع اختلاف في المستحق للمال » فلا بد من اعتبار اختلاف سبب 
الاستحقاق ؛ ليأحذ كل مستحق حقه بدون ظلم » وهذا عند تعدد المستحقين » 
ولكن إذا كان المستحق واحداً فلا يعتبر الاختلاف في السبب . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذااعازب رجحل ريد واغطق عشرة الاق لضارب ا درت الناء 
ثم ضاربه رجحل آخر بألف أخرى فخلط منها خمسمائة بالألف الأولى » ثم 
حسرت ثلاثمئة » فهنا تكون الخسارة من المالين بالحصص : فمن صاحب الألف 
معتان » ومن صاحب الخمسمائة مائة . فالمهالك اعتبر من المالين » بخلاف مالو 
كاري الال ايدام 

ومنها : إذا كان عبد مأذون وتنازع مع المولى وأحنبي في شيء في 
أيديهم: فإن لم يكن على العبد دين » فالمتنازع فيه بين المولى والأحنبي نصفين 
لاتحاد المستحق فيما في يد المولى والعبد . 

أما إذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد غرماؤه » فلا بد من 
اعتبار يد كل واحد منهم على حدة . 


(''المبسوط 57/ه١.‏ 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
يفف : 
ومنها : إذا كان على شخص دين لأشخاص عدة وطالبوه بديونهم أمام 
القضاء فعلى كل واحد منهم أن يذكر سبب الدين ويقيم البينة على ذلك . 
وأما إذا كان الدائن واحداً فلا يشيزط ببات سبب كل دين بل يكتفي من البيئة 
بإثبات الدين على المدين . 


مع لاه ا 401 تك 
القاعدة الثمانون 
أولا : لفظ ورود القا عدة . 
عند تحقق المعارضة وانعدام الرزجيح يجب الأخذ بالاحتياط *" . 
تحقق المعارضة - انعدام الزجيح - الاحتياط 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
إذا وحد تعارض متحقق وثابت بين أمرين ولم يمكن ترجيح أحدهما 
على الآخر فيجب الأخحذ بالاحتياط للدين » وبخاصة فيما إذا اجتمع حلال 
وحواما. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اشتبهت ميتة مذكاة - ولم يمكن التفريق يينهما - وجب الابتعاد 
ييا كينا »حياط اديه + ساعن للعدرمة الوكدة ووالقائنة' لا سمياة.: 
ومنها : إذا وحدت معاملة وشككنا في أن فيها ربا أو لا ربا فيهاء ونم 
عب نايزيكها زاجم اخيد الالحمالية #:وضيي الأعد بالحكات ودرك هيده 
المعاملة؛ لأن الشك في الزيادة كتحققها . 
ومنها : من أشكل حاله من الحربيين وليس فيه دليل يدل على أنه 
مستأمن أو غير مستأمن» ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين » فإنه ينبغي 


للأمير أن يأحذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة . 


( شرح السير ص4 74 » وعنه قواعد الفقه ص”57 . 


03 موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الحادية والثمانون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

عند تعذر رد العين رد القيمة كردٌ العين " . 

وف لفظ : " رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين "29 . وقد 
سبقت في قواعد حرف الراء تحت رقم )١5(‏ . 

رد القيمة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

ع مدنا ررة ا لجو كير مده كيو ون 1 اوراز مع 
لهي ئية لا ضها ,"اناوه حممها بو سكنت أن ابضيلكت كدانلق كره 
العين نفسها ف براءة الذمة . 
ثالثا : من أمثلة هجذه القواعد ومساكئلها . 

31 قاين حصن نيد تاجيز المت از مايا قاين 
فاستهلكه أو هلك عنده فعليه رد قيممه - أو مثله إن كان مثلياً - ذإذا فعل 
ذلك فكأنما رد عين المغصوب وبرئت ذمته . 

متها + "تقال الشركون للمعلين: إذا اناق نع تتكي هه 
نغرم لكم دياتهم » فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك ؛ لأنه وقع اليأس عن رد 


رع 


الرهرع. 


('“ شرح السير ص757١‏ » وعنه قواعد الفقه ص47 . 
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موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار السبة ؛ لأن الإشارة أبلغ " . 

التعريف بالإشارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

التعريف بالإشارة باليد » أو الرأس أو غيرهما إلى الشيء الحاضر رتغي 
عن وصفه بصفة ؛ لأن التعريف بالإشارة أبلغ وأقوى من الوصف الحضور 
الشيء المشار إليه ومعاينته من قِبَّل الشتري » وأما الوصف فهو للغائب » وقد 
يحتمل الاختلاف » بخلاف المشار إليه الحاضر . 

وينظر في قواعد حرف الحمزة القواعد : (؟55 - 514 2 554 ) . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا قال : أبيعك هذه السيارة الحمراء - وهي بيضاء - فقبل المشتري 
حاز . وليس له الرحوع بعد ذلك . لكن إذا قال : أييعك سيارتي الحمراء - 
وهي غير حاضرة - وهي بيضاء - فإن المشتري بالخيار إذا رآها ؛ لاختلاف 
الصفة . 

وانفها” إذلاقالالأ تاكتن أطنات سأي عرير يت عله ا 60 
- لجبّة على رجحل بعينه - فهي له . فأصابها - أي غنمها - إنسان فإذا هي 


“شرح السير ص 7794 » وعنه قواعد الفقه ص97 . 


)اه 


جبة الخز : الحبة : لباس سابغ يشبه العباءة » والخز : الجرير . 


موسوعة القواعد الفقهية 
77ت تت 1ت 


خصحة ساق :از و10 الك النضيكئن» اعبت أن الأسير ديسو 


الفنك والسمور : اسم دابتين هما فراء من أجود أنواع الفراء . 


موسوعة القواعج الفقهية 
حكحح717ِ7< ا<7ا7خ7ط0ط000/؟#7!اللا7با77ااااا ‏ 1 أ 
القاعدة الثالنة والثمانون 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر " . 

وف لفظ : " عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر " ©" . 

شهادة الظاهر 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 

إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدّعيه - ولا بيْنة لواحد منهما - 
فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال - يكون القول قوله مع يمينه » فإذا 
حلف يستحق الشيء المتنازع عليه . 

وينظر القاعدة رقم (717) » والقاعدة )٠١١1/(‏ » من قواعد حرف الحاء. 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - 
ولا بينة لواحد منهما » فإن القول للراكب واللابس مع يمينه ؛ لأن الظاهر 
شاهد له . 

ومنها : من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً » فيقول الحائك له : هذا 
لايكفي لما تطلبه. فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك. 

فإ اختلنا ق الزيافة ات و كاف وو عله دعا رادا أذ اعرف 
واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين » فالقول في الزيادة قول 
(“المبسوط 98/؟١1.‏ 


.1١9/١5 88/١ نفس المصدر‎ "( 


2 موسوعة القواعد الفقهية 
الحائك ؛ لأن الظاهر شاهد له » وهو هنا زيادة وزن النسج على وزن الغزل 
لقا لي للحاكلك, 

ومهنا : من اشترك في حمله للحج بلغ خمسة آلاف ريال » ثم أراد 
صاحب الحملة أن يحمله ف الحافلة - وقال مريد الحج : بل بالطائرة » واحتلفاء 
فتحكم الأجرة في هذه الحال فإذا كانت الأجرة عالية فيكون القول قول مريد 
الحج , مع يمينه لأن الظاهر شاهد له ؛ فإنه ما رضي بدفع هذه الأجرة العالية إلا 
ليسافر على الطائرة » والعكس فيكون القول لصاحب الحملة . 

ومنها : إذا ختلفا ف أدوات أو آلات نحارة أو حدادة - وكان أحدهما 


نخاراً أو حدادا - فالقول قوله ف ملكية هذه الأدوات أو الآلات مع ينه . 


ا ا : مجح للللاُسلسلسلسللللسسسس ‏ هسلس2 0011 1 020 
القاعدة الرابعة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

عند المعارضة يرجح الوارد على المورود عليه ”' . 

ترجيح الوارد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه القاعدة عدا رسا سن الرجعاك عبن تعارض أمريى معلفية: 
ومفادها : أنه إذا تعارض أمران مختلفان - ولم يمكن الترحيح بينهما - وكان 
أحدهما وارداً على الآخر » فإن الوارد يتزجحح جانبه على المورود عليه ؛ لقوة 
الوارد وضعف المورود عليه . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

اشترى ابن سيارة واشترط اخيار لأبيه ثلاثة أيام » فهذا الاشتراط يكون 
للأب وللابن » فإن نقض الأب البيع في خلال مدة الخيار انتقض » وإن أحاز 
أحدهما العقد فهو جائز . فإن نقض الأب وأجاز الأبن بمحضر من البائع 
فالطانى :متهيا اول وإ اكنان مشون ين حا دسي لهاك والخمز ع 
فالنقض أولى من الإحازة ؛ لأن النقض يرد على الإحازة » وأما الإحازة فلا ترد 
على النقض ؛ لأن البيع المنقوض لا تمكن إجازته . 


('"المبسوط ١؟/848١1.‏ 


5 موسوعة القواعب الفقهية 
القاعدة الخامسة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
عند المنازعة يُرَدُ المختلف فيه إلى المتفق عليه 2 . 
رد المختلف فيه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
عند الاخحتلاف والتنازع في أمر من الأمور فإن إزالة هذا الخلاف وقطعه 
إنما يكون برد هذا المختلف فيه إلى مثيله من المتفق عليه عادة وعرفا بين الناس . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا اتفق شخحص مع سائق على أن ينقله بسيارة من مكان كذا إلى مكان 
كذا , ثم احتلفا في تحديد الأحرة » فإن قطع المنازعة يكون بتحكيم مثل تلك 
الأحرة » لتلك المسافة عند أهل الخبرة أو عادة السائقين » أو وجحود تسعيرة مسن 
الجهة المختصة لكل مسافة محددة . 
ومنها : إذا اشترى أرضا » واشبرط لا طريقاً من أرض البائع » فإن 
عرض الطريق إذا اختلف في تحديده يُرّد إلى مقدار حاحة السائر فيه بسيارته ع 
وممقدار ما تستطيع سيارتان متقابلتان أن تعبرا بدون أن تصطدم إحداهما 
بالأخرى , وهذا أمر متفق عليه في هذا العصر - وهو أن لا يقل عرض الطريق 
عن إمكان عبور سيارتين متقابلتين بدون اصطدام إحداهما بالأخرى . 


.1١81١/9٠. ('؟المبسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة السادسة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العوائد لا يجب الاشزاك فيها بين البلاد - خصوصاً البعيدة 
الأقطار”". 

العوائد المشيزكة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العوائد : جمع عادة : والمراد بها : كل أمر متكرر من غير علاقة عقّلية 
- كما يقول الأصوليون - أو هي : كل أمر متكرر تقبله العقول السليمة 
والفطر المستقلمة:. 

والمراد بالعوائد : الأعراف السائدة . 

ومفاد القاعدة : أن الأعراف والعادات الي تنتشر وتشيع بين الناس 
وبها يتعاملون وبها تحص نصوصهم وأقوالهم - عند عدم التصريح بخلافها - لا 
يشترط ف اعتبارها أن َعم العادة منها جميع البلاد الإسلامية » بل إن لكل بلاد 
عاداتها وأعرافها » ولذلك يجب على المفي والحاكم والقاضي والفقيه قبل أن 
يحيب على حكم مسألة اجتهادية للها تعلق بالأعراف أن يعرف عادات بلد 
التنادل وأغراقها لتكدوة: جعواننه وشواده رسكيه نادلا عزافقا اغراف اسان 
زغاداتيي توالا" كان مكمه اظاذ جاتر :ركام عو سي 


وقد قال القرائي في هذا الموضع : إن المفى لا يحل له أن يفي أحداً 


('»الفروق ؟/155ء الفرق .3151١‏ 


موسوعة القواعج الفقهية 

02 ----5-5555ث-5للُهلللتل.سل 1 00 
بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفتيا عليه . إلى أن 
قال : ويكون المفى ف كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا 
. فإن وجده باقياً أفتى به » وإلا توقف عن الفتيا . وهذا هو القاعدة في جميع 
الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك ف المعاملات والمنافع في الإحارات 
والأيمان والوصايا والنذور في الطلاق . فقد غفل عنه كثير من الفقهاء » ووجد 
الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على 
عوائدهم . ثم جاء المتأخرون ووحدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها - وقد زالت 
تلك العوائد » فكانوا مخطئين خارقين للإجماع ؛ لأن الحكم المني على مَدْرك 
بعد زوال مدركه خلاف الإجماع 2 . 
ثالئا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

النقود تختلف اليوم في جميع الأقطار فكل قطر من البلاد العربية 
والإسلامية له نقد خاص يختلف مسماه وقيمته عن نمّد القطر الآخر - ولو كانا 
متجاورين - ولذلك لابد من معرفة عملة كل بلد منها ونقده عند إرادة الفتيا 
والحكم 

ومنها : ألفاظ خلية وبرية والحرام » وحبلك على غاربك ووهيتك 
لأهلك ف الطلاق » هذه كانت في زمن مالك رحمه الله - مثلاً - يلزم به 
الطلاق الثلاث بناء على عادة كانت في زمانه » ولكن تغيرت العادات 


فأصبحت هذه الألفاظ لا تستعمل في تلك المعاني » فلا يجوز لنا الفتيا فيها 


,..)١( 
. ١17١ ع المصدر ص‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 


بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نيّة المتكلم بها . وهل أراد بها الطلاق أولا؟ 
ومنها : إذا ادعى عليه مالا من زمن بعيد - وقد تغير النقد ٠‏ فَإما يحكم 
بقيمة النقّد القديم لا بالنقد الحادث . 


بذك 


موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السايعة والثمانون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العوض حكمه حكم الْمعَوض ”" . وقد سبقت في قواعد حرف 
الحاء تحت رقم 55 . 

العوض والمعرض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

العورض هو البدل » والمعوض هو المبدل منه . 

فمفاد القاعدة : أن حكم البدل هو حكم المبدل منه ؛ لأنه قائم مقامه 
ف الاستيفاء . 

وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم (4 )١‏ وما بعدها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

إذا تعذر رد العين قام رد القيمة مقامها ؛ لأن القيمة عوض عن العين 
وبدل منها . 

وينظر القاعدة رقم )8١(‏ . 


شرح السير ص ١57١‏ »ء قواعد الفقه ص”؟ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


هنظ 
القاعدة الثامنة والثمانون 
أولا : لفوظ 5 القاعودة 5 
العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يُعلّم " . 
العرض عما ليس بمال 


ثانيا : معنى هذه القاعودة ومجلولها . 

الأشياء الى يكون لما عرض نوعان : 

١‏ - نوع هو مال كالمبيع والأحرة » فهذا يحب أن يُعلم ليصح العقد ؛ 
لأنه يدوق معرفته يكون: العقد باطلا ؛الأق معزفته ركو هن أركان العقذا. 

؟ - ونوع ليس همال كالصداق والكتابة . فهذا ليس بواحب أن يعلم » 
لأن عند الاختلاف يُحَكم المثل » بخلاف الأول ؛ لأنه عند الاختلاف تحكم 
القيمة ويقع في تحكيمها التنازع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعيدة ومسائلها . 

تزوج امرأة ولم يفرض ا مهرأً » فالعقد صحيح » ويجب لها مهر المثشل 
إن دحل بها . 

ومنها : افتدت نفسها عمال » فيصح الخلع . 

ومنها : الصلح عن القصاص ., لا يجب فيه تعيين المال . 


"2 القواعد النورانية ص/71١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
حر اللححجحج تت _____ ب 
القاعدة التاسعة والتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
العيب الخادث قبل القبض يجعل كالمقزن بالعقد " . 
العيب الحادث 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
إذا حدث عيب ف السلعة - وهي عند البائع - قبل قبض المشتري لماء 
وقبل تسليمها له » يجعل المشتزي بالخيار بين أن يأخذ السلعة بجميع الثمن أو 
بركها ؛ لأن العيب حصل في ضمان البائع » وكأن هذا العيب اقترن بالعقد 
مد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسا ئلها . 
اشترى سيارة من أحد المعارض » أو من أحد الأشخاص » وبعد تمام 
العقد وقبل أن يتسلمها المشتري ويقبضها من البائع وقع عليها حادث فعيّبها , 
فالمشتري ف هذه الحال بالخيار بين أن يأخذ السيارة بعيبها الحادث بجميع الثنمن 
أو يتركها ؛ لأن العيب حدث وحصل والسيارة لا زالت في ضمان البائع . 
ويحوز أن يضمن البائع النقصان إذا رضي المشتري . 
ومنها : إذا هُدِم جانب من الدار أو تعطلت بعض مرافقها الضرورية 
بعد تمام العقد وقبل أن يتسلمها المشتري فكذلك . فالمشتري بالخيار » بين أن 
يأخذها بجميع الثمن وبين أن يتركها . 


.1١85/١5 (الميسوط‎ 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة التسعون 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

العين لا تقبل الأجل 2 . 

| العين - الأجل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

الأجل : معناه اشتراط مهلة زمنية قبل تسليم العين المبيعة . 

فمفاد القاعدة : أن الأعيان لا تقبل التأحيل - كما سبق بيانه » وإنما 
الذي يقبل التأحيل هو الأثمان . والعلة في ذلك أن الأعيان لا تتعلق بالذمة ع 
وإنما الذي يجوز أن يكون ديناً ف الذمة هو الأثمان ؛ لأنها لا تتعين بالتعيين . إلا 
أن يكون ذلك ف السلم فتكون العين مؤجلة تبعاً لطبيعة ذلك العقد . 

وينظر القاعدة رقم (5720) من قواعد حرف الطمزة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا باعه سلعة حاضرة واشترط تسليمها له بعد مدة من الزمن » فالعقد 
باطل ؛ لأن العين لا تقبل الأحل . 
رابعا : ما استئنى من مسائل هذه القاعدة . 

المسلم فيه في عقد السلم يحب تأجيله لطبيعة هذا العقد فمن أسلم ف 
مقدار محدد من التمر مبين النوع والأحل فالعقد حائز . 

ومنها : من استصنع ثوباً أو يينسا أو آلة » واشترط الصانع مدة زمنية 
لتسليم المصنوع فالعقد جائز كذلك . 


الميسوط 54/58 . 


ثانيا: حرف الغين 


عدد قواعد حرف الفين )١5(‏ أربع عشرة قاعدة . 


سم ال ا س1 تك 
القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته " . 
قيقد 5 () 1 
غالب الرأي 
غالب الرأي : هو غلبة الظن » وأكبر الرأي . وهو دون اليقين . 


وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف العين تحت رقم 7/١‏ . 


(') شرح السير ص7>57 . 
(" المبسوط 45/54 . 


موسوعة القواعج الفقهية 
- كه 21 225 
القاعدة الثانية 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بنى أمره على الاحتياط ©" . 
غالب الرأي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
هذه القاعدة ها ارتباط وثيق بسابقتها . 
ومفادها : أن غالب الرأي وأكبره هو في رتبة اليقين والحقيقة في 
وجوب العمل به فيما بئ أمره على الاحتياط للدين » وذلك عند عدم إدرااء 
الققرقة مهدا البنااطة الم بر ليد ان الور قروا لوه ا و وي 
للحرج ؛ لأنه ليس كل أمر يمكن أن تدرك حقيقة أو أن يوقف على اليقين منه. 
وينظر من قواعد حرف المزة القواعد (1لاه-4لاه) . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا أراد تزوج امرأة وغلب على ظنه أنها محرمة عليه بوجه من وجوه 
التحريم وجب عليه تركها وعدم الزواج منها احتياطاً لدينه . 
ومنها : إذا اشتبه عليه معاملة أو عقد فيه ربا أو يدخله الربا فيجب عليه 
الابتعاد عن هذا المعاملة تخلصاً من الوقوع في الربا . 
ومنها : لوأن يي نزل من صومعته إلى بعض مدائتهم فاصابه 
المسلمون في الطريق أو في المدينة فقال : إنما خحرحت هاربا منكم خوفاً على 


شرح السير ص555 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ايح 
نفسي . فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه ؛ لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة 
مهم .رك رقع واقلوات الملمين الاعادق لقحب فى الا يقتلوك + بولك 
باختوتة اشير 4 :لأن عالت الراق عنولة الإقرق:قيما بي أمره :على الااختياط : 


والقتل مب على ذلك » فإنه إذا وقع فيه الغلط لم يمكن تداركه ”" . 


( “نفس المصدر ص ه470 ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ال7لاللسسلسللللسلسسسلسلات1ا0: 
القاعدة الثائية 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الغالب مساو للمتحقق " . 
وق لفظ : " الغالب هل هو مساو للمتحقق " ' . 
ْ الغالبي 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما . 
هاتان القاعدتان ذكرهما المالكية » وإيرادهما يدل على الاختلاف ف 
الوق ني علنما الك ستيه رين الَمَري أن الغالب مساو للمتحقق » 
ويرى الونشريسي أنه يجري فيه الخنلاف . 
وينظر القاعدة الثامنة والتسعون من قواعد حرف الحاء . 
المراد بالغالب : ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه . 
وامحقق : ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال . 
فمفاد القاعدة الأولى : أن ما كان احتمال حصوله أقوى هو ف .حكم 
ومفاد القاعدة الثانية : أن ما كان احتمال حصوله أقوى أنه قد يساوى 


المتحقق . وقد لا يساويه . فبينهما فرق يؤحذ من أسلوب إيرادهما . 


0 قواعد المقري - ولم أحدها في القسم المطبوع - وقد ذكر تحقق إيضاح المسالك أنها في قواعد 
المقري المخطوطة في اللوحة ”أ . وذكرها أيضا الندوي في اللوحة ‏ . ولعل هذا راجع إلى اخختلاف 
النسخ . وينظر : القواعد الفقهية للندوي ص5 ١6‏ . 

(' إيضاح المسالك القاعدة الأولى ص55١‏ . 


موسوعة القواعبج الفقهية 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما . 

طاو توق اذى عن غاضتة اشعف 1 التاق مارك ركاذ نيل 
كشوي سوارة أو الوضوة ففه أو لذ يك :ا تداق عقف الالكوة» هيدا 
يرحح النض الثاني للقاعدة . 

ومنها : ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أر 
هي نحسة ؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات . حلاف والمشهور عدم جواز 


الصلاة فيها . 
ومنها : أرسل صقرا على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما 
صاده ؟ خلاف . 


ومن خلال الأمثلة الوه كرهنا الونشريسي نرى أن في القاعدة كه 


عند المالكية » ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح . 


موسوعة القواعد الفقهية 
2-00 تت ]لات 
القاعدتان الرابعة والخامسة 

أولا : ألفاظ ورو القاعدة . 

الغاية حد . والحد لا يدخل في المحدود 3" . 

وف لفظ : " الغاية لا تادخل تحت المضروب له الغاية . إلا أن تكون 
غاية إخراج 1 زفة ' 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها . 

ومفاد هاتين القاعدتين : أن النهاية حد - أي مانع من التجاوز » والحد 

وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء . 

ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدحل الغاية فيه . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها . 

قوله تعالى : :ا ثمَأتَمُوا آلصيَام إلى اليل 4 ”" , فالليل غاية وهو غير داخل 
ني الصوم » ومنها قوله تعالى كذلك : «# وكلوا اربوا حت يَتييّنَلكم الخقّط 


("“الميسوط 07/١‏ . 
(''الفرائد ص75 عن الفتاوى الخانية فصل اليمين المؤقتة ؟/4 7 . 


('“سورة البقرة : ١81/‏ . 


اك 0 
لأييْضْمِنَ الخيْط الأموِمِنَالفجر) *", ومنها قوله تعالى : :«! سَلمّمِىَ حَتى 
مطل لفجر 4 ”© » فما بعد حتى غاية ؛ لأن حتى حرف غاية وجر . 

ومنها : إذا قال : بعتك من هذا الجائط إلى هذا الحائط ؛ لم يدخل 
الحائطان في البيع "© . 

ومنها : إذا قال لدائئه » لأقضيّن دَينك إلى يوم الخميس » فلم يقض 
حتى طلع الفجر من يوم الخميس . حنث في يمينه ؛ لأنه جعل يوم الخميس 
غاية» والغاية لا تدحل . 
رابعا : ما استتنى من مسائل هاتين القاعدتين: 

دخول المرافق والكعاب في وجوب الغسل في الوضوء مع أنهما غاية ؛ 
ولكن لما كانت الغاية هنا غاية إخراج دخحل المرافق والكعاب ؛ لأن المقصود 
إخراج ما بعدهما من وجوب الغسل » وقد ثبت دححول المرافق والكعاب في 
الغسل بالفعل والإجماع . 

ومنها : إذ اقال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين يقع الطلاق واحدة ف 


الأصح ا 


9" البقرة : /3141. 


ا سورة القدر : ه . 


"© ينظر : المنشور 4377/7 . 
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٠ 1 000--‏ 0لسلسلسلسلسللتُس 201 
القاعدة السادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة " . 
الغو 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الغين : الخداع والنقص » ومنه : غبنه في البيع : خدعه » وعَبنَ رأيه : 
نقصه 7(" . 
وف الاصطلاح : هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر ء جهلاً أو 
ري 6 
وهو نوعان : غبن يسير » وغبن فاحش . 
ومفاد القاعدة : أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغيون » 
وَذْلِكَ إذا كان القر فاستساء وتطريى 'مرئفة لاعس هو امون هو عاةة النناض 
ف تعاملهم خض راوه قاهشها اتيك الكيانء اوها لاقلا . وعننا اظتفيية + إن 
الفاحش ما لا يدل تحت تقويم المقومين . أي يختلفون ف تقوبمه - أي بيان 
قيمته - اختلافاً كبيراً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
باع سلعة بألف » وهي تساوي عند التقويم ألفا وخمسمائة » فهذا غبن 


("“ المغن 557/4 . 
(" مختار الصحاح مادة غ ب ن ء والمطلع ص ه55 . 


وك) نه 57 
القاموس الفقهي ص١لا؟‏ . 


ا اي 2 11 تت 
فاحش » يثبت للبائع خيار الغبن . 

ومنها : إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف . ثم تبين أنها لا تساوي 
إلا ثمائمائة » فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار » ولكن إذا تبين أنها تساوي 
عاك لقيو ا أ ليك نسو وسيل نيان شين فجن وقا نالفاي ؛ 
فلا يثبت له فيها خيار الغبن . 

ومنها : وكل رجلاً في ببع سيارة - مثلاً - ولم يحدد لا تنا » فباعها 
الوكيل بأقل من تمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل؛ 
لأن ذلك لا يضبط غالياً . 


00 موسوعة القواعج الفقهية 
القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لايلزم منه احتمال الكثير!" . 
الغرر اليسير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
الغرر : هو الخطر . والغرر اليسير : هو ما شأن الناس التسامح فيه . 
وبيع الغرر : هو بيع مالم يعلم وحوده وعدمه ء أو لا يعلم قلته أو 
كتوته ءا أو لاايقدر عاق اتسليمه 10 
فمفاد القاعدة : أن القليل أو اليسير من الغرر محتمل في العقد. ولكن 
لا يلزم من احتمال القليل احتمال الكثير » فالكثيرمن الغرر يفسد العقّد . 
ثالئا : من أمئلة هؤذه القاعدة ومسا ئلها . 
إذا باع أو اشترى بشرط أن يحمله البائع إلى محل المشتري ٠»‏ أو أن يأتي 
المشتري بكفيل » فالبيع جائز والشرط صحيح . أما لو شرط أكثر فالعقد باطل 
إذا كانت هذه الشروط ليست من مقتضى العقد 9" . 
ومنها::' إذا باه سكا ق مادا "إن كاق السمك فى بركة يصعت فيهنا 
اصطياده على المشتري فالعقّد باطل ؛ لأن هذا غرر كثير . ولكن إن كان 
السمك في ماء في طست أو في جَرَة . فالعقد صحيح ؛ لأن السمك يسهل 


(“'“المغئى 559/4 . 
('' القاموس الفقهي ص77 . 
("“المغئى 718/4 . 
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ؤأوم 

اصطياده فيها » وهو مرئي واضح . 
ومنها ّ إذا باعه طيرا » فإذا كان الطائر فوق الشجرة » وإذا دعاه لا 
يجيبه فالعقد فاسد » ولكن إذا كان مما لو دعي أحاب أو كان في قفص فالبيع 


صحبيعم . 
ا 


ع موسوعة القواعد الفقهية 
لمن 
القاعدة الثامنة 
أولا : ألفاظ 5255 القاعودة :5 
الغرم بالغنم " . 
ولك العرم قاين السو او الععم اسقايل بالقرم اب 
وف لفظ : " الخراج بالضمان " 7 . وقد سبقت في قواعد حرف الحاء 
تحت رقم ١1‏ 8 
وني لفظ : " المغرم مقابل بالمغنم " 9». وتأتي في حرف الميم إن شاء الله 
ا 
الغرم - الغنم - النعمة - النقمة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الغرم : الخسارة » وهو الضمان . 
فمفاد القاعدة : أن من عليه الخسارة فله الربح . 


(' شرح الخائمة ص94ه » المجلة المادة لإلم ع المدحل فقرة ده » شرح القواعد ص59 5 


.60/١8 5.4/5 5/١6 011٠. 85/١١ المبسوط‎ 1١55 0١4 91/7 شرح السير‎ 9 
(02 

() المبسوط 51/959 . 

درر الحكام 81/١‏ - 84 » وينظر الوحيز ص 755 مع الشرح والبيان . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسا ئلها . 
[ذا ار قشع واراغنى سكي ولهه قري أن اللشتوي فاق العمارة ع 
ومنها : نفقة اللقيط من بيت المال , وكذا جنايته » لأن إرثه لبيت المال 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 
الغرور حرام " . 
وبي لفظ : " الغرور والضرر مدفوع " " . 
وف لفظ : " الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع " " . 
وف لفظ : " الغرور لا يوجب الرجوع على من غرّ إلا في ثلاث "2. 
الغرور 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها . 
الغرور : الخداع.27 » وهو تزيين الخطأ .ما يوهم الصواب » ويقال له : 
الغرر » وهو ما يكون بحهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا 2 . 
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة " . 
فمفاد هذه القاعدة : أولاً : أن وجود الغرور أو الغرر والمخنداع وجهالة 


العاقبة في عقد من العقود حرام » وهو ممنوع شرعا ويجب دفعه ورفعه . 


( المبسوط 7/9/4 . 

('؟ نفس المصدر 49/90 . 

(© نفس المصدر .1١847/١١‏ 

0 الفوائد الزينية فائدة 75 ص١7‏ » رد احتار ١٠0/5‏ » الفرائد ص56 » عن الخانية فصل الغرور 
من البيوع ٠‏ 7750/7 . 

('مختار الصحاح مادة (غرر) . 

الكليات ص17 1 


0 المغرّب ص58” . 
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ثانياً : إن وحود الغرور ف عقد من عقود الضمان يوحب رحوع 
المقترؤز اغلى عين قَوّه 4 لآن: الغتروو اللمتعميد .سرام + لأنه كل أشوال المتا 
بالباطل» ولأنه يسبب ضرراً على المغرور فيوجب الرجوع بالخسارة على من 
- 

والقاعدة الثالئة : تخص الرجوع بسبب الغرر في عقود الضمان » فهل 
الغرور ف غير عقود الضمان لا يوحب الرحوع ؟ 

القاعدة الرابعة والأخيرة » تنص على أن الغرور لا يوجب الرجوع على 
من غرّ إلا في ثلاث حالات : أولاها : عقود الضمان » وثانيها : أن يكون 
الغرور في عقّد يرحع نفعه إلى الدافع » وإن لم يكن عقّد معاوضة » كالوديعة 
والإحارة » وثالثتها : إذا كان الغرور بالشرط . 

إذن لا يختص الرجوع على الغار بعقود المعاوضة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها . 

من اشترى ججوارة اوؤارا انا عاق سكع رفوك ادل عور 
البائع » فله الرجوع على البائع بالثمن . 

ومنها : إذا اشترى سلعة » ثم تبين أن هذه السلعة مسروقة أو مغتصبه 
وأخذها صاحبها » فللمشتزي حق الرجوع على البائع بالثمن . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أنها حرة - أو أنها خالية من الموانع 
الشرعية - ثم ظهر أنها رقيقة مستحقة - أو ذات زوج أو معتدة فإن الزوج 
يرحع على المخبركا غرمه . 


ومنها : إذا أودع وديعة عند إنسان أو أجَر دارا لآخر » فهلكت الوديعة 


عند الأمين » وهدمت العين المستأحرة » ثم جاء رحل واستحق الوديعة » والعين 
المستأجرة » وضمّن المودع والمستأحر , فإن المودع والمستأجر يرجعان على 
المودع والمؤّجَر يما ضمنا . 

ومنها : إذا قال : اسلك هذا الطريق فإنه آمن » وإن اعتدى عليك أو 
سرقك اللصوص فإني ضامن . فهنا يضمن لو حصل شيء من ذلك . 
رابعا : مما استكنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضماق : 

إذا قال له : اسلك هذا الطريق فإنه آمن » فسلكه فأحذه اللصوص ء 


ومنها : إذا أخيره مخبر أن هذه امرأة حرة أو خالية الموانع » فتزوجها ثم 
ظهر خلاف ذلك .ء فالمخبر غير ضامن . لأنه بجرد مخبر ولم يشترط له السلامة. 


موسوعة القواعبج الفقهية 


8 /اده 
القاعدة النانية عشرة 
أولا : لفظ 2 القاعودة : 
الفح حرام 
الغم 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها . 
الغش : عدم النصيحة » وتزيين غير المصلحة 2 » ويأتي جمعنى : الغل 
والحقد.. 
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع » بإظهار حسن وإخفاء قبح » أو 
تكتبره اغا ليس نه 
فمفاد القاعدة : أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع 
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام : " مَّن غشنا فليس منا "0". 
وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما 
فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيّنه " © . 
ثالئا : من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها . 


اع 1 5 2 ع 
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو دارا أو سلعة - وفيها عيب - فيبجب 


('' الفوائد الزينية الفائدة ١78/1١1١‏ . 
0 المصباح » مادة " غشّة " . 
(" الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري . 


9 احديث رواه أحمد . 


5 موسوعة القواعد الفقهية 
عليه أن يبينه للمشتري », ولا يجوز له إحفاء العيب فإنه غش لصاحبه . 

ومنها : لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير 
عيذ أو دار فإ هنذا عق اف اندر 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا التترضن تحط انيرا متنالما حرا قدا وار ردك التدن دراهم 
زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز . وأما إن كان الأسير عبدا م حر . 


ومنها : إذا أدى الزيوف والناقص ف الجنايات جاز . 


القاعدة الثالثة عشرة 

أولا : لفظ ورود القاعدة . 

غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يججمع 
بينهما 20. 

أصوليه . قياس غير المنصوص 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

المراد بالمنصوص : ما ورد النص الشرعي بحكمه . 

وغير المنصوص : المسألة الحادثة . 

والمعنى المؤثر : هو العلة الخامعة أو الوصف المناسب . 

فمفاد القاعدة : أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص 
على حكمها - فإن امحتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه 
بشرط أن توجد علة جامعة بينهما . وهذا هو القياس الشرعي. 
ثالثا : من أمثلة هده القاعدة ومسائلها . 

ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة » فيقاس عليها 
غيرها مما وجدت فيه العلة » سواء قلنا : إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن 
أو الثمنية » أو قلنا : الطعم أو الكيل ». أو الإدخار » والاقتيات ف الأربعة 
الأخرى . 


فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير . 


. ١5/5 (“المبسوط‎ 
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ومنها : اللواط يقاس على الْرزنا بالعلة الجامعة بينهما . 
ومنها ؛ الننا يقاس على السنارق بالعلة الجامعة بيتهفا , 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 
غير الواجب لا يجرئ عن الواجب " . 
الواجب وغيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 
المراد بالواجب : ما طلبه الشارع طلباً جازماً » وهو الفرض . 
أو هو : ما يئاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه . ومقابله الحرام. 
فمفاد القاعدة : أن فعل غير الواحب - وإن كان من جنس الواجب- 
لا يخزئ ولا يسد مسد الواحب ؛ لاختلاف الحكم والرتبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 
إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يحب عليه من الزكاة 
فلا تحجرئه عن الزكاة الواحبة . 
ومنها : إذا صلى متطوعاً ألف ركعة ء لا تحرئه عن صلاة فريضة 
واحدة. 
ومنها : إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه 
لي لت و وض ست ولو نواها تطوعاً عند كثيرين . 


('"الفروق 158/1 . 


الفهارس العامة 
وتشتما| على : 
ثانيا #فهرسن الآالحاديت والانان : 
ثالغا : فهرس القواعد . 
رابعا : فهرس المصطلحات - موضوعات القواعد . 


خامساً : فهرس الأعلام . 


سادسا : فهرس المصادر والمراحع - غير ما سبق ذكره . 


فهرس الآيات القرآنية 
جلتتل7لللللللللللل7ل7لا777777اتت07ر ٠ ٠٠‏ أت 


أو : فهرس الآيات القرآنية 

الآية السورة الآأية الصفحة 
يا بن آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد » الأعراف لض 38 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... ه الأنعام ‏ م١1 5١0‏ 
ف لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 4 البقرة الم 
9 ولا تبطلوا أعمالكم ... »© محمد 0 ان 
فإن لم يكونا رحلين فرحل وامراتان ... 246 البقرة 6 
© سلام هي حتى مطلع الفجر » القدر 5 لين 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ... 24 البقرة 30 
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ... 2# القصص< 88 60١‏ 
والله خالق كل شيء ... # الزمر 6م 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... 24 الزمر 164 7١‏ 
9 يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن ...» الحجرات  ١١‏ 7 
ولا تعتدوا ... » البقرة-المائدة 19-لإالم +؟؟ 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه .... » الأنعام ندم 
ا ومن دحله كان آمناً ... » آل عمران ‏ 9 الاهم 
© وأحل الله البيع وحرم الربا ... # القرة هاا مهع 
# فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... » النساء 0 65١‏ 
© ثم أتموا الصيام إلى الليل ... » البقرة اا 5510ةغ 


فهرس الإحاديث والآثار 


/اام 
نانياً : فهرس الأحاديت والآثار 

الحديث أو الأثر الفقفحة 

" أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذن " 3 
"اشكوت الرسيول عدن اك الت امات" 1.3 
" كان عليه الصلاة والسلام يسيم إبل الصدقة " 4/4 
' لا خير ف دين لاصلاة فيه » ولا خير ف صلاة لا ركوع فيها ولا سجود " 45 
" الليوة على شرووظيك اعوط كرض خلال أو اخل سراي ' 1 
" كل شرط ليس:فق كتاب الله فهو باطل ولو كان معة شرظ " 1 
" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . أو على المنكر " 6.4 
" حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " 204 
#الاسلرن بكلة وهف اسن أعيلة سوه رانك تقد "لظي اه ١‏ 1د 
" حديث العسيف " 517 
" تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بيلغ من حدٍ فقد وجب " 1 
" حديث المرأة المخزومية " ”7 
*' نهى عن بيع الكالىء بالكالىء " ع 
من أعبق عبد بيئة.وييق حر قوم عليه قي ماله فيمة غدل :... " 1 
" حديث حَمّل بن مالك ذه " 1 
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ع 
" إذا اتخذت مؤذنا فلا يأحذ على الأذان 006 3 
"7 إثاؤال لذ كول هذ العمل انجدا اله ]و ادا ترض غل””" 0 
" طلب الكسب الحخلال فريضة بعد الفريضة " . 8 


"كل وضول ان كمون فنيانة البيرضي ايراد" ألء* 


فهرس الأحاديث والآثار 
حر اجججج ع و 
الحديث أو الأثر الصفحة 


11 1 


كنا نغزوا مع رسول الله يي فنصيب من آنية . أثر جابر بن عبدالله ارك 
" نهى رسول الله يد عن تخليل الخخمر " م 
" لا تظلموا » ألا لايحل مال امرى مسلم إلا بطيب من نفسه " نس 
" يا عيادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ..." حديث قدسي 571 
" العارية مؤداة » والمنيحة مردودة » والزعيم غارم " 5 
“الوه والدة على ولدها " دهم 
ارول ونع نل قي ا ا 5 
" إن ارم لابين عاديا ا ام 


" هذا حرام على ذكور ام حل لإناثهم " أي الذهب م 


" أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال : فصومى عن أمك" 5+ 
" من مات وعليه صيا م صام عنه وليه ١‏ اخساو 


" إذا مرض الرحل في رمضان ثم مات ولم يصم-أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء 2 5 
'" أبا امرأة زوحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل " الام 


" من أسلم على مال فهو له " 408 


3 5-5 : 5 2 5 د ل 

إذا بايعت فقل : لا حلابة » ولي الخيار ثلاثة أيام 10 
١ 58 2 7 7 0007 3 71‏ 

مبايعة رسول الله ييه عن عثمان بن عفان وَفِيْهِ بيعة الرضوان 4-5 
" إدخاله يَيِهٌ أهل الخندق منزل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما " 445 
" على اليد ما أحذت حتى ترد أو تودي " ٠دة‏ 


' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " 1 
'لاصلاةلمن لا وضوء له " :1 


" من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أحره كل يوم قيراط " 454 


5 
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فهرس القواعد 


ثالثاً : فهرس القواعد 


قواعد حرف السين 
[ من صفحة ” إلى صفحة 48 ] 
القاعدة الصفحة 
القاعدة الأولى : السؤال معاد - أو كالمعاد - في الخواب . 0 
وف لفظ : الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال . 
وف لفظ : السؤال هل هو معاد في الجواب ؟ 
وف لفظ : ما تقدم من الخطاب يصير كامعاد في الجواب . 
القاعدة الثانية : السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب ؛ لا على 
ما شذ وندر . 3 
القاعدة الثالثة : الساقط لا يعود . 1 
وق لفظ : الساقط متلاش لا يتصور عوده . 
و الفط الناط ع الح كرون جلاس] لالتستور عر 
وق لقنل + المقط يكوق نتلانيا.. 
وف لفظ : المعدوم لايعود . 
القاعدة الرابعة : سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لايوجب الضمان 
له على المتلف . 3 
القاعدة الخامسة : السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح . ب 
القاعدة السادسة : السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب 
أن يزتب عليه مسببه: . ١١‏ 
القاعدة السابعة : السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب 


عليه مسببه اتفاقا . ١‏ 


القاعدة الصفحة 
القاعدة الثامنة : السبب الضعيف لايو بحب كي ا ١‏ 
القاعدة التاسعة : السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى المنفي تمد نكا 
اعتبار الباطن . ١‏ 
وف لفظ : السبب الظاهر متى أقيم مقام المع الخفي دار الحكم 
ع وود عي 
وف لفظ : يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يُعرف . 
القاعدتان العاشرة والحادية عشرة : السبب لا يعمل إلا في محله . 13 
وف لفظ : السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له . 
وف لفظ : السبب لايوجب الحكم إلا ف محل قابل له . 
وف لفظ : السبب يوجب الحكم في محله . 
القاعدة الثانية عشرة : السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في 
إيجاب الضمان . 5 


القاعدة الثالثة عشرة : السبب متى كان دا بوك لامكو ريا بدود 


ذلك الوصف . 737 
القاعدة الرابعة عشرة : السبب الموحب للحكم بواسطة كالموجب بعير 
واسطة في كون الحكم مضافا إليه . 1 


- 2 
القاعدة الخامسة عشرة : السبيل فيما تردد بن أصلين أن يوفر حَظه عليهما . ١<‏ 
وق لننة ماترودين امرلو يد" جما فنييا: 
القاعدة السادسة عشرة : السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها . -” 


القاعدة السابعة عشرة : ستر العورة فرض . 38 
القاعدة الثامنة عشرة : سد الذرائع . 7 


القاعدة التاسعة عشرة : السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية . 7 


فهرس القواعد 


مين 

القاعدة الصفحة 
القاعدة العشرون : سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة . 0 
القاعدة الحادية والعشروث : السفيه إذا لم ينه مأمور . م 


القاعدة االغاتية والمكدر 3 قوط العرظ عانق بوجوو تلظ لكر و ليذ 
علي ايه ركنن ولعا الى ١‏ 
القاعدتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: السكران من محرم كالصاحي. 753 
وف لفظ : السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها . سواء 
كانت له أو عليه ؟ 
القواعد من 78-١‏ : السكوت دليل الرضا . :4 
وف لفظ : السكوت عن البيان بعد تحقق الحاحة إليه لايجوز . 
وف لفظ : السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على 
عدم جروازه . 
وف لفظ : السكوت عن النهي .منزلة التصريح بالإذن . 
ون لفظ : السكوت عن النهي عنزلة الإذن الصريح . 
وف لفظ : السكون عن النهي دليل الرضا . 
وف لفظ : السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا 
أو يمنزلة الإذن . 
وف لفظ : السكوت ف معرض الحاجة إلى البيان بيان . 
وف لفظ : السكوت قائم مقام النطق . 
وف لفظ : السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا ؟ 
القاعدة التاسعة والعشرون : السكوت لا يكون حجة . 4 
وف لفظ : لاينسب إلى ساكت قول . 
القاعدة الثلاثون : السكوت ليس .بطل للحق الثابت بصفة التأكيد . 48 


فههرس القواعد 
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القاعدة الصفحة 


القاعدة الحادية والثلاثون : سلامة البدل كسلامة الأصل . ال 
القاعد الثانية والثلاثون : السّمة لاتكون حجة ف الأحكام . 4/4 


؟ - قواعد حرف الشين 


[ من صفحة ١ه‏ إلى صفحة ٠١5‏ ] 


القاعدة الأولى : شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط . 3 

القاعدة الثانية : الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب . 34 

القاعدة الثالثة : الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجحب . 55 
ون لفظ : الشبهة يجب اعتبارها ف مواضع التهمة . 

القاعدة الرابعة : الشبهة كالحقيقة فيما يندرىء بالشبهات . 58 


وف لفظ : الشيهات الدارئة للحدود . 

القاعدة الخامسة : ا ا ال د على الاحتياط . "٠.0‏ 
وف لفظ : الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة . 

القاعدة السادسة : الشبهة تكفي لإثبات العبادات» كما تكفي لدرء العقوبات. 57> 


القاعدة السابعة : الشبهة لاتسقط التعزير وتسقط الكفارة . 7 
القاعدة الثامنة : شراء المعدوم بال . 355 
القاعدة التاسعة : شرائط إقامة الغرض ما يكون ف وسع المرء عادة . 3 
القاعدة العاشرة : شرائط العبادة مستدامة من أوها إلى آخرها . 7 
القاعدة الحادية عشرة : الشرائط تعتبر فيما هو أصل » ووجودها فْ 

الأصل يغ عن وجودها في التبع . 56 


القاعدة الثانية عشرة : الشرائع لا تلزم إلا بالسماع . 3 


فهرس القواعد 
7 -77تحووجس ‏ 2 1222 11د لت 


القاععدة الصفحة 
القاعدة الثالئة عشرة : شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه . 7 
القاعدة الرابعة عشرة : شرط الحد لايثبت .ما هو قائم مقام الغير . 7 


القاعدة النامسة عشرة : شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد 
ولكن شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز . 7 

القاعدة السادسة عشرة : شرط الشيء يتبعه . تابع له ”2 
وف لفظ : شرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته . 
وف لفل : شرط الشيء يسبقه . 

القاعدة السابعة عشرة : شرط صحة الدعوى إعلام المدعى في الدعوى . ى2ى,, 
وف لفظ : الدعوى با مجهول باطلة . 

القاعدة الثامنة عشرة : شرط صحة الصدقة اأتمليك . ١خ‏ 
أو : لايتم التبرع إلا بعد القبض . 

القاعدة التاسعة عشرة : شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل 


به وف المفهوم والدلالة . 1 
وف لفظ : شرط الواقف يجب اتباعه . 
القاعدة العشرون : شرط الوصف المرغوب المعلوم وجوده حائز . 0 
القاعدة الحادية والعشرون : الشرط إذا دحل على السبب ولْم يكن 
مبطلاً يكون تأثيره في تأعير حكم السبب لافي منع السببية . 3 


القاغن5 الناقة والعنقووق: ‏ الشرط إذا كان فيد لي مرافاته + 
وإذا لم يكن مفيدا لاتحب مراعاته . 84 
وف لفظ : الشرط المفيد في العقد معتير . 
وف لفظ : الشرط إنما يراعى إذا كان مفيدا - لأحد العاقدين أو 
كليهما - وإذا لم يكن مفيدا لايكون معتيرا . 


ْ فههرس القواعد 
2و019ٌ0”؟_]؟1ّأّصّ؟ٍٍت تت “ “ “ “ “ ل ةتصت2 ا 2561 0 
القاعدة الصفحة 

القاعدة الثالثة والعشرون : الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا » فإن اقتضاه 

فهو صحيح وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أو لاء 

فإن كان من مصلحته فهو صحيح » وإن لم يكن من مصلحته 

العقد فإما أن يتعلق به غرض أو لاء فإن لم يتعلق به غرض فالمختار 

صحة العقد وإلغاء الشرط » وإن تعلق به غرض لأحدهما وليس من 

مصلحة العقد بطل الشرط . 

وف لفظ : الشرط بخلاف موحب العقد باطل . 

وق لق + الغرط الذي يقيضيه العقد الأيطتر : 

وق لفظ: : الشؤط الذئ ليس فيد لايكرق معتيرا . 

وق لفظ : اشتزاط مالا يقيد هل حب الوقاء يه * 


وفي لفظ : اشتراط ما يوحب الحكم خلافه . 


القاعدة الرابعة والعشرون : الشرط أملك . 03 

القاعدة الخامسة والعشرون : الشرط الذي جرى مخالفاً الحكم الشرع يكون 
باطلاً . ان 

القاعدة السادسة والعشرون : الشرط لايثبت بالظاهر بل بالنص . 3 


القاعدة السابعة والعشرون : الشرط لا يعارض العلة ف إحالة الحكم عليه , 


والحكم شاف ال ع سف ران الشرط محازاء وايحاز لايعارض 


م 1 
القاعدة الثامنة والعشرون : الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعاً . ١٠١١‏ 


وف لفظ : الشرط الموافق الحكم الشرع يجب الوفاء به . 
وف لفظ : ما يتعذر الوفاء به شرعاً لايجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنه 


شرط عخالف الحكم الشرع . 


فههرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
القاعدة التاسعة والعشرون : الشرط المتقدم على العقّد .عنزلة المقارن له . ١٠.‏ 
القاعدة الثلاثون : الشرط والجزاء بمين عند أهل الفقه . 6.5 
القاعدة الحادية والثلاثون : الشرط وجوابه لايتعلقان إلا .ععدوم مستقبل . 7 ٠١520‏ 
القاغدة الثانية والدلاتوق : الشرظ يقابل الممروط جملة ٠‏ ولايقابله جحريا 
جزءاً » وما لم يتم الشرط لايثبت شيعا من الجزاء . ١‏ 
القاعدة الثالئة والثلاثون : الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق » فلايكون 
سبباً للاستحقاق . وسبب الاستحقاق الإقرار» أو البينة» أو التكول. ٠١3‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو التكول. ١١١‏ 


القاعدة الخامسة والثلائون : الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبيا » وقد 


معنب مشركا وق أشاء بها ورشى حصوصاني» ١1‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون : الشرع لايرد بتحريم المصالح الي لا مضرة فيهاء 

بل مشروعيتها . ١5‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون : الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة . ١١7/‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون : الشركة الخاصة لاتمنع المالك في الملك المشترك 

بخلاف الشركة العامة . ١13‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون : الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان . ا 


وف لفظ : الشروط إنا تعتبر بحسب الإمكان . 


القاعدة الأربعون : الشروط لاتسقط بالسهو . 1 
القاعدة الحادية والأربعون : الشروط اللغوية أسباب » يلزم من وجودها 


القاعدة الثانية والأربعون : الشروط المتعلقة بالعمّد بعد العقد كالموجود لدى 
العقد . ١‏ 


فهرس القواعد 
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القاعدة الصفحة 
القاعدة الثالثة والأربعون : الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها 
القاعدة الرابعة والأربعون : الشروع في العبادة يلزم إتمامها . 3 


وي لفظ : الشروع ملزم كالنذر . 
وثي لفظ : الشروع ملزم للإتمام كالنذر . 


القاعدة الخامسة والأربعون : شطر العلة لاينبت شيئاً من الحكم . م 
القاعدة السادسة والأربعون : السك في أحد النقيضين يوجب الشك في 
الآخر بالضرورة . ع١‏ 
القاعدة السابعة والأربعون : الشك ف الزيادة كتحققها والشك في النقصان 
كتحققه . ١5‏ 


القاعدة الثامنة والأربعون 1 لشك ف الشرط يوجحب الشك في المشروط 
ضرورة . ١75‏ 
وي لفظ : الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع 


القاعدة التاسعة والأربعون :الشك في المانع لا أثر له . ١‏ 
القاعدة الخمسون : الشك لا يعارض اليقين . ١‏ 


وثي لفظ : الشك ملغى بالإجماع . 
وف لفظ : اليقين لايزال - أو يزول - بالشك . 

القاعدة الحادية والخمسون : شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة . ١5:١‏ 
وثي لفظ : شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع . 


القاعدة الثانية والخمسون : شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين » 


فهرس القواعد 60 
القاعدة الصفحة 

وشهادة أهل الخرب ليست حجة على أهل الذمة . ع١‏ 
القاعدة الثالثة واخمسون : شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع 

الشبهات . لا فيما يندرىء بالشبهات . ١4‏ 
القاعدة الرابعة واخمسون : شهادة الرحلين حجة تامة على الإطلاق » 

وشهادة المرأة ضرورية . ١4-5‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون : شهادة الفرد لاتثبت الحكم . ١1‏ 
القاعدة السادسة والخمسون : شهادة القلب ثي التحري تكفي . ١1‏ 
القاعدة السابعة والخمسون : شهادة الكافر على المسلم لاتقبل . ١١‏ 

وفي لفظ : شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة . 

وف لفظ : شهاد الكافر لاتكون حجة ف إثبات فعل للمسلمين . 

وق الفط للامتي اعيادة كاف عا عمال الاتيها ور 
القاعدة الثامنة والخمسون : شهادة المرأة فيما لايطلع عليه الرحال حجة تامة. ١١‏ 

وفي لفظ : شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرحال كشهادة الرجحال 
القاعدة التاسعة والخمسون : شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين. هه ١‏ 
القاعدة الستون : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ف الكل . ١5‏ 
القاعدة الحادية والستون : الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد 

الحكم صحت . ١8‏ 
القاعدة الثانية والستون : الشهادة إذا حالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق 

الشاهدين صحت . 1١-6‏ 
القاعدة الثالثة .والستون : الشهادة بأكثر من المذعى باطلة ‏ يمخلاف الأقل . ١+‏ 


وف لفظ : الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية 


فلا تصح . 
القاعدة الرابعة والستون : الشهادة با نجهول لاتكون حجة -أو- غير صحيحة. ١514‏ 
القاعدة الخامسة والستون : الشهادة حجة ف حق الكل » والإقرار حجة ف 

حق المقر خاصة . ١‏ 
القاعدة السادسة والستون : الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل . /ا١‏ 

وق لمن + الاك ايكق ستدووة سينا الاي ل باتطال عق إل إذا 

أقر المقضي له ببطلانه فيبطل . 

القاعدة السابعة والستون : الشهادة على حموق العباد لاتقبل بلا دعوى )2 


بخلاف حقوق الله تعالى . 4 
القاعدة الثامنة والستون : الشهادة على الشهادة يتحوز في كل شىء إلا في 
الحدود والقصاص . ١7.‏ 


القاعدة التاسعة والستون : الشهادة على المجهول لاتكون مقبولة . 7 

القاعدة السبعون : الشهادة على النفي لا تقبل . ١7‏ 
وف لفظ : بينة النفي غير مقبولة . 

القاعدة الحادية والسبعون : الشهادة غير ملزمة - أو : لا تكون ملزمة - 
بدون القضاء . ١/5‏ 
وفي لفظ : السهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي . 

القاعدة الثانية والسبعون : الشهر طويل أجل وما دونه قليل عاجل . ١/5‏ 


القاعدة الثالثة والسبعون : الشهرة ف النفى حجة كما ف الإثبات . 74 ١‏ 
القاعدة الرابعة والسبعون : الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه 
أو محاذيه ؟ ١‏ 


وف لفظ : الشيء إذا اتصل بغيره هل يُعطى حكم مبدئه أو يُعطى 


فههرس القواعد 


253 
القاعدة الصفحة 
حكم ما حاذاه ؟ 
وف لفظ : إذا احتلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر ؟ 
القاعدة الخامسة والسبعون : الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم . فهل يقوم 
مقامه في جميع الأحكام ؟ ل 
القاعدة السادسة والسبعون : الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فلا يعتبر أي 
تقدير آحر . أو لا يغير إلى تقدير آخر . ١5‏ 
القاعدة السابعة والسبعون : الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه. 
وبولغ ف إبعاده إلا بسبب قوي ء تعظيماً لشأنه ورفعا لقدره . ١85‏ 
القاعدة الثامنة والسبعون : الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة , 
فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلايجوز إثباته حكما . ١4‏ 
القاعدة التاسعة والسبعون : الشيء إِنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع 
الوجوه . ١46‏ 
القاعدة الثمانون : الشيء ف معدنه لأيعطى له حكم الظهور ما لم يظهر.  ١1١‏ 
القاعدة الحادية والثمانون : الشيء لايكون غاية لنفسه . ١0‏ 
القاعدة الثانية والثمانون : الشيء لاينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه 
ماهو فوقه . ١4‏ 
وف لفظ : الشىء لاينسخه ما هو دونه 
وف لفظ : الشيء ينفسخ .ما هو مثله . 
وق لفظ : الشيء ينقضه ما هو مثله ولا ينقضه ما هو دونه . 
القاعدة الثالثة والثمانون : الشىء لايتضمن ما فوقه . ١07/‏ 


وف لفظ : الشيء لايتضمن مثله » لتساويهما في القوة 1 
القاعدة الرابعة والثمانون : الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه . ١05‏ 


5 فههرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
وف لفظ : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب 
ذينك الأصلين . 
القاعدة الخامسة والثمانون : الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض 
لولاا 0 
القاعدة السادسة والثمانون : الشيء يعم كل موحود . 5 
التافوة لضاني والقطاتوة :1 القين ل لوا نحل الأركر ان مقر ذا وها + 1" 


القاعدة الثامنة والثمانون : الى قور أنايضيرايها لخوره وإن كان له حكم 
نفسه بإنفراده . 1 
القاعدة التاسعة والثمانون : الشيوع الطارىء كالشيوع المقارن . .6 


قواعد حرف الصاد 
[ من صفحة 5١9‏ إلى صفحة 48 ؟ ] 
القاعدة الأولى : صاحب الحق إذا ظفر يجنس حقه كان له أن يأخذه . ع 
القاعدة الثانية : الصبي المحجور عليه مؤاحذ بأفعاله» فيضمن ما أتلفه من المال. 
فإذا قتل فالدية على العاقلة . 


القاعدة الثالثة : الصبي لايقع طلاقه . 06 
القاعدة الرابعة : صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء . 1 


القاعدة الخامسة : صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف » وكون 
امحل قابلا للتصرف 515 
القاعدة السادسة : صحة التعويض تختص .هال متقوم . 518 


ل ت7شصص ئش ال 
القاعدة الصفحة 
القاعدة السابعة : صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها 
عن عدمها . 506 
القاعدة الثامنة : الصحة مقصود كل متكلم » فمهما أمكن حمل كلامه 
على و جه صحيح يجب حمله عليه . 
وف لفظ : مطق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن . 7" 
القاعدة التاسعة : الصحة مقصود المتعاقدين » ومتى أمكن تحصيل مقصودهما 
بطريق جائز شرعاً يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنهما صرَّحا بذلك. 577 
القاعدة العاشرة : الصداق المعين ف يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد 
أو ضمان يد ؟ قولان . 3 
أقاعدة الحادية عشرة : الصدقة لا تدم إلا بالقبض . 
وفي لفظ : الصّلات لا تملك قبل القبض . 0 
اقاعدة الثانية عشرة : الصريح أقوى من الدلالة . 
وف لفظ : لا قوام للدلالة مع النص . 


وف لفظ : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 3 
القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة : الصريح لا يحتاج إلى نية » والكناية 
لا تلزم إلا بالنية . 28 


وق لفظ : الصريح لا يجتاج إلى النية قضاء لا ديانة بخلاف الكناية . 1238 
القاعدة الخامسة عشرة : الصغائر لاتمنع من قبول الشهادة» ولو مع الإصرار. ١7١‏ 
القاعدة السادسة عشرة : الصغير الذي يعبر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه 

لا فيما يضره . حضون 
القاعدة السابعة عشرة : صفة الشيء تملك ملك الأصل . 

وف لفظ : الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه . تضق 


فههرس القواعد 
القاعدة الصفحة 
القاعدة الثامنة عشرة : صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تنبت . ع" 
القاعدة التاسعة عشرة : صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاحة للضرر  .‏ 710 
القاعدة العشرون : الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها . 


وف لفظ : العقد إذا فسد بعضه فسد كله . 8 
القاعدة الثانية والعشرون : الصلح عن الحدود باطل . بحن 
القاعدة الثالئة والعشرون : الصلح عن دين بدين لا يخوز . 5غ 
القاعدة الرابعة والعشرون :الصلح على رأس المال إقالة . 2 


القاعدة الخامسة والعشرون : الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ 7 
القاعدة السادسة والعشرون : صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود 
ما يندرئ بالشبهات 1 


قواعد حرف الضاد 
[ من صفحة 5 إلى صفحة 5584 ] 


القاعدة الأولى : الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة . 5١‏ 
القاعدة الثانية : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخحف . 0 
القاعدة الثالثة : الضرر الخامس يُتحمل لدفع ضرر عام . َه 
القاعدة الرابعة : الضرر عذر في فسخ العقد اللازم . 5" 
القاعدة الخامسة : الضرر لايزال بالضرر . أو .كثله . 7ت 
القاعدة السادسة : الضرر لايكون قدا . 33 


القاعدة السابعة : الضرر مدفوع بقدر الإمكان . 


فهرس القواعد 


رضن 
القاعدة الصفحة 
وف لفظ : الضرر يدفع بقدر الإمكان . 
وق لفظ : الضرر مدفوع في الشرع . 58 
القاعدة الثامنة : الضرر يزال . أو مزال . 53١‏ 


القاعدة التاسعة : الضرر اليسير يحتمل ف العقود . 35 
القاعدة العاشرة : الضرورات تبيح المحظورات » بشرط عدم نقصانها عنها . ري 
القاعدة الحادية عشرة : الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها . 

وف لفظ : الضرورة تقدر بقدرها . 

وف لفظ : الضرورات تقدر بقدرها . 

وف لفظ : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 

ومثلها : ما جاء لعذر بطل بزواله . 23535 
القاعدة الثانية عشرة : الضعيف لايفسد القوي . 

وف لفظ : الضعيف لايظهر في مقابلة القوي . 

وف لفظ : الضعيف لا يعارض القوي . 

وف لفظ : الضعيف لا ينوب عن القوي . 
وف لفظ : الضعيف لايدفع القوي ولكن يندفع به . 

وف لفظ : لايظهر الضعيف ف مقابلة القوي . 3 
القاعدة الثالثة عشرة : ضمان الاستهلاك ضمان فعل . الصبي والبالغ فيه 

سواء . 
القاعدة الرابعة عشرة : الضمان بالتغرير - أو الغرور - مختص بالمعاوضات 

الي تقتضي سلامة التعويض . ١7و"‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : ضمان الغرور منزلة ضمان الكفالة . تفى 
القاعدة السادسة عشرة : ضمان الغصب يختص ما هو مال متقوم . 


فهرس القواعد 
-090 7010؟ 57‏ 7 ت]لآطل]لتتت ك2 


القاعدة الصفحة 
وف لفظ : ضمان الغصب لايجب إلا بصنع في المغصوب يفوت 
يد المالك . 
وفي لفظ : ضمان الغصب لايوجب الملك في المغصوب . 7 
القاعدة السابعة عشرة : ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل» وضمان امحل لا. 
وق لفظ : ضمان العقد . ع 
القاغذة القامئة عشرة ‏ ضمان القيمة لف عن رد العين عند تعذره . 1 
القاعدة التاسعة عشرة : ضمان القيمة مع ضمان الثمن لايجتمعان . 30 
القاعدة العشرون : ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان . حي 
القاعدة الحادية والعشرون : ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامنء» 
وضمان الدين لايوجب ذلك . 71 


القاعدة الثانية والعشرون : الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة . ١/5‏ 
القاعدة التالثة والعشرون : الضمان بالشك لايجب . 

وق لفظ : مع اشتباه السبب لايجب الضمان . 

وف لفظ : الضمان الواجب لحق العباد غير مبئ على الاحتياط 


فلايجب في موضع الشك . 1 
القاعدة الرابعة والعشرون : الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا . 33 


القاعدة الخامسة والعشرون : الضمانات في الذمة لاتحب إلا بأحد أمرين . 

إما بأحذ وإما بشرط . فإذا عُدِما لم تحب . 0١‏ 
القاعدة السادسة والعشرون : ضمُ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل . 

وفي لفظ : المحهول إذا ضمّ إلى معلوم يصير الكل بجهولاً . 10 
القاعدة السابعة والعشرون: ضمي كل إقرار معتبر مثل صريحه. أو صحيحه. *59” 


فهرس القواعد 
6ت يي س2 01 1 


القاعدة الصفحة 
قواعد حرف الطاء 
[ من صفحة 51> إلى صفحة 15” ] 
القاعدة الأولى والثانية والثالئة : الطارىء بعد العقد -قبل حصول المقصود به- 
كالقاية للش ,ان كالقارة بلسي 
وف لفظ : الطارىء هل ينزل منزلة المقارن ؟ 
وق لفة :+ القجاك الطاركئ م ونان التقو اف اتحضول التصيوه اينات 


كالمقترن بالعقد . 7 
القاعدة الرابعة : الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة . ان 
القاعدة الخامسة : الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة . 5.١‏ 


القاعدة السادسة : الطاعات الى لايجوز أداؤها من الكافر لايجوز الاستئجار 

عليها . عم 
القادة السايعة 7 :طالية القولية :لا يولى 1 دع 
القاعدة الثامنة : طرفي الترحيح إذا تعارضا كان الرححان في الذات أحق منه 

ف الحال . لام 
القاعدة التاسعة : طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة . 

وف لفظ : طلب كسب الحلال فريضة . 

وف لفظ : طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة . 

وف لفظ : طلب الكسب فريضة على كل مسلم . 


وفي لفظ : طلب الحلال فريضة على كل مسلم . م54 
القاعدة العاشرة : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . و 


القاعدة الحادية عشرة : الطهارة أصل كُُ الأشياء , 


فهرس القواعد 

امجح 177 
القاعدة الصفحة 
وف لفظ : الأصل طهارة الأعيان . م 
القاعدة الثانية عشرة : الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها . ام 


القاعدة الثالثة عشرة : الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم . كن 
القاعدةٍ الرابعة عشرة : الطوارىء هل تراعى أو لا ؟ أو المتوقع هل يجعل 
كالواقع ؟ 55 


قواعد حرف الظاء 
[ من صفحة "١9‏ إلى صفحة 7 "ا" ] 

القاعدة الأولى : الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى 

لفضل ظهوره . 56 
القاعدة الثانية : الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات 

الاستحقاق . ام 

وفي لفظ : الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه . 

وفي لفظ : الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق . 


, 
وفي لفظ : استصحاب الحال دليل مُبّقَ لا موجب . قل 
القاعدة الثالثة : الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله . ميض 
القاعدة الرابعة : الظاهر لا يعارض البينة . ام 


القاعدة الخامسة : الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه . 
وفي لفظ : لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه , أو إذا قام 
الدليل بخلافه . 71 


القاعدة السادسة : الظلم يجب دفعه ويَحْرّم تقريره . امرض 


فهرس القواعد 
صحتححت تت تت 7777770 0 أت 


القاعدة الصفحة 

القاعدة السابعة : الظن غير المطابق هل يؤثر ؟ 
وفي لفظ : لا عبرة بالظن البين حطؤه . 1 
القاعدة الثامنة : الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ م 
القاعدة التاسعة : الظهور والانكشاف . ضسض 


قواعد حرف العين 
[ من صفحة ه”*" إلى صفحة /481 ] 

القاعدة الأولى : العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر » أو الإباحة . عم 
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة : العادة تجعل حَكما إذا لم يوجد التصريح 

بخلافها . 

وف لفظ : العادة تنزل منزلة اللفظ . 

زا لنظ "+ العلاة. تشكنة + إذا اطرواك #اخاة اعفل وذ 

وف لفظ : العادة المطردة تنزل منزلة الشرط . 

وف لفظ : العادة معتبرة ف تقييد مطلق الكلام . 

وق لقف + القرواف عرنا كالسرووط فترسا.ء خض 
القاعدة الخامسة : العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من غير 

توقف ء فإذا سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم 

الذي قاله بعض المحتهدين . ١ت‏ 
القاعدة السادسة : العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن. 41" 
القاعدة السابعة : العارض ف الحدود قبل الإقامة كالمقزن بأصل السبب . 

وق لفظ : العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب . 


فههرس القواعد 
حل اببجججحججج ‏ _ _ 7777 س1 
القاعدة الصفحة 

وف لفظ : العارض ف الحخدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض 

قبل القضاء . 86 
القاعدة الثامنة : العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأ 0 

السينب: 55 
القاعدة التاسعة : العارض من السبب لايؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء  .‏ 51417 
القاعدة العاشرة : العارية مؤداة » والمنيحة مردودة » والزعيم غارم . 1 
القاعدة الحادية عشرة : العاقد لغيره في أحكام الشراء منزلة العاقد لنفسه في 

أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد . 

وفي لفظ : العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه . م 
القاعدة الثانية عشرة : العامل فيما هو شريك فيه لاششوجني الاجر على غيره. 57537 
القاعدة الثالثة عشرة : العام في الأشخاص مطلق في الأحوال . م 
القاعدة الرابعة عشرة : العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً. >5 
القاعدة الخامسة عشرة : العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله . مه" 
القاعدة السادسة عشرة : العام المتفق على قبوله يرحح على الخاص . 6 
القاعدة السابعة عشرة : العبادة لاتبقى بدون شرطها كما لاتبقى بدون ركنها. 757 
القاعدة الثامنة عشرة : العبادات البدنية لا تحري النيابة في أدائها . 8 
القاعدة التاسعة عشرة : العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت 

بعد الفراغ منها . اط 
القاعدة العشرون : عبارة الرسول ععبارة المرسل . 

وف لفظ : عبارة كل مُبَلْعْ تكون عنزلة عبارة الْبلْعْ عنه . 4 
القاعدة الحادية والعشرون : عبارة الصببي غير معتبرة في العقود . ا 
القاعدة الثانية والعشرون : عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح . 


القاعدة الصفحة 

وف لفظ : المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة . ا 
القاعدة الثالئة والعشرون : العبرة بحقيقة اللفظ . وإذا كانت العادة يخلافها 

لا تعتبر . مام 
القاعدة الرابعة والعشرون : العبرة بالحال أو بالمآل ؟ 

وف لفظ : العبرة بالمآل أو للحال ؟ 
وف لفظ : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 
وف لفظ : ما قرب من الشيء هل له حكمه ؟ 


وني لفظ : المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ 

وف لفظ : المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ نض 
القاعدة الخامسة والعشرون : العبرة بوقت القضاء دون الأداء . 0 
القاعدة السادسة والعشرون : العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ 

أو للمعاني دون الألفاظ . ا 


القاعدة السابعة والعشرون : العبرة لآاخر حزىء الوصف »ء أو العلة . 
وف لفظ : الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما 


وجودا والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال 


احدهما . 5 
القاعدة الثامنة والعشرون : العبرة للغالب الشائع لا للنادر . حي 
القاعدة التاسعة والعشرون : العبرة للأسباب دون احال . ش ل 
القاعدة الفلؤتوة: «العيزة الملقوكل نضا دون الفصوف: لك 
القاعدة الحادية والثلاثون : العتق ف لكر لا يزيل الملك عن المعين إلا بالبيان 

أو القرعة . ان 


القاعدة الثانية والثلاثون : العتق يستدعى حقيقة الملك . 


5 فههرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
وف لفظ : العتق لاينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط. 7/5 
القاعدة الثالثة والثلاثون : عدم بعض الشرط كعدم جميعه . 0١‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون : عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس 
ل داكن 
القاعدة الخنامسة والثلاثون : عدم علة الإذن التحريم ,» وعدم علة التحريم 
الإذن . 1 
القاعدة السادسة والثلاثون : عدم العلة علة لعدم المعلول . اك 


القاعدة السابعة والثلاثون : العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح مخلافه . 
وق لفظ : العرف إِنا يعتبر فيما لا نص يمخلافه . 
وف لفظ : العرف غير معنبر في المنصوص عليه . 
وف لفظ : العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه . 


وف لفظ : العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء . سن 
القاعدة الثامنة والثلاثون : العرف الظاهر بين الناس حجة . 00 


القاعدة التاسعة والثلاثون : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن 
السابق لا اللاحق . 


وف لفظ : لا عبرة بالعرف الطارىء . ١‏ 
القاعدة الأربعون : العرف يقيد مطلق اللفظ . 

وف لفظ : العرف قاض على الوضع . ال 
القاعدة الحاية والأربعون : العصمة بسبب الدين إنما تنبت في حق من يعتقد 

لا في حق من لا يعتقد . ه.ه؛ 


القاعدة الثانية والأربعون : العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند 


فههرس القواعد 


القاععدة 
تمام إحراز المشركين إياها . 
القاعدة الثالثة والأربعون : العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعائقى خاصة . 
القاعدة الرابعة والأربعون : العفو في الانتهاء كالإذن ب الابتداء . 
القاعدة الخامسة والأربعون : عقد الذمة أقوى من عقد الأمان . 
القاعدة السادسة والأربعون : العقد إذا خلا عن مقصوده لايكون تقد 
أصلاً . 
القاعدة السابعة والأربعون : العقد إذا م يكن 5 كان باطلاً . 
وف لفظ : ما ليس .فيد لا يعتبر شرعا . 
القاعدة الثامنة والأربعون : العقّد إذا فسد بعضه فسد كله . 
وف لفظ : العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله . 
وق لفظ : الصفقة إذا بعضها فسد كلها . 
القاعدة التاسعة والأربعون : العقد إذا فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال 
أي بعمّد حديد . 
القاعدة الخمسون : العقد سبب شرعي للملك . 
القاعدة الحادية والخنمسون : العقد الفاسد لايكون بنفسه 5 للاستحقاق )» 
وإنما يستوجب أجر المثل . 
القاعدة الثانية والنمسون : العقّد لاينعقد نوعبا #انضاه المقصود به . 
القاعدة الثالئة والخمسون : العقد ينعقد بالدلالة كما كما ينعتّد بالتصريح . 
القاعدة الرابعة والخمسون : العقوبات لاتناسب إلا من قصد انتهاك امحارم. 
القاعدة الخامسة والخمسون : عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط . 
وف لفظ : العقود لا تقبل التعليق . 
وف لفظ : تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل . 
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القاعدة 
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القاعدة 


قول أو فعل . وبكل ما عذه الناس بيعا أو إجارة . 


لو 


2 


في لفظ : الاعتبار للمعنى دون الألفاظ 

السابعة والخمسون : العقود الشرعية لا تنعقد تنعقد خالية عن فائدة . 
التاسعة والخمسون : العقود لا تتوقف على الإجازة . 
07 : العقود وما تصح به من الألفاظ . 

الستون : علة العلة تقوم مقام العلة 5 ف الحكم . 
ثلية والستون ‏ ةذ الت هل يزول احكم روف أ لا 
وفي لفظ : هل بنفي علة يرول حكم ؟ 

الثالئة والستون : العلة ترحح بزيادة من جنسها . 

الرابعة والستون : العلل الشرعية أمارات لا موجبات . 
الخامسة والستون : العلم بالرضا يقوم مقام إهار الرضا 
السادسة والستون العلم بالرضا ينفي الحرمة . 

السابعة والستون : العلم قْ حق الأصل يعن ن عنه اق حق التبع . 
الثامنة والستون : على الإمام تقرير اليد امحقة . 

التناسعة والستون : على اليد ما أحذت حتى ترد . 

السبعون : عمد الصبى وخطؤه سواع . 

الخادية والسبعون : العمل بأكبر الرأي جائز 


وف لفظ : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته . 


الثانية والسبعون : العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس ١‏ 


الثالئة والسبعون : العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص 


ة السادسة والخمسون : العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من 


فهرس القواعد 
حت 90 7ب7(7لللل777للل77تر 7 6 
القاعدة الصفحة 

القاعدة الرابعة والسبعون : العمل لايكون 57 إلا إذا انتفى شي عمن واجباته: 

فلا ينتفى العمل بانتفاء شيء من مستحباته . ف 
القاعدة الخامسة والسبعون : العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع 

وازع العدالة . ع 
القاعدة السادسة والسبعون : عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم. 455 
القاعدة السابعة والسبعون : عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن . 5 
القاعدة الثامنة والسبعون : عند اختلاف الحخقوق محري المزاحمة ف الثلث 

أو المال المعين . 1غ 
القاعدة التاسعة والسبعون : عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلااف 

السبب . ْ الا 
القاعدة الثمانون : عند تحقق المعارضة وانعدام الترحيح يجب الأخذ بالاحتياط. 477 
القاعدة الحادية والثمانون : عند تعذر رد المعين رد القيمة كرد العين . 

وق لفظ : رد القيمة عند تعذر رد العين كرد القيمة . 58 
القاعدة الثانية والثمانون : عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة » لأن 

الإشارة أبلغ . دلاع 
القاعدة الثالئة والثمانون : عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر . 

وف لفظ : عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر . الع 
القاعدة الرابعة والثمانون : عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه . 474 
القاعدة الخامسة والثمانون : عند المنازعة يرد المحتلف فيه إلى المتفق عليه . 4/٠‏ 
القاعدة السادسة والثمانون : العوائد لايجب الاشتراك فيها بين البلاد - 

عقوف النننة ل فال 4ع 
القاعدة السابعة والثمانون : العوّض حكمه حكم ارق : 10 


0 فههرس القواعد 
القاععدة الصفحة 
القاعدة الثامنة والثمانون : العرض عما ليس مال ليس بواجب أن يعلم . دمع 
القاعدة التاسعة والثمانون : العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد. 58 
القاعدة التسعون : العين لا تقبل الأحل . اع 


قواعد حرف الغين 
[ من صفحة 48١‏ إلى صفحة 811١‏ ) 
القاعدة الأولى : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته . 
وف لفظ : غالب الرأي يقام مقام الخقيقة فيما لا طريق إلى معرفة 


حقيقته . 3غ 
القاعدة الثانية : غالب الرأي يمنزلة اليقين فيما ب أمره على الاحتياظط . 457 
القاعدة الثالثة : الغالب مساو للمتحقق . 
وق الفلا لمات اهو مدان ال 43 
القاعدة الرابعة واكام 1 عو الوا ال 
وف لفظ : الغاية لا تدحل تحت المضروب له الغاية إلا أن تكون غاية 
إخراج . 1.535 
القاعدة السادسة : الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة . 28 
القاعدة السابعة : الغرر اليسير إذا احتمل ف العقد لا يلزم منه احتمال الكثير. ٠.ت‏ 
القاعدة الثامنة : الغرم بالغنم . 
وف لفظ : الغرم مقا بالغنم . أو الغنم مقابل بالغرم . 


فهرس القواعد م 
القاعدة الصفحة 

وق لفظ : النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة . 2.1 
القاعدة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة : الغرور حرام . 
لفظ : الغرور والضرر مدفوع . 

وف لفظ : الغرور .عباشرة عد الضمان يكون سبباً للرجوع . 

وف لفظ : الغرور لا يوجب الرحوع على من عر إلا في ثلاث . 2 4.ه 
القاعدة الثانية عشرة : الغش حرام . 5.ه 
القاعدة الثالثة عشرة : غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى 

مؤثر يجمع بينهما . .ً<ظت 
القاعدة الرابعة عشرة : غير الواجب لا يجزىء عن الواجب . 1١‏ 


6 


5 


فهرس المصطلحات 
ييبيبيبيي 7 1 د ا 


رابعاً : نهرس المصطلحات 

[ حرف الهمزة ] 
آخر جحزرىء الوصف ين 
اجتماع الحقوق دع 
الأحل كك 
الإجماع السكوتي ع2 
الاحتمال 5 
الاحتياط ة 
أحكام الصبي المحجور 51١‏ 
اختلاف الحقوق هآ 
احتلاف السبب ١/اع‏ 
اختلاف المستحق ع 
إزالة الضرر /ا 1 
الأسباب وامحال 0 
اشتباه الأدلة يق 
أكبر الرأي 655 
ألفاظ العقود كيت 
انعدام الترجحيح ؟الاع 

[ حرف الباء ] 
البينة خض 

[ حرف التاء ] 


ترجيح العلة 45 


فهرس المصمطلحات 
2 الللللظ899ية3131313 


ترجيح الوارد يد 
التحري ١18‏ 
تحقق المعارضة 3 
تصحيح العقد الفاسد لك 
التعريف بالإشارة ع 
تعليق العقود ا 
التعليل بالعدم 014 
تفريق الصفقة 4 
[ حرف الفاء ] 
ثبوت الشرط 3 
[ حرف الحاء ] 
الحال ا 
الحجة ' لل 
الحقيقة 3 
حقيقة اللفظ رفس 
حكم المبدأ وامحاذاة ١‏ 
[ حرف الخاء ] 
الخراج .له 
خطأ الن ا لض 
[ حرف الدال ] 
دفع الضرر ١‏ 538 


الدلالة والصريح /5 


الذرائع 
الذم 


ال جحان 
رد القيمة 
رد ما أخحذت اليد 


الزعيم 
زوال الحكم 
الزيادة الموهومة 


السؤال والجواب 

السؤال والمنطاب 

الساقط والمعدوم 

سبب الإتلااف 

السبب 

السبب الباطل والصحيح 
السبب التام 

الشيية تقاض والشدك 
السبب السالم عن المعارض 


[ حرف الذال ] 


حرف الراء ] 


[ حرف الزاي ] 


[ حرف السين ] 


السبب الضعيف ١5‏ 
السبب الظاهر 7و١‏ 
السيب المقيد بوصف 1 
السبب الموجب بواسطة 71 
ستر العورة 58 
السراية نض 
سراية الفعل ”3 
السفيه ا 
سقوط العوض يض 
السكراق 7 
السكوت ع 
سلامة البدل /و1 
السّمة 1 
[ حرف الشين ] 

الشبهة ل ل نا 
الشبهة الدارئة مه 
شرائط الأصل ١‏ 
شرائط العبادة /ا5 
شرائط الفرض هم 
الشرائع 183 
شراء المعدوم 35 
شرط التكليف 7 


شرط الخد :”7 


شرط الواقف 
شرط الوصف 
الشرط 

الشرط الشرعي 
الشرط المخالف للشرع 
الشرط المتقدم 
الشرط المعتبر 
الشرط وأنواعه 
الشراء والجزاء 
الشرط وجوابه 
الشرط والعلة 
الشرط يقابل المشروط 
شرعية العقد 
الشركة الخاصة 
الشركة العامة 
الشروط 

الشروط بعد العقد 
الشروط اللغوية 
الشروط المعتبرة 
الشروط ف العبادة 
شطر العلة 


١١ /ا‎ 


١515١ 


١5 


5 فههرس الممطلحات 
»*'مه 3 


الشك ف الزيادة والنقصان 5 ١‏ 
الشك 'ئْ الشرط م١‏ 
الشك قُُ المانع ام ١‏ 
الشك ف النقيض كي 
الشك واليقين ١‏ 


شهادة الإنسان على فعل نفسه ١5٠‏ 
شهادة أهل الذمة ١‏ 


شهادة الرجال مع النساء ١١5045‏ 
شهادة الظاهر 56 
شهادة الفرد ١14‏ 
شهادة القلب ١13‏ 
شهادة الكافر ١٠‏ 
شهادة المرأة ١‏ 
شهادة المسلمين ١‏ 
شهادة النساء ١‏ 
الشهادة الباطلة ١51‏ 


الشهادة بالمجهول ١54‏ 
الشهادة حجة ١16‏ 


الشهادة على بطلان القضاء / 6 ١‏ 
الشهادة على حقوق العباد 5 


الشهادة على المجهول ١‏ 
الشهادة على النفى ١‏ 
الشهادة المخالفة مه ل ١5515٠0‏ 


فههرس ال مصطلحات 
- 2-2-2 بت ا ده د 


الشهادة الملزمة ١/5‏ 
الشهر ١/5‏ 
الشهرة ف النفي ش ١78‏ 
الشىء ف معدنه ١4١‏ 
الشىء المتردد بين أصلين ١14‏ 
الشىء المتضمن ١1/‏ 
الشىء المعتبر 350 
الشيء المقام مقام غيره حي 
الشيء المقدر حكما 4 
الشيء المقدر في الشرع ١8:‏ 
الشيء المعظم 05 
الشيء في الملحق بغيره لحل 
الشيء الواحد 00 
الشيء وعمومه لمن 
الشيء يتبع غيره 30> 
الشيوع الطارىء 0 
[ حرف الصاد] 
صحة الأداء 14 
صحة التصرف 31 
صحة التعويض 516 
صحة الحلف رول 
صحة العقود حارين 


الصحة مقصودة مكيف 


[ حرف الضاد] 


الل 


5755 


55 


5 


+ ؟ 


517 


77 


الضماك الأصلي 
الضمان بالشك 
الضمانات ف الذمة 
ع اخهول للمعلوم 


ضمبي الإقرار 


الطارىء بعد العقد 
الطاعات 


الطاعة حسب الطاقة 


حرف الطاء ] 


يعن 
لكا 
ارقن 
64ل 
184 
385 
/ا1/ 5 
53١‏ 
53 


الددلا 


الطاعة سبب المعصية 
طالب التولية 

تلب الكنهي اقول 
طمأنينة القلب 
الطهارة 

الطهارة نعمة 
الطواريء 


الظلهور والإنكشاف 


العادات 

العادة 

العارض 

العارض بعد الاستيفاء 
العارض الطارىء 

العارض قبل حصول المقصود 
العارية 

العاقد لغيره 


ا ان 
ن ذلا 
نه 
[ حرف حرف الظاء) 
ترس ري رين 
9 
518 
مركن 


رفن 


[ حرف العين] 
ممعم 
لاستية ين 
؟اع* 


/اغ2>» 


فهرس المصطلحات 
م يي ا كحىهىهىحىس2 ا 


العام :5.2 
العام القطعي 5م 
العام كالئنص دعم 
العام المقبول ا 
العامل الشريك دين 
العبادة خسن 
العبادات اعون 
العبادات البدنية 4 
عبارة الرسول والمبلغ كن 
عبارة الصبي ١‏ 
عبارة النساء ام 
العبرة ف العقود 1 
العتق ونفاذه 1 
عدم بعض الشرط احن 
عدم بوت الشرائط لحن 
العرف 0 
العرف المقارن ١.ة‏ 
العرف المقيد ؟.ع 
العرف واعتيازه 1 
العصمة د.ة 
العصمة وانعدامها لا 
العفو 414 


عقد الأمان د 


. قفهرس اللممطلحات 
مهمه تت الت 2 ا 215 


عقد الذمة 7 
العقد بالدلالة كلا 
العقد الخاللي عن مقصوده 45 
العقد غير المفيد .6 
العقد غير الموجب 1 
العمّد الفاسد انح 
العقوبات 16 
العقود الشرعية 1 
العقود الموقوفة ضث 
علة العلة 2 
العلة ذات الوصفين 8 
العلل الشرعية حفك 
العلم بالأصل :1 
العلم بالرضا ات 
عمد الصبي 1 
عمل السبب 13 
العمل بالظاهر 1-8 
العمل المنفي ١‏ 
العموم والخصوص د 
العوائد المشتركة ١‏ 
العوض عما ليس .مال ه)ظ 
العوض والمعوض 2 


العيب الحادث ك2 


[ باقي الحروف ] 


لد 
ناسخ الشيء وناقضه 
النعمة 

النقمة 

وازع العدالة 
الوساوس 

الوصف المرغوب فيه 
وقت القضاء 

اليد امحقة 

اليمين 


فهرس الإعلام 
خامما : فنهرس الأعسلام 


إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي : .١54501١55 01١1١5‏ 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاحي القراقي : 48١‏ . 

أحمد بن اخسين البيهقي الإمام : 555 . 

أحمد بن عبدالحليم تقي الدين ابن تيمية : 2185 4535222314853 . 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أبو عبدالله : 53:011961136310.1/155 ١8561‏ 
ل ا ل ل ل ل ل الف 
١د؛.‏ 

إسحاق بن إبراهيم المروزي الإمام ابن راهويه : ١45‏ . 

أنس بن مالك 4ك : ”٠8‏ . 

إياس بن معاوية القاضي :ه5١.‏ 


البيهتي : أحمد بن الحسين 


جابر زيد أبو الشعفاء الأزدي الحو البصري د ١‏ 
حبان بن منقد أو منقذ بن عمر ذه : ١1٠١‏ 


حمل بن مالك ذه : 5814 . 


- 


أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الإمام . 


موسوعة القواعب الفقهية 
552 اا فت 7لُُْعُيسيسُسلسلس 125 2265 
زُفر بن الحؤيل بن قيس العتبري : 17 1213 14 68917 85٠6‏ 4951 . 
الزهري : محمد بن مسلم الإمام . 
زين الدين بن إبراهيم » ابن نجيم : +71١‏ . 
السرخحسي : محمد بن أحمد . 
سفيان بن أبي زهير الأزدي 5ه : 451 . 
سفيان بن سعيد بن مسروق . الإمام الثوري : ١40‏ . 
سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود الإمام : 481 . 
معرة بن جندب ذيه : 4017 . 
الشافعي : محمد بن إدريس الإمام . 
شريح القاضي بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية : 97 . 
الشعبي : عامر بن شراحبيل أبو عمر . 
أبو الشعثاء : حابر بن زيد . 
عامر بن شرحبيل أبو عمرو الشعبي الإمام : ١48‏ . 
عبدال رحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي أبو سعيد وه : 7١8‏ . 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة هه : 7٠8‏ 2 555 . 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني : 97 . 
عبدالله بن أحمد الموفق ابن قدامة : ١١5‏ . 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما : ١١8‏ . 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ١١8‏ . 
عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي الإمام : 5017 . 
عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري #ه : 7١8‏ . 
عثمان بن أبي العاص الثقفي هه : 3١5‏ . 


فهرس الأعلام 


عظاء بق أبن رياح :118 1 

علي بن أبي طالب َي أمير المؤمنين : ١١8‏ . 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كه : 97 2 ١85‏ . 
ابن قدامة : عبدالله بن أحمد . 

القراقي : أحمد بن إدريس . 

ابن أبي ليلى : محمد بن عبدالرحمن . 

ابن ماجه : محمد بن يزيد . 

مالك بن أنس الأصبحي الأمام : 355117 558418501543155 
6 ين ين لض لضت فض امات ا الاك 
محمد بن أحمد بن سهل السرخسي : 258 457 . 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام الشافعي : 2115 ه58 2 55ت ع “لا 65436156*89. 
لكا ف الي الا ل ا ل لل الل الل الت اانا 
ا يحضت لكر 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام : 35 » 110524375461158 :55563505. 
4 072؟:. 

محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى : ١١5‏ . 

محمد بن سيرين : 3١١68‏ . 

محمد بن عبدالرحمن بن يسار القاضي ابن أبي ليلى : 2511 2518 555519 5517. 
محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الإمام الترمذي : 157 . 

محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري : ١55‏ . 

محمد بن يزيد القزويئ : الإمام ابن ماجه : 157 . 

أبو موسى الأشعري : عبدالله بن قيس . 


0 موسوعة القواعد الفقهية 
النعمان بن ثابت بن زوطي الجعفي أبو حنيفة الإمام : 74 2 055 5203173١١1ء‏ 
الور ابا اا وم او الو عيرق اال اوودا وبمد ا ايفو ما قوم 
ماس تكن ولاك لان لا عط 1115 . 
النووي : يحيى بن شرف الإمام 
أبو هريرة : عبدالرحمن بن صخر الدوسي . 
هند بن عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب : ٠١9‏ : 
وكيع بن الجراح بن مُلِيح الدؤاسي أبو سفيان الكوفي : 9 . 
يحيى بن شرف بن مُرّي أبو زكريا الإمام النووي : 57١‏ . 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي أبو يوسف : .175:+11521١158‏ 
8 ململ 2015 قككا 715 . 
أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء القاضي . 


ابو يوسف : يعقوب بن إبراهيم . 


فهرس المصادر والمراجع ش 
خلل7ت7ل7طططببططا_<_ !ا 6ه ا 
سادسا : فهرس المصادر والمراجع 
زيادة عما سبق 
- كتاب الأحاديث القدسية في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك . بدون ذكر مؤلف 
ولا طابع ولا ناشر . 
قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ هلاه ء امحقق د . صبحي الصالح » طبع دار العلم للملايين» 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 15٠١‏ ١ها.‏ 

- كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين .المؤلف همس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١5/اه‏ » مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف سعد ء 
طبع دار اليل » بيروت » سنة 151/7١م‏ . 

- كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . المؤلف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري المتوفى سنة ١ه‏ ء المحقق د . أبو حماد صغير أحمد بن محمد 
حنيف » طبع دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 406 ١ه‏ . 

- كتاب التاريخ الكبير .المؤلف أبو عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الإمام 
البخاري المتوفى سنة 7ه » طبع دار الكتب العلمية » بيروت 84٠017‏ ١ه‏ ء مصورة. 

- كتاب التبصرة في أصول الفقه . المؤلف الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز 
أبادي الشيرازي المتوفى سنة 4177ه . المحقق د . محمد حسن هيتو » طبع دار الفكر ‏ 
دمشق » سنة 54٠.٠‏ ١اها.‏ 

- كتاب تيسير التحرير . المؤلف العلامة محمد أمين المعروف بأمير با دشاه الحسيي 
الحنفي المتوفى نحو سنة 9177ه » طبع دار الكتب العلمية » بيروت » مصورة . 

- كتاب حاشية ابن قاسم على الروض المربع . المؤولف عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي المتوفى سنة 79437١ه‏ »ء الطبعة الثانية 4٠١0‏ اه . 

- كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العربي . المؤلف عبدالقادر بن عمر البغدادي 


فهرس المصادر والمراجع 
0 3 222ُُس يس سظظ ل لظ #ه هةالهالئ ‏ ل ء 0ك 
المتوفى سنة 3+7 ١٠ه‏ ء المحقق : عبدالسلام محمد هارون » طبع الطيئة المصرية للكتاب. 
الطبعة الثانية » 48ام 5 
- كتاب الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . المؤلف أبو قاسم 
عبدالرءوف سعد » طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة » الطبعة الأخيرة . 
- كتاب زاد المسير في علم المسير . المؤلف أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي 
ابن محمد اللجوزي المتوفى سنة 7ه ء طبع المكتب الإسلامى » دمشق . الطبعة 
الأولى سنة 1785١ه‏ . 
- كتاب شرح حدود ابن عرفة . المؤلف أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع 
مه ء المحقق : محمد أبو الأحفان والطاهر العموري . طبع دار الغرب الإسلامي . 
بيروت » الطبعة الأولى 5١5‏ اها . 
- كتاب شرح اللمع . المؤلف أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي 
المتوفى سنة 475ه . المحقق عبداحيد تركي » طبع دار الغرب الإسلامي . بيروت . 
الطبعة الأولى سنة 5٠08‏ ١ه‏ . 
- كتاب العدة في أصول الفقه . المؤولف القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين القراء 
البغدادي الحنبلى المتوفى سنة 54 4ه ء المحقق : د . أحمد بن على بن سير المباركى : 
طبع مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى سنة ١4٠٠‏ : 
- كتاب عقد الجواهر الثمينة . المؤلف جلال الدين عبدالله بن نحم بن شاس المالكي 
المتوفى سنة 5١51ه‏ . المحقق : د . محمد أبو الأجفان والأستاذ عبدالحفيظ م: ١‏ 
فى بو ر مصور 
صدر عن الجمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإإسلامى يتجحدهم طبع دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى سنة ©١51١ه‏ . 


فههرس المصادر والمراجع 60 

- كتاب العقد الفريد . المؤلف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة 
4هاء المحقق : محمد سعيد العريان » طبع مطبع الاستقامة » القاهرة » الطبعة الثانية 
ا" اها. 

- كتاب الفتاوى البزازية . المؤلف الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكردري الحنفي المتوفى سنة 7ه » مطبوع على هامش الفتاوى الهندية بدءا من 
امجلد الرابع » دار إحياء التراث العربي » بيروت » مصورة . 

- كتاب القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً . المؤلف سعدي أبو جيب . طبع دار الفكر , 
دمشق » الطبعة الثانية 4٠04.‏ ١ه‏ تصوير 997١م‏ . 

- كتاب قواعد الحصني . المولف أبو بكر محمد بن عبدالمومن الحصي المتوفى مسنة 
48م ء المحقق : د . عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان » د . جبريل بن محمد بن حسن 
البصيلي » طبع مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى سنة 
14آاها. 

- كتاب مختصر المنتهى . المؤلف الإمام أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر - ابن 
الحاجب - المتوفى سنة 457 5ه ء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مراجعة 
وتصحيح د .شعبان محمد إسماعيل » طبعة سنة 791١ه‏ . 

- كتاب مشكاة المصابيح . المؤلف الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب . العمري 
التبريزي » المتوفى بعد سنة ١ه‏ ء المحقق محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب 
الإسلامي » دمشق » الطبعة الأولى سنة ٠178١ه‏ . 

- معجم لغة الفقهاء - عربي انجليزي - المؤلف د . محمد رواس قلعه جي ؛ وحامد 
صادق قنيي » طبع دار النفائس ١‏ بيروت الطبعة الثانية م٠5‏ اه . 

- كتاب نتائج الأفكار تكملة شرح المهداية . المؤلف مس الدين أحمد بن محمود 
الأدرنوي قاضي زادة الحنفي المتوفى سنة 4ه . وكتابا لهداية تأليف شيخ الإسلام 


فههرس المصاجر والمراجع 
حر احج 07077 57 2 2 
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الواحاسثىك الععرق 
الآسّتاذ الشارك ف كليّة الشريكة وأصُوبٍ الدَبت 
بالمُصندم ‏ بربيجدة 
القسم الثامن 
ويشمل حرفي الفاء و القاف 
وعدد قواعده /: ١‏ 
مؤدرسة الرسالة 


دالطزوت 


أولا 


قواعد حرف الفاء 


عدد قواعده "١‏ إحدى وستون قاعدة 


القاعدة الأولى 


زولك الفح وروة] لعاعذة: 

الفائت إلى خَلف كالقائم معنى١١).‏ 

الفائت . الخلف 

كايا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفائت : المراد به هنا الهالك الذي لا يقدر على اس تدراكه أو 
إرجاعه . 

والحلقة::: المر هق جة البدل أ العوسن:. 

فمفاد هذه القاعدة : أن الهالك الذي لا يمكن اس تدراكه ولا 
دن على رده أو إرجاعه إذااقان "له كلف ويدل واغوصن كيه فائنةه 
يعتون كالنو كو حكها 6 أن البدل اخ بحكم المطال ينه كنا مييق 
بيائه0") . وكما سيأتي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استعار دابة غيره وحمّلها ما لا تطيق فهلكت فعليه قيمتهاء 
فنا أن فيا" إل رخننا قينا فك انناو ها ؟إليه: ا 4 القند .بق 
العين عند تعذر تسليم العين» وينظر قواعد حرف الباء تحت رقم؛ .١‏ 
وكما سيأتي إن شاء الله في قواعد حرف القاف تحت رقم”8 . 


(') القواعد والضوابط ص 454 عن التحرير للحصيري ج؛ ص 517” . 
('! ينظر قواعد حرف الباء رقم ١4‏ . 


القاعدة الثانية 
أولا اتماعك ورود القاهة : 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء اصلها تجري 
نجرى اللمنفعة١١).‏ ا 
وفي لفظ : الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولهما 
تجري مجرى المنافع!". وإن كانت أعيانا . 
الفائدة المستخلفة 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 

الفاثة 6+ فاعيلة يمس ما يزتقاد زائدا على الأضسلك :ولق كنحان 
فمفاد القاعدتين : أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم 
المنافع في جواز العقد عليها ؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيك فشيتا 
مع بقاء الأصول الثابتة : كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

ثمر الشجر والخضروات . ولبن الآدميت والبهائم 
والصوف والماء العذب ٠‏ يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد 


9 اهاعد التون انية مون 154 
تقو التصكر ضن 1125 


ذلك فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ وجني أو رضع أو جُ ون أو 
استقي خلّق الله عن وجل بدله مع بقاء الأصل 6 .فيذه: الأشياء و أمكالها 
يجوز بيعها كالمنافع سواء . 
مجرى المنفعة » لأن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئاً فشيئاً مع 
بقاء أصله » فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز 
وقف الحيطان - أي البساتين - لثمرتها . ووقف الماشية لدرها 
وصوفها » ووقف العيون والابار لمائها . 

وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه 
فلا يوقف . 

ومنها : استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها . 

ومنها : منيحة اللبن » وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرهها 
صاحبها لأخيه المسلم لينتفع بلبنها . 


القاعدة الثالئة : 


ألا + الفاظ ورود القاعدة : 

فاسد العقود في الضمان كصحيحها!". 

وفي لفظ . فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه'". 

وفي لفظ : الفاسد معتبر بالمجائز في حكم 
الضمان"". 

وفى لفظ : الفاسد معتبر بالصحيح!). 

وف الفظ + القابحه من اتققنة ممعي نوا الصتتفية 
والجائز في الحكم". 


وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ١ن.‏ 


01 اأشباء ابن كجيم صن 66 

0 أشباه ابن السبكي  ١‏ صن 7:17 » قواعد الحصني بح ”اصن 556+ امختصدوا 
قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة ج١‏ ص5١"‏ » أشباه السيوطي ص؟78 . 
الموشو د ١‏ امن ا : 

0" الميسوط جه حو بأ كنوع 

511 المشو طن لاضن أقت ود اجن ناا به التو‎ 17١ 


العقن الفاستن عقر بالاو" 

وسبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الحاء تحت رقم 
٠‏ وقواعد حرف الباء تحت رقم 7/5 . 
خافن مشت هذاه انكو هت رهد لولم 

المراد بالعقد الفاسد : الباطل عند غير الحنفية » وعند الحنفية 
غير الباطل « وهو ما شرع بأصله دون وصفه ». 

ومغاد هذه القواعد : أن العقد الباطل أو الفاسد إذا وجد فإنه 
المشتري ولم يمكن فسخ العقد . 

ولكن يختلف عن العقد الصحيح في أن ضمان العقد الصحيح 
يكون بما اتفق عليه من الثمن » وأما ضمان العقد الفاسد فبالقيمة 
زالغة هنا يلغت . 

فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه يجب عليه مهر المثل لا المهر 
الستفن . 


"5 00 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة 
أولا :شل ورود :الما عن 

الفاسد في معارضة الصحيح كالعد وم!"). 

الاختيار الفاسد 

كاك “سكن :هده اقاضكة ومواكةاليا: 

هذه القاعدة تقعاق يلاتك وى وا لاعن ان الفا حا 
الاختيار الفاسد . 

ومفادها : أن المكره - بالإكراه التام - وهو التهديد بالقتل أو 
قطع عضو - يفسد اختياره ورضاه » حيث إن الإكراه التام يفسد 
الاختيار والرضا » فالمكره يصبح كالآلة في يد المكره لتحقق 
الإلجاء » لأن المرء مجبول على حب حياته » وهذا يحمله على 
الإقدام على ما أكره عليه فيفسد به اختياره . وفساد الاختيار يجبعل 
الفاعل هنا كالمعدوم » فيصير الفعل منسئوباً إلى المكره لوجود 
الاختيار الصحيح منه . والمكره يصير كالآلة للمكره لانعدام اختياره 
حكماً في معارضة الاختيار الصحيح للمكره. وهذا في الأفعال فقط , 


01" الموستومة ين 4" كن 37 كنانية الك اوج 


لا في الأقوال عند الحنفية . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
فق أكوة بالأكواه القالى غلى ”ان يكلف معان خفن فأنلضية:. 
فالضمان على المكره . 
ومنها : مَّن أكره بذلك على القتل فقتل » فالقصاص على 
المكره لا على المكره في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة . 
ومنها : من أكره على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطل قء» 
راقو ظاقه تقد السية : 


موسوعة القواعد الع لفقهية 


القاعدة الخخنامسة 
أول «الشكل ووو القاعدة : 

الفاعل إذا كان مُكرمهاً في الفعل لا يضاف 
الفعل إليه .)١(‏ 

ظ الفاعل المكرّه 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها:ارشاظ سايقتها:: 

ومفادها : أن المكره على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب 
ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتحمّل مسؤولية ذلك 
الفعل ؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكره ؛ لأن المكره - 
كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكره لفساد اختياره » ولذل ك 
الماك عل الكو لان ا 7 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مّن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - 
وكان الإكراه تامأ ملجئاً » فإن الضمان إنما يكون على المكره 
الحامق: للا على المكر هلقاع + 1 

ومنها : إذا حَلف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو 


)0 الفرائد ص "” عن مساكنة الخانية ج ١‏ ص 4 ٠»‏ حاشية الفتاوى الهندية . 


السيارة » ففيّد ومع من الخروج؛ أو وجد باب الدار مخ بك لوسةة 
من فتحه » أو وضيع في السيارة أو على ظهر الدابة فإنه لا ينث 
في يمينه ؛ لأن الفعل الذي هو السكنى أو الركوب صدر منه مكرهآ 
فلا ينسب ولا يضاف إليه . 
زانعا مها اسحكى هين مساك هذة ا لقاعدة: 
إذا قال رجل : إن لم يخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق. 
فقي ومنع من الخروج أياماً » ؛ فإنه يحنث وتطلق منه امرأته . 
والفرق أن في المسألة الأولى شرط الحنث فيها وجودي وهو 
التأكفي :وز لز كرت ودوقة سنك فمله وكرنه لل يضنات: الى 'فاعلنية : 
وأما في مسألتنا هذه فشرط الحنث فيها عدمي وهو عدم الخروج وقد 
تحقق . ولكن عدم الخروج معناه البقاء وهو وجودي . 
ولكني في الواقع لا أرى فرقا بين المسألتين ففي كليهما كان 
الوه كن امن و الل غلم 


القاعدتان السادسة والسابعة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة 
الاجتهاد - في حق المجتهد() 

وفي لفظ : فتوى الفقيه للجاهل منزلة حكم 
القاضي الْمولى(". أو حكم الجحكم'". بشر ط استيفاء 
المفتي شروط الاجتهاد؛) 

الفتوى للجاهل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان : الأولى : طريق الاجتهاد 

- إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم . وهذه تلزم المجتهدين 

الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلياً أو جزثياً . ولا يجوز لهم التقليد 
فيما يمكنهم الاجتهاد فيه . 

والثانية : طريق التقليد والفتوى . وهذه تلزم الجاهل الذي لم 


(') شرح الخاتمة ص 5ه . 
17 أشنياة انق كيم اصن الا 


7 الفتاوى الخانية ج١‏ ص"5: . 
() ترتيب اللآلي لوحة 17١‏ . 


يصل إلى درجة الاجتهاد » فهذا عليه إن احتاج لحكم شفرعي في 
مسأل ما أن يسأل من يلم وجوياً ٠‏ ودليسل ذلك قله تعسانى . 
( فَسْكَلوَا َمل آلدخر إن كشْر لا تَعَلَمُونَ © »7". 

ولا يجوز للمسلم أن يتصرف أو يفعل فعلاً إلا بعد معرفة 
حكم الله فيه . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق 
الجاهل بطرق الاجتهاد هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في 
وجوب العمل بها » فإذا كان القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن 
يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الله باجتهاده فيما يريد التصرف 
فيه فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله عن 
وجل ويجب عليه العمل بالفتوى » ولا يجوز له التصرف قبل معرفة 
الحكم ؛ لأن الفتوى في حقه في درجة حكم القاضي أو الحكم في 
وجوب التنفيذ وعدم المخالفة . 

ولكن ذلك مشروط بأن يكون المفتي المسؤول مستوفيا شروط 
الاجتهاد » وإلا لا يجوز سؤاله ولا العمل بفتواه » إلا إذا كان يفتني 


من كتاب موثوق معتمد . 


5 لان 8ك مر معووة الفكل بوالآكنة 3 منوسورة الأننيات + 


موسوعة القواعد الفقهية 


خالكا من اسكلة هذ القاعدة ومساكلي: 

من احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمداً أو جامع » 
لؤمقة: الكفار « .على الكتال: 4 لكمال: التحتانة + انهه فول بعبينة ا : 
وظنه هذا فاسد لا يعتبر ؛ لأنه جهل في أمور دينية في غير محله ؛ 
لأن الدار دار إسلام . 

ولكن إذا أفتاه مفتٍ بأن الحجامة تفسد الصوم فأكل عمد أو 
جامع فلا كفارة عليه ؛ لأن الفتوى في حق العامي يسقط بها 
الكفارات ٠»‏ وإن كانت الفتوى خطأ في نفسها . 

ولكن الفتوى بإفطار المحجوم ليست خطأ لاعتمادها على دليل 
من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث رافع بن 
خديج وتوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد 
ومعقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنهم . 

ومنها : ما لو طلق في حال الغضب ,٠‏ أو قال لزوجته : أندت 
علي حرام . فلا يجوز له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة 
الحكم » فإذا استفتى وأفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته , 
وإن أفتي بعدم الوقوع لم يفارقها . 


لالد ال 


القاعدة الثامنة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : | 

الفتيا با حكم المبني على مُدرك بعد زوال 
مُدرّكه خلاف الإجماع'". 

وفي لفظ : العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت 
الفتاوى المبنية عليها. وحَرّمت الفتوى بها لعدم 
مُدرّكهاا!". 

الفتوى بعد زوال المدرك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدولها : 

الفتيا والفتوى والإفتاء : معناها تبيين المبهم!". مين أفتى العالم 
إذا بيّن الحكه“). 

وهي في الاصطلاح : الجواب عما يشكل من المسائل 
الشرعية أو القانونية . 


00 الفوو ع ه1537 النوق الل 

('! الفروق ج ا ص 788 الفرق ١19‏ » والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
ص 5١8‏ . وتبصرة الحكام ج "١‏ ص ٠‏ - 7 . معين الحكام ص 848 . 

151 الكليات هئ 188 : 
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موسوعة القواعد الفقهية 


عدن : الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه 
الإلزاء(' 

وى هده الخد : بيان حكم المسألة. 

المُدذرك الشعليسن أدرزك مرك وشو معز ميم حي وانئسه 
زمان ومكان . 

وجمعه مدارك . ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام ء 
وهي حيث يُسنتدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع 
هي أدلة الأحكام . 

والفقهاء يقولون في الواحد مَدْرك بفتح الميم » وليس لتخريجه 
وجه(). 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الفتوى بحكم مبني على دليل 
شرعي بعد زوال ذلك الدليل فإن هذه الفتوى باطلة لزوال دليلهاء 
وهذا الحكم - وهو بطلان تلك الفتوى - ثابت بالإجماع ؛ لأنه يكون 
بناء حكم على غير دليل ولا مُدرك وذلك باطل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا بني حكم أو فتوى على عادة أو عرف سابق ثم تغيرت 
العادة أو تبدل العرف فلا يجوز الإفتاء بمثل الحكم السابق المبني 


”" القاموس الفقهي ص 78١‏ . 
" المصباح مادة " أدركته " . 


على العادة السابقة الزائلة وحَرمت الفتوى بتلك العادة لعدم مُدركها. 

وكذلك إذا بني حكم على مصلحة مرسلة ثم تغيرت فلا يجوز 
بناء حكم آخر عليها بعد تغيرها لزوال المدرك . 

مثال : إذا قال لزوجته : أنت خليّة أو أنت برية أو حبلك على 
غاربك - ولم يكن له نيّة في طلاقها - فلا يجوز أن يفتى بطلاقها 
الآن » لأن هذه الألفاظ لا يستعملها الناس الآن لوقوع الطلاق » وقد 
لا يعرفونها ولا يعرفون المراد بها . 

ومنها : إذا باع أو اشترى من هو في بلده فيحمل الثمن على 
النقد المتعارف والمتعامل به في بلده . وأما إذا باع أو اشترى من 
غير بلده ونقد تلك البلدة مختلف - كما هو حاصل في زماننا - 
فيحمل الثمن على النقد المتعارف عليه في تلك البلدة إلا أن يبين . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة 
اوقا انا كل بوزود اتشاهة: 

الفداء يقابل بالأصل دون الوصف(). 

وفي لفظ : الفداء يكون مقابلة الأصل"") 

الفداعء 

كانيا : تحجن عدو لماعدة ومدترييا : 

الفداء #اميخ فذق يقد : إذا تقذ «المال © أو أعطاة عوضد. زه 
00 والاسم الفدية » وجمعها فق وافدنانت : 

فمفاد القاعدة : أن فداء ما يفدى إنما يقابل بالأصل 
المطلوب افتداؤه ولا ينظر إلى الأوصاف .٠‏ فالأوصاف في ذلك 
هدو لز شفابل لها: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قل إنسنان خظأ فللوارت والولي دية الخظا : ؛ بقطع 
النظر عن القتيل إن كان كبيرا أو صغيراً غنياً أو فقيراً جاهلاً أو 
غالكا كيه أن مويهها ع فذكة اكد كارك فيه بالضيتاف 
إنما ينظر إلى أن القتيل إنسان ذكر . 


قواعد الفقه ص44 عنه . 


ومنها : إذا غلب المشركون على دار للمسلمين أو أرض لهم 
ثم استنقذها المسلمون منهم » فوقعت منها دار أو أرض في سهم 
رجل من المقاتلة المسلمين فهدم بعض الدار أو كلع كنكن ار كن م 
جاء صاحب الدار أو الأرض فاإنه يأخذ الدار أو الأرض بقيمتها يوم 
وفعت في سهم المقائل.+فإذا كان بجحن .ما حلم :مويجؤذا كالحجارة أو 
الأحاب أو الحظي فلة أخذه ؛ لأنة كان مملوكسا كدالاضل ولا 
ينقص من القيمة شيء مقابل النقصان الحاصل بفعل من وقعت في 
سهمه ؛ لأن الفداء يقابل بالأصل لا بالأوصاف . 


القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق 
الموامتنق!').من:قول شد ين الحسث : 

الفرار من الأحكام الشرعية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة موضوعها الحيل للفرار من الأحكام الشرعية » 

ومفادها : المنع من التحايل لإسقاط الأحكام الشرعية وعدم 
تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الفرار من تطبيق الأحكام 
الشرعية ومحاولة تعطيلها باختراع الحيل ليس من أخلاق المؤمنين 
بل هو من أخلاق المنافقين ؛ لأن المؤمن حريص على إرضاء خالقه 
بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
والمنافق يحاول التهرب والفرار من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى 
لضعف إيمانه أو انعدامه فيستعمل الحيلة للتهرب من أوامر الله 
سبحانه وتعالى وعدم الالتزام بها. 


1 اتسوك ياواه ا 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وجبت عليه زكاة بملكه للنصاب:؛ وقبل حولان الحول 
وهب المال لزوجته أو أحد أقاربه - تهرباً من إخراجها - حتى لا 
تجب عليه لخروج المال عن ملكه قبل الحول » ولا تجب الزكاة على 
زوجته لأن المال لم يمض عليه عندها حول » فهذا لا يجوز ؛ لأنه 
فر من تطبيق وتنفيذ شرع الله » ومن عَلِم عنه ذلك عوقب وأخذت 
يل لز كا فيد ١‏ 

ومنها : الحيلة لإسقاط استبراء الجارية المشتراة » وههي أن 
يتزوج الجارية التي يريد شراعها ثم يشتريها فيقبضها » فلا يلأمه 
الاستبراء ؛ لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراش ؛ وقيام الفراش له 
عليها دليل على تبين فراغ رحمها من ماء غيره شرعا . وهذه حيلة 
مذمومة كسابقها . 

ومنها : الحيلة لإسقاط الشفعة . وينظر في الحيل الجائزة 
وغير الجائزة الفن الخامس من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم 


ص ه٠١٠‏ : 


القاعدة الحادية عشرة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الفرض أفضل من النفل!"). 

الفرض . النفل 

كاتا “معك هزه نقاعدة ومدكوانها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسالم في الحديث 
القدسي : « وما تقرب إليَ عبدي بأحبً إلى من أداء ما افقرضته 
عليه »(). ْ 

الفرض : هو التقدير والقطع » وشرعاً : هو ما طلب الشارع 
فعله طلباً جازماً . 

أو هو ما يثاب المكلف على فعله ويأثم ويستحق العقوبة والذم 
بر 

والنفل-* في اللعة هو 'الزيادة والغنيمة : 

وشرعا : هو العبادات غير المفروضة التي يتطوع بها . 


00 أكنياة بيخ السبكي ج ١‏ ص ١8١‏ ؛ أشباه السبيوطي ص 5 ١‏ وا 


0 الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 


أو هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات7. أو هو : ما 
رجح الشرع فعله وجوز تركه("). وهو المسمى بالمندوب والمستحب 
والتطوع والمرغب فيه والسنة كله بمعنى . أو هو الزيادة » سميت 
بذلك لأنه زيادة على الواجب7). 

قوتفاح القاعنىة:» أن ها أوتحية انه فس" ول عليننا ومها 
افترضه أفضل وأكثر أجرا وثواب مما يتطوع به الإنسان من صلاة 
أو صوم أو صدقة أو حج . 

والدليل الحديث القدسي السابق . وهذا أمر متفق عليه ؛ ولأن 
ارهز ويكل لاا رعل فين يده تافل ما الاريك اد الث وشيب ف نان 
طلب الفريضة مجزوم به . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة . فلو صلى الإنسان 
شياتة كلها فظوّعا ل[ تقوم ذلك كلة مقاء:فريضئة واحدة إذا تزكنسها : 
إلا أن يرحمه الله برحمته فيكمل نواقص فرائضه بنوافله » كما في 


)0 التعريفات ص كك 10م 
0( أنيس الفقهاء ص 4+ 1 - ه١١١‏ 8 


(9؟ تحرير ألفاظ الثتنبيه ص4 - 44 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الخبر('). « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث . 

ومنها : من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة - ولم 
ينو بها أو ببعضها الزكاة الواجبة © لا تسنقظ عنه زكاة ماله. 
زاتغاع ميا |استفت ننق مساكل هده الامدة وكان لتقن ا فضين 
من الفرض : إبراء المعسر - وهو تطوع ونافلة - أفضل من 
إنظاره - أي إمهاله - وهو واجب . 

ومنها : الابتداء بالسلام وهو سنة أفضل من رده وهو فريضة 
وواجب . 

ومنها : الوضوء قبل الوقت سذة وهو أفضل من الوضوء 
بعد دخول الوقت عند إرادة القيام إلى الصلاة وهو واجب2"). 


0 الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري . 
ينظر سبل السلام ج ١‏ ص 5 وص 75 . 
(" أشباه السيوطي ص ١47‏ . 


ال وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
فرض العين لا يُتَرك بالنافلة أو بماهو من فروض 
الكناية!". 
فرض العين 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المفروض على العباد نوعان : فرض عين مطلوب من كل 
مكلف بعينه » ولا يسقط عنه إلا بأداء نفسه » ولا يسقط بأداء غيره 
عنه » كالصلاة والصوم 5 

وفرض على الكفاية وهو المسمى بالواجب الكفائي . وهو ما 
عن الآخرين » وإن لم يقم به بعضهم أثم الجميع » كالقضاء والأذان 
والإمامة. 

فمفاد القاعدة : أن ما كان فرضا عينياً على كل مكلف أنه 
لا يجوز تركه بنافلة أو بفرض آخر من فروض الكفاية . 
ثالتا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصلاة فرض عين على كل مكلف فلا يجوز أن يترك المكلف 


((؟ شرح السير ص 5١78‏ وعنه قواعد الفقة ص 46 . 


فودشها هرذ الصتلوانت الكسيق. باداء الضطلو الك الخو اف :مهما كتريته دين 
الفرض أولا ثم النفل والتطوع إن شاء . 

ومنها : لا يجوز لمكلف من المسلمين أن يترك أداء الصلوات 
المفروضات أو الصيام بحجة أنه يقوم بعمل للمسلمين مهما كان 
كالجهاد أو الإمامة العظمى أو القضاء . 

ومتيانه 1ئنة ذاجدن بعسكن المشافيق أراطن الكرسسعدت اخدز ا 
أن العدو قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم - ولا 
طاقة لهم بدفعهم - فالواجب على الجيش الداخل أن يرجعوا وينفووا 
إليهم ويّدعوا غزوهم ؛ لأن دخولهم دار الحرب نافلة أو من فووض 
الكفاية » وإنجاء المسلمين والدفع عنهم واجب عيني على تلك الفرقة 
الداخلة أرض الحربء فيجب عليهم العودة والدفاع عن أهل الثغفر 
ليسا 


القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفرض لا يؤخذ عليه عوض'١".‏ 

وفي لفظ : الواجب لا جوز أخذ العوض عنه١(2).‏ 
وتأتي في حرف الواو إن شاء الله . 

لقوق يدانو ايه بو الوقن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرض والواجب لفظان مترادفان هنا ومعناها واحد . وهو ما 
طلفة الشان عاقهلة مق التكلفة كلل كاراها كنا سيف نيافه قروو 

والو اس المعطللوية مق الفكلقة فعله الآ يجوز أن يأكة غلئبة 
عوضنا أو الحو أو “قينا .اند اافطلة انيب على قطلة بق لد د 
وجل بالثواب والجنة والمغفرة » وأما إذا لم يفعله فإنه يعتبر مقصوا 
آثمأ يستحق العقاب على الترك ؛ لأن ترك الواجب المفروض إئم 
وكبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العقوبة . 
ثالتا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الجهاد لا يجوز الاستتجار عليه ؛ لأن المجاهد إذا حضر 


(0 


المنثور ج ”" ص58 . 
0( نفس المصدر ص ”١7‏ . 
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الصف تعيّن عليه القتال وأصبح فرض عين عليه »ء ولأن منفعة 
الجهاد تعود إليه . 

ومنها : من تعيّن عليه قبول الوديعة . لا يجوز أن يأخذ عليها 
حو + 

ومنها : إذا قال من فقد ماله : من دلني على مالي فله كذا 
حاف حانلة <دقيلة. وق الذاة :فى بيده لاتق أحجر | 4 الأن 
الواجب عليه الرد بالشرع . 

ومنها : إذا خلص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو 
نارد ع لافيت له أخوة: العكل .. 
باتعا ميفا الستكس سق تاكن هذ القاهدة: 

على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها 
أخذ الأجرة عليه » مع أن إرضاعها له واجب . 

ومنها : بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب ». 
وللباذل أخذ العوض عنه . 


القاعدة الرابعة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم! "ا 

الفرض 

كشا معت هذه الفا عد ودد نو كه + 

سبق معنى الفرض . والأدلة الشرعية نوعان من حيث 
وجوب العلم والعمل : نوع موجب للعلم والعمل » وهو الدليل الثابت 
قطعاً من غير شبهة » وهو نص الكتاب والخبر المتواتر . وهذا 
موضوع القاعدة . 

والنوع الثاني 4 رع الل ون الخد مرافق الفا 
الظني الثابت مع وجود الشبهة في طريقه » والمراد به خبر الآحاد . 

فمغاد القاعدة : أنه عند الحنفية الذين يفرقون بين الففرض 
والواجب أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل. 

وبالمافيظ نيدن لفكي النايك فير اريك العمل كارن 
العلم » وهو المسمى بالواجب . 
كاتكا دمن أمكلة هذه الفاهداة وميناكلها : 

مطلق القراءة في الصلاة فرض - عند الحنفية - بدليل قوله 


١ 


21 موك اسن 1 
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تعالى : ( فآقرءوأ ما تَيَسَّرَ م من القرَءَانَ )1 و انا قدو اده الفاكسية 
دوكس ا قوير اليه د لاله رشا بل كلقي فر لية اارل شيو 
الإحاد . 

ومنها : الطواف بالبيت فرض .٠‏ بدليل قوله تعالى : 
( وَليَِوَفُوا بالبيد أ لعتية (2) 14". وأما الطهارة للطواف فهي 
وأخدة ايك شرظا فاسكة ازاك كمه نجي اللساةة لاد 
الطهارة للطواف تبتت بدليل ظني غير صريح . وهو الحديث القائل 
: « الطواف بالبيت صلاة »7()؛ وحديث « إن الطواف بالبيت مثشل 
الصلاة »7؟) ش 

ومنها : صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافاً للشافعي 
رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها . وهي واجبة عند الحنفية لأن 
تبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين. وهو خبر 
الواحد . 


(') الآية ٠٠‏ من سورة المزمل . 


0( الآية 5 من سورة الحج 5 
لله 


(5 


الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما » وينظر سنن البيهقي جه ص 2١4١٠‏ 
الأحادية ود م ريا 


القاعدة الخنامسة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرع المختص بأصل وجودًه يدل على وجود 
أصله""). ا 

الفرع وأصله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذات دلالة عقلية صحيحة », وهي أن الفرع 
المخصوص بأصل لا يمكن أن يوجد بدون أصله » وإلا كان هو 
أعمكلا كانه ناته ؛ والفرض أنه فرع مختص بأصل . 

فمفاد القاعدة : أن هذا الفرع يدل وجوده على وجود أصله 
قطعاً ؛ لأنه لا فرع إلا بأصل . وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع . 

فوجود الفرع دليل آني على وجود أصله لا علة له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وجود الوكيل عن موكله يدل قطعاً على وجود أصله وهو 
لك 


9اترفيب ناقج: ارح انيه هن الساية قوف اليذاية كاي الور انهه قداتد 


الأفكار ج 5 ص 1" . وشرح الخاتمة ص 8 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ل ا 1 1107441 وه مسد 


ومنها : إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبييع 
فله أن يرجع على الموكل ؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ؛ لأن 
الموكل لو وجد في المبيع عيباً يرده على الوكيل . 

ومنها : وجود الطفل الوليد فرع لوجود أمه » فوجوده دليل 
على وجود أمه التي ولدته ؛ لأنه لا يمكن أن يوج د وليد بدون 
والدة . 


القاعدتان السادسة والسابعة عشرة 


أولا +الفاقة وووف الهاهنة: 
-١‏ الفرع يسقط إذا سقط الأصل'". 
؟- الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - 
في حكمه. وإن لم توجد فيه علته". 
' الفرع والأصل 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
الفرع تابع لأصله » والأصل متبوع » فما يحدث للأصل 
فمفاد القاعدة الأولى : أن الفرع يسقط إذا سقط أصله » 
والسقوط حكم » فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط . 
وينظر قواعد حرف التاء رقم 215 37١‏ . 
ومغاد القاعدة الثانية : أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع 
أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره » فإذا حكم 
على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه ؛ وينظر قواعد حرف 


00 أشباه السيوطي ص 8 وأشباه ابن نجيم ١1١‏ . 


اله عاك مس 


الهمزة القاعدة 2١1١5‏ 556 . 

وليس من شروط التحاق الفرع بحكم أصله تعليله بعلته » فقد 
ا ل هذه العلة في فرعه 
وإ عه فى شكمة . 
كلكا ##من امكلة هافن اقم نكن اكليم 

إذا أبرأ الدائن الأصيل سقط الدين عن الكفيل ولم يطالب بهء 
ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم تسقط المطالبة عن المدين الأصيل . 

ومنها : من فاتته صلوات أيام جنونه - وقلنا : بعدم القضاء 
- فلا يقضي سننها الرواتب . 

ومنها : من فاته الحج - بالوقوف بعرفة - وتحلل بأفعال 
العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت بمنى » لأنهما تابعان للوقوف 
بعرفة وقد سقط . 

وفتها» إذ١‏ جامع المنتكفة تانيا كان تعب هرح لا ويد 
اعتكافه ؛ لأن الاعتكاف فرع عن الصوم » والفرع يلحق بالأصل 
في حكمه » والصائم إذا جامع ناسياً لا يشسسد صومه . لكن إذا 
جائة نتفي فيد كوفة واعتكافة . 

ومنها : إذا باشر المعتكف فأنزل فسد اعتكافه » كما لو كان 
فيناتها فواكزي: 3 ا تحن حتوفنة ورو :]3 الم ركو لد فسسيلة اكد 


كما لا يفسد صومه بهذا . 

قالوا : هذا كله إذا لم يخرج من المسجد » فأما إذا خرج من 
العيدحه نهدا لحكل ققد قود كنك 3ه بوادخر ورم .+« 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إذا مات الغازي المجاهد والعالم - من له حق منهم في ديوان 
الخراج يفرض لأولادهم تبعاً » ولا يسقط بموت الأصل ترغيباً في 
الجهاد وفي طلب العلم . 

ينظر من قواعد حرف التاء القواعد من الحادية عشرة إلى 
السادسة عشرة 


القاعدة الثامنة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور 
تستحق المرأة النفقة والسكنى. وإذا وقعت من قبَل 
المرأة بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم 
الكفاءة لها النفقة والسكنى . وإن وقعهت يبفعل 


محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج فليس لها نفقة 
ولا سكنى ''". 
الفرقة . النفقة 

كاكيا #ونستى واف التقاهادة ومناتور ها 

هذه القاعدة توضح متى تستحق المرأة النفقة والسكنى عند 
الفرقة من زوجها » وتبين أن المرأة تستحق النفقة والسكنى في 
حالين : 

الحال الأولى : أن تقع الفرقة من قبل الزوج مطلقاً بفعل منه 
مباح أو محظور . فالمباح كأن يطلقها » والمحظور كأن يرتد الزوج 
ويلتحق بدار الحرب . 


)0 الفرائد ص "2 عن الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 44١‏ فصل في نفقة العدة . 


والحال الثانية : أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: 
الأولى أن تقع الفرقة منها بفعل مباح شرعا » كأن تختار المرأة 
نفسها بعد بلوغها عند الزوج - في حال أن زوجها غير الأب وهفي 
صغيرة » أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على الخلاف » أو تطلب 
الفرقة تقذ كفاءة الذوع > أو سيب عه . فقي :مده الصنورة لتبها 
النفقة والسكنى طيلة عدتها . 

والصورة الثانية : أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم » كأن 
ارتدت والعياذ بالله » أو طاوعت ابن زوجها . ففي هذه الصورة لا 
نفقة لها ولا سكنى . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر الزوج أن فكاح امرأتة كان فاسدا وكذبتة المرأة .وفوق 
القاضي بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى ؛ لأن الفرقة 
من قبله . 

ومنها : إذا اختلعت الزوجة بمال » ولم تذكر نفقة العدة » كان 
لها النفقة » وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة . 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون 


أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

فروع الملك لمن كانت له أصوله!". 

وفي لفظ : الفروع تبع للأصول""') 

' الفروع . الأصول . 

تانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان لهما ارتباط بالقاعدتين السابقتين .١52١©‏ 

ومفادهما : أنه لما كانت الفروع تابعة لأصولها في أحكامها 
عالت الأصول يملك فروع تلك الأصول تبعاً . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا كاق عند إنسان شياه أو أيقك أو نوق تجب فيها الزكاة 
فنتجت قبل الحول - ولو بلحظات - كان حول النتاج مبنياً على 
حول الأمهات ». فتجب فيها الزكاة » فتؤخذ الزكاة عن الأصول 
والفروع جميعا . 

ومنها : إذا كانت شجرة في دار رجل فانتشرت عروقها في 
دار جاره فنبتت منها شجرة أخرى » فإن الشجرة الثانية ملك لمالك 
الشجرة الأولى ؛ لأنها فرعها » وكون أصلها في دار الجار لا 


() الجمع والفزق ج ١‏ : ص:9” . 
3 نفس المصدر جح ,”١ صع٠و ١‏ 55 لاك585. 


يخرجها أن تكون ملكأ لمن تفرعت عن ملكه . 
ومنتهنا + التخلة املك لمن ملكا النواة».ولى زاوها في أرط غينة: 

والفرخ ملك مالك البيضة . ولو وضعها تحت دجاجة غيره . 

والزرع ملك مالك البذر . 

ومنها : وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل . 

ومنها : إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر » أو زنى حر 
أو عبد بمملوكة » فالولد ملك لمالك الأمة . 
رانها + سما اكتف يدق مرماكل حزم العامة + 

الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعا للأب في الحرية ؛ لا 
تبعا للأم في الرزق: 4 لأن الأم ملك ذلاب + قالأت مالك للاصل : 

ومنها : الأمة إذا غرت الزوج وخدعته بادعاء الحرية . 
فوب اكه كن 

ومنها : الأمة إذا وطئها حر بالشبهة » وهو يظنها زوجته 
الحزة كو لذى ميا بحو قطف ا : 

ومنها : إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا 
تصير أم ولد له . 

ومنها : إذا نكح مسلم حربية » ثم غلب المسلمون على ديارهم 
وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق ؛ لأنه مسلم في 
الحكم بإسلام أبيه . 


القاعدة الحادية والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

2 فَسْكَلواً أهل الذ 9 أن كد 00 نه )1". 5 

سؤال أهل الذ كر 

كانا سمغت هذة الكاهدة رمن نوها : 

الناس يتفاوتون في علومهم وفي مداركهم » فبعضهم عالم 
بشيء أو أشياء وبعض آخر جاهل بهذه الأشياء عالم بغيرها . 

فمفاد الآية وحكمها : تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده 
المؤمنين أن يرجعوا في معرفة ما يجهلونه من كل شيء إلى من 
الجاهل أن يسأل العالم عما يجهله . 

وكذلك في أمور الدنيا يجب أن نرجع في معرفة ما نجهل إلى 


1 لايق 7 لاسسووة الشخل اانه هرم شور ف الات 


العلماء والخبراء فيها . والمعنى أن يرجع في معرفة كل شيء إلى 


ون بصو في يواغ لجاب , 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جهل المسلم مسائل في الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
الحج أو الطلاق أو غيرها من أمور دينه فلا يجوز له أن يقول فيها 
برأيه » ولا يجوز له أن يتصرف فيها قبل معرفة حكم ما يجهله » 
بل عليه أن يسأل علماء الشرع والمفتين المجتهدين في ذلك استبراء 
لدينه . 

ومنها اذا أراة :انسنان أن يبني بيتاً فعليه أن يسأل مهندسا 
يكشي لاعالها كيني وجول جلرن ا ويطريا أن ا 

ومنها : المريض المحتاج للعلاج عليه أن يستشير طبيبا 
مكشطنا الكو نه ملقددو اللاو الى المتابوت لاك لاا تفع ل اظبيسات 
بيطري أو مهندس مدني . 


ورك الل ا 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

فساد السبب لا بمنع وقوع الملك بالقبض (') 

وفي لفظ : فساد السبب شرعا لا بمنع ثبوت 
الملك بعد تمامه!". 

وفي لفظ : فساد السبب في الابتداء لا بمنع 
ثبوت الملك بالقبض . فلا بمنع بقائّه بطريق الأولى(". 

فساد السبب . ثبوت الملك 

كانا معت هؤة القواهه وف كو نيا 

فساد السبب أو فساد العقد معناه : وجود اختلال في أحد 
شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد 
الباطل » بل هو العقد المشروع أصلاً لا وصفاً - يعني أن يكون 
صبحيها وأعتنان انايد يأعنان يدن | سدافة المارعية اولك 


بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه . 


00 المبسوط جح "١:4‏ ص 4ه© . 
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وأما عند غير الحنفية فالفاسد من العقد هو الباطل .»وهو 
خلاف الصحيح » ولا يترتب عليه أثره . 

وهذه القواعد تمثل أصلا من أصول الحنفية في العقود . 

ومفغادها و لكك اااشية كوه عق شرم ماسوو 
صحته فلا يمنع فساده هذا وقوع الملك للعاقدين إذا صصاحب ذلك 
القبض للثمن والمبيع » لكن على العاقدين أن يزيلا سبب الفساد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

أن امنا من المسلمين دخل دار الحرب بأمان ثم غصب 
بن انوك ألا الحروع شرا كه تاعارد ابورا وروي لي 
رده لهم » فإن دخل به دار الإسلام فإن أراد بيعه ف في دار الإسلام فلا 
يني الكعة من ستو أن روك ذلك مقا ابه كرسي كويد 
وفي شراته منه تقرير لمعنى الخبث فيه » لكن إن اشتراه منه إنسان 
جاز ذلك الشراء وإن كان مسيئا!). لأن.فساد السبب لا يمنع ثبوت 
المللك بعد تمامه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة وأصدقها جارية وسلمها الها. ثم 
طلقها قبل الدخول فإن ملكية الزوجة لنصف الجارية فسد بطلاقهاء 
فيستحق عليها رد النصف . ولكن لا يبطل ملكها في شيء إلا برد 


)00 شرح السير ص ١١١7‏ فما بعدها » مصدر سابق . 


احا ماس 0915 


الجارية بقضاء القاضي أو رضائها . ولكن لا ينفذ في الجارية 
عتق الزوج لها إذا أعتقها قبل الحكم. 

ومنها : إذا اشترى دابة بثوبين وقبض الدابة » ثم هلك الثوبان 
قبل أن يقبضهما البائع فعلى المشتري رد الدابة لفساد العقد بنفوات 
القبض المستحق بالعقد » لكن إذا باع المشتري الدابة أو هلكت عنده 
فعليه قيمتها لتعذر رد العين . فقد تبت له الملك في الدابة 
بالقبض .؛ ولذا جاز له بيعها. 

ومنها : مَن أكره على هبة شيء لآخر فقبض الموهوب له 
الهبة » فهو يملكها بالقبض - وإن كان الواهب مكرهاً على التسليم - 
والإكراه مفسد للهبة - ولكن - عند الحنفية - الهبة الفاسدة توجبب 
الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة » بناء على أصلهم أن فساد السبب 
لا يمنع وقوع الملك بالقبض ٠‏ لكن إذا هلك الموهوب فعلى الموهوب 
اله رد القيمة للواهب المكره ٠‏ كالمشتراة شراء فاسداً . وقد سبق أن 
العقد الفاسد كالعقد الصحيح في وجوب الضمان - وهذا عند الجميع 
- لكن في ضمان القيمة لا الثمن . 


القاعدة الثالثّة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


المقصود به - كالقنزن بالعقد!'). 
الفساد الطارئً 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدكولها : 

الطارئ : المفاجئ 

وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت 
الرقم 7 . 

ومفادها : أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول 
المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله . أما إذا طرأ 
بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى عصيرا - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي 
أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري . 


اسوك لا عن ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


رابعا : مما أفسد مع الدوام - وهو مما استثني من مسائل هذه 
القاعدة . 

إذا نكح امرأة فوطتها أبوه أو ابنه بشبهة » أو وطئ هو أمها 
او ابنتها بشبهة انفسخ النكاح بينهما . 


القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون 


)و + لفاك وزو الفا عدف 

النسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله("). 

وفي لفظ : فسخ العقد معتبر بأصل العقدا". 

وفي لفظ :الفسخ بالعيب أو بالمخيار ‏ فإنه 
يستند إلى مقارن للعقد. فهو راقع للعقد من أصله أو 
من حينه . فيه خلاف معروف". 

وفي لفظ : الفسخ هل يرفعج العقد من أصله أو 
فيما يستقبل!')؟ 

وفي لفظ : الفسخ بالعيب و نحوه هل يرفع العقد 
من أصله أو من حينه*)؟ 

الفسخ ورفع العقد 


ثانيا معنى هذه القواعد ومدلوتلها : 


1 لفقي جف من 1د 
لسو ا اا حو ا 
() قواعد ابن رجحب القاعدة ١١5‏ . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


فسخ العقد : معناه إبطاله » ورد كل بدل إلى صاحبه . أو هو 
رفع للعقد وقلب كل من العوضين إلى دافعه(". 

فبالنظر إلى هذه القواعد نراها تمثل وجهتي نظر مختلفتين في 
حكم فسخ العقد وإبطاله » هل هو من أصل العقد وإنشائه » أو هدهو 
من حين ظهور سبب الفسخ ؟ 

القاعدتان الأوليان تعبران عن وجهة النظر القائلة : إن الفسخ 
رفع للعقد وإبطال له » لكن أولاهما قطعت بدون تردد إن رفعه يكون 
من حين ظهور سبب الفسخ لا من أصل العقد . وثانيتهما قطعت 
بدون تردد أيضا إن فسخ العقد ورفعه معتبر بأصل العقد وبدئه . 

والقواعد الثللاث الأخيرة تعبر عن وجهة نظر مترددة في 
اعتبار زمان الفسخ هل هو من الأصل أو من الحين ؟ وتشير إلى 
وجود الخلاف. 
الثمرة الفقهية للخلاف : 

إن زوائد المبيع في المدة ما بين ابتداء العقد والفسخ هل هي 
ملك للبائع أو المشتري ؟ 

عند من يقولون : بأن الفسخ يعتبر من أصل العقد فهي ملك 
البائع؛ لأن المبيع كان في ضمانه . 


600 القاموس الفقهي ص ما 


وعند من يقولون : بأن الفسخ يعتبر من حين ظهور موجب 
الفبح» » فتكون الزوائد للمشتري . لأنها زوائد ملكه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الرهن عقد لا يتم ضمانه إلا بقبض المرهون من قبل 
المرتهن . فإذا فسخ العقد فلا يتم فسخه إلا برد المرهون إلى الراهن 
وقبضه له . 

ومنها : إذا اشترى بقرة » وفسخ البيع قبل القبض - وفي هذه 
الفترة ولدت البقرة » فهل مولودها للبائع أو للمشتري ؟ عند من 
يقولون : إن الفسخ من أصل العقد فالمولود للبائع . وعند من 
يقولون : إن الفسخ عند اكتشاف سبب الفساد» فالمولود للمشتري . 

وأما إذا تم الفسخ بعد قبض المشتري للبقرة فمولودها له قولاً 
واحداً ؛ لأن المبيع كان في ضمانه . والغرم بالغنم . وينتقفر من 
لي ل ا ا 
زَاقعا : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

عقد النكاح لا يتم إلا بشروط » منها الشهود والمهر . ولكن 
الطلاق - وهو فسخ لعقد النكاح وإيطال له - يتم بدون ذلك » إذ يقع 
الطلاق ويبطل النكاح بمجرد تطليق الزوج . ولا يشترط الإشهاد 
على ذلك . 


لفقهية 


| وعو 7 
ف 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة. أو بنمس 
العبادة - أولى من المتعلقة بمكانها١).‏ 

وفي لفظ : المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس 
العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان 
العبادة!". وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

الفضيلة 

قاقيا مو هذه القاعد :وم دقوي : 

الفضيلة : المراد بها هنا صفة الكمال » من الفضل وجمعها 
فضائل » والمراد بها كثرة الثواب . 

فمفاد القاعدة : أن الثواب المتعلق بهيئة العبادة أي ذاتها 
ونفسها أكثر من الثواب المتعلق بمكانها أو الموضع الذي تؤدى فيه . 


00 قواعد الحصني جح ” ص 724 » وأشباه السيوطي ص 5 
المجموع شرح المهذب +" ص 185 » المجموع المذهب / قواعد العلائي 
لوحة ؟لا؟ أ. 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أفضل المواضع للصلاة عند الشافعي رحمه الله داخل الكعبة » 
لكن إذا كانت الجماعة خارجها كانت مع الجماعة أفضل ؛ لأن 
الجماعة فضيلة تتعلق بنفس أو هيئة العبادة وهي الصلاة » وداخل 
الكعبة فضيلة تتعلق بمكانها وموضعها . 

ومنها : صلاة النفل في بيت الإنسان أفضل منها في المسجد 
- مع شرف المسجد -؛ لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها » فإنه 
سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والإعجاب . 

ومنها : الصلاة المفروضة جماعة في المساجد أفضل منها 
في البيوت فلو لم يكن في المساجد جماعة وحصلت له الجماعة في 


البيوت كانت أفضل منها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والعشرون 
اوالة + الشكل وروة لان 

الفطر السليمة لا تتفق على الكذب١١.‏ 

الفطر الستليمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفطر جمع فِطرة : والفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل 
موجود في أول زمان خَلْقيِه . ومنه الحديث : « كل مولود يولد على 
الفطرة »06'). والمراد بها في الحديث الإسلام » وهو صفة الخلق 
جميعا عند بو لادكهم. © فإنهسيحانة وتعالى :قطان اكلقه.خاحي عر فد 
و خكفو أنه زا لكوو. . 

والفطرة أيضاً الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب . 

فمغاد القاعدة : أن الجبلة السليمة والفطفرة المستقيمة لا 
يمكنها أن تتفق على الكذب في أمر من الأمور - وبخاصة الديني 
منها - لأن الكذب مناف لتلك الفطرة » وإنما يكذب مّن كان في 


فطرته عوج أو انحراف . 


4 القواعه اللوراائية "صن 1ك 
0 الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز الباب 5 . 
والمتفق عليه « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ». 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأخبار المتواترة يحصل بها العلم اليقيني حيث لا تواطؤ على 
الكذب ؛ لاختلاف المخبرين وتباعدهم واختلاف ثقافاتهم 
واتجاهاتهم . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
فعل العجماء جبار!"). 


فعل العجماء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أضتل هذه القاعدة حديث « العجماء جرحها جبار »(). 

العجماء : المراد بها الدابة » وسميت عجماء لأنها لا تفصح . 

وجبار : هدر . 

ومفاد القاعدة : أن البهيمة تنفلت فتتلف شيئا » فهو هدر »2 
وكذلك المعدن - أي المنجم - إذا انهار على أحد فدمه جبار » أي 
هدر . 

وقد سبق بيان هذا الحديث وتخريجه في قواعد حرف الجيم 
تحت رقم ٠١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل اثسترى شساتين فتنطحت إحداهما الأخرى - قبل 
القبض - فهلكت » خير المشتري بين أن يأخذ الباقية بحصتها من 


الفرائد ص ”5 عن فتاوى الخانية ج ١‏ ص 508 باب في قبض المبيع . 


('؟ سبق تخريج هذا الحديث . 


التم أو يكز لك 

ومنها : لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمار الشعير - قبك 
القبض - فالمشتري كذلك مخير بين أن يأخذ الحمار بحصته من 
الثمن أو يترك .٠‏ أما إذا كان الحمار بثمن محدد » والشعير بثمن 
محدد » فهو يأخذ الحمار بثمنه المتفق عليه قبل أكله الشعير. 

ومنها : وإذا باع حمارا بشعير بعينه فلم يتقابضا حتى أكقل 
الحمار الشعير ينفسخ البيع » ولا يكون البائع مستوفيا الثمن لأن فعل 
الحمار هدر غير مضمون فيصير الشعير هالكا قبل القبض كما لو 
هلك بآفة سماوية فينفسخ البيع . 


القاعدة الثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فعل الغير تمتنع النية فيه!". 

النية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النية : هي القصد المؤكد لإرادة الفعل ٠‏ وهي أمر قلبي . 

فمفاد القاعدة : إن الإنسان لا يمكنه أن ينوي فعل غيره » 
ففعل الغير تتعلق نيته بذلك الغير. فكل إنسان لا يمكنه أن ينوي إلا 
فعل نفسه؛ لأن النية مخصصة للفعل ببعض جهاته » من الفرض 
والنفل وغير ذلك من رتب العبادات وأنواعها » وذلك متعذر على 
الإنسان في فعل غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يمكن لإنسان أن ينوي صلاة غيره » ولا حجه.ء ولا 
صومه . 

ومنها : من أراد أن يقتل» فلا يمكن لغيره أن ينوي عنه نية 
القتل . 


00 الجمع والفرق للجويني ج ١‏ ص ١١55‏ ؛ وينظر أشباه السيوطي ص ا 


زامغا “هما استقان من مساكل هذه القاهدة: 
مّن وكل في إخراج زكاة فله أن ينوي بها عن الموكل . 
ومنها : مّن وكل في ذبح أضحية فهو ينويها عن موكله . 
والأصل جواز التوكيل في النية إذا اقترنت بفعل . 
ولذلك جازت النيابة في الحج للمعضوب . أي غير القادر 

على الحج لمرض مزمن . 


القاعدتان الحادية والثانية والثلاثون 


أولا +القاهلة وروو:اتقاغدة: 

فعل القاضي حكم كاأمر ."١١‏ 

وفي لفظ : أمر القاضي حكم'". 

فعل القاضى . وأمره 

كانيا :غات رهاتيق العاعةفين وسنو هما 220" 

القاضي يحكم فيما يعرض عليه من درعاوى ؛ وحكمه أن 
يظهر حكم الشرع فيما يعرض عليه » نم يأمر بإحقاق الحق 
وإعطائه لصاحبه . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الأولى تفيد أن حكم القلضي لا 
يقتصر على النطق بل إن فعله وتصرفه لصالح أحد المدعيين يعتبر 
حك ادك 

وأن:الثانية قيذ أن أمر “القاضى الفينه يتصرف ما يعثين أيضا 
حكما بن 


('! أشباه ابن نجيم ص 7١5‏ وعنه قواعد الفقه ص 45 . 


فإ نوا لمكا القن تسبدر عن التطساء ذلك يق 
بالحكم » فعل وتصرف », أمر . 
خالكا +:شن أمكلة ساكين :العام ديق ومسا لين 

إذا سلم القاضي العقار المحدود إلى المدعي - أو المدعى 
عليه - كان ذلك حكماً منه بإثبات الحق فيه لمن سلّمه إليه . 

ومنها : إذا باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته - 
عد فهك وافرة لحرو مناكة و ليد اله فاك عيرون فقن ذلك حقيا حخة 
بإيطال الوقف . ظ 

ومنها : أن يأمر الغاصب برد المغصوب على صاحبه . 
فيعتبر أمره حكم . | 

ومنها : إذا أوقع الطلاق أو الفرقة كان ذلك حكما منه . 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه١".‏ 
فعل المأمور 
كاف جعت هن لقا عن وووو نو ليا : 
الأصل أن كل إنسان يحاسب على فعل نفسه لا على فعل 
غيره » فمن أمر غيره بإتلاف مال آخر كان الضمان على المتلف لا 


قاعدتنا هذه تعتبر بيانا لأمن آخو :: 

فمفادها : أن فعل المأمور بأمر الآمر كفعل الآمر بنشسه. 
فيكون الضمان في هذه الصورة ع الآمر 3 فهذه القاعدة تعتبر 
استثناء من القاعدة السالفة الذكر . لأن الضمان على الآمر لا على 
الفاعل المأمور في صور يكون المأمور فيها مجبرا أو مكرها من 


الحقو: 


)00 شرح السير ص ١575‏ . 
0( شرح الخاتمة ص ” » أشباه ابن نجيم ص 87 . وينظر قواعد حرف الهمزة 
القاعدة ٠5ه.‏ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة مسائلها : 

إذلاكاق الأقر سلظافا :> أو الداسلطة أقورة على امامو فيكون 
فعل المأمور كفعل الآمر بنفسه فيكون الضمان على الآمر. 

وتاج لكاو لانو أ اللطامن: مسد 80 لكوبا ا هانه : 


ومنها + أن يكون المأمور صغير١‏ لا يعقل فال ضهان على 


الدمل ‏ 
ومنلية:إذا أنيرة الكو هزه المشاميق امن أفل النفية تكمال 
لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم : افتدني من أهل الحرب » أو اشترني 
منهم » ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر » والمال الذي 
فداه به دين له على الآمر » فكأنه استقرضه منه فيجب عليه أداؤه ؛ 
أنه أخياة يما أدم دم الما حكما فيو كما لو أن" الكفو :فذق كلنية 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون 
أولة + الشافك:وزود الشامدة 

فعل المسلم محمول على الصحة والمحل ما 
أمكن"". 

وفي لفظ : فعل المسلم محمول على الصحة ما 
أمكن على ما هو الأفضل'"). 

وفي لفظ : فعل المسلم نحمول على ما يحل 
شرعا". 

فعل الممسلم 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

فن وات يعسن الظاق بالمشسام وزو أنه ل يفك قلا إلا وزين افنيت 
اش هر وخل وز امن احقاد زهي فإن: فل المسلم أو قولية أن 
تصرفه يجب أن يحمل على الصحيح من العقود » وعلى ما يحل من 
الأقؤال# الآفعال #حما أمكق ذلك 


)0( المبسوط ح ه ص 2.١55‏ 16١ا‏ عد لا ص 8١‏ . 
1ب الو ا 1 
قفن المصدة يد ٠‏ ص .١1٠١0‏ 


ولا يجوز أن يحمل على غير الصّحّة وغير الحل إلا إذا 
وجدت قرائن قوية تؤيد ذلك الطظن . وينظر القاعدة /81” من قواعد 


حرف الهمزة . وقواعد حرف التاء رقم ٠١5‏ . 
وقواعد حرف الحاء رقم ١7١‏ . 
خالقا فين أمكلة هده القواعك ومسائلها] : 

إذا عقد مسلم عقد بيع أو عقد نكاح فإن هذا العقد يحمل على 
الصحة ما أمكن » فإذا ادعى أحد فساد العفد فعليه البينة ؛ لأن 
الأصل في العقود الصحة . 

ومتها + إذا رأينا إنسانا يبي متاعا أو سلعة قوعي أن تحنل 
ذلك على أن ما يبيعه هو ملكه أو وكيل في بيعه » وليس لنا أن 
نتهمه بأنه سارق وأن المتاع مسروق » إلا إذا قامت بيّنة أو شبهة 
قوية على ذلك . 


القاعدة السادسة والثلاثون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

فعل المضمون كفعل الضامن في استحقاق 
موجبه عليه!". 

فعل المضمون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الضامن : اسم فاعل من ضمن يضمن ٠‏ وهو مَّن يجب عليه 
أداء قيمة المتلف إذا أتلفه . والضامن : هو الغارم والكفيل . 

والمضمون : اسم مفعول مِن ضمن يُضمّن » وهو ما وقع 
عليه ضمان الضامن كالمال المتلف ٠‏ فهو مضمون على الضامن . 
ررق وكون الميحيسون لياف ا د ان 

فشاك الشاعن ةن أن اموق تا ذا عبان يسنان عبييد 
رقيق » أو حيواناً - فَعَيّب نفسه بفعله - فعند أبي حنيفة رحمه الله - 
أن الضمان - ضمان النقصان أو ضمان القيمة - يقع على 
الضامن » صاحب العبد أو الدابة » فكأن التلف حصل من فعل 
الضامن فيجب عليه قيمة المتلف أو أرش النقصان . 


0 المبسوط ج ه ص 765 . 


وعند غير أبي حنيفة يعتبر كأنما أتيف أو تعيب بآفة سماوية » 
كلذ فيمان على العامة .: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


اهبلق ردن ابر الكددفا د ردجي اهيدا | شوووا أذ 
جملاء ثم قبل أن تقبضه حدث عيب فيه » وكان حدوث العيب من 
فعل الصداق نفسه - وهو قبل القبض مضمون على الزوج بقيمته - 
كأن قطع العبد يد نفسه أو فقأ عين نفسه ء أو تردى الشور أو 
لحل فق عقرة فكترورك ساقه-"فوك هرا الصندا فق مطعححوة علب 
الزوج ؟ عند أبي حنيفة رحمه الله نعم . فكأن الزوج هو الذي أوقع 
في الف ٠‏ فللزوجة الخيار إما أن تطلب قيمة الصداق - العبد أو 
الوق أو الهو حتصوهييها وان تاقددو شت العدروه تقد 
وعند غير أبي حنيفة لا شيء على الزوج » فالزوجة إما أن ترجع 
على الزوج بقيمة الصداق يوم تزوجها » وإن شاءت أخذت المعيب 
ولا شيء لها من ضمان النقصان . 


موسوعة القواعد الفقهية 
مو تو 7 


القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الفعل أقوى من القول(". 

وفي لفظ : الفعل هل يقوم مقام القول!"؟. 

الفعل . القول 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تتعلقان بالأسباب الموجبة لأحكامها . من 
حيث إنها تنقسم إلى قسمين : أسباب قولية » وأسباب فعلية . 

فالأسباب القولية كالإيجاب والقبول في العقف ود », والإباحة 
الفولية والإذن اللفظي وغير ذلك . 

امنا الأسباب الفعلية فمنها ما يقوم مقام القول ٠‏ بل إن القاعدة 
الأولى صريحة في أن السبب الفعلي أقوى من السبب القولي . 

والقاعدة الثانية : تشير إلى أن قيام الفعل مقام القول محل 
خلاف . 
ثانيا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 


(') الجمع والفرق ص 575 . 
0( قواعد الحصني جح ١‏ ص ١١7‏ . 


تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي 
في إباحة التناول . 
ومنها : إرسال الهدية إلى المُهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد 


ذلك في الصحيح . 

ومنها : إعطاء الفقير صدقة تطورعا ء لا يشترط القبول 
القولي . 

ومنها : بيع المعاطاة . وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في 
الأشياء الدنيئة . 

ومنها : إن المجنون والسفيه إذا أغتقا جارية لهما لا ينفذ 
عتقهما - لأنهما محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا 
أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت الولد » وأصبحت الجارية أم 
ولد له تعتق بموته . 

ومنها : المريض في مرض الموت إذا كان ماله مس تغرقاً 
بالديون وله جارية لا يصح عنقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا 
استولدها في هذه الحالة صح الاستيلاد . فكان الفعفمل أقوى من 
ل 


موسوعة القواعد الفقهية ‏ 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
ولا لسظورود القاعدة : 

الفعل القلبي لا ججكم بوجوده إلا إذا ظهر على 
الجوارح(". 

الفعل القلبى 

كان «معدى هخ العاعد ‏ ومد 1 ْ 

الفعل القلبي - من نيّة أو اعتقاد أو هم - غئنبْ عن غير 
صاحبه » فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على 
جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي » لا يمكن الاطلاع 
عليه » لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عز وجل بلسانه 
حكمنا بإسلامه» ما لم يظهر منه خلاف ذلك . 

ومنها : نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا 
معرفتها » ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملا بجوارحه متعمداً 
حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل . 

ومنها : من حلف بالطلاق أن لا يعادي فلاناً من الناس » 


(' الفراتد ص 77 عن تعليق الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 455 - 445 بالمعنى . 


فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا 
على شيء من جوارحه - بل كان كل منها محفوظأ - فإنه لا يحنث 
في يمينه ولا يقع طلاقه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى : إن 
دخلت عليك من ذلك غيرة فأنت طالق » فدخل عليها غيرة في قلبها 
ولم تتكلم ولم تلِجّ ولم تخبر بأنها حصل لها غيّرة » فإنها لا تطلق ؛ 
لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه . 


القاعدة الأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرع"". 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العدو اق اق الاغتد عه بو قعل ييا لا يخ نوها + روفو كفارة 
المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده. 

ومفاد القاعدة : أن الفعل المخالف للشرع بتجاوزه لما لا 
يحل يجب فسخه وإبطاله شرعا ؛ لأنه ظلم والظلم يجب إزالته 
فأونالة اخانيم 
كاكنا .فين اقيطلد هده النتاهوة مه كلها : 

إذا أخذ مال غيره من غير حق ظاهر يكون عدوانا فيجب 
إزالته ورد المال لصاحبه ٠‏ إلا أن يقيم الآخذ البينة على أنه أخذ 


11« السسوهة ع ا ا ا 


القاعدة الحادية والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الفعل متى كان مباحاً لا يصير ذلك سبباً موجبا 
للدية ولا الكفار .١!5‏ 

1 الفعل المباح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالأفعال التي توجب الدية أو 
الكفارة - كالقتل الخطأ مثلاً - لكنها ذات مدلول عام . 

فمفادها : أن الفعل الذي يقوم به المكلف إذا كان مباحا 
ومأذونا به شرعا - وإن تسبب عنه ضرر أو موت - فإن ذلك الفعل 
لا يصير سببا موجباً للدية ولا للكفارة ولا التعويسض عموماً - 
والمراد أن فاعل ذلك الفعل لا يترتب على فعله حق للعباد ولا حق 
لله تعالى -؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان للبشر كما أنه ينففي 
الإثم عن الفاعل . 

ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع الإذن الشفرعي 
التنادية 


وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف الهمزة 
ذات الرقم 457 القائلة : « الإذن الشسرعي ينافي الضمان » أو 
« الجواز الشرعي ينافي الضمان »(). 

وفقناد هاه أن االلانسنان #اابؤافة بقل حا يمشتك | رواجت 
وها أن إذن ا ل ل إذا وقع 
بسبب الفعل المباح ضرر للآخرين 
كالكا “شق امعلة هذه القاهدة ومسا كله 

إذا عالج طبيب مختص مريضاً وقام بعمل جراحة له ليزيل 
ورماً أو غيره » ثم مات المريض ء فإن الطبيب لا يتحمل الدية ولا 
عار هلوت اانه نمق أمر ١‏ مناها جنوك فقهة: 

ومنها : مّن قتل امرأة أو شيخا فانياً أو صبيا أو مجنوناً من 
أهل الحرب قبل وجود القتال منهم » فلا كفارة على المسلم القاتل ولا 
دية - وإن كان مسيئاً -؛ لأن المقتول لا عصمة لدمه؛ ولا تَقَوُم له ؛ 
لأن العصمة والتقوم إنما تكون بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد 
منهما . 

ومنها : إذا وجد المسلمون في صف المشركين قوماً من 
المسلمين معهم الأسلحة » ولا يدرون أمكرهون هم على ذلك أم غير 


مكرهين ؛ ثم رأوهم قد سلُوا السيوف أو أطلقوا النار فقتل رجل من 
المسلمين رجلا منهم » ثم قامث البينة من المسلمين أن أهل. الحرب 
أحوهوة مكزها #فلادية على :عافد القائل :وال كفاز:4 ؛ لأندينة قبل 
تقض كان فللةاخلؤلا ازهودة فى صبينف: الوكين لمق انلو - 
وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة. 

ومنها : إذا أحرق المسلمون سفينة من سفائن المش ركين أو 
أغرقوها وفيها ناس.من المسلمين فليسن على المسلمين في ذلك فيجة 
ولا كفارة ؛ لأنهم باشروا فعلا هو حلال لهم . 

ومنها : إذا نسف المسلمون بسيارة ملغمة أو بتفجير أحدهم 
سوقا أو حيّا للكفار من يهود أو غيرهم ». وفيه مسلمون فقتل 
بعضهم » فكذلك لا دية ولا كفارة على القاتلين » كما لو تترس 
الكفار بأطفال المسلمين . 


القاعدة الثانية والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الفه ل المضاف إلى جماعة بعبارة الججمع 
يقتضي الانقسام على الأفرا د("). 
الفعل الجمعى 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : ْ 
المراد بالفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع : أن يمسند 
الفعل إلى ضمير الجماعة المخاطبين أو الغاتبين أو المتكلمين » 
فحينتذ يجب انقسام الناتج على الأفراد . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا برز عشرة من المشركين لقتال المسلمين » فقال الأمير 
لعشرة من المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل كل رجل. 
0 ا ا 1 لا 
قتل قتيلا فله سلبه. 
ومنها : إذا قال : أعط هذه العشرة الدراهم لهؤلاء العشرة 
المشاكدت »و افائه بغط + كل ستبكيره فز ها . 


('. شرح السيز ضن55 , 


اه 


ومنها : إذا قيل : ركب القوم دوابهم . فيفهم منه أن كل 


واحد منهم ركب دابته . 
ومنها : إذا قلنا : قمنا فلبسنا ثيابنا . فالمراد أنه لبس كل واحد 


منا ثوبه . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فعل المنهي عنه ناسيا لا يفسد العبادة!"). 
خافا #منعتق هذه اتشاهنة ومد ند لي ْ 

هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان » فالأصل في 
الناسي أنه مرفوع عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه » لكن لا يرفع 
عنه ضمان المتلف من حقوق العباد . 

فمهاة«القاعد 5 أن :مق فطل فعلا كيدا عذد هد يدن فرق اللذ 
تعالى- في صلاته أو صيامه أو حجه ناسياً أنه في صلاة أو صوم 
أو حج » فإن الحكم الشرعي الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد 
تلك العبادة ؛ لأن العبادة لا يفسدها إلا فعل منهي عنه عمداً. 
والفروع وقع في بعضها الخلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دق :تكلم في أصرلاتةكابيا أنداقي شبلاة مرلاة حيس 1 : 
لكن عند الحنفية بطلت صلاته . 


فإن صومه صحيح عند الجمهور في الأكل والشرب ولا إثم عليه » 
غير أن مالكا رحمه الله يوجب عليه القضاء . واختلفوا في جماع 
الصائم الناسي7'). 

ومنها : لو غطى رأسه أو مس طيبا حال إحرامه ناسيا فلا 
شيء عليه إذا أزال الغطاء وأثر الطيب عند تذكره . 


" الإفصاح جح ١‏ ص 787 . 


موسوعه القواعد الفة لفقهية 


القاعدة الرابعة والأريعون 
آولا +الفظل ورود الماعدة: 
الفقر فى الناس أصل"'". 


الفقر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأخرجهم من بطون أمهاتهم 
لا يملكون شيئا » فهم في الأصل فقراء » ثم يغني الله عز وجل من 
شاء متهم ٠‏ فالفقن أصل + والعدى“عركن طازئ :+ ولذلك قل الأختياء 
وكثر الفقراء للابتلاء . الأغنياء بالشكر والفقراء بالصبر . ودليل 
هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « يولد كل مولود أحمر ليس 
عليه غبرة - أي سترة - ثم يرزقه الله من فضله »(". 


(1 الميسوظ حدق ون 4 

0 الحديث عن حبة بن خالد وسواء بن خالد الأسديان قالا : قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبني أو يعالج بناء له » فأعناه عليه حتى فرغ منهء 
فَعلّمنَا فكان فيما علَّمَنَاه : « لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما : فإن كل 
مولود يولد أحمر ليس عليه قشر - أو قشرة - ثم يرزقه الله عز وجل ويعطيه » 
الحديث في طبقات اين سعد ج 5" ص١؟‏ ؛ الإصابة ج ؟ ص ٠٠١‏ ؛ وابن ماجه 
ج” ص 1714 باب التوكل واليقين حديث رقم 55١؛‏ . قال في الزوائد : إسناده 


٠. صحهيع‎ 


م ا 71 ل عع 


فانكا + شن أفكلة هذه تشاعدة ونسائلها: 
يواد الإنسان لا يملك شيا من الدنيا - إلا إذا مات مورثه قبل 
ولادته » فهو غني بالميراث المتروك -؛ لأن المال والغنى إنما 
يصير للإنسان بجهده وعمله واكتسابه في هذه الحياة الدنيا - بعد 
تقدير الله عز وجل له الغنى - فمن الناس من يبقى على الأصل 
فقيراً مهما جهد في حياته وهو الذي قدر عليه رزقه . ومنهم من 
يغتني ولو لم يجهد وهو الذي بسط الله عز وجل له في رزقه . 
ومنها : إذا اختلف الزوج والمرأة في مقدار النفقة .ء فقال 
الزوج : أنا فقير » وقالت الزوجة : بل هو غني . فالقول قول الزوج 
مع يمينه ؛ لأنه متمسك بالأصل ؛ وعلى الزوجة البينة والإشهاد 
على غناه ؛ لأنها متمسكة بأمر عارض . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

م الدع دينا يعقد لكان ١‏ كالاتهن: ودين الكفالة ثم ادعى الفقر 
لا يقبل منه » أو كان وجوب الدين عليه ببيع أو قرض لم يقبل 
قوله إنه فقير ؛ لأنه صار غنيا بما دخل في ملكه من المال وبما 
التزمه . فدعوى الفقر لا تقبل منه في هذه الحال . 


القاعدة الخامسة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فوات الجزء معتبر بفوات الكل '". 

فوات الجزء 

كاننا #ففنتى هرد اتقاعية ومنكو ها + 

فوات الشيء : زواله . مين فات يفوت إذا زال وعدم . 

فمفاد القاعدة : أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر 
ومفيس على زوال كله في الضمان وعدمه . 
كانتا من امكلة هذه العاعدة ومساكلها:: 

إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزه 
أيهما شاء بعشرة » ويرد الآخر » فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - 
بغير فعله - فإن البائع على خياره » ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب 
شيئا ؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع أن يلزم المشتري بالهالك . 
فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند المشتري - ما 
دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيّب في يد المشتري بغير فعله . 
فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب » ولم يُضَمّن 
المشتري شيئا من نقصان العيب الحادث قياسا على هلاك الثوب كله 


)0( المبسوط ج 56 ص ١‏ . 


إذا هلك ؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل . 
ومنها : إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب 


له أجزاء عدة - فتلف بعض الأجزاء عند المودع بغير تعَدّ منه أو 


تقصير » فلا ضمان عليه ؛ لأن الوديعة أمانة غير مضمونة سواء 
هلكت كلها أو جزؤها . 

ومنها : إذا اغتصب شيئا فعيّبه » فعليه ضمان نقصانه » لأنه 
لو أتلفه كله أو استهلكه فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه . 


القاعدتان السادسة والسابعة والأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع 


العمل به("). 
وفىي لفظ : فوات الشرط يقتضي عدم 
المشي وط""). 


فوات الشرط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدولها : 

هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهماء وإن اختلف لفظاهما. 

ومفادهما : أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج 
عنه عدم المشروط ؛ لأن المشروط يترتب وجوده على وجود 
شرطه » وكما سبق « إن الشك في الشرط مانع من ترتب 
المشروط »1 فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من 
شروطه ء ففوات شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل 


21 المسوط ا و 1 
الفروق ج ‏ ص 85 الفرق 74 . 


فوات ركن الشيء في عدم وجوده وامتناع العمل به . 
تالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الدعوى شرط للعمل بالبينة » والإنكار شرط أخر » ولا يتم 
القضاء إلا بهما » فإذا لم توجد الدعوى لم تقبل البينة » وكذلك إذا 
كان المدعى عليه مقرا غير منكر فلا تقبل الدعوى ولا البيفنة ولا 
يقضي القاضي بها - أي بالبينة . 

ومنها : إذا انتقضت طهارة المصلي بطلت صلاته » كما لو 
ترك منها ركنا كالركوع أو السجود عمدا » أو ترك القراءة أو القيلم 
مع القدرة . 

وكذلك لو ترك الاستقبال أو ستر العورة مع القدرة . 

ومنها : إذا حلف ليقتلن فلاناء فوجده ميتا - وهو لا يعلم - 
فلا يحنث في يمينه ؛ لأن شرط الحنث إمكان فعل المحلوف عليه 
عادة أو عرفا » وما حلف عليه متعذر ومستحيل عقلا وعادة فلا 
يحنث . لكن عند أبي يوسف رحمه الله يحنث ؛ لأن عنده اليمين 
تنعقد على محلوف عليه مستقبلا أمكن أو لم يمكن . 

ومنها : إن حلف ليضربن زوجته إلى سنة فماتت قبل السنة ٠.‏ 
لا يحنث في يمينه وهو على بر » فالمتعذر عقلا أو عادة لا يوهجب 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


القاعدة الثامنة والأربعون 
أولاً + تفكك ورود القاعدة) 

فوات القبض إذا طراأً بهلاك المعقود عليه قبل 
التسليم كان مبطلا للعقد . فكزلك إذا اقنزن 
بالعقد منع انعقاده١").‏ 

قفوات القبيض 

كاضا فش جه الفاهدة ومن فو فيان 

من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك 
المبيع أو الثمن - إلا في عقد السلم . فإن المسام فيه لا يشترط 
تسليمه أو قبضه عند العقد » وإنما شرطه التأجيل . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بمضظضل 
العقد » وذلك يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترناً 
بالعقد أو قبل التسليم» فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره . 
خالا »من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه . 

ومنها : إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها 
حادث فهلكت , فقد بطل العقد ويسترد المشتري الثمن . 
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ومنها : إذا عقدا بينهما عقد شركة على مال لكل منهماء 
وقبل خلط المالين هلك مال أحدهما ٠»‏ فيبطل العقد بينهما لتعذر قيام 
الشركة بمال أحدهما دون الآخر . 
ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح وقبل تمام العقد هربت 
الزوجة فيمتنع العقد . 
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القاعدة التاسعة والأريعون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

في إطلاق الاسم اعتبار العرف(". تحت قاعدة 
« العادة محكمة . 

إطلاق الاسم . العرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف والعادة في كلام الناس وبناء 
الأحكام على ما يتعارفونه ويعتادونه بينهم في بلادهم ومواطنهم . 

فمفادها : أن العرف له حاكميّته وأثره في دلالة ألفاظ الناس 
وما يتكلمون به على معانيها المتعارفة بينهم - لا على معانيها 
اللغوية - وبخاصة في باب الأيُمان . 

وهي بهذا تندرج تحت قاعدة - العادة محكمة . 


اس 


ص« 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف ليركبن دابة - والمتعارف بينهم أن لفظ الدابة لا 
يطلق إلا على الحمار أو الفرس خاصة - فلا يحنث إلا بركوب 
أحدهما فقط » فلو ركب بقرة أو جملا فلا يحنث . مع أن دلالة لفظ 
الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويمشي عليها . 
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ومنها ؛ إذا حلف لينحرن بَدَنة - وهو من أهل الإبل - فلا 
يجزئه إلا ناقة أو جمل . وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبك 
- فلا يجزته إلا بقرة . 

ومنها : إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم 
الكراع مع السلاح - فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما 
الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع بل من الأنعام والماشية . 
والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة . 

وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال 
وزاللحهين. :+ 


موسوعة التواعت ءْ ف يه 0 


القاعدة المخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في اعتبار الأصل اعتبار التَبَّع!". تحت قاعدة 
«التابع تابع». 

التبع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات . 

ومفادها : أننا إذا اعتبرنا الأصل واعتددنا به في شيء ما 
فيكون في ذلك اعتبار التابع والفرع أيضاً ؛ لأن التابع لغيره في 
الوجود تابع له في الحكم . كما سبق بيانه7). 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاجاع بقرة أواشاة أو اثاقة حاملاً »دخل حملها فسيئ 'البيع 
تبغا :فإذا كاق العقد في الأصدك كبحيها طلم فنئ القع أيضبا + 
وإذا فسد العقد في الأصل فسد في التبع كذلك . 

ومنها : إذا قتِل العبد خطأ كان على قاتله الدية لحرمة قتل 
النقين. + فنفين العيه كتفي الدن .#فاذا'كانك نفس الح أصثلا فتفستين 
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العبد تبع فيجب فيها ما يجب في نفس الحر من الدية - ولكن تنقكص 
عن دية الحر عشرة دراهم - وذلك قول ابن مسعود رضي الله 
عنه . وعند الفقهاء خلاف في الواجب بقتل العبد : هل هو الدية 
ناقصة عن دية الحر - كما هو رأي الحنفية . أو هو ضمان قيمته 
بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر ؟ وهو رأي الآخرين . إلا 
رواية عن أحمد رحمه الله لا يبلغ به دية الحر("). 

والسبب في الخلاف هو الاختلاف في قياس العبد على الحر 
أو على الدابة » وهو من القياس المسمى قياس الشبه عند 
الأصوليين . 


(1 الإفصباح جضن 1 


القاعدة الحادية والخخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في الأموال. البدل المفيد عامل في الإباحة/". 

العول لين 

كايا : معنى هذه الفاعدة ومدلولها : 

المراد بالأموال : التصرفات التي يكون ضمان نتائجها 
المال : 

وفك سيق لال هذه الفاغدة تسن قز اكد خو تالاه 

وينظر القاعدتان : ١5 . ١‏ منها. 

والمراد بالبدل المفيد : هو الإذن في الفعل . 
كاكنا سن امكل هنده) تحاف وسسناكلي + 

قن انخدن خر حم واي ةا لحاس ا 
ففعل فهو عون كدام 4 لأ الإو يعديو ذل" سفيدا لنائحة الفدل :: 
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القاعدة الثانية والخخمسون 
ولك © لبك روه القاعدة : 

في تحريمالمأخوذمنالفير في معاوضة أو 
ضمان ما أتلفه أو اغتصبه". 


تحريم مال الغير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بتعويض أو ضمان ما أتلفه المتلف أو 
غصبه الغاصب . فهل يجوز له أخذ هذا التعويض أو الضمان 
ممن عَلِم أن ما يعطيه له هو مال حرام ؟ 

فمفاد القاعدة : أن المضمون له يحرم عليه أخذ مال 
اداه اد اويح من عل طم كاه دين مطاف شيحج اا 
الباب : أنه متى كان المأخوذ معلوم التحريم عند الآخذ باكتسابه 
إياه من جهة محرمة في اعتقادهما فإنه لا يحل له أخذه . 
خائخا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

ذا الف إنشاق مان ارون اكمدرارة كاذ مقر جاو لشيس 
تقال نويه أ يغطية :ضاحت المال الفتلف ”© وقال 3 #خة هذا عاك 


حرام أو من حرام . كسرقة أو ربا مثلا - فإن صدقه المضمون له 
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فلا يجوز أخذه منه . وإن لم يصدقه المضمون له جاز له أخذه » ولا 
يحرم عليه لعدم علمه بتحريمه . 

وفنتها "قال العامس حخة ضماح مااعضكة يتب اك وسو 
حلال » وقال المضمون له : بل هو حرام » ولم يبيّن وجه التحريم 
بطريق » فإن المضمون له يجبر على القبض أو الإبراء . 

ومنها : إذا علم المضمون له أن هذا المال من حرام كثغنئن 
كدو اود سروف ذلا يدل له أخذة »لقن ناكام الستيجامق بها > 
والكمر حنن جتحزمة علنة ك فتذ المسيمن::ة لد أخة هذا الماك 4 لدم 
شرط التحريم أن يكون المأخوذ محرماً في اعتقادهما . 
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القاعدة الثالثة والخخمسون 
ألا #الشسشله وروة القاعدة : 

في الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك!". 

الجناية على الأموال . الخيار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجناية على الأموال تكون بإتلافها أو استهلاكها أو 
اغتضيايها”: 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وقعت جناية على مال شخص من 
شخص آخر ٠‏ فإن المجني على ماله - وهو المالك - يتبت له 
الخيار في تضمين الغاصب أو المتيف قيمة المنلف أو ضمان 
نقصانه إذا كانت الجناية قد أنقصته » أو مثله إن كان مثليا ء فإذا 
ضمّنه قيمة المجني عليه مَلكهُ الجاني » وأمًا إذا ضمّنه النقصان لم 
يخرج عن ملك المالك » وعلى الجاني رده لمالكه مع أرش نقصانه . 
قالخا :من أمكلة هذه القاهدة ومساكنهنا: 

مَن خرق ثوب إنسان خرقا فاحشا » فإن مالك الثوب مخيّر 
بين أن يضمن الفاعل قيمة الثتوب صحيحا ويملكه » أو يضمنه ما 


نقص من قيمته ويرده إلى صاحبه . 
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ومنها : من قطع قائمة أو قوائم دابّة لغيره » فإن مالك الدابة 


نقص من ف فيمتها 3 ويردها 5 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
ألا شك وزوة القاعدة : 

في دعوى الملك تتنزجح بَيّنة الخارج على بينة ذي 
اليد("). 


دعوي الملك . بيّئة الخارج وذي اليد 

535 : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دعوى الملك : هي الدعوى التي تتعلق بالأملاك كالدور 
والأراضي والعقار والحيوانات وغيرها من الأموال . 

والمراد بالخارج : هو المدعي الذي لايد اله على الميلك 
المذعى . 

والعواد'ندئ اليه :: الفباكق في العكان إن كسناق دارا أو تين 
يتصرف في الأرض بالزراعة والعناية إن كان العقار أرضآا أو 
بستانا » أو راكب الدابة أو من بيده المال المتنازع عليه . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا تعارضت بيّنة الخارج مع بيّنة ذي اليد 

فإن بيّنة الخارج هي الراجحة في القبول عند القضاءء والسبب في 
ذلك أن الخارج هو المحتاج إلى إثبات ما يدعيه على صاحبه والبيّنة 
بيّنة المثبت - والأصل أن البيّنات للإثبات لا للنفي - وذو اليد منكر 
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دعوى الخارج والمنكر يلزمه اليمين لأنه ناف . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها » - 

إذا تخاصم اثنان في دابة » وأحدهما راكبها وكلاهما يدعيها » 
فإن البيّنة المقبولة الراجحة هي بيّنة الخارج ؛ لأنه هو المحتاج 
لإثبات ما يدعيه على خصمه » فإن لم يكن للخارج المدعي بيّنة كان 
له أن يستحلف الذي في يده الدابة ؛ لأن ذا اليد مستحق لها باعتبار 
ذه ظافز أ وهو مقكل دعو خضيده: <افاما إذا أن يما ادعن علب 
ادن تشاريية اناكم قاذ الكو كلت ها ذلك .. 
وأنها “نما نساتكس فر ساكل هذه فاه 

إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك 
قدمت بينة ذي اليد . 

ومنها : إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير ققدم ذو 
البد(١').‏ 


ل وينظر أشباه ابن نجيم ص 757 . 


القاعدة الخنامسة والخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


: لل.ة(١)‏ 
فى الذدّّمة سعه' '. 


يها 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذمة : هي الوعاء الاعتباري لتحمل التصرفات والتبنعات 
وتحمل المسؤوليات . 

وهي لغة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم . 

وقالوا : كل حركة يلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذنمة. 
وهنه يفا اهلع الذنية للمنن ا هديق مم الكفاد 07 

ومفناد القاهذة» أن الذمة شيع كلما يكقله الإسسييان شان 
القيعا كا وبتكا مدنف الال قن 
كانتا من امكلة هذه اتعاهدة ومساكلها + 

إذا أقر إنسان مختارا بديون عليه لغيره . لزمته الديون كلها 
بالغة ما بلغت ؛ لأن هذا إقرار منه بالتزام في ذمته » فهو يطالب بها 
كلها ويؤاخذ بها » ولأن إقراره كان خالص حقه . 

ومنها: كل إنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه. 
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القاعةة السادسة واطيموة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

في العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم'". 

وفي لفظ :العبرة في العقود للمعنى دون 
الألفاظا". 

المقصود فى العقود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

سبق لهذه القاعدة مثييلات . 

ومفادها : أن العقود إنما يعتبر فيها مقصود العاقدين » وعلى 
مقصودهما المدلول عليه تنبني أحكام العقد » هذا إذا ظهر المقصود 
وقام عليه الدليل ٠‏ وإلا فالعمل بما دل عليه اللفظ . 

وينظر القواعد ذوات الأرقام 95 -91 - 148 من قواعد 
حرف الهمزة » والقاعدة رقم 7 من قواعد حرف العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الهبة بشرط العوض بيع . 

ومنها : الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فإذا اشترط فيها 
العوض كانت إجارة . 


"١‏ المسوطة 31 عر ا 
0 سين المهعدن ‏ ضل لان 


القاعدة السابعة والخخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في كل موضع كان الواجب مهر المثل قبل 
الطلاق . فالوا جب المتعة بعد الطلاق ؛ لأن مهر المثل 
لا يتنصف"). 

المتعة ومهر المثل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تختص بباب النكاح . 

ومفادها : أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق » 
فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق ؛ لأن مهر المثل لا يتنصف . 

والمراد بالمتعة : كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلا غير 
باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور واللبسط 
والمرافق7). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


لوطي ا 0 
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إذا تزوج مسلم امرأة وجعل مهرها خنزيرا أو خمرا أو شيئا 
المسيس وجب لها المتعة . وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أنواب درع 
وخمار وملحفة . وفي حكم المتعة ووقتها ومقدارها خلاف بين 


الأنمة . 


القاعدة الثامنة والخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في كل موضع لا تتحقق التهمة تحكون 
الشهادة مقبولة!"). 

التهمة . الشهادة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تختص بباب الشهادة » ومتى تكون مقبولة ومتى 
تكون مردودة . 

ومفادها : أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه 
الشاهد . فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة . 

والمراد بالتهمة هنا : اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها 
منفعة أو مغنما يعود عليه » ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة 
وتتحقق فالشهادة مردودة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعفة التي 
تعود على الابن في شهادته لأبيه » أو كان الأب مدعيا بشهادته . 

ومنها : إذا قال الأب لعبده : إن كلمك فلان فأنت حر . وشهد 
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ابنان له أن فلانا كلم العبد وجحد الأب الكلام » فإن شهادة الابني ين 
مقبولة لانتفاء التهمة . 

ومنها : إذا شهد شاهد على فعل تولاه لنفسه أو غيره مما 
يكون فيه خصما ومما لا يكون خصما فشهادته ساقطة بالاتفاق » كما 
لو زوج الأب ابنته فأنكرت الرضا » فشهد عليها أبوها وأخوها 
بالرضا ء لم تقبل الشهادة ؛ لأن الأب يريد تتميم ما باشره . 

ومنها : إذا تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ء ثم أشهد 
بعد ذلك لم يجز النكاح ؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم 
يوجد » وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد .ء والإقرار 
بالعقد الفاسد ليس بعقد . وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا . 


القاعدة التاسعة والخخنمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

في كل موضع لم يحب الأصل بالعقد لا تثبت 
المطالبة بالتقدير(". 

وجوب الأصل . التقدير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق أصلا بما يجب للمرأة من المهر » ولكنها 
عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البذل . 

فمفادها : أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة 
بتقدير قيمة الأصل ؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر 
مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد 
ا 

وفي هذه المسألة خلاف الشافعي رحمه الله حيث لايرى 
للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا » على فرض عدم 


0 المبسوط جح ه ص 51١‏ . 


صحة حديث المفوضة7'!؛ وقد صح الحديث فيجب المهر عند 
الجميع!"). 

ومنها : إذا وهب جارية لغيره » فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا 
بعد ذلك ؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد. والهبة لا مقابل لها 
نأضك العقة.: 


0 حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند ج ؛ 
ص 775 - 78٠١‏ »ء كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث 7١١5‏ ؛: وأخرجه 
الدارمي في السنن ج "١‏ ص ١١5‏ , والترمذي ج"" ص 45٠‏ حديث 2١١55‏ 
والنسائي ج 5 ص ,٠ ١١١‏ وابن ماجه حديث ١81١‏ . وقال الترمذي حديث حسن 


أزوهية الظ البو داف هن 101 قم معدها : 


القاعدة الستون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فيما يستدا م الاستدامة كالإنشاء!١').‏ 

الاستدامة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الهمزة تحت 
الرقم 7١5‏ . 

ومفادها : أن الفعل الذي يدوم ويستمر ويمتد فاس ندامته 
وامتداده واستمراره يعتبر كابتدائه وإنشائه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - وبقي فيها 
بدون أن يعمل ما يدل على عزمه الخروج من إخراج متاعه وأهله » 
فإنه يحنث في يمينه » وإن كان طلاقا وقع طلاقه . وأما إن أخذ في 
إخراج متاعه وأهله - ولو طال وقته لكثرة المتاع - فلا يحنث . 


('!) شرح السير ص ١١5‏ ؛ ١5٠١‏ وعنه قواعد الفقه ص 358 واللفظ له . 


القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
في المنصوص عليه يعتبر عين النص(". 
المنصوص 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدكولها : 

المنصوص عليه : هو ما ورد في حكمه نص عن الله عن 
وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فالمراد بالنص : لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف . 

فمغاد القاعدة : أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص 
ودلالته » ولا تعتبر عِلته ؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير 
المنصوص عند إرادة قياسه على المنصوص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل شخص أخر بعمود حديد أو طبق من حديد » فيجب 
القصاص من القاتل ؛ لأن الهذين: فى :كوخة التمة التقال متمسوصض 

ومنها : إذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة 
الربا في الأصناف الستة » فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص 


10 المتبسوط ع ا ا 


هك 


عد الفقهية 


| 


عليها » ولا ينظر للعلة فيها » فنقول : إنما حُوم الربا في الذهب 
والفضة وباقي الأصناف الستة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليه . ولكن إذا أردنا بيان حكم غيرها فهنا ينظر للمعني المبني 
علية تحريم. الرياا + :فإذا أزكا معرفة حم التمحايق متحد أز الأزة 
فيمكن أن يقاس النحاس على الذهب والفضة بعلة الوزن ٠.‏ والأرز 
على القمح بعلة الكيل أو الطعم أو غير ذلك من العلل التي قال بها 
الفقهاء . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثانيا 
قواعد حرف القاف 


عدد قواعده 865 ست وثمانون قاعدة 
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القاعدة الأولى 
اول > القاظ وروه الشاهدة: 

القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذدن 
بالظن!'؟ 

وفي لفظ : القادر على البقين هل يأخن بالظن'". 

اليقين ‏ الظن 

كان : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في هذه القاعدة هو أن الصحابي في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم هل له الاجتهاد ؟ وهو قادر على معرفة اليقين من 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ خلاف أصولي . 

البقين : من يقن الماء في الحوض إذا اس تقر ودام . ويقن 
الأمر إذا ثبت ووضح . 

واليقين في الاصطلاح : هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق 
للواقع . 

وقيل : اليقين عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته عن 
سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهداء(). 
(') أشباه السيوطي ص ١184‏ . 


ل قواعد العلائي لوحة 751 ب » قواعد الحصني ج 7 ص 84” . 
9 الكليات ص 9178 . 
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وقيل : هو العلم الحاصل عن نظر واسدتدلال » ولذلك لا 
يسمّى علم الله يقينا("). 

واليقين أبلغ علم وأوكده » لا يكون معه مجال عناد ولا 
لكان وا 

والاجتهاد : افتعال من الجهد . وهو بذل الوسع في البحث . 

والظن: خلاف اليقين وهو إدراك أمرين أحدهما أرجح من 
الآخر. 

أو هو إدراك الجانب الراجح مع عدم إهمال مقابله . 

ومغاد القاعدة : أن مَن قدر على علم مقطوع به مطابق 
للواقع فهل يجوز له أن يتركه ويجتهد ويأخذ بظنه واستدلاله الذي 
يحتمل الخطأ والصواب ؟ خلاف في المسألة والترجيح مختلف في 
نروعها + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كتكسن روية الطياة ومعة اناءاي: فنهما ماع © أحدهما تجسن 

- وهو قادر على يقين الطهارة بأن كان على البحر. أو على بركحة 

ماء أو نهر ويمكنه أيضاً أن يخلط الماعين وهما قلّتان فأكثر » فهل 
يأخذ باليقين وجوبا أو له الاجتهاد فيهما ؟ قال السيوطي : الأصح أن 


(') المصباح المنير مادة " اليقين ". 
1ك الكليانت كن ا : 
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وأقول : والعلم عند الله تعالى : إنه إذا كان قادراً على يقين 
الطهارة فليس له الاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد قد يخطىئئ فيتوضأاً 
بالنجس . 

ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على 

وَمَنينا ‏ إذا هذ اليكتيد نهنا قليزى اتح التمتمياة بكائافتة 

ومنها : إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها . 


موسوعة القواعد الفة 5 


القاعدتان الثانية والثالثة 
إؤلة +القاظة وروة اتقاضدة؛ 

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفد قضاوه 

وفي لفظ : قضاء القاضي في المجتهدات نافذ 
بالاتفاق!". 

وفي لفظ : قضاء القاضي في المجتهدات يكون 
ناهذا لاا يردا". 

وفي لفظ : قضاء القاضي في الجتهدات ينفذن 
إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه!). 

القضاء فى المجتهدات 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ 

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد 
فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه . وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير 


0) 


() شرح السير ص 797 وعنه قواعد الفقه ص 37 » وأشباه ابن نجيم ص 2777 
الفوائد الزينية الفائدة 
(') شرح السير ص ؟18١‏ » المبسوط ج ١5‏ ص ١84‏ . 

9" شرح السير ص ؟87١.‏ 

0 المبسوط ىك 1 اعن 186 315 هن 597 ويفظن شعين الحكاء ضر ات 
١الاء‏ وأدب القضاء ص ١59‏ . 


. ١45 
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منصوص عليه وهو موضوع هذه القواعد . 

ومفادها : أن القاضي إذا قضى في أمر غير منصوص عليه 
واجتهد في حكمه وقضائه فإن قضاءه نافذ ء ولا يجوز لغيره 
نقضه ما لم يخالف نصاً صريحاً أو يظ هر بطلانه بدليل ؛ لأن 
المجتهدات إذا كان كل قاض ينقض ما اجتهد فيه س لفه لم يثبت 
قضاء » ولم يطمئن الناس إلى حكم قاض لاحتمال أن ينقضه غيره . 
ولذلك قالوا : إن الدعوى إذا فصّلت على الوجه الشرعي أنها لا 
تنقض ولا تعاد . 

ولكن يشترط في القضاء النافذ ل 
صحيح لا عن تلبيس أو تحايل أو اشتباه فإنه لا ينفا . 
خالنا +:من أمثلة هده العاهدة ومساكاي : 

إذا قضى على الغائب بالبيّنة ينفذ قضاؤه ؛ لأنه فصل مجتهد 


ومشها» آذا :نفل القانو من القنيسة يعن الأضانة قحل 'القنمة 
عاق | لبدو امو كناء على :ويكة ”الاحكهاق :و النظو نيت قن ميات 
نافذ ولا يجوز لوال آخر أو قائد آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة أن 
ومنها : لو أن أهل البغي غلبوا على مدينة واستعملوا عليها 
اضيا فضي بأشياع كر كدهر أهل العدل كل :كلك التديدة ارقن 
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قضاياة إلى قاضي أهل العدل فإنه ينفذ منها ما كان عدلاً ؛ لأنه لو 
نقضها لاحتاج إلى إعادة مثلها . وكذلك إذا قضى بما رأه بعض 
الفقهاء . 
ومنها : لو أن قاضياً حجر على فاسد يستحق الحجر » وأبطل 
بيوعه وأشريته » ثم رفع الأمر إلى قاض آخر فأطلق عنه 
الحجر » وأجاز ما كان أبطله » ثم رفع إلى قاض آخر يرى الحجر 
أو لا يراه فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء الأول بإبطال ما أبطل من 
بيوعه وأشريته » ويبطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الأول ؛ 
لأ قشنا الار ل تحصيل :فى وضع الالحتواح نفد ذلك وكا قطباء كان '.: 
زانغا “سخ الساكل القبعتنا قاف هده القاغدة :ودرد فدها الفضاء»: 
إذا شهد محدودان في قذف ولم يعلم القفاضي حتى قضى 
بشهادتهماء ثم علم بذلك فإنه يرد القضاء ويأخذ المال من المقضي له 
؛ لظهور خطأ في قضائه » وكذلك إذا ظهر أنهما عبدان أو كافران . 
ومنها : إذا حكم حاكم بصحة نكاح المتعة » يرد ولا ينفذ . 
ومنها : إذا حكم بسقوط المهر بالتقادم » لا ينفذ . 
ومنها : إذا حكم بعدم صحة الرجعة بدون رضاها » لا ينفذ. 
ومنها : إذا حكم ببطلان عفو المرأة عن القصاص » لا ينفذ . 
ومنها : إذا حكم بعدم صحة تصرف المرأة في مالها بغير 
إن زوجها - لا ينفذ كذلك . 


القاعدة الرابعة 
أولا :الفاظ ورود القاعدة : 

القاضي لا تلحقه العهدة بالخخطاً في القضاء إذا 
لم يكن متعمد|!". 

وفي لفظ : إذا أخطاًالقاضي كان خطؤه على 


المقضى له وإن تعمّد كان عليه!". 


' خطا القاضي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواععد حرف الخذاء تحت 
الوقم:5 1 
العهدة : هي الضمان والغرامة . 
فمفاد القاعدة : أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد 
- من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك ؛ فإن القفاضي لا 


(") القواعد والضوايط صن 441 عن التحرين جاة :صن:55., 
('' أشباه ابن نجيم ص 777 ء وينظر الفتاوى البزازية ج ه ص ١55‏ على هامش 
الهندية . 
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يضمن الضرر المترتب على خطته غير المتعمد » وإنما تكون العهدة 
على بيت المال أو على المقضي له . لكن إذا كان القاضي متعمدا 
الخطأ فعليه ضمانه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم قاض على مثهم بالسرقة بقطع يده » ثم تبين أنه غير 
السارق » وكان الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور 
مثلاً - فإن بيت المال يتحمل دية اليد المفطوعة »؛ وليس على 
القاضي شيء من ذلك. 

ومنها : إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة 
شاهدين ثم تبين كذب البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على 
صاحيه . 


القاعدة الخنامسة ‏ 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا 
تقبل شهادته له١").‏ 


1 قضاء القاضي لنفسه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاضدي إننبنا نض لقضدل الخصووماةة ون انان :وكين إذا 
نازع القاضي غيرٌه » فإن هذه الدعوى يجب أن تكون عند قاض 
آخر ؛ لأنه لا يجوز أن يقضي القاضي لنفسه في قضية نازعه فيها 
غيره . وكذلك ليس له أن يقضي لابنه أو أبيه أو أي شخص آخر لا 
تقبل شهادته له ؛ لوجود التهمة . 
كانتا من أمكنة هذه العاصى# وماك هنا :+ 

إذا قال الأمير : مَن قتل قتيلاً فله سلَبُّه . ثم إن الأمير نفسنه 
قتل قتيلا » فلا يستحق السلب في القياس ؛ لأنه أوجب لغيره ولم 
يوجبه لنفسه كالقاضي لا يملك أن يقضي لنفسه . وفي الاستحسان 
يستحق كما يستحق غيره » لأنه وجب النفل للجيش بما قاله » وههو 


رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره . 


('!) شرح السير ص”577 وعنه قواعد الفقه ص37 . وأشباه ابن نجيم ص777 . 
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ومنها : إذا كان على قاض دين لشخص آخر » فأراد القاضي 
المدين أن يثبت للدائن الغائب وكيلا ليدفع إليه الدين » فلا يجوز لهذا 
القاضي القضاء بإثبات تلك الوكالة . سواء كان قبل الدفع للوكيل أم 
بعذه. 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا كان للقاطس عريم :ميت فانية أن 'فلذنا وضته وأزاك أن 
يدفع إليه الدين فذلك جائز وصحيح , وإذا دفع إليه الدين ببرىئ إذا 
كان الدفع بعد القضاء لا قبله(). 


أشباه ابن نجيم ص 7١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

القاضي مأمور باتباع الظاهر !'"). 

الظاهر متّبع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا البإاطنة » والأحكام 
الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على 
بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها . 

ومفاد القاعدة : أن القفاضي ماعو ويم باتباع الظاهر 
في أحكامه » وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر . 
كا لكا دمن امكل هذه اتضاهدة وميحافلها:! 

إذا عرف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلممهبه 
من التركة » فإذا علم به القاضي ضمّنه ما قضى ء إلا إذا كان 
لصاحب الدين بيّنة على حقه . 

ومنها : إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به » فإن كان 
فيه ربح فهو كله لليتيم . ولا يصدّق الوصي أنه شريك في الربح ؛ 


موسو ا ا 1 


موسوعة القواعد الف لفقهية 


لأنه شريك في رأس المال » إلا أن يُشهد على ما صنع من ذلك قبكى 
أن يعمل به . 

ومنها : إذا شهد الشهود بأن هذا سارق . فإن القاضي يحكم 
بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم ٠‏ وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك 
فهو غير أثم وغير ضامن كما سبق بيانه . 


2111 77 


القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القاضي مأمور بالنظر لكل من ع-جز عن النظر 
لنفسه'". ,. أو كصب ناظ را .. 

القاضى والنظر للعاجز 

كانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 
مأمور شرعا بالنظر والرعاية لكل من عجز عن النظر لنفسه » 
لغياب الولي . 

الكو آة. والتقل” :هذا العمل كسما فهو الكش تحة :و المصيل ع 
ااهل ١‏ 
ثالثا : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 

مهد ةجهم الأول له فإ القاسي سوق :ولييا كسفن أو 
ينصب له وصيا يتولى أمره وأمر أمواله . 

ومنها : إذا غاب زوج المرأة - وله مال حاضر - فطلبت 
المرأة النفقة فإن القاضي يفرض لها النفقة في ذلك المال - إذا كان 


(') المبسوط ح ه.ص57١‏ » والقواعد.والضوابط صن 45١‏ عن التحرير 845/8:. 


موسوعة القواعد الفقهية 


يعلم بالنكاح بينهما - ولكن يحلفها أن زوجها لم يعطها النفقة» لجواز 
أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تلَبّس على القاضي . فإذا 
حلفت وأعطاها أخذ منها كفيلاً لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البيتنة 
أنه أعطاها. وهذا من القاضي نظر للغائب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

قبض أحد البدلين كاف في انعقادالعقد 
بالتعاطى!'). 


التغاطى 

فاخا تف نتذن الشافدة واسه توانها:: ْ 

عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع- وإما 
بدلان عينيان كثوب وشاة » وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم 
أحدهما . 

وعقد البيع له صورتان : الصورة الأولى : البيع المععصطروف 
المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو 
الأصل في عقد البيع . 

والصورة الثانية : أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو 
المسيقى بيع التفافطي «#تحيك لآ :شمن التحدى اللتلعتيق إلا مقابلتها: 


('! الفرائد ص 2١‏ عن الفتاوى الخانية ١‏ ص ١77‏ كتاب البيع وص 7١”‏ 
مسائل الإقالة . 


فمفاد القاعدة : أنه إذا قبض أحد المتعاقدين السملعة من 
صاحبه برضاه فإن ذلك كاف في انعقاد عقد البيع بالتعاطي » وعلى 
الآخر أن يسلم سلعته لصاحبه في مجلس العقد لأن " الأعيان لا تقبل 
التاحيل. “كنا :سدق يناتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دفع ثوباً مقابل شاة فتسلم صاحب الشاة الثوب فإن العقد يعتبر 
منعقدا بينهما » وعلى صاحب الشاة تسليم الشاة لصاحب الثوب . 


0 ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 5٠١‏ . 


القاعدة التاسعه 
أولة #الضكلهورود القاعدة : 

القبض إنمايعتبر في انتقال الملك لا في دعوى 
املك القديم". 

القن 

كاكدا عت هذة الفا هذه ومين توما 

القبض هو تسلم الشيء المحكوم به للمدعي . 

والقبض هو دليل على قيام الملك في المقبوض . 

ومفاد القاعدة : أن قبض الشيء المتنازع عليه يعتبر - 
على انتقال ملكية الشيء عن المحكوم عليه إلى المحكوم له . 
ولكنه - أي القبض - لا يعتبر دليلا على دعوى ملكية قديمة 
للمتنازع عليه لاحتمال قبضه بسبب غير شرعي . 

وشرط القبض الصحيح الدال على انتقال الملك الرضا 
والاختيار من المنقول عنه إلى المنقول إليه » أو الحكم النافذ بذلك . 
كالكا :مو امتكلة هذه الفاعدة وهم كلها 


)0( ترتيب اللالى لوحة 07 أ 5 


موسوعة القواعد الفقهية 


ابتاع سيارة بثمن وقبضها بإذن البائع + فيعتير قبضها 
وتسلمها دليلا على انتقال ملكيتها إلى المشتري » وثبوت ثمنها للبائع 
في ذمة المشتري إذا لم يشترط قبض الثمن حالا . 

وكهان 1 اام على تنمض وار ا حو نين لكا حمطن 
- فلا يعتبر وضع يد المدعى عليه دليلا على ملكية الدار . فإذا أقلم 
المدعي البيّدة على ملكية الدار ثبت حقه في الدار » ويلزم المدعى 
عليه - واضع اليد - على تخليتها وتسليمها للمدعي . ولا يعتبر 
وضع يده عليها دليلاً على انتقال ملكيتها له . 


القاعدة العاشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القبض حجة لدفع الاستحقاق ‏ إذا زا حمه غيره 
فيما هو في يده ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق ؛ 
لأآن القبض ظاهر . والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا 
لإثباته . 

القبض . الظاهر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلمه يكون حجة ودليلاً لدفع 
غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده » ولكنه في نفس الوقت 
ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده ؛ لاحتال أن يكون 
غاضنا سارك يشرو من سنا ف ا عاشي فت كنا 
سبق في قاعدة قريبا - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح 
على بيّنة ذي اليد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


المشوط يي و قا 


موسوعة القواعد الفقهية 


إنسان يركب سيارة أو دابة أو يلبس ثوباً » فهذا الفعل منه 
دليل ظاهر على أنه يملك ما تحت يده . وبه يدفع من يدعي 

لكن إن أقام المدعي البيّنة على الملكية نزع من يد القابض 
وسلم لماعي + لم يعم الماعي البيئة فإن واضع اليد - المنتكر 
استحقاق غيره - عليه اليمين . 

ومنها : إذا كانت داران متلاصقتين فبيعتا » وطالب كل مشتر 
لإحداهما الشفعة في الأخرى - وكان أحد المشتريين قد قبض الدار 
والآخر لم يقبض فإن قبض القابض يصلح حجة لإبطال دعوى 
خصمه الشفعة فيما لم تقبض . ولكن لا يصلح قبضه أن يكون حجة 
لإثبات استحقاقه الشفعة في الدار الأخرى ٠‏ فتجعل الداران كأنهما 
بيعتا معا فلا شفعة لإحداهما في الأخرى . 

ولكن لو وقت أحدهما زمن شرائه ولم يوقت الآخر كانت 
الشقذة لم وقكةه أن مقو قكةذارريها : انيه أذ كان تند فنا حميع + 
وهة] عند مف نكو الشفية الخال الملاخصضت : 


القاعدة الحادية عشرة 


ولا تفتكا ورود الفاهدة : 

قبض كل شيء بحسبه'"). 

عنفة ا لقتفن 

كفنا > مطقن مه الام فوسلو 

الأشياء تف يطبيعتها »:ولذلك يختلف نوع القبض فيههلاات 
كما يختلف نوع حرز كل منها . فقبض الدابة غير قبض الوب » 
غير قبض الدار » غير قبض الطير » وهكذا . 
خالنا .هن افتثلة ذه العاهية ومسا كلها :: 

اشترى دارا فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها » كان هذا قبضاً 
لها » وإن لم يسكنها . 

ومنها : اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه » كان قبضاً 
له . 

ومنها : اشترى طائرا فجعله في قفص وسار به » أو أخذه 
بيده ومشى به كان هذا قبضاً له . 

ومنها + اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة » فهل 
يجوز له بيع الثمرة في شجرها ؟ قال ابن قدامة رحمه الله : يجوز 


موسوعة القواعد الفقهية 


ذلك ممع ١‏ ندل تطشن العي) ن تكو ف( الله هافن بو المخحة د 
المشتري له التصيرف في الففورة + فكان 1ه زيعها كنا العو قطحيها . 
وهو قبَض الثمرة عند الشراء بتخلية البائع له البستان والثمرة » وقد 
وجدت التخلية . والتخلية تسليم . والتخلية بين المشفتري والمبيع 
قبيض(). 


('! ينظر قواعد حرف التاء رقم 7١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة 
اول +الشاكل ووو تشاعدة: 

القبض مقرر للملك!". 

وفي لفظ ؛: القبض يقرر الثمن'". 

وفي لفظ : القبض يؤكد الملك الثابت بالعقد!". 

القبض مقرر ومؤكد 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هذه القواعد تفيد أمرين : أولهما : أن المتعاقد إذا قبض 
المعقود عليه تقرر وتأكد ملكه فيه - إذا أصبح مالكقاً له -؛ لأن 
بالقبض تم الملك وتأكد بعد العقد الصحيح . 

وثانيهما : أنه إذا تقرر الملك الثابت بالعقد في المقبوض فإن 
الثمن أيضا يتأكد ويثقرر للبائع » فعلى المشتري أداؤه ؛ لأنه لا 
يجوز أن يجتمع البدلان في ملك شخص واحد في وقت واحد. فإذا 
قبض المشتري السلعة تقرر الثمن وتأكد للبائع . 


('! المبسوط ج 7 ص 55 . 
0 نفس المصدر جح ه ص 07 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا تعاقد شخصان على بيع سيارة أحدهما للآخر وتم العقد 
وقبض المشتري السيارة فقد تم ملكه لها وعليه أداء الثتمن المتفق 
عليه حالا أو بحسب الشرط ؛ لأن الثمن قد تقرر للبائع . 

ومنها : إذا أصدق الزوجة عبداً عنده ومر يوم الفطر » فإن 
كان لم يسلمها العبد فعليه صدقة الفطر » وأما إذا قبضته قبل يوم 

ومنها : إذا أصدق زوجته عشرة آلاف وقبضتها » ثم وهبت 
له نصفها خمسة آلاف » ثم طلقها قبل الدخول فإن الزوج يرجع 
عليها بألفين وخمسمائة - نصف النصف -؛ لأنه بقبضها تعيّن ملكها 
فيه » وما وهبته للزوج لا يوجب عليها الضمان ٠‏ 

ومنها : إذا تزوجها على مهر , وقبضت منه نصفه ». ثم 
طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء ٠»‏ وكذلك لو قبضت النصف 
ووهبت له النصف الآخر . 


موسوعة القواعد لقم لفقهية 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قبلة ا لمتحري جهة قصده'". من قول علي رضي الله 


قبلة المتحري 
كاقيا تننتت ده الشادة وك دواليا: 

4 جه تاق والفلة لخد الاتنحة ةاون :ذا لافيت القناقة 
وتحرى المصلي جهتها فالجهة التي يغلب على المتحري أنها جهة 
القبلة يجب عليه التوجه إليها ؛ لأن القبلة جهة واحدة . حتى لو تبين 
أنه أخطأ فصلاته صحيحة . ولكن إذا تعمد أن يصلي لجهة أخرى 
فين القى توصل: البها باجقياده وتحري» فصيلاته ياظلة:. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا صلى المريض إلى غير القبلة متعمداً - وهو قادر على 
التوجه إليها - فصلاته باطلة . وأما إذا تحرّى واجتهد إلى جهة 
وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة فصلاته صحيحة جائزة ؛ لأن 


ومنها : إذا تحرى جماعة جهة القبلة عند الاشتباه 
واختلفوا » فلا يجوز لأحد منهم أن يأتمّ بالآخر ؛ لأنه يعتقد فساد 
صلاة إمامه - لاختلاف جهة تحريه . ولكن إذا كانوا في ظلمة أو 
مغارة وتحروا جهة القبلة وصلوا جماعة » وكل واحد توجه للجهة 
التي غلب عليها اجتهاده فصلاتهم صحيحة » وجازت صلاة الكل ؛ 
لأن المؤتم هنا لا يعلم أنه خالف إمامه في جهته . 

بخلاف المسألة السابقة . 


القاعدة الخامسة عشرة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة"'". 
قبول البينة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البيّنة : من البيان وهو الوضوح . وهي صفة لموصوف 
محذوف تقديره الدلالة الواضحة » أو العلامة البيّنة . 

فإذا قيل : له على ذلك بيّئنة أي : علامة واضحة على 
صدقه وهي الشهود ونحوها من البيّنات7". 

فمفاد القاعدة : أنه لا تقبل شهادة الشهود عند القضاء الا 
بناء على دعوى صحيحة من المدعي ؛ مستثوفية لشفروط صحتها 
من معلومية المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نان مضوف على النكصن مهو أ نه سو الجا ان جا نت 
وأقام البيّنة على السرقة» فهذه دعوى غير صحيحة؛ والشهادة غير 
مقبولة ؛ لأن المدعى عليه مجهول. وقد س بق بيان متتى تقبل 
الدعوى . في قواعد حرف الدال تحت الأرقام ١7‏ ؛ ١6‏ . 


0 الموكتوط ب 1 عن أ فقا ا 


() المطلع ص ”50 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
1 


القاعد 8 السادسة غعشيرة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

القتال أو القتل المأمور به لا يكون وين دية 
ولا كنار 5" 

القتال المشروع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القن رفني 'الالشناكد نا بوجي القفبياضن ويهسو: الفكنل العقيد 
العدوان » وإما يوجب الدية والكفارة وهو القتل الخطأ . 

ومفاد هذه القاعدة : أن هناك ا عر القتال أو القتل لا 
يوجب دية ولا كفارة وهو القتل أو القتال المشروع والمأمور به من 
الشارع . فمن قاتل أو قتل بأمر شرعي فإن القاتل أو المقاتل لا يجب 
عليه وق و نا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المقتول قصاصاً لا يجب على قاتله - الولي أو غيره - دية 
ولا كفارة ؛ لأنه قتل بحق ومشروع . 


)0 شرح السير ص ١554‏ : 


1 سحا سما 200 


ومنها : إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين من الرجال أو 
النينا 8 أو الأطفال وكان لا يمكن صد العدو إلا بالرمي الذي قد 
يصيب الأسرى » فإن المقاتل المسلم مأمور بالرمي وإن أصاب 
المسلمين ٠‏ ولكن ينوي برميه الكفار . 

ففي هذه الحال لا يجب دية ولا كفارة على المقاتلين - وهذا 
عند الأكثرين - ولكن عند الحسن بن زياد اللؤلؤي - من تلاميذ أبي 
حنيفة - أنه يجب الدية والكفارة » لأن الضرورة تقفدر بقدرها ؛ 
ولأن دم المسلم معصوم » وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة 
لا في نفي الضمان. 

وضنها :من قذل: كاكلا هلبه كتالنا له له تنبكى وقح جين 
القتل فلا دية عليه ولا كفارة » لأنه قتل بحق مشروع وهو حق 


القاعدة السابعة عشرة 


زولا : لفظ ورود القاعدة : 

القتل العمد موجب للدية كالخطأ!١'".‏ 

القعل العمد 

كاكن عق نه العاعدة وهونونها + 

هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي : 

هل الواجب بالقتل العمد شيء معين » أو هو أحد شيئين لا 
بعينه ؟ 

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : الواجب فيه القود 
ف أي القصباطن دعن » 

وفي رواية عند مالك : التخيير بين القود والذية . 

وعند الشافعي رحمه الله قولان : أحدهما : الواجب أحدهما لا 
بعينه . والثاني : أن القصاص هو الواجب عيئا » وله العدول إلى 
الدية من غير رضا الجاني . 

وعكة أحنة ريحتة ان وو اتات كالية عد 1" 

فمفاد هذه القاعدة : هو أحد قولي الشافعي رحمه الله 
وهو وجوب الدية كوجوب القصاص . وعند الحنفية - كما رأينا - 


(أ1 الروويو طبه ١‏ ل 0 
('! الإفصاح ج ١‏ ص .١94‏ 


وجوب القصاص عيناً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

3 دل تحصن عد ا عد نا - فبناء على الخلاف السابق - 
فإن ولي المقتول يطالب بالقصاص لأنه الواجب » لكن هلك له أن 
يطالب بالدية اختياراً ؟ بمعنى هل يخيّر بين القصاص والدّيّة؟ عند 
الشافعي والرواية الأخرى عند مالك وأحمد أنه يجوز له أن يتخيّر ؛ 
لآن الوااجك أحدهما لا بغيده:. 

وأما على القول الأول : فليس له إلا المطالبة بالقصاص . ولا 
ينتقل عنه إلا إذا عفا عن القصاص فيستحق الدية سواء رضي 
الجاني أو لم يرض . على خلاف في المسألة . 

ولكن إذا عفا ولي المقتول عفوا مطلقا فهل يمستحق الدية ؟ 
على القول بوجوب القصاص عينا سقطت الدية . ولكن عند من 
يقول : إن الواجب أحد شيئين فتثبت الدية . 
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القاعدة الثامنة عشم ةََ 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قدا عد رامن احزلةا 


الإنذار عذر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة مكل سائر.مشهور ذكره أبو خلال العسكري1") 
رحمه الله في جمهرة الأمثال(! بلفظ : أعذر من أنذر . 

والعغذر : هو الحجة التي يعتذر بها . ويقال : أعذر الرجك : 
إذا بلغ أقصى العذر7©). 

والعُذر : تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه!". 

وأنذر : من النذارة - وهي التخويف والإعلام بما سيكون من 
وده الحاقية 0 


(') شرح السير ص ١55‏ وقد ذكره الشارح حديثا ولم أجده . 

7(" أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل عالم بالأدب » نسبته إلى عسكر 
مُكرم من كور الأهواز له كتب في اللغة والأدب والشعر والتفسير توفي بعد سنة 
ةلاه الأعلام مختضيرا ى ؟ صن- 3155 

ا" 

17" لسان “العوقي مادة غذن. . 
9 الكليات ص 544 . 
المصباح مادة ( نذرت ) . 


فمفاد القاعدة المثل : أن من خوف وأعلم بما سيكون قبل 
الفعل فقد أقام العذر و ل ل 00 هذه القاعدة 
قولة :تعالى : اثر وقد قدم» إلَيِكم بالوؤعيد 2ه © ). 
ثالثاً : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسناء. إليك إنسان إشاعة بالغة نم حذرته من مغبتها 
وأمكالها©:فلم يويك فانك ترقع اللقوكة الستفقة واه ذه :انييف 
أنذرته قبل ذلك ٠‏ وأقمت العذر لما فعلت به . 

ومنها : إذا نادى القائد العام في جنده وعبّأهم أن يكون القائد 
فلان وجنده في الناحية اليمنى ٠‏ والقائد فلان وجنده في الناحية 
اليسرى ٠»‏ أو أن يخرج فلان للمقدمة . فيجب عليهم الطاعة » فإذا 
عصى أحدهم فعلى الأمير إنذاره والجميع عاقبة العصيان », ولا 
يعاقبه لأول مرة - إلا إذا ترتب على عصيانه المتعمد ضرر شديد - 
فإن عصى مرة ثانية هو أو غيره - عاقبة بما يستحق . 


)0( الآية من سورة ق 7 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون 
ألا +اتقاظل وروة القاعدة:: 

القدرة على الأصل قبل حصول اللقصود با خلف 
أو بالبدل ‏ تسقط اعتبار الخلف أو البدل(". وفي 
لفظ : قيام الأصل منع ظهور الخدف"". 

وفي لفظ :القدرة على الأصل تمنع اعتبار 
البدل). 


ٍ القدرة على الأصل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

التدل؟ أو الخلف أو العوطن: عن أعضل لا :عق :ال خنة مهيدان 
الأضيل أو تعدوه:: 

فمفاد هاتين القاعدتين : أنه إذا عدم الأصل أو تعذر 
واضطر إلى اللجوء إلى البدل أو الخلف ولكن قبل استعمال البدل 
وتمام المقصود وجد الأصل وقدر عليه فإنه يسقط حكم البدل ولا 
يجوز استعماله ويجب استعمال الأصل واعتباره . وينظر من قواعد 


(') شرح السير ص 5017 وعنه قواعد الفققه ص39 . المبسوط ج 4 ص١8١‏ 
وج اص ١58‏ . 

77 مويو م 3 عن ا 

"الو ل ب ا 1 
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رذ الحاء القاه وت 55 
كالخا :من أآمثلة هاتين القاهدتين ومسائلهما : 

إذا تيمم لعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله - لبرد 
أو مشقة - ثم وجده قبل أن يدخل في صلاته وقدر على اس تعماله 
بطل تيممه ولا يجوز له الصلاة به باتفاق . 

لكو :1 الكل ني الضحاذة وافام فماسيا: رحد الغام وقد خاحتي 
المشقماله فلي الندالة كلاف فصي منووى الكاعزفين :يطلل #فتة 
فعليه الوضوء واستئناف الصلاة . 

ومنها : استبراء الأمة التي لا تحيض عشرون يوماً » فإذا 
حاضت قبل تمام العشرين فيعتبر الاستبراء بالحيضة لأنها الأصل » 
ولا اعتداد بما سبق من الأيام لأنها بدل وقد قدر على الأصل . 

ومنها : إذا حاضت المرأة المطلقة حيضة ثم أيست وانقطضع 
حيضها فتعتد بثلاثة أشهر كوامل ولا يعتد بالحيضة ؛ لأنه لا يكمل 
الأصل بالبدل . 

منها : إذا وجب عليه دم تمتع أو قران فلم يجده فصام يومين 
أو ثلاثة في الحج ثم وجده فهل يجب عليه أو لا ؟ خلاف . 


القاعدة الحادية والعشرون 
[ول-. كفل ورود القاعدة : 

قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفوا!"). 

1 ما لا يستطاع الامتناع عنه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأسلام :ديق يسن :ولا يكلف اللةاسيحالة وك الن 'تفسحا] إلا 
وسعها وقدرتها . 

فمفاد القاعدة : أن ما لا يمكن الامتناع عنه ويتعذر الخروج 
منه فإنه يعتبر عفوا » لا مؤاخذة عليه ولا حساب . 
ثالثا ل موا ل الي 

0 في الثوب بعد غسله لا يضر كما في الحديث : « ولا 
يضرك أثره »! لقره بنع يدان الصحابية رضي الله عنهاء لأن 
الأثر قد لا يمكن إزالته . 

ومنها : إذا رمى طائراً فأصابه فسقط على الأرض ووجده 
ميت فهو حلال ؛ لأن وقوعه على الأرض ضروري » ولا يمكن 
الامتناع منه » ولكن إن وقع في الماء لا يأكله إذا لم يدركه حيّا لعل 


السيدو 11 م 6 


كال 


الماء قتله . 

ومنها : إذا رمى صيدا فهرب وتوارى منه ثم وجده ميتا 
وليس به إلا أثر رميه فإن كان بحثه عنه لم يطل والوقت قريب 
فله أكله » وأما إذا طال الوقت كأن مضت عليه ليلة أو يوم فلا 
دأكلة»؟: لالحضال :موكة سنوت ازا دمض وان ركو :سجاف شسنه 
آخر غير الرمي » وهو لو طلبه أو حصل عليه في وقت قريب كان 
يمكنه أن يذكيه ذكاة الاختيار . 

وينظر القاعدة رقم ” من قواعد حرف الباء . 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والعشرون 
1و + لمتورؤة الماغدة + 
قد ينزردد الشيء بين أصلين فيختلف المحكم فيه 
يحسب ذيئك الأصلين١".‏ 
التردد بين أصلين 


21 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كخار حن ”الأضتايى: + وتعتح ان تق ابل القت ا هوكم عاعي عسل 
الممانعة » كتقابل الدليلين » وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في 
الترجيح » فإن هذا كلام متناقض ., بل المراد تعارضهما في نضفر 
النحتيم + تديكرككين فى يذ ءانس واكشاريييا ذا ادق فكبر: 
رجح . 

ومفاد القاعدة : أن الشسيء إذا تردد بين أصلين مختلفين فهو 
إماايآخذ ثنبها مخ كليهما :'وإما يكرجح إذزاجداتحت أحدهماء وفسن 
هنا يختلف الحكم لاختلاف الترجيح بحسب دقة النظر وعمق 
الاجتهاد . 

وينظر القاعدة ١١17‏ من قواعد حرف التاء . والقاعدة 75 


(') المجموع للعلائي لوحة 14ب و 754ب ء وقواعد الحصني ج "١‏ ص١١73‏ . 
وينظر أشباه السيوطي الكتاب الثالث وقواعده ص ١57”‏ فما بعدها . 


من قواعد حرف الشين . والقاعدة 54 ١7‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كاتا هن امكدة هذه اتقاعناة ومساكلهي : 

الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ لأن لها بها من كليهما. 
ويترتب على ذلك مسائل : 
كليهما لأن لكل أصل منهما أحكام تخصه . 

ومنها : الأرض الخراجية التي يتبايعها أهلها » فمقتضى أخذ 
الخراج أن تكون وقفا لا يجوز بيعها » ومقتضى جواز بيعها عدم 
جواز أخذ الخراج منها . 

ومنها : إذا رمى صيداً ثم غاب عنه ثم وجده ميتاً في ماء 
دون قلتين » فإن الصيد لا يحل أكله » ويعمل بأصل طهارة الماء 
فيجوز الوضوء منه . 


اداج استااات السادات --995 


القاعدة الثالثة والعشرون 
أو ألفاظ ورود القاعدة : 

قد يئبت بالشر ط ما لا يثبت بإطلاق العقد١".‏ 

الرن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشزوط في :العقود إتنا واحنك لتثبت اكد النتعاقدين أمورا لا 
تثبت بالعقد إذا أطلق عنها . وهذا أمر بدهي معقول ؛ لأن المشترط 
لذ يتتتوط نوعلا إل ذا كان :هذا اشر يفيه كاندة 0 نفد هما العقدة 
المقلات عفد ا تبزاري فاكية وكين تي كدوالكة اللإخلاقه فعييها 
للمنازعة ونان كان الشركة لحو 
كاك مزق امعلة هده الطاعدة وسائلها : 

الوط السنسال مع النفال تعاية اوكا نه شاع تضهن ا فانة 
يرجع على المحيل . وهذا شرط فيه مصلحة العقد . فيتت الفسخ 
بفواته كما لو اشترط صفة في المبيع . 

ومنها : إذا شرط في المبيع أن يسلمه إليه صحيحا سليماً » أو 


في الثمن ا 


('1 المشن نج :4ه :صن الخرانة:.. 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قد حقبنت كبعا ونلا حكبت مض و1 

وفى لفظ : قد يثبت الشىء ضمناً وحكما ولا 
يثبت قصد/ا". ١‏ 

وفي لفظ: قد يثبت الشيء حكماً على وجه لا 
يجوز إثباته قصدا") 

وفي لفظ : قد يدخل في العقد تبعاً مالا يحون 
إبراد العقد عليه قصد|!). 

وفي لفظ : قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا 
وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودا"). 

وفي لفظ : قد يدخل في التصرف تبعاً ما لا يوز 
أن يكون مقصوداً بذلك التصر ف'"). 


0 شوح السين صن 581 , 

7 ترتيب اللآلي لوحة 7١‏ ب » وجامع الفصولين الفصل 8" . 

1 المفيو ل ان ام 

"كن لسعو شن لا 

7 كفو الم بق ان 0 

1 القو اعدو الطو انظ كن 517 4ه الكطر وريد ابن 1353 وطن 'الوححية: 


1 


وقد سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 746 ٠‏ 585 . 

تحت قاعدة التابع تابع ثبوت التبع 
كاتف ام مهدي تمده اتقو عد نزو لبنا + 

امراف تور يج اوور ضيه ل محرو ا لاساحسي, 
ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض الش روط ؛ لأنه قد 
كون لاني ءاقضدا شزوط ماضة وو آنا إذا فك نيا أراقيعا اشيء 
آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه » أو ما هو في ضمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال الإمام أو القائد لجنده : لا خمس عليكم فيما أصبتم؛ أو 
قال ل ل له 
إيطال حق أرباب الخمس في الخمس » بخلاف قوله : مَن قتل 
سه » فهو وإن كان فيه إبطال حق أرباب الخمس فسي 


لاما اال كر ؛ وبيع 
الطريق والشرب وحده لا يجوز . 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


قديثبت المرع مع سقوط أوعدم ثبوت 
الأصل.أو وإن لم يثبت الأصل١١).‏ 
' تحت قاعدة التابع تابع ثبوت الفرع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة قريبة المعنى من القواعد السابقة » وإن اختلففت 
عقي نوها ها ان فنيا متا هه الس 
فمفادها : أن الفرع الذي الأصل فيه أن يتبع أصله في ثبوته 
وزواله وحكمه أنه قد يثبت مع سقوط وزوال أصله » وتعتبر هذه 
القاعدة استثناء من قاعدة " التابع تابع ". والقاعدة القائلنة " التابع 
يسقط بسقوط المتبوع ' أو " الفرع يسقط إذا سقط الأصل ". 
وأكثر استعمالات هذه القاعدة أمام القضاء ؛ لأن فيها تعبيرا 
عن إثبات الحقوق ؛ ولا تبحث عن نشوئها في الواقع ؛ لأن وجود 
الفرع في الواقع يستلزم وجود أصله الذي تفرع عليه » ولكن 
إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في 


('" أشباه ابن نجيم ص ١١١‏ وعنه قواعد الفقه ص 48 . ترتيب اللقلني لوحة 
.١‏ أشباه السيوطي ص ١١5‏ » المجلة المادة 8١‏ » المدخل الفقهي الفقرة 519 . 


الوجيز ص ك7 اطع 2 ه6. 
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حق الأصل وتتوافر في حق الفرع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخص : لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن . فإذا أنكر 
عمرو المال لزم المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد ؛ لأن المرء 
مؤاخذ بإقراره » والكفيل قد أقر بكفالته » فيتبت المال في ذمته وإن 
كان فرعا . 

ومنها : إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ 
محدد » ولكن المرأة أنكرت » بانت منه - بإقراره بالخلع -- ولم 
يتبت المال الذي هو الأصل في الخلع . وثبتت البينونة التي هي فرع 
عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع . 


مو عة النراد الفقهية 
11 5 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولك لقتل :وروة لشاف 

فديئبت من جهة الفعل مالا يثبت من جهة 
القول() 

ثبوت الفعل والقول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في ثبوت الأحكام الأقوال ٠‏ لأنها هي التي ينبني عليها 
صحة التصرفات والأفعال . ولكن هذه القاعدة تعتبر استثناء من ذلك 
الأصل حيث أفادت أنه قد يثبت من الأحكام بناء على الأفعال مالا 
يتبت بناء على الأقوال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من وكل وكيلا بعقدٍ أو تصرف ٠‏ إذا عزله حال غيبته بقوله » 
لم ينعزل الوكيل حتى يعلم بالعزل . ولكن إذا تصرف الموكل فيما 
وكل فيه قبل علد الوكيل نقذ تضوفة:واتعرل: الوكن ل حكمما لنفاة 
تصرف الموكل فيه . 

فلو وكله في تزويجه من امرأة عيّنها » ثم عزل الوكيل 
بقوله عزلت وكيلي عن تزويجي بتلك المرأة » لم ينعزل الوكيل قبلى 


لصيل الكريدي هن :وينكلن قو اعد كرف الوبرتة القاعدة 7ق 


العلم بالعزل » ولو زوجه إياها في هذه الحالة جاز تصرفه . لكن إذا 
فيه المؤكان. بنقسنة سل تلك الف أذ اتعرك الوكرة كمي الا 
يمكن أن يعقد على امرأة واحدة مرتين . 

ومنها : إذا تصرف الصبي غير المأذون - أو المحجور - 
ببيع أو شراء أو عقد أو كفالة أو إقرار لم ينفذ تصرفه بغير إذن 
الولي . ولكن إذا أتلف الصبي والمحجور مالا لغيرهما وجب عليهما 
ضمان ما أتلفاه . فهما قد ضمنا بفعلهما » ولم يضمنا بأقوالهما . 


القاعدة السابعة والعشرون 


أولا +لقاكل ؤووة القاعدة : 

قديصورف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز 
لقرينة!". 

الحقيقة والمجاز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الرقم ١١6‏ . 

وينظر قواعد حرف الكاف تحت الرقم 75 . 


) أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص ١15‏ » المجموع المذهب ورقة 59 ب . قواعد 


5 موسوعة القواعد الف ية 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء 

و في لفظ : المانع الطارئ هل هو كالمقارن انه 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ : كل ما لو قارن لمنَّعَ فإذا طراً فعلى 
قولين!". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله . 

وفي لفظ : العقد على المنفعة مدة إذا طراً فيها 
مالو قارن الابتداء منع الصحة هل يبطله أم لا “ا؟ 

وفي لفظ : يحتمل في الدوام مالا يحتمل في 
الابتداء. وقد يُحتمل في الابتداء مالا يحتمل في 
الدوام". وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله 
تعالى . 

وينظر في قواعد حرف الهمزة القاعدتين 573157 ,2 ”591 . 

الطارئ المانع بالذؤاف + الأيعر اع 


0) 


('؟ أشباه السيوطي ص185١؛‏ قواعد الحصني جا ص 71-75-١960‏ ص 7١١‏ 
(') السيوطي ص ١85‏ . 

1١‏ أشَهَاه ازخ السكن ح اتسن 7 حا 

[') المجموع للعلائي لوحة 417" ب . 

9 أشباه ابن الوكيل ق 7 ص 505 . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرفات يشترط لصحتها ونفاذها شروط بحيث لو فقد 
بعضها عند ابتداء العقد أو التصرف , أو قارن مانع لمنع من نفاذ 
العقد أو التصرف . 

ولكن مفاد هذه القواعد : أنه إذا تمّ التصرف بشروطه ئم 
طرأ عليه ما يمكن أن يفسده ويبطله - من فقد شرط أو وجود مانع 
مها لو ؤجة عند :انتدائة لمنه كيل .هذا التضررظ ينقل متكيفنا 
ويغتفر بعض الشروط أو يحتمل وجود المانع ؟ 

فالقاعدتان الأولى والأخيرة تفيدان ضحة التصرف أو العقد 
قولا واحداً ؛ لورود القاعدتين بصيغة الخبر التي لا تشير إلى وجود 
خلاف . 

وأما القاعدتان الثانية والثالثة فهما تشيران إلى وجود 
الخلاف في الصحة والبطلان . 

وأما القاعدة الرابعة : فهي تخص العقد على المنفعة » وتشير 
إلى وجود الخلاف . 

ولكن يظهر أن الخلاف إنما هو بناء على المسائل المفرعة 
فلل نظف القواغه #طمق المسنائل هنا يصمح التصضبو قت فيها اقول واتعدا + 
ومنها ما فيه قولان؛ لاختلاف النظر والاجتهاد في المسألة : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإببلام يمقع الززق: ابكذاء © الكزق /إذا:استوق كاقن كم أببلم يقني 
قف وهذا باتفاف. : 1 

ومنها : إذا طلع الفجر وهو مجامع أو يأكل فنزع في الحال 
أو كف عن الأكل ضح صومه . 

ومنها : ماء دون القلتين أصابته نجاسة حال التطهير بهو ئم 
طرأ عليه ما يكثره - أي يبلغ به القلتين أو أكثر . الأصح طهارة 
الماك 

ومنها : مستحاضة شفيت أثناء الصلاة - أي انقطع نزيفها - 

ومنها : أحرم ثم ارتد والعياذ بالله - فالأصح بطلان إحرامه . 

ومنها : قدر على الماء أثناء صلاته بالتيمم - عند الشافعية لا 
مطل ور انه نالفل زيف لوزن لقان كن : 

وهته] +"النترى ما يمكق: أن تحب فيه إلركاة إذلاكاق: لحان اج 
ونوى به الاستخدام والقنية دون التجارة . ثم بعد ذلك بزنمن نوى 
به التجارة . فلا تجب فيه زكاة العروض إلا بعد مضي الحول من 
وقت نيّة التجارة لا من تاريخ الشراء . فليس الطارئ كالمقارن في 
الأصح في هذه المسألة . 

وشكها 13 1ك 'الفوقوق عليه ارفك هده فماكه يني النانها : 
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أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية : 
أحدهما + يقاء الإجازة لأنها لأزعة كما لو أكر 'ملكتة .وكائنسهما: 
المنع ؛ لأن المنافع بعد موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها . 
ايها + قنما استفسى من مساكل هذه القاهدة: 

الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه » ولو طرأ لقطعه أيضاً » 
ولا خلاف فيه » فهذا مائع ابتداء وطروءا ودواماً . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 
القديم يتزك على قدمه ولايغير إلا بحجة.ما 
لم يكن في ذلك ضر ر!". 
وفي لفظ :ما وجد قديما يتزك كذلك ولا يغيّر 
إلا بحجة'". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 
القديم 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالقديم : ما لا يعرف مبدأ وجوده » أو هو مالا يحفظ 
أقران المدعي والمدعى عليه إلا إياه . 

فبتفادهما: أن هنا وجد قديما في أرض أو عقار أو دار من 
شرب أو طريق أو غيرهما من المرافق بحيث لا يعرف واضعه ولا 
مبدأ وضعه أنه لا يجوز إزالته أو تغييره بغير حجة شرعية ». 
وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين وأنه ما وضيع هكذا إلا على 
وجه شرعي بحجة شرعية . 
) الفرائد ص ١١١‏ عن الخانية فصل الأنهار ج ١‏ ص ٠١5‏ » شرح الخاتمة 


صن ١ه‏ 5" السكلة العادهحة :4 المشكل قز م : 
0 الميسوط ج15 طن 4 جح 140/5 : 


ولكن إذا ثبت ضرر هذا القديم فيجب إزالته أ وإزالة ضرره ؛ 
لأن الضّرر لا يكون قديماً كم و ا 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام » ولكن إذا 
كان لأهل الذمة بِيَع أو كنائس قديمة فإنها تبقى ولا يُتعرض لهم في 
ذلك ؛ لأن الفنيئة متاك عق كانه ٠‏ والمراد بالقديسة ما كانت 
قبل الفتح الإسلامي . 

ومنها : رجل ادعى شيرب يوم في كل شهر من نهر معلوم 
وأقام البيّنة على ذلك صحت دعواه وتقبل الشهادة ويحكم بها »ء وإن 
جهل تاريخ بدء الشرب . 
اها : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

بالوعة قديمة لرجل أصبحت تضر بالجيران والسكان » يؤمو 
الرجل بإزالتها أو إزالة ضررها . ولا يحتج بقدمها لأنها صارت 
ضارة » " والضرر لا يكون قديماً ', وهكذا كل ما تبت ضرره 
وإن كان وضعه قديماً . 


ينظر قواعد حرف الضاد رقم 5 » والوجيز ص ١78‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قد يتحمل الضرر الخناص لدفع ضرر عام!". 

' القورو اشام رالا 

كانيا “معت هلاه الشاعدة ومدكو لها : 

دفع الضرر قبل وقوعه واجب » ورفعه بعد وقوعه قدر 
الأفكاة :امب لخدا : 

والأصل أن دفع الضرر يجب أن يكون بغير ضرر أصلا »: 
فإذا لم يمكن إلا بضرر فيكون رفع الضرر الموجود بضرر أقل منه 
لا مساو ولا أكبر . 

والضرر العام الذي يصيب الجماعة يجب دفعه ورفعه » وإِن 
كان على حساب ضرر خاص ببعض الناس ٠‏ لأن الضرر الأشد 
يتحمل بارتكاب الضرر الأخف ٠‏ كما سبق(). 
كاككا ؛ فوامكله هده القافةة وسماكلياة: 

إذا كان لرجل أرض على شط نهر أو واد عام - كبير - 
(') أشباه ابن نجيم ص87 » شرح الخاتمة ص 5٠‏ » الفتاوى الخانية ج ا ص7١7‏ 


فصل الأنهار » المجلة المادة 75 » المدخل الفقهي الفقرة 517 » الوجيز ص”757 . 
7( قواعد حرف الضاد القواعد ؟ » ” ١‏ 7 . وينظر أشباه السيوطي ص 27 . 


واحتاج النهر أو الوادي إلى حفر وإصلاح وتنظيف ولم يمكن 
النوون الآإفن ارك ذلك الززجل لاصلاع النون العاد فيجميور اتيم 
الدخول في أرضه وإن تضرر بذلك ؛ لأنه لا طريق لهم سواه 
وفضللحة الكما ف جنيزة مزع ركه الذوة: 

ومنها : يمنع الطباخ من فتح محل للطبخ في سوق باعة 
الأقمشة دفعا للضرر عنهم وإن تضرر هو بذلك . 

ومنها أيضاً : يمنع الرجل من تربية المواشي في حديقة بيته 
أو في حظيرة عنده إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه 
من الروائح والحشرات . 


5 موسوعة القواعد أ لقم لفقهية 590 


القاعدة الحادية والثلاثون 
أله #القك وود القاعدة : 

القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم(". 

القراكن. + الحين 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرائن : جمع قرينة . والمراد بها هنا : ما يوضّح عن المراد 
لا بالوضع » تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو 
شائقةا" ؟. 

وقال في التعريفات : القرينة أمر يشير إلى المطلوب!". 

اكتفة بالفين :3 أني: أحاطت يداف شياقة وساف أو أمتسيوز 
خارجة عنه . 

والخبر : هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقفه كخبر 
الآحاد . 


(؟ المجموع المذهب للعلائي لوحة ١77‏ أ . قواعد الحمصني ج 7 ص 40١‏ - 
7 أشياة: ايم الوكيل ىق ١‏ ص 38١5١‏ . المنثور للزركشي جح ” ص 5ه . 
(" الكليات ص 754 . 


ا 


فمفاد القاعدة : أن الخبر سواء أكان حديثا أم غيره - إذا 
وجدت معه قرائن توضح المراد منه حصل بمجموعها العلمء 
وارتفع الخبر عن مرتبة المظنون إلى مرتبة المعلوم - أي الذي 
يوجب العلم والعمل . وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة 
الظن فيما لم يكن فيه ظن قبلها بل شك أو وهم. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الاعتماد على قول الصب المميز في الإذن في دخول الدار 
وحمل الصبي الهدية على الأصح . 

ومنها : مسائل اللوث في باب القسامة دائرة مع القرائن » 
واللوث: شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بيّئنة تامة» 
وهو يفيد غلبة الظن بوقوع المدعى به . 

ومنها : أعطى الفقير صدقة فأخذها وهو ساكت . كان سكوته 
بولا قطعاً + 

ومنها : إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه كان إباحة 

ومنها : إذا وجدنا رجلا بيده سكين تقطر دما وعنده قتيل 
مذبوح حكمنا بأنه القاتل للقرائن الدالة . 


القاعدة الثانية والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية!". 

القرابة . الولاية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرابة : في اللغة مأخوذة من القرب » وهو قرب خاص . 
قبي لكر ف :الهم نوو الالو قتي الصعه #وتتتال + الث جد 
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فمفاد القاعدة : أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر 
سببا كاملا لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى 
الضبكيد والمجنون والمحجور عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القربى الأقرب فالأقرب » 
الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا . ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود 
الأقرب وصلاحيته للولاية . 


100 المتيين لا قت ل 8 الاير 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
ألا + تفكك ورود القافدة : 

قرامة الولادة والزوجية تمنع قبول الشهادة!". 

قرابة الولادة والزوجية 

كاقي + معن هده القاغنة ومدكز له 

رأينا فيما سبق أن القرابة هي قرب الدرجة والرحم ودنو 
النسب » وهذه القاعدة تبين أن القرب يكون من ناحيتين أو ج هتين : 
الأولى : من جهة الولادة » وهي جهة النسب والرحم . والثانية 
من جهة الزوجية » فتشمل الزوجين الرجل والمرأة » ولما كانت 
القرابة من هاتين الجهتين ذات منافع ومصالح مشتركة بين 
الأقرباء والأزواج فإن هذه القاعدة أفادت : أن الشهادة لقريب من 
إحدى هاتين الجهتين لا تقبل ؛ لوجود هذه المصالح المشتركة . فكأن 
الشاهد حينما يشهد لقريبه أو الزوج لزوجه إنما يجر بشهادته هذه 
المنفعة لنفسه » ولذلك لا تقبل هذه الشهادة لوجود هذه التهمة » 
فشهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله ٠‏ أو الزوج لزوجته أو العكس 
لأتقيل. كما لأ تقل شيادة الغيد انيمحجيذه ولا السميد موده نا 
الشريك لشريكه » ولا الأجير الخاص لمن استأجره » والتهمة المانعة 


3" القر لتك من 6 «اعق الحاقة قصل 'من الآ تفيل شهادنه للخهمنة لك 7 سن وات 
1غ . 


أن ايهو القنافد مقهائقة إلى انقسة مهما أن يدفم عن تفلي مره : 

ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة ؛ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كتهادة اند لولة:ولةة»غلكن.ولذةجائزة 4 لأنها تمسهادة غلئ 
الفرع لا له . 

ومنها : شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته 
كانه 16ت 

ومنها : شهادة الرجل لأم امرأته وابنها ء ولزوج ابنته 
ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
القرابة يدخل فيها كل قريب له صغيراً كان 
أو كبيرا . ذكرا أو أنثى ١‏ فللقها أو وفنى حرا أو 
عبد . والقرب قرب الدرجة والرحم لاا قرب الإرث 
والعصوبة . فلا يدخل في القرابة الوارثون٠!‏ 
القرابة 


اتنا «معكى :هده القاهدة ومد لو نهنا : 
هذه القاعدة تختص القرابة غير الوارثين فيما لو أوصى أو 
أوقف لقرابته » فالوارثون لا يدخليون (انكية ا وصيية ادو 
فمفاد هذه القاعدة : أن القرابة الذين يدخلون في الوصية 
والوقف للأقربين هم كل قريب للموصي والواقف قرب درجة ورحم 
لآ قرب إرث وعصوبة . فكل قريب له صغيرا كان أو كبيرا » ذكرا 


)0 الفرائد ص ١١5‏ عن الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١4‏ . والإسعاف 


للطر ابلسي إبراهيم بن موسى بن أبي بكر » نشر دار الرائد العربي - بيروت 
طلا مره سا ان 


من الوصية والوقف إذا عم ولم يخص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوصى لأقرب الناس إليه » أو أوقف على أقرب الناس إليه 
وأخواته وأولادهم - إذا كانوا غير وارثين . 

وفتها» اذا أوهعى أو "أؤقت :قال على" أقروي قز اله موت 
الوصية ؛ إذ لا يقال لهم قرابة هنا . 


القاعدة الخامسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القران في الذكر دليل القران في الحكم'". 

القران في الذكر والحكم 

ذاكنا مغك هذه الشاعدة وم د توليا:: 

القران والاقتران : أن يذكر الشيء وغيره جميعاً في سياق 
واحد بأن يعطف أحدهما على الآخر » فذكر أحدهها مسقاو ذا مما لاخر 
معطوفا عليه دليل على أن الحكم فيهما واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : إذا جاء زيد وخالد وعمرو فأعطهم مئة دينار » أو 
فأكرمهم . فذكر الجميع مقترنين معطوف بعضهم على بعض دليل 
على أن الإكرام يعمّهم ولا يُخص أحد منهم دون غيره إلا بدليل .ء 
وأنهم شركاء في المئة الدينار . 

ومنها : تحريم أكل لحوم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بدليل اقترانها في الذكر بالبغال والحمير » في قوله تعالى : 


الفشوظ هم اهن 84 
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وَآلحَي[ وَالبِعَالَ وَالكَميرَ لتَرَكُبُوهًا وزينةٌ وَيَخْلق ما 

لا تَعَْلمُونَ © »6 (". لما كانت البغال والحمير لا يجوز أكلها 
بالاتفاق » فذكر الخيل معها في سياق واحد دليل على تحريم أكلها 
كحرمة البغال والحمير . فقد امتنٌ الله سبحانه وتعالى علينا حين 
ذكرها بأنها ركوبة وزينة وذلك متفق عليه في البغال والحمير - 


والخلاف في حل لحوم الخيل . 
فالحنفية استدلوا بالآية على أن الخيل كالبغال والحمير في 
حرمة لحومها بدليل الاقتران . 


10 «إلاية امن و ف" الحد ل 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القصاص عقوبة لا تجري النيابة في إيفائها!". 

القصاص 

كاكيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القصاص في اللغة : الممائلة . وفي الاصط لاح : أن يوقع 
على الجاني مثل ما جنى » فإذا وجب القصاص على جان - سواء 
كال كداضيا في" اللقى رف معطو تن راعسا فدهن تفده 
لا من غيره . 

فمفاد القاعدة : أن النيابة لا تجري ولا تجوز في الوفاء 
بعقوبة القصاص ؛ لأنه يكون إيقاع عقوبة على بريء غير جان » 
وسلامة الجاني الظالم » وإن كان يجوز أن تجري النيابة في 
استيفائها بل قد تجب النيابة في الاستيفاء إذا كان الولي لا يحسن 
القتل أو القطع . 

وذلك بخلاف النيابة في أداء الأموال . 

ويدخل في هذه القاعدة الحدود كلهاء فلا تجوز النيايسمة في 
إيفائها » فلا يقام الحد على غير الزاني أو السارق أو الثنارب . 
وهكذا . 


1ك مسوك و ا 


وبناء على ذلك لا تجوز الكفالة بكل ما يوجب القحصاص أو 
الحد » حتى لا يؤخذ الكفيل بشيء من القصاص , ولا من الأرش 
ولا من الحدود ؛ لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجري النيابة في 
إيفائه » والقصاص والحدود عقوبات لا تجري النيابة في إيفائها فلا 
يصح التزامها بالكفالة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجب القصاص على قاتل » وتبرع أحدهم بأن ينوب عنه 
في إيفاء القصاص فلا يجوز ؛ لآن النائب المتبرع غير جان»ء وفي 
النيابة تعطيل لأحكام الله » وتشجيع للمجرمين » وليس في قتل النائب 
شفاء للصدور » بل فيه إشعال لنار الثأر والانتقام . 
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القاعدة السابعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القصاص ينبنى على معرفة المساواة في البدل 


حقيقة!"). 


القصناض 

كفا +معف هذ الفاعنة ومدانو اين 

وجوب القصاص : أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على 
معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة . أما إذا لم تثبت 
المساواة فلا يجوز القصاص . وهذا خاصص بالقصاص في 
الأعضاء لا في النفس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مَن فقأ عين إنسان عمدا وعين المجني عليه فيها نقص . فلا 
يجب القصاص من الجاني » ويجب فيها حكومة عدل ؛ لأن كمال 
الأرش باعتبار تفوبت البصر الكامل ولم يوجد . 

ومنها : من قطع يدا شلاء فلا قصاص فيها » وإنما فيها 
جكرينة ذل للقن سدقي لصيل 


الو 0 و 0 
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وماني حور انه مك زد أكن سيدا زواتحوة جيه ا به 
قصاص فيها أيضا » وفيها حكومة عدل . 

ومنها : من قطع يد آخر عمدا ويد القاطع شلاء فالمجني عليه 
بالخيار إما القصاص وإما الدية . 

ومنها : من قطع يد إنسان من مفصل المرفق أو الكوع - أي 
الرسغ - عمداً ففيه القصاص لوجود المماثلة حقيقة » بخلاف ما لو 
قطعها من منتصف الساعد أو العضد . 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
ألا لشفل ووه القاعدة : 
القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلا م() 
القصد إلى الإسلام 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالقصد إلى الإسلام : إرادته . فمن أراد الإسلام بعد أن 
بدن 0 كين في دوجة واعتبارٍ من أسلم حتى يتبين أمره » فلا يجوز 
قتله ولا قتاله » وإن أسر فهو حر إن أسلم ورد ماله إليه . 
كالتا :“فخ امخلة هذه القاضدة ومساكاين: 
إذاادعي قوم مق الكفان' إلى الإشلام فأ لمق اقم #اتانسهد 
ال ل ل 
0 ا ؛ نحن َل فقوا عا ؛ فابى القسائد أن 
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صنع - لأنهم لو طلبوا أن يكونوا ذمة فيجب الكقف عنهم » فإذا 
طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم ؛ لأنه إنما يقائك لرفع راية 
الإسلام وإدخال الناس فيه . 

ولكن من قيّل منهم فدمه هَذر » وما استهلك من أموالهم فلا 
ضمان فيه ؛ لأنهم قوتلوا ولم يسلموا بعد » ولكن من بقي منهم ومن 
أموالهم فإن أسلموا رد ذلك إليهم وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ 
لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويُكف عنهم فقد حَرّم على المسلمين قتالهم 
وأسرهم ء فلما حَرّم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر فبقوا أحرارا لا 
سبيل عليهم ؛ لأنه ظهر خطأ القائد بيقين » فعليه أن يُمنع من 
خطئه ويردهم أحراراً ؛ لأن ' القصد إلى الإسلام معقبر بحقيقة 
الإسلام ", والمسلم حقيقة لا يحارب ولا يس بى فكذلك إذا قصد 
الإسلام . 


القاعدة التاسعة والثلاثون 


أولا : األفاظ ورود القاعدة : 

قضاء القاضي باطل فيماارتشي به عند 
5007 ب 1 

قضاء القاضى الباطل 

كاكبا شعت :هذ القافوة ومدكوتيا؛ ١‏ 

الأصل أن القاضي والحاكم والموظف والمسؤول إنما يقضي 
ويحكم ويتصرف بالعدل والحق ؛ لأن وظيفته إحقاق الحق وإيطال 
الباطل » وخدمة الناس وتسهيل أمورهم » فإذا قضى أو حكم أو 
تصرف بغير الحق عالما فحكمه وتصرفه باطل. 

والقضاء بغير الحق له أسباب عدة منها : ما أفادته هذه 
القاعدة : 

إذ مفادها : أن القاضي أو الحاكم أو الموظف أو المسؤول 
إذا ارتشى - أي أخذ رشوة - وحكم لمن رشاه أو قضى له مصالحه 
على حساب الآخرين أصحاب الحق » فإن حكم هذا القاضي بالطل » 
وتصرف ذلك المسؤول باطل - وذلك متفق عليه عند جميع الفقهاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


('! الفرائد ص 7١‏ عن نفقات الخانية ج 1 ص 4"8 . 
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إذا تراقع زوجان عند القاضي ت وكافيت الزوجة تطاليب 
زوجها بالنفقة - ورشا زوجها القاضي ليحكم له بأن لا نفقة لها - 
وحكم القاضي بذلك » فحكمه هذا باطل ؛ لأنه خلاف الحق . 

ومنها : إذا عجز الزوج عن إيفاء المهر المعجل قبل 
الدخول » وطلبت الزوجة من القاضي أن يفرق بينهما » وأخذ منها 
القاضني. علئ ذلك شيئا رشوة » فلا ينفذ قضاؤه: : 

ومقهاا» إذا :أ تكسن يؤل لينقةا للح اذام فروطية اوقتا 
للأنظمة والقوانين المرعية » فإن تصرف هذا الممسؤول باطل » 
وحق أن يحاكم ويلقى جزاءه الرادع . 


القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون 
آولا + الفافل ووو القاعدة: 

قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل١".‏ 

وفي لفظ : قضاء القاضي يُنقض إذا خالف أحد 
أربعة أشياء:الإجماع أو القواعد أوالنصوص أو 
القياس الجلي!". 

قضاء القاضى المنقوض 

قانيا +متعدن اهاكين الكاعداكن ومذلو ليملا 2 

القاضي يجب عليه أن يلتزم بحكمه قواعد الشرع بآن يحكم 
بالحق مستمدا حكمه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح 
الواضح ٠‏ وإن قضاء القاضي مستحق للإبطال إذا خالف باجتهاده 
عدا أو بخنلا آدلة الشرع الواضحة : 

قمناة ا تشاعدة الأوق» أن" القحداء يكوه باطاد > ذا خحالك 
القاضي بحكمه مسألة من مسائل الإجماع المتفق عليها ؛ لأن ما 
أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم » ثم أجمعت عليه علمماء 
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الأمة من بعدهم في عصورهم المختلفة لا يجوز مخالفته . 

ومفاد القاعدة الثانية : أن قضاء الققاضي باطل ليس 
بمخالفته للإجماع فقط بل إذا خالف الإجماع أو قواعد الشرع 
العامة » أو نصا من النصوص الشرعية الصريحة », أو القياس 
الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه . 
كانتا :من أامئلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا حكم حاكم أو قضى في مسألة بأن حكم بعدم صحة 
رجعة الزوج لزوجته الرجعية بغير رضاها » فحكمه هذا باطل ؛ 
لأنه مخالف للنص والإجماع . 

ومنها : إذا قضى قاض بأن البيّة على المدعى عليه 
واليمين على المدعي بطل حكمه أيضا لمخالفته النص والإجماع 
وقواعد الشرع العامة . 

ومنها : إذا أجاز القاضي أن يحبس الرجل أباه لأنه أخذ 
بعض ماله » فحكمه هذا باطل ؛ لأنه مخالف للقياس الجلي في 


قوله تعالى : ( فَلا تقل لَهمَآ ف 6 ()؛ لأن الحبس أشد إيذاء من 
التأفيف فهو أولى بالنهي والمنع . 


"لاي 1 بن سروه الهو 


القاعدة الثانية والأربعون 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 
قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا 
ينقض بالشك١١).‏ ما لم بيتبين الجور ا" 
القضاء يحمل على الصحة 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأصل فى« القاطبى الفتيل أن ايكون قصاوه ويحكية مننيا 'علن 
قواعد الشرع وأدلته » فما حكم به أي قاض مسلم يجب أن يحمل 
على أنه حكم صحيح موافق لقواعد الشرع ٠‏ وإن كان حكماً اجتهاديا 
خالفه فيه غيره » ولا يجوز نقضه لمجرد الشك - وهذا من باب 
حسن الظن بالقضاة وعدالتهم » فكأن هذه القاعدة قيد للقاعدتين 
السالفتين » ولكن إذا تبين بيقين مخالفة الحكم لقواعد الشرع وجب 
نقضه كما تقدم قريبا » أو تبين الجور من القاضي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أقام المدعي شاهدين عند قاض أن قاضي بلدة كذا حكم 
له بأنه وارث فلان الميت وأن لا وارث له غيره - ولم يبينا سببا 
للإرث الذي حكم به ذلك القاضي - فإن القاضي الثاني يسأل 
1 “الفوناك هن +5 خن الخادية فصدل” الشنهادة الباظلة + #صن 541/1 


4# 


المدعي عن سبب الإرث » فإن بيّنه حكم له بالإرث بناء على حكم 
القاضي الأول . 

ومنها : إذا حكم قاض بالتفريق بين الزوجين للإعسار » ثئم 
رفعه الزوج إلى قاض آخر لا يرى التفري ق بالإعسار » فليس 
للقاضي الثاني نقض حكم القاضي الأول لأنه مخالف له في ذلك » 
أو لأنه شك في حكمه ؛ لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما 
أمكن » وفي جواز التفريق وجه شرعي . 


الي الود اير 
القاعدتان الثالئه والأربعون والرابعهة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

القضاء بحسب الحجة"') 

وفي لفظ : القضاء بغير حجة باطل مر دودا". 

القضاء والحجة 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق معنى القضاء : والحجة هي البرهن والدليل على 
صدق الدعوى . 

فمفاد القاعدة الأولى : أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب 
الدليل والبرهان ٠‏ والمراد به في الدعوى : الشهود ؛ أو الأيممان » 
فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحا ما لم يخالف نصا 
أ هناها كنا دف قزينا - وكان الحكم في مصلحة المدعي 
وله » وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه .ء وإذا كان 
الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بيّنة المدعي » كان الحكم 
لصالح المدعى عليه وردت الدعوى . وإذا رفض المدعى عليه 
الحلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي 


1 السو ا م 
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عليه لصالح المدعي - عند قوم - أو يرد اليمين على المدعي - 
عند قوم - فإن حلف حُكِم له بما ادعاه . 

ومفاد القاعدة الثاتية : أن القضاء بغير البيّنة أو اليمين عند 
عدم البيتنة هو قضاء وحكم باطل مردود ؛ لأنه بني على غير أساس 
شرعي » وهو حكم بالهوى والتشهي وهو باطل . 
كالقا كشن امكلة هاكين الفاموتن ومسائليما: 

اذغى خالا علن آخن »«ؤطظلي القاضي :يميق النذع علييحة: 
فنكل عن اليمين فحكم عليه القاضي بالمال لنكوله » لأن النكول إما 
يعتبر إقرارا أواقذلا للساعى ته .رو القضاء تحيبي الفدة : 

ومنها : أقام شاهدين على حق له عند غيره والآخر ينكر 
فيحكم القاضي بالحق للمدعي بشهادة الشهود . 

ومنها : ادعى عند القاضي أن فلانة زوجته ودهي تنكر ء 
ولم يقم بيّنة على دعواه » فحكم له القاضي بها » فالحكم باطل لأنه 
قطباء بغير احجة :: 

ومنها : ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا » والرجل 
ينكر» فأقامت عليه البيّنة بذلك » وزكي الشهود . فأمر القاضي 
الزوج بالملاعنة» وهو أبى أن يفعل . وقال : إنه لم يقذفها 
والشهود شهود زور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى 
يلاعن ؛ فإن لاعن بعد ذلك والتعنت هي أيضا وفرق القاضي 
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بينهما » ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف فإن القاضي 
يبطل الملاعنة ويبطل الفرقة ؛ لأنته ظهر أن اللعان إنما كان 
بالإكراه » والإكراه بالحبس يمنع صحة الإقرار »ء كما تبين أن 
القضاء كان بغير حجة . فهو باطل مردود . 
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القاعدة الخنامسة والأربعون 
أولا + لقفل وزود القاعدة : 
القضاء باعتبار السبب'(". 
الققراء و الست 
فاك # كني هذه لقنس ووو 
سوق لهذة' القاعذة'مقلاة امن فوزااعد تحراقة الحمنام تكدرم 
الرقم ١٠١"‏ . 


ومفادها : أن الحكم مسبب » ولا بد لكل حكم من سبب يبنى 
عليه. 


كانتا :فخ امثلة هذه الماعكة ومشائلها : 
الفكل العمنه العاواة سحت التضدامن :» 
ومنها : الحدث سبب للطهارة :5 


0 عنمو لك سو ا 


القاعدة السادسة والأربعونب ‏ - 


ش أولة الفظ وروه الماهدة: 
القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال 
أحد . إلا إذا أقر المقضى له ببطلانه فيبطل'"). 


القضاء الصحيح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء :المستوفي لشزوطه كاملة » وبناء على ذلك ضصدز 
صحيحاً فإنه لا يبطل بإبطال أحد ؛ ولا يمكن إلغاؤه . وينظر القاعدة 
رقم ”5 من قواعد حرف الشين . 
كانتا :من أمكلة هده القاضهه ومساكنيا:: 

ادعى عليه دعوى قذف وأقام البيّنة وحكم القاضي بإقامة 
الحد » فإن هذا الحكم لا يبطل بعد ذلك » إلا إذا ادعى المقضي له 
- المقذوف - أنه مبطل في دعواه » أو ثبت أن الشفهود عبيد أو 
محدودون في قذف . فإن الحكم يسقط ويعتبر استثناء من القاعدة . 

ومنها : ادعى 00 وأقام البيّنة » أو أقر المدين 
بالدين » فحكم القاضي للمدعي بدعواه » فإن هذا الحكم لا يبططل ». 
ويجب على المقضي عليه أداء ما ثبت في ذمته . ولكن إذا أكذب 


(') أشباه ابن نجيم ص ”74 » الفوائد الزينية ص 55 ١‏ الفائدة ١748‏ . 


المقضي له نفسه وأقر ببطلان دعواه سقط الحكم وبطل . ويعتبر 
ذلك شاوه الفاهذة . 
رانعا تهنا استتتى ددن مبعائل هذه التاهدة : 
إلى جانب ما سبق وهو إقرار المقضي له ببطلان الحكم 
ببطلان دعواه فإن المقضي له بحريته لا تبطل حريته ولو أقر 
ومنها : إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف 
بالبيّنة فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح لبنائه على شهادة غير 
0067 


القاعدة السابعة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء(". 

القضاء . الأداء 

قافا + مهتي هنم انما عردة وس 101 

المراد بالقضاء هنا : « فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها 
فرعا >» ولييق الماك به الذكر .. 

والأداء : « هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً ولم 
تسبق بأداء مختل ». 

فمفاد القاعدة : أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد 
وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده » فإنه يجب عليه 
قضاء هذه العبادة » أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة 
التي كان يجب عليه فيها الأداء . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت 
المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته 
بصفة الكمال » والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز ؛ 
لأن القضاء يجب بصفة الأداء . 


ا ا ار ا ال 0 
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ومنها : إذا قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأوليين من صلاة 
جهرية ولم يقرأ السورة بعدها فإنه يقرأ السورة في الركعتين 
الأخريين ويجهر بها - في قول عند الحنفية -؛ لأن القضاء بصفة 
الأداء . 

ومنها : إذا نسي صلاة في يوم من أيام التشريق ثم صلاههفا 
في يوم آخر من أيام التشريق كبر عقيبها . 

ومنها : أن من شرع في صلاة العيد مع الإمام ثم فعل ما 
يبطل صلاته فإنه لا يقضيها - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأنه 
لا يمكنه أن يقضيها مع التكبيرات ؛ لأن ذلك غير مشروع إلاافي 
صلاة العيد » والمنفرد لا يتمكن من أداء صلاة العيد » ولا يجوز أن 
يبقضيها بدون التكبيرات ؛ لأن القضاء بصفة الأداء . 


القاعدة الثامنة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

القضاء با ملك المجهول لا بجو ز(') 

القضاء بالملك المجهول 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومد لو لها : 

سبق أن بيّنا أن القضاء بالمجهول أو للمجهول لا يجوز » 
والدعوى لا تتم . 

ومفاد هذه القاعدة يؤكد ذلك : وهو أن القضاء بالملك 
المجهول - من أرض أو عقار - لا يجوز ؛ لأن الدعوى غير 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز للقاضي أن يقضي بالشفعة لشف خص حتى يتبتّن 
ويقيم الحجة على ملكه لما يشفع به » وإلا لا شفعة له . 

ومنها ؛«إذا وك في أخد الشففة فهو وان : إن أحدهما 
سام كفيه و انا اطلبها دلككو كلذ يدون تعيم مق يتحت له 
الشفعة منهما ؛ لأن الشفعة قضاء بالملك المشفوع به للشفيع . 


لال 0 


القاعدتان التاسعة والأربعون والخخنمسون 
أولا +الشاكل:وووةالشاعدة : 
١‏ القضاء بالنكول كالتضاء بشهادة 
الزورا". 
؟- القضاء بالننكول ممنوع . إلا في مسائل'"). 
القضاء بالنكول 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
الكو ل ميعقاة ف نف لقتنت السو تنه 
توجيهها عليه في مجلس القضاء عند عدم وجود بيّنة للمدعي . 
والقضاء بالنكول محل خلاف بين الأتمة رحمة الله عليهم. 
فعند أبي حنيفة وأحمد في أرجح قوليه وعليه المذهب(" أنه 
لا ترد اليمين على المدّعي ويُقضى بالنكول على المدعى عليه . 
وقال :سالك ويحمه ان قال حدر الفمدة علس المدعيصض 
ويُقضى على المدّعى عليه بنكوله فيما يتبت بشاهد ويمين وشاهد 
وامرأتين وهي الأموال والحقوق . 


الوق لمكن ع 0 

("؟ الجمع والفرق ص ٠»‏ » المجموع للعلائي لوحة 714 ب » قواعد الحصني 
ج 4 ص 7508 »ء أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 477 . 

1 الجقفع بج مين 1117 
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وقال الشافعي رحمه الله تغالى : ترد اليمين على الماعي 
ويقضى على المدّعى عليه بنكوله في جميع الأشياء("). 

وهاتان القاعدتان تمثلان الرأيين المتقابلين . 

فمفاد القاعدة الأولى : أن القضاء بشهادة الزور نافذ 
ظاهراً وباطنا في العقود - كبيع ونكاح - وفي الفسوخ - كإقالة 
وطلاق - حيث كان المحل قابلاً » والقاضي غير عالم بزورهم . 
عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي يوسف ومحمد وزفر رحمهم 
الله تعالى تنفذ ظاهرا فقط وعليه الفقوى . - وهي من مسائل 
الخلاف - فكذلك القضاء بالنكول عندهم حكمه في النفاذ وعدمه 
حكم القضاء بشهادة الزور . وهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية وستن 
وافقهم . 

أما مفاد القاعدة الثانية : فهي تمثشل رأي اللباكينة حي 
القضاء بالنكول وهو أن القضاء بالنكول ممنوع ولايجوز » وثرد 
اليمين على المدعي مع شاهده ؛ لأن الشافعي رحمه الله يعتبر 
نكول المدعى عليه عن اليمين وامتناعه عن أدائها إقراراً تقديريا 
منه » ولذلك فهو يرد اليمين على المدّعى مع شاهده(). 


() الإفصاح ج 5 ص 08" . 
نينكن الأمته 317 هن 155 امع الماين : 
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2 رو سوروت 


ولكن الشافعية مع ذلك رأوا أنه يجوز الحكم بالنكول في 
2-1" 

منها : إذا طولب صاحب المال بالزكاة » فقال : إني أديت 
الزكاة . فاستحلف فلم يحلف . قضي عليه بالزكاة . وفي سبب 
وجوب الزكاة عليه في هذه الصورة خلاف هل هو بالنكول أو 
بالوجوب بالسابق ؟ 

ونيا :+ المي إذا خاب ف بعاد عشلما وادضى آله أجلم قحل 
تمام السنة » وأنكر عامل الجزية ذلك » يحلف الذمي » فإن حَلف 
وإلا وجبت عليه الجزية بنكوله عن اليمين . 

ومنها عط د واوحا لاحي اكاك بعتي ورين 
بدين للميت وجد في دفتره فأنكره المّعى عليه فَحُلّف فنكل ؛ يحكم 
عليه بالمال::. 

ومنها : إذا ادعى الأسير الصبي استعجال إنبات شعر العانة 
بالدواء فيُحلف فإن حلف لم يقتل » وإن أبى ونكل عن اليمين قتل7') 

والسبب في القضاء بالنكول في تلك المسائل أن المتعصي 


('! وينظر في باقي المسائل : الروضة ج ١7‏ ص 48 - ٠0‏ » والمجموع للعلائي 
لوحة 74" . وقواعد الحصني ج ؛ ص586١‏ وأشباه السيوطي ص 504 - 5.ه . 


ثالثاً : من أمثلة القاعدة الأولى ومسائلها : 

ا أذعق وحل اهل :انوأ كاه | "نصحت عليه مادقا + 
وأشهدا على ذلك شاهدين - وكانا شاهدي زور - بغير علم القلضي 
بزورهما - فحكم القاضي بشهادتهما » فإنه عند أبي حنيفة رحمه 
الله : أن هذا القضاء نافذ ظاهرا وباطنا . ظاهرا : أن يسلم القاضي 
المرأة إلى الرجل ويقول لها : سلمي نفسك إليه فإنه زوجك : 
ويقطني على: الزوج بالنفقة والقسيم . 

وأما النفاذ باطنا : فإنه يحل للزوج وطؤها . ويحل لها 
التمكين فيما بينها وبين الله تعالى . 

ومستند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : قول علي رضي الله 
عنه في مثل هذه القضية « شاهداك زوجاك 6(). وذلك حينما 
طلبت منه المرأة المنكرة للنكاح أن يجدد نكاحها من الزوج 
المدعي ؛ فلو لم ينفذ النكاح باطنا لما امتنع رضوان الله عليه من 
تجديد العقد عليها عند طلبها . 

وأميا إذا"اقصك المو اهلكف و نيدح عل تناك لتنا هارت 
وكانا شاهدي زور بغير علم القاضي - فإن القاضي يفرق بينها 
وبين زوجها » ويوجب على الزوج دفع مؤخر المهر إن كان ؛ 
ويجوز لها أن تتزوج زوجا غيره بعد انتهاء عدتها . ولو كان الزوج 


(') هذا الأثر لم أعثر على مصدره بعد طول بحث . 
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أحد الشاهدين . والشاهدان إذا كانا مزورين يتحملان التبعة والإئم 
أمام الله سبحانه وتعالى . وأما القاضي فإنما له الحكم بالظاهر 
ويترك الحكم على السرائر إلى الله سبحانه وتعالى . 

والشاهد من المثالين أن حكم الناكل عن يمينه حكم هذين 
الشاهدين في أن نكوله يوجب جريان الحكم عليه ظاهرا وباطنا . 

ومنهنا : ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر عن 
فنكل لفحي :علية بالتكؤل ندل الداز د المدعي دناه قطنا ء كنا 
في شهادة الزور . 


القاعدة الحادية والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القضاء الضيتى لايشترط له الدعوى 


والوخصومة"". 


القضاء الضمنى 

قاف سني هذه الشاعدة ود نو ناه ْ 

المراد بالقضاء الضمني : أن يحكم بصحة شيء أو بطلانه 
ضمن شيء آخر تبعاً له ولا يكون هو مقصوداً بالحكم . 

فمفاد القاعدة : أن القضاء بشيء ضمن شيء آخر وشعحنا 
له لا يشترط في صحته وثبوته دعوى من مدّع ولا خصومة أمام 
القضاء . 
كانكا سن افقنة هذه اتقاهدةومساكلي:: 

إذا شهد شاهدان على خصم بحق لغيره » وذكرا اسم 
المع عليه واسم أبيه وجده + وقضى يذلك الحسيق + كان هنذا 
القضاء قضاء بنسب المدّعى عليه ضمنا وتبّعا » وإن لم تكن 
الدعوى في حادثة النسب . 

ومنها : إذا شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها المذكور 


('! ترتيب اللآلي لوحة 76 م عن الأشباه لابن نجيم ص 75 . 
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فى هذا على كمع وكوي رخني يكن إل لمذكوان قضصاء 
بالزوجية بينهما. . 

ومنها : إذا ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه - فأقر المدعى 
عليه بالكفالة » وأنكر الدين » فبرهن المدّعي على الكفيلك ببالدين » 
وقضيي على المدعى عليه بالكفالة » كان قضاء عليه بالكفالة قصدا . 
وعتى: الأصيك :لقانب باحق الدرة هسنا : 


اسست سة 2 00016 


القاعدة الثانية والخنمسون 
507 

القضاء على الغائب لا يحوز إلا أن يكون ما 
سورج علي الناكيرميا لأريا كاي ريه عدر 
الحاضر "ا 

القضاء على الغائب 

قافا :قي هذه لقا عناة وم لمان 

القضاء على الغائب لا يجوز » لأنه ربما لو حضر لأتبت 
براءته مما ادعي به عليه » ولكن إذا كان ما يدّعى به على الغسائب 
0 2 5 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما سبق ذكره في القاعدة السالفة : أن القضاء على الكفيل 
يمد اإكفالة كر فسا ولح اللقائين مضيفة القدى لان تدرف 
كفالة الكفيل يعتبر دليلا على ثبوت الدين على الأصيل الغائب » لأن 
الدين سبب لازم للكفالة » هذا إذا كانت الكفالة عامة أو بأمر 
الغائنية. : 


0 تر و اي 


211 1 1 


القاعدة الثالثة والخخمسون 
آولة »كشك وزوى القاهدة: 

القتضاء نكي عقون طنا منهسيها لانيل يقد 
ذلك وإن زال السبب'"). 

صحة القضاء مع زوال سببه 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا قضى قاض في دعوى معتمدة على سبب صحيح ثم زال 
ذلك السبب الذي بنيت عليه الدعوى فإن ذلك الحكم المقضي به لا 
يبطل بعد ذلك ؛ لأن الدعوى إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا 
تنقض ولا تعاد » ولأن القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال 
أحد » إلا في مسائل ظهر فيها بطلانه(). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى عليه دارا في يده وأقام البيّدة على ملكيتها » فحْكِمَ اله 
بها وقبضها » ثم ظهر أنها مستحقة . فالحكم السابق لا ينقض » 
وإنما تؤخذ من يد من حكم له بها بحكم جديد ء إلا إذا خالفت 
الدعوى النص أو الإجماع و القواعد أو القياس الجلي كما سبق 
بيانه » وأما الأدلة الضعيفة أو المشتبه بها فلا تؤثر في الحكم بعد 


1 "الكو العف و الكقتز اعلا ص #55 خف التخرور ده سن 415 + 


(ا اناه انق تحيد سر ا 
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قال دراي لذ لذ وستكر. حك وال يسفكن سرالهب دق الوك نكقة :: 
راع فين الكتاكل اللستكتاة من هده الفاهدة : 

إذا أقر المقضي له ببطلان ما قضي له به - كمن ادعى على 
شخص مالا وأقام بيّدة على ذلك فَحْكِم له بالمال » ولكنه بعد ذلك 
أقرَ بكذبه أو خطئه » فإن الحكم يبطل ويرد المال لصاحبه إذا كان 
تقلح المقصن :له : 

ومنها : إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف 
بالبتنة » فإنه يبطل القضاء لكونه بني على بيّنة غير صحيحة . 
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القاعدة الرابعة والخخمسون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

القضاء النافن لا يبيحوز إبطاله بدليل مشتبه!"). 

وفي لفظ : القضاء النافن لا يجوز إبطاله بطريق 
المعارضة". 

و في لفظ : القضاء متى أمدكن تنفيذه ينفن7. 

وفي لفظ : نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز ا". 
وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله . 

القضاء النافذ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص 
جانا غير هو لام ع المرزاذ بالقضداء التاق القطناء الفسيديب م الذي 
يطبق حكمه على من حكم عليه أو عليهم . 

فمفاد هذه القواعد : أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا 


0 الموسؤظ ب لضن مما ل ا 
القوذاعة و القيو اناهن 55 غرف التخرتد ب كن 1 
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يجوز إبطاله بدليل أو حجة ضعيفة محتملة أو معارضة » وأن هذا 
الفكر .يحت أن بيلف مك أمكن اتقنةه ولا يحول تاكيو التنفيذ عند 
الإمكان » وذلك لأنه - كما سبق القول غير مرة - أن الدعوى إذا 
تمت على وجه صحيح »؛ وحكم الحاكم » أو قضى القاضي بما دلت 
عليه الحجة الصحيحة » ونفذ الحكم عند إمكان تنفيذه أنه لا ييوز 
نقض هذا الحكم ولا إبطاله بمعارضته بخبر غير صحيح أو دليك أو 
دليل ضعيف ٠‏ إلا إذا كان الحكم مبنياً على حجة باطلة . 
كانكا فين امحدة هذه الساهدة شرن كلق - 

إذا أقام رجل بيّنة على أن فلاناً قتل أباه يوم كذا وقضي له 
بالميراك: والقصاض. + ثم ادعة: انتر أ أن بأد قد تزوهها بعد داسك 
اليوج لم تقيل يتا اللمعارطنة :: 

ومنها : إذا أقام رجل البيّنة على نكاح امرأة بتاريخ وقضى 
القاضي له بذلك » ثم أقام آخر البيّنة على نكاحه بتلك المرأة بذنلك 
الخاريخ: أيضنا لمنتقيل بثنتةا + .ولا بيبطل القكسناكء الأول يذانتك: الم 
الأول قد تأيد بالسبق وبالقضاء . 
زافق مها مقي من مسب كل هد القتواهى 

ما سبق التمثيل له في القاعدة السابقة . 


القاعدة الخامسة والخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه!". 
القضاء تال للوجوب 

خامنا + معفع هذه القاغدة وفلد كو ليا 

المراد بالقضاء في هذه القاعدة : ما يراد بالأداء . يقال : 
قضى دينه : إذا أداه في وقته . ولهذا ساقها السرخسي . 

فمفاد القاعدة : أن أداء الدين و اخظا ته للدائن يكون تاليا 
فنعا الوتجويةة الدوق فى اذمة المذيق © أنه لو لم بحت الدنق فصي 
الدكة لجا حفن 11د 

ويجوز أن يكون مدلول القاعدة أعمّ من ذلك : فيكون القضاء 
ما يقابل الأداء » وذلك في العبادات ؛ فإن وجوب العبادة في الذنمة 
منائق على زحوبه قناء الفانتدمتها + وتعوز: أيضما أنريكشون 
اققداء عدن الحكد لان كقا د مدهي وككنجية فسا برق 
مكليين ١‏ اوكرت انكق :و أداقهة لفجد ضيه 1:4 الف سان هانتي المكجي 
وقضاء القاضي . 


اذ السوبوويط ا ا ا 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استقرض رجل من آخر مالا ثم جحد المدين الدين وظفر 
الذائق جتان جف فأخذه كداز 'معنتوفيا حقه يطلويق المقاضية + 

ومنها : إذا غصب رب السلم من المسلم إليه مقدار طعامه 
المسلم فيه - بعد ما حل أجل طعام السلم - كان مستوفياً حقه 
بطريق المقاصة ؛ إذ كان آخر الدينين قضاء من أولهما . 

ومنها : من فاتته إحدى الصلوات الخمس حتى خرج وقتها 
فيجب عليه قضاؤها بناء على وجوبها السابق في ذمته . 

ومنها : إذا حكم قاض بوجوب أداء الدين على المدين 
الجاحد فإنما بنى حكمه على تعلق وجوب سابق في ذمة المدين 
أظهرته البيّنة . 


القاعدة السادسة والخمسون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى 
غير ه(0). 


القضاء مقصور 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء إنما هو حكم للمدّعي على المّعي عليه ء ولذلك 
فالأصل أن الحكم مقصور على المدعى عليه ولا يتعداه إلى غيره ؛ 
وهذا هو مفاد لفظ القاعدة » ولكن ليس ذلك على إطلاقه: بل إن 
القضاء الذي يقتصر أثره على المقضي عليه ولا يتعداه إلى غيره - 
إلا امتثناء > إذاقان قصناء بإقران المدقى علية و افتوافه يمالدق.. 
وأما إذا كان الحكم والقضاء بالبيّنة - أي الشهود - فإن الحكم يمكن 
أن يتعدى إلى غير المقضي عليه ممن. له صلة بواقعة الحكم . 

ولكن مفهوم القاعدة - كما أراده ابن نجيم - أن القضاء إنما 
يقتصر على المقضي عليه ومن له صلة بواقعة الحكم ولا يتعدى 
إلى غيره أي إلى كافة الناس . إلا فيما استثني . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

11 ادص علد اليعدن: أته فقتل فلا دق الناين واقهد اللمهوه 
بذلك فيحكم القاضي بالقصاص من القاتل إذا كان القتل عدواناً عمدا 
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من مكافئ غير والد . ولا يتعدى الحكم إلى غير الجاني . 

وسفا؟ ذا خوك نشي سكن من اخ أذ عضي رفي يود 
يجوز لأحد بعد ذلك أن يدعي مشاركته في هذا النسب بنفس الحكم 
أو الواقعة . 

ومنها : إذا ثبت نكاح رجل من امرأة ثبوتاً شرعياً فليس لأحد 
بعد ذلك أن يدعي نكاح نفس المرأة بنفس الواقعة . 
قفا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

إذا استحقت عين من يد وارث بقضاء ببيّنة » كان قضاء 
على سائر الورثة والميت . فلا تسمع دع وى ببيّنة وارث آخر 
فيكون حكماً على الجميع . 

ومنها : ولاء العتاقة إذا ثبت لشخص لا يمكن لأحد آخر أن 
يدعيه فكان حكماً على الجميع . 

ومنها : إذا حكم بحبس امرأة بدين لشخص آخر عليها » فإن 
الضرر المترتب على حبسها يصيب زوجها وأبنائها فقد تعدى أثثر 
الحكم إلى غير المقضي عليه وهو المرأة . 


القاعدة السابعة والخنمسون 
أو +اتفظل وروى) لقا هداة :* 

القطع بسقوط وجوب مالم يعلم أهل الزمان 
وجوبه!". 

سقوط الوجوب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الواجب إنما يثبت في ذمة المكالف ويلزمه أداؤه إذا قام 
الدليل القاطع على ثبوته . فما لم يُعلم دليل وجوبه لا يجب على 
أهل الزمان فعله 

ولذلك فنحن نجزم بأن ما لم يعلم دليل وجوبه يسقط التكليف 
به . 
خالذا :من أمخلة هذه القاعدة ومساكلها : 

قامت الأدلة القاطعة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة - على المسلم - ولم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة ». 
فوجوب صلاة #جناذسة شافط لأننا لد تلد دليلا مؤجبا لها . وقد قامت 
الأدلة على سقوط وجوب صلاة سادسة . 

ومنها : فرض الله عزّ وجل على المسلم صيام رمضان - مع 
القاررة حولم يقو نايل على وتصعوفه صيوه الفكدر وات يتمد د 
فوجوب صوم المحرم ساقط لعدم قيام الدليل على ذلك . 


() الغياثئي ص 88” . 


القاعدة الثامنة والخخنمسون 
وله لكك وزو الضاض 1 
قطع المنازعة واجب ما أمكن'!". 
قطع المنازعة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنازعة : مفاعلة من نازع ينازع أي : خاصم يخاصم - ولا 
تكون إلا بين اثنين - فالمنازعة : المخاصمة والاختلاف . 

فمفاد القاعدة : أن إزالة المخاصمة وإصلاح ذات البين بين 
المسلمين واجب على من يقدر على ذلك بحسب الإمكان . 

والدابال فونه قببدالن :ل وََصَلِحُوأ ذاتَ حت 0 
والأمر للوجوب والإصلاح مطلوب . 
كالنا +“موامكلة هذه القاعية وهوا كلها :: 

إذا تخاصم اثنان أو فتتان أو طائفتان بسبب أرض أو أموال 
أو مواريث فواجب على ذوي الحل والعقد ومن يمكنه إزالة الخصام 
وإيجاد الاتفاق وإصلاح ذات البين أن يسعوا إلى قطع تلك 
المنازعة وإلى الإصلاح والتوفيق بين المتنازعين . 


1و ا ا 
1 القنة؟ من سنو الال 


ومنها : إذا ادعى شخص على آخر وديعة أودعها إياه: 
وأنكر المودع - ولم يكن للمودع بيّنة على الوديعة - ففي هذه 
الحالة الصّلح جائز بينهما - كدعوى الدين عند إنكار المدين » 
وعجز المدعي عن البيّنة -؛ لأن المقصود من الصلح قطع 
المنازعة » « وقطع المنازعة واجب ما أمكن ». 
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القاعدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القلب حَكم فيما ليس فيه دليل ظاهر !". 


حكم القلب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالقلب هنا : الإحساس الداخلي للإنسان بأن ما يقوله 
شخص آخر أمامه أو يفعله إنه صادق فيه أو كاذب » مخلص أو 
مخادع. أو هو غلبة الظن وأكبر الرأي عندما لا يوجد دليل ظاهر 
يوجب العمل » فغلبة الظن حينئذ حكم ودليل في ذلك . 
كاله ضيه انفلة هده انا عدة ومنما تاريل .: 

إذا دخل عسكر من المسلمين أرض الحرب فأخبروا أن 
المشركين أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم » فإن خاف 
أهل العسكر على أهل الثغر أنهم لا يستطيعون مقاومة العدو » وكان 
أكيق بر انهو وها كلدين أنه اين مترهيي احدرمة لاتق وميتقيه 
فالواجب على العسكر أن يرجعوا عن غزوهم ليدافعوا عنهم ؛ لأن 
الدفاع عن أهل الثغر فرض عين ودخول دار العدو نافلة » أو فرض 
على الكفاية . 


('! شرح السير ص ١١5‏ وعنه قواعد الفقه ص 58 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
و 1 م 7 


ومنها : إذا حمل سارق إلى حاكم بأنه سرق » وادعى السارق 
أن ما أخذه هو مال له » أو وديعة عند مَّن أخذ منه - وليس عنده 
بيّنة على ذلك - ولكن إذا غلب على ظن القاضي أو الحاكم أن هذا 
الشخص صادق فيما يدعيه وأن مَن اتهمه بالسرقة ظالم له » فإنه 
لا يجوز له أن يقطعه ؛ لأن دعواه أن ما أخذه هو مال له شبهة قوية 
في إسقاط الحد عنه » وعلى القاضي أن يبحث في صدق دعواه . 


موسوعة القواعد الفقهية ___ 


القاعدة الستون 
أولا «اتفكل ورود اتفاهدة: 

القهر يوجب الملك في نحل مباح لا نحل 
معصوم'". ١‏ 

القهر 

كاكنا «ممقى هاده الشافدة وس 1و1 

القهر : هو الغلبة . 

فمفاد القاعدة : أن التغلب على الخصم والانتصار عليه إنما 
يوجب الملك للغالب فيما يملك المغلوب إذا كان المحل - أي 
المتغلبُ عليه - مباحاً » كالكافر الأصلي ؛ ولكن لا يجوز أن يكون 
القهر موجبا لملك معصوم كالمسلم وماله » والذمي وملله في دار 
حرب تغلب عليها المسلمون . فالمسلم يعصم ماله ودمه بإيمانه » 
والذمي يعصم ماله ودمه بأمانه وعهده . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تغلب المسلمون على بلد من بلدان المشركين فوجدوا فيها 
امرأة مع أولادها الصغار » فقالت : إنها امرأة فلان المسلم وهؤلاء 
أولاده منها » وقامت البيّدة على ذلك » فالمرأة وأولادها أحرار لا 
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يجوز استرقاقهم ؛ لأن المسلم معصوم الدم والمال حيثما وجد . 
وكذلك لو ادعت أنها امرأة ذمي ؛ لأن المرأة تابعة لزوجها . 

ومنها : إذا أسلم حربي في دار الحرب ؛ وله أولاد صغفار 
كانوا مسلمين بإسلامه » فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على 
حالهم » ولو تغلب المسلمون على هذه الدار فالأولاد أحرار لا سبيل 
عليهم ؛ لأنهم مسلمون معصومون . 


اللو الو الي 


القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

قوة السبب توجب النزجيح'". 

٠‏ قوة السبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة » وبعضها أقوى من بعض . 

فمفاد القاعدة : أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات 
فا السينيه الأقرى لمكم يصون بواحهنا وملاكا علس البيقه 
الأصيعفة : 
خانكا #فن إمكلة هذه القاهدة ومساكلهاء 

ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة » فالأخت - عند عدم 
الأب - وليها أخوها » فإن كان لها أخوان : أحدهما : شقيق من أب 
وأم » والآخر من الأب » فإن الأخ من الأب والأم أقوىء فيقدمء 
وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي به . 

وقمها +" إذا استطق اقذاق التشمةنو أحذهت] موتك والاهحن 
جار فيقدم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض 
لقوة الاتضبال: عن من يزور أن الكان الفاحق النفمة. , 


(') المبسوط ج4١‏ ص48 ٠‏ القواعد والضوابط ص 45١‏ عن التحرير جه ص*"” . 


القاعدة الثانية والستون 
أولا + تشكد وزوة الشناعدة: 

القود سبب لوجوب الضمان!". 

القود 

كاكنا ضمت هن ة تا هدة وماد لولماة: 

القوؤد : هو الجر من أمام بحبل أو غغيره ؛ والسوق من 
الك 

فسان انق عد ‏ 01 ]ا انوعد نانك زكز و ديو اذا أو شببيهار 5 ذا 
غير ذلك فإن قيادته تلك تكون سبباً لثبوت الضمان في ذمته إذا 
أنلفية الحيو اق أو السيار تاشينا لقره سوام كان بعلم نذلك أو لا بعلم .. 
خاتكا من امكلة شده القاعدة وهنا خلها: 

إذ "قاف ااتقصئ قطان :إل انلق مشيوها فالا ارمتاعا لخصيوه 
فعلى قائد القطار ضمان ما أتلفت سواء علم بذلك أم لم يعلم ؛ لأنه 
قائد . 

ومنها : إذا ركب سيارة وقادها في الطريق فأصابت إنساناً أو 
خيوانا أو فنالا ففلية يناه نا تلفت امد فاكدها + 

ومنها : إذا كانت سيارة محملة بالأمتعة أو البضائع فس قط 
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متباشئخ أثناء نبيريها تلكا إسانا أن الفكا مسالا أن عستريسها 
إنسان فتضرر فالضمان على القائد ؛ لأن هذا مما يمكن التحرز 
منه بأن يربط الأمتعة أو البضائع ويحسن شدها على السيارة على 
وجه لا يسقط منها شيء » وإنما يسقط لتقصير كائن مسن صاحب 
السيارة » فلذلك فهو ضامن . 


القاعدة الثالثة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

قول الإنسان مقبول شرعا فيما يحخبر به عما في 
باطنه حما لا يعلمه غيره١".‏ 


قول الإنسان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة معقولة المعنى ؛ فإن باطن الإدسان ومافي 
ضميره لا يعلمه غيره إلا الله سبحانه وتعالى . فإذا هو أخبر عن 
نفسه بأمر باطني فإن قوله هذا مقبول شرعا وتبنى عليه الأحكام ؛ 
لأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما في ضميره إلا ما يقوله بلسانه . 
ولكن عند الشك في صدق قوله يجب الاحتياط والتدبر . 
كانتا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في صغره إذا بلغ واحتلم 
كما يحتلم الرجال فهو رجل » وقوله مقبول في ذلك ؛ لأن هذا أمر 
في باطنه ولا يعلمه غيره . 

واأغنا ا أل باط كما و اناه و ا 1 


2( امد وطاجي 00 ص ١5‏ 5 


ومتهنا+ إذا ااقدة في أمل: 'إنساق بأخل الحدوه ولس علبسةه 
سيماء المسلمين ولا المشركين » فإنه يُسأل عن اسمه ونسبه فيقبل 
منه ظاهرا ؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قِبَله » ثم يحتاط منه ويراقب 


حتى يتأكد الإمام من شخصه وبلده وحاجته من دخول البلد . 


موسوعة ا 


القاعدة الرابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

قول الصبي هدر فيما يُلرْمه الغرم(!". 

قول الصبي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

الضنئي :“قو الضمعين :دوق نلوغ« ديرا كان أو نقد 
وهو لا يعقل تصرفاته لعدم كمال عقله . 

وتصرفاته القولية إما أن تكون فيما يصلحه وينفعه . وإما 
فنما وود :+ فصر قاقلة :القرلكة :الخافعزة [ه تكون فقيو لق 

ومفاد القاعدة : أن تصرفات الصغير القولية فيما يضره ولا 
ينفعه أو تلزمه غرما وضمانا مالياً فهي غير مقبولة » وقوله فيها 
لا يلتفت إليه . بخلاف تصرفاته الفعلية . 
خالكا “من امكل هدم اتقاعدة ومساكلها : 

إذا قال :صب .: 'إنه استدان من لان الا وأتلفه» أو أن 
فنا أودهه وديفة فالتقياج ققزلة بوذ اهنا فك وال يام ملوسة 4 3 
كدائفية: الغا وعدا سه الوقيعة هنا اللستذات اماه عنن عبان 
والوديعة فيتحملان مسؤوليتهما . ولا ضمان على الصغير . 
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لكن إذا انلخ الشتغير مالا لكينه » أ قت شخصضا ١‏ تحيوانا 
فعليه في ماله ضمان ما أتلف , إلا القتل فإن الدية على العاقلة . 

ومنها : إذا أمر الصبي الحر صبيا حرا آخر مثله بأن يقتتل 
إنسانا فقتله » فإن الدية على عاقلة القاتل » وليس على الصبي الآمو 


2: 


5206 
ش ومنها : إذا أمر رجل صبيآ فقتل رجلا » كانت الدية على 
عاقلة الصبي كمباشرته القثل باختياره » ولكن يرجعون بها على 
غاقلة لم411 لان اقفر عدو هو وخل هذا مخلافت المبياتة السائقة هد 
جان في استعماله الصبي وأمره إياه بالقتل » وهو الذي تسبب في 
وجوب الضمان على عاقلة الصبي » فثبت لهم حق الرجوع بها على 
عاقلته . 


(') ينظر جامع أحكام الصغار للأسروشني ص ١87‏ . 
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القاعدة الخامسة والستون 
أؤلة +انفاظةووود القاعدة : 

القول في قعيين الملك قول ذي اليد. أميناً كان 
أو ضامن!". 

وفي لفظ : القول قول القابض("). 

قول ذي اليد . تعيين الملك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ذو اليد : صاحب اليد وهو من كان بيده وتحت تصرفه المبيع 
أو االوذيعة أى الزيهة + قفد أو حقنا نوهو القانضن»+: 

فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع 
فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه » سواء كان أميناً 
- كالمودع - أم ضامناً - كالمرتهن ؛ وكان القول قول صاحب اليد 
لأنه متمسك: بالظاهن والأصل: وهو بواعتة من الضمان. أو ها از اذه : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو 
المشتري وقبض المشتري السلعة » ثم أراد مصاحب الخيار رد 


1 المفو كد لح 17 ا 
('" ترتيب اللآلي لوحة 75 ب والفرائد ص 55 عن الخانية . 


موسوعة القواعد الفقهية 


المشترّىء وعند الرد قال البائع : هذه السلعة ليست هي التي بعتكها 
وتسلمتها . وأنكر المشتري أن تكون غيرها - ولا بيّنة للبائع - 
فالقول قول المشتري مع يمينه أنها السلعة التي وقع العقد عليها . 

ال ا ا 1 لمقاري”ء 
ا و و اص 0 
ولا بيّنة لأحدهما - فالقول قول المشتري مع يمينه أنها خادمته التي 
وقع العقد عليها . 

ومنها : إذا أودع شخص وديعة عند شخص آخر ؛ ولما 
أراد أن يسترد المودع وديعته أخرجها له المودع » فقال المودع 
هذه ليست وديعتي التي أودعتكها » وأنكر المودع . فعلى المودع 
البيّنة أنها ليست وديعته التي أودعها » وإن لم تكن له بيتئنة فعَلى 
المودع اليمين أنها وديعته بعينها وليست غيرها » والقول له في ذلك 


موسوعة القواعد الفق لفقهية 


القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون 
أولة الفا :ووذ العا هد 

القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر !). 

وفي لفظ : القول قول المنسكر الذي يشهد له 
الظاهر مع بمينه!". 

وفي لمظ : القول قول من يتمسك بالأصل مع 
00 

شهادة الأصل والظاهر 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر . 

فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي 
المذعى به يدور بين أمرين : البيّنة من المدعي - وهي الشهود - 
لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه » والأمر الثاني : 
يمين المذعى عليه عند إنكاره ما يدّعى به عليه مع عدم وجود بيّنة 
للمدعى . هذا هو الأصل . ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من 


(') المبسوط ج 77 ص 7 » شرح السير ص ١١١96‏ . 
0 المبسوط ج ١١‏ ص 5١‏ » وشرح السير ص 7١7”‏ . 
(' المبسوط ج ١١‏ ص "4 » شرح السير ص 47" وعنه قواعد الفقه ص 58 . 


الخصمين شاعنا وساعن عليه ففي هذه الحالة - وعند عدم وجود 
بيّنة لأحدهما » فلا بد من توجيه اليمين على أحدهما ء ولا توجّه 
اليمين إلا على مذعى عليه منكر . 

فالمتعى عليه هو من يتمسك بأصل أو يشهد له ظاهر الحال » 
فيكون القول قوله مع اليمين وعلى خصمه البينة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

اختصم شخصان في ملكية بعض الكتب - وأحدهما طبيب 
والآخر قاض أو إمام أو عالم شرعي - والكتب منها ما هو مختص 
بالطب ومنها ما هو شرعي أو لغوي » وادعى كل منهما ملكيتها .- 
ولا بيّنة لأحدهما - فإنه عند الحكم يكون القول قول الطبيب مع 
يمينه فيما هو مختص بالطب » والقول قول القاضي مع يمينه فيما 
هو من كتب الشرع كالفقه والتفسير والحديث . 

ومنها : إذا اختلف الرجل والمرأة في ملكية متاع البيت فإن 
ما كان من شأن النساء فهو للمرأة » وما كان من شأن الرجال فهو 
للرجل ٠‏ وما كان مشتركاً بينهما فَلِمّن يقيم البينة أو بحسب العرف 
والعادة » فما جرت العادة بملكية الرجل له فهو للرجل » وما جرت 
العادة بملكية المرأة له فهو للمرأة . 

ومنها : إذا دفع إليه ألف دينار وقال : خذ هذه الألف مضاربة 
بالثلت أو بالخمس أو بالثلثين » فأخذها وعمل بها فهي مضاربة 
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جائزة » وما شرطه من ذلك فهو للمضارب » وما بقي لرب الملل ؛ 
لأن المضارب هو الذي يستحق الربح بالشرط . فأما رب المال فإنما 
يستحق الربح باعتبار أنه بما ملكه » فمطلق الشرط ينصرف إلى 
جانب من يحتاج إليه » وعرف الناس يشهد بذلك .» وإذا قال رب 
المال : عنيت الثلثين لي . لم يصدّق لأنه يدعي خلاف الظاهر 
المتعار شه 

ومنها: إذا خرج عبيد لأهل الحرب إلى دار الإسلام وقالوا: 
إنهم كانوا عبيدا للكفار وخرجوا هرباً منهم مراغمين لهم ليكونوا 
ذمة للمسلمين » فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم » وإن قدم 
مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام 
للتجارة » فالقول قول الموالي؛ لأنهم متمسكون بما هو الأصل ؛ 
لأنهم تصادقوا أنهم كانوا مملوكين لهم » ولا يصدق العبيد أنهم 
خرجوا مراغمين لهم إلا ببيّنة . 

ومنها : إذا وهب رجل لرجل متاعاً ثم قال: إنما اس تودعتك 
إياه. فالقول قول صاحب المتاع مع اليمين ؛ لأن المستودع يدعي 
تملك العين بالهبة » وصاحب المتاع منكر » فعلى المستودع البينة 
لإتبات السبب » وعلى المنكر اليمين » فإذا حلف أخذ المتاع » وإن 
كان هالكا فالمستودع ضامن للقيمة . 


ومنها : إذا اختلف المضارب ورب المال في الإطلاق 
والتقييد » فقال المضارب : أطلقت . وقال رب المال : قيدت 
المضاربة بنوع من التجارة أو ببلد أو سوق بعينه . فالقول قول 
المدعي لإطلاق العقد ؛ لأن الأصل في المضاربة الإطلاق لا التقييد 
- عند الحنفية - وعلى المنكر للإطلاق البيّنة لأنه مدع ومتمسك 
كلاف" الأصل : 

لل 2 3 لظم 2 ] 
الزوج: أصابني وجع أو جنون أذهب عقلي » فكان ذلك مني في هذه 
الحال - فإن لم يعرف أن ذلك أصابه - كان القول قولها . وأما 
إن عرف أن ذلك أضنابه وَشه3 الشتهوة: أنهم ر أوه محتوكسا مسرة» 
فالقول قوله؛ لأن القول قول المنكر الذي يشهد له الفاهر - وقد 
شهد له الظاهر أنه قد جُنَ مرة فهي إذأ حالة معهودة تنافي 
الفرقة . فكان مقبول القول في ذلك مع يمينه . 


القاعدقان الثامنة والتاسعة والستون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

القول قول الأمين في الحتمل مع اليمين١!".‏ 

وفي لفظ : القول قول الأمين مع اليمين. من غير 
ببّئة . إلا إذا كدّبه الظاهر !"). من حقيقة أو عادة!". 


قول الأمين 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الأمين من لا يضمن كالمودع والمستعير والمضارب أو كان 
ضامنا كالمرتهن والمشتري وله الخيار وأشباه ذلك . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أنه عند وجود احتمال الصدق في 
سبب هلاك المدّعى به ولا توجد بيّنة للمدعي تؤيد دع واه - فإن 
القول قول الأمين مع يمينه » لأنه يدفع عن نشفسه ضمان التلشف 
بإنكاره التسبب في الهلاك ٠‏ أو إنكاره تغير السلعة كما مر قريبا . 
لكن هذا مشروط بأن لا يكذبه ظاهر الحال أو حقيقة الأمر أو 


10 لوووط اود د اث ا ا 
0 المبسوط ج ١‏ ص ١1١‏ ؛ ج ١٠5١‏ ص 15١‏ ء أصول الكرخي ص 2١١‏ 
وشرح السير ص ١1١٠5‏ وص 37١‏ . والمبسوط ج ١١‏ ص ١١7‏ . وأشباه ابن 


نجيم ص 7565. 
9 القواعد و الكوابط تحن 431 هن الكفويز د صن 1/5 
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العادة ؛ لأنه إذا ظهر كذبه فإن الضمان عليه . 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 
ادعى المودع أن الوديعة قد سرقت مع مال له » أو وحدها . 
مع عدم تقصيره في حفظ ها » والمودع ينكر ذلك ويتهمه 
باستهلاكها أو إتلافها . فالقول قول المودع مع يمينه فيما يدعيه. 
ولأنه متمسك بالأصل وهو براءة الذمة من الضمان . 
ومنها : إذا ادعى المضارب عدم الربح في مال المضاربة » 
أو ادعى سرقته أو حرقه » ورب المال يدعي عليه ضمان ماله ء 
فالقول كول ليطا رد عرعرتو الك 1 كدجه لاهن يسان سين 
عليه علامات الغنى كأن اشترى دارأ فخمة أو سيارة ولم يعلم له 
مال آخر » ففي هذه الحالة يكون القول قول رب المال وعلى 
المضارب البيّنة بعدم الربح أو بسرقة المال أو حرقه . 
ومنها : إذا استأجر راعيا فعطبت شاة من الغنم أو أكلها السبع 
في المرعى الاراكي مكدر بح انود حر التي ديت 
هذا ذا كان لكين ب لبد إننا! 131 كان أحرن ا متفر ةا فجميق سات 
لما يهلك بفعله » أو بغير فعله إلا الموت عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله . 
ومنها : إذا ادعى المستعير تلف الإناء المستعار أو السيارة 
المستعارة بغير تعد منه أو تقصير أو خطأ متعمد » فإن على المعير 


المدعي البيّنة بأن المستعير أتلف المستعار » وإلا فالقول قول 
المستعير مع يمينه . 

لكن إذا كذب الواقع المستعير وثبت أنه مسؤول عن تلف 
السيارة المستعارة بمخالفته أنظمة المرور فإنه يضمن قيمة السيارة 
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القاعدة السبعون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

قول المتعنت غير مقبول!". 

قول المتعنت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اتيك وى لمشو اد بع قدي ها موز الك الول ) 
والمشقة » والزنى » والأذى » يقال : أوقعه في العنت : أي الأذى . 

ومفاد القاعدة : أن المتعمككة للمثبقة والأذئ والكّبِسوززن 
لصاحبه » فقوله غير مقبول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختلف المزارع مع رب الأرض في نصيب كل منهما » 
فقال المزارع : شرطت لي النصف . وقال رب الأرض : 
شرطت لك النصف وعشرة أقفزة . فالقول قول العامل ؛ لأنهما 
اتفقا على اشتراط النصف ؛ تم ادعى رب الأرض زيادة على ذلك 
ليفسد العقد ويبطل استحقاق العاملء لا ليثبت حقه فيما أقر به؛ 
وذلك لأن المزارعة تفسد إذا اشترط فيها شيء معلوم للمزارع أو 
رب الأرض . فرب الأرض يريد بإقراره بالزيادة على النصف 
إفساد العقد من أصله . والمزارع يدعي صحة العقد . 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قول المتهم لا يكون حجة!". 
قول امتهم 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتهم : مفتعل » اسم مفعول من التهمة وهي : الشك 
تهيه!"). وظنين . 

قيغاة التقاعدة :» آرم الشخضن: المظنون عه السسوء: لا يكسواة 
كاتا +هين ا نذنة هذه اتفاعدة ومساكنيا + 

إذا وجد المسلمون حربياً - أي عدوا محاربا - في دار 
الإسلام فأخذوه . فقال “كات يمام .لم يصدق ؛ لأنه صار 
أد ينشك أماكه بالدنقة مره المسامين :. 


() شرح السير ص 755 . 
0( المصباح مادة « تهم . 


ومنها : إذا قبض على سارق ومعه المتاع الذي سرقه . ثم 
دعواه هذه ؛ لأنه متهم وقول المتهم لا يكون حجة . لكن إذا شهد 


اثتان أنه اشتر أه » أو جاع البائع و قال 8 أبتاعه مني 3 تليق ولم 
كاف 


القاعدخان الثانية والثالثة والسبعون 


ولا : األفاظ ورود القاعدة : 

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان 
عنه . فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير 
مقبول!". 

وفي لفظ :القول قول الأمين في مرائَته عن 
الضمان . لا في استحقاق الأمانة لنفسه(). 

قول الأمين . الضمان 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان ذاتت شقين » الأول : له ارتباط وصلة بقواعد 
سبقت وهي التي نفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع 
يمينه » وذلك لنفي الضمان عنه . ينظر القاعدتان 18 15 . 
ولكن الشق الثاني : يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد 
بقوله إسقاط ضمان واجب عليه » أو استحقاق الأمانة لنفسه . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبن 


3 الوط جه 13 صو‎ ١ 
المصسو نت اهن الا‎ 0 


عند موته - فيلزم الشريك الحي الضمان . فإذا ادعى أنها هلكت 
أو ضاعت في يد المستودع - وهو شريكه الميت - فلا يصدق في 
قوله:.هذا ؟ لأنهيوية إمقاط الضفان: الو احب علينية ؛ لأن الواديطة 
ضمن مال الشركة ؛ لأن الضمان في شركة المفاوضة عليهما 

موقي :]نمقي سواسه ددا تكو شمو ف كبس 
ضياع أو تلف أو سرقة ثياب لبعض عملائه » فهو ضامن لما تف 
أو ضاع أو سرق » وقوله هذا غير مقبول لأنه يريد إسقاط 
الضمان الواجب عليه . 

ومنها : إذا ادعى الأمين ضياع الوديعة أو سرقتها وحلف 
اليمين على ذلك ٠‏ وأنكر المودع الضياع أو السرقة » فإن الأمين 
يسقط عنه ضمانها بيمينه » ولكن إن وجدت الوديعة بعد ذلك » أو 
اغاذها الدادق فلا ييتكق الأنتسن: الو موفحنة يمري أن خف 
اليمين » بل لا بد من ردها على صاحبها . 

ومنها : إذا عمل الوصي بمال اليتيم فربح » وقال : عملت به 
مضاربة - ولم يُشهد قبل العمل أنه عمل به مضاربة - فهو لا 
يصدق والمال كله لليتيم ؛ لأنه نماء ماله . وأما إن أضهد قبل 
العمل فالربح بينهما . 
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القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

قول المناقض غير معتبر في حق غيره . ولكنه 
معتبر في حقه!". 

وفي لمظ :المناقض لا قول له في حق غيره ‏ 
ولكن التناقض لا منع إلزامه ححكم كلامه". 
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

قول المناقض 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المناقض : مفاعل من نقض إذا نكث وهدم .. والمراد به 
فقا كحك قا كيه لخر انيع يها أكون أر را ميو سين قبطن 
البناء ويهدمه بعد تمامه . أو مّن ينقض الغزل بعد غزله . 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن هذا المناقض المغيّر لا يعتبر 
قوله في حق غيره » ولا يبنى عليه حكم . ولكن تناقضه لا يمنع 
إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر . 


الود ا 1 ا 
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تالثا : ا د ومسائلهما : 
امة » وأصيها بن » وح لا على .شم لأست أن 
ا د و 
وصارت ميراثا فيما بينهم » فهي مناقضة ؛ لأن الصداق أو الدين 
يجب إخراجه من التركة قبل القسمة . 
ومتهاء إذا شهد شاهدان أن قلأنا سازق وأخبة بكنهادكين 
0 ون الا ال ا الأول 3 
ومنها : إذا أقر المشتري نصيب أحد الورثة ووقوع القسمة ء» 
ثم أراد شراء نصيب واركااخر بكر هذا الوارث الثاني وقوع 
القسمة 0 0 ا 
رك الور م 


موسوعة القواعد الفقهية 
ل لفقم هه 


القاعدة الخامسة والسبعون 
آولة #الفظ وزود القاعدة : 

قول الواحدالعدل حجة في حقوق العباد 
للتنزو("). 

قول الواحد . -حقوق العباد 

اها +“مستى :هذه الفاهذة ومدكو نيا 

الواحد العدل : أي الشخص الواحد المقبول الشهادة . التنزه : 
البعد عن الريبة . 

فمفاد القاعدة : أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة 
يكون حجة ومعتبراً فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل 
الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب » للبعد عن الريبة والتنزه 
عن المشتبه في تحريمه ونجاسته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه ء فأخبره 
عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم 
أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل ٠.‏ وإن 
لم يتنزه كان في سعة من ذلك . 


() الفرائد ص ١597‏ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول للولحد + ”7 ص 2554 . 


ووو و0 وسور 


00# 


ومنها : إذا جاء عبد أو صبي لرجل بشيء . وقال : هو 
لك هدية أرسله فلان . جاز له أن يقبله إن غلب على ظنه أنه 
صادق . وإلا رده ؛ لأن خبر الواحد ولو كان عبداً أو صبياً يقبل في 
المعاملات كما سبق في قواعد حرف الخاء تحت رقم ١7‏ . 
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القاعدة السادسة والسبعون 
أو األفاظ ورود القاعدة : 

قول الواحد العدل مقبول في الديافات!". 

وفي لفظ : حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد . 

' فول لوعن وشير ب النفانات يكن لقان 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالديانات : حق الله سبحانه وتعالى - كما هو مفسر في 
القاعدة الثانية . 

فمفاد القاعدتين : أن قول الشخص الواحد الععدل وخبره 
مقبول ومعتبر فيما يتعلق بحقوق الله س بحانه وتعالى كالإخبار 
بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة . 

ولا يشترط فيه ذكورة ولا حريّة . ويننثر قواعد حرف 
الاو ردقو واوا امات توكوقة لساك و 0 
كاكنا مخ امكل هاكين القاعدقين وميا هما :: 

غلم انوا للكما وكيضنة + افأحيوه قسك :تنه أنعةتسمة 
مجوسي أو علماني أو شيوعي أو زنديق » فإنه لا يجوز له أن 
يأكل ولا يطعم غيره منه ؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين ؛ لأن 
ذبيحة هؤلاء ميتة لا يجوز تناولها . 

ومنها «قصاان كضيرته السولاة لم جد ماء الااقي إنضاء 


(80 'الفوائد .هن- :1155 عن القائية فصل ما يقي فيه قول الواحد + 7 حن 216 ؛ 


فأخيره رجل عدل ولو عبدا أنه نجس + قليس له أن يتوضاً منه . 
وَأَمَا إن كان االمخين قاسسقا أو مستورا فنه أن يتوضا مده + كن قوق 
الفاسق غير مقبول في الديانات » والمستور فيه خلاف 

ومنها : إذا دخل رجل على قوم د المتامين لزيد 
ويشربون شراباً فدعوه إليه » فقال له رجل ثقة منهم عرفه: 0 
تبيحة مسجوسى.وهذا شواب خالطه مز .. وقال الثين ذغوه اليس 
الأمر كما قال بل هو حلال . فإن كان المخبرون عدولا لا يلتفئت 
إلى قول الواحد الذي أخبر بالحرمة. وإن كانوا متهمين أخذ بقول 
الواحد » ولا يسعه أن يتناول شيئاً من ذلك سواء كان المخبر حراً أم 
عبدا ذكرا أم أنثى » وأما إن كان في القوم رجلان ثقتان فإنه ي أخذ 

ومنها : رجل تزوج امرأة فأخبره ثقة مسلم - رجل أو امرأة 
ح أنهما ارتضعا .من آمرأة واحدة .“فيسككب أن ينوه فيطلف يا 
ويعطيها نصف المهر إن لم يكن قد دخل بها » والمهر كله إن كا 

والتنزه هنا احتياطأ لمكان حرمة الوطء » وإن لم يطلقها ولم 
يتنزه وسعه ذلك لأن ملك النكاح لا يبطل بهذه الشهادة . 


القاعدة السايفة والسيعوة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
القول قول مدعي صحة العقد دون فساده("). 
صحة العقد 


كانيا : معئى هده القاعدة ومدلولها : 

سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة بلفظ 
' الأصل في العقود الصحة ' القاعدة رقم 775 . 

ومفادها : أن الأصل في العقود أن تبنى على الصحة لا على 
الفساد - وهذا من حسن الظن بالمسلمين - لأن المسلم لا يحل لنفسه 
أن يبني معاملاته على البطلان والفساد ؛ لأنه يعلم عدم حل ذلك » 
فإذا عقدا عقدا واختلفا في صحته وفساده فالقول مع البمين قول 
مدعي صحة العقد ؛ لأنه متمسك بالأصل والظاهر . وعلى مدعى 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختلفا في صفة سلامة المبيع » فالقول لمدعي السلامة مع 
يمينه ؛ لأن العيب عارض والسلامة أصل وظاهر ء والقول لمن 
يتمسك بالأصل والظاهر مع يمينه » وعلى الآخر البينة . 


0 أشياه ابن السبكي يج ١‏ صض ”70 . 


ل 


زابعا مهنا استفت سن تناكل هذه الشاهدة: 

إذا قالت المرأة : وقع العقد بغير ولي ولا فهود ء وأنكر 
الزوج . 

قالوا : القول قولها مع اليمين ؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد ؛ 
لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد . 


القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
القوي ينوب عن الضعيف'". 
القوي . الضعيف 


قافا #معت هذه الفاعدة ومد نوتها : 
الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي . 

وفي قاعدتنا هذه أن القوي ينوب عن الضعيف . وعلى ذلك 
فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي ولا معه ؛ لأنه لا يجتمع النائب 
عقوي عله يي 
خاننا > من امخلة خذة الشاهدة ومساكلها:: 

إذا كان يصلي فقرأ في صلاته آية سجدة وسمعها من قارئ 
بجواره » فإنه لا يسجد الا سجدة واحدة للسجدة ال” قرأها ة 
اك : . 1 و يي قر في 
صلاته » ولا يسجد للسماعية ؛ لأن الصلاتية - أي السجدة المقروءة 
في الصلاة - أقوى من ناحيتين : أنها في الصلاة » وأنها تلاوته 
هو . والسماعية أضعف . فنابت عنها الصلاتية . 


00 اميسو به صر 11 


القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون 


ألا +الفاظة ورود الماعدة: 

قياس المنصوص على المنصوص باطل!'). عند 
ال محنفية . 

وفي لفظ مقابل : قياس المنصوص على المنصو ص 
جائزا". عند الشافعي ر حمه الله . 

قياس المنصوص 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق 
بقياس النصوص . 

فعند الحنفية : أن المنصوص لا يقاس على المنصوص ؛ لأن 
لكل ماطواسن عق وشية »ولا حك فيه فين الثقية إلآ 13 اميد 
قياس غير منصوص على المنصوص . 

وعند الكافسي ونقمة أباى سمال © أنه هرو نان اعد 
على منصوص أخر في حكمه . 


1ك المويته كذاهم :4 فى را حي 117 
1 السو 5 3و 


موسوعة القواعد الفقهية 


كالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قتل المحرم صيدا فعليه الكفارة » الهدي : أو الإطعام . 
أو الصيام » فعند جمهور الحنفية أنه مخيّر بين هذه الثلاثقة . ولو 
كان قادرا على للهدي أو الأطعام فيجوز له الضيام . وأمسا عنده 
زفر بن الهديل رحمه الله تعالى : إنه لا يجوز له الانتقفال إلى 
الصوم إلا عند العجز عن الهدي أو الإطعام ؛ لأن - أو - عنده لا 

تنفي الترتيب في الواجب . كما في قطاع اطراى في اقوله تعالى : 
/ 0 تقطم أَيَدِيهِمٌ وَأَيَجُلُهُم 2 : خللف أو 2ه لت 


0 
ع 


الأرّضر 16" فهو قادرم متخووطيا عل تضم اهن للب حافك 
حوور الجتاو ولاايي 7 ل ل 
ا ال 0 
تعالى7") 

ومن أمثلة القاعدة الثانية : أن الشافعي رحمه الله في قول 
له قاس منصوصا على منصوص وحمل مطلقا على مقيد في كفارة 
انا الارة تمق هو ف المافدة:: 


('اينظن الأماج 6 طن 15 فا يدها 
١‏ الإفصاع يه هن انا 
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القتل حيث إنه أوجب على القاتل خطأ أو عمداً التكفير بإطعام ستين 
مسكيناً إذا عجز عن العتق والصيام » قياس على كفارة الف هار - 
حيث حمل المطلق في كفارة القتل الخطأ على المقيد في كفارة 
الظهار -» وهو قياس منصوص على منصوصء وهي رواية عن 


عمد رحمه اث(" 


. 5356© 


القاعدة الحادية والثمانون 


أوالا أكفاظ :وزو اتقاهدة: 
القياس لا يصار إليه مع النص(". 
وفي لفظ : القياس لإبطال النص باطل١").‏ 
وفي لفظ: لا اجتهاد مع النص'(". وتأتي في حرف 
(لا)إن شاء الله. 
وفي لفظ : النص يقدم على الاجتهادا'. وتأتي 
في حرف النون إن شاء الله . 
النص . القياس . الاجتهاد 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
الأصل في الأحكام نصوص الشرع الحكيم من الكتاب الكريم 
أو السنة المطهرة » والإجماع . وما عدا ذلك فهو راجع إليه . 
والاجتهاد : كما سبق هو : بذل الوسع في استخراج 


(') المغني ج ١‏ ص 56 76736714 , 

10 الفستؤيظة 6و ا 

شرح الخاتمة ص "7 » المجلة المادة ,١6‏ المدخل الفقهي الفقرة "57 . 
الوجيز حن” 43 . 


5( المغني ج © ص "مه . 


الأحكام واستنباطها من الأدلة الشرعية » وهو نوعان : اجتهاد في 
فهم النصوص وإدراك أحكامها ومقاصدها » وهذا اجتهاد لازم لكل 
مجتهد . والنوع الثاني : اجتهاد في قياس غير المنصوص على 
المنصوص أو استنباط أحكام مبناها على ا ف والعوائد أو على 
المصلحة ٠‏ وهذا الاجتهاد لا يصار إليه إلا عند عدم وجود نص 
في المسألة » ولا يجوز أن يقاس منصوص على منصوص - كما 
سبق قريباً - لأن النص أصل وهو يغني عن القياس ٠‏ كما لا يجوز 
بناء حكم على عرف أو مطلحة تقالق 'قضا كيتا + فكل حكم .يحالف 
نصاً ثابتا فهو باطل مردود . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

الاجتهاد في حكم المطلقة الرجعية » كأن يجتهد قاض فلا 
يجيز رجعتها إلى زوجها - أثناء العدة - إلا برضاها » فهذا مخالف 
للنص وهو قوله تعالى: ( وَبُعُولتُهرَ أَحَوُ يرَدْهرَ 74 ومنها : 
الاجتهاد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر بحجة أن صلة الوارثين 
- الذكور والإناث بالمورث درجة واحدة . فهذا اجتهاد باطل ؛ لأنه 


مخالف ومعارض للنص الصريح وهو قوله تعالى: ل للذكّر 


(© إلآية 774 من سورة البقرة . 


5 7 10 2 7 
مثلّ حَذ الأنئَييّن 4(. وفي هذا الاجتهاد مُحادة لله ولرسوله 


ولكتابه » والفاعل لذلك متعمداً كافر خارج من الإسلام يستباح دمه ؛ 


5 
ومنها : إذا رأى مفت أو حاكم أن المفظضر في رمضان 
بالجماع متعمدأ لا يجب عليه إلا الصيام فقط مع القدرة على العشقق 
أو الإطعام » فهو اجتهاد خاطئ ؛ لأن النص ورد بالترتيب بين هذه 

الثلاكة #«العتق رق الصرراد قر الإحتعاء :: ظ 


)0 الابة ١١‏ من سورة النساء . 


القاعدة : الثانية والثمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
قيام الأصل بمنع ظهور ا لخلف". 
قيام الأصل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


سبق بيان هذه القاعدة تحت الرقم ٠١‏ فلتنظر هناك . 


0 "الميسوظ ف ١3‏ عن 11 
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القاعدة الثانية والثمانون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

قيام حق الشرع في الرد لفسادالسبب أقوى 
الأعذار١١).‏ 

0 . أقوى الأعذار 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها 

المعاملات الجارية بين الناس منها الصحيح ومنها الباطل 
والفاسةه: فم :كان متها واطلد إن قافرذا فكت دم ويف واد أكان 
فيه حق الله سبحانه وتعالى أم حقوق العباد . وإذا قام ووجد حق 
الشرع بإيجاب الرد والفسخ في معاملة أو معاقدة ما فإن هذا العذر - 
أي حق الشرع - يعتبر من أقوى الأعذار لوجوب الفسخ والرد ؛ 
لأن حق الله أقوى الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نكح رجل امرأة نكاحاً فاسدا : كأن تزوجها بغير ولي أو 
بغير شهود فيجب في هذه الحالة فسخ النكاح وبطلانه » ولا يجوز 
للرجل أن يطأ المرأة » ولا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها للرجل ؛ لأن 
حق الله سبحانه وتعالى يوجب الفسخ . 


00 الوسواط ا 7 ا 


وفكهنا:+ اشنترى جار شواء اقنبد ثم أحوها دان شي 
عقد البيع فسخ عقد الإجارة تبعا ؛ لأنه يجب على المشتري رد 
السيارة للبائع لفساد العقد . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والثمانون 
زولا تفل نوروة القاعدة : 

قيام سبب الملك عند التعليق كقيام الملك في 
صحة التعليق(١)‏ 

التعليق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التعليق : « هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون 
جملة أخرى ». والمراد به هنا ربط أمر بأمر آخر . أي أنه إذا 
حصل الأمر الأول حصل ووجد الأمر الآخر ضرورة. وشرط 
صحة التعليق : « كون الشرط معدوماً على خطر الوجود » أي : لا 
يكون الشرط موجودا عند التعليق وإلا فهو تنجيز » ولا يكون 
الوط كفي و بتكيو ترق ا : 

نحن أله وتكوطواظة حيس كام :الهو اموه ا اموق 
وا وأيضاً يجب عدم وجود فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء . 

وركث السانقر أذاء شررظ وفدل الشرط ودرا وجاك 


0( أشباه ابن نجيم ص لاك 


موسوعة القواعد الفقهية 


فمفاد القاعدة : أنه عند التعليق والشرط إذا وجد سبب لملك 
شيء ما فذلك كوجود الملك ذاته في اعتبار التعليق وصحته في بناء 
كالثا : من امثلة هذه القاعدة ومساكلها : 

إذا قال رجل لجاريته : كل ولد تلدينه فهو حر . فما ولدته في 
ملكه فهو حر ؛ لأن ملك الأم سبب لملك الولد . فوجود الأم في ملك 
الزجل سبب.صالح لوجود وتحقق ملك الرجل في ولدها إذا وجذ 
تقو :قي ملكا 4 الأن مق ملك الأم ملك لديا فبعنا #:وياتك: الوانية 


القاعدة الرابعة والثمانون 
ولا +اتقاكل ورؤو الشاعكلة 7 

قيام الملك في لمحل شرط منصوص للحل"". 

الملك . الحل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حل الشيء وجواز الانتفاع به لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء 
مملوكا لمن هو في يده » أو كان مأذونا له فيه . وإلا حرم الانتفاع 
به » إلا بإذن مالكه إذا كان مما يحل بالإذن . وتنظر القاعدة رقم 
من قواعد حريفه الحاء : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

موسا ا ا ل ود 
إما بعقد صحيح أو بملك يمين. ولا تحل بالإذن مطلقا 

ومنها : لا يحل الانتفاع بالمبيع أو الثمن 0000 
إذن من البائع . 

ومنها : عدم حل الانتفاع بالمؤجّر إلا بعقد إيجار صحيح أو 
إذن من المؤجر . 


117 الممسوظ بد ا و ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والثمانون 
ولا م لفككوزود القاعدة : 

قيمة الشيء إنما تعر ف بالر جوع إلى نظير ه 
بصفته!"). 


قيمة الشىء 

كاف نكت هذه العاهنة وم نوكيا .: ْ 

القيمة : هي الثمن الذي يقاوم به المتاع . أي يقوم مقامه . 
والنسبة إليها : قيمي . والقيمي : ما لا وصف له ينضبط به في 
أصل الخلقة حتى ينسب إليه » وأما ما اله وصف ينضبط به 
كالحبوب والحيوان المعتدل فإنه ينسب إلى صورته وشكله فيقال : 
مين أنن السمله نكاد :وضيوو تانق اده الشلية": 

فمفاد القاعدة : أنه إذا أريد معرفة قيمة شيء ما » والثنمن 
الذي يقوم مقامه فإنما يعرف بالرجوع إلى مثيله ونظيره بصفته» أي 
إلى مآ يقازية ».وإلا كان مثلياً : 
كانتا مخ اسكله هذه الشاهدة وديا كلها 

من أتلف مالا لغيره - كسيارة مثلاً - فعليه ضمان قيمتها 


0 المبسوط جح ه ص 5-1 
الفمجواح لشي سالا "قا , 


مو سو . عة القوا اعد الفقهية 


بالرجوع إلى نوعها وسنة صنعها وحالتها » وأثمان مثيلاتها 
في وقتها . 

ومنها : من قتل عبد لغيره أو فرساً » فعليه قيمته بالغة ما 
بلغت بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك . وفي العبد قول إنه عليه 
ديته لا يبلغ بها دية الحر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثمانون 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام 
العين!"). 

وفي لفظ : القيمة خَلف عن العين عند تعذر 
تسليم العين!". 

القيمة . العين 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى القيمة . وتعذر تسليم عين الشيء : استحالة ذلك 
لتلف العين أو هلاكها أو استهلاكها . 

فمفاد القاعدة : أنه إن استحال تسليم العين وردها إلى 
صاحبها بسبب فواتها أو تفويتها بالهلاك أو الاستهلاك فعلى مهلكها 
أو مستهلكها قيمتها ؛ لأن هذه القيمة بدل عنها ٠‏ وتقوم مقامها في 
إنزاء الذمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من اننتهلك كلعاة غينه تغين إذنه دوكان ‏ مخطر ١‏ باه 


000 الونميو طني 1ض 1 


قيمة ذلك الطعام!'! إن لم يكن مثليا - وإلا فعليه مثله - فإذا أدى 


القيمة فقد برئت ذمته . 

ومنها : من ذبح بقرة جاره بعد اغتصابها فعليه قيمتها ؛ 
لتعذر تسليم عينها - إلا إذا رضي صاحبها أن يأخذها مذبوحة - 
اذا ادق المستميي: يديا ققة ور دك يقد تعن هنا نينا و لكر امه 
إثم الغصب . 


:ولا زف علية للجوان 'التتروعى ولكن إذا الننتيلكة وم :يكن متصتطن ا مايه الاق 
والغرم. 


قواعد 


حرف الكاف 


وعدد قواعده“0ا'” قاعدة 


القاعدة الأولى 
اول + تشتكل وزود لاهن 
الكافر واحنون ليسا من أهل العبادات!() . 


الكافر . المجنون 

ثانيا : معئى هده القاعدة ومدلولها : 

الكافر : غير المؤمن والمسلم » وهو كل من لا دين له . 
7107 

والمحتو يك يهم :قاقد لفقل ددج كلقة أو طر و ان 

فمفاد القاعدة : أن هذين الصنفين من البشر لا يتوجه إليهما 
الخطاب بأداء العبادات » فالكافر لا تقبل منه العبادة - ولو أداها -؛ 
لأنه فاقد شرط قبولها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

والمتعنون لأ ايتصيون مزه الحادة ظلر :وجهها المجفيع تفده 
العقل » وهو ميزان التصرفات » فلا يصحّ من المجنون نيّة ولا 
تحبر كذلات الصيفين هون حش 
قاكفا “سن امكل هذه القامنة ومساكلي:: 

إذأ على أكافن أو ضناد أو لحوج ذكاة مال فكل ذلك قصيق 
مقبول منه ؛ لأنه فاقد شرط قبول العبادات وهو الإيمان » وليس 


1 لكف بد طن 1 


المقفصود من العبادات الواجبات فقط . بل ما كان منها سنة فلا يقبلى 
فقه :2 أو كان واائضا عناكا عتلك فلو اأدن لا بعتة يأذافة. : 


الصحيح منه . 
ومنها :لا يضح أذان كافن ولا مجنون ؛ لأن الأذان عبادة 
وهم خسنا :فق اهلها 


يضري التراعب الفقويان. 


القاعدتان الثانية والثالثة 
أولا + الفاظاورود الفاعدة : 

كتاب القاضي إلى القاضي حجّة في 
الأحكاء''". 

و في لفظ : كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة 
شاهدينأ". وإن لم يكن مختوماً . 

كتاب القاضي إلى القاضي 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: 

المراد بكتاب القاضي إلى القاضي : أن يكتب أحد القضاة في 
بلد ما بقضية ععرضت عليه : إمّا لبتمّ إجراءات المحاكمة وإِمَّا 
لتنفيذ الحكم وإنما يحتاج لكتاب قاض إلى قاض آخر في بلد آأخر 
إذا كان المدّعى عليه أو بعض الشهود : أو المدعى به في البلد 
الآخر . 

فهذا الكتاب حجة في الأحكام وهو قائم ديام الشاهدين 2 
ولكن هل يشترط في هذا الكتاب أن يكون مختوماً - أي مغلقاً وعليه 
ختم من الشمع أو الرصاص - ليؤمن التزوير أو لا يشترط ذلك ؟ 


)0( شرح السير ص 6 وعنه قواعد الفقه ص 5١٠١‏ 
3 القواغد :و الكوايظ طن 4151208 عن الفعرية هعزن 81 ون 
اختلاف الفقهاء ص ١4١‏ . معين الحكام ص ١١5‏ . 


فالقاغذة الكانية تشيو: إن اند لا متفراظ لاعتسانه أن يكسون 


باو 

ولكن الصّحيح عند الحنفية وجوب الختم ليؤمن التزوير. 

وهل يقن كتاب القاضي إلى القاضني في كل شرف اتخاقته + 
فعنة. الجديع 2< يقبل:كداى القاضي إلى القاضي في الحدود 
والقصاص ٠‏ والتكاح والطلاق والخلع إلا مالك رحمه الله فإنه يقبل 
عنده في ذلك كله . 

والمتفق عليه أن كتاب القاضي من مصر إلى مصر يقبل في 
الحقوق التي هي المال أو ما كان المقصود منه المال(') 
ثائثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا ادع تيحص :في نلذة كذا أن فاقنا فم ليذه كنذا ايد 
سيارة أو دابّة له » صفتها كذا وشهد بذلك شاهدان أمام الققاضي » 
فكتب بذلك كتاباً إلى قاضي البلدة الثانية » فعند وصول الكتاب إليه 
يحضر المدّعى عليه مع السيّارة أو الدابة المّعى بها » فبعد فض 
الكتاب - أي فتحه - ينظر في أوصاف السيّارة أو الدَابّة فإن وافق 
ذلك ما في الكتاب أخذه من المدّعى عليه وأرسله إلى المدّعِي . 


(') الإفصاح ج ١7‏ ص 48" . 


موسوعة القواعد الفف لفقهية 


القواعد الرامعة والخامسة والسادسة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكتاب أحد النساخية 0 

وفي لفظ : الكتاب من مَأَى كا مخضصاب أو 
عمنئزلة المخطاب من ا 

و في لمفظ : ا لكتاب حلخطاب'". أو .هل هو 
كالخطاب “. 

وفي لفظ : الكتاب من الغائب كالخطاب من 
الخاض 6 

الكتاب 

كاف +تمغات هلد لقو عل وم لوليا 


شوج السيد صرح 15 امسو دي مين 1ن و قراهد الفقة هو 03 
01 قوس السير نظن الت ا 

17 كناك ابن نجيم ص 55" ٠»‏ أشباه السيوطي بالمعنى 708 »؛ المجلة المادة 9> 
المدخل الفقهي الفقرة ٠05‏ . الوجيز ص 759 . القواعد والضوابط ص ١42‏ . 
المبسوط ج 5 ص ١١‏ وج 5 ص ١١‏ . المجموع للعلائي لوحة /7 أ . 

قواعد الحضتى خ ١‏ ض :4 . 


9 رقب اللذلى لوتحة 11/97 


حلحة الأسان موا وكين يلامن ماعو اوها يكنه ميزه 
من أفكار وخواطر جعل الله ع وجل له طرق أ للتعبير عنها ء 
ونقلها إلى غيره ليفهموه » ويلبّوا له حاجاته وما يريد هذه 
لطّرق أساسها وأصلها الأسان المعبّر عما في الضتمير والناطق بما 

فى النفس ء ولكن قد يُعتقل اللسان أو يبعد الإنسان ويحتاج لنقل 
أفكا عورال خود ل ها سق سيا لجبان واقير 1 اد مهافو لبان 
إلى الكتابة والخط . 

فوقاد هد القواهن+ أن الكذاف و الخط معنن قفن الالالحة 
على ما في النفس كالخطاب الشفوي ٠»‏ وينبني عليه ما ينبني على 
الخطاب ٠‏ لكن بشرط أن يكون مكتثوباً ومعنونا بمنا هو معهود 
ومعروفبين الناس. . 

ملحوظة هامّة : في هذا العصر الذي نعيشه شاع بين الناس 
علمائهم وجهالهم أخطاء تعبيريّة قلما يلتفتون إليها » ومنها إططلاق 
أسم الخطاب على الكتاب أو الرسالة فيقولون : وصلنا خطاب من 
فلان » أو بناء على خطابنا رقم كذا وتاريخ كذا . وهذا تعبير خطأ : 
وإن كان شائعا » لأن الخطاب لا يطلق إلا على المشافهة » وما كتب 
يسمى كتابا أو رسالة أو مكتوبا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 


إذا أراد إنسان مقيم في الرّياض بيع عقار له في القاهرة أو 
1 - مثلاة - فكتب إلى شخص مقيم هناك : إنني قد بعتك داري أو 
عقاري المحدود بكذا والموصوف بكذا بمبلغ قدره كذا . فحين 
وصول الكتاب إلى الشخص المقصود » وصرح بقبول العرض فق د 
تم العقد بينهما على ما في الكتاب . وسواء في ذلك قبل المرسل إليه 
بالعرض شفاها أو هاتفه به مهاتفة أو أرسل له كتاباً بالقبول . 

ومنها : إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة من بلد آخرء. 
فأرسل إلى وليّها كتابا يطلب منه فيه الزّواج من وليّته فلانة بمهر 
قدره كذا » فحين وصول الكتاب إلى ولي المرأة فقال بمحضر من 
الشهود : قبلت زواج وليّتي فلانة من فلان على مهر قدره كذا . فقد 
تم العقد . 


القاعدة السابعه 


أولا ؟ الكل وروه القاعدة : 

الكتاب مُحتمل والخط يشبه الخنط''"'. 

وفي لفظ : لا يعتمد على الخنط ولا يُعمل به'. 
وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله . 

وفي لفظ : هل يحوز الاعتماد على الكتابة 
والخط'''؟ وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله . 

الكقاين الفا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ظاهراً أن هذه القاعدة متعارضة مع القاعدة الستابقة » ولكن إذا 
فوفنا د لكل رموه الفاعدمق .انها ال ذلك الفار ين الظاهري) : 

فقد رأينا أن القاعدة الستابقة إنما تتعلق بالمُكاتبة التي تفنص 
العاتفن أل حقو السام وان كاق تحاضرز ا عمق سيك الأعسنة 
عن الكقاكة ته ال المفوطيز لخدف تق بلكو هذه الفسيا عه إنمتعا 
تتعلق بكتابة الحقوق والواجبات والوصايا . 


(') شرح السير ص 7٠١55‏ وعنه قواعد الفقه ص 15 . 


(' أشباه ابن تجيخ ضن /11 1 . 


() أشباه السيوطي ص "١5‏ فما بعدها . 


فمفادها : أن الحقوق أو الواجبات أو الوصايا التي ينص 
عليها في كتاب من الكتب لا تقبل بمجرّد الكتاب » بل لا بد أن يؤيد 
ذلك مؤيدات أخرى غير الكتاب -؛ لأن الكتاب يحتمل أن يكون 
مزورا ؛ ولأن الخطوط كثيراً ما تتشابه » ولذلك لا يعتمد على الخمآً 
وحده في إثبات الحقوق بل لا بد من الإشهاد أو الاستفاضة - والآن 
يسجل الكتاب في إدارات خاصة للحفظ والبعد عن التزوير . مخ 
ما كان في دفتر البيّاع والستمسار والصّراف فإن الخط فيه حجّة(". 
كالفا من الكلة هذه القاهدة ومساكلها:: 

من اشترى حانوتا أو داراً فوجد بعد القبض مكتوباً على 

بابها : وقف على مسجد كذا ٠‏ قالوا : لا يرد البييع ؛ لأن الكتابة 
علامة لا تبنى عليها الأحكام لكو ذا وهدت كه أو عدف ينتاف 

ومنها : لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف . 

ومنها : الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكار » ولو 
كان الكتاب محفوظأ عنده » كالمَحضر والسّجل الذي يحتاط به 
فالصحيح أنه لا يقضي به ولا يشهد ما لم يتذكر . 

ومنها : إذا رأى بخط أبيه : أن لي على فلان كذا » أو أديت 


0 أقهاه ابن تحيع رض 17و م , 


إلى فلان كذا » فله أن يحلف على الاستحقاق أو الأداء اعتمادا على 
خط أبية وق تخطة و امانةة 1 . 


زائعا مما اسثتتئ من مسائل هدة القاهدة : 

كتاب مَلِكِ أو رئيس دولة إلى دولة أخرى فإنه يعتبر ويُعممل 
بما فيه . 

ومنها : كتب تعيين الموظفين في دوائر التولة ومصالحها 
تعتبر ويُعتمد عليها ؛ لأنها لا تزور . 

ملحوظة : في عصرنا الحالي للكتابة أكبر الأثر في معاملات 
الناس أفراداً وجماعات لما وجد من الحيطة بالتواقيع المٌُعتمدة 
والأحكام الرّسميّة . وإن كان التزوير ما زال موجودا ولكنه سوعان 
ما ككف : 


(') أشباه السيوطي ص "١١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الثامنة 
وله +الشكك وروة العامة 

كنابة الأخرس كإشارته'". 

كتابة الأخرس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

يق أن الأشنان 6 العيودة لاخر سر لق تاللساة +: 
يُنظر القاعدة رقم 75 من قواعد حرف الهمزة . 

ومفاد هذه القاعدة : أنه إذا كانت إشارة الأخرس مُعتبرة 
كالبيان باللسان ٠‏ فإن كتابته أيضاً مُعتبرة ومُعتد بها كالإشارة في كل 
شيء من بيع وإجارة وهبة ونكاح وطلاق وغير ذلك إلاافي 
الحدود . بل قد تكون الكتابة أوضح وأبين وأضبط من الإشارة ؛ 
لأن الإشازة لآ يعوفها إلا آهل الأخزين وخلضازةه وزأما الكقاية فك 
من يقرأ ويكتب قادر على قراءتها وفهم مضمونها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كتب الأخرس كتابا يطلب فيه الزتواج من امرأة . فإذا اطلع 
ولي المرأة على الكتاب فأعلن قبوله بحضور شاهدين فقد تمَّ العقد . 

ومنها : يقع طلاقه إن كتبه » ولكن هل لا بد من الإشارة 
معه ؟ أو هو صريح ء أو كناية لا بد فيه من الدَيّة . خلاف(". 


4 فياه ابن نجيم ص 47" ٠‏ أشباه السيوطي ص "١7‏ . 


القاعدة التاسعة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

كثرة الاستعمال لا توجب التر جيه ''". 

كثرة الاستعمال 

فاكنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لوقع المعاوظ دوق مرق اسدهية ‏ اقان الستالا مجو 
الآخر » فلا يرجّح الذي هو أكثر استعمالاً بهذه الحجّة ؛ لأنه ليس 
وق الم كذاك كن الانتضمال هيلا الترتهات: اعد الة امهو 
وكا هخ هم :وكتز قهم رو ازننا مونافقة القو اعينه :العاكنة "ب كا رةه 
الليل ونكت 
كالفا ف أفكلة هن القاعدة ومساكتها: 

انكر امتضال ارقش محقم مم انسدق سفوا سد 
واقع الآن - فلا يعتبر ذلك دليلاً على حلّه وإياحته ؛ بل هو حرام 
ويبقى حراما حتى لو طبّق استعماله الأرض كلها » وحتى لو سُمَّي 
بغير اسمه ؛ وذلك لوضوح الأدلة على تحريمه . 

ومنها : إذا انتشر بين الناس حلق اللحى - كما هو حاصل 
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الآن - فليس ذلك دليلا على حل حلقها » ولا تعتبر كثرة اس تعمال 
الناس ذلك مرجّحاً لإباحة الحلق » بل يبقى حلقها حراماً . 

ومنها : شيوع الاختلاط والسفور والتكشف في كثشير من 
يكتيعات العساف :قلا شن يننا يقجلة لسغ الاق لنت أو مرو ف 
لحل الستفور والتكشف ؛ بل يبقى حراماً لقياه الأدلة الصتريحة 
الصتحيحة اعلى التحريم.: 


القاعدة العاشرة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

كزب الظنون!". 
ثانيا اكع م جاع ودار ليا 

الطنوون : جمع ظن . وهو التردد الرلك :بين طرفي الاعتتحاد 
غير الجازء7). فإدراك الطرف الرّاجح يسمّى ظنا ٠‏ وإدراك الطرف 
المورجوح يست نواهما :وها الظرة من قبيل :لشاف كقد : الفقهاء:: 

والظن قد يطلق على اليقين . ولكن المقصود بالقاعدة هو 
بمعنى الشك . وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة « لا عبرة بالظن 
البين خطؤه ». 

ومفادها : إن الحكم المبني على ظنّ خاطئ لا يعتد به . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها + 00 

إذا زأوااسواذا فظدوه عدوا فصلو أ كدلاة شذة الخوف 2ش يان 
أنه لم يكن عدوا . فعليهم الإعادة . 


('! المجموع المذهب لوحة ١١8‏ ب . 
0( أشباه السيوطي ص /اه١‏ . 


ومنها : إذا اجتهد في أحد الإناءعين وظنّ طهارة أحدهما 
فتوضأ ثمّ تيقن أنه كان النجس ٠‏ ففيها عند الشافعية قولان : الجديد 
الصتحيح أنه لا يُعذر وعليه الإعادة . 

ومنها : من ظنّ أنه مُتطهّر فصلى ثمّ تبيّن له الحدث فعليه 
الإعادة قطعاً . 

ومنها : مّن ظنَ دخول الوقت فصلى » ثم تبيّن أنه صلّى قبلى 
الرفك فكدلكت :م 
زايغا فنن الساكل اممنتكناة فين هدم اكسافهة: 

إذااضاى كلف ون كله ستطين انه فق أنه كسان شف , 
فإن صلاته تصحّ إذا لم يكن في الجمعة . 

ومنها : إذا رأى المتيمّم المسافر ركبا - أي قافلة - فظن 
أن معهم ماء فإن تيمّمه يبطل » وإن لم يجد معهم ماء . 

ومنها : إذا وكل وكيلا في تزويج ابنته » فزوج الوكيل اموأة 
ظنها بنت المُوكل فإذا هي بنت الوكيل - صم التكاح . 


القاعدة الحادية عشرة 


أو : لفظ ورود القاعدة : 
الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه 
حكم السّبب'". 
الكسب الحادث 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالكسب الحادث : الزيادة في المَبيع أو المّوضُوب » أو 
الموصى به . 

والمراد بتمام الستبب : تمام العقد . 

والمراد بحكم السّبب : حكم العقد . 

فمفاد القاعدة : أن الزيادة الحادثة في المبيع أو المووهموب 
أو المُوصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد . فتكون 
للمشتري ؛ لأنها زوائد ملكه » أو للموهوب له » أو للموصى له . 
كانتا “من أمكلة هذه القاغدة وفساكله] + 

ا 1 ل اه 
البائع » فللمشتري البقرة وولدها ؛ لأنها زيادة ملكه . فكأن العقد كان 
عليها وعلى ولدها . 


1 االممساظ ج 1 عن 45 


58 الحو لالت افون 


ومنها : إذا أوصى لآخر بخادم » ثم مات المٌُوصي والخادم 
تخرج من الثلث ؛ وقبل قبْض المُوصى له للخادم وهب إنسان للخادم 
ألف درهم » ثمّ قبل المٌُوصى له الوصيّة » فللموصى له الخادم وثلث 
الآلف ؛ لأن السّبب من جهة المٌوصي قديم » لكن لم يثبت للمُوصى 
له لانعدام القبول منه قبل موت الموضايي . فإذا قبل - بعد موت 
المىوصي > فله الخاهم:وثلت الألف ؛ لأنه لو خرج جميع الألف 
حت اا وا زا جنا راكوا كود رسا 


عة اله 


القواعد الثانية والثالثة والرابعة عشرة 


أوالة +اللفهل ورواه القاعدهة : 
الكسب يُملك عملك الأصل''". 
وفي لفظ : الكسب بملك بضمان الأصل تبعا 
0 
وفي لفظ : الكسب يتبع الأصل'". 
وفي لفظ : ماء الملك لمالكه' *' 


الوق 1 قا داعال 


وتات لعي يغدو فنا 


كاه معت هده القو عن ومندوانها : 
هذه القواعد قريبة المعنى من سابقتها » ولكنها أعمّ منها معنى 
ومدلولا : 


('!) شرح السير ص 5١737‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠٠١‏ . 
0ك خرن اللعيار ار ا ات 

المسوظ ص اصن ات 

() شرح السير ص 7١537‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


قيضا ذ هاجن كل كسح حاف ل ون في هنا كوى مداو كر لمعت 
مادا رااان اكد عرو لزنه المساكا ختي > اتساج 
لغيره في الوجود تابع له في الحكم ناتسب : انما اهو تتناة 
الطلة وز كادته ع فتماء الخلك: لمالكة متوو رن 
ثالث : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ذا اتقو سلعة ينان #توقيل أن يقني نين احاتم (ااحنق 
قيمتها فأصبحت تساوي ماتتين ٠‏ فإنها للمشتري ؛ لأنها زوائد ملكه . 

ومنها : إذا اشترى بقرة أو شاة وقبل فبضها ولدت عند البائع 
٠‏ فهي وولدها للمشتري ؛ لأنها زوائد ملك من مَلَكَ الأصل؛ ولأنه 
بالعقد خرجت عن ملك البائع حتى لو كان الثمن مؤجلاً . 

ومنها : إذا اشترى المضارب بمال المضاربة عبد برأس 
المال ثمّ كاتبه » فأدى العبد بدل الكتابة فإنه لا يعتق وهو عبد 
كسالة 4 وما أداه فهو من المضوانية 4 أنه كسصي : فنية واشيوة 
المُضاربة » والكسب يتبع الأصل . 

ومنها : إذا اشترى سيارة وأجرها ثمّ اكتشف بها عيباً يوجب 
الز على الناكو » فالستتوى .ما كسس مرخ الككرة لان الأجوة فيلك 
بضمان الأصل تبعا للأصل ؛ لأن السَيّارة لو أصابها ضرر قبل 
اكتشاف العيب فهو على ضمان المشتري » والغنم بالغرم . 


75 


القاعدة الخخنامسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكف عن الظلم واجب'". 

الكفّ عن الظلم 

قافا مشت هذ القاعدة وغلتوالنا: 

الكف : معناه الامتناع . 

والكالم# هو :وطتع الشى درق فين موشعة © والتضرف)فني 
حق الغير ٠‏ ومجاوزة حد الشرع . 

فمفاة التاعدة:: أن الامتتاع عن الظلم :واجب كضوعي »© لأن 
كل مجاؤزة لحة الشرغ تعتبن تعديّا » والتعدي والظلم منهي عنه : 
كانت سق احفلة هزه تماهدة وساكديا: 

الشاكواو نادو النوعاجيةة القيحيوز ١‏ عا ممهد سه أن 
يمتنعوا عن ظلم من تحت أيديهم » ويج ب أن تكون تصرفاتهم 
مقيدة بحدود الشوغتويكا فيش يضاكة الاين الذين تحت أنديهم:: 


0 التشوط اج 15 من 1 


ومنها : الوالد فليف وا لعل السسيونة وي أو اكلام يوتحت ليه 
ألا يفضتل يكبي بعلن يطل © أن هذا مرق الظلم << 

فته المحم هليف أن عدل سدق فناتحة وكاامويده .نو أن 
شري بينيغ فلا يقث وااحذا متهم أو يغطييسة هما لا يديتتتدق من 

ومنها : إذا كانت خادمة عند قوم أو ظئر - أي مرضعة - 
لكلل في بيك 150 الكان أهل البيت أو الصتبي يؤذونها بألسنتهم و 
بأيديهم فيجب الكف عن ذلك ؛ لأن هذا ظلم » وإن لم يكفوا فلها 
فسخ الإجارة . 


عة ١‏ .. اعد الفة 5 
7 لاه الاك 9 2 0 اا 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود الفشاعدة : 
«٠‏ و ا هو 01006 
كفى بالرمرء إثماان يُضيِعَ من يقوقه 


506 


ل 
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ثانيا : معنى هده القاعدة ومد لو لها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم : 

تخريجه : أخرجه أبو داود رحمه الله في السّنن - باب صلة 
بالمرء إثما أن يْضَيّع من يقوت ». حديث رقم ١117‏ . وفي بذل 
المجهود جزء 4 ص 5 وقال : ولفظ مسلم « كفى بالمرء إثما أن 
يحبس عمن يملك قوته » مسلم مع شرح النووي جلا ص١7‏ . 
ااام بلك اح داوكا 

فمفاد القاعدة الحديث : أن من يُطْبَيّع من يقوته - أي 
يعوله ويملكه - ممّن هو تحت يده - ممّن لا يستطيعون الإنفاق على 
أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة أو رق » إن من يفعل ذلك 
فإن إِثم هذا التضييع لعظمه يكفيه لدخول النار » نعوذ بالله منها . 


شوخ الشين صن 15.: 


وفي الحديث ترهيب شديد لمن يضيّعون من تحت أيديهم ممّن تجب 
نفقتهم عليهم بعدم الإنفاق عليهم وإهمالهم » وترك توجيههم وتربيتهم 
وي 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من كان عنده أطفال صغار ذكور أو إناث فيجب عليه 
الإنفاق عليهم بحسب قدرته واستطاعته » ولا يجوز له أن يتركهم 
بدون نفقة . 

ومنها : من أراد الحج وله من يجب أن ينفق عليه : من 
والدين عاجزين أو أطفال ضغاز أو .بتات ولو كنديرات أو زوجة: 
والكن عد ماو را ٠‏ فلا يلزمه الحج ولا يجوز له أن يحج 
ويتركهم يتكففون الناس أو يموتون جوعاً . 

وفنقها + إذا أرزان الجهاة ؛«وكر» كروجة للحههاد أولاده الضيعار 
أو الإناث صغيرات أو كبيرات ليس ل هن أزواج » أو زوجته أو 
والداه » فإن خشي عليهم الضتيعة فلا يسعه أن يخرج ويتركهم ويدع 
من تلزمه نفقته ورعايته ؛ لأن القيام بتعاهد هؤلاء والإنفاق عليهم 
مستحق عليه بعينه » هذا إذا لم يكن يك الدون هاما :.نوأمًا: ذا كان النفير 
عامًا فلا بأس أن يخرج ؛ لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين 
على كل واحد قادر . 


القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكنالة مضمون بما نجري الثيابة في إيفائه 
صحيحة . وبما لا تجري التيابة في إيفائه باطلة '"2. 


وفي لفظ : الكنالة ماليس مضمون على 


3 با باطلة '". 
(#و) 


وفي لفظ : الكفالة بالأمانة لاا تصح 

وف فضا #الجون الكفانه بشي عن ا لأماكات 
لأنها غير مضمونة على الأصيل '“'. وتأتي في قواعد 
حرف - لا - إن شاء الله تعالى . 

الكفالة 

كاف تحتع هذه اتقو اسن وماد لو لها 

الكفالة من كفل يَكفل بمعنى ضَمِنَ وتحمّل . 

وفي الاصطلاح الفقهي : ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل 
في المطالبة بالحق . 

والمضمون : اسم مفعول مِن ضيمن يُضمن : المكفول به » 


10 اميفو د 1ك ا 
0 نفس المصدر جح ”” ص ١١8‏ . 


11 
3 


10 اتوي ل 1 ا 11 


موتوعةه التوافد الفقييا 


"0 

قمعا هه القواهد» أن الكثالة المتشيحة إنما تكون بشروط : 
أولها : أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بالمثل أو القيمة. 
وثانيها : أن يكون هذا المضمون تجوز النيابة والوكالة في الوفاء 
به . فما كان المكفول به غير مضمون أو لا تجري النيابة في إيفائه 
وَأذانةا كان الكفالة يم كون الله عيبن سسي :1 ابوفتي ذلك 
فالكدالة:بالأماناك باظلة "لان الأمادات اغزد مضي كه بعلن المي 
كالنا :“سن أفكلة هده اتقو عل ومساكاليا + 

الأمانات كالوديعة والإعارة » ومال القراض لا يجوز الكفالة 
به ؛ لأنها أموال غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفصير في الحفظ 
لتساك 

ومنها : إذا أسلم ثوبا إلى خيّاط أو سيارة إلى مصلّح - وهو 
الموكانيكق > :وللخياط شتزيك فجي الكياطهة مقاؤخصة »كذ لاك 
للميكانيكي في الورشة - ولم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه أو يصلح 
السيّارة بنفسه » فهو يطالب أي الشريكين بإيفاء العمل ؛ لأن كل 
واحد منهما كفيل عن صاحبه ؛ لأن هذا تجرى النيابة في إيفائه. 
بخلاف ما لو شرط عليه أن يخيطه بنفسه أو يصلح السيّارة بنفسه . 


“'"' ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 8ه . 


القاعدة العشرون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
الكفر كله مره واحدة 


010) 


القع 

كفن «نتقات بدة ] لقاع ومين نوليا» 

الكقن #مغناة قي اللقة التخطية بوافكل اديج خبطي ينا فت 
كفره » ومنه سُمّي الكافر ؛ لأنه يستر نِعَم الله عليه ويغطيها 
وينكنها() 

وشرعا : عدم الإيمان #وهو عند الاسان ون الشمكز: 
وهو تغطية نعم الله بالجحود 57 

والملة : الطريقة ()» وتأتي بمعنى الدّين » وأصلها من أمللت 
الكتاب (“). 

ومفاد القاعدة : أن الفقتن كلحة:والكسافوون كتهو هلي 
اختلاف مللهم وأديانهم طلة لوأو لقت اد التوفة تفع اا 


1 الميدو كلا ب ا اام عن 51 
7 الكليّات ص 7/147 . 

نين المحم م 1 

©) الكليّات ص ”44 . 

9 مفردات الراغب مادة ( ملل ). 


سد كد القواعد الفقهية ش 


الله عليه وسلم ودينه هي الحق بلا شك ولا ريب » والناس بالننسبة 
إليها فرقتان : أ- فرقة تقر بها وهم المؤمنون قاطبة . ب- وفرقة 
سارك لسريس <قكية "اطق سومار الع ون 
اختلفوا فيما بينهم!'). 
كانثا من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوصى مستأمن في دار المضحم وض ويه على وه 
أهل الذمّة - وإن كانوا على غير ملته - فإن شهادتهم عليه مقبولة . 

ومنها : أن اليهودي يرث قريبه النصراني والنصراني 
يرث قريبه اليهودي ولا عبرة باختلاف الدين ؛ لأنهم في الكفر مة 
واحدة » إلا إذا كان أكذهها: عونا والككن كمي فل فلا يرثه لاختلاف 
الذان +”فالشرظ اتحاد الثان + 

ومنها : أن اليهودي يعقل عن النصراني وعكسه » وأن 
اليهودي يكون ولي للنصرانية 7 النكاح . والنصراني يكون وليَا 
للفو دقة :119 :اكتلفنة الدار 1خ و الكوش تكذللنة.. 


(') الكليّات ص 767 . 
') ينظر أشباه السيوطي ص 7555 . وأشباه ابن نجيم ص 575 . 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


)010 
الكفارات عن العبادات جابر وزاجر '2. 


الكفارات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكفارات : جمع كفارة » من الكفر » وهو السّتر والتغطية - 
كما سبق بيانه - وسمّيت الكفارة بذلك ؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه - 
هذا في الأصل - ثمّ استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو 
انتهاك » وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره ("). 

وهي تصرف أوجبهُ الشرع لمحو ذنب معن »ء كالإعتاق 
والصيام والإطعام ا 

تا اه 
من صدقة وصوم ونحوهما » سمّي به ؛ لأنه يكفر الذنب ويستره 17). 

ومعنى الجابر : مِن جبّر بمعنى أصلح ». ومثله الجبران . أي 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 414 ؛ قواعد الحصني ج ‏ ص 4١8‏ » مجموع 
العلائي لوحة 787 فما بعدها . 

11 تعوين" الفاظ اليية هن +18 

(! معجم لغة الفقهاء 58١‏ . 

9 الحوويناة النقيية صن 121414 


الكفيل 6 ونقك “حم التمتع و الؤؤان قتدى "عبد يدهم تحسيز ان لا دم 
جزاء . أو دم جبر لا دم وزر (). ظ 

ومعنى الزّاجر : من زجره إذا منعه ونهاه . 

فمفاد القاعدة : أن الكفارات المشروعة لتلافي ما يحصل 
في بعض العبادات من نقص أو بعض التصرفات من خطأ تنقسم إلى 
قسمين : أ- قسم منها جابر أي مُصلح لما فسد من العمل » ومُّزيل 
لما حصل من النقص في العبادة » أو يجبر مصلحة فاتت أو 
متتدركها :"فهو مركا كلتب التساله: : 

ب- وقسم منها زاجر . فكأنه عقوبة مرتبة على فعل هو تعد 
على حق الشرع ٠‏ ففعله يزجر ويمنع المكفر وغيره عن الوقوع 
فررمظة: كنا نومت اهبر هن قو ته قعل داق ان قجلتية تبت 
رتكاف المشة فيو هو لاد و بكسي 

والخلاف واقع في كون الكفارات كلها جوابر وزواجر أو 
بعدها حابن وبعصها اجر" 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحنكه في اليميق موجب للكفارة + خيرا أو زجنا .: 


)0 معجم لغة الفقهاء ص ١8‏ . 


ومنها : الإخلال بواجب من واجبات الحجّ موجب للكفارة 
كذلك . 

ومنها : القتل القطا شوحت الكفارئة #ويثله العمة عه سين 
الحنفية . 


5 


ومنها : قتل المحرم الصّيد موجب للكفارة - وهي المثلّة- 
وهذا كونها للزّتجر أقرب منها للجبر . 
ومنها : كفارة الجماع في نهار رمضان وهي للرجر قطعا . 


القاعدة الثانية والعشرون 
أوله تفشك ؤروى القاعدة : 

الكفارات لا تتداخل '''. عند الشافعي 

الكعفارارت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

زانقا فنا سيق أ الدووك ابقل ...فى نذا كيل هنو 
تفاعل من الدّخول » أي يدخل بعضها في بعض . كمن زنا أكثر من 
مرّة - ولم يُحدٌ - فإنه يُحَدُ للجميع حدا واحدا . 

فهك الكفاناك مدل الشسيدوفء ته اقل ذا لمعيه اعد 
الشافعي(') ومالك7) رحمهما الله تعالى بناء على هذه القاعدة أنها لا 
تكداكل مخينيحب تغلى, الفكلقة الكل فقل تقالفه كفانة ولو كانت 
هذه الأفعال متماثلة . وعند الحنابلة وجهان أصحهما عدم التداخل!'). 
ما الحنفيّة والوجه الثاني عند الحنابلة أن الكفارات تتداخل كما 
تتداخل الحدود . 


الس عا و اا 

1 نوزضنة الطالبي هذ سو 4 د 0 
('' الكافي ص 47” . 

() الإفصاح ج 7 ص 87" . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من جامع في نهار رمضان وهو صائم في أكثر من يوم » ولم 
يكفر عن أول يوم فإنّه يكفر كفارة واحدة عن كل الأيام ؛ لأن 
الجناية هي انتهاك حرمة الصّوم والشهر جميعا » وهذا عند الحنفية 
ووجه عند الحنابلة + و أمًا'عنة:مالك:والشافعي تراخضتهما اللد:تعحالئ 


فإنه يجب عليه لكل يوم كفارة . 

ومنها : من قتل أكثر من مسلم خطأ ولم يكفر عمّن قتل 
أولاً بأول فإنه يجب عليه كفارة واحدة عند الحنفيّة » ولكن بناء على 
هذه القاعدة فإنه يلزمه لكل قتل كفارة . 

فده الل كا عون اكد من محرا . فكفارة واحدة إذا 
كان كلمة واحدقة تو اما إن فاخ وكلماف ه أن كاه حجن كل اضرا 
بكلمة - فكفارات متعدّدة عند مالك والشافعي وأحمد(') رحمهم الله 
ال 

ومنها : من حَلف أكثر من يمين قبل التكفير فعليه كفارة 
ل ل ل 
في كفارة اليمين فخالفوا بذلك قاعدتهم في التداخل7). 


(') المقنع ج “ ص 744 . 
3 المقنع ج "ا ص 5/7 . 
0 الموسووط اه صن 8217 1 


موسوعة امه لمشي ش 


القواعد الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون "ا : 

وفي لفظ : الكفارة تسقط بالشبهة '". 

وفي لفظ مقابل : الكفارات لاتندرئ 
بالشبهات '". وبخاصة في الأيمان . 

الكناراف 

قاننا سكت هذه انو سب وده نو نهنا : 

طاو تاقيق قر ناهد إشفان جنها ديفها جد شاط من الخالفة مقايلة 

فأولى هذه القواعد تتعلق بوجوب الكفارة على الصّبي 
والمجنون ٠»‏ فالكفارات كالحدود قد تسقط بالشبهة الذارفة ؛ لأنها 
عبادات . ولذلك فهي لا تجب على الصّبي والمجنون إذا فغلا ما 
يُوجب الكفارة على الكبير والعاقل ٠‏ وذلك لعدم القصد والنيّة منهما : 
وعدم القصد شبهة دارئة للحد » وهي كذلك شبهة دارئة للكفارة » 


١ك‏ اليوط 5ك 53 
0 التي ل ا 1 ٠:‏ 


موسوعة القواعد العة لفقهية 
سس 


وتهذ1 افد السشكة وبر أخاهنه موري فتة كمون الكبطان: علد 
الصغير والمجنون إذا فعلا ما يوجبها ويكون ذلك في مالهما ٠‏ 

فالصّغر والجنون عند الحنفيّة شبهة مسقطة للكفارة في حق 
الصغير والمجنون . 7 

وثالثة القاعدتين : مقابلة للقاعدة الثانية نصستا إذ مفادها أن 
الكفارّات الاتترى بالشبياقة #ولغل ذلك خض كدازة اليميسن :دون 
غيوها: فق الكفازات. + فعندهم إن كفارة:ألينين لآ قط بالشبهة : 
ولركان شاط عورد 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

رجل أصبح في أهله صائما » ثم سافر ؛ ؛ قالوا : لا يفططر ؛ 
لأنه لما أصبح مقيما وجب عليه أداء الصّوم في هذا اليوم. + والكدسن 
إن أفطر فلا كفارة عليه - ولو أفطر بالجماع - لتمكن الشبهة بسبب 
اقتران المبيح للفطر ؛ لأن السفر مبيح للفطر في الجملة . 

ومتها ص أو مجنون. فتلا كمد © تعيدهيا خطيكا تيدم 
القصد » والديّة على العاقلة » ولا كفارة على الصّبي والمجنون 
عند الحنفيّة لشبهة عدم القصد » وأمّا عند غير الحنفيّّة فخلاف 
في وجوب الكفارة عليهما » والصّحيح عدم وجوبها . 

ومينها لفت و المعدون :اللا اريك عي اا ولنيما و اتركها 
رمي الجمار لم يكن عليهما شيء » ولا يجب عليهما دم بترك الرمي 


قياسا على الكفازات حيث لا يجسب متها شيء على الضتبسي 
والمجنون . ظ 


ومن أمثلة القاعدة الثالثة : 

إذا حلف الرّجل على شيء لا يفعله أبدا » ثمّ حلف في ذلك 
المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبدا ثمّ فعله » فعليه كفارة يمينين 
الانهماءحقة يو إن كان الحز اجنو اكد :»هذا ]ذا نوو نينا أخري :از 
نوى التغليظ , أو لم يكن له نيّة » فالمعتبر صيغة الكلام . والأيممان 
لأكداخل ولا دري كداركها بالك ميات تكللات هما ل اتجوى 
اليمين الثاني اليمين الأول ؛ لأنه قصد التّكرار . 


موسوعة القواعد القم لفقهية 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي ' 

الكفيل 

كانيا »معت :ف اما عدة وسد قو سا 

الكفيل إنما يلتزم بما يكفل إذا استدعاه الأصيل وطل ب منه 
أن يكون كفيلاً عنه » ففي هذه الحالة إذا أدى الكفيل ما أُمِر وطلِب 
منه كفالته » فله أن يرجع على الأصيل بما أدى . 

ولكن إذا كفل بغير أمر أو طلب » والتزم بالغرم والأداء فهو 
متبرع ء وليس له أن يرجع على المكفول عنه بما أدى ؛ لأنه أدى 
ار وت 
كلكا من امكلة هذل نما عدة ووسافليا: 

إذا كفل شخص عن آخر بألف دينار لمدة معيّنة - بدون طلب 
من لمكي اج 0 دم موه 
المدين بالألف م ا بغير أمره ء أو طلبه » »فهو متبرع بما 
التزة و ادئة: 


١ 


101 التضوط ور و 1 


القاعدة السابعة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


5-8 


الكلام إذا تضمّن حذفا . أو إضماراً . قدّر فيه 

ما دل عليه السياق '". 
الفزقيوا لاشتعاد 

تانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة » فكلام المتكلم لما ار جكوم طتحاهر 
دالا بعل المقصوة قي ا بعل فيه تزدلائة القاته وصار اكه اذا 
كان صريحاً عمل فيه بصراحته وإن كان كناية اعتبر فيه كنايته . 

ولكن ذا كام الكلام لين كذاهر ا بل امشفل على اسم حا أذ 
حذف » فإنما يعمل فيه بدلالة السياق للعبارة » وبما يصحّ تقدير ما 
حذف أو أضمر . وهذا يعتبر من المجاز بالحذف أو الإضمار . 
كالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومساكلها : 

قوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمَتي الخطاأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » الحديث7) فلصحة العبارة يجب 


(0) 
(0 


كنيو متسن راسكف وه ت سوه نك بوك أن :كنا 
واقع ولا يمكن رفعه » وكذلك النسيان والاستكراه . 

ومنها : قوله سبحانه وتعالى حكاية قول إخوة يوسف عليه 
الستلام : ( وَسّكَل آَلمَرَيَ 4 أي أهل القرية » لأن القرية عبارة 
عن حوائط ودور وأشجار ولا يمكن سؤالها فلا ب5ة من تقدير 
مك رف انق قت كانه حيكة النهاذ فوته الميمتق نكا الحدن: 


ا ين 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلام صاحب الششترع إذا كان نحتيلا 
احتمالين على السُواء - وليس حمله على أحدهما أولى 
من الآخر صار مجملا '". 

أصولية فقهية المجمل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

صاحب الشرع لوده سحاد وواو و علج عكر زد 
شرعه هو الرّسول صلى الله عليه وسلم . 

المجمل : هو المبهم » من أجمل الأمر : إذا أبهمه . وأتى 
به جملة دون تفصيل أو بيان . والأصل في المجمل أنه لا يعمل 
به إلا بعد بيان من المجمِل . 

فمفاد القاعدة : أن النص الشرعيّ - من كتاب أو سنة - 
إذا ورد محتملا معنيين مستويين لم يترجّح إدراك أحدهما على الآخر 
فإن هذا يعتبر في عرف الأصوليين والفقهاء مجملاً - أي مبهماً - 
ولا يجوز العمل بأحد احتماليه بالتحكم ؛ لأن المجمل لا يجوز العمل 
به إلا بعد بيانيه من المجمل » فما لم يُزَل إجماله لا يجوز العمل به . 


(') الفروق ج ١‏ ص27 . 


كبير بين الفقهاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

توا كيك الكداده و اشام" في المُحرم الذي وقصته ناقته : 
« لا تَمَسسُوه بطيب فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً ١١‏ أ هذه واقعة 
ا ا ا ا 
0 اياك ا بان ع تي 
ل ا 1 1 1 كك 
والحنفيّة » وأمّا عند غيرهم فليس مجملا بل أجروه على كل مُُحرم 
مايق والهو و11 


(') الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ « اغسلوا المُحرم في ثوبيه اللذين 
أحرم بهما » واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا 
رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

('! ينظر الكافي ص 787 . 

7" ينظر المقنع ج ١‏ ص 375-756 . 


القواعد التاسعة والعشرون. والثلاثون. 0 
والثلاثون 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

كلام العاقل نحمول على الصّحة والعمل به 
شرعا . فلا يلغى مع إمكان الإعمال '". 

وفي لفظ : كلا م العاقل نحمول على الصحة ما 
أمكن''". 

أو مهما أمحكن حمله على وجه صحيح يحل 
شرعا لا يحمل على ما يحرم شرعا '". 

أو محمول على الفائدة 00136 ظ 

أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه '". 

وفي لفظ : كلام العاقل وتصرفه يحمل على 
وجه الصحة بقضية الأصل '". 


امسو عاك اهن اتوي كاون دقوم ادو او م 
ا 1 

11 الو اهدرو الصو بط هن ا 

3 الملسط 5 تصن اا بال وك 1 صن اد 

كام مويو 11 هن ام 

0 تفن الستدو جه اد حزن قا 1 

00( الفرائد ص ١١7‏ عن الفتاونى الهندي ج 5 ص 7577 . 


وفي لفظ :لا يبحمل كلا م العاقل على اللغو 
إلا إذا تعذر حمله على الصحة '''. وتأتي - في حرف - لا 
- إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : مهما أمكن حمل الكلام على وجه 
صحيح لم بجحز إلغاؤه ''. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء 


الله . 


وقد سبقت لها أمثال ضمن قواعد حرف التاء تحت الرقم 

. 7 وقواعد حرف الصاد تحت الرقم‎ ٠ 
كلام العاقل‎ 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

المسلم العاقل مّن تجري أموره كلها على وفق مقتضيات 
العقل والمنطق بعد تدبر وتفكر . 

مان هذه اتفواهده أن لسن الشافل: حسب] يتكلم أز 
يتصرف فيجب حمل كلامه وتصرفه على أمرين : الأول : على 
الشحكة :و العتؤات ما أتكق ذلك انان عتاحة ييه إن يكاحم ار 
يتصرف باللغو والباطل أو غير المفيد . 

والأمر الثاني : أنه إذا صحّ كلامه وتصرفه فيجب العمل به 


0 الميسط حي هر مه 
0 الميكت ل مه ار 8 


دوه 5"( ليطن تصيلة علي الكل رز الضكة نو وتو قن ون للك أن 
يُعمل بما يقول » ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله 


على وجه يصح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ادعى شخص على آخر أن مورثه قد أقر له ببيع الذار 
وشهد الشهود بذلك » ؛ فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحا » وإن 
كان محتملاً أن يكون قبل البيع . 

وفنهاء» إذااقال النائع للشترئ موتك خسدة' وار كا 
فيجب حمل ذلك على إنشاء البيع » وإن كان اللففظ ماضياً ٠‏ لأن 
صيغة الإخبار والإنشاء في البيع واحدة . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الثانية والثالئة والثلاكثون 
ألا + لفاك وووه الشاعهة: 

كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا 
يمل على التكرار والإعادة '". 

وفي لمظ : كلا م العاقل معتبر لفائدته لا 


َ 58 ا 

.وفي لفظ : الأصل في دكلا م العاقل أن يكون 
1 02 ) 
مفيدا . 


كلام العاقل - الإفادة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
سبق في القواعد الستالفة أن كلام العاقل يجب حمله على 
الفنتكة تنا امك هذه القواظد الما هله "ينا سيق دن يجبت إن 
كلام العاقل إذا حمل على الصّحّة فمعنى ذلك أنه مفيد ؛ لأن الكلام 
الصحيح والتصرف الصّحيح يجب أن يكون مفيداً للمتكلم أو ا 
ولكن إذا كرر العاقل كلامه وأعاده فهل يحمل على التكرار والإعادة 


177 السمو را و ا 
0 نفس المصدر جح ١”‏ ص 15 . 
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أو يحمل على الإفادة فائدة جديدة ؟ منصوص القاعدة الأولى يفيد أن 
حيلة على" الفائذة الحدئذة أو ل من يسلة على التكد ان :والكتكيم لان -: 
التأسيين أولئ .فق التاعيد 7+ و عمال الكلام: أولك :سان اماه:7): 
وينظر القاعدة رقم ١١5‏ من قواعد حرف الحاء . 

كاتا :من امكلة هذه القواعت ومسائلها : 

ف قا لإؤعتة ١‏ انك مدالف عذال طالق ب لله بيك اا 
فإن قال : أردت به التأكيد . صدّق ديانة لا قضاء ؛ لأن القاضي 
ل و ا ل ا 
ان . وقال الشافعي وأحمد رحمها الله تعالى لا يلزمه إلا واحدة”"ا 

ومنتهات لذاو فو نهار ١‏ اكليف علق انكو : لضيةا"اللضضقت 
وَلهذا اانضف» فهوة + أن غالة سول لا كذالته حالة التسبحالن:: 
خاذفا لما لى قال لهذا الثلقان ولهذا الخلت :فك أب حيفة وأببدئ 
يوسف رحمهما الله لا يجوز ؛ لتفرق العقد ووقوعه على جزأين 
مشاعين . وعند مَن يقول بجواز الهبة في المشاع فكل ذلك جائز . 


أشياه السيوطي كن :158+ أشياة ابن تيم سن 3544 فواعسة ]سن رحست 
القاعدة ١١9‏ . 

") المنثور ج١‏ ص 218 أشباه السيوطي ص78١»‏ أشباه ابن نجيم ص5١‏ شوح 
الخاتمة ص١‏ المجلة المادة .٠‏ المدخل الفقهي الفقرة »5١5‏ الوجيز ص4 ”١‏ . 
(؟ الإفصاح لابن هبيرة ج "١‏ ص ١١©‏ . 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كلام الئاس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقييد'". 

الازلؤق :تالتقيين 

كاننا :مع :هده القاغدة مدنو نها: 

الإظاذق :و الدوه مق شضبفات افلكم و#فالعلة المظاى #تورمنا 
يتناول الأفراد على سبيل البدل . كلفظ ( رجل ) مشلا . والكلام 
المطاق :الخال عن الوضف: أن :التمتررظ أى الاقنكقا 6:0 والتفكة 
بخلافه كلفظ ( رجل طويل ). 

قمق]د:الغاهدة أن كلذ الداتن كين فل ومسناة العجاء فون 
تقييد حتى يقوم دليل على تقييده » والتليل إِمَا حال أو عرف أو 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال وجل لآخر :+ اششر لي اخما .. فلفظ اللحم هنا مطل بق 
فللوكيل أن يشتري أي نوع من أنواع اللحوم فيلزمه » لكن إذا قلمت 
دلالة التفييد كأن يكون الوكيل يعلم أن موكله لا يأكل إلا لحم الغنم : 


10 لقو اعدو الفقمو العلة كين طن و تطنع عرو عن ا و ا 


موسوعة القواعد الفقهية ١‏ 


قلا يجوز اله أن يشتزى له غينه. . لأن دلالة العف هنا مقيّدة': 
وسته]ن» إذا قال ,ظنيي التتقصن اقخز لي كذايا مسن أحيه 
الفكنا رحن بحر لالش اله ككالت؟ كدي كماد امف لان اشيكية 
الموكل مقيدة لإطلاقه لفظ كتاب . حيث إن الطبيب لا يستفيد من 
كتاف الوننة: 
ومنها : إذا حَلف لا يأكل البيض » فلا يحنث إلا بأكل بييسض 
التجاج لأن الأيمان مقيّدة بالعرف . 


القاعدة الخخنامسة والسادسة والثلاكثون 


أولا : [لفاظ ورود القاعدة : 

الكلام محمول على حقيقته ولا قنز ك الحقيقة 
إلى المجاز إلا بدليل ''". 

وفي لفظ : الحكلام محمول على حقيقته : لا يجوز 
تركها إلى نوع من المجاز إلا عند قيام الدليل ''". 

وفي لفظ : الكلا م لحقيقته حتى يقوم الدليل 
على ا حم 

وفي لمفظ : الكلا م إذا كان له حنيقة مهجورة 
ومجاز مستعمل يحمل على المجاز المستعمل بالإجماع '“. 

الحقيقة والمجاز 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدئولها : 

الكلام الذي يتكلم به المتكلمون إِمّا أن يكون دلالته حقيقية 
من حيث الدلالة اللغوية » وهي : دلالة اللفظ على المعنى الموضوع 


0 المبسط ا ا ال 

تفن المفبي د فا حون ان 

(اك الف اعدو الصو الكل سن ا 1 10 
' القو اهدو الصبو انظ رمن 1 : 


27-7 
على غير المعنى الموضوع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعنى الأصلي . 

والأصل في الكلام الحقيقة » والمجاز فرع الحقيقة . 

قمفاد هذه القواعك +. أن الأضل: في كلام الناسن: أن يخضحنل 
على دلالته الحقيقيّة اللغويّة أو الشرعيّة أو العرفيّة ء ولا يجوز 
حمله على غير حقيقته إلا بدليل » كتعذر الحقيقة أو تعسّرها أو 
التصريح بخلافها » ولا بد من وجود القرينة الصارفة للفظ عن 
حقيقته إلى مجازه . والكلام قد يكون له حقيقة ولكنها مهجورة 
لتعذّرها أو لتعسّرها وله مجاز مستعمل » فعند الإطلاق يجب حمل 
الكلام على مجازه المستعمل ولا يجوز حمله على حقيقته 
ايكون و المتسارة عين الشيتفيلة :"ران كلدي الداسن إدما تسبح 
على حقاتقهم الترافةة 57 (الفررقة #ووتعاسنة ف هاي الأيمان + 
ثالثاً : من أمثله هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال شخص لآخر : وهبتك هذا الشيء . فأخذ المخاطب 
الموهوب ٠‏ ثمّ ادعى الواهب أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازا 527 
ثمنا لما وهب . فلا يقبل قوله الأن الأضل في« الكحسلام الحفيقنة , 
وحقيقة الهبة تمليك بدون عوض . 


ومنها : إذا وقف شخص على أولاده . دخل الأبناء مع 
القاق؟ ترا لفك الؤلة وكتراه كسا تحقيقة , 

وهنها + إذا قال :هذه الدان لزيد كان قر ازا له بالملك:: 

ومنها : إذا حلف أن يأكل من هذه القِذر . فيبر بأكل ما يطبخ 
فيها » لا بأكل من جرمها ؛ لأن أكل جرم القِذر حقيقة مهجورة » فلو 
أكل من جرمها . لا يبر في يمينه إلا إذا نوى ذلك . 


القاعدتان السابعة والئثامنة والثلاثون 

أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
الكلا م إذا سيق لعنى لا يستدل به في غيره ' 
وفي لفظ : الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرح 


0 


دلالة الكلام 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده 
وغرضه من سوقه وصدوره . ولكن الكلام قد يساق لمعناه 
الحقيقي » وقد يُساق لمعنى مجازي » وقد يُساق لمعشى مطلق أو 

فمفاد هاتين القاعدتين : أن الكلام إذا دل على معنسى 
مخصوص مقصود فلا يجوز أن يستدل به في غير ذلك المعنى الا 
]روك تعرويه كاف للك 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

ف لزنه فال ابو مل ا اا 4لا 
(') الفروق ج ا ص ١١١‏ الفرق ١5١‏ . 
(') القواعد والضوابط ص ١٠١‏ عن نكت الجامع . 


فهذه الآية سيقت لبيان تحريم الجمع بين الأختين تحت رجل واحد 
في وقت واحد سواء أكانتا زوجتين أم رقيقتين أم إحداهما زوجة 
والأخرى رقيقة . فلا يجوز سياقها لمعنى آخر . 

ولكن الآية الثانية ( أَوَما مَلَكَدّ أَيَمَمّكُمَ 14 عاتّة في 
الأختين وغيرهما فقن و الحو م ا ن أعمّ من وجه وأخص 
من وجه . ولكن رجّح تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين أيضا ؛ 
لأن الاية الأولى سيقت لبيان التحريم » والثانية سيقت للمدح بحفظ 
الفروج » فتكون آية التحريم سالمة عن المعارض فتقدم . 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه السّيارة أو الأرض بكذا » فهذا 
الكلام سيق لبيان إرادة البيع فلا يجوز حمله على غير ذلك من 
أنواع العقود كالهبة أو الإعارة . 

ومنها : إذا قال : وهبتك هذا الكتاب » فهذا الكلام سيق 
لبيان إرادة الهبة دون مقابل ٠‏ لكن إذا قال : وهبتك هذا الكتاب 
بخمسين مثلا » فيفهم منه إرادة البيع لذكر الثمن . 
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القاعدة التاسعة والثلاثون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الكلام مبني على غرض المتكلم '". 

وفي لفظ : مطلق الكلا م نيحمول على قصد 
التكلم "ونان دي فزاعه حركت اند إن قاع لضان .+ 

وفي لفظ : مطلق اللفظ يتقيد مقصود الحالف . 
وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

مطلق الكلام ؛ قصد المتكلم 

كاك نع ذه القواغن ومدكوهنا : 

هذه القواعد قريبة الدلالة من سابقاتها . 

فغرض المتكلت وقصد د و مسوك : هو المعنى الذي سوق له 
الكلام:وأرادة المتكلم - 

فمفاد هذه القواعد : أن كلام المتكلم إذا أطلق بغير قيد فإنه 
يجب حمله على مقصوده من وراء إطلاقه » وعلى غرضه من 


الموو كه 3 و ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


نتوقه + ويقاضتة "فى بانيدا يمان :: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

من حلف أن لا يأكل خبزا » فيحمل المراد بالخبز على نيَّة 
الحالف وقصده إن كان له نيّة » وإلا فيحمل على الخبز المُتعارف 
عليه بين الناس في بلده - ولا يحمل على المعنى اللغوي للفظ الخبز 
- فإذا كان المُتعارف بينهم خبز البر - القمح - فلا يحنث بأكل خبز 
الأوف#الأنه فين مكلوق عليه : 

ونه + إذا قال العريكن للطبيت أو الفتتيدلي. :عند سسدعال 
شديد » أو ألم وأزيددواء “كثان علي الطوحتب أو الصنيدلتي أن 
يعطيه دواء يعالج الفدال” أو الاي ران الميدى :والخحوضي الذي 
سيق الكلام لأجله . 


القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون 
ألا : الفاضل ورود القاهدة : 

الكلام المبهم إذا اقنزن به - أو تعقبه - تفسير 
كان الحكم لذلك التفسير 0 

وفي لفظ : الكلا م المطلق إذا اتصل به تفسير 
كان الحكم لذلك التفسير '". 

الكلايا نكب التسسير 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إذااؤؤد الكلام مهما جملا أويتطلقا عرو مداع كذ اتوم 
به أو تلاه واتصل به تفسير وبيان لذلك الإبهام أو تقييد لذلك المُطلقق 
كان الحكم مبنيًا على ذلك التفسير والبيان . وينفر من قواعد 
حرف الهمزة القاعدة رقم + . 
كاكنا #لنن امكلة هتين القافنكين ودر لني 

إذا قال لوكيله أو لآخر : اشتر لي لحم » ولا تشتر لحم بقر 
ولا جمل . كان المراد لحم الغنم ‏ #النه فيك اطاقة تيده عن سوام 
لحم البقر والجمل - فلم يبق إلا لحم الغنم الذي يُسمَّى لحماً في 


0 المبسوط ج ١١‏ ص 77 . 95:85 . وج ١5‏ ص 4ه . 
وي التصدن عو قن 


ومنها : إذا قال : داري لك سكنى » تكون عارية لا تمليكا . 

ومنها : إذا انقاعن أعيو اقلق اتير شهروة ره وشجهرا 
قفو ا يواه الأز لاق اقذره هد 0و الشهون الذالكة خيسة در اه 

ومنها : إذا قال الوصي أو الوكيل : قبضت جميع ما للميت 
أو الموكل على فلان وهو مئة درهم . فقال فلان : علي ألف درهم 
وقد قبضها الوصي أو الوكيل . 

فقال الوصي أو الوكيل : إنما قبضت مئة » فإنه يؤفخذ من 
الغريم تسعمئة ؛ لأن الألف عليه قد ثبتت بإقراره » والوصي أو 
الوكيل ما أقن إلا بقبطن .مئة ؟ لأنه فسر مطلق إقسراره موضسؤلا 
بكلامه . ومطلق الإقرار قوله : قبض جميع ما للميت على فلان ٠»‏ 
وتفسيره قوله : وهو مئة درهم » فكأنه قال : قبضت مئة درهم . 


_- سسب 9 بوسوعة اك ا ف : 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود هذه القاعدة : 

الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في 
آخره مايِعَيّر موجب أوَله يتوقف أوَله على آخره '(". 

الكلام المتتصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدتين الستابقتين » وإن كانت أعدهً 
منهما دلالة . 

إذ مفادها : أن الكلام المتصل بعضه ببعض إذا جد في 
آخره كلام يغيّر مفهوم أوله » كان الحكم مبنياً على ما ورد في 
لخر . ولا يعتبر أوله دون آخره ؛ لأن اكز همع وا كالكيكة 
الواحدة » ويتضح ذلك بوجود الاستثناء أو الشرط أو القيد . 
ثالثا : من أمثلة هذه الشقاعدة ومسائلها : 

إذا قال : مّن دخل داري فأكرمه إلا فلاناً وفلاناً » فوجود 
الانكتاء :فى آخوه يتنه عفيوم أول كلاسيه »بحسل كز اسنة 
مخصوصا بغير فلان وفلان . 

ومنها : إذا قال : أوقفت داري هذه أو مزرعتي على الفقراء 


١ 


1 موشوعة القواعد الفقهية _ 


من بني فلان . فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجة 
أنهم فقراء . 

ومفيت داكن : أوصي بالتّلث لفلان وأوصي به لفلان 
آخر . فالتلث بينهما نصفان ؛ لأنه أشرك الثاني مع الأول في 
الثلث ؛ والعطف للإشراك » وجاء بالكلام متصلا لا منفصلا ؛ 
فكأنه قال : أوصي بالثلث لفلان وفلان : 


القاعدة الثالثة والأربعون 


أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

الكلام المقيّد بالاستثناء يكون - أو يصير 
عبارة عمًا وراء المستثنى '". 

الكلام المقيد بالاستثناء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا 
صدر عن المكلف مقيّدا بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإن 
ا اس ا ا 1 056 
بالمستثنى منه على إطلاقه » لأن المستثنى مع المستثنى منه 
كالجملة الواحدة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرتيس لواء لقائد وقال : لا 
يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك . 

ومنها : إذا قال لعبيده كلكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً » عتق 


الجميع غير من استثنى . 


0 شرح السير ص ١1١4‏ ؛ المبسوط جح 5" ص 4١‏ .جح /اصل“١٠٠‏ ». ج 1١١‏ ا ص 


5111 عوج *15اص ٠ه‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومفها + إذا قال :رب المال للمضباررت:: شرطت لك ثلث الرايح 
الأ يقةا ع فال يسدق المضاز ب كنك كاملا بل:تهت أن بنقطن هك ؛ 
إلا إذا أقام بيّنة على استحقاق الثلث كاملا . 

ومنها : قوله عليه الصلاة والسسلام : « لا تبيعوا البرٌ بالبر إلا 
سواء بسواء »(). 

ففي الحديث نهيّ عن بيع الب بالب إلا متساويا . فإطلاق 
النهي عن البيع قيّد باستثناء المتساويين » فالبيع مع التسوية جائز 


وبدونها ممنوع محرم ؛ لأنه ربا . 


00 هذا الحدية وزع اهن حس نم أجد هنا توواة أده ومسل معد لآو بحس فينة 
« لا تبيعوا ». وأمّا لفظ « لا تبيعوا » فقد ورد في أكثر من حديث عند البخاري 


ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم . 


موسوعة القواعد الفقهية ش 


القاعدة الرابعة والأربعون 
اول +الشكة وروه الشقاعدة : 

الكلام يصير عزمة بالتَيَّةِ '". 

الكلام عزيمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

الغريطة مق :+تغوم الأمز إ3ا أكدم و قؤامء و ارك قينة وقطتميع 
عليه . أو جد في الأمر (). فالكلام قد يكون هزلاً غير جد » وقد 
يكون مزاحا » وقد يكون سهواً وغفلة » وقد يكون عزيمة مؤكداً . 

والعزيمة في الفقه : اسم لما هو أصل الأحكام غير متعلق 
بالعوارض ٠‏ ويقابلها الرّخصة (). 

فَمِفَاة القاهدة» أن الكلام إنما يصون غزيسنة وموكدا إذا 
صحبته النيّة ؛ لأن النيّة هي القصد المؤكد . فمن نوى فعل ما 
نطق به أو أسره في نفسه يكون كلامه معزوماً به مؤكداً . 

وعليه فإن مّن عزم على فعل أمر أو تركه فإنه يُحاسب على 
ف النة سو اع افمل أو كل 
0 امسو 1 و 


اللي من 6 


0 نفس المصدر ص 16٠‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
مَن عزم على فعل خير ومنعه منه مانع من خارج : فله 


ومنها : من قال لزوجته : حبلك على غاربك . ونوى الطلاق 
وا : 


ومنها : من عَم على فعل مُنكر أو فاحشة . ومنعه منه 
مانع من خارج فعليه إثم ما نوى 

متها أذ م ع التو للم ل سين 
تفيقه الحفخاة وار كال اسلف الثائية كعق كلنى سيار 
منهم . فعليه أن ينويهم بقلبه مع مخاطبته بلسانه . 


ا موشرعه القرامد ئ' 4 2 


القاعدة الخخامسة والأربعون 
أولا + لقظ وروداتفقاعدة: 


)010) 
٠ هده‎ 


كانيا :ساني هذلة) لشاهدة وما لوقا : 

من باب حسن الظنّ بالمسلمين » ودفع الشبه والتعسير عن 
المتعاملين » فإن كل واحد منهم أمين على ما هو تحت يده » ويدعي 
ملكيته أو أنه وديعة عنده » أو أنه وكيل في بيعه أو إعطائه ء أو 
عَيْو ذلك من التصوقات #أي انه فورضن مساق حنى لأ يتفسوطن 
له أحد برفع يده عنه . وليس المعنى أنه محق في دعواه » ولكن 
أخذا بالظاهر أن ما في يد الإنسان فهو مصدق فيما يدّعيه فيه . 

ولا يختصّ هذا بالمسلمين بل الذمييّن والكفار مقبولة أقوالهم 
وادعاءاتهم فيما تحت أيديهم » حتى تقوم البتدة على خلاف ما 
يعون . لأن هذا من باب الضترورة للزوم المشقة على عدم 


('' الفروق ج ١‏ ص ١١‏ الفرق الأول . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى الجزان أو 'القضتات : أن هذه الذبيهة ذكر أو أتشتسى 
وأنها ذكيّة » فإنه يقبل قوله في ذلك » إذا كان مثله يذبح . 

ومنها : إذا أراد شخص بيع سلعة في السّوق فيجوز 
شراؤها منه » ولا يلزم إقامة البيّنة على ملكيته لها . إلا عند وجود 
قرائن على أنه لا يملك مثلها » كصعلوك معروف بيده جوهرة ثمينة 


للك رع عو الفقهية 


القاعدة السادسة والأربعون 
أؤلا لفك ورود القا ف 

كل إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك 
المعطى هما ينتفع به قائم العين كدار وكساء وشاة - 
فهو عارية. وإن كان ما ينتفع به بإتلاف عينه 


كالدراهم والطعام واللبن فهو قرض في ظاهر 
الرواية - وفي النوادر يكون هبة'''. 
الإعطاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا عطي يتكضن ها خرن : شيدا مااجف اذ كان ذلك للفكل المتحة 
- بأن يقول : خذ هذا منحة - أي عطيّة - فلا يخلو المُعمطى من 
أحد أمرين : إِمّا أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه كالدار والكساء 
والحيوان . 

وإِمّا أن يكون مما ينتفع به بإنلاف ف واستهلاك عينه كالدّراهم 
والطعام واللبن فما حكم كل؟ 

الأول : أن يكون عاريّة » فيجب على الممنوح له رد العين 


00 الؤوافد سن 47 عن الكادية أوق كتانج الييةا بح 6 هن 7 وان فوقس 
الحصني ج ‏ ص 5/0 . 


بعد الانتفاع . 

والثاني : يحتمل أمرين : الأول : أن يكون قرضا فيجب رد 
مثله أو قيمته . 

والأمر الثاني : أن يكون هبة لا يجب ردها . ولكن الأمر 
الأول أرجح عند الحنفيّة في ظاهر الرواية . 

والمراد بظاهر الرواية : المسائل المذكقورة في المبسوط 
والجامع الصّغير » والجامع الكبير والسير الكبير والصغير 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل منح رجلا ظهر بعير أو لبن شاة أو كتابا ليقرأ فيه ٠‏ أو 
ذان! ليسكنها » فهذه تعتبر عاريّة » ويجب على الممنوح و 

ومنها : إذا قال : خذ هذا الطعام فكله » أو هذه الدراهم فانتفع 
بها » فهذا في الرّاجح قرض يجب عليه رد مثله أو قيمته 


موسوعة القواعد الفقهية : 


القاعدة السابعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل إقرار لايق عالاستغناء به عن بيان المقر 
يُجْعَل ببانه مقبولاً فيه *'. 

الإقرار 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار مُلزم لمق لا يتعداه إلى غيره إلا استثناء ؛ 
والإقرار قد يكون بيّنا واضحاً » وقد يكون مُجملاً مبهماً . 

فمفاد القاعد : إن الإقرار إذا ورد عن المُقر مُبهماً لا يفهم 
المراد منه » فإن بيان المُقِرَ لإزالة ذلك الإبهام مقبول من المقر مع 
يحقدة أنه أزآذ' واقرارك ذلك المدي: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لفلان عندي حق . فعليه بيان ذلك الحق ؛ إن كان 
ماليا أو معنوياً » ويقبل قوله فيه مع يمينه . 

ومنها : إذا قال الأجير : كل ما عندي من قليل أو كثير ههو 
ملك فلان » ولا يعرف ما أقرّ به » فعليه بيانه وقوله فيه مقبول مع 
يمينه » إذا ادعى فلان غير ذلك . 


09 المبسوط جح ١/8‏ ص 6 . 


القاعدة الثامنة والأربعون 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

-1 إقرار علق بشر ط أو خَطر يكون باطلا"'' 

الإقرار الباطل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار لكي يكون صحيحاً يجب أن يكون بات غير مُعَلق 
على شرط أو خطر . 

فمفاد القاعدة : أن الإقرار كلق على شوح بجع حدر 
الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل » ومثل ذلك : البيع والقسمة 
والإجارة والإجازة والرّجعة والصلح على مال وغيرها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لفلان علي ألف درهم إذا شاء فلان » فقال فلان : 
شئت . كان ذلك الإقرار اا 

ومنها : إذا قال : أبيعك هذه الدّار إذا هطل المطر » ف البيع 
باطل ؛ لأن البيع يبطل بالشرط الفاسد . وتعليق العقد بشرط مع 
خطر يكون باطلا . 

ومنها : إذا قال : لفلان علي ألف درهم إن دخلت الذار أو 
هبّت الريح . كان الإقرار باطلاً كذلك . 


7 الفرائد ص ١١7‏ عن إقرار الخانية ج 7" ص ١70‏ . 


مو عه ا الفقهية 


القاعدة التاسعة والأربعون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
007 أمر خالف أمر العامة فهو عيب يُرَدُ به 
مخالف أمر العامّة 


10 


تانياً : معنى هذه الفقاعدة ومدلولها : 
المراد بأمر العامّة : عادتهم وما عرف بين هم ممّا قبلوه 
وعملوا به في تصرفاتهم ومعاملاتهم . 
اك ل ا ابي د 
واعتادوه فيعتبر عيبا موجبا للرّد ومُبطلا للعقد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ترافع شخصان إلى قاض في جارية ليس على ركبها - 
وجي ين سي ل 
ثم قال : يسأل عن ذلك. أصحاب الرقيق - أي التكّار المختصون 
ببيع الرقيق خاي السيوو الم وف دن كا لها لاس 6 
50 
ومنها : اشترى بقرة للحليب » فإذا بها عقيم لا تلد وبالتّالي لا 
لبن فيها » فهذا عيب فاحش يخالف المعهود من الأبقار فترد به على 
بائعها . 


لاد أكون القضاة لوكيع ج ١‏ ص 55 من أقوال القاضي سوار بن عبد الله بن 


قدامة بن عنزة العنبري التميمي قاضي البصرة في خلافة أبي جعفر المنصور 1 


القاعدة الخخمسون 
اول + تفظ ورود القاعدة : 
كل أمر لا يحل إلا ملك أو نكاح فإئه لا يحرم 


بشيء حتى ينتقض الملك أو التكاح '''. 
الحل والتحريم 

كاف مغ هذه القاعدة وموكو لها 

الذي لا يحل إلا بملك أو نكاح - أي عقد نكاح - إنما هو 
المرأة » فالمرأة لا تحل للرّجل إلا بإحدى طريقين : ملك اليمين 
بشروطة.+ أو.عقد الزتواج يشووظةه: + و إذا كيت الخل بإحدئ هحاتين 
الطريقتين » فلا تحرم المرأة على السسّيّد أو على الزوج إلا 
بانتقاض المُلك بالعتق ٠‏ أو الزّواج من غيره » ولا تحرم المرأة على 
الزوج إلا بانتقاض العقد بالطلاق أو الفسخ . 
كالنا :من أسكلة هه القاغدة وساكلها.: 

إذا قال رجل لآخر : أذنت لك في وطء جاريتي هذه » أو 
قالك اله آم أة حرة ميلئة * فد أذنك كفي وظتي . :“فل يحل جه 
وطلع أى كيم ! إلا إذذا ملك الحاروية هلكا كاملا ثانا بشو اه أن هيننة أو: 
صدقة . وإلا إذا تزوج الحرّة زواجاً شرعيًاً صحيحا . 


ومنها : إذا نكح رجل امرأة بعقد صحيح » فلا تحرم عليه 
إلا إذا طلقها أو فسخ عقدها وانتفض . 

ومنها : ملك جارية ملكا تام صحيحاً بطريق صحيح » فلا 
تحرم عليه إلا إذا أعتقها » أو زوجها غيره . 


القاعدة الحادية والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما بحل 


00 


بالإذن فيه 
الحل بالإذن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مك القاضية لها ارساظ ميته فنا كاقف انحر أن تمل 
للرّجل إلا بالعقد الصتحيح أو الملك التام » ولا تحرم إلا بانتققفاض 
النكاح والملك ٠‏ فإن ما كان غير المرأة ممّا يحل بغير نكاح ولا 
ملك » كالطعام والشراب واللباس وما يملك فذلك إنما يحل بالإذن 
فيه عن طريق البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصّدقة » أو الإذن 
الشرهي كالمساهات + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائتلها : 

إذا اشترى مسلم لحماً فلمًا أخذه من بائعه أخبره رجل مسلم 
ثقة أنه ذبيحة كافر » فلا ينبغي له أن يأكله ولا يطعمه غيره . وعند 
مف يخ الخدن ركمه الله أده الا يفن له« ارده على:عبااحيسية 


سس 
.6 


ولا يحل للبائع أن يمنع رد ثمنه على المشتري . قال : لأن نقفض 


(1:.كتات:الأصبلة لمحن زم الحسمق القوواتى ا 1117# + 


1111 
واحد . 

ومنها : إذا قال رجل لآخر : خذ هذه السيّارة هديّة مني لك . 
جاز أخذها واستعمالها بذلك الإذن . لكن إذا قال للمُهدى إليه رجل 
اك إن قن الستار ةق كينا السيدى نوق عوو نوفا تكتدره 
للمُهدى إليه أخذ الستيّارة ولا استعمالها » ولكن إن لم يتنزه عن ذلك 
كان في سعة ؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين . وإِنّما أخبر 
أن من تملك من جهته لم يكن مالكاً - وهو مكذب في هذا الخبر 
شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكاً باعتبار يده . لكن إذا قامت 
البيّنة على أن السّيّارة لم تكن ملكاً للمهدي وعُرف صاحبها فلا يحل 
للمهدى إليه استعمالها . 


وويوف اوملكتي 


القاعدة الثانية والخخمسون 
أواله +الفاظل وروه القاهيدة : 

كل أمرين ظهراً ولا يعرف التاريخ بينهما. 
يمعل كأدّيبا حصلا معا '". 

وفي لفظ : كل أمرين ظهرا ولا يعرف سبق 
أحدهما جُعلا كأتهما وقعا معا '". 

1 جهل التاريخ 
تانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

للتاريخ ومعرفة الزّمن أثر واضح في بناء الأحكام » فمثلا إذا 
ناخ الور نت ولج تحقيقة مادو ار تقاع فان الشجؤاو وك ينفيل الي 
الوارث الذي يرثه ورثته الأحياء . 

ولكن قد يحصل أن يموت اثنان ولا يعرف سبق أحدهما 
والؤره اند عيش اكد انيدان مق عو لفوت احدههيا معي 
الآخر . 

فيقاة لقره فيويه أن كل انوي كتير ا ول هوف تجاريه 
وقوع كل منهما أو سبق أحدهما الآخر فيعتبران في الأحكام كأنهما 


11 لاسي ب هن اكه 
جوتو ا ار 


وقعا وحصلا معاً » وينظر قواعد الهمزة رقم 7917 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان جماعة في طائرة ا عليها حادث ماتوا 
بسببه فحينئذ يُقدّر موتهم معا » ولا يرث أحد منهم الآخر » بل يكون 
مقو اما كل اكه لووقتة الاحناء. .. 

ومنها : الغرقى والهدمى يجعلون كأنهم ماتوا معاً . فلا 
يرث بعضهم بعضاً . 


القاعدة الثالثة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل أمرين لا يجتمعان يقذم الشتارع أقواهما 


0) 


. وكذلك العقل والعرف . 
تقديم الأقوى على الأضعف 

ثانيا مع هده العزفوة ومول ام 

إذا وجد أمبن ارخ لا يمكن اجتماعهما معا في مكان واحد فإن 
اذا زوع لقي لفق كر اهما اللشدزه سازيكنة رو نيول لنت ران 
الضتعيف لا يظهر في مقابلة القوي . 
فاتنا + هن أسعلة هذه اتفاعدة ومسافلها:: 

الرق والزوجيّة أمران لا يجتمعان » فإذا ملك رجل امرأة . 
فلا يحق له الزتواج منها ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح . 

ومنها : إذا تزوج رجل أَمّة لرجل آخر ثم ملكها الزوج » 
انفسخ النكاح بينهما لطروء المنافي عليه ؛ لأن ملك اليمين أقوى 


على أضعفها 


١ 


(') الفروق ج ” ص ١55‏ الفرق ١5‏ . 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كل أمين فالقول قوله في الرّدَّ على مَّن انتمنه'". 
قول الأمين 


( 


4 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

الأضرة تقل مع الأبانة وو الأيانة "مدق حصن اذا حار 
أمينا » والأمين هو الإنسان الصادق غير الخائن وهو المستودع . 
وكل هنا امول هليم لسار فيو الاك 17ل 

وكل ها انترهن على العياة فيو : ناتك ف الصتادة و الستيحاء 
والزكاة 2 وأداء الدذّين والوديعة 8 

فمفاد القاعدة : أن من أؤئمن على شيء - فعند عدم البيّئنة 
عند الإنكار - فإن القول قوله في رد الوديعة على صاحبها 
المؤتمِن ؛ لأن الأمين غير ضامن » وهو بيمينه ينفي عن نفسه 
الضّمان ؛ لأن الأمين لا يضمن بغير التعدي أو التقفصير في حف ظ 
الأمانة . 

ومفهوم القاعدة أنه لو ادعى الرّد على غير من اتتمنه لا يقبل 


00 تجاه أي السبكي جح ١‏ ص ا" 
17 لكات ل 1 


وله «كما [ذ1 ادك عرد الوكوسة على بشو "انالك أو كلن ‏ الواقية: 
قالخا “فق أفكلة هذه الشاهدة وساناي 

استودع وديعة ثم ادعسى ردها ظطبى تصاكييها #وأنقير 
سداضيها ردك وزاد عي نالخدي النيقيلكيا | أتفي .اهل :فول 
الأمين مع يمينه أنه رد الوديعة لصاحبها ؛ ؛ لأنه بيمينه يدفع عن 
نفينه سيا الوديعة ؛ لاد لضن براءة ذمة! تميق من الكيفان ؛ 

ومنها : عامل القراض اذا ادعى على الريع فإن القول قوله 
2 امعط بن مانن مق ا ا 

السكاخن لين لاتقل قولة:: نطدرد المستأجر على 
الكوكو اذك تظليه الح رن فتينحوي المتيسنة خن ااإشفية لشي 1 
ومصلحتها » فهو ضامن إذا لم يثبت الرد على المؤجّر . ومثله 
المرتهن إذا ادعى رد الرهن على الرّاهن . 


القاعدة الخامسة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه . 


فكان فتنيا ومذهبا ٠أوأخير‏ عن وقوع ذلك السبب 2 
)010 


فهو شهادة أو خير 5 


الإخبار عن حكم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لمر اميا ومام : من يُقتدى به في الفقه والعلم الشرعي كأبي 

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا . 

فمفاد القاغدة : أن مق يقتدئ :نه النارن فلي » ألفقه والعلم 
الشرعي إذا أخبر عن حكم شرعي وذكر سببا لذلك الحكم فإن العامّة 
فونه قيهن وايكور :قر لقدهة فقا ود ها لذ . وجاز تقليده فيه . 

أمّا إذا ا » فإن هذا الإخبار 
يعتبر شهادة لا فتيا » أو خبرا لا مذهبا » فلا يتبع فيما قال . 
كانتا :من امثلة هلاه القاغدة ومسائلها : 

إذا قال إمام من الأئمة. : إن الوتر - مثلاً - واجب ك] 
قليلة ع افهدا ١‏ تمقو اققت اوم هنا اند للد فنة من "متعم و قاف + 


(') الفروق ج 5 ص ه الفرق 7١‏ . 


ولكن إذا قال : إن مكة المكرّمة فتحت عنوة أو صلحا » أو أن 
فلانا خالع امرأته أو أن قلانا أكذ.مالة غضها . فهذه لا تكون فتيا 


ولا مذها ٠‏ بل هي خبر أو شهادة قد يصدق فيها » أو قد يكون 
مقطلا بنكلا نكاد فنها: 


القاعدتان السّادسة والسابعة والخخمسون 
وله الفاهك وروه القاعدة: 
كل إنشاء سد تصرف الشترع فهو باطل ' 
وفي لفظ : كل ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه 


- الإثبات الناقض - سد تصرف الشرع 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
المراد بالإنشاء هنا : القيام بالتصرف القولي أو الفعلي . 
قمهاة «تفاهدفية أن كل إتقناء اتسعر ف من المكلف:يترامت 
علية أحه أمريق: : إماسة تصيرفة الشرع وإبطال أحكائة © وإمنا 
ل من د 


0 الا 0 الذؤرف © وهو 


1 أتياة اين الشعي حفن 117 
1 أشياة الشوطي ضفن 4 
7 الجمع والفرق ص 785 . 


المسائل التي يؤدذي تصحيح القول فيها إلى إفساده » ويؤدئ إثبائنه 
إلى نفيه (' 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

التعليق التوري : أن يقول : مهما طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلاث . ثم طلقها » ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه : الأول : لا يقع 
عليها ظلاق اميل » عماذ بالدور وتشيهيها له أنه لوقع الستهر 
ل ا و ب اا د ' 

والوجه الثاني : يقع المنجز هه لالت : يقع ثبلاث 

كات :0 التو رظان ومن الا ام بيات 
واختلف الشافعية في الراجح منها 

ومنها : كلما عزلتك فأنت وكيلي . حيث سد على نفسه باب 
العزله إلا :أنه يقوق»؟ كلما عدت :كيل فافك» معزوال + كد ودز له :: 

ومنها : إذا قال : إن آليت منك ؛ أو ظاهرت منك ؛ أو 
فسخت بعيبك » أو لاعنتك أو راجعتك . فأنت طالق قبله ثلاثاً . قم 
وجد المعلق به . قالوا : لم يقع الطلاق . وفي صحته الأوجه الثّلائة 
الستابقة ('). 


(') أشباه السيوطي ص "8١‏ . 
5 


0 أَشبَاه السيوظي “صن 21" . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه سالما 
انما + فككم عقوا . ثم شهد العبدان المعتقان بفسق الشاهدين » 
لم يقبل قولهما ولا شهادتهما ؛ لأنهما لو قبلت عادا رقيقين » وإذا 
عادا رقيقين بطلت شهادتهما بفسق الشاهدين » فقبول شهادتهما 
يؤدي إلى إبطالها ٠‏ فأبطلناها . 

ومنها : إذا قال لأمَيّه : إن زوجتك فأنت حرة . فزوجها . لم 
تعتق ؛ لأن في عتقها إيطال زواجها ؛ لأنا لو قلنا : بعتفها في ذلك 
اليوم بطل تزويجها . وإذا بطل تزويجها بطل عتقها . فثبت النتكاح 
ولا تعتق . 

ومنها : إذا ادعى المقذوف بلوغ القاذف » وأنكر القاذف 
بلوغه - ولا بيّنة للمقذنوف على بلوغ القاذف ٠»‏ لم يحلف القاذف 
أنه غير بالغ ؛ لأن الحكم بيمينه يتضمّن إيطال اليمين ؛ إذ اليميين 
من غير البالغ لا يعت بها . 

ومنها : إذا دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها » فلا يسترجعها 
من :4 أن الأسستوها ع مفه توك احقدها ثانيا #الأنه سين كديرا 
بالاسترجاع ١!‏ 

وهكذا كل ما أدى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل . 


(') أشباه السيوطي ص 584 . 


القاعدة الثامنة والخخنمسون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل إيحاب افتفر إلى القبول فقبوله بعد موت 
الموجب لا يفيد ''2 إلا في الوصيّة . 


الإيجاب - القبول 


#7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأتحاتع :هن الول الصتانن بم اول المته ا قد ينه 

وفي اللغة : هو الإثبات لأي شيء كان . 

أو هو : أو كلام فيد عن ستيه العداقدية: لكلل إتشتجشاء 
التصرف ,٠‏ وبه يوجب ويثبت التصرف (). 

والقبول: ما يذكر ثانياً جوابا عن الإيجاب » وهو قول العاقد 
الثاني : قبلت أو رضيت ٠‏ أو أي لفظ آخر يدل على الرّضا بالعقد . 

ويشترط في القبول لكي يكون مفيداً وتنبني عليه آثار العتقفد 
حياة الموجب عند صدور القبول من القابل . 

فمفاد القاعدة : أن القبول إذا صدر من القابل بعد موت 


)00 مختصر ابن خطيب الدهشة ص 1ك 
70“بجلة الأحكاد العادة 515ات بو أقنام انحن النيكن هافن 55 واو أشنياة 
السيوطي ص 78٠١‏ . والأصل من قواعد العلائي لوحة 45" ب . 


الموجب أنه باطل لا يفيد . 
فاتعا من امكلة هده القاغدة ومشائلها : 

إذا قال : زوجتك موليتي فلانة على مهر قدره كذا . وقبل 
صدور القبول من الزّوج مات الولي . فإذا قبل الزّوج بعد ذلك 
فقبوله باطل » والعقد لم ينعقد ؛ لأن بوفاة الولي انتقلت الولاية إلى 
غيره من الأولياء . 

ومنها : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بكذا . وقبل أن يقبل 
المشتري مات البائع . فقبول المشتري بعد موت البائع لا يفيد ء ولم 
ينعقد العقد ؛ والعلة في ذلك ؛ أن السلعة بعد وفةة البائع انتقلت 
ملكيتها إلى الوارث والوارث لم يوجب . 
رائعا من المشاكل امستكتاة من هذه القاهية: 

إذا أوصى لشخص بوصيّة ومات الموصي قبل قبول الموصى 
لقاع ك اقدل«التؤض له الوضيةة تكانة الوضخة وملكها الموصبي نوء+ 
لأن الوصية لا يشترط فيها قبول المُوصى له قبل موت الموصي . 
وإذاامات: الموضتى له يعد قبوله:ويعد :موث الموهنسي قام وازت 
الموصى له مقامه . 


القاعدة التاسعة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الصرب 
النكافيا قفا ضبارك ذاو عم ب عكدنن 2 
دار الحرب 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

الذار داران : دار إسلام » ودار حرب . 

فذان الإسلام #في الذان الكسى كمكيم يتشورع اله مينيحاته 
وتعالى » ويأمن فيها المسلمون بإيمانهم » وأهل الذمّة بأمانهم . 

ودار الحرب : هي دار الكفر . 

ومشاة:القاهنة المويكة أن تعود بلد من بلاد الإسلام 
وتصير دار حرب » وذلك بأن يُعَطل فيها شرع الله » ويُجْري فيها 
أهل الحرب أحكامهم . وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحم هما الله 
تعالى . وأمّا عند أبي حنيفة فيشترط إلى جانب ذلك أن لا يكقون 
بينها وبين دار الحرب الأصليّة دار إسلام - أي أن تكون متصلة 


17 الف اتوص :4ع الكاحة عدم ان بر 


بدار الحرب - وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمّيّ آمن بالأمان الأول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بلد مثل تركيا وتونس وغيرهما من بلاد المسلمين يحكمها 
الزاناذقة العلمانيون ©:وحكموافيها أحكام أهل:ذان الحزربويحازيون 
الإسلام وشريعته » فيُحلون ما حرم الله » ويُخالفون أمر الله وأحكامه 
ويستبدلونها بأحكام بشريّة وضعيّة . 

فعلى رأي الضاكين. هبي دان خدرت :ولحي راي ابي 
حنيفة ويهمة الله ليسا كلما ذإن حرري ما دام فيها مسلمون أو جه 
بينها وبين دار الحرب دار إسلام . والله أعلم . 


القاعدة السئون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كل بيان للمّجْمَل يُعَدْ مراداً من ذلك الجيلن 


١ 
3 وكاننا» شفبه‎ 


المجمل وبيانه أصولية فقهية 

ثتانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكمكل نانم انكو »من كيل إذا انيم + #الاعيبال يقائلية 
التفصيل والبيان . 

وعند الفقهاء : هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير 
القمسة © 
بنفس اللفظ إلا ببيان من المُجْميل » سواء كان ذلك لتزاحم المععاني 
المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ » أو لانتقاله من معناه 
الظاهر إلى ما هو غير معلوم ؛) 


(') تنقيح الفصول ص ”١7‏ . 

3 الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 7١‏ . 
1 التو قيش و م 

10 المعو يلابت كو ا ا 


قيفاة العاهدة ؟ أن لفل المكمل: ذا شناحةة أو كاذه يسنان 
فلا يكون مُجمَلا بعد ذلك بل هو مُفسسّر ومبيّن - وينظر القاعدة رقم 


غ5 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله تعالى : 7 إن الانسَّنَ خُلوَ هَلُوعًا © 4 لفظ الهلوع 
لفظ مُجِمَل ولكن تلاه قوله تعالى : 7 اذا مَمنَّهُ آلشَهُ جَرُوعَا 9ت 
وَاذا مَسَّهُ آلخَيّرُ مَسُوعمًا 2 14') فيعتبر ذلك بيانا للمُجمّل 
وتقسين! لذلكف اللنقة الشرويي . 

وفهها + الفاح الصئلاة و الركاة والصتويع كلما محماضة تسن 
العو ادمكهًا “الكتات: :و البدة على السنانع رميو لم اللستاسع اد كايعة 
507 


الآيات. 7١-15‏ من سورة المعارج : 


القاعدة الحادية والسّتون 
أولا 0-١‏ القاعدة : 


بيان المجمل 

كاك +ع هيا تغاهدة موك ليا 
تفسير من المجمل . 
متطوقا به فى العيانة 'التجملة فيجيه العمل يها لأنها فين الحقيقة لم 
تعد مجمّلة بل مُفسّرة » وهي قريبة المعنى من القاعدة الستابقة . 
كانتا “مين أشكلة هذه الماعنة ومسائلها : 

قوله تعسالى :ل وَأَقِيِمُوا آالصّلدة 1 ©. لفظ مجمل في 
الأصل لكن لمّا ورد عن السَّنة في خصوصياتها وهيئاتها 
وأحوالها » عُدَ ذلك ثابتا بلفظ القرآن » وأجمع المسلمون على أن 


0ك الفراوق ان 5ح ال 1 
0 رركي 48 رمرم سووة البقزة قا والقة #الأامو سوراة التشاء نوالانة 


8 من سورة يونس . والآية 55 من سورة النور وغيرها . 


موضوعة العم ا ف أن 5 


الصّلاة والزّكاة مشروعة بالقرآن . 

وهتها +1 إذا قال اللوتجقة + انك ظالف ونتويى" الناقع + اسح 
الثلاث. خلافا لأبى حنيقة يوحمة اشدت فيو يري أمها واحندة 
رجعيّة ؛ لأن اسم الفاعل وهو ( طالق ) لا يفيد إلا أصل المعنى » 
والزائد يكون بمجرّد النيّة والنيّة لا توجب طلاقا . 

هنك أب وسكا وافيز هات زيحييي الراك نكن نقتي اللي اران 
لفظ طالق كان مُجملا » وفسره بنيّته . 


أ يتطق عق الهواه" القفيفة هد ع 0 3 


القاعدة الثانية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


01 


وإذا مُفي الثّمن فهو باطل 
السكوت عن الثّمن ونفيه 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لا تختص بالبيع بل يندرج فيها الإجارة والسّلم » 
وكل عقد لم يذكر فيه المعقود عليه أو البديل لا يصحّ ؛ لأن التمن 
والأجرة والمسلم فيه كل ذلك من أركان العقد » والعقد إذا لم يصح 
ركن فيه فهو فاسد عند الحنفيّة باطل عند غيرهم والفرق بين الباطل 
والفاسد عند الحنفيّة : أن الباطل غير مشروع بأصله ولا وصفه 
ولا تترتب عليه آثاره . والفاسد مشروع بأصله دون وصفه - أي 
أن الوصف غير مشروع - وأن الفاسد إذا أزيل فيساده صم ولا 
يحتاج العقد إلى تجديد والباطل لا يصع . وعند غير الحنفّة كل 
باطل فاسد وكل فاسد باطل فلا فرق . 
وفرقت القاعدة بين أمرين : الأول : أن يسكت عن ذكر الثمن 
أو الأجرة . أو المسلم فيه أو البديل . فحكم هذا العقد الفساد عند 


(' الفرائد ص ٠؛‏ عن الخانيّة أول البيع الباطل ج ١‏ ص ١4‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الحنفيّة ويزول الفساد إذا ذكر بعد ذلك الثمن أو البديل . 

والثاني أن يُنفى الثمن أو الأجرة أو المسلم فيه أو غيرها ففي 
هذه الحال هو باطل عند الحنفيّة قطعاً » ولا يكون هبة ولا إعارة 
والاقرضا وغل كريس كفت 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قآل + بعتك: هذه السيازة - ولم:يذكر ثمنا + وقال الآخين : 
قبلت . فالعقد فاسد عند الحنفية - باطل عند غيرهم إذا الم يصح 
كونه هبة ؛ لأن العقد نقص ركن من أركانه . 

ومنها : إذا قال : أجرتك هذه الدّار . ولم يذكر الأجرة - 
وقيل المشتاهن . فقذلك .: 
زابيها هما تكن هق مستاكل هلاه القاهدة + 

إذا زوج موليته ولم يذكر لها مهرا : فالعقد صحيح ولنها 


القاعدة الثالثة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل تدليس يختلف الثمن لأجله يُثْبت الخيار ' 
الثتدليس - الخيار 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه في الظاهر ضابط يختص بالتدليس في البيع ؛ ولكن 
التدليس لا يختص بالبيع ؛ ؛ بل يمكن أن يكون في كل تصرف 
وعقد . ومن هذه الناحية هي قاعدة وليست ضابطا . 

فجت الذدلودن # مق دنم لدلين ع أنى عقر بعييي التجلعة مجن 
المتتتوف و أخقاف تر أل العناد بورع * الكلدى "أوهى' العالينة و كينا قاله 
بخ فاومت 7 

فمفاد القاعدة : أن كل عيب خفيّ في السلعة يعلمه الإبائع 
ولم يخبر به المشتري » وكان الثمن يختلف لأجل هذا العيب » بأن 
كان العيب فاحشاً يؤثر في قيمة السّلعة » فإن هذا التدليس يثبت 


الخيار للمشتري في قبول السلعة أو ردها . 
)00 المغني جح ؛ ص ١617‏ . 


17 ابن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين من أتمة 


اللغة:والأفت توفي سذة 50* 4.: الأعلام ذه طن 157 مختصر] : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى سيّارة وبعد ذلك وجد بها عيبا أخفاه البائع » ولم يُعلم 
به المشتري ٠‏ كأن تكون السَيّارة تستهلك من الزّيت ما يدل على 
فساد ماكينتها . فللمشتري الخيار في ردها أو استرجاع بعض ثمنها 
مقابل رضائه بعيبها . 

ومنتهنا؛ إذا اسنتاحن ذال ا فوجدها في الشتاء: تنحيل سقوفها 
ماء » والمؤجر كان يعلم بذلك » فللمس تأجر الخيار في البقاء 
بأتقص من الأجر المتفق عليه أو بفسخ العقد » أو إصلاح العيب 
كل نانم المو + 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي ثيّب - وكان 
الولي يعلم بذلك وأخفاه عن الزّوج - فهل للزوج الخيار ؟ عند 
الحتايلة ووايفاق: و الرؤنآية :لز اححة أن له الجيار 7 


(') المقنع مع الحاشية ج ا ص 56٠‏ . 


ا 


القاعدتان الرابعة والستون والخخامسة والسكتون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل تصد رف كناعة عن تتضدين مهسو ده كو 
باطل ''". أو بطل من أصله ''". 

وفي لفظ : كل تصرّف كان من العقود 
كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات ١‏ وهو لا يحصل 
مقصوده فإِنّه لا يشرع ويبطل إن وقع '". 

وفي لفظ : كل عقد لا يفيد مقتصوده يبطل '“'. 

وفي لفظ : كل تصرّف لا ينزتب عليه مقصوده 
لا يُشر ع07. 

تفاعد التصرّف عن تحصيل مقصوده 

ذاكيا “تع هذه اتقواعت ومن نولي 

تصرفات المكلفين التي يقومون بها تنبني عليها أحكام 
ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلفون من وراء تصرفاتهم . 


('! المجموع المذهب لؤحة 554 أء أشباه السيوطي 786 . 

(3") أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7555 . 

70 الفووق ضو 1 النوق 2314 

(') نفس المصدر ج ” ص 7٠١‏ الفرق ١٠١‏ . وتهذيب الفروق ج 7 ص 754 . 
190 الفووق بح من 1808 الفررق 17 


موسوعة القواعد الفقهية 


ولكن إذا وجد تصرّف لا ينبني عليه المقصود منه فإن هذا 
التصرف باطل » والشرع لا يعتبره ولا يرتب عليه حكما . ويُنظر 
قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ٠١١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

اشترى سلعة على أن لا يملكها » فالعقد باطل ؛ لأن عقد البيع 
إنما شرع لملك البدلين ٠‏ فإذا كان المشتري لا يملك ما يشتريه فالعقد 
تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو باطل . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها ء فالعقد باطل 
كذلك 6 أن المقضؤدنمن باع خول اوكا اتعضفيل الواشد 
والإعفاف . 

ومنها : عدم صصح“ بيع الحر ؛ لأنه ليس بمال . ولا يقع تحت 
اليد . 

ومنها : عدم جواز الإجارة على فعل محرم . 

ومنها : إذا جنى إنسان جناية : من قتل أو غيره » وقبل إقامة 
الفة عماج فلا قاء كلستكة عون الحدوك إنما كركف وهر ادن 
والمجنون لا يعقل معنى الزجر . 

ومنها ذا ونا وى بتكو ان و شنو اناما نهد اد ايها 

ومنها ل ل 
اننع ف لان السب 9 بتكف هه أضياد عزو لذ يفيف الجاع كا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل تصر ف صدر من غير المالك - إن كان له 
نجيز حال وجوده - يتوقف على إجازة من له الإجازة 2٠‏ 
: 00 0 
وإن لم يكن له مجيز لا يتوقف - بل يبطل - ''. 
العقدا الموقو ف 
ثانيا ا نمضا ا : 
ا ا ا ا 
فائكة الذواقف : الفاة عفد الكهازه هذا تكسوق القاعذه ومهاة سا 
فالحقة الموزقر فعا نما يكوق :موقو فا علي كاف ة المالقة + أو من تله بق 
الإجازة » فإن لم يكن للعقد مجيز فإن العقد يعتبر باطلا غير 
موقوف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الصغير - غير البالغ - لا يقع طلاقه . فإذا طلق إنسان 


(') القواعد والضتوابط ص ٠155 , ١5‏ 778 ء عن شرح الجامع للإسبيجابي »: 


موسوعة القواعد الفقهية 


فضولي امرأة صغير فإن الطلاق لا يقع وإن أجازه الصتغير ؛ لأن 
الصّغير لا عبارة له » فهو لا يقع طلاقه بنشلمه ء فبالأولى أن لا 
تصحّ إجازته . 

ومنها : إذا باع فضولي سيّارة » وقهل الإجازة مات 
المالاف ‏ فالفقد واظل هون سوقوف اله لا مكيل نكال وحوذة 


القاعدة السابعة والسّتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل تصزرف يحوز من غير قبض إذا فعله 
المشتزي قبل القبض لاا يحوز. وكل تصر ف لا يجوز 


9+ 


إلا بالقبض إذا فعله المشتزي قبل القبض جاز 


قبض المبيع 


010) 


خاضا + معت هلاه الفاعدة ومدكو لها 

التصرفات نوعان : نوع يتم ويصحّ العقد فيه ولو لم تقبض 
العين أو البدل - أي لم يتسلمها المشتري - ونوع آأخر لا يتم إلا 

فيقان القاهةة» أن التصيريت الذي يجوز ويصحّ من غير 
قبض إذا تصِرف المشتري بالستلعة قبل قبضها » فإن العقد الثاني 
باطل ؛ لأن المشتري أو المستأجر الآخر لا ينوب عن الأول في 
القيطن .. 

وأا التصغريكت االذنى لكايفة ]لذ تالقون كالينة و الر مو ماد 
فإن المشتري إذا تصرّف بالسلعة قبل قبض ها فإنه يجوز ؛ لأن 
قلطن" الاشدزيالناقي عقيو ولغ فيط الو 


('؟ الفرائد ص 55 عن الخانية ج "١‏ ص 7١4‏ فصل قبض المبيع . 


موسو عه القو اعد الفقهية 
يي 7 م 7 1 77 عد سس وو 


كاتا “من أمكلة هده القاعدة ومساكلها : 

إذا اشترى رجل من آخر سيّارة - فالعقد صحيح ولو لم يستلم 
السيّارة ما دامت شروط العقد صحيحة - وقبل أن يتسلمها 
المشتري باعها أو أجرها من آخر » فإن هذا العقد - الثاني - لا 
يجوز ؛ لأن المشتري الثاني أو المستأجر - ليس نائباً عن الأول في 
القيصن:7 

ولكن إذا أعار سيّارته أو وهبها لآخر أو رهنها عند آخر . 
ها التصرف الثاني لأن السعوي: ان الفوسوينه نه 1 الفر و ضنان 

مسلطا من قبل المشتري على القبض . فيكون المشتري قابضا 


بقنيضه 
7 
د 


القاعدة الثّامنة والستون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل تَصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية 
مع النيّة كانعقاده بالصريح '''. وما لا يستقل به 


2) ٠ ٠ 
.  نابرض‎ 


التَصرّف المستقل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرفات أو العقود التي يتصرف بها نوع ان من حيث 
الصيغة : إمّا أن تكون الصّيغة صريحة ؛ فلا تحتاج إلى النيّة » وإمَا 
أن تكون الصتيغة كنائية فتحتاج إلى النيّة تعن العنة لحريس دان 
التصرفات من حيث انفراد الشخص بها أو عدم انفراده نوعان 
نا : نوع ينفرد الشخص ويستقل به ولا يشاركه فيه غيره - أي 
أنه يتم من جهة واحدة ولا يحتاج إلى إيبجاب وقبول - فهذا 
التصرف كما ينعقد بصريح اللفظ ينعقد أيضا بالكناية بشرط 
ابتضيهات إإكة «السعيقة للمور اذ بورهو يون" القاهدة : 

والتويع الثاني للايتشونن امخض دنه ول لذ بذ مو عن فصن 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١58‏ » أشباه السيوطي ص 755 . 
(') أشباه السيوطي ص 755 . 


موجب وقابل ٠‏ وهذا أيضا نوعان : الأول : نوع يشترط فيه 
الإشهاد على التصرف مثل النكاح » وبيع الوكيل المشروط فيه 
الإشهاد . وهذا النوع لا ينعقد بالكناية ؛ لأن الشاهد العا 


والنوع الثاني : الذي لا يشترط فيه الإشهاد ينقسم إلى 
فسمين : قسم يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة » والخلع فينعيقد 
مع الكناية بالنيّة . 


والقسم الثاني : لا يقبل التعليق بالغرر كالإجارة والبيع 
وغيرهما من أنواع العقود » وهذا القسم فيه خلاف والوجه الصّحيح 
جواز انعقاده مع النيّة . 
فاكنا #«مخ نتكلة هذه القاهدة ومسا كلها :: 

الطلاق: تقل وه الشخصن: وونةزةبامظناته تكد أن يلعف 
الزوج زوجته بقوله :اذهب لأحلقفه إذا فى جهده العزار 3 الطلاق::. 

ومنها : أن يقول الدائن لمدينه : ليس لي عليك شيء . وينوي 
به الإبراء » فيصح ولا يحق له المطالبة بعد ذلك . 

ومثل ذلك العتاق والنذر والظهار وأشباهها تصحّ وتنعقد 
بالكناية مع النيّة لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى الإشهاد عليها . 
من أمثلة النوع الثاني : 

إذا أراد عقد نكاح - وهو عقد غير مستقل به إذ يحتاج إلى 
إيجاب وقبول وإشهاد فلا ينعقد بدون حضرة الشهود ولذلك لا 


ينعقد بالكناية ولو نوى - وهذا عند الشافعيّة الذين يرون أن عقد 
النكاح لا ينعقد صحيحاً إلا بلفظ التزويج أو النكاح - وعند غير 
الشافعية يحون عقده عير لفظ التزويخ والنكاح 4 لأن. الخال :ينئ 
عن المقصود . 

ومنها : الخلع فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الزّوجة وقبول 
من الزوج فينعقد بالكناية مع النيّة ؛ لأنه لا يشترط فيه الإشهاد . 

ومنها : البيع والإجارة وباقي العقود تنعقد بالكناية مع النئة 
في الأصح . 

فإذا قال : وهبتك هذه السيّارة بكذا كان بيعا لا هبة لذكر 
العوض . 

والخلاف فيما إذا عدمت القرائن » وأمّا إن توفرت القرائن 
وأفادت المقصود وجب القطع بالصّحّة . 


القاعدة التاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل تصرف يقع من المشنزي شراءً فاسداً فهو 
حتصر ف الغاصب '". 


التصرف الفاسد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

التصرف الصتادر عن المسلم ينبغي أن يكون تصرفاً 
كيد ؛ حتى يحل له الانتفاع بما تعاقد عليه »ء #لكتن ارقم 
التصير ةق عن الكتدرفي :ار المتحافة دعوم جوانةة وإقن كيه 
يحكم تصيواف الكامند .. 

وإذا كان المعقود عليه عينا فهو في يد المشتري كالمغصوب 
في يد الغاصب » فيجب عليه رده وإلا كان آثماً ولا يحل له الانتفاع 
به . 

ولكنيكتلنه عن الغاضبيه فى ضور هنا :إذا كارع العقة القايسة 
نكاها ده لا فك إذا وى الزن أءالشدية المقد مو الماع ذا وطس 
المغصوبة يحدّ . 


1 إشهله ال السيكن جخ هن 3 قواعع الندسو تح حم لضن 8 أشنا 


موسوعة القواعد الفقهية  __‏ 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى جارية بما لا يكون ثمنا كميتة أو دم » ثمّ وطئها , 
قحي هليه الحة:» يكاكف :نا إذا لبه الققه: لعل تتصوط فابكه أي 
كون الثمن خمرآ . 

ومنها : إذا عقد على امرأة بغير ولي أو شهود ووطتها فلا 
حذ علنه لقيهة العقة »نورت كان النكاح فاسبدا. . 

وضكياك ]13 أنشر لذ القاضي (عالما بالتحزريم لد يتكقف الولذ بكرا 
بخلاف المشترى شراء فاسداً » حيث ينعقد الولد حرا لو وطئّ 
الكاديةة انك كك لق 


القاعدة السبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
50 الف لقا ١‏ 
كل تعليل يتضمن إبطال النّص باطل '' 


التعليل الباطل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتعليل : استنباط عِلّة الحكم وسببه . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا كان استنباط علّة الحكم من لكي" 
يعود على النص بالإبطال » فإن التعليل يكون باطلاً ولا يجوز ؛ 
لأن النص إنما وجد ليُعمل به وبما تضمنه من حكم أو أحكام » فإذا 
كان استنباط العلّة والاجتهاد في استخراجها يبطل عمل التصّ فإن 
التعليل هو الباطل لا النص ؛ لأن الاجتهاد يقل الخظطأ والقسرة ا 
يقبله . 
كانتا من امغلة هذه القاهدة ومساكليا: 

م ا 0 
بالذهب والفضّة بالفضتّة إلا مثلاً بمثل يدا بيد » فإذا قلنا : ن عللة 
ل ا 
حاصل الآن - ولم يعد الذهب والفضتّة ثمناً للأشياء - لأن الأتمان 


الآن هلي «الوواقالمقدئ شافيل جهون: التفاطتل: يلد هك مم الذ هيب 
والفضتة منع الفطقة "رانين لد بشو قينا افيا :؟ 

لو قلنا ذلك لكان التعليل بالثمنية متضمناً إبطال النص . ولكن 
لما كان النصّ ثابتاً لا يقبل الإبطال فإن التعليل هو الباطل لا 
لضن : 

ال 201 ل ا 21 2 210 
والنجاسات أو أنه يختوي على التودة الشريطيّة © فإذا حبسنا خنزينآ 
أو أطعمتاه الطاهرات من الطعام-+ وعالجناه وقضينا على نا فيه 
من الدودة الشريطيّة فهل يحل أكله ؟ إن قلنا ذلك فقد أبطلنا حكم 
النصّ بالتعليل » ولكن النصَّ صريح وثابت » فالباطل إنما هو 
التعليل للتحريم لا النصّ . 


موسوعة القواعد الفقهية [' 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل غليك صح في الحياة صح بعد الوفاة '"' . 
التملتك 


مه 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للإنسان في حياته أن يعطي من ماله مَّن يشاء . وما دام قد 
جاز له أن يعطي من ماله من يشاء في حياته فله أن يوصي بذلك 
بعد وفاته . 
كاتا »فين :امكلة هذه القاعدة وهساكتها > 

للإنسان أن يهب من ماله في حياته لمن يشاء من مسلم أو 
ذمي أو مشرك » حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير . 

فهل تستوي الوصيّة في ذلك ؟ 

عند مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله يجوز له 
لصي حي ل الراحري او فيد ع 
تمليكه بغير الوصيّة جاز أن يملك بالوصيّة"). واختلاف الأديان 
والدار لا يؤثر في التمليك بالوصيّة . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز عنده الوصتّة 


للحربي أو لمن هو في دار الحرب . 


(') قواعد الفقه الإسلامي ص ١5‏ ء 70١‏ عن الإشراف جح ١‏ ص 4؟” . 
(') المقنع مع الحاشية ج ١‏ ص 55” . 


القاعدة الثانية والسبعون' 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


كل جهالة لا تفخضي إلى المنازعة لا تمنع جواز 
الي 


العقّد 
كيال 


321 


ثانيا #معى هدم لعاهياه ومدلولها : 
اكد أن التعاقد ينبغي أن يعون على شيء معلوم » ثمنأ 


كان أو “تهنا مثمنا . ولعن إذا وجد في أحدهما جهالة فلا تخلو امهنا ام 
تؤدي هذه الجهالة إلى المنازعة والخصام بين المتعاقدين » وإمًَا أن 
لآ تؤد. إليها :. 


فإذا كانت الجهالة تفضي وتؤدي إلى المنازعة فالعقد باطل أو 
فاسد . وهذا مفهوم القاعدة . 

وأما إذا كانت الجهالة يمسيرة لا تفضي ولا تؤدي إلى 
المنازعة فإن العقد صحيح وجائز . وهذا منطوق القاعدة . 
قافنا مق امكدة مه الشاعنة وسدافلها : 

إذا اوريس فر مردل لكان المي 1 
يموت فلان ؛ أر روخم لتر تود الا بور لزه باطل . 


لكن إذا قال : آتيك بالثمن إذا قدم الحاج أو حان وقت 
الحصاد » فإن العقد صحيح ؛ لأن الجهالة هنا يسيرة » وهذا شفرط 
ا 

ومنها : إذا قال : بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا . 
قالوا : جاز وإن لم يعلم به المشتري ؛ لأن الجهالة في البيت يسيرة 
- والمراد بالبيت الغرفة -» ولكن تقول : إن هذه الجهالة الآن لا 
كلدو جورف الالفقاكف نا تفقو :دوو لدراك: لانو مرو الست .:: 


القاعدة الثالثة والسبعون 


أولا الفط وزوة القاعدة : 

كل جهة صححها بعض العلماء وحَكم بجحل 
الوطء بها فالظاهر أنه لا حَدّ على الواطئ بتلك 
الجهة. وإن كان الواطئ لا يعتقد حل الوطء بها '". 

وهذا من باب الشبيات المؤثرة في دفع الحدود . 

الوطء بالشبهة 

كاننا «فقتى هذه القاهةة وم دوي : 

إذا تزوج رجل امرأة مؤمنة أو كتابيّة بعقد شرعي مستوف 
لشروطه ء أو ملك أمّة ملكا شرعيّاً » ولم يكن في العقد أو الملك 
أية مخالفة لأي من الأئمة المعتبرين رضوان الله عليهم » فإن وطء 
الرّجل لهذه المرأة حلال باتفاق وإجماع . 

ولكن بعض العلماء أجاز حل وطء المرأة وإن فقد عقد الزواج 
أو الملك بعض شروطه المتفق عليها . أو نقص من ملكيّة الأمّة 
0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 54" » قواعد الحمصنىي جح ؛ ص هل/ا, 7١7‏ , 
قواعد الأحكام ج ؟ ص ١10‏ ا لحن رحد .كديا أشنفاه 
السيوطي ص 1374-17 . 


فمفاد القاعدة أنه إذا تزوج رجل امرأة بعقد فقد بعسض 
شروطه المتفق عليها أو ملك أَمّة بصفة غير متفق عليها - وكان 
الواطئ لا يعتقد حل وطء هذه المرأة لفقدان ذلك الشرط فإنه لا حد 
على هذا الو اتيس لسمسين :الأو ل + #اسيية القند أن الملتلهب 
والثاني : كون بعض الأئمة أحل الوطء مع فقدان ذلك الشسرط أو 
0 . ولكن بشرط أن يكون للمخالف مس تند قوي 

ىلق #الأقول واتكل نوا كا الع كس ذيسن: 

ولكن سقوط:الحد - في الحقيقة - لا يمنع تعزير الواطئ 
بما يراه الإمام ؛ لأنه أقدم على وطء يعتقد حرمته » فهو مس تهتر 
منقدة الحتررة لالتزيوقة وح منقطة له + 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل تزوج امرأة بغير ولي - ووطئها وهو يعتقد عدم صحة 
العقد عليها - فلانكة لذن سطن الأثمة وفو: أبو حنيكة ريكمسنة الل 
صحح العقد بدون ولي . 

ومنها : تزوج امرأة بغير شهود ودخل بها - وهو يعتقد 
حرمة وإكلقيااب هذلك ل ينة 4 لأن كمالكا وتحفه "الله احان العقة بير 
)0( 


شهود 


(') اختلاف العلماء للمروزي ص ١١"‏ . وينظر عقد الجواهر ج ١‏ ص ١54‏ . 


ومنها : اشترى أمة مجوسيّة أو وثنيّة ووطئها - وهو يعتقد 
حرمة وطئها -؛ لأن الأكثرين على عدم جواز وطء الأَمَة 
المجوسيّة أو الوثنيّة » بل وذكر الاتفاق على عدم جواز نكاح 
المجوسيّة والوثنيّة ('). فهذا أيضاً لا يقام عليه حد الزّنا ؛ لأن من 
الأئمة من صحّح وطء الأمّة المجوسيّة أو الوثنيّة أخذاً بعموم قوله 
تال 4 1 ما لكت الك 6". وذكر ابن المتبكي (): أن 
الإمام أبو بكر الفارسي7) صاحب كتاب عيون المسائل ذهب إلى أن 
للجاكم أن :يزوج الرية المجوية 1 


('! الإفصاح ج ١‏ ص ١77‏ . 

17 الاية افو سووة القنات. 

0 ابن السبكي هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الس بكي 
المتوفي سنة ١/الاه‏ . وقد سبقت له ترجمة . 

3 أبو,يكن الفازميق الإفام أحمد بن الحضة ذخ متيل ساح :كنات يون المنسلال 
وهو إمام جليل اختلف في وفاته وفي ترجمته؛ ينظر الطبقات الكبرى ج١‏ ص186١.2‏ 
وافين كقفت الطدوق أحبة بن اللعضين المتوفى مستة 3 لاه بق امل 13 اليه 
ترجمة في طبقات ابن هداية الله وقال : مات في حدود سنة "6٠١‏ . وينظر تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ ص ١550‏ . 

)6 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 585 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كما ذهب ابن حزء(') رحمه الله إلى جواز نكاح حرائر 
المجوس بناء على وجوب الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من 
أهل الققان )+ وكذلك قال أبؤ ثرو )11 
الوق واناخة احارنها على" الإتداكده وذكن الن فجت السير ةا 
خلاف ذلك حيث قال : ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنيّة أو غير 
وثنيّة أو مجوسيّة» وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين!'). 


)0 ابن حزم الإمام علي بن أحمد بن سعيد الطاهري أبو محمد عالم الأندلس في 
عصره وأحد أئمة الإسلام » ولد بقرطبة » من مؤلفاته : الإحكام والمحلى والفصل » 
توفي سنة 455 ه . الأعلام ج ؛ ص 7١04‏ مختصرا . وله ترجمة في عامة كدب 
التراجم . 

0 لمحن ارخ عدر دا ضرع 48 4ب 

() أبو ثور إيراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه توفي سنة 4٠‏ 1ه » له ترجمة 
في تاريخ بغداد ج 1١‏ ص ١٠١‏ وغيره وقد سبفت نرجمته . 

) المجموع شرح المهذب ج ١١‏ ص ١١4-1١١‏ . 

9 ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي حافظ المغرب 
المتوفي سنة 457ه وقد سبقت له ترجمة . 

. ص "4ه‎ ١ الكافي ج‎ ١ 


موسوعة القواعد الفقهية 


يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق ل 

وال الرودوهن!" :اقتال نالك ال 
المجوسيّة ؛ لأنه لا ينكح الحرّة المجوسيّة 7 
زايغا اهما اسثثتى من مسائل هذه القاعدة : 

إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو 
يعتقد عدم الحل - فيجب الحد على المرتهن » وإن كان المحكي 
عن عطاءا') - في هذه الصّورة - الإباحة ؛ لأن خلاف عطاء لا 
ل ا ا 
الجارية للوطء7”). وكذلك في نكاح المتعة : لأن خلاف الشيعة لا 


30 
3 
0 4 


و م 

5 ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء » الممصري أبو محمد فقيه 
من الأئمة من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة له كتب منها الجامع 
في الحديث وكان حافظا مجتهدا ثقة » توفي بممصسر سنة ١97‏ », الأعلام ج ؛ 
شن 24 ماعل 1 

الأ لقم و هن توم 

0 اعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي ؛ انتهت إليه فتوى أهل مكة » وكان ققفة 
فقيها عالما كثير الحديث أدرك مئتين من الصحابة توفي سنة 5م أو عيدهيبا : 
تذكرة الحفاظ جضن 354 وغيرها مختصر 1 

0 أشباة:ابن السيكي + ١‏ طن 52 


القاعدة الرابعة والسّبعون 
أو #الفكك وروة القاعدة: 

كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك 
وو 0 

الميلك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

دالمواة جالحان هذا + :الكبيو ازضن الطاريقةة بعلني ميان 
كالمرض والجنون والسفه والصغر . 

فمفاد القاعدة : أن من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال 
عارض طارئ صح وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض 
الطارئ ٠‏ فالعوارض لا تمنع التملك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّغير يملك حال صغر ؛ لأنه إذا كبر صحّ له أن يملك . 

ومتها ٠‏ المجنون حال جنونة ضح مئه التملك ؛ لأنه يضح 
محل يع افأفقك ووو ال كنوت رهد كلم وسنق فلي 

ومن المسائل المختلف عليها : مسألة العبد » هل يصحّ منه 
الملك حال عبوديته ؟ أو لا يصح منه ؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ 


(') قواعد الفقه الإسلامي ص +1١‏ 747 عن الإشراف ج ١‏ ص 77١‏ . 


بنج الكلك 2 أنه خائز لف انلك وعن لاقو د لفح تتفت سنالك 
رهد اله ناف نعنهه أن اعد حملك: 1 


000 
ا أن بت ب ل لخلع ؛ 500 القائنلنة : 
وذكل من ملك شيك ملك ينلد 1 

فإذا تزوج عبد بإذن سيّده بخُرّة ثمّ أرادت الخلع » فإن العبد 
كما يملك استباحة بُضعها بالنكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع . 


(') نفس المصدر ص ١47‏ وينظر الكافي لابن عبد البر ص 0145 -41ه . 
ينظر المغني ج 5 ص ١55‏ قما بعدها . 


القاعدة الخامسة والسبعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


00 


كل حر يقبل خبره تقبل شهادته '". 
خبر الحر وشهادته 
كاتا #نهتى هذه الماهدة رسايو نيا 
المراد بقبول الخبر : تصديقه بما قال . 
فمفاد القاغدة 0 الحو إذا ألذيق يكين دسا سدق 58 
ها سستع ون مقيولة سه نه لا شان تقبو ليل عدالته . 
اليا مل ل ب 


به 


0 إن جا جَآء كد فاسق ق بنبَا فَتَبينُو 7 16). وقيسدوا بسسالكر” ؛ 


العيد أوإن قبل خبره لا تقبل شهادته على الأحرار . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أخبر حْرٌ بنجاسة هذا الماء أو طهارته فقبلنا خبره بذلك » 
فلو شهد على إنسان أو له فإن شهادته مقبولة . 


أشباه ابن السبكي بج ١‏ صن 4:44 . 
77 انظ مو ووه السدواتة : 


رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 
من أخرج القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد فإنه ترد شهادته 
ويقبل خبره . 


القاعدة السادسة والسبعون 


ولا #الق كل وروا القاعدة : 

كل حَق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط 
بتأخير الشتهادة '". 

اكو لا فسشطل 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعةة تداق مكف قم انه سيما فم عاتن .+ 

قففاذها وان كق اه سئداته وتجبال سمط التتا كين 
سواء في ذلك تأخير الإقرار به أو الشهادة عليه ء وذلك خلافاً 
للحنفيّة الذين يرون أن تأخير الشهادة - بغير عذر - في حقوق الله 
سباحانه وتعالى يسقط ذلك الحق وذلك يعدم قبول تلك . الشهادة : 
قالن :من امنندة هود ساعد وننرسا تلم 

إذا شهد أربعة على رجل أو امرأة بالزتا بعد حصول الفمل 
بمدّة - شهر أو سنة أو أكثر أو أقل - فإن الحد يقام على الزائية أو 
الزّاني المشهود عليه » ولا يسقط الحد بتأخير شهادتهم » لأنه لو 
آخر الزاني أو الزانية الإقرار بالزنا فيقبل إقرارهما على أنفسهما 
ويقام عليها الحد » ولا يضر التأخير في إقامة الحدود التي لله . 


('! قواعد الفقه الإسلامي ص ١54‏ »: *0؟ عن الإشراف ج ١‏ ص 5١8‏ . 


ولكن عند أبي حنيفة رحمه الله يضر » فإن تأخير الفتيلةة 
على حق الله سبحانه وتعالى شبهة في درء الحد عق الديذ .وقد 
سبق بيان ذلك ودليله 7'). 


(.ينظر كؤاغد خرف الثاء القافدة 13 صن 484 به 4 


القاعدة السابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل حق مالي وجب بسببين يحختصان به أو وجب 
بسبب وشرط فإنّه جائز 5 بعد وجود أحد 


٠»+* » 


)١( 


السببين 
تمعد الكو انال 

كاف نفك هذه الساعدة زنوتيا : 

الحقوق نوعان : حقوق ماليّة » وحقوق غير ماليّة . 

وموضوع القاعدة - الحق المالي : والحق المالي قد يجب 
بسبب واحد » وقد يجب بسببين » وقد يجب بسبب وشرط . والحق 
العاتي :نا ويح إخزاحة :من العال:.: 

فمفاد القاعدة : أن كل حق مالي وجب بس ببين أو سبب 
وشورط أندايكوق تقدوورهدا الح وتفهيله اوح أحسة النتسيين أ 
وجد الستبب وتأخر الشرط . وعند الحنفيّة خلاف ذلك . 

ومفهوم القاعدة : أن الحق المالي إذا وجب بسبب واحد أنه لا 


00 اأشياء' ابن" النسكن حك هن اانا كز اعد الحضقى ل اهن 15 كما بعدهاة 
المجموع للعلائي لوحة ١‏ ب فما بعدها . أشباه السيوطي ص 05 


٠ 


موسوعة القواعد الفقهي 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كفارة اليمين - وهي واجبة باليمين مع الحنث - أنه يجوز 
تعجيلها وإخراجها بعد اليمين وقبل الحنث . 

ومنها : الزكاة يجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب » 
فالنصاب سبب والحول شرط . 

ومما وجب بسبب واحد ولا يجوز تقديمه على سببه : 

وين لدع تنود النارجطى "الفز فزن بو الكافل الندهة اميق 
رمضان فذلك لا يجوز قبل رمضان ووجوب الصوم . 

ومنها : الأضحية قبل يوم النحر لا تجوز . 


0 معمه ب “القوا 0 2 سوج 


القاعدة الثامنة والسبعون 
اولك + لفكل :ووو الشاهدة : 

كل حق يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن 
حبس فيه الممتنع ما أمكن التوصل إليه ' 

ٍ حبس الممتنع عن الحق 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من الحقوق ما يجوز التوكيل في استيفائه ومنها ما لا يجوز 
التوكيل فيه . 

فالحق الذي يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس 
بسببه الممتنع عن أدائه ما أمكن التوصل إلى الحق بأي طريق 

غير الحبس » لكن إذ لم يمكن التوصل إلى الحمق بغير طريق 
لد الماك إن يحون لسسع حيار يلقل ان ا كيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على إنسان ديون وليس عنده مال يؤدي منه.ء 
وعنده عقار أو أمتعة أو عروض وامتنع عن بيعها أو بيع بعضها 
لأداء الحق لأصحابه » وطلب الغرماء حبسه ؛ فإن الحاكم لا 
يحبسه » بل يتعيّن على الحاكم أن يبيع عليه بنفسه أو بأمين يوكله 


07 اأشساة ابن السيكئ نى تصن ,811 + السفة المحفة عون التطنوضة. 


في بيعها » هذا رأي الماوردي() رحمه الله » ولكن رجّح الرافعي/") 
والنووي! أن الحاكم يتخيّر بين البيع عليه وبين حبسه وتعزيره 


('! الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي أبو الحسن الإمام صاحب 
الحاوي . له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير والأحكام . توفي سنة 45٠‏ ه. 
ازاك الأع ده #اهن :780 فصر 1 يناه انين امسق نه اصن م 
000 

(") الرّافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الإمام أبو القاسم ء 
صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز والمحرر وغيرهما . توفي سنة 7" هء 
طبقات ابن السبكي ج ه ص ١١5‏ . 

7" التووئ.يحيى بن شرف بن هري .بن حسن أبِو زكريا شيخ الإسلام توفي مبحنة 


6 وقد سبقت ترجمته . 


7 ٍِ- : ل ا عاك 5 7177 


القاعدة التاسعة والسبعون 
أولا + قففل وزواد القاعدة : 

كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي 

الحكم الشترعي - السّبب الشّرعي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة مهمة معقولة المعنى وهي اه إذا كحان مسمعكدق 
الأحكام هو الشرع فإن الشرع لم يشرّع حكمأ بدون سبب شرعي 
فالأسباب الشرعيّة هي الك تلن عليها الأحكام الخريهية. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إباحة المرأة للرّجل حكم شرعي » له سبب يجب تلقيه من 
المع » فما لم يسمع من الشرع لا يكون سببا صحيحاً » والسّبب في 
إباحة المرأة للرّجل إمّا عقد الزواج الصّحيح » وإمّا ملك اليمين 
بشروطه . 

ومنها : قطع يد الستارق حكم شرعي » وله سبب شرعي 
وهو أخذ مال عر كتين حور وله يضرو وطق 

ومنها : حل البدلين حكم شرعي » وله سبب شرعي هو 


العقد الصحيح . 


0 الفروق عضن ١44‏ القرق 3297 , 


000) 


القاعدة الثمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل حكم وقع قبل سببه وشسرطه لا ينعقد 
إجماعاً. وبعدهما ينعقد إجماعا. وبينهما في النفوذ 
فولان 7 

الك و لودو فارطا 

كاكنا ؟ شعتة هذه عاد ةا ومنو نه 

كل حكم شرعي له سبب وشرط » أو سببان أو أكثر - كما 
وق فاه والأصل أن الحكم إنما يقع منعقدا صحيحا بعد وجود 
سببه وشرطه أو وجود السببين أو الأسباب . 

فيفاة العامة ا المكم مييق وشرعته لد االشموانات: 

إمًا أن يقع قبل حصول الستبب والشرط فهذا الحكم غير 
منعقد بالإجماع . 

وإمًا أن يقع بعد وجود الستّبب أو الأسباب والشرط فهو 
منعقد بالإجماع . 

" وإمًا أن يقع بعد وجود الستبب وقبل وجود الشرط . فهذا 


( الفروق بد .هن 1172 الفرق لتكلا 


موضع الخلاف ٠‏ إذ فيه قولان بالصحة وعدمها . 
كالقا من افتكاره عه لقاضدة ومسا كلها 
الزكاة إنما تجب في المال ويطالب بها المكلّف إذا وجد 
سببها - وهو بلوغ المال النصاب - ووجد ضروكها وهر حولان 
الحول - أي مضي عام كامل على امتلاك النصاب وما فوقه . 
ومنها : الصتلاة تجب بدخول وقتها - وهذا سبب - وش رط 
أدائها بقاء التكليف والطهارة من الحيض والنفاس » وباقي شروط 
وكذلك الصّوم والحج » وباقي العبادات لها أسباب وشروط . 
507 : الكفارة حكم » وهي إنما تجب باليمين مع الحنث ؛ 
فإذا كفر الحالف بعد حنثه فهذا هو الواجب بالإجماع . وإذا كفر 
قبل اليمين والحنث فلا تجوز بالإجماع » ولا تسقط عنه الكقارة لو 
حلف بعد ذلك وحنث . وإذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث فهذا فيه 
القولان كما سبق قريبا . 


استكا المحاك --005 


القاعدة الحادية والثمانون 
ألا + كورود القاعدة : 

كل حيوان حك جلده وشعره وعَرَّقه ودمعه 
ولعابه حُكمْ سُره في الطهارة ا 

حكم الحيوان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحيوانات في حالة الحياة الأصل فيها الطهارة - كما سبق 
بيانه -» ولكن 20 حرم بعض الحيوانات فحكم بنجاستها . 
كالعكزيز .مكلا ويغضن التكيوانات: احثلف :في :طتهاناة لذ هنا 
وشعرها وعرقها ودمعها ولعابها . 

فميكاذ :القاهذة » أن التغيان التعرفة حك لحل رودا انهه معن 
حيث الطهارة والنجاسة » هو معرفة حكم سؤره - والسؤر هو 
بقيّة الماء في الإناء بعد الشرب - فإذا كان سؤر الحيوان طاهرا كان 
كاده وكندو توقين :فوفك كاسن ا "ودوان كاز سور كفيد تفكه 
حلةة وريه رونا اقلا لطا وو تقر كروت تعونت يككسى حور 
طريق ذلك السّمّاع والنقل عن ادر عتصنوافة أو كه : 


١ 


0 المع حا امن لضع المع لذي ابن 


مغ و عة ات اعد د الفقهية 
يي 2221 5 7/1 


كانتا من الكلة هذه القاهدة وسسناكديا : 
الكلب والخنزير نجسان ؛ لأن سؤرهما نجس , للأمر بإراقة 
الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما وميد <ار اسن 


بغسل الإناء سبع مرّات (). 0 

ومنها : سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل 
- عند أحمد رحمه الله - سؤرها نجس . إذا لم يجد غيره تيئم 
وتركه . وعند غير احمد سؤرها طاهر » وعند ابن قدامة إن سؤر 
البغل والحمان طاهن (). 

ومتها + الستور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر 
في الأضيك كاليلة الدار لقم هم 

فدلها ذا أكل لحمه فهو طاهر باتفاق . 


1 (الحديك عن أبن قريرة رضي انتتضعه رو امسلام و التباقي وكين هنا : 


00( المغني ج ١‏ ص 435 . 


0 والثمانون 
أولة «الشظ ورد ا تاعد 

كل حيار ثبت بالشترع لدفع الضرر عن ال مال 
فهو على الفور '". 

الخيار 

ثانيًا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الخيار : اسم مصدر » فعال من الخيرة والاختيمار . يُقال : 
اكقاق يككان افشاك ١‏ روه كسيد :الأقوون اما لفقت 
فسخدا"» والخيار ثبت عن طريق الشرع لدفع الضّرر عن 
المتعافدين: أو أكدهها:: 

فمفاد القاعدة : أن الخيار المشروع لدفع الضترر عن الملل 
إنما هو على الفور ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الشفعة شرعت لدفع ضرر متوقع نا هك يتن لهي 
الشفعة بالبيع :وجب عليه المطالبة فووا ».وإلا سقطت تنفعته:. 


') أشباه ابن السبكي ج١‏ ص787 » وقواعد الحصني مع التفصيل ج ؛ ص8١١‏ »: 
المجموع للعلائي لوحة 7" ب فما بعدها » أشباه السيوطي ص 755١‏ . 


('؟ المطلع ص 75 . 


ل 


وذلك لدفع الضرر عن البائع والمشتري . 7 

ومنها : إذا وجد المشتري في الستلعة المُشتراة عيبا يُوجب 
لد #تقفية الرد جنال 11 أرزاده عو امه 13 أرذاكا الوا بو احتاوم مشسيق 
عذر فقد سقط خياره لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضترر عن 
الال فكان خلن الفوو + 
رايها مها ركفن :قن يناك كاه شاه : 

خيار التصرية : فإنه يمتد ثلاثة أيّام . وفيه خلاف الرافئمي 
والنووئ " 

ونيا >خيان الشرظ ومن كلاقة اجاح رز أو اك 


القاعدة الثالثة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل دعوى بحق لا يتمل السّقوط يستحلف 
منكرها على السّبب . وكل دعوى بحقٌ يحتيل 
السّقوط يستحلف منكرها على الحاصل '". 

الدّعوى بحق 

كان “مشت هذه الشاهدة ومدكواليا: 

دعاوى الحقوق تنقسم إلى قسمين : أ- دعوى بحق لا 
يحتمل السقوط لا بالرّضا ولا بالإبراء لظهوره وثبوته . 

ب- دعوى بحق يحتمل المقوط بالرّضا أو الإبراء أو 
حيلم لمع كتيور أن ركان وولف 

فوفك لقاع أن المافن. كيه يكف ١ل‏ يد عسل لفو 
فأنكر » ولا بيّنة للمدعي , فإن المدّعى عليه المنكر يُستحلف على 
تله العف لاعس يرن ف 1 يتلقن قل ١‏ لمشي عيوااك لابو 
وَأماا اذ اكاق النقعي :يكنا تسبي ل النتشر ور اقيق التامسل 
عليه » فإنه يحلف على إنكار الحاصل - أي الموجود والكائن الذي 


0 الفرناكك كن © ؟ صر القانية دانع السلم ع عن 6 


يعن اه« المدعي هد 
كالما سو اشكلة هده القاعن ومسائلها: 

ادغ :هليه هالا آنه استور كرديقة. ناو اكير "المكس ملتنه: 
الأنشقر اط قانة" تكله على المتيها وهو" الامتتاهن #ابمنة يها 
استقرض منه المال المدّعى به . 

ومنها : لو ادعى عليه وديعة فأنكر ؛ فإنه يُستحلف على 
وجود الوديعة المدّعى بها في يده . 

وفتها»+ لعن أن جاره فته في خاتظة ريا آر بسي لسن 
حائط له بناء » وأنكر المّعى عليه »- ولا بيّنة للمدعي - فإن 
المذعئ. عليه المنكن يُستخلف على التيب ؛ لأن المدعبي ادعى 
عليه حقا لا يحتمل السقوط لا بالرّضا ولا بالإبراء . 

أمّا لو ادعى على غيره أنه حفر في أرضه حُفيرة وأضرٌ ذلك 
بأرضه » وطلب أرش النقصان فإن بين موضع الأرض بحدودهها 
ومقدار الحفيرة والنقصان فإن القاضي يحلف المدّعى عليه على 
الحلصل بالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعي . فيحلفه على 
الماضيل على الت 


بو و. لسلا سيا 
عه ا لقو اعد ا لفقهية 
عدخ ب ع الا _-_- الال اا سس 


القاعدة الرابعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

كل دعوى يشنزط فيها أن تحكون متعلقة 
بشخص معيّن''2. أو جهة معيّنة . 

الدعوى 

كاكا عاتن عد العاعدة ومناتو فا 

سبق بيان أن الدّعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على 
فجهون انها زا يل 

ومفاد هذه القاعدة : أن الآعوى لكي تكون صحيحة 
مقبولة أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معيّن لا بشخص 
مجهول - هكذا حدّد ابن السّبكي رحمه الله -. ولكن يمكن أن يقال 
أيضا : أو جهة معيّنة ؛ لأن الدعوى يمكن أن ترفع على شخص 
اعتباري كجهة معيّنة . فالأصل أن يكون المّعى عليه معيّنا لا 
مبهما سواء أكان شخصا حقيقيًا أم اعتباريًا . 
كانكا :من امكلة هلام الفاعد ة أو اتلها: 

ذا لاعن كك أفكاضن أن أخذف مسنوق ماله أو عقن 
عليه » فهذه الدعوى لا تقبل ؛ لأن المدعى عليه مبهم غير معن 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 489 . 


نيا وو »ووو عر 
موسو عه ا لقو اعد ١‏ لففهية 
اتج وق سسجت ةسوسو تدك ود لوجم ووو وو 


ولا محدد . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قال المذعي : إن القتيل قتله أحد هؤلاء - وهم جمع يمكن 
اجتماعهم على قتله - قالوا : فإن الحاكم يحلفهم واحدا واحدا أنه 
ما قتله ولا يعلم له قاتلا . والقول بتحليفهم يقتضي صحّة 
التعوى ؛ لأن التحليف فرعها . 

والأصل في صكتها مسألة القسامة . 


عة القواعد الفقهية 
اقلم يس 2 0 2 


القاعدة الخنامسة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل دَم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يُعْفَ عن 
شيء منئه ك7 

الدّم النّجس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدّم والقيح ٠‏ واليسير ما 
اوفط فى كلت من هليه الث ع وفدن 1 مدر بموطمع الذر هسم 
فاحتق داهدا دع الكل:والكنرين افإنه ل تعفن عن البشتين -: 

والذاي:صيكفه أبن قداهة اويهته التي الأنهبة تنه في 
الشرع فيرجع فيه إلى العرف . 

قمفاة كموق أن القو وان كام تحور لقنن أصبناب أو 
اختلط مع نجاسة غير معفو عنها فإنه لا يُعفى عن شيء منه للك 
الاختلاط وتلك الإصابة » سواء في ذلك الثوب أو البدن . 
كاله :فين اشكلة هذه) تقاهرة وممناكتي: 

إذا اختلط الدّم اليسير ببول أو غائط فلا يُعفى عن يسيره » 
إذ يجب غسله ؛ لأن البول والغائط نجاسة غير معفو عنها . 


00 المغني ج ” ص 3١‏ . 


القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 

كل دم وجب بطريق الكفارة - في شيء من 
أمرالحج أو العمرة فإمّه لا بحزئ ذبحه إلا في 
الو 6, 

وفي لفظ أعم : كل الذماء تتعيّن في الحرم إلا 
دم الإحصار فحيث أحخصر ''". 
' الدم الدماء 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالدّماء والدّم هنا : الذبائح التي تلزم المُحر م بالحج أو 
العبر)ة و تكني: علي فالقاعدة: الأول" أخضن؟ هرم الدائية + أنه نميقت 
على الم الذي يجب بطريق الكفارة فقط . والثانية أعمّ منها انها 
تسلف كن الدما ع الو الحدة بد اذ أكانت كفارة أم غير كفارة . 

فمفاد القاعدتين : أن ما يجب على الحاج أو المعتمررمن 
ذبائح - كفارات أو غيرها - إنما يجب ذبحها في نطاق الحرم - 


)00 المبسوط ج 5 ص 5ل . 
3 أشباه السيوطي ص 48 » قواعد الحصني ج 4 ص ٠ ٠١5‏ مجموع العلائي 
لو ا ان 


موسوعة القواعد ا لفقهية 


ولا تجزئ خارجه - إلا إذا كان الم دم إحصار - أي منع من 
دخول الحرم - فإنه يجب إراقته في مكان إحصاره سواء داخل 
الحرم أو خارجه . 
كاككا من امخلة شاكين القاصدكين وسساتايها + 

من وجب عليه هدي تمتع أو قران أو هديا ساقه معه - فيجب 
ذبحه في الحرم - منى أو مكة - فمُنى كلها منحر » وكذلك مكة 
كلها منحر - أي مكان نحر . 

ومنها : من وجب عليه دم جزاء - لفعل محرّم في الحج أو 
العمرة - فيجب ذبحه في الحرم . ش 

ومنها : مَن وجب عليه كفارة إفساد حج أو عمرة فيجب 
معداني الحوم + 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

من أحصر ومنع من الحجَ بعدو أو مرض فإن عليه دما يريقه 
حيث أحصر » ولا يجب في الحرم لتعذر ذبحه في الحرم مع منعه 


من دخوله . 


ووه عاد 6 


القاعدة الكامنة والتمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل دَيْن ثابت في الدمّة - ليس بثمن - يحوز 
الاعتياض عنه. فإن كان ثمناففيالأصح. وإن لم 
يكن نا فُقطعا *. 

الدّين الثّابت فى الدّمّة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

التّين : هو حق ثابت في ذمّة المدين . 

ولك ما ان كرون امنا حي دمن الاتحياء مات نالا 
يكون ثمنا » وحكم كل منهما يختلف من حيث جواز اللعوفطن ته 
واستبداله بشيء آخر . فالتين الذي ليس ثمنا لشيء من الأشياء فنيدًا 
نعو المعويضو هه قو لا زوزاهذا .:«و أما الذيخ الذى :هق تق اسيم 
من الأشياء نفئ تكوال التمويطن:عنة قو لات + أصيمهما الجواذ .: 
كاككا “م امكية هذه الأقافدة ومساكدين : 

استقرض ألف دينار - والقرض دين ليس ثمناً لشيء - 
فيجوز رد بدلها من الدراهم أو من نقد آخر بقيمتها أو يأخذ بها 


)0 أشياة ايم السبكي جح ١‏ ص /اه ١‏ . 


وان ذا تلفت زوه أن جطيو اذا أى اله تقوو ايه عضا 
ما أتلف دينا في ذمّته - وضمان الإتلاف ليس ثمنا - فله أن 


يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف . 

ومنها : أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدّر 
بالدآراهم في الذْمّة فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها . 

ومتهلاء الإبل الوؤاجية في الثثةت لبط المتليع ت يوز 
الاعتياض عنها . 

ومنها : ثمن مبيع في الذمّة يجوز الاستبدال به في الأصح ؛ 
لأخ الست فية أن انلقن ش نهدل مين 
رابعا : مما استثني ولا يجوز فيه الاستبدال 

دين السّلم لا يجوز الاستبدال عنه (). 


(؟ أشباه السيوطي ص 7١‏ » وأشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 558 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والتّمانون 


أولة #القظوووة القاعدة : 
كل رخصة أبيحت للضر ورة والحاجة لم 
تستبح قبل وجودها ''". 
كعد كرو رشت ااه 


كاتا فس هةه العاهدة ومدالو لها : 

إتيان الرّخص وارتكابها بسبب الضترورة أو الحاجة مشروط 
بوجود الضترورة أو الحاجة وتحققهما فعلاً وواقعا . فما لم تتحقفق . 
الضترورة أو الحاجة في الواقع فلا يجوز ارتكاب الرّخصة وإتيانها 
أو "الفطل- ينها + 
قائكا شخ افككة هده الماهدة وميناكاي) + 

إذا ظنّ العبد أنه سيجوع غداً ء أو أنه سيُكره غدا أو بعد 
ساعة على فعل محرم أو أكل محرم » فلا يجوز له ارتكاب الفعفل 
المحرم بهذا الظنّ » فالرّخصة لا تستباح إلا بعد وقوع الضنوورة أو 
الحاجة » لا بظنّ وقوعها ووجودها . 


(') قواعد الفقه للروكي ص 73١١١١5١‏ » عن الإشراف ج ١‏ ص "” . 


نات له الست 


ومنها : لا يجوز لمريد الوضوء أن ينتقل إلى التيمّم إلا بعد 
اليأس من الوصول إلى الماء أو القدرة على استعماله . 

ومنها : لا يجوز الأكل من الميتة قبل وجود حالة 
الاضطرار . 


القاعدتان التسعون والحادية والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


عدم تلك 1١‏ 7 ام 


وفى لمفظ : كل سبب لا بحصل مقصوده لا 
5 )10 
سجراح. - 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدئولهما : 

الأسباب شرعها الله عزّ وجل لحكمة أرادها » وشرع عليها 
سبحانه أحكاي عند وجودها . 

يماك هافق الماهدكين > أن الأسيافه اذا دمت الحكية سق 
مشروعيّتها » أو لم يحصل مقصودها الشرعي فإنها لا تكون 
مشروعة ؛ لأن الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها » فمهما عدم 
العك ام بجر لضام 
كائقا “من أمكلة هافين نفاص كريخ وسس كاي 

العاقل إذا زنا أو سرق أو سب يقام عليه الح ويعزر ؛ لأن 
الحذوة :و الندؤير أت شرفت لحكنة وبي الجن + 


10 القرو قن ا حير دلرو 1 


قات 
2 
<< 21221212102 


الحكمة في حقهما . 
وليس البيع مشروعا فيما لا ينتفع به » ولا فيما كثر غرره أو جهالته 
لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المّخلين بالأرباح وحصول 
الأعيان . 

ومنها : شرع اللعان لنفي النسب » ولم يشرعه للمجبوب 


موسوعة التراعد ' - 2 : _ِ 


القاعدة الثانية والتسعون 
وله تقكك. وزو القاعدة: 

كل شخص توجيت عليه دعوى عقد فالقول قوله 
مع بمينه أنه لم يعقد ذلك العقد '". 

دعوى العقد 
ثانيا : معثنى هده القاعدة ومدلولها : 

العقد : هو اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بمقتضاه تنفيذ ما 
اتفقا عليه كعقد البيع والنكاح . والأصل عدم التعاقد . 

فمفاد القاعدة : أن كل إنسان توجهت عليه دعوى بعقد أنه 
عقده - كعقد البيع أو الإجارة أو النكاح أو غيرها - فأنكر حصول 
العقد مع المدّعي - ولا توجد بيّنة للمدعي تثبت دعواه - فإن القول 
قول المنكر لحصول العقد مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد ؛ لأن 
الأضل :عدج التعاقة .وير 51 الدمة مرخ التبغات .+ 
كاننا م افكدة هذه اتشاعدة ومس ان و 

إذا كان لرجل دين على آخر فأمر غيره بقبضه - وللمأمور 
على الآمر دين - ثمّ اختلف الآمر والمأمور »؛ فقال الآمر : كنت 
وكيلي وقبضت لي » وقال المأمور : بل كنت محتالاً وقبضت ما 


(') الجمع والفرق للجويني ص 57٠0‏ . 


قبضت لنفسي . فالقول قول الآمر مع يمينه : أنه ما أحال بالمبلغ ؛ 
لأن المأمور يدّعي عليه عقد حوالة وهو يُنكر ء والقول قول 
المُنكر مع يمينه عند عدم بيّنة المدّعى . 

ومنها : إذا ادعى عليه عقد بيع سيّارة أو دار أو دابَة فأنكر 
- ولا بيّنة للمدعي - فإن اليمين توجّه على المدعى عليه ؛ لأنه 
مكل للعقك المدعن: : 


القاعدة الثالثة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل شرط بغير حكم شر ع باطل ' 
وفي لفظ : كل شر ط بغير حدكم الششترع 
نكون نه 
ا النترط الباطل 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
فاكان الفالعدكاق بمغتى: اتحديث اللشهون عق عائكلة ضيبي 
الله عنها وعن أبيها في قصّة بريرة رضي الله عنها » ونصّ الحديث 
« كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 4 
فمفاد القاعدتين والحديث : أن الشروط التي تخالف 
مقصود الشارع وتعارض الحكمة من التشريع فهي باطلة غير 
معتبرة » ولو كانت مئة رط 4 لقاع الله و حقي د ضاق 


() شرح الخاتمة ص 5١0‏ . 

9 تزقيب اللآلي 'لووحة /الاب. .وينظن :الؤجين صن :913 . 

('؟ الحديث صحيح أخرجه النسائي في الطلاق باب 7" ؛ وابن ماجة رقم 757١‏ ,2 
وأحمد ج "5 ص١7‏ ء والبيهقي ج ١‏ ص ١١7‏ ومجمع الزوائد ج 4 ص86 » 
5 والتمهيد ج 7 ص ١١١‏ » وغيرهم . وينظر موسوعة الحديث لزغلول ج 5" 


ضن 1 


بالاتباع #وشبوظلة انه واقالى اول و ركس وار لصي ايان 
سواء كان ذلك عن كتاب الله سبحانه وتعالى أم عن سنة رسوله 
صلَى الله عليه وسلم . 

وليس 'للمزاد بعقات: الله في الحديث القزان »بل مع كات 
الله : هو حكمه وقضاؤه . 
كاننا من امكل هاثين القاغدتين وسساكلهما + 

شراط الساق افق الوديعبية «افديق #تسوظ ينطاظل: 4 أن 
الأناناات كود سحهوية انرو ةا يوون 4و لان مزق نضا سنو 
فاون معي عدا هيه الكش و لبت نشي 

ومنها : الشرط الذي يضاد مقصود العقد فهو باطل ؛ لمخالفته 
الحكمة من مشروعية العقد » كمن يشترط في المنكوحة أن لا 
يطأها زوجها . 

ومنها : إذا التزم موك قضاضنا أو حد قذف - قبل ارتداده 
ولحوقه بدار الحرب - ثم قال للمسلمين : أصالحكم على أن 
تؤمنوني على ما أصبت . فلا يجوز أمانة على ذلك ؛ لأن القصاص 
وحد : القذف حق للعباد فليس لأحد غير صاحب الحق إسقاطه . 
انها : مما استثتي من مسائل هاتين القاعدتين : 

الوديعة إذا كانت بأجر فهي مضمونة » ويجوز أخذ الرّهن 
فنا ل الام يخم الح و ا 


غِ د عة نه اعد الفقهية 
ناز اه المع 1 1ك 


القاعدة الرابعة والتّسعون 
ول +السكلرووود القاعدة : 

كل شرط خالف - أو نافى - مقتضى العقد فهو 
باطل '". 

العقونا اليكاتن 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة سبق لها مثيلات . وهي وثيقة الصلة بالقاعدتين 
الستابقتين » لأن مقتضى كل عقد هو حكم الشرع فيه . 

فم كالق مقصنؤة' العكة :ومقتضناف» أو قافا 1 فهو كقة وسناطل 
لا ينبني عليه حكم » أو أن الشرط يكون باطلاً لا يعتدبهمع 
صيبكة العقة . 
قانكا ذفن افنقلة هزه القامنة ومساكلها . 

اشترى سيّارة واشترط عليه باتعها أن لا يركبها خارج 
المذينة :“فهذا شرط مخالف ومنتاف لمقتضب العقد + فهو شرط باطل 
لأن لمالك السَيّارة ومشتريها أن يركبها داخل المدينة أو.تشارجها كما 
ا : 


0 


(1 القواهك النؤوائئة من 4ب جد جم 


القاعدة الخخنامسة والتسعون 


أولا «الفاظ ورود الفاعده : 

كل حر يس في كباب السيوس ” ولو 
كان مئة شرط''ا 

وفي لفظ : من اشترزط شرطا ليس في كتاب 
الله فهو باطل . ولو كان مئة شر ط . قضاء الله أحق . 
وشرط الله أوثق'"“. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله 
رك 

الشرط الباطل 

كات + ضف هذ القاسةة ومدلوانها : 

سبق قريباً مثل هذه القاعدة - مع اختلاف اللفظ - وأصل هذه 
القاغذة هديك ريؤل الله 'ضلى الله عليه وسلم الفتايق: 


1710 الست وسيم الامو 11 وده لاصو احم لمرو 1و١‏ 
ص ١58‏ » شرح السير ص ١5١48‏ .وص ١556‏ )ص .7١١5‏ 

(" الحديث أخرجه البخاري في كتاب المكاتب باب ” . والشفروط 117 -١1ء‏ 
والبيوع 57 - 7 ء ومسلم في كتاب العتق 8 » والنسائي في كتاب الطلاق ١‏ - 
”١‏ . والبيوع 485 -86 » وابن ماجه حديث 357١‏ »ء وأبو داود في العتاق ” . 
والترمذي في الوصايا 7 . وأحمد ج 5 ص 5١‏ . 


القاعدة السادسة والتسعون 
آولا +الفظ وزون الشافدة : 
كل شرط صريح جاء بعد المتعاطفات يرجع 


)0010 
إلى الجميع ''. 


َه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمتعاطفات : الجُمّل المعطوف بعضها على بعمض 
كوا ب 

قجقاذ انقاقهدة ١:‏ كل برها محم + شر فيكت سم ب 
معطوف بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم » أن هذا القفرط 
يعود إلى جميع المتعاطفات . فيكون شرطأً فيها كلها . علافي 
الأكيوة فط كاذ "الالكك وو اضف كدهع (الحسة سك ود 
بيانه » فإنه يرجع للأخيرة فقط . خلافاً للشافعية وغيرهم . 
كاكنا «فن امكله هزه الشاعدة ومساكلي: 

إذا وقف على ولده وولد ولده ونسله وعقبه إذا كانوا من أولاد 
الذكون فقو له ذا كانوا من الك الأكون خوط هبويع شقن كيلا 
من ولده وولد ولده ونسله وعقبه » فهو شرط للجميع باثفاق : 


الشرط الصّريح 


الفزائه :هن 185 .عن رد التفتان شوح الثر المختاز عا* من 109 سما و, 


موسوعة القواعد الفقهية لي 


ومكها ؛ إذا قال : أكرم الفقهاء + فالنحبناة : والأطيساء:: إذا 
فقوله : إذا جاءوك ضيوفاً شرط في الجميع لاا في الأطباء 


0000 


خاصة . 


القاعدة السابعة والتّسعون 
أولا الحم روه القاعدة : 
كل شرط كان لنزك المنفعة لا يفسد العقد '' 
شرط ترك المنفعة 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ريع أحه المتمافديق: على" الأكو: شوطا فنه :ترك متفعة لحة 
فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتباع الشرط أو العمل بخلافه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا امسشاجز دارا أو دكاناً واشترط المؤجّر على المستأجر أن لا 

يحروق فكي الها ؛ فالعقد صحيح ٠‏ والمستأجر مخير بين اباع 
الشرط وعدم الإصلاح . أو ترك الشرط وإجراء الإصلاح. 

ومنها : إذا شرط رب الأرض على المزارع عدم تسميد 
الأرض ٠‏ أو أن لا يدخل فيها كلبأ » فالعقد صحيح . والمزارع بعد 
ذلك بالخيار . 

ومنها : إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوهاء أو لا 
يطعمها اللحم » فالعقد صحيح » والشرط مخيّر فيه . 


10" لفل انف اضى :10 ون« القاقة قصل نا فس المة ادكة د و 4 


القاعدة الثامنة والتسعون 
1ل + لحك ووه القاعدة : 

كل شرط يؤدّي إلى قطع الشركة مع حصوله 
كان مفسدا للعقد '". 

الشرط القاطع للشتركة 

خاقا “مشت هلاه الشاهدة ومك نوانها : 

هذه القاعدة وإن كان لفظها يشعر باختصاصها بالشركة لكنها 
ذات مفهوم عام » حيث إن كل شرط يؤدي إلى إبطال المعاملة أو 
المعاقدة مع خضولة ووجوده يُعثير مفسذا للعقد وميطلا لنه؛ لأنه 
يمكل:في الشروط القن تخالف مقتضى الققد» كنا سيا قرزينا “ضع 
اختلافهم في الشروط التي تخالف مقتضى العقد . 
كالكا ومن أمكلة هذه انساعوة ومس كايا 

المزارع ورب الأرض شريكان في الخارج من الأرض - أي 
في غلة الأرض - فإذا اشترط رب الأرض أن له الحبّ وللمزارع 
التبن » فسد العقد ؛ لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة بينهما ؛ 
لأنةكيسبين الهن افق 


7 السجوة 0 ري 1ك 


111 1+1 


وفتها أ إذة اكتزطاوت المال :في التكفاريةمبلها معاوما من 
المال » فسدت المضاربة ؛ لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة 
بينهما ؛ لأنه قد لا يربح سوى هذا المبلغ » أو قد لا يربح شفيتاً . 
فتكون الخسارة على المضارب ٠‏ وشرط المضاربة أن الخسارة تقع 
على رأس مال المضاربة » والمضارب أمين ما لم يخالف . 


القاعدة التاسعة والتسعون 

أولة :لشفل وركة القاعدة : 
كل شرط ينالف موجب العقد مفسد للعقد '". 
وفي لفظ : كل شر ط يعنخالف مُقَتَضَى العقد فهو 


7 ب ١(؟)‏ 
مفسد للعقد ‏ . 


الشرظ السفانن 

خاكنا فت هذه الساعنة وسد 11م 

كما سبق ذكره في أكثر من موضع أن كل عقد يترتب عليه 
أحكامه المختصّة به » وهي موجباته » فمثلاً عقد البيع من أحكامه 
حل البدلين للمتعاقدين » المبيع للمشتري ٠‏ والتّمن البائع . وعقد 
الكاع من احكافه.ه حل الاتفاع فين الزوهيق 14 تزظ اه 
المتعاقدين شرطأً يخالف مقتضى العقد وموجبه الشرعي » فإنَ هذا 
الشررظ رفسل العقة_وييطلت ع وقد ريق :سكن هن (لقاعنة قري ١‏ تقممف 
الرقم 44 . 
كينا : نتن ا فكلة جو القاعىة وسي تتا 

اشترى سلعة على أن تبقى عند بائعها بعد دفع الثّمن » فهذا 


الك لواو ب ا ا 
3" القواعد والضوابط ص 447 عن التحرير ج ه ص 54" . 
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الشركط قلق التفقة + لأده سكالقي التوكة ومقتظناه وهو قليف التلعة 

وكقين :ا امد كن ,ويك هناف قل :أنه :11 "إنقطع الماع رقخضيها 
الاح عليه لم كدر ؟«لأن :هذا الشرظ تكالفه لم نيه العقن + 
لأن مؤاحكة: التقد أنه لا نهب الكضن ال بالسكق عي امقفاء المعقحود 
عليه . واستيفاء الرّحى بدون الماء غير ممكن » فالعقد بهذا الشفرط 


فأسد . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على أن لا ينقلها من بيت أبيها لا من 
دارها - أي بلدها -» فهذا الشرط إِمّا مفسد للعقد » وإمّا هو شرط 
باطل - حيث يبطل الشرط ويصحّ العقد - وله نقلها إلى منزله 
وقتما يريد » لأن وجودها في بيت أبيها يمنع الزوج من إتيان 
زوجته وقتما يشاء . 


القاعدة المتبّمة للمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل شرط يعتبر فى الاسندامة يعتبر في 


٠ 


الابتداء. وقد يعتبير فى الابتداء مالا يعشثبر فى 


5 و٠‎ 


وو 


شد اة 0 
الفقوط 

كانيا #معتئ هذه الفاقدة وضد لو يا 

الفتوك لها ودار و اتتذاية لاقتطين المقني رمق السووطة عي 
يعتبر في الابتداء » ولا يعتبر في الاستدامة » ومنها ما يعتبر في 
الاستدامة . 

فمفاد القاعدة : أن كل شرط يعتبر في الاسددامة هو 
شرط معتبر في الابتداء بلا عكس » أي ليس كل شرط معتبر في 
الابتداء معتبر في الاستدامة . 
كاكفا خفق افكلة عنام اتقاهدة وسساكلها + 

استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم 
الرّهن » وهذا الشرط معتبر في الابتداء » فإن قبض المرهون عند 


11 المعق هه حصو ا 


وستهاء إذا كن بار ان الذان الزوسووةابترككا ودين 
خرجت الدار من الرّهن » وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض » فإذا 
وحعظ لقان الو الموكين سناوة رفن : 

ومنها : شرط صحة عقد النكاح حضور الولي ورضاه » فإذا 
تم النكاع فإن. ورظبا الولى لبيدن وكا اجن امقه : 


مم 0 7 777 


القاعدة الحادية بعد المئّة 
أولا #الفيظ ورود القاعدة : 
فاسد يفسد به العقد '' 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شرعت العقود لتحقيق مقتضياتها وموجباتها - كما سبق » بيانه - 
ولكل واحد من المتعاقدين أن يشترط لنفسه ما شاء من الشروط المعتبرة 
الاح فصر لاوا سا لانخر وسررء ركز روحس 
الل ل 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يحرث الأرض ويزيل 
منها الحشائش بعد انتهاء مدة المزارعة فإن هذا الشغنرط مفسد لعقد 
المزارعة ومبطل له . 

ومثها : إذا شرط المؤجر على المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته 
للبيت أن يرممه ويصلحه » فهذا شرط مفسد لعقد الإجارة كذلك . 


للا ! لشو 1 ا ا 


ومنها : إذا اشترط رب المال على المضارب أنه بعد ظهور 


الريك وعهؤله ان يقتري ضيه من لزعي وات ناز داشييةا 


القاعدة الثانية بعد المئّة 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل شهادة حْرَدٌ لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة 
فإنها تقبل''". وقيل : لا تقبل إلا في حالات أربع''". 

الشهادة المردودة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة المقبولة لها شروطها » فإذا فيد شرط منها فهي مردودة 
غير مقبولة » وسبب الرّد إِمَا وصف في الشاهد يمنع من قبول شهادته 
زلإنا كنيهة يمة + 

ماك | تقافكة أن الشاهد إذا ردت شهادته لعلة - أي وصف 
نواهت الرته خ فاده ذا («اليك) تلك العلة وتكون: لوطت فإن كنيادته فوسل 
في نفس تلك الحادثة وغيرها . وقيل : لا تقبل إلا في أربع حالات . 
كالقا مو اشخلة هينه اتشاهدة ومسنا نام : 

إذا شهد كافر على مسلم أمام القاضي فإِن شهادته ترد لعلة الكفر ؛ 
فأمًا إذا أسلم بعد ذلك فإن شهادته على المسلم تقبل لزوال العلّة الموجبة 
للرّد ما لم يكن هناك علة أخرى توجب الرّد . 

ومنها : الصّبي غير مقبول الشهادة » فإذا بلغ قبلت شهادته . 


1١‏ 0 ع 
(') القواعد والضوابط ص 45 ١‏ عن النتف في الفتاوي لأبي الحسن السعدي . 


0" إنهاة ابن نحو هن 81 


وضنها : شهادة المملوك لسيده لا تقبل لكن إذا عتق قبلت . 
ومنها : الفاسق مردود الشيالاة:4ذ ههه قب تعنيسة وردت 
شهادثه فيها لفسقه ثم تاب:فإن قبول 'شهادثه بعد توبكة محل خلاف إذا 
كان قينقه بسب القذف: أو ذا كان معزو فا بالكثف أو شافة زور كارن نه 


متها + الأغنن تود شوادةة:1إذ | أبضين قيلت 


القاعدة الثالثة بعد المنئّة 


أول >لفَظ وود الشاعدة” 

كل شهادة جرت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرما لا 
تجو ن'''. 

الشهادة المردودة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القدوادة رعق التعليان 'الدى وريه لكين امتطاكة ف لينف 
شرط في الشاهد أن يكون عدلاً » ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول 
قنيادة العفل: . 

فوفاد هذه الكاهدة ١‏ أن شهاذة العدل قد رد والة تقحل لأهد 
ا ل ا 
ردقم دوا كم الثاني : أن تدفع هذه الشهادة عن الشاهد مغرما و3 
خسار قفي هائين] الخالتيخ: ترد شهاذة الشاهد ولو كان :عَدلا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه . 

ومنها : شهادة الزّوج لزوجته لا تجوز ولا الزّوجة كذلك . 

ومنها : شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك . 

ونتيناته [ نميف ارشب يقي النيكا لور قوكان أ بعصم 


10 “الفر تذفن لاهن" الهانوة جه 8 اصن 45 : 


مكف :3 تقل شتينافقة: 4 اراد وتنك يان اذكه كى تفواس متخا نعو كانت 
الوواقة كبار ١‏ نيحف بحائفة :. 
الكالك اده أبق |" القديق. عق حصتفة مره الخرب ع لأ فيل كنهادفيما © لأنبهنا 
يدفعان شركة الثالث فيما يقبضان من المدين . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

شهادةة النستا حو لموؤخرةه أن الذان: المستاخوة مل الموؤكز بحائة 5 
وإن كارة المسنتاحن يشباكنا فيها : 


القواعد الرابعة والخخامسة والسادسة بعد المئة 


كل شهادة يكون سبب رذَها الفسق إذا قبلها 
القاضي وحكم بها يصح'''. 

وفي لفظ : وكل شهادة يكون سَبب رذها التهمة ؛ 
أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد قلا يصح قبولها. 
كشهادة المملوك . 

وفي لفظ : كل شهادة رُدَّت للتهمة - فإذا انتفمت 
التهمة فإنها لا تقبل'". أو لم تقبل بعد الرَد". 

الشهادة المردودة 

كاضا «شكنئ هذه انقوافه وسد توالينا + 

نهذ القواعد لها :ضلة وار شاط نما" يكقها ‏ وسفادنا أمزءان + 

الأمر الأول : أن الفاسق .لا تقيل شهادته ليس لفسقه يدل التهمة 
الكذب . لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته . 

وتفيد القاعدة الأولى : أن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته 


0 لقو اكد شوم 15 عق" الخاقة بك :خن35ة 4 "فنا يعذها 
0 لقو إبعة نوا العنيو اقل صر 016 
(" الجمع والفرق للجويني ص ١777‏ . 


وسو وسو 0 ---- 


في قضيّة وحكم بتلك الشهادة فهو جائز ؛ لأن هذا أمر مجتهد فيه 
والأمور الاجتهاديّة إذا حكم بها حاكم نفذت . والأمور اللي ترد بها 
الشسواةة اقيق نكتلف نيه الأنظات + 

والأمرالثاني - وهو مفاد القاعدتين الأخيرتين : أن الشهادة 
[لأاووك للحيفة أنها ل شل سة ذلقه كلك ذا انك مر 35 قاف 
قانكا فخ اسكلة هده القواهد وفنا كله : 

شهادة المملوك لسيّده لا تقبل » وإذا أعتقه بعد ذلك وأراد أن يشهد 
نفس شهادته الستابقة فإنها لا تقبل » وفي ذلك خلاف . 

وطكها :ام أ ولديةه ولد بوادضك دهن هما ةا هك 
الزاوج ذلك + فشهد على الزوج أبوة أو ابئه + أن .الزتوج أقر أنسة:ولنده 
مرا يقد هلمن نوكه نما كما كنا ان 


0 الهائية كه :هو ف 4 


القاعدتان السابعة والثامنة بعد المئة 
آولة !لهل رووود القاهدة 

كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه مسن 
الوجوه فُشراؤه وبيعه مكروه . وكل شيء لا بأس 
بالانتفاع به فلا بأس ببيعه''". 

وفي لفظ : كل ما جاز اقتناؤه وانْتْمِعِ به صار مالا 


وجاز بذل العوض عنه''"'. 


ْ او 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

القاعدة الأولى ذكرها الإمام محمد بن الحسن رحمه الله في 
معرض مناقشة مسألة بيع الكلب وأخذ ثمنه » والمراد بالكراههفة في 
القاعدة الكراهة التحريميّة » والتحريم » وليس كراهة التنزيه . 

فمفاد القاعدة : أن ما حرم الشرع أكله أو الانتفاع به على أي 
وجه من الوجود فشراؤه وبيعه حرام » وثمنه حرام . 

وأمّا ما انتفع به على وجه من الوجوه فلا بأس ببيعه وشرائه 
وثمنه حلال . ومفاد الثانية : أن كل شيء جاز اقتناؤه وانتفعه به صار 


هال فقوف راق نر وسو دم اخذ الدوطن كله 


17 القواعد والضؤابط هن ١5:‏ عن :الحكة غلى أهل المديدة د ة هن لا/اك 17 


)0 عارضة الأحوذي ج ه ص 778 أبواب البيوع . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الكلب العقور والخنزير لا يجوز بَيعُهما ولا أكل ثمنهما لحرمة 
الانتفاع بهما وحرمة أكلهما . 

ومنها : كلب الصيد والماشية والزّرع يجوز بيعه واقتناؤه ء 
وثمنه حلال .- منتفع به . 

ومنها : الحمار الأهلي حرم أكله » لكن الانتفاع به في غير الأكل 
حلال ٠‏ ولذلك جاز بيعه وشراؤه وأكل ثمنه » وكذلك البغل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة بعد المئة 
أولا + لفنعك وووة القاعدة : 

كل شيء يجوز فيه الجمل فالبرامَةَ فيه جائزة على 
الوفاء بذلك الشرط . وكل شيء لا يجوز فيه الجهل 
فالبراءة جائزة والشرط باطل . والهبة والصدقة مثل 
البراءة'!". 

البراعة . الشّرط 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجُعل : هو مال يجعل في مقابل شيء يعمله("). 

والجعيلة : ما يُعطاه الإنسان على الأمر يفعله). 

فمماد: اتقاهية :أن ماتهان افيه اعغطاء المال قال صمل نف 
فية البزذاءة مخه » على تروط الوفاء: :و أمائمنا لا بهوز فيه لحيل فسان 
البراءة فيه جائزة والشرط باطل . وحكم الهبة والصّدقة حكم البراءة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قالت امرأة لزوجها : أبرأتك عَمّا لي عليك من مؤخر 


الفرائد ص 7١‏ عن خلع الخانية ج ١‏ ص ”4ه . 


0( المطلع ص 6 . 


0( نفس المصدر ص طذم”» 5 


ا ! وءوو ا 
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الصتّداق » أو التين على أن تطلقني . فإذا طلقها جازت البراءة » وإن لم 
يطلقها قاذ ككوق "البو اءعةة؛ 

وحازت الإراءة .هنا + الأن ظلب الم أة الطلاق هق خلة + والخلسيع 
على جُعل جائز » وهو الأصل فيه . 

ومنها : إذا قالت له : وهبت لك مالي عليك على أن لا اتتزوج 
علي امرأة أخرى » فالهبة صحيحة والشرط باطل ؛ لأن الجُعل على أن 
لا يتزوج عليها لا يجوز . 


القاعدة العاشرة بعد المنّة 


أل الكل ووو القاعدة : 

كل طاعة لا تصل إليها إلا محصية لا يحوز 
الإقدام عليها"''". 

الطا فقن انه 

كأنيا #اتستع :جنع اميد ة وم 1ه 

الطاعة لا تجامع المعصية » ولا تكون المعصية طريقاً إلى 
اناه 

فمفاد القاعدة : أنه إذا لم تصل إلى الطاعة إلا بالمعصية » فلا 
يجوز الإقدام على المعصية » ولو كانت طريقاً إلى الطّاعة ؛ لأثّه إذا 
اجتمع الحرام والحلال فإن الحرام يغلب الحلال . فيجب اجتناب الحرام 
والمعصية لما فيهما من المفسدة » ولو كانتا طريقاً إلى الطّاعة . فالطّاعة 
لا يجوز الإقدام عليها إلا بطريق مباح ٠»‏ أو طريق هو طاعة مثلها . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لاتجوة اعتسيائه مناء الاوضبويع مده روطلكه 6 قرة لامي القيناة 
تيمّم » ولا يغتصب ماء غيره » وإن كان غير محتاج إليه . 

ومنها : لا يجوز الحجّ على مركب مسروق أو مغتصب » وإن 
كان الحجّ طاعة » ولو لم يجد مركبا غيره لا يجب عليه الحج . 


الميوواط و ا 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 


اول #اكفضة وروه الشاهدة : 

كل طاعة يختصّ بها المسلم فالاستتجار عليها 
باطل”'"'. 

الاستئجار على الطاعة 

كاف نشت هذء القاضية ومدتواتها: 

يختصّ المسلم بطاعات واجبة عليه أو مندوبة كالصلاة والأذان 
وتعليم القرآن . 

فمفاد القاعدة : أن الطاعات التي يختصَ بها المسلم - 
تقبل من كافر - فإنه لا يجوز أن يُسنْتأجر المسلم على فعلها » فالأجرة 
عليها باطلة . 

وهذا تند الحيفكة #«وهظ كوه كلاف 
كالكا مت امكتةهةةالقاغنة وهساكلها:: 

لأتخوة : اخ الأكرة هك أذاة الستوات > ديعتسي فل 
مسلم بالغ عاقل خال من الموانع أداء الصّلوات . وهذا متفق عليه . 

وونتهلا الاستكمار كل تلن لقنن ناطق مجو المطالة كافون 
والأكثرون على جوازه في هذا الزتمن لإنقطاع العطا ويمن بيت المسيال ؟ 
وتعليم القرآن يحتاج إلى تفرغ المعلم » ولو لم يأخذ المعلم أجرا ضاع هو 


موف اا ا اا 


وعياله » وإن اشتغل بغير تعليم القران ضاع القرآن . 
ومنها : أخذ الأئمة والمؤذنين أجرا على الإمامة والأذان . 
وعند أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما المنع . ورخص فيه مالك 


0 المقتونك ١‏ طن 01051 المند به تفي :< لد رركن لله لكر دن 1 


صن انان ع وى لارنج اع 


القاعدة الثانية عشرة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق''' 
اليا 


# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الطهارات متعدّدة الأسباب : فمنها طهارة للصّلاة » وطهارة 
لق لق ١‏ ووو يان 6 لاهو التو زتها تمكو 3ف الكناتهر رو السيفناء 
والجنب . وطهارة لمس المصحف . وطهارة الأنجاس الحسّيّة . 

كيقاذ اتقاسدة أن كل هذه الطوار :انك تجون يكل هاء طحصاهق 
مطلق - والمراد بالإطلاق هنا عدم تقيّد الماء بالإضافة - كما يقال : ماء 
الوذ ++ فالطهازات إنمنا: فجوق بالماء المطاق: الطاهن ©:وهو 'الماء الباقئ 
فلح الك اققه ب وهة ا ادن مدق كلم . 
انا :من أمثلة هذه اتقاهدة ومساكله] : 

الغمل من الجنابة أو الحيض أو النفاس لا يجوز إلا بماء ماهر 
مطلق . وأما إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز 
التطهير بد(؟) 

ومنها : الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور . 

ودنكينا + إزاالة النحاوبة اتحثكة زالماء العطلق ينه علامه.: 


0 لمعني يه ١١‏ صن أ 
(') ينظر المقنع ج ١‏ ص ١١‏ فما بعدها . 


لوال العراعن لدي 
1 111 1 


القاعدة الثالئثة عشرة بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل عبادة مؤقنة فالأفضل تعجيلها فى أول 


العبادة المؤقتة 

قافا #تشقع عد اكماهن اومن نوريا 

العبادات منها ما هو مؤقت بوقت ٠‏ إذا لم تود فيه تكون قضاء . 
ومنها ما ليس مؤقتاً بوقت يفوت بعدم الأداء فيه . 

فمفاد القاعدة : أن العبادات المؤقتة بوقت - وإن كان وقتتها 
متسعاً - فإن الأفضل تعجيلها في أوّل الوقت . وإن جاز تأخيرها ما لم 
يخرج وقتها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلوات الخمس مؤقتة كل منها بوقتها الذي حدده التشفرع لها 
بداية ونهاية . 

فالأفضل تعجيل كل صلاة منها في أول وقتها ء إلا ما ورد 
استحباب تأخيرها كصلاة العشاء أو الظهر حين اشتداد الحر . 

ومنها : الزكاة حيث إن وقت وجوبها بلوغ المال التصاب مع 
حولان الحول . فالأفضل إخراجها بمجرد حولان الحول » وإن جاز 


1 شاه الشووطى طن 
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تأقين'أذاقها 'وتكورن كينا ف نكةا المركن : 

ومنها : الحجّ يجب عند وجود الاستطاعة » فالأفضل تعجيله عند 
من يرون أنه على التراخي ١‏ 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

صلاة الضتّحى أول وقتها طلوع الشمس - بل ارتفاعها - ويسَن 
تأخيرها لربع النهار . 

ومنها : صلاة العيدين يسن تأخيرها لارتفاع الشمس 5 

ومنها : الفطرة أول وقتها غروب شمس ليلة العيد » ويُسَن 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّة 


آولة تشهل رود الا غدة: 

كل عضو حَرْم النّظر إليه حَرْم مَسُّه بطريق أولى 
.ما عدا الضّرورات"''"'. ولا عكس . 

حرمة المس والنظر 

قاها + مقت هده لفاعدة ود لو لي : 

أحل الشرع أشياء وحَرّم أشياء » فكان مما حرم النظق' إلى تسيو 
المحارم من الرّجال والنساء » وأمر بغض البصر عنهم وعنهن . 

فمفاد القاعدة : أن كل عضو حَرّم الشرع النظر إليه من 
الرّجل والمرأة أنه يحرم مَنّه ولمسه بطريق الأولى ؛ لأن اللمس والمسَ 
أغلظ وأفحش من النظر . 

ولكن يستثنى من ذلك ما جاز لأجل الضترورة . 
قانكا >من امكلة هذه الفاعرة ومساكله : 

يحرم نظر الرّجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة » فيحرم عليه صَسّها . 
أو لمس يدها أو رأسها أو صدرها ء أو ساقها أو أي عضو منها . 

ومنها : يحرم على المرأة النظر للرّجل الأجنبي فيحرم عليها 
مس جلده أو رجله أو ظهره أو ساقه . 


© الأشباة والنظائن لابن السبكي جح ١‏ صن 2*597. المنشون للزركشى ج م 


ص ١١54‏ » أشباه السيوطى ص 47208 . مختصر ابن خطيب الدهشة ص 5١7‏ . 


ايها «<فنما المككرق :فنة ميشاكل نشزه لضا عبد 

الطفل الصتغير والطفلة الصغيرة غير المشتهاة يجوز النظر إليهما 
ويجوز مستهما . 

ومنها : الطبيب يجوز له النظر إلى مكان الألم من المرأة وممسّه 
للعلاج » لكن بقدر الحاجة . 

ومنها : مس فرج امرأته يجوز بلا خلاف » وفي جواز التتضفر 
إليه خلاف . 
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القاعدة الخامسة عشرة بعد المنّة 
الا +الشاكل ورودالقناعدة: 

كل عند اقتضى صحيحه الضمان فكزلك 
فاسده . وما لا فل''". 

وفي لفظ : كل عقد كان صحيحه غير مضمون 
أو مون ففاسده كذنت”''". 

وفي لفظ : كل عقد فاسد مردوده إلى صحيحه''. 

وفي لفظ: كل عقد يحب الضّمان في صحيحه 
يحب الضمان في فاسده . وما يا ؤلا'“'. 

ضمان العقد الفاسد 

كأنا «+مع شذة الشوا عومد نو ها 

سبق أمثال لهما في قواعد حرف الحاء تحت رقم١٠‏ 2 
وقواعد حرف الباء رقم 4/ » وفي قواعد حرف الفاء تحت رقم ” . 

وقواعد حرف العين تحت رقم ٠٠‏ », فلتنظر هناك . 


(') أشباه السيوطي ص "78 . 
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() قواعد الفقه ص 71١ . ١5”‏ عن الإشراف جح 7 ص 5ه . 

(؟) أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 707 » مختصر قواعد العلائي لابن خطيب ج ١‏ 
ص 5١5‏ » أشباه السيوطي ص 7819 . 


موسوعة ' لقوا 0 ا 02 8 م 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئّة 
ولا لفكلا ورود القاعدة : 

كل عقد اقتضى الضنمان لم يفيره الشّر ط'". 

وفي لفظ : ما ججحب ضمانه لا ينتمي ضمائه بشر ط 
نفيه'''. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله . 

العقد المضمون 

خانا<فعتى عد الفا مده ومدكو ني : 

العقود نوعان : نوع يقتضي الضتّمان » ونوع لا يقتضصي 
الضمان . فما يقتضي الضتمان مثل المقبوض بالبيع الصّحيح أو الفاسد . 
ونيا لايقتضي الصقنان كالوديكة وهال الشركة والمضارية : 

فمفاد القاعدة : أن العقد الذي يقتضي الختمان ويوجبه إذا 
شرظ فيه عدم التتمان فإن هذا الشترط ملعن والعقد صبديع ؛ لأن [إسقاط 
عتما بكي بلحكد مع وجوه سوه وتو هذا للمالك » ولا يملك الإذن 
فيه . 
كاتا : من أمثلة هذه الشاعدة ومسافلها : 

إذا استعار سيارة من صاحبها وشرط عدم ضمانها إذا تلفت » فإن 
هذا الشريط زاطله رقت اناك انه رطمم نة بحان ‏ المتكتيد خدويهة اسح 


10 المسق نح حارهن الالاكتات الشاركة ويه ارقن ا 


)0( نفس المصدر جم ص ١١6‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


من قوق أن الغاركة 'امضمونة علن المستعين سؤزاء: تلفث: بتة منه أو 
بغير تعدٌ . وهذا المذهب هو الذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله في 
لقي 17 
ومنها : الوديعة إذا اشترط المودع ضمانها » فلا يضمنها لو 
تلقلة كرو كيه أو انقضور مده ؛ الأن الوديطة أناقخة دق الأماتا يز 
ولأن ( ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونة". وما 
يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه )(). 


0 ا" 


0 نفس المصدر ج 7 ص ١١6‏ 3 


القاعدة السابعة عشرة بعد الممّة 
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أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل عقد تقاعد عنه متصوده بطل من أصله''". 

وفي لفظ : كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل'". 

وفي لفظ سيأتي : كل لفظة كانت خالص لعقد 
حمل إطلاقها عليه . فإن وٌصل بها ما ينافي مقتضاه 
بطل'”". 

العقاودعين اللفيد 

كام «اممن نل القواغد ون دون + 

كما سبق في أكثر من موضع أن لكل عقد مقصوده الذي شرع 
من أجله » فأيّما عقد لم يحصل المقصود منه » ولم تترتب عليه أحكامه 
المشروعة فهو عقد باطل من أصله لا يمكن تصحيحه . وينظر القاعدة 
رقم 4١‏ . وينظر قواعد حرف الهمزة رقم ٠١١‏ . 
كالنا ضقن امظلة هذه العواهن و مسا كاذي):: 

إذا باع سلعة بشرط عدم انتفاع المشترى بها » فالعقد باطل ؛ لأنّ 
مقصود عقد البيع حل الانتفاع بالبدلين . 


)0 أشهاه أن السبكي جح ١‏ ص 555 17" . 
9 القواعد و الضوائط هن :35 
("؟ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 407" . 


ومنها : إذا تزوج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة » كان الع قد 
بآطلا كذلك.؛ لأن المقضود من عد التكساع هو حصل.الاستمتاغ 
والجماع . فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل . 


القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن 
يوكل فيه غيره'". 

التوكيل فى العقد 

كاضا »معت سدء :امد ووين الو ليا ْ 

من رحمة الله عزّ وجل بعباده أنه لم يوجب على كل إنسان أن 
يعقد عقده بنفسه ٠‏ بل إنه سبحانه وتعالى تيسيراً على عباده أجاز وأباح 
أومتؤكل الاعداة كيه فى قضلاء يدن بعمالئهة ناعنك طن مميون: 
عنه » وإن كان قادراً على أن يعقدها بنفسه أو يقضيها بنشمه ء فليس 
التوكيل مقصورا عند عدم القدرة على الفعل . 

فمفاد القاعدة : أن يما عقد يجوز أن يعقده الإندنان بنفسه 
يجوز له أن يوكل غيره في عقده عنه » حتى وإن كان الأصيل قددراً 
على الفقد يلفس . 

ومنيوع القالعدة + انها( هون أن وكده السما نشي اميه 
يجوز له أن يوكل فيه غيره . 
خاتكا من امتكلة هد القاهدة وم اكيا + 

الإنسان الكامل التصرف يجوز له أن يعقد عقد بيع أو إجارة 


١ 


(') نتائج الأفكار تتمة فتح القدير شرح الهداية ج 5 ص ” » وج 4 ص ؛ . 


بنفسه » فيجوز له أن يوكل في عقده غيره . 

ومنها : عقد النكاح إذا جاز أن يعقده القادر عليه لنفسه جاز له 
أن يوكل في عقده غيره . 

وممّا دل عليه مفهُومها : 

المريض مرض الموت لا يجوز له التصرف في ماله - فيما زاد 
على الثلث - وعلى ذلك لا يجوز له التوكيل فيه بالبيع أو الهبة أو 
55 

ومنها : الذْمّي يجوز له شراء الخمر وبيعها - لأنها مال عنده - 
ولا يجوز أن يوكل مسلماً في بيعها وشرائها . 

ومنها : توكيل الصتّبي والعبد والستفيه المحجورين عن التصرف 
لاايصح ؛ لأنه لا يصح م منهم التصرف » فلا يصمٌ توكيل غيرهم لهم في 
ذلك . 


القاعدة التاسعة عشرة بعد الميّه 


أوله التي 

كل عقد فيه عوض إذا عدق بصفة - لا وقنصي 
إطلاق العقد تلك الصفة ‏ فسد بالتعليق''! 

إلا في مسألتين 

العقد:الكلو يسن 

كك جعت :هند] ناس وسو نوات 

هذه القاعذة الها ار اط ورصيلة قر افد اكه تدم كارن اسفن 
وفساده إذا تقاعد عنه مقصوده . 

وففاذها: أن لقا عفد فيه فوضن إذأ ترط فية الإسناسة وصسيين 
لا يقتضيه العقد المطلق فإن هذا العقد يبطل بهذا التفرط الذي يعطل 
مقصوده . 

واشتراط العوض في العقد ليخرج العقود التي لا عوض فيها 
كالهبة والإعارة فإن التعليق فيها لا يفسدها . 
كلكا :من امكلة هذه العاهدة ومسا كلياء 

إذا قال : بعتك هذه السلعة بشرط أن لا تقبضها . بطل العقد ؛ 
لأن خوط العفة: الصتحت قبدن المشتري النتلعة : 


(') المجموع المذهب لوحة ”"١‏ ب . أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 585 - 
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وشتيا ]ذا قال بعك هذة الارئة عل أ[ أملمها لتك كين 
الشهر . لا يصحّ العقد لأن الشرط في البيع التسليم عند العقد - عدا عقد 
افد > 

ومتها : إذا قال © أبيعك هذه النتثانة إذا شاء فلاق عافن العقن :ا 
يصح ولو شاء فلان . 
ايها »هما اشعفن هين ساكل ع1 الكاهه يا ككان.: 

الأولي + 13 قال لعيده :+ أنكا جر غذا علي ألقة + فقيل العيد: : 

وكذلك لو قال لزوجته : أخالعك غدا على ألف فقبلت . 

والثانية : إذا قال : أعتق عبدك هذا عني غداً بألف فقبل . فيعتتق 
العبد في العقد . ولكن هل تجب قيمته أو المسمّى ؟ خلاف . 


القاعدة العشرون بعدالمئّة 
ول الفط وزود القاعدة : 

كل عند كانت المدّة ركنا فيه لا يكون إلا 
مؤقت!". 

العقد المؤقت 

كان فت مدنف هده وم تايا 

العقود منها ما هو مؤبد لا يقبل التوقيت . ومنها : ما هو مؤقت 
لا يقبل التأبيد ومنها ما يجوز تأبيده وتوقيته . فعقد البيع ينقل الملكيّة نق لآ 
مؤبّدا . وعقد النكاح يفيد حل الاستمتاع بين الزتوجين ما دام النكاح 
فائما .:والأصدل "فيد التأبيف و الاسستمن از :. 

نكن مَغاد القاعدة: أن من 'العقوة ما تذكن افيه كاذه » اذا 
الفهث! المذة يطل العقة» لأن. يذكن المذة يكون العقد سو نحا عل موادا 
دائما . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة مسائلها : 

عقد الإجارة العينيّة عقد مؤقت ؛ لأن المدّة فيه ركن من أركانه . 

ومنها : عقد الستلم عقد مؤقت ؛ لأن المدّة فيه ركن من أركانه 


7 المترن ا اق 


وفقها + عق الهدنة لا'يكون إلا مؤقتا . 
ومكها::حقة الشركة والمضارية إذا ذكزت فيه المذة كان موقن : 
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القاعدة الحادية والعشرون بعد المنّة 
اول +الفتكل وروة القاعدة : 

كل عقد للجوا ز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر . 
وكل عند لا يكون للجوا ز فيه مدخل لا يكون للفساد 
لبد ا 

العقد القابل للفساد 

كانه :معلا هناها اسه وك ياه 

العقود أنواع : منها : لازم من الجانبين » ومنها : جائز من 
الجانبين » ومنها : جائز من أحد الجانبين فقط . 

وسعتى الازوي: 1 انفضا إذا ف يقتري قله زا سخاتهه الففب نا د 
ذلك . 

ومن العقود اللازمة من الجانبين : عقد البيع ء والصّرف » 
والسّلم » والتولية والمرابحة » والوضيعة والتشريك والصّلح والحوالة . 
والإجارة » والنكاح ٠‏ والصداق والخلع بعوض . فهذه العقود لا يدخلها 
الفساد بعد تمامها . 

ومفاد )كفا غيدة “أن العقة إذ تكله السوان بوجي ما فين اتحسسا 


قاب للفساك ركه ما + 


1 القواعد والضوابط :صن 457: عن التحرين : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
عقد الشركة جائز من الجانبين » ولذلك جاز أن يفسد بسبب 


غم 


وَمته عقذ الوكالة والمضناربة والوضئة والعارة 


والكرو سن تو الققيات سات الو لخدانك هذا العامة العطلد؟ 
ومنفينا ونه ته يمان مر كا شود كه اكه القساد: كد : 


والإيداع 43 


ومثاله : الرّهن : هو عقد جائز من جانب المرتهن » ولازم من 
جانب الرّاهن بعد القبض . ويمكن أن يفسد بأن يطأ الرّاهن الجارية 
المرهونة » أو يؤجر الدّار المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرّهن . 

ومنها : الكتابة جائتزة من جانب العبد لازمة من جانب السشيد . 
وقد تفسد بأن يُعَجّز المكاتب نفسه . 

ومنها : عقد الكفالة : جائز من المطالب لازم من جانب الكفيل . 

ومنها : عقد الأمان جائز من قِبّل الحربي لازم من قبل المسلم/"". 

وذكل من قم كوه قد يحتكله الفيناة سيب لبتقضيةة: 


أشباه ابن نجيم ص 5" بتصرف . 


القاعدة الكانية والعشر ون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل عند له نجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا 
ؤبه )١(‏ 


العقد الموقوف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند الحنفيّة وغيرهم - عدا الشافعيّة - أن من العقود ما يكون 
موقوفا - أي يتوقف نفاذه على إجازة صاحب الحق فيه » وما كان لا 
مجيز له حال وقوعه فلا يكون موقوفاً . 

فمْفَاذ القاعدة ؛ أن العقة إنما "يكو موقوقا إذااكان له محية 
كال وقوعة + فأن إذا لويكن ل#جحية حال وقوه كام عفدا افد . 
والباطل لا يوقف ولا يجاز . 

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم؛ .١5‏ 

كالكا من امفثلة هده الفاعدة ومسائلها : 

باع دارا أو عقاراً لمحجور عن التتصرف فلا يصحّ العقد ؛ لأن 
المحجور لا يصحّ منه الإجازة . 

وفنتها » إذا طلق فول امرأة الصّبي أو المجنون ء أو أعتق 
عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد » ولا تجوز فيه إجازة الولي ؛ لأنه 
لا يملك ذلك . 


الاين أصدرل الكرم كر وعتهود الفحةات عر قوفو الف و ا 


القاعدة الثالثة والعشر ون معد الميّة 
أولا »لشفل وود القاعدة : 
كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول''". 


الحلول 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحلول : ما يقابل التأجيل . وهو قبض البدلين حين العقد . 

فمفاد القاعدة : أن كل عقد يشترط فيه عند حصوله أن يكون 
شاع ننس ة تركف مكلت عن نيد /الشار ليف توكو ها يا / 
ثانيا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقدا عقد بيع عقار بثمن معلوم » وتم العقد دون خيار لأحدهما 
فمقتضى هذا العقد أن يسلم المشتري الثمن حالا للبائع ويستلم العقار . 
لكن إذا اشترط المشتري التأجيل لمدّة معلومة ورضي البائع فإن الثمن 
يكون مؤجلا : 

ومنها : إذا عفد عقد سلم واشترط المس آم إليه أو رب السام 
الحلول فإنه لا يكون حالا ؛ لأن عقد الستلم من أركانه الأجل » ولا يكون 
كاذ يطريق الأر ان هد الوق 

ومنها افقو متزيدينق: اخن لعا نهم العا فلا يدخله الحلول 
ولو اشترط المقرض . 


(') المغني ج 4 ص 5١7‏ . 


القن ع ل ا 90 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعدالمنئّة 
ولا © الس وردد القاعدة : 
كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام والعقد 


10) 


باطل 
الحرام - العقد الباطل 

كاكنا فتن :هذه كاعد ة وه ونه 

الأصل في شرعيّة العقود التوصل بها إلى استباحة البدلين 
وحلهما ٠‏ لتبادل الأملاك والمنافع بين البشر بطريق مشروع يقطع القزاع 
والمخاصمة » فمهما وجد عقد خالف شرعيّة العقود فهو عقد باطل . 

قمقاق القاضؤة:» أن آنا حكن فكدرد يه انسح اقدام أو اهيدا 
التوصل إلى أمر محرّم في شرع الله . فقصد الحرام حرام والعقد حرام 
وباطل لا يترتب عليه ثمرة ؛ لأن العقود إنما شرعها الله لما فيه 
مصلحة عباده والحرام فيه ضررهم ومفاسد لهم فهو غير مشروع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

5 عق اق تفصدا م معاد | اسيك وه اوتنا ف المقد لسناط ل 02 هنما 
أتمانن : . 

ومنها : إذا اشترى شخص من بائع أسلحة سلاحا ليقتل به 
معصوماً - والبائع يعلم ذلك - فالعقد باطل ؛ لأنْ قتل المعصوم حرام 


17 المفق 1ف اصن تان 
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ومنها : إذا عقد شخص عقدا مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل 
والفعل حرام والقصد محرم ١‏ . ' 

ومنها : إذا اشترى عنباً ليعصره خمراً - والبائع يعلم ذلك - 
فهذا العقد باطل غير مشروع - عند قوم - لأنه يقصد به الحرام . 

ومنها : إذا استأجر شخصا ليعصر له عنبا ويصنعه خمرا 
فالعقد باطل . 

ومتها :ابيع التلاع ف الفقة + أن القطاع الطلرق مسن يعلسع 
ذلك - فهو حرام وباطل . 

ومنها : إذا أجّر محلات لتكون مصرفا ربويّا . فهذا حرام والعقد 
باطل . 

ومنها : إذا أَجّر خادمته لمن يعلم أنه يزني بها ؛ فهذا عقد 
محرم وباطل . 


القاعدة الخنامسة والعشر ون بعد المئة 
اول + تفشك زرو القاعدة : 

كل علة ذات وصفين . أو حكم علق على شرطين 
لم يوجد الحكم بأحدهما ؛ لأنْ العلة والشّر ط لا يؤثران 
الاحاميين'"'' 

أصوليّة فقهيّة . العلة والشّرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيل في قواعد حرف الحاء تحت رقم 25 2 
ولكن تلك كانت خاصة بالعلة ذات الوصفين » وهذه أعمّ منها إذ أضافت 
إلى المنة الخكن اهلق على شزطين: أنه لذ يوج الأو هود هنا مدا : 

فمفاد هذه القاعدة أمران : الأول : أن العلة المركبة من 
وصفين أو أكثر أن الحكم لا يمكن وجوده بدون وجود الأوصاف كلها . 

والثاني ؛ أن الحكم إذا كان وهو ذه سقرنوظا يشوطين أ أكر أدمة 
لا يوجد إلا بوجود وتحقق شروطه كلها . 

والعلة في ذلك : أن من أحكام العلّة والثشرط أنها لا يؤفّران في 
وجود الحكم وعدمه إلا كاملين . 
كالنا +“من امكله هذه الفاهدة ومساكليا: 

القكل :الذي رورس [اقمداضن كل القان نيهت أ يتصله نماة اذك 


)0 شرح مختصر الروضة للطوفي ج ١‏ ص 480 . 
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هم نس كاي عردو كدرل قادي “لقره امغر . فإذا كان 
القثل تعهذا كين عدو ان فلا ماضن . وكذلك إذا كان القتل 55 عذواكت] 
ولكرن هر غود كاك حت كيان لعز الععة و2 الفسلة الل حك عتيه سو 
لحن نوات 4ك تهداضل. . 

وفتها ل ا افر , 

معأ وإلا كان العقد بال كم ذا اشتوط صاحب الوب على الخقط أن 
ا ا 1 0 را 
“مطل اإسستقة المظلوية .بوك للك فى اله وتشرو و لعن على جين العامة 
العلا نك 

ومنها : ثبوت الميراث للزوج 0 الزأوجة بشرطين : بقاء 
الزوحنة أو لبوك فاة ائعم اكدواتفلا (يمكدة, الفير انق 


مك م اقيم 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئّة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل عمل لك أن لا تدخل فيه . فإذا دخلت فيه 
فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة'' 
من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

ٍ الشروع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بأمر مختلف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى 
وهو الشروع في العبادة التطوعيّة » كما إذا دخل إنسان في عبادة 
متطوعا - متنفلاً - فهل يجب عليه الإتمام . وإذا خرج منها لأمسر ما 
فهل يجب عليه قضاؤها ؟. 

فمفاد القاعدة : أنه عند الإمامين الشافعي وأحمد رحم هما الله 
تغالن'# أن آنا تعيادة لكف على الإنشناة ]15 فاحل فيه فيو مفو بان 
إتمامها والخروج منها » فإن خرج منها بسبب ما فليس عليه قضاؤه!", 
ويستثنى من ذلك الحجّ والعمرة فإنهما يلزمان بالشروع فيهما بالإحرام 


وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجوز الخروج من العبادة 


('! المغني ج ‏ ص 186 . 
('! ينظر روضة الطالبين ج ١‏ ص 70١‏ . 


مثى شرع فيها وإن خرج فعلية القضاء . 

وعند مالك رحمه الله تعالى : إن خرج بغير عذر فعليه القضاء » 
وإن خرج بعذر فلا قضاء عليها". 

وذ كاقت الغياةة ستقورة فاده يهب عله اللعان أو الفسبحساء يان 
التذو و امعطم 
خالا عم سكل هذه الماهداة ومساكدي: 

دخل في صلاة نافلة فله إتمامها » فإن خرج منها بدون عذر فعليه 
قضاؤها عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما . وإن خرج بعذر فعليه 
القضاء عند أبي حنيفة . 

وأمّا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا قضاء عليه في 
الصورتين ٠.‏ 

ومنها : من صام يوماً تطوّعاً ثمّ بدا له فأكل أو شرب فعليه 
القضاء عند أبي حنيفة مطلقا » وعند مالك إن أفطر بغفير عذر . ولا 
قضاء عليه عند الشافعي وأحمد . 
زانغا +هما امتككى فين مشاكل هذه القاعدة : 

من أحرم بحج أو عمرة متطوّعا فيلزمه الإنمام ولا يجوز له 

الخروج منهما ؛ لأنهما يلزمان بالشروع عند الجميع . حتى لو أفمدهما 
بالجماع فيجب عليه الإثمام وعليه القضاء والكفارة . لكن إذا أحصر 
فيتحلل ويجب عليه القضاء . 


(') الإفصاح جح ١‏ ص 745 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
مع ة 


وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلل ولا شيء عليه 
عند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى(). 

ومنها : من نذر صلاة أو صوما وشرع فيه فعليه الإتمام ولا 
يجوز اله “المزوج- إلا بعتن ثد عليه القضاء +الأن النذن واجسي : وهذا 


(') وينظر الإفصاح ج ١‏ ص 759 فما بعدها . 
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القاعدة السابعة والعشر ون بعد المنّة 
ألا +الفظاوروه القاغدة: 
لم ريحز القتصرف فيه قبل قبضه . وما لا ينفنسخ بهلاكه 
جاز التصرف فيه قبل قبضه' 
فسخ العقد - جواز التتصرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعواض التي تملك بالعقود نوعان : نوع ينفسخ العقد بهلاكه قبل 
قبضه كعقد البيع للمكيل أو الو نوق أو المفدوة جاهاف + 

والنوع الثاني : لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر في عقد 
النكاح والخلع . 

فمفاد القاعدة : أن العوض الذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه 
لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض والتسليم . وأن العوض الذي 
لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض فيجوز التصرف فيه قبل قبضه . 
ثالثا عن مله هده العرعدة وعساكنها : 

اشترى طعاما أو شراباً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً ثمّ تصرّف 
فيه بالهبة أو البيع قبل قبضه من البائع فإن العقد ينفسخ ؛ لأنه لا يجوز 
له التصرف فيه قبل القبض - فكل تصرّف للمشتري فيه فهو باطل ؛ 


١ 


1ك المشي ته هر انام ومن 15ت 


جب 257707 
فلم اكه اتاو 

وأمّا ما عدا الطعام فإن عند أبي حنيفة رحمه الله » أن كل مبييع 
تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار . وعند الشافعي رحممه 
الله : أن كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري . وعند أحمد 
رحمه الله رواية مثل قول الشافعي . والرواية الأخرى - الرّاجحة في 
المذهب - أن ذلك في الطعام المكيل أو الموزون أو المعدود خاصتة("). 

ومنها : عوض الخلع والعتق على مال وبدل الصتلح عن دم العمد 
وأرش الجناية وقيمة المتلف كلها يجوز التصرف فيها قبل قبضها لأن 
العقد لا ينفسخ بهلاكها . 

وهقيا مهن هاردائة أو دان فأكرف” الذان' أو بات الذاكة سذ قوسل 
القبض - جاز تصرفها ؛ لأن عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر . وهذا 
عند أن بشديفة و احم رحنها الله 


51 لقنن المعقدن حم ا ل 1 : 


ب 1 0 7 


القاعدة الثامنة والعشرون بعدالمّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل عيب يرد به في البيع يُرَدَ به في الصّداق - 
عند الشافعي ر حمه الله''"'. 

العيب موجب الرد 

كاكيا :معت هاه القاعدة ونون 

عند الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن ما جاز بيعه جاز جعله 
ضداقا »وما لاانضخ مفندى آى عوكا ف البوم ادق في الكتداس: 
فعنده أن النكاح كالبيع إلا في الخيار . 

فمفاد القاعدة بناء على ذلك : أن الصداق إذا وجد به عيب 
يوجب الرّد لو وجد مثله في البيع » فإن الصداق يرد به أيضاً ٠‏ فتبمفل 
التسمية ويجب مهر المثل ٠‏ وأمّا عند الحنفيّة فيجب القيمة . 
قالكا شن امكلة هذه اتفاعدة كاه :: 

إذا جعل صداق زوجته عبدا أو أَمَةَ أو دارا أو بستاناً فوجدت فيه عيباً 

يوجب الرّد لو كان العبد أو الأَمّة أو الدّار أو البستان مبيعاً » فإنَ لها حق 
زه القكاف التمدو وك هده اننا قا (الميونة وبحم هوي ادن 


)0 المبسوط ج © ص١‏ » وينظر الأم للإمام الشافعي ج ٠١‏ ص 388.5٠١‏ . 
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ومنها : إذا تزوجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها 
إلى أن تصلح » فيكون لها مهر مثلها وتكون الثمرة لصاحبها ؛ لأن بيعها 
في هذه الحال لا يحل على هذا الشرط("). 


0 الارييت 1 فح 6 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل عيب يُوجب الرذ على البائع بمنع الرّذ إذا 


و 5 0 )10) 
وجد عند المشنرى '. 


العيب مانع الرد 

كاقا معن هذه القاهنة ود اي 

العدل والتساوي في تحمل التبعة مطلوب في كل معاملة » والعقود 
من أكثر المعاملات شيوعاً بين الناس ٠‏ وبخاصة عقد البيع . 

فمفاد القاعدة : أن من العيوب التي قد توجد في الت لعة ما 
يوجب الرد على النائع إذا هلسة على المشكري :وأهفاة حين التساف + نان 
المشتري يتضرر بذلك العيب ؛ فلرفع الضترر عن المشتري جاز رد 
المبيع بالعيب الموجود عن البائع . وبمقابل ذلك إذا حدث مثل هذا العيب 
عند المشتري بعد تسلم السلعة فإن هذا يمنع الرد على البائع دفعاً 
للضترر عنه » ولو وجد في السلعة ضرر مثله عند البائع . لكن المشتري 
يرجع على البائع بنقصان العيب , إلا أن يرضى البائع بالرد مع ضمان 
نقصان العيب الحادث عند المشتري أو بدونه . 


0 المغني ج ؛ ص ١54‏ » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 784 » الاعتتاء ج ١‏ 
ص 1528 ؛ أشتاة السيوطى ص هه: َ 


موسو : عة القوا اعد الفقهية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى جهازا كهربائيا وبغد قنطيه وتشامه وجلا يه عينا في 
النتقعة يونت الراك 414 حديطة عنت خددة كته المفتوى 2 إذ وصلليه 
بتيار كهربائي أعلى مما يلزم لتشغيله » فأصبح في الجهاز عيبان : عيب 
قديم كان عند البائع » وعيب جديد حدث عند المشتري » فحدوث العيب 
عند المشتري بصدنعه يمتنع عليه رد الجهاز للبائع بالعيب القديم . ولكن 
يرجع على البائع بنقصان العيب » لكن إذا رضي البائع برد الجهاز فله 
الحادث . 


فوسرعة القراعده الفقهية ا 


القاعدة الثلاكثون بعد المنّة 
أولا : لمكا ورود القاعدة : 
كل فرقة توجب العدة 


ام 


موجب العدّة 

كاكا اعت هله اتماعدة ولو دا 

هذه قاعدة تتعلق بفرق التكاح بعد التخول . 

ومفادها : أن كل فرقة بين الزوجين - سواء في ذلك ما كان 
طلاقا أم فسخاً للتكاح ٠‏ وسواء في ذلك ما كان من قِيَل الزوج أم من 
قبل الزوجة - فكلها توجب عدّة على المرأة لا يمكنها خلالها من 
الزواج بآخر حتى تنتهي . 
خالقا “من امعلة هذه القاعينة وعساكنهنا : 

وفعت الفرقة بين الزوجين بطلاق رجعي أو بائن - بينونة 
صغرى أو كبرى - فعلى الزّوجة عدّة طلاق - ثلاثة قروء إن كانت من 
ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر » أو حتى تضع 
حملها إن كانت حاملا ؛ أو بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت 
عَذة ا وكاة و لمكن املد . 

ومنها : زوجة عنين اختارت نفسها » فعليها العذة كذلك ؛ وإن 
كانت هذه الفرقة ليست طلاقاً عند بعضهم - وهي عند الحنفيّة طلقة 


('؟ أشباه السيوطي ص 475 . 
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ومنها : خالعها زوجها على مال » وقعت الفرقة بينهما ٠‏ سواء 
قلنا إنها فرقة طلاق أم فسخ » فعليها العدّة . 
5 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

طلقها قبل أن يدخل بها أو خالعها . فليس عليها عدّة ؛ لأن العدة 
للتأكد من براءة الرّحم من الحمل » وقبل أن يدخل بها هي بريئفة من 
ذلك . 

ومنها : إذا عقد عليها ثمّ توفي قبل أن يدخل بها » فعليها عذة 
الوفاة » ولو لم:يدخل بها لأن المغلب في.عذّة الوفاة هو التعبدا: 


القاعدة الحادية والكلاثون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل فرقة جاءئت من قبل المرأة لا بسبب اللأوج 
فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ ‏ وكل فرقة جاءعت 

)1١ 9 5 7‏ 
من قبل الزوج فهي طلاق ' . 
فرق التكاح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلو لها : 

تتعلق هذه القاعدة ببيان أنواع الفرق الواقعة بين الزّوجين وحكم 
كل منها . 

ومفادها : أن الفرقة إمّا أن تكون من قِبَل المرأة وبسبب منها لا 
بسبب من الزوج . وإمّا أن تكون من قِبَل الزّوج لا بسبب من المرأة . 

وأن الفرقة التي بسبب من المرأة ومن قِبَلها أن حكمها أنها فسخ لا 
طلاق » ولا تحسب على الّجل من عدد تطليقاته وأنها إذا كانت ببسبب 
من الزوج ومن قبّله أنها طلاق وتحتسب عليه من عدد تطليقاته . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زوج السيد أمّته ثمّ أعتقها - وهي تحت الزوج - فلها خيار 
يسمّى خيار العتق -؛ لأنها حينما زوجت لم تكن مختارة ؛ لأن سيّدها هو 


(') الفرائد ص ١١‏ عن الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 555 فما بعدها » أشباه ابن نجيم 
ص ١77‏ حاشية .)١(‏ 


الذي :زو سهااء :فاخا حيق: أعلقاك قال ون عرد شو كيه ابيا 
فأعطاها الشرع خيار العتق ٠‏ فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة بينها وبين 
زوجها - حرا كان أو عبداً - وهذه الفرقة هي فرقة فسخ لا طلاق . 

ومثلها : إذا زوج الصغيرة غير أبيها - فلمًا بلغت عند الزوج 
أعطاها الشرع خيارا يسمّى خيار البلوغ ؛ وأفإن لككارت معي رفحت 
الفرقة بينها وبين زوجها » وهي أيضاً فرقة فسخ لا طلاق . 

ومنها : فرقة اللعان وهي فسخ لا طلاق . 

ومنها : إذا طلقها زوجها أو خالعها وقعت الفرقة بينهما وهي 
فرقة طلاق لا فسخ . 
رانعا هما استك :فتن /مسداكل هذه اناده : 

امرأة مسلمة ارتد زوجها - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب » 
وقعث الفرقة بينهما . وهي في هذه الحال فرقة فسخ لا طلاق ؛ لأن 
المرتد لا يقع طلاقه . وكانت مستثناة ؛ لأن الفرقة وقعت بسبب من 
الزوج . 


القاعدة الثّانية والثلاثون بعدالمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل قرابة من جهتين تقدّم على القرابة من جهة 


ف )010 
عند الاستواء . 


القرابة 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأقوى يقدم على الأضعف .- وكما سبق في أكثر من قاعدة أن 
الضتعيف لا يظهر أمام القوي : 

فمفاد القاعدة : أن القرابة إذا كانت من جهة الأب والأم فهي 
مان تفلن القرآبة مهم الأجدؤهةة 0 الأ وحفها ان القرانة مدت 
جهة واحدة أضعف من القرابة من جهتين : إذا كانوا من درجة واحدة » 
وما كان يدلي بسببين أقوى مما يدلي بسبب واحد . 
كاتا من امكلة هذ الفاعدة ومساكاها» 

أكون كسا لشفي حبر حجرو اعد ا لولح همسن 
ل ل 0 1 ا 
جهتين » وليس لأخيها من أبيها شيء من الميراث لأن قرابته من جهة 
وأكذة :نو القرنانة مر حمة زو احدة أضحف من "القن ائة من الحهتين :: 

ومنها : إذا كان لامرأة أخوان أحدهما من أب وأم والآخر من الأب 
فقط , ٠‏ فالولاية في النكاح للأخ من الجهتين إذ يقدم ؛ لأن قرابته أقوى 


('! الفرائد ص ١58‏ عن التنقيح ج ١‏ ص 555 . 


القاعدة الثالثة والثّلاثون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0010) 


الغني والفقير . 
القربة المباحة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القربة : كل عمل خير يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء 
الأجر والمثوبة » والقرب منها ما هو سبيله الفرضيّة كالصلاة والزتكاة 
والحج وصوم رمضان ؛ ومنها : ما هو سبيله الندب والاستحباب 
كالتطو يهان و لدو اقل 

ومن القرب : ما هو بدني ومنها ما هو مالي - وموضوع 
القاهةة القربب العالقة + ويوان: لقره نا هق شيل الأباحة . 

وموضوع القاعدة : القرب الماليّة التي سبيلها الإباحة . 

فمفاد القاعدة : أن المسلم إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بعمل خير مالي غير مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغفني 
والفقير لاستوائهما فيه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ديك رشاة أو يكن 6 ار بيجعو 4و احيحا لدان نر اسه ومن جاه 


(') شرح السير ص 7١772‏ وعنه قواعد الفقه ص 7١١‏ . 


فليقتطع . جاز للغني والفقير الأخذ منه . 

ومنها : المياه المسبّلة في المساجد والطرقات يجوز أن يشرب 
منها الغني والفقير » لأنها قربة إباحة . 

ومنها : وضع علب المناديل الورقيّة في المساجد فهي مباحة 
للغني والفقير . 
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القاعدتان الزابعة والخامسة والثلاثون بعد المئّة 
ألا + الفاحك وود الفاعدة : 

كل قرض جر نفعاً فهو حرام ". 

وفي لفظ : كل قر ض جر نفعا فهو ربا حرا م'". 

وفي لفظ : كل قرض شر ط فيه أن يزيده فهو 
حرام بغير خلا ف'”". 

القرض بشرط التّفع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : « كل قرض 
جر منفعة فهو ربا »0). 

وفي معناه : « إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا 
يقبله » أو حمله على دابّته فلا يركبها » إلا أن يكون جرى بينه وبينه 


)0( أكجاء انق تخيم ضل 758+ الإشر اضينيه؟ من /ذم بصم" قل اعد الفقه للروكي 
ص 1١56‏ . 

3" قواعد الفقه ص ٠١١‏ عن الأشباه لابن نجيم . 

09 المغني ج 5 ص 54" . 

( كنز العمال الحديث رقم ١55١5‏ ؛ وإرواء الغليل ج ه ص 75١‏ برواية 


قبل ذلك »(). 

القرض في اللغة : مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه » وفي 
الاصطلاح : هو ما تعطيه غيرك من المال لتقضاء!"). 

والقرض مندوب للمحتاج إليه » والمقرض له أجره » والشرط في 
القرض عدم اقتضاء الزّيادة على ما أعطى . 

قمفانتقافهة: أن كل فرك ريعقق به تقرظيه ها مادا 3 
غير مادي فهو ربا حرام . وهو حرام باتفاق إذا شرط المقفرض على 
المتنتةريسن أن تديده كني :ما أعطاه:: 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

أقرضه مبلغا من المال رغبة في مساعدة من المستقرض للمقرض 
في أمر ما ء فهذا حرام وهو ربا » أن يكون المستقركن.موظفا وير ند 
المقرض منه أن يسهل له معاملة عنده أو عند غيره في دائرته . 

ومنها : إذا أقرضه مئة ألف على أن يزيده عليها عند الاقتضاء 
فقواة الاك :هاون ليه هذية :عون ذلك فكل كلك كر ادب 


)0 كنز العمال رقم 65 عن ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنهء 
وقد ضعف الألباني الحديثين . ولكن لهما شواهد كثيرة منها ما هو صحيح . وقد 
ذكرها الألباني في نفس المصدر . 

(') المطلع ص 745 » المصباح مادة ( قرضت ). 
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القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة 
ألا ؟ لفك ورود الساعية : 

كل قرينة لفظيّة أو حاليّة تدل على كون الوصف 
أو الضّمير أوالاستثناء لكل من المتعاطفنات يحب 
صرف ذلك إلى جميعه'' ''. 

القرينة - المتعاطفات 

قاننا #فهتى هل العاغلة ومدكو نيا : 

قد ترد عبارة ذات جمّل معطوف بعضها على بعض بحرف 
عطف » وتختم هذه العبارة بوصف أو ضمير أو استثناء فإذا اقترن بذلك 
فريئة أو:ذليل لفطي أق.خالئ على أن 'الواضت أو الحطمين. أو :الانتفاء 
بعوة :على كل المتعاطقاك :فديدتد يحن: صوق ذلك' الوضف أو الحي 
أن الاستقناة: إلى كل النتعاطفاق م ولييق إل« الككي متها ةا أمدر 
متفق عليه عند الجميع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أعط هذا المال من الزكاة لمن تجده في طريقفك من 
العمال العاطلين والمعاقين والمعوزين من المسلمين . انصرف الوحصف 
بالإسلام إلى الجميع بدليل ذكر أن الملل من الزكاة التي لا يجوز 
صرفها لغير المسلم . 


('؟ الفرائد ص ١67‏ . 


ومنها : إذا قال : أكرم مَن يدخل هذا البيت من العلماء والأطبّاء 
والتوتفيين الكاقن انع + فنشيل الم مكل بدن ونا و ميق النلسناة 
والأطبّاء والمهندسين . 

ومنها : إذا قال : اقتل كل من يحاربك من اليهود والنصارى 
والهندوس والبوذيّين كلهم . انصرف الضتمير إلى كل المذكورين قبله » 
لجواز قتل المحاربين منهم جميعاً . 


1 00 111 


القاعدة السابعة والتّلاثون بعد المئّة 
إوالة : لقتكل وووك ا لقا هي 

كل قياس لا ينفك عمًا يعارضه فهو باطل''' 

وفي لفظ : لا يقاس على المخصوص من القياس ؛ 
لأن قياس الأصل يعارضه''". 

فقهيّة أصوليّة وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله . 

المخصوص من القياس 

كاتنا #وفق ذه لضان ة وق لوي 

القياس هو : " حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ". 

والأصل : هو المقيس عليه من كتاب أو سنة أو إجماع . 

والفرع : هو المقيس . وهو المسألة التي يراد الحكم لها . 

والحاضع 4 هن العلة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم . 

والحكم : هو قضاء الشارع بكون الشيء واجبا أو مندوبا أو 
عن امنا مها واف ا 

والقياس الصّحيح الذي لا يخالف النصوص دليل شرعي صحيح . 

ومفاد القاعدة : أن القياس إذا وجد له معارض من كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإن هذا القياس يعتبر باطلاً ولا يبنى 


11 السوتوو اا ا 
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كانها :كن امكل مد الشاعية ومساتنها: 
00 لذي ينتج تساوي نصيب الت ص عيب ني 


96 


2 ل سود 


يعارضه قول يي ارق 7 الأنيين 4 
النساء الآية ١١‏ . 

ومنها : إذا اختصم شخصان في شاة وهي في يد أحدهما - وأقام 
كلاهما البيّنة أن الشاة شاته نتجت عنده » فالحكم أن الشاة لذي اليد لأن 
مرح ام ب ارا 5 الا 
ماس ب لات سر واي 

وأمّا غير النتاج فلا يأخذ حكمه إلا ما كان مثل النتاج من كل 


وجة . 


100 الحنيث عله ابي كاوه و قد 50" كلاف ذلك جوف إن -الزمجتول فلس :الل 
عليه :وله .حكن أن الدابة بينهما نصفان - وقال الرّاوي وليس لأحدهما بيّنة . 
وفي رواية وأشهد كل منهما شاهدين . ولعل الرواية الأولى أرجح . 
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القاعدة الثامنة والتّلاثون بعد المئة 
أولة؛ شك وزوه القاعدة : 

كل كلام يستقل بنفسه . يوجد منه الحكم ولا 
يبنى على غيره ٠‏ ومالا يستقل بنفسه يبنى على غيره'". 

الكلام المستقل 

كاك عن سوه امقاهنلة ود توي 

الكلام الستادر:>من المكلف لما أن ايكون مستقلاً بنقسه غين معتمد 
ولا مرتبط بكلام قبله . وإِمّا أن يكون معتمداً على كلام سابق فهو غير 
مستقل لارتباطه بما سبقه من كلام . 

فمفاد القاعدة : أن الكلام المستقل بنفسه يؤخذ منه الحكم الدّال 
عليه » ولا يبنى على غيره . وأمًا الكلام غير المستقل فلا يؤخذ منه 
الحكم لابتنائه على غيره وارتباطه به . 
كاككا من اسكلة ةن اتفاعدة ومساكلها:: 

قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » لا بل فلانه - لامرأته 
الموجودة . قالوا : لا يقع الطلاق على امرأته ؛ لأن قوله : لا بل فلانة 
غير مستقل بنفسه لابتنائه على الشرط السّابق وهو : تزوج فلانة . 
للمرأة الأخرى . وعلى هذا يقع الطلاق على امرأته الحاليّة حين زواجه 
من الأخرى . فكأنه قال : إن تزوجت هنداً فزينب طالق - أي امرأته 


ومنها : إذا قال : إذا أنا مث فوصيّي فلان والاين افع فلاكا 
ألف درهم . فقوله : لا بل أعط فلا فلاناً . هذا كلام ميقل ينشتنة فعلتى 
المأموو إعطاؤه ألف درهم . 


ا وو ووو و ووس 


القاعدة التّاسعة والثلاثون بعد المئّة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
عليه . فإن وُصل بها ما ينافي مقتضاه بطل''"'. 

وفي لفظ : اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما 
ينافيه بطل ؛ للتهافت'''. وتأني في حرف اللام إن شاء الله . 

العقد الباطل 

قافنا #جتكتى هنم لقاع دونو افا 

العقود لكل منها لفظ خاص يدل على معناه وأحكامه » فإذا ورد 
لفظ لعقد خاص كالبيع مثلا حمل إطلاق اللفظ على البيع المعروف ولا 
يفهم من لفظ البيع النكاح أو الإجارة مثلاً . 

فمفاد القاعدة : أن كل لفظ دل على عقد مخصوص ثم وصيل 
بهذا اللفظ ما ينافي ويضاد مقتضى العقد وموجبه فإن هذا العقد يعتبر 
باطلاً ؛ لأن آخر الكلام ينافي أوله ٠‏ وينظر من قواعد حرف الهمزة 
القاعدة 18 . 
خانكا “من امكلة هذه الشاهدة ومساكلهن: 

إذا قال : بعتك هذه السّيّارة بلا ثمن . لم يصحّ العقد في الأصحّ . 


1" أشياة اق السيكن جح صن 0117 
0 المفتون لازرتكني جد ون باد 


ومتها + إذا قال:*-أجزتك هذه الذان بدون أجرة ؛ لأن عقد البيسع 
من أركانه ذكر الثمن » وعقد الإجارة من أركانه ذكر الأجرة . فلمّا الم 
يذكر الثمن في عقد البيع ولا الأجرة في عقد الإجارة - بل نفاهما 
الموجب - بطلا » ولم يصحًا ؛ لعدم اكتمال أركان العقدين . وكل عقد لا 


يستوفي أركانه فهو باطل . 

ومنها : إذا قال : قارضتك . اقتضى اشتراكهما ة في الربح ؛ لأن 
عفد المضازية هذه حفيفته + لكنه إذا قال : قارضتك والرتيح كله لتك أو 
لي يطل .قفد العصواردي".. 
وَانها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قال : ملكتك هذه الدّار بلا ثمن . صم العقد ويحمل على 
الهبة ؛ لأن قوله : ملكتك » يحتمل البيع والهبة فيحمل عليها . وليس 
نصًا في البيع كقوله : بعتك . 
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القاعدة الأربعون بعد المنّة 
ولك + لشفل وروه الا عد : 
بنفسه صار االمستقل بنفسه غير مستقل بنفسه'". 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلوله : 

سبق بيان أن العبارات التي يستعملها المكلفون تنقسم إلى قسمين 
من حيث استقلالها بالدلالة على المراد . فالأول : قسم مستقل بنفسه في 
الدلالة . والثاني : قسم غير مستقل بنفسه في الدلالة . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ الذي لا يستقل بنفسه إذا اتصل بلفظ 
مستقل بنفسه فإن اللفظ المستقل يصير غير مستقل ؛ لأن العبارة أصبحت 
مزذوجة من عسكل وعَين ملتفل رولا يكوق: أحداهنا نتفلا ننه معتل 
العارة كلام تكليهما تيد الراذ.. 
كانتا “سن افثلة هذه الماعدة وساكلها: 

قول القائل : بعتك هذه السّيّارة بكذا . كلام مستقل بنفسه . 
وقوله : إذا رهنتني كذا . كلام غير مستقل بنفسه بالإفادة . فإذا قال : 
بعتك هذه السّيّارة بكذا إذا رهنتني بثمنها كذا . فأصبح اللفظ الذي كان 
مستقلا بنفسه غير مستقل لاتصاله بغير المستقل » فلا يتمّ العقد بدون 


0 اشرو يك امن 114 وض ا 


ومنها : إذا أقرَّ فقال : له عندي عشرة إلا اثنين . صار قوله : 
له عندي عشرة غير مستقل بالإفادة ؛ لاتصاله بالمستثنى لق جل قفون 
مفستقل يتفنتة بالإفادة » فيلزمَة شمانية ٠‏ أمّا لى قال :له عفدي عشسرة . 
وسكت فيلزمه عشرة لاستقلال اللفظ بنفسه في الإفادة . 

ومنها : قوله : لا لبست ثوباً . لفظ مستقل بنفسه يفيد عموم 
الحاك + لقف ذا قال ل لدت كزيا كثانا :مد فقة وهيف البلا حدق منية 
الحونفة! اللقحفيقة الكية و لكل" ككان © لقح تيفو زا يال شين 


القاعدة الحادية والأربعون بعدالمنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في 
مخاطباتهم''". 

المعتى المتعارف 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبيّن أتر العرف في معاملات الناس في مخاطباتهم . 

ومقادها : أن ما يلفظ به اللافظ مسن الناس في معاملاتهم 
الجارية بينهم - وبخاصة في باب الأيمان - أنها محمولة على ما يتعارفه 
اللاو اكقاقوه لأ خلن دقائق 'العويية + إلا إذ ادو جتنن الاقف فين خبحيز 
المعارك تحمل كلبها . 
فاننا + من امكلة هده القاهنة ومنناكلها : 

إذا حلف لا يأكل بيضا . لا يحنث إلا بأكل بيض التّجاج ؛ لأنه 
المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره » إلا إذا كان اله نية 

ومنها : إذا قال : علي وقبلي دين . أو قوله : عندي وديعة . أو 
قوله : في ملكي :وديعة أو في مالي :شركة .كل ذلك يدل على مغفى 
الاقونان :م أده المقا ركه يون اناس 


الم 
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القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
كر 


5 010) 
الحديث.‎ ٠ 


كاف معت هوه العاهدة دونه 

هذه القاعدة جزء من نص حديث كريم أخرجه البخاري في كتاب 
العتق باب ١5‏ . وكتاب الاستقراض باب ٠٠١‏ ال 
آخر . كما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم!". 

وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى ا 0 : أن 
كل إنسان راع وحافظ لما تحت يده » من أعلى الرأتب والمناصب وهو 
الإمام إلى أدناها وهو العبد الرقيق » فكلهم راع وحافظ ومسؤول بن يدي 
الله سبحانه وتعالى عن رعيّته هل حفظها أو ضيّعها . 


100 المومو كا ب 6 حو 11 
('! ونص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته ؛ فالأمير الذي على 
الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم . والرّجل راع على أهل بيته وهو مسؤول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم : والهد راع 
على مال سيّده وهو مسؤول عنه ؛ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته » 
أخرجه أبو داود حديث رقم 51748 كتاب الخراج واللفظ له . 


قالفا سن امكلة هذه القاعدة ومساكله: 

الإمام الأعظم راع للأمّة ويجب عليه حياطتها » والعمل لما فيه 
بالك 0ن كد اد ار لي ر سوقط لخدي 

ومنها : الرّجل راع في أهل بيته ومسؤول عنهم . 

ومنها : المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عمّا فيه من أولاد 
ومال ومتاع . 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة 
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أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك 
المعنى خاصة . فإذا زال ذلك ال معنى عاد إلى أصل 
ا 
تحليل المحرّم - الضّرورات 
كاكنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ليحر 6ن جتعلو نمنة عزو تررق ب القناتر واو وخدي وكاضة ايها بهو ميته 
المآكل والمشارب والمناكح . فإذا كان بعض محرمات الأكل والشرب قد 
يحل بسبب من الأسباب ٠‏ فليس معنى ذلك أنه يبقى حلالا أبدا » بل إنه 
[13 قال المعفى أن الوتضف» أو :النتسبه النو حت الامتكائل :روجع التحري.: 
؛ هذه بمعنى القاعدة القائلة : ما جاز للضرورة أو لعذر بطل بزواله . 
وينظر 5-6 القاعدة رقم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الميتة محرّمة » ولكن إذا اضطر في مجاعة أن يأكل من الميتة 
فبمجرد زوال المجاعة وانقضائها عاد التحريم » فلا يجوز له تناولها . 
ومنها : الخمر محرّمة لإسكارها » فإذا اضطر لإزالة غصّة ولم 
يك 'إلة التعيوفيهو و له شاو لها :قإذا رنالكنا :الحضتة جف التخزيت .: 


(') كتاب الأم ج ؛ ص 757 - الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب . 
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القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة 
أولة + الفتطل ورد القاعدة : 

كل ما أذى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوقه"". 

النفى والتبوت 

قافا تعاس هذه ساق ومو لو لا ْ 

الثبوت والنفي نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » فما تببست فهو 
غير منفي وما انتفى فهو غير ثابت . 

ومفاد القاعدة : أن كل حكم ينتج عن ثبوته نفيه فالنفي أرجبح 
وأولى من الإثبات . 

وينظر القاعدتان كه , لاه . 
كنذا :من انكلة هذه اتقافدة ومرافلها : 

من أعتق عبدين ثم ادعى غير المعتق ملكيتهما » وجاء بالعبدين 
المعتقين ليشهدا له بالملكيّة » فإن شهادتهما لا تقبل ؛ لأنه يلزم من قبولها 
إيطال العتق » ويلزم من إبطال العتق إيطال شهادتهما لعبوديِتهما ؛ لأن 
شهادة العبد لا تقبل . 

ومنها : إذا زوج عبده من حُرة » ثمّ باع منها العهد بالصداق 
قبل التخول لا يصحّ البيع ؛ لأن في صحّة البيع ملك المرأة زوجها » ولو 


0 إعداد المهج ص ١507‏ . 


ملكت زوجها لفسخ النكاح » ولو فسخ النكاح لسقط مهرها » وإذا س قط 
المهر بطل البيع!"). 


['! إعداد المهج ص ١55‏ » وعقد الجواهر الثمينة ج 5١‏ ص ٠١,7‏ . 


هو يفا «٠‏ »> 4 هو 
القاعدة الخخامسة والأربعون بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الدّمّة فيه" 

براءة الدمة 

قاض موق هذه تقاف ودين لوت : 

الأصل في وجوب شيء في الذْمّة اليقين والقطع ٠‏ إنَا بالتليل 
القطعي بالنسبة للعبادات ٠‏ أو القطع أو غلبة الظنْ بالنسبة لتحمّل التبعات 
التنيوية . فإذا شككنا في وجوب شيء علينا أو تعلقه بذمّتنا ولم يقم عليه 
دليل قاطع أو غلبة ظنٌ فالأصل براءة الدْمّة من التبعات وخلوها من 
الو اتحناك يو رتظن مق فو اعد جحرنفه الصكاد 'القافة ب 
كانتا ؛“مق تكله هنو امعاهوة واه قذينا + 

إذا شككنا في دخول وقت صلاة . فالأصل عدم التخول ٠‏ 
وبراءة الذمّة من شغلها بوجوب الصلاة » فلا تجب صلاة ولا تعلق بذمّة 
إلا بعد التيقن من دخول وقتها مع انتفاء الموانع » كالحيض والنفاس . 

ومنها : إذا شككنا في دخول شهر رمضان فلا يجوز لنا أن 
تمبوو رونا اقلق ترم ناسين : 


9 الغياتي ص 2514 : 


القاعدة السادسة والأربعون بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلما أمكن حمل كلمة ' على ' على الشترط فلا 
يعدّل عنه لغيره'". 

كلمة على للشترط 

كاتا “متكت هذه القاعدة ومدكو فا : 

كلمة على من حيث عملها هي حرف جر تدخل على الأسماء 
كرما 

وأما معناها : فلها معان عدّة : فهي للاستعلاء حقيقة ومجازاً ء 
وتأتي لمعان ارا 

وتستعمل عند الفقهاء في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطأً لما 
قبلها - وهو مقصود القاعدة ومدلولها » ولذلك قالوا : إن معنى "على" 
من الشريعة عبارة عن اللزوم والوجوب . وقد تكون على بمعنى الباء 
التي تفيد اللصوق7). 

فمقاد اتشاغدة + أن كلمة " على " إذا أمكن خملها عن الشسوظ 
فلا يجوز العدول عنه أو تجاوزه إلى غيره . 
170 الفرنائة هن 8 .. 
(') انظر مغني اللبيب لابن هشام ج ١‏ ص 7١‏ . 


1 الكليات هك و 


ا ا 


خالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 
أ 24 - صده 
3 37 7 5 ع رمع بعلم 007 5 7 ١١‏ 


ومنها : قوله سبحانه وتعالى : ١‏ يبَايعَتَل علي أن لا 


وي بالله مَيعَا )6( 

ومنها : قولهم في نكاح الشغار : زوجتك بنتي على أن تزوجني 
0 

ومنها : من شرط الواقف على أن يوزع الرّيع على الذكور 
الفقو ارم الو ف 


)0 الاية 1" من سورة القصص . 
11“ ليه لالبو دون الم 
9 نكاح الشغار هو نكاح خال عن المهر إذ تكون إحدى المرأتين مهراً عن 


الأخرى . وهو نكاح باطل منهي عنه . 


ا ملوشوعة القواعد الفقهية [ْ 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المنّة 
اول + تفه وزوو: لقا هل 

كل ها "اص الفيق 1و انشيينة تقصنا ومو كاه 
غرض صحيح ويَغلب في أمثاله عدمه أو والغالب في 
جنس المبيع عدمه - فهو عيب يرد به المبيع'''. 

العيب موجب الرد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العيب : وصف في المبيع ينقص قيمته . والعيب نوعان : عيب 
فاحش يوجب الرّد . وعيب غير فاحش يوجب أرش النقصان . 

فمفاد القاعدة : بيان العيب الفاحش الذي يوجب الرّد وهو كل 
عيب ينقص العين المبيعة أو ينقص من قيمتها » بحيث يفوت بوجوده 
غرض صحيح للمشتري من الستّلعة . ويغلب أن لا يكون في أمثال 
التلعة المجية ملف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى سيّارة ثم وجد في ماكينتها أو مبدل المترعة عيبا - أخفاه 
النائع: حدوهة ١‏ الغيب يكل تعمل تان #اوينقهى :موا قبمكها 'تتضبانا فاحنتا 
لو علم به المشتري » فهذا العيب ترد به السيّارة » ويجب على البائع رد 
الثمن . لكن إذا تعهّد البائع بإصلاح الخلل ورضي المشتري بذلك 


سياه ابن السبكي ج ١‏ ص 88٠١‏ » وأشباه السيوطي ص 4568 - 455 . 


فيجوز . 

ومنها : إذا قطع البائع أذن الشاة بحيث لا تصلح للتضحية بهاء 
فك الراك 

ومنها : إذا اشترى دارا ثم وجد بها خللاً في أساساتها يضر بها » 
فيك لد ا أن هذا "لعي ينقهى القيمة أو المتفعة: 

ومنها : إذا اشترى مزرعة على أن بها ماء لسقي زرعها ثمّ وجد 
ماء بئرها ناضباً » ثبت الرّد » لأن هذا العيب يضر بالمزرعة ضررا 


ومنها : إذا اشترى دابّة فوجدها ذات جماح أو تعض“ من 
يقربها . ثبت الرّد كذلك . 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئّة : 


أولة : لفظ وورد القاعدة : 

كلما تعلتت 1 لنفعة ياثنان عا كان تعيب | حدهمن 
عيبا للآخر'"' 

المنفعة المتعلقة باتنين 

قاف #تنعتى هدم تقاف ومدنوكها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وإن كانت هذه أخصٌ وتلك يمكن 

الاعيان إنما تراد لمنفعتها » والمنفعة قد تكون من عين واحدة فإذا 
تعيبت هذه العين ونقصت منفعتها وقيمتها ثبت الرّد فيها كما سبق قرييا 
بيانه . 

وافتفاك" لقاصدة أن المفنقزة قد عاق تاشين لانن اسح كوس 
منهما مكمّل للآخر ؛ فإذا وجد العيب في أحدهما كان عيبا في الآخر 
يفنا ؛ لأن المنفعة لا تتم إلا بكليهما قف الزك اقيم ود + عونا 
سبق قريبآ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى زوجا من الأحذية أو الخفاق فوجد.في: أحذهما غيبا ينتقص 
المنفعة أو القيمة - كأن كان أحدهما أكتنشتو م الآخر فيكيسات الرتد 


(0) لفن اتداسن 25 عن النشاوئ:الخانثة نى #احن 15 : 
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ومنها : إذا اشترى من نجار مصراعي باب فوجد في أحدهما 
عيبا يمنع الإغلاق ٠‏ فيثبت الرّد » وإذا تسلم المشتري أحدهما وهلك 
الثاني عند البائع كان للمشتري رد ما قبضه أو يصنع له النجّار مصراعا 
آخر . 

ومنها : إذا اشترى من أحد المعارض طقم كنب بأوصاف خاصة 
وعندما نقل إلى منزله وجد إحدى الكنبات تختلف عن الأخريات في لونها 
أو في أوصافها - ولم يمكن للبائع تبديلها - فللمشتري الحق في رد كل 
الطقم واسترداد الثمن المدفوع . 


القاعدقان التّاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما جاز بيعه جاز رهنه . وما لا حون بيعه لا 


1 البيع والرهن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البيع والرّهن عقدان بينهما اتصال وارتباط - وإن كان عقد البييع 
لازما من الطرفين وعقد الرهن لازم من طرف الرّاهن وجائز من طرف 
و 

فمفاد القاعدة : أن كل شيء يجوز أن يقع عليه البيع يجوز أن 
يقع عليه الرّهن فيكون مرهونا بالثمن » وأن كل شيء لا يجوز بيعه لا 
يجوز رهنه . 

وقد ذكر صاحب الاعتناء قاعدة مقابلة حيث قال : 

كل ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس("). 

وليس بينهما تقابل حقيقي بل الثانية تشير إلى أمر مستتثنى من 
القاعدة الأولى . 


)0 المجموع المذهب لوحة 75" ب » أشباه السيوطي ص 457 » قواعد الحصني 


جح ؛ ص 7ه ١‏ : 
101 الأهشاء ها اسن د 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
البيت والعقار يجوز أن يكون مبيعا فكذلك يجوز أن يكون رهنا . 
ومنها : الدتواب والعبيد والسلع يجوز أن تكون مبيعا كذلك يجوز 


أن تكون رهنا . 
رايها : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

المنافع يجوز بيعها بالإجارة - لأن عند الشسافعي رحمه الله أن 
الإجارة هي بيع المنفعة » وهي كالأعيان عنده - ولكن هذه المنافع لا 
يجوز رهنها » لأنه لا يتصوّر القبض فيها . 

ومنها السدة سفوات جهن روه اكللهنه اانه 

ومنها : ما يتسارع إليه الفساد - كالفواكه واللحوم والخضار - 
ل ل ع 

. ولكن الآن جود العبررد ات الي تمدع اسارج الفساد وتطيل عمو 
ص سياس امسر اكد 
قبل 'القواعمةة الضتاتحنة . 

وممًا يصحّ رهنه ولا يجوز بيعه » من القاعدة الثانية : رهن 
المصحف من الكافر يصع - عند الشافعيّة - ويوضع عند عدل مسلم ولا 
يصحّ بيعه منه . وكذلك العبد المسلم . والستلاح . 

ومنها : رهن المبيع من البائع قبل قبضه صحيح . ولا يصح 


بيعه("). 


مه 


('!) قواعد الحصني جح ؛ ص ١51-1617‏ . 


القاعدة الحادية والخخمسون بعد المئّة 
أو األفاظ ورود القاعدة : 

كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة . وما لا 
يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلفه'''. 

وفي لفظ : كل ما جاز بيعه فعلى متلفه الضّمان'' 

ضمان ما جاز بيعه 

انا #يافق هذه الفا فده وقد كو لي 

المراد بالقيمة هنا : الضتّمان أي العوض الذي يشمل ضمان المثلي 
بمثله » وبقيمته إن كان متقوما . 

فمغاد القاعدة : أن الضتمان أي العوض - على المُتِف إنما 
يجني ]ذا كان السييع تلت وهنا جهو ف بمطةاك و اكااما لاهو ابس فيد 
كتماة علي شلفة فيضي كاك أواوطظيخ] + الأنية. لا سحل تحت فريك 
المقومين . 
كالما :شخ افكلة هذه الشاهدة ومسافلها + 

الشيء التافه الذئ لا يلففك: إليهاقلا قيمة له »ولس على ملفسة 


ل أشباه ابن اللسبكي ج ١‏ ص "١5‏ » المنثور للزركشي ج 7 ص 3٠١07‏ »2 
الاعتناء ج ١‏ ص 455 . 


1" شياة التسوطن سنن 1 
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ضمان ولا عوض كحبّة حنطة فإنها لا تباع . 

ومنها : ما كان نجساً - وقلنا : إنه لا يجوز بيعه - فليس على 
متلفه ضمانه . 

ومنها : إذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا فلا ضمان على 
النتلف 4 لأن الخمق:والكنزير ليينا: مالين للمسلم :وما إن كانا لمي قإنه 


ومنها : العبد إذا كان قاطع طريق فلا قيمة على متلفه بسببها . 


1 0 1 سه مس 


القاعدة الثانية والخنمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن إحلف 
عليه . ولا ينعكس'''. 

الشهادة والحلف 

كاكنا+مفنت هذه القباعلة وسدالوانية: 

الشهادة : إخبار بصحّة الشيء عن مشاهدة وعيان - لا عن 
تخمين وحسبان - بحق على آخرا"ا. وهي مطلوبة شرعا .وهشي خبر 
قاطء(). 

أو هي عبارة عن إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضاء 
ولفظة اجات 1 

كواة :| لعاهذة: أن جاتها ذ للحساة أن شود يهن هتاه 
وعاينه » جاز أن يحلف عليه . ولكن ليس كل ما جاز أن يحلف عليه 
جاز له أن يشهد به ؛ لأن باب الأيمان أوسع » وقد يحلف الإنسان على 
عدم العلم » ولكن لا يشهد به . 


(') المنثور ج ”“ ص 585 », المجموع المذهب لوحة ١57‏ أ»؛ قواعد الحصني 
2 هن 554 + أشداة انق السيكنح ا تحى 2 ؛ أشباه السيوطي ص 6 , 
0 أنيون لفقو اسن 78 


("؟ المطلع ص 405 . 


كلكا #أمن امتل تمده القتاعدة ومساكلها عاتن تسكيى اق نحنف 
ولاوشين: 

ذأ أخيوم هنكام أ فلا فل اناه أى تمصو اله لحان" لد أت 
يحلف » ولكن لا يجوز له أن يشهد لأنه لم ير . 

أمّا الشاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به . 

ومنها : إذا رأى بخط مورثه أن له دَيْنَاً على رجل أو أنه قضاه » 
قله الكلف إذا قوري عه ذه و لآ يادي 
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القاعدة الثالثة والخخمسون بعد المئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما حَرم لصفته لا يباح إلا بسببه. ومايباح 
لصفته لا يحرم إلا بسبيه''"'. 

التّحريم والإباحة للصّفة والسّبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عبات الأثياء لها اليو اشح ف حل الشيء أو حومقة: 

فمفاد القاعدة : أن ما حرمه الشرع لوصف خاص به ومفسدة 
فيه أنه لا يجوز إباحته إلا بسبب مبيح . وأن ما كان حلالاً لوصف فيه 
وتمتلكة المشاول أده ةبهوم إلا لها مع 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الميتة محرمة لمفسدتها ومضرتها . ولكن أباح الشرع تناولها عند 
الها وان المتكوة . 

ومنها : الخمر حرمت لإسكارها » وقد تباح لإزالة الغصّة عند 
عدم وجود غيرها . 

ومنها : القمح ولحوم الأنعام وغير ذلك من المأآكل والملاببس 
والمساكن أبيحت لصفاتها من المنافع والمصالح فلا تحرم إلا بسبب 
مكزم كالتصبيه و اشرق ةو الحقوف الفانيدة . 


19" الفزووق ك ؟نضز 55 الفرحل مالا 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0) 4 


الأولى 


حرمة النظر والمس 
كاف + سكن اه تسا زم يا 
حرم الشرع نظر الرّجل إلى المرأة من غير محارمه ؛ وكذلك 
حرم نظر المرأة إلى الرجل من غير محارمها . بقوله تعالى :( قل 


للمؤريت يَعْضُوأ مز أ بصلرهم 4 ('"الآية . وقوله تعالى : ( وَقل 


مؤت يَعْضْضنَ مر أَبَصرهر ؟ ("الآية. 

بل وحم الشرع نظر الرّجل إلى بعض أعضاء محارمه . وكذلك 
المرأة . بل وحَرّم نظر الرّجل إلى الرّجل والمرأة إلى المرأةة ما بين 
السسْرّة والركبة . 

فمفاد القاعدة : أن ما حرم الشرع النظر إليه فإن مسّه أشد 


('! المجموع المذهب لوحة 45" ب . 
الآية 7 من سورة النور 


الآية5؟ م سور ة النوو 


تحريما من النظر إليه . وينظر القاعدة رقم ١١5‏ . 
خالا ين اسكلة هندةالقاهوة وما كلها + 

حرم الشرع نظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية كلها فلا يجوز له أن 
يمس يدها أو رجلها أو شعرها أو وجهها بطريق الأولى . 

ومنها : حرم الشرع نظر المرأة إلى الرّجل الأجنبي فلا يجوز 
لها أن تمس يده أو رأسه أو أي عضو من جسمه بطريق الأولى . 

ومنها : يحرم على الرّجل النظر إلى ظفهر أمه أو أخته أو 
بطنها » فمسّ ذلك منها أشد حرمة . 
زابها :هما اتتفق مق بتاكل مناه اتقاهدة : 

الطبيب المعالج يجوز له أن يمس العضو الذي يحتاج للعلاج من 
المرأة والنظر إليه لكن بقدر الحاجة » بشرط أن لا يوجد طبيبة أنثى تقوم 
يَذَلك العمل + 

ومنها : امرأة على وشط الغرق جاز للرّجل الأجنبي عنها مس 
كنا ووتعملها الإنقاذها + لان .ولب الستز وزاك مستدن. : 
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القاعدة الخخنامسة والخمسون بعد الممّة 
أولا + لظ وروة القاعدة : 

كل ما حرق وأنهر الدّم حَل ما يصاد به'". 

ما يحل به الصيد 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومد لولها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « ما أنهرَ الدم 
وذكِر اسم الله عليه فكلوا » الحديث رواه الجماعة . عن رافع بن خديج 
رضي الله عنه . 

هذه القاغدة نتعاق: #النكاة اللحتيان نه والاضظ و اركة : 

فمفادها : أن السّلاح الذي يُصاد به الصستيد البرتي - وهو 
الحيوان المتوحّش - يشترط فيه أن يخرق الجلد أو يمزّق إهاب الصيد - 
أي أن يكون له حَدٌّ مرهف أو رأس محدد أو يخرق بقوة اندفاعه . 
ووويق الخم فإذ كان "كذلك حل ما مضدات او شوظ أن فرظ قبسيلن أن 
يدركه » وإلا وجب تذكيته بالذبح . 
ثالثا : من أمثلة هده القاعدة ومدلولها : 

ما يُصاد بالرّصاص والرّش يحل به الصيد لأنه يخرق ويهريق 
الدّم بقوة اندفاعه . 

ومنها : ما يُصاد بالحجر والمعراض والعصا لا يحل أكله - إذا 


(1: القوائدتهن 1017 عن الكاقية انه الطنةة طن ا 


لخ .وذركة يهنا فنذعية كان الأكتار نان الفجن #البدر اطن و النضيا ا 
تخرق بل تدق دقا . 

ومنها : إذا توحش بعير أو ثور فهو كالصتّيد البرتي ٠‏ أو سقط في 
بئر ولم يمكن إخراجه حيّا فإنه يجرح في أي موضع ويحل أكله . 
انها هما ينيتتك شن سينا كل هده نضا عد : 

رمئ طيرا فأضابه وسقط فى الماء فلآ يكل » لأحتمال أن يكسون 
وقوعه في الماء هو السّبب في موته . 


القاعدة السّادسة والخمسون بعد الممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


الوسيلة''؛ لأثها تبع له في المحكم . 


المقصود الوسيلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

انيد فى" القانة من القدل م و الوفيلة «تقن الطريقسية نمس 
يتؤظئل بها إلى المقصوة» ٠‏ والوسائل تبع للمقاضدة في أحكامها . 

فمكان اتقتعوة :13:5 كانت الوسائل تند للمقاضوه فاإتخمية:إذا 
سقط اعتبار المقصد وألغي فإنه يسقط اعتبار الوأسيلة والاعتداد بها 
ويلغى . 
كاتكا فين امكل هده العاهذة وسياكله : 

الصلاة مقصد وهدف وغاية . والسّعي إليها وسيلة لتحقيقها . 
فإذا لم تكن صلاة فلا سعي لها . 

ومنها : حجّ بيت الله الحرام مقصد وغاية » والسّفر وسيلة إليه » 
فإذا لم يرد الإنسان الحجّ أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السّفر . 

وطتيانء ]ذا كان المتفن هرانا + كانت الوسصيلة المي تدوانها 


('" الفروق ج ؟ صن 8" . 


وينكيناة: إذ كا المخضي و نجي + فالوسيلة واه : 
ومتها: إذ كام الوه مساح فالوسللة مجاحة كذلك:, 


5 7 


تخمظ فار ولا مكاثوت- مر عدو يِل تدا لمكمدانة: 
عَمَلُصلُ ) نامهد ييدان وضانى غلى الما بو اللصسة وخ لد 
يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسّل إلى الجهاد الذي هو 
وديا" وعران الدين وصون العسلمين:» 
واقعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
دفع مالا لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن 
دفعها عنها الأابذلك + فالوسيلة هنا اعتيرث: دواق كان المقسيه حرداف! 
ومنها : إمرار الموسى على الرأس الأصلع للتحليل . فقد مس قط 
المقصد وهو حلق الشعر ؛ واعتبرت الوسيلة » وهي إمرار الموسى على 
ع 


1-1اللية 5 اسن سؤوة الشردة. 
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القاعدة السابعة والخخمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما شرط في الرواية والشتهادة فهو معتبر عند 
الأداء لا عند التحمل'''. إلا في مسائل 

كوو اناكو لقنيافة الاو ع 

كاتا ممق هده القاعدة وقد تو يها 

الركواية: العو اذ.كها تقل الشيف و الحيو «والشيادة: الأكنان عن 
حق . ولكل منهما شروط . 

قورفاة اتقاهوة د أن الشرئطة النقترطة لفون الرونانة أو الشمادة 
إنمااتكت اعتانها نو الاغتة اد بونذ 111 الزاينة أن أداع الشيادة عه 
تحمّلها ؛ لأنه قد يتحمّل رواية أو شهادة صغير مميز أو رقيق ولكن لا 
تقبل روايته أو شهادته إلا إذا كان كبيراً » أو حرأ لقبول شهادته » حيث 
إن رواية العبد مقبولة . 
كانكا :مح اسنلة هذة اناعد ة ومساكلها » 

إذا شهد عند القاضي عبد رقيق على حر لا تقبل شهادته » لكن إذا 
شهد بعدما تحرر فهي مقبولة . 


(') المجموع المذهب لوحة ١5”‏ ب » مختصر ابن خطيب الدهشة ص 514 »2 
أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 55؛ . قواعد الحصني جح ١‏ ص 45088 ٠‏ أشباه 
السيوطي ا" 


ومنها : إذا سمع حديثا أو شاهد أمرا وهو صغير دون البلوغ 
- أي وهو مميّز - ثمّ رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا 
زايطا #اهما سكت .فق ومشاتل نمندة :ا لساعدة: 

الشاهد في النكاح يجب أن تتوافر فيه الشروط عند التحمّل وعند 
الاداء . 


اتوضية التراعة ااي اا 


القاعدة الثّامنة والخخمسون بعد المنّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما صح أن يماك إرثا صح أن يُيْلك هبة 
وابتياع"!". 


الإرث والببة 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلو لها : 

يصمح للإنسان أن يرث من مورثه كل ما تركه من مال ومتاع 
وتغفاز ويكتوق #اتكذلك,يصة أن يلك "الإنندات. ذلك قن طرريق الهريحة أو 
طريق البيع والشراء . 
كاكنا «امح اشكلاة تمنو الطاعية روني قلي 

إذا اشترى إنسان متاعا بعقد صحيح جاز ذلك وصح ؛ لأنه 
يمكنه أن يملكه عن طريق الميراث . 

ومنها : إذا وهب لإنسان دار أو سيّارة فيصم له تمكها لأنه 
يجوز له أن يملك مثل ذلك عن طريق الميراث . 

ومنها : إذا تصدّق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيّارة أو 
ثوب أو غيره » فإن له أن يشتريه ممّن تصدّق به عليه - مع الكراهة - 
لأنه يملك الصّدقة الموروثة عن مورثه . 

وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرتجوع في الصّدقة - ولو 


"11١‏ لاقن اقبت اسن 3015 واعدة كو افد الققه الروقن ور 3# ااوراية إن 


بالشراء - لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم 
والترمذي وأحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم . 
ولكن لعل المنهي عنه الرجوع في صدقة في سبيل الله - أي الجهاد . لا 
غيرها من الصتدقات . 
زأنها مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الشفعة لما كانت لا تورث فلا يصح هبتها ولا شراؤها 
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القاعدة التّاسعة والخمسون بعدالممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


البيع والببة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تشبه قواعد سابقة ذكرها كل من كتب في القواعد 
في الشافعية وودكريو ا تسن "الممكلة. 

ومفادها : أن البيع والهبة مرتبطان » فما يصحّ في أحدهما يصحّ 
في الآخر » وما لا يصحّ في أحدهما لا يصحّ في الآخر . ولكن لما كان 
البيع هو الأصل كانت الهبة محمولة عليه ؛ ؛ فما صمح وجاز مبيعاً صصح 
وجاز موهوبا وما لا فلا . 
كالكا + من أمثله هده القاهدة ومساكلها : 

مسائل هذه القاعدة كثيرة لا تحصى لأنها الأصل » ولكن خرج 
عن القاعدة مسائل صحت فيها الهبة ولم يصحّ فيها البيع » إِمّا لأن المحل 
لا يقبل البيع لأنه حق من الحقوق وإمّا عدم جواز بيعه لصفة فيه 


١ 


"المكمئخ المذهنا ءاجه 2184 ا فواعد احص بح طن تمعز 
ابن خطيب الدهشة ص 585 الاعتناء ص 776 » أشباه السيوطى ص 459 . 


موسوعة القواعد الفة 1 


رابعا : من المسائل المستثناة من هذه الفاعدة : 
هبة إحدى الضئرتين نوبتها للأخرى صحيحة » ولا يجوز بيعها ؛ 
لانها حق من الحقوق . 


ومنها : لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيمه ويجوز 


ومنها : المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصحّ هبته على وجه . 

ومنها : المّخلآَة والرّخمة والغراب وما شابهها لا يصع بيعها 
وتصح هبتها . 

ومما يجوز بيعه ولا تصح هبته : 

الدّين الذي يجوز قرضه يصح بيعه اتفاقاً » ولا تجوز الهبة في 
ل 

ومنها : مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن 
المثل ولا يجوز هبته له ؛ لأنها تكون وصيّة » ولا تجوز للوارث . 


موسوعة القوا 


عد الفقهية 


1/1 


القاعدة السئثون بعد المئة 
ولا #الشكل وود القاعدة : 

كل ما صخت إقامة البيّنة به صحّت الدّعوى 

)000 
صحة البيّنة والدّعوى 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها . 

فمفاد قاعدتنا هذه : أن ما صحت إقامة البيّنة - أي شهادة 
الشهود به - تصحّ الدّعوى به للترابط الوثيق بين البيّدة والتعوى ؛ ولأن 
البيّنة لا تصح ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهدت البيّنة على أنه أقر على نفسه لفلان بكذا . فتصحّ - بناء 
على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه » بناء على الشهادة على إقراره 
بالمبلغ . 


)0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 477 عن أبي علي السنجي وهو الحسين بن 
شعيب المروزي وهو من الشافعية المصنفين من أصحاب الوجوه وقد كان إمام 
زمانه في الفقه وقد شرح مختصر المزني وغيره توفي سنة 4728ه طبقات الشافعية 


القاعدة الحادية والسّتون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما صح الرّهن به صح ضمانه وما لا فلا'". 
الرهن والضمان 


كاننا «محكى هوه العا هدة ومك لو لين : 

هذه مثل القواعد الستابقة ذكرها الشافعيّة في كتب القواعد كلها مع 
ذكر أمثلة لما يجوز ولما لا يصح . 

الرهن : هو ما يعطى وثيقة بالذين » وهو في اللغة : الثبوت . 

وفي الشرع : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر 
امكقاكه سم ليها" 

فمفاد القاعدة : أن كل عين مال تصم وثيقة بالدّين يصح أن 
تكون مضمونة على متلفها » وما لا يصحّ مرهوناً لا يسم أن يكون 
معددوكا #ورالكق أن الراهة لايق الابما مقرم قم ا يكدن تسمحت 
تقويم المقوّمين لا يصحّ رهناً . 
كالكا :من امكل هده الفاهدة ومنسائتها: 

قال 3# اسه اونا عدن نالوق مو كا لم كم فا بحسا 
باطل ؛ لأن ضمان المجهول والرّهن بالمجهول باطل . 


0 أشجاء'ابن السك جا عن 5916 الاعقاء من /015 + أشياه السروظي حكن 2517 
10 لاطا هن ادق 


ومنها : لو قال : أرهنك هذه الستّيّارة على مقدار من التمر » ولم 
يحدّد ولم يعيّن فالرهن باطل . 
افا مما ]نندت ف شعادل هه القاهدة: 

ضمان الدّرك صحيح » ولكن لا يجوز الرّهن عليه ؛ لأنه يحتمل 
أن لا يخرج المبيع مستحقاً » وهو الغالب - فيل زم أن يبقى مرهونا 


أبدا("). 


11 الكصقاء صن 8 


القاعدة الثانية والسّتون بعد المئّة 
أولة + القاعل:ورود القافدة: 

كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها"''' 

وفي لفظ :ماضمن كله ضمن جزؤه بالأرش 0 
وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ سابق : الجزء أو البعض معتبر بالكل" 
ينظر قواعد حرف الباء رقم ٠١‏ وحرف الجيم رقم " . 

شمان الكل كيهان لفل 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التلف أو الإتلاف ٠»‏ فإن 
بعضه يضمن أيضا بالقيمة أو بالمقل اعتبان! للبجدن :بالكل ونهذا أمين 
كالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المبيع إذا كان بعد التحالف قائماً - ولكن معيبا - يرد مع الأرش 
خدويهر :لذن النافسن دك القينة يفيه الس 14 الكل يوون فلن 


أصواه ايز الوكين ك١‏ صن :28:25 أنتياء المستواطي ,صن 10177:, 

3 أشباه السيوطي ص 57" . 

3" المسوطظ باقن 6نى اهن :ةك امن 185 وشوج المحجيز 
ص 3٠١5‏ » والمبسوط د ”" ص 35٠١‏ . 


البائع بالثّمن فكذلك البعض . 

ومنها : المستعار في يد المستعير إذا تلف كله في غير الوجه 
المأذون ضمنه على المشهور وكذلك إذا تلف جزؤه على الأصحّ . 
اما “مما استثتى من :مسائل هه القاهدة : 

إذا عجّل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول دوكان ما عجّل 
تالفاً - يعرم الفشسكين قيمنه » وإن كان سعييبا في : الأرش وجسهان: : 
والحجّة في تغريم المسكين القيمة أنه تبيّن أن الكاة لم تجب على 

مضنا : الصتداق الذي تعيّب في يد الزوجة قبل الطلاق » فلا 
أكن له:: 

ومنها : القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض فلا أرش له . بل 
ا 


('؟ أتبياه السيوطي ضن 55م 


القاعدة الثالثة والستون بعد المئّة 


أولا العطاوروة] اهدده , 

كلما عَظم شرف الشّيء عظم خطره' 

باد تبي نقد 

كاكرا سحت :مك ] تامو ودود لوليا 

عَظْم : فعل ماض من الإعنظام . وهو الإكبار والتشريف 
اونا ف والشرشع ب لماو 

يفطل اشغ زياد ةقد م ومكافكة ورززر انه حلي أغووه يتسال.:: 
خطر الرّجل إذا ارتفع قدره ومنزته فهو خطير(") 

فمفاد القاعدة : أن الشيء كلما زاد شرفه وعلا وارتقع في 
مكانته كان ذلك دليلاً على سمو مكانته ومنزلته وارتفاع قدره . 
خالنا هن افكدة هيده الشاهدة ومشاكنيا: 

الصّلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » ولذلك كانت هي 
ميزان قبول الأعمال يوم القيامة ؛ فمّن أَدى صلاته كاملة وتقبّلت نل 
ده مويجانه بوتدالي سان عمل > :ومن أدى صلاته ناقصة ولم تقبل 
رد علية:ورد شائنعيله: وكان مرخ أضتحاب الدان .+ تعوة والقد ينها" 


0 المصباح مادة "لحل ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والستون بعد الممّة 
أولا #لفظ وروة الفاعدة : 
كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم 


يباح ة 7 بكي 


قتل المؤذي 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة « لاإ ضرر ولا ضرالر » و 
« الضرر مرفوع ومدفوع ». وهذه القاعدة وإن وردت فيما يؤذي 
المخرم من الشباع وإليوء خاضتة كم مشناها شاه ؛ 

ومفادها : أن ما يؤذي الناس في أنفسهم وأبدانهم يسبب لهم 
الهلاك أو الجرح ٠‏ أو يؤذيهم في أموالهم بالإتلاف وأعراضهم بالانتهاك 
يباح قتله دفعاً لشره وأذاه إذا لم يمكن دفعه بغير القتل . ولكن إذا أمكن 
دفع شره وأذاه بغير القتل ة فلا يجوز قتله إلا إذا كان طبعه الأذى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الكلب العقور والستبع الضتاري والحيّة وغيرها إذا بدأت المحرم 
بالعدوان فقتلها فلا شي عليه ؛ لأنه فليا :ذفاعا عن سه ونفكا لأذافنا 
وخرها . ولكن إذا قتلها بدءا بدون أن تبدأه بالأذيّة فعليه الجزاء إلااما 
نص على جواز قتله في الحل والحرم . 


090 المغنى ج ١‏ ص 5 عج 4 ص 8 . 


القواعد الفقهية 


ومنها : قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 
جائز في الحل والحرم سواء بدأ بالأذى أو لم يبدأ للحديث المتفق عليه 
عن عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « خمس من التواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور »7'). ويقاس على الكلب 
العقون كل ما آذى النائن وضبرهم في أنسهم وأموالتهم محن الكواسيو 
كالذكي : 

ومنها : إذا عدا عليه مجنون أو سكران أو جمل صائل أو ثور 
هائج فأمكن دفعه بدون القتل فلا يجوز قتله » وأمّا إن لم يمكن دفعه بغير 
القتل فلا جناح عليه في قتله دفعا لشرّه وأذاه عن نفسه . ولكن إذا قتلنه 
في هذه الحال هل تلزمه الذية والضّمان ؟ خلاف . 

ومنها : إذا عدا عليه قاطع طريق يريد ماله أو نفسه أو عرضه 
فدافعه فقتله » فلا شيء عليه دينا أو دنيا للحديث « من قتسل دون ماله 


فهو شهيد » فيه عن سعيد بن زيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله 


وق اذكركا الحية ف تحديث اخل عن ابن ع رضبصي :اد شونا درجم 
الإمام مسلم » وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله : أخرجه الإمام أحمد . ينظو 


منتقى الأخبار ج 5 دص غ706 سدوه5؟ 0 


وحدييظ أن وسوك لاحك الك غلية وملام أله شدائل + إن عنسهدا 
علي عاد ؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات . قال : فإن أبى . فأمره بقتاله . 
قال : فكيف بنا ؟ قال : « إن قتلك فأنت في الجنّة » وإن قتلته فهو في 
النار ©(). 


ينظو سنن :اين ماه الأحاذيوة تبيرة #عم تيه : 


0 رواه أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات . ينظر مجمع الزوائد حديث 
جا اص 318 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخامسة والستون بعد المئة 
أؤلا +الشفظاوروةالفاغدة: 

كل ما فيه التعزير من الحقوق كالضر ب والشّتم 
فإنه يري فيه التحليف . ولا يسفط بالتقادم . وتقبل فيه 
شهادة النساء . كسائر الحقوق'". 

التعزير 

ثانياً : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

التعزير إنما يكون عقاباً على جرائم غير الحدود » ومقدار التعزير 
يعود إلى اجتهاد الحاكم ونظره في مقدار الرادع عن الجريمة . ولكن هل 
يكو أن يبلة بالتعزين: الحة أو الا بجوة ؟ أو بوئة هن الحة © حادس ؛ 

ومفاد القاعدة ثلاثة أحكام : الأول : أن الدعزير يجري فيه 
التحليف من المدّعى عليه عند عدم البيّدنة من المدّعي أي أن يوجه 
اليمين على المدّعى عليه المنكر للحق فإذا حلف سقطت الآعوى - وإن 
نكل عن اليمين عزر . 

والنافي دان اللخزيم"التموزروي الأ تفط طاو ف الاك م افا 
للحدود عند بعض الفقهاء . 

والخالكة: أن الجرى' الذي يتتحق انق عله المدايق ترق فيد ننيانة 
الفكام كاذ لشم 


0( الفزائك “صن ١8‏ حن:دعوى القائية ب لاضن جع 


وفيه أيضا أحكام أخرى . 

منها : أنه تقبل فيه الشهادة على الشهادة » ويقبل فيه كتاب 
القاضي للقاضي » ولا يختصّ الإمام بإقامته » كل ذلك خلافاً للحدود . 

فالذوخ :يؤدت الكوخة الوك .ولو :رائ إنشنان إنسانا اخ يفيل 
ما يوجب التعزير فله أن يمنعه وينهاه ويزجره ويضربه إن كان لا 
ينزجر بالمنع باللسان . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قا ا#تفكن الآكر يوقي توه يا لوغتي » أزريا أكلة الريكاة 
أو يا شارب الخمر »ء لا يحد ولكن يعزّر بقدر ما يرى الحاكم . 

ومثها : إذا ضربه بعصا أو بيده ولم يجرحه ولم يكسر منه عظما 
أو عضواً . فعليه التعزير أيضآ . 

ومنها : إذا قال له : يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا 
خينة: ز أنداء ذلك كله قنة المعوين ١‏ 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والستون بعد المئّة 
ألا لقف ووه القاعدة : 
كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه . كان 
للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه'". 
العدل في موجب الفسخ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

العقد الصّحيح ينعقد بالتراضي بين العاقدين » ومقابل ذلك لا 
ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ » ولفظ العقد عام شامل لكل أنواع 
العقود . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا جاز لأحد المتعاقدين فسخ العقد بسبب 
من الأسباب الموجبة للفسخ فإن للعاقد الآخر الحق في الفسخ بسبب 
مثله ؛ لأن العاقدين متساويان في حقوق العقد وواجباته . ولكن ليسس 
معنى ذلك أنه يجب تراضي العاقدين على الفسخ » لأن الفسخ قد 
يتراضي عليه العاقدان » وقد يرفضه أحدهما فيجبر عليه بالقضاء إذا 
ثبت أن في العقد ضرراً على طالب الفسخ » أو وجد.في المعقود عليه ما 
يلزم البائع أو العاقد الآخر بالفسخ . 


0 الإشراف ج ١‏ ص 55 » وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١5”‏ , 745 . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لمعه المستري عيبا ف :النعة روه ال «الضسة ود المليسغ 
وفسخ البيع واستوداد الثمن يسبيب ذلك العيب . وبالمقابل فإن البائع إذا 
هذا فى امسن فيا كرك هه انقو اه - فله رد الثمن وفسخ البيع 
بذلك العيب . 


له : 


القاعدة السابعة والستون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما كان صر بحا في بابه ووجد نفاذاً في 


)1١ 


موضوعه لا يكون كاية في غيره ولا صر يجحا فيه 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الصريح : هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند 
الإطلاق . كلفظ البيع . 

الكناية : هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في 
اللغة . كلفظ الهبة إذا أريد به البيع . 

فألفاظ العقود قد تكون صريحة تدل على العقد المراد ب اللفظ 
اللغوي الموضوع للذلالة عليه . وقد تكون غير صريحة أي أنها تدل 
على عقد آخر + ولكن لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنشى الأصلي 

فمفاد القاعدة : أن كل لفظ عقد استعمل صراحة فيما وضع 
له لا يجوز أن يكون كناية عن غيره » وبالأحرى أن لا يكون صريحا 
فيه . 
00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١45‏ » المنثور للزركشي ج ؟ ص كيام 
ص ١51‏ » قواعد الحصني ج ١‏ ص 58" أشباه السيوطي ص 7550 . 


ا سين 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك هذه السيّارة فخذها . فهذا اللفظ صريح في الدلالة 
عق علد اللمة م وهو ,عقة كرح شكاتي م :فإذا قال بط ذلكة ؛ إنمنا ارت 
البيع فلا يقبل 

ومنها : إذا قال : أسلمت إليك هذا الثوب بدينارين . فهو بيع 
قطعاً ؛ لأن الستلم لا يكون إلا مؤجلاً . فهنا استعمل لفظ " السّلم " للدلالة 
على عقد البيع بدليل وقرينة العوض الحال . 

ومننها + [ااخاطتث زوحفة نافظ المدكف وقان: ارد الظمان. ب 
لا يكون ظهاراً ولا يقبل منه ؛ لأن لفظ الطلاق صريح في إزالة قيد 
النكاح مع وجود نفاذه في موضوعه فلا يكون صريحاً في القلهار ولا 
كناية . 
زانغا <مما امتك سق هسائل هذه الماعدة : 

إذا قال لزوجته : أنت حرام كظهر أمَي لوقه 
بالمجموع ؛ كان طلاقا عايض النافينة - مع أنه إذا أطلق - أي لم ينو 
- كان ظهاراً قطعا . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والستون بعد المنّة 
أولة #تشطل ودود القاعدة : 

كل ما كان له أصل لا ينتفل عن أصله مجد 
التَيّة!". 

الأضئل التابت 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالأصل في القاعدة : المبدأ والأساس . وهو المعنى اللغوي 
لكلمة أصل . 

فمفاد القاعدة : أن ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه 
وأساسه الذي بني عليه بمجرّد النيّة » بل لا بد من عمل مصاحب للنِيٌة 
حتى يجوز انتقاله عن أصله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترت حلية ذهبيّة للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا 
مضى بعض العام ثمّ أرادت جعلها للتجارة فلا تنتقل بمجرّد النيّة » بل 
لا بت من عمل مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع . 

وفتها + إذا اشترى دارا أو أرضا للقيسة كم أزاد أن يجعلها 
للتجارة بنيّة مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزكاة إلا بعمل مصاحب . 


الإشراف ج ١‏ ص ١77١‏ وعنه الروكي في قواعد الفقه ص ١8٠1١7٠0‏ . 


القاعدة التاسعة والسئون بعد المئة 


ألا + السك وزوة القاعدة : 

كل ما كان ملوكا للمورّث - فإذا لم يخرج بموته 
من أن يكون ملوكاً للمورّث - يصير ملكا لوا رثه'". 
عند الشافعي رحمه الله . 

دلوك لسوت 

قاندا شعت هذه الفاموة ووتن قو1ي: 

جلك جور كه مانت ستدتها مهدا التو ارقي هه 
الجميع . لكن بعض ما كان يملكه المورث في حياته قد يخرج عن ملكه 
عند موته ووفاته » ففي هذه الحالة لا يصير ملكأ للوارث . 
كانكا وضن اننارة شد اتغاعدة ومساكايا: 

أرض أو مزرعة أو عدار يملكها تحص كوم انها كيهو بنة 
تنتقل ملكيّتها إلى الورثة بعده تلقائيا واضطراريًا » لكن إذا امات هذا 
المورث وعليه دين مستغرق: لعيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة فإن 
الوق فك الور أرق ها تلان االذقوة احق يقيمنة الاريكل أو المزتحة أو 
العمارة من الورثة ؛ لأن الورثة لا يرثون إلا ما زاد عن التين أو 
لوح + 


كك المي به و 11 


للفورث + فإذا'مات المورة قبل عدق:المكاقب: أضبح /ملكا للواتث :+ وإ 
أدى باقي نجومه بعد ذلك وولاؤه للمورث لا للوارث . وينبني على هذه 
مسألة اختلف فيها الحنفيّة والشافعيّة وهي : إذا تزوج العبد أو المكاتب 
بنت مولاه صحّ النكاح عند الحنفيّة والشافعيّة ما دام المورث حيّا فإذا 
مات انفسخ النكاح في العبد عندهم جميعا ؛ لأن لبنت المورث نصيب في 
رقبة زوجها فينفسخ التكاح ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج العبد مولاته2. 
وإذا طرأ المنافي أثر كما لو كان مقارناً . 

قال في الروضة وأمّا إذا كان مكاتبا وتزوج بنت مولاه فإن نكاحه 
بعد موت المورث لا ينفسخ عند الحنفيّة وينفسخ عند الشافعي رحمه الله ؛ 
لأنه إذا تزوج بمولاته بعد وفاة المولى لا يصحّ » فكذلك لا يبقى النتكقاح 
بعد موت المولى!") 


00 روضة الطالبين ج 5 ص 455 5586 . وج 8/ ص 48 . 


القاعدة السبعون بعد المئّة 
أو : لفظ ورود الفقاعدة : 


200) 


المصلحة الراجحة 
الأريكةة) اسه لزاه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سد الذرائع : هو إغلاق الطرق والمسالك التي تؤدي إلى الوقوع 
في الخراام::. كمدم الاختلاط بين الرجال:والنساء ألما يودئ إلية من 'مفاسيد 
ا تتخاصسض: + 

وففاة العاهدة أنه إذ ا قاة التصرو هنين عتديةا الأريفية 
المؤدية إلى المفسدة أو الضترر لكن إذا وجد مصلحة ومنفعة أعظم من 
الضّرر فإن هذه الذريعة يجب فتحها للمصلحة الرّاجحة . 
ثالثاءً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا"كاة: كفم الماك تاأعةاء تممنويها '#لأنه كريعة ووبويلة لإعطاتية 
القوّة الماديّة علينا » لكن إذا كان دفع هذا المال لدفع شر أكبر » أو 
لاستخلاص الأسرى المسلمين من أيديهم فإنه يصبح جائزا بل واجباً إن 
لم يمكن بغير هذه الطريق . 

ومنها : الصلاة التي لها سبب ٠‏ وتفوت بفوات الستَبب تفعل ولو 


لكك القكاو ين ين #ااادن وق ناو «الفيرت 


في الوقت المنهي عن الصلاة فيه لأجل المصلحة الرّاجحة من فعل 
الصتلاةالوخود سببها + كقبلاه القنوف ورككي الطبواف وتحية 
التو 


01 الفتاوي تك لاسن 04551" تسروف 


اطع ا ل ا 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مال اشتمل على أصل وتبع فما يحخرج منه 
يكون من الأصل . وما سواه يكون من التبع''". 

الأصل والتّبع 

كان ممت هده الشاهدة وعد قولها:: 

المال قد يشتمل على أصل - وهو رأس المال -- وقد يشتمل على 
تبع وهو الربح » أو زيادة المال باختلاف القيمة . فإذا وجب على المال 
شيء فهو من رأس المال » وإن أصابته آفة فهو من التبع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أعطاه مالا مضاربة » فضارب وربح وتاجر ء ثم صار له على 
غريم دين وأفلس الغريم » فإن هذه الخسارة أي المال الهالك على الغريم 
تكون من الرّبح لا من رأس المال . 

ومنها ومن :دارا أو شتارة شاوي ألنا فضارك سياوي الفيسين .» 
ثم جاء إنسان وأحرق الستّيّارة أو هدم الدار وذفع المال » فإن ألفاً من 
الثمن توضع رهناً مكان السّيّارة أو الدّار ؛ لأن حق المرتهن في مالية 
الرّهن مقدم على حق الراهن » والزيادة الحادثة لم تكن في أصل الرّهن 


ا 5 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة 
أولا + الشاكل ورود اتقاهدة: 

كل ما لا يتعيّن على الأجير أداؤه يجوز الاستتجار 
عليه إذا كانت تجزئ فيه التيابة"". 

وفي لفظ : كل ما لا يتعيّن على الأجير إقامته 
فالاستتجار عليه صحيح"'''. عند الشافعي رحمه الله . 

ما لا يجب على الأجير أداؤه 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يتعيّن على الإنسان فعله ويجب عليه فإنه لا يجوز أن يُسنْتأجر 
على فعله كالصّلاة . ولكن ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب 
شروط العمل الذي استؤجر عليه - فإنه يصع ويجوز أن يستأجر على 
فعله » لكن بشرط أن تجوز فيه النيابة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استأجر رجلا أو رجالاً على أن يبنوا له بيتاً » فالإجارة صحيحة 
جائزة ؛ لأن بناء البيوت للآخرين لا تجب على البنائين . 

ومنها : إذا دفع مالا لآخر على أن يصلي عنه أو يصوم » فلا 
تكو ع هذه الأجارنة 4 لان الهتوم "و الستلاة نو هوم علق الأحيير: كنا هنا 


7 العليتؤط فك من 876 وزو الفوم ل مد ا 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


واجبان على المستأجر . 

وقاكه ملحن عقتانا غلن :أن بم له فاع إن البيفة #فذلنك 
جائز والأجرة عليه صحيحة . 

وستها:* نجل اتتاجن اخر ارس عله #تضارة هسه الاجانة 
وصحّت عند الشافعي رحمه الله('). ولم تجز عند الحنفيّة . 


ينظو الم جف طن 1 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئّة 
اول #الاضظل ورود القاعدة : 
د 1 0 يت نض 


الل 


منتف شر عا 
ما به كام المعاش 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

المراد بما لا يتمٌ المعاش إلا به : هو الضترورات والحاجيّات التي 
لو فقدها الإنسان لهلك أو قارب الهلاك . كالطعام والثثراب واللباس 
والمسكن والمعاملات التي لا يستغنى عنها بين الناس . وينظر أيضا 
القاعدة رقم "” من قواعد حرف الشين . 

الحرخ : النطدرة : 

فمفاة انفاعنة + أن ما كاه صترورنا لحافن ‏ الإتساة سباك : 
وما هو من مقومات وجوده ولوازم معاشه فهو مباح وغير محرم ؛ لأن 
تحريمه تضييق على الناس وضرر عليهم في أنفسهم وأموالهم » ولذنلك 
يو قوله تعالى : ز 0 


و و 


1" افوا عد العور اقح 1 
)0( الاية 6ل من سورة الحج . 


ا '. وغيرها من الآيات الذالة على نفي 

ره حا اليو اد قوع ل لعي 
سمحاً واسعا ولم يجعله ضيّقا »!"". 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كاوه لفن :ذلك لمحن وتغوريها تهاكة #حفوو ‏ ممتوضنةة الساهة 
الفادق :إلى :ذلك 

ومنها العارتسك نى سان ازوفك لي الأعار يدا تسر 
وذلك لحاجة الناس في بعض البلدان7). 

ومنها : استعمال الآلات والأدوات المخترعة ا وفيها 
مصلحة ومنفعة للناس في دينهم ودنياهم - وإن كان مخترعها وصانعها 
كافرا . ما لم يكن في استعمالها ضرر ديني أو دنيوي . 


0 الآأية ١66‏ من سورة البقرة . 
(') الحديث أخرجه الطبراني عن د ينظر أشباه السيوطي ص/الا. 


19 القواهذ النؤوراقة صن 1:41 . 


بويترعة القواعد النقيية 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد المنّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لا يثبت في الذمّة لا يصح الإقرار به'". 

الزّمة - الإقرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدكة واه ررجاءاعفازى لفوت القوق على اللكلتنته ولماه. 
وهي في اللغة : العهد ؛ لأن نقضه يورث الذم("). 

والذي يثبت في الذمّة هو الحقوق لا الأعيان . 

فمفاد القاعدة : أن ما لا يمكن ثبوته في الذمّة - وهو الأعيان 
- لا يصحّ الإقرار به . 
كالكا مح امركزة هلم العاهدة ومساك له :: 

إذا افر أن لقان :في بخته كارا الى ستاو أ غين #لك مق العام 
لا يقبل إقراره ولا يصحّ ؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الدْسّة » لعدم 
صخة السلم فيها ولا بدل متلف لأنها غير مثليّة . 


(') أشباه السيوطي ص 455 . 
لق الكليانة صن 14 بتصرف 4 


القاعدة الخنامسة والسبعون بعدالممّة 
أولا : «الضظ ورود القاعدة : 

كل ما لا يجوز للمسالم العقد عليه لا حوزأن 
يوكل فيه 0 


ما لا يجوز التوكيل فيه 

كاش هت :هذه لقاصدة موقو نهاة: 

السك لايحوة له أن يشفري حمر | أى كنزين! أى النسة لهو أو 
مع كنا تومو له النداق جاتر ا نوما الامكيد كيهان أن فيه 
الأشوافز النغائالات لفت زمالغنة المسل »ولد رودل التحتيك : التصايل 
بها . 

فإذن ما لا يجوز له شرعاً أن يعقد عليه لا يجوز له أن يوكل فيه 
غيره -: وهذا عند جمهور الفقهاء - ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : 
يمور ذلك ؛ لأن العقد يقع للوكيل أولا ثمّ للموكل بعد ذلك » فإذا وكل 
ذميَاً في شراء خمر فقد وقع الخمر للوكيل الذْمّيَ لأنه العاقد ولا يقع في 
ملك المسلم الموكك ؛ لأن عنده أن حقوق العقد وتبعاته إنما تفع للعاقد 
واغليه وكيلاً كان :أو أصنيلاً .:ورأي الجمهور بعد عن الشبهات وابترا 
للدين . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز للمسلم أن يوكل نصرائيًا في شراء خمر أو خنزير ؛ لأن 
الحملة لايخو له لفقل علبياابيى أى خواء.: 

ومنها : لا يجوز للمسلم أن يوكل كافراً في تزويجه بوثنيّة أو 
مجوسية ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يعقد عليها . 

ومنها : يحرم على المسلم أن يوكل كافراً ليجري عنه معاملة 
ربويّة ؛ لأن المسلم ممنوع من التعامل بالرّبا . 


القاعدتان السادسة والسابعة والسبعون بعد المنّة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه 
وفي لفظ : كل ما حرم الانتفاع به لم يبحب 
نف 1 


)1١ 


ما لا يضمن 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

ما لا يجوز أن يملك : أي ما حرم الشرع ملكه واقتناؤه - وذلك 
التحريم إمّا لنجاسة ذلك الشيء أو لضرره ومفسدته » فمن أتلفه لغيره فلا 
وكالح مظيمان كما أطقة و كل هوج وال سروك 4 لأن الفمتوع الكل لا 
تقدير لقيمته ولا لثمنه ؛ لأنه ليس بمال متقوّم عند البسلم » وكذلك 
الشيء التافه الذي لا يدخل تحت تقويم المكر ميت : 
خالا >مق أفكلة هاتية اتماهدكين ومساكلهما: 

مق تأتلك لسلام كمر ا أو فتل" له كدير ا اقلا شتماق عليه أن 
المسلم لا يجوز أن يملك الخمر أو الخنزير ولأن الشارع حرم الانتفاع 
يونا فيينا لديا مالي :في حق المشكه والكن: ]1 كا هناك ساكن يسام 
يقيم شرع الله فيلزمه تأديب المتلف ؛ لأنه افتات - أي تعدّى - على حق 


(') المغني ج " ص 04” . 


0( نفس المصدر جح 5 ص 66 وج لاص 0575 


ع اللواعلة ليت 


د00 ع بوسسوسعس ار ع اس 


الحاكم . 
ومنها : إذا كسّر لمسلم طبلا أو مزماراً أو عوداً أو آلة موسيقيّة 
فلا ضمان عليه ؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء 
مباح غير كونه آلة لهو . 
ومنها : النجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به » فمن أتلشف 
لمتبلم :شيكا تكبا قلا ضمان غليه كذلك.. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة 
وذ لقف وود القاعدة : 

كل ما لا يختلف بالمستعمل فالتقييد فيه باطل ؛ لأته 
غير مفيد'". 

ما لا يختلف بالمستعمل 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

إذا كان الشيء يختلف استعماله باختلاف الأشخاص المس تعملين 
فإن التقييد بوجه الاستعمال جائز ولازم لمن يتضرّر من ذلك برذ 
كان الاستمان لا يختلف بين شخص وآخر فإن المقروة بويع تمان 
باطلٍ لقصو خاصدل وبغزة مقرد. فطلم : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستكنى في البيوت لا تختلف ب اختلاف الستاكن » فللمس تأجر 
للستكنى بنفسه له إسكان غيره بإجازة المؤجر أو بدون إجازة - وإن 
كانت أنظمة التأجير في بعض البلدان تشترط عدم تأجير المسكن لغيره 
إلا بإذن المالك . 

لكن ركوب الذابة والسيّارة واللباس يختلف باختلاف المستعمل 
ولذلك فالشرط المقيّد فيها بنوع الاستعمال والمستعمل جائز . 


(') رد المحتار شرح الدر المختار ج ه ص 18-١17‏ ؛ وعنه قواعد الفقه 


قلق د 


٠‏ موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : قراءة الكتاب قد لا تختلف باختلاف القارئّ ؛ فتقييد 


القارئ بكيفيّة القراءة أو وقتها تقييد باطل . لكن تقييده بعدم إعارته لغيره 
جائز . 


القاعدة التّاسعة والسبعون بعد المنّة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا 
يضمن إذا أخن بغير إشهاد''". 

ما لا يضمن بإشهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الآ ةما أن يكو من ' الأمانات نأو مما نالك 

وما يأخذه الإنسان من أملاك غيره إمّا أن يُشهد على أخذه » وإِمَا 
أن لا يشهد على ذلك . 

فمغاد القاعدة : أن الشيء المأخوذ بإشهاد إذا كان ممّا لا 
مق ولا وخر وخ للق تعندد نه أنه أيكنا لأ يفده 111 أكن» ينين أن 
يشهد على أخذه إذا هلك أو تلف عنده بغير تعد أو تقصير منه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اللقطة إذا التقطها الملتقط بنيّة الحفظ والتعريف ثمّ تلفت عنده - 
بغير تعد أو تقصير - فهو غير ضامن لها » سواء اشهد على التقاطها أم 
لم يُشهد - خلافا لأبي حنيفة رحمه الله » إذ يرى أنه إذا لم يشهد على 

ومنها : الوديعة غير مضمونة بدون تعد سواء كان أخذها بإشهاد 
أو بغير إشهاد عند الجميع . 


0 الإشراف ج ؟ ص 86 وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١57‏ , 788 . 


م موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّمانون بعد المنّة 
اولك «نشحك وروة:الشاعدة: 

كل ما لم بمنع العقد على العين لم بمنع العقد على 
وتتنفتي”. 

العقد على العين والمنفعة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلو لها : 

البيع والإجارة عقدان مترابطان مالقان قي كك ون حورو ييا 
فإن العقد على المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو 
ال ات يي م ا 
يفيك العف كلئ لبون ل مشي الس على اللتفدة , 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عفد البيع على ملك دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من 
قات لعفف فاق هذه الاق كور :لق اوفتكي تيفاتف الاجم 1 
فالمؤجّر كالبائع والمستأجر كالمشتري . 

ومنواة الم بجر اعفد بوم على كين مععرية لع يكز بالمفحابن 
العقة يعن مامتها ؛ لأن الغصب كما يمنع بن بع عر يقفا عا كا 

ومتياك!! رجانه رد كسم السكفان هال ا الزن يون 
مغصوبا ٠‏ أو آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها . 


11 الإشر اف بج ”من 380-517 وعنه قواغة الفقة للروك طن 159ب 


جب موسوعة التواعد : 5 : 0 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما له ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره . إلا عند 
قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر . ودكل ما ليس له 
ظاهر لا يرجح أحد محتملاته إلا مرجح شرعي''. 

الطاهز 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الظاهر . 

فمفاد هذه القاعدة أمران : الأول : الشيء الذي له ظاهر - 
أي يحتمل أمرين أحدهما أرجح - في النظر - من الآخر فالحكم يكون 
للظاهر ؛ لترجحه , إلا إذا وجد معارض لذلك الظاهر من آية أو خبر أو 
إجماع أو قياس صحيح » أو وجد مرجّح للمعنى الآخر من خارج اللفظ . 

والامق الثاني أن نا لبد ل افق 2 أي أن كلاق مسيياونة 
- فلا يجوز ترجيح أحد محتملاته إلا بمرجّح شرعي ء وإلا كان 
ترجيحا تحكميّا بلا دليل وهو مرفوض . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى شخص سلعة من بائع وذكر الثمن مطلقا » فإن الثتمن 
ينصرف إلى النقد المتعارف والمعمول به في البلد ؛ لأنه الظاهر عند 


(') الفروق ج ؟ ص ١15‏ الفرق ٠١5‏ » وتهذيب الفروق ج ١‏ ص ١57‏ . 


الإطلاق . لكن لو قيّد الثمن بذكر عملة معيّنة انصرف إليها . 

ومنها : إذا وكل شخص آخر فتصرف الوكيل بغير نيّة في 
تخضيض ذلك التقصرف بالموكل فإن ذلك التضرزك من بيع أ نكا أو 
غيرهما ينضنزف للوكيل المتضرف دون موكلسه ؛ لأن الغالب؛علسى 
تسيقاقة انها لنفسة : 

ومنها “تضبرفات المسلمين: إذا أطلقت ولم :تقد يما يقتضدي حلها 
اريسي ف نب تتصير قم ندر ذاكة الج نحم موق لتر فين 2 جه 
ظاهر حال المسلمين . 
ومن أمثلة ما ليس له ظاهر فيجب ترجيحه بمرجح شرعي : 

الصّوم احتاج للنيّة ؛ لأن الإمساك عن المفظرات يتردد بين 
العادات والعبادات . 

ومنها : كل العبادات التي لها مثيل في العادات لا تنصرف إلى 
الجواوة :له يالنة المو هه : 

ومنها : الكنايات في باب الطلاق والعتاق احتاجت للنيّة لترددها 
بين المعنى اللغوي والمقصود الشرعي . 


دا | عو ا ا ووو ميا 
مد سو ع عد لفقهيا 
أ لا 17 تقس سد ا 


القاعدة الثانية والتّمانون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما له موضوع شرعي ولغوي إثما ينصرف 
المطلق منه إلىالموضوع الشترعي''2 لأنَ الظاهر من 
صاحب الشر ع التكلم موضوعاته . 

1 الموضوع الشرعي واللغوي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة الستابقة . 

إذ مفادها : أن كل تصرف أو قول له وجهان : شرعي 
ولغوي - وصدر عن صاحب الشرع مطلقا عن التقييد بأحد الوج هين - 
فإنه ينصرف إلى الموض وع الشسرعي دون اللغوي ؛ لأن الظاهر 
والرّاجح من صاحب التثسرع التكلم بالموضوعات الشرعيّة لا 
الموضوعات اللغوية » فإنه عليه الصّلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات لا 
لبيان اللغويات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القاكك الو سيوع والصلاة والزكاة والصيام والحج » والإيمان » 
والتفاق » والكفر وغيرها عند الإطلاق إنما تتصرف ولا يفهم من ها إلا 
المراد الشرعي والمقصود الشرعي والدلالة الشرعيّة لا المعاني اللغوية . 


موسوعة القواعد الفقيية_ 
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القاعدة الثالثة والتّمانون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لو نم منتهاه كان رجوعاً فمبتدأه أيضا 
رجوع"'''. 

الرجوع ابتداء وانتهاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بما يفيد رجوع المتصرتف عن تصرفه . 

إذ بالنسبة للرجوع عن التصرف يستوي فيه ما كان في الانتتهاء 
وما كان في الابتداء » فمّا كان بعد انتهائه بيترتب عليسه الرجنوع عن 
التصرّف ويستفاد منه ذلك ؛ فإن مبتداه أيضا يفيد الرتجوع كذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أوصى بدار لشخص - والوصيّة تبرتع مضاف إلى ما بعد الموت 
- فقبل موته عرض تلك الذار للبيع ؛ فيعتبر عرضه لها للبيع رجوعا 

فق الوهتة كفا ل باهيا ذا أن ماهوا عد كاك الك رمهنت مكة 
الوصيّة فكذلك عراضه لها للبيع . 

ومنها : اشترى سيّارة بشرط الخيار ثم عرضها للبيع فيعتبر ذلك 
لقال كوا رو يي ل 

ومنها : إذا دبّر عبد له - أي قال له : أنت حر بعد موتي - ثم 


(') الجمع والفرق للجويني ص ١555-1698‏ . 


باعه بشرط الخيار » فيعتبر ذلك رجوعا عن التدبير . 
ومنها : أوصى بجارية ثمّ وطئها فحملت » فيعتبر رجوعا عن 
الوصيّة وإمساكا للجارية . لأنها صارت أم ولد له("). 


المككوا ا اا 


القواعد الزابعة والخامسة والسادسة والثمانون بعد المئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل ما لو شرطاه في العقد أبطله . فإذا نوياه في 
حال العقد كان مكر وها!''. 

قال الزركشي : نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في 
ل 1 

وفي لفظ : كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في 
العقد يكره قصده'". 

وفي لفظ : كل ما لو صرح به أَبْطل . فإذا أضمره 
كرو“ 

. نيّة الشرط المبطل 

خاشا قعل ده اندو اعد ومد نويا : 

سبق بيان بعض الشروط التي تبطل العقد . 

فمفاد هذه القاعدة : أن الشروط التي تبطل العقد إذا اشترط” 
قله شعواحة إذ ا ثوااها المتعافة اق أى أخدهما أ شورط 'هقها خال الفقانة 


11 لمن ع 2 
11ل كد وعد طول حك + 
0 المجموع التوود به 1 تحن 1 
5 اظيا ابن بالبتيكى حي اضر و 2 


مو 0 عه 2 اعد السير 
ةس 11 8 1# 0 


كان العقد مكروها » لكن هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم ؟ 
خلاف ,٠‏ والمكروه تنزيها هو ما كان إلى الحلال أقرب , والمكروه 
تحريما هو ما كان إلى الحرام أقرب . 

ولعل الخلاف راجع إلى أنواع الشروط المضمرة ماسوو 
ما يكون مبطلاً للعقد قطعاً فإضماره يكون مكروها تحريما » ومنها ما 
يكون في بطلان العقد به خلاف » فإضماره يكون مكروها تنزيها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

بيع العيدة - وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجلا ا يمكر ع مدن 
المشتري بأقل ممّا باع نقدا » فالربا هو الفرق بين الستعرين دن التضية 
من التعامةة هق :انها رن علو الريا:. 

ومنها : إذا تزوج امرأة - وهو في بلاد غربة - وفي نيّته أن 
يطلقها عند إرادته الجوع إلى بلده » فهذا يشبه زواج المتعة المنهي 
عنه » وهو لو شرط ذلك في العقد لبطل . 

ومنها : أن يتزوج امرأة لقصد الطلاق كأن يتزوج ها ليحلها 
لزوجها الأول . 

ومنها با كام انعمو فو ركه كد 1114" اقلاريطن ما لا بصرنذ 
أكثر هما افون -فهل يكوه اقراضة ؟:وجياق. حنذ الشافى:” 


٠.٠‏ 00 »++ يا 
عة ١‏ لقو اعد الفقهية 
لابح رو #وسكلة سر" 1[ 11 1111111ذذظغ 0 1ل 


القاعدة السابعة والثمانون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما لو قارن لمنع . فإذا طراً فعلى قولين'!". 

وفي لفظ : المانع الطارئ هل هو كامقارن'''؟ وتأتي 
في حرف الميم إن شاء الله . 

المقارن المانع - الطارئ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفناويم© المعء لخني المقة إن بالنصووفة. 

فمفاد القاعدة : أن ما يؤدي إلى بطلان العقد أو التصرف إذا 
صاحب إنشاء العقد أو التصرف »٠‏ أنه إذا تم العقد ثمّ وجد ذلك فهل يبطل 
العقد أو التصرّف أو لا يبطله ؟ 

قولان عند الشافعيّة بالبطلان وعدمه . عدا بعض المسائل 
مقطوع فيها بالبطلان » والترجيح مختل ف تبعاً لاختلاف المسائل 
والفروع » وينظر القاعدتان » ”7 . 45١‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كالثا من امخلة هذه القاهدة ومسائلها": 

إذا وجد ماء دون القلتين فيه نجاسة ثم طرأ عليه ماء 06 
فزاد على القلتين فهل يطهر ؟ الأرجح طهارته . 


00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص "١7‏ . 
0( أشباه السيوطي ص - كما » قواعد الحصني ج ١‏ ص 5١٠ - 1١95‏ . 


ومنها : إذا شفيت المستحاضة أثناء الصّلاة فهل تبطل صلاتها ؟ 
الأرجح البطلان . 

ومنها : إذا أحرم ثمّ ارت . بطل إحرامه . 

ومنها : إذا قدر على الماء أثناء الصّلاة بالتيمّم » الأصح لم تبطل 


ادنك 

ومنها : إذا اشترى عروضاً للقنية ثمّ بعد الشراء نوى التجارة . 
الأصحّ لا تجب الززكاة . 
انها :مما استثني فكان الطارئ كالمقارن قطعا ؛ أو ليس 
كائقارن قطعا : 

الرضاع لو قارن ابتداء التكاح لمنعه » ولو طرأ لقطعه أيضاً ولا 
كلوق قد 

ومنها : العذة لو قارنت ابتداء النكاح لمنعته ولو طرأت في أثنائه 
في وطء الشبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما ليس له دم سائل لا ينجس با موت ولا ينجس 
الماء إذا مات فيه . في قول عامّة الفقهاء . 

ما ليس له دم ساكل 

قاكيا معت هم الشاهة وسور اها 

المخلوقات من حيث وجود الدم السائل فيها قسمان : قسم له دم 
سائل وهو الإنسان والحيوانات بأنواعها . وقسم ليس له دم سائل وهو 
الحتملك و العشين اخا و عدن انث اعفن : 

فمفاد القاعدة : أن السّمك والحشرات والمخلوقات التي لا دم 
سائل في جسدها أنها ليست نجسة إذا ماتت » ولا تنجس الماء إذا ماتت 
فيه موب المقابل::فإن كل ها اله دوتسائل وقتخس #المويها ).يتس الات ]ذا 
مات فيه . ش 
كاككا «منن امقكة هينه الفاعدة زمساتلين: 

المتوبو الدنانة والعقارب والعنكبوت وأشباهها لا دم سائل فيها . 
فهي لذلك غير نجسة في حال الحياة ولا بعد الموت »؛ ولا تنجس الماء 
كفت د 

ولكن سام أبرص سام فإذا مات في الماء فإنه يسمّمه ويقتتل 
شاربه . وبعض أنواع الحشرات الأخرى كذلك . 


ْ شْ لمخدمه 0 الفقهية 


القاعدخان التّاسعة والثتمانون والتسعون معد المئة 
أولا ألفاظ ورود القاعدة : 
كل ما هو صريح في بابه لا ينصار ف إلى غيره 


0 


يالنية 


+ 


ول لبتطا ار ار 


0 


وق الفط يق :كل ما كان صر يحاً في بابه ووجد 
نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صر يحا 
فنة ".يتور القاعذ هن فواعد هرف الكافه هذا 

ما لا تؤثر فيه النيّة 

كاكيا :+سكتي هوام لقواهن وم فوالها ا بن 

المنتريخ مين الالقاظ :ها كان سوط ورغ في اح لكين تسح 
مخصوص ٠.‏ ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل . أو هو ما ظهر المرآد. 
مقف لكان فرتعن له ا 

والمجاز : هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 


اك لوو ا م 


لك انيين: اللسفة نه مم 1 


0 أشؤاة ابن السك د تصن 546 المعشون ين ضفن 14 بح كن 511 
1 الكليانت ه047 


والكناية : هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكني عنه ك للرفث 
والغاتفدا. 

أو هي : ما خفي استعماله في المراد منه وفي غيره » ولا يثبت 
المعنى المراد إلا بنيّته(") 

'ومفاد هذه القواعد ان اللفظ الصريح الموضوع لمعنى خاص 
مشتهرأ به لا يجوز صرفه إلى غير حقيقته اللغوة أو الشكوضة و 
تعمل فيه النيّة المخصصة أو المغيرة اذام قد وجد.تقاذا في موظوهفحه 


الذع و طفع له 

وأذاارك لد رجه اذ ف جتو ههه فرعي ري 

والقاعدتان الأولى والثانية بينهما صلة وثيقة . فالأولى منهما تفيد 
أن كل لفظ صريح لا تعمل فيه النيّة إذا وجد نفاذاً في موضوعه . فلا 
ينصرف إلى غيره . 

والثانية منهما تفيد معنى متقارباً وهو أن من الألفاظ ما لا يكون 
الالضويها في ولالقة و له رشكله المهاذ عدر ل تل فيه الك اله عه 
أو االكعيرةاتاكاسنام الأعداد «فيذه بحب إحزاوها على لنظيا م ويخست 
دلالتها اللغوية الموضوعة لها . 
قانكا امن امكية هذه القواغن ومبتاكله ا 

إذا قال لزوجته : أنت طالق . ثمّ قال : أردت بهذا اللفظ أنها 


3 المسناح ماذه " كنيت. * والكليات ضن اا 
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طالق من وثاق . فلا يقبل منه ؛ لأن لفظ " طالق " موضوع لحل رباط 
الأتويختة »ولا كطدل اللنة كى: ككويلة: إلى تلعتي لخن + وزقذا وجذ: تفاذا فلي 
موضوعه . بخلاف ما لو قال لأمته : أنت طالق . فيكون كناية عن 
العتق والتموين + أن الأمة ليقع عليه طلاق اوبهذا اشنضاء مسن 
القاعدة . 

وفيتينا فونه الك تظالق كاذنا دقان أردك اين :ايفين 
قولة+ لأ أسناف الأضداد لا يفكلها النحاز فلا تشغ :فيها: الجلام: 

ومنها : لو ظاهر من امرأته بلفظ الظهار . وقال : أردت ونويت 
الاقف ١‏ لوقه 
رابعاً : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

[ذا قال الزوحته + أنت: .على حَررَام .«واعنئ بيه الطلاق:قإنه يقسي » 
مع أن لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة . 

وحتواه إلا قال تابتهة كلصوي العشيق مسف أن 
صرائح الطلاق كناية في العتق . 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ماهو واجب الرفع بالاسنزداد فلا حوزن 


دلق 


تضريره 
' واجب الرفع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما وجب رفعه وإنهاؤه بسبب الاسترداد والاسترجاع إمّا لومجود 
فناد:فن العقد .بو إمًا لكوكة مسكهفا .. لا يحؤوق كبيتة وإقر ارو 4 لان اتقبيقة 
وإقراره مناف لوجوب رفعه وإنهائه . 
اننا “هن أمكلة هذه الفاعدة ومساكلها: 

اشترى سلعة ودفع ثمنها للبائع . ثم تبيّن أن هذه الستلعة مس تحقة 
لشخص آخر غير البائع » فيجب في هذه الحال استرداد الثمن من البائع 
ورفع العقد وإنهاؤه » ولا يجوز تقرير البيع مع وجود الفساد بسبب 
الل 

ومنها : عقد على امرأة ودفع لها مهراً » ثمّ تبيّن قبل الدّخول أنها 
أخته من الرّضاع . فيفسخ العقد ويجب رد المهر المقبوض . 

ومنها : اشترى بشرط الخيار له أو للبائع ودفع الثمن » ثم اختار 
فخ فطل القع نا لشن لكا اطاط ب إن كان الشتري فيشنها - 
ولا يجوز تقرير هذا البيع وإثباته بعد اختيار الفسخ إلا بعقد جديد . 


3" ترتيب اللألي لوحة 6 ب . 


القاعدة الثّانية والتسعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما ينزتب عليه الببّنة ينزتب عليه التحليف ١,‏ 


2ىهم هو هه 55 58 )1١١.,‏ 
سوى بينة افيمت لإثبات امخصومة ٠‏ 


البيّنة ‏ التتحليف 

ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النرواة باليئقة "+ الاشنهاد » وركون من ظريفه التذعي. ه 

والتحليف : هو توجيه اليمين على المدعى عليه » عند عدم بيتنة 
المداعى . ظ 

فمفاد القاعدة : أن الدعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها » يقبل فيها 
أيضاً تحليف المذعى عليه عند عدم بيّنة المدّعي . 

ولكن خرج عن ذلك صورة : وهي : إذا أقام المتعي دعوى 
لإثبات الخصومة » ولا بيّنة عنده وطلب تحليف المدذعى عليه فلا يمكن 
ذلك ؛ لأن اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس 
دعوى صحيحة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دكن طوطن منت كد عروفكر ازوهين إلى القاظس نحشي 
الوسي بتوطلتب: النافي مز لاقي اتكرييقة رمحي الا عله 


(') ترتيب اللآلي لوحة 178 . 


القاضي ؛ لأن فائدة التحليف هو النكول » ولو أقر الوصي بالمال لا 
يعنت إقرازه على الميّك قلا يحلفه + فالوصي ليمن خضكا + ولذلنك ل 
يحلف ؛ لأن المّعي يريد إثبات الخصومة . 

ومنها : ادعى رجل على آخر أن المدعى عليه زوج بنته فلائنة 
منه - وهي صغيرة - فأنكر الأب » فطلب المدّعي يمينه . فإن كانت 
لفت كييؤة وفك الاكدروف د فتلا سنكطلت اللي فلأن الأث ببوالحبة 
الوكيل » والوكيل بالنكاح لا يتوجّه عليه الخصومة فلا يحلف . وتستحلف 
المرأة على دعواه بخلاف ما لو كانت البنت صغيرة - فيحلف عند أبي 
يوسفك محمد رحمهما الله تعالى: . 


: الققاوائ الخانئية بج لاضن 455 بتصيرت‎  '( 
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القاعدة الثالثة والتسعون بعد الممّة 
أولا + لشك وروة القاعدة : 

كل ما يجوز أخذ العوض عنه بالشترط يصلح أن 
يكون مهرا ؛ لأنّ ا لقصود تحقق المعاوضة"''. عند الشافعي 
رحمه الله . 

العوض - المهر 

كاك شعت :هذه القاعدة وقد لوالي : 

عند الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أن المهر هو عوض 
عن تملك البُضع ‏ ولذلك أجاز أن يكون مهرا كل ما يصلح عوضا أو 
يخود عند . وعلى ذلك لا يصحّ مهرا - عنده ايا لا قيية للع فسان 
الإمام الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجوز في المهر أقل نها يكموال: الناسن» 
وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة » وما يتبايعه الناس بينهم!"). 

ومظف "كل بقع ملف وتكل قتدها «متل كن ان الذال #رويا أشي 
معقاها : 

وقال في موضع آخر : كل ما جاز أن يكون مبيعا أو مس تآأجرا 
بثمن جاز أن يكون صداقاً » وما لم يجز فيهما لم يجز في الصتداق(. 


0 المبسوط ‏ 5 ص ك١ل5.‏ 
('! الأم ج 4 ص ١57‏ كتاب الصّداق . 


0( الأم ج 4 ص 3516 


فالشافعي رحمه الله لا يرى أن للمهر حدا أدنى . 
كانتا + من امكلة هوه القاعدة ومساكلها: 

٠ يجوز أن ينكح الرجل المرأة على الترهم وأقل من الدّرهم‎ ٠ 
وأقل ما له ثمن » إذا رضيت المرأة المنكوحة » وكانت ممّن يجوز أمرها‎ 
فى مالها:‎ 

ومنها : يجوز أن تنكح المرأة رجلاً على أن يخيط لها ثوبآء 
أو يبني لها دارا » أو يخدمها شهرا » أو يعمل لها عملا مهما كان » أو 
علنها قن آنا ممت أواوعل لها ولد عاونا الوه ذلك 


١ 


() الأم جما ص 7٠١‏ . 
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القاعدة الزامعة والتسعون بعدالمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : | 

كل ما يجوز فعله بغير إقراع.فالأولى للإمام أن 
يقرع تطييبا للقلوب ونفياً للتهمة”". 

القرعة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 
الإقراع : إفعال من القرع » والقرع : الخظر . وهو السّبق 

والندتب الذي يستبق إليه2)..والاسم القرعة ٠‏ ومعناها ؛ النصيب 
والسّهمة . 

ومفاد القاعدة : أن للإمام أو القاضي أن يقرع بين الشركاء » 
أو أضيحان الحقوق"»:حدى لو .كان المال المشكرك يوجر قش سمه يتنهم 
بغير إقراع » وذلك تطييباً لقلوب المقتسمين ونفياً للتهممة بالمحاباة أو 
التفضيل . وذلك في كل أمر ليس فيه إلزام » وأمّا ما فيه إلزام فلا 
قرعة فيه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قسّم الإمام أو القائد الغنائم بين المقاتلين فيجوز له أن يقرع 
بينهم فيما يمكن أن يكون نصيب كل واحد منهم . كما أن له أن يعمطي 


(') شرح السير ص 5885 وعنه قواعد الفقه ص ٠١”‏ . 
(') المصباح مادة " القرع " 


كل مقاتل نصيبه من غير إقراع . 

ومنها : إذا قسّتمت أرض مشاع بين شركاء » أو تركة فيها دور 
ومزارع ودكاكين فللقاضي أو الإمام أو الحماكم - بعد القسمة - أن 
يقرع بين الشركاء فيما يأخذه كل واحد منهم » وإن كان يمكن أن يعطي 
كل شريك قسمه أو سهمه مما قسم «إولكن تطريا لوبهم ولقعمتا لتوطعة 
المحاباة جاز له أن يقرع بينهم . 

ومنها : إذا أراد الزّوج سفرأ - وله أكثر من زوجة - جاز له 
أن يقرع بينهن » فمن خرجت قرعتها أخذها معه كي كان وعييو 1 


صلى الله عليه وسلم يفعل . 


القاعدة الخنامسة والتسعون بعدالمنئّة 
أولا : #لحظ ورود القاعدة : 
كل ما حل المع د إلا بتسمية البدل 
التقهن + البدل 


م 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النقض : معناه الهدم والنكث والفسخ في العقود . وما يحتمل 
النقض - أي الإبطال - هو العقود وما في معناها . 

يمه انقنا هد أن ما مهو أن تنفسن وييظك ايكون تامس 
صحيحا إلا إذا سْمّي وذكر فيه البدل ؛ لأن تسمية البدل ركن فيه » فما لم 
يسمّ فيه البدل لا يتمّ ولا يعتبر حتى يمكن أن يدخله النقض والإبطال ؛ 
لأنه باطل ومنقوض من أصله . 

وذلك كالبيع والقسمة والإجارة والكتابة والخلع والطلاق والعتاق 
بعل . 
كالما من امفلة هذه القاهدة ومسنافاها:: 

اشترى سلعة أو باعها ولم يسم لها ثمنأ لم يتمّ العقد ء ولا يحل 
للمشتري استعمال السلعة ؛ لأن العقد فقد ركنا من أركانه » ونقض عقد 
البيع يجوز إذا وجد في المبيع عيب قادح » أو وجدث السسلعة مس تحقة » 
أو هلك المبيع عند البائع قبل قبضه . 


7 موسو عي © اه ام 
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ومنها : عقد الإجارة لا يتمّ بدون ذكر الأجرة والمدة . وعقد 
الآحانة مكتمل النقعن:والإيطال عند الطتر :ور ”فسا لا يعد 7 فيسل 
النقض ؛ لأنه باطل ومنقوض من أصله . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

عقد النكاح يمكن أن يتمّ بدون تسمية المهر ٠‏ فمن تزوجت ولم 
يْسَمَّ لها مهر » فإن دخل بها فلها مهر مثلها » وإن لم يدخل بها وطلقفها 
فلها المتعة . 

وعقد التكاح عقد يحتمل النقض بأن يظهر أن الزتوجة من محارمه 
وطاه : انانب أذ يطلقها : 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح 


وه «* وى 010 
شو شقدةه  ٠.‏ 


العقود المؤبدة 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذي يصح تأبيده من عقود المعاوضات البيع والنكاح . فلا يصحّ 
توقيتهما - أي جعلهما مؤقتين بوقت يبطل البيع والنكاح بحلوله . 
تالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باغ دان ا وحفة للتكتراى بخمبح سنوات: أو فشن لملكيتها والعقد 
باطل » إذ ينقلب عقد إجارة ٠‏ لأن عقد البيع لا يقبل التوقيت. 

ومنها : إذا تزوج امرأة لمدة سنة أو شهر فالعقد باطل ؛ لأن هذا 
عقد المتعة المنهي عنه » وقيل يصحّ العقد ويبطل شرط التوقيت ؛ لأن 
عقد النكاح عقد مؤبّد لا يقبل التوقيت . 

ومنها : إذا كاتب عبده على أذه إذا أدى نجوم الكتابة عتق 
وأصبح حرأ عشر سنوات فقط . فالشرط باطل لأن الحريّة لا تتوقت فمن 
عتق فهو حر أبدا » إلا إذا لحق بدار الحرب وحارب المسلمين وأسر فإنه 


يعود رقيقا بسبب جديد . 


('" الإشراف ج 7 ص ٠١5‏ » وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١5‏ ء 745 . 


القاعدة السابعة والتسعون بعد المّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما يصلح أن يكون صداقا في التكاح 
يصلح أن يكون عوضا عن القصاص '' 
ثانيا و وي : 
برو د لمك ور 
فر ال ل اكير ا 
القتيل . 

وينبني على ذلك أمور : منها جواز التصرف في بدل الصّلح - 
عن العسامن حدفن القتفن :وان كان موف د كاين كينا وجوق 
التصرف في الصّداق قبل قبضه ؛ لأنه لو هلك الصّداق قبل القبض يجب 
مثله أو قيمته قيمته ولا يبطل النكاح . فكذلك مال الصلح . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وجل كل همد وله اردان فطعاله احدقيا القائل نر منكسية علن 


المشتوظ ح ١‏ ا طن كت 


ألف . فذلك الصّلح جائز . ولا شركة لأخيه فيه ؛ لأنه أسقط نصيبه من 
القود - أي القصاص - بعوض . وهو لو أسقطه بغير عوض جاز . 
والمال عوض عن القصاص استحقه بعقد الصّلح » وهو المباشر للعقد . 
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القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل ما يصلح نا في البيع يصلح أجرة في 
الإجارة'". 

ٍ البيع والإجارة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هدم قاعدة وأضبجة المكتى 'صتحيحة الميدى »بخية: إن التيخ اص 
ابيع عوض عن البتلعة » والأجرة في الإجارة عوض عن المنافع . بل 
إن عقد الإجارة في الحقيقة عقد بيع » وهو بيع المنفعة كما هو عند الإمام 
الشافعي رحمه الله . 

فلذلك كل ما صلح ثمناً للمبيع في عقد البيع يصلح أجرة للمؤجّر 
في عقد الإجارة . وبالمقابل فإن ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح أجرة 
في الإجارة . 
كالنا “من امكلة ذه القاهدة ومباتتها:: 

باك أررضا بالق دهان وو احو كان القت متلها + 

ومنها : باع سيّارة وجعل ثمنها خمراً أو خنزيراً فالبييع باطل ؛ 
لأن الخمر والخنزير ليسا مالا عند المسلم . 

فكذلك إذا أجَر بيتا على خمر أو خنزير فسالأجرة باطلة وعقد 
الأجازنة اكلا كذلك: . 


ب المبسوط ج 77 ص ١١‏ . 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئة 
ولا لفك ورد القاعدة : 
كل ما يفنسد العبادة 1 تفسده ا 
ما يفسد العبادة 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة ضقة المجاله 4]ة انين كل ما شمن الغياةة طميدا 
يفسدها سهوأ . إلا في مسائل قد وقع فيها الخلاف . 
جالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا هبر المنوها اذكو هوا فوا تفن برضيو عد الاك 
جلاف . والراجح عندهم عدم النقض بذلك ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

وفكها :"إذا أكلهإى شوو تاهمي : فقة الك رحفتة الله أذ 
صومه قد فسدا وعليه القضاء . لكن لا إثم عليه . وهذا المشال مطابق 
للقاعدة . 

ومنها : من ترك ركنا في الْصّلاة كالركوع أو الستجود عمدا أو 
سهوا بطلت صلاته إن لم يستدرك ذلك قبل السّلام . 

والأسل أن 'النتهو و السنياق" لييطال: العا نقيت همون الخسنادة 
بالسجود للمتهو في الصلاة اننا كدو اسن نوا + ١‏ 

ومنها : جماع المحرم يفسد الحج والعمرة عمده وسهوه . 


(() الإشراف ج١‏ ص 273770707075 وعنه قواعد الفقه للروكى ص15 765:١5‏ . 


القاعدة المتممة للمئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


كل ما ينزل مسن السماء إلى الأرض فهو نظيف 
)00 


داسته الدذواب أو لم تذسه 
ما ينزل من السماء 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومدلولها : 

ما ينزل من الستماء إِمّا ماء وإِمّا برد وإمّا ثلج » وكلها طاهرة 
ونظيفة سواء داستها الدتواب بعد نزولها أم لم تدسها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوتشبوع تضاح الفطق ,«العنلك لتسيناقة ومويل التحدق «الشييدسف:: 
لأنه الأصل في الطسهارة بقوله تعالى : ( وَأَنرَلمَا مِنَ آلسّمَاء مَآ2ٌ 
طهورًا (ج) '". 

ومنها : الثلج والبّرد النازلين من الستماء نظيفان وطاهران » 
ويجوز الأكل منهما وابتلاعهما ٠‏ وإذا أصابا الجسم أو الملابس فلا 
يلوثانها ولا ينجسانها . 

ومنها : طين الشوارع من أثر المطر أو الماء إذا أصاب الوب 
لا ينجسه وتجوز الصلاة فيه . 


(') المغني ج 7 ص 55 . 


(» الآية 44 من سورة الفرقان . 


القاعدة الحادية بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
"حخيون وو أضية وو إلى ما يعا نتنهاه قت اول 
لجميه'' 
/ ف 5 


ل 


1 

كاننا + سحت هذه القاهرة ومدلولها + 

لفظ " كل " لا يستعمل إلا مضافاً » وهو قد يضاف إلى معرفة أو 
إلى نكرة » كما قد يضاف إلى ما يعلم منتهاه وآخرته » وإلى ما لا يعلم 
متكراة و قد 

ومفاد القاعدة : أن هذا اللفظ - أي لفظ كل - إذا أضيف إلى 
ما يعلم نهايته وغايته فالحكم أنه يتناول الجميع » بخلاف ما لا يعلم 
منتهاه فلا يتناول الجميع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أبيعك هذه المئة الرأس من الأغنام كل رأس بمكة . 
تناول الكل » وترتب على ذلك أنه إذا ظهر عيب في بعضها ردها 
بحصتها من الثّمن . 

ومنها : إذا قال : أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة » وهذه العشرة 
الأقفزة شعيراً كل قفيز بدرهم » فالبيع جائز في الجميع ؛ لأن جملة 


:امسو 1 هو 1 


وأَمّا لو قال : أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير - ولم يسمّ كيلهما - 
كل قفيز بدرهم » فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنّ عنده أنّه إذا 
لم تكن الجملة معلومة فإن ما يتناوله هذا اللفظ قفيز واحد وهو مجهول ؛ 
لأنه لا يعلم أنه من الحنطة أو من الشعير » ففسد البيع . 


عله حوقاكه للد اسه فك 


القاعدة الثانية بعد ال مئتين 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كن متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 
00011 

المتصرّف عن غيره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرّف عن الغير إمّا تطوّعا وإمّا اشتر اا وباكا وتهويا فلتي 
كن بخان فكل من يتسيرك عن يوه إلى اتشيرات باه معدب عليكه أن 
يكون تصرفه تبعا لمصلحة المتصرئف عنه » ولا يجوز أن يَجْرَ أو يسبب 
سيره كوو | كل المتصير اف خف : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وكل وكيلاً في شراء سلعة ما بثمن مطلق » فيجب على الوكيل أن 
بقصير فعدويناة ثيه مكداكة السوكل يوست يموده المتلعة اليه النمدين 
بدون غبن فاحش . 

ومنها : إذا جُنُ المكاتب وله مال . يؤدي الحاكم عنه نجوم 
الكتابة - أي أقساطها - إذا كانت الحريّة مصلحته . 

ومنها : وصي اليتيم وقيّم الوقف وغيرهما يجب عليهما أن 
يتصرفا في مال اليتيم والوقف بما فيه مصلحة اليتيم والوقف . وإلا كانا 
خانتين: إذا تعمةا لصون 


() الأشباه لابن السبكي ج ١‏ ص ”٠١‏ . 


القاعدة الثالثة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يُحمل 
على عُرفه''. 


العرفق 

كاتا مق هده انا عه ومن لو 

هذه القاعدة تندرج قحف ب الاك م ' وتختص 
بالعرف القولي . 

ومفادها : أن المتكلم إذا كان له عرف فإن كلامه ولفظفه وما 
ينطق به يجب حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التفييد بإرادة غير 
العرف ٠»‏ وبخاصة في باب الأيمان والمعاملات . 
كالثا :من أمخلة هذه القاعدة ومسائلها : 
اشترى سيّارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق وتسم ويس جوع 
النقود » فيصرف لفظه ويحمل على النقود المعتاد التعامل بها في بلده . 

ومنها : حلف لا يأكل لحما . فلا يحنث بأكل السّمك أو 
التّجاج ؛ لأن العرف لا يسمّي الستمك والدجاج لحماً . 

ومنها : الأصولي والمتكلم إذا ذكر العلّة والقرط والمانع 
والعرض وغيرها من مصطلحات الكلام والأصول إنما تحمل على 


() الفروق ج ” ص ١١8‏ الفرق ١48‏ . 


معناها عندهم لا على معانيها اللغويّة . 
ومنها : العروضي إذا ذكر السب والوتد والفاصلة فإنما تحمل 
على معانيها العرفيّة عند العروضيّين . فالتبب حرفان متحركان أو 
متحوكلكة داكن :: 
والوتد ثلاثة أحرف وهو وتد مجموع ووتد مفروق والفاصلة 


كبرى وهي خمسة أحرف وتد وسبب وصغرى وهي أربعة أحرف 


3 
سيبيجسنر ٠.‏ 
وه 


القاعدة الرابعة بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل جتهد مصيب أو كا نصيب'''. أصوليّة فقهيّة . 
المج 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المجتهد : هو مّن توفرت فيه أوصاف المجتهدين » وكان قادراً 
على استنباط الأحكام من أدلتها . 

فمفاد القاعدة : أن الفقيه أو المفتي أو الحاكم إذا اجتهد في 
بيان حكم واقعة اجتهاديّة غير نصيّة » فهو مصيب في اجتهاده سواء 
أخطأ أم أصاب ؛ لأن المراد بالإصابة - لا إصابة عين الحكم عند الله 
سبحانه وتعالى - ولكن الحكم الذي يتوصل إليه المجتهد باجتهاده 
الصحيح » فإن أصاب باجتهاده حكم الله سبحانه وتعالى فله أجران ٠‏ وإن 
أخطأ فله أجر واحد وهو أحن الاحتياة «فهو 4النضيت ؛ أنه ادف متا 
لني مه . وليس المراد أن كل مجتهد مصيب في حكمه ء وإلا وقسع 
التعارض بين الأحكام بدعوى أن كلاً منها صواب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختصم اثنان أمام القاضي فبعد سماع أقوالهما وأقوال الشهود 


00 المغني ج "١‏ ص ٠ ١54١‏ وينظر التلويح والتوضيح شرح التنقيح ج ' ص”7/اه 
فما بعدها. 


وحم ساك سعد 


اجتهد وحكم لأحدهما بالمدّعى ٠»‏ فهو في هذه الحالة مصيب في اجتهاده 
حتى وإن كان الحق لغير من حكم له » ما دام قد اجتهد في إيصال الحق 
بحسب وسعه وطاقته . 

ومنها : عميت عليه القبلة » فاجتهد وتحرّى وصلَى إلى الجهة 
التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة » فصلاته صحيحة » وحتى لو تبن 
له الخطأ من بعد » فليس عليه الإعادة ولا القضاء . 


القاعدة الخامسة بعد المئتين 
أولا #الفظا وروه القاعدم! 
ص لخد مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعيّن عليه 


ولا يعود على الآخر م 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة واضحة المبنى معقولة المعنى ؛ لأن معنى التخيير 
التسوية بين الفعل والترك » أو بين الأخذ وعدمه » ولا يجتمع في التخيير 
الأعو يها : 

فكل مَن خيّر بين أمرين ثمّ بعد التفكير والتَدبّر والتعضفر اختار 
أحدهما » فتعيّن عليه أخذه أو العمل به وامتنع عليه الآخر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أراد أن يشتري سيّارة فخيّره البائع بين سيّارتين إحداهما حمراء 
ل ا يي ا الحمراء . 

ومنها : أراد الزتواج فخيّره الولي بين ابنتيه باسمة وعلياء » فإذا 
اختار باسمة امتنع عليه اختيار 0 


(') ترتيب اللآلي لوحة 176 . 


القاعدة السّادسة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مسألة اختلف فيها فالعمل على ما قاله 
الأكثر'". 

المسألة المختلف فيها - العمل على رأي الأكثر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تمثّل مبدأ عند الحنفيّة مبنيّاً على أن المذهب الحنفي - 
وإن كان يحمل اسم أبي حنيفة رحمه الله - ليس مذهب شخص معيّن 
مفرد » بل هو مذهب اشترك في وضعه جماعة وعلى رأسهم ثلاثة 
كبارهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله » ولذلك 
فقد وقع الخلاف بينهم في أحكام كثير من المسائل . 

فمفاد القاعدة : أن كل مسألة وقع فيها الاختلاف بين الأئمة 
الثلاثة أن يكون العمل فيها على ما اتفق عليه الأكثر » فما اتقفق عليه 
أبو حنيفة وأبو يوسف مرجّح على ما انفرد به محمد بن الحسن . وما 
اتفق عليه أبو يوسف ومحمد مرجّح على ما انفرد به أبو حنيفة . وهكذا 
وقد خرج على ذلك مسائل رجّح فيها قول أبي حنيفة وحده » أو قول أبي 
يوسف وحده » ومسائل لم يقع فيها ترجيح . 


7 لفو اند ه157 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت دار أو أرض أو قرية مشهورة باسم رجل ؛ ولم يذكر 
الشهود حدودها ٠‏ لا تقبل شهادتهم عند أبي حنيفة رحمه الله حتى ينوا 
الحدود . ولكن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل شهادتهما ولو لم 
يهو الحذوه كفا بالسهوة:: والكملق على قزليها .. 

ومنها : رجل عنده عنب فباعه ممّن يتخذه خمراً » أو عنده دار 
فأجرها مَمّن يتخذها للمعاضئ + فعند أبى..حتيفة رحمه الله يجوز :ذلك : 
عند الصتاحيين يكن ممق عل أنه أ اذ الشعصيية + : العمل كلى: قو يمنا 
حال العلم . 

ومنها : شهدوا على رجل بالزنا » فرجمه القاضي ثم تبن أن 
الشهود عبيد , فَديّة المرجوم في بيت المال ؛ لأنه خطأ القاضي » وهذا 
عند الصاحبين وعليه العمل » وأمّا عند أبي حنيفة فلا ضمان على أحد . 


وود القراعد اليه مية 


القاعدة السابعة بعد المئتين 
أولا ألفاظ ورود القاعدة : 

كل مسبّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه 
الضتمان''". 

وفي لفظ : يضاف الفعل إلى المسبّب إن لم يتخلل 
واسطة''". وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله . 

المسيّب والمباشر 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المتسبّب والمباشر متقابلان . والأصل أن الضتّمان على المباشر - 
أي الذي وقع الفعل بمباشرته له » ولكن قد يجب الضّمان على المسبّب 
أو المتسبّب في التلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه 
مواق + أ اق ل ستكال و اسسطلة وير الم متف تالس اذ 
المسبّب - هو كل من جَعل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

حافر البئر متسبب » والمُردي فيها آخر مباشر » ففي هذه 


'! الفرائد ص ١7١‏ عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح ج " 
1 
(') نفس المصدر ص 7١١‏ عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق 


”ا ص /اةءع . 


الضتورة الحتمان على المراديئ لأنة ميان : 

لكن إذا حفر بئرأ في طريق المسلمين بغير إذن » ولم يضع عليها 
علامات إرشاديّة أو إشارات تنبّه الستائرين فوقع فيها إنسان أو دابّة . 
فالحافر ضامن وإن لم يكن مباشرا ؛ لأنه المتسبب . 

ومنها : إذا قذف إنسانا في البحر فالتقمئه الحوت ؛ فالضّمان 
على القاذف مع أنه متسبّب في هلاك المقذوف ؛ لأن الحوت ليس أهلاً 
للضتمان . 

ومنها : رجل رش الماء في طريق المسلمين ولم يدع ممرا - 
فعطب بذلك إنسان . كان ضمانه على الراش ؛ لأنه مسبّب ولم يطرأ 
عليه مباشر » ولأن ما فعله مباح والمباح مقيّد بشرط الستّلامة . 

ومنها : إذا رمى في الأرض قشور موز فزلق بها إنسان فكسرت 
رجله أو يده فعلى الرّامي الضتمان ؛ لأنه مسبّب » ولم يطرأ عليه 
مباشر ولا واسطة . 

ومنها : ألقى حيّة فعطب بها إنسان » فإذا كان العطب بمجرد 
الإلقاء قبل أن تتحرك بنفسها عن وضعها فالضتمان على الملقي . وأمّا إذا 
تحركت عن موضعها فلا ضمان عليه لأنه تخلل بين الإلقاء والعطب 
واسطة وهو تحرك الأفعى بنفسها وانتقالها . 


القاعدة الكامنة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

00 5. 

كل مسكر حرام '. 


المسكر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قهز حذيث كريو من أحافيت الللمظافيي سلس الله 
عليه وسلم وهو من جوامع كَلِمِه عليه الصلاة والسّلام وقد ورد بلفظ 
« كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ». 

تخريج الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأشربة - 
باب بيان أن كل مسكر حرام ج"” الحديث رقم ١585‏ عن عائشة رضي 
الله عنها . والبخاري في كتاب الأدب باب ٠١‏ ». والأحكام باب لح © 
والمغازي ٠‏ . وأبو داود في الأشربة حديث رقم © » 7 والترمذي في 
الأشربة ١‏ » ؟ » والنسائي في الأشربة “اه . 55 4٠60٠‏ 149/6 .وابن 
ماجه في الأشربة 5 » ١5 » ١7‏ » والدّارمي في الأشربة رقم8/. 
والطبراني في الضحايا رقم 8 » وأحمد في عدّة مواضع . ينظر المعجم 
المفهرس د " ص 55١‏ . 

فالحديث نص في بيان أن كل ما أسكر وغطى على العقل فهو 
خمر - وليس بخصوص العنب أو التمر - سواء كان من النبات أم من 


0 المفكن نح لاضن 4516 ؛ 


الجماد » وبيان أن كل ما أسكر فهو حرام لا يجوز تناوله سواء أسكر 
قليله أم لم يسكر إلا كثيره . 
كالكا من امثلة هذه القاعدة ومسائكلها : 

مهما اختلفت أسماء المشروبات » أو اختلفت ألوانها وطعومها » 
أو اختلفت أصولها المصنوعة منها » أو طرق صنعها أو كانت سائلة أو 
جامدة أو غازيّة » ما دامت تسكر وتغطي عقل شاربها ومتناولها فهي 
كرا كلها لومتتازالها مكلجا كاه جد بلط رج بطر 

ومنها : ماء الشعير الذي يسمّونه بيرة إذا اختلط مع الغغفول - 
أي ما يسمّى بالكحول - فهو حرام » لأنه مسكر . 

ومنها : ما يسمونه " عرق أو نبيذ " هو حرام لأتهما مشروبان 
مسكران - وما يطلق عليه نبيذ هو عصير العنب إذا تزبب - أي أصبح 


العنب زبيبا . وهو غير النبيذ المذكور في كتب الفقه . 


القاعدة التاسعة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


000) 


الشرع 
المسلم أمين - حق الشترع 

كاننا +معثق هذه الشاعدة ومدكو لها : 

من باب حسن الظنَ بالمسلمين فإن قول كل منهم مقبول ومعتبر 
فيما هو من حقوق الشرع ؛ لأن المسلم شأنه ألا يقدم على قول في حق 
شرعي يتعمّد فيه الخطأ والإضلال ؛ لأن دينه وتقواه يمنعانه من الققول 
على الله بغير علم ٠‏ كما يمنعانه من الكذب على عباد الله في حق من 
حقوق الشرع . 

ولكن إذا وجد زمن تعالم فيه كثير من الناس وقل الورع وغلب 
الفساد وتجرٌأ كثير من الناس على القول والفتيا بغير علد قبإن علي 
الفراء أن يتبيّن صدق قول القائل وصحته شرعا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقرّت امرأة أن زوجها قد جامعها - وأنكر الزوع تافارفهات 
وانقضت عتدتها » حل لزوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثا أن يصدقها 
ويتزوجها ؛ لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربّها وهو حلّها للزوج 


1 المنسوعطيح فسن أ 


موسوعة القواعد الفقهية 


الأول'+ :ولا حق للزتوج الثاني في ذلك : 

ومنها : إذا قالت امرأة : طلقني زوجي » أو مات عني وانقضت 
عدتي » حل لخاطبها أن يتزوجها ويصدقها ؛ لأن الحل والحرمة من 
حق الشرع . 

ومنها : إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده 
مسلم إليها جاز له الصّلاة إلى الجهة المشار إليها . 

ومنها : إذا شك في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو 
يجواز الماء فأخينهمسلم أن هذا ماع ظاهن. ...حجان له الوضوع من 


ا ا 


القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد المئتين 
أولا +ألفاظ وزود القاعدة : 

كل مشكوك فيه ملغى : في الشريعة . أو بجحمل 
كالمعدوم الذي يُجرْم بعدمه فض 

وفي لفظ : كل مشكوك فيه سواء كان سببا أو 
قموظا أو نافع مل 

المشكوك فيه 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاغدتان لهما ضلة وثيقة بقاعدة " النقين لا يزول بالشك *. 
فإذا كان اليقين هو المعتبر في الأحكام - ومثله غلبة الظنّ وأكبر الرّأي 
- فإن الشك بالمقابل لا اعتبار له ولا تبنى عليه الأحكام . 

والشك #“هو الترده بين أمزون: دوق مويتم لأحدهما : 

وبناء على ذلك فإن كل مشكوك فيه » في وج وده ووقوعه أو 
انتفائه يعتبر ملغى في الشريعة ويجعل كالمعدوم الذي يقطع ويجزم 
بعدمه ؛ لأن كل مشكوك فيه يقابله أمر متيقن م#نه واليقين لا يزول 
بالشك . والشك إِمَا أن يكون في السّبب أو في الشرط أو في المانع . 


0 


تهذيب الفروق ج ١‏ ص ١7*‏ . 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا شك هل طلق أو لم يطلق . بقيت العصمة ؛ لأن الطلاق دهفو 
سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فنستصحب الحال المتقتمة - وههي 


ومنها : إذا شككنا في زوال الشمس فلا تجب 5 الظهر . 
ومنها : إذا شككنا في دخول الشهر فلا يجب الصوم . 
ومنها : إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصمتّلاة حتى 
ومنها : إذا شككنا في الحيض فلا تمتنع عن الصلاة ولا يمتتع 
عنها زوجها حتى ترى الدم . 
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة عند مالك رحمه اللّه: 
إذا شك في بقاء طهارته المتيقنة فعليه الوضوء ؛ لأن الششكة في 
الطهارة يوجب الشك في صحَة الصلاة الواقعة سبباً مبراً للَمّة » والذَمّة 
أعمرت بوجوب الصلاة يقينا فلا تبرأ المّة بالمشكوك فيه » وأيضاً " إن 
الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ' كما تقتم بيانه(). 


)0 ينظر قواعد حرف الشيم رقم /54 : 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين 
أولا لسكلا ووود القاعدة : 

كل معصية ليس فيها حد مقدّر ففيها التعزير'' 

المعصية - التتعزير 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعاصي التي يرتكبها المكلفون تنقسم إلى قسمين رئيسين من 
كروك دنج العقر داك بعانها . فقسم حدّد له الشارع عقوبة رادعة - وهو 
المديني: بالتحدوة : 

وقسم آخر لم يحدّد له الشارع عقوبة محددة وترك تحديد عقوبة 
كل معصية لاجتهاد الحاكم فيما يراه رادعا وزاجرا وهو المسمّى في 
الشرع بالتعزير . 

الأارى حاها يوق بيو بطر لوي لسار طلم جر 
ومعاص غير محدّدة ترك أمر تحديد عقوبة كل معصية أو جريمة 
لكجكهاد ساقم فونا نور ملاتا الم : 

ولكن الأنظمة الآن حدّدت لكل جريمة أو معصية عقوبة تناسبها . 
ِمَا سجن المجرم أو العاصي وإِمّا جلده بحسب جرمه ء وإِمّا تغريمه مالا 
- وذلك خارج نطاق الحدود الشرعيّة - فالقاضي يحكم بموجب هذه 
الأنظمة ويصدر الحكم بناء على العقوبة المقدّرة في النظام » فهو ليس 


100 أياة ايك تيم صو 1 


حرا في تقدير العقوبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أكل مسلم لحم خنزير - وعلم به الحاكم - فله تعزيره بما يراه 
رادعا . لأن أكل لحم الخنزير - مع ورود تحريمه - لم يحدّد له الشوع 
عقوبة محددة . 

ومنها : من أفطر في رمضان بغير عذر وجاهر بإفطاره » 
فللحاكم تعزيره بما يراه رادعا . 

ومنها : من شتم آخر بغير لفظ القذف », فعليه التعزير بما يكون 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل معنى يقوم بشيئين ولا يتم بأحدهما يبجعلان 
كشيء واحد في حق ذلك المعنى . لأن الفرض المطلوب 
لا يحصل إلا بهم'". 

المعنى القائم بشيئين 

كانيا سمت :هذه | تشاعدة وعدتو نها: 

هذه القاعدة لها ضملة والفلة ذانث الوصهيى أو الأ سكت المتعقدة؟ 
وبالحكم ذي الشرطين ؛ لأنه سبق بيان أن العلة لا يتمٌ الحكم إلا بوجود 
جميع أوصافها وإذا فقد أحد أوصافها انتفى الحكم . 

قمغا القاعدة + أن كل حكه أو أمن أى منفى. نكسا كان ذلك أو 
معنويّا لا يتمّ إلا بشيئين لا يتمٌ ولا يوجد بأحدهما » فإن هذين الشيئين أو 
الوصفين يعتبران كشيء واحد في بناء ذلك الحكم عليهما ؛ لأن 
(اعورضن "لضيو ا مخميل :1 لذ مهما 
كالنا سن أمكلة هذه الفاهدة ومتاكلها: 

الباب ذا المصراعين - أي الدرفتين - والتعل والحذاء والخف 
وما يجري مجرى هذا هما في الواقع شيئان » وفي الحكم والمعنى شيء 
واحد » وقد سبق بيان أنه إذا وجد عيب في أحدهما وجب رد كليهما ؛ 


)00 القواعد والضوابط ص62 عن الوجيز للحصيري ج ؟ ق ١86‏ . 


لأدهما ا كالشئع الو افة. . 
مكافئ غير والد » فإذا فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب القصاص . 
وينظر القاعدة رقم ١18‏ من قواعد حرف الكاف . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كن مغر وضين لا تجزيهما نيّة واحدة ('). تحت قاعدة 


النية . 


النيّة المشتركة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كل فرض وواجب يحتاج إلى نيِّة خالصة له ليصح أداؤه ميل كل 
عبادة من العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنيّة 
المميزة لها . 

فمفاد هذه القاعدة : أنه ليس في الشرع عبادتان مفروضتان 
تجزئ فيها نيّة واحدة عن كليهما ويصحان بها » بل يبصل كلاهما إذا 
تواهما: صاحدهما بدثة واحدة: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نوى بصلاته صلاة الوقت وؤقضاء فائئة . فلا تصح نيّته وبالتالي 
لا تصحّ صلاته أداء ولا قضاء . 

ومنها : نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من 
رمضان سابق أو صوم نذر » فلا تصحّ نيّته » ولكن عند الحنفيّة يصح 
صومه عن يومه فقط . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4ه . 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
الحج والعمرة فهما تجزئهما نيّة واحدة عند الإحرام وذلك في نيّة 
الحج قارنا بين الحج والعمرة في أشهر الحج . 


اسيم ل سم 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد ال مئتين 
إوالك +تفكل ورودالقاعوة» 
كل مكر وه في الجماعة يسقط فضيلتها ("). 
المكروه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا فعل المقتدي فعلاً مكروهاً في الصّلاة خلف إمامه » فهذا الفعل 
يسقط فضيلة الجماعة . لكن ما المراد بفضيلة الجماعة ؟. هل هو سقوط 
ثواب الجماعة ؟ فكأن فاعل المكروه صلَّى منفرداً . أو هو بطلان صصسلاة 
المأموم ؟. 

من خلال الأمثلة نرى أن منها : ما يُسقط ثواب الجماعة بالندمسبة 
للفاعل » ولكن لا تبطل صلاته . ومنها : ما يبطل صلاته بالكليّة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قارن المقتدي الإمام في الأفعال كالركوع والقيام والستجود ولم 
يتابعه » ففي هذه الحال صلاته صحيحة ولكن يكره له ذلك » فهذا قد 
يسقط ثواب الجماعة بالنسبة له . لكن إذا لم يتأخر عن الإمام في تكبيرة 
الإحرام وقارنه بها أو سابقه فقد بطلت صلاته . 

ومنها : إذا تقدّم على الإمام في الأفعال كأن ركع أو سجد قبله 


('؟ أشباه السيوطي ص 78؛ », وينظر روضة الطالبين ج ١‏ ص 42١‏ فما بعدها . 


ومنها : إذا فارق الإمام - فقد سقط ثواب الجماعة - وصلاته 


تعتبر صلاة منفرد . 

ومنها : إذا نوى أن يقتدي بالإمام وهو أثقناء صلاته » فهو 
مكروه . 

وهنتها + ذا صا تفن ١١‏ حلت العف .: 

ومنها : إذا صلى قضاء خلف إمام يصلَّي أداء . فهو خلاف 
الأولئ :وصئلاةهضبحيحة . 

ومنها : صلاة النوافل المطلقة في الجماعة ؛ قالوا : إنها لا 

ومنها : إذا لم يتمّ الصف الأول » ووجد صف ثان قبل إتمام ما 
أمامة © فهو مكروه . ٠‏ 


2 طن اكاك 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مكلف حنث في بمينه لزمته الكفارة ؛ حرا 
كان أو عبد1 (). 

كفارة نقيت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحنث في اليمين : الأصل في معنى الحنث : الذنب . ولكن فسي 
اليمين هو : الخلف فيه . والمخالفة لما انعقدت عليه اليمين ٠‏ إمّا بفعصل 
ما حلّف عليه ألا يفعله » وإمّا بعدم فعل ما حلف عليه أن يفعله مع القدرة 
على فعله . 

اود فى التدرح برجو لكا ميان نت ناا جنر مساق 
أو بغيدا ذكر أ كام أى القن كان مسلا بالغا عاقلا »:وكان اليميق بالل 
كغالي.: 

والكفارة : إِمّا عتق رقبة » أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
عُلن التكيين بين هذه الخللقة . فإن لم يستطع واحدا منها فعليه صيام 
ثلاثة أيّام . وهذا أمر متفق عليه بين جميع علماء المسلمين ؛ للآية 


الصّريحة في ذلك . وهي قوله تعالى : ( لا يُوّاخذَكم آلدَّ للعو ف 


0 أثبياه اين السكي ب .“من 1 


د ل اه 1 60 تَزيئَن أكا 


هد أذ ري زب فَمَن لد يَجد يام لف ته أيام ذالل 


59 موك )ا 
كانكا دفن اوكلة هوه الفاعنة ومساكلي : 

حلفت أن : لذ يكل وائحة تمق لكان قن كلما وسويه كاف كه ار 
قادر على ذلك » ا م نكم 
إن بكقدؤقنا ومكبي ذلك لوقت و لد يعظة فق تحني عليه كنار 5 بوت .. 
والمرأة كالرجل في ذلك . 

ومنها : حلف عبد أن لا يعصي سيّده . ثمّ عصاه » فعليه كخفارة 
يمين . ولما كان العبد لا يملك فيجب عليه صيام ثلاثة أيّام وسقطت عنه 
الكفارة بالعتق أو الإطعام أو الكمدوة # كن إن كحور قل" التكفير نتاف 
الدج ٠‏ يستطيع به أن يطعم أو يكسو أو يعتق فيجب عليه ولا يجزته 
السو : 


( الآية 86 من سورة المائدة : 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين 


أول : لفظ ورود القاعدة : 
كل ملوك أبيح الانتفاع به يحوز بيعه إلاما 
استثناه الشر ع (0). 
ْ جارج مايه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
البيع إنما يقع على مملوك للبائع » والمملوك قد يباح الانتفاع به 
وقد لا يباح . وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع . 
فففاف العا عةة أن نما عن ت«ونهه مره الموكاك كناك إنيننا وو 
المملوك الذي أباح الشرع الانتفاع به . وأمّا ما لم يبح الشرع الانتفاع 
به فلا يجوز بيعه . 
كلكا “من افتكة هذه القاهذة ومساكلين:: 
ملكذاتة اوسن قدا أريكنا اوكا اافمكوة ااه اللمودوفة ينها 
بالبيع ؛ لأنه يجوز ويباح له الانتفاع بها . 
وهتها + من ملك داثة أو:سثارة أو أرضنا أو دارا فيجوز له 
كراؤها وتأجيرها ؛ لأنه يجوز له ويباح الانتفاع بها . والإجارة بيع 
المنافع . 
ومنها : جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار 


(') المغنى ج 5 ص 784 . 


وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصّيد . 
زابعا هما استتتج من مستاكل هذه العاهدة : 
الكلب وأم الولد والوقف لا يجوز بيع أي منها » وإن كان الانتفاع 
عا مادا الكت لاب كيك اررروه لسن بعتم بيع - وهذا في الكلب 
غير المعلم » وأمّا في الكلب المعلّم ففيه خلاف نوأ الولة لا يكو يها 
في الأصحّ . والوقف أصبح ملكا لله تعالى فلا يجوز بيعه وإن كان يباح 
الانتفاع به . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة عشرة بعد المكتين 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه ؛ لأثّه لا يعلم إلا 


من جهته . 

إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى (0). 

وفي لفظ : كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص 
يقبل قوله فيه (". 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

عاقاة #اعدتاق معقوانا النغتن .و اهنا العيتن ؛ لذن بها لا يمكسين 
علمه ولا معرفته إلا من صاحب العلاقة » أو ممّن فعله فيجب قبول قوله 
فيه مع يمينه ؛ لأننا لو لم نقبل قوله فيما هو من خصائصه وأفعاله أو 
مما ينفرد بعلمه لضاع حق أو حقوق ولوقع ظلم » وضياع الحقوق لا 
يجوز » وإيقاع الظلم بالبرءاء ممنوع ومدفوع . 

لكن استثني من عدم قبول قوله إذا تعلق به أحد أمرين : الأول : 
ما تتعلق به شهادة يتعلق بها حقوق للغير » والثاني : أن يتعلق به 


دعوى . 


1( أشباه السيوطي ص 455 ٠‏ 445 فما بعدها . 
2( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 778 »؛ قواعد الحصني جح "١‏ ص ١78‏ . 


خاندا :“من امكلة هاتين الفقاعدتين وهفسائلهما : 

إذا توفي شخص وطالب ورثته باقتسام تركته » فادعت لوحاسةه 
أنها حامل . فيوقف تقسيم التركة حتى يتبيّن حملها ؛ لأن كونها حاملاً 
لا يعلم إلا من جهتها ومن قِبلها وبخاصة في أشهر الحمل الأولى . 

ومنها : إذا وجب قصاص على امرأة أو حد رجم فادعت 
الحمل » فيكف عن قتلها حتى تضع حملها . 

ومنها : إذا ادعت المطلقة الرجعية أنها حاضت تسلاث حيض 
امتنعت رجعتها ٠‏ وإن أنكر زوجها ذلك ٠‏ لأن هذا لا يعلم إلا من قِبلها 
وبخاضية إذا كانت الهذة محفلة : 

ومنها : المودع إذا ادعى تلف الوديعة يقبل قوله مع يمي يمينه في 
الستبب الخفي والظاهر ؛ لأن المودع ائتمنه » فلزمه تصديقه . 
انها :مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

لا يصدق الستفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه للنكاح » وهذا 
إذا كان له زوجة واراد أخرى 

ومنها : شهادة المرضعة بقولها : أشهد أني أرضعته . ففي 
قبول قولها وجهان عند الشافعيّة أصحهما القبول والدّاني عدمه ؛ لأنتها 
شهادة على فعل النفس ٠‏ فلتقل إنه ارتضع مني ٠‏ وإن كان الإرضاع قد 
يعلم من غير طريقها . 

ومنها : الحاكم بعذ عزله إذا قال : أشهد أني حكمت بكذا . ففيه 
وجهان : الصّحيح عدم القبول ؛ لأنها شهادة على فعل نفسه . 


تهنا > العسثام :| فسهو اق قنودر ا اتعن الشركاء بعلن تفن 
أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة » والصتحيح عدم القبول 
أيضاً » ولأنها شهادة على فعل أنفسهم . 

وفقينا :+ ادعت الدر أة أن هذا :الولقت وهمو محوول: السايته 
مُستَولّد من هذا الرّجل أو السَيّد - فإذا أرادت إثبات النسب لا تسمع منها 
الدعوى . وأمًا إن قصدت إثبات أَميّة الواد ليمتنع بيعها وتعتتق بموته 
سمعت وحلف السيد . 


القاعدة العشرون بعد المئّتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من أَذى دين غيره بدون إذنه فهو متبرّع لا 
رجوع له ("). 


أداء الدّين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

إن من دفع مالا لدائن بدون إذن المدين فهو متبرع بالتفع » ولين 
له بعد ذلك أن يطالب المدين بما دفع . لكن إذا كان الدّفع بإذن المدين فله 
الراجوع عليه بما دفع . 

وهذه القاعدة ليست خاصّة بقضاء الثين بل تم كل تصرٌّف 
يكوق يعن إثن النتضرات عند +الأنة لآ يماك أحة سيره ا سن 
اختياره وإذنه إلا الميراث . 

ولكن لا يمنع ذلك المدفوع عنه أداء ما دفع . أُمّا الدافع فلا حق 
له في المطالبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دفع دين لعمرو على خالد بدون إذن خالد . فليس له أن يرجع 
على خالد ويطالبه بما دفعه عنه » أمّا لو أعطاه خالد فله أخذه . 

ومنها : اشترى سلعة - كسيّارة أو جهاز - فجاء آخر ودفع عنه 


0 (للقوائدا من 4 #79«وينظن الفقاوئ' الخافية بيقن + 


بوسوعة القواعة الفتهية . 


الثمن بغير إِذَنْه » فليس للدّافع مطالبة المشتري بعد ذلك بالثمن الذي دفعه 
للبائع . 
ومنها استاكر دارا َك دابة أو دكاناً بأجرة معلومة 3 جاء 

شخص آخر فدفع الأجرة لصاحب الذار أو الداية و الدكان بخعير إذن 
المستأجر . فليس للدّافع بعد ذلك مُطالبة المستأجر بما دفع ؛ لأنه دفع 
عنه يكين إدنهاافيو مجر 
انها 0 

ال اندر ساد روج الاجسدر الامن يما أذام 
ل 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين 
أول » تفنكل ورواة القاعدة : 

كل من اذعى براءَة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل 
قوله إلا مِبيّنة("). 


مدعى البراءة 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذمّة إذا أشغلت أو أعمرت بحق » ثم ادعى صاحبها أن ذمّته قد 
برئت من الحق الذي شغلت به بإيراء صاحبه إيَاه » أو بقضائه للحق 
0 الى كعرزاء فيان فوته متنا أي 

لمعي - لا يقبل منه إلا ببيّدة ؛ لأنه مدَعٍ » والمدّعي عليه البيّنة . أ 

إذا اعترف كاحي اللفق تاليواء 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وخل ظليه ديق الأكن ‏ فادهي: أن الذالرت بز كي ديقةا أو اسه 
أدى دينه » فهذه دعوى - وهذا القول لا يقبل منه إلا إذا جاء الشتهود 
يشهدون له بذلك » أو أقر الدّائن بالإبراء أو الأداء . 

ومنها : إذا قذف شخص آخر . وقبل إقامة الحد عليه ادزعى أن 
المقذوف» أسقظ يحقة:' فل يقيل منتهة ]لا يبئنة أو لقن ان -منتسئوة 'المكتدوف:.: 
وهذا عند من يعتبرون القذف من حقوق العبد . 


(! الجمع والفرق ص ”850 . 
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لتقي “اتاد دل :قار ا اشايره ماعب المذان فاق 
الأخرة على عمار فيا :قاد عي مقذاز ١‏ «افكذيلة خناكية الذاك افلا يحل 
قول المستأجر في مقدار النفقة الذي يدّعيه إلا ببيّئة ؛ لأن المستأجر 
ملتزم بالأجرة » وهي مستقرة في ذمّته » فهو بدعواه يدّعي براءة ذمته 
عن ذلك المقدار من الأجرة . 


القاعدة الكثانية والعشرون بعد المئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
كل مَن ادُعِي قِبَله حق لا يثبت إلا بقضاء على 
الغائب قضي عليه وعلى الغائب(). 
القضاء على الغائب 


كاقيا #نيسان هذه قاض وو لانن 

الأصل أن الحق المدّعى لا يثبت إلا على حاضر أو وكيل 
غائب ؛ لأن الحكم على الغائب قبل سماع أقواله أو وكيله لا يجوز ؛ 
فلعله لو حضر أو وكل أبدى دفعاً للحق المطلوب . 

لكن ماد القاعدة : أنه إذا ادح على خاصن سق + وهذا 
ادق الانينت يثبت إلا بقضاء على غائب لصلته به » فإن القاضي يقضي على 
الحاضر 00000 القضاء على الغائب جاء تبعاً للقضاء على 
الحاضر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل ادعى على آخر عند قاض أنه قال له اخسق لفلان فالحه 
علو من الما . وأنه ضمن له ذلك » وأدى لفلان ألفاً كانت له على 


الأمر » وأقام على ذلك بيّنة . فإن القاضي في هذه الحالة يقضي على 
الماغى عليه بالمال: ».كان ذلك أيضيا قضناء. غلئ الغائب بالقيطن : 


(') القواعد والضوابط ص ١١9‏ عن الجامع الكبير ص ١98‏ . 
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ومنها : رجل في يديه عبد » قال لآخر : هذا العبد لفلان فاشتره 
لي بألف . فاشتراه له ودفع الألف . وقال المأمور بعد ذلك قد فعلت . 
وأقام البيّنة » قضي على الآمر بالألف وكان العبد له . وكان هذا قضاء 
على رب العبد أيضا . 

ومنها : رجل مات وترك ميراثا . وأقام رجل البيّنة أنه ابن عم 
الميّت لا يعلمون له وارثاً غيره . فيقضي القاضي بالنسب والمسيرات : 
وإن لم يحضر الآباء كلهم ولا وكلاؤهم . ويكون قضاء على الحاضر 
والغاكية: 

ومنها : عبد مأذون له عليه دين » قال رجل لصاحب الدّين : أنا 
ضامن لمالك عليه إن أعتقه مولاه . فأقام صاحب التين البيّنة أن المولى 
أعتقه » وان له عليه من الذين كذا - والمولى والعبد غائبان - فيقضي 
القاضي بعتق العبد ويقضي على الكفيل بالمال!"). 


(') الجامع الكبير ص ١515‏ . 


القاعدة الثّالئثة والعشر ون معد المئّتين 
زولا + لفكك وزو العامة 
كل من ارتكب معصية لا يحب فيها الحد يُعَذَر(0. 
وفي لفظ : من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة 
عَزّر . أو فيها أحدهما فلا(". وتأتي في قواعد حرف الميم إن 


شاء الله . 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

المعاصي من حيث العقوبات عليها نوعان :نوع قدّر الشرع 
عقوبته وحدد مقدارها وهي المعاصي التي حدٌ لها الشرع حدوداً كالزتتنا 
والقذف والستّرقة والسكر والردة . ونوع آخر لم يقدر له الشرع قدرا ولا 
بك 1ف تحدورد ابو كر أ ذلك لاجتهاد الحاكم بقدر ما يري من العقوبة 
الرادعة الزّاجرة بحسب نوع الجريمة والمعصية » وهذا يسمّى تعزيرا . 
فالتعزير هو عقوبة على جرائم ومعاص لم يحد لها الشرع حدا وتركها 
لاجتهاد الحاكم . 

فالمعاصي والجرائم لم يهمل الشرع عقوبة أي منها سواء في ذلك 
ما كان منها معصية لله وارتكاب ما نهى الله عنه » أو كان جريمة في 
حق العباد . فكلها معاقب عليها بالحدّ أو التعزير » وذلك لتطهير المجتمع 


(10 الف ائد ضل. 5* اين النكادية تح مول 88 فمل حد الشواب. 
0 أشباه السيوطي ص 85 ؛ ٠‏ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 45" . 


من رجس المعاصي وليطمئن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
وعقولهم وأمن حياتهم . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الزّنا حدّ له الشرع حداً للبكر والثيب . فإذا ضاجع رجل امرأة 
لا تحل له ونال منها غير أنه لم يجامعها . فهذا لا يعد ولكن يعزر 


بحسب ما يرى الحاكم من عقوبة رادعة . 

ومنها : غصب مالا » أو أخذه من غير حرز ء فلا يقام عليه حد 
السرقة ولكن يعزر بعقوبة رادعة . 

ومنها : من أفطر في رمضان وهو مقيم صحيح . 

ومنها : المسلم الذي يبيع الخمر أو يصنعه أو يككل الربا ولا 
يرجع فإنه يعزر ويحبس . | 

ومنها : المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يتوبوا . 

رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ذوو الهيئات - أي ذوي الشرف والعلم - في عثراتهم . إذ تقال 
عثراتهم للحديث7"). 


7 الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود » أخرجه أبو داود رقم ”23 », وغيره 
ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزعلول ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


ومنها : الأصل لا يعزر بحق الفرع ٠‏ كما لا يحدّ بقذفه . 
ومنها : إذا رأى من يزني بزوجته فقتله في تلك الحالة فلا 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كل من ارتكب منكر ا أو آذى غيره بغير حق 
بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير!"). 
التعزير 


كآنيا + قعكن هذه القاهدة ومدالة لها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السابقة . 

وفتقانها مان كل شود نكن شتفين د ليد فيه أخسة 2 أو أذ 
غيره بغير حق سواء أكان الأذى بقوله أو فعله أو إشارته فإن التعزير 
يلزمه . و - كما سبق بيانه - إن التعزير إنما يكون بحسب الجرم وعظم 
المعصية » ويكون تحديده باجتهاد الحاكم أو القاضي بما يرهه مناسبا 
للزجر والردع . 
خالثا : من أمثلة هذه الشاعدة ومسائلها : 

من قبّل امرأة أو فاخذها - ولم يزن بها - فعليه التعزير . 

ومنها : من شتم غيره بأن قال له يا حمار أو يا خنزير . فعليه 
التعوين ؟ 


('] الثر المختار + ”ا ص 1١8”‏ 186 . 


القاعدة الخنامسة والعشر ون بعد المئكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من اشنزى ملكا وكان في ذلك الملك حق 
شائع لمستحق نزل المشترى مع ذلك اللستحق منئزلة 
البائع("). 


شراء الملك الشائع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأملذك تكتسان: » 'إكا أن ككون متها سيكية مكدزة امقتومة يل 
قسم منها مالك » وإمّا أن تكون أملاكا شائعة غير مقسومة ولا محددة 
لحاتك 2 : 

وسمّيت شائعة : لأن حق كل مالك فيها شائع في كل جزء منها . 

فمفاد القاعدة : : أن من اشترى قسم من ملك مشاع ء أو 
اشترى ملكأ من شخص » وفي ذلك الملك حق شائع لمستحق آخر غير 
البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشريك بحق الشفعة أو أسقطها - 
فإن المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع ؛ لأنه حل محله فيما كان 
يملك » فله حقوقه كاملة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى حصة من ملك شائع بد اخيرة فين ممتي شيك (الصي 


(') الجمع والفرق ص ؟787 . 


لمن لم يبع ولم يأخذ بالشفعة . كما أن للمشتري الحق في الشفعة لو أراد 
الشريك الآخر البيع بعد ذلك . 

ومنها : إذا اشترى حصة من ملك شائع بين أربعة » فهو يعتبر 
شريكا بالربع للشركاء الآخرين إذا كان للبائع الرّبع وإلا فهو بمنزلته » 
وله كل الحقوق وعليه كل الواجبات بحسب نصيبه . 

ويقهنا": :إذ! اقشرق :أرضا وفيها بناء تين البائع فإن المشتري إنا 
أن يكلف صاحب البناء قلعه ويغرم له ما نقص من الأرض ؛ وإن شاء 
المشتري أدى لصاحب البناء قيمة بنائه واشتراه منه . وإن شاء رضي 
بتقرير بنائه والتزم له أجرة المثل في المستقبل . كما كان للبائع في هذه 
الكمكيان: التلحقة :اسه نز ل هن لكك : 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئتين 
أولا + تقهة وووة العامدة: 
كل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال, 
كان العقد في الحرام باطلا . وكان في الحلال قولان("). 
' الجمع بين الحرام والحلال 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها وأحكامها : 
فمفادها : أن العقد الواحد إذا جمع بين حرام وحلال فإن العقد 
في الحرام يكون باطلا قولاً واحداً . وأمّا في الحلال فمنهم من أجازه » 
ومنهم من أبطله أيضا . واختلفوا في بعض الصتور ٠‏ . 
والأقسام التي تندرج تحت هذه القاعدة ثلاثة بالنسبة للحلال . 
١‏ قسم يبطل في الحرام - وفي الحلال قولان . 
١‏ وقسم يبطل في الحرام - ويحل ويصحّ في الحلال . 
وقسم يبطل في كليهما قولاً واحدا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
اشترى وعاءين في أحدهما خمر وفي الثاني خل : في عقد 
واحد . فإن العقد في الخمر باطل قولاً واحداً ؛ لأنها لا يملكها مسلم ولا 
من لها +.وأما في الكل فقولا :هناك من أحالاه-. وهداك من بطلعه 


('" الجمع والفرق ص 575 . 
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كنا :. 

وَفكه+ الرتكل لسر الكاتتامن الث إذا جتمم فى كيه 
واكك لابق كةو أنه « فنك حهنا واظل قو لا واتحد| عنية والكن تماد 
الحزميق + وعنه غيره.هز.عك القؤلين: + أما إذا كتسان موسترا فتكتاح 
الأمة باطل . وفي نكاح الحرة قولان : صحيح وباطل . 

ومنها : من جمع في عقدة واحدة بين مجوسيّة ومسلمة » بطل 
العقد في الفتمومللة وضية في المسلنة نون كاتف 

ومنها : جمع بين امرأتين له نكاحع كل واحدة منهما على 
الانفراد بطل العقد فيهما جميعاً » كالجامع بين أختين أو بين المرأة 
وعمّتها أو بين المرأة وخالتها . 


القاعدة السابعة والعشر ون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها 
غيره!". إلا في صورتين . 

وفي لفظ : من لا مدخل له في الجناية لا يطالب 
بجناية جانيها . ! لا في فرعين(". وتأتي في حرف الميم إن شاء 
الله . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


الجناية : من جنى يجني إذ أشي كيدا مقع 911 


فمن أذنب ذنبا أو أجرم جريمة في حق نفسه أو غيره » فإنما 
عتوجة كلك اذكب عليه ل على غررين 6 لان المقضيوة من العقوية لكين 
والكاديت + 

وَلَهده القاعدة أدلة من الكتاب والسئة : 

ا ا زر وَازِرَة وزر 


أمرماه >2 الرتوقولةستينانة وتسناكن لوو ب عذ: 


)0 المجموع المذهب لوحة 77 ب » قواعد الحصني جح 4 ص 775 » مختصر 
ابن خطيب الدهشة ص 558 . 

أكتياة السيوطي ص 487 . 

3 المصباح مادة " جنيت " القاموس الفقهي مادة ( جنى ) . 

19 الاي موسيونة الفهم:: 
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00 هس دن د له اح داع وم , ا 


9ل رو لشم 0 


سه »0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
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إذااقئل ستخصن كن عمد + فالفصناطن دن لفاك 00ل يقتضل مرق 
غيره . 

ومن سرق فإنما تقطع يد السارق لا يد غيره . 

ومن زنا فإنما يقام عليه الحذ » ولا ينوب عنه غيره فيه . 
زانها :هما استتكتن من مساكل :هذه لقا 

القاتل خطأ فإن الديّة على العاقلة لا على القاتل . وكذلك ديّة شبه 
الم : 

ومعواج اماف انعدو از جه ان عن مرعسي تازه 
فالجزاء على الولي » لا في مال الصَبيّ . 


(' الآية ١554‏ من سورة الأنعام . 
() الآية ١5‏ من سورة الإسراء » ١4‏ من سورة فاطر ٠‏ 7 من سورة الزمر . 
7" الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج ' ص 55؛ . عن سليمان ببن 


القاعدة الثامنة والعشر ون بعد المئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة 
المتصدق والكافر وغيرهم يحوز دفع صدقة التطوع 
إليهم . و لهم أخذه0(". 


ٍ صدقة التطوع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

الزكاة الواحنة لها نافيا التسدة خرها ف يوق اعطداء 
شيء منها لغير مصارفها ٠‏ فالأغنياء وقرابة المتصدق الذين يجب عليه 
نفقتهم » والكافر » لا يستحقون منها شيئا » فلا يجوز لهم أن يأخذوه . 
ولا يجوز للمزكي إعطاء أي منهم مع العلم وإلا لم تسقط عنه الزكاة 
الواجبة . لكن صدقة التطوع لها حكم آخر وهو : 

مفاد هذه القاعدة : أن مَن حرم ومع من أخذ صدقة الفرض 
- أي الزكاة الواجبة - يجوز أن يعطى من صدقة التطوع كما يجوز له 
أخذها واتمولها . 
كانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز إعطاء صدقة التطوع للغني والكافر وقريب المتصدق ». 
ويحل لهم أخذها . 


(') المغني ج "١‏ ص 5505 . 


ومنها : الإنفاق على أهل بيته زوجته وأولاده بنيّة الصّدقة عليهم 
منه إذا احتسبها » وله الأجر على ذلك ؛ مع أنه يجب نفقتهم عليه » لكن 
لا يجوز إعطاؤهم أو الإنفاق عليهم من الزكاة الواجبة . 

ومنها : يجوز لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ 
من صدقة التطوع - في الأظهر - وإن كان حرم عليهم الزّكاة 
الو الشئولةا 


)00 نفس المصدر ص ك1 8 


القاعدة التاسعة والعشر ون معد المئتين 


أولا «الفظ وروه القاعدة : 

كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض . فالقول 
فيه قوله١").‏ 

قول الضامن 

كاكيا مح هدم تعافدة ومدلو نه : 

الضمان : من ضمن يضمن إذا التزم . فمن التزم شيئا بعتقد أو 
قبض ثم اختلف فيه - أي في مقدار الضتمان - فإن القول فيه قول 
الضتامن الملتزم مع يمينه ؛ لأنه متعى عليه » وعلى الآخر البيّدة ؛ لأنه 
مدعي الزّيادة . 
كالثا :من امثلة هله القاهدة ومسائلها : 

إذا تزوج رجل امرأة على ناقة بعينها » أو بستان بعينه » وقبل أن 
يسلم المهر للزّوجة ماتت الناقة أو تلف البستان . واختلفا في قيمة الناقة 
أو البستان ٠‏ فإن القول في القيمة قول الزَوج مع يمينه . 

ومنها : إذا أتلف المودع الوديعة أو استهلكها واختلف مع المودع 
في قيمتها » فالقول قول المودع الأمين مع يمينه في القيمة » وعلى 
المودع البيّنة . 


"القن افك و الصيز انط هن ”2 عن شرح الجامع للجصاص الرازي . 


32 توضوعم التراعد ! َّ - 2 


عنذهه وأكتلق القاضت والمغضوب مفه في قيفته + قإن القسول نول 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّلاثُون بعد المئتين 
أؤلة:» لفحل وزو القاعدة : 

كل مَن حلف على فعل نفسه حلف على البت نفياً 
كان الحلوف عليه أو إثباتاً . ومن حلف على فعل غيره , 
فإنْ كان على إثبات حلف على البتْ أيضاً ؛ لأته يسهل 
الوقوف عليه كما أنّه يشهد به - وإن كان على نفي 
فيحلف على نفي العلم ؛ لأن النّفي المطلق يعسر الوقوف 
على سببه . ولهذا لا تجوز الشتهادة على التّفي '". 

الخلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال وينظر قواعد حرف الهمزة رقم 9١5‏ , 
". وقواعد حرف الحاء رقم ١٠٠١‏ . 

ومفادها : أن المحلوف عليه أحد شيئين : إمّا على إثبات فعل . 
وإِمًا على نفي فعل . 

وإثبات الفعل نوعان : لأنه إِمّا إثبات فعل نفسه » وإمّا إثبات فعل 
غيره . 

ونفي الفعل كذلك نوعان : إِمّا نفي فعل نفسه » وإمّا نفي فعل 
20 


)0 المجموع المذهب لوحة 77" أ . قواعد الحصني ج 4 ص 7١٠4‏ . 


فإن كان الحلف على إثبات فعل نفسه أو إثبات فعل غيره » أو 
على نفي فعل نفسه فيكون حلفه على البتات أي القطع بالفعل أو عدم فعل 
نفسه ؛ لأنه يعلم ما فعل أو لم يفعل ٠‏ وكذلك على إثبات فعل غيره . 

وأمًا إن كان الحلف على نفي فعل غيره فيكون حلفه على نفي 

علمه بذلك . 

والميزان والمعيار في ذلك الشهادة فما يجوز له أن يشهد عليه 
يحلف على البتات والقطع . وما لم يجز له أن يشهد عليه فيحلف على 
عدم العلم . ٠‏ 
كانكاً “من أمقلة هذه الناهدة ومسائلها + 

إذا ادعى وارث على إنسان ديناً لمورثه عليه » فأجاب المدين بأن 
مورثتك قبض الدين أو أبرأني منه » فإن الوارث - وقد أصبح مدّعيا 
عليه بالعلم بالقبض أو الإبراء - فيحلف على نفي علمه بإبراء المسورث 
أو قبضه . وكذا لو كان المدّعى عليه المورث » فيحلف الوارث على 
نفي العلم . 00 

ومنها : إذا شهد اثنان أن شخصا باع من فلان في ساعة كذا . 
وشهد آخران أنه كان ساكتاً في تلك السّاعة - فهذه شهادة على نفي البيع 
- فهل تقبل ؟ والصتّحيح أنها تقبل » لأن النفي المحصور كالإثبات في 
إمكان الإحاطة به بخلاف النفي المطلق . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من دخل عليه وقت الصّلاة ‏ وهو من أهل 
الفرض - وجب عليه فعلها على حسب حاله - حتى بالإيماء 
- ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها١).‏ إلا في صور . 

وفي لفظ : كل حال قدر المصلي فيها على تأدية 
فرض الصلاة كما فرض الله تعالى صلاها . وصلى ما الا 
يقدر عليه كما يطيق١".‏ 

وجوب أداء الصّلاة 

خائيا #محتى هوم انقاهنة وقد توليا 

الصّلاة من أوجب الواجبات على المسلم » وهي الركن الثاني بعد 
الشهادتين » وهي ميزان قبول الأعمال يوم القيامة أو ردها . والأمر 
بأدائها في أوقاتها ثابت بأدلة من الكتاب والسّنة والإجماع » فلا يعذر 
مسلم في تركها » ولا يجوز له تأخير أدائها عن وقتها مهما كانت 
حاله ؛ لأن عليه أن يصليها بحسب حاله وقدرته . إلا في حالا محدودة 
يجوز له فيها تأخير أدائها لا تركها . 


() المجموع المذهب لوحة #1 ب ء قواع د الحصنئ ج 4 ص 23١‏ ؛ أثسباه 
ع فو : ص 

السيوطي ص 574 . 

0( الأد هوا سن 61 ناك ساد المرريسن :. 


فمفاد القاعدة : أنة إذا دخل على المسلم وقت الصلاة - وكان 


رسيي ا البو ا 
مغمى عليه - فإنه يجب عليه أداؤها وفعلها على حسب حاله وقدرته 
حتى لو أومأ بها إيماء إن لم يمكنه القيام والرّكوع ولا الستجود . 

ولا يعفى أحد مستوف للشتروط من تأخيرها عن وقتها إلا استثناء 
في صون : 
ثالث قماافستكق مح مساك هده العاهدة : 

النائم والمغمى عليه معذوران في تأخير أداء الصّلاة حتى يستيقظ 
النائم ويفيق المغمى عليه . 

ومنها : الناسي معذور في التأخير حتى يتذكر أو ايذكن :: 

والدليل قوله صلّى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها ء فإن الله قال :( وَأقه امير لذكرى © » الحديث رواه 
الجماعة بهذا اللفظ إلا البخاري والتّرمذي . والآية ١4‏ من سورة طه . 

ومنها : المكره على تركها حتى بالإيماء . 

ومنها : جواز تأخيرها في الستفر بنيّة الجمع . وفي مزدلفة للنسك. 

ومنها : المشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو 
مال » أو بالصّلاة على ميّت خشي انفجاره . وكذا بدفنه . 

ومنها :العاف لقان والمر يفن فول رفن اسان الاك الو 
الفضماة:. 


القاعدة الكثانية والثّلاثون بعد المئتين 
أولا : لمفظ ورود القاعدة : 
كل من سيب دابّة لعلة فأخذها إنسان وتعاهدها 


آي 


كان لصاحبها أن يستزدذها بعد ذلك ؛ إلا أن يقول الذي 


و 


سيبها حين سيّبها : مَن شاء فليأخذدها١".‏ 


النسيية 


ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : 
سيب يُسِيّب : إذا ترك يذهب حيث شاء . وسيّب الشيء : تركه . 
تعاهد الشئء : تردد إليه وأصلحه وحفظه . والأفصح تقيدته!". 
وقال ابن فارس : لا يقال : تعاهدته ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا 
انيز 1 
فمفاد القاعدة : أن مَن سيّب شيئاً له قيمة أو لا قيمة له . فلا 
يزول ملكه عنه بالتسيّب ٠‏ فإذا أخذه إنسان فإن لمالكه استرداده » حتّى لو 
اعتنى به مّن أخذه فلا يسترد مما أنفقه عليه شيئاً لأنه متبردع . 
لكن إذا قال المسيّب حبن سيّبه : من شاء فليأخذه . فأخذه إنسان 
صار ملكه ولا حق لمسيّبه في استرداده . 
)0 الفراتد ص ”4 ١‏ عن الخانية كتاب الهبة ج " ص 7١7‏ . 
المصباح المنير مادة « العهد » . 
0 ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة » سبقت ترجمته . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سيّب شخص دابّة عجفاء في مكان ما » فجاء إنسان فأخذها 
وااقل وما سكن موتك وتعافة :ناميا هيا أن يستردها ممّن هي تحت 
يده » وليس لمن أنفق عليها المطالبة بالنفقة ؛ لأنه متبرّع » وصاحبها لم 
يأذن له في أخذها وتعهدها . 


ومنها : إذا رمى ثوبه وقال حين رماه للحاضرين : من أراد أن 
يأخذه فليأخذه » فأخذه أحدهم » فهو هبة . 

ومكيناته إذا قال رحل © قه الذنق اللثاين! جضعا فن قلق وكلسي أو 
بستاني هذا » فمن أخذ شيئاً منه فهو له . فعلم بذلك ناس من النباس » 
فأحذوا كينا .من ذلك فيو له :.. 

ومنها : إذا سيب دابّة وقال : لا حاجة لي إليها . ولم يقل : ههي 
لمن أخذها . فأخذها إنسان لا تكون له . 


القاعدة الثالثة والكثلاثون بعد المئتين 


و + ارفك وروم لماص 

كل مَن شك في شيء هل فعله أم لا ١‏ فهو غير فاعل 
في الحكم١'.‏ نحت قاعدة براءة الذّمة . 

الشّك فى الفعل 

ثانيا : معحنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة « اليقين لا يزول بالشك » وفرع 
القاعدة « اللأصل براءة الدَّمّة » فمن شك في أمر من الأمور أنه فعله 
يله » فهو في الحكم غير فاعل ؛ لأن براءة الذتية عبن الفعصل 

متيقنة وهي الأصل ٠‏ والفعل مشكوك فيه » والشك لا يزيل اليقين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

السام يمل امعاافه #نريكه :ذلك اق كن نيا فم شنلافة للك و1 
يَسِنْهُ » فالأصل عدم الستهو . 

ومنها : إذا كان صائماً وشك في حصول المفسيد ٠‏ فالأصل عدم 
الإفساد وصحة الصوم . 
رابعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا شك ماسح الخف هل انتقضت المدة أم لا . فعليه الغسل » 


0 قواعد الحصني ج ١‏ ص 7371 عن ابن القاص أبو العباس أحمد بن أبي أحمد 
القاص الطبيري المتوفى بطرسوس سنة5"26», طبقات الشافعية الكبرى ج”؟ ص66 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يُحكم بانقضاء المدّة . تحت قاعدة « الشكَ في الشرط مانع من ترتب 
المشروط » وقد سبقت . 

ومنها : إذا شك المسافر هل نوى الإقامة أم لا . لم يترخص مع 
أن الأضل صدمانيّة الأقامة . من .بات الأخذ بالأحوظ للكيق ؛ 

ومنها : إذا تِيمّم ثمّ رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء . يبطل 
يدع أن الأص قد كرد و01 


00 ينظر المجموع للعلائي لوحة 6" باء أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 594 - .”2 
المنثور للزركشي ج ١‏ ص 7245” - قواعد الحصني ج ص ١8٠١‏ فما بعدها » أشباه 
السيوطي ص 7 - "7 . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل مَن صحت مباشرته الشّيء صح منه التوكيل 
فيه . والتوكل فيه عن غيره . وما لا يجوز له مباشرته لا 
يصح توكيله ولا التصر ف فيه بالوكالة عن غير ه١").‏ 
وفي لفظ : من لا يجوز تصرفه لا بحوز توكيله ولا 
وكالته!). وتأتي ضمن قواعد حرف الميم إن شاء الله . 


صحة المباشرة وعدمها 

كافا «معتض هوه امد وس قوزيا : 

الأضيان قد بودن الشيع: أو الفعاملة بتقسعة ‏ وقكة يو كب قومده 
غيره » ولكن ليس كل شيء يمكن أن يوكل فيه الإنسان غيره » بل إن 
هذا مشروط بأن ما يريد التوكيل فيه يصحّ منه فعله ومباشرته إِيَاه 
بنفسه » وما لا يصع منه فعله ومباشرته إِيَّاهِ بنفسه لا يصحٌ له التوكيل 
فيه » ولا التوكل فيه عن غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يصحّ ويجوز للمكلف أن يبيع ويشتري بنفسه - بشرط أن يكون 


ابن خطيب الدهشة ص ”١6‏ . أشباه السيوطي ص 4517 . 
0 'أشياه" ابن السيكي جد هن اا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ما يريد بيعه أو شراعه مما يجوز فيه التعاقد - فيصح له أن يوكل فيه 


غيره » وأن يتوكل فيه عن غيره . 

ومنها : عقد النكاح يصحّ للمكلف أن ينكح ويتزوج بنفسه » 
فيصحٌ له أن يوكل في عقد التكاح غيره » ويتوكل هو عن غيره . 
بشرط أن يكون العقد خالياً عن الموانع الشرعيّة التي تمنع انعقاده » كأن 
يكون مريد التكاح محرما » فلا ينكح ولا ينكح وليس له أن يوكل غيره 
في عقد النكاح ولا أن يتوكل هو عن غيره . 
زاننها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

المشتتي:توعاق ؛ النوع الأول”مع صيكة مباشرة المكليف لينه: لا 
بصح التوكيل فيه : 

العبادات البدنيّة كالصّلاة والصّوم وتلاوة القرآن . 

ومنها : الأيمان ٠‏ والنذور ؛ والإيلاء » واللعان » والقسامة . لا 
يصحّ التوكيل فيها . 

ومنها : الشهادات في التحمل والأداء . 

ونه :قلات السناحات عالاحتطاب :و الاسيظ ان ':واقيية عنسيه 
الشافعيّة وجهان . 

ومعه: الالتقاظ لآ سوق الى كيل فيه 

النوع الثاني : ما يصمّ التوكيل فيه مع أنه لا تصحّ له مباشرته 


الأعمى - عند الشافعيّة - لا يصمح منه البيع والشراء ونحوهما » 
ويصح أن يوكل غيره في ذلك للضّرورة . 

متها هق وجب 31 التسدامن فى :الغيق ار افحي :الراف لبه 
يستوف ذلك بنفسه على الصتحيح ويوكل فيه ؛ لأنه لا يؤذمن أن يردد 
الحديدة ويزيد في الألم تشفيا . 

ومنها : العبد لا يصمح قبوله النكاح بغير إذن سيّده » ويصح أن 
بتاكل فيه تعيوه عل الاك + 

ومنها : الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على 
الحرّة » ويجوز أن يكون وكيلاً لمعسر خاف العنت في قبول النكاح . 

ومما امتنع فيه المباشرة والتوكيل والتوكل : 

المحجور : لا يصمّ منه التصرّف في ماله ولا يجوز له التوكيل 


ومنها : الصّبي المميز : لا يصحٌ منه التصرتف في ماله ولا 
يجوز له التوكيل فيه . ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخ ول الدار 
وحمل الهديّة . 


القاعدة الخنامسة والثّلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل مَن صح طلاقه صح ظهاره . عند الشافعيّة 
والحنابلة(). 

كاثقا للفتفية والمالكنة , 


سبيكة الظلا قو الطهار 

اننا :مهت هذه ا لشاهدة وس لوزي 

هذه القاعدة فار كتاف يوق :الستفكة والمالكية مرح خنانيه واالشافهتة 
والحنابلة من جانب آخر . حيث إن عند الشافعية والحنابلة أن من صحّ 
طلاقه - وهو المسلم والذمّيّ - صمح منه الظهار . 

والظهار أن يقول لامرأته : أنت علي كفهر أمي . وحكمه 
الامتناع عن وطهء المرأة حتى يُكفر عن ظهاره بعتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين قبل التماس ٠‏ أو يطعم ستين مسكيناً . فعلى مفاد هذه 
القاعدة يقع الظهار من الذمّي ؛ لأنه يصحّ طلاقه » وقد قال الشافعي 
رحمه الله : الراك لاي حدر و اإبر مك 7 
فإذا كان الذْمّي يلزمه الطلاق فيلزمه الظهار أيضاً | 

وأمّا عند الحنفيّة والمالكيّة 'فمن صحٌ ظهاره صحٌ طلاقه ". فلا 


الأم ج ١اص‏ 474 478 . 


يصمح عندهم ظهار الذمّي ؛ لأنه لا يصحَّ منه التكفير ؛ لأن الكقفارة 
تطهير من الذنب ٠‏ والكافر ليس بأهل له وما فيه من الشرك أعظم من 
الطهاك.: 

وأمّا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : أن الذْمَّي من أهفل 
الكفارة ؛ لأنه من أهل الإعتاق ؛ لأن في الكفارة شائبة العقوبة فتكون 
بمنزلة الحدّ وفي الحد معنى الكفارة('). 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذمّي - يهودي أو نصراني - ظاهر من زوجته » صحّ ظهاره - 
عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى - فعليه عتق:رقبة » فإن لم يجد 
و دوالاً يكدن بالستوق تأنه أينن_ من أهلدييه ‏ وشنلة 
الحنفيّة و المألككة(؟ | لايصح ظهاره . 

وخص : الذمَّي باليهودي والنصراني لأن الذمّي المجوسي لا يقع 
ظهاره عند الجميع لأنه يرى حل أمّه وأخته . 


9 المقنع ج ا ص ١ 5١٠‏ ء والكافي ص ”50 , ١ه‏ . 


('؟ ينظر بلغة السالك ج ١‏ ص 755 ؛ وعقد الجواهر ج ١‏ ص 8١؟‏ . 


القاعدة السادسة والثلاكثون بعد المئئين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه 
الإباء إذا عرض عليه!". 

ٍ من يصح منه الإسلام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدخول في الإسلام يصحّ من كل بالغ عاقل ذكر و ان عمو أن 
عبد ناطق أو أبكم » ويدخل مع هؤلاء الصتّبي الذي يعقل الإسلاء!"). 

فمن وعى الإسلام من هؤلاء وأراد التخول فيه صحّ منه وقبل 
واعتبر مسلما . وبالمقابل فكل واحد من هؤلاء إذا عرض عليه الإسلام 
فأبى التخول فيه صح إباؤه وامتناعه فيقتل أو يكون ذمّة أو رقيقا . 
كاكنا “من امكلة هذه القاعدة ومسافلها: 

إذا عقد نكاح صبيّين ذمَيّين ثم أسلم أحدهما - وهو يعقل الإسلام 
- صح إسلامه - عند الحنفيّة - استحسانا » ويعرض على الآخر الإسلام 
- إن كان يعقل - فإن أسلم فَهُما على نكاحهما » وكذلك إن كان الذي 
أسلم هو الزوج . أمّا إن كانت المرأة هي التي أسلمت فيعرض الإسلام 
على دروي فاخ اتتل افونا على 'دكلحيبا يوان أبن فرق نيما 


(1 الموفيو هج ضور 11 


(') المقنع ج 7 ص 517 . 


استحسانا ؛ لأن الستبب الموجب للفرقة يستوي فيه الصتبي والبالغ . 

ومنها : المجنون ومن زال عقله بآفة أو نوم أو إغماء أو شرب 
دواء مباحا فسكر منه لا تصحّ ردته » ولا حكم لكلامه بغير خلاف » هذا 
إذا كان فلم قل 5ز ال كفل : 


موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ 


القاعدة السابعة والثّلاثون بعد المئتين 
أولة تحط وزو الفاعدة : 

كل من ضمن شيئا باليد لم يبرا من الضّمان إلا 
بيد أخرى سوى تلك اليد("). 

ضمان اليد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الموآك تاليد.هنا + .القدرة علي التصرف:: 

ودليل القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي »0(). أو ( تؤديه ) فمن وجب عليه ضمان شيء ما بأخذه 
وقبضه وقدرته على التصرف فيه بالباطل فإن ذمّته لا تبرأ من ضمان 
ما أخذ حتى يؤديه إلى اليد المحقة - وهو المراد باليد الأخرى - واليد 
التي يجب عليها الضمان هي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري 
فاسداً والأجير على قول ٠‏ ويد الأمانة إذا وقع فيها التعدي . 

والضتّمان إمّا في مقابلة فوات يد المالك أو تفويتها كما هو عن 
الشافعيّة » أو في مقابلة فوات العين كما هو عند الحنفيّة("). 


() الجمع والفرق ص 556 . 
3( الحديث رواه الخمسة وصحح الحاكم إسناده وسبق تخريجه . 


('" المقنع ج ١‏ ص 778 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا غصب شيئا وجب عليه ضمانه ‏ ولا يبرأ من الضتمان إلا أن 
زوده الن تيك هراتس فته .. 

ومنها : استعار دابّة أو سيّارة أو ا أو آنية ليستعملها مدة 
ك1 روما أوشاقة أو كديرا اواعا ا ملام حون يريت 
عنده وجب عليه ضمان العاريّة - وإن لم يتعمّد الإتلاف -؛ لأنّه بعد 
انقضاء مدّة الإعارة لو انتفع بالعين صار ضمانه حبر ال 
والعاريّة عند الشافعيّة والحنابلة مضمونة بقيمتها يوم التّلف ١!‏ قن لزن 
كسما القصوت.. 


01 المتتورع امن 1 قن عدا 


القاعدة الثّامنة ة والثتلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من علق الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق 
دون وجود خلك الصفة! ١‏ 


تعليق الطلاق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الطّلاق قد يوقعه الزّوج غير معلق على صفة أو حالة » أو غير 
مشروط بشرط ٠‏ وقد يكون معلقا على صفة مشروطة ٠‏ 

فما كان غير معلق ولا مشروط فهو يقع بمجرّد صدوره عن 
الزّوج » سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً ؛ إذا كان الزوج مس توفيا 
لشروط الإيقاع . 

ولكن إذا كان الطلاق معلقا على صفة أو حال أو جزاء فلا يقفع 
قبل وجود تلك الصفة أو تلك الحال أو ذلك الجزاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق . لا تطلق قبل أن ترى 
دم الحيض . 

ومنها : إذا قال : إن خرجت من الدّار فأنت طالق . لا يقع عليها 


(') المجموع المذهب لوحة 517" أ . أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 31 » قواعد 
الحصني ج 4 ص ١١5‏ . أشباه السيوطي ص 7؟ . 


الطلاق قبل خروجها من الدّار » حتى لو وضعت رجلا خارج الاب لا 
تطلق ما لم تخرج بكلها . 
زاتها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا تزوج حْرٌ بأمّة وعلق طلاقها على كونه عنيناً » فليس لها أن 
تحاكمه » فلا يصمح يمينه بطلاقها ولا دعواها ؛ لأنها لو حققت دعواهها 
خرجت من الزوجيّة » والعقد الذي يناقض موضوعه لا يصحّ . 

ومنها : إذا قال لها : إن رأيت الهلال فأنت طالق . فإنها تطلق 


برؤية غيرها . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق أمس أو الشهر الماضي . فتطلق في 
الكال على الأظين. : 

ومنها : إذا قال : أنت طالق لرضى فلان أو لدخول الدّار طلقت 
في :الخال »بز الل الحعليلن.. 

وهات "فال لمق سه قيار لأتجدعة لون أو قرو + أشنيك 
طالق للسئُنة أو البدعة طلقت في الحال . 

وأكذلك: 111 قال نك هلاق ظاكةتحسنة أن قسفة .أ تكو ؛ 


القاعدة التاسعة والتثّلادُون بعد المئكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من عَلم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن 
جهل غيره!". فقهيّة أصوليّة . 


الاجتهاد الجزئى 

ثانياً : معنى هده القاعدة ومدلولها : ْ 

الأدلة : جمع دليل » وهو عند الأصوليّين ' ما يوصل إلى 
النظلوفة قلعا أو كلا "ليقن الكليل وز اماد 

والمجتهدون : جمع مجتهد » من اجتهد يجتهد اجتهاداً » إذا بذل' 
وسعه وطاقته في طلب شيء . فالاجتهاد اصطلاحاً : هو بذل الوسع في 
استخراج حكم شرعي من أدلته . 

والاجتهاد نوعان : -١‏ اجتهاد كلي » وهو اجتهاد المجتهد في 2 
مود أدلة الشروع: ومعورفة أحكامة حدواق حون يستييااء .27و اجقتحنياة 
جزئي » وهو اجتهاد فقيه في استنباط حكم شرعي لمسألة أو مسائل 
معدو3ة مق (أذاكيا (التفصضيلفةالشرهية م وهل يفن محكيدا لاف 

لكن مفاد هذه القاعدة : أن من علم أدلة حكم شرعي لمسألة 
ما فهو يعتبر مجتهدا في هذه المسألة » وينبني على ذلك أنه لا يجوز له 
أن يقلد غيره من المجتهدين فيها » بل يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه . 


(') المغني ج ١‏ ص 450 . 


هذا في كل مسالة الكذيزككة لا“كو” فبو ونيا : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المجتهد في القبلة » هو العالم بأدلتها » وإن كان جاهلاً بأحكام 
الشرع - فيجب عليه أن يتوجّه في صلاته إلى جهة القبلة التي اتدل 
عليها باجتهاده . 

ومنها : من اجتهد في أن الخلع فسخ فليس له أن يقلّد من اجتهد 
ورأى أن الخلع طلاق(". 

ومنها : من اجتهد في إيقاع الطلاق البات بالقول " علي 
الحرام " لا يقلد من رأى أن هذا القول لا يترتب عليه حكم الطّلاق » بل 
عليه أن يعمل باجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره . 


('' الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفرقة المعتبرة فسخاً لا تحسب على الرّجل من 


عدد تطليقاته . 


القاعدة الأربعون بعد المئتين 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل من علم نحريم شيء لم يفده جهله ما يتزتب 
عليةه!), 

وفي لفظ : كل من جهل نحريم شيء فيما يشنزك 
فيه غالب الناس لم يقبل ؛ إلا إذا كان مما يخفى(") 

وفي لفظ : من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد 
لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل ؛ لانتهاكه حرمة الله 
فتعالي!". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

العلم أو الجهل بالتّحريم والجهل بوجوب العقوبة 

د حر ا ا 
تخريمه ٠‏ وإن كان بجل اعقب المترتية على ذك افع المحزم ؛ ل 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 78١‏ » المنتور ج ؟" ص ١١‏ ؛ أشباه السيوطي 
0007" 

() أشباه السيوطي ص 7١١-57٠١‏ . 

('" أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص ١١7‏ , ه57 » المجموع المذهب لوحة ١5٠‏ أ. 
قواعد الحصني ج ؟" ص 7856 . 


تحريمه - وليس مما علم تحريمه من الدين بالضّرورة - أو كان ممّا 
يخفى علمه على كثير من الناس فقد يكون عذراً في عدم العقوبة!"/. 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا أمر غاصب غيره بإتلاف المغصوب أو إحراقه - وهو يجهل 
أن هذا الشيء مغصوب - ففعل ما أمر به أو طلب منه » وجب عليه 
ضمان ما أتلف » ولم يفده جهله بالغصب . لكن يرجع على الغاصب 
بما ضمن . إلا إذا قال له الغاصب : أتلف أو أحرق مالي هذا . فأتلفه . 

ومنها : إذا شرب الخمر عالماً بحرمتها » ولكنه يجهل العقوبة 
الشاو تمل اليا ٠‏ فعليه حدّ الستكر » إن كان في بلد مسلم 00 
مثل هذا لا يجهل في دار الإسلام . إلا إذا كان حديث عهد بإسلام . 
كان في بلاد ا ا يليد و 5 
شربها فال راجح أنه لا حدّ عليه أن حلمه اس ع ون 
الموجود في دار الإسلام . 

ومنها : من علم تحريم الطيب في الحج أو العمرة وتطيّب » 
ولكنه لا يعلم أن على من تطيّب فدية أو جزاء » وجب عليه الفدية .ولم 
يفده جهله بالعقوبة . 

ومنها : لو علم تحريم الكلام في الصّلاة ولم يعلم أنه مبطل لها . 
فتكلم فقد بطلت صلاته » ولم يفده جهله . 


3[؟ وينظر القاعدة 7١‏ من قواعد حرف الجيم . 


موسبوعة . لقوا 38 ١‏ م : ب 


زايعا مما انتقنى من مساكل شاكيق العاعدكين : 

إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته كحر يقتل عبدا » أو مسلم يقتل 
ل . ثمّ تقوم البيّنة بأن المقتول قد أعتق » فأصبح حرا » أو أسلم فيل 
على القائل قصاص ؟ قولان : قول بأنه لا قصاص عليه » وهو أضعف 
القولين . وعلى هذا تكون مستثنا 

ومنها : لو شهد رجلان على رجل بقتل فقتل ثم رجعا عن 
شهادتيما: “وقالا + اتعيهها الشياذة الناطلة + ولكق ما عوففن أبنة يفكتن 
بشهادتنا » فلا يجب القصاص في الأصح . 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من قبض بإذن الدافع ما ليس من جنس حقه 
كان أمينا!"). 


القبض بالإذن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من أخذ شيئاً من غيره بإذنه - وكان ذلك المقبوض والمأخوذ من 
غير جنس حقه - فحكم المقبوض أنه أمانة في يد القابض » ويأخذ حكم 
الأمانة والوديعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شخص له على آخر مئة ألف » فأعطاه سيّارة » فقبضها الدّائن 
وأخذها . فهي أمانة عنده غير مضمونة عليه إلا بالتعدي أو التقصير » 
ولا تعتبر أداء للدين لأنها ليست من جنس حقه وهو التراهم . إلا إذا 
كدالهة هرا ورا 

ومنها : رجل اشترى سلعة من آخر بألف ريال . فأخذها 
مظروفة في ظرف . ولما فتح الغفرف في داره أو دكانه وجدها 
بولانّات أو جنيهات» فاراد أن يودها لفساحيها قضاضة منه فيو يز 
ضامن شيئا . إلا إذا ثبت التقصير في الحفظ . 


('؟ الفرائد ص 55 عن الخانيّة ج ١‏ ص 7١6‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا دفع إليه ألفاً ديناً عليه » فأخذها الدائن » ثمّ عدّها بعد 
ذلك فوجدها ألفا ومتتين أو ألفأ وخمسمئة » فرجع ليرد الزّائد فضاعت 
كلها » فلا شيء عليه ولا له ؛ لأنه استوفى ألفه والزائد أمانة عنده غير 
متكمونة .. أمّا لو ضناعة!المتتاة :فق كان الأالقت بيتهما :عل سثة. : 


موسوعة القواعد الفقسة 


القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من قبل قوله فعليه اليمين(". 

اليمين على مقبول القول 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق في أكثر من قاعدة : أن من يقبل قوله هو المتمستك بالظاهر 
والأضل :وهو المنكز وهو المتعى عليه لأنه الأصل .ومن لا يقبل قوله 
هو المتمسّتك بخلاف الأصل وهو المدّعي ٠‏ فعليه البيّنة . 

قمضاة اتقاهدةة أن كل شيك بالعذافر :و الأحيل يفيل قو له لكن 
عليه اليمين لنفي المدّعى به عليه . بناء على الحديث « البيئنة على 
المدّعِي واليمين على المدّعى عليه المنكر »(). 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأمين غير ضامن . فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعد منه 
أو تقصير في حفظها ٠‏ أو في ردها على صاحبها . ولكن عليه اليميين 
لنفي الضمان عن نفسه . 

ومنها : إذا اختلفا في قيمة المتلف » فالقول قول النافي للزّيادة مع 
شاه السيوطي .هل 87 أشياه ابن تحيع:ضن 3ه 71 , 
(') ينظر الوجيز ص ١54‏ الطبعة الأخيرة . وقد سبق تخريج الحديث . 


موسو : عة القوا اعد الفقهية 


ومنها : إذا أقر شخص بشيء أو حق لغيره قبل تفسيره بما له 
قيمة » والقول قول المقرّ مع يمينه . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الموهوب له إذا ادعى هلاك الشيء الموهوب - حين أراد الواهب 
الرّجوع في هبته - أنه لا يمين عليه » والقول قوله في هلاكه أو 
2-2 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين 
اول #الفظ ورد القاهدة: 

كل من كان أهلا للشتهادة فهو أهل للقضاء١").‏ 

أهليّة النتهادة والقضاء 

كافيا عق هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة أمام القضاء لا تقبل إلا بشروط في الشاهد » فإذا استوفى 
الشاهد هذ الشرووظ قلع شيا نتد وار دخ 

فمفاد القاعدة : أن من تقبل شهادته أمام القضاء لعدالته 
واستيفائه شروط القبول كان جديرا وأهلاً لتولي منصب القضاء . 

ولكن الحقيقة أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ بل هي تختّصً 
بالجوانب الأخلاقيّة للشاهد التي تجمعها كلمة العدالة » أي كون الشاهد 
مسلما حرأ عدلاً ثفة صادقاً . ولكن القضاء يحتاج إلى جائب ذلك إلى 
عيفات أخرى من الفقه والعلم والقدرة على القضاء والحكم بين الناس من 
الذكاء والفزائنة ودكة البظن فى الأنوو ».هذه ههات لاا,تصيفه ينها 
الشاهد في أغلب الأحيان . فليس كل من صلح شاهداً صلح قاضياً . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


من كان عدلا - غير مرتكب كبيرة ولا مُصِرً على صغيرة » 


90 الفزاق هن 65 عن الحاتية كتاب الدصوف:. 


وليتن. أضلا ولا ره للمشهوه لهقيلنا شهائقة :وهو بالتالن يكون أمتلا 
للقضداء :3 كام الى حانب ذلك ففيها غالما بالقضياء ذا فرااننة وذكاع» قد 
حصكل عل القضاع:وفقه القضباء + 

ومنها : العبد والصّبي والأعمى - عند الحنفيّة - والمرأة والكافر 
لاكوقون اهلا القساف حش ل كلد أحده سين الا يكتنة قعباةة , 
ولأن القضاء ولاية ولا ولاية للعبد والصّبي والكافر . والمرأة لضعفها . 
وأمّا الأعمى فلعدم رؤيته للمتخاصمين . وفيهما خلاف . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما 
يكذزب أصله"). 

الفرع المكذب أصله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة وإن كانت واردة فيما يتعلق بادعاء اللدسب ؛ء لكن 
يمكن أن يتسع مضمونها ليشمل كثيراً من الفروع والأصول . 

فمفادها : أن الفرع إذا ادعى دعوى فيها تكذيب لدعوى أصله 
أنه لا سيمع هذة الذعؤئ ولا تفيل لأن الهو إذا فمزلت على الوجيه 
الشراغي الااتنفطن ولا كهاك , 
كاين من اممره هده العاغدة وممة كاين 

إذا ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العبّاس بن عبد المطلب رضي 
الله 0 . فادعى ولده بعد ذلك أنه من نسل علي بن أبي طالب 

ضي الله عنه » فلا تسمع هذه الدّعوى ؛ لأن فيها تكذيباً لأصله . 

ومنها : إذا أثبت الموكل أن ماله عند زيد من الناس ومقداره 
كذا » ووكل في قبضه وكيلاً » فادعى الوكيل : أنَ المال عند بكر من 
الناس ومقداره كذا - لغير المقدار الذي ذكره الموكل - فإن هذه الدعوى 


('" أشباه السيوطي ص ١ه‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لا تقبل لأن فيها تكذيبا لأصله وهو الموكل من جهتين : من جهة 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئّتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة 
- فاذعى تلفه - فالقول قوله مع بمينه(0). 
القول للآمين 


ثانيا : معنئى هده القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة التي تفيد أن الأمانات غير مضمونة على 
من هي تحت يده . ولذلك فمن كان في يده شيء لغيره بإذلنه - على 
سبيل الأمانة - فهو غير ضامن له إذا تلف أو هلك بغير تعد منه أو 
تقصير في حفظه . فمن ادعى تلف أمانة عنده لغيره فإنَ القول قوله في 
سبب التلف مع يمينه ؛ لأنه متممتك بالأصل وهو براءة ذمّكه عن 
الطتمانة .: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ارفك ووايدة بوديسما جناب كنا الا ادعبى الأنين 7 
سرقت في متاع له . وأنكر المودع ٠‏ وادعى أن الأمين 4 امتتحدهلك ها .» 
بيّنة له . فالقول قول الأمين مع يمينه أنها سرقت . فلا يضمنها . 

ومنها : استعار لزنه من اخ جه ترق بآن العاريّة غير 
مضمونة - ثم ادعى أنها وقع لها حادث بغير فعل منه فتلفت . فالقول 
قوله مع اليمين . ويبرأ من الضّمان . 


)00 المغني ج ه© ص 3١١57‏ . 


القاعدة السسّادسة والأربعون بعد المنتيد 
كي ا 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 2 2 
كحك من كان حبوسا عق مقصود لفغيره كانت 
تم 10 
8 
المحبوس بحق لغيره 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالمحبوس : أي المشغول بعمل لغيره . فمن كان هذا حاله 
فإنَ نفقته على مَن أشغله » والنفقة بالمعروف ٠»‏ أو بالشرط والاتفاق . 
ويتفرتع على هذه القاعدة ضابط وهو : 
« كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته » ومن لا 
فلا »(). 
ثالثا : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 
الزوجة محبوسة بحق الزّوج فيجب عليه نفقتها » وفطرتها . 
ومنها : العبد محبوس بحق السيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا 
كان لما ناهاف. ظ 
ومنها : الدَابَّة محبوسة بحق صاحبها فيجب عليه نفقتها . 
ومنها : القاضي والمدرس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم 


(') الهداية مع فتح القدير ! "ا ص 77" وعنه قواعد الفقه ص ٠١7‏ . 
() قواعد الحصني جح ؛ ص 11 فما بعدها . 


على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم . 


24 


رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

الرّهن - مع أنه محبوس لحق المرتهن - لكن نفقته على 
الراهن » وذلك لأن الرّهن محبوس في الحقيقة لحق الرّاهن والمرتهن » 
فليس محبوسا لحق المرتهن خاصة . 

ومن المستثنى من الضتابط : القريب الكافر الذي تجب نفقته » 
والعبد الكافر » والأمّة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم . 

ومنها : زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمّته ولااتجب عليه 
فطرتها ., إذا كانت موسرة ففطرتها عليها » وصحّح بعضهم عدم 
لوت 


اعد الفقهية 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المتتين 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيّه اليقين على 
خلاف ذلت". 

الحقّ الثابت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ادق القايك قظعا هو لصناخنة مهما :طال الزتين دقلا باعي أحسة 
سوى صاحبه أن الحق له » أو يدعي صاحبه أنه ليس له : إلا إذا قام 
الذليل المقطوع به على خروجه عن يد صاحبه إإلى غيره » وتشمل 
القاعدة الحق المادي والمعنوي . 

والمراد باليقين في القاعدة : أن يعلمه أو يشهد عنده الشهود 
العدول بذلك . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ثبت شراء إنسان مزرعة أو سيّارة شراء صحيحاً بعقد صحيح 
فهي ملكه » وتبقى على ملكه حتى يقوم دليل قاطع على خروجها عن 

ومنها : إذا ثبت طريق أو شرب لشخص فله حق المرور 


0 بيوزاهة و القبو اط فنى :85 أ غم كقات الأم ال لمهت تين «السييية ا 


و 1 


والماء » فلا يخرج ذلك عن حقه إلا إذا ثبت خلافه . 

سواه امك ارج هد طن رون ري و ا لسو 
فقال الذي عليه الحق » قد أوفيتك أو أبرأتني منه » أو ادعى أجلاً أبعد . 
فوقع في قلب صاحب الحق أنه صادق » وكان على ذلك أكبر ظنّه ء 
وكان عنده عدلاً ثقة » فالأفضل أن يصدقه + الدبو فته كنات 
ارط اتير ٠‏ فإن نكل عن اليمين وسعه أن ي أخذ 
المال منه(١)‏ 


00 الأصل لمحمد بن الحسن ج ‏ ص ١57”‏ باختصار . 


القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئتين 
أولا : له لفظ ورود القاعدة : 
كل من له عرف يحمل كلامه على غرفه١").‏ 


العرف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

وذ منت لعزت لاد 

فكل متكلم له عرف وعادة في استعمال الألفاظ ودلالاتها إنما 
يحمل كلامه على الدلالة العرفيّة لا على الدلالة اللغويّة للفظ , إلا إذا كان 
له نيّة أو قامت الأدلّة على عدم إرادته للمعنى العرفي . وينظر القاعدة 
7 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قوله عليه الصّلاة والسّلام : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور»('ا 
يحمل على الصّلاة في عرفه عليه الصّلاة والستلام وهو الصّلاة الشوعيّة 
دون الدلالة اللغويّة وهي الدّعاء . 

ومنها : من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف . يحمل على 
الحلف الشرعي وهو الحلف بالله تعالى . 


(') الفروق ج ١‏ ص>”7 . 
(") الحديث عن ابن عمر رواه الجماعة إلا البخاري - ينظر منتقسى الأخبار 


ومنها : إذا قال لزوجته : إن أكلت لحماً فأنت طالق . ثم أكلت 
سمكا . فهو لا تطلق ؛ لأن المراد باللحم في العرف هو لحم الأنتعام - 
نوآأه . 


القاعدة التاسعة والأربعون بعدالمئتين 
اولا +الشكل ورود القاعدة : 

كل من له على رجل مال في ذمّته فأَقرَ به لغيره 
قبل١).‏ أي إقراره. 


الإقرار يمال فى الدمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الدْمّة هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والتبعات . فمن كان 
له في ذمّة رجل مال - دين أو قرض أو غيره - ثم أقر صاحب المال 
أن هذا المال لفلان غيره . فإن إقراره هذا يقبل على نفسه - أي يجوز 
في الحكم ؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه مقبول - وحق لذلك الغير أن 
نظالب المدين :بما أقر” به ذلك الرتجل. الدّائن: .. 
كانتا مين اسكلة هده القاهدة ومناكلها: 

زيد له مال على بكر في ذمّته ثمن مبيع ٠‏ ثم أقر زيد هذا أن هذا 
المال الذي في ذمّة بكر هو لسالم . فإقراره هذا مقبول ». ولسالم أن 
يطالب بكرا بهذا المال . 
زايها «مما اسك مين مساكل هذه الفاعدة : 

إذا أقرّت المرأة بالصتداق الذي في ذمّة زوجها أنه لغيرها رجلا 


() المجموع المذهب لوحة 517" ب . قواعد الحمصني ج ؛ ص ١74‏ . أشباه 
السيوطي ص هك . 


كان أو امرأة . فلا يقبل إقرارها . 

ومنها : إذا أقرّ الزوج بما خالع عليه في ذمّة امرأته » كذلك لا 
يقبل . 

ومنها : إذا أقرّ بما وجب له من أرش جناية في بدنه . 

ومبنى الاستثناء على منع بيع الدّين في الدْمّة . وإلا فيصحّ 
الإقرار ولا تكون مستثناة أو أن.هذه الأشياء تختضص بمن وجبت له فلا 
تثبت ابتداء لغيره . وعند ثبوتها لم يثبت لها ناقل . 


القاعدتان الخنمسون والحادية والخنمسون بعد المئتين 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 
كل من ملك شينا يملك التصر ف فيه إلا مائع(') 
بوت فنانة ه شاء 
أخذه وإن دك شاء تركه"") 


الملك والتّصرف 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فمن ملك شيئاً قدر على التصرف فيه بكل أنواع التصرف 
المباحة ؛ لأن معنى ( الملك ) القدرة على التصرف . لكن إذا قام ووجد 
مانع حال دون ذلك التصرف كالحجر مثلا . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

مق ملك كتابا ينملك القر ا ءوست وتصتهيجنة + الكقائيمية عليسنة 
والتعليق على صفحاته كنا يلك امعان قة واكدكة بأو :عه وت جووه :+ لني 
اخن ها هتالك مق التصيرقارتة:.: 

ومنها : من ملك بيتا ملك التصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو 
الريافة أو اللفسيان:: 

ومنها : من أعطي شيئا هبة أو هدية أو تبرعاً » فهو بالخيار إن 


117 القواض و الضبو تضق 53 هن التحوير خافن اا 
10 تالأررية :8ن 17915 المفلدر:: 


شاء أخذ وإن شاء ترك . لأنه إن أخذه ملكه » وإن تركه لا يدخل شيء 


في ملكه بغير اختياره . 
زانعا “شما اسست مين ساكل هذه القاعوة : 

الصبي يملك ما له الموروث عن مورثه » لكنه ممنوع من 
التصرف القولي والفعلي في أمواله إلا بإذن الوصي لمصلحته . 

ومنها : الغني المحجور لسفهه يمنع من التصرف في أمواله 
لمصلحته ومصلحة أولاده ومن ينفق عليه . 

ومنها : المال المشترك - غير القابل للقسمة - يمنع الشريك 
من التصرف فيه إلا بإذن شريكه إلا أن يبيع نصيبه منه » فله ذلك . 


القاعدة الثانية والخخمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كل من وجب عليه شنيء ففات لزمه قضاؤه 
استدراكا لصلحته!١'").‏ 


قضاء ما فات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الواجبات الشرعيّة من حيث وقت أدائها تنقسم إلى قسمين : قسم 
حدّد له الشرع وقتا لأدائه بداية ونهاية كالصّلاة والصّوم دوين ايد 
حتد له الشرع وقتا للوجوب في الذمّة عند تحقق شروطه ولم يحدد له 
وقت نهاية » كالزكاة والحجّ على على القول بأنه ليس على الفور . وقسم آخر 
لم يحدد له الشرع وقت بداية ولا نهاية كقضاء رمضان وإن كان البدء 
مفترضا بعد نهاية شهر رمضان ودخول أَيَام القفر -أي بعد يوم 
الفطر وهو أول يوم من شوال . وبهذا يمكن أن يدخل في ثاني القسمين » 
فما أداه في أي وقت كان أداء لا قضاء . 

فمفاد القاعدة : أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة 
ذا وفيانة فارز قفي بعك بعلن فنا هه لديا تعلفة ينه افلا نيدأ 
ذمّته إلا بالأداء في الوقت أو القضاء خارجه . 


('! المجموع المذهب لوحة "١4‏ أ » مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٠ 5١5‏ أشباه 


كالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دخل عليه وقت صلاة وهو نائم أو نسيها حتى خرج وقتها فيجب 
عليه قضاؤها عند استيقاظه أو عند تذكرها . 

ومنها : من كان مسافرا في نهار رمضان أو مريضاً أو حائضاً 
أو نفساء فأفطر وأفطرت فيجب عليهم قضاء ما أفطروه بعد خروج 
رمضان الذي أفطروا فيه وزوال المانع » وأما لو حال عليه الحول 
وعنده مال وجبت فيه الزكاة ففي أي وقت أخرجها لمصارفها بعد دخول 
وقت وحونها فهو أداء لها ولا توصف .بالقضنات . 

ومنها : إذا وجد النفقة للحجّ استق الوجوب في ذمّته » فإذا أداه 
في تلك الدتنة التي وجد فيها النفقة كان أداء . وإذا أخره إلى سنة أخرى 
بعدها كان أداء أيضا لا قضاء في الأرجح . 
وأقفا نما الككدئ فين ساكل هله | لما غناة» 

من نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصوار قضاوؤه » 
فلا يلزمه . 

ومنها : نفقة القريب إذا فاتت لم يجب قضاؤها » إلا إذا حكم بها 
حاكم . 

ومنها : إذا دخل مكة بغير إحرام فلا يمكن قضاؤه ء لأنّه إذا 
خرج إلى الحل كان الثاني واجباً بالشرع لا بالقضاء . 

وفنهنا + الفوار مف لفق لفت شين 
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القاعدة الثالثة والخخنمسون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل من وطئ وطأً حراما وهو عالم بتحر بمه- 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوطء الحرام : هو النكاح غير الشرعي . وهو إتيان امرأة لا 
تحل له » وهو عالم بتحريم ذلك عليه . فكل من فعل ذلك فعليه الحة . 
الجلد مئة وتغريب عام إن كان بكرأ والرّجم بالحجارة حنمي اللنيوف أل 
عفد . وهذه هي عقوبة الزاني وحده ذكرا كان أو أنثى . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنا بامرأة لا تحل له وهو عالم بحرمتها عليه فيجب إقامة الحد 
سرده كاي | "عانس يخلا ويرة جالمة #العوفة 7 

ومنها : من وطئ زوجة أبيه » وهو عالم بتحريمها عليه ٠‏ أو أمَة 
أبيه » وهو عالم بتحريمها عليه . وجب إقامة الحدّ عليه . 
راغا هما استقنى :مخ مساكل فدة القاهنة: 

إذا وظئ جارية آينهب :وقاق: #طلمت أده حراء:: لايح والكببسن 


يعزر . 


('! المجموع للعلائي لوحة 537" أ » قواعد الحصني جح 4 ص 7717 . 


ومنها : إذا وطئ الغازي جارية من المغنم قبل القسمة . 


و منها : وطء الجارية المشتركة . 

ومنها : كل جهة أباح بها عالمٌ الوطء » انتهض خلافه شبهة في 
عدم وجوب الحدّ ولكن يشترط أن يكون الخلاف له حظ كبير من النفر 
الاجتهادي . 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئّتين 
أول لفظ ورود الفاهدرة .* 

كل من يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل 
أحدهما يكون متطوّعا وإن كان لا يحبر ففمعله لا 
يكون تبرّعا!"). 


العمل المشترك 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بكل عمل مشترك بين اثنين فأكثر . 

ومفادها : أن من يجبر على فعل شيء مشترك مع آخر » ويجب 
غلية أن :تقوم ابه معة لمحَتلحَتَهْما + فإذا فعل أحدهما ما يحب أن يقفينلا: 
معا كان فعله هذا تطوعا منه وتبرّعا عن صاحبه » ولا يستحق عليه 
أجوا :نو اما إذا كاق الففل" أن لشن :9 مدني خلية قله مه لا مضو 
متبرّعا وله أجر مثل ما فعل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان نهر بين رجلين فاحتاج إلى تنظيف مجراه » فالأصل أن 
هذا العمل مشترك بينهما - عليهما أن يقوما به معأ . فإن نظفه أحدهما 
دون الآخر كان فعله هذا عن صاحبه تطوّعاً وتبرّزعاً منه لا يمستحق 
عليه اخو ا" 


لذن النتسن 11 هن التكانية نماض العيطاق والظرتف بح # سو 010 فيا ده .: 


ومنها : إذا كانت سفينة مشتركة بين اثنين فأكثر فخربت 
فأصلحها بعض أصحابها أو أحدهم فإن الواجب على بقيّة الشركاء أن 
يصلحوها معهم » فإن فعلوا وحدهم كان فعلهم عن الآخر تبرّعاً ؛ لأنه 
أصلح عن نفسه وغيره . 

ومنها : إذا كانت غرفة فوق البيت » والبيت لرجل والغرفة 
لرجل آخر »ء فإذا انهدم البيت - وبالتالي انهدمت الغرفة » وأبى صاحب 
السقل أن يبني ٠‏ فهو لا يجبر على البناء - فإن بنى صاحب العلو لا 
تكن مقر عا مزل أ ايطيرة لكك فيه ها كن لد مجاهي التلقو 
إنما بنى السقل لمصلحته ليبني فوقه » والسفل لصاحبه » فعليه أداء قيمة 
البناء للباني وهو صاحب العلو . ولصاحب العلو أن يمنع صاحب الستفل 
من الستكنى حتى يعطيه ما أنفق في البناء('). 


1" الضانية ى من .ا تسرف 


ال لل 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

كل موضع فتح عنوة فإته وقف على المسلمين . 

وكل أرض صولُ أهلها عليها تكون لهم ويؤدون 
خراجا معلوما . فهذه ملك لأربابها. وكل أرض أسلم 
عليها أهلها قبل قهرهم عليها أتها لهم. وأن 
أحكامهم أحكام المسلمين . وأن عليهم فيما زرعوا 
فيها الدكاة '' 

أحكام الأرض 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولاتها : 

هذه قواعد ثلاث تتعلق بالأرض المفتوحة 

أن الآر اكتنى: المتركة ذلاكة أصفات : 

الأول : أرض فتحت عنوة - أي بالحرب - ولم يسلم أهلها ولم 
يصالحوا - فهذه حكمها أنها وقف على المسلمين وأهلها يبقون فيها 
يؤدون خراجها . كأرض العراق والشام ومصر . 

الثاني : أرض صولح عليها أهلها - أي فتحت صلحأً - فهذه 
حكمها أنها ملك لأصحابها يؤدون عنها خراجاً معلوماً بحسب شروط 


(') المغني ج ١‏ ص 7١6 . 7١8 : 7١7‏ . ويُّنظر في بيان هذه الأحكام كقتقاب 
الخراج لأبي يوسف وغيره كالأموال لأبي عبيد والخراج ليحيى بن آدم . 


الصّلح . 

والثالث : أرض أسلم أهلها بدون حرب » ولم يُقهروا . فهذه 
حكمها أنها لهم وتجري عليهم أحكام المسلمين » فعليهم فيما زرعوا 
الزّكاة - أي العشر أو نصف العشر . 
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القاعدة السّادسة والخمسون بعد المكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان 
عن كسم 0 
ٍ الموضوع بحق 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأصل أن الضرر مدفوع ومرفوع » وأنه لا ضرر ولااضرار 
في الإشلام #اوأن من متب لغيه ون قفي تفيسيه أو مالنة فعلينية 
ضمانه . 
ولكن مفاد هذه القاعدة : أن مّن تسبّب بضرر لغيره بشيء 
موضوع فينظر : إن كان هذا الشيء الموضوع موضوع ا بحق » أي 
لواضعه حق في وضعه » فتضرّر به غيره فإنه لااضمان على 
الواضع :؛ لأنه تضتوق تصيزفا مأذونا تمدشرعا : 
وأمّا إن كان هذا الشيء الموضوع موضوعا بغير حق فإن على 
واضعة مان ما تلف أو عطب ده 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
رجل وضع على حائطه أو سقف بيته شيئا كلبنّة أو حجر 
لمصلحة شرعيّة له بطريقة سليمة فسقط على إنسان ما في الطّريق . فلا 


0 الفرائد:ضن ١56‏ َنَ الخانية ما يضمن بالثار : 


:ساق شل هناهيالبيك: أن الحائظ + لأنه وطيع ما وضيعة ودق : 

ومنها : حفر في بيته أو أرضه بترا أو حفرة فسقط فيها إندمان 
أو حيوان » فلا ضمان على الحافر ؛ لأنه مأذون له في الحفر في ملكه . 

ومنها : إذا وضع بارودا ليفجر حجارة أو يهدم بناء - كما يفعل 
الأم بت فاتفدن التازيوكو تطانور نه الجها .5 فاصيايت» هذا تالقان | 
هدّمت بناء آخر مجاورا » فواضع البارود ضامن لما أصاب أو تلشف 
بوضعه ؛ لأنه يعلم أن البارود يؤثر ويقذف الحجارة إلى مكان بعيد . إلا 
إذاأكاق أنذن الدايق وواطيي الحواوى كتكطاها ضيه فأمدانشيون: فد 
ضمان على المفحّر . 

ومنها : إذا أوقد في بيته أو أرضه ناراً إيقادا معتاداً فأصاب 
قرول ينها أمتفة إى ركنا الكازاءفأحوقته برقا صعسنان عشي الموقية 
للإذن الشرعي وعدم التعدي . 


التواعدا التقيف : . 


القاعدة السابعة والخخمسون بعد المئتين 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

كل ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. 
والآدمي على الأصح١".‏ 

وفي لفظ :اللميتات نجسة إلاالسّمك والمجراد 
بالإجماع والآدمي على الأصح'"). وتأتي في حرف الميم إن شاء 


3 


الله . 

وفي لفظ :الأصل في الميتات التجاسة إلا السّمك 
والجراد("). 

الميتة 

خانيا + ششتى هذه الشاعدة وموكو لها 

الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحل أكله ولا استعمال شنيء 
منه للنجاسة - ولكن يحل أكل الميتة عند الاضطرار أو الإكراه فقط . 
ويستثنى من ذلك ميتة الستمك والجراد فإنها حلال بالنص عليها!"). 


0) 
00 

9 الاعناء د. ١‏ ضن 10 

©) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أجل لنا ميتتان ودمان فأما 
الميتتان فالحوت والجراد وأما الدّمان فالكبد والطحال » رواه أحمد وابن ماجه 
والدارقطني . 
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ويستثنى كذلك ميتة الآدمي المسلم في الصّحيح ؛ لأن المسام لا 


ينجس حيّا ولا ميّتا(). 
كالكا من أمكلة هذه التاهدة ومسماكديا: 

يجوز أكل ميتة الستمك والحوت بدون تذكية لأنها طاهرة . 

ومنها : الجراد يؤكل حيّا وميتا حيث إنه طاهر بالنص . وهو 
55 لا دم سائل له . 


00 لحديث « المسلم لا ينجس » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


القاعدة الثامنة 100 المئتين 


أولا لقشل:وووة:اتقاعدة: 

كل نفقة يحبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر 
القاضي صاحبه بالتفقة فأنفق . رجع بكلها على 
شريكه هملكت الغلة أو بقيت . 

وكل نفقة لا يحبر عليها صاحبها فأنفق شريكه 
بأمر القاضي فإنها تكون في حصة الآخّرءفإن لم كف 
بها لم يكن للمنفق غير ذلت!"). 
ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

النفقة المشتركة بين اثنين فأكثر إمّا أن تجب على جميع الشركاء 
ويجبرون عليها » وإمًا أنها تجب ولكن بدون إجبار عليها . 

فإذا كانت النفقة تجب على جميع الشركاء ويجبرون عليها وأبى 
أحد الشركاء أو بعضهم الإنفاق ورفع الآخر أو الآخرون الأمر إلى 
القضاء فصدر أمر القاضي لهم بالإنفاق » فإن المنفق يرجع على 
توويك أ درك اند المعو يكل ينا" بفق ونع بف الدلة زو «المر ار 
فلكت : 

وما إذا كانت النفقة لا يجبر عليها الشريك فأنفق : تسيويكة افد 
القاضي » فإن هذه النفقة تحسم من حصة الشريك الممتنع » فإن وقت 


1“ لصوو ع ا ون 0 


الغلة بها أخذ ما أنفق ٠‏ وإلا فإنه يأخذ ما يخرج ٠‏ ولو لم يف بما أنفق . 
وإن هلكت الغلة أو الثمرة » لم يرجع بشيء . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عبد أو أمّة بين شريكين أو أكثر يجب عليهم نفقتهما » فإذا امتقع 
أحدهم عن الإنفاق ورفع الشريك الآخر الأمر إلى القاضي ؛» وحكم 
القاضي بأن ينفق الشريك , فإذا أنفق يرجع على شريكه بكل ما أنفق » 
حتى لو مات العبد والأمّة بعد ذلك ٠‏ أو أبَّقا - أي هربا -. 

ومنها : إذا كان البذر من صاحب الأرض - في المزارعة - 
فلمًا صار الزّرع بقلا قال العامل : لا أنفق عليه ولا أسقيه . فإن القاضي 
يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه ؛ لأنه التزم ذلك بمباشرة العقد 

طائعا » فيجبر على إيفاء ما التزمه . فلو أجبره ولم يكن عنده ما ينفق 

أمر القاضي صاحب الأرض والبذر أن ينفق ويسقيه على أن يرجع بذلك 
كله على صاحبه » وإن كان أكثر من نصيبه . 

ومنها : إذا كان عبد صغير بين رجلين ووو وك فلار سيا 
والنفقة 2 فقال. احذهنا : ليس عندي ما أنفق عليه » ولا ما أسترضع به . 
أجبره القاضي على ذلك » فإن لم يقدر على ذلك أمر شريكه فاس ترضع 
كب ل ا ا 
وإن كان أكثر من قيمة الصبي . سواء بقي الصّبي أو هلك 

ومنها كافك د رون مريكي ذإيف امدمباا سل اليف - 
فهو ليس مجبراً في القضاء . فإذا أنفق شريكه لم يكن له أن يرجع على 
الممتنع فيما زاد على قيمة نصيبه ولا بعد هلاك الدَابَّة ؛ لأن الإنسان لا 
يجبر على الإنفاق على ملكه في غير بني آدم في القضاء . 
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القاعدة التاسعة والخخنمسون بعد ال مئتين 
أو لكك ورود العاهدة: 
كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك 
الآخر من غير إذن الأول ولا قعل صدر عنه التقص 
واستند إليه - كان الضمان على مدخل النّقص(). 
ضمان النقص 


كاك #تتعتى هاده الساعنة رمد كولي: 

هذه القاعدة يمكن أن تدخل وتتفرع على قاعدة - لا اضرر ولا 
ضرار -؛ لأن إدخال النقص والتسبب فيه ضرر ؛ فهو مَدفوع 
ومرقوخ رفن أدخل النقص والضّرر والفساد على غيره امتصندج 
ملكه وجرّ النفع إليه - بدون إذن المتضرر أو فعل صدر عنه النقفص 
واسشف البسافقن فده الغالة يكنم" الستجوتاع كلمي مدفت ل لضن 
والضرر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرّة واحدة - واشترط 
الرارع المجرقاد احص الروه وبقيت له عروق في الأرض متصر اها 
الأرض - كعروق القطن والذرة فعلى البائع إزالتها . وإذا تحفرت 
الأرض فعليه تسويتها . 


00 لمعت حا قسن 2847 45 


مو وعة القواعد الفقهية 


ومنها : لو باع خابية كبيرة أو دولاب كبيراً لا يغرج إلا بهدم 
باب الذار فهدمه المشتري كان عليه ضمانه . 

ومنها : إذا حفر أساساً لبناء بيت له فأثّر الحفر في جدران بيت 
جاره » فعليه إصلاح ما تضرّر به الجار وإزالة النقص والضترر الذي 
أحدثه بالحفر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الستون بعد المئتين 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

كل وهصعف دكر بعد اللمتعاطفات يرجح إلى 
الأخير("). 


الوصف بعد المتعاطفات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه مخ القواعد المختلقت على مدلولها بيق: الفقهاء :وقد ضبق ذكن 
إفكال الها + 

والفواا بالكو اظفات المدل أو الأسياء الذى خطف يمضه على 
بعض بأحد حروف العطف كالواو والفاء وثمٌ . 

ومفادها : أنه إذا وردت ألفاظ عطف بعضها على بعض ب أحد 
حزوق المطلق كن ذكن يعد الأخين. متها وضدف»: فندإن هنذا الو ضيف 
كرض ويفا خاهتا كفو المقعاطافاة وبهذا نتدل العافت" ١‏ عد تجيوة 
الوصف للجميع أو للأخير فقط ؟ إلا إذا وجدت قرينة فإنه يعود إلى 
الجميع عند الجميع . والقاعدة تمثل رأي الحنفيّة . كالاستثناء عندمم. 
وبخلاف الشرط فإنه يعود للجميع . 


101 :القن اسن 1165 قود السشكان على القن ب مو 7 207 رطيسيو 


أشباه ابن نجيم ص 51 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومشائلها : 

إذا قال : أوقفت هذا الوقف على بني زيد وبني خالد وبني 
عمرو الفقراء » فإن الوصف بالفقراء يرجع إلى بني عمرو لا إلى سواهم 
ممن قبلهم . 

ومنها : إذا قال : أكرم العلماء والفقهاء والأدباء المسلمين . كان 
الإكرام لمطلق العلماء ومطلق الققهاء . ولكن لا يكرم إلا الأدباء 
المسلمون دون غيرهم من أجناس الأدباء . 

ومنها : إذا قال : وقفت على ولدي وولد ولدي ونسلهم الذكسون:: 
فالذكور صفة ترجع لولد الولد فقط . والأكثرون أنه قيد للجميع . 

ومنها : إذا قال : وقفت على ولادي وأولاد أولادي 
المحتاجين . يعود الوصف للأخير عند أكثر الحنفيّة . وإلى الجميع على 
الاصحّ عند الآخرين . 


ا 


القاعدة الحادية والسثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القامحمدة : 

كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها 
مؤونة الرّدٌ . وإن كانت يد أمانة فلا!). 


مؤونة الرد 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليد يدان : يد ضمان »٠‏ ويد أمانة . 

فمن أخذ شيئاً لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو 
ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة رد ذلك 
الشيء لصاحبه . 

وأمّا إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدّى 
أو قصّر في الحفظ كافإن منوونة الرك وكفقتة على «صناحت" الأمانة : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مرق مخضم كينا وخنية ليه زد لشداهنه . وإذا كان رده يحتاج 
إلى نفقة فهي على الغاصب . 

ومنها : العاريّة - على القول بأنها مضمونة - وهو الصّحيح 
للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرّد » فمن استعار سيّارة فعليه ردها » 
ومؤونة ردها عليه . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 75" » أشباه السيوطي ص 58: بعضها . 


مو وعة القواعد الفقهية 


ومنها : من اشترى دابّة بشرط الخيار له وقبضها ثم أراد ردها 
في مدّة الخيار فمؤونة الرّد عليه حتى يسلمها للبائع » لأنها لو هلكت في 
يده فهو ضامن . 
رابعا + من اكسائل المستشاة من هذه القاهنة : 

العين المستأجرة يجب مؤونة ردها على المستأجر - وهي أمانة 

ومنها : من اغتصب خمرا لذمّي فليس عليه مؤونة الرّد في 
الأصحّ - وإنما عليه التخلية . 

ومنها : العاريّة حتى على القول بأنها مضمونة على المستعير . 
فمن باب الأدب وحسن المعاملة أن يتحمل المستعير مؤونة ونفقة ردهها 
إلى صاحبها المعير » وإلا قد يستنكف الناس ويمتنعون عن إعارة ما 
يحتاج إلى نفقة في ردهم إليهم ولأن الغرم بالغنم فمن استفاد من العاريّة 
عليه مؤونة ردها . 


موسوعة القواعد الفف لفقهية 


القاعدة الثّانية والستون بعد المئنين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

كل مين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات!". 

اليمين للدفع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل - كما سبق ذكره - أن اليمين التي يحلفها من كان القول 
قوله - إنما هي للدّفع : أي دفع دعوى المدّعي » وليست لإثبات أمر غير 
كافك أوا. حلب ثتى د غين منكن: وإنما ذلك للبيلة: وكنيييا سيق فشان 
البيتنات للإثبات . 

فمفاد القاعدة : أن المدّعى عليه إذا حلف ليدفع بيمينه أمرا 
ينكره على خصمه » وفي ضمن يمينه إثبات مُدّعاه » فإن هذا الحالف لا 
تمك من أن رشك وم تلك أمر | اخ . بل إثبات ذلك الأمر الآخر 
يحتاج إلى البيّدة ويصبح المدّعى عليه بعد ذلك مدعيا . 
خاتكا فزن امكل هينه القاعده ومديا فلي :: 

إذا ادعى العنين أنه قد وطئ زوجته » والزتوجة تنكر الوطء 
وتطلب فسخ النكاح » فإن الزتوج مص دق بيمينه أنه قد وطتّها . 
وشرعت اليمين في حقه هنا لأمرين : 

الأول : أن الوطء لا يمكن إقامة البيّدة عليه . 


() أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 47: . 


والثاني : أن يمينه لإرادة دفع الفسخ الذي تطلبه المرأة بتري 
لم يطأها فإذا حدث وطلق هذا الززتوج زوجته هذه ثمّ أراد رجعتها وهي 
مْصرة على إنكان” الوظء:فإده لا" يمكن تحنن: اليثتر جاغيا : لأن النمين 
المحلوفة كانت لدفع الفسخ ؛ لا لإثبات الرّجعة . والقول قولها . 

ومنها : المُولي إذا ادعى الوطء والمرأة تنتكر » فحكمه حكم 


العنين . 
ومنها : إذا قال المشتري : العيب قديم . وقال البجائع شل 
حادث . فصدقنا البائع بيمينه » ثمّ جرى بعده الفسخ بتحالف ٠‏ وأخذ البائع 
يطالب المشتري بأرش العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه » لم يكن له 4 لأن 
يمينه صلحت للدفع فلا تصلح _لشغل ذمّة الغير ؛ بل للمشتري الحلف - 
الأن :بان العيب» ليون حادةا عنده ؛ لدفع ارق 


القاعدة الثالثة والستون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلمة , إِنَّما , لتقرير الحكم في المذكور ؛ ونفيه 
عبًا عداه! ا 


كلمة إنّما 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نحويّة بلاغيّة فقهيّة » كلمة إنما مركبة من كلمتين 
هما : إن التي لتأكيد النسبة » وما الكافة!"'). وهي حرف يفيد الحصر . 
وهو معنى تقرير الحكم في المذكور ونفيه عمّا عداه . فتقرير الحكم : 
توكيده وقصره على المذكور دون سواه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

في فراع تعبدالن لاقن لجا نوت الى ألم 
2 ْ 

فانمااو انما تفعتى واعة تيدان اتسين والارى ميسن امهل 
الضتفة على الموضبواف:: أ أن :ما توح البداتعلية :النتجدلةة والعتتادم 


)0( المبسوط ج 7 ص ١6‏ . 
0 شروح التلخيص ج " ص 1١55‏ . 
0 الآية من سورة الأنبياء 5 


مقصور على كون الإله واحدا لا غير » فهي مثل « إنما يقوم زيد» 
والثانية : من قصر الموصوف على الصفة وهو «إلهكم» على الصفة 
وهي الواحدانيّة . مثل « إنما زيد قائم ». وهذا كلّه حصر إضافي(". 


0 مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي ج ١‏ ص 5ه - ٠5‏ , وشروح التلخيص ج ١‏ 


. ١954 ص‎ 


القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والستون معد ال مئتين 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

كلبة ' كل ' إذا دخلت على المعرفة أوجبت 
عموم أجِزائها. وسمي هذا الكل مجموعيا!". 

وفي لفظ : كلمة ' كل " إذا دخلت على التنكرة 
أوجبت عمومأفرادهاعلى سبيل الشتمول دون 
التكرار"". 

وفي لفظ : كلمة ' كل " توجب الإحاطة على 
سبيل الانفر/د(). 

وفي لفظ : كلمة ' كل ' توجب تناول كل واحد 
على الاثفر ا و(). 

أو توجب الجمع على وجه الإفرادا". 

وفي لفظ : كلبة ' كل ' توجب العموم!". 


('! ترتيب اللآلئ لوحة /الا ب . 

("') ترتيب اللآلئ لوحة /ال/ أ . 

() شرح السيرةص 709257786 . 
9 "كقين السضسر حكن لاف 

)6( نفس المصدر ص 86 2 8659 . 
(0) شرح السيرر ص 3٠١"‏ . 


كلمة ‏ كل » لغويّة فقهيّة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها 
قال النحاة ١افط‏ كل سم موضوع لامقراق قاف لمر 
نحو : : ١‏ كل نفْس اق آلمَرت ٠)‏ ال وكذلك: لاسنتكناق التعيرتك 
المجصوع . نحو قوله تعالى : ( وَمَطُلَ اكه يوم القيلمة 
قروا ع "برو لجز ا“ الشونه الخر ها انعسي “كل ازاز مدي ا 
فمفاد هذه القواعد : أن كلمة ' كل ' هي اسم » وتدخل على 
الفعرفة وإ كرك ومن لبعن صدوع وخنزا قدت سل . 
فإذا أضيفت إلى معرفة أوجبت شمول الحكم على عموم أجزاء 
هذه المعرفة » وسمّي هذا الكل مجموعياً . 
وإذا أضيفت إلى النكرة أوجبت شمول الحكم لعموم أفراد هذه 
النكرة » ولم تفد التّكرار :أي انها توكضدي اسار كمال واحسه دس 
الانفراد رحدو لقاع ريام ونان توعد عرو لهم 
' لفظ يدل على الاستغراق والتعميم والشتمول . سواء 
و حكما . أو المععرف المجموع أو أجزاء 


)0 
1س( 


الآية 6 من سورة آل عمران . 
الآية 15 من سورة مريم . 

0 5 
9 مغني اللبيب ج ١‏ ص 58 . 


و اللو لي 


المعرّف . كما تأتي نعتا وتوكيدا أو تالية للعوامل . 
ل ا 0 
7 '. أي كل فرد . 

ومنتها +“قولة + أنت :طالقة كل التطليقة .: أوجبت عموم أجرّاشها : 
فتقع طلقة واحدة . وأمّا قوله : أنت طالقة كل تطليقة : أوجبت عموم 
أفرادها . فتقع ثلاث تطليقات . 

ومنها:قوله تع الى : و قم بمَا كع 


و 
رَهِينَة م >1" 

ومّتها + قرلك-: جاء كل القوم:: 

وقولك : قرأت كل الكتاب . 

ونه » إذا قال القائف ؛ كل من :مكل متك هذا الحصين أولا فلسمه 
لو أو اتج اكز 115 لفحل بكس مما + تقول و ليع تتجية بز أبن أذ 
جائزة . أمّا لو دخلوا متتابعين فالرأس للأول منهم خاصة . ومن جاء 
بعده فليس بأول 


(0) الآية 4 من سورة مريم . 


"1 إلازة رامق شوودة المدول + 


القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

كلمة ' كل " متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه 
تتناول الأدنى'". 

1 

كانيا تعن 0 نقاسنة ود كو ننا» 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها من حيث إنها تختص بعمل " كل ". 

ومفادها : أن هذه الكلمة - كل - إذا أضيفت إلى شيء غير 
معروف نهايته ومنتهاه وغايته » فإنها إنما تتناول الحد الأدنى من 
العافت 
كالكا :"من اشكلة هذه اتفاهدة وسداكونية: 

إذا قال : لأمدحنك بكل مذحة ٠‏ يكتق-منه بقلاث . 

ومنها : إذا قال لزوجته أو لآخر : لأصفنك بكل سوء . اكتفسى 
بذكر ثلاث صفات سوء وإذا كانت في يمين فقد بر بيمينه . 

ومتها : إذا استأجر بيتا كل شهر بدرهم . كان لكل واحد مسن 
المؤجر والمستأجر نقض الإجارة عند نهاية الشهر الأول ؛ لأنه إنما 
لوخ العقدافي شهر واحد . 


مح مع ابص ع سس 


07" الفوتوط ةا ان 1 , 


'موسوعة القواعد القع لفقهية 


القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين 
أولا +الشكك ورود القاعدة : 

كلمة , كلما , تقتضي تكرر نزول الجزاء 
بتكرر الشر ط'''. 

كلمة. كلّما.٠ ‏ لنوية فقي 

قاتيا “محا هده الشاعدة وند دوه 

كلجة: "كلنا * جك لةديق فلنتيى "كل" التى اتفيك العحوه! وهنا 
التي تفيد الظرف » ووقع بعدها فعلان . وهي ظرف منصوب على 
الظرفيّة بجوابه في المعنى » وهي كذلك ظرف تضمن معنى الشرط » 
لذ أنها شط حقيفة . 

فمقاه: اتقشاضةة :أن ها نهد "كلما "يقنية الشرظ و اله اعم وان 
الخراح فنها كر و يقتوله كلما تكو االتمتوظ م كفكا في حا تانوات 
الشورهطا": 
كالكا :“من امتكانة هدام القاضىة ومسافليا: 

في قوله تعالى : و ُلَّمَا رُرقُوأ مِنَهًا مِن تَمَرَةِ رَرْقَا قَالوأ هنذا 
نُذى رَرْقْنَا 1-5 1 َ 
1" المسؤط حك حو 11 : 


(') مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي ج ١‏ ص 755١‏ . 


17 “لظ 6 ؟ مح سوزوة النقل 3 : 


3-2 
3 


وار بوريور ‏ سمه 


ومنها : قوله تعالى : ١‏ كلما تَضِجَدّ جلودهم بد لتلهم 


ىبت لاوا 


جُلُودًا غَيّرَهَا » (0. 

ومنها : قول الشاعر : 

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

ومنها : إذا قال رجل لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت طالق . 
قولؤك: ولذين فييظن ناخد كانكة عالقا بالوكد الاو لمنينا #الوتهوة 
فرط الطلاق نويه وزاقة الى لدنة 5اتسون ميعنة فلن وطمك الوه 
الذاتي, كم جانقضاء ,غذكها) لأنها'معتةة وحعت جميع ناافي يطنسيا: 
الول الذي تنقضي به العدة لا يقع به طلاق ؛ لأنها بعد وضع الولد 
الثاني ليست في نكاحه » ولا في عدّته » حيث طلقت بوضع الولد الأول 
ولكن لو ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لوقعت عليها تطليقتان وتنقضي 
العّدة بوضع الولد الثّالث . 


00 الاية 1 من سورة النساء " 


صا ام الماك - 905 


القاعدة السبعون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
كلمة , ما , تو جب العموه''! 
كلمة «ما» أصوليّة فقهيّة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ما : تارة تكون حرف نفي تقول : " ما جاعني من أحد ". وتارة 
تكون :اسما تقيد الشوط أو الاستفهام أو يفعتى الاسم. الموصيول:. 
ففي كل هذه الأحوال : فهي تفيد عموم الأشخاص أو عموم الأحوال. 
وطن :عنذا الأصولييق > مق ألفاظ العموى.. :"أ أن:دلالتها تشيل كل 
ما دخلت عليه . وكذلك ' من "» والفرق أن " ما " لغير العاقل » و " من " 
للعاقل في أغلب أحوالهما . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال القائد لجندي : ما أصبت من عشرة من جنود العدو فلك 
واحد منهم . أو لك سلبهم . فإذا أصاب العشرة فله ما شرط القائد . 
وكذلك: لو أفنات ريق كله نين لكان رفن أوساظيم »أن ذا ساد 
العموم في المصاب . أي المغنوم . 
ومنها اكوله ال وما مرا ره خَيْرٍ فَإِنَ آل ا 2 
غام في كل خين مفعول .. 


() شرح السير ص 545 وعنه قواعد الفقه ص ٠١"‏ . 
'الآية 71:6 من سدورة البقرة : 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين 
أولااتقكك ووو اتقاعدة:: 

كما شرع الله تعالى الأحكام شرع مبطلاتها 
وروافعها. ولا يلزم من شرعه رافعاً لحكم سبب أن 
يرفع حكم غيره''". 


مبطلات الأحكام 

كانبا معت هذه اتقاعدة ومددوريا» 

الأخكاد:< سؤاء متها التعتدئة أو عيوها -قتوعها اش بحيمات: 
وتعالى وبناها على أسباب ظاهرة . وكما شرعها الله سبحانه وأوجبها 
على عباده أو أباحها شرع كذلك مبطلات هذه الأحكام وروافعها . وكل 
حكم مشروع شرع له سبب » فإذا رفع الله عز وجل حكما مبنِاً على 
سبب » فلا يلزم من ذلك رفع غير ذلك الحكم » ولو كان مبنيًا على ذلك 
السّبب بعينه ؛ لأن الستبب الواحد قد يبنى عليه أكثر من حكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قتزع اشاعز وجل الأسلاطبوعقه الذكة سبون لنضيمة التببياء: 
والرادة والتحرانة وإزنى: المتحخضين :وحن ابة المي ربوافع تلاك العصيدة + 

ومنها : السّبي سبب للملك » والعتق رافع له . 

ومنها : الاستثناء بالمشيئة شرعه الله عزّ وجل رافعا لحكم اليمين 


رو ل ا 


بوسوعة التواضد الفقهية ‏ 


لقوله عليه الصلاة والسّلام : « مَّن حلف على يمين فقال : إن شاء الله 
فلا حنث عليه »7') فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق 
والتطليق ٠‏ كما أن التطليق رافع لحكم النكاح فلا يرفع حكم اليمين 
بالطلاق والعتاق . 


(') الحديث : رواه الخمسة إلا أبا داود . عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضترر ‏ أو 


إلغاوه ونقضه - يجوز إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق 
الأولى 0 
عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضرر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضّترر عن 
العاقتين أو أحدهما » فإنه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع 
الضّرر بطريق الأولى » فالنقض أو الإثات والإبقاء لدفع الضخترر 
واجب ؛ لأن الضترر مدفعوع ومرفوع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة 
إلى الطعام - والبائع - لحاجته إلى التّمن - ثمّ ظهر أن الطّعام فاسد » 
فهنا يجب نقض العقد ورفعه وإلغاؤه دفعا للضترر عن المشتري . 

ومنها : إذا استأجر بيتا لسكناه » ثمّ انقطع شرب البيت أو خرب 
جانب منه » فإن الإجارة تنقض دفعاً للضترر عن المستأجر . 


01 <المسيوكة نه صر 1ف 


موسوعة القواعد العة لفقهية 


ومنها : إذا تزوج امرأة دفعا للضّرر عن نفسه - وهو العنشت - 
ثمّ أرادت الطلاق لسبب غير وجيه أو غير مقبول » فإن العقد يجوز 
إيقاؤه » وللزتوج رفض طلبها الطلاق دفعا للضترر عنه . 


القاعدة الكالئة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكناية تنصر ف إلى الثابت مقتضى الكلا م 
و 


الال 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكتاية + كلظ انككن :الموا مفه الات همال و إن أكساك بشتساء 
ظاهر في :التقة بأ شواع كا المراة جه الحفيفة أز اليه 17. 

فإذا تمن الكلام كنائة فانم يتضعرف الس اذ يعدينا :التي المشقطي 
الثابت بدلالة الكلام ومقتضاه لغة » إلا إذا قامت الدلالة على إرادة 
غيره . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك ابنتي هذه . وشهد بذلك شاهدان . فيكون هذا 
عقد نكاح صحيح إذا استعير لفظ الهبة هنا للنكاح لاتصال بينهما من 
حيث السّببيّة » ولقيام القرينة الدّالة على إرادة النتكاح من إحضار 


)00 المبسوط ج 5ه ص 4ه . 

التوقيف على مهمات التعاريف ص 5٠١‏ باختصار وينظر في معنى الكناية 
بتوسع : المصباح مادة " كنى " والتعريفات ص ١97‏ ؛ ومعجم لغة الفقهاء 
ص 586 . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


الشهود . وهذا عند من يرون جواز التكاح بكل لفظ دال عليه . 
ومنها : قوله تعالى عن صاحب يوس ف عليه السّلام ( ان 


0 - صده 
أرلئه أعمير حورا 4" أى .كنا بالعصس يصئيز تكهر ١‏ . وهذا ما يسمى 
بالمجاز المرسل وعلاقته ما يؤول إليه . 


)0( الآية 5" من سورة يوسف . 


القسم العاشر 
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فواعد 
حرف اللام 
وعدد قواعده ١ه‏ قاعدة 


و حرف لا 


وعدد قواعده ١7١‏ قاعدة 


القاعدتان الأولى والثانية 
أولةً الفاظل وزو اتشاعدة + 

لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف''". 

وفي لفظ : اللفظ متى كان الحكم فيه مضافا 
لنقل عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة . 
وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرئ''". 

وفي لفمظ :العادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت 
الفتاوى المبنية عليها وحرمت الفتوى بهالعدم 
مدركي:”. 

تغيّر الفتوى بتغيّر العادة والعرف 

كانا معن شه القواعن وم لولها:: 

هذه القواعد بمعنى القاعدة القائلة « لا ينكر تغيّر الأحكام 
الاجتهاديّة بتغيّر الأزمان » وإن كانت هذه القاعدة أعمّ منهما موضوعاً . 

من الأحكام الشرعيّة ما قد يبنى على العرف والعادة السائدين في 


وقت وقوع الحادثة » ولكن الأحكام المبنيّة على الأعراف أو العادات لا 


1" لوو نالفو ار 1 تليق :انق الشاظ 

(اأنعيقين المششر جح لاضن 1 

('؟ نفس المصدر ج " ص 788 الفرق ١599‏ » الإحكام في تمييز الققاوى عن 
الأحكام ص 75١8‏ . وتبصرة الحكام ج ١‏ ص على كك لوللا الى 


موسوعة القواعد الفقهية 


يجوز أن تبقى أحكاما دائمة إذا زال العرف وتغيّرت العادة التي بنيت 
عليها تلك الأحكام . 

فمفاد هذه القواعد : أن الحكم أو الفتوى المبني على عرف أو 
عاذ سايقة فإنه يجي أن بغي الحكم والعتوق علد فين العف والنانة 
إذا شهد للحكم أو الفتوى عادة أخرى جديدة . وقد سبق قريب من هذه 
القواعد في قواعد حرف العين تحت رقم 85 . 
كآلثا من أمكلة هذه القواعن ومساكلهنا:: 

لفظ : الحرام » والخلية » والبرية » وحبلك على غاربك ٠‏ ووهبتك 
لأهلك ٠‏ ألفاظ كانت تستعمل في أعراف وعددات القدماء - كمالك 
رحمه الله - للدّلالة على الطلاق الثلاث بدون نيّة » ولكن الآن قل تن 
يستعمل هذه الألفاظ للتطليق ٠‏ ولذلك لا بد من الَيّة وأن يُسأل المتكلّم 
بأحدها ماذا أراد بها ؟ فإن أراد الطلاق واحدة وقعت واحدة أو اثنتين 
وقعت اثنتين أو ثلاث فثلاث . وإن لم يرد , بها الطلاق لا يقع شيء . 

ومنها : إذا خيّر الزّوج زوجته فاختارت نفسها فهو طلاق ثلاث 
ماك إكية در وان كر يقر اد ور . وأمّا عند الأئمة أبي 

حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فهو كناية لا يلزم به شيء إلا 
تالركة ووه لتقيو اللقوي اللسفل الديين ‏ فيجحب امسن اله 
والرجوع إلى اللغة بسبب تغيّر العرف . 


القاعدة الثالثة 


أولا ب فشكل وزو القاعدة: 

للإشارة عموم كما للعبار 5 ''. أصولية فقهية 

الإشارة 

كاقياً + محكن هذه القاعدة وسكو لها 

المراد بالعبارة : دلالة النص بحسب معناه اللغوي الذي سيق له . 

والمراد بالإشارة - عند الأصولييّن -: دلالة اللفظ لاافي محل 
النطق » وهو العمل بما ثبت بنظم النص لغة وأكة يون ملس لا 
يق له النعى «اوازذى ياف من كل ونجه حت الأأيقوم ين الفسلام 
من أول وهلة!") 

فمقتاة:القاعدة + أن لدلالة اللفظ بإغار كه كي دلالتمه نفيارتته 
من حيث كونه يجوز أن يكون عام قابلا التخصيص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فى قوله تعتسالى : ( وَكُلُوأ وأْرَبُوأ حت 0 
يضبن نعط الأسْوو من القخر 4". دل هذا النص بإشارته 
على جواز إصباح الإنسان جُنباً » ولا يضر ذلك بصومه ؛ لأن له أن 


)0 كشف الأسرار شرح المنار ج ١٠اص ١‏ وعنه قواعد الفقه ص "؟ 2٠‏ 
)0( نفس المصدر ص بحو 


10 القية /61 1 هل فنوزة الكواة + 


يجامع أهله إلى طلوع الفجر , الي ارك لح ال تمسو 
قذل ٠:‏ للق بعلن حجر ا أفيم اكه حت ويعو ات ويد . وهذا متفق عليه . 

ومنها : في قوله تعالى : ( وَعَلَى اَلمَوْلودِ لهم رَقَهْنُ 
وكتر 4 التذترف 16 ازورال لعن يمك يعس لأسيو دو 
وجوب نفقة الصّغير على والده » ودلالته بحسب نظمه - وهو دلالة 
الأقار وت | فى الولد إلى الايوك راح ككل هلي ا اسمن في 
قوله سبحانه ( له » 4. وأيضا فالمولود له لفظ عام بدلالة اللام » ولكن 
حي ا راد ولو اللي تسود تار سر او 
يحد للشبهة فيجب عليه قيمتها لولدهل' '. وإن كانت اللام تستلزم أن يكون 
ل بد 9 

ومنها : قوله تعالى : ١‏ ولا ولا تقُوثواً لمن يُفَمَل في سبل آلا 
52 6" فإنه سيق لبيان علو درجات الشهداء ولكن يفهم منه إشارة 
أده لا يضيلى بنذ ؛ لأنه حيّ » والحيّ لا يصلى عليه » ثم خصّ من 
عمومه حمزة ومن معه رضي الله عنهم » فإنه عليه الضلاة والسّلام 
عا عام فر ا 


0 اله هق سيور 5 البقر 5 
كقنف الأفوان ب انيه رس 
81 م سور ة البقز 4 

أحاديث الصلاة على شود رزان الوافتو مون عتمي زا لعب لغيه 
الصلاة والسّلام لم يصل عليهم » ينظر المنتقى ج © ص ١‏ فما بعدها . 


القاعدة الرابعة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
للأكثر حكم الكل'". 
وفي لفظ سبق : الأكثر ينزل منزلة الكمال''". 
وفي لفظ : الأكثر ينطلق عليه اسم الشّيء 
الكامل”. 
وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام :من هلاه - لاه , 
الأكثر بمنزلة الكل 
خانيا معش هده القاعدة ومدلولها : 
عند الحتفية أن الشئة: إذا وجد أكتزى كان ذلك يسني وكنودة 
كله وإذا عدم أكثره كان بمنزلة غدمه كله : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
يشترط لحل الذبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي 
مجرى الدّم والهواء والطعام » فإذا قطع الذابح ثلاثة منها حلت 
الذبيحة . أو إذا قطع أكثر كل واحد منها . 


17 االميسشوظ ني" اشن 614 اليو اضذ و القت نط فى الات ا 
0 المفضي ع أشن ا ا 


القاعدة الخامسة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
للأمير والوالي ولاية التضر لكل من عجز عن 
| 0 5 )0010 


4 


ثانيا : ب ا : 
يستطيع النَظر والتّدبير لنفسه فعليه ذلك . 

ولكن لما كان من البشر من يعجز عن النظر لنشسه لصغر أو 
جنون أو ضعف أو مرض فإن الشرع الحكيم فوّض ذلك إلى مَن 
ل ا ا اليد 1 الأوصياع 5 
الوالي 1 القاضي أمر النظر والتّدبير لذلك الورك ريه سن 
لا يهلك أو يتضرّر في نفسه أو ماله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّغير العاجز عن النظر لنفسه » وليس له ولي أو وصي فإن 
القاضي أو الوالي يتولى النظر له في ماله ونفسه بحكم ولايته . 

ومنها : المرأة إذا عضلها الولي وأبى أن يزوجها من الكفء 


)00 شرح السير ص 5١١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١5‏ . 


الخاطب » وخشيت التعنيس فإن لها أن ترفع أمرها للوالي أو الأمير أو 
القاضي ٠‏ فإمّا أن يجبر الولي على إنكاحها » أو يعزله عن الولاية 
ويتولاها هو أو يولي من يتولى إنكاحها غير الأب . 

ومنها : إذا ترك أحدهم دابّته في مضيعة فأخذها إنسان وجاء 
بها إلى الوالي أو الأمير ؛ فأمره بالإنفاق عليها حتى يجد صاحبها » ففعل 
ذلك . فإذا حضر صاحبها أخذها وأعطى المنفق ما أنفق بعد أمر 
الأمير ؛ لأن للأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه . فكان 
أمره بالإنفاق كأمر صاحب الذابّة ؛ لأنه صدر عن ولاية شرعيّة . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة السادسة 


أولة + لفك وروة القاعدة : 

للحالة من الذلالة كما للمقالة'''. 

دلالة الحال 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم .7١5‏ 

ومغادها : أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال 
إفادة كما للفظ الصريح عند عدم وجوده . 

فالمراد بدلالة الحالة : الملابسات التي تحيط بالمسألة . وهو ما 
يسمّى بالبساط عند المالكيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أذن صاحب المنزل للضتيف بالدّخول إلى غرفة الجلوس . 
فبدلالة الحال للضتيف أن يجلس في أي مكان فيها ما لم يعيّن له المضيف 
مانا كاسن كلد 4ت 


(') أصول الإمام الكرخي » الأصل السابع وعنه قواعد الفقه ص ٠١54‏ . 


القاعدة السابعة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

للشر ط تأثير في العبادات'''. 

ظ الخرط 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرط له معنيان : معنى عند الأصولييّن » ومعنى عند اللغوبيّن » 
وكلاهما له تأثير في العبادات وسبق معنى الشرط عند الأصولييّن . 

والمراد بالقاعدة الشرط اللغوي وهو : تعليق الفعل أو إتمامه على 
أخز كن عتصريقة الشرعا اللقوية السذو ييا أن ذا أ لخدف إدوانةا 
الشوه :. ظ 

ومغاد القاعدة : أن للشرط في العبادات وجوداً وعدماً تأثيرا 
كتأثير الركن ؛ من حيث إن العبادة لا تصحّ إذا فقدت ركنا من أركانها 
بدون عدر » وكذلك لا تصحّ إذا فقدت شرطا من شروطها كذلك . 

ولد أن أن :الشركة كنض الغنب اد اك بق ا الئاه 
للشريظ :تا فيز 'فنيا كلك 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فق سوقط صتَخة العبادةحموما املك العدا :«فالإنتحبا سوط 
لصحة كل عبادة في الإسلام » فإذا وجد شرط الإسلام صحّت العبادة 


(') المغني ج ” ص 14" . 


من العبد مع استيفاء باقي شروطها » وإذا لم يوجد شرط الإسلام لا تصح 
أي عبادة ولو وجدت كل شروطها الأخرى . 

فلو صلى كافر بطهارة كاملة مستقبلاً مستوفياً كل شروط 
العنثلاة + فمبئلاته شين اصتعيحة وغين. مقولة © لأنه'فاقة:شوظ :صحكصيها 
وقبولها الأساس وهو الإسلام . 

ومنها : الزكاة شرط تعلق الوجوب بذمّة المكلف هو حولان 
الحول » فإذا لم يحل الحول على التصاب فلا زكاة"فيه » حتى لو أنفقفه 
قبل الحول ولو بساعة أو يوم لا يتعلق وجوب الزكاة بذمّته . 

ومنها : إذا اشترط المحرم في بدء إحرامه أنه يحل إذا مرض أو 
ضاعت نفقته أو نفدت أو حصر وقال : إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبسني . فله الحل متى وجد ذلك ولا شيء عليه ؛ لأن للشرط تأثير في 
العبادات . 

ومنها : إذا قال : إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعاً أو 
متفرقاً وجب عليه ما شرطه . 


القاعدة الثّامنة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

للشترع أن يجعل المعدوم حقيقة موجوداً حكيا 
لحاجة الإنسان'') 

المعدوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعدوم : هو غير الموجود . وعدمه إِمَا أن يكون حقيقيا وإِمَا 
أن يكون حكماً واعتباراً . فين حكم الشرع أنه قد يجعل المعدوم حقيقة 
وفعلا موجوداً حكماً ‏ فيعطيه أحكاماً شرعيّة » أو يبني على هذا الوجود 
الحكدى أحكاما شوعية لحاحة اسان وعريضة وس وممنلدة:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوقف على أولاده وأولاد أولاده وذريّاتهم غير المخلوقين عند 
تحبيس الموكوف جائر ؛ مع أن أولاد الأولاد وذرياتهم غير موجودين 
حفيقة » ولكن الشرع اعتبرهم موجودين حكما لحاجة الإندسان صرف 
ريع الوقف على التأبيد . ولاستمرار القُواب والأجر . 

ومنها : إذا أوصى لحمل فلانة » وهي لم تحمل بعد ء أو كان 
حملها مشكوكا فيه » تصحّ الوصيّة لذلك الحمل عند وجوده - في قول 
عند الحنابلة - والرّاجح عكسه - قال : لأن الوصيّة تمليك فلا يصحً 


20 القواغد والضتوايظ.ضن 2497 عن التحرين.. 


موسوعة القواعد الفقهية 


للمعدوم . أمّا إن كانت حاملاً فِعلاً فالوصيّة جائزة وصحيحة عند 
الجميع ؛ لأن الحمل يرث فتصمٌ الوصيّة له » إن وضعته لأقل من ستة 


أشهر من حين الوصيّة!"). 


(') المقنع مع الحاشية ج ؟ ص 58" . وحلية العلماء ج 5 ص 74 . 


القاعدة التّاسعة 
وذ + لفقل ودود القاعدة : 

للعر ف عبرة في معرفة المراد بالاسم'". 

العرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى العرف والعادة . والمراد بالعرف هنا : العرف اللغوي 
وهو دلالة اللفظ في اللغة . 

والعبرة : الأثر والاعتداد . 

والمراد بالاسم : اللفظ المنطوق به . 

كمقاة العاهدة» أنه حدظة اعرف اللغوي ودلالته من المقصود 
من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يُحَكَم العرف في بيان 
المقصود . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال طالب الأمان : آمنوني على مواليً » وليس له إلا مواليات 
إناكه لااذكن قيهن .افو أمداتة امتسينانا لل اسن النشية يقر انون 
للمعتقات : هنّ موالي بني فلان(). 

كما يقولون للمعتقين الذكور . 


افوس الور ري 4 لين نه قو | هذ الفقه كن 27 1 


موسوع الواعة الققيةة ا 


ومنها : إذا قال : أوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي . دخل 
فيهم أولاد البنات - في القول الرّاجح -؛ لأن الولد في اللغة يطلق على 
الذكر والأنثى » إلا أن يقول الواقف : على أولادي وأولادهم الذكور . 

وفتهنا + إذا قال المشركون + أسونا :علق أهلينا ومتاغفا فالقوم 
الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء ؛ لأن النون والأئف 
في قوله : أمنونا كناية لإضافة المتكلم ما يتكلم به إلى نفسه » وكلمة على 
للشرط - أي بشرط ذلك - وأهل الرّجل : كل من يعوله الرّجل في داره 


وينفق ضلدها: 


)0 نفس المصدر ص 48" . 


القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
اللغو لا يكون مشر وعا"''". 


اللقو 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اللغو : الساقط!'). وكل مطروح من الكلام لا يعتدُ به(). أو هو : 
أخلاط الكلام!؟) - وهو الباطل7؟). 

فمفاد القاعدة : أن السّاقط والمطروح والباطل من الكلام ليس 
مشروعا ؛ لأنه مذموم . والتليل قوله تعالى في صفة المؤمنين ( وَآَلَذِينَ 
هُمَ عن للعو معرضو م © 04 والإعراض لا يكون عن المشروع 
بل عن غير المشروع . وقوله تعالى في صفة الجنة : ( لآ يسمعون 
فيها لعُوًا وَلَا تأثيمًا م ؟(". 


(1 الفيسوظ بك 13 صن 7 

() تحرير ألفاظ التنبيه ص 77٠‏ . 

بك الكليات ص 778 : مفردات الراغب مادة ( لغا ) . التوقيف مادة اللغو . 
( المصباح مادة ( لغا ) . 

الآية '" من سورة المؤمنون . 

9 الآية :88 من منونة الوافعة”: 


موسوعة القواعد الفقهية ' 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 
العقود الشرعيّة - كعقد النكاح » والبيع » والإجارة وغيره أشعيانة 
مشروعة لحضول” الفائدة المنجوة منها »«فإذا خلتعن الفائدة كانت لغوا 


غير مشروعة . 
ومنها : لغو اليمين » وهو ما لا عقد للقلب عليه - وذلك ما 
يجري وصلاً للكلام بضرب من العادة » فلا كفارة فيه ولا حنسث لعسدم 


ع 
مسيرق - 3 


(')” المصادنق المنابقة والتوقيفك حن 478 , 


القاعدة الحادية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لل ف عيىة: 


القرب وأثره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرب : ضند البعد . وسواء في ذلك القرب الحستّيّ أو المعنوي . 
أو النسبي فالقرب له أثر واعتداد في الأحكام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أحيا أرضا في بلاد فيها أراض عشرية؟) وأراض خراجيّة!), 
فإن الواجب في الأرض المحياة إمّا العشر وإمّا الخراج . فإذا كانت 
أقرب إلى الأراضي العشريّة فهي عشريّة » أو إلى الخراجيّة فهي 


2 


خراجية . 


0 الصموظ فك اصن 

(" الأرض العشرية هي الأرض التي يجب العشر أو نصف العشر زكاة للخارج 
منها . 

© الأرض الخراجية هي الأرض التي بقيت في أيدي أصحابها وفرض عليها 
خراج أي قسم مما تخرجه من الحب والثمار بحسب ما فرض الإمام » والخراج إما 
خراج مقاسمة أو خراج تعيين وتحديد . وهو الجزية على الأرض المفتوحة عنوة . 
وينظر في هذا كتب الخراج لأبي يوسف ويحيى ابن آدم وابن رجب وغيرهم . 


ومنها : إذا كانت أرض قريبة من القرية أو المدينة فليس لأحد 
إحياؤها لحق أهل القرية والمدينة . 

ومنها : المرء أحق بالانتفاع بفناء داره من غيره . 

ومنها : الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث وفي 
الولاية . 


هو ٠٠‏ 1 3 نوا ٠.‏ 00 
القاعدة الثانية عشرة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

اللفظ إذا تعدر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدزى'!". 

وفي لفظ : المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ''". وتأتي في 
خرف الموخ: إن كتانء اند جعالن .« 

اغتبار الادتي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كل لفظ له دلالته ومعناه » فإذا كان اللفظ عامّاً فإن دلالته على م ا 
تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا تعذر واستحال حمل دلالته على 
جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنما يعتبر فيه دلالته على الحد الأدنى من 
أفراده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال له علي دراهم - ولم يبيّن عددها - فإن إقراره يصدق 
على أدنى الجمع وهو ثلاثة . 

ومنها : إذا قال لأمّة رقيقة عنده : هي حرّة بعد موتي - إذا 
ثبتت على الإسلام » أو لم ترجع عن الإسلام . فإن أقامت على الإسلام 


1 الس فل ب و د 
"لقنن لكين اوتكون المناشحة 7 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


ساعة بعد موته فهي حرة من ثلثه ؛ لأنه لم يكن الشرط ثباتها على 
الإسلام إلى وقت موتها » فإن الجراء وهو العتق لا يتصور حين ذاك . 

ومنها إذا سس للفقن انلقف » ولمرووتحة الاقلاقة : و عطحسوة 
الثلث كله ؛ لأنه - كما سبق - إن أدنى الجمع ثلاثة . 

ومنها : إذا أوصى لامرأة بألف درهم على أن لا تتزوج بعد 
وقاقه :اذا قزل ؤقعلك ما قرط أعلرها هموق روما أو أأقل أن يست 
فلها الوصيّة ؛ لأن المعتبر وجود أدنى ما يتناوله اللفظ . ثمّ لو تزوجت 
بعد ذلك لم تبطل وصيّتها :إل إذا قال:+ على أن 9 كيتزوح أبنذا + أو 
وقك لذلك وقتا ٠‏ فهو كما قال . 


القاعدة الثالثة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفمظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين غيره , 


00) 


حمل على المعهود في الشّرع ؛ لأنّه الظاهر 
اللفظ الدّائر بين معهود الشرع وغيره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الألفاظ الشرعيّة إنما تحمل دلالاتها على معهود الشرع ؛ لأن 
الشرع إنما جاء ليبيّن بنصوصه أحكاماً شرعيّة لا عرفيّة ولا لغويّة . 

لكن إذا تعارض مفهوم ا: لبط رالالته بين الخزالة تروص وبين 
دلالة غير شرعيّة لغوية أو عرفيّة فإن الأرجح هو حمله على دلالته 
الشرعئة لأدة الظاهو : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دقان © لأصاية كتاذ ار نما مل فرعتن المتاذة المسيودة 
في« الشر 2 بذاك الركوع بو تجو عند الإطلاق 05 وله مدق على الأضناء 
- وإن كان هذا معنى الصلاة اللغوي - إلا بالنيّة . 

ومنها : إذا نذر أن يصوم . فإنما يحمل على الصتوم الشفرعي 
المعهود . لا على مطلق الإمساك إلا إذا نوى إمساكا خاصاً . #اكبج لضو 
عن الكاظ مقا بهد على عقوف .. 


(') الفروق ج ١‏ ص ”7 . 


ومنها : إذا قال لآخر : يا زان . فهو قاذف ٠»‏ وعليه حدّ القذف »2 
ولا يصدّق قضاء إذا قال : إنه أراد أنه زانئ في الجيل - أي صاعد 


5 
فيه . 
ل 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


اللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار 
للق 


 ©+‏ + هو 


حقيقته 
المجاز والحقيقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة « إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى - 
«المجانجع! .أن" اللفظ: لما إن كزااة دسفت وما أن يوذ مها اذا 
أمكن حمله على الحقيقة فلا يحمل على المجاز إلا مع القرينة » فإذا حمل 
"الفط ظلى انتجاق تفط إعتان تحفرفته » ومعتى حل أن الفط لا خسو 
حمله على حقيقته ومجازه معا . وهي مسألة خلافيّة . 
خالا من امثلة هله القاعدة ومساكلها + 

إذا كلف لرأكان من هذا القن + تقإنها وز" قي :ييفة 11 كال تنا 
يطبخ فيها ؛ لأنه هو المتبادر » وإن كان مجازاً » لأن حقيقة الأكل من 
القدر هو أكل معدنها » وهذا متعذر حقيقة » فكأن لفظ القدر صار مجازاً 
عن غير معدنها وهو ما يطبخ فيها . 

ومنها : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام » فلا يبَر إلا إذا 


3 الفسوظ بك 8 مو 510+ القوراعة' و الطرواركل طن 4043 عن الكمراين : 
('؟ ينظر قواعد حرف الهمزة رقم 17 - 188 . 


حجّ أو اعتمر ؛ لأن العرف الظاهر بين الناس أنهم إذا ذكروا المشي 
إلى بيت الله الحرام فهم يريدون به التزام النسك . فققد صار التعبير 
بالمشي إلى بيت الله الحرام عبارة عن غيره مجازاً وهو النسك . فس قط 
اعتبار حقيقة اللفظ » وجعل كأنه تلفظ بما صار عبارة عنه وهو النسك . 
وعلى ذلك - فلو لم يكن له نيّة - ومشى إلى مكة بدون أداء نسك لا يَبَنُ 
في يميتة .: 

ومنها : إذا قال : ثوبي هذا ستر البيت . أو قال : أنا أضرب به 
حطيم البيت . فعليه أن يهديه - أي يتصدق به في مكة المكرآمة على 
فقراء الحرم - استحسانا ؛ لأنه إنما يراد بهذا اللفظ الإهذاء بة وضار 
اللفظ عبارة عما يراد به غيره . 
رافعا هيما المتكى من مسائل هةة القاعدة: 

إذا أوصى شخص لأولاد فلان - وكان لفلان هذا أولاد صلبيون 
وحفدة - انصرفت الوصيّة إلى الأولاد الصلبيّين فقط ؛ لأنه المعنسى 
الحقيقي للأولاد » وقيل : يدخل ولد الولد أيضاً حملا للكلام على الحقيقة 


9 


والمهاز مه( ترؤهن هذا تجا الاحا: 


7 ريل االو كيز هاو ا 


القاعدة الخنامسة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفظ إذا صار مستعملا فى حقيقته ينتفي المجحاز 
)١ ,.‏ 
عكساسك  ٠‏ 


الحقيقة والمجاز 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة مقابلة لسابقتها » حيثت إن « الأصل في الكلام 


الحقيقة»(). فان الاو جيل اللبذا غاي ميك وادتهال فيواز تسبي 
0 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوسنى قال إن قنز بسقا :هذا لفلا - ولم يقل أبدا - ثم 
مات . فإن كان في البستان ثمرة حين موت الموصي فإنها يس تحقها 
الموصى له » ولا حق له فيما يحدث بعد ذلك . أمَا إذا لم يكن في 
البستان ثمرة حين موت الموصي فيستعمل اللفظ في مجازه » ويكون له 
ا ا” 

أمّا إذا قال : . فهي للموصى له ما عاش » الموجود منها وما 


0ك المودوك او 
('؟ ينظر الوجيز ص 7١7‏ . 


حل سات امساح ا 


سيوجد بعد ذلك . 

ومنها : إذا أوصى لآخر بصوف غنمه أو بألبانها أو بأولادها . 
لم يَجْنّ إلا ما على ظهورها من الصتوف », ولم يحلب إلامافي 
ضروعها من اللبن » ولم يستحق إلا ما في بطونها من الولد يوم يموت 
الموصي . وما حدث بعد ذلك فلا وصيّة له فيه . 

ومنها : إذا قال لصبي” رقيق عنده : هذا ابني . والصّبي مجهول 
النسب . ويولد مثله للقائل » فهو ينسب إليه بإقراره ويكون ابنه حقيقة , 
ولا يكون قوله : هذا ابني . مجازاً عن تحريره من الرق . 

ما لو كان الصّبي معروف النسب فيكون هذا القول من المتيّد 
مجاز! عن ككزير هه وكذلك لو كار لذ زرا لد مكله الراك : 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر 


والآخر أخفى . فإن الأجلى أملك من الأخفى"!". 


اللفظ ذو المغنيين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 57 . 
فاللفظ إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أوضح من الآخر فالحمل 
على المعنى الأوضح أولى من الحمل على المعنى الأخفى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ان : ( وَلكن ييوَاحِدُحُم يم عَفَّد عدم آَم 
لكام د مَسَلكينَ مر أَفمقل ها اتطعموة أُهُليك 1 
و كم 
العقد أي الحلف على أمر مستقبل وهو عندهم أجلى وأوضح #غلاقا 
للشافعي رحمه الله الذي يحمله على عزم القلب الذي يقع على الماضي 
والمستقبل . وهو الأخفى . 


له عد 
5 


7 ول الإمام الكرخي بلفظ الأصل إن اللفظ إذا تعدى . الأصل رقم 5” . ص 
4 طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة . وعنه قواعد الفقه ص ٠١4‏ . 
(') الآية 88 من سورة المائدة . 


القاعدتان السابعة والثامئة عشرة 


أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
اللفظ إذا كان عامًا يحخص بالمعروف . وإذا كان 


خضت الا نض 017 
وفي لفظ :اللفظ العام يحوز تخصيصه وتقييده 
بالعر ف'''. 


تخصيص اللفظ العام 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

اللفظ إما وه عامًا في دلالته » وإمّا لكو يفام وها 
أن يكون مظلقا وما أن.يكون مقيّدا «وقنيد مييق نان معن العهام 
والكاضن + فاللفكل العام قابل اللتخصييس :أي الالالة على عمش هيا 
يتناوله لفظ العام » وللعموم ألفاظ معروفة عن الأصوليين واللغويتن . 
و اللفظ المكلاق قابرنه للشية دوا كان خاضنا أو عق قله يكت هر عدر 
أخرى ولا يقيّد لأن المصغر لا يصغر مرتين . 

ومغاد القاعدة + أن. كل الفظ يغام كاين للتخصيضن م وكسل لفط 
للق قبل اليك و المتخه هيا ضكري و كذلك الفيودو لكرم المقطبحصود 
بالقاعدة التخسهو :و اللدبية والكرشمو اناد 


(' القواعة والصتوابط حن 457 عن التحريق '. 
قفين "المي كو 0 .. 


قاكنا “مق امنكلة حافين ذقنا دكين رست كديتينا :+ 

إذا قال لغيره : مّن دخل داري فأكرمه . ( فمَنْ ) لفظ عام قابل 
للتخصيص »؛ فإذا كان المتكلم من عادته أن لا يدخل داره إلا العلماء »ء 
والمخاطب يعلم ذلك ٠‏ فإنه لا يجوز له أن يكرم سوى العلماء . فكأنه 
قال : من دخل داري من العلماء . 

ومنها : إذا اشترى سلعة بألف » ولم يبيّن نوع العملة والنققد - 
فإن العرف يخصتص ويقيّد المراد بالألف وهو عملة البلد المتداولة بيين 
الخال : 

ومنها : إذا قال : اشتر لي سيّارة بخمسين ألف ريال سعودي - 
مثلا - فلا يصحّ للوكيل أن وشترط على المشتري أن تكون من فئة 
'الخمسمائة ريال" مثلا ٠‏ أو من فئة المئنيخ + أو أن تكنسوق ذات أرزقنام 


في 


القاعدة التئاسعة عشرة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل ومعنى 
مجازي متعارف يرجح المعنى الحقيقي ‏ عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعند الصصاحبين ر حمهما الله الجازي"'". 

وفي لفظ : الكلام إذا كان له حقيقة مهجورة 
ومجاز مستعمل . يحمل على الجاز المستعمل بالإجماع'". 
الحقيقة والمجاز وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت رقم 7١‏ . 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة الأولى صريحة في وجود الاختلاف بين أبي حنيفة وبين 
صاحبيه رحمهم الله جميعا . والقاعدة الثانية تبيّن أن الأمر مجمع 
عليه » فهل بين القاعدتين تناف ؟ 

لا تنافي بين مدلولي اذا عكقيرن وان اطي + 

فيت. إن "القاعذة الأول دين ان ويكوة الاختلاف في حالة 
وجود استعمال - ولو قليل للحقيقة - والقاعدة الثانية تفيد الإجماع على 
الحمل على المجاز المستعمل في حالة هجر للحقيقة وعدم استعمال لها . 
فلا تعارض ولا تناف بين القاعدتين إذ لكل واحدة منهما مجالها . 


(') ترتيب اللآلي لوحة 5١‏ أ. 


فمفاد القاعدة الأولى : أنه إذا كان للفظ معنى حقيقي ومعنى 
مجازي ٠‏ والمعنى الحقيقي يستعمل تارة وتارة » فعند أبي حنيفة رحمه 
الله إن المغنئ الحقيقي ‏ هو المزتجع :مع عدم إهمال المغتى المجنازئ.: 
وأمّا عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رخمهما الله تعالى فإن 
المعنى المجازي هو الرّاجح لكثرة استعماله . وعند غيرهم فالمعنيان 
مستعملان . 
كانتا +“من أمنيلة هذه الفاهدة ومساكلها : 

إذا حلف لا يشرب من هذا النهر » فعند أبي حنيفة يحنث إذا 
كرع منه بفمه - وهذا المعنى الحقيقي للشرب من النهر - وأتّا عند 
الصاحبين فإنه يحنث إذا شرب منه بيده أو بكوز ؛ لأته المتعارف . 
والكرع وإن كان مستعملا فهو قليل جداً . 

ومنها : إذا أوصى شخص لأولاد فلان - وكان لفلان أولاد 
صلبيون وحفدة » فإذا استعملنا الحقيقة كانت الوصيّة للأولاد الصلبيّيسن 
فقط » وبهذا قال بعضهم - كما سبق قريب ٠‏ وقال آخرون يدخل في 
الوصيّة ولد الولد أيضا حملا للكلام على الحقيقة والمجاز معاً . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاده . فهو يحنث 
عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يحنث عند صاحبيه ؛ لأن استفاف التقيق 
مهجور عرفا وعادة » لكن لو أكل من خبز معجون من هذا التقيق فإنه 


تحنف مغن الكل + 


راع واف ام 19095 


القاعدتان العشرون والحادية والعشرون 
أولا : ألفظ ورود القاعدة : 

اللفظ الدّال على الكل دال على جزئه في الأمر 
وخبر الثبوت بفلاف التهي وخبر الثفي . وعندابن 
الشاط'':اللفظ الدّال على الكل دال على جزئه 
مطلق"'". 

وفي لفظ : اللفظ الدّال على الكلي لا يدل على 
جزئي من جزئيّاته مطلفا من غير تفصيل . بل يفهم 
الجزئي من أمر آخر غير اللفظ'". 

الكل والكلي 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الكل والكلي لفظان: مختلفا المعنئ والثلالة: : 

فالكل : اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورة » وجزء الكل 
يسمى بعضنا!؟), وهو موجود في الخارج مثاله : الشاي من الماء وورق 


(') ابن الشاط: سراج الدين أبو القسام قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي 
فقيه مالكي فرضي من الكتاب توفي سنة 77 . الأعلام جه ص77١‏ باختصار. 
17 الوق م تصن 4 لذ 

1 اتقو لسار 1 

(؛) الكليات ص 75454 . 


نبات الشاي . 

والكلي : هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه وقوع الشركة فيها 
والكلىَّ لا يوجد إلا في الذهن ٠‏ مثاله "الإنسان فهو كلى كن يدل 
لفظه على خصوص زيد من الناس . 

فُمَقَاذ هاتين الفاهدكين :أن اللنذ إذاتذكل على الكل فهو دال 
على كل جزء فيه . في الأمر وخبر الثبوت . ولكن هل يدل على جزئه 
في النهي وخبر النفي ؟ عند القرافي رحمه الله لا يدل . وعند ابن 
الشاط يدل ولعل ما قاله ابن الشاط رحمه الله أصوب . 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الكميدة ون الوق اكع بن لمشو كل ١‏ 
٠‏ ومنها : الحيوان من الإنسان والإنسان كل لتركبه من الحيوان 
والناطق . 

ومنها : لفظ ( حيوان ) كلي لا يدل ذلك على أنه إنسان . 
لاحتمال أن يكون فرساً . وإذا قلنا في الدار إنسان كلي.. لا يدل على أنه 
زيد بعينه لاحتمال أن يكون الموجود غيره . 

ومتها 1 أرككت الدع وجل علرنا سنلاةار ككرة ي«فقه رسي 
ركعة ؛ لأن الركعتين ركعة وركعة في الإثبات . وأمّا إذا نهى الله ع 
وجل عن ثلاث ركعات في الفجر فلا يلزم من ذلك النهي عن ركعتين 
مستقلتين عند القرافي مكمه انف اقرط يكل 


0) 


07" الكلبات صن :قاع ب 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ العام يكون نصا فى كل ما يتناول ١!‏ 

ٍ أصوليّة فقهيّة اللفظ العام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تمل رأي الحنفيّة في دلالة اللفظ العام قبل 
التخصيص ٠.‏ فاللفظ العام عند الحنفيّة يعتبر نصًا أي حجّة قاطعة في كلى 
ل 0 ب و ا 
ا ل م 
حرف العين تحت الأرقام ١6 2. ١54‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : من دخل داري فأكرمه . عام في كل داخل » فلا يجوز 
للمخاطب أن يخصّص هذا العموم بأحد دون أحد . لأن لفظ ( مَنْ ) ين 
ألفاظ العموم . 

ومنها : إذا قال : خذ من الصندوق ما تريد . فله أن يأخذ جميع 
ما فيه دون جرمه . 

ومنها : إذا قال عند التوكيل : بع لمَّنْ شئت . فقوله : - لمن 
شئت . لفظ عام . فالوكيل حر التصرّف في البيع لمن شاء حتّئ لنفسه . 


('؟ المبسوط ج ١9‏ ص "” » القواعد والضوابط ص 447 عن التحرير . 


القاعدة الثالئة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال 


١ ٠» 
ما جعل عبارة عنه''".‎ 


وفي لفظ سابق : اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره 

مجازاً سقط اعتبار حقيقته في نفسه'". 
إقامة اللفظ مقام غيره 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

الألفاظ ينوب بعضها عن بعض » ويعبّر بلفظ عن معنى لفظ 
آخر » ولكن لا بد من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى 
غيره . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنه يستعمل 
استعماله في الدّلالة على المراد ويأخذ أحكامه . 
كاككا +فنن افكلة هذه الفاعىة ومسائلها:: 

لفظ ( الهبة ) وضع في الأصل للدّلالة على عقد مجاني دون 
مقابل . لكن إذا قال : وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال . فإن هذا يكون عقد 


0( القواعة والضوانظ هن *49 عن الككوون #اوينظر الوعتبيق طن 3297 قفتا 
بعدها . 


7) القواعد والضوابط ص 437 عن التحرير . 


بيع . وأقيم لفظ ( وهبتك ) مقام لفظ ( بعشتك ) بدليل وقرينة ذكر 
العوض ٠‏ فيأخذ العقد في هذه الحال أحكام البيع كلها . 

ومنها : إذا قال : أعرتك هذه السيّارة بمئة ريال . يكون العقد 
عقد إجارة - وإن عبّر بلفظ الإعارة » ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة . 
رابعا : مما استثني من مساتل هذه القاعدة : 

إذا .قال #معكق هذه الشناذ #ا مدو رض لاوكوة لضفه هيت قطهسا :؛ 
بل هو عقد بيع باطل لعدم ذكر الثمن الذي هو ركن في عقد البيع . 

وهنا + إذا قال أسلفت إليك :هذا الثوب بيذا الكثات: .ل يفقت د 
سلما قطعاً » وفي انعقاده بيعاً قولان عند الشافعيّة(". 


التتنون ‏ طن لوقو اعد ايخ رحب القاعدو م اقتسياء اليوط 


1 


القاعدة الرابعة والعشرون 
ألا #الفظ وزوه القاعدة : 

اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لفة أو شرعا 
أو عرفاً. ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد . أو 


)10) 


يقنئرن به دليل . 


اللفظ واقتضاوه 

كانيا فحت هذه القاغد ف وهنو : 

كل لفظ له دلالة ظاهرة متبادرة إلى ذهن الستامع » واحتمالات 
دلالات اللفظ ثلاثة : وهي معناه في اللغة » أو في الشرع ء أو في 
العرف . وهي حقائق فيها لغوية أو شرعيّة أو عرفيّة . فكل لفظ يتكلم به 
متكلم لا بد من أن يحمله السامع على أحد هذه الدلالات الثلاث بما يتبادر 
إلى ذهنه » ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك . 

ولا يجوز أن يحمل اللفظ على معنى خفي غير مقصود . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف لا يركب دابّة . يحمل على المعنى العرفي للذابّة » وهي 
ما يركب من الذواب وهي : الفرس والبغل والحمار . دون سواها لتقييد 
العرف للمعنى اللغوي العام للفظ ( دابّة ) . 

ومنها : إذا حلف ليصومنّ . فلا يبر إلا بالصّوم الشرعي ؛ لأنه 


() المنثور ج ‏ ص ١7١‏ عن قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ١‏ ص١٠‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الظاهر المتبادر إلى الذهن » ولا يجوز حمله على الإمساك عن الكلام أو 
الحركة مثلاً » ما لم تقم قرينة على ذلك . وقد قالت مريم عليها السّلام : 
ىدرت لليحْمَنٍ صما فار ألميو" إنيًا هج ).حيست 
دلت بالقرينة على أنها صائمة عن الكلام دون غيره . 

ومنها : إذا حلف ليركينّ البحر . فإنما يُراد به ركوب السّفينة لا 
النزول في الماء ؛ لأن الماء لا يركب . ولا يراد به ركوب الموج إلا أن 
ينويه . 

ومنها : إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف » لم تنعقد يمينه - عند 
الحنفيّة -؛ لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ولا سيما في 
حق النساء والجهّال الذين لا يعرفون الكلام القديم ولا يخطر لهم ببال » 
ولا يخطر ببالهم التجوّز بالمصحف عنه . ورجّحه العزٌ بن عبد الستلاء(”) 
رحمه الله خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله . وخالفه الزركشي رحمه 
الله وقال : بل قولهما هو القريب ؛ لأنه الحقيقة الشرعيّة . 


الآية 77 من سورة مريم . 


'' الع بن عبد الستلام سبقت ترجمته . 


القاعدة الخامسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اليف المشبكال ذا ألحق به ما لا يستقل صيّر الأول 


قن مسر 
اللفظ غين اهفل 

كاها «مغتى هذه الفاعكة وسد لوأما:: 

المراد باللفظ المستقل : اللفظ الدّال على تمام معناه بانفراده . 

وغير المستقل : اللفظ الذي لا يدل على تمام المعنى بانفراده . 

فمفاد القاعدة : أن اللفظ المستقل بدلالته إذا اتصل به لفظ غير 
مستقل بالدلالة فإن اللفظ الأول يصير غير مستقل » ولا يدل على تمام 
المقصود . 

وكماً وصنين:اللفظ المستقل ينفسه خين ,مستقل |13 (اتصل يدنه عسين 
المستقل لفظأ فكذا لو نواه أيضاً » خلافاً للقرافي). كما رجّحه ابن 
ل 


1 اقفوو مه السو الع ا 

('' القرافي أحمد بن إدريس سبقت ترجمته . 

0 ابن الشاط سراج الدين أبو القاسم وأبو محمد قاسم بن عبد الله بن محمد 
الأنصاري فقبه فرضي مالكي توفي سنة 7/اه .له ترجمة في الديباج ص 7١5‏ 2 
وفهرس الفهارس ج ١‏ ص :١©‏ وغيرهما » سبقت له ترجمة قريباً . 


وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت رقم 


0" 
كالكا :امن أمكلة هذه القاهدة ومسا كلها" 

إذا قلنا : نجح الطلاب . فهذا كلام مستقل بالإفادة » حيث أفادنا 
أن جميع الطلاب ناجحون . لكن إذا قلنا : نجح الطلاب إلا عليّا . فإن 
الجملة الأولى تصبح غير مستقلّة بالإفادة » لأن 000] 
متتققل والافادة 2 اتصدل هها :فكدررتها في :مستفلة بالإقادة: 

ومنها : قوله : عندي عشرة إلا اثنين كذلك . 

ومتها + إذااحلق وقال7: الا أكلت ظلعابا إلة للك افهى الآ يحفيق 
بأكل اللحم . 

ومنها : إذا قال : لا لبست ثوباً حريرا . فهو لا يحنث إلا بثنوب 
الحرير دون غيره من الثياب . 

ومنطه تن قان :ا كلت يطعا وفوف حلعاك متصبو هد + 
فإنه لا يحنث إلا بأكل ما نواه دون غيره ؛ لأن النيّة صيّرت لفظه 
المشتفل عون مستقل . 


القاعدة السّادسة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال 
يقتضيه انصر ف إليه'''. وإن كان نكرة 

اللفظ المطلق 

كانا سحت هده اتعاعدة ومدكونيا 

اللفظ المطلق الذي لم يقيّد بوصف أو حال » فعلام يحمل ؟ 

إذا كان لهذا اللفظ المطلق مسمّى معروف » أو حال خاصّة أو 
صفة » فإنه يحمل عليه وينصرف إليه ولا يجوز تعميمه وشموله . 
كالنا:: من امخلة هذه القاعدة ومساكله] + 

إذا قال أحد المتبايعين : بعتك هذه الدتلعة بعشرة ريالات أو 
جنيهات . فكلمة ريالات أو جنيهات مطلقة في اللفظ ». ثم لا ينصرف هذا 
اللفظ إلا إلى المعهود المعروف من الرّيالات أو الجنيهات التي يتععامل 
نهاافي تلك الجامة . 

ومنها : إذا قال المريض للطبيب : إن بي إسهالا . فقال الطبيب: 
لوا تأكل: افا انها . فإنه يعلم أن النهي مقيّد بتلك الحال . 

ومنها : إذا قال افش للحا . والمعهود بينهم لحم الإبل . فلة 
ينصرف المطلق إلا إلى ما يعرفونه . وكان ذلك من باب التخصيص 
العرفي . 


477 القواهة الصور انثة رضن 04+ 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ المطلق - أو المحتمل ‏ عند عدم القصد هل 
يمل على الأقل أو على الأكث !؟ 


اللفظ المطلق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذاا أطلقشحضن لقظا + :هذا اللفظل نز دلؤلة له صل رح معكس وت 
إذ يحتمل القلة والكثرة - فهل يحمل على الأقل أو على الأكثر - عند 
عدم القصد؟ خلاف . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نذر صوم شهر » فهل يجب عليه صيام ثلاثين يوما أو تسعة 
وعشرين يوما ؛ لأن الشهر يكون 0 
فهل تبرأ الذمّة بالأقل أو بالأكثر ؟ أقول وبالله التوفيق : إذا بدأ صومه 
في خلال الشين فالزذاجح أنه يضوم كلافين روما احتياظا لبواءة الدتسة : 
ولكن إذا بدأ صومه في أول يوم من الشهر فصيامه المبرئ بحسب 
الشهر إن كان الشهر تسعة وعشرين فيصوم تسعة وعشرين وإن جاء 
الشهر متمماً الألاثين فيجب أن يصوم ثلاثين 


)00 إعداد المهج ص 175 . 


إذا قال لزوجته : أنت حرام - ولم يقصد الثلاث ولا البينونة - 
فيه :تمن على : أقل بها سطدة >كارة اللففل وهو للقة و احفة :أو الأملتسيي 
وهو الذاقة ؟ خاافه:. 

ومنها : هل بالعقد يتقرر المهر جميعه » أو نصفه ثم يكمل 
بالتخول أو الموت ؟ خلاف كذلك . 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللفظ المطلق لا يبحمل على المقيد إلا إذا كان لو 


00) 


صرح بذلك اللمقيّد لصح . وإلا فلا'"". 


اللفظ المطلق والمقيّد 

كاك عوك هنو لقا ع و1 

سبق بيان معنى المطلق والمقيّد . 

إذا صدر عن شخص فلفظ مطلق وكان يحتمل التقييد » فهل يحمل 
على القيد أو لا ؟ 

مفاد القاعدة : أنه لو صرح بذنلك القيد لصحّت العبارة 
والمعاملة » فإن المطلق يحمل على المقيّد » أمّا لو صرح ب المقيّد فلم 
تصحّ العبارة أو المعاملة » فإن المطلق لا يحمل على المقيّد . 
كاننا من امكلة هده القاهنة ومساتدها: 

إذا كان على رجل دينان - بأحدهما رهن - فدفع إلى المدين عن 
أحدهما وأطلق . فله أن يعيّن بعد ذلك » ويصم قيده . 

ومنها : إذا أقر المفلس بمعاملة فإذا قال : عن جناية أو عن مال 
قله قو اول :فإ أطلق فيل :وحمل حلق الأقل :+ لأنه لو عير عرية الس : 

ومنها : إذا أعار أرضا للزتراعة وأطلق » ولم يبيّن الززرع صحّ 
على القول الأصحّ . 


101 السوو ريك اهن 3 


القاعدة التاسعة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ معمول به فى حقيقته ما أمكن''". 

اللفظ والحقيقة 

حرتقا انيل دف اتشاعدة وم لوالهاء 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة القائلة :« الأصل الحقيقة ». 

فكل لفظ له معنى حقيقي يدل عليه في أصل وضعه ء وقد يحمل 
على مجازه » لكن لما كان ( الأصل في الكلام الحقيقة ) - كما س بق - 
فإن اللفظ إذا أطلق يجب حمله على معناه الحقيقي ما أمكن ذلك ؛ ولا 
يجوز حمله على مجازه إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ؛ لأنه ( إذا 
تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ). أمّا إذا لم يمكن حمل اللفظ على 
كفيققه أن متجان ونفانه وهم :: 
خالثا :من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من قال : ما أملك صدقة في المساكين ٠»‏ فحقيقة معنى اللفظ في 
الدلك لكل مملوك + ويستوي:فى ذلك مال الزكاة وكين فيجيه عليه هنا 
أن يخرج جميع ملكه صدقة + ولا يحمل على بعنض ما يملِك وهو 
الزكاة فقط . 


101 ايموي د 1 1 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


ومنها : إذا قال لصبي رقيق عنده مجهول الندسب يولد مثله 
لمثله : هذا ابني . لحق به ؛ لأنه حقيقة البنوة ولا يجوز حمله على 
المجاز أي إرادة العتق . 


القاعدة التّلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل 
للتهافنت”!". 


ما ينافى العقد 

كانيا «منكتق هذه القاعدة ومدثولها: 

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف مع مرادفتها تحت 
الرقم : ١59‏ . 

للعقود ألفاظ تدل عليها » وكل لفظ عقد يدل على مقتضاه 
وأحكامه » فإذا صدر العقد من أهله وجب حمله على مقتضاه وموجبه . 
لققي 3ن تسيل بذ العقد ما يعارضه وينافيه فإنه يبطل ولا يقع صحيحاً ؛ 
لأن وجود ما ينافيه ويعارضه مانع من إجرائه في مقتضاه وموجبه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : بعتك هذه السّيّارة بلا ثمن أو أجرتك هذه الدار بلا 
أجرة » فالعقد باطل في كليهما ؛ لأن الثمن في عقد البيع » والأجرة في 
عقد الإجارة ركنان » فإذا فقدا فقد بطل العقد لفقد ركن من أركانه . 

ومنها : إذا قال : قارضتك . اقتضى هذا اللفظ اشتراكهما في 
الرّبح . لكن إذا رط رب المال خلاف ذلك بأن قال : الرّبح كلّه لي ؛ 


)0( المنثور للزركشي ج ”7 ص /11 ١‏ . 


أو كله لك كان العقد باطلا . 

أثا لو قال أقرضتك تفبيةا لكان : اقتضبى أن الريضخ كلة 
للمستقرض . فإذا قال : على أن الرّبح لي أو بيننا بطل وكان قراضا 
ناطلا : 
رانها :هما انلتق صن مساكل هذه القاهدة : 

إذلاقال + كتف هذه اللشتاراة جل عوسن .كا فنية لأن لفنظ 
التمليك يحتمل البيع والهبة » فحمل على الوجه الذي يصحٌ . 

وستهنا :> إذاافاق ينك :مداق هذه السةانمحهر ا سن كان 
إجارة » ولو قال بلا أجرة . كان عاريّة . 


القاعدة الحادية والثّلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اللفظ يقتضى ما تناوله''. 

أصوليّة فقهيّة اللفظ ومقتضاه 

خانيا #معق هده القاعدة وموكؤاتها + 

الألفاظ :إنما وضناعت للثلالة بعلن معانيها 'اللقوكة حا حفيقةة كانت أو 
مجازيّة - فكل لفظ إذا إنما يقتضي ويفيد ما تناوله بمعناه اللغوي أو 
الشرعي أو العرفي » ولا يجوز تحميله معنى لا يقتضيه ولا يتناوله ؛ إلا 
إذا نواه أو قامت قرينة على إرادة غير المعنى الأصلي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماً . فهل يلزمه التتابع ؟ 
خلاف :بين القاضي! أب يعلئ. وتلميه أبي الحظاب4)0 حيك أوجت 
القاضي التتابع » وأبو الخطاب أجاز التفريق » وقال : لا يلزمه التتابع ؛ 
لأن اللفظ يقتضي ما تناوله . والأيّام المطلقة توجد بدون التتابع . إلا أن 
ينويه . وذلك بخلاف ما لو نذر أن يعتكف شهرا فيلزمه التتابع باتفاق . 

ومنها : إذا قال : له علي ألف إلا مئة . يلزندمه تسعمئة ؛ لأن 
اللفظ إذا دخله الاستثناء دل على ما بعد المستثنى . 


) المغني ج ؟ ص 7١‏ . 
0 القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي وقد سبقت له ترجمة . 


0 الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي وقد سبقت له ترجمة . 


القاعدة الثانية والتلاثون 
أولة «لفظة وروه القاعدة : 
للمنافع حكم ال مال عند العقد''". 
المنافع 


قاكنا “فوت هده اتقاعدة وم لوليا : 

سبق قاعدة قريبة المعنى من هذه القاعدة ضمن قواعد حرف 
الكاف تحت الرقم 

ومفادها : أن المنافع تأخذ حكم الأعيان عند التعاقد . فما أوجبه 
العقد على الأعيان أوجبه على المنافع » وما يمنعه يمنعه » حيث إن عقد 
الإجارة كعقد البيع سواء . ولذلك اعتبر الشافعي رحمه الله أن الإجارة 
هي بيع المنفعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر دارا للستكنى فوجد فيها عيبا يخل بالستكنى لشي 
العقد بالعيب كما أن للمشتري فسخ عقد البيع إذا وجد في المبيع عيبا يخل 
بالمقصود من المبيع . 

ومنها : للمضارب أن يستأجر من مال المضاربة البيوت 
والذكاكين والأمتعة والتواب ؛ لأن ذلك من صنيع التجار . كما له أن 
يشتري ذلك ٠‏ حيث إن المضارب لا يستغني عن الاستئجار والتأجير ؛ 
لأن الإجارة والاستئجار تجارة من حيث إنه مبادلة مال بمال . 


(1"المسوط ك ا صر قار 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
للوسائل أحكام المقاصد"'. 


الوشاكل ‏ اللقافدد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

الوسائل : جمع وسيلة » وهي الطريق الموصلة إلى المقصود 

المقاصد : جمع مقصد وهو المطلب والغاية من الفعل . 

والمقاصد التي يقصدها ويبتغيها المكلفون منها حلال ومنها 
05 . فالوسائل كذلك ؛ لأنه لما كانت الوسائل هي الموصلة 
لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد . فوسيلة الحلال يجب أن تكون 
حلالا . ووسيلة الحرام محرّمة كحرمة الحرام المُوصلة إليه . 

ويختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد 
ومصالحها » فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل . 

وكذلك يختلف وزر وإثم وسائل المععاصي باختلاف 0 
ومفاسدها . فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل7") 

ويُشترط في الوسائل أن تكون مقدورة للمكلفين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

السّعي إلى الجمعة وسيلة إليها . فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة 
0 شري الخاضسة عن + 
الع صا كه ين و 


فالسّعي إليها واجب . 

ومنها : طلب الرّزق الحلال فريضة وواجب » فوسيلته يجب أن 
تكون كذلك بالبيع والشراء والعمل والمضاربة وغير ذلك من وسائل 
كس الرة ق بالحلدل: : 

وقيتها» الركا حر آم فكل وسيلة يمكن أن تؤدي إلنه فهى جر ام .+ 
فالاختلاط بين الرجال والنساء في المجامع والأسواق والحفلات حرام 
كذلك . 

وسفور المرأة وتكشفها حرام » لأن كل ذلك وسائل للزنا المحرم 

وكيا قدل السك التعضدوم كراد وافشن اه التلاع وييعة امسق 
نززية أن يقفا رجة فستلها متعطيوما آخو أء كذلك؟ الأنهاوتيلة اليه 

ومنها : نفقة المَْرّم وراحلته تجب على المرأة المّريدة الحج ؛ 
لأنها لا تتوصل إلى أداء الحج إلا به - أي بالمَخرم ولذلك وجب عليها 
نفقته لالعاد» 

رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأصلع الذي لا شعر على رأسه 0 0 3 
مأمور بإمرار الموسى على رأسه ندباً أو وجوباً » مع أن المقصد وههو 
إزالة الشعر ساقط وإمرار الموسى وسيلة . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللهو واللعحب عند الشافعي ر حمه الله على الإباحة 


ء 5 )200 


إلا أن يقوم دليل على التحريم 


اللهو واللعب 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 444 . 

الوق # عن لها يلين فز أل اللهى: ©« الدر ويس عن التسون بسنا إلا 
فتكي اللحكية ا 

واللعب : هو فعل الصتبيان يعقب التعب من غير فائدة(). 

قال الشافعي ذلك بناء على أصله المعروف عنده : أن الأمور 
مبناها على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم - خلافاً لأبي حنيفة ومالك 
رحمهما الله تعالى . فعند الشافعي رحمه الله إن اللهو واللعب الأصل 
فيهما والقاعدة المستمرة أنهما مباحان » فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب 
إلا إذا قام الذليل على تحريمه ومنعه . 


1ك السام الظائز لابق الوكوتل قر اهن 588 ٠‏ أفيياة اننن البسيكن بد ١‏ 
طن :»417 :«يشتصين ادق خطرني الدهعة د ا 

(() المصباح مادة ' اللهو ' . 

7 التغريفات صن 4 ؟ . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


كانقا ::فن اأفكلة هده القاغنة ومساكلها : 

أنواع الألعاب التي يلعبها الإندسان فردا أو جماعة : كالقفز 
والجري والمسابقات البدنيّة والعقليّة يرى الشافعي رحمه الله أن أصلها 
على الإباحة » ولا يمنع إلا ما قام الدليل على تحريمه ك اللعب بالنرد 
والشطرنج » وإذا كان اللهو أو اللعب يلهي عن الواجبات كالصلاة . 


القاعدة الخخنامسة والتّلاثون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لو حكى ما لا ملك استئنافه للحال لا يصدق فيما 
حكى بلا بيّنة''". 


الحكاية 


َه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حكن هنا تمع افر أو د كن 

فمن أقر بشيء لا يملك استثنافه أو إنشاؤه في الحال - أي حال ما 
حكى - لا يصدق فيما أقرَ به » إلا أن يقيم البيّدة على صدق دعواه . 
كاننا من امخدة هذه الفاصدة ومسنافلي : 

قال"*"إنداقه واجع زوحته فى غتكها .وكرت السؤاة الرتشحة 
- وكانت قد انتهت عدّتها وانقضت - فلا تقبل دعواه المراجعة إلا 
بالبكنة' > لرأنه للا وملك لان راحتعتها : 

وسدها . إذا أدظي أنه قد طلب الشفعة حين علمه بالبيع » ولكته لم 
يتمكن من المطالبة بالمشفوع في حينه لغيبته أو مرضه أو سجنه » فلا 
يصدّق بمجرّد الدعوى , بل لا بد من البيّنة ؛ لأنه الآن لا يمكنه طالب 
الشفعة لمضى زمن بعد علمه بالبيع . 


('). ترتيب اللآلي لوحة 5١‏ ب . 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولك + لقكل ووود القاعدة + 

لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم أو 
رجال - وأموالهم . ولكن البيّنة على المذعي واليمين 
على المدَّعى عليه''. 

البيّنة واليمين 

كانيا هشكن ذه القاصرة ود لوالي] : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم يحدد طريق إثبات الحقوق 
ونفيها ؛ حتى لا يأخذ أحد ما لا يستحق » ولا يمنع أحد من أداء ما وجب 
عليه أو أخذ ما استحقه ووجب له . والحديث رواه مسلم رحمه الله عن 
ابن عبّاس في كتاب الأقضية رقم ١7١١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
ج١٠‏ في كتاب الدّعوى والبيّنات حديث رقم 7١١97‏ بلفظ مسلم . 
وشدوسة وم 162 13 +10 00 كمسا وواة 
خي رهما . 

ومفاد الحديث : أن البيّنة - وهي الشهود - إنما تجب علسى 
المدّعبي ٠‏ واليمين إنما تلزم المدّعى عليه »- عند الإنكقار وعدم بيّنة 
المدّعي -» وإذا طلب الخصم يمينه . 

ولولا ذلك لادعى أناس كثيرون دماء آخرين وأموالهم بالباطل . 


(') المجموع المذهّب لوحة 77١‏ ب » قواعد الحصني ج 4 ص 744 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى أن فلانا استذان منه مبلغا مق المسال © فظالبة القاضي 
بالشهود على دعواه » فلم يستطع » وطلب يمين خصمه المنكر . فحلف 
أمام القاضي بالله أنه ليس له عليه ما يدّعيه . وبذلك تسقط الدّعوى . 


ووم انرايد النتود 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ليس الخبر كا نعاينة' ''. 

الخبر والمعاينة 

كاك #مستق ]نكا نعدة روزم دواليا: 

الخبر : هو القول المحتمل للصّدق والكذب » أي يصحّ أن يقال 
لقائله + إنه ضائق فيه أو كاذب . 

والمعاينة : مأخوذة من العين ٠‏ والمراد بها الرّؤية المتحققة التي 
لا تقبل التكذيب » سواء كانت رؤية حستيّة أو علميّة . 

والقاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه أحية ١١‏ ويه الله في 


المسند ١‏ ص١؟,73‏ . والهيثمي(! في مجمع الزوائد عن ابن عباس“) 


لأ امسو ا 1 

3) أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » الإمام المشهور . 

3" الهيثمي نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري 
الشاقعي الحافظ ؛ ولد ستة 5٠/7ه‏ »وهو صاحب الكتاب العظيم المشهوؤر مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد توفي سنة 72٠08‏ . عن مقدمة كتاب بغية الرائد . 

؛) ابن.عباس ٠‏ عبد الله بن عباس ٠‏ ابن عم رسول الله صليى الله عليه وسسلم 
الملقب بترجمان القرآن أشهر من أن يعرف . 


رضي الله عنهما وقال : رواه أحمد والبزار(') والطبراني! في الكبير 
والأوسط ورجاله رجال الصّحيح . وصححه ابن حبّان!). 

وللخبر تتمّة : إن الله عزّ وجل أخبر موسى عليه السّلام بما صنع 
قومه في العجل فلم يُلق الألواح » فلمًا عاين ما صنعوا ألقى الألواح 
فانكسوت . 


401 االيزان أسبد ون عمدو دن عيذ الكالق” الى كر حافك من لماجا سح الهديية + 
من أهل البصرة حدّث بأصبهان والشام وبغداد » وتوقي بالرّملة من أرض 
فلسطين » له مسندان في الحديث وتوفي سنة 157ه . الأعلام ج ١‏ ص ١85‏ 
مختكررا الداترجبة في تاريخ يكذاد عفان #6 وتذغرة الحفاظا وغير هنا : 
0 الطبزانى:سليمان:ين أحمة ين أيؤك اللخمي الشامي أبو القاسم . من كبار 
المحدثين » أصله من طبرية الشام وإليها نسبته ولد بعكا من أرض فلسطين ورحلى 
إلى غده عن الأقطان وترفي بأصبهاق ببقة "اه .له المعااجم التلاكة »وله عند 
في التفسير ودلائل التبوة وغيرها . الأعلام ج # ص ١7١‏ مختصسراً نه »نه 
ترجمة في وفيات الأعيان والنجوم الزّاهرة وغيرهما . 

0 ابن حبّان محمد بن حبّان بن أحمد التميمي أبو حاتم البستي » واد في بست من 
بلاد سجستان . رحل وتنقل في الأقطار » وهو أحد المكثرين في التصنيف » من 
كتبه المسند الصّحيح في الحديث » توفي في بلده بست سنة 54"ه . الأعلام ج > 
ص 78 مختصراً » له ترجمة في معجم البلدان وشذرات الأهب » وتذكرة الحقّاظ 


وميزان الاعتدال وغيرها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وففاة ليقن أن فول القاكين ماني الفقانة كغ نف جد 
يقوى على إبطال الحكم الثابت بها » وأيضاً إن أثر المعاينة على النفس 
كبير بخلاف أثر الخبر . وكما في قصّة موسى عليه السّلام . 
خالا + من أمكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

ادعى دارا على آخر وهي في يد المدعى عليه ققدم أحدهما - 
غير ذي اليد أي الخارج - تاريخا للشراء - لا يدل على سبق عقده على 
الذاز تح قال ار لماكب" النة لأده مقنة «. قن القبلدن' لبماك لخن سيدق 
عقده . وهذا دليل معاينة بخلاف الآخر . فدليله مخبر . 

ومنها : إذا أخبر إنسان أنه قيل له : إن الأمير أو الإمام كان في 
البلدة الفلانيّة يوم كذا - لتاريخ حدّده » وقال آخر : إنه رآه في بلدة 
غيرها في نفس اليوم ٠‏ فإن المتامع إنما يصدق مدعي الرؤية ؛ لأنه يخبر 
عن معاينة » بخلاف الأول المخبر عن خبر وسماع . 


القاعدة الثامنة والتلاثون 
أولا : ألفاظ ورود الفقشاعدة : 
1 ب لجان 0 
ليس في القتل تقية'". أثر 


الثفية - القتل 

كاف نمت هذه العامة ومن ولي: 

النقية هي الؤقاية ٠'‏ ومعتاها حفظة الشييء هما يؤذيه ويض 1 

والتقية : المداراة الظاهرة - عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومفاد القاعدة : أنه ليس في القتل محافظة على النفس ولا 
مداراة للمكره » والمقصود قتل النفس المعصومة بسبب الإكراه . 
كاقكا :اتن اطفلية هده لفاعنة ومينا ةل 

إذا قال للكدان: لأسن مما لدزيم:# بحة هذا النتلف اقل ةب 
لأسير مسلم آخر - وإلا قتلناك . فلا يحل له أن يقتله ؛ لأنه معصوم الدم 
مثله » وإذا قتله كان في ذلك تقديم حظ نفسه وتفضيله على حظ نفس 
أخيه المسلم © وذلك: لا بجول + ولأجبسيهم أفوؤة يمغضيحلة وال طاقية 
دلوق في تيا الكالق:.. 
7 شوح السين مين .16 : 
7" عن الحسن البصري رحمه الله . ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج ” 


ص 155 .» ص 555 من البحر الماد بهامشه . 
("؟ مفردات الراغب مادة ( وقى ) . 


القاعدة التاسعة والكّلاثون 


أول «ألفاظ ورود القاعدة : 

ليس كل ما فيه معنى الشّيء حكبه حكم ذلك 
الشيء''"'. 

وفي لفظ : ليس كل ما أوّل بشيء حكبه حكم 
ما أوّل به''". 

وفي لفظ :المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في 
حكمه من كل وجه'''. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 

وفي لفظ : إن ما أقيم مقام الشّيء لا يحوز أن 
يكون في معناه من كل وجه . وإ لا لكان عينه'". 

ما فيه معنى الشّيء . المؤّول بغيره . والمقام مقام غيره 

كاننا معت هده القراغوفه نولا + 

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فدلالاتها متقاربة » إذ معناها 
أن كثيراً من الأشياء تتشابه في بعض الوجوه » فمنها ما يكون في معنى 
آخر » أو يؤول بشيء آخر - أي يفسّر به - أو يقوم مقام شيء آخر . 


3( شرح الخاتمة ص 5١‏ عن المطول للتفتازاني طبعة العثمانية - استنبول سنة 
1ه . شرح التلخيص في البلاغة ص وشروح التلخيص جح ١‏ ص حرس 
- 3232 . طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر - طبعة سنة /1 ١اه.‏ 


ولكن ليس من الضّروري أن ما أشبه شيئاً أن يأخذ حكمه ء أو 
يكون في معناها من كل وجه » فقد يأخذ الشيء حكم ما يشبهه ويؤول 
به وقد لا يأخذه .. وقد يأخذ حكما من أحكامه دون أحكامة كلها ؛ لأنه لو 
أخذ أحكامه كلها لكان هو هو وليس مؤولاً به . 
كالثا : من آمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

العوأة: نا أن :تكو أذاك:.حيضن "أو .حامق + أن" و تكسن لصدن أو 
كبر . وللحائض أحكام : منها : عدم جواز إيقاع الطّلاق علي ها أثناء 
الحيض أو في طهر مسّها فيه » أو أن إيقاعه مكروه . 

ومنها : أنها تعتد بثلاثة أقراء في شهر واحد - كما ذكر الفقهاء 
وتنقضي عدتها - ولكن لا يجوز لها أن تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة 
أو صغيرة » وذلك أن الشهر إنما يقوم في حق الآيسة والصتغيرة مقام 
الحيضة الواحدة في انقضاء العدّة والاستبراء خاصّة لاا في جميع 
الأحكام ٠‏ فلم يقم مقامه في إيقاع الطلاق مثلاً . 

ومنها : إن الاستفهام الإنكاري كقولنا : أتض رب زيداً وهو 
أخوك . هو بمعنى النفي » لكن لا يشبهه من كل وجه ؛ من حيث إنَنا 
إذا قلنا : لا تضرب زيدا فهو أخوك , فلابد من الفاء ولا يجوز بالواو . 
كما أن جواب الاستفهام الإنكاري لا يصحٌ بالفاء بل بالواو الحاليّة . 
وأيضأً يصحّ وقوع أحدهما حيث لا يصع وقوع الآخر . 


القاعدة الأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ليس كل ما لا بمنعه الحاكم إذا وقع بحيب إليه أو 


ياذن فيه إذا طلي : 


ما لا يمنع 
كاننا : معنى هذة القاعدة ومدلولها : 

للحاكم أن يمنع الناس من أشياء قد تضرهم في دينهم أو دنياهم . 
والمباحات لا يمنعها الحاكم » فللناس أن يفعلوا في أموالهم ما يشساءعون 
بعد أن لا يكون في ذلك ضرر لغيرهم . : 

ولكن الحاكم قد لا يستجيب لطلب بعض الناس فعل أمر لا يمنعه 
الحاكم لو فعلوه هم بأنفسهم ‏ وقد لا يأذن في فعله لو طَلِب منه الإذن » 
لكن لو ترك الناس وفعلوه فليس للحاكم منعهم منه ؛ لأنهم أحرار في فعل 
مايرونه مصلحة لهم . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

3 للف له واج اقنينة وات فعا يتفيقه الكلية إذا كدق أو قت 
كالسّيف » والدار الصتغيرة » فالأصحٌ أن الحاكم لا يجيبهم إلى ذلك . 
ولكن إذا اقتسموا بأنفسهم لم يمنعهم ٠‏ لكن إذا كانت تبطل منفعته بالكلة 
فله منعهم من ذلك . 


10 أقيافااين السليكق يض 818 


ومنها : لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس 
- القديمة - ولا الإذن فيه » وكاد(') الإمام يدّعي الإجماع على ذلك . 
وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف 
فيه . هذا كان في الماضي أمّا الآن فلا يجوز أي بناء جديد أو قديم تهدّم 
إلا بعد الإذن من البلديّة أو ما يقوم مقامها . ضرورة تنظيم المدن . 

ومنها : على القول بأن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه 
لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الذي كان عليه » قال الأصحاب - أي 
الشافعيّة -: لا يقال له : أسلم أو عد إلى ما كنت . بل يقال له : أسلم 
فإن عاد إلى دينه تركناه . 


)0 المراد به والد ابن السبكي الإمام علي بن عبد الكافي . 


فنع التراقف الفقيية ‏ 


القاعدة الحادية والأربعون 
اولك لفك ووو القاعدة : 

ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره . ولا يتخذ 
فيه نهراً ولا بثراً ولا مزرعةإلابإذن صاحبه. 
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0) 


ولصاحبه أن يحدث ذلك كن ''. 
التصرف فى ملك الغير 


ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

ما امملكه الإفسان مق رمن أن عدر ها هيدر عفنيه 
ولكن لا يجوز لغيره أن يتصرف بما يملكه أي تصرّف بغير إذن من 
المالك . ومالك الشيء له حق التصرّف فيما يملك بكل أنواع التصرّف 
لكن بشرط أن لا يتعمّد ضرر غيره » وينظر القاعدة رقم 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أرض لإنسان لا يجوز لآخر أن يجعلها مرعى لمواشيه بغير إذن 
المالك » فإن فعل فعلى الحاكم عقوبته وتضمينه النقص . 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يجري نهرا أو يحفر بترا في أرض 
غيره بغير إذنه . 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يستولي على أرض غيره ويتخذها 
مزرعة له . لكن إن أذن له المالك جاز . 


0 كتاب الخراج لأبي يوسف ص ”1 . 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ليس لأحد أن يدفع الضّرر عن نفسه بالإضرار 
بغيره''". 
1 دفع الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دفع الضترر ورفعه مطلوب شرعاً » لكن الأصل أن يدفع 
الضترر أو يرفع بدون ضرر أو بضرر أخف منه »لكن دفع الضّرر 
بضرر مثله » أو أشد منه لا يجوز » كما سبق بيانه - ينظر القواعد 
ذوات الأرقام © » /ا » من قواعد حرف الضْتّاد . 

ومفاد القاعدة : أنه لا يجوز لأحد أن يدفع ضرراً عن نفسه 
بإيقاع الضترر بغيره لأن في ذلك أنانيّة وأَثّرة » والمسلم مأمور بالإيثار 
لا بالأثرة . 
خالا من انكلنة هده الماهنة ومساكلها: 

لا يجوز لمن أكره بالقتل أو القطع على قتل غيره أن يقتله ء إذا 
كان المراد قتله معصوم الدّم يل على «المكره أ يضين امنا أن فقيل 
فيكون شهيدا مظلوماً وإما أن ينجو . 

ومنها : لا يجوز لجائع يخشى الهلاك على نفسه أن يأكل طعام 


!11 الي كل بت 4 تحن جه 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


جائع مثله وهو محتاج إليه ؛ لأن صاحب الطعام أحق بطعامه . أمَا إذا 
كان الآخر غير محتاج إلى ذلك الطعام فلا بأس أن يأخذه » ولكن عليه 
ضمان ثمنه » ولا إثم عليه لو أخذه بغير رضا صاحبه . 

ومنها : لا يجوز لإنسان سقط:عليه أفعى أو هاجمه حيوان 
مفترس أن يدفع عن نفسه الأفعى بقذفها على غيره » أو تحريض الحيوان 
على الإضرار بغيره » لكن عليه أن يدفع عن نفسه ما ااستطاع بدون 
الإضرار بالآخرين . 
زابعا مما استقتى مزق مشاكل هذه العاهدة 

حق الشفعة للشفيع مشروع بالأخبار المثشهورة. مع أن فيه 
ضررا على المشتري ٠‏ فكأن الشفيع دفع الضترر المتوقع عن نفسه 
بإدخال الضّرر على المشتري لإجباره على تسليم المش فوع للشفيع » 
وإيطال ملكه عليه . 

لكن الضترر على المشتري ليس محققاً ؛ لأنه يأخذ ما دفعه . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أوله :ألفاظ ورود القاعدة : 
ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره مسن 


غير رضاء''"' 

وفي لفظ : لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا 
اختهاره''. وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله . 

ولحي حب ل بج را و ري 
اختهاره ‏ إلا الإرث'"". وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله . 

إثبات الملك لغيره 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

الشرط في التملك والتمليك أن يكونا عن تراض ٠‏ لا عن إكراه أو 
إخبان أوا كين اخنيان وافلا يكوو :لأحد أن يمحل فى ملك غيوة شيك مسن 
غين :اختيار: ذلك الغين أو وحتناء #الملكية . كما أنه لا يدخل شيء في ملك 
إنسان بغير اختياره ورضاه » ولكن الرّضا بالشيء قد يكون صريحاً وقد 
يكو 3 لاله + ولكن تيؤاخه مفنائل مسطتقاة سبناتى م ونكمنا أبدهلا يبخل لصحيه 
في ملك إنسان إلا باختياره » كذلك لا يخرج شيء من ملك إنسان إلا 


1ك لمشيو ا 0 
3 ترتيب اللآلي لوحة 87 أ . 
() المجموع المذهب لوحة 55 أ . قواعد الحصني ج 5 ص ١85‏ . 


باختياره ورضاه . 

إذن فلا بد من الرّضا والاختيار في الإدخال والإخراج . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الصّدقة أو الهبة لا تدخل في ملك المتصدّق عليه أو الموهوب له 
إلا بالقبول والقبض . فما لم يقبل صراحة أو دلالة ولم يقبض فلا يعتبر 
مالكا للصّدقة أو الهبة . 

ومنها : المبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا برضاه ورضسا 
البائع بالثمن . 

فلو لم يرض المشتري لا يدخل المبيع في ملكة ولو رضي 

البائع . ولو لم يرض البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ولو رضي 
المشتري » كما لا يدخل الثمن في ملك البائع بغير رضاه ورضا 
المششري:: 
رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره ؛ لأن هذا الملك 
اضطراري . 

ومنها : غلة الوقف تدخل في ملك الموقوف عليه بغير اختياره . 

ومنه : نصف الصتداق إذا طلق قبل الدتخول يدخل في ملك 
الزوجة . 

ومنها : المعيب إذا رد على البائع بسبب العيب . ف هذا إجبار 
من الشارع بقبول الرّد . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


ولك #القكل ووزد القاعدة : 

ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد''". 

حقوق العباد 

كانياكندتى هلك تصافد ادو نهنا 

الإمام الأعظم له ولاية على مَن هم تحت يده » ولكن هذه الولاية 
مقيّدة غير مطلقة - إذ هي مقيّدة بمصالح العباد - فإذا ترافع إليه اثقنان 
في حق لأحدهما فليس للإمام إسقاط هذا الحق عن المطالب به بغير 
ركنا مسي : 

لكن هل للإمام إسقاط بعض حقوق الله تعالى إن وجد في ذلك 
المصلحة ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أصاب أهل البغي من القتتل والأموال قبل أن يخرجوا 
ويحاربوا ثم صالحوا بعد الخروج على إيطال ذلك » لم يجز » ويجب 
على الإمام أخذهم بجميع ذلك من القصاص والأموال ؛ لأن ذلك حق 
لزمهم للعباد . 

ومنها : إذا ارتد إنسان عن الإسلام " والعياذ بالله تعالى " وكان 
عليه أموال وديون وحقوق للعباد كحق القصاص والقذف » ثمّ لحق بدار 


0 المسوط دع ان ا 


موسوعة القواعد اهيا 


الحرب فزنا أو شرب الخمر أو سرق منهم باذ رهم إلى الإبيخام ودان 
الإسلام » فإن الإمام يأخذه بحقوق العباد وليس له إسقاط أي حق منها 
بدون رضا صاحبه » وأمّا حقوق الله تعالى فلا يقام عليه حل وللإمام 
إسقاط ذلك عنه » لأنه إنما ارتكب ذلك حال ردته وبدار الحرب حيث لا 


('" ينظر شرح السير الكبير ص ٠١١7‏ فما بعدها . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


أولة + الففك ورود القاعدة : 

ليس للرجل التصرّف في ملكه تصرّفا يضر 
اي 

التَصرّف في الملك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للإنسان - رجلا كان أو امرأة - أن يتصرف في ملكه كيف 
يشاء ؛ لأن معنى ( الملك ) القدرة على التصرّف في المملوك . لكن هذا 
التصررف ليس مطلقاً بل هو مقيّد بشرط سلامة الآخرين وعدم الإضرار 
هذا : : 5 

فمفاد القاعدة : أنه ليس للإنسان - رجلا كان أو امرأة - أن 
يتصرف في ملكه تصرفا يؤدي إلى الإضرار بجيرانه باختياره . 
كالما من أمكلة هده القاغنة ومشساكلها : 

للإنسان أن يفعل في بيته ما يشاء بشرط أن لا يتعدى فعله حدود 
بيته - لا بالصّتوت ولا بالرائحة ولا بالأذى -. 

]انق وو مسويقة أذ موده الكسار نات اد ووفةة للح 
والطرق فإن اشتكى جيرانه وتضرّروا فللإمام والمسؤولين منعه من 
ذلك ؛ دفعا للضترر عن الجيران . وهذا هو المعمول به في تنظيمات 


)0 المغني ج 5 ص "لاه , 555 . 


٠‏ موسوية التراعة الفتهية ل 


المد الحديكة.. 
ومنها : إذا حفر في أرضه حفرة » فدخل إنسان أو حيوان فتردى 
فيها » فإن صاحب الأرض ليس بضامن - إلا عند أبي حنيفة رحمه الله 
- لأنه يرى أن الجواز الشرعي ينافي الضتمان لكن بشرط السّلامة . 
ومنها : إذا حفر بثرا في أرضه ليسحب ماءٍ بئر جاره فليس له 
ذلك . ويجب منعه وردم بئره . 
ومنها : ليس للجار أن يرتفع على جاره بالبناء ويفتح عليه نوافذ 
تكشف جاره وتطلع على حرمه . 


القاعدة السادسة وا لأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ليس للعباد ولاية نصب الأسباب''' 

نصب الأسباب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أسباب العبادات والمعاملات من نصب ووضع الشرع الحكيمء 
ذاه على العنات كذ هده ا دمواتع وله لو مول الخ مدني كا تون 
لأحد .مق العناد أن ينصب سببا لعبادة أو معاملة لم يأذن بها الله مسبحانه 
وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نصب الشرع الحكيم لكل عبادة سبباً لإيجابها على العباد . فجعل 
للصلاة أوقاتا محددة معيّنة جعلها أسباباً ظاهرة لتعآق وجوب الصلاة 
بذمّة المكلفين . 

فلا يجوز لعبد أن يجعل سبباً غيرها لصلاة واجبة يؤديها . 

ومنها : نصب الشارع النصاب المالي سبباً لتعلق وجوب الزّكاة 
بالمال . وجعل الحول سببا لتعلقها بذمّة المكلف . 

ومنها : جعل الله البيع سبباً لحل تملك البدلين » وعقد الإجارة 
سنا كتملك المنقعة مرق المستا جز و الأخل نمق النة كر + هذا . 


(10 المسوهط ىه انطو ا 


ومنها : إذا نصب أحدهم علامة خاصّة - كنصف شعبان 
مَخلا ا أو ليلة الأنيناء:و المعو اع سبي لغبادة بخصوصض هله اللينالي » 
فهذه عبادة باطلة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى ولم يفعلها رسوله صلى 
عليه وس موا تسن لصيككه ا تنا . 

ومنها : الاحتفال بمولد الرّسول صلَّى الله عليه وسلم لم يجعله 
الشارع سببا لعبادة خاصّة » فكل ما يفعل في تلك الذكرى العزيزة على 
أنه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه فهو باطل ومبعد عن الله سبحانه 


القاعدة السابعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 )00 
ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع '. 
الشترع الباطل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه :القاهؤة لها ارفاظ يسابفقيا "»فكما أنه لعن العيماة تصنت 
الأسباب كذلك ليس لهم أن يشرعوا ما لم يشرّعه الله ع وجل أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العبادات توقيفيّة » ليس للعباد مدخل في 
مشروعيّتها » كذلك ليس للعباد أن يشرّعوا أمورا حاربها الشرع أو 
أبطلها وحكم بخلافها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ليس للعباد تشريع أحكام تخالف شرع الله كتحليل الربا وتسميته 
بغير اسمه » كأن يسمّونه فوائد أو عوائد أو غير ذلك . 

ومنها : تشريع أحكام تخالف شرع الله بِحُجّة عدم المواطفة أو 
عدم الجنسيّة أو غير ذلك من الأحكام الوضعيّة البشريّة التي جعلت الأمّة 
الواحدة اهما 

ومنها : تحليل الخمر وتسميتها بغير اسمها كأن تَسمّى - 
مشروبات روحية -. 

ومنها : إباحة الاختلاط والتكشف باسم المدنيّة والتحضتر والتقدم 
وغير ذلك . 


(0.المسوط جا اصن 35 


بوشوعة التواعة الققيية ‏ 


القاعدة الثامنة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ليس للقاضي ولاية التصرّف إلا فيما فيه نظر'''. 

تصرف القاضي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل مسؤول دائرة عمله التي ليس له أن يتعدّاها » سواء في ذلك 
القاضي وغيره من الموظفين المسؤولين كباراً كانوا أو صغارا . 

فمفاد القاعدة : أنه ليس للقاضي أن يتصرف في غير دائرة 
المتمناضيه + والشكاة نعي قباط : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ليس للقاضي أن ينفذ بيده الأحكام على الجناة ؛ لأن هذا من عمل 
الستلطة التنفيذيّة لا القضائيّة . فالقاضي عليه إصدار حكم اللتشفرع في 
المسألة المعروضة وإحالة التنفيذ على الجهة المختصّة . 

ومنها : إذا كان القاضي ممنوعاً من النظر في الأوقاف » فليس 
له أ ينظو فئ. بنسائلها: 2ف إلا كان تقلره واطلا .. 

ومنها : إذا كان القاضي حدد له الذظر في المخالفات أو الجرائم 
الصّغيرة والأموال » فليس له أن ينظر في الدماء والفروج . وإن نضفضر 
في شيء من مسائلها فنظره باطل وكذلك حكمه فيها . 


لقو ةنو الست ابول عو ناهر الكدوو عد تعن 0 


القاعدة التّاسعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعرّه الله تعالى”". 
اللوين لوال نجه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم وتوجيه عظيم من رسول 
عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

تخريج الحديث : ذكره الزبيدي!! رحمه الله في الإتحاف ١+‏ 
ص16١‏ بعدّة روايات عن حذيفة بن اليمان7). وعلي بن أبي طالب » 
وأبي بكرة بن الحارث/؛) وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم » واللفظ من 


40 شوح السين صن 1955# الميبتوظاج 5ض 5م:: 

('' الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب 
بمرتضى - علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب من كبار المصنفين أصله 
من واسط العراق ومولده بالهند ومنشأه في زبيد باليمن من مؤلفاته تاج العروس 
شرح القاموس توفي سنة 5١٠٠ه‏ ء الأعلام ج /ااص ٠١‏ . 

0 حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسام 
توفي في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة "اه ١  بيرقتلا ٠‏ اص 5ه١.‏ 
8 أبو بكرة بن الحارث بن كلدة الثقفي واسمه نفيع . صحابي نزل على بكرة 
من فوق حصن الطائف وأعتقه الرّسول صلى الله عليه وسلم » مات بالبصرة سنة 
١-55هء‏ التفريب ج ” ص "5).” . 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


رواية علي وأبي بكرة رضي الله عنهما . وكل روايات الحديث بدون 
قوالة: " وفك أغز و الله" 

وقد أخرجه أبو نعيم(') في الحلية » والهيثمي!"! في المجمع » وابن 
عدي(" في الكامل » وأبو يعلى!؟) الموصلي في المسند ج١‏ ص ١؛ ١‏ 
حديث رقم /ا. ١‏ عن الحسن البصري7!) عن أبي سعيد انفرع" 


(') أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله حافظ مؤرخ من الثقفات في الحفظ 
التو انول و عكار وان مرق ع الس الع دن حا اسن 431 العام 
مفتضير الف ان 1 

0 الويف فون اللدين أبو الشمن. على من أي يكربين يمان الكبافي الإحدافظ 
توفي بالقاهرة سنة 601ه . مختصر من مقدمة كتابه مجمع الزوائد . 

() ابن عدي عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجاني علامة بالحديث 
ورجاله » أخذ عن أكثر من ألف شيخ صاحب كتاب الكامل في معرفة الضعفاء 
والمتروكين . وهو من الأئمة الثقاة في الحديث توفي سنة 56*ه . الأعلام 
متف ١‏ جد #دخر 1# اضرق سير الأغاقياى "تصن 86 

() أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى الإمام الحافظ شيخ الإسلام محدث 
الموصل سمع الكثيرين وحدّث عنه الكثيرون وهو ثقة مأمون » عاش سبع وتسعين 
بكة املك قله بد الى إأسين الأغلة ى تمن :+11 قا بننها مختصير 1 

مين مقت ذبن م 


وقد بيّن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى إذلال المؤمن 
نفسه فقال عليه الصلاة والستلام : « يتعرّض من البلاء ما لا يطيق ». 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أن يعترض واحد على ظلم يراه من حاكم » أو يجهر بكلمة 
حق ء وليس بقادر على التغيير - فيؤخذ ويضرب ويسجن ويهان وقد 
لاحك ع ب راح رق ري الور جرب 
الثقفي عامل الحجاج بن يوسف() على البصرة . 

ومنها : لا يجوز للمسلمين أن يوادعوا الكفار بدفع بعض المال 
لهم إذا كان بالمسلمين قوّة عليهم ؛ لأن هذا من التزام الذّل. ع قيعت 
للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزاه الله تعالى . 


لع أعتل لطي ترعمة . 

© كان عاملاً على البصرة من قبل الحجّاج بن يوسف سنة هاه » وهو زوج 
ابنة الحجّاج . 

أعرف من أن يُعرّف - حيث عرف بجبروته وسفكه للتماء . 


القاعدة الخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ليس للمسلم أن يقتل نفسه. ولا أن يّعين على قتل 


0) 


قتل النفس 

كاكيا “معت هذاه القاعد ة وشفتولها: 

المؤمن عزيز ٠‏ ومطيع لله عزّ وجل بتنفيذ أوامره واجتتناب 
فواخية دوك قله السطر وجل 13 لمشتل شوك + لوحو 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن قتل الإنسان نفسه لأي سبب كان 
من الأسباب الدنيويّة . 

وإذا كان المسلم لا يحل له أن يقتل نفسه فليس له أيضاً أن يعين 
على قتل نفسه بسبب من الأسباب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسّ الكفار جنديًاً مسلماً » ثمّ طلبوا منه أن يناولهم هذا المتيف 
أو هذه الكاققة ايفظوء بها 6 فلس له يعدي ان ذلجك ١‏ لاديحهذا 
لع هي كن قد رد بابي توت . 


0 شرج السين'ض 13 . 
لق الآية 8 من سورة النساء . 


ومنها : لا يجوز بحال للمسلم أن ينتحر يأسأ من الحياة أو لأنه 
أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده . لأن الانتحار دليل على عدم 
الإيمان بقضاء الله وقدره . 

ومنها : إذا قبض الأعداء على رجل مسلم وابنه » وأرادوا 
قتلهما . فإذا قال الأب : قدّموا ابني قبلي » أو اقتلوا ابني قبلي لأحتسبه . 
فلا يجوز له ذلك ؛ لأن في هذا القول إعانة على قتل مسلم » أو طلب 
لقتل هسام :وه الا وحون:. 


0 


القاعدة الحادية والخخمسون 
أولا #الشكل ووود الشاعدة: 

ليقن من كدرورة الحرمة انفاءمنفت انيين! 

الحو ولك البميخ 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ليبن كل محر لآ يحون أن وطلة ايل إن امن السدر سات طلسي 
لان ما مدو نلك وم حريكة 6 #لالطرمة وعلك ليحن لذ تشافيسان 
دائماً جل قذ اتجتتع الحرمة وملك: اليميْق وقد لا يحتسعان. . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الخمر بدءا لا يملكها مسلم » » لحرمتها ونجاستها » لكن إذا ملك 
المسلم عصيراً فتخمّر يبقى مملوكاً » وإن كان حراما شربه . 7 

ومنها : الذهب والحرير حرام على ذكور هذه الأمّة لبسا وآنتية 
لكن لا يمنع ذلك تملكهما . فالرّجل يملك حلية من الذهب أو آنية من 
الأهت والقصكة ويكوء غلية امتعمالينا : 

ومنها : حيث افترقا : الميتة محرّمة لا تجتمع مع ملك اليمين . 
فإذا حافت دانة لأسا كيح نلق ملكت وكرام صارلها لالخوور 0 

وَمنها: إذا اجتمع عند وجل أختان إحداهنا زوجسنة والأخبرى 
رقيقة » فملكه لأخت زوجته لا ينافي حرمتها عليه . 


تومو بي ا 


القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا إلزام إلا بمجمعءما لم يثبت يثبت بدليل '' 

' الإلزام. 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الالززاءتتهداء © الات والاد امه والويحوبية» 

تقال لزع سي اروم كدو بواجتم ادن امه 
ولزمه المال » والطلاق » وجب عليه(". 

المجمع : المتفق عليه . 

فمفاد القاعدة : أنه لا إيجاب لحق »ء ولا إثنات لحكم إلا 
بإجماع واتفاق أو ”فلمك ويشجة مازتينة و الأده :(خاتفت والحكة فل جاهة لين 
الأقاق #الأن الهكة ملررسة :. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا'ولذك المعتةة قلا تت الولادة وال سلس المولؤ للرتوج: المظلق 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأن في إثبات الولادة إلزام 
المشاركة في الإرث على الورثة » والإلزام على الغير لا يجوز إلا 
بحجّة . أو أن يتفق الورثة على الإقرار بالمولود . 
() شرح الخاتمة ص 5١‏ . 
'' المصباح مادة ( لزم ) . 


ومنها : إذا ادعت المرأة الولادة بعد وفاة الزوج - لأقل من 
سنتين - فصدقها جميع الورثة أو صدقها بعضهم ممّن يتم بهم نصاب 
الشهادة » فيصحّ تصديقهم في حق الإرث والنسب . وأما إذا صدّقه من 
لا يبلغ نصاب الشهادة فلا تقوم الحجّة إلا في حقه » فيشاركه المولود في 
حصته من الإرث دون الآخرين لا يلك الس : 


القاعدة الثانية 


أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

لابقاء للخَلف مع وجود الأصل'". 

وفي لفظ : لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل'". 

الخلف والأصل 

كافبا ٠:‏ للعتن كنده الشاعينه وهين لوالها:: 

المزاك باتكلقت: البكل' و العوطن: : 

فأذاتوجة الأصيلن سوه المبحول :نندت وال الحلف وويعقنا 
حكمه ». ولا يجوز استعماله . وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 11. 
كانتا “من أمقلة هذة الشاعدة ومشائلها ؛ 

التيمّم بالتراب خلف عن الماء وبدل عنه عند فقده أو عدم القدرة 
غلى انشمال»مع وحودة فإذابوحة الماء» أو قد >مرية الطمانة علي 
استعماله لا يجوز التِيمّم ويببطل حكمه » وإذا كان متيمّماً بطل تيمّمه . 

ومنها : إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة قبل الصّوم وجب 
عليه الدّم » ولا يجوز له الصّوم . 

ومنها : إذا وجد الأصيل سقط حكم الكفيل . 

ومنها : إذا قدر مريد التكفير عن الحنث على العتق أو الإطعام 
أو الكسوة لم يجز له الصوم . 


لاك الميضوط ت 1 هو 1 
ايفين الصدر نه اسن ا 


القاعدة الثالثة 
أولا ٠:‏ لفك وروة القاعدة : 
لا بقاء للعبادة مع فوات ركني''". 
بطلان العبادة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ركن كل شيء جزء حقيقته » فالغرفة جدرانها أركانها . وانتفاء 
ركن من شيء ما انتفاء لحقيقته » سواء أكان عبادة أم غير عبادة . 

1 فمفاد القاعدة : أن أي عبادة من العبادات فات ركن من 
أركانها فإن هذه العبادة باطلة ولا بقاء لها ولا استمرار ؛ وكذلك 
العداياقت:.. 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القراءة ركن من أركان الصّلاة . فإذا لم يقرأ المصلّي في 
صلاته - مع القدرة على القراءة - بطلت صلاته . ولو جاء بباقي 
أركان الصّلاة وشروطها . 

ومنها : الوقوف بعرفة ركن الحج . فإذا لم يقف الحاج بعرفة 
يوم التاسع أو ليلة العاشر من ذي الحجّة » فقد بطل حجّه » ولو وقف 
على كل جبال القّيا ٠‏ وغليه أن يتحال تعيرة:. 

ومنها : في غير العبادات : 


0 المشواظ بد #ااطن 1/1 


الثمن ركن في عقد البيع » فإذا لم يذكر الثّمن في عقد البيع أو 
الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلا » ولا يترتب عليه آثاره . 
ومنها : إذا كان المدّعى عليه مجهولا أو المدعى به مجهولاً لم 


3 95 


القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيه'''. 
بطلان العبادة 


كانيا + مفكى هده الفاعذة ومدلولها : 

لكل عبادة - إلى جانب أركانها - شروط تصحّ بها » فإذا فقد 
شرط منها أو وجد ما ينافي أحد شروطها بطلت تلك العبادة . 

والحقيقة أن مدلول هذه القاعدة أعمّ من العبادة - كالقاعدة 
السابقة - إذ يشمل حكمها كل عمل شرعي يقوم به المكلف ؛ حي ث إن 
كل عمل إذا وجد ما ينافي أحد شروطه فإنه يبطل . 
ثاثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة يشترط لصحتها طهارة المصلي جسما وثوباً ومكاناً : 
فإذا: أحدكة وك في السكلاة دلت وزلا ته كوو | أن اينيك اقساء 
وضوئه وجب عليه استثنافه . 

ومنها : إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع عامدا في يوم صومه 
بطل صومه ؛ لأن هذه الأفعال تنافي الصّوم الشرعي . 

ومنها : إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف 
بالمبيع » فقد بطل عقد البيع ؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد . 


1 الممسوط 1ص 1 


ومنها : إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يطأها . فقد بمشفل 
العقد ؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح ومقصوده . 


ل لاد اس ل نك 


القاعدة الخخنامسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


إثبات الأهليّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإجازة : معناها : إظهار رضا صاحب الحق في جواز المعاملة 
التي أجراها الفضولي . والإجازة كالإذن بالمعاملة ء ولذلك قالوا : 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء . 

ومفاد القاعدة : من شروط صحة الإجازة أن يكون الفضولي 
المتصرف أهلا للتصرف ٠‏ بأن يكون بالغاً عاقلاً . فإذا تصرئف فضولي 
صغير أو مجنون أو محجور عليه فإن إجازة صاحب الحق لا تفيد حل 
المعاملة + لآن الضتعين والمجئوق والمعجور .عليه ليسنوا أهلاً للتصيرتف : 
ل #فخان 
إجَازّة :صباحب اللحق لا تيد وال تسكده المعايكةر اسن أمكة 
الوسر 0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع صغير أو محجور عليه سلعة لآخر ؛ ثم بلغ صاحب 
السلعة البيع فأجازه » فإن إجازته لا تكون دليلاً على إثبات أهليّة 


"الفيموط بح الاسن اناا 


الفضولي المتصرف ٠‏ وبالتالي لا يكون العقد صحيحاً . 

ومنها : إذا أوصى لمن هو في دار الحرب . فالوصيّة باطلة وإن 
أجازها الورثة ؛ لأن الحربي في حق من هو في دار الإسلام كالميت . 
ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدّار حقيقة وحكماً . 

والميت لا يكون أهلا للوصيّة » ولذلك فلا تصحّ وصيّة المسلم 
لحربي في دار الحرب ولو أجازها الورثة . 

ومنها : الوصيّة لقاتل المورث لا تجوز في الصّحيح وإن أجازها 
الووكه كتلك: 


القاعدة السادسة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا تأثير للإذن في جعل من ليس بأهل أهلا'". 
الإذن الباطل 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها . ولكن تلك كانت إجازة في 
الانتهاء وهذه مختصّة بالإذن في الابتداء . 

فمق ليئن تأهل'للتملك: أز التصارات ل يجكلة الاذن أهلا ذلك 
كاننا “من انتئلة هذه القاعدة ومساكلها : 

عند الأكاز ون كت ا يقل الملكة للفية + فب اليد لا يدك لك انمه 
مملوك . ولذلك لا يجوز للعبد أن يتسرى - أي يملك رقيقة بملك اليمين 
ويطأها » ولو أذن له الستّيّد ؛ لأن العبد مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا 
للمال لما بين المالكيّة والمملوكيّة من المنافاة . وعلى ذلك ملك الرّقبة لا 
يثبت للعبد فكذلك حكمه وهو حل الوطء . بخلاف التكاح فإن العبد 
يجوز له أن يتزوج بإذن السَيّد ضرورة ٠‏ وزواج العبد لا يجعله مالكا 
للزّوجة لكن له ملك وحل الوطء فقط . 


00 (المتسوظ ةع 1 


القاعدة السابعة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
لا تأثير للعزمة في تغيير الحقيقة''. 
العزهة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المزااد بالعزيتة هذا :+ النكة والقصية : 

فالنيّة المخالفة لحقيقة دلالة اللفظ أو الفعل الواقع لا أثر لها في 
تغيير تلك الحقيقة » بل يعمل بدلالة اللفظ الحقيقيّة » والفعل الواقع وتبنسي 
الأحكام الشرعيّة المترتبة على ذلك الواقع والدّلالة وإن خالفتهما النّة ؛ 
لأن النيّة عمل قلبي والشرع إنما يحكم بالظاهر ؛ والستّرائر والضتعمائر 
والنيّات أمرها إلى الله عزّ وجل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قرأ الفاتحة في الصّلاة على نيّة أنها ذكر أو دعاء لم تغفرج 
عن قرآنيّتها بهذا القصد . وتصمٌ بها الصّلاة ؛ لأن حقيقة القرآن قد 
وجدت ٠‏ ولا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة » إذا كانت القراءة في 
ففليا برارانة احا في الما كي حك ا” 

منها : إذا طلق امرأته بلفظ الطلاق الصّريح ثمّ قال : نويت 


(') شرح الخاتمة ص "5 » ترتيب اللآلي لوحة 87 ب ٠‏ أشباه ابن نجيم بالمعنى 
500 


ل ل اين ونتوعة التراضت المبيية 


الطلاق من وثاق أي قيد أو أسر أو غير ذلك » لا يصدق » ولا تعمل 
نيّته ؛ لأنه لا تأثير للعزيمة في تغيير حقيقة الطلاق الصريح الشرعيّة 
وهي حل عقدة الزوجيّة . 

ومنها : من عليه سجود سهو وسلم بنيّة أن لا يسجد » فنيّته غير 
معتبرة ؛ لأن الستجود مشروع » وتغيير المشروع بالنيّة لا يجوز . 

ومنها : إذا أخذ متاع صديقه مازحاً فهلك في يده فهو ضامن 
كالغاصب ٠‏ ولو قال إنما أردت المزاح والمداعبة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

قالوا : إن القرآن يخرج عن كونه قرآناً بالقصد فجوزوا للجنب 
والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر ء والأدعية بقصد 
الخعاء م يختويظ أن لا اتكورن الف ةف ميخليا كنا سيق قري , 

ومنها : إذا أعطى الزكاة بنيّة الهبة لا تقع عن الزكاة . فعمالنت 
القؤيمة هذا . 


أشباه ابن نجيم ص 75 . 


القاعدة الثامنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا تأثير للغَيّبّة في إبطال حق تقزر سببه' 
أثر العَيبّة 


لق 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

لمر 5.1 الشحة #ركوا نم فداسي: الكق: . 

فليس لغياب صاحب حق تأثير في إيطال حقه إذا كان هذا المق 
قد ثبت سببُّه وتأكد » إِمّا بالوقوع وإمّا بالقضاء وإمّا بالإقرار . 
كالما هق سكلة هذه الشاهدة ومسا كله : 

الشفيع إذا كان غائبا فلا تسقط شفعته . إذا تمّ ابيع ووقع العقدء 
فإذا خضن وعلم به كان على شفعته ؛“لأن الحق بعدما تبث ل يسحقظ إلا 
بإسقاط صاحبه . 

ومنها : إذا كان الوا عا اخ دين بسبب نابت ومشروع 
واكافه الذائرة وزبشا + فان :القن الا يستقنل عدن الكذيية الايد لدم أ 
الإبوااع موه هلان عياب الذائن. هس لو نيك :لذ اق كان لو تقنية يق 
مطالية المخدرن بالفيق . 


0 المشوظ ج ؛ سن 3 


عة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

لا تباح الرّخص في سفر المعصية'". 

الرخص 

كاه »معت هذه القاعدة وم كوليا: 

سيق ييان .ما يتعاق مَهةة القاعدة طامن :قو اعد هوت اران حيست 
الرقم ١١‏ وقد وردت بلفظ : « الرّخص لا تناط بالمعصية ». فلتدتلر 
هناك . 
كائنا #ورخدي النقن #الشيل النكلاه م والخاصنى يسن هالا يسو انه 
لين .: 

ومنها : جواز الفطر في رمضان . فالعاصي بسفره لا يجوز له 
أن يفطر . 

ومنها : الجمع بين الصّلاتين . كذلك - فلا يجوز له الجمع . 

ومنها : امتداد مسح الخف ثلاثة أيّامِ . فمدة مسح العاصي بسفره 
يوم وليلة بناء على هذه القاعدة وأمثالها . 


('' المغني ج ١‏ ص 7١7‏ . 


القاعدة العاشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
- 0 000 
لا قبع للتبع . 
التابع 

كانيا #معتى هده" القاعةة ومداكو كه + 

التبع : هو التابع لغيره وهو فرع غيره » والمتبوع هو الأصل 
له . 

فمفاد القاعدة : أن ما كان تابعاً لغيره في وجوده وحكمه لا 
يكون متبوعا وله تابع آخر من جهة ما هو تبع فيه . وذلك في المرهون 
وأشتاهة. 

ولك هذه الفاعدة ادف على إطلاقها !بن حوتث الداويوة عفحلا 
وعادة أن يكون الشيء تابعا من وجه وهو متبوع وله تابع مسن وجه 
آخر . مثل الجد والأب والابن فإن الأب تابع للجد وهو أصل للابن 
والابن تابع له . وينظر من فواعد حرف التاء القاعدة رقم ١4‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ارتهن أرضاً وكرماً وقيمة الأرض والكرم مساوية للتين » ثم 
أثمر الكرم ثمرا كثيرا مثل قيمته » ثمّ ذهب الشجر وسلم الثمر » وقيمة 
الشجر والأرض سواء » فإنه يذهب ثلث الثمن ؛ حيث إن الثمار زيادة 


00 المبينو كج لان تك الوا او 


ا ا 


في الشجر والأرض جميعاً ؛ لأن النجر تبع للأرض وليس الثمر تابعا 
للشجن :وحده+ فانقتك الشرن .على قينة الخلافة مياه فيذحب القتجر يناف 
الذين . 

ومنها : إذا قطع قاطع يد إنسان من نصف الستاعد فعليه نحصف 
التيّة ؛ لأنه ليس للستاعد ولا للكف بدل مقدّر سوى الأصابع - فلو قطعها 
كلها فعليه نصف الدّية - ولكن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى أنه عليه إلى جانب نصف الدية حكومة عدل في نصف الستاعد 
حيث إنه لم يجعل تبعاً للكف لأنه لا تبع للتبع - فالكف تبع للأصابع في 
وجوب نصف الدّية ولا يمكن جعل الستّاعد تبعاً للأصابع لأن الكف 
حائل بينه وبين الأصابع فوجب فيه حكومة عدل . وعند أبي يوسف 
رحمه الله لا يجب إلا أرش اليد لحديثين رواهما("). 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ما سبق ذكره من أن الأب تابع للج والابن تابع للأب فكان 
الي كابعا لمق وده متويه م وف . 

ومنها : وكيل الوكيل جائز إذا أذن الأصيل », فالوكيل الأول 
تابع للأصيل وهو متبوع بالوكيل الآخر . 


11 المسو طح اه 1 


القاعدة الحادية عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا تبع ما ليس عندت"''"'. 
بيع ما لا يملك 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم تضمّن حكما شرعيًا متفقا 
عليه » وهو عدم جواز بيع ما لا يملك الإنسان قبل أن يملكه ؛ لأنه ليس 
على ثقة من حصوله . وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم 9/ . 

تخريج الحديث : هذا الحديث عن حكيم!! بن جزام رضي الله 
عنه . رواه الخمسة » وأخرجه ابن حبّان(! في صحيحه . وقال 
الترمذي7!): حسن صحيح . وأخرجه في جامعه بهذا اللفظ . ينظر منتقى 


ب قواعد الحصني جح ؛ ص ١ ١55‏ 

(') حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح 
عاش مئة وعشرين سنة مات بالمدينة سنة 4 5ه » له مناقب كثيرة رضي لله عنه 
وأرضاه . ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ ص ١517-1١55‏ . 

('" ابن حبّان محمد بن حبّان أبو حاتم البستي » مؤرخ علامة جغرافي محدّث ولد 
في بست » وهو من المكثرين في التصنيف » أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه 
غيره له المسند الصحيح وغيره توفي في بلده في سن الثمانين سنة 154ه رحمه 
الله 'الأغلام.مختصير الك > طن 3/1 : 


الأخبار حديث 78١8‏ . 
كالثا : من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أراد شخص أن يشتري سيّارة فذهب إلى أحد المعارض وطلب 
شراء سيّارة وذكر نوعها وأوصافها كاملة . وباعه صاحب المعرض 
سيّارة بنفس الأوصاف المطلوبة - ولكنها ليست عنده ولا يملكها عند 
العقد » بل وعد المشتري أن يأتيه بها بعد شهر أو أسبوع . فهذا العقد 
00 . لكن لو وعد صاحب المعرض بأن الستيّارة المطلوبة تصله بعد 
شهر أو أقل أو أكثر ولم يتمّ العقد على شرائها فذلك جائز » وهذه مواعدة 
وكوك صف اانا كواقد :إفإن. المشتري 1ه اتحق في عسهم ش :وا ء يك 
السيّارة أو شراء غيرها بعد ذلك . 
رافغ أقم] ميسقت سن مسناكل تنه ]0ق عر ة :يكنا زفي فنن 

الإرث : يجوز للوارث بيع ما يرثه قبل القسمة وقبل قبض نصيبه 
من الميراث . 

ومنها : الوصيّة وغلة الوقف والرزق المقرر من ب يت المال 
والستهم المقرّر من الغنيمة والصّيد إذا ثبت ووقع في الشبكة » هذه كلها 


القاعدة الثانية عشرة 


أولة + لفك وزوذ:اكفاهدة : 

لا تقوم المنافع في نفسه'"'''. 

1 المنافع وتقويمها 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنافع غير الأعيان » جمع : منفعة » والمراد بها : المصالح 
المترتبة على استغلال الأعيان واستعمالها . 

فالمنافع هذه غير متقوّمة في نفسها - أي لا قيمة لها في نفسها ؛ 
لأنه لا يتصوّر فيها الإحراز - أي وضعها في حرز - أي حصن أو 
بيت ؛ ولأن ما لا يحرز لا يمكن تقويمه . والمنافع أمسور غير ماديّة 
منظورة » بل هي أمور معنويّة اعتباريّة تستفاد من الأعيان . فالصّيد قبل 
صيده لا يقبل التقويم » والحشيش والأعشاب النابتة في الأرض لا تتقوم 
إلا إذا قطعت . 

فل تكوق المذافغ :مكلا للمال المتقوم + قلا تقض ببه © لأن مينبى 
القضيا هعلق المنائلة 6دو ل" تحعق المكافة:» لأن السمان قاس » ومحق 
ريوط القضبات أن يكرا للفاتت» أن القافك مكل كامل. أو فاصير او مده كيه 


3 


نص . 


3" الفوائد الزينية الفائدة 55 » شرح الخاتمة ص "١‏ » وينظر المنثور للزركشي 
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ل 


وموضوع القاعدة هو عدم ضمان المنافع إذا تَُعْدّي عليها لعدم 
تقوّمها في نفسها - وهذا عند الحنفيّة - وأمّا عند الشافعي رحمه الله 
فإن منافع المغخصوب المتقوؤم تضمن بالمال . وهذا في الحقيقة أعدل حتى 
لا تضيع الحقوق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اأغتضت: عاص 'ذار | وسكدها مينةة از نجه يستكتيا فته 
يضمن منافعها الضائعة على الملك - بناء على هذه القاعدة - ولكن عند 
ااشاقعي رديه اللا فإن الغاضيب يضق مناقم التسيوي حك تطتسين 
بالمال المتقوّم وهو العين ؛ لأن المنفعة عند الشافعي مال . وهذا عدل 
وبخاصة إن منافع الور والمحلات والعمارات يمكن الآن وبكل يسر 
تقويم إجاراتها وما تستحقه » قياساً على أمثالها وبحسب الأسعار 
1" 
رابغا مما استقى من مساكل هده الفاعدة : 

الإجارة حيث إن عقد الإجارة عقد صحيح بالنصّ » والأجرة 
مقابل المنفعة » ولكن التقوم في المنفعة بإقامة العين المستأجرة - كالدار 
- مقام المنفعة تحفظأ لصحّة العقد » فالعقد ورد على العين لا على 
المنفعة » ثمّ ينعقد العقد على المنافع شيئاً فشيئاً . 

ومنها : إذا كانت العين معَدَةَ للاستغلال واغتصبها مغتصب فهو 
ضامن للأجرة . ومفهوم ذلك أن العين إذا لم تكن معةة للاستغلال أن 
أجرتها غير مضمونة وذلك موضوع القاعدة . 


ومنها : منافع مال البتيم » ومنافع مال الوقف . فهي تضمن 
بالإتلاف والتعدي . 

وأقول وبالله التوفيق : إن تضمين المغتصب منافع المغصوب - 
ولو لم يكن معدا للاستغلال هو الأعدل ؛ والأقطع لطمع الطامعين » فإن 
المغتحصب إذا علم أنه سيضمن منافع ما اغتصبه مهما كان فإن ذلك قد 
يردعه عن الغصب والتعدّي . والله أعلم . 


القاعدة الثالثة عشرة 
اونا تشكل وروك الشاهياة: 

لا تثبت المرا حمة للتبع مع الأصل فيما يستحق 
بغلبة الأصل''! 

مزاحمة التّبع للآأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان المراد بالتبع والأصل : فإذا كان الأصل هو الأقوىء 
لأنه سبب وجود التبع والتبع وجوده تابع لوجوده أصله » فإذن لا تقع 
المزاحمة بينهما ولا تثبت شرت لأيه كنا ستكلق: إن نقتت لمق عدت 
المدافعة » والمدافعة إنما تكون بين متماثلين في الوجود والقّة : لكن لما 
كان الأصل غالبا بقوته وسبق وجوده فلا تثبت المزاحمة بينه وبين 
تابعه وفرعه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أوصي لامرأة حامل بوصيّة » فلو وضعت المرأة بعد وفاة 
الموصي ٠‏ فلا يستحق مولودها من الوصيّة شيئاً ؛ لأنه تبع للم » ولا 
مزاحمة للتبع مع الأضتل :+ 

ومنها : إذا أعتق شخص عبدا ثمّ مات المعتّق فولاء العتيق يكون 
لابن المعّق ؛ لأنه عصبة لأب », فإذا مات المعيّق عن ابن وابنة » ثم 
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مات المعتق فيكون ميراثه للابن » ولا يكون للابنة من ميرائه شيء ؛ 
لأنها سائسبة فرهن ».و إنما تبون .عصبية تبعاً للاين... 

ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات 
عن غير وارث . 


موقو القرافة اللي 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : نفظل ورود القاعدة : 

لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات''' 

كفالة الأمانات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سيق بيآن أن الأماناننا.غين مضمونة + أي أن الأمائنة لآ يقرم 
الأمين مثلها أو قيمتها إذا تلفت أو هلكت بغير تعد منه أو تقصير ؛ وذلك 
لأن الأمين إنما يحفظ الأمانة أو يعمل بها لصالح ونفع صاحبها » ولذلك 
لمّا كانت المنفعة تعود على المستأمن لم يجب على المستأمّن ضمانها . 
إلا إذا تعتى أو قصّر » ولذلك فلا يجوز اشتراط الكفيل عند وضع 
الأمانة على يد الأمين ؛ لأن الكفيل إنما جعل ليضمن المكفول إذا لم يؤد 
الضّمان . ولمّا كانت الأمانات غير مضمونة على الأمين فلا حاجة 
للكفيل . وينظر القاعدتان رقم ١5 ٠ ١‏ من قواعد حرف الكاف . 
انلكا :من امخلة هذه القاعدة ومسياكلها ؛ 

إذا أودع شكسن أمانة :عد شكعن: آخن ثم ,ظلت كفيستلا يقفبيل 
الأمين » فلا يجوز له ذلك . ولا يجيبه الأمين على طلبه هذا . 

ومنها : رأس مال المضاربة أمانة في يد المضارب » فلا يجوز 
لصاحب رأس المال أن يطلب من المضارب كفيلا . 


11 المسوط يك عن ال 


ومنها : مال الشركة أمانة في يد الشريكين » فلا يجوز لأحدهما 
أن يطلب كفيلاً على شريكه . 


القاعدة الخنامسة عشرة 


اولك #اتقهل ورود القاعدة : 

لا تحليف إلا بطلب الخصم''. 

5 

كاما “معن هده القاغدة ومدكولها : 

التحليف : تفعيل من الحلف .٠‏ والمراد به طلب توجيه اليمين على 
المدّعى عليه » عند عدم وجود بيّنة للمدّعي . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يجوز للقاضي توجيه اليمين على 
القن عليه إلا يطلب مر تخصفه الندعن ؟ لأن المطلوية أو /آ ب بعحد 
صخة الدعوى - بيّنة المدّعي » فإن لم توجد فيجوز توجيه اليمين على 
المّعى عليه بشرط أن يطلب المدّعِي تحليفه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادذعى عليه مالا . ؤلم يأت المدّعي بشهود » فإذا طلب المدّعي 
توجيه اليمين على المدَّعى عليه وطلب من القاضي تحليفه فإن القاضي 
تكلفه : بوأم: [ذا لم برعلاب التذعي ككارف خصينه فخلا يكيو للقناضي 
تحليفه » وإنما يقول للمدّعي : هات شهودك أو بيّنتك ليشهدوا لك بما 


3 


عي . 


.ىل 
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راكنا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

للقاضي أن يستحلف الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي له 
بالشفعة » حيث يحلفه القاضي بالله لقد طلبت الشنفعة حين علمت 
بالشراء » وإن لم يطلب المشتري ذلك . وهذا عند أبي يوسف . 

ومنها : البكر إذا بلغت عند الزوج وطلبت التفريق من القاضي . 
فإن القاضي يحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت . وإن لم يطلب 
الزوج . 1 

ومنها : المشتري إذا أراد رد السلعة بالعيب يحلفه القاضي أنّك لم 
ترض بالعيب . 

ومنها : المرأة إذا سألت القاضي أن يفرض لها التفقة في مال 
الزتوج الغائب » يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج كاواهةه المييائل 
الأربع عند أبي يوسف رحمه الله دون أبي حنيفة ومحمد رحمها الله حيث 
لا يحلف بدون طلب الخصم يبا .+ 

وقتها» إن من :ادع ديد على يت يدلف :عدن كتين للب 
الوصي أو الوارث - بالله ما استوفيت دينك من المديون المت - قبل 
وفاته - ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض قابض بأمرك » ولا أبرأته 
منه ولا شيئا منه . وهذه المسألة مجمع عليها ؛ من حيثت إن الخصم 
ميّت » واليمين هنا يَحلفها المدّعي لا المدّعى عليه . 


القاعدة السادسة عشرة 


أوله #القظلوروة القاعدة: 

لا تحديف في الحدود اثفاق'". 

التتحليف فى الحدود 

كاتا » معت هزه القاصدة وميذكوتها : ْ 

الحدود : جمع حد . وهو تلك الجرائم التي حدٌ لها الشرع عقوبة 
وحتذة كذ 23ل يكورك النفضن متها وال لزان كلدها + 

والحدود لا تثبت إلا بالبيّدة أو الإقرار . 

ولذلك لا يجوز تحليف المدَعى عليه بحد » وذلك لأن المدّععى 
عليه إذا طلب منه اليمين وامتنع عن الحلف أنه يلزم بالقضيّة عند 
الأكثرين ٠‏ ولمّا كان النكول - أو الامتناع عن اليمين - ليس نصًا في 
ثبوت الحق » فهو يورث شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . فلذلك امتنسع 
التحليف في الحدود . 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ا 0 قشت ا 0 
اانا أدعة ووو تلحكة هرملل | فظليفة لماعي بعلية هاما ز كبحي + 
فإن القاضي لا يجيبهم إلى ذلك ؛ بل إذا لم يكمل نصاب الشهادة - وهو 


0 النتاو الكائية + ١‏ من 457 :باب اليمين من كثاتي التعورى :وغق- 4ه القن اكنند 


0 


أزمفة كافان الشهود الثلاثة يقام عليهم حد القذف », إلا إذا أقر المتّهم 
بالزنى . 

ومنها : إذا شهد واحد على آخر أنه شرب الخمر » وطلب تحليفه 
على ذلك , لعدم اكتمال نصاب الشهادة - وهو هنا اثنان - فإن القاضي 
لا يجيبه على ذلك ولا يطلب من المتهم حلف اليمين . 


القاعدة السابعة عشرة 


أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
التحليف 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النو هاف :الم افده هنا الحكة والبينة نت أي السيوك:: 

فلا يوجه اليمين على المدّعى عليه عند وجود بيّنة المذعيي 
اولان النصوة إننا فكون محر وعة فك فده البيينة لاامع 
وجودها » وكذلك لا يحلف المدّعي مع وجود بيّنته لأن البيّدة حجّة كاملة 
وبرهان تام . ولكن خرج عن ذلك مسائل جاز فيها تحليف المدذعي مع 
وجود بيّنته إضافة إليها لزيادة التوّق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى على آخر أنه غصبه شيئا ما وأقام بيّنة على نلك . فلا 
يطلب القاضي من المدّعي اليمين مع بيّنته ؛ لأنه خلاف المشروع . كما 
لا يطلب من المدّعى عليه اليمين لدفع دع وى المدّعي ؛ لأن البيّنة 
العادلة قد أثبتت دعوى الغصب . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاهدة فجاز تحليف المدّعي 
زيادة على بيّنته : 


(0 الفواكد هن 33ت عن دعوى اليكدية جد 4 هن :14 


لين ؛ بل في كل موضع اعى حقا في التركة وأثبته ل ا 


101010 

ومنها : المستحق للمبيع بالبيّنة يحلف للمستحق عليه بالله أنه ما 
باعه ولا وهبه ولا تصدّق به ولا خرجت العين عن ملكه . 

ومنها : يحلف مدعي الآبق مع البيّنة بالله أنه باق على ملكك إلى 
الآن لم يخرج ببيع ولا هبة . 

ومنها : مديون الميت إذا ادعى الدفع له مع البيّدة فإنه يحلف 
أيضا احقياظ + 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة عشرة 
أولة الفلا وروة:القاعدة: 

لا تداخل في أعمال العبادات . وإنْما الثدا خل فيبا 
يندرئ بالشتبهات'''. 

التّداخل 

كاننا 6بتطتى خذه الساغية وود ونين 

ساكل #شاعل سن :لشفو دو الغو ال تنما #كونةة متك 
عنادق عن حمل يادي آخر. نينا تسحانة ::وقه يصيق أن السدرةه 
تتداخل » أي يدخل بعضها في بعض وفعل بعضها يغني عن فعل بعمض 
آخر وينوب عنه . 

فمفاد القاعدة : أن أعمال العبادات لا يقوم بعضها مقام 
بعض » ولا ينوب بعضها عن بعض - ولو كانت متشابهة - بل يجب 
الإتيان بكل عمل عبادي على حدة . وهذه القاعدة مس تند الحنفّة في 
وجوب طوافين وسعيين للقارن في الحج . وعند غيرهم أئنه يكفسي 
طواف واحد وسعي واحد ؛ لأنه دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة 
كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم 
وغيروا"ا. 
كر اليوط ب وي : 
1') ينظر منتقى الأخبار الحديث رقم *17؟ . 


قالغا : من أمكلة هذه اتقاعدة ومسائلها : 
! مّن أحرم ونوى بإحرامه القران في النسك » فعند جمهور الحنفيّة 
يجب عليه طوافين وسعيين » طواف وسعي لعمرته » وطواف وسعي 
لحجته » وقد ثبتت من غير طريق أن القارن يطوف للحجّ والعمرة طوافا 
والكدا 'وسعن تع و 

ومنها : لا تداخل بين أشواط طواف واحد وسعي واحد . 

ومنها : من نذر صيام يوم » وعليه قضاء من رمضان » فلا 


يتحزئة أن يصؤه ذلك الوم عن تذره وففنائة .بل يجب أن يصيوم الذي 
خكه وفاء ندر ند يضوم رونا أكن القضائهج 

ومنها : من أخر صلاة الظهر لآخر وقتها وأول وقت صلاة 
العصر » » فلا يجوز له أن يصلي أربع ركعات عن ظهره وعصره » بل 
يجب عليه أن يصلّي للظهر أربعا ثمّ يصلي للعضر أربع ركعات 
أخرى . فلا تداخل . 

ومتها “مخ عليه كدان ات معتدة 2اقلا نواله ل و مات 
أداؤها جميعها . 


(') ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من 7٠9-50‏ . 


ولا الشيكل ورود القاعدة : 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحقّ حادث''". 

الدعوى - الإبراء العام 

كايا : معنى هذه القاهدة ومدكولها : 

الإبراء : إسقاط الحق . بما يبرئ ويسلم ذمّة المدين . 

وإذا أبرأ صاحب الحق المدين عن حقه إبراء عامًا » ثم أراد أن 
يرفع دعوى مطالبة بالحق , فلا تسمع هذه الدّعوى بعد ذلك الإبراء ؛ إلا 
الوه عق عادكاجية ابورا العاد ب واصتون ةا لجبر اك نيتو ادق 
لي قبل فلان . فإذا قال ذلك سقط كل حق له عليه » ولمّا كان الستاقط لا 
يعود - كما سبق - فلا تسمع دعواه ومطالبته بالحق الستاقط . 
شالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على شخص دين لآخر » فقال الدّائن للمدين : أبرأتك 
ممنا لي عليك . فقد سنقط الحق وبرئت ذمّة المدين » ولا يجوز للذائن بعد 
ذلك أن يطالب بما أبرأ عنه . لكن إذا حدث حق جديد بعد الإبراء فله 
أن يرفع دعوى للمطالبة به . 

ومنها : إذا ثبت حق الشفعة للشفيع » وكان له على البائع أو 
المشتري دين ؛ فأبرأه منه انا عام يلخ قال : أبرأتك من كل حق لي 


عليك . سقط حق الشفعة أيضاً » ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك . 
لكن لو قال : أبرأتك مما لي عليك من الدين . لم يسقط حق الشفعة . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

را ا 1 . فإن 
الغرامةوالبعة ذا ظهر أن المبيع مستحق 
ل للا 


00 ككونر” القاكة التسزة ش04 
(") القاموس الفقهي ص 7١5‏ . 


القاعدة العشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا تسمع الدعوى والبيّنة ملك سابق''! 
الدعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا تقبل دعوى المدّعِي ولا تسمع أقوال شهوده إذا قالوا عن 
المتنازع عليه : كان ملكه بالأمس ٠‏ أو في الشهر الماضي . أو العام 
الماضي اللاي : كان ملكه بالأمس ولم يزل أو 
لا نعلم مزيلا له 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تنازع رجلان دارا . وجاء أحدهما بشاهدين يشهدان له أمام 
القاضي . فقال الشاهدان : نشهد أن هذه الدّار كانت ملكا للمدتّعيي في 
العام الماضي . 

فلا تسمع هذه الدّعوى . ولا تقبل هذه الشهادة ؛ لأن الملك الستّابق 
لا يدل على بقاء الملك إلى الآن , فلعله باعها بعد ذلك دالكق اذا فعالةا + 
كانت ملكا للمدعي في العام الماضي أ اليف الماضي ولا زالت في 

ملكه ٠‏ أو لم نعلم زوال ملكه عنها . فإنها تقبل الشهادة وتسمع الدعوى . 


)0 أشباه السيوطي ص تيك 2 الميك » مختصر ابن خطيب الدهشة ص 96 ., 


رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 


ذا ان فى سكي هليه اذه اتن توق مسو ةا أن انه 


أقر له به من سنة » أو يقول المدّعّى عليه : كان ملكك بالأمس وهو الآن 
ملكي » فيؤاخذ بإقراره بملكيّة المتنازع عليه لخصمه » ثم عليه إقامة 
الحجّة على ملكه اللاحق . 

ومنها : إذا شهدت بيّنة أحدهما أن هذه الدابّة ملكه نتجت في 
ملكه ٠‏ فإنها تقبل ٠‏ وإن كان النتاج سابقاً ؛ لأن النتاج إنما يحمصل مرة 
واحدة » وهو نماء ملكه . 
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القاعدة الحادية والعشرون 
اولك تميط وزود القاعدة : 

لا تصح إجازة الباطل'". 

إجازة الباطل 

كانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

عق القول دن الآجانة إنما تله في المتوقف: :و لما :التاطل 
فلا تصحّ إجازته لبطلانه وعدم انعقاده » فكأن الإجازة وقعت على معدوم 
فلا تصح . وينظر القاعدة ” من قواعد حرف الباء . 
كاننا + من أمثلة هده القاعدة ومساكلها : 

باع فضولي خمرا أو خنزيراً لمسلم - والمسلم لا يملك الخمر ولا 
الخنزير - فإن هذا العقد باطل ؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين 
للمسلم » فلو أجاز صاحبهما هذا العقد فإنه لا يجوز ؛ لأنه وقع في 
الأصتل واطلا .:والاجازة لأ تسبكم الباظل... 

وفتهانة ]| روحة امراة زا تحن له , فاخا اأكرع هذا الكاع عر 
دوا أله وقم :في الأصيل ناطاد ١‏ 

ومنها : ما سبق قريبا إذا كان الفضولي صغيرا أو محجوراً عليه 
فلا يصحّ تصرفه ولو أجاز صاحب الحق عمله . فهو باطل . لوقوعه 
مخ الأصنل يأطالة + 


)0 شرح السير ص ٠١55‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١6‏ . 


ومنها : إذا أوصى حربي في دار الحرب لمسلم في دار الإسلام 


لها 


بوصيّة » ثمٌ مات الحربي وأسلم أهل الدّاز قبل أن يقسم الميراث » فإن 
كان المسلم الموصى له يوم الوصيّة في دار الإسلام فالوصيّة باطلة ؛ 
لتباين الدّارين بينهما . وتباين الدارين يمنع الوصيّة حتى وإن أجازها 
الورثة بعدما أسلموا » فهي باطلة » والباطل لا تلحقه الإجازة . وأمًا إذا 
دفع الورثة الوصيّة إلى الموصى له وسلموها له » فهي بمنزلة الهبة 

ما إذا كان المسلم يوم الوصيّة في دار الحرب فهي وصيّة 
صحيحة جائزة ؛ لأنهما في دان واحدة : والوضيّة تنفا من الثلعت بعد 


إسلام أهل الدّار قبل قسمة الميراث . 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا تصح التسمية في شيء من العقود مع جهالة 

الجنس'". 
جهالة الجنس 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من شروط صحخة العقود معرفة البدلين وتعينهما ٠‏ فإذا كان أحد 
اللذلين جهو لا لم يصبح 'الحقن وو الكهالة إن جيالة ميفة وا ماتجياتة 
جنس » فجهالة الصفة لا تمنع صحٌّة العقد كما سيلي قريب » وإنما الذي 
يمنع صحة العقد هو جهالة الجنس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترط طالبو الموادعة من المشركين على أنفسهم أن يعطوا 
كل سنة عائة تود أوفكة ذاثة + فالمواذغنة فاسعدة #الجهالسة الحثسن 
المسمّى من حيث إن الثّياب أجناس مختلفة . والدواب كذلك أنواع 
مختلفة » فالاسم حفيقة يتناول كل ما يدب على الأرض ٠»‏ وعرفاً يتناول 
الخيل والبغال والحمير . ومع جهالة جنس أو نوع الدَابّة لا يصح التسمية 
في شيء من العقود . ٍ 

أمّا لو قالوا : نعطيكم مئة رأس . فتصحٌ الموادعة ؛ لأن الجنس 


معلوم هنا عادة - لأن المراد رأس من بني آدم - والمجهول هو 
الصفة » وجهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية فلهم أن يأتوا بأي نوع 
من الو ووين - أي الأرقاء - ذكورا أو إناثاً صغاراً أو كباراً » ومن 6 أي 
صنف يكون وسطأ من ذلك النوع 
ومنها : إذا قال : أبيعك هذه الدّابّة أو السيّارة بألف . ولم يعتبن 
نوع النقد وفي البلدة نقود مختلفة يتعامل بها الناس » فالعقد باطل غير 
صحيح ؛ لأن الألف مجهولة الجنس . 
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القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون 

أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

لا تصح الذعوى بمجهول''". 

ولا تصح الذعوى إلا من مطلق التصراف''". 

الدعوى 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تتضمنان شرطين من شروط صحة الدذّعوى : 

أولهفا © أن اكوك لدعو تسوه مح 0 مول فك الذ هوي 
بالمجهول لا تسمع كما أن الدّعوى على المجهول لا تسمع ٠»‏ ولا تقبل ولا 
تصح عند القضاء . 

1 وثانيهما : يشترط لصحّة الدعوى أن يكون المدّعيي مطلق 
التصرّف فيما يدّعيه » أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التصرّف كالصغير 
والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الذعوى ولا يسمعها القاضي . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

أقام عليه دعوى وقال : لي عليه شيء . ولم يبيّنه . لا تسمع هذه 


('؟ أشباه ابن السبكي ج ص 47١‏ » الاعتناء ج ١‏ ص ٠١85‏ » قواعد الحمصني 
ج 4 ص ١58‏ فما بعدها . وأشباه السيوطي ص 4455 فما بعدها . أشباه ابن نجيم 


صن 3 
0 إشياء ابن السقن نمضن ل 


الدعوى . 

ومنها : إذا ادعى صغير أو معتوه على شخص دينا أو ثمن سلعة 
قلا تسمع هذه الغو ؛ لأن المذكى عير-مطلق التصوافت:: 

ومنها : لا تسمع دعوى العبد على سيّده أنه أذن له في التجارة . 

متهن الاشتده لاقو :مق للف أبوالي رولا وكرل يميا اشكيلة 
قصد التوصّل إلى حقه . 
رامها “مما انكن من سنال العاهدة الأون: 

ذكر الستيوطي خمساً وثلاثين مسألة يصع فيها الدّعوى بالمجهول 
منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه . 

منها : دعوى الوصيّة بالمجهول صحيحة . 

ومنها : الإقرار بالمجهول تسمع الدّعوى به على الرّأي المعتبر . 

وفنثها يهنا تا ى يللب الموأة :المقدة أو النفقة أن الكبيوة و .واكلها 
هو يمجهول"يوهب القاضت :ما يفيه الحال:..:وذلك ذليل على فنيكة 
الدعوى . ْ 

ويضبط كثيراً من هذه المسائل قولهم : ( كل ما كان المطلوب فيه 
موقوفاً على تقدير القاضي فإن الدّعوى بالمجهول تسمع فيه ). 


ل ا ل 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا 
المسلمين فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها" ''. 
شهادة أهل الملل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 
هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة : 
تخريج الحديث : روي هذا الحديث بلفظ : « لا تقبل شهادة أههل 
دين على أهل دين إلا المسلمون ؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلسى 
غيرهم » بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود9) ابن عامر - 
شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي طريقه عمر بن راشد”") 
وهو ضعيف7'). 
('؟ المبسوط ج ١‏ ص ١5”‏ ؛ المقنع ج ‏ ص 588 ؛ الاعتناء ج ؟ ص١1١٠:‏ 
عقد الجواهر ج ‏ ص ١45 , ١8‏ . 
© الأسود بن عامر الملقب بشاذان : الشامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة 
من التاسعة توفي سنة 8١٠ه‏ . التقريب الترجمة 7ه . 
9 عمر بن راشد بن شجرة اليمامي . ضعيف من الستابعة - روى عنه الترمذي 
والبيهقي ٠‏ التقريب الترجمة 47١‏ . 
3 (وتظر” ظكيصن الحرين ب في 15 حديف 0 نفس الرلة اخ 4 هن كي 


وقد أخرجه البيهقي أيضاً في السنن بلفظ « لا يتوارث أهل ملتيين 
ل ا ا ا اك 
غيرهم »() 

وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا 
ترث ملّة ملّة ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة إلا شهادة المسلمين فإنها 
تجوز على جميع الملل »("). 

وفي رواية أخرى : « لا يرث أهل ملة ملّة » ولا تجوز شهادة 
ملّة على ملّة إلا أمّتي تجوز شهادتهم على من سواهم »7). وكلّها عن 
طريق عمر بن راشد . 

فمفاد الحديث القاعدة : أن الشئاةة لما نينانت ترهبا سن 
الولايةاع فل قبل هاده أحل لة أو ,قي عل أهل ملة أو :ووحن كدو 
وذلك لوجود التهمة ولأن أهل كل دين لا يتورعون أن يشهدوا شهادة 
كاذبة ضدّ من يخالفهم في الدتين لبغضهم له وحقدهم عليه . 

لكن:شهاذة المسلمزق عل أفل: الل كلها مقيولة 4 الأن نهةة7الأتة 
هم الشهداء على الناس بالنصّ وهو قوله تعللى :( وكَذالل ا 


(') سنن البيهقي ج ٠١‏ ص 795 الحديث 7١5175‏ . 
0( نفس المصدر حديث رقم /11ك١5؟‏ . 
7" نفس المصدر حديث رقم 7١514‏ . 


مكرك افظوم رومن اد ها وكا هدو عو 


ولا يشهدون على غيرهم بالباطل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى نصراني على يهودي دعوى دين عند قاض وأتى 
بشاهدين أحدهما يهودي والثاني نصرأني 34 فإن القاضي يرد شهادتهما : 
النصراني لمخالفة دينه لدين المشهود عليه » واليهودي لأنةشاهة و لحد..: 
ويطلب القاضي من المدّعي شاهدا آخر أو يوجه اليمين على المدّاعى 
عليه اليهودي إذا لم يستطع المدّعي الإتيان بشاهد آخر » وعند أبي حنيفة 
تقبل الشهادة . 

ومنها : ترافع ذميّان أمام القضاء في دع وى لأحدهما على 
الآكن وؤجاء الفذهن يشاهدين .مسامونة لبشيذا لمكن كمسيمة تضددة 
دعواه » فإن القاضي يسمع شهادتهما ويقبلها ويحكم بها ء ولو أن 
المشهود عليه من أهل ملة أخرى ؛ لأن المسلمين عدول على أنفسهم 


)0 الآية ١47‏ من سورة البقرة . وفي سورة الحج الآية 7365 ( ليَكون آلرَسُو 


2 ا 0 عر 2 9 
شَّهيدا عليَكمٌ وَتَكوثوا شْهَدَاءَ على الثاس ». 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لاتقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاأًو 


000 


ضر ورة 
شهادة الكافر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أنه لا تقبل شهادة كافر على كافر من مة أخرى » 
وبالأولى أن لا تقبل شهادة كافر على مسلم أبدأ ٠‏ لأنه كما سبق أن 
الشهادة نوع من الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة » حتى أن 
الأب الكافر لا يكون وليّآ في إنكاح ابنته المسلمة ا شهادة المسلم 
عل كين فدهو أهل: الملل الأخريف مشولة :. 

ولكن مفاد القاعدة : أن شهادة الكافر على المسلم - وإن كانت 
لا تقبل في الأحوال العاديّة - ولكنها يمكن أن تقبل في حالتين اثنتين لا 
الك نيما : 

الحالة الأولى : أن تكون الشهادة على المسلم تبعا لشهادة الكقافر 
على كافر مثله لا أصلا مباشرا . وينظر من قواعد حرف الشين القواعد 
"مه لاه ,2 695 . 

والجآلة الثانية : .في خالة الضترورة: 


)0 أشباه ابن نجيم ص 5 , 


كالما «من امكل هذه العاغنة وميا كلهنا: 

شهد كافران على توكيل كافر كافرا بكل حق له في البلدة الفلانيّة 
على خصم كافر » وكان لهذا الخصم الكافر شريك مسلم » فتتعدتى 
الشهادة إلى لضم المسلم الخو .. 

ومنها : إذا شهد كافران على توكيل كافر لموكله المسلم _جازت 
شهادتهما على المسلم تبعا . 

وسنهنا:ة رسكن انر ديرك قن تعيادة بجائسن دن عق 
الكقاب- على العوصيي :السك القيك ف القن السرورة ]ذا اسم يوحيد 
غيرهما . وهذا عند ابن أبي ليلى وشريح وأحمد رحمهم الله . خلافا 
للأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي حيث لا يجيزون ذلك . 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا تلفق الشتّهادتان إلا أن يتطابقا لفظا ومعنى 


3 


١ 
ام‎ "5 7 


تلفيق الشهاد تين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التلفيق : معناه الجمع بين الشهادتين مع اختلاف اللفظين . 

إذا اختلفت الشهادتان - من الشاهدين - بزيادة أو بنقص فلا 
تفل لاككدلفتب 4 لذن شوط :فون الشياذفين المطائقة الدضوىن. 

ولكن مفاد هذه القاعدة : أنه إذا اختلفت ألفاظ الشاهدين في 
التعبير عن الدّعوى ولكن مع الاتفاق في المعنى جازت شهادتهما . 

كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

٠‏ أخطيو كتاهدون اشنيو ا لماك" تك هر القمن لالم تسمه 
قا اهن التبا هدي + اين أنه رو أن قينا الفبهليه فال الكو + أخنهة أنه 
كد أحلطمق 'فينه:.. اقزلت الشنياةتاق »كان "الإزواء و التحليل بعتي : 

ومنها : إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدّعى عليه باع المدعى به 
للمّعي . وشهد الآخر بأنه أقر أمامه بأنه باعه له . قبلت الشهادتان . 


(') أشباه السيوطي ص 505 . 


توسوعة : 2 5 ا و 0 : 0 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
الا تمنعالجهالة في الصّفة صحة التسمية فيما بني 
أمره على التّوسّع . كالتك « ١"!‏ 
جهالة الصفة 

تانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وهي كالاستثناء منها : حيث إن 
العقد لا يصحّ مع جهالة الجنس » ولكن إذا ذكر الجنس وجهلت الصّتفة 
فإن العقد صحيح والتسمية صحيحة في العقود التي بنيت أمورها على 
التوسّع كالنكاح والأمان وغيرها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد على امرأة وشرط لها مهرها دارا أو سيّارة » ولم يذكفر 
أوصافها » صحّ عقد النكاح ولها الوسط . وعند الاختلاف لها مهر 
المثل : 

ومنها : إذا شرطوا في عقد الموادعة مئة رأس » ولم يذكروا 
أوصافا . » فإن مضت الدتنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين 
يعطونهم من أي صنف شاؤوا وسطأ . كما سبق قريباً . 


() شرح السير ص ١754‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١١‏ . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا ثواب إلا مِالنَّيَةَ!''. 


الترات هل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه ص ”5 » 
وجعلها أولى القواعد . من حيث إن النيّة تدخل في كل تصرفات المكلف 
ل ل ا 
تحتاج للنيّة وكيا كاي كيه ادر امواينيا ««الخدى متسر ينه 
ا ل ل فلا ثواب على عمل شرعي إلا إذا 
قصد به وجه الله سبحانه وتعالى . 
كالما : من أمكلة هلاه العاغدة ومسائلها : 

إذا صلى إنسان صلاة تامّة بشروطها كاملة ولكنه لم ينو بها 
وجه الله فإن ما فعله لا يعتبر صلاة شرعيّة ولم تبرأ ذمّته » ولا ثواب له 
على وا فل : 

ومنها : إذا نوى بصلاته الرتياء والستمعة » فلا ثواب له بل عليه 
إثم ووزر ٠.‏ 


(') أشباه ابن نجيم ص ” وعنه الفرائد ص ؛ . 


ومنها : من تصدّق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة الواجبة » 
ولم ينو ببعض ما تصدّق به ما يجب عليه من الزكاة » لم تبرأ ذمّته ولا 
يثاب ثواب الواجب ٠‏ بل يجب عليه إخراج ما عليه من زكاة حتى تبرأ 


556 


دمته . 


القاعدة الثّلاثون 
أؤلة + نفكلا ورود اتماضدة : 
لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل''". 
انكتفال التيمة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلو لها : 

لا حجّة ولا برهان مقبول أو مفيد مع وجود احتمال النقيض الذي 
ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة » بل إن وجود ذلك الاحتمال 
عامل مهم في بطلان العمل وعدم اعتباره » وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله ودون صاحبيه ودون الشافعي . وينظر القاعدة رقم 15ه من قواعد 
خرف الهية 4 .وقواعة يحرف الناء القالسكاة 5 92 والقسناهدة 
8 من قواعد حرف الباء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقرٌ شخص في مرض موته بدين لبعض ورثته ء لا ينفذ 
إقراره إلا بتصديق باقي الورثة ؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطيّة 
لترجيح أو تفضيل بعض الورثة على بعض في الإرث قوي » تدل عليه 
حالة المرض . وأمّا إن كان الإقرار في حال الصّحّة فجائز . وكذلك إذا 
كان لأجنبي . 


)0 شرح الخاتمة ص ٠ ١‏ المجلة المادة 7٠‏ » المدخل الققف هي الفقرة “58 . 


وينظر الوجيزن ص 7١5‏ . 


وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد 
رحمهما الله خلافا للشافعي ٠‏ وأمّا عند مالك فإن كان المورث لا يتهم 
صح إقراره وإلا لم يصح("). 


00 ينظر الإفصاح ج ” ص ٠ ١١‏ وتخريج الفروع للزنجاني ص 7١7‏ . 


القاعدة الحادية والثلاثون 


أولا +“لفلفل وروو الفاهدة : 

لاحجة معالاختلاف أو التناقض . لكن لا يختل 
معه حكم الجاكه' ''. 

التّناقض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحجّة : هي البرهان : والدليل » والبيّنة . 

فإذا وجد اختلاف أو تناقض في حجّة المدّعِي ودع واه وشهوده 
فإن هذه الحجّة مرفوضة وغير مقبولة » وترفض الدع وى والشهادة ؛ 
وذلك لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم بأحد المنتاقضين لعدم الأولوبّة 
فتساقطا ؛ ؛ لأن الموافقة معنئ بَيْن شهادتي الشاهدين شرط لقبوله كنا 
كانت شرطا بين الدعوى والشهادة ؛ ولكن إذا كانت الموافقة في المعنى 
فلا يمنع اختلاف اللنظابين بيك الخد دقو قرو ره دا كهنا ا سيو كينا عن 

لكن إذا حكم القاضي بموجب شهادة الشاهدين ثمّ رجع الشاهدان 
عن شهادتهما - فلا تبقى شهادتهما حجّة ؛ لأنهما نقضاها برجوع هما 
عنها . لكن الحكم لا ينقض ٠‏ وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم 
به بشهادتهما الباطلة المرجوع عنها . 


('؟ أشباه ابن نجيم ص ٠‏ » شرح الخاتمة ص 7١‏ » المجلة المادة 7٠١‏ » شوح 


بوسوعة م ئ ب يه 0 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ل ا ل ا 
ا والاختلاف فيها . لكن إذا كان يي 0 
منهما . 

ومنها تاقيم احوهما نانم شت زتريه الأخن بانس عطليدة 
صحت الشهادة ؛ للاتفاق في المعنى . 

ومنها : إذا شهد أحدهما بالنكاح وشهد الآخر بالتزوج فهي مقبولة 


القاعدة الثانية والثلاثون 
أولا : لمفظ ورود القاعدة : 


لا حكم للثادر'". 


النادر 

كانيا + معدن هن الشاهدة وسنقونها : 

الذافق + مع :قاهل ين تكن إذ اقل وجوه ووة هف 

والنادر القليل الوجود والوقوع لا حكم له بمفرده في الشرع ؛ لأن 
الحكم للغالب » أي لما يكثر وجوده ويعمٌ وقوعه . وينظر من قواعد 
حرف الحاء القاعدة 18 » والقاعدة 7 من قواعد حرف العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا و أختوفة ست منين الثم +فليين يكيطن جحيم :#الأن سحدق 
أوانه » فلا يعطى له حكم الصّحّة . 

ومنها : ما تراه الحامل من الدّم فليس من الرّحم » لأن بالحمل 
ينسد فم الرحم » فالدم المرئي ليس من الرّحم ٠‏ ولا يأخذ حكم الحيض » 


فيكون فاسدا . 
ومنها : إذا كان العرف أو العادة غير مشتهرة وغير غالبة » فلا 
حكم لها . 


المسوطط هن 1457م 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
8 ووأ كرتن 3 0 
لا رجوع فيما قبرع به عن غيبره 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التبرّع : هو إعطاء مجّاني دون مقابل . 

فمن دفع مالاً عن غيره بغير إذنه أو أوامره » فلا حق له في 
الرتجوع على من دفع عنه ؛ لأنه متبرّع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا دفع وأدى دين غيره بغير إذنه » ثمّ طالبه بما دفع » فلا حق 
له » وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع » لأن التفع بغير إذن تبرّع » 
والمتبرع لا يرجع . 

ومنها : من دفع نفقة زوجة غيره » بغير إذن ولا قضاء - فلا 
رجوع له . 

وفتها امنا لذئ وعاه مم عور ةيعون إنتدفلا رجوع عليه , 

ومنها : مَن ضحّى عن غيره بغير أمره » فلا رجوع عليه كذلك. 

ومنها : إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصّغير » ولم 
يشهد » فلا رجوع له عليها"). 


(') قواعد الفقه عن التر المختار د ١‏ ص -ه” - /اه" . 


(() حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 358 . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدهة 4 
لا رخصة في الإعانة على قتل مسلم''"'. 
الإعانة 


ع 


كانيا شعت مده | تقاهدة وود نوكيا + 

إذا وقعت الضترورة يترتب على وقوعها الترخص - أي الأخذ 
بالرّخصة - ولو بفعل المحرم ٠‏ كأكل الميتة وشرب الخمر ء والنطق 
بكلمة الكفر مع اطمتنان القلب . 

لكن مع ذلك قد توجد الضترورة ولا يجوز الترخص في مسائل 
وذلك إذا كان المحظور أكبر من الضتّرورة فلا رخصة في قتل مسلم 
معصوم ولو بالإكراه الملجئ . ولا بالإعانة على قتل مسلم معصوم 
الذر:: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أكره بالقتل أو قطع عضو على قتل مسلم معصوم » فلا 
يجوز له قتله » وإن قتله كان آثما ؛ لأنه اختار حظ نشسه ومصلحتها 
الموهومة على حظ أخيه المسلم ومصلحته . 

ومنها : إذا قال العدو لأسير مسلم دلّنا على مكان أسير مسلم آخر 
هارب - وهو يعلم مكانه - ويغلب على ظنه أنه لو دلهم عليه لقتلوه . 


(') شرح السير ص ه6.8١.‏ 


فلا يجوز له أن يدلهم عليه . 

ومنها : إذا قيل لأسير مسلم : اشحذ لنا هذا السّيف لنقتل به هذا 
الأفين.- دين كن كسك دفلا عرد اله كندة تيوت اديه ون 
الإعانة على قتل أخيه . 


القاعدة الخامسة والتّلاثون 
اوه + السك ووو القاعدة : 

لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية''"' 

الأمر بالمعصية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعصية محرّمة » ولا رخصة في ارتكابها » وبخاصّة القتل . 
وكذلك لا ترخص في التصريح بالأمر بالمعصية ء لأنه كارتكاب 
المعصية والإعانة عليها ؛ ( ولأن ما يحرم فعله يحرم طلبه ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا لسن انلق يفسلف ان افد تشقان كله + التق ينشينتك 
فيها . فلا يجوز له ذلك ؛ لأنه يصير قائلاً نفسه بالتخول فيها » وليس 
للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يعين على قتل نفسه . 

ومتقهاة [3| افخدي انبرو المريله ليصير تيه 'صلفة «مسيزيوة عي كيف 
نوع كقال: لهم لخدو سح ها اداسويايه . لم يسعه ذلك , وهو آم 
في مقالتة 4 لأنه كما الايخل له أن يقل نفسة يجان > لا يكل له :أن يسايو 
يقتل نفسه . 

ومنها : إذا أراد العدو شق بطنه » فققال : لا تفعلوا ء. ولكن 
اضربوا عنقي . أو أطلقوا علي النار . لم يسعه هذا ؛ لأنه تصريح 


() شرح السير ص .١6.١-1١4959‏ 


بالأمر بالمعصية . 
وشتها: إذا قال لمسؤول + تخد هذا المال.ونفة لهذا الرتخل 'مطلبة 
عن لبن لتقو عدو وجو لافمك للم ١‏ لا امو سم 


القاعدة السادسة والكثلاثون 


أولة + لتهل ووود القاعدة : 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام'' 
[ الضرر والضرار 
كاكنا] “فقن هذه اكماهدة وم ونين 
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم » وهي إحدى القواعد الكلّئة 
الكبرى ٠»‏ والحديث بهذا اللفظ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج١‏ ص١4‏ من زوائد 
المعجمين » وينظر في تخريجه : نصب الرّاية ج؛ ص7”85 فما 
عا را في تررح الريك المدياعا لمجم مر قر 0016 تيم 
بعدها . وإرواء الغليل جا ص١١‏ . 
: وقال الشيخ ناصر الدّين الألباني في ختام تخريجه له : فهذه طرق 
كثيرة لهذا ا ع ون ا 
فإن كثيراً منها لم ي: يشتد ضعفها » فإذا ضم بعضها إإلى بعض تقوٌّى 
الحديث بها وارتقى إلى درجة الصّحيح إن شاء الله تعالى ج؟ ص١4‏ . 
والضرر : هو التقتم بالمساءة والإيذاء للغير . 
والشتنان + "مقائلة الخثرز :بالحوان : 
ومفاد الحديث القاعدة : أنه يحرم على المسلم أن يضر أخاه 


0 المبسوط ج ١1‏ ص ١‏ . وينظر الوجيز ص 50١‏ مع الشرح والبيان . 


انقداء والأتحزاء :+ فالضدور مكر د يالنسة + الأن ‏ رالنافية الاستر اقية نديد 
المنع من كل أنواع الضترر في الشرع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أحدت المالكا فى ملكه ها يسدر تدان مدن هدر اوردق :أو 
رائحة كريهة ضارة فإنه يمنع من ذلك . 

ومنها : النهي عن الضّرر في الوصيّة . 

ومثها + النهي عن إمساك االمرأة قصيد الإضرار .بها . 

ومنها : من شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه - إذا 
مسّت الضترورة » ولم يمكن دفعه بغير القتل . ش 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
لا ضمان على المبالغ في الحفظ'''. 
ضمان الحافظ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اواك دالفستها 5 العامة 

المبالغ في الحفظ : الذي عمل ما في وسعه لحفظ ما تحت يده . 

فالأمين الذي عمل ما في وسعه لحفظ ما اتتمن عليه وما هو تحت 
يده من مال لغيره » فإنه لا يغرم قيمة ما تلف بغير تعد منه أو تقصير » 
وينظر القاعدة رقم 6٠0‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وكله في حفظ ماله فوضعه مع أمواله عناية به فتلف بآفة سماويّة 
أو سطا لصوص فسرقوا متاعه وأمواله ومن ضمنها مال الموودع » فلا 
ضِمَان على الوكيل هاداد قه عمل ما'في وسعه . 1 

ومنها : رجل دفع بضاعة إلى آخر ليبيعها في بلدة أخرى بغير 
أجر » فحملها وباعها » وأخذ ثمنها » فجعله في برذعة حمار له - لخوف 
الطريق » فنزل رباطاً مع القافلة فسّرق الحمار مع البرذعة والتراهم » 
قالوا : لا ضمان عليه ؛ لأنه بالغ في الحفظ . 


() الفرائد ص58 عن الخانيّة فصل تصرفات الوكيل من كتاب البيوع ج؟ 


0000 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


أولا ألفاظ ورود القاعدة : 


بد 


سلطان في المعصية . وإنما الطاعة فى 


وفي لفذ 


الطاعة - المعصية ٠‏ 
كانب »موقن هده الساعوة وسد لو نم 
طاعة السلطان وولي الأمر واجبة بالنص وهو قوله تعالى : 

انها ديق تامزا بأطكرا آذ واطينرا لكشل راون الات 

1 ركوييي قاط سف لذي قل وا لالز عه سان‎ ١1 
يقلن الأنن بعرويشهل ذلك الوللذا و التزج اركل مسووق تهنا يده من تحب‎ 

نوكن ته سول :إن بهاذ المذاعة ميد الام والملافية بد المعووف:: 
.وأمًا في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة , لأنه « لاا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق »(). 

1 كريس الخائمة صن 4/؟ / 


0( الآية+9ه من سورة النساء . 


الل الحديث .عن عمر رضي الله عنه روآاه أكمند والحاكم 71 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أمن مسلطان أو حاكم أحداً من مرؤوسيه بأمر فيه إثم كقتل بغير 
حق » أو أخذ مال بغير رضا صاحبه » فلا تجوز الطاعة في ذلك » وإن 
أطاع فهو آثم وهو والستلطان الآمر شريكان في الإثم والمعصية . 

ومنها : إذا أمر الأب ابنه بإتلاف مال لآخر أو سلبه - والابن 
بالغ عاقل - فلا يجوز لابنه طاعته في هذه الحال . 

ومني ٠١‏ أمر الزتوج زوجته بالستفور أو مخالطة الرّجال » فلا 
يجوز لها أن تطيعه ؛ لأن الستقور والاختلاط معصية . ْ 

ومنها ؛ إذا نهى حاكم علماني زنديق نساء المسلمين عن 
الحجاب » فلا د طاعة له في ذلك » ويجب على المسلمين أن يقوموا عليه 
. ويحاربوه - إن كان بهم قدرة وقوّة عليه - إلا أن تقوم فتنة أكير ينبح 
فيها المسلمون . ظ 


اس و2 و نر 0 تدك 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق'''. 

اللذاغةات العضية 

خاضا معت هذه الفاهدة وس كوانه 7 

هذه القاعدة - كما سبق - نص حديث نبوي كريم) عن عمر 
رضوان الله عليه أخرجه أحمد والحاكم رحمهما الله . وقد ورد عن علي 
رضي الله عنه قوله : « لا طاعة في معصية الله إنما الطّاعة في 
المعروف 4). كما ورد الخبر بألفاظ عدّة مقاربة . 

ومفاد القاعدة : ما ذكر في القاعدة الستابقة من أنه لا يجوز بل 
بحر أن نظيغ أحد أحدا في سعفية الدانجعاتة تفال نايل إلما تيون 
الطاعة في المشروق مع المباخ والمندوب: والتستحق والواجب :.واكيا 
المعصية فلا يجوز الطاعة فيها » ولو كان الأمر سلطاناً قاهرا أو أبأ أو 


“شوخ السين ضر 15 6 

0 الحديث رواه أحمد ج ١‏ ص ١7١‏ ؛ 405 وج ه ص 55 . وابن عبد البر في 
التسهية جح اشن 83 6 والذن المنثون جا لاضن 1154 ويد #تطن 21/1 وكير هم 

الحديث رواه البخاري ج 5 ص ٠١5‏ » ومسلم كتاب الأمارة الباب 8 رقم 245 
وفي الجهاد والبيعة كما أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهم . ينظر موسوعة أضراف 
الحديك لؤغلول بج لاعن 2 : 


أمَآ أو زوجاً ٠‏ بل إن كل حق ساقط إذا جاء حق الله تعالى . 
ثالثا : من أمثلة هذه.القاعدة ومسائلها : 
ما ذكر سابقا في القاعدة رقم 74 . 


موسوعة القواعد الفقهية ا 


القاعدة الأريعون 
أولا ؛ نفكلا ورود القاعدة : 

لا عبرة بالتوهم''". 

التوقم 

ثانياً : معتى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا عبرة : لا اعتبار ولا اعتداد . 

التوهم : التخيّل والتمثل في الذهن . وهو الوهم أيضاً » ويقابله 
الظ . 

فالتوقم لا يثبت به حكم شرعي ء كما لا يجوز تأخير الشليء 
الثابت بصورة قطعيّة بوهم طارئ . فالوهم باطل لا يثت معه حكم 
شرعي . كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي . 
كالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا مات مدين عن تركة مستغرقة بالدّيون وطلب الغرماء من 
القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم » عليه أن يفعل - بعد أن يكون قد 
أغلن عن .وفاة المذين.وعن إرادة بيع تركته لسداد ديونه - فالقاضي بعد 
ذلك لا يجوز له أن يؤخر بيع التركة لاحتمال ظهور دائن آخر . 

وينظر القاعدة رقم 5/, . 


)0 مجلة الأحكام المادة 4" » المدخل الفقهي الفقرة 587 » الوجيز مع الشرح 


والبيان ص 7١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقيدة 


القاعدة الحادية والأربعون 
ولا + الشكك ورود القاعدة : 
لا عبرة بالحخط عندنا - أي الحنفيّة - إلا في مسائل''' 
وفي لفظ آت : لا يعتمد على الخخنط ولا يعمل به'". 
الخط - الكتابة 
كاتا « اسمن هزنم اتسائمسنة ومن توي 
لترلة الحد | الكتابة . 
فنا وعد يلكو للا عدن دقع لاسا فطعو ف فرحالا 
الترويد! ؛ والخط يشبه الخط . هذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وأمّا عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين » فإن الخط والكتابة 
تعتبر حجّة ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطريقة المتعارف عليها . 
وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أن الكتاب كالخطاب . 
وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم ١5٠١‏ . 


01 الفزنائة:هين 117 هن أوقات الخصافه: 


0( أشباه ابن نجيم ص /ا1" » شرح الخاتمة ص 6 . 


سا مساراء اع ادر سج 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا عبرة بالظنْ البيّن خطؤو''". 


03 


خطأ الظن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظَنّْ ثم تبيّن خأ ذلك 
الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه . وينظر من قواعد حرف 
الظاء القاعدة رقم / . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المجتهد في المسائل الظنيّة إذا عرض له استنباط أو دايل آخر 
أقوى » فيجب عليه الرتجوع عن قوله الأول الذي ظهر خطؤه » إلى ذلك 
القول الآخر . 

وفنتهنا+ إذا ظن الماع تجسا ثه توضتا منه ثم فين أنه طبافن + 
جاز وضوءه إذا لم يصل به » وأما إذا صلى فيعيد الصلاة التي صلآهما 
قبل تبين طهارة الماء . 


(') المنثور ج ‏ ص ”٠١‏ » وقواعد الحصني ج ١‏ ص "5" ؛ قواعد الأحكام 
ج ١‏ ص 4ه ١‏ 07 » أشباه السيوطي ص ١57‏ أشباه ابن نجيم ص 2١5١‏ 
شرح الخاتمة ص 55 ء المجلة المادة ؟7 » المدخل الفقهي الفقرة 584 ؛ الوجيز 
مع الشرح والبيان والتمثيل ص 7١١‏ . 


ومنها : إذا ظنّ المدفوع إليه زكاته غير مصرف للزكاة » ومع 
ذلك دفع له . ثم تبيّن أنه مصرف أجزأه اتفاقا . 
زائئعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا صلى في ثوب ظنه نجسا ثمّ ظهر أنه طاهر . أعاد الصّتلاة . 
لأنه صلى مع الشك في الطهارة . 

ومنها : إذا صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل بعد » فظهر 
أنه كان قد دخل » لم تجزئه صلاته ووجب عليه إعادتها . 

متها ؛ إذا راف العنيت قافلة فظن أن معي ماء + تركسه اسه 
الطلب ٠‏ وبطل تيمّمه » ولو لم يجد عندهم ماء » فيجب عليه إعادة 
التِيمّم . فالظّنَ الخاطئ في هذه الأمثلة وأشباهها بني عليه حكم . 


ل ا سيد 


أواكك : لفظ وزود القاغدة : 
لا غبوة بالظئيّات في باب الاعتقادات!". 
الظنّيّات - الاعتقادات 
ثانيا : مغعنى هذه القاعدة ومدلولها وأمثلتها : 
الطنيّات : العراد بها الأدلة الظنيّة » مثل أخبار الآحاد . 
و الاعتقادات : عق ر المتعلقة بالعقيدة . 
من أذلة هذه القاعدة : قوله تعالى : « إن لطن 5 يَعُنى من مِنَ لحو 


1" و خسم سنال زا دكا ميزنا ل 
بِمُسَمَيقَنِينَ 29 )1. فالاعتقادات الأصل فيها الحق اليقيني” على 


ؤجه يكون مقالفه باظلاً . 
وهذا في الأصول والأمهات » وفيما هو من الضتّرورات الدينتة 
من اللواحق والقروع ٠‏ وأممًا في البعض الآخر فيكفي فيه الظَّن » وإلا 
يلزم إكفار كل فرقة فرقة أخرى . على أنه لا نزاع في كفاية الظّنّ في 
بعض الاغتقادات كمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى » وصفات الله سبحانه 


0 شرح الخائمة ضص 56 . 


الآية ١‏ من سورة يونس » والآية 78 من سؤرة التجم . 


7 الأية 7" من سؤوة الجاقية , 


وتعالى » وعذاب القبر » وصفة التكوين » وتفضيل بعض الأنبياء عليهم 
السّتلام على بعض ٠‏ والملائكة » وأمثال هذه المسائل . 

وإنما الكلام في إثبات الوحدائيّة والقيامة والنبوة ونظائرها . 
والظاهر اعتبار الجزم فيها . 


ة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والأربعون 
أؤلة. + لفنكك وروة اكشاعيدة : 

لا عبرة بالعرف الطارئ"'"'. 

العرف الطارئ 

كاف ملت هذه القاهدة ومند الو لها 

المراد بالعرف الطارئ : العرف الحادث الجديد . 

الأكلن ان الغورف المعتبر في الأحكام هو العرف السَابق لوقوع 
الحادثة والمقترن بها فهذا العرف يصل ح مخصّص أ للعموم ومقيّدا 

ولكن العرف الجديد لا يصلح لذلك ولا يحتج به . 

وقذسيق نانتما يتعاف يذه القاعةه و أمكالها كين قراغة ترف 
العين تحت الرّقم 79 » حيث وردت القاعدة بلفظ : « العرف الذي 
تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق ». 


)0 أشباه السيوطي ص 45 ؛ وأشباه ابن نجيم ص ١‏ » الوجيز ص 57957 . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا عبرة بقول الموقتين'". ولو عدولا . 

الموقتون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالموقتين هنا : هم أهل الحساب والتوقيت » الذين يحسبون 
دخول الشهن:وخروجه نيما للمنازل: أو االنجوم.: 

قلا حكة في قول أهل الحساب فحني اغقبنار: اإتنذاء: الشهن أو : 
اتتيانة :+ انما العنوة بار و نشكمت : 

والتليل قوله صلى الله عليه وسلم : « إنا أمّة أميّة لانككب ولا 
نحسئب الشهر هكذا وهكذا » يعني مرّة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»7". 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا »(). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ثبت رؤية هلال الشهر - رمضان أو غيره - في أي بلد 


“قواقة الفقة هن 118 عن الدّر المكتان وشرحهة رذ التحتسان + تحافنية انحن 
73" البخاري كتاب الصوم الباب ١7‏ . 
“تفن المحنتن ياب 31 + 


لع الاي ساسم < 


وجب على جميع البلدان الاتّباع . 

قال في الدّر المختار : واختلاف المطالع غير معتبر - في 
ظاهر المذهب الحنفي - وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى » فيُلزم أمهفل 
المشرق برؤية أهل المغرب ٠‏ إذا ثبت عندهم رؤية أولئئك بطريق 
موبكت» + وهو المنعقمية عند المنالكة و الكدائلة 4 إقعل عق الكظ يناب عات 
بمطلق الرّؤية في حديث « صوموا لرؤيته »(7"). 


اكوب الوسقارت عد ان ان 


القواعد السّادسة والسابعة والثامنة والأربعون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتحاد | لجكثثه'''. 
وفي لفظ : لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة 


افقضوة”. 
وفى لفظ مقابل : لا يبالى بالأسباب عند انتفاء 
ل 0 


ٍ اختلاف الأسباب . اتحاد الحكم . سلامة المقصود وانتفاؤه 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولاتها : 

الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها 
كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ١515-1١95‏ . 

وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم 
متهدا 6و هذا مدلول القاغذة لاون .. 

واتفاعدة الثاتية مفادها : أن اخكلاف الأسياتب لا يطتسر ولا 
يهْتمَ بها فى إضبدان الحكم إذا ظون سلامة المقضوه » لأن عند حَصِبسول 
المقصود لا بأس بأنتفاء الوسيلة . 

والقاعدة الثّالثة مفادها : أن الأسباب لا يبالى بها إذا كان 
النقتصيوت مت . 


شرح الخاتمة ص 57 . 


5 نترتيب الالال لوحه ويه اوشرت العاهة اهن‎ ١ 


فمفاد القواعد الثّلاث : أنه إذا كانت الأسباب غير مقصودة 
لأعيانها وكانت وسيلة للأحكام المترتبة عليها افلا يكير احكاتف هده 
-١ 0‏ الحكم متحدا أي واحداً غير مختلف عليه . 

- وإذا كان المقصود سليمآ 8ت أو إن كان المقضوة نافيا . ففي 
هذه الأحوال الثلاثة لا يبالى باختلاف الأسباب . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

قال شخص لآخر : لك علي ألف درهم من ثمن هذه الذابّة الني 

شتريتها منك » فقال الآخر الذابّة دابتك ولي عليك ألف درهم قرضا . 
لزمه المال لحصول المقصود وإن كذب في السّبب » لأثه أقرٌ بالمال 
وطالبه الثاني به . 

ومنها : شهد شاهد أن للمدعي على المدَعى عليه ألف درهم 
اغتصبها » وشهد الآخر أن له عليه ألف درهم اقترضمها : فالشهادة 
مقبولة وإن اختلف السّبب ؛ لأن كلا منهما شهد بألف درهم في ذمّة 
المذعى علية:. 

ومنها : أميّة الرّسول صلى الله عليه وسلم ليست نقيصة وليست 
عيباً فيه عليه الصّلاة والسّلام ؛ إذ المطلوب من الكتابة والقراءة 
المعرفة وإنما هي آلة لها وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها ء 
فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن الواسطة والمتبب . 

ومنها : الحائض إذا توضتأت لا عبرة بوضوئ ها لأن الصّلاة 
منتفية عنها بالحيض . 


القاعدة التاسعة والأربعون 
زولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا عبرة للدّلالة في مقابلة التصريح'''. 
الدّلالة - التصريح 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة القاعدة 578 », 
وقواعد حرف الصاد رقم ١١‏ . 

ومفادها : أن الدلالة يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها ؛ 
لأن الدلالة أضعف من الصّريح . وينظر القاعدة رقم 5١١‏ من قواععد 
حرف الهمزة » ومن قواعد حرف الصاد القاعدة ١١‏ والقاعدة 5+؟ من 
قواعد حرف الال . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد الشهود بأن شراء الخارج كان قبل شزاء ذئ اليد كسان 
الخارج أولى بالمتنازع فيه ؛ لأن البيّدة صريح واليد دلالة . هذا إذا الم 
يثبت ذو اليد شراء بتاريخ أسبق . 

ومنها : إذا فتح له باب داره أو سيّارته » فيكون ذلك إذنآ 
بالتخول دلالة » لكن إذا فتح الباب وقال : لا تدخل . فيس قط اعتبار 
الدلالة » ولا يحق له الدخول . 


(') شرح الخاتمة ص 54 . المجلة المادة ١‏ ؛ المدخل الفققفهي الفقرة 58٠١‏ 2, 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 7٠١١‏ . 


القاعدتان اله والحادية والخخمسون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النّص"". 

وفي لفظ : لا عموم للمقتضي . فلا تصح فيه نيّة 
الققصييي 5 

أصوليّة فقهيّة دلالة النتصّ . اقتضاء التصّ 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

النصّ : هو عبارة عن صيغة اللفظ التي ورد بها القرآن الكريم أو 
النوية الشرففت . 

ومن حيث المعنى : النصّ هو الظاهر بنفسه . 

ودلالة النصّ : ما ثبت بمعنى النصّ لغة لا اجتهاداً » وهي دلالة 
اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرّد فهم اللغة . كدلالة 
قوله تعالى : ( فَاهً تقل لَهُمَآ أْف )ا '' على تحريم الهترب بطريق 
الأول 

واقتضناء النض #:هو :نا يوجبة النصرة حكماً :وهئ دلالسة علين 
مسكوت يتوقف صدق المنطوق عليه . مثاله « رفع عن أمّتي الخطأ 


(') قواعد الفقه ص ٠١8‏ عن المنار . ينظر فتح الغفار ج ١‏ ص 47 . 
(0 المشوظ دن ا 


القاكى لكين سنو الا 


والنسيان »(') أي حكمهما لا عينهما . 

أو يتوقف عليه صكته شرعاً . مثاله : قال : اغتق عنسي عبدك 
بألف7"). - 

أو عقلاً : مثاله : ( وَسْكَل آلقَرَيَةَ 4( أي أهلها!"). 

فمضاد القاعدثين : أن دلالة النضس واقتضائه لا يحتملان 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

عن أنثلة و لؤلة النطرة اميف لور الأهلية كاه محمالنون لظن 
العلى اقفن بز أكا اكور # الؤحقنة سرع ها تعسيءنةالالطة الدضن ليدم 
العو أفامة 


(') الحديث ورد بألفاظ مختلفة » ولفظ الكتاب أخرجه السيوطي في الجامع وابن 
حجر في بلوغ المرام ص ١١5‏ بلفظ « إن الله وضع عن أمتي ». وقد صحّحه 
الألباني بهذا اللفظ في صحيح الجامع . وقال عن لفظ الكتاب : منكر . ينظر إرواء 
الغليل ج ١‏ من 35 . 

3( فتح الغفار ج ١‏ ص 49 . 

10 اليه 101 وو ستو تنو ام 

(أ) قواعد الحصني ج 7 ص ١97-1١9١‏ . 


ع يله اسار 11 


وم" أمظة افتطباء النض” م كولاه تبان :: ( فَتَحَرِيرُ رَقَبَه)!' 
يقتضي لتصحيحه شرعاً الملك للرقبة » وكأنه قال : فتحرير رقبة 
مملوكة للمحرتّر . لأن تحرير رقبة مملوكة للغير غير متصوّر » وتحرير 
الح كذلك . 

ومنها : إذا حلف وقال لا آكل » ونوى طعاماً دون طعام » فعند 
الحنفيّة . لا يدَيّن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى . فهو حانث 
بأكل أي طعام . ولا يجوز تخصيصه بطعام دون طعام ولو نواه » وأمّا 
عند الإمام الشافعي رحمه الله . فكأنه قال : لا آكل طعاماً ؛ ولأنَ الأكل 
يقتضي مأكولاً . فلا يحنث إذا أكل غير ما نواه . لأن:غنده أن المقتضييي 
له عموم فيجوز تخصيصه بالنيّة . 


إل امن شور المكائلة ٠‏ 


القاعدة الثانية والخخمسون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم 
00100 

وفي لفظ :لا فرق في ضمان المتلف بين العلم 


وا ! ْ لي 


ضمان الإتلاف 

قافنا فشكي هذه القاصد # :وم تؤ تيا : 

الإتلكتوالإفقشاد لننا يملكة الآخزروق موجب لمان الفتلفه كانس 
المتلقه شوها ولا فرق في إيجاب الضمان والغرامة على المتليف بيسن 
أن يقوم: على الإتلاف: عالما عامذا + وبين أن يكون جاهلاً مخطئا دير 

لكن الفرق في استحقاق الإثم » فالعالم العامد المتلف لمال غيره 
آثم ضامن وقد يضاعف عليه الغرم . والجاهل غير المتعمّد ضامن غير 
آثم » ولا يضاعف عليه الغرم 
كاننا من اننئله هده تقاعوة ومسافلها:: 


من قتل دابّة غيره » أو أحرق زرعه » أو مزاق ثوبه - متعمّدا 


)0 المغني ج 5 ص ه 
(") أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 777 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


قاصدا للإتلاف » فهو ضامن آثم . 

ومنها : من رمى طائراً فأصاب دابّة لغيره » فهو ضامن للدَابّة : 
لكنه غيل آثم الأنه الم يتعم : 

ومنها : إذا اشترى المضارب من مال المضاربة من يعتق على 
رب المال » كأبيه وأمّه - انفسخ عقد المضاربة ووجب الضتمان على 
المطبارت متعد] كات أن شاهلا : 

ومقهنا :11 | كان نانها وها :على ذل مه او شط باعتا 
فأتلفه . فعليه ديّة الصغير والكفارة كما عليه ضمان المال المُتّف . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا كان في دار الحرب فرأى رجلا ظنه من الكافرين فأطلق عليه 
النار فقتله » ثم تبيّن أنه مسلم . فالأصحٌ أنه لا تجب اليّة . 


القاعدة الثالثة والخخنمسون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا قوام للدلالة مع النّص"'". 
وفي لفظ سبق , لا عبرة للدلالة مع التصريح ''". 
الدّلالة - التصّ 


ل و) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
قوام الشيء - بالكسر - نظامه وعماده وملاكه الذي يقوم به(). 
الدلالة : غير النطق . 
النصرة ‏ المواة تهنا المنطوى : 
فلا اعتبار للدلالة مع وجود النصّ المخالف لها . أي أنه لا يحتجّ 

بالدلالة على أمر أو حكم إذا ورد نص منطوق به مخالف لها » وذلك قبل 

العمل بالدلالة وبناء الحكم عليها . وينظر القاعدة رقم 48 . والقاعدة رقم 
امن كزاعة دوف الهناد.: 

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الأمين له الدتفر بالوديعة إذا خشي عليها حين غيابه دلالة » لكن 

إذا نهاه المودع عن الستفر بها صراحة فليس له المتفر بها . وإذا سافر 


(') شرح السير ص 7١84 : 7١8١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١8‏ . 
0( جامع الفصولين الفصل 4" ء شرح الخاتمة ص4 " » مجلة الأحكام المادة .١7‏ 
7" الكليّات ص 778 . 


بها وضاغت فهو ضامن . 

ومنها : إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزّوج فعلمت 
وسكتت ٠‏ كان سكوتها إذنا بقبض الأب دلالة » ويبرأ الزتوج . لكن لو 
صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزّوج . 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
أؤلا لشفل ووود القاعدة : 

0 قود في دم استحل بتأويل القرآن. ولااحد في 
فرج استحل بتأويل القر آن . ولا ضمان في مال استحل 


0 لام 


بتأويل القر آن . كل ذلك بشرط ا دنّعة 


ما استخل بتأويل الفرآان 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تمثل أساسا لمعاملة المحاربين من المسلمين » 
والخارجين على الإمام إذا كانوا متأولين ولهم مَنتعة . وترتب على 
خروجهم ققل أو وطه فو امتلاك مال . 

فمفاد القناهدة : ثلاثة أمور بشرطين : الأمر الأول : أنه لا 
قصاص في الققلى . والأمر الثاني : أنه لا حَدَ في الوطء . الأمر 
الثالث : أنه لا دان في الأمسوال :والحوطان :الأول أن يكون 
خروجهم بوفتلهم ووطؤهم وأخذهم الأموال بسبب تأويلهم لكتاب الله . 
والشرط الثاني : أن يكون لهم منعة أي قوّة وجماعة كبيرة . والأصل في 
هذا كله فعل الإمام علي رضي الله عنه في معامطته مَنْ قاتله من أتباع 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو في :معاملته لمن قاتله من 


)0( شرح السير ص ١6545‏ » وينظر المقنع مع الحاشية جح ” ص ٠١١‏ . فما 
بعدها . 


ل 


الخوارج . 

ما إذا كان الخروج بغير تأويل للقرآن كقطاع الطرق والمفسدين 
في الأرض » ولم يكن لهم منعة - أي قوّة . فلا بِدّ من قتلهم إذا قتلنواء 
وحدّهم إذا وطئوا حراما » وغرامتهم إذا سلبوا الأموال أو أتلفوها . 
ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزيًا بعض المجرمين بزي الجنود أو الشرطة وقطعوا طريق 
! المسافزين فقتلوا بعد الناس وانتهكوا الحرمات واعتدوا على النساء 
وسلبوا الامواك . ثمّ قبض عليهم. فهولاء دجى قتلهم قصاصاً لمن قتلوه 
من المسافرين » ويجب هم حد الزّنا لانتهاكم الحرمات » كما يجب 
تغريمهم الأموال التي سلبوها من الدّاس . ؛ وذلك لأنهم غير متسأولين 
لقان و لمم ميمه 


القاعدة الخنامسة وا لذ 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرّضا 
والستخط''". 
قول المملوك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المملوك : هو الرقيق ذكراً كان أو أنثى . والشرط في المملوكيّة 
أن تكون نتيجة حرب وقتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله » أو لمن تولد 
منهم ؛ وذلك لأن الاسترقاق ليس.له سوى طريق واحد رئيس وهو الأخذ 
بسبب الحرب لإعلاء كلمة الله » حينما يدعى المشركون للإسلام فلم 
يجيبوا » أو الجزية فلم يطيعوا » ويأبون إل القتال : ٠‏ فقاتلهم المسلمون » 
واحتلوا ديارهم » فما أخذه المسلمون منهم من رجال ونساء وأطفال فهم 
أرقاء مملوكون » حتى ولو أسلموا بعد ذلك ؛ لأن الإسلام ينع الرق 
ابتداء ولا يمنعه بقاء » فالإسلام لا يزيل الرّق بعد وجوده » وإنما يمنعه 
قبل حدوثه . 

ولهذه الطريق نتائج يصح الرق بها »وهو أن يتزوج العبد أمة 
فتلد فولدهما رقيق تبع لهما » أو تزوج الأمة من حر » فولدها رقيق تبعا 
لها . وليس هناك طريق آخر للاسترقاق . ظ 


('! شرح السير ص 157 . 


فمفاد القاعدة : أن الرقيق المملوك يصبح برقه مالاً » لا ملك 
له على نفسه ولا على غيره بطريق الأولى » فهو يُمْلك ولا يلك - 
ويصبح لا رأي له في نفسه كالدابّة . فلمالكه أن يبيعه ويهبه أو يؤجّره أو 
يحرره ؛ وليس للرّقيق الاعتراض ٠‏ ولا الاختيار فيما يفعله فيه مالكه من 
التصمر فاك الشروعرة:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عبد رقيق عند رجل موسر باعه من رجل فقير ٠‏ أو وهبه لهء 
أو كانت جارية » فليس للعبد ولا للجارية الاعتراض . 

ومنها : أَمّة رقيقة وهبها سيّدها شخص آخر ققبلها » فليس لها 
الاعتراض على ذلك سواء رضيت أم سخطت . 


القاعدة السّادسة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى''' 
قياس العبادات 


كاضا معد دما نش عد وسنالو ليا 

القياس : عند الأصوليّين - وكما سبق - ( هو إلحاق فرع بأصل 
في حكم لعلة جامعة بينهما ). أو هو : ( حمل فرع على أصل في حكم 
لجامع بينهما ). فالمقيس عليه هو الأصل . والمقيس هو الفرعء 
والجامع هو العلة » أو الوصف المناسب . والحكم هو قضاء الله بكون 
الشيء واجبا أو حراماً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً . 

والعبادات التي هي غير معقولة المعنى : هي تلك العبادات التي 
لا يمكن تعليلها بعلّة موجبة لحكمها بإيجاب الله تعالى . أو هي تلك 
العتاذاكة: الت يدر النكاق هن إدر رلك عله مشو و هته + 

فمفاد القاعدة : أن العبادات التي لا تدرك علّتها ولا يمكن 
تعليل حكمها - وهي العبادات التي قصد بها الخض وع لله س بحانه 
وتعالى :واباع أمرهع :ولا يدرك العول النشئ كلة ايسا نه" 

فهذه العبادات لا يجوز القياس عليها ؛ لأن مبنى القيباس على 
إدراك العلة في الأصل ٠‏ فما لم تدرك علَّة الأصل لا يصمٌ القياس . 


)0 الإشراف ج ١‏ ص 5؛ ؛ 55 . 5؛ » وعنه قواعد الفقه للروكى ص ١١4‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستلوات الففر وضدات غير -معقر لة السعنى» + .بو لذلك: لا يمكصسن أن 
يقاس عليها » فيستنبط المكلف صلوات أخرى تشبهها قياسا عليها لتكون 
ولححة مكه.: 

ومنها : صوم شهر رمضان غير معقول المعنى من حيث 
خصوص هذا الشهر », فلا يجوز أن يقيس أحدهم شهرا آخر فيوجب 
الصيام فيه على نفسه . 
المعنى » فلا يمكن أن يقاس عليه مكان آخر يصح فيه الوقوف . 


القاعدة السابعة والخنمسون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم قام إلى مَن 
يكون له الو 1 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تعبّر عن أُسٌُس صخة العمل وترتب ثمرته عليهء 
فتفية أن العمل لا تكون مجكيها وله قيمة واعكان إلا يشزوظ : 

-١‏ بيان العمل الفطارية وتحديده.٠‏ ”7- ذكر العوض أو 
الأجر على العمل وتسميته . ”- تسليم موقع العمل أو مايراد 
بالعمل إلى من يكون عاملا » وهو الأجير أو العامل . 

وبدون هذه الشروط لا يصمح العمل ويعتبر العقد عليه باطلا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أراد أن يبني بيتا فاتقق مع البناء على نوع البناء وصفته 
وتخطيطه » ومقدار الأجرة وشروط دفعها » وتحديد مدّة العمل » وسلم له 
الموقع » فالعقد صحيح ٠‏ وعلى كل منهما الوفاء بشروط العقد . لكن لو 
لم يتفقا على الأجرة » أو على تحديد المذة » أو لم يسلم صاحب العمل 
الموقع إلى البناء فالعقد باطل . 


"١‏ الفسوط اج اهن ار 


ومنها : إذا كان النخيل بين رجلين » أو الشركة بين اثنين » 
فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته » على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه ؛ أو 
على الشركة فيديرها ويشرف عليها » فما خرج من الثمرة أو البح فهو 
بينهما للعامل ثلثاه » وللآخر ثلثه » فهذه الصورة يقول عنها السترخسي : 
إنها معاملة قاسدة أن الذى/شوعة الخلكة افيه مكحن اكه المسيصلا 
في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه » وإنما هو يعمل فيما هو شريك فيه 
لنفسه » واستئجار أحد الشريكين لصاحبه للعمل فيما هو فيه شريك 
باطل . ويقول السترخسي : ويصحح المعاملة أن يكون الخارج بينهما 

وسبب الفساد في نظره ورأيه : أنه لا قيمة للعمل إلا بتسمية 
العوض وتسليم تام إلى من يكون له العمل والشركة تمنع من ذلك ٠‏ وهذا 
الرّأي خالفه الكاساني في بدائع الصنائع') وغيره من فقهاء المذاهب”("), 
وأجازوا مثل هذه المعاملة » وهو الحق إن شاء الله تعالى ؛ لأنَ زيادة 
النصيب مقابل عمل الشريك في المال المشترك ؛ ولأنّ استحقاق أصل 
الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل(). 


(') بدائع الصّنائع ج " ص 76 . 
01 ويتكظق المقدوحة لاضن ١519‏ هامقن :© . 


القاعدة الثّامنة والخنمسون : 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
لا مدخل للرأي في إثبات الرّخص''". 
الرخص 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الراحصن « تبجع ريع »و الرتحضة فين اللقة :مين الرتعيمن 
وهو : اللين والتوسعة » والمتهولة!'). ومعنى الرّخصة في الاصطلاح 
الفقهي : هي الأحكام التي ثبتت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام 
التليل المحرّم تومتعا في الضتيق(". 

واختلف في حكمة مشروعيّة الرعيصن «عكل شدرهت ترفها 
وتوسعة على أصحاب الأعذار » أو شرعت ترفها فقط . فلا يناط 
المعطبية 9 ادن 

وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس ؟ خلاف بين الققهاء في 
ذلك . 

فمفاد القاعدة : أن الرّخص إنما شرعت تعبّدأً من الشتارع 
وتيسيرا على العباد » فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها » ولا يُتَعدَى بها 


0 القيشوط اهن 3 
المصباح مادة ( رخص ) . 


('' شرح المجلة لعلي حيدر ج ١‏ ص "١‏ . 


مواضعها » ولا يقاس عليها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا صلوا في الحرب أو الخوف ركبانا جماعة إمامهم أمامهم » فقد 
أجاز ذلك محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ؛ لينالوا فضيلة الجماععة . 
ولكن السّرخسي لم يجز ذلك ؛ لأنه لما جاز للمصلين صلاة الخوف 
الذهاب والمجيء في أثناء الصّلاة ؛ إنما جاز ذلك رخصة ثابتة 
بالنص » ولا يقاس عليها ؛ لأنه لا مدخل للرأي في الرزخص . ولكن 
الأمام محمة بق الحبين: أحاة:ذلك قياسا علن جواأن: 3هانهم ومحِيتتهه 
وتحركهم . فأجاز صلاتهم ركباناً جماعة . 

ومنها : إذا شرعت الرّخصة بالتيمّم عند فقد الماء » أو عدم 
القدرة على استعماله - مع وجوده - لخوف على حياة أو لمرض أو لبرد 
أو غيره ٠‏ فلا يجوز التيمّم مع وجود الماء البارد مع القدرة على 


0 


القاعدة التاسعة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مدخل للقياس في الكفار ة!". 
الكفارة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكفارة : فعّالة من التكفير . والمادة ( كفر ). بمعنى غطى . 
فالكدان #اتغطية الف سات قلف 

والكفارات أحكام شرعيّة شرعت لمحو الخطايا وغفران الذنوب 
في عدد من المعاصي والأخطاء التي يقع فيها المكلف . ككفارة القتل 
الفطظأ + و البمين يد الحنت:: 

قفاة الماعدة» أذ الكما نك انون كملدتة كود اصتولة المعن + 
ولذلك لا مدخل للاجتهاد فيها والقياس عليها . كالرّخص . 
كاثثا من أملة هده القاهدة ومشائلها : 

شرعت كفارة للقتل الخطأ بالنص » وذلك في قوله تعالى : ( وما 
كل لمُؤينٍ أن يَفَمْلَ موسا إل حَطكًا وَمَن قَكَلَّ مُوْمِتَا حَطَنًا 


رصم دس ويم و < رم ع 


11 اموس اك او ل 
لق الأية 75 من سورة النساء . 


مرسوة التواعة النفيية 


فلا يقاس عليه القتل العمد » عند الحنفيّة ومالك رحمه الله 
والرواية الرّاجحة عند أحمد رحمهم الله «خلافنا للشافعي وار ابحة 
المرجوحة عند أحمد . 

ومنها : شرعت الكفارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمسر 
مستقبل . فلا تشرع لليمين الغموس . كذلك عند عامّة العلماء عدا 
الشافعي رحمه اننهل'). 


)0 ينظر الأم ج /ا ص 55 » واختلاف العلماء للمروزي ص 7١١‏ فما بعدها . 


القاعدة السثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مدخل للقياس في مقادير الحدود''". 
الحدود 


ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين الستابقتين . 

فمفادها : أن الحدود وهى ي العقوبات التي قدّرها التشرع على 
جرائم محدودة » وهي القتل العمد » والزتا » والسترقة » والستكر ء. 
والقذف . والحرابة بشروطها . فهذه الحدود غير معقولة المعنى » ولذلك 
لا يقاس عليها غيرها من الجرائم التي لم يرد في تحديد عقوبتها نص ء 
وإن كانت في الظاهر - أَشْدّ ممّا شرعت لها الحدود . كجريمة اللواطة 
وجريمة النبش . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستارق يجب قطع يده من الكوع - وهو مفصل الكف - ح دا . 
ل م ا - فهل يقاس 
على الستازق النبائن. الذي 'ينيقن: القتون الينرق أكفاق النوة, # حلاف , 
بنص القاعدة لا يقاس . 

ومنها عند الحنفيّة : قبول شهادة السارق الذي قطعت يده وقد 


00" الوك ها عي ارا 


تاب . فلا يقاس عليها عندهم القاذف التائب حيث لا تقبل شهادته » ولو 
تاب ؛ لأنه لا مدخل للقياس في مقادير الحدود » ورفض شهادة القاذف 
من تمام الحد » فلا تقاس عليها شهادة الستارق الأقطع التائب . 


القاعدة الحادية والسّتون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مساغ للاجتهاد في مورد النّص''". 
الاجتهاد - التصّ 


ص 


خافن “معدن هذه القاعةة وس د دوي 

مساغ : مفعل من ساغ يسوغ بمعنى : سهل . فلا مساغ : أي لا 
منفذ ولا طريق ولا دليل يجيز . 

الاجتهاد : بذل الجهد العلمي. » واستفراغ الوسع في استتنباط 
الأحكام من أدلتها . 

النصّ : لغة : الرّقع والإظهار . 

واصطلاحا : هو خطاب الشارع . وهو ايات الكتاب العزيز 
والأحاديث النبويّة الصّحيحة الثابتة » والإجماع الثابت بالنقل الصّحيح . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس 
لإيجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نصَ شرعي من كتاب أو سنة أو 
إجماع صحيح . 

والاحتهاد 'المشنوع هنا فى مور الصو قا كاق:مطيادميسا للحنيضن 
الذايكة :الو اتح المعتى:الد ,ورد فيه © :وهو .هنا ل يفل التأويال ولا 


029 شرح الخاتمة ص 7 » مجلة الأحكام المادة ؛ ٠ ١‏ المدخل الفقهي الفقرة 2577 
قواعد الفقه ص ٠١8‏ عن المجلة » الوجيز مع الشرح والبيان ص "82١‏ . 


يحتمله . بخلاف الاجتهاد في ذ فهم النصّ فذلك مطلوب . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التسوية بين الذكر 
والأنثى وقال : ( للكر مثَلحَة لابين 16" فهذا اجتهاد باطل 
وحكم جائر وقضاء كالم رهبا ركه ورده ؛ لأنه مخالف للنصّ وهو 
قوله تع الى ري آل في أَرَنَدِكُ للذكر مِفَلْ ح: 


ع مدي 


الأنكيين )01 . والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر . 


ومنها : إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في 
عدّة الطلاق الرّجعي » فهذا حكم مرفوض ؛ لأنه معارض ومخالف لقوله 


ارو ع 


تعالى : ( وبعولتهرٌ أَحَقُ بِرَدْهدٌ 12" 


0" القية: ١‏ امن يروو النساء + 


1" ايآرزة 0 امع دون البقوة . 


القاعدتان الثانية والثالئثة والستون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
-١‏ لاا معارضة بين المباح والفرض'". 
؟- لا بحوز ترك الواجب للاستحباب''". 


الفرض ,المباح . المستحب 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المباح : هو الحلال مستوي الطرفين » أي ما جاز للمكّف أن 
يفعله أو أن لا يفعله » كما أنه لا ثواب على الفعل أو على التَرك . ولا 
عقاب على الفعل أو على الترك . إلا إذا صاحب ذلك الئبّة . 

والمستحب : هو ما كان فعله خيراً من تركه » أو هو ما يشاب 
على فعله ولا يعاقب على تركه . 

والفرض والواجب : هو ما طلبه الشارع طلباً حتماً جازماً . 
ورتب الثواب على فعله » والعقاب على تركه . 

فالفرض أقوى من المستحبّ والمباح » ولمّا كان لا معارضة بين 
القوي والضتعيف ؛ لأن ( الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي )- كما 
تقتم بيانه ؛ فإنه لا معارضة بين الفرض والمباح لعدم التَساوي ؛ لأن 
شرط وجود المعارضة التساوي » ولم يوجد ؛ فإذا وجد مباح وفرض 


)0( شرح السير ص 4١4‏ . 
0( تجزم لمم در ص ١157‏ وعنه قواعد الفقه ص ١٠١5‏ . 


وجب العمل بالفرض وترك المباح ل ترجّح جانب الفرض بالطلب 
الجازم . 

بكذلك يداح ظنة ابيرق اوسن والتمسكضة ؛ لأن 'الفمروضن 
أقوى » ولذلك لا يجوز ترك واجب لإدراك مس تحب أو مندوب ؛ لأن 
ترك الواجب - أي الفرض - يترتب عليه إثم » وفعل المس تحب - وإن 
كان يترتب على فعله أجر - لكن لا إثم في تركه بخلاف الواجب . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا استولى المسلمون على حصن ؛ وأخذوا مَن فيه أسرى » 
وأرادوا قتل الرّجال المحاربين منهم » وكان بينهم ذمّيّ أسير » أو دخل 
الحصن أو المدينة لتجارة أو عمل » ولا يعرف من بينهم » فإنه لا ينبغي 
للإمام أن يقتل أحداً منهم ؛ لأن قتل الأسير مباح » والتحرز عن قتل 
لدي وجب لوول مساركة بين افويض والقبات. . 

ومنها : إذا أسلم قبل الفتح د بعض أهل الحصن . ولم يخرجوا 
حتى ظهر عليهم المسلمون واستولوا على الحمصن ٠‏ فادعى كل واحد 
منهم أنه هو الذي أسلم . كانوا جميعاً فيئاً إلا مّن عرف بعينه أنه أسلم 
قبل فتح الحصن » فحينئذ يكون حرا هو وأولاده الصغار ويسلم له ماله ؛ 
لأنه لو لم يفعل ذلك لما أمكن سد سبي أهل مدينة علمنا أن فيهم مسلما واحدا 
أو كنا نو اكد | “له وعودق كه . فيسبون حيدا نت تحترقه السسيلم أن 
الذْمّيّ بعينه . 

وم أمظلة النافنة : 


إذا أراد أهل الحرب مفاداة بعض أسارى المسلمين الأحرار 
بشعطن: أسار اكد”الشتلتينة عتديهم ار هال لهال ٠و‏ النيداء«السكاء» 
والصتبيان بالصتبيان . فإذا رضي المسلمون بذلك » ثم جاءوا بالأسراء 
فأراد الأمير المسلم أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم » فهذا واسع له أن 
يفعله - أي يجوز له -؛ لأن أهل الحرب لم يملكوهم » وهم ظالمون في 
حبسهم . ( وإعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز ). 

وأمّا إذا فادوهم بمال فالمستحبّ لهم الوفاء بما عاملوهم عليه لثلا 
ينسبوا إلى الغدر ‏ وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل » بخغلاف 
الأسارى أو المتلاح إذا وقعت المفاداة بها ؛ لأن الامتناع من رد ذلك 
عليهم واجب شرعاً ولا يجوز ترك الواجب للاستحباب . والمستحبّ هنا 
الوفاء بما وقع الصتلح به من الأسارى المسلمين لا المال ؛ لأن الامتتاع 
من دفع المال إليهم مستحبّ وليس بواجب شرعاً وتخليص المسلمين 


واجب شرعا . 


يويتوعة التواعة الفتهيا ل 


القاعدة الرابعة والسّتون 
أولا “تشكك وروة الشاعدة : 

لا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين'". 

الاجتهاد - اليقين 

كاننا + عفن هه الشاهدة وموكوتها: 

سبق معنى الاجتهاد . 

واليقين : من يقِنَ الماء في الحوض إذا استقر ودام . 

وفي الاصطلاح : اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق 
للواقع. 

فمفاد القاعدة : أنه بعد حصول الجزم والقطع بالحكم أو 
الأمر لا يعتد باجتهاد مجتهد بخلاف ذلك . وهذه القاعدة بمعنى القاعدة 
السابقة القائلة : « لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ». 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المصلي في المسجد الخرام يجب عليه التَوجّه إلى عين الكعبة . 
ولا مجال للاجتهاد في معرفة جهة القبلة » لأنها متيّقنة ومقطوع بها . 

ومنها : إذا قضى القاضي باجتهاده في مسألة » ثمّ ظهر نص 
بخلاف اجتهاده فلا يعتد بذلك الاجتهاد » إذ هو باطل في مقابلة النصّ ؛ 
حيث إن النص يقين » وكما سبق قريباً أنه ( لا مساغ للاجتهاد في مورد 
النصّ ). 


القاعدخان الخامسة والستون والسادسة والستون 
ولا #القنافك ووو الماعن 2 

لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل . ولا بجمع بين 
البدل والأصل"'". 

وفي لفظ ؛ لا يقوم البدل حتى يتعدّر المبدل منه'". 

البدل والأصل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

البدل لا يعتد به إلا عند عدم وجود الأصل المبدل منه . 

فمع وجود الأصل وقيامه فلا اعتداد بالبدل . ولا اعبار له ؛ 
آنه لا تحتو بين الأضل والندن كن حالة واالحدة ,تريس و سن قر اسان 
حرف الهمزة القاعدة ,1١١9-05١1١١‏ 594 ., 
كالثا “من امكلة اين الشاهدكين ومسائلهما : 

لأ تكول التيت امع وجو الماء » والقدرا هيقلي تمان : 

ومنها : من وجب عليه دم تمتع أو قِرَاآن وهو واجد له وقادر 
عليه لا يجوز له الصوم . 

ومنها : مّن قدر على عتق رقبة في الكفارة الواجبة على الققل 
الخطأ أو الظهار فلا يجوز له الانتقال إلى الصتوم . 


1 وموك اج 1م 
3 قواعد المقري القاعدة 7١5‏ ج ” ص 59؛ . 


ومنها : الجمعة ليست بدلاً عن الظهر بل هي أصل ؛ كما هو 
مذهب .مالك والكافعي رحمهما: الل تعاك!". لأنها لو كانك يدلا عنسها 
لوحي فخناوها خا فاثك ورولكن 111 فاتك الجمغة وحب قضاء الفين لا 
الحرة: 


() قواعد المقري القاعدة ١75‏ ج ١‏ ص 455 . 


القاعدة السابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


الامعتبر بالظاهر إذا تبيّن الأمر بخلافه. أو إذا قام 
الدليل بخلافه 


على 
الظاهر 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالظاهر : دلالة الحال . والأصل أن الظاهر من الألفاظ : 
هو اللفظ الذي يغلب على الظَنْ فهم معنى منه ».مع تجويز غيرء!. أو 
هو ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس 
الصّيغة » ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص7"). 

وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف 
الظّاء تحت الرقم © » وقد وردت بلفظ « الظاهر يسقط اعتباره إذا 
تبين الحال بخلافه ». 


ك0 المبسوط ج ٠‏ اص ه86١‏ - ك18ل ., 
الإيضاح ص 7٠١‏ . 


(') التوقيف ص 485 . 


القاعدة الثّامنة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا معتبر بالقبول والرَدَ قبل أوافه'". 
القبول والرّد 


0) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القبول مرتب على الإيجاب » فإذا لم يحصل الإيجاب لم يصحَ 
القبول بدونه ؛ لأن أهم ركنين في العقود هما الإيجاب والقبول أو 
الرد © انمد تليق ارك 

والإيجاب سابق للقبول والرّد » فإذا بل أو رفض ورد قبل 
الآيجاب فهذا لا يعتين + وله الفيؤل أو االرد مع حخصيول: الإئحاب .: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أعلنت المرأة - أو وليّها - قبول هذا الرّجل زوجاً لها قبل 
طلبه الزواج منها . أو أعلنت رفضها للزّواج منه » فقبولها أو رفضها أو 
قبول وليّها أو رفضه لا يعتد به » ولهما بعد إيجابه وطلبه الزتواج منها 
القبول أو الرّفض . 

ومنها : إذا أوصى لشخص بوصيّة » فأعلن الموصّى له قبول 
الوصيّة في حياة المُوصيي » فهذا القبول لا اعتبار له ؛ لأنَ أوان وجوب 
الوصيّة هو ما بعد موت الموصيي . فإن مات الموصيي فالموصى له إِمَا 


“شط ١152‏ من 40 


أن يقبل الوصيّة فيملك الموصى به - قبضه أو لم يقبضه -؛ له 
بمجرّد القبول بعد وفاة الموصيي يلزم العقد على وجه لا يملك أحد 
إيطاله » فيثبت حكمه وهو الملك . وإمّا أن لا تقبل فتبطل الوصيّة . 


القاعدة التّاسعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا معتبر بالقضاء عن جهل''' 

القضاء 

خافا “معت هةة القاغدة ومو وات 

يشترط في القاضي العلم والاجتهاد والفقه » فإذا كان القاضي 
جاهلا بطرق الاجتهاد » أو غير فقيه » ولم يسأل من هو أفقه منهء 
وحكم في مسألة بجهل ؛ فإن حكمه باطل لا يعتد به » وهو آثم إن لم يكن 
اجتهاده صحيحا سليما . 
خائثا + من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أ عتق جارية بعينها من جواريه ثم نسيها » ثمّ باع بعض هين » 
فحكم الحاكم بجواز بيعهن اجتهاداً وجعل الباقية هي المعتقة » ثمّ رجع 
إليه شيء مما باع بشراء أو هبة أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها ؛ لأن 
القاضي قضى بغير علم » وهو مخطئ في قضائه ؛ لأنه حكم بجواز بيع 
محل لا يعرف فيه الملك بيقين » فيكون باطلاً . 

ومنها : إذا حكم قاض بجواز رجعة المطلقة البائنة إلى زوجها 
بغير عقد جديد » فحكمه باطل ٠‏ لأن البائن لا يجوز رجوعها إلى زوجها 
المطلق إلا بعقد جديد ولو كانت في عدتها » ولا بد من رضاها في طلاق 


0 المسوظ حو اهن ا 


بائن بينونة صغرى ٠»‏ وأمّا الكبرى فلا يجوز رجعتها للزوج إلا بعد 
زواجها من آخر ثمّ طلاقها منه وانتهاء عدّتها منه . ولا يكون رجوعها 
للزتوج الأول إلا بعقد جديد . 


القاعدة السبعون 
ولا + لفقل ورود الشقاعدة : 
لا معنى للاحتياط قبل ظهور السّبب'". 
الاحتياط 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الاحتياظط : افتعال من الحيطة وهي الحفظ : 
ه : طلب الأحَظ » والأخذ بأوثق الويكو ةا 
ال 0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا يجوز له أن يحتاط فلا يتزوؤجها 
بحجّة أنها ربّما تكون قد رضعت معه أو رضع معها بدون دليل 
ظاهر ٠‏ أو على سبيل التوهم . لكن إذا أخبره مخبر رجل أو امرأة أن 
هذه المرأة قد رضعت معك . ولم يتيقن . فهنا يجوز له الأخذ بالأحوط . 
وهو عدم الزواج منها . 
ومنها : إذا أراد أن يشتري لحما » وقبل الشراء حدثته نشسه أن 
هذا اللحم الموجود في الستوق ربّما يكون لحماً غير مذكى الذكاة الشرعيّة 
فالأحوط أن لا يشتري منه . فهذا وهم باطل ولا معنى له غير وسوسة 


11 ايسول ةد 1 
0( المصباح مادة « حاطه » . 


الشيطان . لكن إن أخبر مخبر أن هذا اللحم في هذا المحل فيه شبهة فله 
الخد جالتخوط اشر امه كيو 

ومنها : إذا قال لامرأته : إن لم أدخل الدّار اليوم فأنت طالق 
تلانا كم فاكتعا طني الروية ول دري ادحل أم لم بحل #فليها عدةة 
الوفاة » وليس عليها العدّة بالحيض - أي عةة الطلاق -؛ لأن سبب 
وجوب العدّة بالحيض هو الطلاق »؛ ووقوع الطلاق بوجود الشرط غير 
معلوم بل مشكوك فيه » ولا معنى للاحتياط قبل ظهور الستبب . 

ومنها : لا يجوز التكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطاً . 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لاا ملة للمرقد والمرتقدة''". 


الو 
كاتا “مع هذه القاهذة ومدلولها : 
المرتد - والعياذ بالله تعالى - هو إنسان كان مسلماً ثم كفر . 


واستمي :مرقدا لأنه ارت أي رجم على عقبيه عن الإسلاة ادن الكقير ؛ 


وعن الهدى إلى الضلال . 
وااللمرة صواء كار وده أو تمكئن: #افهوا الأاملة له ولا 
كيف لان العودقة د يمتكتفق” القدل كبن هآر د ص و لوي لله كوا لسوت 


ولكن يمهل ثلاثة أيَام ليتأمل فيما عرض له من الشبهة . ففيما وراء ذلك 
اعتبر كأنه لا حياة له حكماً . 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة » ولا كافرة أصليّة يهوديّة » أو 
نعو انيه أو مجوسيّة » ولا مسلمة بطريق الأولى #الآن النكاح يعتمد 
الملة ولا ملّة للمرتد ذكرا أو أنثى ؛ لأن التكاح مشروع لبقاء التسل » 
والمرتد مستحق للقتل » فما كان سبب بقائه لا يكون مشروعاً .وهو 
ميّت حكما ؛ لأنه يستحق القتل » والميّت لا ينكح . 


7 المينيوظ عه لصو 2 : 


ومنها : المرتدة لا يجوز نكاحها من أحد ؛ لأنها بالرّدة صارت 
محرّمة حتى وإن لم تقتل كما يقول الحنفيّة . وأمّا عند غيرهم فتقتل 
كالرّجل سواء . 


القاعدخان الثائنية والثالثة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا نيابة في اليمين'''. أو الأَيّمَان'". 

وفي لفظ : الئيابة لا نتجزي في الاستحلاف . و تجزي 
في قبول البيّنة'''. وينظر من قواعد حرف الثون القاعدة رقم 87 . 

التيابة في الأيمان 

كاكنا «مشتو هده قا عرنة ود ل ْ 

اليمين شوغت يجانت المذعنىئ علينة د الوكين ح النشة نك 
بالأصل والظاهر . 

ولمّا كانت اليمين نافية لدعوى المدّعي ومثبتة لحق المدّعى عليه 
أو براءة ذمّته من الدتعوى فلا ينوب عن المدّعى عليه أحد في حلفها ؛ 
لأن يز اده الذمة والتشتك وا لامك لا يعرفه غير صاحبه . وأمًَا في 
الشهادة فتجوز النيابة فيها . 
كالثا من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا اشترى شيئاً لغيره بأمره واشترط له الخيار » فقال البافئع : 


0 يمن قل محمد ين :الحسة ارده الكت وج السسيور من “.ولسوا 
نوعو م 

البلمويظ أ 4ت 1 

شن ادر ب اسن 16 


رضي الآمر - وهو غائب - لم يصدّق على ذلك ؛ لأن البيع غير لازم 
بسبب الخيار المشروط للآمر ٠‏ والبائع يدّعي لزومه » فلا يصدق إلا 
ببيّنة . وليس له استحلاف المشتري ؛ لأنه وكيل » ولأنه لا يدعي عليه 
الرّضا » وإنما يدّعيه على الآمر » والآمر غير موجود » ولا نيابة في 
اليفيق :+ 

ومنها : إذا قال المشتري أو البائع للقاضي : حلّف الوكيل ما يعلم 
أن صعاحيه سلم الشفعة "قإن القاضني لآ يجيية إلى ذلك :4 لأنه لآ يمينحين 
على الوكيل ؛ لأن التسليم مدعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في 
ذلك كان بطريق النيابة » ولا نيابة في الأيمان . 


القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا واجب مع عجز . ولا حرام مع ضر ورق!'' 

الواجب والحرام 
كاتا «مفتى هذه الساعدة وه د تو لها : 

ل تدا جور عاو لا يكلف آذ تَقما 
ا" . وقوله تعالى : ( يريد آذ بحم لسر ولا بريد بسكم 
01 . وقوله سبحانه : ( فَمَنِ آضَطرٌَ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادِ فَا ام 
عليه )؛) وغيرها من الآيات الداالة على إباحة المدر ينات لأجل 


الضرورة : 
وغيرها من الآيات التي تدل على أن التكليف بقدر الوسع 
والطاقة . 


ومن السّنة قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بالشيء 


(') أعلام الموقعين ج ١‏ ص 48 . 
) الآية 787 من سورة البقرة . 
لق الآية 6 من سورة البقرة . 


لي 16 من سور النقو:ة, 


فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه »(). 

فالقاعدة تدل دلالة صريحة على أن الواجبات قسقط إذا عجز 
المكلف عن فعلها » وأن المحرّمات قد تستباح عند الضترورة » وهذا 
من يسر هذه الشريعة وسماحتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المصلي إذا عجز عن القيام سقط عنه وصلى بحسب قدرته 
واستطاعته . ومنها المريض إذا عجز عن الصيام لمسرض مزمن لا 
يرجى برؤه » سقط عنه الصيام » وعليه الفدية . 

ومنها : المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك » يجب عليه أكل 
الميتة إذا وجدها » فلو لم يأكل ومات فهو آثم . 

ومنها : المكره على النطق بكلمة الكفر يباح له ما دام قلبه 
مطمئنا بالإيمان . 

ومنها : الرجل خلف الصف إذا لم يجد فرجة ولم يجد من يقوم 
فتكةبوضياك هذا كلف العنف صيكك سدلاقه النفاحة : 


)0 الحديث أخرجه النسائي في باب وجوب الحج بلفظه . 


«ااسطاد ملاسم - 


القاعدة الخامسة والسبعون 
ألا +'لفكل ورودالقاهدة: 

لا ولاية لأحد على غيره إلا فى حدود ولايته على 
0000 

الولاية 

كاتنا “فعتى هذه القاهدة ومكاتو زه 

سبقت هذه القاعدة ومثيلتها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
4 وتدل على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن 
التجاوز فيه إلى غيره ؛ لأن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود 
ولايته على نفسه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصغير ولايته على نفسه ناقصة فلا يجوز أن يكون وكيلاً عن 
بالغ في أموره . كما لا يجوز له أن يتصرف في شؤون غيره تصرتفا 
لا يمكن أن يتصرف فيه على نفسه . 

ومنها : العبد لا ولاية له على نفسه » فبالأولى أن لا يكون وليَآأ 
على غيره . 


00 المبسوط د ١١‏ ص 76 . 


القاعدة السادسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لوا اليا بيع المال على مالكه من غير حق 


مستحق عليه'' 
كاك : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لآايجوز ويحوم أن يبيع أحد كائنا من كان بيع مال غيره بدون 
إذنه من غير حق استحق على المالك ؛ لأته لا ولاية لغير المالك على 
الي 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراة واحد أن تشع ارهن عيوة أو مذاركه أن متاعة جيرا خليه 
- بحجّة أنه لا يعجبه - وبدون إذن من المالك » فلا يجوز والبيع باطل . 

ومنها : المفلس إذا طالب غرماؤه بيع ممتلكاته عليه لسداد ديونهم 
فذلك جائز بإذن من القاضي أو الحاكم . وذلك لوجود الحق المس تحق 
على المفلس . لكن مع ذلك يبدأ بالنقود فإن وفت بسداد ديونهم وأدائها لا 
يباع شيء آخر من متاعه » وإن لم تفه تباع العُغروض »ء ولا يباع 
العقار إلا إذا لم تف العروض بالديون . 

ومنها : إذا وجد مسلم يحمل في سيّارته أو على دابّته خمراً : 


() شرح السير ص ١544‏ . 


مصوعة التوعد الفقهية 


فالإمام له حق تأديبه بإراقة الخمر . وليس بإتلاف الزق - أو مصادرة 
السيّارة أو الدَابّة - إلا إذا تفتم الإمام بذلك ورأى في ذلك تأديباً له . 

وأمّا إن أراد أن يبيع الآنية أو الدابّة أو السّيّارة التي كان عليها 
الشراب أو الممنوع فبيع ذلك كله باطل ؛ لأنه باع مال غيره بغير إذن 
صاحبه » والإمام في هذا كغيره من الناس في أنه لا ولاية له فسي بيع 
المال على مالكه من غير حق مستحق عليه(". 

لكن إذا كان الإمام قد تقدم للناس وحذّرهم وأنذرهم أن من وجدة 
فوا يكيو أ سكا نه ل متو ضاف شر كف | استيضنادو المرفة لكي 
يوجد عليها الممنوع وأعلن للناس ذلك ففي هذه الحال قد يجوز له بيعها 
ومصادرتها . 


('! شرح السير ص ١644-1١84”‏ . 


القاعدة السابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ولاية للدمّي ولا الحربي على المسلم''". 


ل نا 


ولاية الدّمَيَ 


قافا استعتى :هذه لفاغنة ود توااي:: 

الذْمّي : هو من رضي بالخضوع لحكم الإسلام والبقاء في أرض 
الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه » ويشنمل ذلك : اليهود 
والنصارى والمجوس . ٍ 

والحربي : هو المشرك المحارب للإسلام الذي لم يرض 
بالتخول في الإسلام ولا بدفع الجزية . 

فمفاد القاعدة : أن هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين ؛ ولا 
نفوذ لهم عليهم » وقد سبق بيان أنه لا تقبل شهادتهم على المسلمين »؛ لأن 
الشهادة نوع من الولاية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لاتقبل شهادة النم: غلى الستلم أو المسسلمة الااتيعاً + كما سييق 
بيأنه . 

ومكهنا + إن :الدرأة المسلمة إذا كان أبوها دما قلا ولآية ذه عيبا 
في تزويجها . 


)0 المبسبوط ص ١8‏ ص ١١‏ . المقنع ج! ١‏ ص 54" . الكافي ص ٠١7”‏ . 


لع اس ا 10 


ومنها : أن الحربي أبعد من الذْمّيّ » فلا ولاية له على ذَنَي - 
ولو من أهل دينه - ولا على مسلم بطريق الأولى . حيث لا تقبل شهادة 
هوئ علد امب كنا نلق سانكم: 

ومنها : إذا أوصى المسلم إلى ذمَيَ أو حربيّ مستأمن أو غير 
مستأمن ٠‏ فالوصيّة باطلة ؛ لأن في الوصيّة إثبات الولاية للوصي على 
سبيل الخلافة عنه » فالوصي يخلف الموصي في التصرف ؛ كما أن 
الوارث يخلف المورث في الملك بالتصرّف ء ثمّ الكافر لا يرث المسلم . 
فكذلك لا يكون وصيّا للمسلم . 

ومنها : إذا أوصى الذْمّيَ إلى الحربي لم تجز الوصيّة » لهذا 
المعنئ "دنا قم 

وأمّا وصيّة الذْمّيّ إلى الذمّيّ فجائزة ؛ لأنه يثبت لبعضهم على 
بعض ولاية بالقرابة فكذلك بالتفويض . وأحدهما يرث صاحبه » فيجوز 
أن يكون وصيّا له . 


القاعدة الثّامنة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
لا يؤر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم 
المعلوم والموهوم 


00) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سحا : د 0 6ك 


06 و ١‏ لجده لو اضرا 
الكمال . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع رجل يدي رجلين ووجب القصاص لهما على الكمال » 
فإذا اقتص لأحدهما فيجب الأرش - أي الغرم - للآخر - على رأي 
الشافعي رحمه الله -. . وعلى رأي الحنفيّة يكون القطع لهما فكأن كل 
واحد منهما استوفى نصف حقه » ويجب لهما الأرش نصفين ؛ للتصف 
الباقي لكل منهما . وإذا عفا أحدهما : فيكون القصاص للآخر فقط . 

وإذا حضر أحدهما دون صاحبه لم ينتظر الغائب , ويُقتّصَ ل هذا 
الحاضر ؛ لأن حقه ثابت في جميع اليد » ومزاحمة الآخر معغعه في 
الاستيفاء موهومة . 


7 المسوظ بح 1 هن 11 


ومنها : إذا كان لدار أو أرض شفيعان » وحضر أحدهما وغاب 
الأشر + فلع اضر يحق الشضدة 6املذ #>ؤالة ينتظن الغاقق لعل يطلدي أو لا 

ومنها : إذا كان لغريمين دين على التركة - وأحدهما غائب - 
فلا ينتظر » وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التركة . 


القاعدة التاسعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يؤمر بتزك الواجبات لا ليس بواجب''". 
ترك الواجب 


ل 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة وثيقة الصّلة بقاعدة سابقة . ينظر القاعدتان رقم 5١‏ 2 
5 . 

الواجيات: أن الف اتن + أعلي المطلوكات الشر حكة © الأنياات كين 
سبق قريبا - ثبتت بالطّلب الجازم للفعل » وترتب الإثم على التّرك . 

وما ليس بواجب إمّا مندوب أو مباح » والمندوب يستحبّ فعلهء 
وفاعله يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك . وطلب المندوب غير 
جازم » فهو أضعف من الواجب . 

والمباح : مأذون في فعله أو تركه ء ولا إشم على الفعل أو 
الترك » كنا أنه لا:أجن: ولا كواب على الفعل أو السترك إلا إذا ضح 
ذلك نيّة العمل أو الترك لله . 

ومفاد القاعدة : أن الشارع لا يأمر بسترك الواجبات لفعمل 
المندوبات أو المباحات ؛ لتأكد الواجب بالطلب الجازم . ولما في ترك 
الواجبةمن التشسةة» ولما في قغله من النسطكة الى لا توجه في 
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غيره » ولكن قد يأمر الشارع الحكيم بترك واجب لواجب هو أقوى منه 
وآكد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فن الأدلة علق الوكوب ا ل ار 
أكثر واجبات الصّلاة في صلاة الخوف وغيره . فلولا أن صلا 
ل ا 5 
يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب . 

ومنها : إن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام فيؤأمر بالصلاة 
قاعدا ٠‏ أو على جنب . والقيام للصلاة واجب . ويؤمر بتركه عند 
الضتّرورة لواجب آخر وهو القعود في هذه الحال . ولأن القعود في 
الصلاة المفروضة بدل القيام عند القدرة غير مشروع . 


القاعدة السادسة والأربعون : مكرر 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يبالى باختلا ف الأسباب عند سلامة المقصوو"'ا 


اختلاف الأسباب 


خاضا معت هوه القافينة وسنولا 

الأسباب : جمع سبب » وهو ما يترتب عليه الحكم عند وجوده . 

فاختلاف الأسباب لا يضر إذا تبيّن سلامة المقصود » وهو ٠‏ 
الماع وقد تنيقت .هذه القاعاه تحت الزك 0 
كالما ؛:من امكلة هذه القاهدة ومسائلي: 

ادعى على شخص ألف دينار » وأتى بالبيّدة » فشهد أحد الشتاهدين 
أن "الألشسة ذيناك قررطن أقرضه المدّعي للمدّعى عليه . وشهد الآخر أن 
الألف دينار ثمن سلعة باعها المدعي للمدعى عليه ؛ أو اقتضينها تبه + 
فلا يضر اختلاف الشاهدين في الأسباب في ثبوت الحق للمدّعي ؛ لاتفاق 
الشاهدين على ثبوت الثين في ذمّة المدَعى عليه . وهو المقصود 

ومنها : أنكر رجل أنه تزوج هذه المرأة » وأقامت المرأة اليتئة 
على زواجها منه » فشهد أحد الشاهدين أنه تزوجها منذ شهر . وشهد 
الآخر أنه تزوجها منذ شهرين , فيثبت الزتواج مع اختلاف الشهادتين في 
التاريخ ؛ لأنها اتفقا على وقوع النكاح » والاختلاف في الأسباب لا 
يضر . وينظر القاعدة رقم ©: . 45 .2 7؛ . 


1 كزنيت الادلى لوبحة نت 


القاعدة التّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يبطل الأصل ببطلان فرع له''' 
الأصل والفرع 


خاف] #ايتشت هذه الفاعيدة ونن فو ني + 

القاعدة أن الفرع يبطل ببطلان أصله » ويسقط بس قوطه - كما 
سبق بيانه - لكن الأصل لا يبطل ببطلان فرع له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذاموكلن اسن 1د كن لماي لودو لت حت حتفا الوكين 
بنفسه » فتبطل الوكالة » ولا حق للوكيل في المطالبة » لكن إذا وكله في 
الاستيفاء ثدّ ألغى وكالته فلا تبطل مطالبة الأصيل بالحق . 

ومنها : إذا أعتق ما في بطن هذه الجارية جاز دونها , #اقفجاد 
وكال شيوقية العازية ورنها تغريز يا في يملنها: 5 و إن كان نوها نيا 

ومنها : الشفعة فرع للبيع ؛ ٠‏ فإذا بطلت الشفعة لا يبطل البيع 
ببطلانها » وذلك فيما إذا باع المريض لأجنبي محاباة » وكان الشفيع في 
البيع وارثا ٠‏ ففي وجه عند الشافعي رحمه الله يبطل البيع من أصله ؛ 
فياه إلى ارهدال لابه الور الورك وووقيطة ا الوجحه :نا نسدد إن 
الشفعة فرع البيع فإذا بطلت لا يبطل البيع . 


)0 المغنىي ج 5 ص 0 


القاعدة الحادية والثمانون 0 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

لا يبطل عقد من العقود إلا بماينافي مقصود ذلك 
العقد. دون ما لا ينافي مقصوده . وإن كان منهيًاً عن 


00 


مقارنته معه 
بطلان العقد 

قاكبا. +تشقى هذة اكقاضواة وفنار وه : 

العقود إنما يحكم ببطلانها إذا وجد ما يعارض وينافي المقض ود 
من كل عقد منها . وأمّا إذا وجد ما لا ينافي مقصود العقد فالعقد صحيح 
لا يبطل » ولو وجد معه ما كان منهيًّا » عن مقارنته معه ومصاحبته له . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد البيع - مثلاً - يبطل إذا شرط البائع على المشستري عدم 
الانتفاع بالمبيع . لكن إذا أخل البائع أو المشتري بأحد شروط العقد 
المنهي عن الإخلال بها لا يبطل العقد . كما إذا لم يدفع المشتري الثتمن 
حالاً مع اشتراط الحلول . فالعقد صحيح وعلى المشتري أن يدفع الثمن » 
وإلا يرفع الأمر للقضاء . 

ومنها : عقد الذمّة لا يبطل إلا إذا انتقض شرط ينافي مقصوده » 
وهو الحرابة مثلاً . لكن إذا سب الذْمّي مسلماً أو قتله خطأ» أو ضربه » 
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فإن كف الحئة لا بيبطل »ؤم الكزية والتمرك كل الأمقساء .و كضرا 
المسلمة على الزنا » كل ذلك ينقض عقد الذْمّة » ويبيح دم الذْمَيّ وماله . 


القاعدة الثانية والتثّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يبقى ا لاستحقاق بعد موت المستحق. وإن كان 
السّبب منعقد"'". 


بقاء الاستحقاق 

خانيا “عت :هذه اكفاعهدة ومدكو نهنا » | : 

هذه القاعدة لسك على افالاقي انبل فيها تقضيرن #'لآن الانماتسقاق 
الذئ مسكحفة الإضان: انا" أن يوون :ضده و إن أنه لذ بيوونت": 

ومفاد هذه القاعدة القسم الثاني الذي لا يورث » من حيث 
طلاخ الاحتحفاق: (ذ هناك مستحنه ولا يوؤوك هنف 

وهذه من المسائل الخلافيّة بين الحنفيّة ومن سواهم » حيث إن 
الحنفيّة يشترطون لاستحقاق الغنيمة الإصابة - أي الاغتنام - ثمّ الإحراز 
ل لات 0 
المجاهدين قبل إحرازها في دار الإسلام لا يورث نصيبه منها . 

وحجّتهم في ذلك : أن الغنيمة إذا الم تحرز في دار الإسلام 
فاختال استزداد العدو لها قائم ::.وأمًا إذا اخلت ذان الإسئلام فيستيعد 
استرجاع العدو لها . 

وعندهم : أن المجاهد لو قتل في دار الحرب أو مات بعد الفراغ 


0 [المميو كط ا هن 1 


بوسوعة القواعد الققهية. 


قبل الإحراز أنه لا يستحق شيئاً ؛ لأنه وقع أجره على الله سبحانه 
وتعالى . : 5 

إوأمًا عند الشافعي مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن سهم المجاهد 
بوتا لان الملك لحتومة بعندهم يقيك يركش اوعدا ومجوت احص 
الشركاء لا ييطل ملكه عن نصيبه » ويجوز عندهم قسمة الغنائم في دار 
الحرب ٠‏ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . 

ولكل من الرأيين دليل من فعل الرّسول صلى الله عيه وسلم وفعل 
الختحاية رضوان أله عليهم:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا هنات: الفازسن لم تمتكق فوسه مق العفينية إذا كان موه فيل 
الإحراز » لأنه لا يورث سهمه » وعند الشافعي رحمه الله يورث ؛ لأن 
الحق عند الحنفيّة يثبت بالإصابة ويتأكد بالإحراز بالدار » ودون الإحراز 
دوت كوي لكر الضعيف لا يورث . 

ومنها : حق الشفعة يسقط إذا مات الش فيع قبل الطّلب »ء وإلا 
قللووكة المظالية! ١‏ . :وعنة غنالك حم أنه الشفعة مون" 


(') المقنع ج ١‏ ص 37١‏ . 
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القاعدة الثالثة والثتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يبقى المحكم بعد زوال سببه'". 


( 


الحكم والسبب 
خاضا +شعت :هذه القاعدة وفدلونهة» 
الحكم يبنى على الستبب » فإذا زال الستبب زال الحكم وانتفى ؛ لأن 
الستبب أساس وجود الحكم فإذا انتفى الأساس وانتقض انهدم البناء . 
وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف 
الحاء تحت الرّقم 85 » وقد وردت بلفظ « الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً » وغير ذلك من ألفاظ ورود القاعدة فلتنظر هناك . 


(') المغني ج 5 ص ”/١‏ . 


٠ش‏ مرجع الترافه الننهف 


القاعدة الرابعة والثمانون 
أو لكك .ؤروة القاعدة : 

لا يبقى للإنسان الملك على نفسه''". 

الملك على النّفس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإنسان يملك غيره » من حيوان أو متاع أو رقيق ء ولكنه لا 
يملك نفسه » ولا يبقى له ملك على نفسه » ومعنى ذلك : أن العبد إذا 
أحرز نفسه بخروجه إلى دار الإسلام مسلماً كان أو ذمَيَاً مراغماً لمولاه 
فهو حر ويوالي من شاء . والعتق والحريّة ينافيان الملكيّة ولو على 
النفس . ولذلك لا يثبت عليه الولاء لأحد . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج عبد هارباً من دار الحرب إلى دار الإسلام معلناً 
إسلامه » أو طلب أن يكون ذمَيّا » فهو يجاب إلى طلبه ويعتبر حرا 
يال من شاع ننؤلا سكسس وقيقا مالك فده .: 


(') شرح السير ص 7١85‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١8‏ . 


القاعدة الخخامسة والثّمانون 
أزلة اتفاكة ورود القاهدة + 
لا يتحد القابض والمقبض"''"'. 
وفي لفظ : اتحاد الموجب والقابل ممنوع''". 
وفي لفظ : هل اليد تكون قابضة دافعة في أن 


واحد'''؟ وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله . 
اتحاد القابض والمقبّض أو الموجب والقابل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل كََ العقود إنعا تكرى بيسن تسخصين أحدهنا قابظن 
والآخر مقبّض » أو أحدهما موجب والثشاني قابل . وأمًَا أن يكون 
القابض والمقبض أو البائع والمشتري واحداً فهذا لا يكون » وينظر 
القاعدتان رقم 756١‏ و41١5‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كالثا :“من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل وكيلاً في بيع مال له » فلا يجوز أن يبيع الوكيل من 
تقينة »أن يقتوي المال الذئ و كل سف :: 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 75504 ؛ 760 . قواعد الحصني ج 7 ص ١١4‏ »2 
المنثور ج ١‏ ص 86-88 . 

أشباه السيوطي ص 7٠١‏ » المنثور ج ١‏ ص 88 . 

(' إعداد المهج ص ١517‏ . 


م طايه لسالايتة :10 


ومنها : إذا قالت امرأة لرجل : زوجني . فلا يجوز أن يزوجها 
رايهنا فب استكقق شين مسقن هذه القنا كةو كته اللوجنب 
والقايل : 

الأب أو الجد يبيع مال الطفل لنفسه » أو بيع ماله للطفل » أو يهب 
منه وله أو يرهن منه وله . 

ومنها : أن يزوج الجد بنت ابنه بابن ابن آخر له ء؛ على 


ومتها + إذا زوج عيده الضتفين بأمقه . على قول الآجيان . 

ومنها : إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه » وقدّر الثمن ونهاه 
عن الزيادة . 

ومنها : إذا خالعها على طعام في ذمّتها بصفة المتلم وأذن لها 
في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسّط قبض صاحب المال » 
فإنها تبرأ . 


القاعدتان السّادسة والسابعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ينزك القليل من السسُنَةَ للعجز عن كثيرها'''. 


. 


ل 5 (6) سس كس 

وفي لفظ : الميسور لا يسقط بالمعسور '. وتأتي في 

:. 6 0 وم ب 0 (9) الى - 

وفي لفظ : من قدر على بعض الشيء لزمه ". وتأتي 
في حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : لا يسقط المقدور علبه بالمعجوز عنه'*'. 

وفي لفظ : من قدر على بعض العبادة وعجز عن 
باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا'*'؟ وتأتي 
في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى. 

المقدور والمعجوز 


() المغني ج ١1ص‏ 2.95*”, هه 49"9؛ , 45 , (لا4. 56ه وج ” 
و 146 ان ا 

(' أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١١5‏ ؛. ١55‏ » أشباه السيوطي ص ١5١5‏ » قواعد 
الحصني جح " ص 148 . 

7 المعقي حر ع ب 

31 امتقو عد و ا 

ا “قوااهف الخ نوكن القاعدة 1 ويتظن الوهية عن وت 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


قال الله تعالى : (لا يكلف لد فسا إل وُسَعَهَا )1". 

نان الكسن كوه عدي أله عي وب د 11 كر تكسم بان 
فأتوا منه ما استطعتم »("). 

المأمورات مبناها على القدرة والاستطاعة » فمن قدر على فعل 
بعض المأمور به وعجز عن باقيه وجب عليه فعله » ولا يجوز ترك 
الكل بدعوى عدم القدرة على البعض يول فجنيه على المكلدنة فل ما 
.يقدر عليه ؛ لأن القدرة على الفعل شرط من شروط التكليف فنا لامو 
الذي ينتطيع المكلفه فغلة. راهن فاخن علية لا تفط يها عدو عله أو كدق 
عليه فعله » وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة ”١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من لم يجد الستّواك فاستاك بإصبعه أو خرقة - فقد قيل لا يصيب 
الستنة ؛ لأن الشرع لم يرد به - والصّحيح - عند ابن قدامة رحمه الله أنه 
يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء - ولا يترك القليل من السّنة للعجز 
عن كيه" 

القادر على بعض الفاتحة في الصلاة يأتي به بلا خلاف 


1" الآية 845 مو سور اير ف 
0 الحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


7) المغني ج ١‏ ص 55 . 


ومنها : القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما . 
ومنها : من لم يستطع القيام في الصلاة وقدر على القعود وجب 


عليه . 

ومنها : إذا عجز عن الركوع والسجود وهو قادر على القيام 
وجب عليه ولزمه القيام بلا خلاف . 

ومنها : مقطوع بعض الأطراف يجب عليه غسل الباقي . 

ومنها : من قبر على بعض صاع في الفطرة لزمه . 

ومنها : إذا كان محدثاً وعليه نجاسة حمّيّة - ولم يجد إلا ماء 
يكفي أحدهما - غسل النجاسة وتيمّم للحدث . 

ومنها : إذا عجز عن سداد كل الذين أدى ما قدّر عليه . 
زائعا :مما اشكم من ساكل هذه القواعد:: 

إذا قدر على بعض الرقبة في الكفارة » لا يعتقها » بل ينتقل إلى 
البدل:ولة كلاق 

ومنها : من قدر على صوم بنعض يوم دون كله لا يلزمه 
إمساكه » بلا خلاف ؛ لأن صوم اليوم لا يتبعض . 


مروف ترمد للقي 


القاعدة الثّامنة والثمانون 
أولا + لفطل وروك القاعدة : 

لا يتم التّبرّع إلا بالقبض'''. 

ش التبرع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ا 1 2 
الشوق ته الزكم :38 وقد :ووو رفظ :7( شبوكل مكدة المندف: 
التمليك ). 

كما وردت أيضأ ضمن قواعد حرف الصتّاد تحت الرقم ١١‏ 
بلفظ : « الصدقة لا تتم إلا بالقبض » وبلفظ « الصلات لا تملك قبل 
القبض ». فلتنظر هناك . 


(') مجلة الأحكام المادة 5ه . 


القاعدة التاسعة والكّمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لايثبت حكم الخطاب فى حق المخاطب ما لم يعلم 


لدلق 
جه . 


فقهيّة أصوليّة حكم الخطاب 

كائيا : معت هده تقاعدة ومداتونها: 

هذه القاعد» فقيية أضولتة « هيو ةك زمظل عو [مفيحام لجيريها 
وعقل كران تعايفت الاقيدان سعد ل عايية حور تاوت شا فتهي 
وشرط التكليف العلم بالفعل المكلف به وحكمه . فحكم الخطاب - سواء 
أكان من خطابات الشرع أم من خطابات البشر بعضهم لبعض - لا يثبت 
ولا يطالب به المكلف قبل العلم به . 
كلكا من أمخلة هده التاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم شخص في دار الحرب - ولم يعلم أن الصّتلاة عليه 
واجبة ٠‏ أو أن الخمر حرام - فلم يصل وشرب الخمر » ثم علم بعد 
ذلك » فإن ما فاته من صلاته لا يطالب بقضائه » ولا يقام عليه حد 
الشرب ولا يأثم لجهله . والجهل في دار الحرب عذر . 

ومنها : إذا وكل شخص شخصاً آخر وكالة » فإن حكم هذه 
الوكالة لا يلزم الوكيل قبل علمه بها . وكذلك لو عزله عن الوكالة لا 
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ينعزل قبل علمه بالعزل على الصّحيح . 

ومنها : إذا اشترى شيئا أو باعه بشرط الخيار له أو للآخر » فإن 
مَن له الخيار لا يحق له الفسخ إلا بحضور العاقد الآخر » ولا يلزم العاقد 
الآخر الفسخ إلا بالعلم به في مدة الخيار . ظ 


القاعدقان التسعون والحادية والتسعون 
أو :ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يثبت ددا الشيء قبل وجوده("). 
وفي لفظ : لا د د 


وفي لفظ : المتوقّع هل يبحمل كانواقع؟ 

وفي لفظ : ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه!') 
وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

ٍ الحكم قبل الوجود والوقوع 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

إذا كان اي متؤقعا وجوده » ويغلب على ال" مرتحي 
زمن أ (قزيت + فول رفك حكده كانه وهر هال + أو يثبت حكمه 
إلا بعد وجوده ووقوعه ؟ خلاف يظهر في كثير من المسائل . ولفظ 
القاعدتين الأوليين يفيد القطع بعدم ثبوت الحكم قبل الوجود والوقوع . 


(؟ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 91 - 18 , 745 . قواعد الحصني ج 4 ص 47 
فما بعدها » أشباه السيوطي ص ١8٠١-١178‏ . 

أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 57 . 

() المصادر السابقة وأشباه ابن الوكيل ق ”7 ص ٠ ٠.١‏ والمجموع للعلائي 
لوحة ١١‏ , وإعداد المهج ص 97 . 

) المصادر السابقة » وإعداد المهج ص 97 . 


5 ابماس اسه مد دحك 


والقاعدة الثالثة : تفيد وجود الخلاف في ذلك ومثلها القاعدة الرّابعة . 
وينظن مق قواعة خريع التاء:الصاعذة :هه نوق امب كسرف: الطناء 
الداعدة 5 لاروكر اه جوف العن الداد 76 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 
لو أسلم فيما يَعْمّ وجوده عند المحل » ري اليه ركنا 

بانقطاع الجنس عند المحل . فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال » أو 
يتأخر إلى المحل ؟ وهو الأصح . 

ومنها : من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من 
شعبان خمسة أيَام ٠‏ فهل يجب عليه فدية ما لا يسعه الوقت في الحال . 
أو لا يجب حتى يدخل رمضان » فيه وجهان . 

وهنها ٠‏ إذ١‏ أوضس :لف نظت ماله +:فهل يعقين. الخلث كنال التعليق 
- أي عند النطق بالوصيّة - أو حال الوفاة - قولان . 


القاعدة الثانية والتسعون 
أولة اتفظوروة القاعدة: 

لايثبت لله حدحكم على ا لكلفين غير مستند إلى 
دليل!"). 


الحكم والدليل 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
أحكام الله عزّ وجل على المكلفين إنما عرفت ووجبت على 
ا ا 
عليهم بأدلة ذكروها ونصوص عن الله عزّ وجل أوردوها » فما لم يرد 
عن الله عزّ وجل أدلّة بأحكامه . فلا يثبت على المكلفين منها حكم » ولا 
يجب عليهم منها شيء » ولا تشغل ذممهم بأحكام لم يقم عليها لله عن 
وجل دليل أو أمارة عن طريق صحيح . 
كاتف + من امنعلة هده الشاعدة سمتلي : 
لا يجب على المكلفين من المسلمين صلاة غير الصلوات الخمسس 
التي ثبتت بأدلتها الصّحيحة من الكتاب والسنة . 
ومنها : لا يجب ولا يثبت على المكلفين إخراج غير الزّكاة 
المفرواضة زد العقن. أو-تضفه ا الحكيوق 0 
فإذا'فوكن أحد. على الدائن: أن يدفعوا له.كسن أموالهم علي أنه حكم سي 


() غياث الأمم ص "اه" . 


لؤسوع. القراعة: الفتهية ‏ 


الله عزّ وجل » »؛ فلا يطاع ولا يثبت يثبت على المكلفين ذلك لعدم قيام الدليل 
على دعواه . | 

ومنها : إذا ادعى أحدهم تحريم مأكول أو مشروب أو ملبوس أو 
معاملة فيطالب بالتليل » فما لم يُِّم على دعواه دليل صحيح فلا تحريم ؛ 
ولاايجوز لأي مكلف اتباعه وتحريم ما حرّمه ؛ لأن اللكويضي و النظييل 
لا يكون إلا عن طريق الشرع بالأدلة الصّحيحة . 


القاعدة الثالثة والتسعون 


أولا #تشظل:وووة القاعدة: 

لا يثبت شيء من ا حكم بشطر العلة''. 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ه 
ونصها : « ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم ». وينظر أيضا 
من قواعد حرف الشين القاعدة ©: » والقاعدة 44 من قواعد حرف 
العاف + افاتعلة التركية مق أوطتات عذة إنا و حة كحضن هذه الا صحاف 
فى يؤل لكوع فلا ينوكت غلها كي عيرق الحكم اانه لا نه من 
توافر كل أجزاء العلة وأركانها ليترتب الحكم عليها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقكل و الة ولق لأ رقص مقه 4 لان «خلة القضتاهنمركية مين 
قل عمد :عدوا من مكافي. عير والد:؛ 

ومنها : إذا شهد شاهد واحد على الطلاق » لم يت القاضي 
الطلاق حتى يأتي شاهد ثان ؛ لأن الشاهد الواحد جزء العلة وشطرها . 


)0 المبسوط جح اص ١6١‏ . 


القاعدة الرابعة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يثبت الفرع والأصل باطل . ولا يحصل المسبّب 
والسّبب غير حاصل'". 

الفرع والأصل . والمسبّب والسّبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذات شقين مرتبطين فالشق الأول خاص بالفرع 
والأصل » ومفاده أنه إذا كان وجود الفرع تبعا لوجود أصله » فإنه إذا 
بطل الأصل وانتفى بَطل الفرع وانتفى كذلك . والشق الثاني عام في 
الأسباب ومسبّباتها ومفاده أن المسبّب ناتج عن وجود الستبب فلا يمكن أن 
يوك سنت وبوينة عن عناطل: أن توج وك فنيف: اصجيل والشييتن 
فرع. 
ثالث : من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 

الابن فرع لوجود الأب » فإذا انتفت الأبوّة انتفت البنوّة . 

ومنها : أغصان الشجرة وثمارها تابعة لوجود جذعها وساقها . 
فإذا قطع الجذع والسّاق سقطت الأغصان والثمار والأوراق . 

ومنها : الغروب والزوال والفجر أسباب ظاهرة لترتب الصستلاة 
في ذمّة المكلف فالصّلاة مسببه عن هذه الأوقات » فإذا لم تغرب الشمس 


('! إيضاح المسالك القاعدة 8ه . 


لمتحت المترب و إذا لراتؤل الشممن له تحب اللون' :]ةا التمع اسع 
الفجر لم تجب صلاته . 
ومنها : الإتلاف سبب للضيمان » فإذا لم يوجد الإتادلف لاا يجب 


الضمان . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على 
أسنةة غند الجل :وان كان لبس على رأسةشعر .: 


القاعدة الخامسة والتسعون 
أولة :تفشك ورود القاهدة : 

لا يبحب القضاء ما لم يتقرّر الوجوب١(".‏ 

القضاء 

كايا :فقت هذه الشاعدة وسدانو لها : 

معنى القضاء : هو فعل العبادة في غير وقتها المحدّد لها شرعاً 
ولم تسبق بأداء مختل أو ناقص . فالقضاء في الحقيقة لا يتسور قبل 
وجوب المراد قضاؤه وتعلق أدائه في ذمّة المكلف » فالقضاء لا يقع إلا 
بعد الوجوب . وتعلق الواجب في ذمّة المكلف ؛ لأن قضاء العبادة مبنسي 
على سبق وجوبها وتعلقها في ذمّة المكلف » ٠‏ فما لم يثبت وجوب العبادة 
لا يجب قضاؤها » ويمتنع » لأنه فعل عبادة غير مأذون بها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مَن أراد قضاء صلاة لم تجب عليه لا يصحّ ولا يجوز . 

ومنها : الحائض لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصّلوات أثناء 
الحيض ؛ لأن الصّلاة في الحيض غير واجبة بل محرّمة غير جائزة . 
فلا قضاء عليها . 

وَمتها : قضاء الحائطن أو النفساء ضوع رمطتان واخبب » لآن 


الصتيام واجب عليها » ولكن منع من الأداء وقوع الحيض فو وت و 


)0( المبسوط جح ١‏ ص 6 . 


ومنها : لا يجب على الإنسان قضاء دين لم يجب في ذمته قبلا . 
ومنها : لا يجوز التكفير عن الحنث قبل وجود اليمين . 
ومنها : من أراد أن يحجّ قضاء عن حجّ يريد إفساده مستقبلا » 
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فلا يجوز . 


القاعدة السادسة والتسعون 
اول + تفكك ورود اتماعدة : 

لا يتمع على عين عقدان لازمان بل يكون أحدهما 
على العين والآخر على المنفعة!"). 


العين المعقود عليها 

قافنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعين : الشيء الذي يقع عليه العقد كالدار » مثلاً . 

فلا يجوز أن يجتمع على شيء واحد عقدان صحيحان لازمان من 
جنس واحد ؛ لأن كل صاحب عقد يريد حقه على سبيل الكمال » فيقع 
النزاع والتخاصم . 

ولكن اجتماع عقدين مختلفين على شيء واحد جائز » كأآن يكون 
أحد العقدين على ذات العين أو الشيء والآخر على منفعة تلك العين أو 
ذلك الشيء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أجر داره من إنسان ثم باعها لشخص آخر . فالبيع للعين والإجارة 
على المنفعة وذلك جائز . 

ومنها : رهن داره من شخص ثمّ أجرها لشخص آخر فذلك 
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ابن السبكعي ص /اه” . 


جائز . 

ومنها : يجوز للسّيّد إيجاز جاريته المزوجة . ثم لا يجوز 
للزّوج منعها من المستأجر . 

ومنها : ولو آجرت امرأة نفسها » ثمّ نكحت في المدة صحّ قطعا 
والإجارة بحالها . 


القاعدة السابعة والتسعون 
أولاً : لفك ورود القاغدة : 

لا يججتمع فرضان في وقت واحد١").‏ 

ٍ اجتماع فرضين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرض في اللغة : من فرّض يفرض إذا حز وأثر . ويأتي بمعنى 
التقذين أيضنا :: 

وبمعنى الوجوب . والمراد هنا المعنى الشرعي : وهو الوجوب » 
فالفرض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيهء 
ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير 
الحنفيّة - أن الفرض والواجب مترادفان . 

فمفاد القاعدة : أنه لا يجتمع على المكلف في وقت واحد 
فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ». وفي لفظ : « لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين "). 


110 اسوك هاعر ا 
() الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند ج ” 


ص ١5‏ . والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه ج "١‏ ص 5 ١١‏ 8 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
صلاتين 

وفي هذا رذ على من يوجيون صلا اميه 0 
او ادس الك وا ل لوا و ا 
وقت واحد . 

ومنها : من عليه قضاء رمضان أو نذر وأراد أن يأتي في شهر 
رمضان بأن ينوي صوم رمضان والقضاء أو النذر » فذلك غير جائز » 
رمضان لم يصحّ نذره ؛ لأن كل يوم في رمضان مشغول بصيام واجب 

ومنها : من صلى الظهر في بيته » أو وهو في طريقه - إذا كان 
0 ا 


ا 


القاعدة الثّامنة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رَفُو أحدههما 
بالآخر(). 

وفي لفظ : لا يجوز الجمع بين البدل والأصل . إلا في 
الجبيرة". 

: الجمع بين الأصل والبدل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الرّفو : الإصلاح ء والإكمال ٠‏ والالتحام . 

والأصل أن البدل أو العوض لا يُحتاج إليه إلا عند فقدان 
الأصل » أو المبدل منه » أو المعوض عنه . فاجتماع البدل والمبدل منه 
مخالف لهذا الأصل , كما أنه لا يجوز أن يرفأ أو يصلح أو يكمل أحدهما 
بالآخر إلا استثناء . وينظر القاعدتان رقم 477 ٠‏ 474 من قواعد حرف 
الهمزة . 
كالثا :من امكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأفسله في الطيانة القنا عبرو الدر اق فليا زع يمككة ودلا مذه: كمه 
فقده أو عدم القدرة على استعماله . فلا يجوز أن يتوضتأً الإنسان ثم 


11 اليف شي ا 1 
رفن المضنون جا عر 10 : 


508 ل 
الضف النكن كنين | ل 00 ٠‏ فلا يكمل الأصل 


ومنها : من قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة 
أيَام عن دم التمتع ؟ الصّحيح لا بل ينتقل إلى الصتوم . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها » فإن المتوضتئ 
يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة » فقد اكمل الوضوء 
بالمسح . 

ومنها : من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده » أو بنعض 
أعضاء وضوئه . فقيل : يغسل ما استطاع ثم يتيمّم للباقي . فقد جمع 
بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر . 


مه 


القاعدة التّاسعة والتسعون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يجوز أخن الأجرة على الواجب". 
وفي لفظ : فرض العين لا يؤخن عليه أجر 5!". 
أجرة الواجب 


كانيا “فعتى هذه العاعدة ومد كو لها: 

سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه » فلا يجوز أن يأخذ 
الإنسان أجرا على فعل مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه 
أداءه . كالصلاة والصتيام » لأنه إذا أدى ما طلب منه فإن أجره على الله 
سبحانه وتعالى . 

والمراد هنا : الواجب العيني لا الواجب الكفائي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة مفروضة على كل مسلم ومسلمة مكلفين عاقلين خاليين من 
الموانع . فلا يجوز للمسلم أن يطلب أجرا على أدائه الصّلاة المفروضة 
. عليه » ولا يجوز أن يعطي . 

وستها + الضتوم مفزوسن غلى كل مسام ومسلمة مكلقيق قلا يجؤة: 
أن أبأخذ الصتائم أكرذا على «ضعومة:: 


('' أشباه السيوطي ص 455 . 
0( أشباه ابن السبكي ج ؟ ص 37 » المنثور ج 7 ص 78 . 


وقتها:* إذا :قال له صل وخكذ ذيناة | . أو صم رمضان ولك 
مائة دينار #تفهذ| "لا يكور إعطاء ولا أكذا < 
راغا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأم ترضع ولدها وهو واجب عليها » ويجوز لها أخذ الأجرة 
ا عر ل للد 


0 اي 


وهر قزلة كسان ١:‏ فار 1ت اا 

ل 02 
المطالبة بالتّمن . 

ومنها : قالوا : تعليم القران واجب . ويجوز له أخذ الأجرة على 
تخلسة مب واهده قيها كاف 

ولكن الآن يجوز ؛ لأن المعلم متفرّغ لهذا » ولو لم يأخذ أجراً 
لترك تعليم القرآن لمهنة أخرى يعيش منها ء ولكن إذا كان لمعم 
القرآن دخل آخر يكفيه فالأرجح أنه لا يجوز له أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن . وكذلك إمام الصّلاة والمؤذن . 


((الحة + موسو ة الطلاةق : 
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القاعدة المتممة للمئّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

لا يوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم() 

إعطاء الأمان 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

إعطاء الأمان : : منح الستلامة لطالبها . 

التقرير على الظلم : الموافقة على إبقائه وإثباته . 

فيحرم على القائد أو الأمير أو الحاكم أن يوافق على صلح مع 
عدوه » أو منخه الأمان - أي السّلامة من مدارينة - مع إبقاء هذا العدو 
أو المحاري ظالما لمن تم كحت يده 

والقاعدة أعمّ من ذلك إذ يشمل مدلولها كل مسؤول يعلم بظلم 
مرؤوسيه لمن تحت أيديهم أو لمن يتعاملون معهم ثم يسكت عن ظلمهم ؛ 
لأن الستكوت عن الظلم مشاركة للظالم . ْ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد الأمير أو القائد أو الإمام مصالحة أهل مدينة طلب أميرها 
أو رئيسها الصلح من المسلمين على أن يبقى هذا الأمير أميراً عليها. 
وكان يفرض على الناس الأموال بغير حق أو يستعبدهم » أو يعتدي على 
حرماتهم ٠‏ فإن الأمير المسلم لا يجوز له مصالحة ذلك الرّتيس مع بقاء 


)0 فزخ السو قن 5 . 


وفنتهنا م إذاا أنو العدو تسن السطلفيق: أى أشل النمة6اثم سرج 
الآسرون إلينا بأمان ومعهم بعض الأسراء وطلبوا فداءهم » فإنهم لا 
يجابون إلى ذلك ٠‏ ويؤخذون منهم مجانا ؛ لأنهم ظالمون لهم في حبسهم 
اهم » فإن حبس وأسر الحر ظلم » ولا يجوز إعطاء الأمان على 
التقرير على الظلم . 00 

وهذا بخلاف ما لو كان المأسور عبدا فإن المستأمِن لا يجبر على 
بيعه إذا دخل إلينا بأمان ؛ لأن العبد يملك بالإحراز . إلا إذا كان العبد 
مسلماً أو ذمَيًا فإنه يؤمر ببيعه . 

ومنها : إذا كان مسؤول وتحت يده موظفين يعلم أنهم يرتشون 
ويعطلون مصالح الناس حتى يأخذوا الرّشوة منهم » فسكوته عنهم مع 
العلم بهم تقرير وإبقاء لظلمهم . 


القاعدة الحادية بعد المئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
لا يحوز الانتفاع بالتجس مطلقا!"). 
التجس 


كانيا ؟شفنن هلدة تق موه وسناته ني 

الحكدو بهو المونلقةد عقا وطيها وخيريه ا 

والنجاسة صفة حكميّة توجب منع استباحة الصلاة(). 

فما وجدت فيه هذه الصفة » فلا يجوز الانتفاع به أبداً كليَاً أو 
جزئياً » حقيراً أو لا » بنفس التجاسة أو بثمنها . والتجس محرّم تناونه 
وانتهالة: 
كانتا دامين النقلة ذه سناع ة وده كنهة: 

لامض ويل الطين بالفسن :ويل العميق اران بالخزوحية وهجن 
الجواز . 

ومنها : لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها » وما أصابته فهو 


)0 الفرائد ص ١65‏ عن أشربه الخانية بالمعنى ج ا ص 7١4‏ . 
(" الكليّات ص 478 . 


0 شرح حدود ابن عرفة ص 82١‏ . 


ومنها : إذا وقع في الزّيت نجاسة فلا يجوز الانتفاع به » ولو في 
إيقاد المصابيح » أو الصّابون بطريق الأولى . 
ومنها : لا يجوز التداوي بالنجس المحرم . إلا عند الضرورة 


القصوى وعدم وجود غيره . 
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القاعدة الثانية بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا جوز 0 يثبت في التابع حكم آخر سوى التثّابت 
فيمن هو أصل"(') 

التابع - الأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

التابع حكمه حكم متبوعه » فلا يجوز أن يكون للتابع حكم آخر 
غير الحكم الثابت في متبوعه وأصله ؛ لأنه - وكما س بق بيانه - إن 
التابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه . 

وينظر من قواعد حرف التاء الأرقام ١5-١١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج ذمي من دار الحرب مع زوجته الحربيّة فهي أمنة ؛ 
لأنها تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام » وهو الذّمّي » فتصير ذمَّيَة 
قنع القن 

ومنها : إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز ؛ لأن الحمل تابع » 
و0 كخون فيه بحكم بغي حكم امتبوعه. : 

ومنها إذا خرع النمّن من :دان 'الحرت وبعة آمر أ قال هي 
أختي - فإن لم يكن استأمن عليها - تكون فيئا » بخلاف الزّوجة ؛ وذلك 


)0 شرح السير ص لخر 5 كاله ” 6١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠٠6‏ . 


لانعدام التبعيّة للأخت في وى الحقاين كمع اريت لان «العوضيى أن 
الحربيّة المستأمنين لهما حق الرجوع إلى دار الحرب إذا أرادا . بخلاف 
الذْمّي أو الذميّة » فلا حق لهما في الرجوع إلى دار الحرب بعد عقد 
الذمة إلا عدا مني : 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

نمرن إعاق الحدل دون اتددة كنا هود الوسؤة لدريها : 


القاعدة الثالثة بعد المئة 
“أولا «الفظ وروة القاعدة: 
لا يجوز أن تمع العوضان لشخص واحد١()‏ 
ٍ اجتماع العوضين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
العوضان : المراد بهما : الأصل والبدل »؛ أو العوض 
والمعوضن:» أن 'الثمن رو النتلحة »اقيق كدق الأضيل الا يحون لسنة أخية 
العوض ٠‏ ومن استحق العوض لا يجوز له أخذ المعوض عنه ء ومن 
أخذ الثمن لا يجوز له أخذ السّلعة أيضاً ؛ لأن هذا من أكل المال 
بالباطل . وينظر القاعدة رقم 4١‏ من قواعد حرف الهمزة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لايجوز أن يكون للبائع الثمن والستلعة معا » ولا للمشتري . 
كما لا يجوز للمؤجّر أن يأخذ الأجرة والمنفعة معاً . 
وانكا هما استكي من مسافل هذه القاهدة: 
المسابقة بجائزة - جائزة - فإن السابق يأخذ الجائزة » فقد سبق 
وهو أخذ الجائزة » فاجتمع العوض والمعوّض لشخص واحد . كذا قال 
القرافي » وتعقبه ابن الشاط فقال: المبذول في المسابقة ليس عرظا عدن 
الثواب » بل هو معونة على القيام بذلك الأمر ٠‏ فللقائم بها ثوابه » ولمن 
دن المكورةة كاد . فلم يجتمع العوضان لشخص واحد . والله أعلم . 


101 اروف بح" ابص الفوف 335142 


القاعدة الرابعة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يجوز أن يستنبط من الثص معنى يعود عليه 
بالإبطال! 

الامنتسباط المبطل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل أن المعنى الذي يدل عليه النصّ الشرعي من آية أو حديث 
إنما هو الحكم الشرعي المقصود بذلك النصّ . فإذا استنبط مجتهد من 
فر معت ييظل :ذلالة الصو وككددى قرم رخات الفمقي المسفينة حل يو 
الذاهاك :لا كلالة النضرة. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال صلى الله عليه وسلم : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه »!'). المعنى 
الظّاهر للحديث أن الجنين إذا وجد في البقرة أو الناقة أو الشاة المذبوحة 
المذكاة ميّتا وهو تام الخلق أنه نهو أكلد يأن ذكاة اكه 'تكون تكاة لف 
فهو مذكى بذكاتها ؛ لأنه إنما مات لما انحبس عنه دم الأم » فكأنه جزء 
أو عضو من أجزائها وأعضائها » بل هو جزء وعضو منها قبل الولادة. 


(') الأشباه لابن السبكي ج ١‏ ص ١5١7‏ . 
(') الحديث أخرجه أبو داود في المسند ج ١‏ ص 14 في باب الزكاة حديث رقم 
. 


ماس سلاف سقس :5 


فإذا قال ميجنهد أن مكن الحديك أن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمنة-ت 
أي لا يجوز أكله ما دام قد خرج ميّتا » فهذا المعنى المستنبط يعود على 
الكلام بالإبطال » ويصيّره لغوا ؛ لأن الجنين إذا احتيج إلى ذكاته - بأن 
خرج حيّا - فذكاته كسائر الحيوانات » ولا خصوصيّة لأمّه في ذلك . 
والحديث قد خصص ذكاته بذكاة أمّهِ دون غيرها . فكان ذلك دليلاً على 
جواز أكله إذا خرج ميّتا لأنه مذكى بذكاتها . 


القاعدة الخخامسة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يجوز أن يكون التبع مبطلا للحكم الثّابت في 


00) 


الأصل بحال' ''. 


التبع - الأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن التبع أو التابع حكمه حكم متبوعه » فثبوت الحكم في 
التبع تابع لثبوته قي الأصل المتبوع » وبناء على ذلك لا يجوز بحال أن 
يبطل وجود الفرع حكماً ثابتاً في أصله . 
كاكنا من اشكله هذه القاهدة وفساكا: 

إذاكانك أنه عدانلت يروقرق فا عتق المقن حملي نان اماق 
الحمل لا يمكن أن يبطل العبوديّة أو الرّق في الأم . 

وفقها إذ1 أبوا الذائة الكقيل + قلة ركؤاف إبزاء للمتين: لجسل 
بحال . 

ومنها : إذا أسقط الشرع عن المسافر الستئن الرواتب وهي تابعة 
للفرائض فلا يكون ذلك إسقاطأً للفريضة بحال . 


)0 المبسوط  ١6‏ ص مرت #8 


داح سي لح ك1 


القاعدة السادسة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يجوز أن يَنْمَْ العقد موجبا حكما غير الحكم 


1) ٠» ر_‎ © ٠ 
.' الذى انعقد له‎ 


حكم العقد 

فاننا »مقن هذه الشاعدة ومدالونها: 

العقد : هو الارتباط بين الإيجاب والقبول » أو هو اتفاق بين 
طرفين يلتزم كل منهما بموجبه تنفيذ ما انّفقا عليه . كعقد البيع والزواج 
وغيرهما . 1 

فكل عقد من العقود له ألفاظ تدل على المقصود منه وعلى 
أككامة . 

فلذلك لا يجوز أن يترتب على عقد من العقود حكم غير الحكم 
الذي دل عليه لفظه أو انعقد العقد له . إلا إذا قامت قرينة على أن المراد 
بصيغة العقد غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد الهبة عقد يدل على إعطاء شيء بدون عوض - بلفظ 
'وهبتك". فهو عقد مجاني فإذا وهبه سيّارة بقوله : وهبتك هذه السيّارة » 
أو هذه السيّارة هبة مني لك فخذها . فلمًّا أخذها قال له : هات ثمنها . 


00 المبسوظ جح 75 ص 5١‏ . 


فلا يلتفت إليه ؛ لأن عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل ؛ فطلب 
التثمن يوجب حكما غير الحكم الذي انعقد له عقد الهبة . 

لكن إذا قال افك هذ الكان ةشوه الات 4 أن ينين قندنة 
كذا » فقوله بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدل على أن المقصود عقد بيع 
لا عقد هبة . 

ومنها : إذا قال زوجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا . فلا يجوز 
أن نئل التخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع . 


القاعدة السابعة بعد الميّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من 


00) 


إقامته 
تأخير إقامة الفرض 

كانت “ومنت هده لشاعيكة وتدانو نهاك : 

الفرض : هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازم بدليل قطعي ». 
ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب - كما ذكر قبلا أكثر من 
مرة - كالصلاة والزّكاة وغيرها . 

فعلى ذلك يحرم تأخير إقامة الفرض وأدائه ما دام المكلف قادرا 
على إقامته وفعله بعد وجود سببه . 

ولكن إذا كان المكلف غير قادر على إقامة الفرض في وقته بعذر 
مشروع فيجوز له تأخيره . 
كانتا »هن انتقدة هه الشاعنة ومبداكليا : 

إذا فكل :وفك الضكلاة وني“ عل المكلدب: القمنافق :| فاتجوا نول 
يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها . 

ومنها : من ملك النصاب وحال عليه الحول وجب عليه إخراج 
الزكاة . 


0 المبشوظ ا أ 1 


9غ منها : القدرة على قتال الكفار أو المرتدين لا يجوز تأخيره . 
ومنها : من ملك الزّاد والراحلة وجب عليه الحج على الفور من 
سنته عند كثيرين ولا يجوز له التأخير . 


بوسوعة ' الفقهية ‏ 


القاعدة الثامنة بعد المئّة 
ولا نفك ووود ااضاهدة : 

لا يحوز ترك المسلمين سُدئ ليس عليهم من يُدَبّر 
أمرهم في دار الإسلام ولا دار الححرب''. 

ترك المسلمين سُدّى 

قافا فضت عدو الفاعدة وعد توك 

0 

فلا يجوز أن يترك المسلمون هملا ليس لهم راع ولا إمام أو أمير 
أو قائد يدبّر أمورهم ويصلح ذات بينهم » ويأخذ على يد الظالم وينصر 
المظلوم ويمنع التظالم سواء في ذلك دار الحرب أو دار الإسلام » وإلا 
عمّت الفوضى وأكل القوي الضّعيف » وهلك الناس . 

دليل هذه القاعدة : فعله صلى الله عليه وسلم » وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أَروا عليهم 
أحدهم » رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال صلى الله عليه وسلم : 
« إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا عليهم أحدهم » رواه أبو داود 
رحمه الله . وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله!). 


)0 شرح السير ص 6١“‏ . 
1 .يتطن منتق «الأخبان الأحاديق 8ه صابرة 45 


هذا في الثلاثة ففي الأكثر بطريق الأولى والأوجب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأكة ككل يحت أذ كن نيا قائة يقووهعما واس تسوسسصية : 
ويكون رمز لوحدتها وقوتها لكي تهابها الأمم وتحسب حسابها الأعداء . 

ومنها : القافلة لحجّ أو سفر لا بد أن يكون لها أمير ومسؤول 
عنها وإلا دبّت فيها الفوضى وتعطل سيرها وتنازع الناس فيها لاختلاف 
آرائهم وأهوائهم . 

ومنها : الدائرة أو المدرسة لا بد لها من مدير أو رئيس يدتبر 
أمورها ويشرف على سير العمل فيها . 


ط لت سكلد يتاه 00 


القاعدة التاسعة بعدالممّة 


اول لفك وو الشقاعدة : 

لا يجوز الجمع بين الحقيقة واليجاز مقصودين'''. 

الحقيقة والمجاز 

كانن “فتن هوه الشاعدة ومن نوها 

هذه القاعدة لغويّة بلاغيّة فقهيّة أصوليّة . 

الحقيقة : من حُق الشيء : إذا ثبت » والأصل فيها : الكلمة 
الحقيقة » ثمّ حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقام الموصوف . ونقالت 
من الوصفيّة إلى الاسميّة . 

واضبطلاحا # تعن الكلمة المستحملة فيما وضعك له:وضيفا أول.: 
كلفظ الأسد للحيوان المعروف . والمجاز : من جاز يجوز إذا عبر . 

زفي الأضظلاغ: الكلبة المتكودلة فى ١عين‏ نا وكيجاك نه 
لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

والأصل في الكلام الحقيقة - كما سبق بيانه -» والمجاز فرع 
الحقيقة » فلكل مجاز حقيقة » وليس لكل حقيقة مجاز . 

ومفاذ هذه القتاعدة + أنه لأ يموق أن يذل الكلمة واحدة على 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في آن واحد قصداً - أي أن يقصد 


(') شرح السير ص 4١0‏ » ومسلم الثبوت ج ١‏ ص 75١5‏ ؛ هامش المستصفى . 


كل واحد منهما - وهذا منعه جمهور أهل العربية وجميع الحنفيّة » وجمع 
من المعتزلة والمحققون من الشافعيّة » ولكن يمكن الجمع بين الحقيقة 
والمجاز كي افون مت 

وعند الشافعيّة يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز - أي أن تدل 
الكلمة وتستعمل في معنبيها معأ إلا إذا استحال الجمع عقلاً(). 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان لإنسان موال ولمواليه موال!", فلا يدخل موالي الموالي 

في الوصيّة أو الوقف ؛ لأن موالي الإنسان في الحقيقة هم من اعتقهم : 

أى أعتقوة نو أماءمو الور الموالي: في موا لهم متهاز ا قلا يتخلون قبي 
الوصيّة » أو الوقف للموالي » ولا يجمع بينهما("). 

ومنها : إذا أوقف على ولده » وله ولد وولد ولد . فلا يدخل ولد 
الؤلكة لآن ولدةافي التحفيقة هرمن كانوا افق :طبابة كب أقا بولك ولذءافتسيق 
ولد له مجازا . 
رائغا لما استككتن من 'مساكل :هده القاعدة: 

إذا قال الخريي : امنوتي قن موالى. .وله موا :وقوالي مجو ال 
كاأنو ١‏ كميعا امن :مسطيه] نا لان انيه القونى افيه كقيقة + لفق 


1" المضيدن ام السائقان + واكاك الفسوال هك اف 4 
('؟ المراد بالموالي 4 إننا الأرقاء الذي أعتقهم سيّدهم ٠‏ أو هم الأسياد الذين أعتقوا 
عبيدهم . فلفظ الموالي يعم الجانبين . 


2 أُشباه ابن نجيم ص 536 ., 


معتقه مجازأ » والأمان مبني على التَوسّع . 
ومنها : في قوله تعالى : ( حَرّمَدَ عَليَكُمْ أُمَهدتْكم )1". 
كداولالأء .و الكذاك حميها : 


0 الآية "١‏ من سورة النساء . 


وعة القواعد الفقهية 


القاعدة العاشرة بعد المئّة 
أول لكك ورؤة القاهدة: 

لا يحوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل 
واحد'''. عند الشافعي رحمه الله . 

ٍ الجمع بين الحقين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تخد تختص بالمسائل التي يجتمع فيها حق الله وحق العبد . 
فليس للعبد المستحق أن يجمع بين حق الله عز وجل وحقه بمقابلة محل 
واحد أو عوض وبدل عن محل واحد أو بسبب أمر واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القتل: العم «العدو أن + فذه يحقام ٠ق‏ الله متيحانة وتعالك: © وهتسوق 
القساضن جو | © وحق العيد'ويلو الغر فيه أن القددات ولا يمسا + 
فلا يجوز تنفيذ القصاص في القاتل مع تغريمه التيّة . فإن اختار الولي 
القصاص مُكنَ منه » وإن عفا عن القصاص ٠‏ فله الديّة ؛ لأن الله عز 
وجل رخص لأمّة محمد صلى الله عليه وسلم للولي : إن شاء قتل » 
وق شاء أكة الخنة ولع شاع ناا . 
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2 لسلا ساس بس 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يحوز قضاء من لا تجوز شهادته له . ومن جازت 
شهادته عليه جاز قضاؤه عليه'''. 

جواز الشهادة والقضاء 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادة لا تجوز لأسباب تتعلق بالروابط التي تربط بين الشاهد 
والنشهوة لع أو هليه يناو تروف مضي سقو توف عفن لقعا 
بشهادته . 

فبناء عليه لا يجوز أن يقضي قاض لمصلحة شخص لا تجوز 
شهادته له » وللا ضدُ مصلحة شخص لا تجوز شهادته عليه . 

لكن مّن جازت شهادته عليه جاز أن يكون قاضياً فيقضي على 
من جازت شهادته عليه » لانتفاء الشبهة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااكانة لا تقيل شهادة الوالدلوؤلقه وان أسفل بو لا "شهادة الولمد 
لوالده وإن علا - وهو قول أكثر أهل العلم - فبناء على هذه القاعدة لا 
يجوز أن يقضي والد لولده ولا ولد لوالده . 

ومنها : إذا كانت لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه » فبناء 


الفزائذ'سنة 67 .عن" الكائية جه :هن :445 فما بعدها : 


على هذه القاعدة لا يصحّ قضاء زوج لزوجته . 

ومنها : لا تجوز شهادة السَيّد لعبده , ولا العكس » وعلى ذلك لا 
يصحّ قضاء المتيّد لعبده . ولكن في كل ما سبق يجوز القضاء على من 
لا تقبل شهادته له . فيجوز أن يقضي الوالد على ولده . والزّوج على 


زوجته . 


القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد الممّة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يحوز لأحد أن يأخن مال أحد بلا سبب شرعي”'". 
وفي لفظ : لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت 
)0 


معروف 

وفي لفظ : ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك سيره 
ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرآ ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه , 
ولصاحبه أن يحدث ذلك كنة'"'. . 

الاستيلاء على مال الغير 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

المراد بالستبب الشرعي : ما جعله الشرع س بباً للملك وجواز 
التصرف ٠‏ كالبيع والهبة والإرث والوصيّة الخ . 

وهذه القواعد تفيد أحكاما شرعيّة مبناها على حياطة ورعاية 
الملكيّة الخاصة وهو تحريم أخذ مال الغير والاسنيلاء عليه - سواء كان 
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('! شرح السير ص ٠١55‏ »ء وشرح الخاتمة ص 75 ؛ المجلة المادة 99 » 
المدخل الفقهي الفقرة 1655 قواعد الفقه ص ١٠١١‏ . 

(') المدخل الفقهي الفقرة 7١١‏ . 

(5) م. 


كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٠١”‏ وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت 
الرقم 4١‏ . 


الأخذ الإمام أو الأفراد - بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه ء أو إذن 
صاحبه » وإلا كان الآخذ غاصبا آثما وضامناً لما أخذ . 


وأدلة هذه القواعد : 

أولا “مق القحابة العوية قراس كان ل لا كلو أموا لكم 
كافك لمن )الاررو الهة مال الير باذ مجب قرغي من أل الأمو ال 
بالباطل . 1 

ثانيا :مق الكة المطهرة : قوله: صل اله ظليبه وساء وال 
يحل مال امد ملم الابطيية تق امتهم أر ««يظيب تق٠سيسه‏ راد 
الدارقطني . 

وقوله صلّى الله عليه وسلم : « لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه 
لاعباً ولا جاداً » فإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه » رواه أحمد 
و اوه اق و اللر هو 

ولأنه إذا لم يكن للشخص حق التصرف القولي في مال الغير بلا 
إذنه » فبالأولى ليس له أخذ مال غيره بلا مسوّغ شرعي . فإذا أخنذة 
كان ضامناً . 
انثا + من أفخلة هافين الفاصدفين ومساكلهم : 

لا يجوز للحاكم أن يأخذ المال لنفسه » أو لبيت المال على وجه 
التعزير » بل يمسك ما أخذ مدة لينزجر ثمّ يعيده الحاكم إليه » وإلا كان 


١‏ الآي1 هن مرؤرة اللقزرة بولق :4 مق سورة التساء: 


داع ماله ساح 


اهنا كالما + 

ومنها : إذا التقط شخص لقطة بنيّة تملكها - لا تعريفها - كان 
غاصنا كماية : 

منها : الضترائب المتنوعة التي تفرض على الناس بحجّة 

النهنتعة:العاكة خيرات لالمنة وق أكله أمونالة الداتوج بلاطل 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يشق طريقا في أرض غيره بغير 
إذنه . ولا يجعل من أرض غيره مسرحا لدوابه ومرعى 
5 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 


مسدالة الظفو : وهي ما إذا كان لشخص دين على شخص آخر 
فماطله 5 جحده ٠‏ فللدائن أخذ حقه الصّحيح الشالك تمع نا المدين 
الجاحد 4و دوق فلينة 111 كان هرم اندو هده 


وعلى قول : أو من غير جنس الدين . ولا إثم عليه . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لا يحوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير ‏ أو حقه - 
بلا إذن ولا ولاية في مال غيره''"'. 

التَصرّف فى ملك الغير 

قافا + سفت سناد قا عن وام :” 0 

هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها + وإن كانت أعمّ منها موضوعت | 
التصرف في ملك الغير أو حقه يشمل التصرّف القولي والتتصرّف الفعلي 
نغين إذن المالك: :.وكل ذلك يعتبر اعتداء على حق المالك: . 

وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التصرّف من استعمال أو إعارة 
أو إيداع أو إجارة أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من أنواع 
النصرفات . 

والتضيرقة 'الفقل دون :61 معتاء لمكم التوتهيا للطمنان. . 

والتصرّف القولي معناه عدم التفاذ . 

والإذن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة . وقد يكون ولاية . 
كالنا من امخلة هذه القاغدة ومساكلها :+ 

لا يجوز للأم أن تبيع مال ولدها الصتغير لنفقتها ؛ إذ لا ولاية لها 


0 .أشباه ابن تجيم ضن. 787 + شرح الخاتعسة هن "ل ؛ النجة الماذة 35 
المدخل الفقرة "15 . الوجيز مع الشرح والبيان ص 0 . 


لو ا 


في التصرتف حال الصّغر » ولا في الحفظ حال الكبر . 

ومنها : يضمن مودع الابن الغائب » لو أنفق الوديعة على أبوي 
الاين "العاتت ئلا امن قاطن 

ومنها : إذا صلى على الجنازة غير الولي أو السلطان أو القاضي 
بلا إذن الولي » أعادها الولي إن شاء ؛ لتصرّف الغير في حقه بلا إذن . 
زانعا :“هما اسككتن من مساكل هده القاعةة: 

يجوز للولد والوالد الشراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه 
00 

ومنها : إذا مات بعض الرفقة في الستفر فجهّزوه بممال معه. 
جاز ولم يضمنوا . 

ومنها : إذا أغمي عليه » فأنفقوا عليه من ماله » لم يضمنوا 
امتتحنانا : 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد المئّة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

لا حوز مخالفة الإجماع''". 01 

مخالفة الإجماع 

كانيا ممعت هذه انقتاع ة ومنانو لها + 

الإجماع لغة : فيه معنى الاتفاق والغرم . 

وفي الاصطلاح :“هق اتفاق المحتهدين من أمة محمد صل الله 
عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم شرعي . 

والإجماع إِمّا أن يكون سنده متواترا ء وإمّا أن يكون غير 
متواتر . فإن كان الإجماع متواترا فهذا الذي لا تجوز مخالفته » ومنكره 
كافر . وحكمه حكم الخبر المتواتر . وهو موضوع القاعدة . وأمّا إذا 
كان الإجماع غير متواتر فيأخذ حكم الخبر غير المتواتر( أي خبر 
الاحاد . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اجتهد حاكم في مسألة اجتهاديّة » ونفذ حكمه » ثمّ جاء حاكم 
أخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم » وليس له أن يبطله ؛ لأنه 
أمضى الحكم في فصل مجتهد فيه » والحكم في المجتهدات نافذ 


. شرح السير ص 867 وعنه قواعد الفقه ص ١١١‏ . 
(' الكليات ص 47 - 44 . 


بالإجماع . ففي إيطاله مخالفة للإجماع وذلك لا يجوز . 

ومنها : فرض الجزية على المسلمين محرم بالإجماع » فإذا 
فرض حاكم الجزية على مسلمي بلده أو الطارئين عليها فيكون مخالفا 
للإجماع المقطوع به . وذلك لا يجوز . 

ومنها : ثبت بإجماع الصّحابة رضوان الله عليهم إعطاء الجذدة 
الستدس - عند عدم الأم - فإذا منعها حاكم من هذا التدس أو أعطاها 
أكثر منه » فهذا حكم باطل ؛ لأنه مخالف للإجماع المقطوع به وذلك لا 


جور . 


القاعدة السادسة عشرة بعد المنئّة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
لايُحَلف القاضي على حق نجهول 
الحقّ المجهول - التتحليف 


0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن الدّعوى لا تصحّ إذا جهل أحد أركانها . كالمدغى 
عليه » أو المدذعى به أو المدّعِي . وإذا لم تصح الدعوى لم يصح 
التحليف:.. 

ففي هذه القاعدة بيان أن القاضي لا يجوز له أن يحلّف المآعى 
عليه عاك عق مجهول يطاله يه الماع ء يناه عطي أن التعسوى سير 
صتحيكة #الأن الفذ عن انه مجهول:: 

وينظر القاعدة رقم 7 من قواعد حرف الجيم والقاعدة لاه مسن 
كو اد حرق الداع 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه خيانة مبهمة » وطلب من 
القاضي تحليفه » فلا يُحلّفه ؛ لأن المعى به مجهول . 

ومنها : إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال » أو خيانة في 
وصيّة » أو في وفاء بعض الدّين » وطلب من القاضي تحليف خصمه 


(') أشباه ابن نجيم ص 7١١8‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١١‏ . 


-1111 1 1 111111111 
البطوق رتب ”على يك التعورس:: 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا اتهم القاضي وص اليتيم بخيانة في مال اليتيم فله أن 
يحلفه » وإن كان المدّعى به مجهولا . ومثله متولي الوقف ؛ وذلك 
نظرآ لليتيم والوقف . 

ومنها : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنّه يحلّفه : 

ومنها : الرهن المجهول وفي دعوى الغصب . ودعوى السترقة . 
في هد العالاك: الذلاة :ييه التفدوئ المكههيول وتحدوة نينا 
التكليك!. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

0 يخل فلمسفمين أن يبيعوا لأعدائهم مايتقوون به 
على قتال المسلمين''. ولا رخصة في تفويتم على محاربة 
المسلمين''". 

البيع لأعداء المسلمين 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أصل عظيم في معاملة أعداء الإسلام » وأعداء الأمَة 
الإسلامية » لو وعاها المسلمون وعملوا بمدلولها » فإنه يحرم على 
المسلمين أن يبيعوا لأعدائهم وأعداء دينهم ما يكون قوّة لهم على قتال 
المسلمين » مهما كان نوع هذه الستلعة » ما دامت تدخل في صنع الستلاح 
أو الأدوات والأجهزة والمخترعات التي تقوّيهم علينا وعلى قتالنا » فكأننا 
ببيع هذه السلع لهم نقتل أنفسنا ونشجّعهم على قتالنا وقتلنا واستباحة ديار 
الإبتلام.: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز بيع الستلاح لأعداء التين من الكفار والخارجين ؛ لأتنهم 
بهذا السلاح يحاربوننا ويقوون علينا . 


شرح السير ص ١١4”‏ . 
11"نقين المضيكق هير 145 ورين افق مده 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : لا يجوز بيع الخيل والمراكب التي يمكن أن تستعمل في 
الخرئيه ٠:‏ 

ومنها : إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون الكقار . قلا 
يجوز للمسلمين أن يبيعوا للمحاصرين طعاما أو شراباً حتى يستسلموا . 
ويخرجوا على حكم الله تعالى ؛ لأن بيع الطعام وغيره منهم سبب عظيم 
لتقويتهم وصبرهم على الحصار وبقائهم في حصنهم . فلا يحل لأحد من 
المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك . 

وهنها + الا وكل ولا بهو استقدام عمّال أو خبراء من دولة 
كافرة يضطهد فيها المسلمون ويقتلون ويشردون ؛ لأن الأموال التي 
يأخذونها تساعدهم وتقويهم على المسلمين عندهم . 

وحي ابتار ا خاصريا دوز امامل ابورا الكصر 
المواد التي تدخل في صنع الأسلحة والآلات الحربيّة كالحديد والمعادن 
والبترول واليورانيوم والماء التفيل وغيرها من المعادن والمواد التي 
تدخل في صنع الأسلحة الفتاكة المتطوّرة التي تقويهم علينا ويحاريوننا 
بها - وإن كنا في حاجة إلى المال ؛ لأن في تقويتهم علنيا ضياع أمننا 
واستقرارنا وحريّاتنا وأموالنا . والله المستعان . 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد المنئّة 


[ولة 4 تفحك وروت القاعدة: 

لا يحمل كلا م العاقل على اللغو إلا إذا تعدّر حمله 
على الصحة'''. 

١‏ كلام العاقل 

كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اللغو من الكلام هو الباطل الذي لا فائدة ولا منفعة ولا مصلحة 
من ورائه . فالعاقل حريص على ما يخرج من فيه » فإذا تكلم بكلام 
تحن تنه بقن الستكة أو المسراعة ب كه 11د ربكال مله بعلتس 
الصّحّة - ففي هذه الحال - يكون لغوا باطلاً . وحمل الكلام على 
الصّحّة إمّا أن يحمل على حقيقته وإمّا يحمل على مجازه » فإذا تعذر 
الحمل على الحقيقة أو المجاز بطل ولغا . 

وينظر القاعدة رقم 54 من قواعد حرف الكاف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخص مسلم : شربت شرابا . فيجب حمله على ما يصحّ 
شربه ويحل » ولا يجوز حمله على شراب محرم » أو أنه كذب في 
قوله . 

ومنها : إذا قال رجل : ركبت اليوم بحرا . وهو في مكان ليس 


170" المتسوط ف ل اهن 17 


لكالا موت سس 100 


ل 0 قدي كد 
00 


القاعدة التّاسعة عشرة بعد الممّة 
زوللا لش زوه القاعدة : 
لا بخلو الوطاء بغير ملك اليمين ‏ عن مهر أو 
الوطء 


0 


كاكا في هذاه كاعد وميد دولي: 

الوطء : جماع المرأة ونكاحها . 

الوطء له طريقان شرعيان : العتقد بشروطه وملك اليمين 
بشروطه . ووطهء المرأة غير الأمة إِمّا أن يكن عن طريق شرعي بعقد 
النكاح » وإمّا أن يكون عن طريق غير شرعي وهو الزنا والسفاح . 

فالوطء عن طريق العقد - سواء كان صحيحاً أم فاسداً أم بشبهة 
- فهو موجب للمهر بالغاً ما بلغ » إِمّا مسمّى » وإمّا مهر المثل . 

وإن كان عن طريق غير شرعي فهو موجب للحدّ - أي العقوبة 
المقذوة شرضا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد رجل عقد نكاح على امرأة - ولو كان العقد فاسداً لققده 
أحد شروط صحته - فإذا دخل الرّجل بالمرأة وجب عليه مهرها . فإذا 
كان المهر مسمّى فيجب كما سمّي » وإن لم يكن المهر مسمَّى أو كان 
المهر خمرا أو خنزيرا أو شسيئا لا يجوز أن يكون مهراً فيجب مهر 


11 أشياء بن ركعي من 0 , 


ومنها :.إذازتئ رجل بامرأة فيجب عليه الحد الشرغيء إذااكان 
الزّاني بكرا وجب حده وجلده مئة جلدة وتغريب عام ؛ وأمَا إن كان 
الزاني ثيبا 2010 - فحذه الرّجم بالحجارة حتى الموت . 


القاعدة العشرون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يد خل شسيء في ملك الإنسان بغير اختياره.ءالا 
الميراث''". 


الإدخال فى الملك - تمليك الغير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
ابلق شن القذوة علن التضبر فك + أى بهو : اتصال شرعي بين 


الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرّف غيره 
نه( 


والملك والتَملّك له أسباب شرعيّة ليكون شرعيّاً فما جاء عن غير 
طريقها لا يكون مشروعا . والملك يجب أن يكون عن رضاً من المالك » 
فلا يجوز أن يدخل شخص شيئاً في ملك شخص آخر بغير رضاً منه 
وأكفنات: ويقلن يكنا الفامذة 1101 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز أن يبيع شخص أرضاً أو سيّارة أو دابّة اتشخص آخر 
ويدخلها في ملكه بغير رضا منه واختيار . 


() المجموع المذهب لوحة ؛” أ ». قواعد الحصني ج ؛ ص ١85‏ . أشباه 
السيوطي - عن قواعد العلائي ص ”١17‏ . 


اعد الفقهية 


ومنها : إذا لم يقبل الفقير الصّدقة ولو حكماً لا يملكها . 

ومنها : إذا وهب شخص لآخر هبة فإذا أبى الموهوب له قبضها 
لا يكره على ذلك . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره ؛ لأن الإرث ملك 
إجباري ينتقل من المورث إلى الوارث بمجرد موت المورث » ولو 
رفكي الواووك» الفيواابكة لو يعقو قطن 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الممّة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا مزال اليقين إلا بقين مثله''. أو لاينئزت''". 

وفي لفظ : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين'''. وتأتي 
في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ : الدّمّة إذا أعمرت بيقين فلا قبراً إلا 


فنق مكفه! * ««ورضقة طمن قز اعد بطركا: الذالن كسك رقم 4+ 
ليقي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة « اليقين لا يزول بالشك 34 

الآتية ضمن قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى ؛ لأنه إذا كان اليقين 

- أي المقطوع به - لا يرتفع ولا يزول بالشك ؛ لأن لقف أكنجكه ين 
اليقين » فإنه من البدهي أن البقين يرتفع ويزول ويترك بيقين مثله 
طارئ عليه لتساويهما في القوّة . وينظر القاعدة ©٠‏ من قواعد حرف 


411 الشموظ با صر ةب 

“كين لمعيو ين 1 

(') أشباه السيوطي ص 55 » أشباه ابن نجيم ص 54 ١19 ٠»‏ . والمبسوط ج ؛ ؟ 
ص ١7‏ قريب منه . 

(') إيضاح المسالك القاعدة 7١‏ » وينظر الوجيز ص ١8١‏ مع الشرح والبيان . 


الشين . والقاعدة رقم 4 من قواعد حرف الال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أشغلت ذمّة المكلف بواجب كالصلاة يقيناً فلا تبرأ ذمّته إلا 
والادا الصّحيح يقينا . 

ومنها : من نسي صلاة من الخمس » تلزنمه الخمس » حتى 
يحصل اليقين بأداء الصّلاة المنسيّة . 

ومنها : من عليها صيام وشكت في قدره » فعليها الصّيام الحذي 
ايه الذنة يقينا + واه الأكثر . 

ومنها : إذا علمنا بعقد زواج فلان على فلانة » ومضى على ذلك 
زمن فإننا نستصحب ك1 اليقين وننسب إليه الأولاد منها . حتى نعلم يقيناً 
أنه قد طلقها . 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس ممتقو م 


الحق غير المتقوم 


)١( س‎ 


كانا «قعق هذة اتفاهدة ومدقو ينا 

الحق إِمّا أن يكون متقوماً - أي له قيمة ماديّة وثمن يقترهما 
أهل الخبرة - وإمّا أن يكون الحق غير متقوّم أي ليس له مقابل مادي » 
ولا يدخل تحت تقويم المقومين . فالحق المتقوّم يستحق صاحبه العوض 
عند هلاكه أو استهلاكه أو إتلافه بفعل غيره أو تنازله عنه لغيره . 

وأمًا الحق غير المتقوّم فلا يستحق صاحبه عوضا له ؛ لأنه مجرد 
حق شرعه الشرع الحكيم لمصلحة من دفع ضرر متوقع أو جلب مصلحة 
اهدا نيه + يتكار بدن فوا عد در كن انكام القاهد 1م 
كالثنا “شن أمخلة هذه الفاهدة ومساكلها:: 

سلم: تفمكة يمال آل جاع شفهته »أو اخداغالاً كن :كفالة بسنالنفس 
بدلا عنها . لا يجوز ذلك » وتعتبر شفعته ساقطة باطلة » ولا حق له في 
المطالبة بها بعد ذلك » وكذلك الكفالة بالنفس إذا أخذ بدلاً عنها مالا » فلا 
يستحقه وكل مال أخذ عن هذين الطريقين فهو باطل مردود على 
صاحيبه . 


17" الموو طايه امون 1 


اا عطي سلس :800 


ومنها : امرأة عنين ثبت لها الخيار - أي إِمّا أن تبقى مع الزّوج 
وإِمّا أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينهما - فإذا أخذت مالاً من الزوج 
على أن تختاره وتبقى معه » لا تستحق اللمال وسقط خيارها . لأن 
خيارها شرعه الشارع دفعاً للضترر عنها » فرضاها بأخذ المال يدل على 
أنه لا ضرر عليها من بقائها مع الزّوج ؛ فيسقط خيارها . 

ففي كل هذه المسائل وأمثالها يجب رد المال ؛ لأن هذه حقوق 
غير متقوّمة . ويسقط الحق . 


القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لاايستفاد أعظم الضر رين عند التصريح 


دلق 


بأدناهما 
أعضم الضَّررين وأدناهما 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومد لولها : 

إذا وحة التسدويع تمر صنالحب» الشان بالرتتا يحاون شيف ا 
يدل ذلك على الرضا بالضترر الأعظم والأشدّ » بخلاف العكس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر رجل حانوتا ليبيع فيه ثياباً ٠‏ أو يفتح مصنعاً لخياطة 
الملابس » فليس له أن يجعل منه ورشة لصيانة السّتيّارات ؛ لأن 
صاحب الحانوت إنما رضي بالضترر الخفيف لا بالشديد . 

ونقها ذا المتاك داز١‏ الدلكتى فلنين كد ف “مولن يفعت ب 
لأن ضرر المصنع أشد » إلا إذا استأجرها ليفعل بها ما شاء . وهذا 
أيضا مقيد الآن بشروط تنظيم المدن . 

ومنها : إذا استأجر أرضا ليزرعها ٠‏ فليس له أن يغرس فيها 
ريقونا أو عاذ والأن وو الغرمن أن م كترى: الزن اقبمدة م عمل 
الغرس غير عمل الزّراعة ‏ والتفاوت بينهما في الضترر على الأرض 


لمق طح اا 1 


ومنها : إذا أباح الشارع ضرب الزّوجة عند النشوز - ولم تنفع 
معها الموعظة ولا الهجران في المضجع - فليس لل زوج أن يضربها 
قبوا هبيه إن نكس الها عظما © أن يكوه موجه 

ل ل 
فكذلك لا يجوز الضترب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه . 


القاعدة الرابعة والعشرون بعدالمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يستفاد بالشيء ما هو فوقه في نحل فيه حق 


)لي 


الغير 
استفادة الأعلى 

كاننا معت هذه القاعنة ومدكؤلها 

هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بسابقتها » وإن كانت مختلفة عنها 
موضوعا . فالستابقة موضوعها نفي الضترر الأشد إذا كان الررضا 
بالأخف ؛ وهذه موضوعها أعمّ لأنها عُبّر بها عن الشيء 2 والشيء أعم 
من كونه ضرراً أو نفعاً . 

فمفادها : أن الشيء المتفق عليه لا يدل على جواز الاستفادة 
ممّا هو أعلى منه وفوقه أو أعمّ منه إذا كان ذلك متعلقا بحق الغير . 

فالرضا بالأدنى لا يكون رضاً بالأعلى 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أذن المضارب لعبد من المضاربة بالتجارة » فهل يجوز على 
وى لفان © 

كل لآ يدوق كن اللذن الحام اعد من المضازيية ؛ الأن الإذن 
فك الحجر عموما فهو فوق المضاربة . 


. 


1 ميقيو فاه قن كو ا وم اا 1 


سيو القواعن الفتهلفة . 


ومنها : هل للمأذون عبدا أو صبيا أن يكاتب عبده ؟ قالوا : ليس 
له ذلك ؛ لأن المأذون انفك عنه الحجر في التّجارة ؛ والكتابة ليست 
بتجارة » والمأذون فيما ليس بتجارة كالمحجور . والفكَ بالكتابة فوق الفكَ 
التامت بالآذق + إلأ إذا أجان مولاء ذلك + ولمتيكن على المأنون دين .: 

ومنها : المضارب ليس له أن يتزوج من مال المضاربة ؛ لأن 
مال المضاربة يراد به التجارة والربح » والزتواج ليس من التّجارة . 

ومنها : إذا سمح لعابر أن يعبر أرضه سائراً على قدميه فلا 
يجوز له أن يعبر فيها بالسّيّارة أو بالدَابّة . 


القاعدة الخخامسة والعشر ون معد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يسقط الحكم الأصلي بالعوا رض الجزئية 38 


وفي لمظ اتا كبحت حك اأضلت) شفط 

بالعوا رض الجزئية' ''. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله . 
ش الحكم الأصلي والعوارض الجزئية 

كانتا #أمعاك هده دفا عن وم لوانها: 

المراد بالحكم الأصلي : الحكم العام المشروع بناء على القواع د 
المستقرة . 

تالصو اد وال زرطم الحوفية 3 :الطو ار المادن 6 

فالحكم الثابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه . 
كالثا من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تعيين النيّة شرط لصحّة الصّلاة في سعة الوقت ؛ لأن النيّة 
شرعت هنا لتمييز العبادة المطلوبة عن غيرها من جنسها » فإذا طرأ 
عارض من نسيان أو نوم أو إغماء أو تقصير من العبد إذ أخرها إلى 
الوقت المضيق ٠‏ وتذكر في الوقت الصَيّق - الذي لا يسع إلا لصلاة 
الزقلف ب كا فط كنة المسين ال بن قلت تحكما أسلنا + ته حضوت 
التعيين بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعوارض ٠»‏ ولأن التقصير لا 


)0 شرح الخاتمة ص 06 . 


يصلح سبباً ‏ لسقوط الحق . 

ومنها : العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا سقط بعارض دار 
الحرب » فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب 
الذزة:؟- لآن الأضل وهؤ العضينة الم.عظل:دهة1 الغارطن + 

ومنها : وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا ؛ 
لأنعضية في الأشبل كلة بطل ا تفتلن .. 

ومنها : البعير إذا ند لا يأخذ حكم الصّيد على المحرم » فيحل 
عقوم لف 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا يُسَلم للمرء بدلان عن شيء واحد''". 
البدلان 


كافيا «فمكق فده تاشن وس قو 

الشىء الواحم يذل اكه يقالته مو الشلعة كن و اح يقايليا +ولذلك 
لأيضة أوعاء لكين الواحوية لال عق نجوه واد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى شخص ثيرب أرض - أي حق شربها ومرور الماء 
بها - وحده - بجارية - وهذا عقد فاسد ؛ لأن الشرب من المنافع التي لا 
تباع منفردة كما سبق ذكره - ثم إن الجارية وطتها إنسان فأخذ المشتري 
العقر - أي المهر - من الواطئ » ثم ولدت الجارية عند المشتري 

وماتت » فعلى المشتري رد قيمتها إلى البائع(') ورد ولدها أيضاً ؛ لأن 

المشتري أخذ بدل الوطء » وليس الولد بعد الانفصال عوضاً عن جزء 
مضمون منها » ولا تبعا لها . وليس للمشتري أخذ الولد ؛ لأنه بذلك يسلّم 
له بدلان عن شيء واحد - أي المهر والولد عن الوطء » وذنلك ليس 
بمشروع . 


0" الفسو كط ع م 4 
دان القن الفاك نمؤن #القيةة. 
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ومنها : اشترى سيّارة بخمسين ألفا سلمها للبائع . وأراد البائع 
- بعد تمام العقد - أن يستولي على سيّارة للمشتري قديمة أو متوسطة أو 
جديدة - ليجعلها أيضا في مقابلة السّيّارة المباعة » فليس له ذلك ؛ لأن 
بدل الستّيّارة ثمنها وهو الخمسون ألفا » ولا حق له في سيّارة المشتري 
الثانية »:ولأنه لا يسلم للشخص بدلان عن شيء واحد ٠‏ إلا إذا اشترط 
البائع الستتارة القديمة مع التخمسين ألفا'»فيكؤدان ثمناً واخذا ويدلاً والشدداً 
للسيّارة المشتراة . 


القاعدة السابعة والعشر ون بعددالمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يرم إلاما حرمه 


ا 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
أدلة هذه القاعدة : لهذه القاعدة أفنقافزة الكتاب الكريم كثيرة تد 
دلالة واضحة أن الحكم والأمر كلّه لله عزّ وجل : 
2 
م :هذه ام 0 إن الحُكم إلا د الحو مق 
وقوله جل ذكره:ة ألا له ا الحكم وَهُوَ أُسَْرَعٌ آلْحَسِبِينَ وج )1". 


3-2 يكت 


: :إن الحُكمُ إل لله أمرَ أ مَعَبدُوا ال إكاة)!"). 


فلترك لتر هيه 


(') القواعد النورانية ص 7١١‏ . 
الاي كه يمن سور الأنعام . 
(" الآية 7" من سورة الأنعام . 
0 6 هن ووه روشق 
لي 10 من سنوي ووه : 
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وقوله ستصيحائه “لز 3 الأول وَالخرَة اك 


-2520 7 ِو 2 - 1١‏ 
وليه مُرَجَعُو وج "١‏ 

ل ين 
0 

فالمسلم ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى حيثما وجد » وفي كل 
وقت وآن » فلا يجوز لمسلم - حاكم أو محكوم - أن يشرع شرعا أو 
يسن نظاماً أو قانوناً غير ما شرعه الله عزّ وجل في كتابه أو على لسان 
الإيمان فقال سبحانه : ( قا وَرَبَكَ لا يُوْمئُوَ حت يُحَكُمُوك فيمًا 
فيفك 0 ينهد نه لا دوأ : في أَنفُسِهمَ حَرَجا مما قَضَيَِ رمن 
تسليما © 4 (. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى خيرة لعباده أمام شرعه 
فقال عزن من قائل 00 رو مُؤمنَة إذا قَضَى آل 


ورسولهد 7 ل لكر ل الاي احرف 1 ). فشرع الله في كتابه 


الآية 7٠١‏ من سورة القصص . 
٠‏ من سورة المائدة . 
الآأية 65" من سورة النساء . 
الآية "7 من سورة الأحزاب . 


وعلى لسان رسوله واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته بحال . فلا حلال إلا 
ما أحل الله ولا مفروض إلا ما فرضه الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله - 
في كتابه أو على لسان رسول صلّى الله عليه وسلم . 

فلا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يحرم شيئا لم يحررّمه الله سبحانه 
وتعالى » فكل شرع بغير ما شرع الله باطل مرفوض'؛ وكل محرّم غير 
ما حرم الله ع وجل في كتابه أو على لسان رسوله فتحريمه باطل » 
وهو باق على الأصل من الحل . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لايجوز أن يشرع عبادة غير ما شرع الله عزّ وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز شرع عيد أو اجتماع - واعتبار ذلك 
من الدّين - غير عيدي الفطر والأضحى 
ومنها : لا يجوز أن يحرم حاكم على الناس أكل نوع من اللحوم 
أو المتاكو لاش بغي هنا يحرامه اش هر وجل > كما اليس له أن بيك شنا تنا 
حرم الله عزّ وجل كالخمور وبيع لحم الخنزير ؛ وغير ذلك متا حرم 
الله . ومن فعل ذلك مستبيحا له فهو كافر خارج من دين الإسلام . 
ومنها : لا يجوز أن يبيح حاكم مسلم يدعي الإسلام أن يبيح 
للا المقو نيا لكك ةال بار هال فكبيقة: [3 عجتاك مسحطارفة عبان 
المرأة المسلمة ويعاقبها على لبسه ويبيح الزّنا والفجور ؟ فهذا زنديق 
كافر بإجماع المسلمين . والله المستعان . 


موسو عة القوا اعد الفقهية 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئّة 
أوله :ألفاظ ورود القاعدة : 

-١‏ لاايصح الإبراء عن المجهول''". 

؟- لاا يصح الإبراء عمالم يجب ولا جرى سبب 
وجوبه. في الأظهر'''. 

الإبراء عن المجهول وعما لم يجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإئزاة:؟ إبنقاط: الكق »تن قد المة حتة» أو هو قليف ليق 
لمن هو عليه . 

فالقاعدة الأولى تفيد : أن المجهول لا يصح إسقاطه ء ولا 
براغ الحمة عنة:«ومفهوهها أن يهنا يضح الإنشاظ فيه والاير ادكه تسيا 
قو المعاوى مقةاز دودو الإبوناء عن لمعمو فى شا يه ات كي 
الشاففية + إذا كان بمعدى السقاط .: ْ 

والقاعدة الثّانية تفيد : أن ما لم يجب على الإنسان من مال 
أو حق ؛ أو لم يجن سبب وجوبه © أنه لاايصح ولا يجوق الإبراء عنه ؛ 
لأن الإبراء إنما يكون لما شغلت به الدّمّة من أموال وحقوق . ومالم 
يفك »ىلم يجن سيله اويكوية لد تشفل :يه الذمة .+ و لا ايعو المنالة 


('! أشداه السيوطي ص ١7١‏ 457 »ء أشباه ابن نجيم ص 7514 .. 
0( قواعد الحصني جح 7 ص 55" ٠‏ أشباه السيوطي ص 555 . 


وكلاهضية الفاعدقين! أن تشع يه الدكةةوتكوةالسطالنة ددهو 
الذي يصمح الإبراء عنه وإسقاطه » أو تمليكه لمن هو عليه . والمجهول 
وما لم يجب لا تجوز المطالبة به . وبالتالي لا يصحّ الإبراء عنه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا :دعق فحص هن أخو ميلقا من العال + ولع موق بنقة ايها 
أبرأ المدّعي المدّعى عليه عنه لا يصح الإبراء » كما لم تصح دعواه 
به . 

ومنها : إذا ساومه على سيّارة يريد شراءها - ولم بيت العقد 
بينهما - ثم إن البائع أراد إبراء المشتري المساوم عن ثمنها » فلا يصحّ 
إيراؤه ؛ لأن الثمن لم يجب في ذمّه المشتري . 

ومنها : إذا قال له : أبرأتك عن قذفك لي - وهو لم يقذفه - فلا 
يبرأ إذا قذفه . 

ومنها : إذا قال : لا أشفع في نصيبك إذا بعته - وهو لم يبعه - 
لا يصحّ إسقاط الشفعة وله حق المطالبة بعد علمه بالبيع . 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إيل التية يصحّ الإبراء عنها مع جهالتها » لأن الجهالة هنا للصّفة 
لا للجنس . 

ومنها : إذا قال : لي عليه مبلغ من المال دون المئة » وأبرأتنه 
عنه يصحٌ ؛ لأنه ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها . 
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ومنها : إذا حفر بثرأ في ملك غيره بغير إذئه - ثم أبرأه المالك » 
ورضي ببقائها » فإن الحافر يبرأ مما يقع فيها » وإن كان لم يجر سبب 


وجوبه » أو لم يجب بعد . 


القاعدة : الثلاثون بعد المنّه 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لايصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً .أو بيع ما 
عدا ه متت ول عن متف 0 

الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع 

كاكنا شعت هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بمسألة وقع فيها خلاف » وهي : هل تصح 
الثنيا في البيع ؟ والحديث الذي تدور عليه هذه المسألة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم « نهى عن الثنيا إلا أن تَعلّم »!') والثنيا هي الاستثناء . 

ورأى ابن قدامة رحمه الله هو المنع : أي عدم صحة الاستثناء إذا 
كان المستثنى لا يصحّ بيعه مفرداً » والعلّة في المنع : الجهالة المفضية 
إلى التنازخ :«وأيضاً لا يضح بيع ما عدا المستفى متفسردا عنه. أي 
المستثنى منه لا يجوز بيعه دون المستثنى . 


(') المغني ج ؛ ص ١١5‏ . المجموع المذهب لوحة 7١4‏ ب . 

لق الحديث أخرجه النسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما بلفظ « نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم ». الحديث 
رقم 780١‏ . كما أخرجه أيضا ابن حِيّان في صحيحه » ومسلم بافظضه المذكسور 
عاليه . وينظر المنتقى ج ١‏ ص "١59‏ مع التعليق . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : بعتك هذا القطيع غير شاة » أو إلا شاة . ولم يعيّنها . لم 

يصح البيع عند أكثر أهل العلم » ٠‏ خلافا لمالك رحمه الله الذي يرى جواز 
لك 

ومنها : إذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه . لا 
يصح ؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول . 

ومنها : إذا قال : بعتك شاة من هذا القطيع بألف » ولم يعيتنهاء 


لايصح . 
رانف ها استثني من مسائل هذه القاعدة : ش 
إذا باع قطيعا واستثنى شاة بعينها جاز وص البيع ؛ لأنَ العقد يقع 
على غير المعيّنة فلا تنازع . 
ومنها : إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز . فكأنه 
باع الثلاثة الأرباع أو الثلثين . 


9 العاف افيح كان حم 1 


القاعدة الحادية والتثّلاثُون بعد المئّة 


[ؤلا + لشكل ورود القاعدة : 
لا يصح بيع الدين بالدين قطن 
ٍ بيع الدين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء 
تخت الرقم 77 وقد وردت بلفظ « بيع الدّين بالدّين بباطل ». فلتنفر 
هناك . 


() أشباه السيوطي ص 7٠‏ . 
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القاعدة الثافية والثلاثون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا يصح بيع الشيء قبل قبضه''' 

' بيع الي قبل قيض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة : 

اذيك دول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى 
تستوفيه ». أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى . 

الحايث الذاني عن كيم بن حزالم رظي اتادعتة فجنال تيال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى 
تقبضه » رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى . 

الحديث الثالث : في الصّحيحين : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يكتاله ». 

وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى ج ١‏ ص 7١”‏ الأحاديث 
مه أرما ماع ورك 

وقد وقع الخلاف بين العلماء : هل هذا خاص بالطعام » وما عداه 
يجوز بيعه وإن لم يقبضه ؛ لأن عددا من الأحاديث ورد بلفظ الطعام . 


الاعتناء ج ١‏ ص ”13 . 


أو هو عام في كل مبيع - وعلى هذا أكثر الفكن ارخ لسووود 
أحاديث صحيحة بلفظ ( الشيء )» وهو عام في الطعام وغيره . 

وففاة اتقاطقة .أنه لا يحورو بولا بسحي بشع التبيع فببل 
قبضه » فإذا اشترى سلعة - طعاما أو غيره - فيجب عليه قبضها ثم 
بيعها بعد ذلك إذا شاء . وأمّا بيعها قبل قبضها وهي ما زالت عند البائع 
الأول - وفي ضمانه » ولم يُحوّلها المشتري - فلا يجوز ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى سيّارة من أحد المعارض » ثم أراد بيعها - فلا يصح 
لبيع إلا إذا أخرجها من المعرض وتسلمها ؛ قبل البيع الثاني يا 
البيع الثاني باطلا على القول مود النمن + 
زأتها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأمانات والودائع يجوز بيعها قبل قبضها » لتمام الملك وعدم 
الضتّمان!('). 

ومنها : الإرث والوصيّة » وغلة الوقف » والرتزق المقرر من 
بيت المال » والستهم المقرر من الغنيمة » والصيد إذا يبت ووقعفي 
الشبكة » وما رجع فيه الوالد من الهبة لولده . كل هذه الأشسياء يجوز 
بتعا قبل فيضنها لتماء«الملك :وعدم الضتمان 0. 


(') قواعد الحصني جح 4 ص ١47‏ . 
(') ينظر قواعد الحصني ج 4 ص ١45‏ » عن شرح الرافعي الكبير ج 4 ص 
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القاعدة الكالثة والثلاثون بعد المئّة 
أولا + لفظاوروة الشاهدة؛ 

لا يصح تأجيل الأعيان''' 

تأجيل الأعيان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعيان : هي الأشياء ذوات الأمثال والقيم » وهي السلع المبيعة » 
والتي يقابلها الأثمان . 

فالأعيان لا تقبل التأجيل - أي تأخير تسليمها للمشتري - في غير 
عقد الاستصناع والمتلم -؛ لأن ما يقبل التأجيل إنما هو الأثمان ؛ لأتّها 
تتعلق بالذمّة » بخلاف الأعيان فإنها لا تتعّق بالدّمّة » وكذلك لا يصع 
البراءة عن الأعيان ؛ لأن البراءة إسقاط » والإسقاط لا يرد على العيسن 
بل هو مخصوص بالدين . أمَا لو قلنا إن الإبراء تمليك فيجوز الإبراء : 
وينظر القاعدة رقم 57١‏ من قواعد حرف الهمزة . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

إذا باع دارا أو سيّارة بشرط عدم تسليمها للمشتري إلا بعد شهر 
مثلا بريطل: البيع :4 لأن الأجن: في الشيم المعزن بباطل ولا التساجيل 
التحصيل: و العين خاصن: ."فيكو قرط فاسدا . 

ومنها : إذا كان عند شخص عبد وجنى جناية فيما دون النفس » 


(! شرح الخاتمة ص 54 . 


فإن على سيّده » ما أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حال » أو يفديه بدفع 
أرش الجناية حالاً ؛ لتخليص عبده » لأن دفع العبد دفع عين والعين لا 
تقبل الأجل » والفداء بدله : 
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القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الايصح رجوع القاضي عن قضائه - في موضع 


الاجتهاد إذا كان مع شرائط الصلحة''"'. 


مه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاضبي إنها دنب لتقل االفمرويعت اث + وقطاسيع انا 
وإيصال الحقوق لأربابها » ومنع التظالم ٠وردع‏ الظالم ٠‏ وعلى القلضي 
أن يحكم بحكم عادل مستوف لشرائط الصّحة . فإذا حكم قاض في دعوى 
صحيحة حكما مستوفيا شرائط الصّحّة فليس له بعد ذلك الرجوع عن 
حكمه لأي سبب من الأسباب ؛ لأن رجوعه عن قضائه الصّحيح المجتهد 
فيه ظلم لصاحب الحق والظلم باطل ومرفوض . وأيضاً في جواز 
الرتجوع عن القضاء عدم اطمئنان الناس لأحكام القضاة 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال القاضي - بعد فصل القضيّة - رجعت عن قضائي » أو 
وقعت في تلبيس الشهود » أو أبطلت حكمي . لم يصمٌ قوله . والقضاء 


ماض . 


)0 الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 54؛ »٠‏ أشباه ابن نجيم ص ٠» 7١5‏ وعنه قواعد الفقه 


عو القع 
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رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة : 

إذا ظهر للقاضي حوفت بان احقهد اجتهاذا مقالفا لنضن ايت بت 
فيجب عليه نقض قضاته » لا إذا تبتل اجتهاده . 

ومنها : إذا كان قضى في مسألة بعلمه » فله الرتجوع عنه . لأنها 
ليست مسألة اجتهاديّة . 

ومنها : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه . فله نقضه دون 


غيره . 


القاعدة الخامسة والثلاثُون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا يصنع السسبب شيئا إِنما تصنع الألفاظ”'". عن 
الشافعي رحمه الله . 

السك الألفاط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الستبب والأسباب , والمراد بالألفاظ , الألفاظ الصّريحة 
التي لا تحتمل غير معناها الشرعي : #كلفظ التيلاق :+ أن الفسر اق + أن 
السراح ؛ لأن هذه الألفاظ الثلاثة عند الشافعي رحمه الله صريحة في حل 
عقد الزوجية » ولا ينظر إلى سبب النطق أو ظروفه » لكن إذا ادعى 
الزوج أنه لم ينو طلاقا فيسعه أن يمسكها » ولكن لا يسعها أن تقيم معه ؛ 
لأنها لا تغرف من صدقه ما يعرف من حيدق نفسه : 

وهذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة الأصوليّة القائلة « العبرة في 
عموم اللفظ لا في خصوص الستبب ». أي أن الحكم الشرعي الوارد على 
سبب خاص لا يختص به » وإنما يعم كل حادثة مشابهة لتلك الحادثة التي 
ورد لأجلها الحكم . ولا يكون الحكم خاصًا بس ببه إلا بدليل يخ ص / 
فالسّبب لا يُخص به العام الوارد بعده . 


ل جر عن -541 وق واغيته الكمنتتندى ع لاضن عام 


00 


فمفاد القاعدة : أن الأحكام الشرعيّة لا تبنى على أسبابها 
الكافئتة ات إلا وذايل مخصتصن :تب ونيا قاض :على الالفيذاظظ: الذاة فاضي 


السسّبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مسألة العرايا : وردت في الفقراء » فهل تختص بهم ؟ الرّاجح 
أنها لا تختص ؛ لأن اللفظ المبيح عام » ورد على سبب وهو الحلجة » 
والعبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه . 

وَهنهنا +“قولة حل الله غلية وستلم : « الوند للفراش 74 نا 
يختصّ بالمولود في قصّة زمعة » بل يعمل به في كل مولود ولد على 
فراش الرجل . 


(') الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضوان الله عليها . في كتاب 
الرضاع باب ٠١‏ حديث ١557‏ . والبخاري قبله في كتاب الوصايا باب 4 
حديث ؛ » وأبو داود في كتاب الطلاق باب 54" حديث 7775 ١‏ وغيرهم . 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الميئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لايطهر شيء من التجاسات بالاستحالة - إلا 
الخمرة إذا انقلبت بنفسه"''. 

الانتخالة الطهرة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
1ك 51755 . 

وتغلد ابرق قذامة همه اتراقداك احاويوو م ة متحي الحتايلفة ع أن 
الاستحالة - أي تحوّل شيء نجس إلى شيء آخر » لا يجعل ذلك النجهس 
طاهرا » إلا إذا تحوّلت الخمر إلى خل بنفسها » فيحكم حينئذ بطهارتها . 

كله الكتفية أن , الخمر ]3] كخالة يتفينها أو حالف دق فاع 
فإنها تطهر . وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحا فإتّها 
تطهر . 
كاكا .“من امكلة هذه القاعدة ومسائلها + 

إذا تغيّرت الخمر فأصبحت خلاً - بدون فعل فاعل - فإنها تطهر 
ويطهر الظرف الذي هي فيه » وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها » 


0 المغني ج ١‏ ص "7 ٠‏ 8 ؛ قواعد الونشريسي القاعدة ؛ ص 557 ١‏ » المنثور 
للزركشي ج ” ص 7١18‏ . ومجمع الأنهر ج ١‏ ص ١‏ . المقنع ج ٠١‏ ص ١‏ . 


بدون فعل آدميّ » وهذا أمر متفق عليه . 

ومنها : إذا وقعت جيفة حمار أو كلب في مملحة فأصبحت 
كك وين اتنا جا هوه لوطه حك لفت ديق و الآن ايا 
الأعيان من المطهّرات عندهه!"). 

ومنها : إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر ؟ خلاف . 


)0 أشباه ابن نجيم ص ااي 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يظهر الضّعيف في مقابلة القوي''' 
الضعيف - القوي 


كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الضّاد - 
القاعدة ؟١.‏ 

فالدليل الضّعيف أمام الذليل القوي لا حكم له » والعمل بالدليل 
القوي . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مريض أو مسافر صلى الظهر يوم الجمعة . ثمّ صلّى الجمعة مع 
الإمام ٠‏ فهل فرضه الظهر أو الجمعة ؟ الرّاجح عند جمهور الحنفّة أن 
فرضه الجمعة » والظهر الذي صلاه قبلها غير معتبر » خلافاً ازفر بن 
الهذيل(”") من الحنفيّة حيث قال : إن فرضه الظّهر لا الجمعة ؛ لأنّ 
المريض أو المسافر لا تجب عليه الجمعة » وهو كذلك عند الأكثرين27. 


0" المسوظ اد تسن 0 
الإمام زفر بن الهذيل سبقت له ترجمة . 
3 ينظر المغني ج " ص 737-57١‏ , 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يعتبر الخلف مع وجودالأصل''' 
الخلف والأصل 


كاننا فنع هه [تساعدة واس نونها : 

سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 2١١‏ 
وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من ١5‏ - 58 . 
' فالأصل إذا كان موجودا ومقدورا عليه فلا اعتبار يوجود البدل 
في الأحكام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التيمّ خلف وبدل عن الماء عند فقده » أو عند عدم القدرة على 
استعماله مع وجوده » ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا 


يجوز التيمم . 
منها : إذا قدر المتمتع أو القارن على الهدي فلا يجوز له 
الضتوم يدلا هنة:: 


10 التومو طي ا ا 
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القاعدة التاسعة والكثلاثون بعد الممئّة 
أولا :لفك ورود الناغدة : 

لا يعتبر قيام الأهلبّة عند وجود الشّترطا بل عند 
التعليق''"'. 

الأهليّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأهليّة:: هئ عبازة عن صبلاحتة الأنياق لوحبوف الحقوق 
المشروعة له أو عليه!"!؛ ولا توجد الأهليّة ولا تتحقق إلا إذا بلغ 
الإنسان عاقلا . 
والتعليق : ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة 
ل 

فوجود أهليّة الزتوج أو المتصرف إنما تعتبر عند تعليق الأمر 
المواق جالشررئة ل عفن حون الوط المعاف «علئه تسق 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زوج الأب ابنه الصغير » فطلق الصغير زوجته - فلا يقع 
طلاقه » وكذلك إذا قال الصغير لزوجته تلك : إن كلمت فلاناً فأنت 
طالق . فكلمته بعد بلوغ الصّبي . فلا يقع الطلاق ؛ لأن الغغرط قيام 


الب ني الح الا ا 1 
01 “القاموين الفكهي صن 5 


الأهايّة خند: التعلدق: + اللا تقد ومحود الشرط حر زيهنة:التعليق كا الستسسي 
فاقد الأهليّة . 

ومنها : إذا قال البالغ لزوجته : إن دخلت الدّار فأنت طالق . ثم 
جُنٌ الزتوج » ودخلت المرأة الدار بعد جنونه طلقت » لاستيفاء الشفرط 
وهو وجود الأهليّة عند التعليق . 
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القاعدة الأربعون بعد المنّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يعتبر الوصف في المعيَّن2. وفي غير المعيّن معتير''". 

وفي لفظ : عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار 
التسمية ؛ لأن الإشارة أبلغ'". 

الوهتفت 

قافنا تمس :هه لقاهده وم لوانها:: 

سبق ذكر: الثانية منهما ضمن قواعد حرف العين تحت رقم 48 . 

ومضاد الأولى : أن الشيء إذا كان معيّناً حاضراً فإن ذكر 
أوصافه لا اعتبار لها ؛ لأن حضوره أقوى من ذكر الأوصاف » حتى لو 
خالف الوصف فإن الاعتبار للتعيين » وأمّا إذا كان الشيء غائباً عن 
مجلس العقد فإن ذكر الأوصاف كبؤووبوكو معدن كي الحم 

حتى إذا وجد مخالفا للوصف المذكور فإن المشتري بالخيار » 
وينظر القاعدة رقم 84 من قواعد حرف العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد أن يشتري سيّارة حاضرة فقال البائع : أبيعك هذه السيّارة 
الحمراء - وهي بيضاء - ورضي المشتري فلا خيار له بعد ذلك . 


() شرح السير ص 44ه . 
0( نفس المصدر ص ارخ ” 


وأمّا إذا كانت السيّارة غائبة فقال : أبيعك سيّارتي الحمراء » قم 
ظهر أنها بيضاء فالمشتري بالخيار بين إتمام الصفقة أو رفضها . 


وسو “لخاد الفقهية 


القاعدة الحادية والأربعون بعدالممئّة 
أولا لفاك وروة القاهدة: 

لا يعتمد على الخط ولا يعمل به''' 

وفي لفظ : لا عبرة بالخط عندنا . إلا في مسائل''' 

الخط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند أبي حنيفة رحمه الله أن الخط - ويراد به المكتوب في الحجج 
أ “الوسسانا رو الشووط - أنه لا يعت به ولا يحتج » ولا يجوز لعفل 
بمقتضاه وحده . وحجّتهم في ذلك الأسسر روه الفح والنتحسنة مور 
الكتاب مزورا . 

اما حقة كلانية 6 .عفد الأتية الكحرووق فانه رين يحفكة ميل 
به إذا كان الكتاب كتب بالطريقة المتعارف عليها . وهو الرّاجح إن شاء 
]0 

ولكن إذا وجدت حجّة أو وصيّة بخط واقف أو موص وعليها 

ختمه وتوقيع الشهود فهل ترد هذه أيضا ؟ في الواقع أن الحجّة أو الصّك 
إذا استوفى شروطه المنصوص عليها في النظام فإنه يعتبر ويجب 
العمل به » وإلا ضاعت حقوق كثيرة » ولهذا استثنى الحنفيّة من عدم 
(') أشباه ابن نجيم ص 7١7‏ » شرح الخاتمة ص 59 . 
9 لقو اتداسن! 137 بعن' أوقافت الكصتات*: 


قبول الخط مسائل » ستأتي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قالوا : القاضي لا يقضي إلا بالحجّة - أي البيّدة - فلا يجوز له 
العمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين . 

ومنها : إذا أحضر المدّعي صكاً وفيه خط المدَعى عليه بإقراره 
فإته - أي المدعى عليه - لا يحلف أنه ما كتب » وإنما يحلف على أصل 
المال . 

ومنها : إذا اشترى حانوتا أو دارا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب 
على بابه : أنه وقف على المسجد الفلاني قارو لا بعد دعيو مين 
البيع, ؛ لأن الخط علامة لا تبنى عليها الأحكام . 
زاففا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

كقاضة اهل الخؤب يطلت: الأنان ا فاده يمول بد ووقيت ايان 
الخاملة:. 

ومنها : العمل بما كتب في دفتر السّمسار والصّراف والبياع ؛ 
لأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله أو عليه . 


بوسوعة التراغة. الققهية. 


القاعدة الثانية والأربعون بعدالممئّة 
أولة 4 لكك :وروا اتقاغدة : 

لا يعمل بالظن ‏ عند الشتافعي رحمه الله إلا أن 
يقوم دليل خاص على اعتباره . إِما في جنس احكم . أو 
في نوعه . 

وعند مالك رحمه الله لا حاجة إلى ذلك ؛ إذ يعمل 
بالظن إلا أن يقوم دليل خاص على إلغائه"". 

الظنّ والعمل به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الظّنَّ : هو إدراك الجانب الرّاجح » ويقابله الوهم » وهو إدراك 
الجانب المرجوح . 

ومقاد اتقناهه 3 أن العفل بالظة متهتلك :فوب بين الاتنافنة 
الجليلين : مالك بن أنس . محمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله 
تعالى » فإن الشافعي لا يعمل بالظنّ إلا إذا قام دليل خاص على 
اعتباره ؛ إِمّا في جنس الحكم وإمّا في نوعه . وأمّا مالك فإنه يعمل 
بالظن ما لم يقم دليل خاص على إلغائه . 

فبناء على ذلك فإن الأصل عند الإمام الشافعي رحمه الله عدم 
العمل بالظّن ٠‏ إلا إذا قام دليل على الاعتبار . 


(') المجموع المذهب لوحة ؟١١”‏ أء قواعد ابن خطيب الدهشة ص 7 . 


وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظّنْ إلا إذا قام دليل 
غلم الالقاء..: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله » وغير معتبرة عند 


الشافعي رحمه الله . 

ومنها : الصغر : هو وصف وعلة في ثبوت ولاية النكاح وولاية 
المال ,6و العفو هذا :حفن" الو لكية وعفد ا وانفاف :+ 

ومنها : لمس الذكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ 
الحديث . وهذا مما اعتبر فيه الظنّ في نوع الحكم . 


موسوعة : كر 0 | . 9 : 0 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

لا يعمل القاضي في سجل من قبله برأيه''' 

عمل القاضي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه لقا عةة تيت ,ما هرك سحاد يع :انعد لتقام واتكلاقت] لشن 
القضاء . حيث أفادت أن القاضي - أي قاض كان - لا يجوز له أن 
يتصرف في سجلات القضاة السابقين له ويعمل فيها برأيه - حتى وإن 
كان ما فيها مخالفاً لرأيه ‏ متى وافق فصلاً مجتهداً فيه خبوذلك انمككنانا 
بقضائهم » أو مهملا لما توصتلوا إليه من الأحكام في القضايا التي 
عرضت عليهم - وكل ذلك إذا لم تكن تلك الأحكام قد نفذت - وإنما عليه 
أن يسعى في تنفيذ ما توصتلوا إليه . إن لم يكن قد نقذ ؛ لأن ما في 
الستجل حكم » وكذلك إذا رفع إليه حكم حاكم يجب عليه إمضاؤه متسى 
وافق فصلا مجتهدا فيه » وهذا بخلاف كتاب القاضي إلى قاض آخر » 
فإنه يعمل فيه برأيه إذا كان مخالفاً » ولا يُنفذ كتاب القاضي المرسيل إذا 
كان.غك خلذف أنه : 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو أن رجلا جاء إلى قاض وقال : إن لفلان بن فلان الغائب علي 


(() القرائة هن عن الفثاوئ الكانية جضن :285 . 


كذا من المال » وإني قد قضيته » وهو الآن في بلدة كذا ء وأنا أريد 
الذهاب إلى تلك البلدة » وأخاف أن يأخذني الطالب بالمال ثمّ يجحد 
الإيفاء » فاسمع من شهودي ها هنا » واكتب لي حجّة » حتى لو 
خاصمني يكون حجّة لي . فإن القاضي يسمع بيّنته » ويجعل على الغائب 
عي . وليس لقاض في البلد الآخر أن يحكم بخلاف حكم الأول . 
وفكها ]ذا هق الس كا رنوهها العائتك قد لفيا وخا مسف 
من القاضي سماع شهودها على الطلاق ٠‏ فإن القاضي يسمع بيّنتها . 
ويجعل عن زوجها الغائب خصماً » فلو ذهبت إلى البلدة التي فيها زوجها 
الغائب » وادعى عدم تطليقها » لا تقبل دعواه بعد حكم القاضي الأول . 
ومنها : لو أن قاضياً قضى بجواز بيع المُدَبّر » ونفذ قضاؤه » 
حدى لوارفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك لا يكون الثاني أن يبطل 


حك الأول 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخامسة والأربعون بعد المئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على 
حمل حسن . أو كان في كفره اختلا ف''"'. 

وفي لفظ : لا يكفر أحد من أهل القبلة''"'. من قول 
الشافعي رضي الله عنه 

تكفير المسلمين أهل القبلة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان متفق على مضمونهما » فإن المسلم محقون الم 
مصان العرض ٠‏ فإذا كان يحرم قتله بغير موجب . ويحرم قذفه بغير 
دليل » فأولى أن لا يفتى بكفره بغير دليل واضح وصريح ء من قول أو 
فعل ؛ لأنه كما قالوا : « لا يُخرج الرّجل من الإيمان إلا جحود ما 
أدخله فيه »» ثم ما تيّقن أنه ردة يحكم بها . وأمّا ما يشك أنه رده فلا 
يحكم بها ء إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك » مع أن الإسلام يعلو . 

وقالوا : إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد 
يمنعه » فعلى المفتي أن يحيل إلى الوجه الذي يمنع التكفير » تحسيناً 
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لظن بالمسلم . إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر » فلا ينفعه التأُويل!". 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من ظن عدم حرمة شيء وارتكبه » فلا يكفر . بخلاف مالو 
اعتقد اندر ام حلالاً »أو أنكر خريفة ها قت مشن للثنبن بالشرووة 
ككوينة الوقاذ 

ومنها : مَن سجد لصنم - أو وضع مصحفاً في قاذورة فإته 
يكفر » وإن كان مصدقا ؛ لأن فعله ذلك قائم مقام التتكذيب . 

ومنها : من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً أو عالماً عامداً 
كفر عند الكل ٠‏ ولا اعتبار باعتقاده . ولكن مَن تكلم بها مخطتاً أو مكرهاً 
لا يكفر عند الكل . 


(') ينظر المغني ج ١١‏ ص 7375 . 


ع ال ا 


القاعدة السّادسة والأربعون بعدالمئّة 


أولا ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يقايل الموهوم المعلوم '' 
وفي لفظ : لاا يبنى الحكم على الموهوه'' 


3-3022 وفي لفظ :لا ينك المقلوم بالموهوم'" 


(ع) 


وفي لفظ سبق : لا عبرة بالتّوهم اكد 
وفي لفظ : بالموهوم لا تثبت القدر ق/*' 
الموهوم والمعلوم 

ثانياً : معئى هذه القواعد ومدلولها : 

لا عبرة : لا اعتبار ولا اعتداد . 

الموهوم : أسم مفغول من لوهم :و الو هيم والتوهم : التختّل 
والتمثيل في الذهن » وهو أدنى درجة من الظن. أو الشكّ . والمراد به: 
تخيّل غير الواقع » أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول . 

فإن كان اللحن الخاطم: لا اعتداد به » فبالأولى أن لا يعتدٌ 


17 اميس 115 هن 4 

('' شرح السير ص ١١١‏ » المبسوط ج 7١‏ ص ٠١7‏ . 

المشوطظ اه ١‏ ص15 

) المجلة المادة 74 ؛ المدخل الفقهي الفقرة 587 ؛ الوجيزن ص 7١8‏ . 
150" المنسوطيه ار 1 


بالتوهم » ولا يبنى عليه حكم » ولا يمنع القضاء » ولا يؤخر الحقسزة ة 
لأنه غير مستند إلى دليل عقلي أو حسّي 

فمفاد القواعد : أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا إلى وهم » كما 
أنه لا تعارض بين المعلوم والموهوم ؛ لأن الموهوم ضعيف جد أمام 
المعلوم القوي . كما أنه لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعقّة 
بوهم طارئ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى إلى جهة بدون تحر ولا 
اجتهاد . لا تصح صلاته ؛ لابتنائها على مجرّد الوهم . بخلاف مالو 
تحرى واجتهد مع غلبة الظنّ » فصلاته صحيحة وإن تبيّن بعد ذلك أنه 
أخطأ جهة القبلة . 

3ن كان لدان كنوه أخدهينا غافي: فالساضيو ساف 
كل الذار بالشفعة ؛ ؛ لأن سبب ثبوت الحق على الكمال وجد في حقه » وقد 
تأكد بالطلب » ولم يعرف تأكد حق الغائب ٠‏ لأنه يحتمل أن د يطلضة ب أن ل 
يطلب أو يُعرض » فلم يقع التعارض والتزاحم , فلا يمنع الحاضر من 
استيفاء حقه الثابت بحق محتمل » ولا عبرة بالتوهم . 

ومنها: الجاعوينة لمك دام القاصي يمر انيرا لزه أحصير 
ورثته » وطالبوا بتقسيم التركة » فإن القاضي يجب عليه ذلك » ولا يؤخر 
لاحتمال أن يظهر وارث آخر ء أو غريم للميّت . 


القاعدة السابعة والأربعون بعدالمئّة 
أولا ‏ الفكل وزو انقامدة : 

لا يقاس على المخصوص من القياس ؛ لأن قياس 
الأصل يعارضه'"'. 

أصوليّة فقهيّة القياس على المخصوص 

كافنا ننفت هده اتناعدة :ومد كو لها: 

المخصوص من القياس : هو المستثنى من القواعد العامة . 

فويفادها:: أن عا كاف مسق من 'فاعده عاكة لحان اميه 
غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه - لأن القاعدة العانّة تعارض 
هذا القياس . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تنازع اثنان دابّة - وهي بيد أحدهما - وأقام كل منهما البيينة 
أن الدابة دابّته » وأقام ذو اليد - أي مَّن كانت الدَاّة عنده وتحت 
تشترافن:<: البلة أن الذانة قن ككنت تك أر.والتضت عفد فالمعتيق ييتقة : 
وهو قكباء زسول الله ضلى الل عليه وسلم #“فهذ ا مخصوسن:من القاعدة 
العامّة وهي إن البيّدة بيتنة الخارج عند التنازع . فهذه القضية 
المخصوصة يمكن أن يقاس عليها كل ما كان مثلها مما لا يحمصل إلا 
مرّة واحدة أي لا يتكرر كالنتاج . وأمّا ما يمكن أن يتكرّر فلا يقاس على 
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النتاج » فيحكم فيه بأصل القياس أي بالقاعدة العامّة وهي تقديم بيّنة 
الخارج على بيّنة ذي اليد . 

ا ا د ديه كر 
امأ + وان م يكرا تاذ هي يما تصفن . 
غليها لريب راقن ا حلاف القن كي رن 2 
والتمر جنس واحد ولكن الرّسول صلَّى الله عليه وسلَم رخص في 
العرآيا وأباحها + فهى مخضوضلة من القاعذة العامة .. 


القاعدة الثّامنة والأربعون بعدالمئة 


أولة +اتفكلوروة القتاعدة : 

لا يقاس المنّصوص على المنصوص'''. 

أصوليّة فقهية قياس المنصوص 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كوو الستاق :فيا أمرنية محعتلة و نوها ذو عاقتانه #وذكن جكدنة 
أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى 
المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به ؟. 

يفاك |الشاهدة + اند لأ تقس أحدهما على الآخر ليل كل 
نص في محله ودلالته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل : يتحلل بغير شيء . وهو 
فول أغله' الندينة وال خطاع:#توقدالابضمناة عهوة اثاده أقواها علجهن 
عدم القدرة على هدي التمتع . 

كن عند" الكلفية:: أندال متها الأبالولق الأ تكم المحصيسين 


و 


منصوص عليه في القرآن ؛ وهو قوله تعالى ٠:‏ فَارَ أْحْصِرَتُمٌ فَمَا 


10 لفون كن #83 وزصنه اقواضة الفقة طن 3:11 


2 علا 
سَكَيّسَرَ من آلهّدّى 4 فهو التحلل بالهدي خاصّة . وس كتت الآية عن 


حكم غير الواجد فليس له حكم غيره لكن هدي التمتع منصوص عليه »ء 
وقيه الضتوى إذا لم بحد الوق "قلا يقابخ المنصيوض على اصوصن .+ 


(') الآية :من سورة القرة : 


موسو عة القوا اعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئّة 
ألا لفاك ورون اتساهنة: 

لا يقبل رجوع المفر عن إقراره. إلا فيما كان حدا 
لله يدراً بالشّبهات ويحتاط لإسقاطه''". 

وفي لفظ : كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا 
في حدود الله قعالى ''. وينظر القاعدة ٠١4‏ من قواعد حرف 
الهمزة . 

ٍ رجوع المقر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الإقرار » وسبق أيضاً مثل لهذه القاعدة في قواعد 
حرف الهمزة تحت الأرقام 5145 . 057 . 554 » وفي قواعد حرف 
الرّاء تحت الرقم 5 . 

الم بحق عليه لغيره ٠‏ لا يقبل منه رجوعه عن إقراره ؛ لأن 
في ,ذلك ضياع كق المقر” له :ولكق: إذ]اكان الحق التفكر يتنه حقيا به 
سبحانه وتعالى يدرأ ويدفع بالشبهة فإن للمُقِر الحق في الرجوع عن 
إقراره ذلك ؛ لأن رجوعه عن إقراره تكذيب لنفسه فيعتبر شبهة يدرأ 
الحَة يسيدها : 
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كانتا من امكلة هذه القاغدة ومساكلها : 

أقر أن لفلان عنده ألف دينار » ثمّ أنكر إقراره ٠‏ أو رجع عنهء 
أو استثنى الكل بأن قال : لفلان عندي ألف دينار إلا ألف دينار » فلا 
يقبل منه وعليه الألف الدّينار . فلا يقبل منه إنكار أو استثناء . 

ومنها : إذا أقر إمام الحاكم أنه زنى فأمر الحاكم بإقامة الحد 
عليه » وعندما أحسّ بألم الضترب هرب ؛» أو قال : ردوني للحاكم . 
فردوه فأنكر أنه زنى . فيترك ولا يقام عليه الحدّ بدليل قصّة ماعز 
رضي الله عنه("). لكن إذا ثبت الحد بالبيّدة - أي الشهود - فلا يقبل 


إنكاره أو رجوعه . 


قصة ماعز رضي الله عنه وفراره حين وجد مس الحجارة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن . 


وعن جابر رضي الله عنه : أخرجها أبو داود . 


القاعدة الخنمسون بعد المئّة 
أؤلا + لفكلا وروة الشاغدة: 
لا يقدذم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح''. 
التراحد 


0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التزاحم : تفاعل من زحم بمعنى دفع . فالتزاحم : التداففع.ء ولا 
يكون ذلك إلا في مضيق . يقال : تزناحم القوم : إذا تضايقوا في 
الععالية 0 

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق 
عنهم » فإن تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجح المٌقدّم 
على غيره . ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ازدحموا في الدعوى فإن القاضي لا يقدم أحداً منهم إلا 
بمرجّح ؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار » أو غريب 
يريد الرجوع إلى أهله . أو أولهم حضوراً . 
2 ومنها : إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الترس يقدم أولهم 
حضورا » فإن استووا في المجيء أقرع بينهم . 


(') أشباه ابن نجيم ص 757 وعنه قواعد الفقه ص ١١7‏ . 
73) المصباح مادة ( زحمته ) . 


ومنها : إذا ازدحمت الديون على التركة يقدم الدين المُقرٌ به في 
الصّحّة » وما كان معلوم الستبب » على الدّين المُقرٌ به في المرض » أو 
المجهول: السبب . 

ومنها : في باب الإمامة يقدّم الأعلم » ثم الأقرأ » ثم الأورع . 


لاع تلد مسااا -8012 


القاعدة الحادية والخنمسون بعد المنّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
لا يقضى بالتكول . واستثني من ذلك مسائل”''. 
التكول عند الشافعية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 
التكول : هو امتناع المدّعى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها 
عليه . 


من نكل : إذا جَبْن وتأخر وامتنع . 

فعند الشافعيّة : أنه لا يقضى على المدّعى عليه إذا امتنع عن أداء 
البعين: + وإنما ترد اليمين على 'المتعي . وأا عتدد الحتفتية والعنابةٌ 2 
فيقضى بالنكول . ويقضى على التاكل بالمتعى به(). وعند المالكيّة 
يقضى على الناكل إذا كان للمّعي شاهد واحد عدل . وإلا حُلّف المدّعي 
م الشاهد الؤاحد العدك!). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادغو يقلي اخرادينا :وبين مقداره) وتببراة يقناهدين:» أن جا 


17 المجموع اليذاهي لوحة لان فنا يعدم 
(' أشباه ابن السبكي ج ١ص‏ 47 -58؛ . قواعد الحصني جح 4 ص 708 . 
أشباه السيوطي ص 4 - 5.85 . المقنع ج 7" ص .1١1/‏ 


7" الكافي ص 5.5 - 5١١‏ . 


بشاهد واحد » فتوجّه اليمين على المدّعى عليه » فإن حلف سقطت 
الّعوى ؛ وإن نكل عن اليمين ونبّهَةُ القاضي أنه إذا أصر على الامتناع 
وعدم الحلف أنه يحكم عليه » فإن أبى الحلف حكم عليه » عند الأئمة 
الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى . وأمّا عند الشافعي 
رحمه الله فلا يحكم عليه بالنكول » وإنما يرد اليمين على المدّعِي قولا 
0057 
ينعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وحكم بالثكول عند 
الشافعية : 

“دشن ويب المبان ند ةك ويا نو تكن هن لسوت 4 ا قشع 
الزكاة . 

ومنها ذا أيو صحفي ل و وج قن اكاك أن رشن عانك توت 
ظهر - وادعى استعجال الإنبات بالتواء - لأن الإنبات علامة البللوغ - 
فيُلف - أي أنه استعجل الإنبات بالتواء - فإن نكل عن اليمين جاز 
قتله . 

ومتها 3 "ملم الذمى :ادع أن 'إنتلئنية قبل «النثقة قدلا تسق 
عليه الجزية » فيُحلف أنه أسلم قبل السّئّة . فإن نكل عن اليمين أخذت 
منه الجزية . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الثائية والحنمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

لا يقع التعارض بين الضعيف من السبب وبين 
القوي''". 

التعارض بين الضعيف والقوي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال » ينظر قواعد حرف الضتاد تحت رقم 
5 » وقواعد حرف - لا - تحت رقم ١75‏ . 

قد سبق بيان أنه لا تعارض بين الضتعيف والقوي . لأن الضتعيف 
أمام القوي لا يعتد به ولا يعتبر » فلا يمكنه مقاومة القوي . 


القاعدة الثالثة والخخمسون بعدالمئّة 
اوكا الفتكك ووو القاعدة : 

لا يقوم الأكثر مقام الكل . أو الكمال . عند 
الشافعي رحمه الله''"'. 


الأكثر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

نوق تشم قواعع حرف اليمزة وائلاه: أن الأكتن :رفوه مقا الكل : 
وأن للأكثر حكم الكمال » عند الحنفيّة والحنابلة . 

ينظر قواعد حرف الههزة الأرقام هلاه -- 51/8 . وقواعد 
حرف اللام تحت الرقم 4 ولكن عند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى 
أن الأكثر لا يقوم مقام الكل وينكر ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عنذ العففنة أن أكثن أشتواظ الطو اله بيمكزلة الكل فى شك التحليل 
به عن الإحرام » وذلك عند طواف الإفاضة أو طواف العمرة . ولكن 
عليه دم للإخلال بالواجب وهو الطواف سبعة أشواط كاملة . وأمّا عند 
الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى : أنه لا يجزئه 
الأأطواك بديعة :أشتواط كاملة + لأن الشافعي كما هو أصله الذي ذكرنتسا: 


(') المبسوط جح ؛ ص ”47 . وينظر الأم ج ه ص 719-778 وص 7177 اء 
هن ١17/8:‏ تهنا 


لا يقوم الأكثر مقام الكل . لأن من أصل الشافعي اعتبار الطّواف 
بالصّلاة في العدد والطهارة » فكما أن أكثر عدد الركعات في الصّلاة لا 
يقوم مقام الكامل فكذلك أشواط الطواف , لأن تقدير أشواط الطّواف 
بسبعة أشواط ثابت بالنصوص المتواترة فكان كالمنصوص عليه في 
القرآن » وما يقدر شرعاً بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم كما في 
حدر وو 
زانغا اهما الننتكنئ من ساكل هذه القام3: 

قال الشافعي رحمه الله : كمال الذكاة بأربع الملقسوم والمسريء 
والوفهية . وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان الحلقوم والمريء"" “فهو قد 
أباح الذبيحة بدون قطع الودجين » فأقام الأكثر مقام الكل . ولكن لو قطع 
الحلقوم وحده والمريء وحده مع الودجين لأ تفل :الدكقة . فليس للأكثر 
هنا حكم الكل . 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا يقين فى موضع الاختلا ف 


00) 


اليقين - الاختلاف 

كاف مستي هده الشاكىة ومن نوانيا + 

اليقين لغة : من يَقِن الماء في الحوض إذا استقر ودام وثبت7). 

واليقين في الاصطلاح : هو العلم القطعي الحاصل عن نظر 
واستدلال . وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقء9©) 

فمفاد القاعدة : أن اليقين هو الاعتقاد الجازم والعلم القطعي » 
وما كان كذلك فلا يجوز أن يطرأ عليه خلاف ؛ أو يقع فيه الخلاف » 
فإذأ الموقع الذي يقع فيه الاختلاف لا يجوز أن يكون يقينآ ؛ لأن اليقين 
والخلاقت والاكتلاف متافياة: . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فرضيّة الصّلاة مقطوع بها يقينا فلا يقع فيها اختلاف ولا خلاف 
بين المسلمين علماء وعامة . 

لكن نقض الوضوء من مس المرأة أو لمسها ليس يقيناً ؛ لموضع 


(4 المبسوظ جح كن 04 
3" المصباح مادة ( يقن ) . 
7 الكليات ص 179 . 


الاحكلاف: قرفا حك قال حصن اللناء جمان الفحير تافطن .وقيال 
آخرون : بأنه غير ناقض . 

ومنها : الحكم ببلوغ الصّبي مختل ف فيه . والصّغر صفة 
معلومة في الصغير بيقين . فلا تزول إلا بيقين مثله - عند أبي حنيفة - 
ولذلك لا يحكم ببلوغ الصغير إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ الحقيقيّة . 
إلا إذا بلغ ثماني عشرة سنة . 


القاعدة الخخنامسة والخمسُون بعد المئّة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه 


ضمان الممتنع 


00 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ضمان ما يتلفه الإنسان باختياره أو خطته واجب إذا كان يستطيع 
المتلف الامتناع عن الإتلاف بأخذه الاحتياطات اللازمة فقصر فيها . 

لكن ما لا يمكن التحرز عنه » وما ليس في وسع الإنسان الامتناع 
منه » فهو غير ضامن له ولا إثم عليه في وقوعه . 

فالماشي في الطّريق مستعمل حقه ؛ لأن المتير في الطريق مباح ؛ 
وهو محتاج إلى ركوب الذاثة أو السكتانة )لذن قضماء المصالح بدونهما 
فق و أو لت ل 2 ٠‏ ولكن ذلك مشروط بسلامة غيره » لأن حقه في 
الستير في الطريق ينون نوو نضوت الآخزية» ولآن دف الصترن .عمجن 
غيره واجب عليه . فيقيّد بالمّلامة . ولكن ما ليس في وسعه الامتناع منه 
لا يكون ضامنا له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كان وكا او ست دان نب تويواها لمعا اي 
ضمان على الراكب ؛ لأن وجه الراكب أمام الدابة لا خلفها . والرّاكب 


10 “المؤو ا به اا 1 


ند الل دن 


ليس في وسعه التحرّز عن ذلك . 

ومنها : إذا كان راكبا سيّارة فضربت بعجلها وهي تسير حصاة 
في الطريق أو نواة فأصابت إنساناً ففقأت عينه » فلا ضمان على سائق 
السيّارة ؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه . 

ومنها : إذا كانت سيّارة محملة ببضائع أو أمتعة أو آلات فس قط 
منها وإهى اننائنة شيع فصر سانا أن حيؤانا أو سقف على ستكانة وواءه 
أو بجانبه » فالسّائق ضامن ؛ لأنه لم يحسن ربط الأمتعة أو البضائع أو 
الآلات على الستيّارة » وهذا مما يمكن التحرز منه . 

ومنها : حفر حفرة في الطريق بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة 
التي تنبه الستائرين في الطريق من الإشارات والأنوار » ومع ذلك سقطت 
فيها سيّارة بخطأ قائدها » فلا ضمان على الحافر . 


القاعدة السّادسة والخمسون بعد الممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا مكن الحكم بالطهارة مع بقاء السّبب الموجب 


)١(.ه‎ -- 


الطهارة - النجاسة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شرط تمام الطيادة عدم وجود المنافي . 

فلا يمكن الحكم بطهارة الإنسان غسلاً أو وضوءاً » ولا بطهارة 
الثوب أو الأرض ما دام سبب النجاسة باقياً وموجودا . 
ثانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يحكم بطهارة المغتسل إذا اغتسل وهو مجامع زوجته » أو ما 
زال منيّه يقطر . 

ومنها : لا يحكم بصحّة وضوء إنسان وطهارته وهو قائم يبول . 

ومنها : لا يحكم بظهارة الماء أو السّمن الذي وقعت فيه فأرة أو 
حيوان ما دامت الميتة موجودة ولو نزحت البئر كلها مع وجودهما ء إذ 
يجب أولاً رفع الميتة » فإن كان الماء كثيراً نزح منه بقدر ما يغلب على 
الظر الطهاز 8 


الفوشو هت ا 


القواعد الفقوية ‏ . 


والستمن إن كان جامدا رفعت الفأرة وما حولها . وإن كان ذائها 
ناكا عق 

ومنها : إذا اغتسلت الحائتض قبل انقطاع الدّم لا يحكم بطهارتها 
فلا تجوز صلاتها ولا صيامها » ولا يطأها زوجها قبل انقطاع الدّم . 


القاعدتان السابعة والثّامنة والخخنمسون بعد المئّة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 
لا يمكن القضاء بال حكم إلا بعد القضاء 


5 )1 
بالسبب . 


وفي المقابل : لا ينتفني حدكم الفعل إذا تقرر 
)2 
القضاء بالحكم والسبب 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

كل تصرف يبنى عليه حكم يكون سببا لذلك الحكم . فإذا ثبت 
السسّبب وتقرر فالقضاء بالحكم لازم ولا يجوز انتفاؤه ؛ لأنه مبني على 
سببه » فإذا تقرر السّبب وقضى به وجب القضاء بالحكم » ويننظفر 
القاعدتان 547 . ”5417 من قواعد حرف الهمزة » ولذلك لا يجوز 
للقاضي أن يصدر حكماً في قضيّة ما إلا بعد قضائه بسبب ذلك الحكم »ء 
لأن الستبب إذا لم يعتد به ولم يعتبر لا يبنى عليه حكم » وبالمقابل فإن 
السّبب إذا تقرّر لا يجوز انتفاء حكم الفعل المبني على سببه . 
ثالثا : من أمثله هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا شهد شاهدان على أن هذا قطع يد هذا من المفصل عمدا ء 
وشهد شاهدان آخران على أنه قطع رجله عقوا وكميووا حيعا إن 


0" الميشوط ا 1 
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هو عة القواعد الفقهية 


الجريح لم يزل صاحب فراش حتى مات ٠‏ وزكي أحد شاهدي اليد وأحد 
شاهدي الرجل . لم يؤخذ القاطع بشيء ؛ لأن واحدا من الفعلين لم يبت 
غند القاضي ؟ لأن العذل من الشهود يكل فعل:واحذ. :. وقحرط الات 
عند القاضي عدالة الشاهدين على كل فعل . فلمًا لم يفت ذلك تعذر 
القضاء بالحكم لتعذر القضاء بالستبب . 

كن لو زكن قناهذا ليذ أن الرتجن :وفيهدا أن الجزيه ححا زان 
صاحب فراش حتى مات ٠‏ والولي يدعي العمد » لثبت الستبب عند 
القاضي ووجب الحكم والقضاء به على القاطع بالقصاص ؛ ولا يجوز 
نفي الحكم بعد تقرر سببه . 7 

ومنها : إذا ادعى شخص على آخر مالاً أنه أقرضه إِيَاهِ » وأقام 
شاهدين مقبولي الشهادة فإن القاضي يحكم بالمال بناء على قضائه 
بالستبب الثابت بشهادة الشاهدين . ولا يجوز له نفي حكم الفعل بعد تقرّر 
الفسبة: 

ومنها : إذا حلق شخص رأس محرم وهو نائم أو مكره - فعند 
الحنفيّة - يجب على المحلوقة رأسه الفدية وهي الدم ؛ لأن الوم أو 
الإكراه لا يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل » ولكن ينتقففي 
عنه الإثم » ولكن لا ينتفي حك الفعل إذا تقرّر سببه . 

والسّبب هنا : ما نال المحرم من الراحة والزينة بحلق رأسه . 
وأما عند الشافعي رحمه الله فلا شيء عليه ؛ لأن الإكراه عنده يخرج 
المكره أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل وكذلك التائم . 


القاعدقان التاسعة والخمسون والستون بعد المئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله, 
إلا الارث"'. 

وفي لفظ :لا يملك أحد أن يدخل شيئا في ملك 
غيره بغير رضاه''"'. 

ليك الغير 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

كما لا يجوز امتلاك شيء مملوك للغير بغير إذن صاحبه » فكذلك 
لا يجوز أن يُدخل أو يثبت أحد شيئا في ملك غيره بغير اختياره 
ورضاه . ينظر القاعدة رقم ٠٠١‏ . وللتمليك أسباب لا بد من وجود 
أحدها ليصحّ تمليك الغير ما لم يكن يملكه » منها : المعاوضات الماليّة » 
والمهور ٠‏ ومال الخلع » والميراث » والهبات والصّدقات والوصايا »ء 
والوقوف ٠‏ والغنائم » والاستيلاء على المباح » والإحياء » وبغير ذلك لا 
يصح التملك الشرعي والتمليك . 
كالنا + فق امكلة هاتين الكتافدكتن ومساكلههنا : 

إذا تصدق على آخر بصدقة ء فلا يتم قبولها إلا بقبول من 
(' أثنياة ابن تجيم طن ٠5419‏ :شرح الخائمة'ض +5 . 
1 لسو ب ار 1 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


المتصدّق عليه وقبضه لها فعلا أو حكماً . 

ومنها «لذا كد عزو المظاهو. اعد نشود لتر الالبهوية: 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه الذاذ كذ | فكة عع ومافنيا . فلا 
تدخل في ملك المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثمن » ولا يملكها 
بمجرد إيجاب البائع ولو سلمه مفاتيحها أو أخلاها له . 

ومنها : إذا قال : إذا تزوجتك فهذه الحديقة هي مهرك . فلا 
تكون الحديقة ملكا للمرأة المخاطبة إلا إذا تمّ عقد النكاح بالتراضي . 
انها مما اسكتك من مسائل هاقين العاعدكن: 

الإرك يدخل فينلهه الوارك مين اكتتاره أن وضنيداء »أن 
الإرث خلافه » فلا يحتاج للقبول والاختيار ٠‏ بل يثبت جبراً من 
الشارع . 

ومنها : الوصيّة للجنين لا تحتاج إلى قبول . 

ومنها : غلة الوقف يملكها الموقوف عليه » وإن لم يقبل . 

ومنها : البيع المشروط فيه الخيار للبائع أو المشتري - إذا مات 
مَن له الخيار - دخل المبيع في ملكه بغير قبول . 

ومنها : الوصيّة لا تدخل في ملك الموصى له إلا بعد قبوله لها 
بعد ؤفاة الموصبي + الكن إن مات المؤضيي :والموضي اله فيسل يول 
الوصيّة دخلت في ملكه ويأخذها ورثته("). 


(') ينظر أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ”5 . 


القاعدة الحادية والستون بعد المئة 
أولةالفكك ورود القاعدة : 
لا جمنع الرجل من التصر ف فى ملكه إذا لم يضر 


وو د د 7 


التَصرّف فى الملك 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك »سكا القذن 8 هلق «التسراف 2 فالتاللف تنه الحدق فجي 
التصرف بما يملكه كيف يشاء » ولو أضرٌ ذلك بغيره » ما لم يتعمد 
القدوو ع 

ولكن هذه القاعدة تقيّد تصرّف المالك في ملكه بقيد عدم حصول 
الضّرر الفادح بغيره » أمَا إذا كان يتصرف في ملكه بما يضر غيره 
ضررا بيّنآ واضحا فإنه يمنع من ذلك التصركف أن اضر قله امقيه فيد 
الستلامة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى والعمل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أزاذ:ضاحيه الذان أن ادي فتن دارة امطييدلا +:أو حماسا 
عام » أو تنورا » يمنع من ذلك ؛ لثبوت الضترر على الجيران . 

ومنها : إذا أراد أن يجعل في داره مصنعا أو ورشه فإنه يمسنع 
من ذلك لما فيه من الإيذاء الواضح والضرر البيّن على الآخرين . 


00 "لوز انه كن 1 خق الفافيةبه “هن ا 


وعلى ذلك أنظمة المدن الحديثة . 

ومنها : إذا كان لرجل علو بيت ولآخر سفله فليس لصاحب العلو 
أن بيني :فين علو زبناء أونيظة وتدا إلا بسنا داهب التقل + ]1 أب 
ذلك عصياهي» الل : 

كما ليس لصاحب الستفل أن يهدم جداراً أو بناء في سفله إلا 
برضاء صاحب العلو ؛ لأن ذلك قد يوهي البناء فيضر بصاحب العلو . 


القاعدة الثّانية والسكون بعد المئّة 
أولا+الفظ ورود التامهدة : 

لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين ما 
يضرهم . ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً ما فيه الضترر 


عليهم ولا يسعه ذلكت'". 


ٍ الضرر ممنوع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذاك شفيق: أو حبسانيية + أخدهمينا ؟ يتعلدق بغاكة 
المسلمين ومفاده أنه لا يجوز لأي شخص كان أن يحدث أو ينشئ في 
طريق المسلمين ما يضرهم ويضيّق عليهم الطريق ؛ لأن الطريق العام 
للك الغرلية المسلموة + 

والجائب الثاني : يتعلق بالإمام أو ولي الأمر ء فإن سلطة الإمام 
أو المللك: أو الررئيس سلطة مقيّدة بمصلحة مجموع الأمّة » ولذلك فلا 
يجوز لهذا الإمام أو الملك أو الرئيس أو الوالي أن يقطع أرضآ أو 
ركه الكنخصن مد الاتتفامن أو" هية كن الحنبياك إذا كان في هذا 
الإقطاع ضرر لعامّة المسلمين . 
كائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حفر أحدهم حفرة أمام بيته ليجتمع فيها الماء - وكان ذلك 


)0 الخراج لأبي يوسف ص ٠١١‏ . 


يضر بمن يمر في هذا الطريق أو الشارع » أو يسبّب ضررا عامًا بسبب 
اجتماع الماء فإنه يؤمر بردمها وإزالتها . 

ومنها : لا يجوز لأحد أن يوقف سيّارته في الشارع بحيث يضيق 
الطريق أو يمنع عبور الشارع على الستيّارات الأخرى . 

ومنها : لا يجوز لولي الأمر أن يقطع لأحد الأشخاص أرضا هي 
موعن لذؤات التسلمين -لأن .هذا يشير هن 


القاعدة الكالثة والستون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لا ينبغي لوال ثبت عنده حد حق لله تعالى إلا 

أقامه'". ْ 
لكر نعي الله 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الولاة هم حماة شرع الله والمنفذون لحدوده وأحكامه » فإذا تبت 
عند وال من الولاة أو حاكم من الحكام حدٌ في حق من حقوق الله تعالى 
فيجب عليه إقامته وتنفيذه » ولا يجوز له التهاون أو الإهمال في ذلك بأي 
سبب » إلا إذا وجدت شبهة تمنع إقامته . 

دليل القاعدة : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته حد 
السّرقة(") على المخزوميّة » وعلى سارق رداء صفوان . وتنفيذه صلى 
الله عليه وسلم حد الزنا(") على من ثبت زناه بإقراره أو بالبيّنة » وكذلك 


01" المسوط بح اسن 1 

3"؟ إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد السّرقة في حديث ابن عمر وعائشة 
رضي الله عنهم التي رواها أحمد والنسائي وأبو داود ومسلم رحمهم الله تعالى . 
ينظر منتقى الأخبار الأحاديث 88.: - 408057 . 

("؟ إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد الزّنا في أحاديث رواها الجماعة . ينظر 
منتقى الأخبار الأحاديث :5.١8- : ١1١‏ . 


حَذ القذف!'! إذا طالي به المقذوفة..:وجة الشرك1 ا 

كانتا :“من امكلة هده القاهدة ومساكله : 
حد الحرابة لا يجوز العفو عنه » لا للأولياء ولا للإمام أيضا . 
وكذلك حد الزنا » وحد المترقة إذا رفع إلى الإمام . 


') إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف على من قذف عائشة رضوان الله 
عليها رواه الخمسة إلا النسائي . منتقى الأخبار حديث 77/945 . 

('" إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم حد الشرب في حديث أنس وعقبة بن 
الحارث والسائب بن يزيد رضي الله عنهم » التي رواها أصحاب الصّحاح 
والسّنن . ينظر منتقى الأحاديث 1.9595 -؟١٠١:‏ . 


القاعدة الرابعة والستون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ينتصب أحد خصما عن أحد غائب ؛ بلا نيايبة أو 


وكالة أو ولاية!". 

ش الخصم عن الغائب 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التعوى لا تقام إلا بوجود وحضور المدّعِي والمدّعى عليه . فلا 
يحو أن يقوم أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه 
إلا إذا :كاي هذ القاتدادانها أو و كيلا أ ولا لكايه عن متجلين الفكتجناء 
وإلا فلا يجوز أن يسمع القاضي الدّعوى » حتى ولو كان فيها منفعة 
ومصلحة للغائب ؛ لأنه لا ولاية لأحد في إدخال شيء في ملك غيره 
بغير اختياره ورضاه - كما سبق آنفا - ولا تثبت النيابة أو الوكالة أو 
الولاية » إلا بالبيّنة حسب القواعد المرعيّة . 

دليل هذه القاعدة : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي 
ل ا 0 


الحديث : « يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقفض تقض بينهما حتسى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . فإنك إذا فعلت ذلك تبيتن لك 
القضاء »7). 


)0 شرح الخاتمة ص 57 » عن أشباه ابن نجيم ص 7378 . 
0( الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى » ينظلر منتقفى 
الأخبار الحديث 457/8 . 


ثالثاً :من أمئلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى دارا في يد رجل أنها داره اشتر تراها من فلان الغائب - وهو 
يملكها -. وقال ذو اليد : الدار داري . فأقام المدعي البيّنة على دعواه . 
فلك رقة ورك ذلك قضناء على العانت ر التعاضن كم #"وستسكتب 
الخاضر وهو ساكن الدّارن.خصما عن الغائكٍ:نيابة ؛ لأن المدعى :به شىء 
واحد.وهو 'الدان وما اذعي علئ الغائب وهو الشراء مئه سبب بوت 
ماتيذعن ,علي 'العاضتن #“لأن الشواءمخ المالك سين لأ طهالة : 

ومنها : نيابة الوصي عن الصّغير فإنه يصير خصما عن 
الصتغير نيابة في البيّدة لا في اليمين ؛ لأن اليمين لا نيابة فيها . أمَا 
الاستحلاف فتجري فيه النيابة . 

ومنها أذ تشهة شا هداق فلن رجل فى يرق التتقتب يوخ شنال 
المشهود عليه : هما عبدان لفلان الغائب فأقام المشهود له البيّنة أن فلاناً 
الفاكت أعتقيها وهو متلكونا فنك الحتف ن. تقال كفده الخي نووكت امدق 
في حق الحاضر والغائب جميعاً » والمدّعى به شيئان المال والعتق على 
العاتت :لكي المذعى نجل هلق ١‏ العافيه شين اننوك لق هي تننه طلسي 
الحاضر . فناب الحاضر عن الغائب في ذلك . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

وهتها إن أحد الووكة ينتصب خضهما عو باقن الوركة العانبية: + 

وفكيا وان أخة الدر قوق انيه تتح حسما عن الناقق 1 


)0 أشباه ابن نجيم ص 555 . 


القاعدة الخامسة والستون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0 


لا ينتفض الشّيء بما هو دونه''". 
نقض الأعلى بالأدنى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات : 

فالأدنى هو الأضعف ولمّا كان الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي 
- كما سبق ذكره - فإن الدليل الأعلى والأقوى لا يجوز أن ينقفض 
بالدليل الأدنى لضعفه وقوّة ذاك . 

وينظر من قواعد حرف الشين القاعدة رقم 87 . 


لمشيو ع لت الاو 6 


لوو الود الا 


القاعدتان السادسة والسابعة والستون بعد المنّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل . إنما 
ينسب إلى كل قوله وعمله'". 

وفي لفظ : لا ينسب إلى ساكت قول . ولكن 
السّكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان''"'. 

وفي لفظ : لا أنسب إلى ساكت قولا'". 

الساكت والسكوت 

كاقنا +سعدى هذه القوا عن وم لوليا : 

أن الستكوت لا يعتد به » ولا يجوز أن ننسب لساكت قولاً لم يقله 
أو عملا لم يعمله » أو نحمل سكوته على معنى قول قد لا يكون يريده أو 
عَمْل: لا:يريده لأن الأضل :فى المطائلات وكحل التبغات هن اللفسظ أو 
الفعل » فما لم يوجد اللفظ أو الفعل لا يجوز بناء الحكم على المتكوت . 

لقن القاغنة الذانية التملت علي امقر اقة والميفا :ذلك أن 
النتكوت قد يكون: بيانا كاللفظ وذلك غند الحاجة إلى البيان: :.ويتحقق ذلك 


الأم ج ١‏ ص ١١١‏ باب الساعات التي تكره فيها الصّلاة » طبعة جديدة أو 
طن 184 طليعة قذيفية : 

(') أشباه ابن نجيم ص ١١4‏ » الفرائد ص ٠١‏ عنه » شرح الخاتمة ص 42 » 
المحاة المادة 51 » المدخل الفقرة 58١‏ » الوجيز مع الشرح والبيان ص 7٠١5‏ . 
('' المجموع المذهب لوحة ١55‏ أ . أشباه السيوطي ص ١57‏ . 


بثلاثة أمور 

الأول + أن'يكؤن حال النتاكث دالا على أن منكوته لو لم .يكن بياناً 
ما كان ينبغي له أن يسكت عنه » وذلك كسكوت صاحب الشرع صلى 
الله عليه وسلم عند أمن يعاينة. يعن التغيين أو الإنكان فيكون سنجكوته 
إذنا به » وهذا ما يعبّر عنه بالسنة التفريريّة هذا أمن مدق كلوقت 

الثاني * أن يكتين النتكوت كالنطق لكل خسان قحم ال شمن 
كدبكوات البكن ٠‏ وهذا ولع كان :متققا عليه كن ااحظفوا في الفووع. . 

الثالث : أن يعتبر السكوت لضرورة دفع الغرور والضترر ٠.‏ 
كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع » إذ يعتبر إسقاطاً 
لشفعته عن الأكثرين . وينظر من قواعد حرف الههمزة القاعدة رقم 
7" » وينظر أيضا من قواعد حرف الدتين القواعد من 7 - 75 . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا رأى إنساناً يتلف له شيئاً أو يبيع له متاعاً - وهو ساكت حاؤل 
يعتبر سكوته رضا » وله تضمين المتلف وأخذ المتاع . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

سكوت البكر عند استثمار وليّها قبل التزويج . 

ومنها : إذا حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت - حنثت . 
لأن سكوتها يعتبر رضاً بالزواج . 

ونتها «سكوت المتضيذق عليه بعتن اقول لمن تيه بيس نك 
الموهوب له . 


مو ال ا 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون بعددالمئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع''. 

وفي لفظ :لا ينفذ القضاء ما إذا قضبي بشيء مخالف 
للإجم ع'”". 

والاينقة مق القناء 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

لا تختص: هاتان القاعدتان بالقاضي والقضاء » بل يعمّ حكمها كى 
ا هذا من أمور المسلمين يتعلّق بالحكم والقضاء . فالإمام 
الأعظم لا ينفذ أمره إذا لم يوافق الشرع والإجماع من الشرع . 

ا : قوله صلّى الله عليه وسلم : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق “9) 

والحاكم والقاضي إنما نصب لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع » 
فحكمه بغير الشرع خروج عمّا نصّب له . ولذلك لا ينفذ أمره . وإتما 
خضرة القاكنى والقطناة لأثريهما فى 7الأمّة وموقعهها من شفين الشرع ورد 
الحقوق لأصحابها وخطرهما العظيم . 
(! شرح الخاتمة ص 74 عن أشباه ابن نجيم ص ١١5‏ . 
") أشباه ابن نجيم ص ١5‏ وعنه قواعد الفقه . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

لا يبيع القاضي مال الصغير من نفسه . ولا يبييعمالهدمن 
الصغير ؛ لأن القاضي إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس »٠‏ وأمّا 
فيما بينه وبين الناس فهو كغيره » ولا ولاية له فيه » فلا يجوز تصرفه . 

ومنها : لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصغيرة من غير 
قمع كو "مله هك ممع و اكقم 1ن تمن لشن لد 

ومنها : إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه » فهذا أمر 
مخالف لشرع الله ولإجماع الأمّة ؛ لأن حدّ الزّاني المحصن الرّجم 
بالحجارة حتى الموت » فالحاكم بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله . 


القاعدة السبعون بعد المنّة 
أولا :نفظ ورود القاهدة : 

لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد أو بمثل"' 

نقض الاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا احكية ممنيه فن هكد مودالة :فق الفطائل الشوهية الاسقيانتة 
- غير النصيّة - وعمل باجتهاده فيها » ثم بان له رأي آخر في مس ألة 
أخرى مشابهة » فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأول باجتهاده القَاني » 
كما لا يجوز لغيره أن ينقض اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي . 

والعلة في ذلك : أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول ؛ وأنّه 
يوادي إلى آنا الابستار حكم + وونظن ,مق قرزاغة خزيته السهوةة القراعية 
رقم /551--7559 . 
كالكا :من أمكلة هذه التاهدة ومناكنين : 

اجتهد مجتهد في أن قول القائل - علي الحرام - أنه لا شيء » 


)0 المستصفى ج ١‏ ص ٠ ”٠١‏ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 475 من محققة 
الأزهر . ومخطوط مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ٠١9١‏ وساقط من المطبورعة . 
المنثور ج ١‏ ص 35 ٠‏ أشباه السيوطي ص ٠١١‏ » أشباه ابن نجيم ص ٠١١‏ ,2 
مجلة الأحكام المادة ٠٠١‏ » المدخل الفقهي الفقرة 515 » الوجيز مع الشرح والبيان 
ص 584 , وقواعد الحصني ج 7 ص 8*” . 


واف يذلك التيفياة من نيتاتف ضير الحتياده يغ ذلك فزأ أن هذا 
القول يجب اعتباره طلقة بائنة أو رجعيّة أو طلاق بات » فليس له 
الرتجوغ في اجتهاده الأول إلى 'احتهاده الآخن في المنائل: التي درت 
فيها الفتوى . ولكن في مسائل مستجدة له الحكم والفتوى بالاجتهاد 
الثاني . 
راغا +فما اسنتك: مق :مشائل هده القاعدة ؛ 

يجوز نقض الاجتهاد إذا تبيّن الخطأ بيقين : 

كما الو قبئ يحكم يخالف للتضيوضن ال وأضتحة من الكتابة:والبتدة 
أو الإجماع أو القواعد الكليّة » أو خالف قياساً جلي » أو خالف المذاهمب 
الأربعة - في قول ٠‏ 0 

ومنها : إذا كان الاجتهاد مخالفأ لشرط الواقف . 

ومنها : إذا تبيّن خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو 
طريقه . فينقض الحكم هنا لتبيّن بطلانه!"). 


)0 أشباه السيوطي ص ١6‏ ؛ وأشباه ابن نجيم ص 5١٠١4‏ . 


القاعدة الحادية والسّبعون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لا ينكر تغيّر الأحكام الاجتهاديئة بتفغيّر 


الأزمان'!". 


تغيّر الأحكام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

ير الأوضاع والأعراف والأحوال الزمنيّة له تأثير كبير في 
كثير من الأحكام الشرعيّة الاجتهادّة ؛ لأن ما كان من الأحكام 
الشرعيّة مبنيًا على عرف الناس وعاداتهم » أو على مصلحة من 
المصالح ؛ أو وضع خاص من الأوضاع فإن هذه الأحكام تكون قابلة 
لتغيير كيفيّة العمل بمقتضى الحكم بسبب اختلاف العادة أو المصلحة » أو 
الوضع عن الزّمن الستّابق » أمّا أصل الحكم الثابت بالنص فلا يقبل 
التغيير بحال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من المقرر في أصول المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في 
أمواله » بالهبات والوقف وسائر وجوه التبرّع - ولو كانت ديونه 
مستغرقة أمواله كلها -؛ باعتبار أن التيون تتعآق بذمّته - لا بأمواله - 


00 شرح الخاتمة ص 55 ٠‏ مجلة الأحكام المادة 59 » المدخل الفقهي الفقرة 5 .5١‏ 


فتبقى أعيان أمواله حرة » فينفذ فيها تصرفه . هذا مقتضى القواعد 
القياسيّة . لكن لمّا فسد الزّمان وخربت الذمم .وكثر الطمع .وقل 
الورع » وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدّائئتين 
عن طريق وقفها » أو هبتها لمن يتقون به من قريب أو صديق » أفتى 
المتأخرون من فقهاء الحنفيّة والحنابلة - في وجه عندهم!')- بعدم نفاذ 
هذه التضيو فاك مره المدلى "ال كينا يزابذ حكن :وفاء الثيون من أموالة + 


(0) قواعد اين رحب القاعدة 31 


عا امطام س -9055 


القاعدة الثانية والسبعون بعد المنئّة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

لا ينكر المختلف فيه . وإِنّما ينكر المجمع عليه'". 

المختلف فيه والمجمع عليه 

خاكنا + مكتن هده لشاهاذة وسداكو لين ٠‏ 

الأحكان الشررعية #تهنها أحكام مجفع كلق اغنبار ها لكشتت 
فيها . ومنها أحكام وقع الاختلاف بين الأئمة فيها . 

فالأحكام المختلف فيها لا ينكر ولا يعترض على من خالف فيها 
ما دامت مخالفته مبنيّة على اجتهاد صحيح . 

ولكن الأحكام المجمع عليها لو خالف فيها مخالف فيجب اس تنكار 
خلافه واعتراضه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حكم حاكم بأن الخلع فسخ فلا ينكر عليه ؛ لأن كون الخلع 
فسخاً أو طلاقاً مسألة وقع فيها الخلاف . 

ومنها : إذا أفتى مفت بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء اعتبرت 
فتواه » ولا يعترض عليها باجتهاد من رأى أن لمس المرأة ناقض . 
لوجود الخلاف في المسألة . 

ومنها : إذا أفتى مفت بأن من جامع في نهار رمضان يجب عليه 


('! أشباه السيوطي ص ١58‏ . 


الصّيام شهرين متتابعين فقط . فهذا يعترض عليه ؛ لأن الإجماع قائم 
على أن المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إِمّا أن يعتق 


رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم . 


رابعا 2 استثني من مسائل هذه القاعدة : 
أن يكور «مذهتف: المقالف: بعيد ‏ الساخة ‏ كهى قف التليكل يكينتة 
مثاله : إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحذ . ولا ينفلر 
لخلاف عطاء!') الذي يرى إياحة الجواري ؛ لمخالفته المجمع عليه . 
ومنها : أن يكون للمنكر حق فيه » كالزوج يمنع زوجته الذمَّة 
من شرب الخمر ٠‏ وإن كان مباحا عندها . 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
لايوصف قبل البلوغ بالكر اهة''". 
ما قبل البلوغ 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البلوغ : وهو وصول الإنسان من عمره مرحلة تجب عليه فيها 
الأحكام وتحسب عليه فيها تصرفاته القوليّة والفعليّة ؛ وهي المرحلة التي 
يغلب على الظنّ فيها نضج العقل والإدراك . 

ومن علامات البلوغ بالنسبة للرّجل الإنزال . والحيض بالنسبة 
للم أة:* :أو« الإنبات لكليهما!'" أو التتكمال حمين عكوة ستة”: 

فقبل وصول الإنسان لهذه المرحلة من عمره فلا توصف أعماله 
وتصرفاته بالكراهة أو بالتحريم ؛ لأنه غير مكلف في هذه الحال بشيء 
من العبادات » ولا بشيء من المنهيات . وإن كان يؤمر بالصلاة عند 
بلوغه سبع سنين للتعود عليها » وهو مثاب على فعل الطّاعات تفضةلاً 
من الله سبحانه وتعالى . 


00 أشباه السيوطي ص ١١5‏ , أشباه ابن نجيم ص 778 + 05" ٠‏ شرح الخاتمة 
ا 

0 ينظر أشباه ابن نجيم ص 777 ء وينظر قواعد الحصني ج ١7‏ ص 4٠١‏ فما 
بعدها . والمنثور ج ١‏ ص 7550 . ش 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اقتل تفي .كمدا + فلآ يتتمرة منة 6 ويعفيز “عسده خطناء 
واالذية هلي العافلة .: 

ومنها و 0 
و التتموييز. ؛ لعدم الخطاب! ''. والجزاء يستدعي ارتكاب المحظور » 
بخلاف البالغ المخطئ فإنه يوصف بالتقصير لكونه محلا للخطاب . 

ومنها : إذا جامع الصغير - ولو ببالغة - لا يعتبر فعله زنآأء 


ولا يقام عليه الحد . 

ومنها : لا يجب على الصتبي المحرم في جنايته جزاء لأن فعله 
غير موصوف بالحرمة » فلا يكون جانيا . 

ومنها : أنه إذا طلق لا يقع طلاقه . 

ولكدزكل :9 المتتكور: اهدو كله رن اك وا قهالف ده التحون* الحضا 
هو في الأقوال لا في الأفعال . فما أتلفه من الأموال فيضمن في ماله . 

ومكيناتة ذا الوك تدز طقلا عتيقن ١‏ يدا فأتلفينا اند ميسن 
الكيتعين كينا + 

ومنها : إذا أودع عند الصغير شيئاً بغير إذن وليه فأتلفه . 
أعاره فأتلفه » فلا يضمن7). 
( وفي وجه إن عمده عمد ويحرم إرث من قتله . المنثور ج ١‏ ص 758 . 
(') الفوائد الزينية الفائدة :© ص ٠١‏ . 


ملحوظة هامة : 

الصّغير له حالتان : الحالة الأولى قبل سن التمييز - أي دون سبع 
سنين - في هذا الطور لا يتحمّل الصتبي شيئاً ولا يوصف عمله وقوله 
بكراهة أو تحريم باتفاق ٠‏ لا في العبادات ولا في المعاملات . 

والحالة: الخائية - سن التمييز ما فوق سبع سنين إلى البلوغ . ففي 
هذا الطور وقع الخلاف في كثير من المسائل السابقة . هل يعتبر فيها 
كالبالغ أو لا . 


الفهارس العامة 


. فهرس الآيات الكريمة‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
*- فهرس قواعد حرف الفاء . 

4:- فهرس قواعد حرف القاف . 

ه- فهرس قواعد حرف الكاف . 

5- فهرس قواعد حرف اللام ولا . 
-٠‏ فهرس المصطلحات . 


8 فهرس الأعلام 0 


يحسب ورودها 2 وم 


00 م 


ل 

قوله تعالى: ( ما قرَوُوا ما تيْسر من القرآن 6. 
قوله تعالى: ف وَلَيَطُوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتِيق 4. 
قوله تعالى : ( وَقَدْ قدَّمْتْ إليكم بالوعيد 6. 
قوله تعالى: ( وَالْخَيْل وَاليفَال وَالْحَمِيرَ 
بتوتكيوه وائنة ويكدق ينا له كملمون 6. 


00 


قوله تعالى: ( فلا تقل لَهُمَآ أف 4. 


قوله تعالى: ( وَأَصلِحُوأ ذات بِيْيِكم 6. 

قوله تعالى: ( أو تُقَطّعٌ أَيْدِيهم وَأَرْجُلهُم مّنْ 
خلافي أَوْ يُنمُوا مِنَ الأَرْض 6. 

قوله تعالى: ( وَيُعُولتُهُنَ أحق برَدْسِنَ 4. 


قوله تعالى: ( للدّكر مِثل حظ الأنتيَيْن 4. 
قوله تعالى: ( يُوصِيكمُ اللهُ فِي أؤلادكم 4. 
قوله تعالى: ( وَاسأل القَريّة 4. 


قوله تعالى: [ وأن تَجْمّعوأ بَيْنَ الأحتيْن 4. 
قوله تعالى: ( أوْمَا ملكت أَيْمَانُكُمْ 4. 


دلا / ه١١‏ 
و5 
جام 
لمم 
ج/ا/ ١:5:‏ 
ج /ا / ١7:‏ 


جلا / 2186 
جهم/؟وم 
ج /ا/ 7١4‏ 
ج/ا/ ١اه»‏ 


جح /ا/ :ه27 
جم / :١1و‏ 
جلا / 185/761 
جم / 1١:‏ 
جا / وال 
جم / هم 
/7/ 1م 
جلا ام 


ل ل 


01 /ا/ دوم 


الشر جَِرُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الحَيْرُ مَنُوعًا 4. 


قوله تعالى: ( وَأقِيمُوأ الصّلاةٌ 4. 


قوله تعالى: ( يا أَيُّها الذين امنا إن جاءكم 
فاش بن سوا 64. 

قوله تعالى: ( على أن تَأَجُرَنِي تَمَانِيَ حِجَج 6. 
قوله تعالى: ( يُبَايِعْنَك على أن لا يُتْركنَ بالله 


و 


قوله تعالى :7 قل للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أبُصارهم 4. 

قوله تعالى: ( وَقل لَلمُؤْمِنَاتٍِ يَعْضّضْنَ من 
أبصارهن 4. 

قوله تعالى: ( دَلِك بِأَنهُمْ لأ يُصِيبُهُمْ ظَمَأ ولا 
تَصَّبٌ ولا مَخْمّصّة فِي سَييل الله ولا يَضَؤُونَ 
توطنا يَغِيظ الكفَارٌولاً يَتَالونَ مِنْ عَدُو نيلا إلا 
ين اود بهِ عَمَلَ صالخ 4. 

قوله تعالى: ( وما جَعل عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ 
200 
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قوله تعالى: ( يُرِيدُ اللهُ بكم الِيُسْرُوَلا يُرِيدُ بكم 
العُْسْرَ 6. 

5500 6. 
قوله تعالى: ( لا يُؤَاخِدُكُمُ اللَّهُ يِاللّعُو فِي 
أيْمَانِكمْ وَنَِن يُؤَاخِدُكم يما عَقَديُمُ الأيْمَانَ 4. 
قال تعالى: ( ألا تَزِرِوَازرَةٌ وزْرَأخرَى 4. 

كال عاق ل ولا تكب كل تَفْس إلا علَيْهًا وَل 
تَِروَازْرَةٌ وز وَزْرَأَخْرَى 4. 

قال تعالى: ( ولا تَزِرُوَازرَةٌ وزْرَأخْرَى 6. 

قال تعالى: ( قل إِنَّمَا يُوَحَى إِلَيَ أنَّمَا إلَهُكمُ إِلَدُ 
وَاحِدّ 64. 

قال تعالى: (٠‏ كل تف دَآئَة الْمَوْت 64. 

قال تعالى: ( وَكَلَهُمْ آتيه كَيَةا يوم لقياهة فَردًا" 4 
قال تعالى: ( إن كل من فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
إلا آتي الرَّحْمَن عَبْدًا 6" 

قوله تعالى: ( كل نَفْس بم كَسَبَتْ رَهِيئَةَ 6. 
قوله تعالى: ( كلما رُزقوأ مِثهًا من ثمَرَةٍ رَزقا 
قالوأ هذا الذي رُزْقَنًا مين قبْل 2. 

قوله تعالى: ( كُنمَا تَضيجّ جِلُودهُمْبَدنتَاهُم 
حلودا عدر ا ها 4. 

توده قن ل( وك توب كردن ننه به 
عَدِيمٌ 4. 


جددا/ م0 
جح /ا/ قره 
جا ال" 
واهلا 
جم / بد 


4 كارن 


جا / 1" 


7/1 
جم/ ١آالا‏ 
جدهم/ ١آلا‏ 


جم/ الا 


جده/ ؟الا 


جم / :١لا‏ 


ج ١‏ / دالا 


جم/ ١الا‏ 
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قوله تعالى: ( إِني أرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرَا 6. 
قوده تعالى: : ( وَكلوأ وَاشْرَيُو حَتّى يَتبِيّنَ كم 
الْحَيْط الأَبْيَضٌ مِنّ الْحَيْطٍ الأَسْود مِن الْفَجِْرٍ » 
فونه تسالن: ١ل‏ وَعنَى الْمَؤثُوو نه رؤْفهُنَ 
وَكِسوتهُنٌ بالمَعْرُوفيٍ 4. 

قوله تعالى: ( ولا تَقُولُوأ يِمَنْ َكَل فِي سَبيل 
الله أمْوَاتٌ 4. 

قوله تعالى: ف( وَالْدِينَ هُمْ عن اللو مُحْرِضُونَ 6. 
قوله تعالى: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوًا ولا تأثيمًا 6 
قوله تعالى: ( إِنّي سَدَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَؤْمًا فلن 
أكلم ايوم إنسييً 4. 

قوله تعالى: ( ولا تَقكُلوأ أُنفْسَكم 6. 

قوله تعالى: ( وَكدَّيِك جِعَلنَاكم أمَّةَ وَسَطًا 
لتكوئُوأ شنهداء على النّاس 4. 

قوله تعالى: ( لِيَكُونٌ الرُسُولُ شهيدا عَلَيْكُمْ 
وا شهداء على الئاس 6. 

قوله تعالى: ( يا أَيّهًا الَدِينَ آمَنُوأ أطِيمُوأ الله 
وَأطِيعُوأ الرّسُول وَأوْبِي الأَمْر مِنكُم 4. 

قوله تعالى : ( إنَّ الظَنٌ لأ يُانِي مِنَ الْحَقّ 


قوله تعالى: ( إن نظن إلا ظَنَاوَمَا نَحْنُ 
0 0 6 


١‏ مهم 


قوله تعالى: ( فتَحَرِير رَقبَةٍ 6. 


قوله تعالى: ( وما كان لِمُؤْمِنِ أن يتل مُؤْمِنًا 


إلا خَطنًا وَمَن قكّل مُؤْمِنًا خَطنًا فتَحْرِيرُرَقَبَةٍ 
مَوؤمِدَة وَدَيهَ مسلمة إلى اهيف 164 
قوله تعالى: ( لا يُكَلفُ الله حمسا إلا وُسنْعَهًا 64. 


قوله تعالى: [ شمن اضطرٌ غَيْرَبَاغْ ولا عَادٍ قلا 


يه فَإِنْ أرْضَمْن لكم فَآُومُنٌ 
ورهن 6. 

.4 حُرْمَتَ عَلَيْكم أمهَائُكم‎ ( ١ 
قوله تعالى: ( ولا تأكلوأ أموالكم بَيَُكم‎ 

بالبَاطل 6. 

قوله تعالى: ( إن الحكم إلا لَه يَقصّ الْحَقَّ وَهُوَ 
حَيْرُ الفَاصلِينَ 6. 

قوله تعالى :7 ألا لَهُالحكموَهُوَأسُْن 

الكساسيية #4 

قوله تعالى: ( إن الْحَكمٌ إلا لله أمرَالاً تَعْبّدُوا إلا 
إِيَّاهُ 4. 

قوله تعالى: (١‏ إن الحكم إلا بِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ 

وَعَلَيْهِ فليَتوّكل المُتَوَكلونَ »6. 

قله تعاتى: 3 له الكن وي الأودى غير وده 

الحكم وَإلَيه كُرْجَمُون 4: 


جم / و 514و 
جم / امه 


جم / هلاه 


جم/ ؛وه 
جدهم/ 015و 


جدم/ /ا١٠١‏ 


١٠١7 جدم/‎ 


جم / مك0٠١‏ 


١٠١" جدم/‎ 


جم/ د٠١‏ 


عد لور الو 8 


ا 
أحْسَنُ مِنَ الله حكما لَقَوْم يُوقِنُونَ 6. 

قوله تعالى: ( فلا ورك لا يُؤْمِسُونَ حت 
يُحَكمُوك فِيمًا شَجِرَبَيْتَهُمْ كُمٌ لا يَجِدُوأ ضِي 
أنفميهم حَرَجًا مما قضيّت وَيُسَلْمُوا تَدِيم 64. 
قوله تعالى : ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ونا مُؤْمِتَةٍ إِذا 
قضّى اللهُ وَرَسسُولهُ أمرَا أن يَكون لهم الْخِيرَةُ مِنْ 
أمرهم 6. 

قوله تعالى: ( فَإِنْ أَحْصِرْثُمْ فَمًا اسْتَيْسَرَمِنَ 


بوسوءة العاف السشفية 


١٠١6 جهم/‎ 


١٠١ جم/‎ 


ثانيا : فهرس الأحاديث الشريفة 


يحسب ورودها 


قوله يل : « أفطر الحاجم والمحجوم ». ج /ا/ ١"‏ 


قوله # فيما يرويه عن ربه سبحانه : « وما تَقَرَب إلي 


اا / 7 


عبدي بأحب إلى من أداء ما افترضته عليه ». 


وقوله يِه : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ». | ج74ا/ ٠5‏ 


وقوله يل : « الطواف بالبيت صلاة ». 

وقوله 2# : « إِنّ الطواف بالبيت مثل الصلاة ». 

وقوله 2 : « كل مولود يولد على الفطرة ». 

وقوله يِل : « العجماء جرحها جبار». 

وقوله 4# : « يولد كل مولود أحمر ليس عليه غيرة - أي 
سترة - ثم يرزقه الله من فضله ». 


م/م 


دن 


جح /ا/ عه 


<ا/ا/ر0أه 


جح ا/ ١6م‏ 


وقوله يك : « ولا يضرك أكَرَه 1 اا / م١‏ 


شاهداك زوجاك . أثر على رضى الله عنه . ج/ا/ ٠.٠.‏ 


قوله يي : « كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوته - يقوت . | ج4 ١89/07‏ 
قوله يل : « كفى بالمرء إثما أن يحبس عَمَّن يملك قوتّه ». 


قوله يل : « رفع عن أمتي الخطأ والتسيان ». 


ج ا / ومى؟" 


260١: اا/‎ 


جام ادوم 


قوله 35 :« لا تُمِسُوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ». | ج0//07.م 


م / ااام 


قوله يل : « لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء ». 


موسوعة القواعد الفقهية 


قوله 2 : « كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل ». ج// 419:41 
قوله يل «٠‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ». 
حديث عمر رضي الله عنه 4 الرجوع 4 الصّدقة . 

قوله 6 : « خمس من الدواب كلهنٌ فاسق يقتلن 4 الحل 
والحرم : الغراب » والحدأة » والعقرب , والفأرة , والكلب 
العقور»2 والحية بش حديث آخر . 


ج/ا/ماه 


ج /7ا/ ه0”ه 


ج 7 / همه 


قوله يلل : « من قيْل دون ماله فهو شهيد ». ج /ا/ل همه 


قوله يي «٠:‏ إن قتلك فأنت 24 الجثة , وإن قتلته فهو ف 


ج /ا/ جره 


النار». 


قوله يد :< إن الله شرع الدّين فجعله سهلاً سمحا واسعاً ج/ا/ ”ده 
ولم يجعله ضيّقاً ». 

قوله :2 : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ». 
قوله كذ : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ». 
قوله 8 : « لا يجني جان إلا على نفسه ». 


ج1م/ 6.7 


١شماه"7١0/8ج‎ 


جم / 1" 


قوله يل : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي ». جم/مه»" 
قوله # «٠‏ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه 
المنكر». 

قوله يل : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 

قوله يل : < اخيل نا ميتفان ودمان فاوتا الميتتان فالحوت 


جا/ وهكت 


ما 


58١ / جم‎ 


جم / 15 


والجراد , وأما الدّمان فالكبد والطحال ». هامش ؛ 


ل سيا ملت 


قوله كة : « المسلم لا ينجس ». ك0 
هامش ١‏ 

قوله ي :« من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا | ج7/18//8 

حنث عليه ». 

أحاديث الصلاة على شهداء أحد . جم/7/ 

قوله يِل : « ليس الخبر كا عاينة ». ج 8 / "١‏ لاملا 

ليس 4 القتل تقية . عن الحسن البصري . جم / 65ىلا 

قوله يل : «< لاا طاعة للخلوق 2 معصية الخالق ». جد مهما / “لام 
وكلام 50و١١‏ 

لبق تتمؤمقن أن يذل نفسه وقن اعيزه الله تعاكن . ج م/م 

لا تبع ما ليس عندك . جم / ااام 

قوله # :« لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا | ج2/ 7604 

المسلمون فإئهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ». 

لا يتوارث أهل ملتين شيء ؛ ولا تجوز شهادة ملة على ملة جم/ ددم 

إلا ملة محمد فإِنّها غير غيرهم . 

كرك ملة ملذة :ولا تحوز شهادة منة على مله إل شهاذة | +6/ هم 

المسلمين فإنُّها تجوز على جميع الملل . 

لا يرث أهل ملة ملة , ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمّتي أ ج١‏ / 550٠م‏ 

تجوز شهادتهم على من سواهم . 

قوله كل : « لا ضررولا ضرار الإسلام ». جم ركام 


بوسوعه القواعدة النقوية. 


لا طاعة ب معصية الله إنّما الطاعة 4 المعروف . أثر علي 
رضي الله عنه . 

قوله يذ :« إِنَا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب الشّهر هكذا 
وهكذا - يعني مرة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين -». 

قوله 5 :« إذا رأيت الهلال فصوموا وإذا رآأيتموه فأفطروا » 
قوله 35 : « صوموا لرؤيته ». 

قوله يله : « إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم ؛ وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ». 

قوله 4 «<٠‏ لا تصلوا صلاة مكتوبة 4 يوم مرّتين » أو <لا 
تصلوا صلاة يذ يوم مرّتين ». 

قوله يِل : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه ». 

قوله يه <٠‏ لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمّروا عليهم أحدهم ». وبث رواية : « إذا خرج ثلاثة ب سفر 
فليؤمروا عليهم أحدهم ». 

قوله 2 :« لا يحل مال امرئ مسلم إلا فظييية تقس نه ): 
أو« بطيب نفس ». 


جم/ ووه 


قوله ب :« لا يحل لأحد أن يأخن متاع أخيه لاعبا ولا جم / 499 
جاداً » فإن أخن أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه ». 
نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . 


نهى عن المحاقلة والمزاينة والثنيا إلا أن تعلم . هامش ١‏ 


١ / حدما‎ 


جام س١‏ 


قوله 5 : « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ». جا/ ١٠‏ 


قوله و : « إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ». جار/را؟ ١‏ 


قوله يذ : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ». جا/ر ١٠0‏ 
قوله كل : <« الولد للفراش ». 


قصة ماعز رضي الله عنه . هامش ١‏ 


٠١" جم/‎ 


١٠ جدم/‎ 


قوله ك2 : « يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض | ٠١5١ / ١+‏ 
بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإِنّك 


إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء ». 


سوسشوظ”الفواعد الفشيية ل 


القاعدة الأولى : 

القاكت رق كلف تخا ناته معت , 
القاعدة الثانية : 

الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة . 

أو الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن 
حاتت أعنانا : 
القاعدة الثّالثة : 
فاسد العقود لي الضمان كصحيحها . 
كاسن كل عفد حكصحيحه 4# الضمان وعدمه . 


أو الفاسد معتبر بالجائز 4 حكم الضمان . 

أوالفاسد معتبر بالصحيح . 

أو الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز 2# الحكم . 
القاعدة الرابعة : 

الفاسد 4 معارضة الصحيح كا معدوم . 
القاعدة الخامسة : 


الفاعل إذا كان مكرها 4# الفعل لا يضاف الفعل إليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان السادسة والسايعة : 

الفتوى 2 حقّ الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - 2 
حقّ المجتهد . وفتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموّلى - أو 
حكم الحكم - بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد . 


القاعدة الثّامئة : 


الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع . 
والعادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت الفتوى المبنيّة عليها ؛ وحَرمت 

الفتوى بها لعدم مدركها . 

القاعدة التّاسعة : 


الفداء يقابل بالأصل دون الوصف . 


والفداء يكون بمقابلة اللأصل . 
القاعدة العاشرة : 

الفرار من الأحكام الشرعيّة ليس من أخلاق المؤمنين'. 
القاعدة الحادية عشرة : 

الفرض أفضل من التّفل . 
القاعدة الثّانية عشرة : 

فرض العين لا يترك بالثافلة أو بما هو من فروض الكفاية . 
القاعدة الثّالثة عشرة : 
الفرض لا يؤخد عليه عوض . 
والواجب لا يجوز أخذن العوض عنه . 


القاعدة الرابعة عشرة : 

الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم . 
القاعدة الخامسة عشرة : 

الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله . 
القاعدتان السنادسة والسابعة عشرة : 

الفرع يسقط إذا سقط الأصل . 

والفرع يلحق الأصل » أو - يلتحق بالأصل # حكمه , وإن لم 
توجد فيه علتّه . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 

الفرقة إذا وقعت من قِبّل الرّوج بمباح أو محظور تستحقّ المرأة 
النفقة والسكنى . وإذا وقعت من قِبَّل المرأة بمباح - كخيار البلوغ والعتق 
وعدم الكفاءة - لها النُفقة والسكنى .وإن وقعت يفعل محظور كالردة 
ومطاوعة ابن الزّوجج فليس لها نفقة ولا سكنى . 
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون : 

فروع الملك لمن كانت له أصوله . 

والفروع تبع للأصول . 
القاعدة الحادية والعشرون : 


- 
ها يي سس 


( فاسآلوأ اهل الدّكرإن كنثُم لا تَعْلَمُونَ ». 


القاعدة الثّانية والعشرون : 

فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض . 

أوفساد السّبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه . 

أوفساد السبب 2# الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض فلا يمنع 
بقاءه بطريق الأولى . 
القاعدة الثّالثة والعشرون : 
الفساد الطارئ يعد العقد - قبل حصول المقصود به -- كال مقترن 
بالعقد . 
القواعد الرايعة والخامسة والسّادسة والعشرون : 

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله . 

وفسخ العقد معتير بأصل العقد . 

والفسخ بالعيب أو بالخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد , فهو 
رافع للعقد من أصله أو من حينه ؟ فيه خلاف معروف . 

والفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟. 

والفسخ بعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ 
القاعدة السايعة والعشرون : 

الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أو بنضسن الغبادة أو من 
الفضيلة المتعلقة بمكانها . 

أوالمحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة 
على فضيلة تتعلق بمكان العبادة . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 
الفٍطر السليمة لا تثفق على الكذت:. 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
فِعل العجماء جبار . 
القاعدة الثلاثون : 
فعل الغير تمتنع النَّيِّة فيه . 
القاعدتان الحادية والثّانية والتّلاثون : 
فعل القاضي حكم . 
وأمرالقاضي حكم . 
القاعدة الثّالثة والتلاثون : 
فعل المأموريأمره كفعل الآمر بنفسه . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون : 
فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن . 
أو فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن على ما هو الأفضل. 
وفعل المسلم محمول على ما يحل شرعا . 
القاعدة السادسة والثلاثون : 
فعل المضمون كفعل الضامن 4 استحقاق موجيه عليه . 
القاعدتان السابعة والثّامنة والتّلاثون : 
الفعل أقوى من القول . 
الفعل هل يقوم مقام القول ؟ 


القاعدة التّاسعة والثلاثون : 
الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح . 
القاعدة الأربعون : 
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعاً . 
القاعدة الحادية والأربعون : 
الفعل متى كان مباحا لا يصير ذلك سبباً موجباً للدّية ولا 
الكفارة . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الاتقسام على 
الأفراد . 
القاعدة الثالثة والأريعون : 
فعل المنهي عنه تاسيا لا يضسد العبادة . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
الفق رخ النّاس أصل . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
فوات الجزء معتبر بفوات الكل . 
القاعدتان السادسة والسابعة والأريعون : 
فوات شرط الشيء كفوات ركنه 2# امتناع العمل به . 
وفوات الشرط يقتضي عدم المشروط . 


القاعدة الثّامنة والأريعون : 
فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التُسليم كان 
مبطلاً للعقد فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 
ل إطلاق الاسم اعتبار العرف . 
القاعدة الخمسون : 
ل اعتبار الأصل اعتبار التّبع . 
القاعدة الحادية والخمسون : 
4 الأموال البدل المفيد عامل 2# الإياحة . 
القاعدة الثانية والخمسون : 
تحريم المأخوذ من الغير ‏ معاوضة أو ضمان ما أتلفه أو 
اغتصبه . 
القاعدة الثّالثة والخمسون : 
الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 


دعوى الملك تترجّح بيّنة الخارج على بينة ذي اليد . 


القاعدة الخامسة والخمسون : 
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ةك النذمة سعه . 


القاعدة السادسة والخمسون : 
4 العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم 3 
أوالعبرة 4 العقود للمعنى دون الألفاظ . 
القاعدة السايعة والخمسون : 
كل موضع كان الواجب مهر المثل - قبل الطّلاق - فالواجب 
المتعة بعد الطلاق ؛ لأنّ مهر المثل لا يتنصّف . 
القاعدة الثّامنة والخمسون : 
كل موضع لا تتحقق التّهمة تكون الشهادة مقبولة . 
القاعدة التّاسعة والخمسون : 
كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة 
بالتقدير. 
القاعدة الستّون : 
فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء . 
القاعدة الحادية والستّون : 


المنصوص عليه يعتبر عين النْصْ . 


دمت قواعد حرف الفاء 


٠ش‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأولى : 
القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخن بالظنٌ ؟ 
أوالقادرعلى اليقين هل يأخن بالظنّ ؟ 
القاعدتان الثّانية والثّالثة : 
القاضي إذا قضى 24 مجتهد فيه نفن قضاؤه . 
أو قضاء القاضي 4# المجتهدات نافن بالاتفاق . 
أو قضاء القاضي 4# المجتهدات يكون نافداً لا يرد . 
وقضاء القاضي 4 المجتهدات ينفن إذا صدر عن اجتهاد لا عن 
تلبيس واشتباه . 
القاعدة الرابعة : 
القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ 4# القضاء » إذا لم يكن متعمداً. 
أو إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له , وإن تعمد 
كان عليه . 
القاعدة الخامسة : 
القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له . 
القاعدة السادسة : 


القاضي مأمور باتباع الظاهر . 


الشاعدة السايعة : 


القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النّظر لنفسه . 


القاعدة الثّامنة : 
قبض أحد البدلين كاف 24# انعقاد العقد بالتّعاطي . 
الأعيان لا تقبل التّأجيل . 

القاعدة التّاسعة : 


القبض إنْما يعتبر 4 انتقال الملك لا 4 دعوى الملك القديم . 


القاعدة العاشرة : 
القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو يّ يده 
- ولا يكون حجّة لإثبات الاستحقاق ؛ لأنّ القبض ظاهر؛ والظاهر حجّة 
لدفع الاستحقاق لا لإثياته . 
القاعدة الحادية عشرة : 
القاعدتان الثّانية والثّالثة عشرة : 
والقبض يقررالثّمن . 
أو القبض يؤكد الملك التّابت بالعقد . 
القاعدة الرابعة عشرة : 
قبلة المتحرّي جية قضده 
القاعدة الخامسة عشرة : 
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قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة . 


القاعدة السادسة عشرة : 
القتال - أو القتل - المأموربه لا يكون وفنا و نا 
القاعدة السايعة عشرة : 
القتل العمد موجب للدية كالخطأ . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 
قد أعذر من أندر. 
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون : 
القدرة على الأصل - قبل حصول المقصود بالخَلف ء أو بِالبَدّل - 
تُسقيط اعتبار الخلف أو البدل . 
وقيام الأصل يمنع ظهور الخلف . 
أوالقدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل . 
القاعدة الحادية والعشرون : 
قدرما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفواً . 
القاعدة الثانية والعشرون : 
قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك 
الأصلين . 
القاعدة الثّالثة والعشرون : 
قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد . 


القاعدة الرابعة والعشرون : 
قدا يكتك قبعا عا لة يكت مقغضودا . 
وقد يخبت الشّيء حكما على وجه لا يجوز إثباته قصداً . 
وقد يذخل .3 العقن تبعا مالا يجوز إبراك العقد عليه قدا . 


وقد يثبت حكم العقد 4 الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته فيه 


وقد يدخل 2 التصرف تبعا مالا يجوزأن يكون مقصوداً بيدذلك 
التّصرّف : 
القاعدة الخامسة والعشرون : 


قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل - أو عدم ثبوت الأصل - أو - 
وإن لم يثبت الأصل . 

التّابع تابع . 

التابع يسقط بسقوط المتبوع . 

الفرع يسقط إذا سقط الأصل . 
القاعدة السادسة والعشرون : 

قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول . 
القاعدة السابعة والعشرون : 


قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 
قد يغتفر 4# الدوام ما لا يغتفر 4 الابتداء . 
والمانع الطارئ هل هو كا مقارن ؟ 
وكل ما لو قارن لمنع » فإذا طرأ فعلى قولين . 
والعقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء منع 
الصحة هل يبطله أم لا ؟ 
ويحتمل 4# الدوام ما لا يحتمل # الابتداء .وقد يحتمل 4 
الابتداء ما لا يحتمل 2# الدوام . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
القديم يترك على قدمه , ولا يغيّر إلا بحجّة ؛ ما لم يكن 4 ذلك ضرر. 
وما وجد قديماً يترك كذلك ولا يُعَيِّر إلا بحجة . 
والضّررلا يكون قديما . 
القاعدة التلاثون : 
قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . 
القاعدة الحادية والثلاثون : 
القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم . 
القاعدة الثانية والثلاثون : 
القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية . 
القاعدة الثالثة والتثّلاثون : 


قرابة الولادة والرُوجيّة تمنع قبول الشهادة . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون : 
القرابة يدخل فيها كل قريب له ؛ صغيراً كان أو كبيراً ذكراً 
كان أو أنثى ؛ مسلماً أوذميًا حرا أوعبداً . والقرب قرب الدّرجة والرّحم 
لا قرب الإرث والعصوية . فلا يدخل 2# القرابة الوارثون . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون : 
القران © الذكر دليل القران 4 الحكم . 
القاعدة السادسة والتّلاثون : 
القصاص عقوية لا تجري الثيابة 2 إيفائها . 
القاعدة السابعة والثّلاثون : 
القصاص ينبني على معرفة المساواة 4 البدل حقيقة . 
القاعدة الثّامنة والثلاثون : 
القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام . 


القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 


قضاء القاضي باطل فيما ارثثيي به . عند الكل . 


القاعدتان الأربعون والحادية والأريعون : 
وقضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أريعة أشياء : الإجماع أو 


القواعد ؛ أو النصوص »أو القياس الجلى . 


القاعدة الثانية والأريعون : 
قضاء القاضي يحمل على الصّحّة ما أمكن ولا ينقض بالشّك 
مالم يتبين الجور . 
القاعدتان الثّالثة والرابعة والأريعون : 
القضاء بحسب الحجة . 
والقضاء بغير حجة باطل . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
القضاء باعتبار السيب . 
القاعدة السادسة والأريعون : 
القضاء بعد طودوزه كينا لا يبطل بإبطال أحد , إلا إذا أقرَ 
المقضي له ببطلانه فيبطل . 
القاعدة السابعة والأريعون : 
القضاء بصغة الأداء . أو معتبر يصفة الأداء . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 
القضاء بالملك المجهول لا يجوز . 
القاعدتان التّاسعة والأريعون والخمسون : 
القضاء بالتكول كالقضاء بشهادة الزُور . 


والقضاء بالتكول ممنوع . 
القاعدة الحادية والخمسون : 


القضاء الضمني لا يشترط له الدّعوى والخصومة . 


القاعدة الثّانية والخمسون : 
القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يكون ما يدّعي به على الغائب 

سببا لازما لما يُدُعى به على الحاضر . 

القاعدة الثالثة والخمسون : 

القضاء مبتى اعتمد سيبا طلحيحا لا يبظل بعد ذلك وإن زا 
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السبب . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
القضاء متى أمكن تنفيذه ينفن . 
أو القضاء الثافن لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه . 
أوالقضاء الثافن لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة . 
أو نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز . 
القاعدة الخامسة والخمسون : 
القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه . 
القاعدة السادسة والخمسون : 
القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره . 
القاعدة السايعة والخمسون : 
القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزّمان وجوبه . 
القاعدة الثّامنة والخمسون : 
قطع المنازعة واجب ما أمكن . 


القاعدة التّاسعة والخمسون : 
القلب حَكمّ فيما ليس فيه دليل ظاهر . 
القاعدة الستون : 
القهريوجب الملك ‏ محل مباح لا محل معصوم . 
القاعدة الحادية والستون : 
قوّة السبب توجب التّرجيح . 
القاعدة الثّانية والستون : 
القود سيب لوجوب الضّمان . 
القاعدة الثالثة والستون : 
قول الإنسان مقبول شرعاً فيما يخبر به عمّا ف باطنه مما لا 
يعلمه غيره . 
القاعدة الرايعة والستون : 
قول الصبي هدر فيما يُلرْمَه الغرم . 
القاعدة الخامسة والستّون : 
القول 4 تعيين الملك قول ذي اليد » أمينا كان أو ضامنا . 
أوالقول قول القابض . 
القاعدتان السادسة والسايعة والستون : 
القول خ المنازعات قول من يشهد له الظاهر . 
والقول قول النكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه . 
والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه . 


القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والستون : 

القول قول الأمين 4 المحتمل مع اليمين . 

والقول قول الأمين مع اليمين من غير بيّنة : إلا كدّبه الظاهر 
من حقيقة أو عادة . 
القاعدة السيعون : 

قول المتعنَّت غير مقبول . 
القاعدة الحادية والسبعون : 

قول الْمنَّهم لا يكون حجة . 
القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون : 

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه ؛ لنفي الضمان عنه . فأما ل 
إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول . 

والقول قول الأمين ل براءته عن الضمان. لا ل استحقاق 
الأمانة لنفسه . 


القاعدة الرابعة والسبعون : 


قول المناقض غير مقبول ث حق غيره ؛ ولكنه معتبر 2 حقه . 
أوالمناقض لا قول له 4 حقّ غيره : ولكن التناقض لا يمنع إلزامُه 
حكم كلامه . 


القاعدة الخامسة والسبعون : 


قول الواحد ححة 4 حقوق العباد ؛ للتّنرّه . 


القاعدة السادسة والسيعون : 
قول الواحد العدل مقبول 4 الديانات . 
أو حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد . 
القاعدة السابعة والسيبعون : 
القول قول مدّعي صحّة العقد دون فساده . 
القاعدة الثّامنة والسبعون : 
القوي ينوب عن الضعيف . 
القاعدتان التّاسعة والسبعون والثّمانون : 
قياس المنصوص على المنصوص باطل . عند الحنفية . 
وقياس المنصوص على المنصوص جائز . عند الشّافعي رحمه الله. 
القاعدة الحادية والثّمانون : 
القياس لا يصار إليه مع النّص . 
أو : القياس لإبطال النّص باطل . 
أو : لا اجتهاد مع النص . 
أو : النّص يقدّم على الاجتهاد . 
القاعدة الثانية والتّمانون : 
قيام الأصل يمنع ظهور الخلف . 
القاعدة الثالثة والثّمانون : 
قيام حق الشرع ل الرَدٌ لفساد السّبب أقوى الأعنار . 


القاعدة الرايعة والثّمانون : 
قيام سبب الملك عند التّعليق كقيام الملك 4 صحة التعليق . 
القاعدة الخامسة والثّمانون : 
قيام الملك ي المحل شرط منصوص للحل . 
القاعدة السادسة والثّمانون : 
قيمة الشيء إِنّما تعرف بالرّجوع إلى نَظِيره بصفته . 
القاهدة السابعة والثّمانون : 
قيمة الشيء عند تعدّر تسليم عينه تقوم مقام العين . 
أو : القيمة خلف عن العين عند تعدّر تسليم العين . 


تمت قواعد حرف القاف 


بحسب الإمكان 


بوشوعة القواعد الققميدة .. 


نكافيا +1 «فسرين قواعن حرف اجات 


القاعدة الأولى : 
الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات . 
القاعدتان الثّانية والثّالثة : 
كتاب القاضي إلى القاضي حجة 4 الأحكام . 
وكتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة شاهدين ؛ وإن لم يكن 


# 
فهو 


محتوما . 

القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة : 
الكتاب أحد اللسانين 1 
والكتاب كالخطاب . 


والكتاب ممن نأى كالخطاب - أو بمنزلة الخطاب - ممن دنا . 


أو الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر . 
القاعدة السابعة : 

الكتاب محتمل والخط يشبه الخط . 

أو :لا يعتمد على الخط ولا يعمل به . 

أو : هل يجوز الاعتماد على الكتابية والخط ؟ 
القاعدة الثّامنة : 

كتابة الأخرس كإشارته . 
القاعدة التّاسعة : 


كثرة الاستعمال لا توجب التّرجيح 8 


القاعدة العاشرة : 
كن لفلفو الا غيرة نالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة الحادية عشرة : 
الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه حكم السبب . 
القواعد الثّانية والثّالثة والرابعة عشرة : 


الكسب يملك بملك الأصل . 
والكسب يملك يضمان الأصل تبعا له . 


والكسب يتبع الأصل . 
ونماء الملك لمالكه . 
الغرم بالعُتم . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
الكفّ عن الظلم واجب . 
القاعدة السادسة عشرة : 
كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوته . 
القواعد السايعة والثّامنة والتّاسعة عشرة : 
الكفالة بمضمون بما تجري الثيابة 4 إيفائه صحيحة . وبما لا 
تجري التّيابة 4 إيفائه باطلة . 
والكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة . 
والكفالة بالأمانة لا تصح . 


أولا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات ؛ لأنها غير مضمونة على 


اا ا 


القاعدة العشرون : 
الكفر كله قله واحدة : 
القاعدة الحادية والعشرون : 
الكفارات عن العيادات جابروزاجر . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
الكفارات لا تتداخل . 
القواعد الثّالثة والرابعة والخامسة والعشرون : 
الكفارات لا تجب على الصَّبي والمجنون . 
والكفارة تسقط بالشبهة . 
والكفارات لا تندرئ بالشّبهات , ويخاصّة 2 الأيمان . 
القاعدة السادسة والعشرون : 
الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي . 
القاعدة السابعة والعشرون : 
الكلام إذا تضمّن حدفا أو إضماراً قدّرفيه مادل عليه السياق . 
القاعدة الثّامنة والعشرون : 
كلام صاحب الشرع إذا كان ميستفلا احتمالين على السواء - 
لتقن وله على اهيا اول من الأخرصار مُجملة : 


القواعد التّاسعة والعشرون والتّلاثون والحادية والتّلاثون : 

كلام العاقل محمول على الصّحّة والعمل به شرعا ؛ قلا يُلغى 
مع إمكان الإعمال . 

وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ؛ أو مهما أمكن 
حمله على وجه صحيح يحل شرعا لا يحمل على ما يحرم شرعا أو 
محمول على الفائدة ما أمكن . أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه . 

وكلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل . 
أولا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعدّر حمله على الصحة . 

أو مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه . 
القاعدتان الثانية والثّالثة والثّلاثون : 

كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التّكرار 
والإعادة . 
وكلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه . 
والتأسيس أولى من التأكيد . 
والأصل # كلام العاقل أن يكون مفيداً . وإعمال الكلام أولى من 
إهماله . 
القاعدة الرابعة والثلاثون : 


كلام الئاس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التّقييد . 


اموبتوة القواعك الفقهية ١‏ , 


القاعدتان الخامسة والسادسة والتّلاثون : 
الكلام محمول على حقيقته ؛ ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. 
أوالكلام محمول على حققيقته لا يجوزتركها إلى نوع من المجاز 
إلا عند قيام الدليل . 
أوالكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه . 
والكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل يحمل على 
المجاز المستعمل بالا جماع . 
الأصل لش الكلام الحقيقة . 
القاعدتان السابعة والثامنة والتّلاثون : 
الكلام إذا سيق لمعنى لا يُستَدّل به يك غيره . 
والكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرّح بخلافه . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون : 
الكلام مبنيّ على غرض المتكلم . 
أو مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم . 
أو مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف . 


القاعدتان الأريعون والحادية والأريعون : 
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الكلام المبهم إذا اقترن به - أو تعقبه - تفسير كان الحكم لذلك 
التُفسير. 
والكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التّفسير. 


القاعدة الثّانية والأريعون : 
الكلام المتّصل بعضه ببعض - إذا كان 4# آخره ما يغيّر موجب 
اوكفاساكتوقف وله فلن أخرة:. 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 
الكلام المقيّد بالاستثناء يكون - أو يصير - عبارة عمًا وراء 
المنتكدي: 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
الكلام يصير عزيمة بالنّيّة . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
كل أحد مؤتمن على ما يدّعيه مما هو تحت يده . 
القاعدة السسادسة والأريعون : 


كل إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك المعطى مما ينتفع 


به قائم العين - كداروكساء وشاة - فهو عاريّة . وإن كان مما ينتفع 
به بإتلاف عينه - كالدّراهم والطعام واللين - فهو قرض . 24 ظاهر 
الرواية . و النّوادر يكون هبة . 
القاعدة السابعة والأريعون : 

كل إقرارلا يقع الاستغناء به عن بيان امقر يجعل بيانه مقبولا 
فيه . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 


كل إقرار علق بشرط أو خطر يكون باطلا . 


القاعدة التّاسعة والأريعون : 
كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به : 
القاعدة الخمسون : 
كل أمرلا يحل إلا بملك أو نكاح فإِنّه لا يحرم بشيء حتى 
يُنتَقَض الملك أو التّكاح . 
القاعدة الحادية والخمسون : 
كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إِنّما يحل بالإذن فيه . 
القاعدة الثانية والخمسون : 
كل أمرين ظهراً ولا يُعرف التاريخ بينهما يجعل كأنّهما حصلا معاً. 
أوكل أمرين ظهرا ولا يعرف سَبْقُ أحدهما جعِلا كأنّهما وقعا معا . 
القاعدة الثالثة والخمسون : 
كل أمرين لا يجتمعان يقدّم الشارع أقواهما على أضعفهما . 
وكذلك العقل والعرف . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
كل أمين فالقول قوله كذ الرّدّ على من ائتمنه . 
الشتاعدة التخامسة والكمسون : 
كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه فكان فتيا ومذهبا . أو 
أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة أو خبر . 


القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون : 
كل إنشاء سدّ تصرّف الشّرع فهو باطل . 
وكل ما أذى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل . 
أو كل إثبات تضمن نفيا فهو عين التّناٍ . 
القاعدة التّامنة والخمسون : 
كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجيب لا يفيد . 
إلا 4 الوصية . 
القاعدة التّاسعة والخمسون : 
كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الحرب أحكامهم فيها 
صارت دار حرب - عندهما . 
القاعدة الستّون : 
كل بيان للمجمل يعد مراداً من ذلك المجمّل وكائنا فيه . 
القاعدة الحادية والستّون : 
كل بيان للمجمل يكون منطوقاً به 2 ذلك المجمّل . 
القاعدة الثانية والستون : 
كل بيع سكت فيه عن ذكر التّمن فهو فاسد ؛ وإذا نفي الثّمن 
فهو باطل . 
القاعدة الثّالثة والستّون : 
كل تدليس يختلف التّمن لأجله يثبت الخيار . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخامسة والستّون : 

كل تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل . أو بطل من 
أصله . 

وكل تصرّف كان من العقود - كالبيع - أو غير العقود - 
كالتّعزيرات - وهو لا يحصل مقصوده فإِنّه لا يشرع ويبطل إن وقع . 

أواكل عفد لا يفيد مقصوده بيبطل . 

أو كل تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يشرع . 
القاعدة السادسة والستّون : 

كل تضرف مسدزمق قرو اكاك إن كان يمير حال وتقوده 
- يتوقف على إجازة من له الإجازة . وإن لم يكن له مجيزلا يتوقف بل 
القاعدة السايعة والسثون : 

كل تصرّف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا 
يجوز . وكل تصرّف لا يجوزإلا بالقبض إذا فعله المشتري قبل القبض 
جاز. 
القاعدة الثّامنة والستون : 

كل تصرّف يستقل به الشّخص ينعقد بالكناية مع النّيّة 
كانعقاده بالصّريح . وما لا يستقل ضريان . 
القاعدة التّاسعة والستون : 


كل تصرف يقع من المشتري شراءً فاسداً فهو كتصرف الغاصب . 


كل تعليل يتضمن إبطال النّص باطل . 
القاعدة الحادية والسبعون : 


كل تمليك صعحّ 4 الحياة صم بعد الوفاة . 


القاعدة الثّانية والسيعون : 
كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جوازالعقد . 
القاعدة الثّالثة والسيعون : 
كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها 


فالظاهر أنه لا حدّ على الواطئ بتلك الجهة ؛ وإن كان الواطئ لا يعتقد 
حل الوطء بها . 
القاعدة الرابعة والسبعون : 
كل حال صحٌ أن يّملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها . 
كل من ملك شيئا ملك بداله . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 
كل حر يقبل خيره تقبل شهادته . 
القاعدة السادسة والسيعون : 
كل حقّ لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشّهادة . 
القاعد السابعة والسيعون : 


كل حق مالي وجب يسببين يختصان به » أو وجب بسبب وشرط 


فإنّه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين . 


القاعدة الثّامنة والسبعون : 

كل حق يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه 
الممتنع ما أمكن التٌوصّل إليه . 
القاعدة التّاسعة والسيعون : 

كل حكم شرعي لا بدّ له من سبب شرعي . 
القاعدة الثّمانون : 

كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً : وبعدهما 
ينعقد إجماعا ؛ وبينهما 2 التّفوذ قولان . 
القاعدة الحادية والثّمانون : 

كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره 2 
الطهازة والتجاسة : 
القاعدة الثّانية والثّمانون : 

كل خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور . 
القاعدة الثّالثة والكّماتون : 

كل دعوى بحقّ لا يحتمل الستقوط يستحلف منكرها على السّبب ) 

وكل دعوى بحق يحتمل السّقوط يستحلف منكرها على الحاصل . 
القاعدة الرابعة والثّمانون : 


كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معيّن أو جهة 


القاعدة الخامسة والثّمانون : 
كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يُعفّ عن شيء منه لذلك . 

القاعدتان السادسة والثّمانون والسابعة والتّمانون : | 

كل دم وجب بطريق الكفارة - 4 شيء من أمر الحجٌ أو العمرة - 
فإنه لا يجزئ ذبحه إلا 4 الحرم . 

كل الناساء تتفيّن 2 الحره إلاادم الاخصنار شحيت حفس 
القاعدة الثّامنة والثّمانون : 

كل دين ثابت ف الدّمّة - ليس بثمن - يجوز الاعتياض عنه . 
فإن كان ثمنا ففي الأصمٌ ؛ وإن لم يكن ثمنا فقطعاً . 
القاعدة التّاسعة والتّمانون : 

كل رخصة أبيحت للضترورة والحاجة لم تُستّبح قبل وجودها . 
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون : 

كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة . 

وكل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع . 
القاعدة الثانية والتّسعون : 

كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنَّه 
لم يعقد ذلك العقد . 
القاعدة الثّالثة والتّسعون : 
كل شرط بغير حكم شرع باطل . 
أوكل شرط بغير حكم الشرع يكون باطلاً . 


٠ش‏ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والنّسعون : 

كل ركه خاليت- اوتاه ب مستهنى الفقف شيوناطن : 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 

كل شرط ليس 2 كتاب الله باطل ؛ ولو كان مئة شرط . 

أو مّن اشترط شرطا ليس 4# كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة 
شرط ؛ قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 

كل شرط صريح جاء بعد التعاطفات يرجع إلى الجميع . 
القاعدة السابعة والتّسعون : 

كل شرظ كان لترك المتقعة لا يفسد العقد : 
القاعدة الثّامنة والتّسعون : 

كل شرط يؤدّي إلى قطع الشركة مع حصوله كان مفسداً للعقد . 

القاعدة التّاسعة والتّسعون : 

كل شتركك ونا للك سوحن الحقد ضيب للفقد ‏ 

لوطل شرظ ويخائقت متتهى المع ذهو عفد العسد 
القاعدة المتممة للمئة : 

كَل شر تعتير.ه الأسكزامةيكتيو :3 الأنتاء وقد يعتير :2 
الابتداء مالا يعتبر 4 الاستدامة . 


القاعدة الحادية بعد المئة : 
كل شرط يوجب عليه عملاً بعد انتهاء العقد فهو فاسد ؛ يفسد 
بهالعقد . 
القاعدة الثانية يعد المئة : 
كل شهادة كُرَدٌ لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة فإنها تقبل . 
وقيل : لا تقبل إلا 2 حالات أريع . 
القاعدة الثالثة بعد المئة : 
آكل شهاةة حَرت مقدما للفتاهن اق دهمت مغرف كو 
القواعد الرابعة والخامسة والسادسة يعد المئة : 
كل شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح. 
وكل شهادة يكون سبب ردّها التّهمة - أو لم ينقل 2 قبولها خلاف 
مجتهد - فلا يصح قبولها - كشهادة المملوك . 
وكل شهاذة ردت للتهمة: فإذا انتفت الثهمة فاكها لا فقيل اواك 
تقيل بعد الرد . 
القاعدتان السابعة والثّامنة يعد المئة : 
كل شيء لا يَحِل أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه 
فشراؤه وبيعه مكروه . 
وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه . 


وكل ما جاز اقتناؤه وانتُفع به صار مالا وجازبذل العوض عنه . 


القاعدة التّاسعة بعد المئة : 


كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك 
أو كل شيء لا يجوز فيه الجعل فالبراءة جائزة والشثرط 


والهبة والصدقة مثل البراءة . 
القاعدة العاشرة بعد المئة : 

كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها . 
القاعدة الحادية عشرة يعد المئة : 

كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجارعليها باطل . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المئة : 

كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق . 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة : 
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كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها 2 أوّل الوقت . 
القاعدة الرابعة عشرة يعد المئة : 

كل عضو حرم النُظر إليه حرم مسه بطريق الأولى .عدا 
الضرورات .ولا عكس . 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المكة : 
كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكنلك فاسده ؛ وما لا فلا . 
أو كل عقد كان صحيحه غير مضمون أومضمونا ففاسده 

كذلك . 
أو كل عقد فاسد مردوده إلى صحيحه 5 
أو كل عقد يجب الضمان 2 صحيحه يجب الضّمان 2 فاسده , 

وما لا قلا . 

القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 
كل عقد اقتضى الضّمان لم يغيّره الشرط . 
أوما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه . 

القاعدة السابعة عشرة يعد المئة : 
كل عقد تقاعد عنه مقصوده يَطّل من أصله . 
أو كل عفد لا يفيد مقصوده يبطل . 
أوكل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه ؛ فإن 

وصل بها ما ينال مقتضاه بطل . 

القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة : 
كل عقد جازأن يعقده الإنسان بنفسه جازأن يوكل فيه غيره . 

القاعدة التّاسعة عشرة بعد المثة : 
كل عقد فيه عِوّض إذا عُدّقَ بصفة - لا يقتضي إطلاق العقد 

تلك الصفة - فسد بالتعليق . 


اح معطا الوص 


القاعدة العشرون بعد المئة : 
كل عقد كانت المدّة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتاً : 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة : 
كل عقد للجوازفيه مدخل كان للفساد فيه أثر . وكل عقد لا 
يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئة : 
كل عقد له مُجِيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا . 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة : 
كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة : 


كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام » والعقد باطل . 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المكة : 

كل عِلَّة ذات وصضين ؛ أو حكم مُلّق على شرطين ؛ لم يوجد 
الحكم يأحدهما ؛ لأنّ العلة والشّرط لا يؤثّران إلا كاملين . 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة : 

كل عَمَل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه 
فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة : 

كل عِوض ملِك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز 
التصرّف فيه قبل قبضه ؛ وما لا ينفسخ بهلاكه جاز التصرف فيه قبل 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئة : 
ضر عي ازا بجو الي لز هنيو انادف 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد المئة : 
كل عيب يوجب الرّدٌ على البائع يمنع الرّدّ إذا وجد عند المشتري . 
القاعدة التّلاثون بعد المئة : 
كل فرّقة توجب العدّة . 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد المئة : 
كل فرقة جاءّت من قِبّل المرأة - لا بسبب من الرّوج فهي فسخ - 
كخيار العتق والبلوغ . 
وكل فرقة جاءت من قبل الرُوج فهي طلاق . 
القاعدة الثّانية والثتّلاثون يعد المئة : 
كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند الاستواء . 
القاعدة التالثة والثّلاثون بعد المئة : 
كل قربة كان على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون بعد المئة : 
كل قرض جر نفعا فهو حرام . 
وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . 
القاعدة السادسة والثّلاثون بعد المئة : 
كل قرينة لفظيّة أو حاليّة تدل على كون الوصف أو الضمير أو 
الأنتكقتاء لكل من الحتها ظفاك وحن صبرف ذلك رن جعي 


اتوسواية التواعت المشيي . 


القاعدة السايعة والتّلاثون بعد المئة : 
كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل . 
أولا يقاس على المخصوص من القياس ؛ لأنْ قياس الأصل يعارضه . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون يعد المئة : 
كل كلام يستقل بنفسه يوجد منه الحكم ولا يبنى على غيره . 
وما لا يستقل بنفسه يبنى على غيره . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون يعد المثة : 
كل لفظة كانت خالصة لعقد حُمِل إطلاقها عليه : فإن صل 
بها ما ينا مقتضاه بطل . 
أو اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل . 
القاعدة الأريعون بعد المئة : 
كل تفل لا سمل نتشيمة ذا نسة لفكلا مستعلد بنفسة ضار 
القاعدة الحادية والأريعون بعد المئة : 
كل نلفظ محمول على ما هو المتعارف بِيْنَ الناس 24 مخاطباتهم . 
القاعدة الثّانية والأريعون بعد المئة : 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد المئة : 
كل ما أحل من مُحرَّم 4 معنى لا يحل إلا 4 ذلك المعنى خاصّة: 
فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التّحريم . 
أوما جاز للضرورة أو لعذريطل بزواله . 


القاعدة الرابعة والأريعون يعد المئة : 
كل ما أدّى ثبوته إلى نفيه شَنّفيه أولى من ثبوته . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد المثّة : 
كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الدَّمّة فيه . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد المثئة : 
كلما أمكن حمل كلمة " على " على الشرط فلا يُعدل عنه لغيره . 
القاعدة السابعة والأريعون بعد المئة : 
كل ما أنقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح , 
ويغلب # أمثاله عدمه - أووالغالب 4 جنس المبيع عدمه - فهو عيب 
كرد قل 
القاعدة التّامنة والأريعون بعد المئة : 
كلما تعلقت المنفعة باثنين معأ كان تعيّب أحدهما عيبا للآخر . 
القاعدتان التّاسعة والأريعون والخمسون بعد المئة : 
كل ما جازبيعه جازرهنه ؛ وما لا يجوز بيعه لا يجوزرهنه . 
وكل ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس . 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة : 
كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة ؛ وما لا يجوز بيعه فلا 
أو كل ما جازبيعه فعلى متلفه الضّمان . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّانية والخمسون بعد المثئة : 
كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه . ولا 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المثة : 
كل ما حَرم لصفته لا يباح إلا بسببه , وما يباح لصفته لا يحرم 
إلا بسبيه . 
القاعدة الرابعة والخمسون يعد المئة : 
كل ما حَرُّم النّظر إليه حَرْم مسّه بطريق الأولى . 
القاعدة الخامسة والخمسون يعد المثة : 
كل ما خَرّقَ وأنهر الدّم حَلَ ما يُصاد به . 
القاعدة السادسة والخمسون يعد المئة : 
كلما سفظ اعبار القصضه سيفظ: اعكباوالوسيية انها قبع لد 
لك الحكم . 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة : 
كل هنا شرط #4 الرواية والشهادة فهو معتبر عند الأداء لا عند 
التتحمل . 
القاعدة التثّامنة والخمسون يعد المئة : 
كل ما صحّ أن يملك إرثاً صحّ أن يملك هبة وابتياعا . 
القاعدة التّاسعة والخمسون بعد المئة : 


كل ما صح بيعه صحت هبته ؛ وما لا يصح بيعه لا يصح مِبَنّه . 


القاعدة السثون يعد المئة : 
كل ما صحت إقامة البيّنة به صحّت الدّعوى يه . 
القاعدة الحادية والستّون يعد المئة : 
كل ما صم الرّهن به صمّ ضمانه وما لا فلا . 
القاعدة الثانية والستّون يعد المئة : 
وما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش . 
الجزء أو البعض معتبر بالكل . 
القاعدة الثالثة والستون يعد المئة : 
كلما عظم شرف الشيء طلم ره 
القاعدة الرابعة والستّون يعد المئة : 
كل ما فيه أذى للناس 2# أنفسهم أو 4# أموالهم يباح قتله . 
أوالضرر مدفوع ومرفوع . 
أولا ضررولا ضرار. 
القاعدة الخامسة والستون يعد المثة : 
كل ما فيه التّعزير من الحقوق كالضرب والشّتم فإنّه يجري 
فيه التّحليف ولا يسقط بالتّقادم » وثقبل فيه شهادة النساء كسائر 
الحقوق . 


القاعدة السادسة والستّون بعد المئة : 

كن كان لأحد المتعاقدين فسحُه بوجه كان للآخر فسحُه 
بمثل ذلك الوجه . 
القاعدة السايعة والستّون يعد المئة : 

كل ما كان صريحا 2 بابه ووجد نفاذاً 4 موضوعه لا يكون 
كناية 4 غيره ؛ ولا صريحا فيه . 
القاعدة الثامنة والستون يعد المئة : 

كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرّد النّيّة . 
القاعدة التّاسعة والستّون يعد المئة : 

كل ما كان مملوكاً للمورّث - فإذا لم يخرج بموته من أن 
يكون مملوكا تلغورت تيضيز ملكا لوازككه: 
القاعدة السيعون بعد المئة : 

كل ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يغعل لأجل المصلحة الرّاجحة. 

القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة : 

كل مال اشتمل على أصل وتَبَّع فما يخرج منه يكون من الأصل ؛ 
وما سواه يكون من التَبّع . 
القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة : 

0 مالا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا 
كانت تجرزئ فيه الثيابة . 


أو كل مالا يتعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح. 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المثة : 
كل ها لا رمه المعاشس الإايه فتجريمة حرج وهو منتكض شرها , 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة : 
كل مالا يثبت 2# الدّمّة لا يصمح الإقراربه . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئة : 
كل مالا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوزأن يؤكل فيه . 
القاعدة السادسة والسبعون بعد المئة : 
مكل لا موز معد ا ضمان شغ 
أو كل ما حَرُّم الانتفاع به لم يجب ضمانه . 
القاعدة الثّامنة والسبعون بعد المتة : 
كل مالا يختلف بالمستعمل فالتّقييد فيه باطل ؛ لأنّه غير مفيد. 
القاعدة التّاسعة والسيعون بعد المئة : 
كل مالا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخن 
بغير إشهاد . 
القاعدة التّمانون يعد المئة : 
كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها . 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئة : 
كل ما له ظاهر ينصرف إلى ظاهره ‏ إلا عند قيام المعارض أو 
الرّاجح لذلك الظاهر؛ وكل ما ليس له ظاهرلا يترجّح أحد محتملاته 


إلا بمرجح شرعي . 


كل ما له موضوع شرعي ولفوي إِنّما ينصرف المطلق منه 
إلى الموضوع الشترعي ؛ لأنّ الظاهرمن صباحب الشّرع التكلم 
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المئة : 
كل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدأه أيضاأ رجوع . 
القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة : 
كل ما لو شرطه © العقد أبطله » فإذا نوياه 4 جال العقد كان 
مكروها . 
وكل ما لا يجوز التّصريح بشرطه 2# العقد يكره قصده . 
وكل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره 1 
| القاعدة السابعة والثّمانون بعد المئة : 
كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين . 
أوالمانع الطارئّ هل هو كا مقارن ؟ 
القاعدة الثّامنة والتّمانون بعد المئة : 


كل ما ئيس له دم سائل لا ينجس يالموتٍ : ولا ينجسس الماء إذا ‏ 


القاعدتان التّاسعة والثّماقون والتسعون بعد المئة : 
ظ كل ماهو صريح ك بابه لا ينصرف إلى غيره بِالنّيّة . ْ 
وكل لفظ لا يجوزدخول المجازفيه لا تؤشر النّيّة 2 صزفه عبن 
موضوعه . ْ 
أو كل ما كان صريحا 2 بابه ووجد نفاذاً ‏ موضوعه لا يكون 
كناية 2 غيره ولا صريحا فيه . 
القاعدة:الحادية والتّسعون بعد المئة : 
ل ما هوواجب الزفع بالاسترداد فالا يجوز تقريره . 
القاعدة الثّاتية:والتّسعون بعد المئة : 
كل ما يترتّب عليه البيّنة يترتئب عليه التحليف ؛ سوى بيّنة 
ْ :القاعدة الثالثة والتّسعون يعد المئة : 
كن إن جو القند العوض عنه بالشرظ يصلح أن يكون مهراً ؛ 
أن المقصود تحقق اللعاوضة . 
القاعدة الرايعة والتّسعون بعد المئة : 
كل ما يجوز فعله بغير إقراع فالأولى للإمام أن يقرع تطييباً 
للقلوب ونفيا للتّهمة . 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المثة : | 
كل ما يحتمل النّقض لا يتم إلا بتسمية البدل . 


القاعدة السادسة والتّسعون يعد المثة : 
كل ما يصحّ تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصحّ توقيته . 
القاعدة السابعة والتّسعون يعد المثة : 
كل ما يصلح أن يكون صداقاً 4 التُكاح يصلح أن يكون عوضاً 
عن القصاص . 
القاعدة الثّامنة والتّسعون يعد المئة : 
كل ما يصلح ثمنا ك2 البيع يصلح أجرة 2 الإجارة . 
القاعدة التّاسعة والتسعون يعد المئة : 
كل ما يفسد العبادة عمداً يضسدها سهواً . 
القاعدة المتممة للمئتين : 
كل ما ينزل من السّماء إلى الأرض فهو نظيف » داسته الدواب 
أولم تدسه . 
القاعدة الحادية يعد المئتين : 
" كل ' متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع . 
القاعدة الثانية بعد المئتين : 
كل مُتَصَرّف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة . 
القاعدة الثّالثة بعد المكتين : 
كل متكلم له عرف فإنّ لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه . 
القاعدة الرابعة بعد المكتين : 
ص مجتهد مصيب . أو كالملصيب . 


القاعدة الخامسة يعد المئتين : 
كل مخيّر بين شيئين إذا اختار أحدهما تعيّن عليه ولا يعود 
على الآخر. 
القاعدة السادسة يعد المئتين : 
كل مسألة اختّلِف فيها فالعمل على ما قاله الأكثر . 
القاعدة السابعة بعد المكتين : 
كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان . 
أو يضاف الفعل إلى المسبّب إن لم يتخلل واسطة . 
القاعدة الثّامنة بعد المثتين : 
كل مسكر حرام . 
القاعدة التّاسعة يعد المثتين : 
كل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حقّ الشّرع . 
القاعدة العاشرة بعد المئتين والحادية عشر بعد المئتين : 
كل مشكوك فيه ملغى 2# الشريعة . 
أو كل مشكوك فيه يجعل كامعدوم الذي يجزم بعدمه . 
وكل مشكوف فيه ببواء كان سينا أواشرظا أواماتما ملغقن : 
اليقين لا يزول بالشّك . 
الشك # الشترط مانع من ترتّب المشروط . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المئتين : 


موسوعة التواعد اهيا 


القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئتين : 

كل معنى يقوم بشيئين - ولا يتم بأحدهما - يجعلان كشيء 
واحد ْ حق ذلك المعنى ؛ لأنَ الغرض المطلوب لا يحصل إلا بهما . 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين : 

كل مفروضين لا تجزيهما نيّة واحدة . 
القاعدة الخامسة عشرة يعد المئتين : 

كل مكروه 4 الجماعة يسقط فضيلتها . 
القاعدة السادسة عشرة يعد المكتين : 

كل مكلف حنث 2# يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبداً . 
القاعدة السابعة عشرة بعد المئكتين : 

كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه ‏ إلا ما استثناه الشرع . 
القاعدتان الثّامنة عشرة والتّاسعة عشرة بعد المثتين : 

كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه ؛ لأنّه لا يعلم إلا من جهته, 
إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى . 

وكل ما لا يعلم إلا من جهة الشتّخص يقبل قوله فيه . 
القاعدة العشرون بعد المئتين : 

كل من أدَى دين غيره بدون إذنه فهو متبرع لا رجوع له . 
القاعدة الحادية والعشرون يعد المثتين : 
كل من ادّعى براءة ذمّته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا بببّئة. 


القاعدة الثّانية والعشرون بعد المثتين : 
كل من ادعِي قِبَلهُ حق لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قضي 


عليه وعلى الغائب . 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المثتين : 

كل من ارتكب معصية لا يجب فيها الحدّ يعزر . 

ومن أتن منعضية لخد شيها ولا كفارة عَرُّر أو فيها أحدهما فلة: 

القاعدة الرابعة والعشرون يعد المئتين : 

كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة 
يلزمه التّعزير . 
القاعدة الخامسة والعشرون يعد المئكتين : 

كل من اشترى ملكأ - وكان 4# ذلك الملك حقّ شائع لمستحق - 
نَزّل المشتري مع ذلك المستحق منزلة البائع . 
القاعدة السادسة والعشرون يعد المئتين : 

كل من جمع ي العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد 2# 
الحرام باطلاً ؛ وكان 4# الحلال قولان . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المثتين : 

كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره . 

أومن لا مدخل له 2 الجناية لا يطالب بجناية جانيها . 


القاعدة الثّامئنة والعشرون بعد المكتين : 

كل من حرم صدقة الفرض - من الأغنياء وقرابة المتصدّق 
والكافر وغيرهم -- يجوز دفع صدقة التّطوع إليهم ؛ ولهم أخذها . 
القاعدة التّاسعة والعشرون يعد المئتين : 

كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض فالقول قوله فيه . 
القاعدة التّلاثون يعد المئتين : 

كل من حَلّف على فعل نفسه حَلف على البثّ - نفياً كان المحلوف 

عليه أو إثباتاً - ومن حَلّف على فعل غيره - فإن كان على إثبات - حَلّفْ 
على البت أيضأ ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه » كما أنّه يشهد به . 

وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم ؛ لأنْ الثفي المطلق 
يعسر الوقوف على سببه . ولهذا لا تجوز الشهادة على النّفي . 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد المئتين : 

كل من دخل عليه وقت الصلاة - وهو من أهل الفرض - وجب 
عليه فعلها على حسب حاله - حتى بالإيماء - ولا يُعذرأحدٌ 4 تأخيرها 
عن وقتها . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون بعد المثتين : 

كل مَن شك ل شيء هل فعله أم لا ؟ فهو غير فاعل 2 الحكم . 
أواليقين لا يزول بالشّك ؛ والأصل براءة الدَّمّة . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون بعد المئتين : 

كل من صحّت مباشرته الشّيء صصح منه التوكيل فيه 
والتوكل فيه عن غيره . 

ومالا يجوزله مباشرته لا يصح توكيله ولا الصرف فيه 
بالوكالة عن غيره . 

أو من لا يجوزتصرفه لا يجوزتوكيله ولا وكالته . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المثتين : 

كل من صحّ طلاقه صحّ ظهاره . 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين : 

كل من صحّ منه الإسلام إذا أتى به صمّ منه الإباء إذا عرض 
عليه . 
القاعدة السابعة والتّلاثون بعد المئكتين : 

كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضّمان إلا بيد أخرى 
سوى تلك اليد . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون بعد المئتين : 

كل من عدّق الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق دون وجود 
تلك الصفة . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المثتين : 


كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه ؛ وإن جهل غيره. 


موسوعة القواعد. الفقهية 


القاعدة الأريعون يعد المئتين : 

كل من عَلِم تحريم شيء لم يفده جهله بما يترتّب عليه . 

أو كل من جهل تحريم شيء - فيما يشترك فيه غالب الناس - 
لم يقبل ؛ إلا إذا كان مما يخفى . 

أو من عيِم حرمة شيء وجهل وجوب الحدّ لم يسقط عنه الحد 
بذلك الجهل ؛ لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
القاعدة الحادية والأريعون يعد المتتين : 

كن من فيضن رذن لاقع ها شيون من جتن بخدة كان مين + 
القاعدة الثّانية والأريعون بعد المكتين : 

كل من قبل قوله فعليه اليمين . 

البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه المنكر . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد المئتين : 

كل من كان أهلاً للشهادة فهو أهل للقضاء . 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد المكتين : 

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد المثتين : 

كل من كان ب يده شيء لغيره على سبيل الأمانة فادَّعى تلفه 
فالقول قوله مع يمينه . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد المثتين : 


كل من كان محيوسا بحقّ مقصوده لغيره كانت نفقته عليه. 


القاعدة السابعة والأريعون بعد المكتين : 
كل من له حقّ فهو على حاله حتى يأتيّه اليقين على خلاف ذلك. 

القاعدة الثّامنة والأريعون بعد المكتين : 

كل من له عُرف يحمل كلامه على عرفه . 
القاعدة التّاسعة والأريعون بعد المكتين : 

كل من له على رجل مال 2# ذمّته فأقرٌ به لغيره قيل . أي إقراره . 
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين : 

كل مَن ملك شيئاً يملك التٌصرّف فيه إلا لمانع . 

وكل من جُعِل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه . 
القاعدة الثّانية والخمسون بعد المثتين : 

كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكاً لمصلحته. 
القاعدة الثالثة والكميتون يقد المئدين : 

كل من وطق وظا خراها - وهو عالم بتحريمه - فعليه الحد . 
القاعدة الرايقة والخمسون يعد المئتين : 

كل من يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل أحدهما يكون 
متطوّعا ٠‏ وإن كان لا يجبر لا يكون تبرعا . 
القاعدة الخامسة والحميود بعد المئتين : 

كل موضع فُتّح عثُوة فإنّه وقف على المسلمين ؛ وكل أرض 
صواخ أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجا معلوما ؛ فهذه ملك لأريابها. 
وكل أرض أسلم عليها أهلها - قبل قهرهم عليها - أنّها لهم , وأن 
أحكامهم أحكام المسلمين » وأنّ عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . 


50 التواعد الفقفية 


القاعدة السادسة والخمسون يعد المكتين : 
كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه . 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين : 
كن ميته تحسة إن السمك والجراد بالإجماع , والآدمي على الأصح. 
أوالميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع ؛ والآدمي على الأصح. 
أوالأصل 2# الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد . 
القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئتين : 
كل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه 
بالثفقة فأنفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت . 
وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فأنفق شريكه بأمر القاضي 
فإنها تكون ' حصة الآخرء فإن لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك . 
القاعدة التّاسعة والخمسون بعد المئتين : 
كل نقص دخل على ملك شخص لإصلاح ملك الآخر- من غير 
إذن الأول ولا فعل صدر عنه التّقص واستند إليه - كان الضّمان على 
مدخيل النّقص . 
القاعدة الستّون بعد المكتين : 
كل وَضيف كر بيعل المتعاطفات يرجع إلى الأخير . 
القاعدة الحادية والستّون بعد المئتين : 
كل يد كانت يد ضمان وجب عليها صاحبها مؤونة الرّدَ » وإن 
كانت يد أمانة فلا . 


القاعدة الثّانية والستّون يعد المئتين : 
كل يمين قصيد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات . 


القاعدة الثالثة والستون يعد المئتين : 

كلمة " إِنّما " لتقرير الحكم 4 الملذكور ونفيه عما عداه . 
القواعد الرابعة والخامسة والستادسة والسابعة والستُون بعد المكتين : 

مغنمة "كل "8 كلتك علس العرفة اوسيت عمو اجرافها: 
وسُمي هذا الكل مجوعيا . 

وكلمة " كل " إذا دخلت على التّكرة أوجبت عموم أفرادها على 
سبيل الشمول دون التكرار . 

وكليية "كَل ' توج الاخاظة على سبيل الأتضراد + 

وكلمة " كل " توجب تناول كل واحد على الانفراد ؛ أو توجب 
الجمع على وجه الانفراد . 
وكلمة " كل " توجب العموم. 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد المئكتين : 

كلو كل "مض افنيفت اننا لا يعلم منتهاه تتناول الأدنى. 
القاعدة التّاسعة والستّون يعد المثتين : 

كَلمَه * كلما “ تقتصي تعرز نزول الجزاء يتكرر الشرط. . 
القاعدة السبعون بعد المئتين : 

كلمة " ما " توجب العموم . 


القاعدة الحادية والسبغون بعد المثتين : 
كما شرع الله الأحكام شرع مبطلاتها وروافعها , ولا يلزم من 
شرعه رافعا لحكم سبب أن يرفع حكم غيره . 
القاعدة الثّانية والسبعون بعد المكتين : 
كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضيرر أو إلغاؤه ونقضه , 
يجوز إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى . 
القاعدة الثالثة والسبعون بعد المثتين : 


الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة . 


يحسب الإمكان 


القاعدتان الأولى والثّانية : 
لزوم تَغيّر الفتوى عند تغيّر العغرف . 
واللفظ متى كان الحكم فيه مضافاً لنقل عادي بطل ذلك الحكم 
عند بطلان تلك العادة ؛ وتغيّر إلى حكم آخر إِنْ شهدت له عادة أخرى. 
وك لفظ : العادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنيّة عليها 


وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها . 

لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية يتغير الأزمان . 
القاعدتان الثّالثة : 

للإشارة عموم كما للعبارة . 
القاعدة الرايعة : 

للأكثر حكم الكل . 

والأكثر ينزل منزلة الكمال . 

الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل . 
القاعدة الخامسهة : 

للأمير والوالي ولاية النّظر لكل من عجز عن النّظر لنفسه . 
القاعدة السادسة : 

للحالة من الدلالة كما للمقالة . 
القاعدة السايعة : 

للشرط تأثير 4# العبادات . 


القاعدة الثّامئة : 


للشرع أن يجعل المعدوم حقيقة موجوداً حكما لحاجة الإنسان . 


القاعدة التّاسعة : 
للعغرف عبرة ش معرفة المراد بالاسم . 
القاعدة العاشرة : 
اللهو ل يكون مشروعا . 
القاعدة الحادية عشرة : 
للقرب عبرة . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
اللفظ إذا تعدَّر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى . 
والمعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ . 
القاعدة الثالثة عشرة : 
اللفظ إذا داربين المعهود 4 الشرع وبين غيره حمل على المعهود 
ل الشرع لأنّه الظاهر . 
القاعدة الرابعة عشرة : 
اللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته . 
إذا تعدذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
اللفظ إذا صار مستعملاً 2ك حقيقته ينتفي المجاز عنه . 
الأصل 4 الكلام الحقيقة . 


القاعدة السادسة عشرة : 
اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخرء والآخر أخفى) 
فإِنْ الأجلى أملك من الأخفى . 
القاعدتان السابعة والثّامنة عشرة : 
اكتف رذ كان عاف تحصن واتمزوف :وذ كان غاص نكس 
واللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف . 
القاعدة التّاسعة عشرة : 
اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل ؛ ومعنى مجازي 
متعارف يرجح المعنى الحقيقي - عند أبي حنيفة رحمه الله - وعند 
الصاحبين رحمهما الله - المجازي . 
والكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل يحمل على 
المجاز المستعمل بالا جماع . 
القاعدتان العشرون والحادية والعشرون : 
اللفظ الدّال على الكل ذال على مدق ف لامر وحن الكيوت» 
بخلاف النّهي وخبر النّفي . وعند ابن الشّاط : اللفظ الدّال على الكل 
ذال ضل جوكة مظلقا + 
واللفظ الدّال على الكلنّي لا يدل على جزئي من جزئياته مطلقا 
من غير تفصيل بل يفهم الجزني من أمرآخر غير اللفظ. 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
التفظل العا يعون قصنا يف كل ما يتتاولة :. 


القاعدة الثّالثة والعشرون : 
اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل 
عيارة عنه . 


واللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته 2 


املف سفت 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو عرفا ولا 


يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد » أو يقترن به دليل . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 

التفظ المسكقل إذا الحق يد ما لا يستعل ضبكو الأول عدن مستفل. 
القاعدة السادسة والعشرون : 

اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف 
إليه » وإن كان نكرة . 
القاعدة السابعة والعشرون : 

اللفظ المطلق - أو المحتمل - عند عدم القصد - هل يحمل على 
الأقل أو على الأكثر ؟ 
القاعدة الثامنة والعشرون : 

اللفظ المطلق لا يحمل على المقيّد إلا ذا كان لو صرّح بذلك 
المقيّد لصح , وإلا فلا . 


القاعدة التّاسعة والعشرون : 


اللفظ معمول به ث حقيقته ما أمكن . 
الأصل الحقيقة -أو-الأصل 4 الكلام الحقيقة . 
وإذا تعدّررت الحقيقة يصار إلى المجاز . 
القاعدة الثّلاثون : 
اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتّهافت . 
|القاعدة الحادية والثلاثون : 
النفظ يقتضي ما يتناوله . 
القاعدة الثانية والثّلاثون : 
للمنافع حكم المال عند العقد . 
القاعدة الثالثة والثّلاثون : 
للوسائل أحكام المقاصد . 
القاعدة الرابعة والثلاثون : 
اللهو واللعب عند الشافعي رحمه الله على الإباحة » إلا أن يقوم 
دليل على التحريم . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون : 
لوحكى مالا يملك استئنافه للحال لا يُصَّدّق فيما حكى بلا 


القاعدة السادسة والتّلاثون : 

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم - أو رجال - 
وأموالهم ؛ ولكنٌ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . 
القاعدة السابعة والثلاثون : 

ليس الخبر كا عاينة . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون : 

ليس 4# القتل تقيّة . ولا تقيّة 4 القتل . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 

ليس كل ما فيه معنى الشّيء حكمه حكم ذلك الشّيء . 

وليس كل ما أوّل بشيء حكمه حكم ما أوّل به . 

المؤول بالشّيء لا يلزم أن يكون 2 حكمه من كل وجه . 

إِنّ ما أقيم مقام الشّيء لا يجوزآن يكون يآ معناه من كل وجه 
وإلا لكان عينه . 
القاعدة الأريعون : 

ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طلِب. 

القاعدة الحادية والأريعون : 

ليس لأحد أن يحدث مرجا 4 ملك غيره ؛ ولا يتَخد فيه نهراً ولا 
بترا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه . ولصاحيه أن يحدث ذلك كله . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 


ليس لأحد أن يدفع الضّرر عن نفسه بالإضرار بغيره . 


القاعدة الثالثة والأريعون : 
ليس لأحد ولاية إدخال الشيء ل ملك غيره من غير رضاه . 
ولا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره . 
ولا يدخل ث ملك الإنسان شيء من غير اختياره إلا الإرث . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العياد . 


القاعدة الخامسة والأريعون : 


ليس للرجل التّصرف 4# ملكه تصرفا يضر يجاره . 


القاعدة السادسة والأريعون : 

ليس للعباد ولاية نصب الأسباب . 
القاعدة السابعة والأريعون : 

ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 

ليس للقاضي ولاية التّصرف إلا فيما فيه نظر . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 

ليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعرَّه الله تعالى . 
القاعدة الخمسون : 

ليس للمسلم أن يقتل نفسه ء ولا أن يعين على قتل نفسه . 
القاعدة الحادية والخمسون : 

ننس مر كنزورة الحرمية امثفاء مانك ابسن 


القاعدتان الأولى : 

لا إلزام إلا بمجمع , ما لم يثبت بدليل . 
القاعدة الثانية : 

لا يقَاء للخَلف مع وجود الأصل . 

ولا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل . 
القاعدتان الثالثة : 

لا بقاء للعبادة مع فوات ركنها . 
القاعدة الرايعة : 

لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها . 
القاعدة الخامسة : 


لا تأثير للإجازة 4 إثبات الأهلية لمن ليس يأهل . 


القاعدة السادسة : 

لا تأثير للإذن 2 جعل من ليس بأهل أهلاً . 
القاعدة السايعة : 

لا تأثير للعزيمة 2 تغيير الحقيقة . 
القاعدة الثّامنة : 


لا تأثير للغيبّة 2 إبطال حق تقرر سيبه . 


القاعدة التّاسعة : 


لقاع الرخصضن ف رمشو القصية : 
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القاعدة العاشرة : 
له تبع للتبع 5 


القاعدة الحادية عشرة : 


لا تَبع ما ليس عندك . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
لا تتقوم المنافع 4 نفسها . 
القاعدة الثالثة عشرة : 
لا تثبت المزاحمة للتّبع مع الأصل فيما يُستّحق بِعَلَبَةٍ الأصل . 


القاعدة الرابعة عشرة : 

لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات . 
القاعدة الخامسة عشرة : 

لا تحليف إلا بطلب الخصم . 
القاعدة السادسة عشرة : 

له كمليف لالدو إتفاها + 
القاعدة السابعة عشرة : 

لاا تحليف مع البرهان . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 

لا تدااخل بي أعمال العبادات » وإِنّما التّداخل فيما يندرئ 
بالشّبهات . 


القاعدة التّاسعة عشرة : 
لا تسمع الدعوى بعد الإيراء العام إلا بحقّ حادث . 
القاعدة العشرون : 
لا تسمع الدّعوى والبيّنة بملك سابق . 
القاعدة الحادية والعشرون : 
لا تصح إجازة الباطل . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
لا تصح التّسمية ْ شيء من العقود مع جهالة الجنس . 
القاعدتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون : 
لا تصح الدذعوى بمجهول . 
ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التّصرّف . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 
لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين ؛ فَإِنٌ 
شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها . 
القاعدة السادسة والعشرون : 
لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تَبَعا أوضرورة . 
القاعدة السايعة والعشرون : 
لا تلفق الشهادتان إلا أن يتطابقا لفظأً ومعنى ومحلاً . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 
لا تمنع الجهالة 4 الصفة صحة التّسمية فيما بني أمره على 
التّوسّع . كالتكاح . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
لا ثواب إلا بالنّيّة . 
القاعدة التّلاثون : 
لا حجة مع الاحتمال النّاشئ عن دليل . 
القاعدة الحادية والتّلاثون : 


لا حجّة مع الاختلاف أو التناقض »؛ لكن لا يختل معه حكم 
الحاكم . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون : 

لا حكم للثادر. 
القاعدة الثّالثة والتّلاثون : 


لا رجوع فيما تبرع به عن غيره . 
القاعدة الرابعة والتّلاثون : 

لا رخصة 4# الإعانة على قتل مسلم . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون : 

لا رخصة 4 التتصريح بالأمر بالعصية . 

ما يحرم فعله يحرم طلبه . 


القاعدة السادسة والثلاثون : 
لا ضررولا ضرار ع الإسلام . 
ظ القاعدة السابعة والثلاثون : 
لا ضمان على المبالغ 2 الحفظ . 
القاعدة الثّامنة والثلاثون : 
لا طاعة للسّلطان 2# المحصية ء إِنّما الطاعة 4 المعروق . 
لا طاعة 4 معصية الله . 
القاعدة التّاسعة والثلاثون : 
القاعدة الأربعون : 
لا عبرة يالتُوهم . 
القاعدة الحادية والأريعون : 
لا عيرة بالخط . 
ولا يعتمد على الخط ولا يعمل به . 
القاعدة الثانية والأربعون : 
لا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 


لا عبرة بالظئَّيّات 4 باب الاعتقادات . 


القاعدة الرّابعة والأريعون : ٠ ٠ ١‏ 
لا عبرة يالعرف الطارئ : 
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إِنّما هوالمقارن السابق لا 
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اللاحق . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 

لا عبرة بقول الموقتين - ولو عدولا : 
القواعب السادسية والسابعة والثّامنة والأريعون : 

لا عبرة لاختلاف السبب مع اتّجاد الحكم . 

ولا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود . 

ولا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 

لا عبرة للدلالة 4 مقابلة التُصريح . 
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون : 

لا عموم لدلالة النَّص ولا لاقتضاء النّص . 

ولا عموم للمقتضي فلا تصح فيه نيّة التخصيص . 
القاعدة الثّانية والخمسون : 
لا فرق 2 الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل . 
لا فرق ب ضمان المتلف بين العلم والجهل . 


القاعدة الثالثة والخمسون : 

لا قوام للدلالة مع النّص . 

لا عبرة للدلالة مع التُصريح . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 

لا قود دم استحل بتأويل القرآن ولا حَدّ ‏ فرج استحل 
بتأويل القرآن . 

ولا كدمان :2 سال استحل يتاويل الغران .كل ذلك يشرط المنفة: 

القاعدة الخامسة والخمسون : 

لا قول للمملوك 2 نقله من ملك إلى ملك 2# الرضا والسخط . 
القاعدة السادسة والخمسون : 

لا قياس ل العبادات غير معقولة المعنى . 
القاعدة السايعة والخمسون : 

لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام إلى من يكون له 
العمل . 
القاعدة الثّامنة والخمسون : 

لا مدخل للرّأي 2 إثبات الرّخّص . 
القاعدة التّاسعة والخمسون : 


لا مدخل للقياس 2# الكفارة . 
ال2-13لةالستون : 
لاا مدخل للقياس 24 مقادير الحدود . 


القاعدة الحادية والستون : 
لا مساغ للاجتهاد 4 مورد النْص . 
القاعدتان الثّانية والثّالثة والستون : 
لا معارضة بين المباح والفرض . 
ولا يجوزترك الواجب للاستحياب . 
الضعيف لا يظهر ل مقابلة القوي . 
إعطاء الأمان على التّقرير على الظلم لا يجوز. 
القاعدة الرايعة والستون : 
لاا معتبر بالاجتهاد يعد اليقين . 
لاا مساغ للاجتهاد ل مورد النّص : 
القاعدتان الخامسة والسادسة والستون : 
لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل ؛ ولا يجمع بين البدل والأصل. 
ولا يقوم البدل حتى يتعدَّر المبدل منه . 
القاعدة السايعة والسنتون : 
لا معتبر بالظاهر إذا تبيّن الأمر بخلافه, أو إذا قامالدّليل 
بخلافه . 
الظاهر يسقط اعتباره إذا تبيّن الحال بخلافه . 
القاعدة الثّامنة والستون : 


لا معتبر بالقبول والردٌ قبل أوانه . 


القاعدة التّاسعة والسثون : 
لا معتبر بالقضاء عن جهل . 
القاعدة السبعون : 
#معتى (لاتحدناط قن تجيو اسرت 
القاعدة الحادية والسبعون : 
لا ملة للمرتدٌ والحرتدّة . 
القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون : 
لا نيابة 2 اليمين . أو الأيمان . 
والتيابة لا تجزي 4 الاستحلاف وتجزي 2# قبول البيّنة . 
القاعدة الرايعة والسبعون : 
لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 
لا ولاية لأحد على غيره إلا ةك حدود ولايته على نفسه . 
القاعدة السادسة والسبعون : 
لا ولاية لأحد لي بيع المال على مالكه من غير حق مُستَحَقَ عليه. 
القاعدة السابعة والسبعون : 
لا ولاية للدّمَيَ ولا الحربي على المسلم . 
القاعدة الثّامنة والسبعون : 


لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم . 


القاعدة التّاسعة والسيعون : 
لا يؤمربترك الواجبات لما ليس بواجب . 

القاعدة السادسة والأريعون مكرر : 

لا يبالى باختلاف الأسباب عند سلامة المقصود . 


القاعدة الثّمانون : 
لا يبطل الأصل ببطلان فرع له . 
القاعدة الحادية والتّمانون : 


لا يبطل عقد من العقود إلا بما يناك مقصود ذلك العقد » دون 
مالا يناك مقصوده . وإن كان منهيًا عن مقارنته معه . 


القاعدة الثّانية والتثّمانون : 


لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحقٌ وإن كان السّبب منعقداً. 
القاعدة الثّالثة والتّمانون : 
لا يبفَّى لحك وم زوال سبيه . 
الحكم يدور مع علكه وود قدا 
القاعدة الرابعة والثّمانون : 


لا يبقى للإنسان الملك على نفسه . 
القاعدة الخامسة والتّمانون : 
لا يتّحد القابض والمقبّض . 
واتحاد الموجب والقابل ممنوع . 


هل اليد تكون قابضة دافعة يك آن واحد . 


القاعدتان السادسة والسابعة والثتّمانون : 

لا يُترك القليل من السّنّة للعجزعن كثيرها . 

ولا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه . 

والميسور لا يسقط بالمعسور . 

ومن قدر على بعض الشيء لزمه . 

ومن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان 
بما قدر عليه منها أم لا ؟ 
القاعدة الثّامنة والثمانون : 

لا يتم التبرع إلا بالقبض . 

شرط صحة الصدقة التّمليك . 

الصدقة لا تتم إلا بالقبض . الصلات لا تملك قبل القبض . 
القاعدة التّاسعة والتّمانون : 

لا يثبت حكم الخطاب 4 حق المخاطب ما لم يعلم به . 
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون : 

لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده . 

لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه . 

المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ 

ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 
القاعدة الثانية والتّسعون : 


لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والتّسعون : 
يثبت شيء من الحكم بشطر العلة . 

ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم . 
القاعدة الرابعة والتّسعون : 

لا يثبت الفرع والأصل باطل » ولا يحصل المسبّب والسّبب غير 
حاصل . 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 

لا يجب القضاء ما لم يتقرر السبب . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 

لا يجتمع على عين عقدان لازمان ؛ بل يكون أحدهما على العين 
والآخر على المنفعة . 
القاعدة السايعة والتّسعون : 

لا يجتمع فرضان 4 وقت واحد . 
القاعدة الثّامنة والتّسعون : 

لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رَفو أحدهما بالآخر . 

ولا يجوز الجمع بين البدل والأصل إلا 2 الجبيرة . 
القاعدة التّاسعة والتّسعون : 

لا يجوزأخن الأجرة على الواجب . 

وفرض العين لا يؤخذ عليه أجرة . 


القاعدة المتممة للمئكة : 

لا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم . 
القاعدة الحادية يعد المئة : 

لا يجوز الاتتفاع بالتجسن مطلما . 
القاعدة الثّانية بعد المثئة : 

لا يجوزأن يثبت ع التّابع حكم آخر سوى الثّابت فيمن هو أصل. 
القاعدة الثالثة بعد المكة : 

لا يجوزآن يجتمع العِوّضان لشخص . 
القاعدة الرابعة يعد المكة : 

لا يجوزأن يستنبط من النّصّ معنى يعود عليه بالإيطال . 
القاعدة الخامسة يعد المئة : 

لا يجوزأن يكون التّبع مبطلاً للحكم الثّابت 2 الأصل بحال . 
القاعدة السادسة يعد المئة : 

عورا فق فقن وو تك قر فم تق لق ل 
القاعدة السابعة يعد المئة : 

لا يجوزتأخير إقامة الفرض مع التّمكن من إقامته . 
القاعدة التثّامنة بعد المكة : 

لا يجوزترك المسلمين سدى ليس عليهم من يُدَيِّر أمرهم :4# دار 
الإسلام ولا دار الحرب . 


القاعدة التّاسعة بعد المئة : 

لا يجوزالجمع بين الحقيقة والمجاز مقصودين . 
القاعدة العاشرة بعد المئة : 

لا يجوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل واحد . 
القاعدة الحادية عشرة بعد المئة : 

لا يجوز قضاء من لا تجوز شهادته له ؛ ومن جازت شهادته عليه 
جازقضاؤه عليه . 
القاعدتان الثانية والثّالثة عشرة بعد المئة : 

لا يجوز لأحد أن يأخن مال أحد بلا سبب شرعي . 

ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف . 

وليس لأحد أن يحدث مرجا 2# ملك غيره ‏ ولا يتَخد فيه نهراً ولا 


بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه . ولصاحبه أن يحدث ذلك كله . 


القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئة : 
لا يجوز لأحد اعرف نف بتك الغيرت ]و امه شو نول 
ولاية 4 مال غيره . 
القاعدة الخامسة عشرة يعد المكة : 
القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 


'لا يُحَلف القاضي على حقّ مجهول . 


القاعدة 

القاعدة السابعة عشرة بعد المئة : 

لا يحل للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقوون به على قتال 
المسلمين » ولا رخصة ث تقويتهم على محارية المسلمين . 
الشاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة : 

لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعدر حمله على الصحة. 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد المئة : 

لا يخلو الوطء - بغير ملك اليمين - عن مهر أو حد . 
القاعدة العشرون بعد المثة : 
1 لا يدخل شيء # ملك الإنسان بغير اختياره إلا الميراث . 
القاعدة الحادية والعشرون يعد المثئة : 

لا يُزال اليقين إلا بيقين مثله . أولا يترك . 

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . 

الدّمة إذا أعمرت بيقيت فلا تبرأ إلا بيقين مثله . 

اليقين لا يزول بالشّك . 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئة : 

لا يُستحق العوض عن الحقّ الذي ليس بمتقوم . 
القاعدة الثّالثة والعشرون بعد المئة : 

لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدتاهما . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المثة : 

لا يستفاد بالشّيء ما هو فوقه ‏ محل فيه حقّ الغير . 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة : 
لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية . 
وما ثبت حكما أصلياً لا يسقط بالعوارض الجزئية . 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة : 
لا يُسَلم للمرء بدلان عن شيء واحد : 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المثة : 
لا يُشرع إلا ما شرعه الله ولا يَحْرْم إلا ما حَرَّمه الله . 
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والعشرون بعد المئة : 
لا يصح الإبراء عن المجهول . 
ولا يصح الإيراء عمًا لم يجب ولا جرى سبب وجوبه 4 الأظهر . 
القاعدة الثلاثون بعد المئة : 
لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً : أو بيع ما عداه منفرداً 
عن المستثنى . 
القاعدة الحادية والثّلاثون يعد المئة : 


لا يصح بيع الدين بالدين قطعا . 
القاعدة الثانية والثّلاثون بعد المتة : 


لا يصح بيع الشيء قبل قبضه . 
القاعدة الثالثة والثّلاثون بعد المئة : 


ل يصح تأجيل الأعيان . 


القاعدة الرابعة والتّلاثون بعد المئة : 
لا يصح رجوع القاضي عن قضائه - 2 موضع الاجتهاد - إذا 
كان مع شرائط الصحة . 
القاعدة الخامسة والثّلاثون يعد المئة : 
لا يصنع السبب شيئاً نما تصنع الألفاظ ' 
القاعدة السادسة والثّلاثون يعد المئة : 
5 
القاعدة السابعة والثّلاثون يعد المئة : 


لا يظهر الضعيف 2# مقابلة القوي . 
القاعدة التّامنة والتّلاثون بعد المئة : 

لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون بعد المثة : 

لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق . 
القاعدة الأريعون يعد المئة : 

لا يعتبر الوصف ع المعيّن ؛ وك غير المعيّن معتبر . 

وعند التّعريف بالإشارة يسقط اعتبار التّسمية ؛ لأنَ الإشارة أبلغ. 

القاعدة الحادية والأريعون يعد المئة : 
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به . 
ولا عبرة بالخط عندنا - أي الحنفية - إلا 4 مسائل . 


القاعدة الثّانية والأربعون بعد المئة : 

لا يعل بالظنٌ - عند الشّافعي رحمه الله - إلا أن يقوم دليل 
خاص على اعتباره إما ب جنس الحكم أو 4 نوعه . 

وعقد ين نف رهية الله لا حاتقة إن تذكك د حسمن و نهدن إلا ان 
يقوم دليل خاصّ على إلغائه . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد المئة : 

لا يعمل القاضي # ميجل من قبله برأيه . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والأريعون يعد المثة : 

لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن 
أو كان 2 كفره اختلاف . 
ولا يكفر أحد من أهل القبلة . 
لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد المئة : 

لا يقايل الموهومٌ المعلومٌ . 

ولا يبنى الحكم على الموهوم . 

ولا يترك المعلوم بالموهوم . 

لا عبرة بالتّوهّم . 

بالموهوم لا تثبت القدرة . 
القاعدة السابعة والأريعون بعد المئة : 


لا يقاس على المخصوص من القياس ؛ لأنْ قياس الأصل يعارضه. 


القاعدة الثامنة والأريعون بعد المئة : 
لا يقاس المنصوص على المنصوص . 
القاعدة التّاسعة والأريعون يعد المئة : 
لا يُقبل رجوع المقِرّعن إقراره إلا فيما كان حدا لله يدراً 
بالشبهات ويحتاط لإسقاطه . ٠‏ 
وكل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل ؛ إلا 4 حدود اللّه تعالى . 
القاعدة الخمسون بعد المئة : 
لا يُّقَدّم أحد 4 التزاحم على الحقوق إلا بمرجح . 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المثة : 
لا يُقضى بالتكول . عند الشافعيّة . 
القاعدة الثانية والخمسون يعد المئة : 
لا يقع التّعارض بين الضعيف من السّبب وبين القوي . 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة : 
لا يقوم الأكثر مقام الكل ؛ أو الكمال . 
القاعدة الرايعة والخمسون بعد المثة : 
لا يقين ‏ موضع الاختلاف . 
القاعدة الخامسة والخمسون يعد المئة : 
لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه 4 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة : 
لا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السّبب الموجب للتّجاسة . 


القاعدتان السابعة والثّامنة والخمسون بعد المئة : 
لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعد القضاء بالسبب . 
ولا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه . 
القاعدتان التّاسعة والخمسون والستون بعد المكة : 
لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله إلا الإرث . 
لا يملك أحد أن يدخل شيئاً 4 ملك غيره بغير رضاه . 


القاعدة الحادية والستّون بعد المئة : 


له يمع الرّج لمن التصرّف 0ف ملعه إذا لم يضر بغيره روا بينا. 
القاعدة الثّانية والستّون بعد المئة : 

لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً 4 طريق المسلمين مما يضرهم »2 
ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك . 
القاعدة التثّالثة والستّون بعد المئة : 


لا ينبغي لوال ثبت عنده حدٌ حقّ لله تعالى إلا أقامه . 
القاعدة الرايعة والستّون بعد المئة : 
لا ينتصب أحد خصما عن أحد غائب بلا نياية أو وكالة أو ولاية. 


القاعدة الخامسة والستون يعد المئة : 


لا يُنكقض الشيء بما هو دونه . 


القاعدتان السادسة والسابعة والسَّتّون يعد المئة : 
لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل . إِنّما ينسب إلى 
كل قوله وعمله . 
ولا ينسب إلى ساكت قول ؛ ولكن السّكوت 2 معرض الحاجة إلى 
البيان بيان . 
ولا أنسب إلى ساحكت قولاً : 
القاعدة الثّامنة والستّون والتّاسعة والسّتون بعد المئة : 
لا ينفن أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع . 
ولا ينفن القضاء ما إذا قر نشو مخالف للإجماع . 
القاعدة السبعون بعد المئة : 
لاا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أوبمثله . 
القاعدة الحادية والسبعون يعد المئة : 
لا ينكرتغير الأحكام - الاجتهادية - بتغيّر الأزمان . 
القاعدة التثّانية والسبعون بعد المئة : 
لا ينكر المختلف فيه وإِنّما ينكر المجمع عليه . 
القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة : 
لا يوصف قبل البلوغ بالكراهة . 


نمت قواعد حرف اللام ولا 


بحسب الإمكان 


الإياحة للصفغة والسيب . 
الابتداء . 

الإبراء العام . 

الإيراء عن المجهول . 
اتحاد الحكم . 

اتحاد القابض والمقبض . 
إثبات الأهلية . 

إثبات الملك . 

الإثبات النّاقض . 

أثر الغيبة . 

إثم المضيع . 

إجازة الباطل . 

اجتماع العوضين . 
اجتماع فرضين . 
الاجتهاد . 50 17و 
الاجتهاد الجزئي . 

أجرة الواجب . 

احتمال التهمة . 


الاحتياط . 
أحكام الأرض . 
الإخبارعن حكم . 
الاختلاف . 
اختلاف الأسباب . 
الاختيارالفاسد . 


الأداء . 


أداء الدّين : 

الإدخال بي الملك . 

الإذن الباطل . 

الإرث والهية . 
الاستتجار على الطاعة . 
الاستثناء الممنوع . 
الاستحالة المطهرة . 


الاستدامة. 
استفادة الأعلى . 
الاستنياط المبطل . 
الاستيلاء على مال الغير . 
الإشارة . 


الأصل والتبع والفرع 444:048: :485:48 
الأصول ٠‏ 46 
الإطلاق . 0 


أهلية الشهادة والقضاء . 


إطلاق الاسم . الإيجاب . 


الإعانة . 


درك ” احلدات 


اعتبارالأدنى . يدف 


الاعتقادات . البدلان . ٠0‏ 


الإعطاء . *“” |[اليدل المفيد . ف 
البراءة . 


براءة الدّمة . 0 


إعطاء الأمان . اد 
أعظم الضررين : 1١6‏ 


الإفادة . م 


بطلان العبادة . م 


إقامة اللفظ . بطلان العقد . 1 


اقتضاء النص . 5 إبقاء الاستحقاق . 


الإقرار 7*4 008 | بيع الدّين . م١‏ 


الإقرارالباطل . 50 |بيعالشيء قبل قبضه . م٠١‏ 
الإقراريبمال ع الدّمة . 7 |البيع لأعداء المسلمين . لا 


بيع المال . وعره 
بيع مالا يملك . ا 


أقوى الأعذار. /اه” 
الأكثر . ا سا١‏ 
الإلزام . 


١م‏ بيع ما لا ينتفع به . 


كلاه ؛ للم 


فس 


لاةؤ/ا, مم١١‏ 


ىا عمق ه6846 
لمكم كهة 


0 


التحريم للصفة والسبب 1 


تحريم مال الغير . ٠‏ 

التُحليف. كلام كي كل مدنا 
التّحليف 2# الحدود . م 
تحليل المحرم . 6131 

تخصيص اللفظ العام . ا70 
التّداخل . 53 
التّدليس . 

التّردد بين أصلين . 


حرف الجيم 


الجاني هو المطالب : هذا 
الجمع بين الأصل والبدل . ا 
الجمع بين الحقين 5 4 
الجمع بين الحلال والحرام . ناا 
الجناية على الأموال . ه١٠‏ 


الجهالة . 
جهالة الجنس . 
جهالة الصغة . 
الجهل بالعقوية . 
جهل التاريخ . كان 

جواز بيع ما ينتفع به . للد 
جوازالتصرف . 


ل ا ل 


46م 


١٠١ 


1:65 


ثبوت الفعل والقول . كه1 
ثبوت الملك . ع 
الثّنيا ‏ البيع . 


حيس الممتئع . 


الحد حقّ الله . ل 


الحدذدف والإضمار 5 


الحق غير المتقوم . 
الحق المجهول . 
حقوق العباد . 
الحقيقة . 
الحقيقة والمجاز . ل لفلف 
الحكاية . 
الحكم الأصلي والعوارض الجزئية ٠١١‏ 
حكم الحيوان . 

حكم الخطاب . 

الحكم الشرعي . 

حكم العقد . 

الحكم قبل الوجود والوقوع . 


و //ا 


لض 
/اه 6 
»> 
كىو 


الى 


الحكم والسبب والشرط  .‏ 0442880 
اتخيل : ف 
الحل بالإذن . 
الحلف . 


الحل والتّحريم . 


اخرذنا 


541 


لاكل كملا 


الوكلا 


خير الحر وشهادته . 
الخبر عن فعل النُّفس . 


الخصم عن الغائب . لحيل 
الخط . 
خطأ القاضي . 


ولاك احم 7م6١٠١‏ 


الخلف والأصل . م ٠١1‏ 


الخيار. ناح د ال الوا 
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الرجوع ايتداء وانتهاء : 


440 407845844 | الرجوع عن القضاء . 


6١‏ |رجوع المققير. 
نلك 1 
/4 
الى 
الى لاقم 
شف 
6 إسؤال أهل الذكر . 
الساحت والسكوت . 
الدّم والدماء . السبب . 
الدم النُجس . السبب الشرعي . 
الدوام . القبت والسات : 
الديانات . سد تصرف الشرع . 
الدّين التّابت . سفرالمعحصية . 
سقوط الوجوب . 
السكوت عن الثّمن ونفيه . 
سلامة المقصود . 


صحة البينة والدعوى : 


489 7# | صحة الطلاق والظهار . 


الشرط الباطل . 75 إصحة القضاء . 
الشرط بعد العقد . 4 أصحة العقد. 
شرط ترك المنفعة . صحة المباشرة . 
الشرط الصريح . 4 |إصدقة التّطوع . 
الشرط القاطع . +4 |الصريح . 
الشرط المخالف . 6 | صفة القبض . 
الشرع الباطل . 

شرع الله . الضّرر الخاص والعام . 
شروط الرواية والشهادة . الضرر ممنوع . 
الشروع والقضاء . الضرر والضرار . 
شرعية السيب . الضرورات . 
الشّك 4# الفعل . الصترورة : 
شهادة الأصل والظاهر . لشفيف 

شهادة أهل الملل . 

شهادة الكافر . 

الشهادة المردودة . فى رفت اية 

الشّهادة والحليف . مره 


العبادة المؤقتة . 
العدل . 


4144 الام لام 


لخديل 


الم الاو 


كلاق 
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من عجوم لحرن بسب 
العرف الطارئ . 845 
0 ١م‏ 

عظم الخطر. 

عظم الشرف . 

العقد الباطل . 

عققد العقد . 
العقداضلي العين والمتشعة م 
العقد غير المفيد . 
العف الفاسدن: 
العقد القابل للفساد . 
العقد المؤقت . 

العقد المعلق بصفة . 
العقد المضمون . 

00 مم 7 
ا غ644 
0 6 
العلم والجهل بالتّحريم . 1534 

العمل على رأي الأكثر . 
عمل القاضي . 


9ماه 
همه 
هع 

“لاع ,ممه 


"55 


الفائدة المستخلفة . 
الفاعل المكره . 

الفتوى يعد زوال المدرك . 
الفتوى للجاهل . 

الفداء . 

الفرار من الأحكام الشرعية . 
الفرض . 
فرض العين . / 
الفرع المكب أصله . 
الفرع والأصل . 
الفرقة . 8 


5 كل اث 61١‏ 


ا 


لمر ول 4ه 


48 الا 

ف 
4ن 
3284 
كلا 

فعل العجماء . 5 

الفعل العدوان . 

فعل القاضي وأمره . 

فعل المأمور . 

الفعل المباح . 

فعل المسلم . 

فعل المضمون . 

الفعل القلبي . 

فعل المنهي عنه . 

الفقر. 

فوات الجزء . 


مسا ملادس 9152 


القراية والقرب . ا 741 
القران 4 الذكر والحكم . ين 
القرية المباحة . بذك 


القرض بشرط التُفع . 6.4 
0٠‏ 


القاضي والنّظر للعاجز . 
القيض . د كل 
القبض بالإذن . + 
قبض المبيع . ينض 
القبض مقرّر ومؤكد . نايل 
قبلة المتحري . هن 
القبول . لم تفقف 
قبول البيّنة . ١‏ 
القتال المشروع . م١‏ 
القتل . خؤو[”> 
القتل العمد . 
قتل المؤدي : و0 
قتل الثفس . 
القديم . 
القرائن . 
القرابة . دا لك 


قرابة الولادة والزُوجِيّة . 


كم 


كلاو ع ملا١ا‏ 


القصد إلى الإسلام 5 لوكلا 
قصد المتكلم . لضن 


القضاء . 05و 


القضاء الباطل . 


القضاء بالحكم والسبب . 4م 
القضاء بالملك المجهول . 4 
القضاء بالتكول . 
القضاء تال للوجوب . 
القضاء الصحيح . فل 
القضاء الضمني . كل 
القضاء على الغائب . 
القضاء عن جهل . 
القضاء 4 المجتهدات . 


082 


مع هع؟ 
القضاء الثافن . . ”> 


القضاء والحجة . 


القضاء والسبب . 


القضاء يحمل على الصحة . 


قطع المنازعة . 
القهر. 
قوة السبب . 
فق 
8 
فيد كن تيد نكن 


يفف 


دلج تلد سطس بسك 


الكلام المبهم . 
الكلام المتّصل . نا 
الكلام المستقل . لل 
الكلام المقيّد بالاستثناء . هف 
كلام النّاس . ينض 
كلكم راع . ا 
كلمة " إِنْما ". ”> 
كلمة " على " للشرط . 0.0 
كرية *نضل ". الال 
كَلمَة * كلما ". 7 
كلمة " ما ". 


يفف نلف 


كتاب القاضي . ”0 


كتابة الأخرس . لف 
كثرة الاستعمال . ” 
كندب الظنون . 1 


الكسب . 


الكسب الحادث . ينك 
الكف عن الظلم . ا 
الكفالة . 


حفالة الأمانات . م 


الكفارات 5 اموا 6م" 
كفارة الحنث . 
0 


دض 


الكلام . 4 0816 "2٠0١‏ | اللفظ الذائر بين معهود الشرع وغيره ‏ 40 
كلام صاحب الشرع . ا 


كلام العاقل ٠.‏ +90 ود" إاثت ١٠9‏ 


اللفظ العام 5 مهلا 
اللمظ غير المستقل . ورخف 
اللفظ المطلق . 


الكلام عزيمة . يفن كلا حكن 


اللفظ المطلق والمقيد . م" 
اللفظ والحقيقة . ف" 
اللفظ واقتضاؤه . اكلا سالا 


اللهو واللعب . يفف 


المؤمن لا يذل نفسه . 

المؤول بغيره . 

مؤونة الرد . 

ما استحل بتأويل القرآن . 

مايه ثمام المعاش . 

مافيه معنى الشيء . 

ما قبل البلوغ . جاز. وك لاولاء وؤلاء هلا 
مالا تؤثرفيه النيّة . جتهد . ووه 
مالا يجب على الأجير أداؤه . جمل . حكن 
مالا يجوز التوكيل فيه . المجمل وبياته . وهم لانم 
مالا يختلف با مستعمل . المجنون . للف 
مالا يستطاع الامتناع عنه . المحبوس بحق لغيره . كا 
مالا يضمن . مخالف أمرالعامة. شف 
مالا يضمن بإشهاد . مخالفة الإجماع . ل 


موسوعة القواعد الفقهية 


المسلم أمين . 

المشكوك فيه . 5 5ه 
المصلحة الرّاجحة . نافع . 6 كنا 
مطلق الكلام . عض فض : 006 
المعايئة . 01 المنفعة المتعلقة باثنين . /اده 
المحدوم . | من يصح منه الإسلام . 

المحصية . 0ت كلام لام 


هو 


المعلوم والموهوم . لخدب مل 
المعنى القائم بشيئين . 


الموضوع بحق . 
الموضوع الشرعي واللغوي . 
الموقتون . 


*لاوكل لاقل 11 
١4‏ 
م82" 


>32 


النّفي والثبوت 5 

نقد الا جتهاد . 
النقض . 

نقض الأعلى بالأدنى . 
الذكول . 

نماء اللأصل . 

النياية ب الأيمان . 


مه ) أكم 


نيّة الشّرط المبطل . 
النّيّة المشتركة . 


الواجب معالعجز. 
وجوب أداء الصلاة . 
وجوب الأصل . 

الوسائل . 

الوصف . 

الوصف بعد متعاطفات . 
الوطء . 

الوطء بالشيهة . 

الوطء الحرام . 

الولاية . 5“ ١59‏ 
ولاية الدمي . يفك 


ولاية الُظر. 


0/0 


موسو التراعة لدي 


اليمين على مقبول القول . 
اليمين للدفع . 


إبراهيم بن خالد . أبو ثور . 
أبو بكربن مسعود بن أحمد علاء الدين : الكاساني . كو 
أحمد بن إدريس القراك الصنهاجي . لاهلا “اكلا 
أحمد بن الحسن بن سهل ؛ أبو بكر الفارسي . لمان 
أحمد بن الحسين ؛ أبو بكر البيهقي . كدب نان ال 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي . 0 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني ؛ أبو نعيم . 4 
أحمد بن علي بن المثنى ؛ أبو يعلى الموصلي . 4 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي أيو بكر البزار. عقف 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام أبو عبد الله  .‏ 15: 2470141041 


لال ادك مت 095 الل كلالل مملل رونل "41151 لكف تق ملاق لالاق لاقق لادى مهى 
اللا الملل فى أكى للف تلقل عق قىق تلفق ككل الامل ادا 
أبو بكر الفارسي : أحمد ين الحسن . 
أبو بكرة : نفيع بن الحارث . 
البخاري : محمد بن إسماعيل . 


البزار: أحمد بن عمرو . 

البيهقي : أحمد بن الحسين . 
الترمدذي : محمد بن عيسى . 
ثوبان بن بُجِدّد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أبو ثور: إبراهيم بن خالد . 

جابرين عبد الله الأتصاري رضي الله عنه . 
الحاكم : محمد بن عبد الله . 

ابن حبان : محمد بن حبان . 

الحجاج بن يوسف الثقفي . 

ابن حزم : علي بن أحمد . 

حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 
الحسن بن زياد اللؤلؤي . 


الحسن بن عبد الله بن سهل . أبو هلال العسكري . 


الحسن بن يسار البصري أبو سعيد . 
الحكم بن أيوب . 

حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

أبيو حنيفة : التنعمان بن ثايت . 
أبوالخطاب : محفوظ بن أحمد . 
خولة بنت يسار رضي الله عنها . 
الدارق قطني : علي بن عمر . 

الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن . 


أبوداود : سليمان بن الأشعث . 


رافع بن خديج رضي الله عنه . 
الرافعي : عبد الكريم بن محمد . 


:م لام ١‏ 


ف د لش 


الررحشي : محمد بن بهادر . 
زفرين الهذيل : ٠١45-0١‏ 
زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة أم المؤمنين .2 ٠١64#‏ 
زين الدين بن إبراهيم : ابن نجيم الحنفي . اكم 
ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي . 

السرخسي : محمد بن أحمد . 

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . م وو 


سعيد بن زيد رضي الله عنه . 506 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك . 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . سر لفن 
سليمان بن الأشعث السجستاني , أبو داود . 4 - لاع سا عبج سا ووو سا ووو 


ابن الشاط : قاسم بن عبد الله . 

الشافعي : محمد بن إدريس . 

شداد بن أوس رضي الله عنه . لي 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي ؛ القاضي شريح . 4م 
صفوان بن أمية رضي الله عنه . ل 
الطبراني : سليمان بن أحمد . 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها . 1 


ابن عبد البر يوسف بن عبد الله . 


و مه 6 
لغ هيا 


04-5م نوو 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي : أبو هريرة رضي الله عنه 5 


عبد العزيزين عبد السلام السّلمي . العزبن عبد السلام . 7" 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي . نضا لف 


عبد الله بن أحمد المقدسي ابن قدامة  .‏ #ما سيروم ه.؛- :هو م0١‏ - ٠١44‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ترجمان القرآن: ابن عباس رضي الله عنهما  0785-0٠‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي . 5 
عبد الله بن عدي بن عبد الله بن القطان الجرجاني . ابن عدي . 45 
عبد الله بن عمربن الخطاب العدوي رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وبإه_7.م 


عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما . ابن عمرو  .‏ 140-1049 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي - ابن مسعود رضي الله عنه . 4١‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم المالكي . ابن وهب . رم 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاك - ابن السبكي . لين 


إن عدي هيد الاين عدت 


عطاء بن أبي رياح أبو محمد المكي . عطاء . رم 
علي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي . 8:4 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه لاطا “٠م 408-١4‏ 45م 
علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد ؛ ابن حزم . بدن 
علي بن عمر الدارقطني . 449 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي . ينض 


.ربن الخطاب العدوي أمير المؤمنين رضي الله عنه . 0 


عمر ين رإشد : 5 - همهم 
فاطمة بنت الأسد - أو الأسود - بن عبد الأسد المخزومية . اليل 


قاسم بن عبد الله الأنصاري المالكي . ابن الشّاط .. هلا لاهلا سردن 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد . 

القراك : أحمد بن إدريس . 

الكاساني أبو بكرين مسعود علاء الدين . 

ابن ماجة : محمد بن يزيد . 

مالك بن أنس الأصبحي الإمام : ا 117-151 لاولك 1ه 1و 919 
ال الام مل ام ال مر 1و ووو لمك لوبت لاود ورم وك نل 
11 كلتل زومرل ممرلك (لزر لت زرا 
الماوردي : علي بن محمد بن حبيب . 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي ؛ أبو الخطاب . وفف 
محمد بن أحمد بن سهل ؛ السرخسي . 08495و 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام المطلبي أبو عبد الله الشافعي . -١4١-1١١6‏ 
ف 3 0ك 


1 4ه ده اها 11 1و الل مو لع وةئ 


15- 60468 4ه 6م لاكهم ركه لاه وهك اكلا ولالاك /الالا بلالا عام إروم- 


لالح وك لو ملو لوف اودل وميك رمك زراك زولك ولأحلك لاورز 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي البخاري . لاع - 307 
محمد بن بهادر الزركشي . لك حتيف 
محمد بن حبّان البستي ؛ ابن حبّان . 


ىلا - لامر 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام. 4 لار؛ - لالاه موه - ووه 
عولا ‏ وهلا - كم دل ؟. 

محمد بن الحسين الفراء الحنيلي أبو يعلى . يفف 
محمد بن عبد الرحمن بن يسار ابن أبي ليلى القاضي . ينلد 
محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحاكم . ام 
محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي . 5 راوع -5,5- لالم - 19و 
محمد ين محمد الحسيني » الزييدي . الله 
ابن مسعود : عبد الله بن مسعود . 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . حن يح اح اك انس لا 


معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 149 
معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه . 1 
موسى عليه السلام . را عيرم 


ناصر الدين الألباني . نفثا 
ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم . 
النعمان بن ثابت الجعفي أبو حنيفة الإمام : 55 “90 :19107-141-15- -5.١‏ 
1 اروس لابح رع لووك رركو وك الاو لوف زولك مول روه وؤه- 
الالال ورم ات 6ت ورك امرك [لادات اموت ولاملك مودلا 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 
نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي - أبو بكرة رضي الله عنه . 


النووي : يحيى بن شرف . 


0 2 وستوغة لواحت ل م . 


أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر . 
الهيثمي - علي بن أبي بكر . 

ابن وهب ؛ عبد الله بن وهب . 

يحيى بن شرف بن مرعي - النووي الإمام . الم 
أبو يعلى الموصلي : أحمد بن علي . 

أبو يعلى الحنبلي : محمد بن الحسين الفراء . 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف الإمام . :“7 ررم - لالاة سروه - 


6-8ه/ا - وهلا - "لم 
يوسف بن عبد الله النمري القرطبي أبو عمر - ابن عبد البر . ا 
أبو هلال العسكري : الحسن بن عبد الله . 


ولت موق تانغ 
لوقه الهِيتلري 


وحم وتيب وَجَيان 


الشعالدكورٌ 
> قر 
وت رصرق بن | مرالبورلو 
- - 5 ءءء 
الوا رسخت العرّي 
الآسّتاذ المشارلكفكليّة الشريكة وأُصولٍ الدبيت 
بالصادم ‏ بريجدة : 
أ التا بع 


عدد قواعده 7/١9‏ قاعدة 
مو نسة الرسسالة 


«اللروت 


د ميدي 2 6 55 5 ل م 
مع أيكقوق عوط :للناشمم 
اله لقليكثة الأو ات 
61م ...آم 


15 81] 9953-32 -- 000 - 4 


حقوق الطبع محفوظة ©*١٠٠م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 6 


القاعدة الأولى 
ولا اتفاكل وووذ الساعدة > 

المؤثر من الشتروط في بطلان العقد إثما هو المقارن 
لصيفها. فإذا تقذم الاثفاق عليه أو تأخر وق ع العقد 


خالياً عنه . فإحّه لا أثر له غالبا''". 

وفي لفظ : المقارن للصنيع إذا كان مؤثرا . فإذا 
تندم أو تأر لا يؤثر غالبا وستأتي : 

الشّرط المبطل 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فاكام القاعدةا كدوم اختلنتا :ضيقة ولفظ] > قهما متحدتان معت 
ومقيوها وعدلو ل ##فالك رويط النقاذة وا المختاكية للع أى التصير ف هدي 
التي تؤثر فيه سلبآ أو إيجاباً سواء منها ما كان لمصلحة الموجب أم 
اتسلحة القائل. آم لمطبتحة"اللارقين. © والشرط 18 كان مكالفا تجهب 
لمق ويمقلضنا و فيد يطل للنيقة ذا كان مقاند وتسياهيا عند التساقد 
وإجراء العقد ؛ لكن إذا وجدت شروط قبل انعقاد العقد - ولم يُنصّ عليها 
في العقد -» أو تأخرت عن انعقاد العقد فهل تؤثر في العقد فتبطله ؟. 


('! المختصر - قواعد ابن خطيب الدهشة ص 77,8 » قواعد الحصني ج ؛ 
ا 
هام انق الوكين قم صو با 


موسوعة القواعد الفقهية 


مغاد القناغدتين ؛ أنه إذا وقعت الشروط متأخرة أنه لا أثرر لها 
في العقد قطعاً » لكن إذا كانت الشروط متقتمة على العقد فمنها ما يؤكر 
في العقد فيبطله » ومنها ما لا يؤثر فيه بالإبطال ؛ لأنه إنَا أن يعتبر 
الشرط وإما أن لا يعتبر » والعد صحيح لوقوعه خالياً عن تلك الشروط » 
ومنها ما هو مختلف في اعتباره . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما المختلف فيها : 

بيع الثلجئة!') عند الشافعيّة الأصحّ صحّة العقد وبطلان الشغرط 
المتقتم . 

ومنها : لو اتفقا على البيع بألف , وأظهراه في العقد بألفين » 
صم بألفين » ولا أثر للاتفاق السابق . 

ومنها : إذا اتفقا على أن مهر السئّر ألفان » ومهر العلانية ألف » 
فالراجح اعتبار المصطلح عليه قبل العقد » فهو كالمشروط فيه مقارناً . 

ومنها : إذا قال : متى قلت لامرأتي : أنت علي حرام . فإني 
أريد الطلاق . ثمّ قال لها ذلك بعد مدة فعن الروياني7: إِنَها تحتمل 


00 بيع التلجئة : هو بيع صوري وهو أن يتفق شخصان على أن يظهرا العد إمَا 
للخوف من ظالم أو نحوه » وإمّا لغير ذلك ٠‏ ويتّفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون 
نيعا حفرقة .شم يمفد ان" العقة. ‏ القاموين الفقهي ص 778 . 

ف الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن أحد 
أئمة الفقه الشافعي » ولد سنة 5١4ه‏ . رحل في طلب العلم . اشتهر بحفاظظل- 


وجهين : أحدهما وقوع الطّلاق عملاً بكلامه السّابق » والثاني أنه كما 
لو الم يقل + الاتمان تحير الية:. 


-المذهب الشافعي حتى قيل عنه : إنه قال : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها 
من حفظي : له مصنفات جليلة منها : البحر ‏ والحلية » والتجربة » وغير ذلك . 
توفي مقتولاً سنة 007ه إذ قتله الملاحدة الباطنية بجامع آمل يوم الجمعة حادي 
عشر من المحرم . طبقات الشافعية ص ١1١‏ » تهذيب الأسماء واللغات ج ” 


ايفاك التبافتة الكروم 0 


القاعدة الثانية 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك 
الشيء إيجحابه . وهل يكون إ ذناً فيما يقضي ذلك الشنيء 


0١ 


استحقاقه 6 


المأذون 

ثانياً : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

المادورة : اسم مفعول من الفعل أذن له في الشيء : أي سمح له 
بمزاولة ذلك الشيء أو أخذه أو استعماله » والإذن معناه في اللغة : 
إطلاق الفعل والإباحة . فمن أذن له في شيء ما فيكون ذلك الإذن إذنا 
قدا يترعي هل ذلك الشيغ أرما توفت عنه ريرق نتافم أربي لدرومو جقة 
به . 

ا لي صر 
مو جباته ؟ أو أيذمة اذخ قاض دذلت المساتحق ؟ 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أولا 4لا لا يكوق إذنا وؤقع فيد العلافب الوكيل بالنيع مطلقف] - 
له إجراء عملية البيع بشروطها - لكنه لا يملك تسليم المبيع قبل استيفاء 


1 :ايام ابرق الوكيل 3 ؟” ص ١74‏ . المنثور للزركشي + ١‏ ص 1٠١8‏ + ولفظها 
عو قوفي شو إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه . 


القّمن . لكن إذا استوفى الثّمن وجب عليه التسليم لأنه مستحق عليه . 

ومنها : الوكيل في الخصومة في إثبات حق ». هل يملك 
استيفاءه ؟ خلاف . وكذلك الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة ؟ 

ومنها : إذا وكل وكيلاً في رهن ماله على دين اقترضه الرّاهن » 
ثم أعسر الراهن » فهل يكون الوكيل مأذوناً لد في بيع المرهون ؟ 
لات 
ثانياً : مما كان إذنا 2 الاستحقاق : 

إذا أذن السّيّد لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد الستيّد 
على دين لزم المأذون في مال التجارة » صمح الرّهن وله بيع يع المرهون ؛ 
لأن الرتهق افتاه يإذن السيد:: 

ومنها : إذا أذن لعبده في النكاح كانت التفقة والمهر في كسب 
العبد » ولا يضمنها السيّد في جديد الشافعي رحمه الله . 

ومنها : إذا أذن له في الضتمان فقط دون التجوغ + فادى غبه 
الضتامن كان له الرتجوع ؛ لأن الأداء نتيجة الضتّمان المأذون فيه . 


القاعدة الثالثة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ل ا )1١(‏ ؟ 5 
المؤمنون عند شر وطهم '.أوالمسلمون ٠‏ او على 


١؟)‏ ع 


التزام الشتروط 

كافا “كدق هده القاهنة ومدكواها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ذكره البخاري رحمه الله في 
كتاب الإجارة باب ١5‏ أجر السمسرة » تعليقا جازماً به » ولم يصله . 

وللحديث تتمّة وهي : « والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراما أو حرّم حلالاً ». رواه أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . رفعه وصحّحه الحاكم » وله شاهد عند ابن 
راهويه . وروي بلفظ : « المسلمون عند شروطهم ؛ إلا شرطاً حرم 
خلؤلا آى آخل هرااما »نظن فى تدريهه كلكيمن الحدرو يح #دة؟ 
خدحت 3104 وكابيقت الكساء يه هن 5 اريت ا 
والمقاطية العيتئة طن 106ب وموسيوهة الحدية اهن 


جاص 16:95 ., 


0 اشروس السو ع 415 والسشوط اتن 6 
0 امسوم عه مو 1ن 
0 التمهيد ج /ا د ص ١1١6‏ . 


ومفاد الحديث : أن المؤمنين والفسلفين ودانوة عند شروطهم 
التي اذ شترطوها على أنفسهم » وأنهم يفون بشروطهم التي أوجبوها على 
ايع #الأن :الوق والشروظ مرق الإتمازة + وعقي الوقاء من الاعماف» © لآن 
الشرط الذي يشترطه الإنسان على نفسه نوع من الوعد » والوعد يجب 
الوفاء به » ونقضه من صفات المنافقين » لكن إذا كان الثفرط مخالفا 
للشرع بأن يحل حرماً أو يحرّم حلالاً فلا يجوز اشتر تونا هوا الوا ويف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترط المشتري على نفسه أن يدفع الثّمن حالاً » فعليه الالتزام 
يذلك: .و أمًا إذ| كان الشرط تأحيله لم معلومة فيج على المشتوي 
الوفاع بالشوطظ و أذاء النمخ ,هكد بكلول الأحل + كنيعي عل التائع عدم 
مطالية النشتقرى هالتون إلا عند يحلول الأحل:: 

ووضتهنا قن مكاحو احير | لوقرو كل لل" كر طيخ #مفح. معدل 
محكة فيك علق الأحين الوفاء بالشرط وآذاء:الفسل المنطتوي هلحي 
أكمل وجه مستطاع بحسب الشرط . ويجب على المستأجر صاحب 
العذل أذاء الأحن: النقق عليه عند عنام “العمل © أو تحضب الشرط المتفدق 
عليه » وأن لا يماطل الأجير في أداء أجره إذا أدى عمله على الوجه 
ماوت 


القاعدة الرابعة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالتصرّف لا يعزل نفسه في موافقته أمر 
الآمراال, 

المأمور بالتَصرّف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اراد والمأفوو والتصيراش مق «تكروتت القيرزه! بإقة':: فهذ| نحت 
عليه أن يكون تصرفه موافقا لأمر الآمر الذي يتصرف بإذنه . وليس 
لهذا الفاموز' أن يتصرف مخالفا آمن"الآمن و إذئة + أنديهةا يفون قد 
عزل نفسه بمخالفته المتفق عليه » فيكون تصرفه لنفسه لا للآمرء فلا 
ور ع نش كل ار 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المضارب 31 ات مماك التمتارية ةا جوت داز 4 أو ازا أ 
أرضا أو عروضاً - ثمّ أشهد بعد الشراء أنه اشترى هذه الستلعة لنسه 
شراع منينتقلا يمكل :ما اشتزاها يه أو مزايه + فإ اشراءه الفيبنة تاظل :: 
والستلعة على المضاربة » وسبب الفساد أنه يشتري من نفسه لنفسه وهذا 
باطل ؛ لأنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه غير الأب في حق ولده 
ادافين . 


10" الميسوظ ةك اصن 


موسوعة القواعد الفقهية 


كن ذا كاق" المضناني:” حون امتواها' أتنهذ. ادددوكةر نيا لنب فدات 
جائز إذا كان رب المال أذن له في ذلك .- وما اشتراه فهو له - وههو 
ضامن لرب المال الثمن ؛ لأنه قضى بمال المضاربة دين نشسه .ء وإن 
كان رب المال لم يأذن له فالمشترى على المضاربة . 

ومنها ؛ إذا وكلة في شراء شيع .معيّن + فإذا قال : إنه اشسترى 
هذ الشية لنفسه يكون شتزاوة للموكل“لآ لنقبنه:+- لأنه يزية عرزل انفستحه 
في موافقة أمر الآمر ء إلا إذا كان الموكل قد أذن له في ذلك . 


ار العا يي 


القاعدة الخامسة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالتنجيز لا ملك التعليق ولا الإضافة''. 

المأمور بالتّنجيز 

كاف فصت هذه القاعدة ومند قو لهاة: 

التنجيز : تفعيل من نجز الأمر بمعنى تمّ وكمل فالتنجيز أمر 
بالإتمام والكمال » وفي البيع والمعاملة » إتمام العقذ خالا ير كجتاحين ‏ 
وق القعل الحال ين المؤجل : 

والتعليق : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى . أي ربط الشرط بالجزاء . فإذا حصل الشرط وقع الجزاء ؛» أو 
هو ربط العمل بشرط مستقبل . 

والإضافة : إسناد الأمر إلى وقت أو شخص معيّن أو غير معيّن . 

فمن أمر بإنجاز فعل أو تصرف فلا يجوز له أن يعلقه على 
حصول أمر آخر » كما ليس له أن يسنده إلى موافقة شخص أو مجيء 
وفك أو قفي عاق أو.عندة أنه ان الهالك كا ادر نه رأناقم الآمن هنا 
عطلة: 
كاننا من امخلة هذه اتقاغدة ومساكتها :: 


إذا أمره بعتق عبده . فليس له أن يدبره ؛ لأن التدبير عتق مؤجّل 


إلى وفاة السّيّد » والسَيّد أمره بإنجاز العتق . 
ومنها : إذا قال له : أكرم ضيوفي اليوم » فليس له أن يؤخر 


القاعدة السّادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالشنيء لا يملك تكراره''! 

المأمور بالشيء - الأمر المطلق لا يقتضي التُكرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بمسألة ( دلالة الأمر) عند الأصوليّين » 
هي هل الأمق المطلق يقتضي التكرار ؟. والراجح في المسألة أن الأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار ما لم تقم قرينة على إرادته . 

فالمادوو يفعل كنوه هانيكوق مكنذا لديو ,ومطيفا ليون سيل 
المأمور مرّة واحدة . وهذا ما تفيده هذه القاعدة . فالأمر المطلق لا 

يقتضي التكرار » ولا يملك المأمور تكرار الفعل . ولو كرّره يكون 
مخالفا لامر : 
قالخا ؛ هن امثلة هذه القاعدة ومسائله: 

إذا قال لوكيله : أعط هذا الفقير ديناراً . فيكون منقذاً للأمر 
بإعطائه دينارا واحدا مرّة واحدة دولا حرق له أم وسطايه تركينا: (كليتنا 
رآدء لأنه لا يملك ذلك . 

ومنها : إذا وكله في أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إِيَاهء شم 
طلقها الموكل » فليس للوكيل أن يزوجها إيَّاه مرّة أخرى بحجّة الوكالة 


11 مويو يم هن ا 


الا 

ومنها : إذا أمره ببيع سيّارة له » فباعها . فليس له أن يبيع سيّارة 
أخرى له بحجة أنه أمره ببيع سيّارته ؛ لأنه حينما باع ما أمِر ببيعه فققد 
نفذ ما أمر به » وأنتهى توكيله فيما وكل به.. فليس له أن يبيع أخرى 
إلا بأمر جديد . 


القاعدة السابعة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء''". 

المأمور بالشّىء عليه إتهامه 

كانيا :شتف سكم القاهدة وسو نواريت:: ْ 

الطاموون قعل ان عنما أوا"الموكن يقكل كني دنا مقو تان 
الأمر إتمام ذلك الشيء المأمور به والإتيان به على وجه الكمال » إلا إذا 
كان الأمر محدّدا بمرحلة أو حالة خاصة فلا يجوز للمأمور أن يتعدّاها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمره برفع دعوى أمام القضاء في قضيّة معيّنة له » فهل على 
المأمور أن يستمر في الدّعوى إلى النهاية ؟ نص القاعدة يفيد ذلك » وهذا 
المعمول به عرفا في المحاكم » فمن وكل محامياً في قضيّة له فهذا 
التوكيل يلزم المحامي بالستير في القضية حتّى النهاية . 
لكن إذا قيّد الأمر بتسجيل الددّعوى في المحكمة فقط فليس له غير ذلك. 

ومنها : أرسل رجلا يخطب له امرأة بعينها فزوجها إِيَاه » جاز 
طق الفوكلى اران اللرزر اج من قا الشفظدة:. لكن ارا امسمروة امار 
على الخطبة فقط فليس له تزويجه منها . 

ومنها : إذا طلب منه أن يعرف له سعر سلعة معيّنة في الدتوق 
يريد شراءها » فاشتراها له بالسّعر المناسب جاز وعليه قبولها . 


( المسوظ اه ة اهن 155 


القاعدة الثامنة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مؤونة الملك على قدر الملك'". 

مؤونة الملك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة المشهورة : أن ( الغرم بالغنم )» والرتبح على قدر 
الخسارة . فمن ملك جزء شيء كنصفه أو ثلثه » فعليه من الغرم عند 
الخسارة بمقدار ملكه من ذلك الشيء وعلى الآخر ما بقي . وبناء على 
ذلك فإن نفقة الشيء المملوك - المحتاج للنفقة - كدابّة أو عبد - إنما 
تكون على الشركاء بحسب أنصبتهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترك اثنان في شراء دابّة مناصفة فعلى كل واحد منهما 
نيف :نقتها + لكن ‏ إذا كان للح ها اللك و ذافكن الفا افون شبتاحى 
التلق ثلث النفقة وعلن الآخركثاها : 

ومنها : إذا ورث جماعة دارا أو عمارة أو اشتروها وهم ذكور 
وإناث - واحتاجت الدار أو العمارة للترميم » فإن على كل واحد منهم 
جرع انميق كفقة الترهك ممقد ان ملكه فيها! :قالذكر 'علنة طسب مك فلتي 
الأنثى في الموروث . وإذا كانت من ضمن الورثة زوجة مع أولادها 


(') الفتاوى الخانية ج ‏ ص 5١8‏ . 


كدليها !تدرف االمقلتى :الك يسنت يلكي للدت / 
ومنها : إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو 


الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه 
منها . 


_موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان التاسعة والعاشرة 
ولا نساظورود القاهدةه 

المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من 
كن و 

وفي لفظ : ما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون في 
حكبه من كل وجه'". 

المؤول بالشيء القائم مقام غيره 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إن لفاك" الذي: يقام :هقام السيدن هنم ألا يلع أن بياحة أحكائية كلدم 
ولا يلزم أن يكون مثله من كل وجه - وإلا كان هو هو -» ولكن 
الأصل أن البدل غير المُبدل منه » والغيريّة تقتضي الاختلاف » وإن أخذ 
البدل بعض أحكام المبدل منه . 

وكذ.سيق أمثال :ليافيق التاعدتكزن: حبمن قاع كوف الهمة ة قن 
الرقم 75 وقواعد حرف اللام تحت الرقم 9" . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الترداج قاكم امقام 'الغسل بو الوضدوم سم فد فقن المسنا تصن وو اكه 
حكمهما من كل وجه » وإلا كان على المتيمّم أن يعمّ جسمه وأعضاء 
الوضوء بالتراب . 


(') شرح الخاتمة ص 5١‏ . 


ومنها : العدّة بالأشهر - في حق الآيسة والصّغيرة - قائمة 
مقام الحيض في انقضاء العدّة والاستبراء فقط » لاافي جميع أحكام 
الحيض . 


القاعدة الحادية عشرة 
أوالا + شلك وروذ القاعدة : 

الماء لا يملك عند الحنفيّة ‏ ملكا لا إباحة فيه 
للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز في الأوافي'". 

الماء 

كاش شك هذه سافن وس كوا 

قال صلى الله عليه وسلم : « المسلمون شركاء في ثلاث : في 
الماء والكلاً والنار »7'). الحديث . فبناء على ذلك رأى الحنفيّة أن الماء 
مشاع بين جميم الداين لا يملكه واحد يكتسن به دون النامن»: 

وأهذف لق اعد و زه <كان نتيا تخسر ملكنة الفاعى ولك معاها 
أعذ نو أحمل تحوث يعم كن يبنا كسان فكي الأفبدل دافا كالاخشحاتن 
والاحتطاب والصيد وغير ذلك . 

فمفادها : أن ما كان مباح الأصل أنه لا يملك ملكا خاصاً إلا إذا 
أحرز وصار في اليد أي في قبضة مالك خاص . والماء قبضه أن 
يوضع في الأواني أي الأوعية . 
00 التكائكة كقاس الشوب بج عن -قه ا وهكه الفر افد من 14 


الحديث أخرجه أبو داود في البيوع رقم ٠ ٠0‏ وابن ماجه في الرهون رقم :١5‏ 


ا ”7 


خالكا :من أمكلة هذه القاهية ومساكذها : 

مهاه الأسان ا واتعوق والالار. حي :ولفقة عات نيهم المسساع لكدل 
منتفع > ولا حق لأحد في منع أحد من الاستقاء منها . لكن إذا وضع 
الماء في الأواني أو البرك أو الأحواض الخاصة فأصبح ملكيّة خاخة 
لا يجوز لأحد الانتفاع منه إلا بإذن المالك(). 

ومنها : الأنهار والترع الصّغيرة المشتركة بين أناس معيّنين لا 
يجوز لأحد غير الشركاء الانتفاع بهذا الماء إلا بإذن الشركاء جميعهم - 
إلا الشفه فلا تمنع - أي الشرب ٠‏ إلا إذا كان الشرب منه يضره » كسقي 
الإبل الكثيرة من المجرى الصتغير فيمنع ؛ لأنه يضر أهله . 

ومنها : الحشيش في البريّة والحطب في الغابة مباح للجميع. 
لكن إذا احتش إنسان وجمع الحشيش والأعشاب وجعلها حزماً أو كومة 
فقد أصبح هذا ملكيّة خاصة » ليس لأحد حق فيه إلا لصاحبه الذي احتشه 
وكذلك الحطب . بشرط أن لا يضر ذلك بالبيكة . 

ومنها : الصيد مباح لمن يريد الاصطياد - سواء في ذلك صيد 
البرن أم البحر - فليس لأحد حق منع أحد من الاصطياد - إلا إذا كانت 
أرضا خاصّة به » أو وجد تنظيم من الدولة يمنع ذلك حكن 1 اعطلماء 
شخص غزالا أو أرنبا أو حمار وحش أو غير ذلك فقد أصبح الصّيد 

ملكه » ولا يجوز لأحد الانتفاع به أو الاستيلاء عليه بغير إذن مالكه . 


00( إلا الآبار في الأرض المملوكة فهي لمالك الأرض ولا يجوز لأحد أن يدخل 
الأرض المملوكة إلا بإذن المالك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما أبيح تركه بشر ط إذا زال عاد الأصل إلى 


اك 


المباح بالشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشروط يويهي يتكنية قي الشرتوط فتكلا الطوان شوك اعييكة 
الصلاة - فالصلاة بدون طهارة لا تقع صحيحة . فإذا أبيح ترك شيء ما 
لوجود شرط فيه يبيح تركه » فإذا زال ذلك الشرط وانعدم عاد حكم 
الأصل إلى حالته السّابقة على وجود الشرط » وهو عدم إياحة الترك . 

وهذه القاعدة بمعنى القواعد الآتية » ما أبيح للضترورة يقدّر 
بقدرها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من جاز له قصر الصلاة في الستفر إذا أقام وجب عليه الإتمام ؛ 
لأن ترك الإتمام مشروط بوجود السفر . فإذا زال الشرط وجب الرّجوع 
إلى الأصل وهو الإتمام . 

ومنها : من أبيح له الفطر في السفر أو الحيض أو النفاس » قم 


أقام المسافر وطهرت الحائض والنفساء وجب عليهم الصّوم لزوال شرط 


1 لوقف ناض 355 واو ا 


ومنها : إذا قدم المسافر المفطر نهارا » أو طهرت الحائض في 
النيال © وحن علييم الأمبناك نقية النوى 4 لزؤان قوط الفطن .. 


القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة 


أولا #القاظ:وروة الفاعدة : 

ما أبيح للضر ورة يقدّر بقدرها''. 

وفي لفظ : ما ثبت لعذر بطل بزواله''". 

وفي لفظ : ما جاز لعذر بطل بزواله. 

الضرورة والعذر 

كنا :معت هلنة القواس ومدلولها : 

إذا أجاز الشرع ارتكاب بعض ما حرم لضرورة أو حاجة أو عذر 
فإن. التعو ومنل وزو أله السترورية إن انفضا العامة أو وو ان السسسان.: 
ويعود الحكم إلى أصله وهو التحريم . وكذلك كل رخص الشرع بسبب 
العذر . وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة رقم” . ومن قواعد 
حرف الضتاد القاعدة رقم ١١‏ . 
كانفا شق فقن ع3 اتقو غنوس فليا 

إذا اضطر إنسان في مجاعة إلى أكل الميتة » ثم وجد طعاماً 
طيّبا فلا يجوز له إصابة الميتة بعد ذلك . 


توفي الكل الوحة :"قات شويج العامة مين 307 

2 أشباه السيوطي ص 5 » وأشباه ابن نجيم ص كم ؛ شرح الخاتمة ص 45 ة 
"٠‏ ؛ الفرائد ص ؛ ١‏ » المجلة المادة ١‏ . وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 
اللو ع ال" 


وونطرء القواعخ : 2 يه 3 


ومنها : إذا قصر صلاته في سفره » أو أفطر فيه ثمٌ أقام وجب 


عليه الإتمام والصّوم . 
ومنها : إذا اضطر أو أكره على شرب الخمر ثم زاالت حالة 
الاضطرار أو الإكراه » لم يجز له بعد ذلك شربها أو تناولها . 
متها مالقه اهلع امتعال "لباك فظن السك شان كان الست 
لفقد الماء بطل بوجوده . وإن كان لمرض بطل ببرئه . وإن كان لبرد 
بطل بزواله . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعذة الخامسة عشر 
أولا + تفكل وروةا القاعة:: 

ما أبين من الصنيد كميتته''. 

المبان من الصيد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ضابط يختص ببعض أحكام الصّيد . ودليلها قوله 
صلى الله عليه وسلّم : « ما أبين من حي فهو ميّت » وفي لفظ : « ما 
أبين من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة »(). 

أبين : معناه انفصل وانقطع . من البين : وهو البعد والانقطاع . 

الصّيد : المراد به ما توحش من البهائم والطيور 

ا 00 » فالمنقطع 
ميتة لا يجوز تناوله . وليس ذلك خاصا بالصتيد بل يدخل في ذلك كل ما 
أبين من حيوان حي وحشي أو إنسيّ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رمى صيدا فقطع رجله كن أذ يق حا انان هنا 
يجوز أكلها ؛ لأنها قطعت من حي , فهي ميتة ٠‏ ويجوز أكل باقيه إذا 
ماك كل أو كيه لكان ١‏ 


00 صيد الخانية ج “ ص ”5١‏ - 767 وعنه الفرائد ص ١78‏ . 


0 ينظر في تخريجه تلخيص الحبير جح ١‏ ص 754-١8‏ . 


وإذا كان الصّيد قطع نصفين فإن كان الأكثر من جهة الرأس 
أكل ما كان من جهة الرأس وحَرام الباقي . وأمّا إن كان الأكثر من جهة 
العدن أكل كلق 

ومنها : إذا جُبَ - أي قطع - سنام جمل ٠»‏ حرم الستنام ولم 
يؤكل » وكذلك إذا قطع إلية خروف لا تؤكل . 


القاعدة السّادسة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماأتى بهالتكلف حال الشّك - لااعلى وجه 
الاحتياط . ولا لامتثال الأمر ‏ فوافق الصّواب في نمس 
الأمر . فهل ,بجزئ 5"''. عند الحصني وغيره لا يجزئ ؛ لاشتراط 
الجزم بالتيّة . [ْ 

المفعول حال الشّك 

كاكنا فسا هده السا ع1 رمد ونه : 

إذا شك المكلف في أمر ما أنه فعله أو لم يفعله » ثمّ فعله مع شكّه 
به » فإن فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير 
مجزئ . لكن بشرطين : الأول : أن يفعله لا على وجه الاحتياط » فلو 
فعله من باب الاحتياط كان مجزكاً . 

الثاني :4 أن يفعله لبد الامتفال الأمن « فلن :قعله اللطاعة و انا 
الأم كا مدن أي : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال الشاك في دخول رمضان : أصوم غداً إن كان من 
رمضان ؛ فإن لم يكن منه فتطوع . ثمّ بان من رمضان . قالوا : لا 


للعلائي لوحة 7١‏ أ» قواعد الحصني ج ١‏ ص 7١5‏ , والمختصر ص 78 . 


أو استصحاب . وقال المزني!'!: يقع عن رمضان إذا بان منه.ءوهو 


الصّحيح . 


وشفينةة [3 انول ااه لزي كحابة أ لاد فيلك الحنياظت] 


ثم بان أنة متنجّس فإنه يجزئ . 

ومتها :إذا كاق دكا وعف دق قينا :0 #اقتوطنا احداطا ل 
نان أنه كان شهدا فإنه محرقه: 

ومنها : لو كان عنده إناءان أحدهما نجس » فهجم على أحدهما 
يكوا احتياذ. أن قمر ولا أغارة ولتق أن الذي انتعيلة هو الذاهن + افعلة 
تصحّ طهارته ولا صلاته » ولو غسل به نجاسة لم يصحٌ . 

ومنها : إذا شك في جواز المسح على الخف ومسح - بدون 
احتياطة أو امتقال 'لاكمرءث ثم تيقن :جواز الفسخ يجب :عليه إعاذة المستيحم 
ويقضي ما صلى به . 

ومنها : إذا كان عنده ثوبان وفي أحدهما نجاسة فاجتهد في 
الاختيار وغلب على ظنه أن هذا هو الثوب الطالقن«قلينية ومسا فيه 
فإنه يجزيه إذا تبيّن أنه صلّى في طاهر . لكن إن تبيّن الخطأ بعد ذلك 
اك هر 


(') إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المزني المصري - من تلامذة الإمام الشافعي 
وأصحابه له مصنفات في مذهب الإمام الشافعي توفي سنة ١154‏ بمصر . طبقات 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب 


الحرام الحلا ل''"'. 
وفي لفظ : ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب 
الحرامٌ الحلا ل'". 


(ب#) 


وفي لفظ : ما اجتمع نحرم ومبيح إلا غلب ا 
وفي لفظ : ما يغلب فيه الحرام الحلا ل'*. 
اجتماع الحرام والحلال / والمحرّم والمبيح 
كاقيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 
قالوا : إن لفظ هذه القواعد الأول نص حديث لكن قال فيه الزّين 


1 المضووظ ب كن 41ت أشن 5 » شرح السير ص ١١؛‏ والمبسوط 
خ*نص 4 نه لضن كم الام وى 8زم .قاررض الخامة وه 
بت أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 1١17‏ .٠م"‏ , +6 > أشحاه ابسن الوكينل 3:؟ 
ص5 ١‏ . أشباه السيوطي ص ٠١5‏ . قواعد الحصني ج ”اص "40 . 
المجموع المذهب لوحة 5 المنثوق للزركشي جح )اهن 1908 

9 أشياه أبن تجيم من ١5‏ ؛ وعنه قواعد الفقه ص ١١54‏ . القواعد والضواب بط 
ص ١>‏ . وينظر الوجيزن ص 7٠5‏ . 

0 قواعد الحصني ج؟ ص”7١؛‏ فما بعدها استنباطاً » وأشباه السيوطي ص77 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


200 "مي أل كه في الأصول ها ل أسل 1 


(') الزتين العراقي هو الحافظ عبد الرّحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي الشافعي 
المتوفى سنة 605ه » وهو من كبار حفاظ الحديث » أصله من الكرد ؛ وسكن 
مصر ء وله رحلات » له كتب في الحديث والأصول وغيرها وله ترجمة في 
أكثر كتب الرتجال » الأعلام ج 7" ص 454” . 

(') ابن مفلح : هو إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي 
المحدّث الأصولي . نشأ في بيت علم وفضل فقد كان والده وج ذه من العلماء 
الأعلام » من مصنفاته شرح المقنع في الفقه » وكتاب المقصد الأرشد في ترجمة 
حاب الإمام أحمة + وله مصتف في الأصول دل غلئ تبكره في هذا الفحن » 
توفي بدمشق في شعبان سنة 584ه . الفتح المبين ج ‏ ص 44 مختصرا . عن 
شذرات الذهب جح لا ص 3282 . 

9 يوق الهفاة كه ؟ حن 11 الحديت 15 

9) العجلوني : المفدّر المحدّث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني - نسبة إلى 
عجلون في الأردن - الجراحي . صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . والمتوفى سنة 77١١ه‏ . له ترجمة في 
أول كتابه المذكور من ص ١‏ - 5 منقولة مختصرة من سلك الدرر للمرادي . 

(9) ابن الستبكي : هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الستبكي 
المتوفى سنة ١/الاه‏ » وقد سبقت له ترجمة . 


والنظائر نقلاآً عن البيهقي("): رواه جابر الجعفي!') عن الشعبي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه » وفيه ضعف وانقطاع ؛ لأن جابراً الجعفي 
ضعيف ‏ والشعبي عن ابن مسعود منقطع » وإنما روي عن الشعبي من 
قوله("). غير أن القاعدة في نفسها صحيحة!؛). 

وعورضص هذا الخبر بحديث » الحرام لا يحرم الحصلال « الذي 
أخرجه ابن ماجة7)؛ والدتارقطني عن ابن عمر مرفوعا . قال ايبن 
الستبكي : وليس بمعارض ؛ لأن المحكوم به ثم أي في غير ما انيع 
الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام ت انا شتت ١‏ 
سووور ةي انعد إن" يقال اليا :فيو من ابابو لتحم وا رينت 


(' البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » الفقيه » من أئمة الحديث 
وأكابر فقهاء الشافعيّة في عصره صنف زهاء ألف جزء منها : السّتن الك برى » 
والصّغرى » ولد سنة 184ه بقرية من قرى بيهق » ومات بنيسابور سنة 5ه . 
ظيقات الشافوية صن شتفي : 

(') جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث . ويقال : أبو يزيد الكوفي 
اختلف فيه » وضعفه النسائي والحاكم وغيرهما » ووثقه آخرون . 

('" ينظر السئنن الكبرى للبيهقي ج/ا ص 770 حديث ١5955‏ . 

9) أشباه ابن السّبكي جح ١‏ ص ١١7‏ . 

) في كتاب النكاح باب لا يحرم الحرام الحلال . حديث ٠١١5‏ . والدارقطني في 
كتاب النكاح أيضاً باب المهر حديث 85 » كما أخرجه البيهقي في المعرفة ج ٠١‏ 
فن ١15:‏ واليتتة يه اسن 1/4 

() أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١١8‏ . 


الواجب إلا به فهو واجب » فالواجب على المكلف البعد عن المحرم » 
فإذا اشتبه محرّم مع مباح فلا يتم التيقن من ترك المحرم إلا بترك 
المباح المشتبه . 

فمفاد الحديث القاعدة : أنه إذا اجتمع حلال وحرام في 
موضع واحد » واشتبها بحيث لا يمكن التفريق بينهما فإنه يغلب جانب 
التحريم احتياطا . وبلفظ آخر أنه إذا تلاقى محرم ومباح وعسر التي 
بينهما فإنه يجب ترك المحرم بعلة التحريم وترك الحلال المشتبه بعلّة 
الاشتباه ؛ لأن ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ). 
كانتا من امكلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا اشتبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل الزتواج بواحدة 
منهن لاحتمال أن يقع على المحرّمة . 

ومنها : إذا كان أحد أبوي المرأة كتابياً والآخر مجوسياً ٠‏ ففي 
حل المناكحة خلاف ٠‏ والأصح التحريم . 

ومنها : إذا أكل الكلب المعلم من الصّيد في موضعه فالصّحيح 
تحريمه . 

ومتها : الركبة من العورة ؛ لاجتماع عظم الفخذ وعظم التاق 

1 فيها . وعظم الفخذ عورة فغلب جانبه . 

افق :مما استثني من مسائل هذه القواعد وعلّب الحلال : 

إذا رمى سهما إلى طائر أو حيوان فجرحه ثمّ وجده ميّتا وليس فيه 
إلا أكن همه فاده ربكل :. كما رجّحه النووي رحمه الله . ش 


القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 


أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما أخن شبهاً من أصلين توفر حظه عليهم"'". 
وفي لفظ :ما ترذد بين أصلين يوفر حظه عليهما" 


١ 8‏ 
عملا بهم"" 
١ 7 5 ©» 5 5‏ 
وفى لفظ :ما تجاذبه دليلان يوفر حظه عليهما “ 


المتردّد والمشبّه بأصلين 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

القاعدة العالكة:والأصئل: المسكرة أن كل فتمرع سيم أصلحة في 
أحكامه . لكن إذا وجد فرع أخذ شبها من أصلين مختلفين » ولم يمكن 
إلحاقه بأحدهما خاصّة » فإنه يأخذ من كل واحد منهما أحكامه - أي كما 
أنّه أخذ شبهاً من كليهما فإنه يأخذ من أحكامهما . أمَا إذا ترح أحد 
الأخبايق فا م لدق ناا احم متوعاافي :تقار المتكهدة +ترمق :فا ايه قمع 
الاختلاف في أحكام فرع إذ يلحقه أحد المجتهدين بأصل ويلحقه مجتهد 


0 الو ا ا 1 

() نفس المصسدر دي 4 ص ”" . ي ه ص 57 يج "ا ص 60 »2 ج8١‏ 
كن قي لد اهن 

7 عن التحرير للحصيري ج " ص 850 » القواعد والضوابط ص ”457 . 

41 الفسوظ ةم كن قات 


آخر بأصل آخر » وينظر قواعد حرف التاء رقم ١١1‏ . وقواعد حرف 
الشين رقم 4 . وقواعد حرف السّين رقم ١5‏ . وقواعد حرف القاف 
القاعدة ٠١‏ . 
كالثا “من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا وجد الإمام أن مَن سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد . 
وأهله يتبايعون أملاكه فيما بينهم - فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفاً - 
فلا يباع - وهذا أصل . وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه الخراج - و هذا 
أصل آخر -. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى د 
الخرا- 2 مكدو م ريع 0 علا الكل فد حويا : 

ومنها : العبد المنقطع خبره تجب فطرته على سيّده » لكن لو 
أعتقه عن الكفارة لم يجزئه ؛ لأن الأصل شغل الدَّمّة بالكقارة » فلا تبرأ 
إلا بيقين ٠‏ والعبد الغائب لم تتيقن حياته لكي يجزئه عن كقارة يشترط 
فيها يقين الحياة . والأصل الثاني بقاء الحياة استصحاباً فتجب فطرته - 
ولو مع الشكَ في حياته . 

ومنها : نظر القابلة وشهادتها فهو خبر من وجه » وشهادة من 
وجه ؛ لاختصاصها بمجلس الحكم . فلاعتباره بالشهادة تعتبر فيه 
الخركة ولفط الشماة 6 ولحطيان ».اكير لا يعتبر فيه الذكورة ولا العدد . 

ومنها : رجل مات وترك امرأة وأم ولد وولداً » فأقرّت الورئة 
أن كل واحدة منهما قد ولدت هذا الغلام من الميّت ٠‏ فبناء على ذلك يثبت 
نسبه من الميت ويشارك الورثة في الميراث ٠»‏ وإقرار الورثة ببنوّة الغلام 


إلزام للغير من وجه - حيث يحملون نسبه على الميّت - والتزام مسن 
وجه - حيث يشاركهم في الميراث . فلا بد من العدد ويسقط لفظ الشهادة 


القاعدة العشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماأذى إلى الضنيق والحرج وتنفير الئاس عنه كان 
حكبه ساقطا". 


ٍ الضَيّق والمحرج 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بمعنى قاعدة « الضرورات تد تبيح المحظورات ». 
ما كان الأصل في الشرع اليسير على العباد ورفع الحرج 
والضتيق والضترر عنهم فكل ما يؤدي إلى التَضييق على العباد والتتعسير 
عليهم » ويكون سببا في نفرة الناس وبعدهم عنه كان حكمه في الرع 
ساقطا - أي لا حكم له . والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والممّدّة 
والإجماع . 
-١‏ الأدلة من الكتاب : قوله تعالى : ؤ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَمٌ في 
دين مِنّْ حَرَج 4 ('". وقوله تعللى : ف ما يْرِيدُ د ليَجَعَلَ عَلِيَكُم مَرْ 


و للم 


حَرَجٍ )© (. روات قبالتي» : ( يريد أ د بكم اليْسَرَ وك يريد بكم 


('؟ شرح السير ص 7١75‏ . 
0 الاية 4 من سورة الحج . 


لي ا يك سالاد 


ا 

أبن النتدة قو له ميلك الله ليك وستلى #4 يوان الله :شرع الذين 
فجعله سهلاً سمحاً واسعا » ولم يجعله ضيّقاً »7). 

والحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها : « ما خيّر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إثما ». 

ولأنه ( لااحرام مع ضرورة ولا واجب مع التعدّر والاستحالة ). 

وللإجماع على عدم التكليف بالشاق » ومشروعيّة الرّخص عند 
المشقة وينظر الوكين ه71 تحت شرع قاغدة المشدة تجليه النسيل. : 
كانخا +من أفمكلة هذة القاغدة ومتشافلها:: 

الرّخص كلها إنما شرعت لرفع الحرج والضتّيق عن العباد » وهذا 
أمر علم من الدين بالضترورة وأجمعت عليه الأمّة . 

ومنها : الإجماع على عدم وقوع التكليف بما فيه مش قة على 
العباد » أي المشقة التي تتجاوز الحدود العاديّة والطاقة البشريّة السنويّة . 
وإلا فكل الأعمال دنيويّة كانت أو دينيّة فيها مشقة » ولكنها واقعة تحت 
قدو البكانه هنو : 
ومنها : ركوب الفرس الحبيس للجهاد إذا ركبه في حوائجه داخل المدينة 
أو خارجها غير بعيد عنها لان هذا أن افيه انسيلكة الفومن اضيا + 


)0( الاية 65 من سورة البقرة . 
('! الخبر أخرجه الطبراني ضف الم عاتن موك 2 : 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضصى مسماه ووجوده . 


لل 


ولم جز تفديره و نتحديده بعده' 

وفي لمفمظ : الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب 
الشترع صلى الله عليه وسلم ويقيّد ما قيّده''“. وتأتي في 
قوراعة. رقت الوا إق “شاع اله تعالى, 

المطلق والمقيد 

كافيا « تشقن تعدو الما غدة ود نولي ١‏ 

الإطلاق ضد التقييد » والمراد بالإطلاق هنا عدم التّحديد أوا 
التقدير » فالواجبات الشرعيّة منها ما قيّده الشتارع بصفة أو حال أو عدد 
أو غير ذلك من المقيّدات ٠‏ ومنها ما أطلقه الشارع فلم يحدده . 

فمفاد القاعدة : أن ما ورد عن الشارع مقيّداً فيل زم قيده ولا 
يجوز تغييره » وما ورد عن الشرع مطلقاً عن القيد أنه يجب العمل فيه 
بإطلاقه ومقتضى مسمّاه ووجوده » ولا يجوز للمكلف تقييده بدون دليل 


شرعي أو عرفي يقيّد إطلاقه . 


3( عن ابن تيمية رحمه الله المقنع مع الحاشية ج ١‏ ص 77 . 
40 القكاواي نه الو 8 دوا 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الواجب في الزكاة قدتره الشارع في جميع الأموال التي تجب فيها 
الزتكاة اقلا يقوز المرتكي أن 'يتقمطن سنه» ولا يزيد علوية على أحة 


عرص . 

ومنها : فرض الله عن وجل الصّلوات خمسا وقدّر صفاتها 
وأوقاتها فلا يجوز الإخلال بشيء منها بالزيادة أو النقص أو التغيير . 
وأمّا النوافل فلم يقدّر أعدادها . 

ومنها : السفر المبيح للقصر هل هو مقيّد أو مطلق ؟ فرأي 
الظاهريّة - وتبعهم في ذلك ابن قدامة وابن تيميّة - رحمهما الله - أنه 
كل سفر سواء قل أو كثر ولا يتقتر بمدّة » وسواء كان مباحا أم حراماً . 

ومنها : الإقامة للمسافر لم يحدّها الشرع بزمن محدود لا بأربعة 
أيَامِ ولا بخمسة عشر يومآ . 

ومنها : الركوع والستجود أمر بهما الشارع ولام يقيدهما بحد 
محدود فيعمل فيهما بمقتضى المسمّى أي ما يطلق عليه ركوع أو 


سجود . 


«الاسظاء م 86 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
50 و 
ما أفضى إلى الحرام كان حرام ''. 
وسيلة الحرام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أفطيى. : أ أوضل من الفعل " فضنى "" فضيوا. ٠‏ والمواد به :ؤسيلة 
الحرام فكل ما أوصل وأدى إلى الحرام كان حراما ؛ لأن للوسائل أحكام 
وتوصل إليه فهي حرام » ولأن وسائل الحرام حرام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تبرج النساء وخروجهن سافرات شبه عاريات حرام » لأنه يؤدي 
إلى الزنا المحرم . 

ومنها : اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامّة أو الخاصّة - 
غير المحارم - حرام لأنه يؤدي ويفضي إلى الحرام . 

ومنها : مباشرة المعتكف أو المحرم زوجته دون الفرج بشهوة 
حرام فإن أنزل فسد اعتكافه وحجّه أو عمرته . 

ومنها : بيع العينة حرام لأنه وسيلة إلى الوا المحرم . وبيع 
العينة أن يبيع التاجر سلعة إلى شخص بتثمن إلى أجل ثمّ يشتريها من 


1 لمعت حماسن 54 ب 1 


المشتري بأقل من الثمن الذي باعها له به نقدا . 

كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض لفرولم :جد دن يكوضنه:: 
قر هيه إل أحه النقاي ككاهر تار اق يد - فيشتري منه سيارة 
بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة ». ثمّ يشتري البائع - أو وسيطه - الستيّارة 
من المشتري بثمانية آلاف نقدا يدفعها له . فيكون المشتئري قد استدان 
تنانية لاقت دك لشن الات تيؤكلة إلى انكة و زهذا هن متا اللمحنيفة 


5 
لعبيلكهك . 
ه عو 


موسوعة القواعد الفقهية__ 


القاعدة الثالثة والعشرون 
ولاه تفظبورود القاعدة: 

ما أقامه الششتارع مفام الشّيء لا يلزم إعطاؤه 
حكبه من كل وجه'". 

البدل مع مبدله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرع الحكيم قد يقيم شيئا مقام شسيء لضرورة أو حاجة »: 
فالمقام مقام غيره هو البدل ٠‏ والبدل لا يلزم أن يأخذ كل أحكام الدل 
منة + أو المقاء:مقامه + لكنه يكذ يعن أحكامه لا كلها :: 

وقد سبق مثل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف اللام تحت الرٌقم 
6 . وضمن قواعد خرف الميم تحت الرقم 5 . ٠١‏ . 
كاتما دمن امكل هه الطاعدة ومناكلها: 

التيمّم بالتراب أقامه الشارع مقام الما فى الظهارة والأحزاء + فد 
يلزم أن يعمّ المتيمّم جميع جسمه بالتّراب عند عدم الماء ليتطهّر من 
الجنابة مثلا . أو لا يلزم أن يعمّ جميع أعضاء الوضوء بالمسح بالتراب 
كما يجب ذلك بالماء » بل يكفيه في التيمّم ضربة أو ضربتان ة 
جماعة من الفقهاء لا يجوز له التِيمّم قبل دخول'الوقت ٠‏ وإذا تيمم لناففة 
ليس له أن يصلي بهذا التيمّم الفريضة ٠‏ ومن تيمّم لفريضة لا يجوز له 


'! المجموع المذهب لوحة 78١‏ ب » قواعد الحصني ج " ص 4١4‏ . 


أن يصلي بهذا التيمّم فريضة وقت آخر . 

ومنها : صيام المتمتع بدل الهدي ٠‏ فالهدي يجزي في أَيَام المج 
فقط . والصّوم بعضه فيها وبعضه عند الرّجوع للأهل . 

ومنها : إشارة الأخرس بالطلاق في الصلاة لا تبطل الصّلاة في 
الصّحيح ٠‏ فليست الإشارة منه كالنطق من الناطق ؛ لأن الناطق لو نطق 
بالطّلاق في الصلاة بطلت صلاته اتفاقا . وقيل تبطل صلاة الأخرس 
بالإشارة كما تبطل بنطق الناطق . والصّحيح خلافه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أو «المنكك وروة اكفاهنة : 

ما اقتضى عمده البطلان اقنضى سهوه السجود . 
وما لا يُبطل عمده لا يُسجّد لسهوهة''". 

العمد والسهو - البطلان وعدمه 

قافن تمت جه الماادة وعد وه 

هذه قاعدة من قواعد الصلاة » فالصلاة لها مبطلات إذا فعل 
الفضلي: أحد هما وذلاك: غعلا كه الكرع هتاه اميك الاك بعادي وك 
واحدة » فمنها ما يبطل عمده وسهوه » كترك ركن من الأركان فهذا 
يطل المتاذة أو الرفعة إذا خضل سر اه أكان الدر لك عمد أن يوا . 

ومنها : ما يبُطل عمده دون سهوه - وهو موضوع هذه 
القاعدة - فما أبطل فعله أو تركه الصلاة إذا وقع عمداً فإته إذا فهل أو 
ترك على وجه السّهو فهو يوجب سجود السّهو لا بطلان الصّلاة . 

اما مطل المنقاةة 1 فول تعد قلت ورككة تيوه 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ترك ركنا من الصتّلاة كالقراءة أو القيام أو الرّكوع أو الستجود 
- مع القدرة عليه - إن كان متعمّدا الترك بطلت دسلاته » وكذلك لو تكلم 
عامدا بطلت أيضا . 


0" أشياء اين تكن نه طن را الأ نضوة كاه التو ع ا 


ومنها إذا ترك .ركنا هوا حافإن 'تذكن: وهو في الصلاة ب فإنة 


يأتي بركعة أخرى غير التي ترك فيها الركن - فهنا تبطل الركعة دون 
الصّلاة - لكن إذا تذكر بعد خروجه من الصلاة فيجب عليه إعادتها » إذا 
تيقن من ترك الركن . 

ومنها إذا ترك الحلودن الأرسظ 'في. الفرريضة تعدا يطلحت 
صملاثة»الكن إذا قام للثالثة ساهيا ونسئ الجلوسن وجدب عليه محجود 
م 

ومنها : إذا أشار في صلاته متعمّدا لا تبطل صلاته » ولو أشار 
57 الايشجه السيو.: 
انق : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذانقفق فلن القانة فهو اهز صنوب مقتمهم ره قرها متوتذا 
بطلت صلاته » وفي النسيان خلاف في وجوب الستجود . 

ومنها : إذا قرأ الفاتحة في الركوع أو الستجود أو قرأ التشهّد في 
القيام » فإنه يسجد للستّهو على الأصحّ ولا تبطل الصستّلاة بعمده على 


3 


الأصح : 


موسوعة القواعد الفقهية 1 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أو يطل ورود ماهد : 

ما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله'''. 

نقض الاجتهاد بالاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
و 0.0.00 

وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 585 . 

وتأتي مثيلتها ضمن قواعد حرف " لا ". 


('! المبسوط جح /اص .١94 21١848‏ 


القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون 


وله .+ الفاهك وروى القاعتة : 

ماشك في وجوبه لا يحب''". 

وفي لفظ : ما انتفى دليل وجوبه لا يحب''". 

وما انتفى دليل تحر يمه لا ير م. 

الشّك فى الوجوب . انتفاء الدّليل 

ثانيا : معنى هذه القواعد نواه : 

هذه القواعد تبيّن أن الأصل في الأحكام الشفرعيّة - وجوبا أو 
تحريماً - إنما هو الدليل الشرعي الموج ب أو المحرم . ولا يجوز 
العمل بوجوب أو تحريم إلا إذا دل على ذلك دليل قطعي جازم . فمفاد 
القاعدة الأولى أنه إذا وقع الشكَ في وجوب أمر ما - أو في تحريممه - 
فإنه لا يجوز العمل بالشك » فلا يلزم العمل بالواجب المشكوك في 
وجوبه ولا تحريم ما شك في تحريمه - إلا من باب الاحتياط في 
المحرم » ولكن إذا شك في دليل الوجوب قد ينتقل الأمر إلى الندب أو 
الأبالحة: 

ومفاذ العامدثين الثاكيتين » أنه إذا كان ليجب العمل بالشك 
فمن باب أولى أنه لا يجوز العمل أو الامتناع عند انتفاء الدليل وعدمه 


(') غياث الأمم ص 54١‏ . 


لاحن الشس ضن مه 


موسوعة القواعد الفقهية 


فالشيء الذي الفى .و ]نهم وليل وجوية لذ تجن قبلا + 
والشيء :الذي شيو انعد كلول تمر وس لا تجدرم فطعي مولا 
يلزم الامتناع عنه ولو من باب الاحتياط » بخلاف المشكوك في 


5 


تحريمه . 
قالخا + فين أمكلة هه العواعن ونه 

الوتر - مثلا - هل هو واجب - أي فرض - الأكثرون على نفي 
وجوبه » لكن لا يمنع ذلك أن يكون سنة مؤكدة كما هو رأي الكثيرين . 
ومنها : زكاة الخيل أو الحمر الأهليّة مشكوك في وجوبها فلا 


ومنها : إيجاب صلاة سادسة انتفى دليل وجوبها فلا تجب . 
ومنها : ركوب الستّيّارة والطائرات وأنواع المأكولات لم يرد دليل 
يحرمها . فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدّليل . 


مر وعة القواعد الفة لفقهية 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما أوجب أعظم الأمرين كخصوصه لا يو جب 
أهونهما بعمومه'. أو أصغرهما. 

أعظم الأمرين وأهونهما 

كافيا مشف هذه الغافنة وم ولوليا:: 

هذه القاعدة تتعلق بتداخل الأحكام بعضها في بعض » إذ يدخل 
الأصغر في الأكبر والأهون في الأعظم . فإذا اجتمع أمران أحدهما 
أعظم من الآخر - وهما من جنس واحد - فالاعتبار لأعظم الأمرين 
بخصوصه فيجب فعله » وأمّا أهونهما وأصغرهما فلا يجب فعله ؛ إذ 
يدخل الأصغر في الأكبر ء ولكن إذا اختلف الجنسان أو النورعان فلا 
يدخل أحدهما في الآخر » فمن زنى وسرق يقام عليه حد الزّنا وحدّ 
السترقة . ومن قطع يد إنسان وقتل آخر » قطع ثمّ قتل . وينظر القاعدة 
١ 57‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كاكفا «هق أسكلة هده اتقاعنة وسساكلها : 

لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة » فإن أعظم 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 777 » المجموع المذهب لوحة 19ب » قواعد 
الحصني ج ١‏ ص ١١”‏ » المنثور ج ” ص ١5١‏ , أشباه السيوطي ص ١55‏ » 


واساسطايه مس 8 


الأمزية وهو الكذ تقد وبحب فزيكل: فيه ما هو الكل واارا هو 
ومنها : الزّاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرّتجم 
بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم 
كونه زنى . 
متها إذا 'دخل المسحكة وقد: أقيدث: الضثلاة فقمة وكا يه حتت 
المسجد في الفريضة . 


القاعدة الثّلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما أوجب الله ابتداءَ أولى بالتقديم ما أوجبه بناء 


)لي 


عفن ونهواد سيب منن ١‏ يكلف 
الواجب ابتداء وعلى سبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ها اوه اليه ويذل : أي ما افترضه على عباده . 

ابتداء : أي بدون سبب من المكلف بل بالفرض الإلهي لاختبار 
طاعة المكلف ٠‏ كالصلاة والزكاة والحجّ . 

وأمّا ما وجب بناء على وجود سبب من المكلف فهو إمّا عقوبة 
وما كدان 

فوشا الماضفة . أنداعنة :ها كوو احرية أخد هنا متنا ازيم اث 
ابتداء » وثانيهما ممّا وجب بناء على سبب من المكلف فإن ما أوجبه الله 
عر وجل ابتداء يقدّم على الآخر من باب الأولويّة . ولكن لا تؤخذ هذه 
القاعك فطل طافقها له إن تنا رمه نا وطن وكوف سن ف «التكايت 
يقّم على ما أوجبه الله ابتداء » وبخاصّة إذا تعلق بما وجب بناء على 
سمت كتوق للتفوين نه انكل نت فلي تون ع كوت الشكلت بدن كةو كمس 
فليو . 


('! عن التحرير للحصيري ج ه ص ؛” . القواعد والضوابط ص 4957 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

صلاة الفريضة مقدّمة في الأداء على الصّلاة المنذورة إذا 
ايكيا 

ومنها : الزكاة الواجبة مقدّمة في الأداء على صدقة منذورة . 

ومنها : حج الفريضة مقدم أيضا في الأداء على حج منذور 
رائعا :”مما المحفق مين مسائل هوه اتكاعنة:: 

أداء الذين مقدّم على أداء الزّكاة الواجبة » أو حتى على الوصيّة . 

ومنها : شخص عليه كفارة عتق رقبة وعليه زكاة » وإذا اشترى 
الرقبة للكفارة نقص النصاب فيجب عليه العتق دون الزكاة . وذلك إذا 
كانت الكفارة لقتل خطأ » وهو لا يستطيع الصيام . 


القواعد الحادية والثانية والثالثة والثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤقى به'''. 


م6 : + وم 3 تمي وى 3 و. )010 
وفى لفظ : ما ترذد بين السنَّةَ والبدعة لاا يؤتى به '". 

وفى لمظ : ما تر ذد بين البدعة والفمفريضة بكب 
ع لع () 
أداوؤه'. 


وفى لفظ : ما تر دد بين الواجب والبدعة يكعب 


و 


أداؤه احتياطا ''. 
ش المتردّد بين المباح والسّنة والواجب وبين البدعة 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تتعلق بالمتردد والمشتبه في الفعل بين أمرين أحدهما 
مطلوب الفعل والثاني مطلوب الترك . 

المزآد بالبدعة. : الأمن المحت أو :المكروة ».وه الأمن الذي الا 
أساس له في الشرع . فإذا كان التردد والاشتباه بين أمرين أحدهما جائز 
الفعل والترك وهو المباح أو كان مطلوب الفعل طلبأ غير جازم . والأمر 
الثاني : غير جائز الفعل لكونه بدعة في الدين » ولم يمكن الترجيح واكم 
الشكَ فيهما ففي هذه الحال يجب ترك هذا الفعل وعدم الإتيان به ؛ لأن 


)00 المد واج ١‏ ص ا" ٠ج‏ اص 56 . 
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المباح لا إثم ولا أجر في فعله ولا في تركه » وأما البدعة فيلزم الإثم 
واللمقمةة بعلي ٠‏ فكان ترك ما لا يوجب أجرا ولا إثما أولى . 

وكذلك لو تعارض أمر بين كونه سنة أي مندوبا أو بدعة فلا 
يوق يه كذلك لتؤدفب: المفيلةة عليه أو كت أنه,قاعة #اواون كر لك لبذ عند 
واجب ولازم » وأداء المسنون أو المندوب غير لازم . 

ولكن إذا كان التعارض بين ما يعتقد فرضيّته أو وجوبه وهل هو 
بدعة ففي هذه الحال يجب أداؤه احتياطا ؛ لأن الواجب يلزم الإثم بتركه 
وفي فعله الأجر والثواب » والمصلحة المترتبة على فعل الواجب أعظم 
من المفسدة المترتبة على فعل البدعة لو ثبت كونه بدعة ؛ ولأنّه لا وجه 
قز اك الوه + 
كانقا “من أسكلة هله القؤاعة كلها : 

المستحاضة الذائمة تغتسل لكل صلاة » وتصلّي المكتوبات والستئن 
المشهور؟ - أي السّنن الرواتب والوتر - ولا تصلي شيئاً من 
التطوّعات - عند الحنفيّة -؛ لأن أداء التطوّع في حال الستيز مباحء. 
وفي حال الحيض حرام . وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتىبهء 
وَالتكرن مق الداعة وزاحضه : وكذلكف زا يدي الشسسيمف زو مين 
المسجد ؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض . 

ومنها : المستحاضة المتحيّرة : لا تأتي بطواف التحيّة ؛ لأنه سنة ‏ 
وما تردد بين الدتنة والبدعة لا يؤتى به . 

ومنها : أنها تأتي بطواف الزيارة - الإفاضة - لأنه ركن الحج 
فلا بد أن تأتي يه 


القاعدة الرامعة والثّلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما تركه الكافر الأصلي من واجبات ومافعله 
من محرّمات في دين الإسلام ‏ التي يستحلها في دينه - ثم 


)00 


أسلم فإنه يسقط حكمه بالإسلا م 
أفعال الكافر الأصلى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لوو لها : ْ 

دليل هذه القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يجب ما 
قبله »(). 

الكافر الأصلي : هو من ولد من أبوين كافرين ونشأ على 
الكفر . فهذا إذا أسلم لا يطالب بفعل الواجبات التي تركها حال كفرهء 
وكذلك إذا فعل في حال كفره محرّمات - كالنا وشرب الخمر والرئبا 
وغير ذلك من المحرمات في دين الإسلام - وهي في دينه كانت حلالاً - 
فإنه يسقط أيضا حكمها بالإسلام فلا يعاقب على شيء منها - إذا كانت 
من حقوق الله تعالى . وقيّد بالكافر الأصلي لأن المرتد إذا رصع إلى 
الإسلام ففي قضائه ما تركه من الواجبات حال ردته وفى عقوبته على ما 
فعلاف ودف اك اق + 1 


11 النقاواي: الكويى بك اجو ايا 
ص 5٠١6‏ - ه566. 


كالنا “من أشغلة هذه اتقاهية ومسا كلها :: 

إذا نكح بلا ولي ولا شهود - وذلك جائز في دينه - ثمّ أسلم فإنه 
يبقى على زواجه إذا أسلمت امرأته معه أو كانت كتابيّة . 

ومنها : إذا ملك الحربي مال المسلمين بالقهر والغلبة ثم أسلم 
فلا يؤخذ منه » فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك الفعل فيصير الفمل 
في حقه عفوأ . ودليل ذلك قوله صلَى الله عليه وسلّم : « من أسلم على 
شيء فهو له »('). 

ومنها : كافر قتل نفسا وهو كافر أو سرق ثم أسلم فلا يعاقب 
عليج قشني :نطق الف ولو كانت الحفين: الكقتوذة سسستامة + إوااتاك تف قن 
الأمّي والمعاهد فإنهم يحاسبون على ما يفعلون لرضاهم بحكم الإسلام . 
زانها ما اسك ام فساكل هله القاهدة: 

المجوسي إذا أسلم وتحته زوجة هي أمّه أو أخته أو ذات محرم 
منه » فإنه يفرق بينه وبينها » ولا يجوز إبقائها تحته » وإن كان ذلك 
مباحا في دينه قبل إسلامه . 

ومنها : إذا اغتصب كافر مالا من آخر كافر مثله - والمال قائم 
خات أنيلما # اننوك على الفاضف واره تسد مان ييه # كن 
إذا كان المال: فسفيلكا قل يطالب: ودر له رياه : 


فو ات 


القاعدة الخخنامسة والثلاثون 


أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر'". 

وفي لفظ : المتخللات بين ما يشنزط فيه الموا ناخ" 

التخلل واطوالاة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الموالاة : المراد بها التتابع في الأفعال دون فاصل . 

والتخلل : من خلل الشيء إذا وجد فيه فاصل أو فراغ أو فُرجة 

فمفاد القاعدة : أن كل ما تعتبر فيه الموالاة والتتابع فإن دخول 
شيء ليس /منه فيد يعتين ضر ١‏ فيطلا له:وقاطعا ان فسحة نجل 
القاطع طريق معرفتها العرف ؛ لأنّه لم يرد في الشترع تحديد التَخلّل 
القاطع . 

والموالاة كما تكون في الأفعال تكون في الأقوال أيضاً . 


2 


ثالثا : من أ مثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
الإيجاب والقبول في البيع وفي العقود يشترط فيهما الاتصال . 


00 الأشياه لاي السبكي ج ١٠١ص ١”:‏ . أشباه السيوطي ص 4١08‏ » المنثور ج ١‏ 


ل 71/1 اين 13 


أشنياء :ليق الرركيل ف لفن فعا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها #الانتشاغ فى العنه و الابمحطان ترط السبالية نزولا 
مر فو ريككة السدورن نز المسع الو العطادن ذاد .. 

ومنها : الموالاة في الوضوء » وفي أشواط الطواف وبين 
صلاتي الجمع . 

ففي الوضوء يجب الموالاة بين الأعضاء » فإذا وجد قاطع طويل 
أبطل الوضوء ويجب الاستئناف . وفي أشواط الطواف والسّعي يجب 
التتابع » ؛ لكن لا يضر لو قامت الصّلاة قبل التمام » أو تعب فجلس 
يستريح قليلا ويتمَ من حيث انتهى . 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : | 

ما تعدّر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة 
والسيما''". 

العلامة والسيما 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النتيمنا + الغلامنة , يعطق النتيما لق الحلامة مرق مانن خط ف 
المترادفين . فإذا استحال الوقوف على حقيقة الشيء وجوهره فإنه يعتبر 
فيه أي في بيان حكمه أو معرفته العلامة والسّيما . فما لم يتيقن أمره 
يحكم فيه بغلبة الظنّ فين كرك إن الاحدة و النتها فيه ليا بعالا" 


د يور 


ودليل جواز تحكيم السّيما قوله تعالى:( يُعَرَفُ لسْجْرِمُونَ سمه )"". 
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- 


وقوله تعالى : : ولو أرَادُواً الخرُوجَ 0 لد عُدَّةٌ » . 
ثالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رأى شخص إنسانا يدخل بيته ليلا » ولا يدري أته سارق أو 
هارب من اللصوص . فإنه يحكم حاله . فإن كان عليه سيما 


11 شرع لون 2055 المشوط بك اه 4ه .: 
0( الأية ١؛‏ من سورة الرحمن . 


0 الآية 25 من سورة النونة : 


اللصوص ٠‏ أو كان معه آخر يجمع المتاع ة قافا نان يتكليها كنحل أن 
لرايد ا اوفس بار لل 


00 
ومنها : إذا وجد ميّت لا يدري أمسلم هو أم كافر » فإن كان عليه 
سيما المسلمين من الختان والخضاب ولبس الستواد - وهذا كان في 

زمنهم - فحينئذ يغسّل ويصلى عليه . 


مو عة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والتثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما'' 

تعلق يبن 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

من الأحكام والأفعال ما يترتب على سبب واحد فلا يجوز تقديمه 

عليه . ومنها ما يترتب ويتعلق على سببين » فإذا وجد الشببان وجب 
العكم وتعلق بذمة المكلف ع كد إذا كذ أحد السببين فيجوز تقديم 
الفعل قبل وجود الستبب الآخر , وذلك في الحقوق الماليّة دون البدنيّة . 
كالنا من امكل هذه الماهده وميه ننيها : 

كفارة اليمين تجب باليمين مع الحنث . فإذا حلف يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث . 

ومنها : الزكاة إنما تخب بتمام التصاب وحولان الحول ؛ فإذا 
وجد النصاب قبل تمام الحول جاز إخراج الزكاة » وتبرأ ذمّة المكلّف 
بادائها . 


0" المشقون جه ل هن 1807 دوك بدن لال 


القاعدة الثّامنة والثلاثون 


أولا لظ وزوة الفاعبرض» 

ما تعلق بالعين مقدّم على ما تعلق بِالدّمّة''. 

00 

كانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

ادق المكفاق «الغيق.-: أي" بالنتلحة :أو 'الشية الهادي المتكدوين م 
مقدم عند المطالبة على الحق المتعلق بالذمّة ؛ لأن الحق المتعلق بالعين 
الحاء القاعدة رقم ه56 . 
كانتا + من أمثلة هذة القاغدة ومسائلها : 

إذا اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها » ثْمّ مات المشتري أو أفلس 
وعليه ديون لغرماء آخرين غير البائع » فإذا كانت السّاعة قائمة فالبائع 
واي بار لتماباة ا ااتسو يوحت ركان الأرميا” 
ا ا و 0 

ومنها : المرتهن أحق بالمرهون من باقي الغرماء . 

ومنها : حق أرش الجناية يقدم على غيره من الديون . 
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10 السستن وك امن انوا ون الأنسن ا 


موسوعة القواعد الفقهية 
و ل ا نا 1211 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما تقدّم من الحخطاب يصير كالعاد للجواب''. 

الخطاب والجواب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكواب متعلق يخطانيه سايق + والخطاب التتتايق يعسن كانته 
معاد في الجواب ؛ لفضلتنة إياماء وإلآ الم يكن حوابا غنه:» وسبواء في 
ذلك الاستفهام أو غيره . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
8 .ء وقواعد حرف الحاء تحت الرّقم 7١‏ ». وقواعد حرف السّين تحت 
الرّقم ١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سأل سائل فقال : هل أمطرت السماء الليلة ؟ فإذا كان الجواب 
بك اتج فكان التحيجة فال © عم أمظرت» النقناء اللبلحة ,نوق كدان 
الحواف يب ' الا ##فكأن المتحيبة قال + لا لمرتمظر._الستماء الليلة : 

ومنها : إذا قال المشتري : اشتريت منك هذه السلعة بككذاء أو 
قال البائع : بعتك هذه الستلعة بكذا . وقال البائع - في الأولى - بعتك 
إِيَاها بما قلت . فكأنه قال : إن اشتريتها بكذا فقد بعتكها بما قلت . 


1 امسج ا ةن م 


القاعدة الأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما تقعالحاجة إلى معرفته فطريقه في الشترع 
الرجوع إلى أمثاله''"'. 

ٍ ما يحتاج إلى معرفته 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء ما أو قيمته ولم نتمكّن من 
معرفة ذاته أو قيمة ذاته » فإن الشرع أوجب لمعرفة ذلك الرتجوع إلى 
أمثاله وأشباهه ممّا عرف أو عرفت قيمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المفقود بعد فقده لا يجوز تقسيم تركته » ولا تبين منه زوجته », 
لكن إلى متى ؟ عند الحنفيّة : قدّروا مدّة حياته ليحكم بعد ذلك بموته 
فتقسم تركته وتبين منه أمرأته - بموت أقرانه - أي ممّن هو في مشل 

سنه . وقدر بعضهم ذلك بمئة وعشرين سنة » وبعضهم بتسعين سنة - 
أي المدّة التي لا يعيشها أمثاله غالبا . 

ومنها : إذا أتلف إنسان لآخر شيئا كدابّة أو دار أو متاع - 
واختلفا في تقدير قيمته - فيرجع إلى تقدير قيمة أمثاله وأشباهه . 

ومني : إذا وجب لامرأة مهر المثل ؛ فيقدر بمهر أمثالها من 
قومها - أي قوم أبيها - بكرا كانت أو ثيباً . 


القاعدة الحادية والأربعون 


أولا لفك وروة القاعدة : 

ما تميّز بنفسه لا يحتاج إلى فيّة''. 

ما لا يحتاج إلى نية 

كاف #مكقي هذه القاهدة ومدنو قا ؟ 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة النيّة . فالنيّة إنما شرعت لتمييز 
العجاذا تع العاذاق الثى لها شي مها + ولنيين «رهيه العادات سصيسها 
عن بعض ٠‏ لكن إذا كانت العبادة متميّزة بنفسها » ولا تلتبس بعادة من 
العادات - أي لا مثيل لها في العادات ٠»‏ فلا تحتاج إلى نيّة . 
كانه عن نكن مده شاعوة ومسانتيا: 

ذكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ والإيمان به لا يحتاج إلى نيّة ؛ لأنه لا 
مثيل له في العادة وهو عبادة متميّزة بنفسها - إلا إذا كان الذكر منذورا 
فيجب فيه النيّة . 

ومنها : الرّجاء في الله والخوف منه لا يحتاج إلى نيّة . 

ومنها : النيّة لا تحتاج إلى نيّة وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. 

متها #قزناءة القر اق لذن كل هذه موز صو وها إل إذا 


كانت القراءة منذورة . 


02 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4ه . قواعد الحصني ج ١‏ ص ١١4‏ فما بعدها »ء 
أشياة السيوطي:صن ١37"‏ + أشياه ابن تحنم صن : 


القاعدة الثانية والأربعون 


ولا #اتفافل وروي الفاعةة: 

ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كاللفوظ ''. 

وفي لفظ : ما ثبت بالدلالة فهو كالئثابت بالئص''". 

وفي لمظ : ماثبت بدلالةالنص عادة فهو 
كا لنصو ص عو 1 

القائة يولالة اللفقل والتضة 

كانه #فسق هذه انوعد ومدلولها : 

دلالة اللفظ : هو أي يكون الحكم مقهؤما مق اللفظ لغة أو عادة )2 
فما ثبت بتلك الدلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النصّ 
في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة الستادسة من قواعد حرف الثاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

في قوله تعالى : + وَل ا قا دليل على أن 
الشهادة حجّة في الأحكام . 


)00 المبسوط د /ا١‏ ص ١/86‏ : 
0( نفس المصدر د ١١‏ ص ١5‏ . ص . 
0( نفس المصدر ص تياس 7 


017 لة 7 ع وو البق 


اللقدداء و “ال عد الفقهية 


وا و11 


ومنها : إذا أقر في مرض موته : أن هذه الألف درهم التي عنده 
لقعلة #افتضب كل "الورافة'التسلاق جلها + الأن. إقسن اه ها كبا لامر 
للورثة أن يتصدقوا بها دلالة » فيتصدقوا به من ثلثه . 

ومنها : إذا أقر بكرم في أرض . كان للمُقر له الكرم بأرضه ؛ 
لأ انعد لكر تمع لجو وا لأركن فاك 

ووتتهنا + إذا قال + عضبيت من قلآن شيكا + فبالإكرزاز صحبحء 
ويلؤمَه ما يبيّنه + ولاابة أن يكون مالاً يجري فيه التمائع بيسن الناس ؛ 
لأ القضيدية لا تنك الا فلرهاله 

وميا[ نكن ارون لك ضاف كان رك مف روك لقي لمك 
ليلا تغلى وكوب الفكة فى ذمنه:. 


موسوعة القواعد الفقهية 
22177 1ج 2 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل'". 
وفي لفظ :ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد 
دليل بخلانه''". 
وفي لفظ : ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدّليل 


فق 


المزيل 

وفي لفظ : ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف 
اللو 

وفي لفظ : ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم 
الهلا ك'". 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالظاهر بقاؤه'". أو 
فالأصل بقاؤه . ما لم يظهر خلافه . 


)0 ترتيب اللآلي لوحة 17 ب » شرح الخاتمة ص 76 . 

0 الفلمقة الا 

0 شرح السير ص ١١5‏ وعنه قواعد الفقفهدص ١١54‏ .٠ص‏ /181071 2 2191.109 
44 . 


اا التوويه ا ا 
ا شوم السين صر 1 
0 المبسوط ج ٠٠١‏ ص78 . ج ٠١‏ ص ١١7‏ , ج 75 ص ١١7‏ . 


ْ موسوعة القواعد الفقهية 


وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجاب 
التَمسّك به حتى يعلم خلافه''"'. 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن 
بزواله . أو إلى أن يتبيّن سبب زواله''. 

القابية كن هالا زتمهات 

اننا تمت هذة المواعن وميد دوالها:: 

هذه القواحة :مكل قاعوه الاستطتهاتف الثاقة نلف :“رد الأصل بقاع 
ما كان على ما كان »» وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ١ه"‏ ,2 
4 وينظر اعون عن 5 . فما ثبت وجوده بزمان سابق فيجب 
الحكم ببقائه واستدامته إلا إذا وجد سبب ينفيه ويزيله يقيناً . 
كاككا هن امكلة هذه القوؤاعت وفساتتها : 

إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن نحكم بالزوجيّة بينهماء 
وينسب الأولاد من هذه المرأة إلى الزوج » ويجب على الزّوج النفقة إلى 
عرو :اتيز ١‏ اللتقرق :وااو الاك عزو واتتحقي وز وان الكرتهة ينها إلا إذا 
وجد سبب ذلك من طلاق أو فسخ أو خلع » أو غير ذلك من أسباب 

ومنيد سكاف :تكن اناق ونيو قا متكي لكان ال 


بذلك الدتين حتى يثبت الأداء أو الإبراء . 


)0 نفس المصدر جح ١‏ ص 8٠١.5‏ اعوج ٠'ل٠اص‏ 554 . 


ومنها : إذا أقرّ فقال : كان له علي ألف درهم . ثمّ قال : قد 
قضيتها إِيَاه قبل أن أُقِرَ به » وجاء بالبيّنة على القضاء قبلت بيّنه » فهو 
قل أقر يدق تبائق: فد ادك .اذاه والئانة + افق أقن دين وداففكن : اتتسيو اراوة 
فيقبل منه بالبيّنة » وتكون البيّنة دليلاً على سقوط ما ثبت في ذمته . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما ثبت بالشترع أولى ما يثبت بالشّر ط'' 

وفي لفظ : ما ثبت بالشرع مقدم على ماثبت 
بالشتر ط'' 

ما ثبت بالشرع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

ما أثبته الشرع يجب تقديمه على غيزه ؛ لأن الأصل أن الأحكام 
هي للشرع ومنه لا لغيره ؛ ولأن ما يثبته الشرع حق ومصلحة » وما 
يثبته العبد لنفسه أو لغيره إِمّا موافق لما أثبته الشرع فهو مقبول » وإمّّا 
مخالف لما أثبته الشرع فهو مرفوض ومردود ؛ لما فيه من المفسدة . 
ثالثا : من آمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال الرّجل لامرأته #طافكف اله على أن لان الرتضفة .سقط 
قوله " بألف " ويقع رجعيا ؛لأنّ المال ثبت بالشرط » والرّجعة ثبت 
بالشرع » فكانت أقوى . ولأنه لو قتمنا الشرط لكان خلعاً لا حق له في 
رجعتها » ولكنه اشترط على أن له الرّجعة الثابتة بطريق الشرع . 

ومنها : إذا استولد أمة ثمّ دبرها . قالوا : لا يصح التدبير ؛ لأن 


00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 5؛ ١‏ » أشباه السيوطي ص 15 
9 لتقت نك ه32 أمساة الشيوظ صن :153 


مو سو عه القو اعد الفقهية 


عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشرع فلا يحتاج وقست الموت إلى 
ومنها : لا يصحّ نذر الواجب ؛ لأن الواجب ثابت بالشرع . 
ومنها : إذا أحرم بتطوّع أو نذر - وهو لم يحجَّ حجّة الإسلام - 
وقع إحرامه عن حجّة الإسلام ؛ لأنه يتعلق بالشرع »ء ووقوعه عن 
التطوّع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
مائثبت بالضر ورة يتقدر بقدرها ويتجدد 


3 )00 
بتجددها '. 
1 5 71 ()اء 
وفى لفظ : ما ثبت لعذر بطل بزواله '. أو ما جانز 
| 0 
الا 


وفي لفظ :ما أميح للضّر ورة يقدّر بقدرها"". 
الثابت بالضرورة والعذر 
كاكيا ##ونط :هود الفواهن سد دوه 
ما أبيح للضترورة والعذر فهو يقدّر بقدر الضّرورة والعذر ولا 
يجوز أن يزيد عليهما . ولكن إذا زالت الضترورة والعذر رجع الأمر إلى 
2 ا ا ل 
وتجدادت . 


وينظر من قواعد حرف الضتاد القاعدة رقم ١١‏ » ومن قواعد 


0" المسوط متهن 117 اناه المنشاو ب طون 1 

9 أشباه السيوطي ص 65 »ء أشباه ابن نجيم ص 5 » المجلة المادة 58 . 
سنبل زادة اللوحة ١٠١٠١‏ . الوجيزن ص 759 فما بعدها . 

7" أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص 415 »٠‏ أشباه السيوطي ص 6 » أشباه ابن نجيم 


قو 0 


نوسوعة القواعن الققيية 
تحزن المقد'القاعدة راقم 147611 نويتان» كرو اشر وا 6 
كلكا سن اسكلة هذه المواعن ومسافلي: 

إذ| حدنك ستذاغة واضطو إلى أن الميكة علق سيل كن عليده 
تناولها . ويأكل منها بقدر الضترورة واستمرارها » فإذا زالت المجاععة 
كر ظيه تدأانيا «:ولكق إذا وجعت المماعة تمكدف للا رخصية بال 
الميتة ما دام لم يجد المذكاة أو الطعام الحلال الطيب . 

ومنها : الطعام في دار الحرب يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة على 
كدي الا 

ومنها : المرأة إذا احتاجت إلى طبيب - عند عدم الطبيبة المرأة 
- لم يجز لها أن تكشف من جسدها إلا القدر الذي لا بد من كشفه » ولو 


زادت عصت الله تعالى . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ان و ا 111 


القاعدة السادسة والأربعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات في تعليق 
الأحكام عليها''. 

التَابت بالعادات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادات بنى عليها الشارع الحكيم لقا عر انث يها كيزا 
مكلينة فين يتلق انق والقر والحال والعوسن ‏ #بالشوادة ناح الثم 
ويحقن » وبها يباح المال ويحرم » وبها يباح العرض ويحرم ٠.‏ 

فما ثبت بالعادة والعرف في بناء الأحكام عليه مثل ماثبت 
بالشهادة في بقاء الأحكام عليها » لكن بشرط أن لا يكون العرف والعادة 
عاضا اللسعهنه الشرعية أو لأحكام الشرع . وينظر القاعدة رقم ه 
من قواعد حرف لينم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإجماع الستكوتي معتبر عند جمهور الأصوليّين - وهو أن يصدر 
عن بعض المجتهدين حكم في مسألة ويعلم به المجتهدون الآخرون 
فيسكتون ولا يظهرون الرّضا ولا الإنكار ولم يكن ثذتّة مانع أوجب 
سكوتهم أو قهر أوجب إظهار الرّضى » ففي هذه الحالة يعتبر هذا 


00 شرح اللمع في أصول الفقه ج ١‏ ص ”547 الفقرة 608 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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إجماعا صحيحاً ؛ لأن العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من 
غير توقف . فدل سكوتهم هنا على الرّضا والموافقة على ذلك الحكم أو 
تلك قفوي .: 


القاعدة السابعة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماثبت بوجود المنافي ضر ورة لا يكون محالاً به 
على الإقرار''". 

الثابت مع المنافي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذ الذاهدة تندافة سكن عدج يك يفت يك القيين ان فحان 
الإقرار إذا كان مكذباً شرعاً فإنه باطل وساقط ٠‏ وكذلك إذا كذبه الواقع » 
وفي هذه القاعدة بيان أحد مبطلات الإقرار وهو وجود المنافي 
والمعارض للإقرار ضرورة ولزوما . وليس المراد بالضرورة هنا 
الاضطرار بل اللّزوم . 
كانكا :»فق أسكلة هذه ا تقافينة امسا كلها 

إذا ادعى أبو الزّوج نسب زوجة ابنه - أي قال : إنها ابنته . 
وصدّقته - وكانت أقرّت قبلا أنها أمة لرجل - فينفسخ نكاحها من ابنه » 
لأنها بادعاء الأب تكون أخت الزوج . فهنا عمل ادعاء الأب ببنوّة 
الزوجة على فسخ نكاحها من ابنه » ولم يعمل إقرارها بأنها أمّة لارجل 
على إبقاء النكاح - ومن ضرورة ثبوت نسبها من أب الزوج انتفاء 
النكاح . 


)0 المبسوط ج اص لت |" 


موسوعة القو اعد الفقهية 
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ومنها : لو أن مجهولة الأصل تزوجت رجلا » ثمّ أقرتت بالملك 
لرجل فهي أمة له ؛ لإقرارها على نفسها بالرّق - وهو أمر محتمل في 
ذلك الزّمن - ولا تصتق غلى فساد النكاح.؛ لأنه لين من. ضرورة كونها 
أمة له بإقرارها فساد النكاح ؛ فإن نكاح الأمة بإذن مولاها صحيح . 

وفنهاء إذا: ادعى و حل هلقن امام ها أكه روغث اتسفوسميا 
- ولا يعرف أصلهما - وليس الواحد منهما في يد صاحبه - وصدق كل 
واحد منهما صاحبه في دعواه » كان دعواهما وإقرارهما باطلاً ؛ لأن 
تصديق كل واحد منهما لصاحبه إقرار بالرق له على نفسه »ء وبين 
الإقرارين 'متاقاة شدرووة: > الاسكدالة أن كوف كل اانه تسيا مالفا 
لصناحية مملوكا لد ..فإذا تُحدق التدافى كهائرت الاعويد نان والإكسوازان 
وما فكلا . 


القاعدة الثّامنة والأربعون 


أولا األفاظ ورود القاعدة : 
ادن 


ماثبت بيقين لاا يزول بالشت ''. أو : لا يرتمع إلا 
بيقين مثله' '". أو : فلا يرفع إلا بيقين' 
بالاحتمال'“. أو : لا مُزال إلا مبيقين مثله'". 


(0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة إحدى القواعد الستت الكبرى » وتعتبر من أهم القواعد 
وأكترها فروتها وشسائل فادها 0 2 5 
أي قطع وجزم - لا يجوز رفعه بأدنى من اليقين فلا يرتفع بالك أو 
تالف الصتفيف 4 لكن قد رعتين ختاذفه عفد غلنة الغار احتياظ ا“ 

وقد سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
اي ا ل ان . وسيأتي لفظ 
القاعدة المشهور ضمن قواعد حرف الياء بلفظ : اليقين لا يزول بالشكٌ . 


1 :أصول الكركي الأصك الأول 

70" الفذتو عت امن 1187 السيشواظ وسفن ا 

يرقب اللالي لوحة 5١٠أ.ء‏ أشباه ابن نجيم ص »١155/55‏ أشباه السيوطي ص 55. 
9 المبسوط ‏ 5 ص ١ه‏ . 

0 كقين المسدرنيه 4 اسن 


القاعدة التاسعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فا كنك حكنت أضندت لامسفعط بالغوارحن 
اموق . 

الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة 

كاقا نش هذه العاهدة وفدلو ها 

المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد 
المستقرة » وهو العزيمة . والمراد بالعوارض الجزئيّة : الطوارئ 
والفرزوف الداذودفيع :5 الضتووة 1 المبيمة ‏ 

فالحكم الثابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه . وقد سبق 
جل ينه ال اله كفي لفن يعوو 11 قوف الر قي 1 , 
كاكقا هن افقلة هده الشاعدة ومساككها : 

نك "الشتلاة ولو ضاق «الوقك لاح مق قشننيا ولى قافت' الستلاة 
متعيّدة بضيق الوقت إلا عنها . 

وفنتقها: + الحضيفة التايقة بالإتتنتلام :والكذان ل سقط يعحازكن 
الحرب » حتى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب 
القذةء: لاد لايل نونفو الصمة. لأ تنكل ديا المارظن». 


موسوعة القواعد الفة لفقهية_ 
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ومنها : وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبياً مستأنتساً ؛ 
لأنه صَيْد في الأصل فلا يبطله الاستيناس , كالبعير إذا ند - أي شرد 
عن صاحبه - لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم حتى يحل 
عقره عليه » أي يجوز له أن يصببه بالستلاح في أي موضع ويحل أكله : 
وكذا لو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيّا . 


يت ' القواعد الفقهية 


القاعدنان الخمسون والحادية وا نيسوق 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
اقبت كن تق ع الاتزقيت فيه ”” 
وفي لفظ : ما ثبت ضمنا للشّيء يتقدّر بقدره 
التابع تابع 


0) 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

القاعدة الأولى مفادها : أن الثابت ضمن شيء آخر هو تابع 
له في وجوده وأحكامه » ولمّا كان المتبوع أصلاً » والتابع فرعا له ٠‏ كان 
الضتامن أصلاً والمضمون فرعاً له كذلك » ولمّا كان التابع لا يسبق 
معوعه كان با يت اصيمنا لشو لا رارك فتية:؟ مووز أن وخصود 
التابع مترتب على وجود المتبوع . وينظر مسن قواعد حرف التاء 
القاأعدة ٠١٠١‏ . 

وآما مفاد القاعدة الثانية : فالثابت ضمن شيء آخر لا يزيد 
عليه بل هو مقدّر بقدره ؛ لأن التابع للشيء في وجوده تابع له في 
حك .: 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

مخون شرزاء يكو في يظنها حمل + بولكن ازا يعوو تخسر ال العمل 


المسرو ع خا هو 1 


لواسعة النواعة 


في بطل البقرة قبل شراء البقرة . 

ومنها : من استعمل الوديعة فهو ضامن لها ؛ لكن إذا ردها 
الفقكة :5 سيق الك نام سقة عير مق تدان التكالقة. 

ومنها : ممنوعات الإحرام مقدّرة بوجود الإحرام » فإذا أحل 
المحرم أبيخ لذما كان ممفوعها .ول يجوز له أن يحره على تفينيه امنا 
كان محرما بزمن الإحرام . 

ومنها : الإمساك عن المفطرات مقذر بطلوع الفجر إلى غغروب 
الشمس . فلا يجوز الاستمرار بالامتناع عن المفطرات بعد الغروب . 
رابعا :مما استكني من مسائل هاتين الفقاهدتين : 

الحرّ في بطن الأمة يزيد عنها - مع أنه ثابت ضمنها - فيجوز 
ألهينة والضتة و المدز انك له بوكل ذلك اليك لللمة كما أنه يجوز 
أن يعتق ما في بطن الأمة قبل عتقها . 


القاعدة الثائية والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيّد 


نا 


بقدرها . وقد يصير أصلا مستقلا 
الثاية على قلاف الداليلب الرخصة والفياين علتها 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بالرتخصض والقياس عليها . فالرتخصة إِنْما تست 
ضرورة أو لحاجة بخلاف دليل العزيمة . وهي مقترة بقدر الضترورة 
أو الحاجة » وتزول بزوالهما . 

ولكن هل تصبح الرّخصة أصلا مستقلاً ؟ أي حكماً شرعيّاً ثابباً 
على العموم ويقاس عليها غيرها مما لا نصّ فيه ؟ 

مغاد القاعدة : نعم . وهذا مذهب الشافعيّة وعدد من الفقهاء ؛ 
إد يزو أن لوكس يدوا أن قاد كالسا ما ييا 
كالكا <امن أمكلة هذه نماعدة وصونا تاه 

العرايا : وهي جمع عريّة . ثبتت رخصة للحاجة في التمر 
والرآطب خاص*ء » فهل يقاس عليها العنب والزبييب . والتّيِن الجاف 
والمشمش الجاف وأمثالها ممّا يجفف من الفواكه والثّمار ؟ خلاف . 


ا الوكيل ق ١‏ ص :1١‏ » المجموع المذهّب لوحة 776 أ . مختصر 


ومنها : صلاة القصر شرعت حالة الخوف بنصّ القرآن الكريم : 
الاية ١‏ من سورة النساء ثم عمّت جميع الأسفار الساكة و وكالن هيا 
الله عليه وسلم : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »(). 

ومنها : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع 
المعدومة - حين العقد - للحاجة » ولم تدقيّد بالحاجة » بل صارت أصلاً 

ومنها : السّلم لأنه بيع معدوم . 

وَمدينا: الحجالة لنافيها من جواذة العيل . 


)0 الكذيت: أخريجه ابعندن طاجننة جضن :1005م والجون اود امت 04 


والذارمي جح ١‏ ص ”5598535 6و أحمننة:: ١اص‏ 6/55" ومسلمج ” 
ص 57237 - 778 بشرح النووي . والترمذي ج 5 ص "4 ؟ ء والتسائى ه78 . 
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القاعدة الثالثة والخنمسون 
أولا : 00 القاعدة : 
ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلتحق 
2008 
التابت على خلاف الدّليل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض ٠‏ هل 
الكدق يبه النوافك و لتر عاك فيفيف فنها ماانيك في الثر اهن تيدالف )ا 
للتليل ؟ 

ومن سخالنة التليق مدقيل ل و1 
كاتتا :فنن امقلة هده اتشقاعدة ومشائلها ؛ 

كود النتوى قالوب نع على بكتلامه التلرل قر القرسن.:: 

وقالو 1ف للك قدي قر غريب دوهن القزل القعير اند لا يتفي 
للسّهو في النوافل . والجديد على خلافه . 

ومنها : قالوا : التيمّم على خلاف الدّليل في الواجب . ويشرع 

في النفل أيضا . 

ومنها : هل تجوز النيابة عن المعضوب في حج التطوع . 
كالفزركن ١‏ قوالان .عند الشافعية :, 
0 أشنياة.ابن. الوكيل:ق دهن ةع : 
المجموع شرح المهذب ج ؛ ص 5١‏ . 


000 اس واس 


القاعدة الرابعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ثبت على خلاف الظاف '' 

التَابت على خلاف الظاهر 

كاف #مغنى 113 ]لهام ومسنه ها 

المراد بخلاف الظاهر : خلاف الحالة الواضحة الثابتة التي يغلب 
هن الذاذ يكاقها وراسضر از ها فهذم العالة الأصلكة دقفي لفن نامك 
ضبكها © أن الشرغ رما أكام: الوداك و أحاة: الذقاوى لإنيات الحقتوق أو 
نفيها بقطع النظر عن حال الشخصن النذ عن كلف لان بشحةه الخو اسان 
قابلة للتغيّر في كثير من الأحيان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اد حى الب التقي الصدوق الموثوق بصدقه وعدالته على الفاجر 
المعروف والمشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصب منه 
قينا" أو نقد شعلى الماع سو اح :قدا حيذوفا بر انه اليقة 4 وعاسن 
المذعى عليه اليمين إذا لم يُقِم المدعي البيّنة . وتقبل يمين المدععى عليه 
غية ذلك وإق كان عدن حاكفه الظاهو ., 

ومنها : لو ادعى ذلك الفاجر على هذا التفي المشهور بالصّدق 


10 كنا افر الوك " ص 58١‏ . القواعد الكبرى ج ١‏ ص ٠١7”‏ فما بعدها » 


ا و الك ل ا 

ومنها : إذا ادعى إنسان على قاض أنه اس تأجره لكنس داره 
ونحوه سمعت الدّعوى على الأصمّ وإن كان ذلك ممتنعاً عادة . 

ومنها : إذا أنت الزوجة بالولد لدون أربع سنيز من حين الطلاق 
بعد انقضاء عدتها بالأقراء » فإن هذا الولد يلحق بالزّوج 00 
الغالت الطافق "أن الولة لا وتاحر لهذ العذة قالو1 + لان الأصدسل. مده 
الزكا #بوتهدم طعا الشيهة #والشانع متشوق إلن النشسيتن ودرء الح : 
فغلب الأصل على الظاهر . 

ولكن في هذه المسألة خلاف ؛ لأن الأخذ بهذا الحكم وبخاصّة في 
متافك اويا ساب رسا لوي ولد روج حبق او جكة ار 
مات عنها منذ أربع سنوات » وانتهت عدّتها بالأقراء قبي الع قت 
وكيف يكون حصول الحمل مع وجود الحيض ثلاث مرات بعد الطّلاق : 
هذا الحمل. لا يعقل: أن يكون من التوج قطعا : 

وقد قال ابن عبد الستلام رحمه الله : قلنا : وقوع الزّنا أغلب من 
تأخن' اتحمل إلى. أريع تنتوااك الأ سافة والهذه دبوكذلك: الأكزاه. و ابوط 
بالشبهة . ولا يلزم على ذلك حد الزنا فإن الحدود تسقط بالشبهة("). 

فق اهو الح الا لد : 


“قواطن الأحقات دا ون 1 


فوسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخنامسة والخخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - 
فغيره لا يقاس عليه'". 
ماثبت على خلاف القياس 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 
هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريب » ومفادها : أن ما ثبت على 
غير القواعد المستقرّة وخلافا للأحكام العامّة - والمراد به الردخص - 
ما ققصر به على مورده ولا يقاس عليد ره . فالرخص مقصورة 
على مواضع ورودها . وهذه من مسائل الخلا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قضاء سنة الفجر معها ثبت على خلاف القياس », فلا يقاس عليها 
غيرها من السنن - وهذا عند الحنفيّة - إذ عند غيرهم يجوز قضاء 
السنن #اكفنة الكو الج اج وده لطم بودن 2 لكنم: ذا لو يففسيل 
الظهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها ؟ وتقاس على الفجر ؟ الرتاجح 
عند الجميع عدم القضاء . 


0 القواعد الكبررى جضن +/17 فما بعدها:» ترتسي الالبي لوكي اناي 
شرح الخاتمة ص لال ». المجلة المادة ه٠١‏ . وينظر قواعد الحصني ج 7 ص 58 
فما بعدها. 


ومنها : البناء على الصّلاة إذا سبقه الحدث أو الرعاف ثابت على 


كلاف القياين عاقلا يقائن غلية ون حبق عجدا “فل يجني :علي» 
الاستئناف . 
ومنها : عند الحنفيّة - لا يشترط النيّة في الوضوء مع اثشستراطها 
في التيمّم » ٠‏ لأن التطهير بالراب تعبّدي لا بْدَ له من النيّة فلا يقاس عليه 
د 
بنفسه ف فلا يحتاج إلى النيّة . 
وأقول : ولو صحّ هذا القياس فلا ثواب للمتوضتئ ؛ لأن الثنواب 
إنما يترتب على نيّة العبادة » ولا يكون الوضوء عبادة يشاب عليها إلا 
بالنيّة . وهذا أمر متفق عليه . 


القاعدة السّادسة والخنمسون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

مائبت على الفور أو على التراخي أو فيه 
خلا ف'". 


ما ثبت على الفور أو التّراخى 

كافيا #مفنة كرو سافن وسو لوي ْ 

هذه القاعدة تختصّ بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاشة 
أنواع» نويع خلى: الفون اقلا و لهذا #تونوع .على الأراكئ قرلا ولكعيداء 
ونوع مختلف فيه والترجيح مختلف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

النوع الأول : ما هو على الفور قولاً واحداً : 

خيار الرّد بالعيب . وخيار النقيصة » وخيار الخلف إذا شرط 
الرّهن أو الضمين فلم يَف بذلك أو امتنع من إقباض الرهن » وامتنع 
الضامن من الكفالة . 

ومنها : إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها - فإذا قلنا 
بصحّة النكاح - فلها الخيار وهو على الفور . 

النوع الثاني : ما هو على التراخي قولاً واحداً . 


0 المشوع العف الوه 5 ان اقواعة افر د نمق :5 فيا نهنا , 
المنقوز لج كين ١145:‏ كما بعدها: 


كوا الممت انج رافظ أن المكلين.. 

ومنها : خيار الشرط ثلاثة أيتام فما دونها . 

ووتتينا كيال 'الزاله فى التموع فيه روهت ارلذلة رودن عن 
الترزالفى إلى أمة »حجني قالوة + او اسقط هذا الخيان لم ويفظ بيجنل له 
الرجوع بعد ذلك . 

ومنها : خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه » أو أبهم العتق بيين 
ايدوهي الدراكي الك 

ومنها : خيار التعيين كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة » لكنه 
لا يمهل حتى تطول المدّة . 

ومنها : تخيير الولي بن العفو والقصاص » وكذلك حق القذف أو 
التعزير كله ثابت لصاحب الحق على التراخي . 

الدوع الدلت : وهو ما فيه الخلاف وهو قسمان : 

القسم الأول : ما فيه الخلاف والأرجح أنه على الفور : 
خيار التصرية فيه وجهان » أصحّهما أنه على الفور . والثاني : 
أنه يمتد ثلاثة أيّام . 

ومنها : خيار البائع في الرجوع إلى عين ماله عند فلس 
المشتري . فيه وجهان : والأصحّ أنه على الفور . 

ومنها : الأخذ بالشفعة : إذ الشفيع مُخَيّر بين الأخذ والتّرك . 
خمينة أقواال : أظهرها أنه جلي الفون: : 

القسم الثاني : ما فيه الخلاف والأرجح أنه على التراخي : 


موسوعة القواعد ا ب“ لفقهية_ ' 


خيار المجلس إذا مات من له الخيار » وانتقل حقه إلى وارئهء 
فإن كان حاضرا مجلس العقد فحكمه حكم مورثه كان غاننا ففييتة 
أوجه : أصحها . أنه يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر . 

ومنها : خيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة . 
فالصّحيح أنه على التراخي . 


ير يشو لتاق الفشيرر 


القاعدة السابعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هد هه 30 ٠.‏ اش اله )0 
ما ثبت لجماعة فهو ببنهم على سبيل الاشتزا ك 
ما شت للجماعة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت شيء لإنسان فله التصرّف فيه منفردا لا يشاركه فيه 
غيره + ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعدا -- فهو شركة بينهم 
على التساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم 
بالتصرف . 
كاله مره اشكدة هذه لشنافوة ومساكلها ٠»‏ 

ل 0 ادا شك 
اجتماعهما ؛ لأن الموصي إنما رضي باجتماع رأييهما . 

ومنها : إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد 

اذا افكت ماله مضتاوئة لشمخصوة كلا يذخ الست اكمنا 

00 


00 أشياة اين نحيم طن :19 + وَظتَيب اللآلئ لويخة 135+ 


رابغ امسا استتق من موتافل هده القاهدة » 

ولا الإتكام المتعرى وتتمينة ذينة لاكراواء على شبيل العفننال 
لكل ٠‏ فلكل واحد منهم حق تزويج المتعون أو الماسنصير متفيودا عيان 
الآاخرين . 

ومنها : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال ٠»‏ 
لكل والعد من الوركة حق التتحصاول عدن القعستامن دون ركحياء 
الأخردوةة» قنرقكة التصاهسن عفلة ناكمو ا 

ومنها : ولاية المطالبة بإزالة الضترر العام عن طريق المسلمين 
تثبت لكل من له حق المرور على الكمال ؛ لأن الحق إذا كان لا يتجزأ 
يثبث لكل على الكمال . ظ 

وفكينا تمق التفعة رقت القز كاء +القل شريك علي الكهان... 


11 لسعم 


القاعدة الثامنة والخخنمسون 
أولا : لفظ ورود القا- دة 

ما ثبت لضر ورة الششتهادة فهو كالشهود به'". 

الثابت لضرورة الشهادة 

كانا “سفت بهذ تقاف ولو 

الشياةة نا شرعت لإثبات الحقوق المدّعاة » ويثبت بها المدّععى 
به » وما يتعلق والعدعي ضرووأة ولزوها افماقيت يطيروونة الشههادة 
ولزومها يكون كأنه مشهود به فيثبت ويلزم ويعتذ به . 
كانتا »من أامخنة هده العاعهومسا كديا 

إذا: ديف ارق أعلن ذجل (دانسا فاق شتكسا نذا أو خطأ » أو قطع 
يده أو رجله أو فقأ عينه عمد أو خطأ فيازم من اعتبار هذه الشهادة 
والحكم بها ثبوت حق المطالبة بالقصاص أو الديّة لولي المقتول ضرورة: 
وأكذ لك قوت عل التستاس: أو الأرش للمقطوع والمفقوءة عينه . 

ومنها : ادعى رجل وامرأة صبيّا - وهو في يد المرأة - وأقام 
كل من الرّجل والمرأة البيّنة على أنّ هذا الصتبي ابنه » قضي وحكم 
بشوة: تب ,الحتي من كابهما ».ومن صيزور #نلشك الفعيناء و الس 
بالفراش بينهما - أي الزوجيّة -. ولكن بشرط أن لا يكقون في بيّنة 
المرأة ما يدفع بيّنة الرّجل كأن تدّعي في بيّنتها أن هذا الصبي ابنها من 
زوجها فلان » غير الرّجل المّعي . 


الميموط عه ااام ار 


القاعدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاهدة : 


ما جاز إيرادالعقد عليه بائفراده فإئه يصح 


استثناء المنفرد بالعقد 

تانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

الشيء الذي يجوز أن يقع العقد عليه منفردا - أي هو المستقل 
بنفسه - يجوز ويصم استثناؤه من العقد ؛ لأنه غير تابع لغيره : 
وبالمقابل ما لا يجوز انفراده بالعقد لا يصحّ استثناؤه . 
كالثا من أمكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

الحيوان والعقار والعروض كلها أشياء يجوز وقوع العقد عليها 
بانفز ادها * ولذلك يجوز استتناوها أيضا + فمن اشترى قطيغا مق الغقدم 
وى عند انعا متسينا نادت 'السقد ا لانشفاء : 

ومنها : من باع دارا إلا غرفة منها صحّ البيع والاستثناء . 

ومئها : الجنين في بطن الذابّة لا يجوز استثناؤه ؛ لأنه لا يجوز 
إيراد العقة هليه تفز دا 


100 زلفو الق بالف وقةة كو قا المت 1 


رابع :هما :استقين شن مناكل هذه العاعدة: 

أوصى بعبد من ثلثه لفلان . لا يجوز استثناء الخدمة » مع أن 
الوصية بخدمة العبد تجوز ويصح إيراد العقد عليها بانفرادها . 

ومنها : عتق الجنين دون أمّه والوصيّة له جائز مع أنه لا يصحّ 
إيراد العقد علية متقررد! ذويغ مه . 


القاعدتان السكتون والحادية والستون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما جاز بيعه جاز رهنه . وما لاا فلا''. أو ماقبل 


البيع قبل الرهن . 

وفي لفظ : ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا''". 

وفي لفظ : ما جاز الرهن به صح ضمائه . وما لا 
ؤبه ”2 
1 البيع والرّهن والببة والضمان 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها 
ارتباط » ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها . 

فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسّلع والعروض جاز 


() المجموع المذهّب لوحة 75" ب », المنثور ج ‏ ص ١79‏ » قواعد الحصني 
ج ؛ ص ١57‏ » أشباه السيوطي ص 457 » أشباه ابن نجيم ص 788 ترتيب 
اللآلي لوحة 554 ب . 

3 المجموع المذهّب لوحة 44” أ» المنثور ج ‏ ص ١8‏ ؛ قواع د الحصني 
ج ؛ ص ”187 » أشباه السيوطي ص 459 . 

(' المجموع المذهب لوحة 777 ب » المنثور ج ‏ ص 178 » قواعد الحمصنسي 
ج 4 ص ١٠١‏ . أشباه السيوطي ص 458 . 


موسوعة القواعد الفقهية ش 


أن يقع مرهوناً وموهوباً » وما امتنع بيعه لعلّة كالنجاسة والتحريم مثلاً لا 
يجوز رهنه ولا هبته وكذلك ما جاز أن يكون مرهون ا من الحيوان 
والعروضيوو غيريها جاز أن يكون مضمونا » لأن كونه جاز مرهوناً يدل 

علي أده عاذ مييعا ودوهو با )وما كا مديعا كان هافة ١‏ كسيانف والكفالة 
به . 
كالتا “من اننكلة هده المواغف ومسا ناي 

كل طاهر منتفع به يجوز بيعه » فكذلك يجوز رهنه وهبته . 

ومنها : إذا جاز رهن الحيوان أو العقار فإنه يجوز أن يقع 
مضموناً ومكفولاً به . 
رابعا #مما اليتتت مر مساق عه الفواهن: 

المنافع يجوز بيعها - فالإجارة عند الشافعيّة هي بيع المنفمة - 
ولكن لا يجوز رهنها لعدم تصور القبض فيها » وكذلك لا يجوز هبتها - 
لأن الهبة يشترط لتمامها قبض الموهوب والمنافع لا يتصوّر فيها ذلك . 
وبناء على ذلك لا يجوز ضمان المنافع ولا الكفالة بها . 

ومنها : رهن النصيب المشاع من بيت معيّن من دار محتملة 
للقسمة فيه وجهان : أصحّهما لا يصحّ الرّهن وإن جاز بيعه . 

ومنها : إذا جعل شاته أضحية » لم يجز بيع نمائها من الصتّوف 
واللبن ويجوز وتصمّ هبته . 

ومنها : الكلب تصح هبته ولا يجوز بيعه . 


القاعدة الثانية والستون 

زولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما جاز السلم فيه جاز قرضه . وما لا فلا'' 
وفي لفظ : ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه 


السسّلم والقرض 


0,0 


كاك +محتن كدها قاطن وموات وها 

الشتلع: :اهو الطلفه «روهق عقد على موضيوت) فن'الدمة #موخل. : 
بثمن مقبوض في مجلس العقدا"). 

القرض قو الوتلمة وان هو ها تعطلوة م الال لتقصياة:: 

فالسلم والقرض متشابهان من حيث إن كلا منهما مؤجل ٠لكن‏ 
الستلم المؤجل فيه المسلم فيه وهو الموصوف في الدمّة . والققرض 
المؤجل فيه أداؤه وإعادته إلى المقرض . وينبني على تشابه الستلم 
والقرض جواز كل واحد منهما بما يجوز في الآخر . ذما يجوز فيه السّلم 
يجوز فيه القرض ٠‏ وما لا يجوز فيه السلم لا يجوز فيه القرض . 
كالما من كله هذة القاهدة ومستاكلي : 

يجوز السلم في التمر والحيوان » ولذلك يجوز قرضهما . 


() أشباه السيوطي ص 157 . 
9 


10 المو وعد كن لقان 


0 المطلع ص 56 . 


ومنها : يجوز السلم في كل مكيل وموزون وكذلك القرض . 
ومنها : لا يجوز السلم في العددي المتفاوت » ولذلك لا يجوز 
قوكيه ا 
رامقا هشكن بن شمراكق تمده (انقافنة : 
الجارية التي تحل للمقترض يج وز السّلم فيها ء ولا يجوز 
قرضها . لأنه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز الستّلم فيهن بشروط . 
ومنها : الذراهم المغشوشة » يجوز السسلم فيها ولا يجوز 
قرضها . 


)00 ووضة النالز يوق 1 كن 2 » فما بعدها . 


القاعدة الثالثة والستون 
أولك +الشاكل:وزود الاقاهدة: 

ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما '. 

وفي لفظ : ما جاز فيه التخيير لا يحوز فيه التبعيض 
إلا أن يكون الحق دعيّن ورضي''". 

ما جاز على التُخيير أو البدل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

الإبدال والتخيير وإن اختلفا لفظأ فهما متفقان مفهوما . 

فمن الواجبات على المكلف والكفارات والحقوق ما يسّره الشرع 
عليه بأن أباح له وأجاز التخيير فيه بين عدّة أشياء » أو الانتقال إلى بدل 
المفروض عند فقده » وعدم وجوده » أو عدم القدرة على استعماله . 
فإذا أت 'الفكلت يواحد مق المنديّن افيه يونت :ذتته ولسم يكلف الإتيبنان 
بغيره » ومنها ما يكون على الترتيب بحيث إن المكلف إذا الم يستطع 
الأول فله أن ينتقل إلى الثاني . 

قمفاد هاتين الفاعدتيق + أن ما أجاز الشوع فيبة التخيغير 
والإبدال لا يجوز للمكلف أن يأتي بجزء من كل شيء مما جاز فيه 
التفورو تلان التكيين ديق الأشسانة نيع اخ انيت بوكالك: ره يه الك 


11 االمتكون له ان 1 


0( نفس المصدر جح ١‏ ص 755 » ج ”ا ص ١78‏ 3 


تيكل بخؤءابعنالأصيل المبدل نقنه اوتكن ءا لقن البال »نم القدر علس 
الأصللة.ولكخ انتنتي :من 'ذلك: إذا كان الحى المكز فيه كتخسن أو نجههة 
معيّنة ورضي الشخص أو الجهة بأخذ بعض من كل شيء ممّا جاز فيه 
كانتا :من اللكلة هاتين الغاعداكين ومسائلي: 

التِيمّم شرع بدلا عن الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على 
استعماله » لكن مع وجوده والقدرة على استعماله لا يجوز للمكلف أن 
يغسل بعض جسمه ويتيمّم للباقي » أو يغسل بعض أعضاء الوضوء 
ويقيكم لباقي" اذ :ذا كان معنو ممية: النساء لا يكقسي سبل كتين 
الأعضاء - فعند بعضهم - يغسل ما قدر عليه ويتيمّم للباقي . 

ومنها : إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة فليس له الانتقال إلى 
الصّوم » وبالأولى لا يجوز له أن يهدي نصف شاة ويصوم خمسة 
َم » وهو قادر على شاة كاملة » ولكن إذا لم يقدر على شاة كاملة 
فعليه الانتقال إلى الصّوم . 

ومنها : في كفارة اليمين لا يجوز للمكفر أن يطعم خمسة مساكين 
ويكسو خمسة . 

ومنها : في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين عند عدم القدرة على العتق » فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة 
ويسنوم شهر | -مبواء أكان قائرا على عنق رفية كابلة أو نقادر ا علي 


نصف رقبة فقط » فعند عدم القدرة على رقبة كاملة فينتقل إلى صيام 


ومنها : الشفيع مخيّر بين الأخذ بالشفعة أو الترك . فلو أراد أخذ 
بعض المشفوع فيه فليس له ذلك . لكن إذا رضي المشتري فإنه يجوز ؛ 
لذن :الكق لد 

ومنها : أن الشرع خيّر المتوضتئ بين غسل الرجلين والمسح 
على الخفين » فلو أراد م ا 
زافعا #اهما انككت من ساكل حافيق الشاغ كين 

إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية » فعليهم جزاء واحد يخيّر فيه بيين 
الشاة أو الصتيام أو الإطعام » فلو أخرج أحدهم ثلث شاة 7 أطعم الثاني 
نقينة كلف الشاة و ومعاء الكو معدل ذلك فا سيكو اناق 

متها 1 اركب القسنامي لززاعد: على مما عة فيورك الحه سنن 
الجميع أو أخذ الديّة » فلو قتل بعضهم وأخذ الديّة من البعض جاز . 


القاعدة الرابعة والستّون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
0 ءِ : ١‏ 
ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يلف عليه ' 


ولا ينعكس . 
الشهادة والحلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإدلاء بالشهادة وحلف البمين مستويان في شرط الإتيان بهما ء 
وذلك بكونهما لا يعت بهما إلا في دعوى صحيحة أمام القضاء » والشاهد 
لا يكون شاهدا إلا إذا كان عدلا » وعلم ما يريد أن يشهد به علما يقينا . 
لمي ايد لحريو لضفه ال حمسن اسهد زو الالحد 6 » 
الحديث و لفون المراد بالقاعدة يمين النفي بل يمين الإثبات . وحالف 
اليمين لا يجوز له أن يحلف على شيء إلا إذا كان علمه به يقينياً » فلذلك 
ما جاز للإنسان أن يشهد به وتكون شهادته به صادقة صحيحة فإن له أن 


('' أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4 4؛ »٠‏ أشباه السيوطي ص 5.05 . 

(' الحديث أخرجه في نصب الراية ج ؛ ص 7١‏ وقال : أخرجه البيهقي في 
سننه ج ٠١‏ ص 73١7”‏ بلفظ : « أمّا أنت يا ابن عباس فلا تشغهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء هذه الشمس ». والحاكم في المستدرك ج ؛ ص 18 . وقال 
صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي في مختصره بقوله : بل هو حديث واه » لأن في 


رواته محمد بن سليمان بن مشمول أو مسمول ضعفه غير واحد . نصب الراية . 


يحلف عليه » ويكون حلفه صحيحاً ضادقاً . لكن لما كان باب اليمين 
أوسع من باب الشهادة » فليس كل ما جاز أن يحلف عليه يجوز أن يشهد 
به . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جاز لشخص أن يشهد بقتل أو سرقة أو إتسلاف أو اغتصاب 
فيجوز له أن يحلف عليه » أي يجوز له أن يحلف بالله أن هذا قتل هذا أو 
سرقه أو أتلف ماله أو اغتصبه . 


ومتها : إذا أخبره ثقة أن فلاناً قتل أباه أو غصب ماله فإنه يجوز 
لك | عقف ونا فلختو التاق والقق ا ووو لد أن وتيا قلق زانيه 
2 

ومنها : إذا رأى بخط مورثه أن له ديناً على رجل ء أو أنه 
قضاه ء فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته » ولا يشهد بمثل ذلك . 
لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة . 


- سو ا اعد ش 3 : 


القاعدة الخامسة والستون 
اونا + تشكك وزون اتفامنة ٠‏ 

ما جرى العرف بين الئاس بالوقف فيه من المنقولات 
يوز ؛ باعتبار العر ف'"". 

الوقف والعرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوقف : هو مصدر يقف وقفأ . والمراد به الموقوف أي العين 
المحبّسة إِمّا على ملك الواقف وإمّا على ملك الله تعالى!). 

أو هو : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع 
71 55 5 7 إل 

فالوقف في اللغة : الحبس ٠‏ وفي الشرع حبس العين على ملك 
الواقف والتصدق بالمنفعة ٠»‏ أو حبس العين على ملك الله تعالى والتصدّق 
008 

أو هو : حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام 
الانتفاع به من أهل التبرّع على معيّن يملك بتمليكه » أو جهة عامّة » في 
00 المبسوط ج 5خ ص ه4:5. 
القاموس الفقهي ص 80" . 
50 ايقن بالممين و 
©) التعريفات ص 77/4 . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


غير معصية تقربأ إلى الله تعالى!'". فالأصل في الوقف هو حبس ابت 
العين كالعقار والأرضين ولكن : 

قاذ الشاعية + أنه يكو :وققة' المكراكت: (ذاالمحدوض 'الحجوقة 
والعادة بين الناس بوقفها » كالخيل والستلاح للجهاد » وكتب العلم » وغير 
ذلك من المتقو لالت إن خركت :العافة .لها دوف النامو : 
ثانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل 
الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك الستلاح 
بأتواعه وكتب العلم النافعة : يجوز وقف فرش المساجد . ومكبّرات 
الأصوات . وبرادات المياه » وغيرها مما تحتاجه المساجد لإعمارها . 

فيا وان نك ند لساء كار رركا ل لخدي + 


7 التو قيفت :ف شيمات لماز دمن ا 


موسوعة القواعد الفقهية. 


القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما جعل غاية فوجود أوله كاف 


01) 


الغاية 

كاننا فح هذه العاهدة ومدنو لق : 

غاية الشيء : منتهاه وطرفه ٠‏ وقد تكون بمعنى العلّة - أي ما 
لأجله وجد الشيء(") 

فمفاد القاعدة : أن ما جعله نهاية لشيء فإن وجود أوله كاف 
في اعتباره » ولا يشترط بلوغ نهايته . 
حاقكا هن انكل هده فاهرة ووس اقلم 

المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي , إذا أحرم بالحج - 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال 
الحجّ ؛ لأن الحجّ جعل غاية لوجوب دم للد ايه توه تائيه من 


عل ال 


. تَمَتَع بآلعْمْرَة إلى آلحَجٌ هما آَسَْيْسَرَ / من الهتى » اكوا وتجحسية 
بالحج قبل قيامه بأعمال الح كاف في وجوب الهدي عليه وتعلقه في 


ذمته . 


"1 المت عد طن ا ا ان ا 
11 الخعو ينات و 1 
ليه 5 من سوه الك 


وقتنيا :اق يدا جرخ جععلة "ا لأحل الى انون كمائ اذا اولس 
وكذلك إذا جعل الأجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر 
تعلق الأجل بأولهما . 


ومنها : في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين 
إلى الكعبين » هل يشترط في غسل المرفقين والكعبين استيعابهما أو يكفي 
إذا غسل أولهما ؟ إذا قلنا : يكفي غسل بدايِت هما فيدخل ذلك تحت 
القاعدة » وإلا كان استثناء منها . والإجماع على استيعابهما بالغسل . 


ير 


3 
مسرت 1 


القاعدة السابعة والستون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
ما جوز للحاجة لا يجوز أخن العوض عليه'". 
الحاجة والعوض 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اللحاجة :في حال انما قةة دو خالة الكتوزوية «وقسية تكسو 
منوووثة أحيانزا' ءانما أجازة الشارع لهاحة لفو أو «الشباعة فلا وتسور 
جعله مجالا للبيع أو الأجرة أو التعويض » فمن باب أولى مسا جوز 
للضرورة . 

ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي خاصّة ببعض ما 
جوزه الشارع لحاجة مخصوصة في ظرف مخصوص . 
كالكا :من ]مخثة هده القاهية ومسائلها + 

إذا أحاق الشارع "تكاذ كلب للدزاية أن لمق 3ل يكور عدا جين 
هذا الكلب أو استئجاره لذلك في الأصح . 

ومنها : أجاز الشارع إعارة الفحل للضتراب » فلا يجوز تأجيره 
وأخذ العوض عليه في الأصح . 

ومنها : أجاز الشارع لصاحب الهدي ركوبه عند حاجته » ولكن 
لا يجوز أن يؤجّره لغيره ويأخذ عوضا عنه . 


لمن د ا 0 


رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 


الإجارة جوزت للحاجة » ويجوز أخذ العوض عنها من 
المستأجر . 


وفننها يكو" إخانة الن خب الحاحينة نوميقي الل 
كذلك اذل اق :يشكل ذلفة :في فاك الستروو ويكوة أخذ الأحرة هيف: 


1 التوش و ل 


ل 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والسكون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه''". 

وفىي لفظ : ما حرم على الآخذ أخذه حَرّم على 
المعطي إعطاؤه''". 

وفي لفظ : ما حرم أخذه حَرْم كل شيء منه . وما 
ضمئت جملته ضمنت أبعاضه'". 

خووة الالقر خرية الأعطاءا م وضمان الاجذاع 

كاكنا ومفتن عد الضواعه ومدلولها : 

أولاً : هذه القواعد تمثل جانبا مهما من جوانب الستياسة 
الشرعيّة » فقد حرم الشرع على المسلم أخذ أشياء كالرشضوة والرباء 
وكرمة هل الأفداك و أمذالها حوارم كاك ذا فى اذه حسفي لعجا 
محرمة إعطاء » فكما لا يجوز للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو محرم 
عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرتبا لغيره » فيكون ذلك س ذا لأبواب 
('؟ أشباه السيوطي ص ٠ ١٠١‏ أشباه ابن نجيم ص ١58‏ » ترتيب الللآلي لوحة 
5 ب ء شرح الخاتمة ص "١‏ » المجلة المادة 5 » المدخل الفقهي الفقرة 574 » 
الوجيز ص 58707 . 
لسن بع و 31 


0 المغني ج "١‏ ص 5١‏ 2:58 *"١(ه‏ .جح 4ص ”ه55 . 


الرّشوة والرتبا وأشباههما أخذاً وإعطاء » لأن الإعطاء وإن كان من 
ا ل 
: وتعطي القاعدة الثالثة حكما آخر ون الماك الع املك 

71 اللو ا ل إكلذقهفإن اجر اند 
أن ابكافنة مجدهرةة | كنا هنف اهف أن الاتنادقه موز اكه 
بالكل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

كما يحرم على المسلم أخذ الرّبا والرّشئوة يحرم عليه إعطاؤهمما 
المرابي والمرتشي . لأن في إعطائهما تشجيعاً للربا والرّشوة ونشرأ لهما 
في المجتمع السام 

وف الحديك الصحج قن ابو يوه وكبي الشاعده أن سيول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه )("). 

ومنها : حرمة مهر البغي - أي الفاجرة وحلوان الكاهن - 
المنجّم ومدّعي علم الغيب . وأجرة النائحة وأجرة الزّامر - أي 
المطرب . فكل ذلك لا يجوز أخذا ولا إعطاء . 

ومن أمثلة القاعدة الثالثة : على من يتلف شجر الحرم أو حشيشه 
مان :ما الف قليلا كان.ما أثلقه أو كتين .: 

ومنها : المحرم إذا حلق بعض شعر رأسه أو قص بعض 
أظفاره فيجب عليه الفدية بالطعام لأنه لا يجب الم إلا في حلق جملة 


)0 الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي 8 


اذا أن قم جلت الأطاكز ... 
رابها نما متك من مس كل ذه الكو اعك :+ 
استثني جواز إعطاء الرّشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بهاء 
وذلك لكى يصضل المعطى إلى احفهت وذلك يعد ابتحففاة دل الوسينائك 
الشرعية النتاحة لوصول إلى الحق .+ رفي هذه الحال الاثم على الأحة : 
ومنها : إعطاء الكفار الفدية لفك الأسرى . وإعطاء شيء لمن 


ومنها : إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على مال اليتيم أو 
الوقف فله أن يؤدي شيئا ليخلصه . 

ومنها : يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار - وذلك 
دليل زوال الرتحمة والتعاون من قلوب 'المسلمين ت.وهذا من باب: لفيناز 
أهون الضتّررين . 

ومنها : - يجوز طلب الجزية من الذْمّي مع أنه يحرم عليه 
إعطاؤها ؛ لأن في إعطائها بقاءه على الكفر » وهو متمكّن من إزالة 
الكفر بالإسلام . فإعطاؤه إيّاها إنما هو على استمراره على كفره وهو 


حرام 3 


القاعدة السّبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما حَرم استعماله حَرْم اتّخاذه'''. 
حرمة الاستعمال والاتئخاذ 


5 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

أن ما حرم الشازاع على الفسلم استعمالة يحرم عليه أيضا اتخاذة 
واقتناؤه ؛ لأن الاتخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة للاستعمال فيما بعد » فهذا 
مو انايد الدر انوكم 
كلكا :فين امكلة هذه القاعكة ومشائلها : 

حرم الشارع الحكيم على الرجل المسلم لبس الذهب » فبناء 'على 
ذلك يحرم عليه أن يتخذه أو يقتني خاتما من الذهب . 

ومنها : كما حرام على الرجال لبس الحرير يحرم عليهم اقتناء 
أتواب الحرير أو اتخاذها دفعا للوقوع في الاستعمال المحرم بعد ذلك . 

ومتهها + تحريم استعمال أوائي الذهب وألفضة للرّجال والنساء » 
فكذلك يحرم عليهم اتخاذها واقتناؤها - كتحفة - حقى لا يكون ذلك 
وسيلة إلى استعمالها من بعد . 

ومنها : تحريم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس 
ماشيته ف عه 


('! المنثور ج " ص ١89‏ » أشباه السيوطي ص ٠ ١٠١‏ وينظر الوجيز ص 5/17 
فما بعدها . 


عة القواعد الفقهية 
تس د م 2 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا + انشافل ورون الشاهةة: 

ما حَرْم الانتفاع به لم يبحب ضمانه'". 

وفي لفظ : ما كان الانتفاع به حراماً . وإمساكه 
حراما فثمنه حراه'". 

حرمة الانتفاع والتّمن والضّمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم 
شينا حرم كمنه )121فنا جم الانتها وريه لتحاسته أو حتصر نه لا بحست 
علئ متلفة ضماته أو التعؤيضن- عته + لأن ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا 
ثمن . 
كاتا بسن اله هذه الشاعية وفسناكنيا : 

الميتة لا يجوز الانتفاع بها » فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها . 


(') المغني ج ه ص "5٠١0‏ . 

0( او 44 عن شرح معاني الآثار ج ؛: ص 4ه فما بعدها . 
9 العديث أخرجة ملم فيان تحريد بيع الكمدر ممن ككاتف السياقاة + 
ص ١١٠١1‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والنسائي في باب النهي عن بيع 
الخمر من كتاب البيوع . والدارمي في سننه ج ١‏ ص 5١١14‏ . والإمام مالك 
في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة . الموطأ ج ١‏ ص 855 . والإمام 
أحمد في المسند جٍ ١‏ ص ا ل ا الل ا ا( 


ومنها : الخنزير وآلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذانك يحرم 
اقنقاؤها واستعمالها والانتفاع بها »فمن أتلف .على مسلم خنزيرا أو خمرا 
أو آلة لهو لا يجب عليه ضمانها . ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم 
شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه » وله أن يؤدب المتليف . 

ومنها : الكلب لغير الصّيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به 
)0 


)0 القواعد والضّوابط ص 4 عن شرح معاني الآثار جح 4؛ ص :© فما 


بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والسبعون 
زولك #اتففل:وروة | غامد : 

ما حَرْم فعله حَرّم طلبه'''. 

حرمة الفعل والطلب 

كاك معدن هذه القافيدة ومدادو نان 

دليل هذه القاعدة وسابقاتها قوله صلى الله عليه وسلم : « لعشت 
الخمر على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها . ومعتصرها . وبائعها . 
ومبتاعها . وحاملها » والمحمولة إليه . وآكل ثمننها . وشاربها . 
وساقيها ». وفي رواية : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الخمر عشرة »7'). وعند أبي داود : « لعن الله الخمر )'١»‏ إلخ الحديث. 

وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : « لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها »7). هذه القاعدة لها ارتباط 
وثيق بسابقتين لها » فما حرم الشارع من المسلم فعله حرم عليه أن يطلب 


!1 أشياء النسوظي فتن 2051 لقنا ء' ابن :ككلم ص16 الفحقة الا 1 
الوجيز مع الشرح والبيان ص 58107 . 

0ت الكديت في سنت ابن فاه كقاب الأقزية الحدوكان وار و 

0 سيق أبى:ذاو3 كتاب: الأشركة الحديك 01/1 


وف ‏ نو مناحة المت را 


كاكنا شن اقلة هذه القاضية ومسا كله 

حرم الشارع الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من 
المحرمات ؛ فكذلك يحرم أن يطلب المسلم من غيره أن يزني أو يلوط أو 
يشرب الخمر . 

ومنها : حرم الشارع قتل المعصوم » فلا يجوز لأحد أن يطلب 
من غيره أن يقتل معصوم الدم . 

ومنها: حرم الشارع السّرقة وقطع الطريق والغصب 
والانتحار » فلا يجوز لأحد أن يطلب من غيره أن يسرق أو يقطع 
الطريق أو يغتصب أو ينتحر . 


القاعدة الكثالثة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما حصل بسبب خبيث فالسبيل م قول محمد 


ابن الحسن رحمه الله . 
الحاصل بسبب خبيث 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

رسم الشرع للتملك والانتفاع بما يملك الغير حدودا » وأقام لها 
معالم » وشرط لها شروطا ٠‏ فمن تمسك بما شرع الله ورسوله » وأقام 
حدود الشرع ٠‏ وانتهى إلى معالمه » ونفذ شروطه ٠‏ #أفآن :5 تملكه والانتفاع 
بما أراد الانتفاع به يكون حلالا » وذلك عن طريق البيع الصّحيح ء 
والإجارة والإعارة أو غير ذلك من العقود المشروعة الصّحيحة . 

ولكن مفاد القاعدة : أن ما حصل بسبب غير مشروع كعقد فقد 
شروط صحته فإن الطريق الوحيد للتخلص من تبعته هو رده إلى 
صاحبه ؛ لأن ما حصل بسبب خبيث كالغصب أو السّرقة أو فسادد في 
العقد لا يجوز استعماله ولا الانتفاع به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأمن مسلم في دار الحرب ثم لحق بعس كر المسلمين ومعه 


(') شرح السير ص ١١١5‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ » رد المحتار ج ه 


ص ه6؟ . 


فال فركم أن نعل لدوب ملكو إثاة وطن الانكات فندالفرل انه ف لأن 
الظاهر شاهد له . وإن قال : غصبته منهم . فهو فيء ويجب على الأمير 
كذ ينه فيواده :لو أفل التعرب :لان المسامع إنمنا شركه بط ردق 
القهر وذلك بقوّة الجيش حين التحق بهم وشاركوه في الإحراز » ولكن 
لما كان قد حصئله يسيب خبيت جراد شرها وهو “غدو الأمان فق اذه 
أن لا يغدر بهم وأن لا يأخذ شيئا من أموالهم بغير طيبة أنفسهم . ( وما 
حصل بسبب خبيث فالسبيل رده ). 

ومنها : من اشترى شيئا بعقد فاسد فيجب عليه رده ؛ لأن العقد 

ومنها : من غصب شيئا أو سرقه ثمّ لم يجد صاحبه أو لم يعرفه 
فحن عليه التطن :نلو التونات لطتاض 7 الع اضي وله انتاردق :4 ليان 
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه » ويتصدق بلا 
4ق التو جه لد وما ينوط ةو اده ال 


القاعدة الزابعة والسبعون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما خالف مقتضى العقد فهو باطل'''. 

وفي لفظ سابق : كل شر ط يعخالف مقتضى العقد - 
أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل''". أو مفسد للعقد . وقد 


سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 19 . 
الشترط المخالف لمقتضى العقد 

كاف سكنت هده القاع ة مدان لها : 

مفقضئ كل عفد يميه +-والمزاذ بالمققضئ: الغاية والنتيجة الكني 
شرع العقد لأجلها ؛ لأن العقود إنما توجب مقتضياتها بالشرع . 

فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي 
شرع العقد لأجلها فإن وجود هذا الشرط يعتبر سببأ كافيا لبطلان العقد 
وفساده » ولا يصحّ بعد ذلك إلا بإزالة الشرط المخالف أو بالاستئناف - 
أي بعقد جديد . 

وق ود سل احذة الفا مقة كيو قو :شي مساق انع لقنو ديق 
الرّقم //ا . 


17 القواتعد النووانثة طن 386-74 
1 "القؤاعف:و لخدو ابيط كن 4955 عن التهرور.: 


خائكا “من أمقلة هذه الساهدة ومساكلها : 

إذا توج امو أة واشتورط مطلاقهة فالبقد: ناطل.. 

وهنها : إذا اشترى,متلعة واشتوط البائع طلتبى'المشتعس فده 
الانتفاع بها » فالعقد باطل لمخالفة الشرط مقتضى عقد البيع . وهكذا . 


موسوعة القواعد الفقهية 9 


القاعدة الخامسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماراه الحْسْلمُون حسنن قفوو عند الله حسن 


الحسن عند المسلمين 

خافيا + معت هذه القاعدة وم دولها 

تكريج الآثن #.يووود الأضوليون والققهاء نهدا الأكيل علد أنسة 
حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن قال العلائي الحافظ صلاح 
التين خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدى بن عبد الله أبو سعيد التمشقي 
الشافعي المتوفى سنة ١75ه‏ ء قال : لم أجد هذا الأثر مرفوعا في شيء 
من كتب الحديث أصلاً » ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة 
الكشف والستؤال » وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
موقوفا عليه » أخرجه أحمد في مسنده . 

وقال السخاوي في الفقاضنة السدة!: حديث « ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن » أخرجه أحمد في كتاب السّنة » ووهم من 
عزاه للمسند . 

وقال المعلق في هامشه : بل هو في المسند أيضا من حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود . ثم روى الحديث بطوله وقال : هو موقوف 
(') شرح السير ص ١450‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5١‏ . وينظر الوجيز 
عا ا ا 


موسوعة القواعد الف لفقهية 


وقد رجعت إلى المسند فوجدته من رواية زر بن حبيش عن عبد 
الله بن مسعود وليس من رواية أبي وائل . 

وكذا أخريهة اليزان و الطراسي والاقلبراكي وموم كن لجف 
ابن مسعود من الحلية » بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه/'). 

ومفاد القاعدة 57 ما أجمع المسلمون على حسنه من الأقوال 
والأفعال والعادات والتضوفاكت االق سين معديهدا #الأن الأنة 
الإسلاميّة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة أو فساد بوكو لتك لود 
عل صن جلك عدر اذم لعا لكن المراد بالمسلمين في هذا الأثر - 
والله أعلم - أ هله الحل والعقد مره العليا العامليرع_ و الع كتماء :و الح هذين 
لا عوام هذه الأمّة وجهلتها والمبتدعين فيها . وإذا صحّ سند هذا الأثر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن في الحديث دليلا على أن ابن مسعود 
لمروقلة بكو كيد فس واو زلما سهكة من «زنيول لضان الله عليه وسلم ؛ 
لأركا كدو الت امه كك سوال وليه ارو مساعوو ااقصوه ايان 
من عند نفسه وإنما يعلمه عن طريق رسول الله صلّى الله عليه وسآم 
المؤيّد بالوحي ؛ لأن ما عند الله لا يعلم إلا عن طريق الوحي المنزل 
من عند الله . 


وهذا الأثر اتخذ دليلاً على صمّة قاعدة « العادة محكمة » وأقشر 


9 النقاصكة اتحيتة وزمزيل الالناءن .معان سايفات , 


العادة في الأحكام وتصرفات المكلفين . كما اتخذه الأصوليُون دليلاً على 
حجيّة الإجماع . 
كانتا :مين كانه كوه اسهد مها فلي 

إن على أهل المزارع والبساتين حفظها في النهار » وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل . كما ورد في حديث محيصة رضي الله عنه الذي 
ووااة اق ذاوة وسيككه جوافة !ا 

ومنها : اعتبار أقل سن تحيض فيه المرأة » وفي قدر أقلّه وأكثره 
وأغلبه . 

ومنها : اعتبار وقت إمكان البلوغ . 

ومنها : اعتبار قدر الطهر الفاصل بين الحيضتين » وقدّر أقل 
لماوع اكوم أله 


)0 المجموع المذهب لوحة 58 أ » وينظر سنن أبي داود الحديث 59ه” , 


ك1" 


القاعدة السادسة والسبعون 


إوالة لشفل وووة القاعدة : 

ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى 
استعجاله لينال ذلك الحكم . فهل يموت عليه معاملة له 
بنقيض مقصو ده أولا ؟ لوجود الأمر الذي علق الشارّع 


الحكم عليه ؟ 
المعاملة بنقيض المقصود 

كان «منكتئ هذه تساعيدة ون ونين 

إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحمصول على 
مقصوده المستحق له شرعاً فإن الشرع عامله بضد مقصوده » فأوجب 
حرمانه جزاء فعله واستعجاله . لكن في لفظ هذه القاعدة ما يشير إلى 
ترده المؤلفة بين التعاملة يتقيطن المقصبوة أو عام ذلك . ولكن الجمهور 
مق الثقياء على "الأفاق هلي التعاملة ينليطن ‏ التقمسدوة و يليه قوفة 
صلى الله عليه وسلم : « لا ميراث لقاتل ». 

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
5 » وسيأتي أمثلة لها ضمن قواعد حرف الميم هذا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

13 فتن الوزاروك مور ذه لذن زو كمد هيدا هه الأرث انه 


يحرم من الميراث . 


متها : ذ فقتل الفوصت له الموسيي فيو يفوم ممصن الوسكة 


بالإجماع . 

ومنها : لو طلق الرّجل امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرضص 
موته قاصدا حرمانها من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه :بوتلبيي 
قول إنها ترثه ولو مات بعد انقضاء عدتها . 
زانها «هوا المتلى من مساك سه القامياف 

إذا قتلت أم الولد سيّدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتتل - ولو 
تعمّدت قتله للعتق -؛ لأن إعتاقها ثابت بالشرع » ولا ينفي ذلك القصاص 
منها:: 

ومنها : لو قتل الدائن المدين حل دينه على قول راجح وطالب به 
الورقة. 


القاعدة السابعة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما زال من الأعيان كُمْ عاد بأصل الخاقة . أو بصنع 
آدمي . هل يجدكم على العائد لجكم الأصل أم لا ؟ فيه 


0 . (5) 
خلا ف . 


وفي لفظ سبق : الزائل العائد كالذي لم مل أو 

كالذي لم يعد ؟ ينظر قواعد حرف الزّاي رقم .١‏ 
الرّائل العائد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن الشيء إذا زال بسبب ثمّ عاد كما كان سواء أكان عوده 
بأصل الخلقة أو بصنع من الإنسان فهل يكون حكم هذا العائد حكمه 
الأول - كالذي لم يَزْل - أو يحتاج إلى حكم جديد ؟ خلاف . 

وقذ سيق :مثل: هذه القاعدة من قواعد. خرف الزثاي فحت الزقوة: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع أذن شخص أو قلع سنه ثم أعاده في الحال والتحم كما 
كان ولم يفسد فهل يحكم بطهارته أو لا ؟ نص أحمد رحمه الله على 
طهارته إذا ثبت والتحم . وأمّا إذا لم يثبت ولم يلتحم فهو نجس » وإذا 
ثبت فإن كان بجناية جان فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه . 


قواعة ابن راحك القاعذة 3145: 
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الا 


ومنها : إذا جنى على إنسان فأذهب شمّه أو سمعه أو بصره ء ثم 
عاد » فلا ضمان بحال . في المذهب الحنبلي . 

ومنها : إذا اغتصب بقرة فهزلت عنده ثم سمنت » فهل يضمن 
نقصها ؟ على وجهين . 

ومنها : إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصناً من شجرة منه قم 
عاد » ففي ضمانه وجهان . 

ومنها : إذا وصى له بدار فانهدمت فأعادها » فالمشهور عند 
الحنابلة بطلان الوصيّة بزوال الاسم » ولا يعود بعود البناء » لأته غير 
الأول عونت ادها إذا أعادها كالققيفة اع >وقن وبحة احبن الا 
تبطل الوصيّة بكل حال ولو لم يُعِد بناءها . 

ومنها : إذا تهدمت الكنيسة التي تقَردُ في دار الإسلام » فهل 
يمكنون من إعادتها ؟ على روايتين معروفتين بناء على أن الإعادة هل 
في استدافة أو إنضاء© 


القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماشرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل 


01 


يفقوم مقام اثنين فيه ؟ 


الواتهد المتكرد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا شرط في أمر ما عدد محدّد » فهل إذا تكرّر واحد بالعدد 
النطلون فيل يكوخ ذلك“قائما مقام العذة المطلسوب ؟ وهل يحون أن 
يقوم فيه الواحد المكرّر مقام اثنين أو أكثر ؟ على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : لا يجزئ قطعا . 

والقسم الثاني : يجزئ قطعا . 

والقسم الثالث ما فيه خلاف واختلف في التصحيح . 
خاككا من مكلة هذه اتفاهكة وسمساكليا:: 

القسم الأول : وهو ما لا يجزئ قطعا : إذا شهد واحد في قضية 
ثْمّ أعاد الشهادة لا يقوم مقام الشاهد الآخر . 

القسم الثاني و ها ل ينا : إذا دفع إلى فقير مدا في 
كفارة ثمّ اشتراه منه ودفعه إلى آخر أجزأه ؛ لأن المدّ الثاني غير الأول 
لأن ( تبدّل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذّات ). 


0 نفو ا ال ااا 


ا ا 
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القسم الثالث : وهو ما فيه الخلاف : 

ذأ اشتعية الشو في الاتسسيان قلد ركه سي الفعفله فنا 
وثالثا » آجزا في الصحيح . 

وهاه إذا وس يخضراة كد أكدها ورم هيا نمكذ ا نوها اكتلورا 
في التصحيح . 

ومنها : إذا أطعم مسكينا واحدا عشرة أيَامِ فهل يقوم مقام إطعام 


عشرة مساكين 3 


القاعدة التّاسعة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما شرع فعلهلمعنى فلم يوجد في حق بعض 
المكلفين . وأمكن فعله . هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه 
أو لا اعتبارا بيجخنسه''؟ 


المشروع لمعنى 

كانه مع هذه الفاهذة ومداقو لها 

من المشروعات ما شرع لمعان وحكم شرعيّة إذا وجدت في حق 
بعض المكلفين وجب فعلها عليهم . ولكن قد لا توجد هذه المععاني في 
فق مكانين أحرت «أقبم يع ايد التلايع اللمكان ران لم بويدسيد 
المعنى قا بجنس الفعل 0 يسقط عنهم اعكنا! بعدم انطباق الحكم 
عريم كما 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شرع الحلق أو التقصير في الحج والعمرة للتحلل من أفعالهما بعد 
الانتهاء » فإذا وجد شخص أصلع - لا شعر في رأسه - فهل يس تحب 
ل إمؤاان:'التوسي عليه اققان ا تحنتن 'القجل +< او ١(‏ تقض اله لأننة لمم 
يوجد الحلق في حقه ؟ خلاف . وبعضهم أوجب إمرار الموسى على 
راأسه . 


١ 


1١‏ المنشوو ار ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : السواك شرع للتنظيف فلو فرض شخص نقي الأسنان 
قوري الطبيعة لا يقيق بها القلح تأ ضفزة الأستاق حافيل. سقط عد 
بئدة النثى الك > قالى] > ل قط هذه : 
زابعا هما اسحكى من تناكل هذ القاعدة:: 

من ولد مختوناً لا يجوز إِمْرار الموسى على الحشفة لأنّ ذلك لا 
يمكن . 


القاعدة الثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما شرع لعنى فوجد من غير فعل قاصد. فإن كان 


00 


التضد وك ايه ريمت يبنا 0د 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » فما شرع لمعنى وحكمه ثم وجد 
من غير فعل مقصود أو وجد مصادفة فهل يجزئ أو لا يجزئ ؟ 

يختلف الحكم فيما إذا كان هذا الأمر مشروطاً بشرط أو تلزمه 

ل ل وي 
00 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وقف الجنب في مهب الريح فسفت التراب عليه فردده ونوى 
التيهم + قالوا : لم يجزه ؛ لأن تقل التراب شرط ولم يوجد. . 

ومنها : إذا دفْع الجنب أو وقع في بركة ماء أو بحر » أو نزل 
عليه سيل كفاه وصعٌ تطهيره إذا نوى . وعند الحنفيّة ولو لم ينو . 

ومنها : الغريق هل يكفي غرقه وانغماره في الماء عن غسله » 


5 
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القاعدة الحادية والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما شك في وجوبه لا بحعب'"' 

الشّك فى الوجوب 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوجوب لا يثبت إلا بدليل قطعي .» فما لم يرد في وجوبه دليل 
قطعي فلا يجب على المكلف اعتقاد وجوبه » كما لا يجب عليه العمل 
به . 

وقد سبق قريبا أن ما انتفى دليل وجوبه لا يجب » فكذلك ما وقع 
الشلك في وجوبه . 
ثالثا مه 

الوتر - - وقع الشكَ في وجوبه » فلا يجب على المكلف 
ا إحذئ الستاوناتك' فسن للك قعبنالؤقر 
إذا لم يثبت وجوبه فهو سنة مؤكدة » والمراد بالوجوب هنا ما يرادف 
ارد ةب ' 

ومنها : زكاة الحلي المستعمل للزينة أو الإعارة » اختلف في 
وجوبها » لكن على المكلف إخراج زكاتها إيراء للذئتة وخروجاً من 
الخلاف . 


('' الغياثئي ص 74١‏ . 


القاعدة الثانية والثمانون 


أوله + تفكل وروة القاعدة : 

ماصار معلوماً بخبر العدول فهو بمنزلة الثابت 
بإقرار الخصم''. 

خبر العدول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرزاف بالعدو ل الشهوه- و اليد . 

فما عْلِمِ عن طريق الشهود العدول فإنه بمنزلة الشابت بإقرار 
المدعى عليه » بل هو أقوى من الإقرار » من حيث إن المُقِرَ يحق له 
الرّجوع عن إقراره - إذا كان لحف ينكان وال كنا له 
الاستثناء المتصل بإقراره في حقوق العباد » والإقرار الايتعحدض أقنه 
المقر » ولكن الثابت بالشهود من حقوق الله تعالى - كالزنا - لا يمكقن 
للمشهود عليه التّراجع عنه أو تكذيب الشهود العدول » كما أنه لا يمكنه 
الفسققا وين لحف نفة شهادتهم عليه » كما أن أشر الشهادة يتعدّى 
المشهود عليه إلى غيره ممّن له صلة بالقضيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من شهد عليه بدين وجب عليه أداؤه » ولا ينفعه إنكاره أو 
التراجع بعد الشهادة » فكأنه أقر"ييا اذعاء عليه خمسه + 


117 الس ا ب قو ا 


ومنها : من شهد عليه بشرب خمر أو زنا وجب إقامة الحد عليه 
- إلا إذا ادعى شبهة فكأنه أقر بالفعل . ولا يمكنه التراجع عمّا شهد به 


القاعدة الثالثة والتّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماصار وظيفة للارض يقرر ولا يتغير بتفير 
المالك'''. عند محمد بن الحسن رحمه الله. 
وظيفة الأرض 


3-3 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
تشير هذه القاعدة إلى تلك الضتريبة - الوظيفة -- المفروضة على 
لضو كر لعفة كا لكا تلاك رضي كا نكن الغو ان والضات وتصسية > اد 
غير خراجيّة - أي عشريّة - مما أسلم عليها أهلها أو صولحوا عليها . 
ووظيفة الأرض الخراجيّة وظفها عليها أمير المؤمنين سيّدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه بعد افتتاح تلك البلاد . وفي 
مذ از "للف الوعليقة لازي الناماء كل كحضب ارا هاتعلى ها فوشتطها 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بحيث لا يجوز الزيادة عليها أو 
لقصو نمكي سين" الكذافك "لكا رون و اللكق امزالم كه "اعت مهمو" 
الزتيادة عليها أو النقص عنها تبعاً للظروف والأحوال » واختلف العلماء 
أيضناً في أن تلك الوظيفة على الأرضن خاضتة إن اختلق المسلاك ييحن 
سكم “ذم > أو أن :ثلك الوظيقة لا تكون: إلا :إذااكتسان :بعالك الأرسن 


ممّن يدفع جزية رأسه ؟. 


البو ا م 


فور انوعد ١‏ 5 يه 0 


ومفاد هذه القاعدة : أن تلك الوظيفة على الأرض خاصّة » 
فما كانت الأرض خراجيّة فعلى مالكها الخراج وإن كان مسلما » وإن 
كانت الأرض عشريّة فعلى مالكها العشر وإن كان ذميّا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأرض التي اسلم عليها أهلها ففيها العشر »ء لا يتغيّر بتغيّر 
المالك » ولكن قال بعضهم : إذا ملكها الذْمّي ففيها عُشران . أي يضاعف 

ومنها : الأرض التي فتحت عنوة - أي بالقوّة - وقستمها الإمام 
بين الغانمين الفاتحين فكذلك يجب فيها العشر وتبقى عشريّة لا تتغيّر . 

ومنها : الأرض التي فتحت عنوة وأبقى الإمام أهلها فيها- 
كأرض العراق والشام ومصر - ففيها الخراج لا تتغيّر عن ذلك ولا 
تصير أرض عشر ولو ملكها بعد ذلك مسلم » خلافاً كمالك رحمه الله 
قالن: . 

ومنها : الأرض الخراجيّة التي وظف عليها أمبر المؤمنين عممر 
رضي الله عنه خراجا معلوماً » فتبقى خراجيّة ويبقى ما وف عليها 
سواء كان خراج وظيفة أو خراج مقاسمة ولا يتغيّر ولو تغيّر المالك("). 


0 ينظر الخراج لأبي يوسف ص 58” فما بعدها » والاستخراج لأحكام الخفراج 
لابن رجب ص ١؛‏ فما بعدها » طبع دار المعرفة بيروت طبعة ١999-5199‏ , 


موسوعة القواعد ألفم ية : 


القاعدة الرابعة والتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما صح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
جملة . إذا لم يكن في لفظه ما يدل على الترقيب!". 

المعلق بالشترط 

كأنيا «شعاض هذه لس هده و مدقو ا 

اللعليق #الشوظا ا هوبريظ عضول سوق خملدة متسعول 
يضمون خنملة أخرى + وهو الشرط اللغؤى جنب * إن أو إحدى أدوات 
الشرريكظ7: 

والذي:يصخ تعليقه بالشرط من العقود والمعاملات هو الإظ نات 
كالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة وأشباه ذلك ٠‏ وأمّا التمليكات ك البيع 
والشراء والنكاح » والتقييدات كالعزل والحجر والرّجعة وأشباهها فكلها 
لأقبق: التعلية بالشرهلة.. 

رونا ميك لمرو اكرن رطا لمسيوءا على كان :لينيف 
لأن التعليق بكائن - أي موجود وحاصل - هو تنجيز . 

والتعليق بالمستحيل باطل . ويشترط أيضاً وجود رابط بين الشرط 
والجزاء + إذا كان الجزاء مؤخرا . وأن لا يوجد فاصل أجنبي بين 
الوط وال 1 


0ك موسو فو 1 
( ينض أقناه ابن تجيغ .عن 37 فنا يعدها + 


- ا مس ب موسو التواعد شظ 2 يه 


فمفاد القاعدة : أن ما صحّ تعليقه بالشرط يتحقق وجوده عند 
وجود الشرط جملة - أي دفعة واحدة - إلا إذا كان في لفظه ما يدل على 
كاننا مين امكية كذ اتقاعدةووساقليا : 

إذا قال الرّجل لامرأة : إن تزوجتك أو متى تزوجتك فأنت طالق 
طالق وطالق . ثم تزوجها . تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله 
وثلاثا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله » وهذه القاعدة على مذهبهما ؛ 
لأنه علق ثلاث تطليقات مجتمعات بشرط التزوج فيقعن عند وجود 
الشرط معا » لكن إذا قال : إذا فعلت كذا فأنت طلالق ثمّ طالق ثم 
طالق » وفعلت . إن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت 
الثانية والثالثة في الحال . 

وفي إيقاع الطلاق على المرأة قبل الزتواج خلاف بين الأئمة. 
والراجح أنه لا يقع طلاق قبل الزتواج 

ومنها : إذا قال لعبده : إن أديت إليَّ ألفا وغرست هذه الأرض 
كنمو تاعكر فيعفق الغده كله إذ] كل الشسيكيق لداعو الكر و 

ومنها : إذا قال : إذا تزوجتك فأنت طالق » وأنت علي كظهر 
أكي :نوو انه ل فريك شق تروحسها “لقعت زنط عنحة الفلسهاة 
والإيلاء » عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندهما هو مطلق مظاهر مول ؛ 
لأن الكل تعلق بالتزويج عندهما جملة . 


ومنها : إذا قال المدين للدّائن : إن لم أوافك بدينك آخر الشهر فقد 
أخلتك به على فلان ثمّ فلان . فإذا جاء آخر الشهر ولم يؤد التين فله 
مطالبة فلان فإن لم يؤده فيطالب الآخر . بخلاف ما لو قال : على فلان 
قارو قله هلكوم م" . 


القاعدة الخامسة والثّمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما صلح للحل لا يصلح للعقد''' 

لوي وليه 

كاضا #تعتى هذه الشاعذة ووند لوليا 

الوا الكل #أقف الاز قاط والفووج عن الديدة: 

والعقد : هو الارتباط والدخول في العهدة . 

فما جعله الشارع سببا صالح لحل الارتباط والخروج عن العهدة 
لا يكون صالحاً لإيجاد الارتباط والتخول في العهدة أو العبادة . 
قاكنا :من أامثلة هذه الشاعدة ومستائاتا: 

إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثمّ شكَ في نيّة الصّلاة فأتى 
بتكبيرة أخرى مع التيّة لا تنعقد الصتلاة بها ؛ لأن التكبير لحت 
للخروج من الصّلاة لا للدخول فيها و اران افقة صونة تيهنا لاو ل + ونان 
فدوزور 4 اعد الجل بالكو 4 النانية + 

ومنها : لفظ الطلاق وضع لفك الارتباط بين الزّوجين . فلا 

ومنها : لفظ التزويج وضع لعقد النكاح قلا يصلح لحله ء أي 
لفاوق .: 
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1 امشو ا‎ ١ 


الهم فى د ة القواعد الفقيية 9 


القاعدة السادسة والثمانون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكيهما''! 

الكثرة والقلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعذة تتعاق يورو الشك ».والترده في يلوخ الشيء المقتيدر 
حد كثرته أو أقل من ذلك ؛ بسبب اختلاف حكم الكترة والقلة وبناء 
الأحكام المختلفة عليهما . 
خاككا + فق افتكلة هذه الغا هده وشسيا قري 

إذا وقعت في الماء نجاسة وشكَ المكلف هل هذا القاء ولتي بد 
الكثرة - أي القلتين - أو لم يبلغها ؟ ففيه احتمالان . واختار النووي 
رحمه الله طهارة الماء عملا بالأصل ؛ لأن ( الأصل في الماء 
الطهارة )7") 

ومنها : إذا فعل في الصلاة #فعل نافيا حالم ور كه > تيمم قمعم 
الشكَ والتردد في بلوغه ح الكثرة أم لا ؟ ففي هذه المسألة ثلاثة 
اودر ل تهات كن المتكادت ىد الأضين شيكة اتاد 

والثاني : الحكم بالبطلان 


المتن ع امو 6 
('! ينظر المجموع شرح المهذب ج ١‏ ص ١77‏ . 


ين 


والثالك: #يتيع خلية الكان :قي '(تتستوئ:التدساق قنالأضل دوا 
صحة الصملاة . والأول هو الأظهر . 

ومنها : إن دم البراغيث والبق والبعوض وخرء الطير معفو عنه 
إذا كان قليلاً » فلو تردد ففيه احتمال . وقال النووي رحمه الله : الأصحّ 
أن له حكم القليل7'). 
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موسوعة القواعد الفقهي 


القاعدة السابعة والثمانون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

ماضمن كله ضتمن جزؤه بالأرش!2 

وفي لفظ : ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه''"'. 

ضمان الجزء والبعض 

كاضا «شغقى هذه القاهدة وعد تاليا" 

ما وجب ضمانه كله وغرمه على متلفه أو مس تهلكه فيجب 
ضمان جزئه وبعضه كذلك ؛ لأن ( الجزء معتبر بالكل )- وذلك إذا 
كان إتلاف هذا الجزء أو البعض لا يؤثر في جملة الشيء - أي أن يكون 
للشيء أبعاض إذا هلك شيء منها لا يؤثر ذلك في جملتها , وإلا إذا 
كان يؤثر في الجملة فعليه ضمان الجملة لا البعض . 

وقد سبق بيان مثل هذه ضمن قاعدة سابقة تحت الرقم 59 . 

وينظر القاعدة ذات الرقم ١7‏ من قواعد حرف الكاف » والقاعدة 
الثانية من قوّاعد حوف الحيم : 
خالنا #«مبق كلاه هينه القاعدة ومهنا تنه ! 

اغتصب حنطة واستهلك بعضها . وجب عليه بدل المس تهلك أو 
قيمته » ورد ما لم يستهلك . 


0 أشياة ابن الستكن ع بض 745و لكناه الشوؤطتى عن كم 
مدقي بح تفل الفلا واب 1 


ومنها : إذا صاد محرم صيدا فقتله وجب عليه ضمانه ء وإذا 


جرحه ولم يقتله وجب عليه أرش النقصان . 
زاكعا +هما اسككض سن مستاكل هلاه الماعدة : 

المعجل من الزكاة إذا استرد المزكي بعضه عند هلاك المال قبل 
الحول » فليس له أن يضمن المصرف أرش النقصان . 

ومنها ؛ إذا تعيّب الصتذاق في يد الوجة قبل الطلاق : ثمّ طلقت 
قبل الدخول » وجب عليها رد النصف وإن تعيّب . وليس عليها أرش 
النقصان ٠»‏ أو يأخذ الزّوج بدله . 

ومنها : إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد 
تاقضها بآفة أو إتلاكه قاد اران 

ومنها : القرض إذا تعيب ورجع فيه المفرض ؛ لا ارش له » 
نل بأكذه نافضنا أى لفان 


موسوعة التراعد التقييا 


القاعدة الثامنة والتّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما عجز عن تسليمه شرعا . لا لحق الغير ‏ هل يبصطل 
لتعدّر التسليم . أو يصح نظراً لكون النهوي خار جا!''؟ 
المعجوز عن تسليمه 
حاكن حل هذه | تقاهية ومن دافا : 
المراد بالعجز الشرعي : منع الشرع من الفعل . 
فما منع منه الشرع لحكمة » أو لما تضمنه من قساد خاص أو عام 
- ولكن لم يتعلق به حق العبد لوعن رذ لخبت انها تساظاد سيف 
أصله » أو يعتبر صحيحاً ويبطل لتعذّر التسليم لحق الشرع ؟ في كل 
تك يداف يكين .عتم الت فتلت الما ينان الف املة موث ملي + 
ثالثا : 0 هذه القاعدة ومسائلها : 
نهى الشرع عن التفريق بين الأم وولدها ء فإذا باع الأم دون 
ولدها » أو الولد دون أمّه وهو محتاج إليها » هل يعتبر هذا العقد باطلاً 
مق امتلادع أي ووكدر: عل ١‏ كجديد سنا كاد تروط الحتطة رولك و 
لعدم القدرة على التسليم للمنع الشرعي؟ 5900 
ومنها : نهى الشرع عن بيع الستلاح لأهل الحصرب ؛ لأن فيه 
تقوية لهم على حرب المسلمين » فمن باع سلاحاً لحربي فهل يعتبر العقد 


('؟ أشباه السيوطي ص 457 . 


بعلل مو أفطلة اد هو عقد صحيح ولكن يبطل لعدم القدرة على التسليم 
للمنع الشرعي وهات أدكنا أو قو لكر :.. 
وهذا حينما كان المسلمون يصنعون سلاحهم بأيديهم » ولكن ممع 
الأسف تبدّل الحال وأصبح المسلمون يشترون الستلاح من أعدائهم . 
ومنها : بيع الماء المحتاج إليه للطهارة أو هبته وقت الصلاة . 
تسليم المال إليه ممنوع منه شرعا . فهل يصح ويمنع ؟ فيه وجهان . 
والأصح البطلان . 


القاعدة التّاسعة والثتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالتسيان!'' 

الجهل والنسيان 

كاه] « لع رهن تعفد وميد نوالها + 

الجهل والنسيان عذران شرعيّان يترتّب على 000 3 ارم 
عن الجاهل والناسي ٠‏ فالنسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا فطلقا!" و لكسييا 
ليننا' عذرين في :عدم :وجوي النتمان والعرم 4ه فالجاهل والناسيمي يجب 
عليهما ضمان ما أتلفاه حال الجهل والنسيان . فالجهل والنسيان عذران 
في حقوق الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولكنها ليسا عذرين في حقوق العباد . 

وحقيقة الجهل : عدم العلم عمّا من شأنه أن يُعلم » 

وَحَذ النسيان. :"عدم تذكن الشىم وفت الحاجة إليه:. 

أنواع الجهل : الجهل أنواع منها ما يعتبر عذراً » ومنها ما لا 
قسن ا 

ادوع «الأولة :كول باطل الاايصلع عزر ١‏ قن الأخمحوية كعيل 
الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة » وجهل صاحب الهوى » وجهل 
الباغي » وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو الدنتنة المشهورة أو 


المكت يه امن 
الا أشجاء الشيوطن فسن 11 : 
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موسوعة القواعد الفقهية 


الإجماع الصحيح . 

النوع الثاني : جهل في موضع الاجتهاد الصّحيح ٠‏ أو في موضع 
الشبهة » فهذا يصلاح عذرا وشبهة . 

النوع الثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم نم يهاجر » أو 
مسلم في بادية بعيدة عن الناس . فهذا يعتبر عذرا . 

النوع الرابع : جهل الشفيع بأن له الشفعة » وج هل الأمة 
بالإعتاق » وجهل البكر بنكاح الولي » وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق 
اليك وافيذا بشن عدن 1 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من ست :ضلةة أزرسعرها أ كله أو كفازة اننا وهب عاوحكنه 
القحدا ب تانفاق '. لكق ذا "جه أنعلية عقلةه ار :صنوما أر عينههما سين 
العبادات » وهو في غير دار الإسلام فهو معدور ولا يجب عليه 
القضناء: > لكن إن كان في دان الأبتلاة دو لي :في زادية عيذ عن الناسن 


- فهو غير معذور ويجب عليه القش اما 


(') أشباه السيوطي ص ١187‏ فما بعدها » وأشباه ابن نجيم ص "٠7‏ فما بعدها . 
(') المراد بالقضاء بالنسبة للصّلاة والصّوم » الإتيان بالعبادة بعد خروج وقتها 
المحتد لها » وهو القضاء الاصطلاحي . ولكن بالنسبة للزكاة والتذر المطلق أو 
الكفارة فالمراد بالقضاء الأداء وإبراء الذْمّة . والقضاء هنا بمعناه اللغوي » وههو 
مطلق الأداء . 


ومنها : مَن شرب خمرا جاهلاً حرمتها فلا حد ولا تعزير - هذا 
إذااكان: في غَين.دان الأسلام أن نقا شن ابدراء بعيدا عق النامن < 

ومنها : الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا أو جاهلاً » فالحكم عدم 
الإفساد . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التسعون 
وله الفاظ:وروة اتقاعدة:: 

ما عرف ثبوته بيقين لا بيحكم بزواله بالاحتمال'''. 
أو لا يزال إلا بيقين مثله !". 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه 
يظهر خلافه . 

وفي لفظ : ماعرف ثبوته فالأصل بقاؤه. مالم 
يتيقن بزواله . أو . إلى أن يتبيّن سبب زواله '“. 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم 
دليل الروال'*'. 

وفي لفظ : ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم 


نفية 


.مالم 


الهلات'". 
وفي لفظ : ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف 
| سمط 


1 اميسو ةا شن 01 

0 العو كا م و 1 

101 الموؤنبوظ بخ 10 من ةوقك لاحو نوو اما فون اللا 
10 كين الفطيون تعد وى ا 

1 المنسو كف قلا من 14 

() شرح السير ص ١7١‏ . 

1ك لج 1 اضر ا 


التابت بيقين - الاستصحاب 

كإكقا مسف هذه انقو من وهل نويا 

المراد بالاحتمال : الشكَ في الزوال وعدمه . 

هذه القواعد بمعنى القاعدة الكبرى « اليقين لا يزول - أو لا يُزال 
عايالشك © 

وبمعنى القاعدة القائلة : ( الأصل بقاء ما كان على ماكان ) 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 55١‏ . 

وبمعنى القاعدة القائلة : ( ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين مثله ) 
وقد سبقت تحت الرّقم 48 . 

وبمعنى القاعدة القائلة : ( إذا أعمِرت الدَمّة بيقين فلا تبراً إلا 
بيقين مثله ) وينظر القاعدة رقم ١‏ من قواعد حرف الهمزة . 

فمفاد هذه القواعد : أن الأصل المتيقن ثبوته المقطوع بوجوده 
لا يجوز الحكم بزواله بمجرد احتمال » بل لا بد من اليقين المقابل المزيل 
لليقين الثابت . وبناء الأحكام على ذلك حتى يثبت الذليل المزيل . 
وينظر القاعدة ٠١‏ من قواعد حرف الثاء » والقاعدة ١١١‏ من قواعد 
حرف لا . والقاعدة 57 من قواعد حرف الهمزة . 
كالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تطهر ولم يحدث ناقض فإن الأصل بقاء الطهارة . 

ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح صحيح » ولم يعلم المزيل 
المسبّب للفرقة فالحكم بقاء النكاح بينهما » وبناء الأحكام على ذلك . 


ومنها : إذا ثبت دين في ذمّة إنسان فلا يحكم ببراءة ذمّ” : 


إلا بإقرار أو بيّنة بالأداء أو الإيراء . 

ومنها : إذا دخلت سلعة في ملك إنسان بيقين - بعقد صحيح كبيع 
أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أسباب الملك - فلا يجوز الحكم بزوال 
ملكه عنها بمجرد احتمال أنها ربّما خرجت عن ملكه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والتسعون 
[ؤلاب ته ورود القاعدة : 

ما علق بشي هل يعلق بأوّله فيقع '". 
المعلق بالشيء 
كاقيا + سنت هه كاه مده زناه ْ 

المراد بالتعليق هنا : ربط حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أخرى - وقد سبق بيان ذلك - والمراد الربط إحدى 
اواك الوط 

توعان مقىى ساووى أذ رسف أن تمان أن عال ا صفة وأو إلى 
تنيع له الحوان سقت 5 فول يكو النطرق يار م أوكاقة فيفع المداف يده 
بمجرد دخول أول أزمان التعليق أو لا يقع المعلق عليه إلا باستيفاء كل 
الفشاق :ليه 
كالنا +مق اشكلة هذ القاغدة ونساكلها : 

[13 قال لزوككة نت طالق هد »نأو إذا تكاء الع افبابك عالق :: 
فهل تطلق بمجرد دخول فجر الغد أو عند نهايته ؟ الأصحّ عند طلوع 
فول الك 

ومنها : إذا قال : أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان . 
طلقت في اليوم المتابع من ولادته . 


0 فداه ادن "الو كرن امو ني 


ومنها : إذا قال : إن حضت فأنت طالق . الوجه الراجح لا يحكم 
بوقوع الطلاق حتى يمضي يوم وليلة . 

ومنها : إذا قال المدين للدّائن أجل الدّين إلى الجمعة أو إلى 
وسمكو بحل رار له كر قش 


القاعدة الثانية والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما علق المحكم فيه على فعل فاعل إ ذا فعله غيره هل 
20117 6 


'ْ الحكم المعلق على فعل فاعل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

إذا علق حكم ما على فعل إنسان » فإذا فعل هذا الفعل إنسان 
آخر غير المعلق على فعله الحكم ؛ ؛ فهل يتم الأمر ويثبت الحكم بفعل ذلك 
الغير ويعتبر ملتحقا به » أو لا يقع الحكم إلا بفعل مّن عاق علية ؟ 
كالنا ميق أمكدة هذة الشاعدة ومساهلها: 

إذا قال لزوجته : إن رأيت الهلال فأنت طالق . فرآه غيرها . 
قالوا : طلقت . لأن المراد بالرؤية العلم . لكن هذا إذا لم يكن له نيَة 
مخصصة بالرّؤية البصريّة خاصة . ولذلك إذا قال : أردت المعاينة . 
فوجهان أشبههما قبول قوله . 

تهنا + اذا قال المهون لزت الذي : إن أخذت مالك فامرأتي 
طالق . فأخذه رب الدتين وهو مختار اطاحقة :مو 1ك الور ا دا 
كنار ال تمكوه على الإعطاء . لكن في قول : أنه إذا كان مكرها فلا 
تطلق امرأته . 

وإذائأداة أخنيى هله الأيعم السدق» لان (السأخوة يدل بحته تدده 


11 قدا ايوم الواكيل ق 1 هو 8 


ا ا 


القاعدة الثالثة والتسعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
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اه 2 م إيحيا 8 )10) 
ما ف بليد ع "٠‏ هوم 9 ٠‏ مد 5 


عَموم الباوقة 

كانيا «مفتى هلاه التاهدة ووتكتو له 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير). 

المراد بعموم البليّة : كثرة الوقوع عند أكثر الناس وفي أكثر 
الحالات . 

فما كثر وقوعه وابتلاء أكثر الناس به خف أثره » ووجب تيسير 
حكمه وعدم التشدّد فيه ؛ لأن التشتد فيه يوقع الناس في الحرج 
والضيق . والحرج في الشريعة مدفوع ومرفوع . وما لم تعمّ بليّته - أي 
يكون محصورا ببعض الأشخاص أو في بعض الأحوال فلا يوجب 
التخفيفة ولا التيسير :: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جميع تخفيفات الشرع ورخصه تدخل تحت هذه القاعدة . 


() ترتيب اللآني لوحة 34 1 شرح الخاتمة ص 78 : أشباه ابن نجيم ص 24 . 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ١١8‏ فما بعدها . 


رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

سائس الخيل - فإن سياستها بالنسبة إليه بلوى -- ولكنها بالندسبة 
إلى غيره ليست كذلك » فلا يعتبر في حقه بلوى من حيث الحكم فلا 
يغتفر له ما أصابه من النجاسة » بخلاف طين الشوارح لعامّة الناس . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون 
أولا : األفاظ ورود الشاعدة : 

ما في الذمة إذا عين هل يعطى .حكم المعين 


)1١ (> 5 
ابنداء‎ 


' : ا ا اء (؟) 
وفي لفظ : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض ' مكلف 
م 


بصير 2 . 
وفن 7 . فى الدْ 3 ٠.‏ ب يتعب ٠‏ إلا قم 3 


)( 


وفي لفظ : ما تقرّر في الدّمَّة لا ييكون معينا'". 
ما في الدمة 
كاكيا نقتت هناد اتقو اشد ووم نو ليا 
النمّة شي الوغحاء«الأعمحارى اكحشتل"الحمتوق: وااو الفيسيات 
والعهود » وما فيها يعتبر غير معيّن لأنه يجوز إعطاء بدله أو قيمتهء 
ولك دار كه سناهب الم ف رن 


)0 المنثور ج ‏ ص ١54‏ . 

)0( أشباه ابن نجيم ص 4١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 

0 المنثور 7" ص ١5١‏ . 

5( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ؟88١‏ », وترتيب اللآلي لوحة 97 ب . 
0 قواعد المقري ق ١45‏ . 


. موسوعة القواعد الفة 5 


لكن من حيث الحكم هل يُعْطى حكم المعيّن ابتداء » أو يعطى حكم 
افرح عند النطية. ١‏ كاحت وهنا فاه القاعدة الأولى . 

ومفاد القاعدتين الثاليتين : أن ماافي الذمة لا يتعيّن إلا 
بقبض صحيح ٠‏ والقبض الصحيح عند الشافعيّة أن يكون القابض مكلفاً 
وبصيرا » فعندهم قبض الأعمى لا يعتبر قبضاً صحيحاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال : عيّنت هذه الشاة لأضحيتي 
أو نذري . تعيّنت في الأصحّ ء فكأنه عيّنها ابتداء . 

ومنها : إذا كان لشخصين دين على آخر بسبب واحد » فقبض 
أحدهما نصيبه فإن للآخر أن يشاركه فيه ؛ لأن ما في الذّمَة لا تصحّ 
قنته ‏ لدم كعينه : 

ومنها : إذا نذر إعتاق عبد ثم عيّن عبدا عمّا التزم » تعيّن في 
الأصحّ كالأضحية بل أولى بالتعيين . 

وقتتها + إذا خالعقه على مال فى ايها اكد وكيل محجدور ا 
بقبضه فلا يصمح القبض » وإذا تلف المال ضاع على المرأة ؛ لأن قبض 
المحجور قبض غير صحيح . لكن قال الرّافعي نقلاً عن صاحب 
التتمّة(')- ساكتاً عليه - إن الزوج المختلع إذا وكل محجوراً في قبض 


00 صاحب التتمّة هو أبو سعد - أبو سعيد - عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري 
المتولى » فقيه مناظر عالم بالأصول . ولد بنيسابور سنة 475ه »؛ وتعلم بموو ع 


الملدمن ارس فسن كاك وسته لديو فوا المرأة بالدفع -معأن 
توكيل المحجور لا يصع -. وهذا هو الموافق لحكم الشرع ؛ حيث إن 
الزوج هو المضيّع لا الزّوجة . بخلاف ما لو سلمت الزّوجة المال 
للمحجور بغير إذن الزوج ٠»‏ أو كان الزوج لا يعلم أن الوكيل محجور 
والزوجة تعلم بذلك . 

ومنها : إذا دفع الزكاة إلى أعمى » قالوا لا تجزئ على أصل 
الشافعي رحمه الله » بناء على أن الأعمى لا يصمّ قبضه وإقباضه ولا 

وكا كراد ولا معاملاته بل يوكل » وجاز توكيله للضترورة . 

5 : مما استثتي من مسائل هذه القواعد : 

الكل ارح عا كداه حي المحياب رسكيه لعا الستَلم . 
وأذن لها في صرفه لولده منها . فإنها تبرأ بصرفه إلى الصّغير . مع أن 
إقباض الصغير غير صحيح . 

ومنها : إذا أنفق على زوجته الصغيرة أو المجنونة بإذن الولي 
يبرأ وإن لم يكن القبض صحيحا . 


- وتولى تدريس النظامية ببغداد وتوفي فيها سنة 478 . والتتمّة هي تتمّة كتاب 
الإبانة للفوراني في فقه الشافعيّة . طبقات الشافعيّة ص ١75‏ . 


القاعدة السادسة والتّسعون 


أولا + لفاك وروة الشتاغدة : 

ما قارب الشيء هل يعطى حكمه '''؟ 

وفي لفظ ؛ هل المتوقع كالواقع '''؟. رتأتي في قواع د 
حرف الهاء إق شا مان كنال +« 

وفي لفظ :المشرف على الرّوال هل يعطى حكم 
الؤائل'". وتأتي قريبا . 

' المتوقع . المشرف على الرّوال 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

سبق أمثال لهذه القواعد ضمن قواعد حرف التاء رقم © . 

وقواعد حرف الطاء » رقم ١4‏ . 

وقواعد حرف - لا - رقم 1١‏ . 
كلكا من امغاة هذه القوامد روفو كلها : 

جواز تقديم نيّة الصّلاة أو نيّة الوضوء عليها بوقت يسير . عند 


شياو :ابن الؤقيل 3 عن 1و حو 21 , 

(© أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١‏ » 45 . قواعد الحصني ج ؟ ص 7١60‏ , 
إعداد المهج ص ”؛ » 05 . أشباه السيوطى ص ١,78‏ . 

0 قواعد الحصنى جح ١‏ ص 516 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا لم يكن لهم في البلد قوت معلوم يلزمهم في الفغرة 
قوت أقرب البلاد إليهم . 

ومنها : لو لم يكن لهم نقد » فأتلف شخص على آخر مالا فيقفوم 
بنقد أقرب البلاد إليهم . 


القاعدة السابعة والتسعون 
وله اقش وزو القاعدة : 
ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاا". 
الأكثر فعلاً وفضلاً 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
العمل العبادي إذا كان كدو :شعاد بق ككون مره ستيه كاف وب 
فضلا وأعظم ثواباً #لأن الثواب: على قدر المشفة ٠‏ وكمااقان ضصلى_ الله 

ا عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : « أجرك على قدر نصبك »(". 
ولكن عند التحقيق يظهر أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل 

في بخاص" بالعطلين الفتشانيين :و أحدجنا أكل ففلا من الآخيق وأيسر 

عملا وثوابه أعظم مما كان أكثر فغلاً' .“قال سيحانه وتعالن : وار 


لد 


قد 
5-4 


آلصَّلَوَة تتَهَى عن اَلفَحَمَاء وَالمتكر وَلَدَكر ل أَصَبرُ "١4‏ فالذكر 
على يسره وخفته أكبر من الصّلاة وأعظم أجراً . والله أعلم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قالوا : فصل الوتر - أي الإثيان بالركعتين شفعاً - ثمّ الركعة . 
أفضل من وصل الثلاث لما فيها من زيادة النيّة والتكبير والسّلام . 


0 شياو البسوط صن 2 تن 
ريه 8 لتو ملتست 


وفتها +ضملاة الل قاهدا مخ كين حذن على النضف) :من :صبحلاة 
القائم ؛ لما في القيام من زيادة الفعل . 
زابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الفنثلاة في الجماعة أفضل من افعلها 'وجده يحسها وتعشريق مراف 

ومنها : القصر أفضل من الإتمام بشرطه . 

ومقه +ضلاة الضتييم أفضل من.سائن الصتلوات مع أنها أقصيز 
من غيرها . 

ومنها : ذكر الله سبحانه وتعالى مع يسره وخفته على اللسان 
أفضل من كثير .من العباداة . 


القاعدة الثامنة والتسعون 


ألا + لكل ورزد القاعدة : 
ما كان باقيا على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع 
به المستغني عنه وا محتاج إليه'''. 
الاج 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المباح : هو المأذون فيه » وليس هناك مانع يمنعه . 
فما كان باقياً مباحاً على أصله فكل الناس فيه سواء ينتفعون به ؛ 
لأنه لو اختصّ به بعضهم دون بعض لم يكن مباحا . فما دام كل التاس 
لهم حق الأنتفا به على سواء فالمعتاج إليه والمستغتي عنة لسهم حق 
فيه . 
قانكا :مز انكل هده اسشاهدة ومساكلي ا 
الاكتسوت وم لاعسلات م البرة و العاناتة مشرين كل المضان فحن 
الأخذ منها سواء من كان في حاجة إليها ومن كان مستغنياً عنها . فمن 
سبق غيره إلى شيء منها فهو أحق به . 
ومنتهاكك الاسوظاكا ارس ان البز و اماف فمني التحسان مين 
التواكات .+ لكل الذائن عق اليد هنها 'الفير للف كتسى المشع ات : 
لكن إذا وجد نظام يمنع التنازع فيجب اتباعه . 


() شرح السير ص ١١87‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : الطعام من الغنيمة مباح بين الغائمين ما داموا في دار 
الحرب » سواء من كان عنده طعام كثير من ذلك الجنس أم من ليس 


عنده . 


القاعدة التاسعة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما كان تر كه كثفر ا ففعله إ يمان وما لا فلا 
الكفر والإيمان 


000 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة و اضيحة: امقس سانو الميتر .فا لإتمان :له امعان دل 
عليه » فمن فعلها فهو مؤمن ٠»‏ ومن لم يفعلها وتركها فهو كافر . 
كاتكا +منق امكل هده الساهنة ومسافاها : 

النطق بالشهادتين دليل الإيمان » فمن نطق بهما فهو مؤمن . ومن 
تركهما وأبى أن ينطق بهما فهو كافر . 

ومنها : ترك الصلاة كفر » للأحاديث الواردة في ذلك ؛ ففعل 
الصلاة إيمان . 

ولكن قال الزّركشي إن الكافن ال هئ لاوعككه بلنحاامة : 
وكذلك لو زكى أو صام ؛ لأنه يفعلها الكقار . وأقول : هذا إذا كان هذا 
الفاعل معروفا بكفره ٠‏ لكن إذا وجدنا إنساناً يصلي فإننا نحكم بإسلامه . 
وإذا وجدنا إنساناً لا يصلي ولا يريد أن يصلي فإننا نحكم بكفره . 


)0 المنثور ج ”" ص 6غ ١‏ أشجاه اليوط صن 48 . 
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القاعدة المتممة للمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما كان ثابتا فإنّه يبقى ببقاء بعض آثاره. ولا 
برتمع إلا باعتراض معنى هو مثله'' أو فوقه . 

الاسدتصحاب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لقد سبق قريبا أمفقال: ليذ القاعقة بالفاظ مقتلفة + أن" الأفتبجل: أن 
ما كان ثابتا بيقين فإن الأصل بقاؤه حتى يثبت التليل المزيل » وذلك أن 
'يعترض على ما كان ثابتا دليل مثله في قوته أو أقوى منه . 

لكن ما كان ثابتا هل يبقى ويحكم ببقائه إذا بقي بعض آثاره ؟ 

مفاد القاعدة : أنه يبقى ببقاء بعض آثاره » ولا يحكم بزواله إلا 
بارتفاعه كليّا » باعتراض معنى مغير هو مثله أو فوقه . ش 
كانتا «هن امكلة هذه الفاعدة ومساكلها: 

دار الحرب هي الذار التي لا يأمن فيها المسلمون » ولا يحكم فيها 
بشرع الله » فكل مكان لا يأمن فيه المسلمون » ولا يحكم فيه بشرع الله 
فهو من جملة دار الحرب . حتى ولو كان يخاف فيه أهل الحرب ٠»‏ وذلك 
في الأرداضبي التوربين :ذال 'الإبجلام بودان ااتكرب:فإنيا تين فسن :ناز 
الحرب ؛ لأنها كانت في يد أهل الحرب » فلا تصير دار إسلام إلا 


() شرح السير ص ١١5”‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 


بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . 

ومتها + إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فيجب: إزالتها بالكليّة ؛ 
لكن إن أزيل بعضها وترك بعضها فإن البدن أو الثوب لا يطهر مسا دام 
بعض آثار النكاضة ناقنا اد ما زالت الرائحة موجودة . عدا اللون فإن 


بقاءه لا يضر . 

ومنها : المطلقة الرّجعيّة تعتبر زوجة ما دام في العدة ؛ لأن العدة 
من آكان: حقة الوا فليا تعلى: التواج المطلق كل الحقوق منحوا النفقئنة 
وتوابعها » عدا الجماع ودواعيه . 


القاعدة الواحدة بعد المنَّةٌ 
أولا: لفظ ورود القاعدة : 

ما كان ثبوته بطريق الضشر ورة تعتبر فيه الجملة 
دون الأحوال'". 

الثابت ضرورة 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بطريق الضتّرورة : أي التبعّة دون الأصالة » وليس 
معتاها:الأضيطر ان 

والمراد باعتبار الجملة : اعتبار الصّورة العامّة لا الحال الطارئة 
عليها . 

فمغاد القاغدة + أن ها كان ثبوته كايا لوت عيره فإننا تين 
فيه الحال الأفضلية دون الأحوال الطارقة , 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دل قل هيدا ولدقه مامه توي أحد اثنين - ثمّ ادعى البائع 
بنوّة الولد الحي ٠‏ فهو أي المقتول - وإن استحق الحريّة تبعاً لأخيه الحي 
بدعوى البائع لكن الواجب على القائل قيمته لا ديته » وإن ثبتت الحريئة 
فيه كدعا ؛ لأن الأصل عبوديّته نبعاً لأمّه ؛ ويكون بدل الّفس لورفة 


المقتول . أُمّا لو ادعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديتته 
اكوك عر ننه أميداة افيه » 

ومنها : إذا اشترى بقرة حاملا » فإن جنينها يدخل ضمن عقد 
البيع تبعا ولزوما » ولا يخل بعقد البيع إن ولدته حيّا أو ميّتا ء واحدا أو 
أكين: . 


موسو . عة القوا اعد الفقهية 


القاعدة الثانية بعد الميّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماكان سبب البقاء لا يكون مشر وعا في حق 


ما ر) 


المرقد 
المرتد وسبب بقائه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرظة”: :هوا كتخسن كاق سلما نه كفن + و العياذ اله تعالى :: 

وحكم المرتد : القتل ذكرا كان أو أنثى . وخالف الحنفيّة في 
الأنثى المرتدة فرأوا أنها لا تقتل وإنما تحبس حتى تموت أو تراجع 
الإساتم: 

والأصل في حكم المرتد قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدّل 
دينه فاقتلوه »7'). فهذا شامل للذكر والأنثى . 

والمرتد يستتاب وينظر ثلاثة أَيَام إمَا أن يرجع للإسلام أو يقتل . 

فما كان من سبب للبقاء والحياة فلا يكون مشروعاً في حق 
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0 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب ١4١‏ » والاعتصام باب 8” , 
والاستنابة باب " . وأبو داود كتاب الحدود ١‏ » والترمذي في كتاب الحدود ه” . 
والنسائي في كتاب التحريم باب 5 ١‏ . وابن ماجه في الحدود ٠‏ » وأحمد في المسند 


جا اص 062358521025" .وج ها ص 775١‏ . 


الأبزاقة:»الآن تكراته' عير سك ةا ماتداد: على ردن 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ا م اس 
سكن يه الك ان التكاح يعتمد الملة والمرتد لا ملة له ب#واتاحماة 
ل 2 
النفوس ٠‏ والمرتد مستحق للقتل لأن قتله صار مستحقا بنفس الردة . 
وإِنّما يمهل ثلاثة أَيّامِ ليتأمل فيما عرض له من الشبهة » فلا يصحّ منه 
عقد النكاح ؛ لأن اشتغاله بعقد النكاح يشغله عمّا لأجله حياته وهو 
التامل: : 


القاعدة الثالثة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مااكان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا 

يثبت الحكثه''. 

الشرط وثبوت الحكم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل عمل شروط توجب صحته , ولكن لا يثبت شرط إلا بدليل 
موجب له , فما لم يش يثبت الشرط بدليله لا يثبت الحكم المترتب عليه . 
خالتا :من امكلة هذه القاعدة ومباكلها : 

الطهارة شرط لصخة الصّلاة - عند القدرة - وقد ثبقت شرطيّة 
الطهارة لصحّة الصلاة بأدلّة كثيرة من الكتاب والسسّنّة . وكذلك اس تقبال 
القبلة وستر العورة وغير ذلك من الشروط . 

ومنها : شرط صحة العبادات النيّة وهي كذلك قامت الأدلة على 
اعتبارها . فما لم تتحقق النيّة لا يثبت حكم العبادة . 

ومنهنا :+ ياه الؤارت بعه:محيوت المنورث #سترط الات تتدقاقه 
الميراث » فما لم تثبت حياته فلا يرث » فلا يرث المفقود من أبينه أو 
مورته - عند الحنفيّة - لعكم اتحكق, بحياته عند مورت مورك .وقد ثبت 
هذا الشرط بالأدلة الشرعيّة ؛ ولأن الوراثة خلافة والحي يخلف الميّت . 
فأمًا الميت فلا يخلف الحي ولا الميّت . 


المسنوط ا 11 4 


القع وعة القواعد الفة 1 


القاعدة الرابعة بعدالمنئة 
أؤلا + كفك ورود القاعدة : 

ما كان صر يحا في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا 
يكون كناية عن غيره''". ولا صر يحا فيه . 

الصريح 

كاكنا سكس سن تقاهةة وملكه لما 

المراد بالصّريح : هو دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له لغة أو 
شوْخَا ادلألة مطابقة + أو.هو اللفظ الموضوع لمعتى لا يفهم مه غسمينة 
عند الإطلاق!"ا . فما كان من لفظ صريح في دلالته على مضمونه ومعناه 
وعْمِل ونفذ في موضوعه الذي وضع له ؛ فلا يكون في هذه الحال 
كناية عن غيره ولا مجازا عنه ؛ لأنه لا يصار إلى الكناية أو المجاز 
إلا عند تعذر الحقيقة . كما أن الصّريح في بابه وموضوعه لا يكون 
صريحا في غير موضوعه » وينظر من قواعد حرف الصاد القاعدتان 
لاك .5١5‏ 
كاتف مر انفد هذه انقافكة ومماكلها : 

[ذ| اقلق #توتهوتك. هلو اتنا تفال الكخر شلك السام فللا 


('؟ ‏ أشباه ابن الوكيل ق: 7 ضن 007+ وأنسباه ابن الستبكي + ١‏ صن :74 ؛ 
المنثور: جح “هن :1155 أنيباة الشوظ :طن 54 35 
1 مانن فشكن جه ان ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثمن بحجّة أنه أراد بيعها بلفظ الهبة . 

وممتها ٠»‏ إذا قال لوحت : أنك طالق ٠:‏ كان طلاقاً ولا يضرت 
إلى الظهار ٠‏ وإن قال : نويت الظهار . 
راتعا #هما اسعكت منن مساكل هذه لقاهنة : 

إذا قال : أنت حرام . ونوى به الطلاق أو الظهار » فإنه يقع على 
ما نوى . عند الشافعيّة . 

ومنها : لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهن : 
أمسكتك + اقإنه صوو في :اختيانها مع اصرزاحته فى الرتعة + لكين ذا 
يحمل على الرَّجعة ؛ لأنه لم يسبق منه طلاقها . 

ومنها : إذا طلق زوجته ثمّ راجعها بلفظ التتزويج أو التكاح كان 
كناية عن الرجعة . 


2211111111 1 


القاعدة الخنامسة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه 
التوكيل في المباح 


2) 


و 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء . وهو أن ما كان 
مباحا في الأصل أنه ملك من سبق إليه - لكن هل يجوز التوكيل فيه أو 
الايجوز ؟ 

وهقاة هذه العاعدة وتان عد منت الحتف :وهو أنه لآ يحود 
التوكيل في الاستيلاء على ما كان مباحا ؛ لأن للوكيل أن يستولي على 
ذلك الشف نون التركيل ما ودر فين الاباك ركرك كاشرقة بيعل 
الثوكيل . ولأن الموكل لا حق له فيه قبل وضع يده عليه . 

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « مَن سبق إلى 
مباح فقد ملكه »7 وقد سبقت إلى ذلك يد الوكيل فهو أحق به . وفي 
رواية : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » 0 

وأمّا عند الحنابلة فيجوز التوكيل في تملك المباحات من الصّيد 


107 المخفو اط ار + 
7" الحديث بهذا اللفظ أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة ص 55" . 
7" الحديث أخرجه أبو داود . ينظر تلخيص الحبير ج ” / 57 . 


والحشيش ونحوء()؛ لأنها - أي الإباحة - تملك مال بسبب لا يتعيّن 
عليه . فجاز التوكيل فيه كالابتياع والاتهاب . وعند الشافعيّة في هذه 
المسألة قوؤلان.مشهوراق > أضبكهما الجواز ]1 قضده الوكيل © لأنه أحبد 
أسياب الملك فاشيه الشرة 7 

وعند المالكيّة تجوز الوكالة في كل ما يكون قابلاً للتيابة(). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل شخصاً في صيد فلا يجوز عند الحنفيّة . وهو لمن 
اصطاده » وعند غيرهم يجوز . 

ومنها : إذا اشترك رجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعانه . فما 
باعاه فهو بينهما نصفان . كانت هذه الشركة فاسدة - عند الحنفيتّة -؛ 
ان نيك لكوك اعفاد الوكالة » وهذا ممّا لم تصحّ فيه الوكالة » فلا 
تصحٌ الشركة . وعند غيرهم تصح . 


3" روضة الطالبين ج ” ص 4؟ه - 88ه . 
00( الجواقل) الششيكة اح لاحن 1/8 


القاعدة السّادسة بعد المئة 


أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما كان على وجه التبرع أو الإباحة يستوي فيه 
الغني والفقير 0 

وفي لفظ سابق : كل قربة على سبيل الإباحة 
يستوي فيها الغني والفقير'''. ينظر قواعد حرف الكاف 
الو 1 

المباح .المتبرع به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفنتدقاك ينها 'وااحت ومتها: كاتق :و الواتحنبه ونب ادا 
يحوي أن يأكذه الا من كان هن الأضفات لغماذة ة التي تكررهما سكنانة 
وتعالئ, قحي كتاينيه: الكريممة 2 إنَمَا ألصّدَ قَددٌ للفقراء َالمستكين 


زور رو 


والعكيلين عليه وَالْمُولّفَة قلوبهه وَفِأَلرَقَابٍ وَآَلْرِمِينَ وق سسَبيل 


لله وان سيل فرية بر : ل ل 0 
أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج 


)0 شرح السير ص 7٠١372‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 
0( شرح السير ص 7١7١7١‏ . 


الآية ”١‏ من سورة التوبة . 


فيزهاد دفن اكز ماسو عن :هذه الأسننات فلة يحل له «الأحوسة © لأبعه 
« لاتحل الصدقة لغني , ولا لذي مِرَّة - قوي » والمراد بها والله أعلم 
الفشلكقة' الوأحية + 

ولكن مفاد هاتين القاعدتين : أن ما كان من الصتدقات على 
جهة التبرّع والتطوّع والإباحة فإنه يستوي في جواز الأخذ منه الغني 
وَالْقعين + 
كالخا “من امثلة هذه القاعدة ومساكلها: 

الشررت من المتفاية الموقوفة يجوق للغتي أن يشو من مائها كمد 
يجوز للفقير المحتاج . 

وشقها»:«المناديل الور فئة"المصز عابها للمساحة وجدور استهماليا 
للغني والفقير على حد سواء . 

ومنها : من ذبح ناقة أو بقرة وقال : من شاء فليقتضطع ء جاز 
لكل أحد الأخذ والاقتطاع منها سواء كان غنيَاً أو فقيراً . 


القاعدة السستابعة بعد المئة 


أولا #المكتاورود القاعذة: 

ما كان فاسداً شرعاً فذكره كالسّكوت عنه في 
حكم الاستحقاق''. 

حكم الفاسد شرعا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القانية كتوها : هو ما أبطله الشرع ولم يعتد به » ولم يبن عليه 
حكدا لفقل سكن نازرط الصتكة أو اج اكات + 

وحكم هذا الفاسد أنه لا يعتد به ولا يعتبر حتى ولو ذكر في 
العقد » فهو كالمسكوت عنه ولا يبنى عليه حكم ولا استحقاق . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير - أي جعل مهرها 
خمرا أو خنزيرا - أو أي شيء مما لا يحل كان النكاح جائزا » ولها 
لجو تي 0 انك شيكة النون :دون نيان انط ضيه المكييا ع . 
فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التسمية . 


0ك المسوظ جاه طون 7 


القاعدة الثّامنة بعد الميّهة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما كان في مضمون خلقة حيوان لا يحوز نليكه 
95 200 
بعقد المعاوضة '. 


التابع المضمون 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ). وقاعدة : ( التابع 
لا يفرد بالحكم ) وقد سبقتا . فما كان تابعا لحيوان في أصل الخلقة 
ومتصلا به اتصال خلقة - ولو كان قابلا للانفصال بعد ذلك - فإنه لا 
يجوزه إفراده بالحكم أو تمليكه بعقد المعاوضة »؛ كالبيع والإجارة 
وغيرهما . ٌ 
ولكن إذا انفصل عن الحيوان جاز تمليكه بعقد المعاوضة ؛ لأنه 
أصوك أطباد وتقدية كين :تامع الغير و رزو ركان من افر اميق سويت الفا 
القواعد .١6 3١725١1١‏ 
كالخ + مين انكلة هده اتماهدة ومساكليا:: 
لا يجوز بيع الصّوف على ظهر الغنم » ولا اللبن في الخترع ». 
ولا الحمل في البطن . ولكن إذا انفصل هؤلاء جاز العقد عليها . 
وأمعا مما كتتقق من ساكل قن ناهد 
يجوز توريث الحمل في البطن والهبة والهدية له . 
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القاعدة التاسعة بعد المئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماكان قدماينزك على حاله. ولا يُفَيَّر إلا 


1) 


4 ابنالى 
8 


القديم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( القديم يترك على قِدّمه ولا 
يغيّر إلا بحجّة )!") أي أن القديم الذي لا يدرك مبدؤه ومنشؤه ولم يكن 
ضار هتحول ل القة سحب إلقاة مطل بك نل قرا لبد ون لايد 
موجبة للتغيير ؛ لأن أصل وضعه لا بد أن يكون مشروعاً - وهذا من 
باب حسن الظنّ بالمسلمين - وأما إذا كان ضارا فإنّه يجب إزالة 
ضرره ؛ لأن الضّرر لا يكون قديماً . 
خاككا »مين أمعلة هده ا تعاعداة وممسائنها:: 

الطريق قوت الناء ]ذا اكاك فين أرض الفين لأايكوق معسية إذا 


كان قديما ؛ لأنه لا يمكن أن يوضع إلا بحجّة شرعيّة وحق شرعي ء فلا 


0 المخاوق الكانية اح اصن 011 
0 “شوخ الخائمة صن :5 »الفجلة الماذة * + وينظلر الفاعدة 84 من قو اعد خرف 
القاف . 


يجوز تغييره » إلا إذا ثبت بطلان وضعه بحجة شرعية . 

ومنها : إذا كان لعلو رجل بالوعة تمر بأرض ساكن الستفل . 
واشتكى صاحب الستفل » فليس له رفعها أو منع صاحب العلو من إراقة 
الماء فيها . ولكن إذا ثبت ضررها على صاحب الستّفل فله المطالبة 
بإزالة الضترر بتغطيتها إذا كانت مكشوفة » أو بإصلاحها إذا كانت تحتاج 
للإصلاح ؛ لأن الضرر مدفوع ومرفوع . 


القاعدة العاشرة بعدالمنّة 


[ولا + الشخك وروه القاعدة : 

ما كان متعارفاً ‏ وليس في عينه نص يبطله - 
فالقول بجوازه واجبب''". 

المعروف المعتاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( العادة محكمة ) 
نما كانه متغازفا نيو النان ومعتاة| الحملدنة يجنم وان :حقناك :تمن 
خاص به - شرعي أو لأحد العاقدين - يعارضه أو يبطله فإن العمل به 
بخان وو انقو مدو 3ه واف كرا عنما بو العاذات» لذن وااضيها فحن 
معائلات: الثانن وتضر فاته نا لم يعآزخن ذلك الغرف :وكلك العاذة فض 
شرعي أو لأحد العاقدين يبطلها بخصوصها . وينظر من قواعد حرف 
العين القاعدة رقم ١07‏ . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مو المتعازفة نين النامن أن حفولة الأشياء القينة على الباق في 
المصر . لكن إذا اشترط البائع الحمولة على المشتري فليس للمشتري 
التممتك بالغوت أو العاذة ؟ لأن نص البائع يعارضها : 


( #الممنوظ هد لاهن :955 روطن لمكيو عن :111 نما ادها + 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


ومنها : اعتياد الناس في هذا الزّمن أخذ فوائد على أموالهم 
المودعة في البنوك الربويّة . فهذه العادة غير معتبرة ولا يجوز العمل 
بها ؛ لأنه يعارضها النصوص الشرعيّة المحرّمة للرّبا . 
الأسل دعل حروج لمر اه مرخ ابرتها سافن أو :تتكيه هازينة م هذا 
العرف وتلك العادة غير معتبرة ولا يجوز العمل بها شرعا مهما تعارفها 
الناس وعملوا بها ؛ لأن النصوص الشرعيّة المحرآمة لتبرّج المرأة 
وخروجها سافرة واختلاطها بالرجال تعارض تلك العادة الفاسدة . 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما كان متفرقا في نفسه لا يحب الوصل فيه إلا 
بالتنصيص . وما كان متصل الأجزاء لا يوز تمفريقه إلا 
بالتنصيص'''. 

المتفرّق والمتصل 

قافا مغك هذه القاع مومهو لوالها: 

الأنا و مقها ما كان كا الدزاء #وستحها وج كسان مسحل 
الأجزاء » فما كان منها متفرقا في أصله ونفسه فلا يجب وصله إلا إذا 
ونكه :فصر يجين ذلك ماوكا كا يتما متضاذ فوق لا يجعسون تريح إلا 
بالتعرة مان ذلك كذلك: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نذر إنسان أن يعتكف شهرا » فيجب عليه اعتكاف شهر 
متتابع » ولا يجوز فيه التفريق ؛ لأنه لما ذكر الشهر فذلك يوجب 
التتابع » كمن حلف لا يكلم فلانا شهرا . 

وفنتها ١١]‏ اك برع شور رعذ اشنعوة | يوه التتمائع :معي 
الإجارة » ولا يجوز التفريق إلا بالنصّ على ذلك كأن يقول : أستأجر هذا 
الكل لاضن يوم مرق 


1 الس 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


اميه شه في 


ومنها : إذا نذر أن يصوم عشرة أيَام . فيجوز له صيامها متفرقة 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئّة 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرما في دار 
000007 

المجرم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون » في دار الإسلام أو دار 
الخرزب ؛ فما كان محرما على المسلم في دان الإسلام فهو محرم عليه 
في دار الحرب أيضا . فالزنا محرّم على المسلم وغيره في دار الإسلام 
فهو محرم عليه في دار الحرب وكذلك شرب الخمر والسرقة . 

ولكن خالف أبو حنيفة رحمه الله في بعض ذلك فأباح للمسلم أن 
يرابي الكافر في دار الحرب ؛ لأن أموالهم في حكم الإباحة للمستأمن 
المسلم إذا كان ذلك برضا الكافر . وخالف في ذلك جمهور الفقهاء . 
كما دهن الاخنة هاه نماهدة ومسساكلي) : 

قم أن الذنا والاواط حرم فى :دان الإنتلام فون ميحر أيضنا فتبى 
دار الحرب . 

ومنها : تكشف المرأة المسلمة مُحرّم في دار الإسلام » فهو كذلك 
محرم في دار الكفر » وما يفعله كثير من نساء المسلمين حينما يذههبون 


: لمعل و امن كا ماه من هذ‎ 1١ 


إلى بلاد الكفرة فيتكشفن 0 فيتكشفن ويمشين سافرات » كل ذلك محرّم مخالف لشرع 
الله . 
رايعا كما انتحكتى :من ممبائل هله لعاهدة : 

الزذنا احرف ذاو البتلاء :بين المسامون وبين المسلمين و النمقية 
كلسي هن زا اميك ذل فرت عات دلا وجول لد 
00 أو يأخذ شيئا من أموالهم خفية أو اغتصابا #الأن ذلك يفتين ‏ خيانة : 
ولكن إن قامر حربيا فقمره أو عامله معاملة ربويّة فذلك جائز عند أبي 
خنيفة زعحمة ايل الأده أخذ ماله تإذنه :: 

ومنع ذلك المالكيّة والشافعيّة والحنابلة قال في المغني والمقفنع: 
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما 
يحرم بين المسلمين في دار الإسلاء! 0 


(') المقنع ج ١‏ ص77 . 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة 


أولا والعطرورو لماع 

ما كان منوعا ‏ منه ‏ إذا جاز وجب''! 

الممنوع الجائز 

كاننا «محقق :هزه الاغنة وملا لو لها 

الوزن الممنوع فعلها على المكلّف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز 
الشرع فعلها أصبح فعلها واجباً . وما كان واجبا لا يجوز تركه إلا بعذر 
أو ضرورة أو شبهة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

0 1 
الإنسان أجاز الشرع قطع يده » وإجازة الشرع هذه معناها وجوب 
الفعل » فقطع يد السّارق واجب . 

ومنها : قتل الإنسان المعصوم محرم وممنوع . لكن إذا قتل 
غيوة تقين كف 6 أن انا وهو متحضن أو ازئة تحب فظله الاكاز التصوع 
ذلك . 

ومتها+ الكنان واجب + ولولا جوان الشرع كان :ممتوعا لماافيعة 
من كشف العورة . 


١ 


)0 المنثور ج ٠‏ ص 145 + أشياه السيوظي ض +1 4 


موسو عه القو اعد الفقهية 


زايف في امكف ين مساكل طااهان س3 + 

قالوا/#"نتهؤد النلاوة فكل:زز دفي المثلاة لأ موق جافلما اسوك 
الشرع كان مقتضاه أده يجي + وال ووعية: التحب ةا فكة .وكات سسكوة 
الستهو » ولذلك أوجبه الحنفيّة . 

ومنها : النظر إلى المخطوبة أجازه الشرع ولم يجب . 

ومنها : كتابة العبد أجازها الشرع ولم تجب . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة 


أؤلا باتشاخل ورود الفا عدق: 

ما كان من جنسه واجب شرعاً صح التزامه 
بالتّذر . وما ليس من جنسه واجب شرعا لا يصح التزامه 
بالتنر''"'. 

وفي لفظ : مالا أصل له في الفرائض لا يصح 
التزامه بالتّنر''". وتأتي قريبا . 

ما يصح التزامه بالنذر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النذر لا يصحٌ التزامه إلا إذا كان المنقون نك كفو غيا فو قري 
واجبة شرعا ٠‏ كالصّلاة والصنيام » وأمّا ما لم يكن مسن جنسه واجب 
شرعا فلا ب يصح التزامه بالنذر . وكذلك لا يصمّ نذر المعصية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يصح أن ينذر الإنسان أن يحج . إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام . 

ومنها : يصحّ نذر الصوم في غير رمضان » إذا الم يصادف 
نذره يوما ينهى فيه عن الصوم . 

ومنها : يصحّ نذر الصدقة ؛ لأن الصّدقة من جنس الزّكاة 


لفوت نه ار 0 
قاين لمشيو و 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


الو لكي ها 

ومنها : يصحّ نذر الصلاة غير الفريضة . والفرائض لا يصحّ 
الحذن قهاك 4 انها وراسنة قن المقر + 

ومنها : لا يصمح نذر الصّوم والإمساك عن الكلام » لأنه ليس من 
حنس .عبادة واجبة” 
وأفعنا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا نذر أن يعود مريضا صحّ مع أن عيادة المريض ليس من 
جنسها واجب لكن صصح النذر بها من حيث كونها قربة . 


كاك صطاك ف م 12177 


القاعدة الخخنامسة عشرة بعد المئة 
أولذ «الفنهك ووو القاعدة : 

ما كان وجوده شرطا كان عدمه ماذهما''' 

الشرط والمانع 

كان ا مفتيهةة القاهد ة ويس نوا 

الشرط كما تقدم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من 
عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا 
عدمة . 

قوفن عند و انق هوه أن ماه فشارظكل الصركة كبر اها كر 
عدم وجوده مانعاً من صحّة ذلك التصرف . وهذا منع بالعدم 
قالكا من أمثلة هذه القاعدة ومشاكلها : 

الطهارة شرط لصحة الصّلاة . فعدم الطهارة - مع القدرة عليها - 

ومنها : القدرة على التصرتف شرط لصحة العقد . فإذا لم توجد 
القدرة على التصرّف - كالصغير والمجنون والمحجور - فإن العقد 
باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التصرف . 

ومنها : الشرط في البيع والسّلم وغيرهما من عقود المعاوضة 


11 المنو ريت او ا 


القدق 6 على التسليف #و العذز شام فإن ا #ككنا في كود الشوظل ل ينيك 
الحكم ؛ لأن ( الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ). كما سبق 
ل 


وأمّا إذا شككنا في المانع نكسا الحكنه عفللا تالأضل في 
الموضعين #الآن عند هدم الشريط فالأضيل عد وجوه إذاالم يوحسيه 
الشرعل فالأصل وجود المانع . 


القاعدة السادسة عشرة بعد المنّة 


ألا + الضاظل ورون الشاهدة: 

ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب''". 

وفي لمظ آت : مالا يتوصل إلى المستحق إلا به 
يكون 9 1" 

وسيلة الواجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى 
الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام . 

مقا تهيدة القاهدة :أن ها كان وسيلة ومؤشيلا إلى الو كمي 


مم 


قيق والشكون زهزة أدلة قوت هةه الفاعدة قوله ممحافه وصالج د ياني 
نامثو ادالشوو ف للصَلروافن يوه لحك فاتموا الا دك 
آنه وَدَرُوا ليم 4". فالستعي إلى الجمعة واجب لوجوبها . 

الو اعدة و الصو اط هن 50 فق االتعوير حدة عن اناس “الك 


0( نفس المصدر عن التحرير جح 5" ص 7 . 
1 الآنةنة م نتور ‏ الجمطة : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
صلاة الجمعة واجبة فالسعي إليها واجب ٠؛‏ لأنه الوسيلة المؤدية 


إليها . 
ونةيا:» الحففة يغلي بن" تأنه لك رن ريده ناكول فيل 


تحضول ته هاندقف وز اح كذللك .. 

ومنها : قتال الكفار واجب فإعداد القوّة وسيلة لقتالهم فهو واجب 
كذلك . 

ومنها : الحجّ على المكلف القادر واجب فاتخاذ الوسائل الموصلة 


لأداء هذه الفريضة واجب . 


القاعدة السابعة عشرة بعد المنّة 


أولا : األفاظ ورود القاعدة : 
مالاأصل له فى الفرائض لا يصحح التزامه 


والقة 3 
وفي لفظ : تنزيل النذر على واجب الشر ع أو على 


)؟١‎ 5 


جائزه '. وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 7٠١‏ فلتنظر هناك . 
النذر 

كاه فقن مده لاض ده وس كوي 

اللدن > في اللهة +" الفز ان سال نيه أ ترك 

وشوعا التزرام ملم مكلف قزية باللفظ متهن | أو معلفا ومكاذاة 
بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء(). 

وقال في التعريفات : النذر إيجاب عين الفعل المباح على نشسه 
ليما بأد تا 117 

فمفاد القاعدة الأولى : أن النذر إنما هو عبادة وقربة إلى الله 
تعالى » فلذلك لا يصح إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض » وما لم 


10 السو ع مه شف 153 6 د 
0( أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص 57"7 والمجموع المذهب لوحة 545 أ . 
(9): التوقيت سن :ونه :: 


أكون 5 


يكن لها أصل في الفرائض ة فلا يصح النذر بها » لأن النذر بها يكون 
ابتداعاً في الدين لم يأذن به الله » وينظر القاعدة 5 ١١‏ السايقة . 

والقاعدة الثانية تشير إلى نقطة وقع فيها الخلاف بعد الاتفاق على 
مطكون القاقةة الأول و هذه النقطة أى "الموكيو الهو عاتم نز لك ادق 
هل ينزل على ما أوجبه الشرع أو على ما أجازه ؟ والأرجح حمله على 
الو قف 
كاتها هن أمنقلة هذه الفاعدة ومساكله ا 

[ذا "كذ ستااة قيار ونه مر ككقان > لزنه أفل الو الحم 

ومنها : من نذر صوماً فيلزمه ويجب عليه صوم يوم كامل 
واحجب فيه قسة النقة: 

وممّا ينزل منزلة الجائز : نذر القربات التي لم توضع لتكون 
غيادة وإنما فى أعفال واخلاق مسكيدة رعي فينيها الشوع لعسموم 
قائدتها + 

ومنها : من نذر أن يذبح ولده . لم يصحّ نذره ؛ لأن ذبح الولد 
ليس له أصل في شرعنا وليس من الفرائض بل هو معصية » ولا نذر 


في معصية . 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئّة 


أولة كف وروه القاعدة : 

ما لا بد منه لا ينززك إلا لما لا بِدَّ منه'''. 

ترك الواجب للواجب 

قافا “قت كله القاعدة وسدانو لما 

بفق قرا قاهةة عقن “فده القاعدة 

والمراد بما لا بد منه : هو ما يجب فعله . 

فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه . وينظر 
القاعدة 75 من قواعد حرف الجيم . 
قالغا .فخ أمكلة هذه القاغدة ومسائلها : 

قطع اليد حرام لا يجوز لكن لما سرق صاحبها وجب قطعها . فقد 
ترك ما كان محرما والواجب تركه إلى واجب هو اقوى منه . 

وفضتها : أكن. النيطة المضطر و اخنه بو الاطيل فى النيةة ارس 
كن تقظف الهرينة لكان مظان + 

وهتها :مسألة الحتان لو ليجب لم.يجز لأنه قظع عضن سليم ؛ 
وفيه كشف العورة . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١54‏ . أشباه السيوطي ص ١518‏ . 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشر ون بعد الممّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما لا طريق لنا إلى معر فته لا خبنى علبسه الأحكام . 


لك 


وإثما يبنى على الظاهر المعروف! 

وفي لفظ : ما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى 
المحكم فيه على أكثر الرأي'' 

وفي لفظ سابق : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا 
مكن معرفة حفيقته . ينظر القاعدة ١‏ من قواعد حرف الغين . 

وفي لفظ : الححكم يبنى على الظاهر فيما يتعدر 
الوقوف على حقيقة الحال فيه . ينظر من قواعد حرف الحاء 
القاعدة ٠١1‏ . والقاعدة 5ه من قواعد حرف الباء . 

البناء على الظاهر والغالب 

كاقا نك هذه القوا صن ومن د كنا 

ما لا يمكن معرفته بأي وسيلة شرعيّة أو لغويّة أو عرفّة فإن 
الأحكام لأ صقي عليه + لأنتيحفل: فى 'المستكيق :وها كان ست كصاد نا 
تبنى عليه الأحكام . 

ولذلك فإن ما يتعذر معرفة الحقيقة فيه » وما لا يمكن اليقين فيه 


1ك شوو ا ا 
0 شوخ السين طن 15 


فإن الحكم يبنى فيه على أكثر الرأي وغالبه وغالب الظنّ وعلى الظاهر ؛ 
لأن البناء على الظاهر أو على غالب الظَنٌ والرٌأي طريق أكثر 
الأحكام . 

فهذه القواعد تتعلق ببيان حكم الأمر الواقع الذي لا يقين فيه . 
قالقا #شن امشلة هوه القواعة وامساكلها : 

حقيقة الموت لا تعرف ٠‏ لكن إذا شهد رجلان على رجل أنه 
ضرب آخر بالستيف أو أطلق عليه النار فلم يزل صاحب فراش حتى 
مات » فعلى المشهود عليه القتصاصء إذا كان الضترب بالستيف أو إطلاق 
الاو هذا عدوانا © لألدقلين أن نوقه هذا الشي > ول بعار طوة سنوت 
آخر فيجب إضافة الحكم إليه ؛ لأن الروح لا يمكن أخذه مشاهدة وإنما 
طريق الوصول إلى إزهاق الروح الأسباب الظاهرة المعروفة مثل هذه . 

ومنها ذا شيك النهوة أن هذا النخصى اوت سج !"لمكت ل 
وارث له غيره ؛ تقيل شهادتهم إذا كانوا غدولاً ؛ لأن حقيقة البنوة أمس 
خفي لا يشاهد » وإنما يعرف بالأسباب الظاهرة من كون هذا الوارث ابنا 
لهذا الشخص من زوجته فلانة . 

ومنها : إذا أراد شخص مسلم الجهاد وله أبوان كافران فكرها 
خروجه كراهة أن يقاتل أهل دينهما - لا شفقة عليه » ولا لكونهما في 
حاجة إليه - فلا يطعهما . وله الخروج والجهاد » وليس عليه طاعة في 
داعية الشرك » وإنما يعرف ذلك منهما بغالب الفنٌ والرأي . إلا إذا 
صيرتها يذلك:: 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المنّة 
وله +اتشفك ورود القاعدة : 

ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال'''؟ 

الموتؤهالك وامتال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القوااة لفقل النها 7التصير ادن ان أن التعب اف الذي لا بوسر 
خالا هلديكوق دكأتي مسقن 1# 

قال الزركشي : تحت هذه القاعدة قسمان : 

القسم الأول : ما لا يؤثر في الحال ولا في الاستقبال . 

والقسم الثاني : يؤثر في الاستقبال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أعتق الشريك حصتته - وهو معسر ثم أيسر - لا يسري عليه 
العتق ؛ لأنه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤدّر في الاستقبال . 

وهذا على رأي الشافعيّة في أن العتق والرق يتجزآن . 

ومتها: ]ذا اسه شتخصن وله :و لذ كافون ©:ولؤلفه وله منكين + فيه 
يحق للجد أن يستتبع ولد ولده لوجود الولد لك 31 مالو لد هل سيق 
للجد أن يستتبع ولد ولده ؟ قالوا : لا يحق له ذلك ؛ لأنه لما لم يمس تحق 
استتباع ولد ولده في حياة ولده الكافر لم يؤثر ذلك فيما بعد وفاته » بل 


4 المقتون جة ا كن 1ق : 


يبقى ولد ولده كافراً تبعاً لأبيه الميّت . 
ومنها : يشترط في الإحصان الإصابة - أي الجماع - في نكاح 
صحيح » بعد التكليف والحريّة - وهذا في الوجه الأصمٌ - فلو تزوج عبد 


أو صغير وأصاب زوجته في نكاح صحيح ثمٌ زنى » ثم كمل حاله - 
بأن أعتق العبد وبلغ الصّغير - فزنى » لا يرجم ؛ لأنه حين زنى لم 
يكن محصنا . فلا إحصان في حال الصّغر والعبوديّة . 

ومن أمثلة القسم الثاني : 

إذا استولد الراهن المرهونة - وقلنا : لا ينبت الاستيلاد حال 
الرّهن - ثمٌ زال الرّهن » فإن حكم الاستيلاد يثبت في الأصح!"). 


40 المتذون تج اصن 


لذ عد اصكاه امه 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 8 لش يونت الى 530 للق 0 
ما لايؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء ٠.‏ عند 


مالك رحمه الله . 
ما يستوي فيه الحر والعبد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الزق لذ أحكان كتوة ذكن: الشيوطي تإتكدة الناقيتي: أكنداهة من 
5 خمسين مسألة نقلا عن أبي حامد في الرّونق7()؛ وزاد عليها . 

كما ان ابن نجيم رحمه الله ذكرها في أشباهه ص "١١‏ تحت 
عنوان أحكام العبيد . فما يؤثر فيه الرّق يختلف حكمه بين الحر والعبد . 

ولكن مفاد هذه القاعدة : أن من الأحكام ما لا يؤثر فيه 
الرق ٠»‏ ولذلك يستوي فيه الحرّ والعبد عند مالك رحمه الله بل وعند غير 
مالك أيضا » والمراد بالعبد العبد المسلم . 


1 لصويو و 

لق المراد بالرونق كتاب مختصر في فروع الشافعية . قيل إنه منسوب لأبي حامد 
الامفرائتي »وهو أحمد بن محمد ولد بسحة + 4ه وقد انفهث إليه راقاشة الشتاففة 
في زمنه توفي ببغداد سنة 05 5ه , وقيل إنه للمحاملي ورجّح ذلك ابن الدتبكي . 
والمحاملي هو أحمد بن محمد بن أحمد الضبي يقد لعسيو له عد اك و 


توفى سنة 5١6‏ ه. 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الغية ملك الطلاق كنا يماك الح 
ومنها : استواؤهما - أي الحرَ والعبد - في وجوب القصاص عند 


وجود سبيبة . 


كنا لباقي الأثنة الذين يروة أن الغيد على النصف مق الخرة » قبنلا 
يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين . 

وحخة مالك هيه قات نالفو لاايوكدر في لكك 
النكاح('). حيث قال في المدونة » قال مالك : أحسن ما سمعت أن العبد 
يتزوج أربعا . 

وخللتية عيبر الةالس درق ششيدة !"أ سمال رعق عيبت انرا" 


0 المقودة كك اهو الا لا 

3 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء الكهبار في 
المدينة - ثقة عابد من كبار الثالثة مات سنة 5١٠ه‏ على الصحيح . التقريب ج ” 
و 1 

(؟ سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي 
العدوي أدو.عمن : أو أيو عنده الله المدني ٠‏ أحد الفقهاء اليك ير كر نكا شنا ا 
فاضلاً » كان يشتبّه بأبيه في الهدى والستمت ؛ من كبار الثالثة . مات في آخر سنة 


1ه على الصحيح . التقريب جح ١‏ ص 58 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وابن شهاب7)؛ وربيعةا"'» يحيى بن سعيدا"!) ومجاهدا")؛ وابن 
جبير7)؛ وكثير من العلماء أنهم قالوا : ينكح العبد أربعا . 

وممّا يستوي فيه الحر والعبد الكفارة في الظهار واليمين » وكذا 
لاؤسل يلاه لحر اوكدازمة في الإبلاء على التصينت فحن كدتازة 
ار 


() ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري ٠‏ وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ . متفق على جلالته وإتقانه . وهو من 
رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة 56١ه‏ . التقريب ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(') ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فروخ - التيمي - مولاهم ٠‏ أبو عثمان المدني » 
المعروف بربيعة الرأي » ثقة فقيه مشهور . من الخامسة مات سنة 5*١ه‏ على 
الصّحيح . التقريب ج ١‏ ص 747 . 

7" يحيى بن سعيد لعله يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني النجاري أبو 
سعيد القاضي من التابعين » روى عنه مالك رحمه الله » كان يوازي ابن شهاب 
الزهري مات سنة 55 ١ه‏ . تهذيب التهذيب ج ١١‏ ا ص 75١7١‏ . 

) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم » المكي ثقة . إمام في التمسير 
وفي العلم من الثالثة اختلف في وفاته بين سنة ١١٠ه‏ ء سنة 4١٠ه‏ . 

3 ابن جبير : نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد ء أو أبو عبد اللهء 
المدني ثقة فاضل » من الطبقة الثالثة مات سنة 15ه . التقريب ج 7 ص 550 . 


القواعد من الثالثة والعشرين بعد الممّة إلى السابعة 


والعشرين بعد المئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : | 

مالايتأتى أو لا يتوصئتل إقامة الفرض إلاابه 
يكون فرضا في نفسه'". 

وفي لفظ : مالا يتأتّى أو لا يتوصّل - إلى إقامة 
المستحق إلا به يحكون مستحقا!'". 

وفي لفظ : ما يتوصل به إلى أداء الوا.ءجب أو إقامة 
الفرائض يكون واجبا أو فرض"'". 

وفي لفظ : ما لا يتوصل إلى المطلوب أو المقصود ‏ 
إلا به يكون مقصود”*'. 

وفي لفظ : مالا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون 
0-0 
وفي لفظ : ما لا يتم الواجب المطلق إلابه ‏ وكان 
0 المبسوط جح 7١‏ ص 5548 .ه56 . 
الوقن" المحتووى فو ال ا 
قلي الس دن ااا ون ا 
)دنفي المصدز يذ 6ااتصن اانه 4 ويه و ا و 
كا شرن «التصبدو ا 6 1 


ل 


مقدوراً للمكلف فَإته واجب'". 
وفي لفظ : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب''". 
ويلحق بهذه القواعد : 
ما لا يتم الجائز إلا به فهو جائر'". 
وقاعدة : ما لا يتم المباح إلابه فهو مباع'“'. 


وقاعدة : مالا يتم اجتناب الحرم إلا باجتنابه فهو 


)0 
حرام . 


الومتافل والمق اهدده 
ثانيا : معئى هذه القواعد ومدلولها : 
سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد7)؛ فهذه القواعد ذات صلة 
وشقة فخلك ولعدها تفضل نان كلك الويتائل الفكلت» التشتحتاضة . :وهحةة 
قواعد فقهيّة أصوليّة . 
ومقاقها :أن الواساكير الباكات: و البحرعات كليا لاي لها من 
وسائل توصل إليها » فوسيلة كل مقصد بحسبه وتأخذ حكمه . فوسيلة 


() قواعد الحصني ج ١‏ ص 4١‏ . 

9 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 88 . 

() القواعد النورانيّة ص ١2١‏ . 

11 تفن المطندق سن 1137 

7 وينظر قواعد الأحكام ج ١‏ ص 458 . 


موسوغة القواعه الفقهية . 


الفرض ومقدمته التي لا يمكن أداء الفرض إلا عن طريقها تكون فرضاً 
وَوَاجبا شكلة + فلا كيرا ثمة التتكلفه إلا إذا توصل إل 'الفركظن والواجيست 
عن طريق مقدمته ووسيلته » ما دامت تلك المقدّمة مقدورة المكلف . 

وهكذا يقال في مقذمات المباح والمندوب والجائز والمحرم 
كالكا : من أفخلة هذه القواضد ومساكلها : 

راتكن عليه توم المكائية من" الدوقيه أن النذم سدس فيا 
كله . لكن إذا خفي عليه موضع النجاسة من مكان متسع كدار فوج هان 
أصحهما كذلك يغسلها كلها » والذّاني يتحرى ويصلّي فيما يغلب على ظنّه 
طهارته . وهذا الوجه أيسر . 

ومنها : إذا اختلطت زوجته بأجنبتات محصورات » وجب الكف 
عن الجميع حتى يتبيّن ولا يجوز التحري في الفروج . 

ومنها : البعد عن الزنا فرض ٠‏ ولا يتوصّل إلى ذلك إلا بالتكاح 
المشرورة ٠‏ فيكون النكاح فرضاً حرف العام - بل وعند غخيرهم 
أيضا إذا كان قادراً عليه رمات . وخشي على نفسه الزنا . 

ومنها : الصلاة لا يمكن إقامتها بدون طهارة - للقادر عليها - 
فالطهارة واجبة ؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الواجب . 

ومنها : إن سترة العورة واجب . ولا يمكلنه ستر العورة إلا 
بثوب ١»‏ ولا يحصل له الثوب إلا بالاكتساب عادة » فالاكداب واجب 
ومطلوب . 


لو ا ان 


ومنها : الإنفاق في سبيل الله وعلى الزّوجات والأولاد مطلوب 
وواجب » ولا يتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعد الكسب »؛ فالكسب 


مطلوب ومفروض . 

وفشين :بو عجره نكن رو لبي زو ارارهية الشبت ل القداور ابدام 
وحفكله ؟الأن الاستقاء للتفين :و الأهل»و كبحو لايكوق :ذلك إلا بوسحاء 
يحمل قيْه'الماء©:وكذلك الطعام. : 

ومنها : البيّندة في الدعوى سبب مطلوب ٠‏ لإثبات المدّعى » فلا 
يثبت المدّعى إلا بها » فيكون مقصودا . 

ومنها : إذا تصارفا مئة دينار بألف درهم » فنقد المئنة الدينار 
وقال الآخر : اجعل الألف درهم بالألف التي لي عليك » فإذا رضي 
ا كاه داك سانا 


القاعدتان الثامنة والعشر ون والتاسعة والعشر ون بعد 
الميّة 
أولا :ألفاظ ورود الشقاعدة : 

ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السّبب في جميعه , 
ولا يسقط بوجود السبب في بعضه'''. 

وفي لفظ :مالا يتجرأً فالتزام بعضه التزام 
لكن'". أو فذكر بعضه كذكر كله. 

وفي لفمظ : ما لا يقبل التبعيض - فذكر بعضه 
كذكر كله . أو يكون اختيار بعضه كاختيار كله ١‏ 
وإسقاط بعضه كإسناط كله '". 

وفي لفظ بعبارة أعم : الحكم على بعض ما لا 
يتجرأ بنفي أو إثبات حكم على كل '“. 

ما لا يتبعّض أو يتجدّأ 


('؟ المغني ج ه ص 89" . 

110 المسوظ بت ١‏ ص1 

7" أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ٠١5‏ . المنثور للزركشي ج ؟ ص ١١7”‏ . أشباه 
السيوطي ص ١٠١‏ ء أشباه ابن نجيم ص ١١7‏ . 

أشياه ابن التبكى جا ض :31 : 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
ما لا يمكن تجزئته ولا تبعيضه إذا الم المكلف ٠‏ بعضه يعتبر ذلك 
الت اها اسحملقه كله تو هب اج ل وستدن ا ولك روا سدق تمت زتجييك 


السبب المثبت في جميعه . 

ولكن من جانب آخر يسقط الحكم إذا وجد السّتبب في بعضه أو 
خزكة فقوت" العكم افيا لا ييشطن لا كوف الأ قوت شهي الحكم في 
جميعه » ولكن سقوط الحكم يثبت إذا وجد الستبب المسقط في بعضه » 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ”5 ٠6‏ 5:59 .»ومن قواعد 
خرف الذال القاهدة رقم , 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

مَن نذر أن يصلي ثلاث ركعات ؛ يجب عليه أن يأتي بأربع 
ركعات ؛ لأن مبنى التطوّع على الشفع دون الوق .::والمفع الواحنة ا 
يتجزأ . والتزام بعضه التزام كله 

ونه جد انان انك وأ عة مضو قد انو كل 
تك علو" الأكتزين ؛ الأنه لقنا طني التصوفه كان ارك للنصنى"الاتفسيو: 
فيسقط ويسقط باقي الشفعة ؛ لأن الشفعة لا تتبعض » وطلب بعضها ليس 
طلباً لجميعها » بخلاف الستقوط » فإن الجميع يسقط بوجود سبب الستقوط 
في بعضه . 

ومنها : من قال لزوجته : رأسك طالق طلقت كلها ؛ لأن الطلاق 
لا يتبعض . وكذلك لو قال : أنت طالق نصف تطليقة ذقع طلقة كاملة . 


وَفكها + إد عفنا مستحق القسامن عم ادي برع 11 


5 


وإذا عفا بعض من يستحق القصاص سقط القصاص في حقهم 


21 


القاعدتان الثلائثون والحادية والثلاثون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا يتقوم شرعا فا لجنس وغير الجنس فيه سوا '""' 
غير المتقوم 


2 


ثانيا ا ا 

0000007ظ الخو ا يعن الشزع لأقيمة أو ثمنا كالحمرن 
والخنزير للمسلم » والميتة عند الكل . وهو ما لا تقطع اليد بسرقته . 

وها تكو حتكونا شه و رما يفير الشر عاغالا لبه فمنة:: 
وتقطع اليد بسرقة ما يبلغ النصاب منه . 

ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول : 
ما يكون متقوما شرعاً فالاعتياض عنه جائز'"ا 

والمراد بالاعتياض : أخذ العوض أو البدل عنه . 

ا ل ل ا 
الح وشيوه :.ؤمالة قيمة عند الشرع يحون أذ التعويطن .عنة.: 
قالكا .مز افنكنة هذه القاهلة ومين كلها :: 

الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها 
عكد السك :#الأن الشر علد .يجعلها أموالاً في تهتنا + قفن "أتات تعلى سملم 


للق 


0 نفس المصدر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


خمراً أو خنزيراً أو آلة لهو فلا ضمان عليه فيها ؛ لأنها غير متقوقمة 
شرعا . لكن إذا وجد إمام يقيم شرع الله فله تعزير المتاف لافتياته عليه . 
فده : إذا أثلف مسلم لذمّي خمرأ أو خنزيرا فإنه يغرم قيمته 
عندهم ؛ لأنه مال متقوّم في حقهم . 
وفيتهنا + اذاباع ساق يقوة أوساة أو كفلذ ع أو عون ذلك سكسا 
يجوز بيعه - فللبائع حق أخذ ثمن ما باع والانتفاع به لأنه عوض عمّا 
قو تقو شريها + 


3 8 21111111177 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد المنّة 
آولة “تقحل وووك القاهن ف 

ما لا يثبت اجتداءً ويثبت تبعا"' 

التابت بالتبعيّة دون الابتداء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) المتقتمة ومتفرتعة 
علنها . فالذي يثبت ابتداء هو أصل , وما لا يثبت ابتداء ولكن يثبت تبعاً 
فهو فرع وتابع . لأن إثبات الأصول المتبوعة يلزمه شروط قد لا تكون 
موجودة في التوابع ٠‏ لكن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوعات . 
قائكا ومن افقلة هذه الساهدة وما 

إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما » ولم يروا الهلال ٠‏ ففي 
الوجه الأصح أنه يجوز لهم الإفطار لحصوله ضمناً وتبعاً . 

ومنها : إذا شهدت نسوة على الفراش - أي على زوجتة هذه 
المرأة لهذا الرجل ٠‏ فتثبت شهادتهن ويثبت نسب الول د المولود على 
فراش الزوج تبعا لشهادتهنَ على الفراش . ولكن لا تقبل شهادتهن على 
الدع انقداء: :: 

ومنها : إذا أوقف وقفا على نفسه لم يصحَّ بي 
الفقراء ثمّ صار منهم فيدخل في الوقف لأنه جاء تبعا .وهو الأصحٌ . 


"! أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 544 فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وفقه > نفو فرق المطليك لقداء «الكيدف إذا فتال > اميق 
ميدق هذ ]ذا جاع أالهة على كذان فقال 2 ذا عام اللذاقهو حير دلتبئ 
كذا . صعٌ غ:وإن تضمن التمليك: . 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المنئّة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما لا يجوز للرجل فعله منفر داً به لا يجوز أن يطلب 


استيفاءه''. 
وفي لفمظ : ما لا يُقبل بالائفراد لا يجوز له طلب 
ٌ 72 17 


ما لا يقبل بالانفراد لا يستوفى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من التصرفات ما يجب أن يقوم به أكثر من واحد » فما وجب أن 
يقوم به اثنان » لا يجوز لأحذ هما قله متفرد ا .كما لا يجوز له أن نظلف 
استيفاءه منفردا ويل انيه أ وتود يو لدان عنما رطان اقلا فصا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وصَّى اثنين على أولاده أو أمواله » فليس لأحدهما الانفراد 
بالتصرف أخذا أو إعطاء ؛ لأنه ما رضي بتدبير أحدهما دون الآخر . 

ومنها : إذا كان القصاص مشتركا بين اثنين فلا يجوز أن يقام 
بدون حضورهما معا . 

ومنها : إذا كان وديعة لشخصين فلا يجوز لأحدهما استرداد 
نصفها دون حضور الآخر . 


ا 0 


(') أشباه السيوطي ص 5.05 . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مالا يحتمل التعليق بالشترط لا يصح إبجحابه في 
وي ا 

ما لا يعلق بالشّرط 

كانا + معتى هذه القاعدة ومدكولها : 

سبق بيان ما لا يمكن تعليقه بالشرط كالتكاخ والبيسع + والنسب 
مما لا يحتمل تعليقه بالشرط . فما لا يمكن تعليقه بالشرط لا يصح ولا 
يجوز إيجابه في المجهول ؛ لأن الإيجاب في المجهول بمنزلة التعليق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إأأاكان لرجل عبدان ولداً في :ملكه من: أمته +:فاقر في صضححه أن 
أحدهما ابنه » ثمّ مات ولم يبيّن » لم يثبت نسب واحد منهما - عند الحنفيّة 
- ويسعى كل واحد ومنهما في نصف قيمته ؛ لأنه بادعاء البنوة كان 
أحدهها عدا . ولكن لما لم يبيّن اعتبر كل واحد منهما أنه نصف حر » 
فما لم يعتبر في حق النسب اعتبر في حق العتق . 

ولكن عند ابن أبي ليلى أنه يثبت نسب أحدهما ويورثا ميراث 
ابن واحد ويوجب على كل واحد منهما السّعاية في نصف قيمته . ولكن 
كيف يثبت نسب أحدهما دون الآخر وهو مجهول ؟ 


00 الممسوظ خضو 168 


موسوعة القواعد الفقهية 


متها :ذا قال:: زوجتك إحدى ابنتي هاتين » لا يجوز مالم 
اث 


لبنفيسن ؛ ( كال انل 2207 ا مَعَيْن ع أذ 
و ل ا 
خرري لمى جع 


170 اانه بالانية بو وال : 
ِِ من سور 


القاعدة الخخامسة والثّلاثون بعد المئّة 


للك +تشكل وزوة القاعدة : 

ما لا حنمل النقض ينفذ من المحكره إذا باشره على 
وجه لا ّووا'"". 

ما ينفذ من المكره 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومدلولها : 

ااال حتفل النفطى. :أي نا ا يفيك نكت الا شين التطير فيناتك 
والأقوال . 

فنالا يقل : النقسضن والويطال من التصرقات والأقوال ينفذ من 
المكره إذا باشره على وجه وطريقة وتصرف لا يرد .كما ينفذ على 
فين الفكوة 
قاتقا :من أمكلة هذه اتفنامنة ومساكلها: 

إذا أجبر القاضي المدين على بيع ماله » #افتشيرافه يه المتحستريئ:: 
ثمٌ ظهر أن المدين قد أدى دينه 0-0 4ك أن أن لديو كان وى با 
أل كيدا . فإن القاضي يبطل من تصرّف المشتري ما يحتمسل النتقسض 
كرد المبيع إذا كان باقيا . لكن إذا كان المبيع أمة واس تولدها المشتري 
فتبقى أم ولد له ؛ لأن كونها أم ولد له لا يحتمل النقض ولا الإبطال . 

ولكن المشتري يغرم عقرها وقيمة ولدها » ويكون الولد حرا . 


7 شوح السين طن 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والتثلاثون بعد المئة 
ألا + لفطك ووو انعاهدة + 

ما لايدخل الشّيء ركنا لا يدخله جبران”". 

الركن والجبران 

خاننا فيد ننه تعامدة امون ليا 

ركن الشيء : جزء ماهيته وحقيقته . 

والجبران : هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة ».في 
الحجّ وغيره . 

فمفاد القاعدة : أن الجبران - أو إكمال التققفص - لا بذ أن 
يكون من جنس الأركان » فما لم يكن أصله ركناً في الجادة لا يكون 
جبونانا :فيه : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سجود السهو شرع لجبر إخلال في الصلاة . ولكن لما لم يشرع 
الستجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السنهو فيها . 
زائها >«لما سحت م باتكل هده الفاهدة وامتو شن بهي 

التماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً » وهي لا تدخل الحجّ 
ركنا فيه : 


17 المنقو ا حو 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المنئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفوا"'. أو يكون 
ث عا؟) ع 0 , ") 
عفوا .او فهو عفو . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه : هو ما لا يمكن الاحتراز 
عنه » ولا بد منه » بحيث لا يقع تحت قدرة المكلف الامتناع عنه » فما 
كان كذلك فهو عفر » - أي هو سُنقط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه 
شكم : 

وهذه بمعنى القاعدة القائلة : لا واجب مع ضرورة أو عجز . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جنب اغتّسل فانتضح من غسله في إنائه » لم يفسد عليه الماء ؛ 
لآن ذلك لاقم الأحدر ان هته 

ومنها : إذا. انتضح عليه من البول مثل رؤوس الإبر لم يلزمه 
عيكة 1ن فو لون 


10" الوسوظ يت حون ات 
0اونقون' المعو ها تسن 4 و اخ سل 


شرح السير ص ١545 , ١15158١5457‏ . والمبسوط ج ” ص ١54١‏ . 


موسوعة القواعد ا نر لعي 


ومنها : عند نزح بئر سقطت فيها نجاسة » فما قطر من الدلو 
فيها لا يضرها للتعذر ؛ لأن النزح على أن لا يقطر منه شيء فيها 
كعد وج الكنه ابوه ميق 1ن دست السام رمق انكر .زافق 1ف لعفيو 
- الموتور -" فلا يقطر منه شيء فيها . 

ومنها : إذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فيها لم يحنث إذا خرج 
من ساعته . 

ومنها : إذا قال لزوجته : متى لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً . قم 
قالمتوضولا بكلامة أنتك-طالق والحدة ققد يز في يميدة اتتستحانا : 
ولا يقع عليه إلا واحدة . 

وفي القياس يقع عليها ثلاث ؛ لأن ما بين يمينه وقوله : أننت 
طالق واحدة . يوجد وقت موصوف بأنه لم يطلقها فيه - وإن لطف - 
وذلك يكفي شرطا للحنث . 

ولكن وجه الاستحسان أن البر مراد الحالف » ولا يمكنه الب إلا 
بعد أن يجعل هذا القدر من الوقت مستثنى » وهو ما لا يمكن الامتناع 
عنة . 

ومنها : إذا أحرقنا حصون المشركين أو أغرقناها بالماء فذلك 
جائز » ولو كان فيها أسرى من المسلمين أو مستأمنين صغارا أو كباراً . 
نساء أو رجالا ؛ لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثتال الأمصرن 
بقهر المشركين . 


5 فلا شيء على المسلمين في ذلك ؛ لأن هلاك : 


ومنها : أن الدْمّي ممنوع من إدخال الخمر والخنزير إلى 
أمصار المسلمين ٠‏ لكن إذا مر بذلك في سفينة في نهر مثل النيل أو دجلة 
والفرات فمر بها في وسط مدائن المسلمين لم يمنع من ذلك ؛ لأن هذا 
الطريق الأعظم لا بت له من المرور فيه . 


ا 0000 ع بوشوعة واه : 2 يه 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئّة 
اول + تفكك وززة القاعدة : 
ما لا يستقل بنفسه قبع لما يستقل بنفسه 
- 


1) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) ومتفرّعة عليها . 

فمن الأشياء ما يستقل بنفسه بأن يكون له حكم بانفراده مهايا 
الاويظلل سه كو و فاته له كنا ا سكل شنيره توكو تاهما 
لغير في وجوده فهو تابع له في أحكامه » ولا يجوز إفراده بالحكم . 
كانتا “من امكلة هذه القاعدة ومساكدها + 

الجنين في بطن الدَابّة لا يستقل بنفسه » فهو تابع للدَابّة يدخل في 
البيع معها » ولا يجوز بيعه بانفراده . 

ومنها : المفتاح مع القفل غير مستقل بنفسه » فهو تابع للقفل . 
رامعا <اقنما سنتف هق شاف هذه القاهدة : 

الجنين في بطن الأَمّة غير مستقل بنفسه في الحال » ولكن مع ذلك 
يجوز عتقه دونها » ويجوز الهبة والوصيّة له ؛ لأنه على وشك الانفصال 
عنها ٠‏ والاستقلال بنئفسه . 


11 الموسوظ امن نان 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المنّه 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
مالا يصح إفراده بالعقد لا يصح اسنتثناوه 


000 


التابع لا يستثنى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج أيضاً تحت قاعدة ( التابع تابع ) ولها صلة 
وكيقة وسيايتقيا ٠‏ فالذي لا يصحّ إفراده بالعقد هو ما لا يستقل بنفسه 5-05 
لذ ستل مكنا يكون تيعا للمسقل »روما كا فعا فكنا لا يس سواه 
بالعقد لا يصحّ استثناؤه وإخراجه من العقد على متبوعه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما سبق ذكره من أن الحمل في بطن الدابّة لا يصحّ إفراده بالعقد 
فكذلك لا يصح استثناؤه عند بيع متبوعه . 

ومنها : الصّوف على ظهر الغنم » واللبن في الضّرع » لا يصحً 
استثناؤهما من العقد عند بيع الغنم ؛ لأنه لا يجوز إفراد الصّوف بالعقد 
وهو ما زال على ظهر الغنم » كما لا يجوز إفراد اللبن بالبيع وهو ما 
ل 1 

ومنها : لا يصح بيع الجارية دون حملها » وإذا كانت حاملا بحر 
لا يجوز بيعها قبل الوضع . 


('" ترتيب اللآلي لوحة 56 أ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأربعون بعد المنّة 
ألا + امكل ورد القاعدة : 

ما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصبلا 8'". 

مفسد الصّلاة 

كاكدا <معقن جيذه الساهد تومه فقا 

هذه الغا هدة اتتماو بشي انق الصلاة ومبطلاتها : 

هن تمل ذلقبان. كل ها الأارضاك الضتلةة ‏ أ كل ما ليدن جد 
جنس الصتّلاة وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإنه مفسد ومبطل 
سوه 
قانقا جضن اننلة هذه الساهدة ومس كني + 

الذكل و شرت لا يصلح للصّلاة فمن أكل أو شرب وهو في 
الصلاة بطلت صلاته . 

ومنها : الكلام - بغير القرآن والذكر اللازم للصتّلاة - لا يصلح 
للضئلاة فمن تكلم في :صلاته 'عامدا بطلت صنلاته .. فم تاد ايثة:وامشيمة 
يحيى وهو في :صلاتة ققال. :يا تحيى مريذا النداء + بطلت صلاته . 

ومنها : الحركة الكثيرة والمشي مفسد للصلاة لأنه لا يصلح لها . 

ومنها : من كان في صلاته ففتح كتابا - غير القرآن - وأخذ يقرأ 
فيه ولو بغير صوت - بطلت صلاته . 


)0 المبسوط ج ١ص‏ ١1ل/ا١‏ . 


موسي الراغد لقيو 


ووو د 
4 
1 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مسالا يضمن مثله ولا بقيمته لايضمن"'. 
كلحشرات . 

غير المضمون 

قانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحتماة #تهو التديك يأذاء القيمية أ التمق أو المت :. 

والأقوا ونقهها يا هو مضيهو: با جد تكن الذلاقة بافين لم قتيةة ه 
وهو متقوم - كما سبق بيانه قريبا -. ومنها ما ليس بمضمون وهو غير 
المتقوم أو اليه الذئ لزأ قرهنة له فنا لبون متف و افير شين امه بطو 
على مظلفة. لا يقيمكه ولأ مله , 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الفطين ار كاك داتويو الفس شن بن المدان الولو ميو م 
قيمة لها ولا مثل . 

ومنها : إذا قئل المحرم ما كان مؤذياً بطبعه كسباع البهائم والحيّة 
والعقرب والغراب والحدأة والفأر » فهذه ليس في قتلها جزاء على 
المحرم ؛ لأنها غير مضمونة بالمثل ولا بالقيمة . 


(') المغني ج ” ص "4" . 


القواعد الفقهية 


ومنها : ما لا يؤذي بطبعه » ولكن لا يؤكل لنجاسته وقذارته أو 


استقذاره كالرّخم والديدان » فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه » ولا _جزاء 
فيه إن قتله ؛ لأن هذه ليست بصيد ولا مثل لها ولا قيمة . 


القاعدة الثانية والأربعون بعدالمئّة 


أولا + لقعة ورود القاعدة : 

ما لاا يعلم إلا من جهة الشتخص فالقول قوله فيه'". 

القول لمن يعلم 

كاكا +أمكقن هذه القاهدة ومداكو لها : 

هذه القاعدة واضحة المعنى والدلالة ؛ لأن ما لا يعلم إلاامن قيبنل 
شخص واحد » ومن جهته » فإن قوله مقبول فيه مع يمينه . ولا يقبل 
قول غيره فيه لأنه رجم بالغيب . ولأن غيره لا يمكنه معرفته ولا 
الاطلاع عليه » كما أنه لا يمكن إقامة البيّنة عليه . ولذلك وجب قبول 
قوله فيه » واليمين قائمة مقام البيّدة في حقه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق . فقالت : حضت . 
فقولها مقبول مع يمينها ؛ لأن هذا لا يعرف إلا من جهتها . 

ومنها : إذا تزوج امرأة من وليّها » ثمٌ مات الزّوج عنها . فقال 
وارث الزوج : إن وليّك زوجك بغير إذنك فنكاحك باطل ». ولا إرث 
لك . فقالت : بل زوجني بإذني ولي الميراث . فالقول قولها مع يمينها ؛ 
لأن إذنها لا يعلم إلا من جهتها . 


١ 0)‏ لمنثور ج ؟ ص 5 


ومنها : إذا قالت : قد انقضت عدّتي . فيقبل قولها » إذا كان ذلك 
في هدة الإمكان.. ظ 
ووجب على الولد إعفافه . 


القاعدة الثالئثة والأربعون بعدالمئة 


أولا +الشافك ورود القاعدة : 

ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه . في 
الزّمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة''"'. 

دليل التحريم 

كاتنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التحريم : حكم شرعي مفاده المنع من إتيان ما منع الشرع إتيانه 
أو ارتكابه » ولا يثبت التحريم إلا بدليل قطعي ؛ لأن المحرم يترتب الإثم 
على ارتكابه . والوقوع فيه » كما يترتب الأجر والشواب على تركه 
واجتنابه » فهو مقابل للواجب والمفروض . 

وعفاذ اكقاضدة. أنه إذا نفد ذمة كن العلماء وحملة التتصدويفة 
00 أحكام الشرع ٠‏ والتبس على الذاس الحرام والخلال : 
فإنه لا حرج على الناس في الإقدام على التصرّفات أل 'الأفعاك القن انيه 
يقم عليها دليل يفيد التحريم قطعاً أو ظناً . 
خالكا عن امكلة هذة القاهدةومشاكلها:: 

إذا أسلم شخص أو جماعة يعيشون في بلاد الكفر » ولم يجدوا 
مسلما عالما يعلمهم شرائع الإسلام وأحكامه » ولا من يبيّن لهم الحلال 
والحرام فلا يجوز لهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا لم يقم عليه دليل 


يحرّمه . ولا حرج عليهم في أفعالهم وتصرفاتهم - حتسى لو شربوا 
الخمر أو أكلوا الخنزير أو زنوا أو فعلوا شيئا من المنكقرات أو أكلوا 
الرّبا . لأنه لا تحريم إلا بدليل كما أنه لا واجب إلا بدليل . 


القاعدة الرابعة والاربعون بعد المئة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نيّة' ''. 

العبادة والنيّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة متفرّعة على قاعدة ( الأعمال بالنيّات ) أو ( الأمور 
بمقاصدها ) فإن ما يكون عبادة فلا بد له من النيّة إذا كان لهذه العجبادة 
مثيل في العادة كالصتلاة والصّوم ؛ لأن النّتّة إنما شرعت لتمييز 
العبادات عن العادات . 

لكن إذا كان الفعل لا يكون إلا عبادة وليس له مثيل في العادة فإنه 
لا يحتاج إلى النيّة المخصّصة . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرّجاء فيه وما أشبه ذلك فهذه 
عبادات لا تحتاج إلى النيّة ؛ لأنه لا مثيل لها في العادات . 

ومنها : نيّة العبادة عبادة ولا تحتاج إلى نيّة » وإلا لزم التسلسل . 

ومنها : الأذكار وقراءة القرآن عبادات لا تحتاج إلى نيّة » إلا إذا 
كانت منذورة فتحتاج إلى النيّة لتتخصيصها . 


00 الفرائد ص ؛ عن الأشباه ص "١‏ عن شرح ابن وهبان للمنظومة بلفظه ء 
وينظر أشباه السيوطي ص ١١‏ . وينظر الوجيزن ص ١77‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخنامسة والأربعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مالا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه 
حكم الابتد) .'". 

التصرّفات غير اللازمة 

فاك : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرفات منها لازم بمعنى أنه لا ينفلك عن المتصرنف » ومنها ما 
لا يكون لازما بمعنى أنه يجوز انفكاكه عن المتصرّف وخَلّوه منه قكا 
كان من التصرفات منفكاً غير لازم للمتصرف فإن الدوام عليه 
والاستمرار يأخذ حكم ابتدائه في وجوب الالتزام بشرائطه وبناء الحكم 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوكالة : ومعناها : التصرّف عن الغير فيما يخصّه . هي عقد 
غير لازم . لكن إذا وكل شخص آخر في عمل ما فإِنَ شروط هذه 
الوكالة يجب اعتبارها ما دامت الوكالة قائمة . ولا تتقيّد الوكالة 
بالمجلس . وكذلك الإذن . 

وفتها؟ الذن. فمق اذى الولذه الصهيو أذ لعبده في التجارة 
فالإذن مستمر ما لم يقع حجر بعد ذلك د المادوة التجارة فيما أزن له 
فيه » في النوع أو البلدة فلا يجوز له المخالفة ما دام الإذن باقياً . 


00 تزئيب: اللآلي لوحة ‏ 93ب 


القاعدة السادسة والأربعون بعد المنّه 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا يكون مفيداً من التفييد لا يعتبر 
وبالمقابل : التقييد متى كان مفيداً فهو معتبر 
وينظر قواعد حرف التاء رقم ١91‏ . 


6) 


2) 


التقييد غير المفيد 

اق قدت كذ اتقاهدة وهه نول 

زعت القود في العقدو د حفعيا للخكترى هن المتمسافنين أو 
أحدهما » أو جلباً للنفع لهما أو لأحدهما » فإذا قيّد أحد المتعاقدين العقد 
بشرط غير مفيد له ولا لصاحبه , فإن هذا القيد أو هذا الشرط لا يعتبر 
شرعا ولا يعتد به ؛ لأن ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً . فوجوده كعدمه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كفل بنفس شخص فقال : أدفعه لك عند القاضي . فدفعه عند 
الأمير » أو العكس . صمح وقد برئ من الكفالة ؛ لأن المقصود تمكنه من 
إثنات الحق عليه يالحخة + :و الامشيفاء منه بالفوة:: 

ومتهةاء إذا أحين الفنوع أن النمن الف درن فيك التتسفدة ف أن 
رفضها وأبطلها - فإذا هو مئة دينار ثمنها ألف درهم » سقطت الشفعة » 
ولا غبرة باختلاف النقدين لأنهما في المعنى حثمن واحذ . 


١ 


01 التمروظقة 8 افن :105 وف 4 سر ااا 
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القاعدة السابعة والأربعون بعدالمنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا يكون مقصوداً بنفسه من القرب لا يصير 


م 


دينا في الدّمّة 
ادرف كتير لوده 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرب : جمع قربة . بضم القاف وهي العبادة التي يُتَقرب بها إلى 
المرميداة وجا 

والقرب أنواع منها ما هو مقصود بنفسه كالصلاة والصّوم ؛ 
ومنها ما لا يكون مقصودا بنفسه وإنما يأتي تبعا لغيره » ومتتماله. 
فما كان من العبادة مقصودا بنفسه وتركه المكلف فلم يفعله في وقته 
صار دينا في ذمّته ٠‏ لا تبرأ ذمته منه إلا بأدائه أو قضائه . 

لكن ما كان غير مقصود بنفسه وتركه المكلف فلم يفعله سقط 
عنه ولا يلزمه قضاؤه » ولا أداؤه بعد ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإطالة في القيام للصّلاة أو في القراءة أو في الركوع أو الستجود 
عبادة غير مقصودة بنفسها » لأن المقصود القيام والق-راءة المفروضة 
والركوع والستجود في أدنى ما يجب » فمن صلى ولم يُطِل القيام أو لم 


)0 عن التحرير حي ١ص 21١6©‏ 5 » القواعد والضوابط ص 5517 . 


يطل القراءة أو الركوع أو السّجود » فلا تصير تلك الإطالة ديناً في 
أيه معنب فلي أدافة: 

ومنها : قراءة القرآن عبادة مقصودة في التسلاة وخارجها »2 
لكخ تكسي الستوت تالققا2 و التو ترق الكامل هناد ة عير ٠‏ مقضيوةة فيحن 
قلأ القزآة ولع يعسن صو قه يقن افقه :أو تددر تن فرقلا كتتاملا فقو اعتضه 
متحيحة ولا حون تحميق الضنوت: أى الدرفيل :الكادل كينا فح له 
يجب عليه أداؤه . ْ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والأربعون بعدالمئة 
ولد > لقم وروت شام 

مالا مكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة 
إلى إثباته يقدّم شرطه عليه لا محالة'' 

الإثبات بالشرط 

كاه : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرط مقدم في ثبوته ووجوده على المشروط . فلا يجوز 
الكرظ .أن يتاحن وجوةة ع المشوورظ : 

يناك الشضاعةة > أن مالا مكف إشاناه لذ يوعد و عله قا ند 
إذا وقعت الحاجة إلى إثباته » فلا بد من تقتم وجود شرطه عليه قطعاً . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لغيره : اعتق عبدك عني على لف - فأعتقه . يقدم 
لتمليك هنه على نفوذ العتق منه ضرورة كونه - أي التمليك مشدزظ 
في المحل . 

ومنها : الطهارة بالنسبة للصّلاة » فإذا قال له : صل فيس تدعي 
ذلك تقديم الطهارة . 


١ 


1 والسسج وكات بف 0 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا مكن استعماله كالعد ود'' 
المتعدذر استعماله 


7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هنا لا يمك استعمالة : أي يستحيل ويتعذر استعماله » فحكمه حكم 
المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد . وعدم بناء الأحكام عليه ؛ لأن 
التكليف بالمستحيل مستحيل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة مسائلها : 

إذا أراد مريد الحجّ أو العمرة لبس نعل فلم يستطع لبسها لضيقها » 
أو كانت لغيره » فله لبس الخف ., ولا فدية عليه . 

ومنها : إذا وجد ماء في بئر » ولم يجد التلو أو الرتشاء - أي 
الحبل - لتناوله » فله التيمّم ؛ لأنه لا يمكنه استعمال الماء . 


5 


لتقل ا ون ع1 


القاعدة الخخمسون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا مكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره' 
الاعتبار بالغير 


(0 


2# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من الأشياء ما يمكن أن تُقَوّم بنفسها لشهرتها بين الناس أو لكثرة 
كوه > ومنها ها لأ ينك ااعقاري و رتكسة تيرك أ لقلسة وسو فا 
لانعدامه في محلّه » فهذا يكون تقويمه واعتباره بغيره من الأشياء التي 
تقاربه ؛ لأن ( ما قارب الشيء أعطي حكمه ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش مقتر وفيها حكومة تعتبر 
بالجناية على الرقيق ؛ لأن الحر لا يقوّم وإنما يقوّم الرقيق . 

ومنها : الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة توافقه في الصّفات » قدّر 
بغيزة فيما :لق كان مكالفا ل إذا كان يغْيّْنَم فنجدن و الفلا : 

ومنها : إذا كان له رطب لا يتخذ منه ثمر - كالبلح الحلوة - 
ففي اعتبار النصاب به إمّا أن يقوّم رطبا » أو تعتبر حالة جفافه كغيره . 
ففي الاعتبار بنفسه أو بغيره وجهان . 

ومنها 4 قول : يقدر الخمر خلاً » الخنزير شاة . عند التقويم . 


(» المنثور ج ‏ ص ١548‏ »ء وينظر أشباه السيوطي ص 54" . 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة 
أولا : لمظ ورود القاعدة : 
ل ا عاو) ع . 
مالا جمكن التحرز عنه يجعل عفوا'.أومعفو 
عنه”'". أو الاحترازن. 


تعدّر الاحتراز 
كايا مقت هؤة الشاعدةومد كو نين 
سبق قريبا مثيل لهذه القاعدة بلفظ : 
ما لا يستطاع الامتناع منه - أو عنه - فهو عفو . 
كانكا سن :اكه هذه اشاهدة رسيت كديا 
المستحاضة تصلي وإن قطر الدّم منها ؛ لأنه لا يمكن التتحرّز 


ا 0 اا 0 اك ا كك 
ببعد المسافة عن القاضي - قبلت شهادتهم ؛ لأن ذلك لا يمكن التحرّز 
عغنة . 


01 المسوظ كه طن ونا 
اشر ويه طن لني 4ه قو اهن الفقنهى 1 يدا ظابداة 
و نسبر. ص عن قو ص و المَدٍ 
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القاعدة الثانية والخمسون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مالا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة 
ار 

ما لا يؤثر فيه الرق 

كاك ؟فشقئ هذه لقاعدة وسنانة لها : 

سبق قريباً مثيل لهذه القاعدة بلفظ : ( ما لا يؤثر فيه الرق ). 

السَيّد يملك عبده وتصرفاته فلا يتصرف العبد إلا بإذن الستيّد 
كالزواج والبيع والشراء وأشباهها . ولكن توجد أشياء لا يملكها الستيّد 
على عبده ؛ لأن لا يؤثر فيها الرّق » فالعبد فيها كالحر سواء . ولا يمكن 
للسيّد إيطال تصرف العبد فيها . 
كانكا عفنو اننكدة هذه تفاع #وسهاكلها : 

[ؤظلق االفثق وو كته منقرةة أو وقيقة يبلك النتتد: إيخلال هنذا 
الطلاق . فالعبد والح في الطلاق سواء . 

ومنها : الإقرار ‏ إذا أقر العبد بالسّرقة فلا يمكن للستَيّد إيطال 
4 اريتك اهن ينا انز وطع يكن 

ومنها : إذا كان عبد مأذون وأقر بديون فإنه يؤخذ بها إذا لم 
يكن في المال الموجود معه وفاء ٠»‏ أو يفديه السَيّد . 


1 السو ب من تم 


ْ موسوعة القواعد الفقهية 9 


القاعدة الثالثة والخنمسون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القشاعدة : 
مالا بمنعابتداء الإذن لا بمشنع بناءه بطريق 


000) 


الأولى 
مانع الإذن 
2 - 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الإذن بالتجارة للعبد والصغير المميّز جائز » ولكن قد تقوم موانع 
تمنع من الإذن ابتداء 43 5 بطريق الأولى كالسفه والإتلاف 3 
ولكن إذا وجدت أسباب لا تمنع الإذن قدا ؛ فهذه لا تمنع بقاءه 


واستمراره بطريق الأولى كذلك . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العبد الستفيه المتلف أو المبذر لا يؤذن له في التَجارة ابتداء . 
فكذلك لو طرأ عليه السّفه والإتلاف ٠‏ يحجر عليه بعد الإذن . 

ومنها : العبد المجنون لا يؤذن له . فإذا طرأ عليه الجنون بعد 
الإذن حجر عليه . 

مده 0200000090 
إذنه خلاف ٠‏ فعند زفر بن الهذيل رحمه الله أنه يبقى مأذوناً لأنّ إباقه 


(؟ المسبوط بن هلا ع 1 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


غير مانع من إذنه عنده » وما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق 
الأول 

وعند باقي أئمة الحنفيّة يعتبر إياقه الطارئ حَجرا على تصرّتفه 
وإلغاء الإذن السابق ؛ لأن إباقه يُجعل دلالة على حجره » ودلالة الحجر 
كالتصريح به . كما أن دلالة الإذن كالتصريح به . 

ومنها : الرق لا يمنع ابتداء التكاح فكذلك لا يمنع بقاءه بطريق 
الأولى » فإذا أقرّت امرأة مجهولة النسب أنها أمة لفلان ٠‏ وصدّقها ء 
كانت أُمّةَ له » لكن إذا كانت متزوجة فإنَ نكاحها يبقى . فإقرارها بالرق 
3 ييطل :نكاحها + لأن :ذلك حق :الرروج. : 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد دالمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما لا يوقف عليه في حكم العدوه'"! 

ما لا يوقف عليه 

كاك معني هرةه) لفاعدة وتسدولنا + 

كذ القاعة ةا قزابية التعتي فق قاهذه عه قزيدا + 

فما لا يوقف عليه : هو ما لا يمكن العثور عليه وإيجاده » لكونه 
مفقودا » والمفقود لا يمكن استعماله . فالمفقود له حكم المععدوم . فلا 
ينتظر » ولا يبنى عليه حكم ؛ فإن ما لا يستطاع العثور عليه ولا 
إيجاده » فانتظار وجوده عبث ٠‏ والشرع منزه عن ذلك . 
فالتا فخ امفلة هده القاهدة وستماكتهنا : 

مَن قتل لقيطأ عمد فعند أبي يوسف رحمه الله لا يققصُ منه »ء 
وتلزمه الدّيّة لبيت المال ؛ لأن القصاص للولي ٠‏ وولي اللقيط مجهول لا 
ور كه غلية) 

وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : يجب القود » والإملم 
هو ولي 15لا ولي له+د وذ غك أن 'السطان هن الولتسى :تكسن :مسق 


٠و‏ 546 
7 
الل ارال 17 


استيفاء القتصاص . ولكن يجوز للسّلطان أن يعفو عن القصاص ويلزم 
القاتل الديّة لبيت مال المسلمين » وليس للإمام أن يعفو عن القصاص 


بغير مال . 
ومنها : إذا خرج إلينا حربي أسلم ودخل دارنا فقتله إنسان عمداً 


فعلى قاتله القصاص عندهما كاللقيط . 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد المنّة 
أولة +الشحة وروذ القاهدة : 
مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال '. 
مال المسلمين لا يغنم 


010) 


4 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا يجوز للمسلم أن يقائل أخاه المسلم بغير تأويل . فإذا وقع 
القتال بين المسلمين بتأويل ٠‏ أو لأن إحدى الطائفتين بغت على الأخرى 
فقاتلها المسلمون كما أمر الله تعالى : ( فَإنْ َعَم إِحَدَسْهُمًا عَلَى 
الْتُمرَى ١‏ مقنتلوأ آلّتى تبَنى حت تفىء إل مر شه ) اي ل 
هه اكوا لأسو ا قباكة قلقي المنتضتين: انيز ال الظائفية 
المهزومة وتجعلها غنيمة تقسمها بين الغانمين . بل يجب رد هذه الأموال 
إلى أربابها أو إلى ورثتهم ؛ لأن مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين 
يخال : 

والأصل في ذلك فعل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عندما قاتل أهل الشام والخوارج وفي وقعة الجمل لم 


اا 


0 


0( الآية 1 من سورة الحجرات . 


القاعدة السادسة والخخمسون بعد المئّة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما لم يتيقن من وجود الشّرط بعد اليمين لا ينزل 
الجن”. 

نزول الجزاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة تتعاق بالتعلرق بالشركة: 

ومفادها : أن الجزاء لا يجوز أن ينزل بالمحلوف عليه إلا إذا 
وجد الشرط الذي علق عليه الجزاء ة قطعا ويقينا يندا الخ ميدن امرة خدة 
الوط ويقظعية فلا يجوز تحلى الهز اك : 
كانتا شن ميكل هةه الساهدة وما اها 

إذا “فال لوحف إن دتهلت: الذان أو كلمف: فنا > أ فلت كيدا 
فأنت طالق . فلا يقع الطلاق عليها ما لم يتحقق من وقوع الشرط 
ووجوده من الدّخول أو التكليم أو الفعل المحلوف عليه . 

رعياء كز لكك راع قاروا “قاد عن أحدهده 
أنه قد قتل هذا القتيل . فلا يسدق البنته يفده قوله فللا مد معن 
إقامة البيّنة على أنه قتله . 


١ 


0 لظن من اق 


القاعدة السابعة والخخمسون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين ذقريبه بقواعد 
005 

وفي لفظ آت :ما ليس بمقدّر شرعاً يجحمل تبعاً دا 
هو مقدّر شرع"". 

ما ليس بمحدّد شرعاً 

كاكيا # عضن هذه القافدة مدنو زنا: 

حدّد الشرع مقادير كثير من الأشياء كالكفارات ؛ والحدود : 
والعدد » وغير ذلك من المقدرات الشرعيّة » ولكن هناك أمور لم يرد 
فيها من الشرع تقدير أو تحديد » فهذه يجب أن تحدد وتقدّر وتعيّن بناء 
على قواعد الشرع العامّة . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المشاق التي توجب التخفيف منها ما ورد في الشرع حكمه 
كالتأذي بالقمل في الحجّ جعله الشرع مبيحاً للحلق ووجوب الفدية » فأي 


مرض أو أذى مثله أو فوقه أباح الحلق كذلك وإلا فلا . 


0ت الفووا فريك انض ا 
1١‏ المشئؤظ كرك ١‏ سو 1 


ومنها : الستفر مبيح للفطر بالنصّ فهل يعتبر به غيره من المشاق 
امتهم 90 لأن الخكبءة وه الرققة وها "تشلب عله ليخاء الحعبعم 
عليها . لتفاوتها بحسب الأشخاص والأحوال والظروف . 

ومنها : من باع عبدا واشترط أنه كاتب » يكفي في هذا الغفرط 
مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها . 

وعنيا خرف لقوق تل الح ار بعلو لاللاتببتان مين اسه 
الطريق يسقط وجوب الحجّ عن القادر عليه إذا غلب على ظنه ذلك » أو 


أخبره ثقة بعدم أمن الطريق » ولا طريق غيره . 


القاعدة الثّامنة والخخمسون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لم يُقدر على الأصل لا يسقط حكم البدل'". 
حكم البدل 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلو لها : 

الأصل والبدل لا يجتمعان » فلا ينتقل إلى البدل إلا عند عدم 
وجود الأصل أو عند عدم القدرة على استعماله . 

ويبقى حكم البدل ما دام الأصل غير مقدور عليه » فحكم البدل لا 
يسقط إلا عند القدرة على الأصل المُبدل منه . 
كاننا دويق امخلةتهةه الفا هدة وهيناكها + 

من عليه كفارة يمين فلم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة 
ينتقل إلى الصوم . فما لم يقدر على العتغق أو الإطعام أو الكسوةء 
فكفارته الصّيام قطعا مهما طال عليه الزّمن . 

ومنها : المتيمّم إذا وجد الماء وبينه وبين الماء سبع أو عدو لا 
ينتقض: تبمّمه +اوله التيِمّم .مهما طال الوقندت 4 لأن الماء لأيستطاع 
الوصول إليه . 

ومنها : مَن لم يستطع القيام في صلاته » فصلاته جائزة قاعداً أو 
متطكها أن عازج حجني قل يحب غلية القزام قبل القدنة و الاستجلاعة . 


1 مويو ا ا ار 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد الممئّة 
أوللا شخ روروة القاعدة : 

ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع 
فيه إلى عرف الئّاس'''. 

وفي لفظ : ما ورد في الشترع مطلقا من غير تحديد 
ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه 
إلى العرف والعادة'' . وتأتي قريباً . 

مجال العرف والعادة 

كان مطل هذى تقاغية وعدتو كن : 

توجد أمور حدّد الشرع مقاديرها كالصلوات والكفارات والحدود 
وأشباه ذلك » وتوجد أمور يُعرف تحديدها باللغة كحد الوجه في 
الواسروع رو كاسما ء اتناك كالشمي: لفن :والتد والستهسا عرو الاركن: » 
ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والمنافق والكافر . 

وهناك أمور لم يجعل الشرع لها حدًا » كما أنه ليس لها في اللغة 
ايضا » فهذه مرد تحديدها إلى عرف الناس وعاداتهم الجارية بينهم » وقد 
يختلف التحديد باختلاف الشيء المراد تحديده » وباختلاف الأشخاص 
والأحوال » فالعرف قاض في ذلك . 


1" واه الور الف هيت اا 


0( المغنى ج اص 86١”؟.‏ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القبض الوارد في الحديث « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه »6(). فالقبض المقصود في الحديث لم يحدده الشرع » وليس له 
تحديد في اللغة » فمرجع تحديده إلى العرف والعادة . 

ومنها : الحرز في المتّرقة يختلف باختلاف الشسيء المسروق 
وعادة الناس في الحفظ واختلاف الحروز . 

ومتها : البيع والإجارة والهبة ونحوها من العقود لم يحدد الشارع 
لها حدأ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا 
تقل عن أحديق الشكحابة والتائية أندد هرك تعقو متضيفة كقنة الألفاك أو 
غيرها » أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصّيغ الخاصّة » 
وليين لذلفحة فى لعة الغريب: 

فإذا لم يكن له حدّ في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إللى 
عرف الناس وعاداتهم » فما سَمّوه بيعا فهو بيع » وما سمّوه هبة فهو 
هبة . فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة . 


7" الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي بهذا اللفظ . ينظر المنتقى ج ١‏ ص 74" 
الحديث رقم 78٠١‏ . 


القاعدة الستون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مالم يكن موجودا في ملكه لا مكن إثبات 
حكم البيع فيه'' 


اودجي الم 

قاكيا + فحن هذه اتقاعدة وميددوون : 

مي اسداس ل وي ب 
الله عنه : « يا حكيم لا تبع ما ليس عندك »572 أ. فما لم يكن موجودا في 
ملك الإنسان وقادرا على تسليمه لا يمكن إثبات حكم حكم البيع فيه ؛ لأن حكم 
البيع إنما يثبت في مبيع موجود ومقدور التسليم . وكان ذلك كذلك لفلا 

يقع النزاع والتخاصم عند عدم القدرة على على السلوو و عبين: انك فين 
الأسباب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أبيعك عشرين طنا من الأرز - وهي ليست عنده ولا 
في ملكه - فالبيع باطل وإن قبل المشتري . 

ومنها : إذا قال : أبيعك ما في هذه البحيرة من السّتمك . فالبيع 
باطل كذلك . 
الجتوو طح ا من 16 


9 الحديث رواه الخمسة » ينظر المنتقى ج 7 ص 3707 - 777 حديث رقم 
» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه وقال الترمذي : : حسن صحيح . 


القاعدة الحادية والستون بعد المئة 


وله :ا تفهل ورود القاعنة ٠‏ 

نا قة :قحسل أو تن تحبيع كل مين ١‏ لأعكناء اجدرى 
فيه القصاص . وما لا فلا''"'. 

ما يجري فيه القصاص 

كانيا #مفدن هنن الضافلة وميد فونه 

القصاص : معناه الممائلة والمتابعة » فقتل القاتل وجرح الجارح » 
وقطع القاطع قصاص . 

فمفاد القاعدة : أن القصاص في الأعضاء إنمايكون في 
عضو له مفصل أو حدّ مضبوط » وما لم يكن له مفصل أو حدّ مضبوط 
ففيه حكومة عدل وأرش . 
كاككا ».من أمتكلة هده اكقاهدة وما فتهنا : 

إذا قطع إنسان عمدأً من الكوع ففيه القطع ؛ لأن له مفصل . 

ومنها : إذا قلع سنا » فيقلع من الجاني مثله . 

ومنها : إذا قطع لسانه » قطع لسانه قصاصا . 

ومنها : إذا قطع يده من العضد أو الستاعد فلا قصاص ؛ لأنه لا 
مفصل ولا حدّ » ويجب فيها حكومة عدل » أو تقطع اليد من الكقوع أو 
من المرفق وفي الزتائد حكومة عدل ؛ كما لو قطع يده من الكف . 


(') أشباه السيوطي ص 485 . 


القاعدة الثانية والسّتون بعد المئّة 
ألا »لفل وزود القاعدة : 

المال الواحد إذا قويل بشيتين #نتلفين بعقد 
المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهها''. 

فسبية الخال الواهد 

كانن:؟ خط نقد زا عد د وود انها : 

إذا باع شيئين مختلفين بثمن واحد فإن هذا الثمن ينقسم على مقدار 
قيغتهما إذا اخلفتث القيمكان »:وذلك يعنذ انتكقاق أحبة الشيفية :"أو 
وجود عيب فيه يوجب الرّد » إذا رضي البائع والمشتري برد أحدهما 
دون الآخر . 
كالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تنزوج رجل بامرأتين على ألف درهم » فالألف بينهما على قدر 
مهر كل واحدة منهما . فإن طلقهما قبل التخول كان لهما نصف الألف 

ومنها : إذا اشترى فرسين بعشرة آلاف » ثمّ ظ هر أن إحدى 
الفرسين بها عيب يوجب الرّد » فتقسم العشرة الآلاف على قيمة كل من 


17 لبوك ا ار ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّالثة والستون بعد المئة 
أو : 0 القاعدة : 

المال يثبت يثبت مع الشبهات''' 

المال والشبهات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للمال أحكام تخصّه » يختلف بها عن أمور أخرى . من هذه 
الأحكام التي تخصّ المال أنه يثبت مع وجود الشبهة في إثباته بخلاف 
الحدود عد - فهي لا تثبت مع وجود أدنى شبهة 0 الجذيك تدرا 
كالشفية .وأا المال ف 
خاتكا من أمكلة هه اتقاهرة ونين كله 

إذا قتل رجل شخصا آخر عمدا ثم ادعى أنه قتله دفاعا عن النفس 
أو العرض أو المال ٠‏ ولكن لا توجد بيّدة تؤكد مدعاه » فدعوى أنه قتله 
دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله شبهة في إسقاط القصاص عنه » 
ولكن ما لم يأت ببيّنة تؤكد ذلك فعليه التية في ماله - لأن الدية - وهي 
مال - لا تسقط بالشبهة . ١‏ 1 

ومنها : قتله : ثمّ ادعى أن قتله كان خطأ - وهو غير متعمّد لقتله - 
فمع وجود هذه الشبهة يسقط القصاص'. ولكن يجب المال - أي الثيّة -. 


القاعدة الرابعة والستون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بقربة لا يقام مقام القربة'". 

القربة وغيرها 

كاك + يفت فده لكا عو ةو الي 

المراد بالقربة كل عبادة بدنيّة أو ماليّة يتقرتب بها العبد إلى الله 
عن وجل ابتغاء الأجر والثواب . فما ليس بقربة يدخل في باب العادة » 
أو الأفعال العاديّة التي لا تكون عبادة » فهذه لا يجوز إقامة بعضها مقام 
عمل عبادي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصتّيام بنيّة النسك قربة يثاب عليها العبد » وأمّا الإسساك عن 
الطعام بنيّة الحمية ودفع الأذى » أو بسبب أمر الطبيب بذلك فلا يكون 
هذا الإمساك عن الطعام والامتناع عنه قربة يتقرب بها إلى الله س بحانه 
وتعالن» 

ومنها : من أراد الحجّ فوقف على كل جبل من جبال الدنيا » ولم 
يقف على عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة لا يعتبر وقوفه ولا 
يعتبر مؤديا فريضة الحج . 

ومنها : السّجود على الذقن أو الخد ليس بقربة أصلا » فلا يجوز 
التنفل به » ولا يصار إليه عند العجز عن الستجود على الجبهة والأنف . 


)0( المبسوط ج 5ص /اهة ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والستون بعد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما ليس بمال لا يضمن بال بالشتهادة الباطلة”'". 

وفي لفظ : ما ليس بمال لا يضمن بمال أصلا"". 

ضمان ما ليس بال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هاتان القاعدتان بمعنى واحد وإن كانت إحداهما أبين من الأخرى 
وَأَعد :. 

فمقادهما : أن ما :يمال - أى الشيى الذن. .لا قبئسة بال 2 
له © أو لا يدخل: تحت تقويخ المقوميق #"فهذا إذا أتلقف علن صباحيه فههو 
غين مطمون: علي المثلت 6 لان سا يمن هو العا فالا أحخلة + 
ويدخل تحت تقويم المقومين » وهذا ليس بمال فلا قيمة له » وليس على 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهدا على أن هذا عبد لهذا :وهو يدعي الحريّة - فقضى 
القاضي بعبوديّته بشهادتهما » ثمٌ رجعا عن شهادتهما » لم يضمنا شيئاً ؛ 


100 التمنوط يه امن ف 


موسوعة القواعد الفقهية 


لأنهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئا » وإنما أبطلا حريّته » والحريّئة 
لظ تصويرة والمالة: + 

ومنها : لو شهدوا بنسب أو أولاد ثمّ رجعوا لم يضمنوا كذلك . 

ومنها : الح لا قيمة له ؛ لأنه ليس بمال » فمن سرق صبيَأ أو 
غصبه وحبسه فمات عنده بغير فعل منه » فهو غير ضامن له1"). ولكن 
لولي الأمر معاقبته على سرقته أو غصبه بما يراه رادعا . 

ومنها : إذا زنى رجل بخُرًة فحبلت منه وماتت في الولادة أو 
في النفاس فإن الزّاني لا يضمن شيئا(). لكن إذا قامت البيّنة على زناه 
يقام عليه جد الزما : 

ومنها : رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف . 
فإن الرّجل يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت(". 


9 أشباه ابن نجيم ص 5685 . 
7 الفتاوى الخانية ج ا ص 88" . 
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القاعدة السادسة والسئون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما ليس بمشروط بيحوز أخذه 


00 


أخذ بغير قرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأنتئجان على الطاعات عنة كتحير معن العلمناء لأ يون ؟ 
كالاستئجار على الحجّ » أو الإمامة في السّلاة » أو تعليم القرآن أو 
الأذان . 

لكن مفاد القاعدة : أن من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة 
مما تجوز فيه النيابة » ولم يشترط على عمله أجرا » ثمَّ إن المنوب عنه 
أعطلاه كينا بحت أذاة العدل تمدو شر عله فذلك حائق :»و لك أن كدت 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الاستئجار على الحج لا يجوز عند الحنفيّة - خلافا للشافعي رحمه 
الله الذي يرى جواز ذلك - لكن إذا حجّ عن غيره بأمره ولم يشترط عليه. 
شيئا » وبعد أن أتمّ الحجّ أعطاه المحجوج عنه مالا جاز له أخذه ؛ لأن 
هذا يعتبر نفقة لا أجرة . 

وفتها» الإمام والمؤذن لاايتحسوز أن يسستاجن١‏ على الإمامنة 
والأذان » لكن إن أعطيا مالا بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه . 


)0 المبسوط ج 4 ص 048 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والسّتون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا"". 

غير المفيد 

كانا #تتغاك هذه القاهدة ومدنوتيا : 

سبق مثل هذه القاعدة قريبا بلفظ ( ما لا يكون مفيداً من التقييد 
لا يعتبر ). وينظر القاعدة ١542©‏ . 

وهناك بيانها وأمثلتها . 

وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم لا . 


"1 المتسوط له ا أن ا 


القاعدة الثامنة والسّتون بعد المئة 
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أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بمقدّر شرعاً يجعل تبعاً لما هو مقدّر شرعا"'' 

ما ليس بُقدر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بما ليس بمقدر : ما لم يرد فيه تحديد أو تقدير من الشرع . 

ذق يق فيا ينك هدم الفانصوة يفك ل ( مالم يرد فيه الشرع 
بتحديد يتعيّن تقريبه بقواعد الشرع ). 

فما ليس له تقدير أو تحديد في الششرع وكان متصلا بما قدره 
الشرع فإنه يعتبر تابعا له » وليس له تقدير أو تحديد في نفسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع يد إنسان من الكف فإن الكف ليس لها تقدير في 
الششرع ٠‏ وإنما ورد التقدير للأصابع . فعلى القاطع أرش الأصابع فقط ؛ 
والكف يعتبر تابعاً لها » ولا أرش فيها » وذلك لأن أرش الأصابع - أي 
ديّتها وتعويضها - ثابت بالنصّ شرعاً » والكف لم يرد عن الشرع فيها 

ومنها : لو قطع اليد من نصف الستاعد فيجب نصف الذية بقتطضع 
الأضاقع ::والنتاقة ليدن له أر كن مقر 'فيكون نيعا لما اليه اران متجشن 


السججو ل ا رن ا 


كالكف جو هذا عنة أدج زرمنك و حوره اد ناوفس الف شاه افيه 


الحنابلة ومالك وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله » وأمَا عند أبي 
التية ؛ لأن الساعد ليس تبعاً للأصابع . 


وعند القاضي أبي يعلى رحمه الله في الزائد عن الكوع حكومة 


]وطن المقلم ننم الحاشية به وى د 


القاعدة التاسعة والسّتون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى 
و 

الغرر . غير المقصود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

لكل عقد مقصود وهدف يقصده العاقدان ويهدفان إليه » ولكن قد 
يتبع المقصود الرئيس من العقد ما هو غير مقصود - أي يأتي تبعاً -. 
فإذا وقع في المقصود من العقد غرر ما فللمغرور الرتد وإيطال العقد ؛ 
لما يؤدي إليه وجود الغرر من المفسدة » ولكن إذا وقع الغرر فيما ليس 
بمقصود فلا يجوز إيطال العقد ؛ لأن وجود هذا الغرر في غير 
المقصود لا يؤدي إلى مفسدة . 
كانتا من امثلة هذه القاعنة ومسائلهنا : 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه للغرر » وما يمكن أن 
فكي موقاس الأفاحه ووب ةنده فى المتتلاء مون الع اعد 
قديضيب الشيوة إذة ود ذلك :ولك لما كان هذا تادر وعين له يقبن 


في الحكم . 


"0002 


ومنها : جواز إبقاء الثمر بعد البيع على الجر إلى كمال 
الصّلاح . 

وهتها» أن العوطن: عنما لبن يمال لين رامت أن يعله كينا 
بعلم )الفرق كونا الجر #حدرهما بين :موه شن مال السكيفة قد أ مه 
الفو اقب اند عوض عن منافع البُضع » وهي غير محدودة . 

ومنها : مال الكتابة والفدية في الخلع » والصّلح عن القصاص » 
والجزية والصّلح مع أهل الحرب . فالأموال في هذه ليست هي المقصود 
الأعظم . 

ومنها : إذا ابتاع أرضا وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع 
ذا كاة 'مقضيودة الارطن:. 


القاعدة السبعون بعد المنّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا'' 

غير الواجب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الو أعموب كي سق اكه - ما يلزم بفعله الشواب » وبتركه 
العقاب . وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما . فما لم يوجبه الشرع 
ولم يطلب فعله طلبا جازم أو لم يوجبه المكلف على نفسه بسبب مشروع 
فلي نوالحت: دولا يمكن: أن وضين بالأشؤاة عليدر اجدا '«الآن الإشهاد نأ 
يوجب شيئاً لم يوجبه الشرع أو المكلف على نفسه » لأن الإشهاد هو 
مثبت ومبيّن لما يحتاج إلى الإثبات والبيان فقط . 
كاكثا :من أمكلة هده القاهدة ومساكدها:: 

إذا قال : لا حق لي عليك » فأشهد لي عليك بألف درهم » وقال 
الآخر : أجل لا حق لك علي : ثمّ أشهد له بألف درهم و تسيو 
يسمعون ذلك كله » فهذا باطل » فلا يلزمه شيء ولا يسع الشهود 
يشهدوا عليه ؛ لأنه بما تقدم من تصادقهما على انتفاء حقه تبيّن أن المراد 
به الزور والباطل . 


1 الم 1 الا 


وفنتها:» إذلاقال لتيودي انيدو كلب أن قتلك فالأاتتا تعفيندا + 
ويجب علي القصاص - وفلان حي موجود -. فهذه شهادة زور باطلة لا 
يبنى عليها حكم ؛ لأنه يكذبها الواقع » ولا توجب على المشهود عليه 
تصناضنا 1ل كيده . 


القاعدة الحادية والسبعون بعدالمنّة 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 
ماليس فيه معيار شرعى اعتبرت فيه العادة 


10 


العامة 

وفي لفظ آت :ما ورد في الشترع مطلقا من غير 
تحديد . ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة يجب الرجوع 
فيه إلى العرف والعادة'". 

مجال العادة والعرف 

كاكيا “مستي هن لقالم ا وس لوليا :: 

سبق قريبا أن ما لم يرد فيه بيان أو تقدير من الشرع . ولا يعرف 
له تقدير أو بيان في اللغة فإن مجال الاعتبار فيه هو العادة والعرف 
العام + 

فهذة القاعدة تؤكد: ذلك ويد أن ما لين فيحهة معياز: أو تقديين 
شرفي إنما كتين والعادة والعرف» #وتكوفية العادة , 

وهذه القاعدة متفرّعة على القاعدة الكليّة الكبرى ( العادة محكمة ) 
وقن يراتا يفلو فو قد انفد جرش العيق "القر افو 0 واي 1 


1307 الفرو ةق يكذ "تضرع 541 3 الترنف 131 و وتيديية لفو ع اتن 4 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 

الحرز في السترقة لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة ؛ 
لاختلات الدرور واككلات: الاتتجصياء السعدروة قنو ا كتليف انط بات 
وعادات الناس » فما اعتبرته العادة العامّة حرزاً فتقطع اليد ببسرقة ما 
في» وما لأفلا »: إذا يلم المسروق نصنايا .. 


موسوعة القواعد الفقهية. 


القاعدقان الثانية والثالثة والسبعون بعد المئّة 
اول + ]لقا وزو اتفاغنة:: 

ما منع الدوام منع الابتد) ''' 

وفي لفظ : المانع الطارئ هل هو كا مقارن. 

المانع للدوام والابتداء 

قاكيا :مسق ها قد السامياتين وميد نوليما :: 

مق الموائع ها يقنع :التذاك الحكم أى التضرق؟ #وائتها مجن 'بمتسع 
كو اع الفكم أو التصيوت و انتقو انيه بدومتها ماايسم الابت اندو القوام:.. 

فمفاد القاعدة الأولى : بيان أن ما منع دوام الحكم أو التصركف 
و انقفو سطع أيضا انقةاعم يبظ ررق الأول : 

وأمًا مفاد القاعدة الثّانية : فهو هل إذا حصل وط رأ مانع 
عن اللصيز نك دول مقن كنت لموكوة كش القملاء ال سوق لي 
التصرف أو لا يبطله ؟ الراجح أنه كالمقارن . وينظر القاعدة رقم 7” 
من قواعد حرف القاف . 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

اتروع هين ة فأرضعتها زوجة له كبيرة انفسخ نكاح 
الصتغيرة ؛ لأتها صارت بنتا للزّوج بالرضاع » وكذلك لو أرضعتها قبل 


10" مياه انق السك حي قن ان المنتوى د ١‏ تكن 435517 اتجاء الميحيوظئ 
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العقد لم يصحّ العقد . فالرضاع المحرّم يمنع الزتواج ابقذاء ودواها + 

ومنها : وجود الماء في أثناء الصلاة ة بالتيمم يمنع دوام صلاته في 
قول . وإذا وجد الماء قبل الصلاة اليك يطل تيه إجماها: . 

ومنها : من ملك زوجته انفسخ نكاحها . وكذلك لو ملك جارية 
لها اق له ”العقة ليها إنمنا نظا ها حدلك ليمير .:. 

وفتها + الحدث يعدم ضبكة الخثلاة والطواف ابنداء + فإذا تا 
عمده عليهما قطعهما . 
زأمها ««ممااسيكتى فق مساكل عافن العام دكين : 

إذا أحزم الإنساق: زا ملكه عن اله بدعلسى الأمحع عا أن 
الإخر اع وطنع :ذو ام ظلك السد لكن لو :اشترائ :صبيد ا ضك #الكلسيه ند قتي 
وجه - ويجب عليه إطلاقه في الحال . ففي هذا المثال خالف حكم 
الأبتداك حك الاسستسن ان والشواء :, 

ومنها : إذا طلع الفجر على مريد الصوم وهو مجامع فنزع في 
الحال صحّ صومه » ولكن لو جامع في أثناء الصّوم بطل صومه . 

ومتها :«الإسلام بقع الانترقاق ابتداء ولكن لا ومتعسه ذؤاما 2 
أي إذا استرق الكافر ثم أسلم وهو رقيق فلا يمنع إسلامه بقاء رقه . 

ومنها : إذا أحرم المتزوج لم يمنع إحرامه اس-تمرار نكاحه . 
لك لق فاون الرارزائع تداع الاكر امد . 


القاعدتان والزابعة والخخامسة والسبعون بعد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما منفعته محرّمة لا يجوز الاستتجار على فعله''". 

وفي لفظ : ما يحرم بيعه لا تجوز إجارقه'". 

تحريم المنفعة والبيع والإجارة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

تتعلق هاتان القاعدتان ببعض أحكام الإجارة والاستثجار . 

كَمفاد اولأههاء» أن .نا :كانت تفيتة محرسية فإنته لأ مكدو 
الاستئجار على فعله ؛ لأن الاستئجار على فعله فيه إنقاء للمنفعة المحرمة 
واستمرار لها . والمسلم مأمور بإزالة المحرم » لا بإبقائه واستمراره . 

ومفاد ثانيتهما : أن ما حرم الشارع بيعه لا يجوز إجارته ؛ 
لأن الإجارة نوع من البيع وهو بيع المنافع » فإن ما حرم الشارع بيعه 
حرم كل أوجه الانتفاع به » وبالتالي حرام منفعته . 

ولهاتين القاعدتين صلة بقواعد سابقة : مثل قاعدة ( ما حرم فعله 
حرم طلبه ) و ( ما حَرم استعماله حَرّم اتخاذه ). 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

الزّنا والزّمر والنوح والغناء محرّمات فلا يجوز الاستئجار على 


)00 المغني ج 5ه ص .55 . 
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ومنها : لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا 
فا يدهو إلى القبزق ف الامكتهان: بعت كناعة الككت :و المواكاة المفتححدة 
حرام ؛ لأن فعلها حرام وكتابتها حرام . 

ومنها : لا يجوز حمل الخمر والخنزير لمن يشربها أو يأكله . 

ومنها : لا يجوز إجارة الكلب والخنزير بحال ؛ لأنه لا يجوز 
بيعها ولا الانتفاع بها » إلا الكلب الذي يباح اقتناؤه . 

ومنها : لا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليمه ؛ لأنه لا يجوز 
بيعه كذلك . 
رابع .هما إستكش مو مسافل هاتين الفاغدتين : 

الحرَ لا يجوز بيعه ويجوز أن يؤجر نفسه . 

ومنها : لا يجوز استئجار اليك ليوقظه لوقت الصلاة » وإن كان 
بيعه يجوز . 

ومنها : الوقف لا يجوز بيعه ويجوز إجارته . 


9 موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة 

ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل هل تقوم 
النّيّة مقامه أم 11> 

السبب والتيّة 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها 

ما نصبه الشارع سببا لي 

نصب الشارع وأقام أسبابا بنى عليها أحكاماً » فإذا وجد السعئيب 
وجد الحكم ؛ فما جعله الشارع سبباً لحكم من الأحكام سواء أكان هذا 
العتِ'قولا أ فعلا ‏ فإذا وجد وجد الحكم لا محالة » إلا إذا وجد مانع . 

فالبلوغ أقامه الشارع سبباً لتعلّق التكاليف بذمّة الإندسان » إلا إذا 
بلغ مجنوناً أو معتوهاً كلا كليفب . 

وغروب الشمس وزوالها نصبه الشارع سببا لتعلق الصلاة بد 
الكت ١د‏ تاق سه ارج يو لجر الستبان حل الو 7 

ولف الطلاق: جغله الشر ع سنا لكل علد ازا تحية: بوعكة ا ولك 
موضوع القاعدة إذا كانت الأفعال أو الأقوال تصلح أسباباً بجعل الشرع 
فهل يمكن أن تقوم النيّة والقصد القلبي مقام الأسباب الظذّاهرة في ترب 


10 داه ابن الوكيل ق ١‏ ص 26" , المجموع المذهب لوحة ؛ 7ب » المنتور دج" 
ص 513 » قواعد الحصني جح ١‏ ص 5 74 فما بعدها ٠‏ أشباه السيوطى ص 8". 


الأحكام عليها ؟ خلاف » والأصحّ والأرجح أنه لا تقوم النيّة مقام المتبب 
القولي أو الفعلي في بناء الأحكام عليها . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نوى إنسان أن يقتل شخصاً فهل تقوم النيّة مقام الفعمل في 
وجوب القصاص أو الدية ؟ لا تقوم النيّة مقام الفعل هنا بالإجماع » لكن 
بترت تعلق تفده الدنة ارك 

ومنها : إذا نوى طلاق امرأته بقلبه ولم يتلفظ بلفظ الطلاق فهل 
تطلق المرأة ؟ عند جمهور الفقهاء أن الطلاق لا يقع ما لم يتلفظ . ولكن 
في رواية عند مالك رحمه الله تعالى أن الطلاق يقء("). 

ومنها : إذا قصد الخيانة في اللقطة » فهل يقوم مقام الخيانة 
الفعليّة حتى يصير ضامنا ؟ فيه وجهان عند الشافعيّة » ومثلها الوديعة ؛ 
والصتّحيح أنه لا يضمن إلا أن يتصل بنيّته نقل من الحرز .٠‏ 

ومنها ذا كنا امخا ل ماحد لسر الله مومازرت 
مسجداً » ولا تحتاج إلى لفظ » كما في الوقف . وهنا عملت النيّة عمل 
الفدل: وا اللفل :. 

ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة في الصّلاة مع سكتة 
يسيرة » فإنه يبطل القراءة على الصّحيح » وأما نع اعده اليتجكوت افيا 
يؤثر قطعا . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا نوى قطع الستفر في أثناء القصر ؛ فإذا عزم على 
الإقامة بموضعه » أو الرجوع إلى وطنه انقطع سفره » وكان ابتداء سفره 
من هناك إذا سافر . ولكن يشترط في نيّة الإقامة بموضعه ان يكون 
توضيدة كاتف الفا 

ومنها : إذا نوى بمال التّجارة القنية » انقطع حول التجارة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

التذر والطّلاق لو نواهما بقلبه ولم يتلفظ لم ينعقد النذر ولا يقع 
الطّلاق. ورأينا أن الطلاق يقع في رواية عند مالك رحمه الله . 

ومنها : من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا 
يأثم . 

ولكن هذا فيه اختلاف ؛ والأرجح المؤاخذة بالعزم دون حديث 
التفس وما دونه من الخاطر والهاجس ما لم يتكلم أو يعمل . 


1 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الممنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المانئع الطارئ هل هو كاءفار ن >1١!‏ 
' المانع الطارئ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مو قارب نا هذه القاعدة وأمثلتها تحت قاعدة ( ما منع الدوام 
منع الابتداء ). 

فلتنظر هناك . 


شاف اند الوكين نج اص ا 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


«٠ 5‏ في يها ٠‏ دا 3 3 )000 
المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجّح المائع ''. 


اجتماع المانع والمجوز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المانع في اللغة : الحاجز بين الشيئين . 

وعتك الأصبو ليهو الورضيف الظاهر المنضبط الذي يلزمه من 
وجوده عدم الحكم » ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته . 

والمجوز : هو الدليل الدّال على جواز وإياحة الفعل أو القول . 

ولهذه القاعدة صلة بقواعد اجتماع الحلال والحرام . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمع المانع والمبيح أو المجوز » وكان 
المانع أقوى رجّح جانب المانع » وأمّا إذا كان المبيح أقوى حجّة ودليلا 
قدّم المبيخ ور حم جانبه . 

لكن إذا تساويا في القوّة يترجّح جانب المانع » وذلك لأن وجود 
المانع دليل التحريم » وقد سبق بيان أنه إذا اجتمع المبيح والمحرم رجح 
حافت المحرم قطعا ؛ لأن درءمشيذة الفحرام مقثم .على علب مضلك -ة 


المبيح . 


0 المتسوط عه اطق واب 044 


لقواعد الفقهية 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت الأضحية مقطوعة الأذن فإن كان الذاهحعب من الأذن 
الأقل كاك التضحية ينها ,و أمًا إن كان الذاهث والقاقن ماري اسن 
تجزئ الأضحية بها لاستواء المانع والمجوز  .‏ 2 

ومنها : إذا نسج ثوب بحرير وقطن متساويين لا يجوز لبسه 
للرّجال » لوجود المانع والمجوّز بالتساوي . 


القاعدة التّاسعة والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


ما هلك قوم عن مشورة'''. حديث 
المشورة 
كأضا + دكن هذه القاهية ومناقو ايا 
المشونة :«علن:زثة"فعوية .هن شان يشون إذا أبذئ محا عنمعةهة 
فصقي النصتاتهة 7 
تساك:81 انرق طون نتن الاروالشسووق سن عات 


المؤمنين 2 أي لا يستأثر كد 1 دون غيوا", 


وقال الراغب الأصفهانيا؛ 41 مشاوو عر الفة دحك لوقو الجر 
استخراج ا يل ال 
('! شرح السير ص "7" . 
الآية 4" من سورة الشورى . 
المصباح مادة ( شرت ). 
(؟) الرتاغب هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أحد أئمة السّتنة 
صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن . وهو متوفى سنة ث6ه. 
19 الآية ١88:‏ هنخهسوررة :آل عمز ان > مفررذات الرذاعت مادة (:شون ) نتضنرقب:. 


هذه القاعدة قيل : هي نص حديث نبوي كريم » لكن هذا الحديث 
ووق جزؤانات أخرا متها ©« رايس الكل بعد الابسنان انود إل 
الناس » وما يستغني رجل عن مشورة ». رواه البيهقي في الشعب » 
والعسكري7)؛ والقضاعي(' عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه . 

ورواه البيهقي أيضا فو فلل وجييد "وراد كسا ووه 
العسكري أيضا عن ابن جدعان7) بلفظ « ولن يهلك بدل وما يستغني ». 

رفي إزؤانة (وجااشقي عبد قط يمسيكرى 1 ١‏ و المدنيت زه 
بطرق مختلفة يقوّي بعضها بعضا . 


0 العسكر يي أرق اللقيوق كلى ور ككيذ د رشدويت إلوج مدو زة يتك و شومر ون 
بالعراق - محدّث كان من الحفاظ » صنف كتاب الشيوخ والمسند » توفي بنيسابور 
سنة ٠0٠8ه‏ . تاريخ أصبهان ج ١‏ ص ١١‏ . 

9 القضاعي زيد بن حبيب بن سلامة أبو عمرو ؛ محدّث من الشافعيّة من أهفل 
الإسكندرية » له كتاب الفرائد في الحديث توفي سنة "5ه . الأعلام + ” 
ص 072 ؛ عن هدية العارفين ج ١‏ ص 5/ا” . 

7ظلي وق ؤنه ين هيد اللدريج جذهاه«النيس التصوري تاتسل يهوازي ف ميق 
المعروف بعلي بن زيد بن جدعان » ضعيف من الرّابعة . مات سنة ١١‏ ه وقيكى 
فيليا القريف حا ااام الا «وتيتيي الحيذيت أ اسن 5""© فما بعدها . 

1 ينظ “نزول اسايق تفن :#9411491 بمسكتهو 1 4 ويكظن' المتافية لضفه 
ل 


٠ش‏ موسوعة اما النفبية 


ومفاد الحديث : إن من يشاور الناس لا يهلك ولا يخطئ ؛ لأنه 
يشارك بعقله ورأيه عقول الناس وآراءهم . ولذلك أمر ةوعدل 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة - مع استغنائه عليه الصتلاة 
ا ا 0 
ومكانتها . فقال سبحانه : : وَسَاوِرَهَُ فى الْأمر ) (') ومدح المؤمنين 


مكو رو 97 [1), 


فقال عز من قائل : ف وأمرهه شورىا بَِيْنَهّ 
كانكا + فين اتكلة هوه الغاهنة ومسا ندين: 

من أراد أن يتزوج فعليه أن يستشير الأمناء فيمن يتزوج ٠‏ فيسأل 
عنها » وعن أهلها حتى يطمئن إلى دينها وخلقها وعنصرها وبيتتها 
ووسطها الاجتماعي الذي تعيش فيه » فيقدم على الزتواج منها . 

ونفها:+ عشاوز سول الله شق ان كليه ويم أشتهابه التيبدة 
خرجوا معه لرصد عير قريش قبيل معركة بدر » حيث قال عليه الصّلاة 
والسّلام : « أشيروا علي أيّها الناس ». وكررها ليعرف رد الأنصار . 
والقضيّة معروفة . 


('؟ الآية ١54‏ من سورة آل عمران » مفردات الراغب مادة ( شور ) بتصرف . 


اومن مور لفروين 


القاعدة الثّمانون بعد الممّة 


أله :لماكل وزوو | تشاعدة + 

ماهو شر ط ابتداء الشّيء لا يكون شر ط بقائه لا 
محالة'''. 

شرط الابتداء 

ثانا مسن هده اكقاغنده وميه توا 

الشرط سابق في وجوده على المشروط ؛ والمشفروط تال في 
كرف لا دك ماري كن متدوو ترك يي ا ون اي ل 
عند ابتداء الفعل » كالصلاة شوك حوكتها الفنضيار كوافمععني رونا 
وتككقها عن اندع الحتتازة واقنةا هيا" 

ولكن من الشروط ما يجب بقاؤه واستمراره مع المشروط حتى 
نيارة السال كلقي وشا :ال قا رو كن كن سوط ممم لذ وعكوط 
استمرارها وبقاؤها » لكن لا بد من وجودها عند ابتداء الفعمل أو 
التصرف »؛ وهذا هو موضوع قاعدتنا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التراظني شرظ لصبحة العقدا »#ولكن لا يلوم بقاء النتراشيي :بعد 
تمام العقد » فقد يتزوج رجل امرأة بتراض بينهما ولكن قد يضرأ على 
هذا التراضي ما يبطله ؛ لكن لا يبطل عقد النكاح ببطلان التراضي بعد 


الموتة ا رت 1 


تمام العقد » وكذلك عقد البيع والإجارة والوكالة وغيرها . 

ونيا وعد أن كيفة وعية ال تدا ١‏ الهو عاقيا ادنك 
وهو مصلح قد أونس منه الرشد فدفع إليه وصيّه أو القاضي ماله وسلطه 
عليه ثمّ فسد بعد ذلك وصار ممّن يستحق الحجر » فعند أبي حنيفة 
وحدة اثلا يكو لمان من يذه ولا يسمن كان د كلقا اما يي - 
لأن عند أبى حنيفة رحمه الله : إن ما هو شرط ابتداء الشفيء لا يكون 
قرطابقاثة لافخالة )وهنا مث لواحن ايناس وقدة + 'فلة بازح بقناء 
هذا الشرط بعد ذلك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة 
أؤلا +اتقافة وروة اناعد 

ماهو موهوم الوجود يجعل كا متحقق فيما بني أمره 
على الاحتياط''". 

وفي لفظ :الموهوم فيما يبنى على الاحتياط 
كا لتحفق' ''. 

الموهوم 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها 

سبق بيان معنى الاحتياط : وهو أخذ الحيطة - أي الحفظ . 

فقد بنى الشار ا 4 ك0 
الحظر . سواء في ذلك بعض المعاملات وبعض العبادات 

افما بنى أمره على الاحتياط جعل الشارع الأمر الموهوم وجوده 
كالمتحقق ٠‏ وذلك إبراء للذمّة وبعداً عن المحرّمات والمشتبهات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ٍ بيع صبرة طعام بصبرة طعام مجازفة » حتى لو تبيّن بعد الكيل 
أنهما متساويان » فلا يجوز العقد فيهما ؛ لأن المماثلة بين الربويات شرط 
يجب تحققه عند العقد . أي أن المعتبر لجواز عقد الرتبويات العلم 


الوط ةن 31 
تقوو المتعكر د 1 ا 


بالمساء اه عذد الحقة:: 
وباب الربا مبني على الاحتياط - كما تقدّم بيانه - فتوهم المساواة 
كتهوة :لمق اضتلة ١‏ 


ومدية خط انز اناك ورك أن اخرودين ابوه ما در 
غلية "يؤجناع أو :فب :فالأولن 41 تزكيا :أكتياظا لان باب النكاخ أيضحا 
مبناه الاحتياط للفروج . لكن إن كان دخل بها فلا يجب عليه مفارقتها إلا 
بعد التيقن » لكن إن أراد مفارقتها من باب الورع فذلك جائز . 

ا ا 
في شهادة أحدهما لتهمة أو فسق , فلا يجوز القصاص من المتهم بالقتل ؛ 
لأنه قد وجدت شبهة دارئة » والتماء مبناها على الاحتياط كذلك . 
رانغا هما استقى من ممائل هده الماعدة : 

إذ خرص عليه الرطب فأعطاه الفقراء رطباً حر كاه قمع يكس 
غوف وبحت عند المزاللنة ابض > أى :ضفي الرتطت تمي ات أخبير أن 
ولا يلزمه استرداده ثم دفعه إليهم مرة ثائية . 


موسوعة القواعد الفقيية ‏ 


القاعدة الثافية والثمانون بعد الممّة 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 

ماهو أثر العبادة يكره إزالته''"'. 

وفي لفظ : ما يكون صفة العبادة يدكره إزالثه'''. 
وهذا عند الشافعي رحمه الله . 

إزالة أثر العبادة 

كاك + معد شنها اعافد ة ومدلولين:: 

أثر العبادة أو صفتها : ما ينتج عن العبادة من آشار في جسم 
الإنسان العابد فما كان من آثار ونتائج العبادة يكره إزالته ومحوه. 
والكراهة هنا للتنزيه لا للتحريم ؛ لأنه لم يرد في ذلك نهي صريح 
كانكا من أمخدة هذه الطاهوة ومس كاي 

يكره عند الشافعي رحمه الله المتواك آخر :النهاق أو :بعد السزؤال 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك »(). والستواك يزيل أثر الخلوف الذي هو من أثر الصوم . 

ومنها : كذلك يكره إزالة دم الشهيد ٠‏ ولذلك فالشهيد لا يغسل بل 


10 المسو هه لض 4 
تاي الليضيون ع 1 


("" الحديث مثفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


مو وعة القواعد ا فة . لفقهية 


يدفن بدمه » كما هو . وغسل الشهيد محرم ٠‏ لأن بقاء الم ليكون شاهدا 
له كلى بخضفية يرم القيافة :. 

ومنها : يكره إزالة الشعث والاغبرار عن المحرم » لقوله صلى 
الله عليه وسلم حينما ستل ما الحاج فقال : « الشعث التفل »(". 
واستعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف فلذلك حرم الطيب والدتههن 
للمكرد:: 
زانكاك مما دفني .مين ينكل هوه لس عادة + 

إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه 
شيء ؛الأن قضيده التداوي والشاوق كسين مسو ع ني فجي خسان 
الآخر اد . 


00 الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن ج 5 ص ”4 


الحينة 3ه , 


27777 7171717 


القاعدة الثالثة والتّمانون بعد المئّة 
ولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدّفع لم 
يز بل لا بد من استزدا ده ودفعه على وجهه''". 

الدفع على صفة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

نا أوجته الشاواع دفعة أي آخن احذرهلى ضيف أ نكال متخصوضية 
فلا يجوز الإخلال بهذه الصفة أو هذه الحال حين الدفع والإخراج . 

فمن دفع موصوفا بصفة خاصة أو حال خاصة بغير الصّفة أو 
الحال المطلوبة وجب عليه أن يسترد ما دفعه ممّن دفعه إليه » ثمّ يدفعه 
وتقرحة على الوجه الشنوظي: الواهه 6و إلا لوشرأ كمه ول يود ضيننا 
وجب عليه . 
تاكن "من امكل هذه رتفاعدة ومساكيا: 

الهدي - سواء التطوعيّ أم الواجب - يجب على المهدي أن 
يختاره أولاً على الصفة الشرعيّة الواجبة » ثمّ يجب عليه أن يذبحه » ثم 
يذفعة إلى الفقداء أو المستحقين ؛ لكن لو دفعه إلى مستحقيه وهو حي 
فذبحوه فلا يجزئه » بل عليه أن يسترده منهم » ثمٌ يدفعه إليهم ثانية ؛ 
لأنهيكج علية أن روسلمة ليم مذيوها ؛ 
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ومنها : إذا دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثم في 
آخر الحول صارت ستا وثلاثين » وصارت بنت المخاض بنت لبون » 
فيجب عليه استردادها ثمّ دفعها ثانية للمستحقين . 

ومنها : إذا كان له دين على فقير فأعطاه دينه من الزّكاة لم 
يجز ٠‏ بل طريقه أن يدفع إليه الزكاة ثمّ يدفعها إليه الفقير عن دينه . 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد المنّة 


أولا «الططوورود المرصده : 

أولا : ما وجد على صفة لا يغيّر عنها إلا بحجّة 
نان 

وفي لفظ :ما وجد قديما ينزك كذلك ولا يغيّر إلا 
بحجة''2. أو لا يحوز تغييره إلا بدليل موجب لذلت'” 

القديم والصفة القديمة 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( القديم يترك أو يبقى على 
قدمه ولا يغيّر إلا بحجّة ) والتي سبقت ضمن قواعد حرف القاف تحت 
الرّقم 55 . 

فما وجد على صفة خاصّة أو حال مخصوصة فلا يجوز تغييره 
عن صفته أو حاله التي وجد عليها إلا بحجّة مازمة موجبة للتغيير ؛ إذ 
كون الشيء وجد على صفة خاصّة دليل على أن هذه الصفة إنما اتقفق 
على :ضف :هذا الشي#' فهااءتوإن مق :وسهها لس وشهحها فورض 
وفائدة تخصّه » وبسبب مشروع . فلذلك لا يجوز أن تغيّر هذه الصّفة أو 
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موسوعة القواعد الفقهية _ 


الحال إلا بدليل قوي موجب للتغيير » كأن يثبت أن تلك الصّفة أصبحت 
تج طبوزا أو تيه خطر ا : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

[ذاكاق تون جحروى برق قو مخووفية قوق خاض تيغ فبلا فجيل 
لغيرهم فيه شرب إلا ببيّنة أو اتفاق ملزم . 

ومنها : إذا كان نهر يصب في أجمة - وهي أرض منخفضة 
تنبت فيها الأشجار - ويسقي أرض قوم غير أهل الأجمة » ولا يدرى 
كيف كان حاله » ولا لمن كان أصله ء فتنازع أهل الأرض وأهل 
الأجمة » فهو يقضى به بين أصحاب الأرض بالحصص ؛ وليس لهم أن 
يقطعوه عن أهل الأجمة » وليس لأهل الأجمة أن يمنعوه من المسيل في 
أرضهم ؛ لأن الذهر إنما يحفر لسقي الأراضي في العادة » فالظاهر فيه 
شاهد لأصحاب الأراضي » وهم المنتفعون به » ولكن لأهل الأجمة نوع 
منفعة أيضا » فلا يكون لأصحاب الأراضي قطع ذلك عنهم . 

ومنها : إذا كان حائط بين شخصين تنازعا فيه » ولأحدهما فيه 
اتسال قربيع + والالآكن عليه جذوّع +فالحائظ لضناكب الاتضال © وليسسن 
له أن يكلف الآخر رفع جذوعه ؛ لأن له منفعة في ذلك . ولكن إذا تبن 
أن وضع الجذوع يضر بالحائط ضررا بيّنا ويغلب على الظنَّ سقوطه إذا 
لم ترفع الجذوع » فإن صاحب الجذوع يجبر على رفعها . 


القاعدة الخنامسة والثمانون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد . ولا حدّ له 
في اللغة ولا في الشتريعة يحب الرجوع فيه إلى العرف 


)1١,, 


والعادة 
مجال العادة والعرف 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 
سبق قريب بيان هذه القاعدة تحت لفظ : ( ما ليس فيه معيار 
شرعي اعتبرت فيه العادة العامة ). 
وينظر الوجيزن ص 7587-548١‏ . 
وقاعدة ( ما لم يكن له حد في اللغة ) القاعدة ١١/8‏ . 


عة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثمانون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما وسّعه الششترع فضيّفقه المكلف على نفسه هل 


>11 0 


4 نت 5 


توسعة الشرع 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرع ورد بالتيسير ونفي الحرج والتضييق » فإذا ورد التشفرع 
بأمر وسع فيه ويسّره فضيّقه المكلف على نفسه وعسّره فهل يتضتق ؟ 
أ.قل يكو :تكنييئ المكاف على تفتته كلتما لدم أو ثلا مكوق فازها ؟ 

أو هل يجوز تضييق ما وسّعه الشرع ؟ خلاف في المسألة . 
كاتا من امكلة هذه الشاعدة ومساكلها » 

إذا وقع من المكلف أحدات دمع حكدثة وهى'الموجب الطهازة:- 
فنوى بالطهارة بعضها » فهل يرتفع الجميع أو لا يرتفع إلا ما نواه ؟؛ 
اسداار وى للحي رانقم ججرد را ايان الي 0 

في هذه المسألة خلاف . والأصحّ عند الشافعيّة أنه لا يرتفع 
جميعها وإنما يرتفع ما نواه فقط . 

وفقها" ]ذا تذى هماةة :السذل كانه عاؤركناةة ندل كسمو بعالكقيتا 
مع القدرة على القيام -- وهذا من توسيع الشرع ٠‏ فلمًا نذر الصّلاة قائماً 
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فق ديق غلى الس اقال يسن الت اففية 2 لااقعقبة عات اد 
القعودوخصبة ».وهو فد'التزم ترك الرتخصة + وهذا لا يجوز . 

وقال ووم عدوم تعد ورن خف لامع أزداف تان الطافضة 
بالقيام . 

وهكها :© إذ١‏ قال* أصلى نظهان:# كاك صقن جرلا و كدف 
كان لة' أن :يضلي هذه :الطماز ؤاما شاع ما يدت .وهنا انفاق هن أن 
مااكيكة علق نس لاا وير 


القاعدة السابعة والكتّمانون بعد المئّة 
اول #تسسل ووو القاعدة : 

ما يؤدي إلى احرج يكون موضوعا عن | نكلفين' ''. 

1 اخروج 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( المشقة تجلب 
التيسين ]"الآنية قريياً إن أشاء 'أشاقعالن. : 

والأدلة على نفي الحرج في الشريعة من الكتاب والمتنة كثيرة 
جِدًا ؛ ومن أوضحها الإجماع على عدم التكليف بالشاق ومشروعيّة 
الرتخض... فكل ما يؤدي إلى الحرج والتضييق غلى المكلفين موخضوع 
ومرفوع عنهم » رحمة من الله عن وجل بعباده . وينظر تفصيل ذلك في 
الوجيز ص 3١8‏ فما بعدها . 
قالقا فى تكنة هوه اتعاهدة وسبا كلها 

الفطر في الستفر رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده ؛ لما في 
السقر من المشقة والإرهاق والتعب . 

وفنيا: قصين الصثلاة في الستدق.:: 

ومنها : مشروعيّة التيمّم عند عدم القدرة على استعمال الماء لشدّة 
البرد » سواء في ذلك للغسل من الجنابة أو عند إرادة الوضوء للصّلاة . 
0 القواعد والضوابط ص ١15‏ عن شرح الجامع الكبير للإمام عبد المطلب 
الهاشمي الحلبي المتوفي سنة 5١5ه‏ . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة 


اللو القاعدة : 
السّلامة'". 
ٍ المباح مشروط بالسلامة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أباح الشرع للإنسان أشياء » وأذن له في فعلها إذا وجد فيها نفماً 
أو مصلحة له » ولم يرتب الشرع على المباح ثواباً ولا عقاباً » لا على 
فعله ولا على تركه ٠‏ لكن هذه القاعدة تشير إلى شرط لفعل المباح - إذا 
كان الفعل لمنفعة نفسه ومصلحته - وهذا الشرط أن لا يترتب على هذا 
الفعل - وإن كان مباحا .- ضرر يصيب غيره » وإلا كان ضامناً - وهذا 
المراد بقولهم : يتقيّد بشرط الستلامة - أي سلامة الآخرين . وضمان 
الضرر المترتب على فعل المباح المأذون فيه مسألة خلافيّة بين الفقهاء . 
فمنهم من لم يوجب الضتمان ؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضّمان - كما 
سبق بيانه -. 

ومنهم من أوجب الضتمان واشترط أن المباح إنما يياح ويتقيّد 
بشرط سلامة الغير » وهذا من شروط أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وأمّا إذا كان الفعل المباح لمصلحة غيره فلا يضمن إلا ثبت 


1 الموسوظيي اهن 1 


التقصير والتهاون . وينظر من قواعد حرف الجيم القاعدة رقم 4" . 
ومن قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 0 . 7 اس 1 ” 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائتلها : 


إذا حفر حفرة في أرضه أو داره وسقط فيها إنسان - إن كان هذا 
السّاقط من أهل الأرض أو الدّار ٠‏ ولم يقم الحافر بالإنذار وبوضع 
الحواجز والإشارات فهو ضامن . وأمّا إن أنذر ووضع ما يحجز عن 
الستقوط وأعلم من بأرضه أو داره بوجود حفرة » فسقط فيه دايّة أو 
إنسان فهو غير “ضامن ٠‏ لكن بموجف هذه القاعدة قهق ضخنامن كذلك: . 
وكذلك إذا تردى فيها إنسان أو دابّة تعدّت إلى الأرض أو الدّار ا من 
خارجها ؛ فالحافر عند الجمهور غير ضامن »٠‏ وعند أبي حنيفة رحمه الله 

ومنها : إذا ضرب الوالد ولده تأديبا له وزجرا فمات ؛ فعند أبي 
حنينة رحيه اله يكبجن! الوالد دننه ويحوم الميوات + 

0 :أأصري ارا ري كوا ورتير ساك لجهر 

وامتها © إذا ضنزت: المعلم. الؤلذ. ادن الأنيه مات فلا مسا علد 
المودب لأنه كاري لمصيلحة الوه الا لمتصلحة المكل يكت ال طسوت 
الأب ولده » وبخلاف ضرب الزّوج زوجته . وكل هذه الأمثلة إذا كان 
الضترب زاتدا على المعتاد . 


سوه سدس .8 


القاعدة التاسعة والثّمانون بعد المئّة 
زولا + الفا كل وروة القاعدة : 

مايبتنى على السماع لا يثبت حكمه في حق 
المخاطب ما لم يسمع به''"'. 

وفي لفمظ ات :ما يحب بخطاب الشرع لا يثبت 
حكمه في حق المخاطب قبل علمه به''' 

أصوليّة فقهيّة ثبوت حكم الخطاب 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

الأحكام الشرعيّة وغيرها لا تثبت في حق المكلف أو المخاطب 
بها ما لم تصل إليها ويسمعها » ولا يجب عليه العمل بها ما لم يعلم بها . 

أطا كلو مولي إلده اموا اورفلمه شاعنا من المبلغ فلا 
تأزمه أحكافيا .والايكيه كانه قرام نا انمث جر اكه القطمياء 4 لذن 
التكليف تحسية الوسع © وما لم سمّع النداة:- الطاب د الطالب لله 
فلا تكليف في حقه . 

ودليل هانين الفاعدتيق :"أن أهل قاع افتتدو | المثلاة اللي :بيست 
المقدس - بعد فرض , التوجّه إلى الكعبة وقبل علمهم به ووصول الخبر 
إليهم » وأجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرهم 


(') شرح السير ص 47 ١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 
0( المبسوط ج اص ه15" : 


بالإعادة أو القضاء ؛ لأنه لم يبلغهم الخطاب قبل دخولهم في الصّلاة . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

كافر أسلم وهو في دار الكفر - ولم يعلم بما يجب عليه من صلاة 
أو صيام أو زكاة - ولم يعلم بما نهى عنه الإسلام من الرّبا والزّنا 
شوك الخدر وكين لكا فت تصل ونم يمه نوو اكبدل الرحا ورين 
وشويه الخين + كه علم يدكد ذلك كله :اقلا قضاء :علية لمااتركبتة مسن 
صلاة أو صيام » ولا إثم عليه لما فعله من المنهيّات » حتى يعلم بها . 

وشقهنة ]ذا كان الحيشن سدافر ١‏ ذه أخرم القلائد على الإقامة ؛ 
وأعلن عن عزمه على الإقامة » فإن من سمع إعلان القائد فيجب عليه 
عاب لمعته ؛ لأن الجند تبع لقائدهم في الستفر والإقامة » ولكن من لم 
يسمع النداء إذا صلى قصرا فصلاته صحيحة وليس عليه إعادتها ولا 
قضاؤها ؛ لأن التكليف بحسب الوسع . 

ومنها : الذمّي في دار الإسلام إذا أسلم ولم 0 لدأ وام 
بوجوب الصّلاة عليه » قالوا : يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته ولم 
0 0 اك 0 شد 2 شا 
الإسلام » فيقوم شيوع الخطاب مقام العلم . بخلاف من أسلم في دار 
اللكروست. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التسعون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما يبطل الشهادة لمخالفتها الدعوى في المقدار أو 
الاعتبار بالزيادة . يبطلها لمخالفتها بذلك في الرّمن'". 

مبطلات الشهادة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ضابط من ضوابط الشهادة » وهي تفيد أن من 
مبطلات الشهادة وموجبات ردها وعدم قبولها أن تخالف دعوى المدّذعيي 
في المقدار الماعى به بزيادة » وكذلك مخالفتها دعوى المدّعي في زيادة 
الززمن » كأن يدعي المدعي زمنا ويذكر الشاهد في شهادته زمناً آخر 
أقدم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رودل ادك يدان نيا للامفة بو بمو أن كك عدون ققدم 1 ا 
كد كدو ات ا هذه الشهادة لمخالفتها التعوى بالزتيادة في 
الزمن . 5 7 

لكن لو قال الشاهدان :«أأنها له اهن اسقة أشين :"قيلت تجهاذتيينا :؛ 
ااا سوق لاو في الزّمن القريب . 

ومتها + رجل ادغى على آخن عشرة الاف : وأتى يتتاهدين : 


0 الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 7٠١‏ فما بعدها » وعنه الفرائد ص 14 . 


فشهدا له بعشرين ألفا . لا تقبل شهادتهما لمخالفتها الدّعوى بالزيادة في 
المقدار » لكن لو شهدا بخمسة آلاف » قبلت شهادتهما فيما شهدا به ؛ لأن 
الخمسة الآلاف ضمن العشرة بخلاف العشرين ٠‏ إلا إذا قال المتعي : 
كان لي عليه عشرون ألفا فأبرأته من عشرة آلاف ولم يعلم الشناهدان . 
جازت شهادتهما لإمكان التوفيق بين الدعوى والشهادة . 

ومنها : إذا ادعى المدّعي أن الدار يسكنها المدّعى عليه هي إرث 
له عن أبيه . فأنكر المدَّعى عليه . فجاء المدَعِي بشاهدين شهدا له أن 
هذه الدّار ملك المدّعي . فلا تقبل هذه الشهادة ؛ لأنها خالفت الدعوى 
بزيادة اعتباريّة ؛ لأن دعوى المدّعي بالإرث » والشهادة جاءت مطلقة » 
والمطلق أكثر من المقيّد في الاعتبار » فلذلك بطلت الشهادة ؛ لأن قولهما 
هى .ملك للمفذعي يحتمل أنها إزت أو أنه اشتزاها أو وهيت له أو .عسين 
ذلك من أسيات 'الملك: :. 


تاتس 062 


القاعدتان الحادية والتسعون والثائنية والتسعون بعد المئّة 
أولة األفاظ ورود القاعدة : 

ما ينزدد بين السّنة والبدعة فنزكه أولى'"! 

وما يتزدد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى''' 

وما ينزدد بين الواجب والبدعة فإتيانه أولى'"' 

المتودد نين السنة أو الفرضن أو الو اج وين التدعة 

كاتنا #اشتعاتى هرو لكو نودت فو نهنا 

هذه القؤزاعه ترون مر اقب بعطن الأسكاء 'الشرفكة + فالفريطن كنلا 
أعلى الأحكام » وهو الواجب عند غير الحنفّة » وأمّا عند الحنفتّة 
فالواجب دون مرتبة الفرض ٠‏ والستنة دون مرتبة الواجب والفرض . 

وهذه الأحكام مطلوبة الفعل . وأمّا البدعة : فهي ما ليس له 
أصل في الدين ٠‏ أو هي الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل . أو هي 
لخن المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون » ولم يكن ممّا 
اقتضاه الدليل الشرعي . 


0 شرح الخاتمة ص 5 
11 تكن المضيةنو العوفسة . 


بك نفس المصدر ص 8م 


وعند الحنفيّة : هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول ضَلى الله 
عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة(". 

والفغة جكاللة لنضث باو إننانها حورا أو مكرود 

وذ ردت مو بين الحرام أو المكروه والحلال غلب الحرام 
الحلال فكان ترك الفعل أولى #لكن إذا تردد الأمر بين الخراء والفسوض 
أو الواجب فإن الفعل هنا أولى من الترك إلا إذا كانت مفسدة الحرام 
أعظم . 
كالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا شك في الفجر في وقتها أنه صلاها أو لم يصلها » فالصلاة 
لازية 4 لذن الحماةة قسن 

ومنها : قضاء الفوائت بعد العصر والفجر غير مكروه . مع أن 
النذل بعلاهنا ندعة مكووهة.. 

ومنها : إن استطاع تقبيل الحجر الأسود من غير إيذاء أحد قبّله . 
وإلا لا ؛ لأن استلام الحجر وتقبيل سنة » وإيذاء المسلمين حرام : 

ومنها : سفر المرأة المسلمة من بلاد الكقار واجب - ولو 
وحدها - إذا خشيت الفتنة في دينها » مع أن سفرها وحدها بدون محرم 


حرام وبدعة . 


(') القاموس الفقهي ص ؟” . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الفاعدة الثالثة والتسعون بعدالمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ينزذد فيه هل هو من تقابل الضّدين أو العدم 
واللكة والواسطة''". 

تقابل الضَّدّين . العدم والملكة والواسطة 

كاف »شخت ذه القاهة ومناكوادياة 

المإراه بالشي ع المتزحد فيه 7 الشء م الذي يحتدل"' ودين 

والمراد بالضدين : الصفتان اللتان لا تجتمعان وقد ترتفعان » 
كالتواه و البواضن :+ ولكن الم اذ بالستدين هنا مما يفيل الفيسييدن + 
وهما الصفتان اللتان لا تجتمعان ولا ترتفعان » كالعمى والبصر »ء 
والقلدس الجول > 

فمفاد القاعدة : أن الأمر المتردد في الحكم فيه لاحتماله 
وجهين متقابلين أو أكثر هل يعتبر ذلك من تقابل الضتدتين أو من تقابل 
النقيضين - المعبّر عنهما هنا بالعدم والملكة - فالمراد بالملكة : الصتفة 
القائمة . والعدم : الصفة الطاركة . والتساوؤل هنا حول ما إذا كان هذا 
كفن المذو د اقئة فو انحن اللمؤيو سينة قد امكل كلا :أو أيه اين 
خارج عنهما وفيه صفة تقابل الضدذين » وقد يطلق على ذلك لفظ 
'الواسطة"؟ وينظر قواعد حرف التاء رقم 70 . 


('؟ أشباه ابن الوكيل ق "١‏ ص ١١7‏ » وأشباه السيوطي ص هه . 


كانتا «مق اكلة هوه )لقاعنة رتاه 

الخنثى المشكل - وهو إنسان له ما للذكر وما للأنثى - بدون تغلب 
صفة على آخرى ء فهل هذا الخنثى المشكل هو عين الرجال والتساء . 
أو هو أحدهم ؟ فيه وجهان بناء على أن الإشكال هل هو في الواقع ونفس 
الأمر عند الله تعالى » أو هو مشكل في النظر فقط لا في نفس الأمر ؟ 

كان هذا في الستّابق » ولكن الآن بتطلور الطب وتقدم أدوات 
الكشف والجراحة صار بالإمكان تغليب أحد الأمرين بإجراء جراحة 
للخنثى تبيّن حالة وتعيّن جنسه قطعاً . 

ومنها : هل من الطلاق لا سني ولا بدعي . كطلاق غير 
الممسوسة , والحامل والصغيرة والآيسة ؟ فإذا قلنا : إن الطلاق السَني 
ما ليس بمحرم فهذا سني . والبدعي ما كان محرّماً . فطلاق هؤلاء 
طلاق سني ل 

وإن قلنا : إن السّني هو طلاق المدخول بها - التي ليست بحامل 
ولا صغيرة ولا آيسة - ويكون في طهر لم يسنّها فيه . وليس في حيض 
ولا نفاس ٠‏ والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر 
جامعها فيه . فلنا ثلاثة أقسام فيكون طلاق غير الممسوسة والحامل 
والصغير والآيسة ليس بدعيّا ولا سنيّاً وهو الواسطة بينهما . 


طوش الي اللا 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد دالمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما''' 
الحرام طريقاً ومقصدا 


# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يتطرق إليه : أي ما يكون طريق الوصول إليه محرما » فيكون 
هو اطبا يدها 4 لان ينا كان ويرلتك الخراه قو تدر اب وكذاامق يعات 
نيد الذر اقع< 
كاكقا .من امكلة هذه القاهدة ومسائلها: 

ول دحم رعو دوعن الى متصيوردء تمتضودة كرام 014 وكا 
مقصوده حقا له - وليس في وصوله إلى حقه ضرر لغيره أو تأخير لحق 
غيره - ومنعه منه مانع لا يستطيع دفعه إلا بإعطاء الرّشوة » فذلك 
جائز والإثم على الاخذ المرتشي . 

كيقم لوال واكام الممقااه عليه وووايالوصمني أنه إذا 
أعطاه بعض المال سَلِم باقيه » فيجب عليه إعطاءه » ليسلم باقي مال 
اليقيم. »نو الاثم ,على الآخة الظالم:. 

ومنها : بيع الخمر للمسلم حرام ؛ لأن تناول ثمنها حرام . 


(') المبسوط جح ٠١‏ ص 70١‏ . 


القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

يفتكن الاسشتصناء فيه نروفة كيل جد سننه 
فرؤية جزء منه قائم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار 


سن لوو( 
الرؤية ين 


إسقاط خيار الرّؤية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاستقصاء : استفعال من قصا المكان ا »؛ بمعنى ل" 

والاستقصاء : طلب الأقصى أي الأبعد من الأمور . والمراد به 
هنا رؤية كل جزء وطرف من المبيع . 

فمفاد القاعدة : أن ما يصعب ويتعذر فيه رؤية كل جزء 
وطرف منه » فإن رؤية جزء أو أجزاء منه تقوم مقام رؤية الجميع في 
إسقاط خيار المشتري . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد شراء عمارة أو دار فلا يمكن رؤية كل جزء منها من 
أسفلها وأعلاها ٠‏ وباطنها وظاهرها وأمسُسها وقواعدها . فيكتفى عند البيع 
برؤية الظاهر منها . 


00 المبسوط جح ١١‏ ص 5٠0‏ . 
(7) المصباح مادة " قصا ' 


للح ل ا ات 100 


ومنها : إذا أراد شراء بستان أو حائط نخل ورأى ظاهره فلا 
خيار له » ورؤية الظاهر مثل رؤية الباطن . 

هكذا قالوا : ولكن البستان لا بد من رؤية أشجاره ومعرفة أنواعها 
وما فيه من آبار أو أبنية » فكيف يكتفى بالظاهر ؟ إلا اذا أرادوا بالظاهر 
مثل هذا . 

ومنها : من أراد شراء سيّارة فيكتفى في رؤيتها ظاهرها وداخلها 
وتجربتها » ولا يمكن تفكيكها ليعلم ما في داخل أجهزتها » فمن عرف 
سنة الصّنع ورآها وجرب سيرها لا خيار له بعد ذلك إلا إذا ظهر فيها 
عيب فاحش أخفاه البائع . أو كان من سوء الصنعة . 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يحوز إعطاء العهد 
عليه''؛ لأته شر ط مخالف لمكم الشترع. 

العترط المتعدر 

قاتيا #«معتى هده اققاعدة ود لوده 

سبق لهذه القاعدة مثيل ضمن قواعد حرف الشين تحت الرّقم /7. 

ومفادها : أن ما يستحيل أو يصعب الوفاء به من الشروط لا 
يجوز إعطاء العهد أو الوعد عليه ؛ لأن إعطاء العهد على ما يتعذر 
الوفاء به يكون سببا لنقض العهد وإخلاف الوعد وطريقاً للكذب » وذلك 
لا يجوز 5 : 

فإعطاء شرط لا يمكن الوفاء به مخالف لحكم الشرع فلا يجوز 
إعطاؤه . 
كالكاً : من امثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

فق تزاوج امردأة علق أن سكنها قمدرا فكفا أي ههرها مديرا 
ضما - وهو فقين. لا يملك رفوك يؤمه عافهذا شوظ يحساظل لا ييضوذ » 
لأنه يتعذر عليه الوفاء به . 

ومنها : إذا جاء رسل أهل الحرب للاتفاق مع المسلمين على 


00 شوح الدنين صن 11/8 .. 


موسوعة القواعد الفقهية 


بعض الأمور ؛ وجاءوا معهم بأسارى مسلمين ليفادوهم » وشرطوا على 
المسلمين أنه إذا لم تتم المفاداة يردون الأسرى إلى دار الحرب ؛ فلا 
يجوز للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك » ولا أن يكتبوا بذلك وثيقة ». 
بل يجب على المسلمين أن ينقضوا العهد معهم ويخلصوا الأسارى 
المسلمين من أيديهم سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا . 


القاعدة السابعة والتّسعون بعد الممّة 
أولا لفط ورود القاعدة : 
ما يتعلق بالشتر ط لا يحكون ثابتا قبل الشر هذا" 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دزو ب ارنفقي الشريط و الفارق.: 

فما كان مشروطا وقوعه وثبوته وحصوله بشرط فإنه قبل وجود 
الشركة ايكون ةوق عو لا ينيع لذ وك ره لأن الشسيز ط وانميا 
يجب حصوله قبل مشروطه . 
فانكا من [مكلة هنده الفاعدة ومشائلها:: 

إذالقان اروحفة:: أن الف ذا كلنف فلا 11 ذا بكوحت سين 
داري بغير إذني . فلا يقع الطلاق ما لم تكلم فلانا » أو تخرج من الدّار 
بغير إذن . 

ومتها + شرط القضاض"إزهاق الرتوح + ما لم يقع القتل؛ العضسدد 
العدوان المزهق للروح لا يجب القصاص . 

ومنها : شرط وجوب أداء الزكاة الحول » فما لم يحل الحول لا 
يثبت الوجوب في ذمّة المكلف . 


1ك المنوكظ و اهن 3 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة 
أوال + الشكك وزوة القاعدة : 

ما يثبت بضرورة النّص فهو كا لنصو ص''' 

أصوليّة فقهيّة ضرورة النص 

كاكنا افق اا القشاعدة ومدلولها : 

كوو النظ تاو وير ةكد و لجو اك بلاحط + اللففة: البحاق 
مق" الكفابه أن لذ . فما ثبت بطريق لزوم النصّ ودلالته فهو ؛ في "الحكدد 
كالمدلول عليه بعبارة النصّ ولفظه لغة . 
كانكا وين انكل هذه الفا هده وسو كن :: 

النهي عن التأفيف يستلزم النهي عن الخترب والشتم والقتل 
بطريق الأولى ضرورة . 

ومنها : جواز شهادة الكافر على وصيّة المسلم يدل على 
جوازها على وصيّة الكافر - بطريق الأولى ««ثم انشيج كم والأيحهم على 
المسلمين فبقي حكم الشهادة بينهم ثابتاً بضرورة النص ؛ فليس من 
ضرورة انتساخ مويه على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض 
كالولاية . 


القاعدتان التاسعة والتسعون والمتممة ا تين 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما يثبت ضمنا للشنيء فثبوقه بثبوت الأصل'' 


2) 


بدذلك الشسيء 
لناب حم 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة ( التابع تابع )» وهما متفقتا 
المغتئ. -قما ثبت كمنا وتبعا لشيء آ فإنما:يكون ثبوته تابعاً لسوت 
أصله وضامنه » فلو لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . وثبوت الفرع 
دليل على ثبوت الأصل . 

ومن ناحية ثانية فإن حكم المضمون إنمسا يكون تابعاً لحكم 
الكتامن .كنا أن محكم الووع و الابع' اتسينا تون قا الحكتي أضيل ه 
مدوم ار 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

ثبوت الكفارة في ذمّة المكلف دليل على وجود موجبها ؛ من يمين 
أو ظهار أو إيلاء أو قتل أو غير ذلك من موجبات الكفارة ؛ لأنه لا يمكن 


(" حتوح الشيز هن 5 
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موسوعة القواعد لفق لفقهية 


أن تثبت الكفارة بدون موجب لها . 

ومنها : ثبوت الحوالة في ذمّة المحال عليه دليل ثبوتها قبلا في 
ذه" المكيل: المديف + وهنا لكيه .+ 

ومنها : إذا دخل مستأمن دار الإسلام بأمان ثم تبعته زوجته 
كانت واستاددة ركلة #وكذالكف زو سيان المتأمن كنا #«صسا نه عه 
كنقة مكلس و لان السو افقابكة وكيا 

ومنها : الوصيّة - في مرض الموت - بالمحاباة هي بيع حكما » 
فما يثبت للبيع يثبت للوصيّة بالمحاباة . كمن أوصى بعتق عبده وقيمته 
الثثث . وأوصى بأن يباع عبد آخر من فلان بكذا » وحط من قيمته مقدار 
الثلث » فالثلث بينهما نصفان ؛ فالمشتري يطالب بدفع نصف الثّلث الزتّائد 
والعبد المعتق يسعى في نصف قيمته!"). 


القاعدة الواحدة بعد المتتين 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

ما يثبت على خلاف الظام '' 

بكلا الطاغد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

ل 50 

فما ايلك أو يحضيل :عان كاذف المعهوة ييخ الدائن فقتي اقناتنه 
و النحكع مدو جد هل تم وكطن القاه وا الو لهة بو الكمدون ‏ 3 
كانتا وافن امد هذه الماعدة ومساكله: 

إذا ادعى الب التفي العدل الصدوق على من اشتهر بالفجور 
وتعفنتي الامو لق أنه قهغصييو مده سينا يأو انقيى التذفج تفاة : 
فيطالب المذعي بالبينة - مع ظهور واشتهار عدالته وصدققه - وإلا 
طولب المدعى عليه الفاجر باليمين » ويكون القول قوله » وإن كان على 
خلاف الطاهر 7 

ومنها ذا أدضن !اسان فين ام كام ابو اه كقاضن متتاد ب 
]ةا وه انس لبر ةن دري ع ون لقعت عمق ال سو 
خلاف:: هناك من ضكع سماعها وفتاك من :ردها على اغتبار أن ما 


('' أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 58١‏ » المجموع المذهب لوحة ”٠١‏ أء قواعد 
الأحكام ج ١‏ ص ٠١5-7١”‏ »ء قواعد الحصني ج ؛ ص ؟7 ء أشباه ابن 
السبكي ج ١‏ ص 3١‏ . 


كدية الققل: أو أجالقف العادة مزذوة . 

ومنها : إذا أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق » 
ولو بلحظة » وبعد انقضاء العدّة بالأقراء » قال بعض هم : فإن الولد 
يلحق بالزتوج مع كون الغالب الظاهر خلافه . قالوا : وإنما يلحق بالززوج 
لآنء الأضفل صف الرقان وهم ره الحبية : 

وقال الشيخ الإمام عن التين بن عبد السّلام رحمه الله : قلنا : إن 
وقوع الزّنا أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة . 
وكذلك الإكراه والوطء بالشبهة . ولا يلزم من ذلك حد الزّنا ؛ فإن الحدود 
تسقط بالشبهات بخلاف إلحاق الأنساب فإن فيه مفاسد . 

منها : جريان التوارث بينهما » ومنها نظر الولد إلى محارم 
الزتوج » ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسسكنى . 

ومنها : الإنكاح والحضانة7)؛ ولذلك فالأرجح والأصح أنه لا 
يلحق الزوج . 

ومنها :لاض الروكان على الذواى وده نوين اكد يم 
ادعت أنه لم ينفق عليها شيئاً ولم يكسها شيا . فالقول قولها عند 
الشافعي رحمه الله مع مخالفة هذا للظاهر في العادة . 

يكون القول قولها إذا لم يكن بيّنة للزتوج على الإنفاق . وقولها إنما 
تعتين مع اليميق:: 


0 قواهك الأككام تع 1 اهن اا ب كن 


موسوعة القراعد الفقهية 


القاعدة الثانية بعد المتنين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع 
غيره . وقد لا يثبت إمّا قطعا وإما على الخلا ف'". 

اضولية فقيية التَابت عند الانفراد والاجتماع 

كانيا “عق هدة لقاع ة وسد دواري : 

المراد ( بما ) : كل تصرّف بالفعل » أو كل شيء يمكن أن يقال 
فيه : إنه صحيح إذا وقع أو غير صحيح . وأصل هذه القاعدة قاعدة 
أصوليّة وهي ( التعليل بالوصف المركب ) أي العلة ذات الأوصاف 
وَالأَجَ رن أء المتعقدة كالفتل: الحمهالعدواخ مق مكافية عون الشف فالعلة 
فقوي 11 اتشوقق مرووكلها وبمفميل ا وانة 13 الو فو اخحها . 
وأمّا إذا تعدآدت أجزاؤها فيقع فيها الخلاف هل تعمل أو لا تعمل . 
كانها شن انفلة مناه الفائيدة ناكام ظ 

المباحات كالأكل والشرب وأنواع المأكولات والملبوسات تثبت 
وقح جتؤردة ومحتفطة قظعا سوا المفت أن لعهنا أ اخظفث :. 

ومنها : ما لا يثبت مع الاجتماع قطعاً : 


)0 أشتباه ابن الوؤكيل 3ق 5 »ءص 50١‏ فما بعدها » وينظر المجموع للعلائي لوحة 
5١‏ ب فما بعدها . قواعد الحصنى جح ” ص 58> فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية __ 


إذا زوجها وليّان أو وكيلان بشخصين معا فإنه لا يصحّ عقد واحد 
منهما . 

ومنها : لو قال : مَّن حجّ عني فله ألف . فسمعه انان فحجّا 
عنه معأ » أو شك في المتقدم منهما لم يقع عنه » ويقع عنهما . 

وممّا يثبت منفردا ولا يثبث مع الاجتماع مع غيره : 

الجمع بيك الأختين أن العثر أة مح صتتها أو خالتها تمدع مع أن كل 
واحدة منها يصحّ إفرادها بالعقد . 

ومنها : نيّة التعتي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة 
عليه » ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك . لكن 
إذا [اتعضمها باق نوي التحدى وانقلها مدن ++ 


القاعدة الثالثة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يدب نطاب التشرع لا يبت حتكمه في حق 
المخاطب قبل علمه به'' 


000 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق بيان معنى هذه القاعدة قريب تحت الرقم 185 . 


0 «المتضوقة حك 1 هن 18 , 


القاعدة الزابعة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الملت''". 
الملك اعتباراً وسبيا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ونكت على التكلت: اذاه باعتهاره مالعا لوو هاج لا تيد 
الواجب بسبب اختلاف أسباب الملكيّة ؛ لأن سبب التملك لا أثر له في 
الواجب المطلوب أداؤه » لأن الحكم بالوجوب إنما يتقرر بثِوت الملك 
المكلحق يللاف 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مرخ هناف قطنابا مُق الغازه. هن حدور يق لكا أو المتدفسة أ الاريك 
أو الهبة أو الهديّة ثمّ حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته . 

ومنها : من ملك قطيعاً من الغنم أو البقر أو الإبل وبلغت عند 
الحول نصابا أو أنصبة فعليه إخراج زكاة كل منها » ولو كان ملكه لها 
باسباب مختلفة . 

ومنها : إذا وجد قتيل في محلة - ولم يعرف قاتله - فإن أيمان 
القشامة كحت علئ المتكان و المشدوين الموجودية ل على الماكك الاجيديت 


0 ميسوك ا ا 


عن المحلة » وهذا عند أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمههم الله تعالى . 
وهو الرأي الأقرب إلى العدل والصّواب . ظ 

ومنها : إذا وجد قتيل في الستجن ولم يعرف قائله فعند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى دبّته على بيت المال ؛ لأنّ أهل الستجن 
مقهورون في المقام في ذلك الموضع » وهم قل ما يقومون بحفظه 
وتدبيره إلا بقدر حاجتهم او حر ع تح لابين اديه 
القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم . 

كر عد ابي يمف رعيه الاكرم بودي اتن بين 
لأنهم بمنزلة السكان في ذلك الموضع . 


-3-3- بموسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخنامسة بعد ال مئتين 
أولة لفك :وزوه لقاع 

ما يحب بالملك أصلا لا يتوقف وجوبه على زوال 
افلت”". 

الواجب بالملك . زوال الملك 

كايا «انحق هذه القاعدة واسندكوقا: 

الحق الواجب بثبوت الملك أصلاً لا يمكن توقف وجوبه على 
زوال ذلك الملك ؛ لأن هذا يكون مخالفا للواقع الشرعي ؛ فمهر المرأة 
المسمّى أو مهر المثل يتوقف وجوبه على ثبوت الزوجيّة لا على 
زوالها . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختلف الفقهاء في ثبوت المتعة للمطلقة » فعند الحنفيّة أن المطلقة 
التي تجب لها المتعة هي المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها مهر ٠‏ فهذه 
الك تجن :لها الفتعة هورم غيريها © أن النكفة وجدت حلفا عدن ممهن 
المثل » ولكن أوان وجوبها بعد الطلاق ٠‏ أي بعد زوال الملك » بخلاف 
المهز المسمى أو مون المثل»: 

وَأما"التطلقة المتخول نيا والمس لدههر + فالنتكة مستحية في 
حقها » وليست واجبة . 


1« المشوظ اح عن 


وأكا عفة مالك روحت نه قفالن ف المتكة 'سيكنة الا راهي د لكل 
مطلقة » إذا كان الطّلاق باختيار الزّوج ولا اختيار لها فيه . وأمّا إن كان 
الطألاق يديه فل مكطة لها + الااتطلفة قبل التخرل وف قوضن ليإلا لين 
لها اتسيف التسي :. ئ 

وأما عند الشافعي رحمه له تعالى قالمتعة واجبة للمطلقة المدخول 
بها إذا كان مهرها مسمّى » ولا سبب لها في الطلاق »ء وإلا لا متعة 
1 ش 


11 كلق عقن الكو اهز ١‏ التميقةيو: اتن 1 
9 كفاية الأخباز ف طن 37 


ا 0ك موسو ا ا 3 لع 7 


القاعدة السادسة بعد المئتين 
أله الهلا وزوه القاعدة : 

ما بجحب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشر ط كفينة “وفنا 
لا سبحب ضمانه لا يصير بالشترط مضوونا . 

واجب الضمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما أوجب الشرع ضمانه وغرمه على متلفه أو مستهلكه ؛ فإنّ هذا 
الضتمان والغرم لا ينتفي ولا يسقط إذا اشنترط صاحبه نفيه » حتى لو 
نفاه فله حق المطالبة به بعد ذلك ؛ لأن ضمانه ثابت بالشترع . بخلاف ما 
لم يوجب الشرع ضمانه أو غرمه فلا يصحّ اشتراط ضمانه » حتى لو 
اشترط:فإن هذا الشوط يعديو باط ٠‏ وينظر من قواعد حرف الكاف 
القاعدة ١١5‏ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن شرط المؤجر على المس تأجر ضمان العين المستأجرة 
فالشرط فاسد ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد . 

ومنها : إذا شرط المؤجّر على المستأجر للسّيّارة - مثلاً - أن لا 
يسير بها في الصّحراء أو الوديان » فتعدتى وخالف الشرط فتلفت السسّبّارة 
أو أصابها الضّرر فالمستأجر ضامن . 


)0 المغني ج 4 ص ١١6‏ . 


عيذ وو وهو و 
1 اه ةسه 


ماشه + الكو اعزو القيها جمكموكة علق الجاع :و شاب +افليسق 
قال شخص لآخر شجني موضتّحة أو اقطع يدي ولا ضمان عليك », 
ففعل . فعلى الجارح والشاج الضتمان وللمشجوج والمجروح المطالبة 
كالستنان: لأن 7الطتمان .هنا كانيع هوه ولا يسني بالشترط » 


لقواعد الفقهية 


القاعدة السابعة بعد المئتين 
زولا + لفيكك رود القاعدة : 

ما يحب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجحب'''. 

ما يجب قضاؤه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من العبادات ما يجب إعادة فعله إذا حصل في أدائفه خلل أو 
نقصان » أو لم يفعل في وقته المحدّد له : وهذه الإعادة إذا كانت خارج 
الوقت المحدّد للعبادة تسمّى قضاء . 

ومنها ما لا يجب إعادته ولا قضاوه . وينظر من قواعد حرف 
الكاف القاعدة رقم 7١7‏ . 

والعبادة التي تقضى أو تعاد هي العبادة التي حدد الشارع لأداقها 
وقتأ له بداية ونهاية . 

والمراد بالقضاء عند الفقهاء هو إعادة الفعل الذي لم يفغعغل في 
وقته أو فعل ولكن مع خلل وفساد » سواء كان ذلك في الوقت أو 
خارجه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما يجب قضاؤه على الأصحّ لوقوع الخلل فيه : 

من تيمّم في الحضر لعدم الماء أو البرد مطلقا أو لنسيان الماء في 


[) أشباه السيوطي ص 555 . ص 4.0١‏ . 


رَحله - أو على الجبيرة الموضوعة على غير طهر - عند من يش ترط 
الطّهر لوضع الجبيرة - وصلّى فعليه إعادة الصّلاة إذا وجد الماء 0 
على امتالهه أن بجملف الخد 

ومنها : إذا صلى بدون فنهً كين اتروتحة مناء ولاترينا 
فعليه الإعادة والقضاء إذا وجد الام أو اتانيه ْ 

متها + الأعلى الى ال عون لم فلي القيلة + 

وماتها امن غليه تجابله لأ يش عنها ولأايقدن علحي إزالقها: 
والمربوط على خشبة » ومن شد وثاقه » ولا يستطيع التوجه إلى القبلة . 
فكل هؤلاء يجب عليهم الإعادة أو القضاء إذا زالت أعذارهم . 

ومنها : الحاج أو المعتمر إذا أفسد حمّه أو عمرته بسبب مفسد 
كالجماع ؛ فعليهم القضاء والكفارة . ظ 

ومنها : العاري يومئ ويعيد صلاته » على قول . 

دوين ابي كشداره للنشدة و العذن العاء أ العذن الذائم» 

سناكة المووسم اكد و سوه ا ل 

ونه الحتذه الإداءفي شذه الخوفه , ظ 

ومنها : المستحاضة » ومن به سلس البول واد جاه ذلك 
دارو هلي بكاليد وله اهنك علي لاقنت ان ظ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة بعد المتتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها'' 
المباشرة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المباشرة : أصل المادة من البشرة : وهي أعلى جلد الإنسان . 
ومنه : باشر زوجته مباشرة : لامست بشرته بشرتها . وهو كناية عن 
الجماع('). 

ومباشرة الأمر : أن يفعل الفعل بنفسه من غير واسطة . 

فالفعل الذي يلزم أن يفعله الإنسان بنفسه ولا يوكل فيه غيره فإنه 
لا يعتبر تامًا ولا صحيحا إذا فعله له غيره » ولم يفعله بنفسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل فحن :في أمز له وكيليق الم ونقة متسل زاح مفهنا 
منفردا » بل لا بد من اجتماعهما معاً حتى يتدّ » كالطّلاق والعتاق والبيع 
والهبة وأمثالها من التصرفات . 

ومنها : إذا استصنع شيئا وشرط على الصانع أن يصنعه بنفسه . 
وصنعه أجيره » فلا يصع » وللمستصنع حق الرفض والامتناع عن أخذ 
00 المنثور ج 7" ص ١65‏ . 
0 القافوين لفقي اشر 1 مدرو ف و 


لحي المستصنع . 


ع را كاله قوس السوطا سك انناف كاك ف 
ولا يسلمه لأجيره » فخاطه الأجير . فلا يلزم المستصيع . - / 


القاعدة التاسعة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود الشقاعدة : 
ما يحصل ضمنا إذا تُعراض له لا يضر 


حكم المضمون 


) 


خافيا + وتمتق: جنةة القاهة وعد كوا 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) فما كان تابعاً لغيره 
في وجوده وحصوله ضمن حصول غيره » فإذا أراد المكلف وتعرّض 
لإدخاله ضمن متبوعه فلا يضر ذلك المتبوع ؛ لأنَ التَابع والمضمون 
حاصل ضمن متبوعه سواء تعرّض له المكلف أم لم يتعرّض له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا توضتأ أو اغتسل ناويا رفع الحدث » ثمّ ضمٌ إلى ذلك نيّة التبرّد 
بالماء » لا يضره ذلك » ووضوءه وغسله صحيح ؛ لأن التبردت حاصل 
نواه أو لم ينوه . 

ومنها : إذا دخل المسجد والصلاة قائمة فنوى الفريضة وضم 
إليهًا نيه تحيّة المستجد فصبلاته ضبحيحة:: 

ومنها : إذا ضمّ إلى نيّة غسل الجناية نيّة الغسل للجمعة جاز ذلك 


ولم يضره . 


المت و 1 


رابعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : فيضرّ التُعرّض : 

إذا قال : بعتك هذه الدَابَة وحملها . بطل البيع . وإن دخل الحمل 
ضمنا في مظلق البيع ٠‏ وإنما بطل البيع في الصّورة الأولى ؛ لأنه سم 
كول لا لكوع واو العين لا بدروة باللحقد وو و 7 

وكيا لو كال يدف مكار و الاايكي دن لي جاتكسر 
الأسائن #امع :أنه وسكت لمص ل .مهنا . 

ومنها وجاتوكت على الماع حك وخر اروك سكير 
بنفسه بطل الوقف . 

ومنها 3 انك حو لول يا . فوقت الصّلاة يستتثنى 
ضمناً . لكن لو صرح باستثنائه بطلت الإجارة . 


القاعدة العاشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يحنتدف بالرق والحريّة يكون المعتبر فيه حال 


000) 


المختلف بالرق والحرية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحال الذي يختلف الحكم فيه بسبب الحريّة أو الرق فإنَ المعتبر 
فيه حال تقرّر الوجوب ٠»‏ أي حال ثبوت الوجوب في ذمّة المكلف . لا 
حال الأداء . 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنى وهو عبد - فعليه جلد خمسين - أي نصف حد الحرٌ . 
فإذا تحرر بعد ذلك وقبل إقامة حد الزّنى عليه فحدّه خمسون لان الضمة 
وجب عليه وهو عبد » باتفاق . 

ومنها : الأمة إذا طلقت تطليقة رجعيّة » ثم أعتقت بعد اللمللاق 
وقبل انتهاء عِدّتها - وعدة الأمة حيضتان - صارت عذتها عدّة الحرةة » 
وأعا" إذا كرق الخاحق اكد تسق بضاكها + هذا عند الحنفية وأحد قولي 
الشاقعي رحصة اه هوهو قول: أحيد رحبي كرا" 

وأما عند مالك وأحد القولين عند الشافعي رحمهما الله فلا تنتققفل 
عدّتها إلى عدّة الحرائر ؛ لأن العدّة تقررت عليها في حال رقها . 
7 الشسوظ ا ار ا 


") المقنع ج ”7 ص 7575 . 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما يدخل تبعا في البيع يدخل تبعاً في الوقف'". 

البيع والوقف 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

لوقك #بمكناة كتين .وقد مدق اسان 

فالذي يدخل في البيع تابعاً لأصل فهو يدخل كذلك في الوقف . 
فالوقف شبيه بالبيع في بعض أحكامه . 
كاكنا +مين أفكلة هذه العامة ومس كلها : 

إذا وقف بستانا فيه أشجار وبناء . دخلت الأشجار والبناء في 
الوقف . كما لو باعه دخلت أشجاره وبناؤه في عقد البيع بدون ذكر ؛ 
لآن الأشهان: و النقام د انيفة ؤاقة قف الككير و نويه ميل ننه 
ثابت فلا يدخل إلا بالنصّ عليه . 

ومننها» 11 أوقكه بريه كاي أ ياد دهان اقفو تخدواة 
وقف المنقول - دخل في الوقف حملها ودرها - أي لبنها - كما يدخل في 
البيع بدون ذكر . 


0 الفتاوى الخانيّة ج ا ص *8٠١‏ ما يدخل في الوقف » وعنه الفرائد ص ١55‏ . 


موسوعة القواعد الفقهيا 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

ل ا 0 شك 7 
زعو فنا لايرف ول بيط لوه :الور انكو كسام اللضتوك 
الآخر . 
كاتف + وين امتكلة هلاه القاعدة وفساكلي: 

كفا يوق عالر داعف كنيف ناخد الأده يتريد لامك الول 
باللفظ : 

تركفو نعلي ليهات والقيول :روف بالرته قظها فل مؤافكنة 
الخلر فت ارا للخ كل القرد ايز يلاع وليه وإكيرها بعلل برد لجن 
المتعاملين قبل تمام العقد . 

7 ما يرتة بالرد مما لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي : 
الوكالة كراقة بالرد قطلها. زلا يشرط :فيه : القيؤل مج الاقف علض 
الأصح . 

ومنها : الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتة 

بالود عند يعهن: الشافعية +وفنة الخروق تيد يقد بالراد + 


8 موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة عشرة بعد ال مئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما يستثنى من القواعد المستقرة . نحت الضرورات 
والحاجات''". 

المستثنى للضّرورة أو الحاجة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المستثنى - أي الخارج عن حكم القواعد الشرعيّة العامّة المستقرة 
فوم فت لا كر د عو لقرافي العامة - أي الأحكام الكليّة - إلااما 
كانت تدعو إليه الضتّرورة - أي الاضطرار - والحاجة الماسّة . 

فلا وكريج أو ست من القواعه الا سي النكبينةة«الخاضتية أو 
المظنون حصولها بسبب ضرورة واقعة أو متوقعة » أو ببسبب حاجة 
ماستة حاصلة للفرد أو الجماعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استعمال: الماء في الحدك سالب للطهوريسة ؟الأن ملاقساة المباء 
القليل للنجاسة ينجّسه » لكن استثني من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو 
أو الثوب المغسول » إذ لولا ذلك لما تصوّر رفع حدث ولا إزالة نجس . 

ومنها : صحّة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحو ذلك 


0 قواعد الأحكام ج ١‏ ص 1١8 - ١78‏ ء مجموع العلائي لوحة 777 ب فما 


بعدها . 


موسوعة القواعد الفه لففهية 


مع الحدث الذائم للضرورة . 

ومنها : العفو عن كل نجاسة تعمّ البلوى بها كفضلة الاستجمار » 
والبثرات » وطين الشوارع المحكوم بنجاسته » ما لم يتفاحش . 

ومنها : تغيّر الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة 
في هذه الحالة » والحاجة إليها وإلى الحراسة . 


موسوعة القواعد الفقهية ‏ 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع'". 

الكليف بحسب الوسع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

فر أخلة هذه القاعدة الكثيرة اد الكريم فونه تعالى : 
: لا يُكَلَف آنه نفس إل وُسْعَهَا +1" 

ل 0 
منه ما استطعتم »(). 

ما يجب على المرء المكلف أن يفعله شرعاً فإن الشرع قيّد ذلك 
بالانتطاعة القدرة الميمتوة على الفعل +-يجوت لا يللب عسي الك ان 
فعل ما يشق أو يستحيل عليه فعله . ولذلك فإن الشرع قد خقسف عن 
النكلفه قعل يمنا يكق .عله يفول ناا زركده اله يدراف بالق :1 امد نك 
الخالة المتويّة أو الحالة العرضَيّة الاسطرارثة . 


10ت لية ا الاقون وه ال 
0 الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة » المقدمة حديث رقم ااعن أبى فريبوة 


رضى الله عنه . 


كانتا “من امكلة هذه الشاعده ومشاكتها : 

من لم يستطع الصلاة قائما لمرض ألمَّ به جاز له أن يصلي 
قاعدا أو على جنب أو يومئ إيماء . 

ومنها : الحج وجوبه مقيّد بالاستطاعة الماديّة والبدنيّة » فمن لم 
يستطع فلا يجب عليه الحجّ . 

وهتها : الشن فى ريق المسلموق شياع مقن يختريط الاقف 
لأن الحق في الطريق لجماعة المسلمين . واشتراط السّلامة فيما يمكن 
التحرّز عنه » دون ما لا يمكن التحرئز عنه . فمن سار على داتته في 
طرويق المتلمين: ركنت الذاكة :أن" الستواردة سانا بيه أو زكفيق أرسحتشية 
أو جانب وهي تسير فقتله فديّته على عاقلة الرّاكب ؛ وعلى الرّاكب 
الكفارة . لكن إن رفست الدابّة برجلها أو ذنبها وهي سائرة فلا ضمان 
على الراكب ؛ لأن هذا لا يمكن التحرّز عنه » ووجه الراكب أمام الدابة 
5 

ومنها : إذا ضربت الدَابّة وهي تسير بحافرها حصاة أو نواة أو 
كهز ا "فأسدات» إنمانا فلا فسان علق الو اكع أيضدا 16 11 لا مدن 
التحرّز عنه » فهو بمنزلة التراب والغبار المنبعث عن سنابكها . 

وتقذلك ل أطار ك# لكان اعشاوها تحدتاة أن هكين فاضيناتب 
سيّارة خلفها أو إنسانا فلا ضمان على سائق السّيّارة . 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد المئنين 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

مايستقل به الواحد في التملك''. أو اتحاد 
الموجب والقابل . 

الواحد يوجب ويقبل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبيّن ما يجوز للواحد أن يفعله إذ هو قائم مقام 
الاثنين . وذلك في كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ إذ الأصل في 
العقوف :أن تكون بيذ ظرفين أحدهنا مزحب :والذائي نايل © أو أحدهستيا 
قابض والثاني مقبض . 

ما أن ينفرد شخص واحد بذلك فيعتبر خروج أ واستثناء من 
القواعد العامة المستقرة والمستمرّة للحاجة والضرورة . 
ثالثاً : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأب يبيع مال ابنه الطفل من نفسه » والجد كالأب في ذلك . 

ومنها : أن يزوج الأب ابن ابنه الصغير من بنت ابن آخر لهء. 
ولكن الصتحيح أنه لا بد من الإتيان بالإيجاب والقبول وهما جانبا العقد . 


7" جنوج العلاكي لويطة 597 أ أشباه ابن الوكيل ق: ١ض‏ 271+ المتتون بجا 
ص 84 ؛ قواعد الحصنيى ج 4 ص ٠١‏ »ء أشباه السيوطىي ص 58١-78٠‏ . 


مقف شْ لعو 3 ش ف خا : هه 


ومنها : إذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه » فإنه يأخذه 
مستقلا به ويملكه ولا يحتاج إلى إيجاب أو قبول . 

وفنتهنا + المطنطن :إذااوحد«ظعام عائت أو حسناضق متم فإنند 
يأكله بقيمته . 

ومنها : الشفيع يأخذ الشقص المشفوع بالثّمن جبراً على المشتري 
والبائع . 


القاعدة السّادسة عشرة بعد المئتين 
ولا لفحل وروه القاعدة : 

ما يسقط بالتوبة يسقط حكبه بالإكراه . وما لا 
ؤبه(20, 

التوبة والإكراه 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإكراه معناها الإجبار على فعل أو قول أو ترك ممّن يتصوّر منه 
الإكراه . والمراد بالإكراه في هذه القاعدة هو الإكراه الملجئ التام - 
أي التهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض - إذا لم يفعل ما 
يؤمر بفعله . 

ويشترط لحصول الإكراه : قدرة المكره على إيقاع وفعل ما هدد 
به . وعجز المكره عن الدّفع بنفسه أو بغيره . وغلبه ظلنّ المكره أن 
المكره سيفعل ما هدّده به . 

فمفاد القاعدة : أن الإكراه المذكور يسقط حكم التصرّف 
سواء أكاق .هذا التسراف فعلا ام قولا.».ولكة سنتقتى 'من :ذلك مسدائل :نا 
أذ للأكو اه فيه + 

وضابط ذلك 0 222 


3 أشكيام ابن" الستنكى تم خضي 01ت الشورر خم اصن فلمو أفحهاه 


بالاكو ا. غين هنا انقكى هق المسنائل + 
كاككا #من أمثلة هذه اتقاعدة ومسافلها : 

إذا باع مكرها لا يصحّ البيع . 

ومنها : إذا شرب الخمر مكرهاً لا يحد ولا يأثم . لكن لو صبر 
فلم يشرب حتى قتّل فهو آثم . 

ومنها : إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً . لكن لو 
ضير حدى ركان أفضل وكان مأجورا . 
زانعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتوبة 
وإن سقط بالإكراه والعكس . 

رف سيق عدوت لا لوسادا نكي وح و انرو برو حا 
بالإكراه . 

ومنها : إذا قذف مكرهاً يسقط حكمه بالإكراه » لكن توبة القاذف 
ل محف الح عه 

ومنهنا» الزناامن الرتجل الا ينظ حكتةبالإكراة ب و هد الإقدم 
لكن يسقط الحد للشبّهة . ويسقط الإثم بالتوبة » وما الحد فلا يس قط 
بالتوبة : 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يصلح مرجحاً لا يصلح موجبا''' 

المرجح والموجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرجّح : هو الأمر أو التليل الذي يجعل أحد الأمر المتردد بينهما 
أرجح في نظر المجتهد من الأمر الآخر . 

فالتليل الذي يصلح مرجّحا لجانب أحد الأمرين لا يصلح أن يكون 
موجبا للفعل الذي دل عليه ؛ لمعارضة الأمر الآخر له . لكنه في الحقيقة 
يفيد غلبة الظنّ بأن هذا الأمر - أي الرّاجح - أولى بالقبول والفعل من 
الأمر الآخر المرجوح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج حر أمّة على أنها حرّة » ثم جاءت منه بولد ٠‏ فولده 
حر بسبب الغرور - فالغرور دليل مرجح لحرية الإنذج تن الأصنين أن 
وَل« الأمة يقنع أمه :في الرق ولو كان الأب حرا مالكن الفتسيزور يحب 
عليه قيمة الولد لمولى الأمة عند المخاصمة . 

لكن إذا كان الزتوج المغرور عبداً فولدها رقيق تبعاً لأمّه . 

فالغرور في المسألة الأولى صلح مرجّحا لحريّة الولد وليس 


موجبا لها . ولذلك عليه قيمة الولد . 

فته + الأضل:في نانول التدر كه فإذا :]د حددى ربمن نشوا قي 
شخص آخر بدون بيّنة » وادعى الآخر أنه حر ولم يقع عليه رق » 
فكون الأصل في الناس الحريّة مرجح لإثبات حريّة المدَعى عليه . ولكن 
هذا الأصل لا يصلح موجبا لحريّة هش خص قا الذايل على رقه 
وعبوديته . 

ومنها : الأصل في الأموال على ملك أربابها : فإذا ادعى شخص 
ملكيّة شيء ما في يد شخص آخر ولا بيّنة له » وأنكر المدّعى عليه 
دعواة:» وادعى: أن هذا الشي مله بيده فالقول قوله نناء على الأصضبك 
المذكور . لكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لملكيّة شيء قامت البيّدة على 
أنه ملك لشخصن آخر غير ذي اليد . 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئتين 


«ً 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يصلح لإبقاء ما كان على ما دكان لا يصلح 
لإيجاب ما لم يكن '. 

الاستصحاب 

كايا #متعك :هه الطاهوة وكوي : 

هذه القاعدة مثار خلاف بين العلماء . وهو أن ما صلح لإبقاء ما 
كان على ما كان عليه هل يصلح لإيجاب ما لم يكن » وذلك المسمى : 
تاكميهاتب الخال 

فعند الحنفيّة في آخرين لا يصلح لإيجاب ما لم يكن » بل لا بد من 
دليل آخر غير ذلك . وأمًا عند الشافعيّة واخرين فإنه يصلح دليلا لإيجاب 
ما لم يكن مع إبقاء ما كان على ما كان . وهذه القاعغدة متفرعة على 
قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المفقود الذي فقد ولم يعرف موته ولا حياته - لا يقسم ميراثه ولا 
تبين منه زوجته » ولا تسلم وديعته لورثته 0 
ولأنه خرج حيّا فتصحب حياته . لكن لو مات من يرثه المفقود فهل يرث 
المفقود منه أو لا يرث ؟. 


١ 


70 المسبؤط ةمسق 315+ نويظو الوكفية كى :لاقم افده 


فعند من يقولون : إن ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان يصلح 
لإيجاب ما لم يكن يورثون المفقود من مورثه الميّت بناء على استصحاب 
حراتة: 

وعند من يقولون : إن ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا 
يلح الجا ها ليخن ٠‏ فالمفقود عندهم لا يرث للشاك في حياته عند 
نوات نوار اولان القبور في امسشماق: الغور لك السدر مرق كاه الحو اريك 
عند موت المورث ٠‏ والمفقود هنا حياته غير متيقنة بل هي مشكوك 
فيها . ( والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ). 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المئنين 


أولا +اكفافل:وووه انفاعك 2 

مايصير به المسلم كافراً إذا .جحده يصير 
الكافر به مسلما إذا اعتقده'". 

وفي لفظ : ما كان تركه كفراً ففعله إيمان . 
وما لا فلا' ''. وقد سبقت تحت الرقم 15 . 

ميزان الكفر والإسلام 

قاف ٠‏ خعب ام الماهنة وفدنوله: 

للإسلام والكفر أسبابٍ تؤدي إليهما » ولكن لما كان الإسلام والكفر 
الوشيون ال بسمعان نوالا وو فقاو فان الاسام لأدية إن أن يكوق سملن 
اذ كافوا دو تفارك زبما دنا كاف لاروك لقت فإن هنا تكو سسصييا 
اليلد للؤضاتم: إذا نطق نوه الكاقن: أو دوا الاتضماو #مسلتنا بودن ذا متحدة بتعا 
و أنكزنه هنال::تههوه اناد كافر 1و الغواة كاش تاكن .+ 

فالإيمان تصديق محمد صلى الله عليه وسلّم في جميع ما جاء به 
07 اا 0 


مما جاء به من الذين ضرورة . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 87” . 
1 تروف السووط ان رحن 4 


كالقا “من اسكنة هذه الشا عن وس كله 

إذاانطق:الكافن بالشهادتين فإنه يضين:يهما سلما + واإذا جحاهنا 
مسلم,صناو كافر ا مؤفذا.: 

ومنها : لو صلى مع جماعة المسلمين يحكم بإسلامه » ولو مسلم 
جحد الصّلاة يحكم بكفره قطعا . 

ومنها : اليهودي أو النصراني إذا قال : " أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أ مهيه سول الك فايرا :لا يكوق نملا جمهذا © ل سن 
النهوة واللصنان ولق + أن محمد تيوك الوالنن لدوب كام 
فلذلك لو قالها يهودي أو نصراني لا يكون دليل إسلامه حتى يضم إليها 
ايز ام النهؤفتة أو 'التصير ائية. 

ومنها : اليهودي إذا أقرَ برسالة عيسى عليه الستلام يجبر على 
الاحاقى 6لاة الكسلة لى اخطة زين اده كوو 


القاعدة العشر ون بعد ال مئتين 
أولا > لشكل ورؤذ القاعدة: 1 

ما يظهر عقيب سببه يكون محالا به عليه حتى 
يتبيّن خلافه' '. 


السبب والمسبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل مسيّب سبب لوجوده » ولا يمكن أن يحصل أو يظهن :مسيّب 
بدون سبب سابق له . فما ظهر بعد سبب يكون مسبّبا عن ذلك الستبب » 
قييتكم يسبيئة كلك البتينن لما لين , عقديه "إلا إذا تين هلوق تلنك 
يقينا »:ووجد سبب آخر غيزه . 
كاننا +هة كله هذه نع عهة وساناي : 

أطلق شخص النار على صيد فأصابه » فيحكم له به حتى يتبيّن أن 
تخضيا الك روا قله فأصماء:. 

ومنها : إذا طعن شخص آخر فمات . فيحكم بأن سبب القتتل أو 
العو هو لعف ,ذلك حمسن في هه يفال راقو أن متهي الؤفة 
فق لطع 

ومنها : إذا تزوج شخص امرأة وجاءت بولد : فالولد ينتسب 
لوج لأنه ولد تعلق قر افنه تمق زروهكه «رولقن :إذا أنكن الرويع ينوه الولة 
ولاعن زوجته فلا ينسب الولد إليه . 
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القاعدة الحادية والعشرون بعد المتتين 
أولا +“تقكل ورود افما عد 
ما يعاف في العادات يكره في العبادات'''. 
المكروه عادة وعبادة 


(0 


قاض + فح هده السام فوسلو ا 

ما يعاف : أي ما يكره » من عاف يعاف عيافة . يقال : عاف 
الطعام : أي كرهه("). 

فا آكاق في الغاد» المقيؤلة والمغووفة بمكروها فهو مكرزوه أيضيتا 
في العبادات ؛ لأن العبادات إنما شرعت لمصلحة البشر ؛ والعادات إنمنا 
شرعت وانتشرت بين الناس وعملوا بها واعتمدوها لما فيها من مصلحة 
ليه » فإذا وعد شيئء كوه الداين فى غاداقيم فهو أيخيضا مكسووه في 
عباداتهم لما بين العادات والعبادات من جامع » وهو المصلحة 
المظلتد كه 

لكن ما هي العادة التي يعاف فيها ويكره في العبادات ؟ هي العادة 
الصتحيحة المقبولة التي لا تعارض بينها وبين النصوص والقواعد 
الفواهنة وو ما العاذ ا القائيمة الناطلة كتير ما عاش فنها تكن كوو 
في العبادات » بل ربّما انتشر بين الناس عادات مذمومة محرّمة في 


(') قواعد المقري ق ٠١‏ . 
(') المصباح مادة " عاف ' 


شْ موسوعة القواعد الفقهية 


7 12 121 1 1 ذ ذا 1 


الشرع يعاف فيها ما هو من مستحسنات الشرع بل من موجباته . كعادة 
الستقور في كثير من المجتمعات الإسلاميّة - مع الأسف - التي يعاف 
المتعاملؤن يها الحكاب الشوعي + فول تكو السهاب السحركي الضشرأ: 
مكروهاً لأن تلك العادة المذمومة تعافه ؟ لا وألف لا . بل تلك العادة هي 
المذمومة والمحرمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يعاف في العادة الصّحيحة أكل المستقذرات والحشرات » وهي 
كذلك مكروهة في الشرع . 

ومنها : الأواني المعدّة للنجاسات لا يتطهّر بها . 

ومنها : الصتلاة في المراحيض . 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد المئنين 
أولة #«تفظ:وروك انما عد : 
ما يعتبر فبه مسافة القصر من الأحدكاء'". 
' أحكام القصر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة تبيّن الأحكام الشرعيّة التي تنبني على الستفر ومسافة 
الم بد 
ومسافة القصر : هي تلك المسافة من الأرض التي يجوز فيها 
للمسافر القاطع لها أن يقصر الصلاة الرباعيّة » أي أنها يجوز له أن 
على السكلاة ذلف الارزئع زكعت اوس باذ 'الظيو:والعطيد و الفشيان 
يجوز له أن يصليها ركعتين . وهذا معنى القصر . وهذه المسافة تقفتر 
بنيف وثمانين كيلا بالمقياس العصري . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
يجوز الفطر للمسافر في شهر رمضان ٠‏ ثم يقضي ما أفطره بعد 
خروج شهر رمضان . 
ومنها : المسح على الخفين ثلاثة أَيَّام بلياليهن . 
ومنها : الجمع بين الصلاتين - في الأصحّ - عند غير الحنفيّة . 


0 المجموع المذقب لوحة 598 أ» قواعد الحصني ج ؛ ص ٠٠؛‏ »؛ أشياه 
السيوطي ص 5١8‏ . 


أي صلاتي الظهر والعصر تقديماً وتأخيرا . والمغرب مع العشاء كذلك . 
ومنها : عدم جواز نقل الزّكاة عن بلد المال - عند بعضهم - إذا 
وعد الميتكحدون :في يلد الما 


الحج . 

ومنها : المكان الذي يغرب إليه الزّاني . 

ومنها : تزويج الحاكم المرأة التي غاب وليّها فوق مسافة 
القصر - أو ما دونها على رأي . 

قشم أن نهنا ووه تسافة التمسو مضه غلتوى لتنا هك لد سات 
للفحكية لأداء الشيادة دو آم إذا كانت المسافة سنافة القصز كما فؤقنها 

وفنكها وجو ان صيوف: الرتكاة ال بدن جباله بعو.خنه قدن مسحافة 
الفط + 

ومنها : عدم جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم » وبعضهم 
حرم سفر المرأة وحدها بدون محرم في كل سفر طويلا أو قصيرا . 
ويستثنى من ذلك هجرة المرأة وحدها من بلاد الكفر إلى دار الإسلام إذا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والعشر ون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي, 
فهل يفيده إذا وقع على وجه التعدّي'!"'؟ 

الاستحقاق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يفيد الاستحقاق : أي ما يفيد الحق - أو طلب الحق . 

فالأصل أن ما يفيد الاستحقاق إنما يقع على وجه شرعي غير 
معتد يه على بحق غيره» لكن إذا وؤقغ اها يفيد الاستحقاق على وه 
انعد قرو الأعقة افطل يكل دونه #“فيله ينيد ا لاسسشنفا قن كما قدو ات 
وقع على غير وجه التعدي . خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تحجر مواتا » أي جاء إلى أرض ميتة غير محية فأحياها 
بسور أو بعلامات وأحجار ء ثم جاء آخر فأحياها بأن أنبط فيها ماء » أو 
غرسن فيها سكن 1 فيل يملكها هذا اللخ النتعةى عن عق الأول ؟ 

قالوا : الأصحّ أنه يملكها ؛ لأن الإحياء مقدتم على التحجير . 

ومنها : إذا عشش طائر في أرض إنسان أو داره وفرّخ فيها . 
قالوا + لآ يملكة ضاحي الأرطن' أو الاق + الكنه أوالكن يشلكنةه ؟ اك 


20 المقئون ا #ضن 1855 , 


تعدئ غيره وأخذه هل يملكه . 

قالوا : الأصمّ أنه يملكه ؛ لأنه ما كان ملكا لصاحب الأرض أو 
الدار . 

ومنها؛-إذا كان في البلد موضيع 'تقام فيه الجمعة ف أحدت مكان 


آخر تقام فيه الجمعة على وجه لا يجوز إحداثه » وسبقت جمعته » أن 
الجمعة للجامع الأول وإن كان مسبوقا :هذا بناء .على قول : الجمعة لمن 
ديق :3 و إنما كاقت الجيدة للجامع الأول وق كان مسسديوقا لأن الحسامم 
الثاني أحدثت فيه الجمعة على وجه غير شرعي . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعد المئتين 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


ما يقام مقام غيره لا يأخذن جميع أحكامه''. 
وفي لفمظ سبق : ما أقامه الشتارع مقام الشّيء لا 
يلزم إعطاءه حكيه من كل وجه'". 
ما يقام مقام غيره 

كاف + مهت هدة | تلعاهدة ومددولهة : 


فق فزريبا اتفت الرتقد 5+ متن هذه القاهنة دانتظن هناك 
وتنظر القاعدة رقم 25" من قواعد حرف الهمزة . 


0 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 55" . المجموع المذهب لوحة 78١‏ ب 


القاعدتان الحنامسة والسّادسة والعشر ون بعد المئتين 
[ولا #الفاظ وروة اتقاهدة 

ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى 
بعض محل التصزرف . وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى 
بعض المول”". 

وفي لفظ : ما يقبل التعليق يكمل مُبَعّضه . 

لمعل ومككة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الراك بالتطليق. < كنا مرق يوانه حرويطا بلتمواق طيلة متمحيول 
مضمون جملة أخرى » وهو الشرط اللغوي . وذلك في الطلاق والعتنق 
وغيرهما من التصرفات والإطلاقات التي تقبل التعليق ما يتين التحاكة 

فق التضير كارك يودي إكدافده لك مسن ددا م و اد ب ان 

مبعضه - أي ما ذكر بعضه - وهذا داخل ضمن قاعدة ( مالا يقبل 
التبعيض فذكر بعضه كذكر كلّه ) وقد سبق بيانه . ولكن ما لا يقبل 
التعليق لا يصحّ إضافته إلى بعض محلّه أو إلى جزئه . 
ثالثا : من آمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال لزوجته : إذا أو إن خرجت بغير إذني فرأسك طالق . 


1 اشوا ابن السبكي ج ١‏ ص ”87” . عن وجيز الغزالي . 


ومنها : إذا قال : أحرمت بنصف نسك . انعقد نسك كامل . 

بهذا لتك املف : النكاح والرّجعة . فإذا قال : إذا قدم أبوك 
تووجتكد. أن تزوجتكة إذا قد أيوك :ايت النكاع” 

ومنها : إذا قال : إذا حضر فلان فقد راجعتك . لا تصحّ الرّجعة 
ولو حضر فلان ٠‏ لأن الرّجعة لا تقبل التعليق . 

ومنها + القذف لأايعاق- : فلو قال: : إذا دخلت الدّار فأنت زان 
لم يكن قاذفا .مع أن القذف يقبل الإضافة إلى بعض المحل » فلو قال : 
زنا قبلك أو دبرك . كان قاذفا . 
5 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الإيلاء يقبل التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض المحلى . 
إلا الفرج خاصة . 

ومنها : الوصيّة يصح تعليقها ولا يصحّ أن تضاف إلى بعض 
لمحل + وكذلك: التدبيق .: 


القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يقدّر شرعا بفقذر لا يكون لما دون ذلك القدر 
حكم ذلك القدر'". 

ٍ حكم المقدر وما دونه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما قتّره الشارع أو حدد مقداره كما أو عدداً أو وزناً فلا يجوز 
تنقيصه عن تقدير الشارع ؛ لأنه لا يكون للقدر الناقص حكم القدر التناه 
الكامل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قدّر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة » فلو جلد تسعا وتسعين جلدة 
ايكون ذلك يس اتكاملة وا لكشو أنه الذمة, 

ومنها : حدّد الشارع وقدتر نصاب الزكاة من الأموال . كما قدّر 
مقدان المحرج + قلق كاق الفا ناقصنا عن الضتان هن اكد افليين له 
حكم النصاب الكامل فلا تجب فيه الزّكاة » وكذلك لو أخرج زكاة ماله 
"6 بدلا من ربع العشر لم تبرأ ذمته . 

ومنها : أن الشارع الحكيم قتر الطواف المجزئ بسبعة أشواط » 
فلو نقص منها شوط لم يكن لهذا الطّواف حكم : كركعات الصّلاة 
فأكثرها لا يقوم مقام كمالها . فكذلك أشواط الطواف الناقصة لا تقوم مقام 
الكاملة . إذا نقصت عن سبعة . 
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القاعدة الثّامنة والعشر ون معد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


ما يقع فيه الإجبار''". 
الإجبار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإجزان. #معناه الأكرات : 

فالقاعدة لبيان ما يجوز أن يقع فيه الإكراه على الفعل أو قبول 
التصرّف + وبيان مَمّنَ يكون الإجبار.. 

وليس المراد بالإجبار هنا الإكراه بمعناه العام بل المراد إكراه 
مخصوص في أحوال مخصوصة . والإجبار قد يكون من جانئب واحد ء 
وقد يكون من الجانبين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

للج وائكة إجيان الفكن نعلي الجؤواع نوهي ينبا هيا 3 
تجبرهما أن يزوجاها إذا طلبت ذلك . وهذا إجبار من الجانبين . 

ومنها : إجبار الأب والجد على تزويج المجنونة . 

ومنها : إذا ظهرت الغبطة - أي المصلحة - الرّاجحة في تزويج 
البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك على الأب والجِدٌ وجه . 


0 المجموع المذهب لوحة 515 أ . قواعد الحصني جح 15 ص 77 . 


ومنها : السّفيه المحجور عليه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي 
على تزويجه » كما للولي أن يجبره على ذلك . 
على أخذه منه » ولصاحب الطعام إجباره على الأكل إذا امتنع وشارف 
التلقي. 


يوسو القواعة الفقهية 


القاعدة التاسعة والعشر ون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مايقيّد من الكلام مقصود المتكلم منزلة ما 

لقي والقهيز 

كانا مت كان تفاع ةو 3و 

مقضوود المتكلء؛ # هو مر أدهارمن :الكل الذي يتط دق نه وهدفه: 
وغايته من وراته . 

والتتضيسن +" النصرة تعلئ :الم ان انسور .هته :واللفك لكان ليه 

فمفاد القاعدة : أن ما يدل على قصب المتكلم وئيّته يعتبن قيسدا 
وتخصنيضبا للكلم المنظلق وحكم اعقانه نكما ينكد يلفط المتكليم 
ونصته عليه وتعبيره عنه » وإنما يعرف مقصود المتكلم ومراده بالقرائن 
الدالة عليه ؛ لأن قصد المتكلم هو نيّته وهذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع 
غلنة وعد فقة إللآ والكن اق بو العاقمات: الثالة عليه 
كأننا :هن امكلة هذه الفاعية و فليا 

إذا قال : أوصيت لفلان بسيّارة - وليس عنده حينذاك سيّارة - ثم 
ماك أعطى الموهق له قيدة 'سرازن يق كلقه والأن .هذا مقضسوده :و أمًا 
إذكقاك ا ل كال :له فلكن للمووضتي له شن 


(') شرح السير ص 84١‏ . 


متها إذا: قال القاتك :5 مكل هذ الحصنية أ أر يا قي ةا 
فلمن دخل أولاً التفل + ولكن ذلك يتقيّد بالمال الموجود في الحصن دون 
غيرة ؛ لأن. المقضوة. إتصبال'المنقعة للعسلمية ».و إنما يتحفق ذلك إذا تقد 
النفل بالمال الموجود فيه » فإذا لم يوجد في الحصن مال فلا شيء للدّاخل 
أولا لأتعدام الشخل الذي رحد القاقة ده فيهد» للا أن يكوا "اأقالة: امه 
كذا "مق جد 1 المال. الذي عند 
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القاعدة الثلاثون بعد المئتين 
أؤلا : لكل وزوو اتفاعية:: 

ما يكون أكثر ننعا فهو أفضل'". 

الأكثر نفعا 

كانن نعف ننه الساضدة وس قزنها : 

هذه القا عد ةب ايدة المت معلو ته المغكن :قاد نا كدان فيه سو 
أفضيل بو أعلى .و اول عا كل انق :. 
خالا “من أمئلة هذه اتماهدة ومسائلها:: 

إغطاء: الفقيو ‏ المنتفدق لاز كاه تعدا ع ل اكاك لا بين تعاححف اا 
النصاب فما فوقه - أفضل من إعطائه بضعة دراهم . 

ومنها : توزيع المال على جماعة من المستحقين أفضل من 
إغطات:وزاخدا منيم فقطاب عند البتواء كاحتهه: : 

ومنها : النكاح والتزوج أفضل من العزوبيّة مع العبادة ؛ لأن 
منفعة العبادة مقصورة على العابد » ومنفعة الزّواج لا تقتصر على الناكح 
بل تتعدى إلى غيره من زوجة وولد وأقارب وأصهار . 


3ك بالمويت اك من 1 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 يوه ٠‏ ع .٠ ٠.‏ 2م ٠‏ مه 00 
ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العبادات منها ما يتعلق بوقت يجب أداؤها فيه » فإذا أدتيت في 
وقتها الذي حدد الشارع كان ذلك سنة » وإذا فعلت في غير وقتها الذي 
حدّد الشرع لها كان فعلها ذلك بدعة ؛ لأنَ الشرع إنما قصد تحديد الوقت 
لمصلحة شرعيّة » وما حُدّد له وقت فلا يجوز أداؤه في غيره » وما لا 
يجوز أداؤه في غير وقته المحدّد له إذا فعل خارج وقته كان فعله بدعة 
كانتا > جتن ندفنة سو الفا وس كاه 

التكبيرات في صلاة العيدين سنة في وقتها » فلو صلّى في غير 
وقت صلاة العيد وكبّر تلك التكبيرات كان فعله هذا بدعة غير جائزة . 

وَمَنَها #خئلاة الضتحى سنة في وقتا الحتكن: + فلو صلاها ينه 
الزوال عل أنها'سنة النتكن كانت يدهة كين حائةة:. 

ومنها : الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجّة وليلة العاشفر 
هو المشروع » فلو وقف إنسان في غير ذلك الوقت متعمداً كان وقوفه 


1 المستوظ يك امن 1ك 


موسوعة القواعد الفقهية 
ا ااا ااانا ام وسو اه 1 12 1 


بدعة غير بجائزة + ولم يضح له حج . 
وفقي + ذا شيم صنلا هن صنل اك انه انض قم لعي و 
عقيبها - فذكرها بعد أيّام التشريق فقضاها » لم يكبّر عقيبها ؛ لأن التكبير 
عقب لمكاو انك موقت يقل محصنوكن: فلا يقش بع ذلك الوقلك: + 
ومنها : رمي الجمار مؤقت بوقت - وهو أيّامِ منى - فإذا رمسى 
بعد تلك الأيّام كان رميه بدعة غير جائزة . 
ومنها : الأذان للصّلوات مؤقت بأوقاتها » ولأسباب مشووع7", 
فلو أذن في غير الأوقات ولسبب غير مشروع كان أذانه بدعة منهي 
عنها . 


('! كالأذان عند تغوّل الغيلان ٠‏ ففي الحديث : « إذا تغوّلت بكم الغيلان فنادوا 
بالأذان » مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ١9‏ . ومس ند أحمد ج 7 ص 385 , 5.” 


سا ته 


القاعدة الثانية والتثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يكون شر ط العبادة شرطه اقنزانه بأوله'' 

شرط شرط العبادة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرط يجب تحقيقه قبل مشروطه ء فعلى ذلك ما يكون شرطا 
للعبادة يجب أن يحصل ويتحقق قبل الدّخول فيها » وشرط هذا الشرط أن 
يقترن بأول العبادة » وإلا لم تصحّ تلك العبادة » ولو وجد ذلك الشرط بعد 
التكول فيها : 
كانتا تمتق امنئلة سوم تفاعدة وفساكني + 

عله ننه التريظ مسح لفرت 1 بسحف لتقت مد ان القت م 
ووجودها مقترنا بأول الصّلاة . 

وكيا 6 اسفتال :القلة هته القدر وبر التهق] رج مشرو ود تباتك اند 
بأول الصّلاة - أي عند افتتاحها بتكبيرة الإحرام . 

وننهكائ: الأنساق عن المقطر ان شرك سنجظة المتتسوم + فيونيت 
اقترانه بأول أوقات الإمكان قبيل طلوع الفجر . 

ومنها : ستر العورة كذلك يجب اقترانه بأول دخوله في الصلاة » 
وإلا إذا دخل الصلاة وعورته مكشوفة فلا تنعقد صلاته ولو سترها بعد 


لو و 0 


نقد إذ علد سافب الدنة بج لقع [ذ] تكانض هر ردقه ارهز وجنها مققوفا 

دون أن يشعر فلمًا شعر بذلك سترها فصلاته صحيحة والله أعلم . 
ومنقه] + الئكة يذكوما فيا مقاز كسها لأر الع لزه ع عدي 

الإحرام » وكذلك نيّة الإحرام عند الميقات المكاني . ونيّة الطواف عند 


الكقول فيه : 


١‏ عة القواعد النقوية 


القاعدة الثالئة والثلاثون بعد المتتين 
أولا : لفظ ورود الفاعدة :. 

مايكون علة للاستحقاق بانفراده لاا يقع به 
)010 


الثر جيح 
العلة المنفردة والتّرجيح 

اند حي اناد سراف 

لعدة عد لوز لوحي هنا النتكي .+ 

ل 0 معه فإنه لا يقع 
به ترجيح الاستحقاق إذا كان موجب الاستحقاق سبباً آخر ؛ لأن الترجيح 
إنما يقع بما لا يكون علة أو سببا للاستحقاق » أي إن التّرجيح إِنما يكون 
بأمر خارج عن الموجب . 
تالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قرابة الأب سبب للاستحقاق بالعصوبة - وبعد وجود هذا السَبب 
لا تكون قرابة الأم علّة للاستحقاق - بل تكون علّة لل تَرجيح . ولهذا 
يرجّح الأخ لأب وأم على الأخ لأب في الميراث والولاية . 

ومنها : مات شخص وترك ابني عم أحدهما أخ لأم . فللأخ لأم 
الستدس فرضا ٠‏ والباقي بينهما نصفان بالعصوبة ؛ لأن ابن العم الذي هو 
اح لآم لهسببيان للميزاك + التزرطن والاحوة الأم 6 والعصوية بالعيو م : 


)0 المبسوط جح 4ةاص هه 5١‏ ل/ال/ا١‏ . 


موسو عه القو اعد الفقهية 
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فركة يكل وقد نن الشبيق » اويسد كسا اللشبو في تحصنو أخسد 
كوجودهما في شخصين » فيستحق السّدس بالفريضة » ثم يزاحم الآخر 
فيما بقي بالعصوبة . 

وشناك قوق كن فى« المسالة ارهق أن الغال كله :اين العم البق 
هو أخ لأم ؛ لأنه أظهرهما قربا . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يكون متقؤما شرعا فالاعتياض عنه جائز'' 
التعويض عن المتقوم شرعا 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتقوم شرعاً : هو ما أثبت الشرع له قيمة » فما أثبت الشرع له 
قيمة فيجوز بيعه وشراؤه وإجارته . 

والمد اندب الأعنياكن + أحذ العوفن عنه بو أخبييذ العسوطن إمنا 
بمبادلته بغيره بعقد شرعي » وإمّا بأخذ بدله مله أو قيمته إذا أتلفه 2 
ثالتا وين 0 : 
موا ل وس اند رثالقتيادت ب قفا ا نطقت الف 
ل ا ا 
70 
واالكذزون بالشمية السباك فيهًا نهنا اليك ولوسا يعتوسبيق شجوعا بين 
المت حي 


150 الميسويطاه سو اا 


شن اوه و أحد الوق و 1 وكات توفت نيس سراد 
الكلاب حيث لا يجوز أخَد العوطن كديا لديا انف نل ب توه 


7 لسوت لاعن الشل 5 0 


القاعدة الخنامسة والثلاثون بعد المئتين 
أل +القشق واو القاعدة : 
ما يكون مذهبا وَيُقَلدُ فيه الإمام بشرطين : 
الأوّل:أن يكون من١-‏ الأحكام: كو جو ب الوتر . 
؟- الأسباب : كالعاطاة . 
“-الشروط : كالنية في الوضوء. 
4- الموائع : كالدين في الزكاة . 
ه- الحجاج : كشهادة الصبيان 
والشاهد واليمين . 
الثاني : أن يحختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة 
ويخنالفه غيره فيه ''. 
المذهب والتقليد 
كاك #صبوة و سه اعافد وخ 1و : 
المذهب : لغة : الطريق . ويراد به هنا الطريق الشرعي الذي 
اتخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وحمي اند فيان سيرلا في قهم الشو عو الككة والادلة وطوق المتسياطط 
الأحكام 2 وعرف به 5 


('! الفروق ج ؛ ص ه الفرق 7٠١‏ . 


لد اللا ا 1ك 


فما يكون مذهبا لإمام من الأئمة قال القرافي : إنه يشترط فيه 
ليكون مذهبا متبعاً يقلده فيه مقلدوه من العوام وغير المجتهدين يشترط 
فيه شرطان . 

الشرط الأول : هو عبارة عن بيان الأمور والموضوع ات التي 
يقع فيها الاجتهاد والتقليد » وهذه الأمور كما عدها القرافي : خمسة 
أشياء :: 

أولها: الاتشكام تمع كدو الم اديميا «الوحوي والمخريم و الندب 
والكواهة و الإباضة , 

وثانيها : الأسباب : أي أسباب وعلل الأحكام التي استنبطها 
المجتهد باجتهاده . 

وكالتها +الشروظ + حمع شوظ وق سيق وزانه .: 

ورابعها : الموانع : جمع مانع من الحكم . | 

وخامسها : الحجاج : جمع حجّة والمراد بها البراهين والأدلة التي 
يسنتدل بها علن الأحكام : 

الشرط الثاني : أن يقع الخلاف في بعض فروع هذه الخمسة مع 
اختصاص الإمام المجتهد بالقول في بعضها » ومخالفة غيره من الأئمة 
كانتا شن افكلة هذه الغاهدة وسناكليا: 

الوتر : وقد اختلف في حكمه ؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله : 
( الؤشناواجتن ) واللمنآد يألو اجب نا دوق ”الفرطن, عند الحنفية ».حالف 


غيره . 

ومنها : بيع المعاطاة » وهو البيع بدون لفظ الإيجاب والقبول 
منعه الشافعي رحمه الله تعالى وأجازه الآخرون . 

ومنها : النيّة في الوضوء » لم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله » 
وأوجبها غيره . 

ومنها : الدّين المانع من وجوب الزكاة اعتبره بعضهم ولم يعتبره 
أخرون م 

وسقها #لشتهافة العتناة فى النبناق 6 و الشاقة :و البميرق.: 

وغير ذلك من مسائل الخلاف بين الأئمة المعتبرين . 


ل مط الاح 


2 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين 
وله لشفل ووه الشاعدة : 

ما يكون مستحقا على المرء في عين بجهة فعلى أي 
وجه أنى به يفع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه 
فاضيل !3 
أتي به يقع عن المستحق عليه'". 

أذاءالمستكق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

إذا لإاححق هلى مرظى تكد ونا مسن ف الألنداي اندي ين 
هذا الشخمن أذاءها حدق عليد م ور القر ناد كالما يتش هنا :اعون 
الماليّة أو العينيّة دون العباديّة ولكن هل لأداء المستحق وجه أو طريق 
مخصوص بحيث لا يجوز خلافه ؟ 

مفاد القاعدتين : أنه ليس لأداء الواجب طريق محدد » بل إن 
الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإن ذمّة 
النيتكف عليه سن مدنت : 


801 الموسوس د ا 1 


0( نفس المصدر ص © . 


كالك “من امكلة هده الكاهدة ومسناكلها: 

رجل عليه ديْن لآخر فعند حلول الأجل يجب عليه الأداء 
وإيصال الدين لصاحبه ٠‏ إمّا بتسليمه إِيَاهِ يدا بيد » لكن إذا جاء المدين 
بالذيرة ووخضة: أماى الذائق حفية رسكن من قلي :تقح برقت اق 
المدين » حتى لو ضاع المبلغ بعد ذلك قبل أن يتسلمه الدائن وبوكذلك لهو 
كتب له بالمبلغ صكا - أي شيكا - وسلمه إيَاهِ . أو أرسل بالمبلغ حوالة 
مصرفيّة لحساب الدذّائن » فقد برئت ذمّة المدين . 


ومنها : إذا أوصى شخص بعتق جارية - وهي تخرج من التلدث 
- فتبقى على ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة للوصيّة » وولاؤهها 
للميّت . ولو أعتقها بعض الورثة عن نفسه كان العتق عن المت ؛ لأن 
العتق في هذه الجارية مستحق عن الميّت . 

وفتها:: إذا قال لجارية له > أنت حصهنرةة إن ذخلبت السذان :+ أو 
قال اجعه شواكيالبديةن نهدا تدميو ر متولكن) إن هاتف الكائن تجنة مكلت 
الجارية الدّار عتقت . وإذا قال الوارث : أنت حرّة على ألف درهم إن 
قبلت ٠‏ فقبلت . فهي حرة بغير شيء ؛ لأنها لا تعثق لوجود الشرط »؛ 
5 بجهة الوصيّة عن الميّت » وذلك بغير شيء . 

28 ]ذا عض طعا نه اللعية انوكم بات مق 
علمه » فقد برئت ذمّة الغاصب ؛ لوصول الطعام إلى صاحبه » ولو بغير 
علمه في وجه . 


والوجه الآخر لا يبرأ » وهو الوجه الرّاجح عند الحنابلة!). 


وما ذا غصضطي إثاء أن آله اث أعاوها الفناخبها فكسه سنو مع 
الغصب سواء علم المالك أو لم يعلم . 


. 127 المقنع جص‎ ١ 


القاعدة السابعة والكثّلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يكون مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس 


0١ 


3 ار 7 
في وسعه التحر ز عنه . 


المستحقّ والشترط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يكون واجباً على الإنسان أن يفعله ومستحقا عليه لا يشترط 
لذلك الفعل شرط ليس في مقدور المكلف ولا في وسعه وطاقته التحرز 
أو الامتناع منه ؛ لأن ما لا يمكن التحرز عنه عفو . كما سبق بيانه . 
كانتا 6“من أمكلة كيذه اتشاعدة ومساكلها: 

الطبيب الذي عليه إجراء جراحة لمريض ليس عليه تبعة موت 
المؤيكى أوسوياق اندر اعة :13 تناح وكتل الاتتاطياة اللأريينية + :أو 
كوف «الجوالحة على الريكه المعااروبب لخدو كت هه سحل الطيت 
والخبرة. ' 

ومنها : إذا وجب حدٌ جلد على زان غير محصين فمات من أثر 
الضترب لضعف في بنيته - وكان الضترب كالمعتاد - فإن مقيم الحدّ غير 

ومتها : إذا قطع يد سارق فسرت الجراحة ومات من ذلك فلا 
شيء على القاطع . 


1 المرسوط حش هن 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المسّتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يكون مستحقا على المرء من الدَّين لا يصلح هو 
أن يكون وكيلا في قبضه'". 

توكيل المدين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة ( اتحاد القابض والمقبّض ) والأصل 
عدم الاتحاد » فمن كان عليه دين لشخص آخر فلا يجوز أن يكون المدين 
وكيلا عن الذائن في قبض الدّين من نفسه ؛ لأن هذا يعني اتحاد القابض 
000 
خالكا هين أمكلة هده القاغوة ومشاكله : 

٠‏ لاايجوز أن يبيع الوكيل في البيع من نشسه. ولو كان أباً 

للموكل . 

ومنها : لا يزوج الولي المرأة من نفسه » كأن يكون الولي ابن 
0 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأب والجد في حق الصغير » فيجوز أن يكون كلا منهما قابضاً 
ومقبيضا . 

ومنها : أَجَّرَ دارا وأذن للمستأجر صرف أجرتها في عمارتها(”") 


(0 الممنيوه جه كو 11 1 
© 'ينظن أشياة اين السك ١‏ 1 طن 165 قن دف : 


ا وي 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مايكون مستند الشاهد فيه الظنٌ كالعدالة 
والإرث والإعسار لا يحوز للحاكم أن يحكم فيه 
بعلمه'''. عند إمام الحرمين الجويني . 

الفتهادة والظت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بحكم الحاكم والقاضي بعلمه . 

ما يكون مستند الشاهد ودليله فيه الظّنَ - لا القطضع واليقين - 
فلا يجوز أن يحكم فيه الحاكم أو القاضي بعلمه للتهممة » وذلك في 
مسائل مخصوصة كالعدالة والإرث والإعسار . ومفهوم ذلك أنه إذا 
كا نوع الشاقة فيه القطع واالبقيخ يدوق أن محكييي فيه يعلسك : 
وذلك إذا قامت القرائن واحتفت بالخبر حصل العلم بها » فيجوز أن يحكم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإعسار : أي الحكم بإعسار الزّوج وعدم قدرته على الإنفاق على 
زوجته » فهذا لا يمكن القطع به » وإنما قصارى شهادة الشاهد الفلنٌ » 
ولذلك قالوا : لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه بإعسار المدّعى عليه . 


0 مجموع العلائي لوحة ١١7‏ أفما بعدها » قواعد الحصني ج ١‏ ص 550" . 


موسوعة القواعد الفقهية ش 


ومنها : الإرت : أي أن يقول الشاهد هذا وارث فلان ولا وارث 
عور فيا كرا عاك كل الدن ج قله يموق لفاك أن يقسي ااا 
وارث للميّت غير فلان إذا كان لا يعلم غيره . 

ومنها : الملك بوضع اليد لا يفيد إلا الظّنّ » واحتمال أن يكون 
المالف غيوع اعمال واد : 

ومنها : تعديل الشهود لا يحكم الحاكم بعلمه فيهم ؛ لأن مبنى ذلك 
على الظن” الظاهر دون القطع . 


القاعدة الأربعون بعد المتتين 
أولا : لفظ ورود القاععدة : 


ما بمنع الابتداء بمنع البقاء'' 
َ مانع الابتداء والبقاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال . وينظر القاعدة رقم ١57‏ من قواعد هذا 
الكنت: 

ومُقكاوها + آله!إذا وتجد زماكم شه ابنذ الحكم أو :التضعرت فان 
هذا المانع إذا وجد بعد حصول الحكم أو التصرف فهو يبطله ويمنع بقاءه 
و انجقد امكف :: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإرضاع يمنع ابتداء الزوجيّة بين المرضعة والزوج » أو بين 
الرّجل والمرأة » فإذا تزوج رجل بنتا صغيرة وله زوجة أخرى كبيرة 


فأرضعت الكبيرة الصتغيرة فسخ نكاح الصّغيرة » لأنها أصدٍ ت بنتأ 
للزوج بالرّضاع . 
ومنها : إذا تزوج رجل امرأة ثم أخبره ثقة أنهما ارتضعا من 


دي واحد وجب عليه مفارقتها . 


(2 القواغد والكبوابط سن +494 عن التكرير + 4 طن 28531 444 + وينظن 
أشباه السيوطي ص ه86١‏ . 


اا 2 


ومنها : إذا وجد المتيمّم الماء وهو في صلاته » بطل تيمّمه عند 


ومنها : إذا ارتدٌ محرم - والعياذ بالله تعالى - بطل إحرامه » 


كنا لو أحريم وهو مرك 
متها : إذا ملك الزّوج زوجته » أو الزّوجة زوجها بطل التكاح 


في الكل اذا ونا 5 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين 
أولا ‏ تلفكل وزوة العاعدة: 

ماينبني من الغنم شرعا على القرب يختتصّ به 
أصحاب اللملك دون السّكان''. وكذلك الثرم . 

أحكام القرب 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

جعل الشارع للقرب أحكام ؛ والمراد : قرب الأملاك - 
الأراضي والتور - واتصال بعضها ببعض . فالشرع قد بنى على 
الضدال الأملتاك: أحكانا تحوند جدافيها إلى اكاك الملختتك دورج لكان 
المي حي . فكذلك يجب أن يكون الغرم عليهم أيضا - عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ ؛ لأن الغرم بالغنم والرّبح على قدر الخسارة . 
كاذنا لابن ووسف :وين الى لل اللدين يزيات أن التسكان والتشترية 
كالعلاك :فيا فيه غرم على المحلة ,ريظن الفاهدة وقد 6 تمرح اعد هذا 
الو سه 
كأنكا سق أمخلة هذه القاهى ةودن كايا 

الشفعة حق للمالك المتصل ملكه بالملك المباع . وأمّا المس تأجر 
للدار أو الأرض فليس له حق الشفعة ؛ لأن وجوده مؤقت بمدّة الأجرة 
يقلذف الغالك.. 


7 المتسوظ ع ار ا 


ومقها + إذا اوه قفن كو دادس جل قإرما واف بد المتساكن ذو 
ضاهت الذان ١3]‏ المايكن ساكنا فنها بتودون ‏ المقتوس كذلقة ازوهذا قلسن 
رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى . 

ته الققيل النوخوه في المحلة فإن يمان القسافة إنما توحسة 
على الستكان الموجودين في المحلة سواء أكانوا مُلاكا أم مشترين أم 
م 

ومنها : إذا وجد قتيل ذ في الستجن فديّته عند أبي حنيفة ومحمد 
وكين انر كلق بننك الال ذو الايد ان يويك فعا اها الم 
لأنهم بمنزلة السكان مو مو كلك رين 

ومنها : إذا وجد قتيل في دار بين رجلين ولأحدهما ثلث الذار 
وللآخر الثلثان فإن الديّة على عواقلهما نصفين ؛ لأن القيام بحفظ المكان 
والتدبير فيه يكون باعتبار أصل الملك ؛ لا باعتبار قدر الملك »؛ وقد 
استويا في أصل الملك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها"' 

الحقوق المنتقلة للورثة 

قاض طني فقاومو ننا: 

[ذأاهات: الإنساك يتقف كل ماتشسلكة يق الأهو ال إلى بوره سين 
بعده » لكن الحقوق التي يتركها المتوفى هل تنتقل كلها إلى ورثتته »ء أو 
أن :تغطكلها لا تفيل الاتتفال: وتعضنها:يتيلة ؟ تكس العلاكني رتخميه اللد 
ضابطأ في ذلك فقال :أن ماكان كابعا للكموال فإنه يورت حتنهء و كذلنك 
ها شفع يهايكفور | اع الوارية ف عورظله وها مدان مكسفنا فسن 
المورث وشهوته وعقله فلا ينتقل إلى الوارث . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من الخيارات التي تنتقل إلى الوارث : خيار المجلس » وخيار 
الشرط ‏ والرّد بالعيب » وخيار الخل ف ء وخيار الإقالة » وخيار 
التخسوية و [ذا مكارو اح من الغاتميق اانقكا حده نر واسيي موسق 
الررهن وقبول الوصيّة . 

ومتقها:ه :ذا نات التهدن: اشر ده الى ,ور نت + 


(') المجموع المذهب لوحة 45” أ؛. أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 554 مع 
التفصيل ؛ قواعد الحصني ج ؛ ص ١87‏ أشباه ابن السيوطي ص 477 . 


ل ع اسان متم :005 


ومتها + حق الشفعة وسائن التجاكنات المتعافة بالفال:. 

ومنها : ما يرجع إلى التشفي كحق القصاص في التفس 
والأطراف ؛ ولأنه أيضا قد يؤول إلى المال . 

ومنها : حق القذف والمحاكمة فيه وحدّه ينتقل إلى الوارت . 

ومنها : لو وهب من ابنه شيئا ثم مات لم يكن اواركه الرججوع 
وإن انراج المال ؛ لأنه الموهوب غير موروث عنه . وحق 
الرجوع يتعلق بصفة الأبوة . 

وأما اما “لا ينثقل :مق الحقوق” : 

كل حق يتعلق بالتكاح وتوابعه لا ينتقل إلى الوارث منها شيء » 
ومنها حق اللعان . 

ومنها : ما بيده من قضاء ومناصب لا ينتقل إلى الوارث » كما 
لا ينتقل اجتهاده » وعلمه ودينه . 

هنما اختلك :فى التقالة : 

الوالام قل إنّه غير موروث بدايل إن لا ينتقال إلى جميع 
الورثة - حيث إن المرأة لا ترث الولاء . 

فال الجلاتي .بو الأظين ادبيو ويك لكخ العصينا :.. 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين 


وال الل ووو القاعدة : 

ما يلزم بالتذر وما لا يلزم'". 

التذر اللازم 

كاننا «معقن هذه الشاعدة وم تولهاء: 

النذر : سبق بيان معناه » وهو ما يقتمه العبد لربّه » أو يوجبه 
على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها . 

ويشترط لصخة النذر أنيكون للسنذؤن' أضل: في الشره.: 

وهذه القاعدة تتعلق ببيان ما يلزم بالنذر - أي ما يجِبٍ الوفاء بهدء 
وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به . 
كالنا .من افثلة هده الفاهد ةومساتديا : 

ما كان معصية ونذر فعلها » فهذا حرام لا ينعقد به نذرهء ولا 
كفارة فيه على القول الرّاجح في مذهب الشافعي » وفعي قول تجب 
الكفارة: 

ومنها : ما كان من القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل 
الشرع ا 

وفخهنا عنما كان مق المخونا نك ك نكن ذا تعن و كيم زا وي 


00" اللتجموع المهنت لوخة التي اقؤاعة السحدي ح لاهن 13 


نذره ؛ لأن ترك الزّنا واجب بأصل الشرع » والخلاف في لزوم الكقارة 

ومنها : المباحات كالأكل والنوم والقيام والسّتفر ونحوها. 
قالوا : لا ينعقد بالنذر التزامها » ولكن هل يك ون يمينا يجب فيها 
الكفارة ؟ خلاف كما سبق في نذر المعاصي . 

وما يلزم بالنذر : إذا نذر في الفزائض صفات مستحبّة لزمه فعلها 
كفن تذن قطويل”القرناءة في الصتلاة:. 

ومنها : فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة 
مشقة كالجهاد وتجهيز الاك اونقيور يمققات :«الفتهيم از رفيا 
بالدذق , 

فده عن اتبيه ول وان ول وقد كقياةة لهذا و امسن 
بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه وجهان والأصح اللزوم . 

ومنها : المستحبّات الشرعيّة من القربات كلها تلزم بالنذر . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين 
أولة + اتففل وووة"الشاعدة : 
ما بمتدَ فلدوامه حكم الابتداء , وإلا نا'''. 
ما يمتد ويدوم 


*ً 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هنا افككة © كدر الوا ها نطو ب لق عكلية #و ريو دحي انتنبهاةة 
بوقت . فما كان على هذه الصفة فإن لدوامه واستمراره حكم ابتدائه في 
لزوم أحكامه ووقوعها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا علق طلاق ووجته بوصعف قات بها ف دالفيض متبلد أو 
الفرورف #افإنما يقوف :ذلك على جقيضن أ مرك بي التسحقيل »أن 
الكيضن: والغار كن الكرمظة ان 

لكن إذا قال لصحيحة : إن صححت فأنت طالق » طلقت في 
العا انان «لحقفة ون شيك فادو انها بعكو المقداع 

ومنها : إذا حلف أن لا يدخل عليه البيت وهو فيه » لا يحنث إلا 
كول :مستانف:: لأن 'الذكول لمن إلا اذ جلف ألا وت معة في 
البيت ولم يخرج فوراً يحنث . 

ومنها : إذا حلف أن يخرج من هذا البيت » ومضت مدّة يمكفه 
الخروج فيها فلم يخرج فقد حنث . 


(') أشباه ابن نجيم ص ١87‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئتين 
ولا الشكلة وو لضام 

ما بمنع تمام السّبب فالتنكاح لا يحتمله''. أي لا 

ٍ مانع تام السبب والتكاح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفكاعرو [ن :كان عفدا فين ,ركو © ويستاع: فى امخسات ورك 
كاب + ولكده يكنات عن كاف قود في أمون يحدعها يمسن 1د 
القاعدة وهو قوله ( ما يمنع تمام السّبب ) فكل ما يمنع تمام العقد غير 
عقد النكاح فإن النكاح لا يقبله » ولا يؤثّر فيه بمعنى أن هذا الأمر إذا 
وجد لا يجوز في عقد النكاح حيث يصمح العقد ويبطل الشرط . 
كاتقا «قيق أفنكلة هنا القاهدة وهب تلفهاة: 

البيع يصحّ فيه خيار الشرط للبائع والمشتري ولكليهما » ولكنّه لا 
يصحّ في عقد النكاح » فلا خيار شرط ولا خيار رؤية في عقد التكاح - 


وإن صحًا في عقد البيع . فإذا وجدا يصحّ عقد النكاح ويبطل الشرطان . 


100 لضيو كد عدن هن 3 


القاعدة السادسة والاربعون معد اللمئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ايند 03 نه الى 3 9 0 
ما فد رئى با . 6 تت 0 بسب _ 5 ٠‏ ب . ب 1 14 


( 


الدرء بالشبهات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يندرئ بالشبهات : أي ما يندفع بالشبهات ويمتنع إيقاعه 
لوجود الشبهات » وهو الحدود . 

اعبات #رجميخ شبية ٠‏ ومعناها لع © الالشاسن: .روفي ايوم 
ها لم يتفن كوده خواما أن كلا" فنا يتفم الوحود الشياك لا يفيت 
بحجّة أو دليل فيه التباس . 
كانفا +'مين أشكدة هذه القاعدة ومشاكلها» 

عدم :فول شهادة السام قن دوق + اليو فى تنيهادفية 
بالضتلال والنسيان . 

ومنها : إذا قال القاتل : لم أتعمد قتله » وإنما أخطأت الهدف . 
فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقه . وينتقل الواجب إلى 
الديّة . 


0 المسسوطت ور 11 
(') أنيس الفقهاء ص 78١‏ عن التعريفات للجرجاني ص 560 . 


ومنها : إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز »ء 
أو هل يبلغ المسروق نصابا أو لم يبلغ النصاب . فهذه شبهة في عدم 


وجوب قطع يد السارق . 
9و منها : إذا وطئ جارية له فيها شرك ٠»‏ لا يقام عليه الحد لشبهة 


الملك . ظ 
ومنها : إذا شهد على الزنى فستاق أو عميان لم يحد المشهود 
عليه #.ولكن يحة الشيوف + لأن الزتتى ال يفيل فيه إلا شاهة عدن مصيق 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين 
أؤلة ا لقفة وروه] تفاعدة : 
ما يوجب الضمان والقصاص“". 
موجب الضمان والقصاص 


كان + مستي ننه القاعة وكيد لبا 

العتماق »نهو الكو المالى : 

القتباقن: اشنا له نمو تكون: جالقالة تقال لقنن الستف العبسةة اك + 
وبالقطع وزلندز قبدا الذي وويجتت المتتحاك 'والقز افيه فونه مي 
الفاعل » وما الذي يوجب القصاص عليه ؟ هذا هو مضمون القاعدة . 

ومفادها : إن ما يوجب الضتمان أربعة أشياء : 

الأون: »اليد ," افع الأخذ بو الحملك«باشياقه و الو اذ«يستالية هتنا : 
« كل يد غير مؤتمنة ». كيد الغاصب ؛ والمستام » والمستعير » 
واالمشتر فى شاع افالك ا لحو لاحي العلدرت بالبة أو كاج متم كا + علين 
قولين مرجوحين . 

وكذلك كل يد أمينة تعتت كالمودع » والمرتهن » والشريك » 
والمضارب ٠‏ والوكيل ٠‏ وأشباه هؤلاء . فمتى وقع من أحدهم التعدّي 


(') المجموع المذهب لوحة 784 أ» قواعد الحصني ج 7 ص 47٠١‏ » المختصر 


ص 765٠١‏ فما بعدها . 


ضارت اليد يد همان فيضم إذا الف ما أتكنا يده ولؤيافة كما لو له 
يكن مؤتمنا . 
الحاقي الاك 6 "كور للف ميا شوزيم ولنة ع انهو تعد 2 ار 


ذبح حيوانه . أو أحرقه أو أغرقه بغير إذن من صاحبه . 

التالك :الهج واو لناب التويكية للستداج منها أدرات فوكتسنة 
وأسباب ضعيفة وأسباب متوستطة . 

فمن تسبّب في الإتلاف كان ضامنا » كمن ألقى إنساناً في الماء 
فالتقمه الحوت » فهو ضامن . 

ومنها : شاهد الزور بالقتل فيقتل . 

الداع .«الشرط + فق :اشتوطة لوه الكتنان عب نذا التللق جهو 

ومما اإكهة أيضا حون امك اسعصا بسة اذى :قب يو تعريك 
للقائتل . 

ومنها : طعام المضطر المبذول لطالبه حالة الضترورة يضمن 
بقيمته » كالماء المبذول في المفازة - أي الصتحراء .7 

أكاهنا يوحدت التضبامن + 

فهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع . فهذا يوجب 
القصاص أو الدّيّة » والكفارة » عند بعض الفقهاء . 


50 را انقو : ش 3 - ١‏ 


221111777 


ومنها : يجب القصاص على المكره » والشهود الذين شهيدوا 


5 


٠. 6 


بسبب موجب للقتل » ثمّ رجعوا » أو تبن أنهم شهود زور فيجب 
التامن... 

وأكااف الأعضاء ا بودي انان كاي البداللة عافدل 
ا ا 


)00( ينظر أشياه السيوطي ص 5:85 فما بعدها متختطير !ا :. 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المباحات تتقيّد بشرط السلامة''". 

المباح المقيّد 

كاتا «التدقى هذه تقا عد ف وامد رو زا 

سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم ١81‏ . 

المباح : هو المأذون في فعله . 

فما أذن الشارع فيه وأباحه للمكلف فذلك مشروط بسلامة العاقبة ؛ 
وإلا إذا ساءت العاقبة » أو تستب ضرر عن فعل المباح فالفاعل ضامن . 

وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة القائلة : ( الجواز الشرعي ينافي 
الضمان ). 

لأن قاعدتنا هذه تمثل رأي أبي حنيفة رحمه الله . 
خالا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تعزير الزّوج زوجته مباح له غير مستحق عليه » فإذا ماتت 
الزّوجة من تعزيره فهو ضامن ؛ لأنه مشروط في التعزير الستلامة . 
والأصل في تعزير الزوجة : الضّرب غير المبرح » بدون كسر عظم أو 
تشويه وجه » فكيف إذا وصل الأمر إلى التسبّب في القتل ؟ 

ومنها : الختان مأذون فيه وهو واجب . فإذا تعدى الخاتن » أو 


)0 المبسوط ج 15 ص "٠‏ . 


ختن وقطع الحشفة بسلاح صدئ فاسد » أو كان المختون مريضاً والخاتن 
يعلم بمرضه » أو كان الجو باردا وهو ضار بالمختون فمات المختون 
بسبب من هذه الأسباب أو مثلها فالخاتن ضامن . 

ومنها : السير في الطريق مباح لكن بشرط أن لا يضر غيره 
لموو لك سيا : 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئتين 
[ولك «الشظاوروة العاهوة: 
المباح يملك بالإحراز' 
لخباح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق بيان معنى المباح » ولكن المراد به هنا : ما بقي على أصلى 
خلقته ولم يملكه مالك . 
والإحراز : وضع الشيء في الحرز ٠‏ والمراد بالحرز : 
ال الوا و ا ل 
مكان حصين أو إناء » أو وضع عليه علامة تدل على إحرازه » وبدون 
ذلك لا يكونث مملوكا + 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الماء الجاري في الأنهار والبحيرات والبرك وماء العيون ماء 
مناخ للحفيع. : فإذ] اكد ينه إاق وما نه جره أن لقاع لمفقته حوره 
وملكه . ولا يجوز لغيره الاستيلاء عليه بغير إذن صاحبه . 
ومنها : الصّيد - وهو الحيوان الوحشي - مباح لكل صائد » فإذا 
وى تصن سؤذا و أنكة برميتة + نوكيه ومالكة بوكو اك نس 


من غيره ؛ لأن إثباته وحبسه برميه يعتبر إحرازاً له . 


(') شرح السير ص ١77‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١8‏ . 


ومنها : الحطب والعشب في الفلوات مباح » فإذا جمعه إنسان 


وويظة كربا 6 أو أكراه أكواما المجيدة عقيو ادق ساد كرون وسو 
مالكه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
مبادلة الدَّين بالدَّين لا نجوز'". 


الدّين بالدين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

منادلة للقن و القع أى فكع القررن والاية الأايتكون: عافتنا بموكذلك 
هبته ورهنه إلا لمن عليه الذين » لأن الرسول صَلَى الله عليه وسلم : 
« نهى عن بيع الكالئ بالكالئ »7'). 

وذ سوق تقال فاه القاعدة كر قرزاعة تكرت الناء ققبيك ااراقيد 
0 وقواعد خرف سب لااع قحك اراق 1 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تنظر في القواعد الستابقة المذكورة أعلاه . 
زابها هما استتى من مسائل هده القاعدة: 

الحوالة : وهي بيع دين بدين . جازت للحاجة . 


() المبسوط ج! ١‏ ص ٠١"‏ . أشباه السيوطي ص 7٠١‏ ؛ أشباه ابن نجيم 
ا 

(! الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما » رواه الدارقطني والحاكم . وهو 
حديث ضعيف مع الاتفاق على معناه » ينظفر تعليق المنتقى ج! ١‏ ص ””" 
الحديث 58٠١١‏ . ش 


القاعدة الحادية والخخمسون بعد ال مئتين 


أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

اقياولة كوكبه اشتنتاف امول" 

كانمي يفول الركاة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمبادلة : أن يعطى كل واحد منهما الآخر ما عنده ويأخذ 
بدله ما عند صاحبه » فإذا تبادل رجلان ما عندهما من مال يستحق 
الإكافت وذلك:قيل: حولان الحول: د قإن كل بواادو امتحسهها يندا حضولا 
جديداً ؛ « لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذات » . 
كانتا :فين أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كه حون السننة يف لد كتنون تواذلنا اشتضيهها بحرم التقيية ب 
سن الف كل حنتونا خوالا يحدند الأرتعا ف على أعه الف ليرت 

فته + علده قد او ايفان أو ابل زفي تخاذال الول أو 
قبل تمام الحول بشهر أو بأيام بادل بها إيلا د أونتفن ا أو بفقيا ]د سل 
واحد منهما يستأنف حولا جديدا . 
راكنا هما انحتكت من داكن هده القاعدة: 

ناذك ولع "من سل التجا نف يريا م الا ريا انوت بعرلا سايحها جيل 
يقن للك الى دنا افندو تمن سلغ انها 


10ك توا لبون ل 1 


ومنها : إذا بادل أحد النقدين بالآخر - على القول الصّحيح - لا 
يستأنف الحول . 

ومنها : إذا باع سلعة للتجارة بأحد التقدين وكان نصاباً » فإنّه 
يضمّه إلى مال التجارة وحوله حولها . 


القاعدة الثانية والخخمسون بعد المكتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مباشرة الفعل الذي هو دليل الرّضا بمنزلة 
التصريح بالرّض'"'''. 


وليل لقا 

كان + مع هذه الف مه عدف ان 

الرّضا أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه » ولكن قد يدل عليه القول 
والتصريح بالرضا كقوله : بعت أو اشتريت أو تزوجت إلخ . 

ولكن قد يدل على الرضا غير القول والتصريح ٠‏ وذلك بمباشفرة 
فعل يكون دليلاً على الرّضا . فتعتبر تلك المباشرة دليلاً على الرآضا» 
في:قة التصريخ القولى بالراضتا «افدليل الرتضنا الفقاك اف 6و0 وملاز لتباة 
التصريح القولي بالرضا . 
خالثا من أشكلة هذه القاهدة ومساكلها: 

إذا أراد شراء سلعة كتب عليها ثمنها » فأخذ الستلعة وأعطى البائع 
الثمن المكتوب عليها ؛ فأخذه البائع ووضعه في جيبه أو درجه ؛ فذلك 
دليل رضا البائع بالبيع والمشتري بالسلعة » ولو لم ينطقا . 

ومنها : إذا تزوجت المرأة من غير كفء ., ثمّ جاء الولي فقبض 
مهرها وجهزها ؛ فهذا منه رضا بالنكاح ؛ لأن قبض المهر تقرير لحكم 
العقد فِيتِضمّن ذلك الرضا بالعقد ضرورة:. 


)0 المبسوط ح 5ه ص 8” 0 


[' الك ا الفقهية 1 


القاعدتان الثالثة والزابعة والخمسون بعد المئتين 
أوالذ + الفا كا وروى الشاعلة > 

المباشر لا يعتبر فيه معنى التعصدي لوجوب 
الضنمات!". 

وفي لفظ : المباشر ضامن وإن لم يتعيّد''". 

وفي لفظ : المباشر ضامن وإن لم يتعد . والمتسبب 
لا إلا بالتعدذي'"". وتأتي تالية 

وفي لفظ : المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا 
- وهما جانيان - فإنه يجب الضمان على المباش '“ 

ويتظق القافدة ررقم امن اكز أهد جوش اليم 

تضمين المباشر 

ثانا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المباشر : هو من وقع منه الفعل بتعدٌ أو بدونه . 

فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير 


101 المشوظ حك اشن ا ا 

3) مجلة الأحكام المادة 47 وعنه قواعد الفقه ص ١١7‏ . 

0 أشباه ابن نجيم ص 584 » ترتيب اللآلي لوحة 15 أ » شرح الخاتمة ص78 » 
المجلة المادة 17 ». شرح القواعد للزرقا ص هم" 2 خالة” . 

(') القواعد والضوابط ص ١١7‏ عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة . 


وجه شرعي - فهو ضامن لمآ أثلفه من نفس أو مال وإن لم يكن 
وكمار # أن كاف 'ميخطنا ؟ ؛ لأن الضتمان والغرم إنما هو مقابل للإتلاف 
غير المأذون فيه » وأمّا المتسبّب فهو لا يضمن إلا إذا كان متعديا ٠‏ 


ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
من مال على شخص بجواره وهو نائم فقتله » ٠‏ فإنه ضامن لدية 
القتيل على عاقلته وإن لم يكن متعمّداً » وعليه كقارة القتل الخطأ أيضا . 
ومنها : إذا تناول إناء من غير إذن صاحبه فسقط من يده 
الا فيو سادق ان لد كن + 
وقيكيا + المكري ل لحل في" الكرية رمي سهما لتك كبا + 
اسان قو | "تيرك :سيارع اقطليه لخر انم و ]اق يكل تعفد : 
ومنها : لو زاقت قدم إنسان فسقط على آخر فقتله » أو على 
تيع كانه في شا وان لمكن مهنا 


القاعدة الخنامسة والخخنمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المبإاشر ضامن وإن لم يتعد. والتسيّب لا إلا 
بالتعدي''". 

المباشر والمتسبّب 

خافا شك هه اتفاضد ود فون 

هذه القاعدة ذات شقين » بل هي في الحقيقة قاعدتان أولاهما 
تتعلق بالمباشر وقد سبق بيانه وأمثلتها . 

والثانية تتعلق بالمتسّب : وهو ما وقع الفعل بأثر عمله لا بفعفه 
المواتة + 

والمتسبب نوعان : إِمّا متسبّب متعدٌ بالإتلاف . فهذا ضامن لما 
تلف بسببه » وإن لم يكن مباشراً للإتلاف . 

وإِمّا متسبّب غير متعد بالإتلاف » فهذا غير ضامن لما تلف 

وهذا هو الفارق بين المباشر والمتستب في لزوم الضتمان » 
فالمباشر ضامن وغارم على كل حال » وأا المتسبّب فهو لا يضمن إلا 
في حالة التعدي . 


0 الفوائد الزينية ص 31 الفائدة 54 , أشباه ابن نجييم ص 784 . ص 510 ,2 
المجلة م ”1 ٠‏ 15 . شرح الخاتمة ص 65" . ترتيب اللآلى لوحة 45 1. 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من حفر حفرة في الطريق العام - بغير إذن من الجهة المختسّة 
- أو لم يأخذ الاحتياطات اللازمة المأمور بها فسقط فيها إنسان أو حيوان 
ومنها : إذا حفر بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة » ثمّ سقط فيها 


إنسان أو حيوان فهو غير ضامن . 

ومضيات 1ن عدن فى روتكد نعل لقم مز لالجا + قن قط قبي 
الحفرة » فهو غير ضامن له لأنه لم يتعد . 

ومنها : إذا أصابت شرارة من طرق الحداد ثوب إنسان أو متاعه 
كأخر فق فالجةاح سان الأدعمياقن , الكن ]ذا اقتاين الشر و ون صوق 
نقين ا فول ملا فهو غود كوائرة :انه واستت لكين اشن 

ومنها : إذا أخبر ظالماً بمال إنسان ليأخذه بغفير حق فأخذه 
الله جف لكان كنامز مراع كا شف نه مم 


موسوعة القواعد الفقهية 
دو وو وو عه سمو ل 


3 
4 
دج 


القاعدة السادسة والخخنمسون بعد المئتين 
اول + "لكك ورود لاط 

مبنى الأيمان على العرف"''". 

الأيمان - العرف 

قافا كحت نةه القاعدة وم دوه 

المراد بمبنى الأيمان - دلالة ألفاظها . 

فاليمين حينما يحلف بها حالف على شيء ما بلفظ ما فإنَ مدلول 
ذلك اللفظ إندا عقي فى وداقة ودين وايفان نا ذل عليه عرف اتفجيالت 
وهادتدى إل إذا كافة» للغالف "نت يحتملها (اللفظل فتحمل. امسن عايمها: 
وقد سيق لهذه القاعذة أمكال :. 
خالعا +ضن امنتلة ذه تعاهنة ومو كني 

حلف لا يأكل الخبز » حنث بما يعتاد أهل بلده أكله » فإذا أكل 
خبزا لم يعتده هو ولا أهل بلده لم يحنث . كمن أكل خبز أرز في بلد 
خبز أهله من البرّ » ولا يعرفون خبز الأرز . 

ومنها : حلف لا يأكل شواء ٠‏ لا يحنث إلا بأكل اللحم المثشنوي 
فون التاذفكان والجزن 'الشؤى هقلا ن إلا إذ ا تواف: 


8 المبسوط جح ٠١‏ ص 355 . وينظر الوجيز ص ١5‏ فما بعدها » وأشباه ابن 


للفظ 
ْ ل ١‏ 
عده : 5 
و لإنسان 
هذه ١ ١‏ 
ع ظ ظ : 
0 اميا 257 
ابعا : مماا 0 ده 
. 0 لد ات 
0 
بخلا 
50 
وأ 
كافر . 


موسوعة القواعد الفة ف 


القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
مبنى البيع على الاستقصا ''' 
اليه 


2 3 


# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاستقصاء : استفعال من القصوى . والقصوى : هي البّعدى . 
وَالمن اذ اكد كل انكف . ١‏ 

فالبيع مبني على أساس مطالبة كل من البائع والمثشتري الحق 
كاملا دون نقص ٠‏ وكذلك كل عقد أشبه البيع . 
كاكفا عم أمكده هذه الساعكة ومبداكلها:: 

إذا اتفق اثنان على أن يبيع أحدهما الآخر دارا أو أرضا بمبلغ مئة 
الكاعدمكلة #«المشترى بدريعئ على أنياكة كل ماوحكن همسن لذن 
أو الأرض بحدودها ومشتملاتها » بحيث لا يترك من مساحتها شيئا مهما 
كان قليلاً . 

والبائع حريص على أن يأخذ المئة الألف بكاملها نقدا صحيحا 
ليها 3 متقمن دن هماو هذا أن أذل مق للق 

ومنها : إذا كان لرجلين على آخر ثمن سيّارة » فاع أحدهما 
حصتته منها بخمسة آلاف » فهو يضمن لشريكه ألفين وخمسمئة ؛ لأن 


أ المئسوظ حت اين 2 


موسوعة القواعد الفقهية 


أحد الشريكين صار-مستؤفيا جميع نصيبه ببيعه حضتته . ولكن لشدريكه 
نصف ما قبض ؛ لأن البيع عقد ضمان » فيكون موجباً عليه لشريكه 
ضمان نصف ما قبض . 


موسوعة القواعد الفقهية ٠ش‏ 


القاعدة الثامنة والخنمسون بعد المكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى التصرفات الشرعبّة على الفائدة'' 

التصرّفات الشترعيّة - الفائدة 

كاها كن هذه القاعدة ومع لولها : 

التصر فلت الشوفية: إننا قوعت لنا فيها مخ الفتائدة والتفلكية 
امد وقوه ررك اللسبوي يع الامده . البن همي 

فايكون مشروعا »“ومتى كان مفيداً كان صحيها ومشروغا!: 

قالك #مخ أمكدة هذه انقاعدةوفسائلها: 

عقد البيع والإجارة وجميع العقود إنما شرعت لما فيها من الفائدة 
والمصلحة للمتعاقدين ٠»‏ فإذا خلا العقد عن الفائدة لأحدهما أو كليهما فهو 
عقد غير مشروع . 

ومنها : إذا تزوج امرأة وشرط في العقد أن لا يطأها » فهذا عقد 
ا 
خال عن الفائدة والمصلحة فلذلك هو عقد باطل غير مشروع . 

فته ]ذا النتوم :رت الغا عن النكار به مسحكة شن سال 
التضتاوية يذياذة غلئدر أبن العا فذلك جاتو 'لأن هذا 'التصيراف عفنيه + 


السو ا 1 
150 القو]اعة.و الصسنو اهل هن 252 :فق التحوون نه فاسق ناه 1 


لاقي مضللهة المضناونة : 
ومنها : إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيارر » فالعقد 
جائز والشرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط . 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى الحدود على الثّدا خل'' 

تداءخل الحدود 

قاض تدك بدي لقاعدة ون ونيا 

سبق مثيل لهذه القاعدة بلفظ أعمّ وهو : ( إذا اجتمع أمران من 
جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا )7") 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ©" » 5ل . 

ومعنى تداخل الحدود : وجوب حد واحد بأفعال متعدّدة من جنس 
واحد قبل إقامة الحدّ على كل واحد منها قبل فعل الموجب الآخر . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سارق قام بعدّة سرقات كلها موجبة للحدّ » ولكن لم يقم عليه الح 
لأي منها » إِمَا لعدم معرفته قبلا » و إمّا لعدم العذور “علدة فيذا تق 
حدا واجدا مهما تعدّدث سرقاته » فتقطع يد واحدة فقط من مفصل الكف . 

ومنها ذا رك ساق فى مدا شواء: أكاق مع امرأةاوالحسيدة 
أو اقساء,متعددات ب ولمويقة. عليةينة أي فعل متها فانما وجدة غلية بح 
3 المرب ط عه هن 1 
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0 
موه ذا فاق تتكهها بهد معديو شنم يج ركسي عدا 
واحد ؟ الأصحّ نعم . لكن إذا قذف أشخاصا متعددين فيجب عليه لكل 

ايها :<هما اننتكش من مسشاكل هذه الفاهدة : 

ذاتسوف و رقي لقم . يقام عليه لكل فعل حدٌ » لأنه لا 
تتداخل هذه الحدود لاختلاف الجنس » وإنما يقام عليه حد الخغمر ولاج 
ثمَ حد الزتتى إن كان بكرا » ثم حد السّرقة الك سه وقد 
زنى » فإنما يقام عليه حد السترقة ثمّ حد الزّنى وهو الرّجم . 

ومنها : لو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني 
كذاذة 4 الآنه ال وطنادفه هدوم حي" ند قد في صعوية والوطم الأول .. 

ومنها : إذا جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة - قبل التحلل 
الأول - فعليه في المرّة الأولى بدنة » وفي المرة الثانية شاة » ولا 
تداخل . 


القاعدة السثّون بعد المكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى الصلح على الإغماض والتَجِوَّز بدون الحق''". 

الصّلح - الإغماض - التَجوّز 

ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : 

الصّلح : معروف . والإغماض : هو مأخوذ من غمض العين - 
أي إغلاقها - عن رؤية الشيء » فكأن المُصالح عن بعض حقه أغمسض 
عينيه عن البعض الآخر » وهو التجاوز . 

والتجوز تخو من الدوار وهو العبور » فكأن المصالح عبر عن 
الفطالية تكامل: حقه: إلى الفنطالية .و الر فنا تعضيهب 

فمبنى الصّلح وقيامه على المسامحة ببعض الحق وأخذ بعضه . 
كالنا من افخلة هذه تقاغدة زمساتليا: 

إنسان له على آخر ألف . فصالحه على خمسمئة . فذلك جائز ؛ 
لأن بالصلح رضي بإسقاط بعض حقه وهو خمسمئة . 

ومنها : شخص له على آخر مبلغ من المال » فأنكره » أو ادعى 
الأذاعنه كة اسرطتها: عل 1 وسكلده تلاهنا ونسانهه نب ادن لاهن 
فذلك جائز » ويحلل كل منهما صاحبه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والسّتون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى العبادة على الاحتياط '' 

العبادة - الاحتياط 

قافا محقم ذو الاهيدة ونيد نولفا : 

العبادة بأنواعها من صلاة أو صيام أو حجّ أو زكة » أو غير 
كلقا بج قوسا اوقلا إبمنا اق ونس فى الأحد ب الأفوط للذسةة أن 
ممه المكلف: إنما أفيوك يغيادة كاملة فيجب أداوها كاطلة للحصضو ل علحن 
نواغة الدمة: 

وعدم الأخذ بالأحوط قد يؤدي إلى الأداء الناقص الذي لا تبرأ به 
الدْمّهَ » وقد يؤدي إلى التساهل في العبادات وشروطها وأركانها فيكون 
ذلك سببا في فسادها وبطلانها وعدم قبولها . وشرط الأخذ بالأحوط أن 
لا يكون موصلا إلى الوساوس . 
كاككا + سق أفكتة هده انقاضية ومطائلها :: 

إذا صلّى وسها في صلاته , فلم يدر كم صلّى ٠‏ أثلاثا أم أربعا . 
فالأخذ بالأحوط أن يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة ويسجد للستهو 1 
اعكنوها اريها قتعلةة ليكوو لهك تلكق زا عواقت قبلا فشر | ينها 
الحْمّة :كما أنهديكت البتاع على المقيدن:. 


ا 


ومنها : إذا وقف خنثى في صف النساء فالاحتياط أن يعيد 
الصّلاة لوقوفه بجوار النساء - وعند الحنفيّة أن الرّجل إذا صلى خلف 
النساء أو تجو ارهة في صلا مشتركة بيطت صتلاتينه : هذا حسي 
كل ؛ وسقوط الأداء بذلك في حقه موهوم . فلذلك يستحبّ له أن يعيد 
الصلاة . 

ومنها : الصّيام يجب إمساك جزء من الليل قبل الفجر احتياطفا 
اسبكة السو 


القاعدة الثانية والستون بعد المئتين 
أؤلا #الفكل وروة الفا حدة . 
مبنى التّفل على المسامحة والفرض على الضنيق'". 
النفل والفرض 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفزكن من «العاذاكما تيك يديل قطي لاشبية قيحة - وهمو 
الواجب أيضا عند غير الحنفيّة - فالفرائض التي فرضها الشرع الحكيم 
مبناها على الضّيق أي على وجوب أدائها على أكمل وجه مستطاع أراده 
الشارع ؛ ويجب استيفاء أركانها وشروطها بحسب الوسع . وأما النففل 
فهو الزّيادة على الفرائض ٠‏ وهو الدّئة والمس تحب والتطوّع » فسهذه 
ميتاها على السامحة أي على التحقيف مع يعطن فزائظ الفريضدة . 
كالت هن اننا هده اناهن ومس ننه : 

صلاة الفريضة يجب أداؤها من قيام مع القدرة ء وأمّا التفل 
فيجوز أداؤه قاعدا مع القدرة على القيام . 

ومنها : في صلاة الفرض يجب التوجّه إلى القبلة واستقبالها عند 
القدر 4:6 ولكق النفل يكو اذا ند عن الذاكة كيقا تويقيت + 

ومنها : الصيام المفروض يجب تبييت النبّة له - عند غير الحنفيّة 
- وأمّا صيام النفل فلا يجب تثبيت النيّة له » حيث يجوز بنيّة بعد الفجر 


1" المويو ا ار ا 
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إلى ما قبل الزوال . 
والصتيام المفروض لو جامع خلاله فعليه الكقارة والقضاء . 
وأا اناد الشدن وهافاز. جاع لكيه فلا كا ره ر نحي سات 


ومويناك الرتكاة المتردوكحة مذي فى امور ته و صني ومست 
مخصوصة . ولأصناف مخصوصين وشروط مخصوصة . بخلاف 
شلذقة الل عتعيث تجوة من كل مالتولكن ضبقك مره النان #«ويكتسل 
ا 
زافغا +قها استك :من مساكل هذه القاهدة فتشاوى الفرركن والتفل 
هذ االفريوظرة و انعد ا#دطلى "لفون يريا نوفني اعد 
يستوي شروط وأداء نوافلها وفرائضها وما يترتب على كل منهما . 


بو عه الراعد الفقهية 


او 71 سس م 


القاعدة الثالئثة والسثون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

فهتن الو جب عقن القد نحل 

تداخل الوائحت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه" القاضدة قزيئة المعنى مق قاهدة سيقت قريييييا هبن قتاعدة 
( مبنى الحدود على التداخل ) ولكن هذه القاعدة أعمّ معنى من تلك ؛ 
لأن الواجب أعمّ من الحدود . حيث إن الحدود بعض الواجبات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شكل التعبحة و الفنتلؤة قافنة »مجنت تحويةة المسيحدا فنين 
الفريضية: 

ومنها : - كما سبق بيانه - إن الحدود المتمائلة من جنس واحد 
إذا تعدتدت ولم يقم الح على أي منها قبلا أنها تتداخل » فتلزم عقوبة 
واحدة على عدّة أفعال متجانسة . 

ومنها : إذا قصّ المحرم أظافر يد من يديه في مجلس - ولم يكفر 
- ثم قصّ أظافر اليد الأخرى في مجلس اخر » فعند محمد بن الحسن 
رجه اش هليه كداوة والخه مرق الو “أن 'الفغل ويه زاح »كنا حمق 
حلق جميع الرأس في مجلس واحد أو مجالس متفرقة . وأمّا في قول أبي 


بوشوع القراقل: | ا 1 


يبظ 
أظافر يديه ورجليه في أربعة مجالس ؛ لأن كل واحد منها جناية 
متكاملة فتوجب الم » ومذهب محمد مذهب الجمهور في ذلك . 
رابعا :هما التق مين ساكل هذه لعاهينة : 

صدقة الفطر إذا لم يخرجها الرّجل من سنته فعليه إخراجها » وإن 
طالت المذة » وإذا تعتدت صدقات الفطر على الش خص فيجب عليه 
إخراجها جميعا ولا تتداخل . 


القاعدة الرابعة والسئون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المبني على الفاسد فاسكد'''. 
وفي لفظ سبق : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . 
وينظر قواعد الهمزة 5515 -7556. 


ا 


الفاسد وما بني عليه 

ثائيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما بني على فاسد أو باطل فهو فاسد وباطل ؛ وذلك في 
الضي فاك الكو لكاو اندر نر موسا كاب التابية مني فح ا تب ا 
لأنه لا يعقل أن ينشأ صحيح عن فاسد أو فاسد عن صحيح غالبا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشنتزئ ,جامعا أو :مسجدا مع أوقافه ».ووققه وطمةه الى :ويف 
آخر . وشرط له شروطا . فشروطه باطلة لبطلان اشتراء الجامع أو 
المسجد . 

وفيقهاة اذا عن ادن المكال االو قويكي عرو امون كين الافلة: 
- لم تصحّ الإجارة » وإن أذن المؤجّر للمستأجر في عمارة الموقوف 
المستأجر فأنفق ٠‏ لم يرجع على أحد وكان متطوّعا ؛ لأنه لما لم تصحً 
الإجارة لم يصحّ ما في ضمنها أو ما بني عليها . 
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القاعدة الخنامسة والسّتون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتآأكد بأداء العمل أقوى من غير اللمتأكد 
أداء العمل 


لي 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفعل الذي صاحبه الأداء يكون أقوى وآكد من فعل لم يصاحبه 
الأداء » وهذه القاعدة مجالها : فيمن جمع في إحرامه بين نيّة الحجّ ونّة 
العمرة » بأن أدخل أحدهما في الآخر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذةا أهل مك ووالضة #دررظاف الهم شواظا وك فجتل بالعهرة: 
فإن عليه أن يرفض عمرته ؛ لأن إحرامه بالحجّ قد تأكد باللطواف » وإن 
لم يرفضها وطاف لها وسعى أجزأه ولكن عليه دم جبران ؛ لإهلاله 
بالعيزه «انا ا م اح لمعاريج يدبن الح والعوحر :». 
والمكي منهي وممنوع من الجمع بينهما . 

ومنها : إذا أهل الآفاقي بالحج وطاف شوطأ ثمّ أهل بالعمرة » 

عليه رفضها لتأكد إحرام الحجّ بالعمل قبل الإهلال بالعمرة . 

ومنها : إذا كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار بالصوم » فصام 
يونا يلك كذاررة البينوع :ف أن اذا أق ,تنواى يصبويكة كدبكازة الكديها داقن" 


1 السشويظ جه و ا 


د فد 1 0 س1 


عن كفارة ظهاره بعد تمام صيام أَيَّامِ كفارة اليمين . 

ومنها : إذا تصدق على فقير تطوعاً » ثم أراد أن يجعل ما 
تسق بد عليه زا مق الزتكاةء أو تو يمد عطلاعة ند واف تالف :ا 
يقع عن الزكاة الواجبة ؛ لأن الإعطاء بنيّة التطوّع تأكد بالعمل » والشرط 
في نيّة العبادة مصاحبتها ومقارنتها لابتداء العمل لا بعده . 


موسوعة القواعد الفة ية 


القاعدة السادسة والستئون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعده : 

متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط 
الآخر يبداً بذلك''". 


حكم اجتماع حدين 

كاننا + سطتى هذه القاضدة وسناتو لها 1 

سبق بيان أن الحدود تتداخل ؛ ولكن هذا مقيّد بما إذا كانت من 
نوو عه لق از |1 اكلاقف : اجسااهي قلت زد الكل روات اقامكها حنيها .. 

فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا اجتمع حدّان مختلفان وكان في 
إقامة أحدهما إسقاط للآخر ففي هذه الحال إذا كان الحدّان بسبب واحد 
وجب إقامة المسقط . ولكن إذا اختلفت الأسباب وجب البدء بما يمكن 
سقوطه لو بدئ بالآخر("). أي يجب البدء بالحد القابل للستقوط . 
خالا «عن أمكلة هذه القاهدة وماك اي 

إذا وجب على إنسان حدٌّ يوجب القتل - كزنى المحصن أو 
القصاص - وحد يوجب القطع » كحد الستّرقة » وحد يوجب الجلد كقحة 
القدف . وجب أولا إقامة حد القذف » ثمّ إقامة حد السّرقة وهو القطع ». 


00 المبسوط جح /ا ص 1ه , 


110 زو كي النا ارتو تع تسد ار 


كن ا 210 


ثم إقامة حدّ القتل بعد ذلك ؛ لأنه لو قتل أولاً لسقط حة السّرقة وحة 
القذف . 

ومنها : إذا سرق وقتل في المحاربة هل يقطع ثم يقتل أو 
يقتصر على القتل والصّلب ؟ ويندرج حد السّرقة في حت المحاربة ؟ 
وجهان عند الشافعيّة دون ترجيح!). 
شين اهما متكي كبن مساكلضؤة الكامد ووحس السدد 
بالمسققط : 

إذا قذف رجل امرأة رجل آخر بالزنى » وشهد الشاهدان على 
أنه قد قذفها بشخص واحد ٠‏ وجاء المقذوف به يطلب حده , ولم يستطع 
القاذف أن يأتي ببيّنة على ز ناها بذلك الشخص . فإن الإمام يجلد القائف 
حدّه » ويدرأ عن المرأة العاف +" لد اجتمع عند الإمام حدان القذف 
واللعان . ومتى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط للآخر يبدأ بذلك 
أي بالحد المسقط لا المسقط - كما في الأمثلة السسابقة -. 


القاعدة السابعة والستكون بعد المئتين 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
منى اجتمع في الصيد لعل وعسى لا يحل تناوله'' 
التردة فى الصيد 


2# 


تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعذدة تتعاق تالضتية الويحشدين : 

ومعنى لعل وعسى : الشكّ في سبب موته » هل هو من رمية 
المكائة أو<مات حتف أآنفه .أو ليب آخو.رغين الرامي ؟ فما ككان هبذا 
حاله فل يكل الأكل سكة : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رمى صيداً فغاب عنه ثمّ وجده وبه أثر سهمه » وأثر آخر كنهش 
سبع أو حيّة أو غير ذلك » ففي هذه الحالة لا يحل أكله ؛ لاحتمال موته 
بسبب آخر غير إصابة سهمه . 

ومنها : إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فأكل منه ء فكذلك لا 
يحل أكله لاحتمال أن الكلب صاده لنفسه ونسي تعلمه . 
انا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا أرسل البازي أو الصقر المعلم على صيد فصاده وأكل منهء 
يكل أقلة 6ن عكنة فليم البازئ أو المفتحسين أن تصنو فوخرسك.: 
يخلافه الكلت. 


71 :العو كي ا ا 


وسوعة القواعد الفقهية 
7177 ايه 


القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين 
أولا :الفاكة وروة اتماعدة: 

متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يُقَلّب 
الموجب للحرمة''"'. 

وفي لفظ : عند اجتماع المعنى الموجب للحل 
والمعنى الموجب للحرمة يُغَلَب الموجب للحرمة'". 

اجتماع موجب الحل وموجب الحرمة 

كانا “فت هذه القاعدة وونة وها 

مويكتب: الكل الخليزن المويجيه اتدل و الإناحة .: 

وموجب الحرمة : الدليل الموجب للتحريم والمنع . 

سبق لهاتين القاعدتين أمثلة كثيرة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام لاه - 55 . وقاعد حرف التاء رقم ١8١ , ١175‏ . 

ومفاد هذه القواعد : أنه إذا اجتمع في محل واحد موجب للحل 
وموجب للتحريم ولا مرججّح ؛ فإنه يغلب جانب التحريم ؛ لأن في تغليب 
كانتي التطنيه اقوة الللنةة اولك مقت على بخان المخلعة. 
كانقا مين امكلة هذه لقا مده ومساكلهة : 

إذا أرسل كلبه المعلم على صيد ثم شاركه كلب غير معلم أو 


"١‏ المسيوظيه لمن الكو اا 
1ق المعسد د 7 ادو لاع قا نكلو المششون م او 1 


كلب مجوسي أو علماني أو شيوعي . فالصيد لا يؤكل لاحتمال أن 
يكون صاده غير كلبه المعلم . 

رسيا تكلب الم سوم الذو تم وا لسارت عدا فصي كلح 
تغليباً لجانب الحمار ؛ وذلك على القول بحل أكل لحم الفرس . 


7 1 ل ا 


هه 


القاعدة التاسعة والستون بعد المكتين 
أولة + كفك ورود القاعدة : 

متى اقنزن بالعقد ما بمنع موجبه لم يصح العقد'". 

مانع موجب العقد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شرعت العقود لمصالح العباد » وكل عقد يدل على فائدة ومصلحة 
متضوذة + كعقد البيع بدمكاذ ب النقضيون مده ادل الكوظيو انفلك القدل 
واحد من المتعاقدين الانتفاع بما عند الآخر » وكعقد التكاح المقصود 
منه حل الاستمتاع بين الزوجين . فإذا اقترن بالعقد وصاحبّه شرط يمنع 
مقتضاه وما شرع له فالعقد في هذه الحالة باطل غير صحيح . وينففر 
من فواعد حرف الكاف القاعدة رقم الا 
خاتتا «من أمكدة هده القاهدة ومساكلها + 

إذ ا" اتتروط قي عقف الداع نصدة يعوا امنمقاع التحل وز وخقطصهد 
فالعقد باطل ؛ لأن هذا الشرط يمنع موجب العقد ومقتضاه وما شرع له . 


00 المبسوط جح ١١‏ ص 55 . قواعد الحصني جح 4 ص ١4”‏ . 
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القاعدة السبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
555 00 دن الوقوف 1 |14 اني البا غ78 ٠»‏ ههووي ام 


)10 


الأسباب الظاهرة مقامها 
المعانى الباطنة - الأسباب الظاهرة 
قات مشت هذة الاعةة وهدالة ذه : 
المعاني الباطنة : مثل الرّضا وعدمه والإرادة والحب والبغض . 
الأسباب الظاهرة : هي العلامات الدّالة على ما في الباطن . 
فمفاد القاعدة : أنه متى لم نستطع الوقوف على المعاني 
0 ال لش كك 
الأسباب والعلامات الظاهرة التي تدل على ما في الباطن . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
في قوله تعالى : * وَل رادو آْصْرُوج عدوا له عُلَّةٌ كن 


4 


كر ال انبعحائهم فَتّبهَ هم وُقيل اقعدواً مع 5 علي 2 ايت ب" 


فالله سبحانه وتعالى دل على عدم إرادة المنافقين للخروج مع رسول الله 
ل الله عليه وسلم بعدم الإعداد لذلك الخروج . فعدم الإعداد سبب 


10 "الممسواط تم امن :85 ترظن رعق العو اهو السكي صن 617 


الآية 45 من سورة التوبة . 


ظاهري لعدم إرادة الخروج ؛ لأن الإرادة أمر باطني لا يطلع عليه من 
العباد والذي يريد الخروج للجهاد - ولو لم يتكلم - يقوم بتجهيز نفسه 
ومركوبه وسلاحه وأداته » فلمًا لم يفعلوا ذلك دل على عدم إرادتهم 
الخروج للجهاد . 

وفكها سكوك الك عق كروكن النتوزاج كليبها دليتال ملتسن 
رضاها بالزوج الخاطب » فالستكوت سبب ظاهر لمعنى باطن وهو 
الروممات. ٠‏ 

وفيكه:: إذااذفع المقترنزي للبائع شبن التسنلجة التككيتوف عاينيها 
وتسلمه البائع ووضعه في صندوقه + كان ذلك ذليلاً على رضاه بالبيع . 

ومنها : إقامة البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال الباطن في 
ككودن التكالش» :و السهاق: 

وفقها إقاقة الثتكن و النتين "اميه يتشصاء العقدة فى سوان 


الر كهن : 


ب 0 موسوعم العواعد : . يه 5 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المتتين 
ألا :اله ور القاعدة : 

متى ثبتت المساواة بين الشّيئين بالنص ثم خخصً 
جنس أحدهما بحكم كان ذلك تنصيصا على ذلك 
الحكم في الآخر'' 

1 المساواة في الأحكام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبتث مساواة بين شيئين بض الشرع على ذلك » قد خصء 
جنس أحد الشيئين بحكم كان ذلك دليلاً نصيًا على أن الحكم في الآخر 
المسكوت عنه مثله . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لما كانت الذكوريّة والأنوثيّة في الرق سواء دون تمييز بينهما في 
الأحكام كان التنصيص على تنصيف الحد على الإناث الزواني من الا 5 
تنصيصا على تنصيف الحد على الذكور الزّتاة من العبيد ». خلافاً 
للظاهرتة!"). 

يلها : إذا جعل زيدا وعمراً في العطيّة سواء ثمّ يقول : أعيبظ 
(يذا دوه فيكوق ذلك اضيا على نوعط رايهنا : 


01" الفسوظ ع الو 1 
ريظن سما وا ا لا 


القاعدة الثانية والسبعون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

متى حدكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ 
تكو 0 

الحكم في المختلف فيه 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثل معنى هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرّقم ©6. 

ومفادها : أن حكم الحاكم باجتهاده في أمر اجتهادي اختلف في 
حكه العلماء من الصتحابة رضوان الله عليهم > والتابعين من بعدهسم» 
فإن حكم هذا الحاكم نافذ بإجماع ؛ لكن بشرط أن لا يخالف حكمه 
النصوص الثابتة أو الإجماع أو القواعد العامّة في الشرع أو أقاويل 
الصتحابة أو التابعين أو العلماء المجتهدين عموما » بأن يأتي بحكم لم يقل 
به أجد من ديق + لأن بدن «احفيك أل من التفياة شاداه كل تهنا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بيع الأراضي الخراجيّة إذا حكم به حاكم أو فعله الإمام أو ناتبه 
اق وللقت: فيه الشدعة ٠:‏ أيه قصال للخلك: فيه 

ومنها : إذا حكم حاكم بالطلاق البائن لامرأة قال لها زوجها : 
عليَ الحرام . نفذ حكمه » وبانت المرأة من زوجها . 


(') المغني ج 5ه ص "5١0‏ » وينظر أشباه ابن نجيم ص 777 . 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المتتين 
ول الكل وزو القاعدة : 

متى خلا السّبب عن موجبه كان لغو ا" ' 

السبب وموجبه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

موجب الستّبب : بفتح الجيم أي مقتضاه » فإذا وجد سبب ولم 
بتكم شما كان الستبب لغوا - أي باطلاً لاحكم له -؛ لأن الستبب 
الصّحيح هو السبب الذي يترتب عليه مسبّبه ومقتضاه . 
قالكا + هن امكلة هده القاعدة ومستاكلينا : 

13 الأعري الرتكلة :امو أنه وفعت الور فته ورتسيها وفقتيتة العرومطة 
المؤيّدة . وإذا ثبتت الحرمة المؤبّدة فلا ترتفع بوجه من الوجوه ؛ ولأنه 
إذا جاز للملاعن أن يعيد امرأته إلى ذمّته كذه كا لحافه كالب عق مجن عه 
فكان لغوا ء لكن اللعان قد وقع فيجب أن يترتب عليه حكمه . 

ومنها : إذا ملك الرّجل زوجته فسخ نكاحها منه ؛ لأن ملك اليمين 
مناف لملك النكاح . فإذا طلقها لا يقع طلاقه عليها بعد ذلك ؛ لأنَ ملك 
رقبتها ينافي ملك اليد بسبب التكاح .. 

ومنها : موجب الرضاع الحرمة » وإذا ثبتت الحرمة المؤبّدة فلا 


ترتفع بوجه من الوجوه . 
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ومنها : إذا جامع المرأة أبو زوجها أو ابنه » أو جامع الزوج 
مها أ انكنيا ققد ,اكوك الفوقةا سينا كور داف #الأن المجرومكة 
بالمصاهرة تنافي النكاح ابتداء وبقاء » كالمحرمية بالرّضاع والنشسب ». 
وعليهًا الغذة زع كان قدانكل بها نوالا يكم تلاق كيني ؟ الآن موتهيتن 
الطلاق حرمة ترتفع بإصابة الزوج الثاني . 

وقد ثبتت بينهما - بالجماع المحرّم - حرمة مؤْبّدة لا ترتفع 
بوجه من الوجوه » فلا يتصوّر مع هذا بوت الحرمة التي ترتفع 
بالزوج الثاني . 


فويوي القواعد الفقيو 


القاعدة الرامبعة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وو ار الله ظَُ كاية 5 ٠.‏ : هه وو 1 ١‏ | ار 


0) 


© »*» هه 


حت تمس ل سه 


الكناية والحقيقة 

فاخا معت هه ا لفاعة د وسددة نه + 

الكداية + المق اذا.نها هنا السجاة +١‏ لتقائلة"«الحفيقة , 

واللفظ : المراد به لفظ العقد . 

فاللفظ إذا استعل في الدلالة على عقد غير مدلول عليه بصيغته 
اللقوية : فيكوق استعمالة هنا مهاذ! | . وإذا استعمل اللفظ في مجازه في 
ل ا اليد ؛ ولأنه لا يستعمل اللفظ في 

حقيقته ومجازه معا إلا استثناء » ولكن يشترط ليكون اللفظ مجازاً في 
للك نك ع فريقة قار ل زر 0ه اعفان بور عن معط قي 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كال 9و كبتك هذا التوم افية اطق هوة حفو تخي د راد اليمقة 
عقد تبرّع بدون مقابل . لكن إذا قال : وهبتك هذا الوب بمئة درهم. 
كان هذا بيعا لا هبة ؛ لذكر البدل والعوض. :ولا يجوز أن يكون عفد 


11" الي كو و ل 


هية' : وعند الحنايلة فيه حاتف 1 


ومنها : إذا وهب رجل ابنته لرجل آخر بشهادة شاهدين جاز ذلك 
عند الحنفيّة وعند مالك رحمه الله » ولكن بشرط ذكر المهر("). ورجح 
جواز ذلك ابن تيميّة رحمه الله ؛ لأن هذا تملك يستباح به الوطء » فينعقد 
بلفظ الهبة » خلافا للشافعيّة والراجح عند الحنابلة الذين يرون أن الؤّواج 
لا يصحٌ إلا بلفظ التزويج والإنكاح . 


5 ينظر المقنع مع الحاشية ج ا ص ٠ ٠١‏ والوجيز ص ١55‏ . 
0 يتظن عقة: الجواهن النميدة جه صن 115 


القاعدة الخخامسة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود الشاعدهة : 
متى قام السّبب الظاهر مقام الباطن يدار الحكم 


2 ا 
معه وجودا وعدما 0 


السب الظاهر والباطن 

كايا +مكتق كام القاعدة وس لوليا 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت قريبا . بلفظ : ( متى تعذر 
الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها ) . 

ومفادها : أنه عندما يقام السّبب الظاهر في بناء الحكم عليه مقام 
المعنى الباطن الذي لا يمكن الاطلاع عليه فإن الحكم المقصود يدار مع 
الستبب الكلاهن :وهو ذا واهنها ل الحكم يدور مع سببه وعلته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إنسان يريد الحجّ - والإرادة أمر باطني - فإذا لم يُعدَ عدّة الدتسفر 
من الأمتعة والركوبة والزاد » فنفهم من ذلك أنه لا يريد الحجّ في عامه 
هذا . لكن إن رايناه اعد أمتعته وسيّارته وزاده وما يحتاجده أو رايناه 
اشترك في حملة للحج نعلم من ذلك أنه يريد الحج وإن لم ينطق أو 
يتكلم . 


لوو اهدرو العند امل هرد” 435 هزه الخو ين مك فين ما 


القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
متى كان حق الحاضر متصلا يحق الغائب انتصب 


لاهن خضنا عن [تفافي 7 

حق الحاضر والغائب 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا تجوز الدّعوى إلا من حاضر أو وكيله - على حاضر أو 
وكيله » ولا تجوز من غائب ولا على غائب . 

لكن مفاد هذه القاعدة : أن الدعوى تصحّ من الغائب لكن 
بشرط أن تكون الدّعوى من حاضر له حق متصل بحق الغائب » فيكون 
الحكم اللخاضن أو طلية لمكم اللكانت أو عليه © لأن الحق المع ”ضيه 
متصل بين الحاضر والغائب . فيكون الحاضر خصماً عن نفسه ووكيلا 
عو« العاقيب كينا #.وقطر' الداعدة رحد فم قو اعن مرق القافه , 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا لأسقطى الود مق التق بالبينة و القصباء كان الحم قصعجاء 
عليه وعلى من تلقى منه الملك - وهو البائع - فلو برهن البائع بعد 
القضاء على الملك لم تقبل بيّنته . 

ومنها : إذا أحضر المدّعي رجلا وادعى عليه حقا لموكله » وأقام 


)0 المبسوط ج! /ا١١اص‏ 6 . 


بيّنة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ؛ ويقضى 
بصحة الوكالة » ويكون ذلك حكماً على الموكل الشاكنا أحضب: , 


ومنها : أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين الغائبين . 

وهقها : أخد الموقوف غايهم ونتسب بحعيفا ذلك خذن الإناقرة 
الغائبين!'). فيكون الحكم له ولهم أو عليه وعليهم . 

متها إذا ادضى ريجل كفالة على رحتل خسن يجدان نات 
المدّعى عليه بالكفالة وأنكر التين » فبرهن المدّعي على الكفيل بالدين » 
وقضي عليه بها كان قضاء عليه قصيتة ا »علي لامب 1 لقان 

ومنها :دار أو أرض في يدي رجل ٠‏ أقام آخر البوكة: أنها الماموتة 
سنة » وأقام آخر البيّنة أنها له اشتراها من آخر منذ سنتين » وهو يملكها 
يؤمئة #«فإن القاضبي يقهدى ديا لصناكي الشر اغ :+ لأنه أمتيق قار يفسما : 
وقد أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه فيه الآخر وهو خصم عن 
بائعه أيضا في إثبات الملك له في الوقت الذي أرخ شهوده » فكان هو 


أولى بها . 


('؟ وينظر أشباه ابن تجيم ص 575 , 


- 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المئّتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوما تعدّى 
الححكم بذلك ا معنى إلى الفرع''! 
كاقا «مفص هذة الشاهدة ومد نوكا 

هذه قاعدة تتعلق بالفقه وأصوله » وهو أن المنصوص عليه - أي 
نا"ووذانة النسوة مو الكذايا أو اليندة بت [ذاكانت حلنة مهار مضة نكن 
الحكم يتعدّى بسبب تلك العلة إلى الفرع الذي لم يرد النصّ بحكمه . وهذا 
هو القياس الذي عرّفه الأصوليّون بقولهم : « القياس هو حمل فرع على 

فالأصل هو المقيس عليه ٠‏ والفرع هو المقيس . 

والجامع هو العلة ؛ والحكم إِمّا بالإيجاب أو التحريم أو التبسدت أو 
الكراهة أو الإباحة » وهو حكم الأصل . 
قالخا شق أامكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

الخمر حرّمت لإسكارها » فكل شيء وجد فيه الإسكار فهو حرام 
قياسا على الخمر سواء في ذلك ما كان سائلاً أو جامداً أو بخاراً ٠‏ معدناً 
وهات + 


١ 


1" البوسوظ يه ا 1 
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ومنها : نص الرّسول صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل 
في الأصناف الستة : الذهب والفضّة » والبر والشعير والتمر والملح . 
فالذهب والفضتة باعتبارهما موزوني جنس ,٠‏ فما كان موزوناً من غيرهما 
من المعادن فهو يلحق بهما في تحريم التفاضل » والأربعة الأخرى لما 
فيها من الكيل والجنس » فما كان مكيلا فهو يلحق بها كذلك . 

ومنها : من استنبط عينا أو بئرا كان لكل منهما حريم باتفاق . 
لكن إذا حفر نهرأ بإذن الإمام في موضع لا حق فيه لأحد فهل يس تحق 
حريما © كلد أب كليقة وحفة اذه لا سدق كريما .و أقااهه حناشيه 
رحمهما الله تعالى فهو يستحق له حريما من الجانبين بعرض النهر لملقى 
طينه و العقي عايد خط + الماء قن الدين وكلة كبانيا على حرم العيعة 
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القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئتين 


أو : ألفاظ ورود القاعدة : ٠‏ 

متى ما كان في آخر الكلا م ما يغيّر موجب أوله 
توقف أوله على آخره'". 

وفي لمفظ سبق : الكلام المتصل بعضه ببعض إذا 
كان في آخره ما يغيّر موجب أوله يتوقف أوّله على 
وا ". 

أوَل الكلام وآخره 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه: القاعذة أمقال 'وضتح'فيها معناها ومقلولها:وأمثلتها : 

وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 57 . 

ومفادها : أن الكلام المتصل إنما يخكم على مضمونه عند 
تمامه:. فإذا :كان في آخر »اما يفن موحي ومدلوك أوله.فيجب أن يتوقف 
الحكم على أو له يموكني: آخرن': 
قانفا .و شن امسكلد هذه القاهدة وممنا كدي :: 

إذا كال مير" للق كني حدة كرف الاعسوية ترهما كان 
مقر ١‏ باتك قور كنا فقظ 4 لاله ارش بهق ا المكة عشرون :+ 


00 المبسوط ج 5" ص “/ا١١‏ 5 
0 تقدن الفطيدن حدر تسو 4 


٠ش‏ ش مس القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والسبعون معد المئتين 
2222207 القاعدة : 
متى وقع الشّيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن 
حاله لمعنى يطراأً عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد 
والاستئناف ا 
الحادث بالتغيير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال : ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 
15 . 

فمفاد هذه القاعدة : أن كل تصرف ينبني عليه حكم إذا طرأ 
عليه ما يغيّر حكمه فإنه يعتبر باطلاً » وعلى المتعاقدين أو المتصرفين 
تعديد: النصرتهه اماف .ولا كدر تعديل: الحقد :أو لصي فقا علس 
ما يطرأ مع بقاء العقد أو التصرف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذايا شيا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع الوقف 
عند جمهور الحنفيّة إلى إخراج ذلك الشرط وإيطاله . فإن أخرج قبل 
تكد ماد ,وال فل ٠‏ لكن غند زقن وحمه الله إن العقد فاسة - بسبب 
القصوط المهيول - فلا يعود إلى الجواز وإن أخرج هذا الشرطء بل 


00 سئي الحطن كن :8م 


كدف ككنيه تعدو ايشافك يدون ذلك الشريط” 

ومنها : المكره على البيع » إذا باع مكرهاً فالبييع موقوف إلى 
زوال الإكراه » فإن رضي مختارا صمح البيع وإلا بطل . لكن عند زفر 
البيع فاسد وإن رضي المكره بعد زوال الإكراه » لأن العقد وقع فاسداً فلا 
يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف . 


موسوعة القواعد الفقهية 9 


القاعدة الثمانون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المتبرّع لا بحبر على | نمام تبرّعه''. 
ش السرح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التبرّع : تفل من برع يقال برع الرجل فهو بارع : إذا فضل 
غيره في علم أو شجاعة أو غير ذلك . فالتبرتع تفضَت ل وزيادة على 
الواجب ٠‏ أو هو فعل لا يقابله عوض(". 

قمكاة القاهدة :أن مه راد التبرتع بالمال أو فحتو و يد 
بالتبرّع لجهة ما فإن أراد إلغاء تبرّعه ورده قبل إقباضه له ذلك ولا 
يحو اح وه كي تدان جراعه . ما لم يقبض من قبل المتبرّع له . لأن 
المتقة إنمرا لامها والفتضر: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دعي إنسان إلى التبرّع بالمال أو الأرض لجهة مخصوصة أو 
شخص مخصوص فوعد بأن يتبرّع بمبلغ مقر من المال »؛ أو بأرض 
معيّنة . ثم عن له بعد ذلك أن يلغي تبرّعه ويبطله قبل أن تقبضه الجهة 
المتبرّع إليها » فللمتبرّع أن يبطل تبرّعه » ولا يجبر على الوفاء » وإن 
كان هذا لا يليق بذوي المروءات لكن إذا طرأت ظروف على المتبرع 
اضطرته إلى إبطال تبرّعه فذلك جائز ولا تثريب عليه . 


(') القواعد والضتوابط ص 454 عن التحرير جح ه / 58١‏ . 
("؟ المصباح مادة " برع " بتصرّف وزيادة . 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها 


أو يدر أنها لم تزل عاضننة. 


وهي قاعدة : التفدير والانعطاف . 
التقدير والانعطاف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المترقبات : هي الأمور التي لم تحصل بعد » ولكن يقدّر حصولها 

فمدئول القاعدة ان هذه الأمور المقدّر وقوعها إذا وقعت 
هل يُقدّر حصولها يوم وجودها ووقوعها + أو أنها تعقين اقعة قبلا مسين 
ندالة الكل | التسيررفك: * قولاة عند المالكنة .. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع بشرط الخيار . ثمّ أجاز من له الخيار . فهل يعتبر البيع 
نافذا من حين العقد » أو من حين إجازة من له الخيار ؟ قولان عند 
المالكيّة . 

وتوت قلي اذلف أنه اذا عقي البيع نافذا من حين العقد انك 
الفبيع للمشستزي.: وأما إذا اعثبن كافذا من حين: الإجازة +:فإن زؤائبد 


('! إيضاح المسالك القاعدة "١‏ . وإعداد المهج ص 317 . 


المبيع تكون للبائع . 

ومنها : إجازة الورئة الوصيّة » فهل يعتبر الموصسّى به ملكا 
للموصى له منذ الوصيّة أو عند إجازة الورثة فقط ؟ وينبني على ذلك أنه 
لو زاد الموصى به زيادة بين يوم الوصيّة ويوم إجازة الورزنة . فهل 
تعتبر تلك الزيادة ملكا للموصى له أو للورثة ؟ 

ومنها : إذا نوى صوم تطوع قبل الزوال ٠‏ فإن الصّوم ينعقد بهذه 
النيّة من أول اليوم » وهو انعطاف النيّة لأول اليوم . 

ومنها : إذا أعتق عبده في سفره ثمّ قدم فأنكر العتق . تلم قدم 
من شهد عليه بالعتق فحكم به . فهل يقدر العبد عتيقا يوم أعتق » أو 


القاعدة الثافية والتّمانون بعد المئّتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المتسبّب إذا كان متعديا في تسببه يلزمه 
الضمان"'' '. وفي لفظ : اللسبّب . وتأتي 
وفي لفظ :المتسبّب إذا كان متعذيا في تسبَّبه 
يكون ضامناً . وإن لم يكن متعذيا >0 
وفي لفظ : المتسبّب كا مباشر . عند محمد بن الحسن(") 
المتسيب والضمان 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق لهذه القواعد أمثال . وينظر القواعد ذوات الأرقام ١ه١558-5.‏ 
فالمتسبّب : هو من وقع الفعل بسبب منه » وكان غير مباشر له . 
والذي يتسبّب في وقوع الضتّرر والأذى لغيره إمَا أن يكون 
متعذيا » وإمًا أن يكون غير متعد . 
فمدكوق الفاعدتين الأونييق » أن المستك إذا كاق عتمتا فبيق 
ضامن وغاره لما تلف بسببه - وهذا لا خلاف فيه : 
وأمًا إن كان غير متعد ولا متعمّدا للضترر» فإن وقع الضترر أو املق 
قضباء وكةن ١‏ أو ححظا مقه شيو هون طتدامن .نهذ ايها مدق كليك . 
فين أنه قة ووق عن ميض ون الكيية هده اق 1 الفكيحكنة 


المسوط عم كفن 1 
و نفس المصدر د ه ص 0-0011 


كالمباشن في وجوت الحتمان +:وهذا مفوؤم القاعدة الكالقبة + و المياكسيق 


ضامن تعدّى أو لم يتعد . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج رجل طفلة في سن الرّضاع - أي عقد عليها - و 
زوجة كبيرة فأرضعتها » فقد فسد النكاح بين الرجل 210 
حيث إن الصغيرة قد أصبحت بنتا له من الرضاع فحرمت عليه حرمة 
مؤْبّدة - ويرجع على المرضعة - إن كانت تعمّدت الإرضاع لفسخ النكاح 
- يرجع عليها بنصف المهر ؛ لأنه لمّا فسخ التكاح قبل التخول وجب 
للصّغيرة نصف المهر . وأمّا إذا لم تكن متعمّدة بأن أخطمأت » أو أرادت 
الخير بأن خافت على الرّضيع الهلاك من الجوع لم يرجع عليها بشيء 
عند الجمهور . وأمّا عند محمد بن الحسن فيرجع عليها بنصف المهر 
سواء تعمّدت أم لم تتعمّد اي ل 
كلمع أنه أتلقت هليه ملك تكاهه في( 

وكذلك يفسخ نكاح الكبيرة ويبطل ؛ لأنها أصبحت أمَّآ للمنغيرة 
اا ماعو العقة. على اينات بكرو الاحياك:. فكرييةا مع 

ومنها : حافر البئر في ملك نفسه لا يضمن ما يسقط فيها بخلاف 
الحافر في الطريق أو في ملك الغير بغير إذن . وعند أبي حنيفة يضمن 
لأنه:يشترط:سلامة العاقية كما سبق بيائة:. 

وتعتك ممت العمين تحن لطبا 1لا كتعوه لمشت 
كالمباشر » والمباشر يضمن في العمد والخطأ . 


الأ يفطن وويضية: الداط ري ا ا 1 


القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئتين 
ولك فشك وود القاعدة : 

المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصّحة صح العقد. 
وإذا صرحا بجهة الفساد فسد. وإذا أبهما صر ف إلى 
الصحة'". 

صحة العقد وفساده 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 
. بلفظ : ( الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصّححّة صح 
العقد إلخ ) . فلتنظر هناك . 


07 أضيول كرفي الأقيل ام سن 1017 جع اكأسيمن النطن.. 
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القاعدة الرابمعة والثتّمانون بعد المتّتين 
ولك +الشفك ورد القاعدة : 

المتعذي أفضل من القاصر ''' 

المتعدي - القاصر 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومد لو لها : 

الفعل المتعدي والمتجاوز أثر فاعله إلى نفع غيره فهو أفضل 
وأعظم آحر امن الفعل: المقضيوو على حونالهيه »و المتدنسن أثره بقاشله ل 
بتعا 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ؛ لأن طلب العلم يتعتى نفعه 
إلى 'كقر كن الدائن © رسلاذة الدافلة: الاايكقطاي اندها صداحييا:: 

ومنها : فرض الكفاية له مزيّة على فرض العين ؛ لأن القائم 
بفرض الكفاية أسقط الحرج عن الأمّة . 

ومنها : من حكم تقديم العتق أو الإطعام أو الكسوة في كقارة 
اليمين على الصنتيام أن تلك الثّلاثة يتعدى أثرها المكقر إلى غيره : 
والصيام مختصّ به » ولذلك كان فعل أحدها واجباً عند القدرة عليه . 
والصنيام لا يجوز إلا عند العجز عن أحد الكّلاثة . 


(0- أفياة:السوطي)ضن 345: 


رايع #هما انبتك فنن مشائل هدم لتاعدة : 

الإيمان :ون كان فاضين ]فاه أفظتل الأغمال 4 لأنه أساسيها وشرظ 
قبولها » ولكن عند التحقيق نرى أن الإيمان ليس قاصرا أثره على 
المؤمن بل يتعدّى إلى الجماعة المسلمة من حيث إن المؤمن يكثر سواد 
المسلمين ويدفغ .عنهم. © وتصدل إليهم فوائد كثيرة بإيمان المؤمن .: 

ومنها : الصّلاة وهي أفضل الأعمال فأثرها قاصر على 
المصلّي ء لكن هذا غير مسلم بل إن ما يتعتى بسبب الإيمان يتعدى أيضا 
بسيب الصلاة . 
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القواعد:الخامسة والثمانون والسادسة والثمافون 
والسابعة والثمانون بعد المئتين 
أولا «اتفاكل وروف اكقا من 

المتعذر كالبيتنه'' 


وفي لمظ :اا التعذر يسقط اعتباره. والمكن 
وفي رة ظ :المتعي” كالتعذر 2 وال در 
كا لمتنه '' 
المتعذر - المتعسر - 


كافيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
المتعذر : شبه المستحيل وقوعه ‏ وهو غير المقدور على فعله . 
. المتعسّر : ما يصعب فعله ويشق على المكلف » وهو دون 
المتعذر . فما يصعب ويشق فعله على المكلف حكمه حكم المتعذر فعله » 
والمتعذر فعله يسقط طلب التكليف به » ويسقط اعتباره ؛ لأنّه يكون في 
درجة الممتنع عقلا أو عادة » وسيأتي أن الممتنع عادة كالممتنع عقلاً في 
عدم اعتباره . 


0 :شوح الستين صل :50لا 
9 الفروق ج ‏ ضن-.4١‏ الفرق /ا3 .. 
0 المبسوط ج ١ص .5١‏ 


والممتنع عقلاً أو عادة يسقط اعتباره » ولا يترتب عليه حكم ء 
ولعن الممكن ل ل 
الاستطاعة لقوله تعالى : * فَانقُو 


كانتا من امكدة هذه الظواعد وفساتليا : 

من اغتصب من واحد حنطة » ومن آخر شعيرا فخلطهما . ضمن 
مثليهما » أو قيمتهما للمغصوب منهما . لتعسّر الرّد بالخلط . 

ومنها : إذا قستّم الإمام الغنيمة ووقعت جارية منها في سهم 
رجل فأقامت البيّدة شاهدين مسلمين إنها حرة ذميّة قد سباها المشوكون » 
فتقبل شهادة المسلمين ويقضى بحريتها . ويعوّض الإمام من وقعت في 
سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين » ولا تنتقض القسمة للتعذر . 

ومنها : إدا أكل في يوم من ينام صوم الظهار أو القتل -وههو 
هن كوم اهام دان الحنل المكالون :انها وتمتكييد! ادمكوهما ان 
وطئ نهاراً - غير المظاهر منها - ناسياً قضى يوماً متصلاً بصومه». 
فإن لم يفعل ابتدأ الصّوم من أوله . وهذا بخلاف المتعمّد أو من وطئ 
المكذا هن مني ناكا أو قاف افد أن قاذ ".: 

وذلك أن شرط التكليف القدرة على الفعل » والناسي والمكره 
والمجتهد يتعذر منهما الفعل » ولذلك لم يبطل تتابع هؤلاء . 


الآية ١7‏ من سورة التغاين . 


ومنها : إذا غصب قطنا فغزله ونسجه ثوباً ؛ فعلى الغاصب 
لقنن أ فينةح إن كان اتيز ددا مقر د وال موزل بلطف اجية لكلو تي 
الثوب ؛ لأن الثوب غير القطن » ويتعذر إرجاعه إلى أصله . 

عند الفط وافي فون لاجس مخفا جسني لان 
المغصوب منه بالخيار : إِمّا أن يأخذ الثوب » أو يضمّن الغاصب مثل 
قطنه أو قيمته . 


القواعد التامنة والثمافون والتاسعة والئّمانفون 


والتسعون بعد المئتين 
ولك جز كا قل :ورود افيد ١‏ 

المتعلق بالشترط لا ينجز مالم يوجدالشرط 
حقيقة '. 

وفي لفظ :المعلق بالشّرط لا ينزل إلا بعد العلم 
بوجود الشّر ط''"'. 

وفي لفظ :ما لم يتم الشترط لا ينزل المجزاء. أو 
بدون تمام الشترط لا ينزل الجزاء'”. 

وفي لفظ : المتعلق بالشّر ط يثبت بوجود الشتّر ط'*'. 

وفي لفظ : المتعلق بالشتر ط معدوم قبل الشرط ‏ أو 
قبل وجود الشرط'". 

الشرط والمشروط 


1 "روط و ا 

100 كفس العسية ا عر ا 
لاون المضدى ع مو ا 
() شرح السير ص كردت " 

اشن الوصو شرو فشرف ا لو تا 


كاف © مغتو فيه الفواعه سد وري 

سبق بيان معنى الشرط والمشروط . 

ا 1 6 
ولا ينزل إلا بعد وجود الشرط وتحققه والعلم بوجوده قطعا بتمامه . 

فما لم يوجد الشرط تاما حقيقة لا ينزل الجزاء » ولا ينجز 
المشروط » ومفهوم ذلك ( أن المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود 
الشرط )؛: وهذا نصّ القاعدة الأخيرة . 
خالنا من امكل هذه القؤاغن وسبائله:: 

ذا قال ازتوعقه ‏ امت تطالق ]ذا تخروكك ين الذان وكليف فلثنا + 
فلا يقع الطلاق حتى يوجد منها الخروج وتكليم فلان . فإذاوجد 
الخرؤج وحده لا تطلق ؛ لأن الشرط مجموع الشيئين » ولو كلمت فلانا 
وهي في داخل الدّار لا تطلق كذلك . 

ومنها : إذا قال لعبده : إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر . فلا يعتق 
ودود لالش كائلة اتح أن أدى اسه وهر وافتمسيةة الا يمسق 
إلا أن يبرأه المالك . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق إن أحببت . فقالت : قد شئت 
الطلاق ٠‏ وقع عليها ؛ لأنها أتت بما جعله شرطأً بل أقوى ؛ لأن المشيئة 
أقوى من المحبّة . ظ 

لكن إذا قال : أنت طالق إذا شئت . فقالت : أحببت أو هويت أو 
أردت . لم يقع شيء ؛ لأنها أتت بغير ما جعله شرطأ في حكم الطلاق 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا قال : أنت طالق إذا شاء فلان . ومات فلان هذا . 
ومنها : إذا قال لزوجته : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت 
طالق . فولدت خنثى مشكلا لم يقع الطلاق حتى يتبيّن أمره . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المئتين 
وله لش ورود الفا غدة: 

المتعلق بالشتر ط مقدّم قبل الشتّر ط'". 

المتعلق بالشترط 

كاف تحت اده القاهدة و داكو ليا:: 

المتعلق بالشرط وهو الجزاء سابق في وجوده قبل وجود الشفرط 
في الزمان » فالمتكلم إنما يتكلم بما يريد أن يكون جزاء قبل تعليقه بما 

أو أن العقد أو التصرّف إنما يوجد قبل وجود شروطه ؛ لأن 
شوو ظطاسن متتراكه لذامن كاتف زروهوة الركا تداق الهو الشوكل 
- وهذا في التصرفات القوليّة لا الفعليّة - وشروط الجواز لا شروط 
امه 
كالكا “نتن افكلة هذه لشافنة ومو تنيا:: 

ف ذف أو انه تروط نان الخد افيف السصادق ايه 
لاشتراطه وقوعه . 

فقول القائلع ١‏ :أمك ظالق إن :فعلنت كذ فاق نكل الطلاف فز حا 
بني عليه الشرط , فلولا سبق لفظ الطلاق لم يبن على الشرط حكم . 


50 الورك ا ون ا 


ومنها : البيع بشرط الخيار » مقدم على اشتراط الخيار لأحد 
المتعاقدين أو كليهما » من حيث إن البيع يتمّ بوجود أركانه » ولكن لا 
يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط من له الخيار خياره . 


القاعدة الثانية والتسعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
: 010 
المتنافيان لا يجتمعان '. 


المتنافيان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النافق © هق التمارضن )بين أموية»فاكثر .«ويشهل التافي التصكماد 
والتناقض . فإن المتنافيين إن جاز انتفاؤهما معأ فهما ضدان - كالأحمر 
والأخضر -. وأمّا إن لم يجز انتفاؤهما معا فهما النقيضان7). 

العا :0 معن نر كر ها وك ان شعن وزو لفك انه 
يجتمعان وقد يرتفعان . 
خاتقا :من اشكلة هذ أساغدة ومساكاين: 

الجهل والعلم في مسألة واحدة عند شف خص واحد نقيضان لا 
ممتمه ان ولا نوها نايعا تروك ل مزه توهوة الخد هناو انتقاءة لذن : 

ومنها : الأبيض والأسود لا يجتمعان في شيء واحد . وقد 
يرتفعان معا . فيكون اللون أحمر أو أخضر ؛ فهما ضدان . 

ومنها : إذا كانت المرأة مبانة أو مالكة أمر نفسها فلا رجعة 
لزوجها عليها ؛ لأنه إذا ثبتت البينونة انتفى النكاح » فملك النكاح ينافي 


)00 المبسوط ج اص ع 3 
)سوط يك ادن 2 : 


البينونة » والبينونة تنافيه . 

ومنها : إذا جنى عبد جناية بإقرار أو بيّنة » ثم قال : أنا عبد 
فلان . وصدقه فلان بذلك . وقال ولي الجناية انبل هو حر : فالحكم أتله 
عبد لفلان ولا حق لأصحاب الجناية في رقبته ؛ لأنهم بإقرارهم 
ودعواهم حريّته ينكرون تعلق الجناية برقبته » ويزعمون أن حقهم على 
عاقلته » ولا يعرف له عاقلة . 

وبين ثبوت الرّق بإقراره ووجوب أرش الجناية على عاقلته 
منافاة » كما أن بين حريّته - كما زعموا - واستحقاق رقبته بالجناية 
متافاة كذلك : 


القاعدة الثالئة والتسعون بعد المكتين 

أؤلا + اكفاك وووف: فاهكة:: 
المتوقع هل يجعل كالواقع'''. أو المتوقع كالواقع'". 
وفي لفظ : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه' ''؟ وقد 


وفي لفظ :هل الاعتبار بالحال أو بالمآل''؟ وتأتي في 
قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ :المشرف على الرّوال هل يعطى حكم 
الرتاول ”ا 

وفي لفظ : إذا علق الححكم على سبب سيقع وكان 
ذلك السبب ينتدف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه 
فأيُهما المعتبر؟ فيه خلا ىف'“'. 


؟ وتأتي إن شاء الله قريب . 


المتوقع والواقع 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدكولها : 


('' أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص "5” » أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 97 - 18 : 
6/". المنثور د ” ص ١5١‏ . 

('! المجموع المذهب لوحة ١87‏ أ» أشباه السيوطي ص ١78‏ . 

(؟ أشباه السيوطي ص ١78‏ . 

() المجموع المذهّب لوحة ٠١5‏ أ. 


سبق لهذه القواعد أمثلة ضمن قواعد حرف الثاء تحت الرقم 6٠‏ . 


وقؤاعه يحرف ال ذاتكت لقم 33 

ومفادها : أن ما كان متوقع الحدوث » ويغلب على الظنَ حدوثه 
31 الفكذن معطا حكن الموخوك فهلة إل الزائل قا #اخلات:.: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا حلف ليأكلنَ هذا الرّغيف غدا » فأتلفه قبل الغد . فهل يحنث 
في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان أصحَهما الثاني . 

ومنها : لو لم يبق من مدّة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها. 
فهل تنعقد صلاته ؟ الأصحّ نعم . 

ومنها : إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المجسد . 
قالوا : جازت الإجارة وإن ظنَ طروء حيضها ؛ لأن الكنس في الجملة 
جائز . والأصل عدم طروء الحيض . فلم يجعل المتوقع هنا كالواقع . 
وقيل : بالمنع . 

ومنها : هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال 
الماسيقة :أو الفوف 1 وجنات اسبكيو نا 1 

ومنها : جواز التيمّم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في الماآل لا 
في الحال . 


(') المجموع المذهب لوحة ٠١5‏ أ وأشباه السيوطي ١78‏ . 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتولد بين شيئين ينفر د باسمه وجنسه وحكبه 


)1١ 


عنهما 
كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتولد : المراد به النتاج الحاصل من شيتين مختلفين بالحل 
والحرمة » فما نتج بين شبئين مختلفين جنساً ونوعاً فلا يحمل اسم أيَهما 
ولا جنسه ولا حكمه » إذ يختلف اسمه وجنسه وحكمه عنههما ء لأن 
إعطاءه اسم أحدكما واكميه وسكب يه وكين حيفين لأحدهدها دون 
مرجّح » وليس أحدهما أولى من الآخر بذلك . 

ولذلك فهو يجب أن ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البفل: المتو لدبي القرزين و الكمان: يتفر اباشينه وجشم سه ترد 
من حيث الحكم يغلب جانب التحريم لتولده بين مباح ومحرم . 

ومنها : الستبع المتولد بين الذئب والضتبع . والعس بار المتونّد 
بين الضديعاق والذفية: : 


('! المغني ج ١‏ ص 5ه . 


ومنها : إذا تولد حيوان بين الظباء والمعز » فهو ليس بمعز 
وليس بظباء ولا يتناوله نصوص الشارع ٠‏ ولا يمكن قياسه عليها لتباعد 
ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا 
ذةو لذلك الآ كحت فيه الزتقاة: وَهذًا "مدهب الافضي رحفيه اه وقد 


رجّحه ابن قدامة رحمه الله » مع أن المذهب عند الحنابلة أنه تجب الزكاة 
في المتولد بين الوحشي والأهلي . وعند مالك وأبي حنيفة رحم هما الله 
تعال أنه إن كانة: الأمهات أهلتة وجيت افيه الزتكاة ؛ لأن ولد" البهيسة 
يتبع أمّهِ . 


القاعدة الخنامسة والتسعون بعد المئتين 
أولة +القاظل زرده تفاهنة + 

المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل'". 
وفي لفظ : المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في 
الأصل''". ظ 

وفي لفظ : المتولد يملك بملك الأصل'". 

وفي لفظ : المتولد من الأصل يثبت فيه ما كان في 
الأصل“. 

التو لن .هن الأصل وحكمة 

كاكا تست ددن لقواعد. ومن قوتي 

هذه القواعد يمكن إدراجها تحت قاعدة ( التابع تابع ). 

فما تولد من أصل فهو فرع له » والفرع يأخذ صفة أصله 
وحكمه من الحل أو الحرمة أو الجواز وعدمه أو الملك وعدمه . 

فالفرع تابع والتابع يأخذ أحكام متبوعه ولا يفرد عنه بحكم ء إلا 
اكات 


)00( المبسوط د ١١٠‏ ص ١؟١‏ »جح ١١ص‏ 5ه5. 
0( نفس المصدر جح ١‏ ص 7 . 
(؟ نفس المصدر جح ١1ص‏ 460 . 


1 القواعة:والجتوابظ صن 44:6 عرةالكعوين :ج ا صن 81ح اط نا 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الزيادة في عين المغصوب تضمن ب البيع والتسليم كالأصل 
التتكر يا 

متها ارق الكتيقة لمن مالا كرتي 4 لأن الكاسى الجعحس قطالا 
متقوما . هذا إذا كانت المرأة حرّة . ولكن إذا كانت المرأة أهئة رقيقة 
فيجب أن يكون لبنها متقوّما مثلها . 

ومنها : من غصب حنطة فزرعها » أو بقرة فولدت » أو جارية 
فولدت » أو شجرة فأثمرت » فلمالك الأصل ملك المتولد عند الشافعي 
رحمه الله . خلافاً للحنفيّة القائلين : بأن المتولّد ملك للغاصب ؛ لأنه وجد 
في ضمانه . وعند غيرهم خلاف . 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئنين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتولد من مأذون فيه لا أثر له . بخلاف المتولد من 


10) 


مدهي عبه 
المتولد من المأذون فيه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ترتب على فعل مأذون فيه ضرر على المفعول ؛ فإنَ الفاعل 
لا يضمن ولا يأثم على النتيجة إذا حصلت خلافاً للمتوقع » هذا إذا قام 
بعمله تبعا للعادة الجارية والشروط المتبعة . لكن إذا تولد ضرر عن 
منهي عنه فإن الفاعل يضمن ويأثم . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقتصّ من الجاني أو قطع يده في السّرقة فسترى إلى التفس فلا 
شيء على القاطع والمقتصّ . 

ومنها : إذا تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد 
الإحرام فلا كفارة فيما تولد منه » كمن طيّب رأسه قبل الإحرام فبعد 
الإحرام سال الطيب على وجهه » فلا شيء عليه . 

ومنها : محل الاستجمار معفو عنه » فلو رق ولم يتجاوز 
فتلوّث منه فالأصح أنه عفو . 


11 اقزر اصن ا 


ومتال" المتو تفخ مني هته 

القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته كمن قطع يد 
إنسان ظلماً فسرى الجرح إلى نفس المقطوع فمات » فالجاني ضامن 
للنفس لا لليد . 

وتيا :+ الفبالقة فى" المكييضة و الاسكتشاق تكرة اللصياتم #“فنتإذا 
بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف فيما إذا لم يبالغ . 
زابعا :هما استكق من مسائل هذة القاعدة؛ 

إذا كان المأذون فيه مشروطاأ بسلامة العاقبة كإخراج الجناحخ من 
البيت إلى الشارع ٠‏ فتضرر به المارة ضمن صاحب الجناح . 

ومنها : إذا ضرب المعلم الصبي فمات فهو ضامن ؛ لان الإذن 
مشروط بسلامة العاقبة وعدم المبالغة في الضرب .» وكذلك في ضصرب 


الزوج زوجته إذا ماتت من ضربه . 


القاعدة السابعة والتسعون بعد المئتين 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المتولد من مضمون وغير مضمون . لدكل حكيه'". 
خلا ف 

وفي لفظ : المتولد من المضمون يكون مضمون!'' 

المتولد من مضمون وغير مضمون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها . 

إذا نشأ عن فعلين أحدهما مضمون + لأتممنيي عتمة عاو الاكنير 
غير مضمون - لأنه مأذون فيه - إذا نشأ عن ذلك ضرر فما حكم ذلك ؟ 
وأما إذا نشأ الضترر عن فعل مضمون فهو مضمون قطعا 0 
الحكم بناء على المضمون فيكون مضمونا » أو على غير المضمون فلا 
يكون مضموناً ؟ خلاف . ولكن يتبيّن من خلال المسائل أن لكل واحد 
منهما حكمه غالبا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجب الضتمان بالختان في الحر أو البرد أو سوء الصنتعصة ء 
فهل الواجب جميع الضتمان للتعدي » أو نصفه للإذن ؛ لأن الختان في 


١ 


الور ا هو 1 
110 لقو كاج الحتو ابطاكين اهن التهرين: خا هن 3 


الكمحلة جا دور قن مسراو العم واو لاف حصنن مو فق «وكصسوو ف 
وجهان أصحّهما الثاني أي على الخاتن نصف الضتّمان . 
ومنها ٠‏ إذا ضربه حذدا فجرحه وأنهر دمه » قمالوا : لااضمان 


عليه ؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده . أما إذا عاد وضربه موضع 
الجرح ففي الضمان وجهان ٠.‏ 

ومنها : إذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد . لزم المحرم 
تيكل اندز الوا شن ممعلى الك ب إلؤنذا كان الصكة لفل الوم 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّامنة والتسعون بعد المئتين 
ولا لله ووو القاعدة : 

المتولي على الفير هل يبحب عليه أن يتصلاف 
بالمصلحة. أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة!؟ 

تصرف المتولي على غيره 

قافا «شعتن اهلام ساهنة وم 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( التصرف على الرّعيّة منوط 
بالمصلحة جزما ) وقد سبقت ضمن قواعد حرف النّاء تحت الرّقم .٠١١‏ 

ولكن وردت هذه القاعدة بصيغة تفيد الشكَ في المقصود 
بتصترق المقراى بطل كترو م بقل المفضيوة: التصركت) بالفض لفة > أن أن 
الؤاهياخلية' أن لا يتسرفايما فية'مقدة ؟ واللحق أنه ل كنار صن ؛ 
لأنه حتى التصرّف بما لا مفسدة فيه هو مصلحة أيضاً ؛ لأنّه إذا انتفت 
المفسيةة تحفقة المتتلطة م كف بالقداه المقسةة ناته ولعتنن ذكنك 
فيما إذا استوت المصلحة والمفسدة » فيجوز التصرّف فيما لا مفسدة فيه : 
وإن لم تتحقق مصلحة واضحة("). 


00 المجموع المذهب لوحة ١‏ ب ء المنثور ج ١٠ص 5١٠5‏ » قواعد الحمصني 
ج ؛ ص ١١‏ » أشباه السيوطي ص ١7١‏ . 
3" وينظر الوجيز ص 747 . 


كانكا من امكفة هتنا قاد ومساكلها : 

امرأة ليس لها قرابة يتولى أمرها » فهل للإمام أو القاضي أن 
يزوجها من غير كفء برضاها ؟ قالوا : فيه وجهان . والصّحيح المنع . 
لد كخدق المصسلكة ب 

وفنتها :|11 اتوت المصبلحة والسسدة فى أححية الشحفدن د أي 
الجزء - المشفوع وتركه لليتيم . ففي المسألة ثلاثة أوجه : الوجوب . 
والجواز والتحريم » والأول غريب انفرد به الروياني(". 

ومنها : هل يجوز قتل قاتل من لا وارث له ؟ خلاف . والأصل 
أن فنالا اوازت "له إذا :فيل فدوكاه فى بيت المان .قاذ فض من قائلة لد 
ينستفد بوت الال شيما + 

وقال العلائي : وفي تخريج هذا المثال على هذه القاعدة دفر . 
لكن الإمام نظر إلى المصلحة العامّة » ولكن ليس له العفو عن 
اللدنافن نكا ١‏ 


(') قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن فخر الإسلام الرويانى 
الشافعي من كبار فقهاء الشافعيّة في زمنه من كتبه بحر المذهب » قتله الملاحدة 
بجامع آمل سنة 207ه طبقات الشافعيّة ص ١1١‏ . 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتيقن به لا يتبدّل إلا بمثله'' 
وفي لفظ : المتيقن لا يزال بالمشكون'' 


كاتا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكليّة الكبرى اليقين لا يزول أو لا 
يرتفع بالشك )» وستأتي ٠‏ واليقين امم ا 0 

لإفوواقي بدريتة وال ورطع رألدورسنة كالطن لى للش 0 

كان غالبا نزل منزلة اليقين ال : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فق افق الكنية ونلةة ف الطيانة وى مف ربدت فاوينة أن 
يتطهّر ؛ لأن يقين الحدث لا يزول إلا بيقين الطهارة . وكذلك العكس . 

ومنها : إذا عدا الأئب على شاة فقطع أوداجها » ونثر ما في بطنها : 

ثم أدركها صاحبها فذبحها . لم يحل أكلها ؛ لأن ما هذه حالها فهي ميتة 
لا محالة » لكن إن كانت تضطرب ويمكن أن تعيش يوما أو يومين أو 
بضع ساعات فذبحها صاحبها جاز أكلها ؛ لأنه متيقن من حياتها . 


(') شرح السير ص 7١5‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١8‏ . 
177" القو اعد و التو فط طن 236 عق 'التعرير بدا ادلاو ا ارا 


القاعدة المتمّمة للثّلا ثمئة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكليّة''". 

0 ا المثال الجزئى - القاعدة الكليّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

المراد بالمثال الجزئي : المسألة المفردة . 

القاعدة الكلّيّة : الحكم الكلي العام الذي يندرج تحته مسائل كثيرة . 

فمفاد القاعدة ومدلولها : أن الأمثلة الجزئيّة مهما كثرت لا 
ميك القااغدة الكلتة يل إن المثال الجزني ينبه به على القاعدة 
وجوه ته تيرك "للقي لفو انه كناف أكذد يق إلنها والكلداكة : 

وكانت علّة عدم إثبات القاعدة الكليّة بالمثال الجزئي ؛ لأنه إثبات 
الككم الكل يبعضن“ حركياقه :وهو التكراء كاقضن لا ينينسة إل الطين + 
وبخاصّة إذا كان موضوع القاعدة جنسأ أو ما في حكمه مما كانت أفراده 

ولكن إذا كان موضوع القاعدة نوعاً حقيقياً أو فصلا له أو 
خاصة متماثلة الأفراد فمشاهدة الحكم في جزئيات كثيرة توجب فيضان 
الحكم الكلى, 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قلنا : إن الإنسان يحرك فكه الأسفل حين المضغ » وكذلك 


00 شرح الخاتمة ص ١‏ » عن التلويح شرح التوضيح جح ١‏ ص 518 . 


الجمل والفرس والحمار وغيرها من الحيوانات » فهل يكوّن ذلك قاعدة 
كليّة لحكم فيقال : ( كل حيوان يحرك فكّه الأسفل حين المضغ )؟ 
فنقول : إن هذه القاعدة منقوضة بالتمساح ؛ لأنه يحرك فكه الأعلى 
حين المضغ . وقد يوجد غير التمساح كذلك . 

ومتها + إذا قلنا #كان الحطي جار ».ونان الحدن هار 5 »فننان 
مشاهدة الحكم في جزئيّات كثيرة توجب إثبات الحكم الكلّي للثار ٠‏ فيقال : 
كل بكاو يكار 5 «:وتكون :قاعدة اكلئة متحيحة ؛الأن الموضوع هنا جام 
متماثلة . ولا يحتج بنار إبراهيم عليه الستلام ؛ لأن انقلابها باردة كان 
معجزة ربانية . 

ومنها : إذا قلنا ومنيتك أو طنايكاك + واعسكوو. بكي ف 
وليلى تضحك . فيمكن أن يقال : ( كل إنسان ضضساحك ) بالقوّة أو 
بالفعل . وهي قاعدة كليّة صحيحة . 

ومنها : إذا قيل : فلان قتل فلانا فقتل » وفلان قتل فلاناً ففٌفتل » 
وفلاق :قت افلانا فقتل #افهل يصن أن يكال كل طن قل يزه »أو “كيل 
قائل يقتصّ منه " نقول: لا يجوز أن يقال ذلك ؛ لأن القاتل قد يكون قتل 
تيا لمعافج عور يواه .فيذا بحي كانه النفلاضق نكا ضاف لقا . 

ولكن مّن قتل خطأ » أو بحق لا يقتصّ منه أو من قتل وهو 
صغير , أو إذا كان مجنونا أو والدأ أو حرا قتل عبداً أو مسلماً قتل ذمَيَاً 
أو حربيا لا يقتصّ من هؤلاء كذلك . 


القاعدقان الحادية والثانية بعد الثلا ثمئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المثبت للزيادة من البينتين يتنر جح 
وفي لفظ : المثبت من البيّنتين أولى''"' 
زيادة البينة 


دلق 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

البيّنة هي الحجّة والبرهان » والمراد بها هنا شهود الإثبات . 

فعند تعارض البيّنتين وتساويهما في العدد والعدالة من كل 
الوجوه فإن أثبتت إحداهما زيادة عن الأخرى فالمثبتة للزيادة ترجّح على 
مق اانه + 

ولما كانت البينات للإثبات - كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف 
الباء تحت الرّقم 15 ٠١١ ٠‏ . فإن البيّنة المثبتة أولى في القبول والعممل 
بها من البيّنة النافية . 
قالخا + مرق اشكلة اقيق لقاهدكين ومسا قلفيه” 

إذا اشترى بقرتين بمبلغ واحد وقبضهما ء ثم مانت إحداهما عنده , 
وأاود. الأكوف لغرب «تاخظنا في قيقد الميدة انروجا ءا المكدر في برد 
تشهد له أن البقرة الميتة تساوي ألفا - مثلاً -» وجاء البائع ببتتة أنها 


11 الوط و سن 3 
110 يون ممع هون 116 


موسوعة القواعد الفقهية 


تساوي ألفين » فإن البيّنة المقبولة هي بيّنة البائع ؛ لأنها تثبت الزتيادة ؛ 
ولأنهما اتفقا على أن جميع الثمن متقرّر على المشتري بالقبض » ثم 
الاخقلاف بينهما في مقدان .ما سقط عذه يرد البقرة المعيية:, 

ومنها : إذا اختلفا في قيمة السّلعة » والسّلعة قائمة - أي 
موجودة - وأقاما جميعا البيّنة » فالبيّنة المقبولة هي بيّنةَ البائع التي تبت 
الزيادة » لا بيّنة المشتري التي تنفيها . 

ومنها : إذا شهد شاهدان 0 عبده فلانا لاقل نو أنه قن 
تل .د وكنية ناهذا أنديمات :هونا قن الفندة ارثاححة لكوان .هذى انفده 
فرق الثلة هئ اليندة التي كنك الفتل بو العق > يعاحف الأكميووين النافيية 
لهما . والبيّنات للإثبات لا للنفي . 


القاعدة الثالثة بعد الثلا ثمئة 
أولا : الفاخك وزود القاعدة : 

مثل الشيء غيره ' . 

مثل الشىء 

قافا متو تعره ا تقاهدة ومددو ريا ْ 

المت هو :الشيية نو النظيق + 

ولاايكوق الشوه نويا يدوالا قتا ليام لا قاين اللفاجحنة:: 
فلذلك فإن المثل غير الشيء » وهو مقابله » وإن كان يشبهه » وهذا أمر 
مشاهد ومحسوس ٠.‏ فإن الإنسان إذا نظر في المرآة ورأى صورته فيها » 
فليست الصّورة هي نفس الإنسان بل هي خياليّة » وخيال الشيء غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها المختلف فيها : 

في اتح يضاق #والثر كملرياة 2 زكر الكيية 
آلْبَصِيرٌ وج 4" أ قالله سيحانه وتعالئ ليمن له مثل: ولا شبية ولا تين 


نلو كان لمش لكان ليا مغر كو اللو اوسسيفالة مات 1 
بالألوهيّة الحقة والربوبيّة والحاكميّة . فليس مثله شيء١).‏ 


('! الآية ١١‏ من سورة الشورى . 
7) ينظر الجامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص 4-8 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا أودع رجل آخر وديعة مما يكال أو يوزن ووكله 
بقبضها » فاستهلكها رجل وأعطى المستودع مثلها » فهل للوكيل أن 
يقبض المثل -؛ لأن المثل في ذوات الأمثال كالقيمة فيما لا مثئل له- 
وهو قد أذن له في قبض العين فلا يتعدى إذنه إلى عين أخرى - وهذا 
لأن مت «الشيه غير 6ه ولكنق امتسيقوا حواز قيصه لأن وضاه بامائته 
لا يختلف باختلاف العين ٠‏ وإنما يختلف باختلاف الجنس . 

ومنها : رجل مات وترك ابذااوابئة + .و أوضحي بمكدل تسوت 
الابن » فأجاز الابن » ولم تجز الابنة » فالقسمة من خمسة وأربعين 
سهما » للابنة عشرة » وللابن ثمانية عشر ‏ وللعوصى له سبعة عشر ؛ 
لأنه تقصن :مما أوصى'له يد ههو:؟ لآن الاينة الم :تدز الوصبكة :+ أمّا الحو 
أجازت الابنة الوصيّة فلها سهم من خمسة وللابن سهمان وللموصّى له 
سهمان مثله . 


الحا هك الس +89 


القاعدة الرابعة بعد الثّلا ثممة 
أوالة + لفطل ورزوذ القاعدة : 

المثلي مضمون بمثله . والمتقوّم بالقيمة''"'. 

المثلى والمتقوم 

كانتا وفتفا قيةة :افا نه ود فونه : 

المضمونات من حيث ما تضمن به تنقسم إلى قسمين رئيسسين : 

فالمثلي : هو الشيء الذي له مثل من جنسه لا يتفاوت . فهو 
نطهون بشطه إن وجد... 

والقيفي + هو الشييء :الاي لامكل اله ء أو اله .مكل متفاووت: ٠‏ فلسهذا 
إنما يضمن بقيمته » أي بقدر ما يساويه من المال . 

ومن القيمي.أَيضَا : المثلي الذي انقطع مظه فلم يوجسد أو وجَذ 
متفاو تا" افهة| نحي صمافه رونت أيضد . 
كانثا + فنن أمكلة هذه القاهدة ومسائلها : 

المكيلات والموزونات مثلية . فإنما يضمن كل منها بمثلها . 
كاللبن والتمر والماء والبر والذهب والفضّة » فهي تضمن بمثلها عند 


المذهب لوحة 187 فما بعدها » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ”07” . قواعد 
الحصني جح ؟"' ص 5 »؛ أشباه السيوطي ص ند 5 07" 


موسوعة القواعد الفقهية 


والحيوان والسلع والأثاث والدّور والعقار والآلات والمنافع كلها 
قيمية فإنما تضمن بقيمتها عند الإتلاف : 


زانعغا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

اللحم مع أنه مثلي ولكنه يضمن بالقيمة للتفاوت بين أنواع 
اللحمان . | 

ومنها : لبن المصراة مع أنه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر 

ومنها : الماء في المفازة » إذا وجد في موضع لا قيمة للماء 
فيه » فإنه يطالبه بقيمة الماء في المفازة » أي الصّحراء . 

ومنها : الفاكهة مع أنها مثليّة » لكن الأصح أنها تضمن 
والقينة :+ للفاوك : 

ومنها : إذا اقترض متقوما » فالأصحّ أنه يرد مثله في الصورة » 
كالخبز واللحم . 

ومتها : إذااكان المتقوم مظنا في الأصل:: ل داك 
اقلم : إنه متقوّم - فصار تمرا - والتمر مثلي وتلف فعليه مثله 

. إلا إذا كان الرّطب أكثر قيمة لزمته قيمته . 


القاعدتان الخامسة والسّادسة بعد الثلا ثمئة 


أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

اليجاز لا يدخل في التصوص بل في الظواهر فقط '' 

والنمجاز في أسماء الأجناس جائن”". 

المجاز - النصوص 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

منبق تيان ,معدي المجان " وهئ استعمال اللفظ في بغيز مو وعد 
الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي " 

والنصوص : جمع نص ٠»‏ والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه 
قطعا ومطابقة » كألفاظ الأعداد . 

والنصّ في اللغة : عبارة عن الظهور ؛ومئنه سمي كرسي 
العروس منصة لظهورها عليه . والفقهاء يطلقونه بإزاء المقتضفوع به 
والمظنون ٠»‏ وهو بالمقطوع به أحرى 

والمقطو عي : هو الفظ الال دلالة لاتتسل القأويل كقوله 
٠ : 0‏ قَصِيَامُ تله أَمّام فى لْحَجَ وَسَبَعَة إذا َجَعْهُم تلا عَشْرَة 
كاملة 4"ا. فهذا النصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التأويل ولا المجاز . 


33 +الفروق يه اهن ا : 


اليه انمق سدور الور 


والظواهر : جمع ظاهر أو ظاهرة . وهو اللفظ الذي يغلب على 
الظّنْ فهم معنى منه مع تجويز غيره » كسائر النصوص في الفروع!". 

فمفاد القاعدة الأولى : أن المجاز لا يدخل في المقطوع ببه»ء 
إنما يدخل فيما فيه احتمال . 

وفقاذ القاغدة الكافية :أن المجاز إنما يدخل في الظو اهبر 
كأسماء الأجناس » وهي الأسماء الموضوعة للأفراد المبهمين . بخلاف 
علم الجنس الموضوع للماهية . فالأسد للحيوان المفترس اسم جنس » 
لأنه يدل على فرد مبهم . وأسامة علم جنس لأنه يفيد ذات كل واحد من 
أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل الاشتر تراك اللفظي7). 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

في قوله تعالى  :‏ وَآلسسَارِق وَالسَسَارقة قَهُ فَاقطعُوا أَنْدِيَهُمَا »!" 
الي ته 1( 
فََجْلِدُوأ كل وَحِدٍ مِنْهُمًا مِأعَة َلْدَة *). فهذا نص في الحد لا يقبل 
المجاز ولا التأويل » وممّا يمكن أن يقبل المجاز من الظواهر : 


('؟ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 3١-1١9‏ . 
77 الكلناة هن 1 
19 الكية + من مسووة المائدة : 


9) الآية ؟ من سورة النور 


قولك : قتلت فلاناً شر قتلة حتى عاد لا يستطيع المشي . فهذا 
مجاز يراد به الضترب الشديد . 

ومنها : ما دخله المجاز من أسماء الأجناس . 

قولهم : رعينا الغيث . والمراد به العشب الذي نبت بسبب نزول 


الغيث . 

ومنه قولهم : رأيت أسداً في براثنه يخطب على المنبر . وأنت 
تريد رجلاً شجاعاً . وممّا لا يدخله المجاز أيضا : 

من أطلق العشرة وأراد الستبعة فهو مخطئ لأن ألفاظ الأعداد 
نصوص ل يدخلها مجاز البتة . 

وممّا يدخل المجاز من الظواهر : 

من أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص » فهو مصيب لغة ؛ 

ونثالها ##قولة تعالى 964 الدير فال لهم السام إن الثامر ف 
جيدوا ليت 6 فالقائل واحد :ومق جمعوا للرسؤل:ضلئ 


00 الآية ١/7‏ من سورة آل عمران . 


القاعدة السابعة بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المجاز لا يعارض الحقيقة”". 

المجاز - الحقيقة 

كانيا :معقى :هق العاهدة ومو وني : 

سبق بيان معنى المجاز ومعنى الحقيقة . 

و اندر اذ اللقظ البهاك .و اللفظة السفيدة , 

ولمّا كان المجاز فرع الحقيقة » والحقيقة هي أصل المجاز » فكل 
مجاز هو فرع للحقيقة » وليست كل حقيقة أصلاً للمجاز ؛ لأنّ من 
الحقائق ما لا يدخله المجاز » كما سبق قريباً . 

ولمّا كان الأمر كذلك فلا يقع تعارض بين المجاز والحقيقة » كما 
لا يقع تعارض بين الفرع وأصله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كال +زآيت: اليوم أنذا + فالففهوم المتفادق ع الاطحللاق أنه 
رأى أسدا حقيقيا ؛ وهو الحيوان الزائر المفترس . ولا يجوز أن يحمل 
على الرّجل الشجاع ؛ لأنه لم تقم قرينة على إرادة المجاز . ولأنَ الأصل 


)0 المبسوط جح ١5‏ ص 8” : 


في الكلام الحقيقة » أي المتبادر عند الستامع . 
ومتها : إذا قيل: : إن الإمام قد وضع حجر الأنائن لبساء هذا 
المسجد . فلا يفهم منه أنه أمر غيره بوضعه » بل يفهم منه أنه وضعه 


بيده . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المجبّر على الشّيء لا يكون غارا. إذالفغار من 
يكون مختار ا" '. 

المخيرت القار 

كافا :مهف هذه القاههة وسوكوالي: 

المجبّر : اسم مفعول من أجبر على كذا أي أكره عليه » فالإجبار 
قو الكو اه 

الغار #تمن حر [3ا نوهدم والفغوون: #"البحدو د 

فإذا أكره إنسان على قول شيء أو فعل شيء فيه خداع وغرر 
لكيزة وافلا يكون :هذا المكزه غارا ولا جكادعا »الأن الغار الحفني :هو 
من يكون منختارا لقول الغرور أو فعلة:: 
كالقا دمن أمكة هذه الفتاعدة ومتساكلي]: 

إذا هد شخص آخر بالقتل أو القطع أو الضترب الشديد على أن 
يقول لمن يريد الزواج من أمّة : إنها حُرّة . فيتزوجها الرّجل على أنها 
حرّة ثم يظهر أنها أمّة » فهنا ضمان الخسارة وقيمة الولد لو ولدت على 


17 القواعد والستواظ هن 5 وحن التحواين ع هن 14 


موسوعة القواعد الفقهية 


المكره لا المكره ؛ لأن المكره غير غار لأنه غير مختار . 

ومنها : إذا أجبر وأكره على القول بأن هذا الطّريق آمن - لمن 
يريد أن يُسافر فيه - وهو يعلم أن به قطاع طرق . ف-هو أيضا غير 
ضامن لأنه مكره على القول . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة بعد الثلا ثمئة 
ولا ب لشتخل وود القاعدة : 

يجرّد الخبر لا يصلح حجة"''. 

د 

كاننا مف هذه الشاعنة وعد نؤنها - 

الخبر : هو قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته . أي يجوز أن 
يقال لقائله » إنه صادق فيه أو كاذب . 

ولمّا كان الخبر بهذه المثابة فإنه لا يمسلح بمفرده حجّة ولا 
توعان على صعدق هنا تطمته من إكبان قني امون التاوية ف الات 
صاحب ذلك قرائن تقوّيه كتعدّده مع عدالة القائلين أو كثرتهم كثرة تمنع 
اتفاقهم على الكذب . 
كانكا +من امكلة هذه القاعدة ومسا كله + 

إذا خصن إنسان..عند. القاضي أو الإمام فقال + إن فلانا سيسق أو 
قتل . فإن الإمام أو القاضي لا يعتمد على قوله هذا فيقبض على فلان » 
ويأمر بقطعه أو قتله » وإنما يبحث الأمر حتى يتحقق من صدق القائل أو 
كذبه . لكن إذا خضن شخض آخر أو أشخاص. احرووة فقالوا:مثل-مقالئة 
الأول » وأخبروا بمثل خبره » ففي هذه الحال يعتبر قوالهم حجة » وتبنى 
عليه الأحكام . 


0 شويع السو طن .237 1ق وحته فراعد الفقه صن 354 ., 


ومنها : إذا أَمَّن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم 
ومتاعهم » ولمّا فتح الحصن قال المستأمنون : هؤلاء أهلوناء وهذا 
متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع -» فإن صدقوهم بما ادعوا فهم آمنون 
معهم + ولكق: إذا كدونهم يما قالو! + كانوا فينا ودهورى النمتتتانتنة لا 
تكون مقبولة إلا بحجّة ودليل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة العاشرة بعد الثلا ثمئة 
أولة #لشكل ؤروة القاعدة : 

مجرّد الذعوى لا يعارض البيّنة'''. 

الدّعوى والبينة 

خاننا »ولف هنذة الشاهدة وم لوليا 

مجراد الدذّعوى : هو ادغتاء أحقيّة لع بدون بيّنة . 

والبيّنة : هي الشاهدان » ولا تعتبر البيّدة ولا تقبل إلا بعد إقامة 
الغو قعل تلك قإن 'التاأعوي الجر دذاحن" النكنة تسيا طن الشتحة 
المبنيّة على الدعوى » لأنها أقوى منها . و ( الضّعيف لا يعارض 
القوي ). 
كانما .فين امنفلة هذه القاعدة وسناكله: 

إذااكان ضدين فى:يذ وجل فأقامك امرّأةشتحاهتيق أنة ابنسها : 
قضي بالنسب منها لإثبات الدّعوى بالحجّة » وإن كان ذو اليد يدّعيه لم 
يقض به بمجرد دعواه . 

ومتهانة ١3‏ ادع دان فى :يد تصن و أقام القةا طلى عبيو او 
فإن القاضي يحكم له بالدار ٠‏ وإن كان ساكن الدار أو ذو اليد يدعيها ؛ 
لعدم وجود بينة له . 


1 الموسو كا ته لخ ضرع 1 


القاعدتان الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مجرد السبب موجب ننختيان' “هذ مص يمحن الحسكن 
رحمه الله . 

وفي لفظ مقابل : نجسر د السبب يسقط اعتباره في 
مقابلة المباشر ة''. 

السبب - الضمان 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاكان القاعدكان. متقابلتاق :اهن ٠‏ وقد سيق لهما مقبلات : 

فالأولى منهما تدل على أن المتسبيّب - أي صاحب الستبب - 
مجرّد وجوده موجب للضتمان وو لمريطوا مواشن ٠‏ الكن المتفق غلريسه 
أنه عند اجتماع السّبب والمباشرة أن الضتمان على المباشر . ولذلك قلنا : 
أنهقا هنا لقان ملاعو ١‏ 

والثافئة ففيمًا قال على 01 النسيتق:فني الاجاتف البوجسب 
للضتمان يسقط اعتباره » ولا ضمان عليه إذا طرأ مباشر للإتلاف . 

وقد سبق في قواعد عدة أن المتسبّب غير ضامن إلا بالتعدي » إلا 


7" المسوط حت اشن ال 
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كالمباشر . لكن بشرط أن لا يطرأ مباشر بين الستبب والإتلاف . 
كانتا «مين امكلة حانين الفاعدكيق ومياتلهه : 

حفر شخص حفرة في طريق المسلمين فجاء آخر وألقى فيها 
شخصا أو دابّة فهلكت ٠‏ فإن الضتمان هنا على المباشر الذي وقع الهلاك 
بفعله باتفاق . 

ومنها : إذا فتح باب قفص أو اصطبل أو حفر حفرة ولو 

بالإذن - ثم طار الطائر من القفص . أو خرج الحيوان من الإسطبل 
فهلك ؛ أو سقط في الحفرة إنسان أو حيوان . ففي كل ذلك الضتمان على 
المتسب ؛ وهو فاتح القفص والإسطبل وحافر الحفرة » تعدى أو لم يتعد 
عند محمد رحمه الله . وأمّا عند غير محمد رحمه الله فإنَ المتسبب إذا 
كان متعديا ومتعمّداً لما فعله فهو ضامن دون ما لم يتعمد أو يتعد . 


القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلا ثمئة 


آل الكل وزو القاعدة : 

المجهول إذا ضمٌ إلى المعلوم فالانقسام باعتبار 
الذّات دون القيمة"''". 

المجهول والمعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

اللمل أده [ ظة السكيز نه إلى النعريى افو كج د وفسير ا 
- كما سيأتي في القاعدة التالية - فلا يصمح العقد . 

لقخ” اتمو اذ بالقائعةة فين المسيواة حظفا كل اوزاف نه هفنا 
المجهول قيمته وهو المعلوم بذاته . فإذا ضمّ مجهول القيمة إلى 
معلومها » فإنما تنقسم القيمة عليهما باعتبارهما اثنين دون نظر إلى قيمة 
كل . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا أو دابّة . 
فهو جائز ؛ لأنها بذلت شيئين بإزاء الألف . البضع والعبد . فيقسم الألف 
على قيمة العبد ومهر مثلها . 


00 المبسوط ج ه ص 8 . 


موسو عة القو اعد الفقهية 
211 نا 2 تش 


القاعدة الرابعة عشرة بعد الثّلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل بجوو يا!! 

' المجهول والمعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المجهول هنا : يراد به مجهول الذاكة أو الوجود +فإذا ضة الحقنه 
أو التصرّف شيئاً مجهولاً أو فشكوكا في.وجوده إلئ شدي معللوم 
الوجود فإن الكل يصير مجهولاً » وإذا صار الكل مجهولاً بطل العقد أو 
التصرّف ؛ لأن العقد لا يصحّ على مجهول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى شاة بشرط إنها حامل , فالعقد فاسد لجهالة ما في بطنها . 

وسقهنا قا عيونت احد هاداد ناا شتاية ميدي ص اس 
فالعقد باطل لجهالة البعير الشارد وعدم القدرة على تسليمه . 


10 الفسسيوظ ل بك #التضى 015 القوانهه الكزييئ ند اسن 1 : 


وو ٠. 01 ٠ ٠ ٠٠‏ « ضشع.ء. 
القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
35 9 5 5 عا ١‏ 
المجهول لا يحوز تمليكه بشيء من العقود قصدا 
المجهول 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بيان للقاعدة المتابقة وتأكيد لمدلوها : ققد سبق أن 
المجهول إذا ضمّ إلى المعلوم يصير الكل مجهولاً » والمجهول لايجوز 
تمليكة :ولا العقد عليه.يشىء: من العقود قضدا + ولكن إذا:وقع ظيمتتسا لا 
فإذا وقع العقد على مجهول قصدا فهو باطل » ولو ضضم إلى 
معلوم . كما سبق بيانه . 
كالكا من النكلة هذه الفاعدة ومساكدي: 
إذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة حاملا » ولم يشترط وجود الحممسل 
فالبيع صحيح نافذ . والحمل يدخل في العقد على الأم تبعا وإن كان 
معيو 1م مذ كدو ٠]:‏ :ارحل الكيل لهت الل كما سيف ل 
ومنها : إذا وهب نصيبه من أرض أو دار مجهولة لم تجز الهبة 
لجهالة الموهوب . 
ومنها : عند الحنفيّة لا يجوز هبة المشاع ؛ لأنه متعذر القبض 


101 الشووع يه اهن ذا 


والتسليم » وشرط تمام الهبة والتبرّع القبض . فبالأولى أن لا تجوز الهبة 
في نصيب من أرض أو دار مجهولة . 

ومنها : إذا زوج بنتا من بناته بدون تسميتها - وله عدّة بنات - 
العف ناطق لحهالة 'المعكرة اغلريا: 


القاعدة السادسة عشرة بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
امحاباة في المرض قبرّع بمنزلة الوصيّة' 
وإئما تجوز من الثلث بدون زيادة. إلا إذا أجاز 


الوركة. 
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قاكا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المحاباة : يقال : حاباه محاباة إذا سامحه . مأخوذ من حبوته إذا 
أعطيته » فالمحاباة مفاعلة من حبوت الرّجل أحبوه إذا أعطيته الشيء 
بغير عوض("). 

فالمسامحة في بعض ما يستحق إذا كانت في مرض الموت فهي 
بمنزلة الوصيّة » ولا تجوز إلا من الثلث بدون زيادة . إلا إذا أجاز 
لور 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع سيّارته في مرض موته لشخص بألف » وقيمتها عشرة 
آلاف وهي ماله كله » فللمشتري قيمة الألف وراك قرية نا نتيي امجتن 
السيّارة وهو ثلاثة آلاف ٠‏ ويدفع ما بقي للورثة . لكن لو أجاز الورثة 


المووظ ك4 ان ليا 
7) المصباح مادة حبا . 


فعل الأب فهو يأخذ السّيّارة بدون أداء شيء . 

وهنهنا مر باع قن تنرضن موده ميا مل افريتة فخيرون فزتار! 
بدينار واحد وتقابضا - وليس له مال غيره - فللمشتري قيمة الذينار مسن 
الستيف والحلية » وثلث قيمة ما بقي من السّيف » ويؤدي الباقي » وإن 
الناء رد كله نواحة كيناوه :هذا إذاال تحن الركدة يواش إن أحساز 
الورثة فله الستيف وحليته بديناره . 


ومنها : مريض له تسعمئة درهم - ولا مال له غيرها - فباعها 
بدينار واحد وقبضه . وقبض الآخر مئة درهم من تسعمئة » ثم افترقاء 
واف :التوييطي: و المال فاه وى الذينان قونقة شيع العنال دراي كقنية 
درهم - فإجازة الورثة وردهم هنا سواء - وللمشتري اامئة الدّرهم بتتسع 
التينار ويرد عليه ثمانية أتساع الدينار ؛ لأن عقد الصّرف قد بطل في 
ثمانية أتساع الدينار لعدم التقابض في المجلس » وإنما بقي العقد في 
مقذان المقة + :وتلك نون كلتك المثال قلاايحكاج إلى إجاز:ة الوركة وقد 
بطلت المحاباة لبطلان عقد الصرف . 


القاعدة السابعة عشرة بعد الثلا ثمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

امال في حكم الشّروط'"' 

لحان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المحال : جمع محل . والمراد به هنا محل العقد . أي ما وقع 
عليه التعاقد . وليس المراد المكان . فما يقع عليه التعاقد يعتبر محلا 
للعقد » ويكون في حكم الشرط - أي شرط الصنّحّة - فما لم يصحّ محل 
العقد - أي موضوعه - لا يصحّ العقد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجل عند القاضي : تزوجت هذه المرأة ولها زوج » أو 
هي معتدّة من غيري ٠‏ أو هي مجوسيّة » أو أختها عندي ؛ أو هي أئة 
تو حقها كثير لق و لذها . فالعقد في ذلك كله باطل عالأن :حل العقحة 
وهو المرأة لا يصحّ زواجها منه - ويفرّق القاضي بينهما ؛ لإقرار 
الزّوج بالحرمة عليه . فجعل إقراره مقبولاً في إثبات الفرقة من جهته » 
فللزوجة نصف المهر إن كان قبل الدّخول » وجميع المسمّى ونفقة العذة 
إن كان بعد الدّخول . 

ومنها : إذا قال تزوجتك بغير شهود . فهذه وسابقتها سواء . 

ومنها أقخام قري كن ؛ فإذا هي خمر . فالعقد باطل . 


7 السو ا ف ا 


القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلا ثمئة 
أولا +«اتفاهل وزوة القاهدة:: 

المحتمل لا تتعيّن جهة فيه بدون النّيّة . 

وفي لفظ : المحتمل لا يوجب شيئا بدون النّيّة!". 

و المحتمل لا يثبت إلا محسة ‏ 

المحتمل - النَّيّة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المحتمل : هو اللفظ الذي يجوز في دلالته وجهان أو أكثر . فإذا 
كان اللفظ كذلك فلا يجب حمله على أحد معانيه أو معنييه إلا بالنّة 
المميّزة » فالنيّة هي التي تعيّن الجهة فيه . 

وهذا المحتمل لا يثبت مدلوله إلا بحجّة وبرهم ان يرجّح أحد 
مدلولاته . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا حلف لا يأتي امرأته . والإتيان هنا لفظ محتمل . فإذا عنى 
الجماع فهو مول . وإن قال : لم أعن الجماع ٠‏ صدّق في القضاء مع 
يمينه ؛ لأن الإتيان قد يراد به الجماع ٠‏ ويراد به الزيارة أو الخترب . 
فكان اللفظ محتملا . فلا يوجب شيئا بدون النيّة . ومثله : لو حلف لا 
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يغشاها » أو لا يقرب فراشها . 

ومنها : إذا حلف لا يباضعها » فهو مول ؛ء ولا يصدّق في 

لقطناء 2 وان ظاهر اللفظ الجماع » فإن المباضعة إدخال البضع في 

البضع . فلا يصدّق في صرف اللفظ عن ظاهره . 

ومنها : إذا قال لعبده : لا سبيل لي عليك . أو لاا ملك لي 
عليك » أو قد خرجت من ملكي . فلا يعتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى 
50 

ومنها : إذا قال لزوجته في حال المخاصمة : اغربي عن 
وجهي ,٠‏ لا أرينك في بيت لي . كان هذا طلاقا ةد اللفكجة وشو 
قوله : اغربي عن وجهي محتمل ا م 
وقوله : لا أرينك في بيت لي . يكون حجّة في إرادته ااطلاق » 
أنكره بعد ذلك لا يقبل منه . 


القاعدتان العشرون والحادية والعشر ون بعد الثلا ثمئة 
آوله +[كفاكك وزوة امماهدة: 
المحتمل لا يصلح حجة للقضاء''"'. 
وفي لفظ : المحتمل لا يكون حجة ملزمة"''". 
المحتمل 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

عاناق. الفاعدتاق: لهننا ار قاط نتوين 1 1ك الختلقت المتلوك:: 

فإن هاتين القاعدتين تفيدان أن اللفظ المحتمل لا يكون حجّة ملزمة 
أمام القضاء ؛ لأن القضاء إنما يُلزم بحجّة واضحة لا احتمال فيها . 
لكن إذا قام الدليل على أحد وجهي المحتمل وجب العمل به . كما سبق 
بيانه آنفاً : 
كالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

عند الشافعي رحمه الله تعالى : إن نكول المدّعّى عليه عن 
اليمين لا يكون موجبا للقضاء عليه ؛ لأن النكول سكوت في نفسه . 
والستكوت محتمل فلا يكون حجة . 

ومنها : كتاب القاضي إلى القاضي القياس يأبى جوازه 
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كمال و ساهو : ليك والحاحة : 
ومنها «الشمالةة معويلة ؛ لأنها قول يحتمل الصدق والكذب 4 
ماهر زنك دوهن التي ل 2251 , 


تضيع الحقوق . 
ومنها : حائط بين دارين عام شنا طن كل انه رن اوسنت 
ولأحدهما جذوع على الحائط - فعند الحنفيّة الحائط لصاحب الجذوع . 
وأمّا عند الشافعي رحمه الله » فلا يقضى لصاحب الجذوع ؛ لأن 
هناك الحذوع للا يتتدق يوضع الجاوع ترتحيدا عدو لأن ومتجنع 
الجذوع محتمل » والله أعلم . 


القاعدتان الثانية والعشرون والكثالثة والعشرون بعد 
الثلا ثمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المحتمل لا يعارض المنصوص"'. ولا يدفع حكمه . 
وفي لفظ : ا حنمل لاينزك الأصل به'". 
المحتمل - المنصوص 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

إذا كان المحتمل لا يثبت إلا بحجّة ولا يجوز العمل به إلا بالبئة 
المميزة » فهو ضعيف . والمنصوص - أي المقطوع بدلالته - أقوى منه 
دلالة » و ( الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي ). ولذلك لا تقع 
المعارسة نييق البتحتسدل: والمتصسيؤ هن + اكيتنك التحقد يل به 
لصوف 

ولمّا كان المحتمل لا يعارض المنصوص القوي فهو بالأولى أن 
لا يرفع ولا يدفع حكماً ثبت ب المنصوص ؛ ولأن المنتصوص أصل 
والمحتمل فرع » والأصل لا يُتّرك بالفرع . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا قال المجاهدون لحربي : آمناك على أن تدلنا على شيء 
قوت النون كن قدو عنه قز اله الفقه كن ا 
لط 1 صو 


ع 


أرادوه : فإذا دلهم كان على أمانه » وأما ذا لم يدلهم فلا يكون ذلك دليلا 
علي أنه لآ أمان 443 لأن “كلقا كفل نوه كذ نصون] على أقانة إن كليم 

فقطاح و اليكقل ا يعازركن المتسوصع و 0 يوفع بحكفة . بخلاف ما لو 
قال : على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . فحيئنئذ هذا نص 
صريح يصلح معارضا لذلك النص . 

فته 1 اتفال “تقو في اطي تنا برخ قدكة معنن أن مضا 
تخرجه الأرض كله لي . قالوا : هذا العقد لا يجوز ؛ لأنه فع الأرض 
مزارعة بجميع الخارج ؛ لأن قوله : على أن الخارج كله لي . محتمل 
أن يكون المراد الخارج لي عوضاً عن منفعة الأرض » ويجوز أن يكون 
المراد الخارج لي بحكم استقراض البذر . ومع الاحتمال لا يثبت تمليك 
ويه ال ا له حدر بوك اعر رار يصن 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعد الثلا ثمئة 
ألا «اللشتطل ودود القاعدة : 

المحجور عليه بالسّفه كالصّفير في جميع 
أحكامه''. إلا في أشياء . 

المحجور 

كاتيا «مككى هذه القاهدة ومناقو كه 

المحجور : اسم مفعول . من حجر عليه إذا منع من التصرف » 
فالحجر : المنع : 

والمحجور : ممنوع من التصرّفات القوليّة في ماله . ويكون 
الحكن ذا لسكن نا السقة حالفو ارجا تجقه ‏ جةة اليل واسصييوية 
التصرفات في الأموال . 

أو هو عبارة عن التصرّف في المال بخلاف مقتضى الشرع 
والعقل بالتبذير فيه والإسراف ٠‏ مع قيام خفة العقل(). والتفيه : من 
ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير » ولا يمكن إصلاحه ب التمييز 
والتصرّف فيه بالتدبير("). 

فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصغير » فلا بد من ولي يلي 
() أشباه ابن نجيم ص ”78 . 
() الكليّات ص ”7 . 
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عليه وينفق عليه من ماله . ولا بد من إعلام الناس بالحجر عليه حتى لا 


- 


يعاملوه . 

وأمّا تصرّفات المحجور الفعليّة فهو مأخوذ بها سواء كانت من 
أمور العبادات أو من حقوق العباد . 
كالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تصرف المحجور فباع أو اشترى فتصرفه باطل » وعقوده 
باطلة . 

ومنها : إذا أقرَ السّفيه على نفسه بمال ٠‏ فإقراره غير صحيح ولا 

ومنها : إذا حجر على سفيهة واختلعت من زوجها على مال وقع 
الخلع وصحّ » ولكن لا يلزمها المال . لأنها محجورة عن التصرّف في 
ال 

ومنها : إذا وقف المحجور عليه بالسّفه ماله أو أرضه قوقفه 
باطل . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : وكان تصرّف 
السفيه كتصرف العاقل الرشيد : 

يجوز للستفيه أن يتزوج ؛ لأن الزّواج من حوائجه الضتروريّة 
لكن لا يزيد على مهر المثل . 

ومنها : يجوز للسّفيه أن يطلق ويعتق ويستولد ويدبر . 


ومنها : تجب عليه الزكاة في ماله - ويخرجها الولي - ويجب 
عليه الحجّ والعبادات . 

ومنها : يصحٌ إقراره بالعقوبات . البدنيّة والماليّة . 

ومنها : تصحّ وصاياه بالقرب من التّلث . 

وهتها + إن 'الصبي إذا قتل: مقعم | فالقة الى شافلقه + الا ع 
الصّبي خطأ . لكن المحجور عليه للمتفه إذا قتّل متعمّداً يققص منه ؛ 
لأنه بالغ عاقل . 


القاعدة الخخنامسة والعشرون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المحرميّة كما تنافي ابتداء التكاح تنافي البقاء'". 
المحرمية 


ص 


كاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المحرمية : المراد بها ثبوت الحرمة وعدم حل النكاح . 

فكما أن ثبوت الحرمة بين الرّجل والمرأة تمنع انعقاد التكاح » فإذا 
وجدت أسباب التحريم أثناء النكاح أبطلته » ومنعت بقاءه واستمراره . 

وأسباب التحريم إِمَا رضاع وإمّا نسب وإمّا صهر . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد على البنت حرمت عليه أمّها . حرمة مؤيّدة . وإذا دخل 
والأء عكر ماوت الوه انوا ل 

فإذا تزوج امرأة ثم ماتت ولها أم فيحرم عليه الزتواج منها ؛ لأن 
حرمة أم الزوجة حرمة موبّدة . 

ومنها : إذا تزوج امرأتين إحداهما كبيرة وقد دخل بها 
والأخرى صغيرة رضيعة » فأرضعت الكبيرة الصّغيرة حرمتا عليه 
كلتاهما ؛ لأن الصتّغيرة أصبحت بنتاً للكبيرة بالرضاع . وهو قد دخل 
بالكبيرة فيبطل عقد الصغيرة ؛ لأنها أصبحت ابنتته بالرتضاع وابنة 
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توحقة ت'ؤييظن عق كبرو نيا أمسحت أما ازوحتة الستكيزة ب العقد 
على البنات يحرم الأمهات . 

ومنها : إذا تزوج ذمّيّ مجوسيّة » صم النكاح بينهما » وإذا أسلم 
أحدهما وأبى الآخر » فرق القاضي بينهما ؛ لأن المجوسيّة لاايج وز أن 
تو بكها مسلء قدا فكذلكف بقاء. . 

وأمّا إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج فيفرق بينهما ؛ لأنه لا 
يجوز للمسلمة أن يتزوجها كافر ابتداء وكذلك بقاء . 

ومنها + إذا طلق الذمّى امواته ثلانا +ثّ أقام عليها د أي العم 
يتركها - فرافعته إلى السلطان فرق بينهما ؛ لأنهم يعتقدون أن الطلاق 
متيل للتلك بو إن كانوا اجستعكو ده فون الكد ب مساق إزاها بس 
التطايقات الخلأت ظلم مقة : 

وهذا بوتقاغ التدارو سوا رأن الكاقف: نوهي حعروهة التشمل 
بخطاب الشرع . 
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القاعدة السادسة والعشر ون بعد الثّلا تمئة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

الحظور المحض لا يصلح سبباً لإيحاب الكفار ة'". 

المحطلؤز والكفارة 

قافا “تع هه القاهد ة اومدقو لها 

المحظور المحض : هو الحرام الخالص الذي لا تشوبه شائبة 
تأويل: : 
ظ فما كان كذلك لا يصلح سيباً موجباً للكفارة ؛ لأن الكفارة إنما 
توه ادو 'الديكه غيو النخدكة ود 1 المحطوى أكتن بكرن اخ اتسصسييورة 
الكفارة . 

وهذا مذهب الحنفيّة ورواية عند أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك 

والذي يقول بالكفارة هو الشافعي رحمه الله ورواية أخرى عند 
الحم الا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القائل نيد "مدان" لااكداز 4 عليه وان كمه منظون مكدهن :+ 
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والكدانة الرتضع نما طن مق 124 قط زو المي اليه مه لعن 
الكبائر » فلا تمحوه الكفارة . 

ومنها : اليمين الغموس . وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وههو 
كاذب بها عالم بكذبه فيها » وسمّيت غموساً ؛ لأنه تغمس صاحبها في 
الإثم أأوافى'تاز اجهنم قعوة باشامدها:. والمتتميع عند الحتابت.ة انها لا 
تنعقد ولا كفارة فيها ؛ لأنها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر . وفي 
رواية عند أحمد رحمه الله فيها الكفارة مع الإثم وهو قول الشافعي رحمه 


ايش(" 
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القاعدة السابعة والعشر ون بعد الثلا ثمئّة 
زلا «#كفاكل وروة القشاعدهة : 
المخاصم في العين المالك'' 


ٍ المالك المخاصم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

المخاصم : مفاعل من خاصم يخاصم » والمخاصمة : مفاعلة 
وهي المنازعة - ولا تكون إلا بين اثنين أو أكثر . 

وَالأضل فيها * أن يتلق كل ولعن يكضم الآخز أ حانيها!. 

فمن له حق المخاصمة والمنازعة في العين انما تهون مالك العين لا 
غيره ٠‏ إلا إذا وكل وكيلاً عنه في ذلك ٠‏ أو كان ولي أو ناظراً . 
كالخا من امكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

دار ادعاها رجل » وهي بيد آخر . فمدّعي الملكيّة هو المخاصم 
فيها ٠‏ وعليه البيّنة والمرافعة » ولكن يجوز أن يوكل في ذلك . 

ومنها : أودع عند شخص وديعة فسرقت . قالوا : إن المودع لا 
يخاصم » وإنما يخاصم صاحب الوديعة . 

ومنها : المرهون إذا تلف فإنما يخاصم في دعوى الضتمان 
والتعويض الراهن المالك للرّهن لا المرتهن . 

ومنها : المستعير لا يخاصم كذلك . 


المفتون © هن 3514 


0 مفردات الراغب مادة " خصم " 


القاعدة التثّامنة والعشر ون معد الثّلا ثمئة 
أولة: لفك ورود القاعدة : 

المختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير 
كانتفق عليه ١١!‏ 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالإمام : الإمام الأعظم الحاكم بشرع الله الفقيه في دين 
الله » أو مّن ولآه الإمام أمرا من الأمور » فإذا غرض عليه أمر اختلف 
العلماء فيه فرجّح الإمام قولا باجتهاده وحكم فيه فأمضاه » فيصير حكم 
ذلك كالمتفق عليه » أي لا يجوز الخلاف فيه بعد ذلك » كما لا يجوز لمن 
يأتي بعده إلغاءه وإبطاله . 
كالنا مح اشكلة هذه القاعدة ومنائليا: 

التسوية في العطاء - رآها أبو بكر رضي الله عنه فأمضاها - 
ولمااجاء عمر :رضي الشماغنه لم رويطل ثنينا مما أعظاة أبوتيكن +وزإنمسا 
ذأ أن نامل نيث: الحامن امستكافا . 

ومنها : اختلف الصّحابة رض وان الله عليهم في الأراضي 
المغنومة المفتوحة بالقتال » هل تقسم بين الغانمين ٠‏ أو تبقى وقفا 


(') شرح السير ص ٠١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١٠١‏ » وينظر القاعدة رقم "7٠١‏ 
من قواعد هذا الحرف . 


للمسلمين ؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن تبقى وقفأ للمسلمين فلا 
يجوز تغييرها بعد ذلك عن ذلك . ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي الله 
عنة . 

ومنها : اختلفوا في بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها 
إذا ملكها مسلم » فأجاز عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن 
يبقى عليها خراجها ولو ملكها مسلم ؛ لأن الخراج جزية الأرض . 

ومنها : لو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم 
عليهم أسلابهم » وهو لا يدري من قتلهم » فقال : مَن أخذ سلب قتيل فهو 
له » فأخذها قوم ٠‏ فذلك لهم ؛ لأن المسلمين لم يأخذوها مع الغنائم » 
فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة . ولكن الإمام أمضاه باجتهاده » فصار 
كالمتفق عليه . حتى إذا مات أو عزل أو ولي غيرة لم يسترد مسن 
الأخذية كينا هخ ذلك 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد التاسعة والعشرون والثلاثون والحادية 
والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
ولك لفاك ووو الساصلة: 

الملخصوص من القياس بالآثر لا يلحق به إلاما 
يكون في معناه من كل وجه'". 

وفي لفظ : الملخصوص من القياس بالتئص لا يلحق 
به ما ليس في معناه من كل وجه'". 

وفي لفظ : الملخصوص من القياس بالئّص يلحق به 
ما ييكون في معناه من كل وجه'”". 

وفي لفظ أعم : الملخصوص من القياس بالتّصُ يقاس 
عليه غيره'*'. عند ابن أبي ايلى . 

وفي لفظ مقابل : ا لملخصوص من القياس بالتّص لا 
يقاس عليه غيره'*. 


0١‏ الميسؤط اح )تفن :وى لاهن انا 
01 «السوطاة ا انا خوك بقن الا 
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وفي لفظ :المخصوص من القياس لا يقاس عليه 
غووة" .خف الشنتة 16 السك بارحم : 

أصوليّة فقهيّة المخصوص من القياس والقياس عليه 
خانيا “فكت هده الفتؤاضه :وسعاكة نيان 

المخصوص من القياس : هو المستثنى بالنصّ من القواعد 
العامّة » فما كان كذلك » فهل يجوز أن يقاس عليه غيره أو يلحق به 
غيره في حكمه ؟ خلاف . 

عند جمهور الحنفيّة أنه لا يقاس عليه ولا يلحق به إلا ما كان في 
معناه من كل وجه . وإلا لا يقاس عليه غيره . 

ولكن عند ابن أبي ليلى رحمه الله في آخرين أنه يجوز أن يقاس 
عليه غيره . ولو لم يكن في معناه من كل وجه . 
كلكا مين أمكلة هنا اتقوا عد ومسائلها : 

العرايا : جمع عرية وهي بيع التمر بالرتطب على رؤوس النخل » 
وهي مخصوصة ومستتثناة من القاعدة العامّة في الرّبا وقد جوزت العرايا 
للحاجة مع أن الرسول صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيسع صاع من 
الرطب بصاع من التمر ؛ لوجود التفاضل بعد يبس الرّطب . 

فهل يجوز أن يقاس على العرايا غيرها ؟ أجاز بعضهم بيع 


0 المسسوط د 2 صن 86د 218 القوا عند :و الكت ابوط من 54 »فض 


التحرير ج ”" ص87: . 


الحااي ع ل ب 


الزبيب بالعنب ؛ لأنه كالتمر والرط هن كل وه ..ومتع ذلك أخدترون 
وقصروا ذلك على ما ورد فيه النصّ . 

ومنها : نص الشرع على أن الإخوة لأم إذا كانوا ذكوراً وإناثا 
نهد شوكاء فى الثلكه :فإذا ماك ربخل وترك اينة اع لام واي أشنت لام 
فهل ينزلون منزلة أصولهم التي بها يدلون ؟ أو يقتصر في التصَ على 
مورده ؟ في قول عند أبي يوسف رحمه الله يقتصر في النص على 
فووة 4:4 أنه مشعوو كن هرت القبامر ا . وأولاد الأخوة لأم ليسوا 
في معنى الآباء ؛ لأنهم لا يرثون بالفرضيّة شيئا . 

ومنها : أن المشتري للجارية المستحقة يرجع على البائع بالثمن » 
ولو استولدها يرجع على البائع بقيمة الولد » وهذا هو المخصوص من 
لخادو ساف المتتداقة : 

لكن إذا وطئ المشتري الجارية فيجب عليه مهرها لمستحقها » 
ويقضى بها لمستحقها أيضاً » والمشتري يعود على البائع بالتّمن ا 
يعود عليه بالمهر ؛ لأن المهر إنما لزمه عوضاً عمًا استوفى بالوطء فلا 
يرجع ببدله على غيره . ولا يقاس على ولد الجارية المستولدة . 

ولكن عند ابن أبي ليلى إن المشتري يرجع على البائع بالثمن 
وبالمهر وقيمة الولد خلافا للحنفيّة في المهر . 

ومنها : رجل تسحر في شهر رمضان وقد طلع الفجر - وهو لا 
يعلمانه - فعند الحنفيّة فسد صومه . وعند ابن أبي ليلى صحّ صومه 
قياسا على الناسي . وعند الحنفيّة :إن المخطئ ليس كالتاسي ؛ لأن 


المخطة يمكده :الاحتران عن الفلظ في الجملة بخلاف النسسيان + .ولكسن 
أرق وراش أعلمه أن اتدق: فى هذه النسألة مع البن: أبي اليلق 'بقاء على 
الأصل اجر ب حا سر عدي بريه ب 
الشمون أقه ضايت.: 

ومنها : إذا تزوج امرأة على مهر فاسد كالخمر والخنزير - فلها 

يعن الملل - ثم طلقها قبل الدخول » فعند الحنفيّة لها المتعة ؛ لأ مهر 
المثل لا يتنصف . ولا يقاس على المهر المسمى ؛ لأنه ليس مثله من كل 
وجه » وتنصيف المهر المسمّى قبل الدّخول ثابت بالنص مخصوصا من 
القياس ؛ لأن القياس أنه لا تستحق شيئاً ؛ لأنها لم تسلم شيا » وكدذ 
الشافعي رحمه الله لها نصف مهر المثل . 

ومنها : أن الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى جواز التوضّؤ بسائر 
الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر . أمّا عند الحنفّة فلا يجوزون ذلك 
ويقصرون الجواز على نبيذ التمر ؛ لأنه مخصوص من القياس بالأثر فلا 
يقاس عليه غيره . 


موبوع ل لعو 3 ْ 3 ١‏ 1 


القاعدة الثانية والثلاثُون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

المخيّر بين الشيئين إذا أدَى أحدهما تعيّن ذلك مسن 
الأصل 0007| 

وفي لفظ : المخير بين الشّيئين إذا اختار أحدهما 
تعين ذلك عليه'''- أو باختياره'". 

ادن 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بالمسألة الأصوليّة » وهي المسمّاة عند 
الأصولتّين ( الواجب المخيّر فيه ) . 

فإذا وجب على إنسان فعل واحد من شيئين أو أكثر » ففعل أحد 
هذه الأشياء باختياره ورضاه كان ما فعله هو الواجب عليه عيتاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الذي يريد التكفير عن يمين حنث فيها فعليه أن يفعل أحد ثلائة 
أشياء » وهو بالخيار يفعل أَيّها شاء . فإذا أعتق عن يمينه كان عتقه هو 
الكفانة في خف .وكذلك إ13 العم أو كنا ضشرة متساكية + فنا يفطله 


)0 المبسوط حي ” ص ١١‏ . 
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يكون هو الواجب في حقه » وتبرأ ذمّته بفعله . 

ومنها : رجل عنده مثتا قفيز حنطة للتجارة » قيمتها متتا درهم : 
فحال عليها الحول » ثمٌ رجعت بعد ذلك قيمتها إلى مئة درهم . فإن أراد 
الزّكاة من العين تصدّق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق . أمَا إذا أراد 


الزكاة من القيمة فعند أبي حنيفة رحمه الله يؤدي خمسة دراهم » معتبرا 
وقت وجوب الزكاة وتعلقها في ذمّته وهو حولان الحول . 

وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى : يؤدي درهمين ونصفا معتبرين 
وقت الأداء لا وقت الوجوب ٠‏ ورأي أبي حنيفة رحمه الله هو الأرجح ؛ 
لأن الواجب عند حولان الحول إمّا ربع عشر العين » وإمّا ربع عشر 
القيمة » يتعيّن ذلك باختياره . و ( المخيّر بين الشيئين إذا أدى أحدهما 

ومثها : إذا غصب المأذون - عبدا كان أو 500 لح 
درهم فقبضها منه رجل آخر فهلكت عنده » ثمّ حضر صاحبها » فاختار 
مان الأحنين بزئة العيد المأنوق. أو الآيق متها +الآن المتصوي متحة 
كان مخيّرا بين تضمين الغاصب الأول أو الثاني » وكان الواجب هو ما 
اخذانه:: 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


القاعدة الثالثة والثّلاثون بعد الثلا ثمئة 
أوله :كفطل ورود القاهدة: 

مدة الثلوّم مفوّضة إلى رأي القاضي''". 

' التّلوُم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التلوم : معناه الانتظار . أو تأجيل النظر في القضيّة . يقال : تلوم 
فوا أن كت و لمكت الممهلا: + 

فالمدة التي تحتاجها قضيّة ما الل أكد من صدق المدّعي أو 
حضور غائب أو لمصلحة يراها القاضي مفوّضة ومتروكة إلى رأي 
القاضي بحسب ما يراه مصلحة ومناسبا » وليس لها تقدير في الشرع . 
وإن كان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قتراها بالحول » ولكن 
رأي أبي حنيفة هو المعمول به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل في يديه مال لرجل غائب . فمات الغائب » وجاء رجل 
وادعى أنه ابنه » وصدقه ذو اليد . فإن القاضي يتلوّم ولا يدفع المال 
إلى المدعي ٠‏ سواء قال : للميّت وارث آخر أو لم يقل . فإن ظهر وارث 
آخر » وإلا دفع المال إليه . 

وهذا هو المعمول به في القضاء عند الشكّ في عدد الورثة أو 
الج 


00 الفتاوى الخانيّة ج ١‏ ص ؟* وعنه الفرائد ص ا 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثّلا ثمئّة 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المذعي متى أكذب شاهده في بعض ما شهد له به 
بطلت شهادته في الكل'". 

تكذيب الشاهد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصيل أن الشاهد إنطا يشي ليتنت للقتفى الحق لني يناعيضنة: > 
ويشترط في الشهادة أن تطابق الدّعوى من كل الوجوه » فإذا شهد الشهود 
بالتعوى ثم إن المذعي أكذب شاهده أو شهؤده في يعظن .ما شهدوا بيه 
له بطلت شهادة الشاهد أو الشهود في الكل ؛ لأن الشهادة إذا بطلت في 
البعض بطلت في الكل7('). 

وإذا بطلت شهادة الشهود فإمّا أن يأتي المدّعي بشهود غيرهم » أو 
توجّه اليمين على المدعى عليه . وينظر من قواعد حرف الشين القاعدة 
وم 
كاننا متو أمخلة هده اتفاعنة زمرباكلها : 

إذا ادقن شكدن عدي اخ :أن لشهاية الفحا تككواء ووه 
ليكو يحددف مدر اف فشو خف دوو 21 الف ان كسم تواست 


ال االمسيوفة ا عن 1 
70 "الفائف صن 50 


شهانته في الكل + أمّا لو شهد الشاهن يختسمكة فإن شهادتة مقيوللة ؛ الأن 
الكمسيكة من 'الألقه : 

ومنها : رجل ادعى على آخر نصف دار أو ألف درهم فأنكر 
المدعى عليه » فأتى المدّعي بشاهدين شهدا له بكل الدار » أو بألفي 
دوهي تقال هذه السياد 6 أده وااكت زوه امندان يه عفنيه أككب 
المّعي شاهده بدعواه الأقل(). 
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القاعدة الخنامسة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 


أولا + تفكك ورود القاعدة : 

المدلول عليه بالإقرار كا لمنصوص عليه'". 

مدلول الإقرار 

كانيا “معكن هذه القاهدة ومدنوها:: 

المدلول عليه بالإقرار : أي ما كان تابعا للمُّقرٌ به.ومن 
ضروراته » ولا ينفصل عنه , فما كان تابعاً للمُقرٌ به ومن ضروراته 
فيعتبر في الحكم كالمنصوص عليه بالإقرار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أقر له بقفل » فيكون إقرارا أيضاً بمفتاحه » لأن القفل لا قيمة له 

ومنها : أقرَ لآخر بنخلة في بستانه . فللمُقر به النتخلة والأرض 
النابتة فيها . 


المسيتوظ يه اع 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المذكور بالمعنى كا لذكور صر يجا"'' 

المذ كور بالمعنى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى والدّلالة من سابقتها . 

والمراد بالمعنى في القاعدة : الكناية » والدلالة بالضترورة واللزوم 
كما سبق . فما ذكر مدلولا عليه أو مكنى به فهو كالمذكور صريحاً في 
إفادة الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذا حاعك شيقة وكين :امتقبلكة بالنات: فلك لف البسبت ويك : 
فهذه العبارة تفيد التصريح بالدتخول وإن لم تصرح بالدّخول . 

ومنها : إذا جاءك من يستشيرك في خاطب لابنتته أو وليّتهء 
وكنت تعرف عن الخاطب سوء المعاملة لمن تحت يده » فقلت للمستشير 
فلان طويل اليد » واللسان . أي أنه يضرب نساءه ويؤذيهنَ ويشتمهن . 


() القواعد والضتوابط ص 454 عن التحرير جا ة ص ٠٠٠١‏ . 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المرء أحق بالانتفاع بفناء داره'. 


)2 
فناء الدار 

كاك مشت هنة القاعدة ومدلولها : 

فناء الذار : الساحة التي مامه : 

فإذا كان لشخص دار أو دكان فله الانتفاع بالسّاحة التى امامتها 
وهو أحق بها من غيره » وله أن يمنع غيره من الانتفاع بذلك الفناء وتلك 
الستاحة - ويقاس على ذلك أن ما كان أقرب إلى الأراضي العشرية فهو 
عشري ٠»‏ وما كان أقرب إلى الأراضي الخراجيّة فهو خراجي .ء لأن 
( للقرب عبرة ). القاعدة رقم ١١‏ من قواعد حرف اللام 
كاكخا ««مين شكلتة هذه الماع ومساكلي + 

رجل له دار أمامها ساحة - غير مملوكة - فهو أحق بها لمربط 
فرسه ودوابّه » أو إيقاف سيّارته » أو إخراج قمامة بيته .ء أو تكون 
ملعبا لأولاده » إذا لم تكن مملوكة لشخص بعينه أو جهة بعينها . 

ومنها : له دكان أو متجر أو شركة ء وأمامها ساحة غير 
مملوكة فهو أحق بالانتفاع بها من غيره من أصحاب المحال الأخرى 
المجاورة , فله إيقاف سيّاراته بشرط أن لا يشغل بذلك طريق المسلمين » 
أو يسبب ضررا للجيران أو السّائرين . 


0 السشوط خ #اضن 0 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
أولاً : نفظ ورود القاعدة : 

المرء مؤاخن بإقراره' 

الا ب رحو بوه كي رود يم 
ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا''". 

الإقرار حجة قاصرة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى هذه القاعدة سبق في أكثر من موضع . وينظر من قواعد 
حرف الهمزة قواعد الإقرار . فإقرار الإنسان على نسه مقبول » وهو 
مأخوذ بما أقرٌ به » ولا يقبل من المقرّ الرّجوع عمّا أقر به من حقوق 
العباد » ولكن إذا كان المُّقرٌ به حقا من حقوق الله عزن وجل فيجوز 
للمقر الرّجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به » وإقراره لا يلزم غيره . 
كاكنا امن امغلة هده اتقاعة ومسا ةنا 

أن على نفسه لفلان بألف . فهو مأخوذ بها إذا طالبه الدائن . 

ومنها : أقرّ على نفسه بقتل فلان . وفلان وجد مقتولاً فعلاً. 
ولم يعرف له قاتل » فهو مأخوذ بإقراره . فإن كان قتله عمداً عدواناً : 
فلولي القتيل المطالبة بالقصاص . وإن كان قتله خطأ فالدية على عاقلته . 


00 شرح الخاتمة ص 75 » المجلة المادة 74 » شرح القواعد للزرقا ص 7” . 
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ومنها : إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر . ولكن لما أريد إقامة الحد 
عليه أنكر أو هرب » فلا بحد . إذ يعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره . ولمّا 
كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقرَ به بعد رجوعه . 
بخلاف ما لو قامت عليه البيّنة بذلك . 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثّلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المرأة تابعة لزوجها''2. أو للرّوج في المقام''". 

المرأة والزوج 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرأة باعتبارها أنثى ضعيفة » فهي تابعة غير متبوعة . فإن 
كانت بنتا فهي تابعة لأبيها صغيرة أو كبيرة لم تتزوج . والأخت إذا لم 
تتزوج فهي تابعة لأخيها » والأم تابعة لأبنائها الكبار . 

والقاعدة في ذلك : أن من وجبت عليه نفقة المرأة ورعايتها فهو 
وليّها وهي تابعة له . فالمرأة المتزوجة تابعة لزوجها لوجوب قوامتها 
عليه » فعليها أن تتبعه في أي مكان يقيم فيه ؛ لأن نفقتها واجبة عليه. 
وهو مسؤول عنها أمام الله عزّ وجل وأمام الناس . 

ومفهوم ذلك أن الزّوج لا يكون تابعا لزوجته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

آذآ جاه خوي وظلت: أن يكون ننه ذا تو اعت هاء كان شان 
زوجته تعتبر ذمَّيّة كذلك ٠‏ وكذلك أولاده الصّغار . 


('!) شرح السير ص ١7١5‏ . 
للق نفس المصدر ص 645 , 


ومنها : لو أن مسلماً في دار الحرب تزوج منهم كتابيّة وأخرجها 
إلى دار الإسلام فهي حرة . ولا يمكنها الرّجوع بعد ذلك إلى دار الحرب 
لقيام النكاح بينها وبين المسلم . وتعتبر ذمَيّة . 

ومته<'إذا استحامقة فى وان الأنيلا نزو عض اما ممحارتة 


ين ين عي 


ومثها : لو أن ميا دحل دار الحرب يأماث فتزوج منهم امرأة 
أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها » فهي حرة ذمَيّة ء ولا 
ترجع إلى دار الحرب . 


القاعدة الأربعون بعد الثلا ثمئة 


أولا لفكلا وزود القاعدة : 

مرارة كل شيء كبوله . وجرة البعير 
حسر قينه'''. 

المرارة والجرَّة 

فاكنا »نمث هذه تقاعية سانيا 

هد لقاع دن كك ابعطرويجا بروج في عضن لتكزوة الحيداو معن 
الستوائل » وذلك من حيث الطهارة والنجاسة . 

البول يختلف حكمه تبعاً للحيوان البائل . فإن كان الحيوان البائل 
حيوانا ناكول التسد فإن وؤثة عند كفن مق العلفا طافن لطهانة الححةه 
وهناك من يرى نجاسة كل بول سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو 
غير مأكول » وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

والسترقين : هو السرجين - وأصلها كلمة أعجمية س ركين . أو 
هو الزبل » أو ما يخرج من الحيوان وهو الروث والبعر . كالغائط 
للإنسان . 

هذا متختلف :ايض فيظيازتة وتحاستة : 

والمرارة : حويصلة لاصقة بالكبد تفرز مادة صفراوية شديدة 
و 


0 أشباه ابن نجيم ص ١51‏ » وعنه الفرائد ص ١6‏ . 


0 : بالكسر لذي الخف والظلف ك المعدة للانسان . وقال 
الأزهري(": الجرّة ة ما تخرجه الإبل من كروشها فتجترّه » فالجرّة في 
ا 0 
المصباح مادة جررت . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المرارة من الحيوان حكمها حكم بول هذا الحيوان ٠‏ فإن حُكِم 
بطهارة بوله » كانت مرارته طاهرة . وإن حُكِم بنجاسة بوله كانت 


اكه سا : 

ومنها : جرّة البعير » وهي إعادة الطعام إلى فم الحيوان المجتر 
ومضغه ثانية فهذه أي دحك ود ووه البعير حكم بطهارتها . 
وحكم بنجاستها من حكم بنجاسة بعر البعير وسرقينه . 

ومنها : إذا أدخل في إصبعه المجروح مرارة مأكول اللحم : 
يكره عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يبيح التداوي ببوله . وأباحه بو 
يوسف رحمه الله » وعند محمد رحمه الله إن مرارة مأكول اللحم طاهرة 
لطهارة بوله عنده » وهو كذلك عند الحنابلة . 


0 الأزقوري.##محمداين أحمد بن منصوق الهروي أحد الأئمة في اللغفة والأدب 
مولده ووفاته بهراة في خراسان وهي اليوم إحدى بلاد الأفغان نس بته إلى ج ده 
الأزهر . له كتاب تهذيب اللغة توفي سنة ١ه‏ . الأعلام ج ه ص 8١١‏ . 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الثّلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق. 

الحق والحقيقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ادق من جحافية":"زلية الناطل اتقتتال »هذا عق + أوهذا 
باطل . ويقال : حق الأمر إذا صح وتبت . 

والحقيقة : من معانيها : منتهى الشيء وأصله المشتمل عليه . 

فوثماة القاغتنة أنه فيه النفاز كد بين الخقيفية والحدق فناإن 
المحافظة على الحقيقة ومراعاتها أولى من الحفاظ على الحق ومراعاته ؛ 
أده نفك الدق يقينا :إلا | هونا أصل الت موقب الإمتسل طلصه 
وعرفنا نهايته ومنتهاه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختلفا في عقد من العقود - كعقد بيع مثلاً - هل هو صحيح أو 
فاسد » فلا بد لكي نعرف الحكم فيه قطعا أو ظنا غالبا أن نعرف أمصل 
العقد وما اشتمل عليه من أركان وشروط »ء ثم بعد ذلك نحكم عليه 
بالضيحة أو البطلدن:: 

ومثها : إذا ادعى شخص على آخر أنه قثل وليّه » فقبل أن يبحث 
الحاكم أو القاضي فيما يجب على القاتل » عليه أن يبحث عن حقيقة 


موسوعة القواعد الف ية 


الدعوى من حيث صدق المُخبر أو كذبه » ثم من حيث أسباب القتل 
وار افشة دك جيف كونة هنذا :عدو انا أو كظل 1ه وين حررة كورة, امول 
مستحقا للفئل أو غيل مستتحق له :وغير ذلك من التفصيلات ثم تكد أن 
يستيقن من حقيقة الأمر وتنضح الصورة كاملة عليه أن يبحث بعد ذلك 
عن الحق الواجب لهذه الحادثة . والله أعلم . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثافية والأربعون بعد الثلا ثمئة 
000 القاعدة : 

مراعاة الحكبية مع وجودالوصف. الأكثر 
اعتبارها''. 

أصوليّة فقهيّة الحكمة والوصف 
خافن نمك هذة الفاهدة ومدلو نيا 

00 الحكمة : أي اعتبارها . 

المزاد يها علة العلة أي هنر" التشويع والوضيف اذى 

ا لاس اجا اب د 
المناسب لتشريع الحكم - وهو العلة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها 
فعند الأكثرين اعتبارها » وإن كان يجوز الاكتقاء. كوك لوست 
وجود الحكمة . وإن لم توجد أو 000 

وليس المراد باعتبار الحكمة جواز القياس عليها دون العلة + فحقد 
جمهور الأصوليّين أن الحكمة لا تصلح جامعاً بين الأصل والفرع لعدم 
انكبو او : 
كانتا :رن امكلة مده الشاهنة وسياكلها : 

الستقر مع عدم وجود المشقة كسفر المترفين في الطائرات وغيرها 
يبيح القصر ويبيح الفطر في رمضان ؛ ومسحّ الخف ثلاثة أيَامِ ٠‏ وإن لم 


تتحقق الحكمة ؛ ولكن لما كان السفر مظنة المشقة اعتبر في الترخص . 
ومنها : إثبات الشفعة للشريك لمظنة الضّرر في المستقبل . 
ومتهيا:ه حرماة القائل هن الارظ: ذا كان الققل فسيدا غدراتيا 

اللفظدة الحيفة وتوقف يكون تله لين لاتهذانه العير لق 
ومنها : العقل جعل مناط التكاليف . فضبطه الشارع بأن جعله 

فوط بالبلوخ:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والأربعون معد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مراعاة الخلا ف''". 

الخلاف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مراعاة الخلاف : أي ملاحظته وأخذه بعين الاعتبار للخروج 
عنه » من راعيت الأمر : نظرت في عاقبته(). 

والخلاف : المراد به المسائل الخلافيّة بين الأئمة - وهي المسائل 
الاجتهاديّة . فالفقيه عليه أن يراعي ويلاحظ الخلاف بين الأئمة في 
المسألة المعروضة: عليه ويأخذ بالأحوط لدينة . وذلنك إذا كنان دليعل 
الخصم معتبرا . 

أمّا لو كان دليل الخصم غير معتبر لضعفه » فخلافه غير معتبر . 

ومراعاة الخلاف مسألة خلافيّة : اعتبرها قوم ولم يعتبرها 
آخرون . 

وقال المالكيّة في تعريفه : هو إعمال المجتهد لدليل خصمه - أي 
التكتيك :المخالف لدح ني لأزم اتدلوله الذى: أعمل في عقين دليلذ آخن + 

وعند الحنفيّة : يندب الخروج من الخلاف . بشرط عدم لزوم 


(') إعداد المهج ص 55-86 . 
3" المصباح مادة " رعت " . 


سوعة القواعد الفقهية 


ازتكانع المكرواه في المثهث الحنفي والمزاد " المكروه تحريما 07 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نكاح الشغار : حيث إن مالكأ رحمه الله أعمل دليل خصمه القائل 
بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين 
الوكين المذرو خوق والشفان ع إذ امات أحدهنا .جد | النداول مهو ميف 
الفسخ » أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو الفسخ دايلاً آخر . فمذهب 
مالك رحمه الله : وجوب فسخ نكساح الشغار » وثبوت الإرث بين 
المتزوجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ(). ظ 

ومنها : يندب الوضوء من مس المرأة عند الحنفيّة خروجاً من 
الكلات»” 


1 إرزة المحفان كا هن 45 
('! وينظر شرح أصول الإمام مالك لمحمد يحيى بن محمد المختار بن عبد الله 


اللنتقيظي »«مخطوط:. 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلا ثمئة 
ألا > تمك وروة القاعدة : 

مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة 
الصور''". 

مراعاة المعانى 

كاتنا :معنن هينه القاهدة ومنة نوها ْ 

المعاني : جمع معنى » والمراد به هنا الحكمة من مشروعيّة 
العبادة » فمراعاة وملاحظة الحكمة في باب العبادات من صلاة وصوم 
وزكاة وح أولى-وأظهن من:مراعاة وملاحظة الصور الظاهرة.. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّائم إذا تمضمض أو استنشق فبالغ في مضمته أو استنشاقه 
فدخل الماء حلقه » فعند الحنفيّة فسد صومه وعليه القضاء ؛ للنهي الوارد 
عن المبالغة في ذلك للصائم » ولأن ركن الصّوم قد انتعدم مع عذر 
الخطأ » وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور . وركن الصّوم الابتعاد عن 
المفسد من أكل أو شرب أو جماع . 

والشافعي رحمه الله لا يرى قضاء على الصائم بسبب الخطأ . 

ومنها : عند الحنفية : إذا جامع رجل زوجته في نهار يوم من 
أيَامِ رمضان ثم حاضت المرأة ومرض الرّجل فلا كفارة عليهما لوج ود 


0 مط ا لمن اناق بابي 


الصورة المبيحة للفطر مع اقترانها بالسّبب وهو الحيض والمسرض » 
وعند ابن أبي ليلى لا تسقط الكفارة عنهما » وهو قول الشافعي 
رحمه الله . 
ومنها : صلاة الخوف شرعت بصور مختلفة عن صلاة 
الأمن » فدل ذلك على أن الشارع الحكيم إنما ينظر إلى قلوب العباد 
ذاتها . ولكن مع ذلك فصور العبادة مطلوبة نصا . 


موسوعة القواعد الفقهية. 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلا ثمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار ٠‏ وفي 
كل شيء ير جع إلى أهل تلك الصّفة اقبخا سعد وت ييا 


)10) 3 


يرد به 
معرفة العيوب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعيوب هنا : هي العيوب التي يستحق المبيع الرد بسببها 

فالسّلع والبضائع قد يُطْلع فيها على عيوب توجب ردها إلى 
البائعين » وذلك بعد استلام المشتري لها . وقد يكون البائع قد دلسها على 
المشتري وأخفاها وقد لا يكون على علم بها . 

لكن كيف يُعرف العيب الذي يوجب الرد من العيب الذي لا 
يوجبه ؟ 

مفاد هذه القاعدة : أن معرفة هذه العيوب يرجع فيها إلى أهلها 
وخبرائها وأهل الذكر فيها » فما يعده أهلها عيبا يعتبر وترد به الستلعة » 
وما لا يعتبرونه عيبا لا ترد به التلعة » ولا يستحق المشتري أرش 
النقصان عند عدم الرّد . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الطوى حعروادا تعمد أوايقيه ارركاة أو عضا ف وحدية عا 
فإنما يسأل عن هذا العيب وهل يوجب الرّد أهل الخبرة في هذه 
الحيوانات كالأطباء البيطريين أو سواس الخيل ومربّيها أو أهل الإبل 
والبقر والشياه . 

ومنها : إذا اشترى آله كهربائية » ثم وجد فيها عيبا » فإنما يرجع 
في معرفة هذا العيب ودرجته إلى أهل الصنعة من المهندسين الكهربائيين 
وأمثالهم . 

ومنها : إذا اشترى سيّارة ثم وجد فيها عيبا بعد استعمالها أو عند 
تجربتها بعد شرائها » فكذلك إنما يرجع في تقدير العيب إلى أهل 
الصتنعة من الميكانيكيين وأشباههم . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والأربعون بعد الثّلا ثمئَة 
ألا والشهل ورود القاعدة : 

المرسل كا سند في ا لاحتجاج'''. 

أصوليّة المرسل والمسند 

كاك “عت هذه العا هك ومدتوانيا: 

المرسل من الأحاديث : ما يرويه التابعي ولم يذكر فيه الصتحابي 
إذ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والفسي :نا الصيك إمتادة :+ ولدروتقط منة زاويه مو الستداحمة 
بأن يقؤل الدابعي: :2 كلا فال أبو-هويوة ريطت الاداعنة ء كان وسول 
الل# دل عليه رشك + ومشاية لأسف وال : المز من اله فاع شت 
الأئمة . وأمًا عند أبي حنيفة رحمه الله فإن المرسل يحتجّ به كالاحتجاج 
بالحديث المسند ٠‏ إذ هو - أي المرسل - مفبول من الثقات فمرسله 
كمسنده » لكن لا يقبل ممّن يعلم إرساله عن الثقفات وغيرهم . 

وقالوا © أصحٌ المراسيل + مراسيل سعيد:بن المسيب: ٠‏ كما يفول 


0 قواعد الفقه ١١١‏ » وينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 7 ص “7 
فما بعدها . 

0( معرفة علوم الحديث ص ١١‏ . المؤلف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ النيسابوري » منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » تحقيق السيد 
معظم حسين »٠‏ الطبعة الثانية ١91/‏ - /ا/1ا9١‏ . ويحيى بن معين بن عون - 


ٌ وى 5 
23 دهيا 
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| 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : 

حدثني محمد بن رافع!')» حدثنا حجين!"!؛ حدثنا الليث!! عن 
عقيل !"1 عن ابن شهاب!؟) دن سعيد بن المسيية أن سول الله صلين! الله 
عليه د « نهى عن المزابنة 4 


- الغطفاني - مولاهم - أبو زكريا البغدادي . ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 
والتعديل - من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين بالمدينة النبوية .ءوله 
بضع وسبعون سنة . التقريب ج ١‏ ص 558" . 

() محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد روى عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي » من الحادية عشرة مات سنة 56 7ه » تقريب الت#هذيب 
جاص .١5١0‏ 

5 حجين بن المثنى اليمامي ٠‏ أبو عمير » سكن بغداد وولي قضاء خراسان » 
انون النافيعة مالك ني انسل قا ااه ,وق ذلك : 

0 الليثبن:فعدين: حبذ الحم الفهمي أبو الخارت المضتزي-» الإمام 'السعروف 
توفي سنة ١ه‏ . سبقت له ترجمة . 

عقيل لعله عفيل.بن خالد بن عقيل الأيلئ أبو.خالد الأموئ مولاهم #دحة ثبت 
سكن المديئة ثم الشام ثم مس مات سنة ١44‏ + التقريب ج ” ضن 55 . 

9) ابن شهاب الزهري » محمد بن مسلم الإمام سبقت له ترجمة . 

0 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ » في كتاب البيوع . 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلا ثمنّة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض''' 

المزاح - الببة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعذة ثفين نوعا من 'المغاملة بين :الداين رو أنه يستقوي الهزل 
وَالْحَدافنها إذا :استوفت شروطها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المزاح - الهزل في عقد الهبة كالجد في حكمه إذا اتصل به قبض 
الموهوب له الهبة . فإذا قبض الموهوب له الهبة ولو كانت الهبة هزلا 
فقد ملكها وله حق التصرّف فيها ٠‏ فإذا تصرف فيها تصرفا يغيرها فلا 
حق للواهب الرّجوع فيها . 

ومنها : الهدية تأخذ حكم الهبة في ذلك . 

ومنها عق البيع ولو هازلين إذا اتضل .به قبطن الثمن:وقبيضن 
المبيع انقلب جدا » بطريق الأولى . 
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القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلا ثمئة 
ول + الشخل ورود القاعدة : 

مسائل الاجتهاد مظنونة . فلا يقطع ببطلان مذهب 
المخالف''". 

مسائل الاجتهاد 

كاها معت هذ ةا اتقاعدة وفد فو نها: 

هذه القاهدة قنيا ود على المفاديسياقة :المتستيين لمذ اهنب دن 
قلدوهم » إذ يعتقدون أن مذهب إمامهم هو الصّواب » ومذهب غيرهم 
هو الخطأ . 

ولكنّ الحق أن المسائل الفقهيّة الاجتهادية التي اختلفت فيها 
أنظار الفقهاء ليست مقطوعا بصحة ما ذهب إليه المجتهدون » ولا بخطأ 
ما ذهبوا إليه فيها ؛ لأنها مسائل مظنونة بنيت على الظَّنْ » واللنّ قد 
يخطئ وقد يصيب . 

وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يقطع ويجزم ببطلان مذهب 
مخالفه في مسألة ما . ولا يقطع بصحّة مذهب مقلده » بل هو يقلد بناء 
على غلبة ظنه أن هذا صواب » ولكن قد يحتمل الخطأ » والمجتهد 
مأجور على كل حال . ولا يقطع ببطلان اجتهاد مجتهد إلا عند مخالفة 
اجتهاده للنصوص المقطوعة أو القواعد الشرعيّة العامّة أو الإجماع » أو 


١ 


('! المغني ج ه ص "٠١‏ . 


7 7111 


اتبع طريق اجتهاد غير صحيح . 
كاننا “مق امكلة هذه اتشاعةة ومس علي 
اختلفوا في نيّة التيمّم - مع اتفاقهم على وجوبها - هل يجب تعيين 
الفرض الذي سيصليه بالتيمّم » أو لا يشترط ذلك بل تكفي نيّة التيمَم 
المطلقة لاستباحة العبادة . أو ما يستباح بالطهارة ؟ خلاف بين الأئمة . 
فلا يجوز القطع بصحّة مذهب ولا ببطللان المذهب الآخر . 
ولكن من قلد إماما فعليه اتباعه , إلا إذا كان قادراً على النظر والتّرجيح 
ونظر في دليل الخصم فرجحه فعليه العمل به . 
ومنها : صلاة الجنازة اختلفوا هل تقرأ فيها الفاتحة أو لا تقرأ . 
وقتها:: شوق الشفغة للمان التلاضق + كناف فنها كلك . 


5 و اا 111211121271277 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلا تممه 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المساجد لله منزلة الكعبة''. 

المساجد 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المساجد أماكن الصّلوات في الإسلام » فهي بيوت الله التي أذن أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه » فهي في الحرمة ووجوب الاحسترام والعناية 
والتطهير والدفاع عنها بمنزلة الكعبة المشرفة . 

والذلك كانت الع نفد سكو ادن حو ف اعد خا لفحة أ 
0 
كلكا :شق أمغلة هزه اتماغده ومساكلها: 

لا يجوز أن يدخل الجنب المسجد كما لا يجوز له أن يدخل 
القعية : 

ومنها : لا يجوز أن يطأ الرجل في المسجد زوجته . 

ومنها : كما لا يجوز أن يقضي فيها حاجته من بول أو غائط . 

ومنها : الكنائس والبيع وبيوت النيران لا حرمة لها » فإذا دخل 
المسلمون أرض الحرب بغير أمان فلا بأس بتخريب هذه الكنائس والبييع 


() شرح السير ص ١8١7‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١١‏ . 


وبيوت النيران وتحريقها وقضاء الحاجة فيها » وكذلك وطء الجواري 
فيها ؛ لأنها بمنزلة غيرها من مساكنهم » بل هي أهون على المسلمين من 
الميتاكع القدر ةو منص المر اتنا فون : 

ونه تلاق البعزالحة :قلا ودود فنها الى م شرم 15لق.: 


القاعدة الخنمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

١ -“ 4 © .ىث‎ 

المساواة اصل فى الشرع ' 


االشناواة 

كاكيا عق هندة الفاعةة ومدكوزنا: 

المساواة بين الناس فيما لهم وعليهم أصل من أصول الشفرع 
عللق» فلا فطل قن الإسلام الكتي يخلى فتين .واولا لحظيم على جقنسير » 
ولا لأمير على مأمور » ولا لرجل على امرأة إلا بما فضل الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ولكن فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات هم متساوون 
أمام شرع الله . والتفاضل فيما بينهم إنما يكون بتق وى الله وطاعته ». 
والورع والبعد عن محارم الله » وفعل ما أمر الله به » ورسوله صلى الله 


عليه وسلم . ودليل هذه القاعدة من الكتاب قوله تعالى : ١‏ إنَمَا آَلمُوْمِنُونَ 
"او الاق سي لاوا 


1 ل : « المسلمون تتكافؤ 
دماؤوّهم 7 ) الحديث . 


117" ةليسوو الجهر اكه 
7" الحديث عن علي رضي الله عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود . 


ا ل 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة وكسائي : 

توفي رجل وترك ورثة ذكورا وإناثا » فقسمة الميراث بينهم على 
ما قسم الله سبحانه وتعالى : اسه مذ الأنقيين ولا 
يجوز تفضيل ذكر أو أنثى على آخر مثله وفي رتبته بحجّة أنه أكبر 
مف 0 أ كارن ١ ١‏ دود نه أكذو وقد ٠‏ قير للقديد لوانت فاليحاد 
والعاة ه فى الميراث سواء . وثواب البنًٌ وعقوبة العقوق عند الله سبحانه . 
والستكرو و لكبو فى للكجسير امي لكا نزيو لمعتو حلي ذلك سواء . 

ومنها : الزاني يقام عليه حد الشرع إذا استوفى شروطه » وسواء 
في ذلك إذا كان الزاني غنيا أو فقيرا عظيما أو حقيراً . 

ومنها “الكتازق تقطع يده :إذا'استوفئ الشروط سواه كان فححويفا 
ركيد تكو ا اي 

ومنها : القاتل المتعمد المتعددّي يقتص منه سواء أكنساة«المقت ول 
غنيًا أم فقيرا عظيما أم حقيرا ٠‏ وسواء أكان القاتل ملكا أم أميراً والمقتول 
صعلوكا أم خفيرا . 


القاعدتان الحادية والخخمسون والثانية والخخنمسون بعد 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
المساواة في الإضافة تقتضي التّوزع على سبيل 


0) 


التساوي 

وفي لفظ : مطلق الإضافة يقتضي المناصفة''". 

المساواة - الإضافة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الإضافة : هي الإسناد » من أضافه إذا أسنده . والمراد بالإضافة 
هنا أعمَّ مما يراد عند النحاة » إذ تشمل هنا إلى جانب المعنى النحوي 
للإضافة العطف ؛ لأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع 
المضاف إليه » وتشتمل غير ذلك ممّا يفيد وقوع المشاركة بين 
الاستخاضن أو دف الأشياع. : 

فإذا تساوى شيئان تسوية مطلقة فذلك يقتضى المناصفة عند 
القسمة » أو الاستحقاق . 
كانكا من افخلة حاكن الا دكين وسم اكليم : 

أقرة خض" أن الما الذى فى جد يطارية لتق و فاق : 


1 الفصسوط ع 1 شن دان 
و اضيا ا ا 
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كاج نهو نينا الخت ان فالاتد نةجد :يار د هر بالعفلقت تلد اذ 
واقاذي كان لله رض إنقنا تال لها و فعاو سين كيل 
وار رحا لاط الراك ولس وي 
ومنها : إذا قال : له علي طن من حنطة وشعير وسمسم » فعليه 
من كل جنس الثلث . 
ومفهلا:؟ ١11‏ أرطت اكه هن الأتبانو الا #قلكل «تصيف + 


القاعدة الثالئة والخخمسون بعد الثلا ثمئة 


وله الشف ورؤه الماعنة: 

المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في 
الاستحفاق''. 

النناواقح التاق 

كاقبا #اتحتن هيكة لقاع ومنو لبن » 

للاستحقاق أسباب توجبه » فإذا تساوى شخصان أو أشخاص في 
سبب موجب للاستحقاق فيقتضي ذلك ويوجب المساواة بينهما أو بينهم 
في ذات العتتقكق #جدرية از تقاك ل كورت السستفت نال سويت" الو اشن 
لأنه يكون ترجيحاً بينهم بدون مرجح وذلك لا يجوز . 
كانكا دفن امكل هده انقاهنة وسرنا كلما :+ 

الوارثون من مورث واحد - ذكورا كانوا أو إناثا - يس تحقون 
أنصبتهم .من الميراث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين » فلا يفضل كبير 
على صغير ؛ ولا بار على عاق ولا تفي على فاسق ؛ لأن سبب 
الاستحقاق واحد . وهو صلتهم بالمورث . 

ومنها : إذا كان لرجل أربع نسوة » فعند موته كل واحدة مف هن 
تستحق ربُع الثّمن » إن كان له ولد » أو ربع الرّبع إن لم يكن له ولد . 
ولا تفاضل بين قديمة وجديدة » أو بين جميلة وقبيحة منهن . 


110" اللمفستز كل نع ناا عن “فالا ون ل ا ف 11 


موسوعة القواعد | لفقهية 


د 


مقي ةا تامع لدان دارا أو أركنا؛ أودانة وكل ور اعدمصيهنا 
يدعي أنها في يده وأقام كل منهما البيّنة أنها في يده » فإن القاضي يجعلى 
لكل يد نصفها ؛ لتعارض البيّنتين وتساويهما » فيقضي لكل واحد مدن هما 
بالحصيقة ديا > أئ: بالمشاركة فيها: : 

ومنها : دار في يد رجل ادعاها آخر أنها له أجرها من ذي اليد . 
وادعن: أكون أنها له أودسها إثاة:دو أفاراكل وراخد متها التفسة »«قصبم 
بينهما بالمناصفة ؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببيّنته أن وصولها إلى ذي 
اليد من جهته » فتتحقق المساواة بينهما في سبب الاستحقاق . 
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القاعدة الرابعة والخخمسون بعد الثّلا ثمئة 
أولا + تشظ وزوة اتقاهدة: 

المسبّب إذا لم يكن متعذيا لا يكون ضامن''"'. 

وفي لفظ :المسبّب إذا لم يكن متعذياً في التسبّب 
لا يكون ضامن"''". 

وفي لفظ سبق قريبا : المتسبّب - 

المسبب وتضمينه 

كاخا :شع هاه القاهدة ومدق لياه 

سبق لهذه القاعدة أمثال . 

والمسبب : هو صاحب السّبب . وهو غير المباشر للفعل .» وقد 
سبق بيان أن المسبّب لا يضمن ما يهلك أو يتلف أو يتضرر بسببه إلا إذا 
كان متعديا » لكن إذا كان غير متعدٌ فهو لا يضمن عند جمهور الحنفئة 
خلافا لمخمةءين التحبق الا ررق تضويةه' عابي كل بحيال إذا لتم 
يعترض مباشر . 
كاننا :هن النكية هد فاه دوسي قلي 

إذا حفر بئرا في الصّحراء - في غير طريق الستائرين - فلا 
ضمان عليه فيما يقع فيها من إنسان أو دابّة ؛ لأنه غير متعد بالحفر » بل 


السو ا ا 


له البئر وحريمها . 

لكن إذا حفر في الطريق العام فهو ضامن لما يقع فيها ؛ لأن الحق 
في ذلك الموضع للعامّة . لكن إذا كان الحفر بإذن من الجهة المسؤولة » 
وعمل الاحتياطات المطلوبة فهو غير ضامن لما يقع فيها . عند غير 


3 111212101010101ظ2ظ2 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المستأمن لا يطالب بموجب اللمعاملة الموجودة منه 
في دار الحرب . وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة 
منه في دار الإسلام''". 

فقافلة ليا من 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المستأمن : إنسان حربي ؛ أي قدم مسن دار الحرب - أي دار 
وبلاد الكفرة المحاربين للإسلام وأهله » وطلب الأمان لنفسه لكي يدخل 
دار الإسلام لغرض كالتجارة أو الزيارة » أو غير ذلك من الأسباب » 
هذا الشخضن لآ يعامل قيما وقم منه'من مكالفات أو إنباءات فتي داز 
الحرب ؛ لانه في تلك الحال غير خاضع لحكم الإسلام » لكلنه مطالب 
بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام » فإذا فعل مايوجب 
الودة م أو توح حكن شرف سكاف روفاد سي خومةر ولع يه 
كما يعاقب الذمي ويعامل:: 
كاكخا :من أفنثلة هده اتفاعدة ومشتاكليا : 

إذا دخل زوجان حربيان دار الإسلام » بأمان » أو دخل أحدهما 
قبل صاحبه » ثم أساءت المرأة » فللزتوج أن يرجع إلى دار الحرب 
دونها . فإن تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرتجوع حتى 


(') شرح السير ص ١8560‏ . 
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يوفيها مهرها . وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك ؛ لأن 
وجوب الصّداق بعقد النكاح » فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس 
لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام . 

ومنها : إذا أسلم الزّوج وهي كتابيّة » ثم أنكرت أصل النكاح 
بينهما » فأقام الزوج البيّنة - من المسلمين أو من أهل الدمّة - على أصل 
النكاح » أو على إقرارها به في دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه 
البيّنة » لأنها مستأمنة في الظاهر » وهي منكرة للتكاح والقول قول 
المنكر » وباعتبار النكاح تكون ذمَيّة » فهذه بيّنة تقوم على مس تأمنة 
لمعاملة كانت بها في دار الحرب ٠‏ والقاضي لا يقبل البتنة في ذلك 

أما إذا أقام الزّوج عليها البيّنة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام » 
قبل القاضي بينته » ومنعها من الرّجوع إلى دار الحرب ٠»‏ بمنزلة ما لو 
أقرت به بين يدي القاضي . 

ومنها : إذا قتئل حربي آخر في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام 
مستأمناً . ثم جاء ولي المقتول . ورفع الأمر إلى القضاء انيما 
القصاص من القاتل » فإن القاضي لا ينظر في هذه القضية لأنها معاملة 
صدرت في دار الحرب حيث لا يخضع القاتل لحكم الإسلام . لكن إذا 
دخل حربيان دار الإسلا م مستأمنين وقتل أحدهما صاحبه » ثم جاء ولي 
المقتواق مستتاسنا لات القحنامن يمن :قاف #أفان (الأاخني انحو رياس 
بالقصاص على القاتل إذا قامت بيّنة على القثل العمد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة السّادسة والخنمسون بعد الثلا ثمدّة 
ألا + لفك وروة القاعدة : 

المستثنى شرطاً كا لستثنى شرعاأ". 

المستثنى بالشرط 

كإكبا :عد هاون نينا ع اوه لوي 

فق "مدقي الامفكاك ىو السشي.. 

فما استثناه المتعاقدان بالشرط بينهما فهو في الحكم كما لو استثناه 
الشرع كيجب اغشانه.:والعمل يمقتضي :ذاتجةة الأسنسقاء. . لأن سوط 
أحدهما الاستثناء كان لمصلحة رآها » وموافقة العاقد الآخر على هذا 
الوط سوه رضي يدم :وإذلك روهت العمل يما انمقا عامج كول بجو 
لتقيف لأس مهي اشر 3 تافل كناد 

ومن نوى عبادة من العبادات . واستثنى ما رآه مصلحة له متا 
أباحه الشرع فهو جائز - كما لو كان الاستثناء من الشرع . 
كالا :هن أمكلة هده الغاضدة ومستاكتيا:: 

إذا اشترى سيّارة واشترط أن يجربها مذة محددة » ورضي 
البائع » فهو جائز وهو كشرط الخيار له . 

ومتها + إذا أقر أن له عليه ألفا إلا متفين : كان المكلا وب مفة 
ثمائمئة » فكأنه أقر بثمائمئة . قد يقال : لم لَمْ يقر بالثمانمئة مرّة واحدة ؟ 


00 المنثور ج ”7 ص الام 4 


موسوعة القواعد الفقهية 


حورم اشام وفاك تي سافنا كانم لط طفق القان ادم وتا: متسنة 
الإقرار نسي ما أدى فلمًا أقر بالألف تذكر أنه أدى مئتين فاستثناها . 

ومنها : في العبادات : إذا نذر اعتكافا فهرا أو عشرة أيَام 
متتابعات » وشرط لنفسه الخروج لعارض أو طارئ من زيارة مريض 
أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة جاز ذلك » وله ما شرط ء ولا شيء 
عليه . 

ومنها : الاشتراط في الحج أو العمرة إذ يقول مريد الإحرام عند 
إحرامه ( ومحلي حيث حبستني ) صحّ ذلك وجاز وله ما شرط » #افسحان 
أضابه مزطن أو حيسة انين عن السك تحلل والااشيء عليه , 


القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلا ثمئَة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المستحق شرعا يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين 


المستحقّ شرعا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

هنا (وسنتخقه المكادوق مع تضير فاك يم وتعاقة امهم اوهتنا أزاأدة 
الشرع من تشزيع تلك التصرافات أو التعاقدات + وكل قصرت أو عقسد 
صحيح يترتب عليه استحقاق مشروع ؛ وهذا الاستحقاق المشروع تكسن 
قوته في شرعيّته » بحيث لو نص المتعاقدان عليه لا يزداد قوّة » بل إن 
تنصيصهم عليه وعدم تنصيصهم سواء ؛ لأن الاستحقاق الثابت بالشرع 
أقوى من تنصيصهم عليه » ولقوّة الاستحقاق الشرعي لو نفاه المتعاقدان 
أو أحدهما بطل العقد أو التصرّف ؛ لأن الاستحقاق المترتب على العقد 
أو التصرف لا قوام للعقد أو التصرّف إلا به شرعاً . 
كانتا :فين امكلة هذه الجاعدة و سكديا 

إذا اشترى قلب فضّة - أي حلية من الفضتّة على شكل القلب - 
بعشرة دراهم أن فيه - أي وزنه - عشرة ؛ فإذا فيه عشرون دره مآ » 
فيجب على المشتري أن يأخذه بعشرين درهما - أو يتركه - إن لم يكن 


)00 المبسوط حي ١:4‏ ص 868 1 


1 21177 


تفرقا عن المجلس ؛ لأنه اشترى درهما بدرهم - أي بمثل وزنها في 
النيع #:وذلك حكم ثابث: بالشرع في 'الربؤيات »'سؤاء صرحا بذلك أم ليم 
بف كام 

وتهنا:: عفد النكا ع السكحق يه تعر ها حمل الاسعضتاع بيسن 
الزوجين » وترتب حقوق الزوجيّة » فما يستحق بهذا العقد سواء نص 
المتعاقدان عليه أو لم ينصا » فهو مستحق بالشرع » وهو أقوى من 
تنصيصهما عليه » ولقوته لو اشترط أحدهما نفيه بطل العقد من أصله . 


القاعدة الثامنة والخخنمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
امسستحق على الرّأوجة لا يسقط بالمحصية , 


والواجب لها يسقط''". 


المستحق على الرّوجة 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

على الزوجة لزوجها حقوق ». ولها عليه واجبات . ففي الأحوال 
العاديّة والحياة السّويّة على الزتوج أن يؤدي للزّوجة حقوقها بحسب قدرته 
واستطاعته » وعلى الزوجة مقابل ذلك أن تقوم بواجباتها لزوجها بحسب 
قذوكها اسقط عقي 

لكن عند عصيان الزوجة » ووقوعها في المعصية أو نشوزها فإن 
ما عليها من حقوق لزوجها لا تسفط عنها بل يجب عليها أداؤها » ولكن 
ما يجب لها على الزّوج يسقط ؛ لأن العصيان كان من قبّلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عصت المرأة بأن ارتدت - والعياذ بالله تعالى - أو طاوعت 
ابن الزّتوج على الجماع ٠»‏ وما أشبه ذلك ٠‏ فلا نفقة لها على الزّوج . أمَا 
الستكنى فواجبه لها ؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها مدّة العدّة » فلا 
يسقط ذلك بمعصيتها . وأمّا النفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من 


0 المبسوط ج 5ه ص 5 
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القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللستحّق فى العقد صفة السلامة فى العوض ؛ أما 


وو 010 


صفة الجودة فلا تستحق بمطلق العقد '. 


صفة السلامة . الجودة 

قاكنا “معت :هده اتقاغدة وكدالو له 

ماكة الركاكنة + واسقة الحرة هونا حبيكقة بنينا الموطن 
والمعوض في العقود » ولكن إحداهما أعمّ من الأخرى ». وإحداهما تثبت 
بمطلق العقد سواء اشترطاها أم لم يشترطاها . والأخرى لا تثبت إلا 
بالشرط . 

فنك الاق «العقد أي اإقنامه سحي بعر تتنزوظ فالسعتدق 
للعاقدين صفة الستلامة في العوضين . فإذا وجد العوضان سليمين صحً 
العقك :و الكره المكرفي حقيان' العيب + 

ولكن صفة الجودة لا تستحق في أحد العوضين أو كليهما بمطلق 
العقد بل لا تستحق إلا بالشرط والتنصيص عليها » وينظر من قواعد 
حرف الباء القاعدة 6/8 . 
فالعا ام ا نتخكة هذه القاقنة ومسائكديا: 

اشترى سيارة بعقد مطلق » فإذا بها سليمة من العيوب التي يمكن 


0 تسيو كاي ار 0 : 


أن تود بها السئارة . ولكن إذا أراد المشتري أن يرد اد رايع احبها 
لسن نيك نذاو لعا ا - فليس له ذلك ؛ لأنه لم ب* يشترط ذلك 


في الح اوطلفة اللخردة لا نازع ا لاني لاقت اط 

ومنها : إذا دفع رب الأرض إلى رجل أرضه وبذرا على أن 
وووعياقها خرن مني كيو بردهها لحان وام لشتروط عابي ميقا وذ 
حفظأ .+ فإن كان الزترع لا يحتاج إلى :تق :ولكنه ل متقى لكان أجوذ له 
فالعقد جائز على شرطهما . 


القاعدة السثون بعد الثلا ثمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
المستقدر شرعا كا لمستقدذر حسا 


سا و) 


المستقذر 

كاننا الح هذ لما عدة حدق ل 

دليل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
ابن عباس رضي الله عنهما : « ليس لنا مثل السّوء » الذي يعود في 
هبته كالكلب يرجع في قيئه » رواه الجماعة . 

وحديث : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس » الحديث رواه مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 

ومفادها ا ا ارو ادن بحي فح كسم 
الإبتعاد عنه واجتنابه كالمستقذر في الحس والمشاهدة . 
ثالثا ون أمفلة هاه القاعوة ييا نينا : 

الماء المطهر المستعمل في إزالة الحدث لا يُطهر نطقي 
الدنوية المستفة ره وها 

ومنها : الصتّدقة لا تحل ولا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه 
وسلم لأنها أوساخ الناس. . 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم « لا يبسط ذراعيه انبساط 


الكلب » عن أنس رضي الله عنه متفق عليه . 


('؟ القواعد والضوابط ص ١١8‏ عن قواعد المقري ص 755 القاعدة الثامنة . 


القاعدة الحادية والستون بعد الثلا ثمئة 


إولة لفك وزون تماهدة: 

المستفقرض مضمون بالثل إن كان من ذوات 
الأمثال . وبالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال''"'. 

المستقرض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المستقرض : المال المستقرض . وهو مستفعل » والمراد به المال 
الذي أصبح قرضا ٠‏ أي دينا على آخذه ٠‏ والقرض : ما تعطيه غيرك 
عم الما لتقصينا!2 

وما يقرض نوعان : إمّا مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح 
|والشعير والأثمان . 

وما ال قيمى. 4 اق 'يضهق بقييكه كالطعام :و اللحم والقواكه :وميا 
أشبه ذلك . والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوم 
ويؤد ف اقمكة. 
خاككا :فتن آمنفلة هنةد اتشاهية وميه قلتي : 

اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار . فيجب عليه 
أداء ألف دينار مثلها . 


1 الكو رهد :و الفحبن انط هرت 84378ب عن القكوية من 1 
('! المصباح مادة ( قرض ) . 


موسوعة القواعد القع لفقهية 


لدع عه 


ومنها : إذا استقرطن شخص من آخر عشرة آلاف ريال سعوديّة 
فعليه أداء عشرة آلاف ريال سعوديّة عند حلول الأجل . 

ومنها : اقترض طن قمح من نوع مخصوص . فعليه أداء طن 
من نوع مثله . 

ومنها : اقترض شخص من آخر طعاماً فأكله » فعليه قيمته . 

ومنها : اقترض شخص نصف خروف .» فعليه قيمة النصف لا 


القاعدة الثانية والستون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

مستند الشاهد إن كان إخناؤه يورث ريبة تعيّن 
ذدكره . فلا تقبل الشهادة إلا يذكره . وإن كان 
ذدكره يورّث ريبة تعيّن إخماؤه . فَثردُ الششتهادة عند 
ذكره . وإن لم يتعلق ريبة لا بذكره ولا بإخفائه لم 
يضر واحد منهما. وإن ترذد النتظر في أنه مل يورث 


5 500 .و )١١‏ 
ريبة ؟ اختلف فيه . 


مستكد الشاهد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بمستند الشاهد “قرا عبد كله كي اتنيادس جد ريست 
التكديوة لفرهها :أو حكن . فإن كان مستند الشاهد إذا أخفاه ولم يذكره 
يورك وشيب ريية أو اشكا هنا القاضيى "| عند المشهود له + فقي هذه 
الحالة يجب ويتعيّن ذكر المستند . وبالمقابل إذا كان ذكر المستند يورث 
ريبة أو شكا فيجب ويتعيّن إخفاؤه , وأمّا إن لم يتعلق بذكره ولا بإخفائه 
ريبة لا يضر واحد منها - أي ذكره أو إخفاؤه - وإن تردد النظر ب ين 
إيراث الريبة أو عدمها في ذكره أو إخفائه » فهذا ما وقع الخِلاف في 


('؟ أشباه ابن الوكيل ق 7 ص ؟5١”‏ » المجموع المذهب لوحة 7١5‏ ب . أشباه 


ابن السبكي ج ١‏ ص 455 --55: ., قواعد الحصني جح ؛ ص 8ن 


كاتكا + من أمكلة هذه :لاعن ة كله 

الجرح لا يقبل إلا مُفسسّراً ؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه ؛ ما 
باصم حريها ايزا اخوون كذلك.. 

ومنها !ا ل ل ا 
ما لم يتبين السّبب 

ل ايا أن يذهف تستداها يز فا + افكذ للك . 

ومنها : الشهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالتسب » لو 
صرح الشاهد بمستنده » فالجاري على ألسنة المشايخ أنها لا تقبل(") 


)0 المجموع المذهب لوحة 705 ب . وقواعد الحصني ج 4 ص 7١‏ . 


القاعدة الثالثة والستثون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المستند إلى الشُىء الغالب فيه أنه لاا يضر 


2 ُ ةي ساذ) 
التصريح به 2 وفد يضر . 


المستند 

كاك باميعتى تددن القاغانة ووه فوالناة: 

هذة القاغؤه قروية المشمين :من شاهفيا ا فإن الشييء إذا:استند :ال 
أمر آخر كدليل عليه » فإن الغالب - عند العلائي رحمه الله - أو عند 
جمهور الشافعيّة أنه لا يضر التصريح به » ولكنه في بعض المسائل قد 
يضر . فإذا كان يغلب ضرره بالتصريح به وجب عدم التصريح به كما 
1" 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ممًا يضر" التصريح به ويضعف شهادة الشاهد ويكون س بباً في 
عدم سماعها إذا شهد شاهد على أمر كالجرح والتعديل » أو الملكَيِّة أو 
الفسق » ثمّ صرح بأن مستنده في ذلك هو الاستفاضة -- أي انتشار هذه 
الضقدة يق التاق + فان هذه الشيافة فره :وال يقل تند ل الميافة لان 
الاستفاضة دليل ضعيف . 
ومنها : إذا شهد شاهد بأن لهذا الجار الحق في إجراء الماء على سطح 
جاره أو في أرضه ء إذا رآه مدّة طويلة بدون مانع فهذه شهادة مقبولة . 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص "١١‏ ؛ المجموع المذهب لوحة 05” ب . 


ا ل 


القاعدة الرابعة والستون بعد الثلا ثمئة 
أوال : لفظ ورود القاعدة : 

المستهلك في الشّيء يصير وجوده كعدمه' ''. 

المستهلك 

كاكيا + ييحت هده كاعد ة وميه لوديا ” 

المستهلك : أي القليل الضتائع ضمن الكثشير . ويتعذر فصله 
وتمييزه . فإذا اختلط قليل مع كثير من جنسه أو من غير جنسه ولم 
يظهر أثر هذا القليل » فإنه يعتبر مستهلكاً في الكثير ويكون وجوده فيه 
كعدمه في الحكم . أي لا يعتد ولا يعتبر ذلك القليل المستهلك . 
كالنا مخ افغلة هذه الشاعدة ومسننلينا:: 

إذا وقعت نجاسة في ماء كثير » ولم يظهر أثرها لا بالرّائحة ولا 
باللون ولا بالطعم , فإن الماء يعتبر طاهراً مطهراً » ولا اعتبار لما وقع 
فيه من النجاسة لأنها مستهلكة فيه . 

ومنها : إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير 
محصورات » فإن من أراد أن يتزوج إحداهن فله ذلك » لأن تلك الواحدة 
تعتبر كمستهلكة وضائعة ضمن العدد الكبير » ويستبعد أن ينكحها من 
دونهن » حتى لو نكحها مع عدم العلم بها فلا إثم عليه ؛ لأنته لو منعناه 
من الزواج من أولئك النسوة غير المحصورات لوقع في الحرج الشديد 


0 القواعد والضوابط ص ١١1‏ عن كشاف القناع للبهوتي ج " ص 756 . 


ولد عليه باب التكاح . 

ومنها : اختلط زيت طاهر كثير بزيت نجس قليل » ولم يظهر 
أك النحاشة »كالزيت مزاهن كله لأن النسن"القليدل بست ان خمينة 
الكثير فلا حكم له . 


القاعدة الخامسة والستون بعد الثلا ثمئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

السقط يكون متلاشي"'". 

وفي لفظ :المسقط متلاش . أو يتلاشى''". 

المشتط 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفشفطظ ١‏ انعم يتفغول من اسقط :6و االمر ادي" العق .أو الحكرر.: 

و الفظادتني لز كلدو سوه ع تان الي اا الل لتخم 
ببق ' له أن 

فمفاد القاعدة : أن الحق أو الحكم إذا أسقطه صاحبه » وأبرأ 
عقا كصييه ف د يقة ا «الدق إى لكك يكاين :كاد وومعدوما كارو ال فق لحبة 
فيالمظالية بةيغذ. ذلك ويتظن:من قواغد حرفت 'النتين القاعده ررق 3 
كاككا من أمكلة هدم الفاهدة ومسائلها : 

إذا كان له دين على شخص ثم أبرأه منه . فقد برئت ذمّة المدين » 
وليس للدائن بعد ذلك أن يطالبه بالدين قطعا . 

ومنها : إذا كان له حق على شخص كحق القذف أو السَبّ أو 


)0 المبس ‏ وط بج ا" ص 2١67”‏ ج7048ا ص 203٠١‏ 8 ص ه5ه5 2ج "٠.١‏ 
عن اا وسار 


قيق :ذلك فعفا هنه: رو أمقط حقه عفان الحق مسق تين اله ين لتك 
أن يطالبه بنفس الحق المُسقط من جديد لأنه قد زال وانعدم وتلاشى »2 
والزائل لا يتصور عوده . 

ومتهاة إذا أعتق الشيد عيده: أو أمته+:فيعتين ذلك إسقاطا للصرق 
والعبودية » ولا يمكنه الرّجوع بعد ذلك . 

ومنها : حق الشفعة يسقط بالإسقاط أو الإعراض » وإذا سقط لا 


يعود إلا بسبب جديد . 
زايها مه اسعتد من ناكل ده لاه 5 

الزتوجة إذا أسقطت نفقتها عن زوجها » فلا تتس قط ولها حق 
المطالبة بها بعد ذلك . 

ومنها : الفقير صاحب الحق في الوقف لا يسقط حقه بإسقاطه بل 
له الفعلالدة جه جك 107" 


1 .وينطن عبان بق نشي هي .هما مده + 


القاعدة السادسة والستون بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المسقط والموجب إذا اقنزنا ترجّح السقط' 

المسقط والموجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المُسقِط : اسم فاعل من أسقط فهو مُسقط . والمراد به هنا: 
التليل المسقط للحق أو الحكم . 

الموجب : اسم فاعل أيضا من أوجب فهو موجب . والمراد ببه 
هنا : الدليل الموجب للحق أو الحكم . إذا اقترن دليل موجب ودليل 
مسقط أو تعارضا فإن الذي يترجّح جانبه إنما هو التليل المسقط , 
والمرجح لذلك : أن المسقط يرد على الموجب فيزيل إيجابه » وأن 
الموهية الأنؤود غلى المتدفظة لأند 11 مقط امن فانه لا يعو كوا يدق 
قريبا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى رجل على آخر ديناً » وجاء ببيّنة هد له ء وجاء 
المقاعن عتدبييقة تيد له أيه 33 أن مهن تيقكة أن أبف ادف الخد دينه 
. ففي هذه الحال عند تساوي البيّنتين يترجّح جانئب بيّنة المعى عليه 
لأنها مسقطة للثين المدّعى.. إلا إذا بِيّنَ الماعي أن هذا دين آخر غيز ما 
أو ادم ان ان ليدب 


«الميسوطاة :فى ان 


القاعدة السابعة والستون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المسلط على الشَيء إذا أخبر فيما سٌاط عليه بما لا 


يكدبه الظاهر فيه يحب قبول قوله'". 


المسد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لساك : اسم مفعول : من متلط فهو مس أط اك نال 
الفعل كن حالظ على شي يورو أخين. جنا ملظ ظلية بكري لذ رعقية: الطاهل 
والواقع فيه يجب في هذه الحالة قبول خبره . 
كالقا +هن أسكلة هده القاغندة وسائله: 

إذا وكل شخص آخر في ذبح شاة له وتوزيع لحمها على الفقراء » 
ثم أخبر الوكيل أنه قد ذبح تلك الشاة وقسّمها بين الفقراء »ولم يقم دليل 
على كذبه » كرؤية الشاة حيّة مثلاً » فإن قول الوكيل يجب قبوله 


وتصديقه . 
ومنها : المودع يدّعي رد الوديعة » فإن اتهموه فعليه اليمين لدفع 
التهة ‏ 


ومنها : الوصي إذا أنفق على ورثة صغار اوصي عليهم . 
فقال : قد أنفقت عليهم كذا مبلغاً من المال ٠‏ فإن كان ذلك نفقة مثلهم في 
تلك المدّة » أو زيادة شيء قليل . فون لت فيه وان توي نراقي 
اليمين ؛ لانه أمين ٠»‏ والقول قوله في المحتمل مع اليمين . 


1 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والستون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المسلم مأمور بأن يدفع سبب الهلاا ك عن نفسه 


المسلم 


010) 


قافا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ٠‏ أو يؤذيها » وكذلك يجب عليه أن 
يدفع سبب الهلاك عن نفسه بقدر المستطاع . ولا يجوز للمؤمن أن 
يعين على قتل نفسه ولو بكلمة » كذلك لا يجوز له أن يتسبّب في هلاك 
نفسه » في غير الجهاد لإعلاء كلمة الله . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان مسلم في سفينة فاحترقت » فإن كان على يقين من الهلاك 
في أحد الوجهين - النار أو الغرق - وهو يرج و الثجاة فى الوجه 
الآخن افغلية أن يصع ما يريجو فيه النحاة »:ويدقع كن نقسه متيب الهاذك 
بقدر الوسع . 

ومنها : إذا كان مسلم مأسورا مظلوما في أيدي الكفار ؛ فكفل 
به مسلم أو ذمّي أو حربي على أن يحضر يوم كذا ليقتلوه . فلا بأس 
بأن يخفر كفيله ويخرج ويهرب ٠‏ سواء أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك . 
بخلاف ما لو كانت الكفالة لأجل المال . 


:شرج السير: هن ٠‏ 009 وعنه قواغل الققه هن 13 


ومكهنا «الى أن مسطافنة ره فى وان الكري اعت كنيد مجنلها 
أو ذمَيَاً على أن يحضرها غداً ليفجر بها رجل منهم ٠‏ أو يتزوجها كافر » 
وهي ذات زوج أو لم تكن ذات زوج » فلا د بأس بأن تخفر كفيلها 
وتهرب ؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال » فكان هذا 
الكل ان عه 
زائعا هنما متكت مق مساكل هذه نعاهدة 

إذا علم أحد المجاهدين لإعلاء كلمة الله أنه لو دخل بسيّارة مفخخة 
على الكفار وفجّرها فإنه يقتل منهم مقتلة عظيمة ويوجع فيهم » مع أنه 
في الغالب يموت مع انفجار سيّارته » فذلك جائز إن شاء الله تعالى » 
وهو :| قزل قضيية فل انه هيدا مزمز شين :الت نحية اك + :إن سنا عر للد 
تفال 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والستون بعد الثّلا ثمئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثها يكون''' 

المسلم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتبلم : هو من رضي الله ربا وبالإسلام ديناً » وبمحمد صلّى الله 

هليه وام انيد وسو لا »و الفسلم لهذ املتره بأحكام الإسلام حيثما يكون 
في دار الإسلام أو في دار الحرب » في البر أو البحر ٠‏ في السفر وفي 
الإقامة . 

فلا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل مخالف لأحكام الإسلام إذا كان 
في دار الحرب أو دار الكفر » أو دار لا يحكمها شرع الله » بحجّة أن 
أحكام الإسلام لا تطبّق فيها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المسلم الذي يسافر إلى أرض يحكمها الكفر أو ملة أخرى غير 
الإسلام ؛ ٠‏ لا يجوز له أن يتفلت من أحكام الإسلام في الحلال والحرام ؛ 
في المأكل والمشرب والملبس » فلا يجوز له أن يأكل لحم الخنزير أو 
لحم لم يذكر اسم الله عليه بحجّة عدم وجود الذبائج المذكاة » ولا يجوز 
له أن يشرب الخمر ٠‏ بحجّة أن كل الناس هناك يشربونها » أو يزني لأن 


)0 المبسوط ج ١١‏ ص ١١١‏ . شرح السير ص ١885‏ . 


باب الزنا مفتوح على مصراعيه » ولا أن يسرق . ولا أن يأكل الربا أو 
يعطيه » بحجّة أنه ليس في دار الإسلام » فهو وإن قيل : إنه لا يقام عليه 
الحدّ » لكن الإثم غير مرفوع عنه » فهو آثم ويستحق العقوبة من الله 
سبحانه وتعالى على ارتكابه ما حرم الله . 

ومنها : إذا ضارب مسلم حربيا في دار الحرب كذن أن الضف أو 
للحربي مبلغا محددا من الرتبح - درهماً فما فوقه - فالمضاربة فاسدة ؛ 


لأن من شروط صحَة المضاربة عدم تحديد ربح معيّن لأحد الطرفين » 
بل التحديد بالنسبة » النصف أو الثلث أو غير ذلك . وهذا عند أبي 
يوسف وباقي الأئمة رحمهم الله تعالى . 

ومنها : إذا كان مسلمان في دار الحرب قد دخلانا بأمحان ء 
فعامل أحدهما صاحبه فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام 
على السواء . 
وأنها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى أنه يجوز أن 
يعامل المسلم الحربي في دار الحرب بالربا . أو لو ضاربه واشترط له 
ربحأ محددا فذلك جائز . خلافا لأبي يوسف وجمهور العلماء في هذه 
المسألة . وينظر المغني لابن قدامة رحمه الله ج 4 ص 5: فما بعدها . 

ومنها : إذا قتل أحد المسلمين صاحبه عمدا في دار الحرب ” 
يجب على القاتل القصاص لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة . والقاتل 
ليس في يد الإمام » فلا يجب القصاص ولكن تجب الدّيّة في ماله . 


القاعدة السبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 

المسلمون تتكافوٌ دماؤهم . وهم يد على من سواهم , 
يسعى بِدمّتهم أدناهم'''. 

وفي لفمظ :المسلمون يد على من سواهم يسعى 
بذمتهم أدناهم . يعقد عليهم أولاهم 2 ويرد عليهم 
أقصاهم''"'. حديث 

المسلمون متساوون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث كريم : أخرجه 13د صخ عمتتروي ييحن 
شعيب عن أبيه عن جه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« المسلمون تتكافوٌ دماوؤهم . يسعى بذمتتهم أدناهم ويجير عليهم 
أقصاهم ٠‏ وهم يد على من سواهم » الحديث ج 7 ص 7٠٠١‏ كتاب الجهاد 
رقم 71/60١‏ . 

وفي رواية له : « المؤمنون تتكافؤ دماوّهم » وهم يد على ممن 
سواهم . يسعى بذمتهم أدناهم » كتاب الدّيات الحديثان 458314217٠١‏ . 

وك :بن بذ حمة لفط 'القاهذه هق "أن معان رضي اللوتع ةا 


() شرح السير ص ١504‏ . 
)0 نفس المصدر ص كه ٠.‏ 


و0 ادن الأحافية د و 


وقد ورد عن علي رضي الله عنه أيضا » وقد سبق . 

فمعنى الحديث : أن المسلمين متساوون في القصاص والدّيّات لا 
يفضل شريف على وضيع » واللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في 
اننع واف بن تعاض بعل "الأعةا عه فكنا أن الي الوالحقة ( ةك أن تل 
بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب آخر » فكذلك اللائق بشأن 
المؤمنين +-ويسعئ يغهدهم وعقدهم أقلهمعددا وهو :الواحسد + وأقلهم 
رتبة وهو العيد . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااقئل: أغلى الدائن رزنية أفديم_مكانة في افع المننام مسد : 
فإن القصاص حق لولي القتيل »ء مهما كانت مكانة القاتل » إلا أن 
ووقس والنة ا لفو 

ومنها : إذا أجارت امرأة من المسلمين أو عبد مسلم من عبيدهم 
كك أو كالب يكوان :فاك طلى «الفربافون ان جه وا خيااة اسه الا 
أى لقذا افد فا مكدوزوم كينا فذنة ردول اللدرص لى ا لوت و ينها 
أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها بعض أحمائها - في 
غزوة الفتح - فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجارت(". 


(') الخبر أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما تحت الرقم 1777؟ 
ج” ص 84 - وهو حديث متفق عليه » كما أخرجه الدارمي والطبراني وأحمد . 


ووعة التاق تون 


القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

المسلمون عدول بعضهم على بعض"'''. إلا محدوداً في 
قذف أو فرية. 

المسلمون عدول 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العدول : جمع عدل » وهو المَرْضي مقبول الشهادة الذي يُقنع 
به . والمصدر منه العدالة وهي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمّا يخل 
بالمروءة عادة ظاهرا(). 

فالمسلمون عموماً مرضيّون مقبولوا الشهادة بعضهم على بعض ؛ 
لأن الكل نام والاية على أخياه المسلة > لكلك ترقإل اقول يه فوس الاانينا 
استثني » هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه البيهقي وابن أبي 
شيبة » وفي نصب الراية جح ؛ ص ١‏ » والدارقطني جح ٠١7/5‏ 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص ٠١8‏ », وقال : أورده الديلمي 
عن ابن عمرو مرفوعا بلا سند + وابن أبي شيبة بسند إلى ابسن عمرو 
ويروى عن عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى 


رضى الله عنه . 


1 الم و ا 
3 . 
3" المصباح مادة ( العدل ) . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة » مالم 
يظهر عليهما جرح . 

ومنها : إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال 
ققه :]ذا له يطية: التفضيم © :واه عند أي تحفرقة زيحميه إن ادناه لان 
صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المسلمون على عند شر وطهم'''. حديث 

المسلمون 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث كريم أخرجه ابن عدي في الكقامل جح > 
الحديث ٠١/88‏ . بهذا اللفظ . 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ « المسلمون عند شروطهم » وأخرجه 
البخاري رحمه الله ج ”" ص ١٠١٠١‏ كما أخرجه غيره . 

وقد ورد بلفظ « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً 
أو آخل تكرام 4 

وفي لفظ عند الدارقطني : « المسلمون على شروطهم ما وافق 
الحق » وبلفظ « المسلمون على شروطهم والصّلح جائز ». وذكره 
ابن اميتشيبة فود عق خطاو ا 

ومعنى قوله : على شروطهم أو عند شروطهم : أي أن المسلمين 
وقافون عند شروطهم التي التزموها على أنفسهم فلا يتعدونها . 
ويعملون على المحافظة عليها ومراعاتها وتنفيذها . 


101 التعدو عم فا هين 177+ المسوظ “لاسن 3لا ماحد الات لو 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وى انكعة برها الباكه اللمق هالا + فعلن المشتتري الأداج 
عند استلام السلعة » وإن اشترط المشتري التأجيل إلى أمد محدد . 
ورضي البائع فهو على ما اشترطا » وليس للبائع المطالبة بالأداء قبل 
الوقظ امعد .: 

ومنها : إذا باع بعيرا وشرط على المشتري رأسه » فإذا لم يذبحه 
المشتري فللبائع شروى رأسه. 

ومنها : إذا استعار أرضا ليزرعها وشرط عليه المعير قلع 
الشحن عنذ:رذها فارع ذلك ::فعليه قلع الشجن والتراوع عتحد ردهتا 
للمعير ويسلمها خالية إلا أن يرضى المعير . 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلا ثمة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المسمى في العقد الفاسد لا يحب للفساد . والضمان 
لا بحب إلا بالقبض'". 


العقد الفاسد 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

العقد الفاسد : هو العقد الذي فقد بعض شروط صحته . فإذا تعاقدا 
عقدا فاسذا بثمن "هسم فإن هذا النمن الس لا يجيه طن التشسترى:: 
لفساد العقد . ولكن إذا قبض المبيع في العقد الفاسد واستهلكه يجب عليه 
الضمان . وضمان العقد الفاسد ليس بالمسمَّى ولكن بثمن المشل أو 
القيمة . وإذا كان العقد الفاسد عقد نكاح فيجب مهر المثل لا المسمّى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تزوج امرأة بغير شهود وقد فرض لها مهرأ ودخل بها . فإن 
الواجب في هذه الحالة مهر المثل لا المسمّى ٠‏ ويفسخ العقد بينهما لفساده 
إذا لم يدخل بها . 

لكن إذا دخل بها إذا صححاه وأتيا بالشهود - عند من يرون أن 
إزالة سبب الفساد تصحّح العقد - فيعود العقد صحيحاً ولا يحتاج لتجديد 
أو استكناقات: 


1 الفعسا د هي 0 


ومنها : إذا اشترى سلعة من محجور أو صبي بثمن ثم هلكت 
الستلعة أو استهلكها المشتري » فإن على المشتري استرجاع الثمن الذي 
دفعه وعليه قيمة السلعة ؛ لأنه قبضها بعقد فاسد . 

ومنها : إذا اشترى عبد على أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يتصتدق 
به » فالبيع فاسد . فإذا قبض المشتري العبد ومات في يده » فعليه قيمته . 
وهذا عند الحتدية ال ا 
والشرط باطل ؛ وعند ابن شبرمة(": البيع جائز والشرط صحيح وهذا 
من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء . من حيث حكم البييع 
والصرك المدادي . 
انها دما تكن مخ ماك ذه الاهلة : 

إشتراف هيد عن ١ح‏ محاقه الى مس وال مو ا 
5 
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(0 


ابن أبي ليلى.سبقت ترجمته . 

ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضَبّي » أبو شبرمة 
الكوفي القاضي » ثقة فقيه من الخامسة مات سنة 44 ١ه‏ كان معاصراً لأبي حنيفة 
رحمة الله عليهما . التقريب ج ١‏ ص ؟5؛ . 
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القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


( 


المسنون لا يقوم مقام المفروض'"'. 
المسنون والمفروض 

كاش فس هذه اتقاعه ةوسن واوا 

المسنون من العبادات : هو ما وردت به السّنة ورغبت فيه » وهو 
المسيكضد و ادل والطرم:: 

والمفروض : هو ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السّنة » فما 
15 سروس فيو ركني السلامع وما كان مسف او اك : 

ولذللك لأاوسية السيكون ممه 'المفووضن والأيكرم مقامة:: 

ودليل ذلك الحديث القدسي « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضت عليه ٠‏ وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبّه » الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه("). ولكن للمنّنن في الآخرة مكان عند الحساب حيث إنه إذا نقصت 
الفرائض فإن من كرم الله عزّ وجل ورحمته بعباده أن يكمل ما نقص من 
الفرائض بما أداه المؤمن في حياته الدنيا من المتئن والنوافل . 


ليو سهد اد 
صحيح البخاري كتاب الرقاق باب 8” . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصلاة مفروضة . وهي خمس صلوات في اليوم والليلة » فمن لم 
يصل الفرائض وتطووع وصلى في اليوم مئة ركعة تطوعا 0 تقوم مقلسام 
ركف واحدة من الفرريطية + لد الفزيكنة قه أقشاف نيا الدنة عرسي ان 
قينأ الدمة إلا باذافها.: 

ومنها : الزكاة المفروضة ربع العشر في التقدين والعصروض » 
فمزةة .ذلك تهمانا فنا قوق وهال عليه الح ل عجفي بقلي انان ماة 
المفروضة » فمن تصدق بكل ماله بعد الحول ولم ينو ببعضه أداء 
الزكاة » فلا تبرأ ذمّته من الواجب . 

ومنها : من لم يصم رمضان وصام الأشهر كلها عداه فإن صومه 

دلك لا يقوم مقام صيام يوم من رمضان . 


القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلا ثمئة 
اول #لففلوروه القاعدة : 

المشبّه لا يقوى قوة المشبه به''' 

بلاغية فقهية المشبه والمشبه به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المشبّه به : هو الأصل . والمشبّه : هو الفرع . 

والتشيية : إلحاق أو إقامة شيء مقام شيء بشيء لصفة جامعة 
بينهما . والصفة قد تكون ذاتيّة وقد تكون معنويّة . 

والمشابهة : المشاركة في معنى من المعاني7. 

فإذا شبهنا شيئا بشيء آخر فإن المشبّه لا يكون في قوّة "الفشينة 
به » ولا يكون مشتملاً على كل صفاته » لأن. المشبّه به تكون الصفة التي 
هي وجه الشبه » أقوى فيه وأوضح منها في المشبّه . وينظر القواعد 4 ». 
531 ولق عد 78 لمن كر زع كرات الهدر .+ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قلنا : هذا الرّجل يشبه النخلة . أي في طوله ٠‏ فوجه الشبه 
في النخلة أوضح منه في الرّجل وأقوى . 

ومنها : إذا قلنا : زيد كالأسد في الشجاعة » فصفة الشجاعة في 


إيضاح المسالك القاعدة 45 . 
3 المصباح مادة " الشبّه " بتصرف يسير . 


الأسد أقوى منها في زيد . وهكذا . 
ومنها + التراب قاثم مقام الماء في استباحة ما يستباح به» ولكته 
ليس في قوة الماء ولا يأخذ كل أحكامه . 
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القاعدة السادسة والسبعون بعد الثّلا ثمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المشنزك هل يحمل على كل معانيه مع تجرّده عن 
القرائن بطريق الحقيقة '''؟ 

المشترك 

كافا + فهتن هذه القافدة وجدلونيا : 

المشترك : هو لفظ واحد يدل على معان عدّة كلفظ العين يدل على 
العين الباصرة » والعين الجارية » والذهب والفضّة . والعين الخيار مسن 
الناس » والعين الجاسوس . 

وفتفافالعاهدة :أن اقلت لفرقيق مخليك حول عام كل مايه 3 
على معنى دون آخر مسألة خلافيّة بين الفقهاء والأصوليّين . 

فقد ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من فقهاء وأصوليي الشافعيّة 
إلى جوازه » وذهب آخرون منهم وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي 
يحدينا للعو الحندية إلى متعة وعير هم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو وقف أو أوصى على مواليه » وله موال من أعلى وموال مسن 
صقل #:فعن الستققة ويت كابفه إن الوات سف ناطق لقفة الأفه أمسبياب 
الجهتين ٠‏ والموالي جمع مولى ٠‏ والمولى لفظ مشترك يطلق على العبد 


انما بودن 3 


المعتق وعلى السيّد المعتّق . 

وأا عند الشافعي رحمه الله ومن معه فيكون الوقف للج هتين . 
عناة تعيوم امقر لق 

ومته :ذا كال افده ذم هين فانك كر .دفو اع العثن أحة 
أفراد العين . فهل يعتق » فيه تردد » والوجه بناء على مذهب الشافعي 
يعتق بما رآه » ولا يشترط رؤية الجميع . وعند إمام الحرمين لا يعتق 
لأن المشتركة لا تحمل على تحميع محائده:: 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الثّلا ثمئة 
وله #لمظدورةة القاعدة : 

المشتري يفقوم مقام البائع فيما كان أصله 
00000 

المشترى والبائع 

كاكنا سحت أنه العاضدة ومك قوالم: 

هذه القاعدة تتعائ يكم مشائل الفون لفان المشتري مع أححة 
الوارثين نصيبه فإنه عند غياب هذا الوارث البائع » فإن المشتري يقوم 
مقامه في مطالبة وارث آخر بقسمة الميراث القابل للقسمة ؛ ليأخذ 
النصيب الذي اشتراه . 
كاكقا «دن اسكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين - أحدهم صغير ارو ساقي 
كبار - اثنان منهم حاضران ٠‏ واثنان غائبان . فاشترى 8 نصيب أحد 
الحاضرين . وطلب المشتري شريك بائعه - أي الوارث الآخر 
الحاضر - بالقسمة عند القاضي ٠‏ وأخبرا القاضي بالقصتة » فالقاضي 
يأمر الشريك الحاضر بالقسمة » ويجعل رجلا وكيلاً عن الغائبين 
وخصماً عن الصتغير ؛ لأن المشتري قائم مقام بائعه في مطالبة الريك 
الحاضر بقسمة الضبيعة الموروثة . 


الفتاوين 'اللخاتية بح # صن 155 وغنة القر انك هن 317 


ومكهاة كلاق فق وجل الك قينا :وكنين:زجل»بالسترك : 
ثم مات الضتامن » وطلب ورثة الضتامن قسمة ميراثه » فإن القاضي 
يقسم ؛ لأن الدين غير ثابت للحال - والمراد بالتين ضمان الذرك - 
فإن قسم القاضي وباع كل واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري 
دركا ٠‏ كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضتامن وينقض قسمتهم ؛ لأن 
هذا يمئولة ذو مقان ف اللموت: "الأن شية هذا ,التتدن كان شس حيماة 


القت 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القا-.دة : 

المشتق من الصّريح صريح"'"2. 

امسق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المشتق : هو ما أخذ من المصدر , تشبيهاً بما أخذ من القَوب 
ول ف 1س والمشهات عند الحداة لها الاتعيان 4 سينا 
الفاعلين والمفعولين والمبالغة وغيرها . 

الصّريح : هو ما دل على معناه الأصلي الذي وضع له مطابقة 
بحيث لا يحتمل غيره » أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره 
عند الإطلاق . ويقابل الصّريح 

وهذه مسألة لغويّة لها أثرها في الفقه » فإذا اشتقّ من مصدر 
صريح مشتق فهو صريح كأصله » والمراد هنا ما كان صريحاً في 
الشرع وإن كان له في اللغة احتمالات . 
ثالثا ا 

' الطلاق ' في عرف الشرع صريح في حل عقدة الزوجيّة : 


)0 المجموع المذهب لوحة ١١‏ فما بعدها » أشباه ابن السبكى جح ١‏ ص 2١‏ 2 
المنثور جح ” . ص 01٠5"ء‏ قواعد الحصني ج ١هن555‏ «أشسياة السصيوطق 


0 


ولا يحتاج إلى نيّة ؛ لأنْ لفظه يدل على معناه . ومثله ما اشتق منه 
كلفظ 8 طلقتك 4 وان طالق 4 ايك مطلقة 5 

ومنها : إذا قال : أبحتك كذا بألف , لا يكون كناية في البيع»ء» 
بل هو صريح في الإباحة مجانا . 

وميه" 4 امال :كفتك وان مم كاك ووو حسف كلها 
صرائح . 

ومنها : في العتق : أنت حن » أو محرر » أو حرّرتك » أو 

ومنها : في القضاء : وليّتك القضاء ٠‏ قلدتك ٠‏ استنبتك . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : ٠‏ 

إذا قال لزوجته : أنت علي حرام . ونوى الطلاق وقع . مع أن 
التحريم صريح في إيجاب الكفارة . 

ومنها : إذا قال لعبده : أعتق نفسك . فكناية تنجيز عتق » مع أنه 
صريح في التعويض . 

ومنها : إذا قال مريد الشركة : اشتركنا . فهذا لا يكفي مع أنه 
صريح ؛ لأنه لا يكون صريحاً إلا بذكر نوع الشركة . 

ومنها : الخلع لا يكون صريحا إلا بذكر المال . 


ل ا ا 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا + اتفال ورودالقاعدة+ 
المشرف على الوال هل يعطى حككم الرزائل'''؟ 
خلاف . 
و بمعناها ما سبق : المتوقع هل يجعل كالواقع ! 
وما قارب الشيء هل يعطى حكيه ؟ 
وفي لفظ :المشرف على الزوال إذااستدرك 
وصين عن الزوال هل يكون استدراكه كإزالته 
وإعادته ابتداءً. أو هو نحض استدامة'''؟ 
المشرف على الرّوال 
كاكنا :عت ذه القواضه ومدكؤنها:: 
سبق لهذه القواعد أمثال . 
والمراد بالمشرف على الزوال : أي المقارب للانعدام والرفع . 
1 فما أوشك أن يزول ويرتفع فهل يكون له حكم ما ارتفع وزال 
فخلا أو 50 9 كاتف :فيا بكوة ككيه < رويطو مق قر اعنة :شرف لين 


)0 أشباه ابن الوكيل ق ” ص 5١؛‏ » المجموع المذهب لوحة ١”‏ ب : 
المنتور ج ؟ ص ١55‏ » أشباه ابن السبكي ج ١ص ١١7‏ » قواعد الحصني ج ” 
ص 7307 » أشباه السيوطي ص ١78‏ . 

7" الجمنشو م ا 


القاعدة رقم 5 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا بيع عبد مريض أو دابّة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - 
فالبيع جائز » مع أن المريض قد يموت . 

ومنها : إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار » - وقلنا : 
لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل لاذب الرتجوع في الهبة ؟ 


ومنها : المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو 
لا ؟ فإذا قال السَّيّد عبيدي أحرار . هل يعتق المكاتب أم لا ؟ فيها 
وجهان . 

ومنها : إذا حجر على المفلس بديسون حالة ؛ وعليه ديون 
مؤجلة . فهل تَخل بالحجر قولان : الأصحّ لا . 


موسوعة القواعد الفقهية 
عمسمو ا 


القاعدة التّمانون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المشرف على الزوال إذااستدرك وصين عن 
الروال هل يكون استدراا كه كإزالته وإعادته 


)1١(.. 
ابتداءً. أو هو نحض استدامة"'".‎ 


المشرف على الرّوال 

كاها شق نان انق اهدة وو ذه ليا 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » ولكنها تفيدنا معنى جديداً » وهو 
هذا الحكم أو الشيء الذي قارب أن يرتفع ويزول إذا حفظ وصين عن 
الزوال واستدرك قبل زواله » فهل يعتبر استدراكه وبقاؤه كأنه زال ثكم 
أغيد القداء» أو .هق استقدانةاقه :+ كاند يما أونشك كلن الزتوال © خنلف 
بترتب عليه آثار لكل قول . 
كانتا رمن امكل هوه انعاعدة وساناي + 

إذا تسكن الموؤهوبهوقالم المرقوو 1 الدزيمينة الكنسوان دن شورفيا 
بالفذاغ واكك الدون: : فال نكو ذا الزيادة على الدين فذاك - أي يكون هذا 
العمل جائزا » ويكون العبد مرهوناً بالفداء والتين . وإن منعنا - أي 
الزيادة على الدّين فقولان مأخذهما ما ذكرنا في نص القاعدة » فإن قلنا : 
كالزائل والمبعاة يها دنه هذه المداملة 7غ وكادة: انندا ورد هق بالشتين حعيا 


00 المنتثور ج اص ١58‏ . 


- والمذهب - أي الشافعي - القطع بالجواز ؛ لأنه من مصالح الرتهن . 
وإن كان لا تجوز الزيادة في الذين المرهون به . 


وضتها : إذا كان على الشجر ثمر غير مؤبّر فباعها © واستتتى 
الثمار لنفسه - أي البائع - هل يحتاج إلى شرط القطع ؟ لأنه يصير كأنه 
باعها ثم اشتراها » وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله : أنه لو باع 
شجرة مطلعة واستبقى الطلع لنفسه لم يجز إلا بشرط القطع » لأنه أشرف 
على الزنوال » فإن استبقى كما لو باعه ثم اشتراه . 

ومنها : إذا دبر عبداً فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته 2 
وماث الستّيّد » ولم يخلف غيره » ففداه الورثة . فمعلوم أنهم لو سلموه 
لبيع لبطل العتق فيه ٠‏ فإذا فدوه - فالولاء لمن ؟ على قولين : فإن قلنا 
المعروفة على اللزاو ال كالة ان ع قالة لخم اوررق 0 
وعندي - أي الزركشي - ليس بين القولين كبير فرق ؛ لأننا لو قلنا : 
الو لا السك ان ووه وو وق يدا لان الى لاع يزه الخصدة : 


القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلا ثمئة 
أل + لفظل:وروة القاعدة : 

المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطة''". 

المشدروا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمشروط : الشيء المشروط » كالصلاة والبيع مثلاً . 

فما كان شأنه أن لا يوجد إلا بشروط تصححه فإنه ينتفي ويبمطل 
إذا فقد أحد شروطه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة لها شروط صحّة » منها الطهارة » والاستقبال » وستر 
العورة » عند القدرة » فإذا فقد المصلي واحدا من هذه الشروط مع 
قدرته على استيفائه انعدمت الصلاة وبطلت . 

ومئها : البيع له شروط » منها : قدرة العاقدين على التصرف 
فيما تعاقدا عليه . ومنها القدرة على تسليم المبيع أو الثمن » فإذا باع 
طيرا في الهواء لا يقدر على إمساكه فالبيع باطل . 

نذا كاق اجن الم قدو متمدو ١‏ أر عمسيو كضين 
مأذون فإن البيع باطل . 

ومنها : عقد الجزية » فإذا خرج الذمّي عن بعض شروط عقد 


اذك القررو وه ان الو ا 


الدحقا شوو جد ين نكاد التتلظاة. »وفية العمة والفتن والففال» فبحان 
ذلك مناف للأمان والتأمين الذي أعطيه » وهما مقصود العقد » فإن عقد 
اده يفطل : 
رابعا :مما استثنئ من مسائل هذه القاعدة : 

ذا أظون التصتارري الدمون معتقدهم في المسيح عليه الستلام ؛ 
فإنهم يؤدبون ولا ينقض 0 بذلك . وكذلك إذا قطع الذمَي الطريدق 
أو كل لخدا 2ن لو يلي .عمد اخ اقمانة القصدا مون لا لكان يت 


وحكمهم في ذلك حكم المسلمين . 


القاعدة الكافية والثّمانون بعد الثّلا ثمنَة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المشغول لا يشغل'''. عند الشافعي رحمه الله تعالى . 
ابلمتفول 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة سليمة المبنى معقولة المعنى » من حيث إن ما كان 
مشغولا بيع ل يمكن له رشتين آخر. + كا رقاء المقت كول اسن را 
يتصور شغله بشيء آخر إلا إذا خلا مما فيه . 

ولكن مع وضوح هذا المعنى فقد اختلف في أحكام بعض المسائل 
لأخثلاف جهة النظن . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رهن رهنا بدين » فلا يجوز أن يرهن هذا الرّهن بدين آخر ». 
فيكون رهنا بالدينين ؛ لأن الرهن مشغول بالتين الأول . هكذا قالوا . 

وأقول وبالله التوفيق : هذا لو كان الرّهن لا تزيد قيمته عن قيمة 
الرفق الأول لكق الوا كان ارهن ممه حيعت أو اماف الرتهدق 
الأول » فما المانع من أن يكون رهناً بالدينين أو الذّلاثة ؟ بحسب قيمته 
التي فيها وفاء بكل الذيون ؟ 


0" المبسحوط ج57 عن:21155+ المتكنون يح "عن 310/4 أكشهاه المدروظ 


قفني :+ الاايخوز الحعر اربوا لعن و اللفاكق نكي (اشتعاله بسالر مني 
والمبيت ٠‏ ولكن أقول وبالله التوفيق : ما المانع اراك 
ورميه ومبيته لا يستغرقان الوقت كله » فوقته غير مشغول بالكامل حتى 
ينافي رميه ومبيته إحرامه بالعمرة . 

ومنها : إذا أجّر داره أو باعها لشخص وبعد تمام العقد أجّرها أو 
باعها لشخص آخر »٠‏ فالعقد الثاني باطل ؛ لأن فيه إيطال الحق الأول . 

ومنها : إذا قطع رجل يميني رجلين . فالحكم عند الشافعي رحمه 
الله : إن قطعهما على التعاقب تقطع يمينه بأولاهما » وللقاني الأرش ؛ 
لأنه لا يمكن قطع اليد مرتين . وإن قطعهما معأ يقرع بينهما ؛ ويكون 
القصاص لمن خرجت قرعته والأرش للآخر ؛ لأنه حين قطع يد 
أحدهفا ققد عارك رده امشتكولة يكده مسكككة له تضاها + و المكسيية ون 
لا يشغل(0. 

وأمّا عند الحنفيّة : فتقطع يمينه بهما » ويغرم ديّة يد منهما تقسم 
بين الاثنين لأن كل و اكه اهنا امه حيق في الفمياضن والأرش 
كصاحيه . 


(') .ينظر المجموع للإمام إلنووي.ج ١٠7‏ ص 5١7‏ فما بعدها . 
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القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثّلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المشقة تجلب التيسير' 
ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة إحدى القواعد الكلبّة الكبرى . 

وهي القاعدة التي تختصّ ببيان رخص الشرع وتخفيفاته بناء على 
الأعذار الموجبة لذلك . فإن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على 
المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة 
المكلفت وانتطاغكة :دون خسن: أو إخزاغ ::ولهذه القاعدة أده ككين مين 
الكتاب والستنة والإجماع والمعقول . 

والمراد بالمشقة الميسرة : هي تلك المشقة التي تتجاوز الحدود 
العاديّة والطاقة البشريّة السّويّة » لا مطلق مشقة ؛ لأن كل التكاليف في 


('! قواعد الأحكام ج ١‏ ص ؛ - ١4‏ ء المجموع المذقب لوحة 7” أ أشباه ابن 
السبكي ج ١‏ ص 48 - 45 » المنثور ج ” ص ١59‏ . قواعد الحصني ج ١‏ 
ص 73770١6‏ ء أشباه السيوطي ص 2١‏ وشروحه » أشباه ابن نجيم ص ©7 . 
المجلة المادة ١‏ . الفرائد ص ١5‏ » شرح القواعد للزرقا ص ٠١5‏ »؛ الوجيز مع 
الشرح والبيان ص 5١8‏ فما بعدها ء القواعد والضوابط 37١7‏ , 2176 
المختصر ص 560 .» 5ل!ا5 . .5٠١‏ 


هذه الحياة الدُنيا لآأاتخلؤ من :مققة محتثملة :.ويتظر تفضبيل :هذه القتساعدة 
وما يتعلق بها في كتابنا الوجيز ص ١١8‏ فما بعدها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قصر الصتلاة في السسفر » وجواز الفطر للمسافر . 
ومنها : جواز التَيمّم لمن يجد الماء ولكنه لا ييستطيع استعماله 
لشدّة برد أو مرض أو عدو ء أو غير ذلك من موانع استعمال الماء . 
ومنها : أكل الميتة للمضطر ؛ وشرب الخمر للاضطرار أو 


الإكراه . 
ومنها : جواز الإجارة على الطاعات كالإمامة والأذان وتعلييم 
القرآن حفظا للشعائر من الضتياع . وغير ذلك من أنواع الرتخص . 
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القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المشقة والحرج إِنّما يعتبر في غير المنصوص . أما 
فيه فلد''". 
المشقة والحرج 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها علاقة بسابقتها » وتعتبر قيداً لها ء أو استثناء 
منها ؛ لأن المشقة الميسّرة والمرخصة لارتكاب ما كان محظ وراً قبل 
وجودها إنما تختص بما ليس منصوصاً عليه » أمَا إذا نص في الكتاب أو 
السنتة على عمل فيه مشقة وحرج - والشرع لا يأمر بما فيه حرج - فإن 
هذه المشدة 0 تقل «التخويفته ودى لا ليهو فرها (الثر تمضويم 

والمراد بالمنصوص : أي الفعل المنصوص على وجوب الإتيان 
به أو الانتهاء عنه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساتلها : 

حرمة رعي حشيش الحرم وقطعه - إلا الإذخر - عند كثير من 
العلما نض الوارة في لوي يعن نلك والكق أناووستححة واحتي اه أ 
أجاز رعي حشيش الحرم دفعا للحرج عن الحجّاج والمعتمرين - حينما 
كائوانباتون الع ولعي لل توا 


1 إغواء: ابرق تجود فتن 1ع نو عق قو انين الوق علا 


ومنها : تغليظ نجاسة الأرواث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لحديث « إنها ركس » أي نجس .٠‏ وذلك للروثة التي أتي ليستجمر بها 
عليه الصّلاة والستلام فردها وقال « إنها ركس »(". 

ومنها : عدم الاعتبار بالعسر وعموم البلوى في موضع فيه نص 
كالبول لا يعفى عن قليله يصيب الثوب أو البدن للتحذير الوارد في ذلك . 


0 الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن 


ماجه والنسائي » واللفظ لأحمد رحمه الله وعند غيره « هذه ركس » . 


القاعدة الخنامسة والثمانون بعد الثلا ثمئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المشحكوك في وجوبه لا بحب فعله. ولا يستحب 
قركه: ون يسع قفله ادن فل 

حكم المشكوك في وجوبه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأحكام الشرعيّة الطالبة للفعل حكمان : هما الوجوب »؛ وهو 
الطلب الجازم لإيقاع الفعل » والندب » وهو طلب غير جازم لإيقاع 
القع 

فإذا شك المكلف أو المجتهد في وجوب أمر - أي شك في الطلب 
هل هو جازم أو غير جازم - ففي هذه الحالة يندب فعصل هذا الأمين 
احقياطا ؛ ولا يستحب ترك الفعل للشك في الوجوب ؛ لأن الأمر إذا الم 
يكن واجبأ كان مندويا - أي مستحبا فعله - أو مباحا » والمباح لا يطلب 

فعله ولا تركه بل المكلف مخيّر بين الفعل والترك #لكن لما حتييك لبي 
الوجوب ترجح جانب الطلب فاستحبّ فعله على سبيل الندب . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختلف الأئمة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم » حتى إن 
الشافقي هينه اله الكل صيلاة عن لوقل أ مهاو القكدكة احم سينا 


('؟ القواعد النورانية ص 57 . 


قراءتها خلف الإمام » ولوجود الخلاف قد يقع الشكَ في الوجوب . ولذلك 
وبناء على هذه القاعدة يستحب ويندب قراءتها عند الإمكان . 

ومنها : الوضوء من مس الذكر للاختلاف في وجوبه بين الحنفيّة 
وغيرهم » فللاحتياط يندب ويستحب الوضوء لمن مس ذكره . هذا إذا لم 
يكن مجتهداً يمكنه الترجيح بين الأدلّة » لكن إذا كان مجتهداً يمكنه 
الترجيح بين الأدلة فيجب عليه العمل بالدليل الراجح عنده . 

ومتها + إذاشاة قن :وكوب ركاة أى كنار أو طبلا :فا بحسب 
عليه الفعل ولا يستحبّ له الثّركَ ٠‏ بل يستحب الفعل احتياطا للتين : 
كزكاة الحلي المختلف في وجوبها . 

ومنها : إذا كان يوم الثلاثين من شعبان يوم غيم - أي إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان » ففي صومه 
خلاف ٠‏ والأرجح عدم صومه لأنه يوم الشك » لكن ورد عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله في قول ثالث له أنه كان يجيز صومه من رمضان » 
ويجيز فطره » والأفضل صومه إذ كان يس تحب صومه ويفعله ولا 


يوجبه . 


0 


القاعدة السادسة والثّمانون بعد الثّلا ثمئة 


إلا ٠:‏ لكك زرو القاعدة : 

مشيئة الله تعالى واجبة التّفوذ'". 

مشيئة الله 

قافن +معقى د نما هذه وقد قر اجا 

هذه قاعدة عقدية تتعلق بالعقيدة وأصولها . 

فمشيكة الله سنيكائه وتغال :و الكذة الدكوة بعلي ما وقناء أار متسحانة 
وتعالى » والله سبحانه وتعالى لا مكره له . فما شاء الله كان وما لم يشأ 
ل 

ولذلك نهى الرّسول صلى الله عليه وسلم القائك « رب اغفر لي 
إذا شئت » بل أمره بالجزم بالدّعاء » فيقول : « اللهم اغفر لي ». 

فكل عدم :فشكن بوعلم وقراعة تكلم أن الله سحا تسيا أرانق 
وكل وجود ممكن يعلم عدم وقوعه نعلم أن الله تعالى أراده » فتكون 
مشيئة الله سبحانه وتعالى معلومة قطعا » وأمّا مشيئة غيره فلا تعلم»ء 


كايكة اخ تفيورفا 6 وقتوة نما ل ع م 
1 ن تحبر وحبره ) 0 


('! الفروق ج ١‏ ص77 . 
('؟ ينظر العقيدة الطحاوية وشرحها ج ١‏ ص ١١2‏ ؛ تحقيق عبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط » طبع مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى سنة 4١08‏ ١ه‏ . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله تعالى . فعند الإمامين 
نالك و أحفةى ديد اتكعالق: باقمة الطدلاق اانه لا يعاسم هل أداد 
الطلاق على التعيين: أم ل :وليسن لنا طريق إلى التوضتل إلى ذلك فيؤاخذ 
بلفظه . ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالاً ومآلا فلم يصحّ كاس تتثناء 
كن لكا 

وافذع النسألة خاكفثة »امن بحيت إن أنا عقيفة والشافي مهنا 
الله تعالى لا يوقعان الطلاق في هذه الصّورة للجهل وعدم العلم بمشيئة 
الداتعالي . 


)0 ويئة ١‏ 3 مع الحاشية ج ١‏ ص ا 0 
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القاعدة السابعة والتثّمانون بعد الثلا ثمئة 
ولا > الفتكل وروة القاعدة : 

المصرحات من الألفاظ تحمل على ظواهره]ا''"/ ولا 
تعتبر ئبة اللافظ في صرف اللفظ إلى غير ظاهره . 

الألفاظ المصرّحات 

قانيا “نفع هذه القاضرة ومو لد ها 

المصرّحات من الألفاظ : هي الألفاظ الى :تبدل علدى مغنافت) 
صراحة ٠‏ سواء أكان المعنى الذي تدل عليه شرعيّا أم لغوياً أم عرفياً . 

فإذا كان اللفظ صريحا في الدلالة على معناه الذي وضع له فإنما 
يعمل به على حسب تلك الدلالة الظاهرة » ولا تعتبر نيّة المتكلم في 
صرف اللفظ عن معناه الصّريح إلى معنى آخر غير ظاهر ؛ لأن النيّة 
إلما تحكلنة التديين الدنان حنقها يكون المر اذا اغرق انرينكةة به لعن مدنا الف اخ 
معلومة المراد بظواهرها » وهي عاملة في حقائقها التي وضعت للدلالة 
عليها فلا تحتاج إلى النيّة لتعيينها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاذ قال «الوتكل: :از تست اندض لال أ كلا لقان ؛ فهذا لفظ صريح 
ظاهر في إرادة الطلاق المحرّم شرعاً » فإذا قال الزتوج : نويت أنتها 
طالق من وثاق فلا يقبل قوله . 


0 القواعد والضوابط ص ١74‏ عن شرح الجامع الكبير للأسمندي . 


شقان ذا كان يكن اكه عالق وهر اها الف عاقيا 
لها » ولا يقبل قوله إنه أراد أنها كريمة أو أصيلة . 
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القاعدة الثّامنة والتّمانون بعد الثّلا ثمئة 
بالل رود القاعدة : 

المصلحة مطلوبة شرعاً. والعدوان همنوع منه"". 

المضلحة +العذوان 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ). 

فالمصلحة مطلوبة شرعا حيثما وجدت » وقد سبق بيان أن فعفل 
المسلم محمول على الصّحة ما أمكن . والفعل الصّحيح مصلحة وهي 
مطلوبة » والاعتداء ظلم والمسلم ممنوع منه شرعاً » بل وغير المسلم 
ممنوع منه كذلك . 
فالا فق أشكلة هن القاغدة ومسداقدينة: 

البيع والشراء فيه مصلحة للبائع والمشتري فهو مطلوب شرعاً ؛ 
لأن به يحل البدلان : السلعة تحل للمشتري » والثّمن يحل للبائع » وفي 
كليهما مصلحة مطلوبة . ولكن الغصب ممنوع شرعاً ولا يحل لأنه 
عدوان على أملاك غيره . 

ومنها : الزّواج مطلوب شرعا » لأن فيه مصلحة للزوجين من 
حيث إن كلا منهما يعف صاحبه عن الوقوع في الحرام » وبالنكاح 
الشرعي يحصل النسل الطيب ويعمر الى ون - ولكن الزّنا محرم 


وممنوع 0 لأنه عدوان ومفسدة : 


القاعدة التاسعة والثمانون بعد الثّلا َه 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المصير إلى البدل لا جوز إلا عند عدم الأصل''". 
وفى لفظ :المصير إلى البدل عند فوات الأصل لا 


مَعَ قيامه''". 
وفي لمظ :المصبر إلى البدل لا حوز معالقدرة 
على الأصل'". 


البدل والأصل 
كاننا بشع هذه القاعكة وه نوا : 
سبق لهذه القاعدة أمثال » ينظر القاعدة ١ 5 2١١‏ من قواعد حرف 
الجاع 
الأصل والبدل لا يجتمعان » كما لا يجتمع العوض والمعوض 
عنه » وذلك لأن البدل لا يحتاج إليه إلا عند عدم وجود الأصل المبدل 
منه أو عدم القدرة عليه » وإلا كان جمعا بين البدل والأصل وذلك لا 


يجوز . 
01 الشسوظ ا او 1 


(" شرح السير ص ١,1١4‏ . 
الفواعة و الكي الطاضن 253 عن الفكوين جا طن 0 


كلكا من أقكلةهةة القاعدة ومناكلا: 

لا يجوز الانتقال إلى التيمّم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على 
استعماله مع وجوده . لكن إذا وجد الماء » أو وجدت القدرة على 
استعماله فلا يجوز الانتقال إلى التيمّم . 

ومنها : لا يجوز الصنيام بدلا عن دم التمتع والقِرآن إلا عند عدم 
القدرة على الهدي » فمن صام وهو قادر على الهدي واجد له » فصومه 
غير صحيح ولا تبرأ به الذمّة . 

ومنها : لا يجوز الانتقال إلى صوم شهرين كفارة القتل الخطأ إلا 
عند عدم القدرة على عتق الرقبة أو عدم وجودها . 


القاعدتان التسعون والحادية والتسعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 
المضاف إلى وقت أوالمعلق بالششر ط لا يكون 
على 


موجوداً قبله 
والمضاف إلى وقت أو المعلق بالشترط عند وجوده 


2) 


المضاف للوقت , المعلق بالشترط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

قاان القاعدتاة .مت ايظقان 6 ومتعتاهما متك + #العاق بالشر ظ أن 
المضاف إلى وقت إِمّا أن يكون شرطه المعلق به موجوداً عند التعليق .أو 
معدوما ممكن الوجود في المستقبل » فإذا كان الدرطة المسان رةه مق كدو أ 
عند التعليق » أو وجد بعد التعليق أو حل الوقت المضاف إليه فإنَ هذا 
المشووعة وى منهة ٠‏ خا 

وأمّا إذا كان اشرط غير موجود - وهو ممكن الوجود في 
المستتقيل>:فإن المكترؤوظ بالشرط «المضباكة إلن الو قت عير اومتها 
قبل وجود شرطه أو حلول وقته ء ولا يبنى الحكم إلا بعد تحقق 
الشراظ بو ويكونق الككم كد ووذ الوط كالمتكق ,عند التعليق: + 


3 نفس المصدر جح /ا ص 6م 
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كالكا مين ا منفلة هافين اتقاضذكين ومسا كلهم : 

إذ| قال الويف :انث نالف إن كدق خسيشيفة :قبي طااق بخالا ؛ 
إذالم نكق مويطية فعلة 6 لأ الفتتكة أحبل :فى الإتعسنان رسي صيفدة 
مستمرة . 

وقنقي + اذا قال 4ن فنك ناك طالق:ت وكانت جحانف خ فر 
لاق الأتعنة حيكةة سيل ؛ 

ومنها قال إن ملكت نعي ١‏ فين ندر أو كل مفاوك أنلكمة 
ذا فهو نهرة < أفان كل مماء الو اكه يحتف علنه :اع فاق بملقه بالشر اهم 
أو الهبة أو غير ذلك . 

ومنها : إذا قال : وصيي فلان » حتى يقدم فلان الغائب » ثم 
الوصبة لفلان الغائب . فهو كما قال م ركم الواتجا كير الوخحيي. 
لأن الوصيّة الخاصة اناوه قد انتهت بقدوم الثاني . 

ومنها 5 ]ذا قال لتوحقة: : إن تقلت :زان فلان أو كلمسنت فلاتها 
فأنت طالق . فلا تطلق إلا إذا دخلت الدّار التي لفلان + أو كلمت فتن : 


القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلا ثمئّة 
اول «الفتقل وروا انقاعنة: 

المضاف للجزء كا نضاف للكل''. 

المضاف للجزء 

كاقل تست كنم انها عي ة ووس ونيا 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( ما لا يقبل التبعيض فذكر 
بعضه كذكر كله ) وقد سبقت تحت الرّقم ٠١5‏ » وينظر القاعدة رقم 
48 من قواعد حرف الهمزة . 

فما أضيف إلى جزء أو بعض ما لا يقبل التجزئة ولا التبعيض 
فهو كالمضاف للكل في الحكم » والمراد بالإضافة : الإسناد والنسبة كما 
سبق بيائه'قريبا .“فئ قاغدة :ما قبل التعليق مخ التصر فات .»وقد ميقت 
قريبا . 
كانتا + من أمكلة هذه الماهدة ومسائكلها : 

إذلاقال ازوهفة و اسك ارق ب للقت كا . 

ومنها : إذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة » وقعت عليها 
طلقة كاملة: , 

وفتهاةة؟ لواقال:: أحرمت يسبت شك > انعقك كيلك كامل :: 


0 المنثور ج ' ص ١75‏ وينظر ج ١‏ ص ٠٠١‏ فما بعدها . أشباه السيوطي 
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وسكف] ذا لعفا ميتكفق الشسنافن عن عه سقط كلنيدي يون 
القضباضن لأ يقل التبعيكن -. 
زايقا هما استككنن طن شمنائل نهذ لقنا هده + 

الإبلاء » فإنه لا يصحّ إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج 
خاضة 

ومنها : الوصيّة لا يصمّ أن تضاف إلى بعض المحل . لا يم 
أن يقال : أوصيت لرأسك . 


القاعدة الثالئثة والتسعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدهة : 


0010) 


المضمونات 
و في لفظ : ما يوجب الضّمان''! 
الأفمونات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المضمونات : جمع مضمون ٠‏ أو مضمونة . والمراد بها موجبات 
الغو أفية و التحويضن . وهذه القاعدة تتعلق ببيان الأسباب التي توجب الغرم 
والتعويض عمًا يتلف أو يستهلك من مال الغير بسبب منها . وكذلك ما 
بقؤظ زو ونتقجة "لأسو ال نو الاشكانه التوجدة العنتم اك حك الشاففلة أرفية 
في ' 5 

الأول : اليد » والمراد بها اليد العاديّة الظالمة غير المؤتمنة كيد 
الغاصب والمستام . 

الثاني : المباشرة : أي الإتلاف والاستهلاك والتفويت بغير إذن 
غمدا كان أوخطا: 


1" أشناة ابن الوكين: ف ١‏ ص 45١‏ »ء قواعد الأحكام ج ١‏ ص ١7١‏ » المجموع 
المذهب لوحة 787 ب »ء المنشور ج ”7 ص 7374 » قواعد الحصني ج ” 
ص »473٠١‏ المختصر ص ”٠١‏ . 044 »؛ وأشباه السيوطي ص ”5١‏ . 

(') قواعد الحصني ج 7 ص 47١‏ . 
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الفة 


الثالث + التسبب + وقد مرك ذكره .ولا يكسوق 'التسلنيب موجيبا 
للضتمان إلا بالتعدي . 

الرابع : الشرط » وهو ما لا يؤثر في الفعل ولا يحمصله ؛ بل 
ا 0 ا شت 0 1 1 000 ل 
آخرون منها : الحيلولة : وهي أن يحول بين المال أو المنفعة 
وض كك ١‏ 

وفى اتقيية كام لتقنيو المعهونات إلى لديل سيق ١:‏ وتهفجا: 
كمات لحن بج وهات اليه + 

فضمان العقد : ما عيِّن في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو 
صلح أو نحو ذلك ٠‏ ومرده إلى ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله . 

وكوف 2 زتريه م عدار للب لذاتعة تشية > الرفيسية والسيوكة 
والمضاربة والوكالة » ونحوها » إذا وقع فيها التعدتي صارت اليد يد 
ضمان » فيضمن عند ذلك إذا تلفت بنفسها كما لو لم يكن مؤتمنا . 

وإمّا يد غير مؤتمنة » كيد الغاصب » والمستام » والمستعير » 
والمستوى شر اعفانيةا اج وضيباة: الندمودة الى المتل أ القيية:. 

والفرق بين ضمان اليد وضمان الإتلاف أن ضمان اليد متعلق 
بالمباشرة والستبب لوجوده في كل منهما » وضمان الإتلاف يتعلق الحكم 
فقة «السافن دوق الكت كلو ان كان نكسا أنامالا + 
خاككا © فتن أمكلة هندة الشاعدة ومسناكنها:: 

إذا قطيف كيان افأيسةغ ارايت عندوتم قجادة كان وقوه 


ومنها : أحرق ثوب صاحبه فعليه ضمان قيمته » وسواء أكان 
الكو اذ :همد ىد تقطا .. 

ومنها : حفر بئرأ في الطريق بغير إذن فسقط فيها إنسان أو 
دابّة فهو ضامن . 

ومنها : استأجر دابّة وشرط عليه المؤجر أن لا يحمّلها أكثر من 
مقدار عيّنه » فحمّلها أكثر فعطبت » فهو ضامن . 

ومنها : أودع وديعة فقصّر في حفظها فسرقت فهو ضامن ؛ 
لآن. الأطاثات) الشرعية يشمن اللدويت.: 

ومنها : إذا نقل الغاصب المغصوب إلى بلد آخر فهلك أو ضاع 
فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة » فإذا رد الغاصب 
المنغصوب وجب على المالك رد القيمة . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والتّسعون بعد الثلا ثمئّة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الضمونات تملك بالضتمان''! 

علق المشنونات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة وإن كان لها ارفاك بيات من حيث وجوب الضمان 
بأسبابه كديا تيل رن انا اللكففة :وهو أن المال المضمون أذا أدى 
الضّامن ضمانه للمضمون له يا أو قيمة فاته - أي الضئامن - 
يملك المضمون » وهذا واضح ومتفق عليه فيما إذا كان الضتمان ضمان 
عقد . وأمّا إذا كان الضّمان ضمان يد ففيه الخلاف . فعند الحنفيّة بناء 
على متعيمون هذه القاهذة :أن الستامق ينلك السشهون مطاففيا أذ لد 
ضمانه سواء أكان ضمان عقد أم ضمان يد » وخالفهم الجمهور في 
ضما اليذقلا! تملكه الحتامن وان أدئ :انه ؛ 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائتلها : 

إذا اشترى سيّارة بثمن ودفعه لبائعها » فإن المشتري يملك السّيّارة 
قطعاً ٠‏ وليس للبائع بعد ذلك حق الرجوع بدون وجود شرط . 

ومنها : إذا غصب شخص سيّارة آخر ء ثمّ الدعمى سرقتها أو 
ضياعها أو هلاكها » وأدى لصاحبها ضمانها وغرامتها » ثم وجدهاء 


00) 


المبسوط ج ١١‏ ص 537 » أشباه ابن نجيم ص ده" . 
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فإن علك الحيفكة "أن العامس هتدم أدئ السنتسطاق فى ملك اللستارة 
المغصوبة » ولا حق لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها . ولكن 
عند غير الحنفيّة لصاحبها حق رد الضتمان المأخوذ واسترجاع سيّارته . 

ومنها : إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبأا فخاطه ء أو شاة 
فذبحها » فعند الحنفيّة إن الغاصب يملك المغصوب وينتقل حق المالك إلى 
المثل أو القيمة » وعند غيرهم يجب رد المغصوب , وإذا نقص فعليه 
أرش النقصان . 


القاعدقان الخخنامسة والسّادسة والتسعون بعد الثلا ثمئة 
أول :الفاظ ورود القاعدة : 
مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد''". 
وفي لفظ : مطلق العقود الشترعيبّة محمول على 
الصحة"''"'. 


الإقرار بالعقد - مطلق العقد 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق لهاتين القاعدتين مثل . ينظر من قواعد حرف الصاد القاعدة 
ا ١‏ 

العقود الشرعيّة كالنكاح والبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها عند 
الإطلاق الصّحّة ؛ لأنها مقصود المتعاقدين » والشرع إنما شرع العقود 
لتبادل المنافع » فمبناها على الصّحّة لا الفساد » وعلى ذلك إذا أقر بعقد 
مطلق فإن ذلك لا يتناول إلا الصتحيح من العقود » ولا ينصرف إلى 
الفاسد منها . 

وبناء على ذلك فإن مدّعي صحَّة العقد متمستك بالأصل » ومذعي 
الفساد متمستك بخلاف الأصل فعليه البيّنة » وعلى المتمسّتّك بالأصل 
اليمين ويكون القول قوله . 


اعوط يف الا ا 
0( نفس المصدر جح ٠‏ اص الا 


كانتا :من امكلة هاتين الماعدتين ومد لو لهها: 

إذا عقدا عقد نكاح بشروطه فهو صحيح يفيد موجبه ومقتضساه » 
فوأ ادغ أحد فنا فاك الح فعلته 'النية را سنس تك ياف مطل 
والقول لمدّعي الصّحّة مع يمينه ؛ لأنه منكر لسبب الفساد فعليه اليمين إذا 
عجز مدعي الفساد عن البيّنة . 

ومنها : إذا عقدا عقد بيع أرض أو عقار بشروطه » فهو صحيح 
يفيد موجبه ومقتضاه » ولا يسمع قول مذعي الفساد إلا ببيتئنة على 
دعواه ؛ لأن الأصل في العقود الصّحّة . 

ومنها : إذا أمر رجلا أن يضمن لرجل ألف درهم ويكفله بها ء 
فضمنها ٠‏ فهي لازمة على الكفيل : يأخذه بها الطالب ؛ لأنه التزمها » 
والقكلته شالج حا أن الذانن دسو دوه ف الما سكن لمن فياك 
وكيف كان ٠‏ ولكن يؤخذ الكفيل. بالضتمان بإقراره أو بالبيّنة التي قامت 
للطالب عليه بالضتمان ؛ لأن عقد الكفالة مطلق وهو مبني على الصّحّة . 

ومنها : إذا تفاوض اثنان وافترقا » ثم ادعى أحدهما أن صاحبه 
كان اشرزيكة والثلكه وزو ادعى تضداحية النميك ٠‏ وك هنا مقر بالسداذ ضية: 
تكميع الطال مق العقار واقينة يونيما تضقان 4 الأ موحت المقار شي 
المساواة في ملك المال » فاتفاقهما على المفاوضة يكون اتفاقاً على 
حكمها » وهو أن المال بينهما نصفان . ثم مدّذعي التفاوت يكون راجا 
بعد الإقرار ومناقضاً في كلامه » و ( مطلق الإقرار بالعقد يتناول 


الصحيح من العقد ). 
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القواعد السابعة والثامنة والتّاسعة والتسعون بعد 
الثّلا ثمئة والقاعدة المتمّمة للاربعممّة 
أولا : الفاظ ورود الشاعدة : 
مطلق الإذن ينصر ف إلى المتعار ف'"'. 
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصر ف إلى المعتاد''". 
وفي لفظ : مطلق العقد ينصر ف إلى المتعارف''- 
أو يتقدّر بدلالة العرف'“. 
وفي لفظ : مطلق التسمية محمول على المتعارف بين 
الئاس!". أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم”". 
وفي لفظ : مطلق التسمية في العقد تنصر ف إلى 
المتعارف'". 
المعروف بالعر ف *. 


المسشوط 4 أ 1 

نفس المصدر ج "51/1١8‏ . 

نفس المصدر جح /١"‏ 4ه . 

نفس المصدر ح .1١١١ /1١١‏ 

نفس المصدر ج 59/١9‏ . 

القواعد والضوابط ص 4355 عن التحرير ج 5ه ص ١٠١85‏ . 
الفقيص كاك و ل فون 35 

شرح السير ص ١7176‏ . 
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وفي لفظ : المعتبر في التسمية العرف 
الاذق #الأقرار » التشجية ‏ العودف 

كاشاء لفت ةو انق وفك وهد دولا : 

هذه القواعد تندرج وتتفرتع على قاعدة ( العادة محكمة )» ف هذه 
القواعد تبيّن أثر العرف وعادة الناس في معاملاتهم وتصرآّفاتهم 
القوليّة » فالإذن بعمل شيء ما إذا كان مطلقا عن الشروط فهو ينصرف 
ويتقيّد بالمتعارف في مثل ذلك التصرف » وكذلك إذا أقر إقراراً مطلقا 
بأمر ما فهو ينصرف إلى المتعارف المعتاد في مثله » وإذا أطلق لفظ 
عقد كبيع أو نكاح أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه ينصرف دائماً إلى 
المتعارف المعمول به بين الناس في العادة » وكذلك بالنسبة للمذكور في 
البميق إل ابوج هاف 
كالكا «سن انسقدة هذه القواضك ومتساكلين:: 

من استعار دابّة ليركبها إلى مكان معلوم فأخذ بها من طريق 
لخر ل يجلكة: الكادى بعافة فيلكية فهو كيام 4 لمخالفة المقما رفن + هنذا 
على القول بأن العارية غير مضمونة في الأحوال العاديّة . 

ومنها : إذا أقرَ لآخر بمزرعة أو بستان كان للمقر له الشجر 
والأرض والنخل ؛ لأن اسم البستان أو المزرعة عند الإططلاق يجمع 
الكل . 


الممنوي ع و ا 


وفنتينا ‏ إذا” أقرة أن :هذا النكل لقلان » فارناة :البق تنه اكه 


الأراظن: كنها بز لك يكن لذ اتلك رو نا لف الكل امامو لله تبر لاز عت 
ولا يستحق الطريق ولا ما بين النخيل من الأرض ؛ لأن النخيل اسم 
للشجر » ولا يسمّى نخلا إلا وهو ثابت » فأمًا بعد القطع فيسمى جذوعاً . 

ومنها : إذا اشترى من بائع سيّارة بخمسين ألفا . فينصرف هنا 
حاف النتعودية :> إلى النقده المكغار ف :و النتعامل دنه يقنيق النتانن عض 
الإطلاق » وهو الريال الستعودي ٠‏ وأُمّا في بلد آخر فإئما ينصرف إلى 
عملة تلك البلد إن كان ريالات أو دنانئير أو جنيهات أو غيرها من أنواع 
النقد المختلفة باختلاف البلدان . 

لكن إذا نكر على كله مخضيوضن فين الؤاكب اداه 


القاعدتان الواحدة والثانية بعد الأربعمئة 


أولة + اتعتاكة :ورف انها ع2 د 

مطل ةق الاشنزاك أوالشركة - يقتضصي 
المساواة''. 

وفي لفظ : مطلق كلمة " بين " يقتضي المساوا ة!'". 

ما يقتضى المساواة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : ْ 

لفظ الاشتراك والشركة يقتضي بحسب دلالته الاصطلاحيّة 
المشاؤاة بين الشريكين +:وكذلك إذا ورد لفظ ( بِيَسِن ) في مغاملة أو 
تطيوف فإده يقتي كلك المعناواة© “لأن لفل الاكتستر اك افتسال أمسة 
الشركة » ولا يكون إلا بين اثنين أو أكثر ء وكذلك لفظ ( بين ) في اللغة 
لا يأتي إلا لبيان المشاركة فيما أضيف إلى الأشخاص . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إذا قال : هذه الأرض مشتركة بيني وبين فلان » فيقتضي ذلك 
الموناو اه برقيسا فى الاستاقفة ف وعسسهة مد اله ذا انضرا كان الساوية:: 

ومنها : إذا دفع مالا لشخص مضاربة على أنهما شريكان في 
البح » ولم يسمّ نصفا ولا غيره ؛ فهو جائز . وللمضارب نصف 


!17 المويط ع ادن انو افاي 


ومنها : إذا قال : ثلث مالي بين فلان وفلان ٠»‏ أو هذا المال بين 
فلان وفلان » كان مناصفة بينهما . 
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القاعدة الثالثة بعد الأربعمئّة 
أولا + لكك وزود القاعدة : 

مطلق الإقرار بالمال ينصر ف إلى الالتزام بسبب 
0" 

الإقرار بالمال 

كاضا معن :هنةه [التاغتدة ومدالو ليا 

إذا أفرٌ شخص لآخر بمبلغ من المال - قلا ينال لمق عن سصيب 
هذا المانى و لما !كاه عتدو عه رانم مر زانن تين الحلرة والمستامون نان 
هذا الإقرار ينصرف إلى التزام المال بسبب عقد مشروع . 

والذ يدق لأهه ]نوما رالككر " عسسة اللأدانة ليذ لمان 

لكن إذا كانت هناك شبهة قوية تشير إلى سبب محرّم فلا مانع أن 
يسأل القاضي المقر عن سبب التزامه ؛ لاحتمال أن يكون التزمه ببسبب 
محرم كالقمار أو الربا » أو الرشوة ء أو غير ذلك من الأسباب 
المحرّمة . وهذا إذ فشا الفساد بين الناس كما في زمننا هذا . 
خاتكا من أمكلة هذه القاهدة ومسا كلنين: 

إذا أقرّ الرجل أو المرأة أن لفلان علي عبدا » ثم أنكره فإنه يقضى 
عليه بقيمة عبد وسط . ٠‏ كما يقضى في المهر - أي إذا جعل مهر زوجته 
عنذ ا مكلاف وو حك ككل عي وك 

وَهَتَها ؛ 'إذا أقز" بالك لفلان أى يمثة ألغن فلا يسان مسن سيت 
هذا الذيق + بل يطالت ادام إذاتظطاليه المقر" ل 


7 السو يا ل 
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القاعدتان الرابعة والخامسة بعد الأربعئب 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

مطلق التوكيل ينصر ف إلى ما يجوز للموكل أن 
1 7 0050 

وفي لمظ : مطلق الوكالة يتقيّد بالمعتاد.أي 
ان 1 

التوكيل والوكالة 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الوكالة : نيابة » إذ ينوب الوكيل عن الموكل فيما وكله فيه. 
والتوكيل بمعنى الوكالة » وسواء كانت الوكالة أو التيابة قوليّة أو فعليّة . 

فالقاعدة الأولى : مفادها أن التوكيل المطلق - أي إذا وكل شخص 
آخر وكالة مطلقة عن القيود - أي وكالة عامّة +تكانما تضوف ادن سيكا 
يجوز للموكل أن .يفعلة بنفيية شزعا - أي إلى التضرئفاك اله وعيّة 
المباحة -. 

لكن ما منع منه الشرع » ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه » فلا 
يجوز للوكيل أن يفعله لموكله كذلك . 


00 تيوط د 1 
0( المبسوط جح ١١9‏ ص ”7 . 


والقاعدة الثانية : مفادها أنه إذا وكل شخص آخر وكالة مطلقة 
عق القيود :والشروظ فإنمنا تتقيّدة بالمعقاد" المتغار ف ابيق الفا :ان النادة 
والعرف يقيّدان تصرفات المكلفين المطلقة ما لم ينص على خلاف ذلك 
ف بعد اردان . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

وكل شخص آخر في قبض ديونه » فإن الوكيل عليه أن يط الب 
الذائنين ويستوفي منهم بالطرق المشروعة » فلا يجوز له مثلا أن 
يؤخر دينا على مدين مقابل زيادة في التين لأن اذا ريا ممصو 
يجوز للموكل أن يفعله بنفسه ٠‏ فكذلك الوكيل . 

ومنها : لا يجوز للوكيل أن يبيع دينا بدين ؛ لأن هذا ممنوع 
شرعا » ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه . لكن إذا باع الدين ممّن عليه 
الدين فهو جائز . 

ومنها : لا يجوز للوكيل أن يستوفي دينا من ثمن ميتة أو خمر أو 
خنزير » مع علمه بذلك ؛ لأن الميتة ليست بمال أصلاً » كلا فين :لها 
يكون دينا » والخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلمين » .فلا يكون 
ثمنهما دينا لمسلم . 

ومنها : إذا وكله في تزويجه من امرأة كان الموكل قد تزوج 
مها » أو كانت ذات خم محرم منه أو أربع سواها خرج الوكيل من 
الوكالة ؛ لأنه - أي الوكل - صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها 
بنفسه بما أحدث من التصرئف ء وذلك عزل منه للوكيل . 


ومنها : إذا وكلته امرأة في تزويجها فزوجها من غير كفء لم 

0 0 
سبوا ا داق سرك مولن م لس ده 
بمعتاد » وكذلك لو وكله بشراء شيء . 

ومنها : إذا قال : بع هذا لفلان . فلا يجوز أن يبيع لغيره . 

ومنها : إذا وكله بالبيع لأجل . فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأجل 
غير متعارف بين أهل السّوق . 


هو 34 8 ». 4 3-3 
القاعدة السادسة بعد الاربعئمه 


وله لكك ووو القاعدة : 

مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال'''. 

تظلق العقين 

كان «معدن ذه الشاعنة ومد تو ل :: 

العقد المطلق عن الشرط والبيان يوجب تسليم المعقود عليه - 
ا ا ا 0 
خلاف ذلك . 
كانثا +«مق افكلة هذه القاعدة وفنا فلها: 

اتام اقان تتلعة يعقد مطاف فموجب العك ومتطمسي أن يسام 
النائغ السلعة إلى المشتزي © ووسام المشترى الثمن إلى الباق في الحال ٠‏ 
أي في هلين الخقة..: 

ومنها : إذا عقدا عقد نكاح فمقتضى العقد تسليم الزّوجة لزوج ها 
بعد تسليم المهر في مجلس العقد . ولكن مطلق عقد النكاح يتقيّد 
بالمتعارف والمعتاد » وهو أن الزوجة لا تسلم نفسها للزوج - وإن دفع 
1 70 
الأزمنة . 1 

ومنها : من اشترى ثمارا على الشجر بدون اشتراط القطع أو 


بالمتويو كله هن 6 
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الترك فهو جائز ؛ لأنه وشرط القطع سواء » ويؤمر بأن يقطعها في 
الحال بمقتضى مطلق العقد » وأمّا عند الشافعي رحمه الله يتركها إلى 
وتقكة الادو [ك :اده هو المع اق دي النادن» . 


القاعدة السابعة بعد الاريبعمئّة 


آله + الفحك ورؤة القاهدة: 

مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن 
العيب''". 

وفي لفمظ سبق : المستحق مطلق العقد صفة 
السّلامة ‏ لا نهاية الجودة''". 

صفة السلامة . والجودة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

قوف مال لم83 القاعدة وي ]1 

إن مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشروط والتفصيلات - 
يقتضي ويوجب اتصاف المعقود عليه بالسّلامة عن العيوب - التي 
توجب الرّد - سواء في ذلك المبيع أو الثمن » ولا يستحق بإطلاق العقد 
نهاية الجودة في المعقود عليه ؛ لأن نهاية الجودة إنما دتستحق بالشرط 
لا تنطلق العقة. : 
كالما هن أفكلة هذه اتعاغدة ومساتلها:: 

إذاا اقنش ور هية ا فوجدم مكنا أو:ساتقا أ كاز ١‏ #أخله أن :تود 
لأن هذه عيوب يرد بها » ومطلق العقد يقتضي الستلامة عن العيب . 


3ك المنيوظ بج ارقن 1 
0( نفس المصدر حي ١١‏ ص ل 


ومنها : إذا اشترى سيّارة » وبعد ذلك وجد أن محركها مس تهلك 
قلهزود ها © الأن هذا عونت قود ند 

ومنها : إذا اشترى بقرة سليمة من العيوب - وهي حلوب - 
ولكن ليس لبنها غزيرا » فلا يردها بذلك ؛ لأن نهاية الجودة لاس تحق 
إل بالشرظ لا ومطلق لفق : 

ومنها : إذا استأجر سيّارة لتوصله إلى مكة » فإن على الستّائق أن 
يخرج به فيها في وقت يدرك فيه الحجّ بلا مشقة على المستأجر » وذلك 
بحسب المتعارف بين الناس في الوقت الذي يمكن أن يقطع فيه المسافة 
فو سوكلدة إلى فكة بذوة نشد وال إن ساق لدأنة شه العية لمعن 
والمعروف ,٠‏ وإذا أراد المستأجر حمل الستائق على أن يخرج به قبل 
وقت الحجّ بزمن طويل فليس له ذلك إلا بالشرط . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة بعد الأربعمكة 
أولا : ألفاظ ورود الشاعدة : 

المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب''". 

وعند الحنفيّة : المطلق من الألفاظ ينصر ف إلى 
الكامل من المعاني'''. 

المطلق وتنزيله 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : ظ 

هاتان القاعدتان متقابلتان » وتمثلان رأيين مختلفين لمذهبين . 

أولاهما : تمثل رأي الشافعيّة في حكم اللفظ المطلق وعلام ينزل ؟ 
فعندهم ينزل على أقل المراتب . أي على أقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وثانيتهما : تمثل رأي الحنفتّة حيث ينزلون اللفظ المطلق 
ويصرفونه إلى الكامل من المعاني . 
قالغا من أمكلة هامين الفاغ يكن وسو اتنهنا: 

إذا وكل شخصاً في شراء عبد كاتب أو بقرة حلوب » فاشترى له 
يدا تكقتة: القى كقابه ‏ فونة :الى افدكة بامس و وكالك لو 'اشتر ف لد يقزة 
حلوبا نزرة الحلب غير غزيرته فكذلك تلزمه . 

وسقي 13 خلف "أن 98 داكل نهنا فلا يحفة ساكل الستسملة:: 
وحجّة الحنفيّة أنه ليس لحما كاملا » لعدم وجود الذم في الستمك . 


7 :اناري صل اا 


والشافعيّة لا يحنث عندهم أيضاً لكن للعرف حيث لا يطلق في العرف 
على الستمك لحم . 

ومنها : عند الشافعيّة أنه لو مسح ثلاث شعرات من رأسه في 
الوضوء لجاز لأنه أدنى ما يطلق عليه اسم المسح . 

ومنها : إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم يكن 
وكان له محملان أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه 
الام :. 
الصّحيح الكامل . 


القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأربعممة 
أولكم اشباخة ووو الماعدة” 

مطلق فعل المسلم محمول على ما يل شرعا'". 

وفي لفظ : مطلق فعل المشنزي المسلم محمول على ما 
يحل شرعا . ما لم يظهر خلاف'". 

فعل المسلم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان إحداهما خاصة » والأخرى عامّة . 

المسلم الأصل في تصرفاته كلها حملها على ما يحل ويباح 
شرعا ؛ لأن المسلم مفروض فيه الورع والتقوى » والبعد عن المشتبهات 
عدا عن المحرّمات , ولذلك فإن المسلم إذا باع أو اشترى فإنما يحمل 
فعله وتصرفه على ما يحل شرعاً لا على ما يحرم » إلا إذا ظهر خلاف 
ذلك » فيعامل بموجب ما ظهر » وليس ذلك خاصاً بالمشتري . 
كلكا من افنفنة هاتيق القاصودكين وسهاكاييهنا : 

إذا أقر أنه اشترى هذه السّيّارة من البائع وقبضها ٠‏ فإن عليه أن 
ينقد الثمن للبائع » وليس للبائع أن يسترد السيّارة ؛ لأن ثبوت حق البائع 
بإمساك السيّارة قد سقط بتسليمها للمشتري برضاه » ولكن إذا أثبت البائع 


شرح السير ص ١5505‏ . 
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أن المشتري قد قبض السّيّارة بغير إذن - وذلك لا يحل شرعاً - فإن 
له أن يسترد السيّارة ما لم يدفع المشتري الثمن . 

ومنها : إذا طالبه بدين عليه فلا يُسأل عن سببه ح كنا ينرق فزييا 
- لأن فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً . 

ومنها : إذا تترّس الكفار بأسارى من المسلمين فيج وز الرّمي 
على الكفار ؛ وينوي الرامي المشركين المقاتلين برميه دون غيرهم . 
وعليهم - أي الرّماة المسلمين - أن يتحرتزوا بقدر الاستطاعة » فإذا 
رمى مسلم صف كفار فأصاب مسلماً تترّسوا به » واختلف الرامي وولي 
المقتول » فقال الولي : لقد رميته قاصداً قتله بعد ما علمت أنه مكره من 
جهتهم » وقال الرّامي : إنما تعمدتت المشركين بالرمي » فإن القول قول 
الزتامن شو ودردة ؟ أله رسكو اسه وجوت المتحان ملفية رو الكل باه 
شاهد له » و ( مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً ). 


3 : ىت ٠.٠ ٠*٠»‏ 2« يا 2« إبخز 8 ينا 0 مغن 
القواعد الثّانية عشرة والثالثة عشرة والرامعة عشرة 


وو 


بعد الأربعمئة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

مطلق الكلام نحمول على قصد ا لتكلم' ' 

وفي لفظ : مطلق الحكلام يجب تحصيله على قصد 
المتكله''". 

وفي لفظ : مطلق الكلام يتقيّد باللقصوو'" 

وفي لفمظ : مطلق الكلا م يتقيّد بدلالة الحال وبما 
يعلم من مقصود امتكلم'؛ 

وفي لفظ : مطلق اللفظ يتقيّد مقصود الحائف'١!‏ 

مطلق الكلام 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

م ينا أن كلام العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن من 
ميكل ت كنا مدا أيضنا جولكن هذه الفؤاعد دنا اسيووا أخوى:: 


190 النييو كم أ طن 4 : 

0 المنوو كك د اا 

(') شرح السير ص ؟37: وعنه قواعد الفقه ص ١77‏ . 
كا كفن المضدن صن 15 : 

15 المسوظ حا ار ا 


زفي أن كام العاف هيع مهوي سناة كن الحككة ينا نكن فنعب اجن 
- إذا ورد مطلقاً - أن يتقيّد بقيود تحدّد معالمه وتقيّد إطلاقه وتخصخص 
عمومه » ومن هذه القيود قصد المتكلم ونيّته من وراء كلامه ولفظه 
مخض النكلن بعر والكلة الألفاظ اللغوية » وذلك إذا قام دليل على نيّته 
وقصده ؛ لأن القصد والنيّة أمران قلبيان » فلا ب من دليل يدل عليهما » 
فق تكلم بزكاام مطلق وقصية يه معت أو عركيا كاضنا بوافاد. كلك القضية 
يقيد إطلاق ذلك الكلام ٠‏ وبخاصة في باب الأيمان . وينظر من قواععد 
حرف الكاف القاعدة 55 . 

وممًا يقيد مطلق الكلام أيضاً العرف والعادة ودلالة الحال والبساط 
- أي ملابسات وظروف إطلاق اللفظ . 
كلكا دمن امكلة هناد القواعه ومو قله 

إذا كان في صلاة فقرع أحدهم عليه بابه ؛ فرفع صوته 
بالقراءة » أو قال : سبحان الله » ليسمعه الطارق فينصرف أو ينتظر » لم 
تفسد صلاته ؛ لأنه قصد برفع الصئوت والتسبيح صيانة صلاكه عن 
القطع لفتح الباب . 

ومنها : إذا كان في صلاته فأخبره أحدهم بخبر سوء » فقال : إِنَا 
لله وإنا إليه راجعون . إن أراد وقصد جواب المُخبر قطعت صلاته » 
الالح تعطة+ 

ومنها : إذا نسب رجل رجلا إلى غير أبيه في حالة غضب 
وشجار وسب فعليه الحد ؛ لأنه يُعلم أن مقصوده في حال الغضب إلحاق 


الشين به في ذكر نسبة أمّه إلى الزنا » وهذا من كنايات القذف . 

ومنها : إذا قال : وهو في صلاته : يا يحيى خذ الكتاب بقوة. 
وأراد القراءة لم يضره . وأمّا إن أراد مخاطبة إنسان اسمه يحيى » 
فسدت صلاته . 

وهتها 314 /خلف الاأياكق لحما + ونوى لنتم ليقن مثلا + لا يحنث 
بأكل لحم الضتأن أو الماعز أو الإبل ؛ لأن نيّته وقصده قيّد إطلاق لفظه . 

ومنها : إذا قال القائد : من جاء برأس فله مئة دينار . فهذا 
جائز » وهو على رؤوس الرّجال المقاتلين ليس على السسبي بدلالة الحال 
والمقصود . 

ومكها :ذا قال أهل حضين كدان المساميق: :تضبالدك عند أن 
تؤمنونا على ألف دينار ٠‏ ولم يوقتوا وقتا . فهذا على خروج السّريّة إلى 
دار الإسلام ؛ لأنه يعلم من مقصودهم بهذا الصّلح الأمن من الخوف الذي 
لمهم نو إنما يت ذلك يهرجوع النتزية :الى نذان؟ الإساجم .. 
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القواعد النامسة عشرة إلى الثامنة عشرة بعد الأربعمثة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

مطلق الكلام نحمول على عر ف أهل اللسان''". 

وفي لفظ : مطلق الكلام نحمول على المتعارف 

والظاهر؟". 

وفي لفظ : مطلق اللفظ - في اليمين - محمول على ما 
يتفاهمه الناس في مخاطباتهم'". 

وفي لفظ : مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرن“. 
أو يتقيّد بالعرف . 

وفي لفظ : مطلق اللفظ نحمول على معاني كلا م 
الئاس . وما يتفاهمونه في مخاطباتهم'". 

وفي لفظ : مطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد'. 

وفي لفظ سبق : في الأيمان يعتبر العرف'". 


3 المسوط ب بحن 4 

17 المبنو ظ حضو 6 هر 

0 المبسوط ج ٠١‏ ص ٠١7‏ وج 58 / 3١‏ » القواعد والضوابط ص 455 عن 
التحرير ج ه / ٠١84‏ . 

7 الموسوط ع 19 طن 85 

ككس المضيدن طن 6 

1 قفتن العصتدق نح + لطن 6 

7س اللبصيدن ا 1 عن م 


مطلق الكلام واللفظ والفعل . العرف 

كاه فته القوافن مده نا 

هذه القواعد تتعلق بدلالة الألفاظ عند الإطلاق » وما الذي يقيّد ذلك 
الإطلاق . فعند إطلاق الكلام أو الألفاظ تحمل مدلولاتها على معاني كلام 
الناس وما يقصدونه وما يتفاهمونه بينهم بناء على العرف والعادة 
المتائديق ينه +:ولا يحور حملها علن معانيها اللغوية إلا إذا قات الأدلة 
على إرادة ذلك . 

وهذه القواعد منها ما هو عام في كل كلام وكل لفظ يتخاطب به 
تناد 6د وسقي شق اسن يقفا وا ينات وهنا تتم عزيية اماد 
ومنها ما يتعلق بالأفعال التي تصدر عن المكلفين » وكل هذه يحكم في 
مدلولاتها العرف والعادة الستائدين بين الحالين » وبخاسّتة فيما كسيق 
بالأيمان » فالعرف يقيّد مخاطبات الاس وأيمانهم وأفعالهم ما لم يدل دليل 
أو قرينة حال أو قصد على خلاف العرف أو العادة » وقد س بق لهذه 
القواعد أمثال . 
كاتكا من امكلة هذه الفوامن ومتتافاي ؛ 

إذا حلت :لا أرأكل يهنا ٠,‏ فبحدك علوويهن از :قله الاب ون اهمو 
وهو بيض الدّجاج بخاصّة » وإن كان لفظه مطلقا . ولا يحمل على 


(') شرح السير ص ١7١‏ . 


إطلاقه إلا إذا نواه . 


ومنها : لو حلف لا يسكن دار فلان هذه . فسكن غرفة منها . 
حنث ؛ لأن الستكنى في الدّار هكذا تكون . 

ومنها : إذا أوصى لخادمة أن تقيم مع ابنيه الصّغيرين حتى 
يستغنيا » ثم هي حرة » ولا وارث له غيرهما » وهي تخرج من ثلشه . 
فعليها خدمتهما حتى يدركا - أي يبلغا - فإذا أدركا فقد عتقت . 

ونتها + إذا حلف" لآ يكفل بفلان + أو لا يضمن فلاناً فكفل نه 
بمال لم يحنث ؛ لأن الكفالة بفلان إذا أطلقت فإنما يفهم منها الكفالة 
بالنفس + إلا إذا غنى ونوى المال . وهذا على عرف زماتهم في 
مخاطباتهم » لكن إذا تغيّر العرف وصار معنى الكفالة بفلان أو ضمان 
فلان هو كفالة ما يلزمه أو ضمان ما يلزمه » فلو حلف على ذلك » فهو 
يحنت إذا كفل هذه يمال ::.أمًا:[ذا مكلف ل يضيدة لفلان شيف تين ليذ 
بنفس أو مال » فهو حانث ؛ لأنه قد ضمن له ؛ لأن المفهوم مسن هذا 
اللفظ التزام المطالبة بتسليم شيء مضمون له » وقد وجد ذلك . 

وفتها إذا:دفع مالا مضارية والشخوط على المضازري أن يشتوري 
به الثياب ويبيعها » فاسم الثياب اسم جنس للملبوس في حق بني آدم » فله 
أن يشتري به ما شاء من ذلك كالخز والحرير والكتان والقطن وكل ما 
يلبيس: + لكن ليبن له أن يشتري.المتتائن والبسظ والستتجاذ والوسنائد 
والفرش ؛ لأن كل ذلك من جنس الفرش ولا يتناوله اسم القّياب في العادة 


موسوعة القواعد اللي 

ومنها : إذا دفعه إليه على أن يشتري به البز فليس له أن يشتري 
به من ثياب الخز والحرير والطيالسة والأكسية شيئا ؛ وإنما يشتري ثياب 
القطن والكتان فقط . لأن البزاز في عرف الناس من يبيع ثياب القضن 
والكتان ونوهة) تن نيتام على غرف القاين في ذلك الرين ولس معز 
فق الشريعة :. 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون بعد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
مطلق الكلا م يتقيّد بدلالة الحال''. ويصير ذلك 
كانلنصوص ع 
وفي لفظ : مطلق الكلا م يتقيّد بماسبق فعلا أو 
فو 9(" 
وفي لفظ : مطلق الكلا م يتقيد بما هو المعلوم أو 
الغالب - من دلالة الحال'". 
مطلق الكلام - دلالة الحال 
ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
هذه القواعد لها صلة بما سبقها من قواعد . من حيث إن 
موضوعها ما يقيد مطلق الكلام » فالكلام المطلق كما يقيّده العرف ٠‏ يقيّده 
انبا أحد شتفيق + الكل : دلالة الحال - أي البساط أو ملابسات 
وحيثيات الكلام -. والثاني نهنا سيق جره فول أو قو ل 
ثالثا من مله هابين الفاعدتين وعد لولوها» 
لاذهاة ليقي عند «اقدلفت أن لذ يكين بح بق لعي إلى ره 


() شرح السير ص ؟05 ؛ 48لا 8١١‏ . 
1 لبنس نا ضر ال 
لاككزوون" السميدن من كلا . 


وتغدى . لا يحنث ؛ لأنه حلف على غداء صاحبه » يدليل الكلام المتابق 


الحا النتاقة + 

ومنها : إذا أنفق على لقيط قبل إذن الإمام فتل-ك النفقة تعتبر 
تطعا وتبرّعا منه » ولا تصبح ديناً في ذمّة اللقيِط . لكن إذا أمره 
القاضي أن ينفق عليه على أن يكون ذلك دينا عليه فهو جائز » وهو 
دين على اللقيط . | 

ومنها : إذا حلف لا يسكن دارا لفلان - وهو ينوي بأجر أو 
عاريّة - وسكنها على غير ما عنى » ولم يجر قبل ذلك كلام فإنه 
يحنث . وما نوى لا يغني عنه شيئأ ؛ لأنه نوى التخصيص فيما ليس 
فيه لفظ » فإن في لفظه فعل الستكنى - وهو نوى التخصيص في الستبب 
الذي يكن يمن المتك... 

لكن إن كان قبل ذلك كلام يدل عليه بأن استعاره فأبى فحلف وهو 
ينوي العاريّة ثم سكن بأجر فحينئذ لا يحنث لدلالة الحال » فكأن اليمين 
مخصوصة بالسكنى بالاستعارة . 

ومنها : إذا قامت امرأته لتخرج فقال لها : إن خرجت فأنت 
طالق . كانت يمينه على تلك الخرجة فلو قعدت ثم خرجت بعد ذلك لا 
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القاعدة الحادية والعشر ون بعد الأربعمئة 
وله + الففك وود الفاهنة:: 

المطلق من كلا م العاقل نحمول على المشروع"''". 

المطلق من الكلام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سيق لهذه القاعدة أمثال :.:ويتظن من قواعة حرف القاء التحاعدة 
5000-7 

كلام العاقل عند الإطلاق يجب حمله على الصّحّة وعلى المشروع 
لا على البطلان والفساد ؛ لأن العاقل إنمسا يتصرف ويتكلّم ليتحتّل 
مسؤولية تصرافه وكلامه . 

ولكي يترتب على كلامه النتائج المطلوبة للعقلاء والمكلفين . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : اشتريت منك هذه السيّارة » أو هذه الستلعة بكذا فإنما 
تزيك اذلف 'العفد الشوعق ي الصّحيح لا الفاسد أو الباطل . 

وفتهاة:إذا أقر "أن لكل :كلانة كلية ميلا مق السحال ‏ أن هذه 
العين ملك لما في بطن فلانة » فولدت لمدة يعلم أنه كان في البطن وقت 
الإقرار . فعند محمد بن الحسن رحمه الله الإقرار صحيح ؛ أن فد 
الإنسان ودينه يدعوانه إلى التكلم بما هو صحيح » علابماهولغو.ء 
فيجعل مظلق إقز ان تسحيحا يفتؤلة اما الوريين سببا تحيجاً > 
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القاعدة الثانية والعشر ون بعد الأربعمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق نحمول على الكمال الخالي عن العوارض 
المائعة من الجوا:''". 

وفي لفظ : المطلق من الشّيء ينصر ف إلى الكامل 
ا 

المطلق محمول على الكمال 

كاك معدن كاذه الاقناهدة سكو لبا 

إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن » فإنما ينصزف ويحممل 
على الكامل منه لا على الناقص » أو ما فيه عارض مانع من جوازه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع رجل ماله » وستل المفتي عن ذلك » فإنما يفققي بصححة 
البيع » وإن احتمل أن الرّجل غير عاقل - مشلا -؛ لأن الصّحّة هي 
الأضرل والكسان في الشوء + 

ومنها : إذا قال إنسان : تزوجت » أو عقدت عقد نكاح على 
فلانة » فإنما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه . 
غمز عيون البصائر ج ١‏ ص 758 عن الفتاوى البزازية ج ” ص ١ه‏ - ١ه‏ 
على هامش الفتاوى الهندية . 
١‏ المسوظ حا ا 1 


ومنها : اشتراط العقل والضتبط والعدالة » لمّا كان لا حدّ يرجبع 
إليه في كمال معرفة هذه الأشياء جعل الشرع لها حدا . وهو البلوغ مع 
الغقل. ليسي 


آمو سوعة القو اعد الفقسة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة ‏ 

مطلق التهي يوجب الفساء''' 

وفي لفظ : مطلق النّهي عن العقد يدل غلى فساده 
إلاآن يقوم دوين" 

فقهيّة أصوليّة مطلق التهي 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان متحدتا المعنى + لكن إحداهما أعدّ من الأخرئ : 

فالأولى منهما تدل على العموم » فإذا وجد نهي مطلق فإنما يدل 
على فساد المنهي عنه ؛ وإذا فسد الشيء حرم » أو على أقل تقدير دخله 
كزاهة تدريم أو تنزيه . 

والثانية منهما : تدل على نهي مخصوص بالعقود » فإذا نهى 
الشارع عن عقد من العقود فذلك دليل على فساده وبطلانه » إلا أن يقوم 
طن على جم العشاد #وكون نانك زلبلة علحى كوافية الدزيضةه أى 
التحر يع : | 
وكون النهي يقتضي الفساد مسألة أصوليّة خلافيّة بين الحنفية 


وغيرهم . 


(!)*:المضوظ كدان هن 83 
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كانتا “مزق أمغلة ساتين القاع دكين فسا كلئينا؛ 

( نهى رسول الأه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند 
الإنسان ). فإذا باع إنسان ما ليس عنده » فالعقد باطل . 

ومنها : نهى الشرع عن الربا » فمن عقد عقد ربا ٠‏ فالعقد باطل 
وفاسد . 
ا الك بذ له 
لزنا عن المالكية و الشافمية بو الخدايلة , 

ومنها : بيع الطعام قبل قبضه . وبيع الكالئ بالكالئ » وكل ذلك 
من البيوع الفاسدة . 

ومتها ‏ النمي .فق الضتلاة بعذسفلةة الفتحن وصبالةة الخصين : 


القاعدة الخنامسة والعشرون بعد الأربعمتة 
أله + اتفتكك ووه تماد : 

المطلق غير العام'' 

أصوليّة فقهيّة المطلق - العام 

فاك :"قلع سه الشاضادة وف ةنوما 

المطلق والعام مصطلحان أصوليّان فقهيّان » وكلاهما فيه 
عموم » ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في نوع عمومه » فالعام عمومه 
شمولي ٠»‏ إذ يشمل كل ما يندرج تحت لفظه من أفراد . ولذلك عرّفوا 
العام بأنه ( اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً )(". . 

والمطلق عمومه بدلي : ولذلك قالوا في تعريفه : "نينا ذل طون 
شيء غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ' » وهو التكرة في سياق 
الإثبات7). 
قالقا »ين أفكلة هدةالقاعدة وفساتديا: 

الي فاده تسلى + تبي والشتيش: والتية 
وَآلْمُؤّمتت 414) الآية. ا لل لبد 


0 المبتواط يك ةد سان 
3 الإيضاح ص ١١‏ . 

0 
ل( 


نفس المصدر ص ١86‏ . 


الآنة 8 من سوؤر الدحز اند 


ارمح رونا كلد ريما لنادد ا جاىن اراي اسراف 
ومنها : قوله تعالى : ( وَمَآ أَنَقَمَكّمِمّن نَفَقَه َمَقَه أو نَدَرثُم من نَدرٍ 
اله 4" فلفظ ( ما ) من ألفاظ العموم . 


ومنها : قوله تعالى : : فَكفارَئُةة م الك رك مسكرير 


5-2 


أُوْسَط ما تُظعمُون أَهْليكجٌ أَوَ ك” وتزقة اذك رو" فلفظ (رقبة) 
مطلقة دل على الحقيقة بدون قيد » فإذا قال : 7 رَقَبَه مُؤْمِنَة 4). فهذا 
القيد أخرج الرقبة عن إطلاقها » لأن الحقيقة قيّدت بالإيمان . 


1 الآية 6 من سور القرد ف 
1 لاقي نمق جور الماقدة 


لا و ور الا 


القاعدة السّادسة والعشرون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المطلق فيما يحتمل التأبيد منزلة ااصرح بذكر 


ع 600 


التناديد 


»6»4 


( 


وفي لفظ :المطلق فيما يحتمل التأبيد متأجّد' '". 
المطلق المتأَيّد 

قانا «فحتى هذه القاعلة وه لوليات: 

مو التعاملايتة الحارية يكين الفطانن ولع اول ووفك ين قف 
كالإجارة والمّلم » فهذه لا تحتمل التأبيد » بل لا بد فيها من التوقيت . 

ومتها معاماك :لصيل فيه القايك أو تزه فتكيذم إذ1 أظلقسسة 
عن شرط التأبيد فهي مؤْبّدة كأنه صرّح فيها بذكر التأبيد . 

واالجواة و الحانية هد الحيفو ان الها ل نهاية :د 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد النكاح عقدٌ الأصل فيه التأبيد ويحتمله ء ولذلك لا يجوز 
توقيته » ولا يشترط عند العقد ذكر تأبيده . | 

ومنها : عقد البيع فهو عقد مؤبّد - ولو لم يشترط الت أبيد - ولا 
يكون مؤقتا . 


(') شرح السير ص 45١0‏ . 
(17* المسس م هن 1 ب 


ومنها : عقد الذمّة عقد مؤيّد » ولو لم يشترط فيه التأبيد بخلاف 
عق الموؤافهة و اليذثة:: 

ومنها :هداع ران تزه هر امعد ف قلي بوسنم 
مال » ولم يذكروا مدّة » بل كان العقد مطلقا  ٠‏ فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم 
حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم ان لصو هد م 11 التستال تمصدييل 
الاك اليد ملافا حك ل( رعر سن اح ين التساميق لجالتيوة كا يد 
قالوا : أمنونا أبدا . فلذلك لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم . 


القاعة السابعة والعشرون بعد الأربعممثّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق في الثذر يحب حمله على المعهود شرعا'". 

التذر المطلق 

كاه مقت هذه ساهدة وه نو ما 

لحان #ما كاف هذ على شوك و ومكة نذاو بقل ةو قال عسي 
فنذر المعصية لا يجوز ولا يعتبر للحديث « من نلذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ٠»‏ أو « لا وفاء لل ذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم 1 

فإذ انان هراد تذز ا موللةا فادسا مكف أ تقد «تسبدرف لحن 
المعهود من الشرع ؛ لأن النذر إنما يصع ويج وز بماله أصل في 
الشرع . 
كاله .سن اسنكلة هذه القاهدة وفوا كاي:: 

من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب علية صلاة شرغيّة لا 

ومنها : ومن نذر صوما » فيجب الصتيام التشفرعئ » من طلوع 


أنرنواة الجفاعة إلا ملعا عق عافقية أطي انث اهديا .: 


:وؤاة أبوة اوه نعو كاك وم الستتالقام أصيلهتضى لصحيه . 


ا 000000 
بدنة أو سبع بقرة . أمّا لو عيّن فيلزمه ما عيّنه . وعليه إيصاله إلى 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد الاربعمئة 


أولا تفخ ورود القاعدة : 
ب هو 7 4 0000 ١‏ 

المطلق لا يبحمل على المقيّد في حدكمين مختلفين ' 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ورد لفظ مطلق في حكم » وورد لفظ مقيّد في حكم آخر 
مختلف . ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيّد » بمعنى أنه لا 
الحكم بتقييد المطلق بقيد المقيّد مع الاختلاف في الحكمين . وههذه من 
مسائل الخلاف بين الحنفيّة وغيرهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


0000 


ذكر الله عزّ وجل في كفارة القتل الخطأ ٠‏ فَتَحَريرُ رَقَبَهِ 
مُوْمنَة :1" فقيدت الرقبة المجزئة في هذه الكفارة بالإيسان » ولذلك لا 
يجوز عتق رقبة كافرة في كفارة القتل الخطأ » وهذا متفق عليه . 7 

وذكر الله عز وجل في كفارة اليمين المنعقدة :كريس ركبَة) لد 
بدون قيد الإيمان » فهي رقبة مطلقة عن القيد . فعند الحنفية تجزئْ في 


0 شرح السير ص 155 . 
انه 0 تمر سيور القسااء 


كفارة اليمين مع الحنث رقبة كافرة » ولا يجب إعتاق رقبة مؤمنة . 
وكذلك :في اهار وغيزره هذا لقتل القطا انه لذ يطل النظاق علي 
المقيّد في حكمين مختلفين . وهذا خلافا للمالكيّة والشافعيّة والراجح عند 
الحفارلة :. 

ومنها : إذا نفل الأمير سريّة نفلا مطلقاً » فيكون الاستحقاق لهم 
في هذا بالتساوي بين الفارس والراجل ٠‏ ولا يقاس على الاستحقاق 
الثابت لهم بالغنيمة ؛ لأن التفل غير الغنيمة » ولا يحمل المطلق على 
المقيّد في حكمين مختلفين ٠‏ لكن إن بين الأمير لهم وقال : للفارس منكم 
سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ثبت الاستحقاق بتسميته . 


0لا الاية جة كز هن نوز 3 المافة : 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمدّة 
اول + تفشك وروة القاعدة : 
المطلق من العارف باحل الصتحيح ينزل على الجهة 


)10) 3 


الصحيحه 
المطلق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد من العارف بالمحل الصّحيح : العالم بالستبب والحكم . 

فإذا ورد لفظ مطلق بحكم أو بيان أمر من إنسانز عالم أو فقيه 
عارف بالأحكام الشرعيّة وأسبابها » فإنما ينزل لفظه وكلامه على الجهة 
الصّحيحة » أي يعتمد قوله ويتبع ولو لم يبيّن الستبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اك فقره تنكابية مزاع 2 واكاك نا هيه موزافكا لقن حي سانل سن 
أطته :قواله وزاجح ]| لفينيه سسب المماسة”, 

ومنها : إذا أخبر عدل بأن فلانا مجروح غير عدل » فالراجح 
أن يقبل قوله وإن لم يذكر السّبب . 

ومنها : إذا أخبره ثقة بأن فلانة التي يريد الزواج منها قد 
أرضعت معه أو هو رضع معها . فيجب اعتماد قوله وتركها . 


1 لمن ا و ا 


موسوعة ال الققوة 


القاعدة التلاثون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق من كلا م الادمي ‏ إذا خلا عن قرينة ‏ 
ينبغي أن يحمل على المطلق من دكلا م الله تعالى ويفسّر 
بما يفسر به''. أو يحمل على المشروع"'''. وقد سبقت قريباً 

المطلق وتفسيره 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

إذا أطلق الإنسان كلا كلاما لكالا موقرينة تدم دقعب أن يكيل 
ويفسّر بما يفسّر به كلام الله سبحانه وتعالى » أي يفسّر بلغة العرب ؛ 
لأ المطاق بهن «الألقاط: إنما يقنة بالنطن أر يد لالة التمحدالن اء 'العسدوف 
كما سبق بيانه - فإذا لم يوجد شيء من ذلك » فإنما يحمل ويشتر بما 
يفسّر به كلام الله تعالى - أي القرآن الكريم » والقرآن .الكريم إنما 
يفسر بلغة العرب . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وقفت - أي حبست - هذا العقار » أو هذه الأرض على 
أولادي » ثم على المساكين . أو قال : على ولدي ثم المساكين » أو على 
ولفافلاق ثم ضلى المساكيق + فيكو وفنا ملتدىئ أولالاه نيوو وازناككا + 
') المغني ج 5ه ص 50+95 . 
0 القواعد والضوابط ص ١١5‏ عن كشاف القناع ج " ص ١8١‏ . 


وأولاد أولاده من الأولاد البنين ما تناسلوا » ما لم تكن قرينة تصرف عن 


ذلك . 

وأولاد البنات ليس لهم شيء ؛ لأنهم من رجال أخرين » وهذا 
هو الأرجح عن أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن 
رحمهما الله تعالى . وعند الشافعي وأبي يوسف رم هما الله تعالى 
يدخل أولاد البنات ؛ لأن أولادهن أولاد أولاده حقيقة . 

وككول :و لذ"اأولد مكلك فيه في الحتارلة والشافيية وهيل وله 
الرلهافي الوقضية و الوقفية» أن أنه سيحانة وتهالى كاك + زا روشويكة آذ 
فى أَوْلَدحُمَ للدككر يدر جه ل +00 00 ل د ال 
0100 وو ور للله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين ؛ 
ولأن ولد ولده ولده . والقبائل تنسب كلها إلى جدودها ؛ وعند الحنفيّة 
والمالكيّة لا يدخل ولد الولد إلا بالنصّ فإذا انقرض ولده لصلبه صرفت 
إلى المساكين7). 


10 الاوكت امسو السام 
() الإسعاف ص 44 عن الفتاوى الخانية ج ‏ ص ”١5‏ » فصل فى الوقف 
على الأولاد والأقارب والجيران » وينظر عقد الجواهر ج ٠‏ ص ”5 . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المطلق والمقيّد في حادثتين يبحمل أحدهما على 


الآخر'''. عند الشافعي رحمه الله 


دك الطلق عق :سيد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


2 


هذه القاعدة عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه . وهي مقابلة 
لقاعة سيقت قري شدرفه الحلفية وروقلنا 4 انما من جسدائل لكلاف بسو 
الحنفيّة وغيرهم ٠‏ وهي أن المطلق والمقيّد في حادثتين - في حكم متحد 
- يحمل أحدهما على الآخر - بمعنى أن المطلق يقيّد بقيد المقيّد ويعطصى 
ثالثا : من آ مثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سبق بيان أن كفارة اليمين وكفارة الظهار لا تحمل على كفارة 
ال ل ا ا 
كفارة و 5 الطيان ده اليمين او موس ع 
لها على كدانغ القت ع9 
"تننظ ووضية الط البو كب صن قله قي الأعها جرف اولي وطقة الع اعد 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد الأربعمئّة 


أوالا «اكفكة:وروة الساعدة: 

المطلق بحري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد 
قضا ووز 

وفي لفظ :المطلق يحري على إطلاقه ما لم يقم 
دليل التفييد''". من أصول أبي حنيفة رحمه الله . 

الخطلق 

كانا "نكت هذن ا تماعدة ومن لوليا + 

المطلق من الألفاظ والكلام يجب أن يعمل به ويحمل على 
إطلاقه » ولا يجوز تقييده بأي قيد ما لم يقم دليل على التقييد منصوص 
عليه أو دلت عليه القرائن وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا 
لصاحبيه رحمهما الله تعالى . فعنده أن من أطلق فكلامه يجري على 
اطالاقة مهفا تررس مز انتائج :ولكن: كندهنا أن اللفظ الفطاق: ل يعسجل 
به على إطلاقه في كل حال » بل إن العرف يقيّده » فإذا ترتب على 
الإطلاق نتائج مخالفة للعرف لا يجوز العمل بالمطلق بناء على القاعدة 
السابقة ( مطلق اللفظ يتقيّد بالعرف ). 


(" المجلة المادة 54 » شرح الخاتمة ص ٠١‏ » شرح القواعد للزرقا ص 75١‏ . 
0 المبسوط جح 1)لص ٠ ١١7/6 2.٠0‏ القواعد والضوابط ص 65 عن التحرير 


جدة ص 86568 ., 


كانتا “من أمكلة هذه القاهدة ومسائلها": 

إذااقال :"شق ل قري + أو سكازة+ ولح يهنت النوع: ولا 
اللون » ولا أي صفة من الصفات مقيّدة » ولم يكن له عادة معروفة في 
اقتناء الخيل أو السيّارات ٠‏ فأيُما فرس اشتراه الوكيل » أو أي سيّارة 
ابتاعها فهي تلزم الموكل » ويجبر على قبولها ؛ لأنّه أطلق كلامه » ولم 
يقيّده بالنصّ على القيد . ولم يقم دليل على التفبيد بصفة مخصوصة . 

وققها > كال إذا شالك سال تأعطه و.ذاننا منائك سالة تكسا أ 
الذي صقو ا أو :كزيل فا مكل مي لسوونه الدكة ان ادع ماكو اا ود 
منه . 

وفقها :+ اذا قال زه الثثال للمضارنتن اعيتل براك ٠‏ فدفع 
المطشارسه الغاله الى اخ تدا زطة على أكار تمن ضيه ير الى اليه 
قال له : اعمل برأيك » ولم يقيّد بقيد . 

ومن الأمثلة التي وقع فيها الخلاف : 

ا وكله يكو عفارو رونا مستهيا :و وا توظطننا او الك اها له 
ضوواك: أن عمناء ا وتسقطوعة الكت أى ال تجليض أو اكداهنا أو متفبددة : 
فهي جائزة على الآمر عند أبي حنيفة رحمه الله . إذا اشتراها بمشل 
القيمة » أو بما يتغابن به الناس . وعند صاحبيه لا تلزم الآمر ولا تجوز 
عليه بهذه الصفات » ويكون الوكيل مشتريا لندسه ؛ لأنهما يعتبران 


() شرح الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله ص 7١50‏ وفيه تفصيل مفيد فلينظر هناك . 
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العرف » وشراء ما فيها هذه العيوب غير متعارف بين الناس ؛ لانه 


يفوت منفعتها . 

ومنها : إذا وكل كلا أنبيث هذا النوي لذلان عتسن: عحوضل 
يقبضه منه - ولم يسم مقدار العوض - ففعل ذلك غير أن العوض أقل 
من قيمة الثوب الموهوب . فهو جائز في قول أبي حنيفة بناء على 
أصله في اعتبار إطلاق اللفظ ؛ ولا يجوز على قول هما إلا أن يكون 
العوض مثل الموهوب أو دونه بما يتغابن الناس في مثله » بناء على 
أصلهما في تقييد مطلق اللفظ باعتبار العادة . 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق يحمل على الغالب'' 

المطلق والغالب 

تانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة . وهي قريبة المعنى من القاعدة المتابقة . 

ومفادها : أن المطلق من الألفاظ - إذا لم تقم قرينة على تفييده 
يجب حمله على الغالب » أو الظاهر » ولا يحممل على الثادر غير 
الشاكهافن وتديظك:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع بثمن مطلق فإنما ينزل على نقد البلد التي جرى فيها 
التبايع . وإذا كان في البلد عدّة أنواع من النقد فإنما يحمل على أشهرها 
وأكثرها تداولا بين الناس أي النقد الذي يغلب على الناس التعامل به . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل خبزا . ولا نيّة له - وفي البلد أنواع 

من اللخاز »يحل للينيق على الخالب متها والمعووق الذي واكلسة بتر 

الدامن قي بلده.. 
زانها ا 0 

المسافر إذا لم ينو القصر ولا الإتمام في صلاته لزمه الإتمام ؛ 


01 المسشووعد كن الال 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


لأن الأصل هو الإتمام » فإذا أطلق النيّة انصرف إلى المعهود . لا إللى 
الكالنة ”كل السيافر ونش القصين .: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخخامسة والثّلاثون بعد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

المظلوم لا يظلم غيره''". 

وفي لفظ : المظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما 
قدر عليه لكن ليس له أن يظلم غيره'". 

5 5 فيل‎ ٠. 0 2 1 7 ه٠.‎ 4 

وفي لفظ : من ظلم ليس له أن يظلم غيره '". وتأتي 

المظلوم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المظلوم : اسم مفعول من ظلِم فهو مظلوم - وهو من وقع عليه 
الظلم . 

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه ؛ أو التصرّف في 
حق الغير - بغير إذنه - ومجاوزة حد الشارعأ؛). 

فالذي وقع عليه الظلم من غيره بالتصرّف في حقه - بغير إذنه - 
أو مجاوزة حدّ الشارع في معاملته أو عقوبته » له أن يدفع ظلم القالم 


. 2١ ترتيب اللآلي لوحة 57 أ» شرح الخاتمة ص‎ !'١ 
. ١١5 وعنه قواعد الفقه ص‎ ٠١7” شرح السير ص‎ 3 
187 السو ا وا‎ 

() الكليات ص 4ه . 


موسوعة القواعد القع لفقهية 


عن نفسه بقدر استطاعته » وإن لم يستطع دفع الظلم أو رفعه فليس له إلا 
الصتبر والدعاء وانتظار الفرج من عند الله » وليس له أن يظلم غسيره 
من الناس أو غير ظالمه التقافي امو ااه ؛ لأنه إذا فعل ذلك صار 
ظالما بعد أن كان مظلوما . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

| من مرق له شيء » ولم يعرف السّارق ٠‏ فليس له أن يسرق غيره 
انتقاما من الناس » فإنه يصير مجرما كالذي سرق منه . 

ومنها : إذا دخل أحد المساجد ليصلي فسرق أحدهم حذاءه أو 
نعاله » فلا يجوز له أن يأخذ أي حذاء آخر مما هو عند باب المسجد ؛ 
لأنه في هذه الحال يكون هو وسارق نعله سواء ؛ لكن إِمَا أن يستعير 
نعلا حتى يصل منزله » أو يمشي حافيا إلى بيته أو سيّارته » ويستعوض 
الله خيرا في حذائه . 

ومنها : من قتل له قتيل » فليس له أن يقتلك غير القاتل - 
كان القتل عمداً عدواناً ل موود اللا 
اليا ضر و بواهيان خلال حفط ا كا و 

ومنها : من اضطر إلى العمل مع قوم براتب غير مجز وغغير 
مكافئ - لصفة فيه تفاوتت لأجلها الرواتب بغير وجه شرعي - مع أنه 
ماهر في عمله مخلص في أدائه » فعليه أن يراعي الله عزّ وجل في 
عمله » ولا يقصّر فيه » ولا يخون - ويقول أعمل بقدر الرّاتب أو 
أخون انتقاما - فذلك لا يجوز ؛ لأنه بعد أن كان مظلوماً أصبح ظالماً 


مستجقا للعقوبة » إن لم تكن من الناس فمن الله الذي يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور » وليعلم أن عاقبة الظلم وخيمة دنيا وأخرى . 


نعوذ بالله من أن نظلم أو نظلم . 


عة القواعد الفقهية 
5 لقب حبر جما 11 177 0 اا 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته . والمظان إنما يعلم 
جعلها مظنة بنص أو إجماع''. 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ا 

منظنة" الشين #اتالقه الدمن يان كوهد فودا" !بو اليظنة #متستيطة؟ 
اسم مكان أو اسم زمان أو مصدر ميمي . 1 

والذي يدعو إلى اعتبار المظنة أن الشيء قد يدرك وقد لا يدرك » 
فالناقض من الخارج من الستبيلين مدرك في حال اليقظة » وغير مدرك 
فى يكال النوم... 

فما يدرك يبنى عليه الحكم » وما لا يدرك ينظر فيما يمكن أن 
يكون ويوجد فيه وبسببه » فيكون مظنته ويبنى عليها الحكم » وإن خفيت 
القكيية بو 

ولا كوق لني مسن اللشريء والأحتهاد أى :بالتحكم + زاإنما عليه 
كون هذا الشيء مظنة للشيء بنص من الكتاب أو الدتّنة أو بإجماع مسن 
الصتّحابة رضوان الله عليهم . 
فاكذا من :امكلة هؤة العاعذة ومساكلهن: 

النوم في ذاكه لين ناقضا للظهانة:٠‏ لكن لما كان النائة. لآ ايشس هو 
3< لمكت ب امو لا ا و لا ا اديج اشر عن ا 
9 الكليّات :ص 1 


بما خرج منه جُعل النوم مظنة لوجود الناقض ؛ لأنه كما قال عليه 
الصّلاة والسّلام : « العين وكاء السه . فمن نام فليتوضاً »7 أو كما 
قال عليه الفكلاة والنثلاى» الكديكه عن على :ومسي الل هشه نوفصي 
ا ل 00 
استطلق الوكاء »(') الوكاء : الرتباط . السه : حلقة الدبر . 
منها : اللمس من الرّجل للمرأة مع الشهوة مظنة لخروج المذي 

ا “فأقيم مقامة > :عند من يرون النقطن باللمس مع الشهوةت- 

ا ال ل ا سيج مهدا 
أصنايقه: ,: 

ومنها : التقاء الختانين يوجب الغسل ؛ لمقامه مقام الإنزال ؛ لأنه 

ومنها : إذا عريت الولادة عن الدّم ففي وجه يجب الغسل لأنها 
بكلدة الندا ين المونهتا. 

وروي سا البو لاما بن دري العدية اماي . 

ومنها : الحمّام موضع الأوساخ والبول » فنهي عن الصلاة فيه 
لأنه مظنة ذلك . 

ومنها : اعتبار الحول في الزكاة ؛ لأنه مظنة النماء في المال . 


)0 الحذية وو اه أحفد و ادو ذاود و ابن شاحة: المنتقى حديث 5١‏ . 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق''". 

'الاحتمال - الاستحقاق 

كانيا + فسني هلام القاهدة وم لؤالها : 

الاحتمال : هو دخول الشك في ثبوت الستبب الموجب للاستحقاق » 
من حيث إن الدليل يحتمل الأمرين » ثبوت الاستحقاق ١‏ وعدم ثبوته . 

ومعنى الاستحقاق : ثبوت الحق لطالبه ومدّعيه . 

فإذا وجد الاحتمال فإن الاستحقاق لا يثبت . 
كاتكا دسو امكل هوه مده نينا تاها 

إذا وقع الشكَ في كون فلان هو المتلف أو القائل فلا يثبت عليه 
الخكه ف لوه الشاك :وا لكمتهال: + 

ومنها : إذا قال رجل لامرأة : والله لا أقربك , لايكون هذا 
إقزارا منه بأنها زوجته ؛ لأنه كلام محتمل + فلعله منع نفسة من قريانتها 
لعدم الملك له عليها » ولعله قصد الإضرار بها » والمحتمل لا يكسون 

ومنها : إذا ادعى مجهول النسب أنه ابن فلان الميّت » ويس تحق 
ميراثه » ولم يأت ببيّدة على قوله » لا يستحق من الميراث شيئا ؛ لأن 
كلامه محتمل للصدق والكذب . 


(') شرج السير ص 860١‏ . 


ذل لمات مت + 00 


القاعدة الثامنة والثّلاثون بعد الأربعممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المظتّة لا يعتبر معها وجود الحقيقة"''' 

اللكلة 2 الحقيقة 

كانا +تعقى هه لقاصنة ووموتو نين :: 

سبق معنى المظنة في القاعدة المتابقة . 

وهذه القاعدة ذات صلة بسابقتها » فإذا كانت المظنة تقوم مقام 
حقيقة الشيء فإن وجود حقيقة ذلك ك الشيء لا اعتبار لها ؛ إذ أن الشارع 
أقام المظنة مذانبها :و الأن الحقيقة تلك لذ انضماط له : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستقر مظنة وجود المشقة ٠‏ ولذلك بنيت الأحكام عليه لأن له صفة 
ظاهرة منضبطة » فسواء وجدت المشقة في الستفر حقيقة أو لم توجد فلا 
اعتبار لها ولا اعتداد بها إنما الاعتداد بالستفر ذاته . 

وفنها : النوم مظنة الحدث ‏ فسواء وجد الحدث أو لم يوجد 
حقيقة أثناء النوم ة فلا يعتبر » لأن الاعتبار للنوم ذاته . 

ونه الثقاء الكدانير :سظدة الأنسر إل افيس العسدل ع + 
وسواء خضل الإنزال أو لم يحضل فالغسل واجب بالالتقاء: 


متي ذو الأفيام سن 5 اه 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمتة 


أله #الشاكة وزو العامة 

المعارضة بنفيض المقصود الفاسد''". 

وفي لفظ : ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل 
يثبت له ا لحكث"ه”''. 

وفي لفظ سيأتي : من قصد إلى ما فيه إبطال قصد 
الشارع عوقب بنقيض قصده'". 

وفي لفظ سبق : مراعاة االحكمة مع وجود الوصف 
الأكثر اعتبارها . القاعدة 7١‏ . 

المعارضة بنقيض المقصود 

قاكن :نشت :هون لفواضك مكو ها : 

سبق بيان مثل هذه القواعد . 

ذا معد ان الإقيداة. تممرواةا يقس هرق روز اناد «اماسهال امل هزه 
الشرع » فإن هذا التصرف يعتبر باطلاً » ويترتب عليه حرمانه مما 
تعجله ليحوزه ويحصله » وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف . وينظر 


0 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 5١؛ ٠‏ المنثور ج ‏ ص ١8”‏ » أشباه ابن السبكي 
10 أشنجاء ابن الكل تق أ 41 


الإشراقا بح الاتسن 3404 :41+ يفف لفو افد من معنن , 
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الوجيز ص ١55‏ فما بعدها . 
قالكا :قن امقذة هده القواعن ومساكليا” 
إذا طلق امرأته في مرض موته - فرارا من ميراثها - ترث منه 
إذا مات قبل انقضاء عدتها عند الأكثرين ٠»‏ وقديم الشافعي رحمه الله . 
فته إذا قتل مووركه لوقه حو المي اننا 
وفنكهنا :كذ ليان الشفرى [ذ ا الوكارد قي افيه ليها 


ومنها : حق الشفعة شرعه الشرع مراغمة لمقصود البائع 
وصرف البيع إلى الشريك . 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ا فتل مضه القع مركن لتر ده نبل "الذرة نين :لاطي + 
ليس معنى حلول الدّين إعفاء القاتل من العقوبة » بل إن عقوبة القتل 
عمذا أل منظأ ينتكهفها الذاتخ القائل + 

ولكن المسألة في بيان حكم الدين المؤجّل فحسب . 

وستهنا + إذا مساك زوحقة للحن شدوانها مسف سشوكيا:فادميزقيا 
في الأصحّ » وهو وإن جاز له ميراثها إن ماتت قبله ٠‏ لكن إثم إساءة 
العشرة بغير حق واقع به » ومسؤول عنه بين يدي الله عزٌ وجل . 

ومنها : لو جبّت امرأة - أي قطعت - ذكر زوجها من أجل أن 
تفسخ نكاحها منه » فهل لها حق الفسخ لكونه أصبح مجبوبا لا يصل 
إليها » أو ليس لها حق الفسخ معاملة لها بنقيض مقصودها ؟ خلاف 


القاعدة الأربعون بعد الأربعمئة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

المعارضة لا تتحقق بين ماله صحّة . وبين ما لا 
ةل 

العامة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعارضة إنما تتحقق بين متمائلين » فعند وجودها يلزم الترجيح . 

ولكن إذا كان المختلفان غير متماثلين » كأن يكون أحد التليلين 
يها +:والظيل' الآكر: واظلا 30 صيكة لدج كلذ كهار صو ييتيدينا تين 
ما لا صحة له ساقط الاعتبار في مقابلة الصّحيح . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوجت امرأة زوجين في عقدة واحدة كان التكاح باطلاً ؛ لأن 
النكاج لاتيكتمل الأشتزاك :لسن أحوهدا بأرلى من الأكن. هذ مان 

كل وأنح هقينا يصع تكاخه منها باقن اذه لكن إذا كان أحدهب ]فد 

أربع نسوة , والآخر لا نسوة له ؛ أأكان,تكاع الذي ليدن له لسو ةا متعهها 
جائزا ؛ لأنه لو انفرد نكاح الذي له أربع نسوة لم يصحٌ . ولو انفرد تكاح 
الآخر كان صحيحا . فإن اجتمعا صحّ نكاح من يصح نكاحه عند 
الانفراد » ولا تعارض ببنهما . 


١ 


)0 المبسبوط ج ه ص ١١/8‏ : 


و ْ د ع 1 3 101 


ومنها : إذا أقامت المرأة ا 
جاحد للنكاح » يثبت نكاحها » ولا يفسد بجحوده ؛ لأن النكاح الثابت لا 
يرتفع إلا بالطلاق » وجحوده ليس بطلاق . فإن الطّلاق قطع للنكاح » 
والجحود نفي للتكاح أصلاً » قا يصون بدرقاطعا #فليذا قضن بالكبتساع 
يفيه "6 رأنه الاتفغار طنة بين [ننات النكا ع وسجكوده: 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الأربعمتثة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0١ 


معاريض الكلام مندوحة عن الكذدب '. من قول 


د« 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعاريض : جمع معراض » وزان مفتاح » ومعناه التورية 
و لدف , 

والتعريض : خلاف التصريح من القول ؛ بأن يتكلم بكلام يفهم 
منه مخاطبة شيئا وهو يريد شيئاً آخر , تهرّباً من الوقوع في الكذب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وهو يبلرزه 
يوم الخندق : أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك فمّن هؤلاء 
الذين دعوتهم . فالتفت كالمستبعد لذلك » فضرب علي رضي الله عنه 
سافيه ضربة قطع رجليه وكانت خدعة . 

ومنها : قول الرّسول صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود 
الثقفي!') رضي الله عنه حينما قال : يا رسول الله إن بني قريظة قد 
() شرح السير ص ارتو تومن قسن ا 


1 المذكور في كتب الرجال نعيم بن مسعود الأشجعي الفطفاني أسلم زمن الخندق» 
واعو الذي خذل الأحز ايك سكن النديدة 6 توايني الكين يت تن 1 كن 2 5 


غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه . فقال عليه الصّلاة والسّلام : 


فلعلنا فحن أمرتاه بهذا: 

فرجع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد - صلى الله عليه وسلم 
- أنه أمر بني قريظة بهذا(). 

ولكن الذي في سيرة ابن هشام والرّوض الأنف خلاف هذه القصّة 
جح "اص ه55 ., 

وينظر الفصول في اختصار سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم » 
للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير ص ١55‏ . وينظر الاكتفاء للإمام 
أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي ج "١‏ ص ١77١‏ مثله . 

وأصل ذلك عند ابن هشام . ينظر تهذيب سسيرة ابن هشام 


('! شرح السير ص ١١١‏ . 


القاعدتان الثانية والثالثة والأربعون بعد الأربعمسّة 


ولك #اتفناهل ورون :القاهدة: 
معاوضة المال بالأجل لا بجو د'". 
وفي لفظ : معاوضة الدّراهم بالجودة لا تجون'". 
وفي لفظ : مبادلة المال بالأجل.أوالأجل با مال 


إفية 


رجا 
المال بالأجل أو بالجودة 

خاكيا امسق ةلقرعب و نولي : 

هذه القواعد تتعلق بنوعي الرّبا : النسيئة والفض ل . فإذا كان 
فيه فيوكن اأخنف قجتالت البدين تفرد" ككل جنن :نادف الوم 
فهذا لا يجوز ؛ لأنه عين الرّبا المنهي عنه . 

وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

أدغى هليه" لفك كر هه سنو وا "قفي انه بوي نوي لقان حدم 
11 الفيبو طايه + ا طون 


151 قري المسسكن هر 1 


للق نفس المصدر جح ١١‏ ص "١‏ . 
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القع ك1" إلى انه الف يكن الأن هذا الفسبل موعن :عن الكل 

ومنها : إذا باعه شيئا بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل 
كان ذلقاياطلا ؟ لأن ها شريط من زيادة القذن امن عن الأجحل 
وق فاه الما وده ور شرع نو قارف داهم ها حجر فنعا 
ا 


0 ' الذر اهم السود والبتخيّة توعان :من الدراهة: أحدهما أجوذ.من'الآكنسر ٠‏ وكاتا 


معروفين في ذلك الزمن . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة 
ةعورو القاعدة : 

مع اشتباه السبب لا يبحب الضنمان''"'. 

الاشتباه - الضمان 

كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الضتمان - أو الغرم - إنما يجب إذا كان سببه متحققاً » ومتيقفا 
منه » لكن إذا وقع اشتباه في سبب الضتمان » فلا يجب الضتمان ولا 
الكو افنة: 

وهذه قريبة المعنى من قاعدة سبقت وهي ( مع الاحتمال لا يجب 
الاستحقاق ). وينظر من قواعد حرف الضاد القاعدة رقم "١‏ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حفر حفرة في غير ملكه بالإذن » وقام بعمل الاحتياطات 
اللازمة » ومع ذلك وقع في هذه الحفرة حيوان أو إنسان » ووقع الك 
في استيفاء الحافر احتياطاته ؛ لأنه صاحب سبب , فمع اشتباه الستَبب لا 
يجب عليه ضمان الواقع في الحفرة . 

ومنها : إذا صدمت سيّارة شخصا فأصيب بجروح ثم غُولج 
وششفي ثم هات يعد أظين شاوه .فوق يكن فقت سننائق المتتتارة 
الضتمان ؟ بحسب هذه القاعدة لا يجب ؛ لأنه وقع الشك في سبب موته 


لمحو و سو 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


قد وف 


هل هو من الصّدمة أو من سبب آخر . 

وأقؤل :مع تقثم الطب حديتا ووجود الآلاك الثئ'ينكتها متعرقة 
أسباب الوفاة » فإن معرفة سبب الوفاة أصبح أمرا ميسورا في غالب 
الأحوال . 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمدة 
زول : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ''". 
أدنى اللفظ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المعتبر وما تبرأ به الذمّة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما 
يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل . 
وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم ١١‏ . 
وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه 
القاعدة . 
كإكنا »هق أمكلة هذه العاعدة ومسائلها : 
إذا قال اشغر وحسل :8 ارحككوا واشخذو )“قشب انشة 
المكلف في الركوع بانحناء الجذع واستواء الظهر عنده » ولو لم يَطل . 
وتبرأ ذمّة المكلف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع . 
ومنها : إذا قال : له على دراهم . ولم يبن . يصدق بأدنى 
الجمع وهو ثلاثة دراهم . 
ومنها : إذا أوصى النصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على 


1 امورو ا و 0 


الآية لالا من سورة الحج . 


النصرانيّة بعد موته » فثبتت على ذلك بعد موته بساعة أو أكثر » فإنها 
تعتق من ثلثه . فإن غيّرت دينها بعد ذلك لم تبطل وصيتها » وعتقها 
ماض . لكن إن غيّرت دينها بعد موته مباشرة بلا فصل ولم تثبت على 
النصرائيّة فإنها لا تعتق ؛ لأن شرط ثبوت الوصيّة ثباتها على ما شفرط 
عليها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السّادسة والأربعون بعد الأربعمئّة 
أولا #المطاوووة القاعدة : 

المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة 

الرمي والإصابة 


650) 


«ً 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بالأفعال التي يطرأ عليها طارئ يغيّرها من 
حال إلى حال » وهي وإن كانت بمنظومتها تخصْ حالة الرٌمي لكن 
معناها أوسع من ذلك . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رمى مسلم كافرا بسهم » وقبل أن يصل إليه سهمه أو رصاصته 
أسلم ٠‏ فهل يعتبر موته حالة إسلامه فيقتص من الرامي » أو يعتبر حالة 
الرّمي حين كان كافرأ ؟ 

فنص القاعدة يدل على أن المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة . 
ذل يحي القميامن:: 

وأقول : ولكن وجوب القصاص هنا غير مقبول وغير جائز . 
لأنه حينما رمى رمى كافرأ ولم يقصد قتل مسلم » فكون المريي أسلم 
ل الستهم القاتئل لانوجي غلك الرامتي القطحاضن الشبية: 
والحدوفء و القشياهن ندر | بالفيية:: 


ومنها : إذا رمى صيداً - وهو مسلم - ثم ارتة قبل إصابة 
التتيد :85 أضاني النتهم العنتيك افده يكل قتاوله :#فالمعفق نكا ايطنييا 
حالة لزني : 

ومنها : إذا أسلم ذمّي - ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلاً خطأ - فلم 
يقض في هذه الحال حتى والى رجلا من المسلمين » قم جنى جناية 
أخرى خطأ . فإنه يقضى بالجنايتين على بيت المال ويجعل ولاؤه 
لجماعة المسلمين » وتبطل موالاته مع الذي والاه ؛ لأن الذي أسلم ولم 
تورك كد ا قو زو القك لهال كفي كوي سور اتيك لو ب ف جنو و ره 
لسك الما : 

وتيا ذا الال تق ذا عقر لينل القاقلي وجمت اللعصشياض 
بالاتفاق!'). هذا إذا كان القتل عمداً . 


المسووط ا ا 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الأربعممةء 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه ما يكره أو 
لايكره''. 

العادة 

ذافيا معد هله القاهوة رمو كو ني 

هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة ( العادة محكمة ). 

ومدلولها : أن المعتبر عند الناس فيما يجوز أو لا يجوز - مسن 
غير الأمور المنصوص عليها - هو عادة هؤلاء الناس فيما يرونه 
مكروها أو غير مكروه في معاملاتهم لأعدائهم » وما يمكن أن يدخلوه 
ذان «التحويه أوة ذا يخخاويف: 

وهذه القاعدة وإن أوردها السترخسي رحمه الله فيما يعامل به 
الأعداء » لكن مدلولها في الواقع أعمّ من ذلك . 
قاكنا من امكلة هذه القاهدة ومساكلق : 

إذا كان نوع من المعدن أو الملابس لا يستعمله أهل دار الحصرب 
في صنع الستلاح » فيجوز إدخاله دارهم للتجارة . لكن إن كانوا يدخلونه 
في صنع أسلحتهم التي يحاربون بها المسلمين فلا يجوز بيعه لهم ولا 
إدخاله دارهم للتجارة . 
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مس سوس اق مك : سك 


ومعرفة ذلك تعود إلى عادة هؤلاء الناس أو القوم فيما يمكن أن 
يصنعوا منه أسلحتهم أو يستعينوا به في صنع أي نوع من الستلاح . 

ومنها : في عصرنا الحالي - والمسلمون عالة على الكفار في 
الستلاح صنعه وتجارته - لا يجوز بيع البترول إلى الكفار المحاربين - 
كاليهود - لأنه عماد قوتهم وتفوقهم علينا . وكذلك أنواع المعادن 
والمنتجات التي تدخل في صنع أسلحة الدمار » فلا يجوز بيعها إليهم 
لأنها سر قوتهم » وبها يحاربوننا . لكن إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومنها : أنواع الملابس التي يلبسها الرجال أو النساء » فلكل قوم 
عاذ قتوطر از ف ماحسهم ور وفون أنايلنين أحدهع لناننا يخال لحان 
قومه . وكذلك في أنواع الطعام والشراب . 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر في التسمبيّة العرف"''' 
الشّسميّة - العرف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سدق لهذة القاعدة أمثال . 

و القن الا والتتوقة +" اللقظل المفلاق هن الوفنك أ القرد: ح كما عيض 
كوي حاويخامكة فى ياك الأيمان قن العوف هبز المعتتين و الفقيد 
للإطلاق ٠‏ والعرف إمّا أن يكون عرفا شرعيّا أو عرفا عامّا . 
كالكا من أفكلة هده القاعدة ومشاكلف:: 

إذا حلف لا يركب دابّة - والدابّة في العرف العام إنما تطلق على 
الفرافئ "و اليكل :و الحمان ففكل :«فلة يمكية إلا يزكوتي واححيةة سحن هناد 
الثلاث » إلا إذا كان له نيّة . 

ولا يحنت بالركوب عل الكمل: 4 الأن الجمل ف اماد يدق 
التواب في العرف الشرعي . 

ومنها : إذا حلف أن يصوم ء لا يبر إلا بالصوم الشرعي بالنِيّة 
والإمساك في الوقت . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على بيت - فإن كان من أقل البادية - 


م 


الستيؤط بح هبون 5 


ال الى 


فلها بيت من الشعر من بيوت أهل البادية . 
وإن تزوجها هلي ألك فنتضيوك الى .نقد التسيد : المتتتداول :سين 
الانوة 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الأربعمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعتبر في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال 
عاملها أولاً . ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثاذيا . ثم تفاضل 
أحوال المنتفع بها إن كانت متعدية التفع ثالك!". 

تفاضل الأعمال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعمال المتحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة . 

الأول : تفاضل أحوال عاملها ؛ بأن يكون نفس العامل المكلف 
أفضل من عامل مكلف آخر تقوى وورعا وخشية وإخلاصا . 

الثاني : هو تفاضل الأعمال أنفسها » بأن يكون أحد الأعمال 
أفضل من الآخر . 

الثالث : هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعذية النفع لغير 
العامل » أي أن نفعها يتعدى العامل إلى غيره . 
كالكا “مدن اسكنة هذم القاصية ومشائلها 

قوله صلى الله عليه وسام : « سبق درهمٌ مئنة ألف 


'' الفروق ج ؟ ص ١١‏ تعليق ابن الشاط ٠‏ وتهذيب الفروق . 


درهم »7. والعلة في ذلك الستبق والفضل هو حال المتصدق بالدّرهم ؛: 
وحال المتصدّق بالمئة الألف . 

فالمتصدّق بالدرهم تصدّق بنصف ماله » والمتصدّق بالمئة الألف 
تصدق بجزء يسير من ماله . 

ومنها : إنظار المدين المعسر إلى الميسرة » أفضل من إبرائهء 
لما فيه من تحمل وظيفة الإنظار التي حمل عليها .واضطر إليها 
بإيجابها عليه أشق من وظيفة الإبراء الموكولة إلى اكبالورو اسل في 
الح ديه جييد هه وسحاي لان ن كارت ذُوعْسْرَةِ ف مَنَظِرَةٌ إلى 
0 


٠ ار‎ 


6 


0 الحديث : رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه . حديث رقم" 74. 
والزبيدي في الإتحاف ج 1 ص 61 كما رواه النسائي » ورواه ابن حبان والحاكم 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه . وكلهم بلفظ « سبق درهم مئة ألف ». 


1 لكيه 1:6؟ مخ بسو و 2 الجر ف 


القاعدة الحخمسون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
1 5 - )01 
المعتبر فى الجنايات مآلها لا حالها'''. 


الجنايات 


كاتنا وت ره ةو | لقاع ومنتو نيا 

الجنايات : جمع جناية » من جنى يجني إذا فعل ما يعاقب عليه . 

أواهئ :كل .فعل: مككلور يتضدن و0 

والجناية في الأصل : أخذ الثمر من الشجر » نقلت إلى إحداث 
الشر . ثم إلى الشر » ثم إلى فعل محرم . 

فالمعتبر في الجنايات من حيث أحكامها » وما يترتب عليها من 
عقوبات هو مآلها أي مصيرها وعاقبتها لا حال حدوثها » فكم من جناية 
بدأت صغيرة ثم آلت إلى هلاك ؛ ودليل هذه القاعدة وأصل ها الحديث 
الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن رجلاً جرح فأراد 
أن يستقيد فنهى الرّسول صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجصارح 
حتى يبرأ المجروح »7(). وروي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


)0 الميبسوط جح ١1‏ ص ١66‏ . 

الكلئاة من م 85 الوزاقيف: طن ذه « نه ., 

ل الحديث رواه أحمد والدارقطني . وينظر منتقى الأخبار الحديثئان 497" , 
1" 


عن جذه عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
فاذكا هن اشكلة هده الشاعكة ومساكلي: 

من قطع يد شخص أو رجله . أو جرحه جراحة . وطالب 
بالقصاص أو الأرش ,٠‏ فإن القاضي لا يجيبه إلا بعد البرء » أو بعد بيان 
عاقبة الفعل ؛ لأن القطع أو الجرح قد يسري إلى النفس فيلزم القحصاص 
أ :الدية:: 

ومنها : إذا قطع عبد يد إنسان فصالح مولاه عن القطع على أن 
يدفع العبد إليه . فأعتقه المجني عليه » ثم مات المجني عليه » فالعتق نافذ 
والعبد صلح بالجناية وما ينشأ عنها » ويترتب على ذلك عدم جواز 
ملاحقة العبد المعتق بالقصاص أو الديّة . 

ومنها : إذا قطع يده من المفصل . فسرى أثر القطع إلى نحصف 
الستاعد . فهنا سقط القطع قصاصا وصار حق المجني عليه في الأرش ؛ 
لأن نضصف الستاعد لا يمكن فيه القطع لعدم تحدّده » كما يتحتد المفصل : 
ولذلك سقط القطع ووجب الأرش ٠‏ وهو المال ؛ لأنه لا يجوز القصاص 
في الأطراف إلا إذا كان القطع محدّدا بالمفصل عند الحفنيّة - المبسوط 
ج 75 ص ١١50‏ . وأحد الوجهين عند الحنابلة المقنع ج ا ص 774 . 


القاعدة الحادية والخخمسون معد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور 


)1) 
الحكم . 


حكم الدار 
ثانيا : معنى هذه الشاعدة ومدلولها : 
المراد بحكم الدار : أي البلاد من حيث كونها دار إبسلام أو دار 
حرب ٠‏ فالدّار أو البلاد التي يحكم فيها بشرع الله هي دار الإسلام . 
والذار التي لا يحكم فيها بشرع الله » بل يحكمها الكفر وقوانيئنه 
ونظامه وعملاؤه هي دار حرب وإن كان أهلها مسلمين . 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ©5516 . 


(') شرح السير الكبير ص 77١*‏ . 


القاعدة الثانية والخخنمسون بعد الأربعمثة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر في المنصوص عين النّص ؛ وفي غيره المعنى'' 
المنصوص . المعنى 


كافيا + معت هذه اققاعدة وم و1 

ما ورد فيه نص من الكتاب أو السنة فإنما يحكم فيه بما ورد ولا 
ينظر في علته أو سببه » فالحكم تابع لص وإن لم يعلل لكر كك دور 
المنصوص إنما ينظر في المعنى الجامع بين الأصل الذي هو القَصّ . 
وبين ما يراد إلحاقه به في حكمه . وهذا هو القياس الأصولي . 
قالنا عن امفلة كذه امعد وهنا فكي : 

ورد النصّ بتحريم الربا والتفاضل في الأصناف السّتّة » ف الحكم 
فيها تابع للنصّ » ومأخوذ منه وهو حرمة التفاضل فيها علكن ماكان 
مثلها مما لم يرد فيه النص فإنما ينظر إلى المعنى الجامع - كالكيل في 
المكياات » والوزن في الموزونات - فيعطى غير المنصوص حكم 
المنصوص إذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع المقيس . 


3 “الكو اهو لطيو انكل ه83 4 عن نكت الجامع الكبير للكرماني 
والتيسير بمعاني الجامع الكبير للأخلاطي . 


القاعدة الثالئة والخخنمسون بعد الأربعمثة 
أوالة لفك ووو اهكف 

المعتبر ما يحكون مفيداً دون ما لا يكون مفيد)"'. 

المعتبر المفيد 

كاش نطق عله اناعد ة ومنو ليا 

الفسفقن #تقيكة الموسموفته عت ف دوزي الروك بسكل ونا ليه 
به في المعاملات والمعاهدات إنما هو الشرط المفيد فائدة لأحد المتعاقدين 
أو كليهما . وأمّا إذا كان الشرط غير مفيد فهو غير معنبر ولا يعتد به 
في لحك 
كاكفا :امك امشاة هده الفا عنة وفساكلها : 

إذا اشترط المشتري على البائع إيصال المستلعة إلى محله » فهذا 
شرط معتبر ؛ لأن فيه مصلخة للمشتري » فإذا وافق البائع على ذلك 
لزمه . 

ولكن إذا شرط البائع على المشتري أن يسوق السّيّارة المشتراة 
تنفدية ولا مخلقها ليدائق عفية | انويع هين امطادن + أنه ويخا انم لماتخسيي 
العقد » ولا فائدة فيه للبائع ؛ لأن المالك حر التصرّف بالتيّارة إمَا أن 
سنوقوًا وتفسه ع أو يتسلفها: لمن ' وسؤقها له: مرو لآ اسان للباقة يذللق وا لاتفائكة 
لك 
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ومنها : إذا صالح المسلمون المشركين على أن يخرجوا عنهم 
إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ٠‏ فالمقصود مدّة الستير لا عين 
المكان » فإذا خرجوا عنهم وساروا بمقدار مدّة يأمن فيها بعضهم من 
بعض ثم أراد المسلمون أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك ؛ لأن 
اشتراط المكان المعيّن غير مفيد . حتى لو خرجوا إلى مكان آخر قدر 
المسير إلى المكان المعين فلهم أن يغيروا عليهم بدون نبذ ؛ لأن المقصود 
من الصلح بذكر الموضع أن لا يتمكنوا من الرّجوع إليهم بعد الوصول 
إلى ذلك المكان إلا بمدّة لذيةة 4 لأ الفائدة في اعتبار المدّة لا في اعتبار 
عين المكان . لكن إذا كان الصلح إلى جانب ذلك مشروطأ بمدّة زمنّة 
معيّنة فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم قبل انقضائها بدون نبذ ؛ 
لله كرن هدو ؛ 


القاعدة الزابعة والخمسون بعد الأربعمكة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر هو الغالب في حكم الحمن'''. 
الغالب ‏ حكم الحد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

هذه القاعدة تخص ما حُرّم شربه أو أكله كالخمر . 

ومفادها : أن المعتبر في ارتكاب الحرمة الموجبة للحة هو 
الغالب © فإذا اختلط شراب أو :طعام محرتم بم يحل فالحكم للغالب . فإذا 
غلب الخمر على الماء - مثلاً - حرم الشرب ووجب الحد . لكن إذا 
أريق خمر قليل في ماء أكثر منه أفلا ينجس ذلك الماء فلا يعصل شربه 
ولا استعماله . قد سبق بيان ذلك . لكن القاعدة تخصّ وجوب الحد فقط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طبخ بالخمر مرقة - أي باللحم - فلا يحل الأكل ولا الثفرب 
لنجاسة الخمر » لكن لو شرب من تلك المرقة فلا يحد ؛ لأن الغالب 
عليها غير الخمر » لكن إن سكر منها حُدٌ . 

وفتها . إذا عجن القرق بالخض:ثم حنون لاابحل أكلنه ) لآن 
التقيق تنجس بالخمر » والعجين النجس لا يطهر بالخبز . 

ومنها : إذا خلط الخمر بالماء أو بالعسل وكان الغالب الماء أو 
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موسوعة القواعد الفقهية 


العسل قلا يحد + لأن الحكم للغالب © والغالت الماء أو العمل ؛ 

ومنها : إذا خلط لحم خنزير بلحم بقر » ثم فرما معا - أي طحنا 
- فاختلطا » فإن أكل منهما مسلم متعمدا مع العلم وجب تعزيره. 
وسواء أكان الغالب لحم الخنزير أو لحم البقر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام''. 

المنافي - الالتزام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنافي : اسم فاعل من نافى ينافي إذا ذكر ما يثبت عدم الفعل ؛ 
لأن المنافي مقابل للمثبت . 

فإذا صرح بما يثبت عدم الفعل فلا يصمح التزام الضتمان أو 
العامة أو فدلا اله لكيه 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قالت امرأة : لله علي أن أصوم يوم حيضي . فلا شيء 
عليها ؛ لأن الحيض ينافي الصّوم . 

ومنها : إذا قال القتيل - قبل موته - لم يقتلني فلان . فلا يجوز 
إلزام المتهم فلان بالقصاص أو التَيّة ؛ لأن تصريح القتيل ينافي 
الالتزام . 


موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ 


القاعدة السّادسة والخخمسون بعد الأربعمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

مع التناقض في الدعوى لا تكون البيّنة مقبولة'' 

التَناقض فى الدّعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ 

إذا وجد تناقض في دعوى المدّعي ٠‏ وأتى ببيّدنة تشهد له ». فلا 
تكون بيّنته مقبولة أمام القضاء ؛ لأن التناقض في الدعوى يمنع صدق 
البيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قر أن هذه السيّارة لفلان . ثم جاء بالبيّنة لتشهد أنَها له ء لم 
تقبل بيّنته للتداقض . 

ومنها : إذا كان في يد شخص دار » فقال لآخر : هذه داراك يا 
فلان ٠‏ فقال فلان : بل هي دارك » ثم قال الأول : بلى هي داري » 
وجاء بالبيّنة » فلا تقبل بيّنته للتناقض بين قوله أولاً : هذه دارك يا 
فلان » وقوله آخرا : بلى هي داري . 
زاكها : ومما يستثنى من مسائل هذه القاعدة : 

أقرت امرأة بالرق لرجل ٠‏ فباعها المُّقر له » فإذا ادعت عتقاً بعد 
البيع » أو ادعت أنها حرة الأصل ٠‏ وأقامت البيّدة على ذلك قبلت بيتتها 
استحسانا مع التناقض بين اعترافها بالرق ثم ادعاؤها الحريّة ؛ وكان 
بي قبول بينتها بع ذلك أن الحررية إذا تبنت" لا تحتيق" الإبطان:. 


7 المفسوط اطي مر 


القاعدة السابعة والخمسون بعد الأربعممّة: 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد 


)1( 


المعدول عن أصل لأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالقاعدة : الانتقال عن البدل - وهو المعبّر عنه بالأصل 
المستقر - إلى المبدل منه - وهو المعبّر عنه بالأصل المهجور . أو هو 
الانتقال عن الرخصة إلى العزيمة » فتارة يعتبر ويصح الفعل ويجوز » 
وتارة لا يعتبر ولا يصح الفعل ولا يجوز . 
كاننا “مخ أفنثلة هدة اتشاهدة ومساكتها : 

إذا غسل رأسه بدل أن يمسحه » فهل يجوز ويغني عن المسح ؟ 
فيه عند الشافعيّة وجهان . 

شه هيل :العف « ل سسيطة :+ تكن كرب لما فيه سكين 
إفساد الماليّة غالبا . 

وفنتها» إذا انقمين الفحدة في الماء ثازيا رقع الحتكدة ولتم 
يحصل الترتيب . قيل : يجزئ ؛ لأن الأصل الغسل » وإنما حط عنه 
تخفيفاً » فإذا اغتسل رجع إلى الأصل وصسارت الأعضاء كالعضو 
الواحد . 


المجموع المذقب لوحة 727 ب » مختصر ابن خطيب الدهشة ص 4١‏ . 


القاعدقان الثامنة والتاسعة والخخمسون بعد الأربعمتة 
أول «الفاقه وروة الشاعدة: 

المعدوم شرعاً كا لعدوم حا" 

وفي لفظ : ما امتنع شرعا فهو كالعدوم حس'". 

وفي لفظ : المعدوم معنى هل هو حكالعدوم 
حقيقة'؟ 

المعدوم والممتنع شرعا 

ثانياً : معنئى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالمعدوم شرعا هو ما نهى عنه الشرع ومنع منه وحرّمه : 
فحكمه أنه لنهي الشرع معدوم لحرمة استعماله » فما كان كذلك فحكمه 
أنه كالمعدوم يدا ونا فلا يبنى عليه حكم ٠‏ والممثنع شرعاً هو 
المديى عنه والبحوم + 
كانتا سن اسكلة سايق القا عدكين وهس كلهها: 

حلف بالله أو بالرّحمن وقال : أردت مخلوقاته مجازاً للعلاقة : 
فهل تلزمه كفارة ؟ نعم تلزمه ؛ لأن هذين اللفظين لا يدخلهما مجاز ولا 


ب قواعد الحصني ج ؟ ص /1” هامش رقم 7 . الفروق ج ١‏ ص "١4 , ١54‏ 
وج >" ص 834 عن أحمد بن حنبل رحمه الله . 

177" التروق بعك اهن 3 الف 3 

7ق اهن القت وفع الا + 


تخصيص . فمنع المجاز في هذين اللفظين شرعي فلا يبنى على 
مكارنهها حقو لأنه لاامهاز ليما 

ومنها : من لم يجد سترة إلا ثوب حرير » فهل يلبسه ويصلي 
فده ؟ يكيان عنف الشائفتة أمسكيما كفي الفتاةة قوع لالدتظاهر: يجقط 
به الفرض . والوجه الثاني : يصلي عرياناً ؛ لأنه عادم لسترة شرعيّة . 
والحعدوة رده كالوسدوى عا 

ومقها ؛ إذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزين + فقد'فقد رركن سكن 
الأربعة وهو أحد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعا . 

ومكونا فتن الأقاة كمد ين كترن يعمس انه + إن مسق وكا 
بالباع اناه كمه فاته الله كدو ب قي رو و ها لال 

ومنها : غاصب الخف إذا مسح عليه فصلاته باطلة » وكذلك 
طلاق الصتبي وإعتاقه لا يقع . 


القاعدتان الستون والحادية والستون بعد الأربعمئة 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 

المعدوم لاا ييكون محلا لإضافة العقد إليه'". 

وفي لفظ مقابل : المعدوم ينل منزلة الموجود. في 

١ 
.' صور‎ 

المعدوم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

العزتاد بالتغدوم في القاغدتين .هو المعدوع تحثا وؤاقعا :فنا كنات 
كذلك فلا يجوز إضافة العقد إليه - أي لا يجوز أن يكون معقودا عليه أو 
محلا للعقد عليه ؛ لأنه معدوم غير موجود واقعا . وهذا مفاد ومدلول 
القاعدة الأولى . 

والقاعدة الثانية يمكن اعتبارها استثناء من القاعدة الأولسى »؛ وإن 
اختلفت أصولهما » فالقاعدة الأولى يقول بها الحنفيّة » والقاعدة الثانية 
يقول بها الشافعيّة . 

ومفادها : أن المعدوم قد ينزل منزلة الموجود فيصح إضافة 
العقد إلنه:وياكذ 'أحكامًا في سحائلمنحضوراة :.«وينظن من قوااعد احرف 
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اقوات وعة التاعد الفقهية 


الخان: لقو لقو ار حك 13 + 

وعلى ذلك فإن الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم متفقون على أن المعدوم 
لا يكون محلا لإضافة العقد إليه » وإن خرج عن ذلك بعض المسائل . 
كانتا :من أمكلة غاتين القاعدتين ومسائلهها : 

أولا : أمثلة القاعدة الأولى : 

إذا قال بعت هذا الشيء لما ستحمل فلانة . فهو عقد باطل 5-8 
واو اشكرلة يسو قدا كي د 

ومنها : إذا قال : بعتك سكنى هذه الدّار . قالوا : لم يجز بيع 
الستكنى لانعدام المحل » فالمنفعة معدومة في الحال ٠‏ وإيجادها ليس في 
مقدون اليش + الكخ لق قال + أجوتتك هذه الذاز جان القدة © لأن الدان 
المنتفع بها قائمة مقام المنفعة في جواز إضافة عقد الإجارة إليها . 
زايها “هما استكض من متتاكل هذه [تقاهدة : 

وهي أمثلة للقاعدة الثانية : 

إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة » وماتت إحداهن فله أن يختار 
الميتة وتحسب له من الأربع . 

وفتها :+ |3 ذافن لقان شتخصنا كنات فالقائك!١!‏ أ ولحقيه 
وأخد هه كنا أن كا مهرد + 

ومنها : يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف كالإيمان في أطفال 


القائف : هو من يتبع الأثر ويلحق الشخص بأقرب الناس شبهاً به . 


المسلمين والكفر في أولاد الكافرين . 
ومنها : بيع الدين بالدتين لمن عليه الدين - أي المقاصّة بينهما . 
ومنها : العدالة مقدرة في العدول » إذا غفلوا عنها أو زال 
إدراكهم لها بنوم أو إغماء » وكذلك الفسق يقدّر في الفاسق مع غفلته 
عنه » أو مع زوال الإدراك . 


دارع ااي 
سعد سس نوه سسسسه سس سس 


القاعدة الثانية والستثون بعد الأربعمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

المعرفة لاتدخل تحت التكرة . إلا المعرفة في 
الجزاء'. أو إلا في الأيمان'' 

وفي لفظ :المعرف لايدخل تحت النك '". 

المعرفة والشكرة 

كافنا :#سعت هذه العاعن ومن تو ني 

لدو اذ رن قسن 3 و لسع اتكونينا كانت شعو فا م ا اناري 
عند النحاة . فمن تكلم أو حلف يمينا على شيء مُنكر -- أي عام - غير 
مخصوص ؛ أو مطلق غير مقيّد » فإن المعروف والمعيّن من نوع ذلك 
الشيء لا يدخل ضمن النكرة ولا يندرج تحتها »- مع أن المنتكر أعمّ 
اليم اد 

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرّف في الجزاء أو جواب 
الشرط ء أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النكرة ويلزمها 
الحكدب 
7( أشباه ابن نجيم ص ١85‏ مع شرح الحموي غمز عيوز. البصائر ج ١‏ ص 
69 . وعنه قواعد الفقهة ص ١١6‏ . 
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كاننا :من الكل هزه القاضدة وسنناكننا: 

إذا قال : إن دخل داري أحد فاطرده » لا يدخل المتكلم . 

ومنها : إذا قال : إن دخل الدّار أحد فعبيدي أحرار - وله عبد 
واحد - دخل في الجزاء ويعتق إن دخل الدّار أحد . 

ومنها : إذا قال : إن كلم غلامي هذا أحدا . لا يدخل المالك 


كذلك . 
ومنها : إن دخل دارك هذه أحد فأنت طالق ٠»‏ لا يدخل الحالف إلا 
أن ينوي دخول نفسه . 
ومنها : إذا قال لعبده : أعتق أي عبيدي شئت . لا يعتق العبد 


ومنها : لو قال : زوج ابنتي من رجلل ؛ لا يتخل المخاطب 
المأمور » وإن زوجها من نفسه لا يصحّ » ومثلها إذا قالت رحسي 
من شئت . فزوجها من نفسه لا يصحّ ؛ لأن الوكيل معرفة . وإنما 
وكلته أن يزوجها من رجل منكر . 

ومنها : إذا قال : إن كلم غلامي هذا أحدٌ فأنت طالق » فكلمته . 
تطلق ؛ لأنها وقعت في الجزاء . 


القاعدة الثّالثة والستون بعد الأربعمئة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

المعروف بالعرف كالشر وط بالتص'''. 

وفي لفظ : المعروف عرفا كا مشر وط تشرطا"” أ 
المعروف بين الثّاس . 

وفي لفظ :المعلوم بالعرف دكاعلوم بالنص - أو 


بانشر ط'". 
وفي لفظ :المعروف كانلشر وط *" أو المحعروف 
بالعادة . 


العرقق والمعوراف 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تندرج تحت قاعدة ( العادة محكمة ) وتتفرّع عليها . 
وينظر قواعد حرف النَاء القاعدة رقم 5 » وقواعد حرف القاف القاعدة 
رقم 5:5 ٠»‏ والقواعد رقم 5-١‏ من قواعد حرف العين . 


() شرح السير ص ١75١‏ . 

(') مجلة الأحكام المادة 4 ٠‏ وعنه قواعد الفقه ص 2١١5‏ وشرح القواعد للزرقا 
ص ١8١‏ » والوجيز ص 565 »ء والقواعد والضوابط ص ١772‏ عن التحرير . 
1 المسوظ ان 0ه ا 

11 “النيشوظ ىك كن 04 


شاك سرون الأ شيم هعد اللضاق يشر 


0100 ا 

وهذه القواعد تعبّر عن سلطان العرف العملي «ند الفقهاء » ولذلك 
قالوا : إن ما تعارف عليه الدّاس في معاملاتهم > وإن لم يذكر صريحا - 
هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا اشترى شيئا ثقيلاً كالحديد أو الإسمنت أو الحجارة فإن 
إيصاله إلى محل المشتري على البائع عند الإطلاق » ما لم يقصّ في 
العقد على خلافه . 

فكي إذا وكنهافي طرااء الع حو الوكين ينك ألدالا يكن ان 
لحم الضتأن - فاشترى له لحم بقر أو ايل ؛فإنه لا يلزمه . ويلزم 
الوكيل ما اشتراه ؛ لأن عرف الموكل يقيّد إطلاقه » فكأ فكأنه يضر علي الحنبة 
السداق و شكس 

ومنها : من اشترى سيّارة جديدة دخل فيها عَدّتها ومفاتيحها 
وعجلها الاحتياط دون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية . 

ومنها : إذا وهبه هبة - وكانت العادة بتعويضس الواههعفب عن 

- ولم يعوض الموهوب له الواهب . ف إن للواهب الحق في 
الرّجوع في هبته . أو يبقى العوض دينا في ذمّة الموهوب له كأن وهبه 
طعاما فأكله . 


ومنها : ما تعارف الناس الاستصناع فيه فهو جائز . 

ومنها : إذا استأجر الرّجل من الرّجل دارا سنة بكذا » ولم يُسدَمّ ما 
يريدها له » فهو جائز ؛ لأن المقصود معلوم بالعرف ؛ لأنه إنما يس تأجر 
الدار للستكنى . فله أن يسكنها ويسكنها من شاء - إلا أن ينص على عدم 
إسكان غيره - لكن لا يفعل فيها ما يضر بالبناء إلا بالشرط ء وإذا 
استعملها لغير الستكنى بغير شرط »ء فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه 
من القن .ولا وتعال النستاجي:بالاظلري الآن ادرف انف 


موسوعء القواعد ال الفقهية 


القاعدة الرابعة والسّتون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعروف بين التجار كا مشر و ط بينهم 
عرف التّجار 


000 


خافن ست ىنغي ورين لوليا 

هذ القاعدة دكن من القواعة المتائقة لكت نيا أكدمر” متسنيا 
موضيوها [ تشاق ساذاك عذائفة النذان و أعو اقيمع فم :كاز معووفا بده 
التجّار في معاملاتهم فعند الإطلاق يكون كالمشروط بينهم ٠»‏ والمنتصوص 
عليه » بشرط عدم مخالفة هذا العرف للنصّ والشرط » ولا تسمع دعوى 
إرادة خلافه بغير نص أو شرط . 
كالقا من [شكلة هذه القاعدة ومساتدي : 

لو تبايع تاجران شيئا ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو 
نسيئة » فعقد البيع - وإن كان مقتضيا نقد القمن حالاً - إلا أتهم إذا 
تان فوا حلى أن ذلك الشيء ايكذ شند بعد لبو أو شه أو مقطا + 
لا يلزم المشتري أداء الثمن حالاً » وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في 
الأجل ؛ لأن ( المعروف بينهم كالمشروط ). 


(') المجلة المادة 45 . شرح الزرقا ص ١85‏ ء قواعد ألفقه ص ١١5‏ »؛ الوجيز 


00005 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا تبايع تاجران من تاجر الذ هك اذهنا أو قحتة تنيع قاذ به سيك 
التقابض في المجلس ., ولا يجوز تأخير القبض وإلا كان ربا »ء حتى وإن 
كان عرف التجار البيع نسيئة . لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما 
تقذم بيانه . ْ 

بل أنه إذا أراد شخص أن يبيع ذهبا لتاجر الذهب ليبدله بذهب 
كيه يطوان. حذي افلا يذ أن يفيض قذن مااع و لآ ودر قنحفن الفنية 
حتق يشكري النتلعة الجديدة + .إلا كان يرن : 


راعتيطاد ساس 


القاعدة الخنامسة والستون بعد الأربعمائة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعحطوف على الشتّرط شرط'". 
المعطوف على الشّرط 
كاذ تان دده انقا هد وس دوي 
المعطوف هو ما ذكر ثانياً بعد حرف من حروف العطف » وهي 
الواو أو الفاء أو ثم أو ' أو ". فإن المعطوف يأخذ حكدم المعطوف 
عليه في إعرابه وفي حكمه الشرعي ٠»‏ وإن كان مغايراً له في حقيقته ؛ 
لأن _العطفه يقتي المغاينة: . 
فإذا كان المعطوف عليه شرطا فإن المعطوف يكون شرطاً كذلك 
ويلك كرالك رج لسوت كان 
ثالثاً : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
.. إذا قال لزوجته : إن خرجت وكلمت فلانا فأنت طالق . فلا 
تلق إلا [3ا شرحت وكليت فاضا .فلو خر حت ولد تكامة 'لاتطلق ولو 
كلمته وهي:ذاخل البيث: لا تطلق ؛ لآن الشرظ مجموع الشيثين .قلاف 
ما لو قال : إن خرجت أو كلمت » فهنا تطلق بفعل أي واحد منهما . 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلّم : « إذا أرسلت كلبك المعلّم 


11 المتسواظ بي ١‏ انض اا لان 113 


موسوعة القواعد الفقهية 0 


وذكزت: أشع :الثم تعالى فكل "ا" لليف .ناكل متسووط سيق 1 
الإرسال » وذكر اسم الله تعالى . فلو أرسل ولم يذكر اسم الله تعالى فلا 
يبؤكل ٠‏ وإن انطلق الكلب وحده دون إرسال ولما انطلق ذكر صاحبه أسم 
الله تعالى » فلا يؤكل ؛ لأنه لم يرسله » وكذلك لا يؤكل إذا أرسله غير 
مسلم وذكر اسم الله تعالى . 


7 الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه متفق عليه » وينظر منتقى الأخبار 


الأحانيت واه و 


موسوعة المراعد الفقهية 


القاعدة السادسة والسّتون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
معظم الشيء يقوم مقام كد ' ''. 


3 


معظم الشيء 

كاتى ‏ سمدق هذه القاهدة وسده نهنا :: 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة ( للأكثر حكم الكل - أو حكسم 
الكمال ) وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 4 . 

فإذا وجد معظم الشىء أو أكثراه أو غالية:فإن لها حكم ما الوا وحسد 
كله . 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها » إذ أن هناك أموراً كثيرة لا 
يجوز أن يكون حكم أكثرها كحكم كلها » بل لا تعتبر ولا يعتد بها مالم 
يتحقق كلها دون نقص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أدرك الرّكوع مع الإمام فتحصل الركعة ؛ لأن الركوع وما 
بعده معظم الصلاة . 

ومنها : إذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت كان الكل أداء في 
الأصحّ » ولكن في هذا المثال ما قام معظم الشيء مقام كله » بل قام 
بعضه مقام كله » فهو يندرج تحت القاعدة الأخرى ( ذكر بعض مالا 


"1 


يي 
كأنه أداها كاملة » فهذا المثال لا ينطبق على هذه القاعدة . 

ومنها : إذا أحرم الصبي » ثم بلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حُسب 
عن فرض الإسلام لإدراكه معظم الحجّ في حال الكمال . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قرأ في الركعة بعض الفاتحة أو أكثرها لم يجزئه عند من 
يرون أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة . 

ومنها : إذا طاف خمسة أشواط من سبعة لم يتمٌّ طوافه - عند 
غير الحنفيّة - وإذا لم يتمّ وطال الفصل يجب عليه استئناف الطواف . 
وكذلك لو صلى ثلاث ركعات من أربع لم تصحّ صلاته . 


موسوعه القواعد الفقهية 


القاعدتان السابعة والثامنة والستون بعد الأربعمتة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

المعلق لامنجه 

وفي لفظ : المعلق بالشتر ط عَدَمْ قبله'". 

وفي لفظ :المعلق بالشتر ط معدوم قبل وجود 
نش . أو لا يكون 1 أو يكون تعدو 

المعلق بالشرط 
ء 00000 
سبق لهذه القواعد أمثال . 

وقد سبق بيان معنى التعليق » فالمعلق بالشرط أو على الشرط لا 
يأخذ حكمه إلا بوجود شرطه وتحققه » ولا يكون منج زا قبل وجود 
الشرط ؛ والمشروط معدوم قبل وجود شرطه ء ولا ينبني عليه حكم . 
لكن إذا وجد شرطه أصبح كالمنجز وأخذ حكمه . 


الو ا ا 

15 السنسو سك ع قن 1 

ا"اكقسن المضتيد وها اشن :اريك امن او ال 1 4 
ص 5ه وترتيب اللآلي لوحة 98 ]أ . 

0 الطتشوط ةا رصن ةوقو اهن الفقد ان 0 
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كاتنا + من أفكلة هذة القواعت ومسائلها : 
ذا قال تمق تجنيق كلدتجات ف قلا ”فستدق الكانةة إلا عد 

ووه العزراء يزه التترى:, 

وعنهنا:«الغثلاة 9 شي الأ بشروزط فا الم رويكة قرط متسحم - 
مع القدرة - فالصّلاة عدم » كشرط الطهارة . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إن أطعتني أعطيتك هدية . فلا تتستحق 
الهديّة بدون طاعته . 

وصتها + إذا قال لؤوحته : أنث طالق.عنم آخن الشهن .فلا بقع 
الطلاق إلا عند ورود آخر الشهر ء ولا تطلق قبله » فالطلاق قبل آخر 
الشون تعدو : 

ومنها : إذا قال : سأسافر بعد أسبوع » فقبل مضي الأسبوع 
فالسفر غير موجود . 

ومنها : لو نذر صوم يوم بعينه » ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم 
رانها مها سكس :من ساكل هذه القوا هد : 

إذا دبّر عبده - والتدبير يفيد العتق بعد الموت - ثم أعتقفه في 


القاعدة التاسعة والستون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعلق بالشّر ط عند وجود الشتر ط كاننج: ''! 

وفي لفظ ع 0 

وفي لفظ :المعلق بالشترط بحب ثبوته عند ثبوقه ١‏ 
وهو معدوم قبل ثبوت شرطه'' 

المعلق بالشترط 

كاف مسحت هله لعاعدة وس لوتها: 

هذه القواعد تقابل سابقاتها » فتلك كانت تشير إلى أن المُعلدق 
بالشرط عدم قبل وجود الشرط. اراسي لبن ارط ريصي 
الشبرظ فإنه تكون كالمكدر رحالة » أو الها جالة + لكلوون الحق عكة 
وجود الشراظة: 

ولذلك فإن المعلق بالشرط يجب ثبوته وتحققه عند ثبوت شرطه 
وكحتة ةقدبو إن كام متعدوردا: قبل .و نكن مره قواعة وق البيؤة القاعدة 
5 دوقم ز أبذا' أده :وتتترط تصتبكة التحليق بالشوظ قوري الدرظ المعلدق 
(') المبسوط ج “ا ص ١١5‏ »: ج 5" ص 237 ؛ وشرح السير ص 1976 »2 
والمبسوط ج ٠١‏ ص ٠ ١50‏ القواعد والضوابط ص 157 » 4356 عن التحرير . 


1 اموي د اسن 0 
(" شرح الخاتمة ص ”85 ٠‏ المجلة المادة 87 » المدخل الفقرة 556 


عليه معدوماً في الحال ممكن الوجود عادة في المستقبل » فالتعليق في 
المحقق الوجود في الحال تنجيز ٠‏ فإن قال : إن كانت الستماء فوقنا فأنت 
طالق ٠‏ تطلق في الخال ٠‏ وكذلك لو علقه بالممتنع عادة وإن كان ممكنسا 
عقلاً ؛ لأن الممتنع عادة كالممتنع عقلاً في عدم بناء الحكم عليه » فذلك 
تنجيز أيشيا فإن قال :: إن لم أضعد الستماء قأنت طجالق: .:طلقيت في 
نكال لأن الستعود إلى النتناء #سكهرل عتجنافة مر واكذا انا لجو علفسة 
بالمستحيل عقلا بطريق الأولى . 
كالنا ملق امتكلة هذه انها هد ومناكقها : 

إذا قال إذا كرحتمن الذان فأنك ظالق:- 'فخرجت:فإن الطلاق 
يقع عليها حين خروجها . فكأنه أوقعه لحظة خروجها . أو كأنه أنشأ 
الطلاق حين خروجها » والطلاق قبل خروجها معدوم غير واقع لعدم 
ثبوت شرط التعليق . 


القاعدة السبعون بعد الأربعمثة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعلق بالشر ط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند 


5 000 
بقاء المحل'''. 


المعلق بالشّرط 

كاك معن هذه اتقاصدة مونو فا 

ل م 
على الشرط والمعلق عليه إلا إذا كان المشروط عليه الشرط باقيا ليقبل 
الحكم . 

ما إذا كان محل الشرط وهو المشروط عليه أو بسببه قد خ رج 
هخ الشكل: أو :قنز السحلة فإن الشرظ لا فرعته 4 العسدم وحمو 
المحل الصالح له . 
كانتا من امقلة هذه القاغدة ومساكلي: 

إذا قال لزوجته : إن كلمت فلاناً فأتت طالق . ثمّ طلقفها بسبب 
آخر . وبعد طلاقها كلمت فلانا » فلا يقع عليها الطلقة المعلقة ؛ لأنها لم 
تعد زوجة له بعد البينونة » فكأن وقوع الطلاق المعلذق عليها مشروط 
ببقاء الزوجية . 

ومنها : إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 


7 سوسوي ا ار ال 


أمّي . ثم أبانها - أي طلقها طلقة بائنة لا رجعيّة - فدخلت الذار في 
العدّة » أو بعد العدة » لم يكن مظاهرا منها ؛ لأن موجب الظهار حرمة 
ترتفع بالكفارة » وبالبينونة تثبت حرمة أقوى من ذلك . فلا يظهر 
الضّعيف مع القوي ٠‏ والمرأة لم تبق محلا بعد البينونة . بخلاف ما الو 
كانت الطلقة بجمنة , 


يومد ا لخو 3 ش 8 5 1 4 


القواعد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة 


والسبعون بعد الأربعمئّة 


أولا ألفاظ ورود القاعدة : 

المعلق بالشترط لاا يثبت حكمه في بعض امحل 
بوجود بعض الشتر ط''". 

ومنها:المعلق بالشترط لا ينزل إلا بعد وجود 
الشترط بكمان''! 

ومنها : ا لمعلق بالشترطين د ينزل عند وحجحودهما من غير 
مراعاة الترتيب'". 

المعلق بالشرط أو الشترطين 

كاكا :محف هذة القواعن وهد لولهاء: 

هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها فمدلولها متحد . 

ومفادها أن الشوكل امسق «علبة قد يكوة شمنينا وانحصدا وقند 
يكون متعدداً - وقد سبق بيان أن المعطوف على الشرط شرط . 

وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشرط متعددا فإنه لا يثتبت حكمه إلا 
إذا جد الشرطط نتحامه :وكمالة"ع و ليقت حقو الشرط في خوه شمن 


0 القؤاعذ و الصو انطلاسن 58+ ضنين التدو يمن نه كن 1158:2174 يد 


ص ٠١5‏ .بج اص "١7‏ ٠ج‏ اص ١5ج‏ اص 7١8‏ ,ء 


الدكل أن تعضتنه:إذااوجد بعكن الشرظ م بل لاابد.مق اتحتق الشرط ك1 نه 
واهدا أء ”مقت 

وإذا كان المعّق عليه شرطين أو أكثر فلا يشترط لتحقق الحكم 
وقوعهما مترتبين » بل إن شرط تحقق الحكم وقوع الشفرطين أو 
الشرروط وتدقكها (بدواء رقنا بتزنيي أونغين ترقا إلا ئإذا كار التتسرط 
الثاني مترتباً وقوعه على الشرط الأول فيجب الترتيب وإلا لم يقع 
الشكا 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال : إذا سافرت إلى جدة والمدينة فلك عندي جائزة . فلا 
يستحق الجائزة إلا بالستفر إلى تلكما المدينتين » ولا يستحق جزء 
الجائزة إذا سافر إلى جدّة وحدها أو المدينة وحدها . 

ومتها + إذلاقال. +[ تخرجد بدي إذني كلمت فلابا ##وزرت 
فلانة » فأنت طالق . فهي لا تطلق إلا إذا فعلت تلك الثلاثة » مرتبة أو 
غير مرتبة . فأمًا لو خرجت فقط لا تطلق » أو خرجت وكلمت فقط لا 
تطلق . إذاً لا يقع الطلاق إلا بتحقق الثلاثة ووجودها منها . 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الأربعمتة 
أولا “لفط ورود الفاصدة» 

المعلق بالشترط تعد سيا وبعال والملضاف 
منعقد في الطلاق والعناق واكتن "ا 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذات شفيق الأرن طسسوية ا مين اك 
بالشرط لا ينعقد سبباً للحال - كما سبق بيانه في أكثر من قاعدة -؛ أنه 
لا ينعقد إلا بوجود الشرط وبقاء المحل اشن لاني رفي ويد «فاهين 
أن الشرط المضاف ينعقد سبباً للحال في ثلاثة أشياء المقلاق والعتاق 
والنذر . والمراد بالإضافة هنا : الإسناد مطلقاً » لا الإضافة عند التّحاة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال ؟ كتير هذا :لم يناك زهنة الناط + لعن :31 فال + 
جاء غد فأنت حر . يملك بيعه اليوم ؛ لأنه أضاف الحريّة إلى مجيء 
الغد . 

ومنها : إذا قال : لله علي التصدق بدرهم غداً . ملك التَعجيل 
فله أن يتصدق به اليوم . بخلاف ما لو قال : لله عل التصدق بدرهم 


11 اشوا ابن تعد كن 165 وغمرز عيوق البضنائن:ى ااضن 151 هما بعد تا 
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إذا جاع غد . 
وانعا هما تنكتي موه سينا نان هده تقاف : 

حيث سووا بين التعليق والإضافة . 

إيطال خيار الشرط . قالوا : لا يصحّ تعليق إيطالبه بالشرط » 
لكن إذا قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري . أو قال : أبطلته غداء 
فجاء غد بطل خياره لأنه وإن كان في الظاهر تعليقاً لكه في الواقع 
إضافة فكأنه أضاف الإنطال إك. الغد ٠‏ .ولكع عجن .عسقن :ذلك بصيغة 

وستواكه :1 قال أحوته هدر 4 او اذ متا قنك في كفيك 
صحت , مع أن الإجارة لا يصحّ تعليقها وتصحّ إضافتها . 


القاعدتان الخامسة والسادسة والسبعون بعد الأربعمئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المعلوم دلالة كا معلوم نصا 
والمعلوم بالعادة كا مشر و ط بالنّص'' 
المعلوم بالعادة والدلالة 


نصت”". 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

أولق الفا عذفين فيه أن القلالة لها تحكميا كما" الهو كعنههن 
فما :غلم غن: ظريق الدلالة - أي غين النطق اب:فحكمة كالمعلوم بسالئصة 
عليه - هذا إذا لم يوجد نص يعارضه » وإلا فلا حكم الدلالة مع اانصَّ 
التكالف» : 

وكانيّة القاعدتين سيق لها أمثال ومفادها + أن مما عسوق تبوك:ه 
بالعادة والعرف والاستعمال الشائع فحكمه كالمشروط بالنصّ عليه ؛ لأن 
5 أقوى الدّلالات دلالة العرف والعادة . وصلة القاعدتين واضحة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

ساد اي لسر لكل ما غطى الرّأس 

- والوكيل يعلم أن موكله يلبس العمامة التي تسمّى اليوم "الشماغ' 

0 - الفوكسل وذ امصستوف فم ( فشلة )أن 


111 المسو ةع م ا 
0( نفس المصدر جح 77 ص 8 ., 


عنافة ماع قير اناغ الألحمن 6 أوتشياغا كين أحين «فجلة يترم 
الموكل » ويكون الوكيل اشتراه لنفسه ؛ لأن المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم 


ومنها : إذا وكله أن يُسلم له عشرة دراهم في دلعام » انحصرف 
إلى الحنطة - وهي القمح والبْر - أما إذا كان العرف يطلق الطعام على 
الْخْيقٌ أو 'الآرز أضوت اليه:: 


القاعدتان السابعة والثامنة والسبعون بعد الأربعمئة 


إؤلة +الفاك:وروة الماهدة: 

المعلوم الظاهر لا ينزك العمل به بالحتمل'". 

وفي لفظ : المعلوم لا يؤخر للموهوم''". 

المعلوم - المحتمل - الموهوم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الظاهر والمحتمل متقابلان - والمعلوم والموهوم متقابلان . 

فالظاهر والمعلوم قويان » والمحتمل والموهوم ضعيفان » وليه 
كان الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي » فإن العمل ب-المعلوم الظاهر 
واجب ٠‏ ولا يترك العمل به ولا يؤخر تنفيذ ما دل عليه لأجل المحتمل 
والموهوم . 
قالنا هن التكدة حاكين انهاه ف وس دوليم 

إذا وجدنا شخصا بيده سكين ملوّث بالدم » وأمامه قتيل يتشحط في 
دمه » فإن الظاهر أن حامل السكين هو القائل » فلا يجوز لنا تركه 
لاحتمال أن يكون قتله غيره . 

ومنها : إذا رأينا شخصا يبيع سلعة فيجوز لنا أن نشتريها منهء 
ولا نمتنع عن شرائها بحجّة أنه يحتمل أن يكون سارقاً لها أو مغتصباً ؛ 


لل المبسوط د ” ص 7١8‏ -9.؟., 
1 مياه ابن نجيم ص 588٠٠١‏ » ترتيب اللآلى لوحة 51 ب . 
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لأن ( الأموال على قول وملك أربابها ). 


ومنها : إذا انقطع دم الحائض لأيّام عادتها -- دون العشرة - 
فإنها شوحو يرافظ زيكتها الاكتسال فيه وسنل: فروطيها مولا ينان 
لؤوعها أيطاها ؟ لآن القطاع الذم طون .من .حيت الطاهن > والاسطلون 
بها قبل واكتمال: نوكم العو له وذأنة» دلق + فللا يمتده مح اللتوطء + 
وكذلك لها أن تتزوج إخ كاق هذا اخ تعدنها + لأنها قنطهوية ظاهن! :. 

ومنها : لو قلع شخص عيني رجلين » فحضر أحدهما اقتصّ له » 
وللآخر نصف الدية . 

ومنها : لو حضر أحد الشفيعين قضى له بكل المشفوع فيه . ولا 
وحن الاحشان طلب الشعرع: لكر + 


موسوعة القواعد الفقهية __ 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود الفاعدة. : 
مع النمي لا بد يتحقق الاجتماء'' 

0 النفي - الاجتماع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النفي : يقابل الإثبات . 

وهذه القاعدة الأصل فيها بعض ما يحصل في الحج والعمرة » 
ولكن موضوعها أعمّ » فإذا وجد النفي فلا يتحقق اجتماع أمرين ؛ لأن 
النفي دليل رفض أحدهما . والنفي قد يكون عملا : أي لا يمكن تحقيق 
العمل المطلوب ولا إيجاده للاستحالة والتعذر وق كو قن لاد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من جمع في إحرامه بين حجّتين أو عمرتين ا 
أن يحجّ حجتين أو عمرتين معا - فإن الجمع بينهما عملا منفي . 
امج با مكود ر ‏ اكرية ‏ 
حال . 

ومنها : إذا أهل الآفاقي - وهو في عرفات بعمرة - فيجب عليه 
رفضها - أي التحلل منها بعدم فعلها -؛ لأنه محرم بالحجّ وعليه دم ؛ 
لتحقق المنافي عملا . 


00( المد وطاج 4 ص م١‏ 32 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا نوى بصيامه الواجب في رمضان والقضاء . لا 
يجتمعان ؛ فإن الصّوم يقع عن رمضان قطعا قطعاً » وتكون نيّته عن القضاء 
مرفوضة . 

قينا ١113‏ كد ك1 0 والحد لصويو اسان وروقي دو المدهفيتةا 
فقطاء ٠‏ كمن كفر عن يمينين حنث فيهما بعتق رقبة واحدة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا نوى بصلاته فرض الوقت وقضاء الفائتة مثله - الم يصحً 
واحدة منهما » فصلاته باطلة » فنيّته هنا أبطلت صلاته » فكأنها جمعت 
بين بطلان | النيتين معا ‏ نيّة فرض الوقت ونيّة قضاء الفائتة . فكان 
الاجتماع في النفي والرفض والبطلان بخلاف الصوم . 


القاعدة الثمانون بعد الأربعمئّة 


أواقة + لفظووود القاعدة : 

المعينات لا تثبت في الدّمم . وما في الذمم لا يكون 
0000 
1 المعيّن - الدّمم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعيّنات : جمع معيّنة - أي مرئية بالعين - وهي صفة 
لموصوف محذوف ٠‏ تقديره السّلعة المعيّنة » أو هي المشخصات في 
الخارج المرئية بالحس . 

والذمم : جمع ذمّة » وهي وعاء اعتباري لإثبات الحقوق 
والواجبات لإمكان المطالبة بها . 

والدمة 3 الغية #<ومفة كه .355 ال بن نكقيا أو ١‏ أكون ينا تجيهو 
وموم رو ]ذا كانت( المحتناقة ليت فى الحمم #افإن ها افنسيي: لدم لا 
يكون معينا » بل يتعلق الحكم فيه بواحد غير معيّن ؛ لأن المطلوب متى 
ما كان في الذمّة فإن لمن هو عليه أن يتخيّر بين الأمثال ونعطي أي مثل 
ا 

أمّا لو عقد على معيّن من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى 
غيره . 


1 اوور ا ا ا ام 


وهلتها:ة: إذا الدتاحن فخضه لحتل مقاع له أو لحتالة التي يلتك 
عيّنه » ولكن لم يعيّن وسيلة النقل والحمل » فإن للمستأجّر أن يعتن له 
دابّة أو ذاو خإذ! عظيت أو :تعكللتت رديه عافد حصان كينا ان 
المعقود عليه غير معيّن . 

ومانج : الصلاة في وقتها معيّنة » فإذا خرج وقتها ولم يؤدهها »ء 
انتقل الأدا إلى الذمّة فكان قضاء يؤديه في أي وقت شاء . 


وشتها: الشرويك في الحكة لا يدوق اداو ها تفن لمن يسرحية وانمنلة 


يؤديها اله ا المتداول من أي فئاته شاء . وليس للدائن رن عبنم 
علن الأداع يققة مه متعيفة : 


القاعدة الحادية والثّمانون بعد الأربعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعيّن لا يعرف بصفته''". 

المعين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النواك لكيه :هذاه الموتدرى المكار" النه + ديا كسان موتحيدودا 
مكنان ا إلية واقعا :كحت الحيرة أو مذكور! فى عباركت فته لا ينرق 
تسلف 4 أن وحووة كلن عن الورهيف انل هو أقواي من الضف 

وسيأتي : أن ( الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شاعلي أن أصدوع شهر 1 :صمام أي شهر: شسباء» لكين 
إذا أفطر منه يوماً وجب عليه استئناف شهر واستقباله بالصّوم . 

وفنتها اذا قال تيكل أن اضوع ريهنا مكانما ا فصيسياء خم 
فعاو :فوة وام + فداه قصباء لك النوج وكد: +" لأن با أوحية عاج شه 
من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجبه الله عليه من الصّوم في وقت 
بعينه وهو صوم رمضان ٠‏ وهذا لأن ذكر التتابع في شهر بعينه غير 
معتبر » فالمعيّن لا يعرآف بصفته . 

ومنها : إذا قال : أنحكتك ابنتي هذه - البيضاء الطويلة - وهي 


1 المسوظ هن 1 


َيّة #افالضلفة غيو معنديوة ؟ الأن المترا إتكاهيها امنترأة 
اختلفت الصفة فلا حق للزوج في الاعتراض لأنه ينظر 


كاعد لشاف الجا 


لقواعد الفقهيه 
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القاعدة الثانية والثتمانون بعد الاأربعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المفْرم مقابل بالمغتم'". 


7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المغرم : هو الغرامة والخسارة . 

والمغنم : هو الربح والغنيمة . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال مثل : ( الغرم بالغنم ١‏ والغنم 
بالغرم ). وقد سبقت ضمن قواعد حرف الغين تحت الرقم 4 . 

وبلفظ : ( الخراج بالضمان ) ضمن قواعد حرف الخاء تحت 
لقي د 

وبلفظ سيأتي إن شاء الله : ( النعمة بقدر النقمة » والنقمة بقدر 
النعمة ). 


11 مو كلا ا ا 


القاعدتان الثالثة والرابعة والثمانون بعد الأربعمثة 


أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

ا ا ل 
جعل سببا للضتّمان دفعا للضّرر بقدر الإمدكان''! 

وفي لفظ : المغرور يرجع على الغار بما غره'". 

المغرور - الغار 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المغرور : هو المخدوع ؛ الذي يف دع في المعاوضات , إذ 
توصف له السلع بغير حقيقتها » أو يشتريها على أنها سليمة فتظهر 

فهذا المغرور له الحق في المطالبة بالتّعويض ممّن غرٌه » بما 
غره به ؛ دفعا للضترر بقدر الإمكان » ولأن الغرور حرام . 

وينظر القواعد من 4 - ١١‏ من قواعد حرف الغين . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا اشترى سيّارة على أنها سليمة من العيوب - أو اشتراها مطلقة 
- والإطلاق يقتضي سلامة العوض في العقد الصّحيح . ثم ظهر فيها 


00 ترتيب اللألي لوحة /4 ب », أشباه ابن نجيم ص 5١5‏ . 
0( شرح السير ص 75١١95‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١1‏ » وينظر الفتاوى الخانية 


عيوب 2 أخفاها البائع - توجبب الرد أو أرش النتقصان فللمشتري 
المغرور الحق في المطالبة بالتعويض عن النقص الحاصل بالعيب » مسن 
البائع أو من الوسيط الذي غرّه » وذلك دفعا للضترر عن المشتري 
المخدوع بقدر الإمكان . 

ومنها 11 الفقره أقةالاشرنكها + فرظ رن سيتكنة قسن 
المشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الولد . 

ومنها : إذا اشترى أرضا وبنى فيها ثم ظهرت مستحقة - أو أنها 
ليست ملكا للبائع - فإن ) المشتري يرجع على البائع بقيمة الأرض 
والبقاع : 

ومنها : إذا قال رجل لأهل السّوق بايعوا ابني هذا فقد أذننت له 
في التجارة » فظهر أنه ابن غيره . رجعوا عليه للغرور . 

ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له : قيممة متاعي كذا 
فاشتر ه . فاشتراه بناء على قوله :ثم ظهر فيه غين فأحشن ٠‏ فإنه يزده.: 

ومنها : إذا كان عنده وديعة فهلكت عماء نخد سدق 
الوديعة » وضمّنها الأمين » فإن المودع الأمين يرجع على المودع بما 


٠. صمن‎ 


القاعدة النامسة والثمانون بعد الأربعمكة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المغلب هل هو اللفظ أو المعئى '؟ 

اللفظ والمعنى 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند التعاقد قد يتلفظ المتعاقدان بلفظ العقد الذي يريدانه صريحآا 
كعقد البيع بقولهما بعت واشتريت ٠‏ فيترتب على العقد مقتضاه وأحكامه » 
فكو لفك ل دق رونون أن لعافتيو هقد الكو مدا لا قلي نما وضيدل 
بألفاظ العقد » فهل تكون العبرة والاعتداد بلفظ العقد الملفوظ أو بالمعنى 
المراد ؟ 

البغلي تعفة اللكقروم “نعف التقضوه الجر لتطليه ‏ 9 باالافظ 
الملفوظ » وقد سبق لهذه القاعدة أمثال » ينظر .من قواعد حرف الهمزة 
القواعد من 588-55 . 55١‏ . ومن قواعد حرف الحاء القاعدة ١٠١48‏ . 
وكين هذا و وى الوكية ين 835 تكبا بعدها: 
كانتا : من أمثلة هنه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك هذا الكتاب بمئة . كان بيععمأا لا هية ؛الذكر 
العوض » وإن تلفظ بلفظ الهبة . 


00 ينظر قواعد أبن رجب القاعدة /* اتا السيوطي ص ١‏ 4و أشيأة ابن 


5 اماه الود +1 


سا ما ادقن سبال ده العامة : 
إذا قال : بعتك ه١١‏ الكتاب بدون ثمن » أو أجرتك هذه الدّار بدون 
الأ كو العفد. الأول هوه لاضع دعن فقن نا 
م ل ل 
ذكر الثمن. والأجرة فيهما وهما مث أركان العقد:.. 


القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الأربعمئّة 


أولا : ألفاظ ورود الشقاعدة : 

المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب'' 

والمغلوب في حدكم المستهلت''. أو المغلوب لا 
حكم نله'' 

المغلويئنث الغالت 

ثانياً كحي هادين الفرفددين وودكو لوه » 

لقان : اسم مفعول منٍ غلب , والمراد به الشيء القليل . 

والغالب : اسم فاعل من غلب » والمراد به الشيء الكثير . 

إذا اختلط شيئان معا وكان أحدهما أكثر من الآخر فإنّ الأكثر هو 
الغالب والأقل هو المغلوب . والحكم إنما يكون للغالب منهما ؛ لأن 
المغلوب مستهلك في الغالب . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إذا صب لبن امرأة في طعام , فأكله الصّبي » فإن كان الطعام هو 
الغالب فلا الض يه التدزيةة © الأن, هبيدا اأكعدن :»و لمرو جحت العو 1 


(') المبسوط ج ه ص ١4‏ . 


0 القواعد والضوابط ص ١4١‏ عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن جد ” 


مام 


الشرب دون الأكل . أمّا إن كان اللبن هو الغالب : فعند أيي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تثبت الحرمة . 

ومنها : إذا 503 امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه 
صبي ٠‏ فهل تثبت الحرمة منهما جميعاً ؟ أو تثبت الحرمة لمن يكون 
كني غاف "لت : 

ومنها : إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التفريق 
بينهم - فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا جميعاً وصلّي عليهم جميعاً - 
إلامن غرف أنه كافر - وإن كانت الغلبة للكفار لا يصلى عليهم ء إلا 
مَن عرف أنه مسلم بالمتيما والعلامة ؟ أن الحكم للغالب . فإذا استويا لم 
يصل عليهم عند الحنفيّة » ولكن عند غيرهم من الفقهاء يصلى عليهم 
جميعا ويُنوى بالصلاة المسلمين ؛ لأنه لما عُجز عن التمييز الفعلي بينهم 
فإنما يميز بالنيّة . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القشاعدة : 

المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها''". أو 
- ثم يصل إليها''". 

المغيا 

ثانيا الع هده القتصده وموتو او 

الا : اسم مفعول من غَيَّيَ فهو مغيا بأوالقها أذ يه فنا : ونا كيك 
غاية ونهاية . فحكمه أنه يثبت قبل الغاية ويتكرر ويصل إليها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن أكلت حتى لبست » فأنتت طلالق . يقتضي 
اللفظ تأخير اللبس مع تكرر الأكل قبله حتى يصل إليه ؛ لأن حتى 
وي ام 

ومنها : إذا قلت : قام القوم حتى عمرو . يقتضي تأخر قيام 
عمرو . بدلالة حتى التي هي حرف غاية وجر . 

ومتها : قوله تعالى : ؛ سَلَنهُ هى حَت مُطلع آلفَجَر رج :(". 
فالسّلام ثابت قبل الفجر وهو ممتد ومستمر إلى طلوع الفجر . 

ومثله : سرت حتى طلعت الشمس » فالسير ثايت ومستمر قبل 
طلوع الشمس إلى طلوعها . 


17 الووو ج ا عن هن و 
0( الآأية ه من سورة القدر . 


القاعدة التاسعة والثمانون بعد الأربعمثة 


إزال + انمه وو الفاهدة 

المفردالمضاف إلى معرفة للعموم''". 

أصوليّة فقهيّة المفرد المضاف 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المفزية :المتكن. إذا أضيت» إلى شتدرفة آفاد العموه واالشمؤل»: 
حانقا ين امكل هذه عافن ومسائلياة: 

في قوله تعالى : ؛ فَلمَحْدَرِ آلَِّيرَ خا لقونَ عَرَ أَمْرِوء أن تُصِيبَه 
فتنةاو حصن عدا ا 2 1 استدل على أن الأمر للوجوب - 
نمس لكيه و ضنانة :لفون أو الم امعد سراق كل امو م قال .: 

ومنها : إذا أوصى لولد زيد » أو وقف على ولده - وكان له 
أوالكة: تكوفب و تناكت كانت :انو حكة والوقفه لكل : 

ومنها : إذا قال : إن كان حملك ذكرا فلك عندي هديتان . وإن 
كأ أنكن فيدقة .قولدت أكرا وانتن. :._حفالوا:© الاشكدق الهدك ةعبان 
الحمل اسم للكل - أي كل الحمل - فما لم يكن كل الحمل ذكرا أو أنشى 
لم يوجب الشرط . 


(') أشباه ابن نجيم ص 585 » وعنه قواعد الفقه ص ١75‏ . 


("! الآية 5 من سورة النور . 


موسوعة القواعد الفقهية 


زاناها انما الساتكقن مدق ترك هوه الفا دف 

إذا قال : زوجاتي طالق . أو عبيدي حر - بالإفراد في كليهما - 
طلقت واحدة وعتق واحد . والتعيين إليه . ومقتضى لفظه طلاق الكل 
وقتق الجبيع الكو لم وحمل على الحميه ايهو الوصيف الفرة ونيو 
الخبر فلم يطابق المبتدأ . 


القاعدة التسعون بعدا لأربعمئة 


زولا : لفظ ورود القاعدة : 

/ شراظ ضامت''. 

المفرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المفرط : اسم فاعل من فرط فهو مفرط . أي مهمل ومتهاون غير 
محتاط ومقصّر ومضيّع . فمن قصّر في حفظ أو رعاية ما أو مَّن تحت 
يده حتى ضاعوا! أو هلكوا » فإته غارم وضامن لما ضاع أو هلك بسبب 
الفا و اا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نامت امرأة وبجوارها رضيع أو طفل فمالت عليه أثناء نومها 
فقتلته فعليها الدية وتلزمها الكفارة لتفريطها وعدم احتياطها . 

ومنها : من أتلف مال غيره عمدا أو خطأ فهو ضامن وغارم ٠»‏ 
والغرق بين المتعمد المتعتي والمفظع أن المتعمد المتعدي آثم ويس تحق 
العقوبة » والمخطئ غير آثم » ولا يستحق العقوبة » وإن كانا ممستويين 
في وجوب الضمان . 

ومنها : أودع وديعة فقصّر في حفظها حتى ضاعت فهو ضامن 
لها بسبب تقصيزهء مع أن يده موتمنة في الأصل . 


(') قواعد :الفقه الإسلامى ص 7١5‏ عن الإشراف ج 7 ص 782 . 


القاعدة الحادية والتسعون بعد الأربعمئة 


أولا + لفاك ووود القاعدة : 

المفسد إذا زال قبل تقَرّره يصير كأن لم يكن '. 

وفي لفظ : ا مفسد للعقد إذا زال قبل تقرره جعل 
كأن لم يكن وصح العقد'"'. 

ظ الشف وؤوالة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المفسد للعقد هو إمّا فقدان العقد بعض شروط صصحته » أو اشتراط 
شرط خارج عن مقتضى العقد أو مناف لمقتضاه . 

والمراد بالإفساد هنا : غير البطلان » وذلك لأن الحنفيّة يفرتقون 
بين الباطل والفاسد . فالباطل لو أزيل سبب البطلان فلا بد من استئناف 
العقد وتجديده عند الكل ٠‏ ولا يكون زوال سبب البطلان مصححاً للعقد. 

فبناء على هذه القاعدة إذا أزال المتعاقدان هذا المفسد للعقد قبل 
ثبوته - وثبوت المفسد يكون بالتفابض والتفرق عن المجلس - فإذا 
أزيل المفسد قبل ثبوته فإن العقد يعود صحيحا ويجعل المفسد كأن لم 


130 المدح عا ار 0 


وعند غير الحنفيّة الفاسد والباطل مترادفان فإذا دخل العقد فسساد 
فالعقد غير صحيح ويجب استتنافه وتجديده ولو أزيل المفسد . 
ثالثا : من | مثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشتراط خيار الرؤية في الستلم مفسد للعقد » فإن أسقط الخيار 
قبل التفرّق صح العقد . ' 

ومنها : إذا تصارفا درهما بدرهمين - وهذا عقد دخله الربا - 
فإن رد آخذ الثرهمين درهما منهما لصاحبه قبل التفرق من المجلس ص 

ومنها : إذا تزوج امرأة بغير شهود » أو زوجت نفشسها بغير 
ولي » فإذا حضر الشهود بعد ذلك أو أجاز الولي صم العقلذ عفد 


شح سد 202 000 الف 11/1192 


القاعدة الثانية والتسعون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة 
راجحة أبيح المجرم''". 

إباحة المحرم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

4ض لش اعدة تماق يان لسرن وز اك الشاحية -وهي بمعنى 
القاعدة القائلة : ( لا حرام مع ضرورة ) وقد سبقت . ش 

فإذا وعم مقهةة موكلة اتخويى فجل كن تنوه أن أمو مخدااح ان 
المحرّم إنما حرم لأجل ما فيه من مفسدة - ولكن عارض ذلك حاجة 
راجحة أو ضرورة ماسّة أبيح المحرم ؛ لأن ( الضّرورات تبيح 
المحظورات . والحاجة تنزل منزلة الضّرورة ). 
كالما ومن أشكلة هذه الفاغدة ومسناكلها : 

جواز إيقاء الثمرة على الشجر إلى كمال الصلاح ؛ لأنّ الحلجة 
ذاعيَة الو :بقاء: القمرو وعة:البيع: إلى كمال صهل كه و إذا امذائكه يكاكم ع2 
قبل اكتمال صلاحه هلك من ضمان البائع . ودليل ذلك الحذنيت الذي 


أخرجه مسلم رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


القواعد النووائية صن 3 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو بعت من أخيك ثمرا 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك 


0 0 )0( 
بعير حق » '. 


والنسائي وابن ماجة . ينظر المنتقى الحديث 7585 . 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدهة : 
٠ 1 /‏ 5255 اح بد ف 6 1 لإجازة' لي 


| المفسوخ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المفسوخ : هو العقد الذي أبطله العاقدان بعد تمامه ء إذ يدخله 
الفسخ بسبب من الأسباب . فإذا عقد فضولي عقداً ثم فسخه » فإن إجازة 
المثلك أو صاحب: الشأن لا تنفع ولا تصحّح العقد بعد فسخه ؛ لأن 
الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف ». لا في المفسوخ ولا في الباطل - 
كما سبق بيانه . 
كانتا :من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا باع فضولي سيّارة شخص لشخص أخر ٠‏ وقبل إجازة المالك 
فسخ الفضولي أو المشتري منه العقد » ثم جاء المالك فأجاز العقد ٠فإن‏ 
العقد لآ يعود يفيف بهذه الإجازة » لأن الأجارة إنمأ سححافات هفدا 
مفسويفا أي لظلا معذوما 4 و 5 فلا عمل لها . 


)0 المبسوط .ج 5 ص ممأ . 


القاعدتان الرابعة والخامسة والتسعون بعد الأربعمائة 
ألا “الضاظ ورف #تعاعدة: 

المفهوم لا يبكون حجة في الاستحقاق''' 

وفي لفظ : مفهوم التّص ليس بحُجَة'". 

ٍ المفهوم 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما 

مفهوم النص : المراد به عند الأصوليين والفقهاء » مفهوم 
المتكالفة: 

ومعنى مفهوم المخالفة : ما يفهم عن اللفظ في غير محل النطق » 
أو أن الحكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به . ويسمى دليل 
الكدان: لضن 

فمفهؤح المخالفة لا يكون:ححّة ولا دليلاً للاستحفاق واولا يحتة نه 
في الأحكام عند الحنفيّة » وإن كان غيرهم يعتبره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 0 

0 : : فَمَن هد منكم لير فليِصُحَةُ “ا 
فففووفة أن عق روقبع الشين' لا يديا عليه ضدوينه: : 


1 شوك ا اف 36 
'! نفس المصدر ج ه ص 7٠١7‏ . 
الإرهيا صن 010 


10 بالآية 68 هو سور ة ال 
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ومنها : قوله تعالى ٠‏ ومن َم تطح مدكم طَولا أن ي 
الظ ردن المُؤمئيت فُمن ما مَلَكَدّ امك 0-0 


"03 


التوومة لتر ومني الإواك من لان عتحين النو ب ؛ 
وهذا عند غير الحنفيّة » وأمَا عند الحنفيّة فلا يأخذون بهذا المفهوم . 
ومنها : وجوب النفقة للمعتدة ة من طلاق بائن وهي غير حامل مع 
المتكتى عق 'الحتؤتة ووو مضق عماجي خن ل وحمي اله ملف 
للشافعيّة والمالكيّة!") الذين يرون أن لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً 
ل ا ا 


ا ا ل اا ل 
الله أنه لا نفقة لها ولا سكن 7©) 

ومنها : إذا قال المضارب : إن لرب المال ثلث الرّيح . ولم يسم 
المضارب لنفسه شيئا » قالوا : هذه مضاربة فاسدة في القياس ؛ لأنهما لم 


ار هن وريه الساف: 

ينظن عفد الخواهن الثميتة جه * هن :4" ., 

0 الأمة + مر جونة الطلدق:: 

9 ينظر روضة الطالبين جح ة ص 4006 - ا , 
') ينظر المقنع مع الحاشية ج ”.ص 8.5-8.8 , 


يبيّنا ما هو المحتاج إليه وهو نصيب المضارب من الربح . ولأنه ليس 
من ضرورة اتنتراط الثنث لرب المال اشتراط ما بقي المضارب.: فإن 
ذلك من المقهوم . والمفهوم لا يكون حجّة في الاستحقاق ؛ لاحتمال أن 
يكون مراده اشتراط بعض الرّبح لعامل آخر يعمل معه . ٠‏ 

لقم قائو 1+ عد تضازية جائز ة :امتحسانا الاك امصرديد 
عقد شركة في الربح + فإذا بين نصيب أحدهما كان ذلك بيانا في حق 
الآخر . 

ا 0 : قَإن لم يكن لَه وَلَدُ وَوَرتهه 


30 2 


بَوَاهُ فَاُمَه لكت ١1:‏ 


القاعدة السادسة والتسعون يعد الأربعه يه 


زولا : لفظ ورود القاعدة : 

المفهوم لا يوجب الحد'''. عند أبي حنيفة رحمه الله . 

المفهوم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتيها » وإن كانت تمض اشحيفا 
بلورطروها اقينم التروية ات هموما عاذ كان المفهوم/"! لا يصلح حجّة 
على وجه العموم » فإن في هذه القاعدة بيان أن هذا المفهوم يباجح 
حجّة على وجه الخصوص في إيجاب الحد قذفاً أو غيره ؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشيهات .ولا يجب الحد إلا إذا كان النفظ صريحاً غير كناية 
وبخاصة في القذف عند أبي حنيفة رحمه الله » وعند أحمد رحمه الله لا 
حد إلا بالقذق الصتري-(). ٠‏ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : ما أنا بزان ولا أمي بزائية مخاطياً شسخصا أمامه : 
فتقونه أن المخاط» واكرو تدز ائدة دويقكاقئتة إذا كان ذلك في محال 
التشاقيةاو القات حة حد رفن لجنا كان أرى كليفة رسمه اله ممق و لأاراخة 


© الخائية ج ” ص 575 حد القذف وعنه الفرائد ص 5١5‏ . 
(') المراد بالمفهوم ألفاظ الكناية لا المفهوم الأصولي فقط . 
11 ينظر المغني ج 17 ص 795 . 


بالمفهوم لم يوجب على القائل حد القذف ؛ لأن وجوب حد القذف عنده لا 
كرون إلا بصريح اللفظ . وكذلك هو عند أحمد والشافعي وغيرهما . 
ومنها : إذا قال لامرأة : وطأك فلان وطأ حراماً » أو فجر بك 
هوق نه إن بتكاف عنناع ا نر ان :4 ل حا جار 
ومنها : إذا قال لآخر : لست لأبويك . فليس بقاذف ولا حة 
عليه . 


و 


٠ 
ص سحو‎ 
7 


القاعدة السابعة والتسعون بعد الأربعممّة 
ولا تقض وزوة القاعدة : 

مقابلة الأجل بالذراهم رها"''". 

الآجل والدّراهم - الرّبا 

كاكنا «مفك هذه القاعدة وننا تو نهنا + 

الربا نوعان : ربا الفضل - أي الزّيادة مع الجنس -». وربا 
النسيئة - أي الأجل . فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذهب 

وربا النسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل زيادة المذة - 
وكلاهنا كر 
قانكا عن أفكلة هده الفاهدة ومساكلها: 

ذا جمد نعقة تيد برق دقف مخانله بستفة رن اللا مكوير ره كما نسي 
زاده ا مقابل التأخِيل وزيادة المذة . 

ومنها : بيع التقسيط الآجل بزيادة عن النقد » تعتبر الزيادة ربا ؛ 
لأنها في مقابل تأجيل دفع الثمن . 

ويتظن الفاهدة رقن 49 يلفظ " متحاواضية “. 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ورود الشاعدة : 

المقادير بالرأي لا تستدرت'". 

وفي لفظ : نصب المقادير بالرأي لا يحو ن''". وتأتي 
في قواعد حرف النون إن شاء الله . 


المقادير 

خاضا شح ده القن غرة ون ى كديا 

المقادير : جمع مقدار » والمراد به هنا : المقترات الشرعيّة التي 
تتعلق بالأزمان ٠‏ والأعداد والمكاييل والمقاييس » والعقوبات البددتّة أو 
الماليّة » والواجبات المقدترة - أي التي حدد الشارع مقاديرها - فكل هذه 
الأمور لا تدرك بالرأي » ولا مجال للرأي والاجتهاد في نصبها 
وتحديدها » فإذا لم تكن مسموعة أو منصوصا عليها فلا يجوز نصبها » 
ولو اجتهد مجتهد في تقدير أي منها بدون نص فلا يعتد باجتهاده ولا 
يعمل بتقديره . إلا ما كان من باب العقوبات التعزيريّة فيعود تقديرها إلى 
رأي الإمام بحسب الجرم ٠‏ لأن ما لا تقدير له في الشرع يعود تقديره 
إلى رأي الإمام بحسب ما يرى من المصلحة . 


11الفشسزوظ ا ا 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذكروا في باب الشفعة في الأرضين والأنهار : أن الشركاء في 
النهر الصتغير هم كل من له ثيرب منه . لكن إذا كان النهر كبيرا 
تجري فيه الستفن ٠‏ فالجار أحق به ؛ لأن الحنفيّة يرون جواز الشفعة 
للجار الملاصق ؛ لأن الشركة في النهر الكبير شركة عامّة بمتزلة 
الطريق النافذ » ولكن كيف يفرّق بين التهر الصتغير والنهر الكبير ؟. 

قالوا : إذا كان النهر تجري فيه الستفن فهو التهر الكبير ء ولا 
سوال كنة للكدوو بعدد المنتفعين ؟؛ لأنه لم يرد عن الشرع تقدير ذلك : 
والمقادير بالرأي لا تستدرك 

ومنها : حريم النهر فلو أجرى نهراً » فله حريمه من الجانبين 
كاز يها ىق الإمام من حاجة حافره » وما يقطع التنازع بين الحافر وبين 
جيرانه » ولا تقدير لحريم النهر في الشرع . 

ومنها : إذا قدّر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة » فلا يجوز 
لحاكم أن يزيد على هذا الحد أو ينقص منه » أو يبدله بالستجن أو الغرامة 
أو هين ذلك مق اعقو الت : 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد الأربعمئثة 
اول سكل زود القاعدة : 

المقارن للصنيع إذا كان مؤثر ا فا فإذا تفدم أو قأخر 
لايؤثر غالب'". 

المقارن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقارن للصنيع : هو ما يصاحب إنشاء العقد أو ابتداء العمل » 
فإذا كان هذا المصاحب مَؤثّراً في العقد أو الفعل حال مقارنته للعقد أو 
الفعل فإن تأثيره محصور في الابتداء مع المقارنة والمصاحبة » أمَا إذا 
تقدم عن إنشاء العقد أق تحن عنه فإنه لا يؤثّر في العقد ولا في الفعل في 
أغلت الأحيات . ومفهوم ذلك أنه قد يؤثر في بعض ها أحياناً تقدم أو 
تأخوخ 
كانكا :فين افتكلة هنذه نقا ضة ومسا كلهاة: 

إذا شرط على المشتري قبل العقد أن لا يبيع الستلعة الني يريد 
شراءها » ولم ينص على ذلك عند التعاقد فالعقد صحيح »ء ولا يؤمّر 
الشرط السّابق في صحته . 

ومنها : إذا شرط بعد عقد النكاح أن تنفق عليه زوجته » فهذا 
شرط باطل لا يؤثر في صحّة عقد التكاح ؛ لأنه شرط تأخّر عن إنشاء 


0" قياف آيق الوكين قث عو في 
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ا د 
زاقها «لما اشتكنى من مسائل هذه الساعدة فاخر: 

إذا قال لزوجته : متى قلت لك : أنت علي حرام » فإني أريد به 
طلاقك . ثم قال لها ذلك بعد مدة . في وجه أن الطلاق يقع عملاً بكلامه 
كادف 

ومنها : اختلاف مهر السّر والعلانيّة : وهو أن يتفقا قبل العقد أن 
كوخ الفنهن الذا ةذ تدوضتد التقحيد! ا لعل لير تيوه الا ذاد 
خمسمئة . فهل المعتبر مهر السّر فيكون قد أثر في العقد مع أن هلم 
يقارنه ؟ قال بعضهم : المصطلح عليه قبل العقد كالمشروط فيه . 


القاعدة المتمّمة للخمسمتة بعد الأربعمئة 
أولة لفك وزو القاصة . 

مقاصد اللفظ على نيَّة اللافظ ''' 

القصد والنيّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( الأعمال بالنيّات ) 
وتتفرتع عليها . فالمتكلم والمتلفظ بالألفاظ له مسن وراء لفظه وكلامه 
ا ا ال ا ا 
إنما يعتد بها ويعتمد فيها على نيّة المتكلم . وقد يكون ظاهر اللفظ غير 
مواد للمتكلم فيعمل بنيّته وقصده من لفظه . 

لكن لمّا كان القصد والنيّة أمران قلبيّان كان لا ب5 من دلائل 
وأمارات تدل على تلك النيّة وذلك القصد المراد للاعتداد بهما . 
كانتا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : احفر في أرضي هذه حفرة . فيفهم أن الأرض ملكه ؛ 
لأنه أضاف الأرض إلى ياء المتكلم . لكن إذا قال : احفر في هذه 
الأرض حفرة . فلا يفهم أنها ملكه . 

ومنها : إذا حلف أن لا يأكل اللحم » ونوى جميع أنواع اللحم . 
يحنث بأكل أي نوع منها » لكن إذا لم تكن له نيّة فيحمل اليمين على 


١ 


ال و ا 


عرفت التعالف فيقيه الاق يد كاله العرزفنات كما ميق ليائه قريياً جر 
رابعا : مما استثني من مسائل هده القاعدة : 

اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نيّة المستحلف - وهو 
القاضدئ د وون فق احالف إل :ذا كان العالف مظلوما فحبان اليفيسن 
تكون على نيّته - عند الحنفيّة والحنابلة - دون نيّة القاضي المستحلف . 
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القاعدة الحادية بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

المقاصد في العّرض والعقار تتعلق بصورهميا 
وأعيانهما'' لا بأبدالهما . 

المقاصد. 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقاصد : جمع مقصد . وهو اسم زمان أو مكسان أو اصع 
ميمي . ويراد به هنا ما يطلب ويراد ويستهدف ويتغيا . 

العرّض : هو غير الثمن ٠‏ كالدواب والملاببس والمأكولات 
وغيرها مما يشترى بالأثمان . 

والعقار : المراد به الأراضي والدّور . 

والأعيان : جمع عين . والمراد به هنا نفس العرّض والعقار . 

مكلواا اران للستي بتاع اجا كينا بسر بارسي ر لية 
للمتعافدين: #ويتعلق: ذلك يظو اهن هما + لا بانما نيما ولي اليف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الدار إنما تراد للشكنى » والأرض إنما تراد ويقصد منها 
الزّراعة أو البناء » والعروض إنما تراد لما فيها من منفعمة ومصلحة 
جعلت وصنعت لأجلها »؛ فالذواب تراد للركوب والزّينة »؛ والملاببس 


تراد للبس والتفء + والمأكولات تراد للأكل وهكذا ؛ ولذلك فإن 
المديون الذي لا يؤدي دينه - إذا طالب غرماؤه القضاء بالاستيفاء منه - 
فإ القاطني لاهيع أوالاً + حووظن المتيؤن :وال" انمعد لا عنانة لأسها 
مق بخواكحة + إنما بيدأ بسذاد الشيوق من التقود:والأثمان »فإن وفت كسان 
بها » وإن لم تفه باع عليه الأيسر فالأيسر » ولا يبيع العقار ولا الذار » 
وإذا لم يف ما باعه عليه بأداء التيون باع كل شيء في سوقه » ويترك 
له من ماله ما تدعو إليه حاجتّه من مس كن وخادم وينفق عليه 
بالمعروف ٠»‏ إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه . 

ويبدأ ببيع ما يتسارع إليه الفساد ثم الحيوان ثم الأناث » ثم 
اعفاد 01 


(“اينظق ووطية الالو بعد #احي 16 قبا يعدها :6و السحجع ع اشن 51ت 
/1؟ ١‏ . 


القاعدة الثانية بعد الخنمسمكة 
أولا : أآلشغاظ ورود القاعدة : 
مقاطع الحقوق عند الشّر وط''. ولك مااشرطت”. 


من قول عمر رضي الله عنه . 

وفي لفظ :المسلمون عند شر وطهم عند مقاطع 
حقوقهم '. وقد سبقت . 

وفي لفظ : المسلمون عند مشارطهم - أو شر وطهم - 
عند مقاطع حدودهه'". 

الشتروط - مقاطع الحقوق 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي 


0 صحيح البخاري كتاب النكاح باب 57 , وينظر المغني ج 5 ص ”48 فما 
بعدها » والقواعد النورانية ص ٠٠١‏ . وأعلام الموقعين ج ”* ص م78 , 
وكشاف القناع ج “ ص ”5 . 

أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها . من 
كتاب النكاح ج 5 ص ١11‏ . وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشرط 
في النكاح ج ١‏ ص ١65‏ . وينظر كنز العمال الحديث رقم 5548: » وحديث 
رقم 40555 . 

9( المصنف لعبد الرزاق خبر ٠١608‏ ج 5 ص 7377 . وينظر المدخل الققفهي 
الففرة 575 . 


الله عنه » وسببها : : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها المتكة 
أي بلدها - ثم أراد نقلها نقلها إلى بلده فرفضت وتمسكت بشرطها فتقاضيا 
إلى عمر رضي الله عنه ؛ فقال : لها شرطها . فقال الرّجل : 
يطلقننا . فقال عمر رضي الله عنه 0 
ما فوطق 

أي أن الفصل بين الحقوق إنما يتحدد تبعا للشروط التي يشترطها 
المتعاقدان » فالمشترط على نفسه قيّد نفسه بالشرط فيجب عليه الوقاء بما 
اشترط » ولأن مقيد نفسه طليق ٠‏ وبخاصة في باب النكاح » والأصل في 
ذلك حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الآمر بالوفاء بالشروط وأحقها 
بالوفاء:ما استحلت يه الفرو :قال عنيدنة الضتئلة والنتعلام + أحق 
الشروط أن يوفَى به ما استحللتم به الفروج » الحديث رواه الجماعة 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة واشترط لها دارها - أي لا يخرجها من بلدها إذا 
أراد أن يزجع إلى بلده » أو ينتقل إلى بلد آخر - فهذا الشرط يجب الوفاء 
به » فإذا أراد الانتقال فامرأته بالخيار إمّا أن تسافر معه وتتنازل عن 
شرطها » وإمًا يطلقها بناء على ما اشترط على نفسه » ولها طلب فسخ 
النكاح إذا رفض طلاقها . 

ومنها : إذا أراد شراء سيّارة واشترط عليه البائع الثّمن حالا » 
فقيجب على المشتري أداء الثمن قبل تسلمه السيّارة . 


ومنها : إذا اشترى سلعة واشترط على البائع إيصالها لمحله 
وتركيبها فيه - كالمكيّف مثلا - فعلى البائع الوفاء بالشرط » وإذا أبى 
بعد ذلك فللمشتري مقاضاته أو يحسم من الثمن تكاليف الحمل 
والتركيب . 


ويك اللراعه التهد 


لك 


القاعدة الثالثة بعد الخنمسممة إلى السّادسة بعد الخمسمتة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
الصحيح فيما ير جع إلى الضمان وعدمه'''. 

والمقبوض بمحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض 
بجكم بيع فاسد'". 

وفي لفظ :المقبوض بسكم عقد فاسد يجب رد عينه 


زفق 


في حال قيامه . ورد قيمته بعد هلاكه 
وفي لفظ : المقبوض على سوم الشراء مضمون 
.ءى (64) 
القيفن:الفنائيية عبد قيوط البالك 
كني معت هذه انقو امن وه لوليا + 
سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم ”" وقواعد حرف 
الحاء رقم «٠‏ » وحرف الكاف رقم ١١5‏ . فكل عقد فاسد يجب إزاالة 
فساده قبل التفرق . وإلا لا يحل للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع 


0 المغني ج ؛ ص 4ه . 

47( اميه ع ا 1 
177 السو يم ا 31 
197 ترت اللثلي لوحة 13 
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الانتفاع بالثمن » فيجب على البائع والمشتري أن يتراذا ما تعاقدا عليه 
فيرد المشتري المتلعة ويرد البائع الثّمن . 

ولكن إذا تبايعا فاسدا أو تقابضاً فاسدا ٠‏ فإذا كان المقبوض قاتمأ 
وكعنه ود متسر لكا ذا نكاد قن علق ار كيلف قيس الا ب تان 
كالعفد الصحيح في وجوب الضتمان وعدمه » لكن يفترق العقد الفاسد عن 
العقد الصّحيح بأن ضمان العقد الصّحيح بما اتفقا عليه . ولكن ضمان 
العقد الفاسد بالقيمة لا بالمسمّى سواء أكانت القيمة أكثر من المسمّى أو 
أقل مقله +بو المقيوطن على ,نتلوم الشراء عدك هلاكه يدون فيمتة يضما 
كالعقد الفاسد . 
كالثأ ‏ من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على خمر أو خنزير . فلها مهر المثل . 

ومنها : باع سيّارة مطلقة - أي لم يبيّن نوعها ولا سنة صنعها 
ولا أي شيء يتعلق بها -بعشرة آلاف ٠‏ كان هذا البييع فاسداً لجهالة 
السيّارة » فإن جاء البائع بسيّارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم 
تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها » لا الثّمن الذي سميا . 


القاعدة السابعة بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المقبوض على جهة الشيء كالقبو ض على حقيقته 


«لالى 


في حكم الضمان 
المقبوض على الجهة 

كاك :معت هذه اتقاعدة وم نوها : 

قبض الأشياء وتسليمها تختلف جهاتها باختلاف حقائقها التي تشير 
إليها أنواع العقود المختلفة » حيث إن كل لفظ عقد يدل على حقيقته وما 
شرع له » فالمقبوض في البيع يكون مقبوضاً على جهة الاستبدال ؛ لأن 
حقيقة البيع استبدال المبيع بالثمن . 

وما كان مقبوضا في الهبة يكون مقبوضاً على «جهة التبرّع ؛ لأن 
مزه" ليخت فوفك 
ثالثاً عراس ورد يدوي لو 

قبض الرّهن يكون على جهة الاستيفاء » لا جهة الاستبدال #الأحة 

إذا قبض الرتهن وهلك في يده فيعتبر مستوفياً دينه . وهذا عند الحنفية 
الذين يرون أنه إذا هلك المرهون فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين » 
ويعتبر المرتهن مستوفياً دينه بهلاك الرّهن عنده » ولكن عند الشافعيّة 
والحنابلة أن الرّهن أمانة غير مضمون إذا هلك بغير تعد من المرتهن . 


١ 


000" لمشيو ان 1 و ا 


ا 
والحريق فمن ضمان الراهن » وأمّا إذا ادعى المرتهن هلاكه بأمر 

لم يقبل قوله ويضمن7"). 

ومنها : وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها » ثم .أراد الواهسب 
استرجاعها » فلا يضمنها الموهوب له ؛ لأن الهبة قفبضت على جهة 
التبرّع ٠‏ والمتبرع به إذا هلك فهو غير مضمون لأنّ هذه حقيقته . 


5 ينظر روضة الطالبين ج ؟' ص 715 , والمقنع ج ١‏ ص ٠١5‏ وعقد الجواهر 
"ا ص8وه - 9ه , 


كا اا 90 


القاعدة الثامنة بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المقنزن بالمائع الحسي أو الشترعي كالعدم'' 

المقدرن بالمانع 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقترن بالمانع : هو المصاحب للمانع عند حصوله . 

فأي فعل أو تصرف 03 إيجاده مع وجود المانع الحسيّ الواقعي 
أو المانع الشرعي فإن هذا الفعل أو التصرّف يعتبر معدوماً يجان 
لا يينى عليه حكم م لان بوتذوة: الاكو قد بومنطل الحكو ومست ناد 
كالكا “من امكلة هده العاهدة ومسناكديا:: 

عقد على امرأة وهو محرم » فالعقد باطل لوجود المانع الشرعي 
وهو الإحرام . 

ومنها : صامت أو صلت وهي حائض ؛. فصومها باطل 
وصلاتها باطلة ؛ لأنه قارن ذلك وجود المانع الشرعي وهو الحيض » 
وهي أثمة إن صامت أو طتلت متعمدة هسم وحواذ الحيض 

ومتها : خلا بامرأة وعندهما رجل نائم » فلا يعند بهذه الخلوة 
لوجود المانع الحسي . 


0 القواعد والضنوابط .ص ١١9‏ عن أشباه ابسن السب + ١ض 1١‏ بلفظ 


موسوعة القواعد 


الفقهية 


000 
0 


ومنها : إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز .عن دفعههء أو 
احتيج إليه لحيوان محترم » أو كان به مرض يمنعه مز استعماله . جاز 
لة الي #لوحود المائع العسي من استعمال الماء.: 

ومنها : الأب الكافر لا يرث ابنه المسلم » ولا ابنه يرثه لاختلاف 
التين . وهذا مانع شرعي . 

ومنها : من وجد حرّة ولكن رتقاء أو قرناء أو رضيعة أو معتذة 


عن غيره فله نكاح الأمة » على الأصحّ . 


القاعدتان التاسعة والعاشرة بعد الخمسممّة 


أولا + الشافل وزوة:القامدة : 

المقتضى تبع للمقتضي'' 

وفي لفظ : اللقتضى إنّما يثبت إذا ثبت المقتضي'' 

المقنضى والمقتضي 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تسبي اقلق :4 اننع مشر هق لتحي انهو تمي أ هسنا 
ترتب وجوده على وجود مقتضيه - وهو المطلوب . 

والمقتضي بالكسر : اسم فاعل من اقتضى فهو مقتض - أي 
طالب لما يترتب عليه ويطلبه » فمقتضي الدين هو الدائن » ومن قضى 
الدين هو المدين » والمقتضى هو الذين ٠»‏ فالمطلوب تابع لطالبه ومترتب 
وجوده عليه .٠‏ 

قاوانشقة:وويخد القدالن شك ووية النطلوي:. فيققصي ‏ الأعتصق 
الوجوب ٠‏ ومقتضى النهي التحريم . 

0 57 مقنض والتحريم 
مقتضى . وهكذا . ْ 
0 “المسووط بح ا قز 4 .. 
9 القواهد" الضتوابط كن 455 عن التحرين + 


الل ا 


كانتا من اتكلة هاتين القافونن وم فونيه ‏ 

بلوغ الإنسان عاقلا يقتضي ترتب التكاليف في ذمّته » ووجوبها 
عليه » ومطالبته بها . فوجوب التكاليف مقتضى , ومقتضيه البلوغ 
عاقلا . وإن كان المقتضي في الحقيقة هو الشرع . ولكن الشرع أقام 
البلوغ مع العقل أمارة وعلامة على وجوب التكاليف . 

ومنها : عقد البيع إذا ثبت فهو مقتض لتبادل البدلين » وإباحتهما 

ومنها : عقد النكاح إذا صعّ فهو مقتض لحل الاستمتاع بين 
الزوجين . 

ومنها : الإتلاف مقتض للضتمان ومسترتب عليه » فالضتمان 


القاعدة الحادية عشرة بعد الخخنمسمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المقدار الثابت بالشرع لا جوز لأحد أن يتجاوزه 
إلى ماهو أكثر أو أقل''"'. 


المقدر شرعا 

كاكيا + معت ده الف عله وس لول 

بق قزيبا قاهدة :قريية النق مق :هذه القاضدة + فالمقدان التنابك 
بالشرع » والمحتد بالنصّ » سواء في ذلك الأمور التعبّديّة أو 
العقوبات » أو الكفارات . فلا يجوز لأي كان أن يتجاوز ذلك المقدار 
باز يادة اود النتضناه! :. ظ 
كانت حفن انفده ننه | لغتسن مانام 

لوراك الوزاحية [غد ادها ور كعانها وأو قامها :قلي 'قايف:ة النواز. 
بالشرع ؛ فلا يجوز الزّيادة عليها - باعتبارها واجبة - ولا بالتقصان 
متها . 

ومتهااء الضنوم :الواجبوالرككاة الواجبة » لاايخسوز الريادة 
عليها - على سبيل الوجوب - ولا النقصان منها . 

ومتها الحدوق المشووعة كك الزنا:وجة القذدة و النتكن بوكيرها 
حق الشرغ مقدان كل يذ متنا » فلا يجوز لحاكم أو قاض أو مفت أن 


11 لحيو يي 8 رضن 5 


ان 


يحكم أو يقضي أو يفتي بزيادة على واحد منها أو نقصانه . فمن فعل 
ذلك متعمداً قد يخرجه ذلك من التين إن كان فعله مستدركا على الشرع . 
لك لم م اللففوة ويلقونها من أحكاني مكستية :يوه كسان 
قلعا وف واة: 

ومنها وبخذلة دغر وجل القوااكفن ع أعطئ كلذ بق كيف 
قمر :8 5للك أو يكل منحكة ١‏ متعكدان كوو كاقل فده ومين يكل كلت 
وقكاله : 


_موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية عشرة بعد الخنمسمتة 
أؤلة + لفكل :ووه الماعدة + 

المقدرات لا تنافي الحققات'". 

القدرات: > المحدفات 

كانا “معت هذه الفاهدة ومدالولها : 

المقدترات : جمع مقدّرة » وههسي صفة لموصوف محدوف 
تقديره : الأحكام المقترة - أي الأحكام التي قدّرها الشرع وبين كنهها 
وإشازاقها وتقاندرها + أ فركن :لها أحكانا معينة: 

وأصبل اق مقذن 4 قذ تقال تقدير 1 ى أ يلغت #زالشيء كلمينه 
ونهايته0)» فما قُدّر من الأحكام الشرعيّة لا ينافي الأحكام المتيقنة 
المتعفة + الأندامة ناك إغطاء المقدوم حك الموحود: + اتضيتة الأحكام 
وما يبنى عليها . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااقذرق كتقدن لكة قرا كيدا » ليسوطوهها لسري 
بالإجماع ؛ لأنها أصبحت ملكه » لكن إن اطلع على عيب فيها يوجسب 
الرّد » فإن الرّد بالعيب نقض للعقد من أصله - في قول - فترتفع 
الإباحة المترتبة على العقد الصّحيح » مع أنها واقعة بالإجماع . وكذلك 


('! الفروق ج ص 7١‏ . 


17 سه ماكو اللقة ادف د 7 


العقد واقع أيضا » ورفع الواقع محال عقلاً » والمحال عقلا لا يرد الشرع 
بوقوعه » فيتعئن أن يكون هذا الاتفاع تقديراً لا تحقيقاً » أي رض با 
واقعا » فيحكم صاحب الشرع بأن العقد الموجود والإباحة الموجودة 
المترتبة عليه وجميع آثاره في حكم العدم -وإن كانت موجودة - ولا 
تكاقي ين كنوت الشر بع حقيقة و عدمه حك , 

ومنها : تقدير ملك القتيل الديّة قبل موته بالزّمن الفرد - أي في 
آخر لحظات حياته - ليصح الإرث . لأن ورثته إنما يرشون ما كان 
مملوكا له حال حياته » لا بعد موته ٠‏ لأنَ الميّت لا يملك بعد موته . 

ومنها : صوم التطوّع يصح بنيّة من الزوال » وتنعطف هذه التبّة 
تقديرا إلى الفجر . مع أن الواقع عدم التيّة من الزوال إلى الفجر . 


3 3ك ووه 6 
0 


القاعدة الثالثة عشرة بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
و» 5 نذا 0 سي( )1١‏ 
المقدراات الشر عيه 0 


المقدرات 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمقترات الشرعيّة في هذه القاعدة : الأمور الني قدّر 
الشرغ. نخد مقاديزها - وقد.سيق بيان: ذلك > وأن ما فلسثراه الشرع الا 
يجوز الزيادة عليه ولا النقضياة مقة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المقترات الشرعيّة ثلاثة أقسام : 

القويم :الأول ينا فلم فوها رأده ككديجو »مسي 'أحنة اندز 
الزتيادة فيه ولا النقصان منه » وهو الغالب . ومن صوره : تقدير مدة 
المسح على الخف للمقيم يوما وليلة » وكذا أقل مدّة الحيض » ووجوب 
الوواة الؤاعةة كي الوصون والسلة.: 

وهتها ؛ ثقية اتحظنية قبن الجمفة والعيديدن والكتسوفيق » 
والشاهدين »وعدت النقيق و وكقافاك الآد نوكين الكدمن الأكهاء 
التي حدد الشرع مقاديرها . 


0 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 55" » المجموع المذهب لوحة 7١917‏ ب » قواعد 
الحصني ج ؛ ص 7" » أشباه السبيوطي ص ”55 . 


موسوعة القواعد ا لقف لفقهية 


افع ا نيما اك حو لسريو وين اسيم 
في السسّلم والوكالة : إذا أسلم إليه في حيوان عمره خمس سنين 
مكلا اكقر ذلك قينا . حتى لو شرط فيه التحديد بطل ال دن 


تحعاراة لق الاق نهدي انال شبافتة لمن ول 

قوم لكك 14 أمكق تسيل الخيو ا التي السالووة كسد ذا عه 
00 إذ يسجل وقت ولادة الحيوان في كثاير مسن مزارع 
الأكان عوكلا و يفاق تلفي أذقها: قلا تحط يغين يها :قاذ يطل العقد 
بذلك إن شاء الله . 

ومنها : إذا وكله في شراء حيوان لشيء مخصوص كان ذلك 
معتبرا بالتقريب » كشراء حصان للستباق . 

ومنها : سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها في 
البيع قدروه بسبع سنين أو ثمان » وجزم فيه النووي وغيره بالتفريب . 

الشليم :النالك انما الشكلفته: فيد هل حو تمدييسة أو اتلزت ميف دويق 
صورة وأمثلته : تقدير القلتين بخمسمئة رطل . 

ومنها : الاعتبار بين الصفين بثلاثمئة ذراع » وهذا في وقت كان 
السلاح فيه السيف والرمح والسهام والخيل . 

ومنها : تقدير سن الحيض بتسع سنين » والأصحّ في هذه الثلاثئة 
توفي 

ومنها : تقدير مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا . 


وسوعة القواعد الفقهية 


ونصب المعشرات بألف وستمائة رطل و النسكتهة سيد 
نصاب . والمعشئرات من الحبوب والثمار ما يجب فيها العشر » والأصح 
فلهما على التحدية :. 

ملكواظة :فنا نورفي التكن الاتسوتسوو قن علوينة + لقدسمن 
الشرع وتحديده إِيّاها حكمة ف فلا يسوغ مخالفتها . 

وأمّا المختلف فيه فيشبه أن يكون تقديره بالاجتهاد » إذالم يجئ 


نص صريح ح صحيح في ذلك . 
وما قارب القدر فهو في المعنى مثله('). 


() أشباه السيوطي ص 554 عن شرح المهذب . 


عه ١‏ ال 


القاعدة الرابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخنمسمئة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

المقرّ إذا كان مكدّبا في إقراره يسقط أو يبصل 
حكم إقراره'". 1 

وفي لفظ :المفقر بالشتيء إذا صار مكذباً فيه 
بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره'". 

وفي لفظ :امقر متى صار مكدزبا د شرعا في إقراره 
حكما سقط اعتبار إقراره - أو يبضل حكم ذلك 
الإقرار'". 

وفي لفظ :القن له إذا كدب المقر بطل إقرار .“ا ٍ 

وفي لمظ : المكذب في إقراره حكما لا يبقى 
إقراره حجة عليه" 

وفي لفظ :اللمكذب في زعمه بقضاء القاضي لا 


الود 53 
يبقى لزعمه عبرة . 


00 شرح السير ص 55ه . 

الميسويطظ ل 4 طون ا 
0 الفيسوؤط ج١7‏ هن 3016يد "اصن 355+ شرح المين عن +با:. 
3 أشباه ابن نجيم ص ”5707 . 
11 المس وك مد 117 مس314 


موسوعة القواعد الفقهية 


لق لمكا 

كاه #مشكى هذه قورف ون دراي + 

الأصل أن المُقَِّ مؤاخذ بإقراره » وهذا أمر متّفق عليه » وقد سبق 
بيان ذلك وأمثلته ضمن قواعد الإقرار في قواعد حرف ال همزة تحت 
الأرقام مق 8116بت: 830 :الكن إذا أ مقر" عامل اث وجد :مقدي :فكي 
هذا الإقرار فقد سقط وبطل إقراره » ولا يبنى على إقراره هذا حكم . 

وتكذيب الإقرار إِمَا أن يكون شرعيّا » وإِمّا أن يكون حكماً » وإما 
أن بكري التكتيية واقع ا ورك أ يكوق لكي من السك تيو كل عن 
تبطل الإقرار وتسقطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

داقر قفصي ا بها لشدر ان وماك لاد . ثم استحق المبيع في 
يده بالبيّنة لخير البائع » فقد بطل البيع » ورجع علي بائعه بالثمن » ولم 

يعتبر إقراره بالملك للبائع ؛ لأنه كذب إقراره حكماً بالبيّدة على أن المبيع 
اكد لوق قاف ترمو أيضا . 

وفنتها "+ .إذا افر أن أخنهستتدق كينت تيوه من المسيون اك 1 
مثله » فإقراره باطل شرعا ؛ لأن الشرع إنما أعطى البنت نصف نصيب 
الذك يم ملهو للا يفف 

ومنها : إذا أقر أنه قتل فلاناً البارحة » ثم جاء فلان حيّاً . 
فيكون إقراره كاذب ؛ لأن الواقع يكذبه . 


موسوعة القواعد الفقيية_. 


وقيقهنا + ذا 'أقرة أن تقلا عليه دين مقداراة الك + مقيلا «ففخان 
فلان : ليس لي عليك شيء . فيعتبر الإقرار ساقطا لتكذيب المُقَرٌ له 
المَقِرٌ في إقراره . 
زايا +هها امكدتن سق مصاتال ذه العو عن .+ 

إذا أقر بالحريّة لعبد » فأنكر العبد الحريّة . ثبت العتق . ولا ينظر 
إلى إنكار العبد . 

ومنها : إذا أقر بالنسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره . 

فالحريّة والنسب إذا أقر بهما لا يسقطهما الإنكار . 


القاعدة السابعة عشرة بعد الخمسمئة 
أولا الع ورد اميد 
المقث “به يجعل في حق امقر كالثابت بالبيّنة أو 


)1١١.. 


المعاينة 
المقَرُ به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ٠‏ 

الإقرار أو الاعتراف بالخق أقوى أدوات الإثفات . فهو في 
الحقيكة أقرى بق اللقنة ح اق لدو واحة رآن الث يغلت لكي ددن 
صدقه » إن لم يكن الصتدق متيقنا ؛ ولأن الإنسان لا يكذب على نفسه 
ليجر عليه ضرراً . ولذلك فإن الشيء المُقر به يجعل في حق المُّقر- 
مق سيرك المظاليةيه + كانييه قببق كالمعاينةت أي المشساهدة > أو 
بالشهادة . فالمُّقرٌ له بناء على ذلك له رفع الدتعوى وإثبات الإقرار 
والمطالبة بالمُقر به ..وينظن من اقواعد-حرف الهمزة القاغدة 68:49 : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر الرّجل : أن هذه المرأة أخته أو أمّه أو ابنته من الرضاع » 
ثم أراد أن يتزوجها » وقال : أوهمت أو أخطأت أو نسيت » وصدقته 


الموأة قهنا اصقان علق لان وله أ ينزو جها ,و اما إن تحت علد 


)0 المبسوط حي هه ص ١57”‏ . 


قوله الأول » وقال : هو حق كما قلت . ثم تزوجها فرق بينهما ء ولا 
مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها . 

فهو مؤاخذ بإقراره وإقرارها » ووجود التصديق منها دليل على 
بطلان أصل النكاح . " وإقرار الزّوج بما ينافي النكاح يبطله " ينظر 
القاعدة ١/اه‏ من قواعد حرف الهمزة . 

ومنها : إذا أقر بأن لفلان عليه ديناً في ذمّته مقداره كذا . 
فللمكر؟ 1ه لمحلل نلك المال » وإقامة الذعوى عليه . كمما لو ثبت 
بالئكة + 


امعو النواعة قدا 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد الخنمسمئة 
أو : الفاظ ورود القاعدة : 

المقريؤاخن بحكم إقراره". 

وفي لفظ :المقر يعامل في حق نفسه دكأن ما أقر به 
حق''". ولكن لا يصدق في حق الغيرا". 

وفي لفظ سبق مثله : إقرار المقر حجّة في حقه'". 

وفي لفظ :المقرَ يعامل في حفقه وكأن ما أقر به 
حق إذا لم يكن في امحل حق لأحد سواه'“. 

إقرار المقرّ حجّة فى حقه 

كانيا فى هدم الشوا ومدلولها : 

سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام ام ركم وكم بلعم بطمع لؤوع زه 4ه , 


أنه هناك . 


9 المعسوهة يح ار 1 

1 كفيق التصيفن طن لكو ووب سر 1 
0( نفس المصدر جح ١7ا‏ ص .١51٠١‏ 

(1). الميسوظاه لاهن 181 : 


لوو اللراعة اللي 


القاعدة التاسعة عشرة بعد الخنمسمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المقرّر كالو جب' '. 

المقرر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتراد عو القت مرا طق قرف اقوط و ققد تسيو 
اسم فاعل . 

والموجب : اسم فاعل من أوجب فهو موجب أي ملزم بالفعل . 

فمن قرّر أمرا وأثبته فهو في قوّة الموجب الملزم لما يترتب على 
هذا الأمر من حقوق وواجبات . 
كاكخا + من اشقنه هذه اتشاعدة ورا كني : 

إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق زوجته قبل التخول . فقضيي 
لها بنصف المهر بعد إثبات شهادتهما عند القاضي وإيقماع القفاضي 
للطلاق » ثم زجع الشاهدان عن شهادتهما وأكذبا أنفسهما . ضمنا للؤوج 
المال الذي دفعه - وهو نصف المهر - لأنهما قررا عليه ما كان على 
شرف الستقوط بمجيء الفرقة من جانبها . ولأن وقوع الفرقة قبل الدخول 
مسقط لجميع الصّداق إذا كان من جانب المرأة . 


)0 الميسوط ج 1" ص 6 . 


ومنها : إذا شهد شاهدان على رجل بدين لأخر مقداره عشرة 
آلاف ٠»‏ فإن القاضي يحكم بشهادتهما ويلزم المشهود عليه أداء التين 
لصاحبه ٠»‏ لأن شهادتهما أثبتت الدّين في ذمّة المدين المنكر . 


القاعدة العشر ون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
٠ 0 57 5 5 0‏ 3 5 
المقر لا بملك الرجوع بعدالإقرار'.١‏ فى حقوق 
العباد ) 


ٍ رجوع المقر عن الإقرار 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار - كما سبق بيانه - ملزم للمقرّ » فيج ب على المقسر 
الوفاء بما أقر به » وعليه أن يتحمّل مسؤوليّة إقراره » فإته كان قبل 
إقراره طليقا فبإقراره قيّد نفسه » فإذا أراد الرتجوع عن إقراره - في 
حقوق العباد - فلا يقبل منه ؛ لأنه لا يملك الرجوع . ذمن أقر بحق 
لغيره ٠‏ أو بفعل فعله بغيره » ثم أراد الرآجوع عن إقراره فلا يقبل منه ؛ 
أنه ولك 

لكن لو كان لمر به حقا لله تعالى فيجوز للمقرٌ الرتجوع في 
إقراره » ويقبل منه رجوعه » بخلاف حقوق العباد ؛ لأن حقوق العباد إذا 
أقر بها يطالبه بها صاحب الحق فيخرج الأمر من يد المقر إلى يد المّقر” 
له . وينظر القاعدة رقم 55/7 من قواعد حرف الهمزة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر بدين لآخر . ثم أنكر لا يقبل إنكاره بعد إقراره ويلزم بأداء 
ما أق به إذا طالبه المُقرُ له . 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القشاعدة : 

امقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم 
يكن في امحل حق لأحد سواه'". 


الم 

كاككا '« فت سنو قاقد وو نولي 

المقرّ يعامل في حق نفسه بما أقر به » وهذا أمر مسلم مقرر وقد 
سبق بيانه - كما أنه لا يصدق في حق الغير - لأن الإقرار ملزم للمقر 
دون غيره بخلاف البيّنة . 

لكن هذه القاعدة جاءت بقيد يقيّد إقرار المقر في حقه » فليس كل 
إقرار لمُقر يقبل ولو كان في حقه إلا إذا لم يكن في المحل المُقرّ به حق 
لأحد سواه » فإن كان في المحل حق لأحد سوى المقر فلا يُقبل إقرار 
المقر إلا في حق نفسه أو يرد إقراره لتعلقه بحقوق الآخرين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر مُق أن هذه الدّار التي ورثها من أبيه ملك لفلان . والدّار 
له فيها شركاء ورثة آخرون ينكرون ذلك فلا يصدّق في إقراره لأن 


المحل مشغول بحقوق الورثة الآخرين . 


17 متسر يه ا هن ا 


ومنها : إذا أقرّ في مرض موته أن جاريته هذه قد ولدت منه - 
وصارت أم ولد تستحق العتق بعد موته - ولم يكن معها ولدهءفإنها 
تعتق من الثلث ؛ لأن إقراره لها باستحقاق العتق بمنزلة تنجيز العشقق » 
ولو نجز عتقها كان من الثلث ؛ لأن حق الورثة تعلق بها بسبب مرضه . 
بخلاف ما لو كان معها ولد فإنها تعتق بمجرّد موته ويثبت نسب الولد 
منةك . 

ومنها : أقر لرجل مجهول النسب أذه أخوه من أبيه ويس تحق 
مثل نصيبه من الميراث » وله إخوة آخرون ينكرون ذلك . فإن مجهول 
النسب لا يلحق بالميّت ٠‏ ولكن يقاسم المقر في نصيبه من ميراثه » لأنه 
يعامل في حق نفسه بما أقرّ به . 


موسوعة القواعد الفقهية 
م 7 0 


القاعدة الثانية والعشرون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين 
إحداهما عيناً بل يخيّر بينهما . وأمّا إذا ادكدمدت الوسيلة 

المقهيد ووشاكله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقصد : اسم مكان : من قصد يقصد . والمراد به مايريد 
الشخص وينوي فعله » فإذا كان لما يقصده الإنسان ويريده وسيلتان - أي 
ظويقا ترك أن أكثن اللوتضن له المدتوتقليقه فان المكلفم نكر يوا ا 
تفرم عليه أكداهما: 

لكن إذا لم يكن لما يقصده إلا وسيلة واحدة فيجب سلوكها لتعينها 
يه الأبد لذ يمكقة: التصمؤل: الب متقصنةم وفابقة الاننها 
كانكا ومن امككة هرذ ذ] لقا عنة ومسساكلها:: 

إذا أراد إنسان أن يذهب إلى مكة شرفها الله تعالى وكرّمها . 
فوسائل الوصول إليها إمَا عن طريق البر وإمًّا عز طريق الجوء 
وطريق البر إِمّا أن يأخذ الحافلة أو السّيّارة الصّغيرة أو يركب داقتّة . 
فهو مخيّر في اتخاذ الوسيلة التي تلائمه للوصول إلى مقصده وهو مكة 


| الفروق ج ” ص 51 » الفرق ١6/‏ 5 


سوعة القواعد الفقهية 


المكرّمة . هذا إذا أراد أن يذهب إلى مكة مختاراً بدافع ذاتي لأداء 
انملك الكن ذا سل في مهنة عايلة و اموه الميححؤولون أل بركيتي 
الطائرة ٠‏ فتتعيّن عليه الوسيلة فيلزم بانّخاذها لأداء مهمته . 

ومنها : عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة جواز فسخ نكاح المعسر 
بالنفقة في حق زوجته التي وجب عليه الإنفاق عليها ؛ لأن رفع الضرر 
عنها واجب . ورفع الضرر عن الزوجة بالإعسار ليس له إلا طريق 
زاحو هو المراكق ؛ لأن المرأة تقول : إمّا أن. تطعمني و إِمًا أن تطلفتى . 


لا كات المت 99 
سه ا ا ا 1 7 ا 


+ 
4 


القاعدة الثالثة والعشر ون بعد النمسمتة 
اول +الشكل وزود القاعدة : 

مقصود الحالف في اليمين معتبر'". 

مقصود الحالف 

كاه معن ددم الساعرة ومدق ها 

سبق قريباً إن مطلق اللفظ في اليمين يتقيّد بمقصود الحالف . 

ومقصود الحالف هو مراده من كلامه عند حلفه باليمين » فما 
قصده الحالف وأراده بلفظه فهو معتبر ومعتد به في الحكم - أي البر 
باليمين أو الحنث فيها - وإن خالف مقصود الحالف ما يتفاهمه الناس في 
مخاطباتهم . 
كانتا فح افده هده القامنة ومناكلهنا: 

إذا لكلف لذ راكل هيل ١‏ #توتوي كل أنواع) لفون أو كل ما يسنن 
خبزا » فهو يحنث بأي خبز يتناوله » لكن إذا لم يكن له نيّة ولا قصد فإن 
حلفه يحمل على الخبز المعهود والمعروف عنده في بلده » فلو تناول 
كيزا غير مفهود ف جلدم قاذ يحمت + 

ومنها : إذا دعاه صديقه ليتغدى فحلف ألا يتغدى » ثم ذهب إلى 
بيته وتغدى » فلا يحنث لأنه لما حلف كان مقصوده الغداء عند صديقه لا 
كل قدا : 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمكة ‏ 2 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل 
بينته فيها''". إلا ما كان من باب الذفع''". 

وفي لفظ آت : من صار مقضياً عليه في حادثة . لا 


لفق 


يصير مقضيًاً له في تلك الحادثة 
المقضى عليه . الدّعوى ٠‏ البيّنة 

خاتياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هذه القاعدة تبيّن أن المقضي عليه - وهو المدّعى عليه - إذا حكم 
عليه في المدعى به ببيّنة المدّعي أنه لا تسمع منه دعوى بعد ذلك فيما 
قضي به عليه ولو أتى بالبيّنة ؛ إلا أن يكون ذلك من باب الدفع والنقئض 
الدكد الشايق قيجون: فى مسائل: ) 
كانخا نكن افكلة حافيق] لغاصدكين وطس كليه + 

إذا ادعى عليه دين وأقام البيّنة على ذلك » وحكم القاضي بإلزام 
المدّعى عليه بأداء الدين . فإذا جاء المدّعى عليه بعد ذلك ببيّنة تشهد له 


(') أشباه ابن نجيم ص 7١١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١18‏ ء. شرح الخاتمة 
هن اله 

") ترتيب اللآلي لوحة 55 ب . 

47 القواعك الشؤاطظ هن 2955 عو التحرين به من 31125 


بعدم الدين أو بأدائه قبل الدعوى فلا تقبل دعواه ولا بيّدته » لكن إذا أراد 
دفع الدعوى ونقضها قبل التنفيذ فيقبل منه ذلك . 
رابع شونا تك فين ساكل هاتين ا لفاهدتين: 

إذا بلغث زوجة صغيرة عند الزوج - وكان الذي أنكعها غير 
الأب والجد حال صغرها - فقالت عند القاضي : بلغت الآن واخترت 
الفرقة » وأنكرها الزوج فقال : لا بل بلغت قبل ذلك . وعجز في إقامة 
البيّنة بعد طلبها منه » حُكم للزوجة بالفسخ » وفرق بينهما . فإذا أتى 
الزوج بعد ذلك بالبيّة على مدعاه تقبل وتسمع دعواه » لأن القضاء 
بالفسخ قضاء ترك بشهادة ظاهر الحال ؛ لأن الظاهر شاهد لها . فالبتئنة 
موك و الافودق مسو هه وحة: قضدا ال قد 

ومنها : لو ادعى رجل عينا في يد رجل آخر وأقام بيتتنة على 
دعواه فقضي له بها . فقال ذو اليد : قد اشتريتها منك ١‏ وأقام بيّنة تسمع 
وتقبل ؛ لأنه ادعى تلقي الملك من المدّعي . 

ومنها : لو اشترى ثورا وقبضه » فادعى عليه رجل أنه ثوره 
سرق منه » وأقام بيّنة على دعواه » وقضي له بها . ثم ادعى المشتري 
أن هذا الور نتج عنده وأقام بيّنة على ذلك تسمع وتقبل » لأنها دعصوى 
نتاج . 

ومنها : إذا أقر المذعي ببطلان دعواه ؛ أو أقبجر أن شافحية 
كاذب ء أنه لا شيء له على المدعي . تسمع وتقبل ؛» ويقضى للماعى 
عليه ؛ لان المدعي أكذب نفسه . 


ومتهنا + تمع : الد"عوائ بعذ القضماء بالتكول:.. 
فعلى ذلك تقبل الذعوى وتسمع البينة من المّعى عليه بعد القضاء 


الأول 
الثالث 


+ إذا كاي التضبا ع والئر لك 
الثاني : 


إذا ادعى المدعى عليه التلقى للمدعى به من المدعي . 


: إذا كانت الدعوى دعوى نتاج 5 


إذا أقر المدعي بكذب مدعاه - أي إذا اكذب الماقسئ 


إذا كان الفضناء باللكؤل ؛ أى بنكو المدع علوسه عدن 


القاعدة الخامسة والعشر ون بعد الخمسمئة 
أولا +تفظلووروناتقاهنة . 

المقيّد لا يعارض المطلق''' 

أصوليّة فقهيّة المقيد - المطلق 

كاكيا معت هده العاهدة ونوا 

المقيّد من الألفاظ : ما قيّد بوصف أو حال كغرس أبيض . 

والمطلق من الألفاظ : ما لم يقيّد كلفظ فرس ش 

لفق والعملا كل ميد ندل إل فين د لطن 
أحدهما الآخر » ولا يحمل المطلق غلى المقيّد - عند الحنفيّة 1 كك ١‏ 
واحد منها يعمل به فيما ورد فيه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجل لآخر : اشتر لي فرسأ » وأطلق فأي فرس اشتراه 
يلزمه » إلا إذا قيّد إطلاقه بعرف أو حال . 

وفنها » إذا قال اكتن ال ستازة و ونتصيادا الزضن ب افالتيينار: 
مطلقة والحصان مقيّد فلا يحمل المطلق على المقيّد » و لا يعارض 
الإيظلف لمن * 

ومنها : كفارة القتل الخطأ : رقبة مؤمنة . مقيّدة بالإيمان نصاً . 

وكفارة اليمين : رقبة مطلقة . فلا تعارض بينهما ويعممل بكل 
منهما في مجاله ٠‏ ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفيّة ومن معهم . 


9 الفواعد والضوابط ص 435 عن التحرير ج ؟ ص 89؟ . 


ولمعاية لما لاي 0 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد الخمسمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكبّر لا يكير ''". 

هذه القاعدة لغوية فقهية المكير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكش #قائل المصيضن ف]ةا كاف التميوز “0 دعهر + لمكن 
أيضاً لا يكبر ؛ لأنّه بلغ غايته فيستحيل تكبيره » كما يس تحيل تصغير 
المسدن + تحتلينا + المدر ف لا ودر فد 
كاكفا دفن أسكلة هذه العاعةة ومسا فاه 

شرع التسبيع في غسلات ولوغ الكلب . أي غسل الإناء الذي ولغ 
الكلب فيه سبع مرّات . فلا يجوز تثليث الغسل ولا يشرع . أي أن يغسل 
الإقاء قلات مر انق اكل مر#سبع تلفت : 

ومنها : أيمان القسامة خمسون يمينا » فلا يجوز التغليظ فيها 

وفونع ان ذذة لعي يتحاخلة و فللا اقضا كتفت .. 

ومنها 4 العربية : ما جمع لا يجوز جمعه مررة أخرى إذا كان 
على صيغة منتهى الجموع » كمساجد » وصحائف » ومصاحف . 

ومنها : امتناع دخول اللام المعرفة على العلم والمضاف للعلم ؛ 
لأن العام مدر دة» و المضناف الفعرفة مغوفة : 


00 أشياه السيوطي ص ١65‏ . 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الخمسمدة 

زولا : لفظ ورود القاعدة : 
المكدّب شرعا لا يعتبر إنكار ه'". 
المكدّب 


لل 


كاتا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنكر من توجه عليه اليمين - وهو المدعى عليه .. فإذا أنكر 
منكر مسألة ما » ولم يأت المدّعي بالبيّنة » فإن القول قول المنكر مع 
يمينه » لكن إذا كان هذا المنكر يكذبه الشرع » ويثبت دعوى المتعي » 
فإن إنكار المنكر لا يعتبر ولا يعتد به ؛ لأن تكذيب الشرع له أقوى من 
إنكاره » ولو حلف اليمين . 
ثالث : من أمثله لهذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً » فولدت لأقل من ستة أشهر . 
وادعت أنه راجعها أو وطئها في العدّة » فأنكر ذلك . فإن إنكاره 
مراجعتها في العدة أو وطأه لها لا يعتبر ولا يعتد به » لأن الشرع كذبيه 
في إنكاره هذا » ووجه تكذيب الشرع له : أنها ولدت لأقل من ستة أشهر 

'من حيث ادعت المراجعة أو الوطء » والشرع يقول : الولد للفراش - 

فكون الولد للفراش أقوى من قوله لم أراجعها أو لم أطأها . 


0( المبسوط ج 5 ص 5١‏ . 


قم رطا ا 11 


ولأن ( دلالة الشرع أقوى من صريح العبد )7". 

وكؤتونا ١1١:‏ ولدك المره ممق الزد لم رهما وكرياة لتقو النسيينا 
محصنان ؛ لأن الولد شاهد على التّخول بينهما » وهو توامننن اويا 
شاهدين » فإذا كان الإحصان يثبت بشهادة شاهدين فلقويفة السك ب 
ولهذا لأنهما مكذبان شرعاً في إنكارهما الدتخول . 


0 شرح الخاتمة ص 554 » شرح المجلة للأتاسي ج ١‏ ص 50 ٠‏ 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد الا وقة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المكدّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه 


١...‏ ذا 
عيره . 


المكذدب 

فاخدا سكن هيه لتتاعينة وفك كو نيهاة: 

المكذب في زعمه : أي في إقراره أو ادعائه . والزّعم : بمعنى 
القول . ويطلق على الظنّ ٠‏ وعلى الاعتقاد . وأكثر ما يكون الزتعم فيما 
يشك فيه ولا يتحقق . 

وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب . وقال آخر : أكثر ما 
يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب7). 

فإذا قال المّعي أو أقر أمام القاضي بأمر » فكذبه قضاء القاضي 
فإن قوله وإقراره لا يعتد به ولا يعتبر » بل هو ساقط باطل . 
كانقا فين امكلة هذه الماعنة مون كاي + 

إذا جحد الزوج النكاح » فأقامت المرأة البيتنة » جاز النكاح ؛ ولم 
يكن جحوده طلاقا ولا فرقة ؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح - بعد 
ثبوته - وهو منكر لأصل النكاح ٠‏ فلا يكون إنكاره تصرفا فيه بالرفع 


7" المصباح مادة ( زعم ) باختصار وتصرف: . 


والقطع » فقضاء القاضي بجواز النكاح وإثباته تكذيب لل زوج الجاحد 
للنكاح . وذلك بالحجة والبينة . 

ومنها : إذا اد عى عليه جناية » فأنكر وجحد . فأقام المدعي 
البتنة » فحكم بها القاضي وألزم المدّعى عليه بالضتمان . فيكون قضاء 
القاضي تكذيبا لزعم المدّعى عليه عدم الفعل . 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الخنمسمئة : 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المكره بحق يكون نحسنا 


الال 


المكره المحسن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المكره - بكسر الرّاء -: اسم فاعل من أكره يكره فهو مُكره 
وهو من وقع منه الإكراه : والإكراه : الإجبار . 

والإكراه قد يكون بحق ؛ وقد يكون بغير حق . ولكل منهما 
أحكام : 

والإكراه بغير حق إكراه مذموم ممنوع شرعاً وعقلا وعادة . 

وما الإكزاء'بحق > وهو'موضوع قاعذتف] هذه فهو فعل 
ممدوح . 

فالمكره والمجبر لغيره على فعل هو حق . يكون هذا المكره 
كوه الأ سمككا 6 وممدوه ل فدفينا ؛ لأن هذا من باب المعاونة على 
العو 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القاضي حينما يجبر ويكره المدين المماطل » أو الجاحد المليء 
عن أداء التين الثابت بالبيدة أو الإقرار يكون محسنا ؛ لأن فعله فيه 


(') شرح السير ص ٠١7‏ . 


إيصال الحق لصاحبه . 

ومنها : إذا اشترى مشترون الغنيمة من المجاهدين قبل الوصول 
إلى دار الإسلام فالبيع جائز ونافذ » وإذا قبض المشترون ما اشتروا » 
ولم ينقدوا الثمن ؛ ثم لحقهم المشركون - وعلم الأمسير أنه لا طاقة 
للمسلمين بهم - فأمر مناديا فنادى أن من اشترى منا شيئاً فليطرحه . 
وهدد من لم يطرح ما معه بوعيد . وقد فعل ذلك نظرا لهم رةه 
ارسي ينا بل اللي ادوع العس ا د و 0 
الضرورة - أن يجعل ماله وقاية لنفسه . ٠‏ فهو قد أكره-هم بحق . فلا 
يضمن لهم شيئا من ثمن ما طرحوا بل يجب عليهم أداء الثم الذي تقرر 
دينا في ذمّتهم ؛ لأن إتلاف المبيع بعد تقرّر الثمن وانتهاء العقد لا يس قط 
الثمن » سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع . 


القاعدة الثّلاثون بعد الخمسمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب . فإذا أقتي بها 
ثبت الحكم قهراً وجبراً من الله تعالى غير موقوف على 
اختيار انكلف'''. 


المكلف 

كاننا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة واضحة المغتي: فالنكلت غلنةففل 'الأسدحياب + لآ توت 
الأحكام ؛ لأن الحكم يثبت بالستبب قهرا وجبرا من الله تعالى . وليس 
موقوفا على اختيار المكلف . والمراد بالحكم هنا : نتيجة فعل السّبب وما 
يترتب عليه » وليس المراد به الحكم التكليفي . 
كانثا : من امكلة هذه القاهدة ومسائلها : 

خضي الوك مكون :يتفكيو ابل ومس دشاني ا فالنكا هه عامية أن 
يفعل السبب - وهو النكاح - وليس عليه وجوب حصول الحمل . بل 
خسوا الخ ووه الولد بتقدير د م 
نجي ارون سولراك سنا وى كان راسي ربسا 
يشلك كقوز يجيو الاو فون مو فوسه ها الحكنا د «المقاتت . فكم من ساع 


١ 


)00 المغنى ج 1 ص لا . 


ليله ونهاره وقد ضيّق عليه رزقه » ولا يكاد يحصل على ما يقيم أوده . 


وكم من عامل قليلا أو قاعد قد وسّع عليه في رزقه فهو يعيش في 
بحبوحة وسعة ورفاه ونعيم بعمل قليل » فالأول عليه الصتبر » والقاني 
عليه الشكر . وقليل من يفعل ذلك . 

ومنها : اللقطة تدخل في ملك الملتقط عند تمام التّعريف حكماً 
كالميراث ؛ لأن الالتقاط والتعريف سبب للتمليك » فإذا تم - أي التّعريف 
- وجب أن يثبت الملك به حكما كالإحياء والاصطياد . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والثلائثون بعد الخحنمسمئة 
ولك تمكك ورود القاعدة 

الملترّم لأجل الشتيء كاللترم بحقيقته'". 

الملترّم 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

وحقيقة الشئع : عينه ونفسه . 

فمن التزم وأوجب على نفسه شيئا لأجل صفة في الشيء كان كأنه 
التزمه لحقيقة الشيء وعينه ونفسه . وكذلك ما أوجبه الشارع لأجل صفة 
الشيء فهو كموجب وملتزم بحقيقته ونفسه . 
كالثا : من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها : 

البكر إذنها صماتها وسكوتها . وكان الشرع قد جعل صمت 
البكر وسكوتها إذنا لأجل صفة في البكر وهو حياؤها » فإنها تستحي من 
إظهار الرّغبة في الرتجال . فكان التزام صمتها وسكوتها وجعله إذنا منها 
في تزويجها لأجل حيائها » فكأن ذلك ملتزم لحقيقتها ونفسها . 


القواهد والعوابظ ضن 55 4عن النحوين به 3 ضن 35 


القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون بعد النمسمئة 
زولك اا تافاكق زوه القاعنة : 

ملك التصر ف يستفاد بالقبض'""ا 

وملك العين يستفاد بالعقد'') 

ا 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

العقد إذا تمّ بين المتعاقدين وتقابضا ترتب عليه أحكام ا 
الأحكام ملك التصرف بالبدلين - المبييع والتّمن - فالمشتري ملك 
التصرف بالمبيع عند قبضه ٠‏ والبائع ملك التصرف بالثّمن عند قبضه . 
فالقبض بعد تمام العقد يترتب عليه القدرة على التقصرف زرو الف تست 
إذا تم صحيحا ترتب عليه أن المشتري يملك العين المبيعة ولو لم 
يقبضها » والبائع يملك الثّمن ولو لم يقبضه . لكن كليهما لا يستطيع 
التصرف قبل قبض البدل . 

ويترتب على ملك المشتري العين المبيعة بتمام العقد صحيحاً 
جواز بيعها لغيره ولو لم يقبضها . 
كانتا شن امكلة حاقين القاسكين وهس كلهن : 

إذا اشترى سيّارة ودفع ثمنها » فقد تم العقفد وملك المشتري 
السيّارة » لكن إذا كان النظام لا يسمح بقبض الستيّارة إلا بعد نقل ملكيتها 


المسقوط بك 1ن 5 


في الأوراق الرتسميّة » فإن المشتري لا يملك التصرف فيها - وإن ملك 
عينها - لكن بعد تمام الإجراء وتسلم السيّارة يصبح المشتري مالكا 
للتصرف فيها . لكنه وقبل نقل ملكتيها في الأوراق الرنميّة يستطيع 
بيعها لغيره » فينقل المشتري الجديد السيّارة باسمه إن أراد . 

ومنها : اشترى أرضا ودفع ثمنها » فقد ملك عينها - ويس تطيع 
بيعها عندئذ - لكن لا يمكنه التصرف فيها بالبناء أو الزرع إلا بعد 
الول على سنك الملقية:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والثلائثون بعد الخنمسمئة 
ولاب لعفل وود القاعدة : 

الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزنئها أو إنشاء 
"6 


الملحقات بالعقود 

كاتنا نكاد هن لما هد ةوه تولها + 

العقد - وكما سبق بيانه - : ارتباط الإيجاب بالقبول . 

فبعد تمام العقد الصتحيح بشروطه » فإذا ألحق أحد العاقدين أو 
كلاهما بالعقد شرطأ أو أمرا لم يكن في صلب العقد فهل يعتبر هذا 
الملكقه دراه امن النطد يمه ونانه أن رون انشاء قاد 1 ب عفدا جويحيدا 
وتشرفا آخن #اخلاف :ينبت عليه تقر ة و احكام ” 
كالما ضيه امنقلة هاده اققا هن ونا كلها 

إذا أسلم في مئة قفيز - أي عَقد عقد سلم في مئة قفيز - أو مئنة 
كيلو من القمح - مثلاً - ثمّ إن المسلم زاد مئة مثلها قبل حلول الأجل . 
فى عو ان تعد المحافلة قر لوخم 2 الول الأر ل تلفق هذه نلعت كيو 
فكأنه أسلم في مئتي قفيز . قال : وهو مذهب المدون7). ووجه 


(') إيضاح المسالك ق 5ه . 


"تيكل المدواقة يه هو 5م 


الجواز : إنْه بالكثرة رفع تهمة الرتبا . ولكن مذهب سحنون7": القطع - 
أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة ؛ لأنها تدخل في باب الربا 


باعتبارها هدية من المدين . 

ومنها : إذا ابتاع قصيلاً - أي زرعاً يقصل أي يقطع كالذرة 
والشعير والقمح قبل أن يُسبّل- ثم اشترط خلفه القصيل » أي ما يخرج 
بعد القطع وينبت . 

ومنها : إذا اشترى ثمرة بستان » واشترط بعد ذلك ما يخرج 
من الثمرة جديداً » كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها . 

ومنها : اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته . وكلها فيها خلاف . 


(') سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبقت له ترجمة . 


القاعدتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون 


وعد" يتين 
أؤلا +القاظ وروذ القامدةة 

ملك الحل بمنزلة ملك التصر "ا 

وملك الحل لا يحتمل الشتركة"''. والنكاح لا يحتمل 
الاشنزات'" 

ملك الحل - التَكاح 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تختصتان ببعض أحكام التكاح والؤواج : 

فأولاهما تفيد : أن من ملك الحل - أي حل الاستماع بالزتوجة 
بعقد النكاح الصتحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع ف شمو ريد انه وليك 
التصرف - أي القدرة على التصرف في المبيع - ولا يشبه ملك 
العين . فللزوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع » وللمالك 
الاستمتاع بالأمّة كذلك . لكن القدرة على التصرف في الأمّة تشبه القدرة 
على التصرف في المبيع وملك العين . 

ؤثانيتهينا © تفيد حكما متهما من أحكاد التكباج أن ششلنة الرتسدل 


لكك المسزرة يد دين لكوك 
1 :تفن المصلدو د مهن 0 
1 كنين “السخسر من افا 
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الو اة كاه أن ملك نعو #اففرم ملك كل الزترجة أو الأنة فيةا لمحيل 
كاسن ده تو ا ٠‏ فلا يجوز اشتراك شخصين في امرأة زوجة 
كانت أو أمّة فيما يتعلق بالجماع ف "الحوظ و لان النكاح لا يحتمل 
الاشقواك ويلك الل يفيل الشركة 
كالخاةمن أمكلة شاكين الماع نكسن ومسافنما: 

إذا تزوج امرأة فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد من قريب أو بعيد ؛ 
لأن النكاح لا يحتمل الاشتراك لما في الاشتراك من اختلاط الأدساب ٠»‏ 
وجهل الآباء » ووجود التنازع والتشاجر . 

ومكينكء النكاننه ذا شارف جا لايل لقوطقها 11 فقن تلن 
الفكاتتب فى,حك نلك التصير ف" بمئز ل اككر .و إذ1 هجر لعافتت 
يطأها المولى حتى يستبرأها بحيضة ؛ لأنه إنما ملكها بعد عجز 
انانب : 

ومكها + إذا"اشنتزين أنه يل لا وطوها مولا مجن أن بسار كة 
أحد في وطتها . لو كانت جارية بين شريكين أو أكثر لا يجوز لأحد من 
الشركاء وطؤها » فهم شركاء في خدمتها فقط » فالنك اح لا يجوز إلا 
بملك كامل » والجارية المشتركة الملك فيها لكل شريك ناقص . فهي 


موسوعة القواعد الفقهية ا 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ملك العين لا يبطل بالإبطال''. 

ملك العين 

كاننا مستي ده القاعنة ومو نه 

العين يقابلها الثمن ٠‏ فالعين هي نفس الشيء الذي يقع عليه العقد 
من بيع أو غيره » فهذه العين ملك لصاحبها » فلا تخرج عن ملكه بمجرد 
تركها » أو قوله أبطلت ملكيتها » أو سيّبتها . ( فملك العين لا يبطل 
بالإبطال ). ولا يسقط بالإسقاط أو الإبراء » إن ما يبطل عن طريق البيع 
أو التبرّع أو الهبة أو الهدية . 
قالخا هن افكنة هه القاعية ومستاكلها : 

ذا ورك عينا غن أبيه أو :مورك :وقال. + ابطلحت حفبي فب 
الميراث ٠»‏ لا يبطل حقه وله المطالبة به وأخذه . 

ومنها : إذا ترك دابّة في صحراء أو مضيعة ء فأخذها آخذ 
واعتنى بها » فلصاحبها أخذها بغير شيء » وليس لآخذها حق المطالبة 
بما أنفق عليها ؛ لأنه متبرع بالعناية والإنفاق حيث لم يأذن له المالك . 

ومنها : رجل له مسيل ماء في دار أو أرض » وله حق إجراء 
الماء » وله رقبة المسيل - أي ملك المجرى من الأرض - فقال 


(') الفتاوى الخانية ج ” ص 7١4‏ . 


صاحب المسيل لصاحب الدار أو الأرسن : أبطلنة حقى قي الفسيل:: 
فإنَ ملكه للمسيل لا يبطل » لأنه مالك لرقبة المسيل » وله حق المطالبة 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التثّامنة والثلاثون بعد الخنمسمكة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

الملك في المضمون لمن يتقرر عليه الضمان'". 

الملك في المضمون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المضمون : هو المال المتقوم . 

فمن تقرر وثبت عليه ضمان شيء وغرمه فهو ملك له بمما أدى 
من غرمه . 

وهذه القاعدة في بعض مسائلها خلاف بين الحنفيّة وغيرهم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التّمن في العقد الصحيح ثابت على المشتري فإذا أدَى المشتري 
اند ملكا المتد قوفت الل 

ومنها : غصب شيئا » وادعى هلاكه أو ضياعه » وأَدَى قيمته 
للمغصوب منه » ثم ظهر المغصوب س ليما » فعند الحنفيّة أن هذا 
المغصوب أصبح ملكا للغاصب ؛ لأنه أدى ضمانه . ولكن عند غيرهم لا 
يملكه الغاصب بل للمغصوب منه استرداده وإرجاع القيمة التي دفعها 
الغاصب إليه . 


0 القواعد الضوابط 5955 عن التحرير ج 5 ص 4ل/الا, ولالا . 


ومنها : اشترى سيّارة بثمن آجل » ثم مات قبل حلول الأأصل » 
وليس في التركة وفاء بثمن السيّارة فدفع أحد الورئة ثمن الستيّارة 
للمعرض ٠‏ فهو يملكها بما دفع » ولا حق للورثة الآخرين فيها . 


القاعدة التاسعة والثّلاثون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ملك المبيح لاا يزول بالإباحة"''. 


ملك المبيح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » فمن أخذ أو استولى على شيء 
أماكة صداحية لمن :ياخذه : أو ألقاه لخساسته أو تفاهته » أو عدم حاجته 
إليه » ثم أراد مبيحه استرداده بعد ذلك فله أخذه واسترداده ؛ لأن الشيء 
المملوك لا يزول ملكه عن صاحبه بالإباحة . وهذا بخلاف الحقوق فإنها 
سقط والإشقاط ؛ 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من ألقى شاة ميتة له فجاء آخر وجزّ صوفها كان له أن ينتفع 
وهاه 'لكن (و وعد صبافت الشافقي تدوتكاق له أ مجاكةه مقدة جولضيو 
سلخها ودبغ جلدها - على القول بطهارة جلد الميئتّة بالتباغ - كان 
لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ما زاد التباغ فيه » لأن ملكه 
لم يزل'بالإلقاء #.والصوف مال متقوم من غين اتضال شيع آكِن بحةع 
فله :أن ماخذة مكار لكق لو ,عله اختام فالا أكذم اكه إلا ]ذا امنا 
ما زاد الغزل فيه . وأمًا الجلد فإنه لا يصير متقوماً إلا بالتباغ » فإذا أراد 


10« المتسوظ 11 و 


أن يأخذه كان عليه أن يعطيه ما زاد الدباغ فيه . 

ومنها : من وجد شيئاً مما لا يطلبه مالكه كقشور الرمّان 
والتطيخ » فلمالكه أخذه إذا أواة. :تولذلاة:فبحي أرسن او عنضة اباس الا 
يستعملون قشور الرمّان أو التطيخ ء أو أن ملقيه ومبيحه لا يريد 
الاستفادة منه » فأخذه آخر وجمعه فقد ملكه . 


موسوعة القواعد الفقهية « 


القاعدة الأربعون بعد الخمسمكة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ل لوي عل لكان الي 7 

وفي لفظ : بدون الحل لا يثبت الحكم . 

الل 

كما : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما 

هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام 5 » فمن 
طلق ال وتكمه على قرط قرويهد ارط وهي في غير ملكه فإن يمينه لا 
تنعقد » ولا يقع على الزوجة شيء » لعدم ملك المحل ؛ وكذلك من أعتق 
اي الت قع الشرط وهو ليس في ملكه لا يعتق . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق » قم طلقها قبل أن 
تحيض ؛ فحاضت وهي في غير ملكه » فلا يقع عليها الطلاق 
المشروط , هذا إذا كان طلاقها قبل حيضها طلاقاً بائناً لا رجعيَاً . 

ومنها : إذا قال : كلما كلمت فلاناً » أو فعلت كذا فأنت طالق . 
فكلمت فلاناً أو فعلت كذا - وهي في غير ملكه - لا يقع عليها طلاق . 

ومنها : إذا قال لامرأته في رجب - ولم يدخل بها -: إذا جاء 
يوم الأضحى فأنت طالق ثم أبانها » ثم تزوجها يوم عرفة فجاء يوم 


00 العفو بن عر ا 


الأضحى وهي في ملكه طلقت » لأنه وقع الشرط وهي في ملكه ء ولا 
تعتبر الإبانة الستابقة مانعا من وقوع الطلاق . 
ومنها : إذا قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر . ثم باعه » ثم 


اشتراه ودخل الدار عتق . 


و اف ا 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الخخنمسمكة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ملك اليمين بمنع انعقاد نكاح المولى . وإذا طراً 
عليه أبطله''' 

ملك اليمين 

خافن + معاقى د | لقاهدة وو 

ملك اليمين : المراد به ما يملك من الإماء والجواري 

فمن ملك أمة أو جارية بطريق مشروع فله وطؤها واس تخدامها 
واستيلادها كما له بيعها وهبتها وإهداؤها وتزويجها لمن يشاء . 

ولذلك إذا تزوج أمّة لغيره ثم ملكها انفسخ نكاحها منه ؛ وله 
وطئها بملك اليمين » وقد انفسخ نكاحها منه لأن النكاح لا يجامع ملك 
اليمين » فملك اليمين أقوى من النكاح ٠‏ ولذلك يمنع انعقاده » وإذا طراً 
عليه أبطله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ملك جارية سواء كانت أمّة أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو 
أمَةِ يملك بعضها . وأراد أن يعقد عليها عقد نكاح , فلا يجوز ذلك له ؛ 
لأن الملك أقوى من العقد , لكن إذا أعتقها وأراد وطأها فلا يحل له إلا 
بعقد النكاح » لأنها أصبحت حرة مالكة لنفسها ولبضعها . 


03 (الكاسةج ١‏ هق تق وهنه النزائة من + 


ومنها : إذا تزوج أمّة لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انشسخ 
نكاحها منه وبطل . 

ومنها : إذا زوجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج 
مولاته لا يصحٌ » وكان عليه العقر - أي الحد - لأن النكاح إذا لم يعتبر 
كان بمنزلة العدم . 

ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته عي ها تور مركي 
لا ينقلب النكاح جائزا ؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا . 


القاعدة الثانية والأربعون بعد الخخنمسمئّة 
أولا « الفط وزوة القاعدة : 

الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم ينتم القهر 
بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال أوالمستولى 


)5( 


عليه 


وينظر القاعدة رقم 45 من قواعد حرف الباء . 
الملك بالقهر . الإحراز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك بطزيى القون »اهو اللسبحة +نوطني فتدل ميال ولاك 
المجاهدون من الكفار على سبيل الغلبة والقهر . 

فعنذ النفية أن الجا هدين يملكون القنائم جانقهاء المعركة وفتجهو 
العدو وهزيمته »- وهذا أمر متفق عليه عند الحنفيّة وغيرهم - لكن قال 
الحنفيّة : إن إحراز الغنائم وتمام ملكها لا يتدّ إلا إذا دخل المجاهدون دار 
الأعاتم 6 ار يكلو | ادا اتسالفيه وار ساكب المان أو الفساو لى ها سيت 
محري ا ساك ووم ا سر يا ل 
الوصول إلى دار الإسلام - خلافا لغيرهم من الأثمّة - معللين ذلك 
باحتمال أن يعيد العدو الكرّة عليهم قبل دخولهم دار 7 
ما أخذوه » وحتى لا يثقل المجاهد بما يحمل من غنيمة فيجد العدو فرصة 


لاوطا + صر ااا و 1 


لمهاجمتهم ٠‏ فلا يستطيعون دفعه لانشغال كل واحد بما يحمل . 

ولك كنة مالك زهفة ا مدلا موحو قنينة معدا ببحم لمن اق 
الإسلام!')» فعنده يجب قسمتها في دار الحرب وعند الشافعيّة والرزاجبح 
عند الحنابلة : لا تكره قسمة الغنائم في دار الحرب ٠‏ أو يقال : يس تحب 
قسمتها في دار الحرب!". و يكره تأخيرها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أموال الخوارج لا تملك ؛ لبقاء العصمة والإحراز فيها » وإنما 
ترد عليهم بعد هزيمتهم وزوال شوكتهم ٠‏ أو ترد إلى ورثتهم . 

ومنها : انتهت المعركة بين المسلمين والكفار بانتصار 
المسلمين » وقد غنم المسلمون من الكفار غنائم كشيرة من الخيول 
والستلاح والدواب والأمتعة فيجمعها الإمام أو القاتد » ويعزل الخعمس » 
ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ؛ إمَا يقسّمها في دار 
الحرب بعد انتهاء المعركة ٠‏ وإِمّا يؤجل قسمتها حتى يرجع المجاهدون 
إلى دار الإسلام » وهذا موضوع قاعدتنا هذه . 
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القاعدة الثالثة والأربعون بعد الخمسمكة 
أوله + الماك وزوو القاعدة؛ 

املك الثابت للوارث هوالملك الذي كان 
للمو رث''"'. 

وفي لفظ : كل ما كان ملوكا للمورّث - فإذا لم 
يخرج بموته من أن يكون ملوكا للمورّث يصير ملوكا 
لوا رثه - عند الشافعي - رحمه الله -'''. وقد سبقت ضمن قواعد 
حرف الكاف تحت الرقم ١59‏ . ظ 

ملك الوارت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك الذي يستحقه الوارث بعد موت مورثه إنما هو ما كان يملكه 
السورة تقل موقة ويفاء فق هده القاعده > أده إذا حص ل سنك في 
شيء ما للمورث بعد موته بسبب كان في حياته فهل يدخل في ملك 
الؤاريع: 

ويا فل هذا ها 7 أن ها كا هكف السور كك فملةة لو كان ييا 
ج يندق : للوا راث قلاف + أده وقد عق حر تكن القاعدة رق 553 بحن 


() قواعد الفقه ص ١١8‏ ونسبها لشرح السير ولم أجدها فيه رغم.البحث . 
0 المبسوط ‏ 5ه ص ١١١‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى المورث شيئا ثم بعد موته ظهر به عيب يوجب 
الرد » فإن للوارث حق الرّد على بائع المورث » واسترداد الثّمن . 

ومنها : إذا اشترى المورث أمَّة أو سلعة » وورثها الوارث شم 
ظهر أنها مستحقة أو أن المورث مغرور فيها فإن للوارث حق الرّد 
واسترداد الثمن كذلك . 

ومنها : أن بنت المولى لو تزوجت مكاتب أبيها بإذنه جاز التكاح 
ما دغ العولى يهنا + قإن ماك المولن ح:وهو: الأب جح فته النكاح بينهما ؛ 
لأن المكاتب - قبل تحرره - ما زال على ملك المورث قبل تمام نجوم 
المكاتبة » فبالتالي هو موروث ويصبح ملكا للورثة » فبنت المولى ملكت 
رقبة المكاتب أو بعضها فينفسخ النكاح بينهما - كما في العبد - خلافا 

ومنها : إذا تزوج أمّة رجل ثم اشترى بعضها قبل أن يدخل بها . 
أو ملكها بوجه من الوجوه فسد النكاح لتقرّر المنافي » ولا مهر لها ؛ لأنه 
لم يدخل بها » وإن كان قد دخل بها فعليه المهر لمولاها » وقد انتقفض 
النكاح لملكه جزءا من رقبتها . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الملك لا يثبت ابنداءَ بغير سبب 


00 


ثانياً : معنى هذه الفاعدة ومدلولها 
الملك : هو القدرة على التصرّف في المملوك . 
«الأفساو ديول هاري عر الا بماك ملل إنا طبه السر راشف 
والكق الوايتك جف الانسا نه ايان مور انهم موقفه المابياة 6 الان نينا 
لمكن أخزايفلكة إنشاق هو نلك الفيوه قذل أن ايشنين مها نام الا ما شاع 
من المباحات فهي ملك من سبق إليها . وقبل ذلك لم تكن في ملك أحد 
وق الشاو بو نما مي :علي نك اد سيكان» أباحه لين سوق الخد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
التوريث سبب من أسباب الملك » فمن كان وارثاً يثبت له الملك 
في الموروث بمجرد موت المورث . 
ومنها : الهبة والهديّة سببان من أسباب الملك في الموهوب 
والمهدى للموهوب له والمهدى إليه . 
وفتها : ابيع سبب من أسباب الملك » من حيث إن المشتري 
يملك الستلعة » والبائع يملك الثمن ٠‏ إذا تمّ العقد صحيحا . 
ومنها : العمل سبب للحصول على الأجر من الأثمان - الذدهب 
والفضة - أو العروض وملكها . 


قرس السون صن 1 ا 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الخخمسمتة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل التّفض'' 
التّدبير 


٠‏ عو 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجذوقى : من دبّر يدبّر تدبيرا » والمراد به عتق العبد بعد موت 
السيّد » حيث يقول السيّد لعبده : أن حُرٌ على دبّر مني » أي بعد موتي . 

شوك موت لكيه يعتق ,العيد: 0 1 

فقاة القافنة : أن ملك تعد إ3ا افك موده قايورة فسان هذا 
الملك لأ :يتقطن: إذا ادع آخن أنه أعتقةة: فالملك المؤك جه عويى'التمبحون 
أقوى من الملك مع دعوى الإعتاق » إذا كانت دعوى الإعتاق متأخرة 
زمنيًا عن دعوى التدبير . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أنه في وكاروول قافا م آخر البيّنة على أنها أمتّه منذ ستّة أشهر 
وأنه أعتقها ألبتة منذ شهر » وأقام آخر البينة أنها أمته منذ بسنة » وأنه 
أعتقها عن دبر منذ سنة . قالوا ؛ يقضى بها مدبّرة لماعي 'التدبين 9 
تاريخ شهوده أسبق ٠‏ فإنهم أثبتوا الملك والتدبير له منذ سنة . 

وفي قول آخر إن البية المشولة بهي دجة مضي العتق + الاصبينة 
حرة ألبتة » لأنه لما استويا في إثبات الملك بقي الترجيح بما أثبتوا من 
العتق » والعتق والتدبير إذا اجتمعا يترجّح العتق . 


القاعدة السادسة والأربعون بعد التيشيتة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الملك المطلق أزيد من الملك المقيد لثبوته مسن 
الأصل. وا ملك بالسبب مقتصر على وقت السبب''' 

اكلق املقو امعد الل ىا لسكيب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفلك المظاق :ير نوه المطلق عر سيب املك 

الملك المقيّد : أي بذكر سبب التملك . 

فالملك المطلق أعمّ من الملك المقيّد ؛ لأن إطلاقه يفيد الأولويّة ». 
لكن إذا قيّد الملك بالسبب الذي به كان الملك فهو مقتصر على وقت 
النقت ووكية الكفو نظ وجو ذلك كان حدق سكالا نو الذلك المطلاق مسد 
الي . 

وتظهق أثق هذه القاعدة في دعوى الملك عند اختلاف البينتين » 
فالبيّنة التي تثبت ملكا مطلقا » أو بالنتاج » ترجح على التي تثبست ملكا 
بسبب خاص في وقت خاص . 
قاتنا فين أمكدة هذه الجاعدة ومساكلها: 

ادعى مدع ملكا مطلقا على دار أو أرض ٠‏ وشهدت شهوده بأنها 


(') الدر المختار مع شرحه رد المختار ج ؛ ص 88” ؛ وعنه قواعد الققفه ص 


. ١١48 


سا اسه - 


تكسمت كقو 2 أو ررق ء قيلت الشياذة +الكوقيةنالأقل متكا اادعدى 
قتطابقا : 

ومقهنا 7 ذا اذعن ارا بوه وعوشية تيده تاها لكيه 
كدياةة ممظلفة نع لأكزر #النتىي خترق وقل قذه الها 50 الأمعها لنضهيك 
بالأكثر . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ادعى ملكا بالإرث ٠‏ أو النتاج » أو الشراء من مجهول » وشهدت 
بيّنته بالملك المطلق » قبلت الشهادة ؛ لأن دعوى الإرث والنتاج - 
الكاع :فى الكيوان خاستة في :قو التاتفموى بعالماك النظلنىق © ين 
دعوى المطلق يفيد الأولويّة على الاحتمال » والنتاج على اليقين7). 


(') ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج : ص 828” - 7865 . 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الخمسيئة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
الملك يدوم بعد ثبوت سببه . ! 


إلا أن يلزمه ما 


0000 
ٍ دوام الملك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاضيل ”في للطاحاك دق (مكيها وا اشن با مج تو فيه الا 
لأن الملك إذا وقع بسبب صحيح فهو يفيد التوام والاستمرار والقأبيد » إلا 
إذا طرأ عليه ما ينقضه ويزيله » ٠‏ كبيع أو هَيْة + أو استحفاة: + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى أرضا بعقد صحيح ٠‏ فإن هذا العقد ينِت للمشتري 
ملكيّة الأرض ملكا مؤبدا دائما :«الكخ إذا لهو" أن الى تر ادي 2 - أي 
أن مالكها غير البائع أ و أنها مرهونة بمبلغ من المال - فعند ذلك يبمعلل 
عقد البيع ويأخذ الأرض مستحقها » ويرجع المشتري على البائع بالثمن . 

ومنها : إذا أحيا أرضا ميتة فقد ملكها بالإحياء بالنص . لكن إن 
تركها بعدما أحياها فماتت . فهل لغيره أن اعحسيها متكي فيه 
المالكيّة : نعم ٠‏ فهنا طرأ على الملك ما قطع دوامه ونقضه . 

ومنها : إذا استأنس إنسان حيوانا وحشياً » كأسد أو زرافة أو قرد 
أو غزال ثم هرب منه وتوحّش ثانية » فقد زال ملكه عنه لعوده إلى 
أصله ٠‏ فلغيره اصطياده واستئناسه إذا أمكنه . 


9 الفروق ج ؛ ص ١١‏ عن تعليق ابن الشاط الفرق 7١‏ . 


القاعدة الثّامنة والأربعون بعد النمسمئة 
إلا + لشكلاورود القاعدة : 

الملاك مختصون بأملاكهم . لا يزاحم أخد مالكا 
في ملكه من غير حق مستحق'". 

الملاك وأملاكهم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملاك : جمع مالك » ومالك الشيء هو من له القدرة على 
التصرّف فيما يملكه دون معارض . 

فالملاك - أي أصحاب الأملاك كل واحد منهم مختص بما 
يملكه » ولا يجوز لأحد غير مالك أن يزاحم مالكا في ملكه أو يشاركه 
فيه بدون وجه حق . 
كالخ :من أمكلة هذه اكقاهدة ومسافلها: 

إنسان له أرض أو مزرعة فيها من كل الثمرات وأجرى فيها 
نهرا » أو إنسان له عمارة أو بناية ضخمة عالية البنيسان عظيمة 
الأركاف الأ تحؤز لاحد أحن أن يأتي ويأخذ جانب] من الأرض أو 
المؤرعة أو. مكف كقا بت من الكارة كيو ا :ع السالك ند عضوف ب انض 
واسعة والمزرعة عظيمة والبناية كبيرة » ولا يضر المالك أخذ جزء 
منها » فهذا يؤخذ على يده ويمنع من الاستيلاء على بعض ملك غيره 


بغير وجه استحقاق شرع ولو كان المالك من أغنى الأغنياء والمعتدي 

من أفقر الفقراء . فليس للفقير أن يأخذ من مال الغني إلا ما طابت به 
نفسه ». إلا إذا كان الغني مانعاً لحق الله فللإامام الماك حم ليق 
بالقوة . 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الخمسمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
شر ٠.٠ 3 ٠و ٠+‏ 0 
الممائلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة '. 
وفى لفظ سابق : المجهل بالماثلة كحقيقة 


)0) 


المفاضلة 
اللباكلة اللكيولة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذاه القاغةة تَكتصِن” بالتعذين مق الزيا من حية إن شرظ التعسامل 
بالأموال الربويّة العلم والتيقن بالمماثلة » أمّا إذا كانت المماثلة مجهولة 
وغير متيقنة فإن المعاملة تحرم كما لو كانت المعاملة بمفاضلة واضحة 

وأقذ ديق ملي كيك قز اعد أعوفت النعيم انف الرقم 5 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز بيع صبرة طعام بصبرة طعام دون كيل لكليهما امقنحي 
واوحظي ميد ذلك لبها مشداريا .+ 

ولذلك قالوا : بيع الأموال الربويّة مجازفة لا يجوز . 


(') الجمع والفرق للجويني ص 7ا” . 817” . 
لق أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 5.١‏ » قواعد الحصني جح ؟ دس 0 م 


اللو ال 


القاعدة الخمسون بعد المتمستمكة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الممائلة في القصاص مرعيّة''2. إلا فى مسائل . 

القضاض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القصداض «: نتن فصن الأئن أ تتستفة. تو القسامى متحياف قل 
القاتك وجرح الجارح وقطع القاطع . والقصاص : القود . 

فمن قتل غيره بفعل من الأفعال أو أداة قاتلة » فولي الم بالخيار 
بين أن يستوفي بالسيف © أو يمثل فعلة و آذاته . 

لكن إذا كان القتل بمحرم ؛ فلا يجوز قتله بمتله بل يس توفي 
بالسّيف ؛ ؛ لأنه يؤدي إلى محذور شرعي . والقاطع إنما يقتصّ منه إذا 
كان القطع من مفصل ,٠‏ وإلا فلا قصاص . وإنما له الأرش . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نفدل توالرتس اسن م فاو زف ندب الرتص اهن ]زه بالتتيف : 

ومنها : إذا قطع يديه ورجليه فمات » فللولي فعل ذلك بشرط 
موته لا تركه . 

ومنها : إذا قتله بأن أوجره خمرا » أو لاط فيه فقتله » فلا يجوز 
القصاص بمثله بل يقتل بالسّيف . 


7 أحياة انرق أو كيل 3 ١ص‏ 60"” ء أشباه ابن السبكى جح ١‏ ص 9.0 - 9و”م , 


ومنها : إذا قتله بسبيف مسموم يفتت ويمنع من الغسل والآفن . 
ففي القصاص بمثله احتمال وجهين . 

ومنها : إذا قطع يده أو فقأ عينه » أو صلم أذنه » فله القصاص . 

والجارح : إنما يقتصّ منه إذا كان الجرح محددا كالموضتحة وإلا 
كلا لاهن 


القاعدتان الحادية والثانية والخنمسون بعد الخمسمكة 

أولا + ألفاظ ورود الشاهدة : 
الممتنئع عادة كا نمتنع حقيقة 
وفي لفظ : ما كذبه العتقل أو جوزه وكذبته 


,اهو .6ه(١)‏ 


7 7 0 
٠/واعرفا‏ وعادة 0 


فل 


العادة فهو مردود 
الممتنع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بامتناع العادة أو تكذيب العقل والعادة : امتتناع وتعذر 
واستحالة وقوع الفعل في العقل والعادة » أو في العادة فقط وإن جوزه 
العقل » فما استحال وتعذر عقلاً وقوعه فهو مردود - أي مرفوض لا 
ينثى عليه :كم +:وكئلك ما امتنع واستحال في جاري العادات :وقواغه» 
فإنه مردود كذلك ٠‏ ولو جوز العقل وقوعه . 

فما استحال وامتنع وتعذر وقوعه في جاري العادات فحكمه حكم 
ما استحال وامتنع وتعذر عقلاً من حيث رفضه ورده . 

وأمًا ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب 


كتيج الاقلئ لولحة :1 اقوس الشاقنة هون 36 المكلاجحنة العاف ا 
شرح القواعد للزرقا ص ١7١‏ » الوجيز مع الشرح ص 5١”‏ . 

0 الفؤاغد الحو ايطاضن 455 هن الكدرير: .. 

1" قواعة الأحقاد بك ١‏ صن 5 


قدينة كال الخوازف: 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا ادعى رجل من أدنياء الناس على الملك أو الأمير أنه استأجره 
لكنس داره وسياسة دابّته » فإن هذه الدّعوى لا تقبل لمخالفتها لمجاري 
الحادات + فان القاةة تفيل تلك وق كان العقل لا ايديل .: 

وفقها + إذا قافر الزوجان على التوام مدة سنتين » ثم ادعت 
الزوجة أنه لم ينفق عليها شيئاً ولم يكسها شيئا » فعند الشافعي - رحمه 
الله - القول قولها مع اليمين ٠ ٠»‏ مع مخالفة هذا للظاهر في العادة . 

ومنها : إذا اع سكين على ابن هو لستريمنة أ ماري انيت 
أنه أبوه فهذا الإدعاء مردود غير مقبول قطعا ؛ للاستحالة العقلية » 
إن العقل لا يتصوتر أن يكون الصتغير أبأ للكبير . 


القاعدتان الثالثة والزابعة والخمسون بعد الخمسمتة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

المنافع تجري مجرى الأعيان''". 

وفي لفظ : المنافع كالأعيان القائمة - أو منزلة 
الأعيان القائمة - بيحوز مبادلتها بمثلها. أو بجخلاف 
جنسها . ولا رما فيها''. عند الشافعي رحمه الله . 

[ْ المناقع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المنافع تقابل الأعيان . 

وقد اختلف العلماء في أحكام المنافع من حيث جواز العقد عليها . 
فعند الحنفيّة : أن المنافع معدومة » والمعدوم لا يجوز أن يكون ركنا في 
العقد » ولذلك تقام العين المؤجّرة أو المعارة مكان المنفعة في إجراء 
العقة بعلديا": 

وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى . فإنَ المنافع تجري 
مجرى الأعيان وتأخذ أحكامها من حيث : العقد عليها . ومبادلاتها 
بمثلها » أو بخلاف جنسها » ومن حيث إنه لا يجري فيها الربا » وعلى 


00 المغنى ج 5ه ص 477: 4737, ١45؛:‏ 445», 455 وينظر عقد الجوامر + ؟ 
ص 65١5‏ فما بعدها . 
0 المبسوط حج ١١‏ ص ١١72‏ » وينظر الأم ج 4 ص ١ه‏ فما بعدها . 


لوقه التتيير 
م ا 1 وو 


المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها . وينظر قواعد حرف الهمزة 
القاعدة "الا . 

وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه . 
كالتا من أمككة هاكين ١‏ لعاسد كين وسنا نلهنها: 

ذا أخن ذا لفذة متكلوفنة بأخن معلوم ان لفق وماك المستاجن 
المنفعة مدّة العقد . 

ومنها : إذا استأجر سيّارة وجعل الأجر سكنى دار جاز ٠‏ خلافاً 
لأبي حنفية رحمه الله تعالى » والصتحيح جوازه » وهو قول أكثر 
القلماء:: 

ومنها : إذا اغتصب دارا أو سيّارة - وكان مالكها يؤجّرها - 
فإق علن المعتضفة العف اذاو المتتاز #طئلة بخة الاعهيراتب»» الشويحت 
منافعهما علن: المالك: ‏ 


القاعدة الخنامسة والخخمسون بعد الخمسمدة 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية''". 

وفي لفظ :المنافع لااتأخذ حدكم الاليّة إلا 
بالعقد”". 

وفي لفظ : المنافع مال في حكم العقد'' 

وفي لفظ : المنفعة لا تتقوّم إلا بالتسمية في العقد!* 

المنافع 

كافيا تسل نط التو افيق وسيد نوما 

هذه القواعد لها صلة بسابقتيها : فالمنافع إنما تستوفى بحكم العقد 
ولا تتقوم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون 
لها قيمة وتعتبر مالا إلا بعقد الإجارة -؛ لأن عقد الإجارة - في الصّحيح 
- هو عقد على بيع المنفعة » فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفمة 
معدومة حين العقد للضرورة . 


101 الووموو ظ و1 نفام 
0 نفس المصدر د ١١‏ ص57 . 


كفي العضية ا ا 3 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم ٠‏ فلو استأجر منه أحدهمما 
داراً بحصّة من الدّين وسكنها » فهو بمنزلة قبض نصف الدين » 
وإقراره باستيفاء نصيبه » فلشريكه أن يأخذه بنصفها ؛ ( لأن المنافع مال 
في حكم العقد ). 

ومنها مز ضيف عدا واخو ‏ فأخزقة للدي اجيم اللانه نتسى 
ضمانه ؛ ولأنه بعقده صيّر ما ليس بمال مالا - ولكن ينبغي أن يتصدق 
به ؛ لأنه حصل بكسب خبيث » وإن دفعه إلى المولى فهو للمولى . وعند . 
غيو الخنفقة الأجوة للدو لك فلك كل مهال« 

ومقياء إذا .قال ضالش الأرضن العام :امحل دري فيني 
أرضي بنفسك وبقرك وأُجّرائك ٠»‏ فما خرج فهو كله لي . جاز والعامل 
سين © لأ صناحيب الأررظن :اشتعاة جد قن :الئل حرق :لم يتاحترظ اده 
موقا اذه كنيكا . وليس للعامل شيء ؛ لأنه رضي أن يعمل بدون مقابل . 

وأمًا إن قال صاحب الأرض : على أن الخارج كله لك . فهو 
جائز أيضاً » وصاحب الأرض معير لأرضه » مقرض لبذره ؛ لأنه 
خوظ ااال جميع الكسازع :كسان الأرض عبان لآن متفطية 
الأرض متقومة بنفسها » فلا تتقوم إلا بتسمية البدل بمقابلتها ولم يوجد . 

ومنها : إذا اتفق رب الأرض والعامل على عقد مزارعة بنسبة 
بينهما »- وكان البذر على صاحب الأرض - فبعد أن كرب العامل 
الأيكن ك الف سركي اح مكار وذاوي انها وأعذها لل راعة اليرت 


ل ا 
اعد حك إثق اندر واقةه قي الأر رولا يداع يجين عازج 
ام لا ء ثم لا شيء للعامل ؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالدّسمية » والمسمّى 
للعامل بإزاء عمله بعض الخارج ٠‏ ولم يحصل الخارج . 

ولكن من باب مراقبة الله تعالى وحتى لا يضيع على العامل تعبه 
وجهده يطالب رب الأرض بأن يعطى العامل أجر مثله ؛ لأنّه إِنَما عمل 
ليزرع فيحصل له الخار- ع قا أحذ ويف الأركن الأرهن نهذ إقامنة هاه 
الأعمال كان غارا للعامل ملحقاً الضترر به والغرور والضترر مدفوعان . 


5 أ وو | | ووو ف 
وج 7 <«22 


القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون بعد الخمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

المنافي إذا تقرّر فا محتزم وغير الحتزم فيه سواء''' 

والمنافي يؤثر سواء كان طارئاً أم مقارن"!". 

المنانىق 

خائيا «معتى هاكين الناهدكين ومالو ها 2" 

المنافي : هو المعارض والمبطل للحكم » أو للتصرّف . 

فهاتان القاعدتان مُبيّنان أثر المنافي في التصررف أو الحكم . 

فمفاد القاعدة الأولى : إذا وجد ا للحكم ومبطل له وقد 
عفان نظن عليه روا فيه بالابطان سواء أكسان البسافي مخترمنا 
شرعا أم غير محترم . 

مهاو القافكة الكانية:: أذ هذا الستاقي ركو :موتر افي الحكسم 
محف ]اكاك تقار ةسيرف أن كناو جمارة قارح عد مو اعد 

فالمنافي مبطل ومؤثر في فساد الفعل على كل حال . 
ثالثاً مين مده هادين الماعودن ووطب او 

إذا تبي أحدد اجون كقم: القدقة بينهما بالاتفاق: 4« الاي البقتباء 
الزوجية هو سبي أحدهما . 

ومنها : إذا أسلمت زوجة كافر في دار الحرب ثم خرجت 


1() المبسوط جح ه ص 9ه . 


موسوعة القواعد الفقهية 0 


مراغمة لزوجها إلى دار الإسلام » وقعت الفرقة بينهما لتباين الدارين » 
أو للقصد إلى المراغمة والاستيلاء على حق الزوج . 

ومنها : إذا تزوج مسلم كتابيّة في دار الحرب - على كراهة ذلك 
- ثم خرج إلى دار الإسلام وتركها في دار الحرب حتى انتهت عدتتها 
وقعت الفرقة بينهما » ولا يقع طلاقه عليها بعد ذلك ؛ لأن النكاح قد 
انقطع لا إلى عدة » فإن بقاءها في دار الحرب كما ينافي أصل التكاح 
بينها وبين الزوج ينافي العدّة » ولهذا لا يقع طلاقه عليها . 

ومنها : إذا أسلم كافر وتحته أختان يجب عليه اختيار واحدة 
منهما ومفارقة الأخرى . 

ومنها : إذا تزوج المولى مكاتبته » فالتكاح باطل لقيام الملك له 
في رقبتها - حتى تؤدي كل نجوم مكاتبتها -» والمولى ممنوع من وطئها 
بسبب الكتابة » فإن وطئها فلها المهر بمنزلة ما لو وطئها قبل التكاح - 
وتسقط الحة للضي - لأنها بعقد الكتابة صارت أحق بنفسها ومكاسبها . 

ومثلها : إن تزوج المكاتب مولاته ودخل بها فعليه المهر لسقوط 
الحد بشبهة النكاح ٠‏ ولا يجوز النكاح وإن عتق 

ومنها : إذا تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاته بإذنه . جاز 
النكاح ؛ لأنه لا ملك لها في رقبته ولا حق ملك ما دام الأب حا ٠فإن‏ 
مات المولى وهو الأب فسد نكاح العبد ؛ لأتها ملكت رقبة زوجها إرتاً 
- وملك رقبة الزوج أو بعضها لو اقترن بالنكاح منع صحته » فإذا طرأ 
على النكاح أبطله . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والخمسون بعد الخنمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


المناقض إذا ا ا 
الاستحقاق له'' أو يقبل قول''' 

وفي لفظ : المناقض 550 
التناقض لا بمنع إلزامه حكم كلاب '". 

لتاقن - لتنا قف 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المناقطن: ؛ :اسم فاغل من :ناقظن:يتاقضن ‏ إذا كان كلانسة يسهدم 
تعكئنة تيحض 4 أن يالك يصن عضا ؛ فالنقض : معناه الهدم والإبطال 
و النكيف:. 

فق الك كاتف دوه م ١‏ قل فول له قتي حنق. ميزه أو 
خسم + لكن: إن .ضئقه خصيمه فيما يدعي قبل قوله وثبيت الاستحفاق له 
مع تناقضه لأن التناقض لا يمنع من إلزام المتناقض حكم كلامه » وينظر 
قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 7/4 . 


١ 


1 الس ع ف ا 
قفون الم ذو مع ان 1 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا اشترى عبد من رجل متاعا أو باعه » وبعد تمام العقد قال 
الرّجل للعبد : أنت محجور عليك فلا أدفع إليك ما اشتريت مني - أو 
ثمن ما بعته - وقال العبد : بل أنا مأذون لي . فالقول قول العبد ؛ لأن 
معاملة ١‏ الرّجل معه إقرار منه بصحة المعاملة وكونه مأذونا له في 
النكانة واقإنه لآ يكل لارتطل اه يفامل عي كيوك إن أنه كت اننا 
له . فهو في قوله : أنت محجور عليك . منافض في كلامه ساع في 
نقض ما تم به » فلا يقبل قوله » ولا يمين على العبد . ويجبير مون ين 
على دفع ما باع وأخذ اللّمن » أو دفع لثمن وأخذ ما اشترى . أما إذا أقا 
العبد عند القاضي أنه محجور رد البيع . 

ومنها : اقتسما دارا مناصفة وقبضا وأشهدا على الفسيمنة والفيضنق 
والوفاء . ادع أخدهها نينا فى يد سناسه الم يضاق عل .ذلك د 
مناقض ٠‏ ولكن إذا أقر صاحبه بدعواه وصدقه فإقراره ملزم له ويرد 
على :فناهية يا ادها 

ومنها : إذا شهد شاهدان أمام القضاء على إنسنان بسرقة ». 
فقطعت يده » ثم جاءا بعد ذلك بآخر وقالا : قد أوهمنا إتما السّارق هذا . 
فالقاضي لا يصدقهما على التالي لتناقض شهادتيهما » ويضمن هما دية 
الدولة: 

هذا إذا لم يفعلا ذلك عمدا » وكان تناقضهما خطأ . لكن إذا تعمّدا 
الشهادة الكاذبة فتقطع أيديهما . 


القاعدة السّتثون بعد الخمسمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


5 


مَن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه''. حديث متقق 
بيع مالم يفيض 
كانه باش عم تماهدة وس لوقا 
هذه لكا عدة تصن ادرف شوق كريد وام دوذ :الأفظ الكبناعنححة لا 
الترمذي » وقد روي بألفاظ مختلفة كلها تفيد منع بيع الطعام حتى يقبضه 


المشتري . 
وينظن منتقئ الأخيان: م الأحاديق عن ات 854 , 
قفر تقر اطدان "فك يكو له الاريوفة انه ذا قعئبية و اكتالسة 


واستوفاه » والمراد بالطعام : البرت والشعير والذرة والأرز وكل ما يكال 
أو يوزن من الأطعمة وهذا متفق عليه - غير أنه عند أبي حنيفة رحمه 
الله ورواية عند أحمد رحمه الله أن الإكائة انين المشترين و النتلعة تعتين 
قبضا وتسليما . وخالفهما في ذلك الآخرون . ولكن هل كل: شيء اشتراه 
00 أن يبيعه إلا إذا قبضه قياساً على الطعام أو لسن ال 
لا يكون في غير الطعام ؟ خلاف بين الأئمة : منهم من عمّم الحكم في 
كل شيء » ومنهم من قصره على الطعام دون غيره » فأجاز بيع ما الم 


قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار . وعند الشافعي ورواية عند 
أحمد - رحمهما الله - أن كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه 
كالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومساكلها:: 

اشترى مئة صاع من بر ء ثم أراد بيعها لغير الأول » فلا يجوز 
له ذلك إلا إذا كالها وقبضها واستوفاها ونقلها إلى محلّه » أو على الأقل 
أخرجها من محل البائع . وهذا متفق عليه . 
اها مما لمعت ناسنالل نه الماع #قساة سححه فننل 

الإرث : يجوز للوارث بيعه قبل قبضه . 

ومنها : الموصى به كذلك يجوز بيعه قبل قبضه لأن الوصيّة 
أخت الإرث . 

ومكها + غلة الواقف.. 

ومنها : الرزق المقرر من بيت المال » والنتّ هم المقرر من 

ومنها : الصتيد إذا أثبت أو وقع في الشبكة . 


القاعدتان الحادية والثانية والستون بعد المنمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

من ابتلي ببليتين فعليه أن ينتار أهونهما'". 

وفي لفظ : يُدفع أعظم الضضّر رين بأهونهما ''. وتأتي 
في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى . 


وفي لفظ : من دفع إلى شرَين فعليه أن يحختار 

هوي 
اختيار أهون الشّرين 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق لهذه القواعد أمثال : ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد 
مو فك قبن خرن اف الك كوو 3 الك دو و القن رم 

فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شر وضرر - وكان لابد من 
الإفكات اكدهماات فنان الفيطق أن مففاق: أخديما سيور :و أقليما شتحير | ؟ 
لأن ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة . 


0 المبسوط د ١‏ ص ٠ ١/817‏ شرح السير ص ا 7 ١0‏ أشباة الوكيحل 


ا 
لق المبسوط ‏ ؛ ص 5ه . ١٠١56‏ .ج كاص 155 2 دج ١٠٠ص‏ لال . 


() شرح السير ص ١7١5‏ » وينظر الوجيز ص 75٠١‏ فما بعدها . 


ساد يه ده سكيه --80 


فإذا كان البتلن فووا ,علق التخلص ون الأعظح نانج لأسف 
فيجب عليه ذلك . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

لو أن مصليا لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع جواز 
ل د 00 


0 : جواز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا 


كانت حياته ترجى . 


القواعد : 3 2 3 0-0 
دعو و وسوو7 و 2 


القاعدة الثالثة والسّثون بعد الخمسمئة 
أولا إتفاك ورود القاهدة : 

من أتى بسبب يفيدالملك أوالحل أو يسقط 
الواجبات على وجه حرم وكان ما تدعو النفوس إليه 
ِ ألغي ذلك السبب . وصار وجوده كالعدم ولم قتزذب 
عليه أحكامه''. 

وفي لفظ آت : من استعجل أمراً أخره الثشرع 
يعاقب بالحرمان'''. ظ 

و في لفظ ات : من استعجل الشيء قبل أوائه 
عوقب بحرمانه''". 

وفي لفظ آت : من تعجل الشي'*'. 

وفي لفظ آت : من استعجل ما أخره الشرع يحازى 


س (ه) 


برده 


"قو اه ايك اتويت الفاعدة 135 

0 “السو ار 0 

(") ابن رجب قاعدة ٠١١7‏ ؛: أشباه السيوطي ص ؟١١‏ » أشباه ابن نجيم 
ص .١155‏ المجلة المادة 15 » المدخل الفقهي الفقرة 57١‏ . 

©) المنثور جد ص ٠١5‏ » وينظر أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١58‏ . 

') درر الحكام ج ١‏ ص 87 عن الكفاية » وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 
8 فما بعدها. 


المعاملة بنقيض المقصود 

كان #معف هذه الكداعه ومدلولها : 

إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحمصول على 
مقصوده المستحق له - سواء كانه افش نه قي ملكا | 12 ١‏ سميتان 
واه دفإن الخروع كامته يصب و تقجان متسسيوة لك حي عو مات 
كناف لعلهاو المتعطالف: 

وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 455 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

مَن تزوجت عبدها فرق بينهما ولو تحرر بعد ذلك فلا يحل لها 
الزواج منه . 

ومنها : من تزوج بشرط التحليل جاز التكقاح ولكن لا تحل 
الزوجة به للزنوج الأول عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله . 

ومنها : من قتل مورثه حرم ميراثه منه . 


القاعدة الرابعة والستون بعد الخمسممّة 


أولة :الفاظ ورود القاعدة : 

مَن أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجبا''"'؟ 

وفي لفظ آت :من وجب عليه عبادة . فأتى بمالو 
اقتصر على مادونه لأجز5أه.هل يوصف الكل 
بالو جوب'''؟ ظ 

وفي لفظ :الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كله 
بالوجوب؟ 

وفي لفظ : الواجب إذا قدر فعدل إلى ما فوقه هل 
كه 177؟ 

وفي لفظ : الواجب الذي لا يتقدر بقدر هل توصف 
الذيادة بالوجوب'“. 

وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله تعالى . 

فقهيّة أصوليّة الرّيادة على الواجب 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ” . 

أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 5 ١‏ » وينظر من كتب الأصول مبحث الواجبب 
عند الأصوليين . 

7 الوك ا ا 

17 أشهاة اين الوتقيل 3 اسن 180 + وقواهة 'الحسممعكي نه اهن 57 انسسناء 
السيوطي ص 577 . 1 


كاك تعد هو لاعن ومع لولم 

الو اجيارة الشوكنة سفرك :]نابا لاقل :وا إناايا لككذن عا تاكس نا 
يقبل الزتيادة ولا التقصان . 

فهذه القواعد تتعلق بالواجبات التي قددّر الشرع أدنى ما يجزئ 

فإذا اتى المكلف بالمجزئ من الواجب » ثم زاد عليه من جنسه . 
فهل يقن الكل واحبا + أو أن هنا واد الآ واكة بنك االواتفت الات 
وينظر القاعدة رقم ٠٠‏ من قواعد حرف الهمزة » والقاعدة ؟ من قواعد 
حرف الزّاي . 
كاك سن امخلنة هذ د( نشو عي وول كلها 

أعطى عن خمس من الإبل جملا - الواجب شاة - فهل يقع 
الحدق كله و اهن معنا وقاة التاة واه 

ومنها : قرأ سورة البقرة - مثلا - في ركعة » فهل تعتبر كل 
قن اككفو اهذا أو المز + لتقم فك 

ومنها : سبّح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة . 

ومنها : إذا وجب عليه شاة فذبح بدئة » ف هل كلها واجبة أو 
مها + على وجيين .. 
زانعا #تلها انتكنى ن مسافل نه القواهن .+ 

أخرج زكاة ماله نصف العشر , بدلا من ربع العشر .فلايقع 
الكل واجبا باتفاق فالواجب ربع العشر . وما زاد فهو تطوع . 


[. القرايت السييد 


و ع اا 


ومنها : نذر التصدق بدرهم لم يجز بدينار : مع أن الدتينار 
اليد 

ومنها : وجب عليه شاة في جزاء الصنيد فأخرج بدنة أو بقرةء 
لم يجزه ؛ لأن القصد فيه المماثلة في الصورة . 


القاعدة الخنامسة والسّتون بعد الخنمسمكة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

منأتى معصية أو بمعصية لا حد فيها ولا 
كفارة عُذر''2 أو فيها أحدهما فلا . 

وفي لفظ : كل معصية ليس فيها حد مقدّر ففيها 
التعدير"' وقشيقت سس فر اه روف الكافه تهت ار 1 

المعصية - التّعزير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعاصي التي يرتكبها المكلف تنقسم إلى قسمين : معاص 
اعتبرها الشارع من الكبائر ورتب عليها عقوبات محددة » لا يجوز 
الأكلال انها تفضا : أنرو انام كمه لزنا والشكر ليت فقو القذفهو السرضة 
والحرابة والقتل . 

ومعاص اعتبرها الشر ع أقل مما سبق ولم يرتب عليها عقوبات 
محدّدة مع نهيه عنها نهياً جازماً » وترك تحديد عقوبة كل فعل منها 
لاجتهاد الحاكم المسلم المطبّق لشرع الله يوقعها على مرتكبها بحسب ما 


ووداياقها وو عدا ع ا 1د 


)00( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 55" , المنثور ج ٠‏ ص ٠ ١958‏ أشباه السيوطي 
00-5 


(") أشباه ابن نجيم ص ١88‏ . 


وهناك معاص رتب عليها الشارع كفارات ماحية » وههي من 
حقوق الله سبحانه وتعالى » فكل معصية لها عقوبة مقدرة أو كفارة واجبة 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أكل لحم الخنزير عالماً بحرمته غير مكره ولا مضطر وهو 
مسلم » فعلى الحاكم المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيرّة رادعة له 
وزاجرة لغيره عن الوقوع في مثل ذلك . 

ولنيا دوك اعون أن نمويه تن السنادينة وك بلندوييا 
عاقيض قوير يدانيو اه السام ادها 

ومنها : من اغتصب مالاً لمعصوم » فيعزر مع وجوب رد 
المغصوب إلى صاحبه » والغاصب لا تقطع يده لأنه ليس سارقا . 

ومنها : من أفطر في رمضان بغير عذر مشروع وجاهر 
بفطره » فيجب على الحاكم تعزيره . 
زانعا “لما استتص مين مسائل هذه الماعدة: 

استثنى الشافعي رحمه الله تعالى من لزوم التعزير ذوي الهيئات - 
لوكو تاشن المعروفين بأخلاقهم ومكانتهم في المجتمع - فلا تعزير 
0 - وقيل : هم صاحب الصغيرة فقط » وقيل : من إذا أذنب ندم 
وتاب('). وقال الشافعي - رحمه الله - : هم الذين لا يعرفون بالشر . 


(') أشباه السيوطي ص 48554 » وعنه ابن نجيم ص ١84‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : الأصل لا يعزر بحق الفرع ؛ كما لا يعد بقذفه١‏ أي 
الأب مع الابن . 

ومنها : إذا رأى من يزني بزوجته - وهو محصن - فقتله في 
تلك الحالة » فلا قصاص ولا تعزير عليه . 

ومنها : إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه 
صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه . 

وقكها :+ إذا ارق ثم أسلد فانم زا يعزو ار ل هرا 


القاعدة السّادسة والسّتون بعد الحخنمسمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
من اتصل ملكه عملك غيره متميّزراً عنه - وهو تابع 
- ولم بمكن فصله بدون ضر ر يلحقه - وفي إبقائه 
على الشركة ضير ر - ولم يفصله - فلمالك الأصل أن 
يتملكه بالقيمة من مالكه . ويجبر المالك على القبول . 
وإن كان .مكن فصله بدون ضرر يلحق مالك 
الأصل فالمشهور أنّه ليس له تملكه قهراً لسزوال ضرره 
بالقضن 0 
املك المتضل غير المتفضل- التملك جيرا 
كاسن : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
قد يتصل ملك إنسان بملك غيره ٠‏ ويكون أحدهما تابعاً للآخر . 
قاذ انصل منلك. إقضاخ سلك خور و افية] لالت .+ 
الكالة الأجلي 5 أتجكوة اتلك المصيل مقي كن لحكل ولق 
لا يمكن فصله عن الأصل إلا بضرر يلحق صاحب الأصل . ففي هذه 
الحالة لمالك الأصل أن يتملك هذا الملك جبراً عن صاحبه بقيمته. 
ويُجبر الحاكم المالك على القبول . وهذا من أنواع التملك القهري . 
1 والخالة الثاقية © أن يكورق الماك المتصممل ييكن قساسة فوة 
ضرر يلحق بمالك الأصل » فهذا ليس لمالك الأصل أن يتمآكقه جبراً 


(') قواعد ابن رجب القاعدة /الا . 


لزوال الضترر . بل إذا رضى صاحبه ببيعه لمالك الأصل فله ذلك ؛ 
وإلا فلا يجبر على المشهور عند الحنابلة . ظ 

وللتملك القهري أو الجبري شروط : 

الأول ؟ أن :يكون ملك الفين نوق عن ملك الأضذل ولكنه قابع له 

الثاني : أن لا يمكن فصل هذا التابع بغير ضرر يعود على مالك 
الأصبل: : 

الثالث : أن يكون في بقاء هذا الموصول التابع ضرر على المالك 
الأصلي . 

الشرط الرابع : أن لا يكون مالك هذا التابع قد فصله . 

فإذا وحنيت هذه الفروظ هيا ذاق لمالك لاضن وك ةا 
المتصل التابع جبرا وقهرا على مالكه على أن يدفع له قيمته 00 
مالك التابع على القبول وتسلم القيمة . 

وأمّا إذا رفض » فإنه مُضار لا يلتفت إلى رفضه . 
كانتا من امكلة هذه القافدة ومساكلها» 

إذا غرس المستأجر أو بني في الأرض المس تأجرة » - وقد 
انقضت المدّة - فإذا لم يقلعه المالك المستأجر فلمالك الأرض المؤجر 
كه و لقسة نك لذ مركن لوه وذو ضيواة عيدو لومتطيون هاي 

ومنها ذا التن م هيوان يوك واستقري و أمية أن أطو أققاف انهه 
يصمّ » فإذا امتنع المشتري عن الذبح لم يجب وكان للبائع قيمة 


القاعدتان السابعة والثامنة والسّتون بعد الخمسمئتة 


أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
مسن أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه . وإن أتلفه 


)١١ , 0 30 9‏ 
لدفع اذاه به ضمنه . 


وفي لفظ : من أتلف نمسا أو أفسد عبادة لنفع يعود 
الح ل ا و 

فعليه الضنمان''"'. 

شما و للف 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاقاة الفاعدفان يقهما ارقاطة و فق +العين كانشديما أفسه مجن 
أو لاهها بقار انهم تقين :4 أن هوا انلف قي الور سو قا ريت 
وكان ذلك الإتلاف لدفع ضرر وأذى هذا الشيء عن نفسه أنه غير 
ضنافنة لهذا الفتلقه: 

ولكن إذا أتلف هذا الشيء لدفع أذى عن نفسه به - أي كان 
المتلف آلة لدفع الأذى - فإن على المتلف ضمانه . 

وكاطعينا # فين ما أقادقه القاهو انار لل و لكنيا كد يد قليها #يتفان 
من أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فإنه لا إثم عليه » ولكن إن أتلف 


('؟ قواعد ابن رجب القاعدة 55 . 
لكك ونون الفشي و قاضو 1 


نيا ما كورفها أن انب صادة لهر يدود إلى .كين ككليه طمان ينا لجف 
وإثم ما أفسد من العباد* مع قضاء تلك العبادة التي أفسدها . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا صال عليه حيوان يجيي د حم ور خاار تلفي 
- حيث لم يمكن دفعه بأقل من ذلك - فلا ضمان عليه . 

لكن إن قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه قعليه 
ضمانه . 

ومنها : لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فعليه الفدية 
- ولا إثم عليه -؛ لآن الأذى من غير الشعر + لكن لو خرجت في عينه 
شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله فلا فدية عليه ولا إثم . 

ومنها : إذا أشرفت السفينة على الغرق » فألقى متاع غيره - 
بغير إذنه - ليخففها » فهو ضامن لما ألقى . لكن لو سقط عليه متاع 
غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء » لم يضمنه . 

ومنها : إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما من الصّوم 
فأفطرتا فلا فدية عليهما » وعليها القضاء فقط . لكن إذا أفطرتا خوفاً 
على ولديهما فعليهما الفدية على المشهور عند الحنابلة . 

ومنها : إذا أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعاً للظّلم 
عنه » لم تنعقد يمينه » لكن لو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره 
فحلف انعقدت يمينه في قول » وقيل لا تنعقد . 


القاعدة التاسعة والسّتون بعد الخمسمئة 


ولا : لفظ ورود القاعدة : 

من أتلف مال غيره وهو يظن أنّه له . أو تصرّف فيه 
مستنداً إلى سبب ظاهر من غيره . ثم قبيّن خطاأً المتسبّب أو 
أقر بتعبّده للجناية ضمن المتسبّب . وإن كان مستنداً إلى 
اجتهاد جرد - كبن دفع مالا تحت يده إلى من يظن أنّه 
مالكه . أو أنه يجب الذفع إليه . أو أنه يجوز ذلك . أو دفضع 
ماله الذي يحب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظنه مستحقا 
ثم قبيّن المخطأ همي ضمانه قولان : 

وإن قببّن أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه . ولم يتبيئن 
أن الأمر بخلافه فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على 
المتلفف. وإلاافلاا ضمان''". 

0 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بخطأ لظن فهي بمعنى القاعدة الستابقة القائلة : 
( لا عبرة بالظن البيّن خطؤه )؛ ولكنها تفصل ما أجملته تلك القاعدة . 
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وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 


دعا لالت مسلا 


مخ تيك أن .كاعدها هذه وحتحت أن خطأ هذ للطر لما أن يكن مهدا 
إلى سبب ظاهر متعلق بغير الفاعل المخطئ » وإمّا أن يكون الإتلاف 
بناء على اجتهاد من المتلف » ثم تبين خطأ اجتهاده » ففي تضمينه 
قولان » ولكن إن تبيّن أن المستند للخطأ لا يجوز الاعتماد عليه لوضوح 
بطلانه » ولم يتبيّن الأمر بخلافه » فإن كان الفعل قد تعلق به حكم فنتقض 
وبظل فالضتّمان على المتلف ٠‏ وأا إن لم يتعلق به حكم فلا ضمان . 

ون كان المستتد قر أنه تعمّ الآضلال والحظأ فعلية الكتمان الأده 
متسبّب في السترون نع المشنتب ذا كان متعوكا فيليه اعسات : 
كالثا ‏ من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اميد جاه ان بويت ريد » فقسم ماله بين ورثته » شم تبن 
بطللان الشهادة بقدوم زيد ب ٠‏ فإن الشاهدين يضمنان المال .. 

ومنها : إذا رجم حاكم رجلا بشهادة أربعة بالزتا ثم تبن أنه 
مجبوب » فالضتمان على الحاكم لتفريطه » حيث إن المجبوب لا يخفى 
كاله .: 

ومنها : إذا حكم الحاكم بمال بشهادة » ثم رجع الشهود وصرّحوا 
بانفظا بإى التحت مشهاية (لزون "فالسساق مقس يم لاعت الهم 1 وو 
يتقض حكم الحاكم . 

ومنها : إذا دفع إلى رجل دراهم غيره يظنه صاحبها ٠»‏ فأنفقها 
المعطى » فالضتمان على المنفق وإن كان مغرورا - لتلف المال تحت يده 


71011 01 


ومنها : إذا مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله ء 
فقستم ثم قديم . ففي ضمان ما أتلفته الورثة روايتان عند الحنابلة ٠‏ 

وإذا تزوجت زوجته ثم قدم خيّر بينها وبين المهر . وفي رواية 
عند أحمد رحمه الله : أنه إذا قدم بعدما تزوجت امرأته وماتت فلا خيار 


لديو وز في 


القاعدة السبعون بعد الخمسمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

مَن أدخل النقصُ على ملك غيره لاستصلاح ملكه . 
و تخلصه من ملك غيره . فإن لم يكن من دخل التقص عليه 
بتفريط باشتغال ملكه ملك غيره . فالضّمان على مسن 

وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل 
التقص . 

وكذا إن وُجد من دخل النّقص عليه إذن فى تفريغ 
ملكه من ملك غيره ‏ حيث لا يحبر الآخر على التفريغ 
وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه عملك غيره . حيث لا 
يبر الآخر على التفريغ فوجهان في وججوب الضمان 


0 
9 كلد مك 


ضمان النقض 
قافا # متحت هود تعافدة ورد وني 
المنسبب في ضرر غيره ونقص ملكه يجب عليه ضمان ما نقص 
ملك غيره أو أتضيو زا “مسيية - لكن هذا إذا لم ب يكن ذلك الغير أذن له في 
ذلك أو فرط في حق نفسه . 
لكن عند إرادة فصل وتفريغ ملك غيره من ملكه - ولم يكن 


('! قواعد ابن زجب القاعدة 8/6 . 


2 الل لظت لم د ديه 8 


مجبرا على التفريغ - فإن وجد إذن ممّن دخل عليه النقص فلا ضمان 
على متسيّب النفص للإذن . في أحد الوجهين . 
كالكا ومن امكله هده العا مده ومساكاها: 

إذا باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه » فإنه يهدم 
ويضمن البائع للمشتري النقص . 

ومنها : لو دخل حيوان غيره في داره وتعذر إخراجه بدون هدم 
بعضها . أو أدخلت بهيمة رأسها في قدره » أو وقع دينار غيره في 
محبرته » وتعذر إخراجه بدون الكسر - ولم يكن بتفريط أحد » فهدمت 
الذاو وا كنوك القدن راع ورقه فالستين على :ممه اعيه الفريتو ان 
والتينار . 

ومتفاته ذا أعاوه ارركم العراان وج اذه ريه يد د كان 
شرط عليه القلع فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر ؛ لأن 
الماللك رضي بذلك باشتراطه له » وإن لم يشترط عليه القلع فوجهان . 


ظ لاس ل 0 


القاعدة الحادية والسبعون بعد الخخنمسمتة 
آولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ادعى أكحيبر الأمرين لا يصدق | ل' ببينه 


كبرل مويو 


ا 
9 


230000 
العو اة تاكن الكتويز : أعظديفنا انرا بو افو هيات الم فاك 
الأصل والظاهر . إذا اختلف اثنان في أمر وادعى أحدهما صفة لهذا 
الأمر » وادعى الآخر صفة أخرى » فإن من يدّعي الصئفة الدنيا يكهون 
القول قوله مع يميته ؛ لأنه متمستك بالأصل والظاهر . ومن يدعي الصفة 
القيردى أو :العظمي. يثهنة. بعلن البثنة :4 الارة وقد حتف كات التق 

والظاهق .ىو ادنك يفادفت: لفل والكداهو فلن اين 
ثالثاً : من آمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

أعظلى رحكل احن مالا + وادصى المعطي أنه وسو هن .واد سن 
المعظلى أن هنة أو ستدقة إفان اقيق الخبرية هنا هو ”د عنياة اليننة د 
الصدقة فيكون على مدّعيهما | البينة ليصدق في دعواه . وإلا فالقول قول 

ل انر 5 
وهدية- 31 أعظق وخل: كن عنالة موقا + كذ هذ الال فعداقد 
اذ او ار ايه :0 فانتو كه المعطي هكاها أن منلقها إن عر اها لتمية 


0 شرح السير ص اذ فد" 


هجوتم دسجو ةو ا 58 


ممع فقا رسداطي الماك 4 نا عيطق لسزوكية بقرت عقي المتجاك:: 
فالقول قول رب المال مع يمينه ؛ لأن قوله فجاهد به أو اغز به يحتمل 
صني الحياة عن المكلى كته مجاه يكن اسان اوعدي لمشيل 
وكان البيان إليه . ولأن ما ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن 
ملكه » وما ادعاه المعطى يوجب زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غير 
بدل . فكان أكبر الأمرين . 

ومنها : إذا ادعى ولي القتيل أن القتل كان عمدا ء وقال القاتل : 
تل اكاق هيلا فاق أكس الأمرنوة عو ادها العرة + فعلى باعي لبقي 
وعلى الآخر اليمين . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الخمسممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ارتكب نُحرما مكن ندا ركه بعد ارتكابه 


)1١ 


وجب عليه 
ٍ تدارك المحرّم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المحرمات نهى عنها الشرع الكريم لما فيها من مفاسد وأضوار » 
ولكن مَن ضعفت نفسه وتغلب عليه شيطانه فارتكب محرما وأمكنه 
تداركه والارتفاع عنه بعد ارتكابه فيجب عليه ذلك » لأن تداركه إيَاه 
ومحاولة إزالته أو إزالة آثاره دليل على توبته وخشيته من عاقبته . 
تثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا شرب خمرا وأحسّ بخطئه وجريمته فعليه أن يتقيأها . 
ومنها : إذا سرق شيئا ثم ندم على سرقته فعليه رد المسروق إلى 
وفنهة : إذا شاو طعانا #الرتهلم يحرولقه د نمل مله اقعليسية أن 
ومنها : إذا أراد الزّنا بامرأة لا تحل له وجلس بين شعبها الأربع 
ثم تذكر حرمة ما هو مقدم عليه » فعليه النهوض وتركها والهروب عنها. 
لكن إذا وقع الزنا فلا سبيل إلى تداركه إلا بالاستغفار والتوبة . 


150 اتناو اين السك ب ا ا 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الا السك 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ادعى شيئًا ووصفه ذفع إليه بالصفة ‏ إذا جُهل 


ربه . ولم يبثبت عليه يد من جهة مَالكة . وإلاافلا''". 
المدّعى الموصوف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ادع خصو جلا لني امع خوك هله كل «ووسق فا له يويدتة 
مطابقة للموجود . فإنه يدفعه إليه ويعطيه له . لكن ذلك مشروط 
أخرى . وإلا فلا بد من البيّنة ولا يكفي الصفة . 

فإذا طابقت الصفة الموصوف فيجب على من هو عنده دفعه إليه . 

وأمّا إن لم تطابقه الصفة » أو طابقت وكان صاحب هذا الثشضيء 
معروفا > أو اقامت بيّلة خلى كبوث هذا الشى ءا لحهة الذرى نالقة .فبية 
يجوز دفعه إلى هذا الشخص الواصف . فلو دفعه إليه مع ذلك كان 
هناما : 
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موسو ع القو اعد الفقهية 
4 0 و ةا سس 


كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجد لقطة فعرّقها » ثم جاء شنخص ووصفها بصفاتها فيجهب 
ذفهيا إليه 4 الأ الوضف النطابق أقوه هو البوسندة ؛ لكين إذا كبرت 
صاحب هذه اللقطة قبل قدوم مساك قا بحو كديا اللو سكي * 

ومنها : اللقيط إذا تنازع فيه اثنان أيَهما التقفطه - وليس هو في 
يد أحدهما -- فمن وصفه منهما فهو أحق به . 

ومنها : إذا تداعى المؤجّر أو المستأجر دفينا في الدار » فهو 
المي 

ومنها : لو وجد المجاهد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنه يستحقه 
(الوضيف تم 6 ذا يكل على أنه لف 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الختمسمتة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

من استاجر أجيراً فليعلمه أ ةا حديث 

وفي رواية : فليبيّن له أجره. وفي رواية : فليسم 
له أجركه . 

وفي رواية ١١:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن استتجار الأجير حتى يبيّن له أجره 210 

أجر الأجير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم » روي عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قفي 
البيوع » وروئ أحمد في المسند بلفظ ( نهى ). 

ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري . وكذلك ابن 
أبي شيبة ذكره موقوفاً على الخدري وأبي هريرة بلفظ القاعدة في 
البيورع . 

و أكروسة ادويق قر لضم ناك س5 ختونية وني 1ن 1 


بلفظه وهو جزء من حديث . وهذا أي إعلام الأجير أجره قبل العمل أو 


1 الممو ع ب ا ا 
('' أخرجه أحمد رحمه الله فى المسند » البيهقى في السّنن رقم 3١565‏ . 


عا ا ما ود د 1 


ا 
فيمسجالا للمتاذعة و المكاضهة بو الاحدافته: م قاد يدهن كك بن اعمال 
المطلوب ٠‏ وبيان الأجرة عليه عليه » وإعلام الأجير بها . 

وار الا جور :“كلمن طلنت مده القنام يفن كعدو أذ ففسموق 
أو عملي أو غير ذلك من الأعمال . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أرزاد:بناء بيت: أو .حفن بتن,واستاجن لذلك: أحرااء فعليه أن :يتفق 
معهم على الأجر ويعلمهم به » ويبيّن لهم العمل المطلوب والأجر . فإذا 
انتهى عملهم وجب عليه إعطاؤهم أجرهم حالاً كاملا بدون تأخير . 

وفتها" + إذا وظت عله موظها لحمل متخصيوهن فيجب عليه بان 
ل الشهري' الذي يستحقه الموظف على عمل هذا . والأتظفحة الآن 

في التوظيفة قاتمة خلى نيان ضلفة العمل ومكائة وماعاتة ته وبيان الرآاتب 

والمميّزات الخاصة بذلك العمل وغير ذلك مع بيان الإجازات 
والمستحقات وغيرها » وهذا أمر محمود يلزم الطرفين الوفاء بما تعاقدا 
عليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع سس وا 1 ود 0 


القاعدة الخنامسة والسبعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من استحب له التأخير ‏ أو جاز له فمات قبل 
الفعل هل يعصئ'''؟ 

فقهيّة أصوليّة جواز التأخير 

قاف عت عه ناهد وناك ليان 

هذه القاعدة يبحثها الأصوليّون عند بحثهم مسألة الواجب الموسّع . 

فالواجب الموسع وقته هو ما كان وقته أوسع منه » فهو يسعه 
ويسع غيره من جنسه كأوقات الصّلوات . ففي أوقات الصّلوات يجوز 
الكلدة تلكين الأداة عن أو نالوق هف اللحاحةت توتكن ندا علئسه أن 
يعزم على الفعل في ثاني الوقت أو لا يشترط العزم ؟ 

خلاف بين الفقهاء والأصوليّين . 

كنف د] تشاكين قو ان من هاف 41ت احكوية اتتو كيو راذا عمق 
أول الوقت ثم مات قبل الفعل هل يعتبر عاصياً ؟ لأنه ام يؤد ما وجب 
عليه ؟ خلدقه:: 

والصحيح أنه لا يعصى إلا إذا أخر لغير عذر ففي عصيانه 
احكبالن: . 


00( المجموع المذهب لوحة 87 ب » المنثور للزركشي ج " ص ٠١"‏ ؛ قواععد 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذه الأمو تناكو مولةة الكلون ليك المعر وافجياكة أحعد 
ا ا 
ويصلي يي م ل ل 
وصلى ؟ خلاف . 

فلو قلنا : إن الأفضل له الانتظار حتى يجد الماء فمات قبلى الأداء 
فهل يعتبر عاصيا ؟ خلاف والأصحّ لا يعتبر عاصيا . 

ومنها : إذا استحب دفع الزكاة للإمام » فوجد المساكين ولم 
يدفعها إليهم وأخر الدّفع للإمام فتلف المال . فهل يضمن ؟ الأصحّ نعم . 

ومنها : إذا قدر على الحجٌ ولم يحجّ في عامه » ومات قبل أن 
يحج » فهل يكون عاصيا ؟ إذا قلنا إن الحجّ على الف.ور عند وجود 
الاستطاعة فهو عاص . وإلا لا . 


القاعدة السادسة والسبعون بعد امخمسمتة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره ‏ 
وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء من يستحق 
عليه الرجوع - فهل يستحق الرجوع ببدله أم ي9'''؟ 

استحقاق الرجوع 

ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

استحقاق رجوع المشتري بثمن السسلعة المشتراة إنما يكون بسبب 
يوجب الرجوع » » كأن يظهران العين المباعة مستحقة لغير البائع » أو 
يظهر فيها عيب يوجب الرّجوع , أو ظهر أن الثّمن زيوفا أو غير ذلك 
من الأسكات النوحية للرك اقيق اتتحق إرجاع العين آى الدسسن تفخ 
الم ا مس اخ - وكان ذلك الحق قد رجع للمشتري أو البائع بهبة 
أو إبزاء من المغتري أو صاهب الحق - فهل مسن يستعق الرتجوع 
يستحق الرتجوع ببدل تلك العين أو الدين ؟ خلاف باختلاف المسائل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

باع عيناً » ثم وهب ثمنها للمشتري » أو أبرأه من ثمنها » ثم بان 
بها عيب يوجب الرّدّ » فهل لهذا المشتري ردها والمطالبة بالثّمن أم لا ؟ 
على وجهين . وكذا لو أبرأه عن بعض الثمن » فهل له المطالبة بقدر ما 


(') قواعد ابن رجب القاعدة /51 . 


وشو التراعد المشويفا ا 


أبرأه منه ؟ 

ومنها : إذا أصدق زوجته عينا فوهبتها منه » قم طلقها قبل 
الذخول ٠‏ فهل يرجع عليها ببدل نصفها ؟ على روايتين » ولكن إذا كان 
الصنداق دينا فأبرأته منه فعلى وجهين أصحهما لا يرجع ؛ لأن ملكة نه 

ومنها : لو شهد شاهدان بمال لزيد على عمرو » ثم رجعا عن 
شهادتهما - وقد قبضه زيد من عمرو ء ثم وهبه له . قالوا : لم يس قط 
عنهما الضمان ٠‏ لكن لو كان المشهود به دينا فأبرأ أه الذائن منه قبل 
قبضه » ثم رجعا لم يلزم الشاهدين الراجعين شيء ؛ لأنّه لم يترتّب على 
شهادتهما غرم . 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الخنمسممّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
١ 7 7 0‏ 
من استعجل امرا أخره الشترع يعاقب بالحرمان '. 


وفي لفظ : من استعجل ‏ أو تعجل الشيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه''"'. 
وفى لفمظ : من استعجل مااخرهالشرع ببحصازى 
مم 


برده 
استعجال المؤخر 


2 


تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
عرق زيب ككل عند القوالعد ست الرقم :+81 , 
نظ اعدو قل العم كوت اله كاعد 412+ 
ولع كم 1154 فنا معنا 


0 السسوظ وك د طن 8 1 

11 قو اهاسنن تحعت 3 1295 © المتشنووبه تفن 1565 اتتحباه السضيوطي 
ص ؟157١.ء‏ أشباه ابن نجيم ص ٠ ١55‏ المجلة المادة 14 » المدخل الفققرة 60٠”5ء‏ 
شرح القواعد ص ”50 » الوجيز ص ١55‏ فما بعدها . 


درر الحكام ج ١‏ ص37 , إعداد المُهّج ص ١9١‏ . 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظظد اه القاعدهة - 


من استفيد من جهته أمر من الأمور برجع إليه في 

ببيان جهاته . إلا إذا قامت الحجة”". 
المستفاد منه يرجع إليه 

ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المراد بجهات الأمر : أوصافه التي تبيّنه وتحدّده . 

والحجّة : أي الدليل والبرهان على خلاف ما قال . 

فمّن كانت معرفة أمر من الأمور وبيانه من جهته باعتباره القائم 
بهذا الأمر » فإن معرفة أوصاف هذا الشيء وبيان حدوده إنما يرجع فيها 
إلى ذات الشخص الذي استفيد منه معرفة ذلك الأمر ء إلا إذا قام دليل 
عن شاه افه : 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البائع والمشتري هما من يستفاد معرفة البيع عن طريقهما » فيجب 
أن يرجع إليهما في بيان أوصاف المبيع والثمن وما يتعلق بالبيع من 
صخة وفساد . لكن إذا قامت الحجّة ووجد الدليل على خلاف ما قالا 
فبتبع الدليل . كأن يقولا هو بيع صحيح . ثم يتبيّن فساده بالتليل 
والبرهان . 


(') القواعد والضوابط ص ١8١‏ عن التحوير ج © ص 84" . 


ومنها : من عقد نكاحاً على امرأة يرجع إليه في بيان صحة العقد 
وفساده » و اسم المرأة ونسبها ووصفها . 

ومنها ؛ إذا طلب الشفيع الشفعة في أرض أو دار فإنما يرجع إلى 
البائع أو المشتري في معرفة حدودها ومساحتها والثمن المتفق عليه . 
لكن إذا قام الدليل على ) 3 الثمن غير ما اصينناء زعا ويل ب نل 
على أنه مئة ألف . 


موسوعة القواعد الفقهية ِ 


القاعدة التّاسعة والسبعون بعد الخنمسمئة 
أولا «الفلظ ووود القاعدة : 

من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا . فله مالنا وعليه 
ما علينا' ''. حديث 

دم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم عن الحسن البصري أن النبيّ 
ضدلى اللد عليه وسلم قال : « من استقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فهو 
المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وحسابه على الله » خوي: 
بهذا اللفظ عبد الاق في المصنف تحت الرقم د 

وفي رواية أخرى : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل 
ذبيحتنا فذاك - أو فذلكم - المسلم الذي له ذمّة الله ودمّة رسوله . فلا 
تخفروا الله في ذمته »(). 

ففي هذا الحديث بيان من هو المسلم الكامل الإسلام » وهو ما 


)0 شرح السير ص ١6١5©‏ . 

3 الحديث أخرجه البخاري ج ١‏ ص 4531 من فتح الباري ٠‏ والننسائي ج 8 
ص ٠١5‏ » والبيهقي ج ؟ ص ” » والبغوي ج “ ص 55 . والمشكاة ١‏ ؛ 
ومجع الزوات 2 7 ص16 عبوالار المنكون: حا اافن #147 والكسسار حديك 
» وينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج / ص "5٠0‏ . 


اجتمعت فيه أمور ثلاثة : الصّلاة » استقبال القبلة » أكل ذبيحة المسلم . 
فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فهو المسلم له ما للمسلمين من الحقوق » 
وعليه ما عليهم من الواجبات » وحسابه على الله سبحانه وتعالى . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم كافر وصلَّى مع المسلمين بالجماعة » وأكل من ذبائح 
المسلمين » فإنه يُحكم بإسلامه » وإذا رجع عن الإسلام بعد ذلك حكم 
بردته وضربت عنقه . 

مها 14 أفنهن" اع اداه وطيلى كه عارام بصل سعم 
جماعة المسلمين لا يحكم بإسلامه إلا في رواية عن محمد بن الحسن 
رحمه الله . 

ومنها : إذا صام الكافر » أو أدى الزكاة » أو حجّ » فهل يحكم 
بإسلامه ؟ في ظاهر الرثواية عند الحنفيّة لا يحكم بإسلامه ما لم يصبسل » 
لكن في رواية : إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون » كيم 
بإسلامه . لكن لعل الرواية الأولى هي الأرجح ؛ لأن الصتبلاة ميزان 
الأعمال فمن لم يصل فليس بمسلم . ظ 


ع الامو ا 


القاعدة الثمانون بعد الخنمسمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من استند تملكه إلى سبب مستقر لا مكن 
إبطاله . وتأخر حصول الملك عنه . فهل تنعطف أحكام 
ملكه إلى أل وقت انعقاد السبب . وتثبت أحكامه من 
حينكد . أو لاتثبت إلاامن حين ثبوت ا ملك ؟ فيه 
خلا ف'' 

تأخر حصول الملك 

كاكنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفلك لآاية لمن سووا» و انتج ذا أن يكون مسار 7 ميق 
الختائ عدو اما أن لا يكون الستبب مستقر » فإذا وقع التمللك مستنداً إلى 
سبب مستقر » ولكن تأخر حصول الملك عن السبب » » فأحكام ذلك الملك 
المترتبة عليه هل تعتبر من بدء انعقاد السّبب وتثبت من حينه, أو لا 
تثبت تلك الأحكام إلا من حين ثبوت الملك في ثاني الحال ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الموصى له إذا قبل الوصيّة قبل الموت » فهل يثبت له الملك من 
حين الموت أم لا ؟ 

ومنها : إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو 


00 قواعد ابن رجب القاعدة ١١5‏ . 


صلاحه » فهل تجب زكاته عليه أو على الغاصب ؟ على وجهين . 

ومنها : الفسخ بالعيب أو الخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد. 
فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حين الفسخ أو الخيار » فيه خلاف 
معروفا . 

ومنها : إذا نوى الصتائم المتطوّع الصوم في أثناء النهار » فهل 
يحكم له بحكم الصتيام من أوله أم من حين نواه ؟ فلا يثاب على صومه 
إلا من حين النيّة ؟ على وجهين . 

ومنها : إذا بلغ الصّبي” أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات 
وقت الوقوف بعرفة ٠»‏ فهل يجزيهما عن حجة الإسلام ٠‏ على روايتين 
اشتهريها :احزام 


معرء القرات التعيي 


القاعدة الحادية والثمانون بعد الخنمسمئة 
إلا تقل ووه القاعدة : 

من اشنزى ما لم يره فله الخيار إذا ر1ه'''. حديث . 

خيار الرؤية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم : أخرجه الدارقطني والبيهقي 
في السّنن جه ص75: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ء. وفي 
سنده عمر بن إبراهيم الكردي » مذكور بالوضع . 

وذكر الدارقطني أنه تفرد به . وقال الدّارقطني والبيهقي : 
المعروف أن هذا من قول ابن سيرين . وجاء من طريق أخرى مرسلة 
غن مكهول عن. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجسها ابن أبي شيبة 
والذارقطني والبيهقي ٠‏ والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف . وقد 
علق الشافعي زحمه الله القول به على قبوتنه . وتقل النووي اتفاق 
الحفاظ على تضعيفه . وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها أمثل من 
الموضو له 

كما أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق علقة بن وقاص : أن 


1 المسواظ جد الاح ا 
0 ينظر نصب الراية ج ؛ ص 4 » وينظر شرح معاني الآثشار للطحاوي ج ؛ 


. ٠١٠١ ص‎ 


طلحة الشرى من عفان حوفي اهدهم - مالا . فقيل لعثمان : إنك 
قل يلك شكال عفان :لي الحيان الأنئ بعك مالم أرره يدرو فاق اكد 
لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره . فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي 
الله عنه » فقضى بالخيار لطلحة » وهو المشتري - ولا خيار لعثمان لأنه 


البائع . 
ومعنى الحديث القاعدة واضح من حيث إنه يفيد بوت الخيار 
لمن اشترى ما لم يره إذا رآه على غير الصقة التي وصف بها المبيع . 
وهذه من المسائل الخلافيّة التي تتعلق بحكم الخيار في بيع ما لم 
زوه المتوري : 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا اشترى إنسان سيّارة غير موجودة عند البائع - حين العقد- 
لكن وكيفها 1ه الذائم يطشفيا من حيط نوعها وصبدة شتهية و لوقتا 
وبعض أوصافها » وتمّ العقد على ذلك » ولكن حينما جيء بالستيّارة 
ورآها المشتري تبيّن له أن فيها اختلافا في بعض أوصافها كب كتفت 
النوع أو.سنة الصتتع أو اللو > فقي ,هذة الحال للمشتري الخيان إِمَا أن 
يرضى بالصفقة الحاضرة أو يفسخ العقد لاختلاف الصفة . 


القاعدة الثانية والثمانون بعد النمسمئة 
زولا : لفظ ورود القاعدة : 
من اشنزط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل'". 
وفي رواية :ما كان من شر ط ليس في كتاب الله 
فهو ياطل . ولو كان مئنة شرط . قضاء الله أحق . 


وشرط الله أوكق . 
الشرط الباطل 

ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم متفق عليه من حديث عائشة 
رضي الله عنها في قصة بريرة . 

وسببه ما كان من إرادة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها . شراء 
بريرة رضي الله عنها من أهلها حينما اشترطوا أن يكون الولاء لهم . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 
6 . 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب57 » وكتاب 
العتق باب ” + ” . وفي كتاب الشروط كما أخرجه مسلم في كتاب العتق 
باب 8 . وأخرجه أحمد في المسند ج 5 ص ١‏ . 


() شرح السير ص ١556 ٠١548‏ .ص 7١١54‏ . 


القاعدة الثالثة والثمانون بعد النمسمئة 
أوالة : لفظ ورود القاعدة : 
من اعتبر أمره في شيء ‏ يعتبر إطلاق أمره 
اعتبار الآأمر 


للق 


# 


ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأمر : هو طلب الفعل جزما بوبهسق يقابل النهي . والأمر 
المقطوع به يفيد وجوب فعل المأمور » وترتب التواب على فعله » 
واستحقاق العقاب على تركه . 

فمن اعتد واعتبر أمره في شيء ما ؛ يجب اعتبار أمره عند 
إطلاقه عن القيود » ولا ينتظر تقييده لتنفيذه » بل يج ب تنفيذه على 
إطلاقه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمر الله عز وجل بالصلاة في أكثر من موضع في كتابه » فيجب 
طاعة أمره ياقامتها كما آم كما بيْن رسول الله صلى الله علية سام 
بفعله وقوله . 

ومنها : أمر الله عر وجل بالزكاة كما أمر بالصتلاة.فيجب طاعة 
لزي جادانين كما امن تركف دون موسو "ال بساك : انه ساد واه اه 


3 


وقوله . 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد الخمسمتّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
١ «2 37 7 -‏ 
من اعتق ما لا ملك ثم ملك لا ينفن عتقه '. 


( 


وفي لفظ : إنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفن 

ببتحدوث الملك في الحل بعده'". 
عتق ما لا يملك 

كاقا #مكت ةو القاهدة ود دونه : 

هاتان القاعدتان وإن كانتا تخصان مسألة من مساتل العتق لكنهما 
في حقيقتهما أعمّ معنى من ذلك من حيث إن من تصرف تضرفاً قوليِاً 
فيما لا يملك أنه إذا ملك ما تصرف بقوله فيه ؛ إن قوله الستابق لا ينف ذ 
ولا اعتداد به . 
خاكنا “من امكل هدو اضاصرة رسكني : 

إذا قال إنسان : إن هذا العبد الفلاني إذا ملكته فهو عتيق أو فهو 
حر . ثم ملكه بعد ذلك » فإن عتقه فيه لا ينفذ ما لم يجدد العتق بعد ملكه 
إِيَاهِ . 

والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي رحم هما 
الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صلّى الله 


17 الموسو ع لاسن “اك 
سن ال 


عليه وسلم قال : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا 
يملك .)١»‏ 

ومئها : إذااباع إنسان سلعة لم يملكها - بهذا عقد باطل أو 
موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها » فلا يصمح العقد 
فيْها . ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد 
تلك النتلعة بيو أن الزسة ن همل :ا عليه روسك نا نهى عن كن نا 
ليس عند البائع »7). 

ومنها : إذا طلق رجل امرأة لم يتزوجها أو قال : إن تزوجت 
فلانة فو طائق بكر تر هال يوقم :طلاقه الستعيارق قايقنها الحدويعة 
عمرو بن شعيب السابق وفيه : « لا طلاق له فيما لا يملك ». 

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا طلاق قبل النكاح » ولا عتق قبل ملك » رواه ابن 


(') الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن . 


3) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه » ينظر المنتقى الحديث 58١8‏ . 


التواعة الققهية . . 


القاعدة الخامسة والثمانون بعد الخمسمتة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعنرا ف بوجود 
شرافطه'"'". 
العقد وشرائطه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 

كل عقد مختص ينوع من المعاملات ؛ بيوع أو غيرها ,ء يدل 
لفظه على أحكامه وشروطه. فمن أقدم على إجراء عقد مختاراً راضياً 
كن كلك رركا مثه وإقزان ا بشتر ات كلاف العقد واحكاهسة كلمها .أذ اذا 
وجد استثناء لبعض الشروط أو الأحكام . 
ثالثاً : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من اشترى أرضا أو سيّارة أو سلعة أو باعها راضيا مختاراً فإن 
هذا العقد الذي عقده يتضمّن رضاه بجميع شروطه وأحكامه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة بعقد صحيح » فإن رضاه بهذا العقد 
يكون إقرارا واعترافا منه بجميع أحكامه وشروطه ء فعليه تنفيذ كل ما 
يوجبه عقد النكاح من وجوب التفقة على الزوجة والأبناء وغير ذلك من 
الأحكام . 


الشترن د مو 4 


. موسوعة القواعد الفة يد 


القاعدتان السّادسة والسابعة والثمانون بعد الخمسمئة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

من أقر بما يملك إنشاءه يحكون مقبول الإقرار في 
حقٌ الغير لاختفاء التهمة'' 

وفي لفظ :من أقر بما بملك إنشاءه لا يكون متَهما 
في إقراره''". 

وفي لفظ : من أقر مما يملك إنشاءه واحكوين دف 


نفية 


وفي لفظ : من قدر على الإنشاء قدر على الإقرا را“ . 
الإنشاء والإقرار 
ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيللات ضمن قواعد 
حرف الهمزة تحت الأرقام 714 , 577 , 515 . 
ومفادها : أن المقر بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون 
#وقنو لا قد ذلك الإقروان فو إذا كان إذر ار هذا ملفا بق #سيوه فدان 


١ 


القن الم ا ا ا 
ل نفس المصدر جح /ا7 ص م 


() قواعد الحصني ج ؛ ص ١515‏ . 


إقراره هذا يكون أيضا مقبولاً في حق ذلك الغير لانتفاء التهممة ولأنَه 
يمكنه الآن إنشاء وفعل ٠١‏ أقر به . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

طلق زوجته ثم في خلال العدة أقر واعترف بأنه راجعها . 
تنكر ذلك دقان لق انه مقو :رانك اها ا ليها + 6 
مراجعتها لبقاء العدّة . بخلاف ما لو كانت العدة قد انقضت ووقع 


إقراره بعد انقضائتها . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من التزم شينا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو 
شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني 
لاحقا. والسابق يلزم للصحة والجوان'". 
شرط الصحة والجواز 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 675 
بلفظ ( الأصل ). 
وستاذها أن الشرروكك ذاه اعون سياايقة قبي الوعسو علس 
المقتروط ؟ الآن ووذ النشووطة واتحكنة معقيه عابي تق السرووظه 
وخصنوليا” #ولذلك: فالشرظ يكوق سايقا قئ:الوجنوه علي الحكس» 
شروو سا كو اله نطف ين لووك إن سرع سكي أو ابرط 
0-0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
وندويه المشطاطة شررط سارق لؤاكوب الح وتدففه ويحصنوله:. 
ونتهنا:"الطيازة شواظ لطيكة الصثلاة في ينابقة فشني 'وحودما 
عا الماد ا 


3" أصول الكرخي الأصل ١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : الشرط في صحّة العقود أن يكون العاقدان جائزي 
التصرف - أي حرين بالغين عاقلين مختارين - فإذا فقد شرط من هذه 
الشروظ كان العقد غير جاتق. + إلا إذا أجاز» من هو بحائة التصيرف عاق 
سيّد أو ولي أو مختار . 


القاعدتان التاسعة والثمانون والتسعون بعد الخنمسمئة 
أولاً ٠‏ ألفاظ ورود القاعدة : 

من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمحكنه 
الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه”'؟ 

وفي لفظ : من خيّر بين شيئين وأمكنه الإتيان 
بنصفيهما معاً فهل يحزئه أو 0ا"'؟ 

الأداء بنصفى المطلوب 

خافياً مح شاكين العاعدكين وستالوالهما + 

هاتان القاعدتان تتعلقان بالكفارات والواجبات الماليّة . فإذا وجب 
على المكلف أداء شيء.واحد + أو خيّن بين شيتين + ولكنه.عجز عن أداء 
الشيء الواحد جملة واحدة وأمكنه أن يأتي بنصفي الشيء أو الشيئين ؛ 
فيل يكواخة المتضيت أو لآبة من الكمنال:من :ولخد ؟افي المسألةتقصيل: 

ماده : أنه إذا كان ما أداه يفقوم يتقصضود:الشرع فهذا خسائل وإلا 
لم يجز . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا وجب عليه كفارة عتق رقبة » فأعتق نصفي عبدين ؛ وكان 
نصفاهما الآخران حرتين - أي أعتق نصفي مبعضين -- قالوا : هذا جائز 


الما وحم ا ا 


0 قواعد ابن رجب القاعدة ١٠١١‏ 9 


ويحزته .عن كفازته + لأن نضقى العنذيرة #الغيخ الواح + 

ومنها : إذا وجب عليه التضحية بشاة فضحّى دتست الجا : 
قيل : لا يجزيه ؛ لأن الشاة لا يصحّ الاشتراك فيها الى يتين 
بنصفي الشاتين فمعنى ذلك أن النصفين الآخرين لمضح آخر . ( وإراقة 
الدّم لا تتجزأ ). 

ومنها : إذا وجب عليه الزكاة شاة » فأخرج نصفي شناتين , لا 
يجزيه كذلك ٠‏ إلا إذا جعل باقي الشاتين للفقراء . 

ومنها : إذا أخرج زكاة الفطر صاعاً من جنسين ؛ قيل ؛ لا 
يجزيه . وعند الحنابلة يجزيه . 

ومنها : إذا وجب عليه كفارة يمين فأطعم خمسة فقراء وكسا 
خمسة » فهل يجزيه ؟ خلاف . وعند الحنابلة يجزي على المشهور . 

ومنها : جزاء الصنيد إذا وجب عليه شاة » فلو أدى ثلث شاة » أو 
أطعم بقدر ثلث الشاة وصام الباقي . قالوا : فيه وجهان . بالإجزاء 
وعدمه . 

ومنها : إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية ٠‏ فعليهم جزاغ واحد - عند 
الشافعية -"يكيرون. فيه بين القناة 0 الصيام أو الإطعام . فلو أخرج 
أحدهم ثلث شاة ٠‏ وأطعم الثاني بقيمة ثلث شاة » وصام الآخر عدل ذلك . 
قالوا : إنه يجزته اتفاقا('). 


0 يفظن المشتوين ب سو الاين 


القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
0١0 5‏ 


وفى لفظ : من جرى له سبب يقتضي المطالبة 
5 3 


بالتمليك هل يعطى حكم من ملك او لا ؟ 
مالك" ؟ ٍ 
- ع فيك 
وفى لفظ : من ملك ان يملك هل يعد مالكا ' ؟ 
من ملك أن يملك 
كام اتح ده ] لقو دروم نوها + 
من تحقق له سبب لملك شيء ما ويقتضي ذلك وينتج عنه أن له 
حق المطالبة بالتمليك فهل يعتبر في حكم من ملك حقيقة وفعلا أو لا 
ثالثاً : من | مثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا كان الأب أو الابن فقيرين ولكنهما قادرين على التكسّب لمهنة 
00 الفورن قمع تعن املقو 1 


.١ 9 . 5 : *‏ 
('" إعداد المهج شرح المنهج ص 5؛ ٠‏ إيضاح المسالك القاعدة 4 


الفروق ج 7 ص 7١‏ الفرق 37١١‏ . 


في أيديهما » فهل يجب الإنفاق عليهما » وهل يعطيان من الزكاة ؟ 
والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذ الزكاة . 

ومنها : إذا وهب له الماء وهو متيمّم » فهل يبطل تِيمّمه » بناء 
علي أنمكهل يكذ تمالها ه أو ريظن درمبيه بدا اهل أنه لاينة نالك © 

ومنها : إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة 
بالقسمة والتمليك » فهل يعدون مالكين ذلك أم لا ؟ قولان عند المالكيّة : 
هل يملكون بالحوز والأخذ » أو لا يملكون إلا بالقسمة ؟ 

ومنها : العامل في القراض - أي المضاربة - وجد في حقه 
سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطائه نصيبه من الرّح » فهل يعد مالكاً 
لظهور الربح » أو لا يملك إلا بالقسمة ؟ قولان والمشهور الثاني . 

ومنها : ذو سلس قادر على رفعه وعلاجه » فهل ينقض الست لس 
وضوءه أم لا ؟ الصحيح أنه لا ينقض . 


القاعدة الثانية والتسعون بعد النمسمئة 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

من أنكر حقا لغيره ثم أقَرَ به . قبل''' 

إنكار حق غيره 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذنا ملتكفة بكر اعد الآكن إل .: 

ومفادها : أنّ من ادع عليه حق لغيره فأنكره وجحده » ثم أقر 
به بعد الإنكار والجحود فإن إقراره مقبول . ولا أثر لإنتكاره وجحوده 
لس : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذغ كيه كر تداق )هندينة أرضا ايفان أو مجانلا جاكر 
ذلك » ثم أقر واعترف بما كان أنكره فإن إقراره واعترافه مقبول » 
ويطالب برد ما اغتصيه . 

وعنها : إذا أنكر زوجيّة امرأة ادعت عليه أنها زوجته » ثم قر 
بأتها زوجته » قبل إقراره » ولا يعتبر إنكاره طلاقا لها . 
ايها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : إذ وقع فيها الخلاف . 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 44 » المجموع المذهب لوحة ”4١‏ أء أشباه 


إذا أنكرت المرأة الزوجيّة وقالت : زوجني وليي بغير إذني » ثم 
صدقته - أي الزوج - فلا يقبل قولها في الأصحّ عند الشنافعي وابن 
املك وحميدا اند 

وقال آخرون يقبل » وتردد بعضهم . 

ومنها : إذا قالت : انقضت عدتي قبل أن يراجعني - إذا كان 
الزّوج ادعى مراجعتها في العدة - ثم صدقت الزوج » فهل يقبل قولها ؟ 
على قولين : ومنهم من جزم بالقبول » فإذا قلنا بالقبول . فلا تعتبر 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من أنكر فعل غيره كان القول قوله ؛ لأنه متمكسك 
بالأصل . ومن ادعى فعل نفسه لا يقبل قوله إلا بحجة'2' 
لأنّه يدعي أمراً عارضاً . وكذلك : من أندكر حقا على 
نمفسه كان القول قوله'' 
وفي لفظ : من يُندكر ومن يدعي 


مي« 


المنكر والمدعي 

كاك معت نهدو لقناضنة وفنلاثة نهنا 

هذه القاعدة بمعنى الحديث الشريف : « البينة على المدعي ». 
واليمين على المنكر ». 

قوق اك فون تعيوة أو انظ واء تقوو ستاك فت 81 امتحفة واهجن 
لفل #فيقوق:القول قوله مع وميدة اذا لل يكنم خصينينة البية لد 
دعواه . 

ولكن من ادعى فعل نفسه أو 0ك 
الكوالييلة أده متنك يكلف الأصل » ويدّعي مرا 000 


177" الفكاواى: الفانية تي ا فونه وهتة الفز اقل ضن: 2 1 : 
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('' القواعد والضوابط ص ١77”‏ عن شرح الزيادات لقاضي خان . 
1“ البو ا ا ا 


كالفا مرح امكلة هذه القاطوة وس اكلا 
ادعى عليه مال فأنكر . فعلى المتعي الحجّة والبيّنة ؛ وإلا 
فالقول قول المنكر مع يمينه . 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

من باشر عقداً . أو باشره من له ذلك . ثم اذعى ما 
ينقضه . لم يقبل''". 

وفي لفظ آت :من سعى في نقض ما ثم من جهته 
فسعيه مر دود عليه . 

المباشر الناقض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المباشر للعقد إِمَا أن يكون أصيلاً أو يكون وكيلاً ونائاً . فكل 
من باشر عقداً أو تصرفاً ما أعمّ من أن يكون عقداً أو غيره - كما ههو 
منطوق ومفهوم القاعدة الدثّانية - وتم العقد أو التصرف بمباشرته وفعله 
وقوله » ثم بعد ذلك ادعى ما يبطل ذلك العقد والتصرقف » فإن دعواه لا 
تقبل وقوله مردود مرفوض ٠‏ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من باع عبداً وبعد بيعه قال : لم يكن ملكي . لا يقبل قوله . أو 
قال : كنت أعتقته . | 

وها واظلق :افوا ةباذا اناك القتتاضيييء قبع أزاك أن يتروجسنها 
بولاية القاضي فامتنع القاضي ٠‏ لأنه أوقع الطلاق الثلاث بين يديه » فقال 
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المطلق : لم يكن الطلاق واقعاً لأنها لم تكن زوجتي . فلا يقبل قوله ولا 
يزوجه القاضي بها . 
زامعا هما اسنتت من متاكل حذد تضرف ا: 

إذا رهن عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرتهن » ففيه قولان : 
أحدهما : لا يقبل لمناقضته . 

والثاني : يقبل لأن الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع . 

ومنها : إذا أَجْر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة ؛ لأن العجد ليسفن 
عبده . ففيه قولان كذلك . 

وإذا قلنا : إن قوله مقبول فهل عليه يمين ؛ فيه قولان كذلك . 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من بيده مال .أو في ذمّته دين يعرف مالكه . 
ولكنه غائب ير جى قدومه . فليس له التصر ف فيه بدون 
إذن الحاكم . إلا أن يكون تافها . 

وإن كان قد أيس من قدومه . بأن مضت مدة يجوز 
فيها أن روج امرأته ويقسّم ماله. وليس له وارث. 
فهل يجوز التصرف فيه بدون إذن الجحاكم ؟ 

وإن لم يعرف مالكه بل جول . جاز التصدق به 
عنه يشرط الضمان بدون إذن الحادث”''. 

مال الغائب والمجهول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببيان حكم أموال لأناس تحت يد غيرهم أو في 
ذمّتهم » وأصحاب هذه الأموال : إمّا أن يكونوا معروفين وإمّا أن يكونوا 
مجهولين . 

فإن كانوا معروفين ولكدهد غائبون » والغائب إِمّا أن يكون قدومه 
متوقعاً وإمّا أن يكون قدومه ميؤوساً منه » ولكل حكم . 
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إن كال الغائب متوقة القدوم .ومن متتاسع البحال أر افق أذ 
الوذ + » فلا يجوز لمن كان المال تحت يده أو في ذمّته أن يتصرف فيه 
بدون إذن الحاكم ٠‏ إلا أن يكون المال كينا ثاقها حقين 1" : 

وإن كان الغائب ميئوسا من قدومه » وقد مضت مدّة طويلة على 
غيابه يجوز فيها أن كزوج امرأته ويقسّم ماله » وليس له وارث . ففي 
هذه الحال هل يجوز التصرف فيه بدون إذن الحاكم » أو لا بد من إذنه ؟ 
على وجهين . 

و الخال الذالخة: 1 أن نيكون تصناحنى طلا البالة قور بمتووفه بل مقي 
مجهول . فلمن كان المال تحت يده التصرف بالصّدقة فيه بغير إذن 
الحاكد: م او لكق تقرط كي نه( بجر هراحوة + 
كائثا “من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصتدقة بها » أو التي يخشى فسادها 
إذا أرداة الملتقظ التصيتق يها + هالمتضوهن :مواق التصلق :بها من عسوو 
حاكد . 

ومنها : إذا وجد لقيطأ معه مال ٠»‏ فإنه ينفق عليه منة بدون إذن 
الحاكم » هذا كان في عصر المؤلف رحمه الله أو قبله . وأمّا الآن فإن 
التقاط اللقيط لاب فيه من إعلام وإخبار الجهات المسؤولة للتحقيق 
والبحث . وقد لا تسمح هذه الجهات للملتقط بتربيته » ولا أخذ ماله » بل 
يوضع في بيوت خاصة باللقطاء » وتستولي الدّولة على ما معه من 
ال 


ومنها : الودائع التي جهل مالكها » يجوز للمستودع الأمين أن 
يتصرف فيها بدون إذن حاكم » وكذلك إن كان مالكها معروفا وغاب ولم 
يطلع على خبره » وليس له ورثة » فإن المستودع يتصدق بها بدون إذن 
الحاكم . لكن إذا جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الأمين . 
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القاعدة السادسة والتسعون بعد الخمسمكة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

من تصرف في شيء يظن أنه لا .ملكه . فتبيّن أنه 
كان بلكه''. 

خطأ الظنّ 

قافا" عت ره انف عدة و11 نا 

هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة ( لا عبرة بالظن البيّن 
خطؤه ). فإن من تصرّف في شيء يظن أنه لا يملكه - لأنّه كان ملك 
غيره - وبعد التصرف تبيّن أن هذا الشيء كان يملكه عندما تصرف . 
فهل يكون تصرفه صحيحا أو يجب إيطاله بحسب ظنّه ؟ ولأن 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه إبنسا باطل أو موقوف ء بحسب 
التصرف إن كان قوليَا أو فعلياً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع شيئا من ملك أبيه - بغير إذنه - ثم تبيّن أن أباه قد مات 
ولا وارث له غيره » ففي صحّة تصرفه وجهان7"» ويقال روايتان . 
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9 الوجهان : عند الاختلاف في مراد الإمام من قوله ويكون الوجهان لعلماء 
الحنابلة . والروايتان : هما القولان المرويان عن الإمام أحمسد رحمه الله في 
المسألة . 


ومنها : إذا طلق امرأة يظنها أجنبيّة » فتبيّن أنها زوجته . ففي 
وقوع الطلاق روايتان . 

وكا اذ نر هفك هق ملك نه النازمح كمقة وروي وقد ب 
معتقدا أنه لا شيء له عليه » ثم تبيّن أنه كان في ذمّته المبلغ الذي أبرأه 
متهن أففي/طبيكة" الإين ا وتكمان::. 

ومنها : إذا جرحه جرحا لا قصاص فيه » فعفا المجروح عن 
القصاص وسرايته » ثم سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات . فهل يس قط 
القصاص ؟ وجهان كذلك . 


القاعدة السابعة والتسعون بعد الخمسمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من تصرّف في عين تعلق بها حقّ لله تعالى . أو لآدمي 
معيّن. إن كان الحق مستفرا فيها بمطالبة من له الحق 
بقه . أو يأخذه بحقه لم ينفن التصلاف . 

وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح 
التصرف على ظاهر اللمذهب'". 

التَصرّف في مال الغير 

كاننا #مشكى هذه القاهدة وسدنولها + ظ 

إذا تصرف شخص - تصرفاً قوليَا أو فعلياً - بعين ببيع أو هبة 
أو إتلاف أو غير ذلك من أنواع التصرفات » وكانت هذه العين قد تعلق 
بها حق لله تعالى » أو لآدمي معيّن معروف » فما حكام تصرف هذا 
التيكمن © الحكو ريدو بيك اانه 

الأول : أن يكون هذا الحق المتعلق بالعين له مطالب من حيث 
ثبوت هذا الحق في هذه العين واستقراره - والمطالب صاحب الحق 
يالب بحفه أو شمكن صناحت الفق من أكذ هذه العيين يحقدة قن 
تصرف هذا الفضولي باطل لا ينفذ » وإن اس تهلكها أو أتلفها فعليه 
سانيا 
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وأمّا إن كان تعلق الحق بهذه العين لمجرد استيفائه منها - كالرهن 
مثلاً - فإن التصرف يصمح على ظاهر مذهب الحنابلة » ويقابله الوجه 
الآخر أنه لا يصح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا تصر:ف الراهن في المرهون ببيع أو غيره بما لا سراية لهء 
لا يصحّ هذا البيع ولا ينفذ ؛ لأن المرتهن أخذه بحقه في الرّتهن من 
التوثيق والحبس وقبضه وحكم له به . 

ومنها : الشفيع إذا طالب بالشفعة فلا يصحّ تصرف المشتري بعد 
طلب الشفيع ؛ لأن حق الشفيع قد تقرر وثبت . 

ومنها : وجد مضطر وعند آخر طعام فاضل عن حاجته فهيادر 
وباعه أو رهنه » فهل يصحّ ؟ والأظهر أنه لا يصحٌ البييغ بعد طلب 
المضطر ؛ لوجوب دفع الطعام إلى المضطر مع علمه باضطراره . 

ومنها : إذا باع النصاب بعد الحول فإنه يصح ؛ لأن الزكاة 
تفافية يقكة الوكاختن ا وا عه هالة-. 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد الخنمسممئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من تصر ف فيما يملك وفيما لا ملك نفذ تصرّفه 
فيما يملك من دون مالا يملت'". 

التصرف فى الملك وغيره 

قافنا الات بجوم لقنا هنة وود دو ليا 

للإنسان أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء - إلا أن يضر ذلك 
بغيره كما سيأتي - ولكنه إذا تصرف فيما لا يملكه - أي في ملك غيره 
- فإن تصرفه غير نافذ ولا معتبر ؛ لأنّه متعد . 

فبناء على ذلك إذا تصرّف شخص في شيئين » أو في شيء له 
فيه شريك ٠‏ فهو تصرف فيما يملك وفيما لا يملك » فإن تضرتفه نافذ 
قينا جملك + وباظل :يما ليمك 
كاكفا فين النخلة هده الطاهدة زمه متي 

إذا باع شاتين إحداهما ملكه والأخرى ليست ملكه » فإنَ تصرقفه 
نافذ في الشاة التي يملكها » وبطل في الشاة الأخرى لعدم ملكيّته لها . 

ومنها : إذا قال لامرأته وامرأة جاره : أنتما طالقتان . طلقت 
زوجته دون زوجة جاره . 

ومنها : إذا قال لعبده وعبد غيره : أنتما حرتان . يعتق عبده 
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وحده ». فينفذ تصرفه فيما يملكه مما يتناوله لفظه . 

لكن إذا قيّد تصرفه فيما يملك الآخرون بإجازتهم فأجازوا نفذ 
تصرفه فيهم أيضا : فمن قال لعبده وعبد غيره : أنتما حرئان إذا أجازني 
مولى فلان » فأجاز المولى عتق الثاني أيضاً . 


القاعدة التاسعة والتّسعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من و٠‏ ف في 1 - 3 َف يا 04 )م ا رِ 45 8 


يتمكن ذلك الغير من دفع الضترر عن نفسه'''. 
التصرّف الضَّارَ 

كفن «#فستك هذه القاعدة ومدنو افا : 

فلاد الفاعدة معفقولة المعني و اقيكة الكلالة هن هيك إن كل اقتناة 
يمكن أن يلحقه ضرر بتصرف الآخرين فإن للمتضرر دفع ذلك الضترر 
قبل وقوعه » أو رفعه بعد وقوعه بكل سبيل مستطاع » لأنه ( لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام ). 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد شخص أن يبني عمارة وأخذ في حفر الأرض ليضع 
ننه © :ولكن اقيق أن الحتو بالق في ونه بير شنار كساره وقد 
يصدّعها فإن للجار صاحب العمارة المجاورة منعه من الحفر بالدق » 
وعليه أن يرى وسيلة أخرى للحفر لا تضرٌّ بجاره وإلا يمنع من الحفر 
واليقاع.: 

ومنها : إذا أراد شخص أن يحفر في أرضه بثرا ليسقي 
مزريعدة )بولكن دن أنه لو حفر بئره لغاض ماء بئر .جاره » فإنه يمنع 
من الحفر » وعليه أن يبتعد عن الحفر في مكان يتسبّب في تسرب ماء 
بئر جاره إليه . 


سوعة القواعد الفة لففهية 
1 ا 


القاعدة المتممة للستمئة 
إولة :القط ووه القاعدة : 
من تعلق بماله حق واجب عليه . فبادر إلى نقل الملك 
عنه صح .ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. 
؛ إن كان مييلنا عالكه لحن زال يسكات عنه سقط . 
فت 
0000 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 
للمالك التصرف بملكه كيف يشاء . لكن إذا تعلق بالمال حق 
والكية قاد :فاحتي والمال دز أنوخ قبل تأكد االحيق قبتي تيه - 
فتقل الملك إلى غيوه يبيغ أى غيره + فإن تفل الملنك صحيج + لأئنة 
لكن ما حكم الحق المتعلق بذلك المال ؟ تحت هذا ثلاث أحوال : 
التعا: الأولني ؟ أرذن يكون التدق تعره بالمال السقول فيه فنهنا 
ا الع 0 
والكاه الداففة :نوكن الس راشع تدا ولحت ا 
وهذا السّبب زال بانتقال المال عنه . ففي هذه الحال يسقط ألواجب . 
وزالسا له (التالقة ونان مركو :الا اسطت وكدلنا تالنالاف ليوك زانتةالتنية 
عنه » ففي هذه الصورة خلاف . والأصحّ أن الحق لا يسقط . 
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خافكا “من اكه هذه القافدة وسساكزياء 

إذا بادر الغال - أي الستارق من الغنيمة قبل القسمة - فباع 
رحله - أي متاعه - قبل إحراقه ؛ لأن من عقوبة الغال إحراق رحله - 
كما ورد في الخبرا'!؛ فحينما باع رحله أصبح ملك غيره » فلا يجوز 
إحراقه والبيع صحيح على وجه . والوجه الثاني : ينفسخ البيع 
ويحرق ؛ لأن حق التحريق أسبق » وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه 
على جريمته الستابقة على البيع . 

ومنها : إذا باع المشتري الشقص المشفوع قبل طلب الشفيع . فيه 
وجهان : أن البيع باطل ؛ لأنه ملك غير تام . والثّاني : أن البيع صحيح 
- وهو الوجه المشهور -؛ لأن الشفيع يمكنه أن يطلب الشفعة من 
المشتري الثاني ولا يسقط حقه . 

ومتفناكة ذا امن الدمية بهدم بنائه العالي » فبادر وباعه من 
مسلم . صحٌ وسقط الهدم لزوال علته . 

ومنها : لو مال جداره إلى ملك جاره » فطولب بهدمه » قباع 
داره . صح البيع » وهل يسقط الضمان عنه بالسفوط بعد ذلك ؟ خلاف . 
والصتحيح أنه يسقط ؛ لأن ) الوقوع حصل في غير ملكه . 

ومنها : إذا باع نصابه بعد الحول - ولم يكن قد أخرج الزكاة - 
فإن البيع صحيح ٠‏ وتبقى الزكاة الواجبة متعلقة في ذمّته . 


الخبر عن تحريق متاع الغال ورحله . رواه أحمد وأبو داود عن صالح بن 
محمد بن زائدة مواعلد ألئ داز عمرويق شعسه ين جد ينظدن المستقين 
الحديثان اا ع ع لاي . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية بعد السّتئمئة 
ولت الله وروة القاعدة : 

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به . فبادر 
إلى الإقلا ع عنه . هل يكون إقلاعه فعلاً لاممنوع منه أو 
تركا له . فلا يتزتب عليه شيء من أحكابم''؟ 


الإقلاع عن الفعل 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة الستابقة القائشفة : ( الدوام 
على الشيء هل هو كابتدائه أو لا )؟7") 

وهذه القواعد تفيد أن من وجب عليه الإقلاع عن فعل ممنوع هو 
متلبس به وواقع فيه فسارع إلى الإقلاع عن ذلك الفعل ؛» فهل يكون 
إقلاعه عن ذلك الفعل وتركه له فعلا لذلك الممنوع أو يعتبر تركا الهء 
ولا يترتب عليه شيء من أحكام فعل ذلك الممنوع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وغ مداع فختر عفدي 
الحال . ففي إفطاره ووجوب الكفارة عليه خلاف . والأرجح أنه لا يفطر 
بالنزع ؛ لأنه نوى الخروج من الفعل المتلبّس به . 
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مغتصبا أو ثوب حرير » ثمّ مشى في الأرض أو الدّار لالخروج منها 
ونوك الاغتصابة » قهل وين فى .مشي هذ | اماتطيا كلاف : 

وكذلك إذا أخذ في نزع الوب الحرير وخلعه ء أو الوب 
المغتصب ٠‏ فهل يعتبر فعله هذا داخلاً في إثم لبس الحرير والاغتصاب . 
خلاف والأصح لا ؛ لأن الأعمال بالنيّات وهو نوى الخروج من الإثشم لا 


الدخول فيه . 


القاعدة الثانية بعد الستمئة 
أوالة .ناكل ووو انها عد 3 

من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النّيّة 
فيه.وإن كان غير ظاهر المراد لإ+مال فيه أو 


هو اه لانن ٠‏ )01 
لاشنراك اعتير بنية فيه . 


وفي لفظ : موجب اللفظ يثبت بالاهفظ ولا يفتضر 
إلى النّيّة . و محتمل اللفظ لا يثبت إلا هِالمّيّة'''. وستأتي قريياً 
كا ا 

الصّريح والكناية - الظاهر والمحتمل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الكلام إِمّا صريح يدل لفظه على معناه مطابقة وحقيقة » وإمّا لفظ 
كنائي غير صريح يحتمل أكثر من معنى أو يكون مش-تركاً بين عدة 
معان . 

فاللفظ الصتريح الظاهر المراد منه لا يشترط في ترتب أحكامه 
عليه وجوه النيّة مق المتكلم + لأن لفظة يذل على مغباه » وموكن اللفيظ 


0 القواعد والضوابط ص ١5١‏ عن شرح الجامع الكبير للإسبيحابي أحمد بن 
منصور الحنفي المتوفى سنة 58٠١‏ ه . 

ا نفس المصدر ص ١5١‏ عن شرح الجامع الكبير لعلاء الدين الأسمندي 
السمرقندي المتوفى سنة 5057 ه . 


وو 252707 
معنييق أو أكشر أو كان مشتركا فلا بذ من ثبوت أحكامه إلى 'نيّة المتكلسهم 
وقضيده ينه 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الاتقان نويف أ اكقرعيت: يفي لفك يذل حلى ممناة ا 4 قضة 
يحتاج إلى نيّة . 

ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق » أو طلقتك » فهي تحرم 
عليه بمجرّد تلفظه ولا يفتقر إلى النيّة » ؛ لأن هذا اللفظ صريح في حل 
عقدة الو جيه شريها : 

ومنها : إذا قال لعبده : لا يد لي عليك ٠»‏ أو اذهب حيث شتت »2 
فهذا اكاك تفل لانيل مق الدذةاملدة :ذا أر ناد كحوووه أ عق + 

ومنها : إذا قال لزوجته : اذهبي لأهلك ». أو اخرجي من البيت »2 
كالكلام تمل لة يخم تطلى زراك ةبالج ادق المهر ته :إلا كالدسة .+ 


مإتيوت التواعة لقي 
او سس ير ا 0 


القاعدة الثالثة بعد السّتمئة 
أله ؟ تفكد وووو اناهن 

مق غلك [سقاط العوكن يقد 'كبوكه لهذ تلظ 
على إتلاف المعوض كان تسليطه عليه متضمّناً إسقاط 
العوض'". 

إسقاط العوض 

كإقاء معنن هذه اتشاموة وود لواضات 

العوّض : هو البدل عن المعوّض المتلف أو المستهلك أو 
المعصورية البالف.. 

ولمًا كان العوض من حق صاحب المبدل منه المعوئض فله 
إسقاطه عمّن وجب عليه . 

ونع تعلق اذلف فم بطلطة شروو لاسي نتاف المعسر ضر ند أي 
الأصل المملوك لصاحبه - فإن تسليط غيره على إتلاف ذلك الأصل 
كون جتسي الالتتقاط مركن > الأدد ركنا بل مره علي ا قلاف با لكيه 
أو جزئه فهذا يعتبر إذنا بالفعل . 

وعن كان عدون موقيل لح كبا معي لقاب مداق 
كانتا من | مكدة هدو العاهدة ومسانا ينا: 

إذا قال مالك العبد لإنسان : اقتله . فقتله . لم يلزم القاتل للمالك 
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عوهنا لان النالق "اذكه لمت أكق لقال عقن يعوو كدق ,آلآ ويستكدق 
العقوبة » وإن كان لا يجب عليه تعويض العبد للإذن . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر : اقطع يدي . فإذا قطعها لم يلزنمه 
عوضها . ولكن للإمام تعزير الاثنين . وفي مثل هذه المسائل خلاف 
بين المذاهب في لزوم التعويض والعقوبة وعدمها ؛ لأته هل الإنسان 
يملك دمه أو نفسه حتى يسمح ويأذن لغيره باستباحة دمه وقتله؟ وكذلك 
بالنسبة لأعضائه . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر , اذبح بقرتي فذبحها » فالذابح غير 
ضامن للعوض للإذن . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر اهدم حائطي هذا » فهدمه.ء قلا 
حق لصاحبه في التعويض للإذن . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة بعد الستممّة 
زولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المنتهي متقرر في تعيّنه' ''. 
وفي لفظ : المنتهي متقرّر في نفسه'". 
وفي لفظ : المنهى يحكون متفرر ا"". 
المنتيى ب المتلنن 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المنتهي : هو الفعل أو التصرّف التي تم وانتهى بشروطه . 
فإذانقه الفل او التسترتق: وانتيى بشرولة + كار ذلك مسقن داييد 
زيزهانا على تأكده وشوكة:وكديه + الأنه يعد انتهائة ضبعيحا لا يمكين 
إيطاله أو إلغائه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ذا افر المواء فى كحك شرك انما زو حك فلن كذ تكسم 
جحدته - أي الزواج الذي أقرت به سابقا - فإن صدقفها الزوج في 
حياتها يثبت التكاح بينهما ؛ لأن جحودها بعد الإقرار باطل ؛ لأن الإقرار 
لا يقبل الرتجوع في حقوق العباد . وأمّا إن صدقها بعد موتها : فعند أبي 


الموجيوط م ا 1 
تكون المصير ل و 1 
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يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النكاح اعتبارا لجانبها بعلة أن 
التكااح ننتهق والموك: :فين «اللذة بنييسية + وليذا يتك الجهر 
والميراث - إن لم يوجد الدخول . فيصح تصديق الزوج في حال تقفرر 
وتأكد المقر به . كما يصح قبل تقرتره . أي قبل الوفاة . 

شيا ذا ماق الشوهوة سوقان اتام ننه قط الاييق 2 لان 
عقد الرهن انتهى بموت المرهون - لحصول المقصود به - والمنتهي 
يكون متقررا في تعيّنه . وهذا عند الحنفيّة » وعند غيرهم لا يسقط التين 
إذا مات الرهن بغير تعد من المرتهن . 

ولتذي أحقة اللجارة يندم عطي المة:ز 

وفدقا :إن :ترف هيد تأعتقتييه مافنان اعقو تنه للفلتك 
الفتقرر #الأنه لول مقرن المتك لما لحان" العف : 


القاعدة الخخامسة بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


من توقف نفوذ تصرّفه أو سقوددم الضمان أو 
الحنث على الإذن . فتصرّف قبل العلم به أي بالإذن ‏ ثم 
تبيّن أن الإذن كان موجودا . مل يكون كتصرف 
المأذون لها أو ن''ا؟ 

التَصرف قبل العلم بالإذن 

كائيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هناك أمور لا يجوز التصرف فيها بغير إذن من له الإذن » ومن 
تفير حك ابي ع بدو و1 ودر اكير لجسل ريصع . لكن إذا تصرف 
تأمن ماقيل :قله :والااق © ق :فرق أن اللدق كان موهود! قبل النصحواف م 
فهل يكون تصرفه تصرف المأذون له العالم بالإذزن فيصح . أو لافلا 
يصحّ ؟ خلاف . 
كانتا :مخ امكلة هذه القاغياة ومساكلها : 

إذا تصرف في مال غيره بعقد أو غيره » ثم تبيّن أنه كان قد أذن 
له في التصرف . هل يصع أم لا ؟ فيه وجهان . بالصّحّة وعدمها . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق . ثم 
أذن لها - ولم تعلم بإذنه - فخرجت . فهل تطلق ؟ وجهان أشهرها - 


0 القاعدة 54 من قواعد ابن رجب . 


يب ل ل ا 
خَرَوَجَها على وجة المشاقة والمخالفة ؛.ولأن الإذن- هنا إباحة بعد حظز 
فلا يثتبت في حقها بدون علمها كإباحة الشرع . 

ومنها : إذا أذن البائع للمشتري في مذة الخيار ة ف ابيع رقمه 
فتصرّف المشتري - بعد الإذن - وقبل العلم به - فهل ينفذ أم لا ؟ 
يتخرج على الوجهين في التوكيل وأولى . 

ومنها : من وكل وكيلا في أمر - وقبل أن يعلم الوكيل بالتوكيل 
تضبراف فى ذلك الأمن: .تفيل تعن تقر قدا صمي قلاف ف على 
وجهين ٠.‏ 

ومنها إذا غصب طعاما مق إنسان ٠‏ للم أبلقه له المحتالك: كه 
أكله الغاصب غير عالم بالإذن » فلا ضمان عليه في الأصح . 


القاعدة السادسة بعد السثمئة 
أولا «لعطاوروة الماهدة: 

مَن قيقن بالفعل وعد في العيل أو الكثير حمل 
على القليل ؛ لأنّه المتيفد "ا 


الثكء 
قاخيا» طعت هذه الفاعدة ولو 
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة اليقين للا يزول با 1 لشنك ( 


فمن قعل فعلا متيعنا مقدء اثم كلف فيما فعله هلق الأفل أو 
الأكثر فيجب حمله على الأقل لأنه المتيقن . بخلاف إذا شك فيما عليه 
فيجب حمله على الأكثر ؛ لأنه الذي تبرأ به الذمّة . 

ودليل هذه القاعدة الحديث الذي رواه المتعابي الجليل عبد 
الرّحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سها 
أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين » فليجعلها واحدة . 
وإذا لم يدر أصلى اثنتين تين أم ثلاثا فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلاثا 
صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ‏ ثم يسجد إذا فرغ من صلاته . وهو 


(') أشباه السيوطي ص 5ه ٠‏ أشباه ابن نجيم ص 51 » ترتيب اللالي ٠١١‏ أ. 
الوجيز ص ١85‏ مع الشرح والبيان . 
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جالس قبل أن يسلم سجدتين »(). 
كانتا مق امكلة هده الماهدة وميماكليا: 

الشك في الصلاة » كما ورد في الحديث أعلاه . 

ومنها : من شك في طوافه هل هذا الشوط الستادس أو الستابع 
فليجعله السّتادس ثم يأتي بالستابع . 

ومنها : من شك أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت 
بالأكثر الذي تبرأ به الذمّة بيقين . 

ومنها : إذا كان عليه دين وشك في قدره » ينبغي لزوم إخراج 
القاق "المتيقة: جه يناو الذمة , 


1 الحديث : أخريحة أحمدا واب ماهه والترمدى,وصحهة يتن النيضن انيت 
اع الا لل 


القاعدة السابعة بعد الستمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من ثبت له التخيير بين حقين . فإن اختار أحدهما 
سقط الآخر . وإن سقط أحدهما ثبت الآخر'". 

التخيير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

فمن خيّر بين حقين فله اختيار أحدهما » وإسقاط الآخر . فإن 
اختار أحدهما سقط الآخر » وليس له المطالبة به بعد اختياره . 

وإذا أسقط أحدهما ثبت له الآخر » وليس له بعد ذلك اختيار 
الستاقط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عفا مسكحق القضاهن:عة: الفصاضن تعيّن الما ج إذا فيسل : 
إن الواجب أحد الأمرين . وإذا عفا عن المال ثبت له القود . 

ومنها : إذا اشترى سيّارة وظهرت معيبة - عيبا يوجب الرد - 
فامتغفليا :+ فاستقمالة لماكل كل كاه بها قشع كفيك حقة قدي اللنرد 
والأرش . 

ومنها : لو تحجّر مواتا وطالت مدته » ولم يحيه » ولم يرفع يده 
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عنه » قال له السلطان : أحي أو اترك . 

ومنها : إذا ادعي عليه فأنكر ؛ فطلب منه اليمين فنكل قضي 
عليه بالنكول » وجعل مُقِرأً ؛ لأن اليمين بدل من الإقرار » فإذا امتتع 
من البدل حكم عليه بالأصل . 
رانها مها امنتكتى :من مشاكل هذه ا لقاهدة: 

من عليه كفارة يمين فهو مخيّر بين العتق والإطعام والكسوة » 
فإذا اختار أحدها » جاز له قبل التكفير أن يختار غيره . 

ومنها : إذا اختار عامل الزكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل . 
ثم رجع واختار خمس بنات لبون جاز ٠.‏ . 

ومنها : إذا اختار المميّز أحد الأبوين دفع إليه ٠‏ فلو رجع واختار 
الآذن حرق إلية:. 


القاعدة الثامنة بعد الستمئة 
أولة + الشاكل زوود الساضية 

مَن ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهها 
سقط الآخر . وإن أسقط أحدهما أثبت الاخر . 

وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضر را على 
غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان ماليًا - 
و إن الم حكن حنا كابنا شقط : 

وإن كان الحقّ غير مالي ألزم بالاختيار . 

وإن كان حقا واجباله وعليه فإن كان 
مستحقه غير معيّن حبس حتى يعيّنه ويوفيه . 

وإن كان مستحقه معيّنا ذفهل يبس ويستوفى منه 
الحق الذي عليه ؟ فيه خلا ف . 

وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه 
استو في . وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من 
البدل حكم عليه بالأصل!". 
كاها : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكنها نزيد عليها تفصيلا فلزم 
إفرادها . 


1دقون افيه ابن :رست الفا 54 اح و المنذل روات ااه 1517 فنا دنا 
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والتفضيل فيماايلق:: الفخيّق :إن امننع عن الانكتيان أفإن لله حالات: 

الحال الأولى : أن يكون في امتناعه ضرر على غيره . ففي هذه 
الحال إِمّا أن يكون الحق ماليّا ثابتا » أو غير ثابت » فإن كان الحق ماليَاً 
تابنا الستوقق له"الكور الأغطن وا «كتمان الفحق كوين لبايك مدقا 
بامتناعه » وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار . 

ل د دافاخ كانم مدق 
الحق غير معين . حبس حتى يعيِّينه ويوفيه . وأممَا إن كان مستحقه 
معيّناً » ٠‏ فهل يحبس ويستوفى من الحق الذي عليه ؟ خلاف 

والحق الذي على المخيّر إن أمكن استيفاؤه منه استوفي . 

وأما إن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه 


اله 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لو أتاه الغريم بديّنه في محله ولا ضرر عليه في قبضه ؛ فإنه 


يؤمر بقبضه أو إبرائه » فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه . 

ومنها : لو امتنع الموصى له من القبول والرد حكم عليه بالرّد 
وشفظ جف مق الو ضيكة : 

ومنها : لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من 
الاختيار حبس وعزر حتى يختار . 

ومنها : لو أخرت المعتقة - تحت العبد - الاختيار حتى طالت 
المّة أجبرها الحلكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من 


الاستمتاع 1 


ومفياء كو ابن اللتواتي :يعد الفلا أن يفيء أر يطل قرو يمان : 
إحداهما يحبس حتى يفيء أو يطلق ٠‏ والثانية يفرق الحاكم بينهما . 

ومنها : لو حل دين الرّهن » وامتنع الرّاهن من توفيته - وليس 
ثم وكيل في البيع - باع الحاكم الرّهن ووفى الدّين منه . 


القاعدة التاسعة بعد السستمكة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون 
تصرفه فسخا أم لا ؟ وهل ينفن تصرّفه أم لا 76". 

الصف 

كاكنا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

إذا تصرف من له حق التملك - فيما يملك - فهل يكون تصرتقفه 
في المبيع أو المتعاقد عليه فسخا أو لا يكون فسخاً ؟ فإن كان تصرئقفه 
يفيد فسخ العقد فإن المتعاقد عليه يصبح ملكا له أو يعود إلى ملكه وينفذ 
تصرفه فيه . 

وإن قيل : إن تصرقه لا يكون فسخاً » فلا ينفذ تصرفه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البائع - إن كان له الخيار فيما باعه - إذا تصرف في المبييع - 
والمراد التصرف الفردي ذون علم المشتري - وتصرقه واقع بناء على 
شرط الخيار له - فإن تصرف البائع في هذه الصورة لا يكون فسخاً 

للعقد ولا ينفذ . فلو كان المبيع عبد فأعتقه البائع لا يجوز عتقه في هذه 
الحال ؛ لأنه غير مالك له في ذلك الوقت إنما له فيه خيار . 

ما إذا اختاره ثم أعتقه جاز » فأمًا دون أن يرد البيع بغير علم 


0 قواعد ابن رجب القاعدة 6ه . 


ال . عة لمر | عد اليد الفقهية_ 


المشترئ فلا 

ومنها : إذا باع عبدا بأمّة أو أمّة بعبد » ثم وجد بالأمّة أو العجد 
عيباً يوجب الرّد فله الفسخ واسترجاع البدل أو المبيع . وكذلك كل السّلع 
المبيعة إذا علم بعيبها بعد العقد » وليس له التصرف في عوضه الذي 
أداه ؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر . فإذا أقدم وأعتق الأمة أو 
وطئها . أو أعتق العبد لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه لأنه أعتق ما هو 
فى ملك غينةه:. 

ومنها : إذا تصرئف الشفيع في الشقص المشفوع قبل التملك » هل 
يكون د تملكا ويقوم ذلك مقام قوله أو تملكه أو مقام المطالبة عند من أثبست 
بها الذلك,7 أو .مقام الأكد جاليد.عند مق أفك. الملك: بالتصيراقن © كللاهت:: 


القاعدة العاشرة بعد الستمئة 
الا لمظوورود القاعدة : 
من ثبت له حق في عين . وسقط بتصرف غسيره 
فيها . فهل يجوز للمتصر ف فيها الإقدام على التتصرّف 
اللسقط لحق غيره قبل استكئذافه أم لا ؟”". ظ 
الحق الساقط بتصرف الغير 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأصل أن فق نيت لذاكق :في عي أنه 3 يهو الغيره'التصييدرف 
في هذه العيرة قصير فا يسفكا بك أصاحتة الحق الا بعد افكة ان عبج مالك 
ولو كاخ المتضيز نب على ضاهن لفون ]ذا اكتيسيدل التصيدركت 
قبل استئذان صاحب الحق فهل يحكم على هذا التصرف بالجواز أو 
بالبطلان ؟ خلاف في صور . 
كالخا .من (متقلة هزه اغاعنة وسبناتليا : 
إذا ارقن عندا ه (أعتقه" + قال + لاايجواق إنشاط هق الموتون :فت 
العبد » ولو وضع قيمته مكانه ؛ لأن حق المرتهن في عين العبد لاافي 
بدله . 
وقال آخرون : يجوز عتقه ويجبر الرّاهن على وضع قيمته مكانه 


171 القائضة دمر قو اعد ابوه ويب 


زيهنا أو :سد اذ الذيك + لأن :مايه القر كين كرقيق دين سواه يروخ اليد 


أو قيمته . 

ومنها : إذا كان الرآهن أمَة فلا يجوز للرتاهن وطؤها 
واستيلادها . 

ومنها : إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصراف 
المشتري في المبيع . 

ومنها : إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية 


أن يفسخ الآخر . فيه روايتان : الجواز وعدمه . 


القاعدة الحادية عشرة بعد السّتمئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل 
يعطى حكم من ملك أو د9ا؟ 
قافا > سس جلذه] لساعةة وملانؤنه:: 

سبق بيان مثل هذه القاعدة قريبا تحت لفظ : 

( من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ). 

ينظر القاعدة تحت الرقم 55١‏ من قواعد هذا الحرف . 


0 إيضاح المسالك القاعدة ١5‏ », إعداد المهج ص 45 . 


القاعدة الثانية عشرة بعد السسّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المنجز لا يحتمل الإضافة''' 
المتجز والإضافة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المنجز : أي الأمر أو التصرف الواقع حالاً حاضرا غير مؤجِل . 

فما كان كذلك فلا يجوز إضافته إلى المستقبل . لأنه نيز فلا 
بكوة الاكي ول الدالسق: ظ 
كالما “من أفظلة هذه القاهدة ومساتلها:! 

إذا قال الولي : زوجتك موليتي فلانة . وقال الخاطب : قبلت 
زواجها اليوم غدا . فقد تمّ العقد اليوم » ولا يقبل التأجيل إلى الغد . 
ال م “لآ يقد العقد لا اليوه بولا خيسدا + الآن 
عقد النكاح لا يقبل التعليق . 

ومنها : إذا قال أنت طالق اليوم غدا . طلقت اليوم . 

وامتهنا": إداواء سنلعة يقوظ أداء المن وحار قلذ مخوق تتاحين 
الأداء إلى الغد إلا أن يرضى البائع . 

ومنها : إذا قال لعبد أنت حر » عتق في الحال » ولا يصدق 
الموتى إذا قال + أردت غدا أو بعد شهل : 


9١ 


10 الجينو حك ان 1 


القاعدة الثالثة عشرة بعد السّتمئة 
أوالة + لشك رود القاعدة : 

من جعِل القول قوله فيما كان هو خصما فيه 
والشيء مما يصح بذله - كان القول قوله مع بمينه'". 

وفي لفظ : كل من قبل قوله فعليه اليمين'''. وينظفر 
القاعدة ؟55" من قواعد حرف الكاف . 

ٍ قول المدعى عليه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

يكن القول: قولة ين :هق سكا بالأضل أى “لظا سن شنم وفية ا ب 
كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع 
يمينه » فإذا حلف سقطت الدعوى ؛ لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف 
عليه ممّا يصحّ بذله - أي إعطاؤه والتنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا 
يصح بذله » كالنكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها . 

وكون المحلوف عليه مما يصحّ بذله لاحتمال أن ينكل المدعى 
عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنكول . 
كالما : من أمكلة هده القاعدة ومساكلها: 

القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصّغير مع يمينه . 

ومنها : إذا ادعى عليه دعوى مال فأنكر . ولم يأت المتدعسي 


0 ترتيب اللالي لوحة ٠١7‏ أ» عن أشباه ابن نجيم ص 0١‏ . 


ا :ف اسك مق ساف وده لساعناد + 


الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه » القول قوله بغير 


ومنها : إذا باع القاضي مال اليتيم . فلا يمين عليه والقول قوله . 
ومنها : إذا ادع الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في 
انكر كلا المواضو > فالتو ل قزل الدوهرصه لمتكيل نميو . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد السّتمئة 
أولا ب تفشك وزوه القاعدة : 

من جمع في كلامه بين ما يتعلق به المحكم وما لا 
يتعلق به الحكم . فلا عبرة دا لا يتعلق بهالحكم. 
والعبرة لما يتعلق به /الححكم''' و االحكم يتعلق به . 

تعلق الحكم 

كاك فوت هذه اعافد د وو ولي 

سبفت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 2/7 . 

وهذه من أصول أبي حنيفة رحمه الله . 

وهي بمعنى القاعدة التي سبقت قريبا : ( من تصرف فيما يملك 
وكيها 9 نملك ): 

فمن تكلم بكلام أو تصرّف بتصرف يجمع بين شيئين أو أشياء » 
بعضها يتعلق به حكم الكلام أو التصبواف:) ووسضيها لا ينطاق يه الدكس ٠.‏ 
فإن العبرة والاعتداد لما يتعلق به الحكم ويظهر أثره فيه . 
كاته :ددن انتكفة هله القاعدة ومساكلي : 

قال لزوجته وزوجة جاره : أنتما طالقتان طلقفت زوجته دون 
زوجة جاره . 


(') ينظر تأسيس النظر ص ١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد السّتمئة 
أولا ألفاظ ورود القاعدة : 


00 


غيره لا فنصو رقيق.: 

وفي لفظ سيأتي :من لامدخل له في الجناية لا 
يطالب بجناية جانيها . إلا في شرعين'!". 

الجانى المطالب 

كاقا مهت هذ انقاصدة هدو نياك ش 

الكدائة #مرن عق يك ةا اتنب ذنيا يو كنيد يتنه ما التسيحاج 
مادة ( جنيت ) والقاموس الفقهي ( جنى ) . 

قمفاد القاعدة : 0 أذنب ذقبأ أو 55 خزيية حي حدق 
غيره فإنما عقوبة ذلك الذنب عليه لا على غيره . إلا في مسألتين أو في 
ضوواقق النقكناء :ونتكلز "القالمذ ١118‏ ون قواهن دوف الكافه : 

وأدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم : 


كن 4“ از 


3 : ا 
قوله تعالى : ؛ ألا تَزْر وَازرَة وزد الى آلا 


('' أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 508 » المجموع المذهب لوحة 757 ب . قواعد 
الحصني جح 4 ص 775 ؛ مختصر ابن خطيب الدهشة ص 55148 » أشباه 
السيوطي ص 587 . 

("؟ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 157" . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يجني جان إلا على نفسه »(. 


8 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
[ةااقتلشنخصن اكن هنذا هدوانا فالتشناضو مر قنز 
مق عور 0 
ومنها : من سرق إنما تقطع يده لا يد غيره . 
ومنها : من زنا فإنما يقام عليه الحدّ » ولا ينوب عنه غيره فيه . 
ومنها : من جرح آخر موضحة اقئص منه لا من غيره . 
زأبها هه ابتتف من مسناكل هده العاهدة:: 
القاتل خطأ » فإن الدّيّة على العاقلة لا على القائل » وكذلك ديّة 
شبه العمد . وإنما على القاتل الكقارة . 
ومتهنا + اصقن المهره إذا قتل كيدا أو دكي رحسب كنازة 
فالجزاء على الولي لا في مال الصبي . 


0 الآية 7" من سورة النجم . والآية 554 من سورة الأنعام » والآية ١١‏ من 
سورة الإسراء » والآية ١‏ من سورة فاطر » والآية 7' من سورة الزمر . 
1" الحديت أخزحة أحمد في المستة بح #اضن 455 وكيز العماه الحديف 5و , 


القاعدة السادسة عشرة بعد الستمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من جهل حرمة شيء مما يحب فيه الحد وفعله لم 
يحد. وإن علم الحرمة وجول الحد أو العقوية حُّد أو 
عوقب''' لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
الجهل بالحرمة والحد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


3 3 2 000 2 نا - ا 
دليل هذه القاعدة قوله تعالى : ٠‏ وما كنا معذبين حتم! تبعل 


وي 7 ايت 0 


ومن الأصول المقررة : ( أن من شروط التكليف العلم بالمكلف 
به ). 

فمن لم يعلم ما كلف به لا يحاسب عليه حتى يعلم ؛ من جهل 
تحريم ما حرمه الله تعالى لوجوده بعيدا عن دار الإسلام » أو أسلم في 
دار الكفر » أو كان في دار الإسلام ويعيش في الصتحاراء أو الجبال »2 


)00( أشباه ابن الوكيل ق ” ص ١١7‏ . 55 » المجموع المذهب لوحة ١75‏ ب ء 
أشباه السيوطي ص 4 ع حم إن أشواة ك١‏ لسبكي جح ١‏ ص "82١‏ , قواعد 
الحصني جح " ص 588١‏ ., المنثور ج ؟' ص 3١8‏ . 


الآية ١5‏ من سورة الإسراء . 


فارتكب بعض ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم » فلا يقام عليه حد ولا يعزر . 

ولكن إن علم أن هذا الفعل محرم وجهل العقوبة عليه » وارتكبه 
فهو معاقب ولا ينفعه جهله بالعقوبة ما دام قد علم تحريمه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من شرب الخمر جاهلا حرمتها » فلا يقام عليه حد السكر . 

ومنها : من جهل أن الزنا محرم في الإسلام - كمن أسلم في دار 
الكفر - فزنا ثم علم بحرمة الزنا فلا يقام عليه حدّ الزنا . 

ومنها : من علم أن الخمر حرام في الإسلام ؛ ولكن جهل أن 
شارب الخمر يعاقب بالجلد أو بالحد فشربها فيقام عليه الحد ؛ لأن الجهل 
بالعقوبة بعد العلم بالتحريم لا يدفع العقوبة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته مكدر يكل كه اين 
ذميَا - ثم تقوم البينة بأن المقتول قد أعتق أو تيه فيا عنيس القيائل 
قصاص ؛ قولان : قول بأنه لا قصاص عليه . وعلى هذا تكون 
ةنا ا وهو امتكفه القر ادر 

ومنها : لو شهدا على رجل بقتل فقتل ٠‏ ثم رجعا عن شهادتهما » 
وقالا : تعمدنا الشهادة الباطلة » ولكن ما عرفنا أنّه يقتل بشهادتنا » فلا 
يجب القصاص في الأصح . 


القاعدة السابعة عشرة بعد الستمئة 


أولا : لفظاوزوة القاعدة : 

مَن حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع . 
فهل يسقط إذنه بالكليّة : أو يعتبر ويحبره الجاكم'''؟ 

صاحب الحقّ الممتنع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من وجب عليه بذل شيء - إذن أو مال أو غيره - وحَرم عليه 
الامتناع عن إعطائه لتعلق حق الغير به - وأبى بذله لمستحقيه » فامتنع 
عن الأداء والبذل » فهل يسقط إذنه تماما » وتنتقل الولاية لغيره أو يعتبر 
إذنه ويبقى لكن يجبره الحاكم على الأداء والإذن ؟ وينذلر من قواعد 
حرف الحاء القاعدة رقم / . 

تحت هذه القاعدة صورتان : الأولى : أن يكون المطلوب إذنا فقط 
دون شيء آخر » ففي هذه الحال لا يعتبر إذنه » ما لم يَضير به . 

والصتورة الذّائية : أن يكون المطلوب من الممتنع تصرقفاً لعقد أو 
فسخ أو غيرهما . ففي هذه الصّورة خلاف . هل يسقط إذنه » أو ييبقى 
ويجبره الحاكم ؟ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

امتنع عن النفقة الواجبة عليه لزوجته » فرفعت أمرها للقضاء » 


0 وزؤاهد اي حت تا 


بوسوعة القواعد | 3 : 5 


فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه » أو يج بره على 
النفقة ؟ 

ومن أمثلة الصتورة الأولى : وضع الخشب على جدار جاره - إذا 
لم يضر به - فمنع » لا يعتبر إذنه . 

ومنها : حج الزوجة الفرض »؛ فإذن الزوج مس تحب وليس 
بواجب فلو امتنع عن الإذن يجبر 

وكيا 0000 
وسقط الإذن . 

ل ل 
تضره القسمة » فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشريك 
الحاضر نصيبه » أو يرفع الأمر للحاكم .. 

ومنها : إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه » يجبر على الإنفاق أو 
البيع . 

ومنها : العنءين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه » وأبى أن يفارق 
زوجته » فرق الحاكم بينهما . 

ومنها : الولي في النكاح إذا امتنع من التّزويج » فهل يسقط حقّه 
وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه ؟. 


مر وعة القواعد الفة ية 


القاعدة الثّامنة عضرة بعد الستمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
من حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا فعلى البت ١‏ 


أو على فعل غيره إثباتاً فعلى البت . أو نفيا فعلى نفي 
)ل 


العلم 
الحلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 
"٠"‏ . ومن قواعد حرف الحاء القاعدة ٠١٠١‏ . ومن قواعد 
اوه القافته 1 

ومفادها : أن من أراد أن يحلف يمينا على فعل نفسه - سواء 
أكان الحلف على إثبات الفعل أو نفيه - فإن يمينه تكون على البتات - 
أي أنه فعل أو لم يفعل قطعاً ؛ لأنه يعرف حال نفسه . وكذلك إن أراد 
20 حلف على فعل غيره مثبتا ذلك الفعل فإنه يحلف على البتات 
والقطع ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه كنا الميفيفية : لكين إن أواك أن 
تحلف عل قبل عور فقا ؛ فإن يمينه تكون على عدم العلم ؛ لأن النفي 
النطلا ف كس أو توش على يعدن ازا قدو الى النفى + 


(9 أشياء انق الوكين .13 اصن 4+« التجموخ النذهث لوحسية 5535 +وقواعه 
الحصني ج 4 ص 73514 ٠‏ المنثور ج ‏ ص ٠١56‏ ٠؛‏ وأشباه السيوطي ص 6505 . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساوّلها : 

أراد أن يتخلف يمينا على أنهقد أدى ديئة ع أو رسال :تضرواه ريدأ 
فيكون يمينه على البتات.والقطع أنه فعل أو لم يفعل . 

ومنها : إذا طلب منه يمين على أن هذا سرق » فهو يحلف 
أيضا على القطع برؤيته أو عدم رؤيته يسرة, . 

ومنها : إذا طلب منه أن يحلف يميناً على أن هذا لم يسترد 
التين الذي له على فلان » فإنه يحلف على .#دم العلم بالاسترداد . 


القاعدة النّاسعة عشرة بعد الستمئة 
اول #الفيف وروه القاعدة : 

مدال سازق عق ساقة حال الفتين : أورول اضيب 
على ما غصبه للغير . فلا ضمان عليه'''. 


الال وتضمينه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الال على الخير كفاعله - أي في استحقاق الأجر -» والدال على 
الشر كفاعله - أي في استحقاق الإثم -. 

لكن هل على-الذال على شيء من الشر” ضمان ما يتلف بدلالته ؟. 

نص قاعدتنا هذه يفيد أنه لا ضمان على التال ؛ لأته غير 
مباشر ؛ والضتمان على المباشر . كما أن الال ليس بصاحب سبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااذل شههو :ينان قا على حال الغروة اتنردقة قور قو قاذ مياق 
على الدّال بل الضتمان والغرامة والقطع على السارق المباشر لسرقة 
مال الغير . ولكن الدال آثم وعليه وزر الدّلالة . 

ومنها : إذا دل غاصبا على شيء يريد اغتصابه فاغتصبه ». 
فكذلك لا ضمان على الدال » وعليه وزر الدلالة على الشر” . 


('؟ «الفتاوى الخانية لح طن ١.‏ وعنه الفزائذا طن 3195 
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ومما يمكن أن يقاس على ذلك : من باع نبا أو تمر أو عصسيرا 
على من يجعله خمرأ . فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز » وكره 
ذلك آخرون » ولا إثم على البائع . 

متها" إذا ذل :إنسانا عل اح للككله فقتله ٠‏ قتكساة كمسا زلا 
قصاص على الدال » ولكن عليه وزر الدلالة على الشر' وهو آثم . 


القاعدة العشر ون بعد الشتمدة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ذكر لنظا ظاهراً في الدلالة على شيء ثم 


0 


1) 


تأوّله . لم يقبل تأويله في الظاهر 
فأويل ا بلقل الطافة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد باللفظ الظاهر الدلالة : اللفظ الصتريح الذي يدل لفظه على 
معناه مطابقة وهو لا يقبل التأويل . 

فمن:ذكر لفظا صريحاً في دلالته -اسواء كان صريحاً في دلالقه 
اللغوية أو الشرعيّة أو العرفيّة ثم تأوله بخلاف دلالته فلا يقبل منه 
تأويله في ظاهر الأمر لمخالفة هذا التأويل دلالة اللفظ الصتّريحة . إلا إذا 
كان تأويل اللفظ إقراراً مبنيا على الظّن . 
كلكا هن اشقلة هده ساعد ومساكاي: 

إذا طلق زوجته بصريح اللفظ . ثم قال : أردت بذلك طلاقاً من 
وثاق لم يقبل في الحكم » ولا يسع امرأته أن تصدقه في ذلك » كما لا 
يسع الحاكم تسليمها إليه » لأنهما متعبّدان في العمل بالظاهر . 

ومنها : إذا قال لأمَيِه : أنت حرة » ثم قال : أردت حريّة النفس 
والأخلاق لم يقبل ولا يسعها أن تسلم نفسها إليه » ولا يحل له بيعها » ولا 


0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 454" عن القواعد الكبرئ ج ”؟ ص ٠٠١‏ . 


يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر . وكذلك العبد . 

ومنها : أن يعبّر عن الألف بالألفين - في مس ألة مهر السمَرّ 
والعلانيّة - فهذا غير مقبول قطعا ؛ لأنه نوى وضع اللفظ اللغوي على. 
7 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على 
ظنه : 

أن تقر المرأة بنفي الرّجعة بناء على ظنها » ثم يظهر خلاف ظنها 
فترجع إلى زوجها . 

ومنها : قول الستيّد لعبده المكاتب إذا أدى نجوم المكاتبة » اذهب 
قأنتك بكر اث ظهرت التحوم مستكدقة فإن المكائب لايعتق 4 إذا تتساول 
قوله : اذهب فأنت حر أنه بناه على أنه عتق بأداء النجوم . 

ومنها + إذا شهد شقَضن أن هذا الميْت لأآوارث له سوئ تلان : 
قر يلين تدازو اروك أخر يفن اتتانهه لفان 'الأافي عطي لزنف ليق 
شهادته بذلك إلى ظاهر . 


القاعدة الحادية والعشر ون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ساعده الظاهر فالقول قوله . والبينة على من 


يدعي خلاف الظاهر'". 
الظاهر - خلاف الظاهر 

ثانا “معد هذه الفاعدة وسد قو ليا : 

الم اد والكلاه “هنا :+ الأهسل: المسكف + 

فمن ساعده الظاهر - أي قوى جانبه وتمسك به - وبنى قوله 
على" الأصدل الخارت» لمكن" > كير اده النكة د قجعييو النكاهبي بعليس 
والمتعى عليه يكون في الدّعوى القول قوله مع يمينه . والبينة - أي 
الشووة علق الماع #الأنه يدعي كلاف الساه + ورزيدزندات لني 
كين كابكة حل 2 

وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 
0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا'ادعى شتخصن غلى آخر ملكا من الفان #«فانكن المع عليه 
فعلى المدّعي إثبات مدّعاه بالبيّنة . أي الشهود - لأنه متمستك بخلاف 
الظاهر وافإن لما بمخطع فغلي المدعي هليه البمين ويكون القول قوله؛ 
أنه متمنقة الكل نولاصل ولعو دز انه لدم 


() أصول الكرخي الأصل الثالث . 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


3-1 


من سعى في نقض ما نم من جهته فسعيه مر دود 


000 


عليه . 


9 


إذا عمل شخص على نقض وهدم وإبطال ما أجراه وتم من جهته 
باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه ؛ والحكمة في ذلك لما في 
عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تمّ من قبله وبين سعيه 
الأخير في نقضه . وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام خصم 
منازع » وإلا لا يعتبر متناقضا ويسمع . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع عبدا وقبضه المشتري ٠‏ وذهب به إلى منزله » والعبد 
ساكت » وهو ممن يعبّر عن نفسه » فهو إقرار من العبد بالرق . فلا 
يصدق في دعوى الحريّة بعد ذلك . 


)0 المبس وطج لاص ١74‏ , ج اص .1١7١8‏ ج 14اص 175 د ١6‏ 
ص 5١‏ . أشباه ابن نجيم ص 55 + تزتيت اللالحكن لوححكة +1 :+ المجلة 
المادة ٠‏ الفرائد ص ١9‏ » شرح القواعد للزرقا ص :١07‏ » المدخل الققفهي 
الفقرة 5١‏ ء الوجيز مع الشرح والبيان ص٠5" ٠‏ القواعد والضوابط ص8١‏ . 


ومنها : إذا أقر لغيره بمبلغ من المال في ذمّته . فلا يجوز 


رجوعه عن إقراره . 

ومنها : إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد 
نقصرع اا ع ا 
زاتعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

اشترى أرضاً » ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً » فتقبل 
دعواه إذا برهن على ذلك ٠»‏ ويفسخ البيع . 
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القاعدة الثالثة والعشر ون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نمس أو طرف مع 
قيام المقتضي له دانع . فإنه يتضاعف عليه الفر م'". 

سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم 

ثانياً :معنى هذه القاعدة ومدكولها : 

إكلذت» الأنقين: أو |الأطن اقن هيدا برجت القضياضن نين ال اي 
لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة » ففي حالة وجود المانع من 
القصاص فإن الغرم والضّمان - الدية والأرش - يتضاعف على 
الفاعل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قئل نبي عَينه أعمدا حافلا يقتضرة مهت عسوم 'التكل ين ث 
ولكن تضاعف عليه الديّة في ماله - في قول عند الحنابلة : 

ومئها : إذا قتل مسلم ذميًا عمدا - لا يقتصّ منه ييا 

يه - ولكن يضمنه بديّة مسلم . 

ومنها : من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكقن 
يتضاعف عليه الغرم . 

ومنها : إذا قلع الأعور عينا لصحيح » فإنه لا يقتص منهء 
ولكن تلزمه الدية كاملة ؛ لأن الدية هنا فداء عينه الوحيدة ؛ لأته إذا 
قلعت عين الأعور فعلى قالعها ديّة كاملة - لأنه يصبح أعمى . 


17 فوا فداين :رتحته القاهدة 1 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرزابعة والعشرون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن سومح في مقدار يسير فزاد عليه . فهل تنتفي 
المسامحة في الدّيادة وحدها. أو في الجميع ؟'' وجهان . 

المسامحة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا سُومح إنسان وعفي له في مقدار يسير فعله أو تصرتقه ء أو 
أخذه » ولكنه زاد على هذا المقدار القليل المسامح فيه .ء فهل تنتفي 
المسامحة وتبطل في الزّيادة وحدها أو في جميع المقدار - أي المسامح 
فيه والزيادة معا - وجهان عند الحنابلة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : سامحتك في أخذ دينار من هذه المحفظة » فأخذ دينارين 
أو أكثر . فهل تبقى المسامحة في الدينار الواحد » ويجب ضمان ما 
زادء أو يجب عليه ضمان الجميع . قيل . وقيل . 

ومنها : إذا أكل المضحّي جميع أضحيته » فهل يلزم بضمان 
فلكيا! .أن ماهم ظليه لمم +1 لكا نلو ميدق ا انع ون وسيل ميا 
أجزأه ؛ لأن الصتدقة بالثلث كله مستحب وليس بواجب . 


(') قواعد ابن رجب القاعدة 79 . 
لأنه يجب عليه أن يتصدق بشيء منها إلى الثلث . 
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وطنها :]1 اطررجه الوتى الضقي رو او" الرتد لامر أنه ريا ميويه ” 
وفاكا قينا تكيهرة :الدية 116 

أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية . 

وأقول : لكن القدر المباح غير محدّد فكم يسقط من الذية مقابله ؟ 
والموت إنما كان بسبب غير المباح . 


القاعدة الخامسة والعشر ون بعد الستمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى 
اليقين''"'. 

فقهيّة أصوليّة الاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاجتهاد : كما سبق بيانه في أكثر من موضع : هو بذل الوسصع 
في استخراج الحكم والوصول إلى الحق . والاجتهاد هذا نتيجته مظنونة 
لا مقطوع بها لاحتمال الخطأ » والمجتهد إنما يضطر للاجتهاد في حكم 
مد الها تعنههنا بشن دقن السو على عد قوتي توص الها انه 
لا اجتهاد مع النص . 

ولذلك كان شرط الاجتهاد : أنه لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن 
الوصول إلى اليقين عن طريق النصّ الواضح الدلالة . فإذا لم يوجد نص 
واضح الدّلالة في المسألة المعروضة فهنا يلجأ الحاكم او المسحي الخ 
الاجتهاد . وإلا فلا يجوز له الاجتهاد إلا في فهم النصّ » ومحاولة تطبيقه 
على الواقعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز الاجتهاد في دق الزتو كابر اجفة واوحقه المطلفة رحمييا 


كله الحواض التفيقة يد ١‏ هر 


بويرعه التراعت التتينية .. 


- بدون رضاها - فمن اجتهد ورأى أنه لا يجوز مراجعتها إلا برضاها 
فاجتهاده باطل لي رار القائل : ( وبعولتهر 


0 0-007 


ردهي فى ذال )ا 

ومنها : لا يجوز اجتهاد مجتهد في إعطاء الأنثى مثل نصيب 
الذكر من الميراث بحجّة تساويهما في الصلة بالمورث ؛ لأنّ هذا احكهاة 
معارض للنص القرآني القائل : ( للدآكر مثل <: الي +(" 

ومنها : لا يجوز كذلك الاجتهاد في جعل المشقة مطلقاً موجبة 
للفطر في حق الصتائم ولو كان غير مسافر ولا مريض » فأباح فطر 
العامل بحجّة عدم تعطيل الإنتاج . 

ومنها : من كان معه ماء متيقن من طهارته ء أو كان على 
شاطئ نهر ؛ امتنع الاجتهاد . ولكن إذا كانت عنده أوان وفي أحدها 
نجاسة ولا يعرف المتنجس منها فهنا يجوز له الاجتهاد » وطلب أمارة 
تغلب بها على الظنّ الطهارة . 


1-7 
4 


7 
أحق 


1 الآية امن سؤر ة البقراة: 
01 الآية 11 عن بون الما 


القاعدة السّادسة والعشر ون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين 
ريل الم 


3 )لي 


ثانيا : : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذمّة : هي الوعاء الاعتباري لتحمل العهد والمسؤوليات . 

يشترط فيما يتعق بِالدّمّة أن لا يكون معيّنا . فإذا كان معيّناً فلا 

000008 إذا تعذر المعيّن واستحال وجوده أو الحصول عليه 
انتقل الحكم إلى الدّمّة فوجب الضتمان » وهو بدل المعيّن المتعذر . 

وقد سبق بيان ( أن المعيّنات لا تثبت في الدَمَة » وأن مافي 
الدمّة لا يكون معيناً ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استعار سيّارة فركبها فهلكت - فعلى القول بضمان العاريّة - 
يجب عليه بدلها » ولكن البدل هنا متعذر » فإذن عليه ضمان قيمتها في 
م 

ومنها : الصّلاة معيّدة لوقتها » فإذا تعذر أداؤها في وقتها ترتبت 
في الذمّة ووجب القضاء . 

ومنها الزكاة سوة بوسوة تضناييا +33 انلك انهاه اا ات 
قبن انحو ن عالا ناتضيب الققن اج ع ول يقل الو لك الى الدمة.: 


7 افرح صر 3 


القاعدة السابعة والعشر ون بعد الستمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


على 


امشروطظ 
شرط الشرط 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الشرط في اللغة العلامة . وفي الاصطلاح الأصولي ؛ الوصف 
لظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم المشروط » ولا يلسزم من 
وجوده وجود المشروط ولا عدمه . كالطهارة للصّلا 
وللشرط عموماً شرط في صحته وهو : أن يمكن عقلاً وعادة 
اجتماعه مع المشروط ؛ لأنه إذا لم يمكن اجتماعه مع المشروط لا يصلح 
شرطا له » من حيث إن حكمة الشرط في غيره كاذ الم يكن اكه عه 
معه لاا تحصل فيه حكمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث كاذ ظلق ون 
لثلاث » لزمه الثّلاث . كما لو قال : أنت طالق أمس . فإن الشرط هنا 
- وهو قوله : إن طلقتك . لا يجتمع مع المشروط وهو قوله : أنت طالق 
قبله 2 نيالم الذون #توكل شورع تسق إلانه تفيه للق من اكه . 


3 الفروق 2 ١‏ طن: 6 


ولذلك يجب إلغاء القبليّة وإيقاع الطلاق الثلاث عليه . 

ومنها : قوله إن طلقتك طلقة أملك بها الرّجعة » فأنت طالق قبلها 
طلقتين . فالشرط هنا كذلك لا يجامع المشنروط فهو ملغى كذلك . 

والشرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله : 

أنت طالق إن كلمت فلانا » أو فعلت كذا » فإذا كلمث أو فعلت فقد 
وقع الطلاق عليها . 


موشوا ااتواعن الو 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد السّتمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
من شرط المخصّص أن يكون منافياً للمخصص '' 
أصوليّة فقهيّة شرط المخصص 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المخصئص : هو ما يرد على العام فيخرج منه بعض أفراده ٠‏ . 
وشرط هذا المخصّص أن يكون بخلاف العام المخصحّص . 
منافيا له ليمكن إخراج البعض من العموم ا 1 
يصلح مخصّصاً » وإذا لم يكن منافياً كان مؤكداً . 
والمخصّصات كثيرة » ومن أشهرها الاستثناء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا حلف لا يأكل لحما » ونوى لحم الإيل مثلاً » لم يحفث بأكل 
لحم البقر أو الغنم ؛ لأن نيتته خصّصت عموم لفظ اللحم وقيّدت إطلاقه . 
ومنها : إذا قال : اقتلوا المشركين » ولا تقتلوا أهل.الدّمّة » كان 
قوله : ولا تقتلوا أهل الذمّة مخصصاً لعموم قوله : اقتلوا المشركين . 
ومنها : إذا قال : له عندي عشرة إلا اثنين . ألزمناه ثمانية ؛ لأنّ 
الاجتتنا 2 و سل ١‏ شيف : 


١ 


الفووق هك او 


القاعدة التاسعة والعشر ون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من شرع في عبادة تلزم بالشتروع ثم فسدت فعليه 
قضاوؤها على صفة التي أفسدها. سواء كانت واجبة 


مم 


في الدّمّة على تلك الصفة أو دونها 
الشروع الملزم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العتحادات :كا زم والفسوؤع والتشول فيجها كالواجيجات 
والمندورات ٠‏ وإمًا لا تلزم بالشروع فيها كالمندوبات والمستحبّات - عند 
يعن النقياك حدقيق شرع وفكل. في عيادة وزاكبة كر أفقدها او يدف 
وجب عليه قضاؤها على صفة التي أفسدها ومثلها . ويستوي في ذلك أن 
تكون تلك العبادة واجبة في الذمّة على تلك الصفة التي أفسدها أو دونها . 
خالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شرع في صلاة قصر ثم فسدت .» فإذا أقام قبل قضائها في 
الستقر فعليه قضاؤها في الحضر قصراً كما أفسسدها . 

وإذا شرع في صلاة ة في الحضر ثم فسدت ؛ فا سافر قبل 
قضائها فعليه قضاؤها في السفر تامّة لا قصراً . 

ومنها : إذا صلى مسافر خلف مقيم وفسدت صلاته » فإنه يجب 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ”١‏ . 


عليه قضاؤها تامّة . 
ومنها : إذا أحرم من بلده - وهذا مخالف للمسنون - وهو 
الإحرام من الميقات - ثم أفسد نسكه بجماع وجب عليه قضاؤه » 


والإحرام من موضع إحرامه أولا : 

ومنها : إذا عيّن ما في ذمّته من الهدي والأضحية ما هو أزيد 
صفة من الواجب ثم تلف » فإذا كان تلفه بتفريطه فعليه إيداله بمثله ٠»‏ 
وإن كان بغير تفريط فإنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمّته . 

ومنها : إذا نذر اعتكاف عشرة أيَام » فشرع في اعتكافها في أول 
العشر الأواخر من رمضان .ء ثم أفسد اعتكافه » لزمه قضاؤها في العشر 
من العام المقبل ؛ لأن اعتكافه العشر لزمه بالشروع عن نذره ء فإذا 
أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده . 


القاعدة التثّلاثون بعد الستمئة 
ألا : تفل وروة العاعدة : 

مَن شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعل''2 
أو لم يفعله . 


الشك فى الفعل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( اليقين لا ييزول 
بالشك ) وتفرع عليها .. 

وهذه القاعدة تؤكد على أن براءة الذمّة أصل مقرر . فإن مَن 
شك هل فعل شيئا أو لم يفعله » فالأصل عدم الفعل . فلذلك يبنسي على 
عدم الفعل » إلا إذا غلب على ظنه الفعل فيأخذ حكمه ؛ لأن غلبة الخ ؛” 
قريب من اليقين وبعيد من الشك . 
كالكا :من أمكلة هذه الشاعدة ومساكلينة: 

إذا شك في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو في الصستّلاة - فلا 
يسجد للستهو ؛ لأن الأصل عدم الفعل . 

ومنها : إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها . قالوا : لا يقع 
الطلاق ؛ لأن الإباحة متيقنة بعقد التكاح ٠‏ والطّلاق المحرّم مشكوك فيه . 

ومنها : شك هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل . 
1 قواعة:الحضني حي :اهن .11/5 عن ابن الفافين ١م‏ و أشباء "تروط ه108 
أشباه ابن نجيم ص 54 » ترتيب اللآلي لوحة ٠٠5‏ أ» شرح الخاتمة ص 24 »2 
الوجيزن ص ١87‏ . 


2011 وسرت التواعد ش نقبية ٠‏ 


القاعدة الحادية والثّلاثون بعد الستمئة 
أولا +الفنكل وووه القاعدة : 
في تلك الحادكة'". 
المقضى عليه - المقضى له 

كانا مف :هذه الشاعدة وهدكو نه : ْ ْ 

المقضي عليه : هو المذعى عليه . 

المقضي له : هو المدّعبي . 

المدعى أمام القضاء في حادثة أو قضيّة لا يكون مدّعى عليه في 
نفس الحادثة أو القضيّة » وكذلك المدعى عليه - وهو المقضي عليه - لا 
يكون مدعيّاً - أي مقضيا له - في نفس القضيّة أو الحادثة . 

فإن القضاء على المدّعى عليه في حادثة أو قضيّة معناه أن عليه 
حقاً يجب عليه أداؤه للمدّعي . ولذلك لا يمكن أن يصبح من عليه الحق 
صاحب حق في نفس القضيّة ؛ لأن هذا متعذر وخلاف المعهود 2» فإن 
القضاء إنما جعل لإثبات حق للمدعي وإيجاب حق على المدّعى عليه . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى شخص على آخر دين بمئة ألف » وأثبته بالبيّدة فحكم له 
القاضي بالمبلغ وأمر المدّعى عليه بأدائه . فلا يصحّ أن يطالب المدعى 


وسوعة القواعد الفقهية 


عليه المّعي برد المبلغ المأخوذ منه ويطلب من القاضي الحكم له بذلك . 

ومتهنا + ادحى تبصن على آخرد اماد (القظيا عنانة ضدوئة: فشحة + 
وأثبت دعواه بالبيّدة وحكم القاضي بالقصاص أو التعويمض فلا يصحّ 
للمدعى عليه بعد ذلك أن يطلب من القاضي الحكم له بالشجّة المقضي 
بها . 


777 


القاعدتان الثّانية والثالثة والثلاثون بعد الستمئة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

وكالته فيه 
وفي لفظ : من صحت منه مباشرة الشيء صح 

توكيله فيه غيره ١‏ وتوكله فيه عن غيره . وما لا فلا "ا 
وفي لفظ : من لا جوز قتصرفه لا يجوز توكيله ولا 

وكالته' '". وتأتي قريبا . 


1١ 


شحة التمزر ف روالتو كيل 
كانيا +متكنى هه المواعيد ومدلولها : 
التصرفات منها ما تدخله النيابة - أي يصع أن ينيب الشخص 
عنه من يقوم بذلك التصرف » ومنها ما لا تدخله النيابة فلا يصحّ 
إلقو كك فروة. كا ليكلا ة و الستوام و قل 321 القق انله:: 
فمن صحّ تصرفه في شيء مما يجوز دخول النيابة فيه - كالبيع 
والشراء والنكاح وتفرقة زكاة وذبح أضحية - ويمكنه مباشرته بنشسه . 


('! المجموع المذهب ١8‏ أ » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7؟7” , قواعد الحصني 
لقو اك 

9 أشباء ابن الوكيل ق * صن461 + أشياء أبن السيوطي :صن 2535 : 

7 أشباه اين الشبكي + ١‏ .ص- 75 + أشياة ابن الوؤكيل:ق. ١ص 46١‏ 


صحّ وجاز أن يوكل فيه غيره وينيبه عنه » كما يصحّ ويج وز له أن 
يكون وكيلا ونائبا عن غيره فيه . 

وشرط صحة التصرف أن يكون المتصرف مس توفياً للشروط 
المعتبرة من البلوغ والعقل والحريّة وعدم الحجر » والإذن للعبد الصغير 
لان 

فمن كان كذلك حار تصرفه وتوكله عن غيره » وتوكيل غيره 
عنه في كل ما تدخله النيابة ومن لا فلا . وينظر من قواعد حرف 
الكاف القاعدة رقم 5515" . 
حانقا +ننن افتكلة هذه تفامدة ومشاكلينا: 

البالغ العاقل الحر يجوز أن يعقد عقد التكاح أو البيع لنفسه. 
فيجوز أن يوكل فيه غيره ٠‏ أو يتوكل هو عن غيره في ذلك . 
انها “ما استكق سن مستا كل هذه الشاعن )او تحخلق في 

السقيه يجوز أن يكون وكيلا عن المرأة في اختلاعها من زوج ها 
ويصحّ . مع أن السقيه محجور عن التصرفات القوليّة م ١‏ 
فون ظلنه انه يكيف العا إلى الغ 2 

منها : إذا اصطرف ر جلاآن: » وأراد أحدهما أن يفارق: المحلسسن 

ا د في ملازمة المجلس إلى القبض ٠‏ لم يصح 
وينفسخ العقد . 

ومنها : من طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه - دون 


تعيين - لا يجوز ولا يصح أن يوكل غيره في تعيين المطلقة أو المعتق . 


ومتها : 


ومنها : 
: المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل . 

:ا أة تو > 9 1 3 ذ ١‏ د 

لمر توكل في الصطلاق في الاصح ؛ ولا تباشره 


ومنها 


يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم » والمصحف 


السقيه المأذون له في النكاح لا يصحّ له التوكيل فيه . 


: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصحّ في الأصح . 
: توكيل معسر موسرا في نكاح أُمّةَ يجوز مع أنه لا يجوز 


لوهسو قرا للقي 


وملها : 


الوصيّة لا يصح التوكيل فيها في الأصحّ . 


القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد الستمكة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من ضر ورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسنزقاق 
اقفن ”. 

الأمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الضترورة هنا : اللزوم » أي من حقوق الأمان المترتبة عليه 
للمستأمّن » وليس معنى الضترورة هنا الاضطرار . 

فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتبة عليه المستآمّن ثبوت 
عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقا - 
وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذأحاطسس التسامون حصنا ««فنادى: أصكات الحصق:بالأمستان - 
كليو "لمان هن القائة العمل تع ونوا اعرد جكعمسهم كا لمي 
موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم » فليس له ولا لأحد من جنده 
استرقاق واحد منهم ولا قتله ؛ كن الأمياة عاصم ومانع عن القتل 
وال قا 

ومنها : إذا جاء كافر من دار الحرب » وطلب دخول دار الإسلام 


() شرح السير ص 58١‏ . 


بأمان لبتاجر أو يزور بعض أقاربه من أهل الدْسّة ؛ فأعطي الأمان 
ودخل دار الإسلام » فهو معصوم الدّم ولا يسترق ويخرج متى شاء أو 
في الوقت المحدد لخروجه إن حُدّد له وقت خروج :. 

وإن لم يخرج في الوقت المحدّد بعد الإنذار فإنه يعتبر ذمّة ويمنع 
من الرجوع إلى دار الحرب . 


القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثّلاثون بعد 


الستمئة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

من ضمن بالإذن رجع وإن أدَى بلا إذن . ومن لا فلا 
وإن أدى بإذن''". 

وفي لفظ : من قضى دين غيره بأمره كان له أن 
كرحم عدي" 

وفي لفظ : من قضى دين غيره بغير أمره . وهو يبر 
عليه أو مضطر فيه يبرجع عفية + 

وفي لفظ اخر :من قضى دين غيره بغير أمره وهو 
مضطر فيه لا يجعل متبر!“! 

الضّمان والقضاء والأداء والإذن 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد - وإن اختلفت ألفاظها - تدور حول مغزى ومفهوم 
واحد وهو : الضمان والأداء عن الغير بالإذن » وبغير الأمراء اختيارا 
واسيطن اذا . فمن ضمن عن غيره شيئاً فأداه بإذنه أو بغير إذنه فله حق 
الرجوع بالمؤدى على الأصيل . وأمّا إن لم يضمن و أدى ولو نا ود 


أشباه السيوطي ص 457 . 

القواعد والضوابط صن 455 -:/451: عن التحزير ج غ2 صن 50/5 371+ 
نفس المصدر جح 7 ص ١957‏ 2٠ج‏ اص 550ل . 

نفس المصدر جح 56 ص 50١ل‏ . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


فلا حق له بالرجوع على الأصيل ويعتبر متبرعا . ومن قضى دين غيره 
لو واي ار ل 
0 ل ل ل 
الرجوع على الدائن ولا يجعل متبرّعا » وإن كان غير مجبر ولا مضطر 
وأدى وقضى الدين بغير الأمر فلا حق له في الرّجوع ويجعل متبرعاً بما 
أدى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ضمن بما على زيد لعمرو بإذن من زيد وطلب منه , ثم أدى المبلغ 
أو المقدار الذي ضمنه فله حق الرّجوع على زيد بما أدَى لعمرو سواء 
أذن له زيد أم لم يأذن ٠‏ لأنه إنما أدى بناء على ضمانه المأذون فيه . 
ومنها : علم أن لزيد على عمرو ألفا » فأذاها لزيد بدون إذن 
عمرو فلا حق له في الرجوع على عمرو لعدم الضمان ولو أذن عممرو 
له بالأداء فإنه لا حق له أيضاً في الررجوع لعدم الضتمان المسبق ويعتبر 
في الصتورتين متبرعا . 
فته + امن هد عد | أن يقضي دينه لخالد » فأداه وقضاه بناء 
حاف جد رجو بعلي رراها ادي 
ومنها : إذا أكره : شخص أن يؤدي ويقضي الدين الذي على سالم 
نيا ام فأداه بالإكراه والإجبار » فله الرّجوع على سالم بما أدى إلى 
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القاعدة الثامنة والثّلاثون بعد الستمئة 


أولا : لفل ورود القاعدة : 
مَن ظلم ليس له أن يظلم غيره 


كل 
المظلوم لا يَظلم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبقت هذه القاعدة بلفظ نل ( المظلوم لا يظلم غيره ). 

الظلم ظلمات يوم القيامة فمن ظلم له الحق في الانتقام والانتصار 
من ظالمه » إن استطاع إلى ذلك سبيلا قفا أمق ويندق مشرواع . لكن 
أن يوقع ظلمه على غير ذلك » فهذا الممنوع وهو موضوع القاعدة ؛ لأنه 
إذا ظلم مّن لم يظلمه صار ظالماً بعد أن كان مظلوما . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل شخص من قبيلة رجلا آخر من قبيلة أخرى » أو من 
عشيرة غير عشيرته » فلا يجوز لأفراد قبيلة القتيل أو أوليائه من 
عشيرته أن يقتلوا من أفراد قبيلة القاتل أو عشيرته أحدا غير القاتل . 
وإلا صاروا ظالمين بعد أن كانوا مظلومين . 

ومنها : إذا ضرب شخص آخر » فلا يجوز للمضروب أن ينتقم 
لنفسه بضرب شخص بريء غير الضارب . 


مكهن. آخوا أنكانا مد سررفه أن :انتقاف الشركة »عون شرق له يتاك 
هن بات المسجد » فيغضب ويأخذ حذاء لشخص ما زال في داخل المسجد 
بألا تين حداكة المسروق ققد ضيح سار قا يعد أن كان امسدوؤقا : 


القاعدة التّاسعة وا لثلاثون بعد الستمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المنع أسهل من الرّفع'. 

[ْ لمنع والرفع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق أمثال هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدّال تحت الرقم ١١‏ 
بلفظ ( التفع )» والمراد بالتفع هو المراد بالمنع » أي أن أخذ الاحتياطات 
اللازمة قبل وقوع المحذور أسهل وأيسر وأقل كلفة وضررا من رفع 
المحذور بعد وقوعه . 

وهذا بمعنى القول المأثور ( الوقاية خير من العلاج ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تخليل الخل ابتداء بأن يوضع في عصير العنب ما يمنع تختّره 
مشروع وجائز . لكن تخليلها بعد تخميرها ممنوع . 

ومنها : السقر قبل الشروع في الصنتيام يبيح الفطر » وإن سافر 
في أثناء يوم رمضان ففي استباحة فطره روايتان ٠‏ 

متها كو الماء بعد التَيسَم وقبل الشروع في الصتلاة يمنسع 
التخول فيها بِالتِيسّم » ولو دخل فيها بالتيمّم ووجد الماء » فهل تبطل 
الصلاة أم لا ؟ على روايتين . 


(1) قواطة اخ زبحت القاغدة 34 , 


ومنها : أخذ الاحتياطات اللازمة قبل وصول المرض أو الوباء 
- بالتطعيم وغيره - أيسر وأسهل جدا من محاولة رفع المرض أو الوباء 
بعد نزوله . 
٠‏ ومنها : الاستعداد والإعداد وتهيئة الأنة ها ٠‏ جعت وعستكردة 
أيسر وأسهل في دفع الأعداء عن الدين والبلاد والعباد ؛ لأن الكو إذا 
علم أن الأمّة معدة ومستعدة لمجابهته لو هجم عليها يمنعه ذلك من 
ابره كاك اند علواان الأمّة وقادتها لم يعوا ويستعدوا للتفاع 

فيغتنم الفرصة فيهجم على البلاد والعباد » وبعد ذلك دفعه مكلف وقد 
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القاعدة الأربعون بعد الستمئة 
أؤلا + الشطل وود القاعدة : 

من علم حرمة شيء ما يحب فيه الحد وجهل وجوب 
الحد لم ينفعه جهله بالحد . بخلا ف جهله بالحرمة"''"'. 

وفي لفظ : من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد 
لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله 


2 


تعالى 
الجهل بوجوب الحد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثال لهذه القاعدة قريباً بلفظ ( من جهل حرمة شيء ) تحت 
الرقم 515 . 


لاد لمق رد ع ار 
0 أشباه ابن الوكيل ق 7 ص ١١7‏ . 576 . وقواعد الحصني ج ١‏ ص 585 . 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الستمئة 


اولك لاوزو القتا عا + 

مَن عليه حق إذا مَنَعِ عن قضائه لا يُضرب'". 

منع الحق والضرب 

قاننا تعن هدو لاهن ةوس نولي > 

هذه القاعدة تمثل حكما مبنيّاً على احترام وحفظ كرامة الإنسان 
ولو كان عليه حق لغيره » فإن الضرب عمل يحط من كرامة 
المضروب » ويهين نفسه » ويضع من شرفه . 

ولذلك فإن من عليه حق لغيره من دين أو غيره فإنه يحبس أو 
يلازم ٠‏ ولا يضرب ولا يقيّد ولا يُغل في حبسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على شخص دين وحان وقت أدائه » فامتنع عن قضائه 
- مع قدرته على الأداء والقضاء - فإن القاضي يحبسه حتى يؤدي دينه 
لاد أ تال اد وطق لسن قاذ .ولا جور خدزية ليذ عمطي 
رائما هما اتسسكق .مج ساكل هذه القاهدة:: 

إذا امتنع شخص عن الإنفاق على قريبه الذي تجب عليه نفقته 
من فروعه أو أصوله - فيحبس حينئذ ويجوز ضربه ؛ لأن الحق يفوت 
بالتأخير . هذا إن كان قادراً على الإنفاق وامتنع . 


0 أكجاه امن تكو تحن : انع وصنت قواه الققة سن 0 


ومكه] + ]اله يشيع تين تسيانة عزوو عد كلهم وزجية فاه 
يضرب ؛ لأن حق من لم يقسم لها يفوت بالتأخير ؛ لأن القسمْم لا 


ومنها : إذا امتنع من كفارة الظهار - مع قدرت له - فيضرب ؛ 


لآأن حق تاوحته فى الجماء:يقوت بالتأخير لا إلى بخلت:: 
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القاعدة الثانية والأربعون بعد الستمئة 
أوال + لشف ورود القاعدة : 

من عمل إقراره قبلت يَيّنته ولا فلا'' 

الإقرار والبيّنة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببعض الصلات الأسريّة » فمن قبل إقراره في 
والديه أو ولده أو زوجته أو وليّه » فإن بيّنته وشهوده فيه تقبل » وأمّا إذا 
لم يقبل إقراره - بأن أقر بغير من سبق ذكره فلا تقبل بيّدته فيه . كما 
لو أقر بعمَ أو أخ أو جد أو ابن ابن ؛ لأن مدار قبول البيّنة على وجود 
الخصم ٠‏ وهؤلاء لا يكون المُّقرًٌ خصما فيهم . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا" اق عأن “هذا ابوه 2 أر ه أكسة 6 أن مهيا و تمقو أن د 
زوجته » أو هذا مولاه » فإذا صدقه المدعى عليه عمل إقراره » وإذا 
أنكر المدّعى عليه وأقام المدعي البيّنة على دعواه قبلت بيّنته . 

ومنها : إذا أقر أن هذا معتق أبيه - وهو من مواليه - قبل 
إقراره فيه وكذا بيّنته . ا 
رانف : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا ادعى إرثا فإنه تقبل بيّنته ولا يقبل إقراره . وكذا إذا ادعى 
نفقه أو حضانة . 


(10أشباهابق فجيد صن :015 ترقب اللذتن الريطة 1 1 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد الستمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان يرجع على من 


دم 


وقع له العمل 

وفي لفظ : من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان . 
كان قرار الضّمان على من عمل له'"' 

العمل والضمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا عمل شخص عملاً لغيره - بأجر أو بغير أجر - والعمل كان 
بإذن ذلك الغير » فإذا لحق العامل ضمان أو غرم بسبب ذلك العمل فإنه 
يرجع على صاحب العمل بما غرم وضمن ؛ لأنه إنما عمل لغيره بإذنه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا امكاح كمعن تغاملا تحور الداقن أررصييية 20 أو 
جراخ تكبر ع الجدر بود جار أو أرضه ء فضمّن 000 
العامل غرم ما تضرر » فإن العامل يعود على صاحب العمل ويطالبه بما 
غرم . 

ومنها : إذا قال لعامل : اهدم جداري هذا ء فهدمه العامل » د 


('! ترتيب اللآلي لوحة ٠١‏ ب . 


(© القواعد والضوابط ص 535 عن التحرير ج ” ص ”4ه . 
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تبك أن الجدان كان الفين الآمى > قر ضباهيه العامل + فإن العامة دوه 
على الآمر بما ضمن ؛ لأنه غرّه بقوله : اهدم جداري هذا . 
زايها مما سكف من مسافل هده العاهدة : 

إذا قال شخص لعامل اهدم هذا الجدار » أو اقطع هذه الثشجرة . 
فهدم العامل الجدار وقطع الشجرة ء ثم تبيّن أن الجدار لغير الآمرء 
والشجرة كذلك » فإن العامل هو الذي يغرم لا الآمر . لأنّ الضتمان هنا 
على المباشر . والعامل كان غير مضطر للعمل بقول الآمر : اهدم هذا 
الجدار أو اقطع هذه الشجرة » ولم يضفهما إلى نفسه . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الستمئة 
إوالا + لفتظة وروه القاعدة : 

المنع من واحد مبهم من أعيان. أو معين مشتبه 
بأعيان يؤثر الاشتباه فيهاالمنع بمنع التصرف في تلك 
الأعيان قبل تمييزه. 

والمنج من الجمع ممنع من التصرّف في القدر الذي 
يحصل به الجمع خاصة . 

فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع 
التساوي.فإن كان لواحد منهما مزيّة على غيره بأن 
يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على 
الصصّحيح . والمنع من القدر المشتزك كا نع من الجميع 


00 )010 
بقتحسي العموم 

ْ اك وا جع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


هذه القاعدة 3اك جوانف متغتدة يجمعها كلها المنع من التصتجرف 
إِمّا بسبب الإبهام وإِمّا بسبب الجمع والعموم . 

فإذا وجد واحد مبهم مجهول بين أعيان كثيرة » أو كان معينا 
لكنه اشتبه بأعيان يؤثر فيها الاشتباه . فإن تصرف المكلف بشيء من 
تلك الأعيان ممنوع وغير جائز قبل تمبيز وفصل المبهم أو المشتبه أو ما 


0 قواعد أبن رجب القاعدة ١١9‏ . 


دونك المصوز كه تف 

وإذا منع شخص من الجمع » فإن المنع ينصبُ على القدر الذي 
يحصل به الجمع خاصة - لا ما قبله - ولكن إن حصل الجمسع دفعة 
واحدة فإنه يمنع من التصرف في الجميع إذا كانت متساوية ء أمَا إذا 
كان أحدها مميّزا عن غيره بسبب صحة وروده على غيره ولا يصع 
ورود غيره عليه فإن الفساد يختص به على الصّحيح . 

وكيوا #أفإن الفمع .من القدر انكر ديق اسحياء نالمش مره 
الجميع لإفادته العموم 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق رجل واحدة مبهمة من زوجاته ؛ من من وطء زوجاته 
كلوق تشقن سان الكل 3 . أو يميّز بالقرعة على الصّحيح عند الحنابلة . 

ومنها : إذا أعتق واحدة من إمائه مبهمة مُتع من وطء أي واحدة 
منيرة» أوريدتها حتى يعن أو ل بالقربعة + 

ومنها : إذا ان تقنيخ أحدة انا اودر كدعا رعة كيو نه 
ع ل ا ا 

ومتها : إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - وكلاهما مسلوخة - فإنه يمنع 
من الأكل من أي منهما حتى يعلم المذكاة . 

ومنها : إذا أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن » أو أسلم واحد 
منهم » ثم ادعى كل واحد منهم أنه المستأمن أو أنه المسلم حرم قتلهم أو 
افنت قاقو:جميعا تكو كلاف : 


يكن أنظلة الصورة انر 

إذاخلك أكترة أو لما "نينتا فالمشهوؤز عن الحكائلة أن له الإقسداء 
عوطم نو هذه ينيدا 1ه او ناز هل ترف علق الأموي ين لاد 1 
يجوز الجمع بينهما . 

ومنها : إذا أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة » فإنه يمسك 
عن وطء واحدة منهنَ حتى تستبرئ المفارقة » أي له وطء ثلاث دون 
الرابعة حتى تنتهي عدة المفارقة . 

ومنها : إذا تزوج خمساً أو أختين في عقد واحد فالنكاح باطل في 
الجميع ؛ لأن الجمع حصل به دفعة واحدة ولا مزيّة للبعض على البعض 
فوخلل امفادف ما ١3|‏ نزو هون تعقو :مقر قة انما افيكال عقنية الالخصيوة 
فقط . 

ومنها : إذا تزوج أمّآ وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان : أحدهما : 
يبطل النكاحان معا . كالمثال السابق . والثّاني يبطل نكاح الأم إذا عري 
عن التخون يقلات لكين لأن العقد علق البنت يكرت الأ والككتول 
بالأم يجرّم البنت . 

ومنها : إذا تزوج حرة وأمّة في عقد واحد وهو فاقد لشرط نكاح 
الإماء » فإنه يبطل نكاح الأمّة وحدها على الأصحّ . وذلك لأن الحرة 
تمتاز عليها بصحّة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس . 

ومن أمثلة الصتورة الثالثة : وهو المنع من القدر المشترك : 


إذل' قال لزوضاقة :لأ :وطنت: إحداكن ا الامنتاع عن 
وطء مسمّى إحداهن وهو العدرر المكر اكوى الحمية كان كل و جه 
منهن هي إحداهن - فيكون موليا من الجميع - 007 العمموم يسنفاد 
أركنا فون كوت مفود ا كناف ب انان قال :لعفت و لتحيو ا 
فالمذهب الصتحيح أنه يعمّ الجميع أيضاً ؛ لأن التكرة في سياق القفي 
56 

وقيل ؛: يكون موليأ من واحدة غير مُعيّدة فتخر: ج بالقرعة . وهذا 


فول لابه 


وعة القواعد الفقهية 
7 07 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الستمئة 
لاله كفك ورو: القاعدة : 

المنفعة إِنْما تملك بملك الأصل''. 

المنفعة 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة واضحة المعنى ٠»‏ فإن المنفعة الناتجة عن أصل هي 
مملوكة لمن ملك الأضل + لأن من ملك الأضل ملك منفعته . فله الانتفاع 
بها أو نقل هذه المنفعة وبيعها إلى غيره بعقد الإجارة أو الهبة أو 
الإعارة أو غير ذلك . ظ 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اشتنف 1ق ١‏ أو دنار قل تناك شه اللمتاز :ستح فنا ها از 
تأجيرها » وله الانتفاع بالسيّارة بنفسه أو وكيله أو غير ذلك من أنواع 
التصرقات . 
زايعا هما اشتكف هن ناكل هده القاهنة : 

إذا أوصى برقبة عبد أو دار أو دابّة الشخص » وأوصى بمنفمة 
العبد أو الدّار أو الدابّة لغيره » فذلك جائز ‏ فهنا من يملك الرقبة لا يملك 
العتفعة ؛ 

ومنها : الأمّة يزوجها سيّدها - فإنه يملك رقبتها ولا يملك منفعة 
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عتيعها ا امت نزاو ع 

منها : المرهون يملكه الرّاهن » وفي ملك منفعته أثناء الردهحن 
5 

ومنها : المبيع إذا كان ثمنه حالاً . فإن للبائع أن يمنع المشتري 
من الانتفاع به حتى يسلم الثمن . 

ما إذا كان الثّمن مؤجلاً فلا يحق له منعه من الانتفاع به . 


القاعدة السّادسة والأربعون بعد الستممّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
من فعل ما يعتقد تحر يمه لم يع مجزن"'' 
اسن الخو 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا فعل شخص فعلاً معتقداً أنه محرّم » فإن هذا الفعمل لا يقع 
مجزئاً أو مبرئأ للذمّة » ولو كان الفعل في الواقع غير محرم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا صلّى لغير القبلة مع العلم والقدرة فإن صلاته باطلة غير 
مجزتئة ؛ لأن التوجّه إلى غير القبلة - مع العلم والقدرة - محرم . 
فينها:؛ إذا قضين الساقن شعتندا اتكوييتم القطبسن» الحم تصحهه 
مدلاكةاء أن ننه التتركية بالغكلدة شوظ »وهنا تق أنه عستاصون فليم 
ومنها : إذا صلى وهو يعتقد أنه محدث - وهو قادر على إزالة 
ومنها : إذا صام في حال سفره وهو يعتقد أن صومه محرم في 
الستفر . 
ومنها : إذا حجّ بمال مسروق - وهو يعتقد أن حجه بالمال 


١ 
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القاعدة السابعة والأربعون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام 


1 


كانيت 
ا ل ل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

دار الحرريب > بهي دان الكفق' والفجبور قثم ودار الإسلام داران 
متقابلان لكل منهما حكم يخالف حكم الآخر . ولكل منهما أحكام تخصه . 

ولذلك فإن بين الذارين قطيعة وانفصال - كانفصال وقطيعة وبعد 
الكفر عن الإيمان والإسلام -. ولذلك فإن مَن في دار الحرب لا يرث 
من هو في دار الإسلام » ولذلك فإن الستاكن والمقيم في دار الحرب يعتبر 
في حق من هو في دار الإسلام كالميّت في أحكامه . 

وأمّا المسلم حيثما كان في ديار الإسلام - وإن قُسّمت الآن دولاً 
ور ذا اوس م ل - أقول رغم ذلك الاختلاف و الانفصال فالمسلم 
في كل دار من دور الإسلام يرث أخاه المسلم ويورثه حيثما كان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المع كرون مياد فى دان قات :در رضي ماله كله تياد 
أو ذمّي » فهو جائز ؛ لأن حكم الإسلام لا يجري على ورثته ؛ لأن 


11 امفيك ا ١‏ 


امتناع نفوذ الوضيفة'فنما فلن" الله دق الؤرحة + ولس لورتة 


ومنها : إذا أعتق المستأمن عبدا له عند الموت أو دبّره - وهو 


في دار الإسلام - فذلك صحيح منه » من غير اعتبار النلف ك6ثلاق.:. 
لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماً » ولذلك لا يجري التوارث بينهما . 
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القاعدة الثامنة والأربعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مسن في يده شيء فقوله مقبول فيه مالم يحضر 
خصم ينازعه في ذلكت''". 

قول ذي اليد 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف الألف تحت الرّقم 1.١‏ 
ولفظها ( الأموال باقية على ملك أربابها )7). 

فمن كان في يده أو تحت يده وتصررفه شيء فقوله بأنه ملكه قول 
مقبول منه بغير يمين بشرط أن لا يحضر خصم ينازعه في ذلك ؛ لأنه 
إذا حضر خصم أو وجد خصم ينازعه في ملكيّة ما في يده » أو ما تحت 
يده فإن مجرد قوله غير مقبول » فإذا رفع الأمر للقضاء فعلى خصمه 
البيّنة » وإلا فعليه اليمين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حضر إنسان إلى الستوق ومعه شيء يريد بيعه كسّيّارة أو شاة 
أو ماكينن أوساعة عير خلا فإن من يريد الذراء .له الحق في سراد 
تلك السلعة » ولا يجب عليه أن يستفسر من البائع إن كانت هذه السَّلعة 


0 المجموع المذهقب الوجه ١١5‏ » قواعد الحصني ج 4؛ ص ” . 


ملكه أو غير ملكه », إلا عند الشكَ في أمانة البائع - ب.أن مرف عنه 
الخيانة أو السّرقة مثلاً -. لكن إذا جاء خصم وقال : لا تشتر هذه السّلعة 
منه ؛ لأنها ملكي أو لأنها ليست ملكه » فهنا يجب على المشتري أن 
يتوقف عن الشراء » وعلى الخصم المدّعي إثبات دعواه أمام القضاء 
بالبيّنة أن هذه الستلعة ليست ملك من هي في يده أو تحت يده . وإن لم 
يأت بالبيّدة فإن القاضي يوجّه اليمين على المدّعى عليه » فإن حلف ثبتت 
يده وصح قوله لما في يده . 

وعته :11 كإنك ا وا جين اتأمين قوم مسعبوو عافن الشفننة 
القاضي عليها وأرادوا القسمة » وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم » فإن 
القاضي يقسمها بينهم ويشهد عليهم أنه قسمّها بإقرارهم » وقضى بذنلك 
عليهم دون غيرهم ؛ لأن اليد فيها لهم » وهذا عند أبي يوسف ومحمد 
زكميما اه تعال . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقسم القاضي العقار 
بإقرار الورثة حتى تقوم البيّنة على أصل الميراث . 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الستمئّة 


أولة +تشكل:وروة العاهدة + 

مَن قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفى 
بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف بيان السّبب'''؟ يختلف 
الأمر باختلاف الصور . 

مقبول الرواية والشهادة 

كاقنا :معت هذة الشاعدة ومتالولها : 

من تقبل روايته - أي في نقل الأحاديث والأخبار - أو تقبل 
شهادته في شيء أو على شيء أمام القاضي - ولا يكون كذلك إلا وههو 
عدل مقبول - فإذا روى أو شهد في شيء ما وأطلق القول فهل يكتفى 
تاللكي أى ايه رن براق البتزني؟ ظ 

قالوا : إذا كان الشيء لا تشتبه طرقه » ولا يختلف فيه المجتهدون 
فلا يكلف بيان السبب . لكن فيما اشتبهت طرقه » واختلف المجتهدون فيه 
ففي تكليفه بيان الستبب خلاف ؛ هل يكلف طلبا للاحتياط ودرءا 
سما اللي اليه رم اس 

لك - والكلام في العالم مقبول الرواية والشهادة لا الجاهل - وإذا كان 
العا كيو كوف ي أين يضع قوله . 

أو يكلف عدم ذكره لثئلا يورث ذكره إيّاه ريبة ؟ خلاف باختلاف 
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موسوعة القواعد الفقهية 


: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الشهادة بالجرح والتعديل ٠‏ الصحيح لا بد من بيان سبب الجرح 
ال 

ومنها : إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء » أو شهد به شاهدان » لم 
يقبل ما لم يبيّن سبب النجاسة » لكن إذا كان المخبر فقيهاً موافقاً في 
المذهب؟ »فلل يكلفة نراق الستني : 

ومنها : إذا شهد باستحقاقه الشفعة » فلا بد من بيان الستبب . 

ومنها : إذا شهد بأن هذا وارث هذا الميّت » لابد من بيان 
النتنجة الذي وسيتدق بي المون الفا : 


القاعدة الخخمسون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من قبل قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في 
صفتةه'''. أو قبل القول في فرعه''. لأنّه تابعه . 

وفي لفظ :من كان القول قوله فى أصل الشيء 


2) 


كان القول قوله في صفته 
القول فى الأصل والصّفة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ ش 
سبق القول بأن من في يده شيء فقوله مقبول فيه » فمن قبل قوله 

فى ملكية شيء يست كان الول قؤله أيضاً في صفعه #الأن المقنب: 
تتبع الموصوف » وصاحب الشيء ومالكه أعلم بصفته من غيره ٠‏ وكذلك 
يكون القول قوله في فرعه ؛ لأن الفرع تابع لأصله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جاء شخص بقماش لخيّاط » وقال له : اقطع الي من هذا 
القماش قميصا » ثم إن الخيّاط قطعه قباء » فاختلفا . فقال صاحب 
الوب : أذنت في قطع الثُوب أو القماش قميصا #أقان الخوحتاط: سل 
أذنت في قطعه قباء . فالقول قول صاحب القماش مع يمينه . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١85‏ بتصرف . 
('" المغني ج 5 ص ٠» ٠١5‏ المنثور ج 7 ص 7١9‏ . 


أما إذا كان القماش للخيّاط فالقول قوله مع اليمين . 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه النخلة بعد التأبير - أي التلقيح - 
فالثمرة لي . 

وقال : المشتري بل بعتني قبل التأبير . فالقول قول البائع . لأنه 
مالك الأصل . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاهدة : 

غاب الزّوج سنة » ثم ادعى أنه طلق بائناً في صدر مذة الغبيية - 
أي في أول سنة غيابه - فكذبته الزّوجة وطالبت بالنفقة . قالوا : القول 
قولها في حقها . والقول قوله في أصل الطلاق . 

ومنها : الأصحّ أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده . 
مع أنهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع . 


القاعدتنان الحادية والثانية والخنيمسون بعد الستمئة 
أولا #الفاظورود الماعدة ٠‏ 

من قتل بشخص قطع به أ لا فلا'' 

ومن قتل بشيء قتل بمثله'' 


الممائثلة. 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدئولهما : 

هاتان قاعدتان تتعّقان بوجوب المماثلة » فأولاهما : تعلق 
بوجوب الممائلة في الأشخاص والمساواة بينهم » فإن مٌن قتل مساويه 
هذا عقو ذا التلكية ووه ل تمر قل 5و ون التصكر بحية لفخيل 
مونازية متكا كدب لقند بق لقطع كارف تمق امار اقة: عمدا :لمحن لحم 
يقتل بالشخص لعدم المساواة لا يقطع طرف بقطع طرف منه ٠‏ 

فقي :)تداق ارور هبيه" العبياو أقاكاقة الفتل: اشير قتن سنيف 
قتِل به . إلا فيما استثني . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قطع حر يد مسلم حر مسلم مثله قطع به ؛ لأن الحر المسلم 
يقتل بالحر المسلم . 

قتي #رمرن اففل صوون لاسي سال بول :ومن قل ره 


١ 


أقهاة السيوئطي هن 24 


بالرصاص قل به . 
زابعا “مما استتين من مبماك عانيق العام نين 

لا:تقطع :اليك الشاة :د اساتستيدة وال" المنتجيحة الك نل ولا تدرط 
قطع اليد أن تكون نصفا من صاحبها وليست الشلاء كذلك . مع أن 
ضناكت: البذ الصتحيحة يقتل /سعاحي» اليد الشلاء والمكن:, 

ومنها : إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص 
منه » مع أنه لا يقتل به على الأصح . 

ومنها : من قتل غيره بمحرم كإيجار الخمر حتى قتله ء أو لاط 
به حتى قتله لا يقتل بالمثل وإنما يقتل بالستيف . 

وما اختلف فيه : هل إذا قتله بالستّمٌ يقتل به أو بالستيف ؟ 

ومنها : إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق ؛ فهل يتعيّن 
الستيف أو يقتل بمثل ما فعل ؟ ورجّح بعضهم الثاني . 


القاعدة الثالثة والمنمسون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن قدر على الأصل بعد حصول اللتصود انيدل . 
يلزمه الإعادة'"' 


القدرة على الأصل والبدل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 

هذه القاعة8 والصبحة ‏ النعد نق خفة إن البذل :لأ ينتقنيل الينمه إلا 
عند انعدام الأصل - أي المبدل منه - أو عند عدم القدرة عليه مع 
كر اضطرٌ إنسان إلى البدل في أمر ما ؛ وحصل المقصود 
منه » ثم وجد الأصل المبدل منه ؛ أو قدر عليه » ليس له أن يعيد 
الفعل الذي فعله بالبدل ؛ لأن البدل يقوم مقام الأصل عند عدمه وفقده. 
أو .عند .عدم القدرة على استعمالة أمظلقا . 
كاكقا فين امثلة هده القاعدة ومساكلها » 

أراد الطهارة للصتلاة فلم يجد الماء » أو وجده ولكن لم يستطع 
استعماله لشدّة برد أو مرض ٠‏ فتيمّم وصلى بتيمّمه » ثم وجد الماء أو 
قدر على استعماله بتسخينه أو زوال مرضه » فلا يجب عليه أن يعيد 
الصّلاة التي صلاها بالتيمّم . 

ومنها : إذا أراد أن يكفر عن يمينه » فلم يستطع الرقبة ولم 
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يستطع الإطعام أو الكسوة » فصام ثلاثة أَيّام » ثم قدر على أحد الثلا 
ولو ا احاح ا كر ل 


شهرين متتابعين » ثم وجد الرقبة » فلا يلزمه الإعتاق . 


القاعدة الرابعة والخخمسون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار''. أو من ملك 
الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا'". 


الإنشاء والإقرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القادر على الفعل الآن - وهذا معنى إنشاء الفعل - فهو قادر 
عدا فلح الأقر أن :و الاعتز اشدعة ».يفيل مقه إقر از انه قعل قن ذلك : 
لأنه إذا لم يقبل إقراره فله فعله الآن . أمّا إذا لم يقدر على الفعمل الآن - 
لزوال وقته أو لوجود مانع - فإقراره لا يقبّل منه » ولا يصدّق على ما 
أقر به . وينظر من قواعد الهمزة القواعد 97" , 9د هلاه , 

واالقاعددان: النتاضية و_النتاكحة و الماتوة سد الفسسسةة تمن :كر اتسة 
50 ظ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال : إنه أرجع زوجته في العدة من طلاق رجعي »؛ فأنكرت 


00 المجموع المذهب لوحة 51٠١‏ ب . مختصر ابن خطيب الدهشة ص 8" , 


قواعد الحصني جح ١‏ ص عاماة 
1 تيان انر السبكي ج ١‏ ص 47" » الاعتناء ج ١‏ ص 5١6‏ » أشباه السيوطي 


و 2 


١ 


الزوجة الرّجعة » فإذا كانت العدّة ما زالت باقية ولم تنته ففإن الزوج 
يصدّق في إقراره ويكون القول قوله ؛ لأنه قادر الآن على إرجاعها . 

وأمّا إذا كانت العِدّة قد انتهت فلا يقبل قوله إلا بالبيّنة . 

ومنها : إذا أقر المريض بمرض الموت لأجنبسي بحق » قبل 
افو اتركة الأدها قاذ الاح سنن اتشاكة ب فاخت : الو انبا لو انريف تمل يهل 
رتكا ++هما اتنتتتى نهو ساكل افه الغاصدة : 

الوكيل في البيع وقبض الثمن » إذا أقر بذلك وكذبه الموكل ., لا 
يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء . 

ومنها : ولي الستفيه يقدر على تزويجه » ولكن لا يملك الإققرار 


ومنها : المرأة يقبل إقرارها بالنكاح » ولا تقدر على إنشائه . 

ومنها : المريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصّحّة » 
ولك لآ يقبن هذا١قي‏ موهية للديسة : 

ومنها : الإقرار بالنسب يمكنه » ولكن لا يمكنه إنشاؤه . 


لو ال ا 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون بعد الستمئة 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

من قدر على بعض الشّيء لزمه''". 

وفي لفظ : من قدر على بعض العبادة وعجز عن 
باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم 9''؟. 

القدرة على البعض 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق بيان مثل هاتين القاعدتين ضمن قواعد حرف ( لا ) تحت 


ماسو صو 
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الأرقام ٠ ١١‏ 85 . ودليل هاتين القاعدتين قوله تعالى : ٠‏ فَاتقوأ الا 
مَا آسَتَطعَتُمَ 6!"). وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : « إذا أمرتكم بشسيء 
فأتوا منه ما استطعتم »1؛). 

فمن أمر بعبادة أو عمل أو تصرف فلم يقدر على الإتيان به كاملاً 
كنا آمل افلب[كدملنةكينا انسلاعة ع نا هو ؤاقع توت دونه واينتط هته 
فالمعجوز عنه ساقط ؛ لأنه ( لا واجب مع عجز ) كما سبق بيانه » 


لمشت جضن 15ت ولا 
قواعد ابن رجب ق * . وينظر الوجيز ص 85" . 
101" لكيه ودين سورة الحفايزة + 


)ا الحديث سبق تخريجه . 


والأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شق عليه 


لجن + 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه . 

ومنها : إذا لم يستطع الصّلاة قائماً فليصل قاعداً - إن استطاع - 
وإلا على جنب أو يومئ إيماء . 

ومنها : إذا لم يجد ماء يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيّم 
للباقي . 


القاعدة السابعة والخمسون بعد السّتمئة 


#7 


أولا : لفظ ورود الفقاعدة : 


010) 


المعاملة بنقيض القصد 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 
5 
ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم 5517 . 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 65 فما بعدها . 


(') قواعد الفقه للروكي ص 770 عن الإشراف ج ١‏ ص ١4‏ . 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد السّتمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو 
في الحكم كأنه معيه' ''. 

الساعى لمنفعة المسلمين 

كاكنا نعف هذه القن هدة ومدلودها:: ْ 

الذي عسي وول "فى ويل قاس له جماعة السافيق سيو فم 
حكم من هو معهم , وإن كان في الواقع بعيدا عنهم في سفر أو بلد آخر ؛ 
لأن انشغاله بمصلحة المسلمين أمر مهم للجماعة وتعود منفعته عليهم . 
فلذلق :إن النتاضن انسلعة حماعة الفسلفون: يسقدى هن التقيدة أو المي 
أو المال العام - بيت مال المسلمين - ما يستحقه من هو في المعركة . 

وكليل هذه القاهدة :أن وسو اذهل اش قلرة وسمطل لمنهة 
لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من غنائم بدر - ولم يحضرها - 
لأنه عليه الصّلاة والسّلام كان قد وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة 
المدافية 1 : 

وأم فلي الغتااة و الكل حت سه رن سفيه الالصحارف 


('؟ شرح السير ص 999 . 984 . 


0( ينظر سيرة ابن هشام ج "١‏ ص 251" . 


ا اال الفقهية 


جاء فضرب له بسهه!"). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج مسلم مع الجيش على فرسه محارب! ء شم إن العدو 
اتلوزة #قان له سقيي الفاز وى حو إن لو رفائل سن لأنهانعةانيه اس امنيب 
الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب . ظ 

ومنها : إذا بعث القائد أو الأمير رسولاً في بعض حوائج 
المسلمين إلى دار الحرب ٠‏ ولمّا دخل الرسول إليهم بأمان أصاب 
المسلمون غنائم بعد ذلك ٠‏ ثم رجع الرّسول ؛ فإنه يستحق سهد الفو مياق 
معهم إن كان فارسا . سواء أخرج إليهم فارسأ أم راجلا . 

ومنها : السفراء والقناصل الذين يمثلون بلادهم في الخارج هم 
يعملون في مصلحة بلادهم » فلهم ما لسكان البلاد من الحقفوق 
والمطبالج ؟الأنيد إنما خوجوا لتوفير المتقفة على المساميق . 


00 وينظر سيرة ابن هشام ج ”' ص 317 . 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد الستمئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول 
قوله في صفته'''. 

الأصل والصّفة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سوق قر يبا متكا ةم القاضة قرو كر كناك متهاها هذا لمعا تسوت 
الرّقم 566٠‏ . 
فاك من اننكل هذه اتعاهدة وسوا تله 

كناف الما سرف ! 

إذا اختلف الزّوجان في عدد الطلاق » كان القول قول الزوج ؛ 
لأن له القول في أصل الطلاق فكذلك كان القول قوله في عدده . 

ومنها : إذا فوّض الزوج إلى زوجته طلاقها بكناية » واختلفا في 
الكة وتضياق: الخاورق نكقرا ‏ وإشانا:#الأنه أعورقة يمور 

ومنها : إذا قال الموكل للوكيل : اشتر لي سيارة بعشرة آلاف . 
فاشتراها + كد اد عي المؤكن: آنه :افر اها باقن مق العفو > #القول فول 
الوكيل ؛ لأن القول قوله في أصل الشراء . 


00 المغني ج 5 ص ؟ ٠١‏ », المنثور ج 7 ص 05 


موسوعة القواعد الفقهية 


زافها شما امكف مق مسب قل سه الفا سم 

إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء » فإنه لا يرجع 
إلى البائع . 

ومنها : إذا ادعت الزوجة الحيض وكذب ها الزوج » فالقول 
قولها » أُمّا إن اتفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع ٠‏ فالقول قولها . 


القاعدة السئون بعد الستكئمة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من كان مباح الدذّم خارج الحرم يستفيد الأمن 


بدخول الحرم''". 


الأمن في الحرم 

كاشا + شخت هذ قفد مالو ا 

الحرم : المراد به المسجد الحرام بمكة المكرّمة » فمن أبيح دمه 
خارج الحرم بسبب من الأسباب المبيحة للدم ثم دخل المسجد الحرام » 
فلا يجوز قتله فيه ؛ لأنه يستفيد الأمن بدخول الحرم لقوله تعالى : 
ال 

ولكن ينهى الناس عن معاملته إو إطعامه حتى يخرج . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل شخص آخر متعمّدا » ووجب عليه القتصاص » فهرب 
وتحصن بالمسجد الحرام » فلا يجوز إراقة دمه فيه .ء ولكن يضايق 
ويمنع عنه الطعام حتى يخرج بنفسه . 

ومنها : إذا دخل الحربيّ الذي لا أمان له الحرم » فإنه لا يهاج له 
بقتل ولا أسر ٠‏ ولكن إن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه . وإن 


(؟ شرح السير ص 55” . 


0 الآية /ا11 من سورة آل عمران . 


يي موسوعة القواعد الفقهية 


أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم ٠‏ فإنه لا يجالس ولاأيطم وناج 
حتى يضطر ويخرج ؛ لأنه بسبب الأمن في الحرم يتعذر علينا التعرتض 
له هالتبا او لاوطا اسان اليه #دراد كحم الأسيداة: أكون 
للا 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا دخل جماعة الحرم للقتال » فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم ٠‏ 
لقوله تعالى : ١‏ وَل تقلتلُوهُمَ عند آلْمَسَجِد ألْحَرَام حم يمُقجُوكة 


17 الأية 155 من ور اللنوية. 


القاعدة الحادية والسّتون بعد الستمئة 
أولا لفط وروت تمعد 
المتكر إذا أعيد مُتدكراً كان الثاني غير الأ ول 
المنكر 


0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
كذ قا عو كوه ركه برقلا لفقل لكين تميق اللقنظا فون 
المعرتف - كرجل ٠‏ إذا أعيد في جملة واحدة » فإن اللفظ القاني يكون 
غَيْن 'الأواع + 
ودليل ذلك قوله تعالى : : فَإنٌ مَعَ آلعْسر يُسْرًا © إنَّمَعَ 


افر توي 

فإن لفظ العسر ورد معرفا بالألف واللام ال 1 4 ا عد ان 
فقال جل اللغويين والمفسّرين : إن العسر واحد لأنه مُعْرّف » والثاني هو 
الأول ولكن النضى ورف كرا فالناني غين: الأول . وبنظر في تفصيل 
بذلك نظم الدرر ج >7" ص ؟5١١07-1١١1‏ . 

وفي الحديث - ويروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما « لن 
يغلب عُسرٌ يسرين ». وينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان جم 
ص88/: ٠‏ والذر المصون جح" ص ١‏ : ه ٠‏ والذر المنثور ج51 ص1 1١‏ . 


١ 


110 المسخواط و و 159 
9) الآيتان 5 . 5 من سورة الشرح . 


والحديث ورد متصلا عن جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك وابن 
مسعود رضي الله عنهم كما ورد منقطعا عن الحسن البصري وقتاده . 
وموقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه . والخبر أخرجه عبد بن 
حميد » وابن جرير » وابن مردويه » والبزار » وابن أبي حاتم . 
والطبراني في الأوسط » والحاكم والبيهقي في الشعب : وابن النجار » 
وفث الرداف + وشتعية ين تصيور أ .ززاين. أبن الثكيا في لصن #ر اشييق 
المنذر » بطرق مختلفة . وينظر في تخريج ذلك الدّر المنشور ج> 
و تع ا 
اننا كننق ا نه هنن ‏ ساهو ة ومسا قلي ؟ 

إذا قال الرحل لزوجته : أنت طالق نصق:تطليقة من" التطايقدسات 
الثلاث » وثلث تطليقة » وربع تطليقة - وقد دخل بها - فهي طالق 
ثلاثا ؛ لأنه أوقع من كل تطليقة من التطليقات القّلاث جزءاً -(ومالا 
يتبعض فذكر بعضه كذكر كله )- وقد نكر التطليقة في كل كلمة » 
والمُتكر إذا أعيد مُنكراً كان الثاني غير الأول . 

ما إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها » لم تطلق إلا 
واحدة ؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بإعادة الضمير. 
رايع وهما السككن من كسائل سوه شاك 

قوله تعالى : ؛ وَهُوَآنّدَى ف آلسَّمَاءِ الله وف الأرّض الن)1". 


10 إية 4ج وسور ال خرف 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والسئون بعد الستمئّة 
اول الفكلوروه القاعدة: 

من لامدخل له فى الجناية لا يطالب بجناية 
جانيها 


0 
الجناية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سيق ازيبا مكل اذه القاعدة تحت الراشى :51 وكها سيق نتيها 
ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 1717 . [! 
ومفادها : أن الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته » وأن من لم 


يجن لا يطالب بجناية غيره ؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 


00 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 558 » وأشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ”9" ٠»‏ وأشباه 
السيوطى ص 587 . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 0 


القاعدة الكثالثة والستون بعد الستمئة 
أؤلة + لفظ ورود العاعدة : 

من لا يجوز تصرّفه لا يبحوز توكيله ولا وكالته'"". 

وفي لفظ : من لا يملك التصرف لا يملك الإذن 
في 

التَصرّف والوكالة والإذن 

كَاقنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق قريباً مثل هاتين القاعدتين : وينظر القاعدتان 87 588 . 

فاللكدن: الذي لا يهو لد أن رفص تكو لا يفاك [اتصيراف لصيف 
أو تجن أوبرق © أى غين تلك مين الأسباب الا يحون له أن يتوكل لقيو 
ولا أن يوكل غيره ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه . وينظر من قواعد حرف 
الكاف القاعدة ٠١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحجور عن البيع أو التعاقد لا يجوز له أن يتوكل لغيره » كما لا 


يجوز له أن يوكل غيره فيما هو محجور عنه . 


00 أشياه ابن السبكئ جهن 56+ أشباه ابسن الوكسل :3 #:ضن 4261 :وقيد 


ل ون يك ان ات 


راغا #هما استقى عن مسائل شاكين لقا عدتين” 

الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشافعيّة - لكن يجوز أن 
يوكل غيره في ذلك للضترورة . 

ومتياح الستني الندد انضية وكالنة فى لانن في تجو شقان 
وحمل الهدية . 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


القاعدة الرابعة والستون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يعبّر عن نفسه بمئزلة المتاع'". 

من لا يعبر عن نفسه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتعبير عن النفس : النطق وإفهام الآخرين ما يريد » وما 
يجول في نفسه , لأنه لما كان الكلام هو وسيلة التعبير عمّا في التفس 
والضتمير - وقد يقوم مقام ذلك الإشارة والكتابة - فإن من لا يستطيع 
الكلام ولا الإشارة ولا الكتابة للتعبير عمّا في نفسه فإنه يكون بمنزلة 
المتاع والجماد - أي في التصرّف . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

طفل صغير في يد رجل يدعي أنه ابنه » فالقول قوله ؛ لأن 
الصغير لا يعبّر عن نفسه » ولأن قول ذي اليد فيما في يده حجّة للدفع . 

ما إذا ادعى آخر أنه ابنه فعليه البيّنة ؛ لأنه يدّعي نسباً في يد 
غيره » فلا يقبل قوله إلا بحجّة » فإن أقام البيّنة أنه ابنه قضي له به ؛ 
لأنه أثبت:دعواه بالحجة ولأن البينة لا بعارضها البد ولا قول ذي 
اليد . 


131 المنميو كا بك 10 (صن ا 


ومنها : إذا كان الصّبي الصّغير في يد رجل » فأقامت امرأة 
شاهدين أنه ابنها » قضي بالنسب منها لإثباتها الدعوى بالحجّة . وإن كان 
ذو اليد يدّعيه لم يُقض له به » لأن مجرّد الذعوى لا يعارض البيّنة ٠‏ 


القاعدة الخامسة والسّتون بعد السّتمئة 
اوالا +الفيكة. وروك نكا هد 

من لمعيو رطناة تقشع عقن أو مله لا ومين عله 
يي 

من لا يعتبر علمه 

قانبا مفتعات قاام] اام وقد لوي 

فسخ العقد أو حله وإبطاله إنما هو من حق العاقدين » ولكن من 
التصرفات ما لا يشترط فيها علم من لا يعتبر رضاه بذزلك التصراف 
كالفسخ أو الحل ؛ وذلك لأن المتصرف بالفسخ أو الحل والإبطال يملك 
ذلك وَيُسَتَقل يهاشتفردا والايشترط فيدارضنا الطرقة الكش ماوكا اك 
يشترط ولا يعتبر علمه به حين الفسخ أو الحل . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الطلاق يملكه الزوج » ولا يشترط فيه علم الزّوجة لأخذ موافقتها 
عليه ؛ لأنه لا يشترط في الطلاق رضاها » ومثله الخلع » ولذلك يجوز 
أن يطلق الأجنبي ويخالع نيابة عن الزوج . 

ولكن البيع اللازم يشترط فيه رضا المتبايعين ولا يستقل أحدهما 


تفشك أن بكلة: 


00 قواعد اين رجب القاعدة 57 . 


ومنها : العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتق ولا 
علمه » نحو إذا قال : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه . جاز إعتاقه . 

ومنها : فسخ نكاح المعتقة تحت العبد » حيث لها فسخ النكاح ولو 
لم يعلم الزوج ولم يرض . 

ومنها : فسخ المعيب والمدلس . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والستون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته''". 

المعين معان - المعاملة بالمثل 

خاضا » مح هنم تشاع ومدةو ليا 

الحياة تعاون . وقد أمر الله عر وجل المؤمنين بقارم على اكير 
والقيع ب قال فجن ونكيل : 1 وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلْيرَ وَاَلتقَومك وَل 
تَعَاوَنُوا على الاثم َالعْدَون 4"). وتعاون الناس بين دهم فيما ينفعهم 
يعتبر من مكارم الأخلاق ؛ لأن الإنسان مهما بلغت قوته فهو ضعيف في 
كثير من أموره » فهو محتاج إلى مساعدة الآخرين في كثير من شؤونه . 
عه و ا و 
الوم كين فإن هذا الشخضن”د يستحق أن يعامل بمثل معاملته لغيره فلا 
يعان إذا احتاج للمعاونة . ولا يساعد إذا احتاج للمساعدة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان غني ذو وفرة ومال لا يخرج زكاة ماله »ء ولا يتصسدق 
على المحتاجين » ولا يعين ذوي الحاجات . وعرف عنه ذلك ؛ فإِنّه إذا 
افتقر وسأل الناس فحق هذا أن لا يعينه أحد عند حاجته ولا يساعده . 


1 الفوسوطظة 6 ور اا 
9 الآية لاهن سووة الماك , 


ومنها كا أزااة فدهن ان يكو اشن شاد مانب بسار له أن 
دابته » وطلب من جاره أو من شخص بجواره أن يعينه فلم ينه ولم 
يعمل معط امس إن ةا" لمان أو ال كسمن احقاع المت ذلك فإن من سدق 
جاره أن لا يعينه » معاملة له بالمثل . 

لكن أقول : من مكارم الأخلاق العالية أن لا يقابل السَيّئ بالسَيّئ . 
ولكن يقابل السَيّئ بالحسن . لعل من أساء يرتدع ويرعوي.. 

ومنها : جواز التوكل عن الغير في بعض شؤونه » فإن من 
تقبل وكالته يقبل التوكل عن غيره » ومن يعين غيره يُعان . 


موسوعةه القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والستون بعد السّتمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يلي على غيره لا يجوز تصرّفه في حقه'". 

الولاية والتضر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الولاية على الغير شرعت عند الضترورة » كأن يكون المولى 
عليه صغيرا لا يتصرف عن نفسه أو مجنوناً أو محجوراً » أو لا يجوز 
. له التصرّف لصفة فيه » أو لغير ذلك من الأسباب » وللولي التٌَصرّف 

عمّن ولي عليه في جميع شؤونه أو بعضها بحسب نوع ولايته ء لكن 
مَن لا يكون وليّا عن غيره لا يجوز له أن يتصرف في أي حق من 
حقوقه ؛ لأنه أجنبي عنه » ولأن تصرّفه هذا يكون تصرفاً فضوليّاً يلزم 
لجوازه إجازة المتصرف عنه . والمتصرّف عنه هنحا محجور عن 
التصرف فلا يصح إذنه . 
كانتا :"من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع شخص متاع صغير أو عقاره - وهو ليس وليّأُ أو وصيَّاً 
عليه - فإن بيعه هذا غير نافذ وغير جائز ؛ لأنه تصرّف فضولي يقع 
موقوفا على إجازة المالك والمالك غير مأذون له في التصرٌف 
لصغره , ولذلك يقع تصرّف الفضولي باطلاً . 

ومنها من زوج امرأة من غير علمها ولا رضاها - وهو ليس 
ونا لياو آنا - فإن عقده هذا باطل لا يلزمها . 


(! ترتيب اللآلي لوحة ٠١١‏ 


ال ين 


القاعدة الثامنة والسثون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من لا ملك التصرف لا ملك الإذن فبه 


التَصرّف والإذن 


00 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سدق كيبا مقال الهذة القاهذة وتان مظن القاهدة فيد 5 

إن ملك الإذن في التصرّف ينبني على ملك التصرف » فكما سبق 
ذكره أن من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله » والوكالة هي إذن 
بالتصرّف . 

فالصغير والمجنون والمحجور لا يملكون التصرّف ٠‏ وبناء على 
ذلك لا يملكون الإذن فيه . 
كانتا من اسكلة هذه العا فنة ومساكاه:: 

المحرم لا يملك النكاح - حال إحرامه - فكذلك لا يملك ولا يجوز 
له أن يوكل من يزوجه حال إحرامه . 
55 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

المرأة لا تعقد النكاح لنفسها ولا تملك ذلك ٠‏ لكن يجوز أن توكل 
رجلاً ليزوجها إذا أذن الولي في ذلك . 

ومنها : أن يوكل رجل امرأة في أن توكل رجلا ليزوج موليته » 


١ 


المقون يت صا ان 


فإنه يصحّ . 
ومنها : إذا كانت امرأة في سفر ومات وليّها » فيجوز لها أن 
توكل رجلا ليزوجها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والستثون بعد الستمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

من لا بملك شراء شيء لنفسه لا بملك ذلك لغيره'' 

فاقد الشىء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى مما سبقها من قواعد تفيد عدم جواز 
تصرف من لا يملك التصرف لنفسه , ولكنها تخصّ تصرفاً خاصاً وهو 
5 

فمن لا يستطيع ولا يجوز له أن يشتري شيئاً لنفسه ص 
ممنوع من التصرف القولي - كالمحجور والصّغير والمجنون - فإنه لا 
يملك أن يشتري شيئا لغيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البائع لا يجوز أن يكون وكيلا في طلب شفعة ما باع ؛ لأنه لا 
يملك شراء المبيع من نفسه » ولا يملك أخذ الشفعة لنفسه . 

ومنها : المحجور الممنوع من التصرّف لا يصمح أن يتصرئف 
ويشترق قينا العروه 

ومنها : عند الشافعيّة : إن الأعمى لا يملك أن يشتري شيئاً 
لنفسه » ولذلك فهو لا يملك أن يشتري شيئاً لغيره 


11 المسوط يه 1 


القاعدة السبعون بعد الستممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
٠ ١‏ 9 00 
من لا يملك التنجيز لا ملك التعليق''"'. 


1) 


5 5 
5 5 هو ٠ ٠‏ 5 مهو إبحما 
وصن ٠+‏ و - ؟« 


وفي لفظ : من ملك التنجيز ملك التعليق''". 
التنجيز والتعليق 

اق سمت هنةة القاعزة ويه نوها + 

التجيز: والتعلرق لفان متقانادن: . 

فالتتجيز #.متكاه التصزف الحتالى للدي “لا يقكال التساخين :ولا 
الفبوك: ءْ 

والتعليق - كما سبق بيانه أكثر من مرة - هو ربط صحّة 
ممت قب ونام كن أن شوشت 

فمن لا يملك ولا يستطيع تنجيز التصرف فهو بالأحرى لا يملك 
تعليقه بالشرط أو غيره » ولكن من يملك أن ينجز تصرفه يملك أن 

والتنجيز والتعليق تصرّف في العقد فمن ملك أحدهما وهو التنجيز 


لوو ان 1 
0 أشباه ابن نجيم ص 58" » وترتيب اللآلى لوحة ٠١7‏ ب » أشباه ابن نجيم ص 


موسوعة القواعد الفقهية 


- وهو الأصل في المعاملات - ملك الثاني وهو فرعه ومترتب عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

هك المحدوو يع سنال أر أرزهنة أو جتاعة سخيرا سالا 
غير متعلق بأجل أو شرط ء أمكنه أن يبعه معلقا على شرط ؛ أو بأجل . 

ومتها + المتني الأولاك تتجزة التصتعرت دولا العامة انيه 
ممنوع من التصرف ٠‏ فبالتالي لا يملك تعليقه على شرط أو أجل . ومثله 
المحجور والمجنون . 

ومنها : الفضولي لا يملك تنجيز العقد - لأنه موقوف على إجازة 
المالك - ولذلك لا يملك تعليقه إلا إذا علقه على إجازة صاحب العلاقة . 

ومنها : لا يقع الطلاق المعلق على المرأة التي لا يملك 
نكاحها ؛ لأنه لا يملك تنجيز الطلاق الآن . 

رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الؤكيلق بالط لاق ملك الحهية :و لز ولاك المعليق 

ومنها : العبد يملك تطليقتين فقط » ولا يملك الثالثة » لكنه يملك 
تعليقها ؛ إِمّا مقيّدا بحال ملكه الثالثة أو مطلقا . 

فا ساقي فرذدز ويه وله : إن عتقت و دخلت الدار فأنت طالق 
قلخا . ثم عتق » ثم دخلت ؛ “يني صكبة الثاكة وجهياق أجحكهنا 
الوقوع ؛ لأنه يملك أصل الطلاق فاستتبع الصفة . 


3 


+ 


القاعدة الحادية والسبعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يملك العفو لا يملك الأخن'". 

العفو و الاخن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العفق : :هق قاط الندق وعد تكسر مونو التاق “شيو التعار كف 
و المسقظ كفواية من استحق 'المواغةوا". ش 

قفي لأايملك :إنتقاط: الحق عمق هن عليةا+: لآ يباك أخينة الحدق : 
ما يملاك] :| رأخذ مق يملك!:اللتقاط 1 الدر ف 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من لا يملك حق القصاص ء لا يملك أن يعفو عنه . 

ومنها : لا يملك إسقاط الدين عن المدين إلا الدّائن » التارك لأخذ 
الذدين . 


وهنها +حق. الشدعة لآ يملك إنقاظة الأامن يملك حو النطالنننة 


ومنها : عند ابن أبي ليلى في آخرين : إن الصبي لا تنبت له 
الشفعة - وليس للولي الأخذ ؛ لأن الولي لا يملك العفو والإس قاط فلا 


المقي ح ة سن 4م 


00 0 


يملك الأخذ . 

والفتبي: لذ كيت له اشع أده ل كه الأفيحة وو ل يكين 
انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري . 

وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين . ولكن عند الجمهور 
تثبت الشفعة للصتبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصتّبي . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الستمئّة 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
من لزمته نفقته لزمته فطرقه قه. وإلا فلا'' 
ل ا ا وجبت 
عليه فطرة كل من تلزمه نفق: ا 0 
وفي لفظ آت : من وجبت نفقته على غيره . وجبت 
عليه فطرته وإلا فلا . 
الفطرة والتفقة 

كاكيا اشع كاد ] لشواسن واتو ليان 

من وجبت عليه صدقة الفطر » وكان تحت يده ورعايته من تجب 
نفقتهم عليه » فإن فطرتهم تلزمه » ويجب عليه إخراجها عنهم إذا كانوا 
مسلمين » وعند الحنفيّة يخرج عن أرقائه غير المسلمين أيضا . 
كانتا :من أمكلة هدم القورمن ومساتدها :: 

يجب على الرّجل صدقة فطره وصدقة فطر أولاده الذين ينفق 
عليوع ذكور ١‏ وإنانا + وار وحن - في الأصحّ - وأمّه وأبيه وأخواته اذا 
كانوا تحت رعايته وينفق عليهم وهم مسلمون وكذلك صدقة عبيده 
المسلمين . 


('! الاعتناء ص 58" ٠‏ أشباه السيوطي ص 454 . 
ل الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١٠١ص‏ 55" , 


وانها #مما شتكس من مساكل هده السواعت: 

زوجة أبيه الثي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة 
الأب - فلا يلزم الإبن فطرتها على الأصح . 

ومنها : زوجة الابن الفقير لا تجهب فطرتها على الأب وإن 
أونجينا نتيا : ظ 

وهتها كانم الؤوينة تان عاتك يض كودوث زااتمب فاراحيها 
على الزّوج وإن كانت نفقتها واجبة . 

ومنها : الأمة المزوجة تجب فطرتها على سيّدها » ونفقتها على 
زوجها . 


ع سو عه ل اد د الفقهية 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الستمتة 


أولا : لفظ ورود القا ئدة : 

مَن لزمه حق مقصود لا تجري الثيابة في إيفائه'' 

الحق المقصود . التيابة 

كاك مسف هذ اناهن وتدلونها: 

إن كقا وجت علية كق معصنود به تقنن الشخصن وافلا يجعن وق أن 
ينوب عنه غيره في إيفائه أو القيام به ا 0 
ثالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائتلها : 

إذا توجّهت اليمين على المدّعى عليه - عند عدم بيّنة المتعي - 
فلا يجون للماعى.علية أن ينيب سيره أو يوكلمة ليحلف عدهه ؛ لأن 
اليمين حق مقصود . 

ومنها : أيمان القسامة إذا وجبت على قوم » فإن نكلوا عن الحلف 
يحبسوا حتى يحلفوا » ولا يجوز أن ؛ ينيبوا غيرهم في الحلف ء ولا أن 
يعتبر نكولهم إقرارا ؛ لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر 
الّم . فإن امتنعوا منه فإنهم يحبسون حتى يحلفوا . 

ومنها : إذا قذف زوجته بالزنا فعليه اللعان بألفاظه التي أوجبها 
القرآن ولا ينوب عنها غيرها من الكلمات لأنها مقصودة بألفاظ ها . 
وكذلك 00 

ومنها : لصددة والصجام» لا يجوز النيابة في أداكئهما لنحهنا 
هن ملسوال ف لما لحري النيابة في إيفائهما . 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الستمئّة 
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أولا : لفظ ورود الفقاعدة : 
5 5 58 00 )010 


النظر للنفئس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : | 

الأصل أن كل إنسان عليه أن يسعى في مصلحة نفسه » ويعمل 
لما ينفعه » ويحاول أن يجلب الخير لنفسه » ويدفع الشر والخترٌ عنها 
بقدر استطاعته » لكن بشرط أن لا يضر غيره . 

قاذ مسنظن اناق أ وى لقره النا الي مد أن يهن ا 
يعمل لمصلحة نفسه ومنفعتها لا يعمل غيره له ؛ لأن كل إنسان مشغول 
بنفسه وبالنظر والعمل لها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا لم يشترط المشتري الخيار لنفسه في مجلس العقد لزمه البييع 
وإن لم يتفرقا » ولا ينتظر من البائع أن يمنحه الخيار . 

ومنها : إذا لم يطلب الشفيع الشفعة لنفسه وبنفسه لا يطلبها غيره 
5 


0( المبسوط ج ١7‏ ص /اه ١‏ . 


«لع عا سا 96 


القاعدة الخنامسة والسبعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن ملك الإنشاء ملك الإقرار . وما لا فلا'". 

الإنشاء والإقرار 

00000007 

سبق مثل هذه القاعدة بمعناها قريبا بلفظ ( من قدر على الإنشاء 
برقم 5504 ). 

وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 9/8" , ه "اه ,. 


3 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص "4" » المنثور ج ‏ ص ٠١5‏ » أشباه السيوطي 


ل 254 : 


القاعدة السّادسة والسبعون بعد السّتمئة 


ول «الظفل وروة القاعدة : 

مَن مَنَكَ أن يملك هل يعد مالكا أم 0'؟ 

المالك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلوتها : 

سيق مثل هذه القاعدة بمعناها قريبا بلفظ ( من جرى له سبب 
يقتضي المطالبة بالتمليك )!') برقم 5١١‏ . 

فمن ملك أن يملك : أي أن من ثبت له حق في ملكيّة شيء ما 
فهل يعتبر مالكاً في الحقيقة والواقع أو لا يعتبر مالكا إلا إذا ثبت ذلك 
الشىع "تحت يذه :و تبراق © حلاف + 


)0 عقد الجواهر الثمينة ج ١‏ ص 4ه » قواعد المقري ص 3١15‏ . 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الستمئّة 


أولا لفك ورود الفاعدة ‏ 
مَن ملك شيئاً بعوض مُلِك عليه عِوّضه في آن 


41 
واحد 


ملك العوض 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

إذا ملك شخص شيئا مقابل عوض - كالثّمن - كاشتراء شفيء ء 
فإن عوض هذا الشيء المشترى - أي ثمنه أو بدله - يُملك عليه في 

نفس الوقت الذي ملك فيه ذلك الصو اتناك موييات المقابنة 

والمساواة » وذلك في العقود التي لها عوض كلها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مر ام بدن 15 ١‏ أو أرضا فإن المستأجر يملك المنافع والمؤجر 
يملك الأجرة بنفس العقد والوقت . 

ومنها : إذا اشترى سلعة فإنه يملكها بالعقد ويملك البائع امن 
بنفس العقد والوقت وله حبس الستلعة حتى يستوفي الثمن إذا كان المن 
ال 

ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح فإنها تملك المهر بنفس 
العقد وهو يملك منافع بضعها في نفس العقد والوقت . 


0 قواعد اين حت القاعدة 4 


القاعدة الثّامنة والسبعون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لل 


من ملك شيئًا ملك الإقرار به'". 
الملك والإقرار 

قاض “سحت :هذه اتشاهية وعدتو نيا 

الإقرار هو الاعتراف ٠‏ وقد يكون اعترافاً بحق للغير على نفسه » 
وقد يكون إقرارا بما يملكه وما تحت يده » وهو موضوع القاعدة » فإن 
من ملك شيئاً فإنه يملك تبعاً لذلك الإقرار والاعتراف بذلك الشيء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

إذا أقر مريض - مرض الموت - بإحبال أمته ء قبل إقراره 
وصحّ » لأنه يملكها » فيملك الإقرار بإحبالها وحملها . فإن مات بعد 
اف ةرو فلع أنه امو ان ساتفن نتلقة »فول جره الأخنل + أكننه آم ولنيه 
تعتق من رأس المال . 

ومنها : إذا أقر المفلس أنه أعتق عبده » فإن صصح عتقفه صحً 
إقراره وعتق العبد . 


(') المغني ج 4 ص 492١‏ وج ه ص 75١5‏ » القواعد والضوابط ص 5517 عن 
الكحريرة 18 ان 


مود عة القواعد الفقهية 


القاعدة الناسعة والسبعون بعد الستمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

من ملك شيئا ملك ماهو من ضر وواقها". 

الللكدوا لشووراة 

كفي ومدق مود لقا عن ف و 1 | 

المراد بالضرورة هنا : اللزوم ٠‏ أي أن من ملك شيئاً ملك ما هو 
من لوازمه وتوابعه ومتمّماته » وليس المراد بالضترورة هنا الاضطرار . 
خاننا + من انكلة هذه القاهدة ومساكلهنا : 

إذا اشترى دارا - في سكة غير نافذة - فقد ملك الطريق الموصل 
إليها » بدون تنصيص عليها » ما لم يكن في ملك خاص فلا بد من 
الكاميديمين. + 

ومنها : إذا اشترى قفلاً دخل في البيع مفتاحه ضرورة . 

ومنها : إذا اشترى سيّارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوما . 


كرضي اللكلى اوحة 4ع الو كرو الحافنة صن 20 المع السلا اق 
شرح القواعد للزرقا ص ٠١”‏ » المدخل الفقرة "5 » الوجيز ص 784 » القواعد 


والضوابط ص ١٠١‏ عن الهداية بشرح فتح القدير . 


القاعدتان الثمانون والحادية والثتمانون بعد الستمئة 


ولا #انشكك وروة:تقا عي + 

مَن ملك الكل ملك البعض''! 

وفي لفظ : من ملك شيئاً ملك كل جزء مسن 
أجزائ''". 

ملك الكل والجزء 

كانيا #تنحتى :هذ ةالعاعدة وسنادونيا : 

ملك الشيء - إذا لم يكن شركة - فهو ملك كامل للمالك » فإن 
ذالكة وجلف كل لزاع تن أحزاائد) :لمحتل اريماك تحصن شيا ملكتحا 
كاملا ثم لا يملك جزءا منه أو بعضه ؛ لأن خروج الجزء أو البعض عن 
ملكه ينافي كمال الملك » ولذلك فللمالك حق التصرّف في كل جزء من 
لموااعملكة:: 
كنا من امكة هذه الشاعوة وشمتاكلها:: 

ذأهلك الإنساف كار املف أدضها وغوفها ونا تحتهًا: وهنا كوفيا + 

وفتها » إذا ملك الإنشات كتابا ملك كل وززقة مث ؛ 

ومنها : إذا ملك الزّوج الحر ثلاث تطليقات ملك تطليقة واحدة 


بطريق الأولى . 


١ 


الاو د ا ا 
('! ترتيب اللآلي لوحة ٠١4‏ ب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والتّمانون بعد الستمئة 
أؤلة م تفف:وروه كفاع 

من ملك مباشرة الشّيء بملك الإقرار به'". 

ملك المباشرة والإقرار 

كانيا فهنى هه الساهدة سن لمان 

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت بلفظ ( من ملك الإنشاء 
ملك الإقرار ) ولكنها تفيد فائدة أخرى وهي : أن من ملك أن يباشر 
الشيء ويقوم به فإنه يملك الإقرار به . 
كانتا »مين امكلة هذه الشاهدة ومساكلها : 

إذا وكله بقبض دين على أبي الوكيل أو ولده أو مكاتبه » فقال 
الوكيل : قد قبضته وهلك في يدي » وكذبه الآمر » فالقول قول الوكيل 
فخ :يمينةة 4" لأن الوكالة لها ححظة والقيط نيدن عدو لاع سان تسو أ 
الوكيل - مسلطا من جهة الآمر على الإقرار بالقبض . والمال بيده 
أمانة . فهو يدّعي براءة ذمّته عند هلاك المال في يده بغير عمل منه . 
والقول قول الأمين . 


0 الميسوظ ند اسن 6 


القاعدة الثالثة وا لتمانون بعد الستمنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


مَن ملك منفعة عين بعقد . ثم ملك العين بسبب آخر 

هل ينفسخ العقد الأوّل أم 9'''؟ 
ملك المنفعة والعين 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ذا استا حو رإنساق :داق أ أررضنا حك الكجان فقن ب تحاف مسشعتييا 
دون عينها » ثم إن هذا المستأجر للعين ملك تلك العين نفسها بعقد آخر 
كالبيع أو الهبة أو الميراث أو غير ذلك من الأسباب فهل ينشسمخ عقد 
الإجارة الذي ملك بموجبه منفعة العين أو لا ينفسخ ؟ خلاف في 
المسألة » والأصحّ أنه ينفسخ لأنه ملك العين وملك منفعتها تبعا . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج أمَة ثم ملكها بعقد بيع أو هبة أو إرث ؛ فإن عقد التكهاح 
ينفسخ بملك الرقبة . فقد ملك الرقبة ومنفعة البضع تبعا ا عر م 
عليه . 


7 


ومنها : إذا اشترى المستأجر العين المستأجرة من مؤجرها » ففي 
انفساخ. الإجارة وجهان أو روايتان عند الحنابلة . الأولى : ينشسخ عقد 
الأخارة + الأنه ملك الرقية فيطل لك المتقعة المنفضيل: عق الرتقة سد كيرا 


)0( قواعد أبن رجب القاعدة *”" . 


لو اشترى زوجته الأمّة . 

والثانية : أنه لا ينفسخ - قال : وهو الصّحيح - لأن المنافع ملكها 
أولا بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر » والبيع بعد ذلك يقع على 
ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع » فصار كما لو اشترى العين 
الموصى بمنافعها من الورثة . 

وأقول وبالله التوفيق : هذا قياس مع الفارق ؛ لأن العين الموصتى 
بمنافعها تكون منافعها لغير مشتري رقبتها إلا إذا قلنا : إن الموصّى له 
بالمنافع هو نفسه المشتري للرقبة . وأيضا هناك فرق آخر وهو أن 
الموصى له بالمنافع قد تكون الوصيّة مؤْبّدة وأمّا الإجارة فهي محذددة 
المدّة » وهذه فإن المشتري للرقبة هو المستأجر لمنافعها , ولا يترتب 
شل هذا الكلح ثم 4 

ومنها : إذا وهب العين المستعارة من المستعير فإنه تبطل 
العارية ؛ لأن عقد الإعارة عقد غير لازم . 


القاعدة الزابعة والثّمانون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعده : 


5 5 وه وو ** وكيى 6010 
من نوى حقيقة كلامه عومل بسبته ٠.‏ 


النيّة 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلّق أكثر ما تتعلق بالأيمان . ولها ارتباط بقاعدة 
( التيّةَ ) فإن المتكلم إمّا أن يريد بكلامه معناه الحقيقي في اللغة » وا 
أن يريد به معنى آخر غُرفيَاً أو شرعيّا . فمن أراد ونوى وقصد بكلامه 
معناه الحقيقي اللغوي فإنّه يعامل بنيّته هذه ؛ لأن ( الأعمال بالنيات ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف لا يأكل لحماً » ونوى باللحم المعنى اللغوي الحقيقي فإنه 
يحنث بأكل أي نوع من اللحم . بخلاف ما لو لم ينو الحقيقة اللغوية . 
فإنما يحمل على المعنى العرفي لكلمة اللحم وهو لحم الإبل والضتأن 
والقر “رحا يتين نهنا عن الأظلاق في العر قد 

ومنها : من حلف أن لا يأكل بيضاً - ونوى كل أنواع البييض - 
فهو يحت ولو : أكل :يكن الماك أو ميض الأفاهي .: 

ومنها : إذا حلف لا يطأ منزل فلان بقدمه - يعني بذلك أن لا 
بتع قدمه على أراطل :متو لمع فتاكلة وغليه تففاق: أو لان أو .راكيا لتم 


5 المت طح اهن 8 


5 0 عة 0 اعد الفقهية 


يحنث . وإن لم يكن له نيّة حنث ؛ لأن المراد من هذا اللفظ في العمرف 
دخول منزله . فعند الإطلاق يحمل على ذلك وهو يسمى داخلاً . سواء 
أكاق راكبا أمتماشيا حافياً أم منتعلا . وأمًا إن نوى حقيقة وضع القدم 
فلا يحنث إلا بوضع القدم لأنه نوى حقيقة كلامه . 


بوعة | لوا داك 


القاعدة الخخامسة والثمانون بعد الستمئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المنهي عنه يحرم فعل بعضه 


0010) 


المنهى عنه 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنهي عنه : هو ما نهى الله عزّ وجل ورسوله عنه » والتهي : 
دامر لقن الول لكا اننا . وإذا كان النهي مقطوعاً به أفاد تحريم. 
المنهي عنه . 

وما نهي عنه وحُرّم فعله جملة فإن فعل بعضه محرم أيضاً ؛ لأن 
فعل بعضه يحرم تحريم فعل كله . ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد 
بعضه محرما وبعضه غير محرم » بل ما حرم كله حرم بعضه .ومن 
فعل بعض المحرّم لا يكون منتهياً عمًا حرم “يل إن الشارع اكيم إذا 
حرم شيئا حرم الطرق والوسائل المؤدية إليه . 
كالئنا »عزن امكدة هاه القاعدة وما كني :: 

نهى الله عن وجل عن الربا - نسيئة وفضلاً - فالربا محرّم بكل 
أنواعه » فلا يجوز أن يكون الربا 0 وحلالاً لآخرين. 
ولا يجوز أن يكون بعضه محرما وبعض آخر حلالا . 

ومنها : نهى الله عزّ وجل عن أكل أموال الناس بالباطل قليلها 


١ 


00 الفقتن ح "طن 041 : 
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وكيراها ٠‏ فالميسر - مثلا - محرم فعله جملة وأجزاء . والغصب محرم 
كله ولو كان مزاحا ٠‏ كما ورد في الخبر . 

ومنها : كما حرم الله عزّ وجل على المحرم أن يحلق رأسه بقوله 

تعالى : * ولا تحلقواً اك ؛!' حرم حلق بعضه -- إلا لضرورة مع 


الفدية - وكذلك حرم ستر بعضه . 


10 الآية له مو سوؤة البقزنة : 


القاعدة السادسة والتثمانون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه . 

وتعة وف 1" 
قضاء الفانت 

تانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عاق الال كذة القاكة من فاه حوفت الكنية اف ليقت :ار قسن 
1 م 

ومشاذها + أن من وهب علو تي ويخ الخاات: الموكتة ةك 
بدء ووقت انتهاء » ففات وقتها بسبب كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فإنه 
يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقتر لها شرعاً -؛ 
لأن كلك العياقة قكلفات وق فاق قر تنه بالكو فإذ| فقس هنا 
فاتديو قنك قبتة موينقطلة: البعلالنة والعياكة يفل :. 
كاننا هن امقلة هده الكافيدة وترم كلي: 

فشكل كإنقاة. فرررف؟ أو إطقا بحري فلم يمان الليتتااه قدي 
وقتها . فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها 
المحدّد أو خارجه . 


(') الاعتناء ص ١88‏ . 


ومنها : من ملك النصاب وحال عليه الحول فلم يخرج زكاته ». 
فإن ذطته أصويخك مشو لة لاف اكاك فإذ ا قضيت عاية سدور اوت 
يخرجها . ثم أراد إخراجها فعليه إخراج زكاة جميع السّنوات التي لم 
يخرج زكاتها في وقتها » فإذا فعل برئت ذمّته » وسقطت المطالبة بفعله . 


موسوعة القواعد الفة يه 


القاعدة السابعة والثمانون بعد الستمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من 
تلزمه نفقته إذا كانو ا مسلمين ‏ وو-«جد مايؤدي 
كوه 
ومن وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته . 
وإلا فلا"". 

الفطرة والتفقة 

قانيا سدته اذو القت هده ومين توكينا” 

سدق معدن :شاقن القاهد ون .و اتتلقيها قويي فاظن ل الف اتهييت 
الرقم هلا" . 


('! أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7١5‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والثّمانون بعد الستممّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مَن وجب عليه أداء عين مال 0 
إذنه . هل يقع موقعه . وينتفي الضمان وم 

50 

كاتيا مكف هذ انعاعدة وقد لو لي !: 

الأهل أن من علنة: دون قعازة تقب 04 لداقى؟ :والشنيق إمنا أن 
يكون عيناً وإمّا أن يكون دينا في الذْمّة . 

فإذا أدى الدّين عن المدين شخص آخر أجنبي عنه بغير إذنه » 
فهل يقع الأداء موقعه وتبرأ ذمّة المدين وينتفي الضّمان عن المؤدى إذا 
كان المؤدى ينا ؟ 

هذا على قسمين : القسم الأول : أن تكون العين ملكا لمن وجب 
عليه الآد دوقي تعلق بحهاا كق للغين .فاق 15 النتصب حراش لباد و ايدة 
[التمبتر تمواق العو قاو لأ اوتاه بوورقك تنه المدون .: 

وإن كان الواجب دين » فإن كانت العين متميّزة بنفسها فلا ضمان 
ويجزئ . وإن لم تكن متميزة من بقيّة مال المدين ضمن المتصركف ولم 
يداع الة اتوتهيق المالك 'التصد ف 

الففتم الثاني © أن يكون لواحب أذاوه خين مملواق للمذين اداه 
القيق: إلى مستحكد فاق كان مسستففة معنا #فإنه يجدذئ ول مدان : 


(') قواعد ابن رجب القاعدة 95 . 


وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف . 
كالخا من أمثلة هده القاعدة وفسائلها : 
-١‏ من أمثلة القسم الأول : 

إذا امتنع عن وفاء دينه وله مال » فباع الحاكم ماله » ووفاه عنه » 
صحّ وبرئ منه ولا ضمان . ٍ 

ومنها : إذا امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا » تجزئ 
نه كلاه وا 

ومنها : ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزئ » 
كما يؤدي عنهما سائر الواجبات الماليّة . 

وفكيا 4 ]ذا اد قو مز كاكه الوكفة مووطالة:8 أو نذؤة الوااجدهه 
في الدْمّة أو كفارته من ماله بغير إذنه - حيث لا ولاية له عليه - فإنه 
يضمن في المشهور . ويجوز نفوذه إذا أجازه المالك كالعقد الموقوف . 

ومن أمثلة القسم الثاني : 

المغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك ؛» أجزأت ولا 
ضمان . 

وَهَدها +131 امتطاد المدرم :صبيذا في إحراية فازيلة غينة بين 
يده فلا ضمان ٠.‏ 

ومنها : إذا دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معن لم 
يضمن ووقعت موقعها ٠‏ وإن كان الوصيّة لغير معن ففي الضمان 
وجهان . ش 


القاعدة التاسعة والثّمانون بعد السّتممئّة 
أولة : لفكك ورود القاعدة : 

من وجب عليه عبادة فأقى بمالو اقتصر على ما 
دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالو جوب!!؟ 


الزيادة على الواجب_ 


ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من مسائل الواجب عند الأصوليّين . وقد سبق بييان 
معناها وأمثلتها في القاعدة ذات الرقم 554 . 

ومفادها 1 الواجبات غير المقدرة إذا السي المكيف جادت 
الواجب وزاد عليه فهل يعتبر كل ما أداه واجباً » أو أن الواجب هو 
الأدنى وما زاد يعتبر تطوّعا ونفلا . خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ركع وسبّح في ركوعه عشر تسبيحات فهل يعتبر الكل واجباً . 

أو أن الواجي هؤ الوؤاحدة أو الثلاث » وما عداها فهو تطوّع ؟ خلاف . 


3 اشياه اين الوكين ىهن 45 .ويك ةن كلت لأسيل يتوشف الواستبي 


القاعدة التسعون بعد ا لستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


١ 


من وجد عين ماله فهو أحق به''". 
عين المال 

كان نمكم لاهن ولول 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « من وجد متاععه 
عند مفلس بعينه فهو أحق به »7). وفي رواية : « من أدرك ماله 
بعينه عند رجل أفلس ٠‏ أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره »(). 
وقد ورد بروايات أخر"). 

ومفاد القاعدة : أن الإنسان إذا أفلس وقد اشترى متاعاً ولم يدفع 
من فته كنيذا #'قإن الباقع: أحق كهذا(المالة من عاق اخوما م النكليي: :لكين 
إذاكان المشتوي قبل ائفد قلادقم سرت ين فين التاقية المقتر الاكدم 
أفلس أو مات فإن البائع يكون أسوة الغرماء - أي يشترك معهم في 
استيفاء حقه أو بعضه . بحسب ما يوجد من مال للمفلس أو الميّت . 


)0 المبسوط ج ١١‏ ص »وج و3 ص ١15‏ . 
0( زوآه أحمد عن الحسن عن سمرة : 
رواه الجماعة . 


72 ينظر منتق الأخبان > الأحاديث ةلاب ع وو؟ , 


ترمو القواعد ١‏ 3 9 8 52 


ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى شخص سيّارة من أحد المعارض بثمن أجل » وعند 
حلول الأجل أفلس المشتري وعليه ديون - ولم يكن دفع من ثمن الستّيّارة 
شيئا - فبائع السيّارة له حق أخذها واستردادها » ولا حق للغرماء 
الآخرين فيها . بل حقهم في غيرها من مال المفلس . 

ومتها : إذا سرق سارق متاعا لشخص . ثم وجد صاحب المتاع 
متاعه بعد إقامة الحد على الستارق أو قبله » فله استرداد المتاع وهو أحق 
3 ْ 

ومنها : إذا مات مضارب وعليه دين - ومال المضاربة في يده 
معروف وهو دراهم - وكان رأس المال دراهم - بدئ برب المال قبل 
الغرمناء فأكة بن أن هال وتحضتته مر الررييم + لأنماوعنة. هرق مالنيه كاو لان 
فق (المتحدار نا وض رده كق جعد بو قدي روز كنه ها كان معاي فيه 
موته » وهو حصتته من البح وكا متهدة ان وان القيان وحم وب 
المال من الربح فهو ملك رب المال ليس من تركة المضارب في شيء . 

ومنها موحد دل هيدا له أى افزينا أومتاعا - كان قد غنمه 


العدو - فوجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو أحق به بغير شيء . 
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القاعدتان الحادية والثانية والتسعون بعد السّتمئة 
أولا :الفاظ ورود القاعدة : 
المنوي إذا كان من نحتيلات كلا م الثاوي فهو 


كانصرح به'". 
وفي لفظ : المنوي إذا كان من نحخدمللات لفظه جعل 
كا للفو ظ '' 


المنوي المحتمل 

ثانياً معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

اللفظ إِمّا أن يراد به حقيقته اللغويّة أو الشرعيّة أو العرفيّة » وقد 
يطلق فيحمل على أحد معانيه إن كان يحتملها » فإن كان المتكلم تكلم 
بكلام أو تلفظ بلفظ ونوى به معنى غير ما يدل عليه اللفظ بإطلاقه » فإِن 
كان المنوي مما يحتمله اللفظ أو الكلام فإن النيّة هنا تعتبر . ويكون 
المعنى,المواد: و المتوزي كأن الإتكاء مراع د و الأايكن المتسوي مما 
يكفئله اللفظ كاذ تعخر تيه بل معام :يد لالة لنظه اللدوية أن الشردية:: 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا نذر رجل أن يصوم لله شهرا مُتكرا » فله أن يصومه متفرقاً ؛ 
لأن :كدوم الشون عاد اك ركه لالم يقكان رن الأخاد وقف لا فيسل 


0( نفس المصدر جح ” ص 14 . 


الاك اما ما 


الصوم » فلا يلزمه التتابع فيه . إلا أن ينص على التتابع أو ينويه » فإن 
المحورى كالملفوظ ».قلا يحزقه إلا متتانعا ؛ 

ومنها : إذا قال شخص : إن فعلت كذا فعلي هذي . ففعلهء 
قاع غليه ما "انشس نمث الهدي ونه كناد + لآن امن الهاي عند الأطبلاة 
يتناول الإبل والبقر والغنم . والمتيقن عند الإطلاق هو الشاة . 

أما ا قوق لايك أو البق كارخ عليه ما وى انه تحدذة: الامو 
على نفسه ونوى التشديد فيما التزمه من الهدي فوجب عليه . 

وإن قال : علي بدنه - فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما 
نوى . وإن لم يكن له نيّة فعليه بقرة أو جزور . 


القاعدة الثالئثة والتسعون بعد الستمئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


يي ل ع ._ ” وه 2 00 
من براع امره في شيء يراع صفة أمره '. 


مراعاة الأمر والصّفة 

ثاتيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

براعى :أرلاوعتى: و سطافتا - من المراعاة ».وأصل المادة : سن 
رعى يرعى وراعى يراعي . فمن يعتني بأمره في شيء ويُحرص على 
تقذ أمكه وطاعقة فى شونا فرحني أن يكس ويسرصنغلن شبفة ذلك 
الأمر كما أراد الآمر » وتنفيذه على الوجه الذي أراده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمرنا الله ع وجل والصتلاة والزتكاة والصنيام والح ««وغير ذنك 
من العبادات وشرائع الإسلام » فيجب علينا أداء ما أمر على الصتفة التي 
أمر الله عزّ وجل بها رسوله صلَى الله عليه وسلّم » وبلّغها عليه الصسلاة 
والسّلام إلينا . فقال عليه الصّلاة والستلام : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي »(") . فلذلك لا يجوز لنا أن نبتدع صفة أخرى للصلاة حون وهنا 
صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

وكذلك الصتيام والزكاة والحجّ وغير ذلك . 


"شوخ السون ضقن 11017 , 


ومنها : إذا قال الإمام لجنوده : لا تخرجوا إلا تحت لواء فلان - 
للقائد المعيّن - فينبغي لهم أن يراعوا شرطه فلا يخرجوا إلا تحت 


لوائه » وأن يكونوا تحت لوائه حتى يرجعوا . 


القاعدة الرامعة والتسعون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن يملك إنشاء العقد يملك إجازقه'". 

إنشاء العقد وإجازته 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة ما يقرب من معناها ومدلولها » فإن من يملك 
إنشاء العقد والتصرّف القولي » يملك إجازته إذا عقده فضولي . ومفهوم 
ذلك أن من الامملك: إنقنا ف الحقق تكن لستفين عن الممعشحق لمش سورلا 
يملكون إجازته إذا عقده فضولي . 

والمجيز : هو من يتمّ العقد بإجازته . 
كافك م امنكلة عيذة الكتاضرة ومسا كلها 

باع فضولي متاعا لشخص بيعا موقوفا على إجازة المالك . فإذا 
كان مالك المتاع حرا بالغا عاقلاً غير محجور فإنه إن أجاز العقد هذا 
جاز وتمّ . وإن لم يجزه بطل ؛ لأنه قادر في الحال على إنشاء العقد 
امال 

ما إذا كان مالك المتاع صبيا أو مجنوناً أو عبدا غير مأذون أو 


محجورا . فإن العقد يبطل ولو أجاز هؤلاء ؛ لأن هؤلاء محجورون 


(0 المسوظ هن ة 1 هن 1 
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وممتوعوق:من التصيريّفات. القوليّة :ولا يمكتهد إنشناء العق .فى حمسال 


الصغر والجنون والحجر . 
ومنها : أن الوكيل أو الوصي يملك إجازة العقد كالمالك ؛ لأنه 


يملك إنشاء العقد . 


القاعدة الخخامسة والتسعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم جز 


000) 


إلغاوّه 
حمل الكلام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال قريبة المعنى منها - وينظر من قواعد 
حرف العاف القاعدة ”١‏ . 

فإن كلتم الكائل مكب كسا قات الموتكقح من الكت اميه 
وعلى ذلك فكل كلام صدر عن عاقل فإنه يحمل على وجه صحيح مهما 
أمكن ٠‏ فإذا وجد وجه صحيح يحمل عليه فلا يجوز إلغاؤه وإيطاله ؛ 
ولآن ( إغمال الكلام أؤلى من إهماله حا كما سيق بياتة وينظن القاساغدة 
رقم 5١‏ من قواعد حرف الهمزة » والوجيز ص ؛ "١‏ فما بعدها . 

وذلك لأن كلام العاقل محسوب عليه فهو حريص أن لا يخرج 
منه إلا كلام يحمل على وجه صحيح . 
خالا :.من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا أقر شخص وقال : لفلان علي ألف درهم إلا عثبرة دنانير . 
فهل استثناء الذهب - وهو التنائير - من الفضتة - وهي الذراههم - 


)00 المغنى ج 5 ص كهكط 5ه" . 


موسوعة القواعد الفقهية 


استثناء صحيح ؟ اختلف في ذلك . 

والأصحّ الصّحّة والجواز ؛ لأن قذر أحدهما معلوم عن الآخر ء 
ويعبّر بأحدهما عن الآخر . فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة 
الذنائير من الذراهم . 


القاعدتان الستّادسة والسابعة والتسعون بعد السّتمئة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 
المواعيد بصورة التعاليق تتكون لازمة''. 
وبالمقابل :المواعيد لا يتعلق بهااللزوم إلا أن 


( 


00 


يكون شرطا في عقد لازم 
المواعيد 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المواعيد : جمع موعد » وهو مصدر ميمي بمعنى الوعد . 

التعاليق : جمع تعليق » وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أخرى . كما سبق بيانه والمراد التعليق اللغوي بأداة من 
أدوات الشروك» ظ 

هاتان القاعدتان متضادتان في الظاهر من حيث إن القاعدة الأولى 
مفادها : أنه إذا صدرت مواعيد من إنسان فيما يمكن ويصمح التزامه 
شرعاً - وصدرت منه بصورة تعليق على شرط فإن هذه المواعيد 
تكون لازمة ٠»‏ ويجب على الملتزم بها أداء ما وعد به . 

وما الماهدة الكاتية فمعادها : أن المزافيكة ل وكعل :ينها 
لزوم » فمن وعد لا يلزمه الوفاء بوعده ولا يجب عليه » إلا على سبيل 
المجلة المادة 84 » شرح القواعد للزرقا ص 17ه” . 


2103 المفخحصو يط كيين :6 ابي اسن تويك لاضن لاسو 
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الاستحباب ومن مكارم الأخلاق . 

لكن هذه القاعد: 'ستثنت حالة يجب فيها الوفاء بالوعد وذنلك إذا 
كافك المواعيد شروطا في>عقة لازن :.وبهذا 'الاسقناء يستؤول التساد 
الظاهري بين القاعدتين ويكون المراد أن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم إذا 
كانت مطلقة عن الشرطيّة في العقود اللازمة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال رجل لآخر : بع بيتك هذا لفلان » فإن لم يعطك ثمنه فأنا 
أعطيكه » فباعه منه » ثم طالبه بالثمن فلم يعطه المشتري للبائع بعد 
مطالبته إِيَاه » بأن امتنع من الدفع والأداء » فهنا يلزم الرجل المُوعد أداء 
الثمن المذكور للبائع بناء على وعده المعلق . 

ومنها : إذا قال الكفيل بالنفس : إن لم أوافك بمديونك فلان غداً » 
فأنا أدفع له دينه “قلح يوافة.فى” الكة ازمية النين:: 

ومنها : إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه 
بها هذا الحيوان رهنا - لحيوان موجود - فوقعت الكفالة بهذا بغير شرط 
من الكفيل على المكفول - أي لم يشترط الكفيل على الطالب بأن يقول : 
أكفل لك بهذا المال عن فلان إن رهن فلان هذا الحيوان » فإن لم يدفعه 
فأنا بريء من الكفالة - ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع إليه الحيوان »: 
فإن الحيوان لا يكون رهناً ؛ لأن الكفيل لم يقبضه » ( والرّهن لا يتم إلا 
بالقبض ).؛ ولا يجبر المكفول عنه على دفعه ؛ لأن ذلك كان وعدا من 
جهته » والكفالة لازمة للكفيل ؛ لأنه التزم المال للطالب بالكفالة المطلقة . 


وأقول : ولكن من حسن الخلق وتمام الإيمان أن يفي المكفول 
بوعده » وأن يعطي الحيوان رهناً للكفيل وإن لم يشترط ؛ لأن ( المؤأمن 
إذا وعد وفى . والمنافق إذا وعد أخلف ). 

ومنها : إذا دفع رب مال ألف درهم للمضارب مضاربة على أن 
ثلث البح للمضارب » وثلثه يقضى به دين المضارب الذي عليه 
الحارن يروت الريك لزي الخارن :كاله د هاف 16 لمكي وري حفط 
الربع 4 لأن المديون إنما يقضيئ الذي من .مال "نفسيه » فما شرط لقشدساء 
دين المضارب يكون مشروطاً للمضارب » ولا يجبر على قضاء التين 
مقف4 لآن الاعقبار< لعاف دف القيق:. والذى سدق من :وب المحال :وضحة 
بقضاء الدين من بعض الرّبح الذي يستحقه . والمواعيد لا يتعلق بها 
5 

وفيت إذا كال ادل على رد ملتسن قمن مين وجل اانه 
حل أجله » فأخره عنه إلى أجل » فإن هذا التأخير غير لازم فللبائع أن 
يرجع في الأجل . إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما . 

ومنها : إذا قال المشتري للشفيع : أنا أبيعك الدّار التي تشفع فيها 
يما امتزيكها ايه ناققال: الشنيى:* قن فلك مث إن المحترق: أب نه نه 
أن يعطيه » فلا شفعة للشفيع بعد ذلك ؛ لأنه أظهر الرّتغبة في شراء 
مستقبل » وذلك يتضمّن إسقاط حقه في الشفعة » ولا يتم البيع بينهما بما 
جرى من اللفظ ؛ لأن ذلك عبارة عن وعد لا إيجاب . 


اي كه 2 8 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والتسعون بعد الستمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الموت محول للملك لا مبطل''". 

وفي لفظ : الموت ينافي الموجب لاالمبطل''". 

المويت 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الموت وهو نهاية حياة الإنسان على هذه الأرض لا ييطل ملك 
الميّت عمًا كان يملكه حال الحياة - لكنه محول للملك من المتّت إلى 
وارثه الحي ؛ لأن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميّت فهو قائم 
فقامة» :و لى قلذا !5 إن . العوكة يطلل للف اننا سنك خااقة الوناو ةق مد 
الميّت » لأن الإبطال يزيل ملكيّة الميّت عن أمواله » وإذا زالت ملكّته 
هق أخواله لآ ميتكحمها لوووك يعد 

وكذلك فإن الموت لا يضاد ولا ينافي الإبطال إنما ينافي 
الإيجاب » فالميّت لا يجب عليه شيء بعد موته ؛ لأنه سقط عنه التكلييف 
بالموت . ولا يبطل بالموت ما كان للميّت حال حياته بل ما كان له يحول 
إلى ملك الوارث كما أفادته القاعدة الأولى . 


17 ريت اللآلي لوحة ٠١5‏ ب وينظر أشباه ابن نجيم ص 5/1" . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما ٠:‏ ' 

للوؤايةة أن جرد المبيغ والعوي ويرد .عليه 

ومنها : إذا اشترى شخص امرأة على أنها جارية » ثم مات 
وظهر أن الجارية حرة » فإن الوارث يرجع على المُغرٌ بالثمن . 

وفنهنا:: صمخة قات دن المنك كلى الوادت الحر. 

ومنها : إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإن امرأته 
تقوم بتغسيله ؛ لأن علاقة الزوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنما بطل 
ل ل كار 
مقتضيات النكاح . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إذا نصب إنسان شبكة ثم مات ٠‏ فوقع فيها صيد بعد موته » فإنه 
يملكه » ويورث عنه!"). 

ومنها : إذا حفر بترا تعدياً - كما لو حفره في الطريق - ثم مات 
فوقع فيها إنسان بعد موته » كانت الدية على عاقلته!"). 


)0( 
0س( 


غمز عيون البصائر د 7 ص 3076 عن أشباه ابن نجيم ص /51 . 
غمز عيون البصائر ج ‏ ص 785 عن أشباه ابن نجيم ص 7٠١‏ . 


القاعدة المتممة للسبعممّة 
ولد +الفظورود الفاهدة: 
موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى ولا 
ينغير الحدكم فيه . بأن يختلط به ما يتناهى''". 
ما يتناهى . وما لا يتناهى 


:5ببب-007 00 

المراد بما لا يتناهى : هو ما لا حرج - أي لا إثم في فعله - ولا 
حجر - أي لا منع من ارتكابه - وهو المباح . 

وما يتناهى : هو المعدود المحدود الذي يحرم فعله وارتكابه . 

فمفاد القاعدة : أن تفاصيل الأحكام الشرعيّة إتما يعتمد التغضر 
فيها' على حك الإباكة بدولق اخخلط وف ريطن :هنا يحرم :ولا زنك فاده 
ولا تمييزه منه » فلا يتغيّر فيه حكم الإباحة ؛ دفعاً للحرج والمشقة عن 
المكلفين . 
كانفا من امقر هك ة اتنا عقة ومسا كلما + 

الصّيود : جمع صيد - وهي الحيوانات والطيور البريّة والوحشيّة 
- مباحة » وليس لها نهاية . فلو اختلط بها صيود مملوكة - والتبس 
الأموبت لأندما من هي يفعضده المروء إلاتويجوق أن يكؤق مشلوك نا + 
ولك لباقت بعري العد وال اللسطاة ا يسوم ل اوم هن 


(1 كنات الأطم صر اس 


الممترو اق شوك ددا نيدو السكتاكة فد ووتصوون قا 0 

وقكها إذاكات لأنشاف لكت سحرافة من التضاء مت وقد 
اختلط بنسوة لا ينحصرن » فللرّجل أن ينكح منهن من يشاء . مع أن 
التحريم مغلب في الأبضاع . 

ومنها : إذا انتقلت حَمّامات بلدة وهو مملوكة إلى بإلدة أخرى 
واختلطت بحمام مباح » فالذي اتفق عليه أنه لا يحرم الاصطياد ببسبب 
هذا الاختلاط . 


والسسو واه مسقا 110 


القاعدة الحادية بعد السبعمئة 
و5 لفطك ورة» القاعدة : 

موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على 
سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص. عند الحنفيّة . 

أصوليّة فقهيّة موجب العام 
قاتنا معت هزه لساهدة ومن لوزي : 
سبق مثيل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف العين القاعدتان 5 .١5.١‏ 

وكذلك سبق بيان معنى الخاص والعام . والمراد بموجب العام : 
ما يجب بدلالته على العموم . فعند الحنفيّة : أن اللفظ العام يوجب الحكم 
في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة والثتمول »- وهذا قبل ثبوت 
تخصيصه - وذلك بمنزلة اللفظ الخاص الذي يشمل حكمه كل ما يندرج 
تحته وجوبا . 
كالكا “من أفخلة ندذه ا تشاهية ومس افده + 

إذا قال : أكرم مّن جاءك من العلماء . فالواجب عليه إكرام كل 
عالم يجيئه ؛ لأن لفظ العلماء لفظ عام لم يخص فيوجب تناول كل ما 
يندرج تحته . 

ومنها : إذا أوصى لشخص بخاتم . فللموصى الخساتم والفص 
جميعا . وكذلك لو أوصى بجارية لرجل وهي حامل » فهي له وما في 


موسوعة القواعد الفة يه 


القاعدة الثّانية بعد السبعمئة 
زولا : لفظ ورود القاعدة : 

موجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد'"'. 

موجب العقد 

كاك ست هذ تماهك ة ماقو لها :ا 

موجب العقد - بفتح الجيم - اسم مفعول وهو الأحكام التي تجب 
وتنشأ عن العقد . فأحكام العقد لا يجوز أن تثبت إذا لم يوجد عاقل » 
من أصيل أو وكيل أو فضولي ؛ لأن العاقد هو الذي يتحسّل مسؤوليّة 
العقد وما يترتب علي من أحكام وواجبات وحقوق . 
كاننا :فين اشكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

إذا قبض العدل الرّهن من الرّاهن فهل يعتبر قبضه كقبض 
المرتهن فتترتب عليه أحكامه ؟ عند ابن أبي ليلى رحمه الله("): لا يتم 
الرتهن بقبض العدل7). حتى.إذا هلك الرّهن في يده لم يسقط التي ؛ لأن 
موجب عقد الرّهن إنما يكون بثبوت يد الاستيفاء - وهي يد المرتهن - 
وبوضع الرتهن تحث يد العدل لم يثبت ذلك للمرتهن ؛ لأنه لا يتمكن مسن 


ناولح ان ام 

(" ابن أبي ليلى القاضي سبقت ترجمته . 

7" المراد بالعدل الشخص الثقة الذي يوضع المرهون تحت يده عند عدم الثقفة 
بالمرتهن . 


إثبات يده على العين . فلا يثبت في حقه موجب عقد الرهن . خلافا 
لجمهور الحنفية . 

ومنها : إذا تسلم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك 
للعاقد ؛ لأن إثبات الملك للمشتري العاقد إنما يتم بتسلمه المبيع من البائع 


القاعدة الثالثة بعد السبعمنئة 
زوك اشع ورد القاعدة : 
موجب اللفظ العموم عند الإطلاق'". 
موجب اللفظ 


قافا متكني :هد القافدة ومولوئيا + 

موجب اللفظ : هو ما يجب باللفظ ويترتب عليه إنما هو دلالته 
على العموم هد الأطلدق عن القرين: . 

ولكن في كتير من الأحيان يقيّد اللفظ المطلق بالعرف والعادة أو 
بالئئة أو بذلالة اتحال + قلا يتقن: اللقظ على عمؤمه. ؛ 

ولكن إذا لم يكن عرف ولا نيّة ولا دلالة حال فيجب حمل اللفظ 
على عموم معناه ودلالته . ا 
كانتا :مين افكلة هده القافدة وسينا ليا : 

إذا حلف لا يركب دابّة . فإن لفظ الدابّة عن الإطلاق يتناول كل 
ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل خبزا . فإن الخبز هو ما يخبز في 
التتور . فكل ما يخبز في التنور يعتبر خبزاً عند الإطلاق . ولكن هذا 
الإطلاق يقيّده العرف في أكثر أحواله أو نيّة الحالف . 

ومنها : لو أن سريّة من المسلمين صالحوا أهل حصن على مبلغ 


() شرح السير ص 485 . 


مومئوعة : لقوا 0 ش - : 2000 


من المال على أن يؤمّنوهم لسنة - مثلاً -. صم ذلك » ويعتبر هذا أمانا 
عامًا لجميعهم ولجميع المسلمين » فلا يجوز لأحد من المسلمين أن 
يعراطن ‏ لأهل: هذا الحضين مذة المنة». 


- موسوعة القواعد الي 


القاعدة الرابعة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

موجب اللفظ يثبت باللفظ . ولا يفتقر إلى النّية . 
و محتمل اللفظ لا يثبت إلا مالنّيّة . وما لا يحتمل لا يثبت 
وإن فوى''"'. 

موجب اللفظ ومحتملة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ظ 

سبق لهذه القاعدة مثيلات : ينظضر من قواعد حرف اللام 
القاعدتان رقم 5" . 3١‏ . 

ومفادها : أن ما يدل عليه اللفظ صراحة فلا يحتاج إلى النيّة 
لإثباته ؛ لأنه دال بنفسه ولفظه » باعتبار أن كل لفظ موضوع للذلالة 
على معناه ومقتضاه وما يجب به لغة أو شرعاً أو عرفا . 

لكن إذا كان اللفظ محتملاً في دلالته فإنه لا يثبت المراد منه إلا 
بالنيّة المميّزة . 

وإذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يثبت مدلوله ولو نواه اللافظ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

إذا قال لزوجته : أنث طالق . أو مطلقة . فهذا لفظ يدل صراحة 
على حل عقد الزوجيّة » وتحريم ما حل بالعقد . ولا يحتاج إلى النيّة ؛ 


(' القواعد و الضوابط ضن 2:13 


لأنه يدل على موجبه ومقتضاه بلفظه . 

ومنها : إذا قال لزوجته : اذهبي إلى أهفلك ؛ أو حبلك على 
غاربك + أ الا اريك في بيك لى :: افهة | لفظ تحتل لوقك ينه إزاذة 
الطلاق: المحرم الاتبالدية لمك 5 

ومنها : إذا قال : له عندي عشرة . وأراد بلفظ العشرة خمسة - 
مثلا - ونوى ذلك » فلا يثبت ما نواه ولا يعتد بنيّته لأنّ لفظ العشرة لا 
يحتمل إلا عشرة لا غير . 


وسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة بعد السبعمئة 
أولة ‏ التنشك ووه القاعدة : 
موجب الثذر الوف ''". 
موجب النذر 
خاقا “سفت هاه العاظكة ومعالوالها : 

ف لذ كنا الهو ويد » فإن الو حب متخصئ لكان الرفجاء 
كاز وله تك له بعس الوفا وه الأن انا بحن تادر دق الوفساء 
بالمنذور إذا كان طاعة غير مفروضة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا نال األاتضيوع ووم اط كويد ان كنهن 16:1 عيددا مكن 
الأيَّام » فيجب عليه الوفاء بنذره ؛ لأن الله عن وجل قال في محكم كتاب: 
« وَلِيُوفُوأ نُدُورَهُجَ ؛!') وقال سبحانه مادحا ( يُوفُونَّ بآلكٌدّر 74). 

وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث كثيرة . ينظر منتقى الأخبار 
الأحاديث من 4897 - 85.79 . ظ 


)0( الاية 4 من سورة الحج . 


15 تإرقية لين نوو اسان 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


القاعدتان السادسة والسابعة بعد السبعيئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
الموجب والمسقط إذا تعارضا يقدم الموجب ويؤخر 


وفى لفظ : إذا اجتمع الموجب سفطة غلحتب 


ثم قال : ويُغَلب الإيحاب احتياط]"' 
الموجب والمسقط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

بين القاعدتين الأوليين تعارض وتضاد » فأولاهما توجب تقديم 
الموجب وتأخير المسقط . وثانيتهما على العكس منها توجب تغليب 
المسقط - أي تقديمه على الموجب عند التعارض . وثالثة القاعدتين تفيد 
ما أفادته القاعدة الأولى من تقديم الموجب وتأخير المسقط لكن ليس على 
سبيل الإيجاب بل من باب الأخذ بالاحتياط . 

والمواذ «الموهي نا :يقت حكما + المسفط .ما نتفدةه:: 

ولكن إذا علمنا أن موضوع القاعدتين مختلف زال ظن التتعارض 
1 حابم الفصبوايق وين لتقم ا 
0( المغني ج ١‏ ص /الاه . 


ين المصندو ا عن 0 


والتضناد . 
فأواك التاعدتة موضوهها الاطاوى :و المصيومات فحني تلبق 
ببعض الدعاوى بين يدي القاضي أو الحاكم . وموضوع الثانية بعسض 
العبادات كالزكاة وهي تمثل أحد الآراء في وجوب زكة السّائمة 
المعلوفة » وهي رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه . 
وَخَالقَة(القاعذكن :كذلاك تماق دالا كةو أمتالها : 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
أمظلة للفاهدة الأؤلن +“ ادطى كفن على : كن مالا أن اعييل” 


فأقام خصمه خاي لمعي ظية د زاعان ترار للا امود 
خصومة لي عليك . قالوا : تسمع الدعوى لاحتمال أنه يدعي عليه سببا 
بعد إقراره . 


ومنها : إذا قال المدعى عليه : أبرأني المدّعي عن هذه الددّعوى . 
يسأل المدعي ألك بيّنة على المال . فلو برهن » يحلّف المْدّعِي على 
البوااء 6 لأنةمتكن للدتاع4 + وناك يدهن يلت الب عد كليية اونا 
على دعوى المدّعي المال . فلو حلف المذعى عليه ترك . ولو نكل 
يكلف قلى؟ التواافة فو ذلك لان دعوت الب اد لقان والمان:: 

من أمثلة القاعدة الثانية : 

لاتقل بعكدو ماقي إنناضها أقذو: وسكي مضه الأقيل و اقتيية 
الشافعى رحمنة الدتعال لا زكاة فيها الأن واحسو الإكناة مشروط 
بالإسامة » وما لم تكن سائمة كل العام لا يقع عليها الاسم » ولذلك فلا 


وكا قري نه ا سوفن اعردب :الفط غلنه «التسد ,ربصيو 
الفقهاء وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزكاة ما دامت الإسامة أكثر العام . 
ومن أمثلة القاعدة الثالثة : 
ذأكا؟«التحلي المكتلن: "فى و حويها: :انيس كر بكي انفاطا , 
ومنها : إذا نوى بمال القنية التجارة ففي رواية للإمام أحمد 
رحمه الله - يخرج زكاتها بمجرد النيّة . وقال بعض الحنابلة هذا على 
أصحّ الروايتين » ولأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً . 


القاعدة الثامنة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الموجود بعد افئعقاد السبب قبل تمامه يبجعفل 
كالو جود عند ابتداء السّبب'". 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بأصل الستبب : أي سبب الحكم المبني عليه ؛ لأن كل حكم 
له سبب يبنى عليه » فإذا وجد سبب لحكم ما » فإن ما يوجد من الأحكام 
بعد انعقاد السبب - وإن كان لم يتم - يجعل كالموجود عند ابتداء السئيب 
في استحقاقه الحكم المبني على الستبب . 

فالستبب له أصل وبدء » ولكن لا بد من وجود ش رط لتمامه . 
ولكق:الأحكام إنما قت :فن:الغالنيه على أصيل اللشييه و القد قف 
كانت مين مكل هده الساهد فتلي 

الصّدقة - مثلا - إنما يستحقها المتصدق عليه بتصريح المتصدّق 
بالصتدقة » ولكن لا يتمٌ ملكيّة الصّدقة للمتصدّق عليه إلا بقبضها . فإذا 
تصدق ببقرة حامل فولدت قبل قبضها من قبل المتصدّق عليه » فإن ابنها 
يتبعها في حكمها ٠‏ وإن كان لم يتم حكمها ولم يملكها المتصدّق عليه. 
فللمتصيةق عليه لق فى انها :+ 


(') شرح السير ص ١9١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وفنها :3 السو نوف سو الغراة باش قالح حت يبان الحمدتة 
وله امرأة مسلمة وأولاد مسلمون ؛ فإن ميراثه - عند الحنفّة - 
يستحقه ورثته المسلمون ؛ ممّن كان منهم وارثا يوم لحاقه بدار الحرب 
مرثدا «.وقيل :من كان وارثاً يوم:ردته .+“ وقيل + من كان يعتبر:وارقها 
يوم يقضي القاضي بلحاقه بدار الكويه يو الاعيسينة الذرل ل لان امل 
الستبب وهو استحقاق الميراث ينعقد بردته » ولكن تمامه يكون بلحاقه 
بدار الحرب . والموجود بعد انعقاد السّبب قبل تمامه يبجبعل كالموجود 
عند ابتداء الستيب . 

ومنها : إذا اشترى بقرة وبعد العقد وقبل تسلمها وقبضها من 
البائع ولدت فإن ولدها للمشتري ويجعل كالموجود في وقت العقد في حكم 
انقسام. الثمن. . 

ومنها : إذا مات مكاتب عن مال كثير - قبل أن يؤدي بدل 
الكتابة - ثم أسلم ابن له كافر أو عتق ابن له كان عبدا ايودي دل 
كتابته » فإن ما يفضل عن بدل الكتابة يكون ميراثاً لورثته الذين كانوا 

نك اسن الإروةهنة موك > و المي الك لمق كان.عيد ا أو كاف ١‏ يومف . 


القاعدة التاسعة بعد السبعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الموجود في حالة التوقف كالمو جود في اصن" 

لوقت الأضل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبقت ضمن قواعد حرف الهمزة تحت لفظ (الأصل) برقم 58 . 

ومفادها : أن ما كان موجوداً في حال توقف العقد الموقوف عن 
النفاذ يعتبر كالموجود في أصل العقد من حيث إنه يسري عليه حكم العقد 
عند إجازة المالك . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع فضولي بستاناً بيع موقوفا على إجازة المالك » وفي حال 
توقف العقد قبل إجازة المالك أثمر شجر البستان » فإن ثمرة البستان 
تكون ملكا للمشتري إذا أجاز المالك العقد » كأنها كانت موج ودة عند 
اكوالة الف + 


('!) أصول الكرخي . وعنه قواعد الفقه ص ١7١‏ . 


القاعدة العاشرة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الموجود المقنزن بال مانع الحستي أوالتشرعي 


1) 


كالتعد م 
ش كانه احم والشرعي 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وجد شيء مما يحتاج إليه لأمر شرعي ولكن اقترن بهذا 
الشيء مانع حدتي أو شرعي منع من الاستفادة منه فإنّه يعبر كالعدم » 
أي لا يحكم بوجوده ؛ بل يعتبر كأنه غير موجود ٠‏ وينتقل إلى البدل . 
قاتكا :من ابكلة هن القاعدة وسناكديا : 

إذا أراد شخص الطهارة ووجد الماء ولكن حال دون القدرة على 
استعماله حائل يعجز عن دفعه - كوجود سبع في طريقه - أو كان البرد 
شديدا ولم يجد ما يسخنه به . أو احتيج هذا الماء لشرب حيوان محترم . 
أو كان والمكلكه مركن يمع هن استممال االفاف #افإن 134 الما جع ميل 
كالمفقود ٠‏ وينتقل الحكم إلى البدل وهو التيمّم . 

ومنها : إذا أعتق المسلم عبداً كافراً ٠‏ أو أعتق الكافر عبداً 
٠ 20‏ ثبت الولاء للمعتّق عند الحنفيّة والشافعيّة ولكن لا يتوارثان 
لاختلاف الذين » حيث وجد المانع من التوارث . وعند مالك رحمه الله : 


9 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١١١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يثبت الولاء » ويتوارثان في الرواية الرّاجحة("). 


() ينظر الكافي ص 575 فما بعدها . 
(") ينظر المقنع ج ٠١‏ ص 455 فما بعدها ص 459 . 


القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة 
دار الحرب . 

أو دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون نحت يد 
المسلمين وفيه يأمئنون''". 

دار الإسلام ودار الحرب 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببيان دار الإسلام » ومتى تعتبر الدار دار 
إسلام » ومتى تعتبر الذار دار حرب . 

فالمكان والموضع والبلاد التي لا يأمن فيها المسلمون على إقامة 
شعائر دينهم وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم » ولا يقام فيها شرع 
الله هو دار الحرب » والمكان الذي يكون تحت يد المسلمين » وفيه 
يأمنون » ويحكم فيه بشرع الله هو دار الإسلام . 

لكن متى تعتبر الدّار دار حرب أو دار إسلام ؟ 

فعند أبي حنيفة رحمه الله : إن الدار تعتبر دار حرب - ولو كان 
أهلها مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله . لكن بش رط أن لا يكون 
بينها وبين دار الإسلام حدود . 
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وعند الصاحبين : إن الذار تعتبر دار حرب - ولو كان س كانها 
مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله » ولا يأمن فيها المسلم بإيمانه » 
ولا الذمّيّ بأمانه - ولو كان بينها وبين دار الإسلام حدود . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بناء على ما سبق من تعريف دار الحرب ودار الإسلام نستطيع 
القول بأن الول التي تسمّى اليوم إسلاميّة هي دار حرب لعدم الحكم فيها 
بشرع الله - حيث تحكم كلها بالقوانين الوضعيّة الكافرة - وحيث يحارب 
فيها المسام الذي يجهر بالّعوة إلى الله » وحيث عطلدت شنريعة الله 
ووسم كل من يدعو إليها بأنه رجعي أو إرهابي . 

. ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


القاعدة الثانية عشرة بعد السبعمئة 
أولا فشكل وووة الفاعدة : 

موضع الضر ورة مستثنى عن موجب الأمر 9 
من لرزوم الطاعة شرعا. 

7 موضع الضرورة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) وقاعد 
( المشقة تجلب التيسير ) وقد سبق مثال لها بلفظ ( لا واجب مع عجز 
ولا حرام مع ضرورة ) ضمن قواعد حرف ( لا ) تحت الرّقم 54/ . 

ودليل هذه القاعدة : قوله سيبحانه وتعالى : إلا ا 


اليّه ؛!"ا وقوله سبحانه وتعالى : 8 فم اضط غار باغ و عَادِ فَلآ 
ّ 37 2 02 


موا فإنما ينفذ الأمر الواجب مع القدرة والاستطاعة » ومع العجز ينتفي 


10 ,ترش السو ,على ااا 
1 إلآية 1597 من .هون الأتهاف 


كملكي 1 مق امور ار 


الوجوب » ( وموضع الضرورة يستثنى من الواجب ) : فاذا وجدت 


الضرورة وجدت الرّخصة » وانتفت العزيمة . 
كانتا هين امك هذه العامة ومساكنها : 

الميتة محرمة الأكل بالنصوص القطعيّة » لكن إذا اضطر إنسان 
في مجاعة أو إكراه على أكل الميتة أبيح له ذلك » بل يصل الأمر إلى 
درجة الوجوب إذا غلب على ظنه أنه لو لم يأكل الميتة سيموت » فإتنه 
يجب عليه الأكل منها للضترورة . 

ومنها : إذا نهى القائد جنده عن الخروج من المعسكر وأمرهصم 
بالبقاء فيه » فأصابتهم ضرورة من الطعام أو من العلف لدوابّهم . 
وخافوا على أنفسهم وعلى دوابّهم فلا بأس أن يخرجوا في طلب الطعسام 
والعلشة.: 

ومنها : خروج العبد والمرأة للقثال إذا كان النفير غامًآ 
والضّرورة ماسّة فلا بأس أن يخرج العبد بغير إذن المولى » والمرأة 
بغير إذن الزوج » والولد بغير إذن الوالدين . 

ومنها : القيام في الفريضة واجب على القادر فمن عجز عن 
القيام صلى قاعدا أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماء . 


موسوعة القواعد النتهيا 


القاعدة الثالثة عشرة بعد السبعمئة 
ألا «المكك ورود ا لشاعدة : 

الموعود من الدين كا نستحق' '' 

الدين الموعود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا اتقق شخصان على أن يعطي أحدهما الآخر شيئاً مقابل شيء » 
فإن على الواعد الوفاء بذلك الدّين » لأن الدين 13 6ك وقعلنا جوع تدا 
على يفا ل فيو تكو ل السستدق اكرام مسالا تعلق مزق التز مه اه 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ل ا 0 
فكته النقدان + هم هلك الرتن قبل فيصن الغال <فإن على المزكههق: أذاء 
المال الذي اتفقا عليه ؛ لأنه أصبح مستحقا عليه . 

وففها ١]‏ ننه سيدا بكر اه موقيل فيضن الا اه ملك اريت 
عند المرتهن فيجب على المرتهن أن يعطيه ثلاثة دراههم ؛ لأن أدنى 


١ 
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القاعدة الرابعة عشرة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الموَلى عليه في التصرّف لا يتعلق بتصرفه حكم''' 
000 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المولى عليه : هو شخص لا يقدر على التصرّف القولي بنفسه 
تحال فيه + أو لا يقدر لمنع الشرع له . ففي هذه الأخوال يجب أن يولئ 
عليه شخص يقوم بتدبير شؤونه » والتصرّف بما فيه مصلحة له . 

فإذا تصرف المولى عليه بغير إذن الولي » فإن تصرّفه باطل لا 
يتعلق به حكم ‏ والمراد هنا : التصرفات القوليّة كالبيع والشراء . ولكن 
التصررفات الفعليّة تتعلق بها الأحكام ولو صدرت عن محجور . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحجور عليه لسفه إذا تصرّف بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غير 
ذلك من العقود فإن تصرفه باطل لا يتعلق به حكم والقة لو أنلف انيديا 
وجب عليه ضمانه في ماله . 

ومنها : الصّغير - غير المأذون - إذا تصرئف بهبة ماله »ء أو 
شراء شيء . فتصرفه باطل لا يبنى عليه حكم . 

ومنها : إذا قرأ رجل آية سجدة في الصّلاة خلف الإمام فسمعها 
الإمام والقوم الذين يصلون معه فليس على أحد منهم أن يسجدها » لا في 
الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة ؛ لأن المقتدي مولى عليه .. 


(1 الفيضوظ يخ اض 11 


أولا » لفاك ووود انفاعو 

الموهوم لا يعارض تمق أو المعلوم'". 

وفي لمظ :الموهوم فيما يبنى على الاحتياط 
ك لتحنق!”. 


الموهوم . المتحقق 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فاكان القاخدكاة سدق ليغا أمكال 2 كانيكييا تعفن كاسنكتناء مدن 
أو لاقم :: 

الموهوم : المبني على الوهم » والوهم أضعقفك فر حسيياية الإدراك 
العقلي » وهو مقابل لليقين . الوهم : ما لا يتصوّر له حقيقة . 

والمعلوم : هو المتحقق المتيقن . ولمّا كان اليقين أقوى من الوهم 
فلا يعارض الوهم اليقين ؛ لأنه ( لا معارضة بين الضّعيف والقوي ). 

لكن إذا كان هذا الوهم فيما يبنى أمره على الاحتياط والتورع فإنه 


الو او 
0( نفس المسدر يي ١اص ١١5‏ )اج ٠‏ ص 58 2ج 1١5‏ ا ص 7 2 ايل 


ف ا او ا اللا 


موسوعة القواعد الفقهية 


يعتبر كالمعلوم المتحقق ويبنى عليه الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من التقط لقطة وجاء من يدّعيها » وشهد شاهدان كافران أنها له - 
واللقطة في يد كافر - جازت شهادتهما امتعيناء > ؛لأز شهادتهما له 
يغلب على الظنَ صدقها » ولا يؤخر تسليم اللقطة له لتوقم طالب آخر 
مسلم أو كافر . 

ومنها إذااكاق الأت.عيدا مققودا الهو ادح - لا يحبس له 
شيء من ميراث .ولذه الحر الميّت ؛ لأن الرق الذي يحرم المسيراث 
معلوم . والعتق بعد ذلك موهوم . 

ومنها : إذا مات رجل وله أولاد » منهم ولد مرتد مفقود » فيقستم 
ميراثه بين ورثته المسلمين » ولا يحبس للمفقود شيء ؛ لأنه محروم مسن 
الميراث لردته ٠‏ وإسلامه بعد الرّدة موهوم . 

ومنها ذا حفن بين فى الطزيق نتاف قيه رمال لفان نان 
الضّمان على الحافر » حيث يصرف جميع ماله إلى صاحب المال التالف 

- إن لم يف إلا جميعه - وإن كان من الجائز أن يتلف في البثر مال 

لآخر فيكون شريكا مع الأول . لكن ذلك موهوم . 
زَاقها ١نم‏ امتتفى فين ساكل الفساهدة الأول ومشدرزت خشت 
القاعدة الثّانية : 

إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام من جنسه بدون كيل لم يجز 
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لاحتمال الرتبا ولو كان هذا الاحتمال متوهماً ضعيفاً ؛ لأن باب الربا 
مبني على الاحتياط . 

ومنها : إذا أراد أن يتزوج امرأة فأخبر أنها أرضعت معه ؛ فلا 
يتزوجها ولو كان المخبر امرأة أو رجلا لا يغلب على الظنّ صدقه ؛ لأن 
أمر الفروج مبني على الاحتياط كذلك . 


القاعدة السابعة عشرة بعد السبعمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

البيّت لا يملك بعدالموت"''' 

اميت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الموت ينهي الحياة » وإذا غادر الإنسان الحياة عندم الملكيّة . 
وتحول ما يملكه إلى ورثته » ولأن الملكيّة تحتاج إلى تصرف وقبول » 
والميّت لا يقبل شيئاً ولا يُقبل منه شيء » ولذلك كان الميّت لا يملك شيئا 
بعد الموت . 

ومن ناحية أخرى فإن ما كان يملكه الشخص في حياته قبل موته 
انتقل ملكه إلى وارثه » فبقال : هذا الشيء ملك فلان - أي الوارث - 
والاايقال: ملك فلان الميّكا +«بل يقال:7 كان ملك فلان الميّت”: 
كالكا :سن افقكة هذ الماهد ةومسائلية: 

إذا اشترى شخص في حال حياته سيّارة أو دارا أو أرضا أو 

ملع :و قل م متسامها مان : فإن وارثه أصبح مالكا لها ء أن 

المورث الميّت لا يملك بعد الموت شيئا . 
انها : مما استثنى من مسائل هذه القاهدة : 

إذا نصب إنسان شبكة صيد ثم مات . فوقع فيها صيد بعد موته ٠‏ 


(') أشباه ابن نجيم ص 797 . 


بوسر : لهو 0 2 . 8 :. 


فإنه يملكه حكم ويورث عنه ؛ لأنه إذا لم يملكه لا يجوز أن يأخذه 
الوارث ٠‏ لكن لما كان الملك الفعلي لا يقع من الميّت ٠‏ كان ملكه للصّتيد 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد السبعمئة 
ألا +الفظ ووه القاعدة : 

الميسور لا يسقط بالمعسور'' 

وفي لفظ سبق : من قدر على بعض الشنيء لزمه'''. 

وفي لفظ سبق أيضا : من قدر على بعض العبادة 
وعجز عن باقيه'' 

الميسور والمعمسور 

كأفن موضت يده كاعد ومدلولها 

دليل هذه القاعدة قوله عليه الصّلاة والستلام : « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما أاستطعتم 4 الكذرنة» أخرية البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتانت ري السدة قافن الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقح 
الباري ج ١١‏ ص 750١‏ حديث رقم 77١84‏ . 

كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض #«الشمح محر ة قحي 
القدنة 6 الدؤوري كل جسم نه اصن 407 عر الا مسي 1 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 457 » المجموع المذقب لوحة 

0 أشياة:أبن السبكي ج١١‏ ص 356+ قواهد آين رت القاغدة 8+ المتشور* 
ص ١18‏ » قواعد الحصني ج ١‏ ص 8 ؛ » أشباه السيوطي ص ١54‏ » القواععد 
ولعيو ايظ هن ا ا 
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« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ». 

كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص " . والنسائي في كتاب 
مناسك الحج جح © ص ١١١‏ . 

ومغاه اتقاهدة + أن ما تيش قعله على المكلف يحب عليه » وها 
تعسّر يسقط عنه » ولكن لا يسقط ما تيمر بسبب سقوط ما تعسّر . بل 
لكل حكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزما . 

ومنها : العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّتلاة وجب 
عليه ستر القدر الممكن . 

ومنها : القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف . 
رائعا «امنما اسعفى :من مساكل هذه القاعدة: 

واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها » بل ينتقل إلى البدل بلا 
كانه 


القاعدة التاسعة عشرة بعد السبعمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الميتات أصلها على التجاسة'''. 

وفي لفظ : الميتات نجسة إلاالسّمك والمجراد 
بالإجماع. والأدمي على الأصعة"". 

الميتات 

خافن :معنن هلاه الماعدة ومنادوله: 

مر مكل هذه القاعدة ونين قؤاغد قوت الكاك تميةا الرف 310 

ومقاقها: + أن العورتك :إذا جل فى يوان فكي يلاك فول مقف 
نجس » ومن هنا حرمت الميتة لنجاستها . وسبب النجاسة - والله أعلم - 
أن الموت حينما يصيب الحيوان إنما يصيبه لبلاء في جسمه يمنعه من 
الاستمرار في حالته السويّة التي كان عليها » وحتى لا يصيب آكله 
بالأمراض والأضرار حرم الشارع الحكيم أكله رحمة بالعباد . 
كانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاهاة حل ككف أنفه كرام شاونية: 4 لأحية أصكية الموت 
تجينا #جوخلات :ما لو نحن فإند وجل وكذلك كل كيو ارم:ماكول الللحد:. 


1 نوكا ابن الوك ا 0 
(') أشباه السيوطي ص 47١‏ . 


رافها مما اسككتق :مخ مسال هذه العا مسن 

الستملك والجراد طاهران بالإجماع » للحديث . 

ومنها : ميتة الآدمي ٠‏ الأصحّ عند الشافعيّة أن الآدمي الميّت 
طاهر غير نجس . 

ومتها +" الحفون: الذي روح مين بك ذكاء امس وقيق: إسه لمن 
ميت لأنه ذكي بذكاة أمّه . 

ومنها : الصيد الذي لا تدرك ذكاته الاختيارية » وقد أصابه سهم 
الصياد فأثبته . 

ومنها : دود الطعام والدود المتولد من الماء فميتته طاهرة ولم 
يتنجّس الماء ولا الطعام . 


قواعد حرف 


النون 


وعدد قواعده ١."‏ قاعدة 
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القاعدة الأولى 
أولك فهك :وزود القاعة: 

التائب لا يجوز له التصلاف إلا على وجه الحظ 
والاحتياط ''. 

النائب 

كشا شكدن :هده التاهناة وسدرولها» 

النائب : اسم فاعل من ناب عنه ينوب إذا قام مقام غيره في أداء 
وااحنت: ١‏ . تسر نه هنا :: 

فالنائب عن غيره في أمر ما مقيّد بالتصرف بما فيه مصلحة 
المنوب عنه وحظه . والعمل بما فيه الاحتياط لمصلحة المنوب عنه عند 
الاين الم لهة د 
ثالثا : من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها : 

ذا ا لللقيرواف بابق" الشيكال التضسيت انهم التسد نر كوج فصول ليه 
التصرف بالبيع نسيئة ؟ - أي بالتين - خلاف . فعند مالك وابن أبى 
ليلى والشافعي رحمهم الله.ليس له ذلك ؛ لأنه نائب في البيع » فلم يجز له 
د إذن صريح . 

خلافا لأبي حنيفة رحمه الله » والرتأي الرّاجح عند الحنابلة . 


"١‏ العفتي اصن 5ن انه 16 الفاح فم ا 
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ومنها : إذا تعدذى المضارب وفعل ما ليس له فعله » أو اشفترى 
شيك انين عق لترزاثة فهو اتن للمالم 1 الأددمتطعراق قن مسال مسينة 

ومنها : إذا وجد الولي أن في الأخذ بالشفعة حظا للصبي - مثل 
أن يكون الشراء رخيصا ء أو بثمن المثل - وللصّبي مال لشراء العقار 
- لزم الولي الأخذ بالشفعة ؛ لأن عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه 
الحظ . فإذا أخذ بها ثبت الملك للصتبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ/"). 


7 قي الفضيدن هن 55٠‏ . 


هو ء» “ري مم 
القاعدة الثانيه 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

النائم كالمستيقظ . في بعض المسائل''' 

وفي لفظ : النائم يعطى حكم المستيقظ '"' 

النائم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فالنائم غير مكلف بأداء الأحكام العردكة انذاء ترجحية ون كبا 
تجب عليه - كما سيأتي قريبا -. ولكن يترتب عليه أحكام أخرى هو 
فيها كالمستيقظ سواء » وبخاصصة الأحكام التي تتعلق بحقوق العباد » وإن 
كان الاك ضهن للدانم موتوها» ولك العسمان 9ه 4الميح يط :دياق 
القاعدة الحديث : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » 
الحديث7' وقد قطع الحنفيّة بذلك في هذه المسائل بذون تردد . ولكن 
الشافعية يظهر أن بينهم اختلافاً في بعض هذه المسائل . 


)0 الهداية ج 5 ص 37١‏ » أشباه ابن نجيم ص "١9‏ - أشباه السيوطي 
ص ؟١١75.‏ 

10 المكارن ا 1 

0 الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم 


ثالثا من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

عد الحنفية المسائل التي يكون فيها الثائم كالمستيقظ فبلغت خمسا 
وعشرين مسألة منها : 

إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد 
صيامها . 

ومنها : إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة 
فعليها الكفارة :. 

ومنها : المحرم إذا كان نائما فانقلاب على صي د فقتله فعليه 
لكر اع 

ومنها : رجل خلا بامرأة » وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة . 

ومنها : امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة 
الاق قاس د و لزان روطان ف كدرب رطقت 

ومنها : صحَّة وقوف النائم بعرفة » وصحّة صومه ولو استغرق 
النها كلم 

وفنثها : إن النوخ “لا مقط قضاء المتلاة بخلاف العام 


(') ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص 771-515 . 


القواعد : الثالئة والرابعة والخامسة 


أولا ‏ : ألفاظ ورود القاعدة : 
الثادر إذا دام يعطى حكم الغالب''. 
وفي لفظ : الثادر إذا لم يدم يقتضي القضاء'' . 
وفي لفظ : التادر هل يلحق بالغالب'''؟ 
وفي لفظ : التادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه''؟ 
النادر 
كاتا + حك هذه انقو عد ,ومنانونها: 
النادر من الأمور : هو الشيء الذي قلما يقع » أو يقل وقوعه 
جداً . فالتادر هذا لا حكم له في نفسه وإنما يكون الحكم للغالب الظاهر 
دون النادر . لكن إذا استمر هذا النادر ودام يعطى حكم الغالب » لأنه لم 
عه ذادر | وق استفق .دمن أحكاء الحاو أند إذ! لمروعمو له يسنن يوسب 
قضاء العبادة التي فاتت أثناء وجوده . 
كالخا :“من امغلة هذه القواعن ومسائلها: 
إذا خلقت أنثى بلا غشاء بكارة . فهي في حكم الأبكار قطعا . 
1 الشوون خاهن 4 
1ك تفن المصية ى 1 
(؟ أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص ١58‏ » المجموع المذهب لوحة ١ ١55‏ » المنثور 
جد" ص 755 » قواعد الحصني ج 7 ص 1١‏ » أشباه السيوطي ص ١87”‏ . 


ومنها : إذا خلق لشخص وجهان - ولم يتميّز الّافد - يجب 
غسل الوجهين قطعا . 

وستاءاو طاكجية سان مانن 3د "رعسو كسس + 
فالراجح بقاء خيارهما إذا لم يتفرقا . 

ومنها : المربوط على خشبة يصلي ويعيد . 

ومنها : يجوز القصر في السفر وإن لم تلحق المسافر مشقة . 

ومنها : لو ولدت بلا دم ولا رطوبة - فهذا نادر - لا يكاد يقع - 
فهل تعتبر نفساء ويجب عليها الغسل ؟ خلاف . 
رابعا : مما استثني واعتبر فيه حكم التادرولم يلحق بالغالب : 

الصّلاة حالة المسايفة أركانها مختلة - وهى من التادر - ولكن لا 

ومنها : لو نبت لامرأة لحية - ولو كثة - يجب غسل ما تحتها . 
ولم تعامل معاملة لحية الرّجل في قول . 

ومنها : الإصبع الزائد لو قطعت لا تلحق بالأصليّة في حكم 
الدية قطها .: 
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القاعدة السادسة 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

الثادر لا يفرد بحدكم ويسحب عليه دليل الغالب'. 

وفي لفظ : نوادر الصور هل يعطى لها حكم 
نفسها أو حكم غالبني'''؟ 

النادر من الصور 

كاك + نطق معو اساهة قوق لما 

هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد . 

فالنادر لا يفرد بحكم يخصته ولكن يعطى حكم الغالب ويسحب 
عليه دليلة': إلاننا اننتكدن كما سيق كياثة . 
قاتفا :من أفخلة هذة ا لقاغدة وستاكلها : 

إذا كان عنده أثواب أصاب بعضها نجاسة » والأثقواب كثيرة 
فعليه أن يتحرى في أصمّ الوجيهين دفعا للمشقة لو صلى بكل واحدة 
منها . وفي وجه لا يتحى ؛ لأن هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم وعليه أن 
لفان نكل إو مت داح ست قدت ناشين لاه ملا قن 

فقا شهتن: عل الداذو دلياه الكالنت + ا 

ومنها : إذا كان الشارب والعنفقة والحاجبان وأهداب العينين 


(') المغني ج ١0ص‏ 55 05.001١5‏ 17588 276 4ل. ىلا3 . 
إيضاح المسالك القاعدة 4ه . 


موسو عة القو اعد الفقهية 
14 ل ل اخ 


كثيفة - مع أن ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرّجل الكقّة 
الك كش ها فحني : 

ومنها : إذا فقد الماء ذ في الحكين:فتيت وصلى: قسن قبدن علنيئ 
الماء » فعلى إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله يعيد صلاته - وهو 
مذهب الشافعي أيضناً - لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء . 

ومنها : إذا عدم الماء والتراب صلى على حاله ثم يعيد إذا وجد 
الماء أو التراب . وفي رواية لا يعيد . 


القاعدتان السابعة والثامنة 


أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

الثادر ليس في معنى ما قتعم به البلوى'. 

وفي لفظ : التادر لا يعارض الظاهر". 

وفي لفظ سبق : لا عبرة بالتادر ". 

النادر الاق 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

م لقو اسك معنن أن سد 

< فالتادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه . وهو لا يعارض 

الظاهر الدّائم » ولذلك فلا اعتداد بالنادر ولا حكم له في نفسه . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من نام في صلاته فاحتلم » فقد فسدت صلاته » فعليه أن يغتسل 
واشتاف وال عقي هلي ساقت وبوليين كن رطف شي مرائقية :رن 
الأحقاكم فى الصتلدة ناد 

ومنها : انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر »لم 
تملسف د قدا ره غير المختزلالشعقاف ةا اكتبددا لبه تسدنا 


لصو ا او 1 
0( نفس المصدر ج اص ادح ” 


7 الو ا ا ا ا 
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بالنسبة إلى سائر الناس لم تثبت له أحكام الفرج ‏ قاذ امسن رسكيه 
مده » ولا يجب بالإيلاج فيه حدّ ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من 
الأحكام » فأشبه اين النفاة :. 
زانعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين ؛ 

الطين الواقع في الطرقات إذا أصاب قدم المصلّي أو ثوبه صحّت 
الصّلاة فيه مع ندرته » وإن كان فيه نجاسة . وعند الشافعية : يعفى 
عن قليله دون كثيرء!") 

ومنها : ممر التواب والمشي بالأحذية التي يجلس بها في 
المراحيض ٠‏ فالغالب النجاسة » والنادر سلامتها من النجاسة » لكن لنَا 
كج وا نزي ضرق ,النحافة الى 'الد ارهن الكل وهية ولعنا لان عا 
من غير غسل7").؛ ولكن يدلكها في الأرض قبل الصّلاة . 


١ 


7 المفشر ق عق افير قله ا 


(') إعداد المهج ص 540 - 7807 . 


القاعدة التاسعة 


أولا ' : لفظ ورود القاعدة : 

النادر لا يستحق بطريق العادة. والثابت عرفا لا 
يثبت فيما هو فادر . 

النادر .العادة 

ثانياً : معنى القاعدة ومدلولها : 

سبق قريباً بيان حكم النادر من الأمور ٠‏ وإنه لا يفرد بالحكم بل 
يأخذ حكم الغالب ؛ إلا ما استثني . 

ولكن هذه القاعدة تشير إلى حكم آخر وهو : ما موقف العادة أو 
العوك ونا نوك وقوهه اهفل تشقكى كوف أ اده ار امت لا 
شك ف د يجو عليه يكم العاليه 3 

نص القاعدة يفيد أن النادر لا يثبت ولا يستحق عرفا ولا عادة . 
كاننا من أمخلة هده القاهدة ومسائلها : 

إذا سافر المضارب بمال المضاربة إلى بلد غير بلده - يتجر 
فيه » كانت نفقته في مال المضاربة منذ خروجه حتى يرجع . وتشمل 
النفقة كل ما يحتاجه » ولكن هل تشمل النفقة الدّهن ؟ عند أبي حنيفة 
وأبى ووافاك: ريحميما الهاتعالن > إن ذشنهاليين. من جملة النفقة ؛الأناه:لا 
يحتاج إلى استعمال الدّهن عادة . 

ومنها : إذا اشترى جارية للوطء والخدمة » لا يحتسب ثمنها من 
مال المضاربة ؛ لأن هذا ليس من أصول حوائجه . 


(ذ. الفويوعة يه اضر 1 ل 


القاعدة العاشرة 
أولة + كفطل ورود القاعدة : 

الناسسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق 
و نمحظورات الإحرام سوا'' 

الناسي والعامد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

في الشرع أمور يستوي في أحكامها الناسي والمتعتّد . فحكم 
الناسي كحكم المتعمّد في ترتب الحكم الشرعي عليه » وذلك فيما يتعتق 
بالأيمان والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام . والفرق أن الناسي لا 
إثم عليه فيما يفعل حال نسيانه بخلاف المتعمّد . 
خاتنا: من امكلة هذه الماعدة ومديانلها + 

(3الاتخلكة الإشيان يمينا نقتا وحن قيب وج فائمة كننان: 
اليمين » وكذلك لو نسي وحلف يمينا على أمر ما لم يفعله » ثمَ تبيّن أنه 
قد فعله » فعليه كفارة يمين أيضاً . كمن ستل هل لفلان عليك دين فحلشف 
أنه ليس عليه لفلان ذلك دين » ثم مبيّن أنّه عليه دين لذلك الشخص وقد 
نسيه وحلف » فهو حانث ؛ وعليه الكفارة . 

ومنها : إذا طلق امرأته ناسياً أنها امرأته » وقع طلاقه . 


60 أشياه النتيوظي أطل 7401002 أههاه اق قطي ون 078+ واعنه قو سد 
الفقه ص ١١5”‏ . 
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ومنها : إذا علّق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل شيء » 
تلطه زان ب طافك وه وعلق افد ظ 

ومنها : إذا حلق رأسه ناسياً إحرامه » وجب عليه الجزاء ؛ 
وكذلك لو قتل الصتّيد وهو محرم ناسيا إحرامه أو جاهل . 


القاعدة الحادية عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النافي معارض للمثبت فيما طريقه الخير'". 

التاق + المفيك 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

النافي مقابل للمثبت ٠‏ فإذا 200 
ناف فإن الثافي معارض للمثبت ؛ وبناء على ذلك يجب ال تَرجيح بيسن 
الخبرين للتعارض الواقع بينهما » وإن لم يمكن الترجيح ألغي الخ بران 
ولم يْيْنَ على أحد منهما حكم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائله : 

إذا طلب القاضي تزكية شاهد تجا ريك قد فزة رول الاين 
فشا اكن أده شين فول ؛ فإذا أمكن الترجيح بين الخبرين عمل بالراجح 
منهما » وإلا أسقط القاضي شهادة المزكين وطلب غيرهما ؛لوقوع 
التعارض بين الخبرين . 

لكن إذا كان الموثقون اثنين » والمجرّح واحد قبل تزكية الاثتتين 
ولم يعمل بقول الواحد ؛ لأن المثنى حجّة في الأحكام فلا يعارضه خبر 
الؤاكة .! 


01 يبوت ا ا 


القاعدة الثانية عشرة 
أولة +الفك ورود القاعدة : 

التاكل كاافر . وإقراره حجة عليه دون غيره''. 

الناكل 

كاكبا + معت هذة اتقاقدة ومدالو له : 

التاكل : اسم فاعل من نكل ينكل . وهو من وجّه عليه اليمين 
فامتنع عن الحلف . فعند الحنفيّة هو كالمقر . فمن نكل عن يمينه فيعتبر 
نكوله وامتناعه عن اليمين إقرارا بما ادعي به عليه . 

ولمّا كان المقر يتحمّل نتيجة إقراره . وكما سبق ( إن إقرار 
المقرّ حجّة عليه دون غيره )» ( فالإقرار حجّة قاصرة غير متعدية ) 
فكذلك التكول : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى على شخص أنه اغتصب من آخر شيئاً وباعه ء ولم 
يأت ببيّنة » ووجّهت اليمين على المدّعى عليه فنكل عنها وأبى وامتنع 
عن الحلف . فعند ذلك يحكم عليه القاضي بإعادة ما اغتصبه - إذا كان 
باقيآ - وإلا فعليه أداء بدله أو مثله أو قيمته » ولا يتعدى الحكم إلى 

ومنها : إذا اقتسم قوم أرضاً أو ميرائا أو شيئا مشترى 


10 ليوا 6 او 


وتقابتضوا اخ :ادعن ‏ أحداهم خلطا فى الشدينة + وطلات تلبت الكر ين 
على الغلط - إذا أنكروه - فله ذلك » فإذا استحلفوا فمن حلف منهم بأن 
القسمة لا غلط فيها لم يكن له عليه سبيل ٠‏ وأمّا من نكل عن اليمين 
فيجمع نصيبه إلى نصيب المدّعي ثم يقسم بينهما على قدر نصيبيهماء 


القاعدة الثالثة عشرة 


أولا ' : لفظ ورود القاعدة : 

النجس إذا لاقى شيئًا طاهراً - وهما جافان - لا 
ينجسهة''. 

التجس . الطاهر 

قاض امغاص هده لماعدة تمه نوق 

هذه القاعدة بمعنى القول المأثور : ( جاف على جاف طاهر بلا 
خلاف ). 

فإذا وجد شيء نجس كثوب أو أرض أو غيرها - وهو جاف لا 
وظوبةابة: وقد لاقى قينا طاهرا + لى.وقع على طاهن حتاف كذلناك : 
فإن الطاهر لا ينجس لملاقاة النجس مع الجفاف ولا تنتقل النجاسة من 
النجس إلى الطاهر لعدم بلل أحدهما » أمّا لو كان أحدهما مبتلا فإن 
الطاهر ينجس . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أرض أصابتها نجاسة من بول أو غيره ؛ ثم جفت ٠‏ ووضع عليها 
بساط جاف كذلك فإن البساط يبقى طاهراً » ولا ينجسه ما تحته للجفاف : 
حتى لو صلى عليه صحّت صلاته . 


ومنها : إذا كان على كرسي أو فراش نجاسة وقد جفت وجلس 
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على الكرسي أو الفراش إنسان وثوبه جاف » فلا يتنجّس ثوبه » لكن لو 
عرق وتعدى العرق إلى الثوب الملاصق للكرسي أو الفراش فإنه 
رامعا فنا انمكفتق مق #سنافل هذه الف هيه > 

إذا لصق بالخبز دخان النجاسة في التنور » فإن ظاهر أسفله 
ينجس فيغسل بالماء . والسّبب في ذلك أن الخبز لا يلصق في التنور إلا 
إذا كان عجينا » والعجين رطب لصق على جاف - فيه نجاسة » ولذلك 
تنجّس أسفل الخبز . 

وليس جافا لاقى جافاً حتى يستثنى . 


القاعدة الرابعة عشرة 


أولا ً: لفظ ورود القاعدة : 

النداء للإعلام''. 

التداء 

كانن “تدك انعاهنة ومدق ليا 

الحداف ميق نادى ينادي . ويكون نذا #اوكو اه سج سوقم 
النداء كالياء . فالنداء في اللغة والفقه للإعلام بالمنادى لا لبيان صفة 
المنادى » إلا في الطلاق والعتق والحدود والتعازير فيثبت به الحكم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذ اذاف جك ومدة فقا نيا سار فقت ار جز عملت نل لا سه 
هذا سكم الاده واه إعلفيها أنه يدافييا زا لوحت عامجا المسدرقة أن 
الجنون . 

ومنها : إذا قال لزوجته : يا كافرة . لا يفرق بينهما » لأنه لم يرد 
التحقيق وإنما أراد الإعلام بالنداء . 
زانها امهنا امقس من معتاكل هده الساه د 

إذا قال لزوجته : يا طالق . طلقت ؛ لأن التداء هذا للتحقيق لا 
لمجرد الإعلام وإن ادعاه . 

ومنها : إذا قال لعبده : يا حر . عتق عليه . 


103 أتؤاة. أبن فخي طن :174+ و عه قراغ النقة عى ‏ تت , 


وفنقيا :لقان الخثر اأء وااو ادقع جه بج« القذت» م نح لوا عجن 
انها زاك تفذق 


القاعدة الخنامسة عشرة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
التذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشترع أو 


جائز و'''؟ 
وفى لفظ : التّذر هل يسلك به مسلك الواجب أو 
الجائة”؟ 


وفي لفظ سبق : تنزيل التّذر على واجب الشرع أو 

على خنافر وا "نظن قواعة خوت الناءا القاعدة الا ., 
النذر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القواعد مثال . وينظر القاعدة 75٠١‏ من قواعد حرف 
التادي كالسد را زه أن يكواء قطلها عن الفئذا و التحدية به ونزما أن تكو نهدا 
بقيد يحدّد ويعيّن العبادة المقصودة . لكن موضوع هذه القواعد ال 
المطلق . 
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فإذا كان النذر مطلقا » فهل يحمل على العبادات التي أوجبها 
الشرع وفرضها كالصلاة والزكاة والصّوم والحج ؛ أو يحمل ويسلك به 
مسلك العبادات الجائزة ؟ - أي النوافل -؟ خلاف . ولكن هل يترتب 
على هذا الخلاف فائدة وثمرة ؟ قالوا : نعم ؛ لأن النذر إذااحمل على 
الواجب يجب فيه ما يجب في الواجب من أحكام . وإذا حُيل على الجائز 
اختلفت أحكامه تبعا لأحكام الجائز » ولا خلاف في وجوب الوفاء 
بالنذر » وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب في 
أصله ؟ 

وهناك قربات لم توضع لتكون عبادة - أي أنه ليس من جنسها 
واجبات » بل هي أعمال وأخلاق مستحسنة حث عليها الشارع ورب 
فيها » ورتب على فعلها الثواب » وذلك لما فيها من فوائد أخلاقيّة 
واجتقاصة, 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

: أمثلة ما سلك فيه مسلك الواجب على الأصح‎ -١ 

إذا ندر صلاة . فيلزمه ركعتان » ولا يجوز القعود مع القدرة . 
ولا فعلهما على الراحلة » ولا يجمع بينهما وبين فرض آخر »ء أو نذر 
اخز يقكع :ولو ندل معض:زكعة أو متدة لماركسد كدر في الأضيدة + 

ومنها : إذا نذر صوما يجب تبييت النيّة » ولا يجزئ إمساك 
بعض يوم » كما لا ينعقد نذر بعض يوم . 

ومنها : إذا نذر أن يكسو يتيما » فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمّي . 


0000 
في الهدي الشرعي ٠‏ ويجب إيصاله للحرم . 

: أمثلة ما سلك فيه مسلك الجائز على الأصح‎ -١ 

إذا نذر عتق رقبة فيجزئ عتق كافر ومعيب . 

ومنها : إذا نذر أن يصلي ركعتين » فصلى أربعا بتشهد أو 
تشهدين » صحّ وأجزأه . 

ومنها : إذا نذر صوم يوم معيّن » فلا يثبت له خواص رمضان 
من الكفارة بالجماع فيه » ووجوب الإمساك لو أفطر فيه » وعدم قبول 
صنوم: أخل مق قظباء: أو كداز 5 ايل لو اصنامة سن قحجاء أن كدكارة 
0" 

* - من أمثلة نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة : 

لو نذر عيادة مريض أو إفشاء السّلام » أو زيارة القادمين » أو 
تشميت العاطس ٠‏ أو تشييع الجنائز » فتلزم بالنذر » كما تلزم العجبادات 
العاف هو لانو انكف :مظلوا حقئ: قساف اك : 
زانعا انما اننتنت من مساكق هذه الشاعدة: 

إذا نذر قراءة القرآن » فإنه يجب أن ينوي عند القراءة . مع أن 
قراءة النفل لا نيّة لها . وكذلك القراءة المفروضة في الصلاة لا نيّة لها . 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
النساء يقصد فيهن السستز'". 
التساء 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الضساه + امرجم لانولهة دين لقطكنةى ذا أن ولد ابيط 
امرأة » والمراد بالنساء : الإناث من بني آدم . 

والستن #حمهتاء: #«التفظية والحهكيء قالئز اه هيبو :3+ والعنووة 
يجب سترها وتغطيتها » وحجبها عن أعين الرّجال الأجانب . 

ولمّا كان النساء عروات عا كين ومس وز عن عيون 
الرّجال الأجانب عنهن في الصّلاة وخارجها » ولمّا كان الندساء يقصد 
فيهنَ السّتر فلا يجوز تكشف المرأة أمام الرجل غير المحرم منها » كما 
لا يجوز للرّجل أن ينظر امرأة غير محرم له . 
كانكا فين امكلة هده العاعوة وسس] نلها : 

المرأة المحرمة بحج أو عمرة يجب عليها كشف وجهها » ويحرم 
عليها ستره وتغطيته ولو بالبرقع والنقاب » كما يحرم على الرّجل تغطية 
زأسية + لكر ذا كارك الم أهيحصسة زحال! أحانيب سورلف تعينا عله 
ويه :فإذاالديكن وحال وجنت عليه عنقده . 


13 المفق جا فل كن و ابارام اي وباس اكوا اوور و الى 


ومنها : أجمع أهل العلم أنه لا مل على النساء حول البيت » ولا 
نيك الفعتقاوالمروو ووابين كاوق افقيك بانع ٠لأن‏ الأصل في الرّمل 
ند الجلد والقوة ولا يقضنلا في ذالكا في يحق :اسه لان 
في الرّمل والاضبطاع تعرّض للكشف . 


وس سانا ا اد ال اطق ارط سوب سشوسسة تشسممعة و 


القواعد من الساءعة عشرة إلى الثالئة والعشرين 
أولا ' : ألفاظ ورود ا!تناعدة : 
السب بمنزؤة المقطوع به شرعا. وإن كان طريق 
معر فته في الأصلن الاجتهادا"). 
وفي لفظ : التسب بعد ثبوته لا يحتمل النّقض"'ا وهو 
وفي لفظ : النسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوقه!". ولا 
الفسخا"). 
وفي لفظ : النتسب لا يحتمل التعليق بالشر ط (). 
حق المقرّ دون ا للنكر (). 1 
وفي لفظ : السب الذي يثبت بالندكاح لا ينتفيى 
بمجرد التّفي - بخلاف ملك اليمين!". 0 
وفي لفظ : التسب يحناط لإثبافه!"). 


0 الميسوط ج ”" ص 5” . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


التوكي احكامه 


كاكيا «وستي هنزة اللشواعك ومن نوانية : 

1ط لقو هد عا :لشفو اخكامة : 

النسب : هو العزو والانتماء » يُقال : نسب هذا الرّجل في قريش 
أ اكى ديه ومنت لتقم :أو فق" اقش لكشن حجية أخد :الابؤين 1 . 

والنسبة إلى الأب أو الأم أو البلد أو الحي والقبيلة والصّناعة 
وغير ذلك يكون بإلحاق ياء النسبة إلى المنسوب إليه فيقال : هو قرشي 
أو بُجلي أو قبلي أو دمشقي .٠‏ 

فمن أحكام النسب : أن النسب إذا ثبت فهو في درجة المقطوع 
شريها مقع أن كاوق تنه فى «الأصيل الامكهام حو كوف هالا 
اطلاع لنا على حقيقة الاتصال بين الرّجل والمرأة » لكن لما كان الولد 
للفراش فإنه ينسب لصاحب الفراش الذي ولد عليه . 

ومنها : أن النسب إذا ثبت لا يجوز نقضه ولا إيطاله ولا فسخه » 
كما يفسخ النكاح مثلاً . 

ومنها : أن النسب لا يحتمل التعليق بالشرط بمعنى أنه لا يبت 
معلكا انداقه يتبريظ .. 

وَفكها © أن السب إذااقك فين توج لكافيية لانن اعتسنان» 


والاعتراف به . 


400 جرد ته الل اعني:ضن 85و التواقيف هن 535 هك 
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ومنها : أن النسب يثبت جملة لجميع المقصودين به ولا يمكن 
أن يتبعض فيثبت في حق أحد دون أحد . 

ومنها : أن النسب الذي يثبت بالنكاح والزواج لا ينتفي بمجرد 
النفي بل لا ينتفي إلا باللعان . بخلاف النسب الذي يثبت عن طريق ملك 
اليمين ٠‏ فإنه ينتفي بمجرد النفي . 

ومنها : أن النسب لعظم شأنه وما يترتب عليه من واجبات 
وحقوق فيجب أن يحتاط في إثباته . 1 
كانكا مين أمكلة هذه المو ف وستائله: 

إذا تبت نسب شخص من آخر فإنه يكون حجّة على كافة الناس 
كالحرنة ذا ققت ف استو فم :انواس انعد "يكوك ذلك خامنا الا 
بل يتعدى إلى العموم .. أي الاعتراف بالبنوة والنسب فيلزم كل متعامل 
مع هذا الابن معاملته على أنه فلان بن فلان . 

نينا :]ذا ؤلدت أنه ارجل © فاده لكو أن الو لود اتوت 
من جهة نكاح صحيح أو فاسد ٠‏ أو من جهة ملك . يثبت نسب المولود 
من المذعي ويصح إقراره به . 

ومنها 31 اكقدي المجباراف: كيه اساي القن وو أبن الفحال 
الج قن النرى عاكلا ناريا أ 14 القمتو امعو لطي وق 
صدقه رب المال في دعواه عتق كله على المضارب » ويضمن 
المختار ب :و امن المال:: 
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لق :37 كدبهاوى اننال يك «فسية مزق الفمكا ركه أنه مالف قبمة 
بمقدار حصته من البح ٠‏ وذلك كاف لصحّة دعواه النسب فيه . فيعقق 
منه بمقدار نصيب المضارب توفو اراي - ورب المال بالخيار في 
نصيبه إِمّا أن يُعتق باقيه » أو يضمن المضارب باقي قيمته » أو يستسعى 
العبد في الباقي . والولاء بين المضارب ورب المال أرباعا ؛ لأن ثلاثة 
أرئاعه شتفت كل روت الفال كين أعيفة ,او اسشفات:؟ لكين اذ حسم 
المضارب باقي قيمته فالولاء كله له . 

ومنها :جل :مات وخلف ولدين أقر أحدهما بأخ أو أخت وأنكر 
الثاني » لا يثبت نسب المُقر به ولكن يشارك المقر في الميراث . أمَا لو 
أقر الإثنان به لثبت نسبه وشاركهما جميعا . 

ومنها : إذا ثبت النسب بالإقرار » ثم أنكر المقرَ ورجع عن 
إقراره لم يقبل إنكاره ؛ لأنه نسب ثبت بحجّة شرعيّة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نسخ الكتاب بالسَنّة االمشهورة التي تلقاها العلماء 
بالقبول جائن"'". 

أصوليّة فقهيّة النّسخ 

كاخنا معت هود قاض وفك لو 

هذه من القواعد الأصوليّة الفقهيّة التي وقع في مدلولها الخلاف 
عند الأصوليّين وهي من مسائل النسخ . 

فالنسخ في اللغة : هو الإزالة والرقع . يقال : ندسخت الشسمس 
الظل - أي أزالته عن موضعه . ونسخت الرّيح الأثر - أي محته . 

ودأكن: التسيخ يمعقى: تيه النقل: 6 يكال "يحت الككاب: > أي :تقلنيك 
ما فيه إلى الورق . 
وأمًا عند الأصوليّين فالنسخ عندهم له تعريفان : الأول : بمعنى 
الرفع » وهو رفع حكم الخطاب السّابق بخطاب ثان متراخ عنه . 

والثاني : بمعنى البيان : وهو بيان مدّة العمل بالخطاب الأول 
بخطاب ثان متراخ عنه . واشترط كثير من الأصوليين التجانس بين 
الناسخ والمنسوخ ء أي أن يكون الناسخ في قؤة المنسوخ أو أقوى منه » 
ولا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف .٠‏ فمنه نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ 


10 :شرت السين :هن" الاواحته فواهد الماح ا 


السّنة بالكتاب » ونسخ السنة بالمتنة » ونسخ الكتاب بالسئة المتواترة . 

واختلفوا في نسخ الكتاب بالستّنة . لكن مفاد هذه القاعدة : أن نسخ 
الكتاب ب - أي القرآن الكريم ككالسة المشيورة خائة متك الفشفة 11 
والمراد بالسنة المشهورة السّئة المستفيضة » وهي التي نقصت شرطاً من 
قوواط :النتنة ال 2 

خيت إن كن الحنفكة أن البدة المشيووة قن وراسة مدل أقوستاء 
السجدة يقابك لليحة اليذوانوة سه التهاة. رتو اما شين عين "الحنفتة لبعد 
المشهورة قسم من أقسام خبر الآحاد . 
قالخا + من اكه هذه القافةة ومساكلي: 

فيال اه توحبحالي ؛ : فإذا آنسّلحَ لأسي ان فَافَثْلُواً 


لاع و مه ه("), 


المشركين حي : وجدتموهم ! 

فمفهوم هذه الاية المنع من قتال المشركين في الأشهر الحرم ء 
ولكن الرّسول صلى الله عليه وسلم غزا الطائف ونصب المنجنيق عليها 
لست مضين من المحرم » وأصحاب السّيّر لم يذنكروا لذلك تاريخا 
مهنا 4 لزان العصبان ندا عه الانقياة من كر و سيت . والمحرم مسن 
الأشون الخراء روفي هيوق الأتن عه لاسن دك إن كطيان الشائفة دا 
في شوال س»6 من الهجرة . ولعله لا تعارض بين الخبرين إذ كان نصبه 


أيظن كشفة الأسنزان شرع أصبول الازكوى نع امن 004 هنا بيده + 


('" الآية ه من سورة التوبة . 


فود الوا ا 


المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوما » وعلى كل حال فذو 
القعدة وذو الحجّة والمحرّم كلها أشهر حرم . وينظر نيا : البداية جح : 

ص 55" . وعند الشوكاني : ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر 
تدوع بوبا سكا الاك لاي او اتوك نوتسيرا لجرا . 
عن قود هة ١‏ الكين مشدهونن اكلقاة عليا 1 الفة بالقيول قل األانه علي 
نسخ منع القتال في الأشهر الحرم . لكن يمكن أن يقال : إن ناسخ المفنع 
موا القكالفق الأشهل "الك قولتسة فجالق 2 فافيتلوا ا لمشر كين 


ومكينا #قرلة سمالي * ل يخ لك البماء هن بعد 1 


تيفك( باتفاق المتخالة على ما رون »هو ابو خم وعاشة و طمحي الله 
فديع أنوما قال :ما كرح وشول: اللناطيلئ أله عليه وسام. مق الخنوا حت 
أبيح له النساء! 7) وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها . 


(') الآية 5ه من سورة التوبة . 
0 الآية 67 مو سووة الأحراب: 
(") ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني ج ؛ ص 45١‏ . 


القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والعشرون 
أولا ' : ألفاظ ورود القاعدة : 


)1 


النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات '. 

وفي لفظ : التسيان متى يكون عذراً ومتى لا 
يكون''. أو قد يكون عنر ا . 

وفي لفظ :النسيان وأحكامه ومسائله'' 

التتسيان وأحكامه 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

دليل هذه القواعد قوله صلَى الله عليه وسلم : « إن الله وضع عن ١‏ 
أمَتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »7). وورد هذا الخبر 
بروايات مختلفة . ٠‏ 

النسيان : هو ترك الشيء على ذهول وغفلة . خلاف الذكر له!*) 


0 المشتون لت ا دبا 

الك انوا رن الورك لحيو اصمالمصو لدي 200107 
ب » أشباه السيوطي ص 7١١-١417‏ . 

('" قواعد الحصيني ج ١‏ ص 775 » أشباه ابن نجيم ص "٠7‏ . 

الحديث برتبة الحسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

) المصباح مادة ( النسوة ). 


وللنسيان في الشرع أحكام : فمتى يكون النسيان عذراً في رفع 
الإثم ومتى لا يكون ؟ 2000 

فالقاعدة الأولى : تفيد أن النسيان إنما يكون عذرا رافعا للإثم في 
المنهيات - أي في الأمور التي نهى الشارع عنها - دون المأمورات - 
أي ما أمر الشارع بفعله فنسيه المكلف . والمنهيّات إنما تكون عذراً في 
رفع الإنّم دون الضمان إذا وقع الإتلاف . 

وفطيل :ذلك : أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل » فما لم يفعل المكلف 
ما أمر به لم يخرج عن العهدة . وأمّا النهي فإنه يقتضصي الكف عن 
الفعل »2 » فإذا فعل ما نهي عنه من غير قصد فكأنه ما فعله ؛ لأن ترتب 
الإثم على فعل المنهي عنه إذا كان فعله مقصوداً ولكق :إذلاكان ما شم 
متعلقا بحقوق العباد فإن الضتمان يجب على التاسي كما هو على 
العامة + -لان بحقرق الحاك ل سف بالسفاة: : 

والمخطئ والجاهل حكمهما حكم الناسي في كثير من المسائل . 

ومن ناحية ثانية : فإن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعمل - 
ولو خارج وقته - إذ يلزمه إيجاده ولا يعذر فيه 

وأمّا المنهي إذا ارتكبه » فإنه لا يمكنه تلافيه ؛ إذ ليس في مقدور 
الإنسان تفي فعل. حصل فى الوجود . فلذلك يعدن فيه 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تكلمافي الفنتلاة دانيا لوااقطل حيلحقه ؟ هن هر لعفي : 

وفكهاب إذا أكل تاننيا: أتناء هيومنه فى يرال صمونة" ,عه نالك 


عليه القضاء . 
ومنها : إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسيا لا يلزمه كفارة 


ومنها : إذا طلق ناسيا لم يقع طلاقه . عند الشافعيّة . 

ومنها : إذا نسي المديون الذين حتى مات ٠»‏ فإن كان ثمن مبيع أو 
فرض لم يؤاخذ به . 

وأمّا إن كان غصبا يؤاخذ به . 

ومنها : إذا نسي النيّة في العبادات لم تصحٌ عبادته » وعليه إعادة 
العبادة مع النيّة . 

ومنها : إذا نسي الفاتحة في الصّلاة لزنمه الإعادة . إذا كان 
اناف و مقر + 

ومنها : إذا تيمم وفي رحله ماء نسيه » وصلى ثم تذكر وجب 
علقة | غادة صؤلاظة بالوضوة1: 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وئم يكن النسيان 
عدراً : 

عند الحنفيّة الناسي والعامد في اليمين سواء . 

ومنها : إذا قال : زوجتي طالق . ناسياً أن له زوجة . يقع 
طلاقه . 


0 ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثللاث الأخيرة طتفن سا م 


مويتوعه ١‏ 0 3 ل 3 3 : ل 


ومتها + إذا قال + عبدي حر” . تاسياً أن له:عبدا عتق عليه : 

ومنها : تجب الدية في قتل الخطأ » ويجب الجزاء في قتل الصّيد 
فى التهر او الكو نابي 

ومنها : لو وقف بغير عرفة خطأ وجب القضاء . 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
التَصْ أقوى من العرف. فلا يتزك الأقوى بالأدفى'' 


لتر والعدف 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النصزة الوك ية الفاها الكذاي العزوق _الشدة المطهودة 

العرف : هو الغادة الشائعة : 

فنصوص الكتاب الكريم والسّنة المطهرة أقوى من العرفيد فيد 
تعارض العرف مع نص شرعي فالمغلب هو النصّ قطعاً ؛ لأن النصّ لا 
يحتمل الخطأ ولا البطلان ٠‏ والعرف والعادة قد يقومان على أمر باطل 
وإن شاع بين الناو : 

ولأننا متعبّدون بالنصوص فهي الأصل في اندو .ولا اعتبار 
ولا اعتداد بأى كوف أي كاذه بعالت ها قانا تدا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما نص الشارع على كونه كيليًا - كالب والتمر + إن وز 
كالذهب والفضّة - فهو كذلك لا يتغيّر أبدا اقلا يضح برع كيلي بكراحسي 
ورناً »أو مووون بعوزون كيلا وإن:تشازيا » لأن النتيصن أقوق مسن 


رن الفكتاك كانية الدر' المكتان: > كاتية ان حابديق بح اسن اا 11 


العوف مئاق اعفد ديوز الك خلافا لأبي يوسف من الحنفيّة ولابن 
تيميه من الحنابلة حيث أجازا بيع الكيلي وزنا والموزون عدداً وكيلاً 
إذاحري لغرب بالك بوانة ذا بن اقار الكيل في المكيلات والسبوزن 
في الوزنيّات إنما نص عليه لأنه كان العرف المتائد في زمنه صلّى الله 
عليه وسلم فالنص إنما بني على العرف المتائد في وقته ء لا أنه لا 
جعوز غيوة إذ فسان العروف : 
وها ايكون إتاحة اخبسووج الينام مت افر ات كتلط ات 
بالرّجال الأجانب وإن جرى العرف في كثير من : بلاد المسلمين على ذلك 
مع الأسف الأن هذا حالف لالتصوصن: الأمرة بسن الر أ وقسةه 
اختلاطها بالأجانب . 
ومنها : لا يجوز إباحة فوائد البنوك بدعوى الحاجة إليها لمخالفة 
ذلك للنصوص المحرمة للربا وإن أباح ذلك بعض من لا ورع ولا 
تقوى في قلوبهم . 


القاعدة التّاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
نصب الأبدال بالأحاد من الأخبار لا يحونز''. عند 


أبى حنيفة ر حمه الله . 
نصب الأبدال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأبدال : جمع بدل ٠‏ وهو ما يقام مقام غيره عند فقده » ك التيمّم 
عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله . 

فإن وضع بدل لشيء لم يضع الشارع له بدلا لا يجوز بالرأي » 
عند الجميع » كما أن نصب المقادير الشرعيّة بالرأي لاا يجوز .كما 
سيأتي . 

ولكن هذه القاعدة تمثل رأيا لأبي حنيفة رحمه الله يرى أن نصب 
البدل عند فقد الأصل لا بد أن يقوم عليه دليل أقوى من خبر الآحاد. 
كالخبر المشهور أو المتواتر أو آي الكتاب الكريم . وأمَا عند صاحبيه 
تهون نهو مهمه الندل كو الهف [1ا كا نا 
كاننا «فين امشلة هذه الفاعدة ومساكدين ؛ 

إذا سقط الغسل عن العضو بسبب وجود جبيرة » فإن كان المسح 
لا يضره يجب عليه أن يمسح على الجبيرة ؛ لأن الطاعة بحسب 


00" المويوه هافن 30 


الطاقة . لكن إذا ترك المسح وهو لا يضره ؛ فإن عند صاجبي أبى حنيفة 
لا تجوز طهارته ؛ لأن المسح بدل عن الأصل وهو الغسل » فلو ترك 
الغسل لا يجزته فكذلك المسح . 

وأمّا عند أبى حنيفة فإن ذلك يجوز له ويجزئه » وحجّته في ذلك 
أننا لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل » وجعل المسح بدلاً عن 
الأصل ثبت بأخبار الآحاد » وذلك طريق لا يجوز . وقول الصّاحبين 
أقوى دليلا » وهو قول الجمهور وقيل : إن أبا حنيفة رجع إلى قولهما . 


القاعدة الثّلاثون 


وله +الفاكلبتورؤة الفاهدة: 

نصب القادير بالرأي لاا يكون''. 

وفي لفظ : نصب اللقدّرات الشترعيّة لاايكون 
بالرأي"''. 

نصب المقدرات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقرات الشرعيّة أو المقادير الشرعيّة : هي تلك المقادير التي 
حدّد الشرع عددها وكميّتها أو وزنها . ونصب أو وضع مثل تلك 
التقديرات هو من خصائص الشرع » فلا يثبت قدر إلا بنصَ » وما لم 
يرد نص فلا يجوز تقدير أمر أو تحديد عدد أو كميّة بالرأي والاجتهاد . 

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد ألميم تحت الرقم ؟١ه26‏ 
4 . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


تقدير سبعة أيّام بعد الولادة يجوز فيها للزّوج نفي الولد . غير 


لووط م 1 رو ا ل 0 
بك نفس المصدر جح /ا ص 0١‏ ., 


بوسوعة القوامد التتهية 


ص 


ا 


جائز ٠‏ خلافا لرواية الحسن!' عن أبى حنيفة وهو قول ضعيف » وكذلك 
ومنها : جُعْل رد العبد الآبق - الهارب - أربعين درهماً بقول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإجماع الصتحابة!). 
وفنثها # من .بنئ قضبر | في الصتخن |2 لا يستدق القصينه حريمنا : 
وإن كان يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه . 


١‏ الس بن روا لازو اعرف ته إلى نيد كان ا افا فنا مي 
راي الا وكوف 1 1 ##كا كشك للتسق و نناضياة»: جاص يي د ع 
كلاميذ أبي اخفيفة توفي سدة 4 ”ها : القوائد البهية صن 5 41 

1 نشيو 1ن ا 


ا القواعد كيين ده 


القاعدة الحادية والثلاثون 
و لشفل ورود لقاع 

النَصّ على خلاف القياس يقتصر على مورده'" 

أصوليّة فقهيّة النص - خلاف القياس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النصّ : المراد به التصريح باستثناء مسألة من القاعدة العامة أو 
من لحك العام ... 

فما استثيِي من القواعد العامّة » ونصً صراحة على استتثنائه 
يقتصر به على مورده الذي ورد فيه » ولا يجوز أن يقاس عليه غيره . 

وقد سبق مثال لها ضمن قواعد حرف الميم تحت الررقم هه 
بلفظ : ( ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ). 
كالكا هين اشكدة هذه القاعة ومسانلها + 

الكونانا احكف عاك يتاحت فنك الرترا: لمتفاء فنا للها ب 
يقاس عليها غيرها . 

ومنها : عقد السّلم أجيز على خلاف قاعدة البيع للحاجة كذلك ؛ 


لأنه بيع آجل بعاجل . 


(') ترتيب اللآلي لوحة ٠١‏ أ » شرح الخاتمة ص 65 » عن مجامع الحقائق . 


القاعدة الثانية والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النَصُْ من وجوه البيان ينزجّح على الظاهر . 
ويتزجح المفسّر عليههما . وا لْحْكم على الكل . فعند 
التعارض ينزجح القوي على الأدنى'". 
أصوليّة فقهيّة التتعارض والترجيح . النَصّ . الظاهر , المفسّر . المحكم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البصق : معنى النصّ هنا مخالف لمعناه في القاعدة الستابقة » حيث 
إن المراد به هنا هو وجه من وجوه البيان التي منها النناهر والمفسّر 
والمحكم والمجمل الخ . 

فالنصو ته ,»كل لقك ول طلى ووو ومعموه لفيا نوو 
احتمال تأويل . فهو اللفظ المقطوع بدلالته » وقد يطلق على مظنون 
الدلالة » وهو بالمقطوع أحرىا). 

والظاهر : هو اللفظ الذي يغلب على الظَّنْ فهم معنى منه . مع 
تجويز غيره(). 


والمفسسّر : هو اللفظ الذي ازداد وضوحاً على النصّ » على وجه 


ترقت اللي لوحة 13 ١‏ : 
(» الإيضاح ص ١9‏ . 


2 نفس المصدر ص 00 


موسوعة القواعد الفقهية 


لاقن قود انان التكضبيطق إن كاق :هاما 4 والناويل إن كان خا . 
وق لمحل 

والمحكم : ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير والنسخ . أو 
اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل!") وضذه المتشابه . 

فهذه الألفاظ بعضها أقوى من بعض فعند التعارض رع القوي 
على الأدنى . فالتص إذا تعارض مع الظاهر » ترجح النصّ لأنه أقوى . 

وإذا تعارض النص أو الظاهر مع المفمتر . ترمبّح المفّر عليهما 
لأنه أقؤئ هنيما :اذا تعاركن أي متها مم المحكتهم فس التحكم هو 
الرّاجح لأنه أقوى منها كلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


م 3 6 


فهذه 550200 العدد المطلوب صيامه لمن أم يجد الهدي . 


ومنها: قول ده تتح الى : ؛ وَوَعَدَنَا مُوسَر ثلشيتَ 
يله كاد مَلهَا بعشر بعشر فتم فُتَمّ ميقلت رشق تعر ينه 04). 


(') التعريفات الفقهيّة للمجتدي ص 455 . 
كقات امتشل لهات الفقوت من 0 . 
() الآية ١95‏ من سورة البقرة . 


11 الآية 1149 هشور الأغر أن 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والتلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا لحكم 

النص والتعليل 

ثانيا 0 : 

: لنص : المراد به هنا لفظ الكتاب الكريم أو السنة المطهرة الذي 
مر . فالنصوص الشرعيّة الدالة على الأحكام لا ينظر فيها 
إلى علّة الحكم » بل النظر إلى النصّ ذاته الآمر أو الذاهي . سواء أكان 
هذا الحكم قابلا للتعليل أم غير قابل له . فالص إنما يعلّل بسبب الحاجة 
إلى بيان حكم غيره , إذا كان ثمّة حاجة إلى تعليله وال لوحكم 
نفسه ؛ لأنه إنما ينظر إلى النصّ من حيث اشتماله على الحكم الشترعي 
المطلوب ودرجة اعتباره » من حيث الوجوب أو الآحريم أو الدب أو 
الكراهة أو الإباحة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تحريم الرّبا في الأصناف الستة التي وردت في الحديث » نابت 

بعين النصّ لا بالمعنى أو العلّة . ولكن غيرها من سائر المكيلات 
اريت إنما يتبت فيها تحريم الربا بالمعنى أو العلة وهي القدر مع 


0 من أصول الكرخي رقم 7" وعنه قواعد الفقه ص ١‏ . 


كين اناو تعد القدون وحشرضيية المتكدة و اقفن له 
رخضة للقضق والفطن يَالنمَنٌ »وان الميلفقة امشقة .وعف الجكسيية لا 
يوجب عدم الحكم ٠‏ ووجود العلة أوجب وجود الحكم . 

ومتينة #بعلة كوت ماران ادو أهلتفجو ره انف لوانت ينيك 
البسوق عرو حكنقة :صبيانة السل بو التدر 3 :مق الفجلاظ القياء .وضع :ذلك إذا 
اشترى بكرا » أو جارية من امرأة أو صبي - لا يتصور منهما الجماع 
2 ومن الأفصين امم ليان دن قزاء الحم فعدم الحكمة لم ووهبسنيب 


عدم الوجوب . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
ولا + توك وده القاعدة : 

التص يُقَدّم على الاجتهاد'". 

النصْ . الاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الستابقة القائلة : ( لا مساغ للاجتهاد في 
مورد النص ) القاعدة ذات الرقم 5١‏ من قواعد حرف ( ل). ١‏ 

وَلْمًا كان النض هق الأقوى فإن الاجتهاد لا وجود له مضه ؛ أن 
الحاجة إلى الاجتهاد إنما تكون عند فقدان النصّ وعدم وجوده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نص الشرع الحكيم على قواعد التوريث ؛ وأعطى كل ذي حق 
حددي قمع روه تلك احيو هن ل الإقدام على الاجتهاد في إعطاء 
الوارثين غير ما أعطاه الشرع لهم . 

ولذلك فمن يعطون الأنثى مثل حظ الذكر اجتهاداً منهم هم 
خارجون عن الإسلام ومعارضون لحكم الله عزّ وجل الذي أعطى 
الذكن:مثل بحظ الأنشين: + وهم هحادون شه وزسولة . ” * 

ومنها : أباح الشرع للرّجل الجمع بين أربع نسوة » ولم يشترط 
لذلك غير شرط العدل بين الزّوجات » فإذا اجتهد حاكم فمنع أن يتزوج 


1١‏ لمعي هل 1ه 


لامر رم ع ل ا 
افلح وت اه لأحكام لُصارى ٠‏ ولما يبه ذلك ت من إباحة الإئناء 
والمعاشرة المحرّمة بدلا من الزّواج المباح المشروع . 


القاعدة الخنامسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

التظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمو'". 

وفي لفمظ آخر سبق : العبرة بالحال أو المآل'". 

الظاهر - الواقع 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المو اذ انالك اهو الأمن الى رصكى علق تكاق أن امو عازه 
ظاهرة . 

والمراد بنفس الأمر : حقيقة الأمر وواقعه . وينظر القاعدة رقم 
17 من قواعد حرف الهمزة » والقاعدة 5 > من قواعد حرف العين . 

فالأمول. التي تفضدن عن المكافيق .يذاة على كال أو تصيفة لاهوة: 
ثم ظهر مخالفها لواقع الأمر وحقيقته » فهل يبنى حكم-ها على ظاهر 
الحال أو على الحقيقة والواقع ؟ مسائل اختلف فيها النظر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تصرّف المريض مرضا مخوفا ثم برئ . فهل يوقف تصرّقفه 
بناء على ظاهر حاله ٠‏ أو ينفذ بناء على الواقع ؟ قالوا : إن تصرّفه نافذ 


ع 


قطعا بناء على نفس الأمر وواقعه وحقيقته » وأنه تصرف وهو صحيح 


10 فنا اي الوكيل ق ١‏ ص 5١؛‏ ء المنثور ج ا ص ©2370 . المجموع المذهب 
لوحه ١55‏ . 


0 قواعد الحصني ج 4 ص !؛ . السيوطي ص ١8‏ . 


بريء » ولا ينظر إلى مرضه . 

ومنها : المعضوب - وهو الذي لا يقدر على ركوب الرّاحلة 
للحج - وهو لا يرجى برؤه » فأناب من يحج عنه , ثمٌ بعد حج الأجير 
برئ . فهل يجزئ حج الأجير عنه ؟ خلاف . والأصحٌ عند الشافعيّة عدم 


إجزاء حجّ الأجير عنه . 

وأقول وبالله التوفيق : لم لا يجزئ حج الأجير عنِهء ويكون 
كمن لم يقدر على استعمال القع لاتحم فتن كمد وككد الماع 
فالاهاف الأبرعة لاقف كيذ فيه ٠‏ والله أعلم . 

ومنها : أعتق مَن لا يجزئ عن الكفارة - كما لوا أعتق رقبة 
كافرة في كفارة يشترط فيها إيمان المعتق » ثم صار المعتّق بصفة 
ل ل ا ل 
الإقاو! ١"‏ قالنطن :يهنا إلى هنا فى نفس لاقو .+ 

وفنكهنا :اذا ر أو اسواذا فكلدوه عدو ا وسار ا أطجلاة الحوقة د 
شين أنه ليزن عدوا د اقهيو ا "الفكااة فى الأصية :: 

ومنها : إذا أطعم الهرم أو المريض الذي لا يرجى برؤه عن 
الصّوم » ثم تبيّن أن القرم عارض وبرئ المريض ء فلا يلزمهما 
القضناء: + فالنظن .هنا إلى :ظاهر: الأمر . 

ومنها : إذا زنى مريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فَحُدٌ بيثكال فيه 
مَكة شعر اخ ثم ورف .لم تعد علية الك + فالنطى ,هنا إلى الظاهن أيضيا: 


() أي إمام الحرمين . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة السادسة والثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

التّظر إلى المقصود أو إلى الموجووا'. 

المقصود والموجود 

كاننا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقضيواة + المو اد بالفحل أو النصير فت 

الموجود : الكائن والواقع مخالفاً للمقصود 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة المتابقة من حيث إن الشيء 
يدور بين أمرين : المقصود والمنوي من الفعل أو التصرتف #بوالر مجعم 
في نفس الأمر » فهل فهل النظر وبناء الحكم يكون تبعاً للمقصود أو تبعاً 
للموجود ؟ خلاف في مسائل . 

وهي أيضا بمعنى قاعدة : ( الواجب الاجتهاد أو الإصابة ) 
الآتية في قواعد حرف الواو . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رعْف في صلاته وانصرف فتوضتأ » فظن عدم فراغ الإمام 
فصلى مكانه » ثم أخطأ ظنه » »- أي كان الإمام قد فرغ من صلاته - 
فهل صلاته صحيحة في مكانه بناء على الموج ود والواقع » أو غير 
مبحيعة قاء علي د 


وفقها ‏ أرمل وش مسو كلية المعام كلق أنت + فقيل سنا 
فق (الجزاء قوالان +'يناء على قضنده والؤاقع > فمن تلن إلى امقس حدوة 
أسقط الجزاء » ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال وقتل الصّيد 
أ كدي 

ومنها : تزوج من يظنها معتدّة فإذا هي بريئة . فهل يمضى 
الكاع لقااضاتف مكله أو الا ينين وين العف باللا بسمياء لسن 
ظنة ؟: 


القاعدة السابعة والثلاثون 


آأولا : 2 القاعدة : 


00 

كان ممست هذه لقاع وقد ونه 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ضمن قواعد الخاء تحت الرقم 
٠١‏ ولفظها : ( الخراج بالضمان ). وقواعد حرف الغين تحت الرقم / 
بلفظ : ( الغرم بالغنم ). 

ومفادها : أن من يتحمّل الخسارة - لو حصلت - فيجب أن 
يحصل على الربح » وأن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء 
له في مقابلة ضمانه حال التلف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا' أعتق: الر “اهن 'العتد المر هوك قفد حتقه ٠‏ فإ كان الر لعن خدينا 
فلا سعاية على العبد افاي المركية كذ حدم هد ركاه هو الأداء 
ان كان القين بعالا . أن 'قيمة الرتهق إن كان موكد وام إذا كات الرتاعة 
فقيرا فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين ؛ لتعذر أخ _ذ 
الكق تمق الزذاهو فييك مدق كعات دقاف التق وحن العدس؟ لذن 
الخراج بالضمان » والغرم بالغنم . 


('ميكلة الأعقام: العاذة 84 + وضنيا اعد اللقد سن 010+ القو اعد و الول عط 
٠ ١5‏ وينظر الوجيز ص ه55 0 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد الثامنة والتاسعة والتلائون والأريعون 
والحادية والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة'''. 

وفي لفظ : النفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها 
إلا بالقضا''". 


4 00 “وى وو ** ١ 5 ٠.٠‏ 
وفي لفظ : النفقة صلة من وجه وعوض من وجه . 


وفي لفظ : نفقة القريب إمتاع'“. 
كاك ينقت ههه القواهت وسونو ليا 
نفكة"الكزيدت :+" المو اذ نهنا اللفقة إلى أكية عت “الشمخضن القرويه > 
والقريب : هو مّن تجب له النفقة من زوجة وابن قاصر أو 
عاجز وبنت أو أخت غير متزوجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد . 
ومنقاذ هننه القؤاعى" أن نما كي م لفقة إنماا فق سلينة سق 
المنفق وإمتاع ؛ وليس تمليكا » والنفقة في غالب وجوه ها تكون عن 


1 لجسو طاح ف 1 

(') الهداية شرح فتح القدير ج “ ص 55" » وعنه قواعد الفقه ص ١١*‏ . 
شن الفبصع د ا ا 

111" أفناة أين الوكين ق هن لالزلا »انا السيوطئ ه4401 


00 الصّلة والاستمتاع ؛ وقد تكون عوضا عن التَفرّغ لخدمة المنفيق 
وداه الاحتباس ٠‏ وذلك للزوجة والخادم والمفتي والقاضي والمضارب 
والعامل والمقاتل الخ ؛ لأن ( كل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره 
كانت نفقته عليه ). ومن أسباب النفقة : النسب » والزوجيّة » والملك »: 
والاحتباس . 

ومعنى الإمتاع : أي الانتفاع المجرد . 

ويترتب على كونها صلة وإمتاع أنها لا تملك إلا بالقبيض . ولا 
يستحكم وجوبها إلا بالقضاء بها أو الاصطلاح عليها . 

ويترتب على كونها صله أيضاً : أنها تسقط إذا مضت مذة من 
غير قضاء أو اصطلاح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

نفقة الزوجة إنما تجب وتتعلّق بدمّة الزوج إذا فرضها القاضي . 
أو اصطلح الزوجان عليها » ويترتب على ذلك أنه إذا مضت مذة ولم 

ينفق الزتوج على زوجته - ولم يكن ثمّة فرض بالقضاء أو اصطلاح 

له -فإن النفقة كة: المذة الباحديية لوحتف ان زا سدق 
للزوجة المطالبة بها . 

ومنها : نفقة الأولاد الصتغار كذلك . ونفقة الوالدين غير 
الكسوبين أو العاجزين ؛ لأن من خصائص نفقة القري ب أنها تس قط 
بمضي الزمان - إذا لم يكن قضاء أو رضاء . 

ومنها : نفقة المضارب - خارج مصره - على مال المضاربة . 


فإن لم ينفق منه » لا يكون ما أنفقه دينا على مال المضاربة . 
زانها هما عق :مدن ميباكل هده القواعد . وكانت النفقة 


4 


00 
٠. 
3 


إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب » لم يرجع الولد في 
الجارية . 

ومنها : إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن 
يرجع فيها . 

ومنها : إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد تم اس تلحقه 
النافي فإنها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح . ولو كانت إمتاعا لكانت 
كر يا 


('! ينظر أشباه السيوطي ص 48١‏ . 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
النفقة نجب بطريق الحفاية'''. 
وفي لفظ : الثفقة مشر وعة للكفاية"'''. 
النفقة 


32 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها » وهي تدل على حكم مش روعيّة 
النفقة » وأنها إنما شرعت لكفاية المنفق عليه » ولذلك فإن معيار الإنفاق 
فد وله تسق + لأست شي و قي 
وقوله عليه الصلاة والستلام لهند زوجة أبي س فيان رضي الله 
عنهما : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »57 ). فإذا كانت القواعد 
الستابقة تدل على مكانة النفقة وحكمها فإن هذه القاعدة ندل على الحكمة 


من مشروعيتها . 


ل 0 

عط ب ذقة طن تدر الو جلا 

ل الآنة لاهن سور الطلاف . 

9 رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص 555 حديث 7810/١‏ . 


2 عة القواعد الفة ٠‏ 


ولفق هل للكقانة دين معرن في الشرع © الجواب :0+ لأن سحا 
يختلف باختلاف الإعصار والأمصار والأشخاص والأحوال .»والغلاء 
1 . والكفاية كما تكور, فى 


المأكل تكون في الملبس وما تحتاجه الاتويدة لكان وشكوة! 0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان الزتوجان موسرين فإن على الزوج لزوجته نفقة 
الموسويق: + اذا كاذنا فكيرين فإن عليه :نفقة الفقرناع أمقاله. : 

وأمّا إذا كان الزّوج غنيّاً موسرا وهو من وسط فقير » فهل عليه 
نفقة الموسرين أو الفقراء ؟ خلاف » والأصحّ نفقة متوسّطة دون نفقة 
الموسرات ٠‏ وفوق نفقة المعسرات ٠‏ وقيل يعتبر حال الزوجين . 

وإن كان الزّوج معسرا وهي موسرة فعليه نفقة المعسرين ٠»‏ 
وهكذا + 


الأ“ويفظل الورويطية النقة به مزل 4ل كما هه :. 


القاعدة الثالثة والأربعون 
اولا لشفل وروداتغاعنة: 
التفل أوسع من الفر ض''". 
! النفل . الفرض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الكل © كين الفرطن: :وهو الطواع:م سواه أكان:ضلةة آح كاة أذ 
صياما . وأمًا الححٌ فلا فرق بين فرضة ونفله : 
والمو :اذ وسيعة التفل «كوله مر الرتكسن :و الموسعة بها لاد انم 
الفرض . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
١‏ - في الصلاة : لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه . كما 
لا يجب استقبال القبلة في السسفر . 
؟ - في الزكاة : الصتدقة التطوعيّة تجوز للغني » ولغير أصناف 
الزكاة التمانية + :وتهوة لعو كلية تنتقيد »تفلكت الركاة الواحية: 
- في الصيام : لا يجب تبييت نيّة صوم النفل بخلاف الفرض 
والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفل بالصوم الإفطار » ولا يجب عليه 
القضاء على قول . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : فضاق النفل عن 
الفرض : ش ّْ 
لا تجزئ النيابة عن المعضوب في حج التَطوّع في قول . 


(') أشباه السيوطي ص ١١4‏ . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

التفل لا يقتضي واجبا. أو التفل لا ينقلب واجبا"''' 

النفل .الواجب 

قافا فجت هنم الشاضراة وسلونها : 

الندانةطيفة »ان كيييا «الوار لني 1 ارا فتهي له + اكمننا 
وراب فض وله ؛ لكن لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط 
في الواجب أي الفرض . كالطهارة لصلاة النافلة واجبة كوجوبها لصلاة 
الفرض . لكن مع ذلك قد يترتب على غير الواجب واجب بل واجبات . 

ويترتب على ذلك أنه إذا شرع في صلاة تطوّع أو صوم هل 
يجب عليه الإتمام ؟ وهذا ما يذكره الأصوليّون تحت عنوان : التطوّع 
هل يلزم بالشروع ؟ خلاف . 
كانكا من امكل هذه الشاهنة وساناي 

ركعتي طواف التطوع ليستا واجبتين بل هما سنة . 
يع +امما استكنى من ساكل هده الماهدة: 

النكاح غير واجب ويقتضي ويوجب النفقة والمهر 

ومنها : الصّلاة على النبىّ صلى الله عليه وسلم في النافقلة 
الم 41 ]ها احم 


1 أشباه ابن الشبكي. لح انض 1203 
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ومنها : عند الحنفيّة إذا شرع في صلاة تطوّع أو صوم تطوّع 
يلزم » وإذا أبطل الصلاة أو الصيام وجب القضاء . 

ومنها : إذا دخل الصّلاة وهو غير بالغ فبلغ وهو فيها أجزأت 
عن الفرض . 

ومنها : إذا صام وهو غير بالغ فبلغ أثناء النهار - أجزأه عن 
الفزركن..: الأن العتلاة والضتوة يمن كين 'النالة تق قاد في بحقه:: 

قشف لقاع والاكلاد جة وستتكد لاو الود و ادم 


القاعدة الخامسة والأربعون 
أولا ' : لفظ ورود القاعدة : 
نفوذ التصرّف منوط بالإذن الشرعي'". 
نفوذ التُصرّف الإذن الشرعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

37 : معناه مرتبط ومعلق افقضز قن العيد. ما أن «يكوق متافذًا 
وجائزا ومشروعاً » إذا وجد الأذن الشرتعئ يدلك التصصدرافن . ومفهوم 
ذلك أن التصرف المنهي عنه شرعاً أنّه غير مأذون فيه ؛ لأن التهي 
ينافي الإذن ١‏ وإذا كان غير مأذون فيه فلا يكون نباف بو ل شيفيكها : 
ويعتبر باطلا غير واقع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الشيعة الزنيديّة : الطلاق البدعي - وهو أن يطلقها في طهر 
مده فيه - لا يقع كه دك ث بلفظ واحد أو ألفاظ متعتدة لا يقع 
كذلك 2 لأنه غير مأذون فيه » فإذا صدر عن المكلف كان غير ناف 
0( 


0 الروضة الندية ج ” ص 1؛ فما بعدها . الروضة الندية تأليف أبي الطيب 
صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري . والدرر البهية تأليف الإمام 
محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفى سنة 62؟7١ه‏ . 
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وعند جمهور أهل السّنة كل ذلك واقع . ولكن في الطلاق البدعي 
يجب عليه إرجاعها . والمأذون فيه هو الطلاق للسنة واحدة في طهر لم 
يَسَسّها فيه عند الشيعة الزيديّة . 

ومنها : من باع شيئاً ملك غيره وسلّمه لمشتريه » فالعقد باطل 
- ويأخذ حكم الغصب - لأن هذا تصرّف غير مأذون فيه . بخلاف ما 
إذا باعه ولم يسلمه فيأخذ حكم العقد الموقوف . 


القاعدة السادسة والأربعون: 
أو : لفظ ورود القاعدة ٠:‏ 

نفي موجب العقد لا يجوز . ونفي موجب الششر ط 
يجو ن''' عند أبي حنيفة رحمه الله . 

موجب العقد . موجب الشرط 

قاكنا »فنع هتدم القاعناة وهالو لها 

موجب العقد : هو ما يوجبه العقد وما شرع لأجله » كحل 
الاستمتاع بين الزوجين بعقد النكاح . 

وموجب الشرط : هوا ما يوجبه الشرط لأحد المتعاقدين أو كليهما 
كارن يكو لمق سوفاد ارمجال رقه ويت هه القاضنة حتمان ازاخدة 
خرزقة اليمزةة تهيك الوق ار .. 

فمفاد القاعدة : أن إلغاء ونفي ما يوجبه العقد . وما شرع 
العقد لأجله غير جائز ؛ لأن ذلك يجعل العقد غير مفيد ويفرغه من 
مو 1 

ولكن إلغاء ما يوجبه الشرط يجوز ؛ لأن ما يوجبه الشفرط هو 
حق لأحد المتعاقدين أو كليهما » ولكل موجب شرط التنازل عن شرطه 
وإلغاؤه . 


)0( سنن النظر | ص /اه . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها فهذا باطل - 
من وراء عقد النكاح » ولكن أن كان شرط لها نصف المهر مؤجلاً . 
الول ا ا 7 ا 
تأجيله » كما يجوز لها أن تتنازل عن شرطها وتوافق على نقلها من 
بلدها . 


القاعدة السابعة والأربعون 
1و لهل ووه القاعدة : 

نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبيه. أصل 
في التشريع'. وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر . 

1 نفي الوجوب والحرج 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأحكام الشرعيّة من إيجاب وتحريم وغيرهما لا تثبت في حق 
المكلفين ما لم يكم دليّلغليها : 

فمفاد القاعدة : أنه إذا لم يقم دليل شرعي على وجوب حكم 
فلا يكون ذلك الحكم واجبآ » وإذا لم يثبت الحظر - أي التحريم - بالتليل 
المحرم فلا يكون ذلك الأمر محرما أو محظوراً » ولا إثم على فاعله . 
فإن الأحكام الشرعيّة لا يجوز اعتبارها بدون التليل الشرعي الدال 
عليها . 
كائقا عمق افيد فين القاضدة وس اكوا 

إذا ادع ماخ أنه:وجي خلينا ست قباوات في البوه :و االلئلنة :أو 
أن الحجّ يجب علينا كل سنة . فيقال له : هات الدّليل على صدق ما 
تقول :6و إذا يات بالثليق: على قوله“فيقان له :ما تقولة ليدن واحبنا ؛ 
لأنه لم يقم دليل على وجوبه . 


(') الغيائي ص 557 . 


ومنها : إذا قال : إن الرّجعة للمرأة المطلقة الرُجِعيّة تحره إلا 
بإذن الزّوجة . فيقال له : هذا غير صحيح . ورجعة الزّوجة الرّجعيّة 
إلى زوجها لا يشترط له رضاها ولا إذنها بالنصّ » فمن ادعى تحريم 
الوتحعة إل باذفيا + العليه الكرن ر ث ليل 


القاعدة التثامنة والأربعون 


اول اتقكل وود العاعدة: 

النتفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة'''. 

التفى المطلق 

كاتا ففكى هدح الشاعدة وسودو ليا 

المراد بالنفي المطلق : النفي العام غير المخصوص بشيء دون 
شيء » ولم يقيّد بصفة خاصتة ٠‏ فإذا نفى إنسان كل حق له + كان ذلك 
عن اعت .و أبن وغوه وواءة العذ فى عليه عرو لايق للناقي بعد ذلك تبي 
المكثالية بدي درمتا نقاك. ليشي تاجاتن يقد النقى + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذا ادعى: تتخصن على اخن ديا +تقأداة المة عدن تفليية . وقبال 
المدَعِي بعد ذلك لا حق لي قبل المدعى عليه من هذا الذين أو غيرهء 
كان ذلك برراء#بعامة للنذعن. علية :+ رلا علق النكعى يجمه ذلك بالمظالية. . 
إلا بسبب جديد . 

ومنها : إذا قال : لا حق لي قِيّل, الكفيل من هذه الكفالة . كان 
ذلك وو اليه كامة فاه اللكفين : 

نهنا شه شكفن آخن نقال: المستكوة الكجازالة عمسن 
حقي » ولا حق لي قبّل فلان . كان هذا إبراء للجاني . وهكذا . 


1" المسسوك يح 5 طن 3335 


ومنها : حديث : « الماء طهور لا ينجسه شيء!! - أو لم 
ينجسه شيء » فهو نفي للنجاسة عن الماء المطلق نفياً مطلقا مفيداً بقاء 
الماء على طهوريته وبراءته من النجاسة » إلا ما استثني منَّا غيّرت 
التكايتة لوقه و :لهند أو ريده" 


0 الحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه احمد وأبو 


10 <«الوؤكية الخذية بك الصر 1 1 


القاعدة التاسعة والاربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
نقص الذعوى عن الشهادة في الزّمن أو في المقدار 


00) 


يبطل الشهادة 
نقص الدعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبيّن سببا مبطلاً للشهادة - وإذا بطلت الشهادة بطلت 
الأعؤف.» إلا "يات المعي يكتهوة: اخرون: :فطل الشيناكة :1 تقصبتك 
التعوى عنها في الزّمن - بأن كانت الدعوى تشتمل على تاريخ قريب ثم 
شهد الشهود بتاريخ أبعد . وكذلك إذا كانت الددّعوى بمهدار والشهادة 
بمقدار مخالف أكبر وأكثر لا أقل . فإن هذه الشهادة باطلة ؛ لأن الغرط 
في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى . 
كاككا من امخلة هده الشاهرة ومساقلي:: 

لذ اناد غيم ورد ار قوري كل نا لشو اده لاو لقان لات 
عد ك ترشيهن الشووق أنها له ]عق اها امن كمد نفلت د قي ال مياه 
باطلة مردودة . 

لكن لو شهد الشهود بتاريخ أقرب فإنها تقبل . 

وفتها» [3ا ادعن لقص .عن اح كفرية للق شيك الشيوة 


0 الفواقك طن :6 ع دغزى التعانية ب لاسن الاب 


بسبعة آلاف » فلا تقبل هذه الشهادة الا وق المذعي بين دعواه وبين 
الشهادة بأن يقول - مثلاً - نعم كانت سبعة آلاف د كم :هذ الشهوق:- 
ولكني استوفيت منه ألفين . 


القاعدة ايشوف 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


نقص قيمة التقد هل هو عيب أو لا '". 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وقع عقد الصترف أو البيع ثمّ وجد في أحد البدلين عيب يوجب 
الرد » وفي نفس الوقت نقص قيمة النقد ٠‏ فهل يجوز الرد مع وجود 
العيب في التقد أو لا يجوز ؛ لأن نقص قيمة التقد يعتبر عيباً يمنع الرد ؟ 
هع 

وقد رجّح ابن قدامة عدم عيب النقد إذا نقصت قيمته ء فلذلك 
فالنقص لا يمنع الرّد بالعيب القديم . مع أن ظاهر كلام أحمد والخرقي() 
رعرينا ساي ولك 1د لحي وحمي يي يده لنقص 


0. 


١ 


لمش طن ادو 

(') الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله والخرقي هو أبو القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله كان عالماً بارعا في مذهب أحمد » وكان ذا دين وورع - وكان 
من سادات الفقهاء والعباد » والخرقي نسبة إلى بيع الخرق وهو صاحب 
المختية الذي شرحه ابن قدامة باسم المغني وتوفي الخرقي بدمشق سنة 775 ه . 
المتوج الأحمد عن +15:فما بعذها مختصرا ٠‏ 


ا ل 


ولكن الناظر إلى أحوال العصر الحاضر يرى أن نقص قيمة التّقد 
يعتبر عيبا » وقد يعتبر فاحشاً إذا كان النتقص كبيراً . 
ثالثاً : من أمثلة هده الفاعدة ومسائلها : 

إذا أخذ عشرة دراهم بدينار فوجد في بعض التراهم عيباً فأراد 
ردها فصارت أحد عشر بدينار . فظاهر كلام أحمد والخرقي عدم 
وار ا المي طم ولكن عند ابن قدامة إن الرّد جائز قال : لأن 

تغير السعر ليس بعيب «وإلكن لو قلنا يَجْوَازٌ الرّد فهل كه أننياخة أحبة 
ال ا د 

إذا نظرنا للعدد فاحتمال الربا قائم . لكن إذا نظرنا للقيمة فلا . 
والله أعلم . 

ومنها : إذا اشترى سلعة بعشرة آلاف » ثم وجد بها عيبا يوجب 
الرك » وكان النقد قد نقصت قيمته فأصبحت العشرة الآلاف التي أذاها 
ثمن الستلعة بقيمة خمسة . فهل له الرّد ؟ أقول وبالله التوفيق . ليس له 
الود بولك 5ه أوقن العنت ان المعووطن رعق لشن 

ومنها : إذا اقترض ألفا لأجل - سنة مثلاً - قم تغيّرت قيمة 
النقد ٠‏ فأصبحت الألف لا تساوي مئة » كما هو حاصل الآن في كثير من 
البلدان - فهل له الألف فقط » أو قيمتها يسوم أقرضها ؟ خلاف . 
والأرجح والله أعلم أن له قيمتها يوم أقرضها » حتى لا يتضرّر 
المقرض لو أخذ ألفا - تساوي مئة - ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نقض الاجتهاد بالاجتهاد''. 

نقض الاجتهاد 

كافا منت هذ القاهدة وتدكو لها” 

شي لهذ القاغدة أمثال من قؤاهة خرف" الهمر:ة فمة الار فسا 
+؟ . 55 .73072 . 3١59‏ . فلتنظر هناك وكذلك ينظر من قواعد حرف 
( لا ) القاعدة رقم ١54‏ . 

ومثلها : ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله » إنما ينقض 
بالتص ). 

والعلّة في ذلك : أن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد 
الأول © :وإن تقطن 'الاجتهاك. بالأجتهاد' يتفي الثقة عن الأحكام : 

وقد ينقض الاجتهاد إذا ظهر فيه خطأ فاحش . 


')ييْظق أغباد اين" سكي حا لطن 1121 


القاعدة الثانية والخخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نقض القضاء بطريق محتمل لا يحون'". 

نقض القضاء 

كاتيا » حت هذه القاعدة ومد نوها : 

نقض القضاء : المراد به إلغاء الككتم. الضيادق هسرة القفاضي 
وإبطاله . ولمّا كان الحكم مسألة اجتهاديّة - وسبق أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد - فبالتالي لا يجوز نقض حكم القاضي الصّادر عن اجتهاده 
بطريق محتمل - أي بسبب اجتهاد رأي لا يعتمد على نص صريح 
معارض للحكم » أو ظهور خطأ فاحش في القضاء . 

فما كان كذلك لا يجوز إلغاء القضاء به - أي بالطريق المحتمل 

- وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف القاف تحت الرقم فك 7 

بافظ ( القضاء النافذ لا يجوز إلغاوّه بدليل مشتبه ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى دابّة في يد إنسان أنها له » ثم أقام البينة . فقضى 
القاضي له بها . ثم أقام ذو اليد البيّنة أنها له . لم يقبل ذلك منه ؛ لأنّ 
البيّنة الثانية معارضة للأولى »: ؛ وعند المعارضة ترجح الأولى لاتصال 
القضاء بها . 


١ 


الوا امن 1 


ومنها : إذا أقام رجل البيّنة على نكاح امرأة بتساريخ . وقضى 
القاضي له بذلك النكاح » ثم أقام آخر البيّنة على نكاحه بتلك المرأة بذلدك 
التاريخ لم تقبل . 

ما لو أقام الثاني البيّدة على النكاح بتاريخ سابق قبلت بيّنته وأبطل 
الحكم الأول . لكن أقول وبالله التوفيق : إنما تقبل بيّنة الثاني إذا ذكر 
تاريخاً سابقاً للأول لا يحتمل أن يكون قد طلقها فيه وانتهت عدتها منه 
بعده » فيكون الأول قد تزوجها بعد ذلك . 


القاعدة الثالئة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النفقض يرد على الإجازة. والإجازة لاترد على 
التق 3 


التقض والإجازة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

النقض : المراد إبطال العقد وإلغاؤه . 

والإجازة : هي موافقة صاحب العلاقة على مضمون العقد الذي 
عقده الفضولي - أي العقد الموقوف -. 

والعقد الموقوف : لا يتم ويصح إلا بإجازة وموافقة صاحب 
العلاقة » فإذا أبطل صاحب العلاقة العقد الموقوف - بعدم موافقته 
عليه - بطل وألغي » فلا يجوز إجازته بعد ذلك ٠‏ لكن بعقد جديد . 

ولكن إذا أجاز صاحب العلاقة العقد فإنه يجوز إلغاؤه من قِبّله أو 
من قِبَل العاقد الآخر بسبب من الأسباب الموجبة للتقض والإبطال . 

ولكن إذا ألغي العقد بعدم إجازته فلا يقبل الإجازة بعد ذلك ؛ لأن 
الإجازة لا ترد على النقض - أي لا يجوز إجازة العقد بعد إلغائه 
وإبطاله » إلا بعقد جديد . وهذا عند من يجيزون العقد الموقوف على 
إجارة طباحنب ادق 


7 المشيوظ ع اسن كن 


كانخا مر ااتكلة نوه العاعنة ومساكلها : 

إذا باع فضولي سيّارة لشخص آخر » وحينما علم صاحب الستّيّارة 
بعقد الفضولي رفض الموافقة عليه ؛ فيعتبر العقد فى هده الحالة 
باطلا اللو اله حفا: ابئان الاي لد ,تكو اناق بيست افد جني 
لكن لو أجاز صاحب العلاقة العقد ثم بدا له إيطاله بسبب مشروع فله 
تلك فيان يعلد أن «المشور ع ادر ا : 

ومنها : إذا زوج فضولي امرأة من رجل آخر » وحينما علم 
الزوج بذلك العقد وافق عليه ثم بدا له أن بُبطل العقد » فله ذلك بتطليق 
المرأة » لا بإلغاء عقد النكاح . 


موسوعهة القواعف؛ ' لفقهية 


القاعدة الرابعة والخمسون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
نفل الثقات الأخبار حجة شرعيّة فى وجوب العمل 


0 


بها | 
نقل الثّقات 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

النعات + جمد قكة هئ اسان الحدل: الستايطل لما يكين ا 

والمراد بالأخبار : ما يتعلق بالأمور التي ينبني عليها حكم 
شرعي » سواء في ذلك الأحاديث , أو الإخبار بأمر يترتب عليه أمر 
عبادي » أو خبر عن أمر ماض لم يوجد عليه أثر ]ةا فى التسنناك أ 
الثقة بخبر فيصدّق فيه ويجب العمل بموجب ذلك الخبر . 
كانتا من امكلة هذه الماعدة ومسب كلها : 

إذا' أخبو قة يظهانة الماع جاز التطيّن بف و أمًا: إن[ أحين بيتجابتة 
فلا يجوز النطو.قة:: 

ومنها : إذا كان لأهل الأكة فى فحن نين أمصيياز المسلمين 
كنيسة قديمة » فأراد المسلمون هدمها » أو منعهم من الصّلاة فيها . 
فقالوا : نحن قوم من أهل الذمّة صالحنا على بلادنا باواقال لمش امو 
بل أخذنا بلادكم عنوة وحربا » ثم جُعلِتم ذمّة . وهذا أمر تطاول - أي 


شوح الس هن 0مه نر غنه قو اهعد النقدتمن 112 


مضى عليه زمن طويل - فلم يدر كيف كان . 

فإن الإمام ينظر.فندىئ ذفك هسل يجد أكبرا عدن الفقهاء أو 
النؤر خين + تويسال اهل الأخبان تعن أهل هلاه الازاضن كان وحد افيه ارا 
عمل به » ( لأن نقل الثقات للإخبار حجّة شرعيّة . في وجوب العمل 
بها ). 

فإن لم يجد أثراً » أو اختلفت الآثار جعلها أرض صلح ؛ وجعل 
القول فيها لأهلها ؛ لأنها في أيديهم وهم متمستكون بالأصل!'). 


00 ينظر رد المختار ج 7 ص ا ., 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

النّفد لا يتعيّن في المعاوضات'". 

وفي لفظ : التقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيئّن 
بالتعيين''". 

وفي لفظ : التقود لا تتعبيّن في العقود بالتعييّن'". 

وفي لفظ مقابل : النقود تتعيّن بالتعيين في العقود- 
في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أ“مد رحمه الله 
إنها لا تتعين''. 

النقود 

نيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كانت النقود سابقا التنائير والتراهم من الذُهب والفضتة , والآن 
هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النقدي . فهل هذه التقود تتعيّن في 
عقود المعاوضات ؟ 


1" أثنياة ابن تجيم فين 752 وغنة قؤاقك الفقة عن ع 

0 الفرائد ص "4 عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين 
ج ١‏ ص ١14‏ الفصل الستابع عشر . ورد المحتار ج *” ص 1٠55 201١١5‏ . 

9 الميسوظ هد ان ا 

) المغنى ج ؛ ص "؛ ٠‏ 60 » وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص 4 4١‏ . 


أي لا يجوز استبدالها بمثلها » أو لا تتعبن ؟ خلاف . وعند 
والفكة :+ إن افق كه تطليك و امك :قاب للوليسنك 0 فصيكت 


الإضافة إليه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى سلعة بهذه الألف الريال أو الدينار الورقي » فهل يجوز 
له أن يعطي البائع ألفا أخرى غيرها ؟ الأصحّ : نعم . لأنه لا فرق » ولا 
فائدة للبائع في اشتراط عينها . 

وفتهاء هذا إدعن على الخو اغالا #يو أخذه ورتم اقل أنه لمكن نيه 
على بقصكيه حق .+ قالوا #افعلى المذكي :رد فين هنا قبن ها دام فائميجا 
- أي موجودا في يده -. 

ولك أقول :131:3 كانت :النقوزة أورفكة فلا اعورم +: 

والأصحّ عدم التعييّن ٠‏ لأنه إذا كانت القيمة واحصدة فما فائدة 
000 

لكن إذا كانت النقود ذهبيّة أو فضيّة - وقد يقع فيها تفاوت ولو 
طفيف - فالتعيين هنا واجب وبخاصة في باب الصرف . 

ومنها : إذا تصارفا - ولم يكن النقد عندهما » أو كان ف هلك أو 
استحق - فاستقرضا وأديا قبل التفرق جاز العقد . وهذا دليل على عدم 
تعيين النقد حتى في الصّرف عند من يقول بذلك . 


ووتض أقباة بن التبكى به اص 7 


25 سرس ساس 6 


مئة دينار وا اشتياك 0 التراهم بالثنانير له المالك ء» 
عدا ها قصعة كل ميذيما ذينا عليه رولك قل مفيما ونا تزاف 


القواعد السابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
التكاح لا يبطل بالشر وط الفاسدة'!". 
وفي لفظ : النكاح يهدم الشر ط ولا ينهدم به''"'. 
وفي لمفظ : النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم 
البيع'"'. من قول إبراهيم النخعي رحمه الله . 


( 


( 


[ْ التكاح والشّرط 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

النكاح : المراد به عقد الزواج . 

إذا اشترط في عقد النكاح شرط فاسد لا يِل بمقتضى وموجح+ب 
العقد فإن العقد صحيح والشرط باطل ؛ لأن عقد النكاح لا تبطله الشروط 
الفاسدة » وإنما الذي يبطله ما كان شرطا يضاد مقصوده » فمع وجود 
الشرط الفاسد يصمح العقد ويبطل الشرط . لكن البيع بخلاف التكاح قد 
لله الشررظ الفأسد . 
خالا : من أمثلة هذه القاعدة ومدلوتها : 

إذا تزوج امرأة على أن يحلها لزوجها الأول واشترط ذلك في 
00 المبشوط جه ض 155+ 56ج تصن 1 : 


0( نفس المصدر حي ه ص 0-6 
0( نفس المصدر جح 7١7‏ ص ١55‏ : 


لتقن 2 قعكة متخنة' برك الطسن ركه ورك ان لكك لخدتن والسيوط 
باطل('). لأن النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد . وعند أبي 
يوسف رحمه الله : هذا النكاح فاسد ؛ لأنه في معنى التوقيت للنكاح . 
والتوكلك مففه للنكا ع :فلو" مخلن :بها القوع الذائ: لا كفل احاذول :4 لأن 
التخول بالنكاح الفاسد لا يوجب الحل للزّوج الأول . 

واعنذ" لي حقيفة ويك ابه يكرد التكاح ويثبت الكل الأوك يمخول 
الثاني ؛ لأن هذا النهي لمعنى في غير النكاح » فلا يمنع صحّة التكاح - 
أي النهي عن زواج المحلل . 

ومنها : إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء 
مما لا يحل » كان النكاح جائزاً والشرط باطلا » ولها مهر المثل . 


03 وهذوؤوالة عق اأحمد هيه 1ن المتهوئن. ضف الحتايلة أن > الجد اط :ولعز 
نواه وقيل يكره ويصح . المقنع ج ‏ ص 5-3 لاه ٠.‏ 


القواعد الستون والحادية والثانية والثالثة والستون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


١ 


ال كاح و خاص فلا بي ٠.6‏ بغر 5 ( 5 أل* افعي 


رحمه أله 5 
وفي لفظ : النكاح لا يحتمل التعليق . ولا يحتيل 
الاشنزات''". 


وفي لفظ : النكاح مختصّ محل الحل ابتد| ””. 

وفي لفظ : النكاح الظاهر لا بمنعالسّتبي 
والا 2 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام النكاح » فمنها اما هو محل 
اتفاق » ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف . 

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشافعي رحمه الله والوجه الخاهر 
عند أحمد رحمه الله - أن النكاح عقد خاص يختلف عن غيره من 
00 المبسوط ج 5ه ص 5ه . 
0 المبسوط ج © ص ١١7 - ١5‏ الفرائد ص 5 عن النكاح الخانية . 
1 نون المعسسن نه الحو اوت 


0 رقع لبون مر ا 


العقود » فلا ينعقد إلا بلفظ التكاح أو لفظ التزويج فقط . ف فلا ينعقد بلف ظ 
الهبة ولا الإجارة » أو التمليك أو غيرها من الألفاظ التي يجيز الحنفيتة 
ومن معهم عقد النكاح بها ما دامت قامت الأدلّة على إرادة النكاح . 

والقاعدة الثانية : أن النكاح من العقود التي لا تحتمل التعليق 
بالشرط » كما أنّه لا يحتمل ولا يجوز فيه الاشتراك » فعقد النكاح لا يقع 
إلا منجّزا » ولا يكون إلا لواحد . فلا يجوز عقد نكاح امرأة على 
رجلين معا ودر عدكام امرأتين على رجل واحد معا . 

والقاعدة الذَالثة مفادها : أن النكاح مختص بمحل الحل من 
الابتداء » والمراد بمحل الحل : المرأة التي يحل عقد النكاح عليها دو: 
المحرّمة أصلا » فإن المرأة المحرمة ابتداء لا يصحّ عقد النكاح عليها 
كالمرتدة والوثنيّة وذات المحرم المؤبد 

والقاعدة الرابعة مفادها + أن وحسوة الفاح بين الزأوجنن هت 
الكافرين - لا يمنع استرقاقهما أو استرقاق أحدهما » ويجوز استرقاق 
المرأة الكافرة ذات الزوج وتحل للمّابي المسترق ولو أسلمت بعد ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

عند الحنفيّة ومن معهم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - أن عقد النكاح يصحّ بكل لفظ يدل ويتعارف عليه . فإدا 
قال : ملكتك ابنتي بمهر قدره كذا . فقال : قبلت صم النكاح . 

ومثله إذا قال : وهبتك ابنتي فلانة بمهر قدره كذا . صح كذلك . 

ومنها : إذا قالت : أزوجك نفسي إذا رضي أبي ء أو قال الولي : 


موسوعة القواعد الفقهية 


أزوجك ابنتي إذا رضي إخوانها . فالعقد لا يصحّ . ولو قال الخاطب : 

ومنها : إذا عقد اثنان عقد نكاح على امرأة واحدة » فلا يصحً 
العقد لكليهما » لأن عقد النكاح لا يحتمل ولا يقبل الاشتراك . 

ومثلها : إذا تشارك اثنان في شراء جارية تخدمهما » فلا يجوز 
لأحد كتنهم وحلؤها : أن الشرظ الؤظء. نتن ملك الينيق البلك الكتجامل: + 
وملك الشريكين للجارية ملك ناقص لكل منهما . 

ومنها : إذا عقد عقد نكاح على مرئدة أو وثنتية ». فلا يصح 
العقد ؛ لأن المرتدة محرّمة » وكذلك عقد المرتد لا يصح و 
للقن فير تررحت جحكننا . وكذلك عند غير الحنفية . 

ومنها : إذا سبيت امرأة حربيّة كتابيتة دون زوجها - وهو حربي 
مثلها - فإن هذه المرأة يحل للسابي وطؤها بعد استبرائها بحيضة . 

وإذا سبي الزوجان معا فإن السبي يفرق بينهما . وتحل المسبيّة 
للسابي وتحرم على زوجها السّابق للستبي حتى لو أسلم بعد ذلك . ولكن 
إذ1' أواة الموال أن وزو ها كه قله :ذلك مهف ديه تو روعت الأمية 


حرم على المولى وطؤها » ولكن له خدمتها . 


القاعدة الرابعة +الستون 
أولا : لفظ ورود القا:. دة : 
النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأولى. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأولى. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى'!". 
لغويّة أصوليّة فقهيّة النكرة والمعرفة 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لغويّة أصوليّة فقهيّة . 
والكوادوالتكوة © اللفظ "هون ١‏ السعز فك واسدى: ادر زرك المع وت ف 
أي الألفه و الاثم أو «الأضنافة: أواكاة من المعا راك 2 قن ترزرة لفط موه 
في كلام » ثم عُطف عليه لفظ آخر مثله بمعناه » فإمًا أن يكون القاني 
معرفة أو نكرة . فإن كان اللفظ الثاني معرفة فهي عين ونفس التكرة 
الأولى: .. 
وأمّا إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
وأمّا الكلمة المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت هي المعرفة الأولى . 
وأمّا إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 


1 “منان: الأصنو لع المي تو يها تلن كاحي امو 5 رو تمك فو امن الققة عد 


1م 


بوشوت الفواعة الفتهد ل 
1 5 711 


كالخ “شن أمتكة هذه الشاعىة ومساكلها : 

إذا قلت جاءني رجل وكلمت رجلا . كان الرتجل الثاني غمير 
الول 

وأذا إااقلة ب بجاكي عل فكلمة الرتحل باكان الرتذن الفبائ 
عين الأول . 

ومنها : قوله 0 ذ كما أَرْسَلنَآ 1 فرَعون رَسُواً © 


فَعَصَئ فَرَعَوَنْ آلرسُولَ ؟٠'‏ 

ا : 3 فَإِنَّمَعَ آلعْسْر يُسْرًا © إن مَع و العبر 
يُسْرًا هم ؟! "1 فالتعيين” اعون سيددقة فهو والحفه والدد: أغيد نكرة فقحاان 
غير الأول » ومن هنا قالوا : ( لن يغلب عسر يسرين ). 

ومنها : إذا أقر بألف مقيّدة بصكَ بحضرة شاهدين في مجلس . 
ثم بألف غير مقيّد بصكَ بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر . 
يكون الثاني غير الأول ويلزمه ألفان. . 


5 


لكايو لمق الأيكان قي 
كك سورة الشرح الايتان © -5 . 


القواعد الخنامسة والسادسة والسابعة والستون 


ولا +القافة ورود الفاهدة: 

النتكرة في موضع الإثبات تخص''". 

وفي لفظ : الكرة في موضع النْفي تعم . وفي 
الإثبات تخص . لكنها مطلقة'''. 

وفي لفظ : النكرة الملوصوفة بصفة عامة قعم'". 

أصوليّة فقهيّة التكرة خصوصها وعمومها 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

إذا ؤودت الكرة + ان اللفكظ إى الكلمة المنكرة عون المعوقنب :ب 
في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق ؛ وذلك 
بحسب موقعها . 

الحال الأولى : أن تقع في موقع الإثبات . 

الحال الثانية : أن تقع في موضع النفي . 

الحال الثالثة : أن تقع موصوفة بصفة عامّة . 

فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النكرة فيها : 


() شرح السير ص 4١5‏ . 
0 مكار الأول ملم شويعة كشت الأشسواز ى ا“ض 21445 وحنه قر انه 


(') شرح السير ص 4١7‏ . 


ففي الحال الأولى : إذا وقعت النكرة في موضع الإثبات فحكمها 
قن :هكم الاق الفضوسن أي أن قل على جخناض لذ قجام ب«ولكنيها 

وفي الحال الثانية : أن تقع في موضع النفي - أي تكون منفيّة - 
فحكمها العموم ؛ لأن القاعدة الأصوليّة تقول : ( النكرة في النفي تعمّ ). 

وفي الحال الثالثة : أن تقع موصوفة بصفة عامّة فحكمها في هذه 
الحالة العموم - أي أنها تدل على معنى عام لا خاص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال # كل تفوة+ أو أعتق رقبة::فيهته ذكرة جاءت في تسدياق 
القناك ورولة با مظلقة اهن تحط لصاف رن اللورالكد جز لون أو 
الراقاب محتملة لأوصاف كثيرة . 

فحكها + ذا قال فالا :تاكن قن :أو لاقل تفج +افمميده كر 
جاءت في سياق النفي , ٠‏ فهي تعمّ كل أنواع التمر وكل الأنفس . 

ومنها : إذا قال : أكرم :رجلا صالحا »فهذه تكن موصوقة", 

أو قال : لا تقتل رجلا دخل آمنا فهذه تعمّ كل من اتصف بهذه 
الصتفة سواء كان ذلك :في سياق النفي أى سياق الإثبات . 

ؤسوّاء أكان الضتالخ أو الذاخل فزدا أو جفاحة وصلوا معا.: 


القواعد الكثامنة والستون والتاسعة والستون. 
والقاعدة السبعون 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 
التكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا". 
وفي لفظ : النكول قائم مقام الإقرار''". 
وفي لفظ : النكول عن اليمين بمنزلة الإقرار'". 
وفي لفظ : نكول التاكل كاإقر | رو“. 
وفي لفظ : النكول من المضطر بمنزلة البيّنئة'". 
وفي لفظ : التكول بذل'”. 
وفي لفظ : التنكول عن اليمين بذل'". 
التكول 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
الكول: #تهن الامضاع مو يكلف اليمزن جين :توكبوا على ابي 
عليه » فإذا ادعى مدع على آخر مالا » ولا بينه للمدّعِي فإن الفاكظيي 
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يوجّه اليمين على المدّعى عليه » ويطلب منه أن يحلف على كذب دعوى 
خصمه » فإن المدّعى عليه قد يمتنع عن الحلف » ففي هذه الحالة يكون 
امتناعه عن اليمين كإقرار بالمدعى ٠»‏ أو كاقامة البيّنة عليه » فيثبت عليه 
باهي اكفاك ولا يكور > للك :8لا كصاء القاضين اكونة محا كدي 

ومن ناحية أخرى فإن ما يجب على الناكل من الأداء هل يأخذ 
حكم من أقرً » كما هو منطوق القواعد الأربع الأولى . أو هو بمعنى 
البذل - أي الإعطاء على سبيل الصلح كما هو منطوق القاعدتين 
الأخيرتين ؟ قولان في هذه المسألة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا ادعى رجل على آخر مالا افا كن الفوقع عا وا الا امية 
للمّعي ٠‏ فإن القاضي يوجه اليمين على المدعى عليه » فإن حلف 
تكلم الأعري مدر إن كن فو مره حك كاره الست ضري بجا لفق 
كانه قن نيمك انك + 1 

ومنها : إذا كان لرجل زوجات فطلق إحداهن ينها 8 اديه 
ثم ادعت كل واحدة أنها المطلقة ؛ ؛ فإن القاضي يستحلفه لكل واحدة منهن 
أنها غير المطلقة » فإن نكل عن اليمين لهن فرق بينه وبينهن » ولا يجوز 
له أن يطأ واحدة منهن ؛ لأن النكول في حق كل واحدة من هن بمنزلة 
الإقرار . وإن حلف له بقي حكم الحيلولة كما كان لأنا نتيقن أنه كاذب 
في بعض هذه الأيمان . وإن نكل عن اليمين لواحدة منهن كانت هي 
المظلقة كانه أقرة نيا : 


ل اللوا يا 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نماءالملك لمالكه'''. 

نماء الملك 

كركن + نحت هنم العا غدة وخ وان ها ؟ 

مالك الشيء أحق به من غيره أيأ كان ٠‏ وبالتالي فإِنَ نماء الملك 
وزيادته سواء كانت متصلة أم منفصلة فهي ملك لمالك الأصل . 
كالنا :من امكلة هاده القاعدة ومساكلها: 

انملك حضو ها سكاة أن اجو عقي قاد ويه قد جنا علي 
ملكيّته لأصله . 

ومنها : إذا ملك شخص بقرة أو شاة أو ناقة حاملاً أو حائلاً ثم 
حملت دوو لفك إن أو ادها لمالك أمهاتها : 

ومنها : إذا دخل عسكر من المسلمين لهم منعة أرض الحرب 
فأقاموا فيها حينا حتى زرع منهم ناس زوضكيا شااركة وتصيدوها 
وأخرجوها إلى دار الإسلام » فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم 
أدخلوه من دار الإسلام فذلك الزّرع كله لهم لأنه تمام ملكهم . ولكن إذا 
كان البذر من دار الحرب فلهم ما عداه ويؤخذ منهم مقدار البذر فيجعل 
في القتيمة": 
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الفقاعدة الثانية والسبعون 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 

التهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من التهي'' 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : ْ 

النهي بصيغته المعروفة وهي ( لا الناهية ) يفيد يفيه تعزيم المهيق 
لس وو ا مد الس 4 وات 0 
صيغة الخبر مفيدة للنهي » فعند الأصولتيّين ةده الست ات 
المتيعة الكير نه - في إفادتها للنهي هي أبلغ ا كن 
ذاتها في الدلالة على النهي » وذلك كالأمر فإن أبلغ الأمسر ما يكون 
كاننا #نتن امعلة هده اتقاهدة ومساكليا: 

قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يسوم الرّجل على سوم أخيه ولا 
ينكح على خطبته »!'' وفي لفظ لا يستام . على رواية رفع الميم والحاء 
واللفظ المتفق عليه : « لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه ولا يسوم على 
و 1 


الحديظ يهذة الألفاظ مت علية:: | 
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حرف (لا). 
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نمو الامللة فتن امد بالخبر قوله تعالى : ف وَآلوالدات 
26 0 


رضحن ولس حولَن لين لم را أن يج الكضاعة 4!"). 
وقوله تعالى : : وَاَلمُطَلَّقَددٌ يَترَبّضّر - 4(). 
وتوللمضة عالق 49039[ لمر كنت كاتخار آنه 
فك أكائق 1994 قهذا تون بضيعة العو يفيه تدويم الكممان والحهي 
عنه ء نكن ظاهره إخبارا عن عدم حل الكتمان . 


]انه سانا موه سورد البق 
9 الآية ركلا ادن نؤروة للقن .. 


1 الايةخ هو سووة البقزة 


القاعدة الثالثة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

النْهي بعد الإذن صحيح . والإذن بعد النهي عامل'' 

التي لون 

كاضا + فمتي ند اتماهدة زم تلوق : 0 

النهي والإذن معنيان متقابلان » فالنهي يفيد المنع من الفعل » 
والإذن يفيد إباحة الفعل . فورود أحدهما على الآخر يقتضي حكم الوارد 
على المورود عليه . 

فإذا أذن بعمل شيء ثم نهى عنه فإن النهي عامل صحيح ؛ وعلى 
العامل المنهى الانتهاء حيث لا يجوز العمل بعد النهي وإن سبقه إذن . 

وإذا نهى عن شيء ثم أذن فيه كان الإذن عا عاج أضبهيه : #افريح] 
على النهي الستابق ؛ لأن التالي يكون ناسخاً للأول ٠‏ والعمل بالناسخ 
527 

وهذا إذا كان الناهي أو الآذن صاحب العلاقة بالعمل . 
كالكا :من افكلة هذه الغاضدة ومساتليا:: 

الأذن وشحعة الساء في فكتر وك ة وكيرو اقم الذيى فيا يع ذلك 11. 


1 المسوظ ع 1 هن 24 
إن الأحاديث في النهي عن نكاح المتعة متفق عليها عن علي رضي الله عنه 
وينظر المنتقى الحديثان "69١ , "49٠‏ . 
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ومنها : النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها("). 

ومنها : إذا قال العامل عنده : احفر هنا . ثم قال : لا تحفر . 
فلو حفر بعد النهي يعاقب . 

ومنها : إذا قال الرّجل لامرأته : لا تخرجي من البيت .» أولا 
تذهبي لأهلك , ثم أذن لها في الخروج والذهاب . 


00 الحديث عن بريدة رواه الترمذي وصححه وعن .عائشة ردضى الله عنها رواه 


أحمد ومسلم والنسائي ينظر المنتقى الحديثان ١55١ , ١96+‏ . 


القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
النْهى عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد 


0) 


في كل مبيع ليس عند بائعه 
فساد بيع ما ليس عند الإنسان 
كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
التهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اكثر من حديث صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله 


والنهي يقتضي تحريم هذا البيع » وتحريم البيع يقتضصي فساده 
وبطلانه إذا حمصل ٠‏ فكل من باع ما ليس عنده فإن عقد هذا البيع باطل 
من أشئلة عون حبصن :. :و يطل «البهد كم حل للقائع الندن: الا المشتوض 
الانتفاع بالسلعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد إنسان شراء سيّارة معيّنة النوع والأنموذج والصّقفات . 
فقال له إنسان : أنا أبيعك هذه السيّارة الموصوفة بمبلغ كذا - وهي ليست 
عنده ولا في ملكه - ورضي المشتري ؛ فإن هذا العقد باطل من 
أساسه » ولا يحل للبائع الثمن كما لا يحل للمشتري الانتفاع بالسلعة وإن 
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أتى بها البائع بعد ذلك . إذ لا بد من عقد جديد . 

وهذا بخلاف بيع المرابحة حيث يشتري التاجر السلعة الموصوفة 

لنفسه ثم يبيعها لمن أرادها بعقد آخر بعد حصولها في ملكيّة البائع . 

وهذا بخلاف عقد الاستصناع أيضاً حيث يتفق مريد السيّارة مع 
إحدى وكالات السّارات على شراء سيّارة بأوصاف خاصتة ويدفع للوكالة 
لوكو . والوكالة تتصل بالمصنع لينفذ الاتفاق ؛ فإذا ححيه الضصارة 
بالأوصاف المطلوبة تلزم المشتري ويدفع باقي التعيرق العلدف عليه وإذا لم 
يُردها فقد العربون المدفوع » وأمّا إذا جيء بها مخالفة فلا يلزم المشتري 
فبولها » وله استرداد عربونه . 
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القواعد الخامسة والسّادسة والسَّابعة والثامنة 
والتاسعة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

التهي عن الشّيء هل يقتضي فساده'''؟. 

وفي لفظ جازم : النهي يقتضي الفساو'". 

وفي لفظ مقابل : النهي عن الأفعال الشترعيّة يقرر 
المشروعيّة". 

وفي لفظ : التهي لا بمنع صخة الشتروع'“'. 

وفي لفظ : النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه 
لاا يكون مفسد”''. 

أصوليّة فقهيّة النهى والفساد 
كاكنا + ونكت :هذه لقو رهام ومنو ام 
هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النهي . 
)0 معو قو عه العلائي والأسنوي ص الا . 
قواعد الفقه للروكي ص ١8١‏ عن الأشراف . 
0( ترتيب اللآلي لوحة ٠١‏ أ » شرح الخاتمة ص 865 . ويننظر المنثشور ج ” 


ا 
(أ) المبسوط ج ”ا ص 37 . 
)0( المبسوط ج " ص 38 . 


فالديىت كنا يق نافه “هن ,رظب تراك الفمل علانا جاز سما 
والنهي يفيد تحريم المنهي عنه إذا لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك إلى 
الكراهة . 

وانوي عد تكاج يون نمي لفان لقو ف لاق وال لذ 
والسفه وغيرها فالمقتضي للنهي فيها إنما هو القبح لعينه فهذه الأمور 
محرمة لعينها » وقد يكون القبح لغيره » لكن ورد التحريم فيه نصآ ٠فلة‏ 
حادك في حزرمته كالونا - مثلا - حرام لع لعينه وقبيح لغيره لما فيه من 
تتدييع الفستب: و الراك اناغ -: 

وما أن يكون المنهي عنه من الأفعال الشرعيّة وهي ما كان 
موضوعا في الشرع لحكم كالصّوم والصّتلاة والعبادات والبيع من 
المعاملات وغيرها . فعند الحنفيّة أن النهي عن الأفعال الشرعيّة يعتمد 
مشروعيّة تلك الأفعال » ولا يمنع صحّة الشروع فيها ؛ باعتبار أن 
الشارخ الحكيم الايكيي . عن شيء كان مشروعاً » وإنما التهي عن 
القبح لغير المشروع وصفا » ٠‏ فيصح المنهي عنه بأصله وإن فسد 
بوصفه ؛ لأن كون الفعل مشروعا بأصله يمنع جريان النهي عليه . 

والمنهي عنه لغيره أنواع : 

. إِما أن يكون المنهي عنه لأجل وصف فيه قبح‎ - ١ 

؟ - وإمًا أن يكون النهي لمجاور » كوطء الحائض ء فإِنَ القهي 
عن قربانها لأجل المجاور وهو الأذى . ولذلك فعند الحنفيّة ينبت بوطء 
الحائض النسب والحل للزوج الأول . 
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وضنة الع أ النهي عن الشيء لوصف أو لمجاور يدل على 
مشروعية المنهي عنه وتصوره وإلا كان النهي عنه عبثا ولغو . 

وعند غير الحنفية “وهل ساا قل كيه افاع نجاف الأوليان أن 
النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم مشروعيّته » سواء في ذلك ما 
كان مشروعا بأصله ووصفه أم كان مشروعا بأصله غير مشروع 
بوصفه . 

وقاعدة مذهب الشافعي رحمه الله أن النهي عن الشيء إن كان 
لعينه أو لوصفه اللازم له اقتضى الفساد - وثبت التحريم - وأمًا إن كان 
الأمر'لخارج. عده يتفك عنه في بعضن موازده لم.يقتطن.فسنادا سنواء في 
ذلك العبادات أو العقود أو الإيقاعات . 
كالنا مخ امككة هذه القوامه :وميا تلهنا:: 

- الصلاة بغير وضوء ؛ أو إلى غير القبلة - مع القدرة‎ - ١ 
. صلاة باطلة غير مشروعة عند الجميع‎ 

وقنتها #تيع الميقة واللقيو والحتزون وتقات المحازيخ» كثلك. :. 

١‏ - صوم يوم العيد + وبيع الملامسة والمنابذة © وتكاح المتعة 
والشغار » وعقود الربويات . هذه وأمثالها النهي عنها يقتضي فسادها 
وبطلانها وحرمتها عند غير الحنفيّة . 

وعند الحنفيّة » النهي عنها لا يقتضي الفساد بمعنى التحريم ؛ لأن 
الصّوم والبيع والنكاح والعقود في أصلها مشروعة » وإنما النهي كان 
الوضفه ملأزء:ولذلك فالنهي. عنها يفضي فساد الوضدف: لا الأضل + :فمن 
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٠. 
7. 
قال 77/901707 الفة ةط لا ا‎ 17/1 


فعل شيئا منها فعمله فاسد - والفاسد عند الحنفيّة غير الباطل - بمعنسى 
أنه إذا أزيل المفسد ضح الفعل ولم يحتج إلى استكناف: . 

+ لضت في لذن المتصروية و الواضنواع والماء المتسهو: 
والصّلاة في الأماكن المنهي عنها » والبيع وقت النداء » هذه كلها 
مكروهة » فالصّلاة صحيحة وكذلك الوضوء والبيع مع الكراهة . وعند 
أحمةا ويحنها اند هذه كلها باطثة : 
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القاعدة الثمانون 
أول السعطبوروة الماعدة م 
التهي متى تعلق مشنزك حرمت أفراده كلي'”". 
التهى عن المشترك 
فاق معني ان ساعد ة وس ل لي ْ 
المراد بالمشترك : اللفظ الذي تحته أفراد كثيرة كلفظ العين . 
وعلة تحريم كل الأفراد أنه لو دخل فرد من أفراد المشترك في 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك ٠‏ فيلزم المحذور . فلذلك يلزم من 
تحريم المشترك تحريم جميع الأفراد ؛ لأنه لا يخرج عن عهدة التحريم 
إلا بترك كل فرد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة واه : 
في قونه تعالى : ٠‏ حرم عَلَيكُم م14 التحريم يشمل كل 
الميتات الحيوانيّة - عدا ما استثني - فمن تناول ميتة حصان ؛ لم يكن 
ومنها : حرم الله عزّ وجل لحم الخنزير » فيحرم كل خنزير أهلي 
أو وحشي . إلا خنزير الماء . 


0 الفروق به اصن 8 
ل الآية " من سورة المائدة . 


ومنها : حرم الله الخمر فيحرم كل مسكر مخمّر ومغط للعقل » 
سوناف أكان نلعت امن كيو لأن لفكلا الكمو مقيرك ين كل يا 
غطى العقل وخمّره . 
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القاعدة الحادية والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الوم يمنع توجّه خطاب الأداء . ولكن لا منع 
اويا 

النوم 

كان فعدى هلان اتقاعنة وود نو لها 

اموسرم رقن سنت ةد دازلا ال و 
التي تطرأ على الإنسان فتخرجه عن حالته الستويّة كالمرض . 

والمراد بكون النوام من. عؤارض: الأهلتة - أي أهليّة الأداء لا 
أهليّة الوجوب -. ظ 

والأهليّة نوعان : أهليّة وجوب . وهي توجد إذا بلغ الإنسان عاقلا 
صحيحاً فتجب عليه التكاليف الشرعيّة والدنيويّة . 

والثانية أهليّة أداء : وهي القدرة على فعل ما وجب عليه ومدارها 
على القدوة الفمكنة.. 

فالثائم يجب عليه من التكاليف ما تجب على المستيقظ » لأنه بالغ 
ا ل اء 
تكب علئة اذاء ها كلتعرية النام فومه م فرك كذ علنه وتقبيت المتضاذة 
وهو نائم » وجبت عليه وتعلق أداؤها بذمّته » ولكنه لا يخاطب بأدائها ما 


لاني ل ا 


اموشوعة #ادات الفقهية 


دام تآئما ؛ الآنه الأ يمكنه هع الخظات: 6 وإثما يتوكه عليه حككء انناب 
الأداع غك ابشقاكله: : 

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رقد أحدكم عن الصّلاة 
أو غفل عنها . فليصلها إذا ذكرها ء فإن الله عر وجل يقول : 

وَأقه لصَّلرِة لذكرى 22 1 وفي رواية: « لا كفارة لها 

إلا ذلك أ والمغمى عليه كالنائم . فالقوم والإغماء القصير لا يمنعان 
الوجوب » ولكن يمنعان صحة توجّه خطاب الأداء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نام بعد صلاة العشاء ٠‏ أو عند الضتحى ٠‏ وبقي نائماً إلى ما بعد 
طلوع الشمس أو قرب وقت العصر فيجب عليه أداء الصّلاة عند تيقظه ؛ 
ن الؤنحوف تعلق :فته يدكو ل و فت الصّلاة » ولكن لما كان نائماً لم 
كه اله كك اس دام 


لاي ١‏ دو ويواى ضف 


3" المقفي سيق 5 رجه سيم : 


ولق هليه + 
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القاعدتان الثانية والثالثة والتّمانون 
وله + انقافة وزرك انا عي 

التيابة في الاستحلا ف تجزئى. وفي الحلف لا تجزئ". 

وفي لفظ : التيابة في الأيمان لا تجزى". 

وفي لفظ : النيابة تجزئ في الاستحلا ف نا الحلف””. 

وفي لفظ : النيابة لا نجزئ في الاستحلاف -المراد 
بالاستحلاا ف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يحزئ 
أي حَلف الوكيل - وما سبق المراد به التوكيل في طلب 
الحدف من المدَعّى عليه وذلك جائز - و نجمزئ في قبول 
البينة''. 

وفي لفظ : التيابة لا تجزئ في الأبمان”*. 

التّيابة - الحلف -- الاستحلاف 

قاقن مشت :ون د انمو اعد وسداكة لم 

ساقت :لسن امفيك ولي عون ا لعا مضو 
فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدّعى عليه الأصلي - أي من وكيله 


7 المع ةي اا ان 
لس المصيدون هو 141 
خرفيب اللاكن لويكة 15 أ : 
9 المعو ين 6 . 
شين بالمصايد ب ا ا 


موسو عة القو اعد الفقهية 


وذلك لا ركو 

والكلفه :هو الفسمنى البسيق ناش تعالن. . 

ولا يكون الحلف إلا عند القاضي بشرط عدم وجود البيتئنة - 
شهود المذعِي . 

فمفاد هذه القواعد : أت أ لال أنوحفت أخجة. عكن 
أحد ؛ لأن المقصود بالحلف إثبات كذب دعوى المدّعي بتعظيم المحلشوف 
به وهو الله سبحانه وتعالى . ولا يكون ذلك صدقاً إلا ممّن وَجَهت إليه 
اليمين وكان هو المدعى عليه أصالة . 

١‏ - يجوز النيابة والتوكيل في طلب تحليف المدعى عليه . وهذا 
معنى قولهم : تجوز النيابة في الاستحلاف » فإذا وكل المتعبي :وكييناة 
ليطلب من القاضي توجيه اليمين على المدّعى عليه فذلك جائز . 

" - وإذا كانت النيابة في حلف اليمين لا تجزئ فإن القيابة تجزئ 
في قيوال الشياةة م ينها وركن :انا هداق كح ف شاحدين اخرية هنيما 
في أداء الشهادة أمام القاضي نيابة عنهما . فالحلف 00 اللواجنة ولا 
اللوكيق فين أ تدصرو ١١]‏ حلفم الداتهي ارك و كرا زا لعا الاك اكاك مف 
الأصيل - المدَعى عليه أصلاً - ولكنٌ الشهادة يجوز أداؤها من النائب 
وقبولها » لأن الحالف إنما يحلف على فعل نفسه » وغيره لا يعلم حقيقفة 
ذا هده إى كان سيافة ا أو كاد : 

وأما البيّنة أو الإشهاد فتجوز النيابة والتوكيل فيها . لأن النائب 
أى اللوكيل: إنماايفذل شهاةة الشاهة ول ليها اتنس : 
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و أناةااللمكداتفت» نيدو "الدوالة قيفي لاديف سن ينجي 
النقكن عليه 
كانتا :من أمقلة هذه القواعن ومسائلها: 

ذا اده :قاذ #مسقدق : الكسناضن نط و اد للق جد إن نات 2 
وكانودقانيا م ولف كن لقال ركه قار اف ا مسس حاف لاضن ع 
الغاقب فلا يكون :+ الأنة لو الشدلفه الخاضين على تلك كسا بطرييق 
النيابة » والنيابة لا تجري في الأيمان . فإن على القاضي أن يؤخر 
الانهد ف ع معنيو" لقانت .و انمن اللساطين' الكيقاء: القت اهنن يننا أنه 
يقدم الغائب قبل دعوى العفو . فبعد دعوى العفو أولى . لأنّه لم يتم 
القصاص إلا بحضور جميع الأولياء . 

ومنها : ادعى رجل على شريكي المفاوضة مالاً - ولم يكن له 
بيّدة - فحلف أحدهما ونكل الآخر » لزمهما جميعا الال ؛ لأن نكول 
أحدهما كإقراره - كما سبق قريباً - وإقرار أحد شريكي المفاوضة يلزم 
الوك 

بخلاف ما إذا كانت الدّعوى لهما على إنسان فاستحلف أحدهما 
المطلوب ؛ لم يكن للآخر أن يستحلفه مرّة أخرى . 


القاعدة الرابعة والتّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النّيّة إذا قبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في 
رفع البعض . 


الم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أولئ عدد من الاعف ككجاى عضن أحكام النئّة > عدا 
ما ذكر ضمن قاعدة ( الأعمال بالنيّات ) في مفتتح هذه الموسوعة . 

النيّة : فِعْلة من نوي ينوي إذا قصد وعزم . إذ أن أصلها " نوئية ' 
فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة » فقلبت الواو ياء لتناسب الكسرة 
قبلها » ثم أدغمت الياء في الياء فصارت " نيّة ". 

فالكة :ته القصد والعوم المؤكد- :نوهي أعلن :و أقون در تياف 
حديث النفس ٠‏ والعبد إنما يحاسب على نيّته » فيثاب أو يعاقب تبعا نما 
نواه . 

فمفاد القاعدة : أن النيّة إذا أآرت في العمل ككل . وقبلت في 
رفع وإلغاء العمل كله فمن باب أولى أن تعمل وتقبل في إلغاء وإيطال 
ورفع بعض العمل . 


الفرو ام عن 0 


تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا تقاق الوخد متم كر ادمع ان اديه تون المداقة هيا 
شابهها يقع بها طلاق ثلاث - عند مالك رحمه الله وآخرين - ولا يجوز 
ضرفها إلى أقل من ذلك ؛ لأن اللفظ نقل إلى العدد المعيّن وهو القلاث. »؛ 
فصان مرخ .-مكملة اماع 'الأهدان الذي ا ال د 
انيد . فهذه مثل قول القائل انك عالق نا .٠‏ ويريد اثنتين . فلا تسمع 
نيّته لا في القضاء ولا في الفتوى . 

وأمّا عند الحنفيّة : فإنما يسأل عن نيّتهِ ؛ لأنه تكلم بكلام مبهم 
محتمل لمعان ؛ ( وكلام المتكلم محمول على مراده ): ومراده إنما 
يعو يمن جهته . فإن نوى الطلاق فهو طلاق . وإن نوئ ثلاثاً فهو 
ا ٠‏ وإن نوى واحدة بائنة فهي واحدة بائنة!'). ومن هنا دخل هذا 
المثال تحت هذه القاعدة . 

ومنها إذا قال : أنت طالق ثلاثا . وأراد طلقت من الولد قلاث 
مرّات . فتقبل نيّته في الفتيا لا في القضاء ؛ لأنه أدخل البثة توي اسه 
جنس الطلاق فحوله لطلق الولد فدخل المجاز في الجنس لا في العدد . 
وذلك جائز . 


الموو كل جد مو له .. 
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القاعدة الخخنامسة والثمانون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

نيّة الإقامة في غير موضع الإقامة هدر". 

نيّة الإقامة 

كاكق #سكدم هذه الام وم تو نيا + 

هذه القاعدة تختص ببعض أحكام المسافر . 

فالمسافر خارج مصره له أحكام تختلف عن أحكام المقيم » منها : 
كو الحقطورة و وهتها هوا اتصوراة للع تمع وجكوا 4 يدك بكي ليت 
ثلاثة أَيّامِ . ومنها : عدم وجوب الجمعة عليه . ومنها : جواز جمعه 

فإذا سافر إنسان من بلده » ثم في مكان لا يصلح للإقامة المستقرة 
- كلجّة الماء - أي في سفينة أو قارب وسط بحر - أو في الصتحراء » 
أو كان سائرا ملشيا »فإ توى الإقامة فى :مل هذه الأمساكن حيث لا 
يمكنه الاستقرار » فإن نيّته هذه لا قيمة لها » وهي باطلة » ولا يخرج 
عق كؤنه اسيناف | ظزطة! أحكام: الدافن. .+ تفلقت :ها ]ذا انوي الأقافة فتيي 
فرية أو مدينة صالحة للإقامة فيها . 


() شرح السير ص 45 ١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١55‏ » أشباد السيوطي ص 9" 


وأشباه ابن نجيم ص ٠١‏ . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سافر بحرأ » ورأى جزيرة صخريّة - لا ناس فيها ولااماء 
ولا شجر . ونوى الإقامة فيها » لا تصحّ نيّته ؛ لأنها لا تصلح للمعيشة 
والحياة فيها . 

ومنها : إذا دخل المسلمون أرض الحرب » فانتهوا إلى حصن 
ووطنوا أنفسهم على أن يقيموا عليه شهرا » إلا أن يفتحوه قبل ذلك . 
دإنيع ارفضوون العتكة الارد فين العامة ورولكن ذا سرهم الأسيسن أذ 
القائد أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان » فإنهم يقصرون الصلاة ؛ لأنهم في 
دار حرب محاربون لأهلها » بين أن يظهروا على عدوهم أو يظهر 
عليهم عدوهم فلا يتمكنون من المقام . فنيّة الإقامة في مثل هذا الموضصع 

ومنها : إذا أسر الكفار مسلما فانفلت منهم » وهو مسافر » فوطن 
نفسه على إقامة شهر أو أكثر في غار أو غيره » قصر الصلاة ؛ لأنه 
محارب لهم » ودار الحرب في حقه ليست دار إقامة » حتى ينتهي إلى 
دار الإسلام . 


القواعد :السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
والثمانون 
ول + اتضاعك وود الساعدة: 

النّيّة إنما تعمل في الملفوظ'' 

وفي لفظ : النْيّة إذا لم تكن من #تملات اللفظ 


0 523 
وفى لمظ : النية تعمل إذا كانت من نحتميلات 


دي”_) 


اللفظ . لا فيبا كان من ضده 
وفي لفظ : التيّة في الكلام المحتمل صحيحة في 
الم لقضا.'*. 
عمل التي 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تشير إلى قاعدة مهمّة تتعلق بتأثير ال لنيّة وعملها . 
ذلك أن الدكة؟ نبز تسمل دول اللفظ عليها » فإذا لم يوجد لفظ فلا 


عمل للنيّة ؛ لأنها عمل قلبي . وشرط أعمال النيّة في الملفوظ إذا كان 


110 أشياة انوع تهيم طن ا ابر 


1 السو ا شو ا 
0 


)) 


نفس المصدر ص 3١١7‏ . 
نفس المصدر ص .1١١6©‏ 


الفط مستي لها مداق ال يكوق االلفظ له احتع لأف وايمون تمك سن 
المراد منه » وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للمنوي فلا أثر النيّة فيه . 

فإذا كان اللفظ المنطوق به محتملا لما نواه عملت نيته في أحد 
محتملاتة + وذلك أنه له صمو لكين الملفوظظ +فقير المافوظ ل عمل فيه 

ويترتب على هذه القواعد أمور : 

أولها أن الذقة نشي فرمنا: كا «ضة الال امشو 4 كنداه ان كا 
كنا فى اندر أن عور لكين 8ن ساد امون 

انيه ان لنجة ذا وعدت شن الكاتم لمحتن كين اذ ع1 
أمام القضاء . 

ثالثها : أن النيّة إنما تصح في الملفوظ لا فيما لاالفظ له :وذلك 
إذا أريد بالنيّة التخصيص . 
كالكا من اسكلة هوه القواه ومرن تاي 

إذا حلف على زوجته وقال : إن أكلت فأنت طالق . ونوى 
طغامنا دون طعام لا يعتين قضاء + الأنه لم هذل على :نوخ'الطعام بلقن : 
بخلاف ما لو قال : إن أكلت طعاما . 

ومنها : إذا قال إن خرجت . ونوى السفر المتنوّع » فهو معتبر . 

ومتها + إذا جلف أن لا يتزوخ:: ونوى مدن افسرأة رومتة أو 
عربيّة - مثلاً - فنيته معتبرة . 

ومنها : إذا قال :: أنت طالق إن أكلت أو شسربت أو لبسات : 


موسوعهة الاك الي د 


ونوى معيّنا .لم يصدق أصلا ل فاه زد كله ظعان أو #فصريت 
وك | لف و 

ومنها : إذا قال الرّجل لامرأته : أنت علي حرام . إن نوى اثنتين 
فهي واحدة بائنة - عند جمهور الحنفيّة - وأمّا عند زفر بن الهذيل 
رحمه الله فتقع اثنتان تبعاً لنتته ؛ لأن ( الأعمال بالنيّات )؛ ولأن الثنتين 
بعض الثلاث » فإن كانت نيّته تَسّع الثلاث فنيّة الثنتين أولى . وعند 
جمهور الحنفيّة واحدة بائنة ؛ لأن نيّة الثنتين فيها عدد . وهذا اللفظ - أي 
أنك: مكو رت الايهتيل: القدد 4 انها كلفة واانكذة ولي فيسنها كسان 
الذقا عدو اخأ تفصيظة 13 انامس قاين واسفان «السدن لاما عقا أنه دوقن 
حرفة وه الخومة"الفليظة : 

ومنها : إذا قال أنت علي حرام افوى :العتلزق وله ينوي هددا 
كان طلقة واحدة بائنة » وإن لم ينو الطلاق ونوي يمينا كان يمينا ٠‏ وإن 
كن ل ننه خهوايمين 4 لان الدرمة اإقرلة بالدمين دون الذرم "لتحي 
تثبت بالطلاق ٠‏ ( وعند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن ). 

ونه إذا قال المراتة لعجا اك ال ور ف ا 
5-0 ؛ تطلق ثلاثا في الحال ؛ عند المشائخ دار وجوج الشاته 
بخنا ةيو يهنت هل لش . 

وعند زفر لا يقع الطلاق لد الفدرلاق. الفلا فى الحا ميك اافندة 
اميق - (:والتة :إنما فصل 15 كانت من اتعتملات الفط لاافيسنا كناك 


من ضده ). 
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ومنها : إذا قال : أنت طالق غدا . تطلق كما طلع الفجر ؛ 
لوجود الوقت المضاف إليه الطّلاق . وأمًا إن قال : عنيت به آخِر النهار 
لم يدّين في القضاء - أي لا يصدق قضاء - ويدَيّن فيما بينه وبين الله 
تعالى ١‏ لأدساقوا التفسودن في افك العموح م وني امخض نسي 
لدوم سحدينكة تنا ينه وين لكاي م رياز تحوظلي لكك أنييه لعو 
جامعها أثناء النهار لا يأثم بينه وبين الله تعالى . 

ولكن إذا قال : أنت طالق في غدٍ طلقت كما طلع الفجر . فإن قال 
عنيت به آخر النهار . صدّق في القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله . 
( والنيّة في الكلام المحتمل صحيحة في القضاء ). و-ندهما لم يصدق . 


القاعدة التسعون 
أولا : لفظ ورود القاد -ة : 
نية الإيحاد في الموجود لغو'". 


نية الإيجاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإيجاد : أصلها الإوجاد » من وجد يوجد ؛ أو جد يجد ء أي 
حصل . فنيّة حصول الحاصل لغو باطلة لا اعتبار لها ؛ لأنّ إيجاد 
الموجود مستحيل . 
خالكا + هى افبكلة هر الع اهدة وو م 

إذا نوى إنسان إيجاد صلاة يصليها » فلا اعتبار لنيّته لأن ما نواه 
مويجوة قات 

ومنها : إذا توئ صوماً وهو ضائم ٠‏ لا اعتبار لنيته كذلك . 

ومنها : إذا نوى أن يقتل هذا القتيل . فلا اعتبار لنيّته ء لأن 
القتيل لا يقتل إلا مرة واحدة . 

ومنها : إذا افتتح رجل صلاة المغرب » فصلّى ركعة منها ثم ظرة 
أنه لم يكن افتتح صلاته » فجتد التكبير وصلَّى ثلاث ركعات مستقبلات . 
قال بعضهم : يجزته ؛ لأنه بقي في صلاته الأولى ؛ لأنّه نوى إيجاد 
الموجود . ونيّة الإيجاد في الموجود لغو . 


لمكا او 


موسوعة القواقة | الفقهية 


فلكا خضل ركستر ققد ثرت «لررضيفه + كانت راراكبة الثالثة نفد 
3ه لأ اكقفل حنها فده اكماك"الفز فضي + 

افو له ونال للدو قوق +4 ابه لماه التكبير - وهو في صلاته - 
فقد أبطل نيّته الأولى » ولم يدخل في صلاة # كوف وان كتحير كان 
خروجاً من الصّلاة . وكان الواجب أن يأتي بتكبيرة أخرى ليدخل في 
الصلاة من جديد » ولم يفعل » فكانت صلاته باطلة ؛ لأنه صلى بغير نيّة 
والأنافششاع وو ايض الى سلمنا ته لا أده نكي كن هباكته الأوتى لكده عالت 
حب" صبلاةة فاه يو كعتين قبل التننيه الاو لتنعفة لف الرتكفة الاين 
التي ظن أنها باطلة » فقد صلى ثلاث ركعات متواليات بدون تشهد . 
والركعة الأخيرة التي أتي بها بعد التشهّد الذي جاء في غير محله تعتبر 
رابعة لا نفلا ؛ لأنه لم يشتغل بها بعد إكمال الفريضة بل اشتغل بها على 
أنها إكمال للفريضة . والله أعلم . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الثية بمنزلة الرّكن في العبادات'". 

النية 

خاكيا «مغدى هذه القاعنة وم كونيا: 

مكانة النيّة في العبادات بمنزلة الركن - أي في قوته - وإن لم 
دكن :ركنا عند اللحتفكة «زل في شرط يتح السيادة ,ركنن الفركسها 
ولزومها في العبادات - حيث لا تصمٌ العبادة - أي عبادة - إلا بالنَيِة . 
كانت في منزلة الركن وقوته . 

والفزق فق الرتكن والشوظة؟ أن ازكرم فو عسو شين قف 
الشيء » والشرط خارج عن حقيقة الشيء . وقد سبق بيان كل منهما . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة لا تصح إلا بنيّتها » ولا بد من نيّة تعيّن الصستلاة المراد 
أذاؤها :إن فضا وإن خفلا + وتعيية وفكينا كذلك:, 

ومنها : الصيام لا يصح عبادة إلا بالل : 

وكذلك: الجج وا ازاكاء واالحيت: و الوضمواء دو السرم نل كل هناد 
مفروضة أو مندوبة . 


ومنها : رجل أمره رجلان أن يحجّ عن كل واحد منهما » فأهل 


1“ المييتوظ بخ تصن 65 :: 


بحجّة عن أحدهما - لا ينويه بعينه - فعند أبي يوسف رحمه الله حجّه 
كلف غر شدي وهل كنايق الشقكيما: 8 الأ سامون قطي الننة نع فتحإذا 
لم يفعل ضار مخالفا + كما لواتوى عنهما جمِيعا . 

ولأنه لو نوى عنهما جميعاً لم تصحّ نيّته عن أي واحد منهما » 
والحجّ عن اثنين في زمن واحد لا يقع » فكان حجّه ذلك عن نفسه لا 
عن أي منهما . 


تععفه 


القاعدة الثافية والتسعون 
أولا : لفظ ورود هذه القاعدة : 
نية التخصيص تصح فى الملفوظ دون ما لا لمفمظ 


0000) 


له 
قائرا معت هناك الشاهنة ود لوا 

هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد . 

فنيّة تخصيص العام من أحكامها أنها إنما تصحّ فيما له لفظ , لا 
فيما لا لفظ له - كما سبق بيانه . 

ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده . والعام هو ما 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال 5 اكيب وهعني الخيل وكدها لم يدّين في القضاء » 
ولا فيما بينه وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيّتته وإن كان 
حالفا حنث في يمينه لو ركب أَيَأْ كان ؛ لأنّ في لفظه فعمل الركنيوت») 
والخيل ليس بمذكور . 


0 المعنتو ا ا ا 


القاعدة الثالثّة والتسعون 


أولة «الفاظ:وزوة العامة 

نيّة تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا 
للخصاف''*"' وغيره من الأئمة . 

وفي لفظ : نيبة التخصيص في العموم صحيحة فيما 
بينه وبين الله تعالى . غير صحيحة في القضاء'"". 
كاك «فننت ده الشاعدة وشوكو لها 

سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة ( الأعمال بالنيّات ). 

ومفادها : أن تخصيص العام بالنيّة - بعد أن يكون العموم 
ملفوظا به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربّه سبحانه وتعالى - ولا 
يصحّ - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي ؛ لأن القاضي إنما 
يحكم بحسب ظواهر النصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرّد النيّات . 


('! أشباه ابن نجيم ص ”05 وعنه قواعد الفقه ١‏ » وينظر الوجيز مع الشرح 
والبيان ص ١١5‏ فما بعدها . 

0( سياف كو اكمه بن عداو نوين اسفن كان تر ديا حانها عانقا سمت 
أبي حنيفة وكان ورعا زاهدا يأكل من كسب يذه .- توفي سئنة 771 ه وقد سبق له 
ترخسة ا القوائة اليهية من 5+ مختضيرا : 

المووط او 1 م ا 


وهذأ عند جمهور الحنفيّة . 

وأمّا عند الخصاف من الحنفيّة وجمهور المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة إن تخصيص العام بالنيّة صحيح قضاء وديانة . ولكن لما كانت 
النيّة قلبيّة كان لا بد من دليل يدل عليها قبل تصديق المّعي » وإن لم 
يكن فيمينه على صدق نيّته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا هلك لا واكل عام + وبخص ظعاف أكون :كتعاء: ييه ««مصييفق 
ذيانة ل قضماء -طند مون الخد هع الفس ياف و عون ال 
يصدق ديانة وقضاء . 

ومنتهنا ا حلف لا يكلم أحدا :“فراقال :تويت زيذا فقط ‏ فعتدسد 
جمهور الفقهاء - غير الحنفيّة - إنه لا يحنث لو كلّم غير زيد . وهو 
كذلك» عند الكضنافن: + "لان لففا لفظ ' أحد " نكرة في سياق النفي فهي عاتة 
كفل كل ند ٠.‏ ولكن لما قال :نويت ندا قفر م"اعلفيك يمي اح 1 
عدم التكلم به ٠‏ وجاز أن يكلم غير زيدا . 

' ومنها : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . ثم قال : نويت 

من بلدة كذا أو محلة كذا . صحّ له أن يتزوج امرأة من غير البلدة التي 
غينها + أو المكلة التي 'ذكويها .وذلك عن حمهون الفقياوخيو الخلفية , 


القاعدة الرابعة والتسعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
صحيحة كما تصح في الملفوظ . عند الحخصاف''. 


كاق] تسكن هده الساهعدة وفك نوها : 

سبق بيان أن النيّة تخصّص اللفظ العام وتقصره على بعض 
أزز كه حبوظلك إذا كان هذا العام ملقوظا ومتطوقا بده 

لكن هل النيّة تخطتضن ما قبت أبمقتكن الكلاح 'لا بلفظه: ؟ ومقتضى 
الكلام فحواه ومعناه لا لفظه . 

عند جمهور الحنفيّة - كما سبق بيانه - أن التخصيص إنما يكون 
في الملفوظ لا غير . ولكن هذه القاعدة تفيد أنه يجوز ويصح نيّة 
تخصيص عموم ثبت بمقتضى الكلام وفحواه لا بلفظه . وهذا مما خالف 
فيه االعضيت قن كيده تلن حسصوون لخت شه ران لتقيس عي 
كالمنصوص في أن له عموماً فتجوز نيّة التخصيص فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أو اك قأهن أن تعلق زهتنا على الفنان © 1 ها فس كينا : 
وأنه ما وصل بادك مولا ابوج فى ‏ عنيا بذك روالاو كحو يف 


10 الجوشيوط بون ا م اتا د 


وكان الوصي قد فعل ذلك - فعند جمهور الحنفيّة أن للوصي أن يحلف 
وينوي غير ما استحلف عليه ؛ لأنه كان مظلوما . ( واليمين على نيَة 
الحالف إن كان مظلوماً ). وعند الخصاف يحلف وينوي أنّه ما فعل شيئاً 
من ذلك . في وقت غير الوقت الذي فعل فيه » أو في مكان كذا لغير 
المكان الذي فعل فيه ٠‏ أو مع إنسان غير الذي عامله . وذلك لأنْ الحنفية 
يرون أنه لا يجوز للقاضي أن يسأل الوصي عمّا وصله إليه من تركة 
الميّت وعما فعل فيها ؛ لأن الوصي أمين ٠‏ ( والقول في المحتمل قول 
الأمين )» وهو متبرّع في قبول الوصاية » فاستحلافه يكون ظلماً له . 
ومنها : إذا حلف لا يساكن فلانا - وهو ينوي مساكنته في بيت 
- فيعمل بنيّته » وإن لم يكن المكان من لفظه » ولكن بمقتضى الكلام أن 
المساكنة لا تكون إلا في مكان ٠‏ ولذلك صم نيّة التخصيص فيه . 
ومنها : إذا حلف لا يخرج ونوى الستفر صحَت نيّته كذلك . 
ومنها : إذا أقر بنسب غلام صغير » فجاءت أم الصتغير بعد 
موته تطلب ميراث الزّوجات فإنها تستحق ذلك ؛ لأن إقراره بالشدمسب 
يقتضي الفراش بين المقرّ وبين أم الصّغير ؛ فجعل الثّابت بمقتضى الكلام 
كالثابت بالنص . 
وه تتنتكق: لقو لك ذا الخ شيئنة كني الدظ كي بال مقي 
وانقضت عدتها . ولم يكن الطلاق طلاق الفار . والله أعلم . 


القاعدة الخامسة والتسعون 


أوالة #الفكل وروة نضا عن : 

البَيّةَ تعمل في الحتملات لا في الموضوعات''. 

النية فى المحتمالات 

فاخن #شعاتع هذه الشاعةة ومنتو ها 

المحتملات : هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء 
الأجناس . 

والموضوعات : هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها 
كأسماء الأعداد فهي نص فيما تدل عليه . 

فالنيّة - كما سبق - إنما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل » 
لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة » ثم قال : نويت اثنتين أو 
كدو امسق وراك وار فضنا أن انعد الح لق زا مح ل سيو 
كلك الوق 

ومنها : إذا قال لامرأته : أنت طالق . ثم قال : أردت من وثناق 
- ولا قرينة - لم يقبل في القضاء ؛ لأنه لفظ الطلاق صريح في إرادة 
كل هفده الدوة. 


(') الفروق ج ‏ ص ٠١‏ الفرق ١78‏ » ترتيب اللآلي لوحة ٠١8‏ ب . 


ومنها : إذا حلف ليعتقنَ ثلاثة أعبد اليوم . فأعتق عبدين . 
وقال:: أرتحت لقف الداققة الانية . لم تفده نبّته » وحنث إن خرج اليوم 
ولم يعتق الثالث ؛ لأن استعمال لفظ الثلاثة في الاثنين مجاز » وهو لا 
يدخل في أسماء الأعداد . 

بخلاف ما لو قال : والله لأعتقنَ عبيدي . وقال : أردت بعضهم 
عي سكل كسمن . أو أردت بعبيدي دواتي » وأردت بالعتق بيعها ', 
ال ل 


7 لقوق عد الصو تر 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نيّة التعيين شرط في صحّة الصّلاة ا للكتوبة 
والتوافل المعيّنة"'''. 
فاتنا + فعث :هدم القاهدة ومد لو ايا: 

هذه القاغدة تمكل نحانا من حواني أحكاة: النئة .ررقي إن كيدانك 
مقط كي خايتة نكا تيتجلق افك كن سعناها شال كمسل الحاناتا 
فكل عبادة يشترط فيها نيّة التعيين وبخاصّة الفرائض وكثير من النوافل . 

فتعيين المنوي شرط في صحة الصلاة المفروضة . وهذا عند 
الجميع . وكذلك يشترط تعيين نيّة الصّوم المفروض والواجب عند 
الجميع - إلا رمضان عند الحنفيّة - فيجوز صيامه بنيّة مطلقة لأنه معيّن 
بوقته . وكذلك يشترط تعيين ما يؤديه من حجّ أو عمرة عند بدء الفعمل . 
وهكذا . 

وأمّا النوافل فإن كانت راتبة معينة فيجب تعيينها بالنيَّة - عند 
غير الحنفيّة - ولا تصمٌ بنيّة مطلقة - كما هي عند الحنفيّة . 

متحوكلة بويت مه كل تراك المعويق أن حدمية أن “نا بيصتو 
فيه التّعيين يضر الخطأ فيه » فلا تصح العبادة مع الخطأ في النيّة . وأن 


)00 المغنى ج ١ا‏ ص هكة واكلاةع .2 


9 
كانتا من أشكلة هده القاهدة ومساكديا : 

يجب تعيين نيّة الصّلاة | المفروضة عند إرادتها . فمن أراد صلاة 
الظهر مثلا - يجب عليه تعيينها  ٠‏ فلو أراد الظهر ونوى العصر لا تصحّ 
محاكلة لا طهو | ؤالا عمير ا 

ومنها : إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من التوافل 
الراتبة - وجب عليه تعيينها - عند غير الحنفيّة - أمَا عند الحنفيّة 
فيجوز بمطلق نيّة النفل أو التطوّع . 

ومنها : إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيّتها وتعيينها 
عند العزل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

نْبّة التمييز غير معتبرة في الجنس الوا حد'''. 

وفي لفظ : نيّة التعيين في الجنس الواحد لغوا". 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التمييز والتعيين : بمعنى واحد هنا . ويراد بهما اعتبار شيء دون 
آخر . ففي الجنس الواحد لا اعتبار لهذه النيّة ؛ لأن الجنس الواحد لا 
يمكن التمييز ولا التعيين فيه لأنه لا يمكن الفصل بين أجزائه » أو لأنه لا 
تفاضل بين أفراده . 
كالنا :من أمكلة هذه الشاعدة ومساكلها ؛ 

الكداز اتسين حنها اكد .قاذ :كات علبي كبتا وات تقس 
فكفر بعضاً منها جاز وإن لم يعيّن » كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة 
قتل خطأ . وكفارة ظهار » فأعثق رقبة . كانت كفارة عن أي منها دون 
تحديد أ تور 

و اقول انام الموافوق ه1115 كافك الكفان عبن بكسن واد 
كعتق الرقبة » لكن إذا كان عليه كفارة يمين وكفارة قتل خطأ . ولم 


اد" المي 1 او ا 


0 نفس المصدر جح 8 ص 45 ١‏ »ء أشباه ابن نجيم ص اكد 


ا لت ين 


يقدر على الرقبة ولا الإطعام ولا الكسوة » وأراد صيام ثلاثة أيَام 
ككفارة عن اليمين التي حنث فيها ألا يجب عليه أن يعيّن ويميّز هذه 
الأذاخ عن تصنيام الشهوية عن كفان» القتل: تغط 8 

أو أراد أن يطعم أو يكسو عن اليمين ألا يجب عمليه.التعيين » ثم 
تضوء: عن كفار:ة القتل: خط © 

ومنها : إذا ظاهر من أربع نسوة له » فأعتق رقِة ليس له 
غيرها » ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض ٠‏ فأطعم ستين مسكيناً ‏ 
ولم ينو مع ذلك واحدة بعينها أجزأ عنهن استحسانا 01 حي يوية أن 
يكفر عنه جنس واحد وهو الظهار . 

ومنها 4 إ3] اسلف أزوانا كيه وبسيعية: فرجديا كيبي فلينه 
كفارات إيمان متفرقة » فأعتق رقاب بعددهن , أو أطعم مساكين أو كساهم 
أو صام أيّاما بعددهن ٠‏ ولا ينوي لكل كفارة بعينها » أو توق افسحئ كيل 
كفارة اهزيزة, اجر | شكة استكهان ا 

ومنها : لو أعتق عن إحدى هذه 5550 
وكسا عن الثالثة » وصام عن الرابعة - عند عدم القدرة - جاز ذلك 
وتأدت به كفارات تلك الأيمان » وإن لم يعيّن لكل يمين كفارة . 

فته +" السك لااجب الصيية ييحن اشيم لحف و يجن 
للجنابة ؛ لوقوع التيمّم طهارة فجاز أن يؤدي به ما شاء 

ومنها : إذا كان عليه قضاء يوم بعينه أو يومين فصام بنيّة يوم 
آخر جاز ما دام ذلك من رمضان واحد . 


القواعدا لثامنة والتاسعة والتسعون وتمام المئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

النْيّة تعمّم الخاص وتخصص العام بغير خلا ف 

وفي لفظ : النّْيبّة تقيّد المطلق وتخصص العموم 
وتعمم المخصوص وتعين أحد مسميات اللمشنركات 
وتصرف اللفظ عن الحقيقة إلى اجاز''". 

وفي لفظ : النّبّة في اليمين تخصّص اللفظ العام 
ولا تعمم الخاص"" 


)00 


النَيّة المخصصة والمعمّمة والمقيّدة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تفيد وتبيّن أثر النيّة وعملها في الألفاظ . 
فالجدد 1ع تمت العامن .- 257 تكسصن: العام 
- فقيد المطلو. 24 تعرة احد مو تارق المسدر لك :. 
5 - تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه 
هذه الآثذاز والأعمال و اضحسية بوّقة مسن كال التساعديين 
الأولييق. «ويظين بيخ القاعداة الأول :و الفاعدة"الخالقة تناقضن» فالقك اعدة 
١‏ “قواهةا أرق وحف القاهدة :358 وين الوحيز عن ١5‏ 
17 لقيو قن نك انطو 4 لامر اي 
77" أشباه السيوطي ص 44 . 


الأولى ذكرت أن النيّة تعمّمم الخاص وتخصتص الحاءد يكين بخسادت .+ 
والقاعدة الثالثة ذكرت أن النيّة تخصّص اللفظ العام ولكنها لا تعمّم اللففظ 
الكاضن .كذ علهفا أن القاعدة الأولن كمئل: أ المذهب الحنبلي ٠»‏ 
فقول ابن رجب رحمه الله : - بغير خلاف - أي في المذهب الحنبلي . 
وإن وجد الخلاف عند غيرهم . 

والقاعدة الثالثة : شافعيّة المصدر . علمنا أن الشافعيّة لاا يرون 
عند القاض كالدئة بزو ما تقييك الدية للنطلق يكل كلانه بوك كانه : 
وتنظر القاعدة رقم 57 من قواعد حرف ( التاء ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ذا تقال 2 :والله لأكرسن الوم رحد دتوضوى م ويد فجداة تت 
بإكز ام اخيق د .وأوهذا :مال لكبيد: المظااسق :التق :"أن “كنل 1 لظا 
مطلق + والمظلق عام أيظيا #تواقه قتام يت نم كخصيق طن زايد عدا را 
البفيو:» لأكرسن البوة ويد بتوكدلك اجا ويك ادح اسع 
بها » كقوله : والله لأكرمن اليوم رجلا . وينوي فقيها أو زاهداً . فلا يبر 
بإكرام غير الموصوف بهذه الصفة 

إذا قال ل او لابين 
معيّنا » وطعاما مخصوصاً ٠‏ صح ما نواه . 
ومنها : في تعميم الخاص : 
إذا فاق "واه الأ شروي عند فلا نما من مط ا 
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ينتفع منه بشيء . حنث بأي شيء تناوله عنده ماء كان أو غيره . خلافا 
لتحتفية و الشافدية'الذوخ قالو | #نإنة"لا وح يق يهتنن أو« تناه 4" لان 
اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة . 

ومنها : إذا حلف لا يدخل هذا البيت - وهو يريد وينوي 
هجران أهله - حنث بدخوله عليهم أي مكان هذا البيت أو غيره . 

ومنها : في تعيين أحد مسميات المشترك : إذا حلف أو قال : لا 
أنظرن اليوم عينا .- والعين لفظ مشترك بين عدة أشياء - ونوى عين 

ومنها : في صرف اللفظ عن حقيقته إإلى مج ازه . إذا قال : 
لأقتلن اليوم كد ا وتوف ووذ شنهافا حم لاد يحندث إذا قتل رجلا 
كاه م ووتمةة و قال امنة ا بق 


القاعدة الحادية بعد المئة 


ولك + تلكا وزدة الشاعدة : 

النْيّة لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة''". 

بل إن العبادات ذات الأفعال يكتني بالنيّة في 
أوّنها"'". 
فاحن :يدت :0 لقاع شاه 

النيّة يجب اعتبارها في أول العبادة » لكن هل يجب اعتبارها 
وملاحظتها أثناء العبادة ؟ 

فمفاد هذه القاعدة : أنه لا يجب اعتبارها ولا ملاحظتها أثناء 
العبادة » لأن العبادات ذات الأفعال يكتفي بالتيّة في أولها . لما في ذلك 
من المشقة والعسر لو وجب اعتبارها في كل فعل من أفعال العبادة 
الواحدة . فلذلك لا يحتاج للنيّة في كل فعل اكتفاء بانسحاب النيّة عليها ؛ 
لأن نيّة العبادة تنسحب على أركانها . 
كانخا :من أمكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

الوضوء لا يشترط فيه نيّة غسل كل عضو بل يكتفى بالنيّة في 
ا 


المفقي هراضن 1330 : 
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ومنها : الصّلاة يكتفى بالنيّة المصاحبة لتكبيرة الإحرام » ولا 
يلزم النيّة للقراءة » ولا للركوع ٠»‏ ولا للرفع منه » ولا للستجود وغيره . 
فلا يجوز تفريق القيّةَ على أركان الصّلاة . 

ومنها : الحج يجوز فيه تفريق النيّة على الطواف والسّعي 
والوقوف » وإن كان يكتفى بنيّة الحج على الأصحٌ . 


القاعدة الثانية بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

الئية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز 
الصرف إليه لغة'' 

البِيّة الصارقة 

خاكد اه مغك هما تقاهدة دوا 

سبق في قواعد متقدمة أن النيّة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقم 
إلى المخازي:» :و أنه مقصتسن اللفظ العام وقعت :اللفظ الخاض .. 

لكن ذلك كله مشروط بشرط أفادته هذه القاعدة : 

وهو أن النيّة لا يجوز أن تصرف لفظً عن معناه الحقيقي إلى 
معنى آخر مجازي إلا إذا كان يجوز ذلك في اللغة . 

وأا إذا كان ذلك اللفظ لا يجوز صرفه إلى ذلك المعنى الآخر لغة 
فلا يجوز للنيّة أن تصرفه إليه ؛ لأن عمل النّة تابع لحقائق اللغة وما 
يجوز فيها . 
كانتا من امكلة هذه العاهنة وفس كله 

إذا قال لزوجته : أنت طالق . ثم قال : أردت من وثاق - أي 
قيد . وكانت هناك قرينة على ذلك فيجوز ديانة وقضاء ؛ لأنّ لفظ 
' طالق " يصح لغة صرفه إلى الإطلاق من الوثاق . ْ 


١ 


('! الفروق ج ١‏ ص 58 ؛ الفرق ؟ . 


لكن إذا قال : أردت بقولي أنت طالق . أي امكثي في البيت . 
نفدي يفل لطع ٠‏ فلا يقبل منه ذلك لعدم الاستعمال م يه 
سبق بيان ( أن كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النيَة في 
صرفه عن موضوعه ) وينظر من قواعد حرف ( الكاف ) القاعدة 

, 

ومتنا” عند مالك اهمد اله أن مره فاق + الت هراد أن البحفت 
اوها أقيية ذلك فق الالقاظ ايكون عا طلا لق "ا أل دن 
ذلك فال + لآن "اللفظ نفك إلى« الغده: الست ف دروو لذج اكت فصيياز 
من جملة أسماء الأعداد . وأسماء الأعداد لا يدخلها المجاز » ولذلك لا 
تسمع فيها النيّة بأقل من الثلاث . 

وشكله + إذا قال لزوخقة أنت:ظالق قلاثا :و أراك افير لأ تمع 
نيّته في القضاء ولا في الفتوى . كما سبق . 


١‏ القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة بعد المئّة 
20 القاعدة : 

النَّيّة متى تجرّدت عن لفظ يدل عليها كانت 
باطلة”'". 

النية بدون لفظ 

قرفي معني هلاه لاه ود ف 

هذه القاعدة بيان صريح لما سبق من قواعد » وهو أن النيّة لا 
تعمل إلا مع لفظ يدل عليها . فإذا لم يوجد لفظ يدل عليها كانت باطلة 
غير معتبرة . 

وقد سبق في قاعدة قريبة : ( أن النيّة تعمل بالمقتضى ٠‏ وإن كان 
لا يدل عليها لفظ ) فكأن ذلك استثناء من القاعدة . 
كالكا + قن أفكلة هذه اتقاهدة ومشساكليا: 

إذا قال الرّجل لامرأته : لا حاجة لي فيك . وأراد الطلاق . لم 
تطلق - عند الحنفيّة - وحجّتهم في ذلك : أن قوله : لا حاجة لي فيك . 
بمنزلة قوله : لا أشتهيك » ولا أريدك » ولا أهواك » ولا أحبّك . وليس 
في تدع مق هذة الألفاظة ها يدل .علق : الملاكق»: 

وعند ابن أبي ليلى تطلق ثلاثا ؛ لأن نفي حاجته يدل على 
الطلاق » وحقيقة ذلك إذا صارت محرمة عليه » وأمّا ما دامت محللة في 


0 المضوط به رضي :18 


هه كك 


حقه فله فيها حاجة طبعا أو شرعا ؛ لأن النساء خلقن لحوائج الرتجال 
اهن عو كان هذا وتولة 2 الك نه اها ماما : 

ومنها : إذا قال الرجل لآخر : بعتك هذا الجمل - وأراد اذيحه - 
لا تصحّ نيّته ؛ لأن لفظ ' بعتك ' لا يدل على نيّة الذبح . فالنيّة لا يوجد 
لظ هري و لذللك كايف اله , 


فهار س 


قواعد حرف الميم والئون 
أولا : - فهارس قواعد الميم . 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة . 
؟١-‏ فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
“"- فهرس القواعد . 
أت فونزين الصبط لهات 


ه- فهرس الأعلام . 


0 مو لس أ الفقهية 8 


1 فهرس الآيات الكريمة 


حسب ورودها ضمن قواعد حرف الميم 


قوله تعالى: # وما مع لو لوي 012 
قوله تعالى :م مَايرِيدُ اللهُ لِيَجْعَل عَليْكم مُنْ 
حرج 4. 

قوله تعالى : ل( يُرِيد يد اللهُ بكم اليُسْرَ ولا يُرِيِدُ بكم 
العُسْرَ 4. 

قوله تعالى : ف( يُعْرَفْ المُجَرِمُونَ ب بِسِيماهم 4. 
قوله تعالى : / وَلُوَأرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوأ لَهُ عدَّةٌ 4. 
الآية . 

قوله تعالى : ( ولا تَكُّمُوأ السَْهادَةَ 6. 

قوله تعالى : ل فَمّن تَمتَّعَ يِالعُمْرَةٍ إلى الحَجَّ هما 
اسْتَيْسَرْمِنَ الهذي 4. 

قوله تعالى : 8 إنَّ الصّلاةَ تَثْهّى عن الفَحْشّاء 
وَالْمُنكَر وَنَذِكَرٌ الله أكبَرُ 6 

قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْمْقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
وَالعَامِلِينَ عَليْهًا 4. الآية . 

قوله تعالى : ( يا أَيُمَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودِي لِلصّلاةٍ 
من يَوْم الجُمُعَة فاسْعوًا 6 الآية . 

| قوله تعالى : ف قال إِنَّي أريد د أذ العتك حدق ابْتَسَيّ 
هاتيّن 4. الآية . 


قوله تعالى : ( فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا مَل الأُخْرَى 
فَقَاتَلوا الْتِي تَبْضِي 64.الآية . 

قوله تعالى : ( وَأَمْرَهُم شُورَى بَيْتَهُمْ 4. 

قوله تعالى : ( وَشَاورْهُم فِي الأمر 6. 

قوله تعالى : ( لا يُكلف الله نَمْسا إلا وُسْعَهًا 6. 
قوله تعالى : ( فَاتَّقَوا اللّهَ ما اسْتَطعْكُمْ 4. 

قوله تعالى : ( ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَمُوَالسَمِيعٌ 
البَصِيرٌ 4. 
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ا ناا 


ناا 


إرفة 
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إِذا رَجَعْكُمْ تلك عَشَرَةٌ كَامِلَة 6. 
قوله تعالى: ( وَالسَارقٌ وَالسارقة فَاقطعُوأ أَنْدِيَهُسَ 6 
قوله تعالى :7 الرَّانِيّة وَالرَنِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مَنْهُمَا مِنَهَ جَلدَةٍ 4. 

قوله تعالى : ف الذِينَ قال لَهُمُْ النّاسُ إن النَّاسَ قَنْ 
معو لكم فاحشوقة 4 

قوله تعالى : ( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إحوّة 6. 

قوله تعالى : # لِدّكَرِمِئْل حظ الأنيَيْن 4. 

قوله تعالى : ( إن المُسلِمِينَ وَالْمُلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالمُؤْمِنَاتِ 4. الآية . 

قونه تعالى (١‏ وَمَا نمكم من تُصَفَةٍأوْتََكُم من 
تَدْرفَإِنَ الله يَعْلَمّهُ 4. 


قوله تعالى ( فَكفَارَتهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 
أوسْط ما تُطعِمُونَ أهييكم أوْ كِسُوتهُم أوْ تحرير 
رَقبَةٍ 4. 

قوله تعالى : ( رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4. 

قوله تعالى  :‏ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4. 

قوله تعالى : ( أَوْ تَحَرِيرٌ رَقبَةٍ 4. 

قوله تعالى : ( يُوصِيكمٌ الله فِي أؤلادكم لِلدّكَرٍ 
مِثْل حَظ الأَنتَيَيْن 64. 

قوله تعالى : ( ازكعوا وَاسْجدُوا 4. 

قوالئة تعننا ن ؛ ف ورن كان ذو عير متظلدرة الب 
مَيْسَرَةٍ 6. 

قوله تعالى : ( سلامٌ هِيَ حَتَّى مَطلع الفجْر 4. 
قوله تعالى  :‏ فَلَيَحْدْرالدِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ أمْرِه أن 
ينف فننه أو تصرييية عات الن 4 

قوله تعالى : ( فَمَّن شَّهدَ منكمٌ الشَهْرَ فَلِيَصُمْهُ 4. 
قوله تعالى :( وَمَن لم يسْتَطِعْ منكم طؤلاً أن ينح 
الْمُحْصنَاتِ المُؤْمِنَاتٍ فَمِن ما مَلَْتأَيْمَائُكم مّن 
فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ 64. 

قوله تعالى : ( وَإن كن أولات حَمْل فَأَنفِقوا عَلَيْهِنَ 
قوله تعالى : ( فإن لم يكن لَه وَلَدّ ووَرنَهُ أبَوَاهُ هَلأَمهِ 
الُّلَتْ 4. 


قوله تعالى : ( ألا تَرْرُوَازرةٌ وزْرَأخرَى 4. 
قوله تعالى: [ وَمَا كنًا مُعَدَبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولاً» 
قوله تعالى : 7 وَبُعُولتُهُنَ أَحَقُ بِرَدّمِنَ فِي ديك 4. 
قوله تعالى : ( ليلدك رٍمثل حَظ الأنتيَيْن 4. 
قوله تعالى : ( فَاتَّهَوا اللَّهَ ما اسْتَطحْتثُم 4. 

قوله تعالى : / ومن دَخَلَهُ كان آمِنَا 64. 

قوله تعالى : ( ولا تُعَاتِلوهُمْ عند المَسْجدٍ الحَرَام 
حَنَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيه 4. 

قوله تعالى : ( فَإِنَّ مع الَصُسْرٍ يُسْرَا ؛ إنَّ مع الَعْسْرِ 
يُسْرًا 4. 

قوله تعالى : 8 وَهُوَ الذي فِي السَّمّاء لَه وَفِي الأَرْض 
إله 4. 

قوله تعالى : / وَتَعَاوَتُواً على السبر وَالتَّقْوَى وَل 
تَعَاوَنُواْ على الإشم وَالعدوَان 4. 

قوله تعالى  :‏ ولا تَحلِقوأ رُؤُوسكم 4. 

قوله تعالى : ( وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ 4. 

قوله تعالى : # يُوهُونَ بالتَّذْر 4. 

قوله تعالى  :‏ إلا ما اضْطررْتُمْ إلَيْه 4. 

قوله تعالى : 8 هَمَنِ اضنْطرَّغَيْرَ باغ وَل ماو فلا إشم 


«٠: :#‏ المؤمئون عند شروطهم » إلا شرطا حرم حلالا أو 


:«المسلمون شركاء 2# ثلاث : 4 الماء والكلا والثار». 
# :« ما أبين من حي فهو ميّت ». 
:« ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة ». 
«٠:‏ الحرام لا يحرم الحلال ». 
* :« مااجتمع الحلال والحرام ِ شيء إلا وقد غلب 
الحرام الحلال ». 
ما خيّررسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار 
لورفا هنا يكن اكد + 
قوله 26 : « الله شرع انين أفعينه سهلا سيف رانك ون 


يجعله ضيقا ». 


قوله 35 : « من أسلم على شيء فهو له ». 

قوله 2# : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». 
قوله 8 : « إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو فدع ». 

لعن - رسول الله صلى الله عليه وسلم - آكل الرّيا وموكله 


| وشاهديه وكاتبه . 


قوله يل <٠:‏ إِنْ الله إذا حر شه حر دكين 
قوله 25 << لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها 
ومعتصرها ». الحديث . 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4# الخمر عشرة ؛ الحديث . 
قوله 6 حزقتن الله التموة ردي علتهه التتعوه فكملوها 
فياعوها ». 
تأرو الشباموق تحمرةا شيو كا لحز . أثرابن مسعود رضي 
الله عنه . 

8 :<< لا ميراث لقاتل ». 

:« من يدل دينه فاقتلوه ». 

:« من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له». 

.» من سيق إلى مباح فقد ملكه‎ «٠: 


:الا ل الصدقة لغني ولا لذي قر -قوى -)». 


2 : « من ايتاع ماما فز فبعه كم لقي 1 اك 0 
3 :«<يا حكيم لا تبع ما ليس عندك ». كف 
#*: :« ماهلك قوم عن مشورة ». ينذا 
:« رأس العقل بعد الإيمان التّودّد إلى النّاس ‏ وما 14 
يستغني رجل عن مشورة ». 
قوله 38 : أو« ولن يهلك رجل عن مشورة ». 


قوكه كم او كروما شق عي كل ومو 6 


6 :<« أشيروا علي أيّها النّاس ». 
قوله © «٠:‏ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ». 
قوله 2# :« الشعث التّفل ». 
قوله 25 : « إذا أمرتكم بشيء فخذدوا منه ما استطعتم ». 
قوله 35 «٠‏ إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان ». هامش ١‏ 
نهى عن بيع الكاليء بالكاليء . 
نهى عن المزابئة . 
قوله 8 : « المسلمون تتكافؤ دماؤهم ». 
قوله كه :« محلي حيث حبستني ». 
قوله 35 «٠‏ ليس لنا مَثل السوء ؛ التي يعود 4 هِبّته كالكلب 
يرجع ل قيته ». 
قوله © :< إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنّما هي أوساخ 
النّاس ». 
قوله غ2 : <« لا تفسظة كراضية اتسنا عل كلت . ش 
قوله 8ة : « المسلمون تتكافوؤ دماؤهم يسعى بذمتهم أدتاهم 
ويجير عليهم أقصاهم . وهم يد على من سواهم ». 
قوله 25 «٠‏ المؤمنون تتكافؤٌ دماؤهم ؛ وهم يد على من سواهم : 
يسعى بذمتهم أدناهم ». 
قوله 6ة : « المسلمون عدول بعضهم على بعض ». 
قوله عه -< المسلمون عند شروطهم ». 


الحديث والأثر 


قوله 2 19 اللسلمون قل شروطهم رلا شرظ حرَّم حلالا أو أجل 


قوله 5 :« المسلمون على شروطهم ما وافق الحق ». 

قوله د المسلهون على شروطيع والفلح جائز)». 

قوله 35 : « وما تق رب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت 
عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالتّوافل حتى أحبّه » الحديث 
قوله يه : « إنْها رحس ». ش 
تون صل الله علية وسلم القائل : رب اغفر لي إذا شئت ت . وأمره 
أن يقول « اللهم اغفر لي ». 

نهى 5 عن بيع ما ليس عند الإنسان . 

قوله © : « من ندر أن يطيع الله فليطعه ؛ ومن نذر أن يعصيه 
قلا بعحصه ». 

قوله يه:< لا وفاء لنذر ة معصية الله ولا فيما لا يملك اين آدم» 
قوله 6 : « العين وكاء السّه ؛ فمن نام فليتوضأ ». 

قوله 6 :« العين وكاء السّه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء ». 

قوله يه واسيب درفم من الجن درجم 1 

قوله 325:< إذا أزشلت كلبها العلم وذكرت اسم الله تماق فكن » 
قوله 4 :« لوبعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل 


لك أن تآاخد منه شيئا » يم تأخن مال أخيك بغير حق». 


الحديث والأثر 
قوله 2 #داحق ) لشروط أن دوقم بها اتتحلدتم كذ روه 
قوله 35 «٠:‏ الولد للفراش ». 
قوله 26 : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ». 
قوله # «٠:‏ من استأجر أجيراً فَليُعَلِمِهُ أجره . أو فليبيئّن له 
أأجرة: أو فللشتة 3ه الجر 
نهى رسول الله #6 عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجرة . 
قوله 85 «٠:‏ من استقيل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما 
للمسلم وعليه ما على المسلم وحسابه على اللّه ». 
قوله # :« من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذاك - أو غفنذالكم - المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله , فلا 
تُخفروا الله 4 ذمُته ». 
قوله :3 : « من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه ». 
قوله يه “زان اشترظ قرس نيس :2 ككان لظيو فاطل: 
قوله ل : « ما كان من شرط ليس 4 كتاب الله فهو باطل ولو 
كان مئة شرط قضاء الله أحقّ . وشرط الله أوثق ». 
قوله * «<٠:‏ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ‏ ولا عتق له فيما لا 
يملك ». 
نهى عن بيع ما ليس عند الباتع . 
قوله ين : « لا طلاق له فيما لا يملك ». 


قوله 25 : « لا طلاق قبل النّكاح , ولا عتق قبل ملك ». 


قوله 5 :« البيّنة على المدّعِي واليمين على المنكر». 


قوله يل : « لا ضررولا ضرار 4 الإسلام ». 
قوله يل : « إذا سها أحدكم 4# صلاته فلم يد رأواحدة صلى أم 
اثنتين . فليجعلها واحدة ؛ وإذا ثم حور امتح اكنكين كلوقا 
فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعا فليجعها 
ثلاثاً .ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 
سحدتين ». 

قوله 5 :< لا يجني جان إلا على تنفسه ». 

قوله 2 :« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعةم». - أو 
بأمر-. 

لن يغلب عسر يسرين . أثرابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
قوله # «٠:‏ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ». 
قوله 2 : « أو من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس , او إنسان 
قد أفلس فهو أحقّ به من غيره ». 

قوله عه «تدصساو كه رانتموي أضلن )ا 


القاعدة الأولى : 

المؤثرمن الشروط يْ بطلان العقد إنما هو المقارن لِصِيَّغها ‏ فإذا 
تقدّم الاتّفاق عليه أو تأخّروقع العقد خالياً عنه ‏ فإنَّه لا أثر له غالبا . 

أو المقارن للصنيع إذا كان مؤثراً فإذا تقدّم أو تأخَّ رلا يؤثر غالباً. 
القاعدة الثّانية : 

المأذون له يذ شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشّيء إيجابه , 
وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه ؟ 
القاعدة الثّالثة : 
المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم . أو - على شروطهم -. 
القاعدة الرايعة : 

المأمور بالتّصرّف لا يعزل تفسه 4# موافقته أمرالةآمر . 
القاعدة الخامسة : 
المأمور بالتّنجيزلا يملك التّعليق ولا الإضافة . 
القاعدة السادسة : 
المأموربالشيء لا يملك تكراره . 
القاعدة السايعة : 


المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء . 


القاعدة الثّامنة : 


مؤونة الملك على قدرالملك . 
القاعدتان التّاسعة والعاشرة : 
المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون 2 حكمه من كل وجه . 
وما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون 2 حكمه من كل وجه . 
القاعدة الحادية عشرة : 
الماء لا يملك ملكاً لا إباحة فيه للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز 
2 الأواني . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
ما أبيح تركه بشرط إذا زال عاد الأصل إلى حاله . 
القاعدتان الثالثة والرابعة عشرة : 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 
وما ثبت لعذر بطل بزواله . 
أوما جاز لعذر بطل بزواله . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
ما أبين من الصيد كميتته . 
القاعدةالسادسة عشرة : 
ماأتى بهالمكلف حال الشّك - لا على وجه الاحتياط ولا 


لامتثال الأمر - فوافق الصواب 4 نفس الأمر» فهل يجزئ ؟ 


القاعدة السابعة عشرة : 
ما اجتمع الحلال والحرام ب شيء إلا وقد غلب الحرامُ الحلال . 
أو ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلال . 
أوما اجتمع مُحرم ومبيح إلا غلب المحرم . 
أوما يغلب فيه الحرام الحلال . 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
القاعدة الثّامنة والتّاسعة عشرة : 
ما أخد شبها من أصلين تور حظه عليهما . 
أوما تردّد بين أصلين يوفر حظه عليهما . 
وما تجاذبه دليلان يوشر حظه عليهما . 
القاعدة العشرون : 
ما أدّى إلى الضّيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا. 
لا حرام مع ضرورة . ولا واجب مع التّعدْروالاستحالة . 
القاعدة الحادية العشرون : 
ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده ؛ ولم يجز 
تفقديره وتحديده بعده . 
أو :الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشّرع صلى الله عليه 
وسلم ويقيّد ما قيّده . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 


ما أفضى إلى الحرام كان حراما . 


القاعدة الثالثة والعشرون : 


ما أقامه الشارع مقام الشّيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل 


وجه . 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود . وما لا يُبطل 
عمده لا يُسجد لسهوه . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 
ما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله . 
القاعدة السادسة والسايعة والثّامنة والعشرون : 
ماشك # وجوبه لا يجب . 
وما انتفى دليل وجويه لا يجب . 
وما انتفى دليل تحريمه لا يحرم . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه . 
أوأصغرهما. 
القاعدة التّلاثون : 


ما أوجب الله ابتداء أولى 2 أوجبه بناء على وجود 


موسوعة القواعد الفه لفقهية 


القواعد الحادية والثانية والثّالثة والتّلاثون : 
ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به . 
وما تردّد بين السَنّة والبدعة لا يؤتى به . 
وما تردد بين البدعة والفريضة يجب أداؤه . 
أو ما تردد بين الواجب والبدعة يجب أداؤه احتياظا : 
القاعدة الرابعة والثّلاثون : 
ماتركه الكافر الأصلي من واجبات وما فعله من محرّمات 2 
دين الإسلام - التي يستحلها .4 دينه - ثم أسلم - فإنّه يسقط حكمه 
بالإسلام . 
القاعدة الخامسة والتّلاثون : 
ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر . 
أو المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة . 
القاعدة السادسة والثّلاثون : 
ما تعدّرالوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسّيما . 
القاعدة السابعة والثّلاثون : 
ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون : 
ما تعلق بالعين مقدّم على ما تعدّق بِالدّمّة . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 


ما تقدّم من الخطاب يصير كا معاد للجواب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأريعون : 
ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه 2# الشرع الرّجوع إلى أمثاله. 
القاعدة الحادية والأريعون : 
ما تميّز بنفسه لا يحتاج إلى نيّة . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
ماثبت بدلالة اللفظ فهو كا ملفوظ . 
أو : ما ثبت بالدلالة فهو كالثايت بالنْص . 
أو : ما ثبت بدلالة النُْص عادة فهو كالمنصوص عليه . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 
ظ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل . 
أو : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه . 
أو : ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدّليل المزيل . 
أو : ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقيط . 
أو : ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك . 
أو : ما عرف ثبوته فالظاهر بقاؤه - أو فالأصل بقاؤه- مالم 
يظهر خلافه . 
أو ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسّك به حتى يعلم خلافه. 
أو : ما عرف ثبوته فالأصل بِقَاؤْه ما لم يتيقن بزواله . أو إلى أن 


يتبين سيب زواله . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والأريعون : 

ما ثبت بالشرع او فم نقيت باشرطظ: 

أو ما ث, ا و عم ااي ثبت بالشرط . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 

ماثبت ثبت بالضرورة يتقدّريقدرها ويتجدد بتجددها . 

ا ل ا 

أو : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 
القاعدة السادسة والأريعون : 

ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات 4 تعليق اللأحكام عليها. 
القاعدة تب اعون : 

ما ثبت بوجود المناٍ ضرورة لا يكون مُحالا به على الإقرار . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 

ما ثبت بيقين لا يزول بالشّك . 

أولا يرتفع إلا بيقين مثله . 

أو فلا يرفع إلا بيقين . 

أوما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال . 

أو لا يُزال إلا بيقين مثله . 


القاعدة التّاسعة والأريعون : 


ماثبت حكما أصليا لا يسقط بالعوارض الجزئية . 


القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون : 


وما ثيت ضمنا للشيء يتقدّر بقدره 5 


القاعدة الثّانية والخمسون : 


ماثبت على خلاف الدّليل للحاجة قد يتقيَّد بقدرها ؛ وقد 
القاعدة الثّالثة والخمسون : 
ماثبت على خلاف الدّليل 4 الواجب هل تلتحق به التوافل ؟ 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
ثبت على خلاف الظاهر . 


القاعدة الخامسة والخمسون : 
ماثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا 
يقاس عليه . 
القاعدة السادسة والخمسون : 

ما ثبت على الفور أو على التّراخي أو فيه خلاف . 
القاعدة السايعة والخمسون : 

ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك . 

القاعدة الثّامنة والخمسون : 
ماثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به . 
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القاعدة التّاسعة والخمسون . 
ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإِنّه يصح استثناؤه . 
القاعدتان الستون والحادية والسّتّون : 
ما جازبيعه جازرهنه ؛ وما لا فلا . 
أو ما قيل البيع قبل الرّهن . 
وما جاز بيعه جازهبته وما لا فلا . 
وما جازالرهن به صحّ ضمانه ؛ وما لا فلا . 
القاعدة الثانية والسئون : 
ما جازالسلم فيه جاز قرضه ء وما لا فلا . 
أوما لا يجوزالسلم فيه لا يجوزقرضه . 
القاعدة الثّالثة والسئون : 
ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما . 
أوما جازفيه التخيير لا يجوزفيه التّبعيض إلا أن يكون الحقّ 
القاعدة الرابعة والستون : 
ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه ؛ ولا ينعكس . 
القاعدة الخامسة والسنون : 
ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز 
باعتبارالعرف . 


القاعدة السادسة والسئون : 
ما جعل غاية فوجود أوله كاف . 
القاعدة السابعة والسكون : 
ما جوز للحاجة لا يجوز أخن العوض عنه . 
القاعدة الثّامنة والتّاسعة والستون : 
ما حَرْم أخذه حَرْم إعطاؤه . 
أوما حَرم على الآخذ أخذه حَرُّم على المعطي إعطاؤه . 
وما حرم أخذه حَرْمِ كل شيء منه ؛ وما ضّمنت جملته ضُمِنَت 
أبعاضه . 
القاعدة السبعون : 
ما حَرْم استعماله حَرْم اتخاذه . 
القاعدة الحادية والسبعون : 


ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه . 


أو : ما كان الانتفاع يه حراما وإمساكه حراما فثمنه حرام . 


القاعدة الثّانية والسبعون : 
ما حرم فعله حرم طليه : 
القاعدة الثّالثة والسبعون : 
ما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده . 


القاعدة الرابعة والسبعون : 

ما خالف مقتضى العقد فهو ياطل . 

أوكن فرظ يُشائق معتضى المعد او ناه مفتضيي لفق 
فهو باطل - أو مفسد للعقد . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 

فنا زأه العكمون حسنا فهو عند الله خسن : 

العائة متكي 
القاعدة السادسة والسيعون : 

ما ريط به الشارع حكما فعمد المكلض إلى استعجاله لينال ذلك 
الحكم : فهل يموت عليه مغاملة له يتقيض مقصوده أولاً 5 لوجود الأمنر 
الذي علق الشارع الحكم عليه 9 
القاعدة السابعة والسيعون : 

ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة , أو بصنع آدمي ؛ هل 
يحكم على العائد بحكم الأصل أم لا ؟ فيه خلاف . 

أو الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يَعٌد ؟ 
القاعدة الثامنة والسبعون : 

ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه ؟ 

القاعدة التّاسعة والسبعون : 

ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد ف حقّ بعض المكلفين ؛ وأمكن 
فعله. هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه أو لا اعتباراً بجنسه ؟ 


القاعدة الثّمانون : 
ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد ؛ فإن كان القصد ركنا 


فيه لم يعتد به , وإلا فلا . 
القاعدة الحادية والثّمانون : 
ما شك 4 وجوبه لا يجب : 
القاعدة الثّانية والثّمانون : 
ما صار معلوماً بخبر العدول فهو بمنزلة الثّابت بإقرار الخصم . 
القاعدة الثالثة والثّمانون : 
ما صاروظيفة للأرض يُمَرٌرولا يتغيّربتغيّرال مالك . 
القاعدة الرابعة والثّمانون : 
ماصح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط جملة:, إذا لم 
يكن # لفظه ما يدل على التّرتيب . 
القاعدة الخامسة والثتّمانون : 
ما صلح للحل لا يصلح للعقد . 
القاعدة السادسة والثّمانون : 
ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمهما . 
القاعدة السابعة والتثّمانون : 
ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش . 


أوما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه . 


القاعدة الثامنة والثّمانون : 
ماهجزهن تسكيمه شرع -لا لَْحَقٌ الغيز- هل يتل لتدر 
التّسليم » أو يصحٌ نظراً لكون التّهي خارجا 0 
القاعدة التّاسعة والثّمانون : 
ما عدر فيه بالجهل عر فيه بالنّسيان . 
القاعدة التّسعون : 
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال . 
أو ملا يزال إلا بيقين مثله . 
أو : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن بزواله . أوما لم 
يظهر خلافه . 
أو : إلى أن يتبين سبب زواله . 
أو : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال . 
أو : ما عرف قيامه فالأصل بِقَاوّه ما لم يعلم الهلاك . 
أو : ما علم ثبوته فالأصل بِقَاؤْه ما لم يُعرف المسقيط . 
اليقين لا يزول - لا يُزال - بالشّك . 
الأصل يقاء ما كان على ما كان . 
إذا أعمرت الدّمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله . 
القاعدة الحادية والتّسعون : 
ما علق بشيء هل يُعَلَّق بأوّله فيقع ؟ 
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القاعدة الثانية والتُسعون : 
ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به ؟ 
القاعدة الثّالثة والتّسعون : 
ندا عاك و كه بشنت قش 1ن 
المشعة فملب الكرفين:. 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّسعون : 
مالي الدَّمَّة إذا عَيّن هل يعطى حكم المعيّن ابتداءً ؟ 
وما 4 الدّمّة لا يتعين إلا بقبض مكلف يصير . 
أوما الدّمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . 
أو ما تغرر يق الذمة ل يكون معينا : 
القاعدة السادسة والتّسعون : 
ما قارب الشيء هل يعطى حكمه 0 
أوهل المتوقع كالواقع ؟ 
أوالمشرف على الزُوال هل يعطى حكم الزّائل ؟ 
القاعدة السايعة والتّسعون : 


ما كان أكثر فعلاً كان كثر فضلاً . 
القاعدة الثامنة والتسعون : 

ما كان باقيا على أصل الإباحة يستوي 3 الانتفاع به المستغني 
عنه والمحناج إليه . 
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القاعدة التّاسعة والتّسعون : 
ما كان تركه كفراً ففعله إيمان وما لا قلا . 
القاعدة المئه : 
ما كاوفايت فإئه يبقى بيقاء بعض آثاره , ولا يرتفع إلا 
باعتراض معنى هو مثله ؛ أو فوقه . 
القاعدة الواحدة بعد المتك : 
ما كان ثبوته بطريق الضرورة تعتير فيه الجملة دون اللأحوال . 
القاعدة الثّانية بعد المئة : 
ما كان سمه البقاء 9 يكو مشروما ف حق كرتن : 
القاعدة التثّالثة بعد المئة : 
ما كان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم . 
القاعدة الرابعة يعد المئة : 
ما كان صريحا 4 بابه ووجد نفاذاً ب موضوعه لا يكون كناية 
عن غيره ؛ ولا صريحاً فيه . 
القاعدة الخامسة بعد المنَة : 
ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه . 
القاعدة السادسة بعد المئة : 
ما كان على وجه التّبرع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير . 
أو كل قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير . 


القاعدة السابعة بعد المئة : 
ما كان فاسداً شرعا فذكره كالسكوت عنه 4 حكم الاستحقاق. 
القاعدة الثّامنة بعد المكة : 
ما كان ث مضمون خلقة حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضات. 
التّابع تابع . 
التّابع لا يفرد بالحكم . 
القاعدة التّاسعة بعد المئة : 
مااكان قنيها مكرك على جا لد ول يقير إلا يححة : 
القديم يترك على قِدّمه . 


القاعدة العاشرة بعد المته : 


ما كان متعارفا - وليس 2# عينه نص يبطله - فالقول بجوازه 


وانحنن :> اتعادة متشكمة + 
القاعدة الحادية عشرة يعد المكه : 

ما كان متفرّقا ك نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتتصيص, 
وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص . 
القاعدة الثانية عشرة بعد المكة : 

ما كان مجَرّما اذا رالإسلام كان مرخ اهرت : 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة : 


ما كان ممنوعا منه إذا جازوجب . 
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القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة : 
ما كان من جنسه واجب شرعا صم التزامه بالتّذر: وما ليس 
من جنسه واجب شرعا لا يصمح التزامه بالتّذر . 
أوما لا أصل له 4# الفرائض لا يصح التزامه بالتذر . 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة : 
ها كان ويجودهشرطا كان عومة انها : 
القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 
ما كان لا يتوصل إلى المستحقٌ إلا به يكون مستحقا . 
القاعدة السابعة عشرة يعد المئة : 
مالا أصل له 4 الفرائض لا يصح التزامه بالنّذر . 
أو تنزيل التدذرعلى واجب الشرع أو على جائزه ؟ 
القاعدة الثامنة عشرة يعد المئة : 
مالا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه . 
القاعدة التّاسعة عشرة والعشرون بعد المئة : 
مالا طريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الأحكام ‏ وإِنّما يبنى 
غلو الكاهرالعروفف: 
وما لا طريق إلى معرفة حقيقته يُبنى الحكم فيه على أكثر الرأي. 
أو : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته . 
أو : الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعدّر الوقوف على حقيقة 
الحال فيه . 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المثة : 
مالا يُوْثْرِ الحال هلا يؤثَّر 2 الاستقبال ؟ 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة : 
مالا يؤشّرفيه الرق فالعبد والحرفيه سواء . 
القواعد التّالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسايعة والعشرون بعد 
المئة : 


مالا يتأنّى - أو لا يتوصل - إقامة الفرض إلا به يكون فرضا ل 


ومالا يتأتّى - أو لا يتوصل - إلى إقامة المستحق إلا به يكون 


ومالا يتوصل إلى المطلوب - أو المقصود - إلا به يكون مقصوداً 5 
أو : مالا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا . 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدوراً للمكلف - فإنّه 


أوما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز . 
وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح . 

وما لا يتم اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام . 


القاعدتان الثّامنة والعشرون بعد المئة والتّاسعة والعشرون يعد المئة : 
مالا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب # جميعه .ولا يسقط 
بوجود السبب 4 بعضه . 
ومالا يتجزأ فالتزام بعضه التزام لكله ‏ أو فذكر بعضه 
وما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله ؛ أو يكون 
الخكبارجمضة كا حتاركده : وإسفاظل بفضة كاسشعاط هله : 
أوالحكم على بعض ما لا يتجرًا بنفي أو إثبات حكم على كله . 
القاعدتان الثّلاثون والحادية والتّلاثون بعد المثئة : 
مالا يتقوم فالجنس وغير الجنس فيه سواء . 
وما يكون متقوّما شرعاً فالاعتياض عنه جائز . 
القاعدة الثّانية والثلاثون يعد المكة : 
الا يقيث انكداء وركيت نيما : 
التّابع تابع . 
القاعدة الثالثة والتلاثون بعد المثة : 
مالا يجوز للرجل فعله منفرداً به لا يجوزأآن يطلب استيفاءه . 
أو: مالا يقبل بالانفراد لا يجوز له طلب استيفائه . 
القاعدة الرابعة والثّلاثون يعد المئة : 


مالا يحتمل التّعليق بالشرط لا يصح إيجابه 2# المجهول . 


القاعدة الخامسة والثلاثون يعد المئة : 
ما لا يحتمل النّقض ينفن من المكره إذا باشره على وجه لا يرد . 
القاعدة السادسة والتّلاثون بعد المثة : 
ها ل ود فل لنت كن لا بد حلةه جورانا : 
القاعدة السابعة والتّلاثون بعد المثة : 
مالا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفواً . 
أو يكون عفواً ؛ أو فهو عفو . 
القاعدة التّامنة والتّلاثون بعد المئة : 
ها الامشتكل وتهو يه شم نا نستقن بتفسة . التابع تابع . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون بعد المئة : 


مالا يصح إفراد بالعقد لا يصح استثناؤه . التّابع تابع . 
القاعدة الأربعون يعد المئة : 
مالا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة . 
القاعدة الحادية والأربعون يعد المئة : 
مالا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن . 
القاعدة الثانية والأربعون يعد المئه : 
مالا يُعلم إلا من جهة الشّخص فالقول قوله فيه . 
القاعدة الثّالثة والأربعون يعد المئة : 
ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه 2# الزُمان الشاغر 
عن حَمّلة العلوم بتفاصيل الشريعة . 


القاعدة الرابعة والأريعون يعد المثة : 


ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نيّة . 


الأعمال بالسَّيّات . الأموريمقاصدها . 
القاعدة الخامسة والأربيعون بعد المئة : 

مالا يكون لازما من التّصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء . 
القاعدة السادسة والأريعون يعد المئة : 

مالا يكون مفيداً من التّقييد لا يعتبر . 

التتقييد متى كان مفيداً فهو معتبر . 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المثة : 

ها أ يكون معضيؤة) تتقينسه من تقرف له فصيو ها ف اندم : 
القاعدة التّامنة والأربعون بعد المئة : 

مالا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدّم 
شرطه عليه لا محالة . 
القاعدة التّاسعة والأريعون يعد المثة : 

مالا يمكن استعماله كا معدوم . 
القاعدة الخمسون بعد المئة : 

مالا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره . 

ما قارب الشيء أعطي حكمه . 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المكة : 
مالا يمكن التّحرز منه يجعل عفواً . أو معفو عنه . 
أو مالا يمكن الاحتراز عنه . 
القاعدة الثانية والخمسون يعد المثة : 
ما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه يُتَرّل منزلة الحرٌ. 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة : 
مالا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى . 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المثئة : 
مالا يوقف عليه ل حكم المعدوم . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المثئة : 
مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال . 
القاعدة السادسة والخمسون يعد المثئة : 
ما لم يتيقن من وجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء . 
القاعدة السايعة والخمسون يعد المئة : 


ما لعيزد فيه الشرع يتحديب يتعين تقريبه مقواضل الشرع . 
أؤما ليس بمعدو هزعا يعمل نيعا كااهوا مق رفرها : 
القاعدة الثّامنة والخمسون يعد المئة : 


ما لم يُقدرعلى الأصل لا يسقط حكم البدل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والخمسون بعد المئة : 
ما لم يكن له حدٌّ 2 اللغة ولا 2 الشّرع فالمرجع فيه عرف الناس. 
أو : ما ورد يك الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حدً له ذا اللغة 

ولا 4 الشّريعة فيجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة . 

القاعدة الستّون بعد المئة : 
ما لم يكن موجوداً 4 ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه . 

القاعدة الحادية والستون بعد المئة : 


ماله مفصل أو حدّ مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص . 
ومالا قلا . 
القاعدة الثّانية والستّون بعد المئة : 
المالالواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم 
على مقدار قيمتهما . 
القاعدة الثّالثة والستّون بعد المئة : 

المال يثيت مع الشبهات . 
القاعدة الرابعة والسثون بعد المئة : 

ما ليس بقربة لا يُقام مقام القرية . 
القاعدة الخامسة والستون بعد المئة : 
ماليس بمال لا يضمن بمال بالشهادة الباطلة . 
أواكها تيس ممال ف يضمن يما لاضلا . 


القاعدة السادسة والستون بعد المئة : 
ما ليس بمشروط يجوز أخذه . 
القاعدة السابعة والستون يعد المئة : 
ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا . 
أو: مالا يكون مفيداً من التّقَييد لا يعتبر . 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد المئة : 
ما ليس بمقدَّر شرعاً يجعل تَبَعا لا هو مقدّر شرعاً . 
أو : ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع . 
القاعدة التّاسعة والستّون بعد المئة : 
ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يُفض إلى مفسدة . 
القاعدة السيعون بعد المثة : 
ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا . 
القاعدة الحادية والسيعون يعد المثئة : 
ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة . 
أو : ما ورد 4 الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حدّ له 4 اللغة 
ولا تك الشريعة يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة . 
الحادة مشعية 
القاعدة الثانية والثّالثة والسبعون بعد المئة : 
ما منع الدوام منع الابتداء . 
المانع الطارئ هل هو كا مقارن 0 
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القاعدة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المثئة : 
ما منفعته محرمة لا يجوز الاستتئجار على فعله . 
وما يحرم بيعه لا تجوز إجارته . 
وما حرم فعله حَرم طلبه . 
وما حَرّم استعماله حَرّم اتخاذه . 
القاعدة السادسة والسبعون يعد المئة : 
ما نصبه الشارع سبباً من قول أو فعل هل تقوم النّيّة مقامه أم لا؟ 
القاعدة السابعة والسيعون يعد المئة : 
المانع الطارئ هل هو كا مقارن . 
ما منع الدوام منع الابتداء . 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد المكة : 
المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجح المانع . 
القاعدة التّاسعة والسيعون يعد المثئة : 
ما هلك قوم عن مشورة . 
القاعدة الثّماتون بعد المئة : 
ما هو شرط ابتداء الشيء لا يكون شرط بيقائه لا محالة . 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئة : 
ماهو موهوم الوجود يجعل كامتحقق فيما بني أمره على 
الابحتياطةه . 


أو أكوهوه كينا ين فلن اله دياك كا حمق 


القاعدة الثّانية والثّمانون يعد المئة : 

ما هو أثر العبادة يكره إزالته . 

أو : ما يكون صفة العبادة يكره إزالته . 
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المئة : 

ما وجب دفعه على صفة فَأخَل بها عند الدّفع لم يجزء بل لا بد 
من استرداده ودفعه على وجهه . 
القاعدة الرابعة والثّمانون بعد المئة : 

ما وؤجد على صفة لا يُغِّر عنها إلا بحجة مُلزْمة . 

أو : ما ود قديما يترك كذلك ولا يغيّرإلا بحجّة . 

أو : لا يجوزتغييره إلا بدليل موجب لذلك . 

أو : القديم يترك - أو يبقى - على قِدّمه ولا يغيّرإلا بحجة . 
القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المثة : 

ما ورد 4 الشرع مطلقا من غير تحديد ‏ ولا حدّ له 4 اللغة ولا 
الشريعة - يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة . 

أو : ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة . 
القاعدة السادسة والثّمانون يعد المئة : 

ما وسّعه الشّرع فضيّقه المكلف على نفسه هل يتضبّق ؟ 
القاعدة السابعة والثّمانون بعد المئة : 
ما يؤدّي إلى الحرج يكون موضوعاً عن المكلفين . 
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القاعدة الثّامنة والثّمانون يعد المئة : 


ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيّد بشرط السلامة . 


القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد المكة : 
ما يبتنى على السماع لا يثبت حكه 4 حق المخاطب ما لم يسمع به. 
أوما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه 4 حق المخاطب قبل علمه به. 
القاعدة التُسعون بعد المثئة : 
مايبطل الشهادة لمخالفتها الدّعوى 2# المقدار أو الاعتبار بالزيادة 
٠‏ يبطلها لمخالفتها بدذلك 4 الزّمن . 
القاعدتان الحادية والثانية والتّسعون بعد المئة : 
ما يتردد بين السَّنّة والبدعة فتركه أولى . 
وما يتردّد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى . 
أو ما يتردد بين الواجب والبدعة فإتياته أولى . 
القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد المئة : 
ما يُتَردّد فيه هل هو من تقابل الضّدين أو العدم والملكة والواسطة. 
القاعدة الرابعة والتّسعون بعد المئة : 
ما يتطرّق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما . 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المثئة : 
اكد و الاي تعضاء فيه رروية مكل بعرم ففه فرونة تزه فج 


قائم مقام رؤية الجميع 4 إسقاط خيار الرؤية . 


القاعدة السادسة والتّسعون بعد المئة : 
ما يتعدّرالوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنّه شرط 
القاعدة السايعة والتّسعون بعد المئة : 
ما يتعلق بالشّرط لا يكون ثابتا قبل الشّرط . 
القاعدة الثامنة والتُسعون يعد المكة : 
ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص . 
القاعدتان التّاسعة والتّسعون بعد المئة والمتممة للمئتين : 


ها يفيت ضمت لشن متبوده يكيوت الاصيل:: 
وما يكنك ضما للش يعتين كمه ناتك الشيء : 
التّابع تابع . 
القاعدة الواحدة بعد المئثين : 
ما يثبت على خلاف الظاهر . 
القاعدة الثّائية يعد المئتين : 
ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ؛ وقد لا 
يثبت إما قطعا وما على الخلاف . 
القاعدة التّالثة بعد المئتين : 
ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه 4 حق المخاطب قبل علمه به. 


القاعدة الرابعة بعد المئتين : 


ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سيب الملك . 


القاعدة الخامسة بعد المكة خ : 
ما يجب بالملك أصلاً لا يتوقف وجوبه على زوال الملك . 
القاعدة السادسة بعد المكتين : 
مايجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه ‏ وما لا يجب 
ظمانة لاايصير و الشترظ متضمونا : 
القاعدة السايعة بعد المكتين : 
ما يجب قضاؤه بعد فعله لِخَلل وما لا يجب . 
القاعدة التّامنة بعد المئتين : 
ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها . 
القاعدة التّاسعة بعد المكتين : 
ذ يحصل ضهنا إذا تُكرضن دالا بطي : 
التّابع تايع . 
القاعدة العاشرة بعد المئتين : 
ما يختلف بالرق والحريّة يكون المعتبر فيه حال تقَرّر الوجوب . 
القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين : 
ما يدخل تبعا 2 البيع يدخل تبعاً 4 الوقف . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المثتين : 
مايرتد بِالرَدُ وما لا يرتد . 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المكتين : 


ما يستثنى من القواعد المستقرة » تحت الضترورات والحاجات . 


القاعدة الرايعة عشرة يعد المئتين : 
ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع . 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المكتين : 
مناايينتقل يه الوانهن ف انتملك 
اتُحاد الموجب والقابل . 
القاعدة السادسة عشرة يعد المكتين : 
ما يسقط بالتّوية يسقط حكمه بالإكراه . وما لا فلا . 
القاعدة السايعة عشرة يعد المكتين : 


ما يصلح مرجحا لا يصلح موجباً . 


القاعدة الثّامنة عشرة يعد المكتين : 


ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا يصلح لإيجاب ما لم 
يكن . اليقين لا يزول بالشّك . 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد المكتين : 

مايصير به المسلم كافراً إذا ههه مصتير الكافرن»ه متها إذا 


أو : ما كان تركه كفراً : ففعله إيمان , وما لا فلا . 
القاعدة العشرون بعد المئتين : 

ما يظهر عقيب سببه يكون مُحَالاً به عليه حتى يتبيِّن خلافه . 
القاعدة الحادية والعشرون يعد المثتين : 

مايعاف 2 العادات يكره يك العبادات . 
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القاعدة الثانية والعشرون بعد المكتين : 

ما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام . 
القاعدة الثّالثة والعشرون بعد المكتين : 

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التّعدي ؛ فهل يفيده إذا 
وقع على وجه التّعدي ؟ 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين : 

مايقام مقام غيره لا يأخن جميع أحكامه . 
أو : ما أقامه الشارع مقام الشَّيء لا يلزم إعطاءه حكمه من كل وجه. 

القاعدة الخامسة والسادسة والعشرون بعد المكتين : 

ما يقبل التّعليق من التّصرّفات يصع إضافته إلى بعض محل 
التّصرّف. وما لا يقبله لا يصمّ إضافته إلى بعض محل التّصرّف . 

وما يقبل التُعليق يكمل مبعضه . 

أورننا يفن التستكن شاك رحسي حكن كر كله 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المكتين : 

ما يقدّرشرعا بقد رلا يكون لما دون ذلك القدر حكم ذك القدر . 
القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئتين : 

مايقع فيه الإجبار . 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد المئتين : 

ما يقيّد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيّد بتنصيص . 
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أ القاعدة الثلاثون بعد المثتين : 
ما يكون أكثر تفها فهو أفضل .. 
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئتين : 
ما يكون سنّة 4 وقته يكون بدعة 2 غير وقته ٠‏ 
| القاعدة الثانية والثلاثون بعد المثتين : 
مايكون شرط العبادة شرطه اقترانه بأوله . 
| القاعدة الثّالثة والِتّلاثون بعد المثتين : 
ما يكون علّة للاستحقاق بانفراده لا يقع به التّرجيح 1 
القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد المئتين : 
ما يكون متقوما شرعاً فالامتياض عنه جائز . 
| القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المثتين : 
ئ ما يكون مذهيا ويُقَلد فيه الإمام . 
| القاعدة السادسة والثّلاثون بعد المكتين : | 
ما يكون مستحقاً على المرء 4 عين بجهة فعلى أي وجه أتى به 
يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل . ظ 
أومااستحق # مين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع عن 
القاعدة السابعة والثّلاثون بعد المئتين : 
ما يعون مستجها عن الخد يتقيّد بشرظ تش ل وي 
التحرزعنه . 


القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئتين : 
مايكون مستحقا على المرء من الدّين لا يصلح هو أن يكون 
وكيلاً 4 قبضه . 
اتّحاد القابض والمقيّض . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون يعد المئتين : 
ما يكون مستند الشاهد فيه الظنّ كالعدالة والإرث والإعسار لا 
يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه . 
القاعدة الأربعون بعد المكتين : 
ما ينع الابتداء ينع البقاء . 
القاعدة الحادية والأريعون بعد المكتين : 
ما ينبني من العُنْم شرعا على القرب يختصّ به أصحاب الملك 
دون السكان وكذلك الغرم . 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المكتين : 
ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها . 
القاعدة الثالثة والأريعون بعد المئتين : 
ما يلزم بالتّذروما لا يلزم . 
القاعدة الرابعة والأريعون يعد المكتين : 
ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء , وإلا فلا . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد المئتين : 


ما يمنع تمام السبب فالتكاح لا يحتمله - أي لا يقبله . 


القاعدة السادسة والأريعون يعد المئتين : 

ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة . 
القاعدة السابعة والأريعون بعد المثتين : 

ما يوجب الضمان والقصاص . 
القاعدة الثّامنة والأريعون يعد المئتين : 


المباحات تتقيد بشرط السلامة . 
الجوازالشرعي يناي الضمان . 


القاعدة التّاسعة والأريعون يعد المئتين : 
المباح يملك بالإحراز. 
القاعدة الخمسون بعد المثتين : 
مبادلة الدّين بالدّين لا تجوز . 
القاعدة الحادية والخمسون يعد المئتين : 
المبادلة توجب استثناف الحول . 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدّل الدّات . 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المكتين : 
مباشرة الفعلالذي هودليل الرضا بمنزلة التُصريح 
بالرضا . 
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القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد المئتين : 
المباش رلا يعتبر فيه معنى التّعدي لوجوب الضمان . 
أو : المباشر ضامن وإن لم يتعمد . 
والمباشر ضامن وإن لم يتعدّ ‏ والمتسبّب لا إلا بالتّعدي . 
والمباشر للإتلاف مع المسبّبٍ إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنّه 
يجب الضمان على المباشر . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين : 
المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا بالتعدي . 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المئتين : 
مبنى الأيمان على العرف . 
القاعدة السابعة والخمسون يعد المثتين : 
مبنى البيع على الاستقصاء . 
القاعدة التثّامنة والخمسون بعد المثكتين : 
مبنى التّصرفات الشرعيّة على الفائدة . 
القاعدة التّاسعة والخمسون يعد المئتين : 
مبنى الحدود على التداخل . 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل 


القاعدة الستّون يعد المكتين : 
مبنى الصلح على الإغماض والتّجوزبدون الحق . 


القاعدة الحادية والستون بعد المئتين : 

مبنى العبادة على الاحتياط . 
القاعدة الثّانية والستّون يعد المكتين : 

مينى التّفل على المسامحة والفرض على الضيق . 
القاعدة الثّالثة والستون يعد المئتين : 

مبنى الواجب على التّداخل . 

مينى الحدود على التّداخل . 
القاعدة الرابعة والستّون بعد المثتين : 

المبني على الفاسد فاسد . 

أو : إذا بطل الشيء بطل ما 4 ضمنه . 
القاعدة الخامسة والستون يعد المكتين : 

المتأكد بأداء العمل أقوى من غير المتأكد . 
القاعدة السادسة والسئون يعد المثتين : 

متى اجتمع حدان و4 البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بيذلك. 

القاعدة السابعة والستّون يعد المئتين : 

متى اجتمع 2# الصّيد لعل وعسى لا يحل تناوله . 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد المثتين : 


متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب موجب الحرمة. 
أو : عند اجتماع المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة 


يغلب الموجب للحرمة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والسئون بعد المكتين : 
متى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصح العقد . 
القاعدة السبعون بعد المئتين : 
متى تعدّر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها. 
القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين : 
متى ثبتت المساواة بين الشيئين بالنّصّ ثم حص جنس أحدهما 
بحكم كان ذلك تنصيصاً على ذلك الحكم 2# الآخر . 
القاعدة الثانية والسبعون بعد المئكتين : 
متى حكم الحاكم شك المختلف فيه بشيء نفن حكمه . 
القاعدة الثّالثة والسبعون بعد المئتين : 
متى خلا السبب عن موجبه كان لغواً . 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المثتين : 
متى صار اللفظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئتين : 
متى قام السبب الظاهر مقام الباطن يدار الحكم معه وجوداً ا 
أومتى تعدّرالوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها. 
القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين : 
متى كان حقّ الحاضر متّصلاً بحقٍّ الغائب اتتصب الحاضر 
ضما عن العافت 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المثتين : 

متى كان المعنى 4 المنصوص عليه معلوما تعدى الحكم بذلك 
المعنى إلى الضرع . 

القياس هو حمل فرع على أصل # حكم بجامع بينهما . 
القاعدة الثّامئة والسبعون بعد المئدين : 

متى كان 2 آخر الكلام ما يغيّر موجب أوّله توقف أوّله على 

آخره . 

أو الكلام المتّصل بعضه ببعض إذا كان 4# آخره ما يغيّر موجب 
أولة يتوق آولة على آخرة:. 
القاعدة التّاسعة والسسيعون بعد المثتين : 

متى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطراً 
عليه ويحدث فيه إلا بالتُّجديد والاستئناف . 
القاعدة الثّمانون بعد المئتين : 

المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه . 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئتين : 

المترقبات إذا وقعت هل يُّقدّر حصولها يوم وجودها أو يُّقدّرأنها لم 
تزل حاصلة ؟ 
التقدير والانعطاف . 


القاعدة 


اتقاعدة الثانية والثّمانون بعد المثتين : 
المتسيب إذا كان متهديا 4 تسيّبه يلزهه الضمان . نت 
أو : المتسبّب إذا كان متعدياً 2 تسبّبه يكون ضامنا . وإن لم يكن 
أو : المتسيب كالمباشر . 
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المثتين : 
المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصحة صحّ العقد . وإذا صرحا بجهة | 459 
الفساد فسد . وإذا أبهما صرف إلى الصحة . 
القاعدة الرايعة والتّمانون يعد المكتين : 
المتعدي أفضل من القاصر . 1 
| القواعد الخامسة والسادسة والسايعة والثّمانون بعد المثتين : 
المتعذر كال ممتنع . 
والمتعدر يسقط اعتباره , والممكن يستصحب فيه التكليف . 
والمتعسر كا متعذر والمتعذر كالممتنع . 
القواعد الثّامنة والتّاسعة والثمانون والتّسعون بعد المتكتين : 
المتعلق بالشّرط لا يُتَجَّزْما لم يوجد الشترط حقنيقة . 57 
والمعلق بالشّرط لا ينزل إلا بعد العلم بوجود الشّرط . 
ونا ميقم ارط لامتلزل الجترا:: 
أو يدون تمام الشرط لا ينزل الجزاء . 
والمتعلق بالشّرط يثبت بوجود الشّرط . 


والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط - أو قبل وجود الشرط . 
القاعدة الحادية والتّسعون يعد المئتين : 
المتعلق بالشّرط مقدمٌ قبل الشّرط . 57 


القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئتين : 
المتنافيان لا يجتمعان . 1 
القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد المكتين : 
المتوقع هل يجعل كالواقع 9 0ك 
أوالمتوقع كالواقع . 
أوما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 
أوهل الاعتيار بالحال أوالمآل ؟ 
أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الرّائل ١‏ 
أو إذا علق الحكم على سبب سيقع - وكان ذلك السّبب يختلف 
بحسب وقت التّعليق ووقت وقوعه - فأيهما المعتبر ١‏ 
القاعدة الرابعة والتّسعون يعد المكتين : 


المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما . 64 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المكتين : 
المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل . لك 


أو :المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان 24 الأصل . 
أو:المتولد يملك بملك الأصل . 


أو : المتولد من الأصل يثبت فيه ما كان 4 الأصل . 


القاعدة السادسة والتسعون يعد المثتين : 

المتولد من مأذون فيه لا أثرله ؛ بخلاف المتونّد من منهي عنه . 
القاعدة السابعة والتّسعون يعد المثتين : 

المتولد من مضمون وغير مضمون ؛ لكل حكمه . 

أوالمتولد :من المضمون يقون مشيتونا : 
القاعدة الثامنة والتّسعون بعد المئتين : 

اتوت فلت السيرسل يجب هليه أزايتصسرّف امصخ وأو 
الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة و 

التتصرف على الرّعية منوط بالمصلحة حتفا : 
القاعدة التّاسعة والتّسعون بعد المكتين : 

المتيقن به لا يتبدّل إلا بمثله . 

والمتيقن لا يُزال بالمشكوك . 

اليقين لا يزول - لا يرتفع - بالشّك . 
القاعدة المتممة للثلائمثة : 

المثال الجزئي لا يصحّح القاعدة الكليّة . 
القاعدتان الحادية والثانية يعد الثّلائمائة : 

المثبت للزيادة من البيّنتين يترجّح . 

والمثبت من البينتين أولى . 
القاعدة الثالثة بعد الثلائثمائة : 
فكل الشلىء غيره 8 


القاعدة الرابعة يعد الثّلائمائة : 

المثلي مضمون بمثله , والمتقوم بالقيمة . 
القاعدة الخامسة والسادسة يعد الثلائمائة : 

المجازلا يدخل # النّصوص بل 2# الظواهر فقط . 

والمجاز يك أسماء الأجناس جائز . 
القاعدة السابعة بعد الثّلائمائة : 

المجازلا يعارض الحقيقة . 
القاعدة الثّامنة بعد التثّلائمائة : 

المجبر على الشّيء لا يكون غارَاً » إذ الغارٌ مّن يكون مختاراً . 
القاعدة التّاسعة بعد الثّلائمائة : 

مجرد الخبر لا يصلح حجة . 
القاعدة العاشرة بعد الثّلائمائة : 

مجرد الدعوى لا يعارض البينة . 
القاعدة الحادية عشرة والثّانية عشرة بعد التّلائمائة : 

مجرد السّبب موجب للضّمان . 

ومجرد السبب يسقط اعتباره 2 مقابلة المباشرة . 
القاعدة الثّالثة عشرة يعد التّلائمائة : 

المجهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الدّات دون القيمة. 
القاعدة الرابعة عشرة يعد التّلائمائة : 
المجهول إذا ضضم إلى معلوم يصير الكل مجهولا . 


القاعدة الخامسة عشرة بعد الثّلائمائة : 
المجهول لا يجوز تمليكه يشيء من العقود قصداً . 
القاعدة السادسة عشرة بعد الثلائمائة : 
المحاباة # المرض تبرع بمنزلة الوصية . وإنّما تجوز من الثّلث 
بدون زيادة ؛ إلا إذا أجازالورثة . 
القاعدة السابعة عشرة بعد الثلائمائة : 
المحال 4 حكم الشتروط : 
القاعدة الثامنة والتّاسعة عشرة بعد الثلائمائة : 
المحتمل لا تتعيّن جهة فيه بدون النّيّة . 
والمحتمل لا يوجب شيئاً بدون النّيّة . 
والمحتمل لا يثبت إلا بحجة . 
القاعدتان العشرون والحادية والعشرون بعد التلائماثة : 
المحتمل لا يصلح حجة للقضاء . 
والمحتمل لا يكون حجة ملزمة . 
القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون بعد الثلائمائة : 
المحتمل لاا يعارض المنصوص . ولا يدفع حكمه . 
والمحتمل لا يترك الأصل يه . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلائمائة : 
المحجور عليه بالسّفه كالصغير 2 جميع أحكامه. إلا 4 أشياء. 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلائمائة : 

المحرمية كما تناك ابتداء النكاح تنالك البقاء . 
القاعدة السادسة والعشرون بعد التّلائمائة : 

المحظور المحض لا يصلح سببا لإيجاب الكفارة . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلائمائة : 

المخاصم 2# العين المالك . 
القاعدة الثّامئة والعشرون بعد الثلائماتة : 


المختلف فيه بإمضاء الإمام ياجتهاده يصير كا متّفق عليه . 


القواعد التّاسعة والعشرون والتّلاثون والحادية والثتّلاثون بعد 
الثّلائمائة : 

المخصوص من القياس بالأثر لا يلحق يه إلا ما يكون 2# معناه 
من كل وجه . 

أو المخصوص من القياس بالنّص لا يلحق به ما ليس لي معناه 
من كل وجه . 

والمخصوص من القياس بالنّص يلحق به ما يكون 4 معناه من 
كل وجه . 

والمخصوص من القياس بالنّصَّ يقاس عليه غيره . 

والمخصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه غيره . 

أو المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّانية والتّلاثون بعد التلائمئة : 
المخيّر بين الشّيئين إذا أدّى أحدهما تعيّن ذلك من الأصل واجباً . 
أو المخيّر بين الشّيئين إذا اختار أحدهما تعيّن ذلك عليه -أو- باختياره. 
الواجب المخيّر فيه . 
القاعدة الثّالثة والثلاثون بعد التّلائمئة : 
مدّة التّلوّم مفوضة إلى رأي القاضي . 
القاعدة الرابعة والتلاثون بعد الثلائمئة : 
المددّعي متى أكذب شاهده 4# بعض ما شهد له به بطلت شهادته 
4 الكل . 
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد التّلائمئة : 
المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه . 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد التّلائثمئة : 
المدكوربالمعنى كالم كور صريحا . 
القاعدة السايعة والتّلاثون بعد التلائمئة : 
المرء أحق بالانتفاع يفناء داره . 
القاعدة التّامنة والتّلاثون بعد التلائمكة : 
المرء مؤاخن بإقراره . 
أوالمرء يعامل 4 حقّ نفسه كما أقرّبه ولا يصدّق على إبطال 
حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الثلائمئة : 
المرأة تابعة لزوجها - أو للروج 2# المقام . 
القاعدة الأريعون بعد التّلائمتة : 
مرارة كل شيء كبوله ؛ وجرّة البعير كسرقينه . 
القاعدة الحادية والأريعون بعد الثلائمئة : 
مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق . 
القاعدة الثانية والأريعون بعد التّلائمئة : 
مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتيارها . 
القاعدة الثالثة والأريعون بعد الثّلائمئة : 


مراعاة الخلاف . 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد الثّلائمئة : 

مراعاة المعاني 2# باب العبادات أبينَ من مراعاة الصور . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد التّلائمئة : 

المرجع 4 معرفة العيوب إلى عُرف التّجار؛ وب كل شيء يرجع 
إلى أهل تلك الصفة فما يعدونه عيبا يُرَد به . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد التلائمئة : 

المرسل كالمسند 4 الاحتجاج . 
القاعدة السايعة والأريعون بعد الثّلاثمئة : 


المزاح ل الهبة جد إذا اتصل القبض . 


تومرء التواقت النقيدة ل 


القاعدة التّامنة والأريعون بعد التّلائمئة : 
مسائل الاجتهاد مظنونة ؛ فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف . 
القاعدة التّاسعة والأريعون بعد الثّلائمئة : 
المساجد لله بمنزلة الكعية . 
القاعدة الخمسون بعد الثّلائمئة : 
المساواة أصل 4# الشرع . 
القاعدتان الحادية والثّانية والخمسون بعد الثلائمئة : 
المساواة 4 الإضافة تقتضي التُوزع على سبيل التّساوي . 
ومطلق الإضافة يقتضي المناصفة . 
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد التّلائمئة : 
المساواة ب سيب الاستحقاق توجب المساواة 4 الاستحقاق . 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلائمئة : 
للستت إذا :لق تعن متم نا لا وكون امنا .+ 
أو لسن ]ذا لووك مشع نا ل لسرت ل دكون كنامنا + 
أو المتسيب 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلائمئة : 
االنتتامن لا نظاتت موحت العاملة الوجتووة مه د ذانا 
وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه ل دار الإسلام . 
القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلائثمئة : 
المستثنى شرطا كا مستثنى شرعاً . 


القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة : 
ا مستحق شرها يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين عليه . 
القاعدة الثّامنة والخمسون بعد الثّلائمئة : 
المستّحَق على الزّوجة لا يسقط بالمعصية , والواجب لها يسقط . 
القاعدة التّاسعة والخمسون بعد الثلائمئة : 
المستّحّق 4 العقد صفة السّلامة 4 العوض . أما صفة الجودة 
فلا نُستحقّ بمطلق العقد . 
القاعدة الستّون بعد التّلائمتة : 
المستقذر شرهاً كائستقذر حسا . 
القاعدة الحادية والستّون بعد الثّلائمئة : 
المستقرّض مضمون باثل - إن كان من ذوات الأمشال - 
وبالقيمة - إن لم يكن من ذوات الأمثال . 
القاعدة الثّانية والستّون بعد الثّلائمئة : 


مستند الشاهد إن كان إخفاؤه يورث ريبة تعيّن ذكره ؛ فلا تقبل 


الشهادة إلا بدكره . وإن كان ذكره يورّث ريبة تعيّن إخفاؤه ؛ فَتُرَدُ 
الشهادة عند ذكره . وإن لم يتعلق ريبة لا بدكره ولا بإخفائه لم يضرٌ 
واحد منهما . وإن تردّد النّظر 4 أنه هل يورث ريبة ؟ اختلف فيه . 

القاعدة الثّالثة والستّون بعد الثلائمئة : 


المستند إلى الشَّىء الغالب فيه أنّه لا يضر التّصريح به. وقد يَضر. 


القاعدة الرايعة والستّون بعد التّلائمئة : 
المستهلك 4 الشيء يصير وجوده كعدمه . 
القاعدة الخامسة والسئون بعد الثلائمئكة : 
المسقط يكون متلاشياً . 
أو المسقط متلاش - أو يتلاشى 5 
القاعدة السادسة والستون بعد الثلائمئة : 
المسقط والموججب إذا اقترنا ترجّح امُسققِط . 
القاعدة السايعة والستون يعد الثلائمئة : 
المسلط على الشّيء إذا كراشي متاح عادو ل عدي 
الظاهر فيه ؛ يجب قبول قوله . 
القاعدة الثّامنة والستّون بعد التلائمئة : 
المسيم مأمور بآن يدفع سبب الهلاك عن نفسه . 
القاعدة التاسعة والستّون بعد الثّلاثمئة : 
المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون . 
القاعدة السيعون يعد الثّلائمئة : 
المسلمون تتكافأ دماؤهم .وهم يدّ على من سواهم ؛ يسعى 
بدمتهم أدناهم . 
أو المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ؛ يعقد 
عليهم أولاهم در عليهم أقصاهم . 


القاعدة الحادية والسبعون بعد الثّلائمئة : 
المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ إلا محدوداً ‏ قذف أو 
فرية . ا 
القاعدة الثانية والسبعون بعد التّلائمئة : 
المسلمون على - آو عند - شروطهم . 
القاعدة التثّالثة والسيعون بعد الثلائمئة : 
المسمّى 4 العقد الفاسد لا يجب للفساد ؛ والضّمان لا يجب إلا 
يالقبض . 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد التّلائمئة : 
المسنون لا يقوم مقام المفروض . 
القاعدة الخامسة والسيعون بعد التّلائمئة : 
المشبّه لا يقوى قوّة المشبّه به . 
القاعدة السادسة والسبعون بعد التّلااثمئة : 
المشترك هل يحمل على كل معانيه مع تجرّده من القرائن 
بطريق الحقيقة . 
القاعدة السايعة والسبعون بعد التّلائمكة : 
المشتري يقوم مقام البائع فيما كان امل سرت 
القاعدة الثّامنة والسيعون بعد التّلائمئة : 


المشتق من الصريح صريح : 
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القاعدة التّاسعة والسبعون بعد الثّلائمتة : 

المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ خلاف . 

أوالمتوقع هل يجعل كالواقع : 

أوما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 

أو المشرف على الرّوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون 
استدراكه كإزالته وإعادته ايتداء أو هو محض استدامة ؟ 
القاعدة التّماتون بعد الثلاثمثة : 

المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الرّوال هل يكون 
استدراكه كإزالته وإعادته ابتداء ؟ أو هو محض استدامة ؟ 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد الثلائمئة : 

المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه . 
القاعدة الثّانية والثّماتون بعد التّلائمئة : 

ا مشغول لا يُشغل . 
القاعدة الثالثة والثّمانون بعد التّلاثمئة : 

المقتعة فتحلب النيسسن: 
القاعدة الرابعة والثّمانون بعد الثلائمئة : 

المشقة والحرج إِنّما يعتبر 4 غير المنصوص . أما فيه فلا . 
القاعدة الخامسة والتّمانون بعد الثلائمئة : 

المشكوك 2# وجوبه لا يجب فعله , ولا يستحب تركه . بل 


يستحب فعله احتياطا . 


القاعدة السنادسة والتّمانون بعد الثلائمئة : 
مشيتة الله تعالى واجبة النفوذ . 
القاعدة السابعة والتّمانون بعد الثّلائمئة : 
المصرّحات من الألفاظ تحمل على ظواهرها , ولا تعتبر نيّة 
اللافظ 2 صرف اللفظ إلى غير ظاهره . 
القاعدة الثّامنة والثمانون بعد الثلائمئة : 
المصلحة مطلوبة شرعا . والعدوان ممنوع منه . 
للا ضررولا ضرار. 
القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد التّلائمئة : 
المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل . 
أوالمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه . 
أوالمصير إلى البدل لا يجوز مع القدرة على الأصل . 
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون بعد التّلائمتة : 
المضاف إلى وقت أو المعلق بالشّرط لا يكون موجوداً قبله . 
والمضاف إلى وقت أو المعلق بالشّرط عند وجوده كالمنجز . 
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الثّلائمئة : 
المضاف للجزء كالمضاف للكل . 
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القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد التّلائمئة : 
المضمونات . 
أوما يوجب الضمان . 

القاعدة الرايعة والتّسعون بعد الثلائمئة : 
المضمونات تملك بالضمان . 

القاعدتان الخامسة والسادسة والتّسعون بعد الثلاثمئة : 
مطلق الإقراربالعقد يتناول الصحيح من العقد . 
ومطلق العقود الشرعيّة محمول على الصحة . 

القواعد من السابعة والتّسعون بعد الثلائمئة إلى القاعدة المتممة 


5 


للأريعمئة : 
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف . 
ومطلق اللفظ 'ي الإقرار ينصرف إلى المعتاد . 
أو مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف . أو يتقدّربدلال3ة العرف . 
ومطلق التّسمية محمول على المتعارف بين الناس 2 
مخاطباتهم . أو مطلق اللفظ . 
ومطلق التّسمية 2 العقد ينصرف إلى المتعارف . 
ومطلق التّسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف . 
والمعتبر 4 التّسمية العرف . 
الغاذة مجكينة 2 


القاعدتان الحادية والثّانية يعد الأريعمئة : 

مطلق الاشتراك - أو الشركة - يقتضي المساواة . 

ومطلق كلمة " بين " يقتضي المساواة . 
القاعدة الثالثة بعد الأريعمكة : 

مطلق الإقراربالمال ينصرف إلى الالتزام بسبب عقد مشروع . 
القاعدة الرابعة والخامسة بعد الأريعمئة : 

مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه 
كترها دون نا مكون مينتوعا متف 

ومطلق الوكالة يتقيد بالمعتاد - أي بالعرف . 
القاعدة السادسة بعد الأريعمئة : 

مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه 4 الحال . 
القاعدة السابعة بعد الأريعمئة : 

مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب . 

أو المستحق بمطلق العقد صفة السلامة - لا نهاية الجودة . 
القاعدتان الثّامنة والنّاسعة بعد الأريعمئة : 
المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب . 
المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعانى . 
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| القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأريعمئة ٠‏ ٍ 
جلك شمن الس اكول تعن انا يض شرف | كد 
مطلق فعل المشتري المسلم محمول على ما يحل شرعاً ؛ ما لم 
القواعد من الثّانية عشرة إلى الرابعة عشرة بعد الأربيعمئة : 
ظ ومطلق الكلام مجمول على قصد المتكلم . ْ يذ 
ومطلق الكلام يتقيد بالمقصود . 
ومطلق الكلام يتقيد بدلالة الجال وبما يعلم.من مقصود المتكلم. 
ومطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف . 
| القواعد من الخامسة عشرة إلى الثّامنة عشرة بعد الأريعمئة : 
مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان . أ سبد 
مطلق الكلام محمول على المتعارف والظاهر . 
ْ مطلق اللفظ - 2# اليمين - محمول على ما يتفاهمه الناس 2 
انيع سا ظ 
[ مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفا . أو يتقيّد بالعرف . 
| يتفاهمونه 4 مخاطباتهم . ٠‏ 
ومطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد . 


وك الأيمان يعتبر العرف . 
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ْ والمطلق من الكلام يتقيّد بدلالة العرف . 
القاعدتان : التّاسعة عشرة والعشرون يعد الأريعمئة : 

مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ؛ ويصير ذلك كالمنصوص عليه. 
مطلق الكلام يتقيّد بما سبق فعلاً أو قولا . 


ومطلق الكلام يتقيّد بما هو المعلوم أو الغالب- من دلالة الحال. ‏ 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الأريعمئة : 
المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع . 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأريعمئة : 


المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز. 


أوالمطلق من الشيء ينصرف إلى الكامل منه . 
القاعدتان التثّالثة والرّايعة والعشرون بعد الأريعمئة : 
مطلق التّهي يوجب الفساد . 

. ومطلق النّهي عن العقد يدل على فساده » إلا أن يقوم دليل‎ ٠ 

القاعدة الخامسة والعشرون يعد الأريعمتة : 
المطلق غير العام . 
| القاعدة الستادسة والعشرون يعد الأريعمئة : 
ظ المطلق فيما يجتمل التأبيد بمنزلة المصرّح بدكر التأبيد . 
أوالمطل فيما يحتمل التأبيد متأيد . 
| القاعدة السابعة والعشرون بعد الأربعمئة : 


المطلق 4 التّذريجب جمله على المعهود شرعا . 
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القاعدة الثّامنة والعشرون بعد الأريعمئة : 

المطلق لا يحمل على المقيّد 2 حكمين مختلفين . 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد الأريعمئة : 

المطلق من العارف بالمحل الصّحيح ينزل على الجهة الصّحيحة. 
القاعدة الثّلاثون بعد الأريعمئة : 

المطلق من كلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على 

المطلق من كلام الله تعالى ويفسّر بما يفسّربه ؛ أو يحمل على المشروع . 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد الأربعمتة : 

المطلق والمقيد ْ حادثتين يحمل أحدهما على الآخر . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون بعد الأربعمتة : 

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التّقييد نصأ أودلالة. 

أوالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التّقييد . " مطلق 
اللفظ يتقيد بالعرف ". 
القاعدة الثّالثة والثّلاثون بعد الأريعمئة : 

المطلق يحمل على الغالب . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون بعد الأريعمئة : 

المظلوم لا يظلم غيره 1 

والمظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدرعليه لكن ليس له 
أن يظلم غيره . 
كوس سين لذ مظن شير 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربيعمثة : 
مَظِنَّة الشيء تقوم مقام حقيقته ‏ والمظان إِنّما يُعكلم جعلها 
مظنّة بنَص أو إجماع . 
القاعدة السابعة والثّلاثون بعد الأربيعمثة : 
مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق . 
القاعدة الثّامنة والثلاثون بعد الأريعمئة : 
المظنّة لا يعتبر معها وجود الحقيقة . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الأربعمئة : 
المعارضة بنقيض المقصود الفاسد . 
ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل يثبت له الحكم ؟ 
من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده . 
مراعاة الحكم مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها . 
القاعدة الأربعون يعد الأريعمكة : 
أكفارضنه 8ه تتحموايين نااك سححة ومين من نه هنك كه 
القاعدة الحادية والأريعون بعد الأريعمكة : 
معاريض الكلام مندوحة عن الكذب . 
القاعدة الثّانية والثّالثة والأربعون بعد الأريعمئة : 
معاوضة المال بالأجل لا يجوز . 
ومعاوضة الدراهم بالجودة لا تجوز . 
أو مبادلة المال بالأجل أو الأجل بالمال ريا . 


القاعدة الرايعة والأريعون بعد الأريعمئكة : 
مع اشتباه السبب لا يجب الضمان . 
مع الاحتمال لا يجب الاستحقاق . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد الأريعمئة : 
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ . 
القاعدة السسادسة والأريعون يعد الأربعمئة : 
المعتير حالة الرّمي لا حالة الإصابة . 
القاغدة السايعة والأربعون بعد الأريعمثة : 
المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه مما يكره أو لا يكره . 
العادة مجكمة 5 
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 التّسمية العرف . 
القاعدة التّاسعة والأربيعون بعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 تفاضل الأعمال المتّحدة : تفاضل أحوال عاملها أو و 
ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً :ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن 
كانت عليه التضعقاننا : 
القاعدة الخمسون بعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 الجنايات مآلها لا حالها . 
القاعدة الحادية والخمسون بعد الأريعمئة : 


المعتبر ْ حكم الذارهو السلطان 4 ظهور الحكم . 


القاعدة الثّانية والخمسون يعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 المنصوص عليه النّص ؛ وك غيره المعنى . 
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد الأريعمكة : 
المعتبر ما يكون مفيداً دون ما لا يكون مفيداً . 
القاعدة الرايعة والخمسون بعد الأريعمئة : 
المعتبر هو الغالب 2# حكم الحد . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأريعمئة : 
مع التصريح بالمناك لا يصح الالتزام . 
القاعدة السادسة والخمسون بعد الأريعمئة : 
مع التناقض 2# الدعوى لا تكون البيّنة مقبولة . 
القاعدة السايعة والخمسون بعد الأريعمئة : 
المعدول عن الأصل المستقَرَ إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى. 
القاعدتان الثامنة والتّاسعة والخمسون بعد الأريعمئة : 
المحدوم شرعا كا لوانوه عدا : 
وما امتكم سوه طيويك نووم جما : 
والمعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة ؟ 
القاعدتان الستون والحادية والستّون بعد الأريعمئة : 
المعدوم لا يكون محلا لإضافة العقد إليه . 


والمعدوم ينزل منزلة الموجود 4 صور . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاغدة الثانية والستّون بهد الأريعمئة : 
المعرفة لا تدخل نحت الذكرة . إلا المعرفة .24 الجزاء . أو إلا بط 
الأيمان. أو المعرّف لا يدخل تحت المذكر . 
القاعدة الثّالثة والستون بعد الأريعمئة : 
المعروف بالعرف كال مشروط بالنّص . 
أو المغروف غرفا كا مشروط شَرظأ ٠‏ أو المغروف بين التاس كالمشروط. 
أوالمعلوم بالعرف كا معلوم بالنّص . أو بالشرط . 
أوالمعروف كال مشروط - أو المعروف بالعادة كال مشروط . 
العادة محكمنة , 
القاعدة الرابعة والستّون بعد الأريعمئة : 
المعروف بين التّجار كالمشروط بينهم . 
القاعدة الخامسة والسئون بعد الأربعمئة : 
المعحطوف على الشرط شرط . 
القاعدة السادسة والستون بعد الأريعمتة : 
معظم الشيء نقوه كام كله . 
تكن يسضن ون ل ونع تاكن تجريع 
للأكثر حكم الكل - أو حكم الكمال . 


القاعدتان السابعة والثامنة والستون بعد الأريعمئكة 
المعلق لا يُتجَر. 
والمعلق بالشترط عدم قبله . 
أوالمعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشتّرط .أوملا يكون 
موجوداً أو يكون معدوما . 
القاعدة التّاسعة والستّون بعد الأريعمئة : 
المعلق بالشترط عند وجود الشرط كامْتَجز . 

أوالمعلق بالشرظ هكب وجوه كا ا 

أوالمعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته . وهو معدوم قبل ثبوت 


فترظة. 
القاعدة السيعون بعد الأريعمئكة : 
المعلق بالشّرط عند وجود الشّرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل . 
القواعد الحادية والثانية والثّالثة والسبعون بعد الأريعمئة : 

المعلق بالشرط لا يثبت حكمه لي بعض المحل بوجود بعض الشتّرط. 

والمعلق بالشّرط لا ينزل إلا بعد وجود الشّرط بكماله . 

والمعلق بالشّرطين ينزل عند وجودهما من غير مراعاة التّرتيب . 
القاعدة الرايعة والسبعون بعد الأريعمئة : 
المعلق بالشّرط لا ينعقد سبباً للحال ؛والمضاف متعقد 2 


الطلاق والعتاق والنذر . 


موسوعة القواعد الفقهية__ 


القاعدتان الخامسة والسادسة والسبعون بعد الأريعمئة : 
المعلوم دلاله وكا هلو نضا : 
والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنّص . 
القاعدتان السابعة والثّامنة والسبعون بعد الأريعمئة : 
المعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل . 
والمعلوم لا يؤْخر للموهوم . 
القاعدة التّاسعة والستبعون بعد الأريعمثة : 
مع التّفي لا يتحقق الاجتماع . 
القاعدة الثّمانون بعد الأريعمكة : 
المعيّنات لا تثبت 4 الدّمم ‏ وما 2# الدّمم لا يكون معيّنا : 
القاعدة الحادية والثّمانون يعد الأريعمئة : 
المعين 0 يُعرّف 0 1 
القاعدة الثّانية والتّمانون بعد الأريعمئة : 
المغرّم مقابّل بالمغنم . 
الغرم بالعُنم - والغنم بالغرم . الخراج بالضمان . 
النعمة بقدرالنتقمة» والنّقمة بقدرالتّعمة . 
ْ القناعدتان الثالثة والرابعة والتّمانون بعد الأربيعمكة : 
المغرور + المعاوضات التي تقتضي سلامة لوقه حس] نلعا ١‏ 
ا للضّمان دفعاً للضرر يقدر الإمكان . ظ 
أو المغروريرجع على الغاز بما غرّه . 


القاعدة الخامسة والتّمانون بعد الأريعمئثة : 
المقلب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ 
القاعدتان السادسة والسابعة والثّمانون يعد الأريعمئة : 


المغلوب لا يظهر حكمه 4 مقابلة الغالب . 
والمغلوب 2 حكم المستهلك . أو المغلوب لا حكم له . 
القاعدة التّامنة والثّمانون بعد الأريعمتئة : 
المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها . أو ثم يصل إليها . 
القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الأريعمئكة : 
المفرد المضاف إلى معرفة للعموم . 
القاعدة التّسعون يعد الأريعمتة : 
افرط ضامن . 
القاعدة الحادية والتّسعون يعد الأريعمكة : 
المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأن لم يكن . 
أوالمفسد للعقد إذا زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن وصح العقد. 
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الأريعمتة : 
المفسدة المقتضية للتّحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم. 
لا حرام مع ضرورة . 
القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد الأريعمئة : 


المفسوخ لا تلحقه الإجازة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والخامسة والتّسعون يعد الأريعمئة : 
المفهوم لا يكون حجة 2# الاستحقاق . 
ومفهوم النَّصْ ليس بحجة . 

القاعدة السادسة والتّسعون بعد الأريعمكة : 

المفهوم لا يوجب الحد. 

القاعدة السابعة والتّسعون بعد الأريعمئة : 
مقابلة الأجل بالدّراهم ريا . 

القاعدة الثّامنة والتّسعون بعد الأريعمئة : 
المقاديربالرأي لا تستدرك . 
أو نصب المقادير بالرأي لا يجوز . 

القاعدة التّاسعة والتّسعون بعد الأريعمئة : 
المقارن للصّنيع إذا كان مُؤَثِراً فإذا تقدّم أو تأحّرلا يُوَكّر غالبا . 

القاعدة المتممة للخمسمئة : 
مقاصد اللفظ على نيّة اللافظ . الأعمال بالنَّيّات . 

القاعدة الحادية بعد الخمسمئة : 

المقاصد 2# العَرّض والعقار تتعلق بصورهما وأعيانهما لا بأبدا لهما. 

القاعدة الثانية بعد الخمسمئة : 

مقاطع الحقوق عند الشروط ؛ ولك ما شرطت . 

أو المسلمون عند شروطهم » عند مقاطع حقوقهم . 

أو المسلمون عند مشارطهم -أو شروطهم- عند مقاطع حدودهم. 


القواعد الثّالثة والرابعة والخامسة والسادسة يعد الخمسمتة : 
المقتبوض # عقد فاسد كا مقبوض 4# العقد الصحيح فيما 
يرجع إلى الضمان وعدمه . 
والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد . 
والمقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه # حال قيامه ؛ ورد 
قيمته بعد هلاكه . 
والمقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته . 
القاعدة السابعة يعد الخمسمتئة : 
المقبوض على جهة الشيء كال مقبوض على حقيقته 2 حكم الضمان. 
القاعدة الثّامنة يعد الخمسمتة : 
المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم . 
القاعدتان التّاسعة والعاشرة يعد الخمسمئكة : 
والمقتضى إِنّما يثبت إذا ثبت المقتضي . 
القاعدة الحادية عشرة يعد الخمسمئة : 
المقدارالثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر 
أوأقل . 
القاعدة الثّانية عشرة يعد الخمسمئة : 
المقدرات لا تنا المحققات . 


القاعدة الثالثة عشرة بعد الخمسمئة : 
المقدرات الشرعية . 
القواعد من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة بعد الخمسمئة : 
المقِرَ إذا كان مكدَباً ‏ إقراره يسقط - أو يبطل - حكم إقراره . 
والمقرّبالشَيء إذا صار مكدّباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار 
إقراره . 
والمقر متى صارمكدّبا شرها إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره 
- أويبطل حكم ذلك الإقرار . 
الْممَرٌ له إذا كدب المقِرٌ بطل إقراره . 
والمكدّب ك إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه . 
والمكدّب 4ك زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة . 
[ القاعدة السابعة عشرة بعد الخمسمئة : 
المْقَرّبهِ يجعل 4 حقّ المْقِرٌ كالتابت بالبيّنة أوالمعاينة . 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد الخمسمئة : 
المقِرٌ يؤاخذ بحكم إقراره . 
أوالمقريعامل 4 حقّ نفسه كأن ما أقرّبه حقّ» ولكن لا يصدق 
| بك حق الغير . 
أو إقرارالمقرٌ حجّة 4 حقه . 
أوالمقرٌيعامل 4 حقه وكأنّ ما أقرّبه حق إذا لم يكن 2# المحل / 


حق لأحد سواه . 


القاعدة التّاسعة عشرة بعد الخمسمكة : 

مسرو بك لوخي 
القاعدة العشرون بعد الخمسمتة : 

المْقِرٌ لا يملك الرّجوع بعد الإقرار, " 2 حقوق العباد ". 
القاعدة الحادية والعشرون بعد الخمسمئة : 

المْقِرَ يعامل 4 حقه وكأنّ ما أقرّبه حق إذا لم يكن 2# المحل حق 
الأحد سواه . 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الخمسمتة : 


المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عينا » بل 


يخيّر بينهما . وأما إذا اتحدت الوسيلة فتتعين . 
| القاعدة الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة : 
مقصود الحالف 4 اليمين معتبر . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمكة : 
المقضي عليه 2 حادثة لا تُسمع دعواه ولا تقبل بِيّئّته فيها . إلا 
ما كان من باب الدفع . 
لمن شنا تقض متب حادقة 8 يسني مخسي) ف أ تنك 
الحادثةه . 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة : 


المقيِّد لا يعارض المطلق . 


آ ب تؤموعة امه آْ ف يه 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الخمسمئة : 
المكدّب شرعاً لا يعتبر إنكاره . 
القاعدة الثّامنة والعشرون يعد الخمسمئة : 
المكذّب 4 زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة . 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد الخمسمتة : 
المكره بحق يكون كيك 
القاعدة التّلاثون يعد الخمسمتة : 
المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب» فإذا أتى بها ثبت الحكم 
قهراً وجبراً من الله تعالى غير موقوف على اختيار المكلف . 
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد الخمسمئكة : 
الملتّزم لأجل الشيء كا ترم بحقيقته . 
القاعدتان الثانية والثّالثة والتّلاثون يعد الخمسمئة : 
ملك التّصرف يستفاد بالقبض . 
وملك العين يستفاد بالعقد . 
القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد الخمسمتة : 
الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزتها أو إنشاء ثان ؟ 


القاعدتان الخامسة والسادسة والثلاثون بعد الخمسمئة : 

ملك الحل بمتزلة ملك التّصرّف . 

وملك الحل لا يحتمل الشركة ؛ والنكاح لا يحتمل الاشتراك . 
القاعدة السايعة والثّلاثون يعد الخمسمئكة : 

ملك العين لا يبطل بالإبطال . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون بعد الخمسمئة : 

الملك 4 المضمون لمن يتقرر عليه الضمان . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون يعد الخمسمئة : 

ملك المبيح لا يزول بالإبياحة . 
القاعدة الأريعون بعد الخمسمتة : 
ملك المحل شرط عند انعقاد اليمين . 
أو بدون المحل لا يثبت الحكم . 
القاعدة الحادية والأريعون يعد الخمسمئة : 

ملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى » وإذا طرأ عليه أبطله . 
القاعدة الثّانية والأريعون بعد الخمسمتة : 

الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر بالإحرازبدار 
تخالف دار صاحب المال - أو المستولى عليه . 


القاعدة الثّالثة والأريعون بعد الخمسمتة : 
الملك الثّابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث . 
أو : كل ما كان مملوكا للمورّث - فإذا لم يخرج بموته من أن / 
يكون ملكا للمورث - يصير مملوكاً لوارثه . 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد الخمسمتة : 
الملك لا يثبت ابتداء يغير سبب . 
القاعدة الخامسة والأريعون يعد الخمسمكة : 
الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل النّقض . 
| القاعدة السادسة والأريعون يعد الخمسمتة : 
الملك المطلق أزيد من الملك المقيّد ؛ لثبوته من اللأصل ؛ والملك 
بالسبب مقتصر على وقت السبب . 
القاعدة السايعة والأريعون بعد الخمسمتة : 
الملك يدوم بعد ثبوت سببه » إلا أن يلزمه ما يناقضه . 


القاعدة الثّامئة والأريعون بعد الخمسمئة : 


المللاك مختصون يأملاكهم » لا يزاحم أحد مالكا ع ملكه من 


| القاعدة التّاسعة والأريعون بعد الخمسمئة : 
المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة . 
أو الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة . 


القاعدة الخمسون بعد الخمسمتة : 
المماثلة 2 القصاص مرعية : 


القاعدتان الحادية والثّانية والخمسون بعد الخمسمتة : 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . أوالممتنع عرفا وعادة . 
وما كدّيه العقل أو جوزه وكدّبته العادة فهو مردود . 

القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون يعد الخمسمئة : 


المنافع تجري مجرى الأعيان . 


مبادلتها بمثلها أو بخللاف جنسها ولا ريا فيها . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمتة : 


المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التّمسية . 


أو : المنافع لا تأخن حكم المالية إلا بالعقد . 
أوالمنافع مال 4 حكم العقد . 
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أوالمنفعة لا تتقوم إلا بالتّسمية 4 العقد . 


القاعدتان السادسة والسايعة والخمسون بعد الخمسمئة : 
المناك إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء . 
والمتاك يؤثّر سواء كان ظاريًا أم مقارنا . 


والمنافع كالأعيان القائمة - أو بمنزلة الأعيان القائمة - يجوز 


القاعدتان الثامنة والتّاسعة والخمسون بعد الخمسمئة : 

المناقض إذا صدّقه خصمه فيما يدّعي ثبت الاستحقاق له - أو 
يقبل قوله . 

والمناقض لا قول له ل حق غيره » ولكن التناقض لا يمنع إلزامه 
حكم كلامه . 
القاعدة الستّون بعد الخمسمتة : 
القاعدتان الحادية والثانية والستّون يعد الخمسمكة : 

من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهوتهما . 

من دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما . 

أويدفع أعظم الضررين بأهونهما . 
القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الخمسمئة : 

من آتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه 
محرّم - وكان مما تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب ؛ وصار وجوده 
كالعدم ؛ ولم تترتّب عليه أحكامه . 

أو من استعجل أمراً آخَرَهِ الشرع يعاقب بالحرمان . 

أومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب يحرماته . 

أومن استعجل ما أخَره الشّرع يجازى برده . 
أو من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرماته . 


القاعدة الرابعة والستون بعد الخمسمتة : 

من أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجباً ؟ 

أو من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه . 
هل يوصف الكل بالوجوب 9 

أوالواجب الذي لا يتقدّرهل يوصف كله بالوجوب ؟ 


أو الواجب إذا قدّر فعُدٍل إلى ما فوقه هل يجزئه ؟ 

أوالواجب الذي لا يتقدّربقدرهل توصف الزّيادة بالوجوب ؟ 
القاعدة الخامسة والستّون بعد الخمسمئة : 

من أتى معصية - أو بمعصية - لا حدّ فيها ولا كفارة مُزّْر . أو 
فيها أحدهما قلا . 

أو كل معصية ليس فيها حدّ مقدّرففيها التّعزير . 
القاعدة السادسة والستّون بعد الخمسمئة : 

من اتُصل ملكه بملك غيره مميزاً عنه - وهو تابع له - ولم يمكن 
فصله بدون ضرر يلحقه - وبي إبقائه على الشركة ضرر - ولم يفصله - 
فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه ؛ ويجبر المالك على القبول. 

وإن كان يملك فصله يدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه 
ليس له تملكه قهراً لزوال ضرره بالفصل . 


ا ا الاصة 000 له ش : 


القاعدتان السابعة والثّامنة والستّون يعد الخمسمئة : 
من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه ‏ وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. | 4.4 
ومن أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه قلا ضمان أ 
عليه ؛ وإن كان النّفع يعود إلى غيره فعليه الضّمان . 
القاعدة التّاسعة والستون بعد الخمسمئتة : 
من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرّف فيه يظنّ لنفسه ]أ ١١و‏ 
ولاية عليه » ثم تبين خطأ ظنه ؛ فإن كان مستنداً إلى سبب ظاهر من 
غيره ثم تبيّن خطأ المتسبّب أو أقرٌبتعمّده للجناية ضمن المتسبّب . 
وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرد - كمن دفع مالاً تحت يده 
إلى من يظن أنه مالكه - أو أنه يجب الدّفع إليه ؛ أو أنه يجوزذلك: أو أ 
| دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظنّه مستحقا ثم 
تبين الخطأ - ففي ضمانه قولان . وإن تبيّن أن المستند لا يجوز الاعتماد 
عليه - ولم يتبيّن أن الأمربخلافه - فإن تعلق به حكم فنقض فالضّمان | 
على المتليف ؛» وإلا قلا ضمان . 
لا عيرة يالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة السيعون بعد الخمسمتة : 
من أدخل النّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخلصه من أ 414 
ملك غيره - فإن لم يكن ممن دخل التّقص عليه بتفريط باشتغال ملكه 
بملك غيره . فالضمان على من أدخل النّقص ؛» وإن كان من تفريط فلا 
ضمان على من أدخل النّقص . وكذا إن وجيد ممن دخل النّقص عليه أ 


إذن ‏ تفريغ ملكه من ملك غيره - حيث لا يجبر الآخر على التّفريغ | 


وإن وجد منه إذن ي إشغال ملكه بملك غيره حيث لا يجبر الآخر على 
التُفريغ فوجهان 4 وجوب الضمان وعدمه . 
القاعدة الحادية والسبعون بعد الخمسمتة : 
من ادّعى أكبر الأمرين لا يصدّق إلا ببيّنة . 
| القاعدة الثّانية والسبعون بعد الخمسمئة : 
من ارتكب مُحَرّما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه . 
القاعدة الثّالثة والسبعون بعد الخمسمئة : 
من اذّعى شيئا ووصضه ذُفِع إليه بالصّفة - إذا جهل ريه ولم يثبت 
عليه يد من جهة مالكة . وإلا فلا . 
القاعدة الرابعة والسيعون بعد الخمسمتة : 


من استأجر أجيراً فليعلمه أجره . أو فليبيئّن له أجره ؛ أو فليسم أ 


اكه اجرته . 
أو : نهى رسول الله يذ عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجره . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئثة : 
من استّحِبٌ له التأخير -أو جاز له- فمات قبل الفعل هل يعصى ؟ 
اكقاهدة امتلدسة واستيعون سد اككمسستة: 
من استحق الرجوع بعين أو دين يفسخ أو غيره - وكان قد رجع 
إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرّجوع - فهل يستحقٌ 
الرجوع ببيدله أم لا ؟ 
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القاعدة السابعة والسبعون بعد الخمسمتة : 
من استعجل أمراً آخَره الشّرع يعاقب بالحرمان . 
أو من استعجل - أو تعجل - الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته . 
أومن استعجل ما أخره الشرع يجازى برذه . 
القاعدة الثّامنة والسبعون بعد الخمسمتة : 
من استفيد من جهته أمر من الأمور يُرجع إليه 4 بيان جهاته ‏ 
إلا إذا قامت الحجة . 
القاعدة التّاسعة والسيعون يعد الخمسمئة : 
من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنَا وعليه ما علينا . 
القاعدة الثّمانون بعد الخمسمئة : 
من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله - وتأخّر 
حصول الملك عنه - فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب» 
وتثبت أحكامه من حينئن: أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خللاف 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد الخمسمئة : 
من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه . 
القاعدة الثّانية والثّمانون بعد الخمسمتة : 
من اشترط شرطأ ليس .4 كتاب الله فهو باطل ؛ ولو كان مئة 
شرط قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق . ج 7 / 41١9‏ 
القاعدة الثّالثة والثّماتون يعد الخمسمتة : 


من اعتبر أمره 4 شيء يعتبر إطلاق أمره . 


القاعدة الرابعة والثّمانون يعد الخمسمئة : 

من أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفن عتقه . 

أوإنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفن بحدوث الملك 2 المحل بعده. 

القاعدة الخامسة والثّمانون بعد الخمسمتة : 

من أقدم على عقد كان 2 ضمنه الاعتراف يبوجود شرائطه . 
القاعدتان السادسة والسابعة والثّمانون بعد الخمسمئة : 

من أقرَبما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار ل حقّ الغير 
لانتفاء التّهمة . 

ومن أقرّبما يملك إنشاءه لا يكون مثّهما 4 إقراره . 

ومن أقرٌبما يملك إنشاءه يكون مصدقا 2 ذلك . 

ومن قر على الإنشاء قدر على الإقرار. 
القاعدة الثامنة والثّمانون يعد الخمسمئة : 

من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإِنٌ الذي هو شرط لنغوذ الآخر 
يكون 2 الحكم سايق والثّاني لاحتنا ؛والسابق يلزم للصحة والجواز . 
القاعدتان التّاسعة والتّمانون والتّسعون يعد الخمسمتة : 

من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه 
معنا كل لحن 0 

ومن خيّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه 
أوولا ؟ 


القاعدة الحادية والتّسعون بعد الخمسمئة : 
أ مَن ملك ؟ 
ظ أو :م جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم 
ٍ من ملك أو لا ؟ 
أو من اتعقد له سبب يقتضى ا كلك هل يعد مالكاً ؟ 
أو : من ملك أن يملك هل يعد مالكا ؟ 
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة : 
من أنكر حقا لغيره ثم أقرٌ به قيل . 
القاعدة الثالثة والتّسعون بعد الخمسمئة : 
من أنكر فعل غيره كان القول قوله ؛ لأنّه متمسك بالأصل .: 
| ومن ادّعى فعل نفسه لا يُقبل قوله إلا بحجة ؛ لأنه يدعي أمراً غارضا + 
وكذكلن من انكر هه عدن كفسه كان العول قوكه : 
اومان يكرت ومن يعن 
القاعدة الرابعة والتّسعون بعد الخمسمئة : 
من باشر عقداً - أو باشره من له ذلك - ثم ادّعى ما ينقضه » لم 


يقيل . 
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أو من سعى 4 نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 


ْ عة القواعد الفقهية 


| القاعدة الخامسة والتّسعون بعد الخمسمتة : 


من بيده مال » أو يك ذمّته دين يُعرف مالكه , ولكنه قائب يرجى ١)‏ 
قدومه , فليس له التّصرف فيه بدون إذن الحاكم » إلا أن يكون تافها . 


وإن كان هد امن سن قدومه :ران مقت نه كعور فوها أن شرو 


امرأته ويقَسَّمٌ ماله - وليس له وارث - فهل يجوز التّصرف فيه بدون إذن ‏ 
الحاكم؟ 

وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التّصدق به عنه بشرط 
الضمان» بدون إذن الحاكم . 
القاعدة السادسة والتّسعون يعد الخمسمتة : 

من تصرّف ب شيء يظن أنه لا يملكه » فتبيّن أنه كان يملكه . 

لا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة السايعة والتّسعون بعد الخمسمتة : 

من تصرّف ل عين بها حق لله تعالى أو لآدمي معين - إن كان 
الحقّ مستقراً فيها بمطالبة من له الحق بحقه - أو يأخذه بحقه - لم 
ينفذ التّصرف . وإن لم يوجد سوى تعلق الحقّ لاستيفائه منها صحّ 
التتصرف على ظاهر المذهب . ْ 
القاعدة التثّامنة والتّسعون بعد الخمسمئة : 

من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك نفن تصرّفه فيما يملك من 


دون ما لا يملك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والتّسعون يعد الخمسمئة : 

من تصرّف ل ملكه تصرّفا يُلحِق الضرر بغيره يتمكن ذلك الغير 
من دفع الضرر عن نفسه . 
القاعدة المتممة للسثّمئة : 

مَن تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه ؛ صصح . 
كم إن كان الحق متعلقا باخال نفسه لم يسقط » وإن كان متعلقاً 
بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط . وإن كان لا يزول بانتقاله لم 
يسقط على الأصح . 
القاعدة الحادية بعد الستّمكة : 

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع 
عنه. هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه أو تركاً له فلا يترتّب عليه 
شيء من أحكامه ؟ 

الدوام على الشيء هل هو كابتدائه . 
القاعدة الثّانية بعد الستّمئة : 

من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النّيّة فيه . وإن كان غير 
ظاهر المراد - لإجمال فيه أو لاشتراك - اعتبر بنيّة فيه . 

أو : موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النّيّة ؛ ومحتمل 
اللفظ لا يثبت إلا بالنّية . 


القاعدة الثالثة بعد الستّمئة : 


من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له - إذا سّلط على إتلاف 


المعوض - كان تسليطه عليه متضمنا إسقاط العوض . 
القاعدة الرابعة بعد السَتّمئة : 

أو المنتهي متقرر 4 نفسه . 

اوالمتين تكون متفور 
القاعدة الخامسة بعد الستّمئة : 

500 نفوذ تصرفه : أو سقوط الضمان » أو الحنث على الإذن؛ 
فتصرّف قبل العلم به - أي بالإذن - ثم تبيّن أنْ الإذن كان موجوداً . 
هل يكون كتصرف المأذون له أو لا ؟ 
القاعدة السادسة يعد الستّمئة : 

من تيقن بالفعل وشك 4# القليل أو الكثير حُمِل على القليل ‏ 
لأنّهِ المتيقن . 

اليقين لا يزول بالشّك . 
القاعدة السابعة بعد الستتّمكة : 

مواقيك نه التعور ين مي فاق إلغكان اهما قفن اشن 
وإن سقط أحدهما ثبت الآخر. 


القاعدة الثّامنة بعد الستّمئة : 


من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر, 


وإن أسقط أحدهما أثيت الآخر . وإن امتنع منهما - فإن كان امتناعه 
ضرراً على غيره استويك له الحقّ الأصلي الثّابت له إن كان ماليا - وإن 
لم يكن حقا ثايتا سقط . 


وإن كان الحقّ غير مالي ألزم بالاختيار؛ وإن كان حقا واجبا له 
أو عليه - فإن كان مستحقه غير معيّن حبس حتى يعيّنه ويوفيه - وإن 
كان مستحقه معيناً فهل يحبس ويستوفى منه الحقّ الذي عليه ؟ فيه 
خلاف . 

وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوي . وإن كان عليه 
حقان : أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل . 
القاعدة التّاسعة بعد الستّمئة : 

من ثبت له حقّ التّملك بفسخ أو عقد هل يكون كعد اه يها ام 
لا و وهل ينغن تصرفه آم لا ؟ 
القاعدة العاشرة بعد الستّمئة : 

من ثبت له حقّ 4 عين وسقط بتصرّف غيره فيها ؛ فهل يجوز 
للمتصرف فيها الإقدام على التّصرّف اللسقط لحق غيره قبل استكذانه 
أم لا ؟. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية عشرة بعد الستّمئة : 

من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك » هل يعطى حكم 
من ملك أو لا ؟ 

من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد الستّمئة : 

المتتمرالا يحتين الأضافة: 
القاعدة الثالثة عشرة بعد الستّمئة : 

من جعل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه - والشيء مما 
يصح بذله - كان القول قوله مع يمينه . 

أو : كل من قبل قوله فعليه اليمين . 
القاعدة الرابعة عشرة بعد الستّمئة : 

من جمع ل كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به 
الحكمء فلا عبرة ا لا يتعلق به الحكم » والعبرة لما يتعلق يه الحكم, 
والحكم يتعلق به . 

من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك . 
القاعدة الخامسة عشرة بعد الستّمئة : 
من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره . 
أومن لا مدخل له 4# الجناية لا يطالب بجناية جانيها . 


القاعدة السادسة عشرة بعد السنّمئة : 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحدّ وفعله لم يحد. وإن علم الحرمة 
وجهل الحد أو العقوية حدّ أو عوقب ؛ لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
القاعدة السابعة عشرة بعد الستّمئة : 

من حَرّم عليه الامتناع من بذل شيء سّئله فامتنع ؛ فهل يسقط 
إذنه بالكليّة أو يعتبر ويجيره الحاكم 5. 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد الستّمئة : 

من حلف على فعل نفسه نفياً أو إثباتاً فعلى البت . أو على فعل 
غيره إثباتا فعلى البت ؛ أو نفياً فعلى نفي العلم . 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد السّتّمئة : 

دن ذل سارقا :صن برقال ككس اويدل قاصيا غلو اق خصيّية 
القاعدة العشرون بعد الستّمئة : 

من ذكر نفظأ ظاهراً بي الدّلالة على شيء ثم تأوّله لم يُقبل 
تأويله 4 الظاهر . 
القاعدة الحادية والعشرون بعد الستّمئة : 

من ساعده الظاهر فالقول قوله ‏ والبيّنة على من يدعي خلاف 
الظاهر . 
القاعدة الثّانية والعشرون يعد السثّمئة : 


من سعى 4 نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 


القاعدة الثالثة والعشرون بعد الستّمئة : 
من سقطت عنه العقوية بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي 
له لمانع » فإنه يتضاعف عليه الغرم . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد السثُّمكة : 
من سومح 4# مقداريسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة 2 
الزيادة وحدها أوة الجميع ؟ وجهان . 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الستّمئة : 
من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين . 
القاعدة السّادسة والعشرون يعد السّثّمئة : 
من شرط الانتقال إلى الدّمّة تعدّرالمعيّن . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد السَثّمئة : 
من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط . 
القاعدة الثّامنة والعشرون بعد الستّمئة : 
من شرط المخصّص أن يكون منافياً للمخصّص . 
القاعدة التّاسعة والعشرون يعد السَتّمئة : 


من شرع #يْ عبادة - تلزم بالشروع - ثم فسدت فعليه قضاؤها 


على صفة التي أفسدها » سواء كانت واجبة 4 الدَّمّة على تلك الصفة أو 


دونها . 


القاعدة التثّلاثون بعد الستّمئة : 
ٌْ من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعل - أو لم يفعله . 
النشين ل رول مانشت: 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد الستّمئة : 
من صارمقضياً عليه 2 حادثة لا يصير مقضياً له ف تلك 
الحادثة . 
ْ القاعدتان الثّانية والثالثة والثلاثون بعد الستّمئة : 
من صح تصرفه ب شيء تدخله الثيابة صحت وكالته فيه . 
ومن صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله 
فيه عن غيره . وما لا فلا . ظ 
ومن لا يجوزتصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته . 
القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد السكّمئة : 
من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل . 
القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والتّلاثون بعد الستّمئة : 
من ضّمين بالإذن رجع وإن أذى بلا إذن » ومن لا فلا » وإن أدَى بإذن. 
ومن قضى دين غيره بأمره كان له أن يرجع عليه . 
ومن قضى دين غيره بغير أمره - وهو مجبر عليه أو مضطر فيه 
- يرجع عليه . ْ 
أو من قضى دين غيره بغير أمره وهو مضطر فيه لا يجعل متبرعا. 


القاعدة الثامنة والتّلاثون بعد الستّمئة : 
من ظليِم ليس له أن يظلم غيره . 
المظلوم لا يظلم غيره . 
القاعدة التّاسعة والثلاثون بعد السَتّمئة : 
المنع أسهل من الرفع . 
القاعدة الأريعون بعد الستّمئة : 
من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحدّ وجهل وجوب الحدّ لم | 
ينفعه جهله بالحد . بخلاف جهله بالحرمة . 
أو من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد لم يسقط عنه الحد 
بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
القاعدة الحادية والأريعون بعد السنتّمئة : 
من عليه حق إذا منع عن قضائه لا يضرب . 
القاعدة الثانية والأريعون يعد الستّمئة : 
من عمل إقراره قبلت بِيِّتَته وإلا فلا . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد السستّمئة : 
من عمل ليزه عملا وتحكه ضمان يرجع عانق مدن وق كه 
556 ا 


أو من عمل لغيره عملا وتحقه ضمان كان قرار الضمان على من 
عمل له . 
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القاعدة الرايعة والأربعون بعد الستّمكة : 

المنع من واحد مبهم من أعيان ؛ أو معيّن مشتبه بأعيان يؤثر 
الاشتباه فيها المنع يمنع التُصرّف 24 تلك الأعيان قبل تمييزه . 

والمنع من الجمع يمنع من التّتصرف 4# القدر الذي يحصل به 
خاصة . فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التّساوي , 
فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح ورود على غيره ولا 
عكس اختص الفساد به على الصحيح . 

والمنع من القدرالمشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد الستّمكة : 

المنفعة إِنْما تملك بملك الأصل . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد الستّمئة : 

من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزتا . 
القاعدة السايعة والأريعون تعد الستمفة ‏ - 

من ث دارالحرب # حق من هو ي دار الإسلام كالميت . 
القاعدة الثامنة والأريعون بعد السَثّمئة : 

من 4 يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه 4# ذلك. 
الأموال باقية على ملك أربابها . 

القاعدة التّاسعة والأريعون بعد السَّتّمئة : 

من قبلت روايته أو شهادته 4 شيء فهل يكتفى بإطلاقه القول 2 
ذتك او تعلفايتان الستنب #يحتلف الأشر باعتلاف الصور 
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القاعدة الخمسون بعد الستّمئة : 

من قبل قوله 2 أصل الشيء كان القول قوله 2 صفته . أو قبل 
القول 4 فرغة ؛ لأنّه تابعه . 

أو من كان القول قوله 2 أصل الشيء كان القول قوله 4 صفته. 

القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الستّمئة : 

من قيّل بشخص قطع به ومن لا فلا . 

ومن قثل بشيء قَيّل بمثله . 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد الستّمكة : 

من قدر على الأصل يعد حصول المقصود بالبدل لا يلزمه الإعادة. 

القاعدة الرايعة والخمسون بعد السَتّمئة : 

من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار . 

أومن ملك الإنشاء ملك الإقرارومن لا فلا . 
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القاعدتان الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون يعد الستّمئة : 

من قدر على بعض الشيء لزمه . 

ومن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان 
بما قدر عليه منها أم لا . 

لا واجب مع عجز . 
القاعدة السايعة والخمسون بعد الستّمئة : 


من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده . 


فوسف التراعة! شوية 


القاعدة الثامنة والخمسون يعد السّتّمئة : 
من كان سعيه ث توفير المنفعة على المسلمين فهو 4# الحكم 
| كأنّه معهم . 
| القاعدة التّاسعة والخمسون يعد السّتّمئة : 
من كان القول قوله 2 أصل الشّيء كان القول قوله 2 صفته. ١‏ 
القاعدة السكون بعد الستّمئة : 
من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم . 
أ القاعدة الحادية والستّون بعد السَثّمئة : 
ال متكر إذا أعيد متكراً كان الثاني غير الأول . 
| القاعدة الثانية والستون بعد الستّمكة : 
من لا مدخل له ل الجناية لا يطالب بجناية جانيها . 
القاعدة الثّالثة والستون بعد السَّنّمئة : 
من لا يجوزتصرفه لا يجوزتوكيله ولا وكالته . 
أومن لا يملك التّصرّف لا يملك الإذن فيه . 
أ القاعدة الرايعة والستون يعد السَتّمئة : 
من لا يُعَبّر عن نفسه بمنزلة المتاع . 
| القاعدة الخامسة والستون بعد الستّمئة : 
من لا دعتي رضاء لفشح قد أو حله لا يعثير يديه : 
| القاعدة السادسة والستون بعد السّتّمئة : 


من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته . 


القاعدة السابعة والستون بعد الستّمئة : 

من لا يلي على غيره لا يجوز تصرّفه ب حقه . 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد الستّمئة : 

من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه . 
القاعدة التّاسعة والستون بعد الستّمئة : 

من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره . 
القاعدة السبعون يعد الستّمئة : 

من لا يملك التّنجيز لا يملك التّعليق . 

أو من يملك التّنجيز يملك التّعليق . 

أومن ملك التّنجيز ملك التعليق . 
القاعدة الحادية والسبعون يعد الستّمئة : 

من لا يملك العفو لا يملك الأخن . 
القاعدة الثّانية والسبعون يعد الستّمئة : 

من لزمته نفقته لزمته فطرته ؛ وإلا فلا . 

أومن وجبت عليه فطرته ؛ وجبت عليه فطرة كل من تلزمه 
نفقته إذا كانوا مسلمين . 

أو من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ؛ وإلا فلا . 
القاعدة الثالثة والسيعون بعد الستّمئة : 


من لزمه حق مقصود لا تجري التيابة 4 إيفائه . 
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القاعدة الرابعة والسبعور. عد الستّمئة : 

مرخ ل متظر تتفيتة لا يتظركة: 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد الستّمئة : 

من ملك الإنشاء ملك الإقرار؛ وما لا فلا . 

من قدر على الإنشاء . 
القاعدة السادسة والسبعون بعد الستّمئة : 

من ملك أن يملك هل يُعَّدٌ مالكا أم لا و 

من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك . 
القاعدة السابعة والسبعون يعد السَتّمئة : 

من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عِوّضه 2# آن واحد . 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد الستّمئة : 

من ملك شيئا ملك الإقراربه . 
القاعدة التّاسعة والسبعون بعد السَتّمئة : 

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته . 
القاعدتان التّمانون والحادية والتّمانون بعد الستّمئة : 

من لك الكل ميلك البفطن : 

ومّن ملك شيئاً ملك كل جزء من أجزائه . 
القاعدة الثانية والثّمانون بعد الستّمئة : 

من ملك مباشرة الشّيء يملك الإقرار به . 

من ملك الإنشاء ملك الإقرار. 


القاعدة الثالثة والثّمانون بعد السَتّمئة : 

من ملك منفعة عين بعقد » ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ 
العقد الأول أم لا ؟ 
القاعدة الرايعة والثتّمانون بعد السّتّمئة : 

من نوى حقيقة كلامه عومل بنيّته . 

الأعمال بالنّيّات . 
القاعدة الخامسة والثّماتون بعد الستّمئة : 
القاعدة السادسة والثّمانون بعد السّتّمئة : 

من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه » وسقط بفعله . 
القاعدة السايعة والتثّمانون يعد السَّتّمئة : 

من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته 
إذا كانوا مسلمين ؛ ووجد ما يؤدى عنهم . 

أومن وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا . 
القاعدة الثّامنة والثّمانون بعد السَتّمئة : 

من وجب عليه أداء عين مال » فأداه عنه غيره بغير إذنه » هل يقع 
موقعه وينتفي الضمان 5. 
القاعدة التّاسعة والثّمانون يعد الستّمئة : 

من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه . 
هل يوصف الكل بالوجوب 9 


القاعدة التّسعون بعد السكّمئة : 
من وجد عين ماله فهو أحق به . 
القاعدتان الحادية والثّانية والتُسعون بعد الستّمئة : 
المنوي إذا كان من محتملات كلام النّاوي فهو كالمصرح به . 
والمنوي إذا كان من محتملات لفظه جعل كاملفوظ . 
القاعدة الثالثة والتّسعون يعد السَتّمئة : 


من يراع أمره 4 شيء يراع صفة أمره . 


القاعدة الرابعة والتّسعون بعد السثّمئة : 
من يملك إنشاء العقد يملك إجازته . 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد الستّمئة : 
مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه . 
إعمال الكلام أولى من إهماله . 
القاعدتان السادسة والسايعة والتّسعون بعد السَتّمئة : 
المواعيد بصورة التّعاليق تكون لازمة . 
والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم إلا أن يكون شرطأ 2 عقد لازم . 
القاعدتان التّامنة والتّاسعة والتّسعون بعد السكمئة : 
الموت محول للملك لا ميطل . 
الموت يناي الموجب لا المبطل . 


القاعدة المتممة للسبعمئة : 
موجب تفاصيل الشريعة النُظر إلى مالا يتناهى ولا يتغير 
الحكم فيه » بأن يختلط به ما يتناهى . 


القاعدة الحادية يعد السبعمتة : 
موجب العام ثبوت الحكم ‏ كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة 


بمنزلة الخاص . 
القاعدة الثّانية بعد السبعمئثة : 
موجب العقد لا يجوزأن يثيت بغير العاقد . 
القاعدة الثّالثة بعد السبعمئتة : 
موجب اللفظ العموم عند الإطلاق . 
القاعدة الرابعة بعد السبعمئة : 
شحو الم يه حي يفتقرإلى النَّيّة . ومحتمل 
اللفظ لا يثيت يثبت إلا بالثية : وما لا يحتمل لا يثيت وإن نوى . 
القاعدة الخامسة بعد السبعمئة : 
موجب التّدرالوفاء . 
القاعدتان السادسة والسابعة بعد السبعمئة : 
الموجب والمسقط إذا تعارضا يقدم لوحب ويؤخر المشقط : 
وإذا اجتمع الموجب والمسقط 5 الإسقاط . 
ودغلب الايجات احتياطا . 


القاعدة الثّامنة بعد السبعمئة : 
الموجود يعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالوجود عند 
ابتداء السيب . ش 
القاعدة التّاسعة بعد السبعمئة : 
الكوجودية خاثة التوقى :كان جوديع اضله : 
القاعدة العاشرة بعد السبعمئة : 
الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم . 
القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمئكة : 
الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة دار الحرب . 
أودار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وفيه يأمنون. 
القاعدة الثّانية عشرة بعد السبعمكة : 
موضع الضرورة مستثنى عن موجب الأمر . أو من لزوم الطاعة شرعا. 
الضرورات تبيح المحظورات . لا واجب مع عجزولا حرام مع ضرورة . 
الكشفة محلب التسسن: 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد السبعمئة : 
الموعود من الدين كالمستحق . 
القاعدة الرابيعة عشرة بعد السبعمكة : 
المؤلى عليه 4 التّصرَّف لا يتعلق بتصرّفه حكم . 


وسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الخامسة والسادسة عشرة بعد السبعمئكة : 
الموهوم لا يعارض المتحقق أو المعلوم . 
والموهوم فيما ينبني على الاحتياط كالمتحقق . 
القاعدة السابعة عشرة بعد السبعمئة : 
الميت لا يملك بعد الموت . 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد السيعمئة : 
الميسور لا يسقط بالمعسور . 
أو من قدر على بعض الشيء لزمه . 
أو من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها يلزمه الإتيان بما 
قدر عليه . 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد السبعمئة : 
الميتات أصلها على النّجاسة . 
أوالميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع . والآدمي على 


الأصح 5 


إباحة المحرّم 

الإثبات بالشرط 

إثبات حكم البيع 

الإجبار ' 

الاجتماع 

اجتماع الحرام والحلال؛ 
والمحرم والمبيح 

اجتماع المانع والمجوز 

اجتماع موجب الحل وموجب 
الحرمة 

الاجتهاد 

أجرالأجير 

الأجل والدراهم 

الاحتمال 

الاحتياط 

الإحراز 

أحكام القرب 
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اختيار أهون الشّرين 

أخن يغير شرط 

الأداء 

الأداء بنصفي المطلوب 

أداء العمل 

الأداء عن الغير 

أداء المستحق 

أدنى اللفظ 

الإذن ل م ا 4 ل الل 


إزالة أثر العبادة . 


الأسباب الظاهرة 


استثناء المنفرد بالعقد 

الاستحقاق مجم - بالاه - قلا 
استحقاق الرجوع نيك 
الاستصحاب الادمه١1-‏ كلاظا- وهم 
استعجال المؤخر يف 


إسقاط خيار الرؤية قف 


إسقاط العيوض 
الاشتباه 

الأصل والصفة 
الإضافة 

اعتبارالأمر 

الاعتبار بالغير 

أعظم الأمرين وأهونهما 
الإغماض 


أفعال الكافر اللأصلي 
الإقرار 
الإقراربالعقد 


الإقرار بالمال 

الإقرار حجة قاصرة 
إقرار المقر حجة 4 حقه 
الإقراروالبينة 

الإقلاع عن الفعل 
أكبر الأمرين 

الأكثر فعلاً وفضلا 
الأكثر نفعاً 

الالتزام 


التزام الشروط 

الألفاظ المصرحات 

الأمان 

الأمرالمطلق 

الأمن ب الحرم 

انتفاء الدليل 

إنشاء العقد وإجازته ١١1‏ 
الإنشاء والإقرار  ٠١95-1١68-941١‏ 
انعقاد السبب و١‏ 
إنكار حق غيره 444 
الأيمان والعرف 12 


اليدل مع ميدله 

البدل والأصل 

البطلان وعدمه 

البناء على الظاهر والغالب 
البيع 

بيع ما لم يقبض 

البيع والرهن والهبة والضمان 
البيع والوقف 


ع اا ا د 


البيّنة 10م 


تأخر حصول الملك فد 
تأويل اللفظ الظاهر وا 


التصرفات غير اللازمة 
التصرف 4م - ادل ونا 
التصرف الضار 
التصرف 2 مال الغير 
التصرف 2# ملك الغير 


التابع تابع لس رف 


التابع لا يستثنى التصرف قبل العلم بالإذن يق 
تصرف المتولي على غيره بدك 


تضمين المباشر 
تعدي الحكم 
تعذرالاحتراز 
التعزير 
تعلق الحق بالمال 
تعلق الحكم 
التعويض عن المقوم شرعاً 2 ١80‏ 
تفاضل الأعمال 
تقابل الضدين 


تحريم المنفعة والبيع والإجارة ‏ 565 
التخلل والموالاة وه 

التخيير - ولاو 
تداخل الحدود 1ك 
تداخل الواجب 
تدارك المحرم 
التدبير 


التردد ‏ الصيد 
ترك الواجب للواجب 
التسمية 


التصرفات الشرعية 


التقدير والانعطاف 


التقييد غير المفيد 


0-65"”/ا | تكديب الشاهد 


التكليف بحسب الوسع 


1220 


التملك جبراً 

تملك المضمونات 
التناقض 

التناقض 4 الدعوى 
التنجيز والتعليق 
التوبة والإكراه 
توسعة الشرع 
التوقف واللأصل 
التوكيل #4 المباح 
توكيل المدين 


الثابت بالتبعية 

الثابت بدلالة اللفظ والنص 

الثّابت بالضرورة والعذر 

الثّابت بالعادات ال 
التّابت باليقين 

الثابت على خلاف الدليل 

الثابت على خلاف الظاهر 


الثّابت عند الانفراد والاجتماع 
الثّابت لضرورة الشهادة 
الثايت معالمناك 


ثبوت حكم الخطاب 


الجهل بالحرمة والحد 
الجهل بوجوب الحد 
الجهل والنسيان 
جوازالتأخير 

الجودة ممه - لاد 
الحاجة والعيوض 

الحادث بالتغيير 

الحرام طوَيقا وفشخيدا 


الحرجح الو بترن 


حرمة الأخن والإعطاء 
حرمة الاستعمال والاتخاذ 
حرمهة الفعل والطلب 

حرمة الانتفاع والضمان والثمن 
الحسن عند المسلمين 

حق الحاضر والغائب 

الحق الساقط بتصرف الغير 
الحق المقصود 

الحق والحقيقة 

الحقوق الموروثة 

الحقيقة 

حكم اجتماع حدّين 

الحكم الأصلي 

حكم البدل 

الحكم بالعلم 

الحكمة والوصف 

حكم الحد 

حكم الدار 

حكم الفاسد شرعا 


الحكم المعلق على فعل فاعل 
حكم المقدّروما دوته 

الحلف 

الحل والعقد 

حمل الكلام 

حمل المطلق على المقيد 


خبر العدول 

خطأ الظن ١و9-مه؟‏ 
الخطاب والجواب 56 
خلاف الظاهر ورم - مه ١٠١‏ 


خيارالرؤية يل 


دار الحرب ودار الإسلام 
الدّال وتضمينه 066١‏ 
الدرء بالشيبهات 
الدعوى 10م 
الدفع على صفة حك 
دلاله الحال 4" 
دليل التحريم رقف 
دليل الرضا حل 
دوام الملك 


الساعي ل نقض ما أتم 
الساعي لمنفعة المسلمين 


السبب الظاهر والباطن 61 
السّبب والمسبّب ف 


الدين بالدين 


الدين الموعود السبب وموجبه 40 


السبب والثّيّة 
سقوط العقوية 
السلم والقرض ١‏ 


سنّة الوقت وبيدعته 


الدّمم 


حرفا الراء والزّاي 


رجوع المقرعن الإقرار الله 
الرخصة والقياس عليها 5-١و‏ 
الركن والجبران شرف 
الرمي والإصاية 


الشرط الباطل 

شرط الدّمة 

شرط الشرط 

شرط شرط العبادة 
شرط الصحة والجواز 
الشرط المبطل 

الشرط المتعدّر 

قرط الخصضن 
الشرط المخالف لمقتضى العقد 
الشرط وثبوت الإسلام 
الشرط والمانع 

الشرط والمشروط 
الشروع الملزم 

كشك 


الشئك 2 ان ١‏ 


الشك 4# الوجوب 
الشهادة والحلف 
الشهادة والظن 
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صحة التصرف والتوكيل 
صحة العقد وفساده 

الصروح 

الصريح والكنايهة 

صفة السلامة همه - لاك 
الصلح ضيف 
صلة من هو ب دار الحرب بمن 

هو بح دار الإسلام 


ضرورة النص 

الضرورة والعذر 

الضمان #ازه وؤيا- /او١‏ 
ضمان الأجزاء حل 
ضمان الجزء والبعض 

ضمان ما ليس بمال 

ضمان المتلف 

ضمان النقص 

الضيق والحرج 


العادة 

العبادة 

العبادة والثّيّة 

عتق ما لا يملك 

العدم والملكة والواسطة 

العدوان الغرر غير المقصود 
العرف 05" - كلا5 - "لا | غير المتقوم والمتقوم 
عرف التجار أغير المضمون 
العرف والمعروف 4 |غيرالمفيد 

العفو غير الواجب 
العفووالأخن 

العقد الفاسد 

العقد وشرائطه 

العلامة والسيما 

العلة المنفردة والترجيح 

العمد والسهو 1 مدا 


القائم مقام غيره 
القاصر 

القاعدة الكلية 

القيض الفاسد 

القدرة على الأصل والبدل 
القدرة على البعص 
القديم 

القديم والصفة القديمة 
الغرية وغيرها 
القرناغين القصودة 
قسمه المال الواحد 
القصاص 

القصد والنيّة 

القضاء 


قول ذي اليد 

القول .2# الأصل والصفة 
القول لمن يعلم 

قول المدّعى عليه 


الكثرة والقلة 
الكفر والإيمان 
الكناية والحقيقة 


لفق لسن 


المؤثر حالاً واستقبالا 
المأذون 
الملأموربالتصرف 
المأموربالتنجيز 
المأموربالشيء 

المؤول بالشيء 

مؤونة الملك 

الماء 
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ما تعذر الامتناع عنه 

ما تعلق بسببين 

ما تعلق بالعين أو الدّمة 

ما ثبت بالشرع 

ما ثبت على خلاف القياس 
ماثبت على الفورأو التراخي 
من الخيارات 

ماثبت للجماعة 

ما جاز على التخيير أو البدل 
ما الدمة 

مالا يؤثر فيه الرق 

مالا يتبعض أو يتجزأ 

مالا يحتاج إلى نية 

مالا يعلق بالشترط 

مالا يقيل الانفراد 

مالا يوقف عليه 

المال باللأجل والجودة 

مال الغائب والمجهول 

المالك 


المالك المخاصم 

مال المسلمين لا يغنم 
المال والشيهات 

ما ليس بمحدد شرعا 
مانع الإذن 

مانع تمام السبب والنكاح 
المانع الحسي والشرعي 
المانع الطارئ 

المانع للدوام والابتداء 
مانع موجب العقد 

ما يبطل حول الزّكاة 
ما يتناهى وما لا يتناهى 
مايجب قضاؤه 

ما يجري فيه القصاص 
مايحتاج إلى معرفته 


مايرتد 


ما يستوي فيه الحر والعيد 


ما يصح التزامه بالندر 
ما يقام مقام غيره 


الدع نمف 


>20 


ك1 


1 
رم - لوس 
/4 


ا 
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المتعلق يالشرط 
المتفرق والمتصل 
المتنافيان 
المتوقع والواقع 
المتولد بين شيئين 4 


المباح المتبرع به اما 

المباح المشروط ٠‏ |المتولد من الأصل 4 
المباح المقيّد ا|المتولد من المأذون فيه 37 
المباح وشرط السلامة ٠‏ |المتولد من مضمون وغير مضمون 2 .44 


لتقن 1 
المثال الجزئي لك 
مثال الشيء ليت 
المثلي والمتقوم تت 
المجاز حك 


المباشرة 
المباشر الناقض 
المباشر والمتسيب 


المبان من الصيد 1 
المتردد بين السنة والفرض والبدعة ‏ ١١م‏ 
المتردد بين المباح والسنة 
والواجب وبين البدعة 

المتردد والمشبه بأصلين 
المتعدي 
المتعذر استعماله 
المتعذر- المتعسر - الممتنع 


مجال العرف والعادة ‏ 1514 ام 50.”م 
66 


ممه 


6 - 6ك(زاهم- لااه 


شح ع يدن ع فحن 
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المختلف بالرّق والحرية 
المختلف فيه 
الملخصوص من القياس 
المخيّر 

المّعى الموصوف 
مدلول الإقرار 

الملذكور بالمعنى 
المذهب والتقليد 

المرأة والزّوج 

المرارة والجرة 

مراعاة الأمروالصفة 
مراعاة الخللاف 

مراعاة المعاني 

المرتد وسبب يقائه 


المرجح والموجب 


المرسل والمسئد 
المراج 
مسائل الاجتهاد 


المساواة 
المساواة 2 الأحكام 


المسبب وتضمينه 


المستثنى بالشرط 
المستثنى للضرورة والحاجة 
المستحق شرعا 

المستحق على الزوجة 
المستحق والشرط 

المستفاد منه يرجع إليه 


المسلمون عدول 
المسلمون متساوون 
المسئون والمفروض 
المشبه به والمشبه 
المشتق 

المشترك 

المشتري والبائع 
المشرف على الزوال 
المشروط 

المشروع لمعنى 
المشروع لمعنى فوجد من غير قصد 


66 7ن 41م 
ا نان 
فد دن اد ينك 
مطلق اللفظ والفعل ف 
المطلق المتأيد 54 
المطلق محمول على الكمال > 
المطلق وتفسيره 
المطلق وتنزيله 
المطلق والعام 
المطلق والغالب 
المطلق والمقيّد 
مطلق التي 
المظلوم 
المظلوم لا يظلم غيره 


معاريض الكلام 
المعاملة بالمثل 
المعاملة بنقيض المقصود لوهم 
معاملة المستأمن 

المعاني الباطنة 

المعتبر المفيد 

المعجوز عن تسليمه 

المعدول عن أصل لأصل 

المحدوم 

المعدوم والممتنع شرعا 

معرفة العيوب 

المعرفة والنكرة 

المحروف المعتاد 

المحصية 

المعطوف على الشرط 

معظم الشيء 


المعلق بالشتّرط 


ه١-‏ هوك مه/ا- 


اا ل لاا ل كلا 


المعلق بالشرط أو الشّرطين 
المعلق بالشيء 

اللعلق واخضاف 

الاق ومكنله 

المعلوم بالعادة والدلالة 
المعلوم والمحتمل والموهوم 


05 

حل 

ككلا 

مض 

مكلا 

الا 

نثوف 
496 مف 


حل 


يلف 


:64 - لاولا 


المكروة هادة وضبادة 
مقبول الرؤابة والشهادة المكلف 
المقترن بالمانع الملآك وأملاكهم 
المقتضى والمقتضي الوم 
المقدرات الملحقات بالعقود 
المقذوات وامحففات الملك 


المقدر شرعا الملك اعتباراً وسببا 


الملك بالسبب 

الملك بالقهر ام 
ملك التصرف وملك العبن ‏ 50-86854م/ 
ملك الحل 

ملك العوض 
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الملك ِل المضمون 

ملك الكل والجزء 

ملك المباشرة والإقرار 
ملك المبيح 

الملك المتصل غير المنفصل 
ملك المحل 

الملك المطلق والمقيد 

ملك المنفعة والعين 

الملك والإقرار 

ملك الوارث 

الملك وضروراته 

ملك اليمين 

المماثلة 

المماثلة المجهولة 

الممتنع عادة 

الممنوع الجائز 

المنافع كلم حال 


م951١‎ -- 8 


المناقض وم 


المنجز والإضافة 
المنصوص 

منع الحق والضرب 
المنع والجمع 

المنع والرفع 


المنكروالمدعي 

من لا يعبر عن نفسه 
من لا يعتير علمه 
من ملك أن يملك 
المنهي عنه 

المنوي المحتمل 
المواعيد 

الموت 

الموجب 

موجب الضمان والقصاص 
موجب العام 

موجب العقد 


الواجب ابتداء وعلى سبب 

الواجب بالملك 
ميزان الكضر والإسلام واجب الضمان 
الميسور والمحسور الواحد المتكرر 

الواحد يوجب ويقيل 

الوسائل والمقاصد 

وسيلة الحرام 

وسيلة الواجب 

الوقف والعرف 

الوكالة 

الولاية والتّصرف 


إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي - ابن مفلح . 

أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه ‏ باه 

أبو بكرين محمد بن عبد المؤمن الحصني . فى 

أبويكر بن أبي مريم . 

الأزهري - محمد بن أحمد بن منصور 

أحمد بن الحسين - البيهقي . ور و ل وو ادا 


أحمد بن شعيب - النسائى . ١5و١١‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين ابن تيمية . 400-4١‏ 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو نعيم . اخ 

أحمد بن عمرو - البزار. 

أحمد بن محد الأسفرائيني - أبو حامد . 114 

أحمد ين محمد بن حنيل الإمام . ا ل رضن ترك نا مناه 
لاك رشك مولت اول رول حور محل كح 18و الو كرف برو 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي - الطحاوي . 

أحمد بن موسى بن مردويه أبو بكر الأصبهاني - ابن مردويه . 

إسحاق بن إبراهيم المروزي . الإمام ابن راهويه . 

إسماعيل ين كثير - آيو الفداء الحافظ . 
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إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي - العجلوني . 
إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المصري - المزني . 
أنس بن مالك خادم رسول الله 5 ورضي الله عنه . 


الإمام الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو . 


البخاري - محمد ين إسماعيل ٠.‏ 


بريرة رضي الله عنها مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


جابر بن عبد الله رضي الله عنه . اعالات زولا مانا 
جابر الجعفي بن يزيد بن الحارث أبو يزيد الكوك . يفن 
جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

ابن جبير - سعيد . 

ابن جرير - محمد بن جرير بن يزيد الطبري . 


ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 

أيو حامد -أحمد بن محمد . 

حجين بن المثنى اليمامي أيو عمير . 50 
إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله . 

الحسن بن يسار - البصري . يلد حل 
الحسين بن محمد أبو القاسم - الراغب الأصفهاني . يلك 
الحصني - أبو يكرين محمد . 

حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي رضي الله عنه ابن أخي خديجة رضي الله عنها 0" 


أبو حنيفة - الإمام النعمان بن ثابت . 


خليل بن كيكلدي بن عبد الله - الإمام العلائي . إءع-سموع ووه 


الدارقطني - علي بن عمر . 
أبوداود - سليمان بن الأشعث . 
ابن أبي الدنيا - عبد الله بن محمد القرشي . 


الديلمي - شيرويه بن شهردار أو شهردارين شيرويه . 


الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد . 
الرافعي - عبد الكريم بن محمد . 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم . 

أبوالرييع - سلمان بن موسى الكلاعي 5 

ربيعة الرأي بن فروخ التيمي أبو عثمان المدني . 
الروياني - عبد الواحد بن إسماعيل . 


زربن حبيش بن حباشة الأسدي الكو أبو مريم رضي الله عنه . 
الرركشي - محمد بن بهادر . 

زفرين الهذيل - 

يد بن حبيب بن سلامة القضاعي أيو عمر . 

زين الدين بن إبراهيم المصري - ابن نجيم . 

فا التوعات الكتطتطمة عاك اكد تنه 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
ابن السبكي - عبد الوهاب بن علي . 
السخاوي - محمد بن عبد الرحمن أبو الخير . 


السرخسي - محمد بن أحمد بن سهل . 


سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : 


سعيد بن المسيب المخرزومى . ككه ‏ لاكه 


سعيد بن منصور . 0 


أبو سفيان - صخر بن حرب . 
سليمان بن أحمد بن أيوب - الإمام الطبراني . 9 ءلاء١‏ 
سليمان بن موسى الكلاعي - أيو الربيع . 2725 
السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكرين محمد . 


ابن سيرين - محمد بن سيرين . 


الإمام الشافعي - محمد بن إدريس . 
ابن شيرمة - عبد الله بن الطفيل . 
الشعبي - عامر بن شراحيل . 
شقيق بن سلمة الأسدي - أيو وائل الكو 4 - يل 
ابن شهاب - محمد بن مسلم الزهري . 


ابن أبي شيبة - عيد الله بن محمد : 


صاحب التتمة - عبد الرحمن ين مأمون . 


صخر بن حرب - أبو سفيان الأموي رضي الله عنه : 


موسوعة القواعد الفقهية 


الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي . 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


عامر بن شراحيل - الشعبي أبو عمر . 
عبد بن حميد بن نصر الكِسي أو الكشي . 34 
عبد الرحمن بن أبي بكرين محمد جلال الدين السيوطي . 1" 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المندر التميمي 2 ٠١/١‏ 
الحنظلي الرازي - ابن أبي حاتم . 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي - أبو هريرة .0 55-594-48ه 54 1ه )مو 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد - أبو عمرو الإمام الأوزاعي . ١ه‏ 
عبد الرحمن بين مأمون النيسابوري - أبو سعد - صاحب التتمة . لا 
عبد الرحيم بن الحسين - أبو الفضل - الزين العراقي . ف 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري - أبو بكر الصنعاني  .‏ ١7و‏ .7و ٠١/6.‏ 
عبد العزيز بن عيد السلام السلمي - الإمام العزبن عبد السلام . كر 


عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم - الرافعي . /ا١‏ 


موسوعة القواعد الفقهية 


عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الحنبلي . وح هم؛-ه.,0 
عبد الله بن الطفيل بن حسان الضبي -أبو شبرمة؛ ابن شبرمة الكوِك القاضي ود 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما . و١‏ 


عبد الله بن عدي بن القطان الجرجاني - ابن عدي . 36 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما - ابن عمر . 00 

عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما - ابن عمرو . 36> 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . 04 

عبد الله بن محمد - أبو بكر ابن أبي شيبة . م ءلك- لماو 4مو 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي اللّه عنه - ابن مسعود ‏ #م-م؟١-9؟١-./.١‏ 
عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي - ابن أبي الدنيا . 154 

عبد الملك بن عبد الله - إمام الحرمين الجويني . ووم راد 
عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن - الروياني . 4918-4 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكابك - ابن السبكي . ند 
عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه . مه 

العجلوني - إسماعيل بن محمد . 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي . 56 

عقبة بن عامر رضي الله عنه . 4 


عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي . 


موسوعة القواعد الفقهية 


العلائي - خليل بن كيكلدي . 

علقمة بن وقاص الليثي المدني . 

علي بن زيد بن جدعان . 

علي بن سعيد - أبو الحسن العسكري . 

الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمئين . 4 - لا. 5‏ والا 

عمر بن إبراهيم الكردي . ناوه 

عمربين الخطاب العدوي أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه . 1147 - مه - 
مك ها -م.م- .م 

عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين رحمه الله . كلاه 

عمرو بن شعيب بن عبد الله ين عمرو بن العاص . ل 2 ا > اكد 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه . 

عمرو بن ود الجاهلي لعنه اللّه . 


عيسى ين مريم عليه السلام . 


فاختة بنت أبي طالب - أم هانئ رضي الله عنها -. 


أبوالفداء - إسماعيل بن كثير . 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 5 
قتادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب البصري 5 


ا 5 


القضاعي - ا 


مالك بن أنس الأصبحي الإمام . 716-714 -5/ا؟ - 1814 و1 لال 1م 
هنع سد ومع سا سر د لوه ووه مه - 1و5 - ؤأام 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي . 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر - ابن المنذر . 

محمد بن أحمد بن سهل - السرخسي 

محمد بن أحمد بن منصور الهروي - الأزهري . 

محمد بن إدريس بن شافع - الإمام الشافعي المطلبي . 8-117-88-55/ا - 

الا ا ار ا 1ن ان ل لان ل عون لان ا 

19-1 د ركد لجس ولوك جو ل وسو لكك د اوه رو عرولا - الال - 


كحم - كلم د ككر د منود وارو د نول 


0 القواعد الفقهية 


محمد بن إسماعيل - الإمام البخاري . 

محمد بن بهادر - الزركشي . 

محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري - ابن جرير . 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام . 115-1147 -/اه؟ وام ولا 

ع اس الع لغ لس لاع سورع مزه داع زه عه ع6ن دووه- ولاه - 

له - ه.5- 5م -لا59 . 

محمد بن الحسين الفراء - القاضي أبو يعلى الحنبلي . 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري . 

محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة اليبصري . 

محمد بن عبد الرحمن أبو الخير شمس الدين - السخاوي . 

محمد ين عبد الرحمن بن يسار - ابن أبي ليلى القاضي . 17949--..: دممه - ورو - 
اك ل الك من 1 اميل 

محمد بن عبد الله الحاكم . م -ءلاء٠‏ 

محمد بن عيسى بن سورة الإمام الترمذي . 6م -- 578 

محمد بن يزيد القزويني - ابن ماجه . ل« وسو 5و١(‏ 

محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام . 15" - لادكه 

محمد بن محمد بين محمد الغزالي أبو حامد . 

محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله أبو عبد الله - ابن النجار . 

المزني - إسماعيل بن يحيى . 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الإمام /اكهة د .وه ونمو ه166١‏ 


محيصة بن مسعود بن كعب الخزرجي أبو سعيد المدني رضي الله عنه يرن 


المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه . 06 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما . مىىى,> 
مكحول الشامي - الدمشقي أبو عبد الله . نارف 


ابن المندر-- محمد بن إبراهيم . 


ابن النجار - محمد بن محمود . 


ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم . 


النسائي -أحمد بن شعيب . 
النعمان بن ثابت - الإمام أيو حنيفة . ؟١65-1١-مو١-‏ لاه وام لاوا - 
لم معو ورور ورا أ ووس ل رع ]1ع ابرع لاع سورع ل ومع - 
641 014 سد .وه سا ووه سا ككه سد و ع وه د ونوج ا ونه د ووه لللات زرلاب 


/اةل/ا - 46م - 95م - (١145 - 1١١١1‏ . 


تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه . هللا 
أبونعيم - أحمد بن عبد الله 5 
النووي - يحيى بن شرف بن مري . 


بورض القراضد: التفهقة 


أم هانئ بنت أبي طالب - فاختة أو هند . 


أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
هشام بن عبد الملك أبو الوليد الباهلي - الطيالسي . 


أبووائكل : شقيق بن سلمة . 


يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان البصري . 
يحيى بن شرف بن مُرّي - الإمام النووي . 6 )مو - وها 
يحيى بن معين بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي - ابن معين . كن 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري - القاضى أبو يوسف ١45‏ - /اه7 ا 5/اا ا وعم د ووم 
ع سر و45 سلا عه سد عه عع سد ووه سد وءه د عه لاو و , 
القاضي أيو يعلى : محمد بن الحسين الغراء : 


أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم القاضي . 


ثافيا : فهارس 


قواعد حرف الئثون 


. فهرس الآيات الكريمة‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
“'- فهرس القواعد . 

4:- فهرس المصطلحات . 


80- فهرس الأعلام 35 


١‏ : فهرس الآيات الكريمة 
الواردة 4 قواعد حرف النّون 


قال الله تعالى : ( فَإدًا انسلخ الأَشهرٌ الْحُرُمُ فَاقئُلوأ 
المُشْركينَ حَيْتُ وَحَدنُمُوهُمْ 6. 

قال الله تعالى : ( لا يحل لَك النَّسَاء مِن بَعْدُ 4. 
قال الله تعالى (١‏ فْصِيَامُ ثَلاثَةٍ يام فِي الحَعّ 
وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْثمْ تلك عَشَرَةٌ كايلة ©. 

قال الله تعالى : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةَ 
وَأئْمَمْنَاهَا بِعَشْرِهَتَمّ مِيعَات ريه أزيعِينَ لَه ». 

قال الله تعالى : ( لِيُنفِقَ دُوسَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قديِرٌ 


وموم مه 


فعَصى فِرْعَوْنُ الرسُول 4. 

قال الله تعالى :( فَإِنَّ مَعَالْصْسْرِيْسْرا نّمع 
العُسر يُسْرًا 6. 

قال الله تعالى :7 وَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْن أوْلادَمُنٌ 
حَوْلِيْنِ كامِليّن لِمَنْ أرَادَ أن يتم الرضَاعَة 6. 

قال الله تعالى : ( وَالمُطَلْقَاتٌ يتَرَيَصْنَ 6. 

قال الله تعالى : ( ولا يَحِل لَهُنَ أن يَكَثْمْنَ ما خَدَقَ 
اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ 64. 

قال الله تعالى : ( حُرْمَت عَلَيكُمْ الْمَيْتَةً ©. 
قال الله تعالى : ( وَأقِمِ الصّلاةٌ بذكري )6. 


ا ةبد لس 


: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


حسب ورودها ضمن قواعد حرف الميم 


قوله يك : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ». 
قوله كو : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ».. 


قوله 5 : «الماء طهور لا ينجسه شيء ». 

قوله # <٠:‏ لا يسوم الرّجل على سوم أخيه ولا ينكح على 
خطبته ». أو لا يستام . 

قوله يل : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على 
سومه ». ش 

قوله يل : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرها . فَإنّ الله عرّوجل يقول ( وَأقِمٍ الصّلاةَ بذكري > ». 
وك رواية : « لا كفارة لها إلا ذلك ». 


القاعدة الأولى : 

التّاتب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط . 
القاعدة الثّانية : 

النائم كال مستيقظ . 

النائم يعطى حكم المستيقظ . 
القواعد الثّالثة والرابعة والخامسة : 

النّادر إذا دام يعطى حكم الغالب . 

والنّادر إذا لم يدم يقتضي القضاء . 

والنّادرهل يلحق بالغالب 5. 

والنّادرهل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ 
القاعدة السادسة : 

النادرلا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب . 

أو نوادر الصورهل يعطى لها حكم تفسها أو حكم غاليها ؟ 
القاعدتان السابعة والثّامنة : 


النّادرليس 4 معنى ما تَعمَ به البلوى . 


والنّادر لا يعارض الظاهر . 


أولا عبرة بالثّادر. 


القاعدة التّاسعة : 
النّادرلا يُستّحقٌ بطريق العادة ؛ والثّابت عرفا لا يثبت فيما هو نادر. 
القاعدة العاشرة : 
النّاسي والعامد ل اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام سواء. 
القاعدة الحادية عشرة : 
النَابٍ معارض للمثبت فيما طريقه الخبر . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
التاكل كالمقِرٌ ؛ وإقراره حجّة عليه دون غيره . 
القاعدة الثالثة عشرة : 
التّجس إذا لاقى شيئأ طاهراً - وهما جافان - لا ينجسه . 
القاعدة الرابعة عشرة : 
التّداءِ للإعلام . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
النّذرالمطلق هل يسلك به مسلك واجب الشّرع أو جائزه ؟ 
أوالتّذرهل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ 
أو تنزيل التّذرعلى واجب الشّرع أو جائزه ؟ 
القاعدة السادسة عشرة : 
النّساء يقصد فيهن الستر . 


القواعد من السابعة عشرة إلى الثالثة والعشرين : 
السب بمنزلة المقطوع به شرعا .وإن كان طريق معرفته ذ 
الأصل الاجتهاد . 
والنّسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض »؛ وهو على الكافة . 
والنُسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته »ولا الفسخ . 
والنّسب لا يحتمل التّعليق بالشرط . 
والنّسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته ِِ حق المقردون المنكر . 
والنّسب الذي يثبت بالتكاح لا ينتفي بمجرد النفي . بخلاف 
ملك اليمين . 
والنّسب يحتاط لإثباته . 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
نسخ الكتاب بالسئة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز. 
القواعد الخامسة والسادسة والسابيعة والعشرون : 
النسيان عدر المنهيات دون المأمورات . 
النّسيان متى يكون عذراً ومتى لا يكون ؟ أو قد يكون عدراً . 
النُسيان وأحكامه ومسائله . 
القاعدة الثّامنة والعشرون : 
النّصّ أقوى من العرف ؛ فلا يترك الأقوى بالأدنى . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 


نصب الأبدال بالآحاد من الأخبارلا يجوز . 


القاعدة الثّلاثون : 
نصب المقادير بالرأي لا يكون . 
أو نصب المقدرات الشرعية لا يكون بالرأي . 
القاعدة الحادية والتّلاثون : 
النّْص على خلاف القياس يقتصر على مورده . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون : 
النَصّ من وجوه البيان يترجّح على الظاهرء ويترجّح المفسّر 
عليهما ؛ والمحكم على الكل . فعند التعارض يترجّح القوي على الأدنى . 
القاعدة الثّالثة والتّلاثون : 
النّص يحتاج التّعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه . 
القاعدة الرابعة والتّلاثون : 
النَّصّ يُقَدم على الاجتهاد . 
لا مساغ للاجتهاد 4 مورد النْص . 
القاعدة الخامسة والتّلاثون : 
النّظر إلى الظاهر أو إلى ما 2 نفس الأمر ؟ 
أوالعبرة بالحال أوالمآل ؟ 
القاعدة السادسة والتّلاثون : 
النُظر إلى المقصود أو إلى الموجود ؟ 
الواجب الاجتهاد أوالإصابة ؟ 


القاعدة الستابعة والتّلاثون : 
النّعمة بقدرالتقمة» والتّقمة بقدرالتّعمة . 
الخراج بالضمان - الغرم بالغنم . 
القواعد الثّامنة والتّاسعة والتّلاثون والأريعون والحادية والأريعون : 
نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة . 
والتثفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء . 
والنّفقة صلة من وجه وعوض من وجه . 
ونفقة القريب إمتاع . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
الثفقة تجب بطريق الكفاية . 
أوالثفقة مشروعة للكفاية . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 
النفل أوسع من الفرض . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
التّفل لا يقتضي واجبا . 
أوالتّفل لا ينقلب واجبا . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
نفوذ التّصرف منوط بالإذن الشرعي . 
القاعدة السادسة والأريعون : 


نمي موجب العقد لا يجوز» ونفي موجب الشرط يجوز . 


ال ل ين 


القاعدة السابعة والأريعون : 
نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبه أصل 4 التشريع . 
وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر . 

القاعدة التّامنة والأريعون : 
النّفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة . 

القاعدة التّاسعة والأريعون . ' 
نقص الدّعوى عن الشهادة 4 الزّمن أو لي المقداريبطل الشتهادة . 

القاعدة الخمسون : 
نقص قيمة التّقد هل هو عيب أو لا ١‏ 

القاعدة الحادية والخمسون : 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد . 

| القاعدة الثّانية والخمسون : 
نقضص القضاء بطريق محتمل لا يجوز . 

القاعدة الثّالثة والخمسون : 
الننقض يرد على الإجازة والإجازة لا ترد على النٌقض . 

القاعدة الرابعة والخمسون : 

نقل الثّقات الأخبار حجة شرعيّة 4 وجوب العمل بها . 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون : 
النقد لا يتعيّن 24 المعاوضات . 
والنّقود لا تتعيّن بالتّعيين . 
والنّقود لا تتعيّن لي العقود بالتّعيين . 
والنّقود تتعين بالتّعيين 2 العقود . 

القواعد السابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون : 
التّكاح لا يبطل بالشّروط الفاسدة . 
والنّكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به . 
والتّكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيع . 

القواعد السنّون والحادية والثانية والثّالثة والستّون : 
النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره . 
والنكاح لا يحتمل التعليق ‏ ولا يحتمل الاشتراك . 
والتّكاح مختص بمحل الحل ابتداءً . 
والتكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق . 

القاعدة الرابعة والسئون : 
النّكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى ؛ وإذا أعيدت 

نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى » وإذا أعيدت 

نكرة كانت الثّانية غير الأولى . 


القواهد اتخامتنة والستادسة والسائعة والسكون : 
الذكرة 2 موضع الإثبات تخص . 
والتّكرة ‏ موضع النّفي تعم » وي الإثبات تخص لكنها مُطلقة . 
والكرة الموصوفة بصفة عامة تعم . 

القواعد التّامنة والتّاسعة والستون والسيعون : 
التكول 2 باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا . 
أو التكول قائم مقام الإقرار . 
أوالتكول عن اليمين بمنزلة الإقرار. 
أو نكول الناكل كإقراره . 
والتكول من المضطر بمنزلة البيّنة . 
والتكول بذل . 
أو التكول عن اليمين بذل . 

القاعدة الحادية والسيعون : 
نماء الملك لمالكه . 


القاعدة الثّانية والسيعون : 

النّهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النّهي . 
القاعدة الثّالثة والسبعون : 

النّهي بعد الإذن صحيح ؛ والإذن بعد النّهي عامل . 


القاعدة الرابعة والسيعون : 

النّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد بذ كل مبيع 
ليس عند بائعه . 
القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والتثّامنة والتّاسعة والسيعون : 

النهي عن الشيء هل يقتضي فساده 0 

والنّهي يقتضي الفساد . 

والنّهمي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية . 

والنهي لا يمنع صحة الشروع . 

والنّهي متى كان لمعنى 24 غير المنهي عنه لا يكون مفسداً . 
القاعدة الثّمائون : 

النّهي متى تعلق بمشترك حَرّمت أفراده كلها . 
القاعدة الحادية والثّمانون : 

النُوم يمنع توجه خطاب الأداء ولكن لا يمنع الوجوب . 
القاعدتان الثانية والثّالثة والثّمانون : 

النيابة 4 الاستحلاف تجزئ ‏ و4 الحلف لا تجزئ . 

أوالثيابة 2 الأيمان لا تجزئ . 

أوالثياية تجزئ 2# الاستحلاف لا الحلف . 

والنيابة لا تجزئ 24 الاستحلاف , وهو رأي الحلف - لا يجزئ - 
من الوكيل - وتجزئ 2# قبول البيّنة . ا 
أو : التيابة لا تجزئ 2 الأيمان . 


دخ سكاس ملاح -015 


القاعدة الرايعة والثمانون : 
النيّة إذا قيلت 2 رفع الكل أولى أن تقبل 2# رفع البعض . 
الأعمال بالنّيّات. 

القاعدة الخامسة والتّمانون : 
نيّة الإقامة ب موضع الإقامة هدر . 

القواعد السادسة والسابعة والتثّامنة والتّاسعة والثّمانون : 
النّيّة إنَما تعمل 4# الملفوظ . 
والنَّيّة إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل . 

والنّيِّة تعمل إذا كانت من محتملات اللفظ لا فيما كان من ضدّه 
والنّيّة 2 الكلام المحتمل صحيحة في القضاء . 

القاعدة التّسعون : 
نيّة الإيجاد 4 الموجود لغو . 

القاعدة الحادية والتّسعون : 
النّيّة بمنزلة الرّكن 4# العبادات . 

القاعدة الثانية والتّسعون : 

نيّة التخصيص تصح لي الملفوظ دون ما لا لفظ له . 


القاعدة الثّالثة والتّسعون : 

نيّة تخصيص العام تصم ديانة لا قضاء 

أونيّة التخصيص 2# العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
غير صحيحة 4 القضاء . 

الأعمال بالنّيات . 
القاعدة الرايعة والتّسعون : 

نيّة التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة » كما تصح 
الملفوظ . 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 

النَّيّة تعمل ف المحتملات لا 4 الموضوعات . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 

نيّة التّعيين شرط 4 صحّة الصلاة المكتوية والتّوافل المعيّنة . 
القاعدة السايعة والتّسعون : 

نيّة التّمييز غير معتبرة 4 الجنس الواحد . 

أونيّة التّعيين 2 الجنس الواحد لغو . 
القواعد الثّامنة والتاسعة والتّسعون وتمام المئة : 

النيّة تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف . 

والنّيّة تقيد المطلق وتخصص العموم وتعمم الخصوص . وتعيّن 
أحد مسميات المشتركات » وتصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز . 
والنّيّة ب اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص . 


بويدرء العراعة لقعي 


القاعدة الحادية بعد المئك : 
النّيّة لا تعتبر حقيقتها 4 أثناء العبادة» بل إن العبادات ذات 
الأفعال يكتفى بالنّيّة 4 أوّلها . 
القاعدة الثانية بعد المئة : 
النَيّة لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه 


كل لفظ لا يجوزدخول المجازفيه لا تؤثرالنّيّة 4 صرفه عن 


القاعدة الثّالثة بعد المثة : 


النِّيّة متى تجرّدت عن لفظ يدل عليها كانت باطلة . 


و 


النّيّة تعمل بالمقتضى وإن كان لا يدل عليها لفظ . 


الإذن الشرعي 

التعارض والترجيح 

الظاهر 

الظاهر والواقع 

العادة 

عمل النّيّة 

فساد بيع ما ليس عند الإنسان 
المفسر والمحكم 

المقصود والموجود 

موجب الشرط 


موجب العقد 


الثادر 

النّادر من الصور 
النّاسي والعامد 
النَالٍ والمثبت 
النتاكل 


١1 


فقن 


يقفن 


١١6١ 


1١101 


ا١لاوو‎ - 1١ ١50//- ١66 


١16/ 
١1١ا/‎ 
1١1/5 


١١ 


النُسب وأحكامه 


5 
النسخ 


النُسيان وأحكامه 


الْنّضّ واكغرف 


نصب الأبدال 


النَّصَّ خلاف القياس 
نصب المقدرات 

النْص والاجتهاد 
النّص والتعليل 
النّصّ والظاهر 
النّعمة والنقمة 
النُفقة 

التّفقة على الأقارب 
التّفل والفرض 


التُفل والواجب 
تفوذ التُصرف 
النّفي المطلق 

نفي الوجوب والحرج 
نقص الدعوى 

نقض الاجتهاد 
نقض القضاء 
النقض والإجازة 
نقل الثّقات 

التّقود 

النُكاح وأحكامه 
النكاح والشرط 
التكرة خصوصها وعمومها 
الذّكرة والمعرفة 
التكول 

نماء الملك 

النّهي بصيغة الخبر 
النهي عن المشترك 


موسوغة القواد الفقهية._ 


النّهمي والإذن ١)‏ 
النّهي والفساد لحف 
النُوم 9 
الثيابة 4 الحلف والاستحلاف ‏ الاا١ا‏ 
ا 11 صا 

فقن 

10 

كين 

45 لم7١‏ - ومدا 

١١9‏ - مهولا 

١ 


١ الثئة‎ 


والمقيدة والصارفة 


إبراهيم النخعي . هك 
أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية . ١7148--48‏ 


أحمد بن عمرين مهير الخصاف المتوك سنة ١١9.0 ١١م9 1١788 -١7م1-  . 75١‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام 18!! ١155-1740-١748 ١١م4 ١7#‏ 
إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله . 


ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم . 


الحسن بن زياد اللؤلؤي . 0١‏ 
حكيم بن حزام رضي اللّه عنه . ١‏ 


أبو حنيفة : النعمان بن ثايت . 
الخرقي : عمر بن الحسين . 

الخصاف :أحمد بن عمر . 

ابن رجب : عبد الرحمن بن رجب . 

زفربن الهذيل . ين 
أم سلمة : هند بنت حذيفة . 

الشافعي : محمد بن إدريس . 

الشوكاني : محمد بن علي . 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها . حل 


عيد الرحمن بن رجب الحنيلي أيو الفرج المتوفى سنة 750 ابن رجب . 


ال تارم وس 57 


عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد بن قدامة المتوفى سنة١؟”‏ . 2 ١١8١١١‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . حل 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذ لي رضي الله عنه . حل 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 11/8 ١١١١‏ 
عمربن الحسين أبو القاسم الخرقي المتوفى سنة 774 . الشف © اقل 
ابن قدامة : عبد الله بن محمد . 
ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن . 
مالك بن أنس الأصبحي الإمام . ل 4و ل ساسا 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام المطلبي-الشافعي -114 1150-1747-1740 
محمد بن الحسن الشيباني الإمام . لحف 
محمد بن عبد الرحمن القاضي - ابن أبي ليلى . ١6اا-‏ كما 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١1 . 175١‏ 
التّعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة . كلل الالو ووو ا ل- 
ل ل ل 
هند بنت حذيفة المخزومية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . هن 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو يوسف . -مو١اظ5-1:"؟ا١‏ 


أبو يوسف القاضي : يعقوب بن إبراهيم . 


الففّه اهيلي 


وتم 


ممه 
1 
(ميه. أل مر هه 7 


ع 


اليفك 


وجمع وترتيب وَصَيان 
الشَّع الدكورٌ 
35-7 وم عر 
مت رصرق ب | ٠باالبوزاو‏ 
1 9 5 .2 
الوا جحاسخت الغري 
الآسّتاذ الشارلِك ف كليّة الشرية وأصول ليت 
بالمصنديم ‏ برمجدة 
اجو النا عن 
القسم الثاني عشر 


ويشمل قواعد حرف الهاء والواو والياء 


وعدد قواعده 54 قاعدة 


مو ننريسة الرسرالة 


«اللزو 


ص 


د مذي و عكل مار ثارث * 
جميع كفو عوط للنا شم 
المليحة الأوزات 
1[ .كم 


158119953 - 32-000 - 4 


حقوق الطبع محفوظة (©*١٠٠م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكحتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 6 


القاعدة الأولى 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنمفن في أدكثر 


)00 
من الثلث . 


اليذه 

اتنا منت نان الساعدة وسند ند نيا 

الهبة : العطيّة . وهي في اللغة : إيصال النفع إلى الغير7). 

وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل . وهي نوع من البر ٠.‏ 
كالهديّة وصدقة التطوّع . يجمعها أنها : تمليك عين بلا عوض”(). 

الوصيّة : من أوصى يوصي إيصاء ووصيّة . والإيصاء لغة : 
طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته . 

والوهةة قيره اقلت مضا إلى ب حة المسبو ا رم 
التبرتع » سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافء9). 

ومفاد القاعدة : إن من وهب شيئاً من ماله وهو في مرض 
الموت فيعتبر ذلك وصيّة » فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله ؛ لأن الششرع 
أعطى للإنسان أن بوصي في حدود ثلث ماله » والدليل على ذلك حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الله عنه حينما أراد أن يوصي - وهو 


تحرير ألفاظ التنبيه ص ؛ أتيس الفقهاء ص شك 1 ” 
أنيس الفقهاء ص 757 عن التعريفات ص 75” . 


505 موسوعة القواعد الفقهية 


مريض وقد خشي أن يموت في مرضه - فمّما قاله عليه الصّتلاة 
.والسلام : « الثلث والثلث كثير »("). وأما إذا كانت الهبة أو الوصيّة 
بأكثر من الثّلث فلا تنفذ فيما زاد إلا برضاء الورثة . 

وينبني على ذلك أيضا : أن الهبة في المرض إذا كانت بمنزلة 
الؤضوية :أنه الا دجون للمزريكن: أن دوي قنيكا لأحبه ور كله و ةن 
وصيّة لوارث » 0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومستائلها : 

وهب مريض لأحد الأشخاص مئة ألف . فينظر إن كان هذا 
المبلغ يعادل ثلث مال المريض أو أقل » فإن الهبة تنفذ ويعطى الموهوب 
له تلك الهبة ٠‏ وأمّا إن وجد أن هذا المبلغ يساوي نصف مال المريض - 
07 - فإن الموهوب له لا يعطى إلا بمقدار ثلث التركة فقط بالكلدن إذا 
رضي الورثة إعطاءه ما زاد على الثلث فلهم ذلك وجازت الهبة . 

وفتها + إِذا وهب مريطن لأحد أولاده هبة من ماله + إن هده 
ابية لز كفو لا يفل :الم هوت ندها كزين + ستواء قانض كله المجبان :.١‏ 
أقل ؛ لأنه إذا كانت الهبة في هذه الحالة بمنزلة الوصيّة » والوصتة لا 
تجوز للوارث ٠‏ فإن الموهوب له ما دام هو أحد الورثة فإنه لا تنفذ هذه 
الهبة » إلا أن يجيز الورثة الآخرون7". 


('! الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه . وعن سعد رضي الله 
عنه رواه الجماعة . 

الحديث عن عمرو بن خارجة وعن أبي أمامة وعن ابن عباس وعن عمرو بن 
شعيب . ينظر المنتقى ج ١‏ ص ”445 -547؛ الأحاديث 9*78١‏ - 73784 . 

(') وينظر المقنع ج ١‏ ص 50" . 


لو ال له 5 1 


القاعدة الثانية 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 
هلاك البعض معتبر بهلات الكل''' 
وفي لفظ : إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل''' 
وفي لفظ سابق : البعض معتبر بالكل ٠‏ وينظر القاعدة 
“٠‏ من قواعد حرف الباء . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
5 اخ لوا عل بها ملق من تراك أن موسو ؛ وسواء 


90 5ه مر ب وبا و 
مترتب على حكم كله » فالحكم الذي يصدق على الكل يصدق على 
البعض والجزء بحسبه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا مرض إنسان أو سافر » أو كانت امرأة فنفست . فلم يصم 
اكدنهنا م ومضتان: شيا معزي المركحن أن ليقن أ الفائض «اله يح 


المسوط تت اسن 7 
2س( شرح السير ص 7٠١5‏ » المبسوط ج " ص 5١‏ .ج 15 اص 2٠١5©‏ ج5151 
ضل +4 اذاو لالض 111 


بعد رمضان أو أقام عشرة أيَامِ ثم مات أو ماتت » فيجب على كل منهم 
قضاء العشرة ة الأيّام التي عاشها فقط ؛ لأنها هي التي أدركها صحيحاً 
مقيما أو طاهرة . ولا يجب على أحد منهم قضاء الباقي ؛ 4 لأنه امات قندل 
أن يتمكن هزع القضناء . والذي مات لا يتصوّر منه القضاء » ولكن يطعم 

عنه وارثه عن كل يوم مسكيناً . 

ومنها : إذا أتلف شخص لآخر نصف زرعه »ء فعلية ضمان ما 
أتلفه . 

ومنها : لو أن رجلا له ثلاثمئة درهم حال عليها ثلاثة أحوال » 
ثم ضاع نصفها فإنه يجمع ما وجب عليه في الأحوال الثّلاثة ثم يس قط 
تضق ذلك دياك تصيفه :العال + وويقى النضف لقاع نضيف المان : 

ومنها : إذا كان لرجل مثتا درهم فضاع نصفها بعد كمال 
الحول » فعليه أداء درهمين ونصف اعتباراً للبعض بالكل ؛ لأته لو 
ضاع الكل يسقط عنه جميع الزكاة . وهو وجه عند الحنابلة » والوجه 
الآخر لا تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول(". 


(') المقنع ج ١‏ ص 517-595 . 


القاعدة الثالثّة 


أله :انف ورود القاعدة : 

هلا كالمضمون في يدالضامن يقرر عليه 
الضمان'". 

المصمون: الضامةت الفوان 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المضمون : اسح مفعول من:طلين يُضتن ٠‏ .وهسي الشيء أو 
التلحة المقومة + 
الضامن : اسم فاعل من ضمن يضمن . وهو من يجب عليه 
الثمخ' أو :القيمة أو الغزامة . 

اعفان مصية و بورهو الشرة أن القيمية أن اللو امف 

فقمَقاد القاهدة>؛ أن من :من شيا 2 أى :تكذل:بالأداء كب ودكل 
هذا المضمون في ضمانه » ثم هلك أو تلف في يده ٠‏ فإن الضّامن يثبت 
عليه الضّمان أو الغرم ويجب عليه الأداء للمضمون له . 
كانعا صن امكل هذه تقاعدة وماكلي : 

من جحد الوديعة » ثم أقام البيّنة على هلاكها أو ضياعها . فهو 
ضامن لها بالجحود . لأنه لو لم يجحدها وأقام البيّنة على هلاكها أو 
ضياعها بغير تعدٌ منه أو تقصير في حفظها فإنه لا يضمنها ؛ لأنه 


الروك د اا 1 : 


ال 


اموق +:و الأمين: عي ,صانق لكن. لكا تتحدها زلا فى انست هلها و 
ضياعها فهو بجحوده اعتبر خاتنا للأمانة » والخائن ضامن . 

ومنها : إذا غصب شخص بقرة لآخر ». ثم ماتت البقرة عنده 
فيحب تعلنة كنبا فرمفيا" المتصدوري ننه 1 رأنه ضيفت تبح انف لنيننا 


٠. غصب‎ 


القاعدة الرابعة 
أونة : الفاكل وروت تشاهدة : 

هل الأصل إلغاء الظن إلا ما قام الدّليل على 
إعماله. أو إعمال الظن إلا ما قام الدَّليل على إهماله''؟ 
خلاف مالك والشافعي رحمهما الله تعالى . 

وفي لفظ سابق : لا يعمل بالظن عند الشافعي إلا أن 
يقوم دليل خاص على اعتباره إمّا في جنس الحكم أو 
فوعه . وعند مالك لا حاجة إلى ذلك“'''. وينظر من قواعد حرف 
( لا ) القاعدة ١557‏ . 

الظنَ 

قافا مف هذه القاهدة وسدكولها : 

هذه"القاعدة ذات شين متقابلين وفكلان رأبين امخظنيق: لإماميق 
جليلين هما مالك والشافعي رحمهما الله تعالى . ويدور الخلاف حول 
إعمال الظنّ واعتباره ٠‏ أو إلغائه وإهماله . والمراد بالظّنّ هنا : الإدراك 
الرّاجح مع عدم إهمال مقابله المرجوح . وهذه مرتبة فوق مرتبة الثكٌ 
الذي هو تساوي الأمرين دون مرجّح . فالإمام مالك رحمه الله تعألى : 
يرى أن إعمال الظّن أرجح من إهماله » ولا يجوز الإنغاء والإهمال إلا 


27 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7177 . وأشباه السيوطي ص "7ه . 
١‏ كواعة الأمكد بج لاهن 631 أشباء ان الواكيل بقع 1 هن 6 , 


عند قيام الدليل على ذلك . 

وأمّا عند الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : فهو 
يرى أنه لا يجوز اعتبار الظنَ إلا عند وجود الدّليل عليه » كالم وميد 
ذليل كدل هلي اعفان د افون ملك مج جك و سر ل الم 
يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

هل يكفي ظنّ الطهارة عند اشتباه الإناء الطاهر بالنجس » أو لا بد 
من اجتهاد وظهور علامة ؟ الصّحيح عند الشافعيّة أنه لا يكفي الظنّ . 

ومنها : إذا جاء من يدّعي اللقطة ووصفها - وظنٌ الملتقط صدقه 
- هل يجب الذفع إليه أو يجوز ؟ قولان عند الشافعيّة . الرَاجح الثاني . 

ومنها : لا يقبل قول الصتبي المميّز - وإن أثار ظنآً - إذ لا 
انضباط لهذا الظن . ١‏ 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة عند الشافعيّة : 

إِذا رظي الر حل الغير ]4 إذا: رف إليف يظدها "و ونحقة فل ينه علينة 

.لو تبيّن أنها غير زوجته . 

ومنها : إذا وجد منحوراً - أي حيواناً مذبوحاً - في فلاة جاز 
أكله منه ؛ لأن النحر أو الذبح دليل على الحل . هذا إذا كان الحيوان 
المنحور أو المذبوح ممّا يحل أكله . 


القاعدة الخامسة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر'''؟ 

أصل الأشياء 

كاخنا وفك هلاة انهه وم نولي 

هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة ذكرها الأصوليّون تحت عنوان : ( حكم 
الأشياء قبل البعثة ). وذكرها الفقهاء تحت هذا العنوان » وتحت قولهم : 
(الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو الوقف ). وقد شرحت هذه 
القاعدة مع الاستدلال لكل قول في كتابنا الوجيز ص ١5١‏ فما بعدها . 
فلتنظر هناك . وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 44١‏ . 

والقاعدة المشهورة أن ( الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار 
التحريم ). 
كانتا «من افمكلة هذه القاعدة وفسائلها: 

لو وجد حيوان لم ينص الشارع فيه على تحليل ولا تحريم ولا 
أمر بقتله » ولا نهي عن قتله » ولا نص على نجاسته » ولا هو في معنى 
المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس » ولا خالطته نجاسة » ولم تجر 


3 المجمتوخ المذهني لوححة 05 1 المفشور .نه اهن الاوك عن اب 
قواعد الحصني جح ١‏ ص 147272 ٠»‏ المختصر ص 8 .»ء أشباه السيوطى ص ا 
أشباه ابن نجيم ص 55 . وقواعد الفقه للروكي ص ١85‏ . 


٠ش‏ موسوعة القواعد الفقهية 


للعرب عادة باستطابته ولا باستخباثه ولا أشبه شيئا منها . ففيه وجهان 
متموو ان اححيكيم اتدل عه بهذه القا لع ١1‏ : 


(') المجموع المذهب لوحة 75 ب.- ل7 أ . 


القاعدة السادسة 


أولا ‏ الفافة ووو الشاهدة:: 

هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيه"'''؟. 

وفي لفظ :هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها"''؟. 

اللفظ والمعنى 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
من 98-55. 

وقواعد حرف العين تحت الرّقم 5١‏ . 

وقواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١9‏ . 

وينظطن الؤوجيز طن 1:47 فما بعذها شويها ؤييانا وأمثلة:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبت منك هذا البيت بألف . فهل يعتبر عقد بيع نظرا 
للمعنى » أو هبة اعتبارا باللفظ » أو يبطل للتناقض ؟ والصّحيح الأول . 


00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١75‏ » قواعد الحصني ج ١‏ ص 5١‏ . 
( المنثور ج 7 ص "72١‏ » أشباه السيوطي ص ١55‏ . 


القاعدة السابعة 
أولا +الفكل:ورود اتقاة ةا 

هل الاعتبار بحال التوكيل ١‏ أو بحصال إنشاء 
القصا“ف!"؟ 

التو كيلب اصرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

التوكيل : تفويض غيره أن يقوم عنه بعمل ما اتفال« وكلهة 
توكيلاً . أي فوّضه تفويضاً . 

فإذاتوكل شتخصن: الكو يفمل :نا ول يفم الوكيل العمل اميه 
تغيّر حال في الموكل تغيّرا يكون فيه غير صالح للقصرف » فهل 
الأعكداك :و الاعفان .محال التركرل سد مكنا كاق الفز كن سيحيكا كادز | علق 
التصرّف بنفسه لو أراد - أو يكون الاعتداد والاعتبار بحال وجود 
اللصنرفة مق اويل قعل ب خافت 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وكل رجل آخر في أن يقبل له نكاح امرأة » ثمّ أحرم الموكل 
قبل تصرّف الوكيل ٠‏ ثم أراد الوكيل أن يتصرف » فإذا اعتبرنا حال 
التوكيل صحّ وإلا لم يصحّ 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 77.74" . 


ومنها : إذا وكله في طلاق امرأته » فلم يطلقها الوكيل حتى 
مرض الموكل .٠‏ فهل يكون كالطلاق في المرض أولا . فيه وجهان ٠.‏ إن 
اعتبرنا حال التوكيل لا يكون كالطلاق في المرض » وإلا إن اعتبرنا 
حال إنشاء التصرف فهو كالطلاق في المرض . 


| موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة 
أوله : لفظ ورود اتقتاعدة : 

هل الاعتبار بالحال أو بالمآل'''؟ 

الحال والمآل 

كائنا “معت هذه الشاعية وهد نوه 

هذه القاعدة وردت بألفاظ متعددة تنظر في قواعد حرف الهمزة 
تحت الرقم ١77‏ » وقواعد حرف التاء تحت الرقم 6٠‏ ؛ وقواعد حرف 
الميم تحث الرقم 37 . 71١‏ . وهي قاعدة ( هل المتوقع كالواقع ). 
وهي قريبة المعنى من سابقتها . 

ومفادها : أنه قد يكون للشيء الواحد حالان : في الحال حين 
الواقعة » وفي المستقبل حين التنفيذ » فهل المعتبر والمعتدّ بهفي 
الأحكام وبنائها هو الحال الأولى » أو الحال الثانية وهي المآل . خسلاف 
فيه مسائل:ب 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف ليأكلن هذا الرتغيف غدا . فأتلفه قبل الغد » فهل يحنث 
في الحال حين إتلاف الرّغيف » أو حتى يجيء الغد - أي الوقت الذي 
حلف ليأكلنٌ الرّغيف فيه ؟ وجهان : الأصمّ الثاني . 


(') قواعد الحصني ج ؛ ص 7؛ » أش باه السيوطي ص ١78‏ . أشباه ابن 


السبكي ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 


ومنها : من عليه عشرة أيئام من رمضان فلم يقضها حتى بقفي 
من شعبان خمسة أيّامِ » فهل يجب عليه فدية ما لا ييسعه الوقت في 
الحال » أو لا يجب حتى يدخل رمضان ؟ فيه وجهان كذلك . 


ل (موسوعة القوافن'النقهية. 


القاعدة التاسعة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أو !؟ 

وفي لفظ : | مكان الأداء ليس بشرط في استقرار 
الواجبات بالشترع في الدّمّة على ظاهر المذهب'". 

إمكان الأداء 

كاش معت هذه اتفاعدة ومدانو ها 

الأداء : هو فعل العبادة - المؤقتة - في وقتها المقدّر لها 
شرعاً » أو هو فعل الواجب حين دخول وقته الذي قدتره الشرع وح دده 
له . فإذا كان الأداء ممكنا فهل يعتبر ذلك شرطا لوجوب الفعل وتعلقه 
في ذمّة المكلف ؟ أو أن ذلك الإمكان والقدرة على الأداء ليس شرطاً 
للوجوب بل هو شرط للأداء بالفعل ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حال الحول على مال الزكاة ولكن قبل إمكان أداء الزكاة وبعد 
الحول تلف المال » فهل يسقط ضمانه عن ربّه أو لا ؟ أي هل يجب عليه 
إخراج زكاة المال المقدرة قبل تلفه » أو يسقط عنه ؟ 

بناء على أنه يشترط لوجوب الزكاة وتعلقها بذمّة المكلف ثلاثة 


قواعد المقري القاعدة 58 ٠‏ إيضاح المسالك ق 4٠‏ » إعداد المهج ص "١‏ . 


09 قواعد ابن رجب القاعدة ١9‏ . 


دول الفو لبت اللمنناي النمك مف الداع 

فعفد المالكقة خلاقت + والمكتيون أنه لاتفسان تعلية وان تاتسيف 
وغير المشهور عليه ضمانه . وهو مذهب الحنابلة والشنافعيّة . وعند 
المالكيّة قول ثالث أن الزكاة تتعلق بالباقي منه بعد التلف ». ومذهب 
الحنفيّة : أنه إن تلف بنفسه سقطت زكاته » وإن أتلفه لم تسقط(). 

ومنها : إذا باع زرعا أفرك - أي نضج وحان حصاده - أو 
بُسرأ أزهى - أي بلح تلوّن بالصّفرة أو الحمرة وأمكن جنيه » ولم يجنه 
المشتري ٠‏ وقبل الجذاذ أفلس البائع » فهل يكون الزّرع للمشتري » أو 
هو أسوة الغرماء ؟. خلاف بناء على هذه القاعدة . 

وفتهن #كق لد يعد فاء ولة كرابا افهل :رصني للبالكيينة قبي 
صلاته أربعة أقوال . ينظر حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير ج ١‏ 
:057 لاواحاشية قر اهيا الفدر طن 01 


0 يفظق ا لشفت ع “طن 11 عرو اللبايديه طن 15 


بوسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة العاشرة 
وله + لفك وروة اتشاعنة:: 

هل الأملاك قابضة على مالكيا!''؟ 

ظ الأملاك القابضة 
كانيا سفت كن اتقاسكة وقد لونها : 

الأملاك : جمع ملك أو مُلك . وهو كل ما يقع عليه التملك 
والاستجو اذ من هالك أو مشتكدوة . 

فهل هذه الأملاك - وهي في الغالب جامدة أو غير عاقلة 2 نهدل 
يعتبر ما يصل إليها أو يتصل بها مقبوض أ لمالكها ؟ بناء على أن 
لوا ل مرك ب ري الاحايد رب لجرو حير 
الصّحيح أنه يعتبر قبضا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اكترى دابّة ووضع عليها متاعه » ثم أفلس المكتري - قبل دفع 
الكراء - فهل يعتبر المكاري أحق بما على ظهر دابتته من متاع دون 
العو ماك :ف أن ركوق أسو ةا اشر ماع ؟ كلت 0 
إن كراء الذابّة تعلق بذمّة المكتري لا بمتاعه » ولذلك فإن الراجح - وا 
أعلم - أن يكون المكاري أسوة الغرماء . 

ومنها : إذا أعطى خيّاطا قماشأ ليخيطه ثوبا فخاطه » ثم ضاع 


(') إعداد المهج ص ١5١١‏ . 


بعد أن ثبتت صناعته فيه » فهل له الأجرة أو لا أجرة له . وأقول وبالله 
التوفيق له أجرة الثوب وعليه غرم ثمن القماش ؛ لأن الأجرة تعلقت بذمّة 
ضناحت: اذوب لا بقماشةة: 

ومنها : إذا اكترى أرضاً ليزرعها ثم مات الزّارع أو أفلس قبل 
دفع أجرة الأرض - فهل يكون مكري الأرض أحق بزرعها أو هو أسوة 
الغرماء ؟ خلاف وهذه كالمسألة الأولى . وعند المالكيّة الرّاجح الأول . 


القاعدة الحادية عشرة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
هل الأممان مبنيّة على اللفظ أو على العرف'!؟ 
مبنى الأيمان 
52511 000 
سبق لهذه القاعدة أمثال : ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 


إرذر هي ” 

ومن قواعد حرف الباء القاعدة ”7ه ا الميم 
القاعدة © ه-” . وتأتي من قواعد حرف. الياء القاعدة تحت الرقم 5 
11 


ل به 
المعتبر فيها دلالة اللفظ اللغويّة أو الدّلالة العرفيّة ؟ الأكثرون - 
ال اا ل ا 
إرادة المعنى اللغوي . 

ويمكن أن يقال : إن الأيمان مبناها على دلالة الألفاظ العرفيّة إذا 
كان العرف شائعا معمولاً به غير مضطرب . لكن إذا لم يكن عرف ء 
أو كان العرف غير شائع وغير معمول به فالرجوع إلى اللغة . 


(') قواعد الحصني ج ١‏ ص 4575 . 


كانكا مين امكلة هذه الفاعدة ومسا فليا 

إذا حلف لا يأكل لحم . فبناء على الثلالة العرفيّة لا يحنث إلا 
بلحم الإبل أو البقر أو الغنم . ولا يحنث بأكل الستمك أو الدّجاج . 

لكن لو حمل على المعنى اللغوي لحنث بكل ما يسمى في اللففة 
ل 


0-6 ل مويوعه التراعد الققهية 


القاعدة الثانية عشرة 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 

هل باطن الشيء ‏ في حدحكم القاضي ‏ مُتَنَاوَل 
كنتناول الظاهر الجلي'''؟ 

وفي لفظ : الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم 
لا يتناول إلا الظاهر فقط''؟ وهو الصحيح . 

حكم الظاهر والباطن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بباطن الشيء : حكم الشيء عند الله سبحانه وتعالى . 

فإذا حكم القاضي في قضية بين شخصين فهل حكمه يتناول 
الظطاهز فقط “أو يتقاول الظاهر والباطن ؟ خلاف . 

والأرجح والله أعلم أن حكم القاضي إنما يتناول الذاهر 0 
دون الباطن الخفي » فحكم القاضي لا يحل حرام في واقع الأمر 
ال ا ري اك لدب 5" 
والباطن . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قضى قاض للمطلقة بنفقة على ظنّ الحمل » ثم تبن عدم 


)0 إعداد المهج ص 8” . 
إيضاح المسالك ق ١١5‏ . 


الحمل » » فهل يجب علي المرأة رد النفقة أو ل ؟ إذا اعتير الحكم متناولا 


ومنها : إذا شهد انان على امرأة أنها زوجة لرجل وهي تنكر . 


وحكم القاضي بشهادتهما » فهل يحل للرّجل وطء هذه المرأة » وهو يعلم 
أن الشاهدين كاذبان ؟ 

ومنها : إذا شهد اثنان زوراً أن رجلاً طلق امرأته هذه » وحكم 
القاضي بشهادتهما » فهل يحل لأحد الشاهدين الزواج منها . 

ومنها : إذا أسلم عبد النصراني - وسيّده بعيد الغيية - فباعه 
النلطان . ثم قدم النصراني فأثبت أنه أسلم قبله . فهل ينقض البيع » وإن 
عَنَق العئة هل يتقطن حقنه:؟ 

ومنها : إذا غرم قيمة زرع أتلفه » ثم عاد الزّرع ؛ أو السّن يغرم 
عقلها ثم تنبت ٠‏ والذابّة يتعدى بها المكتري فتضل فيغرم قيمتها شم 
توجد . فهل في كل ذلك يجب رد الغرم أو لا يجب ؟ 


القاعدة الثالثة عشرة 
أولة + القاظ ورود القاعدة + 

هل بنفي علة يزول الحكم'''؟ 

وفي لفظ :هل يزول الحكم بزوال علته'''؟ 

وفي لفظ سابق : العلة إذا زالت هل يزول الحكم 
بزوالها'''؟ وينظر من قواعد حرف العين القاعدة 57 . 

أصوليّة فقهيّة زوالالحكم بزوال علته 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة سبقت ضمن قواعد حرف العين . وتفيد 
أن الأحكام إنما تنبني على علل وأسباب » فإذا وجدت العلة أو الستبب 
وجد الحكم » لكن إذا انتفت العلة أو زال السّبب هل ينتفي الحكم ويزول 
بزوالها ويبطل ؟ 

إذا قلنا في تعريف العلة : " أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يازم من وخودة جود الحكم » ويلزم من عدمه عدم الحكم " فيلزم من 
ذلك أنه إذا زالت العلة وانتفت زال الحكم وانتفى وبطل . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأحكام الشرعيّة إنما تجب على المكلف إذا بلغ عاقلا » فإذا جُنٌّ 


0 إعداد المهج ص 3١‏ . 
7) إيضاح المسالك ق 5 . 


بعد ذلك سقط عنه التكاليف الشرعيّة لزوال علّة وجوبها . 

ومنها : إذا تزوج وهو مريض - أي مرض الموت الذي يمنع 
التصرف فيما زاد على التَّلث - ففي هذه الحال لا يصمٌ التكاح ويبجب 
فسخه ؛ لكن إذا برئ من مرضه هذا قبل الفسخ فهل يصمح التكاح . بناء 
على القاغدة رصنع #الان 'غلة عدم العتحة بالمر طن ؤقة 3 إل 

ومنها : إذا وجد ماء متغيّر بنجس ثم زال التّغيّرِ بدون زيادة 
الماء فهل يحكم بزوال النجاسة وطهارة الماء لزوال التَغيّر ؟. 

ومنها : يجوز لسائق الهدي ركوبه إذا شق عليه المشي وتعب 
مقدي كن برا ذلا عور بهي زر افد فون ور ةك رون اق 
5 

ومنها : إذا طلقت على الرّجل زوجته بسبب جنونه » أو جذام أو 
برص أصابه » ثم برئ - وهي في العدة - فهل تعود إليه زوجته 
لزوال علة التفريق ؟ خلاف . 
زتعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يقع فيه خلاف . 

إذا باع حيوانا » فوجد المشتري فيه عيباً يجيز الرّد » شم قبل 
الركزال العيب .قلا رد لزوال سيبة ٠‏ وهذا إذ1 كان العبب دين قاين 
للعودة ثانية . 


القاعدة الرابعة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
هل تبطل الرخصة بالعصية'''؟ 


وفي لفظ : لاتباح الرخص في سفر المعصية""2. 


وينظر من قواعد حرف ( ل ) القاعدة رقم 1 . 

وفي لفظ سبق : الرّخص لا تناط بالمعاصي'"“. وينظو 
من قواعد حرف الرّاء القاعدة رقم ١١‏ . 

النكية والمفية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ظ 

الرّخصة إِنما شرعت تخفيفاً من الله ع وجل على عباده » عند 
د المشقّة غير العادية الموجبة للرّخصة ؛ ولمًا كانت كذلك ؛ أي أنها 
نغمة من الله سبحانه وتعالى ؛ فإن العاصي بسفره ل ستل لاض 
أو لا يجوز له الترخص ولا يستحقه ؛ لأن المعصية تنافي النعمة بوجود 
الرتحمة © تم 

لكن عند غير الحنفيّة فإن العاصي بسفره لا يجوز له الترخص 
0 سياه لعن سكن ب اشن 18 الامتور لح لاض 10157و لجياة 
اللسوطي نان 1+ 
(') المغني ج ١‏ ص 7١7‏ . 


(" إيضاح المسالك ق ١١‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العبد الآبق - أي الهارب من سيّده - هل يجوز له قصر الصّلاة 
والفطر في رمضان أو لا ؟ 

ومنها : العاق لوالديه بسفره . 

ومنها : إذا لبس العاصي بسفره خفا مغصوباً هل يجوز له المسح 
عليه أو لا ؟ 

والأصحّ في كلها عدم الترخيص للعاصي ما لم يتب خلافاً 
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القاعدة الخامسة عشرة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
هل تتعدى الرّخصة محلها'''؟. 
أصوليّة فقهيّة القياس على الرذخص 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هل يجوز القياس على الرّخصة أو لا يجوز ؟ الأصل - كما سبق 
- أن الرتخصة استثناء من القاعدة العامّة م وشواهت كفيا النشفة فيل 
يجوز أن تتعدى محلها » بمعنى هل يجوز قياس ما يشبهها على حكمها » 
أو لا يجوز للرّخصة أن يتعدّى محلها ؟ خلاف في ذلك بين الأصوليّين 
وبين الفقهاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لتر يد أي التوضقة تك إذا: أضصنات نويه :تابن مين الرأسيع 
يرخص لها في الصّلاة فيه مع النجاسة للمشقة » فهل يقاس عليها ثوب 
الأم ؟ 
ومنها : ثوب الجزار وما يصيبه من دم الذبائح هل يقاس على 
ورك الدوكية لا 
ومتها : ذو السّلس - أي انفلات البول - أو الرّيح - هل يجوز 
له أن يؤم غيره ؟ أو يصلى غيرٌه بثوبه ؟ خلاف كذلك . 


() إعداد المهج ص ١ه‏ . 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

هل فتقدم الأحكام على أسبابي!'!؟ 

الحكم والسبب 

خانيا معدن هذه القاعدة ومدكوتها : 

تتساءل القاعدة عن تقدّم وجود الحكم على وجود سببه هل هو 
جائز وواقع أو لا ؟ إذ الأصل أن الحكم مترتب على سببه » فوجود 
التبب أو لا ثم الحكم ناتج عنه ومترتب عليه . 

لسن الأحكام مع أسبابها أربعة أنواع : 

الأول : أن يقترن الحكم بسببه . الثاني : أن يتقتم الحكم على 
سببه . وهو موضوع هذه القاعدة . والثالث : تأخر الحكم عن سببه . 

والرابع : ما اختلف فيه هل يقع معه أو عقبه #والكييل نتيا 
أمثلة . ولكن الذي يهمنا هو موضوع القاعدة وهو هو النوع الثاني .وفي 
الواقع أن بعض المسائل يسبق الحكم فيها سببه ليصح . ولو تأخر عن 
لويم يصن 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

توريث الدية للورثة . لما كانت الدية إنما تجب بعد موت القتيل - 
ولو قلنا بذلك فلا يتصوّر نقلها إلى ورثته ؛ إذ لا يورث عن الميت إلا ما 


)0 قواعد الأحكام ج ٠١‏ ص 455 ؛ قواعد الحصني جح ١‏ ص 538 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كان ملكه قبل الموت . فلصحة التوريث يقدّر ثبوت ملك القتي ل للتيّة 
قبل موته لتنقل عنه إلى ورثته . 

وهذا المسمّى التقدير على خلاف التحقيق . 

2 وإ لف السو تان الللعلى قا الندم لشم لبي لفكي 


قبل القبض لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده . 

وهتها ؛ إذا قال لغيره : أعتق عبدك عنتي مجانا أو بعوض 
سمّاه » فأعتقه عنه » فإنه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد 
ذلك . ولولا ذلك ما صحّ عتقه . 


القاعدة السابعة عشر 


إولك +الفكل ووو الا مده : 

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يدا مالك أم 111» 
خلاف . 

يد الضمان والمالك 

كاك :"نات هدم | لكاهدة وم كو ها 

يد الضتّمان : هي يد من وجب عليه ضمان الشيء وغرمه » ويد 
المالك كناية عن رجوع المضمون إلى صاحبه ولو بغير علمه ء أو 
اجتماع يد الضامن مع يد المالك على الشيء المضمون . ففي هذه 
الخال هل.يجث الختمان حن_الستامق © خلافت .:والأظين أنسة إذا زان 
انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضتمان على الضتامن وإلا فلا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا سل بستخهن عه هار وق قال" كمه رك انها تلقنت 
أي لم يملكها الكفار . مع أن مذهبه رحمه الله أن الكفار يملكون أموال 
الفسلمين: بالاشتيلا» : 

لكن أقول وبالله التوفيق : قول أحمد رحمه الله : إنها ملكه . إذا لم 
يستول الكفار على الجارية ويأخذوها من مالكها بل أبقوها أسيرة معه . 
لكن لو فرّقوا بينهما وأخذوها . فهم يملكونها . ولا تثبت في هذه الحال يد 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ”57 . 


المالك . 

ومنها : إذا غصب دابّة عليها مالكها ومتاعه . فهل يضمن 
الغاصب ؟ قالوا : لا يضمن ؛ لأن بقاء الامنتتاع معتبر في انتفاء 
الضمان . 

ومنها : لو غصب كبيراً عليه ثيابه . لا يضمن لأنها في يد 
النالك ...كاتف لكين : 

ومنها : لو استأجر سيّارة إلى مسافة أو لحمل شيء معيّن » 
فزاد عليه - وهي في يد المؤجّر أو السائق المالك - فتلفت السّيّارة 
بسبب الزيادة » فالمستأجر يضمن لتعديه بالزيادة . وسكوت المالك لا 
يمنع الضلمان . ٠‏ 


القاعدة الثامنة عشرة 


أولا : األفاظ ورود القاعدة : 
7 7 ) 

هل قراعى الطوارئ'”''' ؟. 

وفي لفظ سبق :الطوارئ هل قراعى أم 0'''؟ 
ووتكلو وين قو هد هر قم الطاك القاهد ١1‏ 5 

الطوارئ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الطوارئ : جمع طارئ : وهو الأمر الذي يحدث فجأة وينزل 
اه 

والمراد بمراعاة الطوارئ : الاعتداد بها » واعتبارها في تنزيل 
الأحكام عليها » فهل تعتبر الطوارئ والنوازل في الأحكام وتنزل عليها 
أو لا تعتبر ؟ خلاف . 

ومفاد القاعدة : هل يعتد بعواقب الأمور ونتائجها قبل 
وقوعها » فيمنع التصرّف بناء على تلك النتائج أو لا يمنع ؟. وقيل : 
تراعى الطوارئ القريبة دون البعيدة . 


('! إعداد المهج ص ٠١5‏ . 
3 إيضاح المسالك القاعدة 75 . 
7" المصباح مادة ' طرؤ ". 


لي لمموشوعة القواعد الفقيية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ايز أك قر وهها ضداديا . فهل يصحّ هذا الزواج أو لا يصح ؟ 
بناء على الطوارئ » وهي فيما إذا مات الأب وورثته ابنته » فإنه ينفسخ 
نكاحها بالعبد . فقد كره مالك رحمه الله هذا الزو اج مراعاة للطوارئ 

ومنها +إذا بقل تمراً أو حي وديئاً ناقصاً يجيد كامل لنفاقه في 
بعض البلدان » ورواجه في بعض الأزمنة . فهل يصحّ ؟ 

ومنها : إذا رأى شخص أن لا يتاجر في البيع والصّرف خوفاً 
من استحقاق المبيع . هل له ذلك ؟ | 

ومتها + اقتضباء المحمولة عن التمزاء(١)‏ لأرتقاغبها وقنث 
الزراعة . أو اقتضاء القمح من الشعير إذا كان ذلك قبل الأجل وهو من 
قرض١()؟.‏ 


0 الججمولة والمشتر ا توعان ' من الحنظة: 
9 يتش حتة الحواش + اهن و 


القاعدة التاسعة عشرة 


أولا +الفكل ورود الفاهدة : 

هل التعدي على السبب كالتعدي على المسبب ؟ 

وهل ذو سبب في الاعتداء عليه كا لسبّب'''؟ 

التعدي على السبب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان معنى السّبب أكثر من مرّة » والمسبّب هو ما ينتج عند 
وجود السبب » فالقاعدة تتساءل عن التعدي إذا حصل على السّبب ههل 
يكون مثل التعدّي على المسبّب فيوجب الضتمان إذا حصل للمسبّب ضرر 
بسبب التعدّي على السبّب ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقل كبكضن طحن رقن ة حلوت اك ا 
أمّه » فهل قاتل العجل يضمن اللبن الضتائع 

ومنها ان شاد عن فس لطر بسك هنا ؛ لأنه لا 
يوجد شهود غيرهما » فهل من قتل الشاهدين يمسن الحسق الضتسائع 
أيظا + 


(') إعداد المهج ص 27 . 


القاعدة العشرون 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

هل تعطى الصور الثادرة ححكم ننسها أو حكم 
غالبي!2؟ 

وفي لفظ سبق : نوادر الصور هل يعطى لها حكم 
نفسها أو حكم غالبها ''؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النون تحت 
الوم 

الصور النادرة 

خانيا «معتئ هذه ا لقاهدة ومدكوالها:: 

المراد بالصور النادرة الصّور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع . 

فمثل هذه الصّور النادرة هل تعطى حكماً خاصاً بها » أو يسري 
عليها حكم الغالب والأعم ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الفلوس ٠‏ أو الأوراق النقديّة الآن هل تلحق بالذهب والفضّة في 
جريان الرّبا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويداً بيدء أو لا 
يجري فيها الربا ؟ 


)0 إعداد المهج ص ١١95‏ . 

(' إيضاح المسالك القاعذة :84ت ووتظر قواعد الحصننى + “صن 31 وأشمياة 
د 00 ولتصر فو : ص و 

السيوطي ص ٠ ١18١‏ أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص ١98‏ . 


أقول وبالله التوفيق : إذا كانوا قد اختلفوا في الفلوس في زمنهم - 
وهي نقود مضروبة من نحاس أو حديد مثل القروش اليوم - فألحقها 
الكثيرون بالذهب والفضتّة في جريان الرّبا » ولم يلحقها آخرون » فإن 
الأوراق النقديّة الآن هي أصل بذاته - إذا كانت نقدا أو عملة بلد بعينه - 
فلا يجوز تباذلها وصرقها إلا مثلاً بمثل يدأ بيد . فليست صسورا فادرة 
ا 

ومتها »هل :هب ركاة الثبان قي صنت الا يصن :ونيا + أو فسني 
وطن 19 تين اتمو | إلحاقا بالغالت .أ :تأخة حقو تفشها فلا تعب فيها 
ذكاة الثمان لأنها ل تحب ؟ 

وفنتها: التلهفاة والعتقد ربا تطول حياتةفنعي ابر سن 
يعطى حكم البرّي أو يعطى حكم البحري ؟ 

ومنها : طفل زمن - أي مريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه 
- بلغ زمناً » فهل تبقى النفقة عليه بناء على حكم نفسه » أو تنقطع 
لجرزاء للغالك؟؟اخلاك عند المالكتة + 

وقيقياة؟ إذ اشير قكنه المفظطوع عل تقطن وضوه» + المتفيتم 
آذه تقطن تكن ١‏ لعزم اللفظ او فيل + لأانظر | للندرة: 


بوضوعة القواجد الففيية 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا :“لفخل ورؤد القاعدة : 

هل تعتبر الصور الخالية من المعنى'''؟ 

الصّور الخالية " 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الصاد تحت الرّقم 7 . 

والصّور الخالية من المعنى . هي صور عليها آثار محرم 
والأصل مباح . والمحرم لا جرم له ولا بقاء . فهل هذه الصّور يبنى 
عليها حكم ؟ خلاف لاختلاف الصور 
كانتا »من أمقلة هده الشاعدة ومسنافلينا : 

هل يدخل الربا بين العبد وسيّده ؟ وصورته أن يصارف عبده 
بذهب أو فضّة . إِمّا بغير مناجزة » أو بغير مماثلة . ففي هذه المسألة 
قولان : المنع وهو القول المشهور نظرا إلى الصورة » وهي معاملة 
زبوية والزيا عجرم + 

والقول الثاني : الجواز نظرا إلى قدرة السَيّد على الانتزاع من 
عبده » فلا يعطى حكم المعاوضة ةا 


)0( إعداد المهج ص ١٠١5‏ وينظر عقد الجواهر جح ١‏ ص 65 . وإيضاح 
المسالك ق 55 . 
110 هقد الجو افرح اهن قا 


ومنها : بيع ثوب محلى بالذهب » لكن لا يخرج منه شيء عند 
الاحتراق . 

فلا يجوز بيعه بالذهب نظرا إلى الصّورة » أو يجوز نظراً إلى 
الخلو من المعنى ؟ خلاف . 


القاعدة الكثانية والعشرون 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

هل الجهل يعذر به أو ي'''؟ 

و في لفظ سبق : الجهل هل ينتهض عذر ا" ''؟ وينظر 
من قواعد حرف الجيم القاعدة ١07‏ . 

ا ءِ 5 

وفي لفظ : أحكام الجهل والإكراه '. 

الجهل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

الجهل : غير العلم وهو أعرف من أن يُعرّف . وقد عرّفه بعضهم 
بأنه عدم العلم عمّا من شأنه العلم . 

ولكن ما الجهل الذي يمكن أن يعذر به المكلف ؟ 

وما يمكن أن يعذر بالجهل وما لا يمكن أن يعذر به ؟ 

مدار ذلك على الشيء المجهول هل هو من المأمورات أو من 
المنهيات ؟ 

فما كان من المأمورات فلا يعذر الجاهل بتركها ء بل يجب 


(') إعداد المهج ص 78 . 

() إيضاح المسالك ق ه” . 

(( ينظر قواعد الحصني ج ١‏ ص 385 » أشباه السيوطي ص 185 » أشباه ابن 
نجيم ص 07” » والوجيز ص 77١7‏ فما بعدها . 


تداركها » وما كان من المنهيّات » فيكون الجهل عذرا في ارتكابها . 

والجهل أنواع : 1 

-١‏ جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة » كجهل الكافر بصفات 
الله تعالى » وأحكام الآخرة . وجهل صاحب الهوى ٠»‏ وجهل الباغي حتى 
يضمن مال العدل إذا أتلفه » وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسّنة 
المشهورة أو الإجماع . 

ا جهل في موضع الاجتهاد الصحيح » أو في موضع الشبهة . 
فهذا يصلح عذرا وشبهة . 

7ت اتجول في :ذان :الكزامع سيل لسو يتياهن : تإننه يون 
ا 201 
أحكام الإسلام . 1 

؛- جهل بموجب الحكم الشرعي وسببه » فيعتبر عذراً حتى يعلم 
| عكر ٠‏ حمر الس بيه لسار بده 

وما الا يعدن بالكيل يه كل .ينا عاق ميدق القون فجنلا يعدن 
الجاهل فيه بجهله » وما لا يتعلق به حق غيره إن كان لا يبسعه ترك 
سلئه #العران نوفوطي العية يي :سياه انها عدون كان نتحا 
يسعه ترك تعلمه عذر فيه بالجهل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مَن رأى حملا يزوجته فلم ينكره + ثم أراد بعد ذلك نفيه باللعان لا 
نكن حو للك ووو لق ١‏ ادكين أده كا :وكيز أن انكرت ري اريت 


. موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : من اشترى أحدا ممّن يعتق عليه - ج هلا بأنه يعتّق 
عليه - عتق عليه ولا يعذر بالجهل . 

وفكها إذااهفا حفطن الزرفة عبن القباتل شممدا ‏ فه كه 
الباقون . إن علم القاتل المقتصّ أن عفو البعض يسقط القصاص اقتصً 
منه . وإلا فلا . 

ومنها : من شرب خمراً جاهلاً تحريمها » فلا حد ولا تعزير - 
إذا كان من أهل البادية » أو قريب عهد بالإسلام . 
> ومندينا :.:الإتيان تمفينة ات القجادة جا ناد بها لاتقسة :+ 


القاعدة الكالثة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
لحاة 5 2 00> 
هل الحياة المستعارة كالعدم ١‏ 
: الحياة المستعارة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالحياة المستعارة : إذا بقي في الحيوان نوع حياة قبل 
موته » وهو المسمّى ' بِالدَمّاء “امد +:وتهو بتقتة الزتوج في نيوا !ا 

فهل يعتبر الحيوان الذي بقي فيه بقيّة روح حيًا » فيحل ذبحه 
وذكاته » أو يعتبر ميّتا فلا يحل ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

منفوذ المقاتل - أي المقاتل أو المجاهد - الذي أنفذت مقاتله - أي 
أصابته جراح شديدة أصابت مواضع القتل في جبسمه - فهل يعتبر 
بهذا فلا د يصلى عليه » أو لا فيصلى عليه ؟ 

ومنها : إذا تردى حيوان مأكول اللحم من شاهق ٠»‏ وبقي فيه بقيّة 
الوح » فهل يجوز تزكيته وأكله أو لا . 

ومنها : إذا أنفذ رجل مقاتل رجل ؛ ثم أجهز عليه آخر » فعلى 
من القضياضن © 


(') إعداد المهج ص ٠ ١84‏ إيضاح المسالك ق 47 . 
(" الصحاح مادة ( ذم أ). 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة + 

هل الذوام على الشّيء كالابتد | ,!''؟ 

وفي لفظ سبق : الدوام على الشيء هل هو 
كابتد افه'''؟ وينظر من قواعد حرف الدّال القاعدة 8" . والقواعد 
من 3559-5537 من قواعد حرف الهمزة . 

وفي لفمظ آخر سبق : دوام المعلق عليه هل ينزل 
منزلة ابتدائه"'؟ 

' الدّوام على الشيء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالدتوام على الشيء : استمراره ويقاؤه . 

وإنشاء الشيء : ابتداؤه . 

قمفاة القاطدة +كها سق ص أن نين حلت علتني: سضفية :أو 
على عدم عمل شيء وهو متلبس به وبقي متلبّساً بذلك العمل وتلك الصّفة 
- مع مضي زمن كاف للإقلاع والترك » فيعتبر ذلك كابتداء العمل » 
فيأخذ العمل حكم إنشائه وابتدائه في الحنث أو عدمه . 


() إعداد المهج ص "57 . 
إيضاح المسالك ق ١7١‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف أن لا يسكن هذا البيت وهو ساكن فيه » ولم يغرج أو 
يخرج متاعهُ في وقت يمكنه فيه ذلك » فهو يحنث في يمينه » فكأن بقاءه 
واستمراره في البيت كابتداء سكناه بعد حلف اليمين فتجب الكفارة . 


موسوعة القواعد النقهية 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رذه. أو 
من حين أصله'''؟ 

وفي لفظ : هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من 
حبينه' '“ وستأتي قريباً . 

رفع العقد ونقضه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال . 

إذا فسد عقد البيع ووجب رد المبيع والثمن فهل يعتبر فسخ هذا 
العقد ونقضه من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرد 
والفسخ ؟ خلاف في صور . 

ويترتب على ذلك الخلاف ثمار فقهيئتة بحسب المسائل 
العو كي 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحّهما من 
حين الفسخ . 


17 ارصق ات كن 1د 
( أشباه السيوطي ص ”757 . 


ومنها : إذا تلف المبيع قبل القبض . الأصمٌ الانفساخ من حين 
اللفا» 

ومنها : الفسخ بالفلس من حين الفسخ قطعاً . 

ومتها : فسخ النكاح بأحد العيوب ٠‏ والأصح أنه من حينه("). 

ومنها : إذا بيع عبد بيعا فاسدأ » ومضى عليه يوم الفطر عند 
المشتري ثم وجب رده على البائع » فإذا كان رفع العقد من أصله كانت 
فطرته على البائع » أو من حينه كان فطرته على المشتري7). 


('' أشباه السيوطي ص 757 . 
() إعداد المهج ص 179-178 . 


القاعدة السّادسة والعشرون 
أولا +الفاظ وروة القاعدة:* 

هل السشكوت إذن!؟ ‏ 

وفي لفظ : السّكوت على الشّيء هل هو إقرار أم 
19> القاعدتان رفن 14:06 امن فاك حرف اليئزاة: 

وفي لفظ : السحكوت قائم مقام التطق!". 

السكوت 

ذاقنا سحت هوه اسهد وف لو نيا : 

مضى لهذه القواعد أمثال . ينظر من قواعد حرف السّين القاعدة 
و 

فالستكوت - وهو عدم النطق باللسان - هل يعتبر إذناً بفعل شيء 
أو تناول شيء إذا علّمه أو رآه فسكث » أو هل يعتبر الشكوت إقرارا 
عند توجيه الستؤال للمدّعى عليه مثلاً فسكت ولم يجب ؟. والقاعدة الثالشة 
صريحة في أن الستكوت قائم مقام النطق » ولفظ القاعدة عام في كل 
شيء ولكن يجب تقييده بقيد : إذا كان في موضع الحاجة إلى البيان . 


('! إعداد المهج ص ٠٠١‏ . 
('؟ إيضاح المسالك ق ٠١”‏ . 


('! الجمع والفرق ص 508 . 


كاثثا + من امكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رأى شخص آخر يركب سيّارته أو حماره - وهو قادر على 
منعه - فلم يمنعه » فيعتبر ذلك إذنا بركوب المتيّارة أو الدَابّة . 

ومنها : إذا حلق محل رأس محرم - وهو قادر على منعه - فلم 
يمفعةه #افيعقين سكوكة إذنا » وغليه الجزاء : 

ومنها : سئل عن صدق دعوى خصمه عليه بمبلغ من المال 
فسكت ولم يجب ووجه عليه اليمين فلم يحلف . فيعتبر س كوته ونكوله 
إقراراً بالمبلغ فيلزمه . 

ومنها : إذا استشيرت بكر في الزواج من شخص فس كتت » 
فيعتبر ذلك رضا منها بذلك . 
انعا مما سحلي يلار هداز العرصنة. 
رضا بل يجب أن تتكلم بخلاف البكر . 

ومنها : إذا رأى رجلا يحرق زرعه أو يخرق ثوبه » فسكتت ولم 
يمنعه » فلا يعتبر سكوته رضا . 


سوه التواعن التقهية 


القاعدة السابعة والعشرون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل الغالب كالوزن!''؟ 

وفي لفظ سبق : الغالب هل هو كالحقق'''؟ وينظر من 
قواعد حرف الغين القاعدة ” » ومن قواعد حرف الهمزة: القاعدة 9" . 

الغالب 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الغالب : ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه . وليس المراد 
الأكثر . 

والمحقق أو المتحقق : ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون 
احتمان + 

وكما سبق ذكره هذه القاعدة مختلف في مضمونها » إذ وقع 

ومفادها : هل يعتبر الشيء الذي يغلب وجوده » مشل الشيء 
المفحكق الوحة أن الا خلةت:: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سؤر ما عادته استعمال النجاسة - كالطيور والستباع - إذا لم تر 


() إعداد المهج ص 77 . 
(" إيضاح المسالك ق ١‏ . 


فيه النجاسة » ولم يعسر الاحتراز منه - هل هو نجس فيراق الماء 
كفلا على الغالف أو اليا للأصل + 

وفي قول ثالث : يراق الماء دون الطعام . 

وني :كلب معلّم مع كلب غير معلم » أو كلب مسلم مع كلب 
مجوسي اشتركا في قتل صيد » وظنٌّ أن المعلم أو كلب المسلم هما اللذان 
قذة ب فهل نيز كل الشينه أو 10 


القاعدة الكّامنة والعشرون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

هل الكفار مخاطبون بفروع الشتريعة!'؟ 

أصوليّة فقهيّة خطاب الكفار 
كانا مغك ههه القاهدة وم نوها : ظ 

هذه قاعدة يذكرها الأصوليّون في مبحث من مباحث التكليف » 
وقد اختلف الأصوليُّون أولا في تكليف الكفار بفروع الشريعة دمع 
اتفاقهم على مخاطبتهم بالأصل وهو الإيمان - لكنهم مع بقائهم على 
كفرهم هل يجب عليهم فعل الواجبات وترك المنهيّات الشرعيّة » مع أنهم 
لو فعلوها بدون إسلام وإيمان لم تقبل منهم . 

والأقوال في هذه المسألة عند الأصوليّين ثلاثة : قول بتكليفهم ». 
وقول بعم تكليفهم لعدم قبولها منهم ٠»‏ وقول بتكليفهم بالمانهيات دون 
المامؤق أنث + 

وَكُمَا اختلف الأصوليُون اختلف الفقهاء + وثمرة مخاطبة الكقان 
بفروع الشريعة أخرويّة لا دنيويّة » من حيث إنهم يحاسبون في الآخرة 
على كفرهم » وعلى تركهم الواجبات كالصلاة والصتيام والزكاة والحج 
وغير ذلك ٠.‏ وعلى فعلهم المنكرات . 


('؟ إعداد المهج ص 27- 85 . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من قدم من سفره في نهار رمضان هل له أن يأ زوجته 
الكافرة » بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة »ء أو لا 
يحل له أن “يطأها بناء غك أنهم مخاطيوق بها خلافت عند الفالكية : 

ومنها : الدَمَيّة زوجة المسلم هل تجبر على الغسل من الحيسض 
والنفاس والجنابة » أو لا تجبر ؟ 

ومنها : هل تحد الذمَيّة على زوج ها بأربعة أشهر وعشر 
كالمسلمة ؟ أو إنما تستبراً بثلاثة أقراء ؟ وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أو 
لا ؟ 

ومنها : هل يلزم الكافر بما يصدر منه من طلاق وعتق حال 
كفره أو لا ؟. 


شوغ التواعد القفهية 


القاعدتان التاسعة والعشرون والكثلاثون 
أولا , الفتاكل ورود القاعدة: 

هل ما قارب الشّيء يعطى حكيه'''؟ 

وفي لفظ سبق : ما قرب من الشّيء هل له 
حكمه'''؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة رقم 55 . 

وفي لفظ : هل المتوقع كالواقع'''؟. ومن قواعد حرف 
"لا" القاعدة رقم 65 . 
ش المقارب والمتوقع 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق لهاتين القاعدتين أمثال ضمن حروف سابقة . 

ومفادهما : إن ما قارب الشيء ودنا منه » والمتوقع حدوثه هل 
يعطى كل منهما حكم الواقع والحاصل فعلاً أو أنَ لكل منهما حكمه ؟ 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا حُجِر على المفلس بديون حالّة » وعليه ديون مؤجّلة » فهل 


50 إعداد المهج ص 7؛ » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 775 ؛ قواعد الحصنىي 
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73" إيضاح المسالك ق ١4‏ . 

7. قواعد الحصني ج ١‏ ص 7355 . وأشباه السيوطي ص ١78‏ . 


التيون المؤجلة تحل بالحجر ؟ قولان عند الشافعيّة إذا اعتبرنا أن المتوقع 
كالواقع فإن التيون المؤجّلة تحل بالحجر ؛ وإلا فلا . 

ومنها : إذا كان على شخص ديون مساوية لما له - وهو غير 
كسوب - أو لا يفي كسبه بنفقته ونفقة عياله - أو فيه تبذير - وظهرت 
عليه أمارات الفلس » فهل يحجر عليه في الحال . خلاف . 


القاعدة الحادية والثلاثون 
أولا الفاظ:وروه العامدة : 

هل ما يثبت لكل الشّيء من خيار يثبت لبعضه'''؟ 

وفي لظ سبق : التخيير في الجملة هل يقتضي 
التخيير في الأبعاض "5 واظن هن قواضة حراقن التاغ راق 00 

ش التتخيير في الأبعاض 
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكيان المرردية امن قري لحرا ارق( الماستري ابو 
فك الكيان للمكلف في :فعل شيء نا جملة »فيل يقبت له الخيار أيضا 
في بعضه أو جزته ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا افتتح مصل النفل قائما » فهل له أن يجلس بعد ذلك ؛ كما 
كان له أن يجلس ابتداء » أو لا ؟ 

ومنها : من أراد أن يكفر عن يمين هل له أن يطعم خمسة 
وكشى وية :انيقي" أو لاون الاكتفياء و العسخوة هيل أن أن 
يطعم عشرة أو يكسو عشرة . 

ومنها : من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض » فهل له 
الخيار في بعضنها دون بع +.خلاف كذلك". 


كُ إعداد المهج ص 7ه . 
© إيضاح المسالك ق 78 . 


القاعدة الثانية والثلاثون 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل المخاطب باسم المفعول ‏ داخل تحت عموم 
الخطاب الذي خوطب به أو هو منعزل عنه”''؟ 

وفي لفظ آت :هل يدخل المخاطب في عموم متعلق 
خطابه''". 

أصوليّة فقهيّة المخاطب وعموم الخطاب 
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اسم المفعول : اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول على زنة 
مفعول من الفعل الثلاثي ٠‏ وعلى زئة مضارعة مع إيدال حرف 
المضارعة ميمأ مضمونة وفتح ما قبل آخره . 

وهو يدل على مّن وقع عليه فعل الفاعل » كمضروب ومكرم . 

ومقاد اتقاهدة : أن .من خوطب" سآن بخاظيه غيراه.ت امن نا 
أو كلفة أموا للموواكة أل اللداس: هل وجدل هذا سما تبي فد 
شملهم الخطاب » أو لا يدخل ؟ 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كل شخطا كن تخواء شي أذ بمعة م يدل شرف من فيه أ 


(') إعداد المهج ص ٠١5‏ ؛ إيضاح المسالك ق 5١‏ . 
1 :قو اعد الخصنى ب امن د 


موسوعة التواعد القيية ‏ 


يبيع من نفسه ؟ خلاف عند المالكيّة والمشهور عدم جواز ذلك ؛ لأن 
المأذون له في العقد لا يملك العقد لنفسه . 

ومنها : إذا أُمِر شخص بتفريق صدقة على جنس كالمساكين » أو 
طلبة العلم - وهو من ذلك الجنس - هل يأخذ منه أو لا ؟ 

ومنها : إذا أذنث لوليّها - وهو ابن عمّها » أو ابن خالها - مشلا 
أن فد وجها :وله مين لدنهل لد أن يزوجها مزق الفينة © وهل يو يلف 
ذلك على إجازتها أو لا ؟ 

ومنها : الوصي هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه ؟ خلاف 
كذلك . 


القاعدة الثالئثة والثلاثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

هل المشبه بشيء يقوى قوّة المشبّه به'''؟ 

وفي لفظ سبق : المشبّه لايقوى قوّة المشبّه به''' 
وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ©/ا7 . 

بلاغية فقهية المشبه والمشبه به 
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة الأولى صيغت بالصتيغة الإنشائية لتدل على وجود الخلاف 
في مضمون القاعدة » والقاعدة الثانية - وقد سبقت - صيغت بالصّيغفة 
الخبرية لتدل على الاتفاق في مضمونها . وكلاهما مالكيّة الأصل . 

المشبّه : هو الفرع . والمشبّه به : هو الأصل . 

فالأصل أقوى من الفرع , والمشبّه أضعف من المشبّه به ؛ لأنه 
لا يشبهه من كل وجه ٠‏ إذ لو أشبهه من كل وجه لكان هو هو . 

فإذا قلنا : فلان كالأسد في الشجاعة » فالأسد أقوى في وجه الشبه 
.من المشبّه وهو الرّجل وهكذا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المشهور من مذهب مالك وغيره أنه لا جزاء في صيد المدينة مع 
أن المدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشّجر . 


('! إعداد المهج ص /اه . 
(') إيضاح المسالك ق 45 . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
95 3 ذياء )001 
هل المشرف على الروال يعطى حكم الزائل ' ؟ 
وينظر قواعد حرف الميم القاعدة 7174 . 


المشرف على الرّوال 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي ( هل المتوقع 
كالواقع . أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ). ظ 

المشرف على الزّوال : هو الشيء الذي دنا وقرب زواله » فهل 
يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا ؟ خلاف في مسائل : 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذأ قال © حبيذئ أحوان -توفيهم :مكافب 2 قهل يعتق أو 0؟ 

ومنها : أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ » فهل 
تسقط الكفارة عنه ؟ الصّحيح سقوطها . ٠‏ 

ومنها : إذا قال : إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة » 
فزوجتي طالق . فشرع ثم مات انهه وزع الذي قصار : يلزمه 
الطلاق لوجود شرطه . 

ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة ؟ إذا قلنا : وقع 
طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق » وإلا فعذة وفاة . 
(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 37 - 18 . وينظر أشباه ابن الوكيل ق ” 
ص 4١5‏ » وقواعد الحصني ج ١‏ ص707 . وأشباه السيوطي ص 2١78‏ 775 . 


القاعدة الخنامسة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع 


سبب الحك:''؟ 


ٍ وقوع الأحكام 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

موضوع هذه القاعدة هو متى تعتبر الأحكام نافذة . هل هو يوم 
وقوع الحكم - متأخرا عن السّبب » أو يوم وجود سبب الحكم ؟ خلاف . 

وهذه شيتن فاغدة الظهون: و القكشات 1 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أعتق.ضيدا فى سنونه :قر فدهو الك التقق: . تشهد طايه مبتحية 
ذلك شاهد أنه أعتقه في سفره . فهل يعتبر العبد حرا يوم العتّق 
المذكور » أو الآن أي وقت شهادة الشاهد وهو جوم وقوضسه مؤكندا | 
كادفت 

ومنها : إذا اشترى بمال الزكاة شيئاً وربح فيه » فهل يقدر الرتبح 
مع أصله في الحول ٠‏ أو يقدر يوم الشراء بالنسبة للزكاة . 

أقول وبالله التوفيق : إذا ظهر الربح قبل تمام الحول فيجب عليه 


(') إعداد المهج ص 57 . 


17 'ينظن إيضناء المشالك'ى 7 6و قواعذ حت اللا ء«القاعدة + 


سر الات التي 


أن يزكي الأصل والربح . لكن إذا ظهر الرّبح بعد تمام الحول » فلا 
يزكي إلا الأصل . والله أعلم . ظ 
ومنها : إذا باع بيع خيار » فهل يعتبر إمضاء البيبع من يوم 
انر :أن هق يو اللمكاع + انج حم تالقان وك حو كات 
لكن الراجح والله أعلم أنه يعتبر من يوم البيع لأن المشتري يستحق زوائد 
المبيع التي حصلت في زمن الخيار » وحتى لو كان الخيار للبائع . 


القاعدة السادسة والكثلاثون 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس 
الأمر"1؟ 

وفي لفظ سبق : إذا تعارض القصد واللفظ أَيُهما 
يقدم'''؟ وينظر القاعدة 54 من قواعد حرف الهمزة . 

القصد واللفظ والواقع 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

قصد شخص أمراً ما » ولكن ما وقع كان مخالفا لقصده وإرادته » 
فول تكن نيه أو فنا عضيل ووقع قهلا ؟ كلت 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نذر صوم يوم يقدم فلان . فقدم فلان نهار 1 22 
تبي النتة 1ه ابلا - فهل يقضى هذا اليوم ؛ لأن المقصود صيام يوم 
شكرا - أو لا يقضي ؛ لأنه فات وقته ؟ خلاف والمشهور عدم القضاء . 

ومنها : إذا ظاهر من امرأته قاصدا طلاقها . ففي اللازم منهما 
1 جهن مشر مظا من ماج على لتطدي أو تعفر كلها يقاه كان 
1 ظ 


(') إعداد المهج ص 8ه . 


('؟ إيضاح المسالك ق 47 وينظر من قواعد المقري ق 88” , 85" . 


عليه أعطةا عم فال صصح 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل المعدوم شرعاً كا لعدوم حس!'؟ 

وفي لفظ سبق : المعدوم معنى هل هو كالعدوم 
حقيقة"' ''؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة رقم 45/8 . 

المعدوم شرعا 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعدم الشرعي : عدم اعتبار الشارع للفعل » لنهيه عنه 
وتحريمه » أو عدم الإذن فيه . فما حرمه الشرع » أو لم يأذن فيه » فهو 
غير معتبر فلا يبنى عليه حكم ٠‏ وكأنه غير موجود في الحقيقة والواقع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل محرم صيداً فهو ميتة » ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به . 

ومنها : إذا حلف ليطأن زوجته فوطئها وهي حائض - فهل 
يبر في يمينه ؟ فيها قولان والمشهور الحنث وعدم البر في اليمين ؛ 
لأن الشارع نهى عن وطء الحائض ؛ فلا يحل وطء الحائض فسي 
المشهور . وإذا لم يحل وطؤها » فالفعل محرم ولا يبر في يمينه بفتعمل 


محزرم . 


1 إعداك المي سن 17 لاع المشالك 4 3 
1 ص الداع قو 
3" قواعد المقري ق ٠١5‏ . 


ومنها : إذا حلف ليتزوجن فتزوج زواجاً فاسدا . في المسألة 
قولان . والمشهور الحنث . لأن الزواج الفاسد منهي عنه فكأنه غير 
واقع . 

ومنها : لا يُحل وطء الحائض7"). ولا يُحصّن خلافاً لابن 


الماجشون!'). ومعنى الماجشون ( المورد ) ويقال : ( الأبيض الأحمر ). 


أي لا يحلها لزوجها الأول . 

3" ابن الماجشون أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون . الفقيه المالكي القرشي التيمي المنكدري مولاهم المدني الأعمى : تفقه 
على الإمام مالك رضي الله عنه » وعلى والده عبد العزيز وغيرهما دارت عليه 
الفتيا في المدينة توفي سنة 5١١‏ أو ١١‏ - وفيات الأعيان ج 7" ص ١572‏ . 


د الا لفقي 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل الملحق بالعقد كوو أو حادث'!'!؟ 

وفي لفظ سبق : اا الملحقات بالعقود هفل تعتير 
كجزنها أو إنشاء ان عاد من قواعد حرف الميم 
القاعدة 558 . 

الملحق بالعقد 

ثانيا معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالملحق بالعقد : إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد . 

إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءا من العقدء 
لاتأخذ حكم العقد وتعتين شيا حادثا ومُلشأ بعده ؟ خلافه . 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم في مئة قفيز » فزاد مثلها قبل حلول الأجل . فيها قولان 
عند المالكيّة : مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد("). ومذهب سحنون1؛) 
لا يجوز لأنه هدية مديان . أي ( مدين )؛ وهدية المدين قبل أداء التين 


0 إعداد المهج ص ١68‏ . 

7" إيضاح المسالك ق 5ه . 

() ينظر المدونة ج 7 ص ١65-1١68‏ . 

() عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة 74٠‏ ه ء سبقت ترجمته . 


ومنها : ابتياع خلفة القصيل والثمرة والزّرع بعد بيع الأصل . 
والمشهور في ذلك الجواز("). 
ومنها : الزيادة في الصّرف وثمن الستلعة وصداق المسرأة بعد 


العقد . 


') وينظر المدونة ج ا ص 75١١ - 7٠١5‏ ومالك لا يرى الجواز إلا إذا اشتراه 
0 


ظ التراعد التموية 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هل التظر إلى أوّل الكلام أو إلى آخره'''؟ 
' أوّل الكلام وآخره 
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
للكلام أثر في ترتب الأحكام الشرعيّة » وللكلام أول وآخر » فهل 
المعتبر أول الكلام أو آخره ؟ 
لا يطلق الحكم » ولكن ينظر إلى أسلوب الكلام ٠‏ فإن كان الكلام 
إخبارا كان النظر إلى أول الكلام في الأظهر وأا إن كن الكل شرظا 
ا استثناء فإن القن دو اخن 'الكاتم لا أولة:: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا سمع المتيّمّم إنساناً يقول : عندي ماء » أودعنيه فلان . بطل 
016 0 ا 
تيمّمه . فالنظر هنا لأول الكلام . 
ومنها : إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر . لزمه الألف في 
الأظهر » أما لو قدّم الخمر فقال مق اقيق خمر له علي الفا لم يلؤامنه 
شيء قطعا ؛ لأن الخمر لا ثمن لها وهي غير متقّمة عند المسلم ؛ 
لأنها ليست مالاً . فهذا كلّه إخبار . 


() أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 44" . 


ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق إذا خرجت من التار . لا 
نطق :ال ذا خوحت كرا الخ لكام 

ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق الطلقة الرابعة . ففي وقوع 
الطلاق :وحهاق :وسنت" الحلاف هو | الطلفة الرذائعة عتدين معتكيرة 
نوها + 

ومنها : إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا زيئنب - ولا امرأة له 
غيرحهاات كافك أن الننتاء هنا نكر درو الأش يا المسحتكرق 
باطل لا يعتد به . 

ومكهنا +31 قال <تلة هل ال الاامكة + لم رامن للقتو إنمنما 
يلزه التسكة فظن ا إلى لحن الكاتم: 


القاعدة الأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجوه الصضفة!!؟ 

وفي لفمظ آت :هل يرفع العقد من أصله أو من 
تعيته "5 ورتظا من ذواعة حرفت الهمزة القاعدة 14 . 

وفي لفظ سبق : الفسخ رفع للعقد من حينه لا من 
أضيفة :و ركان تين كو اف حرفت الفا القاعده 5 ١‏ ظ 

وفي لفظ سبق قريبا : هل رد البيع الفاسد يعتبر 
نقضه من حين رذه أو من حين أصله ؟ القاعدة رقم 7١‏ . 

حال التعلقت وجوه الصفة 

كاقبا تن هده لقاعدة وناكو نيا 

سبق بيان معنى هذه القاعدة مع مثيلاتها ضمن قواعد حرف 
الهمزة رقم 15 » وقواعد حرف الرّاء رقم © » وقواعد حرف الفاء رقم 
6 . 


والمراد بالنظر هنا : هو الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم بالفسخ 


)0 أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص ٠٠‏ : ء أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 57 - 58 ,2 
ه/ا” . 
20 أشباه السيوطى:ضن :755 ؛ وأشباه ابن الوكيل ن؟ اهل :5هه .. 


ورفع العقد وبيان الثمرة » هل هو عند عقد العقد وإنشائه » أو عند 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا تلف المبيع عند البائع قبل قبضه من قبل المشتري » فالأصح 
الانفساخ من حين التلف , فتكون زوائد المبيع من حق المشتري . 


يفوشو القواعت التفيية. " 


القاعدة الحادية والأربعون 


أولة + لفظ :ورود القاعدة : 

هل النْظر إلى الموجود أوالمقصووا'''؟ 

الموجود والمقصود 

كاش سعةن شد القاعدة وسدلو لها 

سبق مثال لهذه القاعدة قريباً بلفظ : ( هل المعتبر ما قصده 
الشخص أو ما في نفس الأمر ) والمراد بالقصد : النيّة والإرادة . 
والموجود : هو الواقع فعلاً وفي نفس الأمر . فإذا اختلف الواقفع مع 
القصد والإرادة فبمَ يعتد ويعتبر 5 هل بالقصد والإرادة أو بالواقع » 
كارف ورهن قريب الحيكى يمن اقادة. ( بعظا الطن ): 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رعف في صلاته فانصرف وغسل دم الرتعاف وتوضّأ ء 
وظن أن الإمام لم يفرغ من الصّلاة - ومع ذلك صلَى مكانه ولم يلتق 
بالإمام - ثم تبيّن أن الإمام كان قد فرغ من صلاته . فما حكم صلاة هذا 
الر“اعف ؟ 

وسذها +31 رمتل التحوى قلية ابعل على: أنه ادرو الث اليحين 
صيداً يوجب الجزاء - فقتل الكلب صيداً . فهل على المحرم جزاء . إن 
نظرنا إلى القصد فليس عليه جزاء » وإن نظرنا إلى الواقع والموجود 


('! إعداد المهج ص 58 » إيضاح المسالك ق "١‏ ص 7١١-5١8‏ . 


فاح لع ان 
ومنها : إذا تزوج امرأة وهو يظنها ما زالت في العدّة من زوج 
سابق - وهذا عقد باطل - ثم تبيّن أنها قد انتهت عدتها ؟ فهل العقد باطل 
نظرا للمقصود ؟ أو لا نظرا للموجود.: 
ومنها : أفطر يوم الثلاثين من رمضان متعمداً » ثم تبيّن أن اليوم 
عيد . فهل عليه كفارة نظرا إلى قصده ء أو لا كفارة عليه باعتبار الواقع 
وما في نفس الأمر ؟ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والأربعون 
ألا +لشكك وزود القاعدة : 

هل الواجب على الإنسان الاجتهاد أوالإصابة نا 
في نفس الأمر'''؟ 

أم استفراغ الوسع المستدزم لهما غالب'". 

الاجتهاد والإصابة 

قاما مفت هكم العاهدة وسواتو فيا 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : الحكم بما ظضاهره الصّواب 
والحق وباطنه خطأ وباطل . يجتهد المجتهد لإظهار حكم مسألة بعينها . 
فما الواجب عليه : هل هو مجرّد الاجتهاد الصّحيح سواء أصاب الحق 
أو لم يصبه ؟ أو أن الواجب عليه هو الاجتهاد مع إصابة الحق في نفس 
الأمر والواقع ؟ خلاف . 

لكن أقول بناء على ظاهر الحديث : « إذا اجتهد المجتهد فأصلب 
فله أجران ٠»‏ وإن أخطأ فله أجر واحد 3 

فإن المطلوب والواجب على المجتهد هو الاجتهاد بقدر الوسع 
لمحاولة إضنابة الحق و الوضول: إليه «بوالاديل على ذلك أنه إذا اجتهد 
اجتهاداً صحيحاً بقدر وسعه وطاقته ثم تبيّن خطؤه أنه : أولاً : غير آثم . 
وكاضا + لدالون. عليه اكه و41 فضقا ١د‏ علذا زان الخطأ . إلا إذا كان 


('' إيضاح المسالك ق 8 » إعداد المهج ص 5ه . 
") قواعد المقري ق ١78‏ . 


الخطأ فاحشا لا يجوز الوقوع في مثله » أو كان لأمر ليس في الوسع 
تحاشيه » على أن المطلوب استفراغ الوسع في الاجتهاد . 
كائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاسلى بلجتياة لجيه متتقدا أنها القبلة - ثم تبن خطؤه - 
فالأصحّ عدم اركلدارواعن إن كان الوقت ها وال فاك المسقس نينم 
الإعادة . 


ومنها 121 - باجتهاد - ثم تبيين 
خلاف ذلك 2 ٠‏ فالأصح أنه لا يخرج زكاته مرٌة ثانية . 

ومنها : إذا أوصى بوصايا » فنفذت بعد موته » قم تبن أنه 
مملوك . وحكم برقه وعبوديته » فهل ترد وصاياه . أو لا ترد ؟ قالوا : 
الصّحيح لا ترد بناء على الظاهر . 

ومنها : إذا حكم حاكم بموت مفقود بعد تقسيم تركته وتزويج 
امرأته ثم ظهر وجاء حيّا(". 
رابعا :“مما استك فحكم بالباطن ووجبت الاعادة أوالقضاء » 

إذا أعطى زكاته من ظنه مسلما باجتهاده » ثم تبيّن أنه كافر . فإنه 
لا يجزئه  .‏ ش 

ومنها : إذا قسم التركة باجتهاد » ثم تبيّن فيها خطأ فاحش » فإنها 
١‏ ما كان باقيا من تركته أخذه ورد عليه » وأما امرأته فإنْه يخيّر ب ين أن ترد 
عليه أو يأخذ مهرها . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هل يتعيّن الجزء الشتائع'''؟ 


ٍ الجزء الشائع 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشيوع : معناه الانتشار وعدم التعيّن . 

والمراد بتعيين الجزء الشائع : أي تميّزه في الحكم . 

فإذا قصد الجزء الشائع بحكم فهل يتميّز ويتعيّن ويصحّ فيه الحكم 
و“ ذا #تكلدفة: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف بعتق جزء له في عبد إن فعل كذا . ثم باع ذلك الجزء 
من غير شريكه » ثم اشترى جزء شريكه » ثم حنث » هل يعتق عليه 
ذلك العبد أو لا يعتق باعتبار أن الذي حلف عليه قد باعه قبل الحنث » 
وهذا ملك جديد لم يكن موجوداً حين الحلف . ٍ 

0 ا ل الك 526 
بالغصب ؛ أو أن الغصب يسري في الجميع . 

ومنها : إذا أصدق زوجته نصف أملاكه مشاعاً » ثم باع جزءا 
منها . فهل يعتبر البيع شائعاً في الجميع » وعليه أن يعطي زوجته نصف 


() إعداد المهج ص ١١7‏ . وينظر إيضاح المسالك القاعدة ١١‏ . 


2 د 0 0 عم ش لفقهيذ 


المبيع مطلقا ؟ قيل : إن كان الذي باع على ملكه النصف فأقل فلا كلام 
لها » وإن كان أكثر من النصف » فلها الرّجوع في الزّائد على النصف . 

ومنها اموا كوف عتم فاه ار و عت ا بعلي الفكول 
بصخة الهبة في المشاع - أو تصدّق به عليه » ولم يرفع الواهب أو 
الرتاهن أو المتصدّق يده » هل يصحّ حوزه أو لا ؟ خلاف . 


لاا عا الا ع ٠‏ 


القاعدة الرابعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

هل يتعيّن الذي في الدّمّة'''؟ وينظر من قواعد حرف الميم 
القاعدة 86 . ش 


ما فى الذّمة 
خانيا مفتى :هذه /الشاهدة ومكاكو فاه ١‏ 
عند المقري! - كما سبق بيانه - ( ما تقرّر في الذَّمّة لا يهون 
معيّنا ) فقد قطع المقري رحمه الله بعدم تعيّن ما في الذْمَّة ء ولكن 
صاحب المنهج المنتخب() وصاحب إيضاح المسالك/') نقلا عنه تساؤلاً 
عن تعيّن ما فيه وعدم تعيّنه » فهو عندهما في تعيّنه خلاف . 
والمراد بما في الدمّة : التيون وأمثالها : 


0 إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص ١54‏ » وإيضاح المسالك القاعدة 86 . 
0 المقري هو أبو عبد الله محمد بن محمد المَقرّي التلمساني كان قاضي الجماعة 
بفاس وأحد مجتهدي مذهب المالكيّة له عدة مؤلفات منها كتاب القواعد في أصول 
المذهب المالكي . توفي سنة 754 هاء الفكر السامي ج 7" ص 7١15‏ . 

('' صاحب المنهج المنتخب هو علي بن القاسم الزقاق التجيبي . وضعه نظماً 
في قواعد الفقه المالكي » وله عدة شروح . 

09 وصاحب إيضاح المسالك هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي وس بقت 


فإذا اكان: فى مه شحصين ديون لآخن بأسبات: مخفة »أو كاز ل 
بأسباب مختلفة فهل يجوز أداء بعضها بدلاً من بعض آخر وفاء وأداء 
أو لا يجوز - خلاف . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان في ذمّة رجل لرجل آخر ديناران : دينار ثمن شوب 
ودينار ثمن طعام » فهل يصمح أخذ دينار الطعام عن دينار تمن الشوب » 
ويكون متميّزا بشخصه كما تميّز بتوعه أم لا ؟ أفقتى ابن عرف() 
بالجواز . 

وفقها» إدااكاق لشريكتن كين كن ونه وجيت نش وعتيو يوه 
عليهما - فقضى المدين جزء الدّين لأحدهما - فليس للآخر أن يقاسمه ما 
اقتضنى: + بهذا إذا أخرم لكذهما بحضكة من :تند" 

ومنها : مدين عليه في ذمّته دين لرجل ٠‏ فأخذ منه الدين غصباً » 
فهل تبرأ ذمّته أو لا تبرأ » إذا قلنا : بعدم التعيين تبرأ » وإذا قلنا بالتعيين 
لا تبرأ » والراجح أنها تبرأ . 


ابن عرفة هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس 
وعالمها » له تأليف رائعة في شتى الفنون والمعرفة منها مختصر مشهور في الفقه 
المالكي » وكتاب الحدود الفقهية وغيرهما توفي سنة 0 . نيل الابتهاج ص 
4 والفكر السامي ج "' ص ١545‏ . 

روط الموفة ها الصو ام 


القاعدتان الخامسة والأربعون والسّادسة والأربعون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

هل يثبت الفرع والأصل باطل . وهل يحصل 
المسبّب والسّبب غير حاصل'''؟ وينظر قواعد حرف ( لا ) 
القاعدة 55 . 

الفرع والأصل . المسبّب والسّبب 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

مقف اناف الفاغنا حسفي فز اعكه حوب زان ) «الفسنيك” 
الخبرية التي تدل على عدم الخلاف في مضمون القاعدة » ولكن 
صاحب المنهج وشارحه أتيا بها بالصيغة الإنشاتية للدلالة على وجود 
الخلاف . وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ). 

الفرع والأصل متقابلان ٠‏ والمسبّب والسّبب كذلك . فالمسبّب 
يقابل الفرع » والسبب يقابل الأصل . 

والأصل أن الفرع لا يثبت إلا إذا ثبت الأصل » ويسقط ببس قوط 
الأصل - كما سيأتي ضمن قواعد حرف الياء - وكذلك لا يحصل مسبّب 
بدون سبب . 


ولكن قد يحدث أن يثبت فرع مع سقوط أصله ٠‏ ويظهر مسبّب مع 


(() إعداد المهج ص ١٠٠١‏ . وينظر إيضاح المسالك ق 58 ؛ وأشباه السسيوطي 


ص ١١5‏ » وابن نجيم ص ٠ ١١١‏ والوجيز ص رض ” 


نفي سببه وذلك استثناء ونظرا إلى أسباب أخرى توجب اعتبار الفرع 
فوا راصلة . 
كالكات من إمكلة حاتين انها عدكين وميس تلهمنا: 

إذا برئ الأصيل برئ الضتامن والكفيل لأنهما فرعه . 

ولكن إذا قال رجل : لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به » وأنكر 
عمرو - وهو الأصل والستبب - لزم المبلغ الكفيل إذا ادعى زيد ولم يلزم 
الأصيل شيء ٠‏ وإنما لزم الكفيل المبلغ لأن الإنسان مؤاخذ بإقراره . فهنا 
ثبت المبلغ على الكفيل لا باعتباره فرعا للأصيل بل لأنه أقر فأخذ 
كاذر الره بعا ب لبي 

ومنها : إذا ادعى الزوج الخلع » فأنكرت المرأة . بانت المرأة 
- أي طلقت طلقة بائنة - ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع . 
وذلك لأن الزّوج أقرّ بالخلع وادعاه فأخذ بإقراره » ولمّا أنكرت المرأة 
الخلع لم يثبت المال في ذمّتها . 


القاعدة السسابعة والأربعون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

هل يسقط الفرع بسقوط الأصل'''؟ وينظر من قواعد 
حرف الهمزة القواعد من 6١١5-ا١١‏ . 

ٍ الفرع والأصل 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » وهي مندرجة تحت قاعدة ( التابع 
تابع ). 2 9 

وإذا كان الأصل أساسا لفرعه » فإته إذا سقط هذا الأصل فسقوط 
الفرع مفروغ منه ٠‏ كما إذا هدم أساس البيت هدم البيت وسقط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
٠ "7‏ الشجرة أضيك: لقرهها + 3إذ سقطت الشهزة مقط فرهها : 

ومنها : إذا برئ المدين الأصيل برئ الضتامن والكفيل . 

ومنها : من فاتتها صلوات في أيّام حيضها أو نفاسها » لا تقضي 
سننها الرواتب . 

ومنها : الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه . 


(') إعداد المهج 1٠١‏ . وينظر أشباه السيوطي ص ١١5‏ ء وابن نجيم ص ١7١‏ . 


القاعدة الثامنة والأربعون 
أولا ,افك وزود الشاعدة: 

هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخنط'''؟. وينظر 
أشباه ابن نجيم ص >١7‏ » ومن قواعد حرف الكاف القاعدة 4 . ومن 
قواعد حرف ( ل ) القاعدة ١8١‏ . 

الكتابة والخط 

كاك مسقن هلام ] نا خقة زامد لورلونا: 

الكتانة والفط وسييكاخ للفعرين عض اتاد إذا لم يمكن اللفظ 
والكلام ٠‏ ولكن هل يجوز اعتبار الكتابة والخط مطلقاً » أو لا يجوز ؟ 

أو أن في الأمر تفصيلاً ؟ اختلف الفقهاء في ذلك » فعند الحنفيّة - 
كما انك ابق "تحير أنه لآ يعتيد :على الشط ولا يعطل: يه خطلقاً + إلا معنا 
استثني . وعند الشافعيّة : لا يجوز اعتماد مجرّد الكتاب من غير إشهاد . 
ولا استفاضة » وكل ذلك لإمكان التزوير . خلافاً لمالك رحمه الله الذي 
أجاز ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يعمل بمكتوب الوقف - الذي عليه خطوط - أي توقيمات - 
القضاة الماضين ؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجّة » أي البيّئنة 
والإشهاد . 


أشياة اليوط ناهين فده 


ومنها : إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل » وطالبه 
بإمضائه والعمل به ولم يتذكره لم يعتمده قطعاً ؛ لإمكان التزوير . لكن 
لق تذكرع قعلية اعمادة : 

ومنها : الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر . لكن إذا 
تذكر أن هذا خطه فله أن يشهد . 
انها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الزتوائة : فإذا كتب الشيخ بالحديث ال معمافين اقافتا 
أو من كشع فإن قرق يذلك أحانة مهار 'الأعتداة خلوه و الروائة قظها ,. 

ومنها : كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل 
به » ويثبت الأمان لحامله . 

. ومنها : العمل بدفتر السمسار والصّرّاف والبيّاع ؛ لأنه لا يكتب 
في دفتره إلا ما له وعليه . 


القاعدة الناسعة والأربعون 


وله لحك وروة القاعدة : 

هل يحخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان 
الستبب هو المقتضي له'''؟ 

أصوليّة فقهيّة اللفظ العام - السّبب الخاص 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة بمعنى القاعدة الأصوليّة ( هل العبرة 
بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ). ومعنى ذلك أنه إذا سئل رسول الله 
على الال عازه ووبء عن كد كانقة خافةة. فاعسات فلجية المت له 
والسّلام بلفظ عام يشمل هذه الحادثة وغيرها ٠»‏ أو حلف شخص على أمر 
ما أن يفعله أو لا يفعله » ثم تغيّر الحال المحلوف عليها . ف هل يعتبر 
ذلك الستبب الخاص تخصيصاً لذلك اللفظ العام » فلا يعمل به خارج 
ذلك النشيب» ناض ؟ أو أن السّبب الخاص لا يخصتص ذلك اللفظ العام 
فيعمل باللفظ على عمومه في كل حادثة مشابهة ؟ 

المشهور والرّاجح عند الأصوليّين والفقهاء إن ( العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السسبب ).؛ فيعمل باللفظ العام على عمومه . ولا 
يخصصه السّبب الخاص » إلا إذا قام دليل على التخصيص وإرادته دون 


0 قواعد ابن رجب القاعدة ١١5‏ . 


العموم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو دعي إلى غداء فحلف لا يد يتغدّى . فهل يحنث بغداء غير ذلك 
المحلوف بسببه ؟ على وجهين عند الحنابلة والمشهور عدم الحنث ؛ 
لأتسكلقة فلن كتداع تومن مه : 

ومنها : لو حلف : لارأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان . 
فعزل القاضي ٠‏ » فهل تنحل يمينه . على وجهين أيضآ . 

ومنها : لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه . ثم طلقها . 


القاعدة الخنمسون 
اولك +لفتكنا وروذ العاعدة: 

هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه'''؟ أو 
المتكل.'". 

أصوليّة فقهيّة المخاطب والخطاب 
قافا «مععن هذه الكاهلة ومو دوتيا:: 

المخاطب هنا : اسم فاعل من خاطب يخاطب مخاطبة » وهو 
فاعل الخطاب . 

فإذا تكلم متكلم بكلام وجّهه إلى غيره آمراً أو ناهياً » فهل يدخفل 
هذا المتكلم المخاظي في مُكمون:ومتعاق خطائة ) قيجب عليه ما يب 
على الأخريق: التخاطيين بالخطاتب ؟ خلاف ؛. في مسائل » والرّاجح 
دخوله ١‏ وهو اختيار أكثر الأصوليّين . 
خاكنا ين افاكلة هذه القاهده ومسافلها + 

في قوله تعالى : « وَلنَّهُ بكل سَيْءِ عَليمم 9) واكالفإد وهيل 
العلم بذاته المقدسة وصفاته العلبّة . 


0 قواعد الحصني ج ٠‏ ص ”82 » وينظر قواعد ابن رجب القاعدة / . 
0" وينظر مختصر العلائي ص 717/4 . 


1 الاة 1 ماسوو القباء.: 


ومنها : قوله عليه الصّلاة والستلام : « العينان وكاء السّه »("). 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام : « من مس فرجه فليتوضا »!') فالصّحيح 
أنه عليه الصّلاة والستّلام داخل في عموم خطابه . 

ومنها : إذا قال : نساء العالمين طوالق . فهل تطلق زوجته ؟ 
وجهان . 

ومنها : إذا وقف على الفقراء وقفا . قم صار فقيرا . فيه 
وجهان والصّحيح أنه يدخل في لفظه . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

قوله تعالى : ( الله حَالِقُ حكل شَىء 84 عسام في هديرن الله 
ركان وهال 


('؟ أخرجه أبو داود حديث ٠١”‏ » وحديث 477 » وأحمد في المسند ج ١‏ ص 
0 
0" الحكيق أكرجه أبوداود حديث 1331 : 


(7) “الآية امن سووة الس 


القاعدة الحادية والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هل يراعى الخلااف أو لا'''؟ وينظر من قواعد حرف الميم 
القاعدة 15 . ومن قواعد حرف الخاء رقم ١٠١‏ . 
مراعاة الخلاف 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مراعاة الخلاف من أصول المالكيّة » وقد اختلفوا فيه . 

وممّا اختلف فيه : هل المراعى الخلاف المشهور أو القوي وحده 
أو كل كلاف وهل يناعن الخاذمه مطافا واكل: الذي 1 ب 
ما كان خلافا في المذهب فقط . 

والخلاف المشهور : هو ما كثر قائله » أو ما قوي دليله . 

وعرف ابن عرفة رحمه الله مراعاة الخلاف بأنه ( عبارة عن 
إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر )(". 

ولمراعاة الخلاف عند الشافعيّة شروط : 

. أن لا توقع مراعاته في خلاف آخر‎ - ١ 


)0 إعداد المهج ص 55 » قواعد المقري ق ١١‏ . وينظر الموافقات للشاطبي ج 4 
ص 3١7١‏ » أشباه السيوطي ص 7 وينظر كذلك شرح حدود ابن عرفة 
د 


0 شرح حدود ابن عرفة ص 75 » وينظر المدونة ج ١‏ ص ١١”‏ فما بعدها . 


ا موسوعة القواعد النتهية 


8خ أن لأتيخالف ننه ثائكة . 


* - أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نكاح الشغار اختلف فيه اا سكف اللرازت سين الزن جين لو 
لا ؟ فبناء على أنه باطل لا يترتب عليه حكم - وهذا مذهب مالك رحمه 
الله » وقال : إنه نكاح يجب فسخه بطلاق أو بغير طلاق ومن خالف 
مالكا يقول إنه لا يجب قسخه . 

وبناء على القول بفسخه بغير طلاق أنه لا يلزم فيه طلاق إذا وقع 
افون اله ٠‏ 

وقد ورد عن مالك رحمه الله القول بأنه يقع الفسخ بطلاق ٠»‏ ويلزم 
فيه الطّلاق ويقع الميراث بين الزّوجين إذا مات أحدهما . وهذا من 
مراعاة الخلاف ؛ لأن الجاري على أصل دليل مالك رحمه الله ولازم 
قوله : أنه لا ميراث في ذلك » » لكن لما قال بثبوت الميراث فقد أعمل 
دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل دل على ذلك - 
وهو عدم الفسخ - وعدم فسخ النكقاح لازمه ثبوت الميراث بين 
الزوجين » قالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف!7"). 

ومنها : استيعاب الرأس بالمسح عند الشافعيتة مستحبّ خروجا 


مم لكلكفباهة اوحدة : 


)١(‏ الف و افقات بج # طن 4 تنه 


: غسل المني بالماء » وترك صلاة الأداء خلف القضاء 


تك الجمع ف السشفن.* 
أكزاهة لحيل في انا لزنا 

: نكاح المحلل خروجاً من خلاف من حرّمه . 

: كراهة صلاة المنفرد خلف الصّف خروجاً من خلاف 


القاعدة الثانية والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

هل يراعى ما يوجبه الحكم . أو المراعى ما يتنزتّب 
فى الدّمة''؟ 


»و 


المراعى الحكم أو الدّمّة 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يوجبه الحكم : المراد به ما يقضى به بحسب الظاهر . 

ما يترتب في الدّمّة : المراد به ما هو في الباطن ونفس الأمر . 

اختلفوا فيما يعتد به ويعتبر هل هو ما يترتب في الذْمّة ويكون هو 
الواقع وفي نفس الأمر فيبنى عليه الحكم » أو أن المعتبر والمراعى هو 
ما يوجبه الظاهر » والحكم بناء عليه ؟ خلاف عند المالكيّة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استسلف شخص من آخر نصف دينار ذهباً » فدفع إليه ديناراً 
على أن يرد نصفه .- ولم يأمره بصرفه دراهم - فإن قلنا : إن المراعى 
ما ترتّب في الدّمّة فيكون ثمن الصّرف يوم السلف .- أي قيمة التييبار 
دراهم - وإن قلنا : يراعى ما يوجبه القضاء أو الحكم » فالمعتبر 


صرف يوم القضاء . 


(') إعداد المهج ص ١١١‏ . 


له اللواعد ' في 5 


ومنها : إذا ثبت في ذمّة أحد دينار ذهبي لآخر »ء فهل له أن 
يأخذ ببعضه أي بجزء منه ورقا - أي دراهم فضّة - أو ليس له ذلك ؟ 
إن قيل : إن الباقي يكون ذهبا جاز وهو المشهور - وهذا على القول 
إن المراعى ما في الذمّة . وإن قيل : إن الباقي يكون فضّة امتنعء 
وصار كأنه صرف الجميع وانتقد البعض . ووجه الامتناع أن المترف 


سي ووشومة التواعد القعوية 


القاعدة الثالثة والخنمسون 
ألا فشكل ورود القاعدة : | 

هل يصير المنهي عنه باطلا'''؟ وينظر من قواعد حرف 
النون القاعدة السّادسة والستبعون . 
كاتا “سمحت هده القاهدة وهدالولهًا : ْ 

هذه القاعدة لها صلة وثيقة بالقاعدة التَابقة القائلة : ( النهي 
يقتضي الفساد ) فمدار هذه القاعدة على موجب النهي عن الأفعال . 
هل هو مبطل لها ومفسد أو لا ؟ فعند الجميع أن النهي إذا كان عن 
ذات المنهي عنه فهو مبطل ومفسد أولكن: إذا كان النهي لوصبسف لازم 
للمنهي عنه ٠‏ أو أمر خارج ففيه الخلاف ٠‏ وإذا قلنا : إن النهي مفسد 
ومبطل فمعنى ذلك أن المنهي عنه يكون معدوما شرعاً ولا يترتب عليه 
حكم . وفي كثير من المسائل خلاف بناء على هذه القاعدة وما شابهها . 
كالثا :من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 

إذا حلف ليتزوجن . فنكح نكاحاً فاسداً » فهل يبر به أو لا ؟ لأن 
النكاح الفاسد - أي الباطل - منهي عنه . 

ومنها : إذا قتل محرم صيد الحرم فهل يعتبر هذا الصّيد ميتة أو 


لا ؟ والصّحيح أنه ميتة . 


)0 إعداد المهج ص 5١‏ . 


ومنها : إذا حلف ليطأن زوجته الليلة فوطئها وهي حائض » ففي 
بره خلاف . 

ومنها : نكاح الشغار . إذا وقع هل يفسخ ؛ لأته منهي عنه, 
فوقع باطلا » أو لا يفسخ ؟ قال المالكيّة والشافعيّة والحنابلة بوجوب 
فسخه ؛ لوقوعه باطلا . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يفسخ . وعند أحمد رحمه الله رواية 


('' المقنع جا“ ص 5؛ . 


القاعدة الرابعة والخمسون 


أول : لفظ ورود القاعدة : 
هل يعتبر الظاهر أو الباطن فيما ظاهره حقّ 
وصواب وتبيّن خطأً باطنه'''؟ 
الظاهر والباطن . الحقّ والصّواب والخطأ 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لها صلة بقاعدة : ( لا عبرة بالظن البيّن خطؤه ). 
إذا كان ظاهر شيء حقاً وصواباً وباطنه خأ وباطلا » فقيل 
الاعتبار والاعتداد بالظذاهق أو بالباطن ؟ خلاف في مسائل : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا أخرج زكاة ماله ودفعها إلى من ظنه مصرفاً » فبان أنه غني 
أو كافر أو عبد فهل تجزئ أو لا ؟. بالنسبة للغفي هي مجزئة في 
الأصحّ . ظ 
وبالنسبة للكافر والعبد لا تجزئ ؛ لأن الكافر ليس مصرفاً قطعاًء 
وأمااللسة فإن ما فى هذه اليذه و النتي لسن ضرفا للرتكاة . 
ومنها : إذا شهد عند القاضي بشيء فأمضاه لاعتقاده عدالة 
اناهن ل لون كمه لحك أن اذا نفد عسوو ع امعان مو فل 
يمضي الحكم بناء على الظاهر أو ينقض بناء على الباطن الذي ظهر 
ا 


() إعداد المهج ص "١‏ » وينظر قواعد الفقه للروكي ص ١55‏ . وأشباه ابن 
الوكيل ق ١‏ ص ١755‏ . وأشباه السبوطي ص ٠ ٠١5‏ وأشباه ابن نجيم ص ١88‏ . 


0 بسع النواعد ! 7 2 


القاعدة الخامسة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

هل يعطى التابع حكم متبوعه أو حدكم نفسه'''؟ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة ( التابع تابع ) وإن جيء بها بلفظ 
الإتشناء .. 

فالتابع والأتباع : هي ما ليست أصولاً قائمة بذاتها » بل هي تبع 
لغيرها في الوجود . فهذه الأتباع هل تتبع في الأحكام ا ل ا د 
حكم نفسها ولو كان الحكم مغايرا لحكم متبوعاتها ؟ 

وهذه القاعدة تخالف في الظاهر القاعدة القائلة : ( التابع لا يفرد 
بالحكم ). | 

وينظر من قواعد حرف التاء القواعد ذوات الأرقام 621١١‏ ١١اء‏ 
١٠6 117‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاأكاق) لشخص مالان : أحدهما للتحازة +توالاكز للقيةاتوهبا 
غير متساويين في المقدار - فهل يزكي الجميع أو لا ؟ خلاف عند 


() إعداد المهج ص ١١5‏ . وينظر إيضاح المسالك ق 58 » وقواعد المتقري 
القاعدتان 5954 , 556 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


المالكيّة فيه ثلاثة أقوال . 
ومنها : إذا كان عند شخص سيف محلى بذهب أو فضتة » 
وأراد بيعه نسيئة » فالمشهور عند المالكيّة منعه . واشتّرط بيعه نقد . 
ومنها : الأجرة على الإمامة تُمنّع مفردة » وتجوز مع الأذان في 
مشهور مذهب مالك . 


القاعدة السّادسة والخخمسون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
هل يقدم القصد العر في على مقتضى اللفظ لغة'''؟ 
القصد العرفي 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة بمعنى قواعد سابقة تتعلق بالتعارض بين القصد 
واللفظ » أو القصد والواقع . 

القصد : المراد به النيّة . 

فإذا تعارض مقصود المتكلم مع معنى اللفظ اللغوي فأيّهما يقَدم 
ويعمل بموجبه ؟ خلاف عند المالكيّة . 

وقد سبق أن الأيمان مبناها على العرف لا على المعاني 
اللغوية » ما لم يكن للحالف نيّة اعتبار المعنى اللغوي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف ليصومن يوم قدوم زيد . فقدم زيد نهار . هل عليه صوم 
يوم نظرا لقصد القربة . أو لا شيء عليه لقصد اللفظ؛ لأن القدوم خلال 
النهار حيث لا يمكنه صوم ذلك اليوم لعدم إمكان تبييت الدَبّة من الليل . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل لحماً ولا بيضاً . ففي حنثه بأكل لحم 
الحوت أو بيضه . قولان . والأرجح عدم الحنث . 


00 إعداد المهج ص ١57”‏ . وينظر إيضاح المسالك ق 47 . وقواعد المقفري 
قاعدة ١ه"”‏ . 


1 * سياه ملاس 


القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

هل يحكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع 
غالباً إلا من شخصين!"؟ 

وفي لفظ :هل الواحد يقدّر كائنين'''؟ 

وفي لفظ :هل اليد تتحكون قابضة دافعة في ان 
واحد'''؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم .4١1 278٠‏ 
وقواعد حرف ( لا ) تحت الرّقم 85 . 

اتحاد الموجب والقابل 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

ميف الب قراغ امقان نام فيا متها ومدلو 1“ 

ومغادها باختصار : أن المعاملات الجارية بين الناس ذات 
طرفين موجب وقابل » بائع ومشتر ٠»‏ ا أن يكون ذلك من 
واهة ؟ فيكو موجيا قابلذ بتكا مقكؤيا 4 الأمل أنه “لا بحوق ذل كفت 
ولق ذرع عن كلاف يعدن البندنال العنق فيا على الجواذ تو أصدق 


(') قواعد الحصني ج ١‏ ص ١١4‏ . وينظر المنثشور ج ١‏ ص 88 ٠»‏ وأشباه 
السيوطي ص 78١‏ . 

('؟ إعداد المهج ص 55-58 . 
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مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين7). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد ابن العمّ أن يتزوج بابنة عمّه التي تحت ولايته - أي هو 
وليّها - فهل يلزمه أن يستنيب - أي يوكل - وليّا غيره في نكاحها ؟ أو 
لا يلزمه ذلك ؟ بل له أن يتولى الطرفين ؟ خلاف . 

ومنها : وصي على يتيم اشترى شقصا - أي جزءاً - فهل له أن 
يشفع للآخر أو لا ؟ خلاف . 

متها :نتن اخنكوقه إإققاة + ول سكن أ تنعلن لبمة أن ره 
وفي هذه الأصح أن له أن يأخذ منها إذا افتقر بعد إخراجها ؛ لأنه أصبح 
من مصارف الزكاة . 

ومنها : يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب . 


(') قواعد المقري القاعدة "١:‏ . 


1 سيت موسوعة القواغد الفة ية 


القاعدة السكون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجوبه . وبعد جريان 

الإسقاط قبل الوجوب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ ٠‏ 

المراد من وجوب الشيء هنا : تنفيذه . 

وجريان السّبب : أي وجود سبب الحكم بالشئة+ » فإذا وجب سبب 
لشيء ما ء ولم يحن وقت تنفيذه » فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا 
ع الكومو و راجح ركم اروم السقوط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ٠‏ 
فأجازها الورثة قبل موت الموصي »٠‏ فهل لهم التراجع بعد ذلك أو لا ؟. 

ومنها : إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ٠‏ أو لا يخرجها من 
دارها ٠‏ فهل لها التراجع بعد ذلك ؟. ' 

ومنها : إذا قالت الأمّة تحت العبد : إن عتقت تحت زوجي فقد 
فارقته » ثم أسقطت هذا الشرط قبل أن تعتق » ثم عتقفت ». فهل يقع 
الفراق ؟. 


(') إعداد المهج ص ١85‏ » وينظر إيضاح المسالك ق 5ه . 


القاعدة الحادية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هل يلزم الوفاء بالوعد'''؟ 


الوفاء بالوعد 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوعد : مصدر وعد يعد . وهو قول حاصل عن كرم بأمر 

الوفاء بالوعد : من ثييم الكرام » أي تنفيذ الوعد كما وعد . 

فإذا وعد شخص آخر بشيء ما » أو بفعل ما » فهل يلزمه ويبجب 
عليه الوفاء به أو لا ؟ خلاف عند المالكيّة . فهل يلزم الوفاء به مطلقا ؟ 
أو لا يلزم الوفاء به مطلقا » أو إنما يلزم الوفاء به إن وقع بسبب فقط, 
أو هو لا يلزم الوفاء به إلا إذا وقع بسبب ودخل من وقع له الوعد في 
ذلك السّبب ؟ أربعة أقوال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخص لآخر : أنا أسافر غداً » فوع ده الآخر بسيّارة 
يسافر بها ١‏ فهذا يلزم الوفاء به . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر : أريد الزّواج من فلانة . فقال : 
اخطبها » وعليّ مهرها فخطبها . فهذا وعد يجب الوفاء به قطعاً . 


0 إعداد المهج ص ١76‏ . 


القاعدة الثانية والستون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

هل يندرج الأصغر في الأكير'''؟ 

الأصغر والأكبر 

ثانيا : معنى هذه الشاعدة ومدلولها : 

المراد بالأصغر والأكبر : الأخص والأعمّ من الأفعال . وينفر 
القاعدة رقم 717 من قواعد حرف الهمزة . 

إذا أتى المكلف بالأكبر والأعمّ من الأفعال » فهل يندرج فيها 
الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً ؟ الأصحّ نعم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا غسل رأسه في وضوئه » هل يجزئ عن مسحه ؟ 

ومنها : غسل جميع الأعضاء » هل يجزئ عن الوضوء أو لا ؟ 
المشهور فيها الإجزاء . ظ 

ومنها : اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن ٠؛‏ فليس 
عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما . 

ومتهات إذ شرج بير ا تاكاه كسنة العو ةيدل مز الشاة .+ 


ومنها : من لزمته حدود وققّل . يجزئ عنه . 


(') إعداد المهج ص 55 » وينظر إيضاح المسالك ق ١7‏ . 


زابها #هما اشتفش فن مساكل هذه العاهدة قله ودفل الأصفر 
ل الأكبر : 

من كان فرّضه التيمّم -اكمن به جراخة حدفتجشم المشقة واغضل 
تالماغ + فلا يحزكة.: 

ومنها : من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا 
بد كج 

وهتها : من فرضنه الإيماء » فسجد على الجيية . قالوا : 
يجزئه . والعلة في عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل دن بف مهنا 
عن ذلك » والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور . وفي هذه المسائل 
كادفت 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والستون 
أولا +الشيكك وروة القاعدة : 

هل ينتقض الظن بالظن"'؟ 

نقض الظنّ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الظنّ - كما سبق بيانه - إدراك أمرين أحدهما ارجح من الآخر . 
والعمل بالرّاجح متعيّن . وقد يقوى الظنَ فيسمّى غالب الظَّنّ » أو أقوى 
الظّنَّ » وهو قريب من اليقين . 

والمراد بالظنٌ : المسائل المبنيّة على الاجتهاد » لا-على اليقين . 

وقد سبق في غير ما قاعدة : إن الظّنّ لا ينقض بالظن ؛ لأنه ليس 
الظن الثاني بأقوى أو أولى من الأول » ولأنه لو نقض الظَّن بِالظنٌ 
لتسلسل الأمر ولما وثق بالأحكام و لك يحت :نقضن" ال والاحهاد إذا 
تبيّن أنه مخالف للنصّ . أو أنه مبني على خطأ فاحش . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده » أو أقتى المفتي بفتوى 
باجتهاده » ثم تغيّر اجتهاده في مسألة مماثلة إلى حكم آخر أو فتوى 
أخرى » فلا ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول » لكن يجب عليه أن 


(' إعداد المهج ص 5" » وينظر إيضاح المسالك ق 7 ؛ والوجيز ص 84” - 
7" . والفروق للقرافي الفرق 777 . ْ 


يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثانية . 

ومنها : إذا اجتهد في القبلة فصلى » ثم في صلاة أخرى أداه 
اجتهاده إلى جهة ثانية . فلا يقضي الصلاة الأولى » ولكن يصلى الصّلاة 
الثانية لما أداه اجتهاده الثاني . 
زانعا ها استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإن حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة 
أسباب : 

إذا خالق النضن الصّريح ٠‏ أو خالف الإجماع المقطوع به أو 
خالف القواعد أو خالف القياس الجِلِىّ . 


وشو القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والستون 
أولا فشكل وروه الشاعدة: 

الهواء ملك لصاحب القرار''ا 

البواء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الهواء : هو الفراغ أو الفضاء الذي يعلوك إلى عنان المتماء . 

القرار : هو الأرض التي يقر ويثبت عليها ويقيم . ظ 

فمن ملك الأرض ملكا شرعنا صيحيها #فإنه يناك فعها هواعها” 
أو فراغها أو فضاءها الذي فوقها إلى عنان السّماء . ولا يجوز لأحد أن 
بعلو عليه فوقه ببناء أو غيره إلا بإذنه » لأنه يجوز بيع الهواء ء أي 
العلو الذي فوق ما أقيم على الأرض . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

افر أرهيا أو دارا أوديستانا + أى ورقة أو و جحت نه اله 
الأرض أو الدار أو البستان بحدودها المعروفة المتفق عليها - وله ما 
فوق الأرض أو الدّار أو البستان من الهواء إلى عنان السسّماء » بدون ذكر 
في العقد . 

ومنها : بنى عمارة أو بناية من عدّة طوابق أو أدوار . فله بييع 
كل طابق أو جزء طابق أو دور كامل أو غير كامل » مع بقاء ملكيّة 
الأرض وما فوقها له . والمشتري إنما ملك العلو دون السفل . 


(') المغني ج ؛ ص 5١5‏ . 


قواعد حرف 


الواو 


وعدد قواعده 48 قاعدة 


القاعدة الأولى 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
الواجبات تضاف لأسبابها حقيقة”'. 
الواجبات والأسباب 


كاها معت هوه ا لشاع كف ود دونه 
الواجبات الجمع راحب . وهو ما طلسب الشارع فعله طلبا 
جازما ٠‏ ويترتب على فعله التّواب وعلى تركه بغير عذر العقاب . 
ومعنى إضافة الواجبات إلى أسبابها : إسنادها إليها ونسبتها لها . 
ونسبتها إلى أسبابها حقيقة - بحسب ظاهر الأمر - وذلك بجعل الله عن" 
وجل ٠‏ فأصل الواجب ثابت بإيجاب الله تعالى » وس بب الوجوب ما 
وليست هذه الإضافة خاصّة بالواجبات - بحسب التّعريف المسّابق 
للواجب - ولكنها عامّة في كل عبادة واجبة أو مستحبّة » فإنها تضاف 
إلى أسبابها » كركعتي الضتحى . 
ثالثا : من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها : 
المال سبب لوجوب الزكاة بجعل الله س بحانه وتعالى . ولذلك 
يقال : زكاة المال . 


١‏ المشحححصيوظتي اأاصن 1144 انون عي م اح ا ا 


منها : الصّلوات تضاف إلى أوقاتها - وهي أسبابها - كصلاة 


اه 
ومنها جكارة اماق في و عع نه لاف إلى مندمفا قل فاسان 


بالجماع وغيره . 
ومنها : الحجّ سببه البيت » قوله تعالى : « وَللَّهِ على النامر 
4 ه(١)‏ 
حج البَينّت ) 
6 كفارة الحنث في اليمين ٠‏ شاك إلن الفيخ الأنهمسبيها : 


9 سورة آل عمران الآية /اة . 


القاعدة الكانية 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

الواجبات لا تثبت احتياطا بالشّك'". 

الواجبات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق قريبا بيان معنى الواجبات . وقد سبق كذلك قريب من معنى 
هذه القاعدة فالواجبات إنما تثبت بدليل مقطوع به أو مظنون ظناً غالبا , 
وعند وقوع الشك في دليل الوجوب فلا يثبت الواجب بدليل مشكوك في 
ثبوته ؛ لأن الواجب القطعي يلزمه دليل قطعي . والمراد بالواجب هنا 
الفرض » فإذا شككنا في وجوب أمر فإن الاحتياط عدم ثبوت ذلك 
الواجب حتى يقوم على ثبوته دليل قطعي ؛ لأنه ما لم يرد بالإيجاب نص 
أو إجماع أو معناهما لا يثبت إيجابه . 
خالكا فخ افثكلة هده الشاهدة ومساكليا :: 

لا تجب الطهارة على من تيقنها وشكَ في الحدث . عند غير مالك 
رحمه الله . 

ومنها : لا تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي - وهو 
مهدي الشاشعي:زيكسة الل خروقد وحكهه ليق ف ننحة ويحمكة اله ا 
الأصل انتفاء الوجوب ٠‏ ولا نص في هذه ولا إجماع ؛ لأن النصّ إنما 


03 المغني ج "١‏ ص كوه لودلا اللا ., 


لماه لالم مسد 


ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الكنائية: 

ومنها : لا تجب الزكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كل 
يكت ننه النصواه مقو ذا ؛- على الرّاجح من الأقوال - ولا يضم 
بعضها إلى بعض 


القاعدة الكثالثة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

الواجب الاجتهاد أو الإصابة'". 

الاجتهاد - الإصابة 

كانيا مع هلز القاعدة وسد و نيا: 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهاء تحت الرقم 47 . 

وق بيْنا هناك أن الوااحب استفراغ الوسع في البحث مع محاولة 
الوصول إلى الصواب . ولكن ليس على المجتهد أن يصيب في اجتهاده ؛ 
لأن إصابة الحق - وإن كان طريقها الاجتهاد - لكن إنما تحصل بتوفيق 
من الله ع وجل . إنما على المجتهد أن يسلك طريق الاجتهاد الصتحيح 
قاصدا الوصول لإصابة الحق » فإنَ أصاب الحق بتوفيق من الله سبحانه 
وتعالى فله أجران » وإن أخطأ الوصول إلى الحق - وقد اتغذ طريق 
الاجتهاد الصّحيح - فله أجر واحد . بفضل الله ورحمته . 


('؟ إيضاح المسالك ق ١‏ . 


القاعدة الرابعة" 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الواجب إذا فات بالتأخير وجب قضاؤه ١‏ أو جبره 
بالكفنار 5 

فقناء الو اسيك الكمازة 

كاكنا “متكت بهذ القاعدة وشت نولي : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكقاف تحت الرّقم 
أ كنا سق نيان معد الواحنيه: 

فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا فات واجب - تقدم سببه » وحدد 
الشارع وقتأ لأدائه - ولم.يؤده المكلف في وقته المحدد له » وتأخر 
الكل عق أذاقة سس من الأسدايه قانه يجن تعن التكلف فساووك 
أي فعله خارج وقته المحدّد له - أو جبره بالكفارة بسبب تأخيره وعدم 
أدائه في وقته . وقد يجمع بين الأداء والكفارة معا . 

وما لم يحدّد الشارع وقتاً لأداء الواجب لم يكن فعله إلا أداء » ولا 
يوصف بالقضاء كالزكاة والحجّ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها ٠‏ فيجب عليه 
قضاؤها عند الاستيقاظ أو التذكر . ولا تبرأ ذمّة المكلف إلا بذلك . 


)0 المنثور ج " .ص 517 عوج اص 5 » وأشباه السيوطي ص ١٠ع.‏ 


ومنها : من أفطر في رمضان بعذر وجب عليه قضاء ما أفطره 
يعدحروج زمصان . فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليه 
القا 2 الكنا امي ص عه عون سس 

ومنها : المفطر متعمّداً في نهار رمضان بالجماع عليه القتضاء 
والكفارة باتفاق » وإذا أفطر متعمّاً بغير الجماع بأكل أو شرب فعليه 
كذلك القضاء والكفارة عند الحنفيّة والمالكيّة . 


ؤاكها “هما استقى :من مساكل هذه الشاعرة» 

الصّبي غير المميّز - إذا بلغ - لا يؤمر بقضاء الصّلاة - لا 
إيجابا ولا ندباً ؛ لأنه لم يوجد في ذمّته سبب الوجوب :و لكسن إذا كحان 
مميّزا فترك الصتّلاة ثم بلغ » أُمِر بالقضاء ندباً واستحباباً في وجه . 

ومنها : المجنون إذا أفاق لم يؤمر بالقضاء . 

ومذها + الحائخن أن النشفا» تعد جليونها لاسي ابي جاه 
الصّلاة - بل لا يجوز - بخلاف قضاء الصوم إذ يجب عليها . 

ومنها : الجمعة إذا فاتت - لا توصف إلا بالأداء » ولا تقضى - 
فخ فافكة الجفعة ان الظين. : 

ومكها علاة الانشسقاء وهسلا الكسيوقه وكفكنة السامكة 
ونضداذة الحداة 4 كليا ذا قاف ل توصت اناه 

ومنها : الإحرام لدخول مكة - عند من يقول بوجوبه - إذا دخلها 
بغير إحرام » لا يجب عليه القضاء في أصح القولين ؛ لأنَ دخوله ثانياً 
يقتضي إحراماً آخر ؛ فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء . 


القاعدتان :الخامسة والسّادسة 


أولة #الفاعل وروة القاضدة: < 
الواجب إذا قدر بشسيء فعدل إلى ما فوقه هل 
كه" 5 ويتظ و من فاخو فتن اليدة ف القاضنة 1 : 
وفي لفظ : الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كله 
بالوجوب''؟ وينظر من قواعد حرف الزّاي القاعدة ١‏ . 
أذاعغرها قوق الواهي. 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
--١‏ من الواجبات ما قدّره الشارع وحدّد مقداره » فإذا وجب على 
المكلف واجب محدد المقدار فأدى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل 
ذلك يجزئ ويبرئ الذمّة ؟ في المسألة تقصيل : إذا كان يجمع 
الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه » وما لا فلا يجزئ . وأقسامه 
أربعة : -١‏ ما يجزئ قطعاً . -١‏ ما يجزئ في الأصمّ . *- ما لا 
يجزئ قطعاً . 4- ما لا يجزئ في الأصح . 1 
-١‏ ومن الواجبات ما لم يقدتر الشارع له مقدارا محدّدا : إنما يجزئ 
منه أقل ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلف على ذلك فهل يوصف 
كله بالوجوب ؟ خلاف . 


1 فاون عنم اس ا 
(') المجموع لوحة 84 أء قواعد الحصني ج 7 ص /ه . 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
إذا دفع بعيرا عن خمس من الإبل - بدل الثنّاة الواجبة - أجزأه 
ومنها : قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذر 
الصّلاة فيهما أو الاعتكاف ؛ لأن المسجد الحرام أفضل منهما . ولا 
يجوز العكس . 
ومنها : إذا غسل رأسه بدل مسحه » أجزأه في الأصح ؛ لأته 


مسح وزيادة . 

ومنها : إذا نذر اعتكاف أيَامِ متفرقة » ثم اعتكفها متتابعة . 
أجزأ في الأصح . | ْ 

ومنها : إذا ندر التصدق بدرهم » لم يجز بدينار قطعا . 

ومنها : إذا وجب عليه شاة في جزاء صيد فأخرج بدنة أو بقرة 
لم يجزه ؛ لأن المماثلة في الصّورة مقصودة . 

ومنها : إذا أوجب على نفسه عمرة لم تقم حجّة مقامها » وإن 
اشتملت على أعمال العمرة وزادت . 

ومنها : إذا قرأ سورة البقرة في ركعة هل تعتبر كلها واجباً . 
أو الواجب ما تصحٌ به الصّلاة فقط ؟ خلاف . 


القاعدة السابعة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الواجب إذا لم يتعلق بمعيّن لا يتفاوت بالقلة 
و١١‏ 02 ان 

الواجب غير المعين والمقدر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتيها . 

الهو اذ 'جالو اح عون المتعاق عيرم : الواجب غير المقتر وغمير 
المحدد اتويت عن اد وخر كلدو وا واج ان قاد ل كارا 

ل 

وهذه القاغدة تمثل رأي الحنفيّة في هذه المسألة فعندهم أن الواجب 
غين المقدر يفن كل ماياقي ية:المكلف منة:واجيا قبل أو كسثر ولا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سبّح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة تعقو : الكل ولخدا + 

ومنها : إذا مسح رأسه كله - عند من يرون أن الواجب مسح 
البعض - يقع الكل واجباً . 


)0 شرح الخاتمة ص 5 


ومنها : إذا قرأ القرآن كله في ركعة . كان كله واجبا . 

ومنها : ثبوت حكم الرّضاع - أي تحريم الرضيع على أقارب 
المرضعة د ينيل الرها وكيووورواو بوص لطر كعنم السدضة د 
ف للضي ا ع ب و ا 


أوقات . 


«توسوية التواعن النقهي 


القاعدة الثامنة 
أولا + لفل ورودة القاعدة : 

الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشّر ع ويقيّد 
مايقيّده''؟ 

أصوليّة فقهيّة الواجبالمطلق والمقيّد 
كانيا + معت هذه انقاهدة ومدكولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 7١‏ . 

الإطلاق ضد التقييد . فاللفظ المطلق هو العام الشثامل شمولاً 
بدليا » ولم يقيّد بوصف أو حال ٠»‏ أو غير ذلك من القيود » وقد سبق بيان 
ذلك . 

فمفاد القاعدة : أن ما ورد عن الشرع مطلقاً دون قيد جه 
يجب العمل به على إطلاقه » وأن ما ورد عن الشرع مقيّدا يجب تقييده 
كما قيّده الشرع . ولا يحمل المطلق على المقيّد . 

وهذه من القواعد التي وقع في مضمونها الخلاف بين الحنفّة 
وغيرهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الرقبة في كفارة اليمين مطلقة عن قيد الإيمان » فيج وز إعتاق 
الكافرة . 


(') .الفتاوئ الكبورئ لابن تيمية ج #4 كن *1 38-2 , 


ومنها : الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيّدة بالإيمان » فيجب 
إعتاق الرقبة المؤمنة . ولا يجزئ إعتاق رقبة كافرة . 

ومنها : عند ابن تيمية رحمه الله : إن المسافر يقصر الصّلاة 
في كل سفر قصير أو طويل » وكذلك جميع الأحكام المتعلفة بالستفر ؛ 
وذلك لآأن العاوع دكر الستقر مطلقاً ولم يخصّ سفراً طويلاً دون قصير . 
ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلّم مسافة القصر بحة لا زماني ولا 
مكاني ٠‏ فمن جعلها متعلقة بالستفر الطّويل فليس معه حجّة يجب الرجوع 
إليها . 


بونوء انواعت اليد 


القاعدتان التاسعة والعاشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الواجب الذي لا يتقذر إذا زاد فيه على القدر 
المجزئ هل يتصف الجميع بالوجوب'''؟ 

وفي لفظ :الواجب المقدّر إذا أقتى به وزيد عليه 
هل يتصف الكل بالوجوب . أو المقدّر الواجب والزائد 
سنّة''؛؟ 

الرّائد على الواجب المقدّر وغير المقدّر 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

يق قرنيا نثلهاتية القاغدتين + القاعدتان رقم 8 4+ 

ولكن موضوعهما فيه اختلاف قليل عن موضوع ما سبق ٠‏ إذ أن 
موضوعهما في صفة هذا الزائد هل هو واجب لاتصاله بالواجب » أو 
أن الواجب هو ما يقع عليه الاسم أو هو المقتر شرعا » وهذا الزّائد 
يعتبر نفلاً وتطوّعاً وسنة ؟ خلاف بين العلماء . 

وقد رأينا آنفاً أن الحنفيّة يعتبرون الكل واجبأ . 

ولكن هل لبهذا الخلاف أثر فقهي؟ نعم » له أكثر من أثر فقهي : 


() قواعد ابن رجب ق ” » أشباه السيوطي ص 577 ٠‏ وينظر أشباه ابن الوكيل 
ق "ص ١:5‏ ؛ قواعد الحصني ج ”" ص 5 . 
1ك الوسن ع ا 


3 أن الواحب أفضل مخ النفل..#وآن تواتا"الواجب أعظه ,من وات 
النفل . 

؟- أن الهدي المنذور - إذا قلنا : جميع البعير المخرج عن الشاة 
واجب - لم يجز الأكل منه . 

#ك. . أن الفركي إذا محل النفين عن الناة في اشم مف الال 
د ل ل 
واجب . رجع في جميعه » وإلا ففي خمسه . 

4- ومنها : أن من كشف عورته في الخلاء زائداً على قدر الحاجة »: 
هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزّائد ؟ فيه خلاف . 

ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

قد سبق لهذه القواعد أمثلة ومسائل خلال الشرح » وضمن ما سبق 
من القواعد . 


موسوة القواغب الفقينية 


القاعدة الحادية عشرة 
أولا كفك ورود القاعدة : 

الواجب أفضل من المندوب'''. 

الواجب والمندوب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سنق لهذ القاعةة مكيل + يتظن هرم قو لظن حدر فت الفا القتلغد 5ةارت 
الرّقم ١١‏ . وسبق أيضاً بيان معنى الواجب . ظ 

والمندوب : هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم . وهو ما 
يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . فالمكلف بالخيار بين فعله وتركه . 

ولمّا كان الواجب لا خيار فيه » وهو مطلوب طلبا جازما » ويثاب 
المكلف على فعله ويعاقب على تركه كان فعله والإتيان به أفضل من فعل 
المندوب ؛ لأن المندوب لا يعاقب تاركه ولم يطلبه الشارع طلبا 
جازماً » وإن حث على فعله » ويترتب على ذلك أنه إذا تعارض واجب 
ومتذوني قم الواحن كن المندوب قلعا : ظ 

ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسسي 
عن رب العزّة : « ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت 


(') قواعد المقري ق ١58‏ . والفروق ج ؟ ص 17١-1١77”‏ ء وينظر أشباه ابن 
السبكي جح ١‏ ص ١86‏ » وأشباه السيوطي ص ه56١‏ . وأشباه ابن نجيم ص /اه ١‏ . 


عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه » التعونيق 1 


ثالثا : من أهعثلةه هذه القاعدة ومسائلها : 

الفوانسن. أفتيل :من التو اقل فالضتاواك المفرنو كاف أفكبل مس 
نوافل الصلاة . ا 

ومنها : صيام رمضان أفضل من التطوّع . 

متها + الرتكاة الواجبة أفضل من :صدقة ا 

ل يغنيه ذلك عن فريضة لم 
يصلها . م 

ومن ضام القن كلد 6 ولم يضد'يوما دق ومفييان متها لبد 
يغنه ذلك ما لم ينو في أحدها القضاء . 

فق أنفق ماله كله في طاعة وضيفقة ولو يود ركتناة انيه صن 
وجوبها لم تبرأ ذمّته 
رافغ مما استفن سن ساكل هه تتا عد عاق اكتف افهين 
من الفرض : 

الجمع بعرفة مندوب . ترك فيه واجبان : أحدهما تقديم صلاة 
العصر عن وقتها فتقدم وتصلى مع الظهر «اوفاننيهما +]ترالف الجميجة 31 
جاءت يوم عرفة ة ويصلى الظهر ركعتين . 


00 الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ج ٠“‏ 


ص كتاب الرقاق باب 58 ١٠١‏ 


وقد ذكر القرافي رحمه الله مسائل أخرى ؛ لم يسلمها له ابن 
الك اط ويحية ال 

فته + يواه الكعفكز وان كان كوا اسح من اللساره 
وأعظم أجز ا ننه لأن مضلحة الإبزاة أعظم وهنا المثال قفتحة ابض 
الشاظ ولم اسلمة كذلكف: 

ومنها : ابتداء الستلام سنة والرد واجب »ء والابتداء أفضل لقوله 
عليه الصلاة والسلام « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 74 


(') الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب 


الأدب الباب 9 . 


الفويتوقا م حك ب : 


القاعدة الثّانية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الواجب بقتل العمد هل هو القود عيناً.أو أحد 
أمرين إمّا القود وإِمًا الذية''؟ فيه روايتان . 

الواجنية يقتل العمد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالواجب هنا : ما أوجب الله سبحانه على القاتل المتعمّد . 
هل هو القصاص خاصة ؟ وأمّا الدية فهي بدل عنه عند إسقاطه ؟ أو 
الواجب أحد الأمرين لا بعينه » القصاص - أي القؤاد أو الدية ؟ خلاف 
بين الأئمّة » وعند أحمد رحمه الله روايتان . 

القؤد - القصاص . وسمّي قدا ؛ لأن القاتل يقاد إلى ولي المقتول 

والديّة : هي المال الذي يؤديه القاتل إلى أولياء القتيل» إذا لم 
نققصزة مده ...ولكن هل يكزتب على .هذا الخلاف ثمرة انعم #يظين ذلنك 
ذه بفاذل: الأمثلة:: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استوفى ولي المقتول القصاص فيتعيّن حق المستوفي . فإن 
قلنا : إِنَ الواجب القود عيناً » فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال . 


)0 قواعد ابن رجب القاعدة ١١1‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وإن قلنا : الواجب أحد الأمرين فهل يكون القصاص تفويتاً المسال 
أم لا ؟ على وجهين . | 

ومنها : إذا قيْل العبد المرهون ؛ فاقتص الراهن من قاتله بغير 
إذن المرتهن ٠‏ فهل يلزمه الضّمان للمرتهن أم لا؟ علسى وجهين . 
أشهرهما اللزوم بناء على أن الواجب أحد الأمرين . والوجه الثاني ؛ لا 
يلزمه الضمان . 

ومنها : إذا عفا عن القصاص ٠‏ فإمًا أن يقع العفو إلى الدية » فإن 
قلنا : موجبه أحد شيئين ١‏ ثبتت الدية . وإلا لم يثبت شيء بدون تراض 
منهما . 

وإما أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالاً» فإن قلنا موجبه 
القصاص عينا فلا شيء له . وإن قلنا : أحد شيئين ثبت المال لا أن 
يعفو عن القود إلى غير مال مصرحاً بذلك فعلى كل وجه لامال لهء 
وسفظ الحال والقضاض: 


القاعدة الثالثة عشرة 
أولا + لفل ورود القاعدة : 

الواجب بالتذر هل يلحق بالواجب بالشترع أو 
بالمندوب ؟ فيه خلاف''". 

واجب النذر 

ثانا +معكن هده تقاهدة ومدلؤلها: 

سبق مثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف النون تحت الرّقم 
.1١5‏ 

وكذلك ضمن قواعد حرف التاء الرقم 7٠١‏ . فلتنظر هناك . 


9 قواعد ابن رجب القاعدة ٠٠١‏ . 


القاعدة الرابعة عشرة 
وله + لفطك وروة القاعدة : 

الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضا ''' 

الواجب الشرعي 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالواجب شرعا : ما أوجبه الشرع على المكلف ابتداء . فما 
كان كذلك لا يلزم لثبوته في ذمّه المكلف الحكم والقضاء به ؛ لأنه لازم 
بنفسه بإلزام الشوع: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجد بيغ فاسد لفقده شرطا من شروط:الصتتة إن اواج 
شرعا فسخ هذا البيع » ولا يلزم الرتجوع للقضاء لإثبات فسخه ء إلا إذا 
ادعى أحدهما صحّة البيع لا فساده . 

ومنها : ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء ؛ لأنه شرع لدفع 
ضرر جلي ٠‏ وهو زيادة الملك عليها . فاعتبر - أي خيار العتق - 
دفعاً » والتفع لا يحتاج للقضاء . 

منها : الفرقة بالإيلاء وبالرّدة وبتباين الدارين » وبملك أحد 
الزوجين صاحبه » وبالنكاح الفاسد » كلها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها . 


(') أشباه ابن نجيم ص 177١‏ » ترتيب اللآلي لوحة ٠١5‏ أ ؛ شرح الخاتمة 


000 


ومنها : النفقات الشرغية الواجبة كالنفقة على الأولاد الصّغار 
أو العاجزين » وعلى الأبوين » والزوجة » كلها نفقات لا تحتاج للقضاء 
لإثباتها #اولكر كذ تكد للقطدات اعدو فا ركنت ٠:‏ لخدتلا 
أنعنا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة ؛ فلا يلزم إلا 


بالقضاء : 

الفرقة بالجُب والعنة وبخيار البلوغ » وبعدم لياه ايان 
المهر » وبإباء الزوج عن الإسلام » وباللعان . فهذه كلها لا يثبت الفسخ 
بها :إلذ والقضنام 


بوسوعه القواجد. الفقوية . 


القاعدة الخخنامسة عشرة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
0 على الكناية واجب على الكل وميسقط 


بفعل البعض'''! 
أصوليّة فقهيّة الواجب الكفائى 


كائيا ممت هِلاة الماعدة ومنقالة لما:: 

الواجب من حيث المخاطب به ينقسم إلى قسمين : واجب عيني » 
المنخاطب به كل فود فرد مق المكلفين كالصلاة . 

وواجب كفائي المخاطب به المجموع ؛ وهو كل مهم ديني يراد 
به حصوله » ولا يقصد به عين من يتولاء!). 

والمطلوب في الواجب العيني طاعة المكلف وقيامه بممسا وجب 
عه عوك لاقير ا دميه إلأ تقعيسسة نولك رضن أن قوم يوه اذاه 
المطلوب - إذا كان المطلوب واجبا بدني ؛ لأن المقصود من إيجابه 
إظهار العبوديّة والخضوع لله المعبود . 

ولكن إذا كان الواجب المطلوب مالا فيجوز فيه الاستنابة 
والتوكيل . 


(') مسلم الثبوت ج ١‏ ص ”57 - "5 » وعنه قواعد الفقفه ص ١١56‏ ء وينظر 
ل ا للستي 
ج ١‏ ص ” ؛ المنثور ج ؟" ص95>2” . 

0 ' المنثور ج ‏ ص "” عن الغزالي في كتاب السير . 


وأمّا الواجب الكفائي : فالمطلوب فيه أداء الفعل بقطع النظر عمّن 
يقوم به » فالمخاطب به مجموع المكلفين » ومّن يقوم به فرد أو أفراد » 
فإذا فعله بعض المكلفين سقطت المطالبة به عن الباقين » وسقط الإثم 
عنهم وأثيب من قام به . ولكن إن لم يقم به أحد أثم الجميع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة والصّيام والزكاة والحجّ » واجبات عينيّة يخاطب بها كل 
مكلف بعينه » ولا يجوز الاستنابة فيها - إلا في الحجّ عند الضتّرورة » 
أو تفرقة زكاة . 

ومنها : القضاء واجب على الكفاية . فإذا قام به بعض المكلفين » 
وسدّت بهم الحاجة سقطت المطالبة به عن الباقين . 

ومنها : الجهاد فرض على الكفاية » إذا قام به بعض المكلفين من 
المجاهدين وسدّت بهم الحاجة سقطت المطالبة به عن الباقين » إلا إذا 
دهم العدو فيكون فرض عين على كل مكلف قادر . 
زابعا :مما استكى من مسائل هذه الفاعدة: 

إذا 5 تعيّن أحد للقضاء - مثلا - ولم يوجد غيره يس مسده » أصبح 
هذا الواجب عينيّاً عليه » بحيث يأثم إذا لم يلي القضاء . 

ومنها : إذا دهم الكفار أرض الإسلام » أو جانب من أرض 
الإسلام - ولم يستطع أهل تلك الناحية صدهم - أصبح الجهاد فرض 
عين على كل قادر من تلك الناية ثم الأقرب فالأقرب حتى د يعم الوجوب 
أرض الإسلام كلها . 


القواعد السادسة والسابعة والثامنة عشرة 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 
الواجب لاينزك إلا لواجب . 
وفي لفظ : الواجب لا ينزك لسسنّة!". 
وفي لفظ : الواجب لا ينزك إلا إلى الأهدال'". 
ترك الواجب 

كاكنا ميات مده اتقو عومد فو ها + 

سبق قريب من معنى هذه القواعد ضمن قواعد حرف الجيم تحت 
الرقم ©" . ومن ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ١١4‏ . 

القاعدتان الأوليّان تدلآن على أن الواجب لا يجوز تركه دون فعله 
إلا لواجب مثله » وأنه لا يجوز تركه لمئُنة أو مندوب أو مونتظفي لان 
الفؤطن والوؤاحي أفصسل من" النفل كما سيق نيان 

والقاعدة الثالثة : قريبة المعنى من سابقتيها ٠‏ ولكنها لم تير ! 
الأبدال هل هي واجبات أو سنن » فكانت أعمّ دلالة من حيث ألفاظ ها » 
ولكن القاعدتين الأوليّين يخصتصانها بأنه لا يهوز ترك الواجب إلا 
لواجب مثله » ولكن المحقق لقواعد الإشراف لم يشر إلى ذلك مع 


الدحفة + 


('؟ أشباه السيوطي ص ١48‏ . 
قواعد الفقه للروكي ص 785 عن الإشراف ج ١‏ ص ١١8‏ . 


كالكا سن امكل هذه المواعك وفسياكتها: 

قطع اليد في السترقة لو لم يجب لكان حراما . 

ومنها : وجوب أكل الميتة للمضطر . 

ومنها : الختان لو لم يجب لكان حراماً » لما فيه من قطع 
عضو » وكشف العورة والنظر إليها وإمساكها . وهذه الأمثلة التي ذكرها 
السستيوطي ليس فيها ترك واجب لواجب . بل ترك حرام لواجب . 

ومنها : وجوب القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر عند بعصض 


المالكيّة . 

قطع الصلاة لإنقاذ إنسان أوشك على الغرق واجب » فجاز ترك 
الصتلاة الولجية الإنقاك تحياة: إنتضان»: 
رابع “هما استككى من مساك هذه القواعن : 

النظر إلى المخطوبة لا يجب » ولو لم يشرع لم يجز » وهذا 
ترك الحرام للجائز المشروع . 

ومنها : قتل الحيّة في الصلاة لا يجب » ولو لم يشرع لكان 
تنظ للهكذة :لبن ديرن 'الكركة امخميوو ةنو شان افديى كسا 
ومستحب . وليس واجبا . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان التاسعة عشرة ؛ والعشرون ‏ 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

الواجب لا يتقيد بوصف السلامة . والمباح يتقيد 

وفي لفظ :الواجب لا امع الضمان''". 

الواجب والسّلامة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالواجب : ما أوجب الشرع إيقاعه من العقوبات . فلو 
سرت العقوبة الواجبة وأتت على نفس الجاني » فلا ضمان على الفاعل ؛ 
لأنه فعل واجبا » لكن بشرط أن لا يكون قد تجاوز المعتاد . 

ولكن إذا كانت العقوبة أو الفعل مباحاً - أي جائزاً أن يفعل أو لا 
5 مشو ار الفحل إل النف قيضي الضتمان ؟ لأن هنا كان عباها أ 
جائزاً يذ وكتترط افيه سلامة اللعاقنة , 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قطع القاضي أو بأمره يد سارق فسرى القطع إلسى النفس » 
فلا ضمان على القاضي ؛ لأنه فعل واجبا . 

ومنها : إذا وجب التعزير على شخص فَعْزر - ولم يجاوز 
المعتاد - فمات المعذر » فلا ضمان كذلك ٠‏ لأن القطع والتّعزير واجب 
إقامته على القاضي » والواجب لا يجامع الضتمان . 


دلق 


(') أشباه ابن نجيم ص 789 ٠‏ شرح الخاتمة ص 27 . 


ومنها : إذا فصد تيان فسرى الفصد إلى النفين -ولم يجاوز 


المتقاد جا فل حاتم علنه لوجوية تعقه القضت . كالطبيب إذا قام بعمليّة. 
جراحيّة لمريض فمات المريض فلا ضمان على الطبيب وك يتاء 
المريض بإجراء العمليّة . وقيام الطّبيب بإجراء العمليّة على الوجه 
التحفاك كلهرًا كو تتصيون + 

ومنها : إذا قطع المقطوع يده يد قاطعه . فسرت . ضمن 
الدية ؛ لأنه فعل مباحاً أو جائزا ؛ لأن له أن يعفو بدون شيء أو 
بالأرش . 

ومنها : إذا عزر زوجته بالضترب متجاوزاً للحدّ ضمن ديتها . 

ومنها : المرور في الطريق مقيّد أيضا بشرط السّلامة . 

وافكه ا« ستوب <التأحيت امفقة يشوحل' النثلانة لكونه هناها 6 وأكتا 
ضرب التعليم فلا يتقيّد بشرط المتلامة لكونه واجبأ . وكل ذلك محله في 
العردب لماه , 
وانها بن يتن من عالق هده الشاعدة . 

من وأطئ زوختة وافضناها + او تت . فلا ضمان عليه مع كونه 
مباحاً ؛ لأن الوطء قد أخِذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر . ولكن لو 
وطئ أجنبيّة فأفضاها أو ماتت وجب عليه الديّة كاملة في ماله . 

ومنها : حفر بئرا في بريّة في غير ممرّ الناس لم يضمن ما وقع 


مودو العامة النقوية 


القاعدة الحادية والعشرون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 
الواجب لا جوز أخذن العوض عنه 
وفي لفظ سبق : الفرض لا يؤخذ عليه عوض 
وينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة ١7‏ . 
1 الواجب والَرض والعوض 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


000) 


درل 


ل بت 5 


هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت ضمن قواعد حرف " لا " تحت 
الرّقم 19 . 

ومفادها ؛ أن ما يجت على المكلف فعله لأايحؤز ننه أن وأخة 
عنه عوضا أو أجراً ليفعله أو ليسقط عنه ؛ لأن الواجب يجب فعله على 
المكلف قطعا » والتكليف والوجوب الشرعي ينافي الضتمان والعوض » 
ولا يسقط الواجب عن المكلف إلا بعذر مشروع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لابجوق الاتتجار على الكياة: ‏ لأنه: عضر المقعفة ميدن 
عليه » هذا حينما كان المجاهدون يخرجون بأنفسهم وأسلحتهم ولهم أربعة 
أخماس الغنائم » كما كان لهم العطاء » وكانوا غير متفرئغين للجهاد 


)0 المنثور جد 7 ص 17" »ء وينظر جح 7 ص 8” ٠‏ وأشباه السيوطي ص 6 . 
0 امف ب ضرم 1 


غالبا . ولكن اليوم الجيوش تجيّشها الدولة وهي تتكفل بأسلحتهم ودوابّهم 
وكل ما يحتاجونه من عدّة الحرب ٠»‏ وهم متفرغون لهذا فلذلك لهم أخ ذ 
الرواتب من الدذولة لقاء تفرّغهم لمهامهم المنوطة بهم . 

ومنها : من تعيّن عليه قبول الوديعة » فلا يجوز أخذ أجرة 
الحفظ ؛ لتعيّنه عليه . 

ومنها : إذا قال 02 
فى اؤذه © لم يمنتدق كينا ؛ لأن ذلك واجب عليه بالشرع » ٠‏ فلا يجوز أخذ 
العوض عنه » بخلاف الرّد . 

ومنها إذ كلصن قرفا حلن الكاذك بببالوقوع فقي المساع أو 
النار » لا تثبت له أجرة المثل . 
انعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

على الأم إرضاع ولدها اللبأ » ولها أخذ الأجرة عليه . عند 
الشافعية :+ 

ومنها : بذل الطعام في المخمصة واجب » وله أخذ العوض 


ومكاء 34" اصندقها تعليم القعدر ا سو هو شك م لا يا 
ل 
كما يجب على العالم تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة . 


موسوعة القواعد الفتوية 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا + لشكك وأروة القاعدة : 

الواجبب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف 
الكل بالوجوب . أو الواجب المقذر والرأائد سثة ؟ 
وجهان'''. 

ويقفلة ع دعن حورت اليمزف القاة 1 

ظ المقدر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم ه.5". ٠١٠9‏ من 
قواعد هذا الحرف . 

وقد بُيّن ما فيها ووضّحت بالأمثلة » فلتنظر هناك . 


() المنثور للزركشي ج ” ص "7٠١‏ . 


القاعدة الكالثة والعشرون 
اول + كفك وروة لماه 
الواجب المقيّد بوصف شرعا لا يتأدَى بدونه 
الواحب اله 


2) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا كان الواجب المطلوب فعله مقيّدا بصفة خاصة » فلا تبرأ ذمَة 
الفكلفبة إلا أتى .به واداه على «صيفته لفكت ب روعة والعطل اه ٠‏ فلو أداه 
على غير صفته وقيده لم يجزئه وعليه إعادته . 
خالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

صوم كفارة اليمين لا يجزئ عند الحنفيّة إلا متتابعاً . بناء على 
القراءة غير المتواترة ؛ لأن الحنفيّة يوجبون العمل بالقراءة الشّاذة . 

ومنها : كفارة القتل الخطأ والظهار يجب إعتاق رقبة مؤمنة ». 
فلو أعتق رقبة غير مؤمنة لم تجزئ باتفاق . 

ومنها : صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ والظهار - 
إذا لم يجد الرقبة حان مدريه ذا رحن لوه سقراقة ووو الطتل 
يومأ خلال شهرين بعذر أو بغير عذر فعليه استقبال الصتّيام لفوات صفة 
التتابع بفطره ٠‏ لكن إذا كان المكفر امرأة فلا يقطع تتابع متوات معطي 
حيث تتم ستين يوما بعد إسقاط أَيَامِ الحيض . 

ومنها : الأضحية لا تجوز إلا بالصفات المقيّدة بها . 


0 الفيشوط حك لاهن 1 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الواجب الموقت لا حوز إخراجه قبل وقته إلا 


00) 


بدليل منفصل . 


ظ الواتفتت اوفك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ظ 

الاي هر يدبي وافقه دوعا : نوع موقت لوقت فلا تعمر ذَة 
المكلف به إلا بدخول وقته قته إذا اوقل فسحووظهى إلآ إذا و جيه ني 
متقصيل :هزد اخ جه قبل .ؤفك الموفت: له.» 

ونوع غير موقت بوقت فهذا يجب أداؤه إذا تحقق ووجد شرطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الزكاة تجب إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول . لكن هل 
قن داجيا دل حزان العرل قد حك بالق ململ | الي لسن 
الله عليه وسلم استسلف عمّه العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة 
عامية . رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله . فعلى ذلك يجوز إخراج 
الوتكاة قبك. تحلول الحول تشواظ وجوة الات . وعند المالكيّة أقوال عدّة 
في هذه المسألة : حيث لا يجيزون التعجيل إلا لمدّة يسيرة!". 


(') قواعد الفقه للروكي ص 787 عن الإشراف ج ١‏ ص ١58‏ . 
(') ينظر عقد الجواهر الثمينة ج ١‏ ص "٠١‏ فما بعدها . 


ومنها : زكاة الفطر هل يجوز إخراجها قبل الفطر ؛ لاا خ لاف 
في جواز تقديمها على يوم الفطر » ولكن الخلاف في مذة التقديم . فعند 
الحنفيّة يجوز تعجيلها قبل دخول رمضان''). وعند المالكيّة يجوز 
إخراجها بل يوجبون إخراجها إِمّا بغروب الشمس ليلة العيد أو بطلوع 
الفجر يومه - خلاف . كما أنهم يجيزون تقديمها عن ذلك بيوم أو 
يومين على الأكثر » وهذا مذهب الحنابلة أيضا('). وعند الشافعي رحمه 
الله يجوز تقديمها من أول رمضان(). 


0 اللباب في شرح الكتاب جر ص ١١١‏ . 


0 /يتكلن المقتع مع الحاقية ك ١١.‏ تصن +04 : 


7 ينطن يلم الستالك: على الشرح الصتعين ج ١ض‏ 50# وووظسنة الطسالبية 


3 موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخنامسة والعشرون 
أول : لفظ ورود القاعدة : ْ 
الواجب من التعريف في كل محل القدر التيسر'". 
التتعريف 


نبلق 


كاتيا : معنى هذه القاغدة ومدالولها : 

المراد من التعريف : ما يراد تعريفه بذكر أوصافه أو حدوده » 
فما يراد تعريفه لا يلزم تعريفه بكل صفاته وأوصافه وحدوده 
والاستقصاء في ذلك . إنما اللازم في كل ما يراد تعريفه هو ما تيستر من 
الأوصاف بحيّث يمكن تمييزه عن غيره . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختصم رجلان في دابّة » أو في عَرّض من العروض كائنا 
ما كان » وهو قائم بعينه » فإن القاضي لا يسمع من واحد منهما البينة 
والدعوى حتى يحضرا ذلك الذي اختصما فيه ؛ لأن إعلام المدّعى - أي 
تبيينه - شرط لصحّة الدّعوى والشهادة . وتمام الإعلام بالإشارة إلى 
العين » وإحضار ما ينقل كبقرة أو ثوب أو ما أشبه ذلك . 

ومنها : إذا كان المدعى لا يمكن نقله كعقار - مثلاً - فيقام ذكر 
الحدود في الدعوى والشهادة مقام الإشارة إلى العين ؛ لأنه هو المتيسر . 

ومنها : إذا كان إنسان غائب أو ميّت » وادعي عليه » أو لزم 


(10 المسوس اه ار ع 


ذكره بشهادة » فيكتفى بذكر اسمه واسم أبيه ولقبه ونس به . وفي هذا 
الزّمن يلزم ذكر جنسيّته وبلده أيضا . 

ومنها : إذا كان العين المذعى مستهلكا فيتعذر إحضاره » فيقام 
ذكر الوصف والقيمة مقام الإشارة إلى العين في صحّة الدعوى 
والشهادة » كدعوى أكل طعام أو إتلاف مال وما أشبه . 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الواجب والفرض منزادفان . إلا في المج" ''. 

أصوليّة فقهيّة الواجب والفرض 
كانبا ع هذه القامدة وسناكوتها > 

الواجب والفرض سبق تعريفهما أكثر من مرّة » ولكن الخلاف 
بين الحنفيّة وغيرهم هو : هل الواجب هو عين الفرض ٠‏ أو غيره ؟ فعند 
الحنفيّة إن الواجب غير الفرض من حيث ؛ إن الفرض عندهم هو ما 

ثبت بدليل مقطوع به لا شبهة فيه . والواجب ما ثبت بدليك ظني فيه 
شبهة . فالتقريق عندهم بناء على التليل المثبت » فإذا كان التليل قطعيا 
لا شبهة فيه - والمقصود الدليل من الكتاب والمتنة المتواترة - فهذا ما 
يثبت به يسمّى الفرض . وإذا كان التليل المثتبت ظنياً فيه شبهة - 
والمراد به ما كان من أخبار الآحاد - فهذا ما يثبت به يسمّى عندهم 
الواجب . وإن كان قد يطلق لفظ الواجب على الفرض ٠‏ 

وأنا حت "كين الحفكة : أى المالكية :و الشافيثة و الحتابلتحنة #افنان 
الفرض هو عين الواجب » فهما لفظان مترادفان يدلآن على شيء واحد . 

ولكن مع ذلك وجد عندهم ما هو واجب غير فرض في مسائل في 


(') المجموع المذهّب لوحة 18 أ »؛ قواعد الحصني ج ١‏ ص١٠‏ ؛ أشباه 


17 موسوعة 2 واد 0 قهيذ 


الحجّ والصلاة . 

قاككا ها فيكلة هد الفاعدة وسنا قلي 

-١‏ في الحج : الواجب - في الحجّ -.هو ما يجبر بدم » ولا يتوقف 
التحلل عليه ولا الصّحّة والفرض خلافه » وذلك كالإحرام من 
الميقات ٠‏ والرّمي ٠‏ وهذان متفق عليهما . 

وممًا صحّ فيه الوجوب : المبيت بمزدلفة » والمبيت بمنى » 

وطواف الوداع » وهذه كلها تجبر بدم . وممًّا صم فيه الوجوب عند 

الحنابلة : الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة إلى الليل ؛ء والمبييت 

بمزدلفة » والمبيت بمنى » وطواف الوداع7")؛ فهذه كلها تجبر بدم عند 

الإخلال بها . 

يوقي السثلاة عن التدافقية + التق الدل كضعسدن نجوه التشهو 
ونحوها : التشهّد الأول والجلوس له - القنوت في الصّبح » وكذلك 
في الوتر . القيام للقنوت , الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وس آم 
في التشهّد الأول - عند من يراها - والصلاة على آل التّبي صنّى 
لله.خلية.وصام في 'التشهد الأخير(), 


(' المقنع مع الحاشية ج ١‏ ص 455 . 
0 المجموع المذهب لوحة 3 أ » وعبّروا عنها بالمسُّن لأن الواجب عندهم هو 
الغفرض والركن . 


موسوعة القواعد الف لفقهية 


القاعدة السابعة والعشرون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

الواحد لايتولى طرفي العقد أو لا يتولى العقد 
من الجانبين'''. ظ 

وفي لفظ :الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح 
عاقدا من الجانبين''"'. ا 

العاقد من الجانبين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق لهذه القاعدة أمثال : ينظر قواعد حرف " لا " تحت الرّقم 
5 . وقواعد حرف الهاء تحت الرقم لاه - 55 . 

وقد شرحت وبين معناها وأمثلتها : 

وكون الواحد لا يتولى طرفي العقد أمر متفق عليه بين المذاهب ؛ 
لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها » وإذا كان مقبّضا وجب عليه وفاء 
الحقّ من غير زيادة » فلمًا تخالف الفرضان ٠»‏ والطباع لا تنضبط امتنع 


الجمع 0 


(') الفتاوى الخانية ج ؟ ص 75 فصل التوكيل بالبيع والشراء وعنه الفرائد 
ص ٠٠١‏ » وينظر أشباه السيوطي ص 78١‏ . 

('» القواعد والضتوابط ص 437 عن التحرير . 

7" أشباه السيوطي ص 78١‏ . 


وكأن الحنفية هن خلال :نهر 'القاهدة الثائيسةة ونا نواه 
للمستثنى يحصرون عدم جواز اتحاد القابض والمقبّض في المعاوضات 
الماليّة فقط . 
فاكنا مشا شعني درن مساكل هذه العامة 

الأب إذا اشترى مال ولده الصتغير لنفسه ٠‏ أو يبيع ماله من ولده , 
فإنه :يكنقن #لفظ و اند . وكذلك إذا زوج حفيده من حفيدته » وهو 
وليهما . 

تمتها : الوصي إذا باع ماله من يتيم » أو يشتري مال اليتيم 
لنفسه » وكان ذلك خيرا لليتيم . 

ومنها : العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى . 


القاعدة الثامنة والعشرون 


آله > تفظةورود العاهدة: 

الواحد ينوب عن العامّة في المطالبة بحقهم. لا في 
إشقاطط احعيه!. 

النائب عن العامة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلم : « المسلمون تتكافاً 
دماوهم ويسعى بذمّتهم أدناهم ٠‏ وهم يذ على من سواهم »1 الحديث . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إؤامان خائظ على الطريق © أومالكعنارةء فكل واحسه مسن 
المسلمين له الحق في مطالبة مالك الحائط أو العمارة بإزالتها » وإذا 
تلك نم ذلك واقظت: أحد | كمقينا + أو أطلفت شين فالماالف سامت 

لكن إذا طلب ذلك الواحد تأخير الهدم أو الإزالة » أو أبرأ صاحبها 
عن الضتمان لم يصح ذلك منه ولا من غيره . 

ومنها : إذا مال حائط على دار قوم فأشهدوا عليه فهو ضامن لما 
أصاب الحائط منهم أو من غيرهم ؛ لأنه بميل الحائط شغل هواء ملكهم 


0 الميشوظ بح لاضن 1 : 
('؟ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد والذيّات ٠‏ والنسائي في القسامة » 
وابن ماجه في الديّات وأحمد . بألفاظ متقاربة . 


فتكون المطالبة بالتفريغ لهم » ولكن إذا أبرأ مالك الدّار صاحب الحائط 
عن الضتمان أو أخره صحّ ذلك منه ؛ لأنه يتصرف في ملك نفسه 
بالإشفاظ والتأخين .: 

ومنها : إذا مال حائط ع ا ا 
إنسان فتقدم إليه صاحب الدار بأن يهدم حائطه وإلا كان ضامناً وأشهد 
عليه فإذا منقط المائل إلى الطدريق أو المائل اليج الذار قو كساين العف 
لآدهاتحاقط و اهة :8 فإذ ا أشهه حلن سوه فقده أشين على ممع 

ومنها : إذا تقدم أحد المسلمين إلى ولي الأمر أو الحاكم أو 
القاضي في دفع مظلمة عن نفسه 5 كيوطة برخ الدادى ف لح من 
على ولي الأمر أو الحاكم أن يدفع هذه المظلمة ونم ل وات 
ا ا 5 
تكلم عن نفسك فقط ولا شأن لك بغيرك ؛ لأن هذا مخالف لهدي الإسلام 
ومخالف لنص الحديث دليل القاعدة . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

الوارث لايلزمه من الحقوق التي على مورثه إلا ما 
أمكن دفعه من تركته'''. 

الوارث وما يجب على المورث 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوارث : هو خليفة المورث في ماله . 

ويجب على الوارث - بهذه الخلافة - أداء الحقوق الواجبة على 
مؤرافة ذا امات ولغ يؤدها ‏ 

لكن ما هي الحقوق التي يجب على الوارث أداؤها ؟ 

الحقوق نوعان : حقوق دينية » وحقوق دنيوية . 

فالحقوق الدّينيّة كالصّلاة والصّيام والحجّ والزكاة . فهذه ليس على 
الوارث أداؤها » إلا ما أوصى به المورث من حجّ عنه أو أداء زكاة لمم 
يؤدها . 

وما الصّلاة والصتّيام فلا يؤديان عنه » وإن أجاز بعضهم الصّيام 
عنه . وأمّا الحقوق الدنيويّة : فمنها حقوق ماليّة وحقوق غير ماليّة . 

فما كان من حق مالي تسعه تركة المورث المتوفى فهو ما يلزم 
الوارث أداؤه من تلك التركة » ولا يجوز التصرف بالتركة بالقسمة قبل 


(') المغني ج ه ص 5١08‏ 


أداء ما عليها من حقوق : 
وأمّا ما كان من حق غير مالي فلا يجب على الوارث أداؤه . 


و 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااكان على الموؤرث "دين معروف لش خصن أو.جهبة مغلوميدة 
وتسعه التركة » كان على الوارث أداء ذلك التين قبل كل شيء ؛ بعد 
تجهيز الميت ودفنه . 

ومنها : إذا كان للميّت وصايا تخرج من ثلث تركته » كان على 
الو رفظ وفعي ش 

وأمّا ما زادت عن الثلث ؛ فإن أجازها الورثة نفذت فيما زاد . 
وإلا لا تزيد على التّلث . 

ومنها : إذا استأجر شخص أجيرا بعمل كمزارعة أو مساآقاة أو 
أي عمل كبناء عمارة أو هندسة مشروع أو غير ذلك من الأعمال ». 
فمات الأجير أو العامل قبل تمام العمل » فلا يجب على وارثشه القيام 
بإتمام ذلك العمل » وعلى الحاكم أن يستأجر من التركة من يعمل العمل » 
ا ٠‏ فلرب العمل الفسخ ؛ 
ليد استيفاء المعقود عليه فيثبت فيثبت الفسخ . 


القاعدة الثلاثون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

الوازع الطبعي مغن عن الإيحاب الشرعي'". 

وفي لفظ :الوازع الطبعي أقوى منالوازع 
قطي ْ 

وفي لفظ سبق : داعية الطبع تجزئ عن تكليف 
الشترع'''. وينظر من قواعد حرف الدال القاعدة ؛ . 

وفي لفظ سبق : ما يعاف في العادات يحكره في 
العبادا ت'*'. تنظر في قواعد حرف الميم تحت الرّقم 7٠١‏ . 

' ظ الوازع الطبعي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوازع : من وزع يزع إذا منع . فالوازع : المانع . 

الطّبعي : أي الخلقي المركوز في النفس من أصل الخلقة 
والفطرة . 

فما يكرهه الإنسان ويمتنع عنه بدافع ذاتي فطري طبعي يغني 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 58” . 
(() قواعد الأحكام ج ١‏ ص ١١5‏ . 
9 ينظر قواعد حرف الدال رقم ؟ . 
4 نظن قواعد حزف الميم:رقو: 77. 


عن بعض الأشياء المكروهة شرعا بالدافع والمانع الذاتي للإنسان عن 
قربان هذه الأشياء لما يحسته في نفسه وطبعه من كراهتها والاشمئزاز 
منها ومن فعلها . 

ولكن هذا في الواقع ليس على إطلاقه . إنما يعمل به ذوي 
الفطر الستليمة والأخلاق المستقيمة والطبائع المتيية ء وطباع القناس 
ونفوسهم تتفاوت في الحب والكره » فما يكرهه قوم يحبّه آأخرون » وما 
يراه بعض الناس من القاذورات يراه آخرون من المشتهيات والطيبات » 
كتعطر الهندوس - مثلاً - ببول البقر » وشربهم بول الإنسان للتداوي . 
ولذلك كان لا بدّ من أمر الشاوغ وكييه: هامر ديعا فية مصيلكة الكل د 

كاه فيه لدان رح لكوت ل و ات 
الأخلاق » فأصبح كثير من الناس يرون ما ليس حسناً حسناً » حتى 
رأينا من يأكل عذرة الإنسان وغائطه من غير مجاعة ولا مسغبة ونعوذ 
بالله من انتكاس الفِطر وارتكاس الأخلاق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حداً 
أو عقوبة , اكتفاء بنفرة الطباع عنها - ولقد وجد في هذا الزتمن من 
يشرب الدم والبول ويأكل العذرة » من غير المسلمين . ولكن الخمر 
والزنا والسّرقة نهى عنها الشارع ووضع لها العقوبة الرّادعة لقيام 


3-0 موسوعة القواعد الفقهية 


واه ها 1 
ومنها : إقرار الفاسق وغيره على نفسه مقبول ؛ لأن الطبع 
يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله أو عرضه . 

ومنها : عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح - عند كشير من 
الشافعيّة -؛ لأن الوازع الطبعي يزعه عن التقصير في حق المولى 
عليه . 

ومنها : عدم وجوب الحدّ في وطء الميتة - وهو الأصح عند 
الشافعيّة - قالوا : لأنه مما ينفر عنه الطّبع » ولكن أقول والله أعلام : أن 
مَن يفعل ذلك يجب تعزيره بأقصى درجات التعزير » لفعله وانتهاكه 
حرمة الميتة وعدم اعتباره واتعاظه بالموت . ولو قلنا : بوجوب الحدّ لم 

ومنها : الصّلاة في المراحيض . لا تجوز - ولو لم يرد فيها 
تفير ن لكر اهة“ النفوين و الظباع ذلاق: + 


القاعدة الحادية والثلاثون 


زلا بالشق روه القاعدة : 

الواقع قبل السّبب من جميع الأحكام لا يعتن به'"'. 

ما قبل السبب 

كاك #تتيق هذه الفا عداة وسد نوكه 

الأحكام الشرعيّة لها أسباب بنيت عليها » فكانت مسيّبة لتك 
الأسباب » والأصل والقاعدة العامّة : أن المسبّب مبني على الستبب 
وناشي بعنة + فالنقيك :أ راك النسيت» و لذلك: إذا وج حكوروافع فيل 
سببه فهو باطل وملغي ولا يعتد به . 

وبيان ذلك : -١‏ العبادات على قسمين : بدنيّة وماليّة » والبدنيتبة 
نوعان : مؤقتة وغير مؤقتة » فالمؤقتة لا يجوز تقديم شيء منها قبل 
وقته - بلا خلاف ٠‏ إلا الصّلاة بنيّة الجمع . 

وأمّا غير المؤقتة كالصيام في الكفارات وقضاء رمضان 
والفوائت ٠‏ فلا يجوز تقديم شيء منها على سببه . 

؟- إن من العبادات ما يكون له سبب واحد » فلا يجوز تقديمه 

على سببه قطعا » ومنها ما يكون له سببان » أو شرط وسيب » فهذا 
يجوز تقديمه على أحد سببيه » أو بعد س ببه وقبل تحقق شرطه ء 
كالزكاة . ْ 


0 الفزوق .ىأ هن +5 الفوق 11/4 + ريظن المتجضتوخ المتهت لوحة ١‏ 1اأنب:» 
قواعد الحصني ج ١‏ ص ١55‏ . ش 


كالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

الأضحية لا يجوز تقديمها قبل يوم النحر . 

ومنها : لا يجوز الحكم بالقصاص قبل وجود القتل المتعمّد . 

ومنها : المعدن والركاز لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول 

ومنها : إذا غاب زوج المرأة عنها عشر سنين ثم طلّقها بعد 
العشر وهو غائب عنها » فإنها تستأنف العدّة - أي أنها تعتد بعد علمها 
بالطلاق -؛ لأن تلك المدّة المتقتمة - وإن دلت على براءة الرّحم » غير 
أنها وقعت قبل المتبب وهو الطّلاق . 
رابعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الزكاة يجوز تقديمها على شرطها » وهو الحول » ولا يجوز قبل 
ملك النضاب قطها .. 

ومنها : الصّلاة بنيّة الجمع يجوز تقديم إحداهما قبل وقتهاء 
وتكون الصكلاة أداء اهعاق 

ومنها : فعل الحجّ والعمرة قبل الاستطاعة فإنه يسقط به فرض 
الإسلام قطعا ‏ وهذا مما جاز فعله بعد وجود سببه » وقبل تحققّق 
شوظة” , 

ومنها : يجوز صيام كفارة الحنث بعد اليمين وقبل الحنث . 

ومنها : زكاة الفطر يجوز تقديمها في جميع رمضان عند 
الشافعيّة » أو قبل يوم أو يومين من الفطر عند الجميع . 


القاعدة الثانية والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

وجوب الأجر باعتبار فق تقبّل العمل''' 

5 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأحن + “هو شن متفعة الغفل. : 

فلا يجب أجر العامل ويترتب في ذمّة صاحب العمل إلا باعتبار 
فقتل الكإمل؛ العمل :وو قافه يف رو أذائه له تحبيت لشاف 1 

فإذا لم يتقبّل العامل العمل ٠‏ أو لم يف به » فلا يجب الأجر على 
صاحب العمل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر شخص رجلين يحملان له طعاماً من مكان إلى 
آخر » فحمله كله أحدهما - وهما شريكان في العمل - فالأجر بينهما ؛ 
لأن الشريكين يكون أحدهما وكيلاً عن الآخر ونائبا عنه . وإن لم يكونا 
شريكين في العمل فللعامل نصف الأجر في نصف الطعام أنه إنما قبل 
حمل نصف الطعام بنصف الأجر وقد حمله » ولا أجر له في النصف 
لخر بكاراي الهزء مناه الاسنفا روه عرزا لحني اخبر 
لو حمله ولاه كين ناته هن الخو هنا 
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موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا استأجر شخصا ليحمل له متاعاً من مكان معلوم إلبى 
آخر معلوم كان العقد جائزاً » وإن لم يعيّن طريقة الحمل . فإذا أوصسل 
المتاع إلى المكان المقصود فله الأجر كاملاً .. 

ومنها : إذا استأجر رجلا ليذهب إلى مكان كذا فيجيء بأهله كلهم 
- وهم خمسة مثلاً - فذهب وجاء بهم » فله الأجر المسّى كلّه ؛ لأنه 
استؤجر على عمل معلوم ببدل معلوم . وقد أوفى العمل المشروط عليه 
بكماله . وأمًا إذا ذهب فلم يأت بهم كلهم » فله أجر ذهابه وله الأجر 
بحساب من جاء بهم معه . وإن لم يأت بأحد منهم لهلاكهم - مثلا - أو 
امتناعهم عن المجيء معه ٠»‏ فله أجر ذهابه فقط . ولكن أقول والله أعلم : 
إنه إذا لم يأت بهم كلهم لامتناعهم عن المجيء معه أن له الأجر كاملا ؛ 
لأن عدم مجيئهم معه بسبب منهم لا منه . 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولك لفك وود القاعدة: 

الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به 
على سببه 


دلق 


الوجوب وشرطه 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوكوي #:نتضيدن وحب يكف وحويا والندواد جنة + الواجحب 
والتقرو طن روفو ماقت وكا فظلهنا الا تردد في ؤكل رانب ليله 
من سبب يبنى عليه وشرط يثبت عند وجوده » فإذا وجد شرط الواجبب 
وتحقق فيثبت الواجب في ذمّة المكلف ويطالب به . ولا يقال : إن هذا 
الواجب إنما وخباليذا الفارظ » لأن الشروط ليمنت ابابا ولة تعمد 
للوجوب وإنما يكون الوجوب مترتبا على وجود سبيه » فالمتبب هو 
متعاقالوركوت :و الشرط إنمنا يذل خلان فنوت الو اجنت في :ثنة لمكا دقن 
ومطالبته بأدائه . ( والواجبات تضاف لأسبابها ) لا اشروطها . وقد 
مدق مال لهذا 'الفاعدة من فواهد :حرف التاك فحت الرقه 1 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تطهّر المصلي وتوجّه إلى القبلة » فلا يقال : وجبت عليه 
الصّلاة بطهارته وتوجهه إلى القبلة » إنما تجب الصّلاة بدخول وقتها بناء 
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غلى خطاب الشارع و مر جاداتها : 57 

ومنها : ثبوت وجوب الزكاة عند حولان الحول ؛ وههو شرط 
لوجوبها وتعلقها في ذمّة المكلف ومطالبته بأدائها - وسبب وجوبها ملك 
النتصاب” فالمتينه موجتي والشرط مويهيا لكن جهة 'الابجاب مختلقة '. 

ومنها : إذا بلغ الصّبي بعد دخول الوقت , أو أسلم الكافر » فإِن 
الصلاة تجب عليهما » إذ ثبت وجوبها عند وجود شرطها وهو الإسلام 
والبلوغ ٠‏ وإنما وجبت عليهما بدخول وقتها . 

ومنها : إنما يجب القصاص بإزهاق الروح » وشرطه أن يكون 
القتل عمدأ عدوانا من مكافئ غير والد ٠»‏ وأن يكون القتيل معصوم الم . 


القاعدة الرابعة والثلاثُون 


أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

وجوب الحق لا يفوت بالتأخير. 

وفي لفظ سبق : الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا 
بالكتمان. وينظر من قواعد الحاء القاعدة 44 . 

الحق لا يفوت ولا يبطل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحق إذا وجب ثبت في ذمّة من وجب عليه » فيجب عليه أداؤه 
في وقته - إن كان مؤقتا - فإذا أخره عن وقته فلا يسقط الوجوب 
بتأخيره » فالواجب إذا ثبنت لا يسقط إلا بالأداء » أو القضاء »ء أو 
البو اع ]ذا كات الوتاعحت هاما .. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذاوكيم عن التكلت مزلاىت يذ كول و ففينا > فأخرها ننسو أو 
نسيان حتى خرج وقتها - فعليه قضاؤها إذا استيقظ أو ذكرها . لأن 
الواجب الدّيني لا يسقط إلا بالأداء أو القضاء . 

ومنها : إذا استطاع المكلف الحجّ وأخره بعد الاستطاعة فيجب 
عليه أداؤه في عام قابل ٠»‏ إلا إذا فقد الاستطاعة بعد ذلك » وهو آثم على 
الذااكوي دض من ولوق 4ن اداه اله متكي التيوان بعفيه تفيق 
الاإشطاعة 


ل ارامت تيو 


ومنها : صوم رمضان إذا أفطر المكلف لمرض' أو سفن أو 
حيض أو نفاس » فيجب القضاء عند زوال الأعذار بعد رمضان . 

ومنها : إذا وجب على إنسان.زكاة مال فلم يؤدها يستكي 2 
فعليه أداؤها مع السنة التالية ؛ لأنها أصبحت ديناً في ذمّته لا يس قط إلا 
بالإخراج ش ظ 0 ْ 
وهنتها : إذا ثبت في ذمّة إنسان دين بميلغ مدن المال لتصخص 
آخر » وحان وقت أدائه فلم يؤده أو جحده وأنكره ؛ فإن تأخيره عن 
الأداء أو جحوده وإنكاره للدّين لا يسقط الواجب الثابت في ذمّته . لكقن 
إذا أبوآه الذائن خق دينة سقط عكة ويحوث: أداكه .. 

ومنها ا بق التردع الوبومةا» إن جدودةا لا وبري اه 
من وجوب أدائها أو قيمتها قيمتها إلى المودع . 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وجوب الشيء يد 0 حرمة 1 : 
أصوليّة فقهيّة الوجوب والحرمة ضدّان 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


ع( 


هذه قاعدة أصوليّة فقهيّة » فالواجب حكمه وجوب فعله لما يترتب 
على فعله الثواب » ولا يجوز تركه ؛ لأن تركه ضد ويترتب على ذلك 
العقاب والإثم » وضد الواجب الحرام . وبناء على ذلك فإن الثشيء إذا 
وجب في ذمّة المكلف حَرّم عليه ضده » وامتنع فعل ذلك الضة ؛ لأن 
المسلم يحرم عليه جر الإثم إلى نفسه + والوقوع فيما يوجب عقوبته . 
ولأن فعل.الضدٌ مفوّت للواجب المأمور بأدائه » ولأن الامتناع عن الضّد 
من لوازم وجوب الفعل . 
كانتا “مين أسفرة جد اتا فاده ومنهاكهينا: 

وجوب فعل الصلاة يتضمّن حرمة ضدذها » وهو تركها وعدم 
فعلها . 

ومنها : وجوب الصدق يتضمن حرمة الكذب . 

ومننها © حوب أداء الشياةة يمسوم خرمة إنكان ها 


1 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

وجوب الضتمان باعتبار العصمة والتقويم في امحل , 
أمّا وجوب ردالعين فلا يستدعي العصمة والتقويم في 
لحل" . ظ 
الضمان - العصمة - التّقويم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى وجوب الطتمان : وجوب الغرامة . والعصمة : امتناع يد 
الغير: عن و كاواضدة لمالكة.: 

فوجوب الغرامة مترتب على عصمة المال المضمون ». وكونه 
متقوّماً : أي ذا قيمة . وذلك في كل مال أَنَلِف أو استهلك . 

ولكن وجوب رد العين - عند وجودها وبقائها - لا يستلزم 
العصمة ولا التقويم في المحل ؛ لأنه ما دامت العين قائمة فيجب ردههما 
إلى صاحبها سواء كان مالكا لها أم غير مالك » وسواء كانت العين 
متقوّمة أم غير متقوّمة - أي لا قيمة لها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذاه المسوكوة مالا نه المسافين + قم اسبلنوا فيسل أن 
يحرزوه بدار الكفر » فيؤم رون برده لأصحابه ء أمّا لو أسلموا بعد 


() شرح السير ص ١78‏ وعنه قواعد الفقه ص ١5‏ . 


الإحراز 00 فلا يردونه . 
ل م د انفكا ملت أن فسا 


ومكهنا:: إذا قصح سام من نسم تخسر +١‏ أن يدها عليه إذا 
قائمة بعينها :+ آما إذا أريقت فلا كسان عليه #الآن القنبز غثير 

م ل م 
رابعا اهما استكى من مسائل هذه القاهدة : 

إذا غصب شخص من آخر شيئاً في دار الكفر » ثم خرج الغاصب 
والمغصوب منه إلى دارنا - وهما أو أحدهما مسلم أو ذمّي أو مستأمن - 
فخاصم المغصوب منه الغاصب في ذلك » لم يكن له عليه سبيل » ولم 
يحكم القاكى:وكنهقا يشي:4 لآن.حكم المسلمينة أن إحننواز مال أفل 
الخوت معن كام للملك ؛ ولانهما لم يلترما حقم الأسبلد حي يدوت هذه 
المعاملة بَيِنَهما فين 'دان الحرت” لكن إذااكانا مسلميق يؤمز الغاصيه يرد 
المغصوب ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما كان . 


اتوشوف الشواي التي 


القاعدة السابعة والثلاثون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام''' 
0 القضاء والإتمام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القضاء : هو فعل العبادة خارج وقتها المحدّد والمقتر لها من 
الشارع - وما ليس له وقت مقدر ومحدد للأداء - فإن فعله يعت بر أداء 
في أي وقت كان . 

وقضاء الفائت مع ااار هع الى العلل انا الواجب في 
وقته المقتر له شرعا . فأمًا إذا لم يجب عليه إتمامه في وقته المقدتر له 
شرعاً . فلا يجب القضاء - بناء على مفهوم هذه القاعدة - وذلك إذا 
كان الفعل الذي أوجبه المكلف على نفسه أو وجب عليه لا يمكن فعله في 
قته المحدّد لوجود مانع شرعي من الإتمام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

زجل أصبح صائما يوم الفطر ء ثم أفطر . فلا قضاء عليه - عند 
أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه لم يجب عليه الإتمام بعد الشروع ؛ لأن فيه 

ومنها : إذا شرع في صلاة في الوقت المكروه » ثم الصرف 
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عنها فلا قضاء عليه أيضاً ؛ لأن الصّلاة في الوقت المكروه لا تلزم 
بالشروع فيها . 

ومنها : إذا قالت امرأة : لله علي أن أصوم يوم حيضي . فلا 
شيء عليها ؛ لأن الحيض ينافي أداء الصّوم » فلا يصحّ الالتزام . فلذلك 
لا يصح القضاء أيضا . 


القاعدة الثّامنة والكثلاثون 
ل > لفك وروه القاعدة : 

وجوب القطع بسرقة المحرز لا بسرقة الحرز'". 

المحرز والخرز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

حد المترقة قطع اليد من الكوع » وإنما يجب الحة إذا بلغ 
المسروق نصاباً وكان المسروق محرزاً في حرز مثله . وحرز كل شيء 
بحسبه . فما معنى الحرز ؟ 

الحرز : هو المكان الذي يحفظ ويصان فيه الشيء . والمُخرز : 
هو المال المحفوظ المصون في الحرز . والحرز إنما جعل ليحفظ 
المحروز عن أيدي الستراق واللصوص . 

فمفاد القاعدة : أن قطع اليد في السترقة إنما يجب عند سرقة 
المال المُحرَز في الحرز » لا سرقة الحرز نفسه . لكن إذا كان العمرز 
نفيساً يبلغ ثمنه النصاب وتتطلّع إليه النفوس ويمكن سرقته » فتقطع به 
اليك أيطياً . وموضوع القاعدة خاص بحرز خاص كما سيتضح عند 
التّمثيل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سرق سارق خيمة إنسان منصوبة ظاهرة . فلا قطع فيها ؛ 
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لأنها ظاهرة ؛ ولم يحرزها صاحبها . لكن إذا كانت الخيمة ملفوفة » 
وعندها ضباحيها - ولو كان نائما - فسرقها سارق يقطع ؛لأنهسرق 
فالا دون اتصباكمة . 

ومنها : إذا سرق ثمرا في رؤوس النخل » أو حنطة لم تحمصد ء 
لم يقطع ؛ لأنه ليس بمُحرز » إنما يحرز إذا جُذْ وجمع في الجرين أو 
وضع في بيت . 

ومنها : إن سرق جوالقاً - الكيس - من ظهر الدابّة مع ما في 
الجوالق » لم يقطع ؛ لأنه ظاهر غير محرز ء أمّا إذا “العردالق وشو 
ما فيه قطع مانيو قود رتك اه 

وفتها + 1 كانت سكازة زاففة نينت :ملنافلها + فجاء سبحارق 
وفتحها وكسر زجاجها وسرق ما فيها فيجب عليه القطع » لأنه سرق 
من هون + لكن ان لك النوارة ينا فيها فون وحبي: عليه النلم أرنا 
نحن افك تورالك التوفيق 2 | كانت البرار 5 مفتويكة وفنها نكا سيا 
فلا قطع على آخذها لأنها ليست محرزة . لكن إذا كانت السّيّارة مغلقفة 
فكسر الستارق بابها وأشغلها بغير مفتاحها أو حمّلها على حاملة للسّيارات 
فهو سارق ويقطع لأن إغلاق السيّارة وعدم وجود مفتاح تشغيلها يعتبر 
حرزا لها . ووجود السيّارة في الشوارع وأمام البييوت من مشكلات 
العصر . كالدواب المربوطة على أبواب أصحابها . 


اللا © مسا سطع 


القاعدة التاسعة والكثلاثون 
أولة # لتكلا ورف الشقاعدة : 

الوجوب لا يحصل باللفظ الحتمل'". 

الوجوب واللفظ المحتمل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

نوق كدان أن الونكويه لا الك وله مسدل اشاح ان وهم 
قطعي » ولا يثبت بلفظ مشكوك فيه ء أو فيه احتمال لان سوه 
الاحثمال مؤد إلى الشلكة في الوجوب ٠‏ والوجوب لا يثبت بالشك «وتجيه 
سبق بيان أن ( الواجبات لا تثبت احتياطاً بالشك ). ينظر القاعدة الثّانية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شخص : إن فعلت كذا فأنا أحجّ بفلان . فحندث -- أي 
فعل ما حلف على عدم فعله - فإن كان نوى فأنا أحجّ وهو معنا » فعليه 
أن يحجّ وليس عليه أن يحج به . وإن نوى أن يحجّجه فعليه أن يحجّجه 
كما نوى ا ا ا 
لأن لفظه في حق فلان محتمل . 

ما إذا قال : فعلي أن أحجّج فلاناً . فهذا محكم صريح غير 
محتمل ؛ لأنه تصريح بالالتزام بإحجاج فلان » وذلك صحيح بالنذر 
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القاعدة الأربعون 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الوجوب لا يسقطه النّسيان''' 

الوجوب والنسيان 

كانا معنن هذه القاهدة ومد لوليا 

النسيان : ضد التذكر . وهو غياب صور الشيء عن الذهن » أو 
هو ترك الشيء عن ذهول وغفلة » ولقد سبق بيان أحكام التسيان ضمن 
قواعد حرف النون تحت الرقم 78 . 

فإذا :تسن الأنسان :عملا واحبا:» فإن-تسئاتة هذا لا سقط وكسوب 
الواجب ٠‏ وإنما يسقط الإثم عن عدم الفعل حالة النسيان . وعلى الناسي 
أن يفعل ما وجب عليه عند تذكره . 

ودليل سقوط الإثم عن الناسي الحديث : « رفع عن أمّتي الخفطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » وقد سبق تخريج الحديث . 

زدلي عدم سقوط الواجب بالنميان قوله سيبحانه وتعالى : 
' وَأقم الصَّلْرةٌ لذكرى © > (). وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها » وقد سبق تخريج 
الحديث كذلك . 


(') قواعد المقري ق 55 ٠‏ إعداد المهج ص ٠١١‏ . 
١‏ "لآل اعم سووةاطدة 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مَن نسي صلاة ثم تذكرها فيجب عليه أداؤها إذا تذكرها قبل 
خروج وقتها » أو قضاؤها إذا تذكرها بعد خروج وقتها . 

ومنها : إذا نسي شخص ما عليه من زكة »ء أو دين .عثم 
ذكره » فيجب عليه إخراج الزكاة المنسيّة » وأداء الدّين لصاحبه . 

ومنها : إذا نسي كفارة عليه » فعليه إخراجها عند تذكرها ء ولا 
يسقطها النسيان » لكن إن مات وهي عليه » أو عليه واجب آخر نسيه » 
فلا إثم عليه . 


5 


2000 اردص مد 0 2 0 00 باع م 


القاعدة الحادية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وجوب المال بقضاء القاضي''". 


كان “ملعت هذه القاعدة وسدكوها : 

سبق بيان أن ما وجب شرعاً لا يحتاج إلى الحكم أو القضاء 
لإثباته » لكن هذه القاعدة - وإن كان ظاهرها معارضة القاعدة الستابقة - 
تجب على الإنسان شرعاً »اكه تختص يجانب منها وهو متي تب 
هذه النفقة و تتبد” تثبت في ذمّة المنفق وتصبح ديناً عليه إذا الم يؤدها في 
وقتها . 

فعند الحنفية : إن النفقة الواجبة إذا لم يؤدها مّن تجب عليه في 
وقتها - تسقط المطالبة بها - ولا تصبح دينا في ذمّة من تجب عليه إلا 
يتح أمرين : الأمز الأو وهو موضوع القاعدة - أن القاضي إذا 
فرض نفقة للزّوجة - أي حدّد مقدارها - على زوجها أو لمن يجب 
عليه إعالته » أنه في هذه الحال إذا لم ينفق عند الحاجة كما أمره القاضي 
وتخلف عن الإنفاق » أن هذه النفقة تصبح ديناً في ذته يجب عليه 
أداؤه . 

والأمو التائي :8< أديا تك اذ انشيكاة ا غان نمقذاز «النفقة + فكت 


الميعوظ 1 ع 1 , 


موسوعة القواعد النقيية 


- أي تصبح دين في الذمّة عند عدم الإنفاق . ولا يسقط بمرور 
الزمن . ٠‏ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رفعت زوجة أمرها إلى القضاء بأن زوج ها لا ينفق عليها . 
ففرض لها القاضي النفقة وقدّرها على الزّوج » ففي هذه الحال يجب 
على الزوج أداء المفروض ٠»‏ وإذا لم يؤده يكون دينا في ذمّته يجب 
عليه أداؤه » ولا يسقط عنه بمرور الزّمن » ويجوز حبسه إذا لم يؤده . 

ومتياء لو .أن ركلا من أهل البادية مق أهك الأيل جذئ حتاسة+ 
فلم يقض بها حتى انتقلوا إلى أهل المدينة وصاروا من أهلها » وتركوا 
البادية والإبل » ثم رفع الأمر إلى القضاء فإن القاضي يقضصي عليهم 
بالمال لا بالإبل ؛ لأنهم عند القضاء ما كان لهم إبل . 

لكن إذا كان القاضي قضى عليهم بمئة من الإبل ؛ ثم صاروا 
من أهل المدن » أخِذوا بالإبل » أو بقيمتها قلت القيمة أو كثرت ؛ لأن 
الإبل تعيّنت ديّة بقضاء القاضي . 

ومنها : لو أن ذمَيا أسلم ووالى رجلا » ثم جنى جناية خطأ . فلم 
يقض بها القاضي على العاقلة بشيء حتى أبرأ أولياء المجني عليه 
الجاني من الجناية . فيجوز للجاني - في هذه الحالة - أن يتحول بولائه 
عن الذي والاه » لأن بإبرائه سقط موجب الجناية - ولم يجب شيء 
على الذي والاه - لكن لو كان الإبراء بعد ما قضى القاضي على العاقلة 
بالديّة » لم يكن له أن يتحول بولائه ؛ لأن قضاء القاضي بوجوب التيّة 
على العاقلة تؤكد الولاية . 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الوجوب المشروط بشرط ينتفى عند انتفاء ذلك 


)الي 


الشّر ط 
الوجوب والشّرط - 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

الشرط - كما سبق بيانه - ( هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم . 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه ). قبداء على بدك إذا وجب 
على المكلف شيء مشروط بشرط ء ثم انتفى هذا الغرط ولللم »كيان 
ذلك انتفاء للوجوفه وإعدافا لب 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التكليق تمك رظنو حوة لعفل :»قن اجيم المكا سفت نل عقيه 
التكليك » لعدم وجود شرطه . 

ومنها : وجوب أداء الزّكاة مشروط بحولان الحول » فإذا لم يحل 
الحول لم تجب الزكاة في ذمّة المكلف . 

ومنها : نفقة الزوجة على زوجها مشروطة بنكاحها » فإذا فارقها 

ومنها : الحج مشروط بالاستطاعة . فإن وجدت وجب الحج . 
وإن عدمت انتفى وجوبه . 


١ 
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ده ا الفقهية 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : | 

الوجوب من غير علم بالموجب ومن غير استبمكان 
من الإحاطة به محال''". 

الوجوب من غير علم 

كان + تسكن هرذ ااتقافوة مولي : 

شوق كفاق :أن :الونهزت. لاارقيكه و الستناة ب لا اناف الوستي اه 
فبالأولى أن لا يثتبت مع عدم العلم ل الأمر الذي يُظَن 
وجوبه - ومع عدم الإحاطة به - أي اليقين بإيجابه - لأن ذلك من 
المحال - أي من التكليف بالمستحيل - لأنه إذا لم يعلم الواجب ولم 
يتحقق منه » ومن تفاصيله وكيفيّة أدائه » فلا يجب ؛ لأنه يكون تكليفاً 
الال 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجد جماعة في بادية بعيدة » أو أسلم نفر في بلاد الكفر » ولم 
يعلموا بما افترض الله عليهم » فلا يجب عليهم شيء . ولا يكونوا آثنين 
ما لم يعلموا » كما لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم قبل العلم . 

ومنها : إذا قيل : قد فرض الله عليكم " صلاة " أو " زكة ' أو 
الشبي]ن "ولح وجليو اتنا النتلاء وها اإركاة ومسا المياء + ارعلههرا 


(') غياث الأمم ص "4٠0‏ . 


المعة اللغوي ولم يعلموا ما المراد بالصلاة وكيفيّة الأداء وكذالك ما 
يتعلق بالزكاة والصّيام . فإنه ليس عليهم شيء إذا لم يفعلواء لأن 
التكليق بمجرد اللفظ المطلق دون بيان تكليف بالمستحيل ٠.‏ 


القاعدة الرابعة والأربيعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الوجوب يتضمّن تحريم الثرت'"". 
الوجوب والتّحريم 


كاننا #«معتى هذه القاهدة ومدانونها : 

سبق قريب مثل هذه القاعدة بلفظ : ( وجوب الشسيء يتضمتّن 
حرمة ضذه ). 

فلتنظر هناك تحت الرّقم ”7 . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وجوب قطع يد السارق - عند ثبوت سرقته - يتضمكن تحريم 
ترك ذلك . 

ومنها : وجوب إقامة الحدّ على مستحقه يتضمّن تحريم العفو 


('! قواعد الفقه للروكي ص 787 ء عن الإشراف ج ١‏ ص 7١‏ . 


القاعدة الخامسة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


الوجوب ينبني على المخطاب''' 
الوجوب والخطاب 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوجوي لما نكن ويكون ماررها يفا لتحي وضيوة #التفلتنات 
الشرعي الال على طلب الفعل من المكلفين طلباً جازماً . فما لم يوجب 
خطاب شرعي قطعي يفيد الوجوب بدون احتمال فلا يجب على 
المكلفين الفعل . 
كانتا :هن امخلة هذه القاهدة ومسائلها : 

يك وكوي المتله سي في ايسور معن اة: 
:3 وأفيموا الصّلرَة واوا ) 318" 

ومنها : ثبت وجوب الحج بقوله تعالى : ( وَلِلّه عَلَى أَلنّاس جح 
آلبيتت من سْمَطاع إليِه سَبيلة :1". 

ومنها : تبت وجوب الجهاد ومحاربة المشركين بقوله تعالى : 


"1 لمشيو علي رن 
3 الآبة اناي" كني 1ل من منووة القرة : 


د او 


- 


١ 


0-0 
ع ساو 


( أذنَ للّدِينَ يُقَمَلُوَ بأنهُمَ ظلموا وَإنَّ الله على 
تصّرهمٌ لقَديرُ © 1"). وبقوله سبحانه وتعالى : ( قَنتلوأ 
آنُدير يلوتكم مّر آلكمَارٍ )("). وقوله تعالى : ( وَقَنتَلُوأ 
الْمُْفَّرحير: ١)‏ الخ الآيات الآمرة بالجهاد والحاثّة عليه . 

ومنها : زكاة الفطر يؤديها الولي عن نفسه » وعن الصّغير - 
وإن كان له مال - لأن الصّغير غير مخاطب ؛ لأنه ليس أهلا للعبادة » 
وزكأة الفطر إنمآ تجب على الولي وعلى مسن يموئه ويلي,غليسه: 
والنضوة مهن أو كان لهال * 


() الآية 59 من سورة الحج . 
ا لان امن منوبوة النوية:. 


الآية 5" من سورة التوبة . 


القاعدة السادسة والأربعون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد''' 

وجوب الوسائل 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها 

الوسائل والمقاصد 0000 مختلفان » فمقاصد الشرع :ما 
قد اأشان عم المكلتك فعله » وظليه مه :2 أن أمز هين كه وكها عدي 
فعله . 

والوسائل جمع وديلة اوفي الطريقة التي توصل إلى المقصود . 

كن كان المقصود مشروعاً . كانت وسيلة مشروعة » ولا يجوز 
أن يؤدى المشروع بوسيلة محرّمة . وإن كان المقصود محرماً . كانت 
وسيلة محرمة » فالوسائل التي توصل إلى المقاصد تأخذ حكم مقاصدها ‏ 
فما كان واجبا كانت وسيلته واجبة . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة واجبة فالوسيلة لأدائها واجبة كذلك . كالسّعي إلى المساجد 
55 

ومنها : الصّيام واجب فوسيلته التي تؤدي إليه واجبة . كرؤية 
هلال رمضان ٠‏ واجبة وجوبا كفائياً ؛ لأن الرؤية وسيلة إلى معرفة 


١ 
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ذخول الشهن : 
ومنها : الحجّ واجب ووسيلة الوصول إلى البيت الحرام واجبة ؛ 
ومنها : الزتا محرتم » فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه محرّمة » 
كن السناة و التقاذظ ال كال بالتسنات: . 
ومنها : الرّبا حرام » فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه حرام ٠‏ . 


القاعدة السابعة والأربعون 
اؤلا + تفظ ورود القاهدة: 

الوجوب يثبت يعبت بخبر الواحد والركنية إنما تثبت 
بما يوجب علم اليقين'" 


الوجوب والركنية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن الواجب - عند الحنفيّة - هو ما ثبت بدليل ظني 
فيه شبهة » والمراد بذلك خبر الواحد » ففي هذه القاعدة تصريح بذلك 
وهو أن الواجب لما كان أقل رتبة من الركن والفرض نظراً إلى دليله : 
فهو يثبت بالثليل الظني - أي خبر الآحاد - بخلاف الركن أو الفرض 
فإنه لا يثبت يتبت إلا بما يوجب علم اليقين : وهو الآية الصتريحة والخبر 
المتواتر قرز الوك 2 لقم ٠‏ | افر ا يلمت إلا بدليال فطعي ب 
شبهة هة فيه ). ولذلك لم يثبت عند الحنفيّة فرضيّة أو ركنيّة أشياء اعتبرها 
غيرهم فروضا أو أركانا بناء على هذا التفريق بين الفرض والواجب كما 
بق قرييا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قراءة القرآن في الصلاة - على الإطلاق - متفق على فرضيتها , 
فمن صلى ولم يقرأ شيئاً في صلاته مع قدرته على ذلك فصلاته باطلة 


0 االممموط ع طن 0 


باتفاق . ظ 
لكن قراءة الفاتحة بخصوصها هل هي فرض في الصلاة فمن لم 
يقرأ بها كانت صلاته باطلة » سواء أكان إماماً أم منفرداً أم مأموماآ ؟ 
خاللاون . فعند الشافعيّة قراءة الفاتحة بخصوصها فرض في كل صلاة 
لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك «وفكه الطابلة هن تركن فئانذق الإمام 
والمنفرد دون المأموم!". وأمّا عند الحنفيّة فقراءة الفاتحة واجبة وليست 
قراضنا اود 5 كنا انه دع ثبتت قراءتها بخبر الآحاد . وخبر الآحاد لا يوجب 
القطع - أو علم اليقين - بل الظّنّ » ويوجب العمل دون العلم - 
اليقيني -. 

ومنها : الطهارة في الطواف واجبة عند الحنفيّة » وليست 
قرط لمنكة الطوافه كما هو راي آخرين #متاء علن أن الطهارنة في 
الطواف لم يرد في إيجابها - أي فرضها أو شرطيتها - نص صريح » 
فورحل أمن #الطو اق خطلقا نقؤلة تعجالى : ( وَليعلوّهُوأ البق 
آلعنيق 2م )7 ). والظهارة إنما ثبتت بقول الواحد الذي يوجب العمل 


دون العلم » والواجب يجبر بالدم عند تركه » من حيث إن الدّم يقوم مقام 
الواجب في باب الحج . 


() المقنع ج ١‏ ص ١55‏ . 


(') الآية 79 من سورة الحج . 


القاعدة الثامنة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

وجود السّبب الششترعي سالا عن المعارض من غير 
نخيير يتزكب عليه مسبّبُهِ . ومع التخيير لا ينزتب عليه 


)١( سَ‎ 


السبب الشرعي والتّخيير 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

الستبب الشرعي : المراد به الموجب للحكم الشترعي كالوقت 
للصلاة . 

فإذا وجد الموجب لحكم شرعي ولم يك ثمّة معارض له » وكان 
الحكم لا تخيير فيه ؛ بل كان الموجب شيئا واحدا » فإنه يجب ترتّب 
المسبّب على سببه . 

وَلكق إذا ود كمون فج في الموجب فإنه لا يترتب على الستبب 
الشرعي نتيجته ومسيّبه - ولو وجد الستبب الشبرعي سالما عن 
المعارهن حا ذلك د التصرّف بالتخيير مع العذر في الأخير يو 
مقام العذر في الجميع » فكذلك آخر الوقت بالتسبة للصّلاة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رؤية الهلال سبب لوجوب الصتوم والفطر - فإذا وجد سالماً عن 
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البغاركن >6 المي حيقلا وجب المتتدوة +افهنا وجسه النشنيفب 
الشرعي من غير تخيير في الحكم . ٍ 

0 : دخول وقت الصّلاة . إذا كان المكلف سالما عمّا يمنع 

ب#الفيطن مغلا تت ووكل:وقت الفتلاة هك ل كحت المتبلاة فى 

0 . فإذا حاضت المرأة آخر الوقت لم تجب عليها 
الحتاحسهر ا يو ليا أذاؤهت كنال يهن ظلرها هاوه عند النالكنة 
ليذه القافدة مو إن وتحيك غلبي ريحت عليه فكناو ها عتنة التسافعنة 
والختايلة ؛ لأن بدخول الوقت ترتب عليها الصّلاة في ذمتها . 

ومنها : إذا وجب على إنسان عتق رقبة في كفارة - وعنده 
رقاب عدّة - فتصرّف فيها إلا واحدة فماتت أو تعيّيت سقط عنه الأمر 
بالعتق » وجاز له الانتقال إلى الصيام إذا كانت كفارة القتل الخطأ 
0 . وما ذلك إلا لوجود التخيير في الابتداء . 

ومنها : إذا كان لإنسان عدّة ثياب للسّترة في الصسّلاة » فله أن 
يتصرف فيها عدا الواحد منها » فإذا وهب أو باع » وأبقى واحدا منها 
فاحترق ولم يجد غيره » فله أن يصلّي عريانا من غير إثشم » ويس قط 
تليق ت انيسح بالكلية , 


القاعدة التاسعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

وجود صفة الماليّة والتقوّم في شيء ماهو المقصود 
ببجعل كوجوده في الكل للحاجة إلى ذلك'''. عند مالك 
رحمه الله . 

صفة المالية والتقوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من المعاملات الجارية بين الناس ما يكون الحكم الشرعي فيها 
تابعا لعادة التاس الجارية بينهم إذا لم يكن في تلك العادة مخالفة صريحة 
للشرع . فإذا وجدت صفة الماليّة والتقوم - أي وجد شيء له قيمة ماليّة 
ان ماود الفدائةة لكر ييل وجوه بعت كر و حلي 
للحاجة إلى ذلك » لكن بشرط أن يبدو صلاح ما ظهر للأكل - أي حين 
يطيب أكله . 
كالثا :من أمكلة هذه الفاهدة ومساكلها : 

إذا اشترى ثمرا ممّا يخرج متتابعاً كالتين والباانهان والفلفل 
والشتفام و الخان ».كل برا العصرر كالالك بتر عن الجرية 
للحاجة » لكن بشرط أن يكون ما ظهر قد نضج وطاب أكله » حيث 
يجعل الموجود الخارج أصلاً وما لم يخرج يجعل تبعاً د 


4 المسوط يك امن 1 


القاعدة المخمسون 
أولا : لفظ ورود القاه دة : 

وجود العيب في الشيء لا بجعله في حدحكم جنس 
0 

ْ وجود العيب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأجناس إِنّما تختلف باختلاف حقائقها » لكن إذا وجد عيب في 
شيء ما ء فإِنَ هذا العيب لا يخرج هذا الشيء عن جنسه المنسوب إليه . 
ولا يجعل له حكم كجنس آخر ؛ لأنه - وإن وجد فيه عيب فإن حقيقته لم 
تتغيّر » ولذلك لا يعتبر جنسا آخر . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى سيّارة ثم ظهر فيها عيب يوجب الرّد » فإن وجود ذلك 
العيب لا يخرج السسيّارة عن كونها سيّارة » ولا يمكن أن يجعلها قاربا » 
أو عربة حصان - مثلا -. 

ومنها : إذا كان رأس مال السلم دراهم فوجدت زيوفاً ورضي بها 
الله إليةاجا الفلدسع بوخوة هذا الفيث + لأن الذززاهد الزثاتفنة مين 
جنس الذراهم . 

ومنها : إذا اشترى بطيخاً ثم ظهر أنه أبيض » فلا يخرجه ذلك 
عن كونه بطيخا » وإن لم يكن أحمر . 


01 الوسووكظ ا بق ار 1 


القاعدة الحادية والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وجود المسمى دون المستثنى هو الموجب قلا ب 


إلا بوجوده''". 
المسمّى والمستثنى 

كاذنا معني حم العاسدة وسة ف نه 

المسنتاتن والمسكتى متة اصظلاهاة + أحد هيا أصبل :وهو 
الكيتتا سيفة » وكافزهما فوخ ال#متصدليه اتصال امسراع لا نكال 
وهو المستثنى . / 

فإذا وجد المستثنى منه وهو المسمّى » فيكون الحكم تابعا له ؛ 
ويكون المستثنى منه هو الموجب للحكم دون المستثنى . ولذلك فلا يجب 
نكم ذا بوكو لمشتف يمف ره الال ظ 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجل : إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم »ء أو 
سوى ثلاثة دراهم » فما في يدي صدقة . فإذا في يده خمسة دراهم . 
قال : لا يجب عليه أن يتصدق بشيء منها ؛ لأن شرط حنثشه وجود 
المسمّى دون المستثنى . والمستثنى دراهم » وما بقي من الخمسة 
درهمان لا يستحقان اسم الدّراهم - بناء على أن أقل ما يطلق عليه الجمع 


('! القواعد والضوابط ص ١5١‏ عن أصول الجامع الكبير للملك المعظم عيسى . 


'موسوعة القواعد الفقهية 


ثلاثة . فإن كان في يده أكثر من خمسة دراهم تصدّق بالجميع لوجود 
الشرط » وهو كون ما في يده دراهم . 

لكن لو قال : إن كان في يدي من الدتراهم سوى ثلاثة دراههم أو 
إلا ثلاثة : فعليه أن يتصدق بالكل ؛ لأن من هنا لإبانة الجنس . 

ومثلها لو قال : إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي 
صدقة » وفي يده خمسة أو أكثر تصدّق بها . 

ومنها : إن قال : مالي دراهم إلا ألف » وله ألف درهم ودرهم . 
فإنه يحنث في القضاء » ولكن إن قال : مالي دراهم إلا هذه الألف » لم 
يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة . 


القاعدة الثانية والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


الوراكة ذوع ولاية”". 


الوراثة والولاية 

خاضا “فى :هذه القناهاد ‏ زوفيل توالا 

الوراثة : مصدر ورث إرثا ووراثة » وهي خلافة الميّت في ماله 
الذئ كان .له حان حياته ؛ 

ولمًا كانت الورائة ناتجة عن أسباب هي : الفريضة . 
العصوبة » والقرابة . فهي نوع من أنواع الولاية على المال ؛ لأن 
الوارث يرث مال الميّت بعد موته » ويتصرف فيه » فهو يخلف المورث 
ملكا وتصرفا » والوراثة هي الخلافة في التّصرّفات . وتصرفات الوارث 
هي : تصرف بما يلزم الميّت من تجهيز وغيره » ثمّ تصرّفه كتصرف 
الميّت فيه حال حياته ؛ لأنه بالوراثة أصبح مال الوارث » إذ انقطعت 
عنه ولاية المورث لموته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يلزم الوارث أن يؤدي من مال الميّت ديونه » وينفذ وصاياه . فهو 
في ذلك قائم مقام الميت في ذلك . وهذا نوع من الولاية . 

ومنها : أن الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه » فهذا أيضاً 


101 اسع ل سطس 


نوع ولاية . | 

ومنها : جعل الحنفيّة ولاية تزويج المرأة لابنها - لأنه عصبتها 
- فإن امتنع من تزويجها حكم القاضي عليه بالعضل فيزوج ها بنفسه 
كما في سائر الأولياء . وهذا متفق عليه إذا لم يكن لها أب . فإن كان لها 
أب فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تكون الولاية للابن ؛ لأنه مقدّم في 
العصوبة » وعند محمد رحمه الله تكون الولاية للب ؛ لأن الأب ينغفر 
لها اغادة .و الأنة ينطر” لنفمته لآ لهااء فكان الأبمقتما فى 'الولكية : 


القاعدتان الثالثة والرابعة والخخمسون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
الوسائل أخفض رقبة من المقاصد 
وفي لفظ : الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها''' 
الوسناكل 


1 


ثانا :مشت هاتين العاهدفين ومنه لوالينة : 

الوسائل : جمع وسيلة وهي الطريقة الموصلة إلى المقصود 

والمقاصد : جمع مقصد » وهو الغاية والهدف من التصرف . 

فالمقاصد هي الأصول » والوسائل أقا عه وداننا وقة الخياهد 
أغلى من رئية الوشائل + ابداء على أن الأضبسل أقبنواق مسن الفرع: 
والمتبوع أقوى من التابع . 

ولمًا كانت الوسائل تبعا للمقاصد في الحاجة إليها فهي تابعة 
للمقاصد في أحكامها مطلقا » وذلك في الوسائل الشرعيّة . 

وقد سبق قريبا بيان أن المقصد إذا كان واجباً كانت وسيلته 
واجبة تبعا له » ولكن ليس في درجة وجوب المقصد . وإذا كان المقصد 
حرام كانت وسيلة الوصول إليه محرّمة كذلك ولكن ليس في درجة 
حرمة المقصد . وينظر القاعدة رقم 45 . 


١ 


“لقوق ك تصن ١‏ ا ان نو 
تن المضطن ص15 ١‏ الفرى 4 ذم 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

صلاة الجمعة واجبة على الذكر الحر الصّحيح المقيم البالغ . فبناء 
على ذلك كان السّعي لها واجباً . لكن من لم يصل الجمعة - وهو قادر 
عليها - إنما يحاسب على تركها لا على الستعي لها  .‏ . 

ومثهاا +« الزكا در ام + افد ااززتعب: الزكا يافت على فيل الزفيا:: 
ولا يعاقب على المشي إلى الزّانية أو إلى المكان الذي زنا فيه . 

ومنها : إذا شككنا في الطهارة - فعند مالك رحمه الله يجب 
التطلوّن” 4 لان الطهازة وشيلة إلى الستلاة واشروط حو الشتلاه متف وو 
فكانت العناية بها وإلغاء المشكوك فيه - وهو الطهارة - أولى من رعاية 
الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها » كما هو مذهب الآخرين . 


القاعدة الخامسة والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
و سيلة المحرم قد تحكون غير نحرمة إذا أفضت إلى 
2 واس 


وسيلة المحرم 

كانيا مع هذه الفاعدة ووه دو ني: 

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين السابقتين » وكأنها استثناء منهما : 
مق بكية إن الوسائل إذا كانت تتبع المقاصد في أحكامها فإن وسيلة 
المحرم يجب أن تكون محرّمة .- كما سبق بيانه أن المقاصد الشفرعيّة 
تتبعها وسائلها في أحكامها على الإطلاق . بخلاف المقاصد العادتّة 
ووسائلها . 

ولكن هذه القاعدة تفيد أنه يجوز أن تكون وسيلة المحصرم غير 
محرّمة » ولكن ذلك بالنظر إلى مقصد آخر يكون واجباً أو مندوباً أو 
مباحا » فتكون الوسيلة ذات وجهين مختلفين ٠‏ أو ينظر إليها من ناحيتين 
مختلفتين » ولذلك فهي من وجه وناحية محرّمة ». ولكدها موجه أحسيق 
وناحية أخرى تكون غير محرمة » فيرجّح جانب عدم التّحريم لما فيه من 
مصلحة راجحة على المفسدة المرجوحة . 


00 الفروق ج ١‏ ص "” » قواعد المقري ق 7١ 2١545‏ . 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

التَوسّل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى الكفار - ودفسع 
المال إلى الكفار محرم ٠»‏ لكن لما كان وسيلة إلى مصلحة عظيمة وهفي 
فداء الأسرى المسلمين كان واجبا . 

ومنها : دفع مال لرجل ليأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة ء إذا 
عجز الدّافع عن دفع الفاجر عنها إلا بذلك . وهذا واجب . 

ومنها : دفع المال إلى المرتشي المائع للحق » فهو يأكله حراما . 
والدافع لا إثم عليه ؛ لأنّه دفع المال للوصول إلى حقه . كمن دفع مالا 
لظالم يريد أن يأخذ مال يتيم » يدفعه به عن أخذ مال اليتيم كله . 


القاعدة السادسة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الوصف إذا خرج نخرج الغالب لا يكون 
الرمتت قلت 


ب ا 


خافا »معن هه الشاعدة ومة لوقه 

الوضك: :اهو الضنفة الممززة للش ع عق كيره : 

واوا مسهر هر العاليه»: أ كرد العمل بهذه الصفة ووجودهها 
يكلنها على الدائن تسيب كانتهم: وركتن: أخداهن: بها + 

فبناء على ذلك لا يكون ذكر الوصف المبني على عاددة الّاس 
الغالية حكة فى الأحكاء: الشرعيةء أي لا نع على وجوه هارتف 
حكم شرعي بل الحكم يبنى على الستبب والعلّة الموجبة ولو لم يوجد ذلك 
الرضيف : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

في قوله تعالى عند ذكر المحرمات من الذساء : ( وربتبكم 
لْتِى فى حُْجُوركُم مّن يِسَآِكُمٌ ألّتِى دَحَلَش به ) '"". فالمحرمة هي 
الربيبة من المرأة التي دخل بها الزوج » والوصف هو قوله تعالى 


0" 'الفزوق د اه 117 الفراق 64 
1 لاي من سروه انا .: 


وف حُجُورِكُمِ 4 فعند الجمهور أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب » 
فالربيبة سواء أكانت في حجر زوج أمّها أو في غير حجره هي محرّمة 
عليه على التأبيد ما دام قد دخل بأمّها . وليست هذه الصّفة شرطا في 
الككراي ا 
و اس و 
1 595 4 دن .2 وا _ة عي > ء. دم همعد 
ومنها : قوله تع الى : ( ولا تقتلوا أولند كم خشية 


ملو »!'). فلا يجوز قتل الأولاد مطلقا سواء خشي الإملاق أو لم 


3 


١ 


2 


يخشه . 

ومنها : قوله صلّى الله عليه وسلم : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن 
وليّها فنكاحها باطل باطل باطل »7). وهو يدل بمفهومه على أن الولي 
إذا أذن لها أنه يجوز عقدها » ولكن كل مَّن لم يجز أن تزوج المرأة 
نسبها يمون :ذلك » ؤلى أدن لها :الول .: 


00 تكن الدكاء ا لتر ان لضام ينعن لاز دنا . وأحكام القرآن لابن 
العربي ج ١‏ ص 7728 . والجامع لأحكام القرآن ج 5ه ص ١١7‏ . 

+ الآنة #9 هن سور اشر اء‎ "1١ 

8 المايث عن زعاشة ركني أشراعتها #:وأكرجة الكمسنة إلآ التتسياتي وينظسل 
منتقى الأخبار الحديثان 4057" , 4654" . 


القاعدة السسابعة والخخمسون 
أوالا + لفك وزوة القشقاعدة : 

الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن 
انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره . وإن كان غير 


0) 5ه وو وو ءوه و‎ ٠." 
. منضبط افيمت مظئكنه مقامه‎ 


الوصف المنضبط وغير المنضبط , المظئة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للأوصاف اعتبار في الحكم » فإذا كان الوصف المراد منضبط ا 
واضحا لا لبس فيه فيجب رعايته » والعمل بمقتضاه » ولا يتعدل عنه 
إلى غيره ؛ لأنه مقصود بالحكم . ولكن إن كان الوصف المراد غير 
منضبط وغير متضح تماما مع قيام التليل على إرادته تقام مظنته مقامة . 
ويراد بمظنة الشيء الحال الذي يغلب على الظَّنَ وجود الوصف فيه د 
ما يكون دالا عليه ويغلب على الظّنَ وجوده ووقوعه بوجوده ووقوعه . 
كالنوم مظنة الحدث . لكن بشرط أن يكون الوصف متوقعاً مع المظنة ؛ 
فلو ةا وعدسه كنك المكلن ةم فلا يترتب على المظنة حكم . كوجود 
الإكراه المعدم للرضا مع صدور الصتّيغة أو الفعل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رؤية الهلال شرط ووصف معتبر في وجوب الصوم أو الفطر . 


)0 الفروق ج ؟ ص ١١0‏ . وينظر المغني ج ١‏ ص 7٠١-57080١95‏ . 


فلا يعدل:غنه إلى.منظنة ؛ لأن. الرتؤية أو إتمام الشحهن ثلاثيسق وضيفت 

ومنها : غروب الشمس وزوالها » وطلوع الفجر أوصاف معتبر 
في وجوب الصلوات » فلا يعدل عنها إلى مظنتها .2 

ومن الأوصاف غير المنضبطة : 

المشقة سبب للقصر . وهي غير منضطبة » فأقيم الستفر مقامها 
في جواز القصر والفطر ومذة المسح . 

ومنها : التقاء الختانين أقيم مقام الإنزال في وجوب الغسل لعدم 
انضباط الإنزال ؛ لأن أمر خفي . 

ومنها : البلوغ أقيم مقام تمام العقل لوجوب التكليف ؛ لانضباط 
البلوغ بعلاماته بخلاف العقل وانضابطه . 


القاعدة الثامنة والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وصف الششتر ط كالشر ط'". 


وصف الشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان معنى الوصف ومعنى الشرط . 

فهذه القاعدة تفيد أن وصف الشرط الجزائي المقيّد به يأخذ حكم 
الشوكظ ٠‏ فهو قائم مقامه في الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم عليه . وذلك 
لآن الشوظ إدا'وقم وقم الحو اءافكذلك وصيفة :و أيضنا ذا رهاوظ 
بدون وصفه المقيّد به لم يقع الجزاء . 
كالكا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن دخلت الدّار راكبة فأنت ط الق . فدخلت 
ماشية لم تطلق . 

لعدم تحفق:وضيف الشرظ :. 

ومنها : إذا قال : إن كلمت عبدي هذا وأنا غاضب فهو حر . 
فكلمه غير غضبان فلا يعتق » لعدم تحقق وصف الشرط وهو الغضب . 
رابعا “مما استدتق من مساكل هذه الفاهية : 

إذا قال لزوجته : أنت طالق أمس . فإنها تطلق للحال ؛ لأن 
الوصف قد سبق وجوده . 


3 ابن نجيم ص87١‏ وعنه قواعد الفقه ص7١»‏ شرح الخاتمة ص88 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد التاسعحة والخخمسون والسّتون والحادية 
والثانية والسكون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الوصف في الحاضر لغو . وفي الغائب معتير''"'. 
وفي لفظ : الوصف في ا معين غير معتير''". 
وفي لفظ : الوصف في غير المعين معتبر . وفي المعين 


0 إضرى 
غير معتير . 

وفي لفظ : الوصف العتاد معتبر في الغائب لا في 
1 الكل 


الوصف في الحاضر والغائب 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
المراد بالوصف في هذه القواعد : هو الوصف المتعارف 
المعتاد » وهو الوصف الذي يعرف الموصوف ويوضّحه . لااوصف 
الشرط التابق ذكره ؛ لأن وضبف الشرظ يعتبن في الحاضن أيضما .. 
فالوصف المتعارف الذي يعرف الموصوف يسقط اعتباره عند 


(') شرح الخاتمة ص 88 » ترتيب اللآلي لوحة ٠١5‏ ب . المجلة المادة 58 . 
1 الميسوط اح لاهن 1 
0 نفس المصدر جح 7 ص 4 .»ةا ص 5. 


9( أشباه ابن نجيم ص 5١848‏ . 


وجود الموصوف حاضرا ؛ لأن حضور الموصوف والإشارة إليه أقوى 
ل ل ل 
الحاضر بشرط أن يكون المشار إليه من جنس المسمّى والاختلاف في 
الوصف فقط . 

ولكن الغائب حيث لا يمكن الإشارة إليه فلا يعرف إلا بوصفه 
الذي يعرآفه ويوضتحه فاعتبر فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا أراد البائع بيع سيّارة حمراء حاضرة في المجلس فقال في 
إيجابه : أبيعك هذه السيّارة السوداء وأشار إليها » وقبل المشتري » صحّ 
البيع » ولغا وصف الستوداء . 

ما لو باع سيّارة غائبة بيضاء وقال : أبيعك سيّارتي التوداء - 
وهو يريد البيضاء - لا ينعقد البيع . 

ومنها : لو حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخاً حنث » أمَّا لو 
حلف لا يكلم شابًا - منكرا - وكلم شيخاً لم يحنث . 
رأنها :“مما استكني من مسائل هذه القواعد : 

إذا قال : أبيعك هذا العبد » وأشار إلى أمّة » فلا ينعقد البيع 
لاختلاف الجنس . ولا معتبر بالإشارة » فالعبرة هنا للتسمية دون الإشارة 
لاختلاف الجنسين . 

ومنها : إذا قال : أبيعك هذه الجوهرة . فإذا هي زجاج لا ينعقد 


البيع كذلك . 


القاعدختان الثالثة والرابعة والسكون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

الوصف يستحق باستحقاق الأصل'". 

وفي لفظ : الوصف يقابله شيء مسن التّمسن إذا 
كان مقتصوداً بالقناول''". 

الوصف المقصود 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالوصف في هاتين القاعدتين : ما يكون تابعا للشيء غير 
منفصل عنه » إذا حصل فيه يزيده حسناً » وإن كان في نفسه - في 
بعض الأشياء جوهراً - أي قائما بذاته - كذراع من شوب وبناء من 
دار . 

وفا5 انق عفين :أن الزضينه تامف كانه لأسئله الموضيو نن 
فهو مستحق باستحقاق أصله - أي هو حق لصاحب الأصل - وعلى 
ذلك يقابلة شيء من ثمن. أضله إذا كان مقصودا من العقد مرغوباً فيهاء 
من حيث إن الأوصاف المقصودة تزيد الموصوف حسناً وزيادة في 
الثمن . 


المشروط م ال 
(" ترتيب اللآلي لوحة ٠١١‏ ب . 


كاكا من اسخكلة حاكية ا تعامدكين ومسسائلهها : 

اشترى كتابا مجلدا “فجاد البائع بكتاب غير مجلد الله عمق 
الرّد ؛ لأن التجليد وصف مطلوب مرغوب يزيد الكتاب حسناً ويقابله 
جة عن الور 

ومنها : مطلق البيع يقتضي سلامة المعقود عليه » ووجود العيب 
يثبت للمشتري حق الرد » فالبائع المدعي البراءة من العيب يريد إس قاط 
حق المشتري - بعدما ظهر سببه - فلا يقبل إلا بحجّة ء لأن العيب 
فوات وصف مرغوب في المعقود عليه . 


القواعد الخامسة والستادسة والسابعة والثامنة والسّتون 
أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

الوصيّة أخت الميراث'". 

وفي لفظ : الوصيّة تحتمل التعليق بالشّر ط'". 

وفي لفظ : الوصيّة استخلاف بعد انقطاع ولاية 


الموصي'". 
وفي لفظ : الوصيّة للمجهول لا تصح“. 
الوصيّة وأحكامها 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تشتمل على بعض أحكام الوصيّة » وتفيد أن الوصيّة 
نوعان : وصيّة في المال » ووصيّة في الولاية . 

فالقاعدتان الأوليان تخصان الوصية في المال . 

والقاعدة الثالثة تخصّ الوصيّة بالولاية . والقاعدة الرّابعة تفيد 
أنه لا تجوز الوصيّة للمجهول غير المعروف . 

فالقاعدة الأولى تفيد أن الوصيّة تشبه الميراث من حيث إنها تبت 


في كل المال إذا أجاز الورثة . وأن الموصى به يخرج عن ملك 


() شرح السير ص 775 وعنه قواعد الفقه ص ١17‏ . 
10 المسسيوظ ذا ه483 

("؟ ترتيب اللآلي لوحة ١١١أ.‏ 

) شرح السير ص 475 وعنه قواعد الفقه ص ١17‏ . 


الموصي ويدخل في ملك الموصى له بمجرّد وفاة الموصي . كما يدخل 
الميراث في ملك الورثة بوفاة المورث . 

والقاعدة الثانية تفيد أن الوصية مما يحتمل التعليق بالشغفرط - أي 
ربط حصولها بحصول شرط اشترطه الموصي ؛ لأنها إثبات خلافة بعد 
الموت » والتعليق بالشرط يليق بها . 

والقاعدة الثالثة تفيد أن الوصيّة هي استخلاف بعد وفاة الموصي 
وانقطاع ولايته . وبخاصة الوصيّة على الأيتام أو الصتغار وهي 
الوصيّة في الولاية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا أوصى بثلث ماله لرجل . دخل في الوصيّة جميع ذلك من 
جميع ماله '. 

ومنها : إذا أوقف أرضا وخاف أن يبطل بعض القضاة وقفهء 
فله أن يكتب في صك الوقف », وإن أبطله قاض أو غيره بوجه من 
الوجوه فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصيّة من مال فلان تباع 
فيتصدق بتمنها على من سمّينا في كتابنا . 

ومنها : أن الوصي يتصرف في مال الموصي وذريته بما فيه 
مصلحة لهم » كما لو كان الموصي حيّا ؛ لأن الوصي خليفة الموصي 
في ماله وذريته . 

ومنها : إذا أوصى بشيء من ماله إلى هيان بن بيان . لا تصحً 
الوصيّة لأنه مجهول . 


القاعدتان الناسعة والستون والسبعون 
أولا + الفافل ورود القاعدة : 

الوطء لا يخلو من عقو و 

وفي لفظ : الوطء الحم لعارض هل يستتبع تحريم 
مقدماته أم لا اد 

الوطء 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الوطء : أي الجماع » للوطء ف في الشرع أحكام متعذددة .» ولقد 
اعتنى به الشرع غاية العناية لمكانة الوطء في الحياة » وكونه أساس بقاء 
لحمل و السحشكداكك و النشتر كه مداه . ولذلك وحرصاً من الشارع الحكيم 
على إفلاية الأمة والمجتمعحاتك سدق الآفنات: الاجتماع ةو المكمك: 
والخلقيّة » حدتد اتصال الذكور بالإناث - أي الرتجال بالتساء - 
بطريقتين لا ثالث لهما : هما الزواج الصّحيح بالعقد الصتحيح . وملك 
اليمين بالطريق الشرعي . وما عدا ذلك فهو اتصال محرّم . 

وعلى ذلك بنيت القاعدة الأولى وقاعدة س بقت ضمن قواعد 
حرف 'لا" ولفظها : (لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد). 
فإن اتصال أي رجل بأي امرأة لا يخلو من أن يكون اتصالاً حلالاً مباحاً 


)0 أشدأة ابن السبكي ج ١ا‏ ص ”3 , 
)0( قواعد ابن رجب ق 5" ء المنثور 7 ص ”3 ل 


يوجب المهر ؛ أو لا يوجب مهرا - وهو ملك اليمين ء ولا عقوبة . 
وأركا اندتكونم نهنا لا خواها مموويها وود الكتار الكقوسيينة + الطلنة زر 
ارك [ْ 

وأَمّا القاعدة الثانية : فموضوعها استفهام عن حكم مقدّمات 
الوطء إذا حرّمه الشارع لعارض أي لسبب طارئ على أصل الحل » 
فيل تعقر هده المقدمات لذلك الوظة هن اها كدرمة اوهل أو لك + 
وف كحري: الوظع لذلك العارطن خرن تقتماته ألا ؟. 
كالنا :من امكلة هاتين الفاعدكين ومستائلهما : 

إذا تزوج رجل امرأة زواجا شرعيّاً وجب عليه مهرها » » فإذا 
كان المهر معيّنا متفقا عليه وجب عليه أداؤه معجّلا أو مؤجَلاً » وإذا لم 
يكن العوزحنهنا وذكل يها قلها فدهن مكلها:: 

52 : إذا نكح رجل امرأة حراما بزنا فعلية اله عله مفية 
التكاق مكر | © أو الرتحه: إك كان فيا منحصها +#وقليها قله إن كمنانك 
مجلاررهة : 

وَضكها + ذا كاك روؤحخة عاضا أو نفساء حرم عليه وطوؤها 
بالنص » ولكن يجوز فعل مقتماته : وكذلك إذا كانت صائمة أو هو صائم 
في رمضان فيحرم الجماع » ولكن إباحة دواعيه ومقدتماته لمن كان 
يامن على نفسه . 

ما العوارض المانعة من الجماع للزّوجة فهي : الحيسض 
والكاين: :و الضتوى الو اخلنه :ومدق :وفك المتد لدوم والامتكتاك 


والإحرام » والإيلاء والظهار قبل التكفير . وعدّة وطء الشبهة . 

فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والفّهار ' 
والاستبراء » وما عدا ذلك ففيه خلاف!(). 

ومنها : الأمّة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع 
الاستمتاع بها . 
رابع : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الدمَيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز 
النكاح بغير مهر فلا مهر لها . 

ومنها كع صني والئئة كاه ارقن ايان ولته رطقي ايلالد 


(') قواعد ابن رجب ق ١15‏ » وأشباه ابن نجيم ص 6" . 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الوعد يحرم الخلف فيه'' 


الوعد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم ه١٠‏ 
بلفظ ( الخلف في الوعد حرام ). 
من أدلّة هذه القاعدة قوله تعسالى وان لدي وفوا 


وفوا بالعقود ؛(" و الوعة هقة. بدو قوله نه لى انها اس كما عياه لاد 
المتخلةة والمتساكة: + لز أندد كان رادة الوَعّد وَكَانَ رسولا 
دهم +( 
نبيا إرك) 4 

ا ال أخلف 
وإذا أوؤتمن خان 7 ؟:فالوفة هل يهب الوفاء يه يدنم إخلافه إطلاقاً : 


5 أشباه ابن نجيم ص 788 » وغمز عيون البصائر جح ” ص 707 ؛ وعنه 
الفرائد ص 4” . 

9 الآية ١١‏ مخ سوواة المائدة ؛ 

('" الآية 4© من سورة مريم . 

0 الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان 


باب 5” 


كنا ادر :نكت العيتد: أو :في المسالة تفصديلة * 

لكن قالوا : إن الوعد يجب الوفاء به في مسألتين : 

الأولى : إذا كان الوعد بصيغة التعليق ؛ لأن المواعيد باكتساب 
صورة التعليق تكون لازمة » كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الميم 
تحت الرقم 595 . 

والثانية : في بيع الوفاء » فيجب الوفاء في ذلك . وبيع الوفاء : 
هو أن يقول البائع للمشتري : بعث منك هذا العين بمالك علي من 
الدتين » على أني متى قضيت الدين فهو لي('). فهذا يجب الوفاء به . فإذا 
قضى البائع التين وجب على المشتري رد العين لصاحبها . 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها :. 

إذا قال : إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا . 

ومنها : بيع الوفاء كما سبق ذكره . 


(') التعريفات ص 54 . وينظر القاموس الفقهي ص 84" . والتعريفات الفقهية 


عن ف 


القاعدة الثانية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الوفاء بالأمان والتحرز عن الغخدر واجب'". 


الوفاء والغدر 

كان «مشت دم تقاهدة وتدتوره:: 

سبق لهذه القاعدة مثال ضمن قواعد حرف التاء تحت الرقم 45 . 

فالوفاء بالأمان واجب على المسلمين حيث أمر الله عر وجل 
رسوله والمؤمنين بالوفاء بالعهود والعقود » والأمان عهد وعقد . ولذلك 
لا يجوز العذر بعد الأمان . 

وإذا كان ولا بد من نقض العهد لأمر يخاف منه على المسلمين 
فعلى الإمام أن ينبذ للمعاهدين عهدهم . قبل إعلان الحرب عليهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا والاع الإقاء وها من هل اتحويب شحة طلى بال تفخو النسنة : 
فذلك جائز . ولكن إذا نظر الإمام فرأى في هذه الموادعة شرا على 
المسلمين فيجب عليه أن يرد عليهم ما أَخِذ منهم » وينبذ إليهم عهدهم 
قبل أن يقاتلهم . 


)0 شرح السير ص » 5454 . وينظر المبسوط ج ٠اص‏ ه66 . 


«توشوعة الفواعن التو 


القاعدة الثالثة والسسّبعون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

الوفاء بالشتر ط واجب''' 

الوفاء بالشترط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كما أن الوفاء بالأمان والوعد.واحت »+ فكثلك الوفاء بالشرظ :الذي 
يشترطه الإنسان على نفسه واجب ٠»‏ ويحرم النكث به ؛ لأن المشروط 
له الشرط لم يوافق على هذا الشرط إلا لمصلحة له فيه » واعتمادا علسى 
صدق الشارط على الوقفاء بذلك الشرظط ؛فإذا لم يكن وفاء كان خيانة 
وغدراً » والمسلم منهي عن الخيانة والغدر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا وعد أسير'فن أيدي السلنين فقال: «اتؤمنوتن علن أن أدلكنسيم 
على أمر ما ء على أنني إن لم أف كنت ذمّة لكم . فهو كما قال . وإذا لم 
يف بالشرط فهو ذمّة لا يجوز لهم أن يقتلوه أو يسترقوه . 

ومنها : إذا قال المحاصرون : آمنونا حتى نفتح لككم الحصن 
فتدخلون على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم » ثم أبوا أن يسلموا فهم 


(') شرح السير ص 555 وعنه قواعد الفقه ص 177 » وينظر المبسوط ج ه 


ف 4 


كما كانوا » ثم ينبذون إليهم . 
ومنها : إذا تزوج رجل امرأة على أن لا يخرجها من دارها"". 
فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط , إلا إذا رضيت أن تخرج معه وأسقطت 
ري 
ومنها : إذا *|١‏ شترى سلعة واشترط على البائع إيصالها لمحله » 


فعلى البائع الوفاء بهذا الشرط . 


() دارها أي بلدها . 


القاعدة الرابعة والسبعون 
إولا + كفك وزود القاعدة : 

الوفاء بالعهد واجب''"'. 

الوفاء بالعهد 

قاننا:«معتى هذه القاغدة ومدلولها: 

لهذه القاعدة صلة بما سبقها من قواعد » تفيد وجوب الوفاء بالوعد 
والعقذ » كما الفزق بين الوعد والعهد ؟ 

الوّظذ > قال ابن قاوس وحيه اننا" ؟ الوان بو الغيرم و الال كلبة 
شبحلحة فيل عاك توجية يفون . يقال وغذتة أعدا هذا :وكوف ذنتك 
بخير وشر . 

فالوعد إذن قول يرجى من ورائه خير أو شرا". 

العية + قال انف فازكن أنضا "افون و اتماء والذالكة ال كل معت 


(11 الميشو ظح تفن 4 

(") ابن فارس هو : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين من 
أئمة اللغة والأدب ٠‏ قرأ عليه البديع الهمزاني والصاحب بن عباد وغيرهما . 
صاحب معجم مقاييس اللغة وغيره توفي بالري سنة 555 . الأعلام ج ١‏ 
ص ١17”‏ . عن ابن خلكان وغيره . 

9 معجم المقاييس مادة ( و ع د ). 


واحد وهو : الاحتفاظ بالشئيم وإحداث العهد ننه[ 
والعهد : الموثق » وجمعه عهود » فالعهد إذن هو الميثاق7). 
فالعيف أكنة من الوعد : فإذا كان الوفاء بالوعد واحنا:فإن الوفتتاء 
باهذ ارسي + قنانا فاته وكمناكن: 1« ريشي ابن ورا 4( 
و لف د ارا 0 
وقوله سبحانه : ( وَأوَفُوا بعهَد الله اذا علهّدتمٌ ). وقوله سبحانه : 


م2 
عا هو 


2 م ريه ا 7 ٍِِ 
« وَأَوَفُوا بالعَهّد ان ألعَهَدَ كا مَسَّكُولا م 12 إلى غير ذلك 
من الآيات الآمرة بالوفاء بالعهد والذامّة لمن لا يوفون بعهدهم . وقد مدح 
الله عز وجل المؤمنين لوفائهم بعهودهم . وذم المشركين والمنافقين 
واليهود لنقضهم العهود . 

فالوفاء بالعهد واجب شرعي وخلقي . ومن لا يفي بعهده لا يوثئق 

به » ولا يصدق فيما يقول . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من نذر لله عزّ وجل صوما أو صلاة أو حجّا فيجب عليه الوفاء 


0 المصدر السابق مادة ( ع ه د ). 
2( تحرير لفاك التنوية: صن ا" 
الآية ١57‏ من سورة الأنعام . 
193 الاية امن ستوزدة التحل:. 


الآية 4" من سورة الإسراء 5 


بنذره ؛ لأنه بنذره عاهد الله سبحانه عهدا فيجب عليه الوفاء به . قال 
تعالى  :‏ وَأَوْفُوا بعَهّد آله | 
والعة احج يي اذ وَمنَهُم مَّنَ عَلهَدَ الله ديق ساعن 
فَضَله لَتَصَّدَقب 6) الآية . ظ 

ومنها : إذا عاهد المسلمون المشركين عهدا فيجب عليهم أن يتمّوا 


إليهم عهدهم إلى متهم » ولا يجوز لهم أن يغدروا » أو ينقضوا العهد 
بدون إنذار . كما سبق بيانه . 


00 5 
ذا علهدتم )!'). وذم من ترك الوفاء 


الآية" أ من سورة الفحل : 


الآية © من سورة التوبة . 


القاعدة الخنامسة والسبعون 
أولا :الفظ:وروه القاعدة : 
وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال'". 
وقائع الأعيان 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

وقائع الأعيان : جمع واقعة » وهي المسألة الحادشة المستفسر 
عن حكمها » وهي تخصّ شخصا بعينه أو جماعة بعينها . 

فالوقائع التي كان سول 'اللهاصلى الله علي وينس ام فال عن 
حكمها » وترك عليه الصلاة والسّلام الاستفسار والاستفصال فيها » وذكر 
الحكم بناء على ما أورده السّائل » يدل ذلك على أن هذه الواقعة مجملة 
أي مبهمة » فلا يصحّ أن يستدل بها على مسألة أخرى تشبهها يمكن أن 
تحتمل حكمها أو لا تحتمله . 

ملحوظات : الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ » بل الذي 
يقدح هو الاحتمال المساوي أو المقارب » وإن كلام صاحب الترع إذا 
كان محتملاً احتمالين على السّواء صار مجملاً لأنّه ليس حمله على 
أحدهما أولى من الآخر . 

ومنها : إن قضايا الأعيان إذا نقلت إلينا ونقل حكم الشتارع فيها ؛ 


0( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١45‏ . الفروق للقرافي ج ؟ ص 87 الفرق 7 


221001111 -. اموسوعة الفواعن النقهده 


واحتمل عندنا وقوعها على أحد الوجهين أو الوجوه » ولم ينقل إلينا على 
أي الوجهين أو الوجوه .قع الأمر فيها » فإن مثل هذا يثبت فيه الإجمال 
ويسقط به الاستدلال . رينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 1١‏ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

روي أن زنجيّاً سقط في بئر زمزم فمات . فأمر ابن عباس 
رضي الله عنهما بمائها أن ينزح . استدل الشافعي رحمه الله أن نزحها 
لأحد أسباب : -١‏ أن الدّم قد يكون ظهر فيها » فنزحها كان تنظيفاً لا 
وجوباً للدلالة على نجاستها . واحتمل أن يكون نزحها احتياطاً لاحتمال 
التغيّر » وأن يكون لاحتمال النجاسة كما يقول الحنفيّة . 

فلذلك لوجود هذه الاحتمالات لا يصحّ الاستدلال بهذا المثال على 
أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا زاد عن القلتين . كما هو رأي 
الحتفقة: : 

ومنها : قوله صلّى الله عليه وسلّم - لما سئل عن الوضوء بنبيذ 
الثمر -« تمرة طَيّبة ؤماء طهور ©» ليس في اللفظ إلا أن التمرة 
ظاهرة ظبّية والماء طهور + فيبقئ إذا جمع بين التمزة والماء الطهور 
كيف يكون الحال ؟ هل يسلب الطهوريّة » أم لم يتعرّض لذلك » فيحتمل 
أن يريد أن كل واحد منهما بقي على حاله لم يتغيّر عن وصفه » فلذنلنك 
وصفهما بما كانا عليه قبل الاجتماع » ويحتمل أنهما تغيّرا عن حالتهما 
الأولى . واعترض عليه ابن الشاط رحمه الله فقال : لا يجوز على 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه أن يُسأل عن شيء ثم لا يجيب عنه » 


ولا يجوز عليه أن يخبر بما لا فائدة فيه . . وهو صلَى الله عليه وسآم 
نما ستل .عن الو ضيوع بالنبية + والبية اسم للماء الممشقع فية قن حبق 
تتغيّر حقيقته » أمّا قبل التغيّر فلا يسمّى نبيذاً إلا مجازاً . فلا شك أن 
ظاهق: الحديك أنه أزاقصاى :اش عليه واسلم أن أضل: الغية شين ةطرمنية 
وماء طهور وأنهاياق على .حك الأسل من الليت والطهورية . 


القاعدة السادسة والسبعون 
أولاً : نفظ ورود القاعدة : 

وقت الشنيء هل ينزل منزلة ذلك الشّيء''؟ 

ْ وقت الشَّىء 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

المراد بوقت الشيء : الوقت المقدر والمحدّد لوقوع وحصول ذلك 
الشيء . فهل إذا وجد الوقت المقتر لحصول شيء ما هل يكون له حكم 
ذلك الشيء الذي يقع فيه ؟ أو لا يكون له حكمه ؛ ولا ينزله منزلته ؟ في 
المسألة تفصيل : 

الوقت نوعان : النوع الأول : أن لا يكون الوقت ركنا في 
المقصود » ففي هذا النوع ينزل الوقت منزلة الشيء الذي يحصل فيه . 

النوع الثاني : أن يكون الوقت ركنا في المقصود فلا ينزل 
هك له :: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

-١‏ أمثلة النوع الأول : إذا دخل الليل أفطر الصتائم » وإن لم 
يتناول المفطر للحديث : « إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس 
فقد أفطر الصائم » متفق عليه . 

ومنها : مضي مدّة المسح على الخف توجب النزع وإن لم 
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ومنها : إذا وهبه أو رهنه شيئا » وأذن له في قبضه » ومضى 
زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض . 

ومنها : إذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التمكين استقرّت 
الأجرة » وإن لم تستوف المنفعة . 

-١‏ أمثلة النوع الثاني : إذا دخل وقت المي لا ينزل منزلة 
المي : 

ومنها : الصتبي والعبد إذا وقفا بعرفة » ثم دفعا بعد الغروب » ثم 
كَمُلا - بأن بلغ الصّبي وعتق العبد - قبل الفجر لا يسقط فرض هما . 
خائقا لابخ سريج رحمه ادش"). 


11 لوطا امسلا سس 0 


القاعدة السابعة والسبعون 
أولة تشكك وزود القاعدة : ا 

الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق''' 

الوقت فى اليمين 

كاننا معت هذل اتقاعن مد نو هاه ١‏ 

اليمين : وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى » أو الحلف بالطلاق - 
عند من يعتبره يمينا - إِمّا أن تكون مؤقتة بوقت هء أو مطلقة عن 
التوقيت.. ظ 

وهذه القاعدة قال بها بعض العلماء وبنى عليها فيما إذا حلف 
بطلاق امرأته إن لم تفعل شيئا من المستحيلات في العادة أو العقل . 
وحدّد لذلك وقتا » فعنده أن الطلاق يقع في الحال » كما لو حلف بالطّلاق 
على أمر مستحيل بدون توقيت فهو واقع في الحال عند الجميع . 

ولكن عند جمهور الحنفيّة إن الطلاق لا يقع في الموقت إلا بعد 
مضي الوقت . 
كانتا :من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها:: 

إذا قال لزوجته : أنت طالق إذا لم تصعدي إلى السّماء . أو إذا لم 
تقلبي هذا الحجر ذهبا . فهي تطلق في الحال لان المسلصوف كلماه 
مستحيل الوقوع عادة . 


3 السو ع و 1 


فإذا قال : أنت طالق إذا لم تصعدي السسماء اليوم . فعند جمهور 
الحنفيّة لا تطلق إلا بعد مضي اليوم . ولكن بناء على هذه القاعدة تطلق 


في الحال . ظ 
ومنها : إذا حلف ليشربن ما في هذا الكأس من ماء » وليس فيه 
ماء - وهو لا يعلم - فعند الجمهور لا يحنث ؛ لأن الممنتتع عادة 

ولكن بناء على هذه القاعدة - وعلى رأي أبي يوسف يرحمه الله 
يحنث فوراً ؛ لأن اليمين عنده على أمر مستقبل سواء كان ممكن الوقوع 
أم غير ممكن . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

وقف العقود'". 

وقف العقود 

كانيا “شعت هذه القاهدة ومندكولها: ٠‏ 

المراد بوقف العتودية عدم تنود هاه وعم جوان الانتفاع بالبدلين 
حتى يجيز صاحب الحق فيها . 

فالعقد الموقوف عقد صحيح عند أكثر 5507 
نفوذه على إجازة وموافقة صاحب الحق فيه . 

ولم يجز الشافغي رحمه الله - في المذهب الجديد - العقد 
الموقوف ٠‏ بل العقود عنده إِمّا صحيح وإمّا باطل . وجعل العقد الموقوف 
ضمن العقد الباطل . وذلك كبيع الفضولي . وأمّا عند غيره من العلماء 
فالعقد الموقوف صحيح ٠‏ ويتوقف نفوذه على إجازة المالك أو المشتري 
أو صاحب الحق فيه . ولكن بشرط أن يكون للعقد مجيز في الحال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بيع الفضولي :وهو أن بوهم إنسان تشيثا ملف عروه ب كسمتارة أو 

أرض اد مقا لحو :تسل لقيو من لصت ووب يذ كه 


1 المجموع المذهّب لوحة ٠١7‏ ب » المختصر ص 7١١‏ » قواعد الحصني ج ؛ 
ص 5ه . أشباه السيوطي ص 785 . ٠‏ 


موقوف إن أجازه المالك للسيّارة نفذ وإلا بطل » وكون العقد موقوفاً إذا 
تم بكلامين من الفضولي والمشتري أو العاقد الآخر » ولكن لم يتبع ذلك 
تصرف فعلي » فإذا سلم الفضولي الشيء المباع إلى المشتري » في أخذ 
ذلك حكم الغصب لا البيع الموقوف . فالبيع الموقوف التصرّف فيه 
تصرف قولي لا فعلي » والتصرف الفعلي يدخل في حكم الغصب . 

ومنها :إذا زوج :فطنولي رجلا من مواق :و كان أحدهما غائنا + 
فإذا حضر وعلم » فإن أجاز العقد نفذ » وإلا بطل . 

ومنها : طلق رجل امرأة رجل آخر - بغير تفويض - فإن 
طلاقها يقف على إجازة الزّوج فإن أجاز نفذ وإلا لم يقع . 

ومنها : إذا باع مال أبيه على ظنّ أنه حي - وإن البائع فضولي 
- فكان الأب ميّتا حالة العقد » فالأصحّ صحَة البيع لمصادفته بيع ملكه . 
هذا ريكى وقق سين 
زانها :هما استدتي من مسائل هذه القاعدة : 

غضنيا أموالا قم باعها وتسيرف: فى أثماتها مر نه خسو :: 
فكل تصرفاته باطلة في الأصحّ . 

ومنها : باع فضولي مال صبي ٠‏ فالعقد باطل ؛ لأن الصّبي لا 
تصح إجازته . 

ومنها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه 
فيه بغير إذن الغرماء . فالأصح البطلان ؛ لأن المال تعلق به حق 
الغوماء:: 


يي ل الل 


القاعدة التاسعة والسبعون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

الوقف في الأحكام''. 

وقف الأحكام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد من الوقف في الأحكام : التوقف فيها وعدم الحكم في 
المسألة لتعارض الأدلة في نظر المجتهد » فيتوقف عن الحكم . وهذا عند 
الأصوليّين كثير . ولكن عند الفقهاء قليل - حيث لا بد من البحث عن 
حكم نصّي في المسألة المعروضة » فإن لم يكن أو لم يجد الفقيِه فيها 
نا فمككيلر أشي لايق قف لان مق الفسائل ها لا عمل لدو محا 
فيحكم فيها بما يغلب على ظنه صوابه . ظ 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الماء المستعمل في إزالة الأحداث . توقف الشافعي رحمه الله في 
حكمه ؛ هل هو باق على طهوريّته - كما هو الراجح عند مالك رحمه 
الله - أو طاهر في نفسه - كما هو عند الحنفيّة - أو غير طهور كما هو 
رأي آخرين . وكان التوقف لتعارض الأدلة . والتوقف عند الشافعي 
رحمه الله في هذه المسألة مختلف فيه عنه . لكن المتفق في المذهب أن 
الماء المستعمل في إزالة الأحداث - كماء الوضوء والغسل - ليس 
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بطهور("). ٍ 
ومنها : إذا حج الصبي أو العبد فإن حجّه إذا دام يكون نفلا . 
لكن إذا بلغ الصتّبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضاً . 
ومنها : مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح . ذكر أن الشافعي رحمه 
الله توقف فيه » في الأمالي القديمة . ثمٌ أزال التَُوقف وقال بالمنع . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره 


من ثلث المال''؛ لأمّه قبرع ٠.‏ 02 

وفي لفظ : الوقف لايصح إلا على من يُعْرَف أو 
لني 

وفي لفظ :الوقف يتبع فيه مقتضى كا م 
الواقف'". : 


أحكام الوقف 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس . 
فاون :هنة القوافه هفادها أن هن أوقت أو يكين شيا محن 
ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتصل بالموت وكان سبباً فيه 
- فإن هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال » وما 
زاد عن اثلث يتوقف على إجازة الورثة . 


() المغني ج 5ه ص 577 . 
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وثانية هذه القواعد مفادها : أن الوقف الجائز هو ما كان 
على معروف كذريته وأولاده أو جهة مخصوصة ء أو على وجوه البر 
والصّدقة . أمّا إذا أوقف على مجهول غير معروف فلا يجوز ولا يصحّ 


- كما سبق بيانه قريباً - كما لا يجوز الوقف على وجوه شر أو سوء 
أو فسق . 

وأما كالكة هذه القواعد فمفادها : أن الوقفف يجب حمله 
وتنفيذه على مقتضى كلام الواقف وإرادة المعنى المقصود لغة أو عادة أو 
شرعاً » فهي بمعنى القاعدة القائلة ( شرط الواقف كنصّ الشارع ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

أوققة كازا أن أركنا أو مزرهة +:وفال :كني :قنيعلة وقفها 
وتحبيسها : إنها وقف على أولاده وأولادهم . فيجب حملها على الأولاد 
ذكرهم وأنثاهم » وأولادهم ذكورا وإناثا ؛ لأن لفظ الولد يطلق على الذكر 
والأنثى . لكن إذا قال : وقف على أبنائي وأولادهم . فلا يدخل البزنات 
ولا أولادهن . 

ومنها : إذا قال المريض : أوقفت العمارة الفلانيّة » أو المزرعة 
الفلانيّة على جهة من جهات البرَ » فإنه ينظر : إن كانت تخرج من ثلث 
المال نفذ الوقف كالوصيّة » وإن كانت لا تخرج من ثلث المال بطل منها 
ماازاد على الثلث إلا أن يجيز الوركة . 


ومنها : أوقف أرضا تكون مرعى للخنازير أو للكنييسة ء فهذا 
وقف باطل لا يصحٌ ؛ لأن الشرط أن يكون الوقف على جهة بر » ورعي 
الخنازير والكنيسة جهة إثم لا بر . إلا إذا كان الواقف نصرانيّا . 

ومنها : إذا أوقف عمارة على ذريّة شخص سمّاه » وهو مجهول 
غير معروف فلا يصمح الوقف . وكذلك لو وقف على رجل أو امرأة 


غير معيّن ولم يسم . 


فى 


القاعدة الكثالثة والثّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الوقوع باللفظ لا بالقصد''' 

الوقوع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالوقوع : إثبات الملفوظ به من يمين أو عقد أو غير ذلك . 

فإن مدار الإثبات وتحمل المسؤوليّة والنتائج إنما يكون بناء على 
الألفاظ:الستاذوة هن المكلت: الا بناء :على النتانة:و القضيؤة :؟: لأن النداك 
والقصود قلبيّة لا اطلاع لنا عليها . والأحكام إنما تبنى على الظواهر لا 
على النيات . 

ولذلك لما كان الرّضا أمرأ قلبيًا بنيت العقود على الألفاظ » وهي 
الإيجاب والقبول الدّالان على الرضا . إلا إذا قام الدليل على عدم الرّضا 
كالإكراه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف لا يأكل لحمأ . فلفظ اللحم عام في كل ما يسمّى لحما . 
وقيّده العرف بلحم الأنعام لأنها التي تؤكل عادة . فإذا قال : أردت باللحم 
الشيخة لا يصدق . 


ومنها : إذا قال لامرأته : أنت طالق . وهو يريد أن يقول : 
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ثلاثا . فأمسك رجل على فيه » فلم يقل شيئاً بعد ذكر الطبلاق . فهي 
طالق واحدة فقط ؛ لأن الوقوع بلفظه لا بقصده . وكذلك لو مات بعد 
قوله أنت طالق . ظ 

ومنها : رجل له زوجتان : زينب وعمرة . فقال يا زينب فأجابته 

. فقال : أنت طالق ثلاثا . طلقت التي أجابته ؛ لأنه أتبع الجواب 
بالاقاع فبصير مخاطباًالمجية ٠‏ وإن قال : أردت زينب . تطلق زينب 
أيضاً بقصده المقرون باللفظ . ولكنه لا يصدّق في صرف الكلام عن 
ظاهره » فتطلق عمرة أيضا بالظاهر . ففي هذا المثال : أعمل الفاهر 
والقضية:: 


القاعدة الرابعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجوب القبول لا 


لي 


وجوب اللمقبول 
الطلاق في الخلع 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها 

الخلع : هو افتداء المرأة نفسها بمال تعطيه إلى زوجها الذي أسلء 
عشرتها ليطلقها . فالقبول منها ومن الزّوج . والمراد بالمقبول : الما 
الذي خلعت نفسها به . 

فإذا وافق الرّجل على الخلع وقبل به » وقبلت به المرأة » وقع 
الطلاق بينه وبين زوجته وإن لم يجب المال الذي خالعته عليه . 

وهذه القاعدة ة تصحّ أيضاً فيما هو أعمّ من الخلع . كعقد البييع أو 
الإيجار أو الزواج حيث يصع العقد بالإيجاب والقبول . وإن لم يوجد 
لثمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإجارة أو المهر في عقد 
الزواج . لكن للبائع أن لا يسلم المبيع إلا إذا استوفى الثمن .ء إذا كان 
المرع يها لذ الوك أن لا يسلم المستأجر إلا إذا تسلّم الأجرة, 
وللزّوجة ألا تسلم نفسها إلا إذا تسآمت مهرها المعجل . 
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ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت امرأة قد بلغت مفسدة لمالها فاختلعت من زوجها » جاز 
الخلع » وقد تحقق القبول منها ومنه . فإذا قبلدت وقبل وقع الطلاق 
لوجود الشرط . ولم يلزمها المال ؛ لأنها محجورة عن التصرّف لبلوغها 
مفسدة لمالها - وإن صار الخلع مصلحة لها - لأنها االتزمت المال لا 
بعوض هو مال » ولا لمنفعة ظاهرة لها في ذلك - كالصّغيرة -. 

فإن كان الزوج طلقها تطليقة على ذلك المال فهو يملك رجعتها ؛ 
لأن وقوع الطلاق باللفظ الصريح لا يوجب البينونة إلا عند وجوب 
البدل . ولم يجب البدل هنا . بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع » فإن 
مقتضى لفظ الخلع البينونة . 


القاعدة الخخنامسة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة 
العاقد لئنفسه'". 


الوكيل بالعقد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند الحنفيّة أن من وكل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإن هذا 
الوكيل ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاس تلام والشسليم 
والخيار والرّد بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه » ولا يرجع في ذلك 
إن الموكن»برويتظن من قو اك احرف العين الفائعد در قم ٠. ١1:‏ 
كالثا :هن امكلةهذة العاعدة ومسائلها: 

إذا اشترى وكيل دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل 
المشتري بالشفعة ؛ لأنها في يده » وهو نائب عن الموكل فيها . 

ومنها الو كن ف ع ا دا عي اث ظهواك عب تحقة ) 
فإن المشتري يعود على الوكيل بما دفع . 

ومنها : إذا اشترى وكيل دابّة ثم ظهر بها عيب يوجب الرّد . 
فإن الوكيل هو المطالب بالرّد قبل أن يسلمّها للموكل لأنها في يده . 

ومنها : إذا وكله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - 
فباعها » ثم استقال العقد من المشتري » فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصّة 
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القاعدة السكادسة والثمانون 


أولا + لفكك.وروه العاهدة7: 

الولاء بمنزلة التسب'". ظ 

الولاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الولاء : مصدر والى يوالي ولاء وموالاة » والمراد به هنا : ولاء 
المعتّق » وهو عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحريّة ؛ وهو 
الإنعام بالحريّة على الرقيق ذكرا كان أو أنثى . وأصل " الولاء " من 
النصرة » ومن معانيه : الملك والقرب والقرابة والمحبّة("). 

دليل هذه القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم » الولاء ثخمة 
كلحمة النسب »- أي وصلة كوصلة النسب - وفي رواية بزيادة « لا 
يباع ولا يوهب »(". 

فالولاء بمنزلة النسب لا يحول ولا يزول ولا يسقط بعد ثبوته»ء 
ويورث به كما يورث بالشسب » فيكون العبد المحرر مولى للمتيّد 


)0 المبسوط ج ٠٠١‏ ص:59 . 
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7( الحديث رواه ابن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة رضي الله عنهم . ورواية 
ابن عمر أخرجها الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه - المستدرك ج ؛ 


ص 0١‏ . وينظر في تخريجه نصب الرابة ج ؛ ص ١6١‏ . 


المجكف:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مات عبد لشخص - وكان هذا الشخص قد حرره وأعتقه - وليس 
لهذ! الموك اوت فاما ير قه مسيفة ) له فضدة: 

ومنها : إذا مات المعتّق ورث وارثه ولاء معتقِه كما يرث ماله . 

ومنها : إذا أقرّ رجل بمولى أعتقه . يصحّ ذلك لكن بشرط أن 
يصدقه المعتق - بدون منازع - لأنه يحمله على نفسه في ذلك ٠‏ لكن إذا 
كان له مولى آخر معروف فلا يصع إقراره لأنه مكدب في هذا 
الإقرار شرعا . 

ومنها : إذا جنى المعتّق جناية - كقتل خطأ - فإن التيّة على 
عاقلة المولى المعتّق . 


فوسوعة التواعت النتهية 


القاعدتان السابعة والثامنة والثّمانون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزؤ''. 

وفي لفظ : الولاية بالوصاية لا تتجزأ''". 

وفي لفظ : الولاية لا تتحمّل التجزئة”'". 

وفي لفظ : الولاية بطريق الوصيّة لا تقبل الثمييز 
في الأنو) ع'6. 

الولاية بالوصاية 

ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

الولاية بالكسر والفتح : النصرة والمحبّة . 

وكل من ولي أمر أحد فهو وليّه . 

ومفاد هذه القواعد أن من أوضبى شخصا ليكوق :ونيا علحدى 
ماله بعد وفاته - فهو ولي في كل شيء من أنواع ماله ؛ لأن الولاية إذا 
كانت عن طريق الوصيّة فهي لا تقبل التجزئة » ولا تقبل التمييز في 
الأنواع ؛ لأن الوصيّة إلى الغير إثبات الخلافة له . والولاية لازمة بعد 
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موت الموصي فلا يجوز للوصي الخروج منها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

وصي على صغير باع دارا ا 
- جاز بيع الوصي في جميع الذار ؛ لأنه إذا تبتت الوصاية في بعض 
الذار ر ثبتت في كلها » وفي بيع الكل منفعة لجميع الورثة . وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله . وأمّا عند صاحبيه رحمهما الله فليس له أن يبيع حصّة 
الكبار وإنما يبيع حصة الصغير فقط . ورأي الصتاحبين في هذه المسألة 
أحق أن يعمل به دراً للنزاع . 

ومنها : إذا أوصى لشخص بالولاية على ماله دون أهله جاز ذلك 
عند الشافعي رحمه الله ؛ لأن الولاية عنده تقبل التخصيص والتّمييز 
خلافا للحنفيّة . ورأي الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أرجح إن شاء 
الله : لأن الإنسان قد يكون له مهارة في رعاية المال وتنميته » وليس له 
مهارة في رعاية الأهل والأولاد . وأيضا لأن الإيصاء مشروع لحاجة 
الموصي ٠‏ وهو أعلم بحاجته » فربّما يكون التغريط أو القصور من 
الوصي في نوع دون نوع . وربّما يؤتمن هذا الوصي على نوع دون 
نوع » أو يعرف هدايته في نوع من التصرتف دون نوع . 

ومنها : إذا أوصى بماله المعيّن إلى رجل ٠‏ وبتقاضي التيون إلى 
آخر - فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - هما وصيّان فى العين والتّين 
عدا +:وتظتد سكية ركية امكل وناحة متهما وصدر قيب ا بست ده 


خاصة » وهو رواية عن أبي يوسف أيضا » وهذا قريب من رأي 
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الشافعي رحمه الله . وهو المعمول به في زمننا هذا . 

ومنها : إذا أوصى ببعض ولده وميراثهم إلى رجل » وببقيّة ولده 
وميراثهم إلى آخر ؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هما 
وصيّان في جميع المال والولد استحساناً ؛ لأن ولاية الموصي كانت ثابتة 
في الكل ٠‏ فالوصيّان يقومان مقامه بعد موته في جميع ذلك . 


القاعدة التاسعة والثّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ولاية البيان تستفاد بولاية الإنشا !"ا 
ولاية البيان 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البيان : التفسير . الإنشاء : القدرة على التصراف . 

من له ولاية الإنشاء - أي القدرة على التصرف ابتداءً - كان له 
ولاية بيان وتفسير تصرّفه - سواء كان تصرفه قوليَآً أو فعليَاً -؛ لأن 
البيان مستفاد من القدرة على الإنشاء والتصرف .ء باعتبار أن من 
تصرف في أمر ما كانت له القدرة على بيان وتفسير ما تصراف فيه . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

. إذا طلق رجل إحدى نسائه - وله أكثر من زوجة - ولم يعيّن 
المطلقة » فيجب عليه أن يعتزل جميع نسائه حتى يبيّن المطلقة منهت . 

وطَته : إذا أعتق إحدى جواريه - بغير عينها » أو عيّنها ونسيها 
- فلا يجوز أن يبيع إحداهن أو يطأها حتى يبد يديك الممعدفة مني نر عه 

في المنع : أنه إذا أراد أن يبيع إحداهن” فريّما تكون هى المعتقة : ٠‏ فيبييع 

حرة وذلك غير جائز . وكذلك إذا أراد أن يطأ إحداهن فربّما يقع على 
المعثقة وهن لا ككل له يعون عند .. 
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ومنها : إذا قال لزوجتيه إحداكما علي كظهر أمّي . أو إحداكما 
طالق . فعليه أن يوقع ذلك على إحداهما » وعليه بيان مَن طلق أو 
ظاهر . 

ومتها : إذا كتب إنسان كتاباً أو رسالة أو بحثا » ثمّ وجد فيه 
عبارة غامضة » فعلى كاتب الكتاب أو الرّسالة أو البحث أن يبن 
المقصود من تلك العبارة ويفسترها . 


القاعدة التسعون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
الولاهة الخاصة أولى ‏ أقوى - من الولاية العامة”". 
الولاية الكاضرة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق قريباً بيان معنى الولاية . 

والولاية نوعان : ولاية عامّة » وهي ولاية الإمام والقاضي . 

وولاية خاصة : وهي أربع مراتب : 

الأولى وار الاج ولاه «ورهيير لان تر واهبيي لقتني 
الولايات ؛ لأنها ولاية في المال والّفس . وكانت هذه الولاية شرعيّة 

بمعنى أن الشارع فوّض لهما التصرف في مال الولد لوفور شف فتقتهما » 
ولك رصيق اذى ابيا ٠‏ فلو عزلا أنفسهما لم ينتعزلا بالإجماع ؛ لأن 
المقتضي للولاية الأبوة والجدودة ؛ وهي موجودة مستمرة لا يقدح 
العزل فيها لكن إن امتنعا من التصرف تصرف القاضي . ودونها 
ولاية العصبة وهي : ولاية في النكاح خاصة عند عدم الأب أو الجد ؛ أو 
ولاية الأب فيمن طرأ سفهها وهي كبيرة . 

لثانية : ولاية الوصي ؛ وهي ولاية في المال فقط . أو فيه وفي 
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الولد والذَرَيّة » أو في الذَّرَيّة خاصة » كما سبق قريب . على الخلاف . 

الدَالثة : ناظر الوقف يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة 
بالتفويض ٠‏ ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله . 

الرابعة : الوكيل من حيث إن تصرفه مستفاد من الإذن . وهلي 
أضعف الولايات . 

ووجه كون الولاية الخاصتة أقوى أو أولى من الولاية العاة + أن 
القاضي أو الإمام لا يتصرف مع وجود الولي الخاصض وأهليّته . 

ومن دلائل قوّة الولي الخاص : أن ن له حق استيفاء القصاص 
والعفو عن الدية مجانا وين لناء الى تجانا + 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

انف اناس البرك فو مال لقم تربره رفك ورتير 
كان نصبه القاضي . 

ومنها : أن القاضي لا يملك عزل القيّم على الوقف - المعيّن 
من قبل الواقف - إلا عند ظهور الخيانة منه . كما أنه - أي القاضي - 
لا يملك التصرّف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قله . 

ومنها : أن السلطان لا يزوج الصغيرة » ولكن يزوجها أبوها أو 
عه » 


القاعدة الحادية والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية القتصاف!'" 


ولاية الحفظ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ولاية الحفظ : المراد بها ولاية يقصد بها حفظ المال » دون 
التصرف فيه . وهي ولاية أدنى من ولاية التصرف , ولذلك تثبت لمن 
نشت لدولاية التسترقه لا المكسس أن مولي لحفظ فده لا يكبون 
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ولذلك فولي الحفظ لا يكون ضامناً لما يحفظه ؛ لأنه أمين » وذلك 
إذا لم يقصر في حفظه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أودع وديعة ليحتفظ بها عنده حتى يأتي رتّها فليس له 
التصرّف فيها بغير إذن صاحبها » وإلا كان خائداً . فلو تصرّف بها بغير 
إذن صناحبها كان خنامتا : 

ما إذا لم يتصرف بها فضاعت أو احترقت أو سرقت - بدون تعد 
ولا تقصير منه - فإنه غير ضامن لها ؛ لأن الأمانات لا تكون 
مضمونة إلا عند التجهيل كما سبق بيانه . 


)0( المبسوط ج ه ص 115” , 


اموي اواك ا 


ومنها : استحسن أبو حنيفة رحمه الله أن يبييع الأب عروض 
ابنه البالغ الغائب - خلافاً لصاحبيه - قياساً على غير الابن - وذلك لأن 
بيع العروض من باب الحفظ , فإن العروض يخشى عليه من الهلاك ٠‏ 
وحفظ الثم أيسر ء كالوصي في حق الوارث الكبير الغائب . وبعد البيع 
فللأب أن يأخذ منه مقدار نفقته » بخلاف بيع العقار فلا يجوز . 


القاعدتان الثانية والكالثة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل”'"'. 
الولد يتبع خير الأبوين دينا في ححكم التكاح 
د مه(؟) 
والدبيجة . 


ويتبع الأم في الرّق والحريئة. ويتبعالأم 


:0 كاتبة””". 
الولد في الرق والحريّة يتبع الأم إلا في مسألتين'“. 


أحكام الولد 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
الولد : هو كل من ولد ونتج من أبوين إنساناً كان أو حيواناً . 
فالشرع لعموم ولابته وعنايته شرع لكل مخلوق حكماً أو أحكاماً 
تخصنه ؛ إما لبقاء نوعه وحفظ حياته » وإِمًا لما ينوبه ويحيط ويتصل 


به . 


('4 أشباه ابن الوقيل ين 5 ص "٠١‏ » المنشور ج “ ص 45” » قواعد ابن 
رجب القاعدة ١”؟‏ , ه٠١‏ . 

1" شوخ القور طن 115 : 

7(" شرح السيرر ص ١994‏ . 

1 "المسوط > 8 2ن 455 
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فالقاعدة الأولى قاعدة عامّة تعمّ وتشمل كل مولود إشكانا كبا أن 
حيوانا . والقواعد الأخرى تخصّ الولد من بني آدم ذكرا كان أو أنشبى 
حرا كان أو رقيقاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

المولود من الحيوانات من أبوين مأكولين : فهو مأكول أيضاً - 
أي مباح أكله » حلال ذبيحته أو صيده ٠‏ 

ومنها : إذا كان أحد أبويه غير مأكول اللحم حَرْم أكله لغلبة 
الحظر والتحريم على الإباحة » ولأن حل الذبيحة يد ا 
الجوون. ْ 

ومنها : في المناكحة والزّواج لا بد أن يكون الأبوان ممّن يحل 
نكاحهما » فالمتولد بين كتابي ووثني لا يحل » إن كانت الأم هي الكتابيتة 
قطعاً . وأمًا إذا كان الأب هو الكتابي فخلاف . 

ومنها : في الزكاة : فالمتولد بين الغنم والظباء لا تجب فيه 
الزكاة ؛ لأنّ الشرط أن يكون الأبوان زكويين » وكذلك تمتنع التضحية 
به » ولا جزاء فيه إذا صيد . ٍ 

ومنها : إن البغل لا سهم له في الغنيمة ؛ لأنه متولد بين الففرس 
والحمار ٠‏ كما أنه لا يحل أكله . 

ومنها وار اللدنيى دست كين الألرو ديسا في نيم 
التكاح والذبيحة - عند الحنفيّة - وعند الشافعيّة يتبع أخسّهما حرمة في 
الذبح والنكاح . 


ومنها : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرّيّة » فهو رقيق إذا 
كانت أمّه رقيقة » وهو حر إن كانت أمّه حرّة - وهذا عند الجميع - 
وولد المكاتبة تابع لأمّه . 

ومنها : أن الولاء عليه يكون لموالي الأب . 

ومنها : النسب وتوابعه حيث ينسب لأبيه » ويستحق ما يس تحقّه 
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ومنها : مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب . 

ومنها : ولد الأمة الموقوفة هل يكون ملكا للموقوف عليه 
كالثّمرة ؟ أو يكون وقفاً معها ؟ على وجهين عند الحنابلة » أشهرهما أنّه 
وكننا بمعهة الأ ب ميقا 
وانغا : مما استثني من مسائل هذه القواعد : 

إن ولد الرقيقة من سيّدها الذي يملكها حر تبعاً لأبيه . 

ومنها : أنه يتبع أباه في مقدار الجزية:: لأن المتحرأة لآ جزيسة 

ومنها : تبعيّة الولد في مقدار ديّته يّته مختلف فيها عند الشافعيّة : 
لكن الرّاجح أنه يتبع أغلظهما ديّة 

ومنها : أن الأمة إذا نكحت حراً وغرّت زوجها بالحريّة فإن 
الولد حر » وإن كانت الأمّة مملوكة . وكذلك إذا وطئ جارية يظنها 


زوجته الحرّة فإن ابنها منه ينعقد حرا . 


ومنها : إذا نكح مسلم حربيّة ثم سبيت بعد حملها منه » لم يتبعها 
الولد في الرّق وإن كان مجتنا - أي حملا في بطن أمّه دالأننة ام 
يفكما شعا انه اليل مرق ظلنة ارو الكراء + 

ومنها : ولد الولد هل يدخل في مسمّى الولد عند الإطلاق ؟ هذا 
ضربان : أحدهما أن يدخل في مسمّاه مع وجود الولد وعدمه وذلك في 
المحرمات وفي النكاح كالبنات وحلائل الأبناء وامتناع القتصاص بين 
الأب وولده » وامتناع قطعه في السّرقة من مال ولده ووالده . 

وثانيهما : أن يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده » وذلك في 
الميراث » يرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم . ولو 
كان الأف موحوذا لميرثوه . 

ومنها : ولاية التكاح يليها الجد بعد الأب مقتمأ على الابن » 
وكذلك ولاية المال والحضانة والرّجوع في الهبة » والاستتئذان في 
الجهاد . خلافا للحنابلة . 

ومنها : الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصحّ مع 
وجوده » لكن إن لم يكن إلا أولاد أولاد تعيّنوا مستحقين للوقف قطعا . 


قواعد حرف 


الياء 


٠» 


وعدد قواعده ١١١‏ قاعدة 


القاعدة الأولى 
أولا ٠:‏ لفظ ورود القاعدة : 
يؤخن فى العبادة بالاحتياط''". 


العبادة - الاحتياط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاحتياط في اللغة : هو الحفظ . وفي الاصطلاح : يذل الجن 
عن الوقوع في المآثهم!"). ظ 

قال الراغب الأصفهاني7": الاحتياط : استعمال ما فيه الحياضة 
- أي الحفظ -/؛). 

والاحفاظ" : افتعال: وهو ظلت الاحظ و الأخة مأوتف اوهو 

فالعبادة الأصل فيها الأخذ بالأحوط والأوثق في الددّين لإبراء 
الحكة# معنف إن إشتقاق: الدئة بالعبافة العظلوية مترعة و قينا الدكة 


() شرح السير ص ١5١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١44‏ . 
9 التعريفلك هن > 

('؟ الحسين بن محمد » وقد سبقت له ترجمة . 

() المفردات مادة ( حاط ). 

() المصباح مادة ( حاطه ). 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 0 

إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعاً . 
فالاحتياط أن يبني على ما استيقن - وهو الثلاث - ويأتي برابعة ويسجد 
للستهو ؛ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : إذا شكَ في عدد الأشواط في الطواف أو السّعي بنى على 
الأقل أنه الأحوظ: 

ومنها : إذا شك في طهارته » هل تطهّر للصلاة أو لم يتطهر . 
فالاحتياط التطهّر . 

ومنها : إذا خرج الجيش من المدينة يريدون الحرب » والمسافة 
بين مدينتهم ودار إلخرب دون اليومين - ولا يدرون أين يريد الساتة - 
فعليهم إتمام الصلاة أخذا بالاحتياط . وطريق الاحتياط البناء على المتيقن 
دون المحتمل . 


القاعدة الثانية 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
3 كينها الديرج> دانثرا ( تأسكلوا أتورلكم يمك 
بالببطل )(00. 
أكل الأموال بالباطل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . 

هذه آية من كتاب الله الكريم ترسم للمؤمنين طريق الهدى في 
الخصول على المال » فتنهى المؤمنين أن يحصلوا على الال بطريق 
غير شرعي » وعبّرت بالأكل للأموال ؛ لأن ما يؤكل إنما يحصل في 
الغالتية,بالمال:ولآن المقضود الأهم لتخصيل الحان. نيو الأكيل وشيعة 
عت 1 

والمراد بالباطل : مالا يعتد به » ولا يفيد شيئا » وما لا ايكون 

تكل مكائلة غير سكيم نوكل سوه لقان د ام 1 
في المال بالباطل والكذب والتزوير والرّشوة أمام الحاكم كلها باطلة 
محرمة وفاعلها آثم » وحتى لو حكم الحاكم بها » فإن حكم الحاكم لا يحل 
الحرام ولا يحرم الحلال . 


)0 الآية 6 من سورة النساء . 


1 العف ام عو 1 
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فما لم يبح الشرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مبأكول 
بالباطل ٠‏ وإن طابت به نفس مالكه كالربا والرّشوة . ينظر تفسير فتبح 
القاين بك ١‏ صو 3 6 00 

ومخل هذه الآنة قوتيه تعالن ث1 تأكلوا أَمْؤلكم بيد 


بالطل )7). 
ثالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها . 

الضلح عن إنكار لا يجو تاعند الشافعى رحمه اشاب لأنه مسن 
كل امو الك الداس بالناظ .: 

وسكهنا مق" انفد ان او حتحد الذين عقوو فين أكشل: امسو ال التسياس 
بالباطل . ظ 

ومنها : من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال » فلا 
يكل أكله:؛ ان ذلك مق أكل مو إل النادين بالتاطل: : 

ومنها : من قبل رشوة راش - ولو كانت برضا الرّاشي - فهو 
من أكل أموال الناس بالباطل . 

ومنها : مهر البغي - أي الزانية - وحلوان الكاهن ٠‏ وثمن 
الكمن و الختوون: كله من أكل : أمو ال“ النائن بالناطل: 


الآية 88١من‏ سورة البقرة . 


القاعدة الثالثة 
أول : لفظ ورود القاعدة 
يبفى الاستحقاق ببقاء السبب'!". 
الابعة افد اليثيت 


ثانيا: معئى هذه القاعدة ومدلولها : 
الاستحقاق : استفعال من الحق ٠‏ فم كق ,لها شي افون ايلتكةاقه ؛ 
أي ما يستحقه الإنسان ويصل إليه بطريق حق لا باطل كالإرث مثلاً . 
فمن استحق ستحق شيئا بسبب فإن ما يستحقه يبقى مستحقاً له ما بقي 
سبب استحقاقه . 
فالعا هن املمدة هذه العاهدة ومساكني : 


يستحق كل من الزوجين الميراث من زوجه ما بقيت الزوجيّة 


بينهما إلى الموت . 
فإذا وقعت الفرقة بينهما بأي طريق انقطع استحقاق أحدهما من 
الآخر . 


ومنها : الزتوجة تستحق النفقة على زوجها مادامت الزوجيّة قائمة 
ومنها : الوارث بالقرابة يبقى له استحقاق للميراث ما بقىي سبب 
التوريث إلا أن يطرأ مانع » كاختلاف التين أو القتل . 


)0 المبسبوط حج 5 دص 5 


ومنها : إن نفقة المعتدة واجبة على الزّوج طيلة مدّة العدّة » فإذا 
تطاولت العدّة بالمرأة - إذا كانت العدة بالأقراء أو الحمل - فالنفقة لها 
واجبة حتى تنقضي العدّة بالحيض أو الأشهر - عند الإياس -؛ لأن سبب 
الاستطقاق قائم:: 

ومته» الذمن نطالك يواج ر أبن مادام على ديش فإذا يله 
وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السبب قبل الاستيفاء . 

ومنها : إذا اعتدت المطلقة الرتجعيّة فطالت مدّة حيضها - ولو 
أكثن وق سدق شاكم افك يفن ازوكتحتها النطادق ينها ؛ الأن الطلاق 
الرّجعي لا يقطع الزتوجيّة قطعاً كاملاً ؛ لأن للزوج أن يراجعها في العذدة 
بغير رضاها . وبدون عقد أو مهر جديد . 


القاعدة الرابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة . 

يبنى الأمر على المحل ورفع الحرج فيما لا يستيقن 
فيه تحريم''' 


الحل ورفع الحرج 
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها 
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( الأصل في الأشياء الحِلّ ). 
فأيما أمر لا يستيقن فيه تحريم بدليل قطعي لا احتمال فيه يان 
الأصل فيه الحل والإباحة » ويينى على رفع الحسرج والإقشم ٠‏ لأن 
التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي مستيقن ٠‏ كالواجب لا يثبِت إلا بدليل 
قطعي مستيقن . كذلك . 
كانتا :من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا وجد نوع من المأكولات أو المشروبات لا نص فيه بتحريم أو 
: تحليل » وليس مسكرا ولا مخدرا ولا مفترأ » ولا يحتوى على شيء فيه 
شبهة تحريم ولا ضرر فيه » فإن تناوله مباح » ولا إثم على آكله أو 
شاربه . 
وقننهها ذا وحمت شائلة حدركة تكالية من نبي لبك لشيس 


93 الغيائي ص "١7‏ .وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف النون تحت 
الرقم /ا5 . 


بو ا 


فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل 
بها . 

ومنها : إذا وجدت امرأة محرّمة برضاع أو نسب بين نساء غير 
محصورات جاز الزواج منهن . 

. ومنها : لو علم رجل أن لإنسان عليه دينا والتبس عليه عين 
ذلك ركذل موسق غلرة تتخصنة :مدن ادعى: مق احان النجباسن مصية 
دوام الخفاء والالتباس - أنه مستحق للتين » لم يجب على المدعى عليه 
أداء الدين إليه » ولو حلف لا يلزمه تسليم شئ إليه . 


القاعدة الخنامسة 


أوالا #الفظ ا ورود القاعدة : 

يبنى حكم الاستحقاق ثبوتاً وبقاءً على ما يحتاج 
إليه خاصة'". 

الاستحقاق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت لإنسان استحقاق بسبب فإن بقاء هذا الاستحقاق مرتبط 
ببقاء الستبب - كما سبق بيانه قريباً - ولكن إنما يبقى الاستحقاق أيضاً 
مقيّدا بمقدار الحاجة التي بني عليها الاستحقاق , فإنَ الزتيادة عن الحاجة 
لما يستحق لا أثر لها في ثبوت الاستحقاق وبقائه » وإِنّما المؤثر هو ما 
نقص عن الحاجة » وما زاد عن الحاجة فإنه يبطل الااستحقاق » كما 
يبطله زوال الستبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد أربعة شهود في قضية غير الزّنا » وحكم بها حاكم . أو 
لم يحكم » ثم رجع شاهدان ؛ فإن القاضي لا يُمنع من القضاء بالثتلهادة 
لبقاء نصابها » ولا ينقض حكمه برجوع من رجع ؛ لأن الحاجة إنما تمت 
بوجود وبقاء شاهدين . ولا يجب شيء من الضّمان على الراجعين . 

ومنها : إذا دخل مجاهد دار الحرب بأفراس عذة » ثم باعها كلّها 


شرح السير ص 555 وعنه قواعد الفقه ص ١2‏ . 


1 اتات داوسددا 


إلا واحدة » فلا يحرم سهم الفارس ؛ لأنه متمكن من القتال على الفرس ؛ 
ولأن ما زاد عن الواحد فضل وهو غير محتاج إليه . ظ 

ومنها : لو شهد خمسة على رجل أو امرأة بالزتا ء وحكم 
الحاكم بشهادتهم » ثم رجع أحد الشهود عن الشهادة » فلا يبطل الحكسم 
وحكم الحاكم بشهادة الباقين لتمام النصاب بعد رجوع من رجع . ولا يحد 
الرّاجع حد القذف لثبوت تهمة الزّنا بالشهود الباقين . 


القاعدة السادسة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عاه"". 

العو لقا صن والعاء 

كاكنا سحت شدهلساضدرة مكو ني 

الحتول الخاضن هو ما :يعيب فودا أو أفرااذا متخصيرين:: 

الضتئرر العام : هو ضرر يصيب مجموع الأمّة » أو عدداً من 
الداي اشر متحفيق + 

وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة ( اختيار أهون الضررين ). 
وكلاهما متفرّعة على القاعدة الكبرى ( لا ضرر ولا ضرار ). 

وتعتبر قاعدتنا هذه قيدا لقاعدة ( الضرر لا يزال بمثله ). أو 
استثناء منها . فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم 
وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ٠‏ فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو 
مضرة يجب إزالتها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جواز الرمي إلى كفار تترّسوا بالمسلمين - من الأسرى أو 

الضديان أو :النساء.ث, 
0 اشياءة ابن نجيم ص87 » شرح الخاتمة ص١5‏ » ترتيب اللآلي لوحة ١١‏ أ 
المجلة المادة 1" » المدخل الفقهي الفقرة ”59 . وينظر الوجيزن ص ”5؟ . 


اموسوعة القراعت النقيية . 


ومنها : الحجر على الطبيب المزور الجاهل حرصا على أرواح 


ومنها : الحجر على المكاري المفلس حرصا على أمو ال الناس 
وأوقاتهم . ظ 

ومنها : جواز التسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعا 
لضررهم عن العامة . 
والتجار ؛ دفعا لضرر الحريق عن الآخرين . 


القاعدة السابعة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يتخلف الحكم نانع . وعند ارتفاعه يعمل 


00 


الموجب 
المانع الموجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المانع عند الأصوليّين والفقهاء : ( هو الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ١‏ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته ). 

فوجود المانع يمنع حكم السبب ؛ لأنه سمّي مانعا لمنعه وجود 
الحكم مع وجود سبب الحكم . فالسبب يتخلف حكمه عند وجود المانع . 

لكن إذا زال المانع وارتفع وجب العمل بمقتضى الستّبب . 
كالثا :من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحيض مانع من الصّلاة والصّوم » لكن إذا ارتفع الحيض وزال » 
وجبت الصّلاة والصّوم على من كانت حائضاً نم طهرت مدا 
النفساء . 

ومتها : يجب الحجر على الستفيه والصغير . فإذا زال التّفه » 
وكيق الصتعيو :راكذا مثلم لكل هتهما والةا قال الحون كدهنا : 


القواعد والضوابط ص 458 عن التحرير . 


ومنها : المُحرم ممنوع من عقد النكاح » ومن قربان النساء ء» 
ومن كثير من محظورات الإحرام » لكن إذا تحلل بإتمام نسكه جاز له 
كل ما كان ممنوعاً عنه . إلا صيد الحرم ٠‏ فيمنع عنه الحلال والمحرم . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة 
ولا ##الفاض وروة تقاف 

يتعدد الجزاء بتعدد سببه 

وفي لفظ : يتكرر الجزاء بتكرّر الشر ط'"' 

تكرار وتعدّد الجزاء والسّبب والشّرط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما 

هاتان القاعدتان وإن الكتلفكا لفكلا فليم متقار يتاك مسههوما # سه 
حيث إن سبب الجزاء يشبه الشرط فيه » وشرط الجزاء يشبه سببه . 

فإذا تعد سنب الجزاء أو تكرر شرطه فإن الجزاء يتكرن ويةم كد 
تبعا لسببه وشرطه ؛ لأن الجزاء مبني على شرطه وسببه » لكن بشرط 
أخزثدل. على ا التعقد :و التكن آر: علفخلة يكل عليه لفقل 6ل راشعه اذا 
يوجد لفظ يدل على التكرار والتعدّد فلا يلزم التَعدّد ولا التكرار . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا زنا شخص بكر أكثر من مرّة فأقيم عليه ح د الزّنا للمرة 
الأولى » أقيم عليه حد ثان للمرّة الذانية . وهكذا . لكن إذا لم يقم عليه 
الحد للمرّة الأولى وزنا بعدها هل يقام عليه لكل مرّة حد ؛ أو تتداخل 
الحدود » فلا يقام عليه إلا حد واحد ؟ خلاف . والأصح والأرجح 
التداحل : 


00) 


('؟ أشباه السيوطي ص 458 . 
3" أشباه ابن نجيم ص 18١‏ وعنه قواعد الفقه ص 19 . 


موسوعة القواد الفقهية 


ومنها : إذا قتل محرم أكثر من صيد فعليه لكل صبيد جزاء .. 

ومنها : إذا قال : كلما زرتني أكرمتك . يتكرّر الإكرام ويتعبدد 
بتكرر الزيارة وتعذدها . 

لكن إذا قال : إن زرتني أكرمتك . فلا يلزم الإكرام إلا مرّة واحدة . 

ومنها : إذا قال لزوجته : كلما قعدت عندك فأنت طالق 7 
عندها ساعة طلقت ثلاثا ؛ لأن قعود المّاعة قعدات متعدّدة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إن استحق شخص حدودا لله تعالى - ولم يكن فيها قتل - كالجلد 
والقطع مثل أن زنى - وهو بكر - وسرق وشرب الخمر مراراً . فإن 
جميعها يستوفى بغير خلاف نعلمه . 

ومنها : إذا اجتمعت حدود لله فيها قتل اس توفي القتل وس قط 
سائرها عند الأكثرين ٠‏ خلافا للشافعي رحمه الله إذ قال : يسستوفى 

وإن كانت الحقوق للآدميّين استوفيت كلها يبدأ بالأخف على سبيل 
الوجوب . 

فإن قذف - على القول ب أن القذف حق للعبد - واس تحق 
القصاص ٠‏ وقطع يد إنسان أو فقأ عينيه » يجلد للقذف ثم تقطضع يده» 
وتفقأ عينه ثم يقتص منه . 

لكن عند أبى حنيفة رحمه الله : يدخل ما دون القتل فيه("). 


(') ينظر المغني لابن قدامه ج١١‏ ص488:447 » المغني ج”؟ ص46 44525 . 


القاعدة العاشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يتعيّن الإفتاء بما هو الأنفع للوقف!". 


الإفتاء - الوقف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بحسب لفظها وصيغتها ضابط خاص بالوقف », إذ 
مفادها : أنه يتعيّن على المفتي أن يفتي في مسائل الوقف بما هو الأنفع 
للوقف » إذا كان في المسألة حكمان » وكان أحدهما أكثر نفها للوقف 
من الآخر » فيتعيّن ويجب الفتوى بالأنفع . 

لكن يمكن تعميم هذا الضتابط ليدخل فيه ما هو الأنفع لليتيم في 
ماله أيضاً » وما هو الأنفع للعامّة فيما يخصّهم إذا تعارض مع مصلحة 
بعض الأفراد . 

وكذلك يدخل فيه مطلق الفتوى للأفراد إذا كانت الفتوى بمصالح 
وأصلح » أو تتعارض الفتوى بما فيه مصلحة للفرد وما فيه مفسدة له » 
فيتعيّن الفتوى بما فيه المصلحة بشرط عدم تعارضها مع نص شرعي 
قطعي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جواز عزل ناظر الوقف المُوصَى له بالنظر لمصلحة محققة يراها 


(') جامع الفصوليين » الفصل الثالث عشر ص 75 ١وعنه‏ الفرائد ص ١5١‏ . 


القاضي للوقف . | 

ومنها : وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه . استولى عليه 
ظالم » فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور . وشهدا كذلك . 
فالمختار أنه يجوز » إذ الشهادة على أصل الوقف بالثتهر تجوز في 
ا 

ومنها : وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن أخذه منه ء 
فادعى الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باعه من هذا الظالم وسلّمه - 
وهو ينكر - فلهم تحليفه ؛ لأنهم ادعوا عليه معنى لو أقر به لزمه » فإذا 
أنكر يحلف فإذا نكل قضي عليه بقيمته » وكذا لو برهنوا - أي أتوا 
بالبيتدة - إذ الفتوى في غصب عقار الوقف بالضتمان نظراً للوقف . كما 
أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضتمان نظراً للوقف . فيُشْتَرى 
بقيمته عقار آخر فيكون على سبيل الوقف الأول . 


القاعدة الحادية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يتم العقد بموت من له الخيار ‏ أصيلاً كان أو 
وكيلا أو اضيا وكذلك موت اللموكل والغلام'". 

العقن ب اطان” 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

الخيار : هو اشتراط الخيرة ٠‏ أي ما هو خير للباء ئع أو المشتري . 

والخيار أنواع : منها خيار المجلس يثبت للبائع والمشتري ما 
داما لم يتفرقا . 

ومنها : خيار الرؤية » وخيار الشرط » وخيار العيب » وخيار 
إجازة عقد الفضولي . 

قننغاة هندة القتاهدة : أن من اقرط الكيان: لنفسه قمات قبل أن 

ددن أن .كيار #استافط نروك العقد موق 4مك ديك إن اكنال وري تت 
د العيب . 

ولكن إذ|امات من لاخيان له من المتناقدين فالأكر .على حيار 
إلى ثلاثة أَيَامِ من الخيار . 

وكما يتمّ العقد بموت من له الخيار يتمّ أيضاً بمضي مدّة الخيار 
- إن ضربت له مدّة - وإن لم يعلم من له الخيار لمرض أو إغماء . 
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كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : : 

إذا تبايعا عينا واشترطا الخيار لهما جميعاً لا يثبت حكم العقد إذ لا 
شرع المع عن ملك اناه بولا لمحن ملق المشتري ظ 

لكن إذا كان الخيار لأحدهما فلا يثبت دكي دن لنت 
الكيان: :. 

ومنها : إذا باع عبد بجارية على أن بائع العبد بالخيار ثلاثة 
أيَامِ » فأعتق البائع العبد في الأيّام الثلاثة » نفذ إعتاقه في قولهم جميما 
وبطل البيع ؛ لأنه أعتق ملك نفسه وإن أعتق الجارية جاز عتقها ء 
ويكون إسقاطا لخياره ويتمٌ البيع . 

ومنها : إذا قال من له الخيار : أجزت البيع وأسقطت خياري . 
جار على كل حالم كان :تاهيه اضر ١‏ أن غانيا #الأن العساقد الاشعن 
لأخيار له.. 


القاعدة الثانية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يتوقف الملك في العقود القهريّة على دفع الثمن . 


م 


وقد يقع بدونه مضمونا في الدّمّة 
العقود القهرية 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

العقود القهريّة : هي تلك العقود التي لا يد يشترط فيها رضاء أحد 
المتعاقدين » إذ تقع رغم عنه وقهراً عليه . والقهر : معناه الإجبار . 

فمثل هذه العقود ضربان : أحدهما يتوقف الملك فيه على دفع 
التمرن.: 

والثاني : يقع الملك فيه بدون دفع النّمن » على أن يكون التّمن 
مضمونا في ذمّة المالك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد الشفعة يتم جبراً على البائع والمشتري » ولكن لا يتم لل فيع 
إلا بدفع الثمن » وكان عقد الشفعة من العقود القهريّة ؛ لأنه شرع لدفع 
ضرر متوقع عن الشفيع . 

ومنها : إذا أعار أو أجَّر أرضا لآخر ؛ فبني فيها المستعير 
وغرس », فللمعير أن يأخذ الأرض ويتملك البناء والغرس بالثمن » إذا 


)0 قواعد ابن رجب القاعدة 6٠١‏ . 


كان المستعير قد بنى وغرس بإذن المعير . 

ومنها : إذا غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً » فإن ره 
أن يسترد أرضه ويأخذ الزّرع بقيمته » أو يطلب من الغاصب قلعة . 

ومنها ؛ إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقوّم 
نصيب الآخر عليه ويتملكه بقيمته . 

ومن أمثلة النوع الثاني : التملك الاضطراري كمن اضطر إلى 
طعام الغير » ومنعه وقدر على أخذه » فإنه يأخذه مضموناً مسواء كان 
معه ثمن يدفعه في الحال أو لا ؛ ؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك . 

وَمَكها ا ل سلعة ودفع المشتري الثمن » 
واشترط البائع الخيار لنفسه » ثم اختار إبطال البيع فالخيار له ويط الب 
برد الّمن » وإن لم يعطه ماله فليس له الخيار - أي يتم البيع ويط الب 
بالمبيع . 


القاعدة الثالئثة عشرة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
فك يعبت نبعا ما لا يثك يثبت استفلة ب 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها 

من الأحكامالترعية ما يثبت تبعا لأحكام أخرى , وإن كان في 
واقع الأمر لا يثبت يثبت حكما مستقلا بنفسه » فهو حكم تابع مبني على حكم 
آخر متبوع ٠‏ وذلك من باب الضرورة أو الحاجة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

لا يجوز شهادة النساء في النسب اس تقلالاً ؛ لكن إذا شهدت 
النساء على ولاذة أموأء على قر ا روج أل سه + كتبانذ اك واد 
بثبوت نسب المولود من الزّوج أو السَيّد إلا أن ينفيه . 

ومنها : إذا شهدت نسوة أن هذه المرأة أسقطت جنيناً بسبب 
ضربة من امرأة أو رجل » فإن هذه الشهادة توجب الغْرة - أي ديّة 
الجنين - إن سقط ميّتا » ودية أمّه إذا ماتت من الضربة ولو سقط الجنين 
ا 
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ومنها : شهادة امرأة على الرضاع تقبل - عند الحنابلة - 
ويترتب عليها انفساخ النكاح . 


('' قواعد ابن رجب القاعدة 7٠‏ . 


ومنها : لو حلف بالطّلاق على حديث أن رسول الله صلى الله 
0 . فروآه واحد . ثبت الحديث به . ووقع الطلاق ٠.‏ وإن 
كان الطلاق لا يثبت بخبر وأحد . 
وفتها .صلاة الحاجّ عن غيره ركعتي الطّواف تحصل ضمنأ 
وتبعا للحج وإن كانت الصّلاة لا تقبل النيابة استقلالاً . 


القاعدة الرابعة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

بثبت التبع بثبوت الأصل''' 

التبّع ‏ الأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من القواعد المتفرّعة على قاعدة ( التابع تابع) 
فثبوت الأصل المتبوع يستلزم ثبوت الفرع التابع له ؛ من حيث إن الفرع 
أو التبع لا يستقل بنفسه » فوجوده تابع لوجود أصله . ولذلك كان ثبوته 
وثبوت الأحكام له تابعة لثبوت أصله ومتبوعه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يثبت نسب الولد لثبوت نسب أبيه . 

ومنها : إذا ثبت ثبت العقد في أصل له تابع » ثبت حكم العقد في 
التابع أيضاً تبعاً لثبوته في أصله ٠‏ كالبقرة الحامل يدخل حملها في عقد 
بيعها تبعا لها . 

ومنها : إذا اشترى المستأمن أرضاً من أرض الخراج ؛ أو من 
أرض العشر فزرعها » وجب عليه فيها خراج أو عشر , ثم أخذ منه 
خراج رأسه وهو الجزية إذ يصبح ذمَيّا ؛ لأن حكم خراج الرّأس في حكم 
التبع لخراج الأرض . 


(') شرح السير ص ١658‏ وعن قواعد الفقه ص ١4‏ . 


ومنها : إن المستأمنة في دار الإسلام إذا تزوجت مسلماً أو ذمَيَا 
نايك نكي وقد سك سن الرموع إلى دان الحمري» الأمنها تازفسة 
لزوجها » فما ثبت لزوجها يثبت لها . 
رابعا : فما استثني من مسائل هذه القاعدة 

يجوز عتق الجنين دون أمّه » وإن كان تبعاً لها » فيثبت له ما لا 


يقلت لها" ؛ وكذلك: تجوز الوضبيّة له دون أمةه . 


الال + وعد 3 و 0 الفقهيون 


القاعدة الخخامسة عشرة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشتر مد !"' 

المجهول - التّعليق بالشترط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من المعاملات ما يحتمل التعليق بالشرط ٠‏ ومنها ما لا يحتمله ؛ 
فما كان يحتمل التعليق بالشرط يجوز أن حت في المحيؤل:.:زأما نان 
يحتمل التَعليق بالشرط فلا يثبت في المجهول . والمراد بالمجهول في 
القاعدة : ما لا يكون مقدرا ولا محدداً . 

والتعليق بالشرط : ' هو ربط حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أخرى 

وشرط صحّة التعليق : أن يكون الشرط ريس عب جايو 
الوجود ٠‏ أي كونه معدوماً حال التّعليق » ولكنه ممكن الوجود بعد ذلك . 

وأما إذا كان التعليق بشيء موجود فعلاً فذلك تنجيز 

والتعليق بالمستحيل باطل7") 

وما يجوز تعليقه بالشرط كالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة . 
وماعدا ذلك من التمليكات والتقييدات فلا يصحّ تعليقه بالشترط . ك البيع 


0 المبسوط ج ١‏ ص 65 . 


0 أشباه ابن نجيم ص 7517 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


والشّراء والهبة والصتدقة والتكاح والإقرار وغير ذلك مسن التمليكيات 
والتقبيدات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال لزوجته : إن شتمتني فأنت طالق افقة خاو كيدها لسن 
وجود وحضول شتمها له والشثم الذي علق عليه الطلاق مجهول . 

ومنها : إذ قال : إذا أعطيتني مالا فقد خالعتك . فيجوز الخلع إذا 
أغلته ما يندت مالا ولواكان كوهماً +الأثهارضئ بفخالكيها بال 

ومنها : النسب لا يصحٌ تعليقه بالشرط » فلذنلك لا يثبت في 
المكهد 0 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


يكب الأخذ بالاحتياط عند تحق ةق اللمعارضة 
00 


ا ”م 

أصولية فقي الاحتياط - المعارضة - التّرجيح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وجد تعارض بين أمرين » ولم يمكن الترجيح بينهما » وجب 
الأخذ بالأحوط للدين » فيقدم الأمر الذي يكون أبعد عن المفسدة وأققرب 
للمصلحة » أو أن مفسدته أقل أو مصلحته أكبر من غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسر شخص وادعى أنه مستأمن » وليس هناك علامة أو أمانة 
تل على أنه جستامن او كين مستا ٠‏ ولم يقع في قلب الإمام أو القائد 
ترجيح أحد الجانبين فيجعل من أهل الذْمّة ؛ لأن جعله من أهل الذّمّة أخذ 
بالأحوط ؛ لأن الاحتياط أن لا يقبله ولا يجعله فيئاً لاحتمال أنه جاء 
مستأمنا فعلاً » ويجب أن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أذ كيبا م كاشوس 
أو مغيرا . فلا يببطل حكم حرمته بالمحتمل » ولا يجوز إراقة دمه 
أيضا » » لكن يحبس في دار الإسلام على التأييد - أي يكون ذمَيَاً - فإن 
أسلم فهو حر لا سبيل عليه . وإن أبى وضعت عليه الجزية . 


(! شرح السير ص ١57”‏ »؛ عن قواعد ألفقه ص ١4. - 1١8‏ . 


القاعدة السابعة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نب ا لسدال نان اطي هو تحر بن قو شغي اناعد 
إلى الانتفاع به من الأعيان التي لا ضرر في بذلها 
لتيسيره وكثرة وجوده''. 

البذل المجاني 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ 

هذه القاعدة تدعوا إلى التكافل والتعاون في المجتمع المسلم» مسن 
كان عنده أشياء كثيرة مُنتفع بها » ودعت حاجة غيره إلى الانتفاع بهاء 
ولا يضر المالك نقصها - لكثرتها عنده ويسر وجودها عليه - فعليه 
بذلها وإعطاؤها للمحتاج إليها مجان » مادام لا يصيبه ضرر من بذلها . 

وكذلك لو كان عنده منافع » واحتاج إليها بععض إخوانه من 
الستانين: خدولا ضيه إمطاواها ليد توحك: عليه بذلها يدون مقتسابل ؛ 
وذلك في كل ما لا يجوز بيعه أو أخذ ثمنه أو أجرته » وكل مسا تدعو 
الحاجة إلى إعارته بغير ضرر يعود على المعير » بل يعود عليه الأجر 
و الاك مره انه سشكانة وتهالي + ويفية جيل انهو أخو انه المسامفيق له 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اله لا يجوز بيعه - على أصم الرّوايتين - لكن يجوز إهداؤه 


(') قواعد ابن رجب القاعدة 15 . 


وإعارته لصيد الفئران . 

ومنها : الماء الجاري والكلأً - أي العشب - يجب بذل الفاضل 
منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه وكذلك زرعه . 

ومنها : وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر . وكذلك 
إجراء الماء على أرضه . في إحدى الروايتين . 

ومنها : إعارة الحلي . 

ومنها : المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة 
فيه ٠‏ ولم يجد مصحفاً غيره . 

ومنها : ضيافة المجتازين » يوجبها المذهب الحنبلي . 

ومنها : منفعة الذهر للمنقطعين في الأسفار - أي حمل 
المنقطعين والذين تعطلت بهم سياراتهم في الطرق الخارجيّة . 


موسوعة القواعد الع لفقهية 


القاعدة الثامنة عشرة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

يجب البناء على الظاهر ما لم يتبيّن خلاف'"! 

البناء على الظاهر 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الظّاهر : هو الأمر الواضح الجلي ٠‏ وإن كان يحتمل غيره . 

فبناء الأحكام على ظاهر الأمور هو الواجب ما لم يتبيّن خلاف 
الغلواهر بقرائن قويّة » فما لم توجد قربنة تدل على خلاف الظاهر قيجب 
الحكم بالظاهر دون غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تودة اللفظ يوى الحقيقة والمهاة تسيل غاتتن: الخقيفة :4 4 1 . 
الظاهر والرّاجح من استعمال الألفاظ استعمالها في حقائقها » إلا إذا قامت 
قرينة على إرادة المجاز . فإذا قال قتلت اليوم أسداً . فيجب حمله على 
الأسد الحقيقي وهو الحيوان الزائر المفترس . لكن إذا قامت قرينة 
لفظيّة أو حاليّة كقوله : " قتلت اليوم أسداً شاكي السّلاح " فيحمل على 
الرّجل الشجاع لوجود القرينة . 

ومنها : إذا كان لشخص أرض بجوار نهر تشرب منه ء وله 
بجوارها أرض أخرى غير متصلة بالنهر - لأن الأرض الأولى حائلة 


)0 المبسوط ج ١71‏ ص ١15‏ » وينظر إعداد المهج ص 75 . 


بين النهر وبينها » فبحسب الظاهر أن الأرض الأخرى لها حق القرب 
مق الدهز. فلاس الانتفاع بها لا نكاقى إلا بالشوت: : «الطاهن مخ اتصحال 
أراقيه حعضنها حصن أن :دوي كلها من هذا النهن.: 


الفط الك الو سير 


القاعدة التاسعة عشرة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة 

يبحب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة . فإن 
اختلفت فالرجوع إلى الغالب''"'. 

العوائد . الغالب 

كاقا مك هذ تفاهدة وم نوها 

العوائد : جمع عائدة » والمراد بها العادة المعروفة . وسميّت 
عائدة + العودها وتكز اها : 

فيغان: الفاهية + أن هن كا مخ الأفون أضئلة تكافحة الاتتيبان 
وتكوينه - وليس من كسبه وفعله - إنما يكون حكمه المرجوع إليه 
بناء على العادة المعروفة بين الناس » أو عادة الشخص نفسه في ذلك 
الأمراء لكن إذا اختلفت العوائد أو اضطربت فإنما يجب الرتجوع إلى 
الغالب وبناء الحكم عليه » والمعتمد اعتبار الشمول والغلبة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الحيض إنما يرجع فيه إلى عادة المرأة بعد بلوغها . 

ومنها : سن البلوغ ٠‏ إنما يرجع فيه إلى العادة الغالبة في البلاد » 
من حيث إن البلوغ في البلاد الحارة يختلف عنه في البلاد الباردة . 


() قواعد المقري القاعدة ١١17‏ . 


القاعدة العشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كبر صاحب القليل للكثير '". 


القليل والكثير 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة ( يختار أهون الضررين )» 
ويرتكب الضترر الخاص دفعاً للضترر العام . 

فصاحب القليل أقل ضررا من صاحب الكثير ولذلك فإن صاحب 
القليل يجبر على التنازل لصاحب الكثير » من حيث إن القليل مغلوب 
بجانب الكثير . وليس المراد من القاعدة أن صاحب القليل يظلم 
لمصلحة صاحب الكثير » ولكن ارتكاب الضّرر الأخف ودفعاً للغتغرر 
الأشد والأعمٌ أولى مع تعويض صاحب القليل عمّا يصيبه من ضرر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحتكر للطعام يجبر على بيعه دفعاً للضترر عن العامّة . 

ومنها : إذا ضاق المسجد عن أن يسع المصآين يجبر جار 
المسجد على بيع بيته أو أرضه لتوسعة المسجد . 

ومنها : وكذلك يجبر جار الطريق على بييع أرضه أو بيته 
لتوسعة الطريق . 


)0 إعداد المهج ص ولا , 


ومنها : يجبر من عنده ماء على بيعه لمن به عطشن ذا حصان 
الماء الها فلن حاكن 
ومنها :التقنة إذا خشي غرقها ها يرمى منها ما تقسل مسن 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة 

بجحب الضمان والقصاص بأربعة أشياء:اليد. 
والمباشرة . والتسبب . والشر ط'". 


موجبات الضمان والقصاص 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم 7417 . 

فهذه القاعدة بيان لموجبات الضتمان - أي الغرامة والتّعويض 
والقسما ف 

فأول هذه الموجبات : اليد ؛ واليد نوعان: -١‏ يد غير أمينة وغير 
مؤتمنة وهي التي تسبّب تسبّب الفوات أو التفويت ٠‏ وهي يد الغاصب والمستام 
والمستعير والمشترى شراء فاسداً ٠‏ والأجير سواء أكان منفرداً باليد على 
قول - أم كان مشتركا . 

- يد مؤتمنة كيد المودع والمرتهن والشريك والمضارب 
والوكيل وأشباههم . فمتى وقع التعدي من أحد هؤلاء صارت يدهيد 
ضمان وغرم . 


(') قواعد الأحكام ج ١‏ ص ١‏ »روضة الطالبين ج /ا ص ١4‏ » المجموع 
المذهب لوحة + المنتون جد لاضن 045545 المختصسسو كن مك 
4 . قواعد الحصيني جح ؟ ص ؟؛ ٠»‏ أشباه السيوطي ص 31 . 


وثاني هذه الموجبات : المباشرة فمن باشر إتلافا أو قتلا فيجبيب. 
علية كما نا أنلت أر: فتن اذ اتكان مكسيا : 

وثالث هذه الموجبات ؛ المتسبّب في الإتلاف » فإذا لم تصلخ 
المباشرة فعلى المتسبّب ضمان ما تسبّب في إتلافه ؟ لأن ضمان الإتلاف 
مبني على جبر الفائت . وضمان النفس مبني على شفاء الغليل . 

ورابع هذه الموجبات : الشرط » والمراد به إيجاد ما يتوقف 
عليه الإتلاف ٠»‏ وليس بمباشرة ولا تسبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من غصب شيئاً وفوته على صاحبه » فعليه ضمانه وغرمه . 

ومنها : من استعار شيئاً كدابّة أو سيّارة ليركبها فتلفت » فعليه 
غرمها وضمان قيمتها . 

ومنها : إذا استودع شخص وديعة » فقصّر في حفظها حتى تلفت 
أو سرقت فعليه ضمانها » حتى لو تلفت بنفسها . 

ومنها : إذا قتل المرتهن الرهن أو أتلفه » عليه ضمانه وسقط به 
ا ظ 
متها © إذا انترع اشغدن المغضيوب من" الغاضي ليرد على 
مالكه فتلف في يده » فعليه ضمانها . 

ومنها : إذا انتزع الصيد ليرده إلى الحرم فهلك في يده » فعليه 
الك ان 


ومنها : إذا أخذ الوديعة من يد صبي أو سكران أو مجنون - 
خوف هلاكها - فهلكت في يده » فعليه ضمانها كذلك . 

ومنها : إذا شهد بالزنا على إنسنان شهادة زور كاذبة فقتل 
بشهادتهم أو رجم الحد بشهادتهم » ثم ظهر كذب الشهود وتزويرهم فإتنه 
يلزمهم الضمان والقصاص . 

ومنها : من أمسك إنساناً ليقتله آخر فقتله » فلا قصاص على 
الممسك ولاضمان عليه - عند الشافعيّة - ولكن يعزّر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة 
يكب الضّمان عند الاستهلاك بعد القبض"'". 
ش الضّمان - الاستهلاك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
مذي" لقف ليا اشكلة ايكيا | كانك كن مكوا نمو سيررهكا ١‏ 
لأنها تختص بأول موجبات الضتّمان وهو اليد . 
فإذا قبض شخص مال آخر أو استولى عليه » سواء أكان ببسبب 
شرعي أو غير شرعي - من موجبات الضتمان - فهلك في يدهء أو 
انتهلكه وحن بعلي صماته > 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
اشترى طعاماً من بائع وأكله قبل تمام العقد أو بعده قبل دفع الثمن 
- ولو كان الخيار للبائع أو له - فعليه ضمان ما أكل بالثمن أو بالقيمة . 
ومنها : استعار دابّة أو سيّارة ليركبها » فوقع بها حادث فتلفت . 
فعليه ضمانها كما سبق بيانه . 
ومنها : إذا خرج عبد من الغنيمة من نصيب رجل - وكان هذا 
العبد قبل الأسر ملكأ لشخص مسلم - ثم إن من خرج العبد في نصيبه 
فق العنيمة ذكراه.> أى اشترظ :إعتاقة بعد موه - وجاء اهيب + الأول 


() شرح السير ص ١775‏ وعنه قواعد الفقه ص ١5١‏ . 


ليأخذه » فإنه - أي المأخوذ منه أي " المدبّر " - يُضْنَمّنَ المدبّر الأكثر 
من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره ؛ لأن التدبير استهلاك حكما ؛ لأن 
القدئر عتق ».ولكن: عتقا ضاف إلى 'مَا بعد العوك:. 


القاعدة الثالثة والعشرون 
أولة الشف وروة القامرة 

يحب العمل بالمجاز إذا قعدّر العمل بالحقيقة''' 

المجاز - الحقيقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان معنى الحقيقة والمجاز » وأن الأصل الغبدل تح 3 
اللنظكى و لا مكوة "العمل :نمجا" اللفة إلا ققد وارتكهاق العدل: والحترفتة + 
أو كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها . 

ومفاد هذه القاعدة : أن العمل بالمجاز يجب إذا استحال 
العمل بالحقيقة بناء على أن ( إعمال الكلام أولى من إهماله )» إذا وجد 
فجال العمل ديه + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد » فالوصيّة لهم » وإن 
كانق أوالكدة مهساز | انان «الزل كدب الى أبيه الل إلى حدم : 

منها : إذا لم يكن له إلا أولاد بنات - وأوصى لأولاده » أو 
كان مستأمنا فاستأمن لأولاده - وليس له إلا أولاد بنات - فإن أولاد 
البنات يدخلون في الأمان والوصيّة مجازأ عند تعذر الحقيقة في إحدى 
الروايتين7"). 


(') شرح السير ص ١8١5‏ وعنه قواعد الفقه ص ١64١‏ . 
('؟ ينظر شرح السير ص 717 - 379 . 


8 ع د القن 0 ب ا 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يحوز أن يق عالترجيح بمالا يكون علة 
للاستحقاق''"'. 

أصوليّة فقهيّة التترجيح عل الاتحفاق 
ثانيا امع هد لضا مده رمد دو ايا 

التريع :هوا اإبذذاء اده قؤة القلرن بعلن 'الخليق المغارتطن 3(ا: 

والترجيح .عند الأضولتين له قؤاعدة وأصوك .و إتما يظنيئ 
الترجيح عند تعارض دليلين ظنيّيِن - لأن القطعيات لا تعارض ولا 
ترجيح بينهما - فيرجّح أحد الدليلين بزيادة قوة على التليل الآخر 
المعارض له » ويجب العمل بالراجح . 

ومفاد هذه القاعدة : جواز ترجيح أحد الدليلين بشيء لا يكون 
علة ونيا ديكات - وهذا من الترجيح بالقرائن - مع أن الترجيح في 
الأقيسة إنما يكون عن طريق العلة «-.ولكن القاعدة تقد أن كل ما أفنان 
غلبة الظنّ من قرينة لفظيّة أو حاليّة فهي مرجحة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأم - وكان له أخوات - 


0( المبسوط ج 5ه ص 50 
('" الإيضاح ص ”١‏ . 


لوطو اللو ا 


فالأخت لأب وأم أولى من الأخت لأم ؛ لأن القرابة من جهتين ٠»‏ والشفقة 
بالقرابة » فذو القرابتين أشفق فكان بالحضانة أحق . وإن كانت قرابة الأم 

ومنها : الأخ لأب وأم مقتم في العصوبة على الأخ لأب بسبب 
قرابة الأم » مع أن قرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة . 


القاعدة الخنامسة والعشرون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على 
المخصوص . ويحوز أن يكون أوّل الآية على المخصوص 
وآخرها على العموه''' 

أصوليّة فقهيّة العموم والخصوص 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق معنى الخصوص و العموم . 

إذا وردت آية في أولها لفظ عام فيجوز أن يكون في آخرها لفظ 
كار . 

وكذلك إذا كانت آية أولها لفظ خاص , فيجوز أن يكون في آخرها 
لفل آل يكل التموي رورقة مسق انان .هذه القاهده مق قواعسة كبرق 
الهمزة تحت الرقم 557 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعذة ومسائلها : 


ص 


قال 0 الثناس 


( امول الكزرحى هن :145+ الاضل بن : 


كل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى . قم قال سنبحانه وقعالى رلك 


أَحَرَمَكرٌ عند أله أُتَقَدك ؛ هذا خاصن الأن. التقوئ :إنما تكو حل 
مَن عقلها وكان من أهلها من بني آدم . دون من سواهم!"". 


ومنها تمس وا سر ديم 


اح م او مه 


د لفلف 1 '. فالصّلح الأول بين الأزواج وهو 


صلح_خاص »؛ ( والصلح خير ) أعمّ حيث يشمل الصلح بين الأزواج 
وغيرهم . 


() ينظر الرسالة للإمام الشافعي ص 5ه - لاه . 
لق الآية ١74‏ من سورة النساء . 


القاعدة السادسة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


يحوز الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة واجان''". 
الحقيقة والمجاز 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

صق ييان: أن الأصل. في الكنالام الحفيفة ٠‏ أن أن الأطحل 
والقاعدة المستمرة في دلالة كلام المتكلم هو المعنى الحقيقي للألفاظ . 
وأن الكلام لا يحمل على مجازه إلا عند تعذر حمله على حقيقته . 

ولكق مضاة هده القاهدة ؟» ايهو" أن يحمل كلام المتكلم على 
الحقيقة والمجاز معا . 

وهذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء . 
كاتما + فين امكل هذه القاعةة ومساكليا: 

إذا أوقفة.على: أولاده ».وله أولاذ من صتلبة ».و أوالاه أو بأد فهق 
يدخل أولاد أولاده ويكون لهم نصيب من الوقف ؟ خلاف . 

ومنها 000 أو 


0 إ1"ا. قال أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع . 


0 المختصر ص 77 2 1717 » قواعد الحصني ج ١‏ ص 447 . 


0( الآية 2 من سورة النساع 5 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا حلف ليشربنَ من هذا النهر . والشرب ممن.النعهر 
فعل فقد بر في يمينه . وإن كان على النفي فأيّما فعل فقد حنث في 


له . 


مه 


القاعدة السابعة والعشرون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

يجوز المحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان 
أحدهما في دار المحرب''". 


العصمة 

كاكيا + متعقت هده القاهدة ساكو ينا : 

المسلمون معصومة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم - إلا بحقها - 
فحيثما وجد المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام فيجب الحكم له 
بالعصمة في دمه وماله وعرضه ء فلا يجوز سفك دمه ء أو سلب أو 
غصب ماله » ولا انتهاك عرضه » ولو كان في دار الحرب . 

ودليل هذه القاعدة قول الخليفة خامس الرّاشدين عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله : ( أجز للأسير ما فعل ) ون ص العبارة : ( أجز 
للأسير ما صنع فهو ماله يفعل به ما يشاء )!') من كتابه لسليمان بن 
حبيب المحاربي القاضي7(). ووجه الدّلالة : أن الأسير في دار الحرب 


(') شرح السير ص ١875‏ وعنه قواعد الفقه ص ١4١‏ . 

'! أخبار القضاة ج 7 ص ١٠١١‏ ولكن بلفظ ' أخوك لا تتبين ما صنع في ماله » 
فإنما هو ماله يصنع به ما شاء ". وينظر الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز 
ج ١‏ ص “٠١٠‏ بلفظ " أجز للأسير ما صنع ' وينظر أيضا الطبقات ج ه ص 554 . 
('! سليمان بن حبيب بن الحارث المحاربي أبو ثابت كان قاضياً لعمر بن عبد 
العزيز وهشام بن عبد الملك مدة ثلاثين سنه » أخبار القضاة المرجع السابق . 


لس .ظوييوت التراعد النثيرة 


ومع ذلك إذا أوصى بوصيّة أو باع أو أعتق أو طلق من في دار الإمسلام 
جاز كل ما فعله » ووقع طلاقه وعتقه . 
كالنا ».فين اشغلة هذه اتقاعدة ومشاكلها : 

إذا وجد مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه » فإن 
القاتل يجب عليه الدّية في ماله إذا كان القتل عمدأً » ولا يقتصّ منه لقيام 
الشبهة بكونهما في دار الإباحة . 

ومنها : إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فعامل أحدهما 
صاحبه » فهذا وما لو كانت المعاملة بين هما في دار الإسلام على 
السّواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون . 

ومنها : إذا غصب أحدهما من صاحبه مالا » ولم يستهلكه حتى 
خرجا إلى دار الإسلام » فإن القاضي يقضي على الغاصب برد 
التصووت . 
رابعا + مما استثتى من مسائل هذه القاعدة : 

دالسيق تكو لفق ١‏ اكاهناك: قار سعدا للد حضف 
القصاص ولكن تجب الدّية في ماله . 

ومنها : إذا قتله خطأ فتجب الدّية في مال القاتل وليس على 
عاقلته . 
"توسفها» ذا ادتقت امهنا نيا موس للحي كاب نموي 
الخمر لم يلزمه الحد . وما عدا هذه الثلاثة فحال المسلم المستأمن في دار 
الحرب كحاله في دار الإسلام . 


القاعدة الثّامنة والعشرون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
يجوز ارتكاب أدنى اللفسدتين لدفع أعلاهه''". 
أدنى المفسدتين 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة بمعنى قواعد سابقة منها ضمن قواعد حرف الهمزة 
تحت الأرقام ©/ا - 4١‏ . وبمعناها قواع د آتية . مفادها : أنه إذا 
تعارض أمام المكلف مفسدتان أو ضرران ولا بد من ارتكاب أحدهما » 
وكانت إحدى المفسدتين أقل أو أدنى من الأخرى فإن الشرع أباح ارتكاب 
الصّغرى دفعا للمفسدة الكبرى ؛ لأنه إذا كانت الضترورة توجب ارتكاب 
أدنى المفسدتين » فلا ضرورة في ارتكاب الزيادة . 1 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين -إذا كانت حياته ترجى-. 

ومنها : إذا أحاط الكفار بالمسلمين - ولا مقاومة بهم - جاز دفع 
المال إليهم » كما جاز استنقاذ الأسرى منهم بالمال ٠»‏ إذا لم يمكن بغيره ؛ 
لأن مفسدة بقاء الأسرى بأيدي الكفار واصطلامهم للمسلمين أعظم من 
بذل المال . 


(') مغني ذوي الأفهام ص 58 » وينظر الوجيز ص 75١‏ . وينظر من قواعد 
حرف الضناد القاعدتان ؟ . " ومن قواعد حرف الياء القاعدتان 4” , ه"” . 


وينظر الوجيز ص 73٠١‏ . 


_موسوعة القواعد النتهية 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا لفك وروه القاعدة : 
يحوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع 
الغرر 


010) 


ثانيا : سبق بيان التابع والمتبوع . 

والغرر : أصله الخداع » والتعريض للخطر ». أو وجود نقص أو 
عيب يسير في المبيع » والغرر لا يجوز إلا إذا كان يسيراً يتسامح فيه 
السامن نو العردن كالعيب يبطل الصنفقة إذا كان في الأصل ٠‏ 

ولكن مفاد القاعدة : أن التابع يتساهل في وجود الغرر به ما لا 
يتساهل في أصله ومتبوعه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة و مسائلها : 

إذا باع شاة مع اللبن في ضرعها » فإن وجود اللبن ة في الضترع 
مجهول » ولا تضر العقد جهالته . 

ومنها : إذا باع بقرة حاملاً . فيدخل حملها تبعا وهؤ مجهول . 

ومنها : إذا باع داراً فإن أساسات حيطانه تدخل تبعاً في البيع ولا 
قتير جهالتها :: 

وهذه الأنواع الثلاثة لا يجوز بيعها منفردة . 


1 العفتي نه :4 طن :34-145 


ومنها : « من ابتاع نخلا بعد أن يؤْبّر - أي لقحت - فثمرته 
للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع » الحكينك! 1 لأنه إذا باأعها مع 
الأصل يتلاك تبعا في .بيع قل يشر" اعفان القزين فيها + 


)0 الحديث أخرجه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


لاله امسطلاه لاس - 


القاعدة الثلاثون 


أو : لفظ ورود القاعدة : 
يجوز في الضّر ورة ما لا يجوز في غيرها"'' 
الضرورة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القساعدة بمعنى القاعدة القائلة ( الضرورات تبيح 
المحظورات ) تنظر ضمن قواعد حرف الضتاد رقم .١١ ٠3٠١‏ 

فالضترورة هنا : المشقة الزّائدة عن المعتاد » والتي يودي عدم 
مراعاتها إلى الهلاك أو قريباً منه . فهذه تفيد إباحة المحرم - عدا القتقل 
والزّنا - بل قد يصبح المحرّم واجباً » فهذه الحالة تجيز ارتكاب ما لا 
يجوز في غيرها من الحالات . 

وقد سبق ذكر أمثال لها » وهي تندرج تحت قاعدة ( المشقة 

تجلب التيسير ) وأدلتها من الكتاب والسّنة والأجماع كثيرة معروفة(). 

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز أكل الميتة للمضطر » بل يجب عليه الأكل منها إذا غلب 
على ظنه أنه إذا لم يأكل منها يهلك . 
() الأم ج ؛ ص ١١8‏ تفريع فرض الجهاد » قواعد الفقه للروكي ص ٠7١5‏ عن 
الأشراف ج "طن 5 :. 
(') ينظر في ذلك الوجيز ص ١١8‏ فما بعدها . 


ومنها : جواز الاستقفراض بالربا » إذا لم يجد من يقرضه بدونه 
- وهو مضطر إلى المال لإقامة أود حياته ء أو لإجراء عمليّة 
ضروريّة أو دواء مضطر إليه » والإثم على المقرض . 


'موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والثّلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


أقرب الأوقات 
اك : ماك هدة اتشاهدة وعدلوؤتها + 

سبق بيان هذه القاعدة والتمثيل لها ضمن قواعد حرف الهمزة 
تحت الرقم 474 » وضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم ؛ . 

وهى فرع لقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ). 

ومفادها : أنه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ء ولا بيّنة 
تحدّده - فإنَ هذا الأمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ؛ لأنه 
المتيقن » والزّمن الأبعد مشكوك فيه » لكن إذا ثبت نسبته إلى الزتمن 
الأبعد فيجب العمل به ٠.‏ 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

صدمت سيّارة إنسانا فأصيب بكسور وجروح عدة » وبقي مريضا 
من أثر الصّدمة » زمنا طال أو قصر ثم مات . فإن موته ينسب لتلك 
الصّدمة » ما لم يثبت أنه مات بسبب آخر ٠.‏ 7 


() شرح السير ص 18917 » المبسوط ج ١5‏ ص ١4١‏ . وينظر الوجيز 


فر ل : 


ومنها : إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت - 
طلاق الفار -وظالبت بالآرث »«.وادغئ الوزافة أنه طلعها حال صتكته: 
وأنه لا حق لها في الإرث - ولا بيّنة لأحدهم ا ا 
يمينها ؛ لأن الأمر الحادث المختلف في زمن وقوعه هو الطلاق » فيجب 
أن يضاف للزّمن الأقرب - وهو مرض الموت - الذي تدّعيه ا 
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة ؛ 

إذا قال شخص لغيره : قطعت يدك وأنا صغير » فقال المُقرُ له : 
بل قطعتها وأنت كبير . ولا بيّنة له - كان القول للمقر مع يمينه ؛ لأته 
ينفي عن نفسه الضتمان . مع أنه تبعا للقاعدة يكون القول للمقرٌ له ؛ 
لأنه ضيفت الحانيك إل أقرب أوقاته » لكن هنا كان القول للمقرٌ مع 
ينه نه اس إلى قاعدة أخرى تقول (الأصل براءة لقّمة ) عسن 
الضمان وهو ينفيه عن نفسه ٠‏ فكان القول قوله مع يمينه 

وهكذا في كل مستثنى من قاعدة إنما استثني تثني لأنه تنازعه قاعدتان 
فيندرج تحت أقواهما وأقربه شبهاً بها . 


القاعدة الثانية والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يحال بالحكم إلى السّبب الظاهر دون مالا 


ء (0) 
يعرهفها ٠.‏ 


السّبب الظاهر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه" القاعةة قزري المع :مق القاحةة النتائقة ونكدها تتعلى بأنكيات 
الأحكام لا بأزمانها دقالانن !إذا اخدة كان لم هته .ظافن فشان اكيم 
يُحال عليه ويُنسب له وإن كان قد يحتمل أن يكون له سبب أخر غير 
معروف ٠‏ ولكر البناء على الظاهر ونسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة 
أصل في الشرع . وينظر قواعد حرف الباء القاعدتان 55٠854‏ . 
ومن قواعد حرف السين القاعدة رقم 1 . ش 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة و مسائلها : 

امرأة رجل ولدت على فراشه » فادعى الزّوج أن اليولتحوة اامنه 
وكذبته المرأة أو ادعت المرأة وكذبها الرّجل كيوهما جواك دلبت 
وكانت قد جاءت به لسنّة أشهر منذ تزوجها . فالولد ابنه لظهور س-بب 
ما بيديعا وهو الفر اتن :و الوك للف اشن .: 

وكذلك لو قال الزوج : هذا الولد من زوج كان قبلي » قالت 


100 الم 31017 


لمن ام" جل هود هنك ,اقيق هله لأن الدكي هما افق وماد نيا 
الرّجل غير معلوم » فينسب الولد له » إلا أن يلاعن . 

ومنها : إذا مات رجل وكان مريض ا بالستكر أو الضتغط أو 
السّرطان - أعاذنا الله وإيّاكم من كل سوء - فإذا ادعى أحد الورثة أنه 
مات بفعل فاعل بالسّم مثلا أو بالتخويف أو الخنق » فلا يصدق ما لم يُقّم 
بيّدة على ذلك . وإلا فإن الموت ينسب للستبب الظاهر وهو المرض . 


59 موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة 
أكثر من المخروج من الإباحة إلى الحرمة''". 

الإباحة والحرمة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشررع الحكيم بنى أحكامه على مصالح لنياف تفطكاا مث ستديحانة 
ورحمة . ولمًا كان التحريم مبنيّا على درء المفسدة ودفع الضتررز جعل 
الشرع للخروج من الحرمة إلى الإباحة شروطاً وقيوداً لا يصحّ إلا بهاء 
وذلك من باب درء المفاسد.وجلب المصالح . 

ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالخروج من الإباحة إلى التحريم فإن 
الشرع لم يحتط له كاحتياطه للخروج من الحرمة إلى الإباحة ؛ لأن درء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اتصال الرّجل بالمرأة حدّد له الشارع الحكيم طريقان لا ثالث 
لهما » وهما الزواج بالعقد الصّحيح » وملك اليمين بالطريق المشروع . 
واشترط الشرع للزواج شروطأ في العاقدين وفي العقد وفي المعقود 
لهما . 


الفروق ج ” ص ١450‏ . 


م اي ا 


ا 

وأمّا نقل الإباحة إلى الحرمة : ففي النكاح فتح الشرع باب 
التفريق بين الزوجين عند تعدّر العشرة بالمعروف إمّا بلفظ يطلقه 
الزوج - وهو لفظ الطلاق - وإمّا بخلع المرأة نشمها وفداءها بمال 
تعطيه للزوج . وفي ملك اليمين تقع الحرمة بين السَيّد وجاريته بلفظ يفيد 
العتق مثل : أنت حرة » أو أعتقتك . أو كل لفظ يدل على العتق . 

ومنها : لا تحل المبتوتة لزوجها الأول إلا بعقد على رجل آخر 
ووطء حلال وطلاق وانقضاء عدّة من عقد الأول والثّاني ؛ لأنه خروج 
من الحرمة إلى الإباحة . 

وفتها :اقم الحمهوو الاق بالكنايسات - وإن بدت مع 
استصحاب نيّة الطلاق - حتى أوقعه مالك رحمه الله بالتسبيح والتهليل 
وجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق ؛ لأنته خروج من الحل إلى الحرمة . 
فيكفي فيه أدنى سبب . 

ومنها : جواز البيع بجميع الصّيغ والأفعال الدّالة على الرضى 
بنقل الملك في العوضين ؛ لأن الأصل في التبايع الإباحة حتى تملك . 
ل لساري لصوي فيهن التحريم حتى يعقد عليهنَ بنتكقاح »ء أو 


مس عه القواجد لمعي 


القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاكو 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

يحتمل الضّرر الخخاص لدفع لحر لقاو 

عنمل جب سكين 0 
ثانيا ل ا ساد 

0 عون ا بقاعدة سبقت دن كانت 
موا مجو عي ل سر ع سر 
أفراد معدودين » فما كان ضررا خاصتا فهو أخف المفسدتين » وما كان 
ضررا عامًا فهو أعظمهما » فإذا تقابل ضرران أحدهما عام والآخر 
غاص درولا يذ مل :أر كاب أحدا السترروض :فير كي الطتون 7الخحاضق 
دفعا للضترر العام » لأن الضّرر الخاص أخف المفسدتين وأهون 
الضتّررين ٠»‏ والضّرر العام هو أعظم المفسدتين وأشد الضّررين . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين من الأسرى أو الصّبيان 


(0) أشباة ابن تجيم ص 47 شرح الخاتمة ض 61 المجلة الجادة 5؟ وعنها 
1 ياه ايض الوكيل دق اهن 1 


5 النساء 0 
ومنها : جواز الحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل 
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القاعدة السادسة والثلاثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
يحتمل في الذوام مالا يحتمل في الابتسداء . وقسد 
يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام''. 
الابتداء و الدوام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ظ معنى الاحتمال : افتعال من الحمل والمراد به هنا الجواز . أي 
أته يجوز في الاستمرار والبقاء من الأحكام ما لا يجوز في الابتداء . كما 
أنه قد يجوز في ابتداء الفعل ما لا يجوز في دوامه واستمراره . فالعمل 
لا يبطل بما يجوز وقوعه فيه سواء في دوامه أو في ابتداءه . 

وتحت هذه القاعدة أربع صور . وينظر من قواعد حرف الهمزة 
القاعدة رقم 5517 . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصورة الأولى : مما يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره إذا 
طرأ في أثنائه : عقد الذمّة لا يعقد مع تهمة الخيانة » ولكن لو اتهم 
الذمَيّون بعد العقد بالخيانة لم ينبذ إليهم عهدهم » بخلاف الهدنة فإنه ينبذ 


(') قواعد الأحكام ج ١‏ ص ١8‏ » أشباه ابن الوكيل ق ” ص ٠5”‏ ؛ » المجمسوع 
وأشباه السيوطي ص ١85‏ . 


فيها العهد بالتهمة » والذْمّيَّ الخائن يعاقب بحسب جرمه . 

ومنها : الإسلام يمنع ابتداء الستبي دون دوامه . 

الضتووة الكائقة: + ينا لذ وحمل انتداء وله اموا | : 

عقد الهدنة لا يصحّ مع من يتهمهم بالخيانة » وإذا اتهممهم بعد 
العقد نبذ إليهم عهدهم . 

ومنها : المنُ بالصتدقة يحبط الثواب إذا حصل في الابتداء أو 
التوام والانتهاء . 

الصورة الثالثة : نكاح المحرم ابتداء لا يصحّ . لكان لو طلق 
محرم زوجته أو كان طلقها قبل إحرامه رجعياً يجوز له مراجعتها في 
حال إحرامه على أصمّ الوجهين لتنزيلها منزلته ؛ لأن الطلاق الرلجعصي 
لا يقطع الزوجيّة . 

ومنها : العدّة تمنع عقد النكاح » ولكن إذا طرأت عدّة شبهة على 
منكوحة لا يبطل تكاحها : 

الصّورة الرابعة : إذا أنشأ سفراً مباحا ثم صرفه إلى معصية في 
ثاني الحال » الأصحّ أنه لا يترخص . 

ومنها : وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمّة » وكذا القدرة 
على نكاح الحرّة . لكن إذا نكح أمّة حال عدم ذلك ثم أيسر أو نكح حرّة 
عليها لم ينفسخ نكاح الأمّة على الصّحيح . 


القاعدة السابعة والثّلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
بكرم طلب ما يرم على المطلوب منه فعله''"'. 
ٍ تحريم طلب المحرم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 0 
الحرام الذي لا يجوز فعله لا يجوز طلبه » فالشيء المحرّم فعله 
يحرم أيضاً طلب فعله من غيره » وقد سبق ضمن قواعد حرف الميم 
( ما حرم فعله حرم طلبه ) تحت الرّقم ؟1 . ظ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ضياغة الذهب لتكون حليّاً للرّجال - كالخاتم والفتخة والستلسلة - 
يحرم طلب فعلها من الصتائغ ؛ لأنه يحرم عليه فعلها وصياغت ها » لأن 
في صناعتها تشجيع للرجال على لبسها » وهو محرم عليهم . 
ومنها : لا يجوز لشخص أن يستأجر آخر لقتل شخص شالث أو 
ضربه ؛ لأن قتل المعصوم وضربه يحرم على الأجير فعلة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 
إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم المدّعى عليه الّعوة » فإنه 
- أي المدّعي - يجوز أن يطلب يمينه ويحلفه » وإن كان أداء الغريم 
لليمين حراما ؛ لأنه لو حلف يكون كاذبا في يمينه وذلك يحرم عليه ء» 


11١‏ المضن عه افو ا 


ولكن المدّعي يطلب يمينه لعله ينكل عن اليمين فيقضى عليه أو ترد 
اليمين على المدّعي . 

إعطاؤها مع أنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام . فإعطاؤه إيَاها إنَما 
هو استمراره على الكفر وهو حرام . 


11 ماه ساس 


القاعدة الثامنة والكثلاثون 
آؤالة #لففل وووة الشاهده 0 

الي ف ان نت 
فاخن أموانهه''' 

القمار” 

كاقبا «'متحكن :هذ الشاهدة ومد نواهنا:: 

القمار : من قمر الرَجُل الرّجل وقامره إذا أخذ من صاحبه شيئاً 
فشيئا في اللعب!". 

وهو أيفقا لتاكل لعن قد ع فيه أن نواهة العالنة ومدق المفاهوه 

. والقمار حرام ٠‏ وهو الميسر المنهي عنه بالنص . 

ومفاد القاعدة حدية لقنا سدقم هاه 'تيمتكق المتستلمية 
عامة وفقهاء . ولكن عند علماء الحنفية أن المسلم إذا قامر في دار 
الحرب وأخذ أموال الحربيّين عن طريق القمار - فهو حلال غير حرام ؛ 
لد لبو ع جار عه مر 
طريق الخيانة » لأنه دخل دارهم مستأمنا » ولكن الحق - لله أعلم - أن 
المعاملة في حق -المسلم في دار الكوييية او ذا رد 
يحرم على المسلم في دار الإسلام يحرم عليه في دار الحرب . 


الفتاؤى الخانية 4 * هن 551 وعنه الفزائد 'ضن 8 , 


التمويفالة عو قاو 


كالثا : من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أخذ مال المشركين في دار الحرب بأي وسيلة - إذا كان برضاهم 
- فهو جائز عند الحنفية - ولذلك أجازوا الربا بين المسلم والمشرك في 
دار الحرب . 

وكذلك جواز مقامرتهم » وبيعهم الخمر والخنزير » لأن الأصل 
أن -أموااله: الكفان.والمشركين الحربيين مؤاحة المسلميت 5 
مسام دار الحرب بأمان فيحرم عليه خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو 
أنفسهم . ؛ لكن إذا كان ذلك برضا منهم فهو جائز ٠»‏ ويحل مالهم برضاهم 
بأي وسيلة كانت . 

وحرام غير الحنفيّة الربا في دار الحرب كما هو محرم في دار 


الإسلام . 


القاعدة التاسعة والثلاثون 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

يحرم الكذب إلا في ثلاث'''. 

1 الكذب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى الحديث « لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : كذ 
:5 رجت ترد عند” رتنا فى الحرب ل الع ااا ) 
أو ا ا 74 
17 ا ل ال سحانة رصالنء ولاق الله 
سبحانه الكذب في أكثر من موقع في كتابه : 

قال تعللى : ( فمرٌ أظلَم مِمّن حَدّب على الله وكذب 
بالصِدق إذ ان 
وقال تعالى : ( وَمَرٌّ َظلَمْ مِمّن افْعَرَما عَلَى الله كذبًا 


1 


00 الفر اند هن 14 
0( الحديث عن أحمد ج 5 ص 2,8 0١‏ عن أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها . وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ " لا يحل ". 


ا يزيا #ا#ا مع سووة الم : 


يي تر 7 


قد 
3 6 ص 0 1 
كني وكا رديت )لا 


وقال تع الى : « فم أَظْلَمُ مِمّن كدب بِكَايسٌ الله 


دف عت ا ٠‏ وغيرها من الآيات . 


وكذلك ذمّه رسول الله صلى الله عليه وسلّم في أكثر من حديث . 
اك ار : « يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة 
والكذب »757 أ. وقال صلّى الله عليه وسلّم : « لا يجتمع الإيمان والكفر في 
كلب امرئ ٠‏ ولا يجتمع الصّدق والكذب جميصاً ولا تجتمع الخيانة 
والأمانة جميعاً »!') وغيرهما . 

ركفن اح ل ل ون ا ا لكر 
الشارع الحكيم أباح الكذب في مواضع ثلاثة الكل كين هذه المو اصسي 
قال بعضهم : ليس المقصود منها إباحة الكذب ولكن المقصود التّعريض 
والكناية . 


“"' الآية "١‏ من سورة الأنعام . 

" الآية ١١1‏ من سورة الأنعام . 

5 الحديث أخرجه أحمد رحمه الله ج ه ص 61 عن أبي إمامة رضي الله عنه . 
9 الحديث أخرجه أحمد رحمه الله ج ١‏ ص 44" عن أبسي هريرة رضي الله 
عنه . 
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ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد شاهدان على شخص بالقتل أو السترقة . فأقيم على 
المشهود عليه حد القتل أو القطع ثم ظهر كذب الشاهدين » فإن علي هما 
دية القتيل واليد عدا عن تعزيرهما على شهادة الزور ٠‏ 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة 


الكذب للإصلاح بين الناس : يسن الكدي الذي يسول خديرا 


وينمئ خيرا »(". 


ومتها. ١‏ لكب قر الهرب راشوب خلاعة + 

ومنها : مع الزوجة أو الزتوج لإصلاح الأسرة وصيانتتها عن 
الثمار ٠‏ ودوام المحبّة والاحترام بي بين الزّوجين . ش 

ومنها : من كان لها خيار البلوغ - إذا رأت الم ليلا - وأشهدت 

قالوا يسعها إذا قالت : اخترت نفسي - حين رأت الدّم - 


)0 ذكره البخاري في كتاب الصلح باب ؟ . 


القاعدة الأريعون 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

بكسن الفقه بمعرفة حدود كلام صاحب الششرع'"٠‏ 

الفقه بكلام الشارع 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بمعرفة حدود كلام صاحب الشرع : الوقوف على أسرار 
حكمه والعمل بموجبات كلامه » من حيث العمل بأوامره و مراضيهء 
والبعد عن مساخطه ونواهيه . 

فبمعرفة ذلك يحسن الفقه » بل هذا هو الفقه بعينه . فمن فهم 
مر اذ الله وشترعه كان الفقية حق الفقيه .. 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان لذمّي أبوان حربيان دخلا دار الإسلام بأمان » فإنه لا نفقة 
لهما على ابنهما الذَمَيّ » لأنهما وإن بكانا قير :اننا اصيون فيما من افك 
الحرب فعلاً ٠‏ إذ يتمكنان من الرّجوع إلى دار الحرب في أي وقت . 
ونفقة الأقارب بمنزلة الصلة - ولا يثبت استحقاق الصّلة للحربي على 
من هو من أهل دارنا ؛ وهذا لأن هذه الصلة لإبقائه » وهو من أهل 
الحرب ٠‏ فهو مستوجب للقتل غير مستوجب للبقاء . 

وإذا كانت نفقة الأبوين ن الحربيين لا تجب على الولد الذمّّ » فعدم 


(') المبسوط جح ه ص 7١56‏ . 


و الود لويد 


وجوبها على الولد المسلم بطريق الأولى . 

ومني ب 200 
عليه لاختلاف الدينين ؛ لأن التوارث بينهما منقطع » فكذلك اس تحقاق 
النفقة » ولكن استحسن في حق الأب والأم الأموسن لقولسة تتباتن ٠:‏ 
كان ادا م و 11 وليس من المصاحبة 
بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعاً . واستحقاق النفقة فيما بين الوالد 
والولد بسبب الولاد وذلك متحقق مع اختلاف الدّين بخلاف سائر 
الأقارب ؛ لأن الاستحقاق بسبب الوراثة » وباختلاف الدآين ينقطسع 
التوارث .. 

ومنها : إذا ملك المسلم من يعتق عليه ولو كان كافراً فإنه يعتاق. 
عليه عند الدخول في ملكه بسبب تعلقه بالمحرميّة شرعاً » ولا يختلدف 
ذلك :اكتاتفه القن : 


)0 الآية ١١‏ من سورة لقمان . 


القاعدة الحادية والأربعون 


550027 القاعدة : 

ينتار أهون الشَرين''". 

أهون الشَّرّين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شق قريب مل كه القاغدة قررديا ورالتسفيل لها : 

وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم ه/ا - 2١‏ . 

وقواعد حرف التاء القاعدة 75 . وقواعد حرف الضّاد رقم ”2 
8 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ابتلعت دجاجة شخص لؤلوؤة لشخص آخر » فإن صاحب 
التجاجة يجبر على بيعها لصاحب اللؤلؤة ؛ لأن ثمن التجاجة أو قيمتها 
أقل من ثمن اللؤلؤة . 

ومنها : دينار وقع في محبرة رجل ٠‏ لا يمكن إخراجه إلا بكسر 
المحبرة » فيجبر صاحب المحبرة على بيعها لصاحب الدّينار »ء إلا إذا 
كانت المحبرة من ذهب أو معدن ثمين ثمنها أكثر من الدينار فيملك 
صباكمي البشينة الحدان ندل 


('؟ المجلة المادة >7 . 


موسوعة القواعد الفقهية, 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
كخنص العموم بالعرف والعادة والشرع 
تخصيص العموم 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
العموم والعام : هو اللفظ الال على شيئين فصاعدا مطلقا("). 
أو هو : كون اللفظ موضوعن] بالوضع الواحصد لكثير غير 
محصور مستغرق جميع ما يصلح له(). ٠‏ 
و التكصيضن: افعو من : هو إخراج بعض ما تناولته الجملة » 
أو هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفرادا". ظ 
أو هو الال على الواحد عينا » كقولك زيد وعمرو7). 00 
فمفغاد القاعدة : أن اللفظ العام يجوز تخصيصه بأحد شيئين : 


ما بالعادة أو العرف ء وإِمّا بالشرع . 


(') قواعد ابن رجب ١١1*١١7 ٠1١7١‏ . وينظر الوجيز ص785 . 
0( الإيضاح ص 2١‏ 3154. 

02( التعريفات ص ١88‏ . 

)5( نفس المصدر ص ١١8‏ . 

)6( الإيضاح ص ١8‏ . 


كانتا +مْن امخلة هده القاعدة ومسائلها : 

إذا حلفت لأ يأك شواء: اختضت ‏ يميدة باللحم المشورئ :دون ليطن 
وغيره مما يشوى » إلا إذا نوى التعميم . 

ومنها : لو حلف لا يركب دابّة » وركب آدميّاً لا يحنث . 

ومنها : لو حلف لا يأكل رأسأ » لا يحنث إلا بأكل رأس يؤكل 


عادة . 

ومنها : لو وصى لأقربائه وأهل بيته . فهو على ما يعرف من 
مذهب الرجل إن كان يعيل عمّته أو خالته » أو من كان يصله في حياته 
من قرابته . 

ومنها : لو استأجر أجيرا يعمل له مذة معيّنة حمل على ما 
جرت به العادة بالعمل فيه » من الزّمان دون غيره . 

ومنها : إذا نذر صوم الذهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه 
من أنام المئنة أ ها نكب صدومة وها كردا 

ومنها : لو وصّى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولة قحل وزود القاعدة : 

يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص''' 

تخصيص القياس والأثر 

كاف :سكن هذه الشاعدة وناكو لهاة: 

القياس الأصولي : ( هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما ). والمراد بالأثر : الحديث والخبر . 

فمفاد القاعدة : أن القياس والمراد به هنا - القواعد الكليّبة 
العامّة لا القياس الأصولي - وكذلك الحديث والخبر إذا ورد عامّاً فإنه 
يض بالعرف العام والعادة الشائعة دون العرف الخاص خلافا لما يراه 

مفضن النقهاء: 

والمواك بلاوق لكين تعاض هن هنا كاف في :ون لاله يا 
الأعراف المستجدة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف إنسان ألا يضع قدمه في دار فلان » فهو يحنث ولو 
مكل عدي ل ورك فدية كارينها ؛ لأن المراد بوضع القدم الدّخول . 

ومنها : عقد الإستصدا - وهو من بيع المعدوم > وبيخ المعدوم 
باطل . لكن جاز لتعارف الناس وتعاملهم به من العصر الأول » وهذا 
العرف يصلح مخصتصاً للنصّ ويترك به القياس كجواز المتلم وغيره . 


(') قواعد الفقه ص ١5١٠‏ » ينظر الوجيز ص 778 . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


أو تفش :ورون الفاهدة: 

اليد إذا اتصفت بصفةالخيائنة في الابتداء 
استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة في الانتهاء''' 

اليد الخائنة 

كاتا + معدن :هذاه القاعدة ومكوانها :+ 

اليذ: © الم و أذامها مباحب اليد :.واغين باليد لأنبها آذاة الأماجة أو 
الخيانة ؛ لأنها آلة التصرّف . فإذا تلبس شخص بالخيانة في ابتداء 

؛ فيستحيل أن ينقلب أميناً في نهايته . فمن عرف بخيانة الأمانة 
مرة فلن يأتمته أحدا مره أخرى:. 
خالثا »فق امكلة هذه الفاعنة ومساكلها : 

من التقط لقطة ونوى مع أول الالتقاط ترك التعريف كان ضامناً ؛ 
لأنه يشترط التعريف ونيّته عند أول الالتقاط - فمن نوى ترك التَعريف 
يعتبر خائنا ولم ينفعه بعد ذلك التوبة والتعريف . وصار ضامناً للقطة . 

ومنها : المودع لو عزم على الخيانة » ولم تتحقق الخيانة ؛ 
بال 1 المنع عند المطالبة بالرّد لم يصر بذلك خاتناً ضامناً على 
الستحيع © لإن أوك أمرية كان أمينا + 


(! الجمع والفرق ص 879 . 


'موسوعة القواعد إلغه لفقهية 


0 0) 


وعن ابن سريج ؛ يضمن بمجرد النية 


0 ابن سريج هو : أحمد بن عمر بن ستُريج أبو العباس القاضي شيخ الشافعية في 
عصره ٠‏ كان يقال له الباز الأشهب مات ببغداد سنة 5٠7ه‏ » طبقات الشافعية لأبن 
هداية اش 5١‏ -5: . 


() قواعد الحصني ج ١‏ ص 70١1‏ . 


القاعدة الخخنامسة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


اليد توجب إثبات التصرف . ولا توجب إثبات 
)0010 


الملك 
اليد والتَصرّف 

انبا “مع هذه الشاعدةوسدانوليا : ٠‏ 

المراد باليد : إمكانية التصرف بالشيء . وعبّر باليد لأنها آلة 
القبض والتصرف . كما سبق بيانه . فوضع اليد على شيء ما - عقار 
أو منقول - لا يثبت ذلك ولا يوجب الملك لمن هو تحت يدهء ولكن 
يثبت القدرة على التصرّف فيه والانتفاع به واستغلاله . 

فاليد والقدرة على التصرّف لا يدلان على الملك إلا عند ثفوت 
أصل الملك في تلك العين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقار دار أو أرض في يد إنسان يسكنها أو يزرع فيها ويستغلها » 
لا يكون ذلك دليلا على أنه المالك لما هو تحت يده ؛ لأن إثبات الملك 
إتما يكون بالبيّنة أو الإقرار أمام القضاء . ولعل هذا الإنسان يكون 
تاجو ١‏ لا كحك ند 


القواعد الفقهية للندوي ص ”70 عن أدب القاضي للماوردي ج 7 ص 35 . 
وينظر المنثور ج ؟" ص 7”7٠١/‏ . 


ومنها : سيّارة مع شخص يسوقها » فلا يكون ذلك دليلاً على أنه 
مالكها ؛ لإمكان أن يكون مستأجرا لها » أو مغتصبها أو مسستعيرها أو 
سارقها . ولا يثبت الملكيّة إلا بالأوراق الرسميّة الخاصة بها . 

50-7 أو دار في يد إنسان ادعى ملكيّتها » وأتى 
بشاهدين يشهدان له على ذلك » فإذا كانت شهادة الشاهدين بناء على 
رؤيتهما واضع اليد يتصرف في الدّار أو الأرض بالستكنى أو الور 
فلا تكون شهادتهما مقبولة على ادعاء الملكيّة . ظ 

ومنها الاأمفون اليشيهة تروف سبغيى لم هو قي ود لسرت 
فيه تصرّف الملاك بالملك ؛ لأن الأصل الحريّة » والصتغير لا يعبر 
عر نيه + 
رانها “هما استتص :من مساكل هذه القاعدة : 

يجوز الشراء من واضع اليد » ولو قال المشتري للبائع : بعني 
ملكك هذا - فباعه . 

فإذا وجدت الستلعة مستحقة رجع المشتري المقر بالملك للبائع على 
البائع بالثمن ؛ لأنه إنما أقر بالملك له بناء على اليد فقط . 

ومنها : إذا ادعى رق صبي في يده فإنه يحكم له بالق » وهذا 
خلاف المثال الستابق فذاك كان شهادة » وهذه دعوى ولا معارض لها . 


موسوعة القواعد الفقهية وم 


القاعدة السادسة والأربعون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

يدخل الأدنى في الأعلى . ولا يستباح الأعلى بنيّة 
الأدنى 

الأدنى والأعلى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأ من التصدر فاق بو الأحو الا يدل كبينا قينا هو أعتسي أذ 
أعمّ منه » ولكن لا يستباح الأعلى بنيّة الأدنى ؛ لأنه لا يدخل فيه كما أن 
الأعمّ لا يدخل في الأخص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الطهاقة وى السك الأصعن تدحل قفن الحتهار: #شحكن الوك 
الأكبر » فالوضوء يدخل في الغسل , ولكن لا يجوز أن يتوضّأ وينوي 
غسل الجنابة أو الحيض . كما لا يجوز للجنب أو الني طهرت من 
حيضها أو نفاسها أن تصلي بالوضوء وحده دون الغسل . 

ومنها : المتيمّم إذا نوى بتيمّمه الفرض » فله أن يصلي بهذا 
الحد هنا فنا ونمو القن لسرن الاو افك ناوه اليو اومس التسنحت قت 
لكا الس 

لكن إذا تيمّم لنافلة » فلا يصلي بتيمّمه هذا فريضة - خلافاً لأبي 


1 المكت ل اك ار 


حنيفة رحمه الله - وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والواف ؛ 
لأن النافلة آكد من ذلك كله . 

المراد بالطواف : طواف التطوع لا ركن العمرة والحجٌ . 

ومنها : إن تِيمّم للطواف أبيح له قراءة القرآن واللبث في المسجد 
لأنه أعلى منهما - فإنه صلاة - ولكن إن نوى بتيتمه قراءة القرآن 
واللبث في المسجد لم يستبح له الطواف لأنه أعلى منهما . 


القاعدة السابعة والأربعون 
أولا + لفتكل وووة | تقاسدة 

يدخل في التصرف تبعا مالا يحوز أن يكون 
منص ولام 

التَصرّف - التّبع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سبق قريب قاعدة بهذا المعنى وسيأتي قواعد أخرى تشبهها . 

والتصرفات لها شروط لا تصمّ إلا بها . وموانع إذا وجد بعضها 
لم يصحّ التصرف , لكن إذا وجد التتصرّف بناء على توفّر شروطه 
وانتفاء موانعه » ثم وجد له تابع نقص منه بعض شروط أصله » أو وجد 
مانع لأصله . » فلا يمنع فقد الشرط أو وجود المانع جواز التصرف في 
التابع ؛ لأن ما يدخل ضمناً يجوز فيه ما لا يجوز فيما يكون قصداً 
وأصلا ومتبوعاً . 
كالخا »من أمكلة هذه القاعية ومراكدوا: 

الأصل في الموقوف أن يكون عقاراً - أي شيئاً ثابتاً غير منقول 
- إلا ما تعورف على وقفه من المنقولات - لكن إذا وقف ضيعة أو 
مزرعة ببقرها وآلاتها صحّ الوقف فيها جميعاً . 


17 ترتيب قاثثي لوحة ©11أاب+ شرح الخائقة صن +5 


ونه الكل بتكل في نيم الذانة ولا وجول أن ايكون مقصسحودا 
بالبيع . 

ومنها : الشرب والطريق يدخل في بيع الأرض تبعا »ولا يصح 
أن يباع مقصوداً . 


القاعدة الثامنة والأربعون 


أولة ؛ لفتهل ورود القاعدة : 
يدخل القوي على الضعيف ولا عكس''". 
القوي . الضعيف 
كاقا + مشت هه العامة ومين تو ايا 
الضتعيف من الأدلة والأحكام لا يظهر أمام القوي منها ولا 


فلضعفه لا يمكن دخوله على القوي ولا ظهوره معه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا . ولكن لا يجوز إدخال 
العمرة على الحجّ في الأظهر - عند الشافعيّة - أي أن مَّن نوى بإحرامه 
العمرة وقبل طوافها نوى بإحرامه الحجّ . صعّ حّه لكن إذا نوى 
بإحرامه الحج لا يجوز أن ينوي بعد ذلك العمرة بهذا الإحرام . 

ولكن هذا فيه مخالفة لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حجّة الوداع حيث أمر أصحابه رضوان الله عليهم بعسخ الحج إلى 
العمرة » فأدخل العمرة على الحج . لكن إذا كان واقفا بعرفة فلا يجوز 
إدخال العمرة على الحجّ قطعاً . 

ومنها : إذا وطئ أمَّة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت عليه 


0 المنثور ج " ص 769 » أشباه السيوطي ص ١58‏ . 


الأمّة ؛ لأنّ الوطء بفراش التكاح أقوى من ملك اليمين . وكذلك لو تقبتم 
التكاح حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف الفراشين . 

ومنها : يجوز أن يقلب الفرض نفلا » ولكن لا يجوز أن يقلب 
التفل إلى فرض ٠‏ فمن دخل المسجد ليصلّي فريضة فنوى منفرداً » قم 
قامت جماعة في المسجد فيجوز لهذا المنفرد أن يسلم على رأس 
ركعتين - من الصلاة الرباعية و فل سم لدان وكيد 
الركعتان له نافلة . لكن لو كان يصلّي نافلة فلا يجوز أن يقلبها إلى 


فريضة . 


. 


القاعدة التاسعة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


يدفع أعظم الضضر رين بأهونهب'!". 
أعظم الضّررين 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بمعنى قواعد أخرى س بقت تحت الأرقام 58 2 
0 
وقد وشت انغتاها وأمثاتها : 


)0 شرح السير ص ١758‏ 1 


القاعدة الخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة 

اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة''". . , 
البق لحن وبدابقة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليد يدان » يد سابقة ويد لاحقة ٠‏ فحكم اليد اللاحقة يكون تابعآ 
لحكم اليد السابقة » فإن كانت الستابقة يد أمانة » فكذنلك اليد اللاحقة 
المترتبة عليها » فإن كانت اليد الستابقة يد ضمان فكذلك اللاحقة . 

واليد إمّا أن تكون يدا مؤتمنة كالوديعة والشركة والوكالة 
والمقارضة » أو يدا غير مؤتمنة كالغصب والمّوم والعارية والشراء 
فازية ")دوق سيق متل شلك 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأجر عيناً ثم أعارها فتلفت في يد المستعير بغير تعد منهء 
فل فاق على :و الخد منهما أن أصنلها يذ أمانةا.: 

ومنها : إذا استعار شيئاً فأعاره لغيره فتلف المستعار » فالمستعير 
ضامن . ويرجع الأول على الثاني ؛ لأن الأصل في الإعارة الضتمان . 


1 الوق ع ا ا 
أشباه الشيوظن بسن 7 


ومنها : إذا غصب شيئاً فغصبه منه آخر »؛ فكلاهما ضامن 
للمغصوب ؛ لأن يد الغاصب الأول يد ضمان ٠»‏ كذلك الغاصب الثاني » 
وكذلك لو أخذ شخص من الغاصب الشيء المغصوب ليرده إلى 
المغصوب منه فتلف في يده » فهو ضامن كذلك . 


القاعدة الحادية والخمسون ‏ 
أولا : لفظ ورود القاعدة 
يدا لودع كيد الووع'". 


المودع والمودع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المودع بفتح الدّال : اسم مفعول » وهو قابل الوديعة . وهي 
الأمانة . 

والمودع بكسر الذال : اسم فاعل » وهو صاحب الوديعة . 

فمفاد القاعدة : إن يد الأمين وهو قابل الوديعة في الحكم كيد 
المودع صاحب الوديعة . وذلك في الحفظ دون التصرف ؛ لأنه ليس 
للأمين أن يتصرف في الوديعة كتصرف مالكها » وإلا كان خائنا 
ضاقنا : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة و مسائلها : 

إذا دخل مجاهد دار الحرب فارساً » ثم أعار فرسه لآخر يريد دار 
الإسلام » ولكن قبل دخول دار الإسلام نفق الفرس - أي مات - 
فلصاحب الفرس المعير سهم فارس في الغنائم كلها ؛ لأن موت الفرس 
في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير . 


() شرح السير ص ١١7”‏ قواعد الفقه ص ١4١٠‏ . المبس وط ج ٠١‏ ص 88 »: 


خافن 35م 


لكن إذا نفق الفرس بعد وصول المستعير إلى دار الإسلام» فلا 
يستحق صاحبه المعير إلا سهم راجل١(".‏ 

ومنها : إذا أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلماً ليخرج إلى 
دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده إليه » فلمًا دخل المستعير دار الإسلام 
لم يقدر على الرّجوع إلى دار الحرب فدفع الحصان إلى غيره ليبلغه 
صاحبه في دار الحرب . فإذا كان المدفوع له الحصان من بعض عيال 
المستعير فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به ؛ لأن يد مّن في عياله 
كيده في الحفظ فكذلك في الرّد . وأمًا إذا لم يكن المدفوع إليه من عيال 
المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار 
الإسلام إلى أن يعود إليه » فإذا نفق الفرس في يد الذي جاء به كان 
للمعير الخيار : إن شاء ضمّن المستعير » ولا يرجع هدهو على أحد 
بشيء » وإن شاء ضمن الذي جاء به » ويرجع هو بما ضمن على 
المستعير آنه بمنزلة الوديعة عنده . ويد المودع كيد المودع("). 

ومنها : إذا جاء قوم من دار الحرب مستأمنين - ومعهم متاع - 
وقالوا : لقينا قوما من المسلمين - مستأمنين أو أسراء أو أسلموا في دار 
الحرب - فأودعونا هذا وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام » وأقاموا 
البتنة على ذلك - فما كان من وديعة أو عاريّة للمستآأمنين أو الذنين 
أسلموا في دار الحرب - فلا سبيل لأهل العسكر عليهم ؛ لأن يد المودع 
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كيد المودع . وإن كان المتاع لأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك 
إليهم فهو فيء ؛ لأن أمان الأسير باطل . 

ومنها : الوديعة في يد الأمين إذا تلفت في يده - بدون تعد منه 
أو تقصير - فذلك كتلفها في يد صاحبها » ويستوي في ذلك إن هلكت بما 
يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه » والهلاك بما يمكن 
التحرز عنه بمعنى العيب في الحفظ . ولكن صفة السّلامة عن العيب إنما 
تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرّع » والمودع متبرّع . 

ومنها : إذا ظهر المسلمون على دار الحرب وأسروا مس تأمنا 
سابقاً له ودائع في دار الإسلام فودائعه فيء ؛ لأنها تدخل تحت القهر ء 
فلو كانت في يده حين سبي كان ذلك فيئاً » فكذلك إذا كانت في يد 
مودعه . وعن أبي يوسف إنما هي مملوكة .للمودعين ؛ لأن أيديهم 
أسبق إليها حين سقطت عنها يد الحربي بالأسر . فصاروا محرزين لها 


القاعدة الثانية والخمسون 
أولا : لفظ درود القاعدة : 
8 3 0 
يدفع الضرر بقدر الإمكان'''. 


دفع الضرر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 
الأفبل أن الطون يحت نفعة شويع فاق أمكن ذفكة از و قيسسة 
بدون ضرر فهذا هو الأصل » وإلا فيتهوسل لدفعه أو رفعه بالقدر 
الممكن + 
دليل هذه القاعدة قوله تعالى : ( وَأَعدُوأ لهم ما آسْتَطعَئممُّن 


قُوّة وس _رّبَاط الخيّل تَرَهِبُونَ به عدو الله وَعَدْوَحُمٌ )(". 
فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بإعداد العدة والقوة استعداداً 
وكات 

وأمّا رفع الضترر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن . 


تثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
شرع الجهاد لدفع شر الأعداء . ووجبت العقوبات الزّاجرة لقمع 


0 المجلة المادة ١‏ » شرح قواعد المجلة للزرقاء ص ٠ ١٠57”‏ وينظكر الوجيز 
ص 566 . 
1 ]لية 1 مخ فود ة الاتفال ... 


موسوعة القواعد الفقهية 


الإجرام وصيانة الأمن » ووجب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه . 
ومنها : شرع حق الشفعة لدفع الضّرر المتوقع على الجار . 
ومنها :لو عفا بعض أولياء القتتيل عن القصاص . سقط 

القصاص ٠‏ وانقلب نصيب الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء . 


القاعدة الثالثة والخنمسون 
ولا «الفظ ورود اناعد 

يدور الحكم معالسبب الظاهر وجوداً دسا 
ويسقط اعتبار المعنى الخفي'''. 

الحكم - سبب الظاهر - المعنى الخفي 

كانا «معتى هده الشاعدة وندلونها:. 

سبق مثل هذه القاعدة تحت الرّقم ؟” بلفظ ( يحال بالحكم ). 

فالحكم ينبني على سببه » ولكن السّبب قد يكون ظاهراً » وقد 
يكون خفيّا ٠‏ فالأصل أن الأحكام إنما تبنى ويحال بها على الأسباب 
الظاهريّة » وتدور معها وجودا وعدما دون الأسباب الخفيّة » فإذا وجد 
حكم وله سبب ظاهر وجودي أو عدمي فإن الحكم يبنى عليه وإذا قدّر 
له سبب خفي فإن هذا الستبب الخفي لا يعتد به » ويسقط اعتباره ؛ لأنه لا 
يعرف ولا يتيقن به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إنسان صدمته سيّارة فقتلته » وكان مريضاً بالستكر أو غير من 
الأمراض المزمنة - فإنما يحال بالموت على صدمة السيّارة دون ذلك 
المرض . وإن كان هناك احتمال لموته بمرضه . ولكن احتمال موته 
سؤهمه نخدي + كلا ريكى: علو حك , وصتة اللتدان 6امشي اط مسر 


() المبسوط ج 5 ص 7:5 : 


ومنها : إذا قال رجل لامرأته : إن كنت تحبّين الموت أو العذاب 
فأنت طالق . فإذا قالت : أنا أحبّ ذلك فهي طالق - إذا قالت ذلك في 
مجلسها - وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله ؛ لأن الطلاق 
ُني على إخبارها بحبّها لذلك » حتى وإن كانت كاذبة ؛ لأن الب 
والبغض أمران قلبيّان لا يُطْلع عليهما . وإخبارها سبب ظاهر لبناء الحكم 
عليه . وبخاصة إذا ثبت بغضها للزّوج وكرهها له . 

ومنها 00 الزوجية أو المملوكيّة سبب ظاهر إشات نسب 
الولذ :من صباخب: الفزاشن «هون المزاة: أو "الورظ ود لأنهما أموزاة خفن ان 
فإذا ولدت امرأة على فراش رجل وهما حران مسلمان » فادعى الزّوج 
أنه ابنه » وكذبته المرأة » أو ادعت الزتوجة أنه إبنها وكتيسها السزوج . 
وقال : هو من زوج سابق لك . وقالت المرأة : بل هو منك - وقد 
ال ل او 
بينهما وهو الفراش . وقد سبق قريباً هذا المثال . 

ومنها : إقامة الستفر مقام حقيقة المشقّة في إثبات رخص الستفر . 


القاعدة الرابعة والخخمسون 
أؤلا :+ التكلل ووو القاعدة : 

يرجح بعض وجوه المشتزك بغالب الرّأي'". 

المفكرلة د غالتالرائ 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المشترك : هو اللفظ الواحد الذي يدل على معان مختلفة » كلف ظ 

والأصل عند الحنفيّة أن المشترك إذا أطلق لاا يدل على كل 
معانيه » خلافا للشافعي رحمه الله . 

فإذا أطلق لقظ-مشترك فإنما يكب خمله علن أحد:معائية بالتاويق 
إذا لم تقم قرينة على المعنى المراد فيجب ترجيح بعض المعاني على 
بعض ؛ ليمكن العمل باللفظ , وذلك الترجيح إنما يكون بغالب الرّأي - 
بعد إذ لم تقم قرينة على المعنى المراد » والمراد بغالب الرأي - أو الظَنَ 
الغالب - أي الحاصل من التأمّل في نفس الصّيغة أو غيرها من الأدلئة 
والأمارات . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العين لفظ مشترك ٠»‏ فإذا قال إنسان لآخر : " رأيت اليوم عيناً - 
ولم يُّقم قرينة على المراد - وكان الحال وضعاً حربيّاً - فيمكن أن يحمل 
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ا لل لطي 
ا 0000 
ا ا ا اك 
والقرء معناه : الانتقال والجمع - كادهما متوجود في الخيض: » وكذابك 


.ع لل عله 2< 


انظ ثلاث ' في قوله تعالى ٠‏ , والمطلاقة يتربصص .2 
تين دلكة نز ١)‏ ) دال على عدد معلوم » فحملوه علسى 
الحيضن لذ يتفض جديا ,. 
رأكفا : مما استثئى من مسائل هذه القاعدة : 

إذا أوصى لمواليه - وله موال أعلون وموال أدنون -. الأعلون 
هم الذين أعتقوه » والأدنون هم الذين أعتقهم » قال الحنفيّة : تبطل 
الوصيّة ؛ لأنها بلفظ مشترك لم يمكن حمله على أحد معانيه » وعند غير 
الحنفية تصحّ الوصيّة وتكون بين الموالي الأعلين والأدنين . ش 


0 اليه :98 امن تنوه القرة . 


القاعدة الخثامسة والخمسون 
إل + تشكن وووذة تفاعدة: 
ير جح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة . وإن 
لم تحكن إحداهما لها مدخل في الاستحقفاق'!'". 
القرابتان والقرابة الواحدة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثال لهذه القاعدة تحت الرقم 4 . 

الترجيح قد يكون بالقّة » فما كان أقوى في دلالته رَجّح على ما 
كان أضعف ,٠‏ وإن سبب القوّة لا مدخل له في الاستحقاق الواجب . 

ولذلك فإن ذا القرابتين - أى القرابة من جهتين الأب والأم - 
يرجّح على ذي القرابة الواحدة - كقرابة من جهة الأب فقط وهذا يكون 
غالبا في الولاية وفي الميراث . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الولاية في النكاح يرجّح الأخ الشقيق - من الأب والأم - 
على الأخ لأب فقط ء لقوّة قرابة الأول من جهتين »- عند الحنفيّة وفي 
إحدى الروايتين عند أحمد رحمه الله وهي الرّواية الرّاجحة - وكذلك يقدم 


في الميراث . 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ٠٠١‏ . 


1 امات ساس 0ه 


ومنها : تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في حمل العاقلة - وفيه 
روايتان . 

ومنها : تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة » وفيه روايتان 
أيضيا + 

ومنها : في الوقف المقدم في القرب » وكذلك الوصيّة . 
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القاعدة السّادسة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يُرَّدُ المختلف فيه إلى ما هو المعلوم في نفسه'". 

المختلف - المعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمختلف فيه : حكم الأمر أو الواقعة . 

إذا ورد أمر أو واقعة أو حال أو صفة واختلف في حكمها - 
ووجد لها مثيل أو شبيه متفق عليه ومعلوم حكمه » فإنما يرد حكم الأمر 
المختلف فيه إلى الأمر المتفق عليه المعلوم في نفسه . 

وهذه قاعدة مهمّة في رد الأحكام المختلف فيها إلى الأحكام المتفق 
عليها المشابهة لها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا غصب شخص من آخر توبا أو آلة » ثم جاء بها للمغصوب 
منه » فقال المغصوب منه : غصبت مني ثوبا جديداً أو آلة جديدة وهذا 
ثوب قديم أو آلة قديمة . وقال الغاصب : بل هذا هو ما غصبته منك . 
فإن القول قول الغاصب مع يمينه ؛ لأنه منكر قبض ثوب جديد أو آلة 
جديدة :لان الظاهر شاهد له » فإن صفة التُوب أو الآلة في الحال 
معلومة » وعند الغصب مختلف فيها » فيُردَ المختلف فيه إلى ما هو 


00 الفسوط بح 1ن 6 


حت موسوعة القواعد الفق ية 


المعلوم في نفسة . 

هذا إذا لم يُقم المغصوب منه بيّدة على دعواه . 

ومنها : إذا انترى شخص من آخر سلعة » ثم وجد فيها عيبا 
يوكتتا للرن و هقان الباق + لتنيك هذ النتلعة القن وعتكها لألدي إن نان 
سلعة صفتها كذا » وهذه ليست كذلك . فقال المشتري : بل هي سلعتك 
التي اشتريتها منك .- فعند عدم بيّنة البائع - يكون القول قول المشتري 
مع يمينه ؛ لأنه ينكر قبض المتلعة بالوصف الذي ذكره البائع ؛ ولآن 
الظاهر شاهد له ؛ لأن صفة السلعة في الحال معلومة » وعند الشراء 
غير معلومة . 


القاعدة السابعة والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يرفع الحدث بماء مطلق 


دلق 


ظ الحدث - الماء المطلق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ضابط يبيّن رافع الحدث ومطهّره . 

المراد بالماء المطلق : الماء الذي بقي على أصل خلقته »ء ولم 
يغيّره شيء طاهر أو نجس , عدا الطين والرّمل الجاري عليهما . فهو 
طهور مطهّر باتفاق . 

فهذا الماء يرفع الحدث الأصغر والأكبر - أي ما يوجب 
الوضوء والغسل - بإجماع واتفاق . 

ولكن إذا خالطه طاهر ما حكمه ؟ 

إذا كان المخالط لم يغلب على الماء ولم يخرجه عن إطلاقه » فهو 
طهور باتفاق كذلك . 

ولكن إذا غلب على الماء ما يخالطه من طاهر » فأصبح يحمل 
افق + كماع الووه واللبية و#قيل هوق التظلون نداو و التحة الأمدا م 


الفرائد ص 8 . 


كاتكا :من امخلة هذه القاهده ومسائلها : 

ماء البحر » وماء المطر » و ماء العيون » وماء الآبار والأنهار 
كلها مياه طهوريّة تزال بها الأحداث والأنجاس بلا خلاف . 

ومنها : الماء الجاري وقد اختلط به التراب أو الطين أو الرّمل أو 
تغيّر لونه بسبب سقوط أوراق الأشجار التي يمر تحتها فيه . فهو كذلك 
طهور . 

ومنها : ماء خالطه ورد أو زهر ولم يغلب عليه » فهو طهور 

ومنها : ماء غلب عليه ما خالطه فأصبح يسمّى ماء الورد » أو 
ماء الزّهر » أو الشاي » أو النبيذ - من ماء وتمر - فهذه فيها خلاف » 
ولكن يجوز التطهّر بها عند الضترورة وعدم وجود غيرها .ء والأصل 
في ذلك النبيذ الذي توضتأ به رسول الله صلى الله عليه وسله(). 


('! الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جح ١‏ ص 958” , ؟.: , 444 2 


٠ة:‏ ,هه . عن ابن مسعود وعند أبي داود كتاب الطهارة حديث 8 . 


القاعدة الثامنة والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يستحلف على القصاص والأموال كلها اتفاقا 


دلق 


الاستحلاف 

خاشا معن هذ القاضدة وسدكوكها : 

القصاص : هو قتل الجاني القاتل عمدأ عدواناً مكافئاً غير والد » 
أو قطع عضو أو شجة أو جراحة » فقتل الجاني بهذه الصّتفقة واجب .2 
وكذلك لو قطع عضوا ؛ أو شجّ شجّة أو جراحة فإن القصاص واجب 
كذلك إذا قامت البيّنة على القتل وغيره » أو أقن هو بذلك ٠‏ لكن إذا لم تقم 
بينة ولم يقر ؟ فهل توجه عليه اليمين ويستحلف . 

والذي يترتب على اليمين أمران : الأول : أن يحلف فيبرأ ولا 
يقتص منه بل تجب عليه الدّية عن أبي يوس ف ومحمد رحم هما الله 
تعالى » أما عند أبي حنيفة رحمه الله فيحبس حتى تقوم بيّنة أو يقر على 

والأمر الثاني : أن يستحلف فينكل عن اليمين - أي يمتنع عنه - 
ففي هذه الحال لا يقتصّ منه إلا أن يقر على نفسه - لوجود الشبهة ؟ 
لأن النكول شبهة تدرأ عنه حد القصاص . وفي الاستحلاف في القصاص 
ا 


00 الفتاوى الخانية ج "١‏ ص 5 58٠+‏ . وعنه الفرائد ص 8٠‏ . 
3) ينظر المقنع مع الحاشية ج ا ص 77١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


أمّا في الأموال فبالاتفاق يستحلف عليها المنكر » فإذا نكل عن 
اليمين وجب عليه أداء ما أنكر عند الحنفيّة والحنابلة . وعند الشافعية ترد 
اليمين إلى المّعي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنأ له عمداً أو عبداً أو وليَاً 
بآلة توجب القصاص ٠‏ وادعى القصاص لنفسه , أو ادعى أنّه قطع يده 
قدا عاو لطع يد ارخ :ضكين له عهذا : أو ادعى شكؤة أل جراحيةات 
يجب فيها القصاص - وأنكر المدّعى عليه - كان له أن يس تحلفه فإن 
حلف برئ ء وإن نكل عن اليمين في القتل يقضى عليه بالدية عندهما » 
وعنده يحبس حتى يحلف أو يقر . 


القاعدة التاسعة والخخمسون 
أوله : لفظ ورود القاعدة 

يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل''". 


النول + الأصلن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال » فالبدل لا يحتاج إليه إلا عند فقد المدل 
منه » أو عند عدم القدرة على استعماله » فعند ذلك يعتبر البدل ويحتاج 
إليه » ؛ لكن إذا فقد الأصل ؛ وجيء بالبدل اث فتن على الامبسل غدل 
حصول المقصود بالبدل » فإن البدل لا يجوز اعتماده ويسقط اعتباره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة و مسائلها : 

الماء ذ في الطيادة أصل » فإذا عدم الماء . أولم يقدر على 
استعماله لمرض أو مشقة » فإن الحكم ينتقل إلى التَيِسَم . فإذا تيسّم فاقد 
الماء » أو لم يقدر على استعماله مع وجوده » فيجوز له التّيسَم لأداء 
الصّلاة » أو لفعل شيء يحتاج للطهارة » فإذا تيمّم وقبل الدتخول في 
الصّلاة وجد الماء أو قدر على استعماله . بطل تيمّمه . 

ومنها : الواجب على المتمتع دم » فإذا لم يجد الشاة » أو لم يقدر 
على ثمنها » فينتقل الواجب إلى الصّوم بدلا . فإن صام يوماً قي الحج أو 


)0 المبسوط ج ١‏ ص ١١‏ . وينظر المقنع ج ١‏ ص 474 . 


يومين » ثم وجد الشاة أو قدر على ثمنها فيجوز له الانتقال إلى الشاة ,لا 
شاء » وأما إذا لم يشرع في الصّوم فيجب عليه الانتقال إلى الشاة » وعند 
الحنابلة روايتان . 

ومنها : من عليه كفارة يمين وهو غير قادر على الرقبة أو 
الإطعام أو الكسوة » فينتقل الواجب إلى الصّوم » ولكن قبل أن يشرع في 
الصّوم قدر على أحد الثلاثة » فلا يجوز تكفيره بالصّوم . 


القاعدة السّتثون 
ألا + فنك ورؤد القاعدة : 
يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح 


6 


دلالة الحال - التصريح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 44 
ونصنّها : ( لا عبرة لللالة في مقابلة التصريح ). 

وذلك لأن التلالة إنما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم 
مقامه » لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التصرف 
بالذلالة - بطلت الدلالة وسقط اعتبارها . لكن بشرط أن لا يكون قد 
ترتب حكم على الدلالة قبل التصريح بخلافها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وضع الطعام بين يدي الضتيف فهذا دلالة على جواز تناوله . 
فإذا قال المضيف : لا تأكل الآن . لا يجوز له تناول الطّعام عندئذ . 

ومنها : إذا دخل الضّيف غرفة الجلوس » فهذا يدل على جواز 
جلوسه في أي موضع شاء منها . لكن إذا قال صاحب المنزل : لا تجلس 
هنا » واجلس هناك . لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه 


0 شرح السير ص 558 » وعنه قواعد الفقه ص ١4١‏ . 


ل السو الا ال 


المضيف . وإذا جلس في غير المكان المشار إليه فتضرر المقعد بجلوسبه 
فهو ضامن »؛ أو لو أصابه من جلوسه ضرر في غير المكان المشار 


إليه فصاحب المنزل غير ضامن ٠.‏ 

ومنها : إذا صالح الحربي المحصور في حصنه المسلمين على 
هال “8و أدى .هنا" التزح :+ ثم أراد أن يغادر حصنه » ويذهب إلى موضع 
أخن لومم عق ذلك » فإذا بلغ مأمنه حل قتاله ؛لأن الأمان الذي 
ا سس ا كر 
على المسلمين الأمان منهم حتى يعودوا إلى دار الإسلام » أ 
معيّنة » فهنا يجب الوفاء بالشرط ٠»‏ فيسقط اعتبار الدّلالة . 


القاعدة الحادية والستون 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 
يسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلاف'') 


العرف واعتباره 

كانبا «مغت :شن الماعدة ومدالواني 

العو تك انهو العاف نوهو ما كوقب تكو الحجان خستفة بم 
العادات . 

وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( العادة محكمة ) 
والتي سبق بيانها ضمن قواعد حرف العين تحت الرقم ؟ . 

فالعرف والعادة يحكمان في معاملات الناس وأيمانهم » لكن بشرط 
أن لا يكون هناك نص مخالف للعادة أو العرف ٠‏ فإذا وجد نص مخالف 
لهما يسقط اعتبارهما كما يسقط اعتبار الدلاالة . إذا وجد التصريح 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان من العادة المعروفة أن يكون حمل ونقل: الأشياء الثقيلنة 
على البائع . لكن إذا اشترط البائع. عند العقد أن تبعة النقل والحمل على 
المشتري . فإن التنصيص على ذلك يلغي ويبطل أثر العرف والعادة . 

ومنها : إذا أراد شخص أن يشتري من محل سلعة ٠‏ ولم يحدّد أو 


المتسوظ يه سن ا 


تمض [ 


يعيّن النقد الذي يدفعه » فإنه يدفع بعملة ونقد البلد الذي هو فيه ؛لأنه 
الجاري التعامل به بحسب عرف البلد » لكن إذا اشترط البائع عملة 
أخرى ورضي المشتري فله ما شرط . ظ 

كأن تكون المعاملة هنا في السعوديّة - مثلا - فتكون المعاملة 
الجارية بالريال السسّعودي , لكن إذا اشترط البائع الدولار الأمريكي 
أو عادة البلد في التعامل بالريال » لأن النصّ قاض على العرف . 


القاعدة الثانية والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يسقط اعتبار التسبة عند التعريف بالإشارة'". 


التسبة - الإشارة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النسبة : المراد بها تعريف الشيء بما يميّزه عن غيره » أو ذكر 
اسمه ونوعه ». والإشارة للحاضر أقوى من ذكر اسمه ونعته ووصفه» 
فعند الإشارة إلى الحاضر الموجود لا يعتدَ بالاسم أو الوأصف .» إلا إذا 
كان الاسم والوصف من غير الجنس المشار إليه . وقد سبق لهذه 
القاعدة أمثال وينظر القاعدة رقم ١79‏ من قواعد حرف " لا " وقواععد 
حرف العين القاعدة 85١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : بعتك هذا الحصان الأبيض . وأشار إليه ء وإذا به 
اتوت عافينقل الاعته ان اوضق "لان الإندار: أقوف:. 

لكن إذا قال : أبيعك هذا الحصان الأبيض وأشار إإلى حمار . 
فإن البيع لا يتمّ لاختلاف جنس المشار إليه . 

ومنها : إذا قال الأمير : من أصاب هذه الجبَّة الخز فهي لهء 
فأصابها إنسان » فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور - نوعان من القفرو - 


(') شرح السير ص 775 وعن قواعد الفقه ص ١4١‏ . 


ل ال ا 


فالكل للمصيب هاهنا - أي الغائم -؛ لأنه بنى الاستحقاق على التَعييسن 
بالإشارة دون الاسم والنسبة » فكل واحد منهما للتعريف إلا أنه عند 
التععريف بالإشارة - وهو قوله : هذه الجبّة الخزت - يسقط اعتبار النّسبة ؛ 
لأن الإشارة أبلغ . 


القاعدة الكثالثة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يسقط الدين بأداء المتبرع'"' 


سقوط الدّين 

كإنيا “معن هاده فا عد ةوف نوانها 

الأبرو وماك كي نه شسصن: دنا لصتن أن المدين هو الذي 
يجب عليه أداء التين » سواء أكان الدين لله سبحانه وتعالى كالكقّارات . 
أو كان لشخص أو أشخاص كقرض أو ثمن مبيع أو ضمان متلّف . 

لكن إذا تبرّع شخص آخر - غير المدين - فأدى التين عن 
المدين , فإن الذين يسقط وتبرأ ذمّة المدين » ولا حق للدتائن بعد ذلك في 
المكذالبة بالميث-: 
تالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كان صلى الله عليه وسلّم لا يصلّي على رجل مات وعليه دين0". 
وكان عليه الصّلاة والسّلام يقول في مثل ذلك « صلوا على صاحبكم ». 
لكن إذا تبرّع أحد الصحابة وتحمّل الدين عن الميّت فإنه صلّى الله عليه 


)0 مقلم الشوت د ١‏ ص ١7١١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١47‏ »؛ وينظر أشباه ابن 
نجيم ص 7514 . 

0 ينظر سنن النسائي ؛ والبخاري باب الكفالة من كتاب البييوع باب ”ا. ه, 
والحوالات باب ” . وينظر عمدة القارئ ج 5“خغاص ١١١‏ فما بعدها. 


وسلّم كان يصلي على الميّت المدين . وذلك دليل على سقوط التين عن 
الميّت وبراءة ذمّته عن الدين . كما أنه لا يشترط في التبرّع بالدّين 
رضاء المدين 1 


القاعدة الرابعة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يسقط الفرع بسقوط الأصل''2. أو إذا سقط 


زدرق 


الأصل 
سقوط الفرع - تحت قاعدة التابع تابع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفرع التابع لأصله » فإذا سقط الأصل أو هلك فإِنَ فرعه يس قط 
ويهلك » وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل . كالشف جرة إذا اجنث 
أصلها سقط فرعها . 

وقد سبق لهذه أمثال : ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 
761 . ومن قواعد حرف التاء القاعدة ١5‏ . ومن قواعد حرف 
الفاء القاعدة ١9/2 ١5‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ون :ذاه الحح لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ 
الأعظم - فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة فقط #وليس ملبكة رسن زلا 


ومنها : إذا أبرأ الدائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة 


(') شرح الخاتمة ص 47 . 
0 رتيب 'اللثلي لوه 1157نت :+ وينظن الوجيق من 04 , 


اا 'موسوعة القواعد ١‏ 2 لفقهية 


المدين الأصيل يبرأ الكفيل والضّامن . 
زانعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة 

إذا ضمن شخص ألف دينار عن شخص آخر » وأقِرٌّ الضتامن 
بالضتمان - ولكن برهن المضمون على الأداء قبل ضمان الكفيل . فإِن 


٠ 


الأصيل يبرأ دون الكفيل ؛ لأن الكفيل مؤاخذ بإقراره . فللآائفئن حق 


مطالبته بما ضمن . 
ومنها : إذا أحال الكفيل الطالب على مديونه - وهو المكفول - 


وشرط براءة نفسه خاصة » برئ دون الأصيل : 


القاعدة الخخنامسة والسئكون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يسقط الواجب بالعجر"'". 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف " لا " 
تحت الرقم 4 . ولفظها : ( لا واجب مع عجز !| أو ضرورة )؛ لأن 
الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها . بدليل قوله تعالى : 

2 كين د صم سين مس« د 3 و ا 

ولا يكلف الله نكا ال وسكي 06 

وقوله صلى الله عليه وسآم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا دنه ما 
استطعتم 14 

ففعل الأوامر مقيّد بالاستطاعة » فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو 
الضرورة » فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من عجز عن الطهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله » 
انتقل الواجب إلى التَيمّم . 


0 القواعد الفقهية للندوي ص 7٠١‏ ؛ عن قواعد ابن قاضي الجبل . 
كلقي كا من سيور البق . 


0 الحديث سبق 'تخريجه : 


وملته] اقم غنوك بول االثياة :قن الوتتبيلاة حلسن ناهد + لو 
مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماء . 

ويا من دكن النسعو القزتلاه اقائهية و لو نطفة ليد فشن 
العاف م فوسل كلك لمشت وتتس متقسودا واه متتعيكية مع 
الجماعة . لأن الواجب وهو الوقوف في الصف معجوز عنه . 


شع ةا 


القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اليسير في الرزُمن الكثير كثير . والكثير في 
الزّمن اليسير يسير''". 
ٍ الكثير واليسير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
1 القاعدة تتعلق ببعض الأفعال في الصّلاة و ل 
فالفعل إذا كان يسيرا - أي قليلاً - ولكن استمرٌ أو تكرّر زمناً 
كثيرا فهو كثير غير معفوّ عنه ؛ نظراً إلى زمان وقوعه » ويترتّب عليه 
بطلان العمل . ولكن إذا كان الفعل كثيراً » ولكن في زمن يسير أو قليل 
ولم يتكرر فهو فعل يسير معفوّ عنه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الكتك و درو افر عور ةمسا و القر اموه كسان نبا ركس 
نطلك صبلاته إذا كان يعلم بالكشف ‏ " 
ولكن إذا سقط إزاره - وهو في الصلاة - فكشفت عورته » ولكن 
بمجرد إحساسه بسقوط إزاره تناوله وستر عورته فصلاته صحيحة . 
ومنها اذا خط محر أده كله إن كيس ذا امتح 5ل ميق 
واستمر زمنأ وهو عالم به ذاكر لإحرامه - وجب عليه الجزاء . لكن 
إذا غطاه جاهلا أو ساهياً ثم انتبه أو نبّهِ فكشفه حالاً فلا شيء عليه . 


ارمق نوس الأفهاء رضح 811 


الا ا 


القاعدة السستابعة والسثون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

يشترط في تعديل العلافية ما يشتزط في الشهادة ‏ 
ولا يشتزط ذلك في قعديل السّر""'. 
تعديل العلانية وتعديل السر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئوئها : : 

التعديل : هو تزكية الشاهد ووصفه بالعدالة التي توجب قبول 
شهادته . وهو اشتهار الشاهد بالتقوى والورع والبعد عن ارتكاب 
الكبائر أو الإصرار على الصغائر . والتعديل نوعان : تعديل علانية 
وتعديل سر » وفي تعديل العلانية : يشترط في المزكي ما يشترط في 
الشاهد الذي تقبل شهادته » ولذلك قالوا : لا يصحّ تعديل من لا تجوز 
شهادته له : فلا يعدل الأب ابنه ولا الابن أباه ولا الزّوج زوجته . 

وكل مواظق يعوداقية :على الشافد منغ أو تدفع.عديد ها متريتا ذا 
تجوز شهادته فيه وكذلك لا يجوز تعديله بهذا السّبب . 

وهذا كله في تعديل وتزكية العلانية . لكن في تعديل السّتَرٌ - 
وهو النوع الثاني من أنواع التعديل - لا يشترط فيه ذلك . 

والقاضي لا يجوز قضاؤه لمن لا تجوز شهادته له . 


(10 الفقاوي الفانية بخ سن 14:24 ورعنة الفز اند كن 14 


القاعدة الثامنة والسئون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
يصح ضمان كل جائز التصرّف في ماله" 
ضمان غير المحجور 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ا ا . فالضّامن هو الكفيل ». 
والضتمان هو الكفالة!'). فالضتامن للمال يشترط فيه القدرة على أداء 
المضمون أو المكفول 

مان لقاع أن ل ل 
التصرف في ماله » سواء كان رجلاً أو امرأةل” ). ليخرج المحجور لسفه 
فلا يصحّ ضمانه » لأنه غير جائز التصرف في ماله » وكذلك المجنون . 
لكن المحجور لفلس يصحّ ضمانه ويتبع بعد يسره . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

إذا كفل وضمن زيد عن عمرو دينه - وزيد جائز التصرتف في 
ماله » ؛ فضمانه صحيح » و يجب عليه الوفاء بالتزامه إذا لم يدفع 
المكيوون . الشة: 


(') المغني ج ؛ ص 5518 . 


1" تكرين القاظ السريد من 2 
'' وينظر القاموس الفقهي ص ١44‏ - 5850 . 


ومنها : إذا ضمن شخص للمشتري قيمة ما يحدث في المبيع من 
بناء أو غرس » إذا ظهر المبيع مستحقا » فالضتمان صحيح » فإذا استحق 
المبيع رجع المشتري على الضتامن بقيمة ما تلف أو نقص . 


القاعدة التاسعة والستون 


ألا + القفل :وووة القاعدة : 

يصح العقد في الشّيء تبعاً. وإن كان لا يجوز 
ام 

صحة العقد التبع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة سبق لها أمثلة » فإن العقد أو التصرف في شيء لا 
يصن إذ|اافقة, هذا النقد أو« النصواف: متك اقجر اننة الماتاية وو ذلك 
بشرط أن يكون هذا الشيء مقصودا بالعقد أو التصرّف . 

كر ذا كان فد بعتن اندر تفي ناب التفيوة قن العطيد 
0 ؛ لأن ما لا يصحَ مقصودا قد يصمح تبعاً » لأن التابع لا يشترط فيه 

يشترط في أصله ومتبوعه . وينظر من قواعد حرف القاف القاعدة 
0 
كانتا :هن امثلة هذه الفاهدة ومساكلها : 

الوقف لا يجوز في منقول غير متعارف » لكن إذا كان ضمن ما 
يصحّ وقفه جاز .- كوقف مزرعة بأبقارها وآلتها - فيصحّ وقف البقرة 
والاآلاات ضمن وقف المزرعة . 

ومنها : يجوز بيع البقرة أو الشاة أو الناقة الحامل فيدخل جنينها 


0 المسواكة 6و1 : 


موسوعة القواعد الفقهية 


في البيع تبعأً وإن كان لا يجوز مقصوداً . 

ومنها : جواز أكل الجنين تام الخلق انك نيجك ال 
شاة أو بقرة أو ناقة - ولا يحتاج إلى تزكية . 

وفتهن] #تكؤان المزارعة كدخ -غقد" المتعالئلة تققد انين لأ ساي 
المزارعة مقصودة . 

المعاملة : هي عقد على العناية بالنخيل بنصيب محدد للعامل . 

المزارعة : هي أن تكون الأرض من شخص والعمل من شسخص 
او . والبذور والآلات من أحدهما على أن يكون الناتج شركة بينهما 
تكسي نا فقا غاية .. 


القاعدة السبعون 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 
يضاف 0 إلى الشترط عند تعدّر الإضافة إلى 


العلة ‏ أي السسّبب''' 

ل ل لشت للم ل للح ره 
صلاحيّة العلة لذلت''! 

الحكم - الشّرط - العلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل أن الحكم يضاف وينسب إلى علته وسببه » لكن في بعض 
الأحيان لا تصلح العلة لبناء الحكم عليها » فعند ذلك يجب إضافة الحكم 
إلى شرطه دون علته وسببه » وذلك عن طريق المجاز . ينظر من 
قواعد حرف الحاء القاعدة ١٠١5‏ . 
كاكنا من امتغلة هذه اتقاهنة ومسائلها : 

حفر في الطريق العام حفرة بإذن ووضع عليها حواجز 
وعلامات » فجاء شخص ورفع الحواجز أو العلامات » فسقط في 
الحفرة إنسان أو دابّة . فالضمان على الرّافع لا على الحافر . فالحافر 
علة والرّافع شرط . فوجب الضتمان على الرافع . 


)0 المبسوط ج ١11ص‏ 565. 
0 نفس المصدر جح /ا١‏ ص ١‏ . 


ومنها : غصب حنطة فزرعها » فيضاف الإنبات إلى فعل 
الزّارع لأنه شرط للإنبات ٠‏ وإلا فإن سبب الإنبات هو التربة وما فيها 
من رطوبة وغذاء للبذرة » وهذا لا يصلح لإضافة الحكم الفسة؟؛ لأقنه 
مسخر بتقدير الله سبحانه وتعالى » لا اختيار فيه للرُطوبة وغيرها من 
غوامل الإنبات . 


القاعدة الحادية والسبعون 
اول :+ القتفل:ورود اتقا عد : 

يضاف الفعل إلى الفاعل لاالآمر مالم يكن 
0 


القاع لت الافن 

كانيا “ولعت هدو الفاهدة داكو لينا:: 

المراد بالفعل هنا : الفعل الضّار الذي صدر على وجه التعدي . 

والمراد بالآمر : هو كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعفل شيئاً 
بدون إلزام أو إكراه » أي أن الأمر هنا مجرّد طلب غير ملزم » لكن إن 
كان بإلزام أو إكراه فإن الضتمان على المكره المجبر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلب شخص من آخر أن يحرق هذه السيّارة الواقفة . فأحرقها 
المأمور ٠‏ فهو ضامن لها : والآمر لا يضمن لأنه لم يجبره على ذلك . 

لكن إذا قال : أحرق سيّارتي هذه . فأحرقها فهو غير ضامن . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر : اركب هذه الستيّارة و قها ء أو 
ادخل هذا البيت واهدم هذا الحائط . ففعل المأمور ما طلب منه . كان 
كافك <١‏ 

لكل إلاكال الآمل- اربكب مكارتي هذهو أففلها ار.حركها هن 


(' المجلة المادة 84 » المدخل الفقهي الفقرة 557 . وينظر الوجيز ص 8/” . 


الي لي موسوعه القواعد الققهي 


مكانها فتلفت ٠‏ فإذا هي لغير الآمر . ففي هذه الحال الآمر .هو الضتامن ؛ 
لأنه غر المأمور بقوله سيّارتي أو دارى . 
رابغ مما استكنى من مسائل :هذه القاعدة": 

إذا كان الآمر سلطانا فإن أمره إكراه . 

ومتها : إذا كان الآمر أبأ فأمر ابنه الصتغير أو حتى الكبير 
بإتلاف مال للغير » فالأب الآمر ضامن . وكذلك لو كان الأبكر دا 
امامو عبدا فالضتمان على الستيّد لا العبد . 


القاعدة الكانية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


يعتبر فى الدعاوى مقصود المخحصمين في المنازعة 
دون الظاه '". | 
المقصود - الظاهر 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٠٠‏ . 

ومفادها : أن المعتبر والمعتد به في الدّعاوى وما يبننى عليه 
حكم القاضي هو ما يقصده الخصمان »٠‏ وما ينويانه » ولا يينى الحكم 
على ظاهر الدذّعوى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى مدّع أمام القاضي أن هذا الشخص أتلف عليه مالاً لهء 
وأنكر المذعى عليه . فالمدّعي مقصوده من الدّعوى إثبات الضتمان على 
المذعى عليه لا مجرّد الإخبار بتلف ماله . والمدّعى عليه مقصوده من 
إنكاره دفع الضتمان عن نفسه » لا مجرّد نفيه للإتلاف . 


أصول الكرخي الأصل الرابع . 


القاعدة الثالثة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
يعتبر في القصاص لقتناو بين الس والمجني 


عليه في الطرفين والواسطة'". ‏ 
القصاص - التّساوي 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القصاص : معناه المماثلة » أي أن يوقع بالجاني مثل ما جنى ٠»‏ 
النفس بالنفس , والجرح بالجرج ٠‏ . 

فالقصاص إنما يجوز إذا كان التساوي بين الجاني والمجني عليه 
في الدين والحريّة بريه لأن المراد بالمماثلة : التعساوي في حياة 
الأنفوى وسفانها السعتنن «شويها + يقتلن المفضبر ل والفاصتل وى جيل 
مسلم بكافر - حربيّاً كان أو ذمّيَاً - خلافا للحنفيّة في الذذنَيّ - ويقتل 
الذْمَّّ والمعاهد بالمسلم » ويقتل الذمّيّ بالذمّيَّ وإن اختلفت ملتهما » 
وشروط لشفت التسنافين 4 ات أن تكون القت عنيد ا محكنا: 

- أن يكون القائل مكلفا - فلا يقتصّ من صغير ولا مجنون‎ -١ 
. وأن يكون ملتزما بأحكام الإسلام‎ 

“- أن يكون المقتول أو القتيل معصوم الدّم بالإسلام أو الجزية أو 


(') قواعد الحصني ج 4 ص 7١5‏ . فما بعدها » عن المجموع المذدهفب لوحة 
0١‏ ب ء أشباه السيوطي ص 000 ؛» المختصر ص عكه ., 


الأمان ؤيهذا أشوطة وكوك القضامن لو1ثا, 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قال قفي كل ري » فإذا هو مسلم » فعليه القصاص . 
ومنها : ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصّحيح . 
فمات منه » فإن علم مرضه فعليه القصاص قطعاً » وكذا إن جهلهُ على 


الصحيح . 
را الك ار 
وي و 
يقل نه قصناهيا . 


ومنها : قتل امرأة مسلمة عمد عدواناً فيقتئل بها قصاصاً . 


0 وينظر روضة الطالبين ج /ا ص ؛ فما بعدها . 


موسوعة القواعد: الفقهية 


القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يعتبر الوصف في غير المعين . ولا يعتبر في المعين 
ظ الوضصف 


)١١ 2ت‎ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الؤضيف: و النسية والتسية كلها القاط سول :علص بيجان الشبيء 
المراد بيعه أو تأجيره بذكر ما يميّزه عن غيره . ا 

فذكر ما يميّز الشيء عن غيره إنما يعتبر ويُبنى عليه الحكم في 
الشّيء غير الحاضر المعيّن بالإشارة إليه » أي إنما يعتبر في الشيء 
الغائب غير الموجود تحت النظر ء أو في مجلس العقد . لكن الشيء 
الحاضر المرئي المشار إليه فإن الإشارة هي المعتمدة في الحكم ء 
والقدرة على النظر ومشاهدة الحاضر » وقد سبق مثل هذه القاعدة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 1 

إذا استأمن مشرك على أن يدل على رئيس الحصن وقائده - الذي 
هرب من الحصن - فلمّا نزل المستأمن وجد أن المسلمين قد أسروا كذلك 
البطريق أو الرئيس أو القائد . فإن المستأمن يكون آمنأ لا سبيل عليه » 
لأنه التزم الدلالة على شخص معلوم بعينه أو بنسبه وقد دل عليه . 


(') شرح السير ص 545 وعنه قواعد الفقه ص ١57‏ . 


ومنها : إذا حلف لا أكلم هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ حنث في 
يمينه » أمّا لو قال : لا أكلم شابأ » فكلم شيخاأ وقت يمينه لا يحنث . 

مقي ارا كلفته يكل حرو تر كينا نوو تمت ذا أكسيق 
خبز ذرة في أي وقت كان . لكن لو قال : لا آكل هذا الخبز - لخبز ذرة 
حاضر - فلا يحنث لو أكل خبز ذرة غير المشار إليه . 


القاعدة الخامسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب''". 

اليسار و الإعسار 

قاكنا “فحت هذه الفاغدة ومدتونها : 

الما © العدى و الس ووالة”, 

والأهفان :"الفقن والشدة: 

فغنى الشخص أو فقره الذي تبنى عليه الأحكام - وبخاسّة في 
باب الكفارات والجزاءات والنفقات - هو ما كان في زمن وجوب الحكم 
وتعلقه في ذمّة المكلف . لا في زمن أدائه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف يمينا على شيء يفعله أو لا يفعله » ثم حنث في يمينه 
فيجب عليه كفارة يمين » فإن كان حين الحنث غنيًا فيجب عليه عتق 
رقبة أو إطعام عد سكين أو كسوتهم . وإن كان حين الحنث فقيراً - 
لا يقدر على أحد الثلاثة - فالواجب عليه صيام ثلاثة أيتَام . ولكن إذا 
افتقر الغني أو اغتنى الفقير قبل التّكفير فيجب عليه التكفير بما يناسب 
حالقه'الحامردة:. 

ومنها : إذا فرض عليه القاضي نفقة لزوجته » أو من تجب عليه 


نفقتهم - وكان حين فرض القاضي غنيَاً موسراً - فعليه نفقة الأغنياء 
الموسرين ٠‏ حتى لو لم يدفع النفقة حين ذلك ثم أعسر وافتقر فتبقى 
النقة الواجية نينا في شيعه لحو بسار : 

ومنها : من كان متمتعا ووجب عليه هدي ٠‏ فإن كان موسراً 
وقت الوجوب ٠‏ وجب عليه الهدي » وإن كان معسرا انتقل الواجب إلى 
صيام عشرة أيَام » ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع . 

ومنها : من فاته الحجّ وهو محرم ٠»‏ فإن الهدي يلزمه - في أصحّ 
الروايتين عن أحمد - رحمه الله - وهو هدي كهدي التمتع ٠‏ فإن كان 


_ موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والسبعون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

يعمل في الأشياء باستصحاب الأصل . وفي أشياء 
بالظاه '". 

الاستضحات والظاهر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل والظاهر : اصطلاحان أصوليّان فقهيّان » وقد سبق بيان 
معناهما أكثر من مرة » ففي أكثر الأشياء يعتبر العمل بالأصل هو 
الوزاخي :4 أن الأضيل هو المقدكر 0 ونا كد ام مشكو لك فوط .: 

وفي أشياء أخرى يعمل بالظاهر . وهو ما يحتمل أمرين أحدهما 
أرجح من الآخر لقرائن احتفت به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

:دعن كنتسن على اخ ذينا »أو أنه اغتسين ينه قينا + أو 
أتلفه » ولم يأت ببيّنة على دعواه » » وأنكر الآخر الدّعوى » فهنا المدّعي 
. يريد بدعواه تضمين خصمه ما ادعاه » والمذعى عليه ينكر دعواه؛ 
لأنه يدفع الضمان عن نفسه . ٠‏ 

ولمّا كان الأصل هو براءة الذمّة وخلوّها من وجوب شيء أو 
التتكقاقة فإن المنكن توجه عليه التمين +.وأنة لأتحق لخصيمه عليه أو أنه 


(! مغني ذوي الأفهام ص 5١5‏ . 


لغاينشدق:منه هيدا أو لم يصب متداشيئاً أو لوريلف لداقيكا +“فإن لاف 


فقد برئ . 

ومنها : إذا أحصم اثنان في دابّة وأحدهما راكبها ء والآخر 
متك وثنديا مدي و بو جام كل قينا ةمقل مهاده نان الا كن 
أن ' الذاتة ملك الرتاكنينا لوجوك ,وده كلديا كلذف خصمة.. 

ومنها : إذا اختصم اثنان في ملكيّة دار » وأحدهما ساكن فيهاء. 
فإن بيّنة الساكن تقدّم على بيّنة غيره لأن الظاهر معه . 

ومنها : رجل ادعى دابّة في يد آخر وأنها دابّته اشتراها من فلان 
وتنك علدا وزاد ع ذو اليه أدها ذائقة اككر اهااهة كتخسن اخر حيناء 
وأنها نتجت عنده وأقام كل منهما بيّنة على مدّعاه » فإنه يقضي بالدابة 
لضا من النذ. 


ال177 ساسته استس -1 


القاعدة السابعة والسبعون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
يغتفر عند الانئفراد ما لا يغتفر عند ا لاجتهاع''". 
' الانفراد والاجتماع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المراد بالانفراد هنا : انفراد الفعل أو انفراد النيّة - أي أن يكون 
كل منهما واحدا لا تعثد فيه ؛- أي أن يفعل شيئاً أو ينوى شيئا واحداً -. 
والمراد بالاجتماع : تعدّد الفعل أو تعدّد إلديّة :+ 
فإذا كان الفعل أو المنوي واحدا لا يؤثر ذلك في إبقاء ما كان على 
ما كان . لكن إذا تعدّد الفعل أو النيّة فإن ذلك يؤثر في تغيير الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
غسل نجاسة في ثوبه أو بدنه » فإذا بقي اللون والرّائمة » فإنه 
يضر - بمعنى أن النجاسة باقية فلا يجوز له الصلاة معها . لكن إذا بقي 
اللون وحده أو الرائحة وحدها لا يضر ذلك . كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم : « ولا يضرك أثره »(). أي دم الحيض . 
ومنها : إذا نوى القارئ في صلاته قضع الفاتحة - أي عدم 
إتمامها - ولم يسكت » لم تبطل صلاته وكذلك لو سكت أثنائها ولم ينو 


امور ا 7 


0 الحديث عن خولة بنت يسار رضي الله عنها » أخرجه أحمد وأبو داود . 


قطعها . وأمّا إن سكت أثنائها ونوى القطع بطلت . عند من يرون 
ركنيّة قراءة الفاتحة في الصلاة . 

ا 5005-2 
انفرد أحدهما - الإخراج وحده » أو النيّة وحدها - لم يضر . 

ومنها : إذا اجتمع التف والشبّابة حرم اتفاقاء ولكن إذا انفرد 


أحدهما فهو موضع خلاف . 
رانغا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة . 

إذا أبدل في الظهار لفظ الأم » أو لفظ الظهر . فقال : أنت كيد 
أمي . هذا من صريح الظهار - كما قال الستيوطي في الأشباه ص4١"‏ » 
وزوظية الظالبرى ناك من ارو الاع ءوضل نقد وي التق 
قال : أنت كظهر أختي . قال في المنثور : هذا لم يضر 

لكن قال في الاغتئاء اصن 5:8 :ت 4.5 ٠‏ وروضية الطالبين ج :+ 
ص 740-777 ء هذا ظهار في جديد الشافعي ؛ وقال ص ”٠١‏ : 
محرامات 'النسب كالينات و الأخوات:والعمتات والخالات .وتات كفت 
فإذا شبه زوجته بظهر واحد منهن فقولان : الجديد وأحد قولي القديم: 
إن#اظهان والكاضي +:لة 4 للفدول عفن المعهوة . 

وقال في المنثور - وهو محل الاستثناء - إذا قال أنت كيد أختي 
حينة: أبدذلهما معأ فليين كنهان ١‏ قطها . ففي هذا المثال اغتفر في 
الاجتماع ما لم يغتفر في الانفراد . 


القاعدتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 
محر اكوا كوم - مالا يفغتمر في 


الابتد/ '' 
وفي لفظ مقابل : يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في 
الانتهاء''". ظ 


الاغتفار - الافتقار 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

وردت أمثال هاتين القاعدتين بألفاظ مختلفة تارة بلفظ ( يغتفر فسي 
الابتداء ) وتارة بلفظ ( يفتقر ). والافتقار معناه : الاحتياج : بحيث لا 
يتمّ الفعل إلا بوجود ما يفتقر إليه ويحتاجه . والاغتفار معناه : التملمح » 
بحيث يتم الفعل بدون بعض شروطه . ٠‏ 

فإذا قلنا : يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء أو البقاء أو 
التوام » فهي بمعنى قولنا : يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء . 

وقد سبق لهاتين القاعدتين مثيلات . 

فمفاد القاعدة الأولى : أنه يغتفر ويتسامح في الانتهاء ما لا 


)0 ترتيب اللآلي لوحة 15 أء المنثور ج 7 ص 4 .؛ والجمع والفرق 
ص 5375 ء مجلة الأحكام المادة 65 » وشرح القواعد للزرقا ص 77١‏ . 
("؟ أشباه السيوطي ص856١ ٠‏ أشباه ابن نجيم ص77١»‏ شرح الخاتمة ص 17 . 


يغتفر ولا يسامح في الابتداء . 

ومفاد القاعدة الثانية : أنه لا يغتفر ولا يتسامح في الابتداء ما 
قد يغتفر ويتسامح في الانتهاء والدوام والاستمرار . 

والاغتفار والتسامح إنما يكون لأسباب توجب ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الشيوع في الهبة يمنع من صحة الهبة ابتداء ؛ لأنه يشترط في 
تمام الهبة القبض ٠‏ والقبض في المشاع غير صحيح . لكن لو طرأ 
الشيوع في القبض صحت الهبة » وذلك كأن يهبه أرضا أو دارا ثم يظهر 
تكد لكر متها [ْ 

ومنها : إذا جامع الصائم فسد صومه . ولكن إذا كان مجامعا 
وطلع عليه الفجر فنزع في الحال لم يفسد صومه . 

ومنها : إذا أحرم وهو مجامع - في وجه ينعقد الإحرام 
فيعيها ولك لو" للقي" قينة كه عليه النقدة» والقضناة :+ المصسسين 
في فاسدة("). وهذا المثال مفروض يتعذر وجوده في الواقع . وفي هذا 
المثال اغتفر في الابتداء . لكن لو جامع وهو محرم فسد نسكه . 

ومنها : نكاح الأمّة جائز عند الحاجة » لكن لو ملكها حَرّم عليه 
دوام التكاح » ولهذا ينفسخ نكاحه ؛ لأن ملك اليمين لا يجامع عقد 
النكاح . 


(') أشباه السيوطي ص ١85‏ . 


ومنها : إذا حضر القتال زمِن - أي مريض مرضاً مزمناً - أو 
أعمى لم يسهم لهم » لكن لو حضر صحيحاً ثمّ عرض له ذلك في الحرب 
لم يبطل حقه من الدتهم في الأص("). 

لكن أقول وبالله التوفيق : إن كان هذا الزّمن أو الأعمى له رأي 
ومكيدة في الحرب فيجب أن يسهم له ؛ لأن الرأي والمكيدة الصّائبة في 
الحرب تعمل ما لا يعمل المقاتل . وقديماً قيل : 

الرّأي قبل شجاعة الشجعان < هو أول وهي المحل الثاني . 

ومنها : إذا اعترفت المرأة بأنها معتدّة . فتمنع من الزواج حتى 
تنتهي عدّتها - إذا كان العقد على غير الزوج المطلق - وهذا في البينونة 
الصغرى -. أمّا لو تزوجت ثم ادعت أن عدتها لم تنته فإنه لا يلتفت 
إلى أقولها'#.ويكون القول قؤل الزاوج:. ش 

ومنها : المعتدة إذا عقد عليها بطل نكاحها » لكن لو طرأت عليها 
غذة بعد النكاع خاكداالق وطتستك بتسيهة د إن اعتضوية تا يطل 
كي ظ 

ومنها : أن الزوجة لا تملك حط المهر عن الزّتوج في ابتداء 
العقد » فلو عقدت مع الزّوج النكاح على أن لا مهر لها لم يصحّ الحط - 
وص العقد - ووجب لها مهر المثل . لكن لو حطّت المهر عن الزٌّوج 
بعد العقد صحّ حطها وبرئ الزّوج من المهر . 


1 لمرو بح تم وان 


ومنها : لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البييع - لأن 
التّمن من أركان العقد - أمّا لو تعاقدا بثمن ثمّ حط البائع. عن المشتري 
الثمن صحّ حطه و لا يفسد البيع » لأنه يكون ابتداء تبرّع من البائع . 
رابعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

لوفوافن.طلاق امرأته لعاقل فجرخ فظلق لم يقع: الطلاق + لكن البو 
فوّض إليه وهو مجنون فطلق وقع . 
العدل - لكن لو ولي عدلا ففسق يستحق العزل - على قول . 

ففي هذين المثاليين اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد الثّمانون والحادية والثانية والثمافون 2 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

يغتفر ما في التوابع ما لم يغتفر في غيرها”''' 

وفي لفمظ : يغتفر في الثواني مالا يغتفر في 
الأوائل''". 

لالص امت ف الي كان تابعا ما لا 


يغتفر إذا كان مقتصود !”ا 
700 
قصدا ‏ أو مقصود!“. 
الاغتفار في التوابع 

كاكيا “مف :هذه القواهف ومد توكي: 

هذه القواعد باختلاف ألفاظها تدل على معنى متقارب » فالتوابع أو 
الثواني هى الأشياء التي تدخل ضمن غيرها فتكون تابعة لغنا قضمتها 
في أحكامه . لكن لا تفرد هي بحكم » وإنما يحكم عليها بحكم متبوعها 


(') أشباه السيوطي ص ٠٠١‏ » أشباه ابن نجيم ص ١١١‏ ؛ المجلة المادة 4ه » 
المدخل الفقهي 510 . 

3" أشباه السيوطي ص ٠٠١‏ ء أشباه ابن نجيم ص ١١١‏ . 
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) قواعد الحصني ق ١‏ ص 77١‏ . 


المقصود بالغقد:: 

لكن قد يستثنى من وجوب اتباعها لمتبوعها في الأحكام أنه قد 
يتسامح في بعض الشروط ما لا يمكن أن يتسامح فيه مع الأصل 
المتبوع ؛ لأن التوابع تأتي ضمناً غير مقصودة بالعقد نصتاً 5 
القواعد تدخل تحت تحت قاعدة ( التابع تابع ) وقد سبق لها أمثال . 
خالعا من أفخلة هذه اتمواهد ومساكلين : 

إذا أعتق عتق أحد الشريكين حصتته من العبد المشترك » شم اشسترى 
حةة شريكه السّاكت » فإنه لا يصح . ولا يملك السّاكت نقل ملكه إلى 
أحد . لكن إذا أدى المعتق الضْتّمان لشريكه المتاكت ملك العبد » واغتفر 
التمليك والتملك ؛ لأنه وجد ضمناً وتبعاً . 

ومنها : القاضي إذا استخلف - مع أن الإمام لم يفوض له 
الاستخلاف - آم يج » ومع هذا لو حكم خليفققته - وهو يصلح أن 
يكون قاضبيا وأجال'القاضي احكاننه تجوق :: 

ومنها : الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به ٠‏ ولكنه يملك إجازة بيع 
الفضولي . 

ومنها : سجود التلاوة في الصّلاة يجوز على الراحلة قطعاً » تبعاً 
وه الصلاة فيه خلاف . 

ومنتها : لا يثبت بشت النسيي بها النساء » لكن لو شهدن بالولادة 
علي لقاش “شيك النسمك ا ! 


ل" موشوعة القراعنه الففيدة 


القاعدة الثالئثة والتّمانون 
أولك لقف وزو القاعدة : 

يغتفر في العقود الضمنيّة مالا يغتفر في 
الاستقلال'". 

العقود الضمنية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدكلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها . ولكنها تختصّ بالعقود دون 
غيرها ؛ فالعقود منها عقود مستقلة لا تصح إلا باستيفاء أركانها 
وشروطها » ومنها عقود تقع ضمناً لعقود أخرى مستوفاة » فهذه الوفتود 
الضمنيّة تصحّ ولو لم شنتوت كنووظها :4 لأنها:وقعت :ضما وتيا 
فتسوهل فيها . ْ 

وهذه القاعدة أيضا تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) ولكنها 
تمثل جانبا مما استثني منها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : اعتق عبدك عني بألف . فيقتر دخوله في ملكه بالشراء 
قبل 0 الإيجاب والقبول . 

وإذا قال : أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا . ففعل . صح 
00" . ومع أن تعليق التمليك لا يجوز لكن 
اغتفر ذلك لاحت كاء يننا , 


7" المنثور ج ” ص78" » وينظر قواعد الخحصني ج ؛ ص ١5١‏ . 


القاعدة الرابعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود'". 
الفسوخ - العقود 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفسوخ : جمع فسخ » وهو مصدر »٠‏ معناه : رفع حكم العقد أو 
هو رفع العقد من حينه أو من أصله » وقلب كل من العوضين إلى 
دافعه("). 

الانفساخ : انقلاب كل من العوضين إلى دافعه . 

فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود 
نفسها » فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود : 

-١‏ الفسخ لا يحتاج إلى قبول ٠‏ بخلاف العقود فلا بد فيها من 
التو : [! 

؟- الفسوخ تقبل التعليقات دون العقود . 

"- الفسوخ لا يدخل فيها خيار ٠‏ بخلاف العقود . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة » ولا يجوز توكيله في 


0 المنثور ج ”؟ ص 75" ٠‏ أشباه السيوطي 597 . 
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_موسوعة القواعد الفتهيا. 


العقك .عليه ا 
ومنها : إذا باع الكافر عبداً مسلما بتوب أو دايّتة. ثموجد 
المشتري به عيباً يوجب الرّد » فله - أي للكافر - استرداد العبد في 
الأصحّ - ولكن لا يجوز شراء الكافر للعبد المسلم ايتداء . 


القاعدة الخخامسة والثّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يغتفر في معاملة الكفار مالا يفتفر في غيرها 
تأليفا لهم على الإسلا م'". 


تغافئلة الكقاد 

كانيا «معتى هذه اتعاعدة وسدلوكها : 

لم يذكر صاحب المنثوز سوئى عنوان هذه القاعدة . 

ولكن مفادها : أن الإسلام تساهل في معاملة الكفار - في حال 
السّلم أو كانوا ذمّة أو مستأمنين - ما لم يتساهل في معاملة المسلمين 
تأليفاً لهم على الإسلام وترغيباً لهم فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تناكح الكفار نكاحاً فاسداً - كنكاح بغير ولي » أو بغير شهود , 
أو بغير مهر ٠‏ أو مهرها خمرا أو خنزيراً » فإذا أسلموا بقوا على حكم 
نكاحهم . هذا بالنسبة لليهود والنصارى . لكن إذا كان مجوسي أسلم - 
وهو متزوج أمّه أو أخته - يفرق بينهما ٠‏ 

ومنها : إذا تبايعوا وتقابضوا فاسدا » ثم أسلموا » سلم لهم بيعهم 
وشراؤهم . 

ومنها : لا يمنع الكافر الجنب من المكث في المسجد »ء ولا من 


00 المنثور ج ؟"' ص 778 , أشباه السيوطي ص 754 . 


قراءة القرآن » لكن لا يمس المصحف . بخلاف المسلم لا يجوز له 
المكث في المسجد جنباً ولا يجوز له قراءة القرآن : 

ففتها : نكاح الكافر الأمَة لا يا يشتوظ فيه الشروط التي انشئز 
اليل , 

ومنها : رد الخمر المغصوبة منه عليه » إذا غصبها مسلم » فإذا 
أتلفها المسلم عليه ضمانها ٠‏ لأنها مال في حق الكافر . 

ومنها : إذا زنى الكافر ثم أسلم لا يقام عليه حة الزنا ؛ لأن 
الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى » لكن حقوق العباد تستوفى منه 
ولا تسقط ولو أسلم . 
رايغا مهنا استدي من جائل هده |الماقردة . 

ااقل ال نكا ميد ثم أسلم » لم يسقط القصاص » ولو قتل 
فا أ حلقه حفن أ .كاه قر أبن شفط الكناز:# عه علنى 
الصّحيح » بخلاف الزكاة فإنها تسقط . 


القاعدة السادسة والثمانون 
أولا +اتشظ وووه القاهنة: 
يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره''". 
معاملة العاقد 


( 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعاقد : المشتري أو المستأجر » أو المالك أو البائع أو 
المواكن .: 

ففي المعاملات قد يتساهل مع العاقد لنفسه ما لا يتساهل مع غيره 
ممّن يكون له نوع علاقة بالمعاملة » ولكنه ليس عاقداً لنفسه » أو غير 
كاله الما يتصير فت فيك : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا أجّر المالك داراً أو دكاناً أو أرضا » لا يجو اله يعد تمام العقد 
أن يؤجّرها لآخر طيلة مدّة العقد أو لمدّة مستقبلة . لكن يجوز للمس تأجر 
ذلك 1 أن الفسليم ممكن من الالشناء متصان:, لكين شموظة أن تون 
الإجارة الجديدة ضمن مدة الإجارة الأولى » وأيضاً أن لا يكون قد 
اشترط عليه المالك المؤجّر عدم تأجيرها لغيره . 

ومنها : إذا كان لرجل نخيل فاتفق مع عامل على سقيه - وهي 
ما يسمّى بعقد المساقاة - فإذا كان بين النخيل بياض يسقى بسقي 


7 المور به اصن حرا 


موسوعة القوامد الفتهية 


النخيل » فأراد المالك أن يعقد عقد مخابرة في ذلك البياض » فلا يجبوز 
إلا للعامل في المساقاة ؛ لأن الجميع يحصل لواحد » كما لو جمع بينهما 
في صفقة وأحدة . ' ا 

ومنها : يجوز بيع الدّار المستأجرة للمستأجر قطعا » وفي بيعها 
لغيره خلاف . 


2. 


القاعدة السابعة والتّمانون 
أولا + لفك وروة القاعدة : 

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد''"'. 
الوسائل والمقاصد 


ع( 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوسائل : كما سبق بيانه جمع وسيلة » ومعناها : الطنرق التي 
تؤدي إلى المقصود » كالسّعي إلى الجمعة فهو وسيلة تؤدي إلى الصلاة . 

ولمّا كانت الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فيتسامح ويتساهل 
في إيجادها ما لا يتسامح أو يتساهل في المقاصد . 

المقاصد : جمع مقصد ؛ وهو الهدف والغاية المطلوب أداؤها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يجوز توقيت الكفالة بالنفس ؛ لأن الكفالة بالنفس التزام بالوسيلة » 
بخلاف ضمان المال فلا يجوز توقيته . 

ومنها : الطهارة وسيلة للصّلاة » فمن لم يجد ما يتطهّر بهو من 
ماء أو تراب » صلى على حاله » ولا إعادة عليه في الرّاجح . 

ومنها : الإحرام وسيلة لأداء النسك . فمن لم يجد الإزار يبس 
الستراويل . ومن لم يجد إلا الخفين يلبسهما . 

ومنها : قبول شهادة المرأة في الولادة على فراش الزّوج » وهي 
وسيلة لإثبات نسب المولود من أبيه » مع أن شهادة المرأة في النسب 
غير مقبولة . 


)0 5 السيوطي ص ١6/8‏ . 


القاعدة الثامنة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يفرق بين علة الححكم وحكمته . فإن علته موجبة 
وحكيته غير موجبة''". 

أصوليّة فقهيّة ٠‏ علة الحكم وحكمته 
كافيا #معنى هذه الفاصدة وس تودها: 

هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي . 

فعلة الحكم : هي سببه التي نشأ عنها الحكم . وترتب علسى 
وجودها . والعلة عند الأصوليّين : هي الجامع الذي يجمع بين الأصل 
والفرع . وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود 
الحكم . 

وأمّا حكمة الحكم : فهي علّة العلّة » وهي الوصف الذي شرع 
الحكم لأجله » وهي غالباً ما تكون غير منضبطة ؛ فلذلك فهي غير 
موجبة للحكم بخلاف العلة . 

فالمشقة مع الستفر أو المرض هي علَّة العلّة » وهي حكمة الحكم 
الذي شرع الحكم لأجلها » وهي غير منضبطة إذ تختلف بين إنسان 
وآخر وظرف آخر وحال وأخرى . ولكن العلة الظاهرة التي بني عليها 
الحكم هي السّفر أو المرض لانضباطهما . وقد سبقت هذه القاعدة ضمن 


() أصول الكرخي ص ”177 » الأصل 7 . 


وزغل بشراف لمم #اتحت الرقه 133 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ملك إنبتان بجارية وكي كيه انشواو قات أن لاايجعوز له 
وَطوها حتى تحيض حيضة - والعلة هي استحداث ملك الواضيئع بملك : 
الففية :و حكيقه شوانة النفويه و التحر ل" :كن أكقاخط المناة: ٠‏ 


ذا اشترى بجارية يكنا أو نفارية كان يدلكها امرأة أو صب جع ايفين 
الحادث . 


لضوعة التراعد الفتهية 


القاعدة التّاسعة والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت 


وا 


يقينا 

أصوليّة فقهيّة العلم الظاهر واليقيني 
ثانياً : معنى هذه الشاغدة ومدلولها : 

هذه القاعدة كسابقها من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي »: 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة /491 . ظ 

| العلم إِمَا ظاهر وإمّا يقيني . فالظاهر -كما سبق أكثر من مرَة- 
هو ما فيه احتمال » ولكن اليقيني هو القطعي الذي لا احتمال آخر فيه . 

ولذلك وجب التفريق بينهما فيما يترتب على كل منهما من 
أحكام . ومن هنا فرق الحنفيّة بين الفرض والواجب . فالفرض ما ثبت 
بدليل قطعي يقيني لا شبهة فيه كمطلق القراءة في الصّلاة » والواجب ما 
ثبت بدليل ظني فيه شبهة كخصوص قراءة الفاتحة فيها . فما ثبت يقيياً 
يجب العمل به واعتقاده » وما ثبت ظاهرا يجب العمل به ولم يجب 
اعتقاده . وهذا هو أساس التفريق بين الفرض والوإجب عند الحنفيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

الصّلوات الخمس وجبت يقينا » فيجب العمل بها واعتقادها . 


(') أصول الكرخي ص ١55‏ , الأصل ١5‏ . 


ومنها : الوتر فيك افر ١‏ فيه لعل يندة م وان للع بحنب 


اعتقاده . 

ومنها : مسح الرّأس وجب يقينا » لكن كون الأذنين من الرّأس 
عْلِمِ ظاهراً فلم يجز إقامة فرض المسح بها » أي دون مسح الرأس . 

ومنها : كون الحطيم - أي حجر إسماعيل عليه الستلام - مسن 
البيت - أي الكعبة علم ظاهراً فلم يم يجز التوجّه إليه في الصّلاة مع 
أمتذبان" النيتة ع و قد فك فرهقة الل جة إلى انك ينها . 

وهاه إن قشو فاضي مشرويع د نم دز اذه أخا ابكلل سافن 
ليس بمتيقن » لم ينقض قضاؤه » لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقن من نص 
أو إجماع نقض قضاؤه . 


بوسوعة القواعد الفقهيا_ 


القاعدة التّسعون 
أولا +الفظ زرو العافدة 

يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه 
إذا دخل في علقة من علائقه'". 
07 فساد أصل العقد 
قافا :معت هيده الفاهدة ومددو ها 

هذه القاعدة كسابقتيها من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه 
الله » وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 458 . 

ومفادها : أن الفساد إذا وجد في العقد ينظر إن كان هذا الفنساد 
قد دخل في أصل العقد أو في شيء له تعلق بالعقد » فإن كان الفساد قد 
دخل في أصل العقد » فله حكم وهو : بطلان العقد من أصله » ولا يعود 
العقد صحيحا إذا أزيل سبب فساده » بل لابد من استئناف العقد وتجديده . 

وأمّا إن دخل الفساد في علقة من علائقه فله حكم آخر » وهو 
صحخة العقد إذا رفع وأزيل سبب الفساد » ولا يحتاج إلى استئناف العقد 
ولا تجديده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى سيّارة أو دابّة أو عقارا أو أي شيء آخر بمبلغ من 
المالاءز ائذا :ميكة أى حمر | + “فان الفقد ينيط لان التمزة من أصلل لعفف 


)0 افيه ل الكرخي ص ١‏ الأصل 66 . 


وقد فسد بالجمع بين ما يحل و يحرم » فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم 
يصمح العقد بل يجب عليهما تجديده واستثنافه . 

لكن إذا اشترى شيئاً بأجل مجهول » فسد البيع لجهالة الأجل » فلو 
أعلما الأجل بعد ذلك صحّ العقد » ولم يحتج إلى تجديد . 


'موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الحادية والتسعون 
أوالة + 'الشكل ورود القاعدة 
هفرق في الإخبار بين الأصل والفر ع'' 
الإخبار 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الإخبار : هو نقل خبر من شخص لآخر . وهو ممصدر أخبر 
وأما الأخبار : فهو جمع خبر » وهو قول يحتمل الصّدق والكذب 
لذاته . ا 
فمفاد القاعدة : أنه يجب التفريق في الإخبار بين من يُخبر 
بأصل وبين من يخبر بفرع . فإخبار بالفرع ملزم ٠‏ وأمًا الإخبار بالأصل 
فهو غير ملزم إلا بدليل راجح .. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ظ إذا أخبرت امرأة بالرضاع بين زوجين » فلا يجب التفريق بينهما 
بقولها » ولكن إذا أخبرت بأنه طلقها أو خالعها » فيفرق بينهما بقولها : 
ففي هذا المثال تبت الفرع وهو الطاذق أو الخلع ؛ ولم يثبت 
الأصل وهو الرضاع . 


7 أصيول الكرخي ص ١55‏ الأصل ١8‏ . 


القاعدة الكثّانية والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يقام على المي كل حد . إلا حد الشرب . عند 


ذل 


أبي يوسف رمه الله 
الدْمَىٌ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذْمَيّ : هو الكافر الدى رركي تمكم الإديلاع ودف الحزيية بع 
بقائه على دينه يهوديًا كان لتم نذا 1 

وأهل الذمّة أمرنا بتركهم وما يدينون إذا رضوا بدفع الجزية . 

فما كان في دينهم مباحا أو حلالاً فجائز لهم فعله أو تناوله » وإن 
كاخ محرا في الإندلام .: 

فالخمر مباح عندهم ٠‏ فإذا شرب الذَمَيّ أو سكر فلا يقام عليةا جه 
الشوف+ والآ قوراق: عليه الخدن' + خاذفا للمسك -' لكده مراعةا بجة لعفبو 
فإنه يقار عليهم إذ1 ار كبوا ها بوجي . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يقاء كل الحم بعد الزتنا إذااو قو يكرا كان أل مخصفيا ددن 
أن الرسول صلى الله عليه وسآم أقام حدّ الزتنى ورجم اليهوديّين 


10 الفقاو الخائية بج # هن 099 ووعكه الفزانة:شن-145 + وينظن 'أشجاه انين 


8 اصلاه اعسظاه : - 


الزانيين » ولأن الزنى محرم في كل دين . 
ومنها : يقام على الذمّيّ حدّ القذف إذا قذف مسلماً . 
ومنها : يقام على الدْمّيّ حد السرقة إذا سرق وهكذا . 


القاعدة الثالثة والتسعون 


7 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يقبل قول الأمناء في الثلف والرؤ'''. 

قول الأمناء 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأمناء : جمع أمين » وهو كل من عُرف بحفظ الأمانة وص دق 
المعاملة » ولم يعرف عليه خيانة » لا في قليل ولا كثير . 

الأمزرة. ايلا كين .كنامن كالمكباز واليود د و اشياههما": 

فإذا ادعى: الأميت تلق“ الأمانة أو حلاكها أى ضياعها يقصين :قد 
منه أو تقصير في حفظها أو في العمل المنوط به فيها ء أو إذا ادعى 
ردها إلى صاحبها » وأنكر صاحبها الرّد » فإن القول في ذلك كله قول 
الأمين مع يمينه ؛ لأنه ينكر الضّمان الذي يدّعيه صاحبها عليه ء ولأن 
الأصل في ذمّة الأمين البراءة من الضتمان . 

ونيا كذتيدة إن الامانات فين مسموكة + 
كانكا + مق امتكلة هذه الفا عدة ومسماكلها : 

ادعى المودع أن الأمانة أو الوديعة التي عنده قد سرقت أو تلفت 
بعارض كالحريق أو الغرق ؛ وادعى المودع ت تعمده إتلافها أو ييز 
في حفظها - ولا بيّنة له - فإن القول قول الأمين مع يمينه ؛ لأنه يدفع 


)0 قواعد ابن رجب القاعدة 4؟4؟ . 


٠ش‏ موسوعة القواعد الفقهية 


عن نفسه ضمان الوديعة وغرمها لو ثبت عليه إتلافها أو إضاعتها . 

ومنها ؛“العرروت الم طن كسما رن زا الماك كه 
ربح » وادعى المضارب أنه لم يربح قالقول قول المضارب: مع ايمينه ؛ 
لأن الأصل عدم الرّبح » وهو هو أمين على رأس المال » وأمّا في رد رأس 
المال على صاحبه ففيه وجهان . 

ومنها : إذا طالب المودع - أي صاحب الوديعة - وديعته من 
أمينه » فادعى الأمين ردّها عليه » ولا بيّلة لصاحب الوديعة على عدم 
الرّد » فإن القول قول الأمين مع يمينه يمينه في ردها ٠‏ في القول المشهور . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

وصي اليتيم لا يقبل قوله في رد مال اليتيم إليه إلا ببتنة ؛ لأن 
ذلك ثابت بنصّ القرآن الكريم وذلك قوله تعالى : ( قإذا دَفَعَكُم إليْهمْ 


ريه فَأَمْهِدُوا عَلَيهِ 6 وحمل بعضهم كل أمانة على ذلك . 


10 الزية مق سو تداك + 


القاعدة الرابعة و التّسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ع 2 8 ا 
يقبل قول المتزجم مطلقا ' 


قول المترجم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المترجم : اسم فاعل من ترجم . أي نقل معنى لنغة إلى لغة 
أخرى . أو فر كلامه بلسان آخر”). 

والنقل من لسان إلى لسان - أي من لغة إلى لغة أخرى - أمر 
معروف وتبنى عليه الأحكام لمن لا يعرفون اللسان المنقول منه إلى 
المنقول إليه . ولذلك كان قول المترجم مقبولاً بدون قيد - أي في كل 
شيء السوة وسزافاات لذن بكتسرط أن يكون المستزهم دلا #الآن 
الفاسق غير مأمون . 

وخلئل هذه" القاهوة 4 أمق اول" أنه فلج ال عليه وسلمزديه سين 
ثابت رضي الله عنه أن يتعلّم كتاب يهود حتى يقرأ له كتبهم » وما 
يتكلمون به بلسانهم » وحتى لا يتكلموا بينهم بما فيه ضرر على الإسلام 
والمسلمين » على اعتبار أن المسلمين لا يعرفون لسانهم!"). 


(') أشباه ابن نجيم ص ١١18‏ » المجلة المادة 7١‏ . 
مختار الصّحاح مادة ( رجم ). 
2( ينظر صحيح البخاري كتاب الأحكام باب 6 . 


كالثا من أمكلة هذه القاهدة ومساكليا : 

إذا كان المتهم أو المدّعي لا يعرف اللسان العربي فإنَ القاضبي 
يأتي له بمترجم ينقل عنه دفاعه أو دعواه . 

ومنها : ترجمة الكتب النافعة المؤلّفة بلغة غير اللغة العربيّة - 
وبخاصكة فيما يتعاق 'بالامون التنيويّة والمكتشفات الحديثة والتقتم العلمي 
فيجب على المسلمين الذين يعرفون تلك اللغات التي ألّفت الككتب فيها 
بلغة غير العربيّة أن يترجموها إلى اللغة العربية ليستفاد منها . 


القاعدة الخنامسة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الحي”''". 


الولاية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أصل عظيم يجب أن يبني عليه كل مسؤول الشروط 
التي يجب أن تتوافر في كل من يريد توليته ولاية » أو يسند إليه عملا 

صغر أو كبر مما يتعآق بمصالح الناس » وإلا كان غاشا لهم . 

ودليل هذه القاعدة قوله صلَى الله عليه وسلّم : « ما من عبد 
يسترعيه الله عزّ وجل رعيّة يموت وهو غاش رعيّته إلا حرم الله 
عليه الجنة »(). 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من أمير يلي أمور المسلمين 
ثم لم يجهد لهم وينصح لهم - كنصحه وجهده لنفسه - إلا لم يدخل 
معهم الجنة »(). 

وأي غش أكبر ممّن يولي على الناس من لا يصلح للولاية - 


01 الفروق عا سن 51 الفرن 1و عه #الضن 0 ؟ «الفرف ا 
(') الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله . 
('؟ أخرجه مسلم والطبراني . 


موسوعة القواعد الفقهية 


لضئلة :خاصية بالمول - فيقع ذ في الظلم والفساد وضرر العياد . : 
.ولذلك يجب أن يقتم في كل موطن وكل ولاية أو وظيفة عامّة, أو 
عمل يتصل بالناس من هو أقوم وأقدر و أعرف بمصالح هذا العمل وهذه 
الولاية وهذه التبعة ؛ لأن المولى إنما هو عامل للناس وليس سيّداً عليهم 
ولا هو عامل لنفسه أو لمن ولاه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
يجب أن يكون من يولى على الأمّة ولاية عامّة : ملكاً أو رئيسساً 
أو زعيماً أقدر الناس على إحقاق الحق وإيطال الباطل ونشر العدل 
والمرحمة بين الناس وأعرف الناس بمصالح الرّعيّة . 
ومنها : القضاء منصب عظيم الخطر » فلا يجوز أن ييولاه إلا 
من هو قادر عليه محيط بالفقه وعادات الناس مع التقوى والورع 
والخشية من الله سبحانه وتعالى والقوّة على الحق . ظ 
ومنها : ولي المرأة يجب أن يكون من عصبتها لاا من ذوي 
أرحامها ؛ لأن العصبة أقوى وأعرف بمصلحة المرأة من ذوي 
أرحامها . ولذلك يقدم ابن اي 
الأب . لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها فلها أن تولي أمرها أحد 
أرحامها الأقرب فالأقرب . 
ومنها : يقدم في الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة 
الجند والجيوش . ظ 


ومنها : أن تقدّم المرأة في الحضانة على الرّجال لوفور ش ققتها 
وصبرها . ٍ ' 

ومنها : أن يولى على أرباب كل مهنة واحد منهم ممّن هو أقدر 
على إدارتهم وأعرف بمصالحهم . 


3 


القاعدة السّادسة والتسعون 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

يقضى بالبيّنة من غير احتياج إلى بمين المدّعي''". 

البينة - يمين المدعى 

كانتا شع هده العاهدة وفنانوالها؛ ْ 

البيّنة : هي الشهود » وهي الأصل في الإثبات في جانب . 
الماعي. ٠»‏ لآن المتاغي متستك بحلاف الأصل ٠‏ ولكلك كان عليه البيقة 
لإثبات مدّعاه . 

وإذا وجدت البيّدة فلا يلزم يمين المّعى عليه ولا المتعي ؛ لأن 
اليمين يحتاج إليها عند عدم البيّنة مع إنكار المدّعى عليه . 

وقد ينكر المدعى عليه ويأبى حلف اليمين فترد اليمين على 
المدعي - عند الشافعيّة وقول عند الحنابلة -. 

لكن من المتفق عليه أن اليمين لا تجتمع مع البيّنة . إلا استثناء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادغى نكن عاك اخ أنه انلف لف قينا أن الستكيافة و عالت 
بالضتّمان والغرم » وأقام على ذلك شهوداً . فإن القاضي يحكم له بما 
ادعى - إذا كان الشهود عدولا - ولا يقبل يمين المدّعى عليه إذا أنكر 


(') المنثور ج ” ص 84" » المجموع المذهب لوحة 775 أ ؛ قواعد الحصني 


جح ة ص ١‏ فما بعدها. 


وطلب أن يحلف . 

ومنها : إذا اداع كص عل كن بائة فتل و كه عند + زيطانب 
بالقضاققى #وهاء بالشيرة الذين شهدوا له بصدق دعواه . فإذا عّانت 
البيتدة وثبتت عدالة الشهود فإن القاضي يحكم بوجوب القصاص من القاتل 
المدعى عليه » ولا يحتاج مع البيّنة إلى يمين . 
زتها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة على أحد الوجهين 

رت لقن لج عن لوطا لجن لحر رحا 
المفلس الآخرون يجحدون دين هذا الشخص ٠»‏ والمفلس يصدقه وفحان 
القافي نحل هذ التخطن أن لظن الملدورها يدك يه لصوو 
فهنا اجتمعت البينة واليمين . 

ومكها» أنايقيم: البئة كل التلي التشكون نعل تكبو سحا 
ويصدقه المحجور » ويكذبه وليّه » فهنا أيضاً يحلف على مضمون شهادة 
الشهوة: : 

وأربع مسائل أخرى شبيهة بهاتين المسألتين » من حيث إن 
القاضي يستحلف المذعي من غير سؤال الخصم . 

وقال الزركشي('). وهذا على أحد الوجهين والمرجّح خلافه . 


)0 الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي المتوفى سنة 15لاه صاحب 
كتاب المنثور في القواعد سبقت له ترجمة . 


القاعدة السابعة والتسعون 
أولة د لفظ ورود القاعدة : 

يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسذده . ويبنى 
حكبه على حكم مبدله'''. 

البدل والمبدل 

كايا فحت :هذه تقاهد 3 وناكو لها : 0 

البدل والمُبدل منه مصطلحان فقهيّان » فالمبدل منه هو الأصل 
الذي بني عليه الحكم » كالماء للطهارة . والبدل هو ما يؤتى به عند فقد 
الأصل أو عدم القدرة على استعماله » كالتراب عند فقد الماء لإقامة 
الطهارة وإباحة ما يباح بالماء . 

فالبدل في مقام المُبدل منه في أحكامه » فهو ساد مسد أصله 
ومبدله . 

لكن هل للبدل كل أحكام المّبدل منه » أو أن البدل يقصر عن 
المُبدل منه في ذلك ؟ خلاف . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التراب بدل عن الماء عند فقده » أو عند عدم القدرة على 
استعماله » فهو يسدّ مسد الماء في التيمّم » ويجوز به ما يجوز بالماء 
من الصملاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف » وكل ما يحتاج 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ١47‏ . 


إلى الطهارة . : 

ولكنه لا يأخذ كل أحكام الماء - عند بعضهم - حيث لا يجوز 
غئدة التيِمّم قبل دخول .قت المثلا بحلاف الماف» ومن متبع ليصلبي 
نافلة لا يجوز أن يصلي بتيمّمه هذا فريضة » وهكذا » مما خالف فيه 
حكم التيمّم حكم الماء . 

ومنها : إذا مسح على الخف ثم خلعه » فإنه يجزئه غسل قدميه 
- على إحدى الروايتين ؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه » وقام مقام_ 
غسل الرجلين إلى حين الخلع » فإذا وجد الخلع وتعقبه غعسل القدمين 
فالوضوء متواصل . وفي المسألة خلاف . 

ومنها : إذا حضر الجمعة أربعون رجلا من أهل وجوبها ثم 
تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصّلاة بمثلهم انعقدت الجمعة وتمّت بهم . 

ومنها : إذا بل جلود الأضاحي بما ينتفع بو في البيت من 
الآنية » جاز ؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت . 


لقواعد الفقهية 


موسوعة | 


#0 


القاعدة الثّامنة والتسعون 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

يقوم مايدل على الإذن مقامه"". 

الإذن .وما يقوم مقام الإذن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدّال القاعدة رقم *” . 

الإذن : هو السّماح لآخر بفعل شيء أو تناوله » وما يقوم مقام 
الإذن ممّا يدل عليه يكون حكمه مثله . كدلالة الحال والإشارة والسّكوت 
في بعض الأحيان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أتى بالطعام ووضعه بين يدي الضتيف » ولم يتكلم » فإنّه يهوز 
للضّيف أن يأكل ؛ لأن وضع الطعام بين يديه دليلك على الستماح له 
بالأكل والإذن فيه » بدلالة الحال . 04" 

ومنها : دخل دار صديقه وجلس في غرفة الجلوس » فوجد أمامه 
أو بجواره كتباً فتناول بعضها وقرأ فيها » جاز ذلك له ؛ لأن دخوله في 
الغرفة بإذن المضيف يتضمن إباحة القراءة في الكتب الموضوعة فيها » 
إلا إذا متعه من “ذلك .صراحة : 


1 المخض له اهن م 


القاعدة التاسعة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اليقين شر ط في الإقرار''' 


اليقين - الإقرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليقين : أي القطع وعدم الاحتمال شرط في صحّة الإقرار 
ونفوذه » فما لم يبن الإقرار على اليقين لا يعتد به . وهذا أصل من 
أصول الإمام الشافعي رحمه الله » حيث قال : ( أصل ما أبني عليه 
الإقرار أني استعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ). 

وقال رحمه الله : ولا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين 
لفت قاذ اختهل ره أقر” جد مستون؟ الومقة الأقكل ان الأقل عو 
0 شك نا 
وينظر من قواعد حرف الهمزة الرقمان لالا؟ -/77/8 . 
كانكا :هت امكل هذه الشاعدة ومسافليا: 

إذا أقر أنه قد وهبه شيئا وملكه إِيّاه » لم يكن مقر! بالقبض ؛ لأنه 
هنا اعتقد. أن الهية لآ تتوقف. على القبصن : 


3 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 754 » المجموع المذهب لوحة 4” ب » المنثشور 


لفن 1 
ا 1 


الموستوعة القواعت الفتينية ‏ 


ومنها : إذا أقرّ لحمل أو مسجد وأطلق » ففيه قولان :- أي 
الصّحّة بحمل إقراره على الجهة الممكنة في حقه كالهبة والوقف . 
والقول الآخر : عدم الصّحّة لعدم أهليّة المُقرٌ له لاستحقاق الحق المقر” 


به . 


القاعدة المتممة للمئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

اليقين لا يزول إلا بيقين مثله'' 

وفي لفظ : اليقين لا يزول - لا يزال - بالشتكت”'". 

وفي لفظ : اليقين لا يرفع - لا ينزك - بالشتك”". 

اليقين - الشّك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من القواعد الكليّة الكبرى » المتقق على معناها 
ومدلولها . 

اليقين في اللغة : من يَقِين الماء في الحوضء بمعنى استقر فيه . 
واليقين : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء . ومن معانيه القطع . 

والشكَ في اللغة : مطلق التردد » أو هو التردد بين التقيضين دو 
لعن لحل لورطه ل ا ل ل 
قريب من المعنى اللغوي -. 


0 شرح السير ص ١447‏ » قواعد الحصني ج ١‏ ص 73١8‏ ء إيضاح المسالك 
القاعدة 76 . المختصر ص ١75‏ . 

0 المبسوط ج ٠‏ ص 54 ١‏ 77 ؛ ج ٠١‏ ص ٠١4‏ », شرح السير ص ١560١‏ . 
المبسوط ج ٠١‏ ص 595 . أشباه السيوطي ص ٠0‏ . 

د 7" الجمع والفزق :صن 155 + وأثياه ابن اللسيكن لاهن #وات :4 اننا 
ابن نجيم ص 55 » المجلة المادة ؛ » المدخل الفقهي الفقرة 4 5لاه . 


وعند الأصوليين : هو استواء طرفي الشيء . وهو الوقوف بين 
شيئين حيث لا يميل القلب لأحدهما » فإن ترجّح أحدهما ولم يطرح الآخر 
فهو ظنّ » فإن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين » وإن لم 
يترجح فهو وهم . 

ومعنى القاعدة الفقهي : أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا يقينيا 
قطعيًا - وجودا أو عدما - ثم وقع الشكَ في وجود ما يزيله » يبقى 
المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق الستبب المزيل!". 

وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه » والمسائل المخرجة 
عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثره(). كما أنه يندرج تحت هذه 
القاعدة عدد كبير من القواعد الكليّة الفرعيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت دين على شخص وشككنا في أداته » فهو باق ؛ لأن اليقين 
هو اتشفال كمه المدين: جالدين + 

ومنها : إذا ادعى شخص على آخر دين » وأنكر المدّعى عليه » 
فإن القول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة الذمة عن الدّين . والبراءة 
متيقنة وإشغال الذْمّة مشكوك فيه فلاب من إقامة البيّنة عليه » فما لم يقم 
المدعي البيّنة على دعواه » فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه لأنه 
متمنتك بالأضصل المتيقن : 


('؟ المدخل الفقرة 1/4 . 
2( أشباه السيوطي ص ١‏ . 


القاعدة الحادية بعد المئة 
أولا امكل وروة لاعت 
اليقين مقدّم على الظن . والظنّ مقدّم على الشّك ١‏ 
والمظنّة لا يعتبر معها وجود الحقيقة”". 
اليقين - الظنّ - الشّك - المظنّة - الحقيقة 
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سك ون دا 
في الو اقع ثلاث قو اعد الك ادن الأوليان مثر اكور 

رمساهيا ره هي 

سبق بيان معنى اليقين في القاعدة السابقة . 

لتايس رترت سكيد مين , ٠‏ فهو 
بهذا الاعتبار أقوى من الشاد لارام السك لي 
الطرفين . 
وعند الفقهاء والأصوليّين أن مظنة الشيء تقوم مقامه عند عدم التيقن 
منه . وهذا نوع ارتباط هذه القاعدة بالقاعدتين الأوليين . 

فالمظتة إذا قامت مقام حقيقة الشيء في الاعتبار فلا يعتبر معها 


(') مغني ذوى الأفهام ص 15ه . 


ل ا 


وجود الحقيقة أو عدمها ٠‏ فالحكم يدور مع مظنة الشيء ؛ لأن حقيقة 
الشيء - في الأصل - غير منضبطة وغير متيقنة » ولكي يبنى الحكم 
على قاعدة مستقرة وعلّة منضبطة لا ينظر إلى حقيقة الشيء الذي قامت 
مظنته مقامه » وينظر القاعدة 470 من قواعد حرف الميم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رأينا رجلاً بيده سكين يقطر منه الدّم » وبجانبه قتيل غارق في 
دمه » فإنًا نحكم على حامل السكين أنه هو القاتل . ولا نلتفت لاحتمال أن 
يكون القاتل غيره . 

ومنها : إذا توضتأ إنسان أو تون ومطين عن طلهووة تطيتع 
ساعات » ثم شك في التاقض » فإنه يبني على غلبة ظنه أنه ما وجد 
ناقض . ظ 

ومنها : السفر مظنة المشقة فلذلك أقيم مقامها في جواز القصر 
والجمع والفطر » وهو العلّة الظاهرة » ولا يعتبر وجود المشقة في السّفر 
أو عدم وجودها . 

ومنها : الوم ناقض للوضوء » لكن ليس بنفسه بل لأنه مظنة 
وجود الحدث » لحديث : « العين وكاء السّه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء »(). 

فمن نام - وقد تيقن أنه لم يتلبس بناقض » فيجب عليه الوضوء 
لقيام النوم مقام حقيقة الناقض . 


)0 الحديث رواه معاوية رضي الله عنه » وأخرجه أحمد والدار قطني رحمهما الله. 


القاعدة الكانية بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يكره لأمير الجيش أن يقبل هدايااللمشرحين . 
فإن قبلها فليجعلها فيئاً للمسلمين!". 


كذايا الل كيح 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « هدايا الأمراء 
غلول »(). 

وهذه القاعدة من قول محمد بن الحسن رحمه الله » وهي تطبييق 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهي إن كانت ذات موضوع 
خاص لكن مفادها أعمّ من موضوعها . فكراهة قبول الهدايا للمسؤولين 
تشمل ما يهديه المسلمون والمشركون ٠‏ لكن نصّت القاعدة على هدايا 
المشركين لأنها تخصّ قائد و أمير الجيش الذي يجاهد المشركين . 

وإلا فإن أميز الجيش أو قائده أو أي ولي أمر أو موظف عام أو 
مسؤول . لا يجوز أن يقبل هديّة في أثناء ولايته أو وظيفته لما فيها من 
الشبهة في التأثير على المهدى إليه » لكن إن قبل المسؤول الهديّة فإن 


)0( شرح السير ص 58 . 
0( الحديث رواه حمد عن أبي حميد السّاعدي رضي الله عنه بلفظ « هدايا 


العمال غلول ». ينظر المنتقى حديث رقم 4507١‏ . 


عليه أن يضعها في بيت مال المسلمين » ولا يخصّ بها نفسه ولا أهله »ء 
لأنّه إنما أهديت إليه - ليس لشخصه المعيّن أو نسبه » وإنما أهديت إليه 
لولايته » وما كان للولاية فهو من مال المسلمين العام » فيضم إلى الال 
اغاد :»ولا تهون لله أن «يكمن جها نه كن المسلمين وإل كان غالاً 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

غندما ايز وق #تحضن :ماله مكائكه شن لذه يزونجلدا آخن #فانسته 
يحمل إلى رئيس تلك البلد أو إلى من يزوره من الموظفين العامين هدايا 
يقتمها له - وجرى العرف الدولي على قبول تلك الهدايا » وإهداء 
المهدي هدايا مقابله - فهذه الهدايا لا يجوز أن يس تأثر بها المسؤول 
المزور أو المضيف » وإنما عليه أن يضعها في بيت مال المسلمين . 

ومنها : الموظف في دائرة ما لا يجوز له أن يقبل هديّة من أي 
#لكمن له حاففة باق يوظ يق أو" له شان بداتزقة بو إلا كان غحالا + إلا 
إذا كان الشّخص المهدي قد اعتاد أن يهديه قبل أن يتولى وظيفته لقرابة 
بينهما أو صداقة قديمة . 


القاعدة الثالثة بعد المئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
يكون خطاً القاضي في بيت المال لا عليه''' 
خطأ القاضى 


خافيا «فنفكى هذه القاعدة ومدق نه : 

القاضي عامل للمسلمين » وليس عاملا لنفسه » ولذلك إذا وقع منه 
خطأ غير متعمّد في الحكم في قضيّة من القضايا » وترتّب على حكمه 
كا ١‏ تن فالتا اسان إنما يكون على 
احلا الي بعتن ل م 0 تدان ص 

وينظر قواعد حرف الخاء القاعدة رقم 48 . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
وك جد به اودعاس المي ١‏ السو ل ا 
كدبة » فإن ضمان قطع يد السارق يكون على بيت المال » وإذا تين أن 
شهود الزّور تعمّدوا الكذب فإن الضمان عليهم إذا تعمدوا الكذب . 


(0 الفكاوى: الكائية ب تمن 5 » القواعد والضوابط ص 458 عن التحرير . 
الفرائد ص 5١4‏ » شرح السير ص ٠١54‏ » المقنع ج ‏ ص ”577 ٠‏ الفروع ج ”" 


فق 6 


الوا ا 


ومنها : شهدوا على رجل محصن بالزنا » فرجمه القاضي » تسم 
تق أ الشيزة هنيد #فدثة الأعز رحو قث الفشنال: الأح خلا 


القاضىي . 


القاعدة الرابعة بعدالمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يلحق النادر بالفالب في الشتريعة''". 
النادر - الغالب 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الناذن :1 هنا تل .وقورهة هذا : 

والغالف © ها يكن وفوعة: 

فمن الأصول في الشرع أن النادر الحصول لا يعطى حكماً خاصاً 
به » وإنما يعطى حكم الكثير الغالب » ويلحق به . إلا ما استثني . 

وقد سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف النون تحت 
الروك ا سا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها . 

من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق بالغالب 
قطعا .و إن كان :ذلك ناذوا : 

ومنها : من خلقت بدون بكارة لها حكم الأبكار قطعاً . 
زابعا حمما استح مق سسائل هده انعافنة ) 

إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة . فيه وجهان عند الشافعيّة . 


2 الفروق ج ”" ص 134 ؛. ٠١”‏ », وعنه القواعد والضوابط ص ١١8‏ ؛ قواعد 


المقري القاعدة 4 . وإعداد المهج ص ١44‏ , وينظر أشباه السيوطي ص ١18"‏ . 


أصحّهما : عدم الحنث ؛ لأن الميتة لا تسمّى لحما . 'ْ 
ومنها : الإصبع الزاتدة لا تلحق بالأصلية في الدّية قطعا » وكذلك 
سائر الأعضاء الزائدة . 


القاعدة الخخنامسة بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

يلزم مراعاة الشترط بقدر الإمكان''! 

مزاغاة الشتروطا 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المؤاذ تمزاهاة الشرظ + سيكه غنليا يمسي المقت ف قايس : 
والمراد بالشرط هنا الشرط التفييدي لا الشرط التعليفي » والشترط 
الجائز شرعاً . 

وإنما يلزم المحافظة على الشرط وما يقتضيه بقدر الاستطاعة 
الممكنة فما زاد عن الطاقة فلا يلزم مراعاته ولا اعتباره . 

فمن اشترط شرطا في معاملة ما فإنما عليه تنفيذه بقدر وسعه 
وطاقته » وكذلك إذا كان لعبادة ما شروط لصحتها وجوازها فإئما يجب 
مراعاتها بالقدرة الممكنة . فما زاد عنها فلا اعتبار له ولا اعتداد به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال المودع للمودع : أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلا ولا 
نهارا . فوضعها في بيته فهلكت . لم يضمنها ؛ لأن ما شرطه عليه ليس 
في الوسع باعتبار العادة » لكن لو اشترط عليه أن لا يسافر بها . 
وسافر بها فهلكت فهو ضامن لمخالفته الشرط . 


0 ترتيب اللآلي لوحة ١١4‏ ب ٠؛‏ شرح الخاتمة ص 57 . المجلة المادة 8 » 


المدخل الفقهي الفقرة 147 . وينظر الوجيز مع الشرح ص "40 . وشرح قواعد 
المجلة للزرقاء ص 5 . 


بك ال ا 


القاعدة السّادسة بعد المئة 
اول الفخك وزو الضا هف 

يلزم من التّهي عن الجملة الهي عن آحاده"''! 

النّهى 

ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

النهي المقطوع به يقتضي تحريم المنهي عنه ؛ والمنهي عنه كما 
يكؤن شيا لهذا يكون: كملة + فإذا كان النهي عن شيء واحد فلا يجوز 
إتيانه ولا فعله . 

وإذا كان النهي عن الجملة فإن ذلك يتضمّن أيضاً النهي عن 
آحاد هذه الجملة وأجزائها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا قال : لا تشرب الخمر الذي في هذه الزّجاجة » حَرّم:عليه ما 
فيها فقط . لكن إذا قال : لا تشرب الخمر . حرم عليه كل خمر معيّان أو 
ومنها : إذا قال : حرمت الخنزير . فيلزم تحريم كل خنزير وكل 
أجزاء الخنزير . 

ومنها : إذا قال : لا تسرق ولا تزن ولا تشرب الخمر . حرم 
عليه كل هذه الكلاثة فإذا فعل و احداً منها لا يكون منتهياً : 


)00 الفروق - تعليق ابن الشاط جح "١‏ ص ل . 


القاعدة السابعة بعد المئّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
يملك الإقرار مالا يملك الإفنشا''". 
الإقرار - والإنشاء 


ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرواف اموق يدو ساف 

الإنشاء :+ ابكداء فعل. : 

فلمًا كان الإقرار اعترافا بأمر سبق وجوده » فإزنه أقوى في 
إثبات ما تضمّنه من ابتداء فعل قد يوجد ما يمنعه ؛ لأن الإنشاء يحتاج 
إلى قدرة وحريّة في التصرّف . قد لا تتوافر في حينه » بخلاف الإقرار 
الذي لا يمكن تغييره عما أقر به . إلا أن يوجد ما يكذبه . 
كالفا :من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد أحد الدّاتنين تأجيل حصته في الدّين المشترك » وأبى 
الآخر لم يجز التأجيل ؛ ( لأن الحال لا يقبل التأجيل ). لكن لو أقر” 
أحدهما أنه حين وجب الدّين وجب مؤجلاً ٠‏ صح إقراره ؛ لأن في إرادته 
إنشاء التأجيل منعّه حق شريكه » وأمّا إقراره فيلزمه ويلزم خصمه أو 
شزيكة : 


0 


لل ل ل فوسو اتواة الفوير 


ومنها : إذا قال المقذوف : كنت مبطلاً في دعواي7). سقط الحد 
هف القافت ولكة المقذوفت: لذ يجلك العفو ع القاكت بعد ريثت السسية 
عليه . 

ومنها : إذا اراة التويطي هركن العرية جد انراج غريم له عن 
دين فإنه يقول : ليس لي عليه دين . 

أمَا لو قال أبرأته من التين » فلا يصمح إبراءه لتعلق حق الورثتة 
بالين . 
رابعا : مما استختى من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قالت امرأة : لا مهر لي على زوجي ٠»‏ ولا شيء لي عليه . أو 
لم يكن لي عليه مهر . الصّحيح أن إقرارها هذا لا يصمح ؛ لأن المهر 
ثابت على الزوج . 

ومنها : إذا أقر المريض مرض الموت بعبد لامرأته » ثم أعتقه . 
فاق سنتقه :الو اردثة يكوق العيه لخو أقد. فالعتف بالك > كدف أعنق. .من :ا 

ولخ نيه الوزاز كا وقالة :إن لغيه لبدق لامو الف بن تميق لبك 
فالعتق صحيح . ولكن من ثلث المال ؛ لأن العتق في المرض وصيّة . 
والوصيّة من الثلث . 


(') وهذا قبل الحكم بالحد على القاذف . 


القاعدة الكامنة بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
يُملك البدل بملك الأصل''". 


الأضل :و اليدل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق قريباً بيان أن البدل له حكم المّبدل منه » وبناء على ذلك فإن 
من يملك الأصل يملك بدله عند فقده أو هلاكه » فمن اغتصب منه شيء 
فوجب على الغاصب رده , لكن إذا هلك المغصوب أو استهلك فإن على 
الغاصب بدله » مثله أو قيمته » للمغصوب منهة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثّمن جاز - في قول أبي 
حنيفة و محمد رحمهما الله - وضمن للموكل الثمن . وعن أبي يوسف : 
لايجوز: ؛الأن الثمن فى ذمّة المشتري ملك للمؤكل حل الوكين - لأننه 
بدل ملكه . فإبراء الوكيل تصرّف في ملك الغير على خلاف أمره . 

ومنها : إذا استأجر دابّة ليركبها » فركبها وأركب معه آخر فلم 
تحملهما الذابّة فهلكت تحتهما » فالمستأجر ضامن لقيمة الدابّة للمؤجر 
لأنها مل جلك 


0 المبسوط ج لاص 6 . 


القاعدة التاسعة بعد المئة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

اليمين أبداً تحكون على الثفي''' 
وفي لفظ : اليمين لنفي التهمة"''". 

وفي لفظ : اليمين مشروعة للثفي في موضعها''"' 

ظ اليمين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصل في اليمين في الدّعوىئ: أن تكون في جانب المدّعى عليه » 
كر كن ييه لماعي + 

فباليمين ينفي المدعى عليه ما.ادعاه عليه المآعي . لذلك فاليمين 
إنما تكون دائماً لمن يتمستك بأصل ظاهر ينفي به دعوى المتمسّك بغير 

ولذلك فإن اليمين إنما تكون على النفي . وهذا عند جمهور 
الفقهاء . 

لكن إذا قلنا : إن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن اليمين تود 
عَلَىَ:الناعي + كما يقول: الشافعيّة وآخزون "+ فإن اليمين هنا تكون أيطنا 
على الإتبات . 
السسط د ا 1 
0 اموه ا ون ا 


وو - 0 البو صلا : 3 0 


قال الزركشي في المنثور : اليمين في المحكمة نوعان : يمين دفع 
- وهي يمين النفي - ويمين إيجاب : وهي يمين إثبات . 

فيمين الإيجاب خمسة : اللعان » القسامة » ويمين إيجاب مع 
الشاهد الواحد في الأموال » ويمين المدّعي إذا نكل المتعى عليه عن 
اليمين . ويمين الاستظهار مع إقامة البيّنة . 
ثالث : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ا را ا رع ا 
يمين خصمه » فإن المدعى عليه يحلف أن المدعي لا حق له قبله ٠‏ 
أنه لم يتلف له شيئا أو لم يستهلك منه شيئاً . 

وشتهنا : إذا 'لدعئ اسان على آخن كيدا #افاتكن :الماهى عليف ون 
بيّدة للمدعي » فإن المدّعى عليه يحلف أنه ليس للمدّعي أي دين عليه . 
زانعا +ههما اسكفيى عن مساكل هذه لقا عدة: 

ادع على اخن :قينا عاو لم يأك الاتيك اه اكد +ط مشي يمن 
خصمه المدّعى عليه » فنكل عن اليمين - أي امتنع - المّعى عليه عن 
الحلف . فإذا كان القاضي شافعياً أو ممّن يرون رد اليمين على المّعي » 
فإنه يرد اليمين على المدّعي فيحلف على صدق دعواه » أو على ما 
ادعاه فيحكم له القاضي بالمدعى . وهنا كانت اليمين للإثبات لا للتفي . 

ومنها : إذا ادعت الزوجة البينونة » فيعرض اليمين على الزّوج 
فينكر وينكل » فيلزم الزّوجة الحلف على وقوع البينونة حفظأ لبعض هما 
من الزنى وتوابعه من الخلوة وغيرها . 


ينوت مراع لمشو 


القاعدة العاشرة بعدالمئة 
ألا :+ تفشك ورود القاعدة : 

اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة 
محلي”". 


ظ اليمين وصفة المحل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن اليمين إذا عقدت على وصف خاص فإن هذه اليمين لا تكقون 
صحيحة إلا بوجود تلك الضفة » فكأن وجود تلك الصّفة وتحققها شفرط 
في ضيكُة اليميخ وقد سيقت هذه القاعدة طمن قواعه ترف الهمةة 
تحت لفظ ( الأصل ) رقم 5.0١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 

إذا قال رجل لامرأته : إذا ولدت ولداً فله كذا . فولدت ولداً ميّتا : 
ثم ولدت ولدا آخر حيّا . فعند أبي حنيفة رحمه الله : إن المولود الحيّ 
يستحق ما وعد به ؛ لأن المولود الذي يستحق الملك إنما هو الحيّ لا 
الميّت » فكأن الحياة صارت مشروطة في يمينه أو شرطه دلالة . 

ومنها : إذا حلف ليسافرن بالطائرة . فلا يبر بيمينه ما لم يركب 
الططائرة تافر 21 فلو امتاقن والستان "لا وير وواتيقة العف ان شخي 
يمينه مشروطة بركوب الطائرة . 


(10 تأسيين النظر :صن 345 : وعن قواغة الفقه ضن 4 5م 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة وخاز 
متعارف فالعبرة للحقيقة'". 

اليمين - الحقيقة - المجاز 

ثانيا : معنى هذه العبارة ومدلولها : 

اليمين - كغيرها من مشتملات الألفاظ - قد تكقون لها حقيقة 
مستعملة وقد يكوق لها محاذ «متعادفه ها فالعين و لامك السفة يه 
- عند أبي حنيفة رحمه الله - ولا يعتد بمجازها ؛ لأن الحقيقة راجبحة 
بكونها حقيقة » وكونها مستعملة . ولكن عند صاحبيه يجوز إعمال 
الطكداوامه جد . وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة 

بلفظ ( الأصل ) تحت الرقم 507 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حلف رجل لا يأكل من هذا القمح . ٠‏ فأكل من خبزه » فعند أبي 

حنيفة رحمه الله لا يحنث ؛ لأن الخبز لا يسمّى قمحاً ؛ لأن القمح يؤكل 
حقينة قضيما مو قد يوك مقتويا .و و كا عنه سناحية فيكتت لو أكل محدة 
خبز القمح لأنه مجاز متعارف . وهذا إذا لم يكن للحالف نيّة » فإن كان 
له نيّة فيحمل عليها . 


ا امؤسوخة العرامك الفقية 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اليمين حجة مَن يشهد له الظاهر 0 
ظ البتخ الظافن.. 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة يمعتى قاجدة ديقت قرزوياً ونه أن اليمة انما كتين 
حجّة ودليلاً في التعاوى لمن يشهد له الأصل الظاهر . والبيّئنة على 
المتمستك بخلاف الأصل والظاهر . وهي اليمين على النفي التي سبق 
بيانها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ظ ادعى شخص على آخر أنه قد أضاع وديعته أو استهلكها أو قصبّر 
في حفظها . وأنكر المودع ذلك 0ل توبات المودص ائلة تمشيكك سبوا 
وتشهد له » فإن قول المودع مقبول مع يمينه في رد دعوى خصمه ؛ لأن 
الظاهر معه » وهو عدم ضمان الوديعة ؛ لأن الأصل في الأمانات أنها 
غير مضمونة » وخصمه بدعواه ضياعها يريد تضمينه » وهو ينكر 
الضمان . ش 

وشزك :ا اي باط باكر لكوي ولاعت وريه ليوز 
يحلف على براءة ذمّته من الدين » ( والأصل براءة الذْمّة ). 


7 المنشواط يي اسن 1 


القاعدة الثالئثة عشرة بعد الممّة 
آوالة +اقفكة وزود القاعدة : 
اليمين الفاجرة أحق أن كرد من البينة العادلة 


1 


من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 
اليمين الفاجرة - البيّنة العادلة 

قافا :عقن هده القاغدة وسدكونها : 
هذه القاعدة أثر من قول سيّدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
رضي الله عنه . 

واليمين الفاجرة : هي اليمين الكاذبة الظالمة » والفاجر هو 
فرحني العالفة : 

والبينة العادلة : هي الحجّة الصّحيحة القويّة » والمراد بها شهادة 
الشهوة العدول . فرد اليمين الكاذبة وعدم العمل بموجبها أولى من رد 
ياد الشهوية العدو كك ؛ لأن الشخص قد يحلف كاذبا #ولكحن اللسحيوة 
العدول لا يشهدون زورا أو باطلاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى شخص أمام القاضي أنه غصب منه سيّارة جديدة » 
وادعى الغاصب أنها قديمة ٠‏ ولم يُقِمِ المدعي البيّنة على دعواه » فوجه 
القاضي اليمين على المدعى عليه فحلف أنها كانت قديمة . فحكم القاضي 


00 المبسوط ج ١١‏ ص 4 » وينظر صحيح البخاري كتاب الشهادات باب 77 . 


كك ركتينة القدودة واف سعد قلاقة جك لق فل بوك طون ناي لوو 
أن السَيّارة كانت جديدة » فإن على القاضي أن يحكم بهذه الشهادة ويلزم 
ل ل 
لأنه تبيّن أنها كانت كاذبة فاجرة . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئّة 
أولاً : الفاظ ورود القاعدة : 

اليمين على البتْ إلا أن يحلف على نفي فعل غيره 
فهو على ثفي العلم''". 

وفي لفظ : اليمين في الإثبات على البتْ مطلقا'". 

بت اليمين 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالبت : القطع . أي يحلف على يقين ثابت إذا كان 
المحلوف عليه فعل نفسه أو فعل غيره » وهذا المراد بيمين الإثبات . 
وكذلك لو حلف على نفي فعل نفسه . 

لكنه إذا أراد الحلف على نفي فعل غيره فهو يحلف على نفي 
العلم » ولا يجوز له أن يحلف على العلم » لأن نفي فعل الغير لا يوقف 
عليه يقينا لتعذن ذلك .: 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا طلب منه يمين على أمر فعله أو لم يفعله » فإنه يحلف على 
يقين فعله أو عدم فعله » بأن يقول : والله لقد فعلته » أو لم أفعله » لأنه 
على يقين من تصرفه وعمله . وكذلك لو طلب منه يمين على فعل 


0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4*5 . 
") أشباه السيوطي ص ٠05‏ . 


غيره » فيقول : والله لقد فعله . ٠‏ 
لكن لو طلب منه يمين على نفي فعل غيره فيقول : والله لا أعلم 
هل فعله أو لم يفعله . 
ومنها : إذا جاء بشاهدين يشهدان له : أنه الوريث الوحيد لمورثه 
وأنة الآ :واركتله غيوة: فإن الشاهكين يحلفان أنهما لا يلمان لسوريتحا 
غيره . ولا يجوز أن يحلفا ويقولا : والله ليس له وريث غيره. 
لاحتمال وجود وريث آخر لا يعلمان به . 


القاعدتان الخامسة عشرة والسّادسة عشرة بعد المئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

اليمين على نيّةَ الحالف إن كان مظلوما. وعلى نيّة 
المستحلف إن كان - أي الحالف - ظاىا!". 

وفي لفظ :اليمين على نيّة احالف إن كان 
مظلوما . وإن كان ظاا فعلى نيّة ا لستحلف'". 

وفي لفظ :اليمين على نيّة المستحلف. إلا إذا 
كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك تعتبر نيّة 
الحالف. وإذا كانت اليمين بالله وكان الحخالف 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
القاعدتان الأوليّان من قول إبراهيم النخعي أ" رحمة اشب وفنا 
بمعنى وأحد ولفظ متقارب جد »والقاعدة الأالكة تعتنسن القاعدتين 


(') أشباه ابن نجيم ص "5 وعنه قواعد الفقه ص 44 ١‏ والمنثور ج ‏ ص 580 . 
5 المبسوط جح ٠١‏ ص ١١5‏ » بدائع الصنائع ج 7 ص ٠١‏ . 
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() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة من 
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الستابقتين لها ولكنها أضافت شيئاً لم تتضمنه تلكما القاعدتان وهو اليمين 
بالطلاق والعتاق 

المستحلف : هو القاضي . الحالف : هو المدّعى عليه . 

الأصل في يمين النفي دفع دعوى الخصم - كما س بق بيانه - 
ولذلك وجب أن تكون مطابقة للدتعوى » وهذا معنى قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك »(". 

لكن في بعض الأحيان قد يكون المدّعى عليه مظلوماً » فإذا حلشف 
على نيّة خصمه أو القاضي ضاع حقه » أو أصابه ضرر فادح ء وإن 
نكل ألزم بالمدعى . ولذلك فتح باب التورية في هذه الحال بأن يحلف 
المظلوم وينوي بحلفه أمرأ آخر غير موضوع الدّعوى ليخلص له حقّه ‏ 
أو يَتَخْلْصْن من :ظلم بصليية : 

لكن خرج عن ذلك فيما إذا كانت اليمين بطلاق أو إعتاق ففي هذه 
الحالة ل تصدح التورية ولا التعري بل الأبذ أن تكون. اليميسن مطابقنة 
الاعوى تعاما ولكن. على :زكة الحالف تالا السيتحلت تلن ديقف ف 
بالطلاق والعتاق لا يعلم الحق فيه إلا الذي حلفه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان لإنسان على آخر دين فجحده إيّاهِ » وليس للدائن دليل أو 
بِيّنةَ على دعواه ولكنه صادق فيما يدّعيه . وخصمه جاحد » فإذا أمكن 
للدائن أن يظفر بجنس حقه فأخذ مقدار دينه ؛ فرفع المدين الجناحد 


(') الحديث أخرجه مسلم وأبو داود في الأيمان وابن ماجة في الكفارات وغيرهم . 


معوق غلنى: الذائن: أنه سراق امه يلعا من الماك #دفانكن بالذائن فويكيةه 
عليه القاضي اليمين . فله أن يحلف أنه ما سرق من مال المّعي شيئا ؛ 
لأنه في الحقيقة أخذ حقه وماله عنده » ولم يأخذ من مال المدذعي شيئا . 
روكذ لتسفي مسال الطدر ب 

ومنها : رجل هرب إلى دار رجل آخر - خوفا من الأذى - 
قكاقع ستاكي الذات ماله وديف أين هو - وأراد أنه لا يدري في أي 
مكان هو في الدار - لا يحنث في يمينه » وإذا حلف على رؤيته» 
فيحلف أنه ما رآه » وينوي أنه لم يطعنه في رئته موقو تائف عل كل 
كان 

وفكيا لكان العالقع تاقفن أ وتحلسج :أن لاقيو عليينة 
للجار . فيحلف على نيّته لا نيّة المستحلف - الحاكم أو القاضي -؛ لأن 
الشافعي رحمه الله لا يرى الشفعة للجار . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

اليمين في التداعي على أقوى المتداعيين''". 

التداعي واليمين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التداعي : تفاعل من الدّعوى ؛ لأنها تكون بين طرفين المذعي 
والمذعى عليه . 

أقوى المتداعيين : القوّة هنا المراد بها التمستك بالأصل الأقوى 
والأثبت في الشرع . وليس المراد بأقوى المتداعيين القوة البدنيّة أو 
الماديّة » بل القوّة في الموقف بالنسبة للعوى .ء فالمتمسّتك بالأصل 
والكذاهد أقوى موقفا وحكة من النتدتك:تفلقق الأسل + وتذلف كانت 
عليه اليمين . وهو المدّعى عليه . 

ولمّا كان المدّعي يتمستك بخلاف الأصل - ويريد إثبات ما لم يكن 
ثابتا - كان أضعف المتداعيين فكان عليه البيّدة - أي الإشهاد والحصّة 
لإثبات دعواه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اختصم اثنان في أمر وتداعيا إلى القضاء » فإن القاضي يطلب 


(') قواعد الفقه للروكي ص 5؟7 ٠‏ وعن الإشواف ج 7 ص 7/75 , ١998 1١17‏ 
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من المدّعي بيّنته ؛ لأنه يريد إثبات أمر غير ثابت أصلاً » كمن يدّعي 
على آخر مالا » فإن القاضي يطلب منه إحضار بيّنته - أي شهوده الذين 
يشهدون له بالحق على خصمه - فإن لم يأت ببيتئنة تشهد لهء »فإن 
القاضي يوجّه اليمين على المدعى عليه - المنكر للدّعوى افيكلكفة أن 
ذعواى بخصقية ناطلة او أنهالتدع له عليه شن + مستكق .: 


اح عه لس سم 


القاعدة الكّامنة عشرة بعد المئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

اليمين في المخنصومات مع الظاهر في جانب مسن 
كان الظاهر و 

ٍ اليمين مع الظاهر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى سابقتها » لأن من كان فاشو جكا ةيةه 
فهو الأقوى موقفا ولذلك كانت عليه اليمين . وعلى الخصم الأضعف 
موقفا - المتمستك بخلاف الظاهر - البيّنة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادع تتمفصن هن اخن: الداقه إتلف له رويها أن عتل المد مة 
وطلب تعويض المتلف ,٠‏ أو قيمة الدابّة » وأنكر المدّعى عليه الدعوى » 
فطلب القاضي من المدّعي شهوده على دعواه » فلم يأت بشهود يشهدون 
له » فوجّه القاضي اليمين على المدَّعى عليه المنكر للضّمان » والمتمسّك 
بالأصل والظاهر وهو براءة الذمّة » فحلف » فسقطت دعوى المّعي . 


(! الجمع والفرق ص 078 . 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون بعد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
اليمين الكاذبة لا تحل الحرام 
وفي لفظ : اليمين الكاذبة لا ترفع الحرمة'''. 
وفي لفظ : اليمين لا تأثير لها في تغيّر الأحكام - 


على( #) 
عند الشافعية ٠"‏ 


ٍ اليمين وتحليل الحرام 

تانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

اليمين الكاذبة هي التي لا تطابق الواقع » ويحلف بها صاحبها 
وهو يعلم أنه يكذب وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
الإثم أو في نار جهنم نعوذ بالله منها . 

ودليل هذه القواعد قوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على 
و ا و 0 
وهو عليه غضبان ١!»‏ ). وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار وحرم عليه الجنة » وإن 


111 المووسوط عر ا 
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() متفق عليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


كان قضيباً من أراك »("). 

و الوئون الفاحدة هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها حقوق الن اس 
وتؤكل أموالهم » ولكنها لا تغيّر حقيقة الأحكام » ولا تجعل الحرام حلالاً 
ولا الحلال حراماً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : [ 

1 ادف عليه فالا حول بيقة لدنت وملات ا ية كمي لك 
المدعى عليه يمينا كاذبة فلا يحل له المال » وإن حكم القاضي له بيمينه : 
لأن القاضي إنما يحكم بظواهر الأمور لا بيواطئها . 

ومنها : اختصما في أرض فحلف أحدهما أنها له - وهو كاذب - 
١‏ لحي كرد لمحعر و وإ وار زكر عر رار ع 
القاضي دليلاً على الحل . 


)0( أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي رحمهم ألله . 


القاعدة الحادية والعشرون بعدالمئّة 
أولاا ٠:‏ لفظ ورود القاعدة : 


اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه . فإن لم تنعقد 

فلا كنارة - عند أبي حنيفة”". 
لتخي المتقية 

كاننا “قشت هده تفاعدة ومو كد لها 

اليمين المنعقدة : هي اليمين التي توجب الكفارة بالحنث » وهي 
اليمين على أمر مستقبل ممكن الحصول يفعله أو لا يفعله » وقد عزم 
تكد الثنت علية قعد أو ها 

فإن كان المحلوف عليه ممكنا في المستقبل فهي المنعقدة » وإّا 
التاق تماد نتم عليه فود قل تحقه الب عو وتكنون تنبو وكا 
كناد فقنو عند حجيوو لقي 

لكن أبا بوسع رحمةه الله يرى أن اليمين تُكفر سواء كان المحلوف 
عليه ممكناً أم مستحيلاً » ما دام على أمر في المستقبل . وقد سبقت هذه 
القاعدة ضمن حرف الهمزة بلفظ ظ ( الأصل ) تحت الرّقم 0٠07‏ . 
كاتفا مق امخلة هذه القاعةة وسنائلها: 

حلف أن لا يأكل :مق :هذا العام فاق أكل سقيس حك دك واعلياة 
الكفارة . 


7 بادرس الف شن 0 


ومنها : حلف أن يزور فلاناً غدا » فإن زاره في الغد انحلّت 
يمينه » وإن لم يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفارة . 
رابع +هنما سكت من مساكل هدة القاعدة: 

إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء . فإذا هي فارغة لا 
ماء فيها - وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود 
عليه » ولا كفارة عليه . 

وأمّا عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفارة . 

ومنها : إذا حلف ليقتلنَ فلاناً - فإذا هو ميّت - وهو لا يعلم . لا 
يحنث عند الجمهور لعدم إمكان الب » ويحنث عند أبي يوسف رحمه 


الله . 


القاعدتان الثّانية والثالئثة والعشر ون بعد المئّة 
أولة لفاك :وروة القاهلدة 

اليمين المردودة كالإقرار أو كالبيّنة ١0‏ 

وفي لفظ : اليمين المردودة كالبيّنة أو الإقرار في 
حق المتنازعين دون غيرهها"". 

اليمين المردودة 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

اليمين المردودة : هي اليمين التي ترد على المدّعي عند نكول 
المدعى عليه عن الحلف . وكان المدّعي قد أتى بشاهد واحد فقط . فتقوم 
يمين المذعي مقام الشاهد الآخر . 

وقوه هذه اليمين كفؤة البيّنة - أي الشهادة - في حق المتتازعين 
- دون غيرهما » لأنها تكون بجانب الشاهد الواحد . وإذا حلف المدعي 
مع شهادة شاهده فإن الحق المدعى به يحكم به للمدّعي بهذه اليمين مع 
شاهده . 

لكن العمل بهذه اليمين له شروط : -١‏ أن تكون إذا أتى المدعي 
بشاهد واحد ونكل المذعى عليه عن اليمين . 

١‏ أن يكون: الكق لآدسن ::قأما في لكقوق الله مطالى قاذ قدي 


)0 أشباه ابن الوكيل ق ” ص 744 ٠‏ قواعد الحصني ج ‏ ص "١5‏ . 
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نكل عن الحلف أنه لم يزن أو لم يسرق - لاا يحد . 
“- أن الحكم إنما هو بالنسبة للحالف والناكل فقط . وأمًا في حقّ 

ثالث فلا يتعذى ٠‏ وذلك ليخرج من نكل عن يمين نفي القتل العمداء فلا 
تتحمّله العاقلة » إذا حلف المستحق ٠‏ وليس لمن نكل عن يمين نفي القتل 
الخطأ . 

4- أنه بالنسبة للأمور التقديربة لآ التحقيقية . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا ادعى شخص على آخر أنه زوجه ابنته . فأنكر الأب - ولم 
يكن للمّعي بيّنة كاملة » وطلب يمين الأب فكل الابا بسن البطيس. . 
فردت اليمين على المدّعي فحلف » ؛ فإنه تسلّم له زوجته . 

ومنها م ا ا 
الجاني عن اليمين » فحلف المدّعي » فإن الدّية تثبت على العاقلة - وإ 
سه مض ل 

ومنها وأدعي علي فقلس أنه نه أتلف: مالا له ٠‏ فأنكر »)فردت 
اليمين على المدّعي - قبلت وألزم المدعى عليه بالمتعى به . 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعد المئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

اليمين لإبقاء ما كان على ما كان . لا لإثبات ما لم 
بيكش ١‏ 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اليمين أمام القضاء - كما سبق قريبا - إنها للنفي » أي هي 
موضوعة ومشروعة لنفي التهمة أو الدآعوى التي يدّعيها الخصم 
المدعي » ويترتب على العمل بهذه اليمين إبقاء الأمر على ما كان عليه 
قبل الحلف بها » من براءة ذمّة المدّعى عليه من الّعوى ودفع التهمة 
التي كانت لأجل ذلك اليمين . 

ولأنه -كما سبق- أن اليمين تكون للتفع في أصل مشروعيتها , 
ويترتب على ذلك : أن اليمين مادامت مشروعة للنفي ولإبقاء ما كان 
على ما كان فإنها لا ت تثبت للحالف شيئا لم يكن ثابتا من قبل والأن إشننات 
ما لم يكن إنما يكون طريقة البيّنة لا اليمين . فحاجة المتعي للشهود 
لإثبات ما لم يكن ثابتاً » واليمين ليست كذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى المودع أن المودع قد أضاع الوديعة » وحلف المودع أنه 


00 المشوط عن ور الاك 1 


لالد لعاف مد سه 


ما أضاعها » وإنما سرقت من غير تفريط منه » فبيمينه سقطت دعسوى 
المدّعي الضتّمان على المودع » لكن إذا ظهرت الوديعة بعد ذلك » أو 
وجدت فإن يمين المودع لا تجعل له فيها حقا » بل هي مردودة على 
مراههة: 

ومنها : إذا اشترى الرّجل دابّة فوجد بها عيبا . وقال للبائع : 
بعتني وهذا العيب فيها ٠‏ وأنكر البائع - ولا بيّنة للمشتري » فعلى البائع 
اليمين ؛ لأنه منكر للرّد ؛ ولأن مقتضى مطلق البيع اللزوم ٠.‏ قالمثديلتزي 
يدّعي لنفسه حق الفسخ بسبب العيب ؛ والبائع ينكر » فكان القول قوله مع 
يمينه » وتبقى الذَابَّة في ملك المشتري . 


القاعدة الخخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بعد 
الميّه 
أوالد اتشافل ورود الفامنة: 

اليمين مبنيّة على عر ف الحالئف'". 

وفي لفظ : اليمين نتقيد بماعرف من مقصود 
الحائف''". 

قيد اليمين 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق لهاتين القاعدتين أمثال : ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام 556-55٠‏ . 

إن ألفاظ الأيمان التي يحلفها الناس - وإن كان الأصل في 
الألفاظ حقائقها - لكنها أي الأيمان إنما تبنى على ما يفهمه الاناس من 
عوائدهم وأعرافهم » لا على معانيها اللغوية .ء إلا إذا نوى الحالف 
الإطلاق أو المعنى اللغوي دون العرفي . 
كاقكا “م أمخلة هامين الفاعد تين ومساكليما: 

من حلف لا يأكل رأسالا يحنث ؟ إلا بأكل رأس تعارف الناس في 
بلده على أكله » كرأس الغنم . للعرف والعادة في ذلك . 
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8 موسوعة القواعد الف ٠+‏ 


القاعدة السابعة والعشر ون بعد المئّة 
أؤله “تفكل وووة القاهدة : 

اليمين تنبني على دعوى صحيحة”''. 
العنتن وا تازفق 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأضيل أن ليمير لد ون وود نتن ظايها الكابيا هين 
اليمين أمام القضاء ٠‏ ولذلك فإن اليمين لكي يعت بها أمام القضاء ويكون 
الحكم بموجبها يشة يشترط لها أن تكون بناء على دعوى صحيحة » لا دعوى 
فاسدة أو باطلة . 
ثالثا “فن امكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعو ظلى تسن مالا ملعي را "ولت يعرف تممه :كدان 
القاضي لا يجيبه إلى ذلك » ولا يطلب اليمين من المتعى عليه ؛ لأن 
الدعوى بالمجهول باطلة » فإذا فر المال » وبيّن مقداره ونوعه » وليِم 
يأت ببيّنة تثبت دعواه » وطلب يمين خصمه فهنا للقاضي أن يوجّه اليمين 
على المدّعي عليه ؛ لأن الدّعوى صحيحة . 0 

وفنها» ذا ادع :العامل: المساقي. أن ورت التحل فنا التق تنه 
على السّدس من الثمر» ثم نات: وجاء غرماؤه وورتته يذعون الزّيادة. 
وجاعوا بشهؤة :: فلا تقزل شهاذة: المهود ؟ لن زان المنافل: واليتكدن 
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أكذبهد' فلا تقيل شهادديم: له و إذا طليوا يميق ريت الكل فتلا يلف 
أن الأعوس شن صحيعة + لان العامة ماكر ار + بالتسدون اق اكيت 
شهوده فبطلت الدّعوى . 


موشوعة القواعد الققهية. 


القاعدة الثامنة والعشرون بعدالمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ينبني الحكم على الظاهر ما لم يتبيّن خلافه''". 


الحكم - الظاهر 

قانا معت هذه القاهدة ومد لو لها 

تق سكف الظافق + وهو الكال النودة المقصيوه دلألة رو لمن 
المراد هنا اللفظ الذي يغلب على الظَنّ فهم معنى منه مع تجويز غيره . 

الأحكام إنما تبنى على ما يفهم من دلائل الأحوال المحيطة 
بالمقصود » كالعرف » وحال المتكلم » وما يدل على مقصوده من 
المعاملة + (9ه:إ3ا قافك أدلة علق أن الظاهر هذا غين فصو 
كالكا »من أملة هذه العاهدة ومساكلها: 

راش أ يقتري وال عيبا وحصي لساب ل 
يسأل التشقى لماذ! بكتري العتب:+ أن الظاهن: أن من يئر العدسيت 
مز أكان الداين: انما يشتريية لرأكله :+ وزخاضةة :كانت الكوقية ولت 
بحسب العرف والعادة . 

لكن إذا أراد المشتري أن يشتري كميّة كبيرة من العنب - وهو 
0 - وقد يظن أو يغلب على الظنَ أنه يصنعه 

| . ففي هذه الحالة خلاف في جواز بيعه » والغالب اب ل 
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لمشررية مسبو اكرة فسا ان عتصير | الامتد اه اذا 
رق تصتاغة الحيو ركيد + :أو كلذ كانيا »ار قات قيةة شبية قوة : 
ففي هذه الحال يكره بيعه . 

ومنها : بيع أحد الرقيقين نسمة للعتق جائز - والمراد بالنسمة 
الرقيقان المنهي عن التفريق بينهما كالأم وولدها - ولو فرّق بينهما » ولا 
حجّة لمن يقول : بأن المشتري ربّما لا يعتق ؛ لأن الفاهر أنه إنما 
اشتراه للعتق فجاز بيعه لذلك . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة التّاسعة والعشر ون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ينزل الجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه 
إذا يُئْس من الوقوف عليه أو شق اعتباروا!". 2 

المجهول المعدوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المجهول : هو غير المعروف لجهالة اسمه أو صفته أو مكانه . 
فهذا المجهول ينزل منزلة المعدوم في الحكم . وإن كان الأصل في 
المجهول وجوده وبقاءه - لكن لما يُئس من الوقوف عليه أو تعر 
اعتباره وشق وجوده نل منزلة المعدوم فيبنى الحكم على أنه معدوم 
فيلا .- ظ ش 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الزّائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض أو غالبه إلى 
منتهى أكثره حكمه حكم المعدوم » حيث حكمنا فيها للمرأة بأحكام 
الطاهرات كلها » فإن مدّة الاستحاضة تطول ولا غاية لها تنتظر بخلاف 
الزائد على الأقل في حق المبتدأة . 

ومنها : النفاس المشكوك في انقضائه » تقضي فيه الصّوم لأنّه لا 
يتكرر . 


('؟ قواعد ابن رجب القاعدة ٠١5‏ . 


وسقه]::"اللفكلة جه التذون حو فإنها شملاك لجيالةريتها > وكذلتك 
الودائع والغصوب . 

ومنها : مال من لا يعلم له وارث » فإنه يُوضع في بيت المال 
كالشتائع مم أنه لاتيحلق'من بنى :هد أغلى + إذ الناين كلهم ايفسوق أدد: 
فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميّت في أب من آبائه فهو عصبته . 
لقلته وكيالتة:. 


لل موسوعة القواعد الفقهية__ 


القاعدة التّلاثون بعد المئة 
أولا : لفل ورود القاعدة : 

ينزل !+1 تفيط منزلة المعلوه''! 

السك 
كانن مت :هذه اتقافدة ولي 
المعلوم : المراد به هنا المقطوع به يقينا » وهو المتواتر من الأخبار . 

والمستفيض : هو المشهور . وهو أدنى من المعلوم » لكن لمّا 
كان قرين انقة ف نه رو لالخف وباك احقية :كغالب الظرة قانبه وشاحة 
حكم اليقين في الاعتبار والعمل ؛ ولكن بشرط : أن لا يتعارض 
المستفيض مع مستفيض مثله . 
ثالثا :من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا استفاض - أي انتشر وذاع - فسق الشاهد واشتهر بين الناس 
قل حاجة للبكث: و البزو ال نه : 

ومنها : قبول الشهادة بالاستفاضة في الموت والنسب . أي أنه إذا 
استفاض واشتهر بين الناس موت شخص معروف ديهم 'فلقكل.: و كنيد 
يجوز أن يشهد بموته ووفاته . وكذلك إذا استفاض واشتهر بين الناس 
بسي تحصن موقي لديم ٠.‏ وغيز ذلك من الأمور التي محلها كتب 
الفقه العام كالوقف والنكاح والرّضاع والإسلام . 


)0 شاه ادق السبكي ج ١رص‏ /1 "5 . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة 
أولا »فتك وازوة القاعدة : 
يومالئوتث لايدخل تحت القضاء بخلاف يوم 
القتل'". 
يوم الموت - يوم القتل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

يود المويكة: نهو اليوم 'الذئ :مات فيه الشخضن : 

يوم القتل : هو اليوم الذي قتل فيه . 

فإذا رفع أمر إلى القضاء له تعلق بموت إنسان أو قتله ؛ وكان 
ذكر ذلك اليوم الذي مات أو قتل له مدخل في الحكم » فإن اليوم الذي 
يكون الموت فيه لا يعتبر داخلا » إنما يعتبر ما قبله - واليوم الذي يدّعى 
فيه الفتل وعقو داخلة ‏ 

والمراد بدخول اليوم ووقوعه تحت القضاء : بناء الحكم على 
دخوله أو عدم دخوله ‏ وذلك لأن الموت من حيث هو موت ليس محلا 
للنزاع بخلاف القتل . 
كالثا : من أمثلة هذه الشقاعدة ومسائلها : 

إذا أقام شخص البيّنة على أن من شهدوا على إقرار أبيه في وقت 
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كذا ؛ كان أبوه ميّتاً في ذلك الوقت . فلا تقبل هذه الشتبهادة ولا ذلبك 
الإقزان + الآن وان لفوت لا يدكل فحت القساء::. 

ومنها ؛ إذا أقام بيّنة وشهوداً أن فلاناً مات يوم كذا » وادذّعت 
المرأة نكاحاً منه بعد ذلك اليوم وبرهنت - أي أتت بالبيّنة على دعواها - 
أنه تقبل دعواها ويقضى لها بالنكاح . 

ل ا ل د 
هذا المكول ذكجها يعد ذلك البوع + لا يقزل قولها , ا 

ومنها : إذا برهن الوارث أنه قتِل مورثه في يوم كذا » فبرهن 
المتعى عليه أن مورثك كان مات قبل هذا بزمان . لا يسمع قوله . لكن 
شر ادي لع را ا 
قبل هذا اليوم بزمان . يكون دفعاً لدخوله 3 تخت المسراء., 0 


الذي بنعمته تتم الصّالحات 
التحفين لله حهينا كديرا ماركا فيد 
حيث وفق وأعان على إنجازهنه 
الموسوعة المباركة إن شاء الله . 


وقد نجزالعمل في هذه الموسوعة وتم 
صبيحة يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان 
المبارك في السنة الحادية والعشرين بعد 
الأربعمئة والألف من هجرة خيرالبشر 
ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وأزواجه وذرَّيّته الطيّبين 
الطاهمرين » والحمد لله 
رب العالمين. 


فهار س 


قواعد : الهاء - الواو - الباء 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة . 
؟- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
“- فهرس القواعد . 
4- فهرس المصطلحات . 


زء كت فهرس الأعلام 5 


موسوعة القواعد الفقهية 


:١‏ فهرس الآيات الكريمة 
الواردة ضمن قواغد حرف الهاء 


قال الله تعالى : ( واللهُ بكل شَيْء عَلِيمٌ 6. 
قال الله تعالى : ( اللهُ خَالِقُ كل شيم »6. 


ضمن قواعد حرف الواو والياء 
قال الله تعالى : ( وَلِلهِ عَلَى النَّاس حِجٌ البَيْتِ 6. 
قال الله تعالى : ( وَأقِمٍ الصّلاةَ بكري ). 
قال الله تعالى : ( وأقِيمُوأ الصّلاةَ وَآكُوأ الرَّكَاةَ 64. 


قال الله تعالى : ( وَلِلَهِ عَلَى النّاسٍ حبجٌ الْبَْتِمّنٍ 
استطاع إليْهِ سبيلاً 6. ٠‏ 

قال الله تعالى : ( أَذِنَ لِنَدِينَ يُقَائَلُونَ بِأَّهُمْ ظلِمُوا 
وَإنَّ الله عَلَى نَصرِهِم لَقَدِيرٌ ». 

قال الله تعالى: ( قَاتِلوأ الَذِينَ يُلُوئَكم من الكفار 6. 
قال الله تعالى : ( وَقَاتِلُوأً الْمُسْركِينَ »6. 

قال الله تعالى : ( وَليَطُوَهُوا بالبَيْتِ العتيق ©. - 
قال الله تعالى : ( وَرَيَائْبُكُمْ اللآتِي فِي حُجُوركم 
قال الله تعالى : ( ولا تقتُلوأ أؤلاتكم حَشْئيَة 
إملاق 4. 

قال الله تعالى: ( يا أيه الّذِينَ آمَتُوأ أوفوأ العفو 


قال الله تعالى : ( إِنَّهُ كانَ صادق الْوَعْد وَكَانَ 
يَسُولاكييا 46 

قال الله تعالى : ( وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوأ 6. 

قال الله تعالى : ( وَأَوْهْوأ بعد الله إِذَا عَاهَدثُمْ 4. 
قال الله تعالى : ( وَأوْفُوأ بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كان 
مسنؤولاً 6. 

قال الله تعالى : ( وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آتَانًا 


قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الذي نَآمَنُوأ لا تأكل وأ 


و 
هه ك3 
. 


أموالكم بَيْنَكُمْ بالبَاطِل 6. 

قال الله تعالى :( ولا تأكلوأ أموالكم بَيْتتكم 
بالبَاطِل ». 

قال الله تعالى : ( يا أَبّهَا النَّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم من 
ذكر وأنتى وَجِعَلْنَاكُمْ شُعوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إِنَّ 
أكَرْمَكُمْ عند الله أنفَاكُمْ 6. 

قال الله تعالى : ( فلاً جُنَاحَ عَلِيُهِمًا أن يُصلِحَا 
بَيْتَهُمَا صّلحًا وَالصّلحْ حَيْرٌ 6. 

قال الله تعالى : ( أو لامَسَكُمْ النّسّاء 64. 

قال الله تعالى : ( هَمَنْ أظلمُ مِمَّن كَدَّب عَلَى الله 
وَكَدَّبَ بالصّدق إِذ جَاءهُ ». 


يفف 
وففية تفف 
يفف 


قال الله تعالى : ( وَمَنْ أظلم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كدي اكب باياية 1 


قال الله تعالى : ( وَصَاحِيْهُمَا فِي الدئيًا مَعْرُوهَا 6. 

قال الله تعالى : ( وَأعِدوأ لهُم ما استَطعتّم من قوةٍ 
وَمِن رَيَاطٍ الخَيل تُرْهِبُونَ يه عدو الله وَعَدوَكمْ 6. 
قال الله تعالى : ( وَالمُطلقات يَتَرَبَصنٌ بأنضيهنٌ 

َلاكَةَ رُوَء ». 
قال الله تعالى : ( لا يُكلف اللهُ نّفْسا إلا وْسْعَهًا 6. 
4 و 

قال الله تعالى :7( فَإذًا دَفْعْتُم إِلَيْهم أموَالَهُم 
فأشهدوا عَليْهِمْ 6. 


لقاع متام الس مس 


”3 : فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


الواردة ضمن قواعد حرف الهاء 


قوله ي «٠‏ الثلث والثلث كثير ». 

قوله يك : « لا وصيًّة لوارث ». 

قوله يل : « إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران ؛» وإن أخطأ فله 
أجرواحد». 

قوله 2# :« العينان وكاء السه ». 


قوله يل : « من مس فرجه فليتوضأً ». 


قوله يل : « ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقَرَب إلي بالنوافل حتى أحبه ». 
قوله ل : « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ». 


قوله يل : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم », 
وهم يدل على من سواهم ». 

قوله يل : « رفع عن أمتي الخطأ والنُسيان وما استكرهوا عليه » 
قوله يل : « من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها ». 
قوله يك :« أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها غنكاحها باطل 
باطل ياطل ». 


موسوعة القواعد الفقهية._ 


قوله ي : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ؛ وإذا وعد أخلف» 


وإذا أؤتمن خان ». 

قوله يك : « تمرة طيبة وماء طهور».. 

قوله يل <٠‏ إذا أقبل الليل وأدبر التّهاروغابت الشّمس فقد 

أقطر الصائم ». 

قوله يل -< الولاء لحمّة كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب ». 4" 

سس 5 كم 
«أجزللأسير ما فعل» أثرعمر بن عبد العزيز 1 

« أج زللأسير ما صنع فهو ماله يفعل به ما يشاء » أثر عمر بن 

عبد العزيز 

قوله علا «٠‏ من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر- لقّحت - فثمرته للذي 

باعها إلا أن يشترط المبتاع ». ٠‏ 

قوله يل : « لا يصلح الكذب إلا 4 ثلاث : كذب الرجل مع ا 

زوجته لترضن عنه ؛ أو كذب 4# الحرب ؛ فإنّ الحرب خدعة ؛ أو 

كذب #ث إصلاح بين الناس ». 

قوله 25« يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب » 

قوله يد +2 يجت الإيمان والكفر قلب امرئ ؛ ولا يجتمع 

الصدق والكذب حويها ولا تجتمع الخيانة والأمانة حمين . 


قوله # : « ليس الكاذب الذي يقول خيراً وينمي خيراً . 


الحديث أوالأثر الصفحة 


قوله عه : < صلوا على صاحبكم ». 
قوله يل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». 
قوله يه : « ولا يِضِرّكِ أثره ». 


قوله ي : « ما من عبد يسترعيه الله عزوجل رعية يموت - وهو 
غاش رعيته - إلا حرم الله عليه الجنة ». 

قوله كل : « ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم 
وينصح لهم - كنصحه وجهده لنفسه - إلا لم يدخل معهم 
الجنة». 

قوله يه <٠‏ العين وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق الوعاء 
6 
قوله يه : « هدايا الأمراء - أو - العمال غلول ». 
اليمين الفاجرة أحق أن تُرَدٌ من البيّنةالعادلة.أثرأمير 
المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه . 

قوله كل : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك ». 

قوله # : « من حَلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ 
مسلم - هو فيها فاجر - لقي الله وهو عليه غضبان ». 

قوله ي : « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له 
الله الناروحرّم عليه الجنّة وإن كان قضبيا من أراك ». 


القاعدة الأولى : | 
الهبة 4 المرض بمنزلة الوصية فلا تنفد ب أكثر من الثلث . 
القاعدة الثانية : 
هلاك البعض معتبر بهلاك الكل . 
و نفظ : إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل . 
و لفظ : البعض معتبر بالكل . 
القاعدة الثّالثة : 


هلاك المضمون ش يد الضامن يقَرّر عليه الضمان . 
القاغدة الرابعة : 
هل الأصل إلغاء الظنّ إلا ما قام الدّليل على إعماله ؛ أو إعمال 
الظنّ إلا ما قام الدّليل على إهماله 9 
27 لقظ هلا أ نعوال لطن إلا إن مهوم كنول قاس هات امكنارد! 
إما ِ جنس الحكم أو نوعه . 
القاعدة الخامسهة : 


هل الأصل يش الأشياء الإباحة أو الحظر ؟ 
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القاعدة السادسة : 
هل الاعتبار با لفاظ العقود أو بمعانيها ؟ 
وِث لفظ : هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها . 
القاعدة السابعة : 
هل الاعتبار بحال التّوكيل أو بحال إنشاء التتصرف ؟ 
القاعدة الثّامئة : 
هل الاعتبار بالحال أو بالمآل ؟ 
القاعدة التّاسعة : 
هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء ؟ 
وي لفظ : إمكان الأداء ليس يشرط #ش استقرار الواجبات 
القاعدة العاشرة : 
هل الأملاك قابضة على مالكها ؟ 
القاعدة الحادية عشرة : 
هل الأيمان مبنيَّة على اللفظ أو على العرف 5 
القاعدة الثّانية عشرة : 
هل باطن الشّيء 4 حكم القاضي متناوّل كتناول الظاهر الجلي؟ 
وي لفظ : الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا 


الظاهر فق 


القاعدة الثّالثة عشرة : 

هل بنفي علة يزول الحكم ؟ 

و لفظ : هل يزول الحكم بزوال علته ؟ 

وي لفظ : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها 5 
القاعدة الرابعة عشرة : 

هل تبطل الرخصة بالمعصية ؟ 

و لفظ : لا تباح الرأخص 2 سفر المعصية . 

وك لفظ : الرّخّص لا تناط بالمعاصي . 
القاعدة الخامسة عشرة : 

هل تتعدّى الرّخصة محلها ؟ 
القاعدة السادسة عشرة : 

هل تتقدم الأحكام على أسبابها ؟ 
القاعدة السابعة عشرة : 

هل تثبت يد الضّمان مع ثبوت يد المالك أم لا 9 
القاعدة الثّامنة عشرة : 

هل تراعى الطوارئ ؟ 

وك لفظ : هل تراعى الطوارئ أم لا ؟ 
القاعدة التّاسعة عشرة : 
هل التّعدي على السبب كالتّعدّي على المسبّب ؟ 
وهل ذو سبب ةك الاعتداء عليه كالمسيب ؟ 


هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها آو حكم غالبها 7 
و لفظ : نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو <كم غالبها؟ 
القاعبة الحادية والعشرون : 
هل تعتبر الصور الخالية من المعنى ؟ 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
هل الجهل يعذريه أو لا ؟ 
وب لفظ : الجهل هل ينتهض عدراً ؟ 
وب لفظ : أحكام الجهل والإكراه . 
القاعدة الثّالثة والعشرون : 
هل الحياة المستعارة كالعدم ؟ 
القاعدة الرايعة والعشرون : 
هل الدوام على الشيء كالابتداء ؟ 
وك لفظ : الدوام على الشيء هل هو كايتدائه ؟ 
وك لفظ : دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه ؟ 
القاعدة الخامسة والعشرون : | 
هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه ؛ أو من حين أصله؟ 
و لفظ : هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه 0 


القاعدة السّادسة والعشرون : 
هل السكوت إذن ؟ 
و لفظ : السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا ؟ 
وك لفظ : السكوت قائم مقام النّطق . 
القاعدة السابعة والعشرون : 
هل العاتي تا مهدو ؟ 
القاعدة الثّامنة والعشرون : 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة 9 
القاعدتان التّاسعة والعشرون والتلاثون : 
هل ما قارب الشيء يعطى حكمه ؟ 
وي لفظ : ما قرب من الشَّيء هل له حكمه ؟ 
وك لفظ : هل المتوقع كالواقع ؟ 
القاعدة الحادية والتّلاثون : 


هل ما يثبت لكل الشّيء من خيار يثبت لبعضه ؟ 

وش لفظ : التُخيير 4 الجملة هل يقتضي التخيير 2 الأبعاض؟:. 
القاعدة الثّانية والثّلاثون : 

هل المخاطب - باسم المفعول - داخل تحث عموم الخطاب الذي 


خوطب به أو هو منعزل عنه ؟ 
فى تقعة. هل تنكل اللسادن نه عيروم تعره خطان: : 


القاعدة الثّالثة والتّلاثون : 

هل المشبه بشيء يقوى قوة المشبّه به ؟ 

و لفظ : المشبّه لا يقوى قوة المشبَّه به . 
القاعدة الرايعة والتّلاثون : 

هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزائل ؟ 
القاعدة الخامسة والتّلاثون : 

هل المعتبر 4 الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سيب الحكم ؟ 
القاعدة السادسة والتّلاتون : 

هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما 2 نفس الأمر ؟ 


و4 لفظ : إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم ؟ 


القاعدة السابعة والتّلاثون : 

هل المعدوم شرعا كال رمس 0 

و4 لفظ : المعدوم معنى هل هو كامعدوم حقيقة ؟ 
القاعدة الثّامنة والثلاثون : 

هل الملحق بالعقد كهو أو حادث ؟ 

وك لفظ : الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزنها أو إذشاء ثان ؟ 
القاعدة النّاسعة والتّلاثون : 


هل النّظر إلى أول الكلام أو إلى آخره ؟ 


الكل ع وك بد لمن مس 


القاعدة الأريعون : 
هل النّظر إلى حال التّعلق أو حال وجود الصّفة ؟ 
و لفظ : هل يرقع العقد من أصله أو من حينه ؟ 
و4 لفظ : الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله ؟ 
وي لفظ : هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حإن ردّه أو من 
حين أصله ؟ 
القاعدة الحادية والأريعون : 
هل النّظر إلى الموجود أو المقصود ؟ 
القاعدة الثانية والأريعون : 
هل الواجب على الإنسان الاجتهاد أو الإصاية لما كك نفسن اللأمر 6 
أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا ؟ 
القاعدة التثّالثة والأريعون : 
هل يتعين الجزء الشائع ؟ 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
هل يتعين الذي 4 الدّمة ؟ 
القاعدتان الخامسة والسادسة والأريعون : 
هل يثبت الفرع والأصل باطل ؛ وهل يحصل المسبّب والسّبب غير 
حاصل . 
القاعدة السابعة والأريعون : 
هل يسقط الفرع بسقوط الأصل ؟ 


القاعدة التّامنة والأريعون : 
هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط ؟ 


القاعدة التّاسعة والأريعون : 


هل يخص اللفظ العام بسيبه الخاص إذا كان السبب هو 
الملقتضي له ؟ 
القاعدة الخمسون : 

هل يدخل المخاطب 2# عموم متعلق خطابه ؟ 
القاعدة الحاديه والخمسون : 

هل يراعى الخلاف أو لا ؟ 
القاعدة الثانية والخمسون : 

هل يراعى ما يوجبه الحكم » أو المراعى ما يترتب 4# الدَّمّة ؟ 
القاعدة الثالثة والخمسون : 

هل يصير المنهى عنه باطلا 0 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
هل يعتبر الظاهر أو الباطن فيما ظاهره حقّ وصواب وتبيّن حمطأ باطنه؟ 
القاعدة الخامسة والخمسون : 

هل يعطى التّابع حكم متبوعه أو حكم نفسه ؟ 
القاعدة السادسة والخمسون : 


هل يقدم القصد العريك على مقتضى اللفظ لغة ؟ 


القواعد السابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون : 

هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من 
شخصين ؟ 

وي لفظ : هل الواحد يقدر كاثنين. ؟ 

وك لفظ : هل اليد تكون قايضة دافعة 4 آن واحد ؟ 


القاعدة الستّون : 


هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجويه : ويعد جريان سببه ؟ 
القاعدة الحادية والستّون : 


هل يلزم الوفاء بالوعد ؟ 
القاعدة الثّانية والستون : 

هل يندرج الأصغر 4 الأكبر ؟ 
القاعدة الثّالثة والستون : 

هل ينتقض الظنّ بالظنّ ؟ 
القاعدة الرابعة والستّون : 

الهواء ملك لصاحب القرار . 


القاعدة الأولى : 
الواجبات تضاف لأسبايها حقيقة . 
القاعدة الثّانية : 
الواجبات لا تثبت احتياطا بالشّك . 
القاعدة الثّالثة : 


الواجب الاجتهاد أو الإصاية ؟ 


القاعدة الرابعة : 

الواجب إذا فات بالتّأخير وجب قضاؤه ؛ أو جبره بالكفارة . 
القاعدتان الخامسة والسادسة : 

الواجب إذا تدرفتهيم فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه ؟ 

والواجب الذي لا يتقدّرهل يوصف كله بالوجوب ؟ 
القاعدة السابعة : 

الواجب إذا لم يتعلق بمعين لا يتفاوت بالقدّة والكثرة . 
القاعدة الثّامنة : 

الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيّد ما يقيّده . 
القاعدتان التّاسعة والعاشرة : 

الواجب الذي لا يتقدر إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتنتصف 
الجميع يالوجوب ؟ 

والواجب المقدرإذا أتي به وزيد عليه هل يتّصف الكل بالوجوب , 


أوالمقدّرالواجب والزٌائد سُنَّة ؟ 


القاعدة الحادية عشرة : 

الواجب أفضل من المندوب . 
القاعدة الثّانية عشرة : 

الواجب بقتل العمل هل هو القؤد عينا . أو أحد أمرين : إمّا القود 
واما الدية ؟ 
القاعدة الثّالثة عشرة : 

الواجب بالتّذرهل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب و 
القاعدة الرابعة عشرة : ظ 

الواجب شرعا لا يختاج إلى القضاء . 
القاعدة الخامسة عشرة : ١‏ 

الواجب على الكفاية واجب على الكل ؛ ويسقط بفعل البعض . 
القواعد السسّادسة والستابعة والثّامنة عشرة : ش 

الواجب لا يترك إلا لواجب . 

والواجب لا يترك لِسنّة . 

والواجب لا يترك إلا إلى الأيدال . 
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون : 

الواجب لا يتقيّد بوصف السلامة . والمباح يتقيّد . 


والواجب لا يجامع الضمان 1 


القاعدة الحادية والعشرون : 
الواجب لا يجوزاخن العوض عنه . 
أو : الفرض لا يؤخذ عليه عوض . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 
الواجب المقدّرإذا أتي به وزيد عليه هل يتّصف الكل بالوجوب ؛ أو 
الواجب المقدر والزائد سنَّد ؟ 


القاعدة التّالثة والعشرون : 
الواجب المقيّد بوصف شرعا لا يتأدى بدونه . 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
الواجب الموقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل . 
الفامدة اللسافسية والفشرون : 
الواجب من التّعريف ‏ كل محل القدر المتيسّر . 
القاعدة السادسة والعشرون : 
الواجب والفرض مترادفان » إلا ب الحج . 
القاعدة السابعة والعشرون : 
الواحد لا يتولى طرِي العقد -أو- لا يتولى العقد من الجانبين. 
أو الواحد ع المعاوضات الماليّة لا يصلح عاقداً من الجانبين . 


القاعدة الثّامنة والعشرون : 


الواحد ينوب عن العامة 4 المطالبة بحقهم 6 إسقاط حقهم 


القاعدة النّاسعة والعشرون : 
الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورثه إلا ما أمكن دفعه 
من تركته . 
القاعدة التّلاثون : 
الوازع الطبعي مغن عن الإيجاب الشّرعي : 
أو الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشّرعي : 
داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشّرع : 
أوما يعاف # العادات يكره # العبادات . 
القاعدة الحادية والتّلاثون : 
الواقع قبل السٌبب من جميع الأحكام لا يعتد به . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون : 
وجوب الأجر باعتبارتقبل العمل . 
القاعدة التّالثة والثلاثون : 
الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإِنْما يحال به على سبيه . 
القاعدة الرابعة والتّلاثون : ظ 
وجوب الحق لا يفوت بالتأخير . 
الحقّ متى ثبت لا يبطل بالتآأخير ولا بالكتمان . 
القناغدة الخامسة والكللاكون: ْ 


وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده 5 


القاعدة السادسة والتّلاثون : 
وجوب الضمان باعتبار العصمة والتّقويم 2 المحل . أمّا وجوب رد 
العين فلا يستدعي العصمة والتّقويم 4 المحل . 
القاعدة السابعة والتّلاثون : 
وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون : 
وجوب القطع بسرقة المحر زلا بسرقة الحرز . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 
الوجوب لاا يحصل باللفظ المحتمل . 
القاعدة الأربعون : 
الوجوب لا يسقطه النّسيان . 
القاعدة الحادية والأريعون : 
وجوب المال بقضاء القاضي . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : | 
الوجوب من غير علم بالموجب ومن غبر استمكان من الإحاطة به محال. 
القاعدة الرابعة والأريعون : 


الوجوب يتضمن تحريم التّرك . 


 ةدعاقلا‎ 


القاعدة الخامسة والأريعون : 
الوجوب ينيني على الخطاب . 
القاعدة السادسة والأريعون : 
وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد . 
القاعدة السابعة والأريعون : 
ظ الوجوب يثبت بخبر الواحد , والركنية إنما تثبت بما يوجب العلم. 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 
وجود السّبب الشرعي ساماً عن المعارض - من غير تخيير - 
يترتّب عليه مسببه ؛ ومع التخيير لا يترتّب عليه مسييه . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : | 
وجود صفة الماليّة والتّقَوّم 4 شيء مما هو المقصود يُجعل 
كوجوده 4# الكل للحاجة إلى ذلك . 
القاعدة الخمسون : 
ظ وجود العيب #4 الشّيء لا يجعله 2 حكم جنس آخر . 
| القاعدة الحادية والخمسون : 
وجود المسمّى دون المستثنى هو الموجب ؛ فلا يجب إلا بوجوده . 
القاعدة الثّانية والخمسون : 


الوراثة نوع ولاية . 


م1 


٠‏ الإذما 


كيل 


15١ 


رذحلا 


15 


136 


:... 191/ 


القاعدتان الثّالثة والرابعة والخمسون : 
الوسائل أخفض رتبة من المقاصد . 
والوسائل تتبع المقاصد 4 أحكامها . 

القاعدة الخامسة والخمسون : 


وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة 
القاعدة السادسة والخمسون : 
الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة . 
القاعدة السابعة والخمسون : 
الوصف الذي هو معتبر # الحكم إن أمكن انضبادله لا يعدل 
عنه إلى غيره » وإن كان غير منضبط أقيمت مظنته مقامه . 
القاعدة الثامنة والخمسون : 
وصف الشرط كالشرط . 
القواعد التّاسعة والخمسون والسَّتّون والحادية والثّانية والسائون : 
الوصف 2# الحاضر لغو . وِث الغالب معتبر . 
والوصف بح المعيّن غير معتبر . 
والوصف ع غير المعين معتبر ‏ وي المعيّن غير معتبر . 
الوصف المعتاد معتبر ك الغاتب لا ل العين . 
القاعدتان الثّالثة والرابعة والسَتّون : 
الوصف يُستحقّ باستحقاق اللأصل . 
والوصف يقابله شيء من التثّمن إذا كان مقصوداً بالتّناول . 


ا و 


القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثّامنة والستّون : 
الوصية آخت الميراث . 
والوصية تحتمل التّعليق بالشرط . 
والوصيّة استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي . 
والوصيّة للمجهول لا تصح . 
القاعدتان المّاسعة والستون والسيعون : ' 
الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة . 
والوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته 9 
لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد . 
القاعدة الحادية والسبعون : 
الوعد بحرم الخلف فيه . 
القاعدة الثّانية والسبعون : 
الوفاء بالأمان والتّحرز عن الغدرواجب . 
القاعدة الثّالثة والسبعون : 
الوفاء بالشرط واجب . 
القاعدة الرابعة والسبعون : 
الوفاء بالعهد واجب . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 


وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها شوب الإجمال 


فسقط بها الاستدلال . 


القاعدة السادسة والسبعون : 
وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء . 
القاعدة السابعة والسبعون : 
الوقت 4 اليمين الموقت كالعمر +23 المطلق . 
القاعدة التثّامنة والسبعون : 
وقف العقود . 
القاعدة التّاسعة والسبعون : 


الوقف 4 الأحكام . 


القواعد الثمانون والحادية والتّانية والتّمانون : 
الوقف بك مرض الموت بمنزلة الوصية ِك اعتباره من ثلث المال ؛ 
لأنّه تبرع . 
والوقف لا يصح إلا على من يُعرف أو على بر . 
والوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف . 
شرط الواقف كنص الشارع . 
القاعدة الثالثة والتّمانون : 


القاعدة الرابعة والتّمانون : 


وقوع الطلاق # الخلع يعتمد وجوب القبول لا وجوب المقبول . 


القاعدة 
القاعدة الخامسة والتّمانون : 
الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه. 

القاعدة السادسة والثّمانون : 

الولاء بمنزلة السب . 
القاعدتان السايعة والثّامنة والثّمانون : 

الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التَّجِرْؤ . 

أوالولاية بالوصاية لا تتجزأ . 

أوالولاية لا تتحمل التّجزئة . 

والولاية بطريق الوصيّة لا تقبل التّمييز ‏ الأنواع . 
القاعدة التّاسعة والثّمانون : 

ولاية البيان تستفاد بولاية الإنشاء . 
القاعدة النّسعون : 

الولاية الخاصة أولى - أو - أقوى من الولاية العامة . 
القاعدة الحادية والتّسعون : 

ولاية الحفظ تثيت لمن يثبت له ولاية النُصرف . 
القاعدتان الثّانية والثّالثة والتُسعون : 

الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل . 

والولد يتبع خير الأبوين دينا 4 حكم التّكاح والذبيحة » ويتبع 
الأم بك الرق والحرية ؛ ويتبع الأم المكاتبة . 

والولد 4 الرق والحريّة يتبع الأم . 


: فهرس قواعد حرق الياء 


القاعدة الأولى : 


يؤخن # العبادة بالاحتياط . 


القاعدة الثّانية : 
ف( يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 6. 
القاعدة الثّالثة : 
يبقى الاستحقاق بيقاء السبب . 
القاعدة الرايعة : 
يبنى الأمر على الجل ورفع الحرج فيما لا يستيقن فبه تحريم . 
الأصل 4# الأشياء الحل . 
القاعدة الخامسة : 
يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا ويقاء على ما يحتاج إليه خاصة . 
القاعدة السادسة : 
يتحمل الضّرر الخاصّ لدفع ضرر عام . 
اختيار أهون الضررين - لا ضررولا ضرار . 
الضرر لا يُزال بمثله . 
القاعدة السابعة : 


يتخلف الحكم لمانع ؛ وعند ارتفاعه يعمل الموجب . 


القاعدة 

القاعدتان الثّامنة والتّاسعة : 

يتعدد الجزاء بتعدد سبيه . 

ويتكرر الجزاء بتكرر الشرط . 
القاعدة العاشرة : 

يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف . , 
القاعدة الحادية عشرة : 

يتمّ العقد بموت من له الخيار- أصيلاً كان أووكيلا أووصيًا 
-وكذلك يموت الموكل والغلام : 
القاعدة الثّانية عشرة : 

يتوقف الملك 4 العقود القهريّة على دفع الثّمن . وقد يقع بدونه 
القاعدة الثّالثة عشرة : 

كدت لبها مالا يثبت استقلالا , 
القاعدة الرابعة عشرة : 

يثبت التّبع بثيوت الأصل . 

الشّابع تابع . 
القاعدة الخامسة عشرة : 

يثبت 2# المجهول ما لا يحتمل التُعليق بالشرط . 
القاعدة السادسة عشرة : 


يجب الأخذن بالاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام التّرجيح . 


القاعدة السابعة عشرة : 

يجب البذل مجاناً بغير عوض لكل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع 
به من الأعيان التي لا ضرر ع بذلها لتيسيره وكثرة وجوده . 
القاعدة الثّامنة عشرة : 

يحب النتاء على الظاهرها لم يتبين خلافه . 
القاعدة التّاسعة عشرة : 

يجب الرجوع إلى العوائند فيما صان خلقة ؛ فإن اختلفت 
فالرّجوع إلى الغالب . 
القاعدة العشرون : 

يختار أهون الضررين . 
القاعدة الحادية والعشرون : 

يجب الضمان والقصاص باأريعة أشياء : اليد والمباشرة والتَّسبّب 
والشرط . 
القاعدة الثانية والعشرون : 

يجب الضمان عند الاستهلاك بعد القبض . 
القاعدة الثالثة والعشرون : 
يجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة . 


إعمال الكلام أولى من إهماله . 


القاعدة الرّابعة والعشرون : 
يجوزآن يقع التّرجيح بما لا يكون علة للاستحقاق . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 
يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص » 
ويجوز أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم . 
القاعدة السادسة والعشرون : 
يجوز الجمع 4 لفظ واحد بين الجقيقة والمجاز . 
أ القاعدة السايعة والعشرون : 


يجوزالحكم يالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما ‏ دار الحرب. 

القاعدة الثّامنة والعشرون : 

يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 

يجوز التّابع من الغرر ما لا يجوز خ المتبوع . 
القاعدة الثلاثون : 

يجوزي الضرورة ما لا يجوز غيرها . 

التكترور اك فيه للحظلورات - اللققه تجلت التيسين: 
القاعدة الحادية والتّلاكون : ش 

يحال بالحادث - أو - بالحدوث على - أو - إلى أقرب الأوقات . 


اليقين لا يزول بالشك - الأصل براءة الدّمة . 


القاعدة الثّانية والتّلاثون : 
يحال بالحكم إلى السّبب الظاهر دون ما لا يعرف . 
القاعدة الثّالثة والتّلاثون : 
يحتاط الشرع 4 الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من 
الخروج من الإباحة إلى الحرمة . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون : 
يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . 
ويحتمل أخف المفسدتين لأجل أعظمهما .. 
القاعدة السادسة والتّلاثون : 
يحتمل 4# الدوام مالا يحتمل 4 الابتداء . وقد يُحتمل 2 
الابتداء ما لاايحتمل 2# الدوام . 


القاعدة السابعة والتّلاثون : 
يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله . 
ما حرم فعله حرم طلبه . 
القاعدة الثامنة والتلاثون : 
يحرم القمار إلا ث دار الحرب , إذا قامر المسلم فأخن أموالهم . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 
يحرم الكذب إلا ب3 ثلاث . 
القاعدة الأريعون : 


يحسن الفقه بمعرفة حدود كلام صاحب الشرع 1 


القاعدة 

القاعدة الحادية والأريعون : 

يختار أهون الشرين . 
القاهعدة الثّانية والأريعون : 

يُخص العموم بالعرف والعادة والشرع . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 

يُخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 

اليد إذا انصفت بصفغة الخيانة 2 الابتداء استحال أن تنقلب إلى 
صفة الأمانة 4 الانتهاء . 
القاعدة الخامسة والأربعون : 

اليد توجب إثبات التّصرف . ولا توجب إثبات الملك . 
القاعدة السادسة والأريعون : ا 

يدخل الأدنى 2# الأعلى , ولا يستباح الأعلى بنيّة الأدنى . 
القاعده السابعة والأريعون : 

ينكل 3 التصرّف تبعا منالا يخوؤان يكو متصودا . 
القاعدة الثّامنة والأربعون : 

يدخل القوي على الضعيف ولا عكس . 
القاعدة التّاسعة والأريعون : 

يدفع أعظم الضررين بأهوتهما . 


القاعدة الخمسون : 
اليد الالاحقة تابعة لليد السايقة . 
القاعدة الحادية والخمسون : 
يد المودع كيد المودع . 
القاعدة الثّانية والخمسون : 
يدفع الضرر بقدر الإمكان  .‏ 
القاعدة الثّالثة والخمسون : 
يدور الحكم مع الستوي الكلاهن هونا 2 .ويس قط اعتبار 
المعنى الخفي . 
القاعدة الرابعة والخمسون : 


الرال أشسّ 


يرجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي . 
القاعدة الخامسة والخمسون : 

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة . وإن لم تكن 
إحداهما لها مدخل 2# الاستحقاق . 


القاعدة السادسة والخمسون : 


2 


يرد المخدلف فيه إلى ما هو المعلوم 4 نفسه . 
القاعدة السابعة والخمسون : 

يرفع الحدث بماء مطلق . 
القاعدة التثّامنة والخمسون : 


يستحلف على القصاص والأموال كلها اتفاقا . 


القاعدة التّاسعة والخمسون : ٠‏ 
يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل . 
القاعدة الستّون : ٠‏ 
يسقط اعتباردلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها . 
لا عبرة للدّلالة ل مقابلة التتصريح . 
القاعدة الحادية والستون : 
يسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلافه . 
العادة مدكمة : 
القاعدة الثّانية والستّون : | 
يسقط اعتبار النّسبة عند التّعريف بالإشارة . 
القاعدة الثّالثة والستّون : 
يسقط الدّين بأداء المتبرع . 
القاعدة الرابعة والستّون : 
يسقط الفرع بسقوط الأصل - أو - إذا سقط الأصل . 
القاعدة الخامسة والستّون : 
يسقط الواجب بالعجر . 


لا واجب مع عجز أو ضرورة . 


القاعدة السادسة والستّون : 


اليسير 4 الزّمن الكثير كثير : والكثير 4 الزّمن اليسير يُسير . 


القاعدة السابعة والستون : 

يشترط 2# تعديل العلانية ما يشترط 2# الشهادة ؛ ولا يشترط 
ذلك # تعديل السر . 
القاعدة الثّامنة والستّون : 

يصحّ ضمان كل جائز التُصرّف 2 ماله . 
القاعدة التّاسعة والسكون : 

يصمّ العقد 2 الشيء تبعا . وإن كان لا يجوز مقصوداً . 
القاعدة السبعون : 

يضاف الحكم إلى الشرط عند تعذر الإضافة إلى العلة . 


أو يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك . 


القاعدة الحادية والسبعون : 

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمرما لم يكن مجيراً . 
القاعدة الثّانية والسبعون : 

يعتبر يك الدعاوى معطو الخصضهية ذف امنائقة دون الظاهر: 
القاعدة التثّالثة والسبعون : 

يعتبر .4 القصاص التّساوي بين الجاني والمجني 2 الطرفين 
والواسطة 0 
القاعدة الرابعة والسبعون : 


يعتبر الوصف 2# غير المعيّن» ولا يعتبر .2 المعيّن . 


ساح ا اس +100 


القاعدة الصفحة 
القاعدة الخامسة والسبعون : 
يعنير اليسار وال عسار كح زمن الوجوب . 
القاعدة السادسة والسبعون : 
يعمل 4 الأشياء باستصحاب الأصل ؛ وي أشياء بالظاهر . 
القاعدة السابعة والسبعون : 
يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع . 
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والسبعون : 
يغتفر 4 الانتهاء - أو - الدوام - ما لا يغتفر ل الابتداء . 
ويغتفر 2# الابتداء ما لا يغتفر 4 الانتهاء . 
القواعد : التّمانون والحادية والثّانية والكّمانون : 
يغتفر لخ التوابع ما لا يغتفر 4 غيرها . 
ويغتفر خ التثواني ما لا يغتفر 4 الأوائل . 
أو يغتفر 2 الشّيء [ذا كان كانه مالا يغتفرإذا كان مقاصودا . 
ويغتفر ف الشّيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصداً - أو - مقضوداً . 
التّابع تابع 2 
القاعدة التّالثة والتّمانون : 
يغتفر خ العقود الضمنية ما لا يغتفر |2 الاستقلال . 
التّابع تابع . 
القاعدة الرابعة والتّمانون : 


يغتفر 2# الفسوخ مالا يغتفر ل ابتداء العقود . 


القاعدة الخامسة والثّمانون : 
مشتقوية معامة اق ارين لمتشي نه فيره] اقيم مب علي 
الإسلام . 
القاعدة السادسة والتّمانون : 
يغتفر خآ المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره . 
القاعدة السابعة والتّمانون : 
يغتفر ج الوسائل ما لا يغتفر 2# المقاصد . 
القاعدة الثّامنة والتّمانون : 


يُفرّق بين علة الحكم وحكمته ؛ فإِنَ علته موجبة وحكمته غير 


موجية . 
القاعدة التّاسعة والتّمانون : 

مفرّق كين الأعله اذا كنت كتاهرا وميشه ]ذا كيت يفنا + 
القاعدة النّسعون : 

يُمْرّق بين الفساد إذا دخل 4# أصل العقد وبينه إذا دغل 4 علقة 
القاعدة الحادية والتّسعون : 

يُمْرّق 4 الإخباربين الأصل والفرع . 
القاعدة الثّانية والتّسعون : 


القاعدة 
القاعدة الثالثة والتّسعون : 
يقبل قول الأمناء 4 التّلف والرد . 
القاعدة الرابعة والتّسعون : 
تعبل قول الكرجم نظام . 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 
يقدّم 4 كل ولاية - أو - كل موطن من هو أقوم بمصالحها - 
أو - مصالحه . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 
يُقضى بالبيّنة من غير احتياج إلى يمين المدّعي . 
القاعدة السايعة والتّسعون : 
يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ؛ ويبنى حكمه على +مكم مبدله. 
القاعدة الثّامنة والتّسعون : 
يقوم مايدل على الإذن مقامه . 
القاعدة التّاسعة والتسعون : 
اليقين شرط 2# الإقرار . 
أصل ما أبني عليه الإقرارأتي أستعمل اليقين وأطرح الشّك : ولا 
أستعمل الغلية . 


القاعدة المتممة للمئثة : 

اليقين لا يزول إلا بيقين مثله . 

أواليقين لا يزول - أو - لا يال بالشّك . 

أواليقين لا يرفع - أو - لا يترك بالشّك . 
القاعدة الحادية بعد المثة : 

اليقكت مقا عدن العلن تعن مق مسب )الاك واه 
يعتير معها وجود الحقيقه . 
القاعدة الثّانية بعد المتة : 

يكره لأمير الجيش أن يقبل هدايا المشركين ؛ فإن قبلها 
القاعدة الثّالثة يعد المثة : 


يكون خطأ القاضي بي بيت المال لا عليه . 


القاعدة الرابعة يعد المثة : 
يلحق النّادر بالغالب ك2 الشريعة . 
القاعدة الخامسة بعد المثه : 
يلزم الشرط بقدر الإمكان . 
القاعدة السادسة بعد المثة : 
يلزم من النّهي عن الجملة النّهمي عن آحادها . 
القاعدة السابعة بعد المثة : 


يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء . 


القاعدة الثّامنة بعد المثة : 
يُملك البدل بملك الأصل . 
القاعدة التّاسعة بعد المثة : 
اليمين أبداً تكون على النّفي . 
أواليمين لنفي التّهمة . 
أواليمين مشروعة للنّفي 4 موضعها . 
القاعدة العاشرة بعد المثة : 
اليفنة ١|‏ عفدت عذى صندة كانت شونها لحيقنة نيا + 
القاعدة الحادية عشرة بعد المثة : 


اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المثة : 

اليمين حجّة من يشهد له الظاهر . 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المثة : 

اليمين الفاجرة أحق أن تُرَدٌ من البينة العادلة . 
القاعدة الرابعة عشرة يعد المثة : 
اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره فهو على نفي العلم. 
أو+ اليمين 4# الإخباث على البثٌ مظلقا . 


القاعدة 

القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد المثة : 

اللوين عرل كر لبها مسرن كان متكظاوسا وهر 35 لبد 
إن عفرن در حافس ساف 

انمتن عن قية الحادت كان مكلنونا “وز كان أضانا 

والتفنيق على :قي تحرف إل :كانت البعيق عالطيةق 
والعتاق ونحو ذلك تعتير نيّة الحالف :» وإذا كانت اليمين بالله وكان 
العا ل وين 
القاعدة السابعة عشرة بعد المئة : 

اليمين 2# التّداعي على أقوى المتداعيين . 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد المثة : 

اليمين 4 الخصومات مع الظاهر 2 عخناف ف عفان الك الف 
معاك . 
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون بعد المثة : 

التسين الكاذية ا قحل الحواة . 

أواليمين الكاذية لا ترفع الحرمة . 

واليمين لا تأثير لها بك تغيّر الأحكام . 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المثك : 


اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه ؛ فإن لم تنعقد فلا كفارة. 


فووا الواد ا لشي 


القاعدتان الثّانية والثّالثة والعشرون بعد المئة : 
اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة . 
واليمين المردودة كالبيّنة أوالإقراري حق المتنازعين دون غيرهما . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المثة : 


اليمين لإبيقاء ما كان على ما كان » لا لإثبات ما لم يكن . 
القاعدتان الخامسة والسادسة والعشرون بعد المئة : 
اليمين مبنيّة على عرف الحالف . 
واليمين تتقيّد بما عرف من مقصود الحالف . 
القاعدة السابعة والعسرون بعد المئة : 
اليمين تنبني على دعوى صحيحة . 
القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المثة : 
ينبني الحكم على الظاهر ما لم يتبيّن خلافه . 
الساهدة التافيفة و عفرو سمه ادكه 
ينزل المجهول منزلة المعلوم . وإن كان الأصل بقاءه اذا يُئيس من 
الوقوف عليه أو شق اعتباره . 
القاعدة التلاثون بعد المثّة : 
ينزل المستفيض منزلة المعلوم . 
القاعدة الحادية والتّلاثون يعد المئة : 
يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل . 


والحمد لله رب العالمين 


؟: فهرس المصطلحات الواردة ضمن قواعد الحروف الهاء - الواو - الياء 


الآمر 

الإباحة والحرمة 
الابتداء والدوام 
اتحاد الموجب والقايبل 
الاجتهاد والإصاية 
الاحتياط 

أحكام الوقف 

أحكام الولد 

الإخبار 

أخف المفسدتين 

أداء ما فوق الواجب 
أدنى المفسدتين 
الأدنى والأعلى 

الإذن وما يقوم مقامه 
الاستحقاق 
الاستحلاف 
الاستصحاب 


كلا /ا١ا١ا‏ 
١ك56‏ 4م58 
إضرف 

>32 


22 


الاستهلاك 
الإسقاط قبل الوجوب 
الإشارة 

الأصغر والأكبر 
الأصل 

أصل الأشياء 
الإعسار 

أعظم الضررين 
الاغتفار 

الاغتفار 2# التوابع 
الإفتاء والوقف 
الافتقار 


الإقراروالإنشاء 


أقرب الأوقات 
أكل الأموال بالباطل 
إمكان الأداء 


الأملاك القايضة 


الانفراد والاجتماع 


أهون الشرين 
أول الكلام وآخره 


بت اليمين 
البدل والآصل 
البدل والمبدل 
البذل المجاني 
البناء على الظاهر 


3 


البينة 


البينة العادلة 


التابع والمتبوع 
التّبع 
تحريم طلب المحرم 
تخصيص العموم 
تخصيص القياس والأثر 
التخيير 4 الأبعاض 
التّداعي واليمين 
الترجيح 


وديم - ومع 


اميم 


التّعدي على السّبب هذا 
تعديل العلانية والسّر :5984 


شف 


|التعريف 1 
|التعليق بالشرط يك 
64 |التّقويم 06 


تكراروتعدد الجزاء والشترط 


شف 
يفن 

يفن 
مه 


4ك 


حال التفلق 
حال وجود الصفة 
الحال والمال 


الحق لا يفوت ولا يبطل 
الحق والصواب والخطأ 


1 


حَعنْخَ اللظاهواوا لبان 


الحكم والسبب 

2 5 
الحجل ورفع الحرج 
الحياة المستعارة 


نا احانا 


دفع الضرر 
دلاله الحال 
الدوام على الشيء 


ابن اسن 


الدّمي 
الرخصة والمعصية 

رفع العقد ونقضه 
الرّائد على الواجب 
زوال الحكم بزوال علته 


السبب الخاص 

السبب الشرعي والتّخيير 14١‏ 
السبب الطاهر 14" - لاوم 
سقوط الدين ف 
سقوط الفرع ححف 
سقوط الواجب 

السكوت 


صحة العقد ل التّبع 
صفغة الماليّة والتّقوم 
الصورالخالية 
الصورالنّادرة 


محف فض 
15 


لاسا ولا! ‏ ديبم 


48 


84 


موسوعة القواعد الفقهية 


العاقد من الجانيين 
العيادة 
العرف واعتباره 
العصمة 
العقد والخيار 
العقود الضمنية 
العقود القهرية 
العلة 
علة الاستحقاق 
علة الحكم وحكمته 
العلم الظاهر واليقيني 
العموم والخصوص 
العوائد 

حرف الغين 
الغالب 
غالب الرأي 
الغالب والنّادر 


الغرر 


الفرع والأصل 
فساد أصل العقّد 
الفسوخ 

الفقه لكلام الشارع 


قضاء الواجب 
القضاء والإتمام 
القليل والكثير 
القمار ك دارالحرب 
قول الأمناء 

قول المترجم 

القوي والضعيف 


القياس على الرخص 


101 لا اد وح 


المراعى الحكم أو الدّمة 

مراعاة الخلاف: الملحق بالعقد 

مراعاة الشروط المنهى عنه 

المسبب والسبب الموجب 

المستفيض موجبات الضمان والقصاص 
المسمى والمستثنى المودع والمووع 

المشبه والمشبه به 

المشترك 

المشرف على الرُّوال 


الهبة 
هدايا المشرحكين 
الهواء 


الواجيات 
الواجبات والأسباب 


الواجب بقتل العمد 


الواجب الشرعي 

الواجب غير المعين والمقدر 
الواجب الكفائي 

الواجب المطلق والمقيد 
الواجب المقيد 

الواجن الموقت 


واجب التّذر 


الواجب والسلامة 
الواجب والفرض 
الواجب والمندوب 
الوارث وما يجب على المورّث 


الوازع الطبعي 
الواقع 

وجوب الأجر 
الوجوب والتّحريم 


الوجوب والخطاب 0 : 6 يا دري 
الوجوب والرّكنيّة ‏ 6م|- 
وجوب الوسائل 

الوجوب وشرطه 

الوجوب والشرط 

الوجوب والقضاء 

الوجوب واللفظ المحتمل 

الوجوب والنّسيان 

وجود العيب 

الوراثة والولاية 

الوسائل والمقاصد 

وسيلة المحرم 

الوصف 


الوصف 4# الحاضر والغائب 
الوصف المقصود 

الوصف المنضبط وغير المنضبط 
الوصية وأحكامها 

الوطء 

الوعد 

الوفاء بالشرط 

الوفاء بالعهد 

الوفاء بالوعد 

الوفاء والغدر 

وقائع الأعيان 

وقت الشيء 

الوقت 24 اليمين 

وقف الأحكام 

وقف العقود 

الوقوع 

وقوع الأحكام 


تموسوعه القواعن الققهية 


الولاية بالوصاية 
ولاية البيان 
الولاية الخاصة 


اليد الخائنة 
يد الضمان والمالك 
اليد والتّصرّف 
اليسار 

اليقين والإقرار 


اليقين والشك 


اليمين 

اليمين الفاجرة 
اليمين الكاذية 
يمين المدعي 
اليمين المردودة 
اليمين مع الظاهر 


559-1١ 
5ع‎ 465 
اك‎ 
34 
تفرق‎ 
كنا‎ 


3 


اليمين والدعوى 
اليمين وصفة المحل 
يوم القدل 

يوم الموت 


٠‏ : فهرس الأعلام الواردة ضمن قواعد 
الهاء - الواو - الياء 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التَّحَعي . 
أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية . اك 
أحمد بن عمر أبو العباس : ابن سَريج . فد كن 
أحمد بن فارس القزويني : ابن فارس . مقددا 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام . ل ل لض 


أحمد بن يحيى أبو العباس الونشريسي صاحب إيضاح المسالك ْم 
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم . 

الحسين بن محمد أبو القاسم : الراغب الأصفهاني . ا 
أبو حنيفة : التّعمان بن ثابت الإمام . 

أبوداود : سليمان بن الأشعث . 

الراغب الأصفهاني : الحسين بن محمد . 

الزركشي : محمد بن بهادر . 

زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفي : ابن نجيم . د 
ابن سريج : أحمد بن عمر . 

سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام : أبو داود . 1.5 
سليمان بن حبيب المحاريي القاضي : هنم 
السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين . 


الشافعي : محمد ين إدريس الإمام . 
صاحب إيضاح المسالك : أحمد بن يحيى : 


صاحب المنهج المنتخب : علي بن القاسم : 


العبّاس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه . الل 
ابن عبّاس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . هف 
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدّين السيوطي . 1 
عبد الملك بن عبد العزيز : ابن الماجشون . 3 
ابن عرفة : أبو مروان محمد بن محمد الورغمي . 

علي بن القاسم الزقاق التجيبي : صاحب المنهج المنتخب . 4 


عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين وخامس الراشدين رحمه الله ورضي عنه ‏ 4.”_ 
ابن فارس : أحمد بن فارس القزويني . 

ابن الماجشون عبد الملك بن عبد العزيز . 

مالك بن أنس الأصبحي الإمام . ا ل ل ا ل ل ا 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله 140-1١-9  .‏ 
كك 74 ل ل ا لو 5 و م ل ع د اع د ومع لاوع 
محمد بن بهادر : الرّركشي . 6 - لامع 
محمد بن الحسن الشيباني الإمام رحمه الله . 7407-4 اوم - 40 


محمد بن محمد التلمساني أبو عبد الله : المقري . 6م 


محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي : ابن عرفة . ام 
المقري : محمد بن محمد التّلمساني . 


١‏ موسر القواض النتوية 


ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم . 

التّعمان بن ثابت بن زوطي الجعفي الإمام : أبو حنيفة رحمه الله . 198-91 - 
74 104 ل الا ل روم ل لإا ل ونع ل الى 

يعقوب بن إبراهيم الأتصاري الإمام أبو يوسف رحمه الله . 1948-- 740-1781 - 


الوم اروم لام لوه ل الى 


أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم الإمام . 
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1١‏ قههرس الآيات الكريمة 


7 
6 


رقم الآية الجزء/ الصفحة 


قال تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» 

قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزاً عظيماً» 

قال تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
الببت وإسماعيل» 

قال تعالى: #فأتى الله بنيانهم من القواعد» 

قال تعالى: #والقواعد من النساء» 

قال تعالى: #وأحل الله البيع وحرّم الربا» 

قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» 

قال تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين» 

قال تعالى: #يا أيهاالذين آمنواأوفوا 
بالعقرد» 

قال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» 


6/١ ١ 
ه/١‎ 6١ 
ه/١ بلا الا‎ 
١4/١ ١ / 
4/١ >” 
0/١ 56 
ار لال د"‎ "7/0 
من‎ 134 
ون بم‎ 1١]4 
الام‎ ١ 
"8/١ لا م‎ 


الآيات الكريمة 


قال تعالى: #وعاشروهن بالمعروف» 

قال تعالى: «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد# 

قال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» 

قال تعالى: الا يكلّف الله نفساً إلا وسعها» 

قال تعالى: لإلَا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» 

قال تعالى: إهو الذي خلن لكممافي 
الأرض جميعاً» 

قال تعالى : «ألا إلى الله تصير الأمور» 

قال تعالى: #ولله غيب السموات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله 

قال تعالى: (إيقولون هل لنا من الأمر من شيء 
قل إن الأمر كله لله» 

قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد» 

قال تعالى: #وعلى الله قصد السبيل »© 

قال تعالى: #إومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت» 

قال تعالى: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله 
ثواب الدنيا والآخرة» 

قال تعالى: #ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن» 

قال تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له 
في حرثه» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب» 

قال تعالى: «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها» 

قال تعالى : #إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله 


١١ 


١و5‎ 4/١ 


6 ل 
١/1‏ 


١1/١ 
١1/١ 
١1/١ 
ل ترف‎ 76 
15/١ 


5/١ 


١ 


1 


١ 


8/١ 


الآيات الكريمة 

قال تعالى: #إومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله» 

قال تعالى : #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» 

قال تعالى: #والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» 

قال تعالى: #وإما تعرضِنّ عنهم ابتغاء رحمة 
من ربك ترجوها» 

قال تعالى : قل كل يعمل على شاكلته» 

قال تعالى : إقال بلى ولكن ليطمئن قلبي» 

قال تعالى: #إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 

قال تعالى: #نزل به الروح الأمين على قلبك» 

قال تعالى: #لهم قلوب لا يفقهون بها» 

قال تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها » 

قال تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم» 

قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور» 

قال تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» 

قال تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء» 

قال تعالى: «إلا ما اضطررتم إليه» 

قال تعالى: إفمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا 
إثم عليه» 

قال تعالى: #من فتياتكم المؤمنات» 

قال تعالى: #وإن كن أولات حمل نأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن» 


السورة 


رقم الآية 
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الجزء/ الصفحة 
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50/١ 


الآيات الكريمة 


قال تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» 

قال تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 

قال تعالى : الها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 

قال تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان» 

قال تعالى : #وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً» 

قال تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء» 

قال تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمئة ودية مسلّمة إلى أهله# 

قال تعالى: #فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» 

قال تعالى: #فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحاً والصلح خير» 

قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد# 


قال تعالى: #إن الحكم إلا لله» 


قال تعالى: #قل ما كنت بدعاً من الرسل» 
قال تعالى: #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائئنين» 
قال تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 

لك» 
قال تعالى: إسيماهم في وجوههم من أثر 
السجود» 


السورة 


المائدة 
النجم 
البقرة 


المائدة 
الفرقان 


النحل 


النساء 
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الجزء/ الصفحة 
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وستقق 


وذتتكرق 


الآيات الكريمة 

قال تعالى: إتعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إلحافاً» 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم4 إلى قوله تعالى: 
إثلاث عورات لكم» 

قال تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولاً أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات© 

قال تعالى: #ومن كان غنيّاً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف» 

قال تعالى: #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون» 

قال تعالى: إوتعاونوا على البر والتقوى» 

قال تعالى : #فتحرير رقبة» 

قال تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 

قال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 

قال تعالى : «فجزاء مثل ما قتل من النعم» 

قال تعالى: #ولم نجد له عزماً» 

قال تعالى: «إفكيف كان عذابي ونذر» 

قال تعالى: إإني نذرت للرحمن صوماً» 

قال تعالى: «وأَحِلٌ لكم ما وراء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» 

قال تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنل وثلاث ورباع » 

قال تعالى: #واستشهدوا» 

قال تعالى: #وأشهدوا» 

قال تعالى : «إفلا تقل لهما أفٌ» 

قال تعالى: #وسئل القرية» 
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الآيات الكريمة السورة - رقم الآية الجزء/ الضفحة 


قال تعالى: #وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم 


جعلوا أصابعهم في آذانهم» نوح / 6 
قال تعالى: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ش 

زعيم» يوسف 2 "الا هه ١١‏ 
قال تعالى: إإلا ما اضطررتم إليه» الأنعام 2 ١١9‏ لقف 
قال تعالى: إولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من 

النساء» النساء نف ١‏ 


قال تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» البقرة وذ وى ١٠ككء‏ ١و١‏ 
قال تعالى : «إثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 


وليطوفوا بالبيت العتيق »# الحج 1 مل ١7‏ 
قال تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» المائدة ‏ " ْ ه/ ١‏ 
قال تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم» البقرة بذ ه/ ١6‏ 
قال تعالى: #إن شر الدواب عند الله الذين ْ 

كفروا فهم لا يؤمنون» الأنفال ‏ هه ه/ ١‏ 
قال تعالى: #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً 

من أهلها» النساء او ١/0‏ 
قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل» البقرة /ا4١‏ ه/110 
قال تعالى: #سلام هي حتى مطلع الفجر» القدر 0 /1410 


قال تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 


الفجر» البقرة /ا14 / 114 
قال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 

أيديهما » المائدة ‏ 8 ١‏ 
قال تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا» النور 1 1/0 
قال تعالى : #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل 

ما قتل من النعم» المائدة ‏ 46 وال 


١ 


الآيات الكريمة 


قال تعالى: #وأحل الله البيع وحرّم الربا» 

قال تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» 

قال تعالى: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب» 

قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن 
لكم أم على الله تفترون» 

قال تعالى: إإن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 

قال تعالى: #حرّمت عليكم الميتة» 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا» 

قال تعالى: #فاقرأوا ما تيسر من القرآن» 

قال تعالى: «#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 

قال تعالى: «لا تكلف نفس إلا وسعها» 

قال تعالى: إولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك » 

قال تعالى: «إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» 

قال تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» 

قال تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله» 

قال تعالى: «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة# 

قال تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» 

قال تعالى: #ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق» 
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. الآيات الكريمة السورة ١‏ رقم الآبة الجزء/ الصفحة 
قال تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 

من دون الله» التوبة ف /211 
قال تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» البقرة 11 / 10 
قال تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 

جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 


فتيمموا» 
0غ 

قال تعالى: ليا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 

مسجد» الأعراف "١‏ /11 
قال تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من 

دون الله» الأنعام 2 ٠١8‏ ا 
قال تعالى: لإلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاه 2 البقرة ١85‏ 0006 لكل 
قال تعالى: طولا تبطلوا أعمالكم» محمد رف ١/5‏ 
قال تعالى: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل . 

وامرأتان. . # البقرة 14 1١1/7‏ 
قال تعالى: إسلام هي حتى مطلع الفجر» القدر 0 الت لل 
قال تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 

الخيط . . # البقرة لام 5/5وك 495 41/7 
قال تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه له 

الحكم..» القصص 88 لض 
قال تعالى: «والله خالق كل شيء. .» الزمر 71 21/5 
قال تعالى: #الذين يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه © الزمر 14 21/5 
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 

من الظن» الحجرات ١١‏ لعفف 


15 


الآيات الكريمة 
قال تعالى: #ولا تعتدوا#» 


السورة 


البقرة 
المائدة 


قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 


عليه . . » 
قال تعالى: #ومن دخله كان آمناً» 


قال تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا. . # 


الأنعام 
آل عمران 


قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى 


يحكموك. . 4 
قال تعالى: طإثم أتموا الصيام إلى الليل. . » 


قال تعالى: إفسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا 


تعلمون» 


قال تعالى: #فاقرأوا ما تيسر من القرآن» 
قال تعالى : «ولِيطرَفوا بالبيت العتيق» 
قال تعالى: «وقد قدّمت إليكم بالوعيد» 


قال تعالى: #والخيل والبغال والحمير 


لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» 
قال تعالى: #فلا تقل لهما أفٌّ» 
قال تعالى: #وأصلحوا ذات بينكم » 


خلاف أو ينفوا من الأرض» 
قال تعالى : #وبعولتهن أحق بردُهن» 
قال تعالى: #للذكر مثل حظ الأنثيين» 
قال تعالى: «#يوصيكم الله في أولادكم» 
قال تعالى: #واسئل القرية» 
قال تعالى: #وأن تجمعوا بين الأختين» 
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الآيات الكريمة 


قال تعالى: #أو ما ملكت أيمانكم» 

قال تعالى: إإن الإنسان خُلِق هلوعاً» إذا مسّه 
الشر جزوعاً» وإذا مسّه الخير منوعاً» 

قال تعالى: #وأقيموا الصلاة# 


قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا/» 

قال تعالى: على أن تأجرني ثماني حجج» 

قال تعالى: #يبايعنك على أن لا يشركن بالله 
شيئاً» 

قال تعالى: لإقل للمؤمئين يغضوا من 
أبصارهم » 

قال تعالى: «إقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن » 

قال تعالى: #ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا 
نَصبٌ ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطئون 
موطثاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عَدُرٌ نيلاً 
إلا كتب لهم به عمل صالحٌ» 

قال تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من 
حَرَج 4 

قال تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» 

قال تعالى: #وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً» 

قال تعالى: #لا يؤاخذكمالله باللغوفي 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان# 

قال تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرئ» 


السورة 
النساء 


المعارج 
البقرة 
النساء 
يونس 


النور 


الحجرات 
القصمص 


رقم الآية الجزء / الصفحة 
7 نلسضة كن 
أ 1م 
*مع “الى ١٠١‏ 

/ا/ا 

لالم 

5 وغيرها افنن 
5 نكن 
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1 0ه 
.8 ادك 
من دك 
١6‏ ش ”اه 
م7 // امه 


مم لا/راده ”7مه4: 0/4 
14 قىه 


44 ال 0104 لكا 
4 0 


الآيات الكريمة 


قال تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرئ» 

قال تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرئ» 

قال تعالى: «إقل إنما يوحى إليّ أنما إلهكم إله 
واحدة 

قال تعالى: #كل نفس ذائقة الموت» 

قال تعالى: #وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» 

قال تعالى: إن كل من في السمموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً» 

قال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة» 

قال تعالى: #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» 

قال تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها» 

قال تعالى: #وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم» 

قال تعالى: «إإني أراني أعصر خمراً» 

قال تعالى: لإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» 

قال تعالى: لإوعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» 

قال تعالى: «إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات» 

قال تعالى : «إوالذين هم عن اللغو معرضون» 

قال تعالى: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً» 

قال تعالى: إإني نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلم اليوم إنسياً» 

قال تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» 


السورة 


الأنعام 
الإسراء 


الأنبياء 


آل عمران 
مريم 


مريم 
الجدار 
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الآيات الكريمة 

قال تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس» 

قال تعالى: #ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس» 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منتكم» 

قال تعالى: «إإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» 


قال تعالى: إن نظن إلا ظئاً وما نحن 

قال تعالى: «فتحرير رقبة© 

قال تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خطأء ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» 

قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 

قال تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه» 

قال تعالى: إفإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن» 

قال تعالى: لإحرّمت عليكم أمهاتكم» 

قال تعالى: #لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» 


قال تعالى: #إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو 
خير الفاصلين» 

قال تعالى: #ألا له الحكم وه وأسرع 
الحاسبين# 

قال تعالى: #إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياء» 
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الجزء/ الصفحة 
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الآيات الكريمة 

قال تعالى: #إن الحكم إلا لله عليه توكلت 
وعليه فليتوكل المتوكلون» 

قال تعالى: «له الحمد في الأولى والآخرة وله 
الحكم وإليه ترجعون» 

قال تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» 

قال تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» 

قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضئ الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم » 

قال تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي» 


قال تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج» 

قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج» 

قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» 

قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم» 

قال تعالى: #ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له 
عدّة. . »4 

قال تعالى: #ولا تكتموا الشهادة» 

قال تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي» 


لما 


السورة 


رقم الآبة 


516 


لضن 


الجزء/ الصفحة 


٠00 


١4 


١/8 


١8/8 
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١-08 
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انان 


مم 
11/4 


1:28 049 
211/8 


١/4 


ُسل ا275ت لكك اس لكك ا ا ا 21 
الآيات الكريمة السورة 2 رقم الآية الجزء/ الصفحة 
لاسي 7 ا اا اي كرد انال ااا الا الك اا 1س ا ل 0 
قال تعالى: #إن الصلاة تنه عن الفحشاء 


والمنكر ولذكر الله أكبر» العنكبوت 40 ١1/4‏ 
قال تعالى: #إنماالصدقات للفقراء 1 ْ 

والمساكين والعاملين عليها. . » التوبة 0 1 
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. . » الجمعة ‏ 4 0 
قال تعالى: #قال إِنّى أريد أن أنكحك إحدى 

ابت هاتين» ١‏ القصص 0؟ 0 
قال تعالى: #فإن بغت إحداهما على الأخرى 

فقاتلوا التي تبغي. . » الحجرات 4 5/8 
قال تعالى: #وأمرهم شورى بينهم» الشورى. . 84 4/ و 1١10‏ 
قال تعالى: #وشاورهم في الأمر» آل عمران ١54‏ 84 110 
قال تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 2# البقرة 1 /01* 
قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم © التغابن  ١5‏ رف 
قال تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# الشورى  24/١ ١١‏ 
قال تعالى: «إفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» البقرة 145 00/١‏ 
قال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا ‏ ' 

أيديهما # المائدة ‏ 8ل" 00/١‏ 
قال تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 

منهما مائة جلدة©» 0 التور 2 ” مه 
قال تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس 

قد جمعوا لكم فاخشوهم» آل عمران "/ا١‏ 000/0 
قال تعالى: إإنما المؤمنون إخوة» الحجرات 0/١ ٠١‏ 
قال تعالى: #للذكر مثل حظ الأنثيين © النساء 001/١ ١‏ 
قال تعالى: #إن المسلمين والمسلمات 

والمؤمنين والمؤمنات» الأحزاب 6" ركني 
قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ش( 

نذر فإن الله يعلمه» البقرة 1 8/٠١‏ 


3 


الآيات الكريمة 


قال تعالى: إفكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» 

قال تعالى : «إرقبة مؤمنة» 

قال تعالى : إفتحرير رقبة مؤمنة» 

قال تعالى: #أو تحرير رقبة» 

قال تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» 

قال تعالى: #اركعوا واسجدوا» 

قال تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 

قال تعالى: «إسلام هي حتى مطلع الفجر» 

قال تعالى : إفليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 

قال تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 

قال تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولاً أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» 

قال تعالى: #وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن» 

قال تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث» 

قال تعالى: #ألا تزر وازرة وزر أخرى» 

قال تعالى: #وما كنا معذبين حتيل نبعث 
رسولاً» 

قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك» 

قال تعالى: #للذكر مثل حظ الأنثيين» 

قال تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعتم» 

قال تعالى: #ومن دخله كان آمناً» 


السورة 


ارا 


رقم الآية 


الجزء/ الصفحة 
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8/٠١ 
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مك١‏ 


الآيات الكريمة 

قال تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه» 

قال تعالى: #فإن مع العسر يسراء إن مع 
العسر يسراً» 

قال تعالى: #وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله»4 

قال تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» 

قال تعالى : #ولا تحلقوا رؤوسكم» 

قال تعالى: #وليوفوا نذورهم» 

قال تعالى : #يوفون بالنذر» 

قال تعالى : إلا ما اضطررتم إليه» 

قال تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه» 


قال تعالى: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» 

قال تعالى: الا يحل لك النساء من بعد» 

قال تعالى: #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» 

قال تعالى: #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة» 

قال تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته» ومّن 

قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 

قال تعالق: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً» 
فعصى فرعون الرسول» 


السورة رقم الآية الجزء/ الصفحة 
البقرة ٠4/1 19١‏ 
الشرح م6 5 ٠١8/1‏ 
الزخرف ‏ 5/ و٠١‏ 
المائدة ؟ 1/خا١٠١‏ 
البقرة 45 ١٠١/1١‏ 
الحج 1 أل/ره"١‏ 
الإنسان ‏ ا ١0/1‏ 
الأنعام  ١١9‏ لال 

١1١1/1١ 


١١97 0 التوبة‎ 
١/1 0 الأحزاب‎ 
البقرة 145 يل‎ 
١ ١55”  فارعألا‎ 
111/1 م‎  قالطلا‎ 
١11 ١5+١6  لمزملا‎ 


51 


الآيات الكريمة 


قال تعالى: لإفإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا» 
قال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 

قال تعالى: #والمطلقات يتربصن» 

قال تعالى: «ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن» 

قال تعالى: «إحرّمت عليكم الميتة» 

قال تعالى: «وأقم الصلاة لذكري» 


رقم الآية 


قال تعالى: #والله بكل شيء عليم» 

قال تعالى: #الله خالق كل شيء» 

قال تعالى: «إولله على الناس حج البيت» 

قال تعالى: #وأقم الصلاة لذكري» 

قال تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 

قال تعالى: «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» 

قال تعالى: أن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء 
وإن الله على نصرهم لقدير» 

قال تعالى: #قاتلوا الذين يلونكم من الكُفار» 

قال تعالى : #وقاتلوا المشركين# 

قال تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق» 

قال تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن »4 

قال تعالى : «إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» 

قال تعالى : #يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 

قال تعالى: #إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولاً نييأ» 
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الآيات الكريمة 


قال تعالى: «وبعهد الله أوفوا» 

قال تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» 

قال تعالى: #وأوفوا بالعهدإن العهد كان 
مسؤولا» 

قال تعالى: #ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من 

قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» 

قال تعالى: #إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 

قال تعالى: #فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحاً والصلح خير» 

قال تعالى: أو لامستم النساء» 

قال تعالى: #فمن أظلم ممن كذب على الله 
وكذّب بالصدق إذ جاءه» 

قال تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب بآياته» 

قال تعالى: #فمن أظلم ممن كذّب بآيات الله 
وصدّ عنها» 

قال تعالى: «إوصاحبهما في الدنيا معروفاً» 

قال تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» 

قال تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء » 

قال تعالى: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 

قال تعالى: افإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم» 


السورة 
الأنعام 
النحل 


الأضزاء 


التوبة 
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الأحاديث الشريفة والآثار 


فهرس. الأحاديث الشريفة والآثار 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين 3/١‏ 
كف ترون قواعدها وبواسقها ين 
كل مسكر حرام 8/١‏ 
لا ضرر ولا ضرار 8/1" 8 
المسلمون عند شروطهم م 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. . الحديث 6/١‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 5/١‏ 
إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول م كن 
البينة على المدعى واليمين على المذدَّعل عليه ل روا 
إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم 1/1 
الخراج بالضمان 8/١‏ 
إنما الأعمال بالئيّات ا ل 
القصد القصد تبلغوا ١1/١‏ 
لا شىء له 1/١‏ 
كوو نالعج الحتيف 0/١‏ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة 6 
لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن ١م‏ 
وإنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في 

فى امرأتك 6ن 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ‏ ١/لا“1. ١91‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 206 


539 


الحديث الشريف أو الأثر 


إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفُرّش 

من أت فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل. . الحديث 
من ينو الدنيا تعجزه (أثر ابن مسعود ذق4) 

ألا إن فى الجسد مضغة. . الحديث 

التقوى هاهنا ش 

لا يستامٌ الرجل على سوم أخيه 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

ولن يُغْلب إثنا عشر ألفاً من قِلَّة إذا كانت كلمتهم واحدة 
إذا أعلمت الصدقة جازت. أثر عبد الله بن مسعود 5ه 

لا تنتفعوا من الميتة يإهاب ولا عصب 

أيّما إهاب دُبغ فقد ظهُر 

تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

لا اعتكاف إلا بصوم 

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. . . الحديث 
إني أدخلتهما وهما طاهرتان 

لا يغلق الرهن 

لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة 

المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 

نهى رسول الله يك عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 
إيجاب الوضوء من مس الذكر 

ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد 


فرض رسول الله يل على نصارى ويهود اليمن على كل حالم ديناراً 


فرض عمر ويه الخراج على أرض العراق والشام ومصر. أثر 
أدُوا صدقة الفطر عَمّن تمونون 

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

أثر ابن مسعود 5 ييه في وجوب أجرة رد الآبق 

البيّنة على المدعي واليمين على المدَّعئ عليه 


#0 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا. . الحديث 

ارفق يا أنجشة ‏ ويحك ‏ بالقوارير 

إن في المعاريض مندوحة عن الكذب 

لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها 

إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا 

أيّما ميرات اقسم في الجاهلية فهو على قنمة الجاهلية : . : الحديث 


إياحة العرايا 

أثر أبي بكر ويه في النحلة والتبرع 

أجرك على قدر نصبك 

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

الإذن لثابت بن قيس بن شماس في الخلع 

أثر أبي هريرة ده : أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله منك 

أمسك أربعاً وفارق سائرهن 

أنت ومالك لأبيك 

أن رسول الله يك أرخصّ في العرايا 

وإن صام فهو أفضل له 

إن قتل زيد فجعفر أميركم» وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم 

إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذكيتم فأحسنوا الذبح؛ وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 

إنما الربط في النسيئة 

إن النبي وك نهى : عن بيع وشرط 

إنه كبر على جنازة خمساً. أثر زيد بن أرقم ضلله 

أثر عمر ونه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم: إن 
ش احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته» فإن استغنيت استعففت 

أثر عمر نه : أيّما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما 
شهدوا على ضغن 


"١ 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا 9 
البينة على المدّعي واليمين على المذَّعى عليه /خ2 
حديث القرعة 7 
خبر ماعز ذه ١‏ “1 
أثر عمر ونه : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ١.‏ 
خبر: رجم اليهوديين اللذين زنيا 6 
الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام م.م 
الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه م 
عُذّبت امرأة في هِرَّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض 141/1 
في كل كبد رطبة أجر / 141 
كان إذا اتزر أبدى عن سُرَّته . أثر ابن عمر وها 00/1 
كان يل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. أثر ابن مسعود 4# ا 
لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ١+‏ 
لاء اقدروا له قدره /1 
لا تبع ما ليس عندك ٠/7‏ 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويء أو قوي 2123/4 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 011/5 
لا عمل لمن لا نيّة له 01/5 
لا وصية لوارث ْ ب فض 
ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه 
. وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة 00/1 
المسلمون تتكافأ دماؤهم 3 
المسلمون عند شروطهم 8/4 
مشروعية الرَّمَّل ركرك 
من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع كل 
منع مبادلة صاع من تمر بصاع من رطب / 0ه 
من عرّى مصاباً كان له مثل أجره لان 


تون 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


نحن أمة أميّة لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا ‏ ويشير بيديه - 


يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ا 
نهى رسول الله وه عن بيع المضامين والملاقيح اه 
نهى رسول الله ول عن شراء ما في بطون الأنعام اه 
نهى يك عن بيع الكالئ بالكالئ 4 
هلا تركتموه! 0/5 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره لمع 
اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البيّنة العادلة . أثر عمر ل ديل 
العجماء جبّار ه/ 1 
إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. . الحديث 0 
مَن وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين. . الحديث 1/0 
مَن تطبّب ولم يعلم منه طب. . الحديث 3غ 
الكلام في الصلاة ه/١اه‏ 
نزع جبة المحرم 00/0 
لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم ينا 
هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع - أو الموطن ه/ 6 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك 3م 
اليمين على نيّة المستحلف م 
ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً ه/ 4 
ادروًا الحدود عن المسلمين م9 
الحرام لا يحرم الحلال ٠0‏ 
لا يحرم الحلال الحرامم ١‏ 
الحرب خدعة ه١٠‏ 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام ْ ١/‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. . الحديث / ١١‏ 
كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره /10 
قصة غيلان بن سلمة الثقفى ه/ ١٠‏ 
لا تيسوه يظيب ولا مخمووا ننه 4 ننه رتست يزع القنامة طلا ظ ١0/‏ 
النهي عن الجلالة 5/0 


رذن 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 
الجار أحق بصقبه ١8/6‏ 
نهى رسول الله كله عن قفيز الطحان 11 
صلاته عليه الصلاة والسلام بأمامة يحملها 1/0 
الحلال بِيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات. . الحديث 11/0 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنيئة والكذب ريبة لي لضن 
أحل لنا ميتتان ودمان ه/ *53 7 
هو الحِل ميتته؛ أي البحر 2 
أثر أبي بكر وه : لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه 0" 
جديث المصرّاة 5221 
الطهور ماؤه الحل ميتته حكن 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب /ا؟ 
الخراج بالضمان 7/1" 
إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم /1 
فخذوا به ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 0ك كنا 
آية المنافق ثلاث. . الحديث ه/3ظ2ك 
خير الأمور أوساطها ‏ أو خير الأعمال أوسطها ان 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له أ 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به 
بأس م 
ل.تاكل إننا سميت غلق كلبك :ؤلم نسم على الآخر نفس 
توكيل رسول الله كَل غيره في شراء شاة لحان 
حديث العسيلة ١‏ 1 
العارية مؤداة» والمنيحة مردودة» والدَّين مقضيء, والزعيم غارم 8,2 
أينقصٌُ الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن 1/١‏ 
سكوت رسول الله يلل عندما أكل الضب أمامه 6.2/1 
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الحديث الشريف أو الأثر 


كان عليه الصلاة والسلام يسِمْ إبل الصدقة 

لا خير في دين لا صلاة فيه» ولا خير في صلاة لا ركوع فيها ولا 
سجود 

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط 

البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه أو على المنكر 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

لا تظننْ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها محملاً . أثر عمر ؤلكه 

حديث العسيف 

تعافوا الحدود فيما بينكم فما يبلغني من حد فقد وجب 

حديث المرأة المخزومية 

نهى كَل عن بيع الكالئ بالكالئ 

من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل. . الحديث 

حديث حمل بن مالك ضَقبه 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً 

إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سَأله أو أحداً حرص عليه 

طلب الكيت اللخلال فريضة بهل القريضة 7 5 

أكل رسول الله يَلْهِ من ضيافة اليهودي واليهودية 

كنا نغزوا مع رسول الله كَكهْ فنصيب من آنية المشركين 

نهى رسول الله يله عن تخليل الخمر ا 

لا تظلمواء ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه 

يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً. حديث قدسي 

الغارة مؤداة» والمنيحة مردودة» والزعيم غارم 

لا ْوَل والدة على ولدها 

المسلم يذبح على اسم الله سَمّى أو لم يُسمْ 

إنَّ الحرّمَ لا يعيذ عاصياً 

هذا حرام على ذكور أمتي ِل لإنائهم . أي الذهب والحرير 


هم* 


الجزء/ الصفحة 
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الحديث الشريف أو الأثر 


أرأيت لو كان على أمّك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ الحديث 

من مات وعليه صيام صام عنه وَلَيّه 7 

الل ابروا ب ار 
يكن عليه قضاء 

أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل 

إذا بايعت فقل : لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام 

مبايعة رسول الله وَككْ عن عثمان بن عفان مه بيعة الرضوان 

إدخاله كلل أهل الخندق منزل جابر بن عبد الله هلها 

على اليد ما أخذت حتى ترد - أو - تؤدي 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لمن لا وضوء له ش 

من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم 
قيراط 


0 والمحجوم 
ب إليّ عبدي بأحب إليّ من ع أداء ما افترضته عليه 
3" 1 يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 
الطواف بالبيت صلاة 
إن الطواف بالبيت مثل الصلاة 
كل مولود يولد على الفطرة 
الْعَجماء جرحها جبار 
يولد كل مولود أحمر ليس عليه غبرة ‏ أي سترة ‏ ثم يرزقه الله من فضله 
ولا يدك أنه 
شاهداكِ زوّجاك. أثر علي طله 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوته ‏ يقوت - 
كفى بالمرء إثما أن يحبس عمّن يملك قوته 
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الجزء / الصفحة 
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الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان له 
لا تُمِسُوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة مليياً دق 
لا تبيعوا البر يالبر إلا سواء بسواء فض 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ‏ . ///5 4 45 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا اه 
حديث عمر َيِه في الرجوع في الصدقة // 6ه 
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب» 

والحدأة؛ والعقرب, والفأرة» والكلب العقورء والحية في حديث آخر // وناه 
من قتل دون ماله فهو شهيد هماه 
إن قتلك فأنت في الجنة» وإن قتلته فهو في النار مه 
إن الله شرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيّقاً // امه 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 201/0 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ل" 
لا يجنى جانٍ إلا على نفسه 11 
على اليد ما أخذت حتى تؤدي 1/8 
البيئنة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر ١لا‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 210/1 
أحلّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد 

والطحال همه 
المسلم لا ينجس هم 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه »2 
أحاديث الصلاة على شهداء أحد 8/4 
ليس الخبر كالمعاينة رذ 
ليس في القتل تقية. عن الحسن البصري كَْنْهُ لا طاعة لمخلوق فى 

معضية لجال ار إلى لام حقحر 
ليس لمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى 00 
لا تبع ما ليس عندك 17 
لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على 

أنفسهم وعلى غيرهم 0 


7 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


لذ يتواوك آهل 'ملتين شتن: ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد 


فإنها على غيرهم 100 
لا ترث ملة ملة» ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين 

فإنها تجوز على جميع الملل 8م 
لا يرث أهل ملة ملةء رلا عجوو قي]فة مله فلن ينزه زلا انس تجوز 

شهادتهم على من سواهم 10 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 8م 
لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. أثر علي مَبه 110 
أنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة 

وعشرين ومرة ثلاثين 0 
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا م8 
صوموا لرؤيته 1/4 
إذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ‏ 917/8 404 
لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين أو لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 4ن 
ذكاة الجنين ذكاة أمه اذيك 
لا يحل لثلائة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم وفي 

رواية: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم 1400 
ا 0 4044 
لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً» فإن أخذ أحدكم ش 

عصا أخيه فليردها عليه 114/4 
نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم ١0‏ 
نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم. هامش ” ١‏ 
إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه 00 
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه 0 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله 0 
الولد للفراش ١‏ 
قصة ماعز 4ه (هامش ١٠١ )١‏ 
يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر 

كما سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ل 


إن 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً 1/4 
المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلاً والثار 1/9 
ما أبين من الحي فهو ميت 0 1" 
ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة 77/4 
الحرام لا يحرم الحلال “م 
ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرامٌ الحلال 0/4 
ما خيّر رسول الله يك بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً م 
إن الله شرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيّقاً ا 
مَن أسلم على شيء فهو له كيك 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته / ام 
إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو قَدَع ١/4‏ 
لعن رسول الله يَلِِ آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه 7/4 ١‏ 
إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ١‏ 
لمت الشير على عقره أرجة قيعها وفاهرها وميونا :+ اديت 7/9 
لَعَن رسول الله بل فى الخمر عشرة. . الحديث 1/4 
لَعَن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجَملوها قباعوها )0 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . أثر ابن مسعود وَل 1ك 
لا ميراث لقاتل ١1/4‏ 
مَن بَذَّل دينه فاقتلوه 1/4 
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 146/4 
من سبق إلى مباح فقد ملكه 1/9 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة ‏ قوي 1١1/4‏ 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 49 ؟؛ 110/٠١‏ 
يا حكيم لا تبع ما ليس عندك 533 
ما هلك قوم عن مشورة 70/١‏ 
رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس» وما يستغني رجل عن مشورة 53/9 
أو: ولن يهلك رجل عن مشورة 53/9 


0 


الحديث الشريف أو الأثر 


أو: وما شقي عبد قط بمشورة 

أشيروا علي أيّها الناس 

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

الشعث التفل 

إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم 

إذا تغرّلت الغيلان فنادوا بالأذان هامش ١‏ 

نهى عن بيع الكالئ بالكالئ 

نهى عن المزابنة 

المسلمون تتكافاً دماؤهم 

يعن عو صدي 

ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس 

لا يبسط ذراعيه انبساط الكلب 

المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهمء 
وهم يد على مُن سواهم 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» يسعى بذمتهم 
أدناهم 

المسلمون عدول بعضهم على بعض 

المسلمون عند شروطهم ٠‏ 

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً 

المسلمون على شروطهم ما وافق الحق 

المسلمون على شروطهم»؛ والصلح جائز 

وما تقرب إلىَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه؛ وما يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حَبَّى أحبه. . الحديث ظ 

إنها ركس 

نهى كَللِْ القائل: رب اغفر لي إذا شئت» وأمره أن يقول: اللهم اغفر لي 

نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان 

مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 

لا وفاء لنذر في معصية الله؛ ولا فيما لا يملك ابن آدم 


0 


الجزء/ الصفحة 


52/4 
0/4 
لان 
كن 
/00” 
| اا بليان 
54 
00/١‏ 
لفك 
0855/٠‏ 
لامك 
04/٠‏ 
امك 


0/06 


>25 
0 
0/1٠ 
01/0 
50/٠7 
5/٠ 


51/٠ 
"0/1 
8/1 
230/٠ 
541/٠ 
41/٠ 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 


العين وكاء السَّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ١م70‏ 


ا لك 
سبق درهم مئة ألف درهم ل رف 
إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فَكُل 0غ 
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 07> 
أحق الشروط أن يُوَفَى به ما استحللتم به الفروج 0م 
الولد للفراش 10/0١‏ 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 1/0١‏ 
من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ‏ أو فليبين له أجره ‏ أو قَليُسَمٌ له 

أجرته 01/1 
نهى رسول الله يَكِْهِ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره 471/١‏ 
من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم, له ما للمسلم وعليه ما على 

المسلم وحسابه على الله كرك 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك ‏ أو فذلكم المسلم 

ل لك كرك 
من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه كرك 
من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل 4 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرطه ' 

قضاء الله أحق وشرط الله أوثق 0 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك 0/٠‏ 
نهى عن بيع ما ليس عند البائع 0/١‏ 
لا طلاق له فيما لا يملك 44/٠‏ 
لا طلاق قبل النكاح؛ ولا عتق قبل ملك 0/١‏ 
البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر 000/٠‏ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 454/٠‏ 
إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها 

واعحدة:: الحديك 0 
لا يجني جانٍ إلا على نفسه 44 


١ 


الحديث الشريف أو الأثر .الجزء/ الصفحة 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 0 0 هو١‏ 
لن يغلب عُسر يسرين. أثر ابن عباس وكيا ا 
من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به أو من أدرك ماله بعينه 
عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ١1١1١‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي لل 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . . الحديث ١/1‏ 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ال 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 256/١‏ 
الماء طهور لا ينجسه شيء لح سرف 
لا يسومٌ الرجل على سوم أخيه ‏ أو لا يستام ‏ ولا ينكح على خطبته 
أو: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» ولا يسوم على سومه 121/١‏ 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها ؛ فإن الله هبك 
يقول: #وأقم الصلاة لذكري». وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك ا 8 
الثلث 'والثلث كثير 4/7 
لا وصية لوارث 4/7 
إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد ,> 
العينان وكاء الْسّه 40 
مّن مس فرجه فليتوضاً ليد 
ما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحيّه . 000 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حل رن 
المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم ١/1‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ااا 
من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها تفففن 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطل باطل باطل 0 
آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان 27/1 


ب 


الحديث الشريف أو الأثر الجزء/ الصفحة 
ثمرة طيبة وماء طهور 2/0 
إذا أقبلٍ الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم 2/1 
الولاء تُحمة كلّحمة النسب لا يباع ولا يهب 1 
أجز الأسير ما فعل. أثر عمر بن عبد العزيز كن 
أجز للأسير ما صنع فهو ماله يفعل به ما يشاء. أثر عمر بن عبد العزيز كن 
من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر ‏ لقّحت - فثمرته للذي باعها إلا أن يشترط 
المبتاع سرض 
لآ يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على زوجته لترضى عنه» أو 
كذب في الحرب؛ فإن الحرب خدعة, أو كذب في إصلاح بين الناس رض 
يُطبع المؤمن على الحلال كلها إلا الخيانة والكذب يح لفرضس 
لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ» ولا يجتمع الصدق والكذب 
جميعاً ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعاً لضس 
لبمن الكاذب الذى يقول خيرا وين حيرا حسف 
صلوا على صاحبكم ْ 11 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم حل لخن 
ولا يضِرَّكِ أثره 10 
ما من عبد يسترعيه الله وَبْنَ رعية يموت وهو غاش رعيته» إلا حرم الله 
عليه الجنة حلم قرت 
ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه 
وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة حم لضرة 
العين وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 1/1 
هدايا الأمراء ‏ أو العمال غلول :1 
اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البيّنة العادلة. أثر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وليه ا 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك 55/1 
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ‏ هو فيها فاجر 
لقي الله وهو عليه غضبان 1/1 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اه الله النار وحرّم عليه 
الجنّة وإن كان قضيباً من أراك يف3 


و 


أ فهرس القواعج الفقهية 


إنما الأعمال بالنيات 

الأمور بمقاصدها 

الأصل أن النيّة إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة 
آخر الكلام مبني على أوّله 

الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك 

الإبراء عن الأعيان ليس بجائز 

الإبراء يرتد بالرد 

الإبراء لا يتوقف على القبول 

الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة 
الوبراء عن الثمن لا يحتمل التعليق 

الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد 

أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر 


44/١ 
1044/١ 
١١8/١ 
١/١ 
حل‎ 
١/١ 
حل‎ 
حل‎ 
ا‎ 
حل‎ 
مل‎ 
7/١ 


الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء» بل يبقى ما هو المتيقن 


وهو العمرة 
الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها 
الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم نفسها؟ 
الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ 


الإتلاف الحكمى بمنزلة الإتلاف الحقيقى فى إيجاب الضمان 


5/١ 
١6/١ 
5/١ 
55/١ 
١/١ 
١594/١ 


إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأخرى ١7١/١‏ 


إثبات الشىء ابتداءً يستدعى دليلاً مثبتاً 


ع 


١/١ 


1: 
1: 


التواعمد الجزء/ الصفحة 
الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل 2/١‏ 
أثر الشيء لا يربو على أثر أصله في المنع رفن 
الإجارة تنقض بالأعذار 27> 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ‏ أو بمثله: 00006 كرت 
الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ 
بالنص اا ”ع 
الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله هما 
الأجر والضمان لا يجتمعان لاا 
الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل 12/١‏ 
إجازة العقد تتضمن إجازة ما ينبني عليه 0/١‏ 
الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء 4/1 415 
الإجازة لا تلحق الإتلاف 1/١‏ 
إجازة الورثة هل هى تقرير ‏ أي تنفيذ ‏ أو إنشاء عطية 11/١‏ 
أجزاء الحوفى تكب على أجراة المعرّض 2/١‏ 
الأجل لا يلحق ولا يسقط 79/0 6/١‏ 
/1آ»2> 
الأجل لا يحل قبل وقته ‏ أو - بغير وقته 6/١‏ 
إجمال الشاهد مع العجز أو التهمة لا يقبل اتفاقاً 11/١‏ 
الاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجودء والموهوم كالمتحقق» 
وما يُرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها | يي 
إعطاء الموجود حكم المعدوم. والمعدوم حكم الموجود 28/١‏ 
الاحتياط فى أن يؤاخذ باليقين 00/١‏ 
الإحرام عقد لازم لا خروج منه إلا بأداء الأفعال ١91/1‏ 
الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء ١/١‏ 
اتحاد الموجب والقابل ممنوع اردان 
| 40/4 
اتحاد القابض والمقبض 1 كنا 
الإحصان عبارة عن كمال الحال 0/١‏ 


أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم ١105/١‏ 
1:0 
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5/ 
14 
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القواعمدك الجزء/ الصفحة 
الأحكام تنبني على العادة الظاهرة 5/١‏ 
الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته ١/١‏ 
أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل 8/١‏ 
الأحكام الموجبة على الحر مثلها على العبد 14/١‏ 
وأحل الله البيع وحرّم الربا 00 
الاحتياط فى باب الحرمات واجب رف 
الأخذ بالاحتياط في باب الربا واجب 01/١‏ 
اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص 
بذلك المحل 00/١‏ 
اختلاف الدين يقطع الترارث» ويقطع كذلك ولاية التزويج 0/١‏ 
اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان 21/١‏ 
اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله ١‏ 
الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار ا" 
الأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة 220/١‏ 
أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجزئ 00/١‏ 
الأداء بعد تقرر سيب الوجوب جائز 6/١‏ 
أداء العبادة البدنية بعد وجود سبب وجوبها جائز م 
أدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم 1/١‏ 
إذا آل الفعل إلى غير القصد ففي المعتبر منهما قولان للمالكية 2/١‏ 
إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجباً “١‏ 7/0 
إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها وإن 
لم يكن عينها 1/١‏ 
إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبها 
غلبت الإشارة ا ل 
الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة 23/١‏ 
إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه  5١5/١‏ 
الإشارة مغلبة على العبارة 5/١‏ 
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل 
أحدهما في الآخر غالباً قف ا 
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كلا 


/ا/ا 


728 


3728 


م٠‎ 


م١‎ 


,م 


كلذ 


الا 


فى 


فى 


07” 


كلا 


/ا/ا 


724 


3,72 


القواعمد الجزء/ الصفحة 


إذا اجتمع الحقان ‏ حق الله وحق العبد ‏ قدّم حق العبد 

إذا اجتمع سببان حال قيد وفاتح باب فالضمان على فاتح الباب 

إذا اجتمع سببان موجب ومسقط ففي المقدم منهما خلاف 

إذا اجتمع السبب ‏ أو الغرور والمباشرة قدّمت المباشرة 

إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشرة ‏ أو - 
قدّم المباشر في الضمان 

إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب 
تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة 
مبنية على السبب وناشئة عنه. سواء كانت ملجئة أم لاء ثم إن 
كانت المباشرة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده 
بالضمان؛ وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان 

إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر عَلَّبنًا جانب الحضر 
لأنه الأصل 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست 
إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية 
للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل 
واحد ١‏ 

إذا اجتمع للمضطر محرّمان ‏ كل منهما لا يباح بدون الضرورة - 
وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً. لأن الزيادة لا 
ضرورة لها فلا تباح 

الأصل أن من ابتلى ببليتين ‏ وهما متساويتان ‏ يأخذ بأيهما شاء. 
وإذا اختلفتا يختار أهونهماء لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا 
لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة 

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج 
منهما وجب ارتكاب أخفهما 

احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس 
الشرع 


ل (ه) 


"5/١ 
1/١ 
فى‎ 
55/١ 


55/١ 


14/١ 


55/١ 


"1 


5584/١ 


0/١ 
؛؟/١‎ 
وذ‎ 


مرف 


رق 


إذا اججنع.ضرران أسفط”الاضغر للاكير امع 

إذا اختص الفرع بأصل أجرى عليه إجماعاً» فإن دار بين أصلين 
فأكثر حمل على الأولى منهما. وقد يختلف فيه 

إذا كان الفرع مختصاً بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من 
غير خلاف» ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه 

إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعى الصحة بيمينه 
في الأظهر عملاً بالظاهر 

إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا راد ولا مرجح تعين 
الاحتياط؛ ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ 
والتخصيص 

إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهل المعتبر 
حال الاجناية أو بحال السراية؟ روايئان 

إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فأيهما يُقَدَّم؟ 
خلاف 

إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر منهما؟ 

إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو 
بآخرهما 

إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فبماذا يعتبر 1 

إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع 

إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم 

إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعى 
البتات والبيّ بين مدعي الخيار 1 


إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه 

إذا استصحبنا أصلاً وأعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو 
حرمته ‏ وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه ‏ أو 
ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله ‏ لم يلتفت إلى ذلك اللازم 
على الصحيح 

إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أو 
بالمعنى؟ 
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الأوافتت كمد الجزء/ الصفحة 


إذا وُصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد 
العقد بذلك أو يجعل كناية عما يملك صحته على ذلك الوجه؟ 


خلااف "0/١‏ 
الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها 00 
إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو الباطل 0/١‏ 
الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود 7/١‏ 
إذا أشكل جهة الاستحلال لم تحل الإصابة 21/١‏ 
إذا اعتبرت الذرائع فالأصل وجوب صونها عن الاضطراب 

بالضبط والتعميم كسائر العلل الشرعية 20/1 
إذا أضاف كلمة اكل» إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول 

الكل 6/١‏ 
إذا اعترض الإسلام قبل تمام المقصود يجعل كالمقترن بأصل 

العقد "0/١‏ 
إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد 

كان مانعاً من العقدء فكذلك إذا اعترض يكون مبطلاً 00/1 
إذا اعترض مانع بعد القضاء ‏ وقبل الاستيفاء في الحد ‏ فهو 

كالمقترن بأصل السبب 24/١‏ 
إذا أَغْلِمت الصدقة جازت 1/0 
إذا أكَرّ بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه بينة - وإن 

أقر به مطلقاً * ثم ادعى قيداً ييطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة 27/١‏ 
1 اع ال ا كن ارين جيح؛ لأنه إنما يشتغل 

بالترجيح حال تعذر العمل بهماء أما عند إمكان العمل بهما 

فلا 555/١‏ 
إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع؟ فلكهد' 
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ا 
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل لض 
إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ 558/١‏ 
إذا بطل الخصوص هل نبطل العموم؟ 8/١‏ 
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 6 1 خرف 


6 


نون 


القواعمتد الجزء/ الصفحة 
إذا بطل الشيء المتضمن بطل ما في ضمنه اق 
إذا بطل المتضمُّن بطل المتضمّن للتشتوفة 
إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه 304/١‏ 
إذا سقط الأصل سقط الفرع 1/١‏ 
إذا فات المتبوع فات التابع 1 
إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل ١‏ 
إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها 7/١‏ 
إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان فعلى 
أيهما يحمل؟ 0/١‏ 
إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله  5017/١‏ 
إذ تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟ 35 
إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان اا 
إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان» بم يحكم؟ وجب 
الترجيح 0/١‏ 
إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدّم الإعطاء. إذا كان التعارض لا 
ترجيح فيه 81/١‏ 
إذا تعارضت البينتان تساقطتا 7/١‏ 
إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم حك 0 لسريس 
إذا تعارض معنا أصلان عُمِلَ بالأرجح منهما لاعتضاده بما 
يرجحه؛ فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالباً 11/١‏ 
إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما غالباً 21/١‏ 
إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما؟ 218 
إذا تعذر الب في اليمين فلا حنث 1/١‏ 
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 21/١‏ 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ١‏ ل وب؟ 
إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيُصرف إلى المجاز تصحيحاً 
للكلام 41/١‏ 
الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فتحمل على المجاز 
المتعارف تصحيحاً للكلام . 41/١‏ 


0 


إذا تعلق بالأمر حق الشرع قُبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى 

إذا تعلق بعين حن تعلقاً لازماً فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود 
الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ 

إذا تعلق الحق بعين فأتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ 
من غير تجديد عقد؟ 

إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة ‏ كالحلي ‏ فهل تقدم 
الصورة أو المادة؟ 

إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدَّم منهما؟ 

إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين الإصابة فهل 
الاعتبار بحال الرمي أو حال الإصابة؟ خلاف 

إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة ‏ وهو واحد- 
والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة. فأيهما أرجح؟ 

إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يغبت الحكم أو لا؟ 
خلاف 

إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه 
على الأصل 

إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطى جميعه حكم 
الضمان؟ 

إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة 

إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه 

إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما 
تعّنء وإلا عُذٌ مستثنى ١‏ 

إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون 
فيه» وجب الضمان كاملاً على الصحيح . وإن كان من فعلين 
غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفان» حتى ولو كان 
الآخر أكثر من النصف 

إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ما يمنع 
إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ خلاف 
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١/١ 


١6 
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إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعيّن الحمل على 

التاسيين 

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح» فبم 
يحكم! 

إذا دخل أمر في أمر من نوعه قُدّر الداخل عَدّما . أما إذا لم يكن 
من نوعه فلا 

إذا زال المانع عاد الممنوع 

إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة 

إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز 

إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه 

إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق 

إذا عُلّى الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو 
بالاخر؟ 

إذا تعب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الأخير منها أو 
المح 

إذا عُمُرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عُمّرت به أو ما يقوم 
مقامه أو يشتمل عليه. فهل يجزئ الظن أو يبنى على اليقين؟ 
قولان 

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها واجبة عليه؛ ثم 
تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها ‏ فإنه يجزئه ‏ وأما إذا 
خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في 
الأصح 

إذا فعل فعلاً بناء على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر 
بخلاف ما اعتقده» فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس 
الأمر! ْ 

إذا كرفت عياذة معضودة بعنادة مفميرد ال وسيلة لحرن 
فالاصل امتتقلال كل واحدة متهماء لا اكتراط إداهما فى 
الأخرى إلا بدليل ١‏ 

إذا قُضِي بشيء مخالف للإجماع لا ينفذ 
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القواملد الجزء/ الصفحة 


|١157‏ إذا قوبل مجموع أمرين فصاعداً بشيء علم من خارج مقابلة أحد 
ذينك الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في 
مقابلة الشيء الآخر؟ أو يجوز أن يكون في مقابلته وأن يكون 


ل ان 6 كرون 
|١517 | ١1/8‏ إذا كانت العادة مشتركة ترك ينعت العدل بها لعموم اللفظ ررس 
:/ا١ ١١41|‏ إذا كان سبب الاستحقاق معلوماً يجب اعتباره ذ في الحكم ما لم 

يُعلم اعتراض ما يبطله فيضي 
|١5١9|‏ إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد 6س 


0 | نل إذا كان اللفظ صريحاً في بابه» ووجد له نفاذاً في موضوعه لم 

يكن كناية عن غيره» وما كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً 

فى موضوعه كان كناية عن غيره 6 كرس 
107١ |‏ | إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب 

فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى 


الأصل عند وجوده؟ فضي 
م ك١‏ إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا تجب باعتبار التَبع ١‏ 
١" | ١/4‏ إذا لم يقع التساوي بين السببين من حيث الثبوت لم يطلب 
! الترجيح من وجه آخر لعدم التعارض فيس 
|١174 |‏ إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت» إلا الحج والعمرة 

قطعاء وكذلك الصوم على قول» وفي الصلاة وجهان 6ق 
١760 0‏ | إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر ا 


ند | لطضل إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن 1/١‏ 
1 |1077| إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين ‏ لا يعلم عينه 

منهما ‏ فهل يلحق الحكم بكل منها أو لا يلحق بواحد منهما؟ 

خلاف 0/١‏ 
م4 ١7/81‏ إذا وجدنا أثراً معلولاً لِعِلَّة ووجدنا في محله علةٌ صالحة له 

ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها ‏ لكن لا يتحقق وجود 

غيرهاء فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة له أو 

لا؟ فى المسألة خلاف /15” 
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إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى» فهل يتوزع 
أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى» أو كل فرد منها على 


مجموع الجملة الأخرى؟ 5/١‏ 
إذا وجدنا لفظاً عام قد حص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو 

مخالفا له» فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده 

بحكمة المختص به» أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع 

اختلاف الحكمء ويتعدد سبب الاستحقاق مع إبقائه؟ ١‏ 
إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح 

دلالة الخاص أو يتساويان؟ اختلاف ١8م‏ 
إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة ‏ كوصية معينة 

وميراث ‏ واستحقاق بجهة عامة ‏ كالفقر والمسكنة ‏ فإنه لا 

يأخذ إلا بالجهة الخاصة وم 
إذا اجتمعت صفات فى عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان 

المتحدهة؟ المشتهور فى المذهي الحتيلى إنها مالا فيان فل" 

0155-6 | ْ الوم 
الإذن بالمتبوع إذن بالتبع كن 
الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً امل ومع 
الأمر الثابت دلالة كالأمر الثابت إفصاحاً ١م‏ 
الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه 0/١‏ * 
الآذة العرق فى الإباحة أو"العمليك أ 0 بطريق الوكالة 

كالإذن اللفظي ع" 
إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة 6ن 
الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح /0070 
إراقة الدم ‏ في كونه قربة ‏ لا يتجزأ 0/١‏ 
ارتكاب الحرام لا يُطرق إلى ارتكاب حرام شرعا كن 
الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها لض 
الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها ا 
الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها عن 
الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها ١‏ 


/اهة 


القواق ند الجزء/ الصفحة 


الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم» وإن تأخر الحكم 

أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر 

الاستئجار على المعاصي باطل 

الأمكاء (1ا نكت جملا برهم إلى تحنينها 

الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما 

الاستثناء صحيح إذا كان يبقى وراء المستثنى شيء قَلَّ أو كَثْر 

الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط 

الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؛ أم تغتفر فيه 
الجهالة بخلاف اللفظى 

الاستثناء من التحريم إباحة 

الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف 
إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه 

الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة 

الاستثناء هل هو رفع للكفارة» أو حَلَّ لليمين من أصله؟ 

استجماع الشرائط غير معتبر في البناء 

استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام 

استحقاق الأصل بالبيّنة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة 

استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه 

استحقاق الصلة باعتبار الولادة دون القرابة 

الاستحقاق كالإرث لا يسقط بالإسقاط 

الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال 

الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع 

الاستحلااف مشروع في دعوى المال 

الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء 

استدامة الفعل كالإنشاء 

استدامة اليد كإنشائها 

استدامة الشيء معتبر بأصله 

استدامة الملك لا يحتمل التعليق بالشرط 

استصحاب الحال دليل مُبَقّ لا موجب 
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القواعد 
الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام باعتباره 
استعمال القرعة لتعبين المستحق أصل في الشرع 
استعمال الماء فى محل طاهر لا يغيّر صفته 
اتجيمال الاي كيه بحي لفطل يها 
الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض 
الاستيفاء يبن على طلب ملزم 
الاستيفاء يبنى على تمام العقد 
الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغواً 
إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق 
الإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل 
الإسقاط أصل في الإبراء ومعنى التمليك فيه تبع 
الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد 
إسقاط ما هو حق الشرع باطل 
الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف 
إشارة الأخرس المفهمة كالنطق 
الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان 
الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق 
إشارة الأخرس كعبارة الناطق 
إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة 
الإشارة فى التعيين أقوى من الإضافة 
الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية 
إشارة الناطق كعبارته 
إشارة الناطق وفيم تعتبر 
الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا فى مسائل 
اجتماع الإشارة والعبارة ْ 
اشتراط الضمان على الأمين وقبل تأكد الحق بالإحراز باطل 
اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا 
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الجزء/ الصفحة 


"0/١ 
مان‎ 6 
امم‎ 
1 
1/١ 
* 4/١ 
كن‎ 6 
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3/١ 
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* 0/١ 
كن‎ 
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0/١ 
0/١ 
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1/١‏ ”ء: 


”مغ 
”مغ 
0/١‏ 
05/١‏ 
٠/١‏ 
0غ 


ارا جِيينَ الجزء/ الصفحة 


8 |1475| اشتراط ما يناقض موضوع العقد لا يصح به العقد 5غ 
4 |7412 ااانا بوي يدك عقوي قاد عل يقر ام لا 1/١‏ 
| 5 ؛ !| الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود 10 
450١‏ ] الإشهاد من حق الشرع شْ 1/١‏ 
1477| الإصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ ٠/١‏ 
|١148|‏ الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ 5/١‏ 
|١544| 4‏ الأصل اتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه : 5/١‏ 
|55١٠ | 6‏ الأصل أن الإجازة إنما تعمل فى المتوقف لا فى الجائز 1/١‏ 
0105 الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ْ 5/١‏ 
|1١57 | 317‏ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ْ 4/١‏ 
4 | - | الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء 5/١‏ 
4 م50 الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد 2-5 5/١‏ 


|١504 |‏ الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة:وإلا فلا 4١1/١‏ 
١‏ | ده !| الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائزء وفي حقوق 


العباد لا يجوز 5/1 
|١156 | 3١‏ الأصل الاحتياط فى العبادات ش 6/١‏ 
“57 | | الاحتياط فى العبادة ليؤديها بكمالها واجب 4/١‏ 
74 | - | الاحتياط فى باب العبادات واجب 44/0 
ويلا | ١.‏ | الأخد بالاحتياظ فى قضاء العبادات :وان 4/1 
5 | 557 | الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر ١0‏ 
يوجب الإباحة يغلّب الموجب للحظر 41/١‏ 
377 | 1548| إذا تعارض المقتضي الوه الام 0 كان المقتضي 
| ظ أعظم فض 
| 5594| إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب جانب الحرام 1/١‏ 
4/ا” | |5١٠١‏ إذا اجتمع المبيح والمحرّم عُلْب جانب المحرّم 1/١‏ 
١٠م*|‏ - | إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر 21/١‏ 
1١‏ - | إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرامُ الحلال 2/١‏ 
| - | إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء | 
| يغلب الموجب للحظر 12*01 


5 


ليرا 


الى 


يذلا 


584 
5249 


|) 


55 
554 
وذ 


50 


نحنا 
الا 


/ا5 


| ١و4‎ 


1 


حص 


رذضا 
354 


>30 


1 


يكس 
1518 
35> 


نض 


08 
قف 


|” 


5 


يفف 


إذا امتزج التحريم والتحليل عَلّبنا التحريم على التحليل 

الأصل: أنه إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها. وإذا لم تصح 
يعتبر المقتضى 

الأصل أنه إذا عُلِم التساوي في الأصل ابتداءً بين شيئين» 
ثم ورد الييان في أحدهما كان ذلك البيان وارداً في 
الآخر قولاً بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول 
بالمعلوم 

الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه 

الأصل أنه إذا لم يصح الشيء يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم 


يصح 

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 

الأصل أنه إذا كان منافاة بين العقدين المتساويين أن لا يثبت 
أحدهما 

الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ 
بالنص 

الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص 

الاجتهاد لا يعارض النص 

الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله» ولكنه فيما يستقبل يقضي يما 
أذَى إليه اجتهاده 1 

الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرّى عن التهمة والخيانة لا يختص 
بالعرف . وقيل يختص 

الأصل استصحاب ذكر النيّة لأنها عَرَضٍ متجدد. 

إذا وقعت النيّة في محلها وجب استصحاب حكمها ‏ لا ذكرها - 
لعسره إلى تمام متعلقها 

الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يعطى كل أصل حكمه وإن 
تناقضا 

أهل الفرض في حق كل أحد ما يتمكن من أدائه 

الأصل في العقود الصحة 
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القواعلد الجزء/ الصفحة 


الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن 

الدلالة متى اتفقت فى الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ 

بالأقل فيما وقع الشك في إثباته» وبالأكثر فيما وقع الشك 

والاشتباه في إسقاطه ١ع‏ 
أصل ما أبني عليه الإقرار إلى أني أستعمل اليقين وأطرح الشك 

ولا أستعمل الغلبة» من قول الشافعي كَأن 28/١‏ 
أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن 2/١‏ 
الأصل اعتبار الجزء بالكل 0١‏ ؟؛م/ة 
الأصل اعتبار البعض بالكل 4/١‏ 
أصل مالك ككْهُ: اعتبار جهتى الواحد فيقدر اثنين 2/١‏ 
اتخاد الموجي والتابل متتوع ٠‏ :إلا ينور ١ل‏ امه 
الأصل في الشرع إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند 

تعذر الوقوف عليه 5/١‏ 
إقامة السبب الظاهر مقام المعنى ‏ عند تعذر الوقوف ‏ أصل في 

الشرع 4/١‏ 
الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب 440/١‏ 
الأصل أن الإكراه يخرج المكرّه أن يكون مؤاخذاً بحكم الفعل  445/١‏ 
الأصل أن الإكراه متى أباح الإقدام أعدم أصل الفعل من المكرّه 

في الأحكام ا ١/”غ؛‏ 
الإكراه يسقط أثر التصرف. رخصة من الله تعالى» فعلاً كان أو 

قولاً 45 
الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى 

يظهر غيره 2/١‏ 
الأصل أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها 4/١‏ 
الأصل أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصداًء 

ويملك تفويضه إلى غيره» ويجوز أن لا يملك الشيء قصداً 


وتملكة تحكنا 0/١‏ 
الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك ١‏ 
الأصل أن بدل ملك الإنسان يكون له 6/١‏ 
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الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له حكم الابتداء 

استدامة بقية الفعل 

الأصل أن بالقدرة على الأصل أي المبدل ‏ قبل استيفاء 
المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل أي الأصل 

الأصل أن البناء لبانيه 

الأصل أن البناء تابع للأرض 

الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان 

الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء ‏ إن صح الابتداء ‏ وإلا فلا 

الأصل أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه 


وعند الإمام الشافعي كَأنهُ: ينفي حكم ما عداه 

الأصل بقاء ما كان على ما كان 

الأصل الترجيح بقوة السبب 

الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطلء» وتعليق زوالها 
بالأخطار جائز 

أصل مالك ووه تقديم مراعاة ما لا بد منه على ما منه بد وإن 
كان دونه في الطلب 

الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين 
على الحقيقة فهو أولى 

الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذاً من المسح على 
الخفين 


الأصل أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين في عرفات 

الأصل أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر فِي فساد العقد وإن كثرت 
توجب فساده 1 

الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم 
في مكانهم 

الأصل أن السؤال والجواب يمضي على ما عَمَّ وغلب لا على ما 
000 

الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان؛ فكل ما كان مضموناً بالإتلاف 
جاز بيعه؛ وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه عند الحنفية 
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القواع دك الجزء/ الصفحة 


الأصل أن جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهراً جاز بيعه 
ل طعا ل لعي . عند الشافعي كله 

الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلين - وهي منقسمة 
على وجهين ‏ فإنها يُرَدُ إلى كل واحد من القسمين توفيراً على 
الشبهين حظهماء ولا يُرّد القسمان إلى أصل واحد؛ لأن في 
ذلك اعتبار أحد الأصلين وترك الآخر. واعتبار الأصلين 
أولى» وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة 
ويتجاذبها أصلان رُدِّت الحادثة لأحدهما 

الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتا 
وعلى نفي العلم إن كان نفياً 

ا ا الل ل 

نفي العلم 

الأضل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة 

الأصل أن حق الحاضر إذا كان متصلاً بحق الغائب فإن الحاضر 
يتتصب خصماً عن الغائب 

الأصل أن الحق في بدك ا ويستقر بالإحراز في 


الشافعي كأ امكح الايد 

الأصل أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلّين مختلفين» ٠‏ لأنه 
متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول . عند ابن أبي ليلى كأنه 

الأصل عند أبي خنيفة كأ أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب 
استيفاؤها من العين» فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها 
قسمت العين على طريق العدل. وكذلك كل عين إذا ازدحمت 
فيها حقوق لا في العين تقسم أيضاً على طريق العول» وإذا كانت 
الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم على طريق المنازعة وعند 
صاحبيه : كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها: فما كان منها 
لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلهاء فإن العين تقسم على 
طريق المنازعة» وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل وإنما 
ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول 
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القواعمعد الجزء/ الصفحة 
الأصل أن حقوق الأشياء معتبرة بأصولها 6/١‏ 
الأصل أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت 
خصائصه ثبت حكمه. ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت 
حكمه 225/١‏ 
الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك 
السبب 8/١‏ 2:؛ ه/ه١؟‏ 
الأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير 
فذلك دليل على أنه صواب 1523/١‏ 
الأصل أن خبر الأحاد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقبل 
هذا الخبر؛ لأنه ورد مخالفاً لالأصول. هذا عند الحنفية /مه 
الأصل أن الخبر المروي عن النبي يك من طريق الآحاد مقدم 
على القياس الصحيح 00١‏ 
الأصل أن الخلاف في الصفة غير معتبر 3/١‏ 
الأصل أن الدنيا كلها داران دار الإسلام ودار الحرب ١//اءه‏ 
الأصل أن الزيادة إذا حدثت فى محل النقصان كانت جابرةً 
للنتقصان؛ وينعدم بها التقصان معنى 00/1 
الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى 0ه 
الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب 
الضمان على المتلف لمن حدث الملك له ١ه‏ 
الأصل أن السائل إذا سأل سؤالاً ينبغي للمسؤول أن لا يجيب 
على الإطلاق والإرسالء لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى 
قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام؛ # تج يقابل في كل فسخ 
حرفاً فحرفاً ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال . وهذا 
الأصل تكثر منفعته؛ لأنه إذا أطلق الكلام كان سريع 
الانتقاض؛ لأن اللفظ قَلّما يجري على عمومه ١ه‏ 
الأصل :أن الشرط والاسَتكتاء إذا تقب كلفات مسوقة يعضها 
على بعض ينصرف إلى جميع ما سبق ذكره 00/١‏ 
الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى 
العقد. وقد لا يجعل كالموجود ١ه‏ 


56 


الأصل أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه 
في جميع الأحكام. وقد يقوم مقامه في جميع الأحكام 


الأصل أذ: الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فإنه لا يجوز تغييره 
إلى تة .ر آخر. وقيل: يجوز ظ 

الأصل أن ما عُرف كونه مكيلاً على عهد رسول الله 16 فهر 
. مكيل أبداً وإن اعتاد الناس بيعه وزناً - وما عرف كونه موزوناً 
في ذلك الوقت فهو موزون أبداً» ا 
فيه عرف الناس في كل موضع 

إن الاعتبار في التقدير المقدر في باب الربا بعصر رسول الله يي 
فما كان يكال فيتعين كيله» وما كان يوزن فيتعين وزنه» وما 
جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف 

الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة 

الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعاً لغيره» وإن كان له حكم 


نفسه بانفراده. عند أبي يوسف كأ 


الأصل أن الشيء » إذا كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً لغيره؛ عند 
محمد بن الحسن كله 

الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال 

الأصل أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه. وغ 
الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه 

الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر 
أولى لفضل ظهوره : 

الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل ججعل كأن لم 
يكن 

ل د 
العقد 

الأصل أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم. عند 
أئمة الحنفية وعند زفر: الذي يتعلق به الحكم كالذي يظهر به 
الحكم 


15 


0/١ 
1531 


0/1 


0/١ 


0/١ 


0م 


01/١ 


0/١ 
0/١ 


25/١ 


225/١ 


2/١ 


02/١ 


4/١ 


نمضن 


اا 


ونين 
:38 
ه84 


لمكن 


ا 
84 
3 
الكل 


رذن 


القواع د الجزء/ الصفحة 


الأصل أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج 
من أهله؛ لا بالتمكن من الوطء. عند الحنفية 

الأصل ‏ عند الشافعي كه أن العبرة فى النسب للتمكن من 
الوط عقف 3 ْ 

الأصل عند الشافعي كَأنْهُ أن العبرة فى وجوب الجزاء للمحل 
دون الفعل 1 1 

الأصل عند الشافعي كأ عَدْمِ العمل إلا ما قام الدليل على 
إعماله 

والأصل عند مالك كأ العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه 

الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب 

الأصل ‏ عند الإمام مالك ككأنهُ ‏ أن العزم على الشيء بمنزلة 
المباشرة لذلك الشيء وعند غير مالك: ليس العزم على الشيء 
بنتزلة الشاشرة تذلك«الشويءه 

الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي عليه أوجب فساده شاع في 
الكل 

الأصل أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله 

الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم 

الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد؛ لأنه أقرب إلى القبول 
وأبعد عن الحرج 

الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام 

الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبهاء ولا تسقط بالإسقاط 

الأصل فى التخفيف فى الغبادة إذا علّق بالمشقة أن يكون رخصة 
كلاف الج 

الأصل في الحيوانات الطهارة» إلا الكلب والخنزير وفروعهما 

الأصل في الحيوانات التحريم. أي ذبحها 

الأصل في الصيد التحريم» إلا بشروطه 

الأصل فى الحيوان الإباحة 

الأصل في الصدقات أن يعتبر عين المنصوص عليه 
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التواأمهد الجزء/ الصفحة 


الأصل في العبادات ألا تُتَحمّل 

الأصل في العبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بعضها عن 
بعض أن الأداء لا يتصل بالشروع فيهاء كما في الحج. وفيما 
يكون متصل الأركان يتصل الأداء بالشروع» كالصلاة 

الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل 

الأصل التعليل حتى يتعذر 

الأصل في العقود بناؤها على قول أريابها 

الأصل في الكلام الحقيقة 

الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق فلا يحمل على 
المجاز إلا بدليل 

الأصل في الإطلاق الحقيقة وقد يصرف إلى المجاز بالنية 

لعل في بودي احير الكت او القرل لماي لتيل 
فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل 

الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم 

الأصل فيما شرع لإظهار شعار الإسلام وإقامة أَبَّيِِ أنه يجب 
على الكفاية 

الأصل أن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين 
لمنصوص 

الأصل فيما هو نُسّك نُكْرّه الضّنة فيه بالمال والنفس 

الأصل ‏ عند الحنفية ‏ أن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الإمام 
تفسد بفسادها وتجوز بجوازها 

الأصل ‏ عند الإمام الشافعي كأ إن صلاة المقتدي غير متعلقة 
بصلاة الإمام 

الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندرى 
بالشبهات وإن لم يبح ٠‏ 

الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار 
معنى المالية 


الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما 


بأخذ وإما بشرط» فإذا عَدِمَا لم تجب 
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القوا ع تحن الجزء/ الصفحة 

الأصل أن طهارة المصلي متى انتقضت في خلال الصلاة ‏ بسبب 
سابق على الشروع في الصلاة ‏ يلزمه استقبال الصلاة كن 

الأصل أن العارض في الأحكام انتهاءً له حكم يخالف الموجود 
ابتداءً فض 
أصل الفرض فى كل أحد ما يتمكن من أدائه بنفسه فسن 
الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة 1 
الأصل في الميتات النجاسة إلا السمك والجراد 8 
الأصل في كلام العاقل أن يكون مفيداً م 
الأصل فى الناس الحرية ١0/‏ 
الأصل براءة الذمة 5/١‏ و715؟؛ 42/5 8/ 17> 
الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه ‏ 784/0" 
الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً ذاه 
أوائل العقود تؤكد بما لا يوكد به أواخرها ل 


الأصل أنه إذا قلّ المتلف قل الضمان وإذا كثر المُتلّف كثر الضمان ‏ ”47/7 
الأصل أن القليل من الأشياء معفو عنه» وقد لا يكون معفواً عنه ‏ ”/ 4 
الأصل ‏ عند جمهور الحنفية ‏ أن قول الصحابي مقدم على 
القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه؛ لأنه لا يقال: إنه قاله 
من طريق القياس؛ لأن القياس يخالفه» ولا يجوز أن يقال: 


إنه قاله جزافاً . فالظاهر أنه قاله سماعاً من رسول الله يل 55/7 
الأصل ‏ عند الإمام أبي عبد الله الشافعي كُأنهُ ‏ القياس مقدم؛ 

لأنه لا يرى تقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه 5/7 
الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بِينة ل 
الأصل أن القول قول القابض في المقبوض 8/1 
الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر 3/7 
الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر 1.4/١‏ 
أصل مالك كنك كراهة الدخول اختياراً فى عهدة يضعف الوفاء 

بها إيثاراً لتحقق السلامة ْ 01/1 
الأصل أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة للتفسير ويسقط 
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القواعلدك الجزء/ الصضفحة 


الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا أن يقترن بعمله دليل يدل على 
أنه يعمل لغيره 

الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاءٌ بغير مخبره» ولا يتوصل 
إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه, وليس العدد من شرطه 

الأصل أن كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما 
وقعا معأ ش 

الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به 
إنشاءً» ولا تتمكن التهمة في إقراره يكون صحيحاً. ومتى لم 
يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء كان متهماً في 
الإقرار به فلا يصح إقراره في حق الغير ظ 

الأصل أن كل حق ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيهاء 
وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها 

الأصل أن كل شيء كان مستعملاً في عين آخر ‏ لا للزينة ‏ بل 
لينتفع به باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل لم يتناوله 
الع وإن كان مستعملاً للزينة يتناوله الاسم؛ لأن الزينة 
صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين 

الأصل أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من الحنطة 
نصف صاع . عند الحنفية 

الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في 
حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق 
إمامه . وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق 
المنفرد يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق الإمامة 

الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن 
تلك الجهة وإن نوى جهة أخرى 

الأصل أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز 
فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال 

الأصل عند علماء الحنفية أن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه 
بنفسه فهو ولي لهاء جاز له تزويجها إن كانت صغيرة» وإن 
كانت كبيرة فبرضاها 
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الأصل أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة» فالقليل 
من غير المسكر حلال كالدّبس والرّب 

الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه ولا 
تراد إلا إذا اختلفا في البدن. كالعتق 

الأصل أن كل قرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم تتضمن 
فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة 

الأصل أن كل فعل استّحق فعله على جهة بعينهاء فعلى أي وجه 
حصل كان من الوجوه المستحقة عليه 

الأصل أن كل ما لا يصح مسمئ عوضاً في البيع لا يستحق في 
التكاح 

الأصل أن كل ما يصح ثمناً في البيع يصلح صداقاً في التكاح 

الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود 
الماء 

الأصل أن كل مملوك أغل غلّة أو ُنْب له.هية فالغلّة والهبة 
للمولى ثم الملك أو انتقض ‏ سواء كان في ضمان المالك أم 
في غير ضمانه ؛ لأن الغلّة مملوكة» ومالك الأصل هو 
مالكها على كل حال 

الأصل أن كل من تعدّى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده 
يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة 

الأصل ‏ عند أبي حنيفة ويه أن كل مَن لا يقدر بنفسه فَوْسْع 
غيره لا يكون وَسّعا له. خلافاً لصاحبيه 

الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق القضاء بها عليه فإذا 
حلف تنقطع الخصومة بها. وفي كل يمين لو امتنع لا يصير 
القضاء مستحقأ عليه فالخصومة لا تنقطع بتلك اليمين 

الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا 
على قدر المبيح إلا بدليل 

الأصل ألا يجتمع العرضان لشخص واحد 

الأصل أن لا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الانفكاك 
عنه غالبا 
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القوا جح كين الجزء/ الصفحة 


الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب 


فيسقط بالنسيان | 07 
الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه 
باستنابة ونحوه ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به؛ وقد 
يحتمل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له فيه فرك 
الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله 0 
الأصل لا يوَفْى بالأبدال أو لا يُرْفى 4/1 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن ”/هة 
الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر 
والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى ذلك 
الأصل أما أوجبه الله بعينه في وقت بعينه يتأذى بمطلق النيّ وبية 
النفل» وما أوجبه الله تعالى فى وقت بغير عينه لا يتأدّى إلا 
بتعيين الْنّة ْ 4/1 
الأصل أن ما ثبت بالشرط نضّاً لا يلحق به ما ليس في معناه من 
كل وجه "*/ 49 
الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك ٠١/1‏ 
الأصل أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن 
لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه ل 
الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه  ٠١/7”‏ 
هو “22> 
الأصل إبقاء ما كان على ما كان م0 
١/8 |‏ 
الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه ١.‏ 
استصحاب الحال معتبر فى إبقاء ما كان على ما كان» وهو غير 
معتبر في إثبات ما لم يكن 0 
الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله» والبينة على من يدعي 
حلاف الظاهر ش 605/1 
الأصل بقاء العِدَّة ا 
الأصل براءة الذمة ‏ أي ذمة المدّعى عليه ا 


زفي 


1# 
اا 


و 
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القواعب سد الجزء/ الصفحة 
الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم ل 
الأصل العدم ل 
إذا ثبت أصل بدليل قطعي في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو 
النجاسة فلا يزال إلا باليقين ١11‏ 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 1 
الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن ١1/1‏ 
إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط ١١5/1‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف؟ ١‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة ‏ أو الحل كب لاض 
الأصل في الأبضاع التحريم ١‏ 
الأصل تحريم الأبضاع ١‏ 
الأصل في الحيوانات التحريم بذكن 
الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم ١/7‏ 
الأصل في الذبائح التحريم ١/7‏ 
إن اللهو واللعب أصلهما على الإباحة» إلا ما قام الدليل على 
حرمته 11 
الأصل فى الماء الطهارة 2ك 
الأصل في الثوب الطهارة 0 
الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً 
بإذن من له الولاية من بني آدم. وقيده أبو حنيفة ونه بشرط 
السلامة ١7/7‏ 
الأصل أن ما غيّر الفرض فى أوّله غيّره فى آخره 2/7 
الأمدل اناما لاك | ترصرف بنضه كوخر كل 0 
الأصل أن ما لا يتجزأ لا يكون وجود بعضه كوجود كله. عند 
زفر بن الحارث ١‏ 
الأصل ‏ عند الشافعي كن أن ما لا يملك أن يشتري بنفسه لا 
يملك أن يأمن غيره به 10 
الأصل أن ما لا ينافى الكفرَ وجوبُّه ابتداءً لا ينافى بقاءةه بطريق 
الأولى وما ينافي الكفرٌ وجويّه ابتداءً من العقوبات ينافي بقاءه ا 


برف 


القواع-اسدك الجزء/ الصفحة 


| 401 | الأصل أن ما مبناه على كلام صحيح يكون صحيحاً #0 
8 | ”04 | الأصل أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله 
| اللفظ من طريق النَصٌّ والخصوص فيل 
| 1:04 | الأصل أن ما يحتمل التعليق بالشرط - كالطلاق والعتاق والظهار 
يجوز إضافته إلى الملك عَم أو حَصٌ ١‏ 1 
0١‏ | 5ه | الأصل أن ما يستدام فإنه يُعْطئ لاستدامته حكم إنشائه ا 
5 | - الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء , م 
49 | - | الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ْ ان 
4 | - | استدامة اليد كإنشائها ْ 1 
ه | 5ه؛ | الأصل أن ما يعتقده أهل الذَّمّة ويدَيّنونه يتركون عليه م 
ل ا ان تن ه فإنما 
يتناول أدناه وهو الواحد سن 
/49 | - الأصل أنه إذا أضاف كلمة «كل» إلى ما يعلم جملته بالإشارة 
فالعقد يتناول الكل سن 


4غ |5584 الأصل باعي جد أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق 


وجاز ال كر يه ؟/ ١51‏ 
04 | - والأصل عند الشافعي كُأهُ لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع 
ش عدم أحدهماء فيجعل أحد الحكمين كالشاهد الآخر ١1‏ 


|4504 الأخيل فلكيو الحقة ول لم0 
بينهاء ال ل له ره 
مالك كه لا يجوز ومن توضأ ولم ينو بوضوثئه الصلاة أو قربة 
أو عبادة أجزأته الصلاة به» وعند الإمام أبي عبد الله 


الشافعي كه لا تجزيه ؟/1١‏ 
اك ا الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد؛ وإذا 

صرحا بجهة الفساد فسدء وإذا أبهما اصّرف إلى الصحة ١1‏ 
43١ |‏ | الأصل عند أبي حنيفة يل أن المحرم إذا أخحر النسك عن الوقت 

الموقت له أو قدّمه لزمه دم ْ ١‏ 


/ : 


ها١آ١‎ 


ه١‎ 


اه 


:اه 


ماه 


الزن 


رذ 


الا 


بف 


الأصل ‏ عند الحنفية ‏ أن المضمونات تملك بالضمان السابق» 

ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان. إذا كان 

المملوك مما يجب تملكه بالتراضي 

الأصل ‏ عند الإمام الشافعي كأ - أن المضمونات لا تملك 
بالضمان 

الأصل أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله 859 
لافتقار العبد إلى حقه؛ واستغناء الحق عن كل شىء 

الأميل الععاملة ينفيض الحتصيود القاسيد ْ 

الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم 

الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجّز 

الأصل مقارنة النيّ للفعل إلا أن يتعذَّر أو يتعسّر فتتقدم ولا تتأخر 

الأصل ‏ عند أبي حنيفة كله أن ملك المرتد يزول بنفس الردة 
زوالاً موقوفاً 

والأصل ‏ عند الصاحبين والشافعي رحمهم الله أن ملك المرتد 
ما لم يقض القاضي بلحاقه بدار الحرب لا يزول 

الأصل أن من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة» لا يقبل قوله إلا 
ببيان تلك العلامة 

الأصل ‏ عند جمهور الحنفية ‏ أن مَن أهل بحج في غير أشهره 
وهو من أهل الإهلال ‏ لزمه ما أهل به ولم يلزمه غير ما 
أهل به كما لوأهل به في أشهر الحج. وعند الإمام 
الشافعي كاه ينقلب عمرة 

الأصل ‏ عند جمهور الحنفية ‏ أن من حرر رقبة ‏ ولم يكن فيها 
شعبة من الحرية ‏ ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض 
- عن كفارة يمينه أو ظهاره ‏ ولم يكن أذَّى شيئاً أجزأه» وعند 
الشافعي كأ لا يجزئه 

الأصل ‏ عند الإمام الشافعي كُلهِ ‏ أن المنافع بمنزلة الأعيان 
القائمة 

الأصل ‏ عند الحنفية ‏ أن المنافع بمنزلة الأعيان في جواز العقد 
عليها لا غير 
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لتواعب دك الجزء/ الصفحة 


الأصل أن مّن جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وبين ما لا 
يتعلق به الحكم» فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم» والعبرة لما 
يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به ظ 

الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت 
الطواف أجزأه ‏ عند الحنفية ‏ وعند غيرهم لا يجزئه ١‏ 

الأصل أن من التزم : شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط 
لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً» والثاني لاحقا والسابق 
يلزم للصحة والجواز 

الأصل أن من ملك شيئاً بنفسه ملك تفويضه إلى غيره 

الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية 

الأصل أن مَن وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي 
به مداد النص منه أجزأه عما وجب عليه 

الأصل ‏ عند جمهور الحنفية ‏ أن مّن وصل الغذاء إلى جوفه في 
حال لا يوصف بالنسيان لصومه؛» كان عليه القضاء 

الأصل أن الموجود في حال التوقف كالموجود في أصله 

الأصل ‏ عند أبي يوسف كَل أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من 
حكم العصبة في جميع الأحكام وعند محمد كَل يعتبر 
بالعصبة في بعض الأحكام» ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة 
وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث 
العمة والخالة في جميع الأحكام 

الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم 
وحده 

الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره 

ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل؟ لأن ابتداء الحكم بالنص 

أصل مالك كأنهُ نفي التحديد إلا بدليل 

الأصل عند أبي حنيفة 1 أن تمر موقت اعد ل يجوز» 


ونفى موجب الشرط يجوز» وعندهما نفي موجب العقد جائز | 


الأصل أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ 
الأصل أن نيّة التمييز في الجنس الواحد لا تعمل 
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القواعهد الجزء/ الصفحة 


الأصل أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع 

الأصل في وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيح 

الأصل أنه يغبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول 

الأصل ‏ عند جمهور الحنفية ‏ أنه يجوز أن يتوقف الحكم في 
العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها 

الأصل ‏ عند زفر ‏ متى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب 
عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد 
والاستئناف 

الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على 
الخصوصء ويجوز أيضاً أن يكون أول الآية على الخصوص 
وآخرها على العموم 

الأصل عند أبي حنيفة كهُ أنه يعتبر التهمة في الأحكامء 

فكل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حُكم بفساد 

فعله 

الأصل ‏ عند أبي ليلى يله أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق 
العباد 

الأصل أنه يفرّق بين علة الحكم وحكمته؛ فإن علته موجبة 
وحكمته غير موجبة 

الأصل أنه يُقَرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً 

الأصل أنه يُقَرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيئاً 

الأصل أنه يُمَرّقَ بين الفساد إذا دخل فى أصل العقد وبينه إذا 
دخل في عُلَْةِ من علائقه ١‏ 

الأصل أنه يُقَرّق في الإخبار بين الأصل والفرع 

الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون 
الظاهر 

الأصل أن اليمين إذا عُقِدت على صفة كانت صحتها لصفة 
محلهاء وكانت صفة المحل مشروطة عن طريق الدلالة» ثم 
يعطئ لها حكم المشروط عن طريق الإفصاح 
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القواهد الجزء/ الصفحة 
|0508| الأصل ‏ عند أبي حنيفة كن أن اليمين إذا كانت لها حقيقة 
مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون 
المجاز المتعارف؛ لأن الحقيقة مرجحة على المجاز من 
جهتين: كونها حقيقة» وكونها مستعملة وعند غيره: يعتبر 


: المجاز المتعارف كما تعتبر الحقيقة المستعملة 01 
4 | 008 | الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه» فإذا لم تنعقد فلا 

كفارة سيق 
8 | 504 | إضافة السبب إلى ما لا يفيد حكمه لا يجوز ا 
٠هه‏ | 0060 ] الإضافة إلى المباشر حقيقة وإلى المسبب مجاز 00 
0١‏ |05 | الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال يك 
| 07 ]| الاضطرار لا يبطل حق الغير 01> 
0ه |0508| الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط . لك 
:هه | 004 | الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط والتقييد لا يحتمل ١‏ / 0/1 
ههه | - | الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط ا كرتوم 
|01٠١ | 06‏ الإعانة على المعصية معصية 11 
/اده | |5١1١‏ الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة؟ قلف 
8 0150| اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة. عند تعارضها فسض 
48 | 01 | الاعتبار فى الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة 

الرهوية 1 
|5١ه‏ اعتبار العادة عند عدم النص ؟/ 1" 
١‏ | - | الاعتبار للمعنى دون الألفاظ ش د 
|0١50 |‏ اعتبار المعنى فى غير المنصوص عليه؛ فأما فى المنصوص 

فالمكير للف ١‏ 1 
57 |5015| الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل 1/7 
4 | - | إعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز 0 
|01١7| 6‏ الأعمى كالبصير فيامد 


5 |9018| إعمال الكلام أولى من إهماله ‏ 4519/7 15١/؟:8؛‏ ١/4584/١١"5؛‏ 
الس ةين 
7ه | |0١94‏ الأعيان باعتبار المالية جنس واحد 1 
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07 


وثهة 
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لأعيان لا تقبل الآجال 

الأعمال بالنيات 

الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد 

الأفعال والنكرات تنصرف إلى الكمال 

إقامة المتقوم مقام ليس بمتقوم لا يجوز 

الأصل إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على 
إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً 

إقرار الإنسان على نفسه مقبول» وعلى غيره ‏ مردود ‏ أو غير 
مقبول 

إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم 

الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي 

الإقرار حجة قاصرة ‏ على المقر ‏ والبينة حجة متعدية 

الإقرار لازم في حق المقر 

الإقرار قي حق المقر ملزم كقضاء القاضي 

إقرار المقر حجة في حقه 

الإقرار حجة في حق المقر 

الإقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه 

الإقرار لا يكون حجة إلا فى حق المقر 

الإقرار خبر مترده بين اتصدق والكنب» نإذا كان المقر بيلك 
مباشرة ما أقر به في الحال قبل إقراره» وانتفت تهمة الكذب 
عن غسره.: وآما إذا كان ل يملك مباغرته دكن تهمة لكب 
في خبرة» فلا يغبل إقراره 

الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء؛ لأنه خبر محض يدخله الصدق 
والكذب 

أصل ما أبني عليه الإقرار أني لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك» 
ولا أستعمل الغلبة» من قول الشافعي كأ 

إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقاً 

الإقرار على الغير لا يكون حجة 

إقرار المرء لا يكون حجة على غيره 
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القواعتد 


الإقرار على الغير ليس بجائز 


الإقرار موجب للحق بنفسهء والبيّنة لا توجب إلا بالقضاء 
إقزار المقر إننا يفيك ف به خاضة 
الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ؛ لتعين جهة 


الصدق فيه 


الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره. 


الجزء/ الصفحة 


بةالظرفق 
لم شرق 
تالضف 


ذقترف 
ففترفق 


إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون ححجة عليه 51/7 


الإقرار حجة» ما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله 
الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام 
الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكن يكذب المُقّرُ له 

إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم 

إقرار المقر في ملك نفسه بمنزلة البيئة في حقه أو أقوى 


إقرار الإنسان فيما في يذه معتبر 


الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز 


بففيرفق 
بفضيرىق 
بفسرخرف 
بفلنكرف 
وانترفق 
فاسترق 
بفلنغرفق 


الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب امقر له 577/7 
الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه 


بملك المحل» وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه ‏ 


في حقه 


كرف 


إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البيّنة وأما 
إن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببيّة 55/7 


الاستثناء جائز فى الإقرار ‏ كما فى غيره ‏ إذا كان متصلاً غير 


مستغرق 
الإقرار بشيء محال باطل 
الإقرار للمجهول باطل 


الإقرار الباطل لا يجب فيه البيان 


الإقرار لا يرتد بالرد 
الإقرار يرتد برد الْمَقَّرٌ له 
إقرار المكره باطل 


طرف 
شق 

”> 
فرق 
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همه 
امه 
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القواعد الجزء/ الصفحة 
إقرار السكران جائز كإقرار الصاحي 11 
الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط 1/1 
الإقرار متى قرن بالعوض يجعل ابتداء تمليك 515/7 
الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية 1 
الإقرار بأصل العقد إقرار بشرائطه 7 
الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو من شرائطه 3 
إذا أضاف الْمُقِرٌّ المُقَرَّ به إلى نفسه كان هبة فيشترط له ما يشترط 
في الهبة 18/7 
إقرار الناظر ونكوله على الوقف لا يصح 11/7 
الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملاً 
في الحرية بذك 
إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله 0/7 
أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين 7؟” 
أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط 2 
أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة 07 
الأكثر يقوم مقام الكل 05 
الأكثر ينزل منزلة الكمال 01 
للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل 05 
الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل م8 
الأقل يتبع الأكثر 01 
إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع 0 
الأقل تبع للأكثر» وللأكثر حكم الكل 705/7 


الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال لا في الأفعال. 
أما الإكراه بوعيد القتل أو إتلاف عضو فإنه يظهر في الأقوال 


والأفعال حقيفاً 530/١‏ 
الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أم قولاً 0/1 ” 
الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ 1 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن 0 
التزام تسليم ما لا يقدر عليه بعقد المعاوضة لا يجوز فض 
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القواع د الجزء/ الصفيحة 


التزام ما هو لازم لا يتحقق 

الألفاظ قوالب المعانى» فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار 
المعنى» إلا إذا تعذَّر الجمع للمنافاة 

ألفاظ الواقفين تبنى على عُرفهم 

إلقاء الهوام يوجب الضمان 

الأمانات لا كفالة فيها 

الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل /؟؛ 

الأمر لا يضمن بالأمر 

أمر الأمير متى صادف فصلاً ‏ أو محلاً مجتهداً فيه نفذ أمره 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 

لأمر بالشيء لا يتضمن ضده 

الأمر بالمعروف واجب إذا عَلِم الامتثال 

أمر القاضي حكم 

الأمر المطلق تخصصه التهمة 

الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ 

إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة» فلا يحكم 
بالوجوب قبله 

إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ 

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجباتٍ بالشرع في الذمة 
على ظاهر المذهب. أي - الحنبلي - 58 

إمكان التوفيق الظاهر كاف في دفع التناقض 

الأموال باقية على ملك أربابها 

الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنصّ 

الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها 

الأمور بعواقبها 

الأمور بمقاصدها 

الأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامناً 

الأمين مصدّق في نفي الضمان عن نفسه» غير مصدّق في إيجاب 
الضمان على غيره 
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إِذْ الشرطية لا توجب تكرار الفعل 11/١‏ 


الانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق بذاناكف 
اندراج الأصغر في الأكبر فيك 
إنشاء الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن الخصومة فيها باطل 7/7/7 
انعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه ؟/13 
انعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب , 200 
انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء 041/7 
إن عصمة مال المسلم تمنع من إبطال ملكه وحقه فك 
إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال» والثابت لا يزول بالاحتمال  ١9/9‏ 
إن ما لا يمكن الانتفاع به من الأعيان إلا بعد استهلاكه قامت 

العين مقام المنفعة حكماً 011 
إن المتنافيين لا يجتمعان فى الإثبات للاستحالة ١7‏ 
نا دن الحكم عارما هو المقضود 3 
إنما يثبت الحكم بثبوت السبب 1 
إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات في كاف 
إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب يلففف 
إذا كان السعى مجهولاً فالسسى مه بصير مجهو لا ايض م 
إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة 0/7 
الأمان شرط يثبت بوجود القبول» ولا يتأخر إلى أداء المقبول ؟*/ ١‏ 
أمر الأمان مبني على التوسع 8/1 
الأمان مبني على التوسع ويثبت في موضع الشبهة 1/1 
إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز 1 
الإنفاق لا يحتمل التأخير ا 
انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا فس 
استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه» وإلى صلاح تنقل» 

بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها ين 
إنكار سبب الوجوب لا يكون إسقاطاً له بلسي 
الانكشاف الكثير فى المدة اليسيرة بمنزلة الانكشاف اليسير فى 

١ ١ ١ المدة الكثيرة‎ 


7م 
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القواود الجزء/ الصفحة 


إن الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من 
الحكام أن يبطل ذلك 

إِنَّ الحظر شرعاً يسقط اعتبار الصَّنْعَةٍ والابتذال حكماً 

إنَّ السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول؟ 

نَّ الشيء إنما يقدَّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة 

إنَ'فاسد كل عقد تصحيحه في الضمان وعدمه 

إن قاعدة الأيمان البناء على العرف لالم يعدرت: فإن 
اضطرب فالرجوع إلى اللغة 

ِنَّ الإيمان مبنية على عرف الحالفء إن لم يمكن الحمل على 
المعنى الشرعي 1 

الأيمان تبنى على العرف 

إن ما يتعدّى إلى الغير عند وجود شرط التعدّي ما كان للمرء من 
الولاية على نفسه 

إنه لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه 

إنَّ المعتبر في جميع الأشياء العرف 

إن الله تعالى وراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤ ما يقول 

إن الله تعالى عند كل لسان قائل» فليئّق الله عبد ولينظر ما يقول 

نما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نض بخلافه» فأما مع وجود النص 
فلا معتبر به 

نما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص بخلافها 

إنما تعتبر الدلالة إذا لم يوجد التصريح بخلافها 

إنما يؤمر بالطلب إذا كان على طمع الوجود 

إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً 

إنما يبتتى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ 

نما يثبت الحكم بثبوت السبب 

إنما يحال بالحكم على أصل السبب 

إنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه 

إنما يعمل المُعَارض حسب الدليل 
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القوا الجزء/ الصفحة 
)| اد إنما يلتزم بالنذر ما يتنفل به» أو ما يكون قربة في نفسه كفس 
|147١‏ الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعا ففوض 
|١148‏ إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا فافض 
7٠‏ | 1494| إنهاء الشيء يقرره كس 
|108١ | 5‏ ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن. عند مالك كأنهُ 0 
10١ | 6‏ | أهل المسجد أو المقبرة يتتصب خصماً عن الباقين فش 
0757| أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها سس 
07 | 5 ] الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا صارت مقصودة فيضن 
| 104 | أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغيّر موجب 

أوّله س2 
9 | 100 | الإيثار في الْقَرَب مكروه» وفي غيرها محبوب فاودد 
٠‏ 108 ]| إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ففضد 
ف 0 إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها 

هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ فى 
108/57 | إن الحكم المعلق على شرط ‏ أو المشروط بشرط إذا وقع 

الشك في وجود شرطه لا يثبت كرض 
77 | 104 | أيُما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية» وما 

أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام م 
- |5560| الأيمان تبنى على العرف ين ا 
|15١١ 14‏ الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدّعى عليه 

إلا في القَسَامة ميحس 
6 | 7157| الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض كردن 
57817 | الأيمان مبنية على الألفاظ أو الأغراض 1/7 
77 | 3574| الأيمان تبنى على العرف في كل موضع / 1" 
| 110 | الأيمان مبنية على الات ا 


5704| «أي) كلمة جمع يتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد ‏ 847/5 
إلى هنا نهاية قواعد حرف الهمزة المطبوعة بحسب الامكان 
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القوامدك الجزء/ الصفحة 


البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» 


ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ارذاك 
باب الربا مبني على الاحتياط 1 
الباطل لا تلحقه الإجازة نكل 
الباطل لا يقبل الإجازة ااا عم 
البالغة مقبولة القول فيما يضرها ل ١6‏ 
ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم لذ ايلك 
ألبتة هل تتبعض أم لا اذاي 
بتباين الدار تنقطع العصمة وينقطع التوارث ١/1“‏ 
بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر ١/1‏ 
باختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين؛ لأن حكم 

الإسلام يجمعهم رذايق 
بالدعوى مع التناقض لا تُسْتَحق اليمين على الخصم نرق 
البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل., لا مع القدرة على 

الأصل 0 
بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان رذااض 
بدل الحر لا يملك بالعقد رذق 
البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل تداك 
البدل معتبر بأصله ابذاك 
البدل يجب بالسبب الذي وجب به الأصل نذين 
بدل الشيء قائم مقام أصله» فكان حكمه حكم المبدل تحقيقاً 

لقيامه مقامه ٠‏ 1م كظ»> 
البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل 0/1١‏ 
البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء 

من عليه ل" 528/5 
البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان عام 
التذل لا يعمل فق القدرة - بام 
البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل ا 


1م 


البدل المفيد عامل فى الإباحة 
دل المتفعة يغتير بيدال العيق 
البدل يقسم على قيمة المبدل 
البدل يملك بملك الأصل 
بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب 

بدون السبب لا يثبت الحكم 

بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة 

بدؤة الى“ لا بحت البال 

بدون الصلاحية لا تعمل العلة 

براءة الأصيل بالإبراء أو الإيفاء توجب براءة الكفيل 

براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل 

البر مقصود الحالف» ولا تصور لليِرٌ إذا حمل على العموم 

بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال 

بعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط 

بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل 

البعض معتبر بالكل رخ ؛ لاه 
اعتبار البعض بالكل 

إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل ة 
البعض المقدور عليه هل يجب؟ 

البعضية الحكمية عملها كعمل البعضية الحقيقية 

بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر 

بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر 

البقاء أسهل ‏ أو أيسر من الابتداء 

بقاء الشيء أهون من ابتدائه 

بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب 

بقاء الحكم مستغن عن بقاء علته 

بقاء الحكم ببقاء سببه 

بقاء الشيء لا يستدعي دليلاً مبقيا 

البقاء لا يستدعي سبباً مبتدأ 


اام 


رذانان 
م 
بام 
مم 
مم 
مم 
مم 
7ع 
١/7‏ 
1 
و 
؟/:: 
0/1 
لاع 
0/١‏ 
ا 
0/١‏ 
؟/ 4 
ذاه 
اه 
وذكرد 
؟/ 5ه 
/:ه 
/0 
/0 
؟/مه 
وه 
وه 


7 
ىلا 
23> 
1,6 
كلملا 
/ام07 
88 
11 
”,> 
74١‏ 
722 


ولا 


أخنا 
1 
١‏ 
5 
و 
34 


القواعم د الجزء/ الصفحة 
بقاء العبادة ببقاء ركنها .> 
البقاء على الشيء يجوز أن يعطئ حكم الابتداء ع/ +١‏ 
بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المبنّي ١/١‏ 
البلوى لا تعتبر في موضع النص 1/١‏ 
بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق نذا 
بالاحتمال لا ينفسخ العقد مع 
باليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار ا 
بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع 1/1 
بمطلق اللفظ لا يثبت إلا المتيقن / 304 
بمطلق اللفظ لا يثبت إلا ما هو كامل في نفسه / 304 
بمطلق العقد يُستحق المعقود عليه بصفة السلامة» ولا يستحق 
صفة الجودة إلا بالشرط .70 
بمطلق العقد يستحق صفة السلامة لا صفة الجودة - أو دللا نهاية 
الجودة ع7 
بالمحتمل لا يزول الملك ع الا 
بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق 70 
بالعقد الباطل لا تجب الشفعة رذكرف 
بناء الأحكام على عرف الشريعة دون عادة الظلمة :7 
بناء الأيمان على العرف إذا لم يضطرب ع7 
بناء الحكم على العادة الظاهرة دون النادر م 
بناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر ردك 
البناء على العادة الظاهرة واجب انذاكف 
بناء العقود على قول أربابها 00 /74 
البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز ‏ “/ ١8م؛ ١١9/5‏ 
البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه ١م‏ 
البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته ١٠م‏ 
البناء على فعل الغير في العبادات والعقود ويه 
البناء على المنقطع غير ممكن نذانله 
البناء في زمن الاستمرار على ما تأكد بالتكرار هم 


4 


بناء القوي على الضعيف فاسد م 


البيان بالكتاب كالبيان باللسان مالم 
البيان فى حق المحل كالإيجاب ابتداءً “رمد 
الببيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة 4م 
البيان المغيّر للفظ صحيح» موصولا بكلامه لا مفصولا لفاك 
البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولاً 0.1 
البيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبيّن يداك 
البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا ع7 04 
نيت المال غل هو وارث» أو مَرَدٌ للأموال الضاففة؟ م 
بيع الأعمى وشراؤه 45/1 
البيع بغير اختيار مّن له العقد باطل 40 
البيع بشرط باطل نذا 
الببع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم ردك 
بيع الخيار هل هو مُنْحَلَ أم منبرم؟ ذل 
بيع الدَّين بالدّين باطل ٠1/٠‏ 
البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان م١‏ 
البيع في المجهول لا يصح أبداً ٠١/0‏ 
البيع عقد تمليك ٠‏ 
البيع لا يحتمل التعليق بالشرط ١١‏ 
بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل ١٠١/٠‏ 
بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز ١٠٠١/7‏ 
بيع ما يحتمل أن يكون سببا للمعصية وغيرها ممن يتخذه سببا لها 

00 ديك 
بيع مجرد الحق باطل ع7/ى٠ى١‏ 
بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد ع 
البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين 

أم لا؟ ع/ ١١6‏ 
بيع المرابحة مبني على الاحتياط ع١‏ 
بيع المعدوم باطل / ١1‏ 


4 


البيع الموقوف إذا تم أوجب الملك للمشتري من وقت العقد 
قبل المالك 

البيع هل هو العقد فقطء أم العقد والتقابض عن تعاوض؟ 

البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط 

البيتتان إذا تعارضتا ‏ وإحداهما تبطل الأخرى ‏ قدمت التي تُبطل 
على الأخرى 

البينتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل بهماء وإلا يرجح 

البينات حجج مهما أمكن العمل بها لا يجوز إبطال شيء منها 

البينات حُبجَج فيجب العمل بها بحسب الإمكان 

البيّنة أقوى من استصحاب الحال 

البيّنة حجة في حق الكل 

البيّنة حجة متعدية إلى الناس كافة ‏ أو في حق الناس كافة 

البينة حجة شرعية 

البيّنة أقوى من الإقرار» لأنها حجة في حق الكل والإقرار ليس 
بحجة في حق الغير 

البينة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة 

بيّنة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بيّنة الخارج 

البيّنة لا يعارضها اليدء ولا قول ذي اليد 

البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة 

البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه. وفي رواية 
واليمين على من أنكر ا 

البيّنة على المُقر باطلة؛ لأن الإقرار هو الأصل 

البيّنة لإبطال القضاء لا تُقُبل 

بين المقضي عليه على إبطال القضاء لا تكون مقبولة 

البيّنة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد 

البيّنة في حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار من الخصم 

البيّنة لا تصير حجة إلا بالقضاء 

البيّنة لمن يثبت الزيادة» واليمين على من ينفيها 


0 


١1 / 


١١/0 
١1١/7“ 
١7١ ؟/‎ 


ع/ ١7١‏ 
ع/؟١‏ 
ع/ه؟١‏ 
ع/ ١١‏ 
نذح فل 
م١‏ 
نفل 
١‏ 


رذا فل 
م/م ١‏ 
وذايكرنى 
تكن 
تذفضن 


0/8 
ع م 
ع مم١‏ 
؟/ م١‏ 
سر م١‏ 
ع بام 
يذهو 
ع/ وم١‏ 


بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة ١٠/8“‏ 


بيئة النفى غير مقبولة ١1/7‏ 
البينات للإثبات دون النفى يي 
البينات تترجح بالإثبات ‏ أو بزيادة الإثبات ١1/7‏ 
بالظاهر يدفع الاستحقاق» ولا يثبت الاستحقاق 00 
بالموهوم لا تثبت القدرة 00 
بدون تمام الشرط لا ينزل الجزاء 4/ ولا 


تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفي أصل الوجوب / ه: ١‏ 
تأثير الشيء في الحكم مقترناً بالسبب أقوى من تأثيره طارئاً على السبب ١437/7‏ 


التأجيل بمنزلة الإسقاط ا ١‏ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز م ١‏ 
تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتاً لأدائها ١6.‏ 
التأسيس أولى من التأكيد لض 0ض 
التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالبا تأبيد ع م0١‏ 
التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكمء وإن كان 

مخالفا له في الإثم ع/ غ6١‏ 
التأويل الباطل من الكفار أو من أهل الحرب معتبر بالتأويل 

الصحيح في الحكم ‏ أو في الأحكام ع/ غ5١‏ 
التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبراً ١01‏ 
التأويل لا يعارض حقيقة الملك +/ /اه ١‏ 
التابع تابع فسان ا 0006 
التابع يثبت له حكم أصله ره ١‏ ؛ و/ ١و١‏ 
التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة .ا 
التابع لا يتقدم على المتبوع ١1/7‏ 
التابع لا يستتبع غيره فيما كان تبعاً 1 
التابع هل يكون له تابع؟ + ١‏ 
التابع لا يفرد بالحكم سي ان الال 
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القواععلد الجزء / الصفحة 


التابع يسقط بسقوط المتبوع ‏ ١/الا؟؛‏ /158؛ 44194/0/ 2150 
ا 1ض ورف طرفي انا 


التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه ١/٠‏ 
تباين الدارين قاطع للعضمة ١8/٠‏ 
تبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص» يعمل به في المستقبل 

لا فيما مضى 1 6/7 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 2 ١/4١5؛ 4١1/4 4١01/#‏ 
تبدل الملك كتبدل العين ننا فين 


تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حِسي ‏ #/ ١/1‏ 
تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها 175 


تبدل وصف العين لا يوجب تبدل العين ؟/ ه/ا١‏ 
التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء ١/١‏ 
التبرع في المرض وصية ‏ والوصية تعتبر من الثلث فين 
التبرع لا يتم إلا بالقبض ١/4/٠‏ 
التبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به ما 
التبع يقوم بالأصل 0 
التبع لا يظهر مع ظهور الأصل / 185 
التبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداءً 1/1 
التبع يتبع الأصل ولا يسبقه ١‏ 
التبع يصير مذكوراً بذكر الأصل 186/1 
التبع يملك بملك الأصل 18/1 
التبع يلحق الأصل في حكمه وإن لم يشاركه في علّته ١1‏ 
تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين #/ ١7‏ 
تبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبراً في البقاء  ١45/‏ 
التبعيض فى الأعضاء ع ١9460‏ 
التبعيض في الملك - أو الأملاك المجتمعة عيب ع/ /1 ١‏ 
التبعيض فى الأعيان المجتمعة عيب بيجنل 
تجاذب الفرع أصلان متعارضان 1/1 
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القواعد الجزء/ الصفحة 
]مم تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا 
به عن جمهور أهل السنة» وإن صح مستندهم فيه خبراً أو نظراً ‏ #/ ٠١1‏ 
|١‏ 4" | تجب اليمين في كل حق لابن آدم وان 
٠٠ |] 5‏ | تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه. وأما قبله فإن كان 
معقولاً تداخلت كالحدود والأحداث. وإلا فقولان» كالولوغ ١.‏ 
4١ | 41‏ | التدقيق في تحقيق حِكم المشروعية من مُلّح العلم لا من متنه عند 
المحققين» بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها 01 


14 | ”ع تجري على الذمي أحكام المسلمين م" 
6 | "4 | التجهيل موجب للضمان */ 17" 
6 | :4:5 التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر 

إحضاره +1 
5 | 0غ | التحرز عن البدعة واجب نادف 
4١7‏ | 51 | التحرز عن الغدر واجب نياف 
64 ]| - | التحرز عن صورة الغدر واجب يذكلف 
4 | "49 | التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة دحل 
”و ]| - التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة ١إلاه؛ "١9/9‏ 
١‏ | - | التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة 1 
نفك 5 التحري في باب الفروج لا يصح ع/ "١١‏ 
97 | - | التحري في الفروج لا يجوز بحال ؟7/ 51 
4 ]| 14 | تحرير إعواز المثل» وما يجب عنده من القيمة يذسيففق 
6 | 4؛ | تحريم الحلال يمين يذاييفق 
7 | - | تحريم الحلال يكون يمينا إذا صادف محلهء فأما إذا لم يصادف 

محله كان لغواً 7 
07 | - | تحريم الحرام يمين. أو تحليل الحرام 7 
58٠ |]‏ | التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل» كما أن الحل 

المتوقع لا يؤثر في منع الحل في الحال يذالضفق 
48 | ١ه‏ | تحصيل مقصود العاقدين بقدر الإمكان واجب 7 
9 | 581 | التحقيق أن دليل الحياة هو الحس تارق 
١‏ | "5# | تحكيم الحال واجب في كل أمر أشكل في الماضي وذ يض 


لف 


تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل تذاتارق 


تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته يفاد ضرق 
تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام وذاتارق 
تحكيم العادة تذاضق 
تحكيم المكان أصل في الشرع تذكسق 
التحليف يتوقف على صحة الدعوى وذ ارق 
تحمل الضرر القليل لا يدل على تحمل الضرر الكثير 11" 
تحملات الغير عن الغير انان 
تختلف المشاق باختلاف العبادات 1" 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في 

متفاهم الناس وعرفهم» لا في خطابات الشارع 2/7" 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه ‏ ”*/541 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه 1 
تخصيص العام بالَّية وتعميم الخاص وتقيبد المطلق وق 
التخصيص بالعرف الشرعي 01" 
تخصيص العموم بالعرف» والعادة» والشرع. والسبب الخاص١‏ "567/7 
تخصيص اللفظ العام بالنيّة جائز +/ 05 ؟ 
التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب؛ 

لكونه مبنياً عليه 1 0 
تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب 0" 
التخفيفات الشرعية ع/ /01؟ 
التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة 04/7" 
تخلل المانع بين الطرفين هل له أثر؟ لاض 
التخلية تسليم رضن 
التخلية بين المشتري والمبيع قبض 1 
التخبير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض؟ 2 ”/ 47577 08/١15‏ 
التداخل ش ولق 
التدليس حرام نض 
الترتيب وذاحاض 


4 


9 


١6و‏ 
فد 
رفك 
454 
456 
455 
/ 47 
438 
4118 
4 
او 


فد 
4 
54 
4/6 


كلاق 
4 
314 
9 
9 


484١ 
0484 


ترجح أهون الضررين على أعظمهما : 

ترجمة ما كان المقصود منه لفظه ومعناه لا يصح قطعاً إن كان 
للوعجاز. وإن كان لغيره امتنع للقادر كالأذكار» وما كان 
المقصود معناه دون لفظه فجائز 

ترجيح البينات بالإثبات أصل 

الترجيح لا يكون بكثرة العدد 

الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة والعلل 

الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة 

لترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها 

الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة 

الترجيح يقع بالسبق 

الترجيح بالسبق عند المعارضة أو بزيادة القوة 

التردد 

ترك الإحسان لا يكون إساءة 

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال أو الحال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ا 

الترك الراتب سنة؛ كما أن الفعل الراتب سئة 

الترك فعل إذا قُصِد 

ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض؟ 

ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج 
منفي» ومواضع الضرورات مستئناة عند قضيات الأصول 

ترك ما هو الفرض من عذر لا يجوز 

ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة 

ترك القياس في موضع الضرورة جائز 

تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرّجّح 

التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي فى نفس 
الأمحتان 1 

القسيت إذا كان عدا كوو مروضها القيمان 

تسقط ‏ أو تندرئ الحدود بالشبهات 
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يضف 
وذييوفق 
وذدمف 
رودق 
7" 
7 ا" 
:ا" 
7" 
ل" 
وذاقفق 
1 


١/6 
785 /* 
١م‎ 
اام‎ 


وذكف2 
ولاك 
ع/ ١و١‏ 

ه:/١‎ 
1 


؟/ 0" 
نادف 
ه/ لا 


7 مك م الجزء/ الصفحة 


44 | ؟9 | تسكين الفتنة لازم شرعاً ع بابو 1 
6 | 48 | تسليم المعقود عليه مقرر للبدل 1" 
6 | 454 | تسمية الشيء باس غير شرعاًأقتضي اعبار شروطه فه؟. لان 
| 40 | التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية  ١١/7”‏ 
ينيد || للك التشهير فيما هو نْسّك لا فيما هو جبر ْ تذسييان 
48و | /او | 3 تصحيح الصلح بطريق الإسقاط | إنما يكون في المستهّك بنسران 
44 | 46 تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصجيح يد لم 

0 تنت انا 
| 19 | تصحيح تصحيح العقود واجب ما أمكن؛ لأن أمور المسلمين محمولة 


على الصلاح دون الفسادء إلا إذا تعذر حملها على الصلاح 6ن 
لوو ٠١|‏ تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن فيعمل بمجازه عند تعذر 


العمل بحقيقته 30> 
)٠١١ | 45‏ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ان 

جزماً /12 
وو ٠١|‏ تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه 0 
5 ]| - | تصرف المالك فى ملكه لا يتقيد بشرط السلامة لحن 
هو | ٠١‏ | التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب 1 
٠١4 | 5‏ | تصرف العاقل يُتَحرى تصحيحه ما أمكن 0/1 
0 | - | تصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن ١‏ . ا 
٠١٠١١ 4‏ | تصرف الفضولى 0 
فةة ٠05:‏ | التصرف فى المملوحات قبل قيضها ظ 0 
17ة ١|‏ الس فبالمقياف إلى هالبعد الهرت يكو وقينة 01/4 
٠٠١‏ - | تصرف المريض مرض الموت في:الحكم كالمضاف إلى مأ بعد 

الموت :/8, 
ان ١‏ ولا عرد عيانا يح الكت بع حوره كرد وار 

بصحته» ثم يُنمَض بعد موته ما يتعذر تنفيذه ا 
|١9٠١“‏ تصرف المريض فيما يكون فيه يار لمسيفين 
٠64‏ - | تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل 7/1 
|٠١٠٠‏ التصرف يدل على اليد ' ليس 


1 


تصرفات السكران كلها جائزة» إلا في مواضع 


>" 


تصرفات السكران من البَنْج لا تنفذ قي 
التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها لض 
التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسداً؟ رق 
التصرح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد ل ضسس 
تطلب مخالفة الأعاجم وتحريم موافقتهم أو كراهتها حسب 

المفسدة الناشئة عنهاء وقد يختلف في ذلك؛ وقد تباح 

للضرورة انشسس 
تعارض الأصلين 0 
تعارض الأصل والظاهر سنن 
تعارض الإشارة والعبارة 01/4 
تعارض المفسدتين 0/1 
تنا روفن الحرتعته والتعقط : دلي الفط ل 
تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال ل 
تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما 1 
التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل 

بهما بحسب الإمكان 33/5 
التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 010/1 
تعارض الحرامين 0 
تعارض الحظر والإباحة 01/1 
تعارض الخصال م 
تعارض الخلقة والحكم ان 
تعارض الظاهرين 1 
تعارض السنتين دا 
تعارض المقتضي والمانع 53/5 
تعارض المانع والمقتضي 5231 
تعارض مصلحتين . تقدم أعلاهما لذن 
تعارض الواجبين» يقدم آكدهما 17/5 
تعارض الواجب والمحظور. يقدم الواجب 0 


4/ 


تعارض الواجب والمسنون 20 
تعاطي العقود الفاسدة حرام 223/5 
الإقدام على العقد الفاسد حرام 223/5 
التعاقل با عتبار التناصر» والمرتد لا ينصره أحد من المسلمين 8/5آ”2»> 
التعامل .. .لاف النص لا يعتبر 8 
تعامل الناس ‏ من غير نكير منكر ‏ أصل من الأصول كبير لفن 
تعتبر نيّة الإقامة أو السفر مِمَّن هو أضل دون التبع ا 
تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز ان 
تعدّي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق» «ارنلياياة 

يبطل الزائد خاصة؟ ا 
التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة 0/1 
التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم 8 
التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره ١/ه‏ 
اح كل ليت كن 
تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح سن 
تعليق التزام المال ل كن 
تعلق التزام المال بالخطر باطل 5 مارم 
تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة 81/4 
تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح 11/1 
تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح نا 
تعليق الإطلاق بالشرط صحيح م 
التعليق إذا رحد في حالة رالعتفة قن افونا فالاعتبار لوقت 

الصفة أو بوقت التعليق؟ م 
تعليق الأملاك بالأخطار باطل» وتعليق زوالها.بالأخطار جائز ‏ 594/54 
تعليق التمليك بالخطر باطل ا 
تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل نف ا اللالوة 
التعليق بشرط كائن تنجيز لض 
التعليق بالموجود تنجيز 545/5 
تعليق العتق بشرط موجود تنجيز 000/1 


184 


التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط»ء ولكن 


لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط . عند الحنفية 4 
تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود 

الشرط يدل على نفيه عند انعدام الشرط . عند الشافعي كله 91/4 
تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند انعدام الشرط ‏ 60/4" 
التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق 

بالشرط م 
التعليق بالشرط لا يقتضي - أو لا يوجب نفي الحكم عند عدم 

الشرط م 
التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل 0 
التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل 01/4 
تعليق الطلاق بالصفة /02غ 
تعليق العقد بالشرط يمنع كونه سبباً قبل وجود الشرط 0 
تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده ‏ إن كان فيه مقصود معتبر شرعا 

صحء وإلا لم يصح. إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في 

سه 0 
التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق للم 
التعليل لتعدية حكم النّص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص 407/5 
تعميم الخاص بالنيّة جائز. وكذلك تخصيص العام 0/4 
تعيب الأمانة لا يوجب الضمان 4/5 
صفة السلامة عن العيب إنما تصير مسعتظقناً فوارسا لصحا إتخلعة انين 

التبرع ١‏ 1/5 
التعيّب فى ضمان المشتري مسقط لخياره 4/5 
تعيّن الب كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء 4 
تعيّن الوقت لا يغنى عن وصف النّة 1/5 
التعيين فى المتعين لغو 5/4 
القعين الى الاقهاء بصولة اقضية فق الاليداء 4/4 
التعيين في الانتهاء بالتراضي كالتعيين في الابتداء 0/1 
النعيين بالغرف كالتعيين بالنصض ا لان 


11 


القواولد الجزء/ الصفحة 
التعيين متى كان مفيداً يجب اعتباره /2 
تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق 5 
التغير ينافى الإطلاق مطلقاً . عند مالك كه ؤققة 


التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضرراً على أحد 
المعائدين ا رع هما 2 يكن لهتملق 7العقد لم بجر وله نقد 


إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز 12/1 
التفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة ة 
التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس / |12 
تفرق التسمية ‏ في حق البائعين ‏ كتفرق الصفقة 120/5 
تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل 20 
التفويض يقتصر على المجلس بخلاف الوكالة فإنها لا تقتصر 

عليه و 
تقادم العهد يمنع إقامة الحدود التي هي لله 555/5 
ُقَدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة» ولا تترك لها ع 
تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء 210/1 
التقدير على خلاف التحقيق 3 
التقديرات بابها التوقف غ1 
التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ 2/5 
تقدير الموجود في حكم المعدوم وتقدير المعدوم في حكم 

الموجود 5غ 
تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟ 5/”غ؛1 
تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد 2/1 
تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت ظ 2/5 
التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام 1 
التقرير على المعصية معصية 40/5 
التقييد الثابت بالعرف ‏ في الوكالة وغيرها ‏ كالثابت بالنص 1/1 
التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً 50/4 
التقييد متى كان مفيداً فهو معتبر ا 
التقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره 1 


١٠١ 


١٠6 7و‎ 
١٠١م‎ 
١.66 


١١٠ 
1١1١1١ 
١1١11 
١1١17 


١١1 
١1١16 
١١15 
١1١١ا/‎ 
١١14 
١18 
١1 
١17١ 
شرن‎ 


١11 * 
١> 
١١6 
١5 
١1 / 
١74 
١١ 9 
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القوامد الجزء/ الصفحة 
تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل 220 
تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه :/ة”1 
تكذيب المَقَرٌ له المُقِرٌ في بعض ما أقر به لا يمنع صحة الإقرار 
فيما بقي 5/ؤظغ؛ 
التكليف بحسب الوسع ٠١/5‏ 
التكليف ثابت بقدر الوسع 123/5 
التمادي على ترك سُنّةَ قطعية من غير عذر يوجب الأدب 151/5 
تمام الإحراز يكون بما يظهر حسّاً في حق من يعتقد وفي حق من 
لا يعتقد 0/1 
التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات 0/5 
التمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان 56/5 
التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره 12/1 
التمسك بما هو معلوم واجب حتى يتبين خلافه 7/5 
التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز 12/5 
التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة 11/5 
التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب 0 
التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر 0 
التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول 
الملك عنه» فهل تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت 
انعقاد السبب وتثبت حينئظٍ» أم لا تثبت إلا من حين ثبوت 
الملك؟ 1256/5 
التمليك تسليط على التصرف 2206 
تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز 1 
تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز 1 
التمليك من المجهول لا يصح - أو باطل 487/5 
تمليك المعدوم والإباحة له /1ظ2؛ 
التمليك يقتضي اختصاصاً بالمحل 486/4 
التناقض يتحقق إذا تعذر على المتكلم الجمع بين الكلامين /3ظ112 
التناقض غير مقبول إلا إذا كان فى محل الخفاء 1/1 


٠6١١ 


احيض 
حرق 
تقرق 


فرق 


القوامهد الجزء/ الصفحة 


التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البيّنة 

التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية 

التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة؛ لأنه يمنع صحة 
الدعوى 

التناقفض يمنع صحة الشهادة كما يمنع صحة الدعوى 

التناقض يبطل بتصديق الخصم 

التناقض يمنع دعوى الملك 

التنزه عن مواضع الريبة أولى 

تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد ‏ أو الاكتساب 

تنزيل الأكساب بمنزلة المال الحاضر 

تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي؟ 

تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله 

تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه 

التنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط 

التنصيص لا يدل على التخصيص 

التنصيص يوجب التخصيص 

التهمة تخصص الأمر المطلق 

التهمة دليل تقييد المطلق 

التخصيص بالتهمة 

التوابع لا تقصد بالعقود 

التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها 
مقصوداً بالاستيفاء حقيقة أو حكماً 

توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها 

التوبة لا تسقط الحد 

تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك 

التوريث في موضع الشك لا يجوز 

التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على 
الحقيقة فهو أولى 

التوقيت في النفل لا يكون عزيمة 

٠١1 


221/5 
1/5 


5/ؤظ2؛ 
221/5 
7/5 
ا 
2/4 
2”/5؛1 
:/22”6 
5/15 
200041 
ا 
0 
غ0 
/60 
0/1 
015 
015 
:غ6 


1/:5ه 
/ 0 
1ه 
01/1 
0/1 


لك 
2/5 


١1١45 


القوا 
التوقيت نضّاً يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله 
التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل 


الجزء / الصفحة 


01/ 
00/1 


توهم الفضل - أي الزيادة ‏ كتحققه فيما يبنى أمره على الاحتياط ‏ 07/54 


آخر قواعد حرف التاء بحسب الامكان 


الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 

الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه 

الثابت بالبيّنة كالثابت عيانا 

الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي 

الثابت بالبيّنة كالثابت باتفاق الخصم ‏ أو الخصمين 

الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار ‏ أو أقوى من الثابت بالإقرار 

الثابت بالبينة» كالثابت بالمعاينة 

الثابت بالبيّة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه 

الثابت بالتصادق كالثابت بالبيُنة 

الثابت باتفاقهما كالثابت بالبيّنة أو أقوى منه 

الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة 

الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة 

الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة 

الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص 

الثابت بالعرف كالثابت بالنص - أو بالشرط 

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي 

الثابت بالعادة كالثابت بالنص ‏ - 

الثابت عادة كالمتيقن به 

الثابت عرفاً كالثابت 5 أو نطقاً أو ذكراً 

الثابت عرفاً كالثابت شرطاً 

الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه أو كالثابت بالنص - 
كالثابت بنص الكلام 

الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح 


الحلا 


:/0077 
/00277 
:/007 
/0227 
/0 00 
:/007 
:/7 02 
:/7 02 
0 
0 
0 
0 
/00 
0/1 
00/1 
00 
0/1 
:/ لاه 
0/1 
0/1 
أو 
/ ماه 
/ مه 


التواأعد الجزء/ الصفحة 


0/5 الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه‎ | - ]١١8 
الثابت بدلالة الكلام كالثابت ينص الكلام 5/ م0‎ | - | 
0 الثابت بضرورة النص كالمنضوص - أو كالثابت بالنص‎ | - 06 
0 الثابت بمقتضى الكلام  أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص‎ | - )|3 
الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح‎ | - 007 

به 00/1 
|) - | الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ 01/5 
|١8‏ “7 | الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ‏ أو مواضعها 01 
|] - | الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها بادك 
)| - | الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة 017/5 
5 8 | الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبيّة عند عدم البيّنة ‏ . 0/5 
1١188‏ 4 | الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة 5 
٠١ |١١94‏ | الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله ش 0 
١١ 6‏ | الثابت حكماً كالثابت حسّاً أو أقوى 2/5 
١ 5‏ | الثابت بالإقرار فى حق المقر كالثابت بالمعاينة ‏ أو - بالبينة 2 
|١١90‏ 1 | الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة ا 
]١106‏ - النايك من الإقرار بالينة كالنايث بالمعانية ‏ أو كالمسموع من 

المُقَدَ ذ في مجلس الحكم 6/5 
١51 | 41‏ التابك من رجه قرة وئيه لأ يكرة ثانا مطلقاً: وبدون الإطلاق 

لا يثبت الكمال 0/5 
٠‏ - | الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات ‏ 007/5 
٠١ ١‏ | الثبوت ابتداءً يستدعي قيام الملك مطلقاً 00/5 
١١ ٠‏ | ثبوت الأجل يبنى على وجوب المال 5/ هوه 
1١ ٠٠١‏ | شثبوت التبع بثبوت المتبوع ‏ أو الأصل 2/5 
5٠١‏ 2-9 | شثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل د ؟/ مه ١‏ 
|١856‏ - ثبوت الحكم في التبع كثبوته في المتبوع شْ 2< 
7| 8 | ثبوت الحكم بحسب الحاجة 2/5 
٠7‏ - | ثبوت الحكم بحسب السبب : ه26 
)| - | ثبوت الحكم باعتبار السبب ‏ أو - على وفق السبب 0/5 


6 


الرضال 
١7١‏ 
١17‏ 
يففينل 


١14 


١1ه‎ 
١71 
١ / 
مرضي‎ 
١8 
حرفن‎ 
ضضيل‎ 


4 545 مدا 


١ 
1١١ 


القوداعمعد 
ثبوت الحكم بشوت سببه ‏ أو بتقرر سببه 
ثبوت الحكم باعتبار كمال العلة 
ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع 


| ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة 


ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالاً به على السبب 
ثبوت الصفة بثبوت الأصل 
ثبوت المتضمّن إنما يكون بعد صحة المتضمن 
ثبوت الملك باعتبار حال المالك 
الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل 
الثمن يُملك بملك الأصل 
الثمن ما يثبت ديناً في الذمّة 
تمام قواعد حرف الثاء بحسب الامكان 


الجباية تكون بحسب الحماية 


الجزء معتبر بالكل 


جحود أحد المتعاقدين العقل وعم الآخر على عدم الخصومة 


فم 


بغير عرض 
الجد الصحيح كالأب 
الجمادات ظاهرة» إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار 
الجمع بين الخلف والأصل لا يكون 
الجمع بين البدل والمبدل محال 


الجمع المضاف إلى الجماعة يتناول كل واحد منهم على انفراد 


جناية العجماء جُبّار 
جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال 


6. 


الجزء/ الصفحة 


+ 
2 ./: 
07/: 
00/1 
0*/: 
5/5 
01 
22/: 
0001/ 
ه7/١/5‎ 
0/1/5 


7*7 


ه/؛ /ا/ اله 


١١ ه/‎ 


١ ه/‎ 


١ ه/‎ 
١6 ه/‎ 
١ 
ه/8‎ 
41/١ 
١/6 
"1 ه/‎ 
درف‎ 


القواعدك الجزء/ الصفحة 
جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال هدر ه/ 1 
الجنايات سبب لإيجاب العقوبات > 
الجنون إذا وجد مدة فهو لازم أبداً 0 
الجهاد واجب على المسلمين ‏ أي فرض - عند أبي حنيفة كأنه ه/1 
جهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه نا كن 
جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد ام 
جهالة المعقود عليه تفسد العقد ام 
جهالة المبيع وما يتفاوت تمنع صحة العقد م 
جهالة المقِر تمنع صحة الإقرار 8 
جهالة المقّرٌ له تمنع صحة الإقرار 8/0 
الجهالة إنما تؤثر فى العقود اللازمة م 
الجهالة تسقط فيما كان تبعاً 3 
الجهالة فى ابتداء المعاملة مفسدة للمعاملة ان 
الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد م 
الجهالة في المعقود عليه إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمنع صحة 
العقد ا 
الجهالة كما تمنع الدعوى والبيّنة تمنع اليمين أيضاً /: 
الجهالة كما تمنع قبول البيّنة تمنع الاستحلاف أيضاً 4/0 
الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداءً لا تمنع صحته 1 
جهة الشىء بمنزلة حقيقته ه/ 56 
الجهل بالأحكام الشرعية إنما يكون عذراً إذا لم يقع حاجة إليها 45/0 
الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر أو - لا يكون عذراً ‏ 47/0 
الجهل بأحكام الشرع ‏ مع التمكن من العلم ‏ لا يسقط أحكامها ‏ 47/5 
الجهل الذي يعذر به صاحبه ‏ أو لا يكون عذراً ه12 
الجهل هل ينتهض عذراً؟ ها ؛ 17/1١١‏ 
الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه ه/3؛ 
الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة 5٠/0‏ 
الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه كيك 
الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى للمنهيات دون المأمورات  0١/0‏ 


ل 


الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال 5 
الجوابر والزواجر والفرق بينهما >2 
جواز الشرع ينافي الضمان يك 
الجواز الشرعي ينافي الضمان همه ؛ ١7/4‏ 
جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه ا 
الجودة فى الأموال الربوية هدر 1/0 
الجيد والرديء في الربوية سواء» والدراهم الزيوف كالجياد في 

بعض المسائل 7/0 
الجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في 

جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل ه/21>> 


تمام قواعد حرف الجيم بحسب الامكان 


حاجة الناس أصل في شرع العقود 23> 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة > 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة > 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فى حق آحاد الناس ه/ > 
الحاجة العامة إذا وُجدت أثبتت الحكع في حو من ليله 

الحاجة ه/ > 
الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة فى حق الواحد 

العقيظر ١‏ ا 


الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره /١‏ 3لا ١/9لا؛‏ ١/١5؛‏ ه/94+ 
الحادث بعد انعقاد السبب ‏ أو - قبل إتمامه يجعل كالموجود عند 


ابتداء السبب +7 
الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات» حتى يثبت دليل 

الإسناد فيه إلى وقت سابق /١‏ م4 د/الا 
الحوادث يحال بحدوثها على أقرب الأوقات ل 


١١و‎ 


ارفا 
3 


القواء سك الجزء/ الصضحة 


الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات 
الحاكم إذا قضى في المجتهّد فيه بشيء فليس لمن بعده من 


الحكام أن يبطل ذلك 07/0 
الحكم في المجتهدات نافد بالإجماع رد برف 
الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته | : ه/ 76 
حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ش ْ يفف 
الحالٌ لا يتأجل (والمؤجل لا يحل) ا 4 
حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء ١‏ ه/م 
الحالف إذا كان ظالماً فاليمين على من يستحلفه. لا على نيّة 

الحالف : 8/0 
الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة 6م 
حجة الإقرار لا تعدو الْمقِرٌ دام 
الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان /14 
الحجرٌ جائز على الحر المكلف ه10 
الحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل /41 
الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط 1 
الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية م4 
الحدود تتداخل ه/ 46 
الحذود تسقط ‏ أو تدرأ بالشبهات بخلاف الحقوق /0 
الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات / اه 
الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها عند من يعتقد حرمة 

السبب | ه/14 
الحدود عقوبات 14/6 
الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء 0 ه/١١٠‏ 
الحر لا يدخل في العقد 0 
الحر ليس بمال متقوم م0 
الحر لا يُضْمن باليد ١1/‏ 
الحرام لا يحرم الحلال ١١‏ 
الحرب ُذعة إْ ٠١6‏ 


١ 


القواعهد الجزء/ الصفحة 
الحرّج مدفوع ومرفوع م 
الحرمات تثبت بالشبهات ١/0‏ 
حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال ١1١١/0‏ 
حرمة مال المسلم كحرمة نفسه ه/ ١1١‏ 
حرمة المال كحرمة النفس / ١1١1‏ 
حرمة الملك باعتبار حرمة المالك س١‏ 
الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم ١/0‏ 
الحرمة تنبني على الاحتياط ه/ ١١‏ 
الحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحجل؛ لاستحالة 
اجتماع الضدين في محل واحد ه/ ١١"‏ 
الحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر ١‏ 
الحريم له حكم ما هو حريم له ه/8 ١‏ 
حصول المقصود بالشىء ينهيه ويقرره ١/6‏ 
حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد العدل ا ” 
حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءَه ه/ 177 
الحق بعدما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق» صريحاً أو 
دلالة ه/ ١١5‏ 
الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يغبت لكل واحد على الكمال ه/ ١١‏ 
الحق الثابت بالإقرار لا يبطل باليمين 1 
الحق فى محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته ه/2 
الحق في التبع إنما يثبت بثبوته في الاصل 0/0 
الحق الضعيف لا يعدو محله 0 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان ام 
الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان سي 01ل 
الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة "1 
الحق الواح يحور أن ينيك فى سحلي م 
الحق يتأكد فى الغنيمة باللاعيرار 1 
البدق يعمل عمل الحقيقة فى إثباك الحردة م 
البعق لا جعازسن لتر" ا 


١.) 


إٍ 


امترضن 


فا 
الطرذرن 


/ا"”3 | 


مسن 


اخيسن 
5٠‏ 
١‏ 
1 
يحيين 
0 
"1 
155 
يخسين 


"4 
"6 
اول‎ 
١10١ 
١" 
رداون‎ 
0+ 
١هو‎ 
١ك‎ 
١ /اه‎ 
١4 
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القواود الجزء/ الصفحة 


الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على 
الصحيح منها دون الفاسد 

حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد 

حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب كما 
تتوجه على البالغين 

حقوق العقد تتعلق بالعاقد» وكيلاً كان أو مباشراً لنفسه 

حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد؛ لأن العاقد 
سبب في العقد فيضاف الحكم إليه 

حقوق العقد تتعلق بالموكل 

الحكم يثبت لمن باشر سببه 

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها ع١‏ ١؛‏ 

الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير 

حقيقة الأمر للوجوب 

الحقيقة تترك بدلالة العادة 

الحقيقة تترك بدلالة الحال» وتترك بدلالة.الاستعمال ‏ أو العادة 

الحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها 

حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في 
المقال» ويحسن بها الاستدلال ' 

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال 

حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا 

حكم الأكثر حكم الكل 

حكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلاً عن المستأمن 

حكم البدل حكم المبدل 

حكم العوض حكم المعرض 

حكم البدل حكم الأصل 

حكم البدل إنما يعتبر عند العجز عن الأصل 

حكم البدل يسقط اعتباره إذا قدر على الأصل 

جكرات يحب السرم 

حكم التبع حكم الاصل 


١1١ ه/‎ 
١/6 


١55 ه/‎ 
١: ه/‎ 


١:6 ه/‎ 
١1/6 
١106 
١/6 
١١1/6 
١١ ه/‎ 
1١ 0* ه/‎ 
١60 / 


١66 ه/‎ 


١/6 
١ ١ ص/‎ 
١١9/6 
امل‎ 
١١ ه/‎ 
0/0 
*/ 
١ 
1/0 
١" ه/‎ 
7 م/‎ 
١ ه/7‎ 


القواعد الجزء/ الصفحة 


الحكم الثابت للفرع يثبت في الأصل ١‏ 
حكم التطوع أخف من حكم الفريضة ١0/0‏ 
حكم الجمع يخالف حكم التفريق» فيجوز في الجمع ما لا يجوز 

فى التفريق ه/ ١/1‏ 
كم التجواز متغلق بادا الاركان ١‏ 
حكم الحكم نافذ في المجتهدات كلهاء إلا في الحد والقصاص ١75/5‏ 
حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب حتى يبلغه ا 
حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به ا 
حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم ب 

خصوصاً إذا كان ملزماً ه/ ل ؟؛ ه/ 47" 
حكم الخلافة باتحاد السبب 1 
حكم الذمي حكم المسلمين ا 
حكم سائر المائعات كالماء في الأصح ه/ 141 
حكم السكران من محرّم كالصاحي / 187 
حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه ثبت 

حكمه وإلا فلا ه/8 
حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به» بخلاف شرطه الذي يجب 

اقترانه به ه/ م١‏ 
حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان 1_3 
حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه ىما 
حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها 1 
حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله ه/ 15 
حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ه/ ١1‏ 
الحكم إذا انفرد استند إلى سببه / 7 
الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد ه/ ١‏ 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها م/ه4؟١‏ 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 1.11 
الحكم ينتهي بانتهاء علته ه/ ١6‏ 
الحكم ينتفي لانتفاء سببه ه/ه؟١‏ 


١١١ 


:118 
نل رذ 


رن 
ينيسن 


نل 
اق 
عرق 


لكين 


لكين 
ايلضن 


رن 


ن خرن 
لكين 


نكن 
خرن 
خرن 
لال 
١.١١‏ 
١‏ 
١*‏ 
ال 
١‏ 


/ام/ 


م8 


له 


التواعهمد الجزء/ الصفحة 


الحكم يدوم ما دامت علته» وينتهي بانتهاء علته 

الحكم إذا علّقَ باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشدّق منه 
الاسم هو العلة للحكم 

الحكم متى علق باسم 21 مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم 

الحكم إذا علق باسم ستو مشتق فإنه يكون معللاً ا 
الاشتقاق 

الحكم بعد وجود السبب بتوقف على وجود شرطه 

|الخكو هده وجوه لنب اريت يثبت قبل وجود الشرط 

الحكم الثابت بعلّة ذات وصفين إنما يغبت عند ثبوت الصفين 
جميعاً 

الحكم المعلّق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين 
وجودا 

الحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين 

الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداًء 
والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما /؟؛ 

الحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى 
المنصوص 

الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب 

الحكم في التبع لا يثبت ابتداءً» بل بثبوته في الأصل يظهر في 
التبع : 

الحكم في الفرع يثبت يشبت على الوجه الذي يثبت في الأصل 

الدكم “القادي 

الحكم لا يثبت إلا بِنَصٌ أو قياس أو إجماع 

العف لا تعره يعد رواله الابييبي يديد 

الحكم للخارج دون المَخْرَّج 

الحكم للغالب والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب 

الحكم يبني على الغالب دون النادر 

الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر 

الحكم للغلبية» والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب 


١1١1 


؟/مه 


١/0 
١/0 


١/0 
6 ه/‎ 
١١ ه/‎ 


ه/ 1 


م/ 01 
ه/ ١1‏ 


كن 


0 


ه32001”»> 


ل 
»> 
ا 
01 
م210”»> 
0 
ه/"2 
ه/5520 
55737 
332323730 


القوادم د الجزء/ الصفحة 


7 2-2 | الحكم يبنى على ما هو الغالب من الأمور 17/0 
07) - | حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به نالك ل 
- | الحكم لا يسبق سببه ولا أوانه 00 
8 44 | الحكم متى ظهر عقب سببه يحال عليه ه/ "١‏ 
0٠‏ - | الحكم ينبني على أصل السبب لا على الأحوال 1" 
٠١0١‏ | الحكم متى ثبت في حادثة بالنص ‏ وعرف المعنى فيه تعدى 
الحكم بذلك المعنى إلى الفرع ا 
|١‏ الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته؛ وهو الشرع /0 
|٠١١١‏ الحكم يبنى على السبب لقف 
4 - | الحكم يثبت بالسبب 71/0 
ا الحكم يثبت بحسب الحاجة 7" 
|١4١5‏ الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة ه/ 5 
٠١: |١517‏ الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علّة ”>5 
|١١6‏ - | الحكم لا يثبت بدون السبب ه/ ”>5 
٠١١١84‏ | الحكم متى ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب ه/523 
| - | الحكم يثبت بحسب العلة 0/6[ >5 
فا * المكوات ىلحي درن المدن ه/523 
٠١5]‏ الحكم يضاف إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازاً ”>5 
 ]١517*‏ الحكم يضاف إلى الشرط مجازاً عند تعذر إضافته إلى السبب ه/ ”>5 
]و٠‏ الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه 1/6 ؛ 
5/9 
ه6١‏ - الحكم يبنى على الظاهر /١٠م/؛‏ ه/؟؟١؟‏ 
|١435‏ الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه ”52> 
07 - | الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة ه/ >5 
4+ الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد 
اتحاد 1 
لحيل الا م ا مضق 
6 - | الحكم المعلّق على شرط ‏ أو المشروط بشرط إذا وقع الشك 
في شرطه لا يثبت م 


1١17 


القواعمد الجزء/ الصفحة 


4/١ الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها‎ | - )١ 
574/4 47٠6/١ الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كلّه‎ | - ١47 
7 الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط؟‎ 5 
1/17 
1 الحكمة تراعى فى الجنس لا فى الأفراد‎ |١١5١ 
” حِلّ الوطء لا يكون إلا بملك كامل اق‎ | ١١١ 0 

|١5‏ الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في 
الابتداء والانتهاء خرف 
|١١ | ١/‏ الحل والحرمة مبنى على الاحتياط /25271 
١١1 |١184‏ الحل والحرمة من حق الشرع / 
٠١١ 69‏ | | الحلال بِيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ه51 
| فلدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة 7557/6 
١1١‏ الحلال ما لم يدل دليل على تحريمه 11> 
١١8]‏ | الحلال ما دل الدليل على حله 31> 
١١9 |١557‏ ] الحَلف على الشىء مشروط بإمكانه 57/6 
١٠١١4‏ | البحليف في طرف الثبوت على البت» وفي النفي على العلم 500 
|١١46‏ حمل أمور المسلمين على الصحة واجب 1/0 
7 - | حمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن /2 
|١١١1‏ حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى //1 
١*1‏ حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه 0 

|٠١54‏ حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على 
التكرار ههه" 

تمام قواعد حرف الحاء بحسب الإمكان 


١/6 الخاص مبيّن فلا يلحقه البيان‎ | ١ 
خبر الآحاد إذا ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقبل ا‎ | ©” | 
خبر العدل مقبول فيما يكون ملزماً م/310‎ | ” ١6 
خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول سرض‎ | 5 |1١55“ 


١1 


ج ‏ 2ح 0" 


1١١ 


١ 


بد 
1١‏ 


لمعارض مثله 
خبر الواحد فيما 


القواعمس د الجزء/ الصفحة 
خبر النبي يَلهِ حجة يجب المصير إليه والعمل به؛ ولا يترك إلا 


أو أقوى منه 
يرجع إلى الدين حجة شرعاً 


خبر الواحد حجة فى أمر الدين 
خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر 


وم - 


نقة 


خبر الواحد ليس 


حجة في الأحكام ‏ أي القضايا 


خبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام 

خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة 

خبر الواحد ‏ عند المسالمة ‏ حجة» وعند المنازعة لا يكون 
حجة لما فيه من الإلزام 

خبر الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل 

خبر الواحد يوجب العمل؛ ولا يوجب علم اليقين 

خبر الواحد ‏ ولو عبداً أو صبياً ‏ يقبل في المعاملات 

خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر ‏ أو 


هو حجه 


خبر الواحد فى المعاملات مقبولا عدلاً كان أو فاسقاً 


الخراج بالضمان 


ل 4 الك ل 


الخروج من الإباحة إلى التحريم» والخروج من التحريم إلى 


الإباحة 


الخروج من الخلاف أولى وأفضل 

الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً» 
وإذا سكت عن اليمين بعدما ظُلِبٍ منه جعله ناكلاً 

الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر 

خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال» إذا لم يكن 


متعمدذا 


١١6 


ه/ 5 
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>21 
1" 


م 
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حخل 
١517‏ 
١54‏ 


١6 
الخال‎ 
١ /1ة‎ 
١ 
محال‎ 


.ب دح 


القواهد الجزء/ الصفحة 
خطأ القاضي في بيت المال /16 
الخطأ لا يستدام» ولكن يُرجع عنه 1 
الخطأ مرفوع 21 
الخطأ بحسب الوسع هو ؟؛ ه/ 81 
الخطاب السابق كالمعاد فيما بنى عليه الجواب 0 
الخطاب الملزم للغير لا يغبت حكمه في حقه ما لم يعلم به 
كخطاب الشارع فلن 
خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة / 515 
الحُلف في الوعد حرام 523 
الْخَلّف إنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل ش /01 
الحلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته /52 
الْخَلّف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل ه5011 
الخَلّف لا يكون أقوى أو فوق الأصل ا 
الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام كن 
الخيار يشترط للفسخ لا للوجازة ش ان 
خير الأمور أوسطها 8 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 45-1١‏ 


تمام قواعد حرف الخاء بجسب الامكان 


الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى 2/6 


| دار الإسلام دار أحكام امام 
دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتنى عليه استحقاق 
الغنيمة 0 لفن 
داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع ه/*؛ ١؟١1/مه١‏ 
الدافع بغير حق ضامن كالقايبض لض 
الدال على الأعم غير دال على الأخص لضن 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح ‏ أو المناقع ‏ ' لت 
الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها قن 


١15 


١١ 


١ 


ارفك 


ين 


34 


>23 


القواعد الجزء/ الصفحة 

الدراهم والدنائير جنسا صورة» ولكنهما جنس واحد معنى 
ومقصوداً؛ لأن المعنى المطلوب بهما الثمينة 1 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك م 
دعوة الكافر لا تعارض دعوة المسلم سم 
دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب هم 
الدعوى بالمجهول فاسدة فض 
الدعوى بالمجهول باطلة 1/7" 
الدعوى على الغائب بما هو سبب على الحاضر تسمع ويقضى بها بالففس 
الدعوى مع التناقض لا تصح كس 
الدعوى هل تتبعض أو لا؟ رضن 
دفم الدعوى صحيح » وكذا دفع الدفم رضن 
دفع الضرر واجب بحسب الإمكان م0 
دفع الضرر عن المسلمين واجب كرون 
دفع ما ليس بواجب عليه يسْتَردٌ رسن 
الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقياً م 
الدفع أسهل - أو أولى ‏ أو - أقوى من الرفع لس 
دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن 1م 
دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي م 
دلالة الحال والعرف يسقط اعتبارها إذا صرح بخلافها م 
الدلالة يسقط اعتبارها حين التصريح بخلافها 1م 


دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النّدَ 0/همغ" 
دلالة المجموع على القطع ‏ مع ظنية الأحاد ‏ جائز بانضمام دليل 

عقلي 1/6[ آ”3> 
الدلالة في بعض الأحكام كالصريح» خصوصاً فيما بني على 

التوسع ان 
الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى 

اتفقت في الأقل واضطريت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع 


الشك في إثباته» وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه 1 
الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه م 


١1١/ 


الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه وم 


دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ 1 ان 
دليل الرضا كصريح الرضا ‏ أو - كصريحه 0 
دليل القبول كصريح القبول ه/ 5 6* 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 10/6 
دليل العُرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأيُمان ام 
دليل الغعرف يقيد مطلق التوكيل ان 
دليل النفي كصريح النفي 1 
الدليل الحكمى كالدليل المتيقن به م 
الدوام على الفعل بمنزلة الإنشاء م 
الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟1/ 407 ؛ ؟/ 18 0/ 550؟ 41/11 
دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه؟ ص >*” 5/7 
دوام المحلوف عليه المعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه ه/ ١0‏ 
الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد» ومنعة الدار 

دافعة فى حق من يعتقد ومن لا يعتقد ان 
الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها 32000 


تمت قواعد حرف الدال بحسب الامكان 


ذكر بعض العام لا يخصصه سواء كان أمراً أم نهياً أم خبراً» على 


الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن جزء الشيء لا ينافيه ه/ اام 
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 45٠١8 /١‏ ؟1//ا؟١؛‏ 0ه/ ؟لا”ا؛ /٠١‏ لاه" 
ذكر جزء ما لا يتجزأ كذكر كله لفن 
ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزئ كذكر الكل اللا 
ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله 0م 
الذكور البالغون أصولء ليسوا تبعاً لآبائهم. بخلاف النساء ا 
الذمّة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله ل 
٠4‏ ؛ ١51/4‏ 

الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك ه/ ولام 


١18 


الذمّة خَلْف عن الإسلام في حصول الإحراز بها 
ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب 


في حق الشرع ‏ ه/الالا 
الوأستد ام 


ذو العدد إذا قوبل بذى العدد ينقسم الآحاد على الآحادء والة 
إذا فو ري يعفسم 
المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد 8/٠/0‏ 
تمت قواعد حرف الذال بحسب الامكان 


رافع الإباحة مُحرّم 

الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه 
رأي المجتهد حجة من حجج الشرع 

الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه 


كنا 
م١‏ 

١/م‏ 
ا 
1م 


الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح 


في الشرع 
الرجوع عن الإقرار باطل 


كن 
ه/ وم 


الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من القضاء 


بالمال والحسد جميعاً 
الع حدس دفن ابعاو ع3 


وم 
١‏ 


الرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه لا تكون إلا 


عند تحقق خوف الهلاك 
الرخصة عند تحقق الضرورة 
الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه 
الرخص لا تناط بالشك 
الرخصة لا تكون إلا لمطيع» فأما العاصي فلا 
الرخص لا يتعدى بها مواضعها 
رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين 
رد القيمة كرد العين 
رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين 


١16 


ه/ 0و 

ه/ /اة؟ 

ان 

200 
م/م‎ ١ 
1/١ 

هه/١‎ 

هع 

ع 

ه/ 2 525/5 


القداع د الجزء/ الصفحة 


6 رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟‎ | ٠١ ١8 
ردالعقود المفسوخة من أصلها أو من حين الفسخ؟ ا‎ | - ٠١ 
5١7/5 ١ الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضيىي‎ | 1١ |٠61١ 
ردوا الجهالات إلى السنّة ه/ظغؤظ‎ | ١7١ |٠6ا/؟‎ 
1 الرضا بسبب الإتلاف يمنع وجوب الضمان‎ | ١17 |١617 
0/0 الرضا بالشىء رضا بما يتولد منه» واعتراف بصحته‎ | ١9 ]|٠6/4 
١١ الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به ه/‎ ٠٠١ |١ها/ه‎ 
الرضا تقرير بحكم السبب ه/35‎ | ”> | 
7/0 الرضا في الانتهاء بمنزلة الرضا في الابتداء‎ | 7١ |] ٠ 
١ رض رفع الضرر واجب 1 ه/‎ 
الركيّة تلف» والحرية حياة نالك اف‎ "4 ]|| 0 
1/0 | الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم‎ | ٠١ | 
الركنية لا تثبت إلا بالنص / ع‎ | 3١ |]١ 
6/6 الرهن بالأمانات باطل‎ | 3١ 
4 الروايتان إذا تعارضتا تساقطتاء فالرجوع إلى دليل آخر ه/‎ | 7١ |٠8 


تمت قواعد حرف الراء بحسب الإمكان 


١ 4‏ | الزائل العائد هل هو كالذي لم يَزُّلَ أو كالذي لم يَعْد؟ 4475/05 ١77/9‏ 


| 7 | زاد على الواجب بمثله» يقع الكل واجباً ه/؛2؛2 
|١685‏ ” زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه ه/5ة 
]|٠41/‏ 5 | الزعيم غارم 0 
4م © | زيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن ه/ة25؛1 
14|] + الزيادة في الثمن والمبيع لا تثبت ملحقة بأصل العقد 3 
010 7 الزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب من الرجوع لقرة 
0 4 | الزيادة المتولدة من عين المغصوب إذا تلفت من غير صنع أحد 

لا تكون مضمونة ضة 


تمت قواعد حرف الزاي بحسب الامكان 


ريل 


القواهلد الجزء/ الصفحة 


السؤال معاد أو كالمعاد فى الجواب 

الدؤال عل هو هاواقن النجواى؟ 

السوال والخطاب يمضي على ما عَم وغلب لا على ما شد وندر 

الساقط لا يعود 

الساقط متلاش لا يتصور عودم 

الساقط م السق يكون نتلاشيا لا يتضور عودة 

ست الأتلان ع سيق ملك اباتك لا يوت الما علي 
المتلف 

السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح 

السبب التام من قِبَّل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب 
عليه مسيّبه 

السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه 
اتفاقا 

السبب الضعيف لا يوجب حكماً قوياً 

السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً سقط اعتبار 
الباطن 

السبب الطالهن متى أقيم مقام المعنى الخفي دار الحكم معه 
وتجوذا وَعَدمًا 

السبب لا يعمل إلا فى محله 

انين برعي الحكم ف كاه 

السبب لا ينعقد موجبأً لحكمه إلا في محل صالح له 

السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له 

السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان 

لادب فى كانامتيدا يومف ايكون هرجا دون ذلك الزميت 

السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون 
الحكم مضافاً إليه 


ا لل ا الل 


> 
0/1 
>5/5 
>/5 
0/5 


41/5 
٠١/5 


١١/5 


1/5 
١/5 


,//5 


>27 
0/5 
١.1/5 
١1/5 
١١/5 
1/5 
3/5 


>” 


ه/ 1 


الخبال انها دزوة: من أعيلين نحطل علنيها عض ادك 


١7١ 


التواعد الجزء/ الصفحة 
السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها 35/5 ك”»> 
ستر العورة فرض ونا 
سد الذرائع لين 
السّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية فعض 
سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة 0/1 ”> 
السفيه | إذا لم يْنْهَ مأمور ش ا 
جتوطة الفرضس بجلا جود المتقط لا ركرن دايا على نه لم يكن 
اغا بالعقك ون 
سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة ١م‏ 
السكران من محرّم كالصاحي م 
السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء كانت له 
أو عليه؟ ان 
السكوت دليل الرضا ا 
السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز 4١8/+‏ 0/5 
السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه  5٠/6‏ 
السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن ةع 
السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح اد 
السكوت عن النهي دليل الرضا 1 اليف 
السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا - أو بمنزلة 
الإذن 6/7 
السكوت فى معرض الحاجة إلى البيان بيان 6 الت 
السكوت قائم مقام النطق 44/5 0/17 
السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا؟ 0000/5 
السكوت لا يكون حجة 1/1 
السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد 5/؛ 
سلامة البدل كسلامة الأصل 3528 
السّمّة لا تكون حجة في الأحكام آ1ظ)]غ 


تمت قواعد حرف السين بحسب الامكان 


حريل 


١10١ 


شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط 02/1 
الشارع لا يذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب 22/5 
الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب 22١‏ 
الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة 2/5 
الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات فيك 
الشبهات الدارئة للحدود 2/1 
الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط 30> 
الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة 20/١‏ 
الشبهة تكفى لإثبات العبادات» كما تكفى لدرء العقوبات 242/5 
الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة - س7 
شراء المعدوم باطل 2354/5 
شرائط إقامة الغرض ما يكون في وسع المرء عادة 60/5 
شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها 22/1 
الشرائط تعتبر فيما هو أصلء ووجودها في الأصل يغني عن 

وجودها في التبع 28/5 
الشرائع لا تلزم إلا بالسماع 51/5 
شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه 700/0 
شرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير حرف 
شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد. ولكن شرط 

الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز 74/7 
شرط الشيء يتبعه - أو هو تابع له /ى[2, 
شرط الشىء يتبعه فيثبت بثبوته 1/ظىآظ»2> 
شرط الكو ريه ت/رىظ, 
شرط صحة الدعوى إعلام المدّعى في الدعوى "١‏ 
شرط صحة الصدقة التمليك 0084/5 
شرط الواقف كنصٌ الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم 

والدلالة ينث طرف 
شرط الواقف يجب اتباعه م 


١7 


كدي 
١1‏ 
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١ 
١507 


١/ 


١5738 
6 
١ 
فيل‎ 
١ 
زفذدا‎ 
١/1 
١/0 
ا١5ا/ك‎ 


١ // 
١ 
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ل‎ 


010 
"١ 


رف 


584 


الا 


القواعمد الجزء/ الصفحة 


شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز 

الشرط إذا دخل على السبب ‏ ولم يكن مبطلاً ‏ يكون تأثيره في 
تأخير حكم السبب لا في منع السببية 

الشرط إذا كان مفيداً تجب مراعاته» وإذا لم يكن مفيداً لا تجب 
مراعاته 

الشرط المفيد في العقد معتبر 

الشرط إنما يراعى إذا كان مفيداً لأحد العاقدين أو كليهماء وإذا 
لم يكن مفيداً لا يكون معتبراً 

الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لاء فإن اقتضاه فهو صحيحء وإن 
لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أو لاء فإن كان من 
مصلحته فهو صحيح؛ وإن لم يكن من مصلحة العقد فإما أن 
يتعلق به غرض أو لاء فإن لم يتعلق به غرض فالمختار صحة 
العقد وإلغاء الشرط» وإن تعلق به غرض لأحدهما وليس من 
مصلحة العقد بطل الشرط 

الشرط بخلاف موجّب العقد باطل 

الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر 

الشرط الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً 

اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به؟ 

اشتراط ما يوجب الحكم خلافه 


الشرط أملك 
الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً 
الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص 


الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه؛ والحكم يضاف 
إلى علته حقيقة» وإلى الشرط مجازاًء والمجاز لا يعارض 
الحقيقة 

الشرط لَمّا صح وجب الوفاء به شرعاً 

الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به 

الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له 

الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه 


١؟2‎ 


1600/1 
1153/1 
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1.10/5 


11/1 
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11/1 

١/5 
1/5 
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الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل 

الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءاً جزءاً» وما لم يتم 
الشرط لا يثبت شيء من الجزاء 

الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق» فلا يكون سبياً 
للاستحقاق» وسبب الاستحقاق: الإقرار أو البيّنة» أو التكول 

الشرع قصر الحجة على البيّنة أو الإقرار أو التكول 

الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبباً» وقد ينصب مشتركاً بين 
أشياء سبباً وينفي خصوصاتها 

الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرّة فيهاء بل 
بمشروعيتها 

الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة 

لشركة الخاصة لا تمنع الملك في الملك المشترك بخلاف 
الشركة العامة 

الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان 

الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان 

الشروّط لأ تسقط بالسهو 

الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم 

الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد 

الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو 
لا بد من علم متعاطيها بوجودها قبل العقد؟ 

الشروط الفاسدة تبطل العقود 

الشروع في العبادة يُلزْم إتمامها 

الشروع ملزم كالنذر 

الشروع كازم الاتيام كالندر 

شطر العلة لا يغبت شيئاً من الحكم 

الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة 

الشك في الزيادة كتحققهاء والشك في النقصان كتحققه 

الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة ‏ ؟/4/”ام؛ 


١ 6 


ل 


2/5 


٠١ 
١11/5 


١١/5 


١١/5 
١7/5 


١١/5 
١١/5 
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2/5 
56/5 


2/5 
اذ لحان 
22/5 
0/5 
١/5‏ 
1/5 
رض 
رهم 
13> 


الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط 6 6 أن 


الشك في المانع لا أثر له 

الشك لا يعارض اليقين | ٠/1‏ ؛ 

الشك ملغى بالإجماع 

شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة 

شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع 

شهادة أهل الذمّة ليست بحجة على المسلمين» وشهادة أهل 
الحرب ليست حجة على أهل الذمة 

شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات» لا فيما 
يندرئ بالشبهات 

شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق» وشهادة المرأة ضرورية 

شهادة الفرد لا تثبت الحكم 

شهادة القلب في التحري تكفي 

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل 

شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة 

شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل المسلمين 

شهادة المرأة فيما لا يظلع عليه الرجال حجة تامة 

شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة 5-67 
يطلعون عليه 

شهادة المُسْلِمَين حجة تامة على المسلمين 

الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل 

الشهادة إذا خالفت الدعوى في السبب مع اتحاد الحكم صَحََتَ 

الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين 


صِحّت 
الشهادة بأكثر من المدّعى باطلة بخلاف الأقل 

الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية لا تصح 
الشهادة بالمجهول لا تكون حجة ‏ أو غير صحيحة 

الشهادة حجة في حق الكل» والإقرار حجة في حق المقر خاصة 
الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل 
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١11/5‏ 
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18 


كلا 


/الا 


728 


الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى, بخلاف حقوق الله 

بعال 

الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود 
والقصاص 

الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة 

الشهادة على النفي لا تقبل - أو لا تكون مقبولة 8 ١؛‏ 

الشهادة غير ملزمة ‏ أو لا تكون ملزمة بدون القضاء 

الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي 

الشهر طويل آجل» وما دونه قليل عاجل 

الشهْرةة في النفي حجة كما في الإثبات 

الشيء إذا اتصل بغيره هل يُعطى له حكم مباديه أو مُحاؤِيه؟ 

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يُعطى حكم ما 
حاذاه؟ 

الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فهل يقوم مقامه في جميع 
الأحكام؟ خلاف 

الشيء إذا ثبت مقدّراً في الشرع فلا يعتبر أي تقدير آخر ‏ أو لا 
يغير إلى تقلدير آخر 

الشيء ء إذا عَظم قدره شُدّد فيه وكثرت شروطه» وبولغ في إبعاده 
إلا بسبب قوي؛ تعظيما الشانه :ورفعا لقدزه 

الشيء إنما يُقدّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة» فأما إذا كان لا 
يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكماً 

الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه 

الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر 

الشيء لا يكون غاية لنفسه 

الحيه له عسوا رو نيلها درن وبا ريه 

الشيء لا ركه ما هو دونه 

الذي بق ناهر كل 

الشيء ينقضه ما هو مثله أو أقوى منه 

لشم يرقعة ناهر مكلة» ولا ينقضه ما هو دونه 
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القواأهد الجزء/ الصفحة 


16 الشىء لا يتضمّن ما فوقه ش‎ | 43" | ٠ 
١ الشىء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة‎ | - |٠٠6١ 
2/5 4م الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه‎ |١ا/له؟‎ 
5٠١ /514587/١ الشيء يعتبر ما لم يُعد على موضوعه بالنقض والإبطال‎ | 45 |1070 
0/7 الشيء يَعُم كل موجود‎ | 458 |) 
/لم الشيء الواحد لا يكون مقصوداً ع اك‎ | ١ا/هوه‎ 
٠١54/5  هدارفناب الشيء ء يجوز أن يصير تابعاً لغيره وإن كان له حكم نفسه‎ | 38 | 
الشيوع الطارئٌ كالشيوع المقارن ْ لايس‎ 84 |١ا/ها/ل‎ 
الشيوع الطارئ ليس نظير المقارن دي‎ | 4١ 


تمت قواعد حرف الشين بحسب الامكان 


١ 8‏ | صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 20/١‏ 
8 "© | الصبى المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله» فيضمن ما أتلفه من 

المال» فإذا كَل فالدية على العاقلة 11 
)١)١‏ ”5 | الصبي لا يقع طلاقه لالض 
:5 | صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء 1/5 
| ه | صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف» وكون المحل قابلاً 

للتصرف 557/5 
6 ” | صحة التعويض تختص بمال متقوم 518/5 


6“ | صحة الحَلِف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها اولض 
1 0 الصحة مقصود.كل متكلمء فمهما أمكن حمل كلامه على وجه 
صحيح يجب حمله عليه 1/0 
|١151‏ 4 الصحة مقصود المتعاقدين» ومتى أمكن تحصيل مقصودهما 
ا ل ل 


صرّحا بذلك اللترفض 
٠١ |١184‏ اماد الست الكرفدا نانع ل قشي ونا ينه 

أو ضمان يد؟ قولان 26/5 
١١‏ الصدقة لا تتم إلا بالقبض ع/ و/ا١؛‏ 475>/5 405/8 


١78 


الصّلات لا تملك قبل القبض 
الصريح أقوى من الدلالة 


4 


الصريح لا يحتاج إلى نيه والكناية لا تلزم إلا بالنّة 

الصريح لا يحتاج إلى نيّة قضاء لا ديانة» بخلاف الكناية 
الصغائر لا تمنع قبول الشهادة؛ ولو مع الإصرار 

الصغير الذي يعبّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره 


صفة الشىء تملك بملك أصله 
الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه 
صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت 


/01؛ 


صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر 


الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها 
الصلح عن إقرار بيع 

الصلح عن الحدود باطل 

الصلح عن دين بدين لا يجوز 

الصلح على رأس المال إقالة 

الصُور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ 


47/7 


الصور التي لا تقصد من العموم عادة_إما لندرتهاأو 
لاختصاصها بمانع ‏ لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم 
أنه لم يرد إدخالها فيه هل يحكم بدخولها أم ل 

صورة الميخ إذااوجدت تبت وخودما يندرى بالشيهات 

صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقأ في المعاوضة دون 


التبرع 


تمت قواعد حرف الصاد بحسب الامكان 


الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة 

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 

الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام 
١68‏ 


6 برو 


ان 
70/5 >5 
>2 
>5 
1/5 
لينف 
وترنرفق 
فرق 
عرف 
ا 
ىاع 
11/7 
">5 
32> 
ا ['”2”»> 
77/5 


ع/ ”ع 
1/5 


1/4 


51/5 
0/5 
>» 
931 


الضرر لا يزال بالضرر - أو - بمثله 


5/ل/اه؟؟ 1/15" 


القوو لا يكون كديماً 0/1 
الضرر مدفوع بقدر الإمكان 50/وه"؟ 
الضرر يددع بقدر الإمكان 7*5 5ه" 
الضرر م .ع في الشرع 583/5 
الضرر يزال - أو - مزال ١51١/5 ؛ال١و ١‏ 
الضرر اليسير يحتمل في العقود 2230/5 
الضرر مدفوع ومرفوع 7 لاه 
الضرورات تبيح المحظورات ”و1١45‏ 0/5 
الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءًها 221/5 
الضرورة تقدر بقدرها 254/١‏ 
الضرورات تقدر بقدرها 5 >”»> 
الضعيف لا يفسد القوي 523/1 
الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي شن 2د 
الضعيف لا يعارض القوي 0/5ظ>2ظ”2> 
الضعيف لا ينوب عن القوي لالض 
الضعيف لا يدفع القويء ولكن يندفع به 55/5 
ضمان الاستهلاك ضمان فعل» الصبي والبالغ فيه سواء /0 
الضمان بالتغرير ‏ أو - الغرور مختص بالمعاوضات التي تقتضي 

سلامة العوض [١‏ | للقدل 
ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة لكرفق 
ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم /6ظ>ه5> 
ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يُفْوّت يد 

المالك ةق 
ضمان الغصب لا يوجب الملك فى المغصوب 52/5 
ضمان الفعل ‏ أو العقد يتعدد بتعدد الفاعل . وضمان المحل لا 7///5؟ 
ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره 5320/5 
ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان 2521/5 
ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان 10> 


برا 


ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن؛ وضمان 
الذيو لأاروتحي ذلك 

الضمان الأصلي للبيع وغيره ضمان القيمة 

الغنها ندبالعك لا بحت 

الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب 
في موضع الشك ٍ 

الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا 

الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ. وإما 
بشرط فإذا عُلِما لم تجب 

ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل 

ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه ‏ أو - صحيحه 

تمت قواعد حرف الضاد بحسب الامكان 


الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقارن للعقد 
- أو - كالمقترن بالسبب 

الطارئ هل ينزل منزلة المقارن؟ 

الطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة 

الطاعة بحسب - أو على حسب الطاقة 

الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز الاستئجار 

طالب التولية لا يولئ 

طرفي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أح منه في 
الحال 

طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة 

طلب كسب الحلال فريضة 

طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة 

طلب الكسب فريضة على كل مسلم 

طلب الحلال فريضة على كل مسلم 


١7١ 


1/3 
ىىظ”5> 
7/5 


1/0 
200 


5/5 
559/8 
ار 


١ /‏ 
7/5 
كن 
6 ين 


دعام 
ان 


ام 
يس 
ين 
ين 
ان 
ين 


05 


/ا ١5‏ 
١14‏ 
احلا 
06 
كحلا 
١40‏ 
١401‏ 
كحلا 
أههو١‏ 
لمن احلا 
/اة و١‏ 
١04‏ 
16 


ل 
ل 


ل فب ضح اث 


القتواعمطتدك 
طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر 
الطهارة أصل في الأشياء 
الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هى شرط ابتدائها 
الطهارة نعمة» فلا تثبت التعمة بالفعل المحرم 
الطوارئ هل تراعى أم لا؟ 
تمت قواعد حرف الطاء بحسب الامكان 


الجزء/ الصفحة 


0" 
1/5 
رقن 
0/5 
3/5 


الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى 


لفضل ظهوره 


1/5 


الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق  8٠١/5‏ 


الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه 

الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق 
الظاهر حجة في دفع الاستحقاق 

الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق 
الظاهر شاهد لمن يوافق العرفٌ قوله 
الظاهر لا يعارض البيُنة 

الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه 
الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره 

الظن غير المطابق هل يؤثر؟ 

الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ 

الظهور والانكشاف 

اوور امراك ار ربل زايد عطقل 7 


تمت قواعد حرف الظاء بحسب الامكان - 


العادات الأصل فيها العفو وعدم الخطر ‏ أو الإباحة 
العادة تجعل حَكماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها 


سن 


لضن 
8ض 
0 
م 
/7 
مكرفضن 
"> 
"> 
رضن 
برضن 
فين 
040/5 


كرون 
“اا 


القواعد الجزء/ الصفحة 


العادة تنزل منزلة اللفظ 


ارو 


العادة محكّمة إذا اطردت» فإن اختلفت فلا ١/9كل‏ ”ا ,4٠‏ ملا 46؛ 
كا" 5/4ل 9١ب‏ ١٠/لادت”‏ هالا غلا 


العادة المطردة تنزل منزلة الشرط 

العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام 

العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من غير توقفء فإذا 
سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض 
المجتهدين 

العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن 

العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب 

العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب 

العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل 
الفا 

العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب 

العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء 

العاريّة مؤداة» والمنيحة مردودة» والزعيم غارم 

العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام 
العقد فيما هو من حقوق العقد 

العاقد لغيره فى حقوق العقد بمنزلة المعاقد لنفسه 

العامل فيما'هو شتزيك فيه لا يستوجب الأجن على غيرة 

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال 

العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا 

العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله 

العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص 

العبادة لا تبقى بدون شرطهاء كما لا تبقى بدون ركنها 

العبادات البدنية لا تجري النيابة فى أدائها 

العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وُجدت بعد الفراغ منها 

عبارة الرسول كعبارة المرسل 7 ش 

عبارة كلّ مَل تكون بمنزلة عبارة المبَلّْ عنه 


ونا 


ارون 
ا 


>30 
000/1 
> 
>” 


ا 
دكين 
0/1 
دين 


6ن 
6ن 
0030/5 
)0 
)0 
0/1 
لالض 
لضن 
331/١‏ 
3330 
3/1 
لاض 


8 
8 


التواعد الجزء/ الصفحة 


عبارة الصبي غير معتبرة في العقود 0ن 
عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح /1 
العبرة بحقيقة اللفظء وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر فكرفضن 
العبرة بالحال أو بالمآل ون 
العبرة للمآل لا للحال م 
العبرة بوقت القضاء دون الأداء . 1 


العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ ‏ أو للمعاني دون الألفاظ 0/١71؛‏ 
كلالا ا ١١‏ 


العبرة لآخر جزيء الوصف - أو العلة 6ن 
العبرة للغالب الشائع لا للنادر نكن 
العبرة للأسباب دون المَحَالَ 1/7 
العبرة للملفوظ نصِّاً دون المقصود ْآ/[[ظ2> 
العتق في المُتكر لا يزيل الملك عن المعيّن إلا بالبيان» أو القرعة 8/7" 
العتق يستدعي حقيقة الملك 2ن 
العتق لا ينفد بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط كن 
عدم بعض الشرط كعدم جميعه 00 
عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعاً له 8/1 
عدم علة الإذن التحريم» وعدم علة التحريم الإذن ش كن 
عدم العلة علة لعدم المعلول ‏ 2 0/1 
العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه ماو 
العرف إنما يعتبر فيما لا نَصَّ بخلافه كن 
العرف غير معتبر فى المنصوص عليه ونين 
اقرف يفط إعفارة عله وعوود الشيمية يانه ا 
العرف لا يعارض النْصٌ ان 
العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء كن 
العرف الظاهر بين الناس حجة : 008 
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا 

اللاحق | 6 ليه 
العرف يقيد مطلق اللفظ ار 


1 


العرف قاض على الوضع 

العصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من 
0 د :1 

العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز 
المشركين إياها 

العفو إنما يُسقط ما.كان مستحقاً للعافي خاصة: إلا إذا كان 
المعفو عنه لا يقبل التجزؤ 

العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء 

قد الامة افر :من عقد الآمانة 

العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقداً أصلاً 

العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً 

العقد إذا فسد بعضهء فسد كله ة 

العقد:واحد فإذا بطل بعضه بطل كُله 

العقد إذا فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال 

العقد سبب شرعي للملك 

التقد اننا من لا مكوق عب لزلا كان كنا ما 
المثل 

العقد لا ينعقد موجباً ما يضاد المقصود به 

العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح 

العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المحارم 

عقود المعارضات لا تحتمل التعليق بالشرط 

العقود لا تقبل التعليق 

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» وبكل 
ها عَدة الناسن يها او إجاره 

العقود الشرعية لا تنعقد خالية عن فائدة 

العقود فى الظاهر محمولة على الصحة 

القووالا مرقك علن الإجاذة 

العقود وما تصح به من الألفاظ 

علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم 


١6 


7غ 


5 


اع 


غ1 
1/5 
5/5 
5/5 
5/5 
57/5 
0/5 
2/5 

سرض 


كرف 
20/5 
2/5 
12/5 
رد 
الود 


انبرض 
2/7 
2:20 
0 
23/5, 
5/7 


القواعسيدك الجزء/ الصفحة 
العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ 7 
العلة ترجح بزيادة من جنسها 4/6 
العلل الشرعية أمارات لا موجبات 7غ 
العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا ٠‏ 5/”غ؛ 
العلم بالرضا ينفي الحرمة مغ 
العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع كر 
على الإمام تقرير اليد المحمّة ا 
على اليد ما أخذت حتى ترد 5/|آ”غ؛ 
عمد الصبي وخطؤه سواء ل 
العمل بأكبر الرأي جائز ‏ . 2”"/5غ؛ 
العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس ش ْ5/"غ؛ 
العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص ْ 0/7 
العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته 51/5 
العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة رك 
عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم 12/5 
عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن 5/5 
عئة اجعلاف التعتترق متهري المز اجيم قن التي -أو-المال 
المعيّن 5/5 
عند اختلاف المستحق لا بد من 500 0/5 
عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاجتياط 1 
عند تعذر رد العين رد القيمة كردٌ العين 521/5 
عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة؛ لأن الإشارة أبلغ ‏ 4078/5؛ 
١4‏ 
عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر 5/لالاع 
عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر. مع يمينه 0# 5 اع 
عند التعارضة بترجع الوارد علي المؤرزد عليه 000 ا ك/للاء 
عند المنازعة يُرَدّ المختلف فيه إلى المتفق عليه م 
الغوائد لآ يجن الاشتراك فيها بين البلاة, خصزما الغيلة 
الأقطار ش 1/1 


لحرن 


>.ه كح 


القواعهد الجزء/ الصفحة 
العوض حكمه حكم المعوّض /ظ؛ 
العورض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم 7"ظ2؛ 
العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد 5/عم1 
العين لا تقبل الأجل 3خ 
العادة إذا تغّرت أو بطلت أبطلت الفتاوى المبنية عليها وحرّمت 
الفتوى بها لعدم مدركها ااا ”7 
العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى  50١٠+495/١‏ 
المي ال 0 : مم 
عقد الوكيل يقع للموكل ١/٠‏ 
العقد على المنفعة مدة إذا طرأ عليها لو قارن الابتداء منع الصحة 
هل يبطله أم لا؟ ١6/7‏ 
العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره الرضا 4/١‏ 
العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط ه/ ١0‏ 
عند اجضاع المعتى الموجتي للحل والمقتى العوجت للحرفة 
يُعَلب الموجب للحرمة 4غ 


غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته 4505/5 5/١191؛‏ 


5/4 

غالب الرأي يقوم مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته  44١/5‏ 
غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بنى أمره على الاحتياط 22/١‏ 
الغالب مار المسقة؟ ١‏ ع 
الثالب فل هو سان البق 6 
الغاية عد (الحيل وي ل التستوة 22/3؛ 
الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية» إلا أن تكون غاية إخراج ‏ 4131/1 
الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة 218/5 
الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير 660.0 
الغُرم بالعّنم ااا ا لاب ملالا 


1١7” 


لحل 
خض 


ل الا 


القواعمد الجز / الصفحة - 


الغرور حرام 5غ 
الغرور والضرر مدفوع / ظ 00/7 
الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببا للرجوع 0غ 
الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرٌ إلا في ثلاث 0 004/6 
الغش حرام 7/5جع.0 
غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر 

يجمع بينهما 5/وهه 
غير الواجب لا يجزئ عن الواجب 5ه 


تمت قواعد حرف الغين بحسب الامكان 


القاعدة الأولى : الفائت إلى خلف كالقائم معنى //ه 
القاعدة الثانية: الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري 
مجرئ المنفعة 1/1 
الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن 
كانت أعياناً // 
فاسد العقود في الضمان كصحيحها 1 
فاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان وعدمه ؟'/29"؛ 9/ ”#١٠؛‏ 4185/6 
١‏ 1 
الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان /18 
الفاسد معتبر بالصحيح 1/1 
الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم 0 
الفاسد من المبيع معتبر بالجائز في الأحكام فين 
الفاسد في معارضة الصحيح كالمعدوم ١٠١/1‏ 
الفاعل إذا كان مكرهاً في الفعل لا يضاف الفعل إليه 1 
الفتوى فى حق الجاهل كالاجتهاد ‏ أو بمنزلة الاجتهاد فى حق 
المجتهذ ْ ١/0‏ 
فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولّى» ‏ أو حكم 
الحَكّم بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد // 5 ١‏ 


18 


الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع  ١7/0‏ 
العادة إذا تغيرت أو بطلت أبطلت الفتاوى المبنية عليهاء وحَرّمت 

الفتوى بها لعدم مُدرَكها ١/1‏ 
الفداء يقابل بالأصل دون الوصف يذ 
الفداء يكون بمقابلة الأصل ١/1‏ 
الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين ينض 
الفرض أفضل من النفل 15/1 
فرض العين لا يترك بالنافلة» أو بما هو من فروض الكفاية يفف 
الفرض لا يؤخذ عليه عوض // ة؟؟؛ ١17/١١‏ 
الفرض ما وجب بدليل موجب للعلم اا 
الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله نض 


الفرع يسقط إذا سقط الأصل /١‏ ١لالء‏ /491 ؛ 8/ 8١؛‏ /ا/ هلا؛ ١64/7‏ 


الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل في حكمه؛ وإن لم 


توجد فيه علته لك 4 نا 


الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور تستحق المرأة 
النفقة والسكنى» وإذا وقعت من قبل المرأة بفعل مباح - كخيار 
البلوغ» والعتق» وعدم الكفاءة ‏ لها النفقة والسكنى. وإن 
وقعت بفعل محظور كالردّة ومطاوعة ابن الزوج فليس لها نفقة 


ولا سكنى كن 
فروع الملك لمن كانت له أصوله 24 
الفروع تبع للأصول في 
فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 57 
فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض 55 
فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه 55/0 
فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض» فلا يمنع 

نقاءه تطريق الأؤلق 55/1 
الفساد الطارئ بعد العقد ‏ قبل حصول المقصود به كالمقترن 

بالعقد ف لاض 
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله ه/ره:١:؛‏ //4: 


فرحل 


512 
مدلا 


"71 
5717/ 
5714 


518 
رض 
مرف 
ضنف 
رضت 
51# 
”7 
فق 
يضنفر 
14" 
حرفل 
51 
515١‏ 
51 
”7 
51 
516 


515 
51 / 


51 


0و3ي> 
35 


ء: 


لهام يي الجزء/ الصفحة 

فسخ العقد معتبر بأصل العقد 54/1 
الفسخ بالعيب أو بالخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقدء فهو رافع 

للعقد من أصله أو من حينه؟ فيه خلاف معروف ‏ ( 408/0؛: 494/0 

الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ //ظخ1ظ 


الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ ١/757؟‏ 49/17 
الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة ‏ أو بنفس العبادة أو من المتعلقة 


بمكانها ”اه 
الفظر السليمة لا تتفق على الكذب 05/7 
فعل العجماء جبار الا/اه 
فعل الغير تمتنع النيّة فيه ش مه 
فعل القاضي حكم كأمره ١/1‏ 
أمر القاضي حكم ا 
فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه ش 7/1 
فعل المسلم محمول على الصحة والحل ما أمكن 55/1 
فعل المسلم. محمول على الصحة ما أمكن على ما هو الأفضل // 5 
فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً الا/5ة 1/4" 
فعل المسلم محمول على الحل ما أمكن 0/4 
فعل المضمون كفعل الضامن في استحقاق موجّبه عليه . 3/1 
الفعل أقوى من القول ش 34/1 
الفعل هل يقوم مقام القول؟ | 4/1 
الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح 7١‏ 
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعاً قف 


الفعل متى كان مباحاً لا يصير ذلك سبباً موجباً للدية ولا الكفارة ‏ / "ا 
الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على 


الأفراد ذف 
فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة 1/1 
الفعل الواقع غالباً من شخصين قد يكون من شخص واحد في 

و 4/١‏ 
الفقر في الناس أصل 5 جمداد 


514 
للك اا 
دك حا 
نك اما 


الك لا 
510 
لك ال 
1" 
/ا "1١‏ 


للك للا 
حك لمن 
للملا 
كاين 
قياينا 


تكداينا 
51 
نا 
دين 
/ا16؟ 


516 
اكحاض 
من 
من 


6 
كك 
/وا 
4 


القواعمعدك الجزء / الصفحة 


فوات الجزء معتبر بفوات الكل 

فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به 

فوات الشرط يقتضي عدم المشروط 

فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلاً 
للعقدء فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده 

في إطلاق الاسم اعتبار العرف 

في اعتبار الأصل اعتبار التبع 

في الأموال البدل المفيد عامل في الإباحة 

في الأيمان يعتبر العرف ْ 

في تحريم المأخوذ من الغير في معاوضة أو ضمان ما أتلفه أو 
اغتصبه 

فى الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك 

في دعوى الملك تترجح بيّة الخارج على بيّنة ذي اليد 

في الذْمّة نسعة 

في العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم 

في كل موضع كان الواجب مهر المثل ‏ قبل الطلاق ‏ فالواجب 
المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف 

في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة 

في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير 

فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء 

في المنصوص عليه يعتبر عين النص 

فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة 

تمت قواعد حرف الفاء بحسب الامكان 


القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ 
القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ 

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه 

قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق 


١:١ 


8/1 
85/7 
85/1 


85/1 
81 
4٠/1 
47/1 


35/٠ 


وذثرفء 
40/7 
4/1 
46/7 
١٠١ //‏ 


ل 
١٠‏ 
/ا/ ١٠١6‏ 
ا/ ١‏ 
١٠‏ 
1411 


١١17 // 
١1 // 
١١6 /ا/‎ 
١١6 /ا/‎ 


فحن 
شتت 


51/ 


يفا 


اللا 
يفدمرا 
5514 


ححص 
58 
514؟ 


لدف 
ينض 
:58 
57106 
لالض 
/ا14؟ 
5184 
اح ا 
51 
51 


51 
51 


و؟* 
"55١‏ 


القواع د الجزء/ الصفحة 


قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يُرّد 

تغناة القاضي في التجتهدات ينفذ إذ صدر عن اجكهاة لاعن 
تلبيس واشتباه 

القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن 
متعمدا 

إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي لهء وإن تعمد كان 
عليه 


القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له 

القاضي مأمور باتباع الظاهر 

القاضي مأمور بالنظر ‏ أو نُصب ناظراً لكل من عجز عن النظر 
لنفسه 

قبض أحد البدلين كاف فى انعقاد العقد بالتعاطى 

القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في دعوى الملك القديم 

القبض حجة لدفع الاستحقاق ‏ إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - 
ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهرء 
والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته 

قبض كل شيء بحسبه 

القبض مقرر للملك 

القبض يقرر الثمن 

القبض يؤكد الملك الثابت بالعقد 

قبله المتحرري جهة قصده 

قبول البيّنة ينبني على دعوى صحيحة 

القتال أو القتل المأمور به لا يكون موجباً دِيّة ولا كفارة 

القتل العمد موجب للدية كالخطأ . 

قد أعذر من أنذر 

القدرة على الأصل ‏ قبل حصول المقصود بالبدل ‏ أو الخَلّف 
تسقط اعتبار الْخلّف ‏ أو البدل ؛ 

القدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل 

قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفوا 


١” 


١١6 /ا/‎ 
١ // 
١١ // 


١ 
اال‎ 
١7 // 


١7 5 // 
اشن‎ 
١78 


١ 
١م‎ 
١م‎ 1 
١ 
١غ‎ // 
١ 
كن‎ 


روما 


١51١ // 
١ 


١ 6غ‎ // 
١5ه‎ // 
١/1 


قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك 
الأصلين 4/7 1؛ 

قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد 

قد يثبت تبعاً ما لا يغبت مقصوداً 4 

قد يدخل فى العقد تبعاً ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصداً 

قذايفيت حك المقد في الكت نيعا ء :وإن كان لا جود إثباثه قي 
مقصودا 

قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً على وجه لا يجوز إثباته قصداً 

قد يدخل فى التصرف تبعاً ما لا يجوز أن يكون مقصوداً بذلك 
التصرف ‏ 

قد يثبت الفرع مع سقوط ‏ أو - عدم ثبوت الأصل - أو - وإن لم 
بغت الأضل 

قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول 

قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة ١/5,؛‏ 

قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء 

القديم يترك على قِدّمه ولا يغيّر إلا بحجة ال 

قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 

القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم 

القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية 

قرابة الولادة والزوجية تمنع قبول الشهادة 

القرابة يدخل فيها كل قريب له؛ صغيراً كان أو كبيرأء ذكراً أو 
أنغق» مسلماً أو ذمياً» حرًاً أو عبداً» والقرب قرب الدرجة 
والرحم لا قرب الإرث والعصوبة؛» فلا يدخل في القرابة 
الوارثون 

القِران في الذكر دليل الاقتران في الحكم 

القصاص عقوبة لا تجري النيابة في إيفائها 

القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة 

القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام 

قضاء القاضي باطل فيما ارتشي به عند الكل 


3 


1/4 
١61١ /ا/‎ 
١6ه‎ // 
١617 /ا/‎ 


١61 /ا/‎ 
١617 // 


١67 // 


١6 5 // 
١ه5‎ // 
١8/1 
١6ه /ا/‎ 
١١/4 
١6 // 
يل‎ 
١/1 
١ 


١ ا‎ 
١/5/1 
١ 
١/1 ا/‎ 
1١م٠ ل‎ 
١م‎ 


القراهد الجزء/ الصفحة 


7م 8٠‏ | قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل // 1١85‏ 
4١ |]‏ | قضاء القاضي ينقض إذا خالف أربعة أشياء: الإجماعء أو 

القواعد. أو النصوصء. أو القياس الجلى ١85/1‏ 
|83١1‏ 15 | قضاء القافى رصدل عل العم ذا اكد ولا ينقض بالشك» 

اله ين الور ا 
| 51# | القضاء بحسب الحجة م١‏ 
89 :15 | القضاء بغير حجة باطل مردود ١14/1‏ 
0غ | القضاء باعتبار السبب ل 
480١‏ | القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر 

المقضى له ببطلانه فيبطل ا 
١| 27 | 9‏ 'القضاء يصفة الأذاء د او معش بضفة الأذاء // ١1‏ 
5777| 48 | القضاء بالملك المجهول لا يجوز ْ ١/1‏ 
46خ | القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور ١/1‏ 
٠٠* 05‏ | القضاء بالنكول ممنوع. إلا في مسائل // ا ١‏ 
5 ]م ١ه‏ | القضاء الضمني لا يشترط .له الدعوى والخصومة اليل 
77 5ه | القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يكون ما يدّعى به على 

الغائب سبباً لازماً لما يدّعى به على الحاضر ١‏ 
4 8 | القضاء متى اعتمد سبباً صحيحاً لا يبطل بعد ذلك وإن زال 

السبب "١‏ 
89 54 | القضاء النافل لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه ْ كييك 
53٠‏ 2 | القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة ذفنض 
033١‏ 2-2 | القضاء متى أمكن تنفيذه ينفذ يل 
| 0ه | القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه الا/ا١”‏ 
*17| 28 | القضاء يقتصر على المقضي عليه» ولا يتعدى إلى غيره ناض 
5 “008 | القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه ضف 
]| 8ه | قطع المنازعة واجب ما أمكن 1/1" 
055 04 | القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر دض 
5٠ 8‏ | القهر يوجب الملك في محل مباح لا محل معصوم 2 ' افيف 
83292924 | قوة السبب توجب الترجيح ذنشف 


١. 


550 


ارييف 
”52 
52506 
ابرض 
/ا؟؟ 
لك ا 
5268 
لمر 
طحرض 
55 
يحرف 


زف 


القواعمد الجزء/ الصفحة 
القَؤد سبب لوجوب الضمان لقف 
قول الإنسان مقبول شرعاً فيما يخبر به عما في باطنه مما لا يعلمه 
ل ١ ١‏ 
قول الصبي هدر فيما يوجبه الغرم كلف 
القول في تعيين الملك قول ذي اليدء أميناً كان أو ضامناً ا 
القول قول القابض يذففض 
القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر شف 
القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه // 74 
القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه الضف 
القول قول الأمين في المحتمل مع اليمين | فضفق 
القول قول الأمين مع اليمين من غير بيّنة» إلا إذا كذبه الظاهر من 
حقيقة أو عادة ذضضىفق 
قول المتعنت غير مقبول يفنشضف 
قول المنّهم لا يكون حجة حضف 
قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفى الضمان عنه. فأما فى 
إشقاط الفجان الؤاجن عليه فهو غير متتو 2000-0 
القول قول الأمين في براءته عن الضمانء لا فى استحقاق 
الأحالة يو 27 ْ سا 
قول المناقض غير معتبر في حق غيره» ولكنه معتبر في حقه فحن 
قول الواحد العدل حجة فى حقوق العباد» للتئزه “ع 
تول الوا د العذل مقيؤل:فىالزيانانت ه41 ل/رهغع” 
القول قول مدّعي صحة العقد دون فساده 1/1 
القوي ينوب عن الضعيف // 9 ؟” 
قياس المنصوص على المنصوص باطل . عند الحنفية 0/1 » 
قياس المنصوص على المنصوص جائز. عند الشافعي كأ 31 
القياس لا يصار إليه مع النص اعدف 
القياس لإبطال النص باطل ادف 
القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما 2/4 
قيام الأصل يمنع ظهور الخلف 6 ١98‏ ؛ 7ه" 


١ 


قيام حق الشرع في الرد لفساد السبب أقوى الأعذار 
قيام سبب الملك عند التعليق كقيام الملك في صحة التعليق 
قيام الملك في المحل شرط منصوص للحل 1 
قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى نظيره بصفته 
قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام العين 
القيمة خَلّف عن العين عند تعذر تسليم العين 
قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غيرها 

تمت قواعد حرف القاف بحسب الامكان 


الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات 

كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام 

وكتاب القاضي إلى القاضي بمئزلة شاهدين» وإن لم يكن مختوماً 

الكتاب أحد اللسانين 

والكتاب كالخطاب 

والكتاب.ممن نأى كالخطاب - أو - بمنزلة الخطاب ممن دنا 

أو الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر 

الكتاب محتمل والخط يشبه الخط 

كتابة الأخرس كإشارته 

كثرة الاستعمال لا توجب الترجبح 

كذب الظنون 

الكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب 

الكسب يملك بملك الأصل 

والكسب يملك بضمان الأصل تبعاً له 

والكسب يتبع الأصل 

0 

كفى بالمرء إد ثمأ أن يضبّع من يقوته 

لكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة» وبما لا 
تجري النيابة في إيفائه باطلة 
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// لاه" 
004/1 
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77/1 


75 
5 
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ا" 
ا 
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م" 
1؟ 
ا ” 
84/1 
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والكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة 

أو الكفالة بالأمانة لا تصح 

الكفر كله مِلة واحدة 

الكثارات عن العتادات جاير وزاجر 

الكفّارات لا تتداخل 

الكفارات لا تجب على الصبى والمجنون 

والكفارة تسقط بالشبهة 1 

والكفارات لا تندرئ بالشبهات». وبخاصة في الأيمان 

الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي 

الكلام إذا تضمّن حذفاً أو إضماراً قُذّر فيه ما دل عليه السياق 

كلام صاحب الشرع إذا كان محتملاً احتمالين على السواء - وليس 
حَمْله على أحدهما أولى من الآخر ‏ صار مجملا 

كلام العاقل محمول على الصحة والعمل به شرعاًء فلا يلخى مع 


إمكان الإعمال 
وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن م 
وكلام العاقل مهما أمكن حمله على وجه صحيح يحل شرعاً لا 
يحمل ما يحرم شرعاً 


أو كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه 

أو كلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل 

كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار 
والإعادة ه/ هه ؟؛ 

وكلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه 

كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد 

الكلام إذا كان له حقيقة مهجورة ومجاز مستعمل يحمل على 
المجاز المستعمل بالإجماع 1م 

والكلام محمول على حقيقته» ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدليل 

أو الكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه 

الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به فى غيره 
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التواعدك الجزء/ الصفحة 

والكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرح بخلافه الال" 

الكلام مبني على غرض المتكلم فنا 
الكلام المبهم إذا اقترن به أو تعقبه تفسير كان الحكم لذلك 

التفسير سفوا 


والكلام المطلاق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التفسير 877/17 
الكلام المتصل بعضه ببعض - إذا كان في آخر ما يغير موجب 


أدلة ‏ يتوقف أوّله على آخره اله 
الكلام المقيد بالاستثناء يكون ‏ أو يصير عبارة عما وراء 

المستثنول فض 
الكلام يصير عزيمة بالنيّة فضا 
كلام المتكلم محمول على مراده كفن 
كل أحد مؤتمن على ما يذّعيه مما هو تحت يده 0 


كل إعطاء وقع بلفظ المنحة ‏ فإن كان ذلك المعطئ مما ينتفع به 

قائم العين ‏ كدار وكساء وشاة ‏ فهو عاريّة. وإن كان مما 

ينتفع به بإتلاف عينه ‏ كالدراهم والطعام واللبن ‏ فهو قرض أو 

هبة بالرشور 
كل إقرار لا يقع الاستغناء به عن بيان المُقِر يجعل بيانه مقبولاً فيه مام 
كل إقرار عُلّ بشرط أو خطر يكون باطلاً ال معام 
كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به 6 6 رون 
كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى 

يتتقض الملك أو النكاح 06 6 فرسن 
كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه 08 4 عرض 
كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما حصلا 

معا 1م 
أو كل أمرين ظهرا ولا يعرف سبق أحدهما بجعلا كأنهما وقعا 

عا 1/1 
كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشارع أقواهما على أضعفهماء 

وكذلك العقل والعرف اردان 
كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه 5 5 * 


١4 


القوامد الجرْء/ الصفحة 


فسن 


إرشضة 


5 


نارضيف 


افردرن 


ضفرف 


كرغرف 


اميفرف 


امرض 
مرق 


57 


رحاين 


57 
ترق 


امحارض 


خرن 


لفاوق 


05 


56 


11 


034 


518 


14 


أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة أو خبر 

كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل 

وكل ما أدى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل 

أو كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي 

كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد» 
إلا في الوصية 

كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الحرب أحكامهم فيها 
صارت دار حرب 

كل بيان للمجمّل يعد مراداً من ذلك المحمّل وكاثناً فيه 

كل بيان للمجمّل يكون منطوقاً به في ذلك المجمّل 

كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسدء وإذا نُفي الثمن فهو 
باطل 

كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار 

كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل - أو بطل من 
أصله 

وكل تصرف كان من العقود ‏ كالبيع ‏ أو غير العقود ‏ كالتعزيرات - 
وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يُشْرِعَ ويبطل إن وقع 

أو كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل 

أو كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع 

كل تصرف صدر من غير المالك ‏ إن كان له مجيز حال وجوده - 
يتوقف على إجازة من له الإجازة . وإن لم يكن له مجيز لا 
يتوقف بل يبطل 

كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا 
يجوز. وكل تصرف لا يجوز إلا بالقبض إذا فعله المشتري 
قبل القبض جاز 

كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النيّة كانعقاده 
بالصريح. وما لا يستقل ضربان 

كل تصرف يقع من المشتري شراءً فاسداً فهو كتصرف الغاصب 
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التواعد الجزء/ الصفحة 
كل تعليل يتضمن إبطال النص باطل لك 
كل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة 1 6 شان 
كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جواز العقد ةن 


أنه لا حد على الواطع بتلك الجهة»: وإن كان الواطئع لا يعتقد 


جل الوطء بها كس 
كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها 1١‏ 
كل من ملك شيئا ملك بدله ان 
كل خرٌ يقبل خبره تقبل شهادته دن 
كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة فيينا 
كل حق مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب 

وشرط ‏ فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين نا 
كل حق يجوز التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه الممتنع 

ما أمكن التوصل إليه انان 
كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي ناض 
كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً» وبعدهما ينعقد | 

إجماعاء وبينهما في النفوذ قولان // 6و؟ 
كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله 

تعالى صلاهاء وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق 5/١‏ "0" 
كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في 

الطهارة والنجاسة كن 


كل ثوب جُهل من ينسجه فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 

نجاسة 1/١‏ 
كل دعوى بحق لا يحتمل السقوط يستخلف منكرها على 

السبب» وكل دعوى بحق يحتمل السقوط يستحلف منكرها 

على الحاصل 6٠١/1‏ 
كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين أو جهة 

معينة ار 1 


١6 


كرف 


نارفا 


كرض 
ينكرقا 
كرفا 


كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يُعْفَ عن شيء منه لذلك )هع 


كل دم وجب بطريق الكفارة ‏ في شيء من أمر الحج أو العمرة ‏ 


فإنه لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم 


وكل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر 
كل دين ثابت في الذمة ‏ ليس بثمن ‏ يجوز الاعتياض عنه. فإن 


كان ثمنأ ففي الأصح. وإن لم يكن ثمناً فقطعاً 


كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها 
كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة 


وكل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع 


كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنه لم 


يعقد ذلك العقذ 


كل شرط بغير حكم شرع باطل 


أو كل شرط بغير حكم الشرع يكون باطلاً 

كل شرط خالف - أو - نافى مقتضى العقد فهو باطل 
كل شرط ليس في كتاب الله باطل» ولو كان مئة شرط 
كل شرط صريح جاء بعد متعاطفات رجح إلى الجميع 
كل شرط لترك منفعة لا يفسد العقد 


كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة مع حصوله كان مفسداً للعقد 


كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد 


كل شرط يخالف ‏ أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل ‏ أو 


مس للعمّ ١‏ 


// 6" ؛ 


كل شرط يعتبر فى الاستدامة يعتبر فى الابتداء. وقد يعتبر فى 


الابتداء ما لا يعتبر فى الاستدامة 


كل شرط يوجب عليه عملاً بعد انتهاء العقد فهو فاسدء يفسد به 


العقد 


كل شهادة ترد لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة فإنها تقبل 
كل شهادة جرّت مغنماً للشاهد» أو دفعت مغرماً لا تجوز 


كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها 
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القواعد الجزء/ الصفحة 

وكل شهادة يكون سبب ردها التهمة أو لم ينقل في قبولها 
حلاف مجتهد - فلا يصح قبولها ”اع 
وكل شهادة ردت للتهمة» ؛ فإذا انتفت التهمة فإنها لا تقبل ل ”اع 

كل شيء لا يحل أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه 
وبيعه مكروه فعضت 
وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه ا 

كل شيء يجوز فيه الججعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك 
الشرط كله 
أو كل شيء لا يجوز فيه الجعل فالبراءة جائزة والشرط باطل الخد 
كل طاعه لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها // 5:1 
كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل 517/7 
كل طهارة جائزة بكل ماء مطلق // 555 
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت // 5:55 


كل عضو حرم النظر إليه حَرّمِ مَسَّه بطريق الأولى» عدا الضرورات ‏ 4417/7 
كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسدهء وما لا فلا ا 
ع/ ١٠١‏ ؛ ه/ 5م ١ا؟؛‏ 5/87 

أو كل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضموناً ففاسده كذلك ‏ ”#/ ١٠؛‏ 
6/6 ؛ // 5ة:: 


أو كل عقد فاسد فمردوده إلى صحيحه // :5 
أو كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. 

وما لا فلا // غ5 
كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط ا 
كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله ل 
أو كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل 507/0 
أو كل لفظة كانت خالصة لعقد حول إطلاقها عليهء فإن وَصِل بها 

ماينافي مقتضاه بطل 1 
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره 555/1 
كل عقد فيه عِرَض إذا علّق بصفة ‏ لا يقتضي إطلاق العقد تلك 

الصفة ‏ فسد بالتعليق ل 


١6 


١7 / 


كل عقد كانت المدة ركناً فيه لا يكون إلا مؤقتاً 

كل عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر. وكل عقد لا 
يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر 

كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة» وإلا فلا 

كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول 

كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام والعقد باطل 

كل عِلَّة ذات وصفين» أو حكم عُلّقَ على شرطين لم يوجد 
الحكم بأحدهما؛ لأن العلة والشرط لا يؤثران إلا كاملين 

كل عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس 
عليك أن تقضيء إلا الحج والعمرة 

كل عِوَض مُلِك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه 
قبل قبضهء وما لا ينفسخ بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه 

كل عيب يُرد به في البيع يُرّد به في الصداق 

كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا وجد عند المشتري 

كل قرقة توجب العدَّة 

كل قرقة جاءت من قِبّل المرأة لا بسبب الزوج فهي فسخ كخيار 
العتق والبلوغ ‏ وكل قُرقة جات من قِبّل الزوج فهي طلاق 

كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند الاستواء 

كل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير 

كل قرض جر نفعاً فهو حرام 

وكل قرض جر نفعاً فهو رباً حرام 

كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف 

كل قريئة لفظية أو حالية تدل على كون الوصف أو الضمير أو 
الاستئناء لكل من المتعاطفات يجب صرف ذلك إلى جميعها 

كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل 

كل كلام يستقل بنفسه يوجد منه الحكم ولا يبنى على غيره» وما 
لا يستقل بنفسه يبنى على غيره 

كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما 
ينافي مقتضاه بطل 


١7 


ا 5ع 
ا 57 
ا 
55 


7 


ةد 


ا الاء 
ا الا 
/ا/ ملاع 
/ا/ لالاع 


7/4/1 
/ا/ امىء 
ا 7م 
// 585 
585/1 
// 585 


لاحم 
ا/خمىة 


5١ 


7 // 


عم إخاس 


إدودى 


ضحي 
إرشة ١‏ 
357 


ناوا 
امرض 
يضة ل 
لول 


لخر 
الا 
ال 
555 


وح 
515 


56 
ا 
دان 
151 
ا 
نا 


كن 


١ 


١١ 
١ 
١ 


١ 
1١ه‎ 
١5 
١ /ا‎ 


١18 
لحل‎ 


١و7‎ 


الف وأع ‏ سد الجزء/ الصفحة 
كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظأ مستقلاً بنفسه صار 
المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه ْ 5345/1 
كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم ‏ 4947/17 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 5/1 
كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى 
خاصة. فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم ١/٠5؛‏ 544/0 
كل ما أدّئ ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوته .6ه 
كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه 1/١‏ 0ه 
كلّما أمكن حمل كلمة «على» على الشرط فلا يعدّل عنه لغيره / .٠ه‏ 
كل ما أنقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح ويغلب 
في أمثاله عدمه ‏ أو الغالب في جنس المبيع عدمه فهو عيب 


يرد به المبيع // ممه 
كلما تعلقت المنفعة بائنين معا كان تعيّبِ أحدهما عيباً للآخر ‏ 607/0 
كل ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه دحك 
وكل ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس ذالحاك 
كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة. وما لا يجوز بيعه فلا قيمة 

على مثْلِفه // ١ه‏ 
كل ما جاز بيعه فعلى مُتلِفِه الضّمَّان ١ه‏ 
كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يكلف عليه؛ ولا 

ينعكس رك 
كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن >./١‏ 
كل كفارة سبيها معصية فهي على الفور ش ا 
كل ما حَرّم لصفته لا يباح إلا بسببهء وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسبيه 016/17 
كل ما حَحرّم النظر إليه حَرّم مَسّهِ بطريق الأولى 0 
كل ما ترق وأنهر الدم حَلّ مايصاد به 1ه 
كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؟؛ لأنها تبع له في 

الحكم // ١ه‏ 
كل ما شرط في الرواية والشهادة فهو معتبر عند الأداء لا عند 

التحمل 1 // 7ه 
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القواعد الجزء/ الصفحة 
كل ما صح أن يملك إرثاً صح أن يملك هبة وابتياعاً 0/ 7ه 
كل ما صح بيعه صحت هبته» وما لا يصح بيعه لا يصح هبته 02/1 
كل ما صحت إقامة البيّنة به صحت الدعوى به 01/1 
كل ما صح الرهن به صح ضمانه؛ وما لا فلا 7ه 
كل ما ضَمِنّ كله بالقيمة ضْمن بعضه ببعضها نشد 
كلما عَظمّ شرف الشيء عَم خَطْرٌه لان 
كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم يباح قتله 1 0 
كل ما فيه التعزير من الحقوق ‏ كالضرب والشتم ‏ فإنه يجري فيه 
التحليف. ولا يسقط بالتقادم» وتقبل فيه شهادة النساء كسائر 
الحقوق 0 لالاة 
كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل 
ذلك الوجه // وه 
كل ما كان صريحاً في بابه» ووجد نفاذاً في موضوعه» لا يكون 
كناية فى ره ولا صريضاً فبه ْ 1 1ه ااه 
كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرد النّة // “7ه 
كل ما كان مملوكاً للمورث - فإذا لم يخرج بموته من أن يكون 
مملوكا للمو رك ديصي ملكا لوازثه // 5 5ه 
كل ما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة ‏ 547/17 
كل مال اشتمل على أصل وتبع مما يخرج منه يكون من الأصل» 
وما سواه يكون من التبع // 8غ ه 
كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت 
تجزى فيه النيابة 19/7 ه 
أو كل ما لا يتعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح / :1ه 
كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حَرّج» وهو منتف شرعاً 1 امه 
كل ما لا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به مامه 
كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه 5/0 ده 
كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه // دده 
وكل ما حَرْم الانتفاع به لم يجب ضمانه 0 
كل ما لا يختلف بالمستعمل فالتقييد فيه باطل ؟ لأنه غير مفيد موه 


١6 


كل ما لا يضمن من المتلّفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ 

بغير إشهاد ده 
كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها // اده 
كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره؛ إلا عند قيام المعارض 

أو الراجح لذلك الظاهر. وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح 

أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي ذه 
كل ما له موضوع شرعي ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى 

الموضوع الشرعي؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم 


بموضوعاته 5/1 ده 
كل ما لو تم منتهاه كان رجوعاً فمبتداه أيضاً رجوع // هده 
كل ما لو شرطاه فى العقد أبطله» فإذا نوياه فى حال العمّد كان 

مكروهاً ْ ْ // اده 
وكل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده /ا/ لاه 
وكل ما لو صرّح به أبطل فإذا أضمره كُرِه /اده 
كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين؟/ 5. 187؛ 4159/9 079/17 
كل ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموتء ولا يتجس الماء إذا 

مات فيه /ا/ الاه 
كل ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنيّة ”لاه 
كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن 

موضوعه ففت. ل ان 
كل ما هو واجب الرفع بالاسترداد فلا يجوز تقريره لاه 
كل ما يترتب عليه البيّنة يترتب عليه التحليف» سوى بيّنة أقيمت 

لإثبات الخصومة "لاه 
كل ما يوز أخذ العِوّض عنه بالشرط يصلح أن يكون مهراً؛ لأن 

المقصود تحقق المعاوضة اماه 
كل ما يجوز بغير إقراع فالأولى ليام أن يقرع تطييباً للقلوب 

ونفياً للتهمة كك 
كل ما يحتمل النقض لا يتم إلا بتسمية البدل امه 
كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته 585/7 
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القداععد الجزء/ الصفحة 


كل ما يصلح أن يكون صداقاً في النكاح يصلح أن يكون عوضاً 
عن القصاص 

كل ما يصلح ثمناً في المبيع يصلح أجرة في الإجارة 

كل ما يفسد العبادة عمداً يفسدها سهواً 

كل ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدواب أم 
لم تدسه 

«كل» متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع 

كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة 

كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه 

كل مجتهد مصيب - أو كالمصيب 

كل مخيّر بين شيئين إذا اختار أحدهما تعيّن عليه ولا يعود على 
الآخر 

كل مسألة اختلف فيها فالعمل على ما قاله الأكثر 

كل مسبّب لم يطرأ على مباشر كان عليه الضمان 

كل مسكر حرام /8؛ 

كل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع 

كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة ‏ أو يجعل كالمعدوم الذي 
جرم 'بعدمه 

كل مشكرك فيه اسواء كان سيا أو شرطاً أو مائعاً ملنى 

كلمعصية ليس فيها حَدٌَ مُقدّر ففيها التعزير 

كل معنى يقوم بشيئين ولا يَيِمٌ بأحدهما يجعلان كشيء واحد في 
حق ذلك المعنى؛ لأن الغرض المطلوب لا يحصل إلا بهما 

كل مفروضين لا تجزيهما نيّةَ واحدة 

كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها 

كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة» حراً كان أو عبداً 

كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع 

كل مَن أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته إلا 
حيث تتعلق به شهادة أو دعوى 

وكل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه 
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لفواعم سد الجزء/ الصفحة 
كل مَن أدّى دين غيره بدون إذنه فهو متبرع لا رجوع له ددن 
كل من اذّعى براءة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة 0" 
كل من ادُعي قِبّله حق لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قضي عليه 
وعلى الغائب 70 
كل من ارتكب معصية لا يجب فيها الحدٌ يُعَزّر > 
كل من ارتكب منكراًء أو آذئ غيره بغير حق بقول أو فعل أو 
إقيارة يلرمه التعزين ‏ . ا 
كل من اشترى ملكاً ‏ وكان في ذلك الملك حق شائع المستحق - 
نزل المشترى مع ذلك المستحق منزلة البائع ا 
كل مَن جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد في 
الحرام باطلاً وكان في الحلال قولان ١‏ وما 
كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى /١‏ 3757 ؟ ١١75/8‏ 
كل مَن جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره | امسن 
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» 
إلا إذا كان مما يخفى /2ؤظ 
كل من خرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر 
وغيرهم يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها لخن 
كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض فالقول فيه قوله /0ظ5121 


كل مَن حَلّف على فعل نفسه حلف على البتّ» نفياً كان 

المحلوف عليه أو إثباتاً ومن حلف على فعل غيره ‏ فإن كان 

على إثبات حَلّف على الببٌ أيضاً؛ لأنه يسهل الوقوف عليه 

كما أنه يشهد بهء وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم ؛ 

لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه ولهذا لا تجوز 

الشهادة على النفى رق 
كزدكن عيلك علق قعل النديه اخلات على :الت 1 
كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ١/؟5؛‏ 585/6" 
كل من دخل عليه وقت الصلاة ‏ وهو من أهل الفرض - وجب 

عليه فعلها على حسب حاله» حتى بالإيفاء؛ ولا يعذر أحد 

في تأخيرها عن وقتها ا 


١0 


كل حال قدر المصلى فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله 
فاق ملذهاء وصلن .م لاتشارن علد كما بطل 

كن ع سكت كابة لعلة تااحيها اسان وعاهدها كان لفناهها أن 
يستردها بعد ذلك. إلا أن يقول الذي سيّبها: من شاء 
فليأخذها 

كل مَن شك في شيء هل فعله أم لاء فهو غير فاعل في الحكم 

كل من صحت مباشرته الشيء صح منه التوكيل فيه» والتوكل فيه 
عن غيره. وما لا يجوز له مباشرته لا يصح توكيله ولا 
التصرف فيه بالوكالة عن غيره 

كل من صح طلاقه صح ظهاره 

كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه 

كل من ضمن شيئاً باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرئ سوى 
تلك اليد 

كل من علّقَ الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق دون وجود 
تلك الصفة 

كل من عَلِمِ أدلة شيء كان من المجتهدين فيه» وإن جهل غيره 

كل من علم تحريم شيء لم يفده جهله بما يترتب عليه ٍ 

كل من قبض بإذن الدافع ما ليس من جنس حقه كان أميناً 

كل من قبل قوله فعليه اليمين 

كل من كان أهلاً للشهادة فهو أهل للقضاء 

كل من كان فرعاً لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله 

كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة فادّعى تلفه 
فالقول قوله مع يمينه 

كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه 

كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك 


كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه 
كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل» أي إقراره 
كل من ملك شيئا يملك التصرف فيه إلا لمانع 
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القواع ناد الجزء/ الصفحة 


كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه 

كل من مات من المسلمين لا وارث له فما له لبيت المال 

كل ماله مثل يُرَدُ مثله» فإن فات يُرد قيمته 

كل مَن وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكاً لمصلحته 
كل من وطئ وطأ حراماً - وهو عالم بتحريمه ‏ فعليه الحد 


كل من يُجُبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل أحدهما يكون ‏ 


متطوعاً» وإن كان لا يجبر ففعله لا يكون تبرعاً 

كل موضع قُتح عنوة فإنه وقف عل المسلمين. وكل أرض صولح 
أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجاً معلوماًء فهذه ملك 
لأربابها وكل أرض أسلم عليها أهلها ‏ قبل قهرهم عليها ‏ 
أنها لهم؛ وأن أحكامهم أحكام المسلمين» وأن عليهم فيما 
زرعوا فيها الزكاة 

كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه 

كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والآدمي على 
الأصح ش 

كل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه بالنفقة 
فأنفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت. 

وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فأنفق شريكه بأمر القاضي فإنها 
تكون في حصة الآخرء فإن لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك 

كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر ‏ من 
غير إذن الأول» ولا فعل صدر عنه النقص واستند إليه ‏ كان 
الضمان على مُذْخل النقص 

كل وصف ذكر بعد المتعاطفات يرجع إلى الأخير 

كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرد» وإن كان 
يد أمانة فلا 

كل يمين قُصِد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات 

كلمة (إنما» لتقرير الحكم في المذكور ونفيه عما عداه 

كلمة «كل» إذا دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائهاء 
وسّمّي هذا الكل «مجموعيا» 
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وكلمة «كل إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم أفرادها على 
سبيل الشمول دون التكرار 

وكلمة «كل» توجب الإحاطة على سبيل الانفراد 

أو كلمة #كل» توجب تناول كل واحد على الانفراد» أو توجب 
الجمع على وجه الإفراد 

وكلمة «كل» توجب العموم 

كلمة «كل» متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه تتناول الأدنى 

كلمة «كلما» تقتضي تكرر نزول الجزاء بتكرر الشرط 

كلمة «ما») توجب الععوم 

كما شرع الله الأحكام شرع مبطلاتها وروافعهاء ولا يلزم من 
شرعه رافعاً لحكم سبب أن يرفع حكم غيره 

كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداءً لدفع الضرر - أو إلغاؤه ونقضه - 
يجوز إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى 

الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة 


تمت قواعد حرف الكاف بحسب الامكان 


زوه تكب القترى عند تخي ن اعرف 

أو اللفظ متى كان الحكم فيه مضافا لنقل عادي بطل ذلك الحكم 
عند بطلان تلك العادة» وتغير إلى حكم آخرء إن شهدت له 
عادة أخرى 

أو العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها 
وحَرمت الفتوى بها لعدم مدركها 

للوشارة عموم كما للعبارة 

للأكثر حكم الكل 

للأمير والوالي ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه 

للحالة من الدلالة كما للمقالة 

للشرط تأثير في العبادات 

للشرع أن يجعل المعدوم حقيقة موجوداً حكماً لحاجة الإنسان 
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للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم 

اللغو لا يكون مشروعا 

للقرب عبرة 

اللفظ إذا تعذر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى 

اللفظ إذ :أر بين المعهود في الشرع وبين غيره حمل على 
المعهود في الشرع؛ لأنه الظاهر ْ 


١‏ ا 
كرف 
71 
070 


5”ى,, 


اللفظ إذا صاز عبارة عن غيره مجازأً سقط اعتبار حقيقته في نفسه “7 


اللفظ إذا صار مستعملاً في حقيقته حقيقته ينتفي المجاز عنه 

اللفظ إذا سرع ستيه أحدقنا سان من ل والآخر أخفى: 
فإن الأجلى أملك من الأخفى 

اللفظ إذا كان عاما يُخَص بالمعروف» وإذا كان خاصاً لا يحص 

اللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف 

اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل» ومعنى مجازي متعارف 
يرجح المعنى الحقيقي ا 

اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت» 
بخلاف النهي 

وخبر النفي. وعند ابن الشاط : اللفظ الدال على الكل دال على 
جرف مطلماً 


واللفظ الدال على الكنّي لا يدل على جزئي من جزئياته مطلقاً من 


غير تفصيل بل يفهم الجزئي من أمر آخر غير اللفظ 
اللفظ العام يكون نضأ في كل ما يتناوله 
اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه 
اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعاً أو عرفاً» ولا 
يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصدء أو يقترن به دليل 
اللفظ المستقل إذا ألحق به ما لا يستقل صيّر الأول غير مستقل 
اللفظ المطلق إذا كان له مسمّى معهود أو حال يقتضيه انصرف 
إليه» وإن كان نكرة 
اللفظ المطلق ‏ أو المحتمل ‏ عند عدم القصد ‏ هل يحمل على 
الأقل أو على الأكثر؟ 
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اللفظ المطلق لا يحمل على المقيّد إلا إذا كان لو صرّح بذلك 


المقيّد لصحٌّ. وإلا فلا 8/4 آظ», 
اللفظ معمول به فى حقيقته ما أمكن 1ظظ, 
اللفظ الموضوع للعقد إذا وُجد معه ما ينافيه بطل ؛ للتهافت /ا/ 597 ؛ 8/ ١لا‏ 
اللفظ يقتضى ما تناوله 4 لارالا 
للمنافع حكم المال عند العقد 70710 
للوسائل أحكام المقاصد 8 ولا 
اللهو واللعب ‏ عند الشافعي كن - على الإباحة إلا أن يقوم دليل 

على التحريم 8 ااا 


لو حكى ما لا يملك استئنافه للحال لا يصدق فيما حكى بلا بين 8/ولالا 
لو يعطى الناس بدعواهم لاذَّعى رجال دماء قوم أو رجال 
وأموالهمء ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على المدَّعَى 


عليه 78١/0‏ 
ليس الخبر كالمعاينة 780 
ليس فى القتل تقية 8/ هلام 
لا تقية في القتل 250 
ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء 
ليس كل ما أوّل بشيء حكمه حكم ما أوّل به 


إن ما أقيم مقام الشيء لا يجوز أن يكون في معناه من كل وجه 30/1 
ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا 
ظَلِب 788/8 


ليس لأحد أن يحدث مرجاً فى ملك غيره» ولا يتخذ فيه نهراً ولا 
بثراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه. ولصاحبه أن يحدث ذلك كله ١/7م؛‏ 


ل 
ليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره 711 
ليس لأحد ولاية إدخال الشيء فى ملك غيره من غير رضاه 70 
ليس للإناء :ولاية إسقاط حقرق العناد 1ن 
ليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره 7/1 
ليس للعباد ولاية نصب الأسباب 704 


1١1 


الترافتتح حديل الجزء/ الصفحة 


الل 5 ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف 6/١‏ 
17 “4 | ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع 01خ 
4 8غ | ليس للقاضى ولاية التصرف إلا فيما فيه نظر 01خ 
9+ 4 | ليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى 0 
0ه | ليس للمؤمن أن يقتل نفسهء ولا أن يعين على قتل نفسه . 08م 
9 ١ه‏ | ليس من ضرورة الحرمة انتفاء ملك اليمين م/3101ظ 


تمت قواعد حرف اللام بحسب الامكان 


١ +‏ | الإ إلزام إلا بمجمع» ما لم يثبت بدليل 8١م‏ 
3 | لا بقاء للخَلّف مع وجود الأصل م 
20 3 أو لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل 1 
ه+”" | لا بقاء للعبادة مع فوات ركنها 4 
7 58 | لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها ل 
5517| ٠ه‏ | لا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل م 
5 لا تأثير للإذن فى جعل من ليس بأهل أهلاً 00م 
7 | لا تأثير للعزيمة فى تغبير الحقيقة 1/0 
هذا ” تادر للقية كن إبظا ل صوق مقن تيه ننه 
١/5؟|‏ 4 لا تباح الرخص في سفر المعصية 1/0 
فذهما| ل لا تَبْع للتبع عب م/م 
١١ |0137“‏ | لا تبع ما ليس عندك ش 0 
١ +4‏ | لا تتقوم المنافع في نفسها 11/6 


١" |”‏ لا تثبت المزاحمة للتَّبع مع الأصل فيما يستحق بغلبة الأصل م 
١5‏ | لا تجوز الكفالة بشىء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة /1/ ١91؟1؛‏ 54/8 7/ 


/ا51؟| ٠١‏ | لا تحليف إلا بطلب الخصم 00 10 
١١ 4‏ | لا تحليف فى الحدود اتفاقاً 1 
1١‏ | لا تحليف مع البرهان 55576 
١‏ | لا تداخل فى أعمال العبادات» وإنما التداخل فيما يندرئ 
بالشبهات' 110/0 


١" 


لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث 14خ 
تسمع الذعو وبر م إلا بحق 


لا تسمع الدعوى والبيّنة بملك سابق 112/4 
لا تصح إجازة الباطل 111/4 
لا تصح التسمية في شيء من العقود مع جهالة الجنس م 
لا تصح الدعوى بمجهول 130/0 
لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف 01م 

لا تقبل شهادة أهل ملّة من أهل ملّة أخرئ إلا المسلمين فإن 
شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها م 
لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة مم 
لا تلفق الشهادتان إلا أن يتطابقا لفظاً ومعنيئّ ومحلاً 0 

لا تمنع الجهالة في الصفة صحة التسمية فيما بني أمره على 
التوسع 13101 
لا ثواب إلا بالنيّة 31م 
لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل١/‏ 5 فر ا 0 
بف ا 

لا حجة مع الاختلاف أو التناقض لكن لا يختل معه حكم 
الحاكم 0/8 
لآ حكم للنادر م 
لا رجوع فيما تبرع به عن غيره وليه 
لا رخصة في الإعانة على قتل مسلم 0/4 
لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية ام 
لااضرر ولا ضرار في الإسلام /١‏ الا 8لا /ائ؛ 4/لالاه؛ 4 "الام ؛ 
51/٠‏ 
لا ضمان على المبالغ في الحفظ عم 
لا طاعة للسلطان في المعصية» وإنما الطاعة في المعروف 0م 
لا طاعة في معصية الله 3/8 
لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق الام 
لا عبرة بالتوهم ١٠/1‏ 
لا عبرة بالخط لم4 ١١١١‏ 


١76 


التواعسد الجزء/ الصفحة 
ه٠؟|‏ 5 | لا عبرة بالظن البيّن خطؤه /١‏ 4لاى /ا5 4 958/5 /07/١4581؛‏ 8/ امم 


7 41# | لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات ش 1110ظ 
07 5: | لا عبرة بالعرف الطارئ 14/5 
5غ | لا عبرة بقول الموقتين ولو عدولاً 1 
١٠848‏ *: | لا عبرة لاختللاف السبب مع اتحاد الحكم 4/4 
"30 | ولا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود 01/7 
١للا؟|‏ 6: | ولا 1 بالأسباب. عند انتفاء المقصود 11/0 
!| 4غ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح سي ل ا مقي 

لاقم 
771] 50 | لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص 0 
81 ١ه‏ | ولا عموم للمقتضى فلا تصح فيه نية التخصيص 0/0 
فا يك لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل 1600 
5آل؟) - أو لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل 160/4 
|١7‏ "5# | لا قوام للدلالة مع النص فم 0ه 


6 4ه | لا قود في دم استحل بتأويل القرآن» ولا حدَّ في فرج استحل 
بتأويل القرآن» ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن. كل 


ذلك بشرط المئعة 11/4 
9م هده | لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط 901١/8 ١‏ 
4ه | لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى 500 
١ا‏ «8ه | لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام إلى من يكون له 

العمل 1100 
8ه | لا مدخل للرأي فى إثيات الرحص 4000 
7707| وه | لا مدخل للقياس فى الكفارة 1000 
3١ 6‏ | لا مدخل للقياس في مقادير الحدود 07 
هم 0١‏ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 1/0و 
ككلا؟| 55 لا معارضة بين المباح والفرض ٠‏ 14 
"| ”“” | ولا يجوز ترك الواجب للاستحباب لاك 
)> *” | لا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين 0/0 
فا 3 لا اجتهاد مع النص ١‏ م لاه؟ 


1١55 


لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل ولا يجمع بين البدل والأصل اك 


لا يقوم البدل حتى يتعدّر المبدل منه 1 
لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافهأو_إذا قام الدليل 

بخلافه يض شف 
لا معتبر بالقبول والرد قبل أوانه 4/1 
لا معتبر بالقضاء عن جهل 4 
لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب 430 
لا ملّة للمرتد والمرتدة .1 
لا نيابة في اليمين ‏ أو الأيمان 0 


لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة لشن ارت 

حل ل ردت كن 
لا واجب مع التعذر والاستحالة 8 
لا ولاية لأحد على غيره إلا فى حدود ولايته على نفسه */ 7"؛ 4/ :مه 
لا ولاية لأحد في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق 2 6/ هم 


لا ولاية للذمي ولا الحربي على المسلم ااه 
لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم لك 
لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب 41 
لا يبطل الأصل ببطلان فرع له 4.110 
لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافى مقصود ذلك العقد» دون ما 
لأيافننتضرو وإن "كا لدميوا عن نقار جه ننه 5500 
لا يبقى الاستحقاق بعد موث المستحق: وإن كان السبب منعقداً 440/8 
لا يبقى الحكم بعد زوال سببه ‏ أو مع ؛ 414/8 
لا يبقى للإنسان الملك على نفسه 000 
لا يتعد القابض والمقبض 01١/8‏ 
لا يترك القليل من السّنّةَ للعجز عن كثيرها 0 
لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه 00 
لا يتم التبرع إلا بالقبض ك/ ١م‏ م/أه؟ 
لا يثبت حكم الخطاب في حق المخاطب ما لم يعلم به ا 
لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده ان 


1١ 1/ 


١1 
١11* 


القوامدك الجزء/ الصفحة 
لا يغبت حكم المعلوم قبل وقوعه 0 
لا يغبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل 4 
لا ينبت شيء من الحكم بشطر العلة رن 
لا يثبت الفرع والأصل باطل 11/1 
ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل ل 
لا يجب القضاء ما لم يتقرر الوجوب لحل 
لا يجتمع على عين عقدان لازمان» بل يكون أحدهما على العين 
والآخر على المنفعة 1 
لا يجتمع فرضان في وقت واحد 36 
لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رَهُو أحدهما بالآخر لقف 
لا يجوز الجمع بين البدل والأصل إلا في الجبيرة لفق 
لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب 0 
لا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم 1007 
لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً 3 
لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل لكك 
لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد قد 
لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال يلي 


لا يجوز أن يكون التبع مبطلاً للحكم الثابت في الأصل بحال 488/6 
لا يجوز أن ينفذ العقد موجباً حكماً غير الحكم الذي انعقد له 485/8 


لا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته / 0 
لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يُدَبْر أمرهم في دار 
الإسلام ولا دار الحرب م/1101 


لا يجوز قضاء من لا تجوز شهادته له. ومن جازت شهادته عليه 


جاز قضاؤه عليه ماحد 
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 8 
لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف 6 اك 


1١7 


/ا538 


١14 


حليل 
١‏ 
١؟١‏ 
١"‏ 
فقيل 
دل 
نيدل 
١5‏ 
١ /‏ 
١78‏ 
احييل 
بون 


لضفا 
دين 
رضن 
ون 


ا 


القوامد الجزء/ الصفحة 


لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير ‏ أو حقه بلا إذن ولا 


ولاية في مال أو غيره 6 ليل 
لا يجوز مخالفة الإجماع ٠00‏ 
لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس حدق 
لا يجتمع الأجر والضمان ١/لاه‏ 
لا يحلف القاضي على حق مجهول ا مر ه٠١‏ 


لا يحل للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقون به على قتال 
المسلمين» ولا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين  ٠٠١/8‏ 
لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة ا/9٠؛‏ 
حل 
لا يخلو الوطء ‏ بغير ملك اليمين - عن مهر أو حد 8/١١١١4؟7١/5١7‏ 
لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره» إلا الميراث 0/0 


لا يزال اليقين إلا بيقين مثله ‏ أو لا يزن ٠١‏ 
لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم ا ٠‏ 
لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدناهما ٠١١4‏ 
لا يستفاد بالشيء ما هو فوقه في محل فيه حق الغير ٠١‏ 
لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية 00 
لا يُسلّم للمرء يدلان عن شيء واحد ٠١4‏ 
لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله 0 
لا يصح الإبراء عن المجهول ٠0‏ 


لا يصح الإبراء عما لم يجب ولا جرى سبب وجوبه» في الأظهر ٠0‏ 
لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً» أو بيع ما عداه منفرداً عن 


المستثنى ١0‏ 
لا يصح بيع الدّين بالدَّين قطعاً لم0٠‏ 
لا يصح بيع الشيء قبل قبضه 00 
لا يصح تأجيل الأعيان 00> 
لا يصح رجوع القاضي عن قضائه ‏ في موضع الاجتهاد ‏ إذا كان 
مع شرائط الصحة م04١٠‏ 
لا يصنع السبب شيئاً إنما تصنع الألفاظ ١‏ 


١8 


١6 


التواعد الجزء/ الصفحة 
لا يطهر شىء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة_إذا انقلبت بنفسها ٠١55/48‏ 
لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي 6 ل 
لا يعتبر الْخَّلّف مع وجود الأصل ١0‏ 
لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشرط» بل عند التعليق ٠١‏ 
لا يعتبر الوصف في المعيّن» وفي غير المعيّن معتبر ١‏ 
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به لا هلا؟؛ 8/ ١٠١67‏ 


لا يعمل بالظن إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره إما في جنس 
الحكم» أو في نوعه. عند الشافعي كَهُ خلافاً لمالك كله ٠١04/8‏ 


لا يعمل القاضي في سجل من قَبْلهِ برأيه 6م١٠‏ 
لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن 

أو - كان في كفره اختلاف 0 
ولا يكفر أحد من أهل القبلة ' 4 
لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ١‏ 
لا يقابل الموهوم المعلوم 00 
لا يبنى الحكم على الموهوم ١-0‏ 
لا يترك المعلوم بالموهوم 0/0 
لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأن قياس الأصل 

يعارضه // 4 ؛ ٠١١7/8‏ 
لا يقاس المنصوص على المنصوص 4 
لا يقبل رجوع المُقِر عن إقراره» إلا فيما كان حدّاً لله يدرأ 
بالشبهات ويحتاط لإسقاطه ه/ 4*4 ٠١8‏ 
لا يقدّم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح 04 
لا يقضئا بالتكول ١‏ 
لا يقع التعارض بين الضعيف من السبب وبين القوي ١‏ 
لا يقوم الأكثر مقام الكل - أو - الكمال 00 
لا يقين في موضع الاختلاف ١‏ 
لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه ١‏ 
لا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة 00 
لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعل القضاء بالسبب 0001 
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58 


ولا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه ٠081‏ 
لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبولف إلا الإرث  ٠١8/8‏ 
ولا يملك أحد أن يدخل شيئاً فى ملك غيره بغير رضاه ا 


لا يمنع الرجل من التصرف في ملكه إذا لم يضر بغيره ضرراً يبنا ٠١85/8‏ 
لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم» 
ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئأ مما فيه الضرر عليهم. ولا 


يس ذلك 8/١‏ 
لا ينبغي لوال ثبت عنده حَدٌ حت لله تعالى إلا أقامه 0 
الأيكمب اح حصنا عن أشدوغانب بلا قابة أ وقالة أن ولك قا 
لا ينْتَقَض الشيء بما هو دونه ٠00‏ 
لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل» إنما ينسب إلى 

كل قوله وعمله ١١١/4‏ ؛ الوه .+ 
لا ينسب إلس ساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة 

إلى البيان بيان 50 
لا أنسب إلى ساكت قولاًء من قول الإمام الشافعي يِه 5/ 5 ؛ 8/ ٠١554‏ 
لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع 0-0 
ولا ينفذ القضاء إذا ما قُضي بشيء مخالف للإجماع 8 
لا ينقض الاجهاد بالاجتهاد ‏ أو بمثله ١‏ 
لا ينكر تغيّر الأحكام ‏ الاجتهادية ‏ بتغيّر الأزمان ل 
لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه 0ك 
لا يوصف قبل البلوغ بالكراهة 1ك 
لا تقية فى القتل 71/4 
لبت بالحاججةامخوم إلا فى اليرورات 41/١‏ 


تمت قواعد حرف لا واللام بحسب الامكان 


المؤثر من الشروط في بطلان العقد إنما هو المقارن لصِيّغِهاء فإذا 
تقدم الاتفاق عليه أو تأخر وقع العقد خالياً عنه» فإنه لا أثر له غالباً 84/" 
المقارن للصنيع إذا كان مؤثراً فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالباً 1 


١ا/ا‎ 


القواعع د الجزء/ الصفحة 

المأذون له في شيء يكون إذناً فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه 
وهل يكون إذناً فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه؟ 4/> 
المؤمنون ‏ أو المسلمون عند شروطهم ‏ أو على شروطهم 8/4 
المأمور بالتصرف لا يعزل نفسه في موافقة أمر الآمر 6١/4‏ 
المأمور بالتنجيز لا يملك التعليق ولا الإضافة ١/4‏ 
المأمور بالشيء لا يملك تكراره ١/4‏ 
المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء 1/9 
مؤونة الملك على قدر الملك ش 16/4 
المؤول بالشيء لا يلرّم أن يكون في حكمه من كل وجه 7/4 ٠١/4‏ 
وما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه 0/0" 

الماء لا يملك ملكاً لا إباحة فيه للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز 
في الأواني 1/4 
ما أبيح تركه بشرط إذا زال عاد الأصل إلى حاله 1/1 
ما أببح للضرورة يقدر بقدرها 0005 
وما ثبت لعذر بطل بزواله 70/49 
أو ما جاز لعذر أو للضرورة بطل بزواله 10/47575/548657”/4/ 55/441591 
ما أبين من الصيد كميتته ش 7/4 

ما أتى به المكلف حال الشك ‏ لا على وجه الاحتياط ولا 
لامتثال الأمر ‏ فوافق الصواب في نفس الأمر فهل يجزئ 1/9 
ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرامٌ الحلال  "١/4‏ 
أو ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامٌ الحلالٌ 1/4 
ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرم 1/4 
ما يغلب فيه الحرام الحلال 1/4" 
ما أخذ شبهاً من أصلين تور حظه عليهما 0 4/هم 
وما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما لس اد انان 
أو ما تجاذبه أصلان يوفر حظه عليهما 6/4 


ما أدّى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطاً 4//“ 
ما أطلقه الشارع بعمل بمقتضى مسماه ووجوده. ولم يحز تقديره 
وتحديده بعذه : اه 


١و7‎ 


التقودمد الجزء/ الصفحة 


7١‏ | ما أفضى إلى الحرام كان حراماً ليك 
7+ 75 | ما أقامه الشارع مقام الشيء إلا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه 4/ 54؛ 7/٠١٠‏ 


]| 55 | مااقتضى عملده البطلان اقتضى سهوه السجود» وما لا يبطل 


عمده لا يُسُجد لسهوه 22/4 
مو؟| 5٠5‏ اما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله 211 
3١ |] 89‏ | ما شك في وجوبه لا يجب /ظ؛ 
67٠‏ ”3 | ماانتفى دليل وجوبه لا يجب 2/9 
0١‏ 78 | وما انتفى دليل تحريمه لا يحرم 21/4 


| 4" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه 41/١‏ 4/١ه‏ 
را لين ما أوجب الله ابتداءً أولى بالتقديم مما أوجبه بناء على وجود 


:من المكلت 9/ ماه 
"<١ 14‏ | ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتىل به 4ه 
6 6” | وما تردد بين السّنّةَ والبدعة لا يؤتيل به / 6ه 
8045| وما تردديين البدعة والفريشئة يجب أداؤه / 6ه 
41 - | وما تردد بين الواجب والبدعة يجب أداؤه احتياطاً 9/ هه 


4+ 8" | ما تركه الكافر الأصلي من واجبات وما فعله من محرمات فى 
دين الإسلام» التي يستحلها في دينه» ثم أسلم فإنه يسقط 


حكمه بالإسلام 000 
49أ 55 | ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر 2/4 
- | أوالمتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة ان 
560١‏ | ما تعذر الوقوف على حقيقته يعتير فيه العلامة والسيما 1/4 
765” | ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كن 
]| 8” | ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة ه/ 7 ؛ 14/4 


595014" | ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب ه/ة؟؛ 5/"؛ 4/ > 
8٠ 0‏ | ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى أمثاله 2>/4> 


887 | ما تميّر بنفسه لا يحتاج إلى نيّة / > 
6161 415 | ماثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ /2>2 
56 - | أومائبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص /218 
48 2 | أو ماثبت بدلالة النص فهو كالمنصوص عليه 28/4 


1١ 


القواص د الجزء/ الصفحة 
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل 7١/‏ 
أو ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه )7 
أو ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدليل المزيل )7 
ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط كيف 
أو ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط 4/ ”لا 
ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ويتجدد بتجددها 76/9 
ما ثبت لعذر بطل بزواله. أو ما جاز 0/5 ؛ و/ه7 
ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات في تعليق الأحكام عليها 94//اا 
ما ثبت بوجود المنافي ضرورة لا يكون محالاً به على الإقرار 7/4 
ما ثبت بيقين لا يزول بالشك - أو - لا يرتفع إلا بيقين مثله أو فلا 0 
يرفع إلا بيقين ؟/ 1 5 / لاذه ١/8‏ ؛ 8١/4‏ 
عا كنت حكنا أضلا لا سقظ بالغوازظن الجركة الال 
ما ثبت ضمنئاً لشىء لا يثبت 6/1 
وماكت فم للسرم يقدر بقدره ٍ ا 
ماكيع على لاك التليل للساجة قن نقتي بقدرها ».وقد بير 
أصلاً مستقلاً 530/4 
با نت على خلاف الداجل في الواجي جل تلدين به التاق 8/4 
ما ثبت على خلاف الظاهر 0/4ظ 
ما ثبت على خلاف - أو غير القياس فغيره لا يقاس عليه 41/470١‏ 
ما ثبت على أو على التراخي أو ما فيه خلاف 9/4 
ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك 43/4 
ما ثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به 18/4 
ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنه يصح استثناؤه 44/4 
ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لا فلا ٠١/4‏ 
وما جاز بيعه جاز هبته» وما لا فلا ٠١/9‏ 
وما جاز الرهن به صح ضمانه وما لا فلا 4 
ما جاز السلم فيه جاز قرضهء وما لا فلا ٠‏ 
ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه ا 
ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما ١/4‏ 


2ق 


لدم 


/ا/ا 


أو ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن يكون الحق 

لمعيّن ورضي ٠١ ٠‏ 
ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه» ولا ينعكس 0/1 
ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوزء 


باعتبار العرف ١١/9‏ 
ما جعل غاية فوجود أوَّله كاف ١/9‏ 
ما جوّز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عنه ١١‏ 
ما حَرْمٌ أخذه حَرْمْ إعطاؤه ١‏ 
وما حَرّم على الآخذ أخذه حَرّم على المعطي إعطاءه ١‏ 
وما حرم أخذه حرم كل شيء منه» وما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه ١١5/9‏ 
ما حَرّم استعماله حَرّم اتخاذه 9 ١80‏ 
ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه يل 
أو ما كان الانتفاع به حراماً وإمساكه حراماً فثمنه حرام 0 
ما حَرْم فعله حَرّم طلبه يه كن 
ما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده ١/4‏ 
ما خالف مقتضى العقد فهو باطل 21/9 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 2/4 
ما حَرّم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 4/١‏ 
ما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله فضي 


ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلّف إلى استعجاله لينال ذلك 
الحكم فهل يفوَّت عليه معاملة له بنقيض مقصوده أو لا؟ 


لوجود الأمر الذي علق الشارع الحكم عليه ١1/4‏ 
ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم 
على العائد بحكم الأصل أم لا؟ فيه خلاف ١‏ 


ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه؟  ١0/8‏ 


ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكلفين ‏ وأمكن 


فعله ‏ هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه» أ لا اعتباراً يجنسه؟ ١‏ 
ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصدء فإن كان القصد ركنا فيه 
لم يعتد بهء وإلا فلا 4/9 


١ا/و‎ 


14 
ان 


التواعع دك الجزء/ الصفحة 
ما شلك في وجوبه لا يجب 0/4 
ما صار معلوماً بخبر العدول فهو بمنزلة الثابت بإقرار الخصم  ١4١/4‏ 
ما صار وظيفة الأرض يقرّر ولا يتغيّر بتغيّر المالك ١/4‏ 
ما صح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط جملة» وإذا لم 
يكن في لفظه ما يدل على الترتيب ١6/4‏ 
ما صلح للحَل لا يصلح للعقد ١9‏ 
ما ضبط بالكثرة والقلة واختئف حكمهما ١1/4‏ 
وام كل مو نالا رق لاا الاه؛ ١61١/94‏ 
أو ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه ١١/4‏ 
ما عجز عن تسليمه شرعاً ‏ لا لِحَقٌّ الغير -هل يبطل لتعذر ‏ 
التسليم» أو يصح نظراً لكون النهي خارجاً؟ / ١61“‏ 
ما عَذِر فيه بالجهل عذر فيه النسيان ١66/4‏ 
ما عُرِف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال أو - لا يزال 
بيقين مثله لا 
أما ما عُرِفَ ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن بزواله ‏ أو_ما لم 
يظهر خلافه ‏ أو إلى أن يتبين سنبب زواله ١/4‏ 
أو ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال ١/4‏ 
أو ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك .0 ١68/4‏ 
أو ما عُلِم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المَسْقِط ١8‏ 
ما علّق بشيء هل يعلّق بأوّله فبقع؟ ١1/4‏ 


ما علّق الحكم فيه فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟  ١77/84 ١‏ 
ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه 7/1 


ما عمّت بليّته خفّث قضيته 1ل 
ما في الذمّة إذا عُيّن هل يعطى حكم المعين ابتداءً 5/4 
وما فى الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير 1/4 
أو ما في الذمة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح 2ك 
أو ما 7 تقرر في الذمة لا يكون معيّنا 2/4 


ما قارب الشيء أو -أعطي هل يُعطى حكمه؟ 575/1؟ 5/ 5/ا"؛ 109/8؛ 
09 ”دل 5575 ؟آ/5ه 
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ا 
0 
0 


ان 
نان 
لحك لا 
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ان 


القوامد الجزء/ الصفحة 


ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً لفل 
ما كان باقياً على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني 

عنه والمحتاج إليه 0 ؛ وداب ١‏ 
ما كان تركه كفراً ففعله إيمان» وما لا فلا لكي انض 
ما كان ثابتاً فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ولا يرتفع إلا باعتراض 

معنى هو مثله أو فوقه 2122/9 
ما كان ثبوته بطريق الضرورة تعتبر فيه الجملة دون الأحوال 2/4 
ما كان سبب البقاء لا يكون مشروعاً في حق المرتد 1 
ما كان شرطاً فما لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم / 117 
ما كان صريحاً فى بابه ووجد نفاذاً فى موضوعه لا يكون كناية 

عو رولا ريسا نه ْ ا 
ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه 00/1 


ما كان على وجه التبرع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ١/9‏ 
ما كان فاسداً شرعاً فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق  ١894/4‏ 
ما كان فى مضمون خلقة حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضة  ١4٠/94‏ 


ما كان قديماً يثرك على حالهء ولا يعر إلا يححة /11 
ما كان متعارفاً ‏ وليس في عينه نصّ يبطله ‏ فالقول بجوازه 

واجب ١‏ 
ما كان متفرقاً في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص» وما 

كان سمل :الأ جراء ليو الريته :لان الترضيضن 0/1 
ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرماً في دار الحرب ١‏ 
ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب اسيل 
ما كان من جنسه واجب شرعاً صح التزامه بالنذرء ومااليسن فق 

جنسه واجب شرعاً لا يصح التزامه بالنذر /10 
ما كان من أمر الدين الواحد فيه حجة إذا كان عدلاً 2/١‏ 
ما كان وجوده شرطاً كان عدمه مانعاً 0 
ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب 0 
ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر 00/8 
ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بذ منه ؛ ١/4‏ 


يفن 


ما لا طريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الأحكام» وإنما يبنى على 


اللاعن المعروفت ا 
وما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي  "١٠١/4‏ 
ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال؟ 711/9 
ما لا يؤثر فيه الرّق فالعبد والحرٌ فيه سواء . الطيلف 
ما لا يتأتى ‏ أو لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً 

في نفسه 2101 
وما لا يتأتى أو - لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون 

ةا / 
وما لا يتوصل إلى المطلوب - أو المقصود إلا به يكون مقصوداً ١١8/9‏ 
أو ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً 11 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف - فإنه 

وح 101 
أو ما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب 20/4 
وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز 1 
وما لا يتم المباح إلا فهو مباح 10/4 
وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو محرم 21 
ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه» ولا يسقط 

بوجوذ الست ات فته 1 1/1 
وما لا يتجزأ فالتزام بعضه التزام بكلّه 21/4 
أو ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله , ال 1/4 
أويها لا بقل التعيفن لكر ينه فذكر كله 71/١‏ الم 
أو ما لا.يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله» وإسقاط 

حقية كإنقاط كله ل ل لس للق 
ما لا يتقوم فالجنس وغير الجنس سواء 211/4 
وما لا يشبت ابتداءً ويثبت تبعاً 23/4 
ما لا يجوز للرجل فعله منفرداً به لا يجوز أن يطلب استيفاءه /20 
أو ما لا يقبل بالانفراد لا يجوز له طلب استيفائه /21 
ما لا يحتمل التعليق بالشرط لا يصح إيجابه في المجهول 20/4 


118 


ما لا يحتمل النقض ينفذ من المكرهء إذا باشره على وجه لا يُرّد  ٠١١/9‏ 


ما لا يدخل الشىء ركناً لا يدخله جبراناً تضق 
مالا يشتطاع الامتتاع عله يجفل - أو ل زكون عقوا + اردب فهو فر يضق 
ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه كرف 
ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه يضق 
ما لا يصلح للصلاة فمباشرته مبطلة للصلاة 5201 
ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كيف 
ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه 11/9" 
ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه في الزمان الشاغر من 

حَمَلة العلوم بتفاصيل الشريعة 1 
ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الكل ١/1ىى,‏ 
ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نّة 10 
ما لا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء 55/4 
ما لا يكون مفيداً من التقييد لا يعتبر 0/4 ؟ 
ما لا يكون مقصوداً بنفسه من القرب لا يصير ديناً فى الذمّة 1 
ما لا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدّم 

شرطه عليه لا محالة و 
ما لا يمكن استعماله كالمعدوم 1/9 
ما لا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره 707/9 
ما لا يمكن التحرز منه يجعل عفواً ‏ أو معفو عنه 707/4 
أو ما لا يمكن الاحتراز عنه 03/9 ” 
ما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينرّل منزلة الحر 4 
ما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى 00/9 
ما لا يوقف عليه في حكم المعدوم 70 
مال المتلفين لا وص غيمة المكامن ينال "00/١‏ 
ما لم يتين من وجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء تلض 
ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعيّن تقريبه بقواعد الشرع 9 م" 
ما لم يقدر على الأصل لا يسقط حكم البدل خض 


ما لم يكن له حدٌ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه عرف الناس 31/4 
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القواأهد الجزء/ الصفحة 


ما لم يكن موجوداً في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه 22/4 
ما له مفصل أو حدٌ مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص . 

وما لا فلا كلض 
المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم 

على مقدار قيمتهما ش 4 
المال يثبت مع الشبهات 0/9 
ما ليس بقربة لا يقام مقام القربة لق 
ما ليس بمال لا يضمن بمال بالشهادة الباطلة 1 
أو ما ليس بمال لا يضمن بمال أصلاً 1 
ملتسن تشروط يجوة أغيلة سقف 
مالس نقد لا يقر شرعاً ا اق 
ما ليس بمقدر شرعاً يجعل تبعاً لما هو مقدر شرعاً ‏ ' / 1/6 
ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر ما لم يفض إلى مفسدة ذُحفف 
ها لبس بواجب لا يضير بالإشهأة واجياً ْ 7/4/4 
ما ليس فيه معيار شرعى اعتبرت فيه العادة العامة 581/8 
ما منع الدوام منع الابتداء اكرنن 
المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ لهل حاكه؟؛ 8/4 ١14١‏ 
ما منفعته محرّمة لا يجوز الاستئجار على فعله 86/1 
وما يحرم بيعه لا تجوز إجارته // 586 
أو ما يحرم فعله يحرم طلبه م/م 
ما تَصبه الشارع سبباً من قول أو فعل هل تقوم النّة مقامه أم لا 5/1/4 
المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجح المانع / 141 
ما هلك قوم عن مشورة 41/4 ١‏ 
ما هو شرط ابتداء الشىء لا يكون شرط بقائه لا محالة 5/4 
ما هو موهوم الوجود يجعل كالمتحقق فيما بني أمره على الاحتياط 54/4 
ما هو أثر العبادة يكره إزالته كنا 
أو ما يكون صفة العبادة يكره إزالته نا 
ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع لم يجزء بل لا بد 

من استرداده؛ ودفعه على وجهه 0 


يكل 


/ا71 


القوامد الجزء/ الصفحة 


ما وجب على صفة لا يُعَيّر عنها إلا بحجة ملزمة 

أو ها وجد ليما كرلة كدلك ولا بيقر إلا حجة أو لاد 
تغييره إلا بدليل موجب لذلك نسدد 

ما ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد» ولا حدّ له في اللغة ولا 
في الشريعة يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة 

ما وسّعه الشرع فضيّقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟ 

ما يؤدي إلى الحرج يكون موضوعاً عن المكلفين 

ما يباح للمرء شرعاً لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة 

ما يبتنى على السماع لا يغبت حكمه في حق المخاطب ما لم 
مع به 

ما يبطل الشهادة لمخالفتها الدعوى في المقدار أو الاعتبار 
بالزيادة» يبطلها لمخالفتها بذلك في الزمن 

ما يترد بين السنّة والبدعة فتركه أولى. 

وما يتردد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى 

أو ما يتردد بين الواجب والبدعة فإتيانه أولى 

ما يُتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة 
والواسطة؟ 

ما يتُطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراماً 

ما يتعذر الاستقصاء فيه برؤية كل جزء منه فرؤية جزء منه قائم 
مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار الرؤية 

ما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لأنه شرط 
مخالف لحكم الشرع 4/5 

ما يتعلق بالشرط لا يكون ثابتاً قبل الشرط 

ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص 

ما يثبت ضمناً للشيء فثبوته يثبوت الأصل 

وتااضت لضا شوم يعسن سكم بذلك الكو 

ما يثبت على خلاف الظاهر ْ 

ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره» وقد لا 
يشثبت إما قطعاً وإما على الخلاف 
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القواع د الجزء/ الصفحة 


ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه في حق المخاظب قبل 
علمه به 

ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك 

ما يجب بالملك أصلاً لا يتوقف وجوبه على زوال الملك 

ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه» وما لا يجب ضمانه 
لا يصير بالشرط مضموناً // ١مع؛‏ 

ما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل» وما لا يجب 

ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها 

ما يحصل ضمناً إذا تُعُرّض له لا يضر 

ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب 

ما يدخل تبعاً في البيع يدخل تبعاً في الوقف 

ما يرتد بالرد وما لا يرتد . 

ما يستثنى من القواعد المستقرة 

ما يُسْتحق على المرء شرعاً يعتبر فيه الوسع 

ما يستقل به الواحد فى التملك 

«اايسقط بالترية يتقط مكمه بالاكراف زيما لقند 

ما يصلح مرجحاً لا يصلح موجباً 

ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا يصلح لإيجاب ما لم يكن 

ما يصير به المسلم كافراً إذا جحده يصير به الكافر مسلماً إذا 
اعتقده 

ما يظهر عقيب سببه يكون محالاً به عليه حتى يتبين خلافه 

ما يعاف فى العادات يكره فى العبادات 

ما يعتبر فيه مسافة القصر من الاأجحكام 

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا وجه التعدّي» فهل يفيده إذا وقع 
على وجه التعدّي؟ 

ما يقام مقام غيره لا يأخذ جميع أحكامه 

ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض المحل» 
وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض محل التصرف 

وما يقبل التبعيض يكمّل مبعضه 

875 
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القوا الجزء/ الصفحة 
ما يُقَدّر شرعاً بقّدر لا يكون لما دون ذلك القَدْر حكم ذلك القدر ام 
ما يقع فيه الإجبار م 


اليكل عل ْ ش 4/ جام 


ما يكون أكثر نفعاً فهو أفضل يق 
ما يكون سُنَّةَ في وقته يكون بدعة فى غير وقته 44م 
ما يكون شرط العبادة شرطه اقترانه بأوّله ارم 
ما يكون عل للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح ان 
ما يكون متقوماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز 6م 
ما يكون مذهباً ويقلّد فيه الإمام / ااام 
ما يكون مستحقاً على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به 

يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل م 
أو: : ما استّحق على عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع عن 

المستحق عليه كن 
ما يكون مستحقاً على المرء لا يتقيّد بشرط ليس فى وسعه التحرز 

عنه ْ وم 
ما يكون مستحقاً على المرء من الدَّين لا يصلح هو أن يكون 

وكيلاً في قبضه ان 
ما يكون مستند الشاهد فيه الظن ‏ كالعدالة والإرث والإعسار ‏ 

لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه ووم 
ما يمنع الابتداء يمنع البقاء 4 م 
ما ينبني من العّنم شرعاً على القرب يختص به أصحاب الملك 

دون السكان وكذلك العُرم 010 
ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها 00/4 
ما يلزم بالنذر وما لا يلزم 0 
ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء. وإلا فلا 0/4 
ما يمنع تمام السبب فالنكاح لا يحتمله ‏ أي لا يقبله 1/4 
ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة ا 
ما يوجب الضمان والقصاص 4/٠١8‏ 


لديل 


دجن 
5578 


3” 


القواعمدك الجزء/ الصفحة ' 

ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه» وما لا تبيحه 
الضرورة فلا فيد 
ما قَرّبِ من الشيء هل له حكمه /010 
المباحات تتقيّد بشرط السلامة 7/4 
المباح يملك بالإحراز 1 
مبادلة الدين بالدين لا تجوز 5/48 
المبادلة توجب استئناف الحول 5/4 
مباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا 5/4 
المباشر لا يعتبر فيه معنى التعدي لوجوب الضمان 204 
المباشر ضامن وإن لم يتعدَّ والمتسبب لا إلا بالتعدي | ويه 
أو المباشر ضامن وإن لم يتعمد 50/4 

أو المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا ‏ وهما جائيان ‏ فإنه 
يجب الضمان على المباشر حضف 
المباشر ضامن وإن لم يتعدَّ والمتسبب لاء إلا بالتعدي ؤيفة 
مبنى الأيمان على العرف سل لاه ؛ 575/4 
مبني البيع على الاستقصاء 25/4 
مبنى التصرفات الشرعية على الفائدة /ظ12 
مبنى الحدود على التداخل خا كرق 
مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق 7/1 
مبنى العبادة على الاحتياط لاع 
مبنى النفل على المسامحة والفرض على الضيق اة 
مبنى الواجب على التداخل 3 
المبنى على الفاسد فاسد 15 5/4 
المتأكد بأداء العمل أقوى من غير المتأكد 4غ 
متى اجتمع حدّان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بذلك ‏ 557/4 
متى اجتمع في الصيد لعل وعسى لا يحل تناوله 9غ 


متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب موجب الحرمة ‏ 440/4 


متى اقترن بالعقد ما يمنع موجّبه لم يصح العقد 5 


متى تعذر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها ‏ 416/94 


1/4 


ارق 


رض 


6؟ 


يفن 


4 


متى ثبتت المساواة بين الشيئين بالنّص ثم حُْصٌ جنس أحدهما 

بحكم كان ذلك تنصيصاً على ذلك الحكم في الآخر 

متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه ف 

متى خلا السبب عن موجبه كان لغوا 

متى صار اللفظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته 

متى قام السبب الظاهر مقام الباطن يُدار الحكم معه وجوداً 
وعدما 

متى كان حق الحاضر متصلاً بحق الغائب انتصب الحاضر 
خصما عن الغائب 

متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوما تعدى الحكم بذلك 
المعنى إلى الفرع 

متى كان في آخر الكلام ما يغيّر موجب أوّله توقف أوله على 
آخره 

متى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ 
عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستئناف 4 

المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه 

المترقبات إذا وقعت هل يَقَدّر حصولها يوم وجودهاء أو يُقدّر 
أنها لم تزل حاصلة؟ 

المعسي ][ذا كان متعديا فى شينيه ملزقيد الشتمان 

أو السيب إذا كان متعدياً في تسببه يكون خنامتا» .راق لم يكن 

متعديا لا يضمن 


المتعاقدان إذا صرّحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة 
الفساد فسدء وإذا أبهما صٌرف إلى الصحة 

التحدي انضل من التاصد ” 

المتعذر كالممتنع 

والمتعذر يسقط اعتباره» والممكن يستصحب فيه التكليف 

والمتعسر كالمتعذر والمتعذر كالممتنع 

المتعلق بالشرط لا يُتَجَّر ما لم يوجد الشرط حقيقة 


١8ه‎ 


غ2 
0/4 
7/4 
)غ1 


12”5/4 


0 // 


22/4 


5/6 


5/4 
0/6 


2/4 
49 


5/9 
5/9 


2/4 
/520 
49/ الا 
9/ الا 
اا 
4/ ملاع 


القواعمعد 


والمتعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد العلم بوجود الشرط 
والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط ‏ أو - قبل وجود الشرط 
أو المتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط 

أو ما لم يتم الشرط لا ينزل الجزاء 

المتعلق بالشرط مقدم قبل الشرط 

المتنافيان لا يجتمعان 


الجزء/ الصفحة 


4 
ع 
60 
4/ ولا 
"12 
/4 


المتوقع هل يجعل كالواقم؟ 2 “41777/7 474/1 4909/8 485/4 


أو المتوقع كالواقع 
المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما 
المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل 


/210 
21/4 
11/4ذ"ظغآ2 


أو المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في الأصل - أو يثبت فيه 4/5/4 


أو المتولد يملك بملك الأصل 
المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه 
أ المعولديين المعيموة يكوة مضتمرناً 


/3ظ2ؤ 
/21211 
//2؛ؤ 
0ظ2ؤ؛, 


الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟ 
المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله 
أو المتيقن لا يزال بالمشكوك 
المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية 
المثبت للزيادة من البينتين يترجح 
المثبت من البينتين أولى 
مثل الشيء غيره 
المثلي مضمون بمثله» والمتقوم بالقيمة 
المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط 
والمجاز في أسماء الأجناس جائز 
المجاز لا يعارض الحقيقة 
المجبر على الشيء لا يكون غارًاًء إذ الغارٌ من يكون مختاراً 
مجرد الخبر لا يصلح حجة 


يل 


7/4 

55/4 

/؛ظغ2 

440/4 
2/1 
0/0 
4/٠‏ 
مه 
رشن 
لان 
005/6 
٠/8غ‏ 
٠/١٠ه‏ 


مجرد الدعوى لا يعارض البينة 0 


مجرد السبب موجب للضمان 0/٠‏ 
ومجرد السبب يسقط اعتباره فى مقابّلة المباشرة 00/1 
المجهول إذا ضُمَّ إلى الوطلوة فالانقسام باعتبار الذات دون 

القيمة ٠ه‏ 
المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل مجهولاً 006 
المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً 0ه 
المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية» وإنما تجوز من الثلث 

بدون زيادة» إلا إذا أجاز الورثة لك 
المَحَالٌ في حكم الشروط 01/06 
المحتمل لا تتعين جهة فيه بدون النّة 00/66 
والمتحدمل لا بوجت :قينا بذون الث 23/0١6‏ 
أو المحتمل لا يكبت إلا يحيحة 00/06 
المحتمل لا يصلح حجة للقضاء 0/٠‏ 
والمحتمل لا يكون حجة ملزمة لل" الاء 075/٠١‏ 
المحتمل لا يعارض المنصوصء ولا يدفع حكمه 025/6 
والمحتمل لا يترك الأصل به 030/٠6‏ 
المحجور عليه بالسّفه كالصغير في جميع أحكامه 028/١‏ 
المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء 0/١‏ 
المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ١/0و‏ 
المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على 

فضيلة تتعلق بمكان العبادة م 
المحظور المحض لا يصلح سبباً لإيجاب الكفارة ١‏ من 
المخاصم في العين المالكُ 0/١‏ 
المتخلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالمتَّفّق عليه 0 
المخصوص من القياس بالأثر لا يُلحق به إلا ما يكون في معناه 

من كل وجه شارك 
أو المخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه 

من كل وجه ممه 


1١ /ام/‎ 


اراح بل الجزء/ الصفحة 

والمخصوص من القياس بالنص يلحق به ما يكون في معناه من 
كل وجه ١ه‏ 
والمخصوص من القياس بالنص يقاس عليه غيره ْ ١ه‏ 
والمخصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه غيره فيلك 
أو المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره الفايرك 


المخيّر بين الشيثين إذا أدَى أحدهما تعِّن ذلك من الأصل واجباً. 517/٠١‏ 
أو المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه أو 


باختياره 0000000 05/٠١‏ 
مِدّة التلرّم مفوضة إلى رأي القاضي 0/٠‏ 
المّعى متى أكذب شاهده فى بعض ما شهد له به بطلت شهادته 
في الكل 1 00/٠‏ 
المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه 0١‏ 
المذكزر اليس كالمدذكور عريها 0/٠ ٠‏ 
المرء أحق بالانتفاع بفناء داره 04/٠‏ 
المرءٌ مؤاخذ بإقراره فك 
أو المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال 
حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً 0000 
المرأة تابعة للزوج في المقام ‏ أو تابعة لزوجها 0/6 
المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة لقنن 
مرارة كل شيء كبوله؛ وجرّة البعير كسر قينه ْ 004/٠‏ 
مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق 23/٠١6‏ 
مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها ودف ١آالا‏ 
مراعاة الخلاف حل 
مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور 23/66 
المرجع في معرفة العيوب إلى عُرف التجار» وفي كل شيء يرجع 
إلى أهل تلك الصفة فما يعدّونه عيبا يُرّد به 5/٠‏ 
المرسل كالمسند في الاحتجاج 255/٠6‏ 
المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض ش ٠/58”ه‏ 


مسائل الاجتهاد مظنونة» فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف 014/٠١ ١‏ 


184 


لايفيفن 
عفن 
قف 
انضرف 
كرضي 
لفن 


عض 


القواعهمد الجزء/ الصفحة 
المساجد لله بمنزلة الكعية لاه 
لمارا اميل في لتر 0/١‏ 
المساواة في الإضافة ثة تقتضي التوزع على سبيل التساوي /١ ٠‏ هلاه 
ومطلق الإضافة يقتضي المناصفة 000/١‏ 


المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق ‏ ١٠/لالاه‏ 
المسبّب إذا لم يكن متعدّياً لا يكون ضامناً 00 
المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب» 

وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام 0١/٠‏ 


المستثنى شرطأً كالمستثنى شرعاً مه 
المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف 41/١‏ 
المستحق شرعاً يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين عليه ٠ه‏ 


المستحق على الزوجة لا يسقط بالمعصية» والواجب لها يسقط ١٠/0مه‏ 
المستحق في العقد صفة السلامة في العوضء أما صفة الجودة 


فلا تستحق بمطلق العقد 8/٠١‏ 
الستقذر شرعاً كالستقدر حثاً دوه 
المستقرض مضمون بالمثل ‏ إن كان من ذوات الأمثال ‏ وبالقيمة 

- إن لم يكن من ذوات الأمثال 04/٠‏ 


مستند الشاهد إن كان إخفاؤه يورّث ريبة تعّن ذكره: فلا تقبل 
الشهادة إلا بذكره. وإن كان ذكره يورّث ريبة تعين إخفاؤه فترد 
الشهادة عند ذكره. وإن لم يتعلق ريبة لا بذكره ولا بإخفائه لم 
يضر واحد منهما. وإن تردد النظر في أنه هل يورّث ريبة 


اختلف فيه لساك 
المستند إلى الشيء الغالب فيه أنه لا يضر التصريح به» وقد يَضْر /٠١‏ هوه 
المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه 45/٠‏ 
المُسْقَط يكون متلاشياً 5 ؛ ١٠/موه‏ 
أو المسْقِط متلاشي ‏ أو يتلاشى 
الممسقط والموجب إذا اقترنا ترجح المسقط 400/٠١‏ 
المُسَلْط على الشيء ء إذا أخبر فيما سُلّط عليه بما لا يكذبه الظاهر 

فيه؛) يجب قبول قوله +00٠‏ 


108 


المسلم مأمور بأن يدفع سبب الهلاك عن نفسه 00/1 
المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون 004/١‏ 
المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم» يسعى بِذمّتهم 
أدناهم "005/٠‏ 
ل ل طن 
عليهم أولاهم ويَرْدُ عليهم أقصاهم 00/1 
المسلمون عدول بعضهم على بعض . . إلا محدوداً في قذف أو فرية 58/1 
المسلمون على أو عند شروطهم اام 0/١‏ 
المسمّى في العقد الفاسد لا يجب للفساد» والضمان لا يجب إلا 
بالقبض 11/١‏ 
المسنون لا يقوم مقام المفروض 11/١‏ 
المشبّه لا يقوى قوة المشبّه به ال ينك نا 
المشترك هل يحمل على كل معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق 
الحقيقة؟ 18/6 
المشتري يقوم مقام البائع فيما كان أصله ميراثا 30/0 
المشتق من الصريح صريح كسفن 
المشرف على الزوال هل يعطي حكم الزائل؟ خلاف مار ا لاط 
51/٠‏ 
أو المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون 
استدراكه كإزالته وإعادته ابتداءَ أو هو محض استدامة 15/١‏ 
المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه 8/١‏ 
المشغول لا يشغل كارن 
المشقة تجلب التيسير لض ا 04 كيين 
المشقة والحرج إنما يعتبر في غير المنصوصء أما فيه فلا 1/١‏ 
المشكوك في وجوبه لا يجب فعله؛ ولا يستحب تركه؛ بل 
يستحب فعله احتياطاً طرف 
مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ الك 
المصِبّحات من الألفاظ تحمل على ظواهرهاء ولا تعتبر نية 
اللافظ في صرف اللفظ إلى غير ظاهره 340/٠‏ 


4 


المصلحة مطلوبة شرعاً» والعدوان ممنوع منه 3/١‏ 


المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل 1*٠‏ 
أو المصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه 1/٠١‏ 
أو المصير إلى البدل لا يجوز مع القدرة على الأصل 1/٠١‏ 
المضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط لا يكون موجوداً قبله 0/٠١‏ 
والمضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز 60/٠‏ 
المضاف للجزء كالمضاف للكل 1/١‏ 
المضمونات 84/٠‏ 
المضمونات تُملك بالضمان 1/٠١‏ 
مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد 1/٠‏ 
ومطلق العقود الشرعية محمول على الصحة 1/٠‏ 
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارّف 0/٠‏ 
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد 0/٠١‏ 
ومطلق العقد ينصرف إلى المتعارف ‏ أو يتقدر بدلالة العرف  +03/٠١‏ 
ومطلق التسمية محمول على المتعارف بين الناس في مخاطباتهم 0/٠‏ 
أو مطلق التسمية في العقد ينصرف إلى المتعارف 03/٠١‏ 
أو مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف 03/٠١‏ 
أو المعتبر فى التسمية العرف 0/١‏ 
مطلق الاشتراك ‏ أو الشركة يقتضى المساواة 4/٠١‏ 
ومطلق كلمة بين يقتضي المساواة ْ 04/٠‏ 
مطلق الإقرار بالمال ينصرف إلى الالتزام بسبب عقد مشروع 01/١‏ 
مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكّل أن يفعله بنفسه 

شرعاء دون ما يكون ممنوعا منه 0/١‏ 
ومطلق الوكالة يتقيد بالمعتاد ‏ أي بالعرف 0/١‏ 
مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال 00/١‏ 
مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب 0/١‏ 
أو المستضق بمطلق العقذ ضقة السلامة لا نهاية اللجودة ل 
المطلق ‏ عند عدم القرينة ‏ ينزل على أقل المراتب 8/٠١‏ 
والمطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني 4/٠‏ 


154١ 


"1/1 


مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً 
ومطلق فعل المشتري المسلم محمول على ما يحل شرعاء مالم 


يظهر خلافه 11> 
مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم ليضف للفارفن 
أو مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلم 0 
أو مطلق الكلام يتقيد بالمقصود 03 
ومطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال» وبما يعلم من مقصود المتكلم 34606 
ومطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف للضي ل 04 
مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان 3>//1., 
ومطلق الكلام محمول على المتعارف والظاهر 5/1 > 
ومطلق اللفظ ‏ فى اليمين ‏ محمول على ما يتفاهمه الناس في 

مخاطباتهم ْ ا 


أو مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفا أو يتقيد بالعرف 2 5175/٠١‏ 
أو مطلق اللفظ محمول على معاني كلام الناس وما يتفاهمونه في 


مخاطباتهم ا 5/١‏ 
ومطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد 55/1 
أو المطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف ضف 
مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن 22/5 
مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال» ويصير ذلك كالمنصوص عليه 280/0 
ومطلق الكلام يتقيد بما سبق فعلاً أو قولاً الك 
أو مطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم ‏ أو الغالب من دلالة 

الحال 0/0١‏ 
المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع /873 
المطلق محمول على الكمال الخالى عن العوارض المانعة من 

الجواز ْ ل 
أو المطلق من الشىء ينصرف إلى الكامل منه 8/١‏ 
بطلق النوى نومت النساد 20 
ومطلق النهي عن العقد يدل على فساده؛ إلا أن يقوم دليل 26/٠‏ 
المطلق غير العام 4/1 
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القواهد الجزء/ الصفحة 
المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرّح بذكر التأبيد 84/٠١‏ 
أو المطلق فيما يحتمل التأبيد متأيد 84/٠١‏ 
المطلق من النذر يجن حمله على المنهؤه شرهاً 41/١‏ 
المطلق لا يحمل على المقيّد في حكمين مختلفين 9/1١‏ 


المطلق من العارف بالمحل الصحيح ينزل على الجهة الصحيحة 5946/١١‏ 
المطلق من كلام الآدمي ‏ إذا خلا عن قرينة ‏ ينبغي أن يحمل 
على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يُمَسَّر به - أو 


يحمل على المشروع 45/١‏ 
المطلق والمقيد فى حادثتين يحمل أحدهما على الآخر 8/٠‏ 
المطلق يجري على إطلاقه إذا لم أو - ما لم يقم دليل التقييد 

نقنا أو كلالة 4/٠‏ 
المطلق يحمل على الغالب 70/١‏ 
مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة 00> 
المظلوم لا يظلم غيره 70 
والمظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له أن 

يظلم غيره 7*٠‏ 
مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته» والمظان إنما يعلم جعلها مظنّة 

بنص أو إجماع لمُفقكك 
المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة ل فى 
مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق لكك 
المعارضة بنقيض المقصود الفاسد 7 


ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل يثبت له الحكم؟ 9/6 
من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده 2 71١١/٠١‏ 


المعارضة لا تتحقق بين ما له صحة وبين ما لا صحة له 7 
معاريض الكلام مندوحة عن الكذب 7/٠‏ 
معاوضة المال بالأجل لا يجوز لمففلف 
ومعاوضة الدراهم بالجودة لا تجوز 7/١‏ 
أو مبادلة المال بالأجل أو الأجل بالمال ربا 7/١‏ 
مع اشتباه السبب لا يجب الضمان ك/لام؟؛ /٠١‏ وال 


اذل 


المعتبر أدنئ ما يتناوله اللفظ 71/١‏ 


المعتبر حالة الرمي لا حالة الإصابة رقف 
المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه مما يكرة أو لاا يكره 60/٠‏ 
المعتبر فو. التسمية العرف 37/1 


المعتبر '. تفاضل الأعمال المتحدة: تفاضل أحوال عاملها 
آولا.: ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً» ثم تفاضل أحوال 


المنتفع بها إن كانت متعدية النفع ‏ ثالث لفلف 
المعتبر في الجنايات مآلها لا حالها 0 خرف 
المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم ل ضرف 
المعتبر في المنصوص عليه النصٌ . وفي غيره المعنى 7/١‏ 
المعتبر ما يكون مفيداً دون ما لا يكون مفيداً للم رف 
المعتبر هو الغالب في حكم الحد كارف 

مع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام 4 خرف 
مع التناقض في الدعوى لا تكون البيئة مة مقبولة ”7 
النقدرل هن الأمص المسفن إل الاق «الموهور قن م رق 

يلغى 711/١‏ 
المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً ل 
والتعدوم مغن هل هر كالمعدوم تحقيقة؟ >١7 75/٠‏ 
أو ما امتنع شرعاً فهو كالمعدوم حسّاً 1/١‏ 
المعدوم لا يكون محلاً لإضافة العقد إليه 21/١‏ 
والمعدوم ينزل منزلة الموجود في صور 88/١‏ ؟؛ 711/٠١‏ 
المعرفة لا تدخل تحت النكرة ‏ إلا المعرفة فى الجزاء ‏ أو إلا 

فى الأيمان ْ 0/606 ”, 
أو امكف عن تالكر 2/06 
المعروف بالعرف كالمشروط بِالنصٌ 2/١‏ 
أو المعررف عرفا كالمعروط شرع لضف 020 لمان 
أو المعروف بين الناس كالمشروط 1ى, 
أو المعروف كالمشروط ١‏ 1ى, 
أو المعروف بالعادة كالشروط 18, 


١20 


أو المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص - أو بالشرط ١ك‏ 
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 77/1 
المعتوه كالصبى العاقل فى بعض أحكامه 2/١‏ 
المعدوم لا يعود ْ 3/5> 
المعطوف على الشرط شرط 01/١‏ 
معظم الشيء يقوم مقام كله ”7 
الحعلق له ينجو "00/0١‏ 
والمعلّق بالشرط عدم قبله 000/0 
أو المعلّقَ بالشرط معدوم قبل وجود الشرط - أو لا يكون 

موجوداً ‏ أو يكون معدوماً قبل وجود الشرط 8ق 
المعلّقَ بالشرط عند وجود الشرط كالمُتجز ” 
أو المعلق بالشرط عند وجوده كالمَئْشَأ 7/١‏ 
أبو المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته» وهو معدوم قبل ثبوت 

شرطه للا 


المعلّق بالشرط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل 2 039/١١‏ 
المعلّق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض 

الشرط ْ 74/0 
والمعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط بكماله ٠/51ى,‏ 
والمعلّق بالشرطين ينزل عند وجودهما من غير مراعاة الترتيب 2 074/٠١‏ 
المعلّق بالشرط لا ينعقد سبباً للحال. والمضاف منعقد في 


الطلاق والعتاق والنذر 5/١‏ 
المعلوم دلالة كالمعلوم نضا 0ك 
والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنص اناه 78/٠٠١‏ 
المعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل ٠١‏ هلالا 
والمعلوم لا يؤخر للموهوم 000/00 
مع النفي لا يتحقق الاجتماع 3/6 
المعيّنات لا تثبت في الذمم» وما في الذمم لا يكون معينا 0/١‏ 
المعيّن لا يُعرّف بصفته لاا 
المغرم مقابل بالمغنم كر اع هب ١٠/ملالا‏ 


١6 


القواعهد الجزء/ الصفحة 
المغروز في المغارضات التي يقد 2 تقتضى سلامة العوض جعل سبباً 
للشمان دنا للفرر قير الامكان ٠د‏ ولفلها + القرور ل لك لحف 
والمغرور يرجع على الغارٌ بما غره لك اف 
المُعْلّبِ هل هو اللفظ أو المعنى؟ 0 املكف 
المغلرب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب ل 
والمغلوب في حكم المستهلك 0 لتك 
أو المغلوب لا حكم له لل 
المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها - أو - ثم يصل إليها 0ك 
المفرد المضاف إلى معرفة للعموم 63/٠٠‏ 
المُمَرّط ضامن 14م 
المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأن لم يكن 4/١‏ », 
أو المفسد للعقد إذا زال قبل تقرره جُعِلَ كأن لم يكن. وصح 
العقد »,> 
المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح 
المحرّم 41/١‏ 
المفسوخ لا تلحقه الإجازة 0/1 
المفهوم لا يكون حجة في الاستحقاق »,> 
ومفهوم النّصٌّ ليس بحجة 7”*44/٠١‏ 
المفهوم لا يوجب الحدّ ملي 
مقابلة الأجل بالدراهم ربا ء' 744/١‏ 
المقادير بالرأي لا تستدرك 6م 
المقارن للصنيع إذا كان مؤثراً فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالباً /.07/٠١‏ 
مقاصد اللفظ على نيّةَ اللافظ ٠1٠0م‏ 
المقاصد فى العَرّض والعقار تتعلق بصورهما وأعيانهما لا 
بأبدالهها” /تمم 
مقاطع الحقوق عند الشروطء ولك ما شرطت /مم م 
المقبوقن ف عطاس «المغرض في العقد | لصبتيع اقبط برجم 
إلى الضمان وعدمه تدب ١ل/الم‏ 


والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد ٠١م‏ 
١05‏ 


5” 


6.6 


القداعمد الجزء/ الصفحة 

والمقبوض يحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه؛ ورد 
قيمته بعد هلاكه 1م 
والمقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته 1م 
المقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته في حكم الضمان /11/٠١‏ 
المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم ١6م‏ 
المقتضى تَبّع للمقتضي اام 
والمقتضى إنما يثبت إذا ثبت المقتضي 1م 

المقدار الثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر 
أو أقل ١٠54م‏ 
المقدرات لا تنافي المحققات 8/٠‏ 
المقدرات الشرعية 6م 
امقر إذا كان مَكدَّياً في إقراره يسقط -أو - يبطل حكم إقراره 5/٠‏ 


والمقِر بالشيء إذا صار مكذّباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره 5/٠٠‏ 
والمترمتى قيار مكنياً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار 


إقراره» أو يبطل حكم ذلك الإقرار "5/١‏ 
والمُقرٌ له إذا كذب امقر بطل إقراره 5/١‏ 
والمكذِّبٍ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجة عليه 5/١‏ 
والمكذّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة 5/٠‏ 
الْمْقَرّ به يجعل فى حق المُقِر كالثابت بالبيّنة أو المعاينة 4/١‏ 
لبوا سك إتراره الم 
أو المُقِرٌ يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق» ولكن لا يصدّق 

قن بحن لقيو فعض فب د لك كن 
]تداق احفر عله قن عزقة ١م‏ 
أو المقر يغامل قن حقه وكاناما أقرايحق إذا الم يكن في المخل 

حق لأحد سواه 81م 
العقرو #المرهت 0م 
المُقِرٌ لا يملك الرجوع بعد الإقرار» في حقوق العباد ١8م‏ 
المُقِرٌ يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم يكن في المحل 

حق لأحد سواه ١م‏ 


١ /ا‎ 


القواععد الجزء/ الصفحة 
المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عيناًء بل 
يخير بينهما وإما إذا اتحدت الوسيلة فتتعيّن لام 
مقصود الحالف في اليمين معتبر وم 
المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيهاء 
كان من باب الدفع 7م 
المقيّد لا يعارض المطلق 1/١‏ 
المكبّر لا يكبّر م 
المكذّب شرعاً لا يعتبر إنكاره م 
المكذّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة 1/6 
المكره يحق ركون تشييناً 4م 


المكلّف ليس له إلا مباشرة الأسباب» فإذا أتى بها ثبت الحكم 
قهراً وجبراً من الله تعالى غير موقوف على اختيار المكلّف ٠1١6م‏ 


الملتزم لأجل الشيء كالملئرّم بحقيقته ١م‏ 
ملك التصرف يستفاد بالقيض 604/٠‏ 
وملك العين يستفاد بالعقد اا 6/٠‏ 
الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان /05/١١ 478/١7‏ 
ملك الحل بمنزلة ملك التصرف ١6م‏ 
وملك الحل لا يحتمل الشركة» والنكاح لا يحتمل الاشتراك  85/8/٠١‏ 
ملك العين لا يبطل بالإبطال 50م 
الملك في المضمون لمن يتقرر عليه الضمان 5م 
ملك لديم لذأ يرول والاباجة ةم 
ملك المحل شرط عند انعقاد اليمين 50/6 


ملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى» وإذا طرأ عليه أبطله 58/١‏ 
الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر بالإحراز بدار تخالف 


دار صاحب المال ‏ أو - المستولى عليه اكب داعام 
الملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورّث ٠/كلام‏ 
الملك لا يثبت ابتداءً بغير سبب ١4م‏ 
الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل النقض ام 


إل 
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الملك المطلق أزيد من الملك المقيّد؛ لثبوته من الأصل» 


زالحلك الست مقتضر على وفك السيتن مم 
الملك يدوم بعد ثبوت سببهء إلا أن يلزمه ما يناقضه 0 
الملاك مختصون بأملاكهم, لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من 

غير حق مستحق ١4م‏ 
العمائلة التجيولة كالعقاضلة المعلومة م/ءة؛ ١٠/امم‏ 
المماثلة في القصاص مرعية 881/١‏ 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة - -أو - الممتنع عرفاً وعادة 0 
وما كذبه العقل أو جرّزه وكذبته العادة فهو مردود 85/٠‏ 
المنافع تجري مجرى الأعيان 85/٠‏ 
والمنافع كالأعيان القائمة ‏ أو بمنزلة الأعيان القائمة ‏ يجوز 

مبادلتها بمثلها أو بخلاف جنسهاء ولا ربا فيها 45م 
المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية 88/٠‏ 
أو المنافع لا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد 88/٠‏ 
أو المنافع مال في حكم العقد 88/١‏ 
أو المنفعة لا تتقوم إلا بالنّسمية في العقد 4م 
المنافي إذا تقرر المح وح المتتر الي /٠‏ ١4م‏ 
والمنافي يؤثر سواء كان طارثاً أم مقارناً 41م 
المناقض إذا صِدَّقه خصمه فيما يذَّعى ثبت الاستحقاق له أو 
ره ْ م 
والمناقض لا قول له فى حق غيره» ولكن التناقض لا ب يمنع الزامه 

حكم كلامه 300 ١م‏ 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 00م 
من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما ١9م‏ 
من دُفع إلى شرَّين فعليه أن يختار أهونهما ‏ أو - يدفع أعظم 
الضررين بأهونهما م 


محرم ‏ وكان مما تدعو النفوس إليه ‏ ألغي ذلك السبب» 
وصار وجوده كالعدم؛ ولم تترتب عليه أحكامه ا ل 


ل 


01 


هم * 


كمه" 


مامه 
084" 


8 


006 


/اكهة 
مده 


5 


القواعهد الجزء/ الصفحة 


أو من استعجل أمراً أخره الشرع يعاقب بالحرمان 

أو من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 4 
أو من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده ل 
أو من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه 


من أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجباً؟ 


أن وجب عليه عبادة فاتى بم لو صر على ما دون لأجزا 


هل يوصف الكل بالوجوب؟ 


من تعجل حفه أدما بيع له قبل وقنه على وجه محر عوقب 


بحرمانه 
من أتى معصية -أو بمعصية لا حدٌ فيها ولا كفارة حُرّره أو فيها 
أحدهما فلا 4 الح 


من اتصل ملكه بملك غير متميزاً عنه ‏ وهو تابع له ولم يمكن 


فصله بدون ضرر يلحقه» وفي إبقائه على الشركة ضرر - ولم 
يفصله ‏ فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه» ويجبر 
الساللك على القيول إن كان يكن قصل يدون عمو يلحي 
مالك الأضليه فالمشهور آنه ليدن له تملك فهر +" لزوال شترره 
بالفصل 


مَن أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه» وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمته 


لس أفسد عبادة لنفع بعود إلى نفسه فلا ضمان 


عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان 


وال 0 أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية 


عليه» ثم تبين خطأ ظنه فإن كان مستنداً إلى سبب ظاهر من غيره 
ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب» 
وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرد ‏ كمن دفع مالا تحت يده إلى 
مَن يظن أنه مالكه ‏ أو أنه يجب الدفع إليه» أو أنه يجوز ذلك» 
أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظنه 
مستحقاً» ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان وإن تبين أن المستئد 
لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين الأمر بخلافه» فإن تعلق به 
حكم فض فالضمان على المتلف. وإلا فلا ضمان 


وو" 


4/٠ 
44/٠ 
4/٠ 
44/٠ 
4001/١ 
الريك‎ 


١/1 


00١ 


لفل 
00 


40 


41/0١ 


القوا عطلد الحزء / الصفحة 


©604٠‏ وداه من أدخل النقص على ملك غيره لاستطلاح ملكه وتخلصه من 


ان 
8 


الاه 
اماه 
؟/اة 


:لاه 


ه/اهة 
٠م08‏ 


ملك غيره ‏ فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه بتفريط باشتغال 
ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص . وإن كان 
منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص . وكذا إن وجد 
ممن دخل عليه النقص إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره؛ 
حيث لا يجبر الآخر على التفريغ» وإن وُجد منه إذن في 
إشعال ملكه بملك غيره ‏ حيث لا يجبر الآخر على التفريغ 
فوجهان في وجوب الضمان وعدمه 

من اذَّعَى أكبر الأمرين لا يصدّق إلا ببينة 

من ارتكب محرّماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه 

من اذّعى شيئاً ووصفه ذُفِع إليه بالصفة ‏ إذا هل ربّه ولم يبت 
عليه يد من جهة مالكة. وإلا فلا 

من استأجر أجيراً فليعلمه ‏ أو فليبين له أجره» أو فليسم له 
أجرته 

أو نهى رسول الله يك عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره 

من استّجب له التأخير ‏ أو جاز له فمات قبل الفعل هل يعصل؟ 

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره ‏ وكان قد رجع 
إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع؛ فهل 
يستحق الرجوع ببدله أم لا 

من استعجل أمراً أخره الشرع يعاقب بالحرمان 

أو من استعجل - أو تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 

أو من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده 

من استفيد من جهته أمر من الأمور يُرجع إليه في بيان جهاته؛ إلا 
إذا قامت الحجة 

من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا 

من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله ‏ وتأخر حصول 
الملك عنه ‏ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد 
السبب وتثبت أحكامه من حينئذ» أو لا تثبت إلا من حين 
ثبوت الملك! 


للا 


411/٠ 
4/٠ 
48/٠ 


413/٠ 


4/٠ 
41/٠ 
0/1١ 


450/٠ 
00/1١ 
40/1 
00/0 


4/0 
س0 


ل كفك 


11 


نلكسضن 


ينض 
ان 


يان 


اونا 


و انا 
لكان 


ممه 


القواعد الجزء/ الصفحة 
من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه كرك 
من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل ‏ ولو كان مئة شرط 
- قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ا 0/٠٠١‏ 
من اعشّر أمره في شيء يعتبر إطلاق أمره لك 
من أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفذ عتقه كرك 
أو إنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفذ بحدوث الملك فى 
المحل.بعده ١‏ 08/1 
من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه 450/١‏ 
من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار فى حق الغير لانتفاء 
التهمة -. ْ ؟'/لان؛ 45١/٠١‏ 
أو من أقر بما يملك إنشاءه لا يكون متهم في إقراره 
أو من أقر بما يملك إنشاءه يكون مصدقاً فى ذلك 44/١‏ 
من أقر أنه باشر عقداً ثم كذَّب نفسه كان قوله الأول مقبولاً وقوله 
الثاني مردوداً ليس 


من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر 
يكون في الحكم سابقاً والثاني لاحقاًء والسابق يلزم للصحة 


والجواز 4/١‏ 
مق ات بسع وفوكهن الأقا قا عمل نوكته الأياة شين 


ومن خيّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً هل يجزئه أو لا؟ 410/٠‏ 
عن اتعقد لهاسييب يتتضي المظالبة (بالتعلبك بهل يعطى بحي تن 


ملك! 4/6 
أو من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم 

من ملك أو لا؟ 4/٠‏ 
أو من انعقد له سبب يقتضي الملك هل يُعدَّ مالكاً؟ 41/0١‏ 
من أنكر حقاً لغيره ثم أقرّ به قبل 4 


من أنكر فعل غيره كان القول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل» ومن 
اذّعى فعل نفسه لا يقبل قوله إلا بحججة؛ لأنه يذَّعي أمراً 
عارضاًء وكذلك من أنكر حقاً على نفسه كان القول قوله 40١/١٠١‏ 


5 


للق 


كس 
فدسصسن 


م 


رسن 


يس 


الال 


وفنض 


8 


ايان 


046 


045 
01/ 


من باشر عقداً ‏ أو باشره من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم 

يقبل 

من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ‏ ولكنه غائب يرجى 
قدومه ‏ فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكمء إلا أن يكون 
ثافها :وق كان يدايس نمه قدومه حجان مضت هده يجو فنها 
أن تزوج امرأته ويُقّسّم ماله وليس له وارث ‏ فهل يجوز 
التصرف بيه بدون إذن الحاكم؟ وإن لم يعرف مالكه بل ججهل 
جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم 

من تصرف في شيء يظنٌ أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه 

من تصرّف في عين بها حق لله تعالى أو لآدمي معيّن ‏ إن كان 
الحق مستقراً فيها بمطالبة مّن له الحق بحقه ‏ أو يأخذه بحقه 
- لم ينفذ التصرف, وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه 
منها صح التصرف» على ظاهر المذهب 

من تضرف فيما يمك وفيما لآيملك نقذ تضرفه فيما يخلك من 


دون ما لا يملك 
من تصرف في ملكه تصرفاً يلحق الضرر بغيره يتمكن ذلك الغير 
من دفع الضرر عن نفسه 


من تعلق يماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح. 
ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقطء وإن كان متعلقاً 
بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط» وإن كان لا يزول بانتقاله 
لج قاطن الاضح 

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه 
هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه أو تركاً له فلا يترتب عليه 
شيء من أحكامه! 

من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النيّة فيه» وإن كان غير 
ظاهر المراد ‏ إجمال فيه أو اشتراك ‏ اعتبر بنية فيه 

من تملك إستاط:العوفن يعسن تزوتة له إذا شلط غك إتلاق 
المعوض - كان تسليطه عليه متضمناً إسقاط العوض 

المنتهي متقرر في تعيّه 


ا 


0/١ 


400/٠ 
40/٠ 


الاك 


107/٠ 


454/٠ 


40/٠٠ 


1ه 


44/1١ 


01/1 
الف ترفك 


بكسن 


ان 


ناكسا 


ا 


11١ 


لا 
111 


القواد الجزء/ الصفحة 
أو المنتهى متقرر فى نفسه لضفل 
أو المُنْهِئ يكون متصرراً 00 


من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان,ء أو الحنث على الإذن» 
فتصرف قبل العلم به أي بالإذن ‏ ثم تبين أن الإذن كان 
موجوداًء هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ 

من تيقن بالفعل وشك في القليل أو الكثير حُمل على القليل» 
لأنه المتيقن 

من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخرء 
وإن سقط أحدهما ثبت الآخر 

من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخرء 
وإن أسقط أحدهما أثبت الآخرء وإن امتنع منهما ‏ فإن كان 
امتناعه ضرراً على غيره ‏ استوفى له الحق الأصلى الثابت له 
إن كان ماليًاً. وإن لم يكن حقاً ثابتاً سقط. وإن كان الحق 
غير مالي أُلزم بالاختيار» وإن كان حقاً واجباً له أو عليه - 
فإن كان مستحقه غير معيّن حيس حتى يعينه ويوفيه» وإن 
كان مستحقه معيناً فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي 
عليه؟ وإن كان حقاً عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى» وإن 
كان علية عفان أميلي وبدل 'فامسم من البدل حي عليه 
بالأصل 

من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخاً أم 
لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ 

من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيهاء فهل يحق 
ل ا 
استئذانه أم لا 

برو ل ع لفن لزان فرك كل بان كه 
ملك أم لا؟ ْ 

المئَجَزْ لا يحتمل الإضافة 

من جُعل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه والشيء مما يصح 
بذله ‏ كان القول قوله 


.2*»: 
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القو اعهلد الجزء / الصفحة 


من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به 

الحكم» فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم» والعبرة لما يتعلق به 

الحكم والحكم يتعلق به 44١‏ 
من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره 4/١‏ 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحذدٌّ وفَعَله لم يُحدَّء وإن علم 

الحرمة وجهل الحد أو العقوبة حدّ أو عرقب؛ لانتهاكه 


حرمة الله تعالى 140 
من حرم عليه الامتناع من بَذّل شيء سُئله فامتنع» فهل يسقط إذنه 

بالكليّة أو يعتبر ويجبره الحاكم؟ 4ن الشفلك 
من حَلّف على فعل نفسه نفياً أو إثباتاً فعلى البت؛ أو على فعل 

غيره إثباتاً فعلى البت أو نفيا فعلى نفي العلم 444 
من دل سارقاً على سرقة مال الغير» أو دل غاصباً على ما غصبه 

للغير فلا ضمان عليه يل 
من ذكر لفظاً ظاهراً في الدلالة على شيء ثم تأوّله لم يقبل تأويله 

فى الظاهر م0٠٠‏ 
ل 5 

الظاهر 1 ٠١/1١‏ 
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لحيل 
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له 

لمانع فإنه يتضاعف عليه العُرم م٠‏ 
من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في 

الزيادة وحدها أو في الجميع؟ وجهان ٠‏ 
من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين ٠١1/1‏ 
من قبرط: الانتقال :إلى الئمّة تَعَذنالمعين ٠0‏ 
من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط ٠١/1‏ 
من شرط المخصصٌ أن يكون منافياً للمخصّص لل 


من شرع في عبادة ‏ تلزم بالشروع ‏ ثم فسدت فعليه قضاؤها على 
صفة التى أفسدهاء سواء كانت واجبة فى الذمة على تلك 
الصفة أو دونها ٠‏ 
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القوادد الجزء/ الصفحة 


من شك هل فعل شيئاً أو لا فالأصل أنه لم يفعل ‏ أو لم يفعله ٠١19/11‏ 
من صار مقضياً عليه في حادئة لا يصير مقضياً عليه في تلك 

الحادثة االرء كنا 
من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه 0 
ومن صحت منه مباشرة الشيء ضح توكيله فيه غيره. وتوكله فيه 

عن غيره؛ وما لا فلاء ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله 


ولا وكالته 000 
من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل ٠01‏ 
مَن ضَمِن بالإذن رجع وإن أدّى بلا إذن» ومن لا فلا وإن أدّى 

بإذن الف 
ومن قضى دين غيره بأمره كان له أن يرجع عليه ٠/١‏ 
ومن قضى دين غيره بغير أمره ‏ وهو مجبر عليه أو مضطر فيه - 

يرجع عليه ١٠‏ 
أو من قضى دين غيره بغير أمره وهو مضطر فيه لا يجعل متبرعاً ٠١71/١١‏ 
من ظلِم ليس له أن يظلم غيره لول 
المنع أسهل من الرفع م0٠‏ 
من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحدٌّ وجهل وجوب الحد لم 

ينفعه جهله بالحدّ» بخلاف جهله بالحرمة الف رضي 
أو من عَلِمِ حرمة شيء وجهل وجوب الحد لم يسقط عنه الحد 

بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله تعالى الس 
مَن عليه حق إذا مَنَع عن قضائه لا يضرب ٠/1‏ 
من عَجِل إقراره قبلت بينته» وإلا فلا م0 
من عمل لغيره عملاً ولحقه ضمان يرجع على من وقع له 

العمل فضي 
أو من عمل لغيره عملاً ولحقه ضمان كان قرار الضمان على من 

عمل له ش 0 


المنع من واحد مبهم من أعيان» أو معيّن مشتبه بأعيان يؤثر 
الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل 
ا ا ل 


الل 


والمنع من الجمع يمنع من التصرف في القدر الذي يحصل به 
الجمع خاصة» فإن حصل الجمع دفعة ة واحدة مُنع من الجميع 
مع التساوي» فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح 
وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح و٠١‏ 
والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم  ٠١4/١١‏ 
المنفعة إنما تملك بملك الأصل ٠0‏ 
من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزثاً غ١٠‏ 
من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت ٠١5/١‏ 
من في يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه في ذلك ٠١6 4//١١‏ 
من قيلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفى بإطلاقه القول في 

ذلك أو يكلف بيان السبب؟ يختلف الأمر باختلاف الصور ٠١6٠/١١‏ 
مَن قبل قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته - أو قبل 


القول فى فرعه لأنه تابعه ٠١‏ 
مَن قُتِل بشخص قُطع به» ومن لا فلا ٠١١‏ 
ومن قل بشيء قُتِل بمثله 00/١‏ 


من قَدِر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا يلزمه الإعادة ٠١65/1١‏ 
من قَدِر على الإنشاء قدر على الإقرار» ومن لا فلا ”4778/7 ٠١58/١١‏ 


من قَيِر على بعض الشىء لزمه ال ل 
ومن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الوتيان بما 
قدر عليه منها أم لا؟ ا ا 


من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده ٠05/1‏ 
من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم 

كأنه معهم ٠5/1‏ 
من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته  ٠١56/١١‏ 
من كان مباح الدم خخارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم  ٠١57/١١‏ 


المنكر إذا أعيد منكراً كان الثاني غير الأول ٠١‏ 
من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها ملا ؛ ١الم/الا١٠١‏ 
من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته لس 
أو من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه اا 


لا 


لجنا 
خسنا 
يأحكسنا 
مون 
كيان 
لضن 
اكلام 
يكين 
ا 
دلكمونا 
حكمين 
يتكونا 
اكوا 
حلكون 
لون 
لفون 
لكين 
حفس 
لفون 
دلفون 
حلقين 


يف ارا 
71 
الكو 
وين 


فين 


55 
16 
51 
11/ 


القواعدك الجزء/ الصفحة 
من لا يعبّر عن نفسه بمنزلة المتاع ٠/1‏ 
من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حلّه لا يعتبر علمه به ا 
من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته 1م٠١‏ 
مَن لا يلي على غيره لا يجوز تصرفه في حقه ال/ءم١٠١‏ 
من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه 081 
من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره “م٠‏ 
من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق | ل 
أو من يملك التنجيز يملك التعليق ٠١/1‏ 
أو من ملك التنجيز ملك التعليق 8/1 
من لزمته نفقته لزمته فطرتهء وإلا فلا ١1/مم١٠١‏ 
من لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه الللوكيل 
مَن لم ينظر لنفسه لا ينظر له 1١و١٠‏ 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار وما لا فلا 0ك افد اليل 
مَن مَلّك أن يملك هل يُعدٌ مالكاً؟ أم لا؟ 00 
من ملك شيئاً بعوض مُلِك عليه عِوَضْه في آن واحد ل 
ولك شا ملك الاقرازبة ل/هو.٠‏ 
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ١٠‏ 
من ملك الكل ملك البعض ٠١/1‏ 
ومن ملك شيئاً ملك كل جزء من أجزائه ل 
من ملك مباشرة الشيء ملك الإقرار به 08 
مَن ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ 
العقد الأول أم لا؟ ١٠١/1‏ 
من نوى. حقيقة كلامه عومل بنيته ١٠١١/1١‏ 
المنهئُ عنه يحرم فعل بعضه ل 


مَن وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه؛ وسقط بفعله ١‏ 
من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا 

كانوا مسلمين» ووجد ما يؤدي عنهم امل 
أو مَن وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا ' 0 ل 


ا 


من وجب عليه أداء عين مال» فأداه عنه غيره بغير إذنه هل يقع 
من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. هل 


يوصف الكل بالوجوب؟ ا ليل 
من وجد عين ماله فهو أحق به ١1١1/١‏ 
المنوي إذا كان من محتملات كلام الناوي فهو كالمصرّح به ١١١/١١‏ 
والمنوي إذا كان من محتملات لفظه جعل كالملفوظ ا لل 
مّن يراع أمره في شيء يراع صفة أمره ١١/١‏ 
من يملك إنشاء العقد يملك إجازته ١١1/1١‏ 
مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه لا .”ب ١١/١‏ 
المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة ١11/1‏ 
والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم إلا أن يكون شرطاً في عقد لازم ١١5١/١١‏ 
الموت مُحَول للملك لا مبطل ١1١١‏ 
الموت ينافي الموجب لا المبطل ١1/١‏ 
موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى ولا يتغير الحكم 

فيه بأن يختلط به ما يتناهى 1١1‏ 
موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة 

بمنزلة الخاص ١1١18‏ 
موجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد ١‏ 
موجب اللفظ العموم عند الإطلاق خخ سد 
موجب اللفظ يثبت باللفظ» ولا يفتقر إلى النية» ومحتمل اللفظ لا يثبت 
إلا بالنيّة» وما لا يحتمل لا يثبت وإن نوى 6 لض 
موجب النذر الوفاء ل 


وإذا اجتمع الموجب والمسقط عُلْبِ الإسقاط» ويغلب الإيجاب 


احتياطاً 01 
الموجود بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء 

البينت 1 
الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله ١111/1١‏ 


"4 


الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم ١11/1١‏ 
الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة دار الحرب ١١55/١١‏ 
أو دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وفيه 


يأمنون ١١‏ 
موضع الضرورة مستثئنى عن موجب الأمر ‏ أو من لزوم الطاعة 
شرعاً ١١‏ 
الموعود من الدين كالمستحق ١18/1‏ 
المولّى عليه في التصرف لا يتعلق بتصرفه حكم ١‏ 
الموهوم لا يعارض المتحقق, أو المعلوم ١/1/١‏ 
والموهوم فيما ينبني على الاحتياط كالمتحقق | كل 
الميت لا يملك بعد الموت ش 10 
الميتات أصلها النجاسة 1/لاه١١‏ 
أو الميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على 
الأصح ١‏ 
الميسور لا يسقط بالمعسور ة:؛ 8/"هة؛ ١ل/هه١١‏ 


نمت قواعد حرف الميم بيحسب الامكان 


النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط ١١5١/١١‏ 


النائم كالمستيقظ 1 
النائم يعى حكم المستيقظ 1 
النادر إذا دام يعطى حكم الغالب ١١0/1١‏ 
والنادر إذا لم يدم يقتضي القضاء ١١0/١‏ 
والنادر هل يلحق بالغالب؟ ْ ١10١‏ 
أو النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ ١١‏ 
النادر لا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب ١١/1١‏ 
أو نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟ 1 

١/1 
١١4/1١ النادر ليس في معنى ما تعم به البلوى‎ 


5 


والنادر لا يعارض الظاهر ١١/1١‏ 


أو النادر لا يظهر فى مقابلة الغالب / 1 
أو لا عبرة بالنادر ١١ ١‏ 
أو النادر ملحق بالغالب لسن 
أو النادر ملحق بالعدم سن 
النادر لا يُستحق بطريق العادة» والثابت عرفا لا يثبت فيما هو 

نادر ل 
الناسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام 

سواء ١1١‏ 
النافي معارض للمثبت فيما طريقه الخبر ١١ 7١‏ 
الناكل كالمَقِرء وإقراره حجة عليه دون غيره 001 
النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً ‏ وهما جافان ‏ لا ينجسه ١١‏ 
النداء للوعلام ل لحدل 
النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ ميان 
أو النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائ:؟ ١1١8/١‏ 
النساء يقصد فيهن الستر 1١281‏ 
النسب بمنزلة المقطوع به شرعاً. وإن كان طريق معرفته في 

الأصل الاجتهاد يال 
والنسب بعد ثبوته لا يحتمل النقضء وهو على الكافّة 5ك 
والنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته ولا الفسخ ١‏ 
والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط ١215١‏ 
والنسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته فى حق المقر دون المنكر ١/١‏ 
والنسب الذي يثبت بالنكاح لا ينتفي بمجرد النفي» بخلاف ملك 

اليمين 1١2185‏ 
والنسب يحتاط لإثياته ١215‏ 
نسخ الكتاب بالسّنّة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز ١١9٠/١١‏ 
النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات 1 
السيان مق يكوق غذراً ومتى لا ركورنة 10 
أو النسيان قد يكون عذراً 10١‏ 


51١ 


14 
1: 


القواعمطد الجزء/ الصفحة 
والقساة: راحكاي رستائله 10 
النص أقوى من العرف» فلا يُترك الأقوى بالأدنى ١1‏ 
نصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز ١1١4/1١‏ 
نصب المقادير بالرأي لا يكون أو لا يجوز ١٠١1١/1١١48060 /٠١‏ 
أو نصب المقدرات الشرعية لا يكون بالرأي 1/1 
النّصّ على خلاف القياس يقتصر على مورده ا 


النّص من وجوه البيان يترجح على الظاهرء ويترجح المفسّر 
عليهما» والمحكم على الكل . فعند التعارض يترجح القوي 


على الأدنى يل 
النّص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره؛ لا بحكم نفسه فطقي 
النّصِ يقدم على الاجتهاد سكيد اليل 
النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر فض اللا لقن 
النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ 11 
النعمة بقدر النقمة» والنقمة بقدر النعمة 4657/5 ١٠١/8لالا؛ ١5١5/١١‏ 
نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة ٠‏ اك ل 
والنفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء 11/1 
والنفقة صِلَّة من وجه وعِوّض من وجه 1,١١‏ 
ونفقة القريب إمتاع للك ل 
النفقة تجب بطريق الكفاية / ١‏ 
أو النفقة مشروعة للكفاية ١18/1‏ 
النفل أوسع من الفرض يفنل 
النفل لا يقتضي واجباً 01 
أو النفل لا ينقلب واجباً م لشفل 
نفوذ التصرف منوط بالإذن الشرعي 1/1 
نفي موجب العقد لا يجوز ونفي موجب الشرط يجوز 1 
نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبه أصل في -التشريع» . 

وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر حلش ففقىق 
النفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة اللفلضقن 


نَقْصٌُ الدعوى عن الشهادة في الزمن أو في المقدار يبطل الشهادة ١7١/1١١‏ 
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انكل 
لدان 
يفذكل 
ل 
كنكل 
8 
كل 
فك 
الخكل 


4 
07 


القواعل ند 


نقص قيمة النقد هل هو عيب أو لا 

نقض الاجتهاد بالاجتهاد 

نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز 

النقض يرد على الإجازة» والإجازة لا ترد على النقض 
نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها 
النقد لا يتعين في المعاوضات 

أو النقود لا تتعين بالتعيين 

أو النقود لا تتعين في العقود بالتعيين 

والتقود تنعين بالتعيين في العقود 

التكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة 

والنكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به 

والنكاح يهدم الشرط» والشرط يهدم البيع 

النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره 

والنكاح لا يحتمل التعليق» ولا يحتمل الاشتراك 
والنكاح مختص بمحل الحل ابتداءً 

والنكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق 


الجزء/ الصفحة 


دل ترضفيل 
لحنت موقيل 
دل طرفل 
18/1 
ل تيل 
١/1١‏ 
7/١‏ 
١/1١‏ 
1,1١‏ 
0/١‏ 
١10/1١‏ 
١0/1١‏ 
١/١‏ 
١7/١‏ 
١/1١‏ 
١/١‏ 


النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى» وإذا أعيدت 


نكرة كانت الثانية غير الأولى» والمعرفة إذا أعيدت معرفة 
كانت الثانية عين الأولى» وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير 


الأولى 
النكرة في موضع الإثبات تخص 


١١١/١ 
١/١ 


والنكرة في موضع النفي تعم» وفى الإثبات تخص لكنها مطلقة ١,١‏ 


والنكرة الموصوفة بصفة عامة تعم 

التكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً 
أو التكول قائم مقام الإقرار 

أو التكول عن اليمين بمنزلة الإقرار 

أو نكول الناكل كإقراره 

والتكول من المضطر بمنزلة البينة 

والتكول يذل 


ونلا 


١7/1١ 
١/١ 
١/١ 
١/١ 
١> 
د ل‎ 
١/١ 


التقواعد الجزء/ الصفحة 
أو التكول عن اليمين بذل 1,0 
نماء الملك لمالكه /ا/ مم ؟؛ ١١/و5ه؟١‏ 
النهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النهي ١1‏ 
النهي بعد الإذن صحيح. والإذن بعد النهي عامل ,1 
النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد في كل مبيع . 
ليس عند بائعه ال لكشن 
النهى عن الشىء هل يقتضى فساده؟ نض 
والنهى يقتضى القساد ْ لحل تسن 
والنهي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية 1 
والنهي لا يمنع صحة الشروع ملف ضسنهضنل 
والنهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً  ١75/١١‏ 
والنهي متى تعلق بمشترك حَرّمت أفراده كلها ا 
النوم يمنع توججّه خطاب الأداء» ولكن لا يمنع الوجوب 1/1 
النيابة فى الاستحلاف تجزئ» وفى الحلف لا تجزئ ل لفق 
أو النيابة فى الأيمان لا تجزئ 0 11 
أو الثيابة تجزئ فى الاستحلاف لا الحلف لل فيةى 
والنيابة لا تجزي في الاستحلاف» وهو أي الحلف ‏ لا يجزئ 
هن الوقيل »> وتجرى فى فول البينة 7 ل 
أو الثيابة لا تجزئ فى الأيمان 11 
الّة إذا قبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في رفع البعض 71 
نيّة الإقامة في موضع الإقامة هدر ضفن 
النيّة إنما تعمل فى الملفوظ ا 
والنيّه إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل 1/1 
والنية تعمل إذا كانت من محتملات اللفظ لا فيما كان من ضده ١718/١١‏ 
والنيّة في الكلام المحتمل صحيحة في القضاء 1/1 
نيّةَ الإيجاد فى الموجود لغو 18/1 
النيّةَ بمنزلة الركن فى العبادات ١21/١‏ 
نه التخصيص تصح في الملفوظ دون ما لا لفظ له اك 
نيّةَ تخصيص العام تصح ديانة لا قضاءً ١1/١‏ 
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3ن 


نف نكن 


اتفنننا 
4ن 
كنا 
كلامم 
الا 
781 


ام | 


2284 


الوكلا 


84 


تنككلا 
:5284 
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القواعللد الجزء/ الصفحة 

أو نيّة التخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى غير 
صحيحة فى القضاء 2185 

ني التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة كما تصح في 
الملفوظ ْ 14/١‏ 
النيّهَ تعمل فى المحتملات لا فى الموضوعات ١4١‏ 
به العيين شرط فى 'صبخة الضلاة المكتوية والتواقل لكي شن 
يه التسيز غير بمغرة فق التجين الو اعدد لوك يل 
آزث التعين ل الجس الواحد لثر حل كاي 
النيّة تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف دشن 


والنيّة تقيد المطلق وتخصص العموم وتعمم الخصوص» وتعيّن 
أحد مسميات المشتركات» وتصرف اللفظ عن الحقيقة إلى 


المجاز 1١‏ 
والنيّة في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص 1 

النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيهاء وهل تقيد 
المطلق أو تكون استثناء من النص؟ م ١‏ 

النيّة لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة؛ بل إن العبادات ذات 
الأفعال يكتفى بالنية في أولها 0 
الديّة لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه لغة ١.7/١١‏ 
النيّة متى تجردت عن لفظ يدل عليها كانت باطلة رق 
النية تعمل بالمقتضى وإن كان لا يدل عليها لفظ رن 

تمت قواعد حرف النون 
بحسب الامكان 


الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث 8/1 
هلاك البعض معتبر بهلاك الكل 60/1 
أو إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل مغ ؛ ااه 
هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضمان 70/1 


ا 


القواهد الجزء/ الصفحة 
؛دم"| : | هل الأصل إلغاء الظن إلا ما قام الدليل على إعمالهء أو أعمال 


الظن إلا ما قام الدليل على إهماله؟ 4/7 
84" ه | هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر؟ 1/1 
544" * هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟ 1/1 
ةا 3 أو هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها 0/١‏ هج 
7<0١‏ | هل الاعتبار. بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟ ١1/1‏ 
5 + | هل الاعتبار بالحال أو بالمآل؟ م« ؟؟ ؟؟؛ و/١لم:؛ ١/1١17‏ 
89" 4 | هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء؟ 18/1 
٠١ 4‏ | هل الأملاك قابضة على مالكها؟ 00 
5م" ١١‏ | هل الأيمان مبنية على اللفظ أو على العرف؟ حشفف 
15- 2-2 | أو هل الأيمان مبنية على العرف؟ 1ن 
١١ |"‏ | هل باطن الشيء في حكم القاضي مَتَتَاوَل كتناول الظاهر الجلي؟ "1/١١‏ 
حدم" | ١‏ هل بنفي علة يزول الحكم؟ لشن 
89 - | أو هل يزول الحكم بزوال علته؟ 22/1 
١ 6‏ | هل تبطل الرخصة بالمعصية؟ 8/1»> 
٠١ ١‏ | هل تتعدى الرخصة محلها؟ كن 
١١ +5‏ | هل تتقدم الأحكام على أسبابها؟ سن 
موم| ١‏ هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ رضن 
84 18 | هل تراعى الطوارئ أم لا؟ ان 
١9 "6‏ | هل التعدي على السبب كالتعدّي على المسبّب؟ ين 
>> 2 | أوهل ذو سبب فى الاعتداء عليه كالمسبّب؟ تين 
٠١ |"‏ | هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها أو حكم غالبها؟ 320 
١‏ | هل تعتبر الصور الخالية من المعنى؟ ١‏ المسلف الت 
١ +48‏ | هل الجهل يعذر به أو لا؟ 0/1 
6 "7 | هل الحياة المستعارة كالعدم؟ :1 
١‏ 58 | هل الدوام على الشيء كالابتداء؟ 1/1 
55 "5" | هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده؛ أو من حين أصله؟ 58/١5‏ 
41 - | أوهل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه مغ ؛ 18/١7١‏ 
:51" أو هل يُرفع العقد من أصله أو من حينه؟ 1/١‏ 
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هل السكوت إذن؟ 

هل الغالب كالمتحقق؟ 

أو الغالب هل هو كالمحقق؟ 

هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 

هل ما قارب الشيء يعطي حكمه؟ 

هل المتوقع كالواقع؟ 

هل ما يثبت لكل الشيء من خيار يثبت لبعضه؟ 

هل المخاطب ‏ باسم المفعول ‏ داخل تحت عموم الخطاب 
الذي خوطب به أو هو منعزل عنه؟ 

أو هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه؟ 

هل المشبّه بشيء يقوي قوة المشبّه به؟ 

هل المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل؟ 

هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سبب الحكم؟ 

هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس الأمر؟ 

هل المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً؟ 

هل الملحق بالعقد كهو أو حادث؟ 

هل النظر إلى أول الكلام أو آخره؟ 

هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجود الصفة؟ 

هل النظر إلى الموجود أو المقصود؟ 

هل الواجب على الإنسان الاجتهاد أو الإصابة لما في نفس 
الأمر؟ أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالباً؟ 

هل يتعيّن الجزء الشائع؟ 

هل يتعين الذي في الذْمّة؟ 

هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ 

وهل يحصل المسبّب والسبب غير حاصل؟ 

هل يسقط الفرع بسقوط الأصل؟ 

هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط؟ ا 

هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي 
له؟ 


517/ 


0ه 
0/1 
0/1١‏ 
01/7 
0351١‏ 
037 
08/1 


04/17 
04/١7 
01/1 
1/1 
م‎ 
0/17 
5/17 
08/1 
7٠١/01 
,, 1 
75/1 


5/1 , 
8/1ظ, 
1٠م‏ 
1/1 
”م 
4/1م 
م 
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هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه؟ 

هل يراعى الخلاف أو لا؟ 

هل يراعى ما يوجبه الحكم» أو المراعّى ما يترتب في الذمة؟ 
هل يصير المنهى عنه باطلاً؟ 

هل يعتبر الظاهر أو الباطن فيما ظاهره حق وصواب وين خطأ باطنه؟ 


هل يعطى التابع حكم متبوعه أو حكم نفسه؟ ظ 


هل يقدم القصد العرفي على مقتضى اللفظ لغة؟ 
هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من 
شخصين؟ 
وهل الواحد يقدر كاثنين؟ 
وهل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد؟ .؛ 
هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجوبه وبعد جريان سببه؟ 
هل يلزم الوفاء بالوعد؟ 
هل يندرج الأصغر في الأكبر؟ 
هل يُنتقض الظن بالظن؟ 
الهواء ملك لصاحب القرار | 
ثمثكت قواعد حرف الهاء بحسب الامكان 


الواجبات تضاف لأسبابها حقيقة؟ 

الواجبات لا تثبت بالشك 

الواجب الاجتهاد أو الإصابة ش 4171/1 
الواجب إذا فات بالتأخير وجب قضاؤه أو جبره بالكفارة 

الواجب إذا قُدّر بشىء فَعَدَل إلى ما فوقه هل يجزئه؟ 

والواتهب الذق لا يعدو هل برقي كله بالرجرت 4451/69 
الواجب إذا لم يتعلق بمعيّن لا يتفاوت بالقلة والكثرة 

الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيّد ما يقيّده 
الواجب الذي لا يتقدر إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف 


الجميع بالوجوب؟ 
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4/1 
41/1 
41/7 
1/11 
14/1 
14/7 
ل 


٠/1 
٠١0/1 
٠١/1 
٠١5/1 
٠١6/1 
٠١/1 
١8/1 
١/1 ؟‎ 


١/1 
١١/1 
ل‎ 
١١8/1 


يل 


يل 
1/1 
1/1 


5/1 


١ 


بالوجوب؟ أو المقدر الواجب والزائد سَنة؟ 
الواجب يكن اللعمداهل عر الوه بز أو أحد أمرين 
وإما الدية؟ 


والواجب المقدّر إذا أَتَي به وزيد عليه هل يتصف الكل 


1/١ 


: إما القود 


الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أ و بالمندوب؟ 


الواجب شرع لا يحتاج إلى القضاء 


الواجب لا يترك إلا لواجب 
والواجب لا يترك لِسْنَّة 

والواجب لا يترك إلا إلى الأبدال 

الواجب لا يتقيد بوصف السلامة» والمباح يتقيد 
والواجب لا يجامع الضمان 

الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه 
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4 // 


الواجب المقدّر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب» 


أو الواجب المقدر والزائد سَنَّة! 
الواجب المقيّد بوصف شرعاً لا يتأدى بدونه 


الواجب الموقّت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل 


الواجب من التعريف في كل محل القدر المتيسّر 
الواجب والفرض مترادفان» إلا في الحج 


الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع يل ويقيد ما قيده 
الواحد لا يتولى طرفي العقد ‏ أو لا يتولى العقد من الجانبين 
أو الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين 
الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم ) لا في إسقاط حقهم 
الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورّثه إلا ما أمكن دفعه 


من تركته 
0 الطعودة عن الإيجاب الشرعي 
الي 0ه لا يعتد به 


5331 


م١1‎ 


2/1 
1/1١ 


يح ضرق 
فض 
1/1 
نح لطر 
رن 
م1 
م1 
١10/1‏ 
١0/1‏ 
١17/1‏ 


١1 
١:ه/١؟‎ 
١/1 
١8/1 
١٠/1 
ا‎ 

١/1 
١١/1 
١١5/1١ 


١١/1 
١8/1 
١/1 
1 


القواعهد الجزء/ الصفحة 
وجوب الأجر باعتبار تقبل العمل د ندل 
الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يال به على سببه 4/ 551؛ ١756/١7‏ 
وجوب الحق لا يفوت بالتأخير 0 
وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده 24/1 
وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقويم في المحل. أما وجوب 
رد العين فلا يستدعي العصمة والتقويم في المحل ا 
وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام دقفل 
وجوب القطع بسرقة المُحرّزْ لا بسرقة الحرز ١7/7‏ 
الوجوب لا يحصل باللفظ المحتمل 6ن 
الوجوب لا يسقطه النسيان فل 
وجوب المال بقضاء القاضي ْ لخحل 
الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط 101 
الوجوب من غير علم بالموجَب»؛ ومن غير استمكان من الإحاطة 
به محال 487/11 
الوجوب يتضمن تحريم الترك 1/17 
الوجوب ينبني على الخطاب ١‏ 16 
وجوب الوسائل تَبّع لوجوب المقاصد اام 


وجود السبب الشرعي سالماً عن المعارض ‏ من غير تخيير - 


يترتب عليه مُسَبّه ومع التخيير لا يتزتب عليه مسبّبه فلل 
وجود صفة المالية والتقوم في شيء مما هو المقصود يجعل 

كوجوده فى الكل للحاجة إلى ذلك حطضك ل 
وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر ل 
وجود المسمّى دون المستثتّى هو الموجب» فلا يجب إلا بوجوده ١98/1١١‏ 
الوراثة نوع ولاية 0 
الوسائل أخفض رتبة من المقاصد ١194/17‏ 
والوسائل تتبع المقاصد في أحكامها ل 
وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ٠١1/1١7‏ 
الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة 00 


خض 


ودملة 


1ع 
ال 
كلقع 
لضع 
مغ 
احلملية 
ريه 
:6 
١غ‏ 
رفية 
ا 
ييه 
الو 
يفل 
ل 
ايف 
رةه 
ار 


شه 
فده 
0 
ملاع 
ف 


فضردة 
لاو 


لاه 


١م‏ 
ىم 


القواعم د الجزء/ الصفحة 


الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه 


إلى غيره» وإن كان غير منضبط أقيمت مَظِئّه مقامه 00 
وصف الشرط كالشرط 000 
الوصف في الحاضر لغوء وفي الغائب معتبر 001 
والوصف في المعيّن غير معتبر 000 
والوصف في غير المعين معتبر» وفي المعيّن غير معتبر ليق 
والوصف المعتاد معتبر فى الغائب لا فى العين 001 
الوضت لبحنين بامنتسفاق الأصل ْ 20 
والوصف يقابله شىء من الثمن إذا كان مقصوداً بالتناول 10 
الوضية ات الميرات 7 
والوصية تحتمل التعليق بالشرط تقض 
والوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي كك 
والوصية للمجهول لا تصح فض 
الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة حمق 
والوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته؟ ات لم 
الوعد يحرم الخلف فيه 06 71/1" 
الوفاء بالأمان والتحرز عن الغدر واجب 3/1 
الوفاء بالشرط واجب فق 
الوفاء بالعهد واجب يشقفى 
وقائع الأعيان إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال 

فسقط بها الاستدلال ه/ /اه ١‏ ؛ "7/1١7١‏ 
وقت الشيء هل يُنَزّل منزلة الشيء؟ 8/1 
الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق 0 
وقف العقود حضف 
الوقف في الأحكام د نرق 
الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث 

المال؛ لأثه تبرع ْ حل حرف 
والوقف لا يصح إلا على من يُعرف أو على برّ بح خرف 
والوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف ةشرف 


57١ 


الوقوع باللفظ لا بالقصد حم لشف 
وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجوب القبول لا وجوب المقبول 514١/١7‏ 
الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه سق 


الولاء يمنؤلة لتب 11 
الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزؤ 11 
أو الولاية بالوصاية لا تتجزأ 10 
أو الولاية لا تتحمل التجزئة ش 51/1 
ولاية البيان تستفاد بولاية الإنشاء قي 
الولاية الخاصة أولى ‏ أو أقوى من الولاية العامة 01 
ولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية التصرف 0/1 
الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل 1 
والولد يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النكاح والذبيحة» ويتبع 0 
الأم في الرق والحرية 00 
أو الولد في الرق والحرية يتبع الأم 200 


ثمك قواعد حرف الواو بحسب الامكان 


يؤخد فى العبادة بالاحتياط نغ لض 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل رتف ريض 
يبقى الاستحقاق يبقاء السبب 220/0 


يبنى الأمر على الحِلّ ورفع الحرج فيما لا يستيقن فيه تحريم 517/١5 ١‏ 
يبنى حكم الاستحقاق ثبوتاً وبقاءً على ما يحتاج إليه خاصة 1 


يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام د فق 
يتخلف الحكم لمانع» وعند ارتفاعه يعمل الموجب فرفق 
يتعدد الجزاء بتعذد سيبه ش 700/1 
ويتكرر الجزاء بتكرر الشرط 200/0 
يتعّن الإفتاء بما هو الأنفع للوقف 11 
يتم العقد بموت من له الخيار ‏ أصيلاً كان أو وكيلاً أو وصيًاً - 

وكذلك بموت الموكل والغلام 20/1 


حون 


17 


يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن. وقد يقع بدونه 


مون قن الدئة 11 
يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً 1 
يثبت التبع بثبوت الأصل 11 
يثبت في المجهول ما لا يحتمل التعليق بالشرط 217/1 


يجب الأخذ بالاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح  584/١١‏ 
يجب البذل مجانا بغير عرض لكل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع 
به من الأعيان التي لا ضرر في بذلها لتيسيره وكثرة وجوده 2 "40/١7‏ 


يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه لك 
يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة» فإن اختلفت فالرجوع 

إلين لخالت 1 
يجبر صاحب القليل للكثير 20/1 
يجب الضمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد والمباشرة» 

والتسبّب»ء والشرط 0 
يجب الضمان عند الاستهلاك بعد القبض 0 
يجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة 0 
يجوز أن يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق سس 


يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص» 
ويجوز أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على 


العموم 0 
يجوز الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز 00 
يجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار 

الحرب م 
يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما لض 
يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع ماضن 
يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها ١‏ 
يحال بالحادث ‏ أو بالحدوث على أو إلى أقرب الأوقات ‏ ه/١/!؛‏ 

, مض 


رفم 


65 


يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من 
الخروج من الإباحة إلى الحرمة 


ليون 


يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام بلفففس 
ويحتمل أخف المفسدتين لأجل أعظمهما تفففس 
يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقد يحتمل في 

الابتداء ما لا يحتمل في الدوام 771/١75 ١‏ 
يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله فس 
يحرم القمار إلا في دار الحرب» إذا قامر المسلم فأخذ أموالهم ؟١/858‏ 
يحرم الكذب إلا في ثلاث ل رين 
يحسن الفقه بمعرفة حدود كلام صاحب الشرع زوين 
يختار أهون الشرّين ا ف نارين 
يُخصٌ العموم بالعرف والعادة والشرع د كرس 
يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص ارس 
اليد إذا اتصفت بصفة الخيانة فى الابتداء استحال أن تنقلب إلى 

صفة الأمانة في الانتهام ل 
اليد توجب إثبات التصرف» ولا توجب إثبات الملك ددنت 
يدخل الأدنى في الأعلى» ولا يستباح الأعلى بنيّة الأدنى دين 
يدخل في التصرف تبعاً ما لا يجوز أن يكون مقصوداً كك 
يدخل القوي على الضعيف ولا عكس مدن 
يدفع أعظم الضررين بأهونهما دكن 
اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة كن 
يد المودّع كيد المووع ْ نان 
يدفع الضرر بقدر الإمكان كن 
يدور الحكم مع السبب الظاهر وجوداً وعدماًء ويسقط اعتبار ' 

المعنى الخفى نان 
يرجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي 00/1 
يرجّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة» وإن لم تكن 

إحداهما لها مدخل في الاستحقاق ْ حم لض 
يرد المختلف فيه إلى ما هو المعلوم نفسه لض 


5171 


القواعد الجزء/ الصفحة 
يرفع الحدث بماء مطلق 1 
يستحلف على القصاص والأموال كلها اتفاقاً مض 
يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل ‏ قبل حصول 
المقصود بالبدل تمض 
يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها حم لكي 
يسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلافه مشيفض 
يسقط اعتبار النسبة عند التعريف بالإشارة دلت لذن 
يسقط الدَّين بأداء المتبرع شف 
يسقط الفرع بسقوط الأصل - أو إذا سقط الأصل حة خض 
يسقط الواجب بالعجز حم نكن 


يشترط في تعديل العلانية ما يشترط في الشهادة. ولا يشترط ذلك 


في تعديل السر 11 
يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله دك كن 
يصح العقد في الشيء تبعاً» وإن كان لا يجوز مقصوداً 3ن 
يضاف الحكم إلى الشرط عند تعذر الإضافة إلى العلة كن 
أو يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك 0/ 5؟؟؛ 78/89/17 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مُجبراً لضن 
يضاف الفعل إلى المسبّب إن لم يتخلل واسطة 6١/1‏ 


يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في 


الطرفين والواسطة د كن 
يعتبر الوصف في غير المعيّن» ولا يعتبر في المعيّن كن 
يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب فيضن 
يعمل قن الأشياء بانتصحاب الأضل :وق أعياء الاين -+0/9غ 
يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع 40 
يغتفر في الانتهاء ‏ أو الدوام ما لا يغتفر في الابتداء 01 
يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء 00 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 4 0/7 


"5" 


التواع سد الجوء/ الصفبحة 
ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 0 


أو يغتفر فى الشىء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً 408/١7‏ 
ويغتفر فى الشىء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً ‏ أو مقصوداً ‏ 7 408/١7‏ 


يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال 4 
يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود 1 11 
يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها؛ تأنيناً لهم على 

الإسلام مق 
يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره ش نكت 
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد 57/1 
يُقَرّق بين عِلَّة الحكم وحكمته ٠‏ فإن علته موجبة وحكمته غير 

موجبة ل 
يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً توايقة 
يفرق بين الفساد إذا دخل فى أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلْقه 

من علائقه ١‏ لاله 
يُقَرّق في الإخبار بين الأصل والفرع ٠‏ 24/17 
يقام على الذميئ كل حدٌّ إلا حد الشرب تقايية 
يقبل قول الأمناء في التلف والرد ١‏ نففة 
يقبل قول المترجم مطلقاً 1424/17 
يقدم في كل ولاية ‏ أو كل موطن من هو أقوم بمصالحها ‏ أو 

بتصالبفه للف لضة 
يُقضَّى بالبيّنة من غير احتياج إلى يمين المدّعى تلتاق 
يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسدّهء ويبنى حكمه على حكم مبدله 477/1١7‏ 
يقوم ما يدل على الإذن مقامه هده" 8/17 
اليقين شرط في الإقرار ش مقالضة 
اليقين لا يزول إلا بيقين مثله 1 


أو اليقين لا يزول-أو لا يُزال بالشك /١‏ الال "الا ,5٠‏ لاق هقء هلا 
كم 1:12:1١ "5/54١١‏ 

أو اليقين لا يُرفع ‏ أو لا يترك بالشك 8/ 41١١8‏ 199/9 3589 414؛ 
141/17 


ارا 


ففدة 


١17 


١1١ / 


القواعمع د الجزء/ الصفحة 
اليقين مقدم على الظن» والظن مقدم على الشكء, والمظنة لا 
يعتبر معها وجود الحقيقة 41 
يكره لأمير الجيش أن يقبل هدايا المشركين فإن قبلها فليجعلها 
فيئاً للمسلمين حك 
يكون خطأ القاضى فى بيت المال لا عليه 1/7 
يلحق النادر بالغالب فى الشريعة 4غ 
يلزم الشرط بقدر الإمكان 400 
يلزم من النهي عن الجملة النهي عن آحادها حففدة 
يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء ا 
يملك البدل بملك الأصل 1:0 
اليمين أبداً تكون على النفى 5/1 
أو اليمين لنفي التهمة 1 0/1 
أو اليمين مشروعة للنفى فى موضعها 5/1 
اليمين إذا عقدت غلى صفة كانت صحتها لصفة محلها 1/1 
اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة 
قيقة 104/7 
اليمين حبّة مَن يشهد له الظاهر 0/1 
اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البيّنة العادلة 40/17 
اليمين على البثٌ إلا أن يحلف على نفي فعل غيره فهو على نفي 
العلم كر 
أو اليمين في الإثبات على البتّ مطلقاً خسن 
اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً» وعلى نيّة المستحلف إن 
كان أي الحالف ‏ ظالماً 20/1 
أو اليمين على نيّةَ الحالف إن كان مظلوماً . وإن كان ظالماً فعلى 
نيّة المستحلف 120/1 
واليمين على نيّة المستحلف إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق 
ونحو ذلك تعتبر نيّة الحالف ‏ وإذا كانت اليمين بالله وكان 
الحالف مظلوماً 20 
اليمين في التداعي على أقوى المتداعيين 2/1 


1/ 


اليمين في الخصومات مع الظاهر في جانب من كان الظاهر معه 5211/1 
اليمين الكاذبة لا تحل الحرام ٠‏ 8 
أو اليمين الكاذبة لا ترفع الحرمة : 1 
واليمين لا تأثير لها في تغيّر الأحكام 11 
د فإن لم تنعقد فلا كفارة 1/1 
اليمين المردودة كالإقرار أ و كالبينة: 20/0 
والجمين الحردودة كالبرية او الإقرا زان يق مكنا رهن درن 


غيرهما اهلا 
اليمين لإبقاء ما كان على ما كانء لا لإثبات ما لم يكن 7ا/لالاء 
اليمين مبنيّة على عرف الحالف 20/1 
واليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف 4/7 
اليمين تنيني على دعوى صحيحة ا لل 

ينبني الحكم على الظاهر ما لم يتبين خلافه /1 
نزل المجهول منزلة المعدوم؛ وإن كان الأصل بق إن يدس من | 
الوقوف عليه؛ أو شقٌّ اعتباره 41/7 
ينزل المستفيض منزلة المعلوم 00 25/1 
يوم الموت لا يدخل تحت تحت القضاء» بخلاف يوم القتل ‏ 2/1 


والحمد لله رب العالمين 


نمث قواعد حرف الياء 
بحسب الامكان 
وهي آخر القواعد 


5-85 


آخر جزئ الوصف: 78٠0/5‏ 
الأصع: 77/١‏ 

8941/١7 الآمد:‎ 

الإباحة: ؟/ ٠لا ١١6‏ 

الإباحة للصفة والسبب: /ا/ 01١6‏ 
إباحة المحرم: 794١/٠١‏ 
الإباحة والحرمة: 8٠٠١/١7‏ 
الابتذاء: ١/57ه5؟+/0/ ١69‏ 
الابتداء والبقاء: "/ 5ه6؛ 65/ 7م 
الابتداء والدوام: "75/١7‏ 
الإبراء: ١١١/١‏ 

الإبراء العام : 4/ 445 

الإبراء عن العين: 788/7 
الإبراء عن المجهول: ٠١٠/8‏ 
الإبضاع: ١١17/5‏ 

6077/١ الإبطال:‎ 

١54/١ الإبهام:‎ 

55/١ الأتباع:‎ 

اتحاد الحكم: 1/1 

اتحاد القابض والمقبيض: ؟89/7؛ 40١/8‏ 
اتحاد الموجب والقابل: 5/١‏ 


الجزء/ الصفخة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 

اتحاد الموجب والقابل: ٠١7/١١‏ 

الإتلاف والضمان: ١1/١‏ 

الإتلاف والضمان: 595/١‏ 

الإتلاف والضمان: 57/7 

الإثبات: ١/١/١‏ ؟ ١/؟ل/ا١ا‏ 

إثبات الأهلية: 818/48 

الإثبات بالشرط : 56٠١/9‏ 

إثبات حكم البيع : /[”22”» 

إثبات الملك : 797/8 

الإثبات الناقص: 818/17 

الأثر: ١/“ا/ا١‏ 

أثر الغيبة: 877/4 

إثم المضيع : 585 

١75/١ الإجارة:‎ 

الإجازة: ١ل‏ ولاك ١مك‏ امك امك 
لامك ١ك 4١52415‏ 

إجازة الباطل: 854/8 

الإجبار: 5/9 /الا 

الاجتماع: 16 

اجتماع الحضر والسفر: 557/١‏ 

اجتماع الحقوق: ١/9١؟؛4+؟/48؛”/‏ 
6ك 

اجتماع الحلال والحرام: ١/94 445١/١‏ 


عرف 


الجزء/ الصفحة 


المصطلح 

اجتماع الحلال والحرمة: 

اجتماع سببين: 77١/١‏ 

اجتماع العبارة والإشارة: 4١7 24١1/١‏ 

اجتماع العوضين : 8/ 987 

اجتماع الفرضين : 0 

اجتماع المانع والمجوز: 794١/9‏ 

اجتماع المباشر والمتسبب: 7114/١‏ 

اجتماع موجب الحل وموجب الحرمة: 4/ 
11 

الاجتهاد: ١/هلاكا‏ ٠":؛‏ 758/75؛ // 
لم7 ؛ 4/ *41. ٠١1١1/11١49415‏ 

الاجتهاد الجزئي: 577/4 

الاجتهاد والإصابة: ١١/5لاء‏ /ا١١‏ 
الأجر: ١/لالا١‏ 

أجر الأجير: ١٠/1؟49‏ 

أجرة الواجب: 9417/5/78 

الأجل: 86/١‏ ١؛‏ "ه1١4‏ ه/ةل؛ 5/لاما 

الأجل والدراهم: 799/٠١‏ 

70/١ الإجماع:‎ 

الإجماع السكوتي: 74٠/5‏ 

إجمال الشاهد: ١//ا8١‏ 

١١5/١ الإحالة:‎ 

الاحتمال: */ركى الا؛ كث/لا؟:؛ /٠١‏ 
ةن 

احتمال التهمة: 757/8 

الاحتياط: ١/48ك‏ 090 ادل هلال 
1 ع4؛ ١١5/59‏ همالك 58كء 
أ الفية لشف الملرضفة 
تش كك 


خرف 


المصطلح الجزء/ الصفحة 
الاحتياط في حقوق الله: 8/١‏ 
الإحراز: ١٠/١لالم؛‏ 98//ا" 


١0 » 5/١ الإحرام:‎ 


الإحصان: ١95/١‏ 
الأحكام: ١0‏ 
أحكام الأرض: 197/8 
أحكام الاستثناء: ١69/8‏ 

أحكام أهل البغي: ١90/١‏ 

أحكام الذمي: 5١١/7”‏ 

أحكام الصبي المحجور: 7١١/5‏ 
أحكام العبيد: ١19/١‏ 

أحكام القرب: كن 

أحكام القصر: ١557/9‏ 

أحكام المعتوه: ١948/١‏ 

أحكام الوقف: 575/117 

أحكام الولد: 7560/١7‏ 

الإخبار: ”/لاهء /ا9١؛ :875/١7‏ 


| الإخبار عن حكم: 7147/17 


١٠١1/6/48 الاختلاف:‎ 

اختلاف الأسباب: 47١5/١‏ 8494/8 
اختلاف الحقوق: 5594/5 

اختلاف الدين: 5١7/١‏ 

اختلاف السبب: 5/١/5‏ 

اختلاف الغارم والمغروم له: >”3:14/١‏ 
اختلاف الفعل والمحل: 57/87/1١‏ 
اختلاف القابض والدافع: 587/١‏ .. 
اختلاف اللغويين: 570/١‏ 

اختلاف المستحق: 56/١لا2‏ , 
اختلاف المشاق: “715/7 


ازخرف 


المصطلح الجزء/ الصفحة 
اختلاف المنبت والمحاذاة: ١/١4؟‏ 
الاختيار: 5086 


اختيار أهون الضررين: ٠١79/١‏ 

اختيار أهون الشرّين: ١٠//ا49‏ 

الاختيار الفاسد: /ا/م 

أخذ بغير شرط : 717/9 

الأخص والأعم: 1/5" 

أخف المفسدتين: 877/١7‏ 

// ؛؟١1/5‎ ؛5٠١‎ ,ثء٠محرا الأداء:‎ 
٠0/1١44 

الأداء بنصفى المطلوب: 450/٠١‏ 

أداء الأركان : م 

أداء الدين: 9077/4 

أداء العمل: 41٠/9‏ 

الأداء عن الغير: ١١١8/١١‏ 

أداء ما فوق الواجب: ١7١/١5‏ 

أداء المستحق: 9/ ٠و8‏ 

أدب السؤال والجواب: 01١7/١‏ 

الإدخال فى المُلك: ٠١١7/8‏ 

أدنى المع : 1/١‏ 

أدنى اللفظ : 775١/٠١‏ 

أدنى المفسدتين: 811/١7‏ 

الأدنى والأعلى: /١7‏ 1م 

الإذن: ١ا/لده”,‏ لامخا. اس”ع؛ 
7ب لملا الادكم اذا 

الإذن الباطل: ا/ 57م 

إذن الشرع: ١55/7‏ 

الإذن الشرعى: ١777/١١‏ 

الإذن العرفي: 84١/0‏ 


/ْ 


المصطلح الجزء/ الصفحة 

الإذن وما يقوم مقامه: 478/١7‏ 

إراقة الدم: 6/4/١‏ 

الارتباط بالغير: ؟/ ٠‏ 

ارتفاع العقد: 1/١‏ 

الإرث والهبة: /ا/ 5 7ه 

إزالة أثر العبادة: 8.٠/9‏ 

إزالة الضرر: 5//ا76. ١5؟‏ 

أسباب الأحكام: ١١/7‏ 

الأسباب الشرعية: 5٠0/١‏ 7م 

الأسباب الظاهرة: 418/9 

أسباب الملك: 877/١‏ 

الأسباب والمُحال: 884/5 

الاستغجار على الطاعة: // 417 

الاستئجار على المعاصي : 3-3١‏ 

الاستثناء: 56/١‏ 55الى لاك مك 
خض خضت رفس روي ترك 

الاستثناء الممنوع: 8/ ٠١77‏ 

استثناء المنفرد بالعقد: 494/9 

استجماع الشرائط: 7/4/١‏ 

الاستحالة: ؟/ 01م 

الاستحالة المطهرة: ٠١54/8‏ 

الاستحقاق: “/””5؛ 58/8" /٠١‏ 
لالاه. 9١/ا؛ 750/١7‏ 564؟ 

استحقاق الرجوع: 00/1 

8719/١7 الاستحللاف:‎ 

الاستدامة: ١/5ه:؛‏ 5/له"١؛‏ /0//ا١٠١‏ 

استدامة الفعل: 7857/١‏ 

استدامة الملك: 8857/١‏ 


رضض 


المصطلح 


الاستصحاب: 4/١‏ مخ "ل 


كيل لا١١؛‏ “ارؤقمه ؟5؛ 4/رة":؛ 
0/4 ردك تلاك وه" 500/١175‏ 

استصحاب الحال: ١717/7‏ 

استصحاب النية: /١‏ “87 

الاستعانة بالمشركين: 7/8/7 

١6١/7 الاستعجال:‎ 

استعجال المؤخر: 977/٠١‏ 

الاستعمال: ؟/١5‏ 

استفادة الأعلى: ٠١7١/4‏ 

7507/١ : الاستنباط‎ 

الاستنباط المبطل: 8/ 9/17 

"00/1١7١ ؛"مؤ/١ الاستهلاك:‎ 

الاستيفاء: /١‏ ١5ت‏ "اوم 

استيفاء الحقوق: 59١/١‏ 

الاستيلاء على مال الغير: 9498/7 

الاسقاط: ١/9و"‏ #و"“ل 5ؤلل 177؛ 
ه/ ١5‏ 

إسقاط الحق: ه/5؟١‏ 

إسقاط خيار الرؤية: ٠7١/9‏ 

إسقاط الضمان: "1١/7‏ 

إسقاط العوض: 917١/١١‏ 

الإسقاط قبل الوجوب: ٠١5/١7‏ 

الإسلام: ١/لادك‏ كول 391 

الإشارة: 25١5/١‏ 94"؛ 8/لا؟لا؛ /١١‏ 
يننا 

إشارة الأخرس: "9194/١‏ 

7١9/٠١ ؛؟65/١ الاشتباه:‎ 

اشتباه الأدلة: 770/5 


الجزء/ الصفحة المصطلح 


الجزء/ الضفحة 


5٠8/١ الاشتغال:‎ 

505/١ الإشكال:‎ 

5٠9/١ الإشهاد:‎ 

الأصغر والأكبر: ٠١5/١7‏ 

7865/١١ 418/6 الأصل:‎ 

أصل الأشياء: ١١/١7‏ 

الأصل الثابت: 617/1 

أصل الفرض: /١‏ ه"؛ ؛ 8/7" 

الأصل والتّبع والفرع: 4558/1 154/8» 
046 ش 

الأصل والصفة: ٠١56/١١‏ 

5٠ // الأصول:‎ 

الإضافة: /٠١‏ هلاه 

الإضافة إلى أقرب وقت: ٠/١/6‏ 

إضافة الحكم للمحل: 777/0 

الإضافة في العقود: 7١1/7‏ 

الإضافة إلى الزمن الأقرب: 2١١7/١‏ 

٠١8/7 ؛7١ا//١ الاضطرار:‎ 

١١9/١ الأطعمة:‎ 

الإطلاق: 0/7 475٠١‏ /0/ ا" 

إطلاق الاسم: 84/10 

الإعانة: 4597/8 

44١/١ الاعتبار:‎ 

اعتبار الأحوال: "/ 55 

اعتبار الأدنى : 8/ ٠/57‏ 

اعتبار الأمر: ١٠/لالاة‏ 

الاعتبار بالغير: 767/8 

اعتبار الجزء: 4/6 

الاعتقادات: 845/8 
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المصطلح 
الاعتياض: ؟17/7١١7‏ 
الإعراض: 5١8/١‏ 
الإعسار: 8988/١7‏ 
الإعطاء: 7/ مم 
إعطاء الأمان: 7/5/4 
أعظم الضررين: 8/ 81494/1541١019‏ 
أعظم الأمرين وأهونهما: /ه 
الإعلام بالصدقة: 551١/١‏ 
الأعمول: ١1١8/7‏ 

الأعمال: ١/87ه‏ 

إعمال الكلام: 75١9/7‏ 

الأعم والأخص: ه/ 71 

إعواز المثل: "/ 777 

١955 2777/7” الأعيان:‎ 

الأعيان المالية: ؟/ ٠77‏ 

الأعيان المستهلكة: ؟/ ١914‏ 
الاغتفار: 1٠14/١١‏ 

الاغتفار في التوابع: 408/١١‏ 
الإغماض: 177/9 

الإفادة: ه/ هه؟؛ 1١/0‏ 

7177/7/١7 الإفتاء والوقف:‎ 
41٠054 /١١ الافتقار:‎ 

أفعال الكافر الأصلى: 9//اه 
الأفعال المباحة: ؟/ 7«7؟ 

الإقالة: ؟/ ٠54‏ 

إقامة السبب: 444/١‏ 

إقامة اللفظ : 8/ ٠7659‏ 

58/١ الاقتران:‎ 

اقتران الحكم بالسبب: ١157/7‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الحزء / الصفحة 


اقتضاء النص: 8947/8 

الإقرار: 184/١‏ "7:؛ ؟/لاه دان 
فش اس اشرق ضف اطرف” 
4ك 01١‏ ١11ل‏ 135ل :وكل 0غ؟ 

الإقرار: ؟/9ا54. 8:؟؛ ه/لام؛ 7// 
:”ل لامه؛ ١٠/لاه>‏ 

الإقرار الباطل: رضن 

الإقرار بالعقد: 7//ا8؟؛ 565/١١‏ 

الإقرار بالمال: 55١/٠١‏ 

الإقرار بمال فى الذمة: 8/ 5457 

الإقرار بالنسب: بك 

الإقرار حجة قاصرة: ١٠/٠6ه‏ 

إقرار الزوج: ١0١/5‏ 

الإقرار على الوقف: 519/7 

إقرار المقر حجة فى حقه: ١٠١/71م/‏ 

أقران المكره والتكر انه ؟*/ 11 

الإقرار والإنشاء: 167/١7‏ 

الإقرار والبينة: ٠١5/1١١‏ 

أقرب الأوقات: 817/1١7‏ 

١614/7 الأقل:‎ 

الوقلاع عن الفعل: 4/1 

أقوئ الأعذار: /ا/ /1ه٠‏ 

اكب الوا 155 

أكبر الأمرين: 0115/٠١‏ 

الأكثر : 5/ 567ب موكلا اا 

الأكثر فعلاً وفضلاً: ١7١/9‏ 

الأكثر نفعاً: 9/ لام 

الإكرءه: 4555/١‏ 5/5هثن لادان 
504 86 5؛ ه/ هوم 
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المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح ٌْ | الجزء/ الصشحة 


أكل الأموال بالباطل: 7717/١7‏ الانتهاء: ؟/ 786 

إكمال الأصل: ؟7/ 45. ١59‏ الأنثى البالغة: "/ ١6‏ 

الالتزام: 8*/7ة؛ 79/1٠١‏ الاندراج: ؟/ 741 

التزام الشروط: 9// الإنذار: ١57/1‏ 

التزام ما لا يقدر عليه: ؟/ 2.3776 155١‏ |الإنشاء: ؟/لاف 21599 

الإلزام: 41١/4‏ إنشاء العقد وإجازته: ١١11/1١‏ 

الإلغاء: /١‏ ”لاه الإنشاء والإقرار: 23١68/١1١49531 /٠١‏ 

٠١و‎ | ٠١5:7/8 4757/7 الألفاظ:‎ 

ألفاظ العقود: 579/5 انعدام الترجيح: 411/5 

الألفاظ المصرحات: 58٠/٠١‏ انعدام الشرط: ؟/ 791١‏ 

ألفاظ الواقفين: 777/7 انعدام شرط الأداء: 7590/7 

ألفاظ اليمين: 7/ :"ال انعقاد السبب: ه/١/1؟ ١١14/11‏ 

الأمان: ؟7//او, 4598:١1١5/1؟١٠‏ |الإنفاق: ١/555؛‏ 0/7" 

الأمانات: 2770/7 755 انفراد الجكم: ١97/0‏ 

أم الولد: 549/١‏ الانفراد والاجتماع: 1٠7/١7‏ 

الأمر: 415/١‏ ؟/لاك, حا ١لالء‏ |انقلاب الأعيان: ٠١١/7‏ 
١‏ 775 إنكار حق غيره: 4519/٠١‏ 

الأمر بالمعروف: 77١/7‏ الانكشاف: "١84/7‏ 

الأمر المطلق: ١5/9‏ الإنهاء: 99/7" 

إمكان الأداء: 7/ هلال /الا؛ 218/1١7‏ أأهل الذمة: ٠17/7‏ 

الأمن في الحرم: ٠١517 /1١‏ الإهلال بالحج: 198/1 

الأملاك القابضة: 7١/17‏ 000 أهل المسجد والمقبرة: 7/ 7لا 

الأموال: ؟/94/ا7,. 58٠‏ الأهلية: ١/ه٠"؛ ١548/8‏ 

أمور الستليين: 545/0 أهلية الشهادة والقضاء: 4/ 51/١‏ 

الأمين: ؟/ 787 الإهمال: 5847/١‏ 

إن الشرطية: 7؟/ 785 أهون الشرّين: "0/١7‏ 

الانتظار: 771/797 الأوصاف: 775/7 

انتفاء الدليل: 59/9 ْ أول الكلام وآخره: 70/1 

انتقاض الطهارة: 705/7 أي: 157/7” 
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المصطلح الجزء/ الصفحة 

الإيثار: 7/ امام 

الإيجاب: 7//ا7*؛ 1/7و" 

١١١/١ الأيلولة:‎ 

الأيمان: 11/5 7ك #“ كل 
مسوم 

الإيمان والعرف: 5754/9 


١4 /* : ألبتة‎ 

بت اليمين: 877/1 

البدعة: /75157 

البدل: 75١9/١‏ لاكل, حو"؛ رود 
ا ا لدان 

٠١76/4 البدلان:‎ 

بدل الجر : ”/ 7077 

البدل فى الحدود: 87/9 

البدل مع مبدله: 64/9 

البدل المفيد: "/ 5"؛ /8/ 9417 

بدل المنفعة: 0/9" 

البدل والأصل: 451/٠١‏ 7١1/وا,‏ 
م 

البدل والمبدل: 8557/١7‏ 

البذل المجانى: 59٠/١7‏ 

البر: 0 ؟/: 

البّراءَة : */ ١ع‏ وم 

براءة الذمة: 4٠١8/7‏ لا/7امه 

البرهان: 0717/5 

717/8 /١ البطلان:‎ 

بطلان العيادة: 2415/4 41١5‏ 


المصطلح 

بطلان العقد: 8/ 41464 

البطلان وعدمه: 557/9 

البعض : ”58/7 

البعض الممكن: 59/7 

البعضية الحكمية: "/ ١ه‏ 

بقاء أثر الشىء: "/ لاه 

بقاء الأثر: #/ 7ه 

بقاء الاستحقاق: 4117/8 

بقاء الحكم: 0557/7. 8ه 

بقاء الشىء: "”/ 9ه 

بقاء العبادة : غ/.. 

البقاء على الشىء: "/ 31 

البقاء والابتداء: ه/ 7م 

البلوى: 11//7"؛ 98/ "> 

85١ 55٠ 5لا‎ /١ البناء:‎ 

بناء الأحكام : +7 ولاك ىلا 

بناء الأيمان: "/ 5لا 

بناء الحكم : يذدف 

بناء الحكم على القصد: 4 خرف 

بناء الصلاة: ”/ 90 

بناء العقود: 79/ ١7؛‏ 9ا/ ولا 

البناء على الظاهر: “/ 45١١/4 48٠١‏ 
0/1 

البناء على فعل الغير: "/ 7م 

البناء على المتكرر: "/ 68م 

البناء على المنقطع: ”/ 85 

بناء القوي على الضعيف: ”85/7 

البيان بالابتداء: “/ 47 

البيان بالدلالة: 44/7 


ضف 


المصطلح 

البيان بالكتاب: #/ لام 
البيان فى حق المحل : ”88/7 
البيان المغيّر : #/ 4٠‏ 
البيان المقرر: 41١/7‏ 

بيت المال: "/ 9417 

البيع : 60/١‏ 
البيع: 2٠١5/7‏ لا 544١5١‏ 
بيع الأعمى: 44/7 

البيع بغير اختيار: ره 

البيع تمليك: ٠١5/79‏ 

بيع الحقوق: ١17/9‏ 

البيع الحلال: ”948/7 

بيع الخيار: 44/7 

بيع الدين بالدين: ٠١6/8 41١١/7‏ 
بيع سبب المعصية: ١1١1/7‏ 

بيع الشيء قبل قبضه: ٠١57/4‏ 
البيع الفاسد: ٠١7/7‏ 

البيع في المجهول: ”*/ ٠١9‏ 

البيع لأعداء المسلمين: ٠١١7/4‏ 
بيع المال: 8/ 170 

بيع ما لا يرى: ٠١9/7‏ 

بيع ما ليس عند الإنسان: / ١١١‏ 
بيع ما لا يملك: 8717/8 

بيع ما لا ينتفع به: /1/ /631 

بيع ما لم يقبض: 40/٠‏ 

بيع المجهول: "/ ٠١6‏ 

بيع المجمع على فساده: 7/ ١١85‏ 
بيع المرابحة: */ ١١17‏ 

البيع المشروط: ١77/7‏ 
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الجزء/ الصفحة 

بيع المعدوم : ١/7“‏ 

١١١ ١119/7 البيع الموقوف:‎ 

البيع والإجارة: /٠/‏ /81/ه 

البيع والرهن: 5٠١4/17‏ 0 

البيع والرهن والهبة والضمان: ٠١١/9‏ 

البيع والهبة: 00/1 

البيع والوقف: 7417/9 

البينات: "/ ١١6‏ ش 

البينة : / /1 1ك 7548كء ١73”‏ 2 

البّنة: #/ "ل لاا 84"١؛‏ 4/ا'اه؛ 
دلعلم,؛ لاركلاه؛ ملءلام؛ /٠١‏ 
:"1/1١١ 410١ 6‏ 

بينة الخارج : 017/1 

بينة ذي اليد: / ١7١‏ 

البينة العادلة: "/ 7 ١1؛ 45١/1١7‏ 

البينة على المَقِر: "/ ١75‏ 

البينة لإبطال القضاء : "/ ١6‏ 

بينة المناقضص: "/ ١1٠١‏ 

بينة النفى: ١51/7‏ 

البينات المتعارضة: / ١74‏ 


١517/7 التأجيل:‎ 

تأجيل الأعيان: ٠١78/8‏ 
تأخر حصول الملك: 9877/٠١‏ 
تأخير إقامة الفرض: 4848/8 
تأخير البيان: ١48/8‏ 

تأخير العبادة: “/ ١6٠‏ 
التأسيس: ١/١١؛ ١61١/8‏ 


كرفا 


المصطلح الجزء/ الصفحة 

١67 /" التأقيت:‎ 

١6١/8 ؛"1١/١ التأكيد:‎ 

التأويل: 167/7., لاه١‏ 

التأويل الباطل: */ ١65‏ 

تأويل اللفظ الظاهر: ٠٠١/١١‏ 

التابع: 6 0 ار فد 
حت ف ا الك 00 
#ا/رحمك عكك لاك "كك تكلم 
4١6‏ م/م وى وله 

التابع تابع: 4/ 84, 777 

التابع والمتبوع: 49/١7‏ 

التابع لا يستثتى : اورف 

التابع المضمون: ١5١/9‏ 

التاريخ : ل 

التبادر: ه/ ”61١‏ 

تباين الدارين: 219/7 2.77 ١58‏ 

تبدل الاجتهاد: "7/ ١79‏ 

تبدل محل النجاسة: ١/7/7‏ 

تبدل الملك : ١/1/7‏ 

تبدل الئّة : "/ ١7/5‏ 

تبدل وصف العين: "/ ١/5‏ 

التبرع: لحت ؟"ىا؟ املكف 5ه4و؛ 
2/4 

التبرع بالضمان: ١757/7‏ 

التبرع في المرض: ١78/7”‏ 

التبع: 7/ 185184 لامك 189ء 
8/١7 4١/4‏ ممل هغع” 

تبعية المالك: "/ ١97‏ 

تبعية الميت: "/ ١915‏ 
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المصطلح 

١917 .196 /" التبعيض:‎ 

تبعيض الدعوى: 77١/0‏ 

التثغبت: ؟//ا6١‏ 

١99/7 : التجاذب‎ 

التحالف: ”5/7/ 

تجدد السبب: 5١57/7‏ 

التجهيل : 717/7 

التجوز: 9/ 28*97 

التحديد: ؟”/ ل/الا١‏ 

تحديد ما يتعذر إحضاره: / ١١5‏ 

التحرز عن الغدر: 711/7 

١19/7 ؛7١ا// التحري:‎ 

تحرير إعواز المثل: ”/ 719 

تحريم الحلال: ”7114/7 

تحريم طلب المحرم: 775/١7‏ 

التحريم للصفة والسبب: 7/ ١ه‏ 

تحريم مال الغير: 1/ 91 

تحريم المنفعة والبيع والإجارة: 86/4" 

تحصيل المقصود: 579/7 

تحقق المعارضة: 5”/ 81/7 

تحكيم الحال: 7737/7 

تحكيم السيماء: ”/ 774 

تحكيم العادة: 775/7 

تحكيم المكان: ؟/ 77317 

التحليف: #/9"؟؛ /0/ثلاه؛ 8/ا ث4 
5م ١٠٠١6‏ 

التحليف في الحدود: 878/8 

تحليل المحرم : 5/1 

تحمل الضرر: 714١/7‏ 


خرف 


المصطلح 

تحمل العبادات: ؟17//7١‏ 
تحملات الغير: / 747 
التخصيص بالعرف الشرعى: 7061/7 
التخصيص بالنيّة : 10 

. تخصيص الشيء بالذكر: 7157/7 
تخصيض الصلة: .1 

تخصيص العام: 544/7. 7057 
تخصيص العموم: 775/١7‏ 
التخصيص فى المصيب: ؟/ مه" 
تخصيص القيامن والأثر: د يسن 
التخفيفات الشرعية: /٠‏ /41 7 
التخللات: ١59/7‏ 

تخلل المانع : ان اا 

التخلل والموالاة: 59/9 

71١ / التخلية:‎ 

التخيير : #/ 47517 ١١/١129381/او‏ 
التخيير في الأبعاض: 58/١7‏ 


التداخل: فض 7 لشت نذا 


4 817/8 
تداخل الأسباب: ١ 4١١/١‏ 
تداخل الحدود: 946/5؛ 47١/94‏ 
تداخل الواجب: 4717/9 
تدارك المحرم: 118/٠١‏ 
التداعى واليمين: 458/١7‏ 
التديير: 10/1 
التدقيق فى التحقيق: 5١8/7‏ 
التدليس: #/ 78؟؛ لض 
الترتيب: 5757/7 
الترجيح: 441١/١‏ 2589/17 5017 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 


ترجيح أهون الضررين: 774/7 

الترجيح بالسبق أو بالقوة: نف 

الترجيح بالقوة لا بالكثرة : */ 7174 

ترجيح اليبنات: 7177/٠‏ 

ترجيح العلة: 4144/5 

ترجيح الوارد: 25 

717١ /* : الترجمة‎ 

التردد: عم" 

التردد بين أصلين: ١54/1‏ 

| تردد السبب: "١‏ 

التردد فى الصيد: 5444/4 

الترك : #/ 80م؟ 

ترك الإحسان: 58٠١/7”‏ 

ترك الاستفصال: "/ 7/17 

الترك الراتب: / 785 

ترك الفرض: "/ 59٠‏ 

ترك الفعل: */ /741 

ترك القياس: / 7848 ٠‏ 

ترك المسلمين سدى: 44٠/8‏ ' 

ترك الواجب: #“/ /١١ 4751/8 47891١‏ 
يول 

ترك الواجب للواجب: ٠١9/9‏ 

٠١78/8 التزاحم:‎ 

تزاحم الحقوق: / 597 

595/١75 4556/١ التساوي:‎ 

التساوي في السبب: #/ 596 

| التسبب: 593/8 « 

أ تسليم المعقود عليه: 99:/7؟ 

التسمية: ١/5؟5؛ 235605١١‏ /ا"الا 
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الحزء / الصفحة 


المصطلح 

تسمية الشىء: "/ :ل" 

التسمية والإشارة: ام 

التسبب: 5151///8 

التشهير: 807/7 

التصادق: 5:/ ٠ه‏ 

تصحيح الصلح: 7١17/7‏ 

تصحيح العقد الفاسد: 4٠١/5‏ 

تصحيح العقود: ع/ع."ى؛ 5/و.» 

تصحيح الكلام : ان 

التصرف: 5/١١ا".‏ 55" ١١/185غ:‏ 
ا ل 0 نكن 

تصرف الإمام: 7017/5 

التصرفات الشرعية: 9/54؟؛ 2478/9 
فض 

تصرف السكران: 56/5 17لا 

التصرف الضار: 455/٠١‏ 

تصرف العاقل: ١7/15‏ 

التصرفات غير اللازمة: 5577/9 

التصرف الفاسد: 17/ ؟/ا7 

تصرف الفضولى: "١5/54‏ 

التصرف: فى مال الغير: اكاك 

التصرف فى الملك: اولك مم١١‏ 

التصرف فى ملك الغير: 8/٠9/4؛ /٠١‏ 
000 

التصرف فيما بعد الموت: 7١4/5‏ 

تصرف القاضى: 76١7/4‏ 

التصرف قبل العلم بالإذن: 9076/١١‏ 

التصرف قبل القبض: ١5/15‏ 

تصرف المتولي على غيره: 597/9 


الحزء/ الصفحة 


المصطلح 

التصرف المستقل: 84١/48‏ 

التصريح: ل ل انا 

التصريح بالموجب: "١/5‏ 

التصريح والدلالة: 747/8 

517/١ التضمين:‎ 

تضمين المباشر: 9/ 5٠١‏ 

التطوع : ه/ 59 

٠١17/8 التعارض:‎ 

تعارض الأدلة : 559/١‏ 

تعارض الأسباب: 778/١‏ 

تعارض الاستحقاق: 86٠/١‏ 

تعارض الإشارة والعبارة: 785١/15‏ 

تعارض الأصل والظاهر: ١/094؟؛‏ 5/ 
فض 

تعارض الأصل والغالب: ١//17/0؟‏ 

تعارض الأصلين: 2777/١‏ 2,255 ولا 
5 ١غ‏ ؛ 574/5 

تعارض الإعطاء والحرمان: 581/١‏ 

التعارض بين البينتين: 4787/١‏ 57475 

التعارض بين الحقيقة والمجاز: ١/7١7"1؛‏ 
00/1 

تعارض الحرامين: 5/ "6٠‏ 

تعارض الحظر والإباحة: 61١7/5‏ 

تعارض الخصال: 8079/5 

تعارض الخلقة والحكم: رن 

تعارض الخيار والبتات: 550/١‏ 

تعارض الروايتين: 5١9/0‏ 

تعارض الْسَئّتين : 801/5 

تعارض الشرطين: 5857/١‏ 


>5١ 


المصطلح 

تعارض الصحة والفساد: ٠4/١‏ 

تعارض العموم والخصوص: 758/١‏ 

تعارض القصد واللفظ: 7417/١‏ 

تعارض لوازم الأصلين: 474/١‏ 

تعارض مصلحتين: 51/54" ' 

تعارض مفسدتين : 757/54 

تعارض المقتضي والمانع: 569/54 

تعارض الموجب والمسقط: 2777/١‏ 
ني اردان 

تعارض النقيصة مع الفضيلة: 7414/4 

تعارض الواجب والمحظور: 855/5 

تعارض الواجب والمسئون: 7506/5 

تعارض الواجبين: 757/4 

التعارض والترجيح: ١١١5/١١‏ 

١١1/ /17 التعاطى:‎ 

التعاقل : 11> 

التعامل: 759/5 

تعامل الناس: 5/ ١لا"‏ 

التعبد: 197/7 5”؟ 

تعجيل الحق : 5/ هلالا 

تعدد الاستحقاق: 86١/١‏ 

تعدد الجهات والصفات: /١‏ ٠ه"‏ ١ه"‏ 

تعدد الصفات : // ٠9م‏ ش 

التعدي: 87/7 

تعدي الحكم: 0//ا41؛ 1594/9 

التعدي على السبب: ؟١/‏ /الا 

تعدي محل الحق: انا 

تعديل العلانية والسر: 8814/١7‏ 

5941١ 2788/١ التعذر:‎ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصففحة 

تعذر الاحتراز: 67/9؟ 

١58/١7 التعريف:‎ 

التعريف بالاسم: 8/4/الا 

التعريف بالإشارة: 5/ ٠8”"؛‏ 7/6/5 

التعزير: 6/5١ه؛‏ لا/لالاه؛ 508/8 
ا لاب كدو 00 

"41١/5 التعزية:‎ 

التعلق: ١/945”؟‏ 

تعلق الحق بالمال: 456/٠١‏ 

تعلق الحكم: ١/8؟55؛+57/5١41؟:1/‏ 


5047/١١ /اىم/ا؛‎ 


:تعلق الحكمين : ل 
تعلق الصلاة: 78/7 , 


التعليق: 17١7/5‏ 47574 1/اوك 


ال نان 
تعليق أسباب التحريم: 5/ 741 


:تعليق الإطلاق: 841/5 


تعليق الإقرار: 5/ ٠و"‏ 

تعليق التزام المال: 4/ ٠١86‏ 

تعليق الأملاك: ١//ا5:؛‏ 8944/5 

التعليق بالشرط: ؟1"4/7١,‏ 6١؛‏ 4/ 
لاحل لاوخ ١غ‏ ه/ 447 مم١‏ 

التعليق بمتعدد: 7/ 97م 

تعليق الطلاق: 45٠7/54‏ 550/8 

تعليق العقد: 8٠7/5‏ 


:تعليق العقود: 57١/5‏ 


تعليق فسخ العقد: 4٠4/4‏ 
التعليل: 419/7 4017/4 
التعليل الباطل: // 1/4 
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المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح 


التعليل بالعدم: 5/ 794 945 
تعميم الخاص: 4٠09/5‏ 
التعيب: 5١7/5‏ 

تعيب الأمانة: 5١١/85‏ 

تعين اليّة : 51١7/5‏ 

تعين الوقت: 5١5/5‏ 

التعيين: 5/ 5١8.5١8‏ 
التعيين بالعرف: 5١/5‏ 
تعيين المستحق: 5/ 57١‏ 
تعيين الملك : /٠‏ 57177 
التعريض عن المقرّم شرعاً: 9/ 7/6 
التغير: 577/5 

تغير الأحكام: ٠١٠١/8‏ 

تغير الفتوى: 8/ ٠/70‏ 

تغير الفرض: ؟7/ 7ه 

التفاسخ : 4717/5 

تفاضل الأعمال: ٠779/٠١‏ 
التفاوت فى البدل: 5/ 576 
التفاوت فى المنفعة: 571//4 
تفرق التسمية: 478/54 

تفريق الصفقة: 77/5 
التفسير: 17/ 777 

تفسير الكلام: ؟/ 7ه 

تفويت الحاصل : 17١/5‏ 
التفويض: ؟”/ 4١56‏ 877/54 
التقابل: 597/١‏ 

تقابل الضدين: 7١8/9‏ 

تقابل الكثرة والفضل: ١949/١‏ 
تقابل المبدأ والمنتهى: 7178/١‏ 


تقادم العهد: 4/ 45 

تقارن الحكم والمنع: 701/١‏ 
تقاعد التصرفف: 8/ ”777 
التقديرات الشرعية: ١88/١‏ 
التقدير: ”؟//ا/ا١‏ 

55٠/5 التقدير:‎ 

التقدير بالتحكم: 547/54. 7٠6‏ 
التقدير الحكمى: ”701/7 
تقدير الموجود والمعدوم: 444/4 
التقدير والانعطاف: 5594/9 
تقديم الأقرى: 747/1 

تقديم الحكم: 457/54 

تقرر الأجر: 7١/7“‏ 

تقرر البدل: "/ ٠؛‏ 5148/5 


599/١ التقرير:‎ 

التقرير على الظلم: 55٠/5‏ 
التقرير على المعصية: 50١/5‏ 
التقية: 8/ 86// 


التقيبد: 7٠١9/7‏ ١٠7؛‏ /0/ ام 
التقييد بالعرف: 5657/5 

التقييد غير المفيد: ١41/9‏ 
تقييد المطلق: 5/ 5660 

التقييد المفيد: 567/5 

١7١/١7 التقويم:‎ 

تكثير الفائدة: 505/5 

تكذيب الأصل للفرع : 57/١‏ 
تكذيب الشاهد: ١١٠١/50ه‏ 
تكذيب المقَرٌ له: 508/5 
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الحزء / الصفحة 


المصطلح 


التكرار: 6/ 068؟ 

تكرار الفعل: ؟/ 7/5 

التكرار وتعدد الجزاء والشرط 
والسبب: 5176/١7‏ 

تكفير المسلمين: ٠١58/8‏ 
التكليف: 59/5:؛ ه//ا١٠‏ 
التكليف بحسب الوسع: 70١/9‏ 
التلف من فعلين : ان 
تلفيق الشهادتين: 8609/4 
التلوّم : ٠/14ه‏ 

التمادي على ترك سئة : 0/5 
تمام الإحراز: 177/4 

تمام التبرع: 7/ ١179‏ 


تمام السبب وأدلة: 900/6 
التمسك بالأصل: 5517/5: 
التمسك بالحقيقة: 459/14 
التمسك بالعزيمة: 5/١/ا8‏ 


التمكن من الأداء: 5/ "/ا5 

التمكن من الانتفاع : 5 
التملك: 5/5/5 

التملك جبراً: 9401/٠١‏ 

تملك المضمونات: 5617/٠١‏ 
التمليك: 4/8/5 5:86 ؛ /7/ الام 
تمليك الدين : 2000 

تمليك الغير: 8/ ٠١87 2٠١١7‏ 
تمليك المجهول: 5/ 5/87 

تمليك المعدوم: 4854/4 
التناقض: 2497/57/9 41947 ه/ 
لومب وهل ١٠/ثقم‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/:الصفحة 
التناقض في الدعوى: 489/5؛ 740/٠١‏ 
التناقض المتحقق: 587/5 

التناقض المقبول: 5/1//5 

التنجيز والتعليق: ٠١85/١١‏ 

التنزه: 596/5 

تنزيل الأكساب: 5945/5 

تنزيل الألفاظ : 5918/54 

تنزيل النذر: 6٠٠/5‏ 

5٠0/54 : التنصيص‎ 


التنصيص على الموجب: 6٠/4‏ 
التهمة: 19١/5‏ 1ال59؟؛ 1/لا١هة؛‏ ه/ 


انالا 


'التهمة والشهادة: /1/ ٠١7‏ 
.التوابع: 5:9/4: ١١ه‏ 
توارد العقود: 6١/5‏ 


التوبة: 5/ 0١6‏ 
التوبة والإكراه: انان 


:توريث الحقوق: 6١1/5‏ 


توسعة الشرع: 7٠١1/9‏ 


|التوفيق: 7178/7 


التوفيقان: 9/5١ه‏ 

التوقف والأصل: ١١51/١١‏ 
التوقيت: 07١/5‏ 

التوقيت فى النفل: 5/ 07١‏ 

١1/1 التوكيد:‎ 

. ١1/175557 /5 5# : التوكيل‎ 


التوكيل في العقد: 1/ 40.5 
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المصطلح 

التوكيل في المباح : 2014 
توكيل المدين: 8944/9 
التوكيل المطلق: ه/ ١‏ 
التوهم: 01/1 

توهم الفضل : /000 
التيمم: ١‏ 80/1 


الثابت بالإقرار: 5/ ٠65ه‏ 

الثابت بالتبعية: 771/9 

الثابت بدلالة اللفظ والنص: 584/9 

الغابت بالضرورة والعذر: 4557/5 4/ 
ولا ١/8‏ 

الثابت بالعادات: 9/ لالا 

الثابت بالمعايئة: 0557/5 

الثابت باليقين: 5//ا465؛ ١608 28١/9‏ 

الثابت حكماً: 519/5 

الثابت ضمناً : 871/9 

الثابت على خلاف الدليل: 85/9 84 

الثابت على خلاف الظاهر: 94/9/ 

الثابت عند الانفراد والاجتماع: قرو 

الثابت لضرورة الشهادة: 98/9 

الثابت مع المنافي: /1؟ى7”2, 

الثابت من وجه: 067/5 

الثابت يقيئاً: 9/ ٠٠١‏ 

ثبوت الأجل: 6ه 

ثبوت التبع : م١‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 
ثبوت حكم الخطاب: مض زورون 
ثبوت حكم الطهارة : :1ه 

ثبوت الشرط: ”/ 057 

ثبوت الصفة: 5/ 056 

ثبوت الفرع: // 5 ١6‏ 

ثبوت الفعل والقول: ١605/17‏ 

ثبوت المتضمن : 051/5 

ثبوت الملك: 558/5 

ثبوت النسب: 54/7 

الثبوت ابتداءً: /١‏ ٠لاة؛‏ 005/5 
الثمن: 5/ ٠لاه.‏ الاه 

الثنيا في البيع : ١00‏ 

الغثواب: 8517/8 

١77/١ الثوب:‎ 


الجانى هو المطالب: 5717//8؛ 997/1١١‏ 
الجباية : ”> 

١5/0 الجحود:‎ 

جحود العقد: ه/ ١‏ 

الجزء : */58 

الجزء الشائع : 78/١١‏ 

جزء العلة : سي/3- 

الجزء والكل: ؟١١/ه‏ 

١١/6 الجزاء:‎ 

الجمادات: 6//ا١‏ 


١/١ الجمع:‎ 


ثبوت الحكم: 2508/4 2055٠0‏ 57ه؛ ه/ الجمع بين الأصل والبدل: 0/1 
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الجمع بين الحقين: 8/ 196 
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المصطلح 

الجمع بين الحلال والحرام: 8/ ه7” 

الجنايات: ١٠/!“"ل/ا؛‏ هم/ه؟ 

الجناية: ١/57"؟؛‏ ه/١١4١١/ألا١٠١‏ 

جناية العجماء: ١١/0‏ 

الجناية على الأموال: / 40 

الجناية على النفس: 77/0 

جناية المملوك: 0/ 15؟ 

الجنون: 517/60 

الجهالة: ؟/؟5"“ل :/7:؛ ه/خى”". ١2؛‏ 
ذكيءن 

الجهاد: 787/6 

جهالة الجنس: 86٠١/8‏ 

جهالة الصفة: 8/ ٠5م‏ 

جهالة المستثنول: ٠١/0‏ 

الجهالة المستدركة: 5/0 

جهالة المعقود عليه: 87/05 

جهالة المقر والمقرٌ له: 75/6 

الجهالة وتأثيرها: 8/6 

الجهالة والمنازعة: 59/06 

جهة الشىء: 5/ 55 

47/١١7 الجهل:‎ 

الجهل بالأحكام: 45/6, 47 

الجهل بالحرمة والحد: 4846/١١‏ 

الجهل بالشرط : 59/06 

الجهل بالعقوبة: 8/ 5514 

الجهل بالممائلة: 5/ ٠ه‏ 

الجهل بوجوب الحد: ٠١7/١١‏ 

جهل التاريخ : 7/١‏ 55؛ 748/10 

الجهل والنسيان: ه/١ة؛ ١66/9‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 
الجواب: 7//ا0"؛ 594٠/0‏ 
جواب الأمر: 08/0 

جواب السؤال: ه/ هه 

الجوابر والزواجر: 55/6 
جواز البيع: 4078/١‏ 

جواز بيع ما ينتفع به: 5187/8 
جواز التأخير: 47/٠١‏ 

جواز التصرف: 41/١/17‏ 
الجواز الشرعى: 65/ 8ه 

جواز الشهادة والقضاء: /143 
الجواز الممنوع: 57/6 

الجودة: /٠١‏ 5517/6548 
الجيد والرديء: 719/5 


الحاجة: :/”"“ه؛ ه/5>” لاك 775 
5٠١/0‏ 

الحاجة والعوض: ١١5/9‏ 

الحادث: ه/ ٠7٠١‏ 

الحادث بالتغيير: 551١/4‏ 

الحاصل بسبب خبيث: ١75/49‏ 

الحاكم : /0” 


الحال: ١/9"؟؛‏ ه/1ل!؛ 5/ :لام 


٠/7 /١١ حال التعلق:‎ 

حال الضرورة : ه/ل/الا 

حال وجود الصفة: ٠7/١7‏ 
الحال والمآل: / 75؟؛ ١١5/1١١‏ 
الحالف: 86/6 

حبس الممتنع : والل كنا 
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المصطلح 

الحجة: 4488/6 ١١١/5‏ 
الحجر: 2488/6 ”47 
الحجر الخاص: 41١/8‏ 
الحدث: 556/١7‏ 

الحدث الحكمى: 97/6 
الحدود: ه/ لاو وو 

الحد حق الله تعالى: ٠١89/8‏ 
الحذف والإضمار: 1/ 5٠م‏ 
الحر: ٠١١/6‏ 

الحرام: ١/9ه؛‏ 474/7 
الحرام طريقاً ومقصداً: 9/ 77١‏ 
الحرام مع الضرورة: 77/4 

الحرام والحلال: ٠١7/6‏ 

الحرب: ه/ ٠١6‏ 

٠١17/5 الحرج:‎ 

٠١9/6 الحرمات:‎ 

الحرمة: 8/ 27811١5011١6‏ 89" 
حرمة الأخذ والإعطاء: ١١57/9‏ 
حرمة الاستعمال والاتخاذ: ١١9/9‏ 
حرمة الانتفاع والضمان والثمن: ١7١/9‏ 
حرمة الفعل والطلب: ١77/9‏ 

حرمة المس والنظر: /5151//1 .2 6١5‏ 
الحرمة المتعدية: 6/ ١١5‏ 

حرمة الملك: ١١17/6‏ 

حرمة النفس والمال: ١١١7/65‏ 

الحرمة وملك اليمين: 8١8/8‏ 
الحرية: 6//ا١231 4١6‏ 

١81/6 : الحريم‎ 

597/١ الحسبة:‎ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء / الصفحة 


الحسن عند المسلمين: ١787/8‏ 

حصول المقصود: ١١١/6‏ 

الحظر: ١/57١؟‏ 

الحق: 6/ “ال “الل وما 

الحق إذا لم يتجزأ: 0/ ١١5‏ 

الحق الثابت: 6//ا١21‏ 758١؛‏ 8/48" 

حق الحاضر والغائب: 9//ا50 

الحق الساقط بتصرف الغير: 485/١١‏ 

حق الشرع: 4797/١‏ 504/8 

الحق الضعيف: ١٠/0‏ 

الحق غير المتقوم: ٠١11/4‏ 

حق الله: 6/ ١7١؛‏ /0/ 165” 

الحق لا يسقط : /84/1”* 

الحق لا يفوت ولا يبطل: ١717/7/١7‏ 

الحق المتعلق: ١75/6‏ 

الحق المجهول: ٠٠١6/8‏ 

الحق المشترك: 541//١‏ 

الحق المقصود: ٠١9٠/١١‏ 

حق الملك: ١١7/6‏ 

الحق والحقيقة: 005/٠١‏ 

الحق والصواب والخطأ: 48/١7‏ 

الحق الواحد: ١/٠59؛ ١١5/6‏ 

الحقائق الشرعية: ١71١/6‏ 

الحقوق: ١/59454؛‏ ه/594١‏ 

حقوق العباد: 4١55 2١57/8‏ 0ا/1؟؛ 
2504»,, 

حقوق العقد: ه/ ١56‏ 

حقوق الله تعالى: 7/ ١97‏ 

الحقوق المجردة: ١51//6‏ 
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المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الحقوق الموروثة: 5٠١/9‏ 


الجزء/ الصفحة 
حكم الخلافة: 1/6 2 


الحقيقة: ه/ 14 54167/١5؛‏ // | حكم الدار: 4187/7 17/98/1١‏ 
مالا «الركدمن الع ان حكم الذمي: ه/ام ا .2 


لا ”7ع 
حقيقة اللفظ : 5/ /ام 
الحقيقة المنفية: 0/ ١668‏ 
الحقيقة والمجاز : لا/684١؛‏ 447/8 
الحكاية: 4/4/ا/ا 
حكاية الحال: 6ه/2.3657 لاه١‏ 


حكاية الحكيم: 414/١‏ 


حكم السبب: ٠ 5١7/8‏ 
حكم السكران: ١87/8‏ 
الحكم الشرعي: 17/ 745 
حكم الشيء وشرطه : ه/ 86 
حكم الظاهر والباطن: 714/١7‏ 
حكم العقد: 485/8 

حكم الفاسد شرعاً: ١84/9‏ 


الحكم: 27١5/١‏ 0١7؛‏ 5377/15 | حكم فعل النائم: ١88/0‏ 
:ا"؛ و/رهةكل 146ل ددثل وال الحكم في الفرع: 7١5/6‏ 
0١‏ 075 20575 7754؛ 1١/لاه"2‏ |الحكم في المجتهدات: 0/ ٠7"‏ 


4" 
حكم الأثر: ١51/6‏ 


الحكم في المختلف فيه: 56١/4‏ 
الحكم قبل الوجود والوقوع: 04 


الحكم الأصلي والعواض الجزئية: ٠١77/8‏ | حكم القلب: 7١17/17‏ 


الحكم الأصلي: 87/9 

حكم اجتماع حدين: 417/9 
حكم الأمان: ١77/5‏ 

حكم البدل: 478/7 777/4 
حكم البدل والخلف: ١560/5‏ 
الحكم بالعلم : 46/4؟؟ 

حكم التبع : / 7 

الحكم الثابت بجملة: ١97/5‏ 
حكم الجمع والتفريق: ١/1/6‏ 
حكم الحد: ل تؤرف 

حكم الحيوان: 917/1" 

حكم الخارج: »>> 

حكم الخطاب: للم ؛ م/لاه؟ة 


الحكم لله: ١١17/7‏ 


حكم المائعات: ه/ 81 

حكم ما بعد الغاية: 1.١/0‏ : 
حكم المبدأ والمحاذاة: ١8٠١/57‏ 
حكم المسلم: 200 

حكم المضمون: 7415/9 
الحكم المطلق: 2519/0 

حكم المعطوف عليه : ه/ ١و١‏ 
الحكم المعلق بالمشتق: ه/ ماعو ١‏ 
الحكم المعلق على فعل فاعل: 9/ ١77‏ 
حكم المقدر وما دونه: 9/ 1/7 
الحكم المنصوص: 7١7/5‏ 
حكم النص: 23/1 
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المصطلح 
الحكم والخصائص: ١85/5‏ 
الحكم والدليل: 1751/8 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 
خبر الجماعة: ه8/ 576 
خبر الحر وشهادته: 7857/17 


الحكم والسبب والشرط: // ؟ة؛ م/ خبر العدل: ه/ 1 


4 1/11 ”* 
الحكم والظاهر: 487/١7‏ 
الحكم : ا 
حكم الحكم: ه/ هم/ا١‏ 


الحكمة: ”/9١؛‏ ه/ :75 

الجل: 6/ 1ك لاك 81ا؟؛ 511/7 
الجل بالإذن: 779/7 

الجل والحرمة: ف خرف 

الجل والتحريم: / /الاا 

الجل ورفع الحرج: 257/1 

الل والعقد: ١58/9‏ 


خبر العدول: ١5١/9‏ 

الخبر عن فعل النفس: 5١١/8‏ 

خبر الفاسق: 577/06 

خبر النبى يَللهِ: 571/5 

عبرا واي كا الت 
ححقت رفن 

الخراج: ل ايك 

الخروج من الحل إلى الحرمة: 7175/6 

الخروج من الخلاف: 8/6 ظ"|>5» 

١48 ؟/179.‎ 4558/١ الخصوص:‎ 

الخصومات: ؟59/7. ١94‏ 


الحلف: ١/”8:؛”#/؟:5؛‏ 755/5 |الخصومة: ١/لا4:؛‏ ”85/7 


ا 1 انان 
الحلول: 557/17 
حمل الكلام: ١١١9/١١‏ 
حمل المجهول على المعلوم: 475/١‏ 
حمل المطلق على المقيد: 598/٠١‏ 
الحنث: "88/١‏ 
الحياة المستعارة: 40/١7‏ 


الحيل: 7/ 77 
الحيوانات: ؟”/ 215 ١١9‏ 


الخاص: ١/١٠5؛‏ 569/0 
الخبر: /ا//ا5١؛‏ 47/8ل!؛ ١٠/١٠ه‏ 
خبر الآحاد: م6 ل.ة؛ ه/ .>" 


الخصومة من المناقض: ١87/0‏ 

الخصم عن الغائب: ٠١48‏ 

الخط : // هلالا؛ 6م/ احف ٠١١”‏ 

الخطأ: ه//ام؟؛ 8/ /اع 

خطأالظن: /١‏ دالا لاا مال 
الاق لهو 

الخطأ فى غير المعين: 5/ 7/17 

440/١7 41١8/1 خطأ القاضى:‎ 

51١ م/م‎ 1 /١ الخطاب:‎ 

خطاب الكفار: 054/١7‏ 

الخطاب الملزم: 797/0 

الخطاب والجواب: 506/9 

خلاف الظاهر: 97/9؟8 

خلاف القياس: 5/ دلاه؛ ٠٠١6/١١‏ 
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المصطلح 

خلط النفل بالفرض: 5/ ١915‏ 
الخلف: ١8/6‏ 

الخلف والأصل: 4798/6: 811/8 ٠١517‏ 
لف الوعد: 5947/60 

الخلوة الصحيحة: 7٠٠١/0‏ 

الخيار: 6/١٠"؛‏ /1/ 2946 ١ثثء‏ 494" 
خيار الرؤيا: 9785/٠١‏ 

خيار المجلس: ”94/7 


خير الأمور: م 


دار الإسلام : ١/لاة؛‏ ه/م.؟ 

دار الحرب: 6/ ١٠"ا؛‏ // لاه" 

دار الحرب ودار الإسلام: ١١1/١‏ 

داعية الطبع: "1١/6‏ 

الدافع بغير حق: 6/ 8١7‏ 

الدال وتضمينه: ٠٠١١/١١‏ , 

الدراهم: ان 

الدراهم والدنانير: قن 

الدرء بالشبهات: 9//ا٠5‏ 

الدعوى: “/ "؟؛ لا ٠١‏ 5؛ 2855/8 
ككى اقل ؟افق ٠١م‏ 

الدعوى بحق: /ا/ 5٠1‏ 

الدعوى بالمجهول: 871/6 

دعوى السبب: 7/6 5؟7 

دعوى العقل: /1/ 5١5‏ 

الدعوى على الغائب: 771/0 

الدعوى المتناقضة: 9/06؟75 

دعوى الملك : / /ا8 
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الجزء/ الصفبحة 

الدفع : ارون 

دفع الدعوى: 0/؟9؟ ا 

دفع الضرر: لض افرض 0 ان 
06 15/وه" 2 

الدفع لغرض : 77/87/06 

دفع ما ليس بواجب: 0/ /ا"1 

الدلالة: ١/"اه"؛‏ م/لافضى لاحم 

دلالة الإذن: 51/6" 17م 

دلالةالحال: ١/هضم:؛‏ ؟/9١ل"؛ه/‏ 
لاملل هئ" ١4و"؛‏ غ4/”"/اء /٠١‏ 
4 الام 

دلالة العرف: 4/ /الاه 

الدلالة على القتل: 701١/6‏ 

الدلالة في الأحكام: 741/0 

الدلالة في الأحكام: 41/6 

الدلالة في التصريح: نفرد ان 

الدلالة في المقادير: 0/0 

دلالة الكلام : فر 

دلالة المجموع : عصش]' ظ> 

دلالة النص: 8/5"اهة؛ 897/8 

الدلالة والصريح: 771/5 

دليل التاريخ : وم 

دليل التحريم: 47/9 ؟ 

دليل الحلال والحرام: ١144/0‏ 

الدليل الحكمي: ه/ 77 

دليل الحياة: / 77٠‏ 

دليل الرضا والقبول: 65/6؛ 41١9/9‏ 

دليل الشيء : 00> 

دليل العرف: ه/ لاه" 7604 
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المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح 


دليل النفي: ه/ 777 

الدم النجس: 7/ 5٠6‏ 

الدم والدماء: 4٠5/1‏ 
الدوام: ة:غ؛ ١/1‏ 
الدوام على الشيء: 47/١17‏ 
الدوام على الفعل : 1ن 
دوام الملك: ١٠/8/ا4‏ 
الدّين بالدّين: 4١77/9‏ 
الدين دافع : م/م 
الدين الموعود: ١١58/١١‏ 
الديانات: /1/ ه5١‏ 
الديون: 87/8/06 


الذرائع : ره 0م 
الذريعة: /ا55/1ه 

ذكر البعض: ه/ 7/7 
ذكر بعض العام: هلام 
الذكور البالغون: 7/5/6 
الذم : 0/7 

"95/١ الذمة:‎ 

الزمة: /ا/ ١٠٠ل‏ “امه 
الذمة خلف عند الإسلام : ا 
الذمة المشغولة: ه/ ه/ا 
الذمم: 8 

الذمي : 0/1 


ذو السببين: انا 


ذو العدد: ٠1/6‏ 


الجزء / الصفحة 


الرأي: ه/ 8/86 

رافع الإباحة: 7/1/0 

الربا: 4١١/9 ؛5١١ 7٠١/١‏ ه/لام"؛ 
٠/4ك,‏ 

الربح المستحق: 1 

الرجوع ابتداء وانتهاء: /ا/ 0576 

الرجوع عن الإقرار: 791/0 

الرجوع عن الشهادة: ه/ 97م 

الرجوع عن القضاء: 7/ ٠١5‏ 

الرجوع في غير مجلس الحكم: 5/ 89414 

474/٠١ 4١١5/4 رجوع المقر:‎ 

87١5/8 ؛‎ 5٠١/5 الرخص:‎ 

الرخصة: ”/ 7 ١؛‏ ه/ هو“ لاا رو 
7ع 5/0 

الرخصة والقياس عليها: 45/9, ١و‏ 

الرخصة والمعصية: 7/8/١7‏ 

الرد: 9477/4 

رد البدل: ٠77/6‏ 

الرد بالعيب: 0//ا٠8‏ 

رد الجهاللات: 5٠8/6‏ 

رد القيمة: ”/ 51/5 

رد ما أخذت اليد: 5657/5 

رد المختلف فيه: 58٠١/5‏ 

5١7/6 الرضا:‎ 

الرضا بالإتلاف: 5٠97/06‏ 

الرضا بالشىء: ه/ 41١١.41١‏ 

الرضا فى الانتهاء: 417/0 

الرفع : 6/ وعم 


امنيا 


المصطلح 

رفع الضور: ه/ ١5‏ 

رفع العقد بعد الفسخ: ٠ع‏ 

رفع العقد ونقضه: 48/١7‏ 

5١6 /6 الرّقية:‎ 

5١77/6 الركن:‎ 

الركن والجبران: 777/9 

الركنية: 6//ا١5‏ 

الرمي والإصابة: 777/٠١‏ 

الرهن بالأمانات: 51١8/06‏ 

الرهن والضمان: 6179/17 

77١/6 الريب:‎ 

الزائد على الواجب: ١75/1١7‏ 

الزائل العائد: ه/ 7ع ؛ ١/4‏ 

زعم الزاعم: ه/”2: 

الزعيم: 8//ا57؛ 7548/7 

زوال الحكم: 7/5 

زوال الحكم بزوال علته: 75/17 

زوال المانع: "5/١‏ 

زوال الملك: ١/"اه:؛‏ 751/9 

65:94 /١ الزيادة:‎ 

زيادة البينة: 591//١٠١‏ 

زيادة الصفة: 5797/6 

الزيادة على الواجب: ١/7١؟؛‏ 174/0؛ 
ل لل 

الزيادة في الموهوب: 6١/6‏ 

الزيادة المتولدة: 22/6 

الزيادة الموهوبة: ٠5/5‏ 

الزيئة: 51/7 
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الجزء/ الصفحة 


السؤال: ؟/019م 

سؤال أهل الذكر: / 51 

السؤال والجواب: 7/5 

السؤال والخطاب: 5/ه 

الساعي في نقض ما أتم: '1١١51/1١١‏ 

الساعي لمنفعة المساعين: 231١717 /١١‏ 

الساقط والمعدوم: 235/5 

الساكت والسكوت: ٠١95/8‏ 

السبب: 75١7/١‏ 58:؛ و/لقوك 
اف ا ل اح ل 
ا ل لا 

سبب الإتلاف: 61١١7١‏ 


السبب الباطل والصحيح : / ٠‏ 


السبب التام: ١١/5‏ 

سبب التمليك: 488/١١‏ 

سيب الحكم: 1/١‏ 

السبب الخاص والمشترك: ١11/5‏ 
السبب الخاص: 41/١7‏ 

السبب السالم عن المعارض: ١7/5‏ 
السبب الشرعي: // 45 

السبب الشرعي والتخيير: ١417/17‏ 
السمن الفحت: 220200105 
السبب الظاهر: 411//5؛ 818/17, /او" 
السبب الظاهر والباطن: 605/9 
السبب المقيد بوصف: ”/ 77 
السبب الموجب بواسطة: ١5/7‏ 
بين ارو ةا 


حا 


المصطلح 

سبب الوجوب والحكم: 7/8/7 

السبب والمسبب: 4955/8 557/4 

السبب وموجبه: 507/8 

السبب والنيّة: 81//9؟ 

ستر العورة: 78/7 

سد تصرف الشرع: 318/1 . 

السراية: ”409/7 7/5 

سراية الفعل: ١814/5‏ 

السريان: 97/”7ه 

سفر المعصية: 5/8 7/ 

السفيه: ”“/ 6" 

سقوط الدَّيْنَ: ؟١١/‏ /الالا 

سقوط العقوبة: ٠٠١8/1١1١‏ 

سقوط العوض: 5//ا7 

سقوط الفرع: 71/9/١7‏ 

سقوط المقصود: 811/١‏ 

سقوط الواجب: 581١/١7‏ 

سقوط الوجوب: 7١7/87‏ 

السكران: 88/5 

4١ .5٠0/5 465١/١5 السكوت:‎ 
0غ‎ .5* 

السكوت عن الثمن ونفيه: 808/1 

سكوت المذّعيل عليه: 78٠١/5‏ 

سلامة البدل: 5/ /ا5 

سلامة المقصود: 889/8 

السّلّم والقرض: ٠١/9‏ 

السَّمَةَ: 58/5 

سنّة الوقت وبدعته: 4/9/ا 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 


الشبهات: ه/ 90 

الشبهة: 7/5”ة2 ٠ل‏ لاك "5# 

الشبهة الدارئة: 7/5 8ه 

شرائط الأصل: 8/7 

شرائط العبادة: 5//ا< 

شرائط الفرض: 5/ 50 

شراء بعض ملك شائع : 8/ ”71 

شراء المعدوم: 114/7 

الشرائع : 59/5 

الشرط: 4/١‏ لاءق ه:ة) ”ام 
#الانو؛ 7/959 494؛ ه/9وك3ا 75 ؟؛ 5/ 
كلل الى ل لوب /7/ر رن لاق 
أحرة ا لحان ا فته رزفرف 

شرط الابتداء: 595/9 

الشرط الياطل: 4405/١‏ 417/707» 
49 ١٠/5مه‏ 

الشرط بعد العقد: /ا/ 559 

شرط ترك المنفعة: 1/ 477 


شرط التكليف: ٠7٠١/2‏ 


شرط الحد: 5/؟7/ا 

شرط الحل : 570/6 

شرط الذمة: ١١*/١١‏ 

شرط الشرط: ٠١١5/١١‏ 

شرط شرط العبادة: 841/9 
الشرط الشرعي: ٠١١/5‏ 

شرط صحة الدعوى: ”/ "7 
شرط صحة الصدقة : 8٠١/5‏ 
شرط الصحة والجواز: 457/٠١‏ 


؟م؟ 


المصطلح 

الشرط الصريح: 7/ 47١‏ 
الشرط في البيع : 945/7 
الشرط القاطع: 477/1 
الشرط المبطل: ٠/9‏ 
الشرط المتعذر: 877/9 
الشرط المتقدم: 5/ ٠١”‏ 
الشرط المخالف للشرع: 5/ 946 

الشرط المخالف لمقتضى العقد: ١557/9‏ 
الشرط المخالف: /5760.2.518/17 
الشرط المخصص: ١١5/١١‏ 

الشرط المعتبر: 884/5 

شرط الواقف: 7/5/ 

شرط الوصف: 5/ 86م 

الشرط وأنواعه: 94٠/5‏ 

الشرط وثبوت الحكم: ١87/9‏ 

الشرط والجزاء: ٠١١/5‏ 

الشرط وجوابه: ٠١١/5‏ 

الشرط والعلة: 494/5 

الشرط والمانع: ٠١7/9‏ 

الشرط والمشروط: 76/9”, 57/6 
الشرط يقابل المشروط : 5//ا١١‏ 

الشرع الباطل: 8٠١١/48‏ 

شرع العقود: 557/0 

شرع الله: ٠١77/4‏ 

شرعية السبب: 5١7/1‏ 

شرعية العقد: 5/ 577 

الشركة الخاصة: ١١9/5‏ 

الشركة العامة: ١١1/5‏ 

808/٠١ ؛١‎ 7# 7١/5 الشروط:‎ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 

الشروط بعد العقد: 5/ 6؟١‏ 

شروط الرواية والشهادة: 1/ ٠١7١‏ 

الشروط فى العبادة: ١19/5‏ 

الشروط اللغوية: 5/ ١54‏ 

الشروط المعتبرة: ١71/5‏ 

الشروع الملزم: ١117/1١‏ 

الشروع والقضاء : 554/1 

شطر العلة: ١71١/5‏ 

شعار الإسلام : 2000 

الشفعة: /١‏ لاثم 

الشك: 4١١5 ٠١/5‏ ه/١٠:5؛١١/‏ 
يف ْ ظ 

الشك في الزيادة والنقصان: 5/ ه7١‏ 

الشك في الشرط: /١‏ 8:*؛ ١5/5‏ 

الشك في الفعل: 4349/8 ٠١19/1١‏ 

الشك في المانع: 5//ا1 2 

الشك فى النقيضص: ١8/5‏ 

الشك في الوجود: 49/9: ١4٠‏ 

الشك واليقين: ١89/5‏ 

الشهادة: 1//5اه 

شهادة الأصل والظاهر: 779/1 

شهادة الإنسان على فعل نفسه: ١1٠/5‏ 

شهادة أهل الذمة: ١57/5‏ اال 

شهادة أهل الملل: 885/8 

الشهادة الباطلة: 167/5 

الشهادة بالمجهول: ١55/5‏ 

الشهادة حجة: ١١6/5‏ 

شهادة الرجال مع النساء: ال 

شهادة الظاهر: 5145/5 


>20 


المصطلح 
الشهادة على بطلان القضاء: ١71//5‏ 
الشهادة على حقوق العباد: ١79/5‏ 
الشهادة على الشهادة: 5/ ١7١‏ 

الشهادة على المجهول: ١717/5‏ 
الشهادة على النفى: 5/ ١1/7”‏ 

شهادة الفرد: 1ط 

شهادة القلب: ١597/5‏ 

شهادة الكافر: 5/ 4١61١‏ 8//اه6م 
الشهادة المخالفة: 5/ 231684 ١579 2315٠١‏ 
شهادة المرأة: ١55/5‏ 

الشهادة المردودة: /ا/ 257١‏ 25# هملاع 
شهادة المسلمين: 5/ ١60‏ 

الشهادة الملزمة: 5/ 6/ا١‏ 

شهادة النساء: ١١7/5‏ 

الشهادة والحلف: /ا/١ه؛ ٠١8/9‏ 
الشهادة والظن: 4/ 5906 

١757/5 الشهر:‎ 

الشهرة في النفي: ١78/7‏ 

الشىء فى معدنه: ١91١/5‏ 

الشىء الخردك يق أل ١/5‏ 
الشىء المتضمن: ١917/5‏ 

الشيء المعتبر: 5٠١/5‏ 

الشيء المقام مقام غيره: 7/ ١87‏ 

الشيء المقدر حكماً : ١88/5‏ 

الشيء المقدر في الشرع: 1/ ١85‏ 
الشيء المعظم: ١8٠١/5‏ 

الشىء الملحق بغيره: 5/ ١9٠‏ 

الشىء الواحد: 507/5 

الشيء وعمومه: ا" 


الحزء/ الصفحة 


المصطلح 


الشيء يتبع غيره : ١/7‏ 
الشيوع الطارئ: 5/ ٠١5‏ 


صاحب الحق الممتنع: 4917/١١‏ 
الصبيان: 6/ ١55‏ 

صحة الأداء : 5/ 5١؟‏ 

صحة البينة والدعوة: /1/ 678 

صحة التصرف: 5١57/5‏ 

صحة التصرف والتوكيل: ٠١77/١١‏ 
صحة التعويض: 5١87/5‏ 

صحة الحلف: 57٠١/5‏ 

صحة الطلاق والظهار: 5615/8 
صحة العقد: ”7/ 41١5280‏ 7117/10 
صحة العقد في التبع : كنا 
صحة العقد وفساده: 559/9 

صحة العقود: 5/ ه77 

صحة المباشرة: 561١/8‏ 

الصحة المقصودة: 277/1 ١١م‏ 
الصحيح : فيضن 

٠794/7 الصداق:‎ 

الصداق المعين: 774/5 
الصدقات: ؟/١١‏ 

الصدقة: ”57/7 58١75/54؟‏ 
صدقة التطوع: م/ حرن 

الصريح: ؟/7١؟؛‏ 4541/0 ١87/4‏ 
الصريح والكناية: 4159/5 159/1١‏ 
الصغائر: 77١7/5‏ 

الصغير: 777/5 


هه" 


الجزء/ الصفحة 


المصطلح 

ضفة السلامة: ١١/2658448/ا55‏ 

صفة الشيء: رارف 

صفة الفريضة: 5/ 76 

صفة القبيض: /8/ ١177‏ 

صفة المالية والتقوم: ١57/17‏ 

صفة المعاوضة: 771/5 

الصفقة: 74/5 

الصلاة: ؟/ 6" 

صلاحية العلة: / 6٠‏ 

صلة من هو في دار الحرب بمن هو في دار 
الإسلام: ٠١47/1١‏ 

الصلح: 5/5 455 7/4 

الصلح على الحدود: 5147/1 

الصلح عن دين: 5 *'ظ2»> 

الصنع : مان 

الصور الخالية: 7541//5؛ 50/١7‏ 

صور المبيح : ك/21 

الصور النادرة: 88/١7‏ 


الضامن: 1/5 

الضرر الأخف: 707/5 

الضرر الأشد: +/ 767 

الضرر الخاص: ١015/7‏ 

الضرر الخاص والعام: ا/56١؛‏ ؟١١/‏ 
لقت رفون 

الضرر العام: 5/ 765 

الضرر القديم: 1908/5 ( 

الضرر ممنوع: ٠١81/8‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 

الضرر والضرار: 8/ 41/7 

الضرورات: 77/5؛ 1949/17 

الضرورة: ؟/لالم؛ ه//اة"؟؛ 1/5 755؛ 
لا "١5/١17 45٠١‏ 2 : 

ضرورة النص: 9/5ثاه؛ 5:57/9”” 0ذآه 

الضرورة والعذر: 76/9 

الضعيف: 57/5١7؛‏ 7/7 7”59 

الضعيف والقوي: ١57/8‏ 

الضمان: ١/لاكك‏ فلككء علان لالالن 
ل ال اث تردق ١له؛‏ ؟/ 
3 بد الك 3 38202 
ل/؟ة*؟؛ "اف 9آلاة؛ /١1١‏ 
لت ا ل كنا 


ضمان الأجزاء: ١١17/49‏ 


ضمان الاستهلاك : ١9/5‏ 
ضمان الأصلي: 5/ 780 
ضمان بالشك: 7841//5؟ 
ضمان التغرير: 7/5١//1؟‏ 
ضمان الثمن: 58٠/5‏ . 
ضمان الجزء والبعض: ١6١/9‏ 
ضمان الحافظ : 1/6/4ا/ 
ضمان الدين: 787/5 

ضمان العقد: 1//5/ا؟ 

ضمان العقد الفاسد: 7/5 +٠9؟؛‏ /ا/459 
ضمان الغرور: 71/7/57 


| ضمان الغصب: 7175/5 


ضمان غير المحجور : د كان 
ضمان الفعل: 7117/5 
ضمان القيمة: 5/ 51/9 78٠‏ 
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المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح الجزء/ الصفحة 


ضمان الكفالة: 717/5 طمأنينة القلب: 8٠١١/5‏ 

ضمان الكل والبعض: 07١/17‏ الطهارة: "1١/5‏ "١1”"؛0/:::؛‏ خ/ 
ضمان ما جاز بيعه: /ا/ 61١١‏ ل 

ضمان ما ليس بمال: 517١/9‏ الطهارة نعمة: "١6/5‏ 

ضمان المتلف: 84946/8؛ 5054/٠١‏ الطوارئ: 57/5١1"؛ "0/1١7‏ 

ضمان المحل: 5/ /ا/1؟ الطواف: 531//7, 1١517"‏ 

ضمان الممتنع: 8/ ٠١1/1‏ الظاهر: ١/8:؟؛؟/“١501١١؛ه/‏ 
ضمان المنفعة: 2585/5 7/87 لف لالض فض برفضة اضر 
ضمان النقص: 8/١٠/,؛ 11١5/٠١‏ لا داكن لولهب م/م ١؟ة؛ /١١‏ 
ضمان اليد: 5684/8 مب ال 1 5غ 
الضمانات بالذمة: 591١/5‏ الظاهران: 5١97/5‏ 

ضم المجهول للمعلوم : 5 ظ>5 ظاهر الحال: 0160/54 

ضمنى الإقرار: 597/5 الظاهر والباطن: 48/١١‏ 

الفين والخرع 57ل الظاهر والمحتمل: 4394/1١‏ 


الظلم: شض ا يك 
الطن: 8*0/5؛ 0/ 4/1١١5 41١١7‏ 


الطارئ: 4185/7 /7397/17ه الظن والعمل به: 8/ ٠١65‏ 

الطارئ بعد العقد: 591/5 الظنيات: 885/8 

الطارئ المانع: // 9ه ١‏ الظهور والانكشاف: 7717/57 

الطاعات: 7/1” 

الطاعة حسب الطاقة: 8٠01/5‏ 

الطاعة حسب المعصية: 7٠١/5‏ العادات: 5/ ه77 

الطاعة: /ا/ 5:54 ؛ 5”/8لالمء 8ل/ام العادة: 95/١‏ ”خا“ ”الا لالاع؛ ؟”/ 
طالب التولية: 7١06/5‏ ْ اا رالا ه/ ١‏ لبا 
طرو المانع: كن اام؛ 7/٠٠١‏ 

الطلاق: ١/5؟ه‏ العارض: ,5777/١‏ /ا4051 17/5* 
الطلاق في الخلع: دض 5 العارض بعد الاستيفاء: 7851//57 

الطلب: 85/5 العارض الطارئ: ١55/5‏ 

طلب الكسب الحلال: 7087/5 العارض قبل حصول المقصود: 715/5 


/اه " 


المصطلح 

العارض المسقط: 45/7 
العارّية: 75/8/5 

العاقد لغيره: 5/ "6٠‏ 
العاقد من الجانبين: ١67/١7‏ 
العام: 451١ /١‏ 564/5 ١٠5غ‏ 
العام القطعي : مانا 

العام كالنص: كن 

العام المقبول: مان 

العامل الشريك: 7/ 8017 
العبادة: 57/5" ؛ و/ "1 ؛ ١7/1١١‏ 
العبادة المؤقتة: /ا/ 4560 

العبادة والنية: 4/ 56؟. 
العبادات: 557/5" 

العبادات البدنية: 7555/5 
العبارة: ١/77١؟‏ 

عبارة الرسول والمبلغ: 758/5 
عبارة الصبى: 5/٠/الا‏ 

عبارة النساء: 5/ ١/ا"‏ 

العبرة فى العقود: 877/5 

عتق ما لا يملك: رك 
العتق ونفاذه: 8869/5 

العدذ 84/9 

العدالة: ”؟/ 5ه 

العدد: ؟/ 65 

العدة: ”؟//ا١٠‏ 

العدل: /ا/وثه 

العدم: ؟/ ١٠٠١‏ 

عدم بعض الشرط: 591/5 
عدم ثبوت الشرائط: 5/ 797 


الجزء/ الصفحة أ المصطلح 


الجزء/ الصفحة 


العدم والملكة والواسطة: ٠١8/9‏ 

55877/٠١١ العدوان:‎ 

العذر: ١/95م‏ 

العرف: ١/هخ8"‏ ”5#, كلاق لالاغ؛ 
ا رالا ارءءة؛ زلف 
لاقهة؛ قم/رحمت لالا/ا4 ١الركدى‏ 
كلا /الالا 

عرف التجار: ١٠/؟0/ا‏ 

العرف الطارئ: 88“*7/8 

العرف المقارن: 5٠1١/5‏ 

العرف المقيد: 5٠7/5‏ 

العرف واعتباره: 5//او"؛ 7١//ام‏ 

العرف والمعروف: 7594/٠١‏ 

العزيمة: ؟/55؛ /67”١/8‏ 

٠٠١/7 العصبة:‎ 

"094 1ا/٠/١7؟‎ 45٠6/5 العصمة:‎ 

العصمة وانعدامها: 5١1//5‏ 

٠7” /7 العصير:‎ 

عظم الخطر والشرف: 8/ "6777 ' 

٠١ /4.45419 2509/5 العفو:‎ 

العفو والأخذ: ٠١85/١١‏ 

العقد: ١/5١5؛‏ "/ لال “1# م١‏ 

عقد الأمان: 5١7/5‏ 

العقدالباطل: */ “0 "لا؛ 554/9» 
4 

العقد بالدلالة: 5757/5 

العقد الخالى من مقصوده: 5/ 5١5‏ 

عقد العقد: ١9/8‏ | 

العقد على العين والمنفعة: /1/ 0571١‏ 
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المصطلح 
العقد غير المفيد: 5/ 5١6‏ ؛ / 5617 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 


العلم بالأصل: 449/7 


العقدالفاسد: ؟/09؛ 4185/5 5/ |العلم بالرضا: 115/5. 518 


1 ؛ /0/؛ 017/٠١‏ 

العقد القابل للفساد: // 5 

العقد المؤقت: 40/8/17 

العقد المعلّق بصفة: 401/1 

565٠ /٠ العقد المضمون:‎ 

العقدالموقوف: 25١7/١‏ لا7ه؛ ؟/ 
0 

العقد والخيار: ١1/94/١7‏ 

العقد وشرائطه: 45٠/٠١‏ 

العقوبات: 5/ ٠هل‏ "ا" 54575/ 
8 

١٠١/١ العقود:‎ 

العقود الشرعية: 17/ 4*4 

العقود الضمنية: 4٠١/١7‏ 

العقود الفاسدة: 55/14” 

١/١ /١7 العقود القهرية:‎ 

العقود المؤبدة: /ا/ 0/5 

العقود الموقوفة: 571/5 

العلامة والسيما: 51١/9‏ 


العلم الظاهر واليقيني: 954/7١؟؟١١/‏ 
حرف 

العلم والجهل بالتحريم: 574/4 

عمد الصبى: 605/7 

العمد والسهر: 417/9 

العمل: ؟/ 07 

العمل بالظاهر: 558/57 

عمل السبب: ١97/5‏ 

العمل على رأي الأكثر: 598/8 

عمل القاضى: ٠١57/8‏ 

العمل المشترك: 340/8 

العمل المنفى: 571١/7‏ 

العمل والضمان 61/ !ا 

العموم : 4/١‏ كلل مما 

عموم البلوى : ١/4‏ 

العموم والخصوص: 7/56 557؛ 115/ 7٠05‏ 

١914/١7 العوائد:‎ 

العوائد المشتركة: 5/ 5/٠١‏ 

العوارض الجزئية: 4/ 87/ 


العلة: 7/ 97١؛‏ “/57؛ 8/ 196. 77١؛‏ |العواقب: ١87/7‏ 


را ان 
علة الاستحقاق: ”١7/١7‏ 
علة الحكم وحكمته: 18/1 
العلة ذات الوصفين: "8١/5 47١١/8‏ 
علة العلة: 5/ 544٠‏ 
العلة المنفردة والترجيح: م 
العلل الشرعية: 5”/ 4106 


عود الحكم: 1/6 
العوض: ١/185١؛‏ ه/”5١؛‏ /0/وك 
ماه 


العرض عما ليس بمال: 5/ 5806 
عوض القصاص : /١‏ 0/6 
العورض والمعوض: ”585/5 
العيب الحادث: 1857/5 
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المصطلح 
العيب مانع الرد: /ا/ هلع 
العيب موجب الرد: 7 2. ممه 
العين: 5/1//5 

5515 /٠7 العين:‎ 

عين المال: ١١١١/1١‏ 

العين المعقود عليها: 9074/7 


الغارٌ: ١٠١/8٠ه‏ 

الغالب: ه/؟7١51.‏ 05" 5/:ة:؛ /٠١‏ 
ف لك انا 

غالب الرأي: 595/5؛ 5094/١7‏ 

الغالب والنادر: 5494/17 

١١7/9 4497/5 الغاية:‎ 

الغبن: 598/5 

القروة الام ل 

الغرر غير المقصود: 9/ 71/1 

الغرر اليسير: 5/٠٠ه‏ 

الغرم: ”/ 5؛ 507/5 

06٠5/5 الغرور:‎ 

الغش: 5//ا٠ه‏ 

ه١‎ /١ الغلبة:‎ 

غلبة الظن: 7037/7 

غلة المملوك: 817/7 

العُنم: 507/5 

١8/6 ؟588/١ الغنيمة:‎ 

غير المتقوم والمتقوم: 5714/9 

غير المضمون: 79/9 

غير المفيد: 7174/9 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


٠‏ الجزء/ الصفحة 


غير الواجب: ١19/9‏ 


الفائت : /ا/ره 

الفائدة: 5787/9 

الفائدة المستخلفة: /1/ 

الفاسد وما بني عليه: 49/9 

8941/١7 الفاعل:‎ 

الفاعل المكره: 7/ ١7‏ 

فاقد الشيء: ٠١87/١١‏ 

الفتوى بعد زوال المدرك: ١7/17‏ 

الفتوى للجاهل: 7/ ١5‏ 

الفداء: /ا/ ٠١‏ 

الفرار من الأحكام الشرعية: 1/ 77 

الفرض: ؟/8"؛ 275/0 59 ١"؛‏ // 
موه 0200 ٠‏ 

فرض العين : 71/1 

الفرع المكذب أصله: 8/ 510/7 

الفرع والأصل: "اك هلا؛ 954/8؛ 
5/1 81 

الفرقة: ؟/5/ا؛ 8/1" 

فرق التكاح: 419/7 

الفروع : لذ 

١777/0 الفريضة:‎ 


|الفساد: ؟/5 9" 


فساد أصل العقد: 477/١7‏ 
فساد بعض العقد: 511/5 
فساد السبب: // 55 
الفساد الطارئ: 50//1 


"6 


المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح الجزء/ الصفحة 
فساد العقد: ١460 2١56/7”‏ سات 


الفسخ: ىك :7 القائم مقام غير ا 
فسخ العقد: ع/ 452 5/وده؟ 


القاصر: 47١/9‏ 
الفسخ ورفع العقد: 14/17 41١‏ القاضى والنظر للعاجز: 17/ ١74‏ 
الفسوخ: 4١١/١17‏ القاعدة الكلية: 4/ 496 
الفضيلة: 77/7 القيض: 2178/17 ١0‏ 
الفطرة والنفقة: ١٠١84 2١١١/١١‏ القبض بالإذن: 771//8 
الفطر السليمة: 1/ 4ه القبض الفاسد: 4١١/٠١‏ 
الفعل: ”/ ١86‏ قبض المبيع : 771/1 
الفعل: 7/1 القيقن مقر ومو كن 114/17 
الفعل الجمعي : 77/17 قبلة المتحري: ١757/1‏ 
فعل العجماء : ا/ 5ه القبول: /ا/ ١ه"؛‏ 477/8 
الفعل العدوان: / 77 قبول البينة: 7/ ١78‏ 
فعل القاضي وأمره: 1/ 5٠9‏ القتال المشروع: ١74/17‏ 
نكل العامة 7/1 القتل: 785/4 
الفعل المباح: 76/٠‏ القعل العمد: ١51/7‏ 
فعل المحرّم : ٠١50/١١‏ كل العرفي 97101 
الفعل القلبي: // ٠١‏ قتل النفس: /١57/48‏ 


القدرة يغيره : 5/7 
القدرة على الأصل والبدل: ٠١65/١١‏ 
القدرة على البعضص: ٠١5١/١١‏ 


فعل المسلم: هع ا/ 5 51/٠١‏ 
الفعل المضاف: هم 


فعل المضمون: 11/17 القديم: /9/ 417 ١941/4‏ 

فعل المنهي عنه: 7/1 القديم والصفة القديمة: ١4/9‏ 
الفقر: 1/ /٠١‏ القرآن: ١1/9‏ 

الفقه لكلام الشارع: 777/١7‏ القرابة: /ا/ »١79‏ امع 

فِنَاء الدار: 059/١١‏ القرابتان والقرابة الواحدة: 751١/١7‏ 
فوات الجزء: /٠‏ 457 ش قرابة الولادة والزوجية: / ١17١‏ 
فوات الشرط: 84/0 القرابة والقرب: /ا/ ١1/7‏ ؛ 754١/8‏ 
فوات القبضص: 87/17 القران في الذكر والحكم: ١74/7‏ 


لك 


قضاء القاضي لنفسه: 7/ ١77"‏ 
قضاء ما فات: 585/8 
القضاء مقصور: // 7١١‏ 
القضاء المنقوص: 1١85/1‏ 
القضاء النافذ: /1/ /ا١٠؟‏ 
القضاء والإتمام: ١777/١7‏ 
القضاء والحجة: ١88/1‏ 
القضاء والسبب: ١91/7‏ 
قضاء الواجب: ١١8/١7‏ 
القضاء يحمل على الصحة: ١85/1‏ 
القطع : ام 

قطع المنازعة: // "1١5‏ 
القليل والكثير: "965/١7‏ 


القربة المباحة: 1/ 5/7 

القربة وغيرها : 7٠٠/9‏ 

القرب غير المقصودة: ١14/9‏ 

القرض بشرط النفع : 1/ 685 

القرعة: ١/857"؛‏ 90/ 8ه 

القرينة: /1/ 585 

القسامة: ؟/ 187" 

قسمة المال الواحد: 558/9 © 

القصاص: //5لاك. 8/ا١؛‏ ١٠/887؛‏ 
0 ا 

>0/١١ ؛""7/؟+١١٠١/١ القصد:‎ 

القصد إلى الإسلام: ٠١8/17‏ 

القصد العرفي: ٠١١/17‏ 


قصد المتكلمى: /ا/ ٠9م‏ 

0 ١٠1١م‏ القمار في دار الحرب: مد 
القصر: ١7/7‏ القهر: 6//ا١١؛ "١8/10‏ 
القضاء: /9/ 4194 4/حدؤو؛ زلربم.؟ أقوةالسبب: 55١/0‏ 

القضاء الباطل: 7/ ١87‏ القرد: 77١/17‏ 


القول: ؟/ 41١86‏ 8/10 

قول الأمناء: 871/١7‏ 

قولالأمين: ؟//2؛ لالس وعن 
5" ملا 

قول الإنسان: /ا/ 77 

قول ذي اليد: /ا//ا؟7؛ ٠١48/١١‏ 

قول الصبي : 7/7" 

قول الصحابي: "/غغ: 

قول الضامن: 51١/8‏ 

القول في الأصل والصفة: ٠١67/١١‏ 

قول القابض: ١95/7‏ 


القضاء بالحكم والسبب: ٠١8١/8‏ 
القضاء بالملك المجهول: ١95/17‏ 
القضاء بالتكول: ١91/1‏ 

القضاء تالٍ للوجوب: ٠١9/17‏ 
القضاء الصحيح : ١17‏ 

قضاء الصوم: ١١/7‏ 

القضاء الضمني: لا 

القضاء على الغائب: لا/ 5 ١؟؛‏ 70//8> 
القضاء عن جهل: 974/8 

قضاء الفائت: ١١١6/١١‏ 

القضاء في المجتهدات: / ١١6‏ 


كسد" 


المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح الجزء/ الصفحة 
القول لمن يعلم: ١1١/9‏ 


قول المترجم: 459/١7‏ الكافر: 578/17 

قول المتعنت: ١/1‏ :|الكتاب: ١/؟5:؛‏ /ا/ الاا. همالا 
قول المتهم: /٠‏ 7 الكتابة والخط : 1/١7‏ 86م 

قول المدعيل عليه: 484١/١١‏ 


|كتابة الأخرس: 7178/17 
قول المملوك: /401 ' أكتاب القاضى: 77٠١/7‏ 
قول المناقض: ١5١/1‏ ا 


كثرة الاستعمال: 7174/7 
قول الواحد: // 2757 550 


الكثرة والقلة: ١597/9‏ 


القوري: 75/5؟؛ 519/10 الكثير واليسير : /١7‏ "بم 

القوي والضعيف: 8141/١7‏ الكذب: ؟7١/‏ .سم 

القياس: ١/”١٠ه؛‏ /0/ 6” كذب الظنون: 7/1/7 

قياس الحدود: 41١١/4‏ كراهة النذر: 7/ ١ه‏ 

قياس الرخص: 407/8 الكسب: 97/ 46؟ 

قياس الشبه: 48٠١/١‏ الكسب الحادث : /١‏ 88 ؟ 

قياس العبادات: 107/8 الكف عن الظلم : 7/1/٠‏ 
القياس على الرخص: 7٠/١١‏ الكقارة: 4150/9 ١14/1١7‏ 
القياس على المخصوص: ٠١57/8‏ الكثّارات: 3790/1 مون ...م 
قياس غير المنصوص: 0:05/5 كقّارة الحنث: 513/8 

قياس الكفارة: 409/4 الكفالة: /ا/ ١91١‏ 

قياس المنصوص : // 8١7؛ ٠١54/8‏ كفالة الأمانات: 475/8 

قيام الأصل: 7057/1 الكفر : / ١47‏ 

قيام حق الشرع : 7/ 760107 الكفر والإيمان: ١76/9‏ 

القيد بالقتصد: 7/9/ا؟ الكفيل: 17/ 08م 

قيد اليمين: 41/9/١7‏ كل : 0/١‏ 

القيمة: ه/ ٠:؛ ١714/0‏ الكد: 48/7 

قيمة البدل: 5/7" الكلام: 6 راك د برض 17 
قيمة الشيء: 777/1 كلد للد نض 
قيمة العمل: 4٠65/8‏ اكلام صاحب الشرع: 7١57/17‏ 


ردي 


المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح ٠‏ | اللجزء/ الصفحة 
كلام العاقل: لاخءس“تن وءث“, ١١ا"؛‏ 8/ |اللفظ غير المستقل: 8/ ٠757‏ 


ال | اللفظ المطلق: 8/ 56لا ٠755‏ 
الكلام عزيمة: 1/ 77/8 2202" |اللفظ المطلق والمقيد: 54/4 
الكلام غير المستقل بنفسه: 445/1 اللفظ والحقيقة: 8/ ٠59‏ 
الكلام المبهم: فس : اللفظ واقتضائه : 8/ ١1الل‏ “الالا 
الكلام المتصل: 5" اللفظ والمعنيل: ١٠/١41ل!؛ ١/١75‏ 
الكلام المستقل: 415/1 اللهو: ؟/ ١١١‏ 
الكلام المقيد بالاستثناء: /17/ 200225357 |اللهو واللعب: 8/ لا 
كلام الناس: 7/ 731 
كلكم راع: // /الوع 
كلمة (إِنَمَا): 7١8/8‏ المآل: ١/94"؟؛‏ 5/ 4/ا" 
كلمة (على) للشرط : 6٠7/1‏ المؤتمن: /ا/ 77٠١‏ 
كلمة (كل): 8/١٠الاء‏ "711 |المؤثر حالاً واستقبالاً: 7١7/9‏ 
كلمة (كلما): 8/ ٠/١5‏ ش المأذون: 5/9 ْ 
كلمة (ما): 5/8١/ا‏ المؤمن لا يذل نفسه: 7١7/4‏ 
الكلّ والكلى: 757/8 المأمور بالتصرف: ٠١/9‏ 
الكمال: ؟/ 544 المأمور بالتنجيز: ١7/9‏ 
الكناية: 717١/8‏ المأمور بالشيء: ١5 2١5/9‏ 
الكناية والحقيقة: 9/ 505 المأول بالشيء: ٠١/9‏ 


المأول بغيره: 8/ 7/87 
مؤونة الرد: 4 [ى, 


للأكثر حكم الكل: ؟/ ١77‏ مؤونة الملك: 18/9 

اللعب: ؟7/١؟١‏ الماء: ؟/ 5١/94 4١77‏ 

اللغو: 897/4 الماء المستعمل: ١//1ام/7‏ 

اللفظ: 56/١١‏ '. |الماء المطلق: 856/١١7‏ 

اللفظ الدائر بين معهود الشرع وغيره: 8/ أما استحل بتأويل القران: 879/4 
هى,2> ما به تمام المعاش : // امه 

اللفظ الصريح: 770/١‏ ما تعذر الامتناع عنه: 94/ "77 

اللفظ العام: 08/8/؟ /١1‏ لام ما تعلق بسببين: 77/9 
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المصطلح 

ما تعلق بالعين أو الذمة: 54/9 

ما ثبت بالشرع: 7/9 

ما ثبت على خلاف القياس: 04١/9‏ 

نذا اكب علض الغو إو لتر حي مه 
الخيارات: 97/9 

ما ثبت للجماعة: 957/5 

ما جاز على التخيير أو البدل: 4/ ٠١6‏ 

8٠١/١5 4١55/4 مافى الذمة:‎ 

ما قبل البلوغ : ١١١/8‏ 

مااقبل السيب 1517/1572 

ما لا تؤثر فيه النية : 1/ 01/7 

ما لا يؤثر فيه الرق: 4/ 505 

ما لا يتبعض أو يتجزأ: 851//7١؟ 77١/94‏ 

ما لا يجب على الأجير أداءه: /ا/ 054 

ما لا يجوز التوكيل فيه: 1/ 005 

ما لا يحتاج إلى نية : > 

ما لا يستطاع الامتناع عنه: 1/ ١51‏ 

ما لا يضمن: 0057/17 

ما لا يضمن بإشهاد: / 07٠١‏ 

ما لا يعلق بالشرط: 779/9 

ما لا يقبل الانفراد: 778/9 

ما لا يمنع: /228 

ما لا ينفذ من القضاء: ٠١97/8‏ 0 

ما لا يوقف عليه : 701//4 

المال بالأجل والجودة: 7١1/٠١‏ 

مال الصداق : /٠‏ همه 

مال الغائب والمجهول: 000/٠١‏ 

٠١9/١١ المالك:‎ 

المالك المخاصم: 00/0 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 


نال المسلفين لأ يفقم :865/6 
المال والشبهات: 5597/9 

ما ليس بمحدد شرعاً : 2711/4 5/ا؟ 
ما ليس له دم سائل: 01/١/17‏ 

المانع : الك يرفيف 
مانع الإذن: 5/4 

مانع تمام السبب والتكاح: 407/9 
المانع الحسي والشرعي: ١١57/1١‏ 
المانع الطارئ: 9/ 59٠‏ 

المانع للدوام والابتداء: 4/ مت او" 
مانع موجب العقد: 441/9 
الماهيات الجعلية: ١5١/6‏ 

ما يبطل حول الزكاة: 6١17//9‏ 

ما يتناها وما لا يتناها: ١١١7/١١‏ 
ما يجب قضاءه: 4/ 75٠‏ 

ما يجري فيه القتصاص: 71/9 
ما يحتاج إلى معرفة: 755/4 

ما يحل به الصيد: 0١18/1‏ 

ما يرتد: ١144/9‏ 

ما لمريب: 557/6 

ما يستوي فيه الحر والعبد: "١5/9‏ 
ما يصح التزامه بالنذر: 5١١/9‏ 

ما يقام مقام غيره: 71٠١/9‏ 

ما يقتضى المساواة: 5609/١٠١١‏ 

ما يمتد ويدوم: 406/4 

ما ينافى العقد: 8/١/ا/‏ 

ما ينزل من السماء: 589/7 

ما يلفظ من المكره: 77١/9‏ 
المياح: 4916/8 117/9 41١54‏ 


م5" 


المصطلح 

المباح المتبرع به: ١81//4‏ 

المباح المشروط: 77/9 

المباح المقيد: 4117/9 

المباح وشرط السلامة: 9/ 7٠١‏ 

المباشر: ؟:/57 45١/5470‏ 8517/4 

المباشر الناقض: 0467/٠١‏ 

المباشر والمتسبب: 577/9 

المبان من الصيد: 71/8 

5608/١ المبدل:‎ 

مبطلات الأحكام: 7117/8 

مبنى الأيمان: 77/١7‏ 

المتردد بين أصلين : 01> 

المتردد بين السنة والفرض والبدع: 9/ 
لين 

المتردد بين المباح والسنة والواجب وبين 
البدعة: 4/ مه 

المتردد والمشبه بأصلين: 6 

7١5/7 المتسبب:‎ 

المتصرف عن غيره: 097/8 

المتعاطفات : /ا/ 585 

المتعة: ل/ا/ ٠١7‏ 

المتعدي : ا 

المتعذر استعماله: 4/ ”61١‏ 

المتعذرء المتعسر» الممتنع : / اع 

المتعلق بالشرط: 57/8/98 

المتفرق والمتصل: 8/ ١946‏ 

المتقوم: ”/ 770 

المتنافيان: ”؟/ 796؛ 58٠١/94‏ 

المتوقع: ين 


الجزء/ الصفحة المصطلح 


الحزء/ الصفحة 


المتوقع الواقع: 4/ 4/5 

المتولد بين شيئين : // 21 

المتولد من الأصل: 587/9 

المتولد من المأذون فيه: 4/ 58/8 

المتولد من مضمون وغير مضمون: 9/ 
ا 

المتيقن: 4/ 5945 

المثال الجزئي: 9/ 596 

مثل الشيء: 5494/٠١‏ 

المثلى والمتقوم : ١ل/اءه‏ 

المجاز: 47١52761١ /5 791١/١‏ // 
6الا؛ 4/لاكلاء 59لاء 5هلا؛ /٠١‏ 
لك ا لت ل انا 

مجال العرف والعادة: 2754/4 2758١‏ 
حكن 1ْ 

١55/6 المجانين:‎ 

المجبر: ١٠/8:ه‏ 

المجتهد: 8/ 9ه 

"٠6/7 المجتهدات:‎ 

”١5 7/17 المجمل:‎ 

المجمل وبيانه: /ا/ 0ه" لاهلا 

المجنون: 57/87/1؟ 

المجهول: 26١6/٠١‏ داق لااة4؛ ؟١١/‏ 
/ا54 ش 

المجهول المعدوم: 485/١7‏ 

المحاباة فى المرض: 51١9/٠١‏ 

681/1١ المحال:‎ 

المحبوس بحق لغيره: 51/5/48 

0750175 2077/٠١ المحتمل:‎ 


كل 


المصطلح الجزء/ الصفحة 


المحجور: ١٠/78ه‏ 

المحَرز والحرز: ١75/١7‏ 

١917/9 المحرم:‎ 

المحرمية: /٠١‏ الاه 

المحظور: /٠١‏ “لاه 

المخاطب والخطاب: 9/١7‏ 

المخاظب وعموم الخطاب: 09/١7‏ 

مخالف أمر العامة: 19 ”م 

541١/١ المخالفة:‎ 

مخالفة الإجماع: ٠٠١٠/8‏ 

مخالفة الأعاجم: 777/5 

مخالفة أهل البدع: ٠١1/7‏ 

المختلف بالرق والحرية: 855/9 

المختلف فيه: /١75 4675/٠١‏ ا ” 

المختلف فيه والمجمع عليه: ٠١١١/4‏ 

المخصوص من القياس: ا/588؛ /٠١‏ 
008 

المخيّر: ١٠/17ه‏ 

المخيّر بين شيئين : 8/ /اوه 

مدعى البراءة: 8/ 76> 

المدعي الموصوف: 414/٠١‏ 

مدلول الإقرار: 041/٠١‏ 

المذكور بالمعنى:. 058/٠١‏ 

المذهب والتقليد: 1//9م 

المرأة: 5/ ١لا‏ 

المرأة والزوج: 07/٠١‏ 

المرارة والجرّة: ١٠/54ه‏ 

558/1١ المراعاة:‎ 

مراعاة الأمر والصفة: ١١١6/١١‏ 


الجزء/ الصفحة 


المصطلح 
المراعى الحكم أو الذمة: 054/١7‏ 
مراعاة الخلاف: 41١/1١75 +46590/٠١‏ 
مراعاة الشروط : 50١/١7‏ 

مراعاة المعانى: 077/٠١‏ 

الفرقت ؤسيت يناك : ليلا 

المرتد والمرتدة: 978/48 

المرجح والموجب: 9//اهل 
المرسل والمسند: 0757/١٠١١‏ 
المزاح: ٠/8ه‏ 

مزاحمة التبع للأصل : 10 
المسألة المختلف فيها: 098/4 
مسألة الظفر: ٠١9/5‏ 

مسائل الاجتهاد: 059/٠١‏ 
المساجد: ١٠/١الاه‏ 

٠٠١9/١١ المسامحة:‎ 

المساواة: /٠١‏ ”"الاه. هلاه. /الاه 
المساواة في الأحكام: 45٠/9‏ 
المسبّب وتضميئنه: ١٠/4لاه‏ 
المسبّب والسبب: 87/١7‏ 

المسبب والمباشر: 5٠٠/84‏ 
المستثنى بالشرط : 047/٠١‏ 
المستثنى للضرورة والحاجة: 9/9:* 
المستحب: 91١6/8‏ 

المستحق شرعاً : 0806/٠١‏ 
المستحق على الزوجة: ١٠//41ه‏ 
المستحق والشرط: 897/9 
المستفاد منه يرجع إليه: 078/٠١‏ 
المستفيض: 585/١7‏ 

المستقذر: ١١٠١/٠9ه‏ 


ل 


المصطلح 
المستند: 046/١١‏ 
مستند الشاهد: 091/١١‏ 
المستهلك: 535/1١‏ 
المُسْقّظط: 56٠١0 598/٠١‏ 
المسكر: ؟/ ؟الا؛ 557/8 
المسلّط: 401/٠١‏ 


مسح ل 


المشورة: 5917/9 

مشيئة الله : “8/١١‏ 
المصالح: 81١6/65‏ 
المصلحة: 557/٠١‏ 
المضلحة الراجحة: 015/1 
المصلحة الغالبة: 6//ا"غ' 


الجزء/ 3 الضميخة 


المضار: ”15/7” 

مضاغفة الغرم: ٠٠١8/١١‏ 
| المضاف للجزء: 5141/٠١‏ 
| المضاف للوقت: 54٠/١٠١‏ 
| المضمون: ,/١ ١‏ 

المضمونات: 1/5؟؛ 1519/٠١‏ 
المطالبة بالحق: ١197/9‏ ش 
المطلق: 5948/٠١‏ فالا 59م 

مظلق العقد: / 47١‏ 3564/15 56 
مطلق الكلام: 9/ 51لا 357؟ /٠١‏ 
المشترك : "/ الا؟ 4518/٠١‏ 7١1/ؤوه"؟‏ الى كلالت ع'مت ؟ى 
المشتري والبائع : 357١/١١‏ مطلق اللفظ والفغل: ١١٠/5/ا5؛‏ 594/7 
المشرف غلى الزوال: 2374/١١‏ 575؛ | المظلق المتأبد: 589/٠١‏ 

1/0 المظلق محمول على الكمال: 5417*/٠١‏ 
المشروط: 578/٠١‏ المظلق وتفسيرة: 5945/١١‏ 
مشروعية المصالح: ١١6/5‏ المطلق وتنزيله : 559/١١‏ 
المشروع لمغنى:  ١117//8‏ المطلق والعام: 541//٠١‏ 
المشرؤع لمعنى فوجد من غير قصد: 84 المظلق والغالب: 7١7/٠١‏ 
المشغول: 5170/١١‏ المظلق والمقيد: 9/ 5٠‏ 
المشقة: 8917/١‏ مطلق النهي: 188/٠١‏ 
المشقة: /٠١‏ 75ت 5785 المظلوم: 7١4/٠١‏ 
المشكوك في وجوبه: 5175/٠١‏ |المظلوم لا يظلم غيره: ٠١79/١١‏ 
المشكوك فيه: 1.5/8 المظنة: ١١/١١الا؛ 25١6/١7‏ "55 


3104 250175/1٠١ المسلم:‎ 

المسلم أفين: 01> 

المسلمون: ١/558؛ 51١١/١١‏ 
المسلمون عذوكل: 58/١٠١‏ 
الهمسلمون متساؤون: 515/١١‏ 
الفسمّى والمستثتى: ؟١/ ١348‏ 
المسئون والمفروض: 51١5/٠١‏ 
المشبه به والمشبه: 51١/١75 4515/٠١‏ 
المشتبه: 8/ 157؟ 

577/٠١ المشتق:‎ 


ان 


المصطلح الحزء/ الصفحة المصطلح الجزء/ الصفحة 


مظنة الشىء: ٠7١1/٠١‏ المعلّق بالشرط أو الشرطين: ٠774/٠١‏ 
المعارض: ١149/7‏ المعلق بالشىء: ١51/9‏ 
المعارضة: ١١٠١/”١الا؛ 5898/1١17‏ المعلق والمضاف: 55/٠٠‏ 
المغاريض: 11/9 المعلق ومكمله: 9/١/ا‏ 
معاريض الكلام: "١6/٠١‏ المعلوم: 777/١7‏ 
المعاملة بالمثل: ٠١/8/١١‏ المعلوم بالعادة والدلالة: 758/١٠١‏ 
المعاملة بنقيض المقصود: /941١6٠١/”‏ المعلوم والمحتمل والموهوم: 0/٠١‏ 
الا اللا وم المعلوم والموهوم: 979/8,. ٠١5١‏ 
معاملة العاقد: 5١60/١7‏ المعنى: 95/7؛ "5/٠١‏ 
معاملة الكفار: 5١7/١7‏ المعنى الخفى: 117//5؛ 01/١7‏ 
معاملة المستأمن : ٠/١6ه‏ المعنى القائم بشيثين : 8 
المعانى الباطنة: 9/ 55/8 المعنى المتعارف: 595/1 
المعاعة : ,> المعورض: ١181/١‏ 
المعتبر المفيد: /٠١‏ ه“ا/ا المعيّن: /٠١‏ 4لالاء لال 
المعجوز عن تسليمه: ١61/9‏ المُعِين مُعَانَ: ٠١18/١١‏ 
المعدول عن أصل الأصل: 75١/٠١‏ المغرم والمغنم: ١٠/8/ا7‏ 
المعدوم: 711/٠١‏ المغرور والغارٌ: ١٠/4ل/الا‏ 
المعدوم شرعاً: 57/17 المغلوب والغالب: ٠787/٠١‏ 
المعدوم والممتنع شرعاً : 75/1 المُغْيًا: 46/١٠١‏ 
معرفة العيوب: 0554/١٠١١‏ المفاسد: "١06/6‏ 
المعرفة والنكرة: 541/٠١‏ المفرد المضاف: 785/٠١‏ 
المعروف المعتاد: 9/ ١97‏ المفْرْط: 788/٠١‏ 
المعصية: 455١/0 450١/6‏ 75068/8.» أمفسد الصلاة: 9//*؟ 
كلالى 4لاللم؛ 4904/٠١‏ مفسد العبادة: /ا/ 8ه 
المعطوف على الشرط : 65/٠١‏ المفسد وزواله: 489/١٠١١‏ 
معظم الشيء: 755/٠١‏ المفسوخ: 797/٠١‏ 
المعفو عنه: 87/7 المفهوم: ,/95/٠١‏ /اوا 
المعلق بالشرط: 55/9١؛ »540/٠١‏ |مفهوم المخالفة: 4514/١‏ 
مدلا ١٠للاء‏ ”ثلا 15لا المقابلة: 771١/١‏ 


1786 


المصطلح 

م6١‎ /٠١ ؛:"ال/١ المقادير:‎ 

المقارب والمتوقع: 075/١7‏ 

8٠١7/٠١ المقارن:‎ 

المقارن المانع: /7/ ده 

مقارنة اليّة: ؟/ ١٠١65‏ 

المقاصد: ؟/98١8/54/ا"؛‏ 8/هم/الا؛ 
كعم 

مقاطع الحقوق: 8١8/٠١‏ 

المقام مقام غيره: 7/7/4 

المقبوض على الجهة: 81١/٠١‏ 

المقبوض الهالك: 4١١/٠١‏ 

مقبول الرواية والشهادة: ٠١6١/١١‏ 

المقترن بالمانع: 41١6/٠١‏ 

مقتضى النص: 078/54 

المقتضى والمقتضى: 8١١/٠١‏ 

المقررات: 1 

المقدرات الشرعية: 611/١‏ 

المقدرات والمحققات: 85١/٠١‏ 

١55/١١ المقدر:‎ 

المقدر شرعاً: 4١9/٠١‏ 

المقدور والمعجوز: 9475/8 

المَقِد: ١٠/80م‏ 

4759/٠١ المََرّبه:‎ 

77/١٠١ المقرر:‎ 

المقر المكذّب: 851/٠١‏ 

المقصد ووسائله: ١٠//ا"ام/‏ 

المقصود: 787/5؛ 797/1١7‏ 

مقصود الحالف: ١١٠/759م‏ 

المقصود في العقود: ٠١١/17‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء/ الصفحة 


المقصود والوسيلة : /ا/ 017١‏ . 

المقضى عليه : 85٠/٠١‏ 

المقضى عليه وله ١6/11‏ 

المقيّد: ١1م‏ 

8544/٠١ المكبّر:‎ 

841-6846 /٠١ المكذب:‎ 

المكره المحسن: 849/٠١‏ 

المكروه: 515/8 

80١/٠١ المكلّف:‎ 

الملاك وأملاكهم: 41/9/٠١‏ 

الملتزم: /٠١‏ 01م 

الملحقات بالعقود: ١٠١/80577م‏ 

الملحق بالعقد: 58/١7‏ 

الملفوظ : 5857/5 

الملك: ١/١اهة؛ 4١56/5‏ /7/ا؟ات, 
8 

الملك: ١٠/5/ام‏ 

الملك اعتباراً وسبباً: 5/9 

ملك البدل: "/ /ا" 

الملك بالسبب: ١٠/5/ام‏ 

الملك بالقهر: ١٠/١٠/ام‏ 

ملك التصرف وملك العين: 85٠ 28٠5/٠١‏ 

ملك الحل: 868/٠١‏ 

الملك على النفس: :.96٠/8‏ 

220251١94 /١١ ملك العوض:‎ 

الملك فى المضمون: 8577/٠١‏ 

ملك الكل والجزء: ٠١1/1١‏ 

ملك المباشرة والإقرار: ٠١98/1١‏ 

ملك المبيح : 54/٠‏ 


خرف 


الجزء/ الصفحة 


المصطلح 


الملك المتصل غير المنفصل: 4١1/٠١‏ 


ملك المحل: 857/٠١‏ 

ملك المرتد: ”/ ١68‏ 

الملك المطلق والمقيد: 41/5/٠١‏ 

ملك المنفعة والعين: ٠١49/١١‏ 

الملك والإقرار: ٠١96/١١‏ 

ملك الوارث: /٠١‏ "لام 

الملك والتصرف: 585/8 

الملك وضروراته: ٠١95/١١‏ 

ملك اليمين: 858/٠١‏ 

٠١65/١١ المماثلة:‎ 

المماثلة المجهولة: 8/8١/٠١‏ 

الممتنع عادة: 485/٠١‏ 

المملوك للمورث : /٠‏ 5 5ه 

الممنوع الجائز: ١99/9‏ 

579/١ المنافاة:‎ 

المنافع: 5/1 ه/ره١"‏ ب مآلك 
445/٠١ 1‏ ماخام 

431١ ءالا"8/٠١‎ 49١/7 المنافى:‎ 

697/٠١ المناقض:‎ 

المنجز والإضافة: 4894/١١‏ 

75/٠١ ؛٠١8/7/ المنصوص:‎ 

575/١ المنطوق:‎ 

منعة الدار: 1//6م 

منع الحق والضرب: ٠١75/١١‏ 

المنع والجمع: ٠١9/١١‏ 


المنع والرفع: ٠١31/١١‏ 
المنفعة: ٠١51/1١‏ 


المنفعة المتعلقة باثنين: 01//1٠ه‏ 


الجزء/ الصفحة 


المصطلح 

المنكر: 88/5"؛ ٠١59/١١‏ 
المنكر والمدعى: 46١/٠١‏ 
ل يغبن ع لقع ٠/1‏ 
من لا يعتبر علمه: ٠١/5/١١‏ 
من لا يملك: ١79/7‏ 

المنيحة: 5/8/5” 

المنهى عنه: 45/1١17 41١١١ /١١‏ 
المنوى المحتمل: ١١17/1١‏ 
من يصح منه الإسلام : 5957/7 
المهر: /1/ لاه 

مهر المثل: // ٠١7‏ 

المواعدة: ؟//ا5١‏ 

١١7١/١١ المواعيد:‎ 


١57/7 الموالاة:‎ 
١١75/١١ الموت:‎ 
70/8/١7 :4560/٠١ الموجب:‎ 


موجب الضمان والقصاص: 04/4:؛ 
0/1 

موجب العام: ١١58/١١‏ 

موجب العدة: // لالاغ 

موجب العقد: ١١79/١١‏ 

موجب اللفظ: ١١1/1١١‏ 

موجب اللفظ ومحتمله: ١177/١١‏ 

موجب النذر: ١١78/1١‏ 

الموجب والقابل: 465١/8‏ 

الموجب والمسقط: ١١5/١١‏ 

المودّع والمووع: 7017/١7‏ 

موضع الضرورة: ١١55/١١‏ 

الموضوع بحق: 595/8 


"١ 


المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الموضوع الشرعي واللغوي: // ده 
الموقتون: 8/ /ا44 

الموقوف: ١/4/ا١. 5١5‏ 
الموّلّى عليه وتصرفه: ١١59/1١‏ 
الموهوم: ١98/9‏ 

الموهوم والمتحقق: ١١6١/١١‏ 
الميت: ١١85/١١‏ 

١١01/١١ الميتات:‎ 

الميتة: 5957/4 

81٠/7 الميراث:‎ 

ميراث ذوي الأرحام: ؟/ ١77‏ 
ميزان الكفر والإسلام: ٠51/9‏ 
الميسور والمعسور: ١١65/١١‏ 


النائب عن العامة: ١654/١7‏ 
النادر: 6/ ؟اك كد" ؛ م/لاكم 
ناسخ الشيء وناقضه: ١95/5‏ 
النجاسة: ٠١1/94/48‏ 

النجس: 9017/87/78 

٠١17/7/9 النذر:‎ 

النذر اللازم: 517/9 

النذر المطلق: 5941/١١‏ 

نزول الجزاء : 4/ 7١‏ 

"1/6/١ النسبة:‎ 

النص: /8/ 5619 ؛ 6/لاقدىء 11و 
نص بالأسباب: 7949/8 
النصوص: ١٠/07ه‏ 

النظر للنفس: ٠١51/١١‏ 


الجزء/ الصفحة 


النعمة: 7/5:ه 
النفقة: /8/1"؛ 5948/8 
النفل: /1/ 75؛ 9/ه”7 
النفي : 0/7/1 
النفي والثبوت: دك 
النقصان: “57/7 
النقص : /٠7‏ 05/57 
نقض الاجتهاد: 58/9 


| نقض الأعليل للأدنول: ٠١97/4‏ 


نقض الظن : ٠١8/17‏ 

النقمة: 07/5١٠ه‏ 

208/٠٠ : التكاح‎ 

٠١1/٠١/48 التكول:‎ 

نماء الأصل : / 7/865 

النهي : 1 

٠١9٠/1١ النيابة:‎ 

النيابة في الأيمان: 8/ 97٠‏ 

النية: ١/١7ل١.‏ 8ة١؛‏ لا/لحمه؛8:4/١85؛‏ 
ف ا لل ليل 

نية إبطال العبادة: 799/١‏ 

نية الإقامة : انا 

نية التيمم: ١8١/7‏ 

نية الشرط المبطل : /٠‏ /51ه 

النية المشتركة: "5١7/48‏ 

نية اليمين: 5750/١7‏ 


”/١75 4558/١١ الهبة:‎ 
555 /١7 هدايا المشركين:‎ 


فى 


المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح الجزء/ الصفحة 
الهواء: ١1١١/17‏ الواقع : /١7‏ 50 
الهوام: ؟/ 5754 الوجوب: 7١5/7‏ 


١9/7 ؛5057/١ الواجب:‎ 
١١6/١7 الواجبات:‎ 

الواجبات والأسباب: ١17/١7‏ 
الواجب ابتداءً وعلى سبب: 94/ 07 
الواجب بقتل العمد: ١7١/1١7‏ 
الواجب بالملك: 775/9 

واجب الرفع : // 0/اه 

الواتجب الشرعى : 114/17 
واجب الضمان: 59/8./4 

الواجب غير المعين والمقدر: ١١7/١7‏ 
الواجب الكفائى: ١757/١7‏ 
الراعيه اللشون العو 7 
الواجب المطلق والمقيد: ١١5/١7‏ 
الواجب مع العجز: 077/8 
الواجب المقيد: ١10/1‏ 
الواجب الموقت: ١55/١7‏ 
واجب النذر: ١7/١7‏ 

الواجب والسلامة: ١50/١١‏ 
الواجب والفرض: ١6١/١7‏ 
الواجب والمندوب: ١758/١7‏ 
الواحد المتكرر: 9/ ١8‏ 

الواحد يوجب ويقبل: 76١7/9‏ 


وجوب الأجر: ١77/1١7‏ 

وجوب أداء الصلاة: 4/ 5540 
وجوب الأصل: /1/ ٠١0‏ 

وجوب الجزاء: ١/١الاه‏ 

وجوب الضمانات: ؟/ "الا 
الوجوب من غير علم: ١87/١7‏ 
الوجوب والتحريم: ١85/١7‏ 
الوجوب والحرمة: ١59/١7‏ 
الوجوب والخطاب: 186/1١7‏ 
الوجوب والرغبة: ١84/11‏ 
وجوب الوسائل: ١81//١7‏ 
الوجوب وشرطه: ١56/١7‏ 
الوجوب والشرط: ١81١/١7‏ 
الوجوب والقضاء: ١794/١7‏ 
الوجوب واللفظ المحتمل: ١757/١7‏ 
الوجوب والنسيان: ١7/7/١7‏ 
وجوه النيك: 19/17 

الوراثة والولاية: ١97/1١7‏ 
الوسائل: 8/ هلالا 

الوسائل والمقاصد: 8/9١7؛ 5١7/١1‏ 
الوساوس: 557/5 

الوسع: نان 

7175/١ : الوسيلة‎ 

وسيلة الحرام: 4/ 57؛ 5١١/١7‏ 


الوارث وما يجب على المورث: ١/1‏ وسيلة الواجب: /30”»> 


الوازع الطبعي : 1" مم١‏ 
وازع العدالة: 7 


الوصف: 8/ 7975/١7 4٠١6٠١‏ 
الوصف بعد متعاطفات: 7١7/8‏ 


قفا 


المصطلح 
وصف الشرط: ٠١1/١7‏ 
الوصف الغالب: ٠١/١7‏ 


الوصف في الحاضر والغائب: ٠١8/١7‏ 
الوصف المرغوب فيه: 54/5. 86 


الوصف المقصود: ٠٠١١/١7‏ 


الوصف المنضبط وغير المنضبط: ؟١١/‏ 


3" 
الوصية وأحكامها: ١١١/١7‏ 
الوضوء: ١57/7”‏ 
الوطئ: 8/ ١١5/1١7 41١١١‏ 
الوطئ بالشبهة: / و/ام 
الوطء الحرام: 8/ 358/8 
الوعد: 7١1/١7‏ 
الوفاء بالشرط: 7٠١/١7‏ 
الوفاء بالعهد: ١77/١١‏ 
الوفاء بالوعد: ٠١6/١١‏ 
الوفاء والغدر: ١١94/١7‏ 
وقائع الأعيان: ه//ا6١؛ 775/١١‏ 
وقت الشىء: 778/١7‏ 
الوقت فى اليمين: 770/١7‏ 
وقت القضاء: ين 
الوقف: 507/١‏ 
وقف الأحكام: 774/١7‏ 
وقف العقود: ٠7/١7‏ 
الوقف والعرف: ١١١/9‏ 
الوقوع: 574/١7‏ 
وقوع الأحكام: 7/1١7‏ 
الوكالة: ٠١/7/١١‏ 
الوكيل بالعقد: 787/١7‏ 


الجزء/ الصفحة | المصطلح 


الجزء / الصفحة 

515/١7 الولاء:‎ 

الولاية: ارهد" ؛ ا/ءلى ا 7/ 
قد ل رد يلظ أخرد 

الولاية بالوصاية: ١55/١7‏ 

ولاية البيان: ١١/59؟‏ 

الولاية الخاصة: 50١/١7‏ 

ولاية الذمى: 8//اا؟ 

ولاية النظر: كرف 

الولاية والتصرف: ٠٠١8/١١‏ 


اليد الخائنة: /١7‏ وم 

اليد المحقة: 5/ ٠65‏ 

يد الضمان والمالك: ؟١/‏ مم 

اليد والتصرف: 841/١7‏ 

“984/١7 اليسار:‎ 

اليقين: ١/499؛‏ ؟/ 0٠١7 2.٠٠١‏ ١١١؛‏ 
م/ولالا؛ لا 7١١؛‏ لالرذحلاف مكحلل 
6/ا ١٠١‏ 

اليقين والإقرار: 59/١7‏ 

اليقين والشك: 2441/١7‏ 44# 

اليمين:١/88؟؛‏ ؟ردى 94 ١؛‏ "*/ 
ل "لل 5١5؟؛‏ م "مب ١١١/5‏ 
8/4لاء 1ه مجع 

اليمين على مقبول القول: 559/78 

اليمين الفاجر: / 187؛ 3531/17 

اليمين الكاذبة: 61١/١7‏ 

اليمين للدفع: لرل,”,ْ"ظذ, 

يمين المدعي : ل أخرة 


>32 


المصطلح الجزء/ الصفحة | المصطلح ظ الجزء/ الصفحة 


اليمين المردودة: /١7‏ 51/0 اليمين والدعوى: ؟7١/ 5/8٠‏ 
اليمين مع الظاهر: 417١/١7‏ اليمين وصفة المحل: 558/١7‏ 
اليمين المنعقدة: 7/ *١7؛ 51/7/١7‏ يوم القتل: 7١//ا/4‏ 

اليمين والاستسعاب: 7١//ا/ا8‏ يوم الموت: 4417/١1‏ 


"0/0 


الجزء/ صفحات وروده 


إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي: أبو 


ثور: 575(/5)) ه"5؛ 6/ 7587/041١‏ | 


إبراهيم بن محمد بن السري: الْرْجاج: /١‏ 
)0( 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي: ابن 
مفلح : /000) 

إبراهيم بن محمد القباقبي: )2 

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو 
إسحق الشاطبي : 0/١‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران: 
#/(559) ملالا 5للا؛ 5روكاكف 
4١5:5 48‏ ١١/ه‏ 1:01:41 

إبراهيم بن يوسف الفيروزآبادي الشافعي أبو 
إسشحق الشيرازي: )*47(/١‏ 

أبو بكر الصديق وك : “/187؛ ه/ 
(66؟)؛ 0/9 ذه 

ابن الأثير : المبارك بن محمد 

أبو أمامة: صدي بن عجلان 

أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل: 2١١١/١‏ 
1١16‏ 


الجزء/ صفحات وروده 


أبو بكر بن محمد البكري الشافعي: تقي الدين 


الحصني: /791١١ /١‏ 591/4416 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى علاء 
الدين: اإلالاء على لل (0 هل 

نك مل 

أبو بكر بن أبي مريم: 974/٠١‏ 

أبو بكر: محمد بن الفضل 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم 

أبو الحارث: محمد صدقي بن أحمد 

ابن حبان: محمد بن حبان 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
شهاب الدين أبو العباس القرافي: /١‏ 
0 حى لالاء الى حمل كملق 
مدعل حكدعل ١:؟؟؛‏ 5/ثم؛ ه//ا.8 ؛ 
امسا 7 

أحمد بو طاهر الخطابي: ١//ا9, ١١7‏ 

أحمد بن الحسن بن سهل: أبو بكر 
الفارسي: 7/ 581 

أحمد بن الحسين بن علي الخسرو جردي: 
الإمام البيهقي: 2.1١/١‏ 4ا547/ 
١6:؛‏ معدلل كمض 5"١١؛‏ 4/ 
الا 4ك 55ل ررحت ١1ة؛ /٠١‏ 
ال ترك 000261 


لحف 


المجزء/ صفحات وروده 


العلم 

أحمد ابن زكريا: أبو الحسين الرازي: ابن 
فارس: ١/(5؟١)‏ 2.58 /١4١55‏ 
كا 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: 
اسم ملل م ايت 
١١/1١‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي 
الدين ابن تيمية الحراني وشيخ الإسلام : 
١إلالاء‏ احلض لاحك هل فول 
ماه؛ ومإركالمك هغ“"”؛ كلر"“دكء 
مملك وخ"ع؛ ك/راق /1١١‏ 
4ل ١١/1١١ 4١718‏ 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو تُعيم: 4/ 


6؟ 


4 

أحمد بن عبد الله بن حميد: ١//ا١٠‏ 

أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي 
الحافظ : أبو يعلى الموصلى: ١//1١7؛‏ 
١ 110‏ 

أحمد بن على الفاسي: أبو العباس بن 
المنجور: 111/١‏ 2 


أحمد بن على بن محمد العسقلاني الإمام 
ابن حجر: 0/١‏ ”لاكنل 5ك 
هل ١5‏ 

أحمد بن عمر بن مهير الخصاف: /١١‏ 
4ك رداك ذدكلكء ١١19١‏ 
1 
البزار: 8/ ”7/ا/؛ 4159/94 ١١/٠/٠١‏ 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 
5 1 

أحمد بن محمد الخصري: ١١8/١‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل: الإمام أبو 
عبتدالله: .)590/١‏ +415 95و 
مو" 6ق 55ق "9ق فكق 
1 ؟ ؟ا/؟اك كك ١ك‏ مم عت 
لوك وت كت ملا الاء قلاء فى 
لاا ماك “لكل 5قك 
65 0 لمث برف 058447 نا 
ا ل ري ا لل ريك 
ل "6١‏ 5/4ا” 5ه كدق 
7 ولاك هك لاد لر١دة؛‏ ه/ 
حل لالل لكك تقل الال ارق 
فلل كلل وهكل حول الاك 
4 االخر ‏ ا لخرظ ‏ شرت 
ل راش 1 ل 8 
كك ؟الل "على ملك قاك قل 


الإسفرائينى: أبو حامد: 


نك 1 


لمكن كركن ومن سلس قوسن 
لمعن ملم لالس اتعمكى لالقء 
ملق وطاق “25# 57 2؛ لارككء 
أى ١ككء‏ أازكء لاقل كملق 
فمل حول لالس الل ميرى 
مو 41# 4ق كحك ملاكى 
ام ؛ اإلاقو لاحت ممى :كرلاء 
لزلا لمعف ككف كلاف حلقى 
ال دوك وفوف كلدل الام 
#لا.1؛ع حرف ؟لك /٠١ 4١78‏ 
ا 6 أ 2ل 


لوكا 


العلم الجزء/ صفحات وروده 
مفىكت وكلل لاقلل مكقلل كلامل 
مفىلى #لق لا'افقفل كلاقفقل 758١؛‏ 


ل رشيف ار 
ول 3755 ١ب‏ ؟المخل لاف كقكف 


82١ 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي»‎ 
9785/٠١ الطحاوي:‎ 


أحمد بن محمد الحنفى الحموي: ١١7/١‏ 

أحمد بن محمد الزرقا الحلبى: 2١١4/١‏ 
١16‏ 

أحمد بن محمد بن علي الأنصاري: أبو 
العباس ابن الرفعة: 771//١‏ 

أحمد بن محمد بن عماد المقدسي الشافعي 
شهاب الدين ابن الهائم: ١//شظ©غ»»»).‏ 
6.١.‏ 

أحمد بن محمد المالكي: أبو القاسم 
الأصبهانى ابن مردويه: ٠١/١/٠١‏ 
الونشريسى التلمسانى: 21١١/١‏ ١51؟؛‏ 
0/0 

الأزهري: محمد بن أحمد بن طلحة 

إسحاق ب بن إبراهيم المروزي: ابن راهويه: 
ل هم" ؛ وره:١؛‏ 8/4 

إسماعيل بن حمّاد: أبو نصر الجوهري: 
1/١‏ 

إسماعيل بن كثير: أبو الفداء الحافظ: 
,5/٠‏ 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 
8/٠ 00‏ 

إسماعيل بن يحيى أ بو إبراهيم يم المصري: 
الإمام المزني : 0 7 

الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن 
ا له ا/ ١٠١‏ 

الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر 

إياس بن معاوية القاضى: 5/ ١506‏ 

الباجي : سليمان بن خلف 

البخاري : محمد بن إسماعيل 

بدر الدين الزركشي : محمد بن بهادر 

البدر العينى: محمد بن أحمد 

بريرة قينا : مولاة أم المؤمنين عائشة يا : 
0 

بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن 
١/*ه‏ 

البقوري: محمد بن إبراهيم 

أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة 

ل 

اليهقي: احمد بن الحسين 

ا ب 7 

تقي الدين الحصني : أبو بكر بن محمد 

ثوبان بن بجدد: مولى رسول الله كلل : ١5/1‏ 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد 


54١ 


العلم الجزء/ صفحات وروده 

الثوري: سفيان بن سعيد 

جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي الجوفي 
البصري: 5/ ١45‏ 1 

جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري ذه : 
"1/١‏ ١؛‏ ود/ه١٠؛‏ ملاتا *الى 
١٠‏ 

ابن الجارود: عبد الحميد بن المنذر: /٠١‏ 
تقرفت 410 4لا 

جبريل بن محمد بن حسن بصيلي: ٠١١ /١‏ 

جبير بن مطعم ضيه : ل درك 

أبن جبير: سعيد 

ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن حسين بن علي الهاشمي: 
نا 

ابن جني : عثمان 

الجوهري : إسماعيل بن حماد 

ابن الحاج: محمد بن محمد 

ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن أبي حاتم 

الحاكم: محمد بن عبد الله 

ابن حامد: الحسن 

أبو حامد: أحمد بن محمد 

حبان بن منقذ ضلفيه : ١٠١/7‏ 

ابن حبان: محمد بن حبان 

ابن حبيب : عبد الملك ٠‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 5/8 /١‏ 

أبن حجر : أحمد بن علي 

حجين بن المثنى اليمامي أبو عمير: /٠١‏ 
/اكه6 


العلم الجزء/ صفحات وروده 
حذيفة بن اليمان ضيكن: “/؟١٠؛‏ 86/ 
الها 


ابن حزم: علي بن أحمد 

حسان بن أبي سئان البصري: 7147/0 

الحسن بن حامد بن علي البغدادي الحنبلى 
أبو عبد الله : ام 1 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: /١ 4: 5/١‏ 
ال 00 

الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال 
العسكري: 7/ ١57‏ 

الحسن بن منصور: الأوز جندي قاضي 
خان: ١/لالاء‏ ١8م‏ 

الحسن بن علي ها : 779/4 

الحسن بن يسار البصري: أبو سعيد: // 
م 

الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم 
الراغب الأصفهاني:: 4١758 21٠١/١‏ 
لا 

إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله 

الحكم بن أيوب: 5/4 /١‏ 

حكيم بن حزام ونه : 7/١١؛‏ 47/0"؛ 
لماكل 5"١١؛‏ 55/4؟؛ /١‏ 
15١‏ 

حمد بن محمد بن إبراهيم البستي: أبو 
سليمان الخطابى : هسم 

حمل بن مالك طللك : ك2 

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الإمام 

الخادمي: محمد بن مصطفى 

الخرقي: عمر بن الحسين 


دترا 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 

الخطابي : حمد بن محمد 

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد 

ابن خطيب الدهشة : محمود بن أحمد 
الإمام العلائي: 4٠4 553/١‏ 4/ 
4ل 245١‏ 99:++١٠/0وه‏ 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد 

خولة بنت يسار وَقيّنا: */ ؟ه؛ ١48/17‏ 

أبو داود: سليمان بن الأشعث 

الدباس : محمد بن محمد أبو طاهر 

أبو الدرداء: عؤيمر بن عامر 

ابن دقيق العيد: محمد بن على 

ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد القرشى 

الديلمي : شيرويه بن شهردار 

الراغب الأصبهاني : الحسين بن محمد 

رافع بن خديج ونه : /1/ ١1؛‏ 18/48ه 

الرافعي : عبد الكريم بن محمد 

ابن راهويه : إسحاق بن إبراهيم 

أبو الربيع : سليمان بن موسى الكلاعي 

ربيعة الرأي: ابن فروخ التيمى أبو عثمان 
المدنى: 57/9١؟‏ 

ابن رجب: عبد الرحمن بن رجب 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 

الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل 

الزبيدي: محمد بن محمد 

ابن الزبير: عبد الله 

الزركشي: محمد بن بهادر 

الزجاج : إبراهيم بن محمد 

زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي 

أبو مريم ضيه : ١79/9‏ 

زفر بن الحارث الهذلي الإمام: 2١‏ 
كمف كدق كلاف ملام هله؛ (/ 
كلا الى لالالن لالال مركن الاق 
مل كلك كاج لان خاب م/ 
فى الك لضت ار ال 7" 
4ك كاثكلى 415١ 1٠١‏ لا/اه؟؛م/ 
ا ا ل 

الرّقاق: علي بن قاسم 

زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي 
العامري: 57/8 ٠١‏ 

الزنجاني : محمود بن أحمد 

زيد بن أرقم ويه : / ٠١7‏ 

زيد بن حبيب بن سلامة القضاعى أبو عمر: 
١ "1‏ 

الزهري : محمد بن مسلم 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي : 
ابن نجيم: ,59/١‏ هلال الاء 21١7‏ 
4 519ل ١"‏ ١؛‏ ه/"545/١":؛‏ 
الل 

الزين العراقي: عبد الرحيم بن الحسين 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 9/ 
32316 


8 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 

بن السبكي : عد الوهاب بن علي 
الخير 
١/م‏ 

سعد بن مالك بن سنان: أبو سعيد الخدري 
ين : */ 1 ه؛ 77/0 2801/8 
47١1/٠١ 66‏ 

سعيد بن زيد وين : 1/ هاه 

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي: "/ 
م4 055/٠١‏ لااه 

سعيد بن منصور: ل/ءلاء١‏ 

سفياق بن سعيد بن مسروق اللأمام الدووي : 
هل ؛ :/ه":؛ ك/ره:١‏ 


أبو سفيان صخر بن حرب 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: 557/4 »؛ 
سور ل ل ١1م‏ ارا 

سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام أبو 
داود: 5/1؛ ه/ ]لاك 50 11517؛ 
2 ؛ لاا 11 08ت 


41414 
مناق يا دالا بلقاي 
1 م , 
سليمان بن خلف أ بو الوليد الباجي: 0/3 
سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي: 
٠١/١‏ 


الم 

مايمان القرق اغا 317/1 + 

سليمان بن موسى الكلاعي: أبو البربيع: 
75/١‏ ش 

أم سلمة: هند بنت حذيفة وِهينا 

سمرة بن جندب وله : 7/ 4017 

ابن السمعاني : محمد بن أبي المظفر 

سوار بن عبد الله القاضي العنبري أبو 
عبد الله البصري: 51/١‏ 

ابن سيده: علي بن أحمد 

ابن سيرين: محمد بن سيرين 

السيوطي. عد الرحمن ين أبي ير جلا 
الدين 

ابن الشاط : قاسم بن عبد الله 


الجزء/ صفحات وروده 


الشافعي: محمد بن إدريس 

د 

شداد بن أوس ذَلائه ١/1‏ 

حر ب ارفس ل كيني 
القاضي : 5/* ؛ 858/8 

الشعبي : عامر بن شراحيل 

شقير: عبد الرحمن بن علي 

أبو الشعثاء جابر بن زيد 

شقيةٌ شقيق بن سلمة الأسدي : أبو وائل الكوفي : 
١1/4‏ 

ابن شهاب : محمد بن مسلم الزهري 

الشوكاني : محمد بن علي 

ابن أبي شيبة : عبد الله بن مجمد 

الشيرازي : إبراهيم بن يوسف 


| الشيرازي : عبد الواجد بن محمد 


شيرويه بن شهرذاد 


2 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 


أبو شجاع الديلمي الهمذاني: 7٠7/5‏ 


صاحب إيضاح المسالك: أحمد بن يحيى 

صاجب التتمة : عبد الرحمن بن مأمون 

صخر بن حرب: أبو سفيان الأموي صل : 
ملف 

صالح بن سليمان اليوسف: ١١7/١‏ 

صَدَي بن عجلان الباهلي : أبو أمامة طقل : 
رضن 

صفوان بن أمية ويه : +/ ٠١89‏ 

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن 
سفيان 

طاهر بن محمد الأتاسي الحمصي الشيخ : 
١١/١‏ 

الطبراني : سليمان بن أحمد بن أيوب 


سلامة الأزدي 
طلحة بن عبيد الله وَيظِي : 9476/٠١‏ 
الطيالسي : هشام بن عبد الملك: أبو الوليد 
الباهلي 


عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين: 
رضى الله عنها وعن أبيها: 5/١‏ ١؛‏ “”/ 
اء من موقل 514ب لكك 
ملاة؛ 5١5/6‏ ؟؛ 4/؟"؛ ١٠٠ص"‏ ؟؛ 
ل 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 

عادل بن عبد الله الشويخ : ١1١/١‏ 

عامر بن شراحيل: أبو عمر الحميري 
الراوية الإمام الشعبي: 4/0؟؛ 5/ 
ل لضا 

عبادة بن الصامت فين : 7/ 1/5" 

العباس بن عبد المطلب وي : ١577/17‏ 

ابن عباس: عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب ويا 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله 

عبد بن حميد بن نصر الكشي: ١7١/١١‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر: جلال الدين 
التسيحعحوظطي : اق ونا لا 
او ا ؟/"؛ 4/:١؟؟؛‏ 
0 

عبد الرحمن بن أبي حاتم: محمد بن 
ادريسن عه الحطر اسيم الستطاي 
الرازي» ابن أبي حاتم: 231١3970 /1١‏ 

عبد الرحمن بن أحمد الببلامي البغدادي 
أبو الفرج ابن رجب: 1١9/١‏ ١168ء‏ 
١١‏ 4 "418/8 مم١١‏ 

عبد الجميد بن المنذر العبدي: ابن 
الجارود: “/ 9 

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي : 
أبو سعيد وله : 7/ ٠٠6‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي: أبو 
هريرة ونه : ١//ا١؛‏ 8 لال لالا؟؛ 
هرات ١6١١؛‏ كاردا“ 55:؛ م/م 
5١؛‏ كإةآمعف 86١49؛‏ وإف 5؟5؟؟؛ 
٠‏ 4 ك0 


>33 


الجزء/ صفحات وروذه 


عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان: /١‏ أعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو 


العلم الجزء/ صفحات وروده العلم 
١18١٠١‏ 

عبد الرحمن بن علي المقدسي : شقير: /١‏ 
ةلا ١٠١‏ 


عيدالرحمن بن عمرو: أبو عمرو 
الأوزاعئ: 4١58/7‏ ١٠/١51ه‏ 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري 
المالكي: ابن القاسم: 771١/١‏ 

عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري: أبو 
سعد صاحب الحمة: ١51//9‏ 


خلدون: >5/١‏ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 4/١‏ 
1١16‏ 


عبد الرحيم بن حسن بن علي الشافعي 
جمال الدين الإسنوي: /١‏ "الا ٠١8‏ 

عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل الزين 
العراقي: 77/9 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري: أبو 
بكرالصنعانى: 9”/5؛: 2)9571/٠١‏ 
لاا 

عبد السلام بن سعيد بن حبيب التئنوخي 
المالكي سحنون: 7/7؛ 701/0 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الشافعي الإمام العز بن عبد السلام: 
اللا ححلل 4١15#‏ خرف كذكء 
5/"ا 4 59/54"”؛ 7/8؟5لا؛ 40/4 
رفن 


القاسم الرافعي: ا/ 9"ا. 44٠6٠‏ 4/ 
/1 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي الموفق بن قذامة: 
لفرت ضر ملت #فترضاة 
مو هئ ومو مدلل 
4ك 6ن 1؛ ١٠/دحز؛‏ 
شق ١‏ ْ 

عبد لمر عله جياتن 
١/4‏ 

عبد الله ين الزبير ويا : 5/ ١١6‏ 

عبد الله بن سعيد بن محمد العبادي الللتحخجي 
الحضرمي: ١ ١١6/١‏ 

عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني: ١‏ 
الها 1 

بن الطفيل بن حسان الضبي: أبو 
شبرمة ابن شبرمة الكوفي القاضي : /٠‏ 
اه 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: ترجمان 
القرآن ابن عياس قق: 707/5؛ 5”/ 
ءالخالا الاب ١٠/505؛‏ 
ل يتف لشف 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي 
الحافظ الإمام الدارمئ: ه/ 48976 5/ 
ل 

عبد الله بن عدي بن عبد الله بن القطان 
الجرجاني ابن عدي: 05/8١8؛‏ 9/ 
316 


ي : أبو نعيم: 


عبد الله 


5245 


العلم ا الجزء/ صفحات وروده العلم الجزء/ صفحات وروده 
نجسب ب تن ب و ب ب | ا اي ا ا ا ا 0006 


عبد الملك بن عبد العزيز» ابن الماجشون: 
أبو مروان: 17> 

عبد الملك بن عبد الله الجويني: إمام 
الحرمين: 6/9>"؛ /١١ 48/٠‏ 
١1١‏ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب وَهِبَا العدوي, 
ابن عمر: ه/"١٠؛‏ لال هلاة؛ ق// 
*0م4؛ ١٠/خ١>؛ ١١95/1١‏ 

عبد الله بن عمرو بن محمد الشيرازي 
الشافعي ناصر الدين البيضاوي: أبو 
سعيد: ١//ا4١. ١6١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي ونا 
ابن عمرو: 4589/1 4940/8؟؛ /٠١‏ 
34> 


ابن عبد الهادي : يوسف بن حسن 

عبد الواحد بن إسماعيل: أبو المحاسن 
الروياني: 4/9 » 497 

عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي 
المقدسي الحنبلي أبو الفرج: 847/١‏ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الشافعي: ابن السبكى: /١‏ الاء /الاء 
414 ولاك اع ا 
0/٠‏ 0ه 

عبيد الله بن الحسن بن دلال: أبو الحسن 
الكرخي: 56/١‏ ١لا‏ الى خاو 
1ل | 

عبيد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد 
الدبوسي: /١‏ ٠لا‏ /ا5. 45, ٠١5‏ 

أبو عبيد: القاسم بن سلام 

عثمان بن أبي العاص الثقفي طَلله : */ 


عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري طكه : 
ك/رم."؛ ١٠/م.>‏ 

عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن 
الكروزى السطل ابن السا رك 1 
مم وال علوم 

عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة: 
لمحت على لكف ومو 

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ويه أبو 
عبدالرحمن: ١45 18/١‏ 8/ 
هلاي 5/لا١9؛‏ ول “الا لاثراة؛ 4/ 
ا ل 6 لي 


عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي » ابن ابي 


الدنيا: ١١1/٠ل/ا١٠‏ كين 
عبد الله بن وهب بن مسلم المالكي: ابن عثمان بن جني: أبو الفتح ابن جني : /١‏ 
وهب: 0/ م7 ١7١‏ 


عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي : أبو | عثمان بن حُتّيف طلليه : 8.17/4 
محمد: ١/لالاء.‏ 2456 /ام عثمان بن عبد الرحمن المروزي: أبو 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان الألبيري عمرو بن الصلاح: كرض 
القرطبي: أبو مروان ابن حبيب: /١‏ | عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين 
1" ونه : :/ ه5/ا؟؛ /٠١‏ ومو 


لام ”7 


الجزء/ صفحاتث وروده 


العلم 

ابن عدي: عبد الله بن عدي 

عدي بن حاتم الطائي طه : / 777 

عرفجة بن أسعد ويلك : */ 770 

ابن عرفة : محمد بن محمد الورغمي 

عروة بن أبي الجعد ضيه وشير : 5/ 17 

العزبن عبد السلام: عبد العزيز بن 
عبد السلام العجلوني: إسماعيل بن 
محمد 

عطاء بن أبي رباح: أبو محمد المالكي: 
عطاء : 4/5١١؛‏ /ا/ 88"؛ "5١١/٠١‏ 

عطية بن عروة السعدي ضلله : لضن 

عظوم : محمد بن أحمد 

عقبة بن عامر وك : 8١9/٠١‏ 

ابن عقيل : علي بن عقيل 

عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي: أبو خا 
الأموري: ١٠//اه‏ 

العلائي: خليل بن كيكلدي 

علقمة بن قيس النخعي الهمداني: أبو 
شبل : */ ه/17؟ 

علقمة بن وقاص الليثي المدني: 95/٠١‏ 

علي بن أبي بكر نور الدين الهيئمي: // 
؟الاء 8٠1‏ 


م 


الجزء/ صفحات وروده 


لعلم 

علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو 
محمد: ابن حزم: 1/ 7/57 

علي حيدر: ١١5/١‏ 

علي بن زيد بن جدعان: 715/9 

علي بن سعيد: أبو الحسن العسكري: 9/ 
لكا ا 

علي بن عبد الله بن جعفر السنعدي أيو 
السو انن المديس:: ١1‏ 

علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري 
المالكي أبو الحسن: ١١7/١‏ 

اوسن تماد الحري الوادي ‏ ١لا‏ 
ال 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي 
الحنبلي: ابن عقيل: ند /؟ 
مقن 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن 
الدارقطني: ٠/١‏ د 
د" 

اعون قامعا الحية الزقاق: /١‏ هلاء 
000 

علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن 

الماوردي: ا ا يي رثكن 


عي ا لالت ا : أبو | علي بن محمد الربعي: أبو الحسن اللخمي 


الحسن ذاه كديب الا م/ 
لطت كعم لام 449؛ 595/4؟؛ 
٠٠و‏ وآالا 


علي بن أحمد: أبو الحسن الضرير: ابن, 


سيدة : ١/١‏ 
على بن أحمد الندوي: ١١18 1١5/١‏ 


المالكي: وافرفضسن 

على بن مفضل المقدسي: ١8١/١‏ 

عمار بن ياسر لله : 4/ /801" 

عمر بن إبراهيم الكردي : 0/١‏ 

عمر بن أحمد الهاشمي ي الحنبلي بن أبي 
موسى: 575/4 


584 


الجزء/ صفحات وروده 


اللا لمزم اعقجات وريه 

عمر بن الحسين أبو قاسم الخرقي: /١١‏ 
انشف ا تترفل 

ا ل 0 
المؤمنين نك : 4١70/١‏ 8و5 
هلال 6ل/ا؟ا؛ 5/لا80؛ ه/"/ا؟ جم 
لا 85 ١؛‏ 4/ظلاح؛ 4/“:١؟؛ /٠١‏ 
كلام رديت والاء ؤدى ححعم 


بض 
عمر بن راشد: 64م 166 
عمر بن سليمان الأشقر: ١١5/١‏ 


المؤمنين كله : رك 1 عن 
عمر بن عبد الله العبادي: 
الشافعى: ١١5/١‏ 

عمر بن علي الأنصاري الشافعي: ابن 
الملقن: ١/”الا, ٠١9‏ 

٠١5/١ الدين:‎ 


عمرو بن العاص: ”/9؛ 44/0؛ /٠١‏ 
ال الف الرلاءة انون 


عمرو بن العاص بن وائل السهمي طن : 


لك شرف 

عمرو بن ود الجاهلي : لعنه الله : /٠١‏ 
ل 
الدرداء طبكنه : 00 

ا 1ل 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 
عياض بن موسى اليحصبي: القا 
عياض : 7.7/0 


ابن غازي المالكى: محمد بن أحمد 
غيلان بن سلمة الثقفي ونه : '/ 785؛ 5/ 
١5‏ 


ابن فارس: أحمد بن فارس 
فاختة بنت أبي طالب: أم هانى وَقنا: /٠١‏ 
1 


فاطمة بنت الأسودين عبدالأسد 
المخزومية: ٠١89/8‏ 
فرج بن قاسم الغرناطي المالكي: أبو 


١5# حول‎ ١ 


سعيد بن لب: 


القاسم بن سلام البغذادي: أبو عبيد: /١‏ 
48 7/5/6 ” 

قاسم بن عبد الله الأنصاري المالكي: ابن 
الشاط: 490/54١١ 5/١‏ 8/ ”ملل 
رديت 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق مه : 
5/4 


>21 


الجزء/ صفحاتث وروده 


العلم 

ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم 

قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب 
البصري: و٠١‏ 

ابن قدامة: عبد الله بن أحمد 

القراق 2 اكه بن إقريي 

القرطبي : محمد بن أحمد 

قاضي خان: الحسن بن منصور 

القضاعي: 2 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر 


ابن لب: فرج بن قاسم 

اللخمي: علي بن محمد الربعي 

الليث بن سعد المصري الإمام: 00/1 
ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن 


ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز 

ابن ماجه: محمد بن يزيد 

مالك بن أنس الأصبحي الإمام و : /١‏ 
وف وعولل ولالل لاملا 55ق 
"2:9 ”دق كدق فكق 2289 
لاكم ““لاه؛ #/رق شه 5كء كك 
ولأ كت لس دك كت ك5كم فك 
دبل أللل “اللى لاح ا'7اكء 5ك 
مول 59ل معدل مكل لالالء 


العلم الجزء/ صفحات وروده 
وم وخ#ام؛ #/ الاك ١الء‏ أاوتث, 
فل 5/ ل لوخ الال رار 
507 ولاك 5“ لادهة؛ ه/ماكف 
“عه 5ل خ ل الخلا تقءوتل 
«للال أاكال هلل قوهدت, كدل 
الال 4لا الاك الك لاءلل 
اخ دنخ"ت تكث ادق 
ا ا تخا كت "الم كلل 
:ل “مل لخ ملا "ل 
ولا الال الا عقن راة؛ // 
وبل اوقل “تقل لاقلا ١وكآء‏ 
لماى, وال الل كلل عمل 
امل “ىل علل 55ق4 55ة؛ غ// 
لامى ؟#كلال لالالاء ملف ككل 
ولش دلق لتق دل 5م230 
ودعلل الاعلى ““#/ا١١؛ »5١5/4‏ 
ملل كلال رخال كلك /بلال 
5" قعدى كل ة؛ ١٠/ثالام‏ اكمف 
لعن لاوى موقت /١١ 4١5‏ 


ا ير ف حل رد 
ل لل لضن 

مالك بن عمير: / ١59‏ 

الماوردي : علي بن محمد بن حبيب 

المبارك بن محمد الجزري: مجد الدين أبو 
السعادات: ابن الأثير: ١9/1١‏ 

ابن المبارك : عبد الله بن المبارك 

ابن المبرد: يوسف بن حسن بن عبد الهادي 

مجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي 
المكي: 5١5/9‏ 


7 


الجزء/ صفحات وروده 


لاوا الا مشت رررية 

محفوظ بن أحمد الكلوذاني البيضاوي 
الحنبلى أبو الخطاب: /١‏ «:"؛ 8/ 
| 

محمد بن إبراهيم البقوري: أبو عبد الله 
المالكي: ٠١5/١‏ 

محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر ابن 
المنذر: ١/ه9"؛‏ ١٠/ءل/اء١‏ 

محمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي: /١‏ 
الا ١٠١6‏ 

محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي: ابن 
القيم: ١/لالا,‏ 449 

محمد بن بكر بن سليمان البكري الشافعي: 
١م‏ ْ 

تعمد آب و لقان التوضي: ١/١‏ 
الإمام القرطبي: .5/١‏ 9"١؛‏ ه/ 
يحل 

محمد بن أحمد أبو زهرة: ا 

محمد بن أحمد السمرقندي : علاء الدين 

محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة 
السرخسى: ؟/م"؛ 91/8 14ل 
بفقة 0 ا دق ودق4 
م6 5الاه؛ 5/ر هت ”7ه:4؛ 75/٠١‏ 

محمد بن أحمد بن طلحةالهروي 
الشافعي: أبو منصور الأزهري: ه/ 
تففرة ٠ه‏ 

محمد بن أحمد أبو عبد الله المالكى: 
عظوم: ٠١8/١‏ , 


محمد بن أحمد المقرّي: /١‏ الا /ا١٠‏ 


لعلم الجزء/ صفحات وروده 

محمد بن أحمد المكناسي: ابن غازي: 
١ق ١٠٠١‏ 

محمد بن أحمد بن موسى : البدر العيني : 
١٠/١‏ 

محمد بن أحمد الهروي: أبو سعد: 58/١‏ 


لشن سد رفض يف5" 
1 4155 455 لكل ولاق 
:4 2458 24094 24555 56ق 
اق لاك عرق مداق وق 
لاثمو مدم "ام "الام 55م 
ارة رون 


محمة دن إقريين العافت 1 
ل ا كال ككل ؤم مف وم 
٠كلى‏ أت شت كت رك كفك عل 
الال الل "الال كلل ل/الاى ا للا وول 


كلم "ام كنض لاف كق لال 
1 ككل “ككل موكلا ككل 
«لال /الال) "ىمل 295١٠‏ مدال 
كل؛ اواك "الاك ولاك عمل 
لاض رك لل ا 
يق مضت فد كل #الخرد 
25١8+ 554‏ وى “الام لالم 
لق ١5ثه؛‏ ه/ 2.75 دلت حكى الل 
الى هذل لاملا مكل كن 
ير رار الل لطر ير 
فضت بض رفضة لظ ادك 
/0:. 4159 لالاك. ل:؛ لالرمحل 
١ل‏ كاقل لماكل عمودكل إول 


504١ 


العلم الجزء/ صفحات وروده 
مال كول الل هلل راق 
4 علاعى ا؟الا5. “الا ١٠م‏ 
2050 2054 ٠5وهم‏ لاألوهى 
4ه 4لاه؛ 6/مدد”ت ”7ثلء :لالاء 
لالالا 6لالاء حالم شمف لكل 
كك علق دلق لقف 55دكق2 
لم لردمء كل الاءل "الاءكلء 
ملاعل الم ١؛‏ وذ/راكث مف ؟كاكء 
نول ل فض ادك الي 
:/ام. مرق لالمة؛ ١٠/751ه‏ 5060م 
*اه. 2055 لاكف لكات الاك 
فدح ا ردي رارف 
ككى لاقت لوحت 6وللء 'الى 
كمف كلف كقلى محف "لق 
دوة؛ ١١/١5آاكف‏ كاك 3ك 


لال 556١ب‏ ؟اارف ١٠م‏ اولك 
اا 5ك وملاكل لاد 558 
ل ال إن او 

محمد أديب الصالح: ٠١5/١‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: الإمام ابن 
خزيمة: 9/7 

محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبد الله : 
الإمام البخاري: 0179/1١‏ 2111 ١1١؛‏ 
ه/ ؟:؟؟؛ ب/اإلاة:؛ 507/8؛ ١/4‏ 8م؛ 
5/7 15ت.85ة هه١١‏ 

محمد بن بهادر : بدر الدين الزركشي: /١‏ 
ا رف 0 27 رض ##ترضرث 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 


جرير: ٠١/٠/٠١‏ 
محمد بن حبّان بن أحمد الشيمن: الإمام 
ابن حبّان: ه/ ١؟7؛‏ 8/ ”للك /اكم 
محمد بن التسن بن فرقد الشيباني الإمام 


ضفن : ١/:ه.‏ دف كف كحك الى 
م*:2 )::١‏ '”#دةقم ”#ضةة 2 24605 
665 ”!49 "“ؤ:2 55ق2 لاذقء 
ولف لاامى شاف (اكمهء لكام 
مكه؛ ؟/و"” لان “ف 5ه وف 
الل “الا هلال عا 55كء ”اك 


مول لاهن لأكانء “الاك ١١5؟؛‏ ؟/ 
:4ع احكلء كغذكء اخ 5ل ؟؛ :/ 


ولول خاره و/فة ١٠ل‏ 5ك 
مول "اك "الا لاو 5ه 
ع 5/5 الى كك كلاكء 
ل بال 1#" /1؛ ”ا 
الام /الاه؛ طا/رطؤاف 5ؤه. :5هلء 
مولا لاك لم١‏ 9ة؛ 4/ 1ك 5أكء 
لاه كلالا م خالل 54 حدق 
لالع 5ق الاق 54 ة؛ ١ك/‏ "امف 
عم ":ه2, 55ه26 (65ه6ه2 اه 
لم فحت 'امت لاؤ5؛ /١١‏ 


5 ةل ادك /ا5”, 455 

محمد بن الحسين بن الفراء: القاضي أبو 
يعلى: ١/"“:5/5:”71١١:8/ثلالاء‏ 
217/4 


وس ابام ؛ ه/ وبال 7غ ؟ // لاده؛ | محمد بن حمود الوائلي: ١١7/1١‏ 


الت ال ا 00 


محمد بن خالد الأتاسي: ١١5/١‏ 


لحن 


الجزء/ صفجات وروده 


العلم 

ابن المرحل : محمد بن عمر 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري: /٠١‏ 
اه ش 

محمد بن سليمان الصرخدي: ٠١/١‏ 

محمد بن سيرين الأنصاري: 6/5١١؛‏ 
94*4٠‏ 

محمد بن شجاع الثلجي: 0/١‏ 

محمد صدقي بن أحمد: ١1١/١‏ 

محمد بن عبد الرحمن: السخاوي: 9/ 
١74‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن يسار: ابن أبي 
ليلى: ١/لالا.‏ 5/ا5. 540؛ ؟لاء 
مكل ؟9١؛‏ "“/الاء اذك “7١5؛‏ 
ولخد" ومنل 2:٠١‏ "*ى:ة؛ م/ 
15ل 5خ"١؟؛‏ كرلااق شاقف4 وطق 
5 /57:؛ 6ل/ادم؛ 45/4 
40 ١ا/خل“”م‏ إاثام ٠ه 05١‏ 
كك تناد 00 اسيل 

محمد بن عبد الله بن حمدويه: الحاكم ابن 
البيّع: ه/0/1(ء 7" 4 /٠١‏ 
دا ؛ الام 

محمد بن عبد الله بن راشد البكري: /١‏ 
الا /ا١١‏ 

محمد بن عبد الهادي السندي: ١797/١‏ 

محمد بوعل ب الحسية العلا ار 
١٠١5‏ ْ 1 

محمد بن علي بن حسين المالكي : ٠١/١‏ 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني: /١١‏ 
١١047‏ 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 


العيد: ١57/١‏ 
ابن الوكيل : و١٠‏ 

محمد بن عيسى بن سورة: الحافظ 
الترمذي: م :الاك لل 
١”"؛‏ كركه:ة؛ لالركن /او:؛ م/ 
ل لاكلض 4444 446/٠١‏ ”0 


محمد بن الفضل أبو بكر الكماري: 4/ 


ا 

محمد بن محمد الحسيني الزبيدي: / 
لس ار 

محمد بن محمد الزبيري: العيزري: /١‏ 
لالا. ١١9‏ 

محمد بن محمد بن أحمد: المقّريً: ؛/ 


اللا 0717م 
الدباس: "١ 394/١‏ 

محمد بن محمد بن عرفة الورغمي: ابن 
عرفة: ١7/١7‏ 

محمد بن محمد بن عرفة العبدري: ابن 
الحاج: و١٠‏ 
حامد الغزالى: ١140ل ١٠١‏ 
ل/ءلا١‏ 


المزني: إسماعيل بن يحبى 


دض 


الجزء/ صفحات وروده 


العلم 
الإمام الزهري: ”/ 54 5١1؛‏ 0 
+14؟؛ 7١١/4‏ ؛ ١٠/لاده‏ 
السمعانى: ١81/5‏ 
مفلح : ١غ‏ *“ه١‏ 

محمد بن ياسين الفادانى: ١١١/١‏ 

محمد بن يحيى بن محمد المختار الولاتي: 
خف 

محمد بن يزيد القزوينى: ابن ماجه: ”7/7 9؛ 
2/5 ؛ كرفت 0 ارو 
١١65‏ 

محمود بن أحمد الزنجانى: ٠١5/١‏ 

محمود بن أحمدا لهمذاني: ابن خطيب 
الدهشة: ١١١/١‏ 

محمود بن محمد بن نسيب ابن حمزة 
ا لحسيني : ١١5/١‏ 

محمود بن مصطفى عبود : ١7/١‏ 

محيصة بن مسعود بن كعب الخزرجي فلإ : 
رن 

ابن مسعود: عبد الله بن مسعود 

مصطفى بن أحمد الزرقاء: 21١4 :»98/١‏ 
1١16‏ 


مصطفي بن محمد الكوزل حصاري: /١‏ 
1١17‏ 


مصطفى بن محمود البنجويني : ١6/١‏ 


الجزء/ صفحات وروده 


3 


الأمام: #//7١5؛‏ 4586/0 5/8دت 
حلملا على 4١٠١”‏ ١8ل/لاكه‏ 
9"5؛ ١١/هده١١‏ 

معاوية بن الحكم ونه : 5/ ١ه‏ 

المطلب بن ربيعة بن الحارث ‏ ؤلإئه : /٠6‏ 
03 

معاوية بن صخر ويا : 899/4 

١6515 /١ : ابن معطي‎ 

معقل بن سنان الأشجعى وه : 1/ ١7‏ 

معن بن يزيد بن الأخنس لاير : م 

المقري : محمد بن محمد 

المنجور: أحمد بن علي 

ابن المنذر: محمد بن إبراهيم 

مهنا بن يحيى الشامى السلمى : ان 

ميمون بن جندل: الأعشيل: ١77/١‏ 

موسى نط : /1/ 815"؛ 8/ م/ 

أبو موسى الأشعري: عبد الله بن 


مكحول الشامى الدمشقى أبو عبد الله : 
درك 


ناصر الدين الألبانى : 8/ "ا/41 

ابن النجار: مان محمود 

ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم 

النسائى: أخمد بن شعيب 

النعمان بن بشير الأنصاري و#ها: 277/5 
نحن 


4 


7” 


العلم 


النعمان بن ثابت بن زوطي الجعفي: الإمام 


أبو حنيفة ونه : 795/١‏ 5لالء 


الجزء/ صفحات وروده. 


نضةة 
2:6١‏ 
06 
/اى'هم 


فضدة 
لاو 
الاك 
:0 
الال 
كلاساتت 
و 
م 

74 
دده 
3 
69 
ه20 
كل 
الكرة 
02926 
ل 
١5١‏ 
#0 


يض الرضة 7 0 
2:78 #9:. 5564 موق 
50!3» 505غ» 55# 2465 
5و6 ولف الاقف ”الم 
54"ه؛ ارك "ل حل الاء وف 
كلل 5لل الى ؟اللى تقى لاى حح3 
عل ك5كك كاك ”الال 
"لك كتثك3ف وول كومل 
مك“ هك '؟اكل خ#كل 
الاك كاك كءت لادل 
هم ؟؛ #/::ة2 كام لل 
ىك ١ك‏ اثكل علال 
للف 27 اعلرة رفش اضر 
5ع "””ا. 5#5. ٠5قع‏ 
لاق الاغقى م١دهة؛‏ و/ركك 
ل اح ال ال الل 
65 كدكا الال لاملل 
«ولل آاكلل لاكلل لاحل 
كام ٠"2؛‏ ك5/ة” كت 
ككك كلاك "اما قحل 
لامك متك لاكحك ككل 
رخيرة انرة ‏ لطر لطر 
الالال الاكق. لاق 9ق 
/اا:؛ لارك”ت "الا ٠5ل‏ 
لاقل دل ؟كثلل مردكل 
مكل هلك كل كدق 


؟ل/ا:؛ 8/ل قدلا وولك الالال 


5*6 
4 


العلم الجزء/ صفحات ورروده 


لاك ككى لقف كلدحدل الاملن 
لالادل هملاءل. هلىءل؟؛ و/أاكللا 
ككل شولا لادلل كلا لإأو3 
يحض الشضرة رض اكير الي 
056١٠ 6‏ ؟7كاق قخ"7ق) ك5ق 
ةق 6ى:؛ ١٠/"1ةم‏ 5قفق ؤمفص 
0600# كام ضحثت كحت وملا 
الاك ولك على (ادلاء لإولال 
مك1 5ه1م4؛ [االركددكف :]كلل 
لككك الاككلء ؟واوكلل ‏ وددكال 
وال اكت ١خ4 /١١ 4١‏ 
لاق شوك لاك7لك 58ل كدىل 
كلالل مدلل لأكلل ومع “لاع 


أبو نعيم: عبد الله بن أحمد الأصبهاني 


7/1 


نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي: أبو 


بكرة وين : 2807/8 8١5‏ 


النووي: يحيى بن شرف 


ابن الهائم: أحمد بن محمد 

أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

هشام بن عبد الملك: أبو الوليد الباهلى: 
الإمام الطيالسي 

هند بنت حذيفة المخزومية: أم المؤمنين أم 
سلمة ونا : ١797/11‏ 

أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله 


>523 


هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان صخر بن 
حرب: 7١57/5‏ 


الهيتمي: علي بن أبي بكر 


وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الكوفي 
القاضي: 947/7 

ابن الوكيل: محمد بن عمر 

الونشريسي: أحمد بن يحبى 

أبو وائل شقيق بن سلمة 

ابن وهب: عبد الله بن وهب 


5١57/9 البصري:‎ 


يحيى بن شرف بن مري: الإمام النووي: 


١/6خ2ق‏ مان لاك 4١54‏ 1/ بت 
د ال 0007 60 


ع*ة؛ اكل/هه١١‏ 


055/٠١١ معين:‎ 

يعلى بن أمية وله : 61١/05‏ 

أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي 
أبو يعلى الفراء: محمد بن الحسين 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب: الإمام أبو 
يوسفا ضظكك: 251١/١‏ 2171/7555 
لم48 5مك #مك4 46054. 4405 
لؤى "249 445., لاؤكء 


1 


الجزء/ صفحات وروده العلم 


6ه |1 


الجزء/ صفحات وروده 


لاقف شام لالم لالاص مله؛ /١‏ 
فلل ققص صصص "الل :لل ملا كلل 


الى كلل هناك وولى الال 
لالالن اعد لا لكلل ا #دتل اقدل 
ار ال 0 اطرش 
دوا 5/ل لل لم١‏ :ة؛ ورقف كك 
لاق 54ل 5 5ك ونا ١مو”ء‏ 
تنضاد روس ار ال ا 0ن 
مال كال كلاك 8ك ململ 


لل كوا :“ب ا( ”ان ارولاء 
لالاه؛ 6/مروه 4وم :شلال وهولل 
#اكمب؛ 4/ ةك لأوكل كلاكن ولن 


وا كل ادك ل" ك5كك 5ل/اض؛ 
٠5م‏ “ةمض 6055, 26000 هدت 
:“7# لاقت ٠١95و؛‏ ١ل/الااكثف‏ 
مول 515 ١؛‏ ”#الذوكا الل 
”3 8:”, دك للردك لاأكلل 
"لاع 


ومع؛ ل موس ..ع؛ و/.ووء /١‏ أيوسف بن حسن بن أحمد: .ابن 


عبد الهادي : ١/رولاء ١٠١‏ 


يوسف بن عبد الله النمري القرطبي: ابن 


يحيى بن معين بن عون الغطفاني: ابن | 


عبد البر: "/ 413١‏ /19/ 817" 


كل : 5/0 ؟ 


أبو يوسف القاضي : يعقوب بن إبراهيم 


0 


0 


0 
0 


0 


0 


0 


0 


فهرس المصادر والمراجع 
يا معو فونه 
مرتبة ترتيبا ألفبائيا"' 


اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» تأليف الزبيدي أبو الفضل السيد 
محمد بن محمد الحسيني» تصوير دار الفكر البيروتي. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تأليف ابن دقيق العيد أبو الفتح تقي الدين 
محمد بن علي بن وهب القشيري؛ تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام» تأليف ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي 
الظاهري» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ٠٠4١ه.‏ 

أحكام القرآن > الجامع لأحكام القرآن. 

أحكام أهل الذمة» تأليف الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق د. صبحي الصالح. طبع دار العلم للملايين» بيروت ١٠5١ه.‏ 
الأحاديث القدسية في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك؛ بدون ذكر مؤلف ولا طابع 
ول ناش 

إحياء علوم الدين» تأليف الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» طبعة كتاب 
الشعب القاهرة. 

أخبار أصبهان» تأليف الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشرة 
عبد الوهاب عبد الواحد الخلجي, الناشرء الدار العلمية» دلهي ‏ الهند ‏ 5٠4١ه.‏ 
الأدب المفردء تأليف البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل طبع ونشر مكتبة 
الآداب القاهرة ٠٠5١ه.‏ 


)١(‏ يشتمل الفهرس على: اسم الكتاب كاملاًء اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته؛ اسم المحقق 


إذا كان الكتاب محققاً. ما يتعلق بالطبعة. 


4 


0 


0 


زع 


الأزبعين في أصول الدين» تأليف الغزالي محمد بن محمد الطوسي» منشورات دار 
الآفاق الجديدة بيروث ٠١٠1١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف الشوكاني محمد بن علي 
البمتى دار الفكر بيروت: تصوير طبعة أخرى تحقيق الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل» مطبعة المدني» القاهرة 51١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مناز السبيل» تأليف الألبانيى الشيخ محمد ناصر 
الدين؛ طبع المكتب الإسلامي دمشق 1199ه. 

أساس البلاغ» تأليف الزمخشري جار الله محمود بن عمره طبع دار المعرفة بيروت 
؟ 5ه 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (حاشية الإضابة) تأليف أبو عمر يوسف بن عبد الله 
النمري القرطبي» تحقيق الدكتور طه محمد الزيني؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة /91؟اه. 

أسهل المدارك» شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» تأليف أبو بكر بن 
حسن الكشناوي» طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة الطبعة الأولى. ‏ 2 

الأشباه والنظائرء تأليف ابن السبكي تاج الدين. عبد الوهاب بن عبد الكافي تحقيق 
الشيخين عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوضء طبع دار الكتب العلمية 
بيروت ١51١ه. ٠‏ 

الأشباه والنظائر» تأليف السيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء دار الكتب 
العلمية بيروت تصوير 198١ه.‏ ' ١‏ 

الأشباه والنظائر» تأليف ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت تصوير 555١اه.‏ ش 

الأشباه والنظائر» تأليف ابن الوكيل صدر الدين محمد بن عمر تحقيق الدكتورين 
أحمد بن محمد العنقري وعادل بن عبد الله الشويخ» رسالة ماجستير من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 5٠5١ه ‏ 506١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف ابن حجر شيخ الإسلام أحمد بن علي العسقلاني؛ 
تحقيق الدكتور طه محمد الزيني» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة /1791. 
الأصل (المبسوط) تأليف الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد» تحقيق وتعليق أبو 
الوفاء الأفغاني منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ كراتشي ‏ باكستان 
6ه 97 1اه. 


و 


0 


0 
0 


0 


0 


أصول الإمام الكرخيء تأليف الكرخي أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال 
أصول الفقه» تأليف محمد بن أحمد أبو زهرة» طبع الفكر العربي» القاهرة. 
الاعتناء فى الفرق والاستثناء (ويقال الاستغناء) تأليف البكري بدر الدين محمد بن 
أبي بكرء تحقيق الشيخين عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوضء دار 
الكتب العلمية بيروت ١١5١ه.‏ 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي» تأليف الشيخ أحمد بن 
أحمد المختار الجكني الشنقيطي منشورات دار إحياء التراث الإسلامي قطر 
اه 

الأعلام قاموس تراجم » تأليف خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي» 
دار العلم للملايين .١15١٠5‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء طبع دار الجيل» بيروت 
917 ام. 

الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية» تأليف الشيخ عبد الهادي بن إبراهيم بن 
محمد بن القاسم الأهدل» نشر مكتبة جدة /5501١ه.‏ 

الأمء تأليف الإمام الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس » طبعة كتاب الشعب 
4ه القاهرة» طبعة أخرى تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين حسون» طبع دار 
فتيبة بيروت ١ه‏ 

الأمنية فى إدراك النية» تأليف القرافى أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجى دار 
الكتب العلمية بيروت 5٠5١ه.‏ 

الأموال» تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق وتعليق الشيخ خليل 
محمد هراس مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 7/89١ه.‏ 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفات المتداولة بين الفقهاء» تأليف الشيخ قاسم بن 
عبد الله بن خير الدين القونوي الرومي» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسى.ء الناشر دار الوفاء جدة 5٠5١ه.‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» تأليف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري تحقيق الدكتور أبو حمّاد صفير أحمد بن محمد حنيف» طبع دار 
طيبة » الرياض م66١ه.‏ 


.م 


0 


0 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (قواعد الونشريسي)» تأليف الونشريسي أبو 
أحمد بن يحيى التلمساني؛ تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» طبع اللجنة المشتركة 
بين دولتى المغرب والإمارات» الرباط ٠5آاه.‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
من العلماء الحنفي» مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر 11717ه. 

البرهان في أصول الفقهء تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني؛ مطابع الدوحة الحديئة قطرء تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب 1"99١ه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تأليف السيوطى جلال الدين بن عبد الله بن 
أبي بكرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر داز الفكر بيروت 1749١ه.‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تأليف الفيروزابادي مجد الدين محمد يعقوب» 
تحقيق محمد المصري؛ منشورات جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 


اين النظر» تأليف الدبوسي أبي زيد عبيد الله بن عمر القاضي الحنفي مطبعة 
الإمام القاهرة» نشر زكريا علي توس نسخة أخرى طبع دار ابن زيدون بيروت 
ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة تحقيق مصطفى بن محمد القباني الدمشقي . 

تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي أبو بكر بن علي بن ثابت» دار الكتب العلمية 
بيروت» تصوير. 

تاريخ الفقه الإسلامي» الدكتور محمد أنيس عباده المصري» دار الطباعة المحمدي 
القاهرة 786١ه.‏ 

التاريخ الكبيزء أبو عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» طبع دار الكتب 
العلمية بيروت /لا*5١ه.‏ ش 

التبصرة في أصول الفقه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتو» طبع دار الفكر دمشق .5آاه. 

تحرير ألفاظ التنبيه» لغة الفقهاء؛ النووي محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن 
حسن الحزامي» تحقيق عبد الغني الدقر الشامي» طبع دار القلم دمشق 158١ه.‏ 
تخريج الفروع على الأصول الزنجاني أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد 
تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح طبع مؤسسة الرسالة بيروت 17949١ه.‏ 


م 


© تذكرة الحفاظه» الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية الهند /78١ه.‏ نسخة أخرى طبع دار إحياء التراث العربي 
بيروت تصوير 75ام. 

© التعريفات» الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي مكتبة لبنان بيروت 17178. 

© التعريفات الفقيه (ضمن كتاب قواعد الفقه) البنجلاديشى السيد المجددي البركتى» 
طبع ونشر الصدف ببلشرز كراتشي باكستان /14017١ه.‏ 1 

© تقريب التهذيب, الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف؛ مطابع دار الكتاب العربي القاهرة 
. 

9 تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد الفقه الإسلامي)؛ ابن رجب أبو الفرج زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ابن النقيب السلامي البغدادي» تعليق طه 
عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية 1747ه. نسخة أخرى طبع دار المعرفة 
بيروت لبنان. 

© تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر شهاب الدين أحمد بن 
حجرء عناية السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 7845١ه»‏ نشر 
دار المعرفة تصوير. 

9 التلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول» شرح تنقيح الأصول لصاحب الشريعة 
عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي متوفى سنة 47/اه. 

0 الشارح: التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» طبع مكتب صنايع استنبول 
٠ه.‏ نسخة أخرى تحقيق الشيخ زكريا عميرات» طبع دار الكتب العلمية 
بيروت... 

© التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو طبع مؤسسة الرسالة بيروت 
٠5آه.‏ 

© التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن 
قل اشاب تحمل السدروى الأبدئس تسفيق الأبجائيج مصطن انه العلوي 
ومتحمد عبد الكبير البكرى مك تابن ضمية التاهرة لاس 

9 تهذيب التهذيب» ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظافية + الهندا» تصوير دار صافر تيروت عن الطبعة الأول :8ه 


0 


© 


0 


0 


تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (حاشية الفروق) الشيخ محمد بن 
حسين المالكي» طبع دائرة المعارف بيروت تصوير عن طبع الدار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة /751١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف 
الكبي القضاعي أبو الحجاج» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» طبع مؤسسة 
الرسالة بيروت 51١ه.‏ 


تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري», تحقيق عبد السلام محمد 


هارون طبع دار القومية العربية» القاهرة 865١١ه.‏ 
توفيق الإلله لشرح فن من الأشباه» سنبل زاد محمد المرعشي» مصور عن مخطوطة 
السليمانية باستنبول رقم الاي لح لعجي ردي 
للقاضي محمد البوري سنة 515١١اه.‏ 

تيسير التحرير» العلامة محمد أمين المعروف بأمير باتشاه الحسيني ليطي لع ناه 
الكتب العلمية بيروت مصورة. 


جامع الأصول في أحاديث الرسول كلل لابن الأثير أبي السعادات مجد الدين 
المبارك بن محمد الجزري تحقيق عبد القادر الأرناؤوط مطبعة الملاح» بيروت 
ها 

الجامع الصحيحء الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» 5-5-8 
الإسلامي» استانبول تركياء عناية محمد أوزدمير. 

جامع الفصولين» ابن قاضي سماونة» بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز 
الحنفي» المطبعة الأميرية الكبرى» القاهرة ١١٠١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ ل 
الدين [بزإلترع عد الرعين بن الطد بن رجي الجتلي طبرا عيكو لاني 
الحلبي بمصر 19١1١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن»؛ القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري الخزرجي دار الكتاب العربي» بيروت» تصوير عن طبعة دار الكتب 
المصرية /741اه. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر 
فتوح بن عبد الله الأزدي» طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955م. 


ع 


© الجمع والفرق» الجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف» تحقيق د. عبد الرحمن بن 
سلامة المزيني رسالة دكتوراه من جامعة الإمام ١ه‏ 

0 جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل» الشيخ 
صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المالكي» نشر دار المعرفة بيروت» تصوير. 


0 حاشية السندي على سنن النسائي» الشيخ أبو الحسن نور الدين محمد بن 
عبد الهادي التتوي السندي الحنفي» دار إحياء التراث العربي بيروت» تصوير عن 
طبعة /175١ه.‏ 

© حاشية ابن قاسم على الروض المربع» الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي» طبعة سنة 5٠1‏ اه. 

© الحجة على أهل المدينة» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» عالم 
الكتب» بيروت» تصوير عن طبعة دار المعارف الشرقية» حيدر أباد الهند. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو تُعَِيم الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
الكتاب العربي» بيروت طبعة ٠ه‏ تصوير عن طبعة الخانجي» القاهرة. 

0 حلية العلماء ء فى معرفة مذاهب الفقهاء» القفال الشاشي» أبو بكر محمد بن أبي 
أحمد سيف الدين» تحقيق د. ياسين درادكة» طبع مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان 
الأردن 1984١م.‏ 


البغدادي» المطبعة السلفية» القاهرة 7/857١اه.‏ 

0 الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» دار 
الأنصارء القاهرة /191١ه.‏ ش 

© خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
عبد السلام محمد هاروث» طبع الهيئة المصرية للكتاب 4ام. 


0 الدر الثمين والمورد المعين في شرح منظومة المرشد المعين» ميارة أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد الفاسي المالكي» طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة /10١1ه.‏ 


م 


0 درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني» 
منشورات مكتبة النهضة» بيروت وبغداد. توزيع دار العلم للملايين» بيروت. 


9 الدر المنئور في التفسير المأثورء السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر دار الكتب العلمية» بيروت ١1١5١ه.‏ 


[© الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ابن فرحون برهان 0 
علي بن محمد اليعمري المدني المالكي. دار الكتب العلمية» بيروت تصوير 

ديوان الأعشى» الأعشى ميمون بن قيسن بن جندل» دار الكتاب العربي» بيروت 517١ه.‏ 

9 الذخيرة» القرافي أحمد بن إدريس الصنهاجي شهاب الدين» تحقيق محمد حجي » 
طبع دار الغرب الإسلامي». بيروت 1994١م.‏ نسخة أخرى» الجزء الأول فقطء طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» تصوير 7٠54١ه.‏ 


© رد المحتار حاشية ابن عابدين» ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي» 
طبع دار الطباعة المصرية سنة ؟/11١ه.‏ 

© الرسالة في أضول الثق الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع 
ا تحقيق وشرح الو 1 التراث 0 48 ه. 
الميس» ا ل رت 5 

© الروض الأنن :في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. السهيلي أبو قاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي» تقديم طه عبد الرؤوف سعدء كم 
الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة . ش 

© روضة الطالبين» النووي أبو زكريا يحيى بن شرف محيي الدين الحزامي الشافعي» 
تَحقيوٌ تحقيق الشيخين عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد عوض » دار الكتب العلمية» 
بيروتت ١ه‏ 

روضة الناظر وجُنّة المناظرء ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران 

9 زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
على بن محمد» طبع المكتب الإسلامي» دمشق 784١اه.‏ 


آم 


0 


0 


0 


0 


سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني» 
تصحيح وتعليق محمد محرز حسن سلامة» مطابع الرياض.» 1791اه. 

سئن أبي داود» الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني 
تعليق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية» القاهرة. 

سئن البيهقى» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى» الطبعة 
الأولى» الهند 164 ١‏ : 

سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذيء لابن العربي المالكي». صاحب السئن 
الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي طبع 
دار الكتب العلمية بيروت. 

سنن الدارقطني» مع التعليق المغني لأبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي صاحب 
السئن الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني» مكتبة 
المتنبي» القاهرة وعالم الكتب بيروت. 

سنن الدارمي» الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
التميمى الدارمى السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء 
السئة النبوية.» " 

السئن الكبرى للبيهقي» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» 
تسق مد عبد القادن غطاة كاد الكتت العلمية :"يبوت 4ه ” , 
سئن ابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى القزوينى» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» القاهرة تصوير 188. - 

سير أعلام النبلاء» الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايمازء تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد وغيرهماء طبع مؤسسة الرسالة 
بيروت ”"٠5١ه.‏ 


شرح المنهاج الأصولي» تأليف الإمام علي بن عبد الكافي السبكي وولده الإمام 
عبد الوهاب بن علي» طبع دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5٠4١ه»ء‏ بيروت. 


شذرات الذهب في أخبار مَن ذهبء ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد العكري» طبع ونشر دار الفكرء بيروت ٠89‏ تصوير. 


يان 


0 


الأتاسي الم د نا 01 
شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» 55 أبو 
زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحزامي ادي ا واي 


دمشق 5385اه. ‏ 
شرح تتقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول القرافي أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي» ‏ تحفيق تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» منشورات مكتبة 


الكليات الأزهرية» ودار الفكر للطباعة والنشر القاهرة “17"97١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة؛ الرضّاع أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري» وصاحب 
والطاهر العموري. طبع دار الغرب الإسلامى بيروت 5١5١ه.‏ 

شرح الخاتمة» خاتمة مجامع الحقائق» الحاج سليمان القرق أغاجي , طبع مطبعة 
الحاج محرم أفندي البوسنوي 99؟1١ه.‏ 

شرح السّنَّةء الإمام البغوي شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
الفراء تحقيق 5 شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي» 
شق يروت :* 05 

شرح السير الكبير» صاحب السير الإمام محمد بن الحسن الشيباني» والشارح 
السرخسي» أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل. تحقيق د. . صلاح 
الدين المنجد. وعبد العزيز أحمد» طبع سنة الاقاه. 

بكر دار إحياء التراث العربى» بيروت» تصوير عن طبعة سنة 15/8١اه.‏ 

شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الحنفي» 
مراجعة وتصحيح 5. عبد الستار أبو غدة) طبع دار الغرب الإسلامي» بيروت 
.١ 81"‏ 

شرح الكوكب المنير على مختصر التحريرء ابن النجار أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي الحنبلى» تحقيق د. محمد الزحيلى ود. نزيه حماد» طبع كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة سنة ٠٠5١ه.‏ 

شرح اللمع في أصول الفقهء الشيرازي أبو إسحق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي 
الشيرازي» تحقيق عبد المجيد تركى» طبع دار الغرب الإسلامي بيروت 8/٠55١اه.‏ 


اانا 


عبد الكريم الصرصري الحنبلي» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مطبوعات مؤسسة الرسالة ٠ه‏ 
يحي ند كنرف الحزامى» المطبعة المصرية بالأزهرء القاهرة 17417ه. 


© صحيح ابن خزيمة» إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحْق السلمي النيسابوري» ابن 
خزيمة تحقيق وتعليق د. محمد مصطفى الأعظميء طبع المكتب الإسلامي؛ دمشق 
٠:5اه.‏ 

0 صحيح البخاري» الجامع الصحيح» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إيراهيم البخاري الجعفى المكتب الإسلامى استانبول. 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالسعودية» ٠5آاه.‏ 


© الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد القاهري الشافعي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
تصوير . 

0 طبقات الشافعية» الإسنوي جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي» 
تحقيق عبد الله الجبوري» طبع دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض ١٠5١ه.‏ 

© طبقات الشافعية» ابن هداية الله أبو بكر بن هداية الله المريوانى الكوراني الكردي» 
تحقيق عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة» بيروت 1918م ١‏ 

و طبقات الشافعية الكبرى» ابن السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي» دار المعرفة بيروت» تصوير. 

ه طبقات الفقهاء. طاش كبرى زاده عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين 
مصطفى بن خليل» نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة» الطبعة الثانية. 

© طبقات المفسرينء الداودي شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 
الشافعي» تحقيق علي محمد عمرء الناشر مكتبة وهيةء القاهرة 11"47ه. 


١ 


© طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. التقريب للإمام زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم أبو زرعة طبع جميعة النشر والتأليف الأزهرية 807 1١ه.‏ | 

0 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» النسفي الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن 
محمد بن أحمد مفتي الثقلين الحنفي» تحقيق الشيخ خليل الميس» دار القلم بيروت 


والبيان هلاه 


9 العُدّة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي» 
تحقيق وتعليق د. أحمد بن علي سير مباركي » طبع مؤسسة الرسالة بيروت ٠٠4١ه.‏ 
العذب الفائض شرح عمدة الفارض» الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 

الفرضي » نشر دار الفكر. بيروت 785١ه.‏ 

0 عقد الجواهر الثمينة» ابن شاس جلال الدين عبد الله نجم بن شاس المالكي» 
المحقق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصورء طبع دار الغرب الإسلامي بيروت 
6اص صدر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 

9 العقد الفريد؛ ابن عبد ريه الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق 
محمد سعيد العريان. طبع مطبعة الاستقامة القاهرة 11/7ه. ١‏ 

9 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد القرشي البغدادي؛ تحقيق إرشاد الحق الأثري. المكتبة الإمدادية 
بمكة المكرمة» نشر إدازة ترجمان السنة لاهور باكستان كتاب عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري. البدر العيني شيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى العينتابي الحنفي . إدارة الطباعة المنيرية القاهرة 148١ه.‏ 


9 غاية المنتهى مع شرحها مطالب أولي النهى» الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي 
المقدسي الحنبلي. والمطالب للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي. 
منشورات المكتب الإسلامي» دمشق ٠١78١اه.‏ 

0 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» الحموي أحمد بن محمد مكي أبو 
العباس شهاب الدين الحسيني الحموي» طبع دار الطباعة العامرة» استانبول 
ه, نسخة أخرى دار الكتب العلمية بيروت 85٠54١ه.‏ 


لذن 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


الغيائي» غياث الأمم في التياث الظُلّم إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني», تحقيق د. مصطفى حلمى ود. فؤاد عبد المنعم أحمد» دار 
الدعوة» الإسكندرية ؟5٠5١اه.‏ 


الفتاوى البزازية» ابن البزاز الإمام محمد بن محمد بن شهاب الكردري الحنفي» 
مطبوع على هامش الفتاوى الهندية بدءاً من المجلد الرابع» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصورة. 

فتاوى ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد»؛ تصوير 
الطبعة الأولى سنة /179١ه.‏ 

الفتاوى الخانية» فتاوى قاضيخان. الإمام فخر الدين أبو المحاسن حسن بن 
منصور بن محمود الأدزجندي الفرغاني الحنفي دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تصوير 15٠٠‏ حاشية الفتاوى الهندية من المجلد الأول إلى الثالك. ‏ 

الفتاوى الهندية في مذهب الحنفية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار 
التراث العربي بيروت مصورة 6ه 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر شيخ الإسلام الإمام أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي» المطبعة السلفية القاهرة. 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» البنا الساعاتي 
أحمد عبد الرحمن البنا المصريء الناشر دار الحديث القاهرة» تصوير دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

فتح الغفار شرح المنار في الأصولء زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم» 
مراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1706١ه.‏ 
الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» الشيخ محمود بن محمد ابن حمزة 
الحسيني الحنفي الدمشقي» مطبعة الشام ١١794‏ نسخة أخرى مطبعة دار الفكر 
دمشق 5٠5اه.‏ 

الفروع في الفقه الحنبلي» ابن مفلح الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسيء مراجعة عبد الستار أحمد فراج؛ طبع عالم الكتب بيروت 507١ه‏ 
مصورة. 


51١ 


0 
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0 
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0 
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الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس الصنهاجي المالكي» دار المعرفة بيروت » تصوير عن طبعة /17 17 . 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبى 
الفاسي. علق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» نشر المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة كؤللاهم, 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد بن 
عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهنديء؛ دار المعرفة» بيروت تصوير عن طبعة 
ام | | 
الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية» الفاداني علم الدين 
أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى المكي الأندنوسي» طبع دار البشائر الإسلامية 
بيروت ١51١م‏ 

32 
الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي» والفواتح لعبد العلىي محمد بن 
بيروت» ودار إحياء التراث العربي» بيروت تصوير عن الطبعة الأولى 1175١ه.‏ 
الفوائد الزينية فى مذهب الحنفية» ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم 
الحنفى » تقديم أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» طبع دار ابن الجوزي» الدّمام 
السعودية 5١5١ه.‏ ٍ 
فيض الباري على صحيح البخاري» إملاء الشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي» 
تأليف محمد بدر عالم الميرتهي» طبع إدارة جمعية علماء الترنسفال جوهانسبرغ» 
جنوب أفريقياء إشراف المجلس العلمي دابهيل الهند مطبعة حجازي القاهرة 
/ه. ١‏ 


قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله» الشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني» 
رسالة ماجستير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية الشريعة الرياض 
1ه 0 
قاعدة المشقة تجلب التيسير» الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي 
الحنبلي» رسالة ماجستير من كلية الشريعة جامعة الإمام الرياض 08٠5١ه.‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء سعدي أبو جيب» طبع دار الفكر دمشق 508١ه.‏ 


1 


0 


0 


0 


القاموس المحيطء الفيروزأيادي مجد الدين محمد بن يعقوب؛. طبع مؤسسة الحلبي 
وشركاه القاهرة» تصوير. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام الإمام أبو محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي دار الكتب العلمية بيروت تصوير 

قواعد الحصني» تقي الدين الحصني أبو بكر محمد بن عبد المؤمن» تحقيق 
عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» ود. جبريل بن محمد بصيلي» رسالة 0 
من كلية الشريعة بالرياض 21405 طبع مكتبة الرشد» وشركة الرياض للنشر 
والتوزيع الرياض 5١8‏ ١اه.‏ 

قواعد ابن خطيب الدهشة:» أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الشافعي» 
ابن خطيب الدهشة» تحقيق الشيخ د. مصطفى بن محمود البنجويني العراقي» رسالة 
دكتوراه طبع مطبعة الجمهورء الموصل العراق 5054١ه.‏ 

قواعد الفقه» البنجلاديشي المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» 
مطبوعات لجنة الثقافة والنشر والتأليف» باكستان /1٠5١ه.‏ 

القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه» الوائلي د. محمد بن حمود» مطابع 
الرحاب» المدينة المنورة /01٠5١اه.‏ 


القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغني 5 قدامة د. 


عبد الله بن عيسى بن إبراهيم يم العيسى» رسالة دكتوراه كلية الشريعة الرياض. 

القواعد الفقهية للفقه الإسلامى» د. أحمد بن محمد الحصري المصري» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة .١517‏ 

القواعد الفقهية نشأتها وتطورهاء ق الندوي علي بن أحمد الهندي» رسالة ماجستير 
كلية الشريعة» جامعة أم القرى» طبع دار القلم دمشق 5٠5١ه.‏ 

القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري» جمع وتحقيق د. 
على بن أحمد الندوي الهندي»؛ مطبعة المدني القاهرة ١١5١ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية؛ ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس 
البعلى الحنبلى» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت تصوير 
٠0‏ اه عن الطبعة الأولى 111/6ه. 

التلمسانى» تحقيق د. أحمد بن عبد الله بن حميد» جزء منه رسالة دكتوراه» طبع 
مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى مكة المكرمة. 
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القواعد النورانية» شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني» 
طبع دار المعرفة بيروت 8اهم. 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» ابن جزي محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي أبو القاسم. دار العلم للملايين بيروت 19174م. 

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب البغدادي د. محمد الروكي» ٠»‏ طبع دار القلم. ا وا 
الإسلامي جدة 868آه. 


الكافي في فقه الم ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري 
القرطبي» تحقيق د. محمد محمد أحيدولد ماديك الموريتاني» نشر مكتبة الرياض 
الحديثئة» الرياض 94" . ْ 
كشاف اصطلاحات الفنون, التهانوي محمد أعلى بن شيخ علي بن قاضي محمد 
حامد الفاروقي السي الحنفي» نسخة أخرى تحقيق د. لطفي عبد البديع. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء والهيئة المصرية العامة للكتاب 
17 -//191ام. 

كشاف اصطلاحات الفنون» نسخة أخرى» نشر سهيل أكيديمي» لاهور باكستان 517١ه.‏ 
كشاف القناع. البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي» مراجعة 
وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال» نشر مكتبة النصر الحديئة» الرياض. 

كشف الأسرار شرح المنار» النسفي أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين» 
دار الكتب العلمية بيروت 5٠1١ه.‏ 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» البخاري عبد العزيز بن أحمد علاء الدين» 
تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي» بيروت ١١41١ه.‏ نسخة 
أخرى مصورة عن طبعة شركة صحافية عثمانية سنئة 04١هء‏ صادرة عن دار الكتاب 
العربي سنة 1945١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس». العجلوني الفيخ الج اضيل بن مدا ارين 
الجراحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن طيعة سنة ١76اه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ومعه ذيله وهدية العارفين» حاجي خليفة 
مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي» الذيل والهدية لإسماعيل باشا بن محمد أمين 
البغدادي» طبع دار العلوم الحديثة» بيروت تصوير عن طبعة استانبول ١1ام.‏ 
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الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي» أعده للطبع عدئان درويش » ومحمد المصري. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري» تحقيق الشيخ بكري حيائي؛ طبع مؤسسة الرسالة بيروت 
8اه. 


اللباب في شرح الكتاب» الميداني الشيخ عبد الغني الميداني الدمشقي » تحقيق الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع دار إحياء التراث العربي بيروت ١ه‏ 
لسان العرب» ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور 
الإفريقي المصري» دار صادرء دار بيروت 5/ا١1١اه.‏ 

لسان العرب المحيط» ابن منظور تقديم الشيخ عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف 
يوسف خياط» دار لسان العرب» بيروت الطبعة الأولى. 


المبسوط في الفقه الحنفي» السرخسي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي 
سهل الحنفي » عناية الشيخ خليل الميس» دار المعرفة بيروت » ك5١‏ تصوير . 
مجلة الأحكام العدلية» عربي/ عثماني؛ لجنة من فقهاء الدولة العثمانية» مطبعة 
عثمانية ٠‏ هء الناشر درسعادت استانبول. 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» فقه حنفي» داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن سليمان شيخي زادة الحنفي» طبع دار الطباعة العامرة» استانبول 9١7١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» مع بغية الرائد؛ الهيثمى أبو الحسن نور الدين على بن 
دار الفكر» بيروت ١ه‏ 

المجموع شرح المهذب للشيرازي» النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
المجموع المذهب فى قواعد المذهبء الشافعي العلائي صلاح الدين أبو سعيد 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي» مصورة عن مخطوطة كتبها ابن خطيب 
الدذهشة سنة امه من مقتنيات مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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المحرر في الفقه الحنبلي» ابن تيمية الإمام مجد الدين أ بو البركات عبد السلام بن 
عبل الله الحراني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الثانية . 

ا د ل ا ا تحقيق د. طه 
الإسلامية 179489١هء‏ الرياض. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل»؛ 
تحقيق مصطفى السقاء ود. جسين نصار» شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» 
القاهرة /ا/ا7اه. 

المحلّىء ابن حزم أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الظاهري» تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربى» دار الآفاق الجديدة» بيروت. ْ 
المَحَلَّى على جمع الجوامع» مع حاشية البناني في الأصول» جمع الجوامع 

الدين عبد الوهاب بن علي ابن السبكي» والشرح لجلال 0 
محمد المخلي الشافعي» دار الفكر بيروت تصوير. 

مختار الصحاح. الرازي زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي» 
تحقيق حمزة فتح الله» دار البصائر» ومؤسسة الرسالة. بيروت تصوير. 

مختصر المنتهى في الأصولء ابن الحاجب الإمام أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي 
بكر» مراجعة وتصحيح د. شعبان محمد إسماعيل » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة *797١ه.‏ 

المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية» الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء 
الحلبى؛ مطبعة الجامعة السورية دمشق /ال"١اه.‏ 

المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه» محمد مصطفى 
شلبى» دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيرت ١ه‏ 

المدونة الكبرىء الإمام مالك بن أنس» رواية سحنئون بن سعيد التنوخي عن 
المسائل الماردينية» ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تقي الدين» تحقيق 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت» ط الثالئثة . ش 

المستدرك على الصحيحين»؛ الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
الحافظ . دار الكتاب العربي» بيروت . 
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مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ابن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» دار الكتب العلمية؛ بيروت تصوير. 

مسند البزار» المعنون «البحر الزخار»» البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي » تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» دمشق وبيروت 
84 هه نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

مسند الحميديء الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الأسدي» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء, عالم الكتب بيروت ومكتبة المثنى القاهرة تصوير عن الطبعة 
الهندية سنة 117اه. 

مشكاة المصابيح» الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي دمشق ١٠18١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري» 
المكتبة العلمية بيروت تصوير. 

المصنف. عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي»؛ من منشورات المجلس العلمي بالهند» تصوير عن طبعة ٠116١ه.‏ 
المصنف, ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي العبسي» تقديم وضبط 
كمال يوسف الحوتء طبع مكتبة دار العلوم والحكم المدينة المنورة سنئة 509١ه.‏ 
المعتمد فى أصول الفقه. أبو الحسين البصري محمد بن على بن الطيب المعتزلي» 
فى ميل حفية الله مم محمد زكر وحسين خسني طبع المعية العلمي 
الفرنسي » دمشق 785١اه.‏ 

معجم لغة الفقهاءء عربي إنجليزي» د محمد رواس قلعجي» نشر المكتب 
الإسلامي دمشق ٠78١اه.‏ 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة الدمشقي» دار إحياء التراث العربي » بيروت دون 
تاريخ . 

معجم المصطلحات العلمية والفنية» إعداد وتصنيف يوسف خياط» طبع دار لسان 
العرب» بيروت» دون تاريخ . 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ١/ا١ه.‏ 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة إشراف عبد السلام محمد هارون؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت دون تاريخ . 
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معرفة السئن والآثار» البيهقي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين» تحقيق د. 
عبد المغطي أمين قلعجي» نشر جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان» ودار 
قتيبة» دمشقء ودار الوعي حلبء ودار الوفاء القاهرة والمنصورة طيع سنة 
١ه.‏ ش 
المغرّب في ترتيب المعرب» المطرزي أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
الخوارزمي الحنفي؛ دار الكتاب العربي بيروت تصوير عن الطبعة الهندية. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» الطرابلسي علي بن خليل أبو 
الحسن علاء الدين الحنفي» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصر 
اه. 

المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء العراقي زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين» هامش كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؛ طبعة الشعب» 
القاهرة. 

المغني في الفقه» ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» تحقيق الدكتورين عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
عبد الفتاح بن محمد الحلوء طبع هجر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 405١هء‏ 
نسخة أخرى طبع مكتبة الرياض الحديثة» الرياض السعودية. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب مع حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي» ابن هشام 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمدء المطبعة المصرية بالقاهرة 
5 ه. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصبهاني» أبو القاسم الحسين بن محمدء 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» دار المعرفة لبنان تصوير. 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ السخاوي 
الإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمنء دار الكتب العلمية بيروت 
6ه ش 
مقاصد المكلفين» رسالة دكتوراه في الفقه المقارن» د. عمر سليمان الأشقر» مكتبة 
الفلاح الكويت ١ه‏ 

المقنع في فقه إمام السنة» ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد المقدسي الجمّاعيلي. مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض ٠٠5١ه.‏ 

منار السبيل في شرح الدليل» الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي 
النجدي» طبع المكتب الإسلامي بيروت ط 799١1ه.‏ 
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0 منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق» الخادمي أبو سعيد محمد بن محمد بن 
مصطفى بن عثمان الحنفى» دار الطباعة العامرة» استانبول 8١72١ه»‏ نشر شركة 

© المنتقى من أخبار المصطفى ككل ابن تيمية مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله الحراني الحنبلي» دار الفكر بيروت مصورة عن طبعة "191١ه.‏ 

© المنثور فى القواعدء الزركشيء» بدرالدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الشافعي؛ 
تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمودء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويت..ط 5٠5١ه.‏ 

© الموافقات في أصول الفقه»؛ الشاطبيء؛ أبو إسخق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي» تحقيق الشيخ عبد الله درارء دار المعرفة بيروت» تصوير عن 
طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

© مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المالكي» مطابع دار الكتاب اللبناني» بيروت تصوير. 

© موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول المصريء عالم التراث» بيروت ١٠5١ه.‏ 

© موطأ الإمام مالك بن أنس» تقديم فاروق سعدء منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروتء ط 1اه. 

© ميزان الاغتدال فى نقد الرجال» الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان» تحقيق على محمد البخاري» نشر دار المعرفة بيروت ط 1817ه. 


9 نتائج الأفكار تكملة شرح الهداية»ء شمس الدين أحمد بن محمود الأدرنوي قاضي 
زادة الحنفي» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ط 789١ه.‏ 

© نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعى جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي» 
عناية المجلس العلمي» سورات الونده مظبعة ذار العأفوة» القاهرة 12 لاه 7 

© النظريات الفقهية» د. محمد بن وهبة الزحيلي» دار القلم دمشق والدار الشامية 
بيروت ط 5١5١ه.‏ 

© نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر» مكتبة ابن تيمية القاهرة تصوير عن الطبعة الهندية الأولى 789١ه.‏ 
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النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري»؛ تحقيق طاهر أحمد الزواوي؛ محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية 
القاهرة 7/817١اه.‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس 
الشافعي» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة لاه 7١ه.‏ 
الهداية مع شرحها فتح القديرء مؤلف الهداية شيخ الإسلام برهان الدين علي بن 
أبي بكر المرغيناني» ومؤلف فتح القدير الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 


السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبى» القاهرة ط 8ام. 
عبد الرؤوف سعدء ومصطفى محمد الهواريء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة طُّ ام 


الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» البورنو د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد 

البورنو. الغرّي) أبو الحارث» طبع مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى» وطبع وندشر 

مكتبة التوبة ط ثانية وثالئة ١٠5١هء‏ 410١هء‏ وطبع ونشر مؤسسة الرسالة ط رابعة 
7 2 وبع زنسر مو : 

وخامسة وسادسة. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن 

محمد بن أبي بكر تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار ضادر بيروت دون تاريخ. 


رضن 


